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الجزء الأول /المقدمة | [e‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيد المرسلين (محمد بن عبد الله) 
الأمين» وعلل آله وأصحابه أجمعين. وبعد: 

فإن الله تبارك وتعاىٌ خلق الخلق لعبادته» فقال تعال: ‏ وَمَاَلقَت أن ولان إلا يعون 
e‏ [الذاريات: 605]» وشرع لهم را ينظم حياتهم» ويحكم تصرفاتهم بجميع أشكالها 
وأنواعهاء وأمرهم بطاعته» فقال سبحانه: # وأطيعواالله وأطيعوا لرَسُولَ © [المائدة: ۹۲]» وشرعٌ الله 
يحكم جميع مناحي الحياة: العقائدية » والتجيدية- » والاقتصادية» والسياسية» والتعليمية» 
والأمنية» والعلاقات الدولية» والأحوال الشخصية» والأمور الإدارية...» وغير ذلك؛ لأن 
الله هو الذي خلق الخلق» وهو أعلم بما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة.. 


مقارنة بين القوانين الوضعية:» وقوانين الشريعة الإسلامية: 
القوانين الوضعية قوانين الشريعة الإسلامية 
-١‏ من وضع البشر. من تشريع رب البشر سبحانه وتَعال . 


١‏ - واضعوها عقولهم قاصرة عن الإحاطة | مُشرعها - سبحانه - أعلم بخلقه» ومحيط 

بهم» وعالم بجميع أمورهم دقيقها وجليلهاء 
ظاهرها وخافيها: « بعلم َة الاين وَمَا 
ّى ألصَدُوكَ )4 [غافر: 19]. 
الله سجاه وتعا لا يجامل أحدًاء وإنما الخلق 
كلهم خلقه :8 مَنْْمِلَ لان دك رأَرَأَنَق 
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وهو مؤمن فلنحينّهء حيوة طِ ب طيّبة ولتجزهر 


۳ تخضع للأهواء والرغبات» وتجامل 
بعض الفئات. 


ر لد ر ے2 


حرق ا جن ماگ ا امبو (O‏ 
[النحل: ۹۷] 


۰ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
-٤‏ تجر علل الناس الشر والويلات» كما هو | تجلب لأهلها الخير والبركة والأمن 
واقع الناس اليوم الذين يطبقون القوانين | والأمانء لذي َ!منُوا ور يلوا إيملتهم بلي 
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الوضعية: ديول... خوف... سرقفة... فقر... َوْلَتِكَ ل لوهم مُهِسَدُونَ 47 [الأنعام: «[AY‏ 
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استبداد... ظلم... ضيق نفسيء ل وَمَنَ عرض | وقال سبحانه ولو أن هَل الشرعة َامئوأ 
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عن وصكَرى فن له مسد صتا وَكَشُرْه. | وتوا لفتحا لهم رت السك لاض 4 
يوم الْقَيكمَةَ آفی 9) لر و ى [الأعراف: 0]45 أمن... أمان... رخاء... 
َع وَهَدَ كت بصي © قال كديك أك ءايشا | تقدم... بركة... راحة نفسية. 
يبا درك ایی 7© [طه: 4 177-11] 
ولقد وقفت على مجلة الأحكام العدلية التي تحتوي علل القوانين الشرعية التي كانت 
تحكم بها الدولة العثمانية» فقادت العالم كله عدة قرون بالإسلام» وهي التي أدخلت الإسلام 
(المجر وفرنسا وأدغال روسيا وغير ذلك)»ء ووقفت على شرحها المسمئ: (درر الحكام)» 
فأردت أن أخرجها للناس؛ لكي يستضيء بها من يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية. 
وأسأل الله أن يرد أمتنا للحكم بشرع الله» وأن يعيد لها مجدها وعزها في ظل الحكم 
بما أنزل الله » وأن يؤلف بين قلوب أبنائها عل طاعة الله» فهو ولي ذلك والقادر عليه 
وصلل الله عن محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو ريه 
وحيد بن عبد السلام بن بالي 
مصر - كفر الشيخ - منشأة عباس في 1/1١12/1١ه‏ 
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٠ ٠ الجزءالاول/المقة‎ 


الحمد لله رب العالمين» وصلل الله عن سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد رأت الدولة العثمانية أن الحاجة ماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه السادة 
الحنفية؛ لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الأقوال المختلفة في كتب 
فقه الحنفية» فانتقت طائفة من جلة العلماء ومبرزي النقهاء فى ذلك العضر لضع هذا 


- القانون وتقوم بذلك العمل الكبير» وقد رأس هذه الجماعة من العلماء أحمد جودت باشا 


العام الشهير ووزير العدلية يومئذ» فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له أحسن قيام 
ووضعت مجلة الأحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديد» وكانت هذه المجلة 
أعظم آثار الدولة العثمانية منذ نشأتهاء وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة 
كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشاء فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك إلى علم غزير 
و 0 وتبحر في الفقه الإسلامي واطلاع واسع علل الكتب إل أن قام نابغة 
الفقهاء وفخر القضاة والعلماء في هذا العصر علي حيدر أفندي» مدرس المجلة في كلية 
الحقوق في الأستانة ورئيس محكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة 
العثمانية» وأخذ علل عاتقه هذا العمل» فشرح هذا القانون شرحًا وافيًا يغني عن الرجوع 
إلى غيره» ويوفر زمن مقتنيه» ويطرح مئونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن 
قارئيه» ويفتح المغلقات ويجلو الغامضات ويحل المعضلاتء ويزيل الإبهام وينير 
الأفهام ويبدد الأوهام» ول يكد ينجز هذا الشرح حتىئ تسارع القضاة والفقهاء 
والمحامون إل اقتنائه» وتنافسوا في إحرازه» وعولوا في معضلات القضايا عليه» ونزعوا 
في مدلهمات المسائل إليه» وكان لهم عمدة زبه غنية» كما أن الدولة العثمانية أوجبت 
درسه في مدرسة الحقوق» ولم يمض على طبعته الأولى إِلّا يسير زمن حتئ نفدت» فأعيد 
طبعه ثانية فنفد أيضًّاء فأعيد ثالثة. وقد كسد بعد هذا الشرح غيره من شروح العلماءء 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وجر على سواه آذيال العفاء» وبطل العمل بما عداه» حتئ شرح أحمد جودت باشا رئيس 
جماعة العلماء التي وضعت المجلة» ولم يبلغ شرح علي حيدر أفندي عند الناس هذه 
الحظوة بغير حق» بل هو جدير بما بلغ» حقيق بما نال» فإن مؤلفه علي حيدر أفندي من 
فطاحل هذا العصرء وأفذاذ هذا الدهر الذين قلما يجود الزمان بمثلهم» وهو من أعلام علماء 
الإسلام في هذا الزمان وأبو حنيفة هذا الأوان. 

ره كقفيةا ESAS Eg Eka‏ 
أن من التفريط أن تحرم منه اللغة العربية» ومما لا يغتفر لمحسني اللغة التركية من 
العرب أن يقعدوا عن ترجمته ونقله» فتحركت فينا الهمة ودفعتنا الغيرة إل القيام بهذا 
الغرض وتعريب هذا الشرح» فخضنا لججه وركبنا ثبجه متوكلين علل الله مستعينين به 
فقمنا بذلك» وها نحن أولاء نقدمه إلى أبناء أمتنا العربية بعد أن سبرنا غورهم بما كنا 
ننشره منه في مجلتنا من النبذ» فآنسنا منهم القبول لهذا الشرح والتعطش إل ورود شرعته 
وتواردت علينا الطلبات فقن أتحاء شق أن نضعه على حدة ونسرع بطبعه وإخراجه 
للناس» ولما كان طبعه يحتاج إل مال كثير ونفقة كبيرة ومئونة عظيمة وأعباء ثقيلة لا 
طاقة لنا بهاء ولا يد لنا بحملها على كثرة الشواغل ووفرة الأعمال والعوائق» كدنا نحجم 
عن القيام بطبعه لولا أن الله قيض لنا حضرة الأديب الفاضل السيد رشيد الحاج إبراهيم» 
راجا ار ال مال عاتن ا ر ا قازرا ىسنان هذا 
المشروع» وأخذا على عهدتهما طبع الكتاب على نفقتي ونفقتهماء وتعهدا بنشره وإخراجه 
للناس؛ مما يحملني عل التنويه بفضلهما والإفصاح عن شكرهما على هذه المعونة 
الجليلة» التي لولاها لتأخر نشر هذا الكتاب زمتا طويلاء وإني أرئ أن من الواجب عل 
في هذا المقام أن أنوه بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة الأستاذ الشيخ عبد الله أفندي 
القلقيلي» وحضرة الأديب فوزي أفندي الدجاني ركني تحرير مجلة الحقوق» اللذين كانا 
العون الأكبر لي علل القيام بهذا العمل» فهما يساهمانني الفخر به» بل يعود عليهما الفضل 
الأكبر في مشاطرتهما لي في القيام بهذا العبء الذي ينوء به أكبر الهمم. 


الجسنزء الأول /المقسة ٠‏ ل ا ت ا CO‏ 
وقل أن نخ مقدمنا هله نرى بمى. الواجي أن ريد القراك غلا يزلف :هذا 
الكتاب» فهو لم يكن کبیرا قي:علمه فحسب» بل كبيرًا في خلقه وشيمه؛ كبيرًا في جرأته 
الأدبية وعفته ونزاهته واستقامته في القضاءء فلم يستطع تقلب الزمان في تركيا أن يلين 
قناته ويزحزحه عما كان عليه من العدل وإقامة الحق» ولم يكن إمّعة يدور مع الزمان 
ويتضعضع لريب الدهر ويستذل للقوي ويستأثر لذي السلطان» فهو رجل الأخلاق 
والاستقامة والشجاعة وسمو المبادئ» ولا يذكر اسم علي حيدر أفندي في تركيا إلا 
مقرونًا بالإجلال والمحبة» فنحن نحيي الأستاذ الجليل على بعدء وندعو الله أن يطيل 
عمره وأن يزيد في الشرق في أمثاله من العلماء العاملين ذوي الأخلاق الشريفة والهمم 
الكبيرة» وما توفيقي إلا بالله. 
٠‏ ُ! المجاضي . ٠.‏ : 
فهمي الحسبيني 
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فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


دررا لحكام شرح مجلة الأحكام 
الحمد لله حمد المتشرعين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين» وعى 
آله وأصحابه أجمعين. 
من المعلوم عند علماء الحقوق أن علم الفقه الجليل بحر لا ساحل له» وإن استنباط غرر 
المسائل اللازمة منه يتوقف علل مهارة فائقة وملكة راسخةء ولا سيما أن بين الكتب الفقهية 
الجليلة المصنفة في مذهب الحنفية اختلافات كثيرة» فتلخيص الأقوال المختارة منها وذكر 
الأدلة ووضعها في شرح لمؤلف عظيم القدر كالمجلة - من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى بحث 
واستقصاء» وإني علل قلة بضاعتي قد بذلت الجهد علل قدر الاستطاعة» وقد ساعدني على ذلك 
اشتغالي بعلم الفقه أثناء تقلبي لمناصب شرعية» فلذلك أمكنني أن نتخب واألتقط كثيرًا من درر 
المسائل وأضعها في شرح لمواد المجلة» وقد سميت هذا الشرح: (درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام)ء ولا يخفئ أن المجلة قد انتزعت من الفقه» ولذلك ينبغي أن يكون الشرح الذي 
يوضع لها ملتقطًا من الكتب الفقهية المرضية» كما أنه يجب أن يكون موافقا للأقوال التي 
اختارتها المجلة» وإِلَا فتأليف شرح المجلة بالرأي الخاص المستند إل العقل كما فعل البعض - 
فليس له قيمة» بل يعود ذلك بالضرر وهذا الشرح الذي وضعته قد تصفحه علماء وفقهاء في دائرة 
الفتيا الإسلامية العالمية» ووافقوا علل أنه مطابق للشرع الشريف» وهذا شرف لم يحزه سوى هذا 
الشرح» فإنه لا شرح سواه صدقت عليه دائرة الفتيا العالية جامعًا لشرح مواد المجلة كلهاء ومن 
الله التوفيق. وها أنا أشرع في المقصود متوكلا علل الرب المعبوده مريدًا للإصلاح» قاصدًا 
الإيضاح» سائلا منه الهداية والعناية ومبتهلا إليه بالوقاية في البداية والنهاية» إليه تبت وبه اعتصمت. 
ونوضح هنا الأسباب التي أوجبت وضع المجلة بإثبات تقرير اللجنة العلمية التي 
انتخبت خصيصًا لوضعهاء وهو كما يأتي: 


الجسزءالاول /المقدمة 


تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات» كذلك القوانين السياسية للآمم المتمدينة 
تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة» ويسمئ قسم المعاملات منها: القانون المدني. لكنه لما 
زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الأعصار؛ مست الحاجة إلى استثناء كثير من 
المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة (وفي الأصل بولجة) وكأحكام الإفلاس» 
وغيرهما من القانون الأصلي المدني» ووضع لهذه المستئنيات قانون مخصوص يسمئ 
قانون التجارة e‏ الخصوصيات التجارية فقط» وأما سائر الجهات فما زالت 
أحكامها تجري علل القانون المدني» ومع ذلك فالدعاوی التي ترى في محاكم التجارة» 
إذا ظهر شيء من متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة» يرجع فيه 
إل القاثوت الال وكيفما وجد مسسطوءا فيه يجري الحكم غل متاه وكذا فق 
دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضًا. . 
وقد وضعت الدولة العلية قديمًا وحديئًا قوانين كثيرة تقابل القانون المدني» وهي 
وإن لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلهاء إلا أن المسائل المتعلقة بقسم 
المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوصء ولقلما 
يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوئ إل الشرع والقانون» غير أن مجالس تمييز 
الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف» وكانت الدعاوئ الشرعية ترى 
وتفصل لديهم» كانت المواد النظامية التي تحال إل تلك المجالس ترى وتفصل 
بمعرفتهم أيضًاء وبذلك يجري حل تلك المشكلات؛ لأن أصل القوانين والنظامات 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
الملكية مرجعهما علم الفقه» وكثير من الخصوصيات المتفرعة والأمور التي ينظر فيها 
بمقتضئ النظام يفصل ويحسم علل وفق المسائل الفقهية» والحال أن أعضاء مجالس 
تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل الفقه» فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك 
الفروع بمقتضئ الأحكام الشرعية» ظن الأعضاء أنهم يفعلون ما يشاءون خارجًا عن 
النظامات والقوانين الموضوعة» وأساءوا بهم الظن مما يؤدي إل القيل والقال. 

ثم إن قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في 
ممالك الدولة العلية» وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم 
لها في قانون التجارة» فيحصل بها مشكلات عظيمة؛ لأنها إذا صارت المراجعة في مثل 
هذه الخصوصات إل قوانين ¿ أوربا وهي ليست موضوعة بالإرادة السنية لا تكون مدار 
الحكم في محاكم الدولة العلية» وإذا أحيل فصل تلك المشكلات إل الشريعة الغراء؛ 
فالمحاكم الشرعية تصبح مجبرة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى حينئل» فالحكم 
عن قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرئ في أصول المحاكم - ينشاً عنه 
بالطبع تشعب ومباينة» ففي مثل هذه الأحوال لا يمكن محاكم التجارة مراجعة المحاكم 
الشرعيةء وإذا قيل لأعضاء محاكم التجارة أن يراجعوا الكتب الفقهية» فهذا أيضًا لا 
يمكن؛ لأن هؤلاء الأعضاء عل حدٌ سواء مع أعضاء مجالس محاكم تمييز الحقوق في 
الاطلاع على المسائل الفقهية» ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له» واستنباط درر 
المسائل اللازمة منه لحل المشكلات - يتوقف علل مهارة علمية وملكة كلية» وعلل 
الخصوص مذهب السادة الحنفية؛ لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة 
ووقع فيه اختلافات كثيرة» ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية» 
بل .لم تزل مسائله أشتانًا متشعبة» فتمييز القول الصحيح ب بين تلك المسائل والأقوال 
ا ی ی ا ف اماظن داق ا ار مدل 
المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف» مثلًا: كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا 


أراد أحد شراء دار اكتفئ برؤية بعض بيوتهاء وعند المتأخرين لا بذ من رؤية كل بيت 


الو شرن ةا ا 0 
اع عنم ری ا دلي ديل مو عقو هن اتا 
والعادة في أمر الإنشاء والبناء» وذلك إن العادة قديمًا في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع 
بيوتها متساوية على طراز واحد» فكانت رؤية بعض البيوت علل هذا تغني عن رؤية 
سائرهاء وأما في هذا العصر فلأن العادة جرت بأن تكون الدار الواحدة مختلفة في الشكل 
والقدر» لزم عند البيع رؤية كل منها علل الانفراد. وني الحقيقة فاللازم في هذه المسألة 
وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري» ومن تمم يكن الاختلاف الواقع في 
مثل المسألة المذكورة تغييرًا للقاعدة الشرعية» وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال 
الزمان فقط» وتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزهما - 
محوج إلى زيادة التدقيق وإمعان النظرء فلا جرم أن الإحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ 
النهاية في معرفتها أمر صعب جدَاء ولذا انتدبت طائفة من فقهاء العصر وفضلاته؛ لتأليف 
كتب مطولة مثل: كتاب الفتاوى والتاتارخانية والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوى 
الهندية» ومع ذلك فلم يقدروا عل حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية» وفي 
الواقع إن كتب الفتاوى هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث 
على القواعد الفقهية وأفتت به الفتاوى فيما مر من الزمان» ولا شك أن الإحاطة بجميع 
الفتاوى التي أفتئ بها علماء السادة الحنفية في العصور الماضية - عسر للغاية» ولهذا جمع 
ابن نجيم ولك كثيرًا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقهء 
ففتح بذلك بابًا يسهل التوصل منه إل الإحاطة بالمسائل» ولكن لم يسمح الزمان بعده 
بعالم فقيه يحذو حذوه حت يجعل أثره طريقًا واسعًاء وأما الآن فقد ندر وجود المتبحرين 
في العلوم الشرعية في جميع الجهات» وفضلا عن أنه لا يمكن تعيين أعضاء في المحاكم 
النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الإشكالات» فقد صار 
ل ا E‏ 

عل ذلك م يزل الأمل معلقًا بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية, ؛ يكون مضبوطًا 
58 المأخذء عاريًا من الاختلافات» حاويًا للأقوال المختارة» سهل المطالعة على كل أحد؛ 


14 ] فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
لأنه إذا وجد كتاب عن هذا الشكل؛ حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع 
ومن أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالإدارة» فيحصل لهم بمطالعته انتساب إلى 
الشرع» وتتكون عندهم ملكة بحسب الوسع تمكنهم من التوفيق ما بين الدعاوى والشرع 
الشريف» فيصبح هذا الكتاب معتبرًا مرعي الإجراء في المحاكم الشرعية» مغنيًا عن 
وضع قانون لدعاوئ الحقوق التي ترئ في المحاكم النظامية» ومن أجل الحصول علا 
هذا المأمول عقدت سابقا جمعية علمية في إدارة مجلس التنظيمات» وحرر حينئذٍ كثير من 
المسائل» ولكن لم تبرز إِلْ حيز الفعل» فصدق مضمون قولهم أن الأمور مرهونة 
لأوقاتباء حتئ شاء الله تعالى بروزها في هذا العصر الهمايوني» الذي تغبطه جميع الأعصار 
بظهور مثل هذه الآثار الخيرية المهمة» ولحصول هذا الأمر قد عهد إلينا مع ضعفنا 
ل Sh‏ ل الل ا كد 
القواعد الفقهية عل حسب احتياجات العصر. 

وبموجب الإرادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام» وبادرنا إل ترتيب مجلة 
مؤلفة من المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جدًا من قسم المعاملات الفقهية» 
مجموعة من أقوال السادة الحنفية الموثوق بهاء وقسمت إل كتب متعددة وسميت 
«بالأحكام العدلية)» وبعد ختام المقدمة والكتاب الأول منها أعطيت نسخة منها لمقام 
مشيخة الإسلام الجليلة» ونسخ أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من 
الذوات الفخام» ثم بعد إجراء ما لزم من التهذيب والتعديل فيها بناء علن بعض 
ملاحظات منهم حررت منها نسخة» وعرِضَتْ عل حضرتكم العلية» والآن بادرنا إلى ترجمة 
هذه المقدمة والكتاب إل اللغة العربية» وما زال الاهتمام مصروقا إل تأليف باقي الكتب 
أيضًاء فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم الواسط بأن المقالة الثانية من المقدمة 
هي: عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء - رحمهم الله 
تعالى -. فحكام الشرع مالم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إل واحدة 
من هذه قرا إاخان ورناتد لباق ا فمن اطلع عليها من المطالعين 


الج تز الأول ا لق ج se]‏ 
يضبطون المسائل بأدلتهاء وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص» وبهذه 
القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته عإن الشرع الشريف أو في الأقل التقريب. وبناء 
عن ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب بل أدرجناها في المقدمة» 
والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ» لكن في هذه المجلة 
حرر في أول كل كتاب مقدمة تشتمل عل الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب» ثم تذكر 
بعدها المسائل البسيطة علل الترتيب» ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج 
ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل. 

ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط» وفي مذهب السادة 
الحنفية أن الشروط الواقعة في جانب العقد أكثرها مفسد للبيع» ومن ثَمّ كان أهم 
المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط» وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات 
كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزينء ولذا رؤي مناسبًا إيراد خلاضة المباحثات الجارية في 
ذلك علل الوجه الآتي» فنقول: ) 

إن أقوال أكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط - يخالف بعضها بعضًاء ففي مذهب 
المالكية إذا كانت المدة جزئية» وفي مذهب الحنابلة على الإطلاق يكون للبائع وحده أن 
يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في البيع» لكن تخصيص البائع بهذا الأمر دون المشتري 
يرئ مخالفًا للرأي والقياسء أما ابن أبي ليل وابن شبرمة ممن عاصروا الإمام الأعظم. 
رنه وانقرضت أتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن رأيًا يخالف رأي الآخرء فابن 
أبي ليل يرى أن البيع إذا دخله شرط أي شرط كان» فقد فسد البيع والشرط كلاهماء وعند 
ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان علل الإطلاق» فمذهب ابن أبي ليل يرى مبايتا لحديث: 
«المسلمون عند شروطهم»؛ ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة» لكن 
المتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان جائرًا أو غير جائز قابل الإجراء أو غير قابل» ومن 
الأمور المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان» فمسألة رعاية 
الشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستئناء» ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية» وذلك أن 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَهٌ 
الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو. بيان هذا أن الشرط 
الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا يؤيده وفيه نفع لحد العاقدين - مفسد والبيع 
المعلق به فاسد. والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين - لغو والبيع المعلق به 
صحيح؛ لأن المقصود من البيع والشراء التمليك والتملك» أي: أن يكون البائع مالكًا 
لثمن والمشتري مالكا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع» والبيع المعلق به نفع لأحد 
المتعاقدين - يؤدي إل المنازعة؛ لأن المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد 
الفرار منه» فكأن البيع لم يتم» لكن بما أن العرف والعادة قاطعان للمنازعة جوز البيع مع 
الشرط المتعارف على الإطلاق, أما المعاملات التجارية فهي من أصلها في حال مستثنئ 
كما تقدم» وأكثر ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا علل معاملة مخصوصة تقررت بينهم» 
والعرف الطارئ معتبرء فلا يبقئ ما يوجب البحث إلا بعض شروط خارجة عن العرف 
والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاءء وليس لهذه المعاملات شأن 
يوجب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر إل اختيار قول 
ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية» ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا 
تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأول كما وقع في سائر الفصول. 

قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد المائتين أنه لا 
يصح بيع المعدوم؛ والحال إن ما كان مثل الورد والخرشوم''" من الأزهار والخضروات 
والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتمها - يصح فيه البيع إذا كان بعض محصولاتها 
ظهر وبعضها لم يظهر؛ لأنه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن» وإنما 
تظهر أفرادها وتتناقص شيئًا بعد شيء؛ اصطلح الناس في التعامل على بيع جميع محصولاتها 
المرسوفة a E‏ مكادا بس لحي القن و AS‏ 
البيع استحسانًاء وقال: اجعل الموجود أصلا والمعدوم تبعًا له. وأفتئ بقوله الإمام الفضلي 


)١(‏ الخرشوم هو (أرضي شوكة) وفي التركية يسمى (نكنار). 


الجسزء الأول /الْمَقَدَمَةُ ا 5 2 5 0 00 


وشمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن فضل رحهم الله تعالى» وبما أن إرجاع الناس عن 
عادتهم. المعروفة عندهم - غير ممكن» كما أن حمل معاملتهم بحسب الإمكان عل 
الصحة أولى من نسبتها إل الفسادء وقع الاختيار على ترجيح قول محمد رأة في هذه 
المسألة» كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين. 

وي بيع الصبرة كل.مُدٌ بكذا عند الإمام الأعظم رنه يصح البيع في مد واحد فقطء 
وعند الصاحبين رحمهما الله تعالى يصح في جيع الصبرة» فمهما بلغت الصبرة يأخذها 
المشتري ويدفع ثمنها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقد, وبما أن كثيرًا من الفقهاء 
مثل: صاحب الهداية قد اختاروا قول الصاحبين في ذلك.تيسيرًا لمعاملات الناس» 
حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتين على مقتضى قولهما وأكثر.مدة خيار 
الشرط عند الإمام مولي ثلاثة أيام. وعند الصاحبين تكون المدة علن قدر ما شرط 
المتعاقدان من الأيام» ولما كان قولهما هنا أيضًا أوفق للحال والمصلحة؛ وقع عليه 
الاختيارء وذكر بدون مدة الأيام الثلاثة في المادة الثلشماثة» وهذا الخلاف جار أيضًا في 
خيار النقد إلا أن عدم تقييد المدة بثلاثة أيام وصحة تقييدها بأكثر من ذلك - هو قول 
ميتي :405 فو ا ار وله فة اال اا راغا ليلع الاس كنا 
ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلثمائة. 

وعند الإمام الأعظم للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع» وعند الإمام أي 
يوسف رأة أنه إذا وجد المصنوع موافقًا للصفات التي بينت وقت العقد؛ فليس له 
الرجوع» والحال أنه في هذا الزمن قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر 
ونحوها بالمقاولة» وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة» فتخيير 
المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسيمة» وبما أن 
الاستصناع مستند إل التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء عل 
عرف الناس؛ لزم اختيار قول أبي يوسف لين في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر 
في المادة الثانية والتسعين بعد الثلثمائة من هذه المجلة. 


فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدوّة الْعثْمَانيَهُ 

فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها؛ تعين 
ووجب العمل بقوله» وإذا استصوبت حضرتكم العلية هذه المعروضات المبسوطة 
وشحوا علل المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والأمر لولي الأمر. 


ناظر ديوان الأحكام العدلية مفتش الأوقاف الهمايونية 
أحمد جودت ش السيد خليل 
من أعضاء شورى الدولة من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
سيف الدين السيد أحمد خلوصي 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية من أعضاء شورى الدولة 
السيد أحمد حلمي محمد أمين الجندي 
من أعضاء الجمعية 
علاء الدين بن عابدين 


3 3 


الجهزء الأول /المقدمة : 


يجب علل كل شارع في علم أن يعلم عشرة أمور حتئ يكون منه على بصيرة» وهي: 

(1) اسمه (؟) تغريفه (۳) موضزعه )٤(‏ مأخذه (0) غايته (1) موّضوعاته (۷) مسائله 
(۸) حكمه (9) شرفه وفضيلته )١١(‏ نسبته. 

فاسم هذا العلم: الفقهء وتعريفه سيذكر في المادة الأولى من المجلة» وأما موضوعه: 
فليعلم أولا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» فموضوع علم الفقه 
أفعال المكلفين ثبونًا ونفياه ولذلك ذكر الفقهاء مباحثه تحت عنوان: كتاب النكاح وكتاب 
البيع وكتاب الهبة مثلاء فالبيع والهبة والنكاح هي: عبارة عن فعل المكلف» فعإن ذلك 
يحتاج فعل غير المكلف من موضوع علم الفقه» وغير المكلف الصبي والمجنون والبهيمة 
ولكن إذا أتلف الصبي أو المجنون مال الغير؛ يكون ضامئًاء وكذلك إذا سرح شخص بهيمته 
في الطريق العام؛ يضمن صاحبها جنايتهاء وقد وردت هذه الأحكام في علم الفقه» فكيف 
جاز أن يبحث علم الفقه عنها مع أنها ليست من موضوعه؛ إذ موضوعه فعل المكلف فقط؟ 
والجواب: إنه ليس المكلف في ذلك الصبي والمجنون والبهيمة» بل ولح الصبي والمجنون 
وصاحب البهيمة» فيكون البحث عن ذلك في الحقيقة بحثًا عن أفعال المكلفين. 

. مآخذ علم الفقه 

مآخذ علم الفقه الكتاب أي: القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة والقياس» فالسنة 
هي: قول النبي كَل وفعله وتقريره» وإجماع الأمة: اتفاق العلماء المعتبرين» كالصحابة 
الكرام عل مسألة دينية» والقياس: إلحاق شيء لم يرد حكمه بما ورد» ويقال له: قياس 
الفقهاء. ومثال ذلك: أنه ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فلا تمل َا أب © [الإسراء: ۲۳] 
فنبهنا للنهي عن قول أي 4 علل النهي عن إظهار الضجر من الأبوين» فإظهار الضجر 
محرم بالكتاب» أما حرمة ضرب الآباء وشتمهم فثابتة قياسًا. 


فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 

وغاية علم الفقه: نيل سعادة الدارين؛ إذ إن صاحبه يكون معزرًا مكرمًا في دنيا 
منعمًا في أخراه. وواضعه الإمام الأعظم. ومسائل الفقه موضوعها: فعل المكلف ومحمولها 
أحد الأحكام الخمسة الشرعية وهي: الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. 

فالمسائل الفقهية هي عبارة عن أن هذا الفعل واجب» وذلك الفعل حرام» وهذا 
الفعل مندوب» أو مباح» أو مكروه» وما شابه ذلك. 

وحكم الفقه أنه فرض عين عل كل مسلم ومسلمة فيما يتعلق بالعبادات من 
الأحكام ولو إحمالا وما يتعلق بها كالبيع» وأما شرفه وفضله فهو أفضل العلوم ما عدا علم 
الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه. وأحكام الفقه الحنفية قد أخذت بالسند 
المتصل عن الصحابة عبد الله بن مسعود. فالإمام الأعظم أخذ مذهبه عن حاد» وأخذ 
حماد عن إبراهيم النخعي» وإبراهيم عن علقمة» وعلقمة عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله 
بن مسعود عن النبي 4يا 


Ê FF 


ل لخسرء الأول / المقدمةٌ : KIS ١‏ 


اق 


سے هه ےھ 


ا 0 ر 
مأ ابل 


ص 


٠‏ والمسيل اله | إن ا أن علق بر الآخرَة وَحِي الات وإ أن بتع بأثر ا ل 
رهي تيم إل مُنَاكَحَاتِ وَمُعَامَكاتِ وَعْقَوبَاتِ» إن الْمَارِيَ تَعَالّى أَرَادَ بَقَاءَ هَذَا ا الام ا 
وَقْتِ رَه و یون ببقاء ء الع الإنساني ذلك يتوق على اواج اكور قم 
الإئاث لدو والتتاسل ثم E‏ نوع الْإنْسَانٍ ا دبعم نقطاع الْأشْخَاصٍ. 

وَالِإِنْسَانُ بِحَسّبٍ اعَتَدَالٍ وراچد 0 للْبَقَاءِ في الور الصَّنَاعِيّة إل الْغْذَاءِ 
وَاللْبَّاس وَالْمَسْكَنِء وَذَلِكَ أَيِضًا يرقف على التَّحَاوْنٍ وَالتَّسَارُكِ بِبَسْط بسَاطٍ ال 
حال اا کل شخص بط ما لوغ نق عن من ا جم لجل بَقاءِ أ لدل 
َالنْظَام بيهم مَحْفُوظَيْنِ ِن اَل بُح إل قاين ريدو زعي في مر الاوواج؛ 
هي نم اكات من عم قى فيا به اَن لاون ولاك َي نم 
الْمُعَامَكَاتِ من رار التَمَدّْ على هذا الْمنْوَالٍ لَرمَ تريب أَخَكام الْجَرَّاء وَهيّ 
قِسْمُ الْعُقَواتِ مِنَ الْفِقه. 

دعاو اكد توق بالل هزه و الْمَجَلَةِ مِنَ الْمَسَائِلٍ الْكَثِيرَة ا 
غِبّ اسْتِخْرَاجِهًا وجني ِن ا المُعتبرة وَتَقَسِيِوِهًا إل کیب وتقييم الك إل 
واب رابراب إل فُصُولِء فَالْمَسَائلُ الْمَرْعِيَه الي يُعْمَلُ بها كان الى ص اا 
بي نکر في الآ EN N N a‏ 
إل قوَاعِدَ كله كل ِنّْهَا صابط وَجَايع مسابل يرق وَيَلْكَ الْقَوَاعِدُ مُسَلَمَة مُعتبرةٌ في 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت حك بها الدولة الْعثْمَانيَة 
الك الْففَهيّة َد وله لإنبَاتِ لْمَسَائِلٍ وَتَمَهُمِها في بائ الْأَمْرِء فَذِكْرُهَا يوب 
استاس بالْمَسَائِل ويَكُون وسيل لرا في الْأَذْهانِ لدا جه يشم وَيَسْعُوَنٌ فَاعِدَةٌ 
ييه وب ركشال قاض و سباي 

م إن بخص هَذِه الْقََاعِد وَإِنْ گان بِحَيْتُ إا الََْد يُوجَدُ من مُنْتَواته بض 
امات لكين ل تل كلها عر ها ين عنت التختر لما أن بها تصن 
ويد نما 

ار 
ال بهذا انريف الايا الاج 

الال - جَْمْعٌ مَسْأَلَ - وهي الْمَطُْوبٌ الَذِي يَحْتَاحُ إِنبَائَهُ إل بُرْهَانٍ وَدَ 

الْحَكُمْ - مُوَ خِطَابُ الشَّارِع اعلق EE‏ 
ايء الات بتاء ء عَلَى خطًاب الشّارع» مل الْوْجُوبٍ وَالصَّحَة وَالَْسَادِ 

مَوْضُوعٌ عِلْم الف - وَإِنَّ مَؤْضُوعَ عِلْم الق هُو عل الْمُكَلّفٍ. 

e 
وَإِنْ تكن الْمَادَهٌ (417) تقضِي بِصَمَانِ ما أَنْلَقَهُ الصَِّيُ إلا أن الْمْحَاطَبَ بِدَلِكَ الول‎ 
0 الحم نمايو"‎ 

الشزي - أي الْمَوْفُوفة عل حطَابٍ الشارع وَل تدْرَكُ دونه وَل فرق بين أن يَكُونَ 
الْخِطَابُ به E E‏ 

00 ا للل وَيمَا أن لأنبياءَ وَاسطة ليغ الْأَوَامِرٍ الإلَهيد َال 


-ه 


ل ارم كارع من اليا افصو في لمجاو ر اَي كذ ل 
الحملية - أي الْمُتَعَلمَة بِالْأَفْعَالِ وَيَخْرحٌ مِنْهَا عِلْم الْمَقَائِدٍ وَعِلَمُ التو حيد وَعِلْمُ 
مول اله 


ەو e‏ 2 واه e‏ < 5 
قوله: من ادلټتها أي العلم بتدقِيقٍ | د ت ویخرج ب به عِلْمٌ التَوْحِيدِء وَعِلْمُ الرشلء 


لجرو الأول المقدمة 000000202020020 
وَعِلَمُ الْأَشْيَاءِ الصَرُورِيٌة مِنَ الدين. 

قَولَهُ: الْمسَائِلُ الشَّرْعِيةُ - اخَْرَارًا عَن الْمَسَائل الْعفلِيّ كَقَوْلِكَ: (الْعَالَمُ حَادِتٌ): 
وال الْحِسَيّهُ ك (مُحْرِقَةٌ)» وَالْمَسَائْلُ الاضطلاة كَقَولِكَ: (الْقَاعِلَ مَرْفُوعٌ). 

صاوو عم افقو - أزيعة. الاب وال وَالإِجْمَاءُ الا 

الْمَسَائِلُ الْفِقْهِيهٌ - ِسْمَانِ مِنْهَا ما يَتَعلَنُ بالْآخِرَةٍ وَهِي الْعِبَادَاتُ لقنم اعد 
خط بأئر الدنيا رقت إل منكَحَاتِء مامات ترات تباي الكل الْفِفهِيّة. 


3 E 


فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي انت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
القواعد الكلية 
0 2 2 3 خاک 
المقالة الثانية 


0 6 
حك 


. ف يبان القواعدا الكلية ية الفقهية 


القاعدة: لَعَة: :: أا الیب و وَفي ي اسلاج لاء هو اله 8 أو لكر 
ِي يراد بو مره حم الْجُزْيات. 

. الطريقَة لِمَعْرِفَةِ حُكْم الْجُرِْيّاتِ - وَالطَرِيقَةُ لِمَعْرِفَة كم الْجُرْئِيّاتِ مِنَ الْمَاعِدَة 
الْكليّهَ هي كَمَا يَلِي: قاع (الْقَدِيمُ ل قو ال ل و ينها «إنَّ طَرِيقٌ دار زَيْد 


لام مه 


قَدِيمَة) د َيُسْتَخْرَحٌُ مِنَ الْقَاعِدَةٍ الْعُمُومِية انه مَا دَامَتْ طَرِيقٌ دار رَيْدِ قَدِيمَةَ يَجِبُ أن تبْقَى 


- 


عر فتيها ان الفزيم سني على كال القري وهلم جرا. 

2 جَمْمُ ار مَعنَه لوي اَمِل وَالْحَالٌ إذْيقالُ: أو ولاق مي 
وقد وَرَدَ في الاية الشَّرِيفَة: و م فرعو رشيدٍ شید %7 [هود: اتد يوخال رون 

الْأَمْر: يَجِيءٌ ء معت طَلَبٍ الْفِغْل وَالْقَوْلٍ وَيْجْمَعُ عَلَىْ أَوَامرَ وَهُنَا لا يَقَصِدٌ هَذَا 
لمعن بل يَفْصدُ بالأر الفخل وَيجْمَعُ على أو وَِمَا اَن ١‏ الفغْل هُوَ عَمَلُ الْجَوَارِح 
الل اا ا أن يننا ون ا اللْسَانِ 

وها د من الل لض في كَوْله: اله مُورُ بِمَقَاصِدِمًا. فَعَلَيْه اليه الي لا هرن 
بفِغل ظاهري لا تر رتب عَلَيْهَا أَحَكَامٌ سرعِية. 

فلو طاق شَخْصٌ رجت في كَل أو باع قرس َم يسان لاء رتب عَلَىْ دَلِكَ 
الْفعْل الْبَاطِييٌ حكة؛ لن الأحكام السرعِية عه لن بالظَوَاهر. 

کا کی تفط ما د رک و أن اف لم کل ال ع 
وَقَفه ذَلِكَ الْمَالَ قلا يَصِيرُ وَقُمًا. 


6.١ 


الجسزء الأول /الْمقَدمَةُ 5 نت 
E PE e 0 fT CIT‏ و5 موسي > كم 5 4 
كذلك لو تَوَى شخص صب مال شخص آخرٌ وَلمْ غصبه وَتَلِففَ ذلك الْمَالَ في يَدِ 
صَاحِبِهِ لا يَضْمَنٌ بِمُجَرّدِ ية العَضْبء وَلَوْ أَحَدَ الْمُودِعٌ الْمَالَ الْوَدِيعَةَ بقَضْدٍ اسْتِهَْاكِها 
I (r LN (LL‏ ديدي که 
ثم أَرْجَعَهَا إلى مَوْضِعِهًا وَتلفت بلا تعد ولا تقصير لا يَصْمَن. 


ا 0ر 


0 3 م ص‎ 7 2 0 EC 3 ER ke 
الأفعال بلا نِيِّ: أمّا الأفعال بلا نة فحكمُها كما يأتى: إن الألقاظ الصَريحَة‎ 


روف 5 2 0 3 0 © KO‏ و ةب ب ر 
يه ويكفي حصو الْفِغل لترتب الحكم عَلَيْهَا؛إذْإِنَ الْأفعَال الصريحة تكون النية متَمثلة بهَا. 


َال ذَِك: لو َال شَخْصٌ لِآخَرَ: بعك مالي هَدًا. أ: أَوْصَيْتُ لَك به. 
يَصِحّ الي أو الْوَصِيّه كَمَا أن الإفْرَانَ وَالْوَكَالَة وَالإِيدَاءَ» وَالإعَارة وَالْقَذْفَ 
الْدَلمَاظ عير الصَّرِيحةِ: أا في الْأَلْفَاظٍ عير فك E‏ ال اله لحن 


و ا _- ا ا 0 >. و 2 0 م و9 
باختلاف مَقصِدٍ الفاعل كَالبَيْع ملا إذا استعمل بصيغة المُضَارع كول البائع أو الْمُشْتَرِي: 
1 دكي مه ب 2 رەو ره 6 ی رو را و مره 
«أبيع وَأشْئَرِي) إذا قَصَدَ بو الحال ينعقد ابيع وَإِذا صد بو الاسْتِقبَالٌ لا ينعقد» وَعَلَى لِك 
o 0 : 5‏ لس 2 م 2 f2‏ 2 2 ےک ب ارە و A‏ و و 2 2 
فباختلاف القضد قد يختلف الح م وما صِيغة المَاضي فينعقد البيع ولا يتوقف على النية 


رە 6 .2 ار 0 وصور كن 2 ومو واه إن و 
بمعنى الحَالٍ لكونها مِنَ الصَيّغ المُْستَعْمَلة الصريحَة في العقودٍ المَقصود بها الحَال. 

Ca REE e EG ا‎ N 

كذلك لو اقر شخص لاخر بقوله: لك علي درم فِي درهمين. 

قدا گان يَقَصِدُ بِكََايه هَذَا مَعَ دِرْهَمَيْنِ أو دِرْهَمَيْنِ فيكم عَلَيْهِبِتََانَةِ راهم وَإِذَا 
كَانَ الْمَقَصُودُ به الف لا يكم عَلَيْه إلا برهم واج . 
و امم شرك 5 02 و I‏ م اس سے سل هم ق 

كذلك لو تعدى المُووع على الوَدِيعَة» ثم أرّال التعدي ينظرٌ فإذا كان المُودِعٌ ينوي 
رت ار ت امير شم او كني ار 5 ر3 رر ر ر ا ر 
إِعَادَةَ التعدي فهو ضَامِنُ لو تلفت الوَدِيعة با تعد وَلَا تقصيرء وَأمًا إذا كان نَاوِيًا عدم 
احرف إل التعدف ف 

ا 3 2 0 ا 20 oF‏ ى o‏ 7 3 3 0 0 

وَكَذَا الشخصٌ الَذِي يُحْرِرٌ مالا محا ذا أحررَه قصل تَمَلْكِهِ يُضْبِحٌ مَالکا لَه إلا فلا. 


32 
03 


اي و ا س ا الا ا 0 و ر ص 82 م عر ع ا ل 

مثال ذلك: لو وَصَعَ شخص إِتَاءٌ تحت المَطر وَتَجَمَّعَ فيه مَاءٌ فإذا وصح ذلك الإِنَاءَ 
o 5‏ 2 ةس 0 00 ا ل 1 2 ی اک ا ا 6 کک ر 
ِقَصَدٍ جَمْع الْمَاءِ وَإِحْرَازِهِ يَصْبِحٌ مَالكا لَهُ فَوَالْحَالَة مَذِهِ لو اعْتَصَبَ الْمَاءَ أحد يضمنه 


امكف 
A‏ 
Û1‏ 
Sa‏ 

61 


ع د ا a 000 5 ê‏ سه 2 ر Hf‏ 
قد وضع الإِناءَ بقصل عسل بِمَاءِ المَطر لا بقصّدٍ جَمْع المَاء وأخذها أحد لا 


فَوَانِينَ الشرد ربعة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدونَُ لماي 


يَضْمَنُ؛ لن صَاحِبَ الإنَاءِ لَمْ يَمْلْكِ الْمَاء لدم سبق نة مِنْهُلإخْرَازِو كَدَلِكَ لو وَصَعَ 


ت 


۶ 
كص فخا بل وق في لف 2 كان NR E E‏ 
قالط يكو ملو إا كَانَ وَضَعَهُ بقَصْدِ التَّجفِيِ في الْهَوَاءَِالطَيرُ الَذِي يَقَمُ في الْمَخّ 
يكُون رمأو صَاحِبٍ الم تأت نص ما ل جن لصاح الخ آذ بلي ي 
كذ لو وجه حص لقطة - أئ مالا َاتعًا إن أ َه تل يعد حاضيا 


ي - 


َوَالْحَالةَ مَذِهِ لو َف بيد بلا تعد ولا تقصير صم قيمَة الْمَالِ لِصَاحِبِهء اما إا أَحَدَه بقَضْدٍ 
لیوو إل صَاحِبهِ وَتَلِف الْمَالُ باد تعد تعد ولا تقصير لَايَضْمَنْ؛ لاله کون في حُكم الأمين. 


4 


«الْأَحكَامُ السَرعِية الي لا تدا e‏ 

هَذَا وَهَاهُنا غص أَحْكَام شَرْ رعية لا دل أَحَكَامُهَا را لِلْقَصْدٍ وَالنية وَذَلِكَ كما لو حل 
شلش عل اخ لحيل أو د اه يشخ غورد لی یر 
مإ نو من كن ل ق يَفْصِدُ الْعَصْبَ بل يَقصِدُ الْورَاح» وَكَذَلِكَ لو أت شَخْضٌ عملا غَيْرَ 


6 سام 


مَأَذُونٍ فيه إن ر ضكر الحا رَه النَاشمََ عَنْ عَمَلِه ولو حَصَلَّتْ عَنْ عير إرَادَة مِنْهُ. 
لست 111 لقص وام امي د والدرار كر برها تور جناي 


3 


مه 0 


زو یدوا قر لور رها 


العقد: TT‏ رة وَالإِعَارَةِ. إلخ. 

اللّمْظ: : هُوَ الْكَلَامُ الَّذِي يَنْطِقُ به الإنسَانُ ِقَضْدٍ التعْبير عَنْ صوِيره. 

يُفْهُمُ مِنْ هَذْهِ الْمَادَة أنه عِنْدَ خحصُول الْعَقَدِ لا يُنْظَرٌ لِلالْقَاظٍ التي يَسْتَعْوِلُهَا الْعَاقِدَانٍ 
حِينَ اعفد بل نما ينر إل مَقَاصِدِهِمٌ الَْقيقِيّة مِنَ اكلام الذق تلم نه ب ال 


سے سے و سے 


الجهزء الأول / الْمَقَدمَة ]ا 


001 


أن الْمَفْصُود الْحَقِيقِيّ هو المَعْتَى ولس اللَفْظُ وَل الصَّيعَةُ الْحُسَْعْمَلة ومَاالْألَقَا إل 
وَمَعَ َلك فَإنّهُ ما م تدر التألِيف بي الا لمَاظ وَالْمَعَانِي الْمَقَصُودَةٍ لا يَجُوزٌ إلا 


م عه 
ek‏ 


الألمَاظ. 

مال ذَلِكَ: بَيُْ الو فَاسْتعْمَالُ گلمة الم فيه الي تَتَضَمَْ ت ليك الْمَبيع ارق 
نا المد لا يفيد التّملِيكَ؛ لإ بقرتن بل فشر ةبه الما مو تأي 
َيْنِ المُْترِي المرب في ذم الْبَئِع؛ وَإبِقَاءٍ الْمَييع تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَري لِحِينٍ وَقَاءِ الدَيْنِ 


ذلك لم ر ج اعفد عن گزنو عفرن يجري به كم رن ولا جر جْرِي حم البيْع. 


9 


03 و 


ا على ما تدم ق باع ؟ ا ل ل 
ممتي أن يمب ابيع وَيَستَْجِعَ التّمنَ وَل ان اعفد عا يقي َا جار عا ع 
ليع سيردا اَن إلا باََاقٍ من ارين لىإا الّم. 

مال تان: لي اشتری شَخْصٌ من قال) رطل کر وال له: حل هلو السَاعَة اما 

عِنْدّك حمل أخضرٌ لَك الثَّمَن. َالسَاعَة لا تَكُونْ أَمَانَةَ عِنْدَ ابال بل يَكُونُ ن حَكمُهًا کم 
اَن وَل أن يها عند ڪت يَسَوْفي کين لوكا كَانْتْ ماه كما ذَكرَ الْمُشْئَرِي لَحَیّ 
هُاسْيرْجَاعْها ِن الاي مها اماه يَحِبْ عَلَىْ الأمِين إعَا دتها. 
أو 


الم 


5 


وگال ات ا ا 


كالم قنخي فيه أحكام لشم م و ها أشكام ان 
مال رَابِعٌ: لَوْ قال شَخْضٌ لِآخَرَ: كَذْ ارك هذا الَْرَسَ لِتَرْكَبَةٌ إل (كوجك 


سا هو 


شكمجه) مسین غرشا اعفد يَكُونْ عَقْدَ ايجار لا عَفْدَ إعَارَ ةرَعْمَا مِنَ اسْيَعْمَالٍ كَلِمَةٍ 


الإعَارَةٍ في العقَدِ؛ لان الإعَارَةَ هي َمْليك مَتْمَعَة بلا ءوض وَهُتا يوج عِوَضُ. 

عه ر RS‏ اا 2 86 سے ر 

تال خاس لو فال ص لاخ قد أحَلْيُكَ بِالدَيْنِ الْمَطْلُوبٍ مني عَلَىْ فان 
سر 000 م افر مم 71 

ا اھ 


على أن تبقى ذْمّيَى مشغولة حتى يد ذْقَمَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَك الدَّيْنَ. 


قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 
َالْعَقَدُ مَذَا لا يون عَفْدَ حَوَالَة؛ لِأنّ الْحَوَالَةَ هي تقل ذِمَةِ إل ذِمّةِ خر 


ور ب dF‏ 


06 


مه الْمَدِينِ مَشْعُوله وَالَّذِي جَرَ إِنَّمَا ضم دمه خرّى 
بالدَيْنِ وَالمَِينُ أصِيلا. 


2 o 6ه 0 ساوت ست‎ o7 


یال ساس لاع ف e‏ 
اھ E PETE‏ أو الْحِنْطَةٍ 
الْمُعَارَة لمعأس ستوب الصف بین الال العا ل له ع الا a‏ 

اسْيَهْلاك الْعيْنِ. 


ار هم ص وس 


(مَسْتَتْنَيَاتٌ هذه القَاعِدَة): 


لهذه القاعدة ميات وَهِيَّ: لو بَاعَ شَخْصٌ سينا لآخر مَعَ تمي الثمَنِ بقَوَله 


00 ا لقان ر رو لإ وہ سو ا را 
بتك هذا المَال بدونٍ ثمَن. يكون الْبَيْعْ بَاطِلا ولا ي بكر الد فق كذ لك ل ا جَرَ شخص 
9 ا 1 8 ۴ 7 ص 9 

ار قَرَسَا بون أَجْرَةٍ ع الأكاوة ا و عَاريَة؛ لان الإجَارَة فيد يبع 
a‏ معد مَعْتَْ اللّمْظَيْنِ تَضَادًا قلا يَجُورُ 


اسَيعَارَة لظ اجار E‏ 


TETETE‏ ل م لير امَو باسك الضَّعِيفيِء أمَا 
لين نما يرول بالْيقَين الْآَحَرِ. 
َه الْمَادَهُ موده ِن قَاعِدَة «مَا َب بقن لا تفع باسك وَمَا تبت بيقن لا يَرتَفعٌ 


0 


إلا بيقين 0 

الك لَه ماه ارذ وَاصْطِلَاحًا تَرَدْهُ الِْغْل بين الْوقُوع و مه أي لا يُوجَد 
مُرَجح لِأَحَدٍ عَلَىْ الْآَحَسٍ الع الخو الا ا ما إا كَانَ 0 
لحد الاخماين» لَب عَم طمن لِلجمة الرَاجِحةٍأَضَا كرد اجه اة في 
مَك رال َالْجِهة اْمَرْجُوحَةٌ في دَرَجَة الوَهْم اا إذا كان ا طن لل 


الجهزء الأول / الْمَقَدِمَةُ ٠‏ 
الرَاجِحَةٍ كن (ظَنًا غَالِيا) وَالظَنٌ الْعَاِبُ يرل مَنزلة ايقين. 

(اليَقِينٌ): لَه د رار السَّيْءِ نظ قن الْمَاهُ في الْحَوْضٍ) بِمَعْتَْ اسْتَقَر وَاصْطِلَاحًا 
کک او اظن لالب يوْفُوعَ الشَّيْء او عَدَم وفُوعِو) وا ا 

هُوَ عِلْمُ السَّيْءِ الْمُسْتَيرِ عَنْ نَظَر وَاسْتِدْكَال)) يهم مِنْ هَذْهٍ الْإِيضَاحَاتٍ أنه لا يُوجَدُ 
ل يا 

د نما تان لا جو جوع ايبن الال حت ب روت 
الماد إذ لا مُوحِبَ لِوَضْعِهًا 

وَلكِنْ بمَا أَنَّ الْمَضْدَ ق 5 ب ت إِنَّمَا هُوَ (السَّكُ لسك الطَّرِئٌ) بَعْدَ حُصُولٍ اين في 
لمر اا محل للاْيراض يَكانا. 


مَدَاوَجُدلةٌ الول أن لقي اسايق لايرول بالشّكَ لطي را لارو إلا يقين مله 
مال ذَّلِكٌ: إِذَا ساد ر رَجُل إل باد بَعِيدَةٍ فَنْقَطَمَتْ أخبا ا ك 


ار ر 


عل کا في عیا إا أن يك الشَّك ٩‏ ؛ يزيل الْمقين؛ رر المتيقتة قبا وَعَ1' 


سر 6 


ذَلِكَ فلا يجوز الْحكمُ بِمَوْتِه ولیس وريه 5 
إِذَا سَائَرٌ آحَرٌ بِسَفِيئَةِ وَتَبَتَ غَرَقََا قا فيكم بود ت الرَّجْل؛ أن مر غَالِتُ راه 
ق 

r f 


ا ی يعبلغ لأر كايلا: أ ] آنه يُوجَدُ لك بِذِمّتِي كَذَا. مَبْلَعْ 
إفْرَارُهُ هَذَا لا رتب عَلَيْهِ حُكَمٌ؛ لأسو الذَّمَتَ وَالْأَضْلٌ هو اميق فَمَالَمْ 


يحصل يقي“ يَشْعَل مته لا بيت الما م عليه لِلْمْمَرٌ لَه إِذْ إن إفْرَاَهُلَمْيَنْشَأْ مِنْهُ عَنْ بقين 
الل ا 


ني به بء عل أ a E‏ على َلِكَ الْحَالٍ ما كم بق 
دیل عَلَىْ ااذ 


قَوَانينُ الشّريعَة الإلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
إها اا د و ي 

مذو الْقَاعِدَة تذْعَى (الِاسْتِضْحَابُ) وَقَاعِدَة المَدِيم عَلَى قِدَمِهِ قرع لهذ الْمَاعِدَة. 

الامْتِضْحَابٌ: هو الْحَكُمْ ب 0101 
في وَفْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَالاسِْضْحَابُ حُجَة دافِعةٌ لا جه تبتك وهو على قِسْمَينِ: 
(اسْتِضْحَابُ الْمَاضِي بالْحَال) وَاسْتِضْحَابُ الْحَالٍ بِالْمَاضِي). 

امْتِضْحَابُ لضي بالْحَالٍ: هو الْحُكْمْ عَلَئ شَيْءِ باه عَلَىْ الْحَال الَّذِي كَانَ عله 
في الزَّمَن الاب مَالَمْ يهم دلي عَلَْ جلاف وَيَْالُ لَه: «اسْتِضْحَابٌ الْمَاضِي بالْحَال». 

امْتِضْحَابُ الْحَالٍبالاضِي: هر اعبار َال الشَّيْءِ في الزّمَنِ الْحَاضِرٍ آنا حال ديك 
السَّيْءِ في الْمَاضِي ما لَمْ يَنْبْتْ خلافٌ ذَلِكَ بدلِيل. 

يال :و يٽ نحم شَيْءِ في الْمَاضِيء ٿم حَصَل ك في رَوَالَِلِكَ الي 
في الوَدْتِ الحَاضر كَالْمَفْقُودٍ متلا وَهُوَ الي يَِيبْ َة مُنْقَطِعَة ذا حَصَل سك في 
وَْتِ الْحَاضِرٍ في حَياته مؤت ياكاب الْمَاضِي بالْحَالٍ يُحْكَمْ حا الود إذ 
ها ايء الْمْتَحقّقُ في الْمَاضِي لا يَجُورُ الْحُكُمْ موتو وا َسْمَةُ َه بين الور ما 
مب وئه أو رض ماله وْصُولِهِ سن التسِين. 

مال ان: لو ادَعَْ الْمَدِينٌ إيصَالَ الدَيْنِ لِلدَائِنِء وَالدَائنُ نكر الإيصَالَء فَالْمَولُ مَعَ 
الْمَاضِي بِالْحَالٍ على الْمَدِين بَِدِيَة ْمَل بَعْدَ حَلِفٍ الدَّائِن الْيَمِينَ وَهَذَا ذا لَمْ يُِْتِ 
الْمَدِينُ وُقوعَ الإيصَالٍ. 

هَذَّا وَاسْيِضْحَاتُ الَْالٍ بِالْمَاضِي كَمَا ذَكَرَْا أن يَكُونَّ فيه حال الشَّيْءِ في الْوَقْتِ 
الْحَاضِرِ تلوق اا رحد شك فى عد لِك السَّيْءِ فِي الْوَقْتِ الْمَاضِي. 

مال ذَلِكَ: لو احتف حصان عَلَنْ مَاءِ يَسِيلٌ مِنْ دار أَحَدِهِمًا إل دار الآخر في 
كَْنِه قَدِيمًا أو حَدِينَاء وَعَجَرٌ الْمَرِيقَانٍ كلاهُمَا عَنْ إِنَْاتِ دَعْوَاهُمَا مينر إل حال الْمَيسيل 
في الْوَقْتِ الْحَاضِر فَِذَا تت جَرَيَانَ الْمَاءِ قَبَلَ الْخْصُومَة مِنْ دَلِكَ اسيل يكم ببقَائِ 
عل الْحَالٍ التي جد ليها 


الج ا SE‏ | 


ذلك لو اسْتَأَجَرَ رَجُلْ طَاحُونا وَادَعَى بَعْدَ الْقِضَاءٍ مده الإِجَارَةٍ القطاع الْمَاءِ عن 


ع 


لاون مذ وَطلْبَ ثري لوعن امد الي انمع فيا الَا TEE‏ 
ادع عى عدم الما كم ا الخاضرة إا کان الا جَارِيًا وف الذَعَوَّى 


4 ےا ص 


وَالحضُوية تت كن الال الْمَاضِي ل لِلْمُوَجْرِ مَحَ يميه وَبِالْعَكحْسِ لَوْ كَانَ 
نا اقول 2 جر مَحَ يَمينه 


مە ے ہے 


م 
lof of‏ 010 ورم 3 و 


الو االات مِنْ مَالٍ ابن الْعَاِب» قَادَعَىٰ الْوَلَدُ أن وَالِدَهُ كان مُوسِرًا وَقَتَّ 
الإِنْعَاقِ د معان املع الَِي صَرَقَفُ ر ل الْحَالٍ الْمَاضي فَإِذَا كان الال وَقْتَ 
ال و رمع ايهينء ود گان ورا اْو قول الانن. 

لَه الْقَاعِدَةٍ متت وَدَلِكَ أن الأمِينَ يُصَدَّقُ يَمِينْهُ في بَرَاءَِ ذِمَيهه فلو اذَعَى 
مَعْ أنه کک ي قَاعِدَةٍ الاسْتِضْحَابِ أن دالا مُكَلْمًا بإِعَادٍَ الْأَمَانَ مالم 


o E و‎ 


يشب إِعَادَتها؛ لن الْحَالَ الْمَاضِيَ هُوَ خود الأمائة عِنْدَ الْمُودع. 


8 .«» 


26 


5 


ا س بر يبل عاو َم وب 


مە سے موص را 


5 


دك أن 


7 7 في 3 ن د دي ها وا الذكة ور الان وما الْمُووحٌ ف 


ی قِدَمِهِ. 


رم 


يَعْني : E oT‏ لَمْ نبت خلافة؛ 
ن بء ڏک الشّيْءِ مده طويلةً ليل ء عل نيدلل حل مزع تنكم بأ 
sS‏ لعل اله ول یر إلا بخ 


6 هُوَ الْقَدِيمٌ؟ هُوَ الّذِي لا يعرف وله E‏ 


4 


وْ أن مِيرَابَ دار شخْص يجري يِن الْقَد أي ل شخي أ تابث الاي 


لا ج لَه مع كُمَا وان َانُوعَةَ دار َمْرٌ مِنْ دار أُخْرَ فَصَاحِبُ الدّارِ التي لا يَحِقٌ لَه 
سد تِلْكَ الْبَانُوعَةِ وَمَنْمُ مرو رمَا مِنْ داره؛ لِأَنَّهُ مَا دام ذَلِكَ قَدِيمَا يعبر اد 


کے 


: قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَادَ نت تكم بها الدولة الْعثمَانِيةٌ 
SS‏ الدَّارَانٍ مُشْرِكتيْنِ فَجَرَى تَقَسِيمُهُمَا 
وَكَانَ مِنْ شُرُوطٍ التقييم مُرُورُ ماءِ إِحدَاهُمَا من الأخرئ. 

ما الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْع الشَّرِيِ فلا بنرك عَلَىْ قِدَمِهِ مَهْمَا تَقَادَمَ عَهْدَةُ؛ أن 
لت 

تب و 
نه غير ُن احيمَالُ مَسْرُوعِية ذلك 


سه 


کک 


لاه 


يَعَنِى: لا قم ولا OT‏ و افيد هم اما اي نها َة 


7 ص 


° 7 34 


أ قد ل عا يه ولأ كي تن ل وت ل دع لي ف م 


SF 


َال ذَلِكَ: eS‏ أو أن بَالُوعَةَ 
دار شَخْص تسيل إل الثهْرِ الذي يَشْرَ ل اء اهل الد مم E I‏ 
نک ال وم لك الاك لسو اط ڪا ربت رع 


ج مه سار چ و 


211121 نكل 
ضر لذت ييل وكا بعل بال فر را يك 50131 محص 
يدعي حلاف هَذَا الأضل يُطْلَبُ ينه نه ان يرهن على ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ حَسَب الْمَادةِ (۷۷) بطل 


الس ف مدعي خالافٌ الظَاهِر وَخَلافٌَ الأضل. 
وَهَلْهِ الْقَاعِدَةٌ ا E‏ 


0 03 


الذمة: مّة: تَعْرِيفهَا: لَعَة: الْعَهْدُ وَالْأَمَانْ إذْ أن تفص الْعَهْدِ وَالْأَمَانِ مُوحِبٌ للدم وَفِي 
الاصطِلاح ب / 


يه 


بمَْتَىْ التَفْسِ وَالذَّاتِ وَلِهَذَا قَسَرَ رَتِ الْمَادةُ 517 الذَّمّة بالذّاتِ. 


9 


ا في اضطلاح لم أ ل لفقو ا 
مال ذَلِكَ: إا اذ ری شخ مال کد انل تملع مت يك الاي كما 


يضا أهلا لحمل مَصَرَّةَ ده نَمَيهِ الْمُجْير عَلَىْ أَدَايْهِ. 
E SI E‏ 


وال وان ل تك م ف عَقْل الإنْسَانٍ لعفل حل فيا وَِذَا حيرات 
وَإِن الْمَوْلَ بان براءة لدم 
کو ر ك 


ري اال ترت فی الد دی کون م غت َلك أ رب عَلَْتفْسٍ الإِنْسَان كيْنُ. 


ا 


صد به أنَّ ذَاتَ الإنْسَانِ باعتار الْوَضْف الْمَذُكُورٍ 


2 


وَإِذا تَعَارَصَتُ هَذِِ الْقَاعِدَةُ قَاعِدَةِ «الْأَصْلٌ إِضَافَة الْحَوَ ادث بل 2 ب أَوْقَاتِهًاا 


اك 
0 


يجب ب الَمَلُ بِهَذِهٍ الْقَاعَدَةِ؛ لان هذه قوی مره د تلق 

يكال لك إذا آلف رجز مال اعد وَاخمَلَفَ في مِقَدَارِةٍ َون لقو للف 
اله عَلَى صَاجب الْمَالِ لِإِنْبَاتٍ الريادة. ٠‏ 

مال آخَرٌ: إذَا ادع شَخْصٌ على آخَرَ بعَرْضٍ ال قلت انكر ذلك ال 
الول را اه َع يمين وَالْمُذعِي مكلف بات جلف الأضل أي ابات شغ 
ِمّةِ الْمُدَعَى عَلَيْه فَإِذَا اقام الْمُدّعِي الْبَينَهَ فيكون قد وْجِدَ كليل 0 خلاف الأضل 
لحك حي اک کلت في و الت والشر ر ارو الى يخرة فيها اقرا 
لرن كان خش ملا وله 97 دا لَه عدي أَمَائةٌ دون ذْكْرِ مِقَدَارِمَا 
الق لي أن اجن ا و ا اَن امقر أن لك الما كرس 
ار عق روش مَتَلاء ولمم لَه اع أنه قرَسَانِ أو مانا َه ار التو ي المي 
البينة على الْمَمَرٌ لَه لِإنبَاتِ الرَيادة. 
وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ اعْتِرَاضٍ على هَذِهِ الْمَاعِدَة وَهْوَ 
نه أوقَىْ الدَيْنَ فَالْمَوْلُ لِلدَّائِنِ مَمّ الْيَمِين مَعَ 


2 


ر 
ن الدائن يدعي 000 الْمَدِين 
سرس سل © ل وس 


وَالْمدِينُ يَدَّعِي بَرَاءَ ةَذْميهِ فكان الْوَاحِبٌ کا هله الفاعدة أن يكرت القوك للم 
والخرات على ذلك أن 


أو 


لِك أن الدَائنَ وَالْمَدِينَ هد 0 


مه 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


ا 


َلك 2 ل 0 ضلا اليا 0 لين يعي ال ارا 


لِلاغْيِرَاض عَلَى ذَلِكَ. راج ل ١‏ 


مَنَا: إا اختلف شَرِيكًا 20 في حُصُولٍ الرّبْح وَعَدَمِهِ الل شارب 
وَالة عا وه بّ الْمَالٍ لإنبَاتِ الرَبْح. 

هَذِه الْقَاعِدَه موده من الْأَشْبَاو و وَقَدْ ذْكِرَ في الْأَشْبَاِ (الْأَصْلٌ الْعَدَمُ وَلَيْسَ الْعَدَ 
نما مْوَي الصّفَاتِ الْعَارِضَةِ). 

يَعْنِي: إِنَّ الل فِي الصَمَاتِ العَارصَةَ هُوَ َد وجُودٍ تَلْكَ الصَّمَاتِ ا 


ع 
7 2 


ا دُيِلْكَ الصَّمَاتِء فَعَلَىْ هَذَا فَالْقَولُ لِلَذِي يدعي الصَّمَاتِ الْأَضْليّة 
ِي يدعي الْعَدَمَ قيب عليه الات كَمَا و سىرى شَخْصٌ قرسا وَاسْتَلَمَهُ 0 أن 
فيه عا ماه وَادَعَىْ البائ سَاامة ينَ الْمُبُوبٍ فَالْمَْلُ لَْائع مَمَ الَْمِين؛ أن اصح 
ِي الصّفَاتٍ الأضلِية وَالأضل فيا لوْجُوة. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الصَّمَاتِ قِسَْ)ن: صِفَةٌ أَصْلِيّةٌ وَصِنَةٌ عَارِضصَةٌ فَالّذِي يدعي الصّمَةَ 
اللي َالقَوْلُ َه وَالَّذِي يَدّعِي الصَمَةَ الْعَارِضَةً يدعي جلاف أل قَالْينَة عَلَيْه. 
الصّفَةُ الْعَارِضَةٌ : جي الي لم فوج مح الْمَوْصُوف وَل صف بها اله يداة. 

الصّمَهُ الأَضلِيُّ: هي الي نوجد مَعَ الْمَوْضُوفٍ. 

يكال ذلك لو باع ص ون ان یک طلت انی زعا غر 
I O E‏ انترة كوا بر 
حَلُوبٍ وَصِمَةُ الْحَلْبٍ طَارئَةٌ فَالْقَولُ هنا بانع الَّذِي يَدّعِي عَدَمَ حول هَذَا ارط 
وع الْمُشْمَرِي الْنِي يدعي جلاف الأضل إِنْبَاتٌ مَا يَدّعِيه. 
مال آكرٌ: إا حَصّل اختلاف بين الْباِع وَالْمُمْتَرِي أو الْمُوَجْرِ وَالمُسْتأجر عَلَى 


0 ۴ 


الْجْرْءالاوَلٌ/ المُقَدَمَة 1 


0 شا ا 
1 


o‏ سْتِكَام؛ لان الالام 

لِهِذِءٍ لقاع میات - وهي: 

)١(‏ إا أرَادَ الْوَاهِبُ الرّجُوعَ عَن الْهِبَةِ وَادَعَىْ الْمَؤْهُوبُ تلف الْهبة فَالْمَوْلُ لَه بلا 
يِين» وَدَلَكَ حت طرق اماو 0178750 من ات ةة عار وهي لاف 
الأضل فَكَانَ مِنَ الْوَاجب بمْقتَصَى هَذِه الْقَاعِدَةِ أن يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُكَلَمًا بِإِنْبَاتِ ذَلِكَ 
رلک بم أ مهوت يور تا وُجُوب الوه عن الراب قأضْبح كبا باْمُشوقم. 

كَدَلِكَ إا صرف الج في مال َوْجوهِ افرص َر ووت لزه وَادعَى 
وَارنُهَا أن الرّوْجَ تَصَرْفَ في الْمَالٍ دون إذْنِ وَطَلَبَ الْحْكْمْ بصَمَانِه وَاذَعَىْ الزَّوْجُ أن 
تَصَرّفَهُ گان بإِذنِهًاء َالْمَوْلُ لِلرَْج م م أن الإذْنَ مِنَ الصّمَاتِ الْعَارِضَة فَكَانَ الْوَاجِبُ أن 


فس َع 00 ّي سب سبق د مَزغها وَتَجْرِي فيها أيْضًا أَحْكَامُ 0 0 
١اسْيِضْحَابٌ‏ الْحَالٍ بِالْمَاضِي وَاسْتِضْحَابٌ الْمَاضِي بِالْحَالٍِ). 0 

وَمَعْتَى هَذِهِ الدة: انال الذي نَبَتَ يٽ حُصُولُةُ في الزن المَاضِي بكم پائ في 
الْحَالٍ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ على خلافى وَالشَّيْءٌ تابث جود في الْحَالٍ يُحْكَمْ أيْضَا 
ااي 

اغا هما لَمْ يُوجَدِ الْمُزِيلٌ) فَهِيَ فيد في اماو يُرَادُ به أنه إا وُجِدَ الْمُزِيلُ لا 
يُسْكَمْ ياء ايء ا 

مال ذَلِكَ: ل بت ملك شَيْءِ أَوْ مال لِأَحَدٍ مَاء ؛ کم ببقاءِ ء الْلكية لدَِكَ السّخْصٍ مَا 


ھەس سے 


ل يبت بان ْمَل انَل مه لحر يعفد بيع أو هب أ سارن الأشباب المُزيلة كيد 


سر ا سروسلا 


org شام‎ 


ونين الشريعة الإسلاميّة التي كات سَحكُمُ بها الدولة اعمان 
ا E TS‏ 

الادّعَاءٌ: - 5 م بلاثِ صُوّر وَالإِنبَاتُ بقع اة 

أوّلا: بن يدعي المْدّعْي ايلك في الْحَالِ وَالشّهُودُ تَشْهَدُ عَلَْ الْمَاضِي كَقَوْلٍ 
الْمُدَعِي: (إنَّ هذا السَّيْءَ ملحي وقول الشّهُودِ: إن َا المَّيْءَ كَانَ مِلْكَهُ) كفي هَذْهِ الصورَة 
با أن الشّهُود لا يمهم مَخْرِقةبقَاء الْمِلْكِ لِلْمَالِكِ إلا بطريق الاسْيِضْحَابٍ قَشَهَادَتهُمْ عَلَى 
ملكي الْمُدّعِي في الْمَاضِي لا ِت ا م بِمُوجَبهَا. 

انا: ِن المُدَعِيَ يَدَعِي الْمِلْكَ في الْمَاضِي وَالشَهُود تَشْهَدُ عَلَْ الْملْكيّة في الْحَالِ 
َهَذِهِ السَّهَادَةُ لا تَقْبَلُ وَلَا يَجُورُ تَطِيقَهًا عَلَىْ الاسْتِضْحَابٍ الْمَقْلُوبٍء وَهُوَ اسْتِضْحَابُ 
الال ي يِالْمَاضِي . 

تَالِنًا: : إنَّ الْمْدَعِيَ يَدَعِي الْمِلْكَ في الْمَاضِي وَالشّهُودُ تَشْهَدُ عَلَىْ الْمِلْكِ في الْمَاضِيء 


£ 


فاا تَقبَلٌ تََهَادَهُم 2 2ه عدم قول سَهَادَةٍ الشهُودٍ في اْحَالَيْنِ الأخيريْن هُوَ اَن 
إستاد الْمُدَعِي يلك إل الْمَاضِي بتكن تمس اليك في الْحَال؛ أن الْمُدّعِيٌ لَوْ كان 
مالا في الْحَالٍ لَمَا گان لَه فاده مِنْ إشتاد الْملكِيّ إل الزَّمَنِ الْمَاضِيء فَلِهَذَا تكُون تِلْكَ 
اَهَاإَْاوعا في دخو عبر صجيحة قلا فيل 


وَالِإسْتِضْحَابُ حجة دافعة لا حْجُة مَك فلا يُسسَحْصَلُ الْحُكُمْ بحْجَة الاْتِضْحَاب 
ل إن الدَعْوَئ تُذْفَعْ بها َمَط. 

رم سداس اس 

مثال ذلك: لو اذَعَىُ 08 المُفقود مون وَطَلَبُوا نه تَقسِيمَ التركة قعل قَاعَِدَةٍ 
الِاسْتِضْحَابٍ أي «اسْتِضْحَابٍ الْمَاضِي بالْحَال» يُحْكُمْ بِحَياة ا ردغو الور 


أا إِذَا توفي مُوَرَتُ الْمَفْقُود فلا يبر الْمَفْقُودُ حيا وَكَا يْحْكَمْ بصتو الإزنية؛ لان 
ْج الاسْتِضْحَابِ حَجَةٌ دَافِعَة كما قَلْنَا. 


«مسنْتَتْنَى هذه القَاعِدَةِ): 


ےر 
SEEK‏ او ا 5 


لو تف شَخْصٌ جَويع مَا نسب إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْوَالِء وَأَفَرّ بولكها شَخْص آخَرٌ وَادَعَى 


انزو الأول /المقدمة ا ظ 
ذَلِكَ الشخْص الْجُقَدٌ ل كن امال الذي ب لمر الآ گان مؤجوكا رتيو جين الإفرار 
بحسب رار هو ملك لِي, وَادَعَى الْمُقِرٌ بلَكِييهِ لِدَلِكَ الْمَالٍ بَعْدَ حُصُولٍ الإقرَا 
َالْقَوْلٌ لِلْمقِرٌ مقر ولا يُحْكَمْ اسْيِضْحَاَا أن الاك ان ا بيَدِهِ في الّْمَاضِي؛ ؛ لاه جد 
دو في الْحَالِ؛ أن الضْل بََاَا الق 


ر صما م 


5 (11): الأضل إصانة الادتف ثل أرب َوْمته. 


0 ل از لوب ينه 


الات 17 اذَّعَوَا 0 في حال صِحَيِه و 
أن الْأمرَ الْحَاوتَ الْمُخْتَلفَ عَلَىْ رَمَن وَقُوعِهِ هنا کر وك یج أذ قات 1 
الوَقْتِ الْأمرَبء وَهُوَ مَرَض الْمَوْتٍ الذي تَدَعِيه اروب َه ما لم يقم الْوَرَنَةُ البيئة. 

گڏا و ادّعَىْ مَنْ لَه خا ف ن بن زور فلو لخار أن تمع تند في ف 
ل ل ل ىّ مُدَة الْجِيّارء ون الْمَسْمَ 
غير متیر ا لكر لل بم وال أرب الزات وَهْوَّ حُصُولُ الْمَسْخْ 
بَعْدَ مُضِيٌ مُدَةَ الخيار وَالْقَوْل لِمَنْ يكر AER ES‏ 
صَاحِبُ الْجِيَار بالْبيّة حُصُولَ الْمَسْخ في مُدَةِ الْجيَارِ قَبْحْكَمْ بمُوجَب الَْيئَ؛ أنه يَكُون 
د أَنبَتَ خلاف الأضل. 

مل آرٌ: باع الب مال وكيوا اول على وال أ باع ماله بغة وغو وَأ 
E N‏ 
لبوغ بجا أن اْبلُوعَ رَمَتَامِنْ ن قبل لبوغ َالمَوْلُ للائن وَعَلَىْ الأب إِنْبَاتُ خلافٍ الأضل. 

مال اڪ : EE‏ َي أز وصِيّه أن َد الم لّذِي جر اجو رذ قد 
حَصَلَ يغد دور الُم بِحَجْرِهِ وَطلَبَ َس اليم اع الْمُشْيرِي حصو الم قبل 


فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت د تله ين البو الاي 


تاريخ الْحَجْرِ لور ِأَوْوَصِيّه لان وُفُوعَ الع بَْدَ اْحَجْرٍ 
زعا ما يديه ميري على الففتري إثاث لاف الأضلء رمو حضو صول البَيْع له قبل 
دور الحْكم الجر 

ِثَالُ 1 :لهت الوذ بالعأاق معو ڪن تاریخ رع ل گان رن الصو 
في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَأَجَابُوا أنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ َلك يحمل ِي وُقُوعْهُ عَلَىْ رَمَنِ مَرَضٍ 
الْمَوْتِ. 

مال آخَرٌ: إا ادّعَتْ رَوْجَةُ الْمُسْلِم الْمَسِيحِيَهُ أنه آسْلّمَتْ سْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِ رَوجها وَطَلَبَتْ 
جصتها الإزئية مِنْ ترگ وَاذَعَىْ الْوَرَئَهُ نا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مته فَالْقَوْلُ لِلوَرَكة؛ لن وُقُوعَ 
إِسْلَامِهًا بَعْدَ مَوْتِ روجا أَقَرَبُ تَارِيحَ وَهُوَ الأضل مَا لَمْ تَبِتُ. ِ 


l020 


«مُسْتَثْنَيَاتَ هذه القاعدة) 


0 


4 


(۱) لو ادَعَىْ حص على حَاكِم مَحْزُولٍ أنه خد مه غد عَزْلِِ مبلا قَدرْهُ كَذَا جَبرَا 
SS‏ ا 


مُحَاكْمَتَهُ وَأَنّهُ أغطَئ الْمَبْلَعَ لِلْمَحْكُوم ا لَه لان فَإِذَا كَانَ الْمَبْلَعْ الْمَدْفُوعٌ تَلفَ فِي يَدٍ 


الْمَدفُوع إل فَالقَوْلُ لِلْحَاكِم الْمُدَّعَى عَلَيهِ لاله ب تفن نئل لدم كنا لمان 


أن ا 


تأ زا و أل مه كذ ةلك ل نع لغب فال او 
گان الْوَاجِبُ أن يُعَدَّ َلك أضْلاء وَعَلَىْ الْحَاكِم الْمُدّعِي أن يت لاف الأضل أَيْ 
حصول الْأخذٍ قَبْلَ الْعَْلِ. 

() إِذَا ادّعَثْ رَوْجَة مَسِيحِيٌ أن gE‏ 
رَه نها حينَ وَفَاتِهِ كَانَتْ عَلَىْ دينه» وَاذَعَى الْوَرَنَهُ آنا أَسْلَّمَتْ قَبْلَ مَوْتٍ الْمْوَرَثِء 
َالْقَولُ لِلْوَرََةِ مَمَ أنه حَسَب الْقَاعِدَة يَحِبُ أن يَكُونَ الَْوْلُ للزَوْجَةِ؛ أن اغَاََا 1 
الإِسلامِيّ أمْرٌ حَادِتٌ وَالزَّوْجَةُ تَدَعِي حُدُونَهُ في الْوَفْتِ الْأَهْرَبِء وَعَلَىْ الْوَرَنَةِ أن 
جلاف الأضلء والسَبَب في عدم جَرَيَانِ هَذِهٍ الْقَاعِدَة في مِثلٍ هذه الدعوئ هو 7 
ِقَاعِدَةٍ الاسْتِضْحَابٍ في هَذِه الْمَسْلَِ» وَأَنَ احتلاف الدّينِ أيْ سَبَبَ الْحِرْمَانِ مِنَ الإرْثِ 


الجهزءالاول/الْمقَدْمَةُ ْ 
و وجو بالْحَالِه ويالاسْيِضْحَابٍ الْمَقَلُوبٍ د ت في الزن الاين مش Ne‏ 


وور ت 


متال آكَر : و اسا ES E‏ 


7 


وَادّعَىْ الْأَجيرٌ استَحْقَاقةُ جَمِيمَ الْأَجْرَةِ تفي الْمَالٍ بَعْدَ مُضِيٌٍّ سَئَدَء وَاذَعَىٰ صَاحِبُ 
امال أن لف الْمَالٍ تلف لِمُرُورٍ هر من تَسَلُم الأجير لَه وَأنّ الأجيرٌ لا يَسْتَحِقٌّ هن 
لجر ری أَجْرَةِ هر واج 0 خلاقًا للْقَاعِدَةِ؛ لن الْمُسْتَأَجِرَ يدعي 

الد وَقَدْ ييََّتِ الْكدْبُ الْفِفهِيةٌ هَذَا الْحَُكْمَ بقَوْلها: «قَإِن قيل: الْأصل أن يُضَافَ 
الْحَاث إِلَ أَْرَبٍ الْأَوْقَاتٍ فينبغي أَنْ يُصَدَّقَ الأ E‏ 


3 


لد لا لاشخاق عرض الأجير أ الاجر كايح ب 


اظاوز يمح 
مال آد: ا ل ادع الْمُقَرٌ لَهُ أن إَِرَارَ 
ر كوم ع ا کا ر ت 


الق حصا بعد ابو فالقول للكقة مه مَعَ الْيعِينِء مَعَ م أنه يجب توفيقا لِقَاعِدَةَ إضافة 
الْحَادثِ إل قرب أَوْقَاته أن يکود الْمَولُ للْمُمَرَ لَه لِأَنّهيَدَعِي الزَّمَنَ الْأَقَرَبَ. 


2 0 EES ا‎ Te 8 چ ر 69ه عر ا‎ 6 E 
وَالحَاصِل أن طلبَ الأجر وَطَْلْبَ الحكم بنَاءَ على الإقَرَارٍ أَصبَحًا خارجين عن‎ 


2 2 2 عي REA‏ کے f 7 0 3 2 4 dof‏ 28 
قاعدة «الأصل إضافة الحَرّادث إلى أقرّب أوقاتِهًا» لمعارّضة قاعدة «الأصل بَرَ َة الذهة» 
هما في مَذِه المَسَائِل. 


سود 
2 


لشن لمجا ره جات الأضروانطشر ةطباض لزي 
المَعنَى: م هُوّ السَّيْءٌ الْمَقُْصودُ مِنَ اكلام وطرق أذَاء' الْمْقَضُودِ كمعن افر 


€ 
اس ر م o‏ 


البلاعَةٍ اة قسَامِ: )١(«‏ «الْحَقِيقَة (۲) الْمَجَارُ (") الكتاية» راما عنْدَ اهل أصُولٍ الفقه 
قطرق أذاء الْمقصو د فان «حققة حَقِيقَةٌ وَمَجَارٌ» وَالْكِنَايهُ عِدْدَهُمْ تار ةتكون حَقِيقَة وَأَخْرَئ 
تكون ارا حاط الشْصٍ بالْقَوْلٍ ا إنرَاهيمً» «کتاية» وه م م ذَلِكَ لف 
0 قيفي الول طبر (أبو اء كت بجا عن مجاز. 

ال هو اسيعْمَالُ الل ل في الْمَعْتْ الذي وَضَعَهُ الْوَاضِمٌ أي وَاضِعٌ للق 


| قَوَانينَ الشّريعة الإملاميّة التي كانت َحْكُم بها الدولة العْمَانية 


َمَْلِكَ: :ع لأوَخْش ش الْمَعْرُوفٍ وَفَرّسٌ (لِلدَابَة ا 

الْمجَارٌ: رامال الل في بر ا ضح ا لَه بِسَرْط أن يَكُونَ بين الْمَعْنَىْ الْحَقِيقِيٌ 
َالْمَعْتَىْ الْمَجَازِيٌ عَلَاقَةٌ وَمُناسَبَةٌ فَكَمَا أنَّ الْعََاَةَ الي هي الْمَْاسبَةُ بين الْمَعْنَى 
عرو وا تدم E E‏ 
اكير اكه السك ادر شَرْطٌ في صِحَةِ الْمَجَازِ بسا 

مَكَلّا: لَوْ قال شخص: ااي ل ل ف مهم منه أله رأ رجلا شجَاعًا 
في الْحَمَّام يتتسل لا أله 4 رَأَىْ الْأَسَدَ الْحَقِيقِيَ؛ وَهُوَ لر الک ولان لْحََامَ 
ري َع ين وجو الأحد اقيق فم يفيل ون الأسد لجل الجا علدت 

ومتاسبة وهي e‏ أن القن ليقي م الاح َع نكن 
ا ا عليه لا ندل عه إل المع الْمَجَازِيٌ؛ سي الْحَقِيقِيَّ أَصْلٌ 
وَالْمَجَازِيّ بَدَ دل ادل لا عارش الأضل. 
ش كَل ذلك لك: إِذَا وَقَفَ شَخْصٌ ماله فَائَِا: ني وَكَفْتُ مالي عَلَىْ أَوْلَادِي. وَكَانَ لَه 
ولد وَأَوَْادُ أؤلادٍ مَبُصْرَفُ قَوْلهُ عَلَْ الاه صلب وَل سيد الاد أَوَْادِو مِنْ عا 
الوَقفِء فلو افرص أَوْلَادُهُ للبو قلا تضرف عَلَهُ ارقف عَلَى أَحْمَادِو بل تضرف إلى 
راء إلا إا كان بوج ِْوَاتٍِ واد حب قفي بل گان ا لَه أَحَمَادٌ قبِطَرِيقٍ الْمَجَازِ 
يعد عد امال مووا َلَى أحْمَاِوء أم إا ولد اوقب موود بعد إنكاء الوب فير 
وف إل ولي صل أن ا الاو N‏ في الْوَلَدِ 
الصَلَبيّ ذَكَرَا أ أن ولان لفط الول حَقِيفَة حَقِيقَة في الْوَلَدِ الصلبِيّ فَعِنْدَ عَدَم وود أَوْلَادٍ 
للْوَاقِفٍ لِصَلَبِهِ ملا يضرف لوقت إل الأخقاد الذِينَ نمل فيه كه (الأؤلا) 
مَجَارًا؛ لانّهُ لا يُمْكِنٌ اسْيِمْمَالُ مع الْمَجَازِ وَالْحَقِيَِةِ في لَفْظِ وَاحِدِ في وَقْتِ وَاحِدِ مَعًا. 

مََلّا: ول شحص لار لا تقل الْأْسَدَ. قل يرَاد ها اكلام معت لا تقل الأَسَدَ 
e‏ 
أا إا وَرَدَتْ ريه تذل عَلَْ شُمُولٍ اللَّفْظِ لمَعْتيْه الْحَقِيقِيٌ وَالْمَجَازِيّ فَيَكُونُ هَذَا 


1 


١ 


5 


الْعِسرْء الأول /المَقَدْمَةُ ا ا ب ٠‏ 
ن بابي (جُمُومٍ المجاز) رلا بون ماين الوبق لجاز | 
١اعَمُومُ‏ الْمجَازِه: : تعريفة: : هُوَ عِبَارَةُ عَنِ اسْتِعْمَالٍ للَْظِ في مَمْنَى يي شال لجع 
الْحفيقي وَالْمَمْى المتجاز رق ا 
مال ذَّلِكَ: مَل الاقف ذ رقفب مالي هذا على ذلا ُلايِي ل 
(سلا بعد تشل) تذل على سمو ل لظ الَْوَْادٍ لكل وَلَدِ سَوَاء أكَانَ وَكدَا 
ا NE‏ 
| وگال آخَرُ: َو أَوْصَىْ شَخْصٌ لار مر شمر ایی قشل وص صب عى الثم الموجوو 
اء وكا المُوصِي» لا حمل على ار اَي صل في الي المقبلةا أن الشمَرَ 
حمل حَقيقة عَلَْ الذَمَرِ اْمَوْجُودِ ولا يُحْمَلُ عَلَىْ مر الْمُستفبل إلا بطَرِيقٍ الْمَجَازِي 
عا و تدعق E CME‏ تلوق 
اجار وما SE‏ الْجَمْعُ بين الْحَقِيقَةٍ وَالْمَجَازِ بلَفْظٍ راح فلا يعبر متتاولا 
لر ال جود والذي جد كلك في وف اد 
آنا كر المويي كلمة. أبداوَدَانِمَا يتما كر الثمَرٌ فيكون مِنْ عُمُوم الْمَجَازِ 
حمل ر ry‏ ا الْحَاصِل أنْنَاءَ وَقَاةٍ الْمُوصِي» وار الى خضل ف 
مال 1د : ETT‏ هدا الكَلَام الْحَقِيقيٌ أنه 
ِلك ريڍ ويون بقَولِهِ هَذَا قد اعرف بان يَلْكَ الدَّارَهِيَ ِلك رَيْدِ الْمَذْكُوِ فلو قَالَ 
المت يَعْدَ ذلك ؛ ني لا افص بكَلَامِي اَن الدَادَ ملك لري بل كنت أَفْصِدُ انها كن لَه 
بطريقٍ الإِجَارَ أو عَلَىْ سيل الْعَاِيّة وَأ الذَارَ هي ملْكِي. فلا يعنت لكايه هَذَا ذد 
«اللّام) في كَلِمَةِ (لِرَيْدِ) بِمَعْتَى الاختِصّاص» وَالِاختِضَاص وَإِنْ يکن عام تملك 
م وي ل 
لِتِلْكَ الدَارِ بِناءَ عَلَىُ ال ش ١‏ ش 


3 


مه سه 


ْ لان دلالة الخال في مقابلة‎ 0T7 (لا عبر ة للدّلالة في مَقَابَلةٍ‎ :)۳7 Eî 


EEE‏ کی لَْظا صَرِيحًا. 
تَمرِيفُ الصريح عند ُء أصول الفقو: هُوَ الَّذِي يون الْمُرَادُ مِنْهُ ظَاهِرًا ظُهُورًا بين 
اما وَمُغتاداء عليه َو أن َسخْصًا گان موا دة الْحَالٍ َمل شَيْءِ فع عن O‏ 


ADT 


ال لا يَبْقَى اعبار وَحْكِمَ لِذَّلِكَ الإذْنِ التاشى عَنِ الدَلَالَةِ. 

ما ل بخ إنقاء ار تحن فعد ظل المزنة كان ققرت aT‏ 
الْكَأْسُ ناء شريه وَالْكَسَرَتْء فلا يَضْمَنُ؛ لاله بدَلَالة الال ماذون الشّرْب ها 
بلا ما َه صاب ات عن الب ينهاوالكوث وله تت مَنُ؛ لن التَصْرِيحَ 


لي ا ر وََِلَه فَحْصُولٌ عَفْدِ الْهِبَة إذْنْ مض الْمَالٍ 
دَلالة فَإِنْ > حَصّل الْقَبْضُ تَمّتِ الْهبة وَإِنْ تاه لْوَاِبُ صَرَاحَة قبل الْقَبْضٍ سَقَطَ حْكمْ 


الدَلالة ك 
8 الصّرَاحَة»: وَرجْحَان الصراعة عَلَْ الدَّلَالَةَ إِنَمَا کن عند حصول 
ين الصّرَاحَةٍ وَالدَالة قبل ترب كم مُسَْدٍ عَلَىْ الذَلَالق, أ ما بَعْدَ الْعَمَلُ 

١ ENE 

6 و قال عَسخْصٌ لِآخَر: بك هَذَا الْمَرَس. فَعَلَىْ الاي أن يَقْبَلَ في الْحَالِء 

قد ربت . ئون ومع راض ينه حى بح اعفد وَعَلى ابي أو ري 

بعد حص حُصُولٍ الإيجَاب أن يَقَولٌ: :بْب أو: اشتَرَيْتٌ. قب نفل شل آحَن قدا َم مَل 
أَحَدَهُمًا ذلك بَعْدَ الإيجَاب» وَاشْتَعْلَ بام ا كبح الْإيجَابُ باط 
لو قي الثاني بعد الإِعْراض عن الي لا ينعد مَعَ أن الْقَوْلَ وَقَعَ صَرَاحَة فَكَانَ مِنَ 


الْوَاجِب أن يَنْعَقدَ ايء لَكِنَّ الإِعْرَاضٌ الدَال ال عَلَئ عَدَم الَعْبَةِ حُكُمْ أنطل الإيجَابَ 


3 
4 
i 


السّابقَ فَالْمَبُولُ اللَاحِقُ وَإِنْ گان صَرِيحًا لَه لَمْ جذ إبِجَابَا صَحِيحَاء وَلِهَذَا همذ بطل 
ENG Ee E‏ 

كَدَِكَ لو باع شَخْصٌ مالا من آكَرَ هشوه إا طَالَتَ صَاحِبُ الْمَالِالْمُشْمرِيَ 
شمن يون قد أجَارَ 0 داه وَإِذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْمَالٍ بعْدَ دَلِك بِعَدَم إِجَارَة اليم 
لا يُحتَبْرٌ تَضْرِيِحُةُ 0 ن اليم مويق ركنا أن المواع ن E‏ اللات 
- كما اصح - تَكُونُ رَاجِحَةَ عَلَىْ الُْرْفٍ وَالْعَادةٍأَبْضَاء لَأنَّ الْْرْف وَالْعَادَةَ مِنْ قبيل 
الدَّلَالَةِ. 


IS 


مال ذَلِكَ: إن الليرَةَ الْمَعْرُوقَةَ في فِلَسْطِينَ الْآنّ هي الْجُيه الْمصْرِيُ فَلَوْ جَرَى عَفْدُ 
5 نَالبئِع وَالْمُشْئرِي على ليرا قَرْسَاويَةِ مناه قالع ينعد على ليرا قَرْسَاوية 
ال جر ی علنها عل ا اوضر ا عل 


لسك كا ع مك الوصرية 


لن را الاجتهاد أو القياس في الو من الأشكام ا يعدم وجود نص ء من 
الشارع. 

الاجتهاة: كلت بِبَذْلٍ ي الوْسْعء وَفِي اضطِلاح اا وف و 
الطَاقَة وَالْقَدْرَةِ أيْ إِجْهَادٍ النفس أل الاشتخصال على الحم الشّرْعِيٌ الْمَرْعِىُ مِنْ 
SS‏ شع اتر من ذَلِكَ. 

وَلِذَّلِكَ قِيلّ: إِذا صح ديت وَكَانَ كم ذلك الْحَدِيثْ مْخَالِمًا لعَذه الْمُجْتَهِدِ 
يَحِبُ الْعَمَلُ بِدَلِكَ الْحَدِيثْ وَإِنَّ الْمَُنّدَ لِأحَدٍ الْمَدَاهِبٍ إا انبَمَ حَُكْمَ الْحَدِيثِ فلا 
كو غات و شرع قن الفذقب ا 

وَالْمُرَادُمِنَ النّضّ هُنَا (الْكِتَابُ الْكَرِيمُ وَالسُنَةُ أي الْأَحَادِيتٌ الشّرِيفَة. 


CK‏ فَوَانينَ الشربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ َحكُم بها الدولّة العلمانية 


س 2 


مال ذَلِكَ: قَدْ نص الْحَدِيتُ الشَّرِيُ أنَّ «الْبينهَ َلَى مَنِ اذى وَاليَِينَ عَلَ مَنْ 
آنکر بد وجو ذا الس الصّربح ل جو لاح اَنَأ يجيه بحلاف وقول 
يكم ماشه کان يقول في کیو الما ووذ ماع اة ين انی أو ن مين على 
لاي 0 ا ی ی ا علا ا ر 
شل لطبي في کک قراو ر دا واچ ل 


7 2390 


اله (16): ما َب بت عَلَى خا القاس يره لا قاس عليه 


FEET TIT 
عَلَىْ مَوْرِدِ وَيُقَالُ لِدَلِكَ الشيءِ أي الاد به ص «أَضلٌ» و مَقِيسٌ عَلَيْوِ أَوْ مُسَبَه بوه‎ 
وَلِغَيْرِهِ فرع فس وَمُسَبةا.‎ 

القياس تعريفة: بات خم لق كم الأضل بء عَلَن وجو اة في الل 

نن امقيس وَالْمقيس عليه أذ باو أخرَ بن الكو الم ب 

فة القياس: لمران الْكَرِيمُ يَقُولُ: © السار ولتار قط موا أيدِيَهُمَا» فلو 
n EG‏ 
خفيةء عله وُجُوبٍ فطع الْيّدِ مَوْجُودة في عَمَلِهِ فَحْكْمُهُ حَُكْمٌ السّارِقٍ قِيَاسَاء راما 
«اليّاشُ» فَلَْ تُوجَدِ الل في عمله فلا يقاس حكمه على حكم السرقة لأن أخذه الكفن 
وإن كان خفية لم يكن مالا محرزًا فيحكم عليه بحكم غير قطع اليد المترتب على السرقة. 

كذلك يوجد حكم في حق الصغير وهو أنه لا يجوز التصرف بماله بل التصرف لوليه 
اولاعت ونكن 1 عم عل أداالسعر هل بعل داك زر قدا الوك عام 
ترك أمرِ الرَوَاج ا َه ِيَاسَا عَلَى عَدَم تَْكٍ التَصَرّفٍ ر َه في مَالِه لِمُمَائلَةِ اللي في التَصَرّفٍ 
الرّا وَهُوَ عَدَمُ ريه الالح ْو ِنَ الضَارٌ على أن ا را را تقار 
ا را 11ل ت فاا 

وفي الْمكَل الْعَامّيَ ُقَالُ: «الْبنْتُ الصّغِيرَةٌ و تر ٽو انها في ار رَو اجا روح بالطبالِ 


الجسزْء الأول /المقدمة ل Ce‏ 


والرَمار) کار آنا اکم اَي ينب ورو مالياس فل جور قباس َيِه َل 


3 


مال ذَلِكٌ: إن بيع الإشتصتاع جور عل حلاف الْقِيّاسِ؛ أن بيع الْمَعدُوم بَاطِلٌ؛ 
اا گا يَجِبُ أن كود بي الاشیضتاع غَيْرَ جائ و1 اا عل خلا 
لقاس لا يَجُور قاس عفد آحرَ عل ما أن يع السَكّم أَيِضًا جُوّرٌ عَلَنْ جلاف 
الْقِيَاسِء لا يَجُورُ اعبار أَنََيْمَ تَمَرِ الَّجَرِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ تَمَرْهُ جار اشتتادا عَلَىْ جَوَازِ 
تيع الاشوضتاع أوْبَيْعِ السَلّم؛ 3 النّصّ ب بجَوَازٍ الاسِضتاع عَلَْ جلاف القاس 


مال آخر: ا لاخر بخضوره وسكت أو اعت وج مَأ 


ا سكت الرَوْج قال TT‏ 
صَاحِبُ الْمَالٍِ أو 0 أن ١‏ ل المع مر عذال تدمع كنوك تتم متام الأو 
مِنْهُ کان عَلَْ خالافٍ فا لان القاعد الا يمنت ِل سَاكِتٍ قَوْلُ» قَهَدَا الْحُكُمْ لا 


ا آل ِي جَرَى عَبْر اليم وَكَانَ أا رَه أو إعَارَة فلو اقام 
الدَعْوَ ذلك السََخْصُ الذي حَصَرَ الإجَارَة أو الإِعَارَة وَاذَعَئ بأ الْمَالَ ماله قَالدَعْوَئ 
ا dle‏ من الْمبيع قبل الْقَْضِء وَعَجَرَ وعجر 
الطَرَقَانِ كلاهُمًا عَنْ تبات مُدَعَاهْمَا َيِمَا أن البائ وَالْمُشْتَريَ كلاهمًا منكرٌ 0 
لخر راا ههه زعا رن راا زاس ٠‏ 

أا إا كَانَ الاختلاف وَقَمَ بعد الْقَيْضٍ فَتَكُونُ دَعْرَىئ اْمدّعِي جي طبه لا في 
النّمَنِء وَاْوَاحِبُ كاد الَا بتخليف الْمُشْترِي الْمدِْرِ زياد امن مَعَ أنه هذ الْمَْا 
تَجْرِي خلافا للْقَاعِدَة. 

وَيَجْرِي التَحَالْفُ بَيْنَ الْمْتَدَاعِييْنِ سادا عَلَىْ الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ القائِل: (إذَا احتَلَفَ 
ايعان وَالصَلْعُ يمد بم الفا وکر فلا يك يَجْر ري الت ماو 


1 


الْمَيْضٍ لقا لِلْقياس» وَهَدَا لِآنَ الْحُكْمَ الثابت عَلَىْ خلافٍ الْقِيّاسٍ لا يقاس عليه 


َحْكَامٌ أخرَئ متلا: لو احتف الْمْستَأجرٌ lT‏ يَجْرِي التَّحَالْفُ 
َنَهُمَا وفيا لِلْحُكم بالْبَيْع» بل الْقَولُ مَمَ الْيَمينِ لِلْمُستأجر. 


عه 
N \‏ 


TA هم‎ 


2 250 الا جتهاد لا يُنقض 


تن لان في تتاو تا ی سال لأزوة مل باجهايه أي قم برجي 
ذلك الاجتهادِ ڈ م بدا له رَأيٌ ار فحَدَلَ عَن الل في مَساكةٍ أخرَئء فلا يَنقُضُ اجْتِهَادهُ 
لاني Ad‏ عَنِ اجْتِهَاده الْأَوّلٍ. 

yS 
الثاني مُحَالِمً َأ وَاجِهَادِ الْمجْمَهِدِ الأول َا لا ينْقَضُ الْحُكْمُ‎ 0 
الْمُسْتَئِدُ عَلَى اجْتِهَادٍ الْأَوّ‎ 

إن لِلْمُجْتَهِدِ د رطا وَصِنَاتِ معي في 5 م أَصُول الَو فك يمال لِْعَالِمِ مُجْتَهدٌ ما 
لمكن حابرا على تِلْكَ الصّمَاتِ. 

E a‏ ق قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىْ سَدَّ باب الِاجْيِهَادٍ حَوْهَا مِنْ 
ت قشت الَْحْكَام ون الْمَذَاحِبَ الْمَوْجُودَة وهي (الْمَدَاهبُ لْأرْبَعَة) قَدْ وَرَدَ فِيهًا مَا فيه 


00 
5 ر2 اه 31 
عل 


الكماية ٩‏ إلا أن قريقًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ السَّيعِيُونَ ا م يرل باب الِاجْتِهَادٍ مفو حا عِنْدَهُمْ 
لِلآنِء وفيهم م الْمُجْتَهِدُونَ في الْمَسائل الشَّرْعِيّة كَمَا هُوَّ الْحَالُ في بلاد الْعَجَم وبلا 
عامل وَالعرّاق. 

َالْحَاصِلُ أن المُجتهد لا بن آذ بص حُكُمَا ميا على هاده اسايق كما اه 
يس لِمُجْتَهِدٍ تان أن ينقد قق حُكُمًا ميعن اناد لته سايق الب في لِك أل 
لا بود ما يرجح اها على خر ولا يكن اقول أو الهم بن لها الثاني هو 
أْصْوّبُ مِنَ الِاجْتَهَاد الأَوَل؛ لِأنّ الاجَهَاد إنّمَا هُوَ حصو ل عَلَبَةِ الظَنٌ عَلَىْ إِصَابَةِ الْمَرْمَى 
تع اال لطا َكل جاو كما يَجُوُ أن يکود صرَاا جور ًا أن يکود خط ظ 

فاس المُؤيقية أو بكر الصديق نة كَانَ يُصْدِرٌ بعص الْأحْكَام , پٿاءُ عَلَىْ 
اجْتِهَادِهء وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ تة يَحْضْرٌ جِلْسَاتٍ الْحُكمء وَمَعْ أن 
بي بكر في بَحْضِها فلَمْيَنْقض شَيْنًا مِنْها بعْدَمَا عَهدَ إل بصب الْخِلَاقَة. 


كم 
2 
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فَعَلَيْهِ اسْيِنَادًا عَلَىْ هَذِه الْقَاعِدَةِ ا يَجُورٌ إِلْعَاءٌ الأخكام لي شیر ى 
ار كما أنه لبس لاوم الواح أن جع عن الُم الي اض اانه 
لاک > كَمَايَجُورٌ للْمُجْتَهِدِ أن يَجْتَهدَ في الْمَسَْكة الثَانة اجتَهَادًا مُحَالِمًا لِاجْتِهَادِِ الأ 
في الْمَسأكٍَ الأوكئء وان بطي أحْكَامًا وَآَاء مُخَلمة أي أو حم آ له ساب 

امس هدوا اة 


ما" 
7( 
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وان 

f 

ا 
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١ 
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١ 
ل ويا‎ 


إا ّث مَصْلَحَة امه تقتضِي تقض اتهَادِ ما يَجُورَُقْضْه اتاد لاحق. 


0 : لمعه َب لير 
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د لصوب يي ُصاو في کي ون سانا ل همل وتو ولك 
يه بيار اح كع ارس وَقَتّ الضيقء وَإِنَ السْهيلاتِ الشَّرْعِيَةٌ بجُويز 
عقو القَرض» وَالْحَوَالََ وَالْحَجْنٍ والوة وَالسَلَّم» َإِقَالَة الم وَالرّمْنِء وَالإِبْرَاى 
والش رق وَالصّلْم وَالْوَكَالَ وَالإِجَارَة وَالْمُرَارَعَة وَالْمُسَافَاق وسركة الْمْصَارَبَة 
E‏ كلها مُسْتَيدةٌ عَلَىْ هَذْو الْقَاعِدَ وَقَدْ صَارَ تَجْوِيرُهَا دَفْعًا لِلْمَسَمَةٍ 
حلا لحيس تعمل وز خم 

(الرُّخْصَة): تَعْريمهًا: کک 00007 وَالْيْسْرُ وَالسُّهُولَةُ وَفِي 0 
الْمْقَهَاء: : هي الْأَحَكَامُ لي يٺ بست مشر وعِيتهًا نه عَلَى الْأَعْدَارٍ مع فام الذليل ال م تو 
في الضّيق. 

َِالَ: اق الكت ی وه لاب لقا ا و 
كَانَِينَالْوَاجبٍ عَدَمتَجْويزٍ ذا ايع 

إلا أن احتياجَ الاس قبل الْحُصُولٍ عَلَىْ مَحْصُولَاتِهمْ للنْقُودِ قَدْ جَوَّرَهَذَا الْعقْدَ يرا 
وَتَسْهِيَلًا لَه ذلك للتبيیر وَالتَسهِيلٍ قد مي مح لِلْمْشْتَرِي خيار لْعَْنِ والتغريرء جور 
سَمَاعٌ شهَادةٍ النْسَاءِ ءِ في الْأَشَْاءِ ء الي لَا یکر اطَّلَاءٌ بع الرّجَالٍ عَلَيْهَا. 


وغل اعفد الذي ي يَحْصّلٌ في اليم اجار واي ولح على الال َال ار 


فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
او وای رشق التق ی رو تر 

ذلك اي بان باه شري گرم مه المح أو اشير بلا ِن أن يُشَادَ كل 
فَمْحَةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ يَْتِيا حَبَىْ يرول حَق يار ؤي لِأنَهُ لو لَِمَ أن يَرَىئ ا 
ا يردالكومَة ل حب ذلك صو في اليم وَالشَرَاءِ. ٠‏ 

كَذَلِكَ كني في الثياب يرؤية الثؤب مِنْ طَرَفِهِ دُونَ أَنْ يراه الْمُشْتَرِي جميعه 
َكدَِكَ جُوَرَييُْ َء فعا سمط اين وهي لدان لان توفي يلة. 

وَجُوَرَ أَنِضَا جيار الشّرْطٍ في اليم لمن ا لَهُ الْجِيَارُ دَفْعا لِْعْرْم الّذِي قذ يَحْصلُ لِلْبَائع 
کک ند حُصُولِ ابيع وجو رواج الم دون الَر إلا لهذ لم جز َك 

- مسَتَمَ الْكَثيرُونَ عن تزویج باتهم غَيْرَةَ عَلَيْهنٌ مِنْ رؤية ية الْخَاطِيِينَ وَجِوَرٌ وَشْرعَ الاق 
للتشهیل َالَو عَلَىْ التاس؛ أن اه ال وج حال جود الشون والكراهية ين 
لوجي َة ع می وليه كُبْرَى عَلَيهِمَا مَعًا. 

وَجُوٌتٍ الْوصِيّ لمكن الذي لم يَف لِعمَل الْكَْر في ياه مِنْ ارايو بغ د وَفاټه. 

ك N‏ کک نص و 01 إِذَّا وُجِدَ 


2 تیرو 2 


7 (۱۸): لأر إذا ضاق 


هله الا م وة مر الَْاعِدَة الگ الم رقوش كاد لَب وَالتَطائِر وَقَذ 
در الْحَمَوِيٌ أن الْإمَامَ السَافِعِيّ هُوَ وَاضِعُهًا. 

الكل ماعرة بن الت» e‏ 

ا َع في فِغْل أو أمْرِ يَحِبُ إِيجَادُ 
رُخصّة وَتَوْسعَة لِذَّلِكَ اليتق فک رال الْمَققة تز ناء ر الْجَائِرَةٍ : ة قياسًا 
وَالْمُغَايرَ ة لقاع وَقَدْ ذَكَرَ الْحَمَوِيٌ اَن مَذِه الْقَاعِدَةَ ب 7 عق او الى مين ها 
وَهى «الْمَادَةَ .)١1/‏ 
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ا4 : لَاضْرَّرَ وَلَاضْرَارَ 


َب أذ لأ يده 1 002201 11 لالد N‏ 
مَوْجُودٌ وَالتاس لا يَرَانُونَ يَْعَلُوئه وَإِنَّمَا الصو هن آلا جو ارد أي الإضرَار 
انتدَاَ كما لا يَجُورٌ الصّرَارُ أي إنِقَاعٌ الصَرَر مُمَابلَهَ لِضَرَرِ. 


eS‏ دق إلا عَلَىْ قشم 
مَخْصُوص مما سمل لأن السَعَازير السرعية صر وَلَكِنّ إجْرَ ءا جائ كَدَلِك الدتان 


TEE‏ مف ليوج 
E El‏ نهب قينا ع دَلِكَ ضر رر لَه كَذَا لو وَحِدَ فِي دار 
ص شَجَرَة كات سا أن سيب مها لجار گالاشیظلال بها مما وجب رر 


الْجَارٍ 
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ملم 
2 


ر 


١ 


N 


ا 


َهَذِهِ الْأَضْرَارٌ وَمَا مَائَكَهَا يَجُورُ إِجْرَاؤٌ 
كزناو ون ونع الغاة ي 

وَتَْتَمِلَ هَذِه الْقَاعِدَة على حُكْمَين: الأوّل: َه لا جو الإِضرَار انتداء آي و 
اولان أن َضْرٌ شَحَصًا آحَرٌ في نفو وَماله؛ لن اضر ُو غا ا ٤‏ 
دين وجَويع اك السَعَاوية قذ مَبَتِ الظّلم. 

A القزور وق طروي شخص‎ E 
الشخص نالور في لك الطريق.‎ 

گما أَنَّهُ كايَجُورٌ احص أن ب بيع مالا ميا لَص آحَرَ دون أَنْيَذْكُرَ الْعَيْبَ الْمَوْجُودَ 

ا ا اميم كن ی ر ر ا مَمْنوِعٌ شَرْعًا. 

كَذَا لا يَجُورُ لهل رة أَنْ , ينوا َخْصًا هن أن يَْكُنَ في رهم داعي آَم لا 


يُرِيدُونَ أن سانو لن عَمَلَهُمْ ها ضَرّرٌ َإِجْرَاء الصَّرَرِ 0 كما فلن 


o o 
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هذا وَإن جَوَارٌ إِجْرَاءِ الأفعال الْمُبَاحَةَ مذ مَمْرُوط عدم رتب ضَرَرٍلأحَدٍ إِجرَاِهً. 


4 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 

مَكَلّا: E‏ لَعْبَاحَةِ وجار إلا أن كَيْفيَةَ الصَّيْدٍ ذا كانت مُوجبة 
شور ليوك ت أو مُسَيْبَة لِخَوْفٍ وَاصْطِرَابِ الْأَهْلِينَ يُمْنَمُ الصَّيّادُ مِنَ الصّيْد. 

كَذَلِكَ ب تصرف الْإنسَانٍ في مل ميد َم حُصُولٍ صَرَرِ ليغ يجيرانه. 

مِكَال: , يَجُورُ اجب الْأْض اَن نشی دارا ويَفْتّحَ تََافِدَ وَلَكِنْ إا كَانَتِ التَوَافِدٌ 
eT‏ نِسَاءِ الْجِيرَانِ ْنَع صَاحِبٌ الِْلْكِ مِنْ نح يَلْكَ التَوَافِِ. 

ما حكم الْفْقَرَةٍ الي ِن َه الماد وهو أنه لا يَجُورُ مقابلة الصّرَرِ بل وَهُوَ 
لضان الا + حص انر في ذاه أو ماله لا ولص امسر أن عاب لد 
السّخْصٌ بِصَرَّرِ بل يَجِبُ عَلَيِْ أَنيْرَاجِمَّ الْحَاكِمَ وَيَطْلْبَ إِزَالَةَ ضر بالصورَة الْمَشْرُوعَةٍ. 

كَذَلِكَ لز انلف سكس ا لاحر ملا َس فصر أن يال الّخْص الذي 
َضَرَّهُ بإنلاف ڙه بل عَلَيْهِ كَمَا كرتا مرا مَرَاجَعَة جَعَة الْمَحْكَمَة وَإذَا لَمْ يَعْمَل عَلَى مُرَاجَعَتَهَا 
وللت كر الف ريه كما نكم عل املف الأول يكم على المي اني 
e‏ 


og و‎ 


لأ الصّوَرَ هو ظُلٌْ وَعَدْرٌ وَالْوَاجِبُ عَدَمُ إيقاعءِهء وَِفرَارُ الظَالِم عَلَىْ ظُلْمِ حَرَامٌ 
ول اق تسوت اقل جور عان اق تعار الرئقه جار انكو a‏ 
الْعَبْنِ وَالتَغْريِ 157 المع , جار السَّرْط وَالْحَجْرِ وَالشْفْعَةِ وَتَضْمِينٍ امال الْمُتْلَِ 
ملف وَالإِجْبَارٍ عَلَىْ قِسْمَةٍ الْأَمْوَالٍ الْمُشْتَرَكَق إِنّمَا هُوَ بِقَضْدٍ إِرَالَةِ الصَّرّرِء فَجِيَارٌ 
لعب شرع لال المشتري اي يعد مالا ميا مع لله مال لمن ِي. 
وق القع ة جور لِمَنع الصَرَّرِ الي خضل من هن سو الْجِوَارِ؛ لن الْمَسَاكِنَ كَمَا لا 

يخم تعلو وَتَرْخحْصٌ بجيرانهاء كَذَلِكَ َو اَن شَجَرَةٌ في تان شَخْص كَبْرَتْ وَتَدَلَتْ 


غْضَانهًا عَلَىْ دار جاري E‏ لِلْجَارء قَيَجِبُ إِرَاله الو ر بِقَع 


e 


3 


الجر الأول /المقدمَة EW ۹ ٠‏ 
الْأعْصَانٍ أو برَبْطِهَا وَسَحْبهَا لِلدّاخل. 

كَذَالَوْ أخدَتٌ شَخْصٌ بتاءَ في ملک وَتَسَبّبَ عَنْ ذَلِكَ حُصُولُ الظّلام في عُرْقَةٍ جَارو 
ِصُورَةٍ لا تَسْيَطَاعٌ مَعَهَا الْقرَاءَة وَالكِتَابَُ وَبِمَا اَن دَلِكَ ضَرَرٌ فاح يَرَالُ تَوْفِيَا لِلْمَادة 
N‏ لقره ع وني اروم 
يض وَإِذَا جد لِشَخْصٍ تخل عَسَلٍ وَالنّْلُ يا 
اسك 8 


ا 


كل لجار جَارو ا فِي بستا يستا 


ل 1 

الْمبَاحٌ: وَالْمبَاحُ شَرْعَا هُوَ الشَّيْءْ اَي رز ني نط لزع وَالْمَقَصُودُ 
ولاج 5 فاك الح ترا وان باح لمر E‏ تسى في عِلّمِ 
أضول اله حص وقد اقح ذلك في الاو 100 الصا هي ايء الَّذِي يسرع 
اتا باه عَلَىْ الإِعْذَاِ وهي الشَيءُ الْمْبَاحُ MET‏ 
ؤاد اع السَّيْءِ الْمُبَاح لا يواد قعل الشَّيْءِ ارحس ا 

ِثَالَ: َو أن شَخْصًا أَكْرَه آكَرَ عَلَىْ إِنلَافٍ مال لعي د ا لإكْرَاهِ 


ول الْحُرْمَة النَّاشِمةُ عَنْ إِنَافٍ مال الْمَيْرِإِلّا أن الْمُكْرَه اواد انادف الذي حَصَلٌ 


نه لان الْعَمَلَ بالرّخْصَة تابث ِِجْمَاع الأ الْأَيِمّة وَتَفْصِيل ذَلِكَ عَائِدٌ لِأَصُولٍ عِلْم الْفِقَهِ 
وَلْنُورِدُ هبعص الاما تَوْضِيحًا لِهَذْهِ الْقَاعِدَةِ: 

مثال: إن التَعوّض لِمَالٍ الْمَيْرِ بون حر كما مور ء في الْمَادتيْنِ 95 و/91) 
انام اځ شخصٌ في حال الاك مِنَ الجُوع قله أخذ مَالِالْمَيِْ ولو الْجَبْرِ عَلَى 

7 قط أدَاء تنه ائينه أو ا ا بكر( للشخص أ 

يقل الْجَمَلَ الَّذِي يَصُولُ عَلَيْهِ َخْلِيصًا لِحَيَاتِه في هَدَيْنِ لوين اصح مِنَ الْجَائرِ 

إتلاف ل 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانية 


2ه م 


وکال آخَرٌ: إذا أَكْرهَ شَخْصٌ ار على إِنْلَافٍ مال الْغَيْرِ ب بقَولِِ: افك أو فطع عُضْوًا 
ين أعْضَانِك. لضب إثلاف امال با يك اص وَالشمان يلرم العحبر. 
د لصّوُورَاتٍ لا یح كل ورات ب َب أن تكد ارات ذو الضَرُورَاتٍ. 
ما إا كَانتِ الْمَمْنُوعَاتٌ أو الْمَحْظُورَاتٌ أَكْثَرَ مِنَ الصَّرُورَاتِء فاد يَجُورُ إجْرَاؤُهَا 
E‏ 
مال: کو أن شما هدد ار بالقتل او بقطم الغضر وَاجيرَه على قل شخْص» قلا 
وی لھک وان يوقم مان الور ا وة للْمَحْظُورِء بل إن كتل الْمْكْرَهِ ا 
TT‏ كمه کم 


ر2 و 


القَاتِل بلا إِكْرَاه أا من جهة الِْصَاصٍ فيتفذ في حن كل من الجر َالْمُكرو. 


أَيْ أن اء لدي يترا قد عل الور بطرت لتاقت لكان زرك 
الصرورة فط ولا جور اانه كر ما رول بو الصَرُورَةٌ. 

مَكَلّا: لَوْ اَن شَحْصًا yy‏ 
مِنْ مال الَْيْر» ا ن يَعْتَصِبَ ب گل َء وَجَدَهُ مع لك الب گذيك جو اع بخ 
ال ين E EN‏ 
نما أي لِلصُّورَة نما تقد ِقَدْرِمَاء كَذَلِكَ لَوْ أخدّتٌ شَخْصٌ افده شرف علا 
نِسَاءِ الْجِيرَانِء فَيؤْمَرُ بإزَالَةِ الصَرَرِ عَنِ الْجَارٍ بِصُورَة تَمْنَعْ متم الصُرَّرَ فَقَطْء ولا يُجْبْرٌ ضَا 
الَافِدَة عَلَى سَدَّهَا بالْكلية. 


7 
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اله زء الأول /المقدمة 


os 


اة ع٠‏ تمر 
ر سے نے کے ا 


1 69 : اسار ازمر 3 5 


يعني : : أن الْأَشْيَاءَ 4 لب ر ET‏ ااا ذا رَالَتْ تلك اعدا 
وَالصَرُورَاتٌ بطل الْجَوَارُ فيها. ْ ش 
مال ذَلِكَ: السَّهَادَةٌ على الشّهَادَةٍ إِنَّمَا جورت بنَاءً عَلَىْ عَدَم تَمَكْنٍ الشَّاهِدٍ الأصيل 
نأ شور تيس الحم رضن فود أذ وتز ظ 
:قاد hS‏ عَصَرٌ الَْائْبُ مِنْ َيه لا تَجُورُ الشَّهَاة 
عَلَىْ الشَّهَادَة كَذَلِكَ يَحِلٌّ لِلْمُسْتَاْجِر د رسخ الإيجًار إذا حَصَل عَيْبٌ حاو في لاجو 
وَلكِنْ إِذَا کان الْمُوَجْرُ قَبْلَ فسخ الإيجَار رل لِك الْعَيْبَء قلا اي ت ا لِقَسْخ 


0 ا 


الإيجَارء كَذَلِكَ لَو إن حصا اسْتَأجَرَ دارا مِنْ ار والموجر أب کی انی فى دو 
اعرف وَكَمْ يُسَلّمْ َلك اعرف قَالْمُسْتاً جر هنا شتير في قشع الإجارة أو الدَّوَام عَلَيْهَ 
دا أخلى الموج يلك العرة قبل أن فسح الْمستأجرُ الإجارة فلا يجن لَه يز 
ك 5 اسينادًا علو قَدْرَالَ. 


و ب سے 


يَعزي : إن كني َو ذررتا لاقم + 1 21211111111 
ا e‏ 


4 کد 


2 


متال: ل e‏ 
ت 5 4 كو هس 1 ١‏ 
عَيْب قدِيم فيه حبني لا يَجُورٌ لمي رَد المي بل ا كن 


هه 


of‏ 6ه رو 


تل زا لك الث العاوت العام من ليع كإنشفتري بنة أذ ية بيع 
ُقْصَانَ الَمَن ر رَد ابيع ؛ ا ب الْقَدِيم كَذَلِكَ إِذَا سهد صَبِيٍ أو 


أَعْمَى بقَضِية وَردَتْ 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثمَانِيَة 
ادن يقتت اعد والعكر تكد لوغ السَّاهِدٍ أَوْ زَوَالٍ الْعَمَى تُقْبَلُ سَهَادَتَهُ؛ لن 
الْمَانِعَ مِنْ قَبُولٍ الشْهَادَةٍ كان الْعَمَئ وَصِعْرَ السَنُ. 

كلك إِذَا اشتریٰ سخ رسا مِنْ حر بخيار الرؤيّة. 

وعد فض الْمبيع وَلَدتْ نفس لْمُْرِي رد المَبيع بخيار الرؤية 

0 2 e 3 

َا إا مَاتَ الْمُهْرٌ الْموْلُودُ فيَكُونُ قَدْ رَالَ الْمَانِمُ مود للْمُمْئَرِي حَق الْجِيَار. 

گذلك المشتري إذا عرس أذ شْجَارًا في الأْض الْمُمْمرَاةٍ أو نكا فيا باد فلا يَحِقَ 
اي طب شخ الي بدَعْوَئ وود قاد في اليه أن َلك مُوحِبٌ لِصَرَرِ الْمشْترِي. 


LIS‏ سے 


إذا 2 بَقعَضِي أن يَقلَمَ اا أو يهلم ر م بناءه. 
2 


ا إِذَا خلِعَتٍ الْأَشْجَارٌ أو هيم الْنَاءُ اة أو مِنَ الْمُشْتَرِي لَه 
ساد ايع ويَطلْبَ قَسْم الْعَقَدلرَوَالٍ الْمَانع. 

كَذَّلِكَ بَيْعُ المُكْرَهِ لا يَكُونُ ادا وَالسَّبَبُ في ذَلِكَ الْمُحَافَظَه عَلَىْ مال الْمْكْرَو | 
ا يَجُورُ إخْرَاجَهُ مِنْ حَورَة صَاحِبهِ إلا بِرِضَاءٍ ِن ما إا أَجَارَّهُ الْمُكْرَهُ بِرِضَائهِ بَعْدَ رّوَالٍ 
الإكرَاه بص طيخ الخ تَافِذًا. 

كَذَلِكَ التَنَاقضُ ماع مِنْ سَمَاع الدعَرّى e a‏ 
الدَّعْوَئ التَانِيَةٌ إلا له بتَضْدِيقٍ الْحَضْم أو تَكْذِيبٍ الْحَاكِم يرول التَنَاقْضُ وصح 


3 o 


الَعْوَى الثاني من مَسْمُوعَة روَا المَانع. 


الدة (36): الضرر لام يرال بِثْله. 


ولا بف ينه الأول ذا ترط بأ يرال الصَّرّرُ بلا إِضرَار بالْعَيْر إِنْ أَمْكَنَ وَإِلّا 


ا 


له 4 AS E‏ 2 
مثال: الراك تحت عار ااي حون وَجَلَبَ أكثر الْمُسَْرِينَ لِجَانِيهِ بصورَةٍ 
أَوْجَبّتِ الْكّسَا عاد على بي الجر لا ن جار أن يلوا بنع لِك الاجر عن الاجر 
بڌاعِي اشر بمكَايهم؛ أن نع لِك الاجر عَنِ الجر هو ردق اشر الْحَاصِلٍ 


كَذَلِكَ الشركة بالْأَمْوَالٍ هي صَرَرٌ وَلِذَِّكَ قد ُو 00 الشُرَكَاءِ إِرَاله 

ا ب خكم القاس بن شك َب 

كا إذًا گان انال لشرد N‏ ا تفسیمه» فلن تفي 

العأاخون : وجب صَرَرَ ر الگا الْآَحَرِينَ الل فر الفا الا ا جر 

الشُرَكَاءً على الْمُقَاصَمَحَيْتْ ت کون قَذ ارال الصّرَرَ بوثْلِه أو بار مِنْه. ٠‏ 
ذلك يَجُورُلِمَنْ تق اللاك جوع أَنْ َأحلَ من غَيْرهِمَايَدْهَمُ به اللاك عَنْ تفس غَضْبًا. 
کن لَرْ گان صَاحِبُ امال مُختاجا إل گاخياجو لوبذ ونه يطح مُعرَضا لهل 


یا لا يح ق له أنْيَأحُدَهُ ِن إذإِنَهبدَفع صَرَرِهِ يَجْلِبُ د صَرَرَا ليرو مُسَاويًالِضَرَرِهِ. 
ذلك إا طهر في الع عيب ون المذتري لا بجی ر کک 


تيه زینو عابتا 


رھ سے سے 


يما أن E‏ لام رد يق صر 0 م 0 0 00 2 


و سس 


ا : هخ ماتخ قرز 
هلاك کر ِي الاس بجهلٍ الطأييبء وَتضليل ابام 2 ل لور 
الْمُفْتِي» وَغش التاس يِن الْمْكَارِيء وَكَذَلِكَ جَوَارُ هَدْم لْيْتٍ الّذِي يَكُونٌ أَمَامَ الْحَريق 
مَنْعَا لِسرَايَة التار. 

کک اة ؛ ايله لِسّفُوطٍ وَالإنْهِدَام يبر صَاحِبُهًا عَلَىْ هَذْمِهًا حَوْفًا مِنْ 


/ لاک كأ 2ے 


سْعَارٍ الْمََكُوَاتِ عِنْدَ طَمَع التجًار في زَيَادةِ الْأرََاح زياد 


۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولّة اانه 
تَضرٌ بِمَصَالِح العامة َة وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ إخْرَاحُ بَعْض الذَّحَائِر وَالِْكَالٍ مِنْ بَلْدةِ لأُخْرَىْء إذَا 
كان في إِخْرَاجِهًا ارْتِقَاءٌ الْأَسْعَارِ فِي الْبَلْدَةِ. 


0 


س 


َكَدَلِكَ يمع الاح مِنْ نح كاه في شوق اجار حَوْفًا من لُحُوقٍ التلف يبَضَائِع 
لجار مِنْ دخان طعَايو. 


ب 


عم ت 


: 9 2 8 ت 3 ص و 1 ر 0 ٍ 5 7 
5 الضرَرٌ الأشد يرال بالضّرّرٍ الأحف. 


ا € م > و و روو ر 2 f‏ وات يلار عر (aA‏ 8 < 
يَعنِي ن الصَرَرَ تَجُورٌ ٳِرَالَهُ بِصَرّرِ يون أَحَفّ مِنْهُ وَلَا يَجُورُ ان يرال بوثله و باشد 


ر ا و 


ينه شب ما وَصختا باراد السَابِقَة. 


َِال: إذَا ١‏ أخقت الْمشتري في لار العش أب ي فلو أَجبرَ الْمُمَْرِي وَالْحَالَةُ مَذه 
عَلَىْ قَلعَِا وليم الْعَمَارِ الْمَْمُوع للشّفيع يَضَرَرُ ایی كما آنه إا اجب الشفي 


£ 
١ 

Ua 
0 


عن زوع مع افع قو اء الي أخة خدئه شري يضر نضا بإِجْبَارِهِ على 


دفع تود تمتا لِِْاِالْمُحْدَثِ زياد عن قِيِمَةٍالْمَشْفُوعء إلا أن هَذَا الضّرَرَ فين ر 
شري يما َو جره عل قلع الپتای إذ يع ما أنه على اء باد مقابل ِخلَافٍ 
الشّفِيع انه يأل مُقَابل ان الَنِي يدهع الْبنَاءَ أو السَّجَرَ. 

ذا َصَرَرُ اسيع أَحَف مِنْ ضَرَّرٍ ا تار وَيُكَلُّ ذَلِكَ الشَّفِيعْ باخ الأبنية 
َف اقيم لِلْمُْيرِي. 

كَذَِكَ دا دحل قرس «تساوي قِيمَيْهُ ثَكَائِينَ ٤‏ ت رأ في إِنَاءِ حص تساي 
قِيمَتَهُ نات ت بات متلا ولا يكن إخرَاجُ وَأ الْمَرَسِ مِنَ | الا إلا بكرو موق 


ع ص ص 


فن موت الفرسن ايدان مايه زعا ال 1 و رصاع وكين ران ق 


مَوتِ قرس كما لا د كَذَلِكَ ل گا لشَخْصٍ (رِيضَّة) فلم تَسَاوِي جنيهين» 
وَسَقََتْ في َوَاةٍ لَص آحَرَ اوي عَشَرَةَ ُرُوش وَكَانَ َيْرَ مُمْكِنٍ إِخْرَاجُ الرنَّةِ دون 
لْأَسَدٌ يُكَلْْ صَاحِبٌُ الرِيمَةٍ أن يَدْقَمَ الْعَشَرَةَ اروس لِيَكْسِرَ 


گنر الدَّوَاقِ قَدَفعَا لِلصَرَر الا 
ا 3 رارح اهس سس هبرو تلاس سم 2 2 عر 
الوا وَيستخ رجح ريشته. كَذَلِكَ لو أن ن 3 جاحة اختطفت لوَلوَة لحد الناس تساوي مبلغاء» 


لحك 


ET الجزءالأول/المقدمة‎ 


ت 
31 


ا e‏ ا الولو E‏ ووي لدم 


0 


لان ورات 00 الْمَْظُورَات كَمَا وَضَّحْنَا في الْمَادَةِ (۲۱)» فَإِذَا وجِدَ 
تطروت وكا ِن الْوَاحِبِء 3 مِنَّ الصَرُورِيٌ ارْتَكَابُ ا د الصرَرَيْن» يرم ارْيَكَابٌ 


0 


4 


أَحَمْهمَا وَأَهْوَنِهِمَاء أ ما إِذَا كَانا مُتَسَاوِيَين ف كن حَدّهُما لا عَلَىْ التَمِْينِ ريك 


هه 


َل في فيه اخترقث يلك اليك که كي ين أذ ين في ایک وين أذ 
بلقي بتو . تيو إل البخر تاي المخطوة: ين عَلَى أنه لا يُعَدٌ في كلا الْحَالَيْن من منتجرًا ولا 


5 (9؟): ارو لمر 


هله الْمَادَةٌ مأ من فَاعِدَةَ إن مَنِ ا ببليتين يا د ا ا شاع فان ايليا 
ا أن مُبَاشَرَةَ الْحَرَام ۽ لا وڙ إلا رورو ولا روه في ازتگا 


0 0 


0 ) وحیث إن مذو الْمَاده عي الَا (۲۸) قد حَاجَة لِشَرْحهَا. 


24 ع8 


Sor 


اَذَه( 0 درء الْمَقَاسِدِ الى مِنْ جَلْبٍ المافها | 


ى ا Er‏ وَمَضْلّحَةٌ مد م فع ا ET‏ »قدا 


0 


ارا ا مبَاشَرَ مَل ينج مقع ل وَككِنَهُ ِن اله الأخر رئ يَسْتلْزِمُ صَرّرًا مُسَاوِيًا 
يلك اة از اک وها يلح الآحَرِيَ» فيَحِبُ أن يقلِعَ عن إجرَاءِ ذلك الْعَمَلٍ دزء 


4 
3 


للْمفْسَدَة المُقَدّم دَفْعْهَا عَلَىْ جَلب الْمَتمَعَةِ اَن الشّرْعَ اعت بالْمَنْهِيّاتِ أكَْرَ مِنِ اعتنَايِه 
ِالْمَأْمُورِ بها. مَِالُ: يُمْتَمُ الْمَالِكُ مِنَ النَصَرّفِ فِي يلكو فِيمَا ذا کان تَصَوَّفَهُ يُورِتُ الْجَارَ 
ضَرّرًا فَاحِمّاء أَوْ كَمَا سَيَحِيءٌ في الْمَوَادٌ )17١87017:19170(‏ إلا ان الْمَتْمَعَة ِا كَانَتْ 
يدها ريد بکثیر مما يترد 3 ب عى امس مِنَ اضرا َتْقَدَمُ الْمَتْفَعَة ولا يُنْظَرٌ إل 
الْمَمْسَدَةِ القَلِية مِتَال: إن تكلم بالكَذِبٍ مَفْسَدَةٌ وَلكِنْ إذا أرِيدَ به إضلاح ذَاتٍ الْبَيْنِ 


2 4 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَُ 
يَجُورُ عَلَىْ قَذر الْحَاجَةَ إِلَيْه. كَذَيِكَ لو ا راد علب َالِ خد الوَدِيعَةٍ مِنَ الْمُسْتَوْدع 
عَصبا عَنُْه فَللْمُسْتَوْدَع اكت ولك جر ا عَنْدَه دَهُمُحَاقَطة عَلَيْهَا 


ا5 الصَرَرُ يدقع , بقدرا نٍ. 


ر2 


ي لرل َلك ارق میا َادْفَعْهُ عنك بِقَدْرِ إِمْكانِك» اگ ن بدن 
0 ف تذقفة ا 5]135) ی ی ال ا واتكيلكة فلن ِرْجَاعَ 
الْمَالِ الْمَعْصُوبٍ الْمُسْتَهَْكِ بِعَيْيِهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ يَضْمَنْ الْعَاصِبٌ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَالٍ إِذَا كَانَ 


© هاس 


7 ا و اماه م 
من الْمثْلِنّاتِ وَقِيمَبَهُ إنْ كَانَثْ مِنّ الْقِيّمِيّاتِ. 


كَذَلِكَ إِذَا حَصَلّ عَيْبٌّ حَاوتٌ في الْمَبيع عِنْدَ الْمُشْترِي ثم لَهَرَ عَيْبٌ لَه دِيم لان 
الْعَيْبَ الْحَادتَ مَانِعٌ للْمُمْتَرِي مِنْ أَنْ ير الْمَِيمَ بالْعَيْبٍ الْقَدِيمء يرال الصَرَرُ بقَدْرِ 
م ل عم 


TEEPE‏ که لکا كرت الدُوهُ عن آل پار معت 
الْحَاجَة إل ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًا. َو الْمَادٌَ َأحُودَةٌ مِنَ الْأَشْبَاءِ وَالنظَائر. 


ينهم ها أن لل ال ام 
الْمُفَرض زِيَادة عَنْ بَدَلِ الْقَرْضٍ ربا وَمَمْنْوعٌ شَرْعَاء ويي م الْوَقَاءِمِنْ هَذَا القبيل عير جا 


أضْلاء وَلَكِنْ حَسْب ما هُوَ مَذْكُورٌ في هَذِه الْمَاعِدَةِ قد اجْتَهَدَتِ لق عن انیا 
مالي بُخَارَى في ذَلِكَ الزَّمَنِ تَجْوِيرَه. 

إن تَجوير تع السَلّم وبي الإشيضتاع مُسْمَيدٌ َل هَذِه الْقَاعِدَة يض لن ي بيع السَّلَّم 
هر بع عدوم ويا يَِبْ أ کون بيغا باط ون كذ جور 3 بيع السَلّم» وبي 
الِاسْتِضْنَاع للاخييّاج E IBS ETRE‏ في غالب 
السِّينَ يُضْبِحُونَ باختاج َدِيدٍ لِلقُودِ َل درك مَحْصُولِهمْء دف لِاحتِياجِهمْ هَذَا قد 


الجزء الأول / المقَدمَة ش 


کک 0 , 011 


جور بيع الم وَكَذَلِك جورّت أيضا إجَارَة eS‏ قياسا غير 
e ESSE‏ 
اميل ف الحا وَمِقْدَارٍ الْمَا الذي ب يَضْرِفَهُ 001 ل 
ركذل وة جار انين ابم جل ايع مجه ول أن قذ جر ذا اليح به 


1 


عَلَىْ الاختيّاج إِلَيْه؛ لأنَ بَعْضٌ التاس لا يُمْكِنْهُ اَن يَشْتَرِيَ سيا بدُونِ سُوَالِ وَاسْتِشَارَة 


ار 


56 12° 


5 ا 


ETE‏ 0 ا 
20 نين كل يه َا الْقِسْمُ الثاني هُوَ الاضْطِرَارٌ 
الاش 8 5 حَارِجِيٌ وَيُقَالُ لهُ: (اضطراري غَيْرٌ سَمَاوِيّ) وَهُوَ نَوْعَان: الإكْرَاة 

اللجئ. والإكرة يزاجي 
د الْقَاعِدَةٍ آنه لو أصَابَ إِنْسَانٌ مَالَ الَْيْرِ بء عَلَىْ الِاضْطِرَارِ ال 
يجوز لَه النَصَرْفَ بِمَالٍ الْعَيْرِه قلا تكون الإصابة النَاشِئَة َه عَنِ الِاضْطِرَارٍ سَيبًا أن يكور 
ا ير صان بل بُ على الْمُسْتَهْلِكِ أو الْمُئْلِفٍ أَنْ يَضْمَنّ قِيمَةَ الْمَالٍ الْمُتْلَفِ. 
مسال ذَلِكَ: لو م 0 جوعا شَّدِيدًا وَأَصْبَحَ عَرْضَة لتك أَيْ لِلْمَوْتِ لَه الْحَق 
وَفَا لِلْمَادّةِ (۲۱)» TS‏ بون إِذْنِ صاحب الْمَال 


آنه بعك عليه ره الجهة الأخرئ أن يفت قيمة الماله الختلق» :إذا كان ين 


0-4 


الْقِيَميّاتِ 0 إا كان مِنَ الْمِثْلِيّاتِء وَلَا يون الاضْطرَارٌ عَلَنْ اسْيَهْلَاكِ ذَلِكَ الْمَال 


4 


َي لاص يِن دقع قِبمَت» وَالْحَاصِلُ أن الاضطرَا وَِنْ أتاح لِلْمُضْطَرٌ تَتاوَلَ وتلاف 
مال الْعَيْرِ دُونَ أن ب يتونب عَلَيْهِ عِقَابٌ لا يكن سا ِلْخَلاصٍ مِنَ الضَّمَانِ. 


3 


رکا لر مج جل مال عل : شخصر اضر كر EOS‏ د 
ليصا لحت ن د الملا إلا آله بجت علي أن بذ وة الْجَمَل لِصَاحِبوء وهُا إا 


مھ سے 


6 


لكف 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كاد نت تحكم بها الدولة العثْمَانِيّةُ 
اْتْرِضٌ بِقَاعِدَةٍ أن الصَرُورَاتِ مَادَامَتْ تييح الْمَحْظُورَاتِ فَيَجِبُ عَدَمٌ الضَّمَانٍ. فَرَدا 
عَلَىْ ذَلِكَ تقول: الْقَضْدُ مِنَّ الإبَاحَةٍ مَذِه نما مُوَ تَجوِيرٌ إثلافِ الْمَالٍ بدُونِ رصا صَاحِبه 
وَأَنْ لا يعد الْمَاعِلُ خَاصِبًا إلا أنه مِنَ الْجِهَةٍ الأخرَئ يَحِبُ الضَّمَانُ؛ أن الإتاحة لا تَكُونُ 
سيا ضياع الْحُمَوقٍ عَلَى ذَوِيها. وَكَذَِّكَ إذا اسْتَأجَرٌ شَخْصٌ قارا سَاعَة مِنَ الرَمَن وَبَعْدَ 
أن وَصَلَ إل عرض الْبَحْرٍ الْقَصَتْ مُدَةُ الإِجَارَة فَمُقْتضَئ الْقَاعِدَةٍ أنه يَجِبُ عَلَىْ الراب 


o2‏ ت 


i: 


أن ارح الْقَارتَ في الخال إلا دا رضي الْمُوَجْرُ ان يو جره انيد وَلَكِنْ بمَا آنه پوجد هى 
اضْطِرَارٌ فُصَاحِبٌ الب جر على ن يني الاجر في اقاب حن يَخْرْجَ و إل 
الب وَلكِنَّ هَذَا الإِجْبَارَ لا يَمْتعُ TST‏ بدَفع د الوثل عَنِ 
اْمْدّةِ الزَائِدَةٍ وَفْقَا للْمَادَهِ )٠٠٠۷(‏ النَاصّةٍ عَلَْ أن الضَّمَانَ في الإكْرَاِ الْمُلْجِي عَلَى 
الْمُجْبِ وَفِي غَيْرٍ الْمُلْجي عَلَىْ الْمُكْرَو وَوجُودُ الإِكْرَاِ عَلَىْ إتلاف الْمَالٍ لا يُضَيّمُ حى 
صَاحِبٍ الْمَالٍ في تَضْمِينٍ قيمَة ماله امل 


و و 


50 :ام أخذه حرم إعْطَاؤة. 


e E‏ ه ميرو 
كما | 


يَعْنِي: 5-7 إِغْطاءَ له احزام ود سَوَاءٌ في الحم کا أن امَو ا اء 
مَكْرُوفٌ فالرشوة متلا كما حرم م أَخذّمَاء حرم إِعْطَاؤّهَا مِنَّ الرَّاشِي حَتَى لَوْ دقع 
َس ور لق ل قم ا هر 2 او ل و لدع مه 4862 2 
الوصي في دعوة القاصرٍ رشوة للحاكم من مَالٍ القاصر يضمَن»› وَكذلك اخذ الدجال 


لذي يمح الْبَحْتَ وَالْأَشْخَاصٍ الْمُسَعْوِذِينَ دَرَاهم مِنَ الاس مَمْنوع حرام كَمَا اَن 
إغطاة الاس لَهُمْ مَمْْوعٌ وَحَرَامٌ َيضَاء وَكَذَا النَائِحَةٌ ادها وَإِعْطَاؤُهَا الخد حرام 


وَمَمْنوعٌ. 
إن لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مُسْتَديَاتِء وَهِيّ: و اغْنَصَبَ غَاصِبٌ مَالَ قَاصِرِ فين لومي أن 
يُعْطِيَ الْقَاصِبَ ا الْمَالٍ الْمَعْضُوبِ؛ گي يَسْتَرِدَهُ هنا خد الْعَاصِبٍ ذَلِكَ الْمَالَ 


ت 


نا عُطَاءَهُ مِنَ الْوَصِيٍّ لاسترداد المَالٍ جَائرٌ. 


و 


حرام وممنو 3 إلا 


أن ! 


الجزء الأول /المقدمة_ . ١‏ 


Te)‏ ارم ِل حر عوط لمرلاب ين أد هر 


س TE‏ 00 ا را قَطَلَبُ إِيقَاعَهِ i‏ ا و الَا 
قرب مِنَ المَادَة (01) الي سب شَرْحُهَا. مِثَالُ ذَلِكَ: إِنَّ أَخدَ الرَهْوَةٍ وَالسَهَاة كاذب 


وَظْلْمَ الاس أو سَرِقَةَ مال الاه الأنعال الت رغه فط اا لكف فض 


3 5-8 


ر E of‏ ەر ٤€‏ ره ر 7 .0 :وه ر 92 ٤‏ رك 
اخر کان يقال له: اذْقَعْ ر شوة» أو اشهد پکذا EE‏ أو ان يغريّ بالظلم» أو ازتكاب 


جسم 


e 3‏ | ماه گە و ور نفك و الج د الام دير مه و سے 
السّرِقَة حَرَامٌ وَمَمْنُوعٌ أيْضًا إلا أن تَحْلِيف الْيَمِين متف مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة وَتَفْصِيلَ ذَّلِكَ 


70 


ن حَلِف الْيمِينِ زب حَرَام لكِنَّ تَحْلِيفَ ذَلِكَ الشّخْص الْمُسْتَعِدٌ لِحَلفِ اليمِينِ الكاذب 


هم 


هاس 


لَيْسَ بِحَرَام ؛ لاه إا م جز تخييف البمين باص الك تيع الاو كرتب 
لكت تجا لول سيو عل معي 


ب : أ العامة عا گات أ تاك ص عل َب بات كم 6 فرعي مذو الما 
وي تقس الْقَاعِدوَالْمَذْكُورَةٍ في تاب اشا وكاب الْمَجَاٍِهوَمَْنَى ا هي 
امرجم عِنْدَ التراع؛ لأا دلبل يي علب الحم وَهِي مأَحُودَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ 
الْقَائل: «ما راء امون خسنا فهو عند الله حَسَنٌ). 

ريثت العَادة: هي الْأَمرْ الي قر بالنفوس ويون مهبلا عِنْدَ دوي الطباع 
السّلِيمَةِ بتَكرَارِهِ الْمَرّهَ بعد لْمَرّه على أن لَمْظَهَ الْعَادَة َم ينها كَُْ الذّء شعاود 
ل ل ع 
حك الف بتر الاد اا 


وقد E‏ المَحلة هله البَأكدّ بقَولها: 5 الْعَادَةَ ا ا ll‏ کک 


ك اع را ال را 
رذ ص في ذَلِكَ الْحَكْم الْمرَاد نبا دا ورد ال عول بمُوجيه وَلَا يَجُورٌ ترك النص 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة الْعثمَانِيُة 
وَالْعَمَلُ بِالْعَادة؛ لِأَنّهُ لَيْسَ لِلْعِبَادٍ حى تغيير النصُوصء وَالنّصٌُ أَفْوَئ مِنَّ الْعْرفِ؛ لن 
الْعْرْفَ فَ قذ کون مُسْمَدًا عَلَىْ َال SS‏ ما ص الشَّارع» 
لا يَجُورُ مُطْلًا أن يَكُونَ مَبًاعَلَىْ بال قَلِدَّلِكَ لا بنرك القوي لجل الْعَمَلٍ 


و 


بالصعيفِ» عَلَىْ أن الإِمَاءَ ا ذا ار ا وال فلا16 ان 
التص مَبْيا عَلَىْ الْعُرْفي وَالْحَادَةِ أَمْ e‏ 
الْعَادَةُ ويرك النَص. ودا گان اص عير شیر إل رفي وَعَادو مل الت ولا عبر بره 


بِالْعَادَِ وَمَعَ دَلِكَ يَجِبُ أَنْ لا يُفْهَمَ آن حَضرَةَ 1ای رشت بلقب في دأو ترد 


3 


انض وَالْعَمَلٍ ِالْعْرْفٍ وَالْعَادَة فالنص افر ص > الْعْرْفٍ وَالْعَادَةٍ مِنْ عير 0 
النص الذي يَضصْدُرٌ مِنَّ الاس وَإِنّمَا ريه بمَنَابَة تيل لِلنّسّ. مال ذَلِكَ: 95 عر 
أَمَامَ الصيف بحكم لحرت وَالْعَادَق إذْنَ لَه أن يَتَاوَلَ من َلك الطلّعَام إل ًن صَاحتٌ 
يت ذا متم ايف ِن تال الَا ققد صَدَرَ من تص بحلاف العف وَالْمَا على 


الصيف أن ْمل بحم النصٌّ وَيَمْتَ عَنِ الَا ولا ْمَل اعرف وَالْعَاد ذا كل 
لوا رت مم 

وَالْعْرْفُ وَالْعَادَةُيَكُوئَانِ عَلَى وَجْهَيْن ين: الأول يمسم إل ثلا 

-١‏ الْعْرْف الْعَام. 

تَعِْيفُ الْعرْفِ العام هو عُرْفُ ية عر صوص بِطَبقَةِمِنْ طَبقَاتِهَا وَوَاضعْهُ غير 
مين اعرف الام دا هو لر الْجَارِي من عهدٍالصّحَابةٍ حت مايا الي قله 
لمُجتهدُونَوَعَِلُوا ب وکو گان مُحَالًا قياس 

مال ذَلِكَ: إا حَلّف شَخْصٌ قائلد: وال اة قَدَمِي في دار فُلان» يَحْنَتْ سَوَاءٌ 
فخل تلك ادارا أذ راء مالو وَصَعَ قَدَمَهُ في الدَّارٍ دُونَ أن يَدْخْلَهَا لا يَحْتّثُ؛ 
أن وضع اَم في اعرف الام حت الذّحُولي. 

# الم ف الحا 
ريف مو اضطلاح طَابَِ مَخْصُوصَةٍ عَلَىْ شَيْءِ كَاسْيعْمَالٍ عْلَمَءِ التخو الفط 


الج رْءالأول/ الْمقدمَة 20220 3 


الرّفع» وَعَلَمَاء الأب كَلِمَةَ «التَقَدا. 

کک 

هو رَه عَنِ الاصْطَِاحَاتٍ ل «كَالصَّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ وَالْسَجٌ قَبِاسْتِعْمَا سْتِعْمَالِهًا ذ 
المع الت يّ أَهِْلَ مَعْنَاهَا اللَعَويّ. 

ا 

ثبت بِالْعْرْفٍ الْعَامٌ حك عَامٌ. 

ال ذَلِكَ: لو حف شخص فَقَالَ: ل يما أن م 
في اللََة: (لا أْضَعٌ رِجْلِي) وَفِي الْعْرْفٍ الْعَامٌ (لا أذخل) يبت ذَلِكَ في حى العُمُوم. ا 
عرف الْخَاصٌ قله ينبت به حُكمٌ حاص فَقَطْ. ميال ذَلِكَ: ان قورت ل نت 
مقرل ا ا 

َكدَا ڌا گان عْطَء أَجْرَءِ الود بدلا عَنْ أَضل النُْودِ جائرًا عُْها في بَلْدَةيُحْكَمُ 
بِصِحَةٍ إِعْطَاء الْأَجْرَاءِ في تلك الْبَْدَِ َقَطْء ولا يَجُورُ في غَيْرِهًا. 

واج لني فم أبضًاإِوَشمَين: (1) العف الْعَمَلِىٌ. ل تر 

العف الْعمَلِيٌ: كنود أهل بدو متا أكل لخم الضَّأْنِ أو حبر القَمْح» فلو وَكَلَ 
شَخْصٌ من لك الْبلتة كر بآ بغري كه برا أو نما ليس للؤكيل أن شري 
e‏ جَمَلٍ أو خر َرَو َو ویر تادا عَلَْ هدا الإطلاق» 0 
الح يسك عر E‏ عرف مقید. 


العرف القولي: وَهْرَّ اصْطِلَاحُ جَماعَةٍ عَلَىْ لَفْظٍ يَسْتَعْولُوئَهُ في معن مَخْصُوصٍ؛ 
حَنَى يَتَبَادرَمَعَْاه إل ذِهْنٍ أَحَدِهمْ ْج رذ تكاعوة وهذا الذر ف أنضا يسك علد لكاي 
وَالشَافِيَ عرفا مُخَصضًا. 

مال ذَلِكَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ في الْحَالٍ الْحَاضر لآخر: اشْئّرِ لي قرس فلن رة 
جُنيْهَاتِء وَلَمْ يُعيّنِ الَوْعَ» وکیل ان يَشْتَرِيَ الْفَرَسَ بِعَشّرَةٍ جُنيْهَاتِ مِصْرِيّة وهي 
العْمْلَهُ اْمُتَحَامَلُ بها ولط ركذ لق قال هذا القول كيل ارا لفحل عار 


قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولَة العثْمَانِيّة 
اللات الإفِنيية التي گئٽ مُسْسعْمَلَةٌ جي ولا يی لوَكيل أن ب يَمْئرِيَ ذَلِكَ الْقَرسَ ٠‏ 
ان إنكليزية مَثلا. 

إن الْمَادَهَ (۲۳۰) نَل 
ذِكْر لَهًا. 

مال ذَلِكَ: يذل صن تيع الرس رسن ولو كم يَدْكُرْ ميري أل وَكَذَا جر 
اع ان ات لآ في بد دا كَانَ ذَلِكَ مُتَحَارًَا فِيهًا. رَاجِمْ مَادَهَ .)۲٤٤(‏ 

وَكَدَلِكَ إدا كَانَ الْعْرْفٌ في بَلْدَةٍ ني ي اليم الْمُطْلَق يدف مُقَسَطا يعتبر نَمَنُ الْمَيع 
اک ل انظ الْمَادَه »)٥۷7(‏ وَكَذَا | اوضع رَجُل وده عند صَاحِبٍ صَلْمَة 
بض لها وم يشر طُْ أَحَدُهُمَا عَلّى الآخر أَجْرَةَ وَتَعْدَ أن عمالو الصَّنْعَةَ طَالَبَ 
٤‏ ا لخر ب ال جرة يعمل به تاف ادق قدا كَانَتِ الجر ذَ عَادَةٌ على المُعَلْم يُجبرٌ حبر 
عَلَيْهَا َذ كنت عل الي لمعم بجر على دَفْعِهًا للْمْعَلّم ِن گاتتِ الْعَادَةَ لذ 
تقضي عل 09 فهتا یحم بِمُقَتضَامَاء الْظرِ الْمَادَهَ (019). كَذَلِكَ يجب على الْمْكَارِي 
وَضعٌ لْحِمْلٍ داخ الدَّارء أو الْمَحْرَنِ ِن كَانَ ذّلِكَ مُتَعَارَقَاء انر ماه (0 2017 كَذَلِكَ اسْيَمْجَارُ 


ع درم 


الْمُرْضِع جا جا ر عملا العرْفٍ وَالْعَادةِ مَعَ آنه في الأضل ! ِجَارَ لطم سك 


a 


ك5 أن bE‏ التي دخا في ليع عَادَةٌ ل في اتن دوك 


ليه اميل الاس حَُجةٌ يحب ب العمل بها 


EF 02‏ لعل ووا e‏ 
الاس ِن گان عام يعد حُجَة في حَنٌّ الْحْمُوم» ون گان حَاضًا بد ملا لا يون جه 


خلاًا ایخ بخ الُم يَرَوَُْ حُجَة ي يلك الد َيون يتيز من العف الحا 
ِي باه يبت به حم تحاص . وَاعْتِبَارُ الوجُماع الْحْمُومِيٌ ي الشَّرْعِقٌ حجة 1 حُجَةٌ يُحْمَلُ بها إِنَّمَا 
هو لِاسْتَحَالَةَ تَوَاطُوْ ذَلِكَ الْجَمْع عَلَى الكَذِب ر الال والعامل أن اتال الاس 
عير احالف لاسرع وَلِتص لاء يعد يج ايع بالْوَقَاءِ وبع ع السكم متلاء مد افق 
المُمَهَءُوَأجْمَعَ الس عَلَ جوَاز لا ّت الْحَاجة إل مع آنه في الأضل غَيْرُ جائز. 


لور 


الخسزوالول/ لقف "عند اد ت ل ا ۰ ع 


مال ذلك: إِذَا اسْتَعَانَ نحص على شرَاء مال وَبَعدَ فوع الع وَالشُّوَاءِ طَلّبَ 
امعان به ون الْمُستعِنٍ م بطر إل تعَامُل أَمْل السُّوقء SE‏ اا في يل 
هله الْحَال خد اج رو فسان ب اخ الج رة ادليه من المُستعين وله کد ش 


2 کو ور‎ lof of 


ترق أفتئ شط کی كا علا في صخو بحب رد لخي 1.0 
عاد لو هدي بَنّحَا و2 ِا في سل لي آلا لصاحو لِجَرَيَانٍ الْعَادَةَ و بِعَدَم رَد 
السَل. وَكَذَلِك لو اسْتأَجَرَ شخص عاي لِيَعْمَلَ لَه في يُسْتَانِه يومياء فتَعْيينْ وَفتٍ الْعَمَل 
من اليم عَايْدٌ إل 8 وَالْعَادَةٍ في تلك البلدة. وَكَذَلِكَ لو عورف في بلْدَةٍ 2 
el‏ الح الشّرْعِيء وَالْعِلْمِيّه وَالْمَصَاحِفٍِ الشريفَة حُكِم بِجَوَاذِو َيون 
الرَقف صَحِيِحَا م ع أن فب المَقُولٍ في الأضل عير عير صَحِيح 

ل ثرت مةب خا ل بغز حو از زط لاحر لتاقن 
گما و اسْتَأجََ ع صخ اح ںیل مِنّ الظّهر إل اْعضر فَقَط بأَجْرَةٍ معي فليس 
ا أَنْ اي لير العمل من الصّباحٍ ِل الما داعي أن O E‏ 

A‏ 6 خد اا لي يوشت ف ا 5 كن می ع لزي وا 
كَالْحَدِيَْ الْوَارِدِ في الذَّمَبِ وَالْفضة يها من الْمَوْزُونَاتِ و وَالِْلّح 1 رالشعير والب م 
المكيلات. يرك وَيْصار إل الف وَالعَادةٍ إا تَبَدَلَتْ یدل رمَا مالكب وَالْفِضّةُ في 
ماتا ران اَن يكوت عَدديين» انر ول اا وين وَالْقَمْحُ وَالشّعِيرٌ كَادَا أَنْ 
يَصِيرَا وَزنِيْنِ. وأا إا گان النص غير مسد على أغزب وماق ييل رلا صز إل 


07 


اعرف َالْعَادَة خلافا لوتام بي حَنِيفَة وَمُحَمَّلِ - 1 الله نما يَعتََرَانٍ النص 
5ن كنول ونين نوو بار اولاز ليجل نرد 


١ > مه‎ 


4 ا نمع فيه" العو 0 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ھان الْجَنينَ الي في بَطْنِ هَذِه الْمَرْأَةِ قَدْ باعي الْمَالَ الْفَلَانِيٌ أو أَكَرَ باه 
اسْتَفَرَض مِنه كذ مَبْلَعْا فا 4 َه ق ا ادعاءه وَإِْرَارَ ٥‏ لِسَبَب مُستجيل عَادَةٌ فَاق | ارہ 


9 0 


وَادَعَاُهُ عير صَحِيِحَيْنِ. وَكَذَلِكَ ا الا موا مي ل 1 ف پالغتیٰ به 
اكان هذا ملا لا رر الاه وقوع مله a‏ ن 


ردا ابت وَلَا يُولَدُ مله ليله وَكََا لو آم ٳِنْسَان قايا لِفلانِ. عنڍي َوب في عَسَرَةَ 
واب يَكُونُ إقْرَارُهُ بوب وَاجِدِ لا بعسَرَة أَنْوَابٍ ؛ لن إا عَشَرَةَأَنْوَابٍ لا يَجُورُ أنْ تَكُونَ 


طَرْفَاء قالوب وَاجد ن ذَلِكَ 0 عَادَهَ وَبِمَا أنَّ الْمُمْتَنِمَ عَادَةَ كَالْمُمْتَنِع حَقَيقَة 


تون كَلِمَُ(في عَشَرَ) لَعْوَا ولا يُعْمَلُ بها 


ا 


اَذه (۳۹): لا يذكر غير مير الأحكام بتغير 


7 الأخكم آي َي عير الأَرْمَانِ هي لاء 0 عَلَىْ اعرف وَالْعَادَةِ؛ 


لاه غر الأزمان 2 ا النَّسِ» وَبتاءَ عَلَىْ هَذَا التعير يعد يدل امنا الف 


2 
٠. 


الَا عر لن والعادة ر ea‏ ا بخِلَافٍ الأخكام 


2 ص 


عد 


کے تو 


الْمُسْتَيِدَةِ عَلَىْ الأَلّة المَّرْعِيّة الَِّي لَمْ تبن عَلَىْ الْعُرفٍ وَالعَادَة نها لا تتعيرٌ. 

مال ذَلِكَ: جَرَاءٌ الْقَاتل الْعَمْدِ الْمَتْل. 

ا لهم شرع الذي لم يذ عل الف اعادو ا مقا 
الْنِي خی ڪر بير رمال عن الْأَحَكَام ِنَم هي ال عل الْعْر ف والعادق كما قتا 
وَإلَيْتَ الأميلة: 

كَانَ عِنْدَ الْمُمَهَاءِ الْمْتَقَدّمِينَ أله ذا اشْتَرَى أَحَدٌ دَارَا اْتمَى بِرُؤْيَةِ بض بيُوتِهَاء وَعِنْدَ 
e‏ ودا الاختلاف لَيْسَ مُسْيَيدَا إل 
َلِيلِء جل هو ف عي اخرلاف الْعْرْفِ وَالْعَادَة - في أَمْرِ الإنْشَاءِ وَالبنَاء ولك أن 
الْعَادة قَدِيمًا في إِْسَاءِ الور وَبِنَائَِا ان کون جَمِيمٌ ييُوتَهَا مُتَسَاوِيَةَ وَعَلَىْ طرَاز وَاحِدِ 


2 


0 هاء وَأَما في هَذَا الْعَضْرِ فَإِذ 


k9 


لمانا 


ا 


الجزو الأول /المقدمة ` : 
جَرَتٍ العَادَة بأن الدَارَ الْوَاحِدَةَ تكون بيوتها م مُخْتَلِقَةَ في الشكل» وَالْحَجْم؛ رم عِنْدَ اليم 


رو كل ماع الالفر اذ َي اقيق لازم في هيه المأ انالا حول عم 
اح د ل يوري نا ل ار E‏ - في مل هَل الْمَسألَ 


المَدكُوَة تَغريرًا َة الشزعِيق ونما ته عر الك فيها تفر أخوال الرّمَانٍ قط وكا 
كيه السود سا وَعَلَنَاء وَلْرُومُ الصَّمَانِ غَاصِبٌ مال اليم وَمَال الْوَقفٍ مَبْيَانِ عَلَى 


00 سر ةس ١‏ 


هذه الْقَاعِدَة وقد رَأَىْ الإِمَامُ الاعظم عدم روم تزكية الشُّودٍ في دعْوَئ الْمَالِ ما لم 
يطعن الحضم هي وبي زرك صلاخ الناش في رماب انا الطاحبانٍ وقد هدا رمن 
َر ميو ََّتْ فيه الأخااق ماده قرا روم ية الشهُود سر وَعَلََاوَلْمَجَلَ قد 


o 4# 


00 ا موس ر فصي 4 د ت 
ادت بعَوْلهمَا وَأَوْجَبَتْ تَرْكِيَة الشّهُو: وَكَذَا مِنَ الْقَوَاعِدٍ أن لا يَجْتَمِعَ اجر وَضمَان إلا 
مال 


4 وع 


أن الْمتَأَحَرِينَ من الْمَقَهَاءِ لما وَجَدُوا أن الاس في عَصْرِهِمْ لا يُبَالُونَ باغْتِصَاب 
اتيم وَالأَوتَاف والتعدّي عَلَيهَا كُلّمَا م O‏ وجرا صان متا 0 
ا ا ا مُكرّرِينَ : أن | الأخكام 


لابه بتاءَ عَلَى ا يختيل أن 


ةن ع :طيخلا ری د ر ية ن یو كاذ تم 
3 د ِن اعات فَدَلِكَ لَايجْعلها جار زع 


ا E‏ إلا الطّعًا ّم الما دفي مذلا ل 


04 


]نا أن يكون ا ار 


سر مص م 


الْمَمْي اقيق لَنْظٍ مر کلاس ا تارك لكو ل E‏ 


n طا‎ 


قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيّة 
الاش الان اال الفط بِمَعْنَاه الْحَقيقيُ» ل يَحْتَاحُ 


إ 
لجل اعمال ذلك اللَّْظِ في المت الْمَجَازِي» يَحِبُ وُجُوة قري مَانعَة مِنْ إِرَاََ 
لمحت الْحَقِيقِيٌللّْطِ. 


ے 
ع 


أو اليل الي يَمْنَعٌ اسْتِعْمَالٌ اللّمْظِ ا في مَعْنَاهُ الْحَقَيقَيّ وع 

١‏ يون لمعت الْحَقِيقيٌ لِلَفْظِ مَهْجُورَاء وَهَذَا هُوَ الْمُرَادْ في هَذِهِ الْمَادََّ وَهُوَ 
ی ت E OS‏ تج الد الي ا جر ع وغزنا رقا ا 
في اق كله في ْمَعَن الَنِي 0 فق وتكرن الْعْرْفٌ وَالْعَادَةٌ القريتة 
الْمَانِعَةَ مِنْ إرَادَة مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيٌ» وَقَد بَيّنَ عَلَمَاءُ أَصُولٍ الْفِقَه لِدَِّكَ انوع لال ا 

الوَّجَهُ الْأوّل: - عَدَمُ اسْتِعْمَالٍ الْحَقِيِقَة: وَاسْتِعْمَالُ الْمَجَازِ عدر امال الْمَعْتَى 
قق أو أن امال هجو م 20 

نیتال لجاز في کتا لوج : بی عَلَْ أَحَدِ ساب ا 


يركو 0 ع 2 


الأول تَعَذْرُ قَصْدِ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ ومعتى التعذر ع انك ون شرل لِلشَّيْءِ إلا 


ما 
بمسقفة. 


2 


مال ذَلِكَ: لو آَفْسَمَ شَخْصٌ َائِلَا نى لا كل مِنْ هَذْهِ السَّجَرَةٍ فَالْمَْنَىْ الْحَقِيقَيٌ 
لذو الْكَلِمَةِ هو أكُل حش ا قَضْدَ الْمَعْنَىْ الْحَقِيقيٌ لَمّا گان مُتَعَذَّوَايُحْمَلُ 


عل لفقا ا د الشجدة إا كَادَتْ دا مر وَعَلَيْهِ لو اگل ذَلِكَ الشّخْص 
الْحَالِكُ مِنْ حط السََجَرَة لا يَحْنَتُ بيَمِينه؛ لِأنّهُ لَمْ يكن هُوَ الْمَفْصُودُ ِالْحَلِفِ؛ لاله 


E‏ قري 


مها أ 


8 
4 


م ر 


4 
| ره و م 


مَهجورًا. 
الثاني وَالنَالِتُ: أن يَكُونَ اللَفْظْ الْحَقِيقِيَ مَهُجُورًا عَادةَ او شَرْعًا گان يَقُولَ رَجُل 
لاو اقلت قال الصيف فَالْمَقْصُودُ هنا ا E‏ 
لطن وَكَلِمَهُ «فنارياق») بالل 3 الا كي وَإِن کاتت في الحقيقة ة بمَعْنى أخرقٍ فالوس 
تاها الى أَشْعِلٍ لْمَانُوسَء وَفِيمَا يَلِي بض الْأَمئلَةٍ لبَعْضٍ الْألْقَاظٍِ ّي 


ع 


جرت مَعَانِيَها الْحَقِيقيَةٌ عَادَة وسر عا وَاسْتَحْوِلَتْ فِي مَعَانٍ أخرّئ مَجَارًا: 


الجزء الأول /المقدمة 


ذل 6و لك لجل للا لامجل رخلة ههه 

مال للمهجُور مَرْعًا “لو قال تخ : َي وَكَلْتٌ فلاا بالْخْصُومَةِ ون معت الْخْصُومَةٍ 
الْحَقِيقَىٌ هو اتر وَالْمقاتله ون اقول تع في تبه العَريز: ولا رعو الذية. 

هجر مَعْنّاهَا الْحَقِيقِيٌ دع وَأَضْبَحَ» ند وَالْمْرَافَعَةِ عن 
اويل في الدّعْوَى الْمُقَامَة مه عليه أو الي أَقَامَهَا هُوَ هو 

الْوَجْهُ الاني: اسْتِعْمَالُ الْحَمَيقَة وَعَدَمُ اسْتِعْمَالٍ الْمَجَازِ أَوْ أَنْ يكُونَ اسْتِعْمَالُ 
الْحَقِيقَة وَالْمَجَاذِ عَلَىْ حَدَّ سَوَاءِ أو اسْيِعْمَالُ الْحَقِيمَة بِصُورَةٍ أَكْْرَ مِنَ الْمَجَازِ وَفِي هَذٍِ 
الْأَحْوَالٍ سم ا وَالحَقيقة ول بِالِاسْتَعْمَالٍ. 


2 0626 


الام م الأقظم ا حئل الكلام عل َة رن ا فنعا لا 1 07 
الأ ل أي الإتامين اماز أؤك. 
هِثَالُ: لو لف شخ تاثا إنِي لا آكُلُ من هَدَا انح أؤ لا أَغْرَبُ مِنْ هدا . 
ال معن أي اء الأ لهك أكل من لقي أو احبر عضوم ين ديك الْقَمْح 
أو شرب مِنْ إِنَءِ مَمْلُوءِ مِنْ َلك التَهُرِ لا يَحْنَتُ ما َم يَهْرَبْ من التَهرِ كرْعَاه وَل من 
0 أمًا کا رَأي الْإِمَامَيْن انه نٿ سَوَاء اگل مِنَ اقح حَباء م گل ِن طَحِبنه 
E‏ ترما موت اذ 
وقد ذَكَرَ الْفْقَهَا ء أن الْمُفِيَ عِنْدَمَا سفت عَنْ مَسْلَةيَحِبُ عَلَيْهِ ذا كان الْمُسْتَفْتي مِنْ 
بدو أخرئ أن لامي قبل نيكم لنت المستفمك لفط المستفئئ به في لَه للُستتي. 
E‏ بان الإة رار الْمُعلقَ عَلَى رط بَاطِلُ» وَلكِنْ إا كَانَ 
الإْرَارُ مُعَلَمَا عَلَى رّمَنِ يَعْرفٌ به التاس أجل کک قا الْمُقِرإِقرَارَا بِدَيْنِ مُوَجُل. 
َالَ: َو قال شَخْصٌ: إِذَا وَصَلْتٌ إل الْقُدْسِء ف مَدْيُونٌ لك بالف رش فَإقْرَارُُ 


8 
ر 


ا ال فرط أن لز فال عا E O‏ 


قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

بديْن مول لِذَلِكَ الرَجْلِء ولك تحمل الإة قرَارٌ بِالدَينٍ الى ِالْمَوْتِ على 
الإِشْهَاد ل َف دين ذا کان حا زر إِذَا کان مَّاء وَكَذَلِكَ 
راعلى على امون يعي يحمل على الْوَصِيةد 


3 (41): إا تعر الْعَادةٌ إا اطْرَدَت أ و E‏ 


و 


يعني : يلا بار ان يَكُونَ جِهَارُ الرس إلا عَلَىْ الْعَادة امايو قر E‏ عروس 
بترن اعادو للب لا يعر ولا يقاس عَلَْ 

ْنَا TS‏ طُ في العَادَة؛ لِكَيْ کون مُعْتَبرَة 
كود مُطردة أي: آل لا تَتَخَلَّء أؤ غَالَِةَ أي: إِنْ تَحَلَّمَتْ أحيّانه نها لا تَتَخَلّْ عَلَى 
ا هَدَا وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْأَشْبَاءِ اَن الشَّيْءَ الذي يُحْمَلُ عَلَىْ الْعْرْفٍ وَالْعَادةِيَجِبُ 
LEE‏ 00112 ا 
عا EE OE‏ أن يَكُونَ اعرف ابا وَعُقَاونا أى: اتون 4ا 


أن 


ا اکن 2اخ اوطارا. 


ت م 


28 ع الليرَة وَتَحَدَتَ بِالدّعْوَىئ الان فلن اح َع بل هر ساي كا الل 
رنيج يي الدع في باه بيت الكل ا التق ا عترة بالخرى 
وَالْعَادةٍ ارين بَعْدَئِذ وَالْحَاصِلُ أن العف ل حون د مُخْبيرًا إلا إا كَانَ مُطَردَا أوغالكا 
وان کون رمن مق ل 


ووم 


افع رثا ُضبع تغثر ما ECR‏ 
ِكَالَ: إن الحم , ؤت الْمَفقُودِ رور ٠١‏ سَنَه ين عفرو ميد على الشايع الاب 
ناتاس ام يذ أن الانضان لأتفيش اأقكزيرة بنهزة عَامَا عن أن المتضن كذ بش أكدر 
مِنْ ذَلِكَ إلا أنه اور وَالنَاوِرُ لا حَكُمَ آ لك بل يُحْكُمُ بِموِْهِ عَلَئ الْعْرْفٍ الشائع وَتقْسَمُ 


الجزوالاول / الْمعَدَمَةُ ٠‏ ش : 


ا 0 مِنَ الْعُمْرٍ حمس عَشْرَةَ سَه؛ لِأَنّهُ هو السّنُ 
شايع لوغ وَإِنْ كان الْبَعْضٌ لا يبل إلا في السّابِعَةَ عَشْرَه أو الم عَضْرَة E‏ 
ا سبع سِينَ مدو حَضَائَةٍ الصَّي» وَيِسْع لِحَضَائَةِ الت بي 
عل لفو توف ب أي بل لعا بن نر نالي عشي قاف 
لباسه َال وَاسْتِنْجَائه متلا وَالْبنْتَ ذا صَارَ عَمْرُمًا عمرهًا تشع سَنَوَاتِ 0 
الَْالب» وَاختلاف النمُرّ في الْبَعْضٍ زياد وَنقْصَانًا تأ ثبر الربية والإفليم لا عبر 
س الال 


16 
ادر 
3 


١ 


وقي الكش 7 عِبَارَاتٌ ری دا الم ١‏ «الثابتُ عرف کال گالثابتِ 2 
شَرْعِيٌ ا الع وف عرفا کا رط شَرّْعَا) و«الثابتُ بالْعُرْفِ گالابتِ بالص۲» 
اعروق اعرف هروط بالفظ» وقد سيق ل أن عر اعرف العا 

0 َذِه الْقَاعِدَ: لو اشَعَلَ شَخْصٌ لاخر نيا ولم بتار عن 

جر ينظو َال إن كَانَ َمِل اجر َو عَادَةَيُجْبْرٌ صَاحِبُ الَْمَل عَلَىْ دفع أَجْرَةٍ 
ليشلا له عملا الْعْرْفِ وَالْعَادَِ وَإِلّا فلا لك 5ا اتر خط مر ار کیت يعفر 
ِيرَاتٍ وَلَم يعي تؤع الَيرَةِ يرْجَمْ إل التَوع الْمَعَارَفِ في يَلْكَ الد گان يَكُونَ 
الْمْتَعَارَف الليرة الْعثْمَانيَة ا متا ن مي الي وََ ليلع َالو دور 

گا لو اشتریٰ شَخْصٌ بَقَرَه فن لَه َعْدَ شِرَائِها انها ع عير حَلُوبٍ وَأَرَادَ ردا ؛ ينر 
إن کات هدا ال مد وفا أنه م به بتري للذّبح کان بكو صاب لا وذ ؟ لَه ال 
ون گان مِمَّنْ يشتري لجل الاتماع بحَلِييها تر كلك لو سَكَنَ شَخْصٌ دارا لخر 
د رة ون ڏو وَبدُون اويل مك أو ويل عَفي يلرم دع أجرَة الل عزنا 
کون كأن ا ا َيِه حِينَ سا لار ودا الي ينام في الفندقٍ 
التي في الام يِب علب تفع الجر لأ ارف وَالعا5ة وب فعا رن َم 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدَولَةُ الْعثْمَانيُةُ 
وَكَذَّلِكَ لَوْدَقَمَ الْآَبُ لابه 4 امروس خُلِياء أؤْبَعْضَ جَهَازِ لاء وَادَعَىْ بَعْدَ الْعْرْسِ 

أنه عِيَارَة إن كان لْمْتَعَا َف في مل هذ وال أن ما به لآب يكرد عبار نكم 

بردو دو إِلَيْه إلا لاء وَيَكُونٌ هبه وَكَذَا َو كان ترك رَاعِي الْقَرْيَة الماك شي عَلَىْ رَس رُقَاقٍ 


اَم تاد م مي ری إل دور أهليهاء ها يضمن وإ گان المد أن رصل كل ل 


س 


اتج اجوا شن وعد مُقصَرا لك ماعن رَأس الاق 
روط 


َه يي 


E لني لري‎ to) 


2 3 هَذِه الْمَادَة روع مِنها: الإعَارَة المْطلَمة المتميّدَة بالْعْرْفٍ وَالْعَادَة. 

ال ذلك لز اعا مخض كر 5ا 5 إعَارَةَ مُطلَقَةٌ لا يَجُورٌ لِلْمُسْتَعِير أن يَرْكبَها . 
حملا َير الْمُمْمَادِ الْمْتَعَارَفِء فلو حَمَلَهَا حَدِيرًاء أو سَلَكَ بها طَرِيقًا وَعْرّا وَكَانَتَسْوِيلُ 
لبد سوك تلك اربق َير مُخويَْمَئ. 

كَدَلِكَ الْوَكِيلُ بيع شَيْءِ كاله مُطْلَقَة" ُتر عَادةَ بان َايَكُونَ تصرف مُضِرًا بالْمُوَكلِ؛ 
کل وکل حص آكَرَ بيع شَيْءِ وکاله مطل ل ن ريع ذلك الْمَالَ من مُعَجلِ» ؛ أو 
وجل إل أجل مُتعَارَفِ اليل بين الج لتا ولا يَجُورُ لَه ن عة لأَجَلٍ أبْعدَ مِنَ 
انتا كذ ََوَكَلهُ في بيع ني گما جا في مادو (1499) لا ي له أن بيع بَْضَة 


ال جم عو 


5 5:5 : إذا تارض الان لضي يعدم م اَن 


أَيْ ِد اوا a‏ العمل يرجح الْمَايع. 
ر ر 
مال ذَلِكَ: اله ل زه ر جل عند خر دار م مغلا و ْنَم الرَاهنُ مِنْ بَْعِهَا مَعَ أنه 


الجز الأول /الْمقدمَةُ ١‏ .7 ا ب r‏ 


31 


سل ن لكيه الدار تقتضِي أَنْ يَتَصَرّفَ صَاحِبُهَا بها كف سا إلا 

حق الْمُرتَهنِ في الدَارٍ وَجَعْلَهَا وَثبقة في بدو لِجِمظ ماله ا 
المقتَضي فَيعْمَل به. گڌلك لز يع َيْء علوم وار َجهُول صفق اة لا يَصِحْ 
EEA‏ الان وَعُوَ ا لمعي في الصَّفْمَةِ الواجدة للمُقتضي E‏ 


+R 


إلا أن 


0 
و 


المد في الْمَبيع الْمَعلومٍء ذا و باع شَخْصٌ ين آخر مقرم وَغَيْرَ موم ما م 
كَذَلِكَ البتاء ال ي مَل مَمْلْوك لسَخْصٍ وَأَعَلاهُ مِلْكُ شَخْص آخَرَ ليْسَ لِأَحَدِهِمًا أَنْ 
يَتَصَرّفَ في ملك بِمُقْتَضَى مِلْكِيَيهِ بدُونِ رضَاءٍ الْآحَرٍ بِصُورَةٍ مُضِرَّةٍ لِمُعَارَضَةٍ الما ع 
وهر الإفوان کان يكت سات البناء الْعُلُوِيٌ سَقَفَ البتاءِ السمليّ الذي هُرَ رضن 
ا او يَهُدِم صَاحِبُ البتاءِ السّمَلِيٌ حَائِطًا ا ف اا الْعْلْوى: 

ASM iS‏ ش لدان وجي که بعال في مرضي الْمَوْتٍ لا يَصِخُ؛ لان 
رار ْوَاثِ في مَرَض المت لا يخير يون ن مَانِعًا. 


نا (4۷): :شيع 5 


يَعني: : الام لاء في الْوُجُودِ تَابعٌلِذَلِكَ السَّيْءِ 557 OE‏ 
في بَطَنها جني د الْجَيين في ابيع بلا ت عليه لِأنّهُ تع لها ينيا في الک“ 
ذلك لو م اع شَسخْصٌ بستنا من آخَرَ وَل اليم فر جر ذلك اسان قلا َج لبائ 
ن يَجِْيَ ذَلِكَ الثَمَرَ سه بل يَكُونٌ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي باه كما جَاءَ في اماه (577) 
أنَّ الزَوَائِدَ الي تَحْصل في اليم بَعْدَ الْعَقْد 1 الْقَبضٍ کون مَمْلُوكَةَ للْمُشْئَرِي. كَذَا 
راد کک في يد الْقَاصِبٍ هي تابه للْمَفْصُوبٍ باو جود ايا کون 
لكا إِْمَفْصُوبٍ 

ِكَالَ: Sy‏ انمد ِصَاحِبه 
بَا َا وَلَيْسَ لِلْمُغْتصِب أن يَدَعِيَهُ ِنَقْسِهِ. 


مه ل 


#6 me. 


كَذَلِكَ في الرَّهْنْء فلو وَهَنَ رَجُل عِنْدَ شَخْصٍ اة وَتَجَتْ عِنْدَ الْمرْتّنِء قا فالتا 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
يده قبل فك الرَهْنِ 
اده (4): e‏ 
َالْجَبْينُ الذي فِي بَطْن الْحَيوان لا باع مُثْمَرِدًا عَنْ َم كَذَلِكَ لا يَجُورٌ هبه الْحَيَوَانِ 
رەد 5 00 ع ١‏ يي ت مم 2 e‏ 2م اسه ا 
المَوْجُود فِي بَطْنٍ أَمَهِ حَتَى لَوْ وَهَبَ شَحْص بَقَرَةَ حَاملا واستفتى حَمْلَهَا مِنَ الهبة تكون 
١‏ ع لا 
ون الاشیتاء نوا گڏيك ٳڏا ع شَيْءٌ ين الروت گان في تعيض صر 


وم كم 


يَكُونرَهْنً يا نبا له وَل يق لِلرَاهِنِ أن 


كله به كني ناق ار رذ لي َالريَادةُ للْمُسْتَرِي وَلَيْسَ للْبَائِع 


نال ذَلِكَ: كَ: باع شس راون الاس عل دوه + حَمْسَة قَرَارِيطٌ» َظَهَرَ أَثتاءَ 


03 وس يي 
8 


علو ا وز حا ري تطخ ارك الح للنشتري ير اهي الي سار لا لاتفاق 


عَلَيْه؛ لِأَنَ نِضْفَ الْقِيراطِ تَابعٌ نکل لا يقر بِالْحُكُم. 


لومم 


2 3 يات هذه القاعدة» 


هذه الْقَاعِدَةِ مُسْسَدَيَاتٌء وهي كَمَا يَلِي: 
إا شَخْصٌ لين أي لحل يمال معت سب امقولي» كود إِقْرَارُهُ صَحِيحًا 
بشَرْط ْ يُولَدَ ذَلِكَ الْحَمْلٌ في بحر سن ست اهر مِنْ د تاريخ الإقرَارء فَهُنَا مع م كَوْنٍ الْجَيِين 


o 2 


ابا في الوْجُود لِوَالِدَهِ ققد أو ر بالحكم وَاعميرَ o DE‏ 
رت مِنْ وَالِدِه الْمُتَوَفَى قَبَْا. 


3 


أَنْ 


ص 
o‏ 
n‏ 
“A‏ 


كَدَلِك إا ابرا الْمَكْمُولُ إِليْهِ الكفيل يُصْبِحٌ بَريتاء وَالْحَالُ أن الْكَمَالَهَ تاب لِلدَينِ 


ر صر ر 03 


وَالدَيْنُ باق فَكَانَ مِنَ اواب ألا رَد الكَفِيلُ بكم كَذَلِكَ لو أن شَحْصًا يُطْلَبُ لَه مِنْ 
خر عُمْلَهٌ حَالِصَةٌ اسقط حَفَّهُ مِنْ أَخْذٍ َيه بلك الْعُمْلَت وَقَبْلَ أن ب 3 
(مَعْسُوضَةٌ ان كح ا ا E‏ 
الْوَاجِبُ عَدَمَ إِعْطَاءِ حُكُم بِحَمَهًا. 


ص 


الهزء الأول/المقدمَة . ْ 


4 


ا من َل امَك تاو ین ورا 


لذ ار جل ارا علا مأك الطَريقَ الْمُوَصَلَةإِلَا؛ أن ليق ِنْ ضَوُورَاتٍ 
دار َالدا يون ريي لا يكن انام + با ولس فيهاء عليه كل دار ع ِن 
المشري تخل طريقها في الم بدُونِ دك ولا يِل لبان أن ق ني لَمْ أبع 
الطَرِيقَء بل بِمْث الدَاوَ مقط كَدَيِكَ كل + مَنْ يَمْلِكُ أَرْضَاء أو عَقَارَا يُصْبِحٌ مَالِكَا ماوقا 
وما تَحْتَهَا تَوْفِيقًا لِلْمَادَةِ ۱۱۷)» فَعَلَيْه يَحِقُ لِمَاِكِ الْأَرْض إِنْشَاءُ ما يَشَاءُ من الِْناء 


وَإِعَْاٌ لاا م د سد 


إن هلو لادء 5 كرفي الأباء پارو قط الع إا سقط الأضل) و وَمِنْ هذا 
لبيل ايا ا کک 


َالَِْي مهم مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أنه سمط التَّابِعُ سَقُوط المتبوع. ا رع 
سوط الأضلء ما إِذَا سَقَطَ الْمَِعٌ أو سَقَط التَابعٌ فلا يسْقَطُ الْمَنبُوع. 
َل ذَّلِكَ: 


ؤ أَبْراً الان الْمَدِينَ مِنَّ الین فَكَمَا أله يبرا الْمَدِين يرأ مِنْهُ الْكَفِيلُ أيِضَاء لان 
ايبن في ان ص والكبل رع فوطي عن الأضل ينمط عن انع ماه اك 
عفن لني وَكَانَ الكفيل هُوَ و اعرا من قبل الا قلا بنط لعن لين 

بسْفُوطِهِ عَنِ الكَفيل؛ لا ُوط ادن عن ال لا بوب مقط عن الأضل على أل 
قدو أن ت ثبت الفرع دون أن یت يبت الأصل وَإِلَيِكَ الْمِتَالُ: 

ا ا کک E‏ ؤزش» لاني کنل في 


بالكقالق کم عن الكل أ الّذِي هُوَ الْمَرِعٌ بِمُقْمَضَئْ اغْيَرَافه ا دُوَنَ الأضل الذِ 


يَعْنِي : EEE‏ عقا منَ الْحُقُوقٍ الى بجو د شاط سمط َلك احق 
ود قاو جرد 


54 


ما احق الْذِي لا يبل الإسْقَاط بإ سْقَاطٍ صَاحِبهِ لَهُ 
مال لز كان افر ع الكويه 1 هذا لثاراي قو عل 


إسْفَاطهِ الديْنَ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلء لا فو أشقط الذي وهر فن الحفوق الى يض له أن 
يُسْقَطَهًاء فلا يجوز أن برجم إل اين ويطاكة بال ؛ لن ذم رأث مِنَ الدَّيْنِ بإِسْقَاطٍِ 
الان قفخ | 

ا شَخْصٌ اتر ِن طرِيقٍ لَه أو سَيْل أو كان له قطعة و بره بهاء فلا سمط 
MS‏ لاه E‏ بمُجَردِ ارك وَالإعَرّاض 

TS‏ إذا اف عفتري مالا من اتی لای حی حبس 
المَبيع ء oS‏ م الْمَبيعَ 
قل فَبْض الثمَن يون سقط حه 1 حبس الْمَبيع» فَلَيِسَ ا َه بعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَرْجِمَ الْمَبيعَ 
0 : كَذَلِكَ الَذِي : شري مالا 
بون أن يراه له حي جيار الرؤْيََ فهو إا بَاعَهُ مِنْ آحَ أو وَهَبَه أو آجَرَهُ قبل أن يراه أو 
كد أن اط حَقٌّ ار بمُقْتضَئْ الْمَادَة (5 070 على هَدَالَوْ أَرَادَبَعْدَ ذَلِكَ رَد ابيع 
بِحَقٌّ خِيَارٍ الرُؤْيَ فَلَيِسَ لَه رَد كَذَا لصح الذِي يَجْرِي بَيْنَ الطرَين؛ لاله ضكر 
إِسْقَاط بَعْضٍ الْحُقُوقٍء قَلَيْسَ لِلطَرَقَيْنِ حَقٌ مخ فيه كَذَلِكَ لَوْرَ د الْحَاكِمْ شاد سَاهِدٍ 


بنَهُمَةِ الْفِسْقٍ فِي دَعْوَىْ مِنَّ الدَعَاوَىء فَلَيسَ لَه أنْ يقب شَهَادَتَهُ في تفس الدّعْوَى فِيمَا او 
لينيف تطلان بلك الوم 


ا 


الجزو الأول /المقدمة ١ e‏ ش wv‏ 
e‏ إا عل َء بعلل ماني نيه 

َقَاعِدَةٌ E‏ على الماسد فاس مِنْ هَذَا القَبيل 5 

وَمَعْنَىْ هَذِوِ الدة: | إن ال الى 3 بت ما ذا بط[ مع ب له الْحكم. 

ال: لو لتر ص يِن آحَرَالبَِنَ اموجه علي في الْمحَاكمةٍ فما كَانَ هَذَا 
لشَّرَا بَاطَِا فَإسْقَاطُ اليَمِين الذي في ميه بَاطِلُ أَيضَاء كذَا لَوْ تَصَالَحَ طَرَقَانِ كرا 
ا وكيوا بدَلِكَ دات فا تما قهز د لِك الصُلح اد كما 
أنه یکو ن بَاطِلا کون الا: ااي في ضمي با ًْا. 


° 


7 ت هذه القاعدة, 
وَلِهَذْهِ الْقَاعِدَةَ مُسْْنَىْ تى تا لك تع لازي يل نل عل 
e e‏ بي ولک فط حل الشف في الشف ؛ فهتا مع ر 


5 


س 


ا ةلي e‏ ا 


\ 


قم ين عو ال العَاد: TT E‏ 0 إيمَاءٌ الْبَدَلِ بدُونِ رضَاءِ 


صَاحِبٍ الْمَالٍمَادَامَإيَاء اَل مُمْكِنا؛ لن إيقاء الأضل هو (الأَداء)ء ما ياء اَلَف 


عَنِ الأضل» وَالر جوع إل الْخْلْفِ مَعَ وُجُودٍ الأضل َير جَائِزء كَالْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ متلا 
00 رود بي 1 


هر اڏا گان وڌا في يد الاس يجب رَهعَيتا لا جو يلاء دلو م ووو 
مكَال: و اغْتَصَبَ شخْصٌ م من آحَرَ سيا وراد أن يدقع قيمته ِْمَعْضصُوب مِنْهُ مَعَ وجو الْمَالٍ 
المخصوت تحت لو وَالْمَْصوت 4 لع يتل ينه قلا یجو لای ان یکم ابل 


d4 
مه‎ E ع‎ 
0-8 


إن الْأصُولِيينَ يُحبّرونَ عَنْ إيقاءِ الْمَعْصُوبٍ بالات بِالْأَدَاِ الْكَامل؛ لن رَه عيْنٍ 
07 0 

َير أن الْمَالَ e‏ الف 00000 

ر يُصَارُ حِيئيذٍ ِل البدَلء قَإِنْ كان مِنَ الْمدلِيّاتٍ يُؤْمَرُ الْقَاصِبُ بإيقائه بوثله 


اله ماص 6 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيّة 
وَيْسَمَىْ دَلِكَ (الْقَضَاءَ ءَ بالوثل المَعْقُولِء أو الْقَضَاءَ الْكَامِلُ) لِأَنَّ الْأمْوَالَ الْمِثِْيهَ مُطَابقَةٌ 

نه شنا تن روما از هي مَعْنَْ ذَّلِكَ الشَّيْءِء فَالْأَمْوَالُ اليه مُتَسَاويَة في 
الْقِيمَةِ عَلَى الْعَالِبِء أو مُتَقَابَ في ذَلِكَ. أمّا دا كَانَ الْمَالُ مِنَ الْقيَمِيّاتِء نود قِيمثئةُ 
وَيُسَمّىْ ذَلِكَ (الْقَضَاءَ الْقَاصِرَ)؛ لن قِيمَةَ الْمَال الْمَعْضُوبٍ من القوفه ا ما الال 


صرب لا شُورة ولام 


اة (4 ©): غ يمر في الٿوابع ما لا يعفر في عَبْرِهَا. 


هله الْقَاعَدَةٌ مَأْحُودَة مِنْ كاب الْأَسْبَاهِ وقاعدة (يُعْتَهَدُ للشو ضِمْنًا عا کا دده 
قَصدَا) كَرِيبةٌ مِنْ هَذِو الْمَاعِدَة وَتتَرْجَمُ هَذِِ الْقَاعِدَةُ مِنَ التَرَكيّة قذ يَجُورٌ بَا ما لا يَجُورُ 


ص 
انتداء. 
ب 


لاه ل مير سے of o af‏ 


مِثَالُ ذَلِكَ: و َكَل الْمُشْمَرِي اْبَائعَ في بض الْمبيعء فَالوَكَالَهُ لا تصح» أما َو أغطى 
لمشي ايع يسا ليع فيه ابيع اثر لِك بصا من لمغري والب في 
عَم جوَازٍ الْوكاةٍ في الصورَة الأو وَجوَاِمَا في اة أن ااي گا في الصّورة 
الأوئ مسلا نتيا في وَفْتٍ وَاڃڍ وَالْحَال آله من الاب في كَل عَفڍ أن برلا 
انان وان يُسَلُمَ ائم الْمَبِيعَ لِْمُمْرِي» ما في الصّورَة اة مَِنَ الْمُشْتَرِيَ أغطئ وِعَاءً 
لِبَائع؛ وَالْبَائِعُ عَمِلَ بِشَارَت ته يعد َلك قَبْضًا مِنَ الْمُمْترِي وَكَبْضُ الْبَائع الْمَيِيعَ گان تبَعَا 


2 5 
سل ت 


ت 
5 


٤ 


ذلك َو اشر شَخْصٌ من حر قمحا وَطَلْب الب أن كى الح لايع َه 
ررد 4 0 5 يه م ر 3 EG PA‏ 20 
كود المُشْتَري قابسا الْقَمْحَ بَا عله مِنَ الع أن يَطحَنه لكل و ا 
عَقَارَا بمَا فيه مِنَ الاي وال ارا ل يكن ر وفنا وم ُن جا عرق وَعَافيَِح 
ل ل ل لو 
اال 


نے الول نقتا 0 0 ْ 


يو 


قير ليتوه امقر لاد هي من يلهالا 
55 ذَلِكَ: هبة الحِصّةٍ الشَائعة نها وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَائرَةَ ائتدَاكء صح انها 
ل َالِْبَةَ لا ص اما لَوْ 


3 


وَهَبَ لَه اذا تم ظَهَرَ مد 1 مُق لِحِصَّةٍ في يَلْكَ الدَّارِء َالْهبَةُ لا تَبَطل وَيَبْقَى 
لِلْمَوْمُوبٍ لَه 0" 


كَذَلِكَ لو وَمَبَ شَخْصٌ في مَرَضٍ موه داه التي ل يلك سوَاهَاء ثم تفي الْمُوهِبُ 
تبط اة في انح في الت قط ٳڏا م رما الور والب في م صِحَةٍ الْهبةِ 
في ال مُت - مم آله ص ايع و9 صح هبه الاي - هو أن الع طارئ واه 


و 7 


گات لِجَويع الدار. كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بيع مالا لَه لا يمح ار 
المُوَكل ب يع لَكِنْ لَوْ جَاءَ رَجُل وَبَاعَ الْمَالَ فصولا والوكيل أَجَار الي ا 


صَحِيِحَةً وَالْبَيْعُنَافِدًا. كَدَلِكَ لا يَصِح ْم ْم أَحَدِ الشُرَكَاءِ للجْتَيٌ حِصَّتَهُ في الْأَثْمَار غَيْر 


3 
Glo 


لي للختي از أ لت انار وأ جج ينه قر الشريك آم 
افق السَّرِيكَانٍ عَلَى ب ع الدمرِ شَخْصٍ أَجْيِي ‏ م بَعْدَ ابيع كسح أ تي 


ع نري لتخ ان e‏ 1 می 


2 | Iw 
0 . ب) أن الَا اهل مِنَ اياي‎ 


4 


چو و ور سو 


ن يُوَجْرَ حِصَّتَهُ السَّائِعة شيك لخر وَككِنْ لا يَجُورُ له أن يُوَجْرَ حِصَّبَُ لِأَحَدٍ 0 
إِذَا كَانُوا مُتَعَددِين روي عا ر ار الدار جَيِيْعَهَا على آنا له ت 
إرَاءِعَِ ال ار ل 
جرفي الضف الآحروَتَُوُ صَجبحة ت ذم كن جَاة يدن َك 
رصب حاو ليا عن في الم رَه يد أن بك لِك لتب َء 


ش فَوَانِينَ الشرد مربعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانِية 


وَالْأَحَكَامُ ل بهَا کون غَيْرَ مُعْتبَرَ وَلكِنْ إذَا حَكَمَ ذَلِكَ النَائبُ في سَييِ 


9 
٤ 


ته ا جَارَ ذلك الْحَكي يصب ال م م وَصَحِيحًاء َالإنَابَةَ هْنَا 


هَذْهِ الْقَاعِدَةٌ TET‏ الشَّرِيفٍ الْقائِل: الامو فين إلا رة علا 
َه لَوْ كَانَتِ الْهبهُ تيم بدُونٍ الْمَبْضٍ لَأَصْبَحَ الواهث نكن راغلی أذاء فى ء ليس 
بِمُجْبَرِ عَلَىْ ادائ وَذَلِكَ مُحَالِف لروح التبرّع» َالتبرّعٌ هُوَ إِغْطَاءٌ الشَّيْءِ غَيْرِ الْوَاجِبِء 
ا ا 

ِثَالُ: لَوْوَمَبَ محص مالا لاحر فما َم يَفِْضْه بإذْنِ الرَاهب لا يَحِقٌ له أن يَصَرّفَ 
بدَلِكَ الْمَالِ. 

دالو عَدَلَ شخ - بَعْدَ أن أخرح تُقُودًا بِيَدِهِلِيمْطِيهًا َقِيرًا وََمْ يُسَلَمَْا إلَِْ - عَنْ 
إعطائه إيامَاء فلا يبر عَلَىْ ذَّلِكَ. 


وَالْحَاصل أن الْهبة yS‏ 
ا 


اي ارو يه تملك ف |1 ما تخد الْمَوّتِءِ لا تَتَوقف قف على 
لض وروما رونا 3 عن وك مودت الذي لَهُوَّحْدَهُ حل الرّجُوع عَنْ تبَرُعِه. 


هله 0 مادا قَاعدة ١تَصَرّفٌ‏ لقَاضِي فيا لعٍ N‏ ب الاس 
وَالَوْقَافِ مُمَيدٌ بالْمَصلَحَة» أي: أن تقرف الراعی فى أمون الرعة بجت أن يكون ميا 
عَلَىْ الْمَصلَحَةء وَمَا لم يَكَنْ كَذَلِكَ لا کون صَحِيحًا. 

وَالَّعِةُ اي عُمُومُ اناس اَي هم حك ولا الَلِي. 


وه ع يي مه أن 


مال ذَلِكَ: ذالم يُوجَد ولي متيل فالسلطان لهاان 


3 


لقال له أن بر الدَيةَ بدلا عن القصاصء إلا آنه يشرط هتا أن ١‏ ل كل الي عن الي 


السَرعيّة. 

كَذَّلِكَ الْقَاضِي لا تعر ترقا اه في الأمور اأ E E‏ 0 
المهستحة. 

مال لو ام ر لضي صا أن ينيك الاين يت اال أذ مال شخْص اى 
ذه عير صجيح حت أن الْقَاضِيَ ي نَفْسَهُ لو اسْتَهْلكَ ذَلِكَ الْمَالَ يَكُونُ ضَامِئًاء . 

كلك لا خر ِي أذ َب نول لوقب وأنوال الصفير: ؛ لِأنّ مَصَرَّفَهُ يها 


يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مدا بِمَضْلَحَتهَا أَيِضًا. ٠ ٠‏ 
ذلك لو بم نص اوم مالا زط »كنا في مج گا ا 2 
حَرَامٌ عَلَىْ الْمَرَّاشِء فَالْحَاكِمْ أَيْضًا یکون از م 
. كَذَلِكَ ٳڏا صَالَحَ وَل الصَّبيّ عَنْ دَعْوَاهُ يصح إِنْ لَمْ يكن فيه صَرَدٌ بين وَذَلِكَ 
حَسْب مَنْطُوقٍ الْمَادّةِ )١54(‏ ما أنه کی وین أل بذعي خر عو 
ایا ل افر طحي سي 


لَهُ على شخص مَالَمْ يکن آم - أ 
امد (584) 0 يَجِبُ أَنْ e‏ صرف السُلْطَّان الاي وَالْوَالِي 


هم (09): »ولي ل الخَاصّةٌ IEEE‏ العامة 


00 2 


ا سر 007 
بِرِضَاءِ صَاحِبٍ الْمَالٍ. 


َا وَالكايَةُ الَْاصّة؛ إا أن كود واي في التّكاح وَالْمَلِء اللي في ذلك الْجَد 


أو الأب أو أبُو الْجَدٌَ وَإمًا إا أن كود في التكاح كط أو في الْمَالٍ قط اللي في الاج 


5-2 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كاد حك بها الدولة الْعثمَانيَة 
| كلها ری ای س ی کے 


و 


00 جویع الا وَالَدَمُ وَذَوِي الْأَرْحَام وَالوَِيٌ في الْمَالٍ تع بُو الصغير. 
كَانيًا: : الْوَصِيٌ الْنِي اخبَارَه اوه وَنَصَّبَهُ فى حال انه اذامات ألوا 


ر ع 


تَالِعًا: الْوَصِيٌ الذي نَصَّبَهُ الْوَصِيٌّ الْمُخْتَارُ فى حَالٍ حَباته إِذّا مَات. 


رَابعًا: 5-86 الصَّحِيحٌ أَيْ: 1 بو ابي الصغير. و 
خامسًا: :الي اَي اناه ادوص في حال باد 


مار 


ب 


سَادِسًا الْوَصِيٌ الذي نَصَّبَهُ هَذَاء ما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (4۷6)ء وَولاية الْوَْفٍ 
جي من هذا لربل ولاية حاص جه اا 

مال ذَلِكَ: لَوْآجَرَ القَاضي عَقَارَا ِلْوَق بِمَا لَه بن ولايد ا الْعَامَةِ عَلَْ الْوَّقَفء وَآجَرَ 
مولي الْوَقٍْ ذَلِكَ الْعََارَتَفْسَفُ يَكُونُ إِيجَارٌ الْمَُوَلَى صَحِيحًا لا عر إيجَارٌ الْقَاضي؛ 
أن الولاية الْخَاصَّةَ أَفْوَئ مِنَّ الولاية العامة ولا يَحِقُ لِصَاحِب الْولَايَةِ العامة 


j" 


0ك 
ديك لا بي لَِاضِي عَزْل اموي الْمَنسُوب مِن قبل الوا مالم تز عل 
ا لن ولاية الاقف عَلَى الْرَقَف ولاية حاص وهي أَفْوَىئ مِنْ وَلَاية الْقَاضِيء 


ا 


2 € ورور 


كَذَيِكَ لا يح لِلْقَاضِي أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَالٍ تيم الي صب عليه َي وَلَا أن يرو 
اليم أو الَْيمَةَ عِنْدَ وْجُودِ الوَلِيّ. ولا إِذَا وُجِدَتٍ الولاية الْخَاصّةٌ في شَيءِ لا 


a 
54 2 


أشي لِْولاية العاف وَل عَمَلَ ِصَاحِبهاء وَأَنَّ َصَوُفَ الْوَِيّ العام عند وجو اللي 
الْخَاص غير نَافِلٍ. 
, «مستلنيات هذه القاعدة» 


هو 0 2 
ت 3 


وَلِهَذْهِ الْقَاعدَة مى وَهُوَ: إا كان الصَبِي وَلِيّ القتيل موصي وَإِنْ كَانَ لَه حق 


ا 


الصّلْح عَنِ الْقصَاص بِمَالٍ لا يون كَل من الذيّة الشّرْعِيُة: عع نل له فعاض القائل» أو 


2 
0 


اة م اَْصَاص مع أ اقاي له حي الْقصَاص ما لن َباَت َالَاضِي 


انزو الول /المقعة_ ۰ 


َا مأو ةن تاب الاجا وذ جرت فيه عن الور الآ 
«إعْمَالُ اكلام أ ِن مالو ی أنكن كذ كم نکن أفول» تنني. 7 : 
إِمْمَال اكلام اياز ٥‏ بدونِ مَعْتَْ ما أَمْكَنَ حَملة عَلَىْ مَعْئَْ حَقيقرٌ EEE‏ 
دا 
لِأَنّهُ لَمّا كَانَ إِهْمَالُ لكام إِنْمَا هو اغتيّاذة لرا وَعَبناه اقل والب يشان الْمَرْءَ مِنْ 
أنيتكلَمَبمَا ل ابد فيو محَمْلُ كلد الال على الصّحَةوَاجِبُ. 
هَذَا وَيِمَا اَن الْأَصْلّ في الام الْحَقِيقَة فما لم يتَعَذَ: ذز يل الكلام عَلَى مَعْنَاهُ 
الْحَِنٌ لا يحمل على الْعسَازِيٌ؛ لأ هذا ملف لذَاكَ الف لا برا لمر 


أنّهُ سَوَاءٌ حمل الْكَلَامُ عَلَىْ الْمَعْما ا ي أَمْ حمل عَلَىْ الْمَعْما الْمَجَازِيٌ لَه ۾ فهر 


ن للف الْمُرَادَ ِعْمَالُهُ ذا كَانَ 00 اكه ري ةا اا 


أَوْلَى؛ لان نَّ التَأْسِيسَ أو الات وَبِعِبَارَةٍ : خرّئ الإِقَادَةٌ ول مِنَ الإعَادَق وَلِأنّهُ لما 
سے ا مه يي 2 2 


دلي اتل ا يع لق ملعتن یي ا مر ع 
عَلَيْ التأكيد دُونَ التأسيس إِهْمَال ر 

الََِيدُ: هُوَ اللَفْظُ الَّذِي يُقْصَدُ به تفرير وَتَقْوِيَةُ مَعتى لظ ساب له وَيقَالُ لَهُ: «إِعَاد 
ئ 


اليس هو الَمَظ الذي بيد مََْى ليذ اللَْظُ الاب له وَيَْالُ لَه: (إقادة) أيِضًا. 

ل لر افر کح با میود لاخر يكشر ات ت تاد دون ان ب ان 
وَأَعْطَىْ سَنَدّا بل بلك وَأَشْهَدَ عَلَى تي نُمَ بَعْدَ دَلِكَ كر ر لِلشسّخْص فيه مره انيه بِعَشْرِ 
عبات ت ايها وَعَوِل لَه اء وكين سََبَ الدَينِء يُحْمَل فاده في كل ارين ۾ على 
ايس يعر دين السَسَدِ الاي غَيْرُ دين لَب الأول لا ان السَتَدَ الثاني َيب تَأكيدا 


لکد الأول كدَا لو كال رل لروعنه: (أنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ) تَكُونْ اله 


ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
لا ناخ ول بد ترك ني مَصَدْتٌ التَأكِيد في تَكْرَارِي كَلِمَةَ اللاي 
هذا غ أله إن كان حمل الک أي تول الايد أبس مما عل اليس 
وْلَْء فَقَدْ مُحْمَلٌ أَخْيّانًا عَلَنْ التأكيد» كان يمول الْمْوَكُلُ لوَكيله: (بعغه وَبِعْهُ مِنْ فلَان), 
َكل حِئيِذٍ أن يَبِيمَ الْمَالَ الْمُوَكَلَ بِبَيْعِهِ لِدَلِكَ السَخْصٍ معني يكلام ْمُكَل أو 
ل يوك حو اكلام حكن لبس كما حل ويل نيبم امال لِك افص 
الي عت الْمْوَكُل. 


01 إِذَا تَعَذَّرَتَ ا ال لمجا 


يعڼي: ك بل تمل فى منت الَجازي : 
َالْمَعْنَ الْمَهْجُو 1 أيْ: غَيْرُالْمسْتَعْمَلٍ زعا وَعْرَاهُوَ في حك المتڪذر. 
رلا آم 


0 2 
أو : عدر 


ال او 

وَلِلتَعَذْرٍ | لَحَقِبقِيٌ وَجْهَا 

الْأَجَلُ: أن تكون E‏ ا 

ال ذلك ان قب سخ - يس له الةو شاد ل زلده فا أن 


سر و 


الْوَاقِف هتا ليس له ان للدت ل تخألا یت رقع لز ال ا 
ا تحن أن 81 نيه[ :ها دك ككل على 
9 ل يدر عل لقاو لررن عار علي ازا يوان 


04 


الاي ن تكو إِرَادةُالْمَعْتَْ الْحَقِيقيٌ لظ مُمْكِتةٌ مَح الْمَسَمَة الزَائدَة. 


مال ذَلِكَ: لَوْ حلّف شَخْصٌ قَائلا: : (لا آل مِنْ شَجَرَة انَل هَذِهِ وشار إِلَيْهَا). 
دن الأكل مِنْ َب يَلْكَ الشَّجَرَةِ وَِنْ كان مُمكِنًا ايكون إلا بصُعُوبَةِ وَالْمَْلُوم 


الجزء الأول / الْمَقَدَمَةُ ْ 


ت 
۳ 


١‏ الْمتَكَلُمَ لا يَقْصِدُ يقصد بِكَلَامِه الأكُل مِنْ حَسَّبٍ | اة ا كلوقه عل ا 


2 


3 


8 
5 


عدو م 


مره وَعَلَى ؛ تمن حَسَّبِهَا إذَا لَمْ تكن كَذَلِكَ حَنَى انه لا يَكُونُ حَانًِا وينه فما لَوْ كل 


التَعَذْر العرفي: وَهُوَ اَن يَكُونَ الْمَعْئَئْ الْحقيقِيٌ لِلَفْظِ مَهْجُورًا وَميْرُوكًا لتاس گان 
يلف إِنْسَانَ فَائََا: (لا أْضَمٌ قَدَمِي في دار فُلَانِ) قَلاَنَ لي الْحَقبقىٌ لَه كرب امح 
مَهجورًا مِنَّ التاس وَالْمَعتى الْمُسْتَحْمَلَهُ فيه هُوَ الْكِنَاية يه ڪن الدخول في الدّارِ ا يَحْنَتُ 
الف فِيمالوْوَصَمَ قَدَمَهُ في اب الدار َم يذخلها. 

| ل اشر التي بان مَهجُورًا کک 
ل ل لي 


َه 


نيلت فة عا وه الا ََُوَالْمْداَعهُ َه ني وی أقِمَت علي أو ماعل 


چ م و 


غَيْرِوِ دُونَ الْمَعْتَى الْحَقِيقِيٌ لَهَاه وهو بان ية وم َلك الرَجُل المُوكل اة ومُصَارَة من 
وئ الموكلء أذ من يري امكل ماو 


بر 


ا0 (؟1"): إِذًا ا 


ول كرت كتاف لش ةا 0 10 
و گان لظ مُشْتَرَكَا بلا مرح أَمْمِلٌ ِعَدَم الإمْكَانٍ أيْ: إِنْكَانِ إِعْمَالٍ الكل 

عي ا ل أو عَلَىْ الْمَجَاذِيٌ حَارِجًا عَنِ 
الْإِمْكَانٍ r‏ كان الفط قشر مُسْتركا بین مَعْنييْنٍ ولا يُوجَدَ مُرَجَحٌ لِأَحَدِهِمًا عَلَى 
لآ بل بخ الشزررة كد N‏ 

و والحاصل 8 الْأَسْبَاتَ اي توجب ل الكلام: 


أوَلا: اماع حَمْل اكلام عَلَىْ الْمَعْت الْحَقِيقَىٌ وَالْمَجَازِيٌ. 


5 


قَوانين الشريعة الاسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العُلمَانية 
زام  )‏ فواييں الشريعه الإسلامية التي كانت نحكم بها الدولة العتمانيه 


2 


س a‏ رە ر ر ەه رعو 
ثانيًا: أن يكون اللفظ مشر گا بين مَْنييْن ولا ُو جد مَا يرجح أَحَدَ حَدَهُمًا. 


و .0 
ه رو 


مال ذَلِكَ: و ادع خض في ی من هو اکر م يناه أن فی کی عن د 


مَعْرُوف باه ابن لا تکون دَعْوَاهُ صَحِيِحَة كما سَيَجِيءُ في الْمَادَةِ (1579) لان ذَيِكَ 
مدر حَقبقة إذ لَْسَ من الْمَعقُولٍ ان يَكُونَ شَخْصٌ وَالدا لرَجُل يكره فاا 
مِنَ الْمُتََذَّر زعا أنْيَكُونَ الشَّخْصٌ الْمَعْرُوف السب وَلَدَا لديك الرّجل الذي يدعب 

كَذَّلِكَ لو افر وَارتْ لِوَارثِ اتر اق ع جيه از گان بترن شخ ن 
ولي وَبدْتِ وَيَحْتَرفُ الْوَكَدُ ليه يضف ما حَلّف وَالِدُهُمَا مِنَّ الأ مْوَالٍ الْمَنْقَولََ َد 
ع م ليه کک حب الْمَرِيصَةَ الشرعية. 

FOG‏ شخص قائلا: َي قَطَعْتُ يَدَيْ فلانِء َي میود لَه َحَمْاة دِرْهُم 
وه يديو وكات يدا الشخْص الْمَْكُورِ سَامَتينٍ َم تطح يهَل ديك اكلم وَلَايُعْتَةٌ 

هذا وبك مَثَلَا: عَلَىْ اللّفْظٍ الَذِي يَتََارَعْهُ مَعتيّانِ أو الْمُشَْرِكُ بين معن وليم ف 
مُرَجّح لإِرَادة أَحَدِهِمًا. 

لال گا وجل مُعْيقٌ (بكَسْر الَا وار معت (َمْحهَ) وَأَوْصَئْ پمال ابلا: 

له يلاي بغد مؤتي)وَكمْ يعن لما كانت كلمة (مَؤلاي) تشمَل انيم وأ مع عله 
نلق على (الصيّن)؛ وهو لمعي وَعَلَْ (الْعَنْد)» وَهْرَ الْمعتقٌ وما أن الْقَصْنْدَ 00 

في الْوَصِيّة إِذا كَانَتْ مِنّ اذى إل الْأَعْلَىئ أن تَكُونَ بِمَنَابَةِ عراف بجَمِيل الْمُوصَى 
a‏ وَإِذَا گات مِنَ على للذ فَهِي بِمَتَائةِ إحْسَانِء 0 
وَلأَنَّ الاسم الْمُمَْرَكَ لا يعد مِنْ قم الْحُمُوم وَيَجِبُ تَحْدِيدٌ أَحَدِ الْمَعْييْنِ الْمَقَصُودٍ 
للاشم الْمُشْيِرَكِ وُت قد مَجْهُولٌ» إِذْ تعد الْمَفْصُودٍ لظ الْوَاحِدِ لا يمكِنُ َي 
أَحَدِهِمًاء فلا تصح لَهُ صي 


ا در لض ما لايجا كر ل 


5 هذه الْقَاعِدَةَ ا من > الْأَسْبَاهِ وَالْمَجَايٍ؛ وَالْمَمَهُومُ نها نه كفي في الاشناء 


الجسزء الآول/الْمَقَدمَةُ ا لهأ 


تي لا َا ور ضهان الكل ِن ص ينها إا كر گان الكل مَذُّكُورً؛ لاه لَوْ 
كَانَ ذكْرُ الْبَْضٍ لا يَقُومُ مَقَامَ ر الكل لكَانَ ذَلِكَ مُوجبًا لِهْمَالٍ اكلام وَالْحَالُ أنَّ 


ماد (00) من اَلَو تصرح نمال الْكَكَامٍ أذكئ ِن همال 
يکال ل 0 SS‏ لني 
لبت ت وفرع كل صجحا وغوه كذ قل نتر 3 , لجل عله 
كَذَلِكَ في الشّفْعةِ كَمَا هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادّةِ ٤۱(‏ ٠ل‏ ملم اليم يضف الَا 


ع 


اذ بكرن يأك طا عق كنت بي الكل؛ ِن الشّفْعَةَ مِمًا لا يتَجَرَأ. 


كا يسع الِصَاصٌ كلإ كاد لي اقل احا وَعَماعَنِ اقل بجز ءي لِصَاص 
لن القصاص لا جرا لاه لبس من الْمُمْكِن ماله قشم من الا 0 
الْآَحَرِ مه حيًا. 


ا إا ذكِرَ بَعْض الشَّيءِ الّذِي جرا هر بعس َلك وَإِلَيْكَ المكال: 

إا قَالَ شَخْصٌ لِآكَرٌ: ني فلك عَلَى ماين ِن السسمائة القزشي المَطلُوبة ينك 
لان قبمَا أن الدَيْنَ الْمَذْكُورَ مِما يبل التَّجِْئَة تنْعَقِدٌ الكَمَالَةَ عَلَى ماين مَقَطْ وَلَا 
يکود الكَفِيلُ فيلا بويع اَن المَذكُور. 

کا لو قال شَخْصٌ لآخَرَ: َد براك في رع الدَيْنِ الْمَطُوبٍ لي مِنْكء فيكون 
E‏ 


Ta 


ت 5 ممه 25 رو ا ل اق 1200 ا AS of‏ رت د 
لهذ قاد مادخو قال خض لكخر إن ضفي أو ثليِي يكفلك 
ەو 


ك وة اْجزْء في ذلك اة مام َي الكل. 


ََ 


بي عن طلا ام م ليل لضا أ 


6 كاله 


إن هذه الْقَاعِدَةَ E‏ في الْمَجَايِع عَلَى الصورة الكيية : «الْمُطْلَقُ د يجري ع إطلاق» 


شَائِعَة في جِدْسِهه وَحَقِقتَْا وَمَاهِينُهَا مِنْ حَقِيعَته وَمَاهِييِه. 

وقد عرف الْمُطَلَقٌ تَعْرِيمًا آخر وهو أنه الْأمرُ ر الْمُجَرَّدُ من الْقَرَائُ 
وَالتعويم» وَالتَكُرَانِ وَالمَرَة. 

وَالمُميّ: مُوَالْمُمَاِنَ لإخدَى هَذِه الْقَرَائنِ. 

ل 15م من ع E‏ ولم ي َشْتَرط الرّجُلُ عَلَىْ الْحَيّاطٍ 


١ 
١ آنا لك‎ 
چ‎ 


اذ بها يبو تول اط تمد بخ بلك نیل اجر لشت فخا 
لي وت EES e‏ 


جلا ا رجات سا جور تي لجرت 
بِخِيَاطيِهًا لِأَجِيرو» ف تَلقَت کون الْحَيّاط ضَامِئًا. 

َلك َو أعَاَ مخض تال لحر وََمْ يي الَْاِية َع الِانْتماع أو لَمْ بيدا بقاع 
اعيبر بها قط بحن لنْمُسْتَِر توف ماد (419) مى الْمَجَلّةآنيَقِعَبالْمَالِالُْعَار 
باتو َو إِعَارَته لخر تع به وله أن ينح ب أي ِن نوا الانْاع» جلاف ما لو قي 
ا الإعَاَة بتع م أنْوَاع الاما أو َيّدَهًا اماع الْمُسْتَجِير قط كلايد E‏ ن 
ا كر الثهر لغار 

َلك الْوَكِيلُ الع عل وَجْه ل 
الال الموَكلَ بيه الم الْنِي ا قم او كير پخلافِ ما لو عن ين 
ا وكيل لغار الذى يله تهنا لجال قلا تحن للْوَكيل OR‏ 


سے ص سا جو 


)١109(‏ أن ي ييح الْمَالَ بأَكَل م مِنْ ذَلِكَ الْمِقَدَارٍ الْمُعيّنِ؛ لان الْمُوْكَلَ قَذ قيَدَ الوكالَة بان 


الجزالاول / الْمَقَدمَةُ ٠.‏ 50 1 


التْمَنِ الَذِي يَرْئَضِيهِ تمتا لِمَالِه. 
كا وإ الم اي مرت معنا هت كلها ِل على اليد بالَص وَفبما يلي بخ 
اَمِل علَىْ اميد الدَكَالَة وَهِيَ: 


7 


ذا وکل مکار شَخْصًا خر ليشتري لَه قرسا دون أن يُعيّنَ لَهُ وَضْماء فَالْوَكَالَةُ هنا 
مده بال ب الْمُوَكلٍ وَعَمَلِ يِس للْوكيل يداعي الإطلاتٍ في الْوَكَالَةِ أن يَشْبَرِيَ قرسا 
مَك مِنْ ياد الْيْل اي ي يي بل إنَّمَالهُ أن يَْترِيَ الَْرَسٌ الَذِي يتَنَاسَبُ كَمَْهُمََ 
حال ر عاق ون اذ بتري 
لكل قرا من ياد ايل لِك ْمل الْمُكاري» وَل اترئ الوَكيل على الْفَرض 
رسا جَوَادَا لا يرم به الموکل وي َيبْقَى للوَكيل. 

كلك لكلا عقا ر کرب ا وم یکذ ب بها فيد لِلنَمَنِء تاللا 
وجب على الوكيل الشَرَا بالْقية اللي إلا قمع لين ایر ولا بی نوكيل أن 
بغري لك الو 2 TT‏ 5( 


که الام موي تلل کر عم هروک يد يد 6ا هتا مو جود 


صر صر صر ر 


دلا َيه لا يَحِقٌ للوَكبل شِرَاء الْخَرُوفٍ بَعْدَ مُرُورِ عبد الأضحَئء وَالثلج بعد دُُولٍ 
ك e‏ الْمُشْتَرَى. 


ل رابع ع کرس شب حار في جي وکا في یاوه ب بحت هَذَا 
ادر الْأَدْمَمَ EE‏ وَقَبِلَ البَائُِ صح المبِع وَل وَضْفَ الْأَدْمَم اکا لز باع قرسا 


سر او ٤‏ 


n E e 


تھ ا ای ا ر 9 


توا شرع جديا ان كات تم يا ادون اميه 

وَكَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ حِينَ الوَضْفِ وَكَانَ الْمَوْصُوفَ وَالْمْسَمَّىْ مِنْ جنس الْمُشَارِ إل فَالْوَضْفَ 

عو وَكَا حْكمَ لَه وأا إا كَانَالْمَوْضُوفٌ غَائِبًا عَنْ مَجْلِس الصف فَالْوَضْفٌ مُعْتيرٌ. 
لحري ا مرو نوو للعلا ولحي بكار ق وَفِي سَائِرِ الْعْقُودٍ. 
ال ا )لزي رسا عا ا 


0 
على أل يفوت إن مو باع | لا ينْعَقِدُ الْبيْعُ لاختلافٍ الْجنْسء آم 

ت أَخْمَرُ بادا هو اضر ينعد المد لاتَحَادِ اْجنْس). 
ل س وای ال رف لا يكون مانا ين 


0 
3 


هَذَا وان الماد 21١0‏ قد عَرَّقَتِ الْبَيْمَ ‏ ب اتير بع ابل قعل يهم من 


مذ يفهم 2 


او 


رة (غير مُنْعَقَدٍ ڍ) في هَذِ الْمَادة أن الَْيْمَ َاطِل إلا آنه ترا لِكَوْنٍ الْعِبَارَة ا 
ر کیت أله ن ئ ع د رت 

كَذَالَو اذَعَى شَخْصٌ بِحَُضُورٍ الْقَاضِي د قائلا: إن هَذَا الْحَدِيدَ الذي وَرْنْهُمِائَهُ رَطْل هُوَ 
مال َظَهَرٌ وره َر مِنْ ذلك قَالدَعْوَى وَالشَّهَادةٌ مَفْبُولَنَانِ؛ أن اود في الْصكَارَ ل 
صِفَدٌ وهي لَْو. 

وَالْحَاصِلُ لجل أن يَكُونَ الْوَضْفتْ لَغوَايَجِبُ وٌجُودُ شَرْطَيْنٍ انين 

الأول: أن كود اله لصوف جوا في مجلس الْوَطف 

التّاني: ًن يكو دَلِكَ السَيء الْمَوْجُودُ في مَجْلِس الْوَضْفٍِ مِنْ جنس الْمَوْصُوفٍ. 

عن إذا كم بوج الط الأول - أن إا ل بن التؤشوف حَاهرا - ودج 
الشَّرْطُ الثاني قط يَكُونُ الْوَضْفْ مُْتَبرًا. 

ذلك َروْجد ارط الول ولم بوجي ارط لاني - أي إا لم يكن لصوف 


مِنْ جنس الْوَضْنِ لوقف اها 
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هذا واد ال ال وَالْمَوْضُوفَ إا کان مُحَالِمًا جنس الْمُشَارٍ إِلَيِْ وكَانَ 


لادان لا يَْلَمَانٍ أ ذلك كود الْوَضْفُ حي نبرا وت افد بالنَّْء 


المُسَمَىْ أيْ: بدَلِكَ الشّيءِ الْمَوْصُوفٍ لا بالَيء الْمْمَارٍ إل؛ لأ اکى هو مل 
مشار لبه ولس بوَضْفٍ دابع له. وَاْحَاصِلُ أن اوي وَالوَضْف أَفْوَى من الإشَارَةِ مِنْ 
جه انان الرئني شياو لضفتي بو الوق 

وَإِيضَاحٌ ذلك أنّ النَسية وَلْوَضْفَ هُمَا وَضْففٌ للْمَاهِيّه وَتَرِيفُ لَهَاء وَبما اد 
لکن ازجع فيهما رن کشا الضف أفوى ين الاق يما أن الا رَه تقَطَعْ 
الا شْترَاكوَتَزِيلٌ احتِمَالٌ الْمَجَانِ هي مِنْ مَذْهِ الْجِهة افو مِنَ اة وَالْوَضٍْ 5 

َل في حاو جود اكه خا يجنس الفكار إل رجح اوم لا 
كَانَ امم ِن جنس المُشَارِ له يكن من الس لاني 

مال ذَلِكَ: إذَا شار ابيع إل فص وَوَصَفَ َك مُخَاطِيًا الو قَدْ بعْتّكَ هَذَا 


الْأَلْمَاسَ وَكَانَ ديك افص بور َبمَا أن الب تعلق بِالْأَلْمَاسٍ وَيِمَا أن لوصف هنا عبر 


4 


وَالالعَاس مَك مَعْدُومٌ في هَذَا ليع َال باط أن رذ كان لفكي مانا يوسن القار إل 
وَكَانَ الْعَاقِدَانِ عَالِمَيْن بذَّلِكَء فَالْعَقَد يعلق بِالْمُسَار إِلَيّهِ وَيَكُونُ الي صَحِيحًا. 

ر ساس 8 اه 3 سر ى مر مما اه E‏ 

مثال ذلك: لو أَشَارَ شخص ِل حمل فایلا لِلْمُشتري: قَدْ بغتك هَذَا الْحِمَارَ وَكَا 


ر 


لمشي عَاِمَا ب بيعم يكن مارك بل جملا وبل السَرَاء فَالَْيمُ ينْعقِدُ بحق 
الْجَمَلِ ولا عق ر ل أن المد هتا يتعلَقُ بالْمُشَارِ إلَيْه او 
بِالشّيْءِ إِنَّمَا 0 : الْأَوّلُ: بِالإِشَارَةِ لَعَيْيِ. والثاني: بِتَسْوِيَتِه. قدا إا اجمَمَعَ الاثنَانِء 
الاي م شرت 


ا 


ر 0 ٠.‏ ص - كان اا م 
يعني: أن ما قيل في الْوَال الْمُصَدّق ا الْعُجيث الْمُصَدّقُ 
at E‏ 32 ر ص . و عر 0 30 يي و ري اع ع 
هذه القاعدة مدکو رة فی اا وَبِمَا أ 


2 اا 


فَوَان نين الشرر يعة الإسلاميّة التي گات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


0 
E 2 


و يخري فو کی وات لفقو 


3 


قلنًا: إن الْفَاعِدَةَ مَذْكُورَةٌ بصورَة م مطلقة مُطْلَقَة وَلكتها في الْحَقَيَة مقيَد قق ُوَإِلَيْكَ الَفْصِيلٌ : إِذَا وَرَدَ 
کلام جَوَابَا عَلَىْ سوال» فإِذَا کان اكلام بوقَدَار ر ما يتاج إِلَيْه ا ات َالْكَكَامُ المذكوة 
00 مَقُصُورًا عَلَىْ السُوَال وَيَكونٌ السّوَالُ معاد في الْجَوَابٍ شما واا إا كان الْكَكَامُ 
نابتع له جات کرد لك شدي الأب وکیا کر جوت بايد 


دكات همه 


لامر دا قَالَ الْمُجِيبُ: : إِنمَا قَصَدْتٌ الْجَوَابَ بِكَلَامِي يُصَدَّقُ ديات لا قَصَاءً. 

:لو بع حص بطري لفضُولٍ مالا ِن آحََ ومع لع صَاجِبَ لمال وينما 
هو يَفَْكِرُ في ذَلِكَ سَأَلَهُ سيل كَائلا: َل تَدنِي يِجَارَةِ ذلك الْبَيْم؟ َأَجَابَهُ بقَوله: 
وله ب 8 بمَعْتَى أَؤْنُكَ بِالإِجَارَة فيد البيْمُ إا أَجَارٌ ذلك احص المَأذون بالإجا رَو كذ 
ھک قَدْ بتك داري بدا TR‏ رتك ذُكَانِي ب بكَذَا بدلا 


َم فيکون لك قَبولًا منه 6 وَالْإِجَارَق كن المع وَالْإِجارَة 4؛ E‏ 


ال كل مل ی مز ر با في عَذَا اليد وَأجَاب المَدِينُ قائلا: نَعَمْ. 
کون قد د َر بجويع مَا وَرَدَ في ال لتد المَذگورء كدَلِكَ لو قال شخْص لاخر ا 


ومُکلما بادائه إل الْمُعَر لَه IS‏ 
مَالِكَ؛ لِيَصْرَفَ في وجوه ابر وَالإِحْسَانِ؟ وَهَل تَصَبْني 3 وَصيا لِتَنْفِيذُ وَصِيَك هَذْه؟ 


جاه بكَِمَةٍأوْصَيْتُ» أو َعَْتُء یون قد أْصَى يق الان تة ربا 


ا ين ؛ سكت ول كن اوت فى تنرض جوت 


او 


يَعنِي: | 
ا ل ا ا 0 
عُذْر يعد ذلك إ فر ارا فنك بأنّك غ مالك له 


ت 8 د ھ2 ور 0 عع ا 75 8 ت ا e‏ 0 ° 5 
إن الفقَرّة الأولى من هده المَادة ماخودة من (الاشياه)» وَالثانية ماخودة من علم 


0 ٥و‏ £ 
أصُولٍ الْفَِوه وَقَد َر في كيتاب (الْمَرآ) (و هه ی هن يتان الصو الشكرت لدف 
الْحَاجَة إل اََْانِ يما يذل عليه أيْ: َل كَوْنِ السّكُوتٍ بَيَانُ حال الْمْتَكَلَّم أيْ: الذي 


أنه الَكَلَمُ في الْحَادِكَة لا أنه ْتَكَلَم بالل ِن السكوت يُكافيه). 
َالْأَمئِلةُ عل الْففرَةٍ الأولئ هي كَمَا يَأنِي: 
إا باع شَخْصٌ مَالَ غَيْرِه عَلَى مَرْأى وَمَسْمَع ِن َك عَنْ عَمَلِ نه لم يَنْهَهُ 
عن ایی > فلا يعد يعد هذا الشّكُوتُ مِنْ صَاحِبٍ الْمَالٍ كما وَرَدَ في الماد (1109) رضَاءً 


أَيْ: أ 


0 
ر 


گا إا خر شَخْصٌ صَاحِبَ مَالٍ بان شَخْضًا باع دك الْمَالَ ِن آخَرَ قسَكَتَ 


3 


ا ا فلا يد کوت جاه ليع الفضولي. 
كَذَّلِكٌ: إِذَا أف ۶ مخض مَل آخرّ ورد e‏ فلا يعد ذَّلِكَ 8 صاحب 
الْمَالٍ ْنا بإتلدف الْمَالٍ. 


- 
و 2° ت ت 4 5 -ه 0 م ا 


كَذَا: دا رَأَى الْقَاضِي فَاصِرًا لَيْسَ لَهُ وَصِيٌٍّ يَتَحَاطَى التَجَارَةَ وَسَكَت» فلا يعد ذَلِكَ 
00 

كَذَلِكَ إِذَا جَمَعَ ف 
مِنَ الناس» وَکان لجل ن ل َي بر 7 5-5 َدَلِكَ 0 لجل ب وفاةٍ 
الْمَشْهَدِ مِنَ الادّعَاءِ ما لَه عَلَيْهِ مِنَّ الدَيْنِ. 

وَالْدَمئِلةُ عَلَىْ الْفِقرَةٍ الَانية كما يَلِي: إِذَا قد م ماري لبخ تور الع اي 
له ق حبس الْمَرِيع» وَسَكتَ وََمْ ينه يعد لك م ا5٤٣‏ له بالْقْضء ولا يجن ليا 
َعْدَ قَبْض الْمُشْتَرِيٍ الْمَبِيمَ عَمََا بالْمَادَةِ :)78١(‏ اسْتِعَادَ ابيع وَحَبْسُهُ 

كَذَّلِكَ: ل و ل ل اي صاب يرال بأ في 


الْمَال عَیباء فسکت» فسكوته و راء من اليب قدا اشْتَرَاهُ بَعْدَ لِك فليس لَه 
رده بيار | لَعَيْب. 


\ 31 
ف‎ 
9 
00 
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35 
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كَذَلِكَ: دا کان سَخْصٌ سَاكِنًا ريق الْعَضْبء أو الْعَارِيّةِ في دار آحَنَ وَكَالَ لَه 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَة 
صَاحِبٌ الْمَالٍ : (اشكنْ فِي الدًار رة دا وا قاد رخ مِنْهًا) فَسَكْتَ السَّاكِنُ وَبَقَيَ في 
الدار يون قد اسْتَأَجَرَ رلك الد وَرَضِيَ بدَهْع اَل الي رَه صَاحِبها. 

كَذَّلِكٌ: يه 4 عَنَمَهُ وَقَالَ لَهُ: إن لا أزعى عَنَمَك بمائَة 
رش أَجْرَةَ سَنوية بل أرِيدُ ماين ن سكت صَاحِبُ العتَم وقي الرّاعِي برعي فيَكُون 
صَاحِبٌ الْمَالِ قد قبل اسْتِمْجَارَ الرَّاعِي بوتي ي قزشرء وره دقع قتئن. 

كَذَاة دا باع لان الْمَالَ الْمَزْهُونَ بحْصُورٍ الْمُرِّْنِ وسكت فِيَكُونْ قَذْ اجار ال 
راضخ لَه بابي 

كَذَلِكَ: إِذَا ا ب لَه الْمَالَ الْمَوْمُوبَ بِحُصُورٍ الْوَامِبٍ وَسَكَتَ فَيكُون 


ت 


ذَّلِكَ مِنْهُ بمُقَتَضَيْ الْمَادَةِ :)۸٤۳(‏ إِذْنَا بالقَبْض. 


له 


له 


€ € < 


َدَلِكَ: إِذَا بَاعَ حص مَالَ رَوْجَتِ أو أَحَدٍ أَقَارِبهِ مِنْ آخرٌ بحُضُورِهَا عَلَى أنه 
و َيس لِلزّوْجَةٍ أو قريب بَمْدَ ذلك أن تَدَعِيَ بمِْكِيّة دَلِكَ الْمَالِ؛ لان سَكُوتَها 
عَلَى بيع ذلك الْمَالِبحُضُورِهًا وَعَدّم اغْيَرَاضِهًا إة للا و رك الما 

کذلك: إِذَا وَهَبَ الان الدَيْنَ لِمَدِينهِ وَسَكْتَ الْمَدِينُ فَالْهِبَةٌ صَحيحة وَيَسْقَط 
الدَيْنُ. وَالسّكُوتٌ هتا يعد ولا للْهبَة. 

كَذَا: إِذَا تَرَكَ خض مالا عد ار فافلا إن هذا العال وديعة وسكت الْمُسْتَوْدِعٌ 
تَنْعَقِدُ الودِيعَة. 

كَذَّلِكٌ: إِذَا َكَل شَخْصٌ آحَرَ بِشَيْءِ وَالْوَكِيلُ سكت وَبَعْدَ سَكُوتِه بَاشَرَ إجْرَاء | 
امول بو فلا کون ن عمل فصولا 

كَذَا: e‏ ع 6 قر شَخْصٌ بِمَالٍ لحر وسكت امقر ل 


0 
50 


يَعْنِي: أنه كم و عد 5 


از الاسم ا 


ر 

هر لوان مي هری يم الا عا :+ دوب الا 0 َه لا يُمْكِرُ 
للْإِنْسَانٍ أن يَسْيَدِلٌ عَلَيَْا إل ِمَظَاهِرِهَا الْخَارِجِية. 

تَعْرِيفٌ الدّلِيل: هر ايء الذي رة العم يذ العله يع اكر كا لورراى راد 
دُحَانًا يجيت مِنْ مَكَانِ َيَسْمَِمُذَلِكَ بآنْيسْيَدلٌ عَلَىْ وُجُوو ار في ذَلِكَ الْمَكَانٍ. 

وَإِلَيْكَ الْأمئِلة الْآتِية ِيضَاحًا لهذ المادّة: 

إا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمَرِيقَين رم ا ل 
عل الإِعْرَاضٍ ل الْإِيجَابُ وَذَلِكَ ب بِمُْقَضَىْ الْمَادَةِ (۱۸۳) فَالْإِعْرَاض هتا هو مِنَّ 
الأمور. الْبَاطِئَة ولا نكر الاطلاع ل ِعْرَاضٍ إِنْسَانٍ عَنْ شَيْءِ إلا ما يُظْهرُهُ مِنَ 
َال تی ما طهر شيعا ذل على إغرَاضي ولو لم جذ دك حَقِيقً يق د الال 
الور ترم مقا ولك الور بك ي عن الإغراضر وإيكاحا لهد اليل كُول: 

م يع يجاب وبول «قالويَاب وَل كلام يُضدرٌ ين اح الْاقِدين وَالْمبُول 
اني کلام يعدو مر أحدذهماء يشرط ا الْمَجْلِسِ وَعَدَمُ دقوع ما ل على 
الإغراض ب اء لن إا حَصَل مايل َل الإغرَاض قبل انَل بعل الإيجَابُ ب علي 

ل ا 0 تفس الْمَجْلِس» كَأَنْ يَقُولَ 
شَخْصٌ لِآحَرَ: بعك الما اْقَُاني بكدَا قرسا وَسَكَتَ ذَلِكَ الشّخْصٌ مده طَوِيلَ وَلَمْ 
يعمل عملا يدل عَلَىْ إغرَاضيء و عبرو َه م قَالَ: قَبلْتُ. ينعد الَْيْم وَلَكِنْ إذَا أَغْرَص 
بقَوْلٍ أو فِعْل بَعْدَ وه شی یکاپ كن قز کلم ني فرشم انر و قامَ مِنَّ 
الْمجِلِسٍ او أَجْرَئ أي عَمَل آحَرَيَدلُ على الإغْرّاضء كم قبل لا ينقد ينْعقد الْبَئعُ؛ لاه بط 
لجاب بإغْرَاضِهء فيلرَمَِْيدُ اإيجاب وَالمَُولٍ حى بنع د الْميع. 

كَذَلِكَ: إا ام شت فص حَيوَانَا ون ار وا طح على عَيْبٍ فيه أَحَد يداو فبا 


اا الأخور التاطتة وها نم د الأمرو قا يذل عَلَيْه وَيمَا ا الخد في 
اراو لیران دیل ع اک وال الذي ننه ای لوك الميع بال الد نه 


قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيُةُ 
كَذَيِكَ: يمَا أن المُلتَقِط (وَهُوَ الَّذِي أَصَابَ لَمَطَة) يَكُونُ حُكْمُهُ حَكْمَ الْعَاصِب إا 
قَصَدَ أخذَها لِنَفْسِه: الان إا قَصَدَ إِعَادَتَهَا لِصَاحِبِهَء وَيِمَا أنه لا يُمْكِنْنَا أن 
كرف عارك موه ويه َل دان إلا ما يُظهِرُهُِنَ لاال أو الْأَقوَالٍ. 
قدا أَشْهَدَ جِيتَمَا 1 اللقَطهَ ا م لِيُعِيدَهَا لِصَاحِبِهَا وَأَعْلّنَ في 
ا ذلك شلا اند يتمد د إعَادَتَهَا وَتكون بِيَدِو وَدِيعَة وَإِذَا 


أَحَْامًا وَلَمْ ُخْيرُ أحَدَا با وَكَمْيُْلِنْ عَنهاء فَيكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْقَاصِب كَمَا تَقَدَّم عليه 
إا لف ذَلِكَ الْمُلَقِطُ بلا تعد ولا تَْصِيرء وَهْوَ عِنْدَ الأول لا يضمنة؛ لاله أمِينٌ الثاني 
يون ضَامِئًا عَلَىْ كُلٌ حَالٍ فيا لَوْتَلِف بيدِو. 

ذلك ها الشَّاحِدٍ عَلَى مِلْكِيّةِ وَاضِع الْيّد وَِنْ گائٺ أَحْيّانًا تون اء عَلَى 


طاو َل سَبَبٍ من اباب لكي كالشَرَاء ما هي في الَْالِبٍ تَكُونَ م مُسْمَيْدَةَ عَلَى 


الدلائِل لجرو ِن تصرف وَغَيْرِ وؤ لم تكن يلك اليل فوم م مَقَا نَا مَلُوَِا في 


o 


ا لِسَّاهِدٍ أن شين e‏ الملكةء لأنها لست من اون 
ال س الي تهر ليان بل لكان ذلك داعي سَدَبَابٍ الشّهَاة عَلَْ كَل حَالٍ. 

كَذَلِكَ القَضْد في الْمَيْل يَثبْتَ ِالْأَعْمَالٍ التي صد مِنَ الْمَاتِل كَاسْيِعْمَالِهِ الآللاتِ 
الجارحق وَصَرْبٍ تول هاده قرات ملا 


اده (19): الكِتَابُ كالخطاب. 
هَذِه الماد هي نَفْسٌ قَاعِدَةِ (الكِتَابُ كَالْخِطَابٍ) الْمَذْكُورَةٍ في الْأَشْبَاِ. وَالْمَمَصُودُ 
FE TE‏ لانن أن قد متُا اة َه َه عد بَيْ» 03 إِجَارَة َو كمال 3 


وله أَؤرَهْنء أ ما إل ذَلِكَ مِنَّ اعقو يَجُورُكَهُمَا عفد ذَِكَ مُكَاتبَة أيضًا. 
وتات )١(‏ المستبينة الْمَرْسو مه 1) الْحُسْتبِيئَة ل 


فالمونية ا مه هي أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مِنْهَا هما د اليتون ولا لذت 


لدم زم سی هنیام ) أَنْيُكْتَبَ کب الات عَلا 3 ر 


220 روه 


حم علا وَكُل تاب لا کون عَلَىْ هَذْهِ الصُورَ مرا عل وزق ورت لايد 

مَرْسُومَاء أا في رَمَاتا فَالْكِتَابٌُ يعد مَرْسُومًا الحم وَالتوقيع عَلَ حَدٌ سَوَاء وَذَلِكَ 
بن لاور 0۰ E‏ | 
وکین إا یټ کاب في رمان عل بر الور متلا من ذا كا نَ الْمُعْنَا 
الدب عل عبر الور بتر لِك الاب كَمَا لو كيب عَلَى ورن ولل فلا. 
وَالْحَاصِلُ أن كُلّ كاب يُحَوَرُ عَلَىْ الْوَّجِْ الْمُتّعَارَفِ مِنَ الاس 
0 
والمستبيتة غَيْرُ الْمَرْسُومَةِ: هي أن يَكُونَ الْكِتَابُ مَكْنُوبَا عَلَىْ عَير ما هو مُتَحَارَفُ بَيْنَ 
س يكن مكنا عل حي أ رق شي أز بلط علد 

الات الد ي يحب عل هذ الصُووة َف لا بير شم في ئ صاب ا ن 
وء أو أَشْهَدَ عَلَْ تَفْسِهِ جِينَ الْكِتَابةء وَالإملاء يَقُومُ مَقَاءَ الإشهاد يض لين الات 
SS‏ 
الإشهادِ أو الإملاءِ؛ حتى تعتبر 


5 
e : 
5 


3 
3 e بمصد‎ 


م2 


e 
وغير غير المستبينة: هي كَالْكِمَابةِ عَلَى الْمَاءِ وَحَُكْمْهَا حکم اكلام غَيْرِ المَسْمُوع» لا‎ 
ا ل لو كب شَخْصٌ عِبَارَةَ (إنَنِي مَدِينْ بكذَا‎ 3 
وشا لان) َل طح اء هر أذ في الْمَوَاِ لايد مورًا بذك املع لشخْص الْمَذكُور.‎ 
وَالْمَقَصودُ هتا هنا بالْكِتَابَة ة علَى الماك أو في الْهوَاِ - گما لا يَحْقَى - هُوَ تحْرِيك اليد‎ 
پخروف الكَلِمَاتِ گان تح اقلم علَى عَلَى صَفْحَةٍ الْقَرْطَاسٍ.‎ 
]ياي وة على َال ظ‎ 


ےه بي 


ا 8 مور 2{ 1 ك اء fel‏ ا 1 2 :ىن 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
منك الْمَالَ الْفلانيٌ بِكَذَا قرسا وَكَبِلَ 1 إِلَيْهِ المَبِيعَ بدَّلِكَ في مَجْلِس قَرَاءَة 
الكتابء أو حَرَّرَ تابا للبَائِع يبه ِالْقَوْلِ يَنْعَقِدُ الي وَدَلِكَ بِمُقْمَضَئْ الْمَاكَةِ (107) 
ذلك اجار كما ورد في اماه )نقد لمكا ت وَكَذَا يَنْعَزِلُ الوكيل بِمُجَرٌ ا 


4 


اطّلاعِهِ ِو عَلَْ الكتاب الْمُرْسَل مِنْ موکله لِعَرْلهِ. 


كرمو 


ده للْأخْرّس كَالبَيَانَ باللسان. 


اة :)۷٠(‏ الْإِسَارَاتٌ | 


ليك 54 8 0 o‏ 0 2 ركو مر شر 8 ص 7 2 e‏ 
هي كَالْبيَانِ باللسَانِ؛ لاه ا رك تمك القائةة ا الئاس 0174 


عَرْضَةَ لِلْمَوْتِ جُوعًا. 
وء r‏ و 2 وهسلا ا وام 
وَيْفْهَمُ مِنْ ايراد هَذِه اْمَادَة مُطَلََةَ أن إشَارَةَ الأخرس تَكُون مُعْتَبرَة سَوَاءٌ كَانَ عَالِما 

يالاق أو َير عَالم. 


E کر ا ر مر ر‎ KE a 
لان الاب به والإشا رَةَ بِدَرَجَةٍ واجدةٍ تقريبًا مِنْ حَيث الد اله غ لاوا‎ 
يَخْتَلمَانِ فيه م النْقَاطٍ‎ 
لد -ه‎ 2 o 


مه عل الاب مِنْ حَيْتُ إِنَّهَا تَكُونُ بالرَأس وَالْيَدَيِْ 57 الْعْضْوَان اللَذَانِ يَستَعينْ 
هِمَا الْمبَكَلُمُ للِْعْرَابٍ عَنْ ضَمِيرِه. 

عليه و قَد جُعلَ خرس الْجيَارُيْنَ أنْيَستَِْل الْكِنَابَةَ في التّيرِ عَنْ أفْكَارِو؛ لاه لا 
مرح لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا على الأخرَى كَمَا فلا (تكْولةٌ الْبَخرِ). 

على أنه د َد قال ابن الهُمَام: ونارالاس الْمَقْصُودةٌ في الْكَلَام هي الإشارة مقار 
توي لأ لاخر ين عادو نة انير عن كن يد لإكارةباتضريته 

وقد راد الحَمَوي عَلَيْه بقوله: ود يشرط أَنْ تَكُونَ قرَاءَة الأ خرس مَفْرُوة بالَضْوِيتٍ 
عانق لمكم لمرن تلم ية أراجب افوا اريت بلقا 


عِنْدَ الْقَرَاءَ َة وَالگلام وکن هَل يَحِبُ اد يران الإِشَارَةِ بالتَصوِيتِ في الإِجَارَق وَغَيْهَا مِنَ 


ع 


َالْكَِابَةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَْ الإِشَارَةِ مِنْ حَيْث إِنَهَاتَتَضَمَّنُ مَا يَقَصِدَهُ الْكَاتِبُ عَيْنَاء وَالإشارَة 
لم 


2 
فا 


ەو ر 


الجسزء الأول /المقَدمةٌ ۰ 


اع اديوه وكين ل بكم دن لاه ع ع IIL‏ ا مد ومع 
العقود آَمْ لا؟ فاقيِرَان الإِشَارَةٍ بالتضويتٍ وَاحِبٌ على كل حال بدليل مَا أَوْرَدَه ابن الهمام. 


4 
٤ - 
<f o 


ا الأخرّسٍ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَْلُومَةِ يُحَقَقُ مِنْ أربو وَأَضْدِقَائِه وجيران 
ا يقصد بها وَلَارَيْبَ في أنه يجب أن يَكُونَ الْمُسْتَحْبْرُ ِنْهُمْ عدولا مَوْنُوتِي الشّهَادَق 


كل كال 2 عو e o‏ چ 3 


سراح الْهدَاية: :إن السا و لي قد مِنَّ الأخرّسٍ عَلَىْ نَوْعَيْنِ 7 ن: الآول: تَحْرِيكٌ 


-2 


20 - - جت رەو سه ogo‏ 2 03 ت 


وَمَاتَانِ الوشَارَتانٍ إِذَا كانتا معْرُوفْتيْنِ للأخرس تعد الأو : ادرت منه کارا واا 


2 


إفرَارَ عَلَىْ أن الَْخْرَسٌ دا كان مِمَّنْ حيس الكابة فكابته عبر ة كإشارته الْمعْرُوقَةِ. 


ا 


وقد قِيّدتِ الإِشَارَةٌ في هَذِهِ الْمَادَة ة بِالأخرسِ ؛ لِأنهُ كما وَرَدَ في الْمَادَةِ )١1583(‏ لا 


تحبر | ا هَل لِتَُانِ عَليْكَ گا دراه ؟ 
e‏ ا ا ل 0 
به ا ْنَا هو کر یتال حاط ص بِقَوْلِه: هل نجير الح محر رَه 
و 0 


50 اراق قَقَةِ لأخرسء فلا يہ د يدي الل 
وقد وَرَدّتٌ هَن الْمَادَةٌ في الْأشيَاه و وهي كُمَا يَأنِي؛ «الإشارَة دمن الاخ س ا 


ار ا 5 3 ا صم يي ص ر ٠.‏ ا 2 
مَقَامَ العبارة في کل شَّيْءِ؛ مِنْ ببْع» وَإجَارَة وَهِبَه وَرَهْنِء وَنکاح» وطاق وَإِبْرَاِه وَإقرَار 


ر يي يبي 
وَالْحَاصِلُ 7 ق ارس ب بإِشَارَ رَثه الْمَتَهُودَة أن اني كُلّ ما أيه الناطقون» يَعْقَدُ 
ع ت غ رو موو 0 9 او 7 كو 
فد ازاف ن و عن حلفي البمين؛ E‏ بإدارَة امورو وَدَلِكَ 


و 


بمُقَتَضَىْ الْمَادَة ٠۷ ٤(‏ و و085١).‏ 
هَذَا وَإذَا ُظِمَت وَصِيَه الرس ر 00 E‏ قَائِلِينَ لَهُ: هَل تشهد 


عَلَيْك» فَأَصَارَ تخرد E O‏ ة الْمتعَارَقة أنه ةله عَلَْ الْمْوَافقَة يَكُونُ قد أَوْصَىْ 
ال ام 


اا 3 7 2 و 


ےم ر بو سے ۰ ر ۰ عبر. 5 ما 3 س 
وبا أنه فد جا فى المادة وك الأخرس يدون تين فهي شايلة الان ن» إلا آنه لما 


۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْمَانِيَة 
كان الْمَقَصُودُ في الْمَادَةِ حَقِيقَةَ هُوَ الْخَرَسٌ الْأَضلِيٌ وَالْحَرَسٌ الْعَارِضُ يُسَمّىْ «اغيَقَالَ 
اللّسَانِ؛ وَمُوَ يَحْدُتُ لِلإِنْسَانٍ بمَرّضء أو حرف أؤ سَقُوطٍ مِنْ سَاهِقٍِء أ غَيْرِ ذلك 
ا ال والطلن E‏ وما كانه لسار جا و وت للم وق لخدو ا 
ا ساره معتل اللَسَانِ لا تحبر وا تتّخَذُ حجَة 
بِحَقَه وَلَكِنْ إذَا اسْتَدَامَ الاغْيِقَالُ في إِنْسَانٍ حى موت فَإِقرَارُهُ قبل مته بإشارَته 
الو تا لاغز ل 

على أن إشَارَةَ الرس وَكِتََُِ إَمَا تعتبرانِ وَتَّحَدَانٍ حَجّةُ في الْمُعَامَلاتِ الْحَفوقِية 
فَقَطء فَشَهَادَةٌ الأخوس EFE‏ الْعُقَوبَاتِ عَمَل بقَاعِدَة: «وجوب دَرْءِ 


الْحُدُودٍ لباه 


8 


ل 


هذه القَاعدَةٌ من الأَشبّا ای اجه ر eT‏ 4 


يران أنه تفيل فول امرجم لواحب أَمّا الإِمَامُ مُحَمَدٌ قَدَمَبَ ا 
عل انر چون ليق عياب الها ولك جاه ور الج في كذ تار قفي 
الْمَادَةِ )١70(‏ بصِيعَةٍ لقنو اسْتَدل عل أن "المكلة كذ لخدت حول و 


> 6ه 
8 
03 ع 


ترط الام َعَم في المج ألا كود أَعمَى. 
فَعَلَيّْهِ وَبمُقَتَضَى هَذِو الْمَادَةِ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ غَيْرَ عَارِفٍ بلِسَانِ ي الْمُذّعِي أو الْمُذَعَىْ 


4 
24 


عليه ا شُهُودِهماء فَعَلَيْه اَن يَسْتَوِعَ اذعاءَ الْمُدَعِيء 0 دِقَاعَ الْمُدَعَىْ ' عليه 1 شَهَادَةٌ 
الشهُود بوَاسطة الْمُتَرْجِم وَيَجِبُ أنْ يََِْرَهَاء كَمَا لو كَانَتْ صَادِرَة رسا مِنْ أَضْحَابهَاء 
يشرط فِي المترَجِمٍ أَنْ 0 َد ع أَعْمَىْ؛ كما قَلْنَاء وَِذَا أَفْكَنَ أن و 


م مترجمَان» فک ا في ذَلِكَ احْتِياطًا. 


اة (۷): لا عبر بالظّنٌ البَيْنِ خط 


of o 


واا و ر e mE‏ 


الججزءالاول /المقدمة e‏ 60 
ذلك دآ حَدتَ فل انتادا على طن م ي ن اه مُخَلِفٌ لِْحُكم الشّرْعِيٌ يَجِبُ عَدَمُ اعتبار. 
مال ذَلِكَ: َو اوي كَفِيلُ الدَين الي كَمَلَ بو أَحَدَ الاس ثم تييّنَ که أن الْأصِيلَ كَانَ 


و 


َبْلَ ذَلِكَ أَوْقَى الدَّيْنَ اذكو بجی لكَِيل أن يترد امال الْمَدْفُوعَ» كما يق لصيل 
ایشا فیا َو ع تا عليه غد أن َوه عن لكيل أن بعالب يه الان لأ دقعت 
لال گان عن حع تمتا أن رهما وفع الال عا برب عقا دوع إل و 
کون مَانعَا مِن اسْيِرْدَادٍ دَلِكَ الْحَقّ. 

م ا ل ل : إِذَا 


2 ص 


حلفت پان دا ابم الذي تدعب يرم ذمِّي لَك أذ لك مَحَلَفَ ت ون الْمَطَالِب باه 


24 


39 04 


مجر ع ؛: ا ل 


يك 6 کی 11 أذ لين بقن العا ۲۷ 9چر خان لشي بل عل الغ 
عَليْ الْمُْكِرِ يَحِقٌ لَه سردا ما دَقَعَه كَذَلِكَ إذَا اسْتَهلَكَ» أو نلف شَخْصٌ مالا لآحَرَ 
ان بأ امال اله ب فيه ذلك الكل 

َذِْكَ: لو کان شغ بتري ون اجر مصاع ويد الاجر ما شريد الرجل دفر 
واا المُشْتَري ا جو تاي اتير اَن يَجْمَعَ كل ما أَحَذَهُ مِنْهُ فغَلِطَ 
الاجر بدلا مِنْ آلب طب آلْمَيْنِ وَدَقَعَ الْمُمْرِي الْألْمَيْنِ فم بعد دَلِكَ تييّنَ لَهُ أن 
الْمَطْنُوبَ مه أل قرش قط تت الآ الي لایر ما لا بنع ون اشیرداوعا: 

كَذَيِكَ: لَوْ أغطَئ شَخْصٌ آخر مبلا ظَانًا باه مين له به ٿم تبن له أنه عير مدير 


طاع 4 


4 م6 هس 


لَه اسْيِرْدَاد مَا دفعه. 

ليك ازغ خض عر ما عدب 0 
م تين لَه أن وَالِدَهُلَمْ يكن مَدِيئا ِلك الشَّخْصء يَحِقَ لَه اسْيِرْدَادُ الْمَالٍ. 

«مسَتَْنَى هذه القاعدة» 


j 


ل وَهُوَ انه لو باع شَخْصٌ حيوائا مِنْ آحَرَء فطلب جاره 
بالشُفعة قَظَنّ الْمُمْتَرِي بان الشَفْعةَ د ترف ف المنقول كما قي ر وام الخيوان 


۲ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


لِلشَّفِيع بِرِضَاهُ وَاخََْارِ فَليْسَ لَهُ بَعْدَ دَلِكَ إِذَا اطَلَمَ عَلَىْ حَطَيْه اسْيِرْدَادُ الْحَيوَانِ؛ ل 
اس لك 


24 


2 


هلو اعدا روت في العجايع ولم رجا اا مل خب َة عَارَضَهَا حال شه 
إل كليل يملا ف غير مُعَْبَرَة وَلَكْنَّ الِاخْتِمَالٌ ءَ غَيْرَ المُستند إل ك 
ِكَال ذَلِكَ: و قر خد لأَحَدِ وريه بدَيْنِء قان كَانَ في مَرَض مَوْتِهِ لا 1 يصح ما لَمْ 
يَصَدَّفَهُ بَاتِي الور ولك لان الإقرار زان سائ 
ا ليل كَوْنِهِ في الْمَرَضٍء وَأَمًا إذَا كان الإقْرَارٌُ في حال الصَّحَّةٍ جَالٌ 
وَاحْتِمَالُ إرَادٍَ حِرْمَانِ سَائر الْوَرََةِ ييل مِنْ > حَيْتُ إِنَّهُ احْيَمَالُ مُجَرَدُ وَنَوْعّ م مِنَ التَوَهُمِ لا 


0 


ر ي 


وَلكِنَ إقرَارَ الْمَرِيض لِعَيْر الْوَارثِ؛ لِأنَّ في إِمْكَانِ الْمَريض إِيصَالَ الْمَنْمَعَةِ جني 
بطرِيقٍ الْوَصِيَ لا يُوجَدُ فيو ما يُوجَدُ لْوَاِثِ مِنَ الاْيمَالِ فهو صَحِيحٌ ومحتير. 


ا۷0 عبر ِلتَوَهُم. 
للك اسن NE‏ :)۵ مَجْمَع المَتَارَى). 
وَيْقْهُمْ مِنْهَا آنه كَمَا لا ينبت كم شَرْعِيٌ اتتادا عَلَى وَهُم لا يَجُوزْ تَخِيرٌ الَّيْء 
: الات بصُورةٍ قو يوم طاري. 
8 5 54 م N‏ ا 3 37 f‏ 

َال ذَلِكَ: إِذَا توفي الْمُفْلِسٌ باع أَمَْالَهُ وَنفْسَمْ بين الْْرَمَاءِوَإِنَ توم أنه ْم ظَهرَ 
عَرِيمٌ آحرٌ جَدِيدٌ وَالْوَاجِبُ ا الدَائِنِ لجرل أل شم وَلكِْ؛ 
ِأنّهُ لا اعبار لوهم تُقْسَمُ اموا َلَى الْعْرَمَاءِ ومبَى ظهَرَعَرِيمٌ جديد يأخد حَقَه مِنهُمْ 
ج ES‏ عة 

كَذَا داعت دار يكن لها جار الكل الت ؛ أَحَدْهُمًا: غائ فَادَّعَىْ الَّفِيعُ 


و امام 


الج زوءالاول/المقدمة ا ۰ Ka‏ 


الحَاضِرٌ الشفعة فيهاء يُحْكَمْ لَه بَِلِكَ ولا يجوز إِرْجَاءٌ ال م بدا أن العافت ا 
صر 3 يجوز عر عي 


مر 


طَلَبَ الشّمْعَةَ 8 الدّار الاك كَذَلِكَ ذا گان دار شخص تاو على ری عا 


ت 


0 عَلَىْ طول الْإنْسَانْءْ قَجَاءَ الْْجَارُ طَالِيَا صد تَلْكَ التَّافِدَةٍ و بدَاعِي نه مِنَ الْمُمْكِنِ أن 


ع و 


تِيّ صَاحِبٌ دة ِسْلّم وَيُشْفَ عَلَىْ مقر التسَاءء فلا يُلتَفَتُ لبه كَذَا لا يُلتَعَتْ 
لطلبه في فيما لَوْوَضَعٌ جَارُهُ في غَرْفَةٍ مُجَاوِرَةٍ لَهُ د ْنا وَطَلَبَ رَفْعَهُ بدَاعِي أنه ِن الْمُحْتَمَل اَن 
علق بو الا فَتَحْتَرِق داره. 


A E‏ ا OEE‏ 8 م در 2 - ا ی 
كابر حر شخص ات ثم قوق المخزوق وز رحد تكانتا وا في 


َاَعَى وَرَتهبآنَُ من الْجائز أن يكو وَالِذُهُمْ م قات با ثير الج فلا مع دعْوَاهُم. 


إن 


3 (0176: : ايت بالبر هان ۽ گالَبتِ الِيَان. 


0 


ا EE‏ الي الم ي مما کان حم كَالْمَاهدَة بِالْعيَانِ. 
البر هان هو الدليل الذي يمدق ت الح وَالبَاطِل ود و المع 9 E‏ 


e‏ لاء كَلِمَةَ (برهَنَ عَلَيْه) بِمَعَْى آم شُهُوداء وَالسهَادَةٌ التي يَقْصِدُ 


4 


و ذلك ع ما بريدة | لأصولوة بها 
0 

الْعيان: رؤية الشَّيْءِ بِصُورَةٍ وَاضِحَةَ لا يَبْقَى مَعَهَا مَجَال لِلاشْيَبَاه. 

و ار 5م م ىك مه للك يثك E 2 Se‏ 

يقال فلآن عاين الي الغلاي يراد يدرك انه ره و 

2 ع مام و ا رقن ف 6 A6 daf o‏ 2 

مَكَال: إِذَا ادّعَىْ شَسخْص على آخر بق مَا فَكمَا أن إِقرَارَهُ - فِيمًا لو أقَرّ ده 
ا 3 ده ره ےل كسم ر و ا cf o‏ 5 20 
TS‏ فما لی انگ الجدعى عليه وات 


المْدَعِي دَلكَ با ذلك بالشهاة أ العَادلة لة. 


زه 56 


E 


هنو الماعدة مارد هن اليك لشَّيفٍ القَائلِ: «البَيئةٌ عَلَى مَنْ اذَعَىء وَاليَمِينْ 
على مأ أنكر» وَيُوَيدُهَا الدَلِيلُ الْعَقَِيُ؛ لان گلام الْمدّعِي مُحَالِفٌ للظَاهرء هو ضویف 


6 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي ادت َحْكُم بها الدولة العثمانية ش 


9 00 


يَحْتَاجُ تة تَدْعَمُُ وَكَلَامُ الْمُدّعَىْ عَلَيِْ لما كان مُوَافِقَا ِلظَاهِرِ فَهُوَ لا يَحْتَاحُ لِتَْويَةِ ما 
٠‏ سوئ الْيَمِينِ. 

ری ي ° 

اينه - هي الشّهَادَةٌ الْعَاِلة التي توَيدُ صِدْقٌ دَعْوَئ الْمُدّعِي. 


3 


ا : ن جه لن الْخَصْمَ بعلب ب بها على 


يما أن 


لدَّعْوَىئ - هي طَلَبُ أَحَدٍ حَنَّهُ مِنْ آحَرَ في حُضُور الْمُحَاكِم وَيُقَالُ طالب الْمُدذَعِي 
ا ۰ 
ال هو الشَيْءٌ الَّذِي ادَعَاهُ الْمدَعِي» يقال لَه 
ال - هو تيد يد الْحَالِفٍ لِحَبَرهِ بالْقَسم باشم الله. 


ماو کم بنش اكام زو ادو اوها زعا ان 

ِن الْمعْلُوم ن گل حبر يحول الصَّدْقٌ وَالْكَذْبَ» فَالِإدَعَاءُ الْمْجَرَّهُ لا خر 
عَنْ ونه حبرا فما لم يدعم بيت فلا مُرَجَحَ لأَحَدِ الِاحْيِمَالَيْنِ. 

وَالْحَكُمُ الّرْعِيُ ي هُوَ أنه مت مَا آنْبَتَ الْمُدّعِي اسْتِحْقَاقَهُ بالْمُذَعَىْ به اسْتَحَقَهُ. 

فَعَلَيْهِ إذَا ل عل لن ريق ل سخشور ااهم» ادن لكر كا 
الْمُدَّعِي؛ قَالْحَاكِم بمُقتَضَىئ مُقسَضَىْ الْمَادََ (181) يطل من الْمُدَعِي َه عَلَىْ دَعْوَاهُ ولا 
لت اليه م ْمَعَن عله مطل دا عَجَرَ اْمُدّعِي عَن اليه يَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيْه 
لكر اين وذ ذلك مق س 

مال کو امير تسخ مالا من آكن فَادعَنْ الب ت عَلَىْ الْمُشْتَرِي قَائلَا لَهُ: 
اشْتَرَىُ مني الْمَالَ اللاي ِالْوَكَالَةء وَأَضَافَ الْعَقْدَ لِتَفْسِهء وَأَحَدَّ الْمَالَ فَليَدَْعْ لي 9 
وادعیٰ لتك عل ل لم بك رجا ِالشّرَاء بل رَسُولًا 7 لذَلِكَ بِمُقَتضَئْ المَادَة 
)١157(‏ غَيْرٌُ مُطَالَبِ ا طت الْبيتةُ مِنَ الْمَدّعِي؛ لاه يدعي بان الْمُشْتَرِيَ 
أَضَافَ الْعَقَدَ َيه وَيُكَلَفتَ الْمُشْتَرِي بِاليمِين؛ لاه يكر إضَاقَة درفي إن هذه 


الْقَاعَدَةَ لا يُعْدَ ندل اھا لقا حو كو اكع ف ڪان اتر يمت في وتي ةوقال المد 


2 


مع به يها (مَامةٌ 5 111). 


روح £ 
عملا عمقلا | 


الجزء الأول /المقّد لمقدمة : 0 ا 0 ۴ - 


عَلَيْهِ لِْمُدَعِي: ٳڏا حَلَفْت بان هَذًا الْمَبْلمَ يَلرَمُ مي أَذْفَعْهُ لك فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ 
قلا يُلرَمُ الْمُدَعَى عه دع المبلغ المَذكُور. 

هُڏا ومن الور اللّازِمةِ وَالْمُهمَةِ في الدَّعْوَئ تفريق الْمُدّعِي مِنَ الْمدَعَىْ عَلَيه 
وَتَعْينهُمَا؛ انه في بض الْأَحْيّان يُْببَهُ الْمدّعِي بِالْمُدّعَى عَلَيْه كان يَكُونَ رَجُل وَاضِعًا 


2 


38 
org 


يڌ عل مال متلا حي آَجتري يدعي بائ له وان يس لِوَاضع الي ِن حي في الال 
َيَذّعِي وَاضِعْ اليد مل ذلك مَظَامِرُ الْحَالٍ يذل عَلَىْ ان كلا مِنْهُما مدع و وکر مَعَا 
وَلَكِنْ بَا ان تفس يلك ِي اليد يَدْحُلُ في دَعْوَ الْأَجْبَيٌ ضِمْنَا؛ لان قَصْدَهُ إِنَْاتُ 
الْمِأْكِ لِتَفْيِد وَإِنْبَاتُ وَاضِع اليد الْملكيّة لَِفْيِهِ يَدْحْلُ في دَعْوَاه؛ لاله يقصد تفس 
الولكة عَنِ الأجتي. 

يما أن الْمُذّعِي مالي يول خلاف الظَاهر وَالَّذِي يَكُونٌ وله مُوَافَِا للظًاهر هُوَ 
المع عليه فواضع اليد في هله المَسألة هر هو الْمُدَعَىُ عليه وَالْمُدَعِي هو هو الْأَجَنبيٌ. 

مال آخَرٌ: إذا اذ e e‏ آخر بدن في ذمَّته فادعاؤه هدا ادعاءُ يشل دمه 
الْمُدَعَىْ عَلَيْه وَبِمَا أنَّ اشَْعَال الذَّمّةِ خلاف الظَاهرء وَالْأَصْلُ بَرَاءَتهَا الذي يدعي 
جلاف الظَاهِرٍ مدع واي غو عن عه 

عَلَئْ أن الما الشَّافِي ل اَن قد اتأَى ائه يو جه يمين عَلَىْ الْمُدّعِي في حَاليْنِ هُمَا: 

اْحَالُ الأوكيل: ٳڏا کم يَكُنْ عند الْمَدّعِي بيه وَطَلَب يِن الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ حَلِفَ الْيَمِينِ) 


0 


َلَمْ يَخْلِف قتْرَدٌ الْيَمِينُ عَلَىْ الْمُذَعِيء قان حف يُحْكمْ لَه إلا فلا. 
وقد اشد في ذلك على ما رواه البُخَارِيُ في «(صحیحه) «بانَ الرّسُولَ الْكَرِيمَ رَدَها على 
صَاحِبٍ الْحق أي اين واکان ا 2 ِن الْخَطَبِ نة بمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَة. 
الْحَالٌ الكَايد: - إذًا کان لِلْمُدّعِي شَاهِدٌ وَاجِدٌ وَعَجَرَ عَنْ إِقَامَةٍ السَامِدٍ الثاني» 
وليف الذي في هَِِ الْحَالِ على ن تا شه يه الشايد خُر ذف راا لل 
لشرد 
و تعن فى كوو الكال متت عن كلت ب الْيَمِينِ وَيُكَلَفُْ E‏ 


شام هام هوه 


۱۰۹ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
بالْحَلِيء وَلِلْمْدَعَى عَلَيْهِ جيذ أن يردها عَلَىْ الْمُدَّعِي 

اَن المدِّي تل أن يكلف بها دعن علب + َيْرُ الْيَِينِ الي ترد عَلَِْ بعْدَ 
ا و ل ل O‏ 

ية جانيه الشَّاهِِء وَالْمَرْقُ يما أله لا يُقْضَئْ بالأوكئ إلا في الْأَمْوَالٍ وَيُقُضَىئ بالانية 
عق مشر I‏ 


ا (۷۷): الب لإبَاتِ حلاف الور 7 وبين | لِمَقَاءِ ء الأضلٍ. 


ا 


يد اه | الالء فلا يَحْتَاحُ ابي آخنيٌ وَالَْنِي کون حلاف الظاهرٍ 
الصدق ق وَالحذِبِ فَيَحْنًا اح لإ مر م جح لِأَحَدِجِمَا عَلَىْ الآخر. 
A‏ لعجي 


6ه 


حلاف الظّاهر وَخلافٌ الأضل - حلاف الظّاهر ولاف الاصل کال جه 8 
الصّمَاتِ الْعَارِضَةَ وَاشْتِغَالٍ اذم وَِضَائَة الحوَاوثِ إل انفد أوكاتهاء وَالَْضْلٌُ ا 
في الصَّمَاتٍ الْعَارصَة الْعَدَمُ كَبرَاءَة الذهَة وَإضَافَة الْحَادثِ إل اقرب أَوْقَاتِهِ (انْظر الماد ۸ 
5 و11) گا ذا اع 5 :. سمو لام 


7 


ضنا. وَبمَا أن ابي اذكو 2 بمْقَتَصَىٰ الْمَادَةٍ (۷) 2ء غير افد قَاطْلُْ رَد احا 


ك س 


الْمُدَعَ عَلَيْهِ قائلا: اله باعني ياه ناء ما كان بلغا وال افد فلن الصَعَرَ وَعَدَم الغ 
أَصل» فَالْمَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ لِمُدّعِي الصّعَر. 

. وما نَ ع ر وهو جلاف الأضل ْلب اليه ِن مُدّعِي اوغ كَدَِكَ ذا 
ادع أَحَدَ الْمُمََاعَين ١‏ ن أن بلي دوعن أله اَن 
با أن الظاهرَ وَالْأَصْل أن کون اي انا فَالْقَولُ لِمَنْ يَدَعِي بأ اليم بات وَيمَا اَن وُقُوعَ 
اليم وقَء هو جلاف الأضل وَخَلَافٌ الظَاهِرِ فتُطْلَبُ اليه مِنْ مُذَّعِي الْوَقَاءِ. 

لك ا ال الاي وَالْمُْترِي في كَوْنٍ الم وَقََ بكرا او راء كَالْمَوْلُ لِمَنْ 


بمو 2 


يدعي الرّضَاءَ؛ لاه صل وَالْبينَهُ تَطْلَبُ يِن مدڪي الإكراو؛ أنه جلاف الأضل. 


الْجِرْمالاوْلَ/الْمقَدمَة 9 
وزع فو وس 


گڏا لو ادَعَى شَخْصٌ على خر مُطَالِيا إِيَاهُ بدَيْن وَالْمُدّعَى عليه أنْكَرَ ذَلِكَ اله ثل 
مِنَ الْمُذّعِي؛ لاه يدعي خلافَ الأضلء وَهُوَ اِْغَالُ الدَّمَةِ. رَاجع (الْمَامَةَ الم 


٠ 


َالْمَوْلُ مَعَ اليَمِينِ ِلشّخْص الثاني؛ لاه يدعي راء الذَّمّة. 


2 همهم 
«مَستَثنَيَاتَ هذه القَاعِدَة» 


يُصَدَّقٌ امین بمُفْتضَئْ الْمَادةِ )١1374(‏ يميه عى بَرَاءةٍ مه وَِلَيِكَ الإيضَاح: . 
إا ادَعَى الْمُودِعٌ اليا ِن الْمُسْتَوْدع الْوَوِيعَة وَادَعَى الْمُسْتَوة دع أنه رمَا لَه أو نها 
لقت بلا تعد وَل تیر كَالَْولُ ع اين للْمُسْمَوْدع» وَالْحَالُ أن رللا ي 
الصَّفَاتِ الْعَارِضَةٍ وَالْآَصْلٌ حَسْب الْمَادَةٍ التَّسِعَةِ عَدَمْهَاه وَكَانَ ين اللَازم بِمُقَتَضَىْ هَذٍ 
اا أذ ةمك اي ل ووت ا لهب قت افر لاز 


ذَلِكَ لاف الأضل وَالظاهرر : 


ا (۷۸): ال خبحة متَعَديَة و والفرار حه 


هله الْقَاعَدَةٌ الک ت في گر من الك لفغو رن تنویر ر الْأبِصَارٍ 
00 وَكَدْ وَرَدَتْ فيهمًا عَلَىْ الصورَة ة الآتية «والأصل أن اليه حجة متحدية وَالإفرار 


0 


جه فَاصِرَةعَلَى الْمُقِرٌ عَم وِلاييه على غَيْرِوا الْيينُ: هي اساد 057 9 
ةم وَقَدْ عُرّقَثْ فِي الْمَادَةِ (1313/5) 
مني َوه ي المي اَي ممت الاوز على الع وَالْمَفْضُودُ 0 


هنا هو َير الْمَشْهُودٍ عَلَيْه . ْ 
ال كزان شرا هو انار الإنْسَانِ عَنْ حل عليه لخر ويقال 


ير 
ع 


لع 
0 )240 


و مقر وَلِهَذًا: مقر 2 حق: مقر به. 
ES‏ «قَصَرَ الشَّيْءَ لن كَذَاه آي لَمْ يتَجَاوَرْهُ r‏ 
مِنْ هَذْهِ الْمَادَةِ أن الإفرار حجة تَقْتَصِرُ عَلَْ تفس الْمُقِرّ وَكَا َتَجَاوَرُُ إل المي أ E‏ 


ا 


۱۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


و 


فَهِيَ حجة متعدية تَتَجَاوَرُ ذإ المير؛ لان SET‏ 
وَالْحَاكِمُ آ َه الولاية العامة قلا تق تَقتَصِرٌ الْحْجَهُ عَلَىْ الْمَحْكُوم عَلَيْه جاو إل كل مَنْ 
مِسَاس بالْقَضِية وقد جَاءَ فِي الدرَر «الْحَكُمٌ الْمَعَضِيٌّ به اسْتِنَادًا عَلَى > 20 


سے و 


والتکاح» السب وَالْوََاء 1 E‏ التاس» فَعَلَيّْهِ لَمّا كَانَتِ الاد وره 
عَلَىْ كم الْحَاك» ا َه الي بها بلا حَصم. 


5 


ما الإقرَارٌُ قُلَمّا كانت حجته مستندة ةَ عَلَىْ رَعَم الْمُقرٌ ذو هي فَاصِرَةٌ علي ولا کون 
ٿر پڪ را ومو جَا بون تضم ڪي أذ لكر ِل أعد غير الور 

َو أكرَ الوَصِي بدَيْنِ عَلَى الْميّتِ ففرا ه بَاطِلٌ وَكا يَأحَذُ الْمُقرّ به مِنْ تَرگة الْمَُوَفَى 
ولا يرم الوَصِيٌّ أَيْضًا بأدائو. 

كَذَيِكَ: لو توف شَخْصٌ وَتَرَكَ ودين ا حَدُهُمَا لجل انه لم 
يرم امقر بإِعْطَاءِ تلب ما أَحَذَهُ مِنَ الَّركَة للْمُقرَ آ له فاخ الث وكا يرم الأ المئكر 
بشَيْء ‏ دعل اَل الي أَعَدَثْ يو الْمَجَلُ في الْمَادَو(1143). 

هَذَّا وقد بين اء أن الإْرَارَ لا هم فيه وهو حجة سرعية مُقَدمَة على حجة اليد 
لد اجتمَاع الْحُجَمِيْنِ ما تقد َم جه الإْرَار ويك يهام ال تل لجا ربا 

5 


5 5 


3 


َال ذَلِكَ: إا اقام سَخْصٌ دَعْوَئ اسْتِسْفَاقٍ في مال اشْتَرَاهُ حص مِنْ آخَرَ وَبَعْدَ 
اَن نكر اسْتِسْمَاقٌ الْمْذَعِي بِالْمَالِ الْمُدّعَىْ ب وَآنْبَتَ الْمُدّعِي مِلْكِيته لَه الْبيَِ عَادَ 
المُدعَى عَلَيْهِ وَأَكَرّ بِمِلَكِيّة الْمُدَّعِي 0 الْحَاكِمُ لِلْمْذَعِي بالْمَالِ بنَاءَ عَلَى إقَرَارٍ 
الْمدَعَى عَلَيِْ دُونَ اليه لن الإفرار + خف انف دكي إزاكان ا 
ل جوع لای باللمن قَبْحْكَمُ بالْيتة حِمْظًَا لِحَنَّ الْمُمْئَرِيء وَمَنْعَا للوِضْرَارٍ به 
حَنَىْ يجق لَه الرْجُوع على لباب e‏ 

هَذَا وَِلَيْتَ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَة الْأمثِلةٌ الآببة: مِتَالٌ: إا ادَعَىْ شَخْصٌ بِحُضُورٍ أَحَدٍ 


سرا 


رة الْمتَوَفَى أن ل في ذِمَةِ الْمتَوَفَى ا وات دعا البق و م الْحَاكِمُ 0 


ا 


لْمَذْكُونِ قَالحُكم يون سَارِيًا عَلَى عُمُوم الْوَرَة د ا الَذِينَ لَمْ يكن الْحُكُمُ 


e 


3 


الجزء الأول /المقدمة ش ۹ 


ماهم آن يُطَالِبُوا الْمْدَعِيَ إِنْبَاتِ الدَيْنِ بحُصُورِهِمْ أيْضَاء اما إا كَانَ الْحُكْمْ لَمْ 
یکن مب على َل علیہ رار من ذلك الْوَارثِ وه لا شري بی أحَد م رة ا 
عدا لكان الإنقار كه ا 

دَِكَ: دا ا حص مالا وَأنبت ذلك باليئة, ,> ر 
ل بلنّمَنِءوََا يحل لدا أن يلل عَنِ ادف 


22 


لداعي ا د را قلا لزنا وفك ذلك يقار لم تنه ب ال 


2 4 


شیخقاقۀ بيت بل يفار الشفتريء ابی که عن جوع لل ابيع باقن 

کل ال أن الْملْكَ الْمَأْجُورَ هو مِلْكُ لِعَيْرِ فَإقْرَارُ امقر صَحِيحٌ 
ومعتبر وَلَكِنَهُ لا ري بح الا ولا تفْسخ الإِجَارَة وَبَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ الإِجَارَةٍ 
e‏ 

كَذَلِكٌ إا كفل شَخْص ار قَائِلُا: ني اخم دتا با هو مطلُوبٌ ذه لان مد 
هدار الدَيْن بي ضَوِنَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ الممَدَارَ ما ذا ميت يبت الدَائِنُ الديْنَ بالشَّهَادقِ فَالقَولُ 


من اين لکیل ولا ب يَسْرِي على الکفيل إة رار امول بدن أف يما ترف به كفي 


بجوو 


o 
2 او‎ 


انت 


‘N 


كَذَّا لا يَسْرِي 0 هَذَا وَالْقَولُ بان 
ا لا ياين مع الْقَوْل بان الإفْرَارَ حجَةٌ ة رة على ار 


سر 


وال هة مد لن الح را هيما 22 عي ادي 
فَافْتِصَارٌ الإفَرار عَلَى الْمُقرٌ لا ينَافِي فَرَةَ الاة ارعان اليك صنت الب لنسبة إل 
الإقرار لا يفيه كونها متعد 


9 3 


3 


«مسكنسَات هذه القاعدة»: 


ر الْمُوَجْرٌ بدن فإِْرَارُهُ صَحِيحٌ ومعتبر 
الجا رَه عن الْعقَارِ الْمُوَجَرِ مِنْ قِبَلِِ لخر وَيَُاعٌ فیا إا كَانَلَيْسَ لَه سو الْعَقَارٍ 


ص 0 
و س0 ص 


ما يدي ب به الدب ين المقَرٌ به 


4 


oro 07 


11۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعلْمَانِيّةُ 


5 ر‎ f 00 


كَذْلِكَ: إِذَا أكرَتِ الزَّوْجَةُ بدَيْنٍ عَلَيْهَا وَالزَّوْحُ كَذَّمََا اراز صَحِيحٌ وَتُحْبَسُ رَغْمَ 
مَايَلْحَقُ الزّوْجَ بذَلِكَ مِنَ الضَّرّر. 


مَذِه الْمُسْتَدَْيّاتُ ق ارَْآمَا الإِمَام الْأَعظَمُ وَلكِنّ الإِمَامَيْن يريا أنه لا يَجُورُ حبس 
جور إا افر المُوَجْرُ لخر بِدَيْنِ. 


اروج بقارا بين وَلا فخ الجَارَة ويم الْمَأجُور إا 


اله (۷۹): المرء مُوَاحَذْ بإقرَاره إلا إذ 


ا 


7 55 
جب عسي سا © و ہے ص هع رو mg‏ ب سا وات م م هھ ر9 سس 9س 


تلهذأ عفص پمال اع آل گان ن تسول شع غر 


يُنْظَرٌ إا كاد الادَعَاءُ بالأداء في مَجْلِس ال َرَارِ لا يقب حَيْتُ يكو 3 ججوعًا عن الإقرَارٍ 


و فرار قبل توفيقا لِْمَادَةِ (17737). 
کڌًا: N‏ لجر وََمْدَ إة رَارِه بدَلِكَ ادَعَىْ أن التقُود الي بها مُرَيمة 


م ل 22 رر ارق 8د :مواق دياه 20 8 2 ry‏ 
هَذَا وَإِنْ الْمَادَهَ1681) مِنَّ الْمَجَلَةِ التي تنص على أنه لا يَجُورٌ الرجُوعٌ عَنِ الإِقَرَارٍ 
ر 3 و المي سره 2 2 

في حقوق العبادِ هي فرع لِهَذْهِ القاعدة. 
f) 2‏ 2 5 7 جع مرك 6ه حرم r‏ 2 راس 01 
ES‏ عاد فقال: رَجَعت عن إقَرَارِي هذا. 


فلا يعبر رجو عه ويرم 
50 
لتا في شَرْح هله الَو ما معت إِذَا كدب الاة رار شَرْعَا قا يَُرَمُ الْمُقِر بإِقْرَارِ وَقَدَ 
جَاءَ في الْمَادّةِ (5 )١ ٠١‏ أن الإو رار الذي يذب شَرْعَا باطِل وَالْمْقِرٌ ير مُوَاَذِ پو وليك 


4 ص 


الال دا تاد َم ابيع وَالمُشْترِي على تمن اريم وَادْعَىْ ميري | 0 وَقَعَ له 
بالف ِرِْء وَادَعَى البائِع أنه امن وَبَعْدَ أَنْ أَنْبَتَ هَذَا مُدَعَاه وَحَكَمَ له کم أقَامَ 
ا 00 ا 


16 
SS 
e 


EK e ٠. ٠. جره الأول /الْمَقَدمَهُ‎ 


قرش لا الأ بدَاعِي أن شري اعرف ت في دَعْوَاهممَ َع بان الثم ألْفُ؛ لِأنَهُ ِن 
كَانَإفْرَارُه أف قَقَّدْ كَدَبَ ذَلِكَ الإْرَارُ اض بَاطِلا بحم الْحَاكِم. . 


9 
57 


ذلك إِذَا ادَعَئ شَخْصٌ بان فلاا قَدْكَمَلَ الْمَدِينُ أ له بام مره وَطَلَبَ إِلْرَامَهُ َه باداءِ المَبلَغ 
يِن جه كمال ياء عَلَىْ إِنْكَارٍ المُدّعَنْ عَلَيْه الَْفَالَةَ بها الْمُدَعِي وَاسْتَوْفَىْ بَدَلَِا 
َل لفل أذ ن يَرْجِعَ عَلَْ المَدِينٍ بالْبدَلِ الْمَذفُوع مِنْهُ وََا عِبرَةَ لإنكاره الْكَمَالة؛ لاه 
كلت غا 


برط ف اورا كما جاء في الَو 19150 أن بكو لمث عاقادبالغاء قلا 


w~ 20 


TT‏ والمعوة وَالْمَعوهَة: 
ره رَارُ الْوَاقِعُ بالْجَبْر. | 
رفي الْمَادَِ 19770 ن لا يُكَذَبَ الْمُِرٌ َاهِرَ ر الخال 


ا(۰ ۸): لا حجة مه مع التاق لكِنْلايختلُ مه كم الحم 
برج طت في رة ملو الخاد ويك هو راء فيهاء لكر التَرْجَمَةَ الحَقَيقية 
الها الي هي «لَا حُجَة مم لتَافْض لَكِن لا يَطرَأحَللُ عَلَىْ حُكُم الْمُتََاقَصٍ ي علي . 
ابن ون قر الفا 11 رد تالتى و E‏ 
قبل أن يبن بُطْلانُهَا فلا يُخْتَلُ الْحكم. 
مال ذلك او وَجَعَ الشَّاهِدَانٍ عَنْ ادها لا تی شَهَانُهُمَا حك ِن لوْ گان 
لضي حَكَمْ يما هة يه أل لا يض ذلك اكم إلا يلرم على لاد صان 
كوه 
راعذ َو الْقَاعِدَُ مِنْ باب ب جوع عن اساي 0 00 


4 
4 


4 


0 ذَلِكَ ما ورد في الْهِدَاية «وَإِذَا رَجَعْ الشّهُودُ عَنْ شَهَادتِهِمْ قَبْلَ قبل الحم يها 
ن ال إا ك پاتقا لاي لا بي يكلم تايف لاصتا هن 
یما ت لق کے لاعن كلمي زلا خان الخ مکی کن م ای أ 


2 
سَقَططت 


عام همده 


1۲| قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكم بها الدولة العثمانية 


رَجَعُوالَمْ فسخ الحم أن جر لمهم ياش أَوَكه ا يض اكم بالكافضٍ». 
لذ خرقي a A‏ ين عَادله أو ِفْرَارٌ أو كول عَن الَْمِين». 
وَجَاءَ عَنْهَا في الْمَادَّةِ (۷۸) بِأنَّمَا تَشْمَلُ السهَادة وَالإهْرَانَ وَلَكِنْ يما أن الْحْجَةَ 

الجقصودة ها ليست شوى البرة والشهاةة وَقَذْ جَاءَ في زح الْمَجَايع عند تليق 

الشارح عَلَى قَوْلٍ المَنْنٍ: (الناقَضُ لا يَمْتَمُ صِحةَ صِحَةَ الإفرار) ملا لو أنْكَرَ شخْص شيا ته 


بَعْدَ ذَلِكَ أ ر به فيحْتبرٌ الْإقْرَارُ رَغْمًا مِمّا حَدَتَ مِنّ التََافْض؛ لان الْمُقِرّ لا يكُون مهما 
بإقرَارِه هَذَا فليم مِنْ ما في دَلِكَ أو حَطٍَ 


الرجوع تعريفة: الرّجُوع لَه قيض الاب وَاضطِلاحافي امد أجبرا ماه ته ألا 
هذا وقد مر مَعَنَا مَعَنا أَنَّ الْحْكْمَ لا يُخْتَلٍُ ل نه لما کان الْحَكُمْ اكلم الْمُتَنَاقة ي عير 


َي لا جور افص الحم به. 

وما أن الكَلَامَيْنِ ل م 
العا ي لفاك راجو 0 م يلم 

EEE‏ مَسَببينَ في الْحكم ل بوه فون 
ال 0 

O DP 
عَلَىْ الْحَكُم م فَوْرَا فَلَوْ تخر وَل يَحْكُمْ يکن مَسْتُولَا شَرْعًا وَمُسْتَحِعَا لِلتَعِْير وَالْعَزْلٍ.‎ 

يا أن اكام يم لا الأ من قثو تنيب القشاء وف من 


ص 


السَمَانء وَحَيْتُ إل ما تدم يعد الْحَكُمُ عَلَى الْمْبَاشِرٍ ر في هَذِهِ الْمَسأَة قق وَجَبَ 


ال كان الك ر وال والمعحدين كه الغا ا 
e‏ 
أي أنه لم عيذ عَدَمَ اال الْحُکم بم إا ق الْمَحْكُوم لَه بو أمْ لا 
مَعَ أن هذ الْمَسْأَلةَ مَوْضِعٌ لا حلاف الْعلَمَاء فَالْبَرَاِيَة وير 3 وال سول 
بالصَمَانِ سَوَاء ابص الْمَحْكُومُ به أمْ لَمْ قيض 


ال الأول 7المقدمة ر و عي ادل 


َم 


م ما الكت ادر ول 1 البح وَالْهِدَايكه وال ٠‏ والإضلاح» وَمَوَاهبَ 3 
الرَّحْمَنِء فكلا يشرط الْقَبْضَ في ذَلِكَ. 
َككِنَ لذو المنتقم یری أنه إذَا حَصَلّ 5 م بص أو لَمْ يَخْصلْ فَالْحُكُمْ مو چب لِلصّمَانِء 


o 


وَج" نَل شهدت الشهُودُ في عَمَاِ ثم رَجَعَتْ فيب َمَانُ قم الَا ْمَحْكُوم عله يه. 


دم بوت الأضل. 


ا0 ديت القع مع مع عا 


هذه الْقَاعَدَةٌ ما من َ الأب وقد جَاءَتٌ فيه قد د 3 يبت الأصضل ِن ل ّت 5 50 


رە ا ت 


مال ذَلِكَ: فل 7 ان عن لان عدا کا وكا فيل بو. أي «بدونِ أَمْرِ 
الْمَدِين» وبنَاء علَى إنكار الأصِيل ادَعَى الدَائِنُ عَلَى الْكَفِيل بالديْن زم عَلَى الكفيل اداه 

قلنًا: بدونِ مر الْمَدِينِ كد لو قَالَ الْمَدِينُ جل الي ِالْمَبلَعْ الْمَطْلُوبِ يني 
لفان وكفله عير امه هدا | رد بالديْنِ وبوا به الْكَفيل. ظ ٠‏ ظ 

200 كو لاقل اا 
2 بت بِالَْيْنةِ وَقَاءَ ه الدَيْنَ قَبْلَ كَمَالَةِ الكفيل. 


00 الْمَِالُ يصح أن يتَحَدَ مالا لقَاعِدَةٍ «الإقرَارٌ حَجَّةٌ فَاصِرَةً) أَيْضَاء أن إقرَارَ 
الكَِيل بالدْنٍ راد على في وَحُةُ اصِرَة عليه ۴ عََيْوَحدَه ل تعدا ِلأصيل. 


A5‏ علق برط بُ بوه ند بوت لط 


َو فاده َرَت في الْمَجَايم (لمعا بالط تب وئ ويون تفثوتا قل 
بوت شَرْطِ) يَعنِي آن الكَيءَ ل ا ا ی 
علق علَيهِ؛ لاه َو بت الشَّيْءُ قبل وُجُودٍ الَّرْطٍ لاسْتَوَجَبَ ذَلِكَ وَجُود الْمَشْرُوطٍ بدُونٍ 
E‏ ) 

الْمُعَلَقُه تَعريفة: اشع اشم ول من ليق وهو رن حول تضُود جنار 
بحصول مَضْمُونِ جمْلَةِ أْخوَىئ َإِحَدَاهُمَا تہ ا والنافة سكن ا 


71 َوَانِنَ الشرِيَة الإسلاميّة الي كات تَحكُم بها الدولَُ الثاني 


لل ما على حطر الْوْجُودٍ 
وه تا حصو 


أَيْ أ 


ل ر 5 
أي أن يكون 


نا لق زر لِيقهُ تنْجِيرًا أيْ أن الْمُعلَّقَ يبت في الْحَال. 


ِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآرَ: ذا گان لي ليك َي كذ رانك مِنْهُ. وَكَانَ في 


7 ر 


اليف الك الشحمن و الشحطم زاك راي الحا في الال 


كَذَلِكَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآحَرَ: إن فلاا باع مِئّي مالك الْقَانيٌ بِكَذَاء مَقَالَ: ذا بَاعَهُ 


E 6ه‎ 


نك بِهَذًا النَمَن قن أجِيرٌ اليم مدا تبَتَ أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ بي بذَلِكَ الثمَن أو بتر مه 


تصح الإجَارَة. 

وَمَمَ أنَّالوَقْفَ الْمُعلَّقَ عل رط لا يَكُونٌُ صَحِيحَاء فَالْوَفْفُ الْمُعَلَقُ عَلَىْ مَوْجُودٍ 
محفت بح کنچیڙاء كما لو َال شَخْصٌ: إِذَا كان هَذَا امال مَالِي - وَأَشَارَ إل عَقَار 
يَمْلِكُهُ - فَإِنّي د وَكَفْئهُ. يَكُونْ الْوَقَفُ صَحِيحًا. 


4 


اکان ای عن كن ۽ مُشتحيل الْوْفُوع فَهُوَبَاطِل. 
أَدَوَاتُ ال ط. (إِنْء كُلَّمَاء مَتَْء إِذَا) وَمَا أَشْبَهَ ذلك من الْأَلْفَاظٍ. 


4 


وَإلَيْكَ فيمَا يلي بَعْض الْمَسَائِل الْمُتَمَرَعَةٍ عة عَنْ هذه الْمَادَِّ. 

و ال شَخْصٌ: إِذَا لم يَدْكَمْ لَك فان ما لَك عله مِنَ الدَّيْنِ فنا كيل اء ْنِك. 
مُت الْكَمَالَهُ الْمُعلََهُ عَلَنْ شَرْطٍ عند بوه وَحِِئَئِذِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بالْمَكْمُولٍ به. 

يشرط في التَّمْلِيقٍ أن يَكُونَ في الْأَمُورٍ وَالْخْصُوصِيً صِيَّاتِ التي يَجُورُ التَعْلِيق فيا 

مَرْعَا و علقت بَْض الأثور الي لا يجو ر التَّعلِيقُ يها عل رط َالتَعليقُ فاس 
ي إن الشَّوْءً الْمُعَلّقَ لا ينبت وَلَوْتبَتَ الشرط). 

وَفِي الْعُقُودِ اليه بم التي ونون الل حا إذَا كان الط الْمَعَلقٌ عله 
مُلائمّاء أَيْ «أَنْ يَكُونَ الشَّرْطٌ مُوَيّدًا لِلْعَقْدِ وَهْوَ مِنْ مُوحِبَاتِهِ وَمُقَتَضَيَاتِهِ؛ وَفَاسِدًا إا كان 
غَيْرَ ملائم وهي: للق الْوَكَالَةٌ «۲» الإِذْنُ ِالتَجَارَ (F) ã‏ عَزل القَاضي «ع» الْقَضَاءُ «05») 


الإِمَارَة 59 الْكَمَالَةَ «۷ لابو راء في الْكَمَالَة «AJ»‏ تام ال بعد الشرَاء )24 وض 


ا 


اله 


a ۱۰(‏ 
َِال: َو قال الْموَكُلُ لوَكبله: (كلَمَا عَرَلك انت وَكِيٌ) تَنْعَقِدُ الْوَكَالهُ بعد العَْلٍ 
لما عَرَلَهُ وَلَوْ قا لِلسَفِيه وَلِْه: قد اذك بالتَجَارَة إا صَلَحَتْ أَحْوَالّك. يَكُونَُ السّفِيهُ 
مدنا بالتجَارَة إا صَلَّحَتْ أَحْوَالَه كَدَلِكَ لَوْ قَالَ ولي الصَِّيّ لهُ: ذا طاح الْمَجْرٌ مذ 

أك بِالتّجَارَةٍ مََطْلُوع الْمَجْرِ يَكُونُ لصب مَأَدُونًا. 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ السُلْطَانُ إشخص: إذَا بلغت ابد الفلانى فَقَدْ تَصَبنك وال عَلَيْهِ أو 
5 وت ال فت الحم الشعلقٌ علد 

كَذَا لو قال شَخْصٌ لِدَائْن: إا عَادَ مَدْيُونُكَ فْلَانٌ مِنْ سَفْرَتِهِ فاا كَفِيلُ لَك ما لَك 


لمقدمة 11° 


عَلَيِْ مِنَ الدَّيْنِ. SS‏ 

کا و قال الْمَكْفُول ر لکفيل: إا أغطيتني اذد الفلا بن لين ني أَبُرئك مِنَ 
الْكَمَالَة ة. وَالْكَفِيلُ دكَمَ الما E‏ ا 

E E 
جَارّهَا لَك الشخص تيت الوصية‎ 
وَالْحَاصِلٌ أنه بِمُفْتَضَئ هَذهٍ لاک کل كني من الكثنياء الفذكوةة غلق على قرط‎ 
E كام کون تاتا وَصَحِحًا دی‎ 

مذ كَاَ اط غير ملام قلا نْب ينْبْتُ وليك الوكال: أو قال خض لأر إذَا هبت 
ريح أَوْ: إِذَا دحل فن دار قَانٍ - وَمَا أَشْبَه ذلك - انت وَكِيلي بالشَّيءِ الملاني أو: 


3 ا 


أَْرَأَنكَ مِنّ الْكَمَالَةِ أو غَيْرَ دَلِكَ مما مرّ مَعَنَا في الْأَمِْلَة الْعَسَرَةِ فلا ينبت الْمُعَلْقُ عَلَى 
الشّرْط وَكوْتَبَتَ. 

اما الْعقودٌ الي لا لا جور فيا اللي هي کې بأيي: () لی( الْإجَارَة (۳) 
الإعَارَةُ (4) الاسْيَئْجَارٌ (0) الهبة 0) الصَّدَقَةَ (۷) إِجَارَةٌ الْعَقَدِ (۸) الإقَرَارُ (9) الإِبْرَاءٌ 
مِنَّ الدَيْنِ )٠١(‏ الصّلْحُ عَنِ الْمَالٍ )1١(‏ الْمُرَارَعَةَ (؟1) ا 


التَحْكيم )٠١(‏ الإِقَالَهُ )١١(‏ التَّسْلِيمُ بالشفعة قبل اليم (۱۷) بال حى رَد المع بخيا 


وَأجَا 


1٦‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


لعب (۱۸) نال حم دايع بيار الشّرطٍ (014) عَْلُ الوَكيل (. الان 


مال ل قال تخب التق زا N N‏ نقد نلف تارقم O‏ 
أو اج تلك اها أو اعاعا لك ای وها تلك أذ : تَصَدَّفْتُ بها عَلَيْكَ. فَكَمَا آنه لا 


يصح شَيْءٌ مِنْ َد وَالففرو وا يقد َمِلَع جلا أن مخشاجاع E O‏ 


ص 


وف رضي فان بِدَّلِكَ فَقَدُ أَجَرْتٌ اليم ا الإِجَارَة آل وكات المدكوة قد 
فَعَلَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ لا ينُب سَيْءٌ مِنْ َلك مُطْلََا ول يصح 


مت > واي وے فى 


كلك لو قال شَخْصٌ لِآخَرٌ: إِذَا جَاءَ فلن أو إِذَا داينتني كَذَا مَبْلعَاء أَوْ إا لَمْ دقع 
لَك عدا فيي زشا اؤ ٳڏا حلفت لي أي مَذيُون لك . َأنامَديُونَ لك باي ذش 

قلا يعت الْمبلَُوَلَايتَردَبُ بِذْمَةِ الْمَُد ولو تبت الشّرْطٌ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ 

ذلك لو قال شَخْصٌ لآخَرَ: ِذَا دلت ب بتي أو : إِذَا جَاءَ لان مِنَ الْمَحِلّ الْفَلَانِي» 
أ: ذا دقعت لي حَمْسَمِائَةِ قرش مِنَ الْألْفِ اقرش الْمَطْلُوبَةِ لي منك انت بريء مِنّ 
الدَّيْنِ الذي بذِمَيك لِي. فلا نت ابرا إن تتت الوط E‏ 


2 
036 85 aR 

«مستتنيات هذه القاعدة»: 

مر 0-1 7 


E 5‏ ل ر si ° an ° f so rT‏ 
: : إن الاقرًا وَالوِبْرَاءَ المعلقين على شط غر سكين إلا أله يتك بن ذلك 
ا 


7 2 ر ار 03 و يه وور aa‏ امہ 
وَيَكُونُ التَعْلِيقٌ م ا 
ِكَالُ ذَلِكَ: لو قَالَ الدَائِنُ عَمْرّو لِلْمَدِينِ بكر: إذا نا مت قَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ دَبْنِي. 


2 


د ذَلِكَ مِنْهُ عَلَىْ الْوَصِيَةء قدا مات الدَّائْنُ وَكَانَ نكت ماله مُسَاعِدًا عَلَىْ ذَّلِكَ «أَيْ 
إا گان بقار ذَّلِكَ الدَّْنِ او بريد عَنْ کون الْمَدِينُ برينا. 


2 و م 5 58 2 وهر 7 
لَه - َو عل الإثرا ر برَمَنِ صَالِح لِحُلُولٍ الأجَل في عرف التاس» يُحْمَل عَلَى 
راو بدن وجل (رَاجع الَا 1984). 


014 


ال ذلك لر قال أ كعد إن ادا السّهْرُ اللاي أو يوم الْمَولِدِ المبَويّ 


الجزءالاول/ المقدمة ۷-_ 
اسم قي مديُونُ لك بِكَدَا. يُحْمَلُ عَلَْ الإفرار دين مُوجَل وَيلرَمه ته دين عند 
ُنُول ديك الَفتِ. ۰ 

«فائدة» تعلق بالعقود التي تَجُورُإِضَافَتُهًا دمن الْمُسْتعَبَل وَالّتِي لا تجوز 

َالْعْقُودُ الي تَجُورُ إِضَاَبها سبل هي كَمَا يَأنِي: (1) الْإجَارَةُ (۲) فسح الإِجَارَة 
(۳) الْمْرَارَعَةَ )٤(‏ الْمْسَاقَاةٌ (0) الْمُضَا به (5) الْوَكَالَةَ (۷) الْكَمَالَهُ (۸) الإِيصَاءٌ (9) الْوَصِبَهُ 
الّمَالٍِ )٠١(‏ الْقَضَاءُ )1١(‏ الْإِمَارَةُ(11) الْوَفْفٌ (۱۳) الإِعَارَةُ )١(‏ إِبِطَالُ الْجِيّار. 

مِثَالَ: لو قال أَحَدٌ لآحَرَ: قَدْ أجَّرْتك داري اعَيبَارًا مِنَ الْعَدِ ببَدَلِ ره كذَا. وََا 
شَخْصٌ لشَخُصٍ: قد فَسَخْت إِجَارَةَ الدَّارِ التي آجَرتك إِيَاهَا دل شَهْرِيٌ اعْيِبَارًا مِنْ أو 
ا رو ور ا 

لك لو َال جل لِرَجُلٍ: أَعْطَبْئُكَ مَرْرَعَتِي المَلانية وَبَسَْانِي الْفلانيّ مُزَارَ 

0000 بی فلت كما كز فل قد وَكَلتُكَ اعارا مِنْ اس 
اشر اللاي بي الي هذا کون لْوكاَةُ م صَحِيحَةً أَْضَا وَلَيْسَ للْوَكيل قَبَلَ حُلُولٍ 
راس ذَّلِكَ ال اَل المذكوة: 

كَذَّلِكَ لو قال السّلَطَانٌ شخص: قَدْ تَصَيْتَك اعَتِبَارًا من التَارِيخ للاي حَاكِمًا أو 
وَاليا عَلَْ الْبَلَدِ الْفَُانِيٌ E‏ 

وَالْعُقَود التي لا نَم صح إِضَاَئْها لِلزَمَنِ الْمُسْتَْبَلَ هي ١١‏ - البح ۲ - إِجَارَة المي 
؟ - فح البيعء 4 - اقش ه - اشر > - امبف ۷ - الصّلْحُ عَلَىْ الْمَالِه ۸ - الإِبْرَاءٌ 


NEz | EBE 


3 


& 2 
او 


ر ا بحت ی يي ق 


مال َلك َو قال شَخْصٌ لِآَرَ: قد متك مالي هَذَا اعارا مِنْ وَل الشّهْرِ ا وَقبل 
ذلك الشَخْص ا ا 
ا 8 EES‏ 1 


۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
قذر: بِمَنْح الْقَافٍ وَسْكُونِ الدَالٍ عَلَى وَرْنِ (بذر) مَعْنَامَا (الطَّاقَة وَالاستطًاعة)» 
الوط ثلاكة : مِنْهَا ما هو جائ وَمِنْها الماد وَاللّهْوُ وَمَا جب مُرَاعَاتَها إِنّمَا هي 
اْجَائرَُ: أي الْمُواففة َة لسع الشَّرِيفِ كُمَا سَتَأتِي عَلَيَْ ا اط 
الْمَمُْودُ في زو القاعةة هر الذي بكرن شل امن داو ارط رل بعت مَالِي عل 
الشَّرْطِ اللاي أؤ: بغت مذ السَرَاوِيل عََى أن ل تكن (الشرط CS‏ 
ما الشَّرْطُ النِي َسْتَعْمَلٌ به أَدَوَاتٌ النَّرْطٍ وَقَدْ سبق تَفْصِيلُهُ في الْمَادَة الْمَائَة 
سى (الشّْط التغليقي)» وفيا لي بَْض الْأئئلة الْمممرعَةٍ عَنْ هَذِه الَا كل تَْتَ 
الْعُْوَانِ الذي ينَاسِبُهُ: 
ا ال وَالشَّرْطٌ مُعْمَبَرَا كَمَا جَاءَ في الْمَادَةِ ۰۱۸7۲ إِذَا كَانَ 0 
مِنْ مُقَنَضَيَاتِ عَقَدِ د اليم وَالْمَوَاذٌ (۱۸۷» ۱۸۸» ۲۸۷ ٩۹۸‏ مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمتَفَرَعَةَ 


+32 
*\ افن 


E 


ا 


هذه الْقَاعدَة. 

إِجَارَة: يَجِبُ مُرَاعَاةٌ كل شَرْطٍ يَسَْرطة الْعَاقِدَانِ بحْصوصٍ جيل الجر أن 
TT‏ 

الَْمَائةٌ: إِذَا كَانَ شَرْطٌ الْوَارِدِ في عَقْدِ الْوَدِيعَة مُمْكِنَ الإِجْرَاءِ وَمُفِيدًا لِلمُودع فَهُوَ 
مُحْبَبْرٌ كما في الْمَادَةٍ AA)‏ 

الشركة - إا اشثّرط في الْمُقَاسَمَةٍ أن يَكُونَ لِِصّةٍ طريق في الْحِصَّةٍ الأخرَئ أو ميل 


ف ا ا وي ل م ب عَلَىْ الْمُضَارِبِ 
في عق رة مار أ ميد ماه الْرُوط التي يَشْيطهاوَبٌ امال «انظرٍ الما .»٠ ٤۲١‏ 


الْدَينُ 0 ِذَا اشْتَرَط الدائن في الدِينٍ الْمُقَسَّطِ 0 إِذا ل ذف الذي الْأقسَاط في 
أوقاتها الْمَضْرُوبَةِ يصح الدَيْنُ مُعَجَلاء يجب مُرَاعَاةٌ الشَرْط دا لَمْ يذ ا 


الفط وکن ذقنم الأول مكلا جنة شو أجلو شخ الت حميةة ا 
ارقت - لما كان َم اقب كص الا ريكاب مراص القاوج 


و 


واجاعة يض اا مُرَاعَاٌ اتبا رط الاقف الْمُوَافِقٍ لِلشّزع - قَهُوَ مِنَ الْمَسَائلٍ 


لجرو الاول/المقامة ٠‏ ا ا 


لْمُتمَرْعَةٍ عَنْ هَذْوِ الْقَاءِ دق أ إا َانَ شط الاي مُحَالِفًا شرع الشّيٍ قاد يي 
هَذَا. وقد أَسَرْنًا فيمَا مر إل ا ل ل 
الغو ابَاطِل) ليك ك الْمال: ابيع د لفط ى يشرط في عَفَد ايم وَلا کون فيه 
َع لحد الاين لوو صجيخ هراج الْمَادَةَ .»٠۸۹‏ 

يکال ذَلِكَ: لو بع باع َه ين كص واشترط َه اع مِنْ أَحَلٍء فَالْبيعُ 
حي صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ لَغْوّ قلا يَحِبُ : يجب مُرَاعَائهُ فَلِلمُمْترِي بيع القَرَس لِمَنْ اراد وَكَيْسَ لِلْبَائع 
حيتي نفع اليم اي ب ويي المشتري لإحكاله اقرط اذكو له عي فيد 
لأَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ فا يلرم اْمُشْترِيَ الْقِيَامُ به. ا 

رهن - إِذَا شرِطً فِي عَقَدٍ الرّهْنِ عَدَمّ الضَّمَانٍ أي اه إا تلف فِي يد الْمُرْتَهنِ لا 
سمط شَيْءٌ مِنَ الدَيْنِ َالرَهْنْ صَحِيحٌ وَالشَّرْطْ بَاطِلُ فلو تلف المَرمُون بيد الْمُرنَهِنِ 
يفط مِنَّ ابن بقَدْرِ قيمَيه. ئ 

لأ - إا كم ن الط المورة في عفد الإيداع نكي الإجراء وميا عَلَىْ 
الوَّجه الْمَذكور في الْمَادَةِ (784) فهو لَعْوّ. 

كَذَلِكَ إِذَا اشْترَط الْمُووِعٌ أو الْمُعِيدُ صَمَانَ الْوَدِيعَةٍ أو الْعَارِيّة فيمَا لو تَلِمَتْ بيد 
الْمُسْتَوْدَع دع أو المُستعير بلا تعد ولا تقصير. ش 

فيان هَذَا ارط مالف ماده )۰۷۷۷ )8١‏ لا صح ولا تبر ا 

َل تَلمّتِ الْوَدِيعَةُ أو اريه بيد الْمُسْتَوْدَع ار شتير اناهير لامك 

لزنا 5 تتعاي لاك ولق ر لتر ل الخد كز وسقي ا 0/15 ۱۰( 
0 ن الشرَكَاءِ کل در حِصّيِ فلو حَصَلٌ رط ين 00 
ا ا ن ت ارو ی ا 
E‏ حَدُ اسَِّيكَْنِحِصّةٌ في الرّنِح الط لعو (رَاجع الَا ۲ 4ض العال 
ين الشُرَكاءِ كل مدر حِصّيه في السيءِ الْمُشْتَرَى. | 

كَذَلِكَ ٳڏا عُقَدَتِ الشركة على ان يط سَيء مَفْطُوعٌ لاَحَدِ الشرگاء ركبا 


کک 
3 
\ 
XK‏ 


1۰ قَوانين الشريعة الإسلاميّة :التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


يفم ما مر مَعَنَا ِن النَفْضِيلَاتٍ أن يَْضَ الشُرُوط الي لا عر شَرْعًا لا تُفْسِدُ 
ال o‏ 
و روو 


يُوجَدُ عقو تَصِځ مَعَ الَّْطٍ الْقَاسِدٍ أي الذي لَيْسَ مِنْ مقتَصَيَاتِ الْعَقْدِ وَيَكُونُ غَيْرَ 
E‏ ازع لحرا رجي a‏ 
الصَّدَنةُ (©) ارهن م 0 الإيصَاءٌ (۷) الْإقَالَةُ (۸) حجر الْمَأَدُونِ. 

ثَال: ٳڏا قا شَخْصٌ لِآكَرَ: لبي ولك في الأثر الْفَُانيٌ بسَرْطٍ أن ركني من 
الدَيْنِ. وَالْوَكِيلُ قَبِلَ بدَِكَ فَالوَكالَةٌ صَحِيحَةٌ وَلَكِنَّ الشَّرْط لَغْو. 

كَذَلِكَ ذا نَصَبَ السُلْطَانْ قَاضِيًا أَوْ وَالِيَا عَلَىْ بَلْدَة وَشَرَط على فيو عَدَم عَرله 
لَص صَحِيحٌ وَالشَّرْط ا السّلْطَان عَرْلَهُ عَرَلَهُ؛ٍ لان الْقَاضِيَّ وَالْوَالِي 
وُكَلَاءٌ عَنِ السّلْطَانِ َلِْمْوَكلٍ في کل وَفْتِ عل وَكيله. 

كلك لَوْ قال شَخْصٌ لِآخَرَ: لبي أفرشك املع الفلانيٌ عَلَى رط أن َيِل 
عدي شَهْرًا وَاحِدًا. وَالشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ قر قل النَّرْطً قتَسَلَّمَ الْمَالَ فَالْمَرَضُ صَحِيحٌ 


وَالشَّرْطُ يَاطِل. 
كَذَلِكَ إِذا قَالَ شَخْصٌ لأخر: إِنَنِي بنك وَصِيًا بسَرْط أن تَرَوْجَنِي بنتك. فَالإِيصَاءٌ 
سَحِيحٌ وَالشَرْطُ بَاطِل . 


وَقَصَارَى ار أن الشّدوط ني لا تون من مُفَْضيَاتٍ الْعَقْدِ إا وَقَعَّثْ في أَحَدٍ 
امود الي سبق ذِكُْهًا تَكُونٌ الْحْقُودُ صَحِيحَة وَالشُرُوطٌ بِمَا نها مُحَلِفَةٌ شع 
اليف لرا 5ا ت تحب مُراعاتها. 

وَعُُودٌ لا نصح مَعَ الشْرُوط الْقَاسِدَة وَهِيَ ك تلي: )١(‏ الع (9) الْقِسْمَةٌ (0) 
الإِجَارَة )٤(‏ إِجَارَاتَ الْعَقْدِ (4) الصّلْحُ عَنْ شكوتٍ أوعَنْ إنگار أو إقْرَارِ مال عَنْ مَالٍ 
0 عَنِ الدّيْنِ (۷) الْمُرَارَعَة (۸) الْمُسَاقَاةُ (9) الْوَقْفَ 

مال: لو قال شَخْصٌ لِآخرٌ: إن بعك حِصَانِي بِشَرْطٍ أن 57 شَهْرًا. کون الي 
قَاسِدًا بهذا النَّرْطِء لِأنّهُ إِنمَايَعُودُ تَفْْهُعَلَىْ اح الْمَُعَاقِدَيْنِ فَهُوَ قَاسِد. 


الجسزء الأول / المقدمة _ 50 ل 


يف خش ور کی ازاك قري يناوا ع اذ" رصني كذا 
ره 5م يه لس ل of‏ 


لدي كه كاقلا ع َو رة 
. وَالْحَاصِلُ أ 3 َو امود د التسْعَة إذَا ذا شرع فيا زط كاد ل فَإِنَهُ يُفيئقاد | 


2 أ 
4 


اة (۸6): مراع بِصُوَرٍ ار التمَاليق تَكُونُ لازمة)؛ 5 ياه طهر يها ينيز مَعْنى 
ا | لارام و وَالتَّمَهْدِ. 
هذه الْمَادَةُ ار دعن ال الْأَضْبَاه E‏ لطر الاح حَيْتُ يقو لو 5 


الْوَعْدٌ إل دا كَانَ مُعَلَقاا وقد وروت في البرازية ايشا بالشکل ال «لِمَا اَن لماعي 


2 


باكتِسَاءِ ء ضور التَعلِيق کون لَازْمَة). 
هم ِن هذ الَا أنه دا علق وعد د علي حُصُولٍ شي أو عَلَىْ عَدَمٍ حُصُولِه؛ 


0 


قوت الق َي الشَّْطٍ گا جا في الماد ۸۲) ل تك المُعلقَ أو الْمَوْعُو د 


مال دَلِكَ: لو قا رَجُل لآحَرَ: ب هَذَا ايء م ان إا َم نلك کت 6 م تا أخطيك 


إيّاه. فل بع لمحي لقغر اع على N‏ 

أا لو توفي لين قب أن يُطَاليهُ الدَائْنُ بالدَيْنِ بَطَلَ الصَّمَانُ أَيْ 3 لا يلرم 
الْكَفِيلٌ؛ لان الْمُعَلَنَ 2 قرط يكن ر حت ينبت إلا بوت الشّرْطٍ الْمُعَلّق عَلَيْه 
وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ (۸۲) (وَهَذْهِ ال بمثابة و فزع منها) وَمَا لم يُطَالَبِ ا 
بالدَّيْنِ وَيَمَْيْع أو مَاطل فلا يَتَحَقَقُ اماع الْمَدِينِ عَنِ لادا وکال ها 5 
الماع بمَوْتٍ الْمَدِينٍ فََايلرَم الصّمَانَ الْمُعَلَقَ عَلَى ذَلِكَ الشّرْطٍ. 

اکا إا گان اوعدا محرا أي ير مير نٍبصُوَةٍ ِنْ صر اميق كايحو لازما. 

مال ذَلِكَ: لو باع شخص ل مالا من اع يمن الول أو يعن يبر ويد أن َم المع 
وَعَدَ الْمُشَْرِي الْبَائم بإقَالهِ مِنَ الع إا رَد لَه انم فَلَْ أَرَادَ الْبَائْعُ اسَيرْدَاد المييع 
Ty‏ 


٠ ۱۲۲‏ قاذ نين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعْمَانِيُة 
ال َع ناء عَلَى ذَلِكَ الْوَعْدِءٍ ل EE‏ مجر 
كَذَلِكَ: لَوْ قَالّ شخص حر : اذفع دَيْنِي مِنْ مَالِك. و وَعَدَهُ ذلك ته امْتََعَ 
ع الْذَدَاءِ مَك يلرم ب بِوَعْدِهِ هدا على أَدَاءِ ءِ الدَيْنِ. 
(مستتيات هذ القاعدة»: 


ل 


لتا إن الْوَعْدَ الْمُجَرّدَ لا يُلِْمُ الْوَاعِدَ بسَيْئ وََكِنْ يُسْتَدَْى مِنْ هذا الحم مسال 
2 2 ع ا . ت o ٤‏ 
وَاحِدَةٌ َهِي: لو باع حص يِن آحَرَ مالا تمن دون َمَنِ المثل بكثير أي عبن اش 


_ 
ے 3 3-4 


بَيْعَا مُطْلْقَاء » وَالْمُمْئَرِي أَشْهَد بِمَحْضَرٍ مِنَ الاس أنَالْبَائِم إا ارد َه لثم يفخ له اليه 
َيَحِبٌ الْقِيَامُ بدَِّكَ الْوَعْدِ مِنَ الْمُشْتَرِي مه إِذَا كان في د لله لاف ار و له 
فاته ويون ذَلِكٌ اليم بيع وَقَاءِ. 
تن قلق عن ابع هلئا عد اع لتذغوة عل عبن تاج والمفتري 
E NT‏ 


0 (486): 0: ارا بالضَّنٍ 


هذه الْمَادَةٌ هي فس الويف ا «الْحَرَاج ب بالضان» وهي الْمَادَةُ (AV)‏ لدم 


الغنْم»» الا (10) كُلَهَا مح مَعْنَىْ وَاحِدِ وَإِنٍ اختَلَّتِ الْألْمَاظً فَكَانَ مِنَ الاب الإكتفاءٌ 


لكر مو الي يَخْرجُ ِن مك الإنسَانء أي ما تجن ِن الاج وما مُكل من 
الَْلَتِ كبن الْحَيوَانٍ وَتائجهء وَبَدَلِ إِجَارَ والعقارء خلال ارين الان الاأشياء. 

َيقَصَدٌ بالضَّمَانٍ eT‏ مَصَاريف الْعِمَارَةٍ لِلْعَمَار» وَيُمْهَمْ 
ا کن بشت کج لز کلت بن پو نی مقا اکان تلد و 7 لغري عبر 
ِجِيّارٍ الْحَيْبٍ وَكَانَ قد اسْتَعْملَه مده لا تَلرَمُهُ أجْرَنُة؛ لِأنّهُ َو كَانَ قَد لف في بده َل الو 


صر ا 


لكان من مَالِه. 


ر 


الجسزوء الاول / الْمَقَدَمَةُ ۲۳ 


31 سے ص 


يَمْنِي ن مَنْيَضْمَنْ سيا إا تلفت يکود فع ذلك الي لَه في مُقَابلَةِ ضَمَانِهِ حَالَ 
افيه وين أ كولم فم ينشنم 

وَقَدْ حَكَمَ عُمَرُ بن عَبْدِ العزيز في َو الْمَسَكةِ بالا جر لْبَائِع» وَككِنَُ لما طلم بعد 
ذَلِكَ عَلَىْ الْحَدِيثِ الشَّريِ «الخرا اج بالضَّنِ تَقَضَ ذلك الْحُكْم. 

ا صَاحِبُ الْأَشْبَاءِ عَلَىْ هذه الْقَاعِدَةِ سُوَّاَيْنِ وَأَجَابَ عَلَيْهمَا وَدَلِكَ ما يأټي: 

السّوَالَ الْأوّلَ: َو كَانَ لإنتِمَاعٌ في الشّيءِ مقاب صَمَانهِ لَكَانَ مِنَ اللازِ زم ان تكو ن الرَيَادةٌ 


o E 


الْحَاصِلَةٌ ذ 0 1 الْقَيْض ي لبَائِع؛ لان الع كم جَاء في الماد (T4)‏ في صَمَانِ 
الْبَائع سل بِمُقَتضَىْ الْمَادَةِ (59) أَنَّ التُمَوَةَ أو ال يَادَةَ َه اَي تَحْصلٌ في الْمَبيع بَعْدَ 


ا 


الْعَقَدِ وبل نص عو لِلْمُشْترِي ما الْوَجْهُ في ذَلِكَ يا ترئ؟ 

جَوَابُ هذا السّوَالِ: كَالْوَجْهُ في ذَلِكَ هُرَ أذ الانتماع بالْمبيع بل ابض يُعَابلُ 
لكي َب مض يَكُون تب عدوم َ 

السّوّالَ الثاني: لَمَا كان الْمَالْ الْمَعْصُوبُ بِمُقْتَضَئْ الْمَادَهِ (891) هر في صَمَانِ 


٠‏ مم ل 


الْعَاصِبٍء فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبٍ أَنْ تَكُونَ زَوَائدُ الْمَخْضُوبٍ مِلْكًا لَه ما دام الِانْتِمَاعٌ ف في الشَّيْءِ 
مقاب ضَمَانِهِ وَالْمَادةُ(40) تَقُولُ: رَوَائدُ الْمَْضُوبٍ لِلْمَخْضُوبٍ مِنْهُ. فما الْوَجْهُ في ذَلَِ؟ 
2 ا 
وخلاصة ذَّلِكَ هو أن تفع الشَّيءِ يَعُودُ يلسَخْص الذي إذَا تلف دَلِكَ الشَّيءُ يلف 
عَلَيْهء اما اتيب وقد ي فع »1 


ل 


EO TPE‏ ل تب الأجرة في الال تي 
TS‏ بلا تعد لا يَضْمَنُ ری 


سم ه 


الأ ودا عَصَب َه فَهَلَكَتْ يَضْمَنْ قِبِمَتََا ولا اجره عَلَيْه. 
والضمان كنا غرف في الماد )٤‏ 4) مر اغ مل الشّيْءِ إا گان مِنَ الْمِئِْيّاتِ 


لككل| - ونين اشريعة إملابية لكات تحكم بها الوه الشابية 
ريي ذا كَانَ مِنَ الِْيّاتِ. 

َِالَ: إذَا اشتڪري حيوان لِلرّكُوبٍ لا يَجُو ر تخا تخويك وديك می مُقتضَئ الْمَافَةِ )06٠0(‏ ِا 
E‏ 25200 ا تكليمُهُ َي الاجر الْمُسَمّى. 

َلك إا عَصْبَ کخم حبرا راشتنا ا ا ر ا رج 
لاجرو امم جر عن يضما ليه مام یکن ا کیم فقا أو مَالَا معد للاستغادل. 

كلفد اال الا الحيواة الاو مده تَزِيدٌ عَنْ مُدَّةٍ الإجارء فَبِمَا أنه 
يون جيل حُكْمُهُ حَُكُمُ الْعَاصِب وَيَكُونٌ َلك الْحَيَوَانُ في صمَانو فا تَلرَمُهُ اجره عَنِ 
المدةالرائدة. 

وَيَشْبَرَط في عَدَمِ ا جاع الْأَجْرَةٍ وَالضَّمَانٍ انَحَادُ السب وَالْمَحِلٌ فِيهمّاء ولا 
لاان گذ رمان في وُت مما وَمِثَالُ ذَلِكَ: َو ار ص یراتا من اسر ل که 
AR‏ مم بق را ME ES E‏ لبِحَيْتُ 
تن و يم ت لان اودرو فل تشر و کد 
يوا ن اورا على حمل الانتينَِلْرَمُ الجر ر الْمْسَمّىْ مَعَ صَمَانِ صف قَيمَة ذَلِكَ الْحَيَوَانِ. 

م لِأَنَهُ قد اسْتَوْقَىْ الْمَنْمَعَةَ الْمُرَادَةَ مِنَ اسْيَنْجَار ذَّلِكَ الْحَيوَانِ 
ِوْصُولِهِ لِلْمَكَانٍ الْمَفُصُودِ وَيَْرَمُ ضَمَانَ ضف قِيمَةِ الْحَيرَانِ؛ لِأنّهُ يكون قد تَعَذَّى داف 
شَخْصًا لق وَالْحَاصِلٌ آل ما گان سب روم ال اجر وَسَبَبُ الضَّمَانِ مُحْتَلمَيْنِ يَْرَمَانِ 
في وَدْتٍ معا ولا بعال أن الضّمَانَ قد امع وَالأجر َكل سَبَب َب سس التو 
= 


| الاه (80): الْعْرْمُ بالغنم. 


2 َو س 


هذه الْمَادَةٌ تأعُوة بن الجاع وهی عَكْسُ ماد (40) أي 0 مَنْ ينال نَع شيءِ 
الشرَكاء في الْمَال يَلْرَمُهُ مِنّ الْحَسَارَة بنِسْبَةِ ما لَه مِنَ 


2 


رك فیا تی بن اتتا رع TT‏ الت ا 


الجزءالاول/المقدمة 1٥‏ 
عا 

مه ل فل قرو رت وت ددم عق ها ی افر 30 م > 

الع - أَجْرَةٌ كتابة سد الْمُبَايََةِ وحجة الْبَيْع تو م الْمُشْتَرِيَ؛ لأن مَنَْعَةَ السَّتَدِ تود 
سه 

الشركة - إِذَا اتاج ملك مسر ترك لمر والتزميم فَعلَى كل وَاحِدِ مِنَ الشرَكَاءِ اَن 
يدهن الات رنب صو في الِْلْكِ (رَاجم اا5 ۸. ١3٠‏ ). 

كَذَلِكٌ اهر الْمْشْتَرَكُ إذّا انا اج إل تضليح شرك في الت كل مَنْ 
اب وال ھن ابيع لأس اعيو ا کاش حاب بت اضرم 


و رو و 


حي مع كه د مجر ِل آخر لتر 


o ت‎ 


إن 7 الأو س هله الماد او ِلْمَادَةٍ السابقَق ت افر الثانبة E‏ عن کلمَة 
لن العم ِالعْرْ م لَْاردَة في الك الفقهية وهي عِبَارَةُ عن الْمَادَةِ (۸) إلا الألقَاظ. 
مال ذَلِكَ: کا كَانَتْ َم اللَقَبط وهو الود الْمَيْرُوك في الشّوَارع مَجْهُولٌ الأب 


سنح ص 


الأول ترم بت الْمَالِء يوی عن نبنت امال يما و ف حصا وي َقِيل. 
من ا سه 35 ر ا 0 
د اللقيط وَيَتَحَمّلُ 


ل ا ا 
م : يُضَافَ 1 إل 5 لا الآمر ال کن ير بر 
هله المَاده 2 لِلْمَادَةٍ (94), وقد أَحِدَّثْ مِنْ كَلِمَةِ «الآمر لا ب 8 يضر بالأش الو الْوَارِدَةٍ 
فی الْمَجَايي e e‏ 
مِثَالُ ذَلِكَ: 8 ال إنسان لاحر انلف مال فلان: فعا كان الصمان على المامور إذا 


فل يكيف لاي عد الِْرُ مُجْبرًا شَرْعَا كما يُعْلمُ مِنْ باب الإكَرَاو وَلِأَنَ | ES‏ 
تالكا مره بالتصَرٌْفٍ فِي مِلْكِ الب باط «رَاجِع الْمَادَةَ 2795. 


25 قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةُ الْعْمَانِيَةُ 


IS‏ . غص رجلا َْح اة قد َاعهَا ِن آحَرَ وَل يُسَلَََا بها الرّجُلُ 
وَهُوَ يَعْلَمْ انها مَبيعة ية ضري حن تضوينها لِلذَايح؛ ولس لها أن بزح يك َل 
الآ وَالْحَاصِل ا لا رع بالصَمَان عَلَْ الآ مالم كن مكْرَهًا هرما مير 


ع هسمه 


«مَُسَْتَثْنَيَاتَ هذه القاعدة»: 


لِهَذْهِ القاعدة مستفتى وَاحِدٌ: و بالغ عَا َال صن ا في مال ذف 


الصَّبِيّ فَالضَّمَانُ في مال الصَّيّ حَسَبَ الْمَادَةِ (97) إلا 
مَا عة ِن مال الي بعد 1ك N‏ عله 


ا 


اة (40): إِذًا اح المْبَاشِرٌ رال اف الحم إل المباشر 


هذه الْقَاعِدَه مَاأخودَة مِنَ الْأَشْبَاو وَيُفْهَمُ مِنَْا آنه إا اتَمَمَ الْمُبَاشِرٌ أي 2 ا 
وََاعِله بالدّاتِ مم الْمْتَسَبّبٍ وَهُوَالْقَاعِلُ ِلَب الْمُفْضِي ِو ذلك الشّيِئ وَكمْيَكْنٍ 
الب ما يودي إل التي اليك ا هو لم بيعل فَاجِلٍ ات يُضَافُ الحم الي 
20 بُ على الْفِعْلٍ إل الْمَاعِل الْمُبّاشر دُونَ الْمْتَسَببِء وَبِعِبَارَةٍ أخصر يُقَدَمُ الْمُبَاشِرٌ في 
الان عن امب 

ريف الْمُبَاشِر - هُوَ الذي يَحْصل اَلَف مِنْ فِعْلِهِ دُونَ أن يَتَحَلْلَ بيت وَبَيْنَ التلّفٍ 
و 

َِالُ: او ای رو ا ا ی في ا 
ڪن الي لق اليا واي على حاف ره لان , ص ات ار 
تَلَفَ الْحَيَوَانِ وَلَوْ لَمْ يَنْضَعَ يَنْصَعمَّ إلَيْهِ فِعْلُ الْمُبَاشِرِ وَهُرَ إِْقَاءُ الْحَيَوَانٍ في ابر لَمَا تلف 1 
الْحَيوان بحفر الْبثْرِ فَقَط. 

يي ل اه ٍِ 

با أن فِعْلَ الإلْمَاء هو لوضف الأخير ققد أغِنيف التَلَف ليك وقد ورد في الْولوَالِجية 


ع مر 


زل ی ييل دات ومني اف | 4 OE‏ وعد عنهها أخيدا) 


الجسزء الأول / المقدمة ا( ! | ا 

أا إذَا گان ذلك الْحَيَوان سَقَط بتفْسِهِ في ال قدا گان حَافرُ ابر قَدْ حَفَرَهُ بدُونِ 
1 مر مِنْ ولي الأمْرِفَالضَمَانَ كمَا م سيرد في المَادة اة رتب عَلَىْ حاف الْبْر. 

ذلك لَوْ َل شَخْصٌ لِضًا عل مَالٍ عر ينره سرت الل کی عل الدَالُ 
مان و اناا لضان عل الل 

كَذَلِكَ لو فح أَحَدٌ بَابَ دار آحَرَ وفك رة مِنْ فيودو َجَاء لِصٌّ وَسَرَقَ الْمَرَسَ 
َا 000 ارو 

54 م عنص 4 وي 01 و 

الان على لتيب لایر ايكاب الْمَال e‏ بذَلِكَ. 


ا 


ما إذَا كَانَ السب مما يُقَضِر مُبَاشَرَةٌ إل الل يترد رتب الْحُكُمْ عَلَى الْمُتَسَبّبِ. 
ال ذَلِكَ لَوْ تَمَاسَكَ شَخْصَانٍ فَأَمْسَكَ أَحَدُهُمَا بلاس الْآحَرٍ سقط مه شَنْءٌ 
كَسَا َة ملا َرَت كونب الان على الّخْصٍ الي آمك لياس الرّجُل رَغْما 


of مه‎ 


مِنْ كَْنِه متَسييا وَالرجُلُ الي سَقَطَتْ ينه السَاءَ مبَاشٌِ؛ لأنّ الصَّبَ هنا قذ أأْضَئ إل 
الي مباشرة د ود أن بوط هما عل قعل آخَرَ 

گا َو شی ْص زف مملُوءًا َا أو قَطَمَ حبلا معلا به نيل لف الزَيتُ الذي 
فيه فَيتَرنَبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَِنْ لَمْ يَخْرُحْ عَنْ ونه مُتَسَيبا فَقَطْ؛ ؛ لان فعْل الس وَفِعْلٌ 
ا ل ظ 


6م 20 


SA 


وول شوو اَل ڪان اة التي ودعت دة فر ها الل فالضمان عل 
لودع متسب لِمَفْصِيرِِ بحفْظ الْوَدِعَةِوَدَلِكَ بمُفتَضَئ الْمَادَةِ (۷۸۷) وَاللَص ما أنه ماش 
لوي حس ls‏ 

كَذَّلِكَ الْقَضَاءُ هر مِنْ ميات هذه الْمَادَّىَ وإيضاح دل هو أنه إذا وه ا 
عن شاه غد أن حكم الام اء عرب الماد على الهو ُو ممتي 


7 


دُونَ الْحَاكِم الْمُبَاشِِ مَعَ أنه بِمُقتضَى ذو العادة كان من | لواجي أن يكو العكان 


0 


۲۸ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت َحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَةُ 
عَلَىْ الْحَاكِم دُونَ الشّهُودِ وَكَد ذَمَبَ الإمَامُ الَّافِعِيُ إل هَذَا الرّأي تَمَسُّكَا به الْقَاعِدٍَ 
وَوَجَهُ اسيثتاءِ هَذِه الْمَسْأَلَِ هو انه ّا كَانَ الْحَاكِمُ مُجبرًا عَلَىْ لبف ا السود 
الشًَّا د وَتَحَقْقَهِ يِن عَدَالَتِهِم ويام فما کو امم عله فهو رة e‏ 
َالشهُود هُمْ المُكْرِهُوَ له له على ذلك وَلَوْوَجَبَ الان على الْحَاكِمٍ لامتتح الس عَنْ 
ملد الْقَضَاءِ كني ذل افو اخولاو ر ديدنت َالفّعَانٌ عل الشهوة هه 


زو الْقَاعِدَة مَأْْوكة يد | TOPE‏ 


م 


E‏ رر ما قلايكون اها للحَسَازة الناشكة عن ذلك. 


مِثَالَ: َو قر نان في يکو بغرا قو فيه وان جل وَهَلَكَ لا بض ڪاو ار 
شَينَ؛ أن تصرف الْمَرْءِ بولكِه غير ميد برط السَّلَامَِ» أما َو تلف الْحَيْوَانُ في بر حَفَرَهُ 
تش في انيلا را أي الثاني يلك قر أرفي لك امشيرك مو 
يِذ ماه لان ا ي لاڍ أن مف براي أزض بدُون مسر شري 

NS‏ مُشْبرَكةَ ين اين مُنَاصَفَة 
ملا وَحَمَرَ أَحَدّهُمَا فِها برا قَسَقَطَ فيه فداحيوان رتلف تطيف قيمة الحيوان: 

وفرع عَنْ هَذْهِ الْقَاعِدَةِبَعْضُ روع الْإجَارَق 5 رَالْهبة وَالشّرِكَةٍ وهي كَمَا 
لی EA‏ ال ي قدا اى فطل 
صَاحِبِهِ تَحْوِيلَه إِيّاهُ وَمِثْلَهُ أو ما دوت لف ذَلِكَ الْحَيوَان قد ضَمَانَ عَلَيِْ «رَاجع م الَِْرَة 
ق 

الأكانات ‏ كلك ن يَضْمَنُ الْمُسْمَوْدَعٌ فیا إا گان صَاحِبُ الْوَوِيعَة غاا كما وَرَه 
ضْ الماد (٩۷۹)ء‏ وَفَرَصَ الْحَاكِمُ ص الدَرَاهم المُودعة تَمَقَهَ لِمَنْ يرم صَاحِب الْوَدِيعَةٍ 
الإنْمَاقُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْدَعٌ ادى يَلْكَ النَعَقَهَ الْمَفْرُوضَة مِنَ الْمَالٍ الْمُودَع» فَالْمَوَادٌ (01/97 


َم 


الجزء الأول / الْمقّد ْ 0 22 


ET 
لبه - إا باح ا ِقِيمَتِهِ بَعْدَ دَلِكَ‎ 


بإبَاحته له ياه e‏ 
الشركة - بمَا أن السَّرِيكَ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ ١/(‏ يسك فى الدار مده بدُونِ 


إذْنِ الشَّرِيكِ قدا سَكََهَا أَحَدُ الشَّريكَيْنِ دون إذْنٍ الجر وَا: رقت الا ء سكناه قلا 


ر سير 


را - يما أن ويل بِمُقتقَء مفتئ الما 16٠00‏ أن بأد مقاب َم ع الْمَالٍ الّذِي 


4 


كنود 
og E E:‏ بوكءه 7952 


بَاعَهُبالتَسيئَة رَه أو يفلا اذا ِف الوّهْنٌ أؤ فس الْكَفِيلٌفَلِيَكُونُ الْوَكِيلٌ ضَاوئًا. 
كَذَلِكَ ٳڏا وَكَلَ الْمَُرَلي وَكيلا عَنْهُ ردب بِدَلِكَ صَرَرٌ على الْوَفْفٍ قَبمَا ن للْمْمَولي 
شَرْعَا ان وکل قلا يَضْمَنُ ) ظ 
إن الما (۳۳) فيد مَل الْمَادَةٌ بغ افده لاه مح ووو جراز شري لكل 
بن طعا ابر في حال اسول إل رة اناا كما تنا بُو 
ش ذلك الَا ۸. )م مِنْ ناث هذه الْقَاعَدَةِ. 


د 


5 الاير صابن FEE‏ 


أَيْ 


د تعمد الْمَُاشِرٌ إتلاف مال الْعَيْرِ أو َم يعمد يكن او 

وَالْمَرُ بيه وَييْنَ الْمُتَسَببِ هُوَ أنّهُ يُمْترَطُ لِضَمَانٍ الْمْتَسَبْبِ أن يون مُتَعَدٌ 
ا حمل جا كلا اسار و اك دين له 
وَسَبَبٌ للف قَائِمٌبدَاتِه فلا يَجُوزُ إسْقَاطُ حُكْوِهًا بدَاعِي عَدم التَعَمّد. 

وما أنّ ابت ليس بالل مسقل رم أن فر اَل فيه يصمَةٍ الايداء كود 
مُوجبًا لِلصَمَانِ. | 

ملز ت اڪ ڪا ثرو ي في بد أذ في بد بيه قضدا أذ بن عر تضد 
يون بِمُقْتضَئْ الْمَادَةِ (417) صَامِئًا. 


ص إن 


كَذَا يَضْمَنُ مَنْ يلف مالا لاحر بسُمَوطه عَلَيِْ وَدَلِكَ بمُقْتَضَئْ الْمَاقَةِ .)٩۱۳(‏ 
eS‏ اس 
کات كر ارت ا ون وا أو ومو طرق الكرية ف نت :ريام مان 
21 
كَذَا لو طا يرث قِطْعَةٌ حطب وَالْحَطَابُ يَكْسِرٌ الْحَطَبَ فَكْسَرَتْ رجَاجَ نَافِلَّةِ دار 
الْجَارِيَكُونُ الْحَطَّابُ صَامنًا. 


0 


كذ ا E E‏ ¿ يهلم له حائْطا َوَقَمَ مِنَ الْحَائِطٍِ ج اا 
شَخصًا 5 جب 3 الذيّة على العامل. 


0 


ر (4۳): i‏ لاش من إلا بِالتَّعَمّدِ). 


ص 


ET‏ هله الْمَادَةعَنْ قَاعِدَة «الْمِبَاشهُ ر ضَامِنٌ وَالْمْتَسَبْبُ غَيْرٌ ضَامِنٍ إلا إِذَا كان 
معدا“ الْوَارِدَةِ في الأشباه يشرط في ضَمَانٍ المْتمبب شَينَانِ: 
:)١(‏ أَنْ کون مُتَعَمّدًا. 
(0): أَنْ يون مُعْتَديًا. 
عله آز ر عبرا تسخْصٍ من ار ور قلا قتا عن افص الي قر مه 
ا يوان ما كَمْ يكن ممَعَمْدَاء كَذَِكَ لَوْ أرق شَخْصٌ أَعْسَابَا جَافَةَ في أَرْضِه فَسَرَتِ انار 
إل لوو ا ا ور إا گان معدي بان كَانَ إحْرَاقٌ الْأَعْشَّاب 


ل 


في يوم شل ديد يد الريح. 

E‏ شس بيْرًا في الطَرِيقٍ الْعَامَّ وَلمْ ين مادا َلك من قبل وَلِيّ الأ 
قَسَقَطَ فِي الْبثْر NEE E‏ 
بخِلان مَا لَوِ اسْتَأَدّنَ ِحَثْرِهِ لا ضَمَانَ عَلَيْه. 


الجزء الأول /المقدمة 8 ۰ AE‏ 


2 


ٿا و حمر ٳنکان پرا في ملكو قيس عل صما أن اولان أن يتصرف في وڏو 
E A EG‏ ما گان تعدا «انْظَرْ ٤‏ 47). 

كَذَلِكَ: لَوْأسْقَىْ مَنْ لَه حَقْ الشَّرَابِ أَرَاضِيه يه حَسَبَ الاق مَطَمّتِ اليا عَلَى أرَاضي 
جيرا قداث صَرَرًا فيا لس مِنْ ضَمَانٍ ليه 

مالو ان الإسْقَاء على خلاف العادة كرون شاه 

قَايْدَةٌ: 5 إا تمع مسان گاجیماع حال الي اتح الاب ما سباي شمان عل 
كات اباب 0 000 
مال لو وَضَعَّ شَخْصٌ فَرسَهُ مُقَيّدَا في إِصْطَيْلهِ فَجَاءَ تفن فك E‏ 
الرس وکح لأر باب الإضطبل الصا عَلَی اتی ال ا 


لد (44): اجِنَاية لعجا جِبَار) 


هله الْقَاعَدَةٌ ف من م الْحَدِيثْ لري الْمَرْوِيٌ عن 5 هريره وَاللَعَنة: 
«الْعَجْءٌ جار وَقَدْ قَسَرَهُ بقَوْلِه: : إتلاف الْبَهِيمَةِ مَدَرٌ لا ضَمَانَ عَلَىْ صاجبهًا». 


ي إن ايوا إذا الف َا أو تسيب بكَسَارَةٍ ورز لد التاس» فليس على 


o و‎ 


اج شَيْءٌ مِنَ الصَمَانِ ما لَمْيَدْكَأْ َلك عَنْ تعد مِنْهُ ا تَفْصِير. 
مال ذَلِكَ: لَوْ ربط شَحْصَان رسَيْهمَا في مان معد ديك انلف برس أحَدجا 


ص 


0 


O, 


َرَسَ الْآحَرِء فََيْسَ مِنْ ضَمَانٍ عَلَى صَاحِبٍ الْحيَوَانِ الْمُدْلِفِ (راجع الْمَادَه ۹4 
َلك لا يردب عَلَى صاب هرو صَمَانٌ فيا لو نَت يرا سان إن َّث 
جَامُوسَة إِنْسَانٍ إنْسانا فََتَلَنْهُ قلا ضَمَانَ عل صاجبهاء وَإِذَا رَقَسَ حَيَوَان إِنْسَانِ حَيوَانا 


إآخر ا ل ا ا 
000000 تتضيين يكن يها أل ان 


ل 


سر صر کے 0 2 200 56 2 5 2 و 
و أَطْلَقَ سَخْصٌ حَيَوَائَهُ في مَرْرُوعَاتٍ آحَرَ يَكُونْ ضَامِئًا بما نلف الْحَيوَان. 


م اماه 


۳۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العلمانية 

وَل اع جات انه َه في عاك اول 00 ضاي بل 1 
خد E‏ من م الْأَضْرَار؛ لاه کون ا ق الْحَالٍ ا وم مقصرًا في الْحَالٍ 
الَانبة راج الما ۹۲۹), 

ولوك نيان ن حَيَوَائَهُ مُطْلَهَا في الطَرِيقٍ الْعَامٌ وَهُوَ مما لا يلق ف في الشوَارع» انكف 
مالا أو قل إِنْسَانًا رمه ديه ل ل 
صَاحِب الور التو وَالْكَلْبِ الور يون ضَايئًا با أَنْلفَاهُ فما إا تدم إلَْهِأَحَدٌ مِنْ 
أل محل أو ري بول : حَافظ عَلَى حَيَوَانِك. َم يُحَافِظ عَلٍَّ. 


عم 


ا لمر الصف في مَك اْمَيِبَاطِلٌ. 


go ه‎ 


عد العاكة فد اعت المَجَايع؛ البلف ذو كا ملكة لجان 


1 نان‎ e 
TT وَيْفْهُمُ مها أنه ذا‎ ٥ 0 مان‎ 


٠.‏ ا 


فالامر غير صَحِيح ولا مُعْتبة ولا د رتب عليه حُكُمْ مِنَ الأخگام؛ E‏ 


نشور اتر e‏ 
of 5‏ 26و 4ه 1 
ا أو 


لماه 


ب 4 9 
مرد 4 | 7 EE‏ 2 


النّسِء 0 0 كاه لاح فاحد الال ازا 
عَلَىْ القَاعِلٍ دون الآمِرِ (رَاجِعِ الْمَادَةَ .)٠١١‏ 
E E‏ باه أَمَرَ شَخْضًا بإتلافِ مَالِهِ فَعلَيْهِ ماه 
مَأ ES‏ 
ا ر سان حر يناف مال إِنْسَانٍ وَالْمَأمُو د لَايَمْلَمُ إلا أنه مَالُ ار 
عي ا ا ج شعو لعل تتت نزج ع ار کک 
ديك لو أمر إنسَان ميته بان يُلْقِيَ الدَيْنَ الْمَطْنُوتَ آ من في الخ قبا قَبِمَا أن 
َأَمْرَلَمْ يَكَنْ مُضَافًا ا مال يمل لآير فهو عَيْرُ صَحِيحء فَِذا اا ا 


واه سر > رد جه 


ل ار 1 لقني كان بسي 


َمُقَدَمَةُ 


7 
5 س‎ o 


e‏ مر نان ناء بح باب في حاط قعل الرَجُل ؛ ثُمٌ عَلِمَ بان الْحَائط لَيْسَّتْ 
مء فَالضَّمَانُ عَلَىْ الْمَأمُورِ وَلَيْمّ َه آذ زجع بو على الآمر. 


2 


أا إذا قال الآمر: فح لي اتا في حَائطِي. أَوْ كان سانا في الَْيْتِ الَّذِي فيه الْحَائِطٌ 


3 


3 


وَقَالَ فسح بَابَا في مذ الْحَائط. فللبتاء أن برع بالضّمَانٍ على الآير. 
كَذَا لو أمَرَ رَجُل وَلَدَه بان يلف مَالَ إِنْسَانِ وَأثْلمَهُ فالصمَان برد تب بح الْمتْلفِ ولا 


رر و 


ت تب بق الأب الآمر. 
وخلاصّة القول أنه يُشتَرَط فِي بُطلان الأمر: 


9-8 
ا کہ ےس a‏ 5 و ٤‏ 35 کەو Ed‏ د 


فَإِذًا مَرَ سان آخَرٌ بان يتصرف فِيمَا يَمْلِكَهُ مِنْ مال أو غَيْرِهِ فَأَمْرَهُ صَحِيحٌ» فلو تدم 


م 


ك 


ت 


إِذْنهوَ ۴ ولايته) الْوَارِدةٍ الد شتا 


ر 
07 0 1 ا 


عليه ڏا اراد ص أَنْ يبي ناء مُحَاِيًا لِسَائِطِ بتاءِ إنْسَانٍ فليس لَه 


یک 1 0 ج 8 
کک شم بو عن لأ يب عور نت عل لجر 2 عَنْ إذنه. 
ی ا ا 2 ر ا اج 8 تيز سب 31 0 ص و 
الا وك اراس ار اوحار وم مسي دون إِذْنِه؛ لِأنَهُ بدُخوله 
الدَّارَ أو الْمَرْرَعَةَ يكون قَدِ اسْتَعْمَلَهًا. 


كَذَلِكَ نَيْسَ لِأَحَدٍ الشْرَكَاءٍ اَن يركب الْحَيوَانَ الْمُسْبَرَكَ أو ن يُحمُلَهُ متَاعَا بدونِ إِذْنٍ 
الَّرِيكِ الْآحَرِ دا رَكِبَهُ أو حَمّلهُ وَتَِفَ يون صَامنَا حِصَّةً الشَّرِيكِ. 


2 

دك > 2ه كم ه و ر ر o‏ کے ا 2 

کذلك كانت خائط شرك ين الى وَاتققًا عل ها 
1 ب 


2 م :2 


م هه io‏ کے ۴ ورو ت cif o‏ 
ازتفاعها عما كانت عليه قبلا فيحق للشريك أن يَمْنَعَهَ عنْ ذلِك. 


ا 


1١‏ ع 
te‏ 
6 
3 
8 
n‏ 
١‏ 
لآ 


م ل ار 


:م قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدوّة العثمَانيَة 


ف - 


فعَدَمٌ جواز فتح باب عَلَى طَرِيقٍ حاص مِنْ حص لَيْسَ لَه ل 
وَاشْيَِرَاطُ کون الْبَائِع وَالْمُوَجْرِ وَالَوَاهِبٍ وَالْمْصَالِح مَالِكَا لِذَِّكَ الْمَال أو وَكِيلَا عَنْ 

صَاحِيه أذ وَصِيًا عليه أو َل اذ الم وَالإِجَارَةوَالْهَةَالصْلْحُ عَنِ امال من َ الْمَسَائلٍ 
المسفرعَة عَنْ هَذْهٍ الْقَاعِدَةٍ (راجع الماد ۱۲۱۹ و٥۳‏ و1٤٤‏ و۸۷ و045١‏ و75١٠)‏ قد 


o‏ رو 


بهو الماد قيل وهو (عذمُ الذْنٍ؛ لن التَصَدُّفَ 7 ملك الإِنْسَانٍ باه 4 جائ 


٤ 2‏ € ا 
ما أن 


وَالإِذْنُ إما ُن ول ا وهو كما مر معنا مَعَنَا في الْمَادّةِ (968)» وآ 
وَهُوَ كَمَا سيَأتِي بيان في الْمَادَنَيْن (۷۸ ٠‏ ولا١٠).‏ 

قَالإذْن صَرَاحَةٌ هو كَالِْي في تَوْكيل إِنْسَانِ آخرٌ لأن يَشْتَغْلَ في إخدّئ 
الْخُصُوصَاتٍ التي يُْكِنْ لْموَكل الام ب بها كيل إِنْسَانٍ آحَرَ كَأَنْ يَبِيعَ لَهُ مالا أو أَنْ 
ور لَه غاا وا آنه ذلك 

ما الإذن ذال َهُوَ ذَبْح الرَاعِي شَاةَ مُشْرِقَةَ عَلَىْ الْهَلَاكِ قَالرَاعي وإ ذم 
ادوا صَرَاحَةَ ققد اتر اسْتِحْسَانًا مَأدُونًا. 

ما لَوْ كان ابح السا ع غَيْرَ الرّاعِي ققد اَلَف الَْقَهَاءُ في دَلِكَ فَالْبَعْضٌ مِنْهُمْ يول 
عدم ضَمَانٍ الذابح؛ لاه يعد E‏ 


o 


بدح تساي دع َو الْمَادَّة بان «لِلْوَِيّ وَالْوَصِيٌ حى التَصَرّفٍ باد إذْنِ الشُخْصٍ 
ا أو وصَابَيد؛ لان تصرف الْوَلِن وَالْوَصِيٌ كما ورد في الان 
(5” و۳۷۸) - نافد قدا شب بت الَو في دار مئاد ومام المُشلوين أن بأ مر بهذم الذورٍ 
لي في جانيها مَنَْا ِسَرَيَانِ التار؛ لَه لَمَا كان امام و لاية عَامَة فَأمْرهُ صَحِيحٌ وَمَشْرُوع. 

2 ذ وَجَدَ ضَرُورَةً فيَجُورُ لكل إِنْسَانٍ اصرف في ملْكِ امير دون إِذنِهء كُمَا لو سَقَطَ 
داك محص عَلَىْ دار جار واف مِنَ الْجَارِ اَن يُخْفِيكُ فَلِصَاحِب الرَدَاءِ دُُولُ الذَّا بدُونِ 
صارقا وذ یک بعر ای لف ع ذو لوو (واجع لمان :09 


َك في يَلِي بَعْضَ الْأَمِْلةِ عَلَْ الْإذْنِ بالدَكالةِ: إا مَرِضَ الوَلدُ أو الْوَالِدُ لوال أو 
الْوَلَّدِ أن يَصْرِفَ بِدُونٍ إِذْنِ الْمَريض مِنْ مَالِهِ لِمُدَاوَاتهِ وَإِطْعَامِهِ؛ لان الْإِذْنَ بِمُدَاوَاة 


TEE TEE الجزوالاول /المقدمة‎ 


0 َإِطْعَامِهِ ًابت عَادَة فاختياج الْمَريض لِلْمُدَاوَاةوَا 


5 
۰ 
ت 9 ت ا 


وَالإِطْعَام بِمَنِْلَِ الإذْنِ الصريح 
كَذَلِكَ: ذا خَرَّجَ ا عة إل سَمَرٍ A‏ خد في الطَريق لماه بم أنتعته 

لتجپیزو مها ليم ابي إل ل ورشته. ۰ 
کدا: لو اغوي عَلَىْ شَخْصٍ وهو افر 

ا 


0 


َه أ يوا َل الوه لان الزن 


5 
5 ش 
9 
يأ 


2 


أَنْ 0 5-5 أخيه لاعِبًا 5 جَادًا فان ل 555 دا ااا ال ل لبڈ بدونِ 7 


Ga 


4 


السّرِقَةٍ E‏ مختبرا مب عضو تيون ي ازتكب انل الْمُحوْمَ شرع 
اللَعِبَ فِي السّرقَةِ جد 
لى ذلك بجت أن رة اللقطة الور ب تد بِقَضْدٍ امتلاكهاء أو الال الذي يود 
رِشْوَة أو سَرِقَة أو غَضْبًا لِصَاحِبِهَاء عَيْنَا إا كَانَتْ مَوْجُودَةٌ وَبَدَلا فيمًا إا اسْتَهْلِكَتْ 
(رَاجِعْ الْمَادتيْنِ 4848 )). 


گا لات ناا حكن ار ِڪ ينڌ ان مالحا َرأ لس لدعي حل يا 
ا , اداد دل الصلح مِنْه. 

لد حادق التي عَلَىْ عَيْب اذَعَاهُ في ا 
بَعْدَ ذَّلِكَ أن الْمَبِيعَ حال مِنَ الْعَيْبِ لكر نفس قللبائع حق ا 

وَمَكَدَا إا دَق سان سينا إل ار غَيْر وَاجب عَلَيْه داو قله سراد ما لَمْ َكْنْ 
أعْطَاه إِيَاهُ عَلَى سيل اأ هب وَوْجد اينع ِن ده 
َإِذَا دَفَعَ ا رشوة وة قاض ترم على | لمطائه إيَاهَا مله ق اسْيَرُدَادِمَاء قذ فيّدَتْ 


4 


َه الْمَادَهُ بقَوِْهِ: «بلا سب شَرْعِيٌ) لاله بالْأَسْبَابٍ الشَّرْعِيّة كليم وَالإجَارَة وَالْهِبَقه. 


اکر e‏ سر لله 


۳٦‏ قوانين الشربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


اكا وَالْحَوَاَوٍ يق أخذ مال اكير لو باع إنسان مالا حَمْيِينَ فرشا شا قَلِلْمْشْتَرِي 
بق ا r‏ أَخد ذلك كَ الْمَالٍ كما لبان ااا ا قرسا 


اه (۹۸): دل ب سَبَب الْولْكِ ام مام بد بل الَاتِ. 
اغ E‏ «احتلاف الْأَسْبَاب بمنزلَة احتلافي الان 
اتدل سب الْوِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ دل الذَّاتِ) الْوَارِدَيْنِ في الْمَجَامع 

وب بف مھا آل إا دل سب تَمَذِّ يءِ ما وَنْ لم يدل هو حَقِيفَة يُحَدَ مد مبدلا. 

و و لاخ وتسلمة ينه قعاة 
المَوْهُوبٌ له لَه الاير وَتَصَدَّقٌ بالْمَرَسِ عَلَى الْمَوْهُوبٍ ر لَه الأول أو بَاعَهُ مِنْهُ فَليْسَ لِلْوَاهِبٍ 
الأول أن يَسْتَرِدَ الْمَرسَ لاختلانٍ سَبَّب الْمِلْكِ «رَاجِع الْمَادَةَ (879)). 

وَهَذِهِ جيل شَرْعِيةيتَخِذُهَا اْمَْهُوبُ لَهُمْ عا ِمَنع الْوَاهِِينَ مِنَ اسْيِرْدَادِمِبَاتِهمْ. 

ذلك يج جوز زياد الثم الْمُسَمَ بَعْدَ عقر لبي م مِنَ الْمُشْتري في حَيَاتِهِ وَمِنَ الوَرَنَّ بَعْدَ 
فاته كَمَا سَيَجِيءٌ في شَرْح الْمَادّة(200) أنه شر شْتَرَطُ لِصِحَةِ ذَلِكَ وجُودٌ السَّيْءِ ء الْمَِيع. 

ا اشرئ أح د بذلا ينآر متلا م باع ين ماعن ذلك الشخْص جع 
ا ا 00 ذل الي دن 


هلو القاعدة ماح مِنْ قَوَاعِدٍ «مَنِ اشَعْجَل الشَّىْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ غوقِبَ بِحِرْمَانِه) 
8 َه ومهارت 2 هصح To‏ 5 ر 

ولم مسرم أده الشَّرْعٌ يَجَارّى بِرَدُوا ومن استعجّل شیا قبل أَوَانِه ولم تكن 

لَص في 5 عوقبَ ت بجر مَانْهِا لْرَاردَةٍ في الأشاة وَالْكِمَايَةَ وَرَوَاهِرِ الْجَوَاهِرٍ. 


عليه إذَا فت شَخْصٌ موره نلا يُوجِبُ الْقِصَاصٌ أو الْكَمَارَةَ يُخْرَمُ مِنَ الْمِيرَاثِ؛ 
مله بقثله موَرئهُ عا الْوَقَتَ الي يره به قبْحَاقَبُ بِالْحِرْمَانٍ لا يون وَارنًا لِلْمْوَرَثِ 


VL ا‎ ٠ ٠ الجر الون/المقامة‎ 

كَذَلِكَ لَوْ أَوْصَئْ شَخْصٌ لاخر بِمَالٍ قمعل الْمُوصَئْ لَه الْحُوصِيَ ع ارج ِي 
داه ق َم ِي الْمَالٍ اْصُوصَئ به. 

قد قينا الْقَثلَ الذي د يُوجِبُ الْحِرْمَانَ من الإرْثِ الذي د يُوجِبُ الْقَصاص أو أو كتارم 
أن المت الَذِي لا يُوجِبُ ذَلِكَ غَيْرُ ماع مِنَ الْمِيرَاثء فَالَْْلُ الذي يُوقِعُهُ الصَِّيٍ ا 
المجنون» والقتل ب بسب ENS‏ الْمَحَارِم مِنْ ذَوَاتٍِ الرّحِمِ سب | 
لاتوت ارما ين الإز. 
. هَذَا وَقَدْ جَاءَ في عِلْم اكلام «الْمَقبُولُ ميْتٌ بأَجَلِهِ أي الوَقْتٍِ الْمُقَدّرِ لِمَوْتِه فَكَانَ مِنَ 
الْوَاحِبٍ ترا إل هذه مض الْمَمْهُورَة لامع يعد تل اموت أو اْمُوصِي در ل لقاع 

وَلَكِنْ بمَا أن إِجرَاءَ الْعِقَابٍ وَالْقِصَاص وَأَمَالِه في حى لقال إِنَمَا لارْتِكَابهِ الْأَمرَ 
عي عله ايه على الفغل الذي بنا شاع تفاع ف تارك أن عي لا هن 1 
الْأمُورٍ الدنيوية وَالشّكُونٍ الِاجْتِمَاعِيَة 

«مُسَْتَتْنَيَاتَ هذه اللا 

يُوَجَدُ لِهَذِهِ القَاعِدَةِ بَعْض الْمُسْعَئْيَاتِ: مِنْهًا لَوْ تل الدَاِنْ مَدِيئَهُ الَذ ي تأجل جا آي 


4 


e‏ اك 


عاء 


4 


مِنَ الدَيْنِ إل سن سََة قبل حُلُولٍ الأجل» يِل َج بِمَوْتٍ الْمَدِينٍ كماو علوم لقال 
حَالا اتام يِه مِن رة الْمَقُول. 


بر قوع رمير r‏ 


0000 ل شما 


م 5 عل فس عل فض عزوق ون چک کد الله 
مَالٌ: و باع سان ماله من ار فَادَعَىْ أَحَدّهُمَا باه قَدْ جَرَى فصولا وهو غَيْرُ لازم 


0 
١ > م‎ 0 


اقول قول مدعي الصَّحَة وَالَعَافِ حَتّى وَلَوْ جَاءَ رَجُلُ وَادَّعَى بأنّهُ باع الْمَالَ دون دنه 
وَأَقَامَ عَلَىْ ذلك بيه : 
كَذَيِكَ لو باع رخا تال من كن اء ل 


مير کیاد 


تَكَمَلَهُ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَطْلُوبٍ في الْمَادَّ 


۳۸ قوانین الشرد ريع الإسلامية التي ادت تَحكُم بها الدولة الْعلْمانية 


0) فلا يقبل ادَعَاوه بَعْدَ ذَلِكَ بيلكة ذلك ْمَل a‏ نّ مشرو طة 


ص 


3 


في عَقَدِ الع والب لا يتم إلا بهاء فَادَعَاءُ الكفيل لكيه وه لِلْمَال فص لِمَا نَم مِنْ جهته 


ور ەو ر 


فهو غير مَقبول منه. 
ذلك لو رَه شخص ٤‏ مالا 5 حَرَوَسَلَمَهُ إلَيْه ي بَعْدَ ذَلِكَ أ ا عون 
هو لفان فَإِْرَارُهُ هَذَا وَِنْ كَانَ عير مُصَدَّقِ بح الْمُرتَهنٍ قَهُوَ مُْرَمٌ به بعد أدائهِ الدَيْنَ 
ضيه وس وع 2 
واسترداده الزرهون. 
كَذَِكَ إِذَا طَلَبَ شَخْصٌ وَويعَة مِنَ الْمُستَودَع مُدَعِبا أنه وكيل الْمُسْتَووع اض 


1 


إا سَلْمَهُالْمُسْمَوهعٌالوديعة يِس ا لَه بَعْدَ دَلِكَ ا' شيزڌاڈڪا ِن بدَاعِي ئه لم يِْتْ و وکالته؛ 
لن ذَلِكَ يَسْمَلِمُ تَقْضَ مَا نَم مِنْ جهته. 

كَذَلِكَ لو باع الصَّبيٌ الْمُميْرٌ الْمُحتَلُ اله وع أو اشْتَرَى وَاعْتَرَفَ بِالْبنُوغْ ثم ادَعَى 
عَدَمَ اوغ فلا يُلَْفَتُ لادعائه وينفد بيع تبعة وسراو 

«مُسْتَشنَيَاتُ هذه الْفَاعِدَقِ»: 

َو باع وَالِدُ الصغير أو مولي الْوَفِْ او وَصِي ارگ مَالَ الصَّغِيرِ أَوْ مَالَ عاك 
ارو ين اح راع إن الخ وق بين فايئ» ينبل الأعافة وإ الب المَذكُورٌ عند 


2 


ov 


بوت ذلك إلا آنه لو اق ال الصیر مَثلا ان اليح قد ونع ر من الل فا يَحِق لَه لَه بعد ذلك 
أَنْ يدعي بِالعَبْنِ القَاجش؛ لان ذَلِكَ تافص ماع مِنْ سَمَاعٍ الدَعْوَّىئ اراج الْمَادَهَ .»)٩۷(‏ 


لك و هئ اح المبايعين غد ى الي بوجو قحاد ما في ال وهو َي 
عام بي - جين ال ؛ كما ُن ادعَاءَه يون مَفْبُولاء فلو اذم شخْصٌ اشر تا وََبَضَهُ 
بن البح گان قڏ باع السَّيْء الْمَذْكُورَ مِنْ شخْصٍ غَيْرهِ غَائِبٍ قبل أن يبع ا ا هله 
N‏ 


ا 


كَذلِكَ 0 ادعاء ء الْمُسْتَرِي بعقار بان لبان 5 عه نه د گان اَذ مَسْجِدَاء 3 


0 رل 


2 لبائ وَقَمَهُ عَلَىْ مَسْحِدٍ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِء وَينْقَضْ اله تعد إقافة اة 


24 


الكتاب الأول: 
ه ۶ ۶ 


الج رْمالآوَلٌ/ الْكتَاب الأول اليو ٠‏ ح 


نِم إلى مُعَدمَة وسَبْعَة اواب 
«كِتَابٌ لع ب بِمَعْنَى الْكِتابة وَاصْطِلَاحًا: هُوَ جَمْع المَسائِل PE‏ بَخرٌ). تَقدِيم 
ابع عَلَىْ غَيْره م الْحُحَامَكاتِ كَالِجَارَقِ وَالْكَمَالَ وَالْحَوَالَة وَغَيْرِهًا 5 ولك 
اما : ببوع: 6 جنع بيع وَهُوَ مِنَ الْأضدَادٍ. 
لدا قيل: (مدَْعَ فان لشي القلايي) فما بهم أله أخرّج ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ ملكي يفم 


ا 
1 ا لا 


إلا أن لكا گان اسْتعْمَالُ مَذِه الْكَلِمَةِ في الْمَعَْْ الأول هُوَ الْقَاِبُ أَصْبَحَتْ لا ُحْمَلُ 


رة لم ن , معت (مبيع) حَمَْا عَلَىْ اشم الْمَفْعُولِء وَلكِنْ بمَا أن لمي أَنْوَاعًا 
0-7 ش52 
Ss‏ عد افا وو ا 
الك لقا Ns‏ باغتبار المع مقاب 0 
صَرْفُ وَمُطْلَقٌ)» وَباغِْبَارٍ امن (مرَابَحَةٌ ولي وَضِيعَةٌ وَمُسَاوَمَة). 
و ن ذلك كل لتفُصيل. 
وع اليم - إن مَشْرُو ع الیم َب اتاب وَا لسن وَالجْمَاع. 
قد في ران اكيم 9 لأسي 4 وَالتبي كل قد اشر ال م بتَفْسِهِ وَشَاهَدَ 
الاس يَتعَاطَوْنَ اليم اشر رُم ولم نَم عَلْهُ وَقَد أجمعَ اليم مه عَلَىْ مَشْرُوعِية 


ونه أَحَدُ أ 


الج ونه ادات ب التملّكِ. 


2 
0 2 


وقيل: إن 


إن أذ 


قل الكش الٌجَارةٌ 


3 E 


ساس ها اماه 


۱۲ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانيّة 


لهه الاتقاف» ا هر ee‏ اة ة مِنَّ الاس مُعَينَةِ لظا مِنَ 
الأَلقَاظ عَنْ متاه اللوي وَوَضعُهُ لِمَغْمَْ آخرَ وََخْصِيصٌهُ به. 

وَذَلِكَ كَوَضْعْ الفمَهَاءِ كَلِمَةَ (الإيجَاب) لِلْمَْتَىْ الْوَاردِ في الْمَادَةِ (1 23١‏ وَكَلِمَة 
القع الع الواروفي ا 00 و ار وَلِلْمَعْتَىْ الْوَاردِ في الْمَاّةِ(500). 

کله الإاب مكلا مَعْنَاهَا اللغوي: الات فَاضْطَلَحَ الممَهَاءُ عَلَىْ اسْتَعْمَالَِا 


وَل ل كلام يَضْدُرٌ من أل الْعَاقِدَ قدين) كما سَيجيء فى الماد المَاليَة: 


اله )2٠١1(‏ الْإيجاب ول كلام يَصدر مِنْ أحَدِ الْعَاقِدَيْن لأَجْل إِنْشَاءِ التَصَرّفٍِ وَبه 


و عي ي 


| ود ينبت المَصَرَف. 


َلاق ين يلام ِن لايم ريع من الشغتري ذا ال اباقع : كد بنك 
هَذَّا الْمَناَ. وَالْمْشْتَرِي قَالَ: اشْتَرَيْتَةُ. أو قَالَ الْمَُْرِي: اشْيَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَنَاعَ بكَذًا. 
َقَالَ البائع: وأا قَد بعك إِّاه. كما ان گام الجاع ذ في الصورَةٍ ال قات وَفِي الَانية 

بول تکل ميري في الصُورة ةجاب في الأول بول يشا 

َيّْْهَمُ مِنْ عِبَارةٍ «لإنْشَاءِ النَصَرّفِ» الْوَارِدَةِ في التّمْرِيِ أن الإيجَاب لا يَحْصلُ 
بِصِيعَةٍ الإخبار. رَاجع الْمَادَةَ .)١١۸(‏ 

الإحاب: لَعَهَ: ابات الي هُوّ تقيض من السب وَلَقَدْ سمي الإيجَابُ إيجَابا لِكَوْنٍ 
المُوجب بِإيجابه نبت للاخر ق ابول 

قاد كا مر معنا في التَفْصِيكَاتٍ الْآنَِةِ ن الْوْجُوبَ المَذكُورَ هنا لَيْسَ بالوْجُوب 


م معي سس 


دا ونر تيت الْإيجَابٍ الْوَاردُ في عو الاو على اياب في عقو الإِجَارَ 


2 
0 


الجزء الأول /الْكتَاب الأول البيوع ا E‏ 
وَالْهِبَة وَغَيْرمَاء إذَا هُوَ جرد مِنْ به بض امود لي لْعصَامَا لمم في شَرْح هَذِهِ الْمَادَة. 
e:‏ 3 


ذ عرض الْبَْض عَلَى تَعْريِ الإيجاب الوَارد هنا ائلا: 


-١‏ يُسْتَدَلُ مِنْ كَلمَة «اني کلام الْوَارِدَةِ في الْمَادَة الاَنية مَادّةِ (؟١1)‏ بان الْمَقَصود 
في كلم (أوّلٍ كَلام) الْوَاردةِ في الْمَادة َيِه هُرَ وُجُوبُ تفريم الإيجَابٍ عَلَىْ الْقَبُول 
عالق كا د يي في الْمَادَةِ (170) يَنْعَقِدُ ا ل 
آنِ وَاجِدٍ فَالتَعْرِيفٌ هذا َي جاع لأَقرَاي. 

؟- ودر في التحِْيفٍ نه (كلام) (أي الإِيجَابُ)» وَالْحَالٌ أنه كَذَّلِكَ ينعقد ال 
بلاطي ایشا گا جاء في الما »)1١0(‏ رفي التَاطِي لا يمل كلا م فَعَلَىْ ذَّلِكَ لا 
کر اراب ل رڈ فى وال ورت ترو ایی سای في اھ اللي 
جَامِعَيْنِ لِأفْرَادِهمَا أيِضًا. 

- يما أا كلعة ته واشترنت» يى الألقَاظٍ اضوع لجار ولت من 
قاط الإنقا كت تاريما عَفه لني ا 

و توا ذلك کا باي 

جَوَابُ الْأَوّلٍ: مد الف انمه في صك اي وعديو لأا ضر ليجب ابول 
مَعَا وَكَمْ يََقَدَمْ أَحَدّهُمَا الْآحَرَ فَالبَعْض مِنْهُمْ ية يَقُولُ اعفاد وَالْبَعْض الْآحَرٌ يقول بعدّم 
اناد «مجمع الأتهُرء الدّدّ الْمتَمَىْ؛ بره المج ون لم تذگر ما يد رة 
e e‏ ل 


١‏ جات في أل ایج لابغرة لا اتی لبي بحل قز نی انع 
لذي ينعد غل قلس ت إِيجَابٌ فيو ما کون بده مَحْركَة امن تعاط ليس إلا.' 

جَوَابٌ الالثِ: أمًا متا (بعتٌ» وَاشْتَرَيْتُ) وَإِنْ گاتتا بحسب اوضع الْأصَلِيٌ للإخبَار 
قَقَدِ اسْتَعْمَلَّهَا السرم , بمَعْنَ الإِنْشَاءِ ا الِنْشَاءِ بحسب الاضطلاح 


الشَّرْعِيّء فَإِذَا 5 َد بمْتُكَ مالي وَقَالَ الْآرٌ: زد کی اشرت قلا يكرد 


6 


oro عام‎ 


011 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
لككلا _فوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
مَغْنى ذلك إخبارا بيع وَكَمَ بلا بل ناء لعمدِ بيع في َلِكَ امال مُجَددَا أن صب 
الْعُقَودٍ لال على رن 

E‏ َم فی ريد بها مالين 
ينع نقد يهم بع قو سال شسخْصٌ ار حر قَائًِا: ما فَعَلْتَ ر ريك ااب نة من ري 


صر س ص 


قل لکا قد اشتريته منك فلا ينقد م هنما ريد بكَلِمَةٍ هبعْث» م 


DE‏ (۱۲): الول اني كلام 0 7 أحَدٍ الاق 


قل ی بلق yy‏ 
الصورة و الاي بول أيِضًا. 


| اده :)٠١۳(‏ العقد الام المَعَاقد: ن هده مرا وَهُوَ عِبَارَةَ عن ازْتِيا 


| بالقبُوي. 
مال عفد ْم گما مال عََدَ الْحبْلَ. اراد اعفد م هنا الِانْعِقَادُ اد تند ليع مت 


رعو 


المْرَادُ في مَذِه صد به الام وتَعهُُ كل مِنَ البائي وَالْمُمتَري ب ِالْمُبَادَلةَ الْمَالَة. 


0 اة( ٠‏ 6 اانه تعلق ل ِن یاپ وقول لار لوجم طهر | 
1 ظ 


رفي ما م 
لی الإيجَاب وَالْقَبُولٍ E‏ 10 ودا 3 1 00 ر الیم رتال 


الْجْسرْء الأول /الكتَاب الأول؛ الْييُومُ 27+ ١ ٠.‏ 
ار ارال لون 1ا O‏ 
والانعقاد: , يختص الع الصجيح مُطْلََا وَبالْبيْع الْمَاسِد بَعْدَ حُصولٍ الْقَبْضء ما 
2 2 عو 
بالطل كا يُوجدُ فيو اوقا (رَاجع الَْوَد 018و ۷( 
وَسَتَأتِي في الماد )٣ ٣۱‏ على الصورَ التي يكو فبها الي مُنْمَقِدَا. 


و 


اده :)٠١9(‏ الْبيع: ماده مال بال وَيَكُونُ مُْعَقِدٌ اوغ متمق 


1 


يعي أذ ليم مو تيك مال مقاب مال على وجو موص وَيقْسمْ باغّاره 
مطلقا إل بيع مُنْعَقدِ وَعَير مُنَْقِ. 

ذا اريف كَمَا َي ِنع َه ريف راء یا وما هينطق على ابيع 
ین كل وجوه ت نطق عل الو نعل وجوه أب ها إلا أن بقَوْلِه: امب له مال 
بمَالِ) تخر الإجارة وَالنَكَاحٌ؛ 3 الإِجَارَةَ كما سَيَجيءُ في الْمَادَةِ )٤٠٥(‏ هي دل 
المع رالا لَه امال بالْبْضع) أَبُو السّعُود. ورج هبه وَالِعَا E‏ 

نا ولو (عَلَن وجه مَخْضُوص) لوار في الشّح يرج يما | واي برط 
الْعِوَضٍ. 

َاْوَجهُ الْمَخْصُوصٌ لبي هو اسَْمَالُ كلم ليمت واه شْتَرَيْتُ) أو التَعَاطِي. 

ال از و و لَه وَهَبَ ذَلِكَ الْوَاِبَ مالا 
ا 5 إل صا لا بعد ذلك عا ويَخْرْجُ عَن تغرف الْبيْع وإنْ كان مالك ماد 
مال بِمَالِ؛ لِأنّهُلَمْيَسْتَعْملُ في الْعَقَدِ الْمَذّكُورِ کلمت (بعْت وَاشْسَرَيْتُ) الْمُحْتَصَتينِ الْبع. 

رب قال يفول 

اد تإِلَّ تكرت 
اض 4 [الساء: ۲۹] وجَاءَ تعْريفُ ا هة باه ا 
امال الصا متي المج عبر ماني لآغجارو لذ ذل و تيج تالكر 

۲- يما أن بَعْض الك لهي ب بتَعْرِيفِهَا ليع ا الْمَالٍ ِالْمَالٍ على وجه 


5 قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةُ العثْمَانِيَة 
مَخصُوص مُفِيلٍ) قذ دته بكَلِمَةٍ(مُفِيد) إخْرَاجًا ليع عير اميد وهو الي يمع في مب 
ان تارتین ون َة كاك ومن فة مين ف مساو نن بها ابص 
ورا و قارا روا وال في الع 1 وَالْبَبْعُ غَيْرٌ ير الْمُفيد يو فَاسِدًا َتَعْرِيفٌ 
الْمَجَلهة کا ذز في مدا ل كاد ِن مذو هة أب َير ماع ليا 

۳- يما أن نه سيم الم لْوَاردَ في تَعْرِيفٍ الْمَجَلَةِ (وَهُوَتَْسِيمُ يم الم إل مُنْعقَدوَغَيْر 
لتقي ر كيم ليع لمعن (بِنّهُ مُبَادلَةٌ مال بِمَالِ) كَمَا يُفْهُمُ مِنْ سيّاقٍ الْكَلَام. 
ولف ی التي رك و ن ب قيضو وَيَيْعُ الْميْتَِ وَبيْع الْخرٌ لَيْسَ 
فيهما مُبَادَلَةٌ مَالٍ بمَال؛ لِأَنَّ الم لْمَيتَهَ وَالْحُرٌ لا يُعَدَانِ مالا فَيَكُونُ الي الْمْقَسّمُ ليس مِنْ 


€6 


راد الم الْمُعرَفٍ بل ُو مِنْ أَغيَارِه. قالتغريف الْمَذكُور في هذ الْمَادَة غيرُ صَحِيح. 
َجوَابُ َك كا تلي: 
جَوَاتٌ الأول: بِمَا أن َع الْمَكْرَوِ هو بيع فَاسِدٌ الي الْمَاسِدُ يَدْحْلُ في التَعْرِيفٍ 


بطبْعه؛ لاله ِن أقْسَام البَيِع َلَمْ ت لمجا زرا لجن قد روعت بردتم 
جَوَابٌ الثَاني: وَيمَا أن ايع عير الْمُفِيدِ هو م ِن فام الم الَاسِدٍ أيْضًا فلا لَرُوم 
لإصافَة فيد (مُفِيدِ) الْمَذْكُورٍ حَتَى يَكُونَ التَعْرِيفُ جَامِعًا لأَْرَادِه. 
yS‏ ل لت 
اعرف بها بل نما هو يم لطت ابيع الذي مو مياد اليه ء بالشَّْءِ ويال عَنْهُ في 
الع قا وَلا قَرْقَ بَيْنَ أن يَكُونَ ذدَلِكَ الشَّيْءٌ مَالَا أو َيرَ مالي يديل قله تَعالَى: 
وَسَوَوه تصن جنیں) [يوسف: ٠١‏ وَقَوْلِهِ: 99 إن أذ ه لقي ورب البُؤمييب شس 4 


[التوبة: ۱ ]. الد امار ورذ المُخْتَاِ). 


4 


| اله :223١5(‏ ايع المنعقد هو اليم :2 الى نيه قل الول المَذْكُور وَيَنْقَسِمُ إل 
a‏ ش 


الج رْءالاوْل/الكتاب الأول: لبوغ ٠‏ 1 
ضا قله ِن جد تاينب الع اليح وَالْبيع لاد وَين الَفذِ وَبينَ الْمَوْقُوفٍ 
َيس من تبأ ناتف وَين الايد وَين الصّحِيح وَالَافز ينك اجماعها باعل 
بعضها ببَعض. 


وَعَلَْ ذلك يُسْتَفَاد اَن التَقْسِيمَ الْوَارِدَ هُنَا اعا د الع نك 


از 


ا5 0 ليع عَيْر E‏ 
إن لمة ام عبر تقد ادق َة الم بال كما , 6 بمعنى واحد. وقد 
عرفت الاه( ع مما ْ 


سے و 


كام الصجيح فيد الذي حت َي قبل انض اچم امان 1110 و58 ۲) أى 
مرد صُولٍ هَدَاالَْيع بُح الْمُْتَري مالا ليع كما أن بابح يُصْبحٌ مالا لِلثمَنِ 
وَلَوْكَمْ يَخصّل القَبْص. 

وَقَد CEI‏ لي لصحي ةنا كن فعضل وَوَضفو). 

Ns‏ الصَّحَةَ في الْعَقَدٍ أنه أن يكوة الفثل موصلا المتصوة 
لذي عَلَىْ الْوَجْو اللَائق» أيْ بان يَكُونَ في الْعبَادَاتِ مُفْرِ 5 رمكلا ل 
الْمُعَامَاتِ موصلا (للاختِصَاصَاتِ) الشَّرْءِيَة مل الْأغْرَاضٍ التي ر نب ِالْعُقُودٍوَ َالْفُسُوخ. 

ريف الْأصُولِينَ هَذَا يَجْرِي حُكَمُةُ في الإِجَارَة وَالْكَمَالَتَ وَالْحَوَالَةء 2-0 
وَسَائر الْمُعَامََاتِ الشّرْعِيّه وَيَجْرِي كَذَلِكَ في ججمِيع الِْبَاداتِء وَيَدْحُلُ في تَغْرِيفِ اليم 
الصّحِيح الب التافذ وَالْبَيْعُ الْمَوْقَوفُ عَيْر ماسب لب مر افا ْ 

ما ابيع الاس فيرح مِنْ هذا 00 لزني ار 

هذا وَلَمّا كَانَ الي الصجيح اتی في بَعْضٍ الْأَحَايينِ بِمَعْنى معنى لَه تقيض الْبَاطِلٍ يذل 
فيه حِِئئِذٍ البَبْعٌ الماد وَالْمْرَادُ هُنَا إِنّمَا هُوَ الصَّحِبحُ ابل لأ 0 مذ جيءَ في 


Da | 


۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولَة الْعلْمَانِيَةُ 


المَجَلة بِقيْدِ (الجًائز) اخْتِرَارًا عَنِ الخطاً في التعْريفٍ. 


اة :)1١9(‏ ليع ايا مر المَمْرُوحُ أَضْلًَا لا وَضْفًا يَعْني آنه يَكُونُ صَحِيحًا | 


باعتبار ذاته و فايدا ياعتبَار بَعض ي أوْصَافِهِ الْحَارِجَةٍ جد (راجع الَا الع 


یکو الم ت فَاسِدًَا إِذا کان E‏ أو لشم هول أَوْ كَانَ الْأجَل ِي س 
کار زکرم ليد تی تر كور بطر مشر نماد کر اه 
إا كان ابيع سه عَيْرَ صَحِيح بج اغا رصانو ارج لا کون تاتا بل اطا Ù‏ 


2 


َهذَا اليم ُفِيدُالْحُُمَ عند ابض أي أنه به يَصِيرٌ نَافِذَاء وَتَصَرّفٌ الْمُشَْري ينيل في 
ابع کون جَائرًا 

ما ال وة في هو الماد ھر أن يَكُوْن لْمَبِيعُ مالا مَقومًا ولس 
ارذ ا جوز الت وی إذإن اد مل من صخو 

EEA ER‏ باه (أَنْ يَكُونَ الْفِعْل مُوَصَّلَا لِلْعَاية الدنيوية باغتبَارٍ 


أرْكَانِهِ وَشَّرَائِطِهِ ا باعتبار أَوْصَافِهِ حارج و هذا التّْرِيفُ کل ما هُوّ فَاسِدٌ مِنَ 
0 ا َوَْيرها(الصري) داج ا ل ا 


(إنَ َي الأب مَالَ الصشغير في ت سه بِعْبْنٍ اشر فَاسِدٌ إِجْمَاعًَا وَكَذَا ا ماله لنفْسِهِ 
ديك ب مخ ِمَْتى البَاطِل. 


أى: أن هَذَا الم : ا لمح بحسب الأضل والذاك 3 الشفافة قاذ 
دده ع اقيق 


کی الُذتري في ام الباطيل الع ين لایع كا يضح الگا وب ن كَأَمَانَةِ عنده 
وَدَلِكَ بعس اليم لْمَاسِدِ گَمَا مر مَعَنا م 


ص 
af‏ 


ما لو َر کی اتوي ابيع دون لبي قد عاب ذَالْمُحْتَار). 


الجهزء الأول / الكتّاب الأول لبوغ ْ ١4‏ 


رذ عرف الأصوليو لبطلا به أن كود الف بحَالة غير َير مُوَصّلَةِ لِلْمَقَصُودٍ 


0 
E‏ 
ا 
| ع8 


a 


جَمِيع الْعُقُودٍ وَيَنْطَقٌ عَلَْهَا كَل ل الْقَوْلِ أنه 
0 لاع فيل ميث عر یی ہیف رتیت شان ی لتقم 


ا0 ا وفوف بیع يملق ب حل انعبر ع الْفُضُوِيٌ». 


س 


وور 


ويرف الع لووف آل هو اليم الصّحِح أضاد ونا الي فيد اولك َل 


وجه الت 


و ار 


هذا لم با براق تاي الَا وَالصَّحِبح َالِ الاب ا 
تافر مَعَهَا بسي ءِ وَيتََاوَلُ ا يم امير اْمخجُور كَهُوَ أَشْمَلُ يِن تَعْرِيفٍ الْمَجَلَّة وَأضبَطً. 
َا ويا أن نري الم الضّحِبح ينع عل ايع القوي قالع الموقُوفْ هوَ 
e‏ في الم الصجيح هَُ أن فيد امَك بون فض 
وَالْمَوْقُوفٌ بيد الِْلكية دون قَبْضٍ أَيْضًا. اواد هدا اليم موقو على الجا لا يتفي 
گڑتۂ صجیحا گکا ل بنع ین ص ایم الضّحِيح و زوا عل إشقاط جار 
عير أن ها ال( ْمؤقوف) مقاب ليع الَف أي آنه ليس بيع تاف. 


وس ےر 


0 الْفُضُولِي: . صرف بق 
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لبر دون إذنِ شَرْعِيّ. 


نَع اريت كو تيف اشر شزغه ت تر ل تا قذي يال ينال 


رما 


ويقصد بقوله: (بدونِ س 
صرف اَي رصي الركيل لا يعد فشر 2 
الفُضُوليٌ: نشب إل الْمُضُولِء شرل تة تفر وَالْمَضْلٌ بِمَعْتَيْ الريَادة. وَقَذ 


ص 
ع 


گان الْوَاجِبُ قِيَاسَا اَن يما (مَْلِي)؛ لن (ياء) السبة لا تذخ عَلَىْ الْجَمْع وَلَكِنْ قد 


11 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها بها الدولة العثمانية 


استُعْمِتْ هَذِه الكَلِمَة كَعلّم وَمُفْرَدٍ بطَرِيقٍ الْعَلبََ ممل قَوْلِهمُ: الْأَنَصَارِي. و: الْأَعْرَابي. 


ogo 


E 7‏ 
قلتا: إن تصرف الوَلِيٌ وَالْوَصِيٌ وَالْوَكيل لا عد قُضُولَا لدا ضَمَمْنَا إل ذَلِكَ تَصَدّفَ 


اام والقاضبي راصي يش لما لهم من اللاي ون كذ شرك التغريف تَفْسِيرًا 


e م‎ 


تاما؛ لان تصرف الإمَام في بَيْتِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَمُور الْعَامَّ َة سط افَيرَانه بالْمَنمَعَةٍ 
عرزت لاد وتتريع ا ة لِيَصْرِفَ رِيعهًا في 


سيل ابر وَالِحْسَانٍ فصر فهُ افد ولا د ع لا 


۶ 


a MT‏ يتام لَِنمِييِهَا أو تَصَرَّفَ 


1 و e‏ س ی رر وة رر 00 5 
0 تَصَرَّفهُمَا صو اوداك 


- 


0 2 00 


| الو ۱1( ابيع التاِذ بَيْعٌ لا FETE‏ 


ت ت 
> 


اليم الاد (يُفِيدٌ الْحَكُمَ في الْحَالٍِ) وَذَلِكَ ب بمُقتَضَئْ الْمَادَّةِ .)١۷٤(‏ 
ليف رطقي لزب قش وز ع او أری نينح عر مؤُوفي. 


روت ١‏ ره 


مَعْتَى التقاذ: هو تَرَنَبُ أثرِ اصرف في الْحَالٍ فَالَْكِيه التي هي اٿر ر ِب تت في 
الْحَالٍ ويي طيخ المُشرِي الگا ليع مجر م رَد عفد اليم. ا 


املك إلا عِنْدَ الإجَارَةٍ كَمَا لا بْب اليك الا عد رط الا في اليم الَذِي يُوجَدُ 


ع 


‘Dd | ْ‏ بيع لزم مو ليع اَذ المَارِي عَن الخَارَاتٍ وار أحرَى فالبيع [ 


4 3 0 5 ت 5 ٥و‏ عه 2 1 7 ا 
للّاِمُ هوَ الع التَالِي مِنّ الخيارَاتِ الْمَذَكُورَةٍ في الفصولٍ السّبعَةٍ مِنَ الاب السَّاوسٍ | 


>, 2 3 


1 وَحُكُمْ الي الام كما جَاءَ في الماد ( 0007 هو ال الذي احق لِأَحَد الْمْتَعَاقَدَي: 


4 


لد 


الخو ع يدوو را ار 


الجز الول /الكتاب الأول ؛البيوع ESS ٠...‏ 
سس سس ل ا تا 


هه 0 
سم 9 2 0 03 


وقذ عَرفَ الأضوليود الوم بمَوِم: هو ر أنْ يَكُونَ الْفِعْل بِحَيْتُ لا يَسْتَطِيعْ أَحَدُ 
ادبن َف وَفي اراقع لا ب لأحد لتاقن في بني أذ اجا او 
فيا خيَارٌ فسخ شَيْءِ مِنْ مَذِو الْعُقُودٍ. 

الي الام ُو مايل لع عبر الام وَنُْسَمْ امود بغْتَاَا ا 
) اة أقسَام: 1 

-١‏ الو الازعة يحل امن وهي الطقوة لاي 

)1( ليع )۲( الحم إفرة الإجَارَةٌ 5 «وَإِن NE‏ بض الْأعْدَار) )4( الصَّلْحُ 
)٥(‏ الحَوَالَةٌ )١(‏ الْمُسَاقَاةُ 0) الو صِية التي تقل بَعْدَ قاو الْمُوصِي (۸) الّكَاحُ (9) الصَّدَاقٌ 
(أي: الْمَهْدُ) )٠١(‏ الصدقة َه المَفْبُوصَةٌ )1١(‏ الهبة الْمفبُوضَهُ اْحَالية ِن الْمَوَانِع السّْعة. 
f‏ - عد لون َه لازم بح أو المتعاقين هو الآخر ارهن لَه شخ عفد 
الرّهْنِ ولو َم رص الرَاهِنْ ولیس رامن شخ عفد الرَهْنِ بَعْدَ إلا إا 2 في 


ا 
0 يّ 20 0 7 03 8 0 2 إن 0 7 4 
۳- العفو عير اللّازمة لحد الْمَربعَيْنِ لی ی ول يقن تسر رضاءِ 
الطَرّفٍِ الثاني وَهِيَ: 


)١(‏ الشَّرِكَكُ () الْوَكَالَهُ 0 الْعَاريهٌ الي نعط لبر الرَهْن (5) الْمُصَارَبكُ 
)٥(‏ اودع (7) الصا (۷) الْوصَاةٌ قبل تبول الْوَصِيٍّ (0) الْوَصِيَُ هَل موت الْوَصِيّ. 


ادر 11): الع غير لازم هو ليع | اؤ يالاات 


اق ِي کون فا خا ات 17 ق صَاحِبٍ لار ا 2 ا الْمَاكَهَ (VÎ‏ 


EES DA‏ ا 


الْخِيَارُ هُوَ أَنْ يون الإنسان مرا بين تَنْفِيذِ الْعَقَدِ وَيَيْنَ قَسْخِهِ وَهَدَا التعْريف يَشْمَل 


جَمِيمَ أنْوَاع الْجِيَارَاتِ. 


2 قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 


هو سر 


الاختبار صفة قَائِمَةَ ِأَحَدٍ د المُتَعَاقِدَينِ قدا كَانَ الْبَايُِ محرا بخيَارٍ الشَّرْ طِ ملا فَحِيادُ 
e o‏ 
يَرْض المشتري كما لو كان المشتري هو الْمْحَيد فاليا يَكُونٌ قَائِمَا په وَلَهُ حَقٌ نا 
الم أو قَسْحِهِ بدُونٍ رضَاءِ لای وَمُوَاففَتِه. 


تمل تمل هذا ايمر كن مقرل ت ركد وأخرى عن ةمقل بي بالخ 
ل عِنْدَ قَوْلِهًا: (هَلاك ابيع بان أو بخان الشرط في ند 


4 


000 


يع...) على أنه مقاب ليع حيار وَفِي (رذ د الْمُحْتَارِ) يل باب الْكَمَالَةِ حَيْتُ 3 008 
0 الْبَائُِ وَقَاءً وَالْمُشْتَرِي بان أو ا حَالفول لمُدَعِي و را 
مقابل ليع الوََاءِ. 

ما في الْمَجَلَة مذ NEE‏ 
وات مون مدر ن َه بغتی اَم :+ َب فان الشيءَ ءَ إا قطعه. 


| اكه 1ل بيع الوَقَاءِ هو الع بِشَرْطٍ أنَّ بانع م عل ره لمن يه مهتي إل 
ايع َه في حم الي الاير ئز بطر إل انماع الْمُْترِي بو في حُكُم الم الَا [ 
| بالط إل ون کل من المريقين يڙا على الخ وَفِي حم الزن باقر ل أ | 
| الْممَْرِيَ لا يقير عَلَى بيع إل العَْر. 


SS 
قيشبهُ الي الصَّحِبِحَ؛ لان لمغري حَقّ الانتاع بالمبيع كما هُو احا في الي‎ 

ايح د ًا في حاو ُو ابيع يرط الا ينال آذ بجر ل بيع بَعْدَ بصو لِْبَائع. 
وتا این حم كدالب کم لَه لا لس رهن قو لما 0/0٠0‏ 


أذ کے ا شون كما أن ی 11 له تأيه راهن قدا أَجَرَهُ فَالجَارَةُ بَاطِلَهُ وَلَهُ حَق 


ھک 
يبه الْبَيّعَ المّاسد؛ لان لِلْمريقين بِمُقتضَئ الْمَادَة و ۳۹ کی کشخ وَفِي اليم 

اج الازم لسن اعد اترک جل ع انع يذو رضاء قري الككر. ۰ 

وَلِهَذَا قد گان حكم ب بعالو من مذ الْجهَة حكُمْ الاد 

َي الزن )١(‏ لاله لا ن فيه للْمُشْمرِي بع ابيع لحر 1١‏ أنه ليحن له أن 
يرنه ) لان کون د ونا الع احق به مِنْ سَائر الْعْرَمَاءِ (4) لاله يُشْتَرَطُ وُجُودُ 

لبا وَالمشْمَري في الْمحَاكَمَةٍ عند ادَعَاءِ حص بالْمَيع رَاجِع الْمَادََ 59010 71 (0) لان 
َر اح الحَاقِدَيْنِ تقوم مَقَامَهُ مه بخ الوا في أخكام عدا الي (5) لان الَف لا جر 
في هدا ابيع (۷) لِأَنَّ حى الشّفْعَةِ في الْعَقَار الْمُجَاوِرٍ للْمَيع يم وََاءِ بای 
للَمُْئرِي (0) لِعَدَم ماو دون تشایم (9) لوم مَقَاتٍ تغوبر الْمبيع با ان لايع . 

E‏ َي الْوَقَاَِْعَا صَحِيحًا (انظر مَادَتّي ٦‏ و( 

وَعَلَيْه فلو باع شَخْصٌ دارَه پیا واا لِدَائِِ مقاب ديه وَاحْتَرََتِ الدَارُ قبل الْقَبْضٍ ٠‏ 
وَالتَسْلِيم فَطَالَب الدائر“ الْمَدِينَ دين فيس لِلْمَدِينِ باعي سقَوطِهِ اسِْنَادَا عَلَىٰ الْمَاد 
ْ (095) ق الامتتاع عَنْ دفوو 

ذلك لز موي اين بل نليم الال الماع من قي اء ميري بن لكر 
مِنْ عْرَمَاءِ الْمَِينِ في حال يَادَة الدَيْنِ الذي بِذِمَيهِ عن التَِكَةِ الْمُحَلَفَةِعِنْدَ دحال الدَار 
الْمَذّكُورَةٍ في التَرِكَةٍ وَاقتِسَامِهَا م مع الْمُْرِي بِصِفَيِه أَحَد الاين وََا يلتَعَتْ في ذلك إل 
ا 

رالا ْح الْوَقَاءِ وَإِنْ وُجِدَّ فيه يِسْعَةٌ أَقْرَالٍ فَأَرْجَحُهَا الْقَوْلُ الذي اتبعتهُ 
الْمَجَلَهُ في قَوْلِهًا: وهو في حُكُم الي الجائز يالنَطَرِ إل لقاع الْمُشْتّرِي بو وَفِي كم 
ع لقا بتر إل كد كل من ليمي ترا على الخ في هم ار لتر 
إل أَنَ الْمُشْتَرِيَ لا يقير عَلَىْ بيع إل الْغيْرا. 

وَلكِنْ على کل فَوَجْهُ السب فيه بالرّهْنٍ اين وأَرْجَحُ كَمَا تبن هما مر مَعنَا ِن 


اه 


عام هام وي 


١6:‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة العثْمَانِيّةُ 


ايلات أن َم الي الصّحِبح وَحُكُ الَايدِ حك ارهن ققد بجَاءتْ في الْمَوَا 
( ۰۹۹ ۳۷۲ 874) من ل 

هَذَا وَقَدْ ذَكَرَتِ ال في ليع الْوَقَاءِ الْمَبِيعَ بِصورَةٍ مُطْلَقَقَ وَجَاءَ في في المتن 
ری (الْمَالُ) بالاو لجع على أن ن الْفََُاء وَإِنِ اتَمَقُوا عَلَىْ جَوَازِهِ فِي الْعَمَارٍ ققد 
اموا في جَوَاذِهِ في الْمَنْقُولٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ وَهنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجِرْهُ وَقَدْ أفتّى 
يرون مِنْ شيوخ الْمُسْلِمِينَ بِعَدّم جَوَاذِه. ٠‏ 

ون ری أن المج كرت الما ضوع ملقو يما أن دا اليم هو بكم 
لمن ارهن جار في المنقولاتء جوا ييي الوا في امال انول على أن هذا ا 
في الْغَالِبٍ إِنَمَايَجْرِي بَيْنَ الاس ف في الْمَنْقُولٍ قَقَط. 

وَقَدْ قَصَدَ بكَلِمَةِ (الْمَالُ) اردق في الْمَْنِ التركِيٰ بدلا مِنْ كَلِمَة 3 ميو لبي 
جَاءَتْ في مين الْمَجَلَ الْعَرَبيٌ الاحيَرارٌ من الْمُسْتَعَلَاتِ لكر قوق الأراضِي الأميرية؛ 
لاله لا يَجْرِي فيها الي بالْوَقَاءِء وَالْمَرَاع يِالْوَقَاء الي يَجْرِي فيهما يرق عَنِ ليع 
الوا اشمًا وَحُكُمًا. 


رو 


8 بی 


ره 


اذَه (119): هخ لاطا رع راوع شتام 


- ربوبارة آقح نيم الا يلال و نغ ا رط فيه ايجار اباقع 
المَبِيعَ مِنَ المُسْتَري. 

يُفْهُمُ مِنْ هَذَا (بانَ بيع م الاستغلال مركب من بيع وَقَاءِ وَعَقَد إِجَارَةِ) قَتَاوَىْ «أبُو 
السّعُودا فِي الْبَبِع. 

OS 


عِنْدَ إِعَادَةٍ لقن ولان 5 لَه وَبَعْدَ إخلاءِ الدّار وَتَسْلِيوِهًا لِلْمُشْتَرِي ااا 
الا ُِ مِنَ الْمُصْترِي بالف قرش ا 
َهَذَا الي هو بيع م اشيغادل الأ رش عَلَهُ الم ِي الْقَائِدَةُ الي تَُودُ عَلَى 


الجسزْء الأول / الكتّاب الآول: البيوع : 7 1٥‏ 
سبحم ا اللو ا قات ف ال ا ا ا 
| لمشتري مِنَّ | لمعه 

وَلَمّا كَانَتِ ال ل ا ا مِنَ الْمَسَائلٍ الْمْتَعلَقَِ اله وَبِمَا أن مَسائِل 


الِاسْتِغْكَالٍ علق الإِجَارَةٍ ما مَبَاسَرَةٌ فَقَدُ عَرَّمْنَا عَلَى ذكر بَعْضِ الْمَسَائلٍ نها في شرح 
تاب الإجَارَةٍ ۰ 


ا ۹ E‏ مإ ره ب أْسَام: الم الكول: ب الال بالنَمَنِ | 


ص 


| ھک راش ا ع. الْقِسْمُ الاني : هُوَ الصَرف. وَالْقِسْمُ الالث: 
بیع قد ريت وي سل 


2 عا في الاد(‎ OEE ET 
باعتا الْمَبيع إل أ بع سام كَمَا هو مَذكُورٌ في مسن هَذِه الماد وَتَعَارِيفَ هَذِه اليو‎ 
سأيي في الماد الاي‎ 


ى نوك و َي اكوك با دمب ب ار فة 
بتكب وها 


لو عط شَخْصٌ آَحخر جنها مِضْرِيًا أو ليره عُثْمَانِيَةَ وَأَحَدَ مِنْهُ مُعَابلَهَا ودا فِصَيَةَ أو 
ةكين از اله تك اخ وغ ثري 
واكام ع الصَّرْفٍ وَمَسَائلهُ الْمَخْصُوصَةُ كد قَدْوَرَدَتْ في السب الْفِقَهيّ» أا كا لمحل 


0 


(o‏ ماله 


yy‏ د ة () أل كود الَْالْن تدا لان إِذَا 
ل ل a‏ 


م 0 وت 


E: 2 0 2 4 9 €‏ و رت 
() أَنْيَكُونَ كل مِنَ الْمَالَيْنِ عَيْنا. كباله رَس معن برس معن ولا ب شيء معي 


10٦‏ قوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


3 


24 
الس م 


بحر عبر معن گأن يع ص قرسا معنا ني ية م الجنطة كيا لا يعد ماه 
ا اا 


يبَر أ E E E TT‏ وهو 
بس الي الغو جل قالع التؤجل قر الب ييه بكرن اتيم خاو ران وَالتَمَن مر 

يقال في هَدَا ابيع لري (صَاحتٌ الدَرَاهم) وت السَّلَم) اس 
للام م م م تَشْدِيدهًا لاقع اف ِلَيّْه) لثمن واس مَالٍ السَّلَم) وَلِلْمَال الْمْبَاع (مُسْلَمْ 
فيه) - رَد الْمُحْمَارِ في ال 

َكَايَجُورُ في الكلم أذ ل د 

اولي كا مر معنا بالنسبة إل تسوية ادل يُقْسَمُ إل أَربَعةٍ فسا 

)١(‏ الْمُسَاوَمَة. 

(؟) المراتحة. 

(۳) التَوْليَة. 

(6) الْوَضِيعَة 

بع المسَاوَمة :و زي يعاق من الب والمفتري عل لن بد ون أن 
ابا ِمُ الشّمَنَ الّذِي اشْتَرَى به ذَلِكَ الْمَالَ. گان يبي أَحَدٌ د لحر تَوْبَ فاش بان رش 
SS‏ 

بيع المُرَابحة: هُوَ الي الذي يق بَعْدَ ََانِ الب بع َم المي الَّذِي اشْسراهُ ب عَلَىْ رنج 
تو و ع يك ام وكأ قول الْبَائُِ لِلْصُمَْرِي: كذ كلمي هَذَا الْمَالُ مائ 
قرش ية لك بياة وَعَشْرَةٍ فَرُوش. 

يي الوؤلية: هو بيع الي يََع بعد بيان البائ َم ابيع الذي | تراه په بدو 
وَل فصان عَلَىْ ذَلِكَ الشمَنِ وَذَلِكَ كما لَو اذ شْترَىْ أَحَدُ مالا بعَشْرِ ذَهَبَاتِ 0 


ت 


٠ 
. 


5-94 
أن يل 


الجسزء الأول / الكتاب الأول: البيوع 10۷ 
سلس سس بح سحب يسبب س ل امسا 


ر 1 0 ع 
م الوَضيمة. ضيعة: هو الِّي يق بص في َمَنِ الْمَبيع عَمًا ا شتراه بو البائِع. وَذْلِكَ 
ا خط تالا عفرو جات فييك يسبع 


| 0 : يصاع عفد اوو ع ا نع 


| صَاِعٌوَالْمُئرِي مص ايء مَضْْوعٌ (. 


ےر ےہ 


١ 

الاستصتاع: َة لَب العمل وري الرَارة في الْمَجَا OE‏ 

َشْرُوطْة أن يَكُونَ الْعمَلُ وَالْمَيْنُ مين الصَانع إلا مَذَا گات الْعَيْنُ مِنَّ الْمُسْتَضْيْع فَهُوَ 

عد إِجَارَة (انْظَرِ الْمَادَهَ 471). ۰ 

ِدَالُ: إا قول شَخْصٌ حَياطًا على صُنْع وار 
فون كناش نلك اله i‏ ستاع. 

a - e 


0 3 (: ی ا ر ا 


٠‏ آنا کا ا 
لمان جع مَنْفعَةٍ ٤‏ وهي الْمَائِدَةٌ الي تل بِاسْتِعمالٍ الْعَيْنِ فَكَمَا اَن اله 
06 مِنَ الدار ِسُكُنَاهَا تسْتَحْصَلُ من الدَابَة بركويهًا. 


وَلَمَا كَانَتِ الْمَتْفَعَةَ كَالَْرَكَة مِنَ الْأَعْرّاض الي رهي مَعْدُومَةٌ قَبَحِبُ قياس ألا 


سار سم أَعْطً 


رة جل تنلاع وةئ َد أ ل 


ديك هذه اس سم ا د يديك مقا الار 
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٠64‏ قوانین الشرد بعة : الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة العثمانية 


02 يع ضر 2 لاير عير 
٠‏ 


قول لا صح الإجَارَةُ ولا تَنْعَقِدُ لان الْمنفَعَةَ لمَنْمَعَةَ مَعْدُومَةٌ فَإِضَافَة الْعَقْدِ إِلَيهَا عَيرُ 
ي) وَعَلى قول ل آخر: فإِنَهَا تكون مُنْعَقِدَة وم صَحِيِحَةٌ وَسَيَجو ؛ لكام ع 


رو 3 


َكل شن E‏ رتتارة ا ا 
فخ الختاكات وک اذحار ةفو دال ت ها ار 

هَذَا وال كَرْقٌ بَيْنَ (مَاليَة) اء ع .ونين وق قَالْمَالية 20 بْب بِتَمَوَلٍ الناس 
جَمِيعِهِمْ أو بَعْضِهِمْ أمَا الوم يسبت ES‏ مْبَاحَا للانتفاع 


الادّحَارٌ - ديد الدّالٍِ هُوَ الْجَمْعْ. 

اما بِقَولِه في التَعْرِيفٍ: (وَهْوَ ما يمي إليْهِ طبع الإنْسَانِ) فيرح لَحمُ الْمَينَة 
کک 

ا ون لع م ل ان تدر نا 
روه 

رای لا نک احَارهَا وط 

وَعَلَىْ ذَلِكَ قَمَدْ أَصْبَحَ هَذَا التَعْرِيفٌ بإخرَاجو ما مَرَ ناما أن حب اقح وَمَا حب ِن 
الق م oS‏ 
حار بدُونِ بَقَاءِ وَإِنْ عْدّتِ الْمََْعَةُ في عَفْدِالإجَارَةٍ كَمَا م بعسووة O‏ مَُقَوّمَةٌ (رَدٌ 
الْمُحْتَارِ). 

هڏ مدا ويم ما مر مَعَنَا معنا مِنَ التَّقُصِلَاتٍ أنه يُوجَدُ ين الوك وَالْمَالِ عُهُومٌ خصو 
مطلق فكل ال س اا مَك وَلَيْسَ كَل مِلْكِ كَالْمََافِع متلا َد مالا. . 


الجر الأول /اذكتاب الأول ليون 0 0 ۹ 


| ا(۷ ): (الل الوم يعمل في 


ر و ع8 


في معنيينِ: e‏ 


بِمَعْتى الل المُحْرَرْ َالسّمَك في الْبَخرٍ عير مقو 0 e‏ 
| بغرن 


المت الأو مُوَ نك امال لعي وَالَنِي مَعْنَاهُ الْعرفي. 

لحم الْخَرُوفٍ الْمَْبُوح متلا يما أن كله ود َاوْلَهُ مُبَاحٌ فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ مال 
وموم أيِضَاء ما لَحْمُ غَيْر الْمَذْيُو ح كَالْمَحُْوقٍ نفا فما أن أله وَتنَاوْلهُ حرام وَمَمْنُومٌ 
ون َو ايع عير م إن عله خض مالا 

كَذَلِكَ حَبَّةُ الحنطة وَإِنْ َك وَفْقَا لهذا الْمَعْنَى مقومة 


5 
- أنه 


قلَيْسَتْ بِمَالٍ كما قد أَسْلَفا . كَذَّلِكَ الْحَيَوَانَ ٴ الذي يَحُوتٌ حَبْفَ 


ع سه وم ده سمل 


على هذا يهم اَن کل شَيْءِ فيد ينه ڪل م ین لولم اد یک۵ مالا وو 
توما وَسَيَتِي في الْمَادِ (07) الإيضَاحٌ عَلَنْ جوَاز اعمال گلمَة (الْمَمَم) في كلا 


لمعن الْمََى لار ل رالٿاني. 


| تس ولكوقات تيلاب تزا 


وَكَذّلِكَ الأبنية 2 ES‏ ا اراق في أَرْض الوب أ أ في الأرَاضِي 
أي هي في حم الْمنقُولٍ (رَاجم الْماد00155..- 
لدبي وَالْشْجَارِ اعْوَارَانِ: ‏ 


6 برع مر 


000( قدا اعتبرَتٍ الْأَببية 8 يه وَالْأَضْجَارُ مَعَ الْأَرَاضِي الْوَاقعَةٍ عَلَيًّا تد ل عفار 
)اما إِذَا اعْتَبرَثْ لِوَحَْدِهًا دون الْأَرَاضي الْوَاقعَةِ عَلَيْهَا معد مقو لا. 


ص 


اعات وَالْعَدَدِيَاتَ دَاخَلَةٌ في الْعْرُوضٍ َل 1 ا حَاجَة 


ان 


هَذَا وَيِمَا 


مضا الد 


در ا نوكا نط رد دوه اد العلمانية 


عل َم ان لار و ار عن ني الور وخر ين لاني َير مني 


هُوَ الْأَرَاضِي إل 3 الْبِنَاءَ بِدُونٍ الأَرْض يعد منْقُولا (بَحر وَذَّخيرَة) قدا بی a‏ دارا 
متلا في بر كه ون الَا مق لا 


وه 


و وي روم 


الدة (AN ٠(‏ العو نم تفي مو اَن ال وال 


سے ص 


سوا كك شك كنأك يكرا كك را اې وايش ان اجاراد 
وَدَعَتَهُه لماه )١77(‏ بِالتَقَدَينِ. 

e‏ لمعيه ار لي تَقَدٌ قد لطر اليو أَثْمَانَ الْأَضْيَاءِ وَقِيمَتُهًا 
EE‏ الود النحاسة َه وَالْأَوْرَاقٌ القَدِية (البانكنوط) تعد سلْعَةٌ وَمَتَاعَا فَهِيَ 5 
رفت رَوَاجهَا نتر نل رمتا رفي وت اكاد ذو روصا (رَاجع لا (ITT‏ 
(رَدْ الْمُْحْتَار). 

ى ع 1 r‏ 2 وو 0 کے ع س ەر ° e‏ 3 6ه س هھ 2 عو 
وَالنقود المعدنية المتداولة في أيامنا هذه ليست بثمن فى الأصل ولكن بمَا أنه 
2 باح ليها في ضرا الت الس هي بعقام كوا ربث لهل عَلَْ الاس إذ لز 
أَرَادَ الْمُشْتَري شِرَاءَ شَيْءِ يقرش َلَيْسَ في إِمْكَانِهِ 0 المقدار الْمْسَاوِي لِهَذِهِ 
الْقيمَةِ فِضَّةٌ ص الريّال أو ذَهَبا مِنَ الْجَنَيْه و الد الْميْتَمَى) 


اة (1۳): عرو ج عرض الريك وي ما عدا الود وَالَْيْوئَاتِ وَالْمَكيكَاتٍ ظ 


اروش أ أي عار لي يعض . 
هُذَاوَكدٌ جات (كلمة عَرْضٍ) في الصّحاح ب بون الرّاءِ (عْرُوضٌ) وَدذَكَرَ انها تطلّق 


ان »ينا الك 


ا في ن الْمَامو على أن ْعرَض ديمعل في نض الأكايين عن أل 
مقاب لعفا وَلْحَيوَانِوَحيذمَدخُلُ المكيلات وَالْمَوْدُوَاتُ في الْمُرُوض. 


| اده (237: الْمَقَدُورَاتٌ ما تعن مَقَادِيرهَا اليل 


صَامِلَة للمکیآات و ولا رفنات د وَالْعَدَدِنَاتِ لمرو 


وال ل 11 ا ا ي ان الي 

لكيل مَصْدَدٌ ا 

كما أَنَ الْكَيلَ يجي ءُ معت E‏ السَيءِ ب ع بحي * E‏ 

عة بل ارده في ال لكي كذ أرب بها الاخير عم بال الداع من 


الْمَدرُوعَاتٍوَلْكيُِ هُوَالَمْ اشير الله إا ال ڪب ريك ين اوبات اي ماع بالكل 


0 اوم 


950 لزني وَالمَوْرُونُ مو ا 


لوب الاو وشكون الاي نويات 
َالو ف 0 الْوَرْنِ وَيجْمّع ون ل روات ا چ هو اخيبارٌ 


معو ما 


اَذَه ره :)١‏ الْعَدَدِيٌ ادود ود هو ما 


| ت 


الْعَدَدِيُ بيع اشم انشرب ينالو وجح عن عدا 
ولو را رر 4 يُجْمَعُ عَلَىْ مَعْدُودَاتِ. 
وَالعَدٌ: مر عداو ل ری برا 


۲ _ قوی طيعة نويد ثم كن تب ر تان 


کالْقَمَاش وَا صَقَه راتان وما إل (رَاجع الْمَادَّةَ 54 .)١١‏ 
سل 000 


وج عي على َرَت ومَذرُوع عل مذرُوعَاتٍ. 
عاذ بقل امن ن (بالذرَاع) | ألا رار عَنِ اليا 5 نکال كَيْلا. 


وو 


(mê‏ المخثوة مو لما ّي ينين خُودو ورا َرَو 
م جَمْعٌ خد وَالحَد لَه مَحتَاهُالْمَنْعُ. 
يطل عل الْحَائِل بَْنَ ينه أله ان ِنَ اخحتلاطهحا. 


كَالنْضْفِ وَالرَبْع ETE OT‏ 
جْرَاءِ العا مولا كان أو غير مول 

وَقَدْ شميتِ الْحِصَّةٌ السَارِيَة في الْمَال الْمُشْترَكِ اة لِعَدَم تيا في أَّ 3 
أَقْسَام الْمَالِ الْمَذْكُورٍ. 

حِصَصٌ: جنع حِصّةوَالْجَمع يتغل لما وق اوَاحِد. 

وَالْمْسَّامُ: لح عار وا ويا عل E‏ غَيْرالْمُقَسّمَةِ (طَخطاوي). 

وَعَلَيُْ فَالْحِصَةٌ السّارية جي الخصّة الشائعة 0 لما وَمَجْمُوعٌ الجصَصٍ 
الْمُشْتَرَكَةِ لا يعد مُضَاعًا فَالْمَوْرَعَةٌ MS‏ ال اغا ا ا 
مس مضه 8 


2 


/ م ١9)‏ :لحه اَي هي اهمال السَّارِي ري لل ل زه ءمن راء نل افر ا 


گا لَنْ كات 315 + مذتركة بين قا أشخاص بالتَاي» ون كل ا فيا من 


ر م و 


عرف وَأَخْشَابٍء وَججَارق وَمَسَامِيرَ مُشْتر گا بن لكان سُرَکاءء لكل واج هنهم لله 


الجزء الأول /انكتاب الأول البيوئ__ 0 hi‏ 


هذا اريت ر ارين 1 ا ما َيه عند الأصُولئين؛ ؛ َهُوَ الشَيءُ 
الَذِي يُوجَدُتَقَاوْتٌ فَاحٌِ بين رادو في الْكَرَضء وَالْمَقْصِدٍ. ش 

كَالِْنْسَانٍ فَهُوَ جنس فِفَهِيٌ؛ لاه ينول الرَّجُلَ وَالْمَرْأَة عَلَى خد سَوَاِ لا جنس 
حَقِيقٌَ؛ لان لأن أحْكَام الرَجُل وَالمَرأةَمَاوَتُ عَنْ بعصا الو جل آهل للنبوة وَالْخِلَاقَةء 
وَالإمَامَةِه وَالشَّهَادةٍ في الْحُدُودٍ وَالْقِصَاصٍ بعَكس لْمَرْآق فَهيّ لَيْسَتْ بأل لِدَلِكَ. 
كَذَلِكَ الْقَمَادُ او ترح ار اير 2 يِن الأو الْمتعَايرَ و گالْجُوخ» 
وَالْحَرِيرء وَمِنْهُ: الْهنْدِيٌ وَالشَّامِي» وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ ن الأَاع. 

:ُو ايء الي لا بُو جد قوت بن رادو ِن حَنْتُ عر كَالرّجُل اران 

َالرَجُلُ توع؛ اَن كَل كَْدٍ مِنَّ الرّجَالِ أَهْلُ لكأن يُصَلْيَ بِالنّاسِ ا 5 
لِلشَّهَادَةِ في الْحُدُودٍ َالْقَصاص. ا ٠‏ 
ظ َنوكت افاي كمه (رجُل) في الوَاقع يرمتساو 55 فَمِنْهًا 
لاقل الذي يحون اهاد للسَهادة وَالإِمَامَة وَمِ نهم مجنو لي لا صل لي ۽ مِنْ ذّلِكَ. 

َهَدَا الا حلاف لما كَانَ تاها عَارِضًا وَلَيْسَ باَصلِیٰ فلا يعد يه. 

هَذَّا وَبِمَا أن أل الْميرَانِ يمد في الْأْيَءِ ين حَيْتْ الذاتِ وَالْعرَض وَالْحقِيقة 
يدود انان َوْعَاء ما هل الشّْع قَبِما نهم يئود عَنِ اسان ِن > . حي الأخكام 


3 


السّرْعِيَة عة ةبه موه جنا علي َم من ذو اتات كلها أن الي الذي 
وَرَد في الْمَجَلَّة َي لجنس غَيْرَ م مُنْطبقٍ على ريف الْأُصُولِينَ ولا تغريفي الْمُقَهَاء. 
وذ َرَت امحل انس مت اويه في ايو والوگا. 


کو 


ا اجرف وَالمُجَارََة. يع قوع پلا نوير 
Cl‏ وَلَاوَرْنِ (سَرْحٌ الْمَجْمّع). 


م سا ه 


4 قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدوة الْعثْمَانِيَة 
ن الجُرَاف في اة أشيَاءً: 
في المبيع کي صُبْرَة حِنْطةٍ دون ذكر كَيْلَِا بيع كوم بن ون ذكر وَزنه. 

007 الْجْرَافٍ. وَسَيَأنِي في الْمَادَه (۲۱۸) مَايُوَضّحُ ذَلِكَ تَمَام التوضيح 

؟- - في نة لك ديول كسس لر: قد تربك ارك ما في م 
الكيس مِنَ الْجُتيْمَاتِ وَلَمْيَكَنْ عَدَدُهَا وَ AE‏ 

رََدا اليم ا کون بيع جراي. 

وت في التي وني امن معا وَذَلِكَ كَشْرَاءِ صبْرَةِ جنطة بنقود يُشَارُ إِلَيْهَا وَمِقَدَارُ 
ال غَيْرُ مَْلُومَينِ. 
اع جرا بار إل المبيع. 


وس ت 


ْ اَذَه :)١47(‏ حق ارو مو حق الْمَهي في مِلّكِ 


كلك أذ رن رمه ES TTT‏ 
ل ا ل يم في الْمَادّو(17710). 


وتو 


EE.‏ او ان اا iT‏ 1۲( . ويعين 


ee 


ا 


ي: رة لعل یي يبل لأا باک يتر اجب رلاوب لار 
حى الإسالة ِلَ ذَلِكَ الْمَحِلٌ فَقَطْ وحن الْمَسِيل هَذَا كَكَیّ الْمُرُورِ مِنَ الْحُقُوقٍ الْمُجَرَدَةٍ 

وَالْمَسِيلُ هتا مَصْدَرٌ ميهي وَيُطْلَقٌ عَلَىْ الْمَحِلّ الَّذِي يسل الْمَاءُ مِنْه. 

وَحَنُ الْمَسِيل بِمَعْنَّنْ حى التّشييل» أو حى الإِسَالَة (رَدالْمُحْتَارِ). 


و 


ہے 0 ب تن يتس و ت ا 


كيل دازون روات المتقاريق بر اجوز وَاييْضٍ در ذُ اْمُخْمَارٍا داج 
لماه (1119)؛ لاله وَإنَ وج تَقَاوْتٌ فِي الكِبّر وَالصّعَرِ بَيْنَ أَفْرَاد البَيْضِء وَالْجَوْزِ 
وَآحَادِهِمَاء قَذَلِكَ التَقَاوْتُ لا يُوحِبُ الحيلانًا في الثّمَن وَيبَاعٌ ع الْكَبيرٌ مِنْهُمَا بِثل ما باع به 
الصَّغِيرُ (رَد الْمُحْبَارِ). 


& 


ذا لیکن مَْلوما باه بی كل مكيل ولا کل مون بوني َالْقَمْح الْمَخْلوط شمر 
َالكأس الْمَضْنُوعٌ يِن ص فة وپ لابين إن كد لأر مكبلاءوَالنَنِيمَؤدُوكا. 


م 
اده :)١45(‏ الْقِيوِى: ما لَابوجَدٌ لَه مدل ذ في الشُوق ابوج كين مع الات المع | 
فى القِيمةِ. 


سمه مه 
7 


7 ا 
ا وَالْحَتمُ وَالْبقَنُ وَالِْطّيحُ» وَكَنْبُ الْخَطّ وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنَ الْأشْيَاء 
التي يُوجَدُ تَقَاوْتٌ بَيْنَ ِا بِحَيْتُ تَمَاوَتُ في الْأَْمَانِ تََاوتا بَعِيدًا. 

قرس مِنَ الْحَيْل قَد يُسَاوِي مِائَتَيْ يِه وَآحَرٌ قد لا يُسَاوِي مِعْشَارَ ذَلِكَ. 

لِك اتم مِنّهامَامُسَاوِي َة هات وَهِْا لا يساوي اتر ِن ضفب جيه 

َالِْطْيحُ جد من اكير الي تُسَاوِي حَمْسَةَ فُرُوشء وَالصَغيرَة اي لا نْسَاوِي الْقَْس 
الْوَاحَدَ. 

كاب يط جي لا بتري پاب روي خط ڏ. الأول قَد يُسَاوِي الْعَشّرَةَ جتَيْمَاتِ» 
أا الثاني ما گان لا يساوي عُشْرَمِعْشَارِ هذه القِيمةٍ. 


OY, 


u‏ :اعات الما ي شوت لني ایکون راء 


0 


oro سا‎ 


“OE:‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


وَتَعَلُ الْعَدَدِيَاتُ الْمُتَقَابَة كَمَا مر في شرح الماد )۱٤٥(‏ من م الْمِثْليّاتِ عل رغم 
لاذتٍالعزجوه ين ايها حادق ةتوت جز كلا تأر ل كن ليها 


ر 2 


LD |‏ الغددتات امناو َة هِي: الْمَعْدُودَاتٌ التي OS‏ 
ا نها قات | 


3 ١ 
0 


E 0 


ا ان ة فُرُوش» تست الآ لأر ا عَلَىْ م هذه الكيفيّة. 


ET 


م مار 


eo 5‏ كن يع يعني مَاهِيَتَهُ ِبَارَةٌ عَنْ مَُادلَة 
| اقول ضَادلاله) عى امال 


2 


عب لرک ها نا ر ّي إذَا مد م َء انكر وجوه 5ك ايء وكما بان ال عل 
6 ََْنْ (الْمتَمُم لِمَاهِيّة الي 0 (الْجُرْءِ لِمَاهِية الشَّيْءِ) كَمَوْلِهمُ: 

اء م ركن الصَّلاة) قاميام هُوَ جُرْء مِنَ الصَّلَاةٍ. وَالمَعتى الأول ُو الْمُرَادُ في هو الْمَادَةِ 
وال لماهكة التو نيحد ذاتة هو ادل :الال الْمَالٍ وَإِنْ أطلق. He‏ لی 
. الإبجَاب وَالْقَبُول أو عن الََاطي اَي يفوم ما مَقَامَهُمًا قَذَّلِكَ نما هُوَ مِنْ قَبيل إط طلاق 
اشم الْمَدْلُولٍ عَلَىْ الدَّالٌ (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

مِنْ مَاهية ة الع نه يَحِبُ 1 مِنَّ البدَلَيْنِ مال زل الإمَام أو 
خيب أو الْموَذّن عَنْ إِمَامَيء أذ وَظِيفَتهِ لتر رَ ون كَانَّ صَحِيحًا يَقُومُ مَقَامَ الإذْنِ مِنَ 


لكوي ولا ن لهُ الرّجُوعٌ عَمَا تر عَنْهُ فيا اَن َلك الْمُمََرَلَ عَنْه عَنْهُ لَيْسَ بِمَالِء فلا يعد 


و 4 


3 
5 


ر 


عا وما هو فراع ونتزل. 


اة( (١ه١):‏ )"عي بع و هو المَبيع. 


و الخال اللي ب لم (رَاجِع الْمَادَةَ 777). 


الجزء الأول /الكتاب الأول البِيُوع ١ ٠ ٠‏ 


َمل الع وَالْمِيع معَْاهُمَا وَاجِدٌ قَهمَا كلمَنَانِ مراد کک 


2ه 


وَالشمَنُ َإنْ كَانَ مَوْجُودًا في الْيْع وبس ا لَه كَالْمَِيع فما أن 


لْأصلِيّ في الم ماهو الم بع هر وخدة محل ابن قط 


| امه (161): المَبِيعٌ: ايا َو ليق في ال مر الْمَفْضُوة أ 
[ | من الَيع؛ لن انماع إت کون پالأغیان الان وَسِيلةٌ اة 


28 
| بان 


وواه گان يا أذ ريمن ت في الب هنا لتا جاء في الما 5 001 

تع أن بطي لِلْمُمْرِي سِلْعَةٌ رى مُمَائكةٌ لَك أو اخس مه فلو قال شَخْصٌ لِآخَرٌ: 
ديك زو الجظة المزجوقة ني لمرو الاي ول رة المشتري كبس ی أذ 
سَلَمَهُ خلاف الْجِنْطَة اْمُبَاعَةِ وَلَوْ گائٺ هَذِهِ مِنْ جنس أَعْلَى مِنْ جنس يِلْكَ. 

E‏ د الْأَصَلِىٌ مِنَ ال ع ٍفرط في كما و5 في الوا 
(198 و۱۹۷ و194) أن يکود مَرْجُودًا وَمَفْدُورَ التشليم وينفيسخ فسخ ابيع بتفه قَبْلَ 
التشليم. َا اشم ل 

E‏ مِنَ الْحِنْطَةٍ وَكَانَ جِينَ الم لا ينيك الجنطة 
الْمَدُكُورَة الب بَاطِلْ (انْظر بط زح لماو 1١‏ وَل يَْقَبُ الع إل حال الصّحَةٍ لو 
أضبع ايع بعد َك مالعا َا دار انط حت ولو لامغري 

اا ل اشر ئ الْمُشْتَرِي مالا بائة جُبيْهِ وَكَانَ لا يَمْلِك الوا جه جُنَيْهِ جين الْعَقَدِ فلا 
ا بدَلِك حَكلٌ ما عَلَىْ الْعَقْدِ وَلَهُ بَعْدَئٍِ ان يَتَدَارَكَهَا وَيَذفَعَهَا للْبَائْع؛ لن لانْتِمَاعَ إنمَا 
يَكُونْ بالْأَعْيَانِ وَالْأنْمَانَ إنْ هي إلا وَسِيكَة للْمُبَادلة. 

أَعْيّانٌ: جَمْعُ عَيْنِ وهي وَإِنْ ات كَمَا عُرّقَتْ في الْمَادَةِ (159) تَشْمَل الثمَنَ 
ا بالط ماما لوَاردِ نايلم بن الْمْرَادَ بِالْأَعْيَانٍ إن هو إلا عير الثمَن. 

الْأمَْالَ: جَمْعٌ مال وَكَلِمَةُ الْمَالٍ وَإنْ تَكُنْ كَمَا فم مِنَ الْمَادَةِ )۱۲١(‏ تَشْمَل الثمَنَ 
صا وَلَكِنْ بَا أنّهَا جَاءَتْ هنا هنا ماه لِلنّمَنِ قَيْمْلَمُ من ذَلِكَ بِنّهُ قد ايد بها غَيْرُ الأَنمَانِ 


۱۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَةُ 


ع از أب ل ای جن لد و كه کله ليتق مهار و بل ت 
على لدم لون النمر كا سيمل ء في الْمَادَةِ )۲٤۳(‏ لا يعن بتَعْيبهِ في الْحَقدِ. 


لقم م ر قيا اء ركذا اميل أ ين من لزعي فل مذو اكلم 

إل 0 الشَّرْعِيّ هُوَ مِنْ ل العَامٌ ِل الْخَاصٌ. 
قد يُسْتَعْمَلُ اب بِمَْتَىْ الْبَدَلِ مُطْلَهَا وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادّةِ (41) بهذا الْمَغْىء 

تاي في شَرْحهًا ا وَتَفْصِيلَهُ (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

جه وء أل عن نتن بتخقئ أنه ية المع وما O E E‏ 
الْوَارِدُ في مَذِهِ الماد وَمَعتى أنه بدَل: أَيْ: له امال الي يَكُوُِوَضًاعَنِ التبيع. 

يذخا فيه - وهو في الْمَعْيَلْ الأول - : الْمَكيلات وَالمَورُونَات َالَْدَوِيَاتُ 
المقاربة وَالتْقُودُ دون الأغيان عدم إنگان رتیه بالدّمّة. 

و فيه - بمَعْنَاه الثاني -: النقوف وَالمَكيلاث وَالْمَوْرُونَاتٌ وَالاعيان عير 
المي كانور والنيّاب وَمَا إلَيْهَاء هَذَا وَالتّمَنُ نوْعَانِ: انوع الأول: الثمَن الْمُسَمّى. 

لتو الان کہ من المئل. 

A, 

وَقُصَارَى الْقَوْلٍ انه بمَا ن الثمَنَ لم يكن هُوَ الْمَقَضُودُ الْأَصْلِيٌّ مِنَ المَبيع» فلا يتَعَينُ 

N E E 
مَوْجُوداوَمقَدُورَ اليم حيتي وَإذَا تلف قب التسليم فلا يف فسخ البيع.‎ 

مِتَالَ: لو اد a SS‏ وَكَان نَ لا يَمْلكُ ذَّلِكَ حينَ الْعَقَي 


- 
ت ا ي ر 1 
5 


السرا صح كما ا لر کان بلك حَمْيينَ دیاز فاشتری بِهَامَالا ول أن اما 


الجهسزءالآول /الكتاب الأول:البيوع ‏ ۱4 


باع تلقث بيو قاد يَطرَأ حل ما على عَفْدِ ابيع (رُ الْمَُْاِ). 
أن ارق نن امن ابيع سأي ابت عن في شرح الْمَادََ(199). 


اله (167): القّمَنُ الْمُسَمَىْ هُوَ الثّمَنُ الذي يسميه وَيعيه العَاقِدَانِ وَفْتَ الع 


2 
ا 


بارا بتواء ك أو َاقصًا َه أو رادا لاء 


ڪڪ س ڪڪ 9 ا 

وَعَلَنْ ذلك كما أن التمرة الع قد EG‏ 
ون اة الحَقبقية أو أنْقَصٌ. 

کو 


مِكَال: لزب نتان رتا لک التق حَذيِينَ يها ينين جت نارن قل 
َاعَهُ بِقِِمَتِهِ الْحَقَيقَية أو لو يَاعَهُ بر ین يون ذبا ي فقن ات ا قن و 


3 


ما لو باع ارين َيون النمَنْ الْمُسَمَئ قَد مص عَنِ الْقِيَة الحَقيقية ِلْفَرَسِ. 

هَذَا وما كَانَتْ كَلِمَهُ (قِيمَِ) ك قم بى لما نة جي شةر لق در 
الْمَيع َوَضْفْهَا بالْحَقِيقية إنَّمَا هُو وَضْفٌ تفيري. 

َي يا بض الاضطلاحات الذي تق باقر 

-١‏ اش الْمَالِبُ: ُو أن كود كمي الذَعَب أو اة في الود قل من الكَمْي 
الْمَعْررئة الْمتروجَة مَعَهَا كان يون الك فض أز دعبا وَالتلانٍ تُكاساء أو عة ين 


الان الأخرئ. 
6 2 هرمو ا ی 5س ل ل ل سا 64س 
؟- الغِش المَغلوت: وَذَلِكَ هُوَ انمو التي تَكُونُ ¿ كمه الذهب» أو الفضة فيها أَرْيَدَ 
ا 7 o ١ of o‏ 
مِنَ الْمَعَاوِنِ الأخرّى المَمْرْوجَة بها 
"لا لو ب الو وق لو التق 14 لمق كل ا اممف اماف اك 
۳- النقد الخالص: وهو النقود الذهبية» أو الفضية التي لم تمزج بمَعَدِنٍ اخر من 
المَعَادق: 
E:‏ جَمْعُ ريف هي الدَرَاهِمُ الي لا يُوجَدُ فيا دَمَبٌ» أو فِضّةٌ مل الأجرّاء 
0 لْبَحْتَةِ. 


2 


6س 


- الكسّاد: وَهْوَ أن بطل الَّداولُ َع مِنَّ َة سقط راجا في البلا 


Ê 


WF‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
٦-الانقطاع:‏ هُوَ عَدَمُ وُجُود مِثْل الشَّيْءِ مَا في الْأَسْوَاقٍ. 
وعد انى اوتنك إن ال وا و 
- الرخص: هو تل قيمَة شَيْءِ مَا أيْ: تُقْصَائًا. 
۸- لاء : تراد َة ية الي آي: ازَقَاعهَا رَد الْمُحتار). 


ا5 لْقِيمَة جي اَن ليق لشي وَََلَِ نا المثل. 


ص 


£ 


أيْ: أنَّها الَِْيَاسٌ لِلْمَالٍ بدُونِ زِيَادَة وَل نُقَصَانِ. 

َالْقِيمَة بَا آنا َيِل اياس فا تكن زَائِدَة أو تَاقِصَةً (رَدُالْمُحَْارِ). 

رام اَن السّعْرَ لَمّا كان يَقُومُ مَقَامَ 
الماع د م 

كني في كزع اع 5 أَنَ الَمَنَ الْحْسَمَى وَثَمَنَ الِْثْل هُمَا مِنْ أَْسَام 
الشْمَنِ فَالَّمَرُ هُوَ لْمُطلَقٌ ال عم أا امن حسم ومن الول َهُمَا ْمل الأحصٌ. 

على أنه يُوجَدُبيْنَ الَمَِ لْمْسَمَىء وَبيْنََمَنِ الئل عُمُومٌ خصو ص فَيَجْتَِعَانِ في 
ام وتران في التتين. 

ا ھی كَمَا لَرٌجَاءَ کنخ ماله الذي ساو ي ماه قرش بِحاتَةٍ قرش تمتا 
ا ا 515 ش كما آنه لمن اْحْسَمّئ لِلمَبيع هي الْقِيمة الْحَقبقية لَه أو كَمَنْ 
المثل. 

ايراق الْقِيِمَةٍ عَن اللَمَنِ الْمُسَمَى: وَذَلِكَ كُمَا لَوْ يَاعَ خض حص مالا يسا وي مائة قرش 
ال ت ای و ری کوت ی ر و ی 
0 0 للبَائع. هتاذ وُجدَتِ الِْبمَةوَكمْيُوجَدٍ لمن الْمُسكئ. 

يراق اللّمَن الْمُسَعَىْ عَنِ القَيمَّة: ولك گان بيع شَخْصٌ مالا يساوي ياه رش 
مال تشين با صَحِيكاء ؛ لياق وَاْحَسُونَ ِي الم الى للمبيع وَلَيْسَتْ 


. رعو 


سر 


الهزء 7 الأول / الكتاب الأول ٠‏ البيوع 


| 055 لمن َء يي بان 


0 يِن لمن بصم اليم الأوكئ م ع نح لويم لني متم 
الثم سه ١‏ بمَعْنَى وَضع الْقِيمَةٍ والسعر. 1 1 ا و 


يُوجَدُ ر و لعو ل بل ن کیو وون 0 تمتخ كن 0 
جَاء في الْمَادةِ (105) ْيف الكمَن هُوَ: اَن الي تع ابل بک ب ّت في الق e‏ 
ناي بع لقص وذ ين بتكن ينام تن تل تيك به ب 
ود ين لقره وين اليم موم طق وَحُصُوسٌ مطق, كلمن مر ام 
اکس کو یع مذ ب رکد کک لال مر : مبيع. يقال لَه أيِضًا: مُنَمَنُ. 

آنا إذا بيع حصان ِجَمَلٍ حال مار ولك رن : مَبيٌ. فَقَطْ. ولا طق 


رە و 


لكا للفلا مون 
57 لكا كا كم لمات ١‏ سي يدا يفضي مغرف الْمَرْقٍ بين 
لمن وار دانير بها رى أن تأي هنا بالإِيضَاحَاتٍ الْآنية: 
الأَعمِيَانٌ على مَلاكَةِ أ قسّام: 
ليسم :وهي اعيا التي تون دَإيمَا أَنْمَانً. َلك هي عِبَارَةعَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةٍ. 
ولا يون الذَّهَبُ وَالْفِضَّةٌ إلا َم سَوَاءٌ دَحَلَتْ عَلَيْهِمَا (ابء) وهي الْأَدَاةٌ الْمْحتَصة 
ا ا ذَهَبٌ وَفِضَّةُ مِتْلّهُمَاء او کان مِنْ عَبْرهمَا 
مِنْ سَائْرِ الْمدْلِيَاتِء وَالْقِيَمِيّاتِ. وَعَلَيْه ل تين يبنا في الْعَفْدِ ودا لقث قبل اليم 
مقي م بتَلفًِا. ْ 
اسم النَّانِي: وَهُوَ الأَعَانَ الي تكو ن ابا مَبيعَةً. وَهَذِهِ هي عِبَارَ دُعَنٍ الان التي 


لَبْسَتْ مِنْ دَوَاتِ الْأَمْتَالِ وَلَا مِنَّ الْعَدَويَاتِ الْمُتَقَاوِئَ كَالْحَيَوَانَات الور لاوا 
وَمَا لها مِنَ الْأَمْوَالٍ الْقِيَميّ وَمَذِهِ الْأَمْوَالُ سَوَاءٌ دَحَلَّثْ عَلَيْهَا (الْبَاهُ) اداه الثمَنِ 


سر هه سے سے 


0 


وَاسْتُمْوِلَتْ مَعَهَا أو لَمْ تَدْحلُ» وَسَوَاءٌ اسْتَبدِلَتْ باه مُوَالٍ مِنْ جنسهاء و مِنْ جنس آخَرَ 


۷۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


ا ب جه مور 


فلا نتغير عن وضعيتها وة بْقَئ مَبِيعًا أبدًا لِهَذَا فَقَدْ وَجَبَ أَنْ تكون مةه وَمَعْلُومَةَ في 
ال لجل کت انر ماين 7٠٠‏ و۲. °( 
ا الَالت: وَهْوَ کل ما كَانَ مُتَرَاوِحًا بَيْنَّ الْمَبيع وَالثمَن وَذَلِكَ كالْمَكيلاتِ. 


o © 


وَالْمَوْرُونَاتء وَالْعَدَديّاتِ الْمُتَقَاربَة وَغَيْرِهًا مِنَ المثليّاتِ. 


وَسَيَنّضِحُ لَك ذلك بِالتَّقْصِيلَاتٍ الْآنية: 

ع دك رن ل ا ا الْمِثْلِياتِ ا 
کل ما كان َير ال بح التَقديْنِ هناك اتِمَالَانِ: 

الأوَّلَ: مر كن َلك الات متم عة وَعَلَىْ ذَلِكَ تعد مِنَ الْمَبيعَاتِ فَلَوْ قَالَ الْبَائِمُ: 
قَذْ بعت حِنْطَتِي الْمَوْجُودَة ذ فس الا ماني لَكَ بِكَذَا دِيئارًا وَعَقَدَ البيْع عَلَىْ هَذْهِ 
ال ق فالات کون ا و يجب مُرَاعَاةٌ سُرُوط الْمَبِيع فيها. 

الاختال التانی: كَوْنُ اللات و 0 0 بِحَرْفٍ (الباءِ) أَدَاة ة النَمَنِ 
کون ا وَالْمثليَات الْمَذّْكُورَةٌ (مُسْلَمٌ فيه) 

وَتَجِبُ فيه مُرَاعَاةٌ. روط الل ولك كما كر ل الشفتري: قد اشْتَرَيْتٌ كُذَا كَيْلَةَ 
جِنْطَةَ بكَذًا دِيئارًا . فَالْحِنْطَهُ الْمَذْكُورَة مَبِيعٌ مُسْلَمٌ فيه. (رَدْ الْمُحْتَارِ). 

۲- مى تالت الْمَكِيلَاتٌ؛ وَالْمَوْرُونَاتُء وَالْعَدَدِيّاتٌ الْمُتَقَابَة ١‏ (أيْ: كل الوا 
المثلية مَاعَدَا تقد , ر ين في ذَلِكَ اخْتمَالَانٍ أَيْضًا: 

الاخيال الْأَول: هو كر نُ الْمئْيّاتٍِ الْمَذكُورَة معي کون بدَلِكَ مناه كَمَا لو قَالَ 
SR‏ بتك هدا الْحِصَانَ ب قله الخطق ار ِعْتكَ صَبْرَةَ هَذِِ الْحِنْطَة بهذا 
الْحِصَانِ. فَالْحِنْطَهُ تَكُونُ مء وَالْحِصَانٌ مَبِيعًا. (رد الْمُحْتار). 

الاختال الثَاني: مو كود اللات عَم عة وَعَلَْ ل َلك قَتَكُونْ يَلْكَ الْمِْلِيّاتُ مَبِيعًا 
وَمُسْلَمَا فيه وَدَلِكَ كما لو قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: قَدِ امْتَرَيْتٌ مِنْكَ كَذَا كَبْلَهَ مِنَ الْحِنْطَة بِهَذًا 
قرس (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ا اا الات وَالْمَوْرُوتَاتة والعدوياتث المتقارية اد 


ټ أي: 


الجسسز الأول / الكتاب الأول: البيْوع ۷Y۳‏ 


ملا مِنَ الْأَمْوَالٍ ما عَذَا التَقَدَيْنِ امالا آي: پمال ولي ِن نوها دا گان الْمُعَابلُ 
(بِالْكَسْرِ) وَالْمُقَبَلُ (بالمنْح) عبن عا يعد الْبَدَكَانِ مبيعَاء وَالْبيعْ بيع مُقَايِضَةٍ. 


لس ون فل ل بحُت هَذِهِ الْحَمْسِينَ كَيْلَهَ حنْطَة ب ِهِذَه اسر قَنَاطيرٌ 
ز قال لبَدَكَانِ مَبِيعَانِ وَالْبِعْ بيع ب مَقَايَضَة. 


رع 


ا الأجيلٌ: يلين ره فت شن 


وَهُوَأ لع په بغت اتاجير وَتَحْدِيلٍ أجل وَشَرْعَا هُوَ كَمَا وَرَد في تَعُريفي هَذِو المَادَة. 
وال لزن اْمضْرُوبٍ في لتيل ولوت لعي فيه (أجَل)» وَلِلِدَينِ: (م وجل 


E 


وال لذن الْمُوَجل عِنْدَ حُلُولٍ الأجل: (الدَيُْ الْحَال) يُقْهَمُ مِنْ ذَلِكَ كله أن التَأجِيلٌ 
ا : بالدَيْنِء تَانمًا: : بالْوَقْتِ : ت الْمُعَيّنِ. 


59 


أما جَتٍ الْعيْنُ الي تون مء أو مَبِيعَاء أَوْ كَانَ الأَجَلْ عَيْرَ مُعيّنِ وَمَجْهُولَا. 
الأب كدخ دزی ابره 

دا وجل لازم في عبر رض ولس مول ال جوع عَنْ تَجِله. 

وَيَحْصّلُ 0 () حِينَ الْعَقْد وَدَلِكَ كلع وَالإِجَارَةٍ اللَّدَيْنِ يُحْقَدَانٍ عَلَْ أن 


فاوح رو E O‏ لت ف مالك م 3 2 ا و أ 7 ال 2 
ا أو البَدَلِ حِينَ 
ت 020 ا e‏ 
الْعَقَد جلانِ لِمدة سَنةٍ مَئلا «انظر المادة )€۸ .(Y‏ 


4 


هَذَا ا (ردالمُختار.__ 


هذا كتريت هذ sS N‏ 
إل أَجْرَاءِ وديك تأجل دين بِحَمْسِمِائَةِ قرش 5 : 


ر ر 


قرش کل أشبُوع. 


علا و م 


A41‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولةٌ العثمانية 


على ذَلِكَ يمهم بان في کل ته س ع و ا في کل جيل يُوجدُ تفِْيطً. 
َنبا على ذَلِكَ يُوجَدُ بي التأجيل وَالفييط عُمُوم وَحْصوص مطل وَالتَسِيطُ هوَ 


املق احص نْهُما. 


الد (15): الدَّيْنٌ ما غب“ TEE‏ 


لس اضر وَالمِقَدَارٌ ال من داهم اة ال ةِ الْحَاضِرتَيْن ¿ قبل 
ظ تلان َيل اليا .. 


وَالدَيْنُيترنَبُ في الذّمّة ب بعقد بق عجار واوا ل أ شتامل أو اشير 
وَالدَيْنُ هو مال حَكْوِيٌّ» سَوَاءٌ كَانَتقَْا أو مالا ملا غَيْر الَقْد كَالْمَكِيلاتٍ» 2 
(رَدُ الْمُحْبَارِ). 


ار 20 | و2 07 23 2 ا 0 ا 2 & 
مال حَقِيقِي ؛ لن الدَينَ لا يدر وَأَنَّ اعبار الدّيْن مالا حكميًا إِنّمَا هُوَ؛ لاه 
ے ~~ 5 E‏ 3 و 


نه ايض فر في الرَمَنِ ¿ التي سَيَكُونُ قابا للادخار. 
0-6 


هذا َإِنَ َحَكَامَ الدَيْنِ تَحْتَلف عن َحْكَام ال 

قَالدَيْنُ قَابلُ للإِسْقَاطٍ بخلاف الْعَيْنِء وَالْعَينّ تون في بيع السّلَمِ تما بعكس الدَيْنِ 
نه لا يون كَذَلِكَ 

وَالْحَاصِل أن الدّيْنَ ُْسَمُ إل اة أقسَام: 

-١‏ هُوَ الَذِي يعلق بذِمَّة الْمَدِينِ بوجو م الور 


۲- هُوَالَّذِي وإ إن لَمْ يعلى بالذَّمةِ مَهوَ عير مَوْجُود وَلَا مُمَارِ إِلَْه. 

-٣‏ هو الّذِي وَإِنْ گان مَوْجُو دا وَمُضَارًا إل فَهُوَ مِنَ الْمثليَاتِ عير الْمُفْرَرَةِ كَكَيلَةٍ 
وَاجدَة مِنّ الحنطَة عير مُفْرَرَّةِ في صِبرَة جنطة. 

قم ِن عزو ايلات كلها أن الذي َير شخت بالشيء ء الثابت بالذمَة وَعَلَيْه 


يَكُونٌ الْمِكَالُ الْوَاردُ في الْمَجَلَةِ أَعَمَّ م ا 


الْجِسرْء الأول / الكتاب الأول البيوغ ‏ ` ْ ١/6‏ 
ما الْمَرْضُ فَإِنمَا يُطْلَقُ عَلَىْ الْمِثْلِيٌّ الذي يَدقَعْهُ الْمفْرِضُ لِلْمُسْتفْرض.. 
قدت لتر ق للك ر لكر مقر امسق الا 
فلو اْتَرَىَ شَخْصٌ مالا م من آخر e‏ 
gE‏ ا العَسَّرَةَ انير لِلبائع ينبت 
في َة ايع يري يقل رة كابير زو إلا أن اَن المرب بز ٠‏ 


ا و المع يَكُونْ بَاقِيا؛ لن الْمُشْتَرِيَ لم بود غين الديخ الْوَاجِبٍ عَلَيْهِ أَدَاؤُه بل ِنَم 


o 504 


ا ْلَه وَلَكِنْ يما أن ال ل ا 
ِالْمَبَآ غ الذي قا اه كليس لِلبَائع حِئِذٍ أن يُطَالِبَ الْمُشْمَرِيَ؛ ؛ إِذْ لا فاده مِنَ الْمُطَالبَة 
مقاب امكو (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
yS‏ 
ِلمُشتري في ذم البائع عَشَرَةُ ناير أيضًا ِي ي التي أَحَدَها الْبَاِعُ تمتا لمعه فَيَحْصُل يحص 
نالفي تقاض َي قلا تجن لأحد الاين 0 


ع ر 


ند ا الا ا إِبْرَاءَ ساط بَعْدَ أن رم 55 ياه 51 مح وين بين 


1 1١ 


Ua 


~1: 


4 مع‎ vC: 


٤ 
م مس رو‎ 


اسيرْدَادُ الْمبْلَْ الَّذِي دَقَعَهُلِِدَائن» آم ذا ابره راء استِيفَائ فا يَحِقَ لَه سيردا ما دقَعَة؛ 
ن إِْرَاءَ الاسْتيفَاء ءِ عِبَارَةٌ عَنْ إقرار بقَبْض الْحَقٌ وَاسْتِيفَائهِ (أَشْبَاة رَد الْمُحْبَارِ). 
۲- إا أو الْمَدِينُ الدَيْنَ الذي في مُقَابله رَه لف الرَّهْنُ بد الْمُرْتِنِ ن قبا أن 


ت 


ادد نالي في 2 الرَحْنِ يَسْقَط فيب عَلَىْ الدَائِنِ! إعَادَةمَا اتواه وء لذن 


yT 


ا المي امخض كينت وَحِصَانِ وَكْرِسِيٌّ وَصبْرَةٍ ظ 


لعن هي لَفْظ مِنْ أشهر الْأَلَفَاظٍ الْمُشْتَرَكَة وَأَْترهَا مَعَانِ. 
فمن مَعَانِيهًا الْمَعْنَىْ | لیت کا كَاسْتَعْمَالِهًا لِحَاسة صر وَمِنهّا الْمَجَازِيُ. 


ت 


۱۷٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
َنَحِيءٌ الْعَيْنُ ب مغ معن التفس وَالذَّاتٍِ كُمَا نَحِيِءٌ ؛ معت حالش الْحَاضِرٍ الْمَوْجُودٍ وَيْرَادُ 
4 هنا اليم تابر لِلديْنِ ر الْمُحْتَار). 
يهم ِن َال ارد في ع ادان فغ اي گان ن أن ترد عقارايُنك ن أن 
تون من ليوات رالمات المع الَكيآاتِ وَالْمَوْرُوات َالو وَالمْرُوضي_ 


و رودم ره 


4 


اَذَه ( 1° الْبَائِعْ: :مو من بيع 


ن 0و 8 


5 رامعل امَو لذو لكَلِمق وَكَدْمُطيّ كما فى أل ل الات ملك اي 


ر ر 


ري هُو مَنْ يشْكَرِي. 


و ومسو 351 ص 


و هدا المع يها شاعو المشهوة لكلمة مش شي وقد تق لماعل اا كما ع في 
مقَدَمَةٍ الكتّاب. 


اة( ): الْمتبَايمَانِ م لايع التي وسم ب يِسَمَيّان عاق لر دد 


تايان می تباي تادان می عاقب ودين َعَم شتا EE‏ 


وم م 


کے 


IH 0 


م أن فرصو كاك وك وي أن َك نال و 


e 


الجزءالأول/الكتاب الأول :اليو ٠‏ 1۷ 
في غير وال SS‏ لا تحير د في الْعُقَودٍ اللّازِمَةٍ 


(od‏ :رر ل 


تَغرِيرٌ لى وَزْن تفيل وَهُوَ بعت الإخداع. يقال لِلْحَاوع: :غار وللمخدوع: E‏ 
ر سا براه 


ديك کان بو باع لري دعاق ازی كذ وخ ا قاو د 
ا يقو الْمُشْمَرِي للْبَائع: إِنَّ مَاَكَ لا يساوي تَر مِنْ كذ وَهْوَ يُسَاوِي اکر مِنْ َلك 
َبعْهُ لي به. 


کے اخ وکو کے اور ورو ب 
أمّا الغرور فهو أن يَحْدَعَ الإنسان نفسه بتفيه: 

T(E IZ‏ راع Fh‏ ساك 2 0 أ ا د af‏ كيل 
وَذلِكَ كما لو بَاعَ البائ ماله بأنقص يِمًَا يساوي بدونٍ تغرير مِنَ المشتري بقؤله 


للبائع: إِنَّهُ لا يُسَاوي أَكُثْرَ مِنْ كَذَا. 


e |‏ ا ا في المُرُوضء وَالْعُشْرِ في | 


مس ا 


39 لمر في الَا الِإ قم قيّم الأَسْياءِ الْحَقِيقبَة با 


03 


ا نأ عكر يروو أ اغد العرة ن بعر ني الا وإغطة ت 
يعد عبرو وَيِضفي» أز أل ما قمته ا الْعْرُوضٍ وَإِعَطَاءَ 
ما قِبِمَنهُ عَشَرَةٌ بأَحَدَ عَشَرَ أو أَخْلَّ ما قِيِمَنْهُ أَحَدَ عر بِعَشَّرَ شَرَة ف في الْحَيَوَانَاتِ وَإِعْطَاءَ مَا 


کو 2 


مه ص 
O‏ 2 ي 0 


ی عر واخ ما ية اي عكََ رفي اعد اوا 

ا انان مِقَدَارٍ الْعَبْنِ ب باختلاف ال مال تاش عن عن مِقَدَارِ النَصَرفٍِ بلك الْأَمْوَالٍ 
ما كَانَ التَصَرّفٌ بها بها كَيرَا ل الِْقْدَارُ الذي عد فیا بنا قاحسا وَمَا گان اصرف با پا لیلد 
كر فيه ذَلِكَ الْمِقَدَارُ. 


ی o‏ ا و 8 ا 
الْعَبْنُ مِنْهُ الْمَاحِشٌ وَدَلِكَ كما مَرّ وَمِنْهُ الْعبْنُ اليَِيرُ وَهْوَ الذي لا يبلغ الْقَذرَ المَذكور 


1 قن رة نديد ی قاد به نالمعي 
عبن لقاش كان يمي َل َر َع بعر ون أو د نه لقره وفنا به د 
في الدَّرَاهِمء أو عطي الْعَشَرَةَ بعَشَرةٍ ورم أو يأل مه الَْشَرَةَ وَرُبِعا بِعَشَرَةِ في الْعْرُوض. 

وَالْمُدُوضُ هتا أَيْضًا تَشْمَلُ الْمَوْرُوتَاتِء وَالْمَكِيلَاتٍ كما قَدْ مر مَعَنَا في شرح الْمَادَة 
017 وود ن ابن لاحش وَالَنٍ اير فرق في الأحَكَام. قبي مال اتيم اَن 
اير صَحِيحٌ باط بِالعَبنِ لقَاجش. وَالْعَبْنُ اير وَلَو افترَنَ باتغي قلا يَكُونٌ نبنا 


جيار الب وَالتغرِيرٌ ك نه ردا اقتَرَنَ بالتِّْيِ ميحِبُ فيه الجيَارُ 


7 0000 بمَعتیٰ 
ا اَي لم ينق ِوُجُوووعَدَمْوََكِنَ لمُضطلع عليه عند الها CT‏ 
المَعْتّل الذي جَاءَ في تَعْرِيفِ الْمَجَلَةِ. 

على أنه يجب إضَافَةُ كَلِمَةٍ ابالْمُسَامَدَوَا عَلَى التعْرِيفٍ؛ لان كيرا من الْأَشْيَاءِ الْقَدِيمَةٍ 
ا ص أن فر برف ع ووا بماك اريخ نها .. 

َدِ استْممِل لَفْظ الْقَدِيم بمَعْنا ناء هدا في الْقَوَاعِدٍ اليه وي تاب الشرگة ون لم 


6 في كتاب الببوع. 


3 Ff 


الجسزرء الأول /الكتاب الأول البيوع ZW ٠‏ 
الباب الأول 
في بيان المسائل المتعلقة بعتد البيع 


وفيه أزيَعَة فصول: 


ن حطر اقول 2 ا الي حَصّلٌ الْإيِجَابُ لَه وَإِلَّا ابول مِنْ 
كين ر يجنز قر و ان العطرره الْمَشْرُوعَةَ 
لا يرقف قاد على إن د ي التاسِء و رضَائه. 

إا آنه بذ ترط ًة الول الشروط السَبْعَة الكييةٌ: 


١‏ - مُوَاقََه القَبُولٍ للإيجَابٍ. 

۲- وجُودُ الْمُوجِبٍ جين الْمَبُولٍ في قَيْد الْحيَاة. 

*- الا كود الْمُوحِبُ قَدْ رَجَعَ عَنْ إِيجَابه قبل الْمَيُولٍ. 

- ألا کون الْمَخَاطَبُ قد رَد الإيجَات. 

- أن يَكُونَ الْمُتعَاقِدَانٍ قَدْ سَمِعا آَلْقَاظآَ الإيجَاب وَالْمَبُولٍ. 

-١‏ صُدُورُ كَل ِن الإيجَاب وَالْمَبُولٍ من ص عَبْر احص الذي صَدَرَِنهالآحَر 
اتاد كر الماقاا انر فى لبوا كاري 

لط الأول ن مذ الوط البو سأي يانه في الماد 21071 وَالْمَوَاد التي تَليهًا. 

الشّرْط التَاني: هُوَ أن يكوت الْمُوجِبُ في َي الْحَيَاةٍ حِينَ ¿ الْقَبُولٍ وَيَكُونَ أَمْلا لِلْبْم. 


2 معو 


قإِذَا توفي الْمُوحِبُ بَعْدَ الإيجَاب وبل الَْبُولٍ يجاب يصح باطِلاء ولا يصح فول 


1۸۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْمَانِيَة 
الْمُخَاطبٍ بَعْدَ ذَلِكَ «(هندية. 

الوط الَالِتُْ: بتي يانه ني الاو٤۱۸‏ وَمَايَُوهَ ناما 

رط الرجُوع: ِن يُشَْرَطُ لِيكُونَ رُجُوعٌ الْمُوجِبٍ صَحِيِحًا سَمَاعٌ الْفَرِيقٍ لخر 
ِيّاُ. قدا وَجَبَ لباب اليم بقَوْلِه لآحرَ: ل وَقَبْلَ القَبُولٍ رَجَعَ 
عَنْ إیجابو هدا قاجا ا قد قَبلت ا 

الشّرْط ن إا أَوْجَبَ أَحَد الْمُبَايعيْنِ لبم رَد ١‏ لاني د بطل الإيِجَابُ فَلَوْ 
sS‏ سار لسن 

الط الكافس ا ا م عد 
از اجب البايم ا لا ع ىده 1 عد ايح لن إا َع 


4 


الْحَاضِرُونَ بول الْمُسْتَرِي قَادَ 


ت 


أو ضَعْفَهُ «هنديةا. 
كه 1 001 20 5 رن و عا به سجر نو لوف ر 
شط السّاوِسٌ: لا يصح قِيَامُ حص بِمُفْرَدهِ مَقَامَ العَاقِدَيْنِء فيتولى طرفي الْعَقَدٍ 
فى وَقْتِ واحد أي آنه لا ج يَجُورُ ولي شَخْص في عفد بيع واج اوجاب وَالْمَبُولَ مَعَا 
لن أَحَدَ الْمتبايميْن هملك وَالتَانِي مُمَلَكُ وَلا تَجْتَمِعُ الصَّمَنَانِ في وَفْتِ وَاحِدِ) وَفِي 
شَيْءِ وَاحِدٍ 


وَعَلَىْ هَذَا فَلَاتَكُونٌ اْو انيه صَحِيحَةٌ: 

-١‏ إِذَا وکل شَخْصٌ آحَرَ بع مال ووک حر الْوكِيل بِاشْيرَاء الْمَالِ قبَاعَهُ مِن مُوَكَله 
انين لا كر لعن عي ل ل 

ادرو لطا عر ب مار ايو الور » أو وَكَلَهُ بشِرَاءِ مَالٍ وَلَدِوِ الصَّغِيرٍ 

فيه وكيل باع مال الرجُلِ أو امْترَى مال الصّغِيرء ٠‏ لا يَكُونُ الْبَْمُ جَائرًا (خلاصة 
في بنع الأب الأ 

۴إا گل أب بنع مال َيه الصَخبر لابن یر ان لکیل قعل ي َال 


ر“ كي 


د ائ أي e A‏ و ی کر جا 0 2 
غَيْرٌ جَائِزء ما إذَا كل أب شَخصًا فِي بَيّْع مَل لابن له صَغِيرِ وَوَكل آخرَ في شِرَاءِ ذلك 


الج زء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعٌ ۸۱ 
امال لوكي لحر الف كود اليم جار 

َلك لوُْوعِهِ ِن شَخْصَيْنٍ (راجم الْمَادة 1549). 

عَلَىْ اَن لِهَذَا الْحُكم مُسْتَْييَاتِ تِ يَجُورٌ فِيهمًا صَدُورٌ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ في اليم مِنْ 
حص وَاحِد ويم اعفد ينا فِيهما لجاب قط وليك إِياهُمًا. : 

0 لأبي الصُويرٍ أن يول عرقي حف الع وَل الصغير وَأَنْ يَعْقِدَ ا‎ -١ 
وَاحد روي ققد ل اعتبر الفط الواح م > الأن ب مَقَامَ للَمْظَيْنِ باعي السَمَمَةَ لبو‎ 

مال َو أرَاد بُو الصغير بَيْمَ ماله لوَكَدِهِ الصّخِيرِ» فَقَالَ: نت فاق بل ولي الور 
ان دا فرشا يَنْعَقِدُ الم بد حَاجَةٍ لمَبُولٍ الأب أو وبول شخص آحَرلِهذَا البَبِع. 

وَكَذَلِكٌ إدا أَرَادَ ابو الصغير شِرَاءَ ماله لتق E‏ 

على 3 انعِقَادَ الع تلظ ل واحد إنَّمَا يتم ب بإنْشَاءِ الْعَاقد وا بالْمَاظ يد الْأَصَالةَ 
فيه كَمَا رَأَيْت في الاين ما إا أَننَاً العَاقدُ البْمَ بلْمَاظٍ دل عَلَىْ الولاية 
ا فلا ينعد البَيْحُ ولا بد يِذ من الْقَبُولٍ لانْعِقَادٍ د البَيِع. 

متال: لو اراد او ك قد بعت مِنْ تفي 
هَذَا الْمَالَ الْمَمْلُوكَ لوَلّدِي الصّخِيرِ بكَذَا يارا هَمَاكمْ يبل اليم فاا ينقد ينعد لن الأب بِقَوْلهِ: 
بغت في هذه امسا يل على أله أ وْجَبَ الْبَيْمصِمَيهِ وَلِيَا عَلَى وده الصغير. 

ات لو اراد بو الصغير ب ع مال وَكَدِِ هَذَا مِنْ وَل صَغِيرٍ آحَرَ لَه مله أن يتولَى هَن 
نضا ا اهيدي 

مِتَالُ: لو قال الْأَبُ: قد بغت هدا الْمَالَ الْمَمْلُوكَ لولدي الصغير فان ن مِنْ وَلَدِي 
الصغير الْآحَرِ فاانِ بكَذًا. فينعقد البِع. 

2 وَيَقُومُ مَقَامَ الأب هذا بَعْدَ وفاته: أبُو الأب. وَالْوَصِيٌ» وَالْقَاضِي «(هندية). 

ویک ¿ أن يکود حص وَاحِدٌ في الم د سول لكلا الْعَاقِدَيْنِ ١هِندِية).‏ 

اط السَايعٌ: الو لاد (59). 

هدا وَيمَا 3 ليع ينعفد بالإيجَاب ابول قا لَمْ يُوجَدْ في اليم جيار الْمَجْلِسِ 


06 1 3 


1A۲‏ ونين الشريعة الإملاميّة التي كات حك بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


لس لِأَحَدِ الطَرَقَيْنِ الج عَنِ الع بعْدَ الإبجَابٍ وَالْقَبُولٍ بدَاعِي أن الم َم برب 


يمو أز ستيه أو يج أن ميس ا كم بق نه لَوْرَجََ أَحَدُهُمَا فيَكُونُ قَذ ابل 
حَقَّ الْملْكيّةَ الثابت بِالإِيجَابٍ وَالْقَبُولِ أيْ: أنه لَوْ رَجَعْ الْبَائِمُ فََكُونُ قذ ابل حى 
لمشي في ملكي الب ما . 


- 
ھ6 


اذا قال الا ع ِمُشْتَرِي: بِعْتّكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذًا. وال الُشتري: : اشتريته. قالع عة 
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رعشل 


انمي وي فو سور وَقَوْلِه: و بيع مَالِي. درام الَف ۲۷۵ 


اهل 1 


ما عند الإمّام السَافِعِيّ قلعا قِديْنِ جيار الْمَجْلِسٍ مَا لَمْ يَمَرَقاء يَْنِي: أنه بعد ال 
بالإيجَاب وَالْقبُولٍ يق لاع أو الْممْمرِي أن يَفْسَحَ اليه از أذ بجِرَه عي قاض 
المَجْلس وَإِذَا أنضَئ أَحَدُهُمَا اليم وَأسْقَطَ حَقَّهُ في الْجيَار بي الْجيَارُ طرف الْآحَر. 

اما إا تَعَدَقّ الْمْتَعَاقِدَانِ بَدَنَا أو اخمَاَالرُوم الْعَقَدِ قلا خيّار ر مجلس والتقرق من 
المَجْلس يعرف بِالْعْرْفِء يان التحومات: الى ا ة وَل ا 
مِقَدَارٌ رج + كا إل الع ف وَخِيار المَجْلِس ينبت للْمََُايعَيْنِ بدونِ اَن ن رطا أو 
أَحَدهُمًا > حم أن التبا م عيْنِلَو اقا عَلَ أَنْ لَايَكُونَ خيارُ مجلس فَلْبيْمباطِل «الباجُوري». 

وَالإِمَامُ السَّافِِيُ 0 كيل عَلَىْ يوت جار الْمَجْلِس بالْحَدِيثِ الكريف «الْمَايما ن 
باخ تام يقر 


7 
59 ع2 اس 


أا نة الحتفة فيقولونَ: ا 
القَولٍ يه يغني: ڌا ال البَاع: بنث قبل لایع قبل نيو لمغري لت أن ل 

ن اء كما آله یی للشختري أن يَقُول: اقل نی كرك إا قا الشفتري إقاى: 

امْترَيْتُ مِنْكَ هَدًا َليِق له أن يقُولَ: رَجَمْتُ قبل أن يقب لايع ابع کا 
لبائ أن يقو لَّ: لا اقل فالخيار المَقَصودُ بالْحَدِيثِ هو هَذَا الْجِيَارُ «بدائع». 

باب الِاختكَافٍ 00 أَوْجْهِ لِاسْتِعْمَالٍ اشم الْقَاعِل: 
١‏ - إِذَا کان معد مَعْنَىْ الْمَصْدَرِ الل ا رك اسْتِعْمَال اشم الْمَاعِل 


الجز الأول / الكتاب الأول: اليو ا 1۸۳ 
لير و 6 
فيكون قد اسْتعْمل اد شم المَاعِلٍ في مَعْنَاهُ الْحَقِيقَىٌ» كَاسْيَعْمَالٍ كَلِمَةٍ «صارب» فِيمَن 
ب في الْحَالٍ وَهَذَا متمق علي في الْمَذْهبين. 

- إا گان ذَلِكَ الْمَعْتَى غَيْرَ مَوْجودٍ إلا أله سَيُوجَدُ في الآني: قَاسَيَعْمَالُ اشم الْقَاعِلٍ في 


م 2 و 9 


ا ا هَذَا أيضًا متفق عَلَبْه. 


عب أن يكرن :ذلك الم كان ر دا في الْمَاضِي وَالْمَضَىْ فِي الْحَالِء فَاسْيَعْمَالُ 
اشم الْقَاعِل فيه عِنْدَ الْحََِيّةِ مَجَانُ وَعِنْدَ السا فة حَقِيَةُ طلا كَلِمَةِ «ضَارِب' عَلَى 
و 
E N RS,‏ 
الع E‏ يبوا خيَارَ الْمَجْلِسِ وَحَمَلُوا كَلمَة التََرّقِ على التََرّقٍ الْأقوَالِء وما 
السافعية هذ قد ارا جيار امجيس وما 0 على ارق لبان 
ئا صب جوب الول في الع مه فی اه ا یکن لإلسات أن ت نملك ل ر 


ست 2 


بدُونٍ قَبُولِهِ وَرِضَاء e‏ 
ل يه 
<< القاعدة. قَمَالُ الْمُوَرّثِ يَدْحُلُ في مِلْكِ الْوَارثِ بدُونِ رِضًا الْوَارثِ لو - 
ليث بت .جات وتو ترد تراب اتیک عن الاك أ 


ع 


\ 


ر هټ 


يَكُونَ الإِجَابُ أو وَالْقَبُولُ ايا قَنِي هَذِه الْحَالَةِ لا َك أن اليم نْعَقدٌ. وَإِمّا أن يَصْدُرًا 
مَعَا في وَفْتٍ واج وَفِي مَذِهِ الصُورَةٍ الثانية على رَأي بض الْمَقَهَاءِ يا ينع يَنْعَقِدُ المع وغل 
راي غَيره لا ينعقد د امَجْمَعْ الأنهُر» «الدو المنتقى» «الْبَخرا وَلْمْ ير يود في الكل ما 
برح واه ترد ضراع إلا َل المج في الما 2٠١1:‏ اماو د۲ إن 
الإيجَاب هو و اول كلام واد البو هو اني كلام يسمل اختيَارُهَا الْقَوْلَ الثاني. 
تج اکرو الل الو ج ا اه ا شخ ا 
اف ؛ فَقَبِلَ الْبيْعَ آحَرُ کان مَوْجُو دا في مجلم ي الْبيْع» فَالْبيم لا ينقد 
و E‏ 
تال ذَلِكَ: لَوْ قَالَ سَخْصٌ لِآخَرَ: بتك هَذَا الْحِصَانَ بمائة ديتار. فَلَمْ يُجِبْ ذَلِكَ 


ص 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيّةُ 


٠» 


الشَّخْصٌ بِشَيْءٍ إلا أن ل ك الشخْصٍ قَالَ: قَبلْت الْبَيِعَ. 
الع لا ينقد لن اْمَبُولَ وفع ِن شخْص كرجه لبه الإيجَابٌ. 

وَلَكِنْ ذا قال شَخْصٌ لِآخَرَ: متك هَذَا الْمَالَ وو الْمُوَجَهُ إِلَيْه ا الإيجًا ب آخر مَوْجُودًا 
في خلس العف ييل ايج به عاذ تب کرک اخ ن كال اج بلاط 


f 


بول الرّسُولٍ بيع ابيع يعمد وام إا قبل بالماظ بول الوكيل لِم e‏ 
اليم ينعفد بلقا بلجا ولرل يدون أن ترف الماد ان إن او بان ا 
ا يَشَا ولا يَحْتَاحُ في تَصَرَّفِِ لإذْنِ أخر انْظْر الماد 2١197‏ وَعَلَى 
هَذَا كما يَجق لِلَإْسَانِ آذ ريع اه نراه امول ص اتر بون دن مََدَِكَ يحل : 
EEE‏ هالمَعْرُوسَة في أَرْض وَقْفٍ مَرْبُوطةٍ بمْمَاطعَة أ به يه الْمُنْسَاَة عَلَى اض 
ورو رون ُو ري ارب إلا آذ صرت راا سي اریخ ۱۷ یول 6 ٠۳٠۸‏ 
E E‏ 


oof 


ربط سات الذفتَر اقاي أي : سَئَدَاتٍِ الطَّابُو. 


eR 


و سه سس 


ا (۸: الإحاب ET‏ ویار عَنْ کل فظن ماين لان لإنشاءِ 7 
| ا 
| الم في عزفي الد وَالقوم. 

أَلمَاظ الب هى: 521211111111118 کل َا الطََام عَلَن أن 


كر ل مذ كمقا NR‏ دا َك أو مَك هدا ايء إل عبر َك 
مِنَ الَْْفَاظٍ وَالْعِبَارَاتِ التي تعمل لإنشَاءِ اليم في عُرٍْ الْمُلْدَاِ وَعَادَاتِ الام 


مال ذَلِكَ: ذا قَالَ شَخْصٌ لِآحَرَ: بعْنِي هَذَا الْمَالَ بِكَذَا. قال لَهُ الثاني: بِعنَهُ منك. 
قبل الأول بعَوْلهِ: | شريه منك. وكرت ينعد اليم مَا لَمْ يَكُونًا هَازِلَيْنِ. 


59 
4 ع و 


م لآخَرَ: بعك هذه و الدَارَ بِمِانَةِ د يئار فأجَاتهُ الشات بقوله: قَبلث. 
e‏ 


الجزْء الأول /الكتاب الأول البيوغ ٠ ٠‏ ۱۸9 
yS‏ لياه رَد الْمُحتَار». 

وقد ينعقد الم م بالتَعْليقٍ على فِمْلٍ الْقَلْبِ «الر غیت قزل سخْص لآ إِذَا رَغِيْتَ 
في اد ا ذا الذي يلق يي و e‏ 
أحييثة أو غت فيه N‏ وا م بلَفظٍ «الرّد) قول شخصٍ 
لِآخرَ: aS‏ َبْجِيبهُ الان ني بقوله: قَبلْتٌ. وَكَذَلِكَ 


4 م 


E E N ET‏ بلمظ : أَدْحَلْتَكَ. أز: ا 


يصير 


دك 


َه الي بط (القضر) كان فول جل ريك" قَصَرْتُ عَلَيِْك َة يزيا كذ 
الْحِصَان بِأَلْفٍ رة ش فَيْجِيبة الشَّرِيك بقَوله: قِلْتُ. وينعقد الب م بقل البَائِع : "ادقع الو 

هر َك وَهُرَ قدا لك «هِئدية. 

ينقد ابيع بَفظٍ و لر «وَالْهبَة» كان يقُولَ لا 00 تاي م هذا 
بحَمْيِينَ دِرْهَماء فَإِنْ أَجَابَهُ الْآَحَرُ بقوله: قَبِلت. الْعمَد الْبَيِمُ. ويَنْعَقِدُ ابيع بكَلِمَتي 
أت ولت كما سَبَحِيءٌ في الماد 21799. 

وقد ال ١‏ شا بول د اشاتان م ر ل عت كلا ص عر غ 
هذا الْمَالَ بالف قرش "لنهر ی AEA‏ 
عل آل یع َو کا ينع تا طن ْم لاطي لا تق یجاب بل پت ر* شا عد 


للك 1 115 نما كاه >1 1 € ود ا 401 ر 

لك لوی شل او كل ےک ج رین ا فكال ادي عات 

OG E‏ لحر في مَجلِسِ: قد اْتَرَيْتُ مِنْك هذا الْمِقَدَارَ مِنَ 
مع 


الْحِنْطَةِ بِكَمْسِينَ قَرْشًاء وَأَطْلْبُ إِلَيْكَ أن تَتَصَدَّقٌ به. 6 الثاني بِدَلِكَ الْمِقَدَارٍ في 


م 


& 
7 2 


دَلِكَ الْمَجْلِسٍء فَالبيْمُ ينْعَقِدُه ل َصذُق البائع يذل على ابول ولو ل 
ِالْحِنْطَةِ بَعْدَ الِْضَاض الْمَجْلِسٍ لا يَنْعِقدُ الم وتيا لن الإِعْرَاض مُبْطِلُ للإيجَاب. 
انر الْمَادةَ ١8‏ » ولا يَنَعَقَدٌ EA‏ ل لِك بِالْقَبُولٍ. 


تصدق ق البائ 


31 


كَذَِكَ ذا قا شَخْصٌ لِآحَرَ: قد بعك هذا القَمَاس بِحَمْسِينَ رشا وَحَاطَ الثاني مِنْ 


۱۸٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كاد تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 


e ر ا ەە‎ ak “i 
ذلك القمَاش وبا د ينعد البيع بين الاثنين «هندية».‎ 


22 
سه هم 


نهم ين لظ لكاو بي أن ابيع لا يَنعَقدُ بإقرار الطْرفيْن به فَلَوْ قر م 
َم كن وَاقِعَا بَيْتهُمَا ملد لا يتعمد الب با الو رار ِن الاد قَرَارَ إخبَارٌ وَلَيْسَ بِإِنْسَاءٍ كما 


رصت ر . م 


يني زج العَائ 10050 هنل تل تن لكر كنت بتك هَذَا الْمَالَ بِكَذَا 
رشا فَأَجَابَهُ الني: الم شير منك ذَلِكَ الْمَالَ» فَسَكَتَ الْأَوّلُ و1 م يقر قر إنْكَارَ الثاني. 


ها ي شْيِرَاءِ ذَّلِكَ الْمَال يبت السرا لن 
غ د لل ناك الإقَرَارٌ َعْدَ الإنْكَارٍ ما يَكُونٌ فيه حَقٌّ لشَخْصٍ وَاحِدٍ 
NS‏ َير مُعْتبر. 

ولا يَنْعَقِد قد ال ْنَا الي لا دل عَلَىْالتَمْلِيكِ كَمَوْلِ شخص لِآحَرَ: بغي هدا 
الْمَالَ بكَذَا قرشاء فيجيبه بقَوْلِهِ: َي أَرْحَبُ في َلك فلا ينعد عيذ اليل ا 

ولا يَْمَقِدُ ليْعُ يَضًا بلَفْظِ الاه كول حص لِآحَرٌ: قذ َلك مالي مدا بِكدَا 
قرسا قلا ينعقد المع بَيْنهُمًا وک جاه الحم :كت «جنيية». 


َه مِنْ جُمْلَةِ «الإِيجَابُ بِالْمَبُولٍ في الم عبَارَ عَنْ كل لَمْظَيْنِ. .. إلخ) أن البَيْمَ لا 


2 س 


ينعد بالإارة َلَوْ قال رَجُلُ لِآخَرٌ: مَل بيني مالك هَدَا بكَذَا رها اسار له الثاني 
ِرَأسهِإِصَارَةَ بول ا ينعد اليم لن تحريك الْقَادِر عَلَىْ النطقٍ رَأْسَهُ غَيْرٌ مُعْمبرِ إلا ذا 
بم الِشَارَةَ باللَفظٍ في الْمَجْلِس ينعد 

جاء في الَْجَلة ان الألقاط التي تُستنمل في إِنَاءِ ال كر ما تون بصب 


م 


الْمَاضِي وَأَنهُ لا حَاجَةَ إل النية فيما بة E‏ لأ ال لا غور ار 


٤ 


وَل يناج ِلَيْهَا إل ف الألْمَاظ الْمْحَمِلَةَ ة (انظر العامة الناية ) ركد نا فيما كمي 
اسْتِعْمَالَ صِيعَة الْمَاضِي فِي ال يَكُونُ إِنْمَاءَ (انظر الْمَادَةَ .)٠١١‏ 


َيْقْهَمُ مِنَ الْمِتَالَيْنِ يري لْوَاردَيْنِ في هَذِهِ الْمَادَة ان الإيجَاب إِذَا كَانَ لَمْظِي 
2 6 000 


ليس بِضَرُورِيٌ اَن يُعَادَ في الْقَبُولِ جَمِيعُهُ كما إِذَا َال سخْصٌ لِآخَرَ: بتك هذا الْمَالَ 


الج رء الأول / الكتاب الأول: الْبُيُومُ ۱A۷‏ 
كي ا رجت ا تم 
ِرْشٍ» َأَجَابَهُ الثاني بِقَْلِهِ: بعت فَالْبَيِمُ ينْعَقِدُ وَل حَاجَة أن يقو الْآحَرٌ في الْمِئَالٍ 


الول في يولي لا نيول لسر في الكل اتن : اشتريتة مِنْكٌ. 


الج زط في الي فلا ينعقد ي الْمَزْلِ؛ِ إِذ لا رضَاءَ في عقي يبت عَلَىْ الْهَزْلٍ 


وَالوَرْل لع المت وام لاك قدت و ياف لم تريخ ضع لر بضلځ اجوز ذه فيه. 


3 4 


وَعَلَىْ هذا إِذا صد بالمبايعَة الل وجب الَضْرِيحٌ ب بذَّلِكَ اء الْعَقْدِ؛ | دك تَغْزى 


دلالَة الخال عَنْ ذَلِكَ وَحْدُهًا. َعَلَى الْهَازْلٍ فِي بَبْعهِ ان يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: ني بعد بعتك هَذَا 
اال هار 


َإِذَا تَوَاطاً مَبَاعَانٍ عَلَىْ اَن الْعقْدَ الذي سَيُجْرَِاهِ بحضور لشرد يراد بو الْهَزْل 


َالتَوَاطُو الي تَقَدَّاْحَفْدَ نة الَضريح بض الل اا ويون هَذَا ابيع بيع 
هَزْل» فَإِذَا اتف الْمُببَايعَانِ في الع لا امول لِمُدّعِي الْجِدَّ مَعَ 


جه 


يمين فَإِذَا وُحَدَثْ قري دل عل قَضْدٍ الْهَزْلٍ في اليم ؛ كَأَنْ باع الشَّيْءٌ ء بتقص قاش 


التي امات الْهَرْلَ مشر ر بعد أن دََعَنَمَنَ الْمَبيع؛ 3 


مم بير ر مي 


و مه 


TT‏ الات اقول کوان بي الي بغت ارت ري لَفْظٍ مِنْ 


هَذَيْنِ كر آلا َه | جات الثاني رل فل قل البايع: بعت. ّل المُشْتَرِي: 


اشرت أو كَالَ الْمُضْكَرِي أوَلا: کک م ا الْبَايعٌ: بغْتُ. انعقد الببِعٌ ويك 1 


لفظ «بعْتُ» في الأول إِيحَاياء و«اشتَرَبْتُ ت بُولا. ٠‏ وني الاي ة بالْعكس» وينعقد الي 


ْ أيِضًا كل لَفْظِ بى عَنْ إنشَاءِ اليك امك قول البائ : أَعْطيتُ أو مَلَّحْتُ 
| وقول المُشْكري: اذك أو تَمَلَكْتُ لفك أو مال ذَلِكَ». ٠‏ 


rT 


د قم في سرح الْمَوَادَ السَابقَة ما فيو اليه عَنِ التطُويل وَالتَكرَارٍ بشَرْح هله الماد 


قوانين الشرد يعة الإسلاميّة ة التي كَانَتَ اتحقم بها الدولة العلمانية 


ا و وى 6 


[ يه 6 تت فخ تة شاع کنا قآ د با الال کا فى عرف بض 
اباد كي وي وا بها اتفال اي 


في المع 17 بصيغة الْمُضَارع لاك امالس / 
الأول إن ا ا الع في الْحَالِء فَالبيْع ينقد ١مَجْمَمٌ‏ الأنهُر». 
مال ذَلِكَ؛ إِذَا قال الَا ا بعك هَذَا المَالَ بوائة قر قرش ش» وَأَجَابه ال 
تريب وَكَانَ صد البائ وَالمُمْمَرِي مِنْ قَوِْهِمَا الْحَال» فاليم ينعقد دنعقد ق وَكَذَلِكَ إِذَا 0 
للْمُشْتَرِي: بنك كالما َب لمشي بو : شريه وَقَصَدَ الْحَالَ فاليم يَنْعَقدُ ينعد 
الاختال الّانى: اَن يَقُصِدَ الاستقبال قلا ينْعقد الْبيع. 
الَلُِ: أن يَخْلْوَ عَنْ قَضْدٍ الْحَالٍ وَالِاسْيَفْبَالٍ قلا يعمد البح أَيِضًا «رَدُ الْمُختار». 


8 31 


كشت ةلقاع 
ا ار ا وَغَيْدُ مُحْتَِلَةِ لإرَادَةٍ الِاسْتََبَالٍ 


گما مر الخال عند أل عرازم اميق نقد بلا ةذ سق في الاه ( ابت في 
سَبَبِ اهباج لتبايع بصيعَةٍ الْمُضَارع إل التيّه. وَكَدَلِكَ الْحَالُ في الْمُضَارِع إِذَا اقتردَ بِمَا 
E‏ به ينعد بلا نيّه. 


٤ 


مال ذَلِكَ: إا ال الَائُ: 3 الآنَء ابيع ينقد ق 


١‏ رص سل 


o7 4‏ 
ا ع و 


ْ ۱ ۱۷: صِيمهُ الا تقال الى هى بم الود الْمُجَوَهمكل: تخ رانترى لا 


صِعَةُ سبال في الل لوي َه هی عارع افر بالشينء أو سَوْفَ أن قالَ: 
ا أو سَوْفَ أبِيعْك ِنَم لا ينْعقد ابيع بها؛ هاوعد مجر رفي منتى المُسَاوَمَة 
في اليم گا آنه لا ينعد البيٌْ بصِيعَة الاستفهام كَمَا إذ ا 2 ل يني 


ر صر 


هذا بِمِانَةٍ قرش َأَجَابَهُ «بعْتٌ» نَعَمْ إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي الَا «قَبلْت»» فَالْيَيمُ يَنْعَقِدُ؛ِ لن 


م 


الإِجَاب وَالْقَبُولَ حَصَلا كلمي (بعْتُ وَقَبِلْتٌ) الدالتين عَلَىْ الْإْشَاء 00 


الجزء الأول/ الكتاب الول : البيون ۱۸۹ 


اة (1077): لا ر بصِيغة الْأمْرِ اسا 32 واشتّر 5 إذا NT‏ 
| لاء َل الال حيتئذ جک ا افع قل ليبن كل شرك 
مِنّ الدَّراِم وََالَ الْبَائٌِ: E‏ أ و كا ابا للمتكرق: خذ الا | 
ركذا ِن الدرَاِم وَقَالُ الُشَرِي: أاخذف أَوْ ال الفشترئ: أخذث هذا الشيْءً ب بكذًا 


4 


رشا ا أو الّ: اله ارك ك وأا انعفد ال فا و خذف 


ا بغ 


ا نا 8 بعت ل (رَاجِعْ د شرح ر الاد اللَانة). 


يعني : E8‏ ا َي الخال مر ا ةة ار ء عير مُمْكِنٍ َلِدَلِكَ لا ينقد يذ ام شاف 


01 ال 5 


رهل إلا يق ينقد الم بصِيعَة | ثر الدَلَ عل الخال 5لا لضا ويك الل ون 


لصون أريمة رع 

-١‏ دَلَالَةَ مَنَطُوقٍ النّص. ۲- وَلَالَةَ مَفُهُوم النّصّ. 

2 دلا ة إعَنَاوَة ابص 4 - دلا بافيِضَاء لص 
ولا سا أن كنا في الام اأذركى؛ إذ ل تعلق ها َء َا كني بايا يصاح الدَلالة 
الرَابعَة الي تتعَلَقُ بهذو الْمَادَة دُونَ غَيْرِهًا. 

لاه الاميِضَاء هذه ألا صح الفط شَرْعَا إلا يبر لازم لَه َتَرَنَبُ عَليه المْبََدمُ 
الذي يَحْتَاحٌ إلَيْهِ وَكَوَْا التَدِيرُ لَكَانَ لَهْوَا يُصَارُ عن کلام لاقل ما أن كيال وجل 
مَتَلُا: | اع عَبْدَكَ مني بِحَمْسِينَ دِيتارًا قالتاق الْمَذْكُورُ موقو ف عَلَىْ الْملكيّة وَالْملَكِيَة 
ا ا مُلتَضْحِيح قله : (اعية لالع 

ابيع هنا ١مُقَمَ‏ مُقْتَضَىْ) كُمَا أن الْأَمْرَ بالإعتاق (مُقتضَى E N‏ ر اكلام في 
هَذَا الْمِتَالِ: م ا ار 


هتا قَد أَضْبَحَ بطري الاقْتِضَاءِ مَذْكُورًا وقد تبت الب م قل الإعتاق (حَمَوِيٌ). 
رق : بِْتُ عَبْدي هَذَا بالف وَأَجَابَهُ الْمُشْتَرِي بَِوْل: ا 


وھ بے پر ےه جوم وها 


حر فق نَبَتَ اقْتِضَاءٌ ء فة «اشتر يتا وَأَصْبَحَ مَعْنَْ ذَلِكَ قَدِ اشتريته فهو خرٌ. 


° 


۱۹۰ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولةٌ العثمانية 

ا م 0 مج و ٠‏ 7 ا 

وَالْحَاصِل أن أضل الكلام هتا ١م‏ ل ا 
(اقْتِضَاءً) ويلك الزيادة (مقتضئ 3 ايء الذي تمت بيلك الريادَة بت E‏ 


7 


2 


وی بيان الوتال الأخير مِنْ هَذِهٍ الد وَهُمّ (إذا قال البائ تع للفشتري: خل ها الجال؛ 
5 جَابَهُ الْمُشْئَرِي: اذب أو قَالَ الْمُشَْرِي: أحذت وَأَجَابَهُ الْبَائع: نار a‏ 
لخد TT‏ دَالَهَ عَلَىْ الْحَالٍ بطَرِيقٍ 
الافتِضَائ إِذْ يكُونُ الْمَعْتى: بِعْتّكَ مَحُذْهُ فينعَقد اليم بها ولا يَحِقٌ لايم أو الْمُْترِي 
الرّجُوعٌ عَنِ الْبَيْع في هَذِهِ الصورَة أمّا عَدَمُ اْعِقَاد د بع ب الأثر هد ي حال عَدَم 


وود القَبول تَالِنَا كَمَا تَقَدّم أمًا إَِ E‏ لول كلق ليه عق 


هو 


ر ا ي لعفي ا 0 

TT‏ : بعْني هَذًا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَأَجَابة الْبَائِعُ: بخْته» 

نْمّ عاد الْمُشْتَرِي وَقَالَ: اشْتريئة کک أو إا قَالَ الْبَائمُ لِلْمُشْتَرِي: اشتَر مني هَذَا 
TT‏ شْتَرَيْتُ» ثم حَاطَبَهُ الْبَائعْ بقَولِه: عت قالع 


0 ينقد (جنيّة) و شَرْحَ الْمَادَة .»٠۷١‏ 


م 


vd‏ ُو لوت وقول ناهد يکود بالك ر 
يَجْرِي حم هَذهٍ الْمَادّةِ في جمِيع الْعُقُودٍ كَالإِجَارَة: وَالْهِبَة NT‏ 


ى 


الأبجاث الل : فى بلك الْمموو لفظا وشتاها فكذَلك تحر فا 
يكور اجات الول ماب مِنَ الطَرقِيْنِ كَذَلِكَ يَجُورُ باب مِنْ طرف وَاحِدِ. 

تَالًا: برسَالَةٍ مِنَ الطَرَقَيْنِ. َابعًا: برِسَالَةِ مِنْ طرفي وَاحِدِء وَلَفْظٍ مِنَّ الطَرَفٍِ الْآحَرٍ 
لاه بجت أن يكرد الكات معو وُمَرْسُومًا كما أنه يجب أن بقل الإيجات ين 
الْمُخَاطَبٍ في الْمَجْلِسِ الذي يَصل فيه ليه الكِتابُ. يَعْني: يعر الْمَجْلِسٌ في هَذِهِ الْمَسْأَلَ 
بُلُوعٌ الكتاب أَدَاءٌ الرّسَالَةِ. 

متّال: إا كَنَبَ سَخْصٌ كِنَاا لحر عائب» يَتَصَمَّنُ بَيْعَهُ لِمَال مُعَيّنِ مِنْ ماله لِذَلِكَ 
الشّخْص وَأَرْسَلَ ذَلِكَ الْكِتَاب لَه وَبَعْدَ أن و الْكِتَاتُ لِذَلِكَ ا 2 


6م م 


آنا کا وکا 


الجسزْء الأول / الْكتَابالأول؛ البيوع ش 20 


لی مالو كب اقا تاب ديك الاي معنو ٿا وَمَرْسُومًا يضمن وله ذلك اليم ؛ فاليم 
َون قد الْعقَدَ یجاب وَتَبُولٍ تابي وَكَذَلِكَ لَوْ كنب شَخْصٌ تابا إل شَخْص عاب 


م اس يعم رفسير 


عضن ببْعَهُ مالا معنا وَأَرْسَلَ الْكِتَاب لَه وَعِدْدَ وُصُولٍ اكاب لِلشخْص الآخر وَبَعْدَ 
أن رة وَاطَلَمَ عَلَىْ ماله قَالَ: قبت اليم اليم کون قَدِ انْعَقَدَ بإيجَاب كِتَابِيٌ وبول 


2 2 
وَكَذَّلِكَ ذا قال شَخْصٌ لِآحَرٌ: إِني بِعْتٌ مالي هذا مِنْ فُلَانٍ الْعَائْبٍ بدا دِرْهَمًا 


و ق ص ر 


ذب ْلَه َدعب یك السو أذ َب فص اع شو راخب ديك اص 


بلك وَكَبِلَ ذَلِكَ الشَّخْص لينم في لِك الْمَجْلِسِ ٠‏ فَالميْعُ يَنعَقدٌ بطر يق الرَسَالَّة مِنْ 


7 


طرف وَبطريق القَبُولٍ السَمَه مر الطرف الخ ر «هنييةا. 
577 ا حار ف ا ون ا اا بتزلة رول 


2 
22 6. 


خيز ثانا کو كذ طهر لضا بلي عن تفي الي ِي جرَئ ون أي ص 
گان هُوَ برضَاءِ الْمُوجِبء ام الإيجَاب في غاب الف الآخر بير المُكاتبة وَالْمُرَاسَلَة 
َه باط وَل وف قف على و 0 


مال ذلك: لو قَالَ سَخْصٌ: قذ بِعْتٌ مَالِي الْقْكَانِيٌ مِنْ فان الْمَائْبِء قالإیجَات بَاطِل 


| 


o‏ 0ے 


حت لَوْ سمح هَذَا ليجات حص وَأخبر بو ارف لحر باد مر م مِنَ الْمُوجِبٍ أ 
دون رِسَالَةِ وَالسَّخْصٌ الْآحَرٌ قبل الْبَيْعَ عِنْدَما بَلَعَهُ ذَلِكَ قالع لا ينعقد. 

كَذَلِكَ لَوْ كب سَخْصٌ إل آكَرّ تابا لاخر وساله: هَل يعني مَالَكَ بِكَذًَا؟ وَأَجَابَهُ 
الآخر: قد بغته فلا ينعقد ال م راز أن الْإيجَابَ لا يح بصِيعة الاسْفْهامٍ. كَذَلِكَ 


معدو 


لو کت شَخْصٌ إل آخَرَ بعْنِي مَالَكَ بِكَذَا دِيئارًا فَأَجَابَهُ ذَلِكَ الشَّخْصٌ بِكِتَاب أي بِغْنه 
نك نعي ابل نتا انعقاد الب إل قبُولٍ. 

الئاه لِأنَّ الإيجَابَ لا يَصِحُ ا لامر «انْظر الْمَادَهَ 2107 وَيَبْطُل الإيِجَابُ 
لوقع اة وَرِسَالَةَ إا رَجَمَّ لكاب أو الْمُرْسل عَنْ إيجَابهِ قبل بول الْمَكتوب إِلَيْه 
وَالمُرْسل إِلَيْهِ «هنْيية. وَالَْبُولُ الِّي يمع بعد رُجُوع الْمُوحِبٍ عَلَى هَل الصورَة يون 


14۲ قوائين الشريعة الإسلاميّة التي كات نَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيّة 
لَاغِيًا «انظرٍ الْمَادَةَ .»١۷٤‏ 
ما ٳڏا عَزِلَ الرََسُولُ فلا يَْعَزِلُ َيل أَنْ يَْلْعَهُ عِلَمُ عَزْلِهِ قعل هَذَا بُو جد فرق بين عَزْلٍ 
سُولء وَبَيْنَ الرّجُوع عَنِ الإيجَابٍ. 

مال ذَلِكَ: لو او E IG e‏ روه له وه لغرب 
SS‏ ِ 
وا الخد قل قبل الْبيْمَ بعْدَ رُجُوع الْمُوجِبٍ عَنْ إيجَابو وَبَعْدَ بُطلانِ 
لبجب أ ا تزجع الوب ع الإيجاب إلا آله عر الول ولم غلم الوق 
جرع لد ات ل سرك حل الو در توه أن الرَسُولَ قد بلع الرْسَالَة 


e 


قبل أن يلم يمزل قَالرَسَالة صَحِيحة وق ا 


74 


الرس 


SS + و الرس الْمَمْدُوقة‎ E 
7 بها. فاا يَسْقْطُ الْعَمَلُ بإِشَارَ الرس إا كانَحَلِمَا لكاب وَل يرط انمامإ‎ 
إل كتابته.‎ 


وَكَمّا عق ابيع ب بإشارتە رو عفد ل بها سار الحقود ا كَالإِجَارَةٍ رَالْهبة 


2 


لۇ اس هماس 


وَالرّمْنٍ والنکاح» وَالطّلاق اشا وَلَكِنْ يرط أَنْ تَكُونَ الإِشَارَةُ الصّادِرَةٌ مِنَ م الرس 
وفة قدا كانت ع مَعروفة ق ل 52 كِمَايَة ية «انْظر الْمَادَةَ 300 كأ إِشَارةٌ 6 عير 
الأخرَس فلا ينقد تعفد دابا يديك ف يدتٍ الإَِاَة بارس انظر الْمَادَة154)». 


يي ° ول سا 


أن افص الأضلي ِن الإيتاب وبول هو تراضي كيني ظ 


ت رود 


بیع بع بالمَُادَلَة لْفِعْلِيَةِ ادال عَلَى التَراضِي وَيُسَعَى د هذا الع التَعَاطِي. 


مال ذَلِكَ: أَنْ ن بطي الْمُشَْرِي لباز مِقَدَارًا مِنَ الاي َيَعْطِيَةُ ال a‏ 
الْحُبْر بدُونِ تَلَمْظٍ O Aa E‏ بانع ويخ السَلْعَة 


الجْؤْء ون / اتاب اران 1 ____ Î.‏ 
ت ائم وَكَذَا لَوْ جَاءَ رَجُلٌ إل ائم الْحِنْطَةٍ ة وَدَقَعَ لَه حخْمْسَة دانير وَقَالّ: بكم تم 
المد يِن هذ الْحِنْطَ؟ قََالَ: يبتار سكت الْمْتري كم طب ين البينطة قال البيع: 

أَعْطِيكَ اها عَذَا. ينعقد اليم أيْصا ِن لَمْ جر بَيْنهُمَا الإيجَابُ وَالْقَبُولُ وَفِي هَذِهِ 
الضورة لو و ازْتمَعَ سِعْرٌ الْحنْطَة في اَعَد إل دِيَارٍ وَنِضْفِ يُجْبْرٌالْبَائِم عَلَىْ إِعْطاءِ الْحِنْطَةٍ 
بغر الْمُدُ بِدِيئارٍ وَكَذَا بِالْعَكْسٍ لَوْ رَخْصَتٍ الحنطة د وَتَدَئثْا قیمتهاء فَالْمُشْتَرِي مُجَبْرٌ 
على قَبوَلًِا َالشّمَنِ الْأَوّلِء وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي للْقَضَّابِ: اقْطَمْ لي بِحَمْسَةٍ فُرُوشٍ 
لَحمًا مِنْ هَذَا الجانب ف هذه الشاف فطع القصات للحم وَوَزنه و أغطاة 001 A‏ 


ابيع ون لري الماع ف قبوله ا أ أن الْمَقْصِدَ في ليع تَرَاضِيَ 


ارين إلا أن تَرَاضِيَ الطَرََيْن بِمَا أله من الْأَمُورِ الْبَاطِبَِ َقَد ا معام ات 
وَالْقَجُولُ؛ لِأَنّهُمَا يَدُلَانِ عَلَيِْ «انظر الماد 24. 

وَكَمَا أن اليم ينْعَقَُ لإيجَاب وَالْمبُولٍ للَمْظِينِ اهما عَلَىْ التَرَاضِيء فَكَذَِتَ 
ينقد الم بلْْبادكة الفعلية الي تذل حَلَِْ أيضا. وَكَمَا ينعد الم بالتََّاطِي في الْأَموَالٍ 
الْحَسيسة يَنْعَقِدُ بالنَحَاطِي في الْأَمْوَالٍ الَّقِيسَةِ «الشَّلِي عَلَىْ الرَيلَِيّ»؛ لان جَوَارٌ الْعقْدٍ 
ل فبكذة و ل بل مُسْتَنَدُهُ التَراضِيِ وَلِذَلِكَ لا ينعقد ا إِذَا َم براض 
الْمُتَعَاقَدَانِ لَفْظِيًا. 

يشرط في بيع التََاطِي ألا كود الإبِجَابُ وَالْمَُولُ فظن تا كك كيف ات 

N ES 
آذ ري الفط يكلم كفم اَن وك المييوه فالبيْع ينعفد د وکن لا يعد هَذَا الب ع‎ 
تعَاط. وی التعاطِي ينقد بنْعَقد؛ إِمّا بالدّفع مِنَ الْجَانَِيْنِ وَإِمًا بتَسْلِيمٍ المَبيع» ا‎ 
لثمن أَيْ نة بيخ لاطي يديم ايع الْمَييمَ لِلْمْشَْري وَتسليم الْمُشْتَرِي الثمَنَ‎ 
لبَائع. وَكَذَلِكَ يَنْعَقِدُ تشایم الْمُشْتَرِي لمن باع عَلَنْوَجه السرا أو تَسْلِيم البَائع‎ 
الْمبيمَ لِلْمُشْئرِي بدُون قبْض النَمنِ هريه ورد المُختار.‎ 

وَإِعْطَاءُ لْمُمْرِي النَّمَنَ في لوال وارد في من الْمَجَلَة هُوَ رِضَاءٌ صَرَاحَةٌ وَإِعْطَاءٌ 


3 


۱۹٤‏ فَوَانينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعُْمَانِيَةُ 


أا إذَا لَمْ يَسْكْتٍ البائ وَصَرَحَ بعَدَم الرّضَاء فَالْبَيْمْ لا يَنْعَقِدُ قَبِاءَ عَلَيهِ إذَا دَهَمَ 
اي قو ا ا 2 م مه e‏ ^ و ق ا 
e eS‏ ب کک 


م 

ذلك ذا َة سَخْصٌ لِآحَرَ مالا بِجِيَارٍ ابن وَكَانَالْبَائُِ عَالِمَ بان الْمَالَ الّذِي بَاعَهُ 
مِنَ الْمُشْتَرِي هو غَيْدٌ هدا الْمَالٍ الذي رَه إل قدا رضي بو فلي بود بب 
َعَاط أو السّعُود). 

كَدَلِكَ ٳڏا طَلّبَ شَخْصٌ مِنّ الْمُمْمَرِي أَنْ ياح بالشَمَْة ما يراه وان ذَلِكَ الطَّلَبُ 
لاعن له له في الشفعة وَسَلَمَهُ سَلَمَهُ الْمُمْئرِي ذَلِكَ الْمَبِيمَ بِرِضَاهُ َيْ: بلا حُكْم الْحَاكِم فبالتحَاطِي 

إن في الْمِتَال الأخير الوارد فِي مَثْن الْمَجَِلّةٍ حَمْسَ مَسَائِلَ: 

1 - إن اليم يت ينقد بالتحَاطِي. 

(۲( ج إن ب التعاطي تق في الْأَمْوَال الْخَسِيسَة وَالنَّقِيسَةٍ. 

2)9 ردا ا الإِعطلومِنْ جانب واج (4) - باط المي ريغا اشن 

-.)٥(‏ يَنْعَقَدُ اعاي التال ور تاحررت ي مِثل: أَنْيدْقَمَ الْمْْتَري لمن أوَلا؛ 
م بعد ذلك تَحْصْلُ مَعْرفة المريع. كَذَلِكَ الْوَكِيلٌ بالَّرَاءِ إا أَنْكَرَ الْوَكَالَةَبعْدَ شِرَائِِ الْمَالَ 
م صلم بغ لِك لوگل ليا رل ايج ا د بين كيل وَالْموَكلِه وَيَكون 
يع تحاط ولا بق وكيل أن قول للْمُوَكُل: آثبث وَکالتك إلا ني اسرد لْمَالَ. 

ذلك إدا سأ الْمشترِي الع : بكم تيح ْلَه َو اْجنطة؟ جاه البايع: بوشرينَ 


فرشا متلا فَقَالَ ا کل لِي كَيْلَةَ فَكَالَ َه الْبَائُِ ذَلِكَ وَسَلَمَة له او وَضَعَه بأَمْرِ 


الْبَائِع في كيس لَه فَالْميِع يَنعَقِدُ. 
e‏ يم لاطي ذالم تحْصل الْمْبَادله افيه فْا. 


الجزء الأول / الكتّاب الأول البيْوع EE‏ 

مال ذَلِكَ: لو رَأَىْ شَخْصٌ حَطَبَا يحول عَلَنْ حِمَارِهِ حطبًاء همال َه ل ْمَنُ حمل 
الْحِمَار؟» قَمَالَ الْحَطَّابُ: : رة روش كفا ل الْمْيرِي: شق الْجمَاَ إل بني قل يتم 
لي بهذا القَوْلِ مَا لَمْ يُسَلُمْ حِمْل الْحِمَارِ إل الْبَيْتِء وَيَدْقَعُ الْمُشْتَرِي الثّمَنَ إل الْبَائع؛ 
أن سوق ايع مار تخو ب الْمُشْترِي َْسَ فيه نليم انمه أو ابيع ولا يم بع 
القن 1 ي 

يشرط في بَْع التََاطِي )١ )١(‏ أن يس الت َأ كود الي مزجو ا 

انر الْمَادَةَ ١191‏ و3137 إل أن الْأَشَْاءَ الي تَكُونُ أَسْعَارُهَا مَعْلُومَةَ كَالْخْبْرِ ملد لا 
جب ت سوي لثمن فیا (۲) ب يرط في الْعقَادٍ َدَا الم ألا يَكُونَ التّحَاطِي مَبِْيّاعَلَى بيع 
اس أو باطِل وع بلا 

َإِذا بني قاطي عل بم يه أذ مطل تلا تقد ا نحطل متارکة 
أو قله ابي السابق (برازية) (والدة الْمُخْتَار). 

مال ذَلِكَ: إذَا باع خض : شيع ني يقترن ر و روش متلا 
وَالْمُمْئَرِي قبل بِدَلِكَ فَاصْطَاد الْبَائِمُ يِلْكَ السَّمَكَةَ بَعْدَ الإيجاب وَالْقَيُولٍ اللَمْظِييّن 
ال را ا كن كيك سل ايع الشمكة شري وَالمفتري سمه لكر 
الْفَرُوسَء ا لا يعمد بهذا التَعَاطِي 0 ا يان E‏ البائِع. 
اانا 2 الطَرََانِ عَنِ الع اْبَاطِلٍ ولاس بوجو الْمْتارَكَقِ كع تماما 5-7 
و جيذ . وَس جَوَارُ اعد يالنحَاطِي َا صِرًا عَلَى اليم بل يَجْرِي في الْإِقَالة 
اة 


1€ 
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ا مه 011 
0 اة ١0750‏ ): داك عق بع يبدل اتن أذ يِه مي الد الأنيء 
َو بای رجن مالا وما اة رش كم بد نواد لع يبا ذلك الله بڍیتارء | 


| أو ية وَعَكَرةٍ أو بين رشا يتير الق لَاني. 


سا 
و قاين ام ور وو ر وو و و 


الْقَاعِدَةُ الْأَصْلِيةُ أن الْعَقْدَ إِذَا جد را الاي بَاطل. اليم بَعْدَ E‏ لمك 


م ام هاما 


۱۹٩‏ ونين الشريعة الإملاميّة التي كات تح بها دونه الْعلْمّانية 


ے ےت 
۶ 


بَعْدَ الصّلْح الاح َْدَ الاح وَالْحوَالَة بعد اَْوَالَةِ كل َك بال إلا أن بَعْصَ صُوَّرِ 
ليع وَالْإِجَارَة حَارِجٌ عَنْ هذه و الْقَاعِدَة كَمَا يَجِيِءٌ في هَِ الْمَادَةِ فإِذَا عَقَدَ الي و 
عفد كي على مث کمن الول يلاؤس وفنا فلق الثاني عير معتبر وَيبقَى 5 
الول ء َىْ حَالِه؛ لاله لا يُوجَدُ فاده في العف الائي. وعد فيك ا لزعل 
اده (انظر الما °( 
مال ذَلِكَ: أذ ي عل يقر كاي م د بي لك اماي ين لبقي لس 
الْمُمْتَرِي بعسَرَة دانير فلي الثاني غَيْرُ مُعْبّر وَل يرا حل عَلَى عر الأول بدَلِكَ 
الْعَقْدِ الثاني (هِنْدِيّة). كَذَلِكَ لو باع مالا مِنْ آخَرٌ بعَسَرَة رالات تم دقع للْبَائِع عن 
المي اين مِنْها إْرَاءَ إسْقَاطِ ثُمَّ عَادَ الْبَائِمُ وَالْمُشْتَرِي فَعَقَدَا الي ناي ل 
الْمَالٍ بِعَسّرَةٍ رالات ا فسخ الد الأول 

ما إا كان اعفد الثاني يتَصَمَنْ تَبدِيلَ التمَنِ أو رياه أو َقْصَهُ فَالْعَفدُ الثاني صَحِيحٌ 
لمكان ا 356 00 الأول ودا رط الطَرقَانِ أن كود النّمَنُ مُعَجَلَاء نَم 
اوا عل أن کون اس ا ل 
أَنْ يَكُونَ مُعَجّلَا الْمَسَعَ الْعَقْدٌ الْأوَلْء وَصَارَ الثاني مُعْمَبرَا. وَكَذَلِكَ دا باع شخْصٌ مِنْ آخر 
مالا يبعا صجيحا باع هابا انقح الول (مُشْتل الأحكام تقر َقَرْوِيٌ). 

إِنّ الصُورَةَ الأوكئ الْوَاردَة في مال الْمَجَلَّ هي ديل وزاك تمن وف الصووة 
الَانية كَذَلِكَ وَفِي الصّورَ اَل وَل امن في الصّورة لاع زيا شمن 
قط وَفِي الور الْكَاِمَةٍ سة تنزیل لَّه. 

وَالحاضل أن اعفد ا هُوَ المع وَالْمُشْئَرِي يون مُجْبرًا اَن الَذِي 
يُسَمّ في العَفدِ الاي مَلِدَلِكَ إذَا ادع الْبَائِمُ ابي بعْتٌ هذه الدَارَ مِنْ هَذَا اص في فر 
رَمَصَان سه كذ بالف قرش وَاذَعَْ الْمُشَْرِي ابي اشترينها في هر سوال ب بخمسوائة قرش 
رکم كل ينما کی مالع خت کرک على هيما عل زيل لن 
يكم في امن بام الثاني (انِْويٌ) ود يعيبر بعر اَن شّهُودَ الطَرقَيْنِ صَادِقُونَ يما هدوا به. 


۴ 
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الْفَصل الثاني 
في بيان لوم موافقة القبول للإيجاب 
يد 


E ْ‏ أرب أ طفن کي تيء ار صخة لذ و تاقد 
الْآحَر عَلَى الج المُطَابِقٍ لواب ولیس له تبْعِيض النَّمَنِ أو ال وتفريقهاء فلو 


2 
f7 و‎ 


قال البائ تع للمُشمَرِي: كا لت ل وز مت بإب تيع عا ْ 


2 و 


| الوَجَهِ المَمْرُوحء خد الوب جَوِيعه اة قرش ولیس له أن 
| حَمِْينَ زاء وکا قا : بعك عَدَيْنِ قرسي بنكائة آلافٍ قزش قبل | 


0-4 r 
ت‎ 


الْمُشْتري: أحدُ رسن او آلا ویس أن يأ ادح راب ونيم 


00 


شا يتفي اشقا الي أ يقوذ الْقَبُولٌ مُوَافِقَا للإيجاب فِي حَمْسَةِ أشيّاء: 


2 


تا 1 


ثالا: في الْمَُمّنِ. 
رَابعًا: في صِفَة الَمَنِ. 
حَامِسًا: في شَرْطٍ الخيار. 
کک فرق صَفْقَةُ الم و رَيّْْهَمُ مِنَ امال الرَارد في الْمَجَلَّةِ آنه ِيْسَ لِأَحَدٍ الْحَاقِدَينِ 
تعيض التمَنِ وَالْمُكَمَنِ أو كَِيْهِمَا E EL‏ سَوَاءٌ أكَانَ الي وَاحِدًا أَمْ . 
مداتا ترق في یك قا ل يق لان عفتري ون كان مر محرا على تَمْرِيقٍ 


01 


و صَفَْةِ ابيع ٠‏ َالِ يَتصَرّرُ مِنْ ذَلِكَ؛ اَن من عَادةٍ التجًار أن يَضْمُوا الْمَالَ الْجَيْدَ إل 
الال اوت وَيُِِوهُمَا مما قضدٍ توج امال الذونٍ ق كان ميري يجن له ري 


\ 


Se 


صَفْقَةٍ مسرم لحار الما الج له وَتَرَكَ الدُونَ لْبَائِع يتَصَرّرُ ابام مِنْ ذَلِكَ؛ إذ 
5 الال الْجَيْدٌ مِنْ بده وس له الدون: وَكَذَلِكَ إِذا کان المَبِيعٌ شَيْنَا وَاجِدًا ركان 


سام ها سه 


موا قوانين الشريعة الإسلامية ٠‏ التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


حك اهم ؛ قن الْمَييمَ سَيَكْتِبُ صِفَة صِمَةَ الْمَالِ الْمُشَْرَكِء فَالْبَائِعُ يا 


o 


دك ابي اة : مُمَترًا عَلَى تفريق صَمْفَةٍ اليم َالْمُشْئَرِي يَتَصَرَّرُ مِنْ ذَلِكَ؛ 


2 


لن الْميعَ إمًا أنْ يَكُونَ وَاحِدًا قفي مَذِه الْحَالَةِ يتَصَرّرُ لْمُشْتَرِي بِصَرَرِ الشركة وَإِمَا اَن 


2 ت 


0 


EK‏ يع مسَعَدَدَا قَفِي هَذِهِ الْحَالَة قَد تكون رَعْبَةُ اْمُشْتَرِي بِالتّسْبَةِ إل غَرَض الاشَرَ ا 
في زِيَادَةٍ المَبيع الْمْتَعَدّدِ عَنِ المَبيع غَيْر الْمتَعَدَّدِ فَإِذَا كان قَادِرًا عَلَى تفريق صَمْقَةٍ ة الم 


رذ ارد ايقل بش لعي بقاع حك عله رَو الْمُشْئَرِي وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ 


الْمُْترِي لِلْبَائِع: قَدِ اشتَرَيْت هَدَيْنٍ الْحِصَائَيْنِ منك بان آلافٍ قِرْشٍ فَإِذَا بَاعَهُ الْبَائُِ 


روم 


المضادن على ا اورا ع له لَه أَنْ ن يبيع 
َحَدَهُمَا بَحَمْسِِائَة قرش أو بِألَّْيْ قرش 


تي ا ي 0 2 0 ك0 


. كدي إا قال الان ي es‏ وَكَالَ الْمُشْتَري: قَدِ 


TT 

إا كا ابول مالا يجاب في صِفَة لثمن وَشَرْطٍ الجر قالع لا ينعد مَالَمْ 
قبل الطَرَف الْآحَرُذَِكَ في مجلس البَنع. 

مال ذَلِكَ: إا قَالَ البائ للْمُشْئَرِي: قَدْ بعْتَكَ بعك هَذَا الْمَالَ بأل قرش َأَجَابه الْمُشْتَرِي: 


5-8 
عه 


قد د اريه منك بالف قرش مُوَجَلَةِ إل سَنَد أو قد اد نزي ر 
بانع بذَلِك في مَجْلِس الْعَمَدِء فَالبَيْعُ لا ينْعَقِدٌ ( وا 

ما إا رَضِيّ الْبَائُِ صَارَ الإيجَابُ الْأَوّلُ بَاطِلَاء وَالْقَبُولُ الثاني إِيجَااء وَرِضًا اباي 
اثالث قبولا وَيَنْعَقِدُ يقد الع على هَذَا لْوَجْو. 

إل عَدَمَ جَوَاز ايض في التمَنِ وَفي الْمُتَمنِ هُو يما إِذَالَمْيُحَدِ الإيجَاب وَالْمَُولُ؛ 
َا إا أُعِيد؛ صَارَ الْبَيْعْ صَحِيِحًا اعيِبَارِِ بَا جَِيدا وَيَبْطْلُ الإيجَابُ الْأَوّلُ. 
مال ذَلِكَ: إذاأَوْجَب اليم أحَدُ العَاقِدَيْن وَالْعَاقدُ اَي قبل الي يض الَمَنِ وَتفِْيقٍ 


A 
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صفق الم إا قل الْمُوحِبٌ تَلَِايَعْنِي: انى أو الثم را اا ِدَيْنِ) يُنْظَرٌ فيمًا 
eS‏ َو كَانَ الْمَبِيعُ 
وَاجڌاء او مَعَدَدَا فَالْبيمُ ينعد عَلَى كَل وَج يالرّضَاءِ الذي يَقَعْ تالا ويون هَذَا الي 


e a‏ لإاب الأرل. 
مال ذَلِكَ: إا قال شَخْصٌ لِآحَرَ: قذ بعك َدَيْن الْحِصَائيْنِ ألمي قزشء وَأَجَابهُ 
اه گان َد اشْتَدَ يت هدا الحضان ال a‏ أَرْبَعِائَة قرش» ابه ايم كلع 
بش ينك أو ما قابة لك من لاط الدَضَاء بطل الإيجَاث الي قي ولا وَيُضْبِحُ 
الْقَوْلُ الّذِي قل انا إيجاباء ثم يون الرْضَاءٌ الَّذِي قبل الما بول وَينْعَقِدُ الي عَلَى 


3 


الْحِصَانِ اله شمر بأَرْتعِِائَة ١هيْديةً).‏ 
أا إا لم يس لمن في قَبُولٍ القابلء دا گان امن ممما على الْمَبيع بالْأَجْرَاء 


3 


yS 1‏ ااي قوي قَبَالرّضَاءِ الْوَاقِع 
TT‏ لأ امن إا گان مُنْقَِمَا على ابيع 


بالأَجراءِ يُصْبِحُ ِن الْمَبيع حِصّهُ مِنَ النّمَنِ مَعْلُومَةُ ولا يَحْصْلُ صَرَّرٌ مِنَ 
o‏ ا 


و 0 e‏ 4 ° 57 چ o2‏ م س ا 9 و ۳ ع م 5 4 7 5 2 
0 ۶ 2 0 لس .]و 4 : كلة حئطة بخمسما 
مثال ذلك: لو قال شخص لاخر: قد بعتك هذه الخمسين كي a‏ جاده 


4 


ا 


قِرْشٍ» قَقَالَ الآححد-انيًا: قد انْتَرَيْتُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ كَيْلَةء َإَِا قبل الْبَائِعُ ذلك ابيع 
ق ذه 
ينقد في الس وَالْعِشْرِينَ تمن مان وَحَمْسِينَ قرا وَهُوَ حِصّة الْحَمْسٍ وَالْعِْرِينَ 


ال الس 
كَذَلِكَ إِذَا قال ضَخْصٌ لاخر أو وَلّا: دعنك حِصَانِي هَدَا بالف قرش وَأ کک 


ا 


انیا قد اشْتَرَيْتٌ نصفهء فأجَابهُ ذَلِكَ البائ الا كلام يُفِيدُ الصا َالْييْعُ يَنْعقَدٌ في 


سر 


نصف | لْحِصَانٍ بِتَمَنٍ حَمْسِمِائةٍ رش لان امن في هَدَيْنِ الاين يَنْقَِمُ رن فيي 
الْأَجْرَاء اما إا گان الشَمَر غَيْرَ من مقيسم على الْمَبيعِ بالأجرَاءِوَكَانَ ابيع يوي ددا لد 


ع 


أ گان في المبيع مان وکن من دن ملين َإِذَالَم سَمٌ الشمَنُ في قَبُولٍ الالء 


۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَةُ 
َبالرصَاءِ الَالِثِ لا ينعد ايء لن دال في ذلك يكوه بالجطة وا و 
لان لِك يَجْعَل حص الْمَبيع مِنَ النَمَنِ مَجْهُولَة 

وَقَد جَاءَ في رَد الْمُْتَارِ: (صورَةٌ ليع في الْحِصَّةٍ انْتِدَاءً كما إِذّا قَالَ: بِعْثُ هدا 
ليران بحِصّةٍ مِنَ الأ العو عَلَىْ قيميه َعَلَى قبمَةٍ ذَلِكَ ايان الخ ونه ايل 
لجا ا وَقَتَ ت الع وَحََرَحَ بالابْتِدَاءِ ما إا عَرَض الْبَيْمَ بالْحِصَّةٍ أن باع الدَارَ تَمَامِا 

ر نح مها وَرَضِي لري بلقي َو يح بعرُوض ام الحِصّةٍانيهَاة». 


Ga 
31 


eS‏ ااه م الٿمَنِ عَلَْ الْمَبِيع الَْخْرَاءِ يون عَلَىْ صُورَئَيْنٍ اَن 
e‏ 

ولك کون عَدَمُ انقِسَام التمَنِ على المع ِالْأَجْرَاءِ عَلَىْ صُورَئيْن: اَن يَكُونَ 
المبيع مُتَعَدٌ 01 دا وان يُكون ا 25 ملا مِنْ أَجْنَاسِ متَعَدَدَةٍ يم عَشْرٍ كَيْاتِ حِنْطةٍ 


وَعَشَرِ كَيْاتِ سوير مَعَا ب بخمسَة دان 
فَعَليْه | كل مخض ر ار ۶ قد بعك حِصَانِي هَذَا الأَشْمَرَ وَحِصَانِي هَذَا الأَدمَمَ 


مي ِرِْء وَقَالَ الْآحرُ 0 َذ َك هذا الصا الأذقم قط رأجهه اباي ك أذ 
ا ل ينقد لال حِصَّةً الْحِصَانِ الْأَدْمَم مِنَّ النْمَنِ الْمُسَمّئ قَدْ أَضْبَحَتْ 


خوك وها اَن بوب قحا لع فط اماي ۲۵ و٤٠۳‏ 

لا يقَال: إن حِضَّةً الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ م مِنَ النَمَنِ حَمْسْمِائَةُ قر زش؛ اناع ان وان 
آلف قد : ش؛ لأنَّمِنَ المُحتَمَل أن كود ية الْحِصَانٍ الْأَدهَم سَبْعُْاَة رش وَقِيمةٌالْحِصَانٍ 
لأشر اديا قرش إل اني لشفت ُو قري ان لاجر ارمز 

مال ذَلِكَ: ن يَشْتَريَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ ر دارا وَحِصَانًا صَفْفَة اة اَن اسم 
يُقْسَمُ عَلَىْ الدّاِ وَالْحِضَانء وَالسَّفِيعٌ د الْعَقَارَ بحِصَّةٍ مِنَّ اشم وَعَذَا د 
قَاعِدَةٍ التَنَاسْبٍ يِن عِلْم الْحِسَابٍ. 

مال ذَلِكَ: إا گان مَجْمُوعٌ قِيمَةِ دَلِكَ الْعَمَارٍ قار حمس آلا فش لا 


3 


E: 8 4 3‏ 0 رو 
الي وَقَمَ عَلَىْ تَمَنِ الْمَيْنِ وَحَمْسِمِائَةِ قرش وَوْجِدَ أن ق قيمَة الدار الحقيقية ثة اللاف 
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قرش وما 3 وده ع امن هُوَيِضفُ مَجْمُوع ليق E‏ الَْمَارَ بحصت مِنَ 
امن أي : بتِضْفٍ اة الآلاف التي هي ا 

وَكَذَّيِكَ ذا بيع عار مدد صَفْقَة اء وَالسَفِيع شَهَعَ ببَْض الْعَقَارِ قط يأخذ 
السَمِيع اْعَمَارَ الْمَْفُوعَ به حص بِحِصَّتِه من التَمَنِ «انْظرٍ الْمَادَةَ ٠٠١٤١‏ قَتَجْوِيرُ تفْرِيقٍ الصّفَْ 
E‏ ةحلط حل الفح يمأ زوز قر ره لام ذه 
مُعَامَةُ في عبر السَفعَة لدم جود الصّرُودة. 


VD 1‏ تكفي موافقة وللیاب متاو هع ذُفتري. بك اانه | 
ظ بف رش وكا المُشمَرِي: ربت مك بالف وَحَمْسائَة قرش انعفد الي على الألنٍ 
لآ ل ب هليه في مجلس بأ على لمغري جع با مهن 
| | قرش الي رادا أيضا وكا لو كا لري لبائ : اشْتَريتٌ ت منك هدا الل بالف قرش 
| قال ايح يمه ونك بنا اة قرش يق ليود رزيل انين ِن األفي. 


رو 


مُوَافْقَة ق لول یجاب ضمت كود كما إ5 كان اعوج البَائِع وس ار تیل 
المُسْتَرِي الْمَييعَ من أَْيد امن الْمْسَمَىْء أو كان الْمُوحِبُ الْمُشْتَرِي قَمَبلَ الْبَائِعُ 
تمن أنقَص مِنَ الثم ال واف ا الف ا ر ا ر 
الْقبُولٍ عَلَىْ بول الإيجاب ضِمتا؛ أن الألف الْقِرْسٌ التي سَمَيّث نَمََا في الإيجَابٍ في 
مال الْمَئْنِ تَدحُلُ ضِمْنًا في الْألفٍ وَالْحَمْس الْمائَةِ الي وَرَدَتْ فِي الْمَبُولٍ في هَذًا اتال 
وَبِذَّلِكَ تَكون مامه الْقَبُولٍ لِلْوِيِجَابٍ ضِمْنًا. . ش ظ 

كذ لقي لع الشتري زا ني اشن الست برقت قف ل 
بول باع في المَجْلِس. ِ 1 

۽ ا قبل ااي زو اڙها وجب عن لري مها كما هو + ا 
الْمَدْنِ (انظْرٍ المَادَةّ .)٠٠١‏ کک فخ کو ترو 


زْ صَمَتَ في المَجلِس قود وله لَه الريَاَة خد ديك في مجلس خر يعتد به ولیس 


| 


شام وقاماه 


۲ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولة الْعثْمانيَة 


عَلَىْ الْمُضَْري أن يَدْقعَهَا وَينْعَقدٌ الي عَلَىْ التَمَن الْمُسَكَى في الإِيجَاب وَهُرَ الألفٌ 
القَرْش في لوال ارد َه 
وَتَكُونٌ الْموَافقَةَ الضُمْةُ مَعَ الرَيادَة سوَاء أَكَانَتْ مِنْ جنس الثَّمَنِ الْمُسَمّى أَمْ مِنْ عَبْرٍ 


مال الول ما تَقَدّمَ وهال الثاني: لَوْ قَالَ الْبَائُِ: بعْتُ منك هَذَا الْمَالَ بمائة ريال 


َقَالَ الْمُسْتري: ا Î‏ رخص كارك N‏ فوا عامل إن 
كَانتِ الريَادَةُ مِنْ عير جنس الثْمَنِ الْمُسَمَئ. 

وَإذَا باي امن الْوَاِدُ في عِبَارةٍ لْقبُولٍ الّمَنَ الْوَارِدَ في عِبَارَةٍ الإيجَاب لَمْ تَخْضّل 
أل اف ال yy‏ امال با ريال فقا الْمُشْمرِي: 


00 


لَه بائَة ة ديتارء فَالْمُوَاقفَة الصمْنية َم نحق في هذا الْمئَال؛ لِأنَ الْمِاَة الدّينارَ الْوَارِدَةَ في 


جر ١‏ 9 تر 


کک ة اة الرَيال الْوَارِدَةٍ في عبَارَة الإيجَابٍ وَإِذَا كان لقال للع هو 
ِم وَحَطَّ مِنَ النمَنِ الْمْسَمَْ) فلا يلر م الْمُمْتَرِي دَفْعُ مَا حَطَهُ الْبَائِمُ وَيُضْبحٌ الْمُشْتَرِي 
ل یی رش ایی که ی ترود 
ال ذلك أن رل الْمُمْتري: قَدِ اشْتَرَيْتٌ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بوائة رِيَالٍ وَحَمْسَةٍ 
ناير يجيه البَايِ بمَوْله: َد عة منك بوائة ريَالٍ َفِي مل هَذِهِ الصورَة ينعقد الْبيع 
على الْمائة الريَالِ اي وَرَدثْ في كَبُولٍ البائ ٠‏ أا دا قَالَ الْمُسْتّري: كرد هذا الْمَالَ 
بِحَمْسَةٍ دانير قَقَالَ الْبَائِمُ: بِعنهُ ملك كشو ولات: قن الَْيْمَ لا ينعد لِلْمَُايَة 
َد «انْظر شرح الماد 21090 َب كل اَن قبل الول من لجاب ار 
الْمُحْتَارا. 
مال ذَلِكَ: ذا قال الْبَائِمُ لِلْمُمْتَرِي: بعت منك مَالِي ها بِحَمْسِينَ قِرْشَا وَقَالَ لَه 


8 


اشا فل أن له وك ين فرعا الإيحات E‏ الالء ؛ لن بانع 


ف 


أعْقَبَ بَيْعَه بالْهبة قبل أن يقب الْمُشْتَرِي ولا ينعقد الع ب بول الْمُمْرِي بَعْدَ دَلكَ؛ لن 
ال م الْمَذْكُورَ قد اَل رُكْْهُ كَالْبيع الَذِي يتْمَى فيه الشَمَنُ. «انظر الْمَادَةَ .)١٠۲‏ 


أ 


لز الاول/ اذكب اول ليوا ا 


ظ اده 23760 إ5 أَوْجَبَ أَحَدُ اماي 121211111 وسر | 


و م 


ا ِل ام عل سوألا لاخر ابل مأ بجع ايع عل ن ويس 
| له أن قبل وَيَأحْدَ ما شَاءَ مِنّْهَا ّم الذي عن ا بطري الصَفْقة ماكر ل لقع . :. 


[ نت َه لواب الك كل جد يا قز وَل شري قَبلْتُ أ 
| قرش أذ لیو یاک تي رش لا ين عق البيع. 


إِذَا كان الإيجَابُ راحلا عنصيل 4 ن عند الإتام اسْتَحْسَانًا سائ دار از E‏ 
ES‏ لا يجوز تفريق صَفْقَة القيْض. فليس للمشتري 
ن يدق بخص الثمَنِ وَيَْبَ تشيم بغض المَيع؛ كَمَا أن الْبَائِم إا برأ الْمُشْتَرِيَ مِنْ 


حرو 1 اق حر ل بق بي ارك لبر التي اما عِنْدَ 


i2 2 رت‎ 


العا فد يتَعَدَدُ ال ج بصي اَن وهو ُو الِيَاسُ؛ لان هة اَعَد َاجِحَةٌ فيه 4 بيد أن 


ت 


ص 
5 55> 


: 
قد ّت الما ل اط لم 
د وف نب ب قري رار د لل 
َرَيْتَ هَدَيْنِ الْحِصَالَيْنِ اة آلاف قرش فَهَذَا بالف ودا بأَلْمَينِ َلِلْبَائِع 
م آلا وني ول يع عتمت رعاش ونال وكيك كد 
قَالَ الْمُمْتَري: قَدِ امَْرَيْتُ هذه الاد گل َوب بيائقِ قال لَه البَائُ: بعك 
زو ِنبا تين ابيع لاينْعقهُ. 4 + + 
وَالْحَاصِلُ أنَّ ذ في البيع ثلاثة أَشْيّاء: الْعَاقِدُْ وَالْعَقَدُ وَالتَمَرْء ف ِينَحِدُ الْحَقَدُ بانَحًا 
لحرن وَالمَنتى في ذَلِكَ: اَن يَكُونَ كل من ابا کر يعن واجدا وال ور مجنا ةة 
ال تعر جد قِيَاسَا وَاسْتِحْسَانًا «انظْر الاه »٠۷۷‏ را بين الْمُجْتَهِدِينَ. 
َيتَعَدَهُ الْعَقْدُبتَعَدّدٍ الْآَرَيْنِ قَِاسَا وَاسْيِحْسَانًا ولا خلاف في ذَلِكَ أيصاء وَإِدَا كَانَ 


a‏ َالْعَقد مُتَحِدٌ فاا يَسْمَطِيعٌ الّذِي قبل الإيجَابَ الْمْتَحِدَ أن يُقَدقّ ق الْبيعَ. 


0 


ا١ام‎ 


- 


EF‏ فَوَانينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
۲٠٤ [‏ ]| فونينالشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العنمايي , 

ولد لِك تَمَانِي صور: 

لار يكوه الى زاجنا E‏ 

اَانبة: أن يَكُونَ البائ ودد e‏ 

ا 

وَالوَابعة: ن يَكونَ الْبَائِعُ م متَعَدَدَا وَالْمُشْتَرِي مُتَعَدَهَ 

لين شور تاقيم ل نتن i‏ : أن يفا عن القع 

والتاني: الا فكل كرون الور نانا وقد أوردا فما تقد ع آذيلة اسو الو 
ونور الان أَمِْلَةَ ما قي فال الوا أنْ يَقَولَ رَيْدٌ وَعَمْرّو لِرَجُل: بتاك مَالَنا 
َا أب رش فَيقُولُ الرَجل: قلت بحِصّة ربد قط فال لا ينعقد. 

وَمِكَالُ القَالئَة: يول ا ا : بِعْتُ مالي هذا مِنْكُمَا بالف قرش» فِإذًا قبل 
حدما لمكم قبل ال الي ل ينعفد 

وَمِكَالُ الرَابعَة: قال زَيدٌ د وَعَْرّ ليکر عفادن قد بعْنَاكُمَا هَذَيْنِ الْحِصَائَيْنٍ ألمي 


قزش كَل أَحَدُهُمَا الم وا يبل اني قاي ا نعود ينع 
وَين هزو وصور الأزيعة 577 


ن( ۸° : َو ذَكر أذ المتَبَايِعَين اة تدده و لكل واد لمنا على جد 
لول عل لد لاخر CTE‏ 


| َبلَهُ فقط. ما: لو ذَكَرَ البائِع ياء معد ويي لكل ينها تنا مين على حوور ظ 
e‏ : نت اباي ورن هذا ا 


داكي أَحَدُ الْمُمَبَايءَ ين الانقات وقعز كد اليم ققد ادق ی الما ع تعد ايها 
ن تکریر الا ب مع ْبلٍ القن لي عل رقا الوب اربق ظر الحا 14؟. 
اه أن يشير ال یع إل أرب عة حصن وَيَقُولَ: بعت هَذِه الْحُصنَ الأَربعة باي 


قش فَهَذَانِ الْأَدْمَمَانٍ بأل ب ماني فض وَعَدّانِ الأَْمَرَان يَكَمَاتْعَائقه يمول الْمُشْترِي: 
اشرت هين الْأَدمَمَيْن بالف قرش وماق تينِء فاليم عمد ينَعَقَك قد عَلَىْ هَذَيْنِ الْحِصَائَيْنٍ ¿ اللّذَيْن 
عض ول فيهما لدم المُعيّنٍ في الإيجاب وَهْوَ الألفْ قرش َالْماتتانِ. 

أا ذا قا الْمُشْمَرِي: اشْتَرَيْتٌ أَحَدَ ينپسوا َْضٍ مشیر ليه قاع 
لا ينعفد ذ؛ لاه لا تَمْصِيلَ فِي ؟ تمن هَذَيْنِ الْحِصَائَيْن. 


رلك ده الإيبجاث مِنَ الْمُمْتَرِيء فَالْحُْكُمُ فيه عَلَىْ ما تين والحلاصة أنه 


ا لب 03 


ا ن ال ی تاا تو ل ر نو 


رليك زب ضور Sr‏ اذ رن ل نولشفي راجا 


2 


2 2 ۳ 2 58 
والثانية: ن يَكُونَ البَائِعُ متَحَدَّدا وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا. 

E E o‏ 65م ر 
والثالثة: أن کون الْبَائُِ وَاحِدًَا والمشتري متعددًا. 


4 


والرَابعة ة: أن يَكُونَ الْبَائِعٌ مُتَعَدّدَا وَالْمُشْتَرِي مُتَعَدَدا. 
ولا يدر تا تَفْصِيلٌ امن ولا عَدَه اکتا كز ي اتا لتابقةا لاذ روع 


2 


المنالة فصي القّمن وقد اال الصورَةٍ الأوكئ في الْمَيْنِ وَالشّرْح.. 
ا 2 کر 2 م 2ه قو ل ow: o‏ 
ومثال الصورة الثانيّة أن تقول رَد وَعَمرو لبكر: بتاك هَدَيْنِ بعلي بالف قز شن 
َا بان وَهَذًا بِأَرْبِعِماكة قرش فَلِبَكْرِ أ ن يقل أَيهُمَا اء بالدمَنِ الْمْسَمَئْ لَه. 
7 و َه و ت 
| 


وتال الثَالِئَة دن عتما َدَيْنِ الْبَعْليْنِ بالف قَرْش؛ هَذَا يسما 
قرشي ودار یکر نناڪد ابن ب تون اث السك 
وَمِكَالُ الرَابعةٍ أَنْ زا وَعَمْرّو لبَكرٍ وَعْنَانَ: قد بعْنَاكُمَا هَذَيْنٍ الَعْلَيْنِ بالف 


قزش؛ هَذَا بسَبْعِوائَة وَهَذَا بتَكَاثْماتةِ فلبكر وَعْثْمَانَ ن قباد ما شَاءًا مِنَ الْبَعْلَيْنِ بكَمَِِ 
الْمُعَين لَه رَد د الْمُحْمَارا وَهَيْلِيّة). 


HF ¥ 


3 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات نَحَكُ بها الدولَة العثْمَانِيَة 


a‏ ليش ال ُو الجاع الوا يعفد لب 


بعد أن يُوجِبَ أَحَدُ الْمبَبَايعَين ن في مَجلِس» َالْآحَرٌ في هَذَا الْمَجْلِسٍ مُحَير بين قبُولٍ 
ا (۷۷) ورد وَهَذَا بسكل خيار المَبُولٍ وَيَنْيْتٌ هَذَا الْجِيَارُ قبل 
الْعقَادِ ابيع ااه الخيَارَاتِ نبت بَعْدَ الْحقادِ البِع. 

نك كاتا القتون» لاله لو قا يت للرء أَحَدَ الْمتَبَايِعيْن اليم بمْجَرّدٍِ دور 


تعس 
ت 


3 


الٳيجاب مِنَّ الْآحَرِ وَدْحُولٍ اليم في مک بير رضَا ايارو وَلَيْسَ ذلك مِنْ حَقّ مُوجب 
ا 

و عَلَىْ هَذِ الْمَادَّة آن الْمَجْلِسَ اسم مَكَانٍ بِمَعْتَْ مَكَانٍ اسْتَقَرَارِ الاس أا الِاجْتِمَاعٌ 
eT‏ ا 
وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الأولُ: أن اكلام على حَذفٍ اف ل الإجَمَاع» 
عَلَىْ حَدٌ قَوْله تَعَالَىْ: « وَسْحَلِالْمَرَيّةَ 4 [يوسف: ۸۲]. أيْ: اهل الْقَريَة. 

النَّانِي: نا لا نُسَلَمُ اَن الْمَجْلِسَ اسم مَكَانِ ل هْوَ مَصْدَرٌ موي فَيَكُونٌ مَعْنَىْ مَجْلِسِ 
اليم الور ی لجل لی 

وَالْخِيَارُ لا نل إل الْوَارثِ َو SS‏ 1ن الكل E‏ 
وقي لحر قبل ابول فقيل ار الي لا ارت لَه رَاهُ + في الْمَجْلِسِ فلا يَنْعَقدُ 


2 


ن الْمُايعَان مُتَبَاعِدَيْنِ لَكِنَهُمَا بِحَيْتْ يَرَى أَحَدُهُمَا الْآحَرَ فتباعدهُمًا لا يناي 
0 0 وَلا يَمْنَعُ اِْقَادَ الع «برازيه» ما لَمْ يكن التَبَاعْدٌ يوي ِل اباس 


وَاشْتَِاءِ في كَلَامِهِمَا أَيْ: في الإيجَابٍ وَالَْبُولٍ اللَّدَيْنِ يَقَحَانِبَْنهُمَا ١مَجْمَعُ‏ م اْأنْهُرِ). 


1١ 


الجز الأول /انكتاب الأول اليوئ e‏ 1۷ 


| اة (187): ايعان جیار بد لإاب إل اجر لیس مَكَلّا: 52050 | 
| لايعي الي في بلس الب أن َالَ: بعت هَذَا الال أو لأ شَتَرَيْتُ وَلَمْ يقل الْآحَرٌ 0 


| عَلَى المَورِ: ا رت أن بل َل وي مايا قبل اء لجس نتو يقد الَيْعٌ وَإِنْ 


| طَالَتٌ تلك الْمَدَّةٌ. 


جيار لول َه إل آجر امجيس كذ جل لعن الجا لايعي نه أذ لني 
لاحك ارال نيما هر هو الْقَابلُ دا أو جب الْبَائِعُ ليم گان البخيَاد للشتري! لاه 
صَاحِبٌ الْمَبُولِ َإِنَاأوْجَبَ 3 المشتري 5 > صَارَ باع Re‏ العَابلُ فلو قال 
الْمَمْنْ (القابل) قَوله: : (الْمُبايعَانِ) کان ابن وأو 5-6 

َلَِائِلٍ أن : شو كَمَا اَن الْقَابِلَ مُحَين فَالْمُوحِبُ ب ممخير مير أيضًا وَإِنْ شَاءَ بهي عَلَىْ 
إيجًابه وَإِنْ ناه رجح عن قول في الْجَوّاب: إن هَذَا لمن إن كا صَحِيًا في 
تفس الْأَمْر إلا اَن قول الْمَمْنِ «إلَئ 1+ خر الْمَجْلِسِ) وَمَِالَهُ لا يُسَاعِدَانٍ عَلَْ ذَّلِكَ فَضْلَا عَنْ 


و مره 


انه کون تَكْرَارًا لِلْمَادّةِ(181). 


يلم يما دم أن لجاب لا يطل يتاي ابول في المَجلِس ون گان الاي 


2 


طَوِيلًا م سَوَاءٌ أكان الإيجَابُ خطابًا 1 ابه «الدّرَ را ره «انظر الْمَادَهَ .)۷٣‏ آَم دا وَقَعَ في 


المَجْلِسٍ مِنْ أحَدٍ العَاقِدَيْنِبَعْض امور الْمَذْكُورَةٍ في الْمَادّة اَي حَصُدُورِ قو أو فِغْلٍ 
يد عَلَىْ الإعْرَاضء أو ايراق الْعَاقِدَيْنِ كَقَدْ بطل جيار الْمَجْلِسِ؛ لن ااب بلطل 
بالإغراض وَالتمرق. ٠‏ 

وإ قلْنا: إن جیار ابول يد إل آجر ر الْمَجْلِسٍ مَهْمَا طَالَ؛ لان اا 
را یاه العطلي مقا مدا إل آخرو لِدَلِكَ ب يرا یا أن 
لتخا ايع اكات قف د تاتف كات اجا نت لحر لذ جيل جنا 
مول لا يمد معد إلَ آخر الْمَجْلِسِ وَكَانَ كور ّرم الَْرَجُ وَالَْرَجُ مَذقُوعٌ بالنّصّ؛ حَيْتْ 
قال تَعالّى: لوماجع رک في لمن حر ج € [الحج: ٠‏ و وَقَالَ: وريد نيكم اشر 


شاع واس ه 


۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


ريد بِكُمْالْسسْرَ 4 [البقرة: 140]» وَقَالٌ عليوالصلاةوالسل: «يَسّرّوا ولا تعسرُوا» «الرَيَعِي». 
إا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمببَايعَين ا لك ٠‏ قال م ينعقد: 
ى أن فة ابل بد اوجاب لا نَع م صِحَة الْقَبُولٍ وَكَذَلِكَ إِذَا أَوْجَبَ أَحَد 


ل ين الع کان في يد ار کاس ماي أو لُْمَةُ حب كرب الما أو أك اللقمَهه 
نم بل الب م فاليم ينعد 
ا اا ا ااا کا ا اع 2ه CE‏ و 
اما إذا انض المَجَلِس كَاشْتِعَالٍ أَحَدٍ الْمُبَبَاد يعيْنِ بأل الَا تم بو لِه بِالإيجَاب 


4 
و 


NE ors‏ ی دابع الإيجاب» 
اق من تمه قبل لن ليبق أن ام ضعي من الملل مضا مه 
ولا يَنْحَقَدُ اع يبول الْآحرٍ بعد إقاقيوء ولو قال الْبَائْعُ في مَجْلِسٍ: بعت مَالِي هَذَا مِنْ 
فلانٍ الْعَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسء م حر يك لعب بل القضاص امجيس قبل الي 


فال ا 0 اهندية). 


ضا 


رو و٤‏ 


اا تحت أن يكوه الفول e‏ 
ولل اللاي بيار لَجس كاير في َلك ڪرجا ول مك 2 

َم کا كلاف بايا جيار ابول إل جر اليس أن كود الاح بين لن 
کک ك ا ا 

فرط يلك 5007 عُصُولُ الإيجَاب وَالْمَُولٍ في مجلس واج 
عل هذا إن انكف جيس البيي. ا م لا يتعمد اهندية. 

وَانَحَادُ الْمَجْلِسِ يَكُونُ بِعَدّم الاشْيِغَالٍ في الْمَجْلِسٍ بِسَّيْءِ غَيْرٍ سَبّبٍ الْعَقدٍ وَهَذَا 
الشَّرْط مِنْ شُرُوطٍ الماد اليم الْمتَعَلْمَة ِالْمَكَانِ الإعرَاش يَكُونْ؛ إمَا بالْقَوْلِ وَإِمَا 


3 


بالفغلء ليام ص المَجْلِس لِمَضْلَحَةٍ ة كَأَكلٍ العام أو شرب الْمَاءِ أو و التّؤْم مُضْطَجِعًا 
ص َ اْأفعَالٍ 5 تل عَلَىْ الإِعْرَاض» قدا قعل أَحَد الْمُتَعَاقِدَيْن َا مِنْ لِك بطل وَإِنْ كَانَ 
كان الاجتمَاع مُتّحِدًَا مرق مَجَلِسِ العمك ولا ك ا الول بَْدَكلِكَ؛ لن ا 


KK ٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠ الجززء الأول /الكتاب الأول البيوغ‎ 


جيار الْعَبُول إل آخر الْمجْلِس ولا ير الْمَجْلِسٌ مُتَجدًا مَعَ حَدُوثِ ما يدل عَلَىْ الإعُرَاض. 
كَالأَكلٍ ارت وَالتوم وَالْمَنّي وَمَاأَنْبَهَ ذَلِكَ مِنّ الْأَفعَالِء اَم ما نمام الصَّلَاةٍ 


اربق أو الل لد يُوجبُ اياف الْمَجلِسٍ كما أن ُرْبَ | الْمَاء ء عن الگأس الي 


٤ 


كَانَتَ في يده أو ازورَاد اللَقَمَة لا يُنَافِيَانِ انَكَادَ المَجْلس 3 د الْمُحْتَارا. 
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ولط الاب بأثور عَدِيدَةٍ منها: ۰ ) 
ظ -١‏ صُدُورُقَْلِء أ غل بطل اليجَابَ وهو اي يُنْحَتُ عَنْهُ في هَِو الماد 
-١‏ الرّجُوع عن الْإيجَابٍ وَسَيَأتي كه في الَا (0180. 
ا - تَكْرَارٌ الإيجَابٍ وَسيأتي ذكْرُهُ في الْمَادَةِ (18). 
5 4- وَقَاةُ الْمُوجِبٍ وَقَد م مر كر ّْ 
اي ل ا 
- - هِب ابي شري بويع كن الي بد يجاب تی تل مول «انظر 
ال۷۷ ٠ ١‏ ْ 
035 ال ذَلِكَ: إِذَا َل لَه م للْمشَْري: بنك مالي يكذ ا ان َم أحَدُهُمَا 
بطل الإيجَاثُ ولوا 6 يَمْش؛ لاقيام م كليل على ال جوع وَالإِغْرَ راض كَمَا يْطْل أَيْضَا في 
سار الْعْقَودِ 5956 و د الْمُحْتَار). 
ES‏ کک ن 
وجب أَحَدهُمًا ابي حَرَحَ الآحَرٌ مِنَ الدَّارٍ وَقَالَ: َبِلْتَ قا لإیجَابُ 07 کک ا 
ينْعَقد. وَكَذَلِكَ إِذَا كان الْمُبَبَايِعَانِ رَاجِلَيْنِ كن موا كان E‏ 
اا ا لاحر رَاجَلَا وَعَقَدَا 3 ْنَا سَيْرهِمَا بنط قدا گان الْمَبُولُ متلا 
ِالْإيجَاب ب الب ينعفد ينعد وَإِذَا جل الْعَبُولُ بَعْدَ اا ِمُدَةٍ وَل وَِيرَةِ او صل بيْنَ 
الإيجاب وَالْمَبُولِ َال لَاينْعَقد؛ لن الْمَجْلِسَ قد تير 
وَكَذَّلِكَ إِذَا کان الْمُبَبَايعَانِ قائ مين وبَعْدَ أن اوک أحذههًا ا س0 
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AE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 
وَإِذَا كَانَ الْمُبايعَانِ في سَفِيَةء أو قِطَارِ فَكَمَا لَوْ كاتا في عُرْقَِء وَبعبَارَة أُخْرَى: إذَا 

صَدَرَ الْمَبُولُ مِنْ أَحَدِهِمًا مَُرَاخيا عَنِ الإِيجَابِ مَالَْيُْيَنحَقِدُ. 

وَسَيْرٌ السَّفِيئَة وَالْقَطَارِ لا يَمْنَعْ مِنَ الْعِقَادٍ د البيع؛ لاه لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَةٍ ة الْمُتَابعَيْنِ 
قاف الیک أو القطار. 

دعل هذَه الْمَافة أله 2 يبي أن ينع ال بقبولٍ عد المتاميْن ويجاب ولو 
ا صُدُورِ عل نه يذل عَلَْ الإْرَاض؛ لان الإِعْرَاضَ يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ 
الْفِعْل بطَريقٍ ادل لل وقول اع ول ريځ وَاْقَاعِدةُ الأ صُوليةٌ أَنْ لا اعبار لِلدَّلَالَةٍ 
مَعَ التضريح َالْجَوَابُ أ اَن -- التَضرِيح عَلَى | الدَلالَة إِنَمَا کون عِنْدَ التَعَارْضٍ وَلَمْ 
يُسْبَقِ الْحَكُمْ بال لاكة ق متا من الْحَكُمْ بال لله ماق ٠‏ فَالنَصْرِيحٌ الَّذِي يرد بعْدَئِذٍ 
كرب هوا كلا فيد اء eT‏ 
ظ ۸9 : ورج أ انيمي حنِ الع عد الإيجاب وبل الول بطل الاب 
| فلو قبل الآخر بَعْدَ لِك في المَجلِس لا يَنْعَقِدٌ ينعفد ال متا لو فال الائ ِعْتُ هدا | 
اماع بدا وبل أن يو هري قيلت رَجَعَ ابيع م قبل المُْمرِي بعد يك لا 
لن يجاب بير الول لا ميد مما داشر ونی 
الإيجات ِي بقع مُوَاجهَة توف على صاع الَّرفٍ الآخر لِارٌ جوع (انظر د شَرْحَ المَادَة 
۷ قدا قبل الْآحَرُ دُونَ أن يَسْمَعَ رُجُوعَ الْمُوجِبٍء ابول مُعْتَبرٌ وَالْبيعُ ينعد 
حكم لهذا الرجوع. 

وَِنْ رَجَعَ اْمُوحِبُ عَنْ إِيجَابهِ بَعْدَ بول الْآحرِء فَرَجُوعَهُ لخو وَالْبيْمُ بات عَلَى 
الانْعِقَادٍ «انظر الْمَادَهَ ۱۲۷ وه/ا"). 


وَمِمًا يَبْطُلُ به الْإيجَابُ أَنْ يره الطَرَف الْآحَرُ فلو قبل بَعْدَ ذَلِكَه فَالْبَيع لا يَنعَقدُ 


الجسرْء الأول / الكتّابالأول: الْبِيُوم ` 1١‏ 
سس سس بعلنل د ساسا 
كما د ا في زج الْمَاقَو1730). 


ومن ذَلِكَ أن ت عير ابيع قبل الْقَبُولٍ «طَخطًاويٰ»» قدا قال الْبَايُِ لِلْمُشْتّري: بتك 
دلق ل المي اچ ند ألأتعول اله شه الع ايو ينعفد 
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َأمّا الإيجَابُ 0 ا مان و 


1 اليه اه (18): TTT ETT‏ وَيُعتَبرُ فيه الْإيجَابُ ير ئ 
| قال البائِع للْمُمْمَرِي: ف كا لي ال قرشي كم بنذ ذا لواب قي أو 


| 0 فَتَالٌ: بعتك إِيَاه اة َة وَعِشْرِينَ قرشا قبل المُشْتَرِي» يلغ ْ 


١‏ الإ ب الأول ينعد دا على مِالِوَعِفْرِينَ قرنًا. 


RE 1‏ الثاني جوع عن اَل وَلِلْمُوحِبٍ أن يَرْجِعَ 77 یجاب 0 2 
و ه و 


كَمَا تقد تَقَدّمَ في الْمَادَةٍ السَابمَة بقة ولا به يشْترَط أن يَذْكُرَ الْمُوحِبُ في إِيجَابه الثاني رُجُوعَهُ عن 


ع2 همسمس 


الإيجَاب الْأَوّلِء قدا قَبِلَ الطَرَف الْآحَرُ ال ْح على الإيجَاب الْأَوَّلٍ فَالبيُْ لا يعمد 
ما لو قال البَائِعُ لِمُشْمَرِي: بنك بلي ذا بانب فز وق أن بول النشتري 


ا 
فاا 


قبت قَالَ الْبَائٌِ: بحتكه بالف و حَمْسِمِائَةٍ قرش قأَجا به عفري بُ الي قزش» 
بو د انظ الْمَادَةَ /31». 

وَلَو قال البائ للمُشْئَرِي: بك هدالبل آلب قز وق أن يفيل انعفر تري قَالَ: 
بعنكة بالف وَحَمْسَمِائَ فَمَالّ الْمُشْتَرِي: E‏ عل الال و حسما 
ولو قَالَ الَْائٌِ: بِعْتّكَ هَذَا الْمَالَ وة قرش» د س 
وَعِشْرِينَ فرشا ٠‏ قَمَالَ الْمُشْتَرِي: | ريه ماقي وَحِهْرِينَ ٠‏ فَالبيعُ ينْعَقِدٌ د على مِاَةٍ 
وَعِشْرِينَ فرشا وَيَكُونْ الْمُشْترِي قد راد في التَمَنِ ماه ا هذه الريَادَة أو أن 
راء انْظَرِ الْمَادَهَ (17). هَذَا َال ظَاهِرٌ بيْنَ حكم هذه الْمَادّقَ وَحُكم الْمَادَةِ 


رو و 


الشككة 3 «الْمَادَةَ 21175 7 تبحَث في تَكْرّارِ ال وَهَذْهِ المَادة تبحَث في تکرار 
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1۲ قَوانين الشرر ريعة الإسلاميّة التي كانت تحکم بها الدوكة ة العثمانية 
2 ام واا برا ناته 7 3 نيا أيه 8 00 و 
الويجَاب وَالفرق بَينَ المبحثين ظَاهِرٌ وَيَرْدَادُ ظَّهُورًا بمطالعَةٍ الْمَادتِيْنِ ٠١١9‏ و۳٠٠‏ رَد 
الْمُحْتَارٍاء وخلاصة اقول في الَْْقٍ يَيْنهُمَا: أن العقْدَ اسم لِمَجْمُوع الإيجَاب وَالْقبُولِ؛ 
َالويجَابٌ جز من اعد وَليِسَ هُو العَقَدُ. 


تاا أو باع برط نيس ال TT‏ 7 
يل هو تان لفك الع 

الشُرُوطٌ الي هي مُقْيَضَيَاتُ الَقَدِ هي التي يُوجِبُهَا عد وَلَوْ لم تذكَر في أَنْنَائِ 
ََذْو ارط ا يي کيا رايڌا عن الَْفْدِ بل ِي مُؤَكدة َا بُو جب وَلِذَلِكَ لا تمَعُ 
المَُارَعَة بين الْمُتَحَاقِدَين بمَْالٍ هَذِه الوط وهي سنَهُ: 

-١‏ حَبْسٌ الْبَائِع اله ند ی نال 

7 - نَم تيع لمي وَتَسْلِيمُ لمن لِبَئِع. 

*- ملاك الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ. 

٤‏ - طَرْح نة الإَاء ِن مَجْمُوع زليو وة اميإ گان ِى الْمَائِعَاتٍ. 

*- قطن لر ين الجر كز على لري في نع اتر 

3 - حط شَيْءِ مِنْ تن الْمَبيع. 

على مااع فص ين رما اريت أو السَّمْنِ 
إنَاءِ وَشّرَطَ الْمُشْئَرِي تَنْزِيلَ ما يقابل وَْنَ الإَاءِء قَالشَرْط مُعْتَبرٌ وَيَحِبُ ترد رَزْنِ الا 


وَِذَا اذَعَىْ الْمُشْتَري ا له ازال وان 8 يني طرخ ذلك من ر کي 


١ 


لمشي مع تمن ل امار ا ا 
فالقول وله وَفى الثانبة: e‏ قابض» اقول لِلْقَابض ومن الْقَوَاعَدِ الْفْقَهيّة: أن 


الجزء الأول /الكتاب الأول: الْبِيوعٌ . 


> 26 ر ا 
1 و | عرس 2 


اقول لِلْقَابضٍ سَوَاءٌ كان ضَدِيَاء أو أَمِيناء اما | کا إا َم لايع اليه فتقبل مِنْهُ. 


ويرد عَلَىْ فَاعِدَةٍ «الْقَوْلُ للْقَايض» اغَيِرَاضَانٍ أَحَدُهُمَا فما دا بَاعَ إِنْسَان مِنْ آخر 


جاتن وبَعْدَ تشليوهما لمغري تلف أَحَدُهُمَا في بدو ورد اْمُشْيرِي الْآحَرَ بخيار اليب 


ص 


وقح براع يبه وَبيْنَ اَم في الذي تلف فَالْقَوْلُ م هنا لبَائِع وَذَلِكَ بخلافِ مُقتَضَىْ هَذِهٍ 
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ِن ماما أن يکود الول لْمَْيرِي؛ لأ َب وَالْجَوَابُ أن ابام نكر بض 

زِيَادَةٍ امه فقول قول وَالَنِي أن الاختلاف في الم يوب الْيَِينَ وَاليَِينُ ما حاف 
القاس وَالْجَوَابُ أن مَُالفَةَ اقباس تَكُونٌ فِيمَا إا قَدَرْنا الْيَِينَ نَاشِيةَ مِنَ الاحتلافٍ في 
لثمن قدا وَالْخِكَافُ في النّمَنَِمْيَْصْل قدا بل دنا وبا لود ْ 


الاد (۱۸۷): ليع برط وي الْعَفْدَ صَحِيحٌ وَالشَّوْط أَيضًا مُعتيرٌ مد e‏ ا 
کک e‏ : 


وى هَذَا الط الماد بولا عد به الم بل ت ا 

رما ص الم ارط الذي هر ن مفكشيات اعفد فكذزك بي باكر الذي 
يويد الْمْمعَضَى. 

وَمِنْ ذَلِكَ اد يراط عفد ال آعم هري أو يزه ديك أن ذم المع انان 
وان كال الناة ع بالمَنِ عَلَىْ إِنْسَانٍ آخرٌ هدا كله اا الْمُلَائْمَةٍ الْموَيدَة 
فضي الَف التي ؛ يجب مُرَاعَائَا کن إِذَا َم يرَاعَِا لري تا بُ بجر على مُرَاعَاتِهًا؛ 

ل الح عَفَدُ م لا بح الإخبا علي وكيك تيم المُشْرِي ي لإِنْسَانٍ معن 
دقع عن أرب مله او يقل وَالإحَاله عليه تن إجبَارَالْعُشْيرِي عَلَْ شَيْءِ من َلك إجْبَارٌ 
عَلَىْ ما لا يَقدِرٌ عليه وَذَلِكَ لا يَجُورُ ير أنه في اشْيرَاط الرّْنِ وَالْكَفَالَةِ يُؤْمَرُ الْمُشْترِي 
بِدَفْع تمن الْمَبيع أَوْ قِيمَةٍ الرّهنٍ إا لمي يما ا شْيْرِط عَلَيْه مِنْ ذَلِكَ» ِن َم يَدمَعْ َبَتَ 


|1 وان اريم الإدمية التي كانت تحكم بها الذولة اتا 
لحار لاي وَل شح الي لقَوَاتِوَضْفٍ مَزْعُوب فب في الم لأ امن الْمَضْمُونَ 
بالرّهْنٍ اوق ِن لثمن الذي يَكُونُ كَذَّلِكَ قَصَارَ الرَهْنُ مَهُنَا مِنْ صِمَاتٍ 0 وَلَما 
كان هَذَا الْوَصْفٌ مَرْعُوبًا فيه فَبَِوَاتهِينْيْتُ يت الخِيَار لِْبائِع. 

وَلَوْ دَقَمَ الْمُشْتَرِي إل الْبَئِع E‏ وتو ا دس 
الْمْع؛ لاه م يذ في هَدَا الزن عبن امون بل الْمَْضُوة قيمنّه قد قَبِدَفْعِهًايَحْصُلُ 
المنْضرة وكذلك المي اشير راط الْكَمَالَة؛ِ لِأنَّ الْمَفْضُودَ مه الاستيتاف من أَذَاءِ 
امن قَدَفُمُالنَمَنِ قَوْرًا تَحْصِيلٌ لِلْمَفُصُودٍ بِصُورَةٍ أت وَإذَا شرط الرّهْنُ في عَقْدِ اليم 
کے أذ يكور ما قارو ا ا وای ا ا مم 
الْميِع؛ أن َا في شوج لرام اماق ْنَ تاقد يمل أن يدعي الب 
َد الْمَزْهُونَ الذي قَدَمَهُالْمُمْمَرِي غَيرَمَا َا عليه يطلب الى مِنْهُ وَأغْلَى. 

وَإِذا عَيّنَ الْمْبَبَايعَانٍ الرَّهْنَ قَبْلَ انْفِضَاض الْمَجْلِسٍ بِالتَرَاضِيء أز سَلْمَ لري 
الرَّهَنَّ إل البَائِع فَوْرَ صح ابيع وَبَطَلَ اد شراط الدّهْن ن ارد المُختارا» وَاهِْدِية «انْظرِ 
الْمَادَهَ ٤‏ 27. وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ الْبَاة مَل الْمهْيرِي أن يعدم فيا َع لمن وَيَبَ أن 
يَكُونَ الكَفِيلُ مَعْنُومًا حَاضِرًا في مَجْلِس الْعَفْدِ وَأنْ قبل الْكَمَالَةَ 5ا كان ابه لاله إن 
ل ا om‏ 


الي ا 


تقال أثر آكو. لجل لقاش لاقل ايع ضييتا مجني َه اْفختار». 
وَحَكمُ الْكَمَالَة ة ادك ال في الْمَادَّةِ 5150) کم الْكَمَالَةِ ِالْمَالٍ ١هيْدية)‏ 


وَالَيْعٌ بشَرْط الْحَوالّق ابيع شرط الكَمَالةِ. أَعْني: ا تباي انْنَانِ عَلَىْ أن يُحَوَّلَ 
الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا الْبَائِعَ عَلَىْ إِْسَانِ آخرَ لاقتِضَاءِ امن من SNE‏ الع 
بالْكَمَالّة وَاليَنْمُ صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا؛ أن تَخويل مسري لبا بَمَنِ اليم عَلَى شخْصٍ 
آخرٌ هِمّا يَضْمَنْ الع كد داه الّذِي هُوَّ مِنْ مُفْمَضَيَاتِ الْعَقْد. 


الجهسزء الأول /الكتاب الآول: البيوغ TO‏ 


َا باع إِنْسَانَ مِنْ آحَرَ ماعا عَلَى أَنْ يُحَوَلَ الْبَاِمُ عَلَىْ الْمُشْئَرِي مَنْ يقب النَّمَنَ 
ينه البيع فاد 


مال ذَلِكَ: و باع إنْسَانَ من حر ماعا وَشَرَط في الم أن به قيض النَّمَنَ من الْمُشْتَري 
إِنْسَانَ غَيرُه فَالْبيِعْ فَاسِدٌ؛ لان حَوَالَة م لت للاشتیتاق م من لمن الْمَبيع ا 


ر 
کے 0 


ينتصى العقِبل لِاسْتِيمَاءِ امن وول ط بزازية رَ«هنرية. 


(1۸۸): يْ زط تارف يخني. لمعن في عرف انمد صَحِح ولط 0 
ظ معت مأد: َو باع الوه عَلَى أن يخبط بها الظهَار أو القفل على أن يُسَمْرَهُ في 
[ | البابء أو الوب على أن برع صح الع وبَأ رم عى اّنع لَه الشروط. 

الشَّرْطٌ الْمْيََا َف ومين مات العف جور لي مته يشان صاز 
مُعْيبرَا «هنِْية» «انظر الْمَوَادَ ۳٢‏ و۳۸ و۸۳ وَجَوَارُ ا مَعَهُ خلافٌ الْقِيّاسِ؛ لان فيه 


سر سر 


عا أجل الْمَيَعَاقدَ ِدَيْنٍ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانٍ العاف و العاف ؛ لن الشرْط می كَانَ مُتَحَارَقَا 
الايكون باعنا على ار وتخضل الملك ار بحر ا 

وت كانت ا عل الما د كا م م الشرُوطٍ الي جر الْمْرْفُ عَلَىْ 
عامل بها في الْميع. 

0 لحاس ريه 
عل اکر عل بنع تترة لل كلم لع ين 18 ِ زا اعرد ادم 
ِالسَّرْطٍ هُوَ تَرْجِيحٌ للْعْرْفٍ عَلَىْ النّص م مح أن ص الشَّارع أفوَى مِنَ الْعْزفِ وَكَيْسَ لِأَحَدٍ 
يز اق ازب كنا اح في زح قراو وات إن ع لبي عي 
ارط ارد في اديت الي مالي بالط ِن لاعن الاين 
أن َاَة الشّاع إِنّمَا ِي قَطْع الَرَاع وَحَسْمٌ الِْان بَيْنَ الاس وَالشُرُوط الِّي يَجْرِي 


عو سه 


ا 221617 اتا قلا كرون میود بلجي الوارد 


Abi‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
في الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ رَد المُحْتار». 

إا اقتَرَنَّ الْشَرْطُ «يإن» بطل الْببْعْ على أي حال ی ار العا ۸۲ ماك يكن الو 
مُعَلَّهَا برضا معن ن مثلا: 0 E,‏ 
بدَلِكَ فِي مُدَةٍ E‏ َهَدَا کون بَيِعَا مُمْسَرَطَا فِيه الْخِيَارُ لإنْسَانٍ أَجْنٌَ» فَإِذَا عُيْنّتٍ 
ال في هذا ليل ايخ جَائِر ارد الْمُحْمَار). 

ومن الوط :اله في لَو اشْتَرَى إِنْسَانْ مِنْ آ ك 
َير صَالِحٍ عَلَى أن ۽ يم يبْقَىْ النَمرُ عَلَىْ الشّجَرِ إل أن نَج - جَمِيعُهُ فاليم صَحِيحٌ عِنْدَ 
الإمام التَلِثِ عل بقع ماما ا الط ونه الى رة الختا 

وَكَذَّلِكَ ب ل لز الي وح قرعا يبَر اقرط جيار التق 


و وَخيارٍ التعيين» وخیار الْعَبْنٍ وخيار التعْرير وَخيّار كشف الْحَالٍ وخیار الاستحقا ستحقاق 


ل أَنْ 


8 امزطةا عل القجو اق أل تخلرو نر كزع N‏ رط 


ت 


بنك المي و اغروت ف وط آذ يتكامل الكنتري اله ظط 
الميع لايع إن هر الْمَييعُ مَوِيبا. 

ا ر ولي اع اشا ول بَرَازِيةً). 

وَالسَرْط الْمَاسِدُ الْنِي E TT‏ 
ME RO‏ 
الْمَُبَايعَانٍ الشَّرْط الْمَاسِدَ جين الْعَقَدٍِ بل ذَكَرَاه بَعْدَ تَمَامِهِ عا سيل اوعد لا يُجِل كر 
: عدت بده و 


حيلئل 


ر 


E ANÊ‏ رطب فت أحد يبع هزد يع توا ظ 


أن بريه إل المزعى صَحِبح والشرط لفو 
يود 21101111111 
عن مثل هَذَا الشرّط إِنْمَا و عناوم فَعَلَْ هَذَا إا المْتَرَى الْمُشْتَرِي الْمَييمَ عَلَى أَنْ 


كك 
ا 
8 
| 5 
C‏ 


الع رْء الول اذكقابالول:ا : البيوع A‏ 


5-98 


ر برو 0 £ 00 
يبيعه من آخرء أو هبه ها 


اي و کٹ او ال رات عن آلا بسي الا م عل ابأ 
ال ى الط غر ا ِت الام به «انظر الْمَادَهَ ۸۳؛ لن هَذْهٍ 500 


o 


فاده نها لحد أ لعَاقدينِ. . نَحَمْ قد کون في بض هَذِه الشّرُوطٍ فَائِدَةٌلِلْحَيوَانٍ لَكِنّ 
0 حيرا لی يال له ج وَلِلْمُمْيرِي بيع ذَلِكَ الْحَيْوَان او هة لِمَنْ اراد كما أن لالح 
کک ون العرعن ولخي لايع فنع الع زهلو الإأدبات والملاول في و 
زط أذ اتیک ین اتر لل دیز ا مُعيّنِ) لِأنهُ إا شَرَط الع لمُعَيّن ليع تايب 
مُحَمَّد مُحَكَدِ وَأَبِي يُوسفَ. E E‏ 
عَلَمَاه أو أن يَدْبَحَهُ أو مالا برط أل ية في الد بل يِيعَهُ في بَلْدَةٍ أُخْرَىء فاليم 


صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلُ اعَبْدُ الرّحِيم) ورد المُختار) وَالْهِذِْيّةُ). وَكَذَلِكَ لو اذ ری مال 


و 


عِنْدَ الصا حِبَيْن؛ 


علي ان ييه او يَهَبَهُ مِنْ عَير تين مَن باع مِنْهُه اؤ يُوهَبُه قالع صَحِيحٌ N‏ 
.آنا ذا عبن لِك گان يَشْتَرِطَ على الْمُشْتَرِي بَيعَهُ مِنْ زَيْد د أز هة عرو ْم ا 
«هنْدية. 


ولك إذّااشتى إنسان ون اكه ر مرا اضِجًا غَيْرَ مُحْتَاج اذل عن الخ 
بشَرْطٍ أن ب yS‏ نال الول لحن و قم لتر 
وَهِدْدِيةا؛ لن هَذَا السّرْطَ لَيْسَ فيه مَْمَعَةٌلأَحَدٍ الْعَاقِديْنِ. 

إا شط في الیم زط م َع صَحِبح وَالشَرْط ْو َم لا اْرَئ إِنَْان 
لاء َعَلَْ اَن رها أو الد عل أن يمه اح صجيخ وَالشرط انيل وكَذِكَ 
ر ll‏ 
س الثيات» او ا ا غَيْرٌ الْمُسْتَري فَالَْنْعُ صَحِيحٌ 
وَالسَّرْط بَاطِلُ «طَحْطَاوِي». 

يي ات لأَجْبيٌ قالع صَحِيحٌ) ؛ الط باط 
فا «فهُسْتَانِقٌ 1 بحر ). 

مال ذَلِكَ: َو باع إِْسَان مِنْ آخَرَ مالا عَلَىْ أن برص الْمُسْتَرِي إِسَانًا مُعَينَا قَرْصاء 


شام ها ماه 


۲1۸ قَوَانِينُ الشرد ربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َالبيْعُ صَحِيحٌ؛ ر باطِل. وَكََلِكَ لذ باع شَخصٌ ين انر دارا وَشَرَّط في عق الي 
أذ ها م نعل الثم مجح الوط بلطل ولك رط ا اليه 
فیمَا لو د شَرَطَ على أَجنبيٰ دا د N EES‏ 

مال ذَلِكَ: ا و لان ل أو الشخْصَ الْفكَانيّ التشترئ 
عِشْرِينَ قِرْشَاء فَالبَيْعُ صَحِيحٌ ولط بول كان ر لم بغز الشخض التذكور 
الْهبة المَشرُوطة فلا کرد الْمُشْئَرِي مُحَيرًا «بزَازِيّة». «وَكَذَلِكَ لَوْبَاعَ إِنْسَانٌ ماله مِنْ آحَرَ 
عاق أذ ارق لالدو لاحي E E‏ اَم رض ذَلِكَ 
الاو تع لمع فلا کون الْبَائِعُ م مُحَيرا في فخ الم «خحانية. 

«فائدة: 

إا دَكرَ الْمُتبَاِعَانِ شَرْطًا مُفْسِدًا لِلَْيْع حارج الْعَقَدٍ وَجَرَى الْعَقَدُ دُونَ أن يُذْكَرَ فيه 
َلك الشَّرْط ويبتى عَلَيْهء فاليم ايكون فاتك 01 ذا ذكواة وغل العفو E‏ العقد 
عليه مُتَفِقيْنِ فَالَْيْعُ قَاسدٌ. 

وها هتا مَسَائِلُ في الشَّرْط المَاسِدِ وَذَّلِكَ اَن الْحََفِيهَ َسَمُوا في مَذَهَبهمْ د شراط الع 
قسَام: > تن لكر وقد N RO‏ 
لناب أَنْ ا رع هذه الْمَادَةَ ار الْمَاسِدَ. 

ارط الماد ربع أنواع «هنْدية» :الأول كالم حي امات رام أو 
المتعار قن أو الْمَشْرُوع أو لمر ل الد ما فيه تَفعٌ» أو ا 
الْعَاقِدَيْنِ ابيع ا مثل هذَه و الشُرُوطٍ ا «فَهُسْتَانِقٌ » رد الْمنتاة)؛ 3 المَقصود 

ِن ام الَا هو اليك املك حاص أْ: أن يَكُونَ الْمُمْمَرِي مَالِكَا للمَبيع وَالْبَائِع 
تالا لشن يا انع ولا مُرَاحم. ا وع ف الب رط نافع لح الاين كا أ 
الْعَاقِدَينٍ الا اا الط وال هارا مه وَأَدّىْ ذَلِكَ إل التراع قاد يكون 
ال 

وَتَجْرِي الإِجَارَةُ هَدَا الْمَجْرَئ. إن عَم وفُوعٌ الْمَُارَعَةٍ في بض الْعْقَودِ الْمُحْتَوِيَة 


الجزء الأول / الكتّاب الأول الْبُيُوعُ ۹ 
شط اڊ لا قتي جوا مدا الع الذي لم ي فيه اة مع اخيواي لط مايا 
eS‏ وران ن ذَلِكَ أن الي وَالإجَارَ الي 
عَلَىْ رط افع ان اْعَاقِدينِ َد اعتبرَا فَاسِدَيْنِ لِاحْتِمَالٍ أَنْ يودي هَذَا الشَّرْط إل 
التراع بين > الْمْتَعَاقرَ 0 عَلَْ شَرْطٍ تاع لِأَحَدٍ 
الْعاقَِيْنٍ من سا ا أن يودي إل النراع بيهم لبي تخو نض الإجارات لش 
الْمُْتَملٍ عَلَ رط افع لأَحَدِ الْعَاقِديْنِ وَكَمْ يود إل ارا فون العا لجنس 3 
رد «مَافمٌ الدَكَائِقٍ» ودر ها اة عَشَرَ رطا من هَل الروط: 

)١(‏ إا اشترَى الْمْشْترِي مالا زط أن به ايع أذ أن يََصَدَّقَ عليه أو يُقرِضَهُ 
EL‏ أو ان يَبِيعهُ أو يُوّجْرَهُ أو يُعِيرَهُ مالا مُعيناء فاليم فَاسِدٌ؛ أن له لذ وا 
SS‏ 
وَيْنْفِقَ عَلَيْهِ إل أن يَمُوتء فَالَْيْعُفَاسِدٌ. وَينبخِي أن يُعْلَم ل 
ا بعك 
هَذْوِ السُلْعَة بعَسَرَة دانير وَعَلى أن تَفْرِضَنِي حَمْسَة الي في مثل هذه الصورَة + 
ll E ES‏ 
َير متلق به. 

(۲) إِذَا اعت أمْرَأَةٌ مالا م مِنْ رَجُل على أَنْ يَتَرَوَّجَهَا و يروج انتتهاء ابيع قا اسك 
كما إا اعت مالا ون رَرْجها عل املق 

(۳) إا اذ ری إنتاً من اتر صا تلن أذ بز إن كم فيل ند أذ يتيك أ 

يه مِنَ الشَّارِي الأول فاليم اڈ كُمَا لَوْ باع إِنْسَانْ مِنْ آخَرَ دَارَا وَشَرَطَ عَلَى 

شري نه ذا باع هَذْهِ الدَّارَ زياد عَنْ بغ كذَا أ أن يُعْطِيهُ الْمُشْتَرِي هذِوِ الزيَادَةَ ١فنح‏ 
ن 355 لك ا ا ق الْمُشْتَرِي أن يبِيعَُ 
ولا نيك كر E‏ ل 
شنا عار ُهُ في فخ اليم ولو عَرَض الْمَبِيعَ لِم أو اسْتَمْملَهُ «هنرية» > ولا حَاجَة إل 


4 
2 
1 26 را 


31 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 
البَحْثِ وَالنَدقيقِ في سُمَوط الْجِبَارٍ وَعَدَمِه بعَرْض الْمبيع لِلْبيْع؛ لان الم المَاسد كَابلُ 

0 لضي إنقا ةنق كذ للقن علا أذ 7 فى اكز افو وم اك 
E‏ إِذَا اشتراه بصَورَةٍ للف كاله صَحِيحٌ وَلِلْبَائْع قَطْفَةُ مكاي كما اذلو ترك 
ا 

(5) إِذَا باع إِنْسَانُ نِضْف أَرْضِهٍ الي مِسَاحَيُهَا ماه دُوتم بشَرْطٍ أن يَكُونَ مَا عَلَىئ 
يضفو الآخر مِنَ الصريبة عَلَْ الْمُشْتَرِيء فَالْيَيْمُ قاد كما لَوْ شَرَط أن يدقع هُوَ الصريبة 
السَتوية الْمفْرُوضَة عَلَى تَلْكَ الأض كُلَهًا. 

(5) إِذَا گان إنْسَان مَدِيئًا لآحَرَ بِعَشَرَةٍ ة تانير وبا الْمَدِينُ مِنْ صَاحِبٍ الدَيْنِ مالا 

(۷) إا ا إِنْسَانَّ مِنْ آخَرَ مالا وَشَرَطَ في الْبَيْ إن مَاتَ الْمُشْترِي قبل اْبَائِع فخ 
لبي وة وبق اأ بيع في يلك الْمُشْتَرِيء فال ایت كنا َو شّرَّط في ليع عَدَمَ جوع 
شري 30 لاع فيا إا ضَبَطَ الْمَيمَ بالاسْيِحْفَاقٍ ١بَهْجَة.‏ مُوَيد زَادَها. 

0 بع جل نر مال رانب زس وكرآ في اع أب الب اش 
مِنْ تَمَنِ ابيع تلا بخ ذلك لان اهبة لا لح أضل الْعَفْدِوََا کون ذلك من قبل 
المي يشرط تَنزِيل الَّمنِ لْمَذْكُورٍ في سرح الماد 14 (بَرَازِية). 

(9) إِذَا رط الْمُمئرِي ليم ابيع قبل تَسْلِيمٍ النَّمنِ في الم الَّذِي يقد على أن 
Ee Ne‏ فاليم فاسد. 

۰ ا اشتری جل ين تر ٿرا عل ڪر رط في اع عط الثمر عل 

۱ إا شَرَطَ الْبَائِمُ في اليم عَدَمَ تشليم المع لِْمُشْترٍ ي مُدَةَ شَهْرء فاليم قاد 


جو و 
J)‏ بي . 


الجسز الأول / الكتاب الأول البيوغ IK ٠... ٠٠‏ 


i ا‎ 


۷لا باع جل من تر مي َل أ 
يکود َد معي يِن َا القطيع با َمَنء َال قاد 

الع الثاني من ارط اماو ما گا فيه َر كيم ار رة سوط أن 
قالح بوش ها الشرط قاد 

الع اث كط ايل ليع َالِ اَي كود عبت ها اط فيد لأتقع. 

لع الرّابع : 1 الْخْيار مُوَيَدا موتا بأجَلٍ مَجهول جَهَالَةَ فَاحِسََة قالع بوث 
هَذَا زط بع ايد (اظر شَرْحَ الْمَادَةِ O ٠‏ 


Ê FF FE 


۲ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
2 م 5 7 ا ب 3 ا 


إن د رار لَك ابت بالتقل وَالْعَقلء د TE‏ الشَّريفٍ: ١‏ م 
کر 


قال نَادِمًا َيْعَه؛ اال الله ر ر القيَامَة). 
5 4 کر و ون و ےک و ی ی ی ی 
وَالعَقل ت يَقْضِي بان مِنْ > حَقَ الطرَفيْنِ أن د 
للْمَُبَايمَ انااد ني الب خلأ بن 2 


ot 8 0‏ الا دعر 


مال الأول ِذَا باع إِنْسَانُ ما مِنْ آخرَ وَسَلْمَ نو المَال لِلمَشْتَرِيء ثم قال لار 
قلت ليه قال الْمُسْتَرِي: وتء هتكون الال مهن في کل الْمبيع يع إل مَك البائع. 
ورال الي ماك oo‏ 


ا 


2 
9 0 


إِما 

الْإقَالَة في حمس الْكَيْكاتِ بلاطي ار الْمَادَةَ (e‏ 
وَيْْهَمُ مِنْ قَيْدِ الرَضَاءِ أن رِضَاءً الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي لقال 

ا ا ا يرط فيه رصا 


مر 


٤‏ في رفع 


ر ر 


أ ڪر بل يفي عله (أَبُو الشعُوو) ولا يقال رفع هذا الق اله انظر اْمَاَهِ *17) 


4 
- 


| (191): الْإثَالة الع تَكُونٌ بالْإيجَاب الول 0 38 11 


ت 


| 


4 


قلت الب E‏ الك قيلت اوا د 


Ded 0‏ م 
چ ا 


| 00 د مَعَلْتُ صَحتٍ لاله نفرح الب 


َْمَقدُ الْإثَالةَ في حمس صور: الأوكئ: اكور في مين الَْجَلة وهي لاوما في 
الإيجَاب وَالْمَبُولٍ وَيُسْتَعْمَلُ في الإيجَاب وَالْمَبُولِ صِيعَةُ الْمَاضِي في الكت م مََ أن اَي 


الجزء الأول / الكتّاب الأول الْبِيُوعُ 4 27 


ا ينقد لِصيعَة الأ إن ال اله تَنْحَقِدُ بها مِنْ أَحَدٍ الْمُتَعَايلَيْنِ وَصِيعَةٍ الْمَاضِي 


سر صر مه لا 
ت 


4 


كما فى السَّيْحَانِ. وَحَالْمَهُمَا في ذَلِكَ مُحَمَّدٌ 000 
لأر وَاميَاعِهِ في الع ن صِيعةً الأمْرِ في الم تُحْمَلُ عَلَىْ الْمُسَاوَمَة 


2 


اور كني ا اليم . ما الال مع بغد اتر وَالتأمل في ال: 


9 


س ا 2 2 ok‏ واس 01 و ° 5 r Ee‏ 
اه 0 قبول الإقالة كرون عل و 
ا 8 0 o‏ ص إن اک 
لول ال 0 ولا ينحخصر ر انَعقَادٌ الإقالة في لفظط «الإقالة» كل تنعقد 97 
اظ فر ۶ ر مع الاد ر 


قَالَةِ كَألْمَاظ القشخ» رالتراك ولذ فع ؛ اداد وَأَعِدْ لي تقو ي» وَخذ 
0 0 من نفيك وَأَمْثَالٍ هذه الْأَلْمَاظ ل (انْظَرِ الْمَادَةٌ (r‏ وکن ن الماد ص الاق قالة 


3 3 4 


س 


° r سير‎ 


ی َإِذًا عَقَدَتِ ت الإقالة ب بكفظ (الاقالة) فَحَكمُهًَا في المُتَعَاقِدَيْنِ د مخ وَفي 0 العَيْر 


ي جَدِيدٌ 00 الْمَادَهَ 0 آي إذا عقَدَتٍ الإِثَالَه ه بألْمَاظٍ الْمُمَاسَحَةَ أو الْمَُارَكة, أو 
الراك َيس بَيْعَا الانَقَاقٍ وَكَدَلِكَ إِذَا استعَال البائ فَقَالَ الْمُشْئَرِي: اعد لي تُقودي. 
أو سال الْمُشْتَرِيء فال الَْائِمٌ: خذ تَقُودَكَ وبل حر قن الإقاة تنْمَقِدُ (رَدُ الْمُحْتَارِ) 


وَكَذَّلِكَ إِذَا ام ی وَلَمْ يَقِضْه وَلَمْ بره وََالَ لْبَائع: بغ لي ذلك الماع 
جاب بام اموا - يځ أن مهاه وکل البليع في تخ البيع. 

ما إذا قال الْمُشْتَرِي للبَائِع: بغ لي الْمَبِيعَ بَعْدَ اَن تق زوق الم لبقي 
يون الْبَائِمُ وكيا للْمُشْترِي o‏ 
إا اث شترئ نان ِن عر ماعا وَل أن به َل لايع : a‏ 
ل م أمَا ذا قَالَ الْمُشْتري 


بع التي e‏ شت أو بع المي ِأَجْلِي فلا يميخ اعفد الأول وَل 


1 


هم ساد 


وَكَذَلِكٌ إِذَا باع إنسَان ه من آحرَ بَقرَةَوبَددَ الع قال لِمْشْمَرِي: بِعْتَهًا منك رَخِيصَّة 
َمَالَ الْمُشْتَرِي: كن َيصَة َا نها اريخ مها أذ لي ال الي كه 


o سا‎ 


إلَيْكء ماع ابام اة وَربِحَ مِنْها بنط قدا كات هَذِ الْمُعَامَلَهُ قَدْ جَرَتْ قبل قَبْضٍ 


A1:‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَةُ 


المشتري لي م أذ گات بعد الب إلا أن لمغري كَل لْبَائِع: بها ِن تفيمك كَإِنَ 
ذَلِكَ کون إا وَالرَئْحَ يَعود للبَائِع وَل کان توکیلا ا يود على ال 
ار وَكَذَِّكَ إِذَا اشْتَرَى إِنْسَانُ مِنْ آحَرَ طَعَامًا وَكَبْلَ أَنْيَفْبِضَهُ كل َأَكَلَهُ 
البائ إن ليع فسخ وَيَكُونُ البائ قذ کل مَالَُ اما دا َم كله لا نفخ اليم لاله 
وَإِنْ وَجد إِيجَابُ الإثَالَةِ كَلَمْ يُو ال زَوِيّ) وَكَذَلِكَ إِذَا وَهَبَ الْمُسْتَرِي الْمَِيمَ 
انول بل َبْضِء أو رَهَنَهُ وَكَلَ الْبَائِحُ الْهِبَةَ أو الرّهْنَ قال ام 
قبل البايع الْهبَ هب أو الرّهْنَ فَالإقَالَبَاطِلة وَالْبَيُْ باق عَلَىْ حَالِهِ (الْظْرْ شرح الْمَادةِ )٠٠٢‏ 


۵ س سر 


َكِنْ إِذَا باع الذي ليع قبل الْقَبْضٍ ِبَائِع وَمبلَ الَْائِمُ قَذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لن الْإقَالَةَ لا 
تنعقد بفظ ابي لأا ضد اليم لا يُمْتَعْمَلُ ابم مَجَارًا في الإقَالَةِ. 

َل يك انيفو َا مُْري: بغي اما اَي لمعي يي بدا قرا فيبيعه 
الْمُمْئَرِي ذَلِكَ وَيقَبا بانع فَهَذَا لا يکون درك E‏ 


ال 


(انْقِرْوِيٌ) وَ(رَدْ الْمُحْتار) وَكَذَّلِكَ دا اشْتَرَى سان من آخرَ َوب حَرِير وَبَعْدَ ان 
َه كَل لبَائع: لا بقعي هَدَا التّوْبَ فَحُذهُ وَأعِدْ لي درَاهِوِي» مَل براقي الاي م على 
ذَلِكَء قَقَالَ 00 قَدْ رلت عَنْ مِقَدَارٍ كَذَا مِنَ الشمَنِ افع لي لباقي فوَافق البائ 
على ذلك وَتَمّ الأمر بَيْتهُمَا هذا َال ومس عا جَدِينًا. 

نتو ا بنط لأر يكل يك إا كال الْمشْيرِي بغ عفر ابي ري هذا 
ليه فلا تَنْعَقِدُ الإا له لن مدا ال لا دل على الإا وا بع اللا تا مالا بأمْرِ 
مُطْلَق كُمَ أ صر لثمن لبا قال اباقع: لا أغطي المع بهذا امن وَسَوعة کک 


ا 


E 


4 


و عع 
ولاء وثاد 


08 ا 


قا :وأا لا ايد قالع لا ينَْسِحٌ؛ لان هَدَا اللَْظ لَيْسَ مِنْ ألْمَاظٍ اْمَسْخ 
لا فرط فى الْإَالةِ ناد المَجلس. 


3 ت o‏ يل 


e‏ أن يكُونَ ذلك لاله وفعلا وَيتمرَعٌ عن ذلك ما 
وَلا: إِذَا باع إِنْسَان مِنْ آخَرَ حفس ايع قافا ريلد أن ا :ذلك فال دخ 


.6 3 سه عس 


لِلمُشْتَرِي: لذ ]قلت ال فخي كذ a E E‏ بہت اة 


15 


الج زْء الأول / الكتاب الأول؛ البو ' Yo‏ 
فص الْقَمَاش نَوْبَا لِلبَائع» فَإنَ الإقَالَةَ تْعَقدُ. تنا ET‏ 


o 


حلم إل المغتري قال المتري يأبايع: ؛ َد أَقَلْتُ اليم دا ق لایع لقعا د تُوبًا في 
ذَلِكَ الْمَجلسء فالإقالة تَنْعَقِدُ. ثَالِئًا: إذا قَالَ | المُترِي بغ تبه اليئ أكَلْتُ الي 


e 


: اد 
فَقَيَضّ ' الْمَائُِ الْمَبيعَ فى ذَلِكٌ الم لْمَجْلِسٍ فالا 


و 
له ت 
إن إيجَاب الإقَالَةِ يُصْبِحٌ مَرْدُودًا بالرَدٌ وَعَلَيْه إا رَدَالْبَائِعُ الإ 


1١ 
0 
1١ 


ضر 00 


E‏ البَاِع لِْمييع بعد رده الإيجَاب, لا يعد بولا لِلإقَالَة؛ لِأنَهُ وَإنْ كَانَ 
اسْتِعْمَالُ الَا لمي بعد لِك ليلا عل ت َبُولِهِ الإقَالة إل أنّ الدَلَالَةَ دُونَ التَضريح فكد 
بطل ب ا ااي صل پو هر د الْمُحْتَارٍ (انظر الْمَادَة 24). 


َانيًا: تَنْعَقِدُ الإقَالهُ بالرّسَالَقَ َإِدَا ل أَحَدُ الْمتَابِعَيْنِ رَسُولًا إل الأخر؛ لِيلْمَهُ 


3 


الإقالة وله الول اها َكل اغبا إل لإ في علس الم خود أذ تاغل 


لاعن 00 3 کیو ل على الإغراضيء کک الإقَالَهُ صَحيحَة. 


لتليغء کاک الإ فول الول مِنْ ذَلِكَ لجل , اماق لا يُصَدَقُ 5 


مھ سر سير 


بدو ن بين «برازية» كَذَلِكَ تَنْعْقِدُ الإقَالّة بالكتاب وَالْمُكاتبة وَتنْحَقِدُ أيِضًا بِالتَعَاطِي؛ 


ا 


ين 1 الإ عق د على ل کر جي 52 تي كال يقن ينعد بتَعَاطِي 
ايدان رَد الْمُحْتَارٍ »» انظ الْمَادَهَ(ه107) و الْحَاصِلُ ن لاله بالتعاطي تنم تَنعَقِدُ بلا طَرْقِ : 

الأولى: بتعَاطي الْمَرِيقَيْنِ: 

ال ذَلِكَ: ان بر المشتري اَي اباي بداعي وجو عيب يسم فيه تيقل ايع 
الرّد بالرّضَاء فيكون ذَلِكَ إِقَالَهَ > ڪٿ لو أن المع بد لك تلفت في بي لبي لم يضْمَنٍ 
التخري كما آنه ادن لري أو باع أن يَطَلْبَ إِعَادةَ ابيع اء عَلَىْ بين عَدَم 


م اس ها م ه 


A‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة ؛ العثمانية 


العَيْبِ في الْمَبيع. 

الطريق الذي إِغْطاءِ الْمُمْمرِي فَقَطْ: 

ل لِك أن بطب ابيع إا الب يطلب الْمُشْئَرِي نه أن يرد له الم يحب 
لاع سَنَدَا عَلَىْ نَفْسِهِ بِدَلِكَ م بغطية الْمُهْبَرِيَ» فير اْمُشْيرِي 0 لقال 
مُنْعَقِدَةٌبهَذِِ الطَّرِيقٍ (الْحَيْرِية و الور وكارك رار لمعيه لع 5 


0 ر مه عه 


على سيل الال 0 ل ابن َأَحَدَّ الضَّكَّ وَتَصَرَّفَ فِي الْعَمَارِ الْمَذكور قتَنَْقِدُ الإقَالَهُ 


مال دَلِكَ: أن يكسم ميري ماه بل نط راان البا» م ُو لبا بخ 
لي إن السعر غال» فير د له الا ي ا 
َتَجْرِي الإِقَالةُ فيمَا رد مِنَ النّمنِء أو بَعْضِه «رَدُ الْمُحْتَارِ الْهنْدِية). 

وكيك داع نان ين تَر عة قرات وَسلْمَها إل وص جُزْءًا ۾ من الم َم 
طالب | ا قد اد e‏ 
لى فة من الْمُشْيَري اله من خَيْر أن ينكلم ٠‏ فَالقَالَةُ نقد وَالْعْقَادُهَا هَهُنَا بإعَطًاء 


مدر 


الْمُمْئرِي وَِذَا راد الفشري رَد الْمَقَرَاتِ إل E‏ اسْيِردَادُهًا وَلبي لَه E‏ 
ذلك يدَعْوَى أن الما َم تَْمَقِدوَليسَ ا َه امطاب بالنمَ. 


ا و 0 


ؤ اة :)١98(‏ لزم احا المج في الإقالة کال يذ :ابرم نوجد اقول | 
| في خلس لإاب وأا إا قا أَحَدُ العَاقِدَيْن: أكَلْتٌ الع و بل أن يقب الآحَرٌ انق | 


7 


الإيجَاب وَالْقَبُول وَاحَذَاء وان 


| الكل ار ضري خدج فر أو ول ذل عَلَىْ الإعرّاضء نم قبل الْآحَرُ لا ظ 

| بعر بولك ولا فيد سينا حيتذ. 

اتسا عنقي ويه قَالَدَ فَإِنْ کات اة ليه وَجَبَ أن يكُونَ مَجْلِسُ 
کات 


9 
3 
1 
05 
0 
اها‎ 
5 
١ 
0 


الجسزء الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوعٌ - V‏ 

وَعَلَىْ هدا دا اشترى إِنْسَانّ مِنْ آخَرَ حِصَانًا وَقَبضَهُ ي وَجَدَهُ غَيْرَ مُوّافق» فَأَعَاَهُ إل 
الْبَائع» فَرَقصَ الْبَائِعُ قبُولَ الْحِضَانِ صَرَاحَة قترَكَهُ الْمُشْترِي عِنْدَهُوَذَهَبَ» ا ابيع 
الْحِصَانَ في أَعْمَالِه فلا يعبر هَذَا الِاسْيَعْمَالُ قبولا مِنْهُ لِلإقَالَة وَلَهُ أ 
الا ني اْحِصَادً إلنه؛ أَنَّ اسْيِحْمَالَ الْحِصَانٍ وَإِنْ كَانَ ليا عَلَىْ قَبُولٍ الْبَائع 


5 
ھت ال 08 ر 528 03 س ص 


لِلاقَالّة | ET‏ لدَلاكَة؛ لأن 


ى 


31 
0 


التصريح راان مَجْمَعٌ اله نهرء انيت انظ الاد (184). وَعَلَىْ هَذَا إِذَا دَمَبَ 
الْمُمْئَرِي بِالْحِصَانٍ الَّذِي سرا ل إل م وَيَسْتَقِيلٌ مِنّ الْبيْع» قَلَمْ يَجد الْبَائْعَ في 
دار ر الْحِصَانَ في إِصْطَبْلهِ وَرَجَمَ ا بانع 00 الْحِصَانَ في مَصَالِحِه 
فالإقالة غير مُنْعَقَدَة لِأَنَهُ إن گان اسْتِعْمَالُ بانع لِلْحصَانِ بولا فِعْلِيًالِْإقَالة غَيْرَ أن 


مج E‏ مُتَحِدَاء لهذا لَيْسَتِ الإقًالة صَحِيحَةً. 
od‏ ل 2 امسق 


ا 
ل عار >1 7 5 و 2 £ 2 ّ 
أحدها: ملاك الْمَِيع هَلاكا حقيقياء أو حكمياً. 


0 
- 0 ا ف 0 
2 


اھا حول زياد في المبيع قل حير ولتو قو 

ئالثها: قرا وان في الع امار رد ة فيه. 

رايع ل سم الْمَبِيع؛ فهو ا الا رة تمع صِحَة الال لرن اليم 
سر قف عَلَىْ قيّام 0 رقم الع متو ر قف عَلَى قيا ابيع ِوْجُوب أَنْ يون الْمَبِيعُ 
شت رباد المع يز 9 ا اَن الي هو اة عن اترا الاير 
e‏ فلس كمه عفد ت رفع اتقاي فيه. 

ولاك ابيع حر حققة تق اور مت الْحِصَان ابيع تكلا 34 E‏ 


ey 


E‏ برا فيَطِيرَ ولا يُْلَمُ مكانهماء فيصير المَبيع خَيرَ عير مَقدور عَلَى 


۸ قوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


ص ° 
ا el‏ 


و ا الْوَاردَةٌ و اا يُقَصَدٌ بها عَدَمُ هلاك الْمبيع ا 
اموْجُوًا يقد بها عَدَمْ ماك الْمَبيع حَقِيقَة رة 

مال ذَلِكَ: إِذا نَل الْمَبِيعْ بعْدَ بعْدَ الإ وَل عادو اليم “أذ کان اف ارف 
فالافالة تنطل ويف البئة عل حال كما أن ايع ييح بهََاكِ المبيع قبل التّشلِيم. انظ 
الْمَادَهَ (۲۹۲). 


إن الات التي تن ين المي في جيار اء وني الي الامو نت يشا ِن 


حا مضل 


الرّدٌ في الإِقَالَةِ (انظر المَادَتيْن ۹ و01" وَقَنْ فلا آنا إن الزيَادةَ الْمّصِلَة غَيرَ 
لْمْتَوَلَدَةه وَالريَادة الْمُْقَصِلَةَ املد تَمْتَعَانِ مِنَ الْإقَالَةِ. 


مال ذَلِكَ: ن يكو الْمَبِيعٌ الْمَيُوضُ آئواټاء فَنُضبَعْ أز أزضًا قبي يها ِي ديك 
حُصُولُ زَيَادَةٍ غَيْر مُتَولَدَة أو أَنْ يَكُونَ الْمَِيعٌ الْمَفيُوضُ حَيَوَاناء يلد أذ شتات ور 


في كا ْول زا مت ْول اليا في كل الأثر إن بتاع من اوا لان 2 
حول الرَيّادَة ا و صِلَةٍ بعد ر اأ رض ۴ ا فسخ الْعَقَدِ معلا لن َلك الْرّيَادَةَ من حى 


33 5 


لتر قرعا َك تعن لبا من جور وها لهو سما أن الإِقَالَةَ هي عبارة عن 
إِعَادَةٍ حَاوثِ سَابقء فَإِذَا اعرَّت القَالة صحِيحَة فلا يبق بلع من ا 


ر و وت ا و ا 5 0 a‏ 


يد الْمُشتَري أمًا الريادة التي تَحْدتُ في اليم بعد اليم وَل الْمَبضِء لا کون مِنْ مَوَانِع 
الإقَالة سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَذِه الزيادة متصلة ام مُنْقَصِلَة. 
متك > 6ه راس رو .سجر كم ب بير ررقو 2م رس يه م ارام 233 
TT‏ لي ين يَعُلَهَهَا رن التتتري لا 


E‏ ك2 


يذ تيع 5-5 ال لاشم كما ات جل من كو برط أ نخ تسج 
ا وَصَارَ اشم يلك اليوط تَوَْاء وَالْقَمْحُ دَقِيقَاء أو اشتَرَى 


تَوْيَا فَحَاطه قَمِيضَاء فالا ا ل له 
2 


نيت الْإثَالَة عَلَىْ اَن ير أل للْبَائع مَقَطْ دُونَ الزَادٍَ كان أن يُقَالَ لِلْمُسْتَرِي مََلَا: افق 


# رھ مل 


الجزء الا لا لس : 
الخياطة وا الوب لِلبَائِع عَلَى مَا في هَذَا مِنَ الضَّرَرِ ِْمُشْئرِي كلو ييّتِ | ٠‏ 
تويك كا 


رالاس اف أب کا ملم زب إل بي بن أذ سره لغري قو 
هُوَّ صح الإقَالَهٌ «رَدُ الْمُحْتَار. لْأنقِرْوِي». 


8 
أي 


أا الرّيَادَةٌ المتصاة الْمتَوَلْدَ وَالريادة الْمُْقَصِلٌَ غَيْرُ الْمْتَوَلْدَ فلَيْسَنَا مِنْ مَوَانِعَ 
الإِقَالَةِ «صِرَّةٌ الْمَنَاوَى الْحَيْريّق). 1 

مِكَالُ ذَّلِكَ: أَنْ شري رَجُل يِن آخَرَ حيو pe E‏ 
كن مُصَابًا في عينهِ» يبرا عد اْمُشْرِي» فَالإِقَالهُ في هَذَا الان مح ولك إذا 
شترَیٰ رَجُلُ و ET‏ مانا اجر الْمُمْئَرِي الطَّاحُونَ أو أَكْرَىْ الْحِصَانَ 
ور تقايل البائ وَالْمَشْرِيء فَالإقَالَةُ صَحِبِحَةٌ وَالْأَْرَةِلْمُشْتَرِي. 

ولا يُسْتَرَطُ في الإِقَالَةِ حَيَا الْمُتبَايعَين ن قلورتتهما أن يمايا بَْدَ اهما وَلِوَصِيّهِمَا 
اهنا 51 ذُ اْمُحْتَارِ).. 

اة صَابط عَامٌ وَهُوَ: : گل مَنْ يَمْلِكُ عق الي وَالشَّوَاءِ يَمْلِكُ حى الإقَالَةِ «رَدُ 
الْمُخْتَارٍ) وَيَسْتَثتى مِنْ ذلك خمسة ل بر ل الَْوَل: فيمَا ذا كَانَ بي الْوَصِيٌٍّ لِلْمَالٍ 


باكر مِنْ قِيِمَتِهء أو کان شِرَاؤُهُ بأكَل َالإقَاكَةَ في هدا اوضع قز جج لاشيراط 
الْقَائِدَةِ في جَوَاز إقَالَةِ الوص في مال الصّخِيرِء فاا صح الإقَالهُ (انْظْرٍ الْمَادَةَ 04) وَعَلَى 
ارين الْوَصِيٍّ مَالَ الصَّغِيرِ أو التركة شزعِيٰ بتَمنِ أكثرَ مِنْ تَمَنِ الوثل وبع 
ن صلم اميم وب الثم أَقَالَ الم َالإقَالَة عَيْرُ صَحِيِحَةٍ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى وَصِي 
ُتر ين مديبنه تال اوي حمسن زا ورين زاء م قال الْبيَْ فَالإقَالهُ عير 

صَحِيحَة؛ لأا في الْحَالتيْنِ مُضِرَّة بالصّغِيره وَكَذَلِكَ وَصِيُّ اليتيم إا اشترى لليتيم مالا 
وت فی شی شر براق بُ لِلْوَصِيّ أن يقب لتم ؛ لن مذو الإقَالَة 

غت التبرّع بالْمَبيع لِلبائع ۽ لاه م ذف من المبيع لبا ولا ن لوَصِيٍّ جوم 
عن اع رشن اليم أن إا شس الان م الم مِنَ الوَصِيّ» تم وَهَبَ الصّغِير أو 
الْوَصِيّ لمن فَحِيَكِذ يَجُورُ لْوَصِيٌّ أن يقب اليم وان ياد َمَنَ ابيع مِنَ الْبَائِع 


7 قواني الشريعة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العلمَانية 


ويلك يأحد امن ريني الأو ى عَلَئْ سيل لهت في الاي نَمَنَالْموْهُوبٍ. 
وضع الاني: لصي امارد تح إا ِم فیا اَي لَه فيها فائدة. 
الَالثُ: تأي الوم فلا صح ال أي لْس فيا فاده فب وَعَلَن مدا إا باع 

ولي الفب» أو الضبي الأو مالا تر نس أ ارا تال ل ين ييه قاد 
تخ E‏ رَجُل مَالَا مِنْ صب مَأَذُونِ ثم وَهَبَ الصَّيُ 

لثم بل ابض تللم » فَالإقَالَةَ غَيْرُ صَحِيحَة؛ لِأنّهَا و صَحَّتْ لَمْ يَجْرْ 
للْمُشْتَرِي الَّذِي هو الصَِّيٌ الْمََدُونُ ن يرج جع الثم عَلَئ البائع يون قد َب اَي 
لبا وَالصَبِي ادون ليس بأل للتبرع. آ6ا إا كاد الي قذ َب الْمُشترِي الذي هُوَ 
الصَبِيُ الْمَادُوْنٌ اللتؤكة نقمي 3 كلذ العر نوت 1 م َال اليم ٠‏ قالإقالة 
صَحِبحة تی اة ي للضي الْمأدُوٍ يمن ابيع من اع وَيكُونَ اَن 
اذ ای ليه مين الأول على سيبل الْهبَةِ»وَالدَنِة تمن لِْمَؤْهُوبٍ «رَدُالْمُخْتَارِه. 
ع اا ا في الْمَادَةِ .)١59(‏ 


الحَاِس: الوَكِيلُ اعت إِقَا ا ۴ َل أي رَد ١‏ الْمْختاي. 


أن 0 ايت في لباقي د لتر لباقي کون الاسْيَقًا م 0 
هسو و ے4 و 02 0 Ê e‏ 0 
عت اله بيع وَضمُوره لاء فَلَوْ كان المَبيع صَابُو نَا ملا فَجَفء ثم اق 


5 0 2 ےت ا 
صحيحة فيه كله هرد الْمُحْتَار». 


i2 
ء‎ 


وَجَاءَ في ميال امن في هَذِهِ الْمَادَةٍ أن ن ال لَه صَحِبحَةٌ في يع الأْض مع مَحْصُولا 


بِحِصَّةٍ هذه الْأَرْضٍ مِنَ الثمَنِ وَطَرِيقٌ ا ينها مَايَأتِي: 
ظ ذا عبن اَي َم الْأَرْضٍ مثا وَنَمَنَ الع کا علَىْ حِدَةٍ وَقْتَ ايع فَحِضّهُ الأَرْضٍ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوع ۳۱ 

0 7 £ 5 و و‎ Re 

في مو الْحَالٍ تکون علوم ودا لم يفل اَي انكر قي د E‏ 
مال ذلك: إِذا باع الَْائمُ الَْرْض مَح الزّرْع بان 207 دیتارًاء ثم قايا بَعْدَ أَنْ 

حَصَد الْمُشْتَرِي الزَّْعَ» فير حِيئَئِذ فَإِنْ كان تَمَنْ الْأَرْض مَمَ الرَرْع تلماه ديار 


وَتَمَنُ الأَرْضٍ وَحْدَهَا ماني ديتار» فَمَجْمُوعٌ لن يضف تقوم ليم يدف ابام 
نِضْف قِيمَة الْأرَْضٍ وَهُوٌ ماه ينار وَتَصِحٌ الإقَالهُ في الأَرّض. ا ح الماد ۱۷۷)» 
ما دا كَانَ الْمَبِيعٌ حِينَ الہ م وَاحِدَاء م حَدَتَ فيو ياه مَصلة ا عد الب ا 


فَاسَْيَمْلَكَ الْمُشْئَرِيء ا عَيره هَذْهِ الرَيادةء أو مَلَكَتْء فَالإِقَا 
إيضاحة في الْمَادَة السَابمَةِ (لِْرْوِيٌ). 
رفي بَيْعِالْمَُايَقَةٍ َة ٳڏا هلك أَحَدُ الْبَدََيْنِء جَارَتِ الإقَالَُ في الْبَدَلِ الْآحَرِ؛ لن كل 
بَدَلِ مِنْهُمَا الْمَبِبِعٌ مِنْ وَجْهِ بِبَقَاء الها يمك اله نانا فمك وفحة وإفالة ف 
الْقَدِيرا وَيُنْظَرَ في الْبَدَلٍ الك إن کان قِيَويًا رُدَّتْ يمت لن کان مغلا رد مِثْلهُ. 
مال ذَلِكَ: إذا تقاض رَجُلَانٍ بحِصَائَيهِمَاء أو قَايِضَ أَحَدُ 1 


نح يائة بل يي فهك اَعَد الْحِصَائينِه أ | ل هذا 
الي الله صَحِبِحَةٌ في الْحِصَانٍ الْبَاتِي وَالشّعِير وَيَحْذُ صَاحِبُ الْحِصَانِ الْهَالِكِ أو 
0 سر ص ag‏ 


م 
3 
0 
Eo‏ 


3 ن» أو ممل الحنطة 00 الْبَدَلَانِ مَوْجودَيْن جين الد ته َم تلمًا 


بَْدَ الإقَالَة وَكَبْلَ الْمَبْضٍِء بَطَلّتٍ الإقالة ولم يب آ لها حم رد الُختار). 
ِثَالُ ذَلِكَ: إا جَرَتِ الله في 8 ا ة بَعْدَ أن تَلِفَ أَحَدٌ الْبَدََيْنِء قالرقالة 
صَحِيِحَةٌ في الْبَدَلِ الْآسَرِء مدا َف هذا الْبَدَلُ بل ارد بعت الإقالة. (جِْدِيّة). (انظر سح 


ر 
2 


الاو 144). 


عر ام هاساه 


۲ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية :التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة ة العثمانية 


4 


َير مسار إِلَيْهِ وَالإِصَارَةُ إقّ اَن جين الْعَفْد َون كَقَوْلِ الْْتبا يعينِ: اشْيَريْتُ 56 
الْحِصَانَ بِهَذِِ الْعَشَرَةِ الاير وَدَلِكَ؛ لان يام الي المي لا لمن كما اصح في شَرْح 
الْمَادَةِ (19) وَذَلِكَ؛ لِأنَ الثمَنَ لا کون مالا ل کون دين إا حَقِقةَ امن الْوَاجِبٍ 
في عفد الي لذي ل بكار فيو لمن أ هما كليم الي پار فيه الثمَنِ وَعَلَىْ 
كل نَحَقٌ الاقم لا يََنّبُ في الثَّمَنِ بل في الم عَلَى مِثْل ذَلِكَ التمنِ (الْظر شَرْحَ ع الْمَادَة 


(YEY 


لا باع رَجُل مِنْ آحَرَ ابت َمَِ قَدرْمُ عَشَرَةُ دانير وب الثّمَنَ وَاسَهکه د ثم تقایل 


سر هھ راو 


کک o o eee‏ ڪڇ 


ع ور هر الك 0 > فَالإقَالَةَ صَحِيحَةٌ و گان َك لم 1 
المَوْرُونِ أو اْمَمْدُودِالْمْتعَاربٍ في يَدِالبَئِم» أو مهلكا (منْح e‏ 
الَف لن وَين ف كلما من ءامن في الد اق انا 
تخ الال في ؛ بيْع السّلَم وَلَوْلَمْ يُقبَضٍ الْمُسْلَمُ 

ته أخكام: الكل - جت اتم وخر قنع وجا خد فى 


Lr 


حق الْمُتَعَاقَدَين ن ومو جات الْعَقِدِ هي مَا ي ْيْتُ تفس الْعَقْدِ بر حَاجَةٍ إل زط وَذَلكَ 
كتين نّم جنا ذا َوَضفًاء وَين اريم عى َد | دا تقايل المُسبايعَانِ الَْيْمَبعْدَ 
قَبْضٍ د من المبيع يِب رَدُمِْل الم أو مِْدَاره الي اتف علي جين العف 

ولو گا بُو جوک أز أذتئ ِن لِك وَل كادفي أن ترط حِينَ الإقَالَةِ أن 
يدقع امن مِنْ جنس أ أن قت اللتذائة ار واكتاب الخرى) أر أن E E‏ 
مَل َه أذ بول كما أن كرت جين الَا عن اَن لم ود 
كل ما يُشْتَرَطُ في الإقَالَةِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالإِقَالَهُ صَحِيِحَةٌ؛ لان حَقِيقَة الْمَسْخ رفع 


الأول بحَيْث يكون گان لَمْ يكن فَعَلَى ذَلِكَ ت ككف الكل الأري وتوت هنو الخال 
يي جوع عبن امن مالكو الأول وَعَدََ وله في مك البائع هر المختار. 


الجُزة الأول /الكتاب الول الْميُومْ. ا YY‏ 
مال دَلِكَ: إا باع َجُلٌ من آحَرَ مالا بِكَمْسِينَ رالا وبَمْد أن بقن الَّمَنَ تايا اليم 
وَاتَقَهَ عَلَى أن بذع يع ضري حَْسة ورتين ربالا عوضًا عَنِ النّمنِ الذي مضه 
َالْإقَالَةَ صَحِيحَةٌ وَعَلَى 8 أن يَدْدٌ الْخََمْسِينَ ربالا للمُشترِي دُونَ زِيَادَةٍ ولا نُقَصَانٍ. 
0 وَكَذَلِكَ إِذَاباعَ رَجُلٌ مَالَهُ مِنْ آحَرَ بِحَمْسِينَ ريَالَاء ثم اتف هُوَ وَالْمُمْيَرِي عَلَىْ أَنْ 
يَدْقَمَ الْمُسْتَري تَمَانِيةَ دانير أو 0 
الدتائير تقايل البيْمَ فَعَلَى لئم ا أن يرد إل الْمُشْتَرِي الْحَمْسِيْنَ رِيَالَاالْمُسَمَاةً تما جين 
الْعَقَدِوَلَيْسسَ عَلَيْه أن يرد الَّنا أي يها تک ع شای لقان یں أو َر 
بدلا ين الین ربالا عقد ا ل تعلق لَه ليع وَالشّرَاءِ الذي وَقَمَ سَابِقًاوَلَيْسَ مِنْ 


92 


0 | و e‏ 
ا 


2-4 


4 


وَكَذَّلِكَ إِذَا اشْتَرَىئ ئ رَجُل مِنْ آحَرَ مالا بِعَشَرَةِ دانير وَدَهَمَ 00 00 
E‏ تايلا لبي بد بوط مر لاله ية يلقل باع أن 
الْمُْتَرِي الْعَسَرَةٌ الدَّتانيرَ لا السَينَ ريال .التي مَبَضَهَاء أو مِيْلَهَا. وَكَذَلِتَ 7 
تايان ابح على ان يکود لفن تملا م تلن ابر لمن مجلا » فَالإقَالَه 
ضيح وَالشَّرْطٌ لو گان لَمْ يكن وَعَلَىْ عَلَىْ البايع أن بر تمن اميم راء وديك لِك إِذَا 
اکل الششتري امن في وم لبه مد الا لطر ل نير كتا جيل صجيحا 
عند الإمام. 

اقرط د اعفد يح يأل الف وَوُجُوبُ ر لن على باع إل ارق 
فِيمَا إا كَانَ البائِع قَََ بض الم من المي أمَا.إدا لم قيض قلا بْب عله الال 
REE SL‏ ا بل قا 
جیځ ولس على البايع أن ر امن إل لري على ديك إا تيف المريع في يد 
الْمُشْتَرِي بَعْدَ الإقَالَة وَالإِبِرَاءِ وَقَبْلَ إِعَادَتِهِ إل ا َالْإثَالَهُ َاطِلَة وَلَيْس عَلَىْ الْمُشْتَرِي 


صَمَانَ المي النَلِفِ وَقَدُ كان على الْمُشْئَرِي الضّمًا لضان إلا اَن الثمَنَ قد سَقَطَ نه بالإبرَاء 
ر ل" 


سے صر 0 


وَيَجُورُ في الَْالة تنزيل لمن إلا أنه ان کو الځ في کو الششتري وهف 


سام ها مهم 


۳٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمَانيَة 


E‏ ب فيه فقي 
7 لِك نصح الإَالَكُ وَالشَّرْطُء وَالْمِفْدَارُ الذي خط مِنَ الشّمنِ في مُقاباة لت اف 
ني ايع شر اتا ۸۳ ئ ذا رط المتقايلان تيل اَن باقر ما يقتي 


ق 


E e ys 

الْعَيْبُ الْحَقِيقِيَ وَإذَا خط كَيْء مِنَ اشم في الَا ب سب الْعَيْبٍ الْحَادثِ في ابيع وَرَالَ 

الك ب منت مشر مرجع يت عن لمن لاع لطر اا 04 

وَجَمَافَ الْمبيع وَضْمُورُهُ في يد الْمُشْترِي لا يدان تما في الْمَبيع» :أذ تخضة يني : إا 

گان الْمبِيعُ حِينَ يي ام ثم َف في يد الشفتري وتقص ونه َم ايلا هر 

الإا م لبائ الْمُطالبة حط شَيْءِ م مِنَّ الَمَنِ مُقَابَلَةَ الْجَمَافٍ 
تقص اون لذبن حَدَنًا في الْمَييع ل(هندية). 


َال ذَلِكَ: إا گان المَبِيعُ َشَرةَ أزطَالٍ صَابُونٍ قد جَدْتْ عِنْدَ الْمُْرِي وَصَارَتْ 


EE‏ الي قاري استرداد اَن من البائ بعَيْرٍ ُقَصَانِ وَالْحَاضل 3 جَقَافَ 
TT‏ 

الْحْكُمْ الثاني ِن اكام الْإَالةِ: اغتَبَارُهَا بَيْعَا جَدِيدًا في حى الْحَاقِدَيْنِ فِيمَا لَمْ ينبت 
بوب اعفد أيْ: ما کر ويه بير اعفد بل بأثر رايد َي تخني: بِعَيْرِ الإيبًا جاب 
وَالْمَبُولٍ وتفرع عَلَىْ هَذَا الحم مَسائل: 

الْأُوَى: إذَا اشْترَئ رَجُلُ مِنْ آكَرَ مَالَا مُقَابلَ ما في ذَميِهِ مِنَ الْمَالٍ الْموَجُل قَبْلَ 
عُنُولٍ الأجل» ثم تك اليم قلا يعو الأجْل وبصبر الْمَطَلوبٌ معاد كما لر گان 
الْمشْترِي باع اأ بيع ناء لن لول مَدَا الدَّيْنِ قَدْ حصّل برضا الْمَدِينٍ لِمَبولِهِ كَوْنَ هَذَا 
الَّيْن تمتا وَل الْمَدِيَ قَد أَسْقَطَ الدَيْنَ وَالسَاقطً لا يَعُودُ (انظَرِ الْمَادَةَ 201١‏ فَعَلَى الْبَائِع 
ان يد من المبيع إل الْمُشْمرِي قرا وذ جاء في (الطَخطاوي ورد المُختار): «وآ رَه 
يار امي بقصَاء ۽ عا الْأَجَلُ؛ لاله َس فَإِنَ الود بخيار الْعَيْبٍ إدا كَانَ بالْقَضَاءِ ون 


IG 


فخا وَلِذَا نَتَ للْبَائع رده عا بائعه بخلافِ ما إذَا كان بالتَرَاضِي فاته بيع جَدِيد. 


الجزء الأول / الكتّاب الأَول: الْبِيومٌ 6 
ر ر ر 7 2 . 
«المَسألة اة ۽ كفرع على الحم الاني: إا ادَعَىْ رَجُل بَعْدَ الْقَالَةِ اَن الْمَيعَ 
كه كه الْممْيرِي بلك لا تقل سا لأ الْمشيري بتر كاله بائ المَبيع مِنَ 
aT‏ 
رد الْمبيعَ بعَيْب بِقَضَاءِ وَاذَعَى الْمَبيع رَجُل وَسَهِدَ الْمْسْتَري بذَلِكَ تُْبَلُ شَهَاَئة؟ لَه عَادَ 
ا َع يکو الم قل يك مين + جهة الْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ ځا مِنْ كَل وَجْهِ. 
الالة: إا با اع رَجُل ماعا بِحَّمْسٍ كَيْلاتِ مِنَّ الْحنْطة عير معي تم تقايل الْمََُايعَانِ بَعْدَ 
ضر يفل كيس عل فب اذب إل متشي ونل بي کشم یاک اذ يرد مِثلَهًا 
كرفي ل قا ایی ل بدي كلاب جل د 
الرابعة: إِذَا اث شتَرّئ الدائن الكل 5 ا ا مقابل الدَيْنِء وَيَعْدَ الشّرَاءِ 
تایا الم قا تَعُودُ الْكَمَالَة «انْظْر الْمَادَهَ 54 مَتَحَصَّلَ أن الأَجَلّ وَالكمالة في الي 
2 ا ؛ 11 ےب 
ما عَلَيْهِ لا يَعْودَانٍ بعد الإة اة وَفِي الرّد بالقَضَاءِ في الْعَيْبٍ يَعُودُ الْأجَل ولا تعُو دُ الْكَمَالَة 
وَلَوْكَانَ الرُّ بالرّصَاء لا تَعُودُ الْكَمَالَهُ بالأؤلى ار 
«الحْكم الالٹ: أن كود بَيْعَا جَدِيدًا في حَنٌّ الشّخْصٍِ الثالث ثِ في عض الْمَسَائِلٍ إِذَا 
ل ا : إخداها: : الشفعة في بنع اعفار د 
صلم السَّفِيعٌ الشْفْعَةٍ ب شرا | لي تايف قللشفيع أن يطل ذلك العقاذ 
بالشْفْعَة؛ لان الَّفِيمَ شَخْصٌ الت الوق باقر اندي بم جيذ أي: يُعمَبرُالْبَائعُ مُشْتَريا 
ربن نري کے ولا شی ني لكل 
٠‏ ثانيتها: لد بالعَيْبِء فَِذَا باع الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ م مِنْ آحَرَء نَم قايا وَظَهَرَ في الْمَبِ 
عيب قد عب دِيم كَانَ فيه يتما كَانَ في بد الْبَئِع كمس لِلْمْشْمرِي أن يرد الْمَريع إل بان ئعه؛ لن 
وَل 


للع + 


o 


010 الْإقَالَةِ ب ةب ممتي الأول وَالْمشْيرِي الثاني بيع ديد بطر إل لع 
أي: كان الْمشْتَريَ الاي كَذ اع الْمَبِيعَ مِنَ الْمُمْترِي. الأول وتبدل سَبَبِ املك في 
الشَّيْءِ كتبدل الْعَيْنِ 

الَالة: الرج > 2 عن الهبة. فإذا كان لْمَبِيعُ هبة ماعة المَوهوت من َه 5 


اص هاساه 


۳٦‏ قوان ق :التي كَانَتَ تحكم بها الدولّة العثمانية 


ن فَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ ان يَرْجِعَ عَنْ هِبَتِه؛ لِأنّ الْمَؤْمُوبَ لَهُ بالتظر إل لواهب 
ا ی 

الرَابعة: الرَهْنُ قدا رَهَىَ الْمُْتَرِي الْمَالَ الذي اشَْرَاه ئم تقايل هُوَ وَالْبَائِمُ فَالقَالهُ في 
حن الخ الث اَي هُو الْمُرتَهن بي جَدِيدٌ کون مَوْقُوقةً. «انظر ماده ٤۷‏ ۷). 

الَامسة: الإجَارَةٌ قدا إا قبل ال في الْمَيع بَْدَ إيجاري فَالْحُكُمُ في ذَلِكَ كما في 
السابق «أبو الشعود» «انظر الْمَادَه 0۹۰ 

وَاعتبار الإقَالَةِ بيْعا جَدِيدًا في > حَقٌّ الشخْص اثالث فيمَا إا وَقَعَتِ e‏ 


المي ما إِدَاوَ قَعَتْ قَبْلَُ هي فِيمَا عَدا العَقَارِ مِنَ الْأَمْوَالٍ فسخ في حَقٌّ الْجَمِيع» لِه 
جَعْلِهَا بَيْعَا «رَيْلَعِيٌّ). وَيَجْرِي في الإِقَالَةٍ ار الط وَيّارُ الْعَيْبِء فَإِذَا كا 5 


الك واكك تدر عند E NR‏ ا 


4 ١ 


دُونَ أن يَعْلَمَ يالْعَيْبٍ الَّذِي حَدَتَ في الْمَبِيع؛ البائ م O Sa‏ 


مار 


ار قل اقل کرد اذ بین جوع عل لوي سان لقب تنک ع 


ع 


2 


س 
:6 
eo‏ 

vA 


قدا هَلَكَ الْمَِيعُ وَأضْبَّحَ مِنَ الْمتَعَذَر 7< إل المشترية فليس للبائع 


0 


المشتري بِنْقّصَانٍ العَيْب. 
af‏ م ب “اس E TAY‏ و ٠‏ 2 0 رگ 2 3 
ن گان اب ايتا وَفْتَ الإقَالَّة بالْعَيْب الْحَاِثِ في الْمَبيع» فلا کون مُخَيرابَعْدَ 


& 00000 


الْإقَالَةِ «رَدٌ الْمُحْتَارِء الْحَيْرِيَة الْأْقِرْوِي) وَتَفَقَه التقل وَغَيْرهِ في رَد المع عَلَىْ الَْائِع 
کک ا عند 0 أذ في ميل آخر ر و 00 0 اختَلّفَ لاان 


ع 


ا 
و“ 2ء ١‏ 


9 اقول نشي ةم راش ش 


عَادَا فَتَقَايََا و لك حرج تاين ا 
َال بع السّلَم؛ ن إقَالتَهُ تَتَضَمَنُ مِنَ الْمُسْكَم فيه وَبمَاأَنَ اْمسْلَمَ فيه د 


ِالإِبْوَاءِ وَالسَاقِط ا ١‏ «رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


24 


م 


الجر الأول / الكتاب الأول: البيوئ  YY aT‏ 
ولا يَجُورُ تليق الالو عل شَرْطِء دا اشتری وَجُلُ مِنْ آحَرَ حِصَانًا باي قَرْش» 
فقا الْبَائِعُ لِلْمُشْترِي: قَد بِعثهُ منك رَخيصًاء فَقَالَ الْمُمْتَرِي: إذَا طبه طَالِبٌ باكر مِنْ هَذَا 
3 ا و ےر ارغ 
اللمَنِ قَِعْهُ قب E‏ ش قبل أن يسمه م من الْمُشْتَريء قلا يَصِحٌّ 
ل الاي «رَد الْمُحْتاراء «الْهنْدِيّة). 


E f f 


32 يام هد وقوه 


۸ َوَانِينَ الشريعة الإملاميّة التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الثاني 
في بيان المسائل المتعلقة بالمبيح 


و و و 
وينقسيم إلى أريعة فصول: 


الد (۱۹۷): يرمأ ا 


ه ررق 2 

ا ا اال 5 0 0 € عزة ع )ع سه ا 

وَذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فى الْمَادَةِ (5 0٠١‏ أَنَ الْبَيِمَ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادلَِ مال بمَالِ وَالْمَالَ كَمَا في 
o‏ و 


الْمَادّةِ(17١)‏ ما يُمْكِنُ إِخْرَارُهُ وَادَّحَارُهُ وَلَمَّا كَانَ الْمَعْدُومُ لا یمک إخرازه ولا ادخاره 
ليس بِمَالٍ وَالْببْحُ بَا ليْسَ بِمَالٍ بَاطِلُ فَبَيِعُ الْمَعْدُ م بَاطِلٌ (انْظْر الماد 37٠‏ متآا: إِذَا 


4 


و cf o‏ و ° س ەە جه 0 5 1 م كمه هر 

باع رل مِنْ آحَرَ الف كَيْلَةِ حِنْطَةٍ وَلَمْ يَكنْ شَيْءٌ مِنَ الجنطة في مِلكه جين البيعء فالبيع 
کے اے ەو ےہا ا کا 0 3 ب و 1 اماه 

َاطِلٌ فَإِنْ كَانَ في مِلْكِه حمْسُواتة كيْلةِ مِنْهاء فَالْبَيُْ اطِل في الْبَاقِيء وَلَا يشرط إمْكان 
9 و ور ہر و 4 رەو وه امل 6 1 تب رمم د r‏ 
ak‏ ي 007 3 0 a‏ ع :2 ل 1 f7 {rls‏ 

(الْهنْدِية الْكَمَوي)» أَمًا إيجَارُ ما لا يَْمَعُ مِْهُ في الْحَالٍ فلا يَجُورٌ؛ لأن المُعَول عليه في 

الإجَارَة الْمَنْمَعَةٌ لا يصح إيجَارٌ الْمُهْرِ لِعَدَم إمْكانِ الِانتمّاع مِنْهُ. 


وَعَلَىْ دَلِكَ يع المَال الَّذِي لا يُمِكِنُ تَسْلِيمُهُ وَل يُقَدَرُ عَلَيْهِ بيع الدَابَةِ المَارّق 


وَالطَّيْر الطَارة بَاطِلٌ (انظر الماد ۲۰۹) حََّ لو اَن رَجلَا باع ابه الَارَةَ قَعَادَتْ إِلَيّهِ بَعْدَ 
ليم وَسَلَمَها إِلَ الْمُشْتَرِي فلا ينل يقب اب إل الصَّحَةٍ (بَخْرٌ) (انظرٍ المَاده .)٠۲‏ 


الجزء الأول /الكتاب الأول :اليبو e e‏ 


1 55 في الي ان يون مالا ْم م ما لا سد ال َاطِلٌ اثر ال 1١‏ 
و ااا کون الال lL‏ : باح الِانتِمَاع sS‏ بَاطِلْ 
(انظر الْمَادَة رط شا عدم قَسَادٍ د اليم أن يَكُونَ التّمَنُ مالا مَقَومًا وَهَذَا 
رط یس ين روط اوقد اع َشِرَاءُ مال بتمَنِ عير تقوم مُفْسِدٌ لْببْع (رد الْمُحْتَارِ) 
(نظْرِالمَائة 15 


۰با أكون اميم مَْلُوم ند المشتري. 
َا إا گان اميم لا نی یی اَل وشيم کن کن کتک لجا ی 9 
SS‏ ال 


0 


داعي طلم ميعن قال حح (مَجْمَعْ ال وِيٌّ) قان كان الْمَبيع 
يناوالل وجب أن برد لغري ايت به عَلَىْ وَجْهِ لا يَدَعٌّ سَبيلًا 
راع لن جَهَالة المبيع ت تلم ين لو و ووی 06 ا 
عفدا عي مفب وکل عفدي إل لاع ايد بع الْمَالٍ الْمَجْهُولٍ | د 
التراع ب بین ماين فاد کی شاو غير ر معي من قَطبع عَم (الْظرِ الماك ۲۲ 

د في علي لعجل أن لع حب يحب أن يكون مَعلوهًا لمر ى وها التفيد 
يوذ مِنْهُ اَن لا ل ل 0 
أَرْضَكَ التي نَحْتَ نَحْتَ بي لا صل لِسَيْءِ وَقَدِ ا شَْرَيْنَا مك بِخَمْسِينَ فرشا فَقَالَ الْآحَرٌ: 
َد بعتکَهاء فَالْبَيْمُ صَحِبحٌ ج ويس للْبَائِع جيار الرّؤْية (انْظرٍ الْمَادَهَ 27575 وَكَذَلِكَ إِذَا باع 
حصت في کار كان لري عَالِمًِفْدَاَِكَ احص َال صجيخ عن مُحَمَد 0 


eon 


ET‏ ) إل ا ها گان في اليم بن وَتضريڙ 
بت لْبَائِع جيار الْعَبْنِ وَالتضریر كما م سيرد في الْمَادَةِ .)١۷(‏ 


الاد ١١‏ °( م انيع لو يا أ صف ف ةذ رهف قر ا 


0 باه كَذَا مُذّا مِنَ الْحِنْطٍَ الْحَمْرَاى و بَاعَهُ آَرضًا مَعَ بان حُدُودِهًا صَارٌ الْمَبيعٌ مَْلُوما 0 


ا سا ت و 


| وصح اب 


إذ للق ن بال كيك ای المع ددن طُرٌقٍ الْعِلْم به 
الات الى 1 عير تيو بنذانا لخدوذا ولاك » ثَالِمًا: مَكَانُةُ الحاص» 
رَابعًا : بإضاقَة الْبَا تع الْمبيعَ إل تفي امسا : بيان الجنس عَلَىْ قَوْ 
طريق العلم بالإشارة: 
0 3 روي 4 


إِذَا گان الْمَبيِعٌ مُشَا را إل فَإِنْ کان مكيلاء أو مَوْرُونًا فلا حَاجَة إ 


9 


35 


ع 


4 


وَوَضْفهِ؛ لأ الَْهَالَةَ تفي بِالإِشَارَةِ وَيُسْيد من ذَلِكَ تلا مَوَاضِعَ: الْأَوَلْ: أن يَكُونَ 
ايع م الْأَموَالٍ الربوية التي لاقي الْمَِيمَ في الْجِمْسِ. 

كي الل 

النَّتُ: إا كَانَ رَس مال الثمَنِ ميلا ا 
الإشارة َيَحِبُ بيان مِقَدَارٍ الْمَييع وَصِفَيِه في مُبَادَلَةِ جنطة بحنطة > لا تكفي السا 
يَجِبُ التَّسَاوِي في الْكَيْل (مَجْمَعْ | لأَنهُر). 

ظَرِيِقٌ العلم بيان امات وَالُحُنُود: 

وَتَكُونُ اقول مفْل: بْب كَذَا كله حِنْطَة مِنَ انس الْفَْانِيٌ أيْ: بكر صِفَيْهِ وَمِقدَاري 
أو بِعْتُ الْأَرْضَ الْمَحْدُودةَ بِكَذَا وَكَذَا أو بعت الْأَرْضَ في الْمَوْقِع الْقُلَانِنٌ وَالَتِي هي 
عِبَارَةٌ عَنْ كَذَا ذِرَاعًا بيان مِقَدَارٍ الْمَبيع يَكُونُ الْمَبِيعٌ مَعلُومَاء وليم صَحِيحًا دتا 
وَوَضْفًا (برَازية) وَعَلَىْ هَذَا إذَا ذَكَرَ مقار الْعْمَدَرَاتِ وَوَصَفَهَاء ابيع صو وَكَذَّلِكٌ لو 
قال شَخْصٌ لاخر : بعك الْحِصَانَ الّذِي اذ لي ووز كان الحصان ى ا 


ذَلِكَ الشَّخْصٍ وَاحِذدَاء الع صَحِيحٌ 


0 ع 
0 
E‏ 

o 


الجزء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعْ 0 E‏ 

العلم بِبَيّان الجئس: 

إل العم الذي مدر جن سه يصح الب م فيه ولو لم ذگز مِقدَارهُ وَوَطْفَهُ وَل ينيب 
البائ إل َف سه ولم يُشِرْ فِي الب إل مكَايه؛ ل ايع إل يكيم a‏ که د 
با القن و قل مذي رل رن رڈ نیت نمی ذا ذا بع اليه ملا ير 
مَمَاوتِ٬‏ مٿا بون ان يشير ل مَكانِ ابيع ا الي إل 
تقسهء فَإِنْ کان كل كل العتم ا و ا د 
ملکه» قاشتر اه وَسَلْمَهُ َسَلْمَُ فيس صَحِبح ٣زاز‏ ديك إا بع ERN‏ 
حِنْطَة في مِلَكِه بن مَعْلُوم قي المشتري الي ٠‏ كَالبيمُ يَْعَقِدٌ (أْقَرُويٌ) وَإِذَا كَانَ 
المُغْمَرِي يرف مَكَانَّ الْحِنْطَة وه ت ف یھر زوا كن تنيت مكل تي 

جين الع لَه اْجيَارٌ بلْمَادَةِ 1830 (مُشْتَمِلُ الأخكام) ولا يشتر رط لِصِحَةِ هذا المبْع أ 
تكو ن الْحِنْطَةٌ ني مَكَانٍ وَاحِدِ بل م a‏ 
الْحِنْطَةُ في مَكَان وَاحِدٍ مِنّ الْبكَدٍ أم في أَكْترَ فاليم م صَحِيحٌ سَوَاءٌ گان تَمَنْهَا تقَدَاه أو 
ية وَكَدَلِكَ إذَا كَانَتِ الْحِنْطَهُ جَوِيعْهَا في الب قال م صمح واي يني صك الع 
أذ يقر يش ی ا و 1 

الْعِلْمُ بالإشَارَة إلّى مَكان الْمَبيع الْخَاص: ظ 

وَذَلِكَ کان يَقولَ ان دی اي في هدا الصّنْدُوقٍء أَوْ مَذِهِ الاوز 
ني غرفي هده قفي دال هذا ايقل يكرت الميع مغلوفاء وال كا ولا نس 
صور: الأولى: أن يمول الَْائعٌ: بغت بيع الذي اير اياب التي في مَل ال 


هه ابر س 


التانية: a‏ مضي باو عزو ادا الكَالَِة: اول ا 


\ 


o1 


ال الرَابعَة: أن شرل ِْتُ جَويعَ ما في هَذَا الصندوق. | الخامسة: اَن يَقُولَ: بعْتُ 
جَمِيعَ مَا في هَذ الأَكيَاس. 

هد الصورٌ الْحَمْسْ تَنْصَيمْ إلى وَجَمَيْن: 
حَدَهَ: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتّرِي عَالِمًا بمَا في مذو الْمََاضِع مِنَ الَْمْوَالٍ. 


ص 
١‏ 
س 


oro 2 


4۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدولّة العلمَانية 


اني ا ای جوع بع الصوَر الخَمْسِ. 
الْوَجه الاي الم غير جَائز في الصّورة الأول والانية أي رة وَالدَاروَجَايرٌ 
فِيمَا عَدَا ذَّلِكَ (أنْقرْوي). 
وَكَدَلِكٌ إا باع رَجُل خر بَخْلتَهُ تي في الإضطل الُْكَاني» أو في 3 الْفلَانيٌ 
َم يكن في الإصْطبل أو الْمَوْضِع بَغْلهَ غل عبرا امي مغلم راع صَحِ 
ل 0 بإضافةٍ 0 المبيع إلى تضيو. 


قافا الْمَبيعَ ll‏ واا کان نو الْخَاصٌء فاليم في هذا صَحِيحٌ بالإتمَاق. 
أا إذا قال لاء ع لِلمُشْتَرِي: بعك حِصَانِي وَاقْتَصَرَ عَلَى إِضَاقَةِ المَبيع في تفه دُونَ 
اذك اة ركد لاع بصا واه كذ ايم مدوم واي صجيخ عل قزل 
عبر صجبح عَلَى قول (المُجبط) وَهُوَ الأصح. 
لكِنْ إِذَا اتف الْمُايعَانِ عَلىٰ أَنَّ الْبَيْمَ هُوَ تفس الْحِصَانِء فاليم جائ (مِنْديّة) 
راز إا گان لبائ حصَاتان» أو ار لا يصح اليم إلا بين الْحِصَاذٍ الْمَييع. 
اة ۲۰ : إا کان َي اضرا في بلس الم كفي الإشارة إل عَبْيهِ مكَلَا: لو | 


سے موو ہے لے ہے ا ےہ ت ليع 


| قال البائ ع لِلمُْتَرِي: بك مدا الْحِصَانَوََالَ المُْمرِي ي: اشرق هيرصح 


EEE‏ ألا اشر راح عع الإشارة إل تخد ايع أ 
وني او بَيَانٍ مِقَدَارِ؛ لان جَهَالَةَ ذلك لا تو 7 ا ي 


دارو 


تفيد البيْعَ (انظر الْمَادَهَ )۲٠٠‏ وَعَلَىْ هذا إِذَا باع ا سان صَبْرَةَ جنطة مُشِيرًا ِلها بشَمَنٍ 
علوم قَقَبلَ الْمُشَْرِي الع » قالع صَحِبحٌ وَلَا حَاجَة إل بيان دار لات هَذِو الصبرة 
SS‏ 
اليم قدا قال رَجُلٌ لآخَرَ: بِعْتّكَ هَذَا الْحِمَارَ ر فَقَيلَ الآحَرٌ ر ن الْمَء ال ارال لس 
جمَارًا بل حِصَانًا وَكِلَا الْمْتَ yy‏ 


الهسزء الأول / الكتاب الأول: اليو Er‏ 
/الكتاب 3 


١ |‏ ا ىم ۰( IER‏ 
| وار 

أذ لجال ني اليم لامش اباقع جل َف الْمُْريَ» لِك *؛ ترط عفرا انع 
للْمِيع وَعِلْمُهُ يه وتشر تشرط مَعْرقةٌ ضري وَعِلْمُهُ بالْمَييم؛ ًا ات جل ين خر 
دا يم دتما صارقا دون گر ثوا فت الم فليس لَه قش الم بَعْوَئ أن 


دود ك (انظر الْمَادّهَ (۱۷٦‏ كَمَا اَن الى إا كَانَ ٠‏ 
خُدُودَ الْعَقَا َمَقَارِ ابيع اذم تُذكر اْدُوة - جين »الع جا 5ا م بقع ين َيْنَّ الْمْتَحَاقَدَيْن 


4 


اي كن 


0 صَدَقٌ الْباِع أن الْمييمَ مُوَ الَذِي ب يَدّعِيه الْمُشْتَرِي «أَنْقِرْوِيٌ» (انْظرِ الْمَاكَه .)٠٠٠‏ 


اده 504): المبيع تعن بتَعْبينهِ في العَقَدِ. مَكَلَا: لو قال لَائِع: : بعْتّكَ هلوا لسْلعَة | 
| وأشار إل سِلعَة مَوْجُودَةٍ في الجر إشارة حِسية وبل ال لمُشْمَرِي لَِمَعَلَى البائ 
| قشليم لك السَلْمَةيََاوَِسَ له أن بطي ل غَيْرَهَا مِنْ جنسها. 
كين العم بال الي يتين بو في العذد في عق ميعن لاه الْمَفْضُود ود 


و کے > 


الم شو كان المع من الات أم الِْدِْيّاتٍ (انْظرٍ الْمَادَهَ .)٠١١‏ 
وَكَذَلِكَ ذا شار باع إلّ صَبْرَةٍ جنطة وَقَالَ للمشتري: قد بعك هَذِهِ الصبرة قبل 
الْمُشْتَرِي اليم قعل على ابيع أن يُسَلُم لَك الصّبرة بها َيس له أن مسك الْحنْطة الْمْسَارَ 
ِلَيَْاوَمْسَلَمَ الْمُشْيرِيَ حنْطَة مها أو جود مِنْهَا وَضْفًَا (كِمَية وط «لإاة. بحسَية) الْوَارُِ 
في زو لایس لخا ينا بيع بير السار و الْحِسَي کالتعريفي أو الْوَضْفِء 
أو يمه على البائ ا ميك ايع لعن على الشذتري أبضا أذ يأك 
ولف ابيع اراز عن التكن سن يءٌ حکمه في الْمَادّةِ .)۲٤۳(‏ 


ساس هاس هم 


٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولَة الْعثْمَانِيَُ 


ئە 23٠‏ بیع ا 


le 


تلا جاو کر تع العفو تر کیان رامل ر كزع اماو ۷ه ٠‏ 

مئال ذَلِكَ: دا باع رَجُل مِنْ آحَرَ عِنَب كَرْمِهِ وَهُوَ رَه أو مُهْرَ قرس وَهْوَ جني او 
َع از قبل أن و ضلاخة أي بول اع ون الخ يد ول صَغِيرًاء فَالْبيِْ 
باط ويك بي > حى التَعَلّي؛ لاله بيع مَعْدُوم وَكَذَلِكَ بيع التنِ وَهُوَ في السنبل قبل 
الَذِْيَة بَاطِل؛ لِأنَّ السْنَ لا يكو مِنَ السب إلا بعد الدّرَاسِء يبع قَبْلَ ذلك بي 
لدوم وديك بيع صل الوم وَالفتِ في بَطن الأزض وَهُوَ لايم وجوه بطريق 

ين الق ي ي کل َير صَجيحء ديت وعلِمَ وجوه في الأزضي يخ صجي 
(الخلاصة ص ذلك بیع ذر اة بل كَسْرِهَا َال أمَا بَعْدَ الْكَسْرِ فَصَحِيحٌ وَبَيْعٌ حَقٌ 
وضع الأخشاب عَلَىْ الْحَائْطِء دضع الأفدَار في الْعَرْصَةِ عَيْرٌ صَحِيح وَكَذَلِكَ بيع 
الإنْسَانِ ما لَيْسَ فِي مأ يأك جين اَم ون َه بغت گني جنطة ودا ما كم يكن ت 
سَلَم N‏ نه إا باع الان ما سيملكة فِيْمَا بعد كالحنطة) 
أو الَهِيئة التي سَيَضْنَعْهَا يضتئها أو الوب الجخ باميلء أن إِذاوَقَمَ اليم عَلَىْ سبيل السّلّمه أو 
الاسْتِضْناع وَرُوعِيَتْ شَرَائِطُهُمًا فَالْبْبْعُ صَحِيحٌ 

كما لثمم رة هو مانصالا ا بتر يع اتل بير حه 
حال اال ۾ باط ب تحاف اتال ل الجُذوع وَالتَوْبِء نيطخ الْعَبَا (ابْنُ مَلَكِء رَد الْمُحْتار) 
َمل عدوم ع يع امن وَهُوَ في الصرع َأحسَاءِ الشاة وَهِيَ کا 
لاء أو رَأسهَاء أو جِلْدِمَاء أو صوفها وَبَيع بغ الزيت في رَيتونه» وَعَصير التب في حَبه قبل 


aT‏ حت لو َب لبا السا بعد اليم وَسَلَمَ الِْْدَ ل المُشْرِيء 


o 
ص‎ 1-0 


اليم كا يَحُولٌ عَنْ بُطْلَانهِ (انْظرٌ شَرْحَ الْمَادّه ©17) لِأنَّ هذ الْأَشْياء مَعْذومة EL‏ 
لني ضرع السا فهو بَاطِلُ؛ لاه هبعلم مل الفاح صَرْع الشَّةٍلوْجُودِلَبّنِ ف أو ريح» 


أذ تم؟ ترك اميتلا 15 ينا للخل في اش قبت فقي تيع 0 
جار ال يه لالط ملك البق بولك الْمُشْئَري وَصُوفٌ الشَّاةٍ الْحيّهِ 1 يجوز تخد وهو 


مضل بها انه قائ بذَلِكَ اران كَسَائِرِ أَطْرَافهِ رة الْوَضْففٍ ا الصّوفٌ 


ر رد کے ر So‏ 


م ا ا ا 

أَيّْ: جَعْلَه مَبيعَا باطل كُمَا قم اما جَمْلَهُ َم فَصَحِيحٌ أَيْ يشرط في صحَة ابيع أن يکود 
ايع مزجوذا افر رل ن لكر حبرا نين ربل أذ فين ا جنل 
لبك في نكن ل ف بن N O‏ عله ولت فيه 


و 2 ٠‏ وهب 


5 2 02 ره 00 TE‏ ەغ 
ويستثئى من قاعدة و بيع المَعدُومٍ مُسالتان: الأولئ: البيع ِالِاسْتِجَرَارِ فقل جوز 
۱ شوخمائا مع آنه بیع م و 
بيان E‏ كرا السَّمْنِء الارن َالْجِمَّص» الولح وَغَيْرهِ من ابال (الَْقَالُ) قدا 


البيْع صَحِيحٌ وَعَلَىْ الْمُشْتَرِي أَنْ يدقع قِيمَةَ الْمَال الْنِي آله شرا أكان فا ا ا 
(رَد الْمُحْتَار) وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الب عير َير صَحِبح راطا لوجت باشتهلاك لمال سل 
ضَمَانٍ الْمَال إِنْ كَانَ مِثْلِيّا وَصَمَانِ قِيمَتِه إِنْ كَانَ قِيَويا. 


الثايية: نع الدب م المد ماله إذا کر ا ا 
ومثاله: إ ي خر حَمْسُو 


<f‏ 7 50 و 


ت 
7 & 
خم 


ل رط تنه تش تف جل عند تلعف ا 


0 


15 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة العثمانية 
للانْتماع مَعَهُ في الحَالٍ وَيُجْبرٌ الْمُمْمَرِي عَلَىْ قَطفِ المَرِ في الْحَالٍ وَِخْلَاءِ ملك البائ 
. يل لز عق لبن عل أذ ينی اثر عَلَْ الجر حت يُدرَكَ وَيَضْلْحَ لكل قال قاس 
(انظر شرح الماد 184), قدا عد اليم مُطْلَقَا أَيْ مِنْ غَيْر أَنْ يُشْتَرَط قَطمٌ الثمَر عن 
اسر في الْحَالِء هامر عر الجر نرا ار بل قَنْض الْمبيع قَسَدَ ال تعد تنيز ابيع 
مِنْ غَيْرِه ييل وَهَذِهِ حال تشه تشب حال َا الْمَبيع قبل التَسلِيمِ نا إذا EG‏ 
قَْض المَبيع البائ وَالشَّارِي شَرِيكانٍ فيه لإختلاط ما يَمْلِكَانٍ ن (انظر الْمَادَة ۰ قدا 
كان ال ل يرهز ليده عير جَائز (انظر الْمَادة السّابِقَة بقَه) وَكَذَلِكَ بَيْ الحِنْطَةَ في سُتْبلِهَا 
بغَيْرِ جِنْسِهًا صَحِيحٌ وَالبائع مُلرّم ب بِحَصَادٍ الْحِنْطَةَ وَدِرَاسِهًا وَتَسْلِيوِهًا لِلْمُشْئَرِي بَعْدَ ذَلِكَ. 
َال ذَلِكَ: لو قل الَْائِم: ِعْتُ ما في مَرْرَعَتِي ِو مِنَ الْحِنْطَة بحَمْسِمِائّةِ قزشء أو 
هذه الْبَعْلَهِ وَكَبِلَ الْمُشَْرِي الْمَمِيعَ؛ فاليم م صَحِيحٌ وَيَحِبُ على البَائع خَضَادُ الجنطة 
وَدِرَاسهًا وَتَسْلِيوِهًا إل الي آم ما إا بَاعَ الْبَائِمُ الْحِنْطَةَ مَعَ ل َيس بعرم 
بالْحَصَادٍ د وَالدراس ١‏ ١د‏ المُخْمَارِ). 


| اده 5007): ما احق أفراده يعني أن لا ر ف اة پل َي ند ّي ْ 


ر3 


| اا لو ا ا 
EE |‏ 1 


PERESTI E‏ وََبعَّا في 
عدوم E OD E‏ 
َ‫ مر في الْمَادةِ .)۲٠٥(‏ 
يفن الها بشترط لیر هذا التي أن يكرة ار الذي طهر ا يكالم تور 00 
خرن ر حم ل هنش الل 0 يرط هدا الشّرْطَ وَالظاهِرٌ مِنَ الْمَجَلَ 
اخييَارٌ امول اّانِي. 


في الْمِئَالٍ الأول َة آذ : ي مويل وَفِي الثَانِي أعْلَى (رَدٌُ الْمُخْتَارِ) وَكَذَلِكَ 
و اشر رَجُل مِنْ آكَرَ زا عَلَى ائه بز بطخ طهر اه بز مع قاي بال وَعَلَى 
حشري أن ير دك ال عَبْنا إن كان موْجُودا وَمِمْلهُ إن گان مهلكا إا كَانَ لمق 
دع إِلَ الْبَائِع استرة مِنْهُ (رَدُ الْمُحَْارِ). 

وذ فْهمَ من لَفْظٍِ (جنْس) في هَذِه الما أله لوْييّنَ الضف وَظَهَرَ ادف الي 
يطل اخحتلافي الْوَصْفِ گا يطل لاني الْجِنس (انظرالْمَاده .)١١ ١‏ 


( اياده (9: ۰ بیع م ما هُوَ َير مدو تّيم باطِل كع سي عرقت لا بن | | 
| إخْرَاجَامِنَ خر أو e‏ 


(انْظرٍ الماد )٠۹۸‏ أمّا بيع م يسرم سلينة ضور فهو بيع ۶ قاس ا بیع 
الجَامُوسَة الْمُسْتَوْحِمَةٍ الي هي غَيْرُ مَفدُورَة اليم غَيْر طعي دق هرو الكادد يد 
لي يكز َي ثور الذي نكن مفو انيم ناح ميك لز عاد 
حَمَامَهُ الطَائِرَ الذي اعتاد اَن يوي إل رجه وَيُمْك ا صب م ون كَانَّ هَذَا 
الْحَمَامُلَيْسَ في برجو وَقتَ الع (الهندي يه لان ل عادّة كلاق 5008 
تَعُودُ أو عَرُوض عَدَم عَوْدِهَا لَايَمْنَعُ جَوَارَ الْمَييع كَتَجْو كَتَجُويز هاا الْمَبيع قبل القَبّض. 

إا عر اهاد انسح گا إا فر ءَ كم وع الماد من زوا قبل تبغر 
الْمَسَحَ (رَدَ الْمُحْمَارِ). ظ 

اسيثْاء: يَجُورُبَيْعُ الْحَيَوَانِ النَادِرِ ممن يقر بوجوو عِنْدَهُ. 

ال ذَلِكَ: إِذَا ف حَيَوَانُ ِنْسَانٍ فَجَاءَه 0 وَقَالَ لَهُ: إن حَيَوَانَك عِنْدِي بني ياه 


بكذًا فرشا فبَاعَهُ مِنْهُ وَالْمُشْتَرِي قبل ابيع قالع 2 صَحِبحٌ (الْهنييّة) وَإِذَا گان تَْليم المَييع 


11 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
مَفُدُورًا غَيْرَ أنه مُوجِبٌ لِلصرر فَالبَيُ فاسد وَيتََرَعُ عَلَى ذَلِكَ الْمَسَائلُ الاية: 

ا إذاجاع رل ر حَشَّبٍ مِنْ جُسُورٍ دارو وَكَانَ قله مِنْ مَكَانِهِ مُسْتَلِما لَه 
ا 

۲- إِذَا بَاعَ سان حِصَّةٌ َائعَة في الرع الڍِي لَمْ يدرك يِن خر غَيْرِشَرِيكه د الي 

لطي ادر تفن ادل لحي قن مرو ارم E‏ 
E‏ بلكنة المرة فى حَمله حِصَّيِه الي لم ياء لن كل جُزْءِ من 
eS‏ َلْعَهُ لم 
يُسْمَحْ لَه وَا مَس الي بطلّب أَحَدٍ الْمتَبَابعَينٍ ن (انْظَر الْمَادَةَ )٩۱‏ وَالْبائع هُنَا لَمْ يَعَمَدِ 
لإا تي يعفيه دا اعفد إل في عفد القع يع رد فايس ُو إلا عفدإ 
الصرر يمع أثتاءَ التَسلِيم 55 الْمُحْتَار) (انْظرِ الْمَادَهَ «/”). أَمّا إِذًا هَدَمَ الْبَائُِ ها وَل 
TS‏ ل ل ل اا 
َالْبيْمُيَنْقَِبُ إِلّ الصّحَة وَلَيِسَ a‏ ا فخ الع (الْهنْدِيةُ) (انْظرِ الْمَادَهَ 4؟) 
وَإِذَا کان الْجِسْرٌ الْمَبِيعُ غَيْرَ غير معي حِينَ الع َإِذَا فََلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ لاء و 

مشي تلع بال وڈانشختر وف کے اکور أي ف لو لو ا 

صَجِيحًا وَيَرُولُ الْمُفْسِدُ اش وترتفع م الْجَهَالَة. 

ونا كان بَْمُ بغض النَّوْبٍ الَّذِي يَسْتَلِمُ تَبْعِيضْهُ صَرَّرًا فَاسِدَا كَمَا در في سرح 
الْمَادّةِ (0۲) فَقَوْلُ «الدّد الْمُخْتَارٍا أَصَح. 

+ 56 روس 52 ر 7 

-٣‏ لَوْ ان رجا باع ذِرَاعَ وخ مِنْ جْبَيه الْمَخِبطة الي قاد ل ن في قَطْع ذرَاع مِنَ 
تله إل المشْيرِي صَرََا لبا 

9 E ll 2 اانا ار 00 اسن‎ e 
يخ ی قا بع بنش ما لابن شه قرزا يم صجيع کاذ ي لعا‎ 
مِنْ آخَرٌ حَمْسَة أْذرُع مِنْ توب جُوخ.‎ 


زه اياون الكتاب لاون :البيوع EH‏ 


لے س 


1 عد الان الاس وَالضرَه ب باط مكل باع ج 


علا ر بَاطِلَانِ. 
أي باط في me‏ إذ كان ايع نس ا عِنْدَ 
الاس عَلَىْ اخيلافٍ مِلَلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ وَكَانَ الْمَالُ الذي جَعَلَ بَدَلَهُ ْنا تابا في 0 5 


1 عَرْضًا فاب باعل قي اين كما أله 5 گان ادل ليس بعال المي تا 
فاليم باط ايا في الَْدَلَيْنِ؛ اَن الي مُبَادلَةَ مال بال وهنا هنا مدل ال بكر مالل فی كذ 


ر م ر 


ركن من 0 (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَكَذَلِكَ بم الدّم الْمَسْفُوح أَوْ حَبَّةِ مِنَّ الْحِنْطَةِ وَشْرَاءُ شَيْءٍ 
بها بَاطِلُ؛ ايسا يمال" 0 ٠‏ 
اي ور في الماد بعال ين دا ال بيع زر الال قط كبر لال كط مط اَم 


ور 3 


إا جَمَعَ ين مَا هُوَ مال وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ قلَمْ تعر ا لَه وحكمة البطلان أَحيّانًا في 


1 


5 


الجوبم يال بيع ادي حر و حم مڌ او مسجد عَاوِرٌ مع ما هو مال موم صَفْقَة 
واحدة فصل التْمَر أ أن ل فصل اي بعلل ت الإا في الاه ق 
الْمَيْئَةِ أو 2 الْمَسْجدَ ل وَفي الْمَالٍ السرم مَعَا (الْهْديّة) أمَا عِنْدَ د الصَاحِبَيْنٍ إن فصل 
لمن ايع في امال الْمَُقَوَم ضحي ب حصيو ِن لمن عله هذا لاخلا بين > الْأَئِمَةٍ 
أن | امام يَرَى أن الْعََدَ لا يعد بمُجَرٌ د تَفْصِيل لثمن بل ل ب عدو المد مِنْ تراز 
الاي و يان أن اعد يعد مجو تفيل امن 
51 ون حَاجَةٍ إل تَكْرَارٍ الإبجَاب (انظَر زح اماد ۱۷۹) (رَدُ الْمُْتَارِ). ۰ 

أا إِذَا باع رَجُلٌ م م مَرْرَعَتَهُ أوْ طَيْعتَهُ اْمُشْتَلَةَ عَلَْ مَسْجِدٍ أو مَفبَرَةِ وَلَمْ يَسْتَفْنِ جين 
اح امتح أو مسراو للع وات طحن لي المازعر E‏ 
ال أو المَشجد مِنَ الْبيع؛ لن اة الاش ستيان من الي عَادَةّ انْظرِ الْمَادَةَ 
قلا يذخو في نن المبيع د9 ب E‏ عَة أو الضَّيْعَةِ. 

وَأَحْيَانَا يصح ابع وَذَلِكَ في الْمِلْكِ فَقَطْء مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا باع إنسَان وَقْمَهُ الْمَعْمُورَ 


4 


21 فَوَانين الشريعة الإسلاميّة التي كدت تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


ofr‏ ته 


ماله صَمَْةَ وَاحِدَة وَلَرْ كان هَذَا لوقف مَحَكُومًا به وَمُسَجَلَا فَالبيْعٌ صَحِيحٌ في مَالِهِ بحِصّيِه 
ب لهل ف لق كتالذ بع عا نأ عل قر لق وان َل 
صَحِيحٌ وَلَازِمٌ في مَالِهِ بحِضَّيِهِ مِنَ امن وَغَيْرٌ لازم في مال عَيِْهِ (انظر الْمَادَهَ ۳۷۸) 
وَكَذَيِكَ َو باع رَجُلٌ ضَيْعَتَهُ الْمُشْتَولَةَ عَلَىْ مَسَاِنَ عَدِيدَةٍ وَأَدَوَاتِ زْرَاعِيّةِ وَحَيوَانَاتِ وَمَا 
نَع َلك مِنَ الْمَرَاع الْمُسَجَلَةِ عَلَيْهِ في (الطَّابُو) مِنّ الْأَرَاضِي الْأَمِيريّة صَفَْةَ وَاحِدَةٌ بلا 
إِذِ مِنْ صَاحِبٍ لض 2 الدفتر الْحَاقَانِقٌ) لضي را لدت ورت 
E‏ 

حب عع« و ق 
EY‏ ايخ صجع في ار ل ته بسي مِنَ الم 
باط في لاض ي الْموْقُوقة آذ ل وز الْقَرَاعٌ مِنْ أَزْضٍ لوقف بِغَيْر إِذْنِ اور 
وَالْمَقَصَودٌُ 0000 (حِصَّةٌ الشَّيْء ِن المنِ) أن يقي الثمنَ الْمُسَئ عَلَْ الْمريع 
املك مِنْهُ وَالْوَفْفُ بالنْسبَةِ إل قِبِمتهمًا كِلَيْهِمَا وَسَيْيينُ كيفِيةَ حل هَذِه الْمَسْأَلَةِ الْحِسَابيَة 
في شرح الْمَادِّ .)۳٤ ٩‏ 


وه م 


كل تيو كترر E‏ وصح مَدَارُ جَوَاذٍ اَيْ عَلَى جل 
الانيمّاع فلدَلِك يجو ز بيع النخل اي ياي إل حا وإن لع يكن في خلاياة عسل 
وَكَذَلِكَ دود د الْحَرِير دده الال ُ أو الْعَابلُ للتَعلِيم وَالْهِرَة وال وَالْفِيلٌ 


ر رالاق وکل یوار يوان يمن انماع ب به ور المُحَْارِ) 


أي اولي عن عر كذ ليع عا أن 0 جل ل المفشوة ين ليع 
عَيْنُ المَبيع؛ TE U‏ 


ي 


الجَزْء الأول / الكتاب الأول: البيوغ 1 


الْمَبيع وَِدَّلِكَ يَجُورُ أن يَبْقَى في الذَمَة َة (مَجْمَع اانه وَلِأَنَ كَرِيَ الْأَرْض وَكَرْيَ الْأنّهَار 
1 زم تينهها بزل [ايكا انز ا بخان تالطع في رلك الع ا 
NT‏ سَيَتَضِحُ ذَلِكَ في الْمَادة اليه وَالْخْلَاصَةٌ أن بيع الْمَال غَْرَالْمُتَقَوّم بَاطِلٌ قدا كَانَ 
قال تيم کت اید فين شا بعل وذ ک5 عرش اة رة عن رل لقوق 
لا وي لقي قار وا لوك زد اكير ار الجا التي وَالْمَادَةَ »)۳۷١‏ 
وَكَلِمَةَ (م مَقَوّم) الْوَارِدةُ في هذه الْمَادَة مُسَْعْمََة في مَعْنَاهَا الشّرعِيّ (رَد الْمُحتار) (اثظَرِ 
الْمَادَةَ /1؟١).‏ 


تخي لخ تع بعکم فين ۷ہ رمه باعل کر لت 
قباط (انظر اماه السَابقة) لن الْمَقْضصُودَ د الْأَضلِيٌ من الم م هُوَ المي (انظْر ماه .)٠١١‏ 

مال ذلك: لَوْ باد إنسَان آحَرَ حَيَوَاَُ الْمَيّتَ حَنًْا ببغلة الأخر فاليم في يران 
اميت باطل وَفي ال اس ون هذا الكروان: الت حا هال في الاو 
اعا ژکا ت لتر زح ال 198 إذ ايك الخو مال عِنْدَ بض التاس ما 7 
ل سهد ره ي الْمَادَِ( ۰ الد الما ز). 


3 


كر مير 


و 3ے رمو 


ْ بكي قل التفتري ترا ور لبرت يلك أنه كا 


هاا يتح لم ولتم بوث م بن قط تم وني لتر 
الْمَادَهَ )٠٠٠١‏ لِأَنْ جَهَالَة الْمَيع مودي إل التراع وَالْجَهَالَة في الْمَبيع إا أَدَثْ إل الترّاع 
هي مُمَسِدَة لِلبيع؛ لان الْمَقْضوة د من الم وَالشَّرَاءِ أن يَمْلِكَ الْمُشْمَرِي ال ا 
لدم با ماع وَل مُرَاحِمِ وَإِذَا كَانَ الْمَبيعٌ م : تتؤرلا الى يتل ناوث إن الفشمري 
والشري بطالت الباقم بان تة رعا اشر ميقم الترَاغ هما وَعَلَىْ ذَلِكَ لا يتم الحَقَدُ 


فاسد. 


شام ها سمه 


Yo‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ما بيْعُ الْمَجْهُولٍ جَهَالَة لا تود دي إل التراع قلا يقش a a‏ بيع إخدَى بَعْليْنِ عَلَى 
يكوه المشري:اخناز أي لين ا (انْظرِ الما 215 أو بنع ية حنطة من 


وم ھی ٤ہ‏ 


۱ eee e o ooo و‎ 


رص 


مثلة 


الخ 00 مق ين لاخر الي ل 0 55 
لت المَجُهول: دا قا | قَالَ الْبَائع: بعْتُ دَارَا أو ب E‏ لا يَعْلَم َيه دار أو بَعْلَةٍ 


e ر‎ 1 


يِعَثْ مِنْهُ فايع ع ا E‏ َعْلتَهُ وَأَنْ کون بَعلَةَ غَيْرهِ 


2 
یک اھ 


يکو الْمَِيعٌ مَجْهُولُا جَهَالَةَ فَاحسة 
16 يلد ركل تان و ايقل فاق اا و ونه ل ديت 


(مُشْتَمِلٌ الأخكام) (انْظْر الْمَادَةَ .)٠١١‏ 
َا کان باع أَْوَالُ 3 قو اسار إل انين متها وَقَالَ لِلْمُمْرِي: بتك أَحَدَ هين وَكَمْ 
تفقل لاقي ا وار أ إكا ت ينض الان 12 تير ر لري جيار 


التَعْيينٍ اليم فاد لِجَهَالة الْمَبيع حَنَى لو قب لتكرى الكو E‏ 
قِيِمَتِهِمَا كِلَيّهِمَا؛ E ONC‏ 


الْمُمتَرِي ولان كُلَّا مِنْهُمَا يَجُورُ أ 
شَائَِانٍ فيهمًا أيْ سَارِيَانٍ في كلا الْمَاَيْنِ فَيْقَسِمَانِ بَيَْهُمَا آَم إا تلا عَلَيْ التَّحَاقُبِ 


لف أَحَدُّهُما بعد الْآحَرِ فَالْمُشْئرِي يَضْمَنُ الَف أَوَلَا ويبْقَْ الْآحَرُ وَدِيَةَ في يده 
يَضْمًَْا إلا بالتَعَدّي أو التَمّريط حسْب الْمَادَةِ (۷1۸) (رَدُ الختا ذا كَانَ الْمَيعَانِ 


ن ينك و ا وا ادوا عبار الإيداع 


)١(‏ والفرق بين الضمانين أن المشتري في الأول فيما لو كان المالان متفاوتي القيمة» كأن يكونا حصانين قيمة 
أحدهما ألف والآخر ألفان» يضمن خسمائة وألمًا وذلك نصف قيمة الحصانين كليهماء وفي الثاني وهو 
ضمان قيمة الهالك الأول» يضمن المشتري ألفي قرش إن كانتا قيمة الهالك الأول» والألف إن كانت 
قيمة الهالك الأول (المعرب). 


الج زوالاول / الكتاب الأول البو ¥ 
في هذه الْمَسْأَلكة و اوي القِيمَةِ وَاذَعَىْ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَالَ | لذي E EEE‏ 
ا 3 ا ایم أنه الكت فَالْقَوْلُ الي (انْظرِ الْمَادََ 
اسه ف ر 1 نه البائ (رَدّ المَحْتار) (انظرٍ الْمَادَةَ ۷۷). 

إِذا اداو حصته الإزئية مِنْ تركةٍ ال E‏ فاليم غَيرٌ 
حَتَّى أن راء لبائ للْمُمْتَرِي مِنْ دَعَوَى الحِصّة المَذكورَة عَيرُ € ا فس 
(عَلِيٌ أَقَدْدِي) (انْظْرِ الَْادَةَ 51) ھک N TCR.‏ 
عل ان يَكُونَ حَاويًا دار معن من الزّيْتِ يدر ازز عَلَىْ اَن يَكُونَ فيه كَذَا قِنْطَارًا 
الئل رأ خترجما بئات أي عن اطع ب رط م 
لخم أو ار َل أذ أ يختج هاينةاء نكتااوع الل الك ايه تعن درك 
لْمِقَدَارٍ قبل العمل (الْهنْدِية) 

3 عدو من ات وَالْحَدَدِيّاتِ الْمُتمَاوِتَةٍ م اسْيْدنَاءِ ء مِمَدَار غير معن 92 الم 


9 


6 أن إِذَا اہ 


2 


يُفْسِدُ اليم (الهنْدية) مال ذَلِكَ: إا باع رَجُل مِنْ آحَرَ دَارَا وَشَرَط فِي ال کک 
عير ڪيه من الَا وها ِن امع قََْ اد ديك لذ بع طبع عتم عل زط 
أن يقن له شانان ع ل لل ناي أن بي هد أبن جل في المي زار 
355 الْمُحْتَارِ) - (تَنْقِيحٌ)» وَذَلِكَ أنه إدا اسْتكيَ تي هن الْمَعْلُوم سيول عاذ الْبَائّي 
مَجْهُولًا. 

ايع مقار من الا مُوَالٍ الْقِيمِية على اَن عَدَدَهُ كَذَا فَظَهَرَ اَن عَدَدَهُ اد 
دور فاليم فاس (الدّرُ الْمُخْتَارُ). 

بیع الملامصة وَالمائدة َإِلْقَاءُ الْحَجَرِ قَاسِدٌ لِمَسَادٍ د الْمَبيع وبع الان ي 
لري ماعا ِن جما امعو ِن عر امل وعد ما لمسَهُ ميا من وَبيُْ اماب أن 
يَرْمِيَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ن باللْعَة إل الكتر من عير نر يها عَلَى أنه َد بَاعَهَا مِنْهُ وَالْميِع 
لازم وَيَيْعُ إِلْقَاءِ ا يَرْهِيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيِْ أَمْتِعَةَ الآخر بجر قَمَا أَصَابَُ به الجر 
َقَدْوَقَمَعَليْ الع ڏه الع الاک اده وَإنْ سمي الّمَنُ ودا َم يُسَمٌ الشمَنُ كَانَتْ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
عله الماد عَم مويه وداد سمي فَعِلَهُ الْمَسَادٍ جَهالة المَبيع وََو عن ابيع فاليم ايد 
و ا و النَملِيكِ عَلَْ حَطَر؛ أن الْبَائِم 

00 ا : إذَا وَقَعَ | حجر عل ماع ققد لَك َيل هذا ابيع َير 7 صحیح 


كما ا في تع الماد (لام). 


Gz o وه‎ 


٠.‏ و 


عر 


مال ذَلِكَ: إِذَا باع إن إنْسَانُ مِنْ آحَرَ حِصَّتَهُ في الدار الْملَانية 


-3 ا‎ 
Êh 


دا گان الآ 


بِعِقَدَارٍ حِصَّيِهِ في يَلْكَ الدَّارِ فَالْبَنمُ صَحِيمٌ إِنْ كَانَ | ف ت ار بشو 
مُصَدَقَ لِلْمُشْرِي فيم به مِنْ مِفْدَارٍ ضيه أما إا كَانَ اْمُشْئَرِي لا يعرف الْجصة فالبيع عير 


r. o ه‎ Toc 


.)7٠١ ا يَعْرفهَا(الْهِندِر يْهُ) (انظر الْمَادََ‎ e 


ي ه 


وتحت ت حكم هده المَادَةٍ الصورتان الآتِيَتَان: 
ا ر وز E‏ بر ا رە ر ورن 
اك ينه يلكا لكان زاج في اللا و يبقى ثلثيه. 


نیة: أن یون الْعَقَادٌ مشر کا ن الث ن لكل وهم لضت مكلا يي دعا يضفت 


مط اققو ین کر کي تر شرن بيع اخ 9 بذ E‏ 
يَكُونَ الْمُمْتَرِي عَالِمًا بالْحِصَّةٍ وَعِنْدَ الثاني لا ب يُسْعَرَطٌ وَيَصح البيْعٌ وَلَوْ كَانَتِ الحِصّة 
َجهُولة يشنفاد ین َي امج (يمغلوم) أنّهَا امار زل ارين إلا آله في اي 
لِأَجبِيّ يون ريك حى الشُفْعَةٍ ولا يست بهَذِه الماك عَنِ المَادَة الآيية؛ لان اماه 
ية عَم مِنْ ملك الْعقَارِ وَالْمَْقُولِ وَعَايةُمَا في الاب أن الْعَامَ قَد كر َعْدَ الْحَاص فلا 
يلو من كرا ولو أن الْمَجَلَّهَ حَدَّقَتْ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةلَفظَةَ (الْعَقَارِ) لَأَقَادتْ مَعْنَى الْمَادَة 
اة وَأَعْنَتْ عَنْهَا كل الإغْنَاءِ ومذ أَوْصَحْنَا في شرح الْمَادَتيْنِ (۱۳۸ و۱۳۹( أن الْحِصَّةٌ 
الشَّائِعَةَ هي السّارِيهُ في جُزْءِ مِنَ الْمِأْكِ وَعَلَىْ ذَلِكَ لا تَكُونُ إلا قبل الإفْرَازِ فعِبَارَة 


(حِصَّةٍ شَائعةِ) تُمْنِى عَنْ عِبَارَةِ (قبْلَ الإفرَازِ) كما أن الثانية تمي عن الأولى. 


١ ١ 


الجسزء الأول /الكتاب الأول: الْبِيوعٌ Ky‏ 

وَعَلَْ ذلك ب بجو لمن َلك لکا مرا مقاعًا مع آَرَ أذ يع فة عير معي 
مِنْ أَجْتِيّ وَهَذَا الصف يَنْصَرِفُ إل ما ية ابيع من الذار الشركة ويكون ايع 
ا لوی حَمْلُ تصرف الإِنْسَانِ عَلَْ الْجَوَاذِ ما أْكَنَ» أمّا ذا باع 
ُصُولِيٌ ِضْفَ مَالٍ شَائِع eee‏ 
مُرَجْحَ لِصَرْفِهِ إل حِصَّة ا دُونَ جصة الآخر إا اا الشركين يم 
Ed‏ 
عير ادر أن الع مُنْصَرِف إل ضفب كل حِصّةٍ حِصّة من حص حصي الَِيكْنٍ أيْ إل ُنع + 
المع مكيف يضرف إل َة الشجبز لها وك م إن الجر اللي يد بثك الوك 
السَابقة فلا يصح ذَلِكَ أيصا على هَدًا التفدير؛ انه َو كان بانع لَك كفس اصرف ف المي 
ِلّ نِضْفِ حِصّيِهِ مَقَطْ فَإِجَارَة با ا 
الْفُصُولِيٌ وَعِنْدَ الإمام مُحَمَدِ ورك يلصف ال إل زنع ايع وَيفذُ فيه كط (هنرية)؛ لن 
لون اا إلا ف و لن ا 

إيضَاح القيُود: 

يدت الْحِصَّهُ (بشَائعة) في هَذِه الماد لأنّ الشَّرِيكَ إا بَاعَ نِضْفًا معنا مِنَ الدَارِ 
مغرو عَلَى وجو انوع يته وب ريك الْحَرِ َالْيُْ لا يَجُورْ فلو باع الريك عر 
نعي نَ ادا اْمُشْمركة بيت ون آكَرَ إل جت فاليم + ي 
في حِصّةٍ شريکه؛ لان الهاي پيٽ لٺ لبائ قط بل لِلشّرِيكِ الْآحَرِ شَرِكَةٌ في 


ا 


8 ا 


کل جُزءِ مِنْهَا كَمَا لِلأوّلٍ (براز ا في أَحَدٍ النُصْمَيْنِ جَائڙ وَفِي الآخر 
مَوْقُوفٌ عَلَىْ إِجَارّةِ السَّرِيكِ (الشَّارِحٌ) إن با ع ڪڍ لكين طت في الما امغر 
بعد التقييم وَالإفرًاز جائ بطري الْأَوْلويةِ فة (شائعة) لَيْسَتْ قَيْدَا احْتِرَاذِيًا وَقَد 


و-> ت 


کرت الحلا في هذه الْمَادَِ لظ (عَمَارٍ مُلُوكِ) لن الْمْسْتَمَكَاتِ الْوَقْفيَة ا تصرف 
فة الإجارتين والأراي الأريّة لا جود يها لها ر نةا وجري فيهها ار 
وهو إِجَارَةٌ عَلَىْ القَوْل الْمُتَار. 


7E‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ل ل 2 
مثال ذلك: إذَا كان رَجُلَانِ يَتَصَرَّقَانِ في وقي لجار تين فَِكُلٌ مِنْهُمَا اَن يفرع مِنْ 


ت 


وو ارا لتر رخ E‏ 


الْأَرَاضِي الْأمِيريّة E‏ يرم أَيْضًا لِجَوَارِ الْمََاعْ مِنَ الأراضي صر إِذْنُ صَاحِبٍ 
الأض وَفِي قراغ الأَراضي الْأمريةالْمُشمْكةِ لبس للشَّيكِ حق اشع 


ا ا 


راء كان المَشَاعٌ قبلا لِلْقِسْمَةِ أو :2 َيْرَ قبل عَمَارًا أو م مول (انظر الما ٠٠۸۸‏ 1۰( 
آنه ا ف ا 9 لكل أن کف فى ملك كما ا وھا الثم ون 
جُمْلَةِ التَصرفًاتِ وَعَلَىْ هَذَا كَمَا يق لِأَحَدِ السريكَيْن أن يَبِيعَ الْعَرْصَةً الْمُسْتَرَكَةَ مِنْ 


سے سر ر 


لسري )ا NG‏ 


لاو ار د ارح بو وي E‏ ها ِسریکه فَلَهُ أن يبع 
ِو الْحِصَّةٌِنَ الْأَجْتيّ وَلِشَرِيكِه حى الشفْعَةِ انظ اكاب النَاسعَ). 
وَكَذَِكَ: لمن يملِكُ توب أو بغْلة أو حا أو شَجَرا أو غَيْرَهُ ِن ماع م مر تنه وین 


ار أن ب حِصَّتَهُ في ذلك الماع من أجْتي بلا إن شَريكه إلا أنه إا باع حه من 


عو مه 


جني لسري E‏ َكَدَلِكَ شري الي ينيك جص شَائَِة في ززع اؤ كر 
إا أذْرَكًا وَأَصْبَحَ حَصَادُ الززع وَمَطْفْ لمر غَيْرُ مْضِرٌ أَنْ بي حِصَتَةُ فيه لِشَرِيكِه أ 


٤ 0 


لا خی ک ال ا للا 


ر 


وَكَذَلِكَ إِذَا فرع اا ةِ في ا ميري لأَجتيّ بإِذْنِ 
صَاحِبٍ الْأَرْض وَبَاعَ مَا في تِلْكَ الْأَرْض مِنْ حِصّتِه کی ف توب بهذي 
وَكَانَ هَذَا الَْيْعُ عَيْر إذْنِ شريكه فَالْبَيْعٌ صَحِيحٌ م وَلَوْكَمْ يدرك ذَلِكَ الرَّرْعٌ (تَنقيحٌ يخ) وَكَذَلِكَ 


يجور د ع الع قبل تام لقا من الأزضي نة إو اجب الأنضي وََدك يجو 
لِلشَّرِيكِ أن يَبيعَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ في الْحبُوب ب الْمُشْتَرَكَة كَالِْنْطَة الي صَارَتْ مُشْتَرَكَة بغَيْر 
حلط الْأَمْوَالٍ وَاحتِلَاطَِا كَالشّرَاءٍ لناب وَالْإِْثِ وَالْوَصِي وَإِخْرَازِ الْمَالٍ الْمُباح مِنْ 


الجزو الأول / الكسّاب الأول: البيْوع oVj‏ 
إِنْسَانٍ أَجْبيّ بلا إن ريك ولیس يلريك أذ يُول: إلني أت لی لاني لَمْ ادن به. 
وَيَخْرُجُ عَنْ حُكم هَذِهِ الْمَادََّ ما استئني 0 ِي بِالْفِقَرَةٍ الأخيرة من الْمَادّة ۸۸7 )٠‏ قفي تِلْكَ 
اليك كير تررك مسقا ل رذن قري سيين في سرح َلك الْمَاد 
E‏ ا ب 

رَجَعَ الْقَولْ إل إيضاح الْقَيُودٍ - يُقْصَدُ ن قول الْمَجل (حِصّة سَاتعَة) الا تراز 


و 


عن ج شري وله 11201 لَه دَلِكَ (انْظرٍ الْمَادَهَ ٠۷٠‏ ۰ فَإِذَا جد E‏ 


12 


اليم في حِصَّةٍ الشّرِيكِ ِ بَيْمُ فُضُولِىٌ يُسَوَّعّ لِلشَّرِيكِ اَن يُحِيرَهُ إذَا لَمْ يَكْنْ يَكَنْ ذلك مُوٌَدَيًا 
إلى الإِضْرَارٍ به 64 إذا بلع اد ج ين جني وین ينص ر او وكان في الك 
ابيع ضَرَ رڏ يي بَْهَامِنّ جويع شُرَكَائِ لَه أن يها مِنْهُمْ جما ولیس ا له اَن يبعا 
ِن جي أ بخض الفُرگاءِ كما اه إا گان في نا ريك صر فلا جور لَهُ 
ن يها من كو وَعَلَىْ هَذَا إِذَا كَانَ لِجَمَاءَة رص قَامَ فيها باه قَلَيْس لأَحَدِ هَولاءِ الشْرَكَاء 
أن يح حه الشَائعة بک قي اا قط من قري أذ كز ل اناري لهذ اص 
سَوَاٌ كَانَ شَرِيكَا أو غَيْرَُ إا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَنْرُكَهَا قا م في الأزض فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ 
(انظر شرح الَا 144) قدا م ب رکا عن َا لط هو لم برع ذلك البتاءِ وإخلاءِ 
رض من يناعن لِك صَرَد وَالصرَد لا يكُونُ زبئ اشر لغ :0175 
ذلك إا گان َة َال ززع في أَرْضِهمٌ الْمُشْتركةٍ َع أحدُ الشْرَكاءِ حص 


خا أَحَدَ شُرَكَاهِمِنْ ذَلِكَ الرَرْع قبل إْرَاكِهِ دون الأَرْض ادا طَلّبَ الْمُسْتَرِي أخدّ 


عمست of‏ 2 
ا 


أختييا أو ا 
N‏ م قاد وا ينمت إل طَلَبٍ هَدَا ولا 


4 
A 


رِضَاءِ شريه عَنْ هَذَا الم وَلِلْمُشمَرِي وَالبَائع د َسْحُ اليم (انظرٍ الْمَادَه 14 و2075 فام 
اَم َنْب حضد حِصّهه قبل إذرالٍ الع فَلبيِعيَعُوة إل الحو أن الْمَانِمَ مِنْا قَد 
زَالَ (انظر الْمَادَهَ 14) وَكَذَلِكَ دا باع تِلْكَ الحِصّهً إل ركه اللَذَيْنِ شار گاڼه في الرَّرْع 
فَإِذًَا إا لم يطلب حل حدم ف و فورَا و وَحَصِدَ E‏ الع يَعُودُ د إل الصَّحَةَ (رَدٌ 
الْمْحتَار لهند الْوَاقَعَاتٌ). 


o۸‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكُم بها الدولَة العثمَانِيُة 
وَكَذَِّكٌ دا رَوَعَ 5 آخر على سيل المُرَارَعَة عة فباع حِصّنَهُ السَّائعَةٌ في ذَلِكَ 
الززع قبل إذْرَاكِهِ مِنَ الْآحَرٍ فَالبَيْعُ صَحِيحٌء أمًا إذَا باع َب الْأَرْضٍ حِصّبَهُ السَائِعَة 
الل ونال نايد رب الأزضي إا طب خاي زعي من انع يق تَضَرَّرُ بذَّلِكَ 
الْمُشْمَرِي 0 برَازِية) ما إِذَا لَمْ يطلب الْمَاُِ سل أرق وَصَمَتّ إل إِذْرَاك الْمَحْصُول؛ 
ابيع صَحِيحٌ (انْظَرٍ الْمَادَهَ 74)» وَلِهَذِه الْمَسَائْل مَزِيدُ تفصيل فِي باب الشركة في 
اقب محر مقف علي ١‏ 1 


اله ): اع بح رحق ازب ديبل برض اء ملقو 

جور يم لكا الأول ا أيْ: حن الْمُرُور وَحَقٌّ الْمَسِيل تَبََا رض وَحٌَ الْمَاءِ تبعا 
لْقَنَوَاتِء وقد جور هَذَا الع بالإِجْمَاع. 

وَفِي (لَزْض) احتمالآن: ٠‏ 

أَحَدَهُ): آزش ارق باذ یع جل 5 زو مع ق ازور سي ا 

ثَانيه]: أَرْض عَيْرُ رذ ض الطرِيقٍ بان يَكُون لِرَجُلِ بُسْتَانَ لَه : عن امور | ليه مِنْ عَرْصَةٍ 
آخَرَ» فيع ذَلِكَ الول ر كنلاق عن ا ا جَارِ فع حو حى الْمُرُورٍ 
تبعا لان - جَائِرٌ 0 رَالنّصٌ الْوَارِدُ في الْمَجَلَّة يَشْمَلُ الاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ 
إل أن الاختفال الأول هر الماد فالاو حل الص عله كرون المفصرة فة 
اأص التي لها حى الموور وَحَقٌ الْمَسيل. 

ن اڏا بيع حقُ لْمُرُورِ وَحَق الشرب أَوْ حَقّ اميل مح غَيْرِ لض التي لَمْ يكن دك 
تابعًا لَهَا؛ قَفِي جوَازِ ذَّلِكَ ليع خلاف سَيَجِيءٌ 2 ذكرة. 

تَوْضيِيح القيُود: 

قي في الْمَادَةِ: (تبَعَا لأض)؛ اه إِذَا بيع حَقَ المُرور مشتقاا؛ قالع عير م جَائِزِ 
عَلَىْ روَاية؛ لَأنَّ مَذْهٍ الُُْوق جي بن ُو 00 ةه وَلِذَّلِكَ عِبَارَةٌ: (تَبَعًا لأزض) 
يد اخيرَازِيٌ على هه الرَوَايده وَعَلَىْ رِوَابٍَ أخرَئ بيع حي الْمُرُورٍ مُسْعقِلًا جائ وَهَذِه 


الْجِسزْء الأول /الكتاب الأول اليو 1۹ 


و 
الوا 
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حْرَرَتْ قَبُولَ عَامَة الْمَشَايخ؛ وهم من الما (۷۵) التي تنص على إِفْرَازِ 
مِنَ النَمَنِ لِحَنْ الْمُرُورِ وَحَْ الشّرْبٍ تَرْجِيحُهًا لِلرُوَاَة النَنيق (َنْحُ الْقَيِيِ رَد 
الختا عبد الحليم» الاي ا في اليم القاسد)؛ وَعَلَىْ هَذْهِ الرُوَايَ لا 
تكون عار غا ل أذضي) في کل اماو يدا ااه | جل لني تبث عل 
عدم جوز بيع حَقَّ الْمُرُورٍ - كن اشرب وَحَقّ المَسيل مُنْمَرِدةٌ حَسَبَ الرواية الْمُفتَى 
بها - تَكُونُ كد يت فيا مالفا في نَضّهًا ا 

ماب اسيل با رض فَجَائرٌ وَبَِعهُ مُثْمَردا عير جائز التاق وَقَد شارت إل 
دَلِكَ الْمَادة (1174) وَفِي هَذِو الْمَادَّةِ الإيضَاحَاتٌ الْكَافِيَة. وَوَجْهُ الْمَرْقِ بيت وَيْنَ حى 
الْمْرُورِ: ن حن لزور علوم تع مَل علوم وَهُوَ اَي وأا امِل إن كان 
عَلَىْ السطح قُنَظِيرٌ > حَق التَعَلّي لا يَجُو باق الووَيَاتِ؛ لا كبس عدا تتلا با هو مال 
بل بالْهرَاء وَإِن كان عَلَْ الْأَرْضٍ وَهُوَ أن ييي الما عن أَرْضِه؛ گي لا يفي دا يره على 
أرض لِعَيِِْ فَهُوَ مَجْهُولُ لِجَهاة مَحِلّه الذي يأحذّهُ رَد الْمُحتار)» قي في الْمَادة: حن 
الميل) على دا ذبن امحل اَي سَيَجْرِي فيه اماب أذ صَارَ َعْيين الْحُدُودٍ في أزض 
اميل الَذِي َسيل مِنْهَا لَه وَغَيْرهُ من اعبار حى السييل؛ لك فو أ 0 
E‏ الما بيع اميل قالع ع عر صَحِبح لجال المَبيع. 

بعالا با لیم امترات بم نحن اشرب كما َر في الادّ( )١ ٤۳‏ - هو 
ات الع نارم ين تفر ته ا ةا ذا قزق ينن ل ا 
وبين الْمَاءِ تَبَعَا لِلْقَنَوَاتِ لکن بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بَيْنَ متَحَلقَهِمَا؛ اا علق بالأَرْضٍ 
وه تق واه وع يك بع عا تخر ري في قَنَاتِهِ مِنَ الماءِ مح َنوَاتِه 
مِنْ آحَرَ فال صَحِيحٌ 

كلك بن اربق جائ بالإختام» وَبعبَارَةٍ ا إا باع انان ينآر الطريق 
ي ينلا رکا مر َل صجيځ اين ين الد زص الطريتق فَهُوَ الْمِقدَارُ 
عبر لري الْمعَةٍ» ودا لم بيين عَرْصَهَا جي مَرْضُ الطَريقٍ يَكُونُ عَرْصَ باب دار 


EE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيّة 
الْبَائع الْخَارِجِيّ (رَدُ الْمُحْتارٍ)» لَكِنْ إذا افق أضْحَابُ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ جَدِيعًا قلا يَجُورُ 
ارين وَاتِسَامُ تَمَيِهَا (انْظر الْمَادَهَ “2377 وَكَذَِكَ لا يَجُورُ لِسَرِيكِ في تِلْكَ 
الطَرِيقٍ اَن يِيعَ حِصَّبَهُمِنْ أَحَدٍ الشْرَكَاِ في يلك الطَّريقٍ قرا لكين لَه أن بيع اه َع 
حِصَّيِهِ في يَلْكَّ الطَرِيقٍ تَبعَا لار (طَحْطَاويٌ) (انْظر الْمَادَهَ .)٠ ٤‏ 
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الْجزْء الأول / الكتّاب الأول: البيوعغ | م 


الفصل الثالث 
فى بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع 


مه 


2 


ت بح المكيلاتِ امرون تِ وَالْعَدَدِنَاتِ روات گناد ا 


م اور 


1 
| الاد ۷ کا بے 
| لازا بے ها ر أا د َو باع صبْرَةَ جنطة أو كوم بر 


o و‎ 


لمان ا 


عه 0 


موس وده 


ميج اسل مل يل ایر ا بق ذلك بجو مها رانا بط أن 
تاع بغَيْرِ جِنْسِهَا آلا مكل تُجْعَلَ رَأْسَ مال سَلّم؛ لان الْمبيعَ مكيلا يُْلَمْ بين مِقَدَارِ 


ل ل 
51 


بالكل وَجُرافا بعلم السا رة إِلَيْه؛ فهو مَعْلُومٌ عَلَىْ كلا الْحَالَيْنِ وَالْبَبْعُ صَحِيحٌ» أما إذا 
بيع بجني دا كَانَ ا من ضاي صا كام رئا َير جا لاخيتا لزب 
َكَدَلِكَ رَأْسُ مال السَّلّم لا ج جور ا و جرا عل ا رن ا 
ال َم دا قي بالتَرَاضِي وجب على 0 رَبٌ السلّم أن بويد عي إل الْمُسْلَم ِل ما أَحَدَّهُ نة 7 
گان مِقدَارهُ عير علوم فلا تمن الَادة. انْظَرشَرْحَ الْمَادّةِ(1١5).‏ 

علَىْ َلك إا بيع الما جرا وَطلْب الام من المُْيَرِي َمَنَ الْمَبيع؛ aT‏ 
ِلُْشْتري أن ينيع من أَداء كَل الثم بدعْوَى أن ريع تفص عَنْ وين وينه (عَلِيٌّ اقٽڍي)» 
وَإِذَا با رَجُلٌ جِنْطَتَهُ التي في المَطْمُورَة جُرَانًا الم صَجِيځ وَلَوْ لم يَعلّم الْمُسْتَرِي 
مِقْدَارَ مَذِه الْحِنْطَةٍ وَعْمْقٌ الْمَطْمُورة التي هي فيهاء لا أن الْمُسَْري مير عِنْدَ وُقُوفهِ عَلَى 
مِقَدَارٍ عَمْقٍ الْمَطْمُورَة بَيْنَ إجَارَةٍ الم وَقَسخوء وَيُقَالُ لهذا الخيار: حار كشت الحال. 
ا إا كاد الْمُشْيري ْم مدا عمق ولك الْمَطمُورة و قَالبيِمُ لازم وَإِذَا لا يَعْلَم مِقَدَارَ 
الْحِنْطَةِ تلا يَكُونٌ مُحَيرَاه وَإذَا أصِيبَ في الْمَطْمُورَة وِعَاءٌ فارع او شَيْءٌ آحَر فالبائع مُحَيْرٌ 
جيار شف الْحَالٍ (الْهنْدِيةٌ) 


رام ها م وم 


۹۲ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولّة العلمانية 


5-9 


الترَاعٌ في الكيْل وَالْجُرَاف: 

إا باع رَجُلُ م مِنْ خر سينا مِنَ الْمَذْرُوعَاتٍ أو الْمَكِيلاتٍء وَاذَعَ الْبَائُِ اليم جُرَافَاء 
وَادّعَى الْمُشْتَرِي اليم كيلا أو وَرْنَا واه ينض عَنِ الْمَبيع؛ تَحَالَمَا (انظر الْمَادَهَ ۱۷۷۸)» 
وَإِذَا باع رَجُلُ مِنْ آحَرَ سِلْعَةَ مَذْرُوعَةَ وَادَعَى الْبَائِع اليم جُرَاًا بالف قرش وَأَبَى أن 
ياب فصان وَادَعَىْ الْمُشْترِي الح بأ قش عَلَى أن كود السَلْمَةُ گا ِرَاعًا وَأ 
ل ال يك رجه جلي ل لبَائِع. اا إا قَالَ الْبَائعُ: بغت الْمَذْرُوعَ 
جَرَانا بأل قزش. وَقَالَ الْمُشْمَر ي: اتيت عل أن بود كل راع م كد رط 
قول لري وَعِنْد الصَاجِين يجري التّحَائُ ولاك احلاص يََاِية). 
١‏ ده 510): و باع جنطة عَلَْ اَن يلها بكَيْلٍ مين أو يَْنَّهَابحَجَرٍ معي صَمَّ [ 
| لبون لَمْيَْلمْمِقدَرَ الكل وَثقل الْحَجر. | 
جب أذ كر يكال من الكش أو الحيد بنك لا رة قبل لقنا 
وَالإنِْسَاطِ وَيُشْتَرَط أَنْ يَبْقَئ الْعِيَارُ سَوَاءٌ گان یلا أو حَجَرًا حى تَسْلِيمَ المَيع؛ 
الخال أ دك اليم صجيع م من كان اليب لا نم گم طلا هُوَ أز يرماك أن 
الم يع وذ كا كو برك مخهر؟ رلاد امجهالة َر عايمة ين تشايم ايع 5لا مخ 

إن الازلع لحم كذ ريق ی 1 َع لَه ۰ هلئا گان يِن الراب شيم الع ورا 
وَكَانَ 0 انار فِقَدَانُ العِيّار يي 59 وجيرَة» لم يعتبر ذلك الِإِحْتَمَالٌ التَادِرُ الوقوع؛ ذل 
اعْتيارَ بالتاور (انْظر اماه 25 ما في السَلَم فان تسل ايع يأر د 
فِقَدَانَ الْعِيارِ فيما َيْنَ حُصول السّلَمِ وَتَسْلِيم الْمَبيع؛ ؛ فَكَانَ انرا راع مُتَوقَمَا؛ قالع لا يصح 
على هده الصو في السّلَم. 

وقد قي فيمَا سبق أن ال يقد غَيْرَ لازم؛ وديك لان الم الي ينعد عل ديك 
الْوَجَهِ يكو نري و مرفي الحا و في ابيع عِنْدَمَايَطْلُِ على مِقَدَارٍ 


3 ص 


ذَلِكَ الْعِيَارِ وَوَزْنِه قن شَاءَ أَجَارٌ اليم وَإِنْ شَاءَ فَسَحَهُ و 
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الع رْارَلَ/ اكاب الول اني ظ KE,‏ 

وقيل: يجب أن يون الْنَاءُ عير ير قابل إلاقاض لاط وديك كالم الي بها 
لايَصِحٌ؛ ل دكن امفتري كارع باع يدعي أ اقم لم تنخ ان 
e‏ َا لِلتَعَامُل. 

وَقِلَ في الّادّة: بی ا6 گان الْمِخيارٌ الي اتد ِوَزنِ الْمَبيع ليس حَجراء ل 
گان طيخا متلا ما یکن د وله وتافص وَرْنِهِ فَإِنْ كان الْمَبِيعُ وَرْنا NG,‏ 
الع شخ وذ تحر مَسْلِيمُ ابيع يوْمَا أو يَْمَينِ ابيع َا و 
جنار يمي إل لر فا فص من ززه ينهم ين قل الل عَلَى أن ؛ يكيلا بکیْل 
2-1 مين أو يها إل لَرُوم بقَاءِ ذلك الكل أو الجر عَلَئ حَاله إل أن يُسَلَم الب نفد . 
ديك ایال آي الجر جمد ارزو بو قل تشليم المبيع لم ا لأ دك مر دل 
التراع ن ميعن دعي الْمُْيرِي أن لِك اير گان دا طلا أذ دكا ِي 
باع لَه تقض هن ذلك : (انظْر الَا ۲۱۲) (2 کک 


6 


لَك ۲۱۹ : کل ما ا جار ين ر ار اا 


| وام 8 ستنتى نها کا رطا على آنه له صح a‏ 


لني سَوَاءٌ كَانَ لِك الشَيءُ بنَاء أو 11111111 از گا گا 
E‏ في التي بل ِب كر في في اليم يعني أن 
الوا الي يجو ر بها مُنْمَرِدَةَ قَسْمَانِ: 

الأوَل: الّنِي ا في ابيع بغيْر ذِكْرٍ وَيَجُورٌ استشتاؤه ص التبيع. انر المادتَيْنِ 
(۳ وا "(. ) 


روم ٥‏ و س 


وَالثَانِي: لأنوال التي ل تذل في المبيع من عير کي وكذِكَ يَجُودُ ااا ِن 
ك ۳۳ ) ماک إا قال الْبَائِمْ: بعْت هَذْه الصبْرة إلا ءَ عَدْرَ كَيْكَاتٍ أو القَطِيعَ 
إِلاءَ عشر شياو. و. وَكَبلَ الْمُشْتَرِي؛ لبي صحیح» م وَكَذَلِكَ الاشیشتا؟؛ لن المستشتى مَعْلُومٌ 


سرس ا 


َيَجُورُ بيع منفردا َاسْيْنَاؤُ صَحِيحٌ وَتَعِْينُ الْمُسْتدّى على و ١‏ 


سام ها امه 


٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


o2 


الْأوّلٍ: و يان كدر ممين. 

وَالثّاني: گر جز ائم گالشثِ وَالْبُع. 

وَعَلَْ كلا الْوَجْهَيْنِ الاسيفتاءُ صَحِيحٌ (خطاري. 

يقرع عَلَْ هَذِهِ الْمَادَة الْمَسَائِلُ الْأَيَة: 

(۱) لو با ع الماع بره نطو على أن بق نها مها لَه قالع صَحِيحٌ 

(؟) إِذَايَاعَ رج وان من ليع هالوم شع أ سج لق قَرويٌ). 

)إا باع جل به ريقو على أَنينقن حن ووه نما أذ باع الطَقَ الس من 
ا على أ ی" ع le‏ کک 


74 ت 04 


07 مَأ بأنَ ادن لَه أن يذل 


اک وتيت تر جر از ربقو کر عن اد تع ل سی لش 
(الَْاَةُ)» إل أن الْمُمْمَرِيَ لَهُ أَنْ يعض فِي دلي أَغْصَانٍ السَجَرٍَ وَامْتدَادِهَا إل شَجَرِهِ 
(انظر الْمَادَةَ 21١78‏ وَكَعَلّ الْمُرَادَ اْأَْصَانٌ 0 وَنَمَتْ بعد الم (الشّارِحُ). 
(5) إذَا باع 0 بِنَاءَ مِنْ آخرّء واستشنیٰ تى الْبَائُِ مدل لاء عَدَدَا معيتا هِنّ 
اأ ناك ان یں ن کا ی كن انر كلك ا و ا جل 
Es‏ 
EE E‏ قرا قلا يَجُورُ شتاو مِنَ ابيع وَالْبَيُْ علَىْ هَذْهِ الصورَةٍ 
RT‏ 
الأول e‏ الحَوَان أو اا 


َ 
8 
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5 
2 ا‎ 
٠ 


ا ها و کک 0 1 
لاني اك ترا وال قلق اذ تی و يع قت ع اذ ی 


الجزوالأول / الكتاب الأول: البيوع 1 6٥‏ 
العاف ا ا ل هة عا را ِن ابيع جَنهَا 0 


کک الها أو قَخذَهَاء أذ قا ا شتتی الْفِضَّةَ مِنْهُ أو الذَّمَبَ 5-506 
مشوز اا نابيذ زه لا رد بع مسري تي قدا (انظر الْمَادَهَ 270 وَكَذَلِكَ إِذَا 


دما" 2 شي كم ين فداه ميا علوم كالب اد انر الما 0 


yS 


:بيع عدوا َة اة مع بيان تن كل كرو َم ينا - 
| صَحِبحُ مَنلا: َو باع بره حْطَةٍ أو وَس ب سف ِنْ حط أو طبع عت أو مةن | 


e‏ و 


لالت ار 


0 1 
38 


ا ُو ا اَن یکر كل كرتم ينها د ا 
بكَذَا ياء فاليم صَحِبحٌ وَلَاِمٌ في الصبرَة مِنَ الْحِنْطَةِ وَفِي الْحَطَّب ِي في السّفِيئة وق 
قطِيع عتم وَنَوْبٍ الْجُوخ وَفِي الْمَزْرَعَةٍ الْمَحْدُودَةٍ بحُدُودٍ مَعلومَة وَكَا يرم اليم ي كيا 
زاج باخ بالكل لا في قار اج ياځ لقنار لا في اء اتوي ي 
رلا في ڈوم وَادٍ ين الأ وَالْمزْرَعَة» ولس لمشي أن يقول: َي ظَدَدْت ان هَذَ 
لَب گا اعا طهر كير أو َكل ما نت فلا أرِيدة. و لا آخذ أكثرٌ من ذراع مِنْه. 

وقل شتت الأمئلة السَابقة َة بقَة التَمْثِلَ لِلْمَكيلاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ ادات الْمُتَمَاوَِة 
وَالْمْتَقَارَِة وَالْمَذْرُوعَاتِ. 

eS 

سَوَاءٌ أَكَانتِ الْمُقَدَرَاتُ الْمَذْكُورَة ملي أو قِيَِيَه؛ِ َعَلَىْ هَذَا لا يكون المُمْترِي 
مُخَيرًا حِينَمَا يتف أو يَطَلِعُ عَلَىْ مِقْدَارِ ر مَجْمُوع ما اشْعَرَاُ (الهندية. رَد د الْعُحتار. ال 
عَبْدٌ الْحَلِيم) : 
وَفِي بَيْعِ المُقَدَرَاتِ أَريَعَة احْتِمَالات: ظ 
)١(‏ ابيع جُرَافاء وَكَدْ تَقَدَمَ باه في الْمَادَةِ 2100© وَالْبَيْعْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُيّنِ في 
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3 اند لخدي ل الات 


ل د ري مَعَ بان نَمَنِ أَفْرَادِهَا افا وَالَْنِي 


م2 عر داهم 00 


تَعَرّضَتْ لَه اماه هو هَذَا الإحْتِمَال 

(۳) بَيْعُ الْمُقَدَرَاتِ مَمَ بين ا 

(5) بيع الْمُقَدٌ ادي عن مِقَدَارِهَا وَتَمَنِ أفرَادِهًا أو أَقَسَامِها“. 

لامالا للت الربع سأيي الام م عَلَيْهمَا في الْمَادَةِ (۲۲۳). 

ولا يشرط في الم الي بين فيو نَمَْ ن أفراد ابيع أو ااه أن يكُونَ ابيع مِنْ 
جنس وَاحِدِ يجوز بي صبرتي حِنْطَة وَشَعِير عَلَی اَن يَكُونَ َمَنْ كَل كيْلَة مِنَ الصَبْرتيْنِ 
گڌا زاء واب صَحِحٌ عِْدَالصَاحَِينِ وَوَاقع على ايء وا قي في الم (كل 
كَيْلَةِ) فلا کون وَاقِعَا عَلَىْ كَيْلَةِ وَاحِدَةِ قَقَطْء وَكَذَّلِكَ دا قِيلّ: (كُلّ كيين او لاثِ) فلا 
يع عَلَىْ كيين او لث فَقَط. 

وناك إن اي نيرون لي قلق اكز EEE‏ 
عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ ولو كان الَِْبُ الي في الْكَْم ا 

(خلاصة): 

أا عِنْدَ امام قالع عَلَْ هَدَا الْوَجْوِ الْميينِ في هَذِه الْمَادةِيَصِح في الْأَقْسَام وَالأفرَادِ 
الست قط ذا تْ صب نو عن أذ کون من كل كنا كذ وها اد 

يځ اليم إلا في كَبْلَةِ وَاحدَةٍ يِن هَذِوِ اصرق ِن پيعٺ على أن يکود كل كيين َال 
صجيځ في يلين قط ولا ب في لباقي (الد ال 

ما الْمَجَلَهُ َقَدْ جَرَتْ عَلَىْ رَأي الصَّاحِبَيْن تسيا لمر (عَبْدَ الحَلِيم). (نْظْر الْمَادَهَ ۱۷)» 


3 


ر أفسَامهًا”". 


)١(‏ مثال ذلك بيع صبرة حنطة بألف قرش. 

(۲) مثال ذلك بيع صبرة حنطة كل كيلة بثلاثين قرضًا. 

(۴) مثال ذلك بيع صبرة حنطة على أنها مائة كيلة بألف قرش. 

)٤(‏ مثال ذلك بيع صبرة حنطة على أنها مائة كيلة كل كيلة بثلاثين قرسًا. 


الجر الآول/ الكتابالآول: البو 0 WV‏ 
أا في الإجَارَةٍ في الْمَادّةِ (45) الْمُمَائْلَة ِهذه قلا يَجْرِي فِيها هذا الا لاف وَالإِجَارَةُ 
تصح في شَهْر وَاحِدٍ فَقَط بالاتمَاقِء وَوَجْهُالْقَرْقِ مَذْكُورٌ في سرح يَلْكَ الماد . 

أا في الْعَدَوياتٍ الْمْمقَاوَ دبي قطیع لمعل أن كل طاقن كد ری ف 
حکم مذو الماد وام كل شان كا أو کل لاٹ ابيع غَيْرٌ 2 جائز تز بالاتَمَاقٍ» َل 
گان الْمَُْري وَاقِمًا عَلَى مِقْدَارٍ الكل في الْمَجْلِسِ وَكَانَ مَجْمُوعٌ لقع افا لار 
الْمُسَمَىْ وَكَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قبل به لِأنَّهُ إذَا ذَكَرَ د م كَل شَائيْنِ في الم ولَمْ يَطْهَزْ 
الْقَطِيعَ أَرْوَاحٌ ج بل أفْرَاٌ؛ قن حِصّة الْمَرْدِ تَكُونُ مَجْهُولة َإذَا كَانَ كَذَلِكَ فاليم فاسد؛ لن 
جر الم في مَڌا ال لتقم حََئ أجرَاءِ المي َا عه القَطيع زواج كي 
قاس أيْضًاا لأ الَا لاجد من لا يعي مها إلا بصم اة أخرَئء ولا يلم أي اة 
يجب صَمها إِلَيْهَاه فإذَا ضْمَّتٍ الْأَعْلَى قِيِمَةَ كَانَ es‏ 
الا 3 ال ا د مود إل جَهَالٍَ امن وَجَبَ قَسَا 


الم (هند 


eA 
م‎ 


ل 


2 


ْ 50 )۲1(: : کا بے 


| حدودة ضا ! 


02 


ا أء لسوت م اولي E‏ الجتترات ضع E‏ 
وَلِبَيْعِ العمَارٍأرْيَعٌ صور: 
)١(‏ بيع الْمَحْدُودٍ بحُدُود وَهْوَ صَحِيحٌ كَقَوْلٍ الْبَائِع للْمُشْتَرِي: بِعْتكَ عَرْصَبِي 
e‏ ا 


فر 


لَه أن ول: طَددْتُ مِسَاحَة هذا امار أ اکا ولا البائع أن يَقُولَ : تتا أل 


2 


NN‏ أو الوم كَقَوْلٍ البائع: بغت کل ذِرَاع ِن 
عَرْصَتِي هَذِهِ بِكَذًَا . يعبر في ذَلِكَ مِسَاحة الْحَقَار. 


وا 


() أن تُڏگر الْخُدوڈ في الي وان يُذْكرَ ِغْدَارُ ذُوماتها أذ أدْرْعِا مع تين تَمَنِ 


۲۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 

کل ذرَاع مِنْهاء فيغر في ذَلِكَ الذّرَاعُ. 

)أن تذْكَرَ الحُدُودُ وَالْأَدْرُعٌ وَالدُوتَمَاتُ َيَكُونَ الي بِاْحُدُونٍ كأَنْ يَقُولَ الْبَائٌِ: إن 
هَذِه الْعَرْصَةَ حُدُودُمَا كَذَا وَدَرْعْهَا گڏاء وَقَدْبمْتها بخَمْسِينَ جُتَيْها . قفي هَذَا اليم الاعقبَار 
ارول 6ك اصطر ترود رس لازم ا ماعل لتر ا 
يقُولَ: إن دود بساني الأزبعة بَعةَ هي كَذَا وَكَذَاه وَهُوَ دُوكَمَاتٌ» وقد ته منك بكذا. يسه 
ی ا ی لضافي ر أذ يعي لها يز 
عَنِ الدُوتَميْنِء قدا اشْتَرَى إِنْسَانٌَ مِنْ آحَرَ مَرْرَعَة مَعْلُومَةَ الْحْدُود وَادَعَىْ الْمُسْتَري أن 
الع وق عل أنه علو ا وَلِأَنّهَا ظَهَرَتْ كل مِنْ لِك كَلَهُ لحار بحُكم الماد 
0 ) وَاذَعَىُ ب أن ع َع على َي الع بالود وهب الْمَزْرَعَةٍ الْأَصَلِيّة وَكَمْ 
E SS‏ 

e‏ أ إا بيعت الْعَرْصَهُ بتغيين الْحُدُودٍ تعتبر الْحَدُودُ 


فَقَطْ ولا عت مِسَاحَتْهَاء فَإِذًا اشَيَرَى إِنْسَانُ عَرْصَةَ مُعَينَةَ بِالْحْدُودِ وَدَ رَ مَعَ ذَلِكَ 


2 


له لعن هذا 


كر َيس الْمُمْمَرِي مُحَيرًا. 


o‏ إا عقر مدر لَِي يمع علي عفد ال لاغيره. 


اى يتير دَلِكَ الْمِقَدَارُ مِنَ الْمَالِ وَالشْمَنِ وَيُعْتبَرُ ذلك الارن الم تمن : القن 
اتید عن کلک ینار ذل في انی بجر قل الشتري بل في فت 
الْمَبيع أو بِطَنّ الْبَائِع أو الْمُمْبرِي آنه كل أو أَكْمد؛ٍ لان انْعِقَادَ الْبيْع بالإٍيجَاب وَالَْبُولِء فَإِذَا 
َم كن في الزهادخ یجاب وبول قلا توف وَاقَمةُ تخت اليم والمتاول التي يع عل 
هَذِه الماد هيّ: 

(1) إِذَا بيعَتِ الْمَكيلاتٌ وَالْمَعْدُودَاتُ الْمتعَاِبَة َالْمَوْرُونَاتُ التي لَيْسَ في تَبْعِيضِهَا 
صَرَرٌ مَعَ بان مِقَدَارٍ مَجْمُوعِهَا فَظَهَرَ ذَلِكَ الْمَجْمُوعٌ زِيَادةَ عَنِ الِْقَدَارٍ الْمُبيّنِ فالزيادة 


الْجرْء الأول / الكتاب الأول: البيوعغ ExT‏ 
لبا (جِنيية). : 
أن تعد أووافهاء وغل طن الها ارا له لك 
العدو وا و ا 


e 


ع “فنا 


(؟) إذانيكت رة 2 
0 


E 
2 چ‎ 


ll e‏ قر تايان اغ تيبر 
دروا ما في هو الشَّجَرَة م مِنَّ الْحَطَب» E‏ 
جملا ِو الحطب. فَاشْيرَئ الْمْمري يلك الشّجرة دا حطيها يزيد عَن الْغْرِينَ جنل 
قَالريَادةٌ لِلْمُمْئَرِي؛ لان جَوِيمَ يَلْكَ السَّجَرَةِ دَحَلَ في عَفَدِ اليم (برازية)» وَحُكُمْ هَل 
الخاد برع في الکن ادا آراد انان أن اع ما ومين کل ر سعر کل كيل اننا 
َر رشا فا اة ابع على يك ذا حب وع اَن بلع توائ سبع 
رانين قرش وَِضْفه كن وع عا في الاب قف أن مجمُوع الثم ب ا 
قط قبا ع ي انس ونرب لبها ال لذي وح ات في جنيو وإ ب 
الَا ع ملت َيس لَه أن بعالب قي مق ية اَن باعي القَْتِ اَي وَقَعَ في الْحِسَابٍ. 


0 الي (۲۳): المَكیلاث اوبات الْمُتمَاربَة وَالْمَوَرُونَادُ ٿ اي ليس في ها ْ 


| صَرَرٌ إِذا بيع نها جملة مع بان قَدْرِهَا صح المع > سَوَاءٌ سمي تَمَنْهَا فقط أو بين | 
0 ليل كذ لط يات عل جني 1 جد جل شی 6ن 
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لم الب وَإِذَا ظَهَرَ ناقِضًا كان المَُْرِي ي ميا إن شا فسخ اليم ون شَاءَ أَحَدَ | 


| الوقدار الْمَوْجُود ب . بيه مِنَ لثمن إا ظَهَرَ رادا قالزيادة بَائِع ٠‏ مَعَلّا: لوا مره 
| نحل لها نون کیل أو لن أنه نشو کي کل َل ينها بعرو روش ْ 


أي ية قرش ةا ظَهَرَتْ وَفْتَ اليم حَميِينَ كله َم الي »إن ظَهَرَثْ | 


اناده بَعِينَ َيل قَالمُْتَري مير إنْ شَاءَ فسح وَإِنْ سَاءَ أَحَذَّ الْحَمْسَ وَأَرْبَعِينَ | 


NE‏ فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الملمازية 


ظ کیل بي وَحَمْسِينَ قرشاء وَإِنْ ظَهَرَتُ َمْسا وَحَمْسِينَ يله الحم لكات 
الرَائدَة لا بائم» وڏا لو باع سط بض عَلَى أنه ماه بَيْضَةٍ ت أو على آنه ماه ييْضَةِ كَل أ 
ية ضفب قرش بحَْسِينَ رشا إن ظَهَرتْ عد اليم يَسْعِينَ سين بيص فَالْمُشئَرِي 


ERS 


| خير ِن شَاءَ فسح ال ي وَإِنْ شَاءَ أَحَدّ يسْعِينَ بنِضَة بِحَمْسٍ وَأربَينَ قِرْشَّاء وإذا | 
ظ َرَت اوعفر بات لقره رمد بني وكيك لو بع زق سنن عل كه | 
مالة رطل يكو اْحُكْمْعَلَى الج الْمَفْوُوح. 0 


إن المع الذي يا 98 تنْقَسِمُ أجْرَاءٌ امن عَلَىْ أَجْرَائهء وَهُوَ (۱) الْمَكِيلَاتُ (۲) الْعَدَوِاتُ 
الْمتقَاَِة (۳) روات الي لِيْسَ في تَبْعِيضِهًا وَتفْرِيقَهًا ضَرّرٌ فَإِذَا بي مِقَدَارَ اله لَمَجْمُوعِ 
ِنْهَا لَفْظًا أو عَادَةَ وَبيمَ ذَلنَ الْمَجْمُوعٌ فَإِذَا در كَمَنْهُ جُمْلَةَ أو كان مِنَ الْمَكيلاتِ فَذَكْرَ 


0 


وَفَصّلَ تمن كل كَبْلَِ أو م ِن الْمَورُوَاتٍ بين ٿن كل رط متلا ِي الصورَتَينِ الي 
صَحِيحٌ في الْمَجْمُوع ولو ظَهْرَ الْمَجْمُوعٌ مُسَاوِيًا لِلْمِقْدَار 2 أو راكذا ع أو 
ا 0 بيْنَ أَفْرَادٍ هذه الْأَشْياءِ وَأَقْسَامِهَا ذا طهر الْمَبيعُ رادا أو نَاقِضًا 
عرفت حِصّة مِقَدَارٍ الْمَييع وَحِصَّةُ الْمَوْجُود مِنَ الّمن. 

(الخلاصة): 1 


. وَالْمَرْقُ بيْنَ البَيْع في هَذِه الْمَادَة وَبَيْنَبَيْع الْجُرَافِه أو بعِبَارَةٍ أخرَى بَيْنَ هَذِه الْمَادة 
الماك 1110 و7700 آله م ين في مَك الاين مدان الجملة ر دار ما 
في هَذِهِ الْمَادَّة وَلِذَّلِكَ ربع ضور نئي بََانهَا: 

سي وَقْتَ التشليم مُطَبِعَالِِْفدَارِ مين في عق المي 2 
لصرزو ال لازم في المتشترع كلو نالع برجة رافية ور لزانت انفده في 1 
ثري لِثِ؛ لن الصّفْمَةَ لم تقر ر علا ذا بير عل هذا تاهيه عفتري وكير 

الْبَائِعٌ أو الْمُمْتَرِي مُخَيرًا 
ا وَقَتَ التشليم قل بع من الْمِقَدَار ر الْمُبيّنِ في عق اليم فقي هَذِهِ 


الْجزء الأول / الكتَاب الأول : البيوع ' 9 0 KS‏ 
الصورة الْمُشْترِي ‏ تر رو شتو قت في ا شخ ل ينا 


ELT (ro 1 


من وغه فقط وين وزنه و ليوو ظَهَرَ نَاقِضًا عَن الْقَدْرِ الِّي ينه 


أ کک 


| مير إن شَاءَ مس انب إن شاة د الْقذْرَالْموجُوةيجويع ا | 
ردا ن اذ الي بيه ازا لمشي وَالخيار اباي . مَتَلّا: لؤ باع ص اناس 0 


| على أنه حمس قَرَارِيطً بِعِشْرِينَ آلف قزش» لذا غر اربع قَرَارِيطٌ وَنِضْفًا كَانَ | 
0 المذتري غَيْرًا | إن اء َس الع إن اء د لقص يعِْرِينَ لف رش وَإِذا َر | 


ت 2< 
8 مابس صلا 


0 ل خِبَارَ لايع في هَذِهٍ | 


١ 5 
e 
ا‎ 


2 بين في ارات الي ف في 5 2 قَدْرَ e‏ وك دعر يع 
قشم مِنْ أَقْسَامِهِ او جُزْءِ مِنْ اانه تمن على كدو جل دك يعد 
ايع یح إلا إا طهر ذلك الَجثوع وَفتَ ت التَسْلِيم تاماء وَكَمْ يكن في اليم خا 
مِنَ الْجِيَارَاتٍ الْمُبيَةِ في الْبَابٍ السّادِسِ کون الْبَيْمُ لازمًا. 


ل عر ون ب اا مه زد لني ف التي َلممْمرِي الِْارُ إن 
كسح ايع وت ترك المع وذ شا أده بجَمِيع 3 ر ا 
fF. o‏ 


5 أن لِكَ وَضْفتٌ وَالْوَصْفُ لن لَه َة 
النَمَنِء وَالْحُكُمُ في جيار الَْيْبِ عَلَىْ هدا اوج أَيِضَاء انْظَرِ الْمَادَةَ (۳۳۷)ء 7 2 
أا إذَا ظَهَرَ الْمَجْمُوعٌ رَائِدًا عَنِ الْعِقَدَارٍ لتر لبم لازم صا 
َدَلٍ لِلْمُشْمَرِي» ليس لِلبَائِع وَلا للْمْشْئَرِي حِيئئِذٍ خيَارٌ. 
ولا حَق لِلْبَائِع في الْمطَالَية زياد امن لِتِلْكَ الرَيَادَة في المَبيع؛ أن الْوَْنَ في 


۷۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 
العو رو تابن ا فى ا واي كَالدّرع في المذؤوعاق» وَالوَصَلفٌ اي له 
يِن حِصَّةٍ في تَمَنِ ابيع ما لم يكن مََضُو دا بالتَتَاولٍ فيَكُونُ لَه حِصَّةٌ مِنْهُ (الدّرُ الْمتَقَى) 
(رَاجِعْ صرح الاو 1517). 

مال ذَلِكَ: إا بِيمَ فص أَلمَاس بِعِشْرِينَ الف قرش عَلَىْ أنه حَمْسَة قَرَارِيط» قدا ظَهَرَ 
حَمْسَة قَرَارِيط فَالْببْعُ لازمٌ. 

وَإذَا ظَهَرَ نقِضًا كَأَنْ ظَهَرَ أَربعَةَ قَرَارِيط وَنِضْفًا يَكُونْ الْمُشْتَري ي مُخَيرَا قله ن يَفْسَحَ 
ليع ويرك الم 7 ذلك إِذَا َم يفيض الم يح َهُوَ عام ْقْصَاِ (رَاجع الْمَادََ 519): 
وَلَهُ أَنْ CT‏ له أن يط الَْيْنِ م من الشمَن 
لصف الْقِيرَاط النَاقِصٍء وَيَأَحدَ الأزبعة الَْرَارِيط وَالعَضْف بِتَمَايََعَشَرَ للف زش. 

ا EE‏ كك 
الْمْتَرِي المَصّ بِعِشْرِينَ لف قرش» ولا کون باتع ولا لِلْمُمْتَرِي خيار في لِك وَلَيِسَ 


ت 


o 


لبائ أن يطلب زياد لمي قرش على ان قابا لِلنَضْفٍ الْقِيرَاطٍِ ِي ظَهرَ زَائَدًا. 


0 


تيك إ5 ماله صل أن كنا َه وَطَهَرَ وَفْتَ التشليم آَل مِنَ الْقْدَارٍ 
الْمَذْكُورِ فَالْمُشْئَرِي محر إِذَا شَاءَ فس تسح ال إا قل ايح بجوي الل الشسكى؛ أن 
لور لك باس بقار اد رود لبه بكتري مير على الْوَجْهِ الْمَشْرُوح 
قا أا 5ا انتم لمشي المي ومين عَاِمَايْصَاي وَحَدَتَ ف عب وَهُوَ في 
یو َل مَل ابيع بای ز داو َلك يہ ٤‏ حِيئئِذٍ عَلَىْ مد مُقَتَضَىئ الْمَادَئَيْنِ .)۳٤ ١و ۳٤٥(‏ 

مال ذَلِكَ: إذَا َي قق المُشْئرِي لَص الما الذي بيع ونه يغ رين لف وز عَلَىْ 
أنه حَمْسَةُ َرَارِيط» وَظَهَرَ أرْبَعةَ فَرَاِيط وَنِضْمًا بَعْدَ اَن حَدَتٌ فيه عَيْبٌ وَهُوَ في يدي يُنْظَرٌ 
إا كَانَتْ قَيمَة الْمَصٌّ تَسَاوِي حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ الف قرش إا کان حََمْسَةَ كَرَارِيطً 
ْنَأ وش ذا کان زم روط ضفل هأرق نالفي مشي 
الق وَهُوَ حَمْسَةُ قَرَارِيط» فَلِلْمُمْتَرِي أن يَطْلّبَ يِن الْبَائع : e‏ 
أَرْبَعَةٌ آلف قرش (الحلاصة فيل الْمَضْل الاس مِنَّ الع 


وو من 


الهزء , الأول /الكتَاب الأؤل: :بيو 0 ۷ 


| اة (ه؟3): ابيع خُْوٌ ِن لْموْدُوناتٍ ا لياف و ا [ 
32 ش 
أ ن أقْسَايِهِ وَأَجْرَائهِ وتفصبلهاء فإذا ظهر قت اليم رادا أو تاقِصًا عَنِ الْقَدر 


ريسو يكو o‏ 


ي بينه فالمشتري غير اما سخ اعون سا أذ يك الْمَجمُوع يجاب | 
| ا ماد: لو باع عنقا ِي الحا عَلَى آله حَمْسَة | 
رمال کل رامین قرا فهر اوقل برعاي رضنا ضا أو حَمْسة أَرْطَالٍ وَنِضْفًا ١‏ 


> فى ه 


ات 


| المُشتري خير في الصَورَئين إن َاء فس الع إن اء أ انل ياك ونين قرا 0 
حمس أَرطَالٍ وَِضْفً. 


الما - 0 


x 


انا 


| إن ن كَانَأزِعَة أرطالٍ وَنصَفَاء وين وَعِشْرِينَ شا إن كا 


0 ر بيان نه أن‎ ETT 
yy قُسَامِهِ يو جرا قلي صحِيحٌ» َا هر الْمجْمُو‎ 
أن امن وَالْميعَ مَعلُوتانء وَالْمراد ِن الوم هنا أن لا يَكُونَ لأحدٍ الاين حيَاك‎ 
خِلانٍ ما ل طهر ناقِضًا أو رودا او گان في اَي جيار رط او جياڙ من الْخِيَاَاتٍ‎ 
الأخرَئء اد یکو اليم حي لازم بطببتيه ما إا بغر ابيع َم بان ن ظَهرَ نَاقِضًا‎ 
ڪن لذ لمن اا عله مي في الحا ايار في بول المع وعدم‎ 
وَذلِتَ اخترَاذٌ عَنْ فرق الصّفْقَةِ أَوْ قَوَاتِ الْوَضْفٍ ارغوت قله أن ب مسح الع‎ 
ويرك الْمَِيمَ و أنْ يَأَخَلَ الْقَدْرَ الذي ظَهر باَمَن الى خلال ات اة ن‎ 
ترق القثر اليد عن المي + مر فا يمن رهه إل البؤع» أا إا طهر صا َالْمُْرِي‎ 
مُحَيرٌ أَيضَاء لان الْوَزْنَ وَِنْ كَانَ ذ في المزذونالها الى فى ا رر مِن قبييل لوصف‎ 
ليس لَه حص ِن الثم إلا آنه يزكر ؟ من أجْرَاءِ الْمَبيع وَأفْسَاوهِ وَأهْرَادِِ علَىْ هذه‎ 
الصورَة‎ 
كما وَأْصْبَّحَ مَقَصُودًا بالذاتِ» بِذَلِكَ اكْتسَب الْأصَالَة و وَأصبَح له س مِنَ الثكَنِ.‎ 
(انظرٍ الْمَادَةَ «57)ء لِذَّلِكَ قَقَدْكَانَ لى الخ بتقريق الصفقَة أو رات الْوَطق‎ 


الْمَرَعُوبء وَإِذَا ظَهَرَ زَائِدَا فَلْمُشْئرِي أَيْضًا حى الْجيَار؛ لاه إن كان ميري بلك 


أيْ اه | 


ا 


ت 
ر عت 


ظ 7 ۲( ع جوم ناوات سَوَاءٌ اكان ين الأراضي آم من الأيعة 
وَالْأَشْيَاءِ السَايرَ لق وس تاره و ثم ميه قط أو فَصَّلَ أن ذْرَاعَاتَهِ؛ في هَائَيْنٍ ا 
ظ ورين بجر احم على مُفقضَى حم ائات اي في بض َر ائ ْ 


of?‏ ر 


| الأمتِعَة شيا ؛ اي ليس في ويها َر اجوخ والكزتاس احم فيا كالم 
0 في المكيلات. ماّا: : و يعت عَرْصَةٌعَلَى انها ا ذراع بانب قرش فَظهرَأنّهَاحَمْسَة 


د ( 
اع اه ا ت 


ویسود فراع لمي عي إن کا کرکها ون اء أ ك رص باب قرش 0 
وار وة عفتري اب زد قط تاوخ قوب اش على 
نه كفي بء 17 اة درم برب قرش فظهر سبع أذزع» خير خير المشتّري إن شاءَ 


2 


ترَكَهُوَإِنّْ شَاءَ عد ك لوب بتعا قرشي إن هر نة رع أده لغري َيه 


ظ E‏ س ایشا َك لوعت عرص ع نها ا ذراع گل ذراع بعر روش ْ 


9 > وم 


0 قهرت نة ونين را وق وکت نْب ير متي نا هاا 


ْ ذا کا عَم ووی ذراعا عاو وحَديبنَ» إا گان اة فة أ ظ 
اب بی زاء کا ا وب ماي على ليخي لعل کاو وله ية أ ٠‏ 


| کل يتين زد و شما ی او عة أذ کان المذتري رالد‎ ١ 


| رك الوب ون شا ده ذا کان عه رع يأزبعالة وحْسينَء وَِنْ كَانَ سبْعة أذرع 


ا تلایا وَحَمْيِينَ رشا واا و ب َوْبُ جُوخ عَلَئ آله اة وَحَمسُونَ فراعا يسبع ا 
ی کن ود غل وی بے کشر نا ر واد 
E‏ سخ انع إن اء عة للة اتن ذا سلاف قرشي 


و عر اا عن الهاو وحمب فراع لاقع 


oo 


یا ل ل َجمُوع ِي الْمَذْوُوعَاتٍ سواه د يي الأزاضي آم ين ليواي 


الجسسزء الأول /الكتّاب الأول اليو ٠‏ 2 
اشيرق رین مداه وجنا كميه قط أو بن مقار رصل آنا داعا يي هان 
الصورَتيْن يَجْرِي الحكم على مُقنضَىئْ حُكم الْمَوْزُونَاتِ ال فى تش ها ضر كما مر 
الْبَحْثُ عَنْهَا في الْمادَيْنِ (۲۲۲ و٠۲۲)ء‏ يع المَجْمُوع مَعَ م بيان تَمَهِ قد مر كمه في 
الْمَادَّةِ »)۲۲٤(‏ وبيع ع الْمَجْمُوعَ مِنَ الْمَذْرُوعَاتٍ مَمَ بان مِقَدَارِِ وَتَفْصِيلٍ َنْمَانِ ذْرَاعَاتِهِ 
قد مر في الْمَادَةٍ .)۲۲٠(‏ 

َم لجو 0 َحْكُمُهُ كَحْكُم الْمكيلاتٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَذْرُوعَاتِ؛ لِأنهُ 
لَيْسَ في تَقَطِبعِه وَتَبْعِيضِهِ صر فََلَيْهِ إا بيع شَيْءٌ مِنْ تلك الْأَمْتِعَةٍ وَالْأَشَْاءِ وَبيّنَ مِقَدَارُ 
ا صمو أن | كز من لِك الجر وَمَصَل تمن كل ولع عن 
ِرَاعَاتِه فَإِذَا ظَهَرَ الْمَبيعُ تَاما عند اليم الي لازم أمًا إِذَا ظَهَرَنَاقِضًا فَالْمُشْتَرِي مُحَيْرٌ 
في قنخ ا اؤ بول ودار الي هر بحص ِن النمٍ. 

َد طهر زَائدًَا َالرَيَادَةٌ للبائع. ٠راچ‏ الْمَادَهَ (۲۲۳). 

َا ذلِكَ: يعت عرص على آلا ِا راع وين مجمُوع ميقا هلف رش ب يدون 
تفصِيل الماك أفساقها وَأَجْرَائِها فيَجْرِي فيه الْحَكُمْ عَلَىْ مض فى بكم الْمَادّهِ »)۲۲٤(‏ 
وَهُمَ إِذَا ظَهَرَتِ ارح ولام أنه داع َال لازم وَالْمْشْمَرِي م مش عل أخذها 
بالمَن كُلّهِ وَلَا يَكُونْ م کر إا رت تافص كان هرت كفا وين رات 
ميري محر يكذ في تَركهَا أن الوَضْفَ الْمَرِعُوبَ قَدْ أَصْبَحَ مَعْدُومًا نها وَبدَلِكَ 
اتل رِضَاءٌ الْمُمْئري» إلا أله إا قب الْمَْْرِي ليع وَهُوَ عام به تقض نلا کون 
مُحَيرّا في الك حيتي انظ الما (۲۲۹) (الدَرٌ الْمُخْنَا )أ حدما بالألفٍ قزش التي هي 
من ان الي اون ا قر ما هر في لمع م الْصَان؛ لان 
ّزع مُوَوَضْف َالضف ليس له ع مِنَ اشم كَمَا فلت . رَاجِعْ شَرْحَ الماد السَابقّة. 

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالْوَصْفِ مُنَا أنه ال الْعَرَضِيّةَ لِلشَّيْء بل أنه قد اسْتَعْوِلَ بِمَعْنَاهُ 
الاصْطِلاجِيٌء وهو في اضطِلاح الْفْقَهَاء: التابع عير الْمْنْفَصِلٍ عَنِ الشَّيْءِء وهو إا كَانَ 
مَوْجودًا في شَيْءِ رَاده حستاء فَالْوَضصْفٌ عَلَىْ هَدَا جو جَوْهَرٌ قَائِمٌ بذَّاتِِ أيُضَاء وَذَّلِكَ كَمَا إِذًا 


1 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدولّة العثْمَانِيُة 


ce > > 


كَانَتْ قِيمَهُ عَشَرَةِ أذرُع مِنْ قُمَاشٍ كغْطَاءِ ء مَائِدَةِ تساي عَضَرَةَ روش فَإِذَا أَنْقَضَ ذْرَاعًا 
ادا اة الأ الاق لا ناوي قيمثها بشعة روصي دن اص ذراع وا كذ" 
يذهب بحسن الْقَمَاشٍ بها وزيا ١‏ خر قد حه جَمَالاً رکال بخِلَافٍ المَكيلات 
ادات فادها مسقل عَنْ َف وهو في حَدَدَت أل اد يسرم كَمَالا أو 
َقْضًا في الْمَجْمُوع بِانْضِمَامِهِ إِلَيِْ أو عَدَمِهِ؛ٍ لَه إا كات قِيمَةٌ الْعَشر كَيْلَاتِ حِنْطَةٍ 
اوي ما رشيء الس عَبَْاتٍ تُسَاوِي يَسْهِينَ قرسا (الدُرَُ)» وَإِذَا ظَهَر ابيع رادا 
گان ظَهرَتِ الْعَرْصَةٌ ماله وَحَمْسََ أدرْعء حدما الْمُشئرِي بالف قرش وَهُوَ مُحَيرٌ في 
لك وَل يبانع أذ بطب هم حَنيين وا عن الأ حقالا لدم أف 
الزَائِدَةِ؛ لِأَنَهُ كما سبق الْقَوْلُ اَن الرَيادةَ وَضْفٌء وَالْوَضْفْ إِذَا لَمْ يكن مَقُصُودًا بِالتََاوْلٍ 
َيس لَه حِصّةٌ مِنَ التمَنِ. الْظَر شَرْحَ الْمَادّةِ(170). 

كذلك إا بی برا وراس على ال َه َة أذوْع لقصل رالا بأزبوواة قرش وَل 
تَفْصّل أَنْمَانْ أَجْرَائِه يَجْرِي حُكمْ هَذَا على مُقتَضَئ ' الْمَادَّةِ (7575). وهو إِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ 
القَمَاش وَقْتَ التليم تَمَانيَة أذرُع الع لازم وَأَمًا إِذَا طهر أَرْبَعة ذو َالْمُسْترِي مُحَيْرٌ 
ِرات الضف الْمرعُوب, إا يَف ابيع وك المع إا نب ديك اشاش 
بأَرَْعمائَة قش أَيْ بمَجْمُوعٍ الشّمَنِ الْمُسَمّىْ (انْظْرِ الْمَادَهَ 07٠١‏ وَلَيْسَ لَه أنْ يُنْقِصٌ سينا 

ق أن الذَّرعَ بمَا انه وَضْففٌ قَلَيْسَ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ 
اَن ما َم يكن م مَقُصُودًا بِالتَنَاوْلِ وَإِذَا َر الْقَمَاس زَائِدَا كَظُهُورِه يَسْعَةَ أذرُع کون 
لم لازمًا وَيَََدُ الْمُمْرِي الْقَمَاض بان الْعُسمل وهر الأربشواكة ارش٤‏ وَل يكُونُ 
بانع النناري O‏ رار كا فالعا E‏ 
ل ا ا O‏ 
الْمِكَالِ الاق مُطَالَبَةٌ الْمُمْتَري ؛ من الأَذرُع لايق عن أن مض اماد كذ قالوا يان 
َك اليا لتيل ويا لري 

گڌَلِك ٳڏا بِيَثْ عَرْصَةٌ عَلَى انها ما ذرَاع وَأَنَّ د 


لعن كل عَسَرَةَ فُرُوش» وبين 
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فا الْمَجْمُوع رفصت ان أَقْسَامِهِ واا يَجْرِي كم هدا الع عَلَىْ مُقَيَضَىْ 
كم الْمَادّةِ (٠۲۲)ء‏ وَهُوَ إِذّا ظَهَرَت َلك الْعَرْصَةٌ وفقا لِلْمِقَدَارِ الْمَذكور ر فَالميعْ لازم 
وَإِذَا ظَهَرَتْ نَاقِصَةٌ كَظْهُورِهًا ا وَتَسْعِين ذْرَاعَاء أو اند كَظْهُورِهًَا مِائَة EE‏ 


4و 


رع مَالْمُْترِي مُحَيرٌ تما أن يَفْسَح الْمَييمَ» ويرك الْمَييمَ وَإِمَا نيحد الْعَرْصَة بِالنَّمَنِ 


ل لام انمي وجرا آل عور ايخ سه وين فا أ شتا 
بلك غَيْرٌ مَوْجُودٍ فال بَاطِلُ في هَذًا الْقِسْم وَصَحِيحٌ فِي الْقِسْم الْمَوْجُود وَالْحَاصِل 
نه ظَهَرَتْ تِلْكَ الْعَرْصَةٌ حَمْسَة وَتِسْعِينَ ذْرَاعًا حًا الْمُشْئَرِي يِتِسْعِمِائَةٍ وَحَمْسِينَ 
شد إا ظَهرَثْ ماقة راع يدها ْفٍ زشر» كَقَذ بعل الْمشترِيَ هن هنا مُحَيرًا ما 
لِحْصُولٍ التفريق في الصَّفْقَة أو كف لوضف الْمَرْهُوبٍ يِن ابيع كما مر في شَرْح الْمَادَة 
100 ولك اسح الفددري قخارا في وق طهر رباد وي الْمَبيع؛ الله إن كان في 
e‏ فع لِلْمُمْئرِي فَذَلِكَ الع مَمْرُوجٌ َء مِنَّ الضَرّرِ 
يِضَائِهِ الرّيَادَةَ في تمن وَهَذِهِ اياون اث وَضْفًا إلا انها أَمْبَحَتْ صَالِحَة أن دَكُونَ 
صلا يمن الانتقاعٌ ب ڀا وَْدَهَء وها حص في الثم لِكَوْنهَا في مبيع ون الْمَذْوُوعَاتِ. 
وَكَدَلِك إِذَا بيع و 
وا أن لا ي التي باق لجو ا ا ر 
يجري حكمه ب قتا بِمُقتَضَىْ حُكم الْمَادّةِ (۲۲۵)» وَعوإذااطهر الا وت التَسلِيم مان 
ای که ڈیر نی عفر یی اتج کرم كذ ور عب لذ از E‏ 
E‏ سح اليح يتر المي َم أن يد اهار الَذِي يَظهَُ إن گا زَا أو 
نَاقِضَا امن افا المع وجرا َبعِبَارَة أَوْضَحَ إِذَا ظَهر القَمَاش سَبْعَةَ أذرْع 
هاما ونين قرا وذ طهر نة أذ باذ َال مربي را ْ 
إن هذه الْأَسْعلَة ّي رَرَدّث في الْمْجَلةٍ نما ِي للناقصِ وَالرَّائِدِ إِذَا كَانَ عَدَدًَا 


صَحِيحًا بدُونٍ كَسْرِء أما إا ظهر كَسْرٌ في الرَيادَة أو e‏ 


ل 


4 
اض 


عى ائه ماه راع ومن كل ورا ونه عد ره روش يَسْعًا وَتِسْعِينَ ؤرَاعًا وَنِضْهًا أو ماله 


عام هام ه 


۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


لك ا فى ان ور الراك الع ص ار ار 
وَهُوَ أَعدَلُ الْأقْوَالِ فيَكُونُ الْمُشْتَري م مراف العنوزة الاو ف اعا ا 
وَتسْعِينَ قرسا وَفِي الصورَة الثَانية الف وَحَمْسَةٍ فُرُوش؛ لَه لما گان الداع ِعَشَرَةٍ 
روش قَتَمَنُ الضف وَرَاع حَمْسَةٌ فُرُوشء أمًا الَْمَامُ الَذِي لا يَكُونٌبيْنَأَجْرَائِهِ وَأَقْسَام 
قار وهنا شور في ت كرتي الخو اذا عل ا ما ورن 
ذِرَاعَا بسَبعَة آلافٍ وَحَمْسِمِانَة قزش» e‏ اخزره عل أن تكن كل ِدَاع 
E‏ اماو 2575 قدا طهر الوب وَقْتَ 
GS‏ لازا في المع كلد 

وَإِدَا طهر َاقصًا كَظهُوره ويا ورين راع لمغري سحي رئا ن يفسَح الي ويرك 


6 غم > ° 


َم . وَإِما أن َأَخْلَ الْمِقَدَارَ الذي ظَهَرَ بصتو من امن أَيْ أ اة ا الذّوَاع 
بِسَبعَةٍ آلف قرش قال لهذا الخيار: جیار تَفرِيقٍ الصَفْقَة. وَإِذَا ظَهَرَ الوب رادا 30 
الیم قا لازم الاد بای وَكَايكُون اَي وَالْمُْيري شخيرنن. انْظر الماد (۲۲۲). 
كَدَلِكَ إا بيع تُب راس عَلَئ أنه اة راع بخَميائة قرْشٍ ا 
بحنسة روي كل جرع بن يري الحم في أك على انوا لمرو آنا نفا. أما 
عِبَارة: (أا َوب اجون خ إل هي مال لبا اوركفي انتِداءِمَلِ الما دة فَقَطْ. 


١‏ 5 (۲۲۷): إذَا بِيعَ يجْمُوعٌ مِنَ الْعَدَدِيّاتِ الْمُتفَاوَِة وَين مِقدَارُ تمن لِك ال 
قط إن عر عند لشیم اا صح َع َر ون هر صا أو رادا اناي في | 
| الصورتين ادا من إذا بيع قطي َم کم عَلَى أن آله حَمْسُونَ راسا بأَلفٍ و ية 
ا 
إا بيع مَجْمُوعٌ مِنَ الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَفَاوتةٍ ة بون تَفصِيلٍ مان أخافة وافرافت كل در تمن 
لخ قط وَدَا ظَهَرَ الْمَجْمُوعٌ مُوَافًِا لِْفدَارِ الذي بيّنَ جين عَقَدٍ الع َال صَحِيحٌ 

ولام في الْمَجُْوع الْمَذْكُورِ كُلَه؛ أن المع ًالثم مَْلُومَانِ وَإَِا ظَهَرَذَِتَ مجنو اص ٤‏ 


الجز الول /الكتاب الول اليو ۷4 
حفر لمن اه نه قي كان ودا يود ا يداني ماوع المي . ؛ لاه 
إذا هر تاوصا فلا قرم أجرَا الثمَنِ عَلَْ أَجْرَاءِ المَْمّنِ في الْأَمْوَالٍ اقيم رَتكون بِدَلِكَ 
ص المقذاذ ر التاقص مِنّ امن الى ولت ار ذل يكو المي فاسدا بمقتضیٰ 
الْمَادَّةِ (۲۳۸) وَهَذَا الْمَسَادُنا د شئ ِجَهَالة امن كدَلِكَ إا طهر زيادة ذ في الْمَبيع فعلی مقتضیٰ 
كم لماو (205) لا تذل يَلْكَ الرَيادةٌ فى في ايع وَيَجِبُ رهما لبه وکن يما أن 
مَجهُولة كذ کون رداصي را؛ على یك کان ْم اا وسا هليع 

وقذ در في هَذِو الْمَاَِ بع المَجْمُوع بيان ميو قم أا بيع الْمَجْمُوع مَعَ ذكْرِه 
تفيل أمَانِ آحادو مستي في الَا ال وَحْحْمُه ير ي على مقَتَضامَا. 

مکال: : إ5 بيع نسو رَأسا من اعنم اَن وَحَمْسِيائة قرش فظهَرَ عِنْدَ اللي 
يام َالبيْع صَحِبحٌ لازم آم إا فهر تاقصا كان طهر فة واز تن راسا أرط 
ااذ گا تحن وحَنينَ أا َا اد وگذك إا يع : سان على أله مُحْتَو 
مائة سَجَرَةِ مشرو ووجدت الأشجار خَائِلَة كنذا َمَرَا فَالْبيُْ صَحِيحٌ ولاز اما ذا ظَهَرَتْ 

جره اده ينها يرال ايد أن لكر دال في الم زگره اليج به 
وَلَهُ حِصّة مِنَ الثمَنِ اما إا َم تكن الْأَشْجَارُ ر كلها حَامِلَة فاليم باطل وَيَنْحَصِرْ حَصِرٌ اليم في 
جود قط لن يما أذ ةلمجو في لتم هوك يكال يس 


| اة (2510: إا بيع جمُوعٌ منَ الْعَدَوِيَاتٍ الْمُتَفاوَ َي مدره ونان آحادو وَأَقْرَاِ | 
كلا عر عند تسم اما رم ا اذا ظَهَر اا كانَ المي ي حيرا إن شَاءَ ترك 
| وَإِنْ شاءَ أذ ذلك الْقَدْرَ بحِضَيهِ مِنْ : من المُسَمَی وَإِذَا هر رادا كان الع فيد 
| مكَلَا: E eS‏ ؤ 
| قي حن وازن َه خيرٌ المشتري إن اه تر إن ا كد الحنسة أربي | 


01 f ت‎ 


شيعن نین قرا عر كمسا ومین راسا كان ي ادا 


ذا يع مَجْمُوعٌ مِنَ الْعَدَدِيّاتٍ الْمُتَقَاوة تة صَفْفَة وَاجدَة وَبِيّنَ مِقَدَارُ الْمَجْمُوع َر 


2 سر r‏ ا فس وى ر © هس ه۹ ەر 8ه م o‏ 
لفان | ده وَأفرَادِ فظَهْرَ عِنْدَ التسليم وَفْقَا لِلْوِقَدَارِ الْمَذْكُورٍ آثتاء العقَدِ فاليم صَحِبحٌ ٤‏ 


أ 


وََازِمٌ أمّا إذَا ظَهَرَ نَاقِضًا عَنِ الْمِقَدَارِ الْمَذْكُورِ فَالْمُشْتري کک كله أن بلس اليم 
ويرك الْمَيعَ وله اَن خد ذَلِكَ الْمِْدَارَ بحِصَّتِهِ مِنَ الثمَن الْمُسَمّىْ؛ أنه لعا نمل لحان 
آحَادِهِ وَأفْرَاِِ كَانَتْ حِصَّةٌ التاقص مِنَّ النَّمَنِ مَعْلُومَةَ وَبِرَيِكَ صح ابيع في الْمَوْجُودِ 
وَإِنّمَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُحَيرَا بسب تَفِْيقٍ الصَّفْقَةِ فَقَط أمًا دا ظَهَرَ ذَلِتَ الْمَجْمُوعٌ E‏ 
عن المِقَدَار ال قالع قَاسدٌ؛ أنه حَسْبَ الْمَادَةِ (577) َب رَد الزيَادةِِ وَلَمّا كَانَتِ 
الرْيَادَةٌ مَجُهولَة وَيُوَدّي الْجَهْلٌ بها إل التراع قَقَدْ قَسَدَ الب کک E‏ 
لغري أن يد ازا بان الْمُسَبَّئ. كَمَاحَصَلَ في الْمَذُْ وعَات؛ إِذْ 
الْبَاِمُ بإغْطَاءِ الْعَدَدِيّاتِ الْمتَمَاوَِةِ الرَائدَة لمن الْمذكور لِجَوْدَيْهَا كما أنه ٠‏ بها 
الْمشتري لاا ول بوج ذل هذا لَاوْتِ في المَذرُوعَا ت الي هي مِنَ الِْدليّاتِ. 
مِثَالُ ذَلِكَ: إا TT‏ کارا 
ل 4 ولاز اکا إا هر اقا 
aS‏ َالْمُسْتَرِي مير لَه أن يَفْسَمَ الي ويرك لْمَبِيعَ» و له أنْ يَأحَدٌ 
انما زوين أا لين ويا قزش. 
e‏ 
ال جري على نين اسا ِكل س شون رسا وَل يأ في الال أن تمن 
الرَأسَيْنٍ اكه قرش وَالتَكاَة روس ياه وَحَمْسُونَ؛ لِأن اليم کا ون ع 
الوَجو الأَخيرٍ غَيْرٌ صَحِبح كما جَاء في سرح الْمَادةِ( ٠‏ ا(الْهنْديةُ). 
را صل انادف بن اي افر في فصان امي ماي الول ت م امین 
متي في ادو ليع لزاني الها ؛لآنَ المشتري مني ق قَبْض الرْيَادةٍ 
َال دَلِكَ: إا باع شَخْصٌ عَسَرَةَ أَزطَالٍ يِن الأو على أن تمن مَنَ الرَطْلٍ هروش 
مِنْ آخرَ ِلَيْه عد د الْوَرْنِء ادع المنْتري اَن الود الْنِي اسْتَلْمَةُ 0 
ادع ابام له َه كال عفتري إا َم نبت يت الاح بالَْيَِ أن الْمُشْرِيَ َب 
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العَشَرَةَ الأَرْطَالَ (عَلِيٌّ أكَنْدِي) داج الاد (7/)) ما َمْيكنٍ الْمُشْئَرِي مرا بَعْدَ لض 
و e‏ 


َه َب الْمَبِ تاا ول لا ل اعا القصان. داج الْمَادَةَ (۷۹) (رَدٌ 
الْمْحْتَار), كَذَلِكَ لا 0 ادعاء الي إِذا كان الان تاشتًا م الْحَوَارَ 5 جرا 


ر 


اهل بين ولتي ل ع E‏ 


رعو 


ل مشت رة قدصي بطرت الشف خعاري» مامد تيع لي طهر 
اقِضًا في الْأَحْوَالٍ الْمَذْكُورَةٍ في الْمَوَادٌ 7١0‏ و۲۲۰ و۲۲۸)ء وَيَأَدُهُ في الْأَحْوَال الْمَذْكُورة 
في الاو ۵ ۲۲) جوع ان الْمُسَمَئ. 

يکال ذَلِكَ: E‏ صبرَة مِنْ حنطة صَفقَةَ وَاجدة عَلَى انها حمسو ن ية وَنَمَنُ 
كل ية مِنهَا عَشَرَةُ قُرُوش» فَاسْتَلَمَ الْمُمْترِي الصّبْرَةَ وَهُوَ عَالِمٌ نها حمس وَأرْبَعُونَ 
َبْلَه؛ فلا يَبْقَى لَه جيار في فسخ الْبيْع بل يَكُونْ مُجْبرًا على أَخَذٍ الْحَمْسٍ وَالْأَرْبَعِينَ كَيْلَة 
بأَرْتعِوائَة وَحَمْسِينَ قَرْشًا. 00 

وقد جَاءَتْ عِبَارَةٌ : 5ا فض المع وهو حَالٌِ) اخيرَاًا عَم إا َانَاْمُشترِي جين 
ابض غَيْرَ عالم بوجو القْصَانٍ ٍ وَعَِمَ بو بعد اْقَْضٍ وَلَمْ يَظْهَرْ ما يدل عَلَْ الرْضَاءِ؛ 
َالْأَخْرَى فِي ذَلِكَ بان يَكُونَ لَهُ الْحَقُ في رَد الْمَبيع. 

د وَوَدَثْ عِبَارَة (الْمَبِيعَ لَه يهَو الماد وَذَلِكَ اخْيَرَارٌ عَمَا إا قَبَصَ الْمُشْتَرِي 
بخص المبيع؛ أن عة في رده لا يول مضه بخص (الطْحْطاوِيٌ» رَُالْمُحمَارِالْحَاِية). 

َإِذًا قِيل: ما آنه قد وج رضَاءٌ بالْمِقَدَارِ الْمَقبُوضٍ وَلَمْ يُوجَدْ رِضَاء بالْمِقدَارٍ غَيْر 
افوص فيم لا يكرد اله ايا في الوفدار الذي لم يض وَعَيُْ جاوز في الوفتار 
الذي قُبِضَ؟ فَالْجَوَابُ عَلَىْ دَلِكَ: أن ذَلِكَ يُجْعَلُ تَفْرِيقَا في الصَمَمَة مَلِدَلِكَ من آم 


ع و 


القَوْلُ بوّْجُوب الرّضَاءِ في الْقِسْمَيْنِ بوْجُودهِ في 3 وَهُوَ الْمَقيُوض فر صَحِيح؛ لان 


۸۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانيَة 
حلاف الْوَاقع. 
الأولئ: ُن يفص الْمُمْتَرِي الْكُلّ وَهُوَ عَالِمٌ بنفَصَانِهِ. 
الَانِيَة: أن يبص الكل وَهُرَ غَيْرُ عَالِم بنفْصَانِه. 
التَُِّّ: أن يفص الْبَخْضَ وَهُرَ عَالِمٌ بالنقصًان. 
في الصُورَة الأول ليْس لَه يار اما في الصّورَئيْنِ الْأخيرَئيْنٍ قَلَهُ َلك . 


Ê 3 EF 


لجز الأول / الْكتّاب الأول: البيوغ YAY‏ 


الفصل الرابع 


1 في بیان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لاايدخل | 


اة الأولن: کل e‏ ق جنال > مكل في 
لبن کنر وکر عن هذا الاي ء التي کون لِجُڙءِ م من ابيع - تذځل مِنْ َير ذکر. 
القَاعِدَة الكَانيَة: : گل ما گان متلا امي انال رار = دل في الع ن خير كر 


و 


القَاعِدَة الثَالِئة: : ما دل في الْمَبيع َا مِنْ غَيْر كر ِيْسَ لَهُ حِصَّةٌ INE‏ 
ذا كر صرحو أذ في التبيع كاد حِصّة يِن لمن 

وما مله الأَلمَاظ .العامة يَدْحْلٌ ذ في اليم مِنْ غَيْر كر وَالرَيَادَُ الي تَحْصلُ في 
الْمَبيع َعْدَ الْحَقدِ هِي لِلْمُْتَرِي. 

َعسَايلُ هذا القضل نيه م عَلَىْ ناث َوَاعِدَ وَعَلَى أَضْلء وَالْقَاعِدَةُ الأول مِنْها ّت في : 
الْمَادَةِ E lL ١(‏ 
ا (طَحْطَاوِيٌ). ‏ 


وبتر ار تار ت ر ذل نمع رکید وف تع ی رد 


| وَحَدِيعَة شد مل عن 0 نتوي ت َشْجَارٍ 2 لا بال لازغ | 
خالية: ١‏ تة | 


اعرا ين عزن الب عاف الخاري في الم يذل ما ير في التبيع وز آم 
صرح بذِكْرهِ في الْببْع بأنه بيع بجَميع حُفُوقِهِ. (النْظْر الْمَادَهَ .)٠٠٠١‏ 


A٤‏ قان الشريغة الإملامّة كانت حك بها الدولة ال العثمانية 


(rr Ol |‏ )ما کان في کم مجزء ناليع یما EET‏ 
| تَظرًا إل عَرَضٍ الاد راء - يذل في ابيع دون كر ملا: إا بي فل ل يفتاه 
قر حوبا يا لجل ان ذل قا لضع في الع ِن عير ذك. ظ 


وَإِذَا اشرت بَقرَة 


oo‏ ل ا 


بار أخرئ الأفياة اة اموه الَابعة بيع الي يوق عليه 
بالْمبيع - يي في كم جز ايع وني خغ الیل بع فكع لا کرت ول 
في ا تش فيه كيك إذا ل تذكر ولم مصخ بها هلايع لفل بق ضح .> 


وم 


ES oo 
وتان ن قن ایت ناق في مت اذب کرمز‎ 


ا يأ نو زفي کھ ا قت هن کا قن خی انع لهك 


ي 


قتا فی ایتا حشرت مي وقوه خی اتم وکن گر ف لب ا عل 
دول الْمَلُوَ َو عَدَم دُخولهء انه َه ذل في اليم بء عَلَى العَرَفٍ. . (انْظر الْمَادَةَ )٤١‏ (رَدَ 
الْمُحْتَارِ)» وَكَذَلِكَ إا اث ير جل مجر قط ِن نتان آكَر َا رضح قطي 
ها ِي اوضع الذي بي إلا َلَُطعُهَا ِن عُروقهًا. 


0 ا 


]م ًا إِذَا ارط مقطا ِن وجو الأْض وجب قَطْمُهَا ین يث شرط كما أنه إذا 
5 000 ا سي 00 


3 


نها ْيف 


فيه أن مَوضِعْ 
لعل باوجو لور کر رن ةي اني إلا آله كيس عفتري أن حير 
لأر لِاسْيْصَالٍ السَّجَرَةِ مِنْ عَرُوقهاء بل بقع الجر حب ارف وَالعاكة الجارية. 
وَكَزَّلِكَ إِذَا اذ یری جر يها کان بت على موه ویب نا اسار 
ری إن کان َع الجر يودي إل تفي َو الَْْجَارٍ خلت في بتع بيع تلك الشَّجَرَة 


الج زء الأول / الكتاب الأول: البيوع ۸9 
رر لا زاز ا 


ا ت 


| د 6 تكل في فنع الال ار ا ٍ 101 عد رالو 


4 


ورت 


م لاوش رف انت لري مر يز رور ون ر2 ا 
عو قتؤمة لي الك بر قرم E‏ 0 


0 


الراب بم اليا الغنتة أ ي اتيم بتي صا قرا ونال اقرا وضع 
الَّْءِبحَنْتُ ل فصل ِن مل يدح الوذ في هذا التَعْرِيِ فَِدًا بيعَتِ الأرض 
قَالشّجَرُ المَعْرُوس فيها يذل في اليم ؛ لن الَْشجَار ر مُتّصِلَةٌ بِالأَرْض اتَصَالٌ الْقَرَار ؛ أما 
ا ر الاب فلا تذل ذ في الْبَْع؛ ؛ لن َلْكَ الْشْجَارَ ع/' شرف الل هي في حُكم 
الحَطب. يَعْنِي أن الشَّجَرَ اليبس وَإِنْ كَانَ منصلا بالأْض إل أن انَصَالَهُ لَيْسَ انَضَا 
الْقَرَارِ آم ارزع لما گان عَيْرَ صل بالَرْضٍ اتصَالّ لرا لم يل في الي 0 
ا وَكَذَلِكَ لمر ونه ون گان منصلا بالشّجرِ إل 3 اتال ل اتغال كر 


4 


يذل في بيع الشَّجَرِ وَهُوَ ّيه بِالشمَراً أَيضَاء وَالْحَاصِلُ 3 الرَرْعَ في الأَرْضٍ E‏ 
سجر في حُكُم الماع وَالدَائة حال يذل حملا في الَيْع؛ ؛ لن وَإِنْ گان انصَالَه بها 
لسن الال رار E‏ لا ذل في لم »إلا أن قَصْلَهُ لما كَانَ حَارِجًا عَنٍ القذرة 

الَْشَريّةوَإِنَمَا فصل بقَدَرَةٍ الله ۾ عل قد اتير ِن لاع المتصاة؛ ر رك شه 
جزمن م الدابة جت أن يتبمهاء وكذلك يدخل في بيع الدار کک الأَقمَال الْمُسَمَرَةٍ 
لابج ة في أَبْوَابٍ الدَار؛ لن الْمَمَاتبحَ تابعة لمال الْمُتَصِلَةِ الأَنْوَاب د هي في حکم الخاد 
ناكما مرفي تررح اماو لَه ودرك تذل الجا ابلاط الْمَفْرُوشٌ به المطبخ 
ا الدّاره وَدَرَج الْحَسّبٍ الْمُسَمَرَةِ وَالَْنََابُ وَدُولَابٌ الْبثْرِ الْمُسَمّرِ وَالقِدْرُ في نع 
الحا وَالرّكَاْرُ الْمَدْهُونةَ في الْأَرْض في بيع الكروم وَالْفَحْجَارٌ المَتّتهُ في بيع الْعَوْصة أمَا 


VAT‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
© کا ےگ کک ا کک گے 


r س‎ 


الْأَحْجَارُ الْمَدْقُوئَةُ فلا تذل (انْظر الْمَادَة »)٤٩‏ (رَدُ الْمُحتار. در الْمُخْتار. مَجْمَعْ نهر (. 


بار 


دَلِكَ ا امسر دارا من مُعيّنِ ثُمّ ارقت يَلْكَ الدّارُ قاراد أن يني دَارَا 
جَدِيدَةَ في عَرْصَيِهَا » فَلَيْسَ للَبَاء ملقة بن ار رخزي أل العزضة لم تذخل فينم 
الدّار ر لِعَدَم ذِكْرِهًَا 260 ال قا 2 وَإِذَا احتف باع والخشتري في قران الْأَشْبَاءِ 


o‏ 0-1 80 کا ر 


مناه گان يدعي الْمُشْتَرِي ان هَذَا اللي فيع ڪان تكو من قَهُوَ دَاخْلٌ في 

ال ربدي لايع 10م و على أن بكون + متي مير خارع ع ي هدا 
الاخحتلاف ر إل الاختلافِ في قدرِ الْمَييع يجري فة التحالف خت الماد 
«(VVA)‏ وذ ُقال: يَضْدُقُ البَاِع؛ لان اهُا في تابع ل يرذ علي اعفد وَالتّحَائُفُ 
على خلاف القاس فيا ورد عَلَيْ الْعَفْدُ اا ياس عَلَيْه عَيرهُ وَالْبَائعُ ينر خَرُوجَهُ عَنْ 
يل وَالأَضل بَقَاءُ ملكو مأل (رَد الْمُخَْار). 


| اة (۲۳۳): ما لا کون من مُه هلات المي لا تبيه لمك تر أ 
َم يکن في کم جُزءِ ِي المي آرم تخر موف ينعد - لا دحل في الب مام 
| ذكر وقت اليم اام جَرَتٌ عَادة اليد والعرف بم يو عا مع فذحل في ال مير | 


و 


| دك متلا الأشياءُ عي ر منت التي وضع لان تفل وثتقل من عب ل اتر | 
کالصندوق وَالْكرسيّ وَالنَحْتِ المنقصلات - لا تدخُلُ في بيع ادر ڀا کي وَكَذَا | 
| أخواض لبون والأزكار لمنقَصِة والأشجار اليه الخر وة هی أن تقل جل 
| ر وهي اسه أفي عر بلنشبء لال في تع اساي وون ذخر > کا لايدخل | 
[ لزع في بيع اراي وار في بيع الْأَشجَارٍ ماكر رجا جين لذو ن جام [ 
( 1 الوب وَحِطَم لبهي وَل ذلك فيا كاد امف وَاْعَاة ا نينا - مَهَذِهِ | 


و چە بي 


1\0 


OT 5‏ في الا 2 رال ال اللّذَانِ فِيهمّاء ا ال الأققال غ 5 المشكرة 
المحفوظة ف الدار وَالْمَصَابِيحُ وَالْقتاديل الاق الوت ولا الكايه وَالَوَانِي 


الجسزء الأول /الكتاب الأول: اليو ف : YAY‏ 
واا إقيات العتاء لخدمل طسَاس: الْمَاءِ وَلَا الْقَبَاقِيبٌ وَالْمَتَاشْففْ رفي بيع 
المسْتَان لا دحل ركا الشجر غير المَعْرُورَةٍ ولا الْفيُوسٌ وَعَيْدهَا مِنَ الْأَدَوَاتِ ّي 
يكل بها في الَْسَاتِينِ في بنع اأرْض لا يذل اَذ لذي لم ّث الات الَْدِيتُ 
الى جد اا دعا عا ال وات ا وَالْقَطْن والبزسيم» انحاس 
الدّفين في الراب أَوْ في الْحَائِطٍ لِحِفْظِه وَكَدَلِكَ الود ال و ك ق 
الي لز ور ني الي رالا عاق قزل لاني بعت لِك بويع حقوقه (مَجْمَع الأهر. 

وَالمَسَائِلُ التبي فرع على هد زو المَادّةٍ هِي: 

أَوَلّا: يجب عَلَىْ الْبَائع أن يقلح الرنع وَالّجَرَ قف الثَمَرَوَيسَلَمَ ال بعال 
الْمُمْئرِي؛ لان ك الْمُمْئرِي مَشْمُولُ بولك البَايم؛ على البائع ن يلي الْمَبيعَ مِنْ 
ماله كما أنه يجب عَلَىْ الا ع أِضًا أن يُسَليِ الذَارَ من أمتِعيه ويلم ها إل المشتري. 
(انظر الْمَاميْنِ 131 و2638 


َانِيًا: دا اذ و خش أزشا يي شار هتم عه طهر في الْحَائطٍِ 
رَصَاصٌ أو صا أو > سب فَإِذَا كَانَ دَلِكَ مِنَ الْبنَاءِ دحل في الم و كان 


ور لم 


aS‏ 000 گائت لقَطة. 
الا - لال ف للع راز د وفك ال تق او کا e‏ 1 
أ يبرو ن اَل الأخرئ» أن لعل الي لا بكو اتا في اباب لا یکون منصلا 
ابيع (زيْلٌ.رَدُ اْمُحَْاِ). ظ 

رَابِعًا: في بع الدَاِ لا دحل الطَريقُ وَحَقٌ الشْرْبٍ وحن اليل وَالدَّلوُ وَحَبْلهُمِنْ 
GE SET‏ 
لحن في الع (بَرَازِيةُ). ۰ 

حَامِسًا: ٳڌا باع شَخْصٌ عة غُرَفٍ معي مِنَ ادق الي ينيك “لإ لم اصرح 
بطريقٍ تلك ف أ لَمْ يَأْتِ ب بالالماظ العامة 5 الْمَذْكُورَةِ في الْمَادّةِ (7100) فا يَدْحَلُ في 


A۸‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيةُ 
اليم هَذِو الطريقٌ (برازية)؛ وَعَلَْ هَذَا إا اشْتَرَىْ إنْسَان يَلْكَ الْغْرَفَ عَلَى ظَنّ اَن َا 
طَرِيقًا آحَرٌَ غَيْر عَيْرَ الطرِيقٍ الْعَامٌ فهو مُخَيرٌ بِجِيّارٍ الْعَيْبٍ وَلَيْس لَه ا 
أَمَا إذَا كَانَ الا يانم الْأَلْقَاظَ الْعَامَةَ الْمَذْكُورَة في الْمَادَةِ »)۲٠٠(‏ كَأنْ قَالَ: 
E‏ دحت ريق هذ الغْرَفٍ في ال 


(برازية. خلاصة. مِنْديّةُ)» أَمًا إِذَا باع إِنْسَانْ بُسْتَاَه الّذِي فِي حَفْلِهِ مَعْ طَرِيقهِ وَلَمْ يُعيْنِ 
الطرِيقَ َم كن لفان طرِيقٌ معي قدا گات جَوَانِبُ ذَلِكَ الْحَقْل غَيْرَ ماوق 
َلِلْمُْترِي ان يَنَخِدَ مِنْ اي جْوَانِهِ شَاءَ طَرِيقًا إِلَ تان وَإِذَا كَانَتْ جَوَانبُ الْحَقَل 
مَماوِتَة فاليم َاسِد (يَرَازِيةٌ). ١‏ 

ساوسا: في بَبْع الدّار لا يَدْحُلُ لبان الَذِي يَكُونٌ حارج الدَّارِ إلا إا كَانَ 
مھا يذل اء ولو ملا أو ابر قاد إلا بالسرط (رَْلَيي: ی ر الْمُحْتَار). 

وَيْفَهُمُ مِنْ قَيْدِ: (إذَا لَمْ يَذْكَر و في الْبنع) إلخ. e‏ ي لا تَدْحلُ في اليم مِنْ 
ر وکر - تَدْحُل إا كرت وَشرط دولا فيو مدا قَالَ الْبَائمٌ: بعت هَذِه الْأَرْضَ مَعَ ما 
ليها مِنَ الَمر. آ ق أو : بغت هَذِه الشَّجَرَةَ م مع ما عَلَيْهَا مِنَ 
ال أ بغت هَذِهٍ السَّجَرَةَ مَمَ كَمَرهَّا. أو بعت هَذَا الْحِصَانَ مَعَ سَرْجِهِ. . دحل الرّرْعٌ 
َالتَمَرُوَالسَرْجٌ في ابيع ندا ا إنْسَان لآَرَ: بت هَذِهِ رض ينك عَلَى أن كود 
ما عَلَيْهَا من الرَرْعِ للك. 1 بغت هَذِهِ السَّجَرَ ملك عَلَى أن گان علا ارك 
ليع صَحِيحٌ وَالررع وَالمرُيَدْحُكَانِ في الْبيع. 

انل أي تَقَدَعتْ هي فر الأوكى من هذ الماد انَل بيع الجاع في 
يي حصان الو وَس حصان اَل في الل يي في ااا ره أن يذل 
َلك بع لان الْحِصَانَ لا ينماد بلا رَسَنِ (رَيْلعِي. هِددِية)» وَفِي بيع الح حصان لذ يدخل 
الځ مين ير لأ حصا نْبا زج بخان اهار لايناد عير 


E oD 


3 


۶ 


FO |‏ ما دل في ال ما حطر لمن كل َو سق خطا 
| الب ع قبل ابض لايم في ما بيه تنزيل َيْءِ ِن لثمن المُسئَى. 
نا بيني اي اذل قضذا أو لي يذل في تم بن کر ذف نات از 
ضَاعَ قَبْلَ الْمَبْضٍ أي بِعَيْرِ الاسْتِسْقَاقٍ فليس لَهُ جصة ين لن ذا شفط ي٤‏ ِن 
اَن بِهَلَاك ذَلِكَ الشَّيْءِ أ ضََاءِ؛ لاله كَاْوَضْف انظ الما 44) إل أن اْمُمْمَريَ 
شی ون شا أ بیع ون شاء رکه الحاصل آل نال لذ مور التي تذل ذ في الع 
ا ات وال اسان ن الَذِي يَعْرِض لِلْميع يسَبَبٍ مَلَاكِ يَلْكَ الأمُور: قان 
وَضْفيِ. قفي بيع الْأَرْضٍ ا القايقة ا لين رصي (انْظَرْ شرح 
لماه 7 وَكَدَلِكَ في بيع الْحَيوَان يذل الام وا رفي بَيْع الْمَكيَاتٍ 
وَالْمَوْزُونَاتٍ تذل الْجَوْدَ تبَعَا ذلك كله وَضْففٌ (برَّاِية)؛ على هذا إا بيعت داه 
طعت أده أذ لها قل اليم قلا بط کي م مِنَ الثم الْمُسَبَّْ إلا أن دي 
شخي في بول ايع وکرو كل يس لَه حِصَّةٌ ِنَ النّمَنِ في غير حًا 


ا 


ےک 


الاستحقاق قله حصة مِنَّ الثمَنِ؛ فَعَلَى هَذَا إا ضبط الشيءُ الداخل ذ في الع تبت 
ِالاسْيِحْقًَا شیخقاق فوا كان لِك بغة ايء نر فیا إا كَانَ الْوَضْفُ كُحَقٌ الْمَِيل مما لا 
رايط ل 1112ل لد َ وواتو ع ع نيا بارع بن أن 
يَأدَ الاي ِكل النَّمنِ وان یرگ وإذا کان كَالشَّجَرِ مما يَجُورُ عه مدا قَبِمَا أن له 
ن امن َالْعَشْتَرِي يرع بها على البايى رد المُختار). | 0 

اال تعره لَى هذه اَذ ِي؛ ش 

َرلا: ااا ا ا ی اد يلرم خط 
شَيْءِ مِنَ الف حَسَبَ شَرْح الْمَادّةِ (۲۹۲) وَهُوَ الثم الْمُسَمَْ :لا أن الْمُشْتَرِيَ حير 
eo‏ 

فعا عا في اليم َس لِلْمُسْتَري ان رع عَلَىْبَائِعِهِ بِشَيْءِ (طَحْطَاوِي). 
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واي الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثْمَاِيّ 
. تَانِيّا: إا كان لِإِنْسَا ن زص وَلِلدَحَرِ أَشْجَارٌ فيا باع صَاحِبُ الْأَرْض بِإِذْنِ الْآحَرِ 
جمِيعَ ذلك بالف ِرْشٍء فَإِذَا گان قِمَةُ كَل مِنْهُمَا حَمْسَمائَةِ قرزش؛ ؛ يسم من ال 
اص ا هذه الصو 5اطات لك ااا اف سَمَاويةٌ وتلفت قبل 
ابض َالْمُشتري مير قله تك ابيع وَل أده يكل الم وکل اَن يکود صاب 
أ لان الْأَفْجَادَ وف ا مُعَابلُ للأضل ولیس مد ک‫ اَن إِذا فصل 
الام ررق ال قَبمَا أنه قد جل ف في اليم حِصّة مِنَ التمَنِ؛ فبِهَلاكِ 
الشجر سقط > حِصّنّهُ من التمَن eT‏ 
الشّجَرِ وَتَكَانه ربعو لِرَبٌ الأض. 
قد جر في التّرْح: (الَذِي لَا يذل قَضْدَا)؛ مَعلَئ مَدَا إا کان الشيءُ الى ا و في اليج 
E‏ ا N‏ سَقَطَتْ 
جهن المَنِ؛ لاه مي َم الدرة وخر I‏ إلا أنه إا ظَهَرَ اَن ذلك 
5 الي E‏ في ليم 3 والذي ال ليع قَصدًا غير مَوجُود؛ َالْمُشْتَرِي 
نحي ا أن يفيل لقال يجري ای التي وكا ا کک ا انا ۴ ماقي ينم 
امال الْنِي لا يَذځل في ال دون زر إا قرط أثئاة لع وُجُودهوَدُحولَهُ في الم د 
أضل المبيع َم ُو جذ لك اَل َالْمُشْتري يَأ ديك الْمَلَ بصيو من اَمَو 


| اده :)۲٠١(‏ الأَشيَاءُ الي تَضْمَلَها الألقاظ الْعمُومية الي ُرَادُ في صِيعَة العَفِْ وَقْتَ 


اټ - تل في التي کک : بعك هَذِهِ الدّارَ بجَميع حقوقها. دَخَلَ | 


بط اا رة مزجو زفت أت وكيك ری فقا العزچرة 
والألفاظ العامة أزبَعَة وهي: 

(۱) بويع حقوقو. 

اق 
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(۳) کل فيل وَكَثيرٍ فبه. ٠‏ 

9 )یکل قليل وگیر مله 00 

وَيَردُ عَلَى هذا أنه ذَكَرَ في الْمَادّةِ (۳۳۲) آنه دا بيعَتِ الدَارُ يَدْحْلُ في الْبَيْع الاق 
الْمْوَضّلَهُ إل الطَِّيقٍ الْعَامَ أو الزقَاق غَيْرُ النََِنِ وَيُفْهَمُ KEI‏ 

في الع مِنْ غير أن د في الي إِخدئ الْأَلْمَاظٍ العامة فيكون بَيْنَ الْمَادنَيْنِ ناف 
وَالْجَوَابُ عَلَىْ هَذَا الإعْتِرَاضٍ أن الْنِي دحل ف في الع ب الْمَادَةِ (۲۳۲) - 
الطَرِيقٌ ي تكُونُ من ن التوابع الا ة بالْمبيع وَالِْي لا يَدَْحُلٌ ف في لبم بِدُونٍ لاض 
العا - هو حَقٌ الْمُرُورِء قَالدَاخِلُ وَغَيْرٌ ادال تلان ولا تتا بين الْمَادَين. ش 

ل م ل م ذى اي الْنِي 
يَسْتَحِقَهُ الإنْسَان افصو هنا ِن اْحَقّ الشيءُ ا له وَالمَقصود سه 
قل كَالدَُو وَالْحَبْلٍ في بيع ع ابر وَكَحَقٌ ارت وَحَقٌ اليل و وح الطَرِيقٍ في تع ع الأروض 
وبع الدَّارٍ 

TEE‏ اه يان أنهَا آنث هه 

بمَحْئَئْ الْحُقُوق قهِيَ مرَاوِقة لِلفْطَةَ الْحُقُوقٍ وَذِعْدُ إحْدَاهُمَا يعني عَن الأخرئ» إل أن 

أي :الاين قاط الال تزواجت ر انر لان یت ا رض لا 
يذل الزَّرعٌ وَالثّمَرُ باللَفْظَيْنِ الوكين وَيَدْحْكَانِ في اللّفْظَيْنِ الْآَحَرَيْن. ٠‏ 

تال ذَلِكَ: إا قال الباِم: بغت َيِه الأْض بكُلّ لیل وگثير فيها. يحل الع 
َر في اليم إلا از المَحصوة وَالَّمَرَالْمَفْطُوف اللّدَيْنِيكُوئانِ في الْأَرْض الْمَيَة 
الم يُصَرّحدُحُولِهما في الب وكيك إا َل: بغت هَذِهِ الَْرْضَ بِكُلٌ ليل وکر هوَ 
فيهًا وَمِنْهَا من حُقوقهًا وَمَرَافِقَهَا. ل ارزع القَائِمُ في الأزض في هدا الب وقد 
دت الطربقٌ الَا في الح يكرتا موجوقة ج جين الْميْع؛ لأنه إا ان لاص طرق 
اص مهي إل ار َس َه الطرِيق تح ريا اتر لدان مل ار ثم باع الدَّارَ 
بويع حُمُوقهاء دَحَلَتِ الطَرِيقُ الْمَوْجُودةٌ وَفْتَ الم وَعِيَ الطَرِيقٌ الثانية وَلَمْ دل 


عام هعد هوري 


4۲ قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الطَريقٌ الأول وَكَذَلِكَ إا اذ شترى إنْسان دارا وَكَادَتْ طَرِيقُ ك الدًار الطَرِيقٌ العام 
نذا لباوت ولا اسخل ر ی لن مل هَذَا الطريق غير 
ملوك لاحر وَل بع تلك الطرِيقُ ولا تلن ذا أذ ا يون ل أن يقر ون يلت 
الطَيقٍ ككل الاس (انظرِ اماه .)٠۲١‏ 


- :الحا في الع بن دوقيل لض كار َه‎ (Û 
ْ ا ابح بان عل لَص حصَلَ ف يا كَلَموَلَضرَاوَاتِ‎ 


وَبعِبَارَةٍ أخرى ثَمَرٌَ المَبيع الذي اع بيع باتا لازم وَزِيَادتَهُ - هُمَا ENT‏ نا 
يُعَدَ ذَّلِكَ زيَادََ عَلَى الْمَبيع؛ لان يَلْكَ الثَمَرَةََمَاهُ ِلْكِ الْمُشْتّري. (انظر الْمَادَهَ 285 اَم 
كَوْنُ الثَمَر لِلْمْسْتَري فَظَاهِرٌ ا إا گان الْبَائُِ قد زَرَعَهَا حَسْبَ زح الْمَادَ 
1 قَهي لبا ذا گائٽ من الات الذي يت يِه حب الْمَاذَو(1141) هي 


مُباحٌ ولیس لكا لح ٠‏ بغي اختيّارزٌ السَّنّ الثالث وهو إِذَا كان اْبَائمُ بَعْدَ أن رَرَعَ 


ا في الأزضي و3 ا 3 التي تبث كم تمت يلك اْحْْرَة 
٠‏ قبل التَسْلِيم ذلك التخوٌ وَالزْيَادَةٌ في الْحْضْرَةٍ يُعَدَانِ مِنَ الْمبيع؛ الاك 


حَسْبَ هذا الال تَحْتَاحُ ]ل هذا لتيل أا الال الْنِي يبَاعٌ ِالْجِيَارٍ قَالكّمَرَةٌ الي 
ا من قبل الْمَبْضٍ يَبِقَى ل لازِمًا بإسْقَاطٍ الْخِيَارٍ 
وَسَّة شَقُوطِه تُصْبِحٌ الزّيَادَُُِْمْترِيء وَإذَا سح الع عَادَث لِلْبَائِع (هِندِية). 


Ê FE 


الجزءالأول/الكتاب الأول اليو ٠‏ ۹۳ 
الباب الثالث 


في بيان المسائل المتعلقة بالشمن 


وفيه فصلان: 


لصالاو 
ا 1 هه م ني يهم سي هس 
في بيان المسائل المترتبة على أوصاف التمن واحواله 


ا OY)‏ : لو امن حي 


قَاسدًا. 


َب جین الع وژ مووي كذ كا نكرت عله جين اَي َي 
ليس 0 اَن ليم الْمُطْلَقَ قتي ار قدا سَكَتَ الْبَائِعٌ عَنٍ الَمَنِ كَانَ 
مَقَصد قيِمَةِ المَبيع» فَكَا كانه يَقُولُ: بِمْتٌ مالي بقِيمَته. وَالاقْتِصَارُ عَلَىْ ذِكْرِ الْقِيمَةٍ 
E‏ 

ري الْمَجَلَةِ في هَذِه الْمَاّ: (دَا َم يُذْكَرْ تمن الْمَبیع) أنه إا 
وقي الثَمَنُ حقِيقة او حُكْمَا؛ فَالبَيْمُ باطل» eT‏ 
اللو ۽ لن كي ال كفي لون من أذكان الب و لاله قلا كود مث هه 
ا وَلَا قياس ذَلِكَ بالسكوتِ عن الثَمَنِ؛ لاله لا عِبرَة لِدَكَالَةِ مع 
التَضرِيحء وَعَدَمْ ور اَمَنِ حَقِيمَةَ گأن يعو الع لْمُشئرِي: بتك هدا الْمَالَ مَجَانًا. 
أو: بلا بَدَلٍ. فقول الْحُشتَري؛ قَبلْت انال برل وعدا العو ا نيتو 
إسَان لأر بك هَذَا الْمَالَ بالف الْقِرْشٍ التي لك في ذِمتي. يقل اله 300000 
الْمُتعَاقِدَيِْ يَعْلَمَانِ أن لا دَيْنَ - قا في نل هدو الصو لا يَصِحٌ؛ لِأن ١‏ تَحَاذَ ما ا 
يُقُصَدُ أن يَكُونَ تمتا - متا بمَنِْكَةِ اليم بلا ذكْر امن (يزَاذِيةُ هة رَد الْمُحتَارِ). 


وه عبد 


e 


45 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَالخُلاصة أن فِي التَّمَنِ كلك احَِمَالاتَ: 

الْأوّلَ: م عَم 

المَانِىَ: ر ا 


لايك تي شق , 


وَالعلم بالتّمّنِ: 

(1) العِلْم بعَدْرِهِ. 

9 الْعِلْمُ بَوَضْفِهِ صَرَاحَةَ أو عُرَْاء وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ الثم يَحْتَاحُ حَمْلَهُ 0 فق 
َحْبَ الهم كان اليم كل يك لازم لعل بم اليم كن اجهل بال مو 
ا دا كان التّمَنُ مَجْهُولَا َال قاد وَيْفْهَمُ من لَفْظَتَي: (قَذرَاء وَضْفًَا). أن و 

جب أَنْ يَكونَ مَعْلُومًا وَضْمَاء گان يُقَالَ: دِيئارٌ سُوري او مِضْريّ او إِنْكِليزي (ابْنُ 
ایی عل ال 

وَالْمَسَائِلٌ التي تفرُع عَنْ هذه المَادَة هِي: 

كذ فال كان ركه بتك هَذَا الْمَالَ ِرَأْسِ مَالِِ. أو: بقِيمته الْحَقيقية. أو بالْقِيمَةٍ 
التي يُعَدَدُهَا ل بان الي كَرَئ به فُلانٌ. لاك ر ا تمن 
ليع في المَجْلِس فَلييعٌ د مالم يكُنٍ ليع مما لا ماوت قِيمَنْهُ گالخبّز. 

HENE‏ لبد الإيجا ابول ايع ج م. (انظر الْمَادَهَ 4؟), 
إلا آن الْمُشْتَرِيَ کون في ذَلِكَ مُحَيرَا قله أن : سح ابيع وله أن فل بل اسيع بيك الى 
ال ل 


2 


س 


شف تَكَسْفٍ الْحَال. lT‏ 
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مَحْسُوبٌ مِنَ الدَيْنِ بِالْقِيمَة الرَائجَة. وَقَدْ قَبَهَن الائ تلك الحنطة والسعر الرًائح يَوْمَ 
بَضَهَا مَعلُومٌ ِْمتََاقِدَيْنِ کون الْحِنْطَ قد بيعت اسر الرَائِج يوم قبَضَهًا. 
ا بج لِلْحِنْطة يوم قبَضَهَا جهو اليم عبر صَحِيح؛ 1 
هل الْبَلَدِيَعْلَمُونَ السّعْرٌ الرَّائِجَ َم لا يَعْلَمُونَ. 

*- ال لوم فايسد. 


ر 2 


مِثَالُ ذَلِكَ: إا قال إنْسَانَ لآحَرَ: بعك هَدًا الوب ڀا هُوَمَرُْومٌ في هدا افر ِنَ 


ا e E SS N‏ چ يي ر 
مآ 


لمن لِلبوب. ايم تاد ما إا كاد لْمُشيرِي يلم قبل فرق المَجْلس الثّمَنَ الْمَرقُوم 
في ذَلِكَ ادر َكل به ليلب إل الصّحَق بستنت من ذلك ما إا كات جَهَالهُ 
امن لست يحت تبت َلَنْ لاون ل في وغل لك ل يغد 

2 ال ذَلِكَ: : أن يَقَولَ مَِينٌ لَص + بعَشَرَةٍ انير لهذا الشخْص: بعك مالي هَذَا ببَافي 
عَشّرَة الدانير. بل رب ال اَي م صَحِبحٌ مَعَ جَهاة النَمَنِ؛ أن الْجَهَالَةَ مهنا 


اع أَكَانَ 


| 


ا توّدّى ي إل التراع. )ا بو السعُودٍ)؛ لان تمتها يون عر عشَرَبضَمٌ الثاني إل الأولِ. 
كود اَن مَعْلومًا بالْوْضني: إا اعبرَتِ EE E‏ 


نها مِنَ الْجنس الأَعْلَئ أَوِ الأذتئ أو الأَوْسَط ولا ب يقد البيع. 

إن الْمَادة (* ۰ قرع روم گن المَنِ مَعلوما وَضمًا. 

ان مكَانِ ليم اللمَنِ: إا كان الثم مو جلا وَكَانَ مُحْوِجًا حَمْلُهُ إل تَقَقََ وَجَبَ 
بان الفحل الذي شيل فا إا يع مال بن وجل من التكيلاتٍ أو وتات 
ومين كان تشايم الك َال عر جج ودين كاد اليم وجب أن يسم 
ا حٍ يٹ عي" (اظر الْمَادَهَ ۱۸۳ أَمَا إا گان التمَرۂُ الْمُوَجَل غَيْرَ مُختاح لِلْحَمْل 
n,‏ يشرط بیان مَكَانٍ الّسلیم» » فالمشتري يُسَلَعُه ينا ات تی کو اشترط 
لايع في مل هَذَا اليم في کان مُعيّنَِمْ رمه الشرْط بل له ا 
لان َلك لا يودي ل التَرَاع؛ أن الشّمَنَ لا يَسَْلرِمُ ك 
ِالْموَجُل؛ لأ النَمنَ الْمعَجِلٌ الذي لا بعلب تشليخة تمق إدا اذ شْتْرطَ تَسْلِيحُهُ في بل آحَرَ 


١ ۹‏ فَوَانِينُ الشُريعة الإسلامية مية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


ا 3 نُقَرْويٌ)؛ أن في دَلِكَ منْمَعة بقع وَهُوَ السََّامَةُ مِنْ حطر الطريي 
َال الي ب ترط فيو ما في اده أحَدِالَْاقدَيْنِ بفْشد. 


03 


| اة (۲۳۹): إا كَانَ اللَمَنْ حَاضِرًا فاليم , aT‏ امار 7 وَإِذّا | 
كَانَعَاِئايَحْصْلْ بان قدا وَوَطفه. [ 


الم ان کون ا ما با لْمُشَاعدَة ةَوَالإصَارَق 6 كَمَا إِذَا کان اضرا في 


و بِبَيَانٍ مقداره 


2 

7 ت 
2 86: 

کر أن ا 


ن القن كذَا وينار0 وان و ضف کان يدر صر 
ل يه 
e‏ لِأنّ الإسَارة بلع وَسَائل اريف فَجَهَالة قد ر 
که - 1 تَكُون باع عل الّراع ولا مَاِعة في جوَاز لبي ! إل 
ST‏ س مال سَلَم فاه 
لا جور إا كَانَ ون ارات إلا أن يَكُونَ مَعْلُومَ الْمَذرِ عند بي حَنِيفة. (رَيْلَعِيٌ)؛ أَيْ 

لن للم فد نفخ قيْرَمْوَ راس الْمَالِه قدا لم يلم لم يُمْكِنِ الرّد. 

جيار الْكَمُيّةَ في الثَّمَنِ إدَا گانَ لمن في مَسْمَطَةٍبحَيْتْ لا يرَى مي الَا اسار 
المُشْتَرِي إِلَيْهِ واه شْتَرَ الْمَالَ بالنقود التي في هَذِهِ الْمَحْمَطَتَ البائ مُحَيرٌ ء عند فح 
د م او و ا ل 


00 نه م في 0 ا ال له لهذ الْجِيَارِ: اف ا 


1١ 
هه‎ 
18 
1 


2 


ن الديئار 0 


U0۸ 
ا‎ 


١15 
1 
0 
ما‎ ١ 
1ه‎ 
5 
م‎ 


وَكَذَّلِكَ ق قاد الشختري ال الو اشرق عرب يقاو ایی اهار لل 
lS‏ 

E‏ رمَا إل المُشتري َال 
إن هذ الود غير التي د دَفَعْتهًا إِلَنِك. قَالْقَوْلُ للْمُشْتَري؛ نا ا 
كانه منك بص الراب بِالْعَقْدِ وَالْمَبيع م مُتَعيّنُ وَهُوَ يدعي فسح هَذَا e‏ 


الجزء الأول / الكتاب الأول: اليو 14۷ 
لعن وَهُوَ يكر وَمِتَالُ الم الَّذِي يُشَارُ فيه إل التمَنٍ كما إا قال الْمُشْرِي: قَدِ اشْتَرَيْت هَذِوِ 
الصيرة ير ال ة بِهَذِء َتاذ َي في يَدِي. وَقَبلَ الْمَائُِ الي قالع صَحِيحٌ وَلَازِمٌإِذَا كَانَ 
الَْائِمُرَأَى الاير التي في بد الْمُشْترَيء وان ل یکن عَالِما بقَدْرِ الاير وَوَضْفِهًا. 

مال لبان صَرَاحَةٌ خا وهو کا إذا قال ت ا بنك حصان َا ةم 
مِنْ ذى الْمائة. َبِذِكْرٍ الْقَدْر َالو ضفن غلم الثمَنْ الكّمَدُ ار الذَّمَبِ م التوع لَِي 
در لدا كَانَ الب الْعْنْمَانِيٌ في الْآسَمَائَِ بهاتَّة وَثَمَايَة قروشء وَالْبَائِحَانِ عَقَدَا 
الع علا بأل عَثْمَانَة E‏ 
الْمُشْتَرِي وَكَانَ هناك دَمَبٌ عْمَاننٌ؛ فَعلَئ الْمُشْبَرِي أَنْ يودي الْبَائِمَ امائ الذَّهَبَء وَلَيْسَ 


00 0 


ميري بذع اص من يك بداعِي أ ايج اذهب في ده يا ِرود ا 

الان دلالةً: كَمَا إا اختلّفت الطَرمَانٍ في كَمَيَّ الثمَنِ كُمَ ناا عَقدَ الم بَعْدَ َلك 
ينظ إل اكلام اير ر وَيُحْكمْ أنه الثمئ. 

أما المسايل المتفرعَة عن البَيّان لاله ة فهي: 

SE sS AEE 
عَشَّرَ رشا وَقَالَ الْمُفْعَرِي: اشريته ِعَشَرَة فرُوش. وَكَانَ الْمَالُ وَقْتَ كار في يد‎ 
الْمُمَْرِي تَأَحَدَهُ وَدَمَبَ وَسَكْتَ الْبَائِع ا الور در و شا. (انظر‎ 
وأا دا كَانَ الْمَالُ في يل اي َأَحَدَهُ د مِنْهُ وَذَهّبَ‎ ) ٦۷ َر التَانَةَ مِنَ الْمَادّةِ‎ 
الْمَشْتَرِي وَكَمْ يَمْتَعْهُ الاثم قالفمَن عَشْرَةٌ فرُوش.‎ 

َانِيًا: إا قَالَ الْمُشْرِي: ايه يرو فروش. قال الا البايغ: لا أَبيعُهُ إلا بِحَمْسَةَ 
عَشَرَ َرَدّ المُشَْرِي الْمَبِيعَ لَِْائِع ثم طبه من الْبَاع الائ سَلَمَه سَلَّمَهُ َب بدُوَنٍ أن يتكلم 
م شمن المع بون عر روش 

َالِكَا: 5ا ال شَخْصٌ لِآحرَ: إن مى ها الماع عر 
وَذَّهَبَ تم عَادَ قحد الماع بِغَيْر مُسَاوَ 0 
ورد وريه کیا لي 0 


e 


سام هام هم 


۹۸ فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


E ك‎ 


0 


| | تافز ا ا 5-6 
E‏ 
ا : ضف الذَّمَبٍ كَأَنْ يُقَالَ: (خية عنما ِي أو فَرَنْسَاوِيٌ أو إنکليزي) متلا أو بَعْدَ 
الق وبل الَمَرّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ ابيع فاس لان وَضْفٌ الم بى مَجْهُولاء فَالْبَائِعُ 


ت 0 


الكيالة 


5-8 
ما أن 


اه ارقم وال عرص الْأَدْوَنَ د بقَعْ التَرَاع 1 الْمتبَايعَيْنِ وما 
ا الح في هده الصورَة فَاسِدٌ. 


وَهَاهُنًا أرْيَعٌ صور فِي واحجدة مِنْه عمل البَيْعُ وَضِي الْبَاقِي يَصِجُ > فالمسالة التي 


a وس ساعن‎ 
YS 0 7 0 31 


نَصّت عَلَيْهِ المجلة مُطلقَةٌ هي في الحقيقة مُقَيّهَ مُقَيّدَةَء وَهَدِهِ الصورٌ الْأَرْيَعْ: 

( أن ا يرمتساو الاج متف الال َِيَذِو الصَورَة ال قاد 

ا 

(۳) ان تَكُونَ مساو الا ف ا 

©9) ان کون مساو ية المَالية وَالرَوَاج. 

فَالصُورَ 5 الأوكئ كَأَنْ يُحْقَدَ الع َل جُنهِ في بلي يُتَدَاوَلُ فيا الْجُيهَاتُ لعشمانية 
NT‏ ل O‏ 
مِنْ عبر يان لتَوْعِهِ: مَل هُوٌ عُدْمَاٌّ أو إِنْكليزيٌ أو فَرَنْسَاوِيٌ؟ مَالْبيُْ قَاسد؛ لن اة 
أنْوَاع هذه الجُتَئِمَاتِمُتَسَاوِيَةُ الاج في َه الد كا يَنْصَرفٌ الْجْتيْه عَادةَإِلَ اح هذه 
الْجمات كما أن الها مختلقة أيصًا؛ لن الْجْنَيْهَ الْعُمْمَانِيَ تزيد قِيِمَنْهُ عن اليه 


م 


الْمَرَمْسَا وي وَالْجِيَّ الإلكليزي ترد يمه عَن الْجُيّه الْعُثْمَانيٌ» إلا أنه إا عيّنَ لجيه في 


رم 


و 


هَذِهِ الصورَة بَعْدَ الْعَقْدِ وَكَبْلَ التَمَرّقِ وَوَقَمَ الَرَاضي؛ فَالْبَيْمُ يَنْقَلِبُ إِلّ الصحَة؛ لان 
الْمُفْسِدَ قد ازتمَعَ َل اموق فَكَانَ هدا الَْيَانَ كَالْبيَانٍ الْمُمَارَنِ (انْظرٍ الْمَاَةَ - .)٠١‏ 


الجزء الأول / الكتاب الأول لبوغ . ۹۹ 
الان اة والثالكة الَنَانِ يَكُونُ فيهما الدَّهَبُ مُكل مُخْتَلِفتَ الرّوَاج» گان يَكُونَ 
لجيه الْعْمَانٌ ي فِي بَلَدٍ زوج مِنَ ال الإنكليزي والْفَرنمَاويٌ: فاليم فبهمًا صَحِيحٌ 


سَوَاء أكَانتِ الْجُتَيْمَاتٌ الْمْتَدَاوَكةُ مُتَسَاوِيَةَ أم عَبْرَ مُتَسَاوِيَة وَيَنْضَرفُ الْجُبيْهُ عند الإطلاق 
8 مره 17 f he Ti A Kk‏ لأس كم 
في عق اليم إل الأكثررَ وَاججا وَتداولا فِي تلك البَلِدٍ. (انظر الْمَادَةَ .)٤٠‏ 


وَعَلَىْ ذَلِكَ فَإِدَا اد شْتَرَىْ شَخْصٌ ين اتر ماعا بكَدَا هات ت فى الْآسَتَائَهَ فبما 


الدَّمَبَ الْعْثْمَانِيَ مُتَالِكَ أَروَجُ مِنْ غَيْرِهِ ينصر ف الجنيّه إل الجنيه العثمانيء إا اجتَمَعَ 
الْمتََايِعَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ في مَدِيئةِ َيْروتَء فَلَيْسَ لِلْمُْشْتَرِي أن يَدهَمَ الثمَنَ للْبَائِع جُتَيْمَاتِ 


4 ه 


E‏ فرك ايان الح للأروّج في الْبََدِ الْذِي وَكَمَ 
فيه الْعَقَدُ؛ فَعَلَىْ | الْمُمَْرِي َنْيَذَْمَ امن من وع الذّحبٍ الَذِي يَكُونْ ار تر رَوَاجا في الْبَلَد 


4 
س 


الذي دقع في التيع. 

الصورَة الرَابعة: وهي التي تَكُونٌ يها الاير متَسَاوِيةَ الْمَاليه ة وَالرَوَاحء ليم فيا 
صَحِيحٌ وَلِلْمْشْئرِي ذذ ا نأ و کا می لایر أن لوصف مرن گا 
مَجْهُولًا | إلا أَنهُ لا يودي E‏ 


م 


الْمَاليَه | د اننا جويفنا على نوتيزو ا 
(رَدُ اْمُحتَارِ. بَخرٌ. رَيلَِيٌّ). 
له إِذَا كان فى دة تُقَودٌ فضية مُحْتَلِفَة لمال 


رھ س 


مساو ِيَُ الرَوَاج ولم ين في عق ال تَوْعْهَ كَأَنْ يُقَالَ: (كَذَا ريَالا) أو مَجِيديًا أو 
ضر أذ رک أذ شلا من زر ان لضفي إا ع ال قان بالترَاضي نوع تِلْكَ 
ا اا كت 


النقود الْفَضَيّدُ متلق الرّوَاجِ مُتَسَاوِيَة يه الْمَالِيّة أو مُخْتَلمَتَهَاء فَالْبيِع صحيح وَيَنْصَرِفٌ 
ا 2 £ rs‏ بت ساس © ٠.‏ مسر و مم 
امن ِل ازج نوا الفْصَة فِي تِلْكَ الْبَْدَقَ كما أنه إا كَانَتْ أَنْوَاعٌ النقود الفصية 


ا رَوَاجَا ومَالية ابيع ضا صَحِيح م وَالْمُشْتَرِي لَه لَه أَنْ ن يدف مِنْ ايها اء 


نطب باع لِك الذي لايد قم عَنْ بر اميت ع بول مدي 
ِلَيْه ا ا ا شا في عق الم فلا يكم ساد اليم بدَاعِي 
يكز رضت النهؤا لان صوزة التعاو يج الغور الأزهم أن يكره اننع شتاو 
رامخ ال تي ال روش لا جل لولاا في مال امه وكا ١‏ 
ورش في الأَضل اشا لقطعةٍ فم ةغلو ا عزف جَرَى عَلَى جواز ا 

الفوة الرَانجَة فِيمَا إا گان التَمَنْ سمي فُرُوشَاء أيْ يَجُورُ اَن يَذقَعَ الّمَنَ دَهَب 
َة من أي تزع كان نه من التارلى ول يحم م الم من اوش ليطي 
الْمَضْرُوبَة مَتَلَا: إا اشترى شَخْصٌ في الْآسَنَانَةِ مالا بواتتيي ي قَرْشٍ» فَهُوَ مُحَيرٌ َينَ أن 
و رح كوه رجاو لور زا را الا عمد ري تناه 
وا Erd E E‏ ِقَرَسَيْنٍ ونصف» أذ فل الت ال دات 
القرشء أو أن يدم الوائتي ور مشلوطة ن اشرو السام الأخرء ولیس ينبني أن 
بيب المُشْمَرِي أن يذ النَ ِن الود اة ن َة ارش اتا أن ازس 
عق عل الها إن كان بط عليه قرش إلا أن انو الخ قوم باش ؛ إِذإن 
هَل الود > كذها ذى عقو لزرخ E O‏ 
95 50 
أَحَدٍ أن اليح إا كان اقرش افصو مِنْهُ نفس الْقِطْعَةٍ الْمُسَمَاق وَإِذَا كاد الشَرَاهُ 
بالْقَرُوش الْمُرَادُ بها ا الك ؛ م رخص بَعْض أَلْوَاعَ العمل ا ناء وَاخمََقَْتْ في 
ال ھی ,أذ كات ی ا ی و ا ا قط ای انراق 
فيا إا وق احص قبل تشليم الْمَريع أن يُؤْمرَ الْمُشْمرِي بدَفْع الوط حصا ل الأكر 


ا 


هبَا أو 


الجز الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوعُ E‏ 
رلا الأتلّه لان الصَرَرَ في ذلك يقم بن اأ لباتع أو الْمْسْتَري فيَحْصُلُ بِدَلِكَ الْعَدْلُ 
E‏ َا بخلافي ما إذا أمرَ الْمُمْئَرِي دنع الأكر رُخصًا فَإِنَّهُ يَخْتَص بِحَمْل 


72 31 
e 


0 إا أَمِرَ 0 مخضا فَإِنَ ك 0 الْمَادَةَ 
1 خض ی ا ل ا اَن وَبَعْضْهًا بَقى عَلَىْ قيمَته؛ 
eee‏ عل یه ولي لشفتزي 


لخر يقت ن عبد عل اش 


5 


| ا5( يضف لت فت الت ع لمغري يلون ( 


20 التقُود الي وص مََلّا: لو عمد عق اليه عَلَىْ دكب جَيدِي أو إِنْكلِيزِيٌ 1 


| فَرَنْسَاوِيٌ أو ريال جحِيدِي أو عَمُودِيُ: رم عل دتري أن يُؤَديّ الَمَنَ من الع ا 


0-4 
ا ال رام عو بويعو 0م 
2 
ا 
1 


ي وَصْفَهُ ويه مِنْ مذو الأنواع. 


ا ِلْمُشْتري أن يُحطِيهُ الثم من راع التقدِ السَائِر رَة؛ لان التَعَيينَ على هَذَا 


و 


فيد وتعيين الَّمنِعََْ هدا الخو لا تفي الحم الي تك لماه اليك وَعُوَ أن 
الشَّمَنَ لا يَعَين بتغيينه في الْحَقْده لِأنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهُ عَدَمْ تين ييه اسْتِحْقَاقَا؛ إذْ ِن الثم 
ش تين جِنْسَا وَقَذرًا وَوَضْفًا باتاق الْمقَهَاءِ؛ وَعَلَىْ هَذَا 

َالمُشتري e‏ ويس لَه أنْ يُوَدّيَ مَكَانَ ذَلِكَ مائ جيه 
رَنْسَاوِيٌ» كَمَا أن ليس لِلبَائِع أن يَطلْبَ الْمُشْترِيَ بدَفع مائة لِيرَةٍ إلكليزية. 
بقل ذَهبيٌ ؛ ؛ قلا ل لِلْبَائِع انبأ بات لك اك ؛ کا إا وَصَلَ لتر 
إل المحْكَمة َع َع أن اع َع عل ون الم ذبا وك لمشي أن الحم 
وَالإمْصَاءَ اللََين في الصّكُ لَه وَكَكِنْ رَعَمَ ا الي َقَمَعَلَ كَوْنِ الثمَنِ فِضَّةٌ قدا أَنبَتَ 


دا أو لا: إِذَا بيع مال بان جيه عشْمَانيٌ 

و اتن نز و6 
E‏ شَخْصٌ مِنْ آخر مالا نقد فِصيء ثم اخ ِي الْمُمْمرِي بد ابيع صَكَا 
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المُشتَري ذَلِكَ قبل مِنْهُ وَإِلَا فَلَهُ أن يَطْلْبَ تَحْلِيف البَائع بأن الْمُشْتَرِيَ لَيْسَ كَاذِئَا في 


قار هذا (انظِ الْمَادَهَ 21544 فَإِدَا حَلَفَ الْبَائِمُ حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَىْ الْمُشْتَرِي بدَفع 
ذَهَبًا اتتادا عَلَى إِقْرَارهِ الْكَِابي. 
/ ل ا هبي 
وَفِصية. قبل الْبَائِمٌ؛ فَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَدْقَمَ الثم ذَمَبَا وَفِضَّةَ مَاصَمَة؛ لن أَحَدَ 
اجنين ازل بن الأكي ات شقان لهم عل اموا ويم ينه 

رَابعًا: إا بيع ص الم وَكَبْلَ أَنْ يودي الثمَنَ إل لبائ رخص الثم أَوْ غلا فليس 
17 1 الْمُسْتري م مُخیراء بل الْمُشْتَرِي مُلْرَُ بن ب َم م الشّمَنَ إل َع مِنْ ذلك الوه وَالْبَائُِ 
مُْرَمْبمَبُولِهِ سَوَاءٌأكَانَ لمن مِنَ لد الْغَالِبٍ الْعْس أ تائيب التق 

3 ذَّلِكَ: كَمَا إِذَا اشترى إِنْسَانْ مِنْ حر ماعا بِحَمْسِينَ ربالا مَحِيدِيًا مِنَّ الرَّائج 
ِعِسْرِينَ قِرْشَاء وَقَبْل ذذ المشتري الم علا غر المجبدي كَأَضبَحت اي يتين 
وَعِشْرِينَ قِرْشّاء أو رخص إل عة عَشَرَ رش َالْمُشْترِي مُلرَمْ بيده إلى الا ع الْحَمْيِينَ 
4 مر ل قولسم 


گان اسان ایی دايجا كاين وزد م جلت تيك ارال ال نرين ا تك 
الْمُفَتَرِضُ إل الْمُقَرض مل الرَيَالاتِ لبي اْتَرَضَهَا مِنْهُ فَالْمفْرِض مُلرَمُ بمَبُولِهك وَلِيْسَ لَه 
نر | امرض انبذع لَه عن ل ريال ثيح قزشاء كن إا امترئ إلسان ين ر يد 
غَالِبٍ العش أَوْ رَيْفِ جِيتَمَا كَانَ ذلك التقَدُ راجا قبل تسْلِيم امن كَسَدَ َلك التَقَدُ أو 
الْقَطَمَ مِنْ يدي النّاسِ» ري الام آي يُوسُف أن اح صمح على المي أن يذ 0 
الا شع قي ديك الع ِن امن جين الي انه مَضمُونُ ايع تبر قِِمَنهُ في ذَلِكٌ الْوَقْتِ 
فصوب وري الإتام محمد أن لْمشْمرِيَمُلْرَم بن يودي قِيمَةَذَلِكَ التو مِنَ لمن إا 
كر اَن التَخْويل مِنْ رَد الْمْلِيّ إل قِيميه إِنَّمَا صَارَ بالانة نقطاع فيعتبر يَوْمُه. (مَجمَع 
الْأَنَهُرِ) وقد قال بَعْضٌ الْمَقَهَاءِ: إِنّهُ يف قول الام مُحَمدِ فقا بالتاس. وَبَعْضْهُمْ قَالَ: 
تی بِرَأَي الام أي يُوسفَ. دا اياف جار في الْقَرْضٍ أَيْضَاء إلا أن مشَايحَ الإشلام 


0 


5 ١ 


الجر الأول /انكتاب الأول «البيوع Tey 0 ٠.٠ ٠٠.‏ 
اپول العام أب ُوسف لي أتنيي». وَمَكَذَا الْحَكُمُ في بَدَلِ الإِجَارَةٍ 

جار اليب في الَمَنِ: ما إا کان ذلك الع ِن التق عَْرَ كاد َل راجا في باد أخرَى 
َير راج في اد آي وقح فيا اف اَي 2 مُحَير بْب الثم َه ناخد الم عي وله 
أنْ ا قِيمَةَ يمه ادم إِذَا كسد 0 أو و الْقطمَ ين دي التاسء وعد تَسْلِيم الثم ل باع لا 
E‏ صِحَة الم كما أنه ا لاد مان ما لی الْمُْئري؛ َع هذا 5ا باع الال 
لذن صَلِيي اکر كسد المع بن أذ شه ول أذ ذم إل عجوي ليقع مارم 
َالِ لمن عَيْناوَلَيْسَ آ له نيطب عير م ل 
و ۳۵( (الثرُ لمتقئ. لي اقنڍي. هندية. بيه قبح ممع الأ المَجْمُوعَة ال ْجَدِيدة. 


00 (): لا يَتَعيّن الدَّمَنُ انين في ال مكل ا الْمُشْكَرِي البائ 
ب جديا في بدو م اشترَى بِدَلِكَ الذَهَب سيا ا ظ 


| بنط ا بع ًا جيب ِن ذلك الع عبر الي َه ! به 


e 

مَصرُوب» أا لدعت رال aT‏ نه لبا بعك ر 
ما فِيهمًا مِنَّ الصَّنعَةٍ 3 مَقْصُودًا كَالْقِكَاَةِوَالْمِنْطَفَةِ من الذَكَب وَالْفْضَةَ ف كن ا ا 
ا اقل فإِنه يعن أيضًا بالتفيين: افا 
وال دَیك: کا إا أسَارَالْمشْيرِي إل أس ِى الصو تب زَا حَمْسِينَ رهما 

قال للبَائِع: قد امْريْت منك الْمَالّ الْقَانِيٌ بهذو اْكأس. فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أن يقي يلْكَ 
َس ويَدَْمَ إل یع كأسا أذ اوتا ها ونه وكدِكَ لو رئ إلا ينآر 


الا نيبن كيه جنطة أشار ليها ميري على الْمُشترِي دقع جو انيبن كيه 
ا تسين كيه حلط أو برها وَالْحَاصِلُ أن الثمَنَ لا 


خنطة ولس له | 


تي قا إا گان مِنَ القُود الرَائجَة. 


£ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعْمَانِيَة 

أحْكام التّقَودِ هي: 

أوَلَا: في الع وَفِي سَائِرِ عُقُودٍ الْمُعَاوَضَةٍ 

انيا في امقر الك ل ك ا لان أن ال 
لق ليود وسيل عن الْعَْصُوبٍ قالأضل فيه وجوه في الم مده جحل ع بال 
مُحَاينًا ديك الأضل. 

نا لايل ايلاد لمن بل اليم . 

رَايعًا: لا ي يشرط أن کون التّمَنُ في مِلْكِ الْمُشْتَرِي حِينَ الْعَقْد وَلَوْ كَانَ الثم الْمَذْكُورٌ 
غَالِبَ الْغْش. 

ضيح القيُود: 

(عَقَدَ الْمُعَاوَضَةَ): : فَإذًا إِذَا كَانَتِ القو دف َيْسَتْ لِلْمُعَاوَصة كَالأَمَانة وَالْوَكَالَةِ وَالشَرِكَةٍ 
لما لضب الود سم فيا بالتعيين. 


و او 


a‏ وام فاصم رو اس م حل اح لي ل A‏ لام م 
الأمانة: إذَا وة نخان ا فا وان ذا كانت يلك الدتانة مر جره عا وت 
عو 


الو اله إِذَا تلف النقد ِي في بد الْوَكِيل ِالشّرَاءِ أو اسْتَهْلَكَهُ الْوَكيلُ؛ فَالْوَكِيل 
زل عن الوَكالَةب 

مال ذَلِكَ: كَمَا إِذَا قَالَ إِنْسَانُ لآخَرَ: اش شر لي حِصًانًا. وَدَهَعَ اليه عَسّرَةَ دانير لتَكَونَ 
تَمَنَّ الْحِصَانْء فَإِذَا تلف ذَلِكَ لمال في يد الوَكيل» أو اسْتَهْلَكَ الْوَكيلُ الْمَالَ وَتَصَرّفَ فيه 
ل راء اْحِصَانٍ ثم لمر الصا حصان كود نوكيل ويس لَك 

الشّركَة: في الشّرِكَةٍبالْمَالٍ إا تلف رَأْسٌ مَالٍ الشَّرِيكَيْنٍ أو أَحَدِِما ق السرا وَالْخَلْطِ 


ل ل ا oO‏ 


جي ل ا ١‏ ا کی ا 


الججزء الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوعُ ۳.0 
الْعَاصِبٍ وَجَب عَلَىْ الْغَاصِب رده عَياء وَلَيْسَ لَه أن يرد مله بير رصا الْمَخْضُوبٍ (انْظر 
الْمَادَهَ ۸۹۲). 

قيل: (عَقَدٌ الْمْعَاوَضَة). وَلَمْ يقل: (الْبَيْمُ)؛؟ ل أن بَدَلَ الإِجَارَةٍ الو ولخ 
أَيْضَا بالتعيين. ر الْمَادّةِ .)٤۸٤‏ 

وَقِيلَ: (النْقُودُ الدَائِجَةٌ)؛ لِأَنّهُ إا كَانَتَ ب الو من تزع ایب اش واْكرئ رقا م 
بد أن كَسَدَتْ فول هدا الثمَنِ في كم الماع يتين بالتعيين في عَم اليم ل ES‏ 
قد العَالِبٍ الْغِسّ كَمَنَا كَانَ بالاضطِلاح وَقَدْ زَالَ. (مَجْمَمْ الَأَنهُر)» فَلِدَلِكَ إِذَا اشترىئ 
مالا بوثل هَذْءٍ امود الْكَاسِدَةِ وَجَبَ عيبن تَمَِهِ مِنّْهَا في عَفْدِ الْبَيْع» وَإِذَا لَمْ تَعيّنْ لَمْ 

. ا لِأنَّ ذّلِكَ کک يجب تعيينه. (انْظر لاء +19). 

وقد فيد عَدَمٌ التعيين ب بجهّة (الاسْتْقاق)؛ لن الثمَنَ يعن بالتعيين جِنْسًا 
وَكَذْرَا وَوَضْفًا. (انْظر ان EOE‏ 
الاو 


E‏ لد ناه 


ِثَالُ ذَلِكَ: كَمَا إا اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آحَرَ مالا بِعَشَرَةٍ دانير فم تَقَاََا بعد أَنْ دَهَعَ 
الششتري الم إل لني أذ تيف اريم في د ابيع قبل اليم مسح الم مل 
الرواية الصحة ت لبائ ألا ي الْعَسَرَةٌ الدَنَازِيرَ لي قَبَضَهَا عَيْنَا وَلَهُ أن يد مها إِلّ 
المُشْمَرِيء أمًا إا گان الْمَسخ اشا عَنْ فَسَادِ عَقَدِ الم على أ صح الروَايَيْن أن ا 
کن باتعیین ودیک كما إا افتریٰ شخ انر تالا اید شبن رتال جب دیا 
مُعَيَّةٌمُشَارًا إِليهاء ثم قَسَمَ أَحَدُ الْمْتبَايِعَيْنِ الي ماد دا كانت الْحَمْسُونَ ريال 0 
بها البائِع تَمَنَا لِم جك راك فى يدوعت علد أل انها يمتها رلا شري 
كَانَتْ قد تلفت أو ت عرف يها ر بها وة كك إ6 بع لحان كر تالا بكر 
مُعَينَةِ مسار إلَيْهَا ثم ظَهَرَ أن الْمَبيعَ لیس بِمَالٍ كَأَنْ يَكُونَ ميه قدا كَانَتْ يَلْكَ الدَنَازيرٌ 


مَوْجُودَة بعَيِْهًا في يد الْمَائع وَجَب عَلَيْهِ ن يردا ؛ لان ابص هُنَا في كم الْحَضْبٍ. 


| كوم | فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيهُ 


ر ع اه م فيه 


[ ا5 44: او لني کا خر ا جرئ لعف على نز ينها كد للمفتري أن | 

| عطي الثَّمَنَ منْ أَجْرَء ذَّلِكَ ت ِن يبع في هذا لأمْر عرف البَلدَةِ وَالْعَادَةٍ | 

| الْجارية مََلَا: و عَقَد الع عَلَى عَلَىْ ريال ييدِيّ كان لِلْمُشْتَرِي أن يُمْطِيّ مِن أَجْرَئِهِ | 

| الضف الع لكين ترا عرف الْجَارِي الآنَ في دار الْخلامةِ في إمنلامول ليس | 

| لمُمَْرِي أن بُمْطِيَ بد الريَالٍ الْمَحِيدِيٌ مِنْ أَجْرَائِهِ الصّغِيرَةٍ امقر شه وى | 
0 


| روت بانتخس؛ أن الاجر فيا أخلى. 


هدا إا كات أَجْرَهُ َلك الو مساو ها ماله رواج كه في هَذِه الخال لا 
e‏ 00 ذي 
E TT‏ 
الْعُدْمَانِقُ مالي وَرَوَاجَا وَالْحَاصِل أنه ينبم في ذَلِكَ عُرْفَ الْبَلَدِ التي وَقَعَ فيا الْعَقدُ 
وَعَادَتَهَا الْجَارِيَة وَالتَعَامُلَ بين التجًار فيه فَينظَرٌ في ذَلِكَ كله فَإِنْ كَانَ مِنَ الْجًائز عرفا 
واد ور تاملا في َل أن يَذقعَ مكانَ الو أجراداء قللشغتري أن يذقع إل اباي أجراء 
التَقُودٍ مَكَانَ انقو وَإَِا فاد (انْظر الْمَوَادَ 85 و۳۷ و٤۳‏ و٤٤).‏ 

ما ظَهَرَتٍ الْمَجَلَُّ كَانَ الْمُرْفُ في الْآسبَائَةِ ألا يُمَطَئ أَجْرَاءَ الْعِمْرِينَ قرْشَاه لان كلا 
من ارال الْمَحِيدِيّ وَنِضَْيْهِ وَأرْبعَةِ أرتاعِه گان رَاِجَا بأكثرَ مِنْ عِشْرِينَ قرسا وَلَمْ تَكْنْ 
أَجْرَاؤُهُ مِنَ الْقِطعَةِ ذَاتِ الْقِرْش وَالْقَرْشَيْنِ مل رَوَاجَ ولا مل نِضْفِهِ وَرُبعِو؛ على هَذَا 
إذَا دقع عَنِ الرّيَالٍ الْمَجبدِيّ ذِي الْعِشْرِينَ قرسا أجْرَاءَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِرْشٍ وَالْقِرْشَيْنِ 
eo eee‏ 
قِيمَةَ لل وي مَشْرُوطٌ بِمْسَاوَاةٍ الْأجْرَاءِ 
م وَمَالِيَه وَالرَيَالُ الْوَاحِدٌ مُحَالِفٌ في ذَلِكَ لِعِشْرِينَ قِطْعَةٌ مِنْ ذَوَاتِ الْقَرْشٍ 
ا ا 


الْجرْء الأول /الكتاب الأول لييو فيد .م ا 

53 ت 5 - 

أَجْرَاءٌ الْمَجِيدِيٌ ذَاثٌ اقرش وَالِْرْشَيْنِ أكثْر اعبار من الريال الْمَجِيِذِيٌ فَالْبَائِدُ ا ترد 
رعو - 


۰ ع وت E a‏ ا ر عو اير 0 
في قبولهاء فإذا بَاعَ البائع مالا بِعَشّرَةٍ مَجِيدِياتِ فکما أنه جور للمشترئ أ يدفع إليه 
عشرة م مَحِيِدِيَاتِ) جو له أن يده لَه ما قم 0 ا قر شير ساهو 


ا حي وَل باع أن ي: مَنِعَ مِنْ قَبْضٍ ذَلِكَء فَإذَا امْتَتَعَ كَانَ امْتَِاعَهُ 
ا ۹۴ےے 20 ١‏ أن 
تتا لا ينغو أن يلف ت الْحَاكِمْ إل 7 هَذَا حَسَبُ عرف هَذَا الزَّمَانِ لَيْسَ لِلْبَائِع أن 


ْنِم مِنْ َبْض ماني قِطْعَة ذَاتِ القَرْش» وَهِائَِ قِطعَة ذَاتٍ الْقَرْسَيْن» وَأَرْتَعِينَ قِطعةٌ دَاتَ 
ال ة الفَرُوشِء وَعِسْرِينَ قِطعَة ِن يضف الريَالٍ بدلا من اْعََرَةالرلَاتٍ الْمَجبدي 


التي سمْيَتْ تَّمََاللْمبيع. (انْظر الْمَاكَةَ .)٠۹‏ 


Ê f Ê 


۳۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثْمانيَة 


الفصل الثاني 


e 


في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل | 


أت عي حال هو لاض واي عل أذ برد الم فز 3 جَلَا جلاف الْأضْل (رَدُ 
الْمُحْتَارِ)؛ للك يجب على مَنْ يدعي أ لمن إِنْبَاتَ مُدَعَاه فَإِنْ عجر فَالقَوْلُ 
باع مَعَ يَمينِهِأَنّهُلمْ يبع عَلَىْ كَوْنِ الدَمَنِ مُوَجلَا. 

و ال على تأجل النَمَنِ ابت بِالْكِتَابٍ وَالسَُّد أا الْكِتَابُ فَقَولَهُ تَعَالَى: 
SE)‏ ال e‏ قن ابي وَرَدَ في هَذِهِ الآيةِ الْكَرِيمَةٍ مطلقا سا التي 
ِتَمَنِ حَالَ وَالْيَيْم من مُوّجّل؛ کون الآيُ ليلا عَلَىْ جَوَازِ اليم سَوَ وء أكان الم حال 


ia 
٤ ے‎ 


م مُوَجّلَاء وَأَمّا السنة ققد تبت أن ن التي يل «اشْتَرَى مَالَا مِنْ يهو دي من مول وَرَهَنَ 
فى ذَلِكَ درعه) (رَيلَييّ). 


ع ل جل اير فيطو بكرْط أن يكُون: 


أَوَلَا: بخلافِ جنسه. 


و آذ یکو اانا وس لايع أن الِب بالشمن بل حول الأجل. 
ويفَهُمُ من إطلاق هذه الماد 0 ليع م َع الَأجيل صَحِبحٌ ولو کان الأجل عِشْرِينٌ 
شنة أو ین م اوغا وخی أذ إل أمد لا تنك أن ندرک المجارعان ف كلد 


3 


الْحيَاقِء إلا اَن لجل يَنْطْلُ بِمَوْتٍ الْمَدِين وَيَحِبُ أَداءٌ الدَيْنِ مِنَ ار گة قَورًا. 
ما اليم بتأجيل المبيع أو الم الَذِي يَكُونُ عَيْنا ََاسِدٌ وَلَوْ كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا. 
مئال ذَلِكَ: كما َو َال الْبَائمٌ: بغت بَخْلَتِي هَذْهِ بِخَمْسٍ كَيْلاتِ حِنْطَة عَلَىْ أن تَكُونَ 
مُوجَلَةٌ شَهْرًا. فَمَبلَ الْمُشْتَرِي؛ قالع فَاسِدٌ (دُرٌّ الْمُخْتَاِ رَد الْمُحْتَان رَيْلَعِيٌ)؛ ل 


َو 04 


المَْصد من التَأجيل أن ب يتصرف الْمُمْمَري بالْمبيع وَيَكْسِب قَيُوَديَ الم ِل البائ لَكِنْ 


الج زْء الأول / الكتاب الأول اليو . ۳۹ 
إا گا الثم عَبْنَاقَالْمُشْمَرِي مُلَرّمْ أن يسمه إل َائيهء فلا كود قَائِدَةُ مِنْ هذا الَأجيلء 
كلك لا وڙ ا تأجل اشن في مادا امال لكوي ينيا 1 
وكا هبغر تأجيل امن E‏ عد اليم ذلك يجوز أيه كفيط بغ 
لوصح أجل لاما على َا إ5 باع نان ِن ر مالا على نيد م الم معا 
م أجل البائ الم بعد بيع إل أجل ملم أضبح جيل لازت . (انظر الْمَادَةَ .)۲٤۸‏ 
وَالْمَادَةُ اة )۲٤۷(‏ مال لِهَذهِ الْمَانَ فَكَانَ اللّازِمُ أنْ تَجْعَلَ مالا َهاء لا أَنْ جل 


اا 
مََادَةٌ منفر د 


أجل يي كا س أذ + ip‏ رما أو الشَّمْرِ اا وه َع أَشْبَّهَ ذلك 
فا عَقَدَ اليم ۴ على عَلَىْ أجل > مَجُهول فَسَدَ الي أله ذا کان الْأَجَلُ م ل َالْبَائِعُ 
طب ال نة َة ية ونيم الشذتري؟ قود حول الام من التق يبب 
جهَالةٍ الأجَل. (م . جع الأنهر) وإ باع نان ماله في هر رجب وَشَوَط في عقي ايع 
كَوْنَ الٿمَنِ مُوَجلَا إل شَهْر رَجَبء انُصَرَفَ ذَلِكَ إِلَ رَجَبِ الْآتِي. (انظر الْمَادّةَ 27٠‏ أا 
ايع ْمَل في رجب أجل الم أل ينص إل > لدو وا 

وَيَحِبٌ أن کا الثم E‏ عند الْعَاقِدَيْنِ وَإِذَا كان لا عند اھا 
وَمَجھ ا 
لاد بين لله الاق وري ل لباه لل E‏ فالققيط ال 
اسن لا حْرُوجِهًا. (صُرَُ القتاوَئ رَد الفخكاري). _ 


| ا 400 3): إِذا عُقِدَ البيِعُ عَلَى أجيلٍ اللَمَنِ إلا اما او اوه ا 


ل 


e‏ أو اليو د 


۳1۰ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


2 


ڪڪ وك ): وع هدا إا باع انان ن خر ماعا وَهُوَ صَحِيح E‏ 
في فليس لِوَرََيِهِ أن يدوا الشّمَنَ مِنَ الْمُمْتَري بْلَ حُلُولٍ الأجَل؛ أن الأجل 
حَق المَِينٍ لا بطل بو الذَائن (عليّ آقنڍي) و الْمَادهُ د لِلْمَادَةٍ ٤٥(‏ 0 


i 


ِي 7 ت 


n‏ أجل امن إل مد مدو غ عبر معد كط 


وَكَذَلِكَ تَأجيل النَمَنِ إل ا الرّيح أَوْ دم الكت أو إن ل رار 
الْقِطَافٍِ أو جر ضوف الْكَم وقد أكان لكا دول القاقة ان هال ا 


الي اول ا في الأجَلٍ كما إا گان خُلُولُ الأجل مُحَمَفَاء إلا أنه َعَم 


01 


أخياًا في وَفْتٍ أَفْرَبَ وَأَحْيَانًا في وَفْتِ أنعة الا و الفاحنة أن 
0 رو £ و 
f‏ 


وقوه مَجْهُولّا كنول ا الرّيح: وَسَوَاء أگائتِ الْجَهَالَه في 
م عضو فاكم وَاحِدٌ يعني أنه به 5 سد الْبيِعَ. 


E ER و‎ 


م 
عه يج م ر ر ر 


أوََا: إذا أرَادَ إنْسَانٌ اَن يي من َر مالا بالف قرش مُوجَلاء كان ابم على أن 
بذك ميري اَن ساط أذ أن يذقع گل أن كينا ين ال بحت يكوا ذو 


o2 


ويا ة قزش لِمْضِيٌٍّ هر دون أن ين عَدَهَ الْأَْسَاط وَاليَْمَ الَذِي يَحِبُ فع الط 
فيه؛ فَالْبيْعُ قَاسِدٌ. (رَدٌ الْمْحْتَا تَنْويٌ هِنْدِيّة). 

َانِيًا: إا اشْتَرَى إِنْسَان مَالَا عَلَىْ أن يَدْقَمَ نِضْفَ اَن قدا وَالنَضْفَ الْآحَرَ حِيَمَا 
يود مِنْ مَكَانٍ كَذَا؛ فَالْبيُْ قاد وَكَذَلِكَ إِذَا باع إِنْسَانٌ مِنْ آحَرَ مالا عَلَى أن يَدقَمَ ليه 
تك سيا - ل ل 

َاِنًا: إا اشْترَئ إِنْسَانٌ من آحَرَ مالا في الْآسَتَائَة َل أن يحل تمه في إزمير؛ فَالْيْمُ ايد 
ما إا باع ماله في الْآسَبَاَةِ بوائة قش مُوَجَاَةٍ إل مضي شَهْرِ وَشَرَطَ دَفْمَ اَن في إزمير؛ 
َي صَحِبح وَالشَرْطبَاِل؛ لان تبي مان أداء اَن لذي لا حمل ك له ولا مئونة باطل. 

رَابعا: إا اشَْرَئ إِنْسَانٌَ مالا مِنْ آكَرَ عَلَْ أن يَدْهَعَ َي امن ِنْدَ بيع الْمُْترِي ذَلِكَ 


الجزء الأول /الكتاب الأول لبوغ ٠.‏ | ۱ 

الما فاليم قاس (مبْضِيٌ)؛ أن شع الْمَذْكُورَة ون كَانَثْ مُوَّجَلة إلا أن الأجل لم يعيّنْ. 
وَالْمَسَائلٌ الي تنجد فيا َحْكَامُ الْجَهَالَة الْبَسِيرَةِ وَالْجَهَالَةِ الْمَاحسَّة أو تَخْتَلفف إِذَا 

كف يها أجل في مَجْلِسِ العَقَدِ؛ الْقَلَب المي إل الا ا ات الكهالة تة 


5-8 
2 أ 


ا ا ا E‏ 
تر ا یر ر إا باع إِنْسَانَ مالا تمن مُوَجًل أَجَلَا مَجْهُو هوا جهَالَة 
اسقط الْمُشْترِي الأجل سَوَاءٌ أَكَانَ في مَجْلِسٍ الْعََدِ اَم غَيِْهِ قبل حول 
الأجلوَ و 8 ؛ يَنْقَلِبٌ الْبَيْ إل الضّحَّة. (انظر الْمَادَهَ .)4١‏ 

وَانْقكابُ الع إل الصَّحَةِ يَكُونْ كَمَا ذُكِرَ انما بإسْقَاطٍِ الممترِي الأجل» وَيكفي 
قاط المفتري وه لاطا البق بيك أن الأ > حَق الْمُشْتَرِي فَقَطْء 


عار ت 


لكِنْ إِذَا الْقَضَىئْ الأَجل قَبْلَ الإسْفَاطٍ ناكد قَسَادُ الم NEE‏ فسخ 
الع لِقَسَادٍ فيه فا يَنْقَلِبُ الع الْمَفْسُوحْ إل الصَّحَة بإِسْقَاطٍ إ الأجل» أن اليم الفَاسدَ 
ارت 0 (انظر الْمَادَهَ .)0١‏ آَم إا ار إِنسَان مالا إل أجل مَجْهُولٍ جَهَالَة 
فة ا سقط الْمُْتَرِي الْأَجَل قبل التَمَرّقِ ا 
إل الصّحَّةِ سَوَاءٌ وى الْمُمَْرِي النَّمَنَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ آم في مَس آخَرَءِ ؛ ًا | 

قط الْمُمْيرِي الْأَجَل بعد التََرّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ؛ اليا يِب إل الصو كفنا 

البيُع. (رَدٌ الْمُحْتَارٍ. شرنبلالي). (انظر الْمَادَهَ 8؟). مِثَالُ ذَّلِكَ: كما إذَاباعَ إِنْسَانَ 0 ك2 


ري الْمُمتَرِي الثمَنَ عِنْدَ مُبُوبٍ الرّيح, قدا اسقط الْمُشْتَرِي الْأَجل بَعْدَ 


ا 


۳ 
ا 


الم 2 


0 


التَمَرّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ؛ الي لا يلب إل الصحة. 
لجل ا الذي دَكَوْنْهُ .الْمَجَلَّة هو الأجَلٌ الذي يذكر .اء الْعَفْبِ ما الأجل 
وعد جيم اَن لدان َكاَذ اي راء أَكَانَا م مخف رن جیا نايك ائ مرا قلا 


وَلَكِنْ في اعبار الْأَجَلٍ وَعَدَم اعبار لصيل الآتى: مال ذَلِكَ: كما إِذَا باع اسان 
ماله به من مُعَجّل» N‏ مَقدَمٍ الحا ا إل مَجْهُولٍ جَهَالَةيَسِيرَة وَقبلَ 
ر 3 


قري لِك ابيع وَالتَأَجِيلُ صَحِيحَان وَلَازْمَانِ ول لبان مطالبة الى 


oo عام‎ 


1۲ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


0 قبل لول الْأجَل؛ لن التَأَجِيلٌ بَعْدَ ليع عِبَارَة عن تييع ANNES‏ 
هنا (انظر الْمَادَة 05). وَإِنْ َم يقل اْمُشَْرِي بَطل التََجِيلُ وَكَانَ نالك الا وميك 


32 


تأجل عَلَىْ هذا الوَجو لَيْسَثْ َاصِرٌ رَه على د َمَنِ الْمَييع» ء بل إن الديُونَ التي نترب عَلَىْ 
إِنَْافِ الْمَالِ وَبَدلِ الإِجَارَةِ - يصح ُ تَأَجِيلُهَا وَتُضْبِحٌ لازم مَدَ إلا الَْمْوَالَ السّنَّهَ اليد فد 
)١(‏ الْقَرْضُ. 
(0) التَّمَنْبَعْدَ الق 
(۳) يَدَلْ الصَّدْف. 
)راس قال السلم: 
)٥(‏ دين الْمَيّتِ. ۰ 
رمام ل ساس عْدَ أَنْ يَأَخدٌَ السَّفِيعٌ الْمَسُْوعَ بحَیّ 
ن إل أجل مَجْهُولٍ جال فَاحِسَّةَ گان يُوَجَُلَ إل هوب الرّيح 
غد عفد لم على گزن لن مه ند ا رخ لاط مني 
ُكَدَِكَ الديون الأخرَئ كيدل الإجارة أجل مَجْهُولٍ جَهَالَةَ فَاحِسَّةٌ 
َالتَأَجِيلٌ فَاسِدٌ؛ لِأنَّ الشَّرْطَ الْمَاسد الَذِي يشر a‏ لی نيك کے ا ةين 


ت 


قَالة. 


8 
و‎ 
9 
١ 
6 
1 
1 
0 


شَرْح الْمَادَةِ (۱۸۹). 

اتفصيلات فى أجل الدُون. 

إن التَأَجِيلَ يَكُونُ ن¿ تاره مط قَاء كَقَوْلِ الدَّائِنِ لِمَدِيتِه: قد جلت ما لي في ذِمِك مِنَ 
ل إل سي نهذ لايل مح فيغر ترص والأجل لازم في حَقٌ الدَّائن. (انظر 
الاد 0)9 و اة يكون + يدا بشَْطٍ گان يقو الان e‏ ْف 
قرش مُعَجَلة: إا أديتيي عَدَا حَمْسَمِاَةٍ رش ققد أجلت قي إل سَةِ قدا دع الْمَدِين 
الْحَمْسَمِائَة قرش في الْمَدٍ صَارَ الْبَاقِي مجلا إل سَنَةِ. a‏ 


كَمَا أنه إا كَانَ لإنْسَانٍ عَلَىْ آحَرَ آلف تَمَنِ جَعَلَهُ أَقْسَاطًا إن أخل بِقِسْطٍ حل البَاقِي 


0 


الْجِرْء الأول / الكتاب الأول: البيوع لخم 
َالْأَمْرُ كما اشْتْرطً؛ 00 هَذَا 5 0 5 ا 0 0 9 الدره مك 


(انظر الْمَادَهَ «8). أَمًا | َمَنِ المَبيع قَقَالَ لِلْمَدِ 


ا نس پأجیل؛ ss‏ ا 
وط اال و 


قال الْمَدِينُ: أبعت الأجل. أ: ترَكته. أَضْبَحَ الْأَجَلٌ مُعَجلَا. (انظر الْمَادَةَ .)٠١١۲‏ 
| قَالَ الْمَدِينُ: لا أَرِيدُ الأجل. a‏ 
الد ن ل لول الْأجَلِء أو طهر ان الود الي قَضَهَاالدَائِنُ مِنَ الْمَدِينِ مُرَيَفَة كردا إل 
ا بن أو أنَّ ما تَسَلَّمَهُ معِيبٌ قَرَدهُ إل الْمَدِينٍ بحم الْحَاكِم؛ ESE‏ (انظرِ 
الْمَادَةَ .)٥۲‏ وَإِذَا شَرَى الدَائِنُ مِنْ مَِينِه مالا بالديْن الَّذِي عَلَيْهِ نّم ايد الَيْمََعْدَ ذَلِكَ؛ 
ا يَعُودُ الْأَجَلُ. (انْظَرِ الماد 201 لاه كما صل في الْمَاكٍّ (195) أن الإَالَةَ إا لم 
تكن مِنْ مُوحِبَاتٍ الْعَقْدِ بل بْب ٿ برط رائڍ؛ هي في حي ادبن شَرْطٌ جَدِينٌ گما أنه 
بَا المَِينِكَالْمُْرِي متا يطل اَل لثمن يوی حال ِن َر المشْمرِي. 
0 الدّائِن قاد يَبْطُلَ الأَجَل؛ وَعَلَىْ هَذَا لَيْسَ لِوَرَئَة البائ أو لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالٍ 
إذَا لم كن لَه وَارِتٌ أن يَطْلْبَ الشّمَنَ م مِنَ الْمُمْمَرِي أو مِنَ الْمَدِينِ قبل حُلُولٍ الأجل. 
التَّأَجِيلُ غَيْرٌ الصّحيح: 


إِذَا 
ما إا قا 


ًا 


إن التََجِيلَ بَعْدَ وَقَاة الْمَدِين عير غَيْرُ صحیح» أَيْ لا حُكْمَ لِدَّلِكَ التأجيلء فَالدَائِنُ بَعْدَ 
ذا التأجيل وبل لول الأجل لَه أن يَأحْدَ مَطْلُوبَهُ مِنْ ترك الْمَدِينِ؛ لأن فَائدة التأجيل 


ان يَمْتَغِلَ ا وَينَجرَ ور الدَيْنَ مِنْ َمَاءِ ماله فَإِذَا مَاتَ لَمْ تب للتأجيل قار 
کن الال المَْرُو ل ا لِقَضَاء ءالبن 5 المُختار. بزازية. علي أقنِي». 


111111117 ET 
هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمُفتَى به وَذَِكَ كما إدَا قَالَ الْبَايمُ لِْمُشْتَرِي: بعك مالي هَذَا بكَدًا‎ 
قرسا وَأَجَلْت الثمَىّ. قَقَالَ الْبَائِمٌ: اسَرَيْت. يس لایع ان يَطلْبَ الثمَنَ م الي‎ 


31 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 
قبل تَمَام شَهْرِ؛ لان الْأَجَلَ الْمَعْهُودَ في السَّلّم وَاليَمِينَ عَلَىْ دَفْع الدَيْنِ آجلا شَهْرَا - 
وَاحد؛ ذا ينص ف التَأْجِيلٌ إل شّهْر ا هاهنا اغتَرَاض ل د عَلَىْ هذه الْمَادَق 
وَذَلِكَ أَنْ يُشْتَرَطَ في صِحَةِ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا حَسَبَ الْمَادَتَيْن: (157 و۸٤۲)»‏ 
اليم هاهنا مُوَجَلُ يِن غَيْرِ بَيَانٍ للأجَل؛ بغي أن يَكُونَ فَاسِدًا. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

رالوب عَلَنْ ذَّلِكَ: أن لايل غه را اليل ذ فيه إل هر واج فَكَأنمَا 
0 صرح دَِكَ؛ َيس في التأجيل جَهالة. 


0 ان (۲۰): ير اء م أجل اط ورين في عفد ليع ويم 0 
۰ ابيع مَثَلّا: و بيع مع عى أن مته مول إل سََ سه َع ده سنَة نم سل 0 


1 لمغري ا َأ لسن اي ِي الال من يوم التشليم؛ ی بانع حب أن بطل | 
| پالم إل مْضِيّ سن ِن قت للم وين ِن جين اعقو 


أوَّا: إا لم يُخَصَّصٍ الْأَجَلُ بوَفْتِ مَخْصُوصٍ. 

ا إ5 گان عَم يم الْمبيع تَاشًِا عن حبس بابي ميم ومنو 

الا: إا كان المي َازْماء أي ليس فيه خيّارٌ الشَّوْط. 

ذا وجدّت هذه Ls‏ الاك ابْتدَاءً 2 أجل 6 تَسْلِيم الْمَبيع؛ لا قَايَدَةَ 
لتيل تسيل اصرف في التبيع لمشي لوي لثمن ِن رجه ني فصول تال 
َذِهِ الْفَائِدَةِ يَحِبُ اعبار مد مدو الل هند تَسلِيم الْمَييع. 

إيضاح الْقَيُونَة: 

إت قيل: إذَاكَانَ الْأجَلُ غَيْرَ مُخَصَّص بِوَفْتِ؛ لأنَ مد َة التَأجِيل إِدَا ُخصّصَتْ بِوَفْتٍ 
E‏ کک ۳۱ ا د 


\ 
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لمغري أن بور دف الس سک أخرئ اهارا ر و بل عله أ25 اتن 


الجزوالاول /الكتاب الأول اليو ۳٥‏ 
إل البَاِع فوْرَا (طحطاوي). 

عَلَن دا[ باع سان الا على أن كو اَن مرجلا إل شهر رجب أذ شهر 
مان و إل عدلا الك قبس البايع اليح في بدو | هر رج أو هر عبان أو 
عي عِيدٍ الأضحئ؛ فلس للمشتري أجل خلاقة؛ أن تعيين الأَجَل بعُدّة مَخْصُوصَةٍ تعيين 
لحي الْمُشرِي في ذلك الأبجل ولا ت هَدَا اَن في مد أخرئ. 

وت قِيلَ: ك أنه ذا بتي ل يع في يد ابع 
عيْرٍ سَبّب امْتتاع البائ ع عَنِ التشليم» بل گان اتا عَنْ عَدَمٍ طب المُشيرِي تسمه 
ا عل كل كال بن قد وفك : فت ابيع لا اليم (رد الْمَُْارِ)؛ لِنَ الْقُصُورَ عَلَى 
ا (حَبّس). 

ا ال سور 
كَانَ الاثتانِ مُحَيرَيْنِ إن كان الأَجَل مُطلقا ابتداً الأَجَل ا سُقَوطٍ الْخْيّار 
وروم الي أكا في جيار لذت لبقُي تاريخ الت ش 


اة :)۲٠١(‏ ليع المُطلّق , عق بنعقد مُعَجُلا آَم عن الات ف عل عل أذ 

| يَكُونَ الي المُطلق مُوَجَلَا أو + مقطا مسا أجل مدوم نضرف الْببْعُ المُطلَقَ إل ذَلِكَ 
الْأجَلٍ. متلا: لو اشتری رَجُلٌَ ِن الشُوقٍ ما دون أن بكر جيل امن ولا | 
أَجِيلهُ؛ رم ليه أدَاءُ لمن في الال ًن إا كَانَ, جَرَى العف الاه في َلك 
الْمَحَلْ بإِعْطَاءِ جو بويع لمن أو بض معن نه بعد أبوع أو سر َم ابا اماد 
| اعرف في ذَلِكَ. 


EZET‏ 3 217 وو جل التكر أذ فيل ليبق َل 
ا لان مقتَئ الع أن يود لتم عك ونما يب ا 
إذَا گان العف في بي تأْجِيلَ شمن إل وَفْتِ مَعْلُوم؛ اليم يَنْصَرِفٌ إل ذَلِكَ 
الْمَعْرُوفَ عرفا كَالْمَمْرُوطٍ شَرْطًا. (انظر الْمَوَادََ5؟ و٤٤‏ وه٤).‏ 


2 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كاد تَحكم بها الدولة العلْمانية 
الاختلاف في التأجِيل وَالأَجَل: 
وَإِذَا اختكف الْمُبَحَاقِدَانِ 2 جيل التْمَنِ فَقَالَ باع E‏ وال «المشتري: 
ل َلمَوْلُ لأبائع؛ لأ الأضل عَدَمُ الأجل. (انظر اماه ) الغا E‏ 
أن َعْوَاةُ خلافُ الظَّاهرِ وَاليَيََةُ شْرِعَتْ لِإثْبَاتِ خلاف الظَاهِر. (انْظرٍ الْمَادََ ۷۷). ما 
في تي الم الول لِمُدعِي الأجَل؛ اَن في الأَجَل مُدّع لِمَسَادِ بع السَلَم وَمُدَعِيَ 
لجل مع لِصحَة ا » فَكَانَ الْقَوْلُ مدعي الصحةء وَإِذَا کان الْخلافٌ في مِقَدَارِ 
الْأَجَلٍ الول مدعي الْأَكَلّ؛ لاه کون مُنْكِرًا لِلريَادةٍ . (انظر الْمَادَهَ .)۷١‏ 
ِثَالٌ ذَلِكَ: إا قَالَ البَائِعْ: بغت مُوَجَلا إِلّ شهر. َقَالَ الْمُشْتَرِي E‏ ل شهْرَيْن. 
َالْمَوْلُ للبائِع. 
ودا 5 الطركان ال اكت يد الْمُشْتَرَئ؛ لن بيه بانع E Rl‏ اة 
قَدْ شرِعَتْ بات وَإِذَا اتم الطَرَفَانٍ عَلَىْ مِقْدَارٍ الْأَجَلٍ لکن اخْبَلَمًا في مُرُور الأجل؛ 
َالْقَوْلُ للْمُمْتَرِي؛ لأَنَ الْمُغْرِيَ نكر لِمُرُورٍ الْأجَل. (انْظَرِ الْمَادهَ .)۷١‏ ىا ادع الْبَائُِ 
قائلا: بغت هدا الْمَالَ قبل سَهرَ ن عَلَىْ اَن يون الم موّجَلَا إل الِْضَاءِ شَهْرَ ين وَكَذَ مر 
الأجَلُ» فَأَطْلْبُ أن يَدْقَمَ لي ا التَمَنَّ. قَمَالَ الْمُشْمَري: تن قَدِ اشْتَرَيْت الْمَالَ 
عل أن کن َيِه كن لم نض عَلَىْ يك لا هر اد ادل 
هُنَا لِلْمُشْئَرِيء وَإِذَا أَقَامَ الطَرَقَانٍ اليه رُجَحَتْ بي الْمُدَعِي؛ لان بَقَاءَ الأجَلٍ َصْلٌ 
لاتاق الطَرّقِيِْ عَلَىْ وُجُودٍ الْأجَل؛ وَعَلَئ هَذَا يَحِبُ أن يكُونَ الْمَوْلُ لِلْمْْتَري في مُرُورٍ 
الْأَجَلٍ > كما يون الْقَوْلْ لَه مِنْ وجو آحَرَ؛ٍ لان هتا يكر نوجه القن عَلَيْهِ في الْحَالِ 
اين الان كان الْقَوْلُ في ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي. (رَدُ الْمُحتَارِ). 


3 FE FE 
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الباب الرابح 


5 بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد 
وَيَشْكَمِل عَلَى فصلين: 


اله ا 


الْمَقَصُودُ ِن التُصَرْفٍ ف ما گان كَالبيْعوَالهِبَِوَالِجَاَ YY‏ 


1 0 7 
r‏ اا يتصرف َم المع قبل ابض ؛ مكلا َو باع ماله مِنْ آكَرَ | 


کو و 


من علوم أن بُجبل مهاه 
يني يق لاع قبل أن يف من الميع م ُتر أن N‏ عا 


ووو زان دك أن تل سوا أكَانَ ال الْمَذُكُودُ م من الود الي لا تعن 


ص 


بالتَعيين 3 گان مما يتعين ين بالتعيين کالمَکیلاتِ وَعَيْرمًَا مِنَّ الْوِثْلِيّاتِء قدا گان تمن 
TEE‏ 
ES E‏ تات أن 


a‏ 5 نفساخ؟ ل 
ی ٤‏ شاف اتی هلو لاقع 3609 اله تققد تم کر ایتا اخ 
ظَاهر؛ لاله لا يعن تعن بالتغيين ب كفت ا كان النمن يذ ل التي 


صرت و 


ك َنبا كالتكيلاب ارت وتات ار لان زو يع من ونه 


وَتَمَنُ مِنْ وجو آكَرَ وُجّحَتْ جه لثمن ف ف اصرف يرا وتشهيلا: (مَنْحُ القدِير). وقد 
مر نَظِيرٌ ذلك فى الْمَادَّةِ (194). 


1۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة : التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


إيضاح البَيْع: 

ا 
بیع مِنَ الْمُشْرِي وَغَيْرِو وَأَنْ يري با ين لمشي مالا جاوما واكان تمن الق 
عي مِنَ الْمُشْتَرِي مُقَابلَ هَذَا النمَنِ عَشْرَ ليرَاتِ. 

يضاحٌ الهبَةٍ وَالْوَصِيّة 

اذ لب يتلق ومن اش تن نيع اطي َه في ذِمّة الْمُشْتّري 
(انُظْر الْمَادَهَ /851) ف فلك الْمُشْبْرِي الل + جرد الو أ اصق ايج لِك إل 
لهي كما يجو ني أذ يب امن لي لة في وځ نري ر اشختري وان رق 
بِقَيْضِهِ (نظر الما -8) وا يَجُورُتَملِيكُ الذَيْن لَِيْر الْمَدِينِء وَكَذَلِكَ بَدَلْ المَعْصُوب 


5 


زص اَن | الل يون السَاِرَيَجُوز كه لِلْمَدِينِ بووض وَيعَيْرِعوَضٍ. 


ولك يحور له ا يَهَبَهُ (انْظر الاد 6 وقد رر الان انا ان 
ركن الي أن يَضْدُرَ من أَمْلِهِ أن كود الاي وَالْمُشْتَري میرد ين عَاقِلَيْنِ وَأَنْ يَقَمَ في 
مَحَلَّهِ اَي في مال م 2011101777 
الْعَقَارِ قبل الْقَبْضٍ غَرَ ر الانفِسَاخ كما في ْم الْمَْقُولٍ (انظر الاه 41) . بدائع). 

ما | تداك عل لاي لتر ف E‏ او كَانَ مِنَ 
لعلو بحَيْتْ لا يُؤْمَنُ مِنْ سُفُوطِه؛ قلا يَجُورُ ْمُه قبل الْقَيْضٍ. (دُرٌ الْمُخْتَارِ)» وقول 


العا (لآحَرَ) متاه لعي الْبَائِع؛ لاله ألا يجو لري أن تييع الْعقادَ ِن باه بل 
القَبْض» CEs‏ يع الْمَنْقُولِء كما لا يجوز لَه أن هبه أو يَرْعَنَهُ 


له أن e‏ 


ذا وَهَبَهُ مه َكل الْبَائِمُ كَانَ قال .نر اما 014١‏ وَكَدَيِكَ لس للْمشْيرِي أن بجر 


الْمبيعَ بت ل الْقَبض فَإِنْ جره َم تلْرَمهُ الأَجْرَة. (انْظُر شَرْحَ الْمَادّهِ (80) وَالْمَادَ 


(05070). وَقَوْلُ الْمَجَلَة: (لِْمُشرِي أن يبي يعني اَن البِيْ صَحِيحٌ وَفبهِ إِشَارَة إل الْمَسْألَة 


ر 


ر 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوغ _ 4 
تة وَهِيَ أن الَْيِمَ الْمَذْكُورَ لا يَكَونُ لازمًا ولا نَافِذَا لِأَنّهُ مَوْقُوفٌ على أدَاءِ الْمُشْتّري 
الأول - وَهُوَ الْبَائعُ الثاني -كمن المع لي اله الأول أَوْ عَلَىْ رضَاه. (انظر الْمَادَهَ ۲۷۸). 


> 
ےک ےہ 3 


يعي إِذَا كان اليح الأول عَلَى أن الم مَُجلٌ | يذ ال لبائ حت 
دَلِكَ الْجِين فَإِذَا رضي الْبَائِعُ , بن اشذتري عقر ا انی ایک إن کن ترص تباط 
وله کس ابيع في يَدِهِ و والاميتاع فن اه لِلْمُشْتَرَيٍ الثاني کیم ا (انظر 
الْمَادَةَ .)۷٤۷‏ 

وا تصرف الْمُشْترِي بالمبيع قبل أداء َيه لاع" ا 
ل يمره م د یك ميل نض المع أم بد بي 5ه صرفو و بون 
إذنِ الْبائع. ٠‏ 
وال (له أن بيع ية بو الاخترا ين اليج يجَارء فن ِا كان الْمَيعُ ع 
ققد انلف في إيجاره قبل القَبْض قمَالَ بَعْض المْمَهَاء ِعَدَم الْجَوَاز بالاتقًاق» وَهَذَا هو 
الصحيح الْمُفتَ به 

e‏ هم الاختلاف السَّابِقَ في ذَلِكَ؛ فَعَلَى هَذَا إِذَا كان الإختلاف مَوْجُودًا 

َقَدٍ اتير كَوْلُ السّيْحَيْنِ وَوَجَبَ قَبُولُ هَذَا الْقَوْلِ في الإِجَارَةِ أيْضَاء وَهَذَا الول يَكُون 
مُوَافِنًا لِحُكُم الْمَادَةِ (087) مِنْ أخكام الْمَجَلّة ودا قبل الْمَوْلُ الأول وَجَبَ أن يَظْهَرَ 
ارق بَيْنَ هَذِو الْمَسَألة وَالْمَاتّه(083). 


عَقَاوًا 


َو لے 


َد عَبَرَتِ الْمَجَلَّةُ بِاْمُشْتَرِي في هه الماد لان ابام إا رَهنَ أو أَجَرَ او اودع المَبيع 5 
شَخْصًا آخر بَبْرٍ ار الْمُشْتَرِي وَتَلِف الْمَِيُ في , يد ذلك الشّخْصي؛ قالع يصب بح مُنْفَسجًا ولا 
ق لِلْمْْتري أن يُضَمْتَهُ المييم؛ لاله َو ځیه دك لح له لجوغ ِن َلك عير جائ 
بَعْدَ أن كَانتِ السار من تاف المبيع عَادَة عى اباقع حصب لماو( 

ر البائ أَوْ وَهَبَ العية اقحس ار ی ا وَتَلفَ ذلك 
في الو 5 ل ا ا 
ِن أن يُمْضِيّ اليم ويَضْمَنَ الْمَالَ السّخْصٌ الْآحَرُ وَأَنْ يَفْسَحٌ اليم ويَسْترِدَ نَمَنَ 


ع 


Nt 


21 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحْكُم بها الدولة العثْمَانية 


المبيع من اباتع ذا كاد قذ دقع إل لن الْمُسْتَعِيرَ وَالْمَؤْفُوبَ له والمنتزقع ادى اشم 
دَلِكَ الْمَالَ ذا ضونوا ليس لهم جوع على البائع. (انْظُرْ شَرْحَ الْمَانّة 104). 
َكدَلِكَ الي دابع الم بايا إل ربل انَل إل لمشي وسا المع إل 
المشتري الاي َتَلفَ في يدو؛ الى الأول مر کي : أن يَفْسَحَ 3 ون en‏ 
الْمُمْرِي الثاني المي دتري الثاني الْمنوجَمَ َل الوع. ر َّالْمُحْتَارِ). 
وَكَذَّلِكَ لا يجوز للفخري كن يوجر امب الو ا القَْضٍ لبائعه فَإدَا اجره 
ET‏ جر الْمَِيعَ ؛ مق بق الإجارة فلا ر عة الاجر رَه على البائع. (انْظْر اْمَادهَ 08). 
اختلاف الْأَئِمّة: 


و عر 7 


قد الف الْأَيِمَهُ في جوا بي الْميع قبل الْهَبْضِ» قَقَالَ الشافعِي بعَدَم الْجَوَازِ سَوَاء أَكَانَ 
لعي عتإزا التق ا او حيما ر ا یی ر 
اتوي إل جواز ي المع قبل ابض م سَوَاء أكَانَ عمَارًا ام منقولا. (عين. شرح الْمْخَارِيّ). 

وقد جَرَى التَجّارُ في رَمَاننَا عَلَى ب يع امقول قبل الْفَبْضٍ م E‏ راي 
المجتهرین وذ لت الْمجلأضا مساو ول صح ا في ذلك إلا على رأي شن عَشّمَانَ 
لوی وَالْمََُاُ لا خود رأ له يس صَاحِبَ مَذهَبء وهم ِن هذا الإيضًا اح أن 
مَذْهَب الْحَتفيّة ار تَسَامُحًا في ب ع الْمَْقُولٍ قبل الْقَْضٍ مِنَّ المَدَاهِب الْأُخْرَئ (شارح). 

ا إا کان الحقار من مولا َس للْمُشْئرِي أن عه قبل الْقَنْضِ؛ أنه يَرَمُ في ابم أن 
يون الملك + لز ولي لكان صرلا تولرت و بو ادانع E‏ 
ليع الأول حَسَبَ الْمَادَةِ (۲۹۳)» فَإِذَا انسح المع وَل أَصْبَحَ اليم الثاني لَغْوَاء وَلَا 
1 لِلْعْقَكَاءِ أن يعوا مَا هو لَعْو (شارخ)» وَعِلَاوَةٌ عَلَىْ ذَّلِكَ إِذَا هَلَكَ اميم الْمَنقُولُ 
في يد البائِع الأول فَقَدْ مَلَكَ مِنْ مَالِه؛ وَعَلَىْ هَذَا يَكُونُ الْبَئِمُ الثاني قَدْ باع مال غَيْرِه. 
(انظْر سرح الْمَاَتَيْنِ 71717 و554). 

ويرد عَلَىْ هذا السوال» وَهو: إذَا كان غَرَرُ الانْفِسَاخ مانا ِجَوَاذِ المي لم بصا عَدَمُ 
جَوَازٍ ب يع المُشْترِي الْمَِيعَ مِنْ حر بَعْدَ القَْضِ؛ لاله مِنَ المُحْتَمَل أن يُضْبَطَ الْمَبِيع 


الجزء الأول /انكتاب الأول اليو ' |[ اسم 
لْمَقَيُوضُ مِنْ يد الْمُشْتَرِي بالاسَْحمَاق شی اليم الْأَوّلُ. وَالْجَوَابُ عَلَىْ هَذَا 
السّوّال: أن العرر في ذو الصٌؤرة غر ف أن هذا اعرد وجو قبل ابض يض 
وَقَدِ الْضَمَّ إلَيّْهِ غَرَ يه لتقي ِهَلاكِ المَييع قبل قبل الْقَبْضٍ ضح ع1 ر الانفسَاخ مل 
الْقَْض ار عَلَى آنه إذَا اع غَرَرُ الاسْتِجْفَاقٍ وَجَبَ سد باب ب الْبيع. (قنْحْ الْقَدِير). 

قذي ل لايخو بلمفتري أن تيح امول بل انض قحك ابع ايع قي 

وَالْمَسَائِلُ المُتمَرّعَة على لِك هِي: 

لإ اشترئ المشتري حصان وبتس حدما اع كأ نها أب قرش ؛ لبي 
a TS‏ 


َاِيًا: إا باع خض مال مَعَ مال مَنْقَولٍ اشْترَاهُ قََمْ يقبضة؛ فَالْحَُكُمْ كَمَا في الال 
الْأوّلِ. ا 
ثَالِئًا: إا باع 5+ حص ماله الْمَنقُولَ من آحَرَ وبل أن يُسَلَمَهُ باع اة ِن شخْصٍ 


آخرّ رَه قد E‏ اَن هَذِِ الإْجَارَةَ عِبَارَ معن إِجَارَةٍ وبع 
المنتري له لم غير مَقبُوض . (انظرِ الْمَادَةَ .)٠٤٠٥١۳‏ (هندية. ززي طَحْطَاوِيٌ). 
وَكَذَلِكَ ا لري اَن بيع م البائ حَبَى لو أن الْمُسْبّرِيَ بَا الْمَبيعَ الْمَنْقُولَ 
ين بده لل بيو قاي اهي كود ايتا أز يق ابي الأ على حالوه نال 
د الال و کرد 3 الثاني مَجَارًا عَنِ الْإقَالَِ أمَا إذا وَهَبَ الْمُشَْرِي الْمَبيعَ غير 
الْمَعَبُوضٍ لبائعه فَهَذْهِ الهبة في مَعْتَىْ الإقَالََ قدا قبلا الْبَائُِ لَص ال دا لم قله 
قي ابي عَلَىْ حَالهء وَعِبَا رة الم في هَذِهِ الماد للا یراز بيار لن مُحَمد ا 
تي أذ تھب ابيع عقأ قر أذ يز أز کت به أذ طرق أز زهت 
َه أن تصرف و جوع التُصَرْقَاتٍ الي َم بابض فَيَصَرَّفْ فيه ذَلِكَ التَصَرّفَ» 58 
ذلك اصن ال وت 1 له متلا بعَيْضٍ الْمَبيع» فَإِذَا قَبَضَهُ كَانَ دَلِكَ صَحِيحَاء وَكَا 8 
تابا عن الى وَآخرًا قَابضًا لِتَْسِهِ. (انْظَرِ الْمَادَهَ ٤٠‏ ۸). 


YY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
7 رد 6 :5 ري وق هنين 3 أو o e‏ 0 ه وبر 
وَباعتِبارٍ آخرَّ ليست عِبَارَةَ البيع للاخترّاز؛ لأن لِلمشتري قبل قبْض المَبيع المنقول 
أن 


ا ر ال 
لايعي دينه او پو جره فن الا حر: 


و ۶۹ 


ِ_ رار 0 ارس ره ° هرم رع 2 رہ عع ا ا ر ¢ 0 

إذا سَلمَ المَبِيعَ بعد الببّع للمشتري وَأقِيل الب بَعْدَ ذَلِكَ؛ فللبائع أن يَبِيعَ الْمَبِيعَ مِنَ 
of 22 caf‏ 2 00000 ر و 1 ° 5 و رو 0 
المشتري قبل القبض؛ لان الإقالة في حَق المتعَاقدين فشخ لكِنْ لا يجوز له أن يبيعه مِنْ 
آخَرٌ؛ لأن الإقَالَةَ في حَنَّ الشحْص الثالِثِ بَيْعٌ جَديد. (رَدُ الْمُحْتَارِ)» وَالْمَاعِدَةُ في ذَلِكَ أن 


ليع إا انسح بسَبّب؛ كان فخا في حى كافة الاس فَيَجُورٌ بَيْمُ الْمبيع قَبْلَ الْقَبْضٍ مِنْ 


و 26 23 0 2 a‏ < 0 و وو ان ا ر E‏ 
كل أحَدٍ أي مِنَّ المُسْتَرِي وَغَيْرِه أمَّا إا الْمَسَحَ ابيع بسَبَّب هو في حَق الْعَاقِدَيْنِ فسخ 
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وَفِي حن ابر بي قن الع قب ابض مي الْمُْتَرِي جار وَين َيِه ا. 

وعدم جواز لصوف قبل ابص لبس مَخْصُوصًا بالْمبيع الْمَقُولِء فكل عق يع 
سَبَبٍ عَكاك الْوض فيه قبل انض - ا يجوز فيه اصرف بالِْوَض الْمَذْكُور قبل الْمَْض» 
كَبَدَلٍ الإِجَارَةٍ الْعَيْنَ وَبَدَلِ الصّلْح الْعَيْنَ في الصلح عَن الدَيْنِ. 

أمّا في الْعُقَُودٍ الي لا يح بها الْعِرَض فِيها َل الْقَبْضِ» يجوز التَصَرّفَ في 
ها الْعِوَض قَبْلَ الْمَبْضٍ كَالصَّدَاقٍ الْعَيْنِ وَكَالصّلْح عَنٍ الدّم؛ لأنهُمَا لا يَحْتَِكَانٍ الْمَسْحَ 
عل كيف يكرة التص رف وو يدل العزق ويدن الشتلم المذ كرو قل المتفن باتع 
وَالإِِجَارٍ وَسَائِرٍ التَصَرّقَاتِء كما أنّهُ يَجُورُ لِلْوَاثِ أَوْ ES‏ 0 مضي 
مال الْمَوْرُوتَ أو الْمُوصَىئ بو نح القَدير. هنيية) أَمَاَيِمُالْمَفْسُوم قبل الْمَْض قَفِي الْأَمْوَالٍ 
التي تَجْرِي )١ ۳٤و EOE OCS E‏ فَجَائِرٌ كَسَائْر 
النَصَركَاتِ بعد الْقِسْمَةِ وَكَبْلَ الْقَبْضٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَفْسُومُ عَقَارَا أمْ مَنْقُولَا؛ لاله وَإِنْ كَانَ 


£ 


ت 
ر و 


5 مەه م 05> الهم ۱7 وم عدوت 7 EE E‏ عه > 38 ته 2 

في قِسْمَةٍ تلك الأمْوَالٍ مَعْتى المُبَادَلةِ فإن فيها جهة الإفْرَازِ أيضاء ففي هَذْهِ المَسالة ترجح 
ر o Oy‏ 1 ر 2 ەە 2 وم ه و 4h‏ ر 

جهة الإفراز تسشهيآا لِلتَعَامُلء أمّا في الْأَمْوَالٍ التي لا تجُري فيا قِسْمَة القضَاءِ المنصوص 
عَلَيْهَا في الْمَادَةِ )١۱۳١(‏ فَإِنْ كان الْمَقْسُومُ عَمَارَا فلا يَجُورُ التَصَرّفَ بِالْمَقسُوم بَعْدَ 
الْقِسْمَةٍ وبل الْمَبْض؛ لن جِهة الْمُبَادَلَِ رَاجِحَةٌ في تَلْكَ الْأَمْوَالٍ. (بَدَائِعٌ). 


الج ةاون الكتاب الأول اليو ظ Kak‏ 


الفصل الثاني 


المادة )64( اع أن أن يزيد ا E‏ بعد العقده ي قري | إذا اقل في في 7 | 


الرَْاَةٍ كان ر حق ةبك الا ولا ثيد دام ابا ئي وما ذالم قبل في | 
| خلس الباق ويل عة فلا ِبر يبول ملا لوا شتریٰ عفرن ا رين | 


ک١‎ 


قرام بعد المد َل لايع E:‏ ا أيِضًا. فن قبل الْمُشْتَرِي هَذٍ 
| الرْيَادَةَ فى جلي عد نا عفر ةر زه وأ تل في | 


(Slo 


2 لِك املس بل قبل بده امير بر الا عى إِعطَاء لك ارياد 


َكَدَلِكَ إا بيع عِمْرُونَ بطُّبِحَةٌ عِْرِينَ راء م قال الْباقع: ذقنت کیو ا 
َا إل الْمبيع. قبل الْمُمَْرِي في الْمَجْلِسٍ المَذكُور؛ فَالْمُشْئرِي يأَحدُ الِشرِينَ بطح ا 
اگاس ارين زک وور لاع أذ بريد ذو ااك في خلس العفو أذ في ييي 
آخر قل بض أضل الْمَبيع أو بعد كما َه جور هري في بْض الْأَحيَانٍ أن يَطرَحَ يِن 
المع e‏ 
وَمِلْكِه. (مَجْمَعٌ الْأَهِْ). ود 0 و اياده بأضل الْعَفدِ كما سَيذكر في الْمَادَِ 010 )إل 
طف عة الا ان رن امريد عملا ا قاقر )10 يشرط 
عط لاف كر الى لحر علو ارو ةوقك فى ذف الا هَذَا 
e‏ ُت في ماڌ لشم وَالثمَن قا ٿم في 

ة. (طَحْطَاوِيٌ). ل ار الرَيادةَ في 
الا م فبه؛ لاه مَعْدُومٌ حَقِيفَةوَقَدْ عل مَوُْودًا في الذمَة لِحَاجَة اله اليه وَالرْيَادَةُ في 
و o‏ 


اَم يقل الْمُمْمِرِي لك اليا في مجلس لزيا وها في مجلس آخَرَه اا جير 


٤‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 
الْبَئِع علَى تشليم ِلْكَ الرَياة للْمْشْتَرِي. (انظر الْمَادَهَ )٩۷‏ مَالَمْ يُكرْرِالْبَاِئِمُ الإيجَابَ في الرَيادة. 

ايضاحٌ الحط من البيع: 

إا حط الْمُْترِي بعد اليم م مِنَ المَبيع» رون گان المي سلما فيو وان دين اَن 
كود عَْرَ يات ِن ضُبْرة نة ذو خط صح م. (انظر الْمَادَهَ 1912). 

وال ذَلِكَ: ا ا 
NE‏ : ك 
وَالْقَبْضِء العا حت و ای + مُجْبرًا عَلَىْ أذ الْأَربَعِينَ كَيْلَة بحَمْسِمائَة 
قرش أن إا كَانَ المح عَينَا قلا يَكُونُ اْحَط صَحِيحا لِأنّ الحَطَ لَيْسَ إلا إبْرَاءَ وَإِسْقَاطَا 
وَذَلِكَ لَايَجْرِي إلا في الدَيْنِ. 


4 
أ 


23 ئا |سْقَاط الَْيْنِ َر صَحِيح؛ أن قل مِلْكِيّة الْعَيْنِ مِنْ شَخْص إل آخر ايكون 
ا بوجو كالبيع اله ول كود بلاط خر 0 
ال لت ای ی الكر ا ا ا بالف قرش ذا 
حط الْمشْمرِي ِن ذلك عَشْرَ كيْلَاتٍِ قبل بص الْمَبيع؛ فاد يصح ذَلِكَ. 
والخلاصة: ن حط امن وَزِيادته مما قَابآانِ كما في الْمَادَتيْنِ ۲٠۵(‏ و2357 كَمَا 
ا ينه متقابلانِ فسا 


nN 
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| اة (مه ؟): لري أن ريد في اَن نة لعفي قل بل ايع لكالا 
كيك اجيس كان حن المع بها ولا فيد ضري اماو َل بعد يك | | 


0م 


| المَجْلِسٍ فلا عبر بو وك له جيذ ) ماد َو بيع حون الب قز فم غد انعفد ف | | 


e |‏ زذتك ياي قرشي ويل لجع في يك التخلييء E‏ 


TT ET 


الجسزء الأول /الكتاب الأول ل: البيوع o‏ 


بَعْدَ الْحَقَدِ في مَجْلِس الْعَقَدِ أَوْ بعد ذَلِكَء بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُوداء وَأَنْ يَكونَ 
محلا لِْممَبَلَةِ وَالْمُعَاوَضَةٍ في حَنٌّ الْمُشْتَرِي» يعني إِذَا يد عَلَىْ امن الْمُسَمَىْ مِنْ جنه سنه 
ا 


ر أرق راهنا بالط 


رالزيادَة َُيرَانٍ الْعَقَدَ مِنْ وَضْفِ مشرو ِل وَصْنِ مَشْوُوعٍ وهو كُوْنُهُ رابخا أو حَاسِرًا أو 
ذل لها لَه الَف ان أن كود لها ولي تخي اذ سقط الت اذ 

شط بعد عق تلح الزَيََةبََضْل الْمَقْه لأَنََوَضْفتَ الشَّيْءِ يوم به لا بِفْسِه. 

اا دا قبل البائ ِلك الزيادة بعد الَّعَرّقِ مِنْ مجلس الرَيادة؛ قلا يكن مُعتَيرًا بو 
ا e‏ 
الو ا ی او ا فج يجوز اَن تَكُونَ اياده مِنْ جنس انر أَوْ أن تَكُونَ 
تِلْكَ الرَيَادة مالا قيَّيًا. 

مال ذَلك: إا اشر شَخْصٌ مَالَا بالف قِرْش؛ قلَهَُْدَ الشَرَاءِ أن يزِيدَ عَلّى النَّمَنِ 
ياه قرش أو اك وَكَذَلِكَ يَجُورُ لَه أَنْ زي سا ا هذا الْوَجْهِ أَيْ إِذَا راد 
الع يغكل او ولف الزياة وان كاي 
عدار ذَلَِ مِنَ المَبيع. 

یکا دَلِكَ إا الى إلسان ن آخر اة بوا قرش» وَبَمْدَ أن قش الْمَبِيمَ زا على 
نميه وتا ساي مین فرشا قتف الوب قبل تسیوو إل اباقع كن كات قي اسا 
مع الثؤب اة وَحَمْسِينَ راء وَكَانَتْ قِيمَةُ الثؤب وحن حَنِْينَ فرشا لکا گات 
قِيمَةُ للب وَهِي الْحَمْسُونَ وَرْنًا تُلْتَ الْمائة وَالْحَمْسين؛ فَالْبَيُْ يفخ في ثُلْثِ الشَاة 
إا طحن مانن وُو المبي لأ ليع إن كم يكن فوووا قاد 
عون ا جنار صَة. (انْظْر الْمَادَهَ 191). 

وَإِنْ کات زياد ان 0 0 الْعَقَدِ حَسْب الْمَادَّةِ (700)» وَكَانَ الْمَبيعٌ م مَوجودا 
أنه يجب ثُبُوتٌ الْمُسْتَئْدٍ في الْجَالٍ ٿه يرم اناده وَبِانْتمَاء 


امحل أضبع بر نكن رة في الال و ان معز ر قدا تلف الْمَبيع حَقِيقَة 


YL‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


5-8 


أو حُكْمًا؛ فلا تح الرَيادة في الثّمَنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالتَلَفُ الْحَقَيقي اهر وَأمَا الَف 
الكو فان یکو الْمَِيحُ شاه ماع مِنْ آخَرَ أو حِنْطَةً َكَل أو دقيقا قَبَخْبَرٌ أو قطُن 


ا حرطا فينج ربا أو لها يطيخ لعاتا أز تا شب َلك فَاْميُ في 

د رَجَ الْمُشْتَرِي الْمَيعَ مِنْ مله بان بَاعَهُ مِنْ آحَرَ أَوْ وَعَبَهُ أو E‏ 
ee‏ ا ال د 
املك قاد في لَمَنِ المَبيع؛ ا لمختار. 5 لْمُخْتَارِ)» وَإِذَا أَجَرَ الْمَبِيعَ 
ِن آخَرَ أو وَهنَهُ أو كَانَ الْمَيعُ شا ع عتم مذي دود أن عع أو من ملحا » قدا رَادَ 
الي غل ان 10 اليا صَحِيَة (حُاصَةٌ)؛ لن الْمَبيعَ في هَذِءٍ الْأَخْوَال 
مَوْجُودٌ حَقِيقَة وَلَمْ يَف حُكُمًا. 

إيضًاح زِيَادَةٍ الأَجْنَيِي فِي الثَّمَن: 


- عو ° 3 0 - و 0 و 8 ا روه 


كما أنه جور رياه امُْمَرِي في الم الْمْسمَْ تجو الزيَاةُ ِي الي كل 
مَوْضع جار ان يراد في الَّمَنِ الْمُسَمَى مِنَ الْمُشّْرِي يَجُورُ ان يُرَادَ مِنَّ الْأَجْبَيٌ بَعْدَ 
الْعَقْد إلا أن لِزيَادةِ الْأَجبيّ في الشّمَنِ حَمْسَ صُوَرِ: 

آل أي الي ال اثر ين لمشت 

انا ل 


a 


رابعا: أن يد بَشْمَنَ ميري الاك اى َصَلَت يي الأجتيى. 

حَامِسًا: أن يُضِيفَ الْمُشْتَرِي 0 امال 

- 002 َه 

ففى الأولى والثانية ة وَالرَابِعَةٍ وال لكاي کر ا و 


و 


عع عل ی 0 ِلْكَ الرَّيَادَهَ وَفِي الثَالِئةِ تكن الريَادَة َاطِلَة وَفِي الرَابعَةٍ 


7 َو > 029 شيي‎ ٠ 


يودي الرَيَادَةَ مِنْ ماله إلا أنه E‏ 
3 أو - 1 4 


ذلك ار أو 15 إل ماله بأمْر الْمُشْتَرى؛ فَلَهُ أن ير اه 


ت 


ے 
7 ان 


والحافنة عل اا 


الج e‏ 59 0 الس 


ني (67): حط 3 هدارا ِنَّ القن E‏ 
:لَب ال ية قرش م ل ابيع د امَف خطظات ه ل ا 
| کان لجاع أن یاځد مقاب ذلك ت انين قرسا قط. 

إن هب باع مِقَدَارَا م ون امن لسن لِْمشْتري أ حطة دارا من عة أذ إزراء رَه 


مِنْ بَعْضِهٍ بَعْدَ الْعَقْدِ - صَحِيحٌ وَمُعْتَبرٌ سَوَاءٌ ال ذنم م الگا حَقِيفَةَ آم حَكْمّاء 


ذه 


sS‏ يرط في هدا الْحَطّ بول 
:0 4م ه 


الْمْشْتَرِي؛ لان الْحَطَإبْرَاءٌ وَالإِبْرَاُ لا يوق على الْمَبُولٍ حَسَب الْمَادّوِ (۹۸١٠)ء‏ إلا أنه 
شیع زرا با ل( حل عل البخر»» نلك |5 ؟ راً الْبَائِعٌالْمُْترِي مِنْ بض 
امن بل فض النَّمنِ هو ضیح وده لا بح لن يَجُورْ حط خض لثمن بعد 
لقص وه باع لمشي أذ حط عن بخ امن بعد إِيَاءِ الثمَنِ - يَجِبُ 


2 


١ 


6 
a 
الس‎ 


صَحِيحًا لا الْهبة الط بعد الإيقاي لا بان إل كين ايم في ذئة الْمُشتري: إل آله 


ما در في سرح لماه (19) لما كَانَ المُمْترِي لم يود بِالإِيمَاءِ عَيْنَ الْوَاجِب بل مله 


رم 


قَالدَيْنُ باق في ذِمّيهِ عَلَىْ حَالِهِ > حى بعد الْأدَاءِ وَإنَمَا سقط حى مُطَاَبَةِ اْمُشْتَرِي لاه لا 
ا وو ركد إك ا ن رَأْسٍ مال السّلَم وَمِنَ الْمسَا فيه 


4 


(بخرٌ. رَدُ الْمُحْتَارِ. دُرٌ الْمُخْتَارِ) دا گان البائ ص تم الْمَبيع تماما قب الْحَط مه أو 


2 


الإبرَاءِ إِْرَاءِ ء إسْقَاطٍ أو اله علي أن يميد اوعدا ِي حَطه أو وعَبَهُ أو أسْقَطه وَيِتُ 
2 يتا في ذمَيه ود قَيّدَ ارا في الشّرْح الإسْقَاط؛ EE‏ 


ا 


حخده): إِبْرَاءُ ِسْقَاط. 
وَالنّانِي: إِْرَاء اسْتِيفَاءِ. 


ATE E aN O DO e E أ اد قت ال وي‎ 
SS دا ا‎ 


يرجم عَلَىْ البائ أما إِذَا أَبْرَأهُ إبْرَاءَ اسْيَيمَاءِ؛ َلَهُ أن ر 2 البائِع ما ق و ا2 


YA‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة الْعثْمَانِيَةٌ 
الإِسْقَاطٍ تكون بعبارَة: (أَبْرَأت بِبَرَاءَةٍ الإسْقَاطِ) أَوْ: (حَطَطْت ببرَاءَة الإْسَقَاط)» وَبرَاءة 
الِاسْتِمَاءِ تكون بعبَارَة: (أبرأت ببَرَاءَةٍ الاسْتِيفَاءِ) أو: (أَبْرَأت ببرَاءَة الْمَنْضي). 

ا E‏ ل بَرَاءَةٍ الْقَبْض وَالِاسْتِيمًا ا 


%۹ oo 
مِنَ الأخرّئ (بَخْرٌ)ء 4 لهب وَالْحَطً؛ قا نهم نَّهُمَا لَمْ كوا عَلَىْ قِسْمَيْنِ كَالِسَّابِقِ َإِذَاوَ‎ 
سه التي أ عط يهاي عر الي نة انيقل مه فقو‎ 


حَقَ الوُجُوع 0 الْبَائِع بالوقَدَار الذي حَطَهُ عَنْهُ أو وَهَبَهُ لَهُ (دُرٌّ الْمُحْتَار. طَحْطَاوِيٌ. 
بَحرْ) . انظ الْمَادّهَ 551). 

لاض أن ال مِنَ الثمَن الْمُسَمَْ كَمَا يَجُورُ في الْمَوَاضع الى خو فيا 
اياده فيه - يَجُورُ في الْمَوَاضعِ اي لبجو فيا اياده في (الحَاصَةُ). 
| اله 507 ): اة الا ن في لومي في اَن زيل لماع ن امبف | 


4 قم ع اي ل‎ oe 


| العَقدٍ - تنح بأل الف بن عبر كن افد عع مَاحَصَلَ بَْدَ لالط 


زیا ا NE DED‏ كما جَاءَ 


ْيَأ)١‎ 


في الماد (100) (وَتنِيلُ المع م مِنَ الثمَنِ بَعْدَ الْعَقْدِ) كُمَا جَاءَ في المَادَةٍ (07 ۲( 
كما جَاءَ في في المَوَاد اثلاث السَابقَةٍ - يَلْحَقُ بأَضل الال ادف في الْمَبيع و الرْيَا في 
اَن الحم ن لمن بطري الاشيتاد. 

إن طريق بوت الأحكام أربَعة: 

الاسْيَادُ وَالِإنْقَكَابُ وَالاقتصار والتبيين. 

الاستتاد: تُبُوثٌ الْحُكُْم في الْحَالٍ بِاسْتَِادِهِ عَلّى مَا قَبْلَه وَالِإسْتنَاد دار بين اين 
لافار الان ای ل ف ات الذي د ا ل شور 
فَاسْتَهْلَكَة فَإِذَا ضَِنَ قِيِمَةَ ذْلِكَ المَالٍ فِي يَوْم؛ كَانَ مالک لِلْمَالٍ ذَلِكَ اليو وَلَكِنْ کم 
هَذِوِ الملكيّة يرجم إل الْوَرَاءِ أي ِل يوم الْعَضْبِ وَاسْتِهْكَاكِ الْمَال؛ فيكون الْقَاصِبٌ 
مزا مُسْتَهِْكِ مَالَ فيه َْبُوتُ الْحُكُم في هَذْهِ الْمَادَةِ مِنْ هَذَا الْقبيل. 


ع 


الْجْرْء الأول /الكتاب الأول؛ اليو .` 4 
مال ذَلِكَ: كما إ5 قال إِنْمَانٌ لذي كين: إا حَضَرٌ مينك فَأنَا فيل مالك عَلَيْه. 

مهدا الف لَيْسَ في الْحَالٍ عِلَهَ وَسَيبا لديُوتِ 0 الذي هو الْكَمَالَةَ وَلَا يطَالَبُ الْكَفِيلٌ 

بِمَا كمل بد إلا أنه ار مِنَ السّمَرِ تبنت الْكَمالة َهَدَا اللَفْظ ِي لم يکن 


4 


3 


الانقلات: مروز لشب الذي لَمْ يكن عَلَيْهِ بوت الْحُكُم عل 


ب 


% 


سا وَعِلَة بوت الْحُكُمٍ - قد د اقل يما غد َصَارَ سينا عله َأَصْبَحَ الْكفِيلٌ مطالبا 
ِالْمَكْمُولٍ به. ش 
الاقتصار: د تبرت الحكم وي الال كإنشاء اليِع. 
التبيين: ظُهُورٌ تدم الْحْكُم فِي الْحَالِء گما إا قا سان لامر ا إذا گان رند في ارو 
أت طا اڏا ي في اعد ان ردا گان في ڪاو نيکا صَدَر ينه الطلاق؛ راء کون 
ES E‏ 
يغبي گان الريا5ةَ ٠‏ في المَبيع وَالنمَنِ وَالْحَط مِنَّ لمن وَاقِعتَانِ في أضل العقَدِ. 
مال ذَلِكَ: گا إا باع نان ماني بيات بعشَرَةِ هروش كم اَن عل 
الْمَبيع؛ کون ذَلِكَ في حُکم اَن الي وَقَعَ بيدا عَلَىْ عَشْرِ بطْيحَاتِ بِثَمَانٍ عة 
دشر ذلك إا يعت لبف قرش ثم زا شري ماي رشي على لعن َي 


. 0 يا5 يعبر أن ن يلك الد به پيعَتِ الف ا‎ a 


3 
E 


التاق زد زيَادَة المَبيع بأصل العَقد طهر ادرا فِي أَريَعَة أمور: 
أَحَدمًا: فيمَا إذَا تَلفَّتِ ا اده َبْلَ الْقبْض انها سقط حِصَّتَهَا مِنَ الشمَن. . 


- 
بے 


و وا عد في ق يا يجري فبا حم اماد 1ه ؟). 
الثَّالِتُ: السّفْعَة 
عع تاي فتاكت ليما لاخو دروو يه وا تنصيل كبلق ف 


321 3 شَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولَة الْعْمائية 

وَالتِحَاقُ زيا زياد التّمَنِ وَالْحَطُ مِنْهُ بأصل العقد يَظهَرُ َكَرُهُمَا في سَبْعَةٍ أمور: 

E E A‏ ولاك ابيع وَحَبْسْهُ وساد اعفد 

الولية وَالْمُرَابحَة: الْمُسْتري يَتَولَى وَيُرَابحُ في زيَاَةٍ النَمَنِ في مَجْمُوع الأضل 
َالريَاَو رفي الْمَحْطُوط يِن اَن وباقيو. 

الشفْعةٌ: إا حط من الثم اح اليم امار بتي التمَنِ كما انَصَح دَلِكَ (في الْمَاكَوِ .)۲٠‏ 

الامتِحْفَاقٌ: سَيَجِيء بيان هذه الْمَسْأكَةِ في الْمَادة (109). 

ملاك المييج: سباي الْبَحْتْ في ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ .)٠١۸(‏ 

حَبْس الْمَيع: إِذَا رَادَ الْمُشْترِي بَعْدَ الْعَقَلِ فِي د من الْمَبيع؛ لبائ ح حَبْسٌ المَبيع في 

بدو حي بض أَضْل ان واا . (انظر الماد ۲۷۸). 

قَسَادُ العَقَدِ: إِذَا رَادَ اليا ال ا ا عَيْرَ صَالِح أَنْ يكو تَمَنا قبل البائ 
ذَلِكَ؛ فاليم فاس َم مِنّ النَفْصِياتِ التي جَاءَتْ آنًِا أن أُحَكَامَ الْمَوَادٌ (/5؟ 
وو ۰ ) متفرع عة عَنْ هَن الْمَادَةِ. 

وَالتِحَاقَ الحط مِنَ التّمَنِ بأصل العَقد - مقي د بقيدين: 

أَحَدُه: الا يَكُونَ الْحَطَ مى الْوَكيل» ذا باع الْوَكِيلُ عَقَارا بالف قرش ثُمَّ حط بَعْدَ 
الْحَقْدِ ماه ين الم هر صح | ال يَضْمَنُ ما حه لِموَكَلِه وَإذَا ظَهَرَ لهذا 
ا جم ان أي أل وش 


المَادَة(٠‏ ۰ قن گان اطوط م ا 
وَذَلِكَ كَمَا لو اشْئْرِيَ عَقَارٌ بعَسَرَةِ آلاف مِنْ تق قرش مِنَ الْعُمْلَةٍ الْخَالِصَةٍ عن قبل البَاع 
َعْدَ الْعَقْدِ أن يَأَحْدَ مِنَ الْمُشْتَرِي عَسَرَةَ لاف قرش مِنَ الْعُمْلَةِ الْمَعْشُوصَةٍ فَالْبيْمُ باق 
عَلَىْ أن الثمَنَ فيه عََرَةُ آلافِ قِرْشٍ مِنَ الْعُمْلَةِ الْخَالِصَة إا ظَهَرَ شَفِيمُ مُ في الْمَبيع؛ 


4 
0 


أَحَدَهُ لمن مِنَ ˆ العمل الْخَالِصَة ولیس أ َه ذه مِنَ الْعْمْلَةِ الْمَعْشُوسََةَ وَكَدَلِكَ إِذَا بيع 
عَقَارٌ بحِضَانٍ أَصِيل صَحِيح يُسَاوِي عَشَّرَةَ آلافِ يِرْشِ» ثم أصَابَ الْحِصَانَ عَيْبٌ قَبْلَ 


الجزء الأول / الكتاب الأول: البيوع 1 ۳۱ 
الْقَبْضٍ فلت فم إل تمانة آلاف قَرْش» د ا البائ قَبَضَ الحصان من | لمشتري 
وقلا ان َلك الْعَقَارَ يُعْتَبْرٌ مُقَابلٌا لِلْحِصَانٍ وهو تحال مِنَ الْعَيْبء فَإِذَا ظَهَرَ 
a A RS A AES 00‏ پک او ر م رە ا ەە 4 
قلت عار ا الْحِصَانٍ وهو حال مِنَ الْعَيْبء ولیس لَهُ 
ر 7ار 


اعد وو وو «برازية). 


| اله )۸ ): ما راه الجاع ETE‏ - کون EE‏ 
| :َو باع ناي بطَيَاتٍ بعر فُرُوش؛ أبن عدي في المع كتين | 
| قَصَارَت عَشْرَة وَكلَالمُشْمَرِي في الْمَجْلِسِ EES‏ 


روش حَتَى إت َو كفت البِطتانٍالْمَرِدَانٍ بل ابض لَرَِ بل تمتها رشن | 
ِن أصْلٍ نَمَنِ البطبخ: » لیس لبائ ع أن يطلب بت ِن الْمشتري سوئ تمن اني | 


| بطیًات. ذلك لو باع من أَرْض أف ذرَاع بِعَشْرَةٍ ة آلا قرش لم بعد العف | 


4 


| راد باع اله ةداع وَقَبلَ الْممترِي في امجيس ٠‏ ملك رَجُل الْأَرْض المبِيعَةَ | 
بالشفعق كَانَ لهذا الشفيع خد جَويع أف وَمِاَ الذراع المَبِيعَة وَالْمَزِدَة بعَشَرَة 


و 7 


إن هَدْهِ الزّيَادَة حسب حكم الْمَادَةٍ الما 0 ا بأصل العقب وقد على 


لخر عام 


ديك اح مسائيل: 


الأولى: ا بنني إا لفت ما يد عَلَى الَي؛ کان له حصتة حِصَّنْهُ مِنَ الم 
الحُسَمى + وَالمثال الأول في هَذِهِ الماد و هو لِهَذْهِ الْمَسْألَةِ (انْظر الْمَانَهَ *259)» ما إِذَا 
لقي 0 الْمَتَوَلْدَةٌ مِنَ الب 0 ر ٿيءُ هن الجن :الْمْسَمَى» 
کون ين هَذْيْنٍ مر من الزَّادِ قرف مِنْ حَيْتُ إن اليا 1 ي المع تَلتَحقٌ بَصْلٍ 
اعد والزيادة المتَوَلَدَة لا تلج (رَيُلَييٌ رَدُ المُحْتار)» ناما حط 5 قَرْسَيْنِ في مُقَابلة 
الْبطيِحَتَيْنِ REE‏ تين في مال الْمَجَلَيَه قَذَلِكَ فِيمَا إا كانت عَشْرُ الْبطّيخَاتِ مُسَاوِيا 


2 
ضيه‎ o 2 


إِذَا كَانَتْ 


أ 


N‏ ن كل بِطَيِكَة مِنّْها بقزش » أما 


YY‏ َوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولَة العثمانية 
قَمَا يَحِبُ تَنْزِيلَهُ م من الَمَنِ في مُقابكة الْبِطَيِحَتَيْنِ فرطل لافنرك عه الأول 
ال 2 الماد (3070). 

المَسألة النانية: الشفعة وقد جَاءَ الها في من هَذِه الْمَادَة. 

الْمَسَأَلَةُ التَالكةُ: لد بالْعَيْب 2 يَشْترِيَ إِنْسَانَّتَمَانِيَ بطَيِحَاتٍ بِعَشَرَةٍ فرُوش فيريد 
بع علي یتین َم د د الْمُشْئَرِي في بض الِْطَيِحَاتٍ عَيْبا قدِيما فَيَجْرِي في هَذِِ 
الْمَسْأَلَةِ حَُكُمُ الْمَاذَِ (501)» وَهُوَ تَخْييرٌ الْمُشْيَرِي بَيْنَ أن يرد الْبِطَيِخَاتِ جَمِيعَهًا وان 
فبلا جمِيعَهَا بالنّمَنِ الْمْسَمَّْ وَدَلِكَ إا كان هور لَب قَبْلَ ابض وأا بعد الْقَْضٍ 
َل أن يرد الْمَعِيبَ مِنَ ابطخ بحِصّيِه يِن امن الْمُسَمَىْ وَلَوْ گان الْمَعِيبُ مَا يد عَلَى 
5 الْمَعِيبِ. 

الما اربع : قَسَادُ الْعَقَيِ وَدَلِكَ إا راد لايع بَعْدَ الْعََدِ عَلَى المَبيع ما لا يَجُورُ 
بيع قبل الْمَْْرِي؛ ْم فاسد. 


ظ | اة (4): داري في كم َيه ك نئ اَن عع رما قاد لمع ْ 
ْ ايع في حَقَالْعَاقِدَِْ ملا َو اشرَى عَقَارًا ِعَشَرَةٍ الاي قرش راد الْمُشْتَرِي قبل ظ 
لض في النَّمَنِ حمْسَمائة رش وَقبل باع لك الريَادَه كان من ذلك الَا عَشَرَه 0 
0 آلاف وَحَمْسانَةِ رش حى َو ظهرٌ مُسْتَحِق : ق مقار َه وحم لبه سلمف 0 
| للمغتري أن يعد ِن اباقع عشَرَة آلا وَحَمْسَاَةٍ قرش أَمَا لو َه فيع َك ظ 
| لار َون حي إل حن ال ل بأضل اَن شتی وود يك اااي ئ 

صَدَّرَتْ ت بعك اعفد تَلْحَقُ أضل الْمَقْدِ في حى الْمَاقِدَيِْه لا يسقطُ حل ذَلِكَ الشَّفِيع؛ 


20 وو و راعه 


| E TT | 


إا 
ج 


هذا يشي عل 1 رفي از الْمَادّةِ(50؟) الَا (۲۵۷)» وآ ما الال 


E. 


في حَمْسَةٍ مَوَاضِعٌ: في الاسْتِحْفَاقٍ وَحَبْسٍ المَبيع وَالتَوْيَةِوَالْمْرَابَحَةٍ بَحَةَ َمل 


الجز الأول /انكتًاب الأول :البو 57 ا 


لَه كَمَا ذَكِرَ في الْمَادةِ (50؟) لا يه ترط في زاو اسن وجوه التيع... 
الال الأول في هَذِ الْمَادةِ لِلاسْتِحْقَاقء فَإِذَا اجار الْمْسْتَحِقَ 5 الْمَيْيّنَ في 
الْمَادَة مع 5 شرُوط الإجَارَةٍ الْمَنصُوص عَلَيْهَا في الْمَادَةِ (1/0") أل عَشَرَةَ ر٤‏ لاف 


عر 


نتملا لزني اولان التيع» N‏ 

وَكَدَلِكَ إذَاَد لمشي المع ببس مَشْرُوعٍ كما إا رده جار الشّْطٍ أو الْعيْبٍ 
زفت تزع عل اللي يعقر الالاي يجان لض يمام الشمنِ. 

وَكَذَلِكَ ا مشر ذَلِكَ الْعَقَارَ بعَسَرَةٍ آلاف وَحَمْسِمِاتَةِ زشي بطريق اعرا 
وَالتَولة؛ َس لايع أن كن لم E‏ (۲۷۸) حتی 4 5 يقبض الرٌيَادَةٌ التي 
يدث عَلَى المَن. 

َلك إا ا لمغري بن اعفد في امن السك ؛ نم تلف الْمَبِيعٌ في يد الْبَائِع 
قبل تشيو إلَيه؛ يَسْقْطُ عَنْهُ أضل الثم وَالرَادق أَمًا إا راد الْمُستَرِي بَعْدَ الْعَقَدٍ في 


رمه سر صر اسه 


1 


8 


ف 


| 


35 


سار ع 


اوا فلا تَتَحِقُ في حَقَّ الشفِيع بأضل الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَتِ الْقَاعِدَُ أن تَلتَحِقَ 
ارياد بل العف ويَِبَ حَسَبَ ديك نيحد الب المع كل الم أي بأضلٍ 
لمن وألا أن الْمَجَلَهَ لِلسَبّبٍ الَذِي ياي بيا جَعَلَثْ لِلشّفِيع اخ المَشُْوع 
حر أت اه قر الاك وعار الات 11 طون ترف اتاو ضفي فيا أذ عن 
الشف تع بالنَّمْنِ الذي سي في أضل الْعَقْدِ أي بعَشَرَ شََرَةِ الآلاذ ي قرش وَحََمْسٍ الياة 


ر 


أن يدث وإ كه تمن تل بأضل العفو ني ل اع َي :إلا أن ذلك لا تشفط 
السَفيعَ ِي هُو غير اَْاقدَينِ مِنْ ا الْمَشقُوع يشر م رش يشش التي جي اشم 
ا في أضل الْعَفْدِ وَبعبَارٍَ أخرَى: کی لانن أن پنیا ا ف في أل 
الْمَمْفُوعَ بِالشّمَنِ الأصْلِيٌ بان يدا في التمَنِ؛ و َلك َلِشّفِيع أن ا الْمَشْفُوعَ 
بِالْعَشَرَةِ الآلافِ اقرش وَكَيْسَ لِلْبَائِع أن يُطَالِبَ الشَّفِيمَ بِحَمْسِمِاَة الْقِرْشٍ التي زِيدَتْ 
E‏ (خرٌ در الْمُختار. رَد الْمُحْتَارِ). 


ء۳ فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَهُ 
تَوْضِيحٌ القيُود: 
َد در آنه ا يَحقٌ لْبَاِع أن يَطْلْبَ الزَّادة م من اليو يَعْيِي: إذَا كان الْبَائِمُ بل أن 
ا لْمَبِيعٌ ال التشري فَادّع' عَى الشَّفِيعُ على البائ بحْصور لري م 00 
شيع بالمشفُوع وَحَكَمَ عَلَىْ باع ليم الْمَسْمُوع له يه علَىْ الشفيع أَنْ يدقع 
لبائ عَشَرَةَ لاف قرش» ون لبائ مُطَالَبتُهُ بِحَمْس المائة ة اهن زِيدَث,ء وَلَكِنْ 0 
بای ن يَطْلْبَ من الْمُشْئّري هَذِهِ الريادة؟ وَالْجَوَابُ: أن 
ل من المشتري اء ذَلِكَ؛ لن المي قذ ثم ين مد ابيع ولم يب في إِمْكَانِهِ أن 
ب إل الى َلدَّلِكَ لا يجوز لَه طَلَبُ زِيَادةٍ الثم مِنَ الْمْسْتَري. (شارخ). 
ولا جور لِلمُشْئري لَب ن المبيع فيما إذا شيط اليم الاق بن اباي 
وَإِذَا تَسَلَمَ الى الْعَقَارَ م الْبَائِع وَقَبَضَهُ؛ِ فد نَخَضْمْ الشّفِيع هُوَ الُْسْتَرِي وَل 
بوط في َلك خضو اني فلا كم على لمشي , ب ليم الف إل الى يه 
عَلَىْ الشَّفِيع أن e‏ الْمُشْئَرِي عَشَرَةَ آللاف قَرْش؛ 000 التقڍِير أَرَىئ اه ت 
عَلَىْ الْمُسْتَرِي أن يَعْطِيٌ البائ حَمْسٌ الْمائَةِ الَْرشٍ لزَائدَة وَإِذَا كَانَ َد ادى كيك ل 
الْباِع؛ فليس لَه ان يَسْتَدَةُ؛ لأ الْمُوجِبَ لادا يَلْكَ الريادة هُوَ عَم اليم وَعَفدُ الب 
الذي شش الْبَائِع والمشارئق تاق كَالْأَوّلٍ وَغَيْرٌ مُنْفِخ» وَعِبَارَةُ: (فَإدًا َر لِذَلِكَ لمَقَار 
امه الي بت بح المُحترزْعنهَِْكَ القَيِ 


وه 
: أن 


الا أنّهُ لا يَجُورٌ للْبَائِع اَن 


| اة (510): 5ا حط اباي نْ َمَنِ المَبيع مِقدَارًا؛ ان جع المع ماقي 0 


ِن الم َع اليل وَالحط مكا: و بيع عار بر الاي رش ثم حط ايع م ظ 


سرس 2 


0 لف قرش اد د الباقية؛ وبنَاءَ عَلَيْه لَو | 


ES ی‎ 


كما 52 س الْمَادّةَ (85؟) إِذَا خط 5 مِنْ ثَمَنِ 538 أو وَهَبَ 3 
للْمُْئرِي قبل ابض أو ابره من عضو إبراء إشماط؛ إن الْحَطَوَالْهِبَةوَالإِرَ اء بمُقْتضَىئ 


هلولا ھب ورای __ د : عم 
الماد 000؟) تتح بأضل اعفد ضيح تَمَام المع مقاباا لباقي التمَن الْمُسَكَّىء 
a‏ ذلك في الششعة ل (ميية)» يقم من هذه ول ومن الْمَادَةٍ التي 
ذُكِرَتْ آنا أن الشَّفِيعَ يأَحدُ الْمَشْفُوعَ بالأكلّ في الريادَة في التمَنِ وَالحَط مه فَلَوْ بيع 


عقا بأ رش وغه له يع وَأحَدَهُ ِن لمشي بالشفْعَهّ أَعْطَئ الْمُشْمَرِي أَلْفَ 
افرش م حط الْبَائِع ك 

من المَبلَغ ا التشيرئ (انْظرِ الْمَادَةَ /91)» أَمَا إِذَا وَهَبَ الْبَائُِ ي ا 
لمغري بعد بص امن وَسَلَمَ اله ل E‏ 
عَفْدًا جَدِيدًا لا تعلق لََا عفد قي لبن ويل علو الهبة لا تلتق بأضل العفو رل بكي 
اسيع مِنْ هَذِهٍ هة (طَخْطارِيّ): وَكَذَلِكَ اط الوكيل الي اا ِن الم 
ا لا يَلَْحِقّ بأل الْعَقْدِ كُمَا ذْكَرَ في الْمَادَة (50), وَلَا يَسْتَفِيدٌ السَّفِيعٌ مِنْ 


ذلك وَكَذَلِكَ ذا ضط الْمَبِيمٌ بِالاسْيِحْقَاقٍ مِنَ الْمُشْتَرِي َإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ ادي 
ا کک بالثكن البَاقِي يدا لط 


و وو 


0 ا يع ال دشي لذي يد شد لاف وب وتس آذباقة ‏ [ 


الب ند تتام اف كيل بض عن الع وب د فضي جَوِيعهُ أو َة - يجو 
EEL oF of‏ 


أن يَحْط من ايع دَفعَة واد ون ن يَهبَهُ لِلْمُشْئَرِيء أؤ أن رئ الْمُشْمَرِيَ مه ويس 
ا کک SS‏ 


2 
أن 


a 4‏ 
تال ذلك 3 90 e‏ قد تلك تاا يبا زهي رکذ كعد 
24 


الْماَة. أ : أ 0 يجيب الْمُشْمَرِي بالْقَبُول؛ فَيَصِحٌ الي وَككِنْ لا يَكُونُ الْمُشْتَرِي 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 


رتا مِنَّ النّمَن؛ لان الثم ا ب يت لايع جرد إيجَايهء قَالإبرَاء مِنَ الم قبل الْمبُولٍ 

راء قبل السّبَب؛ لا کون صَحِبسًا (مَُُِْ الأخگام)» وَحَط جوع النَّمِ اَن 
بأَضل الْعقدِ؛ لن مَقْصِدَ الطَرقَيْنٍ لجار وَالُْعَاوَصَهُ فلو اتح حط اَل بأضل الْعَقدِ 
E TT‏ 

في الي مسد شُفْعَةٌ (دُرُ الْمُخَْارِ. رَد الْمُحْتَارِ)» وََعَلَهُ يَقْصِدُ مِنْ لَفْظِ: «قَاسِدًَا بَاطِلًا 
انظ شح اماد ٠١9‏ قارح الكل ارد في الْمجَلَة ان لط قبل ابض 

الحَط وَالْإيْرَاءُ بَعْدَ القَبْض. 

خط الى يلد دوو لحي جبيع اام ار وكيا مصتخ: ربدرة المشري 
المَنَ الي دَقَعَُ مِنَالبَائِع» مال ذَلِكَ: : كما َا يع مال بائةِ قرش اموق البَاِع لمن 
0 ل لِلْمُشْئَرِي: قَدْ حَطَطت عَنْك مِائَةَ اقرش ي لمن المَبيع. أو 

هَبْت لَك ذَلِكَ. مَعَلَىْ اليا بيع أَنْيَدَمَ النَمنَ الَّذِي أَحَدَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي إلَيْه. 
فی دجس ل يع ل اش ما جنا خاي 
الأول : أن رة راء إشقاط قفي هه الصُورَةٍ يسرد الْمُشْتَرِي الثم الذي ذاه إل 


9 


4 
3 


ا ا ل ا ا ا ال 
الم كَامِلًا قَالَ لَه راك ص مائة ا راء إِسْقَاط. فَإِيْرَاوّهُ صَحِيحٌ) وَيَحِبٌ 
SA Leh ١ 1‏ ب )1 IEE ech‏ 
على ع أن يرد الم الْماَة القِرَشٍ | في (انظر الْمَادَيْنِ 194 و505). 

الَانية: إا أ برا الجاع المُشتري برا ۶ق نض وَاسْتفَا؛ فلس لمي سردا اَمَو 
لانم هذا ا راا هكم يق باع ع بي أن ال مِنَ الْمُشْريء فَلدَلِكَ إذا برأ 
e7‏ 2 7 و 7 
البائِع الْمُشْترِيَ ا له الرْجُوع عَلَى الْبَائع. 

fos 5‏ ٍ هج هر تي 4 

الثَالَِ: إا أَطْلِقَ الإبرَ اء ولم ين آي إِبْرَاءٍ هر كَمَا ذا قي : رتك مِنْ تُمَنِ الْمَبيع. 
حمل هدا الإِبراءُ الْمُطْلَقُ عَلَى أنه إنرَاء نض وَاسْتِيفَاءِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْمَرِي أن يَسْتَرِدَ مِنَ 
2 بے ° 0< 5 ر 5 9 عن سر اه 0ر قي 
البائع ثَّمَنَ الْمَبِيع؛ لأن بَرَاءَةَ الْقَئْض وَالاستيفاء قل مِنْ بَرَاءَةِ الإِسْقَاطِء فالإطلاق في 


الجزءالاول /الكتاب الأول:البيوع ٠‏ ي لم 
ع لص عَلَْ تلك براق 


َد در في الشّرح لفْظ: (وَاحِدَهً) قَبْدَا (لِحَط ؟ من ابيع َفْعَةً)؛ لن عَدَمَ الْتَحَاقٍِ 


0 ويح اَن كلم ادق ما ةا ع الان‎ . E 
eS کات عدا ا الكده‎ 


7 
28 


علي انك لمع فت شي قرش ثم حط الائ م ين نالف بالْكَلِمٍَ الأو 


ملاع 


000 


لما بَا م يا نرين بال م ا ومين بلا 00 
لالت يَلتَحِنٌ يأَضل العم »ویون مِنْ قييل الْحَطّ اْمنُصُوصي َيه بالْمَادة .)٠٠١(‏ 

ا اح اربع لا يدق بأضل لَه لن ذا احم الأخيرز ير خط لجويع امن 
ا لل نان تان سيت في عل E‏ بي لوو 
يَسْتَفِيدٌ نه َلك ياح امار لاك وَحَمْسِينَ قرا (دُُ الْمُختار. رَدالْمُخْتَار). 


E E Ê 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمَانيَةٌ . 
الباب الخامس 
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم 


ور م 
9 ا 
وفيه سينة فصول: 
جيك سر 
كك 


EEE 1 6‏ ٤إ‏ 0 | 
ا الْمَبيعَ إلَبْه. ظ 
ترط لكام ام الجبح اطق بش المشتري لمي الان لانن 

0 قي ِلك الْمُشْمرِي لْمبيع والبَائع للنّمَنِ؛ قَلِدَّلِكَ إِذَا ندم الْبَائِمُ عَلَىْ بَيْعِهِ فكد 
يَحِقَ لَه سح البنع بعل أن ابيع َم بض وَأ مَجلِسٌ الع لم ينمض (عَلِي أَكَدِي)» 
1و القعاد شري بوقث لك ی 
الع الماد في ترط يض الع لدو الك وكيك يشرط في بنع اصرف قنش 
التدلين» وقي ال قَبْضُ الشَّمَنِ في مَجْلِسِ الق (انظر الْمَادَه ۸ إل آنه إا حَصل 
ع في الَْلِم راشم : الن ولحي ب لطر كان اح ياد اسمن 
وَكانَ الْمَبيِعٌ حَاضِرًا امن مُعَجَلَا وَلا جيار في الْبَيْع؛ گان الْمُشْترِي م ني ا على أذاء 
اَن ألا بانع أو من يمر ا عل 


ا 


0 


ال ي أذ لِمَنْ يمر الْمشْترِي بالشليم إل وَعبَارةٍ أخْرَى: کون الْمُشْتَرِي أَوَّلَامُجيْرَ 
التَسْلِيم؛ ا ا ٠‏ يعن الم / سيين و المي في مِلكِ 
اْمُشْمَرِي بَعْدَ الع قبمُجَرّد عَمَدِ الع يعن 4 حى الْمُشْتَرِي في الْمَِيع كت 
الْمَادَةِ )۲٤۳(‏ لا يَتَعيّنُ لثمن بالّْيين وَيتَوَقفُ عَلَىْ َبْضهء مَلِدَِّكَ وَتَحْقِيقًا شمارا 
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جب نليم لمن وء وهم ِن عبار 3: (يُسَلَّم ابام م الْمَبِيعَ إل الْمُشْتَرِي) أن الْبَائِمَ إذَا 
ملم ا بيع إل روج الْمُشْئَرِي بِمَيْرأَمْرِِأَوْ إل حص آخر بِمَرأى کک 
کک و ای ا ر ا ر ا 
الصَّغِيرُ؛ قَحَقٌ الَْبْضٍ للب (انظر الْمَادَهَ ٠٤٠١‏ أ ما إِذَا س نَم الَْائُِ أ a‏ بیع إل شخص 
مر انيري ينيو إل تقذ حصل اقب كما رسام ابيع ال EE‏ 
ذا أَمرَالْمُشْمَرِي ا قبل الَْْضٍ بِعَسْلِيم اله بيع إل شخص مُعَيّن وَسَلَّماْبَائِمُ الْمَييعَ إل 
َلك السَحْص؛ يکود المي قد َب الم e‏ 

ما أنه نه يجب أَوَّلَا إِعْطَاءُ النّمَنِء قدا الميرَى الْمُشْمَرِي مَالَا عَلَى شَرْطٍ عَلَىْ تشيم 
المع إِلَيْوَكَانَ ذلك قبل تَسْلِيم النَمَنِ؛ كان الع قدا (انْظْر الْمَادَه 188).. ٠‏ 

أوٌلَا: بم الْمقَايَضَدَءكَمَا جَاء في عر اة ِن الماد (89/9). 

انيا َي الصَّرْفِء يَحَبُ فيه أَدَءُالْبَدَكيْنِ معَاء لن بين الْبَدَلينِ فيه تَسَاوِيا؛ فل يَجِبُ 
تَقَدِيمُ تسْلِيم أَحَدِ الَْدَليْنِ. 

2 ويه کین ايع حاير ني عطي اليه شري لان 
ين تيع تمن المبيع حتئ يضر ابا الم 

رَابعَا: إا کان الي ب تمن مُؤَجُلِ؛ يجب ليم المع مُقَدَ مُقَدَّمَا خسنب الْمَادّةِ (۲۸۳) 
(هندية: أن السموف َجْمَع الور طّْطاوِيٌ). 

حََامِسًا: إِذَا كَانَ الْمُشْتري را بالط فلب لبا ا ام الْجِيَارُ بَاقِيًا أن 

يطْلْبَ تَمَنَ الْمَبيع» وَكَدَلِكَ إدَا كان لَه خِيَارٌ رُؤْيَة؛ فليس للْبَائِع م طلَبُ الّمنِ قبل شقُوطٍ 
يار العفتري (منيية. 

سَادِسًا: عن لتر ند تعر الي أي الع تارج قنع ان از ا 
الَمَنِ؛ َد فلا ر يُجْبرٌ الْمُسْتَرِي عَلَىْ أدَاءِ د مَنِ المَبيع» بل يِب كَمَا في سرح الْمَادَةِ (۳۳۷) ان 
اضيا َإِدَا هر موب رَد اْمَبيع إل الْبَائِع؛ وَجَبَ رَد ودا ظَهَرَ مَا يوب بَقَاءَهُ في 


2E‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيٌ 


يد الْمُمْتَرِي؛ يُؤْمرُ المُشْتري يتيز بادا الٿمَن. 
سَابعًا: اع خفن داه الاجر وَوَاقَقَ الْمُشْتَرِي عَلَىْ عَدَم فا و قشخ الع حتیٰ 

نا ارو الاي ري يق الى جل E‏ 
لبائ اَن يُطَالِبَ ر ا ق اَن يَجْعَلٌ الدَّارَ ب بحيّث ا تسليمُهَا إل الكشتري 
(رَدٌ الْمُحَْارِ). 

(أَنْوَاءُ القبْض وَقِيَامُ آَحَدِهِمًا مَقَامَ الآخَر): 

E 

فعا دو 

النّاِي: 50 

ِذَا كان الْقَبضَان ‏ مجان نسَيْنِ بان يكو كِلَاهُمَا قَبْصَ مَضْمُونٍ أو َبْص أمَادَ 


سين 


رو 


C: A 


؛ قان 
4 


3 


4 


روو 


أَحَدَهُمَا يَقُومُ مام الح أ إ5 5 شختلقین؛ لا يوم أَحَدُهُمَا مَقَام الآخر؛ قَلِدَلِكَ 
َم يض الال َم بض المضجموء لأ في الأخلن مل الأذيئ وياد بحلاف الأث. 

ارك او حل اإرورى لعن رع لح اليد 31 دم 
ذَّلِكَ الْمَالَ مِنْ صاجبه؛ الیش لَِي ضِمْنَ الْعَّصب أو ابم الماد - به يوم مقا ِي 
کن ابيع الصّحِيح وَل يحت بان الصّحِبح إل بض جَدِي َا إا أَؤَْعَ 
حف آخرد خر مال أو أعَارَُ أ وَهنهُ تم بتاع من اتاج لك إل نض دي وَل قوم 
هه بطري من زو ارق اقش الي يرم اأ عك إا تر شَخْصٌ الوويعة 
الي في بيه مِنْ مُودِعِهَا ثم عَادَ إل ب ييه فوَجَدَهَا قَدْ مَلَكَتْ؛ كَانَ اللاك عَلَى الْمُووع 
(انْظرِ الْمَادَةَ ۲۹۲). 


_ 


م إِذا اتسرى: حص الوويعة الي في يد وَكَانّتِ الْوَدِي 8 د 
العقد أو لست حاف رَه غَيْرَ اَن الْمُشْترِيَ قَادِرٌ عَلَىْ قَبْضِهَا و تلا يعد الشواع عد 
الْمُمْئَرِي وَالْحَالَةُ ذه قَابضَاء وَلَا يُعَدّ كذَلِكَ ِمْجَرّدٍ عَقْدِ اليم عن ١‏ بشو ايه 
قبل أن تَصِل يد الْمُشْتَرِي إل الْمبيع أن ياد دَلِكَ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بطريق 
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e‏ خَ ا لان ۸ (هند ٍ اه 


نايع مهي بص الم 


ااي شري سل ب ای را م . عضرو الْمشترِيِ) 2000 
ا ویک تر نک کبک سو معو حل ت وى تدر 
ل وَأَذْنَّ آ َه بالتسلّم وَالبْحَالةٌ هذْهِ؛ يَحْصّل التَسْلِيمُ؛ لِأنَّ دَلكَ ايه جَهْدِ الْبَاِع في 
تَسْلِيم الْمَبيع؛ لض بالْفِمْلعَائِد إل المُشرِي ويس في صا البايع؛ على هَذَاإِذَابَاَ 
شَخْصٌ بَعْلتَهُ الي في دارو مِنْ ا كاف رَه في مجلس الْبَيْع؛ وَكَانَ 
لمغري بحب ننه بص اة وها باد ماني وال البقم شري : قد ليت 


ينك وین لبو تلن د فدَلِكَ ب کک yS‏ 


قزل العام شك ككل الا وک 
ني وف َي في قار اب بت بض (وَاقاك) 
وَكَذَلِكَ إِذَا اشتری شَخْص م ون انر ؤا رهض ابيع فلم يقبضهة - عل 


ا اه لزتخي 


ا 


39 


00 حم حلا أذ ا لق تخل يت اليم 5 و نيم أعد‎ e 
اا أ اوري انر ی ر في ع ار ء لاجد كلا يعد ليما در‎ 

مال ذَلِكَ: ذا المَْرَى شَخْصٌ من ار ابا دا شَطْرَيْنٍ أَوْ حِذَاك د ی 
شَطْرَيٍ الاب أو أَحَدَ دجي الْحِدَاء وَتَلِفَ السَّطْرٌ الْآحَرُ مِنَ اباب أو الَو الْآحَرُ مِنَ 
ذاو في بد لاع كيل أذ يذب يقَبصَة الْمَُْري؛ مه عَلَى الب ع حب الاو (۲۹۳) فلم 
يكن قَبْضُ أَحَدِهِمًا قَبْضَا لر وَيُحَيَرٌ الْمُشْئرِي بين هنيد الْمَقبُوضَ اياده بِحِصّتِه 


35 قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
مِنَّ النَمَنِء رى في الْخيار َنَّهُمَا جُعِلا كَالشيْءِ اواج ما إا فص الْمُشْترِي وَاحِدَا 
يِنَ الشَّيينِ للدي هُمَا في حکم الشَّيْءِ فَاسْتَهْلكَهُ أو أَحْدَتَ فيه عَيْا؛ ِن َلك يَكُونُ 
بصا لخر حُكماء وراك رح و ل ول يقي از مور رد مِنْ مال 

الْمُشْتَرِي (هنڍية)» وَسَيَجِيِءٌ م فصي ذلك في شَرْح المَادو 0 ۲۷). ثرالا 4ه). 
قد قيل: (بعْد البَيْع)؛ لن ابيع إذا قَال: بعت هَذَا لماع باة قرش ا وَقَبلَ 
e‏ َل قل الان واا َِلِكَ اللَمْظٍ الوَارد في الإيجَاب, بل يَحِبُ أَنْ 
شن اشع يَعْدَ انْعِقَادٍ اليم وَعِبَارَةٌ 5: (الْمَبيع) في الماد هدا القند أَيْ قَيْدَ: 

(بَعْدَ الْبَيُع)؛ لان ال وفيا عقن بد ا 
لامك E E I‏ 

ذَّلِكَ في الْمَادَيْن 7170 و۲۸). 

مال ذَلِكَ: إا كان الْمَبيع دارا وگال فيها من أَمْتَعَة ي البَائِع ليل أو كَثيرٌ أو مَرْرَعَةٌ 
كاد فيها رَرْعٌ الْبَائِع؛ فَاشْتِعَالُ ابيع ب بذَّلِكَ مَانِعٌ للتَّسْلِيم > قَلدَّلِكَ در دن البائ 
الم َو المي مغو لا يتح تَحَقَقَ بلك تَسْلِيمٌ ل ا 
من المعو رونم َم الاو نليم صجيح رد امار sS‏ 

وَكَذَلِكَ إِذَايَاءَ شَخْصٌ دَارَهُ مِم يُسَاكِنُُ فيهاء قدا َم َل الدَّارَ وََخْرّح مِنْهَا؛ فكد 
: ع الففري قيضا وااو الات ون ابو الطوير دان الي بناكها آر لبي EE‏ 
را أز ٿيابه الي يَلْبَسْهَا أؤ داه الي يَرْكَبهَا أو الي تخو أَمِْعيَهُ؛ فلا يَتَحَقَقٌ 
العسْلِيم ما يحل الذار َي اياب وَيَضَعْ و عن لر یات اا 
في الدَّارٍ تي بَاعَهَا قَاخْتَرَقَتْ أو الْهَدَمَتْ فَإِنَّمَا تَهْلِكُ مِنْ مَالِهه وَإِذَا كان المَبيع اغلا 
لِحَقٌّ الْغيْرِ؛ فَلَيْسَ ذَلِكَ بانع مِنَ التَسْلِيمٍ؛ وَكَدْ 3 بذَلِكَ في الماد (۲۷۵)» وَإِذَا كَانَ 
ميغ حِنْطة في عِذلِ البائ على آي اغلا > حَقٌّ الْعَيْرِ فلا يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ تَسْلِيمِك وَإِذَا 
كَانَ المي تَمرَا عََىْ الشجر م SS‏ ل ى للم 
صَحِيحٌ (رَدُ الْمْحْتَارِ)؛ لن الثم شَاغِلُ للشَّجَرِ وَكَذَيِكَ إِذَا باع TEAR‏ 


PRN ١ 
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فِي الْفْرَاش َة بقع إل المُشترِي على َا لوجي ف امك الْمُشيري أن بف 
الصّوف بِدُونٍ تَمْزيق الْفِرَاش وَإنْكافِ الْخِيَاطَة؛ يتَحَقَقُ القَبْصُ؛ لان المَيع سَاغِلُ لا مَشْعْولُ 
ال رت يي دين 


| 
ا 
لا 


5222 


إا سا لم المشترئ ايع حب حَسَبٌ الأول ل في الما اد السَّابِعَةٍ ة وَالْمَوَاد التَلية؛ 
يکود َلك في كم بض الْمشري إلتييم رعا 

ولا يتوق حقو نحق اض الشَرْعِيّحََىقبْض الْمُشْيرِي لمي باعل كمَا هو عى 
کک ل لذا لم سَلّم المي إل الي يد E‏ المي في الْمَوَادٌ 

i EA‏ َرّ الْمُشْتَرِي بِقَْضِهِ لْمَِيع؛ ا المشري بها الإقرَار قَابضًا يي (انظرٍ 
الْمَادَهَ »)٠١۷۷‏ َمَمَلَا: ذا أََرّ الْمُشْرِي بِقَبْضٍ الْمَرْرَعةٍ ۳ َة الْمَشْعُولَة برَرْع الْبَائع؛ فبِمُجَرَدِ 
إقرَارِهِ لا يعد قابا للْمبيع (انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَة الآيقّة). 0 

وَكَذَلِكَ إِذَا باع حص من آكَرَ في الْآسََئ دار التي قي أَدَرِئَةَ» وَقَالَ الْمُشْتَرِي: 
ئها ك يِل لْمشْمرِي الامينامٌ ِن أداء اَن به ين يعني اَن الْييْمَ وإنْ گان صَحِيحًا 
إلا أن ب ليم المع غَيْرُ صَحِيحء وَطَرِيقٌ تَسْلِيم ابيع اَي کون بيدا عَنْ مَجْلِسٍ الع 
کک ۰ رد المُختار. يزار 


IT‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
عَلَىْ إغلاق بابو وَإِففَالِهِ في الْحَال؛ يُحَدٌ ريب وللا فهو بعِيدٌ (يَزّاِية. (انظْرٍ الْمَادَةَ »)۲۷٠‏ 
ا وَالْأَرْض لَيْسَتْ فَريبة بِهَذَا القَذر؛ ان البائ لِلْمُشْتَرِي بِالْمَبْضٍ لا 

يعد تكانتا (خلاضة): يان يام الإذْنِ مَقَامَ القَبْضِ E OE‏ قدا 
كَانَ غَيْرَ مُْكِنِ لعٍ الْمَيع؛ الوذ بالْقَبْضٍ ليس قَبْضًا (وَاقِعَاتٌ. رَد الْمُحْتَارِ) وَاشْتَرَاط 


ا 97.7 


اقرب مَذْهَبُ الصَاجِبيّنء أمّا الإِمَامُ الأَعَضَمُ قَنْدةٌ أن إِذْنَ البَائع لِلْمْسْتَري بِقَبْضٍ 
الْعَرْصَة وَالأَزض - تَسْلِيمٌ وَلَو كَانَا بِعِدَيْنِ. ١‏ 

المي ين امار الي ميكرة في بلع - لا يتحتق التب في إلا مضي الا 
الْكَافِي لِلْوْصول إِلَيْهِ حَيْتُ كَمَا ا ۰ ررد الْمُختار)» وَالْحَاصِل أن 
الْأَرْض وَالْعَرْصَةَ إا كاتا قَرِيَيْنِ يم تَسْلِيِمُهُمَا بَعْدَ قول البائع: سَلَّمْت. وَإِذَّا كَانَنَا 
E‏ ی ت قزل ان مات نوق ولك جك ل ي ل 
إل الْمبيع ويذخلة. 


[ اله (۷): بيت رض مول بارع يجْبَر البائِم عَلَى رفع الرَرْع بحَصاوو | 


و أو ریو يو وتلم رض ححا لِلمَُْرِي. 
١‏ ل الآ إا ب ا 0 في الع و 0 الور في 5 ل الْمَادَة 
015 لا يذشل ارزع في ابي حو نكر ن 
ابلا انيما أو َير قَايل؛ أن ك لري مول بولْكِ ابام اباي م مجر عَلَى 
ا قارغًا را الْمَادّهَ 38؟)4 ويس لبائ أن يَمْتَِمَ مِنْ حَصَادٍ 


c2 و‎ 


11 2 o أن لبائ مُجَيرٌ تخل که م مو‎ us 

ما ا إ5 كاد ميري لم بذع امن اال إل الب ع» وَكَمْ يِن الْوَفْتُ الَِي يَْرَمُفنه 

لايع ليم المَبيع؛ حال م جو لنب أذ يني الع في الأزض عت يذو 
اجر امِل إذَا قبل الْمُشْتَرِي بِدَلِكَ (انظز سَرْ ح المَادَتَيْنِ o۲‏ و085) 


الجزء الأول /الكتاب الأول :البيوع ر لقا ذا 


أن ر ذل في نع الجر من تبر ذف 5 9 تن ار في يلك الائ َلدَّلِكَ 
يجب عَلَى الْبَائِع ليه الشَجَر بِقَطْفٍ الثَمَرِ مِنْهُ نه سر كن لمم َاليا يفك م له 5 
sS‏ لازي نا فق عاق لبي إن 


ما إا بيع ما عليه من الَمَرِ َبِحُكُم الْمَادّةِ (378) يدخل الْشّمَرْ في الع يلرم 
یع لیم اشر مع ری ودا بیع جر علو مر عير ناج وَرَضِي الُْسْتَرِي بإيجَارٍ 
اشر لايع حى بقح لمر تلا بخ الإيجاق وإ رضي المُشْمري بعر الشَّجر 
لبَائع؛ جَارٌ ذلك وما کون البَاِع م مُجْبرًا على تَخْلِيٍَ المَيع في الْوَفتِ الَذِي يََرَمُ 
امف ةر I‏ 

تال ذَلِكَ: إا باع شَخْصٌ مَرْرَعَتَهُ الْمزْرُوعَةَ تمن حال فَجِيتما يَدَمُ الكدرئ 
الثم ِل الْبَايع کون الا د مُجْبرا عَلَى حَصَادِ الرَرْع أو إطلاقي مَاشِيَه فيه لرَعْيه حلب 
الأزضيء وَلَا يكون الْبَائِمُ مُجْبرًا عَلَىْ تَخْلِيَةِ الأَرْض إِدَا لَمْ يُوَدٌ الْمُشْتَرِي َمَنَ المييع إل 
E‏ متلا وښکین. ردا رد الْمُختار). 


ر ےه 


عَلَى ضارا کون ِن باع مر بجرکاقنل. 
اَن مَعُونَة اموا 2000 الْوَجْهِ - تَعُودُ عَلَْ الْمُشْتري حَسْبَ 
Ss‏ ل 
إذا أَذْنَ لبي يق بقبض المَييع عَلَى الْوَجْهِ الْمَذكور وَأَصَابَيْهُ جَائِحة سَمَاوِيَة َبْلَ قَلْفٍ 
ى ا عنِ الشجر؛ الا غل المُشتري (انْظَرِ المَادَتَيْنِ 54 و195١).‏ 
.كن ٳڏا باع ايع الجن وهي في سيلا وَسلَمها إل الْمُشْيَرِي عَلَْ م 


oro ص‎ 03 


۳٦‏ ونين الشريعة الإسلامية ة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


الْحَال؛ فلا يصح هَذَا التَسْلِيمُ بل عَلَى الماع چ شرح الْمَادَّوِ (509) أَنْ 
OE E‏ ضري حِنْطَّة و المُحْتَارِ). 


ظ 2 ۷( امار ليله بات َكل كنار اعم | اوعد الفشتري اع رل 
| له البايِعٌ: سَلّمْته إلَيِك. كان قول َلك تَسْلِ)» وَإِذَا كَانَالْمُشمَرِي حار ذَلِكَ الْعقَارٍ | 
ظ لن گان ريا نه بحت يقر على غلاق بابه ماله في الْحَلِه يكو َل اباقع ظ 
00 : فنك .تيا ًا إن م ُن ب قري يذ المي ذا قى | 
قت من فيه داب الْمُْترِي إل ذلك ك اعفار دوه فوا کون تَسْلِي). | 


ركد لك لمحن والد كان وم قا ا لَمُعْنَادٍ إِغْلَاقَهَا 5 بط 
لِك أن يَكُونَ مقَمَلا بِالْفِغلء بعر دَلِكَ ليما بِشَرْطٍ ألا يكو الْعَقَارُ الْمَذْكُورْ 
ا ب تر ون دري یتیگ نك لي ل ري بع وز 
الْمُْتَرِي إفْمَالُ كا فلا يَتَحَقَنُ التَّسْلِيمُ مَا لَمْ يَمْضٍ وَفْتٌ يُمْكِنُ فيه الْمُشْتَرِي الْوْصُولَ 
رول ذلك امار 25١‏ ان لْمْخْتَار. رَد الْمُحْتار). 

َلِدَلِكَ إا اشترى شَخْصٌ مِنْ آخَرَ في الْآستَائَةِ عَرْصَئَهُ أو دَارَهُ الي في مَدِيئة أورئَ 
َأَذِنَ الباِع ا وَأ الا بالقّبْض قبل أن يَعْرّ اوقت الكافي 


4 


ا ل مد ادرت ف يكوث إا ارُهُ بِالْقْضٍ صَحِيحًا رلا معتبرّا (فَتَاوَىئ ابن 


ا 
ددا 
سسا مه 


وَإذًا احترَقّتٍ الدَارُ أو حَرِبَتُ بِسَبَبِ خر ر قبل مُرُورِ َلك الْوَقْتِء يَجْرِي عَلَيْهَا كم 
الماد (۲۹۳). (انْظْرْ كد > حَ الْمَادَة 4( 

إن فشر من فرط وو يتك ذه دي ا - ليس الدّحُولَ بالفغلء 
ونما الْمَقَصُودُ اَمَك م القَبْضٍ عَم إا کان غاضصت تفل الدار أو اة للْبَائع 
اتالد ع هذا لَه ِن وجو TE‏ 
لوصول وَالدخول ا ت حَمَقٌ به الْقَبْض. 


الجزء ۶ الأول / الْكتاب الأول :البيوع ٠.‏ ¥ 


رده 


اة الففقة إِعْطَاءٌ متاح EEE‏ يكو لي 


س الْمفصُوة ين عقر لفقل ةبق جين عفر لب .جل لن تال عن نا 
اناج لاز ون هد الو وَسَلَمَ الاي ل المُشتري متاح بَاب ذَّلِكَ الْعَقَار الْخَارجىٌ 
اَي يمك به حشري من قنع الَا بلا كلق ولا اسْتِعَائَِ وَأَذِنَ الْبَائِمُ للْمُشْتَرِي في 
قنْضِِ ذلك تَسْلِيمٌ لِْعمَارِ أا إا كاد الفاح الَّذِي سُلّمَ إِلَ الْمُشْترِي ليس مفتاح 
لباب الذي يذل من ل الْمبيع بل متاح باب آحَرَِ لا يكُونَ ذلك تَسْلِماء وَالْمَرقُ في 
َك أنه إا كان اليفتاح الذي سُلُم هُوَ مِفْتَاحُ العقَار؛ َون في وُسْع الْمُشْتَرِي اتلام 
المَبيع وَقَبِضهُ بِخِلافٍ ما دا كَانَ الفاح متاح باب آحَرَ وَكَدَِكَ لا يَحْصُلُ اليم 
في الْمَسْأَلَةِ السَابِقَةِ بدُونِ التَرَخِيصٍ في الْقَبْضٍ (مِندِيّةُ)؛ كما إِدَا كَانَ الْمُشْئَرِي عَاجِرًا 
عَنْ کن باب لِك امار ديك البعمي لرا ور كر ل 11 

إن مل هَذَا امار ذا گال ياب بحيْث يُمْكِنٌ الْمُشْتَرِي أن يُقَفِلَهُ عَلَىْ مَا مر في الْمَادَة 
:01 تشایم ماح ذلك لار َي دار حَشص هَنَه الْمَاذَى أمَا إذا OE‏ 
د فز جز تل ا ]فك م عي ورور 
الرَمَنِ لكاي لوصول المُشتَرِي إل ابيع ذخو 


سک کک سے 
١‏ 


اة (VY)‏ يوان ا 3 أو أده 17 رسنه اَي في ا E‏ كا 


2 


2 


0 في عل بح بن قرز المشتري لن سلوو دون كُلْفَةِ رَه ابيع ل 


e‏ وَالْمَسَائِلُ الْتِي تفرُع عَلَى ديك هِي: 

-١‏ إا باع نص يتاي في المزعئء وَكَال إل الْمشتري: اذب وافبضة. إن 
كانت َك ال في مَل ريب يقار إل كان نومري كوا على بها بلا 
اسْتِعَانَة؛ هو تَسْلِيمٌ (رَدُ الْمُحْتَار). 


or سام‎ 


۳۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثمانية 


۲- إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ حِضَانًا في إِصْطَبْل أَوْ طَائرًا في قَمَصٍ وَأَذِنَ البائ َه بقَبْض 
ابيع ا ْحِصَانٌ أو الْقَمَصّ فَأَمْلَتَ الطَائِر؛ يُنْظَرُ مَإِنْ كَانَ 
الْمُشري لاوإراضن روي اسن سَتَعَانَة 0 5 ؛ وَإِذَا صاع الْحِصَان َو الطَّائرُ؛ 
فَضَيَاعَهُ مِنْ مَالِ الْمُسْتَري وسار ته لَه أما إا لم يه E‏ 
خر فر الْحِصَانْ؛ فلا يَتَحَقَقٌ اليم وجري في َلك كم الما (19) (بَرَازِيةٌ). 

*- إِذَا كان رَس الداة ة المَبيعةٍ في يَدِ الْبَائِ» ا لاع الْمُشْتَرِيَ بقَيْضٍ الدَابَة 
افك الْمَشْرِئْ بالرصن وف الْحِصَان جب هن بد الانيّن حى انلع وجري 
حُكَمْ المَادّة (54) ونما قبل: (بلا كُلفَةِ)؛ أنه ذا ام + لق الخاري بخص المع في 
محل ليطي شري أن ةرص إلا لق أذ معُوئة ورأئ المبيع؛ کون ل لکن 
إا تَسَلَّمَ في هَذِهِ الصُورَة الْمُْمَرِي الْمِيمَ حَقِيقَة؛ يَحْصل التَّسْلِيمُ كَمَا آنه إا امت 
شخص الدابَة في ارعن وكا ها يق عل وة رين حكن وود ڪنل وسن 
َركُوب دا كان كل َك مورا عند ميري ومن يشاح الهم مشتودود لري 

في الَْْضٍ؛ للا ع اسن ع له 


ر چو سر 


| | الَذِي ا 


A E‏ كه 


فى ذُكَانِه 3 داره؛ ّي اض E‏ أو لات 
- ررد ل ا 2 ل 505 8 کا رر ا جا رمق د ىا عو و 2 
مره کون مُضَافًا إل مِلكِهِ وَصَحِيحًا لِأَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْبَائِمُ لا يكون وَكِيلا قَضْدًَا 
اوو مه 20 قي کو 7 لاس > مم نكيف ETO EY‏ 
العشري في فيضن ال إلا انه يكوت وكيلا يا وجا للملزقن والإنائ وهذا الوتاب 

Ps o‏ ون د الو رر ی ارک ما و و وى يده 
هو لِلْقَيْضٍ تَبَعَا وَضِمْنَاء وَالقَبْض تار کون كَذْلِكٌ وَتارَةَ کون حكمًا. 

وَيَتَفْرَحُ عا النَوعٍ الأول أَيْضًا الْمَسَائِلٌ الآتِيّة وهِي: 

۲- إِذَا آَمَرَ الْمُسْتَرِي الْبَائِمَ أن يَطْحَنَ لَه الْحِنْطَةَ الي اشْتَرَاهَا مَطَحََها البَائُِ؛ فَالْمُشْئَرِي 


الج سه ,اجن ول ایی Kî‏ 
00 وم قر و ا و ان لق سد ر او فوا سے 
َبَضَ الْمَبيمَ | إلا أنه إذا اَم البائ أن يُسَلْمْ الدَقِيقَ بَعْدَ الطَحْن إل الْمُشْتَرِيِ فتلف؛ 


2 


.)۲۲۹ ابع (انْظْر الْمَادَةَ‎ TT 

*- إِذَا اسْتَعْمَل الباِع الْمَييمَ قبل التشليم بإِذْنِ الْمُشْئَرِي في مَضْلَحَةٍ الْمُشْمَرِي؛ 
ا لور ا 

- إِذَا آلف ى أو أَعَابَ أَحَدَ المَبيعَيْنِ اللَّدَيْنِ هُمَا في حُكم اسي ء الواح 

ضراعي اباب وروي اذا أذ مر بع ب بِإنْلَافِهِ أَوْ عَيْيه؛ کون الْمُشْتَرِي قد اسْتَلَمَ 
جَهِيع الْمَبيع. 

إن المشتري أعة ابن انو متافي شك القن الْوَاحِدِءِ وَاسْتَهْلّكَ 
الْمُشْتَرِي ما قَبَضَهُ أو عَابَهُ؛ کون قَدْ قب الشَّيْءَ الح حَنَّىْ إا تلف الْآحَرُ في يد 
ل SE‏ 
طلبه؛ تون جيذ حَسَارَ الي 


Av 


توضيح القيُود. 
!نس سَبَبَ إِسْنَادٍ الإعْطَاءِ في الْمَجَلَّةِ إل الْمُشْتَري - أَنّهُ إا وزْنَ الْمَبيع أو کیل ار 
التي وَوضِع في ارب ابي هبه لايع لأ يكرن الف ا > كما أنه إذَا فص 


باع الْمَبِيمَ بأمْرٍ الْمُشْتَرِي وَتَوكيله؛ لا کون صَحِيحًا وَلَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ تَسْلِيمٌ (انظر 
الْمَادَهَ 64). كاك (الْمَكِيكَاتٌ وَالْمَوْزُونَاتُ) بِقَيْدِ (مُعيَّةِ)؛ لان إذَا كانَ المكيل أو 
اران مُعَيِّ؛ َالشَرَاهُ لَيْسَ صَحِيحًا ويون كَيْلٌ الْمَكِيلٍ رودن الك روف لمق 
ا رفم في الا ل عاق ارد سَوَاء اکان الكل وَالْوَزْن بحَضْرَةٍ المي 
3 في غيابه (انظرٍ الْمَاكَهَ ۱۲ )إلا آنه ذا ورن البائ الْمَوْرُونَ أو گال المكيلٌ ا 
ميا وَسُلَمَهُ إل الْمْشْتَرِي وَقَبْضَهُ المُشتري بعد الشراء من غر ان کون مَبزا علبه؛ يَكُون 
ذَلِكَ > يح تعاط وَيكُونَ الْمُشْمرِي قَابضًا لِلْميع (انظر شرح الاو ٠۷٠‏ وَمَنتهَا). 

لا بني أن بهم ِن عَارَة: (الرفِ وَالإاء الذي مياه الْمُضْتَري أ آنه يشرط 
يَكُونَ الظَرْفُ وَالْإِنَاءُ لكا للْمُمْترِي؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إا اسْتَعارَ الف مِنَ اباقع وَأَمَرَ 


o.‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة المي 


لاقع كيل المَکِيل أو وَرنِ a‏ ضيه في الإناء وَعَول ابع ديك » قدا كا 
الف اذكو مُا جين الاسْعَارَة؛ فمقمضَئ الَو اسايق إن ذَلِكَ ق ر E‏ 4 


o E 


اا كان الف يه شن إلا أن المشتري كان حاو راوتا كال البايع المع أو وزة 


وَوَصَعَهُ في الظَّرْفِء فَكَذَلِكَ يُعَدّ قَبْضَاء وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ارت أي 1 نه عير مُعين 


2. 


ا شا (انظر 


وَالْمُضْتَرِي غَائِبًا عَنِ الْوَرْنِ وَالْكَْل وَالْوَضْع في الظَّفِ؛ فَلَا يون دَلِكَ 
الْمَادَهَ 811). 


لك 


التّمصبلات في قل المبيع بسب كسار الإثاء 

إِذَا اشْترَى شَخْصٌ عَشَّرَةَ أَرْطالٍ رَيْنَا مُعَينَةَ وَأَعْطَئ الاي نَاءَ وَأَمَرَهُ بن الْمَييع 
وَوَضْعِهِ في ذَلِكَ الإتاء فَالْكْسَرَ ذَلِكَ الإِنَاءُ وَسَالَ الرَيْتُ E‏ 
وَوَرَنَّ الَْائِمُ الْبَاقِيَ وَوَصضَعَهُ َيضًا في الْإنَاءِ؛ يَتَحَقَقُ الْقَبْضُ فِيمَا وُْضِعَ في الإناءِ قبل 
سر اسار فق الما ۲۹ عل البائ واب محف ا 
ع في اء غد كشرى ويو اسر فيو يشب الا (۲۹۳) علي باع ئ َم 
وُضِعَ في الإاءِ قبل کرو وَاعَرَ اه سْلّمَ إل المُسْتَريء ادا بهي مِنْهُ شَيْءٌ في 
انعط في الت اي وح في الوئاء خد الكسارو اضر ال لم يلم إل لتا قت 
خسم في الإناء قبل الانكسار في لك البايع اباي .2 يَضْمَنلِلْمُشْئَرِي مِثْلَ ذَلِكَ الْمِقَدَارِ؛ 
أن الَْائِمَ بحَلْطِهِ رَيتهُ ِرَيْتِ الْمُشْتَرِي يعد غَاضِبًا ا الْمُمْتّريء وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ 
حُكُمْ الْمَادّةِ(891) أَمَا دا لَمْ يُعْطٍ الْمُشَْرِي الْبَائِمَ ذلِكَ الإناء بل أَمْسَكَهُ في يده وَكَانّتِ 
لاله علَى الوَجه الْمَشْرُوح؛ ا في الْمَيع عَلَىْ الْمُشْمَري؛ 
اا إِذَا كان الإنَاءُ الذي سَلَّمَهُ البائغ إل المشترئ وضع الْمَكِيلٍ أو الْمَوْزُونِ فيه - 
e‏ ق تاج لوف رقت تا وضع في كاي قلق قري 
جَاهاا لَه وَوَضَعَ الْبَائِمُ الْمَِيِمَ في الإناء فُسَال؛ سارت عرد على لبائ ولس لَه على 
الْمُمْتَرِي سي وا گان لايع يَجْهَلُ ما في الإناءِ مِنَ الْكَسْرِ وَالْمُمْتَرِي يلم أو كَانَ 


الوه فون العتاب الأول :لبوغ el ٠‏ 

يَحِبُ أن يَكُونَ الإناءُ سَلِيمًا للْقَبْضٍِ؛ لِأنَ الْمُشَْرِيَ إا سَلَّمَ إل الْبائع إنَّءَ بَعْدَ شِرَائِه 
الْمَالَ مره وضع الْمَالٍ في الإَاءِ وَوَزنِهِ فَوَصَعَةُ البَاِمُ لِدَلِكَ ا ا 0 
رتلف الْمَالُ الذي فيه سَوَاءٌ أُكَانَ َلك قبل الْوَرْنِ أ بَْدَة؛ مَالْحَسَارَُ علَى البَائ؛ لن 
وَضع البائع لِلمَبيع في إنَاءٍ الْمُشْتَرِي لِلْوَرْنِ لا للتَسْلِيم (انْظر القاكة OE‏ 
الْبَائِعُ لعي في | ا ه وَوَرَنَهُ م أفْرَعَهُ في إِنَاء عفري قَانْكَسَرَ هَذَا الإَاءُ وَتَلفَ اميم 
بان الْقَبْض قى لِك َاْحَسَاوَة على الْمُشمرِي (بَزَازِية) 

وَالْمَسَائِلُ التي تتَمَرّعُ عَلَى الْقَبْض حَكما ما يَأَتِي: 

(۱) إذَا نلف الْمُشْتَرِي الْمَبيعَ قبل الْمَبْض؛ کون قَبْضَا لَه (حِندِية). 

(؟) إِذَا اسْتَهْلَكَ المُشيرِي ب الى كَانَ ذلك قَبْضًا لِعِقَدَارِ ما اسْتَمْلِكَ بِاسْيَهْلَاكه 
إِيَاهُ وَقَيْضًا لباقي بيه لَه > حَتَى إِذَا تلف الَْاقِي مِنْهُ في يد الْبَائِع ؛ عَادّتٌ حَسَارَتَهُ بمُقتضَى 
الْمَانَةِ (194) عَلَىْ الْمُشْتّري 
وَتَلفَ في لد اباقع قَالْخَسَارَ 
مط (بَرّازِيةٌ). َ 

)۳( إا تَسَلَمَ الْمُشْئرِي أحَدَ سيين اللَّيْنِ هُمَا في حُكم الشَّيْءِ الْوَاحِدِ رؤج التغل 
فَاسْبَهْلَكَهُ أَوْ عَابَهُ كود لغري قبا لمع لى إل آله إا لب من البايع لم 
الَاقي في يِه فَامتتَمَ لبائ وَتَلِفَ في يده الْبَاقِي؛ فمن ماله (هندية). َ 

() إِذَا أَعَابَ الْمْْتّري الْمَبِيعَ عيبا يورت تُقْصَانًا في قبمَة الَبيع؛ کان ذلك قَيْضًا 
لمَيع؛ ال طاح و الى دلي ليم الع إل ور الى قلت فيا بيد 
ETS‏ إلا أله يجب عَلَْ الْمُشْئري أن يَضْمُنَ النّْصّ الذي طرَآ 
عَلَىْ المَبيع يسبب عَيبو له (خلا ت 

(0) اوقت ارق فا روا ا وملمة إل ا 
و أَعَارَ اله بيع أو رَهََهُ عند ص آكَرَ وَسَلَّمَهُ إل دون ار رين الففتري 
أن مني أجارٌ ع عَمَلَهُ َء فَالْمُمَْرِي يعد فاضا للْمَبيع (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


Ge 


€ 


2 


ن المشتري يَ ذا طَلَبَ الْبَقِيَ فَامتَتمَ البائ عَنْ تَسْلِيِهِ إلَْه 


زمه سل سے © مور 


في ذَلِكَ على الْبَائع وي وَيَضْمَنْ الْمُشْترِي مِقَدَارَ مَا اسْتَهْلَكَهُ 


3 
1 
ع 
2 
كن 


بي 


4o 


YoY‏ َوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
| افا _ ج ... فقوا اقرا ا ف الي ا و ی 


(5) إا أَوْصَل الْبائِع الم يع إل الْمُمْتَرِي في الب لصّحِيح وَأَاد أن يُسَلَمَهُ إل 
الْمْشْتَرِيء فَقَالَ الْمُشْتَرِي: ا عو باع َأ َالْمُْري يون 
ل سسا ير المي الي أضبحَ عن المُشْترِي فيه 
متعيتاء لَكِنْ إِذَا كان الي ادا قلف الْمَبيع من ¿ مال البائع 1 الْمُحْتَارِ). 


سه هوس سا 


00 إا اقلت أي ا بع بل نض الْمُشيرِي له نام ضري وين اليف 
یون فَابضًا (انظّر الْمَادَةَ »)٥ ٤‏ فِا ع ا تفن ال ل 
اناي فلي لذبئة كلك أن بر جم غلل التاق (منرية). 

وَالْمَسَائِلُ التي لا يُعْتَبَرْفِيهًا المُشْتَرِي قابضًا هِي: 

إا آَمَرَ الْمُسْتَري ابيع بشَيْءِ لا يُخْدِثُ لصا في المَبيعء > گان يمر بغَسْلِهِ فَعَولّ 
ا ؛ لا يُعَدُ الْمُشْترِي قابسا للْميع (مِنيية)» إِذَا أَوْدَعَ ا 

ايع الْمَبِيعَ قبل الْقَبْض »أذ أَعَارَهُ آنا أو اجره أ ادى بَعْض تَمَنِ الْمَِيع وَرَهَنَهُ عنده 


2 0ي 


قل ابض بباقي لَمَن؛ اد يَكُونُ المشْمري قابا للْميعء وَل ُرَم اباقع دقع الج 


22 > 


باسْيْجَارِه و (خلاصة). کا إذا 0 الما 0 ل IF‏ نعود 


o 6و‎ 


ا 500 ١‏ كيم ررض ب کون يمتها ليد الْمعْرِي أو و عنده او | 


| 
إذا 


5-8 
ما 


سَوَاءٌ اكان 5 صَحِيحًا 18 قَاسِدًا 50 حقو خی عامل E‏ هَذَا لوج أ 


الاو لف قرمة من التي يطثر تن الشختري يه يذ يهال 
جَالِسٌ دود أن قوم ِن مَجلِسِه؛ ؛ فلا حقو يتَحَمَنُ التَّسْلِيمُ بدَلِكَ؛ فَعَلَئ هَذَا إا باع شَخْصٌ وبا 


ا کے 0 ا ر ا 


مِنْ آخَرَ وَأَذْنَ لَهُبعَيْضِهِ فلم يقبضه فض المُشْمري فانم جني وأضاعة؛ بضر فو ن ر 
لوب قَرِيبًا مِنَ | TS‏ ارون لط د E‏ 


يَعُودُ عَلَىْ اأ شري هني ن يكن قري بهذا اتر حت 1 بنك بتري 


الجزء الأول / الكتاب الأول؛ البيو ع و | سمس | 


ا فلا ب م حايص ها 


ا 
مو 


من | 


ااه - يحون إغطء يفاح َلك امحل لمشي لذ 0 


| تن مدلا لو بع بار نط أذ صُنْدُوق كب جُمْلة يون إِعطء متاح الآنبار أو 


َلبق قدا بيعت عله لوو وَسَلَّمَ الام ل مني يتاع ينك فثلة اود ولعي 
في بض الولو َك مسيم يلي ولا ترط على الائ أن يكيل الْقَمْعَ أو يَرِنَ 

» اما إِذا عط ال 00 
7 لفك عا فيد أذ مامه ديك مايل على الإأن بالْتْض ايحن التلیم؛ لِك 


أن لكات ازارات ولأ لي قفون كال عطق از : صتدوق 
التبْنَ أو يُعدَّ الكُنْبَ وَيُسَلَّمَهَا إل الْمُشْمَرِي» آم 
الْمَحلّ ولم يقل لِلْمُشْمَري: اذْهَبْ واف تح الْمَحَل وأخرج الْمَبِيَ أذ َم يقل له: 9 
َال الْمَيْنُ: (وَالإذن بالْقَبْض) د مرن الإعْطَاءً بِهَذًا الْمَوْلِء أن نح الْمَخْرَنِ وَالحُولٌ فيه 
ل ا e‏ 


| 
كك 7( عدم ملع 


0 البائ نع بالقبض. ْ 


TEN‏ الع ل قد ل ل اسن سَوَاءٌ أكَانَ الي 
يسام ايا دفص في سيس الْعَفْدِ جلى هدا اجه صجيح (أفيا (الطر الففرة 
الإستثتائية مِنَ الْمَادّة »)٦۷‏ وَالإذْن بابض عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ إذن دة يتفي بالبيّم في 
التي بنا تاتا بنذ ميس العف ثرو رغاد 
ئی صَرَ صَرَاحَةَ (فهُسْتَنِقٌ) وكا أن الْقَبْضَى بإِذْنٍ بانع َلَالَةَ - معتبر فَكَذَّلِكَ قبضه 
ا د الإ في خلس العف أز نت اكب المغتري اليح َل هذا 


َة سر 


صَرَاجَة 


oro ساس‎ 


of‏ فَوَانِينَ الشريعة الصداك ا عد العثمانية 
ا اوا الشريعه ادي اس خانتا حم ذها الذولة العتمانية 


(۷۷): 3 ب بدُونٍ إِذنٍ البائ دا ء تمن - لا لايور 
عبرا إلا أن المُشتَرِيَ لو 5 ا بض الْمَِيعَ بدُونِ الإذْنِ وَمَلّكَ في يده أ َه تة کون 
ابض مير مرا حينئ. 


الْمَقَصْودُ EET N‏ ن إِذْنِ البائع قَبْلَ أ 
ُي الَّمنَ إل ابام وباعَهُ ِن آحَرَ أ أَجرَ وكش اد وعد از عد a‏ 
mm a‏ بای أن يَنْقْضَ هَذِهِ التَصَوّنَاتِ وَأَنْ يَسْتَرةَ 

ال كلك اش الشفتري لْمَييعَ بذونِ إن ابيع قبل تقد الثمَنِ وَيعَهُ مِنْ 
شَخْصٍ آحَرَ وَيُسَلَمُهُ َيِه إن سَاءَ الْبَائمُ الأول اسْيَرْداد الْمَبيع؛ يُنْظَرٌ َا أَمَرَ دَلِكَ 
Es e n‏ 
الدّعْوَّى أو أجَابَ بِعَدَم الْعِلْم؛ ت وجل الدَّعْوَىئ إل جين حَصُورٍ الْمُشْتَرِي الْأَوّلِء فَإِذَا 
حَضَرَ وَصَدقٌ َعوَى بائعه؛ ديق كم َل الْمشْترِي الثاني (انظر الْمَادََ ۷۸)» وَإِذَا 
اظ الْبَائِعُ الب عَلَى دَعْوَاه دا بها بَحُضُورٍ المنترئ الأول وَالْمشسَرَي 
لثأني؛ حَكَمَ لايع برد المع إل بَائعه؛ وَعَلَىْ هدا الْوَجْو يميخ اليم الثاني أَيِضَا مَا لَمْ 

ند المي الأول البائع من المبيع بل ال ته راا و بس لايم أن ره 
الْمَِيمَ؛ وَعَلَى هدا إِذَا د َمَ الْمُْترِي الأول تَمَنَ الْمَييع ! ل البَايع بعد أن اسرد الاي 
الْمبيعَ؛ لا يَعُودُ الْيُْ الثاني (انْظر الماد 01). 

وَكَذَِّكَ إا تيف الْمَبِيمٌ في يَدِ الْمُمَْرِي الثَانِي؛ مَالْبَائِم يَضْمَنُّ قِيِمَتَهُ وَالْقِيمَة 
العام كور د - تَكُون في حُكُم َي اميم حي إذا ملكت اة المذكووة 
في يد البائع؛ ب شيخ الع الأول الثاني ف فة المشتري الانى ما فة إل المشتري 
الأول مي الم قدا دَقَمَ الْمُشْتَرِي الول إل الْبَا نع تَمَنَ المَبيع قَبْلَ مَلَاكٍ الْقَيمَةَ 


انز الأول / اكناب اول البو _ 59000006 ال 


. 0 


الْقِيمَةَ ل ا 5 
إذا قم بص الْمُشْمَرِي الْمَِيعَ بدُونِ إِذنِ الْبَائِع وَطَلَبَ الْبَائِعُ م من الْمُشمرِي عام المبيع اله 


ر 
سه سل ه ره رص 2ے 
ا 2 


SS‏ بل جب ا حققة» اما 


إذا ق بض الْمُشْمَرِي المي دون إِذْنِ وَتَلِفَ في يدو أو تَعيّبَ؛ گان لَص مى يرا كما 2 
لك في مرح الما .)۲۷٥(‏ 

توضبيح القبود: 

قيل: (بدونِ إِذْنِ ت لَه 0 التشرق أَنْ يقب ابيع قبل اء الاس 
الْمُعَجَل إن باع (انْظْرُ شَرْحَ لماه 903) وَدالْمَاكَة ۲۸۱) وَكَذَلَِ إن لبا بَبْضٍ 
ک را ی لكر الا افيح افر ارا - لان اي لغري يض 


ڪڍ ضراعي ااب أذ إخدَئ زوجي الْدَاء في حك لذ ق الأخرئ» نى لو ب 


الْمُشْترِي هَذَيْنِ اين َه على إن اباقع بض أَحَدِهمَاء قلس لِْبَئِع أن يَطْلْبَ اشير سَتِردَادَ 
کرک بتاعي کن باه إل انام نءٍ اب و اشع باع ال EE‏ 


ڪاو 


(جنريّة). و رَقیل: (إدا تلف)؛ لِأنْهُ إِذَا كان َ المَِيعٌ توا متلا ملا فقي ق الع ي بلا إِذْنِ د ٿم صبغه» 


ركان الْمَبِيعٌ عَرْ 7 


ا 
ل 
ا 


م كا ها لمغري داه أذ عرس فیا جار باع أن بتر 
الْمَيعَ وَيَحْبِسَهُ حتی بق يق فض الثم قدا 1 اد الَْائُِ هدم الْبَِاء وَكَلْمَ الْأشْجَارِ وَإِعَادَةٌ ا ل 
حَالِهِ الأصلية؛ ينظر yT‏ رر على الْمبيع؛ َهْدَمُ الدَارُ وقلع الأشجَار 
ير 
الَْائِع؛ صو الَا للْممْئرِي كُلْقَةَ لَب الي كان ي في الشَوْبٍ (هِنْدٍ ١‏ 

رُجُوعُ حَقّ الْحَبْس بعد مُقُوطه: إا تَسَلَمَ الب اس لیا ت بلاشينة قاق؛ 
غر قن گان المشتري تَصَرّْفَ في المَبيع تَصَرٌ رفا قابا لْمَسْخ كُبيْعِهِ كبَيْعِه مِنْ حر أو إِيِجَارِه أو 


رَهْيْهِ وَتَسْلِيمهِ؛ لِبَائِع أن يسرد أ مَبِيعّ ويَحْبِسَهُ لِاسْتِيفَاءِ الثمَنِء وَكَذَلِكَ إا تصرف فيه 


4 


ضرا غير َال ِل للقشخ. 


و قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثاني 


في المواد المتعلقة بحبس المبيع 


E‏ يبت في بَيْع الشَّيْء الراك أزبَيع الأشياء المُتَعَدّدَةِ صَفْقَةُ وَاحِدَةبَِمَنِ 
مُعَجلِء ولا ينبت يت في الیم ایك ول مقط ی الس لرن فيل اتراو ين قن 
بن لمن وَأ قشم وقح أشباب عَكَْة َأ ني انها في الْمَادَنَيْنِ (۲۸۱ و587). 
كما أن باع حَقّ حبس المع لاء لمن لِْمُرتَنٍ أن يَحْبِسٌ الْمَرْهُونَ لِاسْتِيفَاء 
ادير وه إلا أذ ين ال ا ور 

ر 

الْأوّل: إِذَّا كَانَ ن الْمَبيعٌ عَائبا؛ قلا يلْرَمُ الح كر لم فار > لَكِنْ إِذَا كَانَ 
الرَّهْنُ عَائا بن كان في مَدِيئٍَ وَكَانَ إِحَضَارَهُ يكلف الْمُرْتَهِنَ تَمََة فليس الْمُرْتَهنُ مُلْرَما 


رس اس 


ا 


ذلك وكين إذا أعارَ بانع ميري 8 9 ع إيَا؛ يشش . 0 لايع في في حبس 
ي 

الَالث: ك اباب الوقن الع بإِذْنِ بانع صرف فيه باتع أو 
لهب أو لم يتصرف فا الْنِي َدَاهُ إل بانع دا ا فل بانع ا ن بطل 
تَصَدقَاتِ 0 َأَنْ يسرد اْمبيم» أَمَا الْمْرْتّههنُ مَل اسيَرْدَادُ المَبيع في لل 
(أشبام. 


4 


00 في ابيع لما الْحَالُ EE‏ ده E‏ إِلْ أن 


كات ابيع بتخضه مج وذ کان حال جميئة انع فت اليم عل 
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32 ان 


ل لباقم حَبْسٌ الْمَبِيع إل 
يقب الْبَعْض الْمُعَجلَ؛ SS‏ 
نة يل بن الت في م المذتري كلايع أن يخي > جَمِيعَ المبِيع (بزَاِيَة) حى 0 
ل E‏ 
ڪت باخ ما على انر 

مال دَلِكَ: آذ بيع شَخْصٌ حِصَالَهُ صَفْقَةَ وَاحدَة ِن رَجُلَيْنِ ن مُعَجَلء دا أَوْقَى 
أحَدُهُما تا لبه َال ملاع أن بيك الْمبيع حت يودي الآحَرُ بجوي ماعل ين 


ص 


امن قدا اشْتَرَئ شَخْصَانٍ حِصَانًا SS‏ 
اء اشم وَقَبْضٍ الْمبيع؛ لِلْمُمَْرِي الْحَاضِرٍ أَداءُ كل التمَنِ وَأَخَذُ الْحِصَانٍ مِنَ الْبَائِ» 


لوأك ما ل كد ايع ع مذ أن لذي كاي وو ما مدن هد 
لا جبرَ على فع الكل ولا ملت امال اْحِصَانٍ كما ذگرتا رد اْمُحتَارِ) أَمُولُ: 
باع حبس حَبْسُ الْمبيع كله ميا أو قبا لِإسْتيفَاء ۽ گل النَّمَنِء فَإِذَا دقع حِصّمَهُ مِنَ النَّمَنِ؛ 
1 لش من لي المي بق يه كما مو دور في الما ال اراز 
الْمُشْتَرِي الْحَاضر إل إِيماء ء امن كُلَ - اجر صا في َر بين الي اولي (شارج). 
عليه َيس للبائع بعد قيض الثَّمَن > 77 جويوو أن يَمْتَيعَ ِن تشايم الْمَيع إل الْمَُْرِي 
الْحَاضِرٍ دا حَضَرَ الْمُشْئرِي الْعَائْبُ بَعْدَ دَلِكَ؛ فَلِلْمُشْتَرِي ِي دى جَوِيع امن ن 
يسك الْمَييعَ عَنْهُ حى يَقْبِض مِنْهُ حِضَّنَهُ مِنّ الشَّمَنِء ذا تف الْحِصَانُ قبل حُضُورٍ 
المُشْمرِي الاب أو بَْدَهُ تب علو الْحِصَانَ؛ لحار أن يرجح عَلَ الْمَائِبٍ في حص 
راحو ل E a‏ مبْرّعَاء بل اله 
في ذلك ص مُجْبَرٌ (در الْمُخْتَارُ) (رَد الْمُحْتَارِ). 
كا إن حشر اب علب نمقي كني الصا كلع إل عبتا 
ج يبطق قيض الثَّمَنَ مِنْهُ قدا لف الْحِصَانُ في يَدِ الْمُشْئَرِي الْحَاضِر في أثتاءِ حَبْه لاستيقًاء 
لمن َيس له أن يُطَالِب الْمُمْمَرِي الْعَائبَ ما دََعَهُعَنْهُ كما لَايَِقٌ للْمُشْرِي الْغَائِبٍ أن 


۳0۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِي 
يَطْلْبَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي الْحَاضِر قِيمَةَ الْحِصَانِ (مِنْدية) (انظر الْمَادَةَ 41)» وَإِنَّمَا قل : 
(إِذَا كَانَ المُْتَرِي غاا َم يعْلَم مُسْتَقَرٌة)؛ لِأنّهُ إذَا كان الْمُشْتَرِي الْآَحَرُ لَيْسَ غَائِبًا بل 
اضر قاي َع كل اللْمن يون راء لِأَنّهُ لا کون مُضْطرًا في إِيمَاء الْكُلُ إذ كه 
أن يُخَاصِمَهُ إل الْقَاضِي في أن ُد حِضّتَهلِيََْوِْيَ نصِببَهُ (رَد اْمُسْتَارِ)» وَمَا دام ائم حى 
وَقْفِ الْمَيع عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ الْمُغْتري ڪس الْمَاقَةِ (۲۹۲) مُجْيرًا عَلَْ إيقَاء 
ان باد يتيك إا باع َخْصٌ نيبن كب حنطة بأفٍ قزضي عا أذ ا 
الماع يِسْعَهِائَةٍ وَتَسْعِينَ قَرْشًا مِنَ الَْفٍ؛ لبائ أن بحس الْمَِيعَ حَنَى يبص عَشَرَة 
روش الباقية» وَس لْمُشْيرِي أن بَلْبَ ِن لایع نيدم يسما ورين َي وَِضفًا. 
جر م ا رد ل 
قر قزش نه مُكَل سيائ مُوَجَلة قللبایع حَبْسٌ كل الْمييع حت يودي الْمُشْيرِي 
E‏ 
ورين كله حصَّة لثمن الموج كلك إا زع شَخْصٌ انر في الاستائة گا رط 
مدت لال الكتتزدع في مويك SS‏ 
اريت إِلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لَه طَلَبُ الحم مِنَ الْمُْتَرِيء (انْظر شَرْحَ الْمَادَّةِ ۲۹۲)؛ لان 
المستزقع داشر ما أووع؛ sS‏ ديل 

َأمًاتَسْلِيمُ الثمَنِ فيضي إِخضَارَ السَلْعَةِ؛ ليلم انها قَائِمَة اذا أَخصَرَمًا يأ 
التتتري قي لذ رلة [اجشع عن ا 
غَيْرِهَا (حَيْريةٌ). 

َا !ر في الام التي تر تاغل َة الْمُمَْرِي قَبْلَ ادائ الشَمَنَ؛ فَحَسْبَ ب الْحَكُم ا 


ت 
١‏ 


المَذْكُورٍ في المَجَلَّة يق لِبَائم حَبْس الْمَبِيع وَطَلَبُ لمن مُعَجًد إلا نه إذا اتر 
اسع سي ا عي اليه يا 
: ن يراجم الْقَاضِيَ يبت بِالْبَيََةِيَِعَهُ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ السَّخْصٍ وَأَنَّهُ لَه : يفيض الّمَنَ 
ا ل 
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لاقي انالا ري زر ا عض ااي لات لقي o‏ 
أا إا كاد المع عا أذ كاد لمشي َذ ب التريع أذ كاد مَقَوُ الْمُشْتَرِي مَعْلُومَا مَعَ 
عه فا يَجُورٌ بَيِعُ ذَلِكَ الْمَالٍ واويه O E‏ 
مُرَاجْحَةَ الْمُشْتَرِي وَالْحَالَةُ هَذِهِ مُمْكِنَةٌ وَكَذَا إذا اشْتَرَى شَخْصٌ سِلْعَةَ ان إِلَيْه 
المَسَادُ كَالنَمَارٍ وَالْخَضْرَوَاتِ وَعَابَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَدَاءٍ لمن وَقَبْلَ أَنْ يفص الْمَبِيع 
ائم أن يبِيمَ الْمبيعَ مِنْ حر قدا حير عَادَتٍ الْحَسَارَة عَلَْ الْبَائِع لِأَنَ غِيَابَ الْمُشْتَري 
بد رايو ما ل بسع قاذ إن ين دلالة قنخ بع (رد المختار). 


| 5ة (۷۹): إذًا 5 أَسْيَاءَ معد ا 


ر 


ياء الْمُتَعَدَدَةَ صَفْفَةَ وَاحِدَةَ بان لمعل 


7 


يعني : 8 الیم الشيءَ اا الأ 


۴ه 


از وبي زبخي سرا قصل الثمن! لم بطل وسوا گان ِن نس واج م مدد 


قلاع أن بخ بجويع اليم حى فرق كل امن (الْْلاصَة). 

إا انت صَفْقَةُ ليع واحدة وقي مِنّ القن ار القليل إا لأدَاء المشدري 
لجاب الْأكبر من إل البائ أذ لإ: راء لَْائِع لِلْمُشْئَرِي مِنْ ذَلِكَ الجَانِب َلِلْبَائِع اَن يَحِْسَ 
اليم كله حل نتفي لقي ين لمن وير عن كك اسول ال 

الجاع تكحض عدر E‏ من كل اة حَمْسُونَ وَرَنًا أجل 


00 3 4 


البائ أَرْبَعَوائَةٍ وَحَمْسِينَ قرْشًا أَيْ تَمَنَ تشع شِيا. وأ برأ المُشترِي من ذلك فليس 
للْمْمْتَرِي أن يبص ١‏ شع اليه لأ الصَفْفَة مُنّحِدَةُ ولبَائع حَبْسُ المَبيع كله حى 
اشقا الختسية وهنا كو لتم ال 

)إا ات شَخْصٌ فَرَسَيْنٍ بالف وَمِانَة َرْضٍ صَفْقَةوَاحِدَةَكَالا: إن تمن َه 
حَمْسْاةٍ قؤش وَكَمَنَ ك سسيا5ة إا َع الْمُّْري إل البائ فسياكة لمن اَن 


م 0 


NE NY‏ مِنْ ذَلِكَ لبائ أن يبس الْمَرَسَِيْنِ حَنَى يَسْتَوْفِي 


3 


۳ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولّة العثْمَانِيَةُ 
ست اليائة ؟ َمَنَ الرس الأخرَئ. 

(۳) 5ا گان بَعْض كَمَن الْأَسْيَاءِ المَُعَدَدَة مُعَجّلَا وَتَمَنُ البَعْضٍ الا حر مُوَجَلَا قب بانع 
عل كل لمي حك يد الْمُمْتَرِي جَمِيمَ الثمَن. 

(؟) إِذَا کان من الْمَيع مِأَة قرش وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي في ذ َة البَاِع يَسْعُونَ قرسا وَأَوْفَى 
دا لِك يي اَن بطريق القاص كلا َر لْمشترِي قيض المبيع تنل ايا عكر 
اروش الَْاقيَة مِنَ الشَمَنٍ. 1 

NE 

قيل: (الْأَشْيَاء ء الْمْتَعَدّدَهُ) َيس لِلاخيراز م N‏ 
يجري عليه حك َه الما بطريق الأؤكئ دا باع كص بهل صق واه 4ل نين 

في الع مَنَ كل مِنْ ضقي ابع أن قبل كَمَنُ نف هَذِهِالَْلَةِ أف زش. وَالنَضْفْ 
SS‏ 
ِل البَائع أف قرش طت ا أذ ال ا 

وَمَا وَرَدَ في الشّرْح مِنْ عِبَارَةِ (م سَوَاءٌ قَصَّلَ الثمَنَ) إِلَخْ لا يُقَصَدٌُ مِنْهُ الاخيَرَارُ عَنٍ 
بح صنق وا من خب ليل من كل تيع أن حم هذه التو يري عل َه 
الصورة بطَرِيقٍ الْأَوْلَى كما لَوْ باع كحض : َر شيا موا رش فَلَِائعٍ حبس 
ابيع عن الك و متكاد لاك قا سن 
ار ان تنص ا مُتَعَددَةٌ صَفْفَةَ وَاحِدَة وبين تمن كل بمُفْرَوهِ وَشَرَط في 
الْعَقْدِ أن تَمَنَ أَحَدِ الْمَبيعَيْن مُعَجَل وَالْآَحَرَ وجل لاع حَبْسُ جمِيع المَيع حى 
يَسَْوفِيَ الْمُعنجل كله ِن الم ولو كَانَ الْمُعَجُلُ َالِ يسيرًا جدًا ولا يق للْمُشْمرِي 
نيد ِْم الْموَجُل تمن مِنَ اْمَبِيع. 
SEES 3‏ 


1١ 


f to 


ا ۰): إغطاء المي هنأ فيا لمن لا خَ 


11111119 20111ظ 
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سي د 2 1 


5 َع لاسي 


0 : إا سم بيع IEEE EEF‏ حَقَ حَبْسِهِ وي هذه 
| الصورَة لس لأا ع ير اميم المي وخب إل دوي الشمن. 


ار 042 سس و 


لادان قح نين سمي جد عور بست 
اتان مالاع الم م إل الْمُشْتَرِي ق 3 ن المع لو کان الْبَائَمُ وَل 
قَبْضٍ ا 
لير 


ثبو سو و 
- أن يودعه المشترى. 
عو رو 


1 ان ا 

4 - إِذَا قبِص الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وراه الْبَائُِ فسَكت 

- إا قى المشتري ابي بلا دن َالِ بعد ذلك الْقَبْص. . 

كان نيرع ی الذاز الى ا 

في هَذِه الْأَحْوَالٍ السّتّ يَسْقَطُ حن الْباِع في حبس الْمبيع (الْظرٍ الْمَانَهَ )۲۷١‏ 


عد 


(هندية حلاص تزازية). 


و ع 2 0 


وَفِي هَذِهٍ الْأَحْوَال الست يْضًا ليس لِلْبَائٍِ حبس الي أو اسْيِرْدَادُهُ لِيَحْبِسَهُ حى 
يبص الثَمَنَ. قفي الصّورَ ق الل متا لا يح لِلْبَائِع ن يَسْترِدَ المَبيعَ ' ِن الْمْشْتَرِي 
لحني في يده عم يَسَفي الك بل يع أن بطب تمن المبيع من عفتري في 
الْحَالٍ اجات للحي الأو الي قط بها حى حبس الْمبيع فَسيجيءُ اكلام 


عَلَيْهَا في شرح الْمَادَةٍ الآتيَة َم إدا بص المشتري الْمَبيعَ ب بير ر إِذن ٍ الماع ا أو دلالة 
ال ل اع لماه 7/1/١‏ ؟). ا 


” وه نر الب بورق مطققة فول لب فال اوقل وار تا عل 


ETT‏ َوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمائية 
إِذَابَاءَ شخْصٌ مَالَ وَلَدِه الصغير ِتَمَنِ مُعَجّلٍ وَسَلَّمَ الْمَِيمَ إل الْمُسْتَرِي قَبْلَ قَبْضٍ لمن 


يش ل نيه لمع ویس که انوزاك ابيع لني . حى يبص الثّمَنَّ (انْظر 
ماده 01) (خلاصة). 


( 0ذ (38:: إا أَحَالَ الْبَائُِ إنْسَانَ من المَبيع وبل الْمُمْكرِي ارال ق ققد اسقط أ 


ل ات وَيَحبِسَهُ إلى ١‏ 


ترك إا أعال الششتري ابيع عل اتر باب بِقَبْض التمَن فَقَبل الْبَائِعُ أ أن الْمُشترِي 
ِل الَا ع كن اليم ل أ ی كله از لةه و المخقر) ١‏ نه لا يبقَى للبَائع في 
هذ الور حن في عقي متي الم (نط لماي :15 و0115 

يهم من هَاتيْنِ انين أن ائم في حبس الْمَِيع 0 باح عَشَرَ سًَ. 

إت قبل : حال لبائ شَخْصًا خر لن العف ي) ن المشدر ي إِذَا أَحَالَ ابا 
عَلَىْ شخْصٍ لِأَخْذٍ تَمَنِ ن ابيع فَعِنْدَ الّْحَيْنِ يَسْقْطُ حَقٌالْبَائع في حبس ابيع وَعلَىْ 


سَيَيَاء. ما عند 


. 
جم سم 1 


ل ل ل 
مُحَمَّدِ فلا يَسْقَطُ ذَلِكَ في > حبس الْمَبيع (أنْقَْوِيٌ) وَلَمًا گان الممَهَاء رجحو عون قول الما 
o‏ ه 
رَعَدَتِ الأسْبَابٌ المُسقطَة للْحَقَ الْمَذْكُورِ أَحَدَ حَدَ ع 


| 2101107 1 (YA) o | 


سس لس صصص 


2 


لري على أن فص الَّمَنََقتَ ُلُولٍ الأجل. 


£ 


أ 1910 ی تاعا بن مول وَل 
يطل الي ي فض المبيع قحل أجل قَبْضٍ المبيع فَلْمُشْمرِي أن يق ص الم قب فر 
لمن وَلَيْس لِلبَائِع حبسة لاستيفاء ء ان أ 5ا گان بغش ان ڪال وه بَعْضَه مجلا 


0 د الأول / 2 0 2 4 ۳ 
اء اول / ااب 1093 الو ااا كم | 


ظ لكك ابع الا : لاق أجل في 2110117 ظ 
| عليه حب نَم المع ضكري على أَْء يفيض النَّمَنَ فت ُلُولٍ الْأجَلٍ. 


جيل ابه فسا بنذ في خم أجل ايا ء َيكُونُ قد اسقط حَقَّهُ في حَبْسِ 
الْمبِيع حَسَبَ المَاَةٍ اَيَو ولس له أن ن بس الم َل لول الأجل. 

مئال ذَلِكَ: أن يع خض مال من كر بماد قش بن مُعَجَلٍ م جل لك 
ال ن و كل اين أن ای ول ف ا شف اليم 
جين حول أجل ولس لقع حدس ايع هني علب تأي اي ڪل بيقر 
ا خر). 
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۳4 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة الْعثْمَانيَةٌ . 


خلاصة 


إا يشرط في ابيع بيان مان الَِيم. 
اله بيع في المَكَانِ الذي وَقَعَ فبه الْعَقَدُ. 
و اكد متي نين تك اميم جن لشي قفر شخي يار كي لحل 


- إِذَا ام شيط تَْلِيمٌ المي في مَل معن ل مَهُ تَسْلِيمُهُ هتا َاكَ اما اليم بشَرْطٍ نَمل 
أب لاك أ ب قرشي 


ك : ل 


د ني عله يل شك يع بم بويع ةا اط قدو 
لا يبن فيه مَكَانَ ت تشيم المبيع يُسَلُ فه ابيع إل لري في الان الذي گان فه 
الْمَبِيعٌ < جين الَف لا في مَكَانٍ عفد الم حت إا قل اباي الم يع بلا إذْنِ الْمُشْترِي مِنَ 


<f E 


الْمَكَلٌ الَّنِي گان فيه جين العََدِ إل مَكَانِ ار وَجَبَ عَلَيْه إعَادته نهل کت کان أمَا ن 


ا ل احمل الوت يِب بيان مان نيوو في بيان الفڍ يديك 


حص صت اْمَجَلَ كم هزوا الماد قبالمییع كَمَا سَبَقَ Es‏ بيان نلك في شج الماد a‏ 


A Û |‏ دكا متي لا غم آل لمع في أي حل فت الد َم غ 
کیک کان مرا ن شا سح اع إن ا ناء و ال حي كان جود 


يذ في تشايم اسيع مكلاً يم إا ك ن البق كاد الي ولم كن المي 


الجزو الول /الكتاب الأول اليو e ٠... ٠‏ 
نم کا عار کن ن في گان العف م اطع عفتري عل مكانه َا صجيع 


إل اَن لمفتري بود مير عبار كذفٍ احا لا نع يورد ليع ول شه من 
مط علد ع 


«نظر الْمَادَهَ .)٠۸۸‏ 

مال ذَلِكَ: أن يبِيعَ سَخْصٌ حِنْطَةٌ مِنْ مَرْرَعَةٍ ا عا نيلها ال الشتري في تاره 
جب َل لها إل المُْترِي في دارو كيك دا شط تشيم المريع الي يخا 
ِل وة في تفلو إ محل معي جب َل هال إن كاد بصخ اع برط تشيم 
الْمَبيع في مَحَلّ مُعيٍّ O OS‏ ا 
ِل دار الْمُشْمَري انظ شَرْحَ ع الْمَادَوِ -189) (هندريّة) د قَفِي ا 1 
الْمبيع ماتا لیم فَاشْيَرَاط تله إل دار الْمُمَْرِي بعد دَلِكَ شَرْطٌ راد وَمُفْسِدٌ آم 
الْمَسألة التي دكرتها الْمَجَلَهُ فلت على هدا الو جه 


3 


شام واس هم 


۳ ۰ قوانین الشريعة الإسلامية ٠‏ التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مَفُودَة اند ° ليم أيْ لَه التَّمْعَاتِ التِي تَلرّمُ الم ي هي: 
-١‏ ناليم في بنع الْمجَاقة. 
-١‏ ال التي على بالقمن. 


۳ا :. جْرَةٌ كِتَابَة الضك: 
- امات ّي يَلْرَمُهُ أَدَاؤّهًَا في بَعْضٍ الْأَخْوَالٍ ب بمقََصَى الْعْرْفٍ وَالْعَادَةٍ (انظر 


00م 
فة تشلب العيع. 
۲- التَقَقَة التي يَكُونْ مُكَلَما ادها في بَعْض الْأَحْيَانِ حَسَبَ حب E‏ 
لماه 191). 


ْ الارن ااا ا ا نكري مكلا رعذ لود ون‎ (A^) Û 


ْ وما طبه يك َم مشي وَحدهُ 


212111101111119 
م به اليم جره اعد وازن لذبن هُمَا ِن نمام تيم اَن يَحِبُ عَلَْ اْمُشْمَرِي 
ن يَذْفَعَهًا. 
يهم مِنْ اق قَوْلٍ الْمَجَلّةٍ (الْمَصَارف الْمتَعَلَعَهُ ِالنَمنِ) أنه إا وَقَعَ بيْنَ المُايعَيْنِ 
جلاف في جوتو لثمن وَرَعَمَ الْمُمْترِي الْجَوْدَ فة التي درك ني ديل ذلك للدم 


0 


اهمسري امنيب إلا أنه ذا ب بيع المَنَ وَأعَاده برعم أنه وف ر فما ينم عَلَى وَزْنِِ 


4 


وَعَدٌهِ يلرَمُ الْبَائِ أن الَْدَ ِن تام اله ودر درم الرَدإِذ لا تيت زِيَاقتْهُ إلا تقد 


الْجِرْء الول / الكتابالأول: الْبِيُوع  ١‏ . ا 


وَكَذَّلِكَ إذَا كَانَ شخْصٌ مَدِيئا لخر بِدَيْن غَيْرِ تمن الْمَبيع فَأرَادَ أدَاءَ الدَّيْن فَأَجْرَة تَْدَاد 


سر حو عو o”‏ 


هَذَا الدَيْنِ وَوَرْنِهِ تَلْرَمٌ الْمدِينَ إلا أنه | اذَعَىْ الدَّائِنُ بعد اسْتِمَائهِ يِه أنُّاسْتوَْاهُ بدُونٍ 


دصار اعد الوزن عله لضان ضح في صَمَايهِ رد الُختار). 


| اة (284): المَصَارفُ عله يسم ابيع تَْرَمُ لاع حه متا اجره الْكَيّالِ | 
ا اِْمَكِيلات وَالوَرَانِ لوروا اليدترم ملاع وَحدَهث 


هذا في الْمكيلاتٍ وَالْمَعْدُودَاتِ وَالْمَذْروُوعَاتِ روات لي 7 م راا هز ا 
ل ا om‏ 
لِم المي لاما له ير تفقة نة ایکون پو تشيم ابيع لازم (مجمع مَجْمَعْ الأهر). 


ب لش جنل تفي عع كل و يبفرين فرك تأر 


03 


تَْرّمُ اْبَايمَ إلا أ أن الل في رَمَانَا جار علخ الأَجرة لشي عشب التق 
الْمَخْصُوصٍ ذلك اش فرَاغ الْحِنْطَةِ في الْأَعْدَالٍ (الْأكْيّاس) توو غل البائ 
وَكَذَّلِكَ إِذَا اشْتَرَى مَاءَ مِنَّ السَّقَاءِ N‏ المُشْتَرِي يَعُودُ عَلَى الْبَائع 
(انظر الْمَادَةَ )٤١‏ وَيُعْمَبْرُ في ذَلِكَ الْعْرَفُ (هنْرية) ونما قي (لَم َع جُرَاًا) لن ما باع 
جُرَانَا لا يَحْتَاحُ إل الْكَيْل أو الْعَدَّ أو الْوَرْنِ أو التّزع وَلِدَِكَ اة يك لا ترم ابام 
كما سي ذلك في الْمَادَة الآيئة: َ 0 


صَاجبهِ قحد أَجْرَةٌ الدَلَالَة م نالع و ر 


ما و ذا كان الدلال ف التاق وال نما فب 
2 مسق بين البائع. و و ع 
دوت ا لسار عي 


ِن بع يدث نه أن ميري يدت ينأو ين الاين نخدت مِنّْهُمَا «انظر ماده ه٤»‏ 
8 506 


بع الدلال العال شرل ل رار جبه يع اذو وُو کنب اماو 1-30 
a‏ ل وَكَيْسَ لِلدَلَالٍ أَجرَ ره في ذَلِكَ لاه عَمِلَ مِنْ عَيْر أَمْرِ 


ب َوَانِين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


و 


كران مُتبرَعَا (طَحْطَاوِي» د د ر الْمُحتار رَد د الْمُحَْارِ). 


| اة( 4۰( ايء اميا جرا موا ضارا عل هري | 
ا مره َم جانا كانت خر َه قَطْع اللَمرة وجرا عَلَْ الْمُشَْرِي وَكَذَا َو بيع نار حِنْطَةٍ 
حار رة حراج الْجنطَة ِي الألبار لها على الْمُشَْرِي. 

اس و E‏ 


RC 


0 3 


ا 


اله (91؟): 11111111111111 
إل بیت المُشْئَرِي جَارية عَلَىْ حَسَبَ عرف للد وعادتها. 
َلك الْحَِيسٌ الت وَالْحِنْطة إ5ا كان عرف يلك دة ْله إل دار لري 
يبع في ذَلِكَ عرف الْبَكدِ يَعْنِي: إذ كان عرف الْبَكَدِ تقل تِلْكَ الْأَشْيَاءِ إِلَ دار الْمُْسْتَري 
يُجْبر البائِع عَلَ تقلا إِلَ دارو 
هَذَا إا لم بين مَكَانَُ تَسْلِيم الْمبيع دا امْتَرَى شَخْضٌ في الْآسَتَائةٍَحْمَا أو ينا 
ع ل ل ل ام ل 
يقل ذَلِكَ الْمَحْمَ إل دار الْمُشْتَرِي لن ١‏ الغؤت فى شتات E‏ عل ديك ما إذَا عي 
کا تي ای جين انر ری فى الك خخ ا 
لد (297): اجر كاب به السَندَاتِ وَالحبج وَصْكُوك الْمُبَايَعَاتِ ماري لن 
يلرم باع ع تقرير الي هه عل في لْمَحْكَمَة. 


الْمَفْصِدُ م الد والحجة سد سَنَدُ ابيع أ ةو ييا نجه لعشي قن علد آذ 


خب لا سنن أذ ةفع شر اما 000 إلا كب المفتري ست بوط 


. 


9 
U 


مِنَ ال ع أن يرد الع بحر الهو وَجَبَ على لايع أن برد الع حشر الشهُود 
الذي جي جيءَ بهم لِحُصُورِه وَكَذَلِكَ يَجْرِي البائ عَلَى تفرير اليم بمَحْضَر تائب الْمَحْكَمَةٍ 


الجسزء الأول /الكتاب الأول لوغ eT ٠. ٠‏ 
الذي يُرْسَلُ إل ۽ لتيل اليح دا امْتَتمَ البائ عَنْ تقرير اليم اهاد قَالْمْئرِي 


راجح الهم إا ر اَي لور مم ِحَضْرَة الْحَاكم يُسَجُلُ الْحَاكِمْ اليم وَليِسَ لِلْمْشْتَرِي 


لي ل صر السود كَمَا أنه يْسَ لَه أن يَلْبَ م نه ن يُسَلّمَ اليه 
مجه المَبيع لْقَدِيمَةَ التي في تي البايع ديك ٳڏا بَاعَ شَخْصٌ الدَّارَ التي اشْسَرَامَا مِنْ 
شخص لشخص آخر ب من مَعْلُومٍ وَسَلَمَة الْمبيعَوَطَلّتَ مِنَ الْمشْيرِي الثم َيس 


2 


03 


ميري أن متي من أن يودي إل بع اَن حى يُسَلَمَ البائ َيه جه ابيع الي 
کیت له خا اى ١‏ لي ولك 2ك نتاف لين ذا للك ين الال موك 
مُصَدَقَةٌ مِنْ يِلْكَ الْحْجَة يُجْبرُ اَْائِمُ عَلَىْ السَّمَاح لِلْمُشْئَرِي بِأَخَذٍ يِلْكَ الصُورَةٍ عَلَى أن 


س ر ر 


لبمار لكشتري: 


E E 


م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


(r) il‏ المَبِيعٌ إا مَلّكَ في يد الْبَائع كيل أَدْبَِهُالمذتري يكوه من ماي اليم ظ 
وََائَيْء عَلَى الْمُشْمرِي. 

كيك إا تت اميم في ب من َم الهاي بق الي ليفط إل أاء 
الم كلا ينب تي علي الْمُشتِي بل يني الم َو اضر َالْحَسَارَةُ على الْبَاع 
راء گان اْمبيعُ م ا ا ی ر ا 
الو عراة ن الطرنا عر أن بغر الخدراة وي ارك على N‏ 
أكَانَ ابم باتا آم م يرط فيه الجر بقع أذ ميري هكم هات المريع هيل 
قَبْضِهٍ تَعُودُ الْخَسَارَ ُعَلَى الْبَائع ذلك لر ات عض تَعُودُ الْحَسَارَةُ فيه عَلَى باع كَمَا كما 
سَيتْضِحُ ولا يعر نَت عَلَْ الباع صان باسيفْلاكه بيع ما إا باع شَخْصٌ مال له 
اوي رة دار دب َنِم على يك اهلك امال لس ري أذ يضمن 


ا 


ص 
3 


ابا عَشَرَةَ الدتانير قِيِمَةَ هَذَا الْمَالِ لان الْمَِيمَ قَبْلَ الْقَبْضٍ مَضْمُونُ بالثمَنِ وَبِهَلَاكه 
َس امن قلا جور مع لِك أن يَكُونَ شونا ب يمه لِأنهُ لا يَجْتَمِعُ ضَمَانُ النَّمَنِ 
قان فق تقل كلق إذا كن باع تن عن المع وجب عل أذ تر ل 
امُشْتري وَإِذَا لم يَفْيضة يَقَبِضْه لس لَه أن يُطَالِبَ بو «انْظْر الْمَادَةَ 91». 

وت ابيع بل للضي لَه خم صو 

(1) أن يکود بآقَةِ سَمَاوية. 

(۲) بِاسْتَهْلَاك البَائع لَه 

ا كر ل و صل بر 

بهذ الصورِ اثلاث الْمَذكُورَة د ينفسخ E‏ ع إا گان 


الجزء الأول / الكتّاب الأول اليوئ | ۳۷۱ 


2 gl 


ويتفرع عي هزه الْمَادَةٍ و الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 
2 2 8 ضر 2 8 5 و م 4 رە و 
() إا تلت المبيعٌ عن من وضع اليم عة جفظه إل آذاء ان تشي الي 


دالا لا ا 

كيد الْبائع (رد المُحتار)» (هنْدية). 
:إا اشر حص مالا ِن خر حر قال لاقع قبل بض هَذًاالمَال: سَلّم الْمَالَ 

ل هلان خط > نوي امن كانتت الب وف العييمُ في بي عن سَلْمة إل 

نفخ اليم وَتَعُودُ الْحَّسَا رَه علَى الْبَائع. 

5100 أ لشذتري بش المي ل كلع ال تب لياع في تيو حي يدق 
متي إل لمن دح المي جات من الث ْم رق الْمَبيعُ بعْدَ ذَلِكَ من الْبَائِع 
َال ينسح ويكون لايع م مُجْبَرًا على ردا فة من النّمن ضلا عَنْ أنه لا يَجُورُلَهُأن 
يُطَالِب الْمُشْتَرِي ببَقِيّة امن (انْظر شَرْحَ الْمَادهٍ ۲۷). 

(0) إا شی نش صا بوتا وبل أن يَْبِضَهُ حَلَطَهُ الب ع بتع آخرٌ من الصَابُونٍ 
بِدُونٍ ن ٳڏْنِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يبق سيل إل د تنیز ما اشر ینا حط به نط الع عن 
هذا الوجو يتل الاشهؤلاك له وميل لبي 


اص 


(5) إا شتری شَخْصٌ يِن آخر بهم مَرِيضَةَ وَقَال باع : مى هَذِو الْبَهِيمَةُ عِنْدك 
دا تلقث فعَلَي لفت مها على البائ . 

() إا ام نف شخ ون ا ا زی وتیل أن رصقا قال لايع 
أَوْصِلْها إل درك وَسَأَحْصْرٌبَْدَيذِ لأحَذِهَا قدا تلقث علي لت في يد الاقم ها َك 

)شرن شش شخل کن تا ذا کب نیا أذصنها ل ري فرتعت 
الل مر ا ع وَتَلِفَ اللَبّنُ قَالتَكَفُ على الب تع لان الْقَبّْصَ لَمْ يَقَعْ 

E E لسر‎ 


اباتع الْمَبيعَ إل دار الْمُشَْرِي قَذَهَبَ الْبَائُِ ِالْمَييع لِيُوَضّلَّهُ إل دار الْمُشْتَرِي فَاغْتصِبَ 


۷Y‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كارت تحكم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


نبلم الي 


ے 
0 


مِنْهُ ناء دخاب فاا َاْحَسَارٌ عَلَىْ لایع لِأنّهُ بس الْمَادة (۲۹۱) يَلْرَمْالبَائِعَ أ 
الُْْمَرِي في بيه جريا عَلَى الْعّْف. 
)۸( إا تلت أحة الي ا يَضَةَ يا 0 قدا كَانَ الْبَدَلُ 
ال حر في يَدِ لاض يَحِبُ رده عَيْناوَإِذَا الك جت ربد (انظر الْمَادَهَ ۹۷). 
الصورة الرَابعة 3: أن كود َب الم نكا الْمُشيري إن ان قبل لَص فاد ييح 
ا ا 
)۲۷٥(‏ اَم إِذَا نلف 5 الْمَييمَ بَيْعا 01 
َيَضْمَْهُ بحسب الْفقرَةٍ التي مِنَ الْمَادّةِ (۱ )۸٩‏ (انظر ماين ۳۰۸ و۳۷۱) متا وَشَرْحًا. 


و 


الكافسة: أَنْ يون تَلَمُهُ يدِ أَجبِيٌ وَهْرَ في يد يد الْبَاِع فَيكُون الْمُشْترِي E‏ 
Ht‏ 0 کیشرڈ انی ل يلك الع نون عن التشمن للع و1 أذ يل يقب المي 
َيون لَهُ حق تَضْمِينٍ الْمتَلِفٍِ ة a‏ 
وَمِدْلّهُ إا كَانَّ ملي اتشر الْمَادَةَ ل هذا ِذَا وَهَبَ لبائ الْمَبِيعَ أو اعا 
آخر قبل ت E‏ 
المُسْمَوْدعٌ قليف في يَدِه فَلْمُشْترِي مُحَير بن إبقاءِ الم وََضِينِ ذَلِكَ الشخْص للْمَرِيع 
مِنْ عير اَن يَكُونَ لِلسَخْص أن يَرْجِعَ عَلَى الْبَاِع - وَقَسْح الَْبْع. 

وَكَذَلِكٌ إِذَا باع الاي ما ما بَاعَهُ ياتا ِن شخْص آكَر بل تسليوه إل البائ الأول 
سمه إل ممتي الاني وَل المي في بد ديك الشّخْص مَالمُشْمرِي الأول حير 
يقي الم د أراة يضمن المع شري الثاني يتزع المُْمرِي الثاني ما دقع إل 


و سروس 


ودا کان امال الي دَفَعَهُ ل ار 000 أده عا 


بتر ني و لم خش الت ” 


ع © م عل عه 


5 
3 
Ei. 
5 
e. 
8 
5 
2 
E 
2 
1 
E 
1 


الجسرء الأول / الكتاب الأول: البيوخ .020 انف 
ل SEG E‏ 
يَعْرض لله 6 إن کان نُقَصَانَ كدر ا الْمُشْتَرِي حيلكك 


2 


مسأ لَه أن يو نع ايع وک نيأ لفت فقي به مبيع بصتو ِى امن (خكاصَةٌ) 
r‏ ملا السار ریا لصّفْفَة بهلاك بض ص في 


مال ذَلِكَ: :لکا باع شط ین اتر رین گی نم من مَطْلُوم وب الم إل 
أنه قبل تَسْلِيم الْحِنْطَة تلف ينها عَشْرُ كَيْلاتِ فَالْمُشْتَرِي مير ير بين أن قيض يده عَنْ 


2 


1 


بيع يترد اللمَنَ مِنَ الجاع وَييْنَ أن يقب الَْْتعين كَبْلة لاقي بحِصّتِهًا م مِنَ النَمَنِ لن 
قلا العفو عليه يُوجِبُ الفِسَاحَ اليم وَسُقُومطُ اَن قَدْرِدَلِكَ (وَاقِعَاتُ الْمُفِْين: 
كَمَوِي). وَكَدَلِكَ إِذَا مَلَكَ مِقَدَارٌ مِنَ الْمَكيلات. أو الْمَوْرُونَاتٍ أو الْمَعْدُودَاتٍ الْمَبيَةٍ 
الي نقح في الْوِقَدَارِ الْهَالِكِ. وَيكون الْمُشْترِي في الْبَاقِي مُحَيّرا قله أده بحِصّته 
يِن الْمَنِ وََرْكُهُ لن كُلّ جُزْءِ مِنّ الْمَحْقُودِ عليه يقَابلهُ جُرْءْ مِنَّ النَّمَنِ (وَاقِعَاتٌ) إِذَا 
اشتری شَخْصٌ دابينِ من آحَرَ قب أَحَدَهُمَا م تلا الف في قيمتهما فَالْعَوْلُ 
ضري أما إا كاد الصا الذي عَرَص لمع تقْصَانَ ضفب لا ينمط عَيْمٌ ِن 
ان به لَكِنْ يکون المُشتري مُخَيرًا ين أن بتر ابيع أن ياخلةُ بجوي ا 
العسَمَئ (انظر الما ٩‏ وَالوَضفُ ما يذل في ابيع ور گالأشجار لاء في 
الأض وَالْأَطْرَافٍ في الْحَيوَانِوَالْجَوْدةٍذ فى الكل وار رجا 

مال ذَلِكٌ: إا باع 5 نف احافزتائية رومض يله القن وك لاجمل الع مَك 
E‏ ا 


0 ات فر ر فی پو ت رتب د تر 


لى E e‏ 
7) أن ات بنش المي يفنل خت يي قن كَانَ دَلِكَ وَالْمَِيعُ في يَد الْبَاِع كَالْمُشْتَرِي 


اص 


ساس هاساه 


V4‏ فَوَانِينُ الشّرد ربعة الإسلامية التي کات تَحكُم بهًا الدونة العلْمانية 


مُحَيدٌ هله أن يَفْسَحَ اليم وَلَهُ أن يقب الْبَاقِي رط من لشن أن يبه ل و ا 
تلف للختي قدا رى الْمُشْتَرِي كَذَا َة زز َب بَعْضَهًا ولم ب يقبض الْبَعْضَ الْآحَرَ 


ْم اتَمَحَتْ أَسْعَارٌ ارز باع الَْائُِ ما بهي جود الور انر اتلك الآت 
ما شيا فالمشتري مر قله أن ا را قر وقد ا الأول ا 


الثاني وَل أن يتر من ابم ما دق إل ِن ان على َا ادير نمي الع الأول 
ند لاني ولس مشر أن يصَمنَ ايع مغل الأ لا أن المي قَبْلَ الْقَبْضٍِ مَضْمُونٌ 
بالنَمَنِ فا يتوَجَهُ ضَمَانُ غَيْرِِ كَمَا وصح سَابقًا (حَيْرِ حيرية) . 

(9) ]نيلات بنش لے ھر المشتري تن کہ کرت راک ف يد ليقع كان ا 
لما تقاف وََابضًا باقي المبيع به لهذا َف باقي المع في يد الع قن گان معد 
و لَه لإسْتَيفَاءِ ء ان فالتا عل المُشيري إن كاد ند حبس ساره عل 
باع وا شك لتر ير مالي (نطر لما ه۷٠).‏ 


2 


)٥(‏ أن يل بعص الْمبيع يفغل تو كما دا کان ايه َحُْمْ َك كَحُكُمٍ الَف بآ 


ا تلفت عل اتيم أذ بنشة في تد الشذتري أذ وکل يفخ كفي أز تغل 
لمشي أز َيه ِنْ كا قبل دفع عفتري اللَمنَ الْمصجل أضبح مُجبرا على ذاو 
وَكَذَّلِكَ إِذَا ام EEE‏ غلا تافل قرلا TE‏ د 
ولف في َه َاْحَسَاوَة عن الْمُْيرِي لاشو قيض مره ذلك إا شَخْصٌ 


لِخر: ِنْ لِي مِنْ هَذَا السَّمْنٍ َشَرَ اطا وَسَلَنهَا ل أجبرك اؤ أجيري قبَْدَ ن سََم 
لباب ذَلِكَ إل الأجير تَلِفَ فِي يده الَف عَلَىْ الْمُشْئَرِي لان أجيرَ البائِع أو أ 


الْمُمْمَرِي كَانَ وكيد لَه في قَبْض اليم أمّا إا قال المُمْمَرِي لِلْبَائع: ِن لي 0 هذا 


ا ا 2 

1 
8 
و 


الصّمْن عَشَرة أرطال NEN EEN‏ لسَّمْنَ وَدَفَعَهُ 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوع ٠. ٠.‏ مام 


ِل أ- جير أذ أجير الْمُشْمري فكَسَرَ نه اسمن وَل السَمُْعَادتٍ امار فيه على 
بع عدم ووو لض راتخت 

وَالْمَرْقُ في الْمِتَالِينِ 4 تمل في الأول نت هني 5 يعبر ذلك وَكَالَةَ مِنَّ 
ميري قب التبع واشتنعل في الأني لفطة (الإزسال) كا ينتير لِك وگل بن 
التذكري لجر ب ان د مُعْرَبٌّ) وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَئْ شَخْصٌ مالا وَلَمْ يكن قبه 
لهي لمشي مذ کرم تقض لمغري اک رلو لل روان از 
الْمُْرِي ابع بد اقيض قلقت في ب اباقع توه سارن ته عَلَىْ الْمُشْتّرِي سَوَاءٌ أكَانَ 
الثم مجلا اَم مو جلا وَسَوَاءٌ أكَانَ للمشتري حيار روي م یار عَيْبء أمَا إِذَا قب 
ل Cli‏ : 

E‏ مَيْنِ فاا نفخ وَيَلرَمُ الْمُشْترِي أَدَاءُتَمَنِ ال : ا إا گان خياد 


الشَّرْطٍ لِلْبَائِع فَأ عَهُ اْمُشَْرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اَي وَفِي مُدَةٍ الْخَِار َكلت في يِه ابيع 


شل 4 


٤ 07 


00 ل يه 

نا ته إا تلف بَْض الْمبيع بعد ابض أيضًا وذ 

حَسَارَئهُ عَلَىْ الْمُشْتَرِي كُمَا نعود ساره ع بعد ص جویوو إلا أ إا كانَ للف 
فل الا aS‏ عق ادا يليح الْبيْمُ في الْمغْدَارِ الْذِي 
اسْتَهلكَه وَيَسْقْطُ عَنِ الْمُسْتَرِي حِصَّنّهُ مِنَ الشمَنٍ. 

مال ذَلِكَ: إِذَا َي تبش الْمشتري اليح الذي ارا نَم شقجل كب اء الم بدو 


ل ان 2 


إِذْنٍ 3 E‏ لايع في يد ي 'المشترين َالْبَائُِ بهذا الإتلافٍ کر قد اسْتَرَدٌ اه 


١ 


ع 


فيفخ ال ٠ RS‏ ما دا لم كن للاي حن الاشيرداد كود ايفلاة في 

حم اسْيَهْلاك الْأَجْتيّ يضمن قيمة ما اسَْهْلكَه او م ع ول ا ا 
يك َع أب حال يَكُونُ مالم يل من المبيع مال ضري الف بعد لِك َون 
َال لري وَإدَا اد لا باقي اليم باي و الماع كفيو ايلات اسايق يعني : إدا 


گان ایم خی الا یداد کون قد اشترة اأ مَبِيعَ وَيَسمَظ امن عَن الْمُشْتَرِي. 


۳۷٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدوة الْعثمَاِيَة 


اله 


لاحيقة: 

في الاخيلاف في تلف المبيع قبل القنض أو بهده. 

)١(‏ مَسْألةٌ: اتيت المع عى لري تبك ال وَااعَى ابا م تفه بَعْدَهُ 
اقول للشتري EY‏ اللمَن ومع ببْرَاءَةٍ مته (انظر الْمَادَه (A‏ ر اين 
مِنْ أي أَقَامَهَا مِْهُمَا ذا آم ل ينما الي رج ي زي بجي هلاك في من آي 
َإِذَ َال يبي الزن تر جح بی باع نامزمه 00 

(0) مَسَالةٌ: إا ادَعَىْ الْبَاِمٌ أن الْمُمْتَرِي اسْتَهْلَكَ الْمَبيعَ بعد أن قَبَضَهُ وَقَالَ 
المُشْتري: إِنَهُ قب تت ابيع وک ع یکا قزل وبع ول في ين هما 
ام الإثَْانٍ ابي لعفت 1 الْمُمْمَري. 


ا 


د (۲۹): ذا بض لمعي ي الْمَبيعَ ثم مَاتَ مُفْلِسًا " أدَاء ۽ لمن كس بيع 


| | ايراد ابيع بل کون وغل الغرَماء. 
وَكَذَّلِكَ لیس [ كه أنبطَلِبَ بل فیا إا َل أو باع ِن آتَرَ وَل هذا فيا إا گا 
لمن مُوَجُلَا وَبِعِبَارَةٍ أخرّئ باع الْمَبيعُ وَيقْسَمْ بده مَعَ سَائرِ أَمْوَلِهِ عَلَى غْرَمَائِهِ حَسَبَ 
ُيُونِهمْ لِأنَ الْبَائِمَ بتَسليوه الْمَييمَ إل الْمُمْمَرِي قَدْ بطل حى حَبْسهٍ و بيع (اظر الْمَادَه 
۸1( قز اْمَجْمع) لاما لاي ن لمن أحد ادن في الع إا تعر ا 
ظ بت حن بع في المي كما إا َم فض الْمُْيرِي عات مفيتا زح الْمَجم) وَالْمْرَل 
مِنَ الْمُفْلِسِ ها الَّذِي لَيْسَ لَه مال سد جَمِيعَ ذُيُونهِ سَوَاءٌ أَحَكَمَ الْحَاكِمُ بإفَاسِه فبلا أ 
لَمْيَحْكُمْ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
مَوطْبِيْ القيود: 
قيل: (بإِذْنِ الَْائِع) وَدَلِكَ لان المُشتري ِذَا 0 الْمَييعَ غير إِذْنٍ البَائع ولم جز 
ابام ذا القن وَلَمْ سمط حى >: حَبْسِ الْمَبيع د ss‏ 
الْقَنْضَ حَسْب الْمَاكَةِ (۲۷۷) ليس م تير يبع تر ميخ وه تة لاسثيفاء والن: 


الْجُسزْء الأول / انكتاب الأول اال ن م VY:‏ 


ل (إِذَا كَانَ 0 ا لته إِذَا كَانَ جد ايع 1 ا ال ن غَيْرهِ 


2 ال 2 


نھ کے بان ات ين قل طريم ع بدو في حش ' کک 
اضرب َل مجفُوع الدَُون قحال الِْسْمَو کون ج شال ا 

كن ذلِكَ: أذ ود تر اين بنذ مهيز نة كاير کنا ا 
بِعَشَرَةٍ o‏ 
اة دانير في مَجْمُوع لِك وهي الشسْعَةُ الدَثَاِيرَ وَيُقْسَمْ حاصل الضَرْب وَهْوَ 
امود عَلَىْ مَجْمُوع الدَيْنوَهُوَ اْحَمْسَة ِ ا 
تون التركة المذكورة ركد يك ]د RT‏ التكارر في لتشم الي 
وات ا قار لمر مر لح وناو الي قرا تار 
الْقَسْمَةٍ : حه عرو ِن الك الْمَذْكُورة 


0 5 (59): إِذَا مات المْشَري ا ا كيل 


م2 


ا اء اَن کان لايع | 
| حَْسُ المبيع إل أن توفي اَن ِن رة اْمُشْمرِي وَفِي هليه اة بيع الحا | 
| تيع توفي حن ابی اید إن پخ ص بن ان الأضيئ أذ البائ النَمَنّ | 
ْ الَّذِي بيع په وَيَكُونٌ في الْبَاتِي كَالْعْرَمَاءِ وَإنْ بيع باريد أَحَذَالَْائعُ لمن اللي مط 0 
| وما راد عطى إل الغرماء. 


٤ 


رە بير 


ال ا بيع حت يَسْتَوْفِيَ تمه + عه وََيْسَ لائر N‏ 
ابيع وَهَذَا بائََاقٍ َم َة الْحَيَِيّة وَالشَافِِي لأَنّ الْمَيمَ مَحْبُو خوت e‏ الکن كتا 
e‏ 
احق مِنْ سَائر ال عاك فلك ائم 0 بانع اا د الْمييمَ على أنه لك 
E‏ 0 
(الدّدٌ الْمسخْتَا). 


33 2 


VA‏ فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
لاا ا پاچ ا 


سے 


وَإِنَّمَا قبل (ي بيع الْحَاكِم الْمَبِ ل ال غل الّركة المستغرقة بالديُونِ 
يس لهم أن يَصرهُوا فيا بلع والهبة صا َيُْ الََكَةٍ مِنْ واف الْقَاضِي وَإِذَا باع 
الْوَرَئَهُ لَك فَللغْرَمَاءِ َه نقْضُ ابيع (حَيْرِية)» أا إذَا باع الْقَاضي التَرِكَة بِبَدَلٍ ب اليثل ف 
للعْرَمَاءِ تقض الْبَيْع. 

ا الْمئل) قِبِمنْهُ الْحقيقيةُ َعليْهِ لا يَجُوزُ لِلْقَاضِي اَن يبِيمَ التركة 


ِعَبْنٍ فاجش (نورٌ العَيْنِ). 


اة (۹۷): إا بض البَائٌِ امن تات فسا قبل تيم المبيع إل المشتر ري کا 
الْمبيم. ما اف ا 


يَعْني : بحل اليم فيا تقشم بين اوماد أله ا لاء قە لل 
مَعْدُودًا مِنَ التََكَةٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ)» آَم e‏ الُشْتري لَه يجري فيه 
كم الْمَادَةِ (۲۹۳) لِأنّهُ في مَذِهٍ الْحَال س للْبَائِع E‏ قيْدِ الْحَيَاةٍ 
هئ ل المذتري بط يکن ميري عن أو بد مزته. 


32 3 


الجزء الأول / الكتّاب الأول الْبِيُوعْ ۷4 


(المَوْم) بوَرْنٍ الوم يُضَافٌ ِل الب بيد ا صر الْبَايِم) وَهُوَ تَعيِينُ الم لماع 
روفن الل ركذل قات إل النشيري فال (سرة المنترئ) زمر يمف عض 
00 


أوَلا: إا سمي شى الم امال اذى ي يفص الْمُشترِي وياله يون في صما 
تايا : إذا ل يك التق يكون اا ون ای 


0 
َم 2 


سوم التظر: لمال اَي يش ا لك 


اک تن الت تلك از ی > 


| اا وك كان ون ت عل أذ يق ت عة بور | 


سے سر 


( ن ن سي مت کان لِك انال مه ف پو المذتري فلا ضمي لا ملك أ [ 
ظ e‏ الباء ع للفشتري' : من َو الذّائة آلف قرشي e‏ ۱ 


4 
شتر 


ا ا lS‏ شرا 


ٍ ES 


0 َيِه الصورة دا ملكَتْ في ب المُضتَرِي پلا تعد لَايَضْمَنُ _ 


..اشواء. أكانت تسمية لان حَقِيقَة > حَكبية وسوا اکان امال ال شل ا 


0 


گے الْمَالُ مساوم به ما هيح فعاف ويا رذ لنت الكال فى كن ا 


A۰‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات نَحَكُمَ بها الدولة العمانية 
كذلك ب امه يي 1 ا 
ذَلِكَ لو اشترط عَدَمُهُ وَلَوْ کان الْمْسَاوِمُ وَكِيلا ِالشرَاء وَيَضْمَنْ ؛ اوليك يمه الال 
لققارم ا ذا كاد فار جارك ال إل الي ورن مئلة إذا كان 
مله آنا | إا اهلك الشّخْسُ اَي اشلم ابيع ما مكمه مساوم أذ اة في عي 
لايع رقب جوجه علب 25 ان السك لان جلك ردك« الما ل 
اليم رد الْمْحْتَار) وَالْمَرْقُ يَيْنَ | اسْتِهْلاك الْمُشْئَرِي وَالْوَارثِ ل ؛ الْعَاقِدَ هو الْمُشْتَرِي قدا 
اسْتَهْلَكَهُ كَانَ رَاضِيًا بإمْضَاءِ عَقْدٍ الشَّرَاءِ يالشّمَنِ الْمَدْكُورٍ بِخِلَافٍ ما اسْتَهْكَهُ وار لن 
ا ا ل وق بي ماله في بد الْوَارثِ فَيلرَمُه مه الْقِيمةُ دُونَ المَنِ. 

وَتَسْوِيَةُ الم حَقِيقَة َقِقة أذ ر اليم لْصشْئري: مذو لأف قز فَخُذْما 
ذا رَغْت فيها قَيأْخَذًا الْمُمْتَرِي قًائلا: سَأَشْبَرِيها اااي 
وَتَسْمِيَة النّمَنِ حُكْمًا كَأَنْ يسمي أَحَدُ الْمَُسَاومينَ امن وَيَظْهَرَ مِنَ الطَّرفٍ الْآحَرٍ ما 
يدل على رضَاء اَن (رداْمُخمَار). 

مال ذَلِكَ: أن يفول الْبَائعُ: 3 كَمَىَ َيِه الدَابة آلف قرش فَإِذَا أَعْجَبَدْك قاشتر 
فلاو و الْبَائُِ ل المُسْتَرِي لك الدَابَةَ على وَجْهِ الشَّرَاء اتتادا على َي 


الْمَذْكُورِ بدُونٍ أن يُصَرّحَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبُولٍ إذَا أَعْجبَه أو ان يَقُولَ الْمُسْتَري: ساخ هَلِِ 
الدَبة إن جيني اشْتَربتُهَا بالف قرش فلم ياح الْبَائُِ شيعا صرح إلا آنه سَلَمَ الدب إل 
المُشْتّري رَد الْمُحْتَارِ) َلدَلِكَ إا أذ شَخْصٌ مالا عَلَى جه سوم الشَرَاءِ قال الْبَائِع 
لري إن تحن هذا لجال عِشْرُونَ وَرْشًا فَقَالَ الْمُشْتّري: کا بل آذه بِعسَرَةٍ روش 
َآحَدَ الْمُْتَرِي ذَلِكَ الما قَبْلَ أن يقب الَْائِم بيه بعَسَرَة روش تم اهلك قرم الى 
أنْيَدهَمَ الْعِشْرِينَ فرشا ناءَ عَلَ الْعْرفٍ لکن القاس بُو بُ صَمَانَ الِْيمَةِ (جِنْدِية) وَِذَارَجَعَ 
البائ قبل و ول الْمُترِي ا أذ مات أحدٌ اميق قبل أ يبل مهتي في الال الي 
قب عَلَىْ سوم الشَرَاءِيُْسَح اليم (انْظر الماد *18) > حَن إذا استهلك الال أو ورت بعد 


فاته وَجَب عَلَيْهِمْ دَفع بَدَلَهُ ولا يُعْتبْرُ ا تهْكَاكَ هَذَا الْمَالٍ إِجَارَةَ لِْبيْ وَكَدَلِكَ إِذّا سَلّم 


2 0 
3 


2 


ت 
2 عو 


1 
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كي و ی و ع عدو و ا ا اا هار 
شخص إلى آخر مالا لم يبعه ِنْهُ عَلَنْ ظن آنه هُوَ الّذِي بَاعَهُ مِنُْ لف الْمَالُ في يد 
الْمُْترِي فَالْمُشْمَرِي يَضْمَنُ قيمة َل الْمَالٍ ِأنّهُ َه عَلَ وَجه اليم (لخطاو ويّ). 
وَكَدَلِكَ إِذَا خد الْمُشْرِيِ الْمَالَ عَلَىْ سَوْ ا E‏ 0 


ل ا د يدم ودا 


شْتَرَطَ طَالِبٌ الشَّرَاءِ أي: الْمْسَاوِمُ أو و الْبَائِعُ جين الْمَبْض ألا يلرم اْمُشْئَرِي صَمَانَُ فيما 
ات اک و لك العَرْطاً وي EL,‏ 
E‏ لعا االالاررات ركاه لقره اواك EB‏ 


عع ع 


قبل به ردو إل الْوَكِيل قَتَلِفَ الما في يَدِِ د وجه الصمَان عَلَيْهِ قدا کان الموكل مره 
بالمُسَاوَمَةٍ َة رَجَح عَلَيِْ الوكيل ولا د ن الام المَطلق الشّرَاءِ ل اول الأَمْرَ 3 بالأخلٍ 


على سوم الشّرَانِ أمَا إا لَمْ يسم الَمَنَ أَوْ سَمَا إل أن الْحْسَاوءَ لَم يأخذ الْمَالّ اشراب 


کیا کک خم 


لطر ل A‏ تقصیر فلا 
يلرم ان (انْظر الْمَادَةَ 01774 0 أنه ا د المُتَعَاقِدَيْنِ الثم في 1 
السَّرَاءِ وَكَبِلَ الْآَحَرُ صَرَاحَةً أو لاله ثم تلف الْمَِيعُ وَجَبَ الضَّمَانْ عَلَىْ الْمُشْتَرِيء أَمّا إذا 
لم يس المْتَعاة e‏ ر ص الْمُشْتَرِي بِدَلِكَ وَأَحَدَهُ عَلَى 
سوم الت برضا الْبَائِع مَل الْمَبيع فاد يَرَمْالضّمَانَ وَجَاء في (رَدُ الْمُختار) نا قَالَ لَه 


هذا الوب لَك بعَسَرَة دَرَاهم فََالَ كانه أن اله او أرية يري فاده على هَذَا ود 001 
هَيْء عله وعَلَىْ ها إا قا البايع: هذا لمال بوشر 3 


ا 


ينَّ وَرْشّا قَقَالَ الْمُشْئَرِي: اح 
کرو تي أل في ب فق انيع لكلا ل 


503 إِذَا ل 0 ١.‏ ل 
صان يلك لأس لأ لاه حدما عَلَىْ سَوْم النَّطَر بإذْنٍ ائم مِنْ غَيْرِتَسْويَةٍ ل تمن إلا أنه 
تفع الكوش الخو روه َر من الكَأْسِ أ لا (انظر الاه ه55) وَأَمّا إِذَا أَحدَ 


2 


َلك الشّخْصٌُ الْكَأسَ بِعَيْرِإِذّوْ صَاحِبٍ الْحَانُوتِ فَيَضْمَنٌْ ون لم بين الثم كَمَا لَوْ ييّنَ 


oro سا‎ 


۸۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحكُم بها الدولة العثمانية 


روش فَيَقَولَ الشّخْصٌ: آذ از يول صَايِبٌ الڪاثرت: مذ اة اشم 
فبِحَسَبٍ هَذِه الْمَادَّةِيَكُونُ ضَامِئًا کاس وَلِلْكُوُوسٍ الأخرَئ (انْظر الْمَادَهَ )۷۷١‏ كَذَلِكَ 
إذَا سل شَسخْصٌ مَالَهُ إل الدَلَالٍ لِيبيعَهُ رَد الدَلَالُ ذلك لشَخْص بريد راء فصاع ينظ 
ادا سما سی الَمَنَ يَْمَنُ الشَّخْصٌ قِبمَه وا َم يسم َم يَْمَنْ إا گان اللا مَأ 
لیم الْمَالٍ ِل الطالِبٍ عَلَىْ ب سوم الشَّرَاءِ قلا شَيْءَ عَلَىْ الدَّلَالٍ (انْظرِ الْمَادَتيْنِ ٩١‏ 
,1434 ودين أن تضم هار ی ابن نُجَيْم) (مِندِية). 

في تَعَدُد الأَمْوَالٍ التي تُؤْخَدُ عَلَى سوم الشَرَاء: 

ذا أل شخْصٌ لاه اة عل سَوْمِ الشَرَاءِ لسري وَاحِدَا مِنْهَا وَسَمَىْ الثم 
َك ينها مجنلا أذ عن اعاب وم نر ايت أ الها ET‏ 


ه عم ر 7 لد “a‏ ر TES‏ مكو ره 2ے 2 
الشخصٌ ثلث بَدَلِ الْأَمْتِعَةِ الثلائة لأن وَاحِذَا مِنْهَا مقبوك ض على وجو السوم (َرَازية) 


كال ذلك: أن تاد كخم عن ا أثواب عل أن تعن ادها ن مانا 
وَالتَانِي عرو وَالثَالثِ عَسَرَةٌ نلف الأو ات الد ناوعا عَلَىْ التَعَاقْبٍ وَلَمْ يَعْلَم 


و 


ها تیت بل سَاِا شن الشغص عفرن دبا ك الس الى ي مخ 
مان اناب الملاكة وَما إا عَلِمَ ها تلف قبل الاي قيَضْمَنٌ الْمُسَاوَمَ الذي تَلِفَ أو 
O‏ 
وَالثَالِتُ أَمَانة يرد ا صَاحِبِهِ وَِذَا طَرَا فصان عَلَىْ قيمَة مَا هو ماله َه بلا تعد ولا تقصِير 

قَلَا رد ا 


ا (هو0): تا 8 يش خان سم لطر وو يفص مالا نط نه ري عر 


عه عر 


ا ا ا أ لا یو َك الل اما في بد الْقابض لاضن إا مَك أو | 


شا ر الختا انر کر ل اح الماد السَّابِقةٍ ت الما u‏ لن ى قد أخذ 
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ذَلِكَ عَلَىٰ وَجِْ الْأمَاَةِ لا عَلَى وَجْهِ السَوْم أَيْ سوم الشّرَاء آم إذا يه 
الال ا يضمن بده رَد الْمُختار) (الظَر زح مادو 417) وليك إا تر شخ 0 
ا 


سر 04 5 


بأَمْر صَاحِبٍ الْحَلّ قا فلا بخ تمن (الخان ee‏ 


3 f 


AS‏ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
الباب السادس 
في بيان الخيارات 

الْخيَارَاتُ جنم ييار ا الماد وَتَقْسَمْ خلحة تَفَاسيم: 
التَّفْسِيمُ الْأوَلُّ: باعتبار التؤع وَتَحْبَهُ: 

0 ا ر از وطن ال © ارا د ار الین( 
خَيَارٌ ٠‏ 0) جيار الْعَيْبِ (۷) جيار الْعَبْنٍ وار وَهذه الْجْيَارَاتٌ السبعة قد َكَرَت 
في الْمَجَلَة وَيْينَتْ أَحْكَامُهَا (۸) خِيَارُوَضْفٍ النَّمَنِ. (النْظْرْ شَرْحَ الماد ۱۸۷) (4) خِيَارٌ 
الول انعر زح الماك ١١0١‏ خِيَارٌ الْعَْبٍ فِي الثمَنِ (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ ٤۲‏ ؟) 
(05 ار كني الكال: (انطر شَرْحَ المَادتيْنِ ۷ و۲۱۸). (۱۲) خياد تكسف 
الْحَالٍ. (الْظّرْ شَرْحَ الْمَادّة ۲۳۸) (1) جيار ترق الصّفْقَةٍ بظَهُورٍ الْمَبيع نَاقِضًا (انظر 
شَرْحَ الْمَادَةِ “77): )١5(‏ خيار مرق الصّفْقَةِ بِهَكَاكِ بض الْمَبِيع بل الْمَضٍ (انْظ 
شَرْحَ الماد ۲۹۳)» )١6(‏ حيار الكمية اتلد ٤‏ شرح حَ الْمَادَةِ ۲۳۹)» 0 خيّاك الاشقًاق 
(انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَِّ 00١‏ (۱۷) خِيَّارٌ الْجِيّائَةِ. (انْظرٌ شَرْحَ الْمَاكَةِ .)٠‏ (18) خِيَارٌ 
إ إِجَارَةِ عَقَدِ الْمضُولِيٌ (انْظرُ شرح ال 00074 (19) یاز طُهُورِ الْمبِيعٍ مُستَجَرًا (اْطر 
شَرْحَ الْمَادَةٍ 095) )٠١(‏ جيار التغرير الْفِعْلِيٌ يَعْنِي: إوَا تت أن الْبَائِعَ عَرَرَ بالْمُسْسَري 
فغلا فَالْمُشْترِي مير عند بض الْحَيقِيّة. 


ص مە 


2 َال ذَلِكَ: : إا ربط الْبَائِعُ ضرع بَقَرَتِه وَلَمْ يَحْلِبْ لبها تی تَجَمعَ غر به المُشْترِيَ 
يط أنَّالََْرَةَ كَِيرَة الب فَاغْيرَ الْمُمْسَرِي فَاشْسَرئ الْبََرَةَ انا أنّهَا كَِيرَة للب َالِ قد 
ر لمي في هله الور غلا ين أبِي ُوسف وَاكَافيي عاك بكتري 
مرا قعل َل أِي يُوسُف يوه لر وقيمة لبن الي اختلبة ِن اَقَِوَعَلَن قول 


5-8 


مَالِكِ وَالشَّافِِيٌ يرد لقره فط وَضَاعَ تر عوَضًا عَنٍ اللَبِّء ما ُو حَنيَة قا رى لَه رَد 
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رة بل يكيا ويز جع بنقْصَان امن . 

(11) جيار ظهُور ابيع مَرْهُو ئا. (انْظر الْمَادَهَ .)۷٤۷‏ 

ENE EOS‏ ُصُولِيّ كل الال الْمُشْتَرَكِ مُشَاعَا بَيْنَ 
ان اجار أذ الك TS‏ حِصَّةٍ الْمُجيز وَمُنْمّسِحْ في حِصَّةٍ 
عار انك ري a‏ حِصَّة المُجيز بحِضَّتِهَا مِنَ النَمَنِ 
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ يَلْكَ ود يمى هذا الْخيَارُ مار عَيْبٍ الشركة (رَدُ الْمُحْتَارء برازية). 

التّمَسِييمُ التّانِي: 

اعبار بوت الْجِيَار ِلمتعَاقدَيْن وتحته لائ أنَْاع: الَوَلُ: الْحَبَادٌ الذي يبت 

معا للمُتَعَاقدَيْنِ كِلَيْهِمَا وهو TLNE DES‏ اذ لين (4) جیا 

لن رر( جز رل د زز ند شر 

الَاني: الْجِارُ الي ينبت للْمُشْتَرِي فَقَط وَهُوَ: 

(۱) جيار وَضْفِ الْمَبيع. (۲) خياز الرؤية 

0 (4) يار كمف الْحال. 

)٥(‏ خِبَارُ تَكَشٍْ الْحَال. (0) جيار فرق الصَفَمَة بور الْمَبيع نَاقِصًا. 

(۷) جيار تفر الصَّفْمَةِ بِهَلاكِ بَْض الْمَبيع قبل الْمَبضٍ. 

(۸) خِيَارٌ الاسْتِحْقَاق. ش (9) يار الْجيَانةِ. 

٠ ۰(‏ ِب هور اليم مُسأجرا. 0 1 

الَالتُ لجار الذي بْب ينبت باتع مط ر اذ رشك الشّمَِ )۳( 

کک 

بتار لوقنب عَلَ الاما وعديو يكُونَُوْعَين: 

لول E‏ 1 05 ا ماعن 


SEE 


8 كن 


۳۸٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 

الاني: الَّذِي لا يَتَوَقّفُ عَلَىْ الاتقاق وَهُوَ: )١(‏ جيار اليه (۲) جيار الْعَيْب 
۳( ْوَل (4) بار ابول (ه) جارف الال (:) جار شف الال 
(۷) خیار تفر مرق الصّفْقَةبظُهُورِ الْمَبيع نَاقِضًا (۸) جيار فرق الصمْقَة بهلاك بعد خض الْمَبِيع 
ب الْمَبْضٍ (9) جیار الْكَمْيّةِ )٠١(‏ خيارٌ الِاسْتِحْقَاق )١١(‏ حيار الْجِيائَةِ (۱۲) جيار 
هور اميم مستا شم َأجَرًا (17) جيار هور المع مَرْهُونًا )١5(‏ جار جار عَفدِ الْفُضُولِي. 

التَقَسِيم الرَابِعٌ 

باعتبار ڪونِه مَوْرُونًا وَعَدَمِهِ فَيَكونُ تَوْعَيْن 

الْأوَل: يُورَتُ وَهُوَ (1) يار الْوَضْفٍ (۲) جيار اين (۳) جيار الْعَيْبِ. 
الَاني: ما لا يُورَتُ وَهُوَ (۱) خخيّارٌ الشَّرْطٍ (۲) جيار الرّؤْيَ (۳) جيار الْحَبْن والتغرير. 
ال الكامسن: 
الأول كا له ]لج[ وَحق 00 NE OEE‏ 
e‏ (۳( والتغرير 


3 FÊ 


الجُزء الأول /الكتاب الأول: اليو ' AV‏ 


الْفَصل الأول 


في بيان خيارالشرط 


هه 
ا 01 


اا (خیار) إل (السَّرْ ط) من إِضَافَةِ السّبّب 3 الْمُسَبّبِ لان ست هذا ايار هو ف 
الضَّي طُ ر وَهُوَ اَن يون صَاحِبُ الْخِيَارِ أي: زي ارا له خياد في أضل اعفد يرا في 
قيول الْعَقْدِ وَرَدو ويم انتدَاءَ الْحُكم بَعْدَ الْعِقَادٍ الصّلَةِ يَعْنِي: مَعَ مَعَ ان حم الع أخرَج 
41 بي ِن ملك البائ ذاه في مِلْكِ الْمُشْيَرِير بن جنك روج التي نملك ان 

وَالْعِلَهُ َوَن 


0 
۶ 


الْأَوّلَ: الْعلَهُ الْعَقَلِيَةُ وهي ما لا يَجُورٌ تأَخِيرٌ الْحكم رم 


اردان وا بدت العلة الع وب الْحْكُمٌ بِمَعْلُولِهًا كَالصبْعْ متلا قله عل 
للاصطبًا إا وج الصَّبُْ وَج الاضْطِاغٌ دون راخ ولا يكُون حُصُولُ الصّبْعْ في 


رن والاططاع ي ر 

انوع التّاني: لْعلَهُ الس عة عه كَل الم في الْولكِء وَالْحْكُمُ في م الْعِلَِ ون لم جز 
َل عن لهل إلا آله جور رايو وراي الحم يناعن موان وهي أَلوَام: 

-١‏ ما يمع اواد ال صا ال إل الْخْرٌ ِن بي آكم َم ذا لا ينعد لي 
الخْرَ كس محلا للم ولا ينعد ليع إلا فيا كان محلا ليع. 

۴- - ما يَمْتَمُ مام الل كَإِضَائَةٍ ايم إل مال الْمَيْرِ دا گان ابيع ِْمَْرِ لا يكو 
ايع فيه ادا بل مَوْهُوقا. ش 

م2 - مَايَمَُْ اعدا الْحُكْم بَْدَ قاد الل كَخيَار الشَّْطٍ َإِنّهيمْنَع بوت الْحُكُم أي : 
مع روج المَبيع مِنْ مِلْكِ الْبَائِع (َنْحُالْقَدِيِ). 

؛- مايمتَع تتام الشكم جند برو كجبار لزز 

5 - ما مت َرُومَ الخ م كيار الْعَيْبٍ (مَجْمَعٌ الَْنَه). 


AA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمازية 


وَخِيَار اشَّرْطٍ لَيْسَ ححاضًا بام بل يَجْرِي في الإِقَالَةِ وَالْقِسْمَةِ وسل م الشفْعَةِ َعْدَ 
الطََبيْنِ وَالْمُرَارَعَةٍ وَالْمْسَاقَاةٍ وَالْإِجَارَةٍ ولح عَنْ مَال أَيْ يجري في 1 الْعْقُودٍ 
لَازمَةٍ الي تقْبَلُ الْقَسْمَ وَكَذَلِكَ يَجُورُ شَرْطُ الْخِبَارٍ في الرَهْن لِلرَاهِن وَفِي الْكَمَالَ 
الْنفْسسية َالْمَاِي لكيل وَفِي الْحَوَالَةٍللْمُحَالٍ که اکال عل أن في اصح عن كل 
0 فة القصاص قلا يجرئ فيه نيار الشزط انه تيل ا 


ء وَالْوَكَالَةُ وَالْوَصِيهُ وَالْهبة وَالإِفْرَارُ وَالْعَارِية والْوَدِيعَةٌ وَالنَكَاحُ وَالطّلَاقٌ وَالْيَمِينُ 
0 لتر ف لخن عاذ اط فى كل كلك 22 ضحي أن أذ لخ 
الْمَسْرُوطَ في ذَلِكَ لا حك آ لَه فَالإبْرَاءٌ وَالْوَكَالَةَ وَالإة رار كل ذلك يځ بلا ار دك 
لا يَصِح خيَارٌ السَّرْط في 7 n‏ ادا مده لی أن 
له لحار في ديك كا يما اير سح وَالشَّْط بال وديك في الوفرار 
رط يار إا دق لو ا هلا کون لا الإقرَار لان الث E‏ 


ص 


5 


اسْيَْاءٌ: إا فر امقر عَقَدَ الإقرار الّذِي فيه جيار رَجَمَ الا لافَوَارُ إِلّ ليع وَكَانَ الإقَرَارٌ 


صَحِيحًا (انظر ال ما إِذا د بص يُصَدَّقَ ال 
ِإِنْبّاتِ نات الْجيَارٍ 0 2 الْمُحْتَارِ لدم المُنتمَى). 


NE‏ ال كلت 


دكامط a ge j‏ جنبي ويجو 
جيار الشرط في الع سرا أكَانَ صَحِبحًا آم ادا قب فيه ا E‏ 
صِيِلًا أَم وَكِيلا أَمْ وَصِيًا أو كَانَتْ مُدَةُ ايار يَوْمَا َم يَوْمَيْنِ ا او اة َه اَم أكْثرَ وَبِبَارَةٍ 
خرَئ إن مُدَةَ الجر التي يق عَلَيَّْا عل ليها مره مهما بَلَعَتْ مِنَ الأيّام. 
قد أطْلقّث المجلة الخد قاذ إل ذَلِكَ لكِن عِنْدَ الإمام لا يَجُورُ 


أُصِيِل 
0 
أ 
را 


AE o ى‎ 4 


لخيار عَنْ تَلَانَة أيّام قدا | TS‏ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: اليو ۳۸۹ 
اَن تَكُونَ مُدَةُ الخیار كما يق لبها كَالأَجَل في الع الم وجل وَيْرَىْ أن 
CET‏ ل لايع 

مَبيع على حَالِهِ يُؤْمَرٌ الْمُشْتَرِي فَإمَا أن يسح الي ويرد الم يع إل الماع وما ما أن يقب 
ل ل كر 
الي ولف الْمَبيمَ في يَدِ الْمُمَْرِي فلا يَلْرّمُ الْمُْتَري أَدَاكُ الثمَن الْمُسَمَئْ في مُدَةٍ 
الخ 

متا ذَلِكَ: ڌا عَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخيار هرا في اللّْم الي سَرَاُفيَجْرِي ذَلِكَ عَلَى 
الْقَاعِدَةٍ السَّابِمَة 

ES‏ أَنَا | لسّنّهُ من تان قر فقن كا إن 
الي اة الصَّرّرَ ا له التي لس E‏ لاجلا وبنت تات فر 
وَالْجْلَابَةٌ: الْحَدِيعَة وَأَمَا الدليل الَف ا الإِنْسَانَ مُحْتَاجٌ إل لمل وَالمَفَكر فيا 
يشريه ويه حفن ابقر في 5رك وَل كود ذلك إلا بخيار اقرط قنخ . تة 

تَقَسِيمٌ < خِيارٍ الشُرْط: 

قم جيار ارط بأزبعة بَعَةِ اعْتِبَارَاتِ: الأول باعتِبَار الْمَشْرَوْط له ٠‏ ذلك أزبعة أنْوَاع: 

-١‏ اشْيِرَاطٌ الْخِيَار لَْائْع وَحده. 

"- لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. 1 

*- للبائع وَالْمُشْتَرِي مَعًا. 


595 


و لا وين قل شق اوج لمق و ر ًت رق سو 
وَالِصُوَرُ اللات الأول سيأتي تَفْصِيلْهَا في الْمَوَادٌ الآية. أَمّا الرَابعَة قصل في 
E 31 1 E‏ 0 2€ و چ کي ر ا 2 

سرح المَادَة التالية وَمَِالَهَا: أن يَقولَ الْبَائِمٌ: بعْتٌ هَذَا الْمَنَاعَ بكَذًا قِرْشًا إا رَضِيّ بِذَلِكَ 
1 7 0 2 52> مهم ا E‏ ا من م ع 5 ب 2 ےچ 8 5ه > 28 
لان في مُدَةِ كا يَوْمَا وَيَقْبَلٌ الْمُشْتَرِي اليم فَالْجِيَارُ في هَذِهِ الصُورَةٍ شط لِأَجْبِيٌ 
دع وض 0 کے لهي oF‏ و ا جرع نض ر 3 أنه سر م كه 
وَالبَْعٌ صَحِيحٌ وَإِذَا رَضِيَ الأجتبِيٌ أَصْبَح ابيع لازِمًا وَإِذَا لم يَرْض ينفسخ البَيْعْ وإذا لم 
تعن الْمُدَّةُ لا يون الْبَيْمُ صَحِيحًا. 


۳۹۰ قَوانين الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


التّمَسِيمُ اللَاِي: باعْتِبَارِ المُدَةٍ وَتَحْتَهُ ريع أنْوَاع وَهِي: 
00 کا 5-0 ع ¢ رفسم > 
-١‏ اشترّاط الخيار مدة بأن يشترط أحد ذُ الْمْبَبَايمَ يعَيْن الْجِيَارَ مِنْ عَيْرِ تَوْقيتِ ا 


۲- اشْيْرَاطٌ الْخِيارِ مُوََّدَا كَأَنْ بيع وَيَشْتّري حص مالا مُشْتَرَطَا لَه الْجيَارُ أبَدًا. 


أن الشاا ر موتا بوَقْتِ مَجْهُولٍ کان يُمْتَرَطَ بضعَةً أيّام بدُونٍ أن 


9 0 
33 لايل عير 


ا 
عَدَدْهَا أو إل هبوب وال لخر يي تر تاي لز لعو لاقو مر 
ال أن مده الْجِيَارِ يَجَبُ أن تَكُونَ مَعْلُومَةَ وَل ذلك أَشَارَتٍ الْمَجَلَهُ 


6 وس وم رمق + 5 3 ت و 
بولا (مُدَةَ معْلَومَةً) وَعِذْدَ مَالِكِ يَجُورُ وضرب لَه مده كَمُدَّةِ جيار مله في الْعَادَةِ مَعَ 
ل 3 ها وَمَعَ قول ابْن أبي لَيْلَىْ بم بصكة ال وَيُطْلَانِ الشَّرْطِء آنا إِذَاكَمْ 


3 


ا الجا أنه اعفد بل قال أحَد لماعي ی لاو شر تة انها ال ننه مس ر 


95 


ير نين مل الخیار 56 طا ال عل صِكة الم إلا أنه يب الْخِيَارُ في ذَلِكَ 
الْمَجْلِس قَقَطْ (انظر الْمَادّةَ هه). 

الي بالْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ تعن لِمُدَةٍ الْخيارِ فَاسِدٌ ِن إذا أَسْقَط صَاحِبٌ الْخِيَارٍ خيَارَة 
َعْدَ بضعة يام ينقَلِبُ ال إل الصّحَة عِنْدَ الإمَامَيْنٍ ن (انْظْر الْمَادَةَ ۲۲). 

؛- نير اباد مد ما ومذ مع ذا صجيخ معز ب). 

التَّمَسِيمُ النَّائِتُ باعتَِِيُمَان الشَرْطٍ وَتَحْتَهُ كَلاَةَ أنْوَاعٍ: 


م ¢ 
ان 


د يقول الْبَائِْ: بعك هدا الال عَلَى أن 
فقول المُشتري: اشْتَرَيْتٌ فَهَذًا انوع م ا < ومعتبر. 


ا 0 
الأب الصو الْمَاضِيَة في التِّْمٍ البق إا ا َال أحدُ المي لاخر بن أذ وق 
العَفدُ بلا خِيّارِ: قذ يرك في الع سبوا تبَتَ بدَلِكَ خِيَارُ الشَّرْطٍ وَكَدَِكَ ذا باع 


3 تي ني قحك وول قافو ,لم E‏ 

شَخْصٌ مِنْ حر مالا بوائة قرش ثم قَالَ الْبَائُِ بعد ذلك لِلْمْمْئَرِي: لي عِندك مَالِي أو 
f N‏ كت الوم 7 ر ê 2 2 0 nt‏ اي سان 
المائة القِرْشٍ فَعِنْدَ الإمَام الثالِثِ يُعَدَ ذَلِكَ جيار شَرْطٍ أَيْ يكون الباِع قَولِهِ: هَذَا قَد 


3 


الْجَرْء الأول / الكتّاب الأول: اليو 1L ٠‏ 
شَرَطَ الخيار لِلْمُشْتَرِي. ۰ 

*- اشْيْرَاطٌ الخيار بل الْعَفْدِ وَ ك رتك في الي 
زي نةم وقح يمحا عفد ملق أي بر شراط الجر كاي يت بذَلِكَ خيار. 

اللَقَسِيم الرَّابِعُ واغقار الفكل ‏ وة ا آثواع: 

-١‏ أَنْيَكُونَ في اليم الصَّحِبح فَالْجِيَارُ في ذَلِكَ صَحِيحٌ عَلَىْ أي حا 

- أن کون في الم الايد وَل بيت e‏ 3 ليه ايه 
لا کہ ا قبل اقيض وَين إطكن امنأ يهم أن اليا بُ بت في الب اماد غد 


2 


العَقَدِ (انْظر الْمَادَهَ 14) وَيَرِدُ عَلَيَْا العترَاض الْآتِي وَهُرَ أن الْيَيْمَ العَاِسِدَ مُسْتَوْحِبٌ 
للمَْخ اتا َا قَائِدَة اْخِيَارِ فيه؟ وَالْجَوَابٌ أنه إا كَانَ اْخِيَارُ فيه لبائ أو له ول دق 
دا قب اا ا 
الجَِارُ لَمْ يذخل فِي مِلْكِه که بقبضه 
؟- کرد فی گل اليم وكا طابر 
؟- أن يَكُونَ في بَعْضٍ الْمَبيع َيون َلك صَحِبحًا في الصّوَر الآتية: 
الأأولىئ: ادر و ب ررس ون لانيل EE‏ 
لم قصل لاه لا تاوت بين أَْراءِ الال الي الواح 
مال ذَلِكَ: اَن يَقُولٌ شَخْصٌ بت هَذِهِ الرس بالف قِرْش عَلَىْ أن لِي الْخِبَارَ في 
نها ايار في النضف والح صَِيحَان ويرم الع في لضفي الأتحر: 
الَن: في الْأموَالٍ اللي الِْيَارٌ في بض ذَلِكَ صحيځ ٳڏا َم يُعيّنْ ما فيو الْجِارُ 
گان اج صَحِبح ًا صل لقم آم قصل لا ل اوت بين أجراء اغلات 
| مال ذَلِكَ: أن يَقُولَ شَخْصٌ لِآخَرَ: بعك هَذِو الْحَمْسُونَ كيه حِنْطَةَ عَلَى اَن لي 
الْجِيَارَ في نِضْفِهَا يفول الْمُشْتري: e‏ 
المبيع آي في اخس وَالْعِشْرِينَ كيه جنطة َا كان من المع معْلُوما قيكُونَ تمن 
لطت كتلنةا والختوة A EO A‏ : أشنت هذه 


ا 


oro شام‎ 


۳4۲ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


اليد 0 


احا يله جِنْطَة عَلَىْ أن لي الْخِيَارَ في نِضْفِهًا فَالْمُسْتري مُحَيَرٌ في التضفي. 
وَإِنْ كَانَ في ذَلِكٌ تَفْرِيقٌ الصّفْمَةِ فِيمَا لو اسْتَعْمَل صَاحِبُ الْخيارِ خِيَارَهُ وَقَسَحَ المي 


في في الْبَْض إلا أنه بقبُولٍ الطَرَفٍ لخر لهذا المّرْطٍِ حَصَلَ التَرَاضِي. 
و - في بع مال من الأَموَال الَو إا عُيّنَ من الال الذي شْرٍ رط فيه الخيار فالبيْع 


ا صَحِيحَان. 

مِكَالُ ذَّلِكَ: إِذَا قَالَ البائيِع: إن كن تمن هدا الحضان الْأَدْمَم عَسَرَةُ دانير وَهَدَا ابلق 
َمَانية وَقَذ بِحْتّهُمَا عَلّى أن ِي الْجِيَارَ حَمْسَةَ يام ي الأب قبل الْمُشْترِي الي اليا 
صَحيحان. 


ر 


ويكون الع بارا خا في بض المع عير صجيح في الصرر اقل 
١‏ - إِذَا لَمْ يمَصّل 1 قصل قِيِمَةَ الْمَالَيْنِ مِنَ الأ قؤال و ا و ف 
الْخيَارُ لد جيار و ال في مل ذَلِكَ صَحِيحَان لأ ايع وَالمَنَ مَجْهُو وان 
۲- إذَا فصل تَّمَنُ الْمَالَيْنِ مِنَالْأَمْوَالٍ الْقَِمِيه إلا أنه لم يُعَيِّ الْمَالُ الذي هُوَ مَحَل 
الخيار قَاليَيمُ قاد لان الْمَِيمَ في هَذِهِ الصورَة يمى مَجْهُولًا. 
۳- - فیا إِذَا گان الْمَبيع مَاليْنٍ م ين الول ايو وع حل الخبار فا لن م 
صل ال َال في لِك قا ِجهاِ اَن لان ما E‏ 
يع والاعل هو الم 0 کک 


Ln 


0 ۳۰( ع من رط 4 اياك في ال ا ل 0 


ا ار رط إا أ EIT‏ را 
لمك ي خيارَ شَرْطٍ إِمّا أن يكون الْبَائِعَ أو الْمُشْتَرِيَ ET‏ َو 


ن صَاحِب الْخبار لَه د شخ الع هدو الد لك ظط 


الجز الأول /الكتاب الأول: البيوغ ۳4۳ 
و م انه 7 ره ا U A r‏ 1 2 2 1 عض ا و قو ا 
فسخ البيع في مَجموع المَريع وتبليغ ذلك إلى الطرفٍ الآخر إذا لم يكن ماع فإذا اراد 
لغري ره اميم الذي يراوه قمر رو عل 
ترضح القودڊ 
NS E OE‏ 


بأَزيْدَ مِنْ قِيمَتهِ أو اشتراه تفص بن (هندية). 


وَإِذَا شرط الْجيَارٌلِلأَجْببيٌ تَبَتَ لَه الِْيّارُ اسْتِحْسَانًا وَلِلْمُْتَِيبٍ أَيْضًا أي: الْبَائع أو 
5 سه وه 2 a‏ خم ادي ۳ عو د -ى يي 4 
الْمُشْتري اك يبت لَه ابْتدَاءً نم للْعَيْر نيابة تَصْحِيحًا لِتَصَرَّفِهِ لَوْ شط 


اه 5-5 2م 04 ر مر ل 5 ا 
E‏ وَإِلَاَكا. (مَجْمَعٌ | الوا ل ار + الْجَيَارٌ 


ل لني وله يا مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إل التَصْرِيح بِيُوتٍ وَلِكَ له 


بي 


رجي ولا جب عل لخي مُرَاعَاةٌ المد لْمَصْلَحَةٍ ساره مِن فسخ أو ]ان بل له 


کک ارط له عله و له عَْلُ تفه لا ليك عَلَى 


oy‏ رفكت 

: أن يُجِيرَ الِب وَيُوَافِقٌ الْمْسْتَديبُ عَلَْ ذَلِكَ يكون لبي لازما: 

4 دا اع رود الكاورية لز ررحي كاعري الست ار 

انر الاجر لا كم 1 لَه (انظر الْمَادَةَ 01). ۰ 
الكَالَِة: أن يَفْسَحَ الْمُسْتَِيبُ في اللَحظة التي أجَارٌ فيا الَائْبُ أَوْ بالْعَكس يرجح 


جَانِبُ مشخ اَن الْخِيَارَ شرع لَه ابه أَوْلَىْ (انظر الْمَادَهَ )٤‏ قبل في (جويي الخد 


ا 


8 
N 
5-5 


0 


َإِذَا الجا 0 قَصَاحِبٌ الخيار خير في کي E‏ 0 


ع 


E ل ا ولد عأ‎ OTE 


o E ے‎ 


اليل كَمْ يذل a 0 TT‏ الأول فيه 


2 َه 5 0 و و‎ . - 8 e 
م قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية‎ 
ر 1 34 د به بر‎ 7 
hh or 2ركة:‎ GT ش] أده‎ Ay fio Cf 3 مك‎ 
ويب أن يكون الفسّخ أو الإجَارَة يي كل المَبيع فلا تجوز الإجَارَة في تعض المَبيع‎ 
0 2 عل ا ا ر ر و اكيم 2 د‎ << 8 0 
والفشخ في بَعْضِهِ الآخر فيمَا بيع صَمْقَة وَاحِدَةَ وَاشْترط فيه الخْيَارٌ أيْ لا يكون حكم‎ 
لِْوٍجَارَةِ أو الخ وَيَبْقَئ الْخِيَارُ عَلَىْ حَالِهِ سَوَاءٌ أكَانَ صَاحِبٌ الْخيَار البَائِمَ أم المُْسْتّري‎ 


َو كَانَ و وَاحِذدًَا 3 متَعَدُدًا أو کان عفرو من مْ حَبْرَ مَقَبْوضٍ لأن خِيَارَ الشرط ماع 


0 جَارَةٌ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ فِي ب بض المَبيع وجب تَفْرِيقٌ الصفقَة فب تاها 


ع 


ما بعد التمَام فَجَائر (هنْديّة). 


0 ا 
00 بيع الام بعلن عَلَىْ أَنْ يَكُونَ مُحَيْرًا ف في الع ثم يطل يطل الْخِيّارُ في 


ECE E E E 
في اليم قَنَقَضَ الْبَيْمَ في النَضفِ فََدَا‎ SE وَكَذَّلِكَ إِذَا باع شخصض‎ 


n 


قلا( ع لطَرَفِ الْآحَرِ بالقّشخ) لان صَاحِبَ الْخْيار إِذَا فَسَحَ الْجِيَارَ الْقَوْلٍ 
ين ارين جب عم امف الآ بشع في لِك سح من له ايار في 
الم و مضت مَضَتْ مُدَةُ الْخيّار بدونِ أن يَْلَمَ الطّرَفٌ الْآحَرُ ذلك رم الي عَلِمَ الطَرَفُ الْآحَرُ 
ولد قفا قاد اه له يدلو ار3 ا المكاه رَدٌّالجختار): 

وَكَذَلِكَ إِذَا قَسَيَ صَاحِبُ الْجَارِ اليم في عياب الطَرَفٍ الْآحَر قَهَذَا الْمَسْحْ كَأَنْ لَمْ 
يكن لان َم لم الطَرَفُ الْآحَرُ بو قا جار اليم كَانتْ إِجارَتة صَحِيحَةً. 

ا ذا عَلِم الَف الأَحر بشخ قبل اتا مُدَة اْجِيَارِ مذ نَم اليم (خلاصة) وَإِذَا 
SS‏ 

شخ الم في هَذِِ الْمُدَّ ْله أن يُرْقَمَ الْأمْرُ إل الحَاِم لِيْصِبَ ويلا ِلبائِع رده عليه 
ذا أراة المح عن الإمام الذي صح المح الْقَليُ دون عم الصف الدحَرِ وكيس 
في الْمَجَلَّةِ ما يدل على تَرْجِيحِهَا أحَدَ هَذَيْنِ الْقَوْكَيْن الْمُخْتلِمَينِ وَكَذَلِكَ يَجْرِي هَذَا 
الاختلافٌ في خيار الرُويةء أمَا الْمَسْحُ الْفِعْلِيُ مبَجُورُ دون أن يَعْلَمَ الطَّرفْ الْآَرُ وَدَلِبَ 


الْجَزْء الأول / الكتاب الأول: البيوع ١‏ ش 0 


كأَنْ يَكُونَ البائع مح ميا تيع اَي مِنْ ار في داجيا أو يوجر الي ٍ بدَلِكَ نفخ 


2-4 


وَإِنْكَمْيَعْلَمْبدَلِكَ الْمشَْرِي لأ ب باع لِْمَيع أو ياه دلي على اشيبقاء ليع في 
باي ذكتلك لمشت إذا تان ناونعرت في الل الي برذ جه رالغاد 
نفخ الْبيعُ ما لم يكن ايع من الْمَسْخ وَمَوَانع الع )١(‏ الريادة المتصاة الْمتَولَدَة 

1 ) ا المتصاة غير الْمتوَلّدَة (0 الريادة الْمتمَصِلَة الْمبوَلْدَةٌ هذه الثكاكة مان 
للْمَسْخ وَذَلِكَ كما إا ان شترئ ص مالا اَن أذ له بار راد بن ابض في تيو ز6ا 
مله موده ِي الأضل كالسَمْنٍ وار مِنَ الْمَرَضٍ وَدَمَاب الْبَيَّاضٍ مِنَ الْعَيْنِ از 
متصلة غير ير مولو مه كصَبغ الوب وَخياطيه وَالبنَاء ولاس ا e‏ 
الو لن َالصوني فايع مَعَ َلك الرَيادَاتِ لازم لا يصح فَسْخْهُ. 

اسم الرّابِعٌ مِنَ الريَادَاتِ: الريادة الْمْنْقَصِلَةُ عير الْمتَولَدَةٍ وهو غَيُْ ما مِنَ الْمَسْخْ 
ل ة الْمبيع وي يدل يجار فا اخَارَ الْمُشْتَرِي الي ا الزَادةَ مَعَ أَضل 0 َإِنِ اخَْارَ 
الفح يرد الل مَمَ الزْيَادةِ عِنْدَ ابي حَنِيقَة وَعِنْدَ الصَاحِبَيْنِ يرذ الآضل لا غير 
وَالزَّوَائِدُ لِلْمْشْرِي (هنية بَخْرٌ) ولا ك OS‏ 
تَكُونَ الإِجَارَةٌ في > جويع الي ۲(۶( أن كود الصا کال ا ر ما وم 6 
E‏ يكرن القن حَدَ الطَرَقيْنِ (0) و املك 
باجا وَ(1) وَلَوْ كَانَتْ باتقاق على حط أو زِيَادة. 


وفوائد هَذِو الْقيُودِ تَْهَرُ في يَلِي: قدا | لعن عقف الم اله لوو 


ام ِلُْئرِي في مد الس يام أذ يفسع اليم أو أَنْ يُجِيرّهُ )١(‏ قَيْدُ (جَمِيمَ الْمَبيع) 
مبان مره في الْمَادَةٍ السَابِمَة مو 00) (حالا أ ماق إن إا إنطالٍ الْجيَار إل لرن 


5 


02 A Ai س2 2 ا 2 20 ا ا دس‎ ٣ 
المستقبّل صَحِيحَة فإذا قال صَاحِبٌ الخيار: وفل ابطلت خياري غدا فالإبطال صحيح‎ 


زه عر همه 


)١1(‏ في الأصل المطبوع: (غير مانعة) وهو مخالف لكلام الشارح السابق واللاحق كما لا يخفىئ كما أنه مخالف 
لمصدره المنقول عنه؛ فلذلك نرجح أن زيادة (غير) خطأ مطبعي أو سهو من الشارح فنسقطها «المعرب». 


olo سام‎ 


۳۹٦‏ فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثْمانيَة 
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: إن جَاءَ الْعَد بطل خيّاري. 

EES‏ في عاتن الصورََيْنِ في ايوم الْمَذْكُور؛ لان غَدا آتِ لا مَحَالَة آَم 

إنِطَالُ الخيار مُعَلَهَا ير عير صَحِيح قدا قَالَ صَاحِبُ الْخيار: إن 7 أعْمَلُ هَذَا الْيوْمَ الفلانيّ 


3 


o‏ کر ا 


هقد أَبطَلْت خياري فَإِنْلَمْ يَعْمَل دَلِكَ الْيَومَ E E E RAS‏ 

َإِجَارَة اليم کون بِإِسْقَاطٍ الْخَِارٍ وَهَدَا الإِسْقَاطٌ ما أن e‏ أف 
قفر فإ ا عر فى الكل ولك الت كما و 
الْمَجََ َلك صَحِيحٌ وَكَدَلِكَ إا گا صَاحِبُ الْجَِارٍ مده جيار عَسَرَة يام اسقط نها 
سه يسْقَط مِنْهَا سنَهُ ويب أرْبعَة وَيَكُونُ كَمَا لَو اد ترط ابر أرعة آم قط ية 
أا الإبَْاءٌ 26 ِن اَن فا مط ار ارط إا ار الْمُشْيرِي مالا على أن له الختا 
فيه كَذَا يَوْمَا ابراه الَْائِمُ مِنْ ؟ من المَبيع في مُدَ َء ايار قآ يرا بدَّلِكَ حل عَلَىْ خي 
الْمُشْتَرِي قلَهُ ان يُجِيرٌ الب ا لع لا لو ول أذ تمع اع تت ايع ل 


3 


لبائ (بزاز َه (۳) وألا يَكُونَ مَانِعٌ يَمْتَمُ صِحَة الإجَارَة ة قن كَانَ ذلك لا : تصح وَعَلَى 

ذَلِكَ فَكَمَا کون مَايَمْتَع ِن فخ ال ع يختار يكوه مات نجل 
رد اا ده أو أخد ِالِاسْتِحْمَاقٍ كما ِذَا 

له الحا ل الْمَبِيعَ ل الى فتَلقث إخدى الْمَْلَيْنِ 9 


2 
عم اه 


أَخدَّتْ لاتاق ذا أجَارَ الْبَائِعُ اليم فلا يصح م حى الْبَغْلهَ التي لَمْ تَهْلكْ؛ٍ لان اليم 

بخيار الشَّرْط لَيْسَ مُنْعَقِدًا في حل الخق ق 
0 و يَحِبُ أَنْ يَكُونَ بحِصَّيِهًا مِنَ الم 
ل جَائِزٍ حَسْبَ الْمَادّةِ (۳۳۲) (هِدْدٍ يه کن 
إا کان المشتري 4 محرا وَهَلَكَتٌ إخذاهمًا و أَخَدّتٌ الاسْيِحْمَاقٍ ما تَقَدمَ لا يَطرَأ 
حَكَلٌ عَلَىْ يار الْمُسَْري (هنيِية) وها الْعَرْقُ يُؤْحَدٌ مِنَ المَادَيْن (۳۰۸ و۹ ۳۰) انيا إذا 
باع الْوَصِيٌ مَالَ الصّغِيرِ الذي يُسَاوِي الف قرش عَلَىْ أن يَكُونَ مُحَيرّء ثم ارتفَعَتْ قِيمَةُ 
هَذَا الْمَالِ اَي قرش في مُدَةٍ الْخِيَار فليس لِلْوَصِيٌّ ان جير ال م (انظر الْمَادَه 08) (4) 


الج الول / اكاب الأول ابيع ٠‏ 5 


دا کان مَنْ لَه الخاا وَاحِذًَا ¿ کان 5 كان شري شَخْصٌ مالا مِن انين صَفْقَة 
واخ على اوک جا دهم اح يس لار ةن امام كما 


نه إذَا قَسَحَ أَحَدُّهُمَا لبي فليس لِلْآحَر أَنْ يُجِيرَه لاه هلو قبل َلك لَنَشَأْ ِن ذَلِكَ سَرِكَةٌ 


58 
: 
چ 
َإِدَ 
: 
ٍ 


0 اذ كان ابع نة : yT‏ ليده 
ا ا ى o E‏ 
کون | جد اشير ريت تُصيب نَصِيبٍ الْآَحَرِ؛ٍ لأن الْمُشْترِي فِي هَذِهٍ 
برق E‏ 2 ف و € 3 
الدبو كد َضيَ بيب الَركة ر الشخقارءاِويٌ). 


2-0 .)> ا ا ا 00 : ر ع 66 رره س e‏ و 2,0 ر ۴ 
مِثَالُ ذلك: إِذَا اشتَرَى شَخْصٌ مالا مُشْتَرَكا مُنَاصَفَةٌ بين 0 


عفد عَلَى أن لِلْبَائِع الْخِبَارَ وَنِضْفُ الْآحَر عفد آحَرَ كَذَلِكَ أَيْ عَلَى أن يَكُونَ البائ مُحَيرٌ م 
دا دا قَسَحَ أَحَدُ هذ متي قارف اله EE‏ 

o‏ يَشْترِي اتان مالا ِن آحَرَ على اَن يكوا مُحَيرَيْنٍ فيه 
إا أَجَارٌ أَحَدّهُمَا الَْيْعَ صَرَاحَةَ أَوْ َل كبَْع الْمُشْترِي الْمَيعَ e‏ مز 
الْإِجَارَة خيّارَ الآحَرِ وَلَرمَ المع وَكَذَّلِكَ 0 لينم يفخ وَلَيْسَ للا 
إِجَارَتَهُ؛ لاه إِذَا جار لأحدهمًا أن يُجِيرٌ وَلِأَآحَر أَنْ يه 20 
عَيْبُ الشركة وَيَتَصَرَّرُ الْبَائِمُ (انْظُرِ الْمَادَهَ 14) ما عِنْدَ الصَّاحِبَيْن فَبْجِيرُ انراد أَحَدٍ 
الْمُحَيريْنِ بالإجَارَة وشخ وَس في لجلا َل على تجا أحَدُ هَدَيْنِ الْقَولينٍ 
و2 هذا الْخلافِ خِيَّارٌ الرؤية جيار الْعَيْب أن SS‏ 
مِنْ شَخْصَيْنٍ عَلَىْ إن آ لَه الْجَِارَ هه أن يَفْسَحَ الْيَيْمَ في حِصّة أَحَدِهِما وَأَنْ يُجيرّهُ في حِصَّةٍ 
الآخر وَالْحُكُمْ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في خيارِ الْعَيْبِ أيِضًا (مُلْتَقَئْء مَجْمَعْ الْأنْهْ 5 
الْمُحْتَاِ هنْدِية) (5) وَلَوْ لَمْ يَعْلَم اعرف الْآحَرُ ِهذه الإجَارَةِ؛ لِأن مَنْ لَه الْجِيَارُ إذَا 
قصَدَ الإجَارَة َه أن يجي بالْقَوْلِ وَالفغلٍ أَيْضًا (رَدُ الْمُحْتَار) لن مَبُولَ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ 


حبار الآحَر يكو إا من جار الم في أي رمان اء دك لا يرم حصو الطَرفٍ 


۳۹۸ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لحر أَوْ عِلْمُهُ حين الْإجَارَةٍ (مِيرَّان السَّعْرَانِقٌ) (( وله کات هذه الإْجَارَةٌ م راض 
وَاتَقَاقٍ عَلَىْ خط أَوْ زْيَادَةِ؛ اَن الى إِذّا اشْتَرَى مالا وَشَرَطَ الْجِيَارَ لِنَفْسِهِ نّم حط 

ليع من كم الْمبيع لط المُشْمرِي اهيجي الع أو اضطلخ البَاِعُوَاُْْرِي 
oS‏ 
م في اليم راد الْمُْمَرِي عَلَى ؟ من المَبيع مَالَا مِنْ جنس تَمَنِ المع او مِنْ جنس 
آخر؛ لِيسشقط البائ خیاره وَيَجِيرٌ رال وَاضْطَلَّحَ باع وَالْمُسْتَرِي عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ قَذَلِكَ 
جائ ويون قحا لْمََدِ الو وَائتَاء لحد جَديد: 


نشخ ولج 50 م ما يكن يرن حل لكين (ملتق: تنغ ار 
a‏ َة أن بين ذه افوخ قَرْقَا في خض أَحْكَايِهًا وَهَذِ 


الْمَادَةٌ فيد أو له صِحَةَ الخ قول نَانِيا: صِحَةُ الْقَوْلِ فعا تَالِئائ صِحَةٌ صِحَّه الإجَارَةٍ قول 
رَابعًا: يك الإكازة يكل وا او الارن اا ا سان في الا التَالِي» وَالَْانية 


ار ل َة سيان في الْمَادَو(070. 


لد :)۳٠۳(‏ الْإجَارَةٌ َي مي عل لط ل على الها ل ابيع كَأَجَرْتُ | 
َرَضيتُ والح اولي هو ل َفظٍ يدل على عَم الصا سحت وكرت [ 
کا إل ضز کن له لار عام ين َا اقل بل أجاز اليح أ قك في كه 
فلا يعد بِدَلِكَ وَلا يتَرَنَبُ ب عليه حکه شرعيٰ؛ نّ؛ لأ الْأحْكامَ الشَّرْعِيةَ لا على بالْبَاطْن بل 
علق بالظَاهر ر اال ل e)‏ شرح الْمَادّةِ ؟) فَلِدَّلِكَ إِذَا كَانَ 
ا م حيرا وداه كام لا يدل َل الرَضًا كول أخييْتُ شرَاءَ الْمبيع أَوْ رَغِبْتٌ في 
شراب أز شرزت به قلا تَحْصُلُ بدك جار (منيبة. ۰ 


ا ل اليوئ ° EK‏ 


| 2 42 جني هي گل فنعلل زا وسح فطلي و كل فل ظ 
| يدل ی عدم الصا مَل لو كَانَ الْمُْمَرِي م يرا وتصَرّف بالْمبيع مَصَرّفَ اْملَاكٍ كان | 
عرص ال یع ویر بور كان جا ةأرم بها لب وذ كان بانع جير 


ا تصرف بلمَييععَلَى ها وجو كان قحا فليا يع. 


(انْظرِ الْمَادَهَ 54) كَذَلِكَ عَرْمُ ض الْمَبيع بيع وو بخَِارٍ وَرَهْنْهُ د اميم أذ ريه إِعَارَتَُ 
ا اد لعا ااي يوي كي يت 


24 


وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمَبيعُ هرا مَعَ أزض فَسَقَىْ أَرْضًا ا ااا 


وءه داس of‏ 


1 وو ب ينا أذ بَصّصَهُ أذ حدم ميان للا أذ كيرا أ گان المي دعا في أ 

سق لزع أو طم ين أو َه من الْعُْب َو مل إل الْبيْدَوِ رة أو گان قر عر لبا أ 
گان دارا مَأَجُورَة قبَاعَهَا ِْم إذْنِ الْمُسْتَأجِرِ عَلَ أَنْيَكُونَ الْمُشْمَرِي لك 7 الْمْشْتَرِي 
الْمُسْتَأْجِرَ في يَلْكَ الدار وَطَلَبَ e‏ 


لتَمَلّكِ فيعتبر ذَّلِكَ إِجَارَةَ فعلية وَإِذَا عقد الب م عَلَىْ أَنْ يَكُونَ البائ ES‏ 
الوَجْو أي تيوه الم ا 
شرفو إن کا ةلخن بو إن کا كشو وخر لك ا مون وام اليل كش 
فِعْلِقٌ أن هَذِهِ التَصَرّقَاتِ تَصَرَّقَاتُ الْمَالِكِ في يله فتكون ليلا عَلَىْ استبقاء الْمَييع 


وَالْمُشْئَري فِي الْمِلْكِ وَهَذِهِ الْمَادَهَ هي صَابطً للإِجَارَة الْفِعليَة مِنَ البائع أو وقد 
أوْرَدْنا ِزِيادَة و التفصيل 7 وَالإيضَاح المي الَالَِة وَكَذَلِكَ ما أي م ِنَالتصُفَاتِ وهي 


2 


ولا إا اشْترَئ الْمُسَّْري 5 له لحار قيعت في مُدَةِ لاك 
الذار قصلب ا شري الشَفْعَة في الا رسس رابو دار الوك ذلك ين ميري جَائة تع 


0 


أن هري تا دام م مير ايكون مَالِكا مي ولیس ا َه طَلَتُ الشَمعَة فيه فَطَلَبُ الشفْعَة دلبل 


لی تمل اکان یع د محرا قَطَلَبُ الشفعة لا سقط خيازة لاه ما دام محر يرا ولک باق. 
تَانِيًا: إذَا باع | لْمَبِيعَ في خیارو إ١‏ لمُشتَري وَكَانَ تَسَليمُه عَلَى وجه 


EON‏ قَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
الت ا جو الاخار لا قط خا 

َالِئًا: إذَا ا شَرَطَ الْخِيَارَ لته وَطَحَنَ بها تَجْربَة يُنْظَرٌ فَإِن 
طحن بها مده طويلة سقط حيار ون طن بها مد لبلا قط ولط يهاي 
و کر ونا دون ذَلِكَ قَليل. 

رايم إا لمر ص دا عََْ آنل اليا إن كبا مده تَِيدٌ عَن الْمدَةٍ الْكَافيَة 
لتَجْربتها أو رها في مَصْلَحَيه او گان المي ' وبا قَلبِسَهُ لِلوقَاية مِنَ الْبَرْدِ سقط جيار 
َا إا رَكِبَ الدَابة لِتَجْربتِها أو لبس الات ليره فا قط حارم وكدلك إذا فيضن 
0 الْمَلَ کک ا 


4 


0 2 02 
7 عه ارہ رہ 7 


َل فخ وم جز تن 5 ازرم ل ع وم ْ 


0 ر هھ و سا اه ا و 


و الْمُمْتَرِي أو الاين مَعَا أو اجنيا وَالْمَيْمْ يَصِيرٌ 
لازنا يقرو فكو الجهار لز كان له لذ ريف ا e‏ عَلَيْه او مُصَابًا بِجُنُونٍ أو 


ت 


ايا رتا عَويقا لم يمز ك رضي رور مد ايار أن لار إلا نبب في 
مدت فط وا ل ی ا و ار ا ي 


(انظرٍ الْمَادَةَ ٩‏ ۲) (إذَا رَالَ الْمَانِمُ عَادَ الْمَمْنْوع) حَتَى لَوْ كان الْبَائِمُ مُحَيرّا وَتَلف الْمَبيع 
في تد المشتري بعد قرو هدو الا فج على المي أذاة امن الخ كذزك 


إا گان الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مُحَيْرَيْنِ ذ في الْبَئْع وَمَرّتْ مُدَة الخيار قبل إنقاذ ا 


0 لز أن لم َلك ثلا رة ايع لازا بزو نو لخر بل 


ا 


5 
E 


ر 


قف ذَلِكَ عَلَىْ إِجَارَة مَنْ لَه الْجِيّارُ وَإِذَا تَمَاوَنَتْ مُدَنَا جیار ارين سقط جيار 
ارب زي عضي ملا جار وين تار اتر حك توس مان 
مال ذَلِكَ: إا گان باع خيَارٌ MEE‏ ا جيار البائ 


رھ سے 


° 


بانْقِضَاءِ الثمانية الأيام NE‏ واوا إلا قاد شن A‏ 
الخيار بجنونه أو إِغْمَائِ ا و زّوَالٍ عله بأَحَدٍ الْأَسْبَابٍ فَإِذًا أَقَاقَ في مُدَةِ الْجِيَارٍ رِلَمْ يَسْقَط 


ص 


الجُزء الأول / الكتّاب الأول؛ لبوغ ا 


خياره (هِنْدِيّةُ» وَإِذا َم يق في مُدَةِ الْجِيَارٍ سَقَطَ بمُرُورِ مُدّةٍ الْجبَارِ وَأصْبَح اليم لازا وَل 


ef‏ عو 


يقل هَدَا الْخْار إل ا الَارثِ أي: هلس لوَارثِ اجون أَولِوَصِيّ اعمال ذلك الخيار. 


0 2 سے ص 


| الد (۳۰۹): خيار الشَّرْطٍ لا بو رث دا كَانَ الْخِيَارٌ ائم وَمَاتَ في مُدَتهِ مَلَكَ | 
| نري ال هاري كات ملک رکه پلا جيار 


ا 


أي: أنه إا توفي أَحَد الْحَاقِدَيْنِ وَكَانَ لَه جي یاز َرْطٍ اا بقل عل إل رکید ذا گا 
الجن راان وكوي NENE‏ 
بلا جیار لن حيار ال فر عن الْمَشِيئَة ا 0 إِنْمَاذهِ ووَذَلِكٌ 


صِنَهٌ مِنْ صِنَاتٍ امم فَكَمَا أنَّ أَرْصَاف الت ك لا تقل إل وَارثه فلا تقل إلَيْهِ هَذِهِ 


رم 


عم سي 


الصّمَةُ َّصا وَالْجُبُون كَلْمَوْتٍ قَعَلَيْهِ إا كَانَالَْائِم م وَالْمُشتري مُخَيريْنٍ معا اهما مات 
طا خيَارة وَيَضْبحٌ الع لاما في حقو اما دا توفي ي العف الذي ليس قل برا 


حل عَلَْ خيار الطَّرَفٍ الّذِي لَه له لجاز قل نح انع أذ توه كَذَلِكَ لَوْبَاعَ شَخْضٌ مالا 
ناخو على أن يكون لأَجتبيّ قَبوَقَاةٍ ذَلِكَ الأَجتي جْبِيّ يطل الْجِيَارُ وَيْصبح ايع لازمًا 

كَذَّلِكٌ إِذَا باع لعل أو لزعل في ابه مالا بخيَارٍ الشَّرْطٍ فَبوَقَاةٍ الْوَصِيٌّ الي بَاشَرَ 

ابيع أو بوَقَاةٍ الصَبِيّ أو بوَقَاةٍ الْوَكِيلٍ ا الْموَكَلٍ يطل الْجِيَارُ وَيُضْبحُ المع 0 

(طَحْطَاوِيٌ) وَالظَامِرُ انه إِذَا كَانَ لحني أي الْعَائْبُ كَالْوَصِيٌّ وَالْوَكِيلٍ حيا وَتَوَفيَ 

الْمُسْمَِيبُ لا يَبِطل الْجِيَارُ خلافا لِمَا ذَكَرهُ الطَّحْطَاوِيٌ (الشَّاحُ) كماد اليم لي فيه خيارُ 
رط على تَكَانَة أَوْجُ: (۱) الْإِجَارَةُ (۲) بِمُرُورٍ الْمُدّةِ )٣(‏ بِمَوْتٍ مَنْ لَه الْخِيارُ. 


| وَكَد در ذلك في الماد( ٠‏ و ا 0 


م 0 افرط خير َع وَاْمُتِري مما سح في ءامدو نفس 0 
از ودر 0 


و أيه] اجار سقط جار المُجيز قط يقي ي اليا لخر ل ناء الْمُدَّةِ. 


إِذَا كان الَْائُِ ۾ وَالْمْشْترِي مُحَيرين ما لا يَخْرْ yT‏ 


۲ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بها الدولّة ة العثمانية 
مِلْكِ الْمُشْبَرِي ل يمين في مِلَكِهِمَا وَفِي ذَلِكَ يسع أَحْكَام وَهي: 
أولذان تعر لانو الم 1 
انا أن اة 
ثَالِنًا: أن يُجِيرّهُ البائِع وَيَفْسَحَُ الْمُشْتّري. 
رَابعًا: أن يسح اباي وَيُجِيرَهُ الْمُشْتَرِي. 

فى الصرر الأول بكرن الع لارا كما إذا مرت فده الخار ول فسخ الالتان 
E‏ حَ الْمَادَة 0( ۰ 

TT :‏ َال وَالَِعَةوَكلِمَةٍ اصح يَنْقَيِح إا حه ETE‏ 

رر (رَاجِعْ الْمَادَةَ ۱ وحینیل لا يبق" يبقَى لإْجَارَةٍ الثاني س اعتبار (هندية) سَوَاع 


te 


زتعت لجار 14 ال خ أمْ بَعدهُ أو وَقَعَتْ هي وَالْمَسْحْ في وَفْتِ مَعَا (رَاجع المَادَتينِ 
١و‏ إلا أنه إن تمع حدما اليم ار الثاني دقل الطراث الذي نسح ال 
ِلّْكَ الإِجَارَةٌ يَجُورُ اليم | ا 

حَامِسًا: يَسْقَطُ خِيّارُ مَنْ يُجِيرٌ الْييْمَ مِنّْهُمًا مِنْهمًا وب يُضبِح ال نا في حَقَِّوَخيارُ الَف 
اکر يقن كما 6لا فل قنخ ابع ِكب ول ّى كع لإجاة للف الك 

عا إإناولة أن نين لقم فى > E‏ 

سَادسًا: ذا گان الَْائعُ وَالْمُشْتَرِي مُحَيَرَيْنِ مَعَا فلا يخر رج ذلك الْمَبيعٌ مِنْ مِلْكِ الْبَائِع 
وَالمَن ِن وك الْمشْمرِي كما تدم لن ليس للاي أن يَصَرّفَ في الثمن گا أنه َه لَيِسَ 
للْمُْئَرِي ان يَتَصَرَفَ في الْمَبِيع قدا تَصَرَّهَا فيه متَصَرِّفهُمَا باطِل ولا يَكَرنَبُ عَلَيِْ حم 
(انظر الْمَادَةَ 95). 

سَابمًا: إا تل الْمَيعْ قل الْقبْضٍ في بد البائ أو تلف التَمَنْ ْمَعَن بالتغيينِ قبل 
اليم في يد الْمُشْمرِي نقح الي رَاجع اماه (۲۹۳) وَسَرْحَها. 

امتا SS‏ 
يمه يوم الْقيْضٍ وَإِذَا كان من الِْدْلِيّاتِ لَرِمَهُ مله لان الْمُْئَري َد فض الْمَبِيمَ بَعدَ تسوية 


الْجِرء الأول / الْكتَاب الأول: البيوع 5 
لمن بيوْم الشَّرَاءِ انظ الماد (۲۹۸). 

ا إا َل المريع في يد البائ بعد بض الثمَنِ | ل و أن إذا كاد 
النّمَنُّ مِنّ الْقِيَويّاتِ آرم البائ اديه قبمته يو م القنْض إل الْمُشْتَرِيء أما دا گان مِنَ 


الْمِثْليّاتِ رمه أَدَاءٌ مِثْلهِ (رَدٌ الْمُحْتار). 
بانلا خلات في وفيا اتايه إن كان الى والكتدري فارز [قدز رضم 
| ايام 6 گا روقص الْعْشْمَرِي الْمبيع بعد الع م تلف ادع أَحَدُهُمَا اهما سحا اليم 


فی مو ايار اَی الثاني أنه في مد لار د جازتما الع راما اجه على 


۳ 
ت 
ق و س 


2 تزجح بی مدعي الإجَارَة. 


ا (۳۰۸): إِذَا ڈ شر EEE‏ بای كد وة 


2 Tos م‎ 


نعل توو اي لني د فز ل هما 
| بل رمه دلقيو باع يوم قبضو. 


ENF TAET‏ عة كام ما دَامَتْ مُدَةُ جيار باقية ا 


ن الب e‏ 
أَوَلا: ل[ يَخْرُجُ الْمَبِيمٌ مِنْ مِلْكِ لای أن اليم نما يم رِضَاءِ الطَرقَيْنِ وَاشراطً 
يع لخر يو يق عل رض يزوج ايم من یل نتج رارک ةن ف 


كم < £ 


حقو فِا َصَرَفَ في المَبيع قَتَصَرٌ سرفة یون َافِدًا إا كَانَ الْمَيعٌ في يَدِوء ما إا أَذْنَ الَْائُِ 
للمُشْئرِي بض الْمَبيع فليس له بعد د لِك أَنْ يَتصَرَّفَ فيه انْظَر المَادَةَ (97). 


ا E‏ م صَحِيحًا او فَاسِدًا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذكُورِ أَيْ بان شرط فيه الْخيَارُ 
لجاع فة قط وَتَلِفَ المَبيع في يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضٍ سَوَاء أكَانَ ذلك الْمَبْصُ بإِذْنِ البائ 
CGC‏ الع 


نفا وَالإِجَارَة غَْرٌ مُمكة قلا يلرم الْمُضَْري أداء الثمَنِ الْمُسَمّى بل تَرَمُهُ قي الْمَييع 


٤ 0 


7 قَيْضِهِ و لِبَائع إا كان مِنَ الْقِيَمِيّاتِ أو مِثْلَهُ إا كَانَ مِنَ الْمدْلِيّاتِ كَالْمَالٍ الْمَقَبُوضٍ 


0 


LEL‏ قَوَانينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
حمر ا نه لحري تير E‏ رفوا عد تعر 

قا َل المَييع مََيُو صا يَوْمَ الشّرَاءِ. 

َالِنًا: N‏ نمو سل الك م بعد بض النَّمَنِ نم 
فسح الَْائُ م اليم في مُدَةٍ الْخيَارِ فَلْمُشْتَري حبس المع إل أنْيَستَرهٌالََنَويَستوْفيَة. 

رَابعًا: إا وََمَ الي عَلَىْ هَدًا الْوَجْو أيْ بِشَرْطٍ الْجَِارِ لبائ قط يَحْرَ ج امن مِنْ 
يلك لري بالاَاقٍ ل يذخ على قول الام لطم في مك ايع خلا فول 
لإِمَامَيْن (الْهنْرية) (أبو السّعُودِ) (الطَّحْطَاوِيُ رَد الْمُحْتار. الْمَنْحُ الْقَِيرُ) وها ألا يمع 
أَنْ تَقَولَ ردا على قول لوقام الأغظم: كف وه أن بي املك بِدُونٍ مَالِك)» 
وشل ردا عَلَىْ الاي الثاني : لا يُضبح ادل وَالْمْبدل كه له ملكا لِمَالِكِ واج ياء 
ابيع لا لايع وَدُحُولٍ الثمَنِ في مِلْكِه) (التَّارِحٌ). 

يضح للقيُود: (إِذَا تف الي بعد الْقَيْضٍ) لعلف المَبيع ماني صُوَرِ: 

(): نه بل الْقِض تمه لدا تلف وَهُوَ في بد باع َجْرِي الْحُكُمْ فيه عَلَى 
مقتَصیٰ الْمَادَةِ (۲۹۳) كَمَا ذ في الم الصجيح الْمُطْلَقٍ َكَايْرَم الْمُْرِي سء وَكَدَلِتَ لا 
01 3 لخر العاتري ف الت لجار كم انار a‏ 
ابيع إل الْمُْتَرِي وَالْمُمْترِي أَوْدَعَهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ في أَننَاءِ مد الْخِيَار وَتَلِفَ في يَدِهٍ 
وَعَلَْ ذَلِكَ قَلَوْ بَاعَ إِنْسَانُ اين ار رط في ابيع الخيار ليه ول اد 
الْمَالَيْنِ في يده قبل التسليم فليس بس له أن يُير اح دون راء الْمُشتري ويار مه يِالْمَالٍ 
الْمَوْجُودٍ انْظَرْ شرح الْمَادَة 5 الختا الهنْدية). 

9 لَه قبل ابض بإتلاف الْمُشْتَرِي إِيَاه. 


و 


(۳): لمم ا أَجتبيّ ياه قفي هَاتين الصُورَئيْنِ کون الْبَائِعٌ مُخَيرٌ و 
افع اي وَنَضْيِينُ الْمُضْتَرِي أو الْأَجْنيٍّ ياه وَلَهُ إجَارَه الع فَإِذَا أَجَارٌ الَْْعَ وَكَانَ 
جب هُوَ الذي تلقف | بر لمشترئ مُخَيراكَمَا وَصَحَ فِي شرح الو 


في تاف الأ جي اله 2 
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(5): ل تل التب تلاي اله ا والح فو انيتا اْبع. 

(0): تلف المبيع بَِفْسِه بعد الْمَبْضٍ وَقَدْ مر الخ م فيه. 

0 اف اق لان الْمُشْتَرِي إِيَاهُ ِي هَذِهِ الصُورَةٍ إذَا كَانَ الْمَالُ ا 
لس ل اننا مِنَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ ق“ شخ الع 

تضوِين الْمَبيع وَذَلِكَ بِمُقتضَئ الماد السَّالِفَة. 

(۷): تل المبيع الذي شط فيه الْجيَر َع بعد مجه إل الْمُشْيرِي بلا في أجنبي 
ياه في مَذِهِ الْحَالٍ وَيَكُون الْباِع م حيرا فل أن جير ايع ياح من المبيع من المُشْئرِي 
وَللْصُمْتَرِي تَضمِينٌ الْمُتلف الم ا فح اع يقن لظي الي اليم. 

(0): تلف ابيع بغ ابض بِإنَْانِ الْبَائع ياه وي عَذِو الصورة ييخ ا 
E‏ ای ضور ای ل العو ى یکول ف 


0 
ا ی 


التعياذ ذ باع وَيَسْدُتُ فيو عَيْبٌ: فَِدَا حَدَتَ ذَلِكَ الْعَيْبُ في الْمَالِ وَهُوَ في بد الْمُشْترِي 
عد القبض يُنَْرٌ قإِدَا حَدَتَ الْعَيْبٌ بفغل اج جني أو غل الْمُشْيرِي أو آقة سماوة قاد يَطرَأ 
جا عل ان رايع في كذ الصُوَر اللات ق نيج ايح ويد ال السك 
جَمِيعَهُ مِنَ الْمُشْتّري وَفِي هَذِهِ الْحَال ما أ نَم الأَجبَيّ تُقْصَانَ الثمَنٍ أ وَيَفْسَحَ الي 
وَحِرَئِذِ لَهُ كَمَا في الْحَالٍ الْأَوّلِ أن يضمن الْأَجِنَيّ جين الصاو الج وله اد لع 
المُشترئ يوتري أذ بزح عن التي بالمبكهء » ّا في الصٌورَك ين العَانِية وَالعَالئَ 
باع قوي متي فصا القبعة َقط وَيَمْصْلُ بُ في الال الي يبع رايا 
فيه لِلمُسْتَري وَهْرَ في بد باع قبل ص الْمُشْمرِي اه (1) يفغل البائع (۲) بعل الأ جي 
(۳) يفِغل الْمُشيري (6) بفغل الْمبيع كفو أذ با سَمَاوية يجري الْحُكُمُ في الصّورَةٍ الأو ى 
عَلَىْ ما مَرّ في شرح الْمَادَِ ٠ ٤(‏ وَهُوَ ساح الي ويس للمُْرِي في هَذَا الخال أخذ 
المَییع ما لم يَرْض اباتع لیوو الب ما الْحكم ف في الصورَة الثانية َعَدَ لابوا بارع 
ET‏ تناح ان واي e Rm‏ 
و اا ى ا ا 


0 1 


٠‏ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة الْعثْمانِيَُ 
شخ الم بسب عير ابيع وَفِي هَذْهِ الصورّة لبائ ن يُضَمّنَ اأ تبي نُقصَانَ الْقِيمَةِء اَم 
الْحَكُمُْ في الصّورَةٍ الال فَانفِسَاحُ ليم م بقَاءِ الْجيَارِ لْبائِع إا ضَاءَ فسح الْبيْمَ وَصَمَنَ 
00 نقْصَانَ لدل وَإذَا اء أَجَارَُّ. وَأَحَدَ النَمَنَ الْمُسَمّىء وَالْحُكُمْ في الصورَة الرَابعَة 
عدم ر ادن وعدم فوط جیار الع له أذ مجر أ أن بجي ركو شري في 
ا مُحَيرًا قله أخذ الْمَيع بِمَجْمُو موع الثم وَلهُ ترك أا الْحُكُم في الصورَة الْحَامِسَةٍ 
فيجري على مد مُقتَضَى حُكُم الصُورَ 5 هِنْدِيّةُ) انظ المَادَهة(417) وَشَرْحَ الْمَادةِ5970). 


ے 
4 


مق يلت ات ف اندر الجا ابس ما ولي ارو نار E‏ 


ت 


العنالة الأول : إا باع الْبَائْمُ مالا مِنْ آخَرَ وَشَّرَطَ الْجِيَارَ لِتَْسِهِ لِمُدَةِ تلاك ايام وَتَلِفَ 


المي في يد الْمُمْمَرِي بعْدَ التشليم وَاخْمَلَفَ الْمُمَبَايعَانٍ فَادَعَى أَحَدّهُمَا أن للف وفع 
و أن لج لام ب أ ان امس و 
لف فِي طرف الثلائة آيام فَبحِبُ جب إغطاء الْقِيمَةٍ حَسَبَ الماد الاب اقول في ذَلِكَ 
لِمْدّعِي التَلّفٍ في طرف اة آم لن مدعي الف في مده الخيار مئر روم ال 


اله على من َي لف امع مُرُورٍ الثلدئة يام أي تَلمَهْبعْدَ اْقَصَاء مُدَة الِْيَار. 


۶ 
2 0 


اماه ي يه: إذًا اتی مق النجيعان قل آنا بيع قَذ تلف بَعْدَ مُرُورِ مدو الْخيار إل 
ا 0 الجا ر قبل تلف 
الم م لک ليب قل ی شت حت و ر وت ي 


وه 


جَارَ الب في مدو احبر َد اليم فضي مُقَسَضَيْ الْمَادَّةِ ٠١ ١(‏ أَصْبَحَ لازما فتر جح ييل 
اع الف وياد أَمَاء اان الي 
الْمَساله الكَلهُ: إذا اتی الطَرمَانِ عن أن أن الْمييمَ تلفت في مُدَة الْجِيَارٍ وَهْرَ في يد 


الْمْمْمَرِي إلا أن أَحَدَهُمَا اَی أنه َف بَعْدَ إِجَاَةٍ الم وَادَعَئ لحر تيف بعد قن 


ال عه ية مدعي الإجَارَة فَعلَيْه إِذَا بَاعَ إِنْسَانْ مالا مِنْ آخر 
عَلَى أَنْ يَكُونَ مُحَيرًاكَذَا مده وَسَلَمَهُ إل ادع أَحَدُ اْمْتَعَاقِدَيْنِ أنه تلف بَعدَ الِْضَاءِ مدو 


7 2 o 


ن المي بيع تلف فى مدة لخيار بعد 


ر 


الخيارِ قَسَح البائِع الَْيْمَ في مد الْجِيَارٍ وَاذَعَىْ الْآحَرٌ 


1 
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5 
/ 38 ر 


ن أَجَارٌ البائ 3 وَأقَامَا اليه على دَلِكَ تَرَجَحُ بيه مُدّعِي الإجَارَةٍ آم 


أحَدُ حَدُهُما اليه الول مدعي الفَسْخ. 


1 | اة (۹ ۰ ۰( :ارط يمري قط كَر رح لري من لك اليم وصَارَ لكا‎ ١ 
| . للمُشتري َا َك الي في د المَُْرِي بغ بصو يرم اء م الْمُسمّى للبَئِع.‎ 


قرو 


يَحْرُحُ المَبيعُ مِنْ ملك الْبَائِعِ وَيَصيرُ ملكا لِلمُشكرِي: 

أوَّا: إا كَانَ الْمُشْئَرِي مَُيرًا قَقَط. 

ا إذَا كان لبا ع وَالْمْشْتَرِي مُحَيرَيْنِ مَعَا وَأَسْقَط الْبَاِمُ خيَارَهُ 

ٿالئا: إِذَا رط الْمُشَْرِي الْخيَارَ لَجس وَذَلِكَ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَيَصِيرٌ الْمَبِيعٌ مِلْكَا 


- 
أن 


لمي رقا ابيع في التبيم بغ ذلك تير هير فر وَعَدَء ما إا كان الْمُشْتَري 
مدا فط فال أ 1 يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُذْمَرِي وَدَلِكَ بالاتماق وَل يذل الْمَبِيعُ في 
يك عن وَأ الإمام انقب ئا عل ري الإمامين ين يذل لاله َو حَرَجَ الْمَبِيعٌ مِنْ 


مِلْكِ الْبا ع ولم ذل في ملك الْمفتري لا لزم دك وال مل البائع َل َع عَم 


نشول في ملك ] ا اي ا ا رك 
الإمَام مين (الهندي 00 الْمْخْتَارِ) (وَرَذْ الْمْحْتَارِ) لايل أن ١‏ الْميعَ يَدْحْلُ في مِلْكِ 

الْمُمْئرِي وَالَمَنَ لا ذد ج من يلک لكِنْ إِذَا كَانَ ذَّلِكَ ملكا آ کا کان (لققع ار 
ِن 5ا گان َك (ألا يُضبح ادل وَالْمْْدلُ ِلك واج في وَقْتِ واج م 
0 إا تلف المع بعد ميض سر وء أكَانَ ذَلَِ فِي مده الْخِيّارِ أم بعد الْقِضَائِهَا بتَفْسِهِ أَوْ 


2ج ەرو 


ل ي بل لي ار إا بص الْمُشْتَرِي الْمَبِيع ب بإِذْنِ البَائع ثم أودَعه 


لايم وَتلفَ في يڍو أا دة ة الْخْيار قَبِمَا أن الْبَئِمَ قَدْ أصبَحَ لازم لر تاو ا 
ا ا ا 
aT‏ اشم ا درن و دا َل الْمَيع بعد مرك 


هھ 3 


الْخِيَار ر وروم ال بع يل م م6 الكستر ي ا ية الْمَبيع (الطَّحْطَاوِيٌ 7 الْهِنْدِيّة). 


م و ابه 


۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مَال: ! إا كان جيار في الم ِلمُضَْري قَقَط ولف الْمَيعُ في يد الُْشْيرِي يغد فخ 
ّى ولب أن نتر ايع ِن الْمشتري يلرم المي اَن الى لأ المي 
المَْكُورَ في يد لمغري يحم الرّهن وَمضْعُون لثمن (الا قَروَي): 
ا الْقَيُودِ: وله عد الْمَيْض) لِأنّهُ إا تلت الْمَبِيعٌ قبل الْمَبْضٍ في يد البائ 
شت الج زلايا )الخد ري ON ED‏ 5 
وَكَوْلَهُ: (التَلَف) تَْبِيرٌ يَصَدُ به الاخْيرَارُ عَنْ إِحَدَاثِ الْعَيْبِ وليك التَمْصِيلَاتٍ الْآَنيَة 
في إِحْدَاثٍ الْعَيْبٍ وَهِي إا حَصَل عَيْبٌ في المَبيع الَذِي فيو الْجَِارُلِلمُمْمرِي قَقَط (1) 
بفغل الْمُشْرِي (۲) بفغل أَجْتيٍّ (۳) بفغل الْبَائِع (؟) بِآفةٍ سَمَاويّةِ. يُنظَرٌ قدا كان ذَلِكَ 
ا لا بول عَلن الل أذ أنه رول وك يس ديك في من الخيار اعد لازم 
0 أَدَاء لمر اسم ولو َل الْعَيْبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَةٍ خيار الشَّرْطِ 
يعون داق مشر مالا ود شَرَطَ في اليم الخيار ل تسه فة قَط وَحَصَلٌ في الْمبيعِ عَيبٌيفِغلٍ 
ا وهر ف تيو ند يو نط جز المشتري أا ويخ بح الْبيْمْ لاما عَلَى رَأي 
| 


١ 
£ 
sË o 
N 


o‏ عمل يه في الى ال 
سَمَاوية قلا مَحَلَّ لِلنَضْمِينِ ويُه يمن الُشري ا بصَانٍالْمَة في حا حصُولٍ عي 
في الْمَبيع بفغله أو الْأَجْيّيّ في حَالَة حصُولٍ الْعَيْبٍ مه انظ الْمَادَهَ (410) ودا َال ذَلِكَ 
لل مور قدو ر بي التشتري مُحَيرا انْظْر الْمَادَهَ (4 7) (مَجْمَعْ جْمَع الْنَهْر. الْبَخرٌ). 

(لأحِقَة) ضِي الاخَتلاف فِي تعيين المبيع وشّرط الخيار ومرور مُدَّةٍ اناري 
فسخ العحقد وَإِجَازَتِه. 

الَا الأوكى: إا حتت الطَرَانِ في تين المبيع مغد أن جا من له ايار عفد 
ابيع ينطو دا كَانَ الْمُْترِي كَابِضًا الْمَبيعَ كَالْقَوْلُ له راء كان الْجِيَارُ ذ في الْببْع للبائع أو 
عفري آئا إ5 َم كن الْمُشتري قايشا اَي واا لبا كلل لري أبضَا 
كَمَا إا كَانَ الجَِارُ لِلْمُشْتَرِي يون الْقَوْلٌ لِْبَائع. 
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ر يي 5 
المَسالة الثانية ١‏ أراة ميري جا اب ولم يفيض الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ شط 


| 
ل 1 اليم َي هَذًا المال وَادعَْ ميري أ 2 


2 


ا د م الذي رط فيه الخيار ل سه وََلْرَمَهُ به وَكَمْ يُسَلَم 


- ع 


و کو 


ل الْمُشْترَي فَادَّءْ' عَىْ الْمُشْتَرِي أنَّ الْمَالَ ِي أشتراة غير هذا ادع الْبَائُِ آنه تفس 
المي الول مَعَ الْبَمِينِ لِلْمُشّْرِي. 
امنا لايم | إا أَرَاد الْمُسْتَري الَّذِي لَهُ الْجِيَارُبَعْدَالْمَبِضٍ رَ د الْمَبيع بق الْجيَارٍ 
عر لايم أن الال الذي بخ منك ليس هذا بل هو رة وَادَعنْ الفشتري أله هو داه 
الل رار يبل ذَلِكَ مِنهُ. 
الْمَسْألة الْكَامِسَةُ: إذَا الف الْمْمَبَايعَانِ في 1 شط جار 0 1 
َالقَوْلُ لمر ذَلِكَ لان ارين لاض ي تنبت بالط فَلِدَلِكَ مَالْقَْلُ لِمَنْ ماه 
انْظرِ الْمَادَةَ (9). 


أمَا د ّم كل ين ارق ن اليه عَلَى مُدّعَاهُتَرَجَحَتْ بينة مُدّعِي الْخِيّار. 


الْمَسْأَلَةَ السَاوسة: إذَا اَلَف الطَرَكَانٍ في الْقِضَاءِ مُدَةِ الْجيَارٍ وَعَدَم الْقِضَاتِهًا كان 


وقد عض لان ةنوم انو ر بوره" لهاو و 
يدع SS‏ ر أن مدة الخيار إن 
E‏ ا 0 م E 2237 To of o o‏ 6 
ا م إلا أن الم نما عق الوم أو قَبْلَ حَمْسَةٍ خمسة ايا م فقط وَلَمْ تنقض مُدة الخِيَارٍ 


قول نكر الْقَصابها لن لين مان عل حُصُولٍ الخبار وَنّمَا نك أحَدُمُمَا 
3 شقوطة باه مدت ودعي الاح 0 سقوطة الول لمر 


الْمَسْأَلة السَّابعَة: ذا اَلَف الْمُتَعَاقِدَانِ في مِقْدَارِ مدو الْجِيَارِ کان يدعي أَحَدُهُمَا أن 
2 ا ا E‏ 1 ا پک ر سوم Ao‏ لاس سی م0 
مده الخيار عَسَرة ؛ يام وَيَدَّعِيَ لحر آنّهَا َة عَشَرَيَْمَا كالقَول لِمُنكر الزيادة يني 
f :‏ چ عر مو 0 


قبل قول مَنِ ادَعَى TS‏ أحَدَهُمَا يدعي الزياد دة وَالٿاني ينكِرهَا. 


الْمَسْأَلَةُ النَّامئه: ! ذا شط ا الجِيَارُ لأَحَدِ الْمتَعَاقِدَيْنِ مقط وَاخْمَلمَا في حُصُولٍ إجَارَة 
بيع أو خو أنتاءَ مُدَة الْجِيَارِ امول للْعَاقِدِ الْمُحَير م سَوَاٌ ادَعَىْ القَسح أم الإِجَارَةً لاله 


AE‏ فَوَانِينُ الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بهًا الدولة العْمانية 


يدعي الْفِعْلَ ِي هُرّ مُْتَِرٌ عَلَىْ إِيجَادِهِ في الْحَال وَالْبَيٌَْ عَلَىْ الطَّرَفٍ عَيْر المُجيز إلا 
نَهُ ذا حَصَل الاختلاف الْمَذْكُورُ بَعْدَ مُرُورٍ مُدَةِ الْجِيَار ل لِمُدَعِي الإجَارَةٍ سَوَاءٌ 


34 
2 ر ا 


گان الاي أم الْمُْرِي وَفِي هو الصورَة تكون اليه على مُذّعِي ا 
الْمَسأَلَةٌ النّاسِعَةُ: إذَا كَانَّ الْمْتَعَاقِدَانٍ ن مُحَيرَيْنِ مَعَا وَاخبَلَعًا في وُقُوع شخ اليم أو 


إجَارَنهُ في مُدَّةٍالجِيَارِ اقول لِمدَعِي الْمَسْخ وَالييَهُ على الْآحَرِ. 
1 


ما إِذَاوَقَمّ الاتلافٌ الْمَدُكُورُ بَمْدَ مُرُور مُدَة الْخيَارِ فَالْقَوْلُ لِمُذَّعِي الإجَارَة وَالبية 
ا لت 

الْمَسْألةٌ الْعَاشِرَة: أن الَمَصيلات الْمْييهَ ذ ا 
دود تاربخ لقي العافت أن كا تاربع ليك واد لري وبح به الأنبق 


سر اه 


ریسا ترواء کات ا مه على المَشخ أمْ على اجار (الهنرية الْبَخْرُ. دمحم الذرن. 


AK 


E E 


الجز الأول /الكتاب الأول: البيوع ۱ 


وم o‏ 4 
الفصل الثاني 


في بيان خيار الوصف 


0 اھ ينبت بط وَالثَانِي ما ينبت ص بِغيْر شَرْط. 


(1) الصَرْبُ الول توعان ماب بوط فی ضرعا صَافه برضت موب فيه. 

وماك يشرط اتصَافَهُ بدَلِكَ عُرْقًا. 

0١‏ گل َب ترفو فو لا يحول لتم كاطيرالة في عفر ابيع جع وإ 
قد فَالْمُشْرِي م ما راطما يقل العم أذ عبر امروب فيه يو جج 

۰ اث يا قاف المي بضني عل ل فتاه‎ )٤( 

o E DT الأَول:‎ 

والاني: ما يون الي مَعَهُ صَحِبِحًا ِن الْعِدَامُ الْوَضْفٍ فيه غَيْرٌ مُوجب لِلْخيار. 

وَالثَّالِتُ: ما يَكُونُ اليم مَعَهُقَاسِدًا. 

(5) إا ظَهَرَ أن الْمييمَ متصِفٌ لي ل اليه 
اين ضبن موتا رض الْمُشترِي يَنْيْتُ جيار الْوَضْفٍ وَإِلَّا فَا. 

(5) إن فِقْدَانَ الْوَضْفٍ يبت لِلْمُشْتَرِي الْجِيَارَ في الرَد أو ابول قط ولا ْب الح 
اا و تلو لحيو ار مر وع فَحِيئئذ يدبت 
َلك الْحَىّ. ٠‏ 

اناس د ا 
َالَْوْلُ للبَائ نع اينه علَى الْمُشْرِي. 

EE 0 


(9) إِذَا صرف الْحُشَْرِي الْمُحَيْرُ أو وَارِنهُ بَعْدَ وَكَاتِهِ جيار الْوَضْفٍ في الْمَبيع تَصَرْفَ 


م 


حصل 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


ت 


المَالك ي بطل 1 وَصَارٌ -- لازمًا. 
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5 اك نلك لك زر مه اقلا بحي ب اگنن تتا وبق عل أ 
| جيار لضفي مَمَلا: لو باع بره على انها حوب فَظهَرَت غير حَلُوبٍ يون اْمُشتَرِي | 
| را حبرا دا و باع صا لیا لی أله اوت حمر طهر ضفر ير خير ير الْمُْتَرِي. 


قد تََدَمَ اَن خيّارَ اْوَضْفٍ عَلَىْ قِسْمَيْن اها لك خزي Ga‏ 
كز دغر اى اشعال لنت باقواملة فنع ررد شرل E ١‏ 
َلك الْحبارَ عفتري كله سح ابيع ور ابيع لِبَائع لأ ميري قبل المع بشَرْطٍ 
أن كود مُمْتَلَاعَلَْ لوصف الْمَرْعُوب فيه. 0 ْ 

وله بول الْمَبيع بجَمِيع المَن الْمُسَمَّى وليم َه اَن يَحْط مِنَ النَمَنِ في مُقَابَلَِ ذِتَ 
لوضف لال كيك الَف كذ هكل في اليم تتا ربا بع لابجو لخم حصت 
الْمَادّهِ (44) فلا يكون لوضف حصة م مِنَ الثمَنِ حَسْبَ الْمَادَ .)۲۳٤(‏ 

ما الوصف الذى فيه غرر فلا جوز اذ E E‏ 
َك ذا ال في ليزم ي ضيح وَين الوط اماك فز شرح الاو ٠۱۸‏ 
2 ۾ ل بعلم ما في بَطن الْبَقَرة وَصَرْعِهَا أحَمْلٌ أ انيما او لن وَهَذَا الْقِسْمْ يَمِْي اوک 
ار اف الم عر a‏ 


بيعت بَقر على أا لوب أيْ: متَصمَة بِالْحَْبٍ الَذِي هُوَ وَضْفْ مَرْعُوبٌ فيه بحَمْسِوائَ 
رشي مطهر أن لبر NBER‏ ري مك 
لَه أنْ 


فاا لان ورك اله 6 باع وَإِما أن يَقبلَهَا بِحَمْسِوِائَة الْقَرْشٍ وَلَيْسَ لَه 

يَحْطَّ مِنَّ الثمَنِ بِسَبَبٍ فِقْدَانٍ الْحَلْبِ وَإِذَا ادع الْمُشْئَرِي حل المَبيع مِنَ الْوَضِْ 
الْمَرْهُوبٍ فيه كاقل له ولا جير عَلَىْ كنض المع قبل أن َعْلَمَ جود الْوَضْفِ 
المَرْعُوب فيه لن الاخحتلاف حَاصِلٌ في وَضْفٍ عَارض وَالرَّاجِحٌ فيه الْعَدَمُ(رَدالْمُحْتَارِ) 


رم سے 


الجزء الأول / الْكتَاب الأول؛ البيوع ۳ 
وَكَذَلِكَ إِذَا بيع حصان على ائه هما (رَهُوَانَ) او كلب على آنه مُعَلَّعٌ (كَلْبُ صَيْد) 
وزو مور على آنه ِن اهر أو امير َلَئ أنه تاق أو َل على أله غه أو الحم على 
آله َم مغز فهر أن ْحِصَانَ يْسَ يهملاج (رَعْوَادَ والكلي OE RE‏ 
وَالْمَوَلَيْسَ مِنَ الظَهِرِ َل من الرس َالو ْلَْنِ وَالْبَْلَ لَيْسَ بَخْلَة وَالبعيرَ جَمَلٌ لا اه 
َاللَّحُمَ لَهْمْ ضَأَنِ لمغز َالْمُشْئرِي مُحَيرحَلَى مَا تقد شَرْحُهُ (تتقيخ. بَحرٌ). 

ذلك دا بِيعَ بان علَى أن فيه گا د كد ان قار علا أن فنها كذا رده أو e‏ 
عَلَىْ أن مِسَاحَمَهَا كَذَا ذِرَاعَا َظَهَرَ أن بَا لا يَحْتَوِي على الْعَدَدِ الْمَمْرُوطٍ مِنَّ الجر 
ا لي ل تَحْتَّوِي على الْعَدَدِ 
E‏ مير َه أن خد اميم َل ما هر علي بجَويع الم 
ا يرك الْمَييعَ كَمَا لَوْ بيعت عَرْصَةٌ ما فيها مِنَ الْأَشْجَارٍ أو عَلَىْ اَن فيها 


9 


َشْجَارًا قدا ليس فيها أَشْجَادٌ د اليم صَحِيحٌ وَالْمُذَْرِي مُحَيرٌ (هِْدِيةٌ). 
(تَْضِيحٌ المي (الوَضفْ الْمَرْعُوبُ فب آنا ما يرط فب وف غَيْرُ مزعُوب فيه 


00 


EE‏ وع 
فيه لها قَظَهَرَ لَيْسَ كَذَّلِكَ أو مال على أن ذ فيه عيبا ظَهَرَتْ سَلامَة ِنْهُ فلا يَكُونْ الْمُشْتَرِي 
مُحَيرًا (فرائد شرح الْمُلْتَقَى). 
وه ون التَفْصيلات التي مات انه أن شَرْط انَصَافِ الْمَبِيع يُو صف على تلان 
كر الت فك ةاصويها وعم الاطان فوش رجت لاختاره 
(1) ایکون الع م صَحِيحًا کن عَم لوضف فيه عر ُوجب إلْخيار: 
(۳) ما کون اليم قَاسدًا إا طهر اليم اليا ِن الْوَضْفيِ. 
وما يبل عَلَى شَرْطٍ وَضْفِ مَرْعُوب فيه فَيَظْهَرٌ فيه وَضْفٌ أَعْلَىْ مِنَ الْوَضْفٍ 
منرم ر في كد قوت بن ول باقر ل رض ري مر ني 
لا يت لْمْشْيرِي جار إلا ب ينبت رد الان 
َِالُ ذَلِكَ: ذا اترئ غص ليلا كص الاس زه نة رايط على آله نق 


o2 
1 


لاما 


EF‏ ا كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 
الَونِ لِيَضْنَمَ رطا (حَلقا) فَطَهَرَ أنه يض فَالْمُشْئَرِي مُحَير (شَارح). وَلَيْسَ الْمْرَادُ مِنْ 
فيي الشَرَاءِ باللّيْل حَقِيقَةَ دَلِكَ بل الْمرَادُ أن يَشْتَرِيَ الْمَبِيع مِنْ غَيْر أن يراه فلو بي الق 
مِنْ عَيْر اَن ب هاري عند ار أذ قب ميري حير ونم الا بلا أ 
إن اشتراة جمد أن اطلع على ضيه قلا ييار َوَاه ومع َك في الليْلٍ أم التهار. 

مَكلُا: إِذَا أَشَارَ ر الِإ ص ياقوت أَصْفَر قالّ: بعْتٌ هَذَا الْمَصَّ الْأَحْمَرَ يكذًا رشا 
َقَبلَ الْمُْمَرِي اليم بَْدَ أَنِ اطَلَعَ عَلَْ وَضْفِهِ صفه فَلِيْسَ أ ار الوم لان الضف في 
الْحَاضِر لَغْوٌ كما در في الْمَادّةِ )٤٥(‏ هَذًَا إا ظَهَرَ أَصْمَرَ وَبِيعَ عَلَى أنه احم قان بيع 


م وم 


مُشَارًا إِلَيْهِ على أنه ياقوت فَظَهر أنه رُجَاح فَقَد تَقَدَّمَ البَحْتْ في ذَلِكَ فِي الْمَادّةِ .)۲٠۸(‏ 


اسَتشتاء: َه ِن گان لَيْسَ لِلْمُمْئَرِي حى حط لمن ذ فى مُقَابَلَةِ الْوَصْفٍ الْقَائْتِ 
الْمُشْتَرَطٍ إلا نه إا د تعر المي ل لايع بغر رر يب توي عد لهي 


ميم على تبر محف رصب المر غوت فف 3 يفوم عاريا عن الوط كَإِذا 
کان فضا ينن المي ُذْرَ ية المع وهو حا َك لوضف طح من لمن 
ا إا كان التقصَان حمس يميه طرخ ِن اَن شه حَمْسّهُ ملا إِذَا كَانَتْ قِيِمَةٌ ذلك 
الْمَالٍ على تَقْدِيرٍ اَصَافِه ۾ بِالْوَضْفٍ الْمَرْعُوبٍ فيه ماه قرش وَكَانْتْ قِيمَتهُ وَهُوٌ حَالٍ مِنْهُ 
0 فرشا وَكَانَ كَمَنُ المي ٠‏ فرشا فبعَمَلية التتاسب الْآنِيَِ -٠٠١ |۷١‏ س/ 
٩۰-۰ |۱۰‏ قدا طْرِحَ ذَلِكَ الِْفدَارُ مِنَ امن َب يْقَى ٩۰‏ قدا گان رَد ابيع عير 
مُنْكِنٍ وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَوْنَى الثم قله أنْ يَسْتَردَ ٠٠١‏ قِرْشًا مِنَ الثمَنِ وَإذَا گان لَمْ يُوَف 
شمن يدقع ادن إل ايع يفص ۳١‏ رشا أي بذع له ٠‏ وَرْشًا بدلا مِنَ الثّمَنِ الْمُسَمَى 
الذى هو مات وعشرون قرا( (انظر الْمَادَةَ .)١١١‏ 

لن لايع ذ عر عَنْ ليم المبيع إل الْمُشْيرِي مُنصِنًا بالْوَضْفِ الْحَدِعُوبٍ فيه 
المَشْرُوطٍ على ها ]دشل المنترى ان ان باع فَلَهُ اسْيِردَاُ المِقدَار ِى 
a‏ شش الثم (انْظَر الْمَادَةَ 91). 


الوح الان ما يشرط انصَافة و ضف عرعرت ف عرق 


الْجرْء الأول / الكتاب الأول الْبِيُوع . 1 


00000 ار 0 
الاختلاف في اشِْرَاطٍ الْوَضْفٍ الْمَرْعُوبٍ فيه - إا اختَلّف الْمُمَبَايعَانِ في شرا 


2 
7 


الْوَضْفِ الْمَرْعُوبٍ فيه َاذَعَى الْمُشْبَرِي اشْيِرَاطه وَنْكَرَ الْبَائُِ اقول لْبَائع مع يوبن لان 
مير حَقّ المَسخ وَاليَهُ عََىْ المُشتري؛ لاه مدع حى الخ وَكَدَلِكَ ت إِذَا اخَبَلَهًا فَادَّعَىْ 
الْمُْيرِي أ اشترط أن كود الوب الذي ااه نج الَا َعَم ابع هنما اشترط 
أن يَكُونَ الَْبُ تييح الد امول لايع وَكَدَلِكَ دا اع الْمُشْتري بعد قَنضهِ الب 


وه و رص 


زی انر أ ل له تراه على أن يکود عرضَه ذراعين َوه ضعا كَل الايع: ا 


نما ترط أن يكُونَ الْعرْض رَاعَا وَالطُولُ سَبْاقَالْقَوَل باع مع وينه (ردُ الْمُختار). 
اقلم الثاني ِن حيار الْوَضْفٍ ما يمت بلا رط وََلِكَ كما 5ا رى نص ما 
روطت عر وال لف لضي تل سور نيك E N‏ 
فر ان الففتزق مق أن ل الم يع َل الصف الي كان لها جين عق الي 


و َر ر 


قدا زَالَ ذَلِكَ الوضف قبل کون الْمَِيعٌ قَذ 


غير قَلِدَلِكَ يَجِق لِلْمُشْئرِي فسخ 


r O |‏ ): خا الوَضْفِ بور متا َر مَاتَ لري َي لَه حيار الْوَضْفٍ | 
ا ا 


8 اي في صم إل اث یکو رارت في درك نا لوث ا 
کمررڻه ار ر قله بجَيع الثمَنٍ الْعُسَمَى ئعَمْ إن الأَوْصَافَ لا 
وز إلا أن جما لوار ل يگن بطري الازت بل َو نالور | (رَد الْمُحْتار)» 
يي أن الْخَبار لا تقل :في الْحَفِيقَة بل كما أن الررت ج ١:‏ ق الم بيع مُتضِفًا بِالْوَضْنِ 


1 فَوَانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
كلكا سف ر و 


الْمَرْعُوبِ فيه َالْوَاتْ أَيْضًا بِكَوْنِهِ حَلَمًا للْمُوَرَثِ يَسْتَحِق يستَحِقُ المع بحَيْتُ يون مُنصِما 
ل ل 
حال ين يك الضف المزطوب فيه م مات الْمتري قبل أذ ينسح ال أز يجي 
وار مُحَيّ اا دا كَانَ الْوَرَئَةُمتَعَدوِينَ َأَجَارَ َعْضْهُمْ وق ينشية ها أذ ذلك 


€ 2 


مر كم ا ل E‏ هر أنَّ اَم لا يمذ في حى 


U‏ (؟1"): امفتري ال 
بطل خيَارَه. 


ا لازا نر 0 . انر الْمَادَهَ 4ه). . الصف عَلَنْ وَجْهِ الَمَلِ ماك 
لد كد ا جد اة في الماد (404) وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ خي 
ا في لا جب اماه ورا يَمِْي:لَايكُونُ الْمُشْئرِي مُجبرا على الهس لأ ضع 
الْبيْ جیما هر ا له حو ابيع عَنِ الوَضْف الْمَرْعُوبٍ ب فيه بل لَه أَنْ يفْسَحَ اليم بعد مُدةٍ. 
أا إا تَصَدَفَ بخ وَرَبَةِ الْمُمْمرِي الْمتوَفَى الَذِي لَه الْجيَارٌ َالظاهرٌ 
تقَدّمَ يما في الْمَادَةٍ السَابمَةٍ أيْ دا كَمْ يبل الْبَائعُ م كا يَنُْدُ البَيْعُ في حِضَّة الْوَارثِ المُجيز 


Ê 3 


الجزء الأول /الكتاب الأول؛ البيوع ۷ 


التَقَدُ ها إِعْطَاءُ نَم نَمَنِ الشيءِ وَالنَّقدُ أيْضًا إِعْطَاءٌ التَقْد. 
خلاصة الفُصل: ا 

-١‏ يَكُونُ حِبَارٌ التَّقْدِ لاقع وَلِلْمُمْتَري. 

دعن د لد فى او السك 

۳ يسك اليد في جار اَذاَم بُو امن في الم المعينة. 


3 - جما الت لا تقل إل الوَارثِ بوَهَاةالْمشْمَرِي. 


و 


ا 1 يت ع کي مذتري ان في فت عداو يود | 
| به صح ا اقا له له جيار التق ٠‏ 


(انظر الْمَاكَة ۸۳ وَشَرْحَ الماد ۸) كما به شط لق ا لد مش باع 


َب جما الد کون موا ف إا َة علق على زط وتا 
ا 0 فيكُونُ الْبَيْمُ الّذِي کک 


ادا بطَرِيقٍ ال ألا الاش يرجن شم جور يكم الذي لفغر فت تاز القن إلا آله 
جور اسْتِحْسَانًا وَوَجة الاسْتِحْسَانِ الِاحَيرَارٌ مِنْ مُمَاطَلَة 4 الْمُشْئَرِي إِنْ لَمْ يَذْفَع 


الثم َالْحَاجَة نص تقس إل قنخ الع (انظر ماده )3١‏ وَمُقَتَضَىْ هنو الْمَادَةِ أنه اه 
رار اناري ازع ار نق ت قنع لنم وعم ف لمن ر کون ااا 
أن مريت في َلك أن ِي ينع ِي اليا نما هو الايع. 
ا و و 
أنه 


ايشا قرط اباع: ا لم المشتري عر التي نذا راط ادر إِذَارَدَ 
لمن إل الْمُشْتّري إل أجل مُعينٍ اکن ا كاك ضع ودر اندر 


عام هام هو 


۸ قوانین الشريعة الإسلامية :التي کات تحکم بهًا الدولة العثمانية 
ضَامِئًا لِلمَبيع بقِيمَته وَإِذَا قَبَض الْمَبِيعَ وَعْقَدَ اليم عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ فَالْبَائِمُ هُوّ صَاحِبُ 
لجار دع الاو على ع الب حت صف الَْائعُ بالْمَبيع الْمَذْكُورٍ وَبَاعَهُ مِنَ الْغَيْر 
يكن صر صَحِحًاويَكُونُ صو الْمُشْئِي في غير صَحبح وَاَِيبُ في ديك أنه م 
e‏ ر لای َالْمنفَعَةٌ ؛ تَعْودُ عَلَْ الْمُشْتَرِي ن هند وَفي سَائِرِ الْخْيارَاتِ ا 


g0 س‎ 


لِضَاحِبٍ الْجِيَارٍ إلا يار الد كَالأَمْرُ فيه بخان ذَلِكَ ذ الْخيَارٌُ في جَانِب وَالْمَنْمَعَةٌ في 
E.‏ 


ەو 


و کے ےہ ه ۶ 


2 كات يلك اديزم آم ا o‏ یی مقا کان نة 


لع على رد لَمْ يود الثم E.‏ عير مَجْهُولَةِ 
گان يكو الْجِيَارُ ب بضعة يام كال یود ادا له. 


4 بن 9و٥‏ 


DÛ‏ 5 52 المُْتّرِي لنَّمَنَ في الْمُدّة 7 كَانَ الي م اللي فيه خياد ظ 


التَقَدِ فاسدًا. 


٠‏ مراكم ا المعو ما يعي اران في عق ايع كد أ ادى اله إل 
ايع في َلك امد أضب اليم صَحِبحا لازم آنا ذالم لوة E‏ في يلك ' 
ل ا و ی ر ا ی جل يكو و 
گان ايع في بد الُشتري اة بغ رور اة أذ به وله انر كان راود 


ا 


وَيَضْمَنْ المُشْتَرِي بَدَلَهُ إِلَ البَائِع. أمَا ذا لَمْ يكن الْمَبِيعُ في فَبْضَيه فصر َتَصَدٌ فْهُ لا کون تَافِذًا 
(انظرٍ الْمَادتَيْنِ ۳۷۱ و۳۸۲). 


00 


1 تَوْضِيحٌ القيود: (فِي الْمَدَةٍ المعية ل وخ ين هذه انارو أن المكتري إن ك يوه 
امَف يا ةاش لاق يلخ ااا نمي 
الأدَاءِ وَلَا يَرْتَفِمٌ الْمَسَادَْعْدَ دَلِكَ (بَقِي اأ مَبِيعٌ عل حَالِهِ) فَإِذَا لم ب ا 7 


سے کے 


SS 


تصرف 


EM] CTT E لز اول و‎ 

لاما ولا يَبْقَىْ > ق القَسْخ فَلدَلِكَ يَجِبُ o‏ 

١و‏ الْمُحْتَار) لن الي بخیار النقد بمنزلَة ليع ب جار اظ ما إا حَصَل عَيْبٌ 

الْمَييع بخيار ال وَهُوَ في بد الْمُستري بلا تعد و َه EE‏ 

ا کک ا ا 
yS‏ 0 

1 بای رازه ب انر العا 050 


ا5 إذامَات الْمُشتَرِي المي بيار الد في آل مد الجا 


E 

ل خَار اد لا تقل إل ل الْوَارِثِ لِأنّهُ م بن ری و ا وت کر 

والتغرير أي إدا توفي الْمُسْتَرِي المحير بخبار النقد قبل مور المد لمعي حيار يطل المي 
وَلَيْسَ لِلْوَاثِ أذ يودي الم وَيَأْدَ الْمَيعَ رد المُختار) وجب رَد المَبيع إل البائع. 


E 3F 


KF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثْمانيَة 


-١‏ إن هَذَا الْجِيَارَيَكُوٌ في مَبعَيْنِ أو اة يوي وَلا کون في ار وَلا في مِدلِي. 
؟- يَجْتَمِعُ جيار التَعيين وَخيَارُ الشَّرْط. 
E -‏ 0 وره 3 د 
"- يجوز يار التعْيين في ابيع الصجيح والفاسد. 
ا الس َ. 5 و و 5 
8- تبه في خبار الین تعرين تكن كل مبيع: 
«- إِذَالَمْ يُذْكَر في الَْيْع بخيار النِِّينٍ مل قول الْبَاع: انت مُحَيرٌ في شِرَاءِ ما ُرِيدُه 
ىو ١ 5 1 0 ١‏ 


1- يجب تعيين الْمُدَّة ف في ابم بخيار التَعِينِ. 

له ا يبن الْمَبيع عِنْدَ الِْضَاء E‏ 
الْمُعيّئةِ لكِنْ لَهُ أن يَفْسَحَ الْمَِيمَ في نَلَاثِ صور. 

- ٳڏا گان جيار الَيينِ لْمُشْئرِي ترب عَلَِْ يِسْعَةُ خگام وَإِنْ گان لْبَائِع رتب 


َه 
عم | 
٠‏ 


م ITT‏ حِدَةٍ على 


3 
| I 


| المشتري يحل أي شاءَ بالتَمَنِ الَِي بيه له أو باع بُمطِي أي أرَادَ كَذلِك صح الب 
ودا قال له جار يي 


ف جور هدا الها اشا رَد قال الْأَيمَةٌ التَكَانَة مَالِكٌ EE‏ احم أ بِبَطْلَانٍ 


الْجَزْء الأول / الكتّاب الأول البيوع ش ١‏ 


0 00 وَلِلْمُمْئّرِي قَفِي الصُورَةٍ لأرلك مِنَ لوال وارد في مذ اماو کون 


لشتري : كيرا رفي الصُووة لني ون الي : حير ولس ن اضَرُورِيٌ اماع هذا 
اكت بورد شك قل ر في الما (1. عن وکیا ت e‏ 


و 


الْمَادَّةِ (۳۲۸) وَكَمَّا د يصح حم خياز انين ف ابيع الصّحِبح : يصح ف ابع الْمَاسِدِ فَالْمَالُ 


اَذ ي ينا يکود ll‏ أنافي تانر 


8 
ا ر 6 غير معي آنه 


د شي أو اة الاق عا ذَ كما َال في کن ف الماك 00 
عدو وهب 


على َا َرَج یگن الي جور جهو لا مق تمت اقباس تسا إل آله جور انيخسانا 
وجه الِإِسْتِحْسَانِ اَن الحاة قَدْ شرع ع للاخيياج لِدَفع ال والاختياج إِنّ ذَلِكَ E‏ 


ت 


ا 


5-8 ° 
357 


في هَذَا النّوع مِنَ الْبي؛ أن الإْسَانَ يَضطرٌ أخيانا لأَحَذِ أي مَنْ يَعْتَعِدُهُ فيا ب يَسْترِيهِ أو 
زأي أي َا كليل جرا مدا اير شري ما بيع َه أن انان كيت مال 
ا ا e‏ د الْمُحتار). 
(انظر الْمَاَةَ ۳۲) لِأَنَّ يَارَ الشَّرْط ير الْأمرَ إل الرّضَاءِ (ميران الشَّعْرَاني) 
مشر ةي يت انع ل عا عجن لاب اله لتر از هق 
مَجْمُوعَةً بل يجب تعن َمنِ كَل ِنَ اَن أو الدَكاَِ عَلَىْ جد سوا أگائث أنْمَائّهَا 
ا اَل اَي سَيؤخذ أم . 
خيار اللَعيين لِلمُسْتَري: اقل ا إن هَذِِ الْبَعْلهَ بأل قرش 
E‏ ويو بويا وقد بدك برط أن تار التي ريشا مها بكم 
الْمُسَمّىْ في مُدَةٍ َة يام فقيل الْمُسْتَري وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْبَائِعٌ: بعْتكَ إِخدَى هَذِءٍ 


د 


0 


اثلاث بلي قزش عَلَْ أن تار نها أيه ذ شِئْت فَقَبِلَ الْمُشْرِي فاليم صَحِيحٌ ا 
يار التغيين في ذلك للْمُشْترِي. 
- 1 2 و o‏ 560 


03 د 06 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
& 


STS‏ اة يام فقيل البائ 
الي صج وحار لين بت يتب لِلبائع. ئا اللات التي کون مِنْ جنس وَاحِدٍ نها 
غير مما ون فلا يتاج فِيهًا ل 2 لجار التعيین (انْظرِ الْمَادَةَ ۲۲ وَشَرّْحَهَا) فَإِذَابَاحَ شَخْصٌ مِنْ 
آخر تلات كَيْلاتِ جنطه عَلَىْ ان يَْتَارَ مِنّْهَا اْمُسْتَرِي كَيْلَة بتَمَنِ كَذَا أو يَدهَمَ الْبَائِمْ إل 
الْمُشْتَرِي مِنْهَا ية فاليم غَيْرٌ صَحِيح 
(أَنْ يَأَحَدَ مَا يُرِيدُ) قدا َم يُذْكَرْ ذَلِكَ في الْبيْع بل قَالَ الْبَائع: بتك أَحَدَ مَالِي أ 
أموَالِي الثلائة وَكَلَ الْمُشْترِي فَلَا يون دَلِكَ بَيْمَا بخيار الَعْيين بل ينعا لِمَجْهُولٍ حَسَبَ 
الْمادّة (10؟) فاد 


(انْيْنِ أو تَكَائة) قدا لايَصِحٌ جيار التعيينِ في أَكْثَر مِنْ تة أموَالٍ. لا يَكُونُ صَحِيحًا 
في أزبَعَة أو حَمْسَة َو أكَّر؛ لان البح الّذِي َع في جيار لين يكون الْمَبيع فيه مَجْهُولا 


و وهب 7 


وَححَسَل حَمك ا( 0 مُقَتَضَى الْقِيّاسِ عَدَمٌ جَوَاذِ هَذَا الع إلا آنه جر ا 


ESS 


(01) وَبما أ بوج في اة ْوَل الأذئ الوط وال 55 حَاجَةَ إل الْأككر 
مِنْ ذَلِكَ فلا يَجُورُ جيار التَعْيين في اتر مِنْ اة ة (رَدٌ الْمُحْمَارِ). (انْظْرْ مَمْنَ الْمَادّةِ ۲۲ 
وَشَرْحَهَا). 

لاحقَة : وَهَذ اماد تِن أن حيار لين يكو باقع وَلِلهُ شري وَلَكِنْ هَل يَجُورُ 
أن برط وار این ان لري اا إلى لم أجذ نضا في ا ي 
لِك وکن ابي وڙ زط جيار الَِينٍ طرفي مع لاه مادام ُو اشر َرَاطّةُ 
لکل مي الطَرَقِيْنِ على جِدَة َيَجُورُ رط لانن مَعَا؛ لاه کون خيّرًا مرا مِنْ جَائرين. 

ا 
وَلِلْمُشْترِي مَعَا فَإِدًا أَلرَمَ الَْائِمُ الْمُمْتَرِي أَحَدَ الْمَبيعَاتِ وََبلهُ الْمُشْبَرِي يتم اليم وَيَكُون 
لازمّاء أا َا لم يَقْبَل الْمُشْتَرِي ما أَلْرَمَهُ به الْبَائِمُ وَطَلَبَ يَلَاقَه قَلِبَائع أن يَمْتَِمَ مِنْ ذَلِكَ 
ذلك يُضْبِحُ الْيِمُ بلا حَكْم وَكَدَلِكَ إا اختار الْمُشْمَرِي مَبِيمًا وَاجِدًا مِنَ الْميعَاتٍ 


5-8 
أي 


الْمُتَعَدَدَةٍ وَقبلَ لاع ب بد تم الع وَأَصبَحَ لازمًا اما لع بالْمَبيع ِي 


الج رْء الأول / الكشّاب الأول: البيوغ ‏ ... 4 ۳ 


ور م 


اخَارَه الْمشْتَرِي وَأرَاة أن يُسَلُمَ غَيْرَ رَه فَللْمُشْتَرِي ان يَْتَِمَ عَنْ قَبُولٍ دَلِكَ وَيدَلِكَ يصب 


داع سنك 


) سرا كان مع ييا 6ت 
تعيينِ يع يلق بيك صر لطر لتر َون الراب نين المد يتفي مذ 
TTS‏ بين المي بعد و 
ييا مور الْْدَِّ راء كات مده يَوْمَيْنِ آم اانه أم أكثر 
Ss‏ 


a 


6 


TT‏ ال رت 


التي عبنت 


0 عن لق لي يَأحذهُ في اتشان المد 


1 100001 رانو ران امه 
لمات أذ جويئها كما صل يك ؤم يني في كات ودين َل لمشي 

قشخ الم في الْجَويع يع يي يَْنِي: إِذَا گان الْمُشْتَرِي مُخَيرَا بِخيَارٍ الِّينِ وَخِيارِ الشَّرْط 
متي في مد يار اط أذ يد يي يع ابيع ڪت و انت تار ادها وع عل أن 


ِ- 
ع ا 


کون e‏ لأنهر. بَخْرٌ)؛ لان راخدا ينها أو لين ماه كيرد أو يردن كَالْدَمَانَة 
ا مُحَيرٌ فيه بخِيَارٍ الشَرْط رده بهَذَا الْجِيّارٍ (انظر الْمَادَةَ .)٠٠١‏ 

َكِنْ إِذَا سَقَطَ خِيّارٌ السَرْط , ور الو از قرت المنتري انع بكرن لازا ف 
حي الْمَبيعَاتِ ت يجب التي على انين انط عاق ٠٠٠‏ 


١ 


عام ها مه 


٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


وڏا ڪان الْمُشْتَرِي مُحَيَرَا بخيَار الشَرْط فَلِدَيِك عة أحكام: 

0 2 0 

الأول: الذي عَم 

اللّانى: إدا تلف أ اا ال 5 في يد د البَائِع قَبْلَ اَن يَقبِضَهُ المُْمَرِي فلا 
طا بطل الع ولا ينفسح؛ أن الْمَبيعَ مَوَجُود يتا ٿا َي گن لهاك ابيع شك ربا َه ا 


لوس ر بعس 


يرتفع الشَّكُ بالغيين ا ع لاتق (8 )كان تلت اذ اد تين ان أَحَدَ الْبَاقِينَ هُوَ 
ال د كاد ال اح واف a‏ کک 
إذَا کان لباقي اين مِنْ ثَلَاَةِ على هَذَا التَقْدِيرٍ لا يون الْمُشْترِي م مر على قو 
َحَدِهِمَا لَه أن قبل مه الْمُسَمَى وله أن ب ل 
او أذ اي ب أحد ذه لمات قبل ابض ات رش النتري (ونرية) 

الت إذَا تلف جَحِيعٌ الْمَعَاتٍِ بل مض كَمُقْتضَئْ الماد (۲۹۳) بُطْلان الع 
ا ١‏ 

ل إا تَعيّبَ أَحَدُ الْمَيبعِينَ قبل الْقَبْضٍ فَالْمُشْتَرِي مير فل تَرْكُهُمَا جَوِيعًا وَلَهُ 
أن يأخد اليم أو الْمَعيب به كى وَكَذَلِكَ إدا تعيب جييع الْمَيعَاتِ قل الْقَبْضٍ 
فَالْحَكمُ في ذلك على مَا تين 


ت ت سام o‏ 


الحَامِسٌ: إذا مَلَكَ أو تَعيِّبَ أَحَدُ الْمَبيعَاتِ في يد الْمُمْبَرِي بَعْدَ الْقَبْضٍ فَمَا مَلَكَ أَوْ 
تعيب يعن مَبيعًا وَيَحِبُ إِيِفَاءُ تمه ال ؛ لله ضح مِنَ الْمُمَْيع 1 باع وما 


نباي يعات أضب تال في يد الْمْسري إا تف في د المذترَئ بلا تعد وَل 


o7 7 


تَقَصِيرٍ فلا ضَمَانَ عَلَيِْ (انظَرْ شَرْ 4 حَ الْمَادةِ0/34. 
yT‏ 
َالْمُشْئَرِي يَضْمَنُ نِضْفَ الْمَاليْنِ (زَيْلَمِيٌ) وَكَذَلِكَ ذا تلف تلاك مَبيعَاتٍِ في يد الْمُشْئَري 
eS SS‏ ا مُرَجُحَْ لِكَوْنٍ أَحَدِهِمًا 
ااا ا ين قَصِفَة الْأمَانَة SS‏ 


ا 


و 


حَدِهما تلاثماكة ة قرش وَالثَانِي ا أربَعمائة وّالثالث 


4 


5 
ءَ 


إِذَا قيض المُشتري كلانه أَمْوَالٍ ل ا 


الْجِزْء الأول / الكتّاب الأول: البيوئ. ش 0{ 
حَمْسواقة بع فبه جيار اَن ّث فِي يَدِ الْمُشْمرِي تَلْكَ الأو رال الاه نه وَلَمْ يعْلَمْ ايها 


تلف قَبْلَ الْآحَر فَالْمْشْتَرِي بد EE ENE‏ 
كارت د لكان الات الْمْتَعَدَحَةِ ما ذا كات أَنْمَانُ الْمَبيعَاتِ مُتَسَاوِيَة فلا يظهر ار 
ذا الْحُكْم وَيوَميالْمُشْئري ي َمَنَ أَحَدِمًا (الْمَنْحْ. مجم لأت إا تعب الان معا بق 
خيار التَعيينِ عَلَى حَالِهِ وَلَهُ أن يرد أَحَدَهُمَا لا كِلَيْهمَا وَلَوْ كان لِلْمُشْترِي جيار شَرْطٍ أَيْضًا 
(انظرٍ الماد 204 إلا آنه إِذَا راد عَيْبُ أَحَدِهِمًا عَلَىْ الآخر رخدت داعي ا يد 
أن تعبا مَعا فَمَا رَد أو حَدَتَ فيو الْحَيْبُ الْحَر يعي مبيعا (حِذدية). 


السّادس: إِذَا اشْتَرَى شَّخْص نُوْبيْنِ عَلَىْ ايكون لَهُ خياد ان قلف أَحَدَهُمًا 


4 4 
ًا فه أ 


م لاحر قَمِيصًا قَقَالَ الْمُشْتَري: اخَوْتٌ الذي قَطَحْتَهُ وَتَلف الْآحَحر وأا فيد امین قَلَا 
صَمَانَ عَلٍّ وَقَالَ الْبَائِعُ: لا بل اخْمَرتُ الي تيف كم قَطَْت الْآحَر ليك ية الي 


قَطَعْت مع تمن الَّذِي تلف فَِنَ الْمُمْئَرِي ضام يضف الذي ضَا a‏ 
السَاِعٌ: إا احتف الب يعاري في آي مال تفت كَل من الات أ 


ر 
1 وه يرن هاس 


اتا ام مها اليه ملت ب ون أَقَامَاهَا مَعَا رُ رُجْحَتْ ية البائع وَإِذَا 0 


مِنْهُمَا اليه قافول لِلْمُشْتَرِي مَمَ يَمِينه (انْظر الْمَادَهَ ۸) (هِنْييّة). 
النَِّمِنُ: إذًا تعيب ت َعْدَ ابض عَلَىْ العاف الي عيب لييح َي ل 
يَعيبْ يرد إل الْبَاِع قدا ا تقصير قَلَاِيَجِبُْ صَمَانَ نقصَانٍ 


ر 


- 
2 


لسع إا تصرف الى في ادد رل E‏ رارق 
الْمصَرّفْ فيه مَبِيعًا وَلَِمَ الْمُشْتَرِيَ الثم الْمُسَكَّى وَيَكونْ الْمَالُ الْآَحَر ا 


في يَدِهِ وَلَو مرت يناعا تصزت الخلا بي TT‏ 


واا رول له دالا تين هني الم يكن في ال ا 


اد كان 00 هُوَالبَائِعٌ يجري فِي ذلك الأحكامُ السَبْعة الآية: 


ع 3 


الأؤلكزه اا ع اد تا ريده يبعا من الاين أو الك التي َاعَهَا 


E5‏ فَوَانِينَ ا ا يعة ا ت کات 0 الدولة شای 


0 لاي أذ زر“ مااع راج م َلك الْيعَاتٍ وي عفتري ا 
بول ما يلرم به الْبَائِم؛ لِأنَ الْمبِيمَ مِنْ جَانِبٍ الْمُشْتَرِي بات لَكِنْ لَيْسَ للْبَائع أن يرم 
الْمشْمري لمن مما أن ايع اح ققَط. 

القافي: SS‏ َة سَوَاءٌ اكان التَلّفْ قبل 
فض أَمْ بَعْدَهُ؛ لان الْمَبِيعَ نابت يَقِينًا وَمَوْجُود وَتَرَدُدُ الْحَكُم بَيْنَ أن يَكُونَ الْهَالك هُوَ 
ابيع يطل الم وَأَنْ يَكُونَ عير لا يطل مَك لا يرول به مَا هُوَ تات يقِيا قن اين 

لا يرول بالسَّكّ حَسَب الْمَادَةِ () إِذَا تلف أَحَدٌ المَبيعَاتِ في يَدِ البائع بقي البائ عَلَىئ 
اروا 0 e‏ 

1 ا E‏ 0 بذ أَنْ م وي له 
لخدي انوع E‏ يذ أن يُعيّنَ الْهَالِكَ مَبِيعَا؛ 

الي ي ا في الْببع. 

الَّتُ: إا تَعَيّبَ جَويع الْمَيِعَاتِ قبل التليم قا يَنْقَسِحْ الع ! | ا 


RE E‏ مه به البائ بِتَمَيهِ الْمُسَمَّى وَل ل ير که يسبب 


خيار العَيْبِ. 

الرَابع: إذَا تعيب َعم نض اكات قبل اشيم ذلا يخ الع يشا دنر نتو إن 
اة ابيع آرم لغري بانبيع الْكَالي ين المي كاري * مجر على قولة ولس له 
أن يَمَْنِحَ عن ابول بك أله كان يَرْعَبُ فِي الْمَالٍ امِب وَأنَ لِك الْمَالَ قَدْ تعيب مآ 
يريد سه كع 1 سودي اذام الع ي 
بالمَبيع المَعِيبٍ َالْمُشْتَرِي مُحَيرٌ له قبُولَهُ تَمَيِهِ الْمْسَمَى و وَل رَه بخِيّارٍ اْعَيْبِ (انْظْرْ شرح 
الْمَادّه ۲۹۲) وَلَكِنْ إذَا أَلْرََّ e‏ الي بول فليس للبائع 
بَعْدَ ذَّلِكَ إل امه الاي ن لعب لان يرال قي هی ايفتاه رواجت 

الكامسن: إا لف جَمِيعٌ الْمَبيعَاتِ قَبْلَ التَسليم بد يصب الع فخا وباطلا بحسب 
الْمَادَّةِ (۲۹۳). 


الجزء الأول / الكتّاب الأول: اليو ۷ 
. السّاوِسٌ: إِذَا تلفت الْمَبِعَات بَعْدَ اليم في يَدِ المُشْترِي ير قن كان وُفُوعٌ التي 
عَلَى التَعَاقْبٍ أي تلف أَحَدُهُمَا عَقِبَ لخر فَمَا يَهْلَكُ أوَلَا يَكُونُ أ 
3 يضمن لري ية إا نايضم يضف قبمهما. 
السّابع : اذا تعبت تعَيّبَ جَمِيعٌ الْمَبيعَاتِ أذ نفشها غد ال بتي الب كما گا كيرا 
َه أن يل الْمُشْيريَ يما ريده نَ امال تع هذا ل 0 
المُمترِي غر التب الى جير على 3 قَبُولِهِ وَإِذَا کا | 1 
e‏ 
وَالتَعْيينُ عَلَى تَوْعَيْنِ: اأَوَل: تين اتيا ري. وَاللاني: ضَرُو 
فالاختًا ری ما أ ذكون تقوية كتون E‏ کی ارت عقا الآ 
0 جَرْتَهُ وَبدَلِكَ يَكُونُ المُسْتَرِي قَد اسقط جيَارهُ صَرَاحَةَ وََدَلِكَ ذا 


6.4 6و ەو 


ا وَقَالَ: اه 


ا 


6 eh 
مھ‎ 


ر 3 0 


ذلك تين صَرَاحَة َا أن يكرد اين الاي تيار دَلَالَةَ ما دا كان الْمُسَْري مُحَيْرٌ 
وبغڌ أن انعم اَي عل به غلا يدل َل رصا به أذ عَيّبَ | e‏ 
حيار التَعْيين وَيْضبح م لاما في ذَلِكَ المبيع َلك إذا ت تعر ف الا ع لمحي بيار 
لين في أَحَد الْمَالَيْنِ تصرف اللاك فيتَعيّنُ لاخر مَِيعًا. 
رَالتَعْيين الضَرُورِيٌّ كَمَا إذَا هَلَّكَ أَحَدٌ الْمبيعَاتِ في يَدِ الْمُشْتَرِي بعد الْفَبْضٍ بلا تعد 
رلا فصي أو تََيّبَ جيار فيا إا گان ِلْمُشْرِي جيار في تلك الْمَيبعَاتٍ ققد وم انين 
ضَرُوريًا في ذَلِكَ الْمَالِ كما سب تَفْصِيلُهُ. ٠‏ / 3 


يه ل ل الل ري 


4 
٤ر‏ ت رمو 


5-6 ميج نالوج والح قل ابي نْب الي تبن عي ينا 


مر الذزى ثمنة ربكو نَ قرسا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: إن النَوْبَ الذي صَبَخْتَهُ هو الَدِي كمه 


0 


عِشْرُونَ قِرشًا فَالْمَوْلُ للْمُشْتَرِي (انظْرٍ الْمَادَهَ 4)» اما ذالم يَضبّع الى الوكين 


۸ فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
َة وجرَئ الاخيلاف ييه رن ايع عد ذلك قلا أن بأد لثمن الي دعا عَاهُ أو 
الوب الْمَفْطُوعَ كما هو اْسَالُ فيا لوْكَانَ مَضبُوا. 
| اه (019): جيار اين يل إل الْوَاثِ متا: راح ج 1 | 
| وَأَوْسَط أذ مِنْ جنْس وَاحِدٍ دي يهال عن تو وَبَاعَ أحَد حدما لا عَلَى | 
ظ لين عَلَى أن الْمُصْتَرِيَ في مُدَّةٍ اة أو أَرْيَعةٍ يام يَأْحَدُ أنه شَاءَ بالتَمَن الَذِي 
اله ويل المُْمرِي عَلَْ هذا انو اد اع وي انْضَاءِ الم المعو بجر | 
| لمغري عَلَى تين احا وفع َمَه َو مَاتَ ت بل اين يَكُونُ الوَارث بصا برا | 


ّْ لی تن اکا وفع ثم ِن تركو مورك 


6 و 


سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُحَيرٌ بيار التعْيينِ البائ أو الْمُْمَري كبرق اشير نما يفوم م وارثة 
مَقَامَهُ في الْمَوَادٌ الْمتَعلْفَِ بار النَعِينِ؛ لاه كَمَا يق لِصَاجِب الْمَالٍ أن د e‏ 
وَيُمَيَرَهُ مِنْ مال غَيْرِِ لْمُخْتَلَطٍ بو بير رِضَاهُ بجی لِوَارِيِْ بعد واه أن يمير وَين ماله 
الْمَوْرُوتٌ يَعْيِي: لا بت جار التعْيين لِلْوَارثِ بطرِيقٍ لْورَائَة ة بل باختلاط مِلْكِهِ بِلْكِ 
العَيْر (عَيييٌ). 
ا مِنَ الْمِكَالٍ مال لِلْمَفَرَةِ الثاني مِنَ الْمَادّةِ (13) وَلِلْمَادةِ (1") لا 
لِهَذِِ الْمَادَة َنم E‏ وَالْمِتَالُ الْحَقِيقِىٌ لِهَذِه الْمَادَة افر الا 
ا رالرى والذى له حار انين قبل التعبين فَلِوَارِئِهِ أن يعن أحَدَ 


ر 


الْمَيعيْنِ أو الثلائّة عِنْدَ مُرور الا التعْيينِ وَعَلَىْ أَدَاءِ 
لشن ِن ترگ موث ويس له له أن ير الْمَبيعيْنِ وَالتَكَانَة حت وَلَوْ كَانَ لِه وَرَثِ خيار 
شَرْط مَعّ خيار التعْيين؛ لان ان السرْطٍ بيبطل بِوَقَاةٍ E o‏ الا 
ر جيار التَعيين (أبُو السّعُودِ) وَهَدَا َال الْوَارِدُ في الْمَجَلَّة لحار التَعيين للْمُشْتَرِي 
5 


Ê Ê fF 


الجر الول / الكتاب الأول:البيوع ٠ ٠‏ ۹ 


E‏ ا نتر شفع عوك 

الثاني : ان يرَى بعص ما اشْتَرَاهُ صَفْفَة وَاحِدَةٌ مِنْ أَشْيَاءَ سماو تة 

الَالث: أن يَْتَرِيَ الْأعْمَئ سيا لا يعرف وَضْفَهُ. 

و بت هذا ايار أيضًا في الإبجار وَوَالِْسْمَةوَالصَلحِ عَنْ دعْوَى الال عَلَى عَيْنِ. 

000 أَحَدُمًا: الديُونُ. الثاني: الد الثَّايِتُ: مَا قبل رُؤية المَييع. الرَابعْ: 
للَْائِع. وَكَذَلِكَ لا بْب فيمَا بيع بعد رُؤْيَة عينِوه الثاني : الداز التي تون عرفا مُتَمَائِلَ َيَرَىئ 
GS‏ 
الرَابع: فيما يُشْتَرَى بَعْدَ أن يُرَى بِقَصْدٍ الشَّرَاءِ قبل وَكَذَلِكَ يسقط جيار الروية بتَصَرّفٍ 
الْمُْترِي بالْمَييع تَصَرّفَ الْمُلَاكِ أَيْ بالرّضًا الْفِعلِيُ. الثاني: بالرّضًا الْقَوِْيٌ. الال 
بحُدُوثِ الْعَيْبِ فِيمًا اشترَى وَقَبْص قبل الرؤية. م في وكيل بالشَرَاءِ. ین 
رة الوكيل بالْقَبْضٍ. السّادس: بريه الوَكيلٍ بالتظر سقط قط جيار الْمُوكّل. السابع: ا 
المبيع. ولا يَسْقْطُ جيار امِل بِرُوْيَة الْمرْسَل لِلشَرَاكِ الثاني: برؤيَة الول للْقيْضِ» 
الَِثِ: برُؤْيَة الوَكيل پارۇت ولا يل جار اة إل الْوَارِثِ وَتَخْتَلِفُ الرؤْية دل الْمَييع 
اناب قارط | رذن E NANE‏ 
TS‏ 1 ا ل 


یبر ان لعي تك م ل 


2 
03 


أن ار ار وة ل رفا دة قدا كم تع الْأَسْبَابُ الْمُبْطِلَةٌ لِجِيّار الرُؤْيَةَ قي خِيَارٌ 


Ee‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولَة العثْمَانِيَة 


الرّؤيَة لِلْمُشْئرِي ما يقِيَ الْمُشْئرِي في فَيْدِ الْحَيَاة؛ لان النّصَّ الَّذِي أَنْبَتَ هَذَا الْجِيَارَ مُطْلَقٌ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ إذَا رَأى الْمُشْتَرِي الْمَبيعَ وَصَمَتَ وَمَضَىْ رَمَنٌ يُمْكِنٌُ فيه الْمَسْحْ فلا يَسْقَطُ 
ذَلِكَ خيار الرؤْيَة انر اماه .٠۷‏ طَحْطَاوِيٌ. رَد الْمُحْتَارِ). 

َيَِرُ الي لا ص پالم بل يجري في گل ع مُْتَمِلٍ للخ يمك به عبن 
كَالإجَارَ رَو وَالقِسْمَة وَالصُلْح عَنْ عْوَْ الْمَالٍ عَلَىْ عَيِْ كما تمذم لأَنَ َك مُعَاوَصَهُ 


ع 


عين 


ما 


اط 


IH 0 


الْمَهْرُوَلقِصَاصٌ وَبَدَلُ الصّلْح عَنْ مُحَلَمَةِكَليْسَ فيا يار رُؤْيَةِ قَإذَا رَوَّجَتِ امْرَ ا 

لور وخ اذ اط ني مانا O‏ عزو الك ركان ارا قات 

رنه الْمَقُولٍ عَنْ دَعْوَى الْقِصّاص عَلَىْ عَيْن لَمْ يَرَوْهَا فَليْسَ لَهُمْ خيَارٌ الرّؤْيَة عِنْدَ رُْيتِها 
ا و 


وَكَدَِكَ إا حال اوج رَوْجَمَهُ عَلَى عَيْنِ من عبر أن راما قلس له خيار عند رَؤْيتَهَ 


اله (77): من اذ شتری هنا لمي كان َه الخِيَارُ حبَّى يرا قدا راه إن ضَاءَ قبل | 


ا 


| َإنماء ق اليم وتال لهذا الخباز عار الل وة 


أشي خض فالا من اكوا بكر 11 - ج ارا أذ قبل را جيم 
حَسَبَ الْمَادَّةِ )5١1١(‏ إِذَا گان دَلِكَ الْمَالُْ قَدْ عَرَّقَهُ الْمُشْتَرِي بِالْوَضْفبِ أو التّعْرِيفٍ أو 


3 


ور 


الإشَارَ رة ل کان الا الا 2 go‏ غير لازم وَالْمُشْتَرِي ET a,‏ حتی لو اشترّی 
لالط وال ارط بكر لان زح قل يطل UE NNE‏ 
0 شر اح الْمَادَة (AT‏ 


رو و 


ر لکن ییا شی ن زب :5 ون ذلك وَكَوْلَ المجلة (حل ی يَرَاهُ) فرق إن 
ا فيد ڈو جیار ية قبل الرّؤية وَتَعبيرَ الْمَْهاءِ فيد بوه وَفْتَ الرؤية 
وَالْحَقِيمَةُ أنَّ خيّارَ الرَوْية لا بْب قبل الرُؤْيَة بل وها وَإِنْ كان لِلْمُمْمَرِي أن يسح اليم قبل 
الدّؤْيّة | E‏ ا ية لاله مانا من َوْنٍ الق الْمَذْكُورٍ غَيْر لازم 
وحن عد القن الذي لا بد العفة ارما بال إل أذ فسح هذا اعفد لولج 


ال عند الو ؤ28) لكان أو ى بِلْمقْصُود وََدقمَ ِْوَهم وَسُوءِ الْمَهُم. 


الول /انكتاب هون »انيع ا ا ٠‏ |328 
َا خد لمشي الما بير حائل يعني :داوف عَلَ الخال وَالْمَكَلٌ الذي عرف 


المفصُوة الأضلِيُ ِن المع حَسَبَ حصب الما ا ار ط أَنْ يَعْلَم 

ل نك لحيو مك زه لتم ور قاد روت أ 
كيلا وا شْتَرَى الْمَالَ بَأَنْقَصٌ مِنْ يميه الْوَكَالَة أو الْوِصَايَةِ إلا أنه إذا اشْيرَى شَخْصٌ مالا 
لم كله إن ا TT‏ ية لَه اَن رده إا أعَادَ الْمَييمَ ِل الْمَكَانٍ 
0000 له أن يَرُدَهُ سَوَاءٌ اكان النَْلُ الْمَذْكُورُ يَزِيدٌ في قيمة الْمبيع 
أمْ ينص فيه (زد الْمُخْتَارِ) ا ابيع جيار الرُؤْيَِ قح ليع سَوَاءٌ أكَانَ َة 
بصا آم عبر مفبُوض وها المح لبَق عَلَى خم الام أذ رضًا الْبَاِع حب ل 


0 


أن الْمُضْتَرِيَ الْمُحْير ام َر الْبَائِعَ بيع المَبيع لأر قبل الرؤية ة وَالْقَبْضٍ فسخ الع مَعَلَى 
هَذَا إا اع اْبَائُِ المَِيعَ مِنْ شَخْ ص حر قتَمَنُ لْمَبيع يَعُود إل البَاِم» أَما إا قَالَ الْمُشْتَرِي 
اع : بع المي لوال عي كنل جنة ابيع بول لا مني اليب (انطز مزح 
لاد 0141. 

إيضاح القيود: 

(يكرط أذ يخلم ابيع ورن كال شري شرا بی قشخ ال بع بخيار الرؤيةِ إل أ 

يح المَسخ بدُونٍ عِلْم الْبَئِع ِنهُ ِنَم يَْلَم الان م بالْمَشْخ لايَتَحرَىئ شترا خر نا مه 
لغري قل اليم َه ين ذلك انر الما ٠۹‏ تعن َل اور إ6 مس المذتري 
اج ن عر أن عم لبخ لا کون لهذا لقع کم وا للْمُشْرِي أن جير ابيع بعد ذَلِكَ. 

ودا قَسََ الْمُشْتَرِي الي بخيار الرّؤْيَة فَمَنُوئةُ إعَادَة ة ابيع المَقبوض وفقتة على 
(رَد الْمُحْتَار الطّحْطَاوِيٌ) ولیس ِا خيار روي وجو من ٣‏ إل إذَا کان 

مرا من وجو واا من وجو َر قَمْنْ جه کون هرا يت لَه جيار الؤْيَة في الْمَالٍ 
ِي إا هُ كبيع المُقايضة متلا إا اق قْص اتر اغ دارا واد مه عة 
لكل مِنْ هَذَيْنِ الْمتَقَايِضَيْن حِيَارُ الرؤْيَة في الْمَالٍ الذي اشترَاه؛ لن كا مِنْهُمَا مُشْر 
لِلْمَالٍ الَّذِي قَصَدَهُ ترم وا قل ع لان لزي رت لم وار اتن 


2 


CEE 


عه سر 


ل 


EY‏ ونين الشريعة الإملاميّة التي كات قحم بها الدونَهُ ماني 
نما أى لين قالع ييخ جص لين ود ق ينم في حِصَّة الديْنِ. 
مال ذَلِكَ: َو باع شَخْصٌ حِصَائَهُ بِحَمْسِمِائَة قرش وَبغْلَةِ لَمْ يَرَهَاه تم عِنْدَمَا رى 
بل رکا كيم في حص ابل ممح وي > ححا الا له ياد في 
لين (مند يد عَبْدُ الْحَلِيم) لكِنْ في هَذِو الصُورَة الاجر ان الباق کون ۾ اهن أن 
قبل ابيع بالْحَِّةِ فِي الْحِصَانٍ وَلَهُ عَدَمْ بول 3 لِحْصول الشركة في الْحِضَانٍ 
وَلِصَاحِبٍ خِيَارٍ الرؤية عِنْدَ روي الْمَيع أن يله بِحُضُورٍ البائ َو في يته وجي اشم 
لمكي ولا يُمْيَرَطُ في قَبُولٍ الْمُشَْرِي ا َبِيعَ على هذا الوه حُصُورٌ الْبَائِع وَيُقَالُ لِهَذَا 
الخبار خِيَارَ الرّؤْيَة (الْهنْدِية. رَدٌ الْمُحْتَارِ) سَوَاءٌ أطَهَرَ الْمَبِيمُ عَلَى الْحَالٍ ِي وَضَفَ 
ا ا 
قَفِي الصّوَرِ الثلاثِ جيار الْمُمْتَرِي جيار الرَوية (هنرِية) 
ما الْعيْنُ الي تَكُون فِي الذَّمَةِ وَالدَيْنِ قَلَيْسَ فيهما خِيَارُ رؤْيَةِ كَالدَرَاهِم وَالدَا 
وَالْمُسَلّم فيه. 


الْمئِْيُ - أَمًا الْمَكِيلَاتٌ وَالْمَوْرُونَاتُ الْمُعيّنَةٌ فلأنها مِنَّ الْأَعْيّانِ يَجْرِي فِيهًا جيار 


س 


اه 


€ و 
n‏ 


الروية قَإِذا كَانَتْ عير معَيتة فلا يَجْرِي فيها دَلِكَ گالدرَاهم والدتانیر با حائل» أما الرؤية 
مِنْ وَرَاءِ ار َير گافية َل رى شَخْصٌ سيا في جام اؤ مُنْعَكِسَا E EE‏ 
لاء تاا ود وک ویلمع فَحِبتما بر َه حتف يكو د را حن الاد 
رُؤية الحِنطة وَالْقُولٍ والأرزٍ في سابلا وَالسمْيم في شر وَاللَوز امسق في 


وه 


0 َشْرَتَهِ الْعلّيَا لا سقط خيارَ الرّؤْيَة (انْظرْ شَرْحَ الماد ٠ ٠3‏ إل أنه لا يبت خيار الرّؤْيَة 


off 


في انان التيتين 

)١(‏ الْوَكِيلٌ في شِرَاء سيَءِ مُعَيّنِ إِذَا اشْتَرَى ذَلِكَ الشَّيْءَ بدُونٍ 
السَّخْصٍ خيار رُؤْيَة ( شتا 

(0) دا اشْترَى شَخْصٌ مالا لم يره وَقَبَضَهُ بدُونٍ أن يَرَاهُ صا وَحَدَتْ فيه عَيْبُ وهو 


فی یله فَلَيْسَ ل ا 3 يرد الْمَِيعَ ب بخیار الرَؤْيَة (هِنْبِيّةٌ). 


الجِزء الأول/الكتاب الأول اليوئ ۳ 


3 


إن بول الْمَبِيع إِما أن كود بالنَضْرِيح كَقَْلٍ الْمُشَْرِي بعد تعد رة بة الْمبِيع قد رَضِيتٌ بو 
ذ أعزئة وكا آذه و إإكيوة ا 


1 


1 


وما أن يَكُونَ E‏ کان به يَقَبضَهُ أو و َو يودي EE‏ نمه إل البائِع أو يعْرٍ يَعْرض بَعْضَه 
ليم بعد رُؤْيَِهِ سقط جيار مني ك اذ ا ا 
عنما رها لْحَاضِرِينَ: اشْهدُوا أي لمْيرَيْتُ هزو الَا يَسقْطُ حار لان الإشهاد يذل 


عَلَى تقرير الِْلْكِ وَذَّلِكَ مقط لِخِيَارِ الرُوية. (انظر الْمَادَهَ © 5”). (برًازة). 
2 ا اس سام > ١‏ 58 و و ر و o‏ 
وَثبوت جيار الرُؤْيَةِ مُعلقّ ی المَبيع ولا ينبت خِيَارٌ الرؤية للْمُشْئَرِي قبل 
SE‏ ولام مُت قَبْلَ تَحَقتق ذَلِكَ الشَّيْءِ (انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَهِ ۸۲) 


لم في ماه 


ر گان بن ال يَفْسَحَ الْمُشْتَرِي اليح قبل الرَؤيَة 
لكين ق جود متي فة قبل الي اجرب أن جوا قنخ المشتري بيع كاد نَاشِئْ 
عَنْ عَم روم الم على ذلك لو قال الْمشَْرِي قَبْلَ الرُؤيَ: رَضِيتُ بالمَبيع أو أَسْقَطْتُ سشقطت 


E lS E 


ے 


e 
4 


6 


ت 


e 
ما يَرَى يَلْكَ الدَّارَ أن يَفْسَحَ الم يع بخيار‎ 


0 


مِنْ آحَرَ دارا بدُونٍ أن يَرَاهَا وَبَعْدَ الشَّرَاءِ أ 
ُبُوتِ جيار الرؤْيَة عِنْدَ ويه ابيع بَحِقَ 
الرُوية (انْظَر الْمَادَهَ «153). 

الاختلافٌ في وَقتٍ الرّصَاءٍ: إذَا الف الْممََايعَانٍ في وَفْتٍ الرّضَا قَقَالَ الْبَائمٌ: إن 
الفاتري ذأ الي بنذ الشواو وراد وووصقط جانة رقل الفداري : إِنّهُ وَضِىَ به ق 
روه وَإنَّ خبار باي كالقزل متي ييي أن إا ري الْمشتِي يناد أن تمرف 
بالميع قبل الفط اه ولس ل ی لَه رَد ابيع عند رو َيه (انْظَرْ شَرْحَ الماد .)۳۳٠‏ 

الاختلاف في + غين الْمَبيع: 

إا ادع الْبَائُِ بَعْدَرَ 5 لمي إلَْهِ بخيارِ الرّؤْيَة اَن لَّذِي رده َيس الذي بَاعَهُ مِنْهُ وَكَالَ 
الْمُشْتَري: بل هُوَ الْمبِيعٌ عَيْنْهُفَلْمَولُ لِلْمُْمَرِي (الْمُأتَقَى. الْبَهْجَة. مَجْمَعٌ الأنهُر. رَدالْمُحْتَاِ). 


10 


وق َلآ 


لاخر وار 

يني : ارقي المشتري الح قبل أن بسح أب ابيع قلا َل خياد 
وَرَنته o DS‏ 0 
الْوَارثِ لني إن ا الرّؤْيَةِ قذ َبَتَ للْعَاقِدِ بحسب النص وَالْوَارِتُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ فإِذَا 
توي الْمُشْئَرِي الَّذِي اشْتَرَى مالا بدُونٍ اَن يراه قبل أَنْ يَسْقَط حِيَارهُ بوجو مِنَ الْوْجُوهِ 
ضح الع لاما وَمَلَكَ وَارث الْممْمرِيَلِكَ الما دون أن يکود مُخيرا خرؤي 


11 


وتە إل 
مو 
نتِقَالَهُ إل 


1 2116 لا خيَارَ لایع ولو گان لم ر الع » مَعَلّا: َو باع رَجُلٌ مالا َل في 


ولک بالإزثِ الا ك 


0 


سی يلي ل ال تنه مت ان 
لطّلَحَة: إنّك عبنت َال نماك بجت کی بك اول طلعة لي بالجيار 
لني اشْتَرَيْتٌ ما لم أَرَهُ فَحَكم بِيْنهُمَا جير ن م لم لِمَضْل النرَّاع بَيْنَهُمَا فَحَكَمَ بِالْجِيَارٍ 
لِطَلْحَةَ وَكَانَ ذَلِكَ بحْضور الصَّحَابَةِ رَضِيَ ا رد الشخرع) و ا 
الطَّرَقَانِ بِمَالٍ ل َم يراه كَلَهُمَا حيار الوؤْيَة عِنْدَ رُؤْيَةِ دَلِكَ الْمَال (أبُو السّعُودِ شرنبلاليٰ) 
کا آله بس لایع جار الي في اممبيع إا كان انون لس لاع أيضًا جيار 
الروية ب 3 بسب ذَلِكَ التمَنٍ (انْظر شرح الْمَافَةِ .)٠۲١‏ 

ال َِكَ: دابا ْص من ار حصلا بكَنيين کيو جنطة اک في وئ كه َع 
الْمُشْتَرِي الْحَمْسِينَ كَيْلَهَ إلَْهِ مَلَيِسَ لَه أَنْ يرد الْحِنْطَةَ بخيار الرّؤْيَة أمّا إذّا كَانَ في اليم 
عبن وَتعِْيرٌ بالبائع يبانع يار الْعَبْنِ وَالتَغْرِير ر (انظر شرح الْمَادَةِ 59 لى .(Tov‏ 


الج الأول / الكتاب الأول البيوع ١‏ 0 اك ْ 


| > المراد مِنَ الو ية في‎ )( ٤ 
| يَف اود اليه وشيم د یزاش الماش الي يكو اور‎ | 
کک بن تفي روي ظَاهِره والقماش ال وَالْمُكَوتُ رم رون یو ورور‎ ٠ 
| وَالَّاةٌ المَشْتَرَاةٌ يكبي اسل ادلم روي يها وَالسَاء الْمأخُوَة أجل الحم‎ | 
| ييي جس رکا اها لالات وَالمَْرُوَات رم نيون مه لري‎ 


إِذَا عَرَفَ هَذْهٍ والأموال د عَلَى الصرّرٍ المدَكُورَة ْم اش شتراا ليس له جیار الرؤية. 


و 


اَن لل بِالسَّيْءِ يون بِاسْيَعْمَالٍ إِذْرَاكٍ ذلك الشَّنِءِ وَالدّو ره الْمَجَازِ 
وَلَيْسَتْ مُسْتَعْمَلَةَ في مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيٌ (عَبْدُ الْحَلِيم. شرنبلاليٰ). 

ا بها الِإِبْصَارٌ ليس الْمَفْصُودُ رُؤْيَةالْمَِيع مِنْ جويع هات اَن د 
عدر (هِدَايَةٌ) انر اا۷ 

وَعَلَىْ ذَلِكَ لَمَا كان السك يہ يعرف بالشَّم وَالْمَأكُولُ الوق وَالِْرْمَارُ بالسّمْع قَنَمّْ 
الوك وََوُ الأول وَسَمَاعٌ امار ؤي ها حى أن لطبل وَالْمِرْمَارَ الَديْنِ يران 
لِلْجِيُوش يلرم سَمَاعْهُمَا ولا تكفي رَؤْيتَهُمًا و هما وَكَذَلِكٌ دا اشْتَرَى شَخْص مِسْكا وَرَآه بعيْيه 
وك أن يشک أو اشتری بَقَرَه للاج وَرَأَى جَمِيعَ أَطْرَافِهَا إلا آنه لَمْ ير ضَرْعَهَا أو شَاةٌ 
لبح وَرَآمَا ِن َي أن يَجُسّ كَانَ مَُيرا عند َو السك وُي ضَرْعَ الور 
ظَهْرَ السا (هنْدية) وَعَلّی هَذَا الْوَجْهِ إذَا اشر شَخْصٌ مكيلا أو مَوْرُونًا مَعْدُودًا مقار 
َرأ سَطْحَ صِبرَة الْحنْطَة وَاشَْرَىْ الصَبرَةَ بعْدَ ذلك يَسْقطُ خِبَاره لن سُمَوط الْخِيَارٍ في 
الْأَمْوَالٍ الَتى لا تَعَاوْتَ بين أَقسَاءِهَا لا يُشْتَرَط فيه رُؤْيَة الكل وَعلامة ٣‏ عَدَم التََّوْتِ أن يَكُونَ 


0 


ماد ي ذلك الكل اليا وم وذ إلا أنه إِذَا ظَهَرَ أن أسْمَلَ ال ُو أعْلدمًا 
گان الْمْشْتَرِي م مُحَيرًا بخیار الْعَيْبِ لا بخيار رة (انظرٍ الْمَادَهَ 5٠‏ (رَد الْمُختار). 


ا إِذَا قال الْحَبيرُونَ 


ے 
17 أ 


أن يَرَى وَجْهَهَا وَكِفْلَهَا (رد الْمُحْتَار) ولا حَاجةَ إل 


0 
ب‎ 
êi 
(oro 
ماما‎ 


4 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


بالدَوَابٌ يِب رُؤْيَةُ أجل الدَّوَابٌلِمَعْرِفيهَا فلا يَسقَطُ الْجَِارُ بدُونٍ ذلك قدا اشترى 
کا ل مقر دي كاك للد فكو وق مم ل و E‏ 
انان بل وَبَعْدَ أن رَأى وَجُهها رَضِيٌ فَحِينَمَا يَرّى كِفْلْهًا يكون مُحَيرًا وَكَذَلِكَ إذا اْتَرَى 
شَخْصٌ مِسْكًا في الظّلام بعد اَن سك فليس لَه جيار رة في الصاح < ا لان 


إا اشْتَرَى طَعَامًا أو شَرَابَا في الظّلام وداه فَلَيْس لَهُ خِيَارٌ رُؤْيَةِ إِذَا رَآهُ في التهار حت لَوْ 


0 
3507 


ير ما ذَاقَهُ بيه وَكَذَلِكَ ذا اشْتَرَى شَخْصٌ قَفِيرٌ از مِنْ جنس واج بَعْدَ اَن رَأىئ 


هه سس 


الهاو ف ب كاد رأ الْآكَرَ فلا يار له إا ذا كَانَ رد ُو الول كَالْمُشْئري 
مير جار الْعيْب (أنقروي. هِنْديّة. رَد الْمْحْتَا. عبد ا َد الْحَلِيم). 
(انظر الْمَوَادَ 74 و٥۳۲‏ و80) وَكَذَلِكٌ إِذَا اشْتَرَىُ شَخْصٌ كوبا دا بِطَانَِ قرأ 


<< ef 


البطانة aS‏ وَنَ تمتا مِنْ وَجْهِ الثؤْب فلا يَكْفِي ذَلِكَ لِسُقوط 
ا as:‏ 


0 مّا] إا كَانَتِ البطائة على قِيمَةَ قيفي ذَلِكَ وَإذَا كَانَ الْوَجْهُيَقُوقٌ الْبِعَا لبطَائةَ فكد 
د E‏ ما از وذ افترئ لمغري المع مضه وده وَصَمَتَ كلا 
سقط جيار الرّْية ية (انظر شرح الْمَادَو 77١‏ لان E‏ 


ماما 


| ا05 ايء التي بع عَلَى مُقَتَضَى ا 


EEE 


َالْمَكيلات وَالْمْر ر ناتاو لیوات المَمَاربة والثیاب الي 1 سبج 0 
واج ية الأنْمُودّج مِنْهُ أو بض كفي لِسْقُوطٍ جيار الرّْية َة لان الْمَفْصُودَ مَعْرِفَةُ صِفَةٍ 


و سد م 


المبيع يري الأنمُودّج يَسْصْلُ ديك وَكَد جرَئ الْعُرْفُ بدَِكَ (انظر الَا 4). 

عل هذ إدا اشتریٰ خم ًا ِن ذلِكَ بغ رُڌ نمو دج َيس جار رؤْيَةِعِْد 
ص تي يون حير بار 
الْعَيِبِ ا نهر) قرؤي نماز الاب لني اعتّادَ ایتا عرض هذ 
اماج ا و لوب وَعَرْضَهُ كله مُسْقِطَةٌ جيار الرؤْيَة 5 اكيم 


التجّارِبَْمُ مَذِه الاب بِعَرْض تَمَاذِجِهَا وَكَذَلِكَ إا أ وى ت يكل 


4 
س 9 52 _- ع 


كَالْمَكِيلاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ المَُمَاربة شوك ا في ا i‏ بآ 5 


الجزء الول / الكتاب الأول: البيوغ ۷ 

و ل وف e‏ هھ و RE AR o‏ 
E NE EE E‏ 
تَعْريف الْبَاقى فيمًا إِذَا كَانَ الكل فين وَجَاء وَاحلِ باعتبار الْمُمَائَلَِ لا باْتبَارٍ اتحَادِ الوعَاء 
و e‏ وس مو > ا سنك > تك 2 
(طځطاوي) فَإِذا اشترَى شَخْصٌ شيا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ رُؤْيَةِ تَمُودَّجِهِ وَالرّضًا به فلا کون 


5 


3 


0 َو فيلا دون ار ا( 
الْمَادَةَ التَاِيَهة) ما إِذَا كَانَتِ الْمِْليَّاتُ مُحْتَلِفَةَ الجنس لا كفي روي جنس مِنْهًا ربعا 
خيَارٍ الرؤيَة ية في الأجتاس الْأخرَى وَيكُونُ لْمُشْئرِي جيار الرؤية ر الرْؤْيةِ فيا راه وما لم يَرَه. 


(reo) Hl ْ‏ ناي عل ی اا ع ار بک ری 
يرا ِن شاءَ قله وَإِنْ شَاءَ رده ما: نط لسن الت وتا ضع على تسن 0 
اجو ن الكزناس اجوخ بهذا رأى المذتري نوها م اشترَاهًا عَلَى | 


قَتَضَاء و ° of‏ 


ِن الأنمودج بير امشْمرِي جيك حینئل. 


ا وَنَ مِنَ الموج أَوْ مِنْ بَْض الْمَبيع الذي ر ال ىمى 
کون E‏ تمو دجا وَفِيمَا لَمْ N‏ 


ا قنخ الع (درَرٌ غَزَّرَ) (انْظرِ الْمَادَهَ ۳۳۷). 

ولا كود الْبيُْ لازا في الأنمُودّج أو بخض الْمَبيع الذي أريه الْمُشْئرِي وَمُحَيرا في 
ا را 5ة اي تکام اة لو ع ال لازا ما وني ورد مام بر كم 
تفریق الصفقَة ة قبل التمَام (رَيلَعِيٌ) (انْظر الْمَادَهَ ۲۳۸) وَكَذَّلِكٌ إِذَا ر لشو الْمَبيع 
الغاقت کان مَجْلِس الببْع و الد تم تلف الودج فَادَّعَىُ الْمُسْتْرِي ف 
ابيع أنهي طب ر5ج الي ونون ينوكل الْبَائِحُ: إِنّهُ مُطَابقٌ قالأَوجُة 
أَنْ يَكُونَ E‏ اَن الْمُمْيرِي نكر اَن ما أَحْضِرَ لهم هو الْمَِيعُ (انظر الْمَادَهَ 0073, 
ما إا كَانَ الْمَبِيعٌ حَاضِرًا في مَجُلِس 3 وَكَانَ مَخْبُوءًا في صَنَادِيقَ او أَعْدَالٍ (أَكيّاسٍ) 
وَعرص عَلَى ري م ثُمّ حص جلاف بَيْنَ بع وَالْمُشترِي هَل الْمَِيعُ 


مُطَابِقٌ أو عبر مُطَابق فَإِذَا كَانَ نعود باقيا يُرْجَع في َلك ل رَأي أَهْل الْجِبْرَة ما إِذَا َم 


م 2 ها ماه 


E۳۸‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولة العثمانية 


يمسة سے مەرے 


یکن اقا امول لبائ مَع مع من واه على المي (انظر لَه ۷۷) رَد المُحتار. هندِيّة). 


اده (مم): : في شِرَاءِ ء الدَاِوَلَْانٍ لوهم ِي امار َموي ل بَْتِ مِنْهًا إلا | 


أن ييا الا 


٠‏ م گئٽ وها ضوع على تس وَاڃڍ تفي ريهب واج ينها. 
وَكَذَّلِكَ يَلرّمُ رؤْية داخل الدّارٍ أو الْحَانِ وَرُؤْيَهُ سَاحَيّهِ وَمَطْبَخِهِ وطبقته وي 
والسملية وَكَدَيِفَ سَطْح الدَّارٍ إن كان مَقصُودًا في الع تحب رُؤْيَنْهُ على قول الْفْقَهَاءِ 
الْمتََحْرِينَ ولا سقط خيار ارو ية ما لَمْيرَ الْمُشْرِي ذلك ما عِنْدَ الممَهاء الْمتَعَدَمِينَ بن كفي 
رة عُرْقَةِ وَاحِدَةٍ مِنَّ الذَار الْمَبيعَة وَالْخِلَافُ في هَذِه الْمَسْألةِ بَيْنَ الْمتقَدّمِينَ وَالْمتَأَحْرِينَ 
سببة اختلاني الرَّمَانِ لا اختلافٌ الدَلييل وَالْْرْمَانٍ ا ر ا حَ المَادَة 9 (درز). 
أنا الا ای تود رها عل تق ا 
ِن رُؤْيَةَ عُْقَة وَاجِدَة يَحْصْل ب بها ْم عرف الأشخرئ وَكَذَلِكَ في ا شيرع الان يح 
فيه اجره اطي في ارا ووم بُو أشجار لتب يواه ( ذَالْمُحْتَار). 


رر 


(ê‏ اڏا رت َه متاو عة ةرم رة كل اةيها على جا حلته. 


ر کا م .0 ص o‏ وو 
َعْنِي: يَجِبُ رُؤْيَهُ کل فر مِنْهَا ولا تجُزئ ريه سَيْ E‏ 
TT e 6‏ 


5 04 


الا ن شيا في كل المبيع آي في ايء E‏ 00 
للمشتري بسَيْءِ ا e‏ وَذَلِكَ حلاف النص. 
الكَانِية: لاحل مس ره وار سر ل ارس ة تفاح 


5-8 
55 0 


ترح تكن أن اق تفن ذلك وليه ير الْبَاقي NS‏ الْبَاقِي؛ لان رؤْية 
الْبَعْضٍ ينها لا تَكْفي لِلعِلْم بالْبَاقّي 


لَاَة: دا اشتَرَئ شَخْصٌ الثُمرَ على شَجَرو وَرَأى بَعْض تمر كَل شَجْرَةِ َيس لِذَلِكَ 


0 


الجزالأول/الكتاب الأول لبوغ ٠.‏ ۹ 
ر 

الرّابعة: : إذَا اْتَرَى شَخْصٌ أَحَدَ السَيَيْنِ اللَّدَيْنِ هُمَا في حُكم الشَّيْءِ الْوَاجِدِ كَرَوْج 

22 3 6 2 لس ناه << : 00 س 0 3 

الَعليْنِ ثم اشتری الروجَيْن فعند وُؤْيةٍ الزوج الآخر الذي لم يره يكون مُخيرًا في 


أ 


د 


الرّوْجَيْنِ (أْقَرْوِيٌ . طَحْطَاوي. رَذَالْمُحْتَارٍ. ع ار مر ). 
اسه جز الي لاقي ةوس ِي بيان َلك في الْمَادّةِ الآيية. . 


من 


جر 4 و 


ظ الاد :(TYA)‏ إذا اشر ت E‏ متفاو 


رعو 
30 


َة صَفْقَةٌ وَاحِدَةَ وَكَانَ الْمُشْترِي رى بَعضها 


Ts EEE اول‎ 


4 
»ع ه 


نار الي لاقل لجرو أي TE‏ أَمرَيْنِ: 

الأوّلَ: الْمَيعٌ. 

إا رى ميري بض ايء متاو كم بر اباي بل اراو م اشترئ الل 
صَفْقَةَ وَاحِدَة. 0 أمْ تَفْصِيلًا فَعِنْدَمَا ری المُشتري اَم اَي كم 
ول مُحَيرًا في کل الْمَبيع مله ا ير 
لَه أن الرَصَا بوَاحِدٍ لا ب بوجت الها بالآخر قلدَلِكَ إا ره أعذه هما قَمِنَّ الصَرُورِيٌ 
رَد الباقي الَّذِي رَضِيّ به حم لا يَحْصل تَفْرِيقٌ لِلصّفْفَةِ وَلَيْس لَه اننا ا ر 
تا َيِبَ فيه ويرك مالم يَرْعَبْ فيه قا َِبَ الْمَشْترِي في أ الْحِصَائٍْ ينبا 


و 


ر سو 2 


ظ جَمِيعهَا ولس 1 E‏ 


2 


صفقَة وَاحَدَةٌ وَرَضِيَ به فقولا وَجَب عليه ما أن يقب الْحِصَائَيْنِ مَعَا أو يتفم مما 


زار کول (إذَا ري )علي ذا اشر شخْصٌ یکین تارتین صفق واد 


ٿم رهما بَعْدَ الشَّرَاءِ وفص أَحَدَهُمَا أو عَرَضَهُ ليع فلَيْسَ لَه هرد الْآحَرِ (هِنْدٍ هِنْدية). 
وَعَلَىْ هَذَا ٳڏا اشتَرَىٰ شَخْصٌ حَِائيْنِ دون أن يَرَاهُمَا هُمَا م َآهُمَا بص أَحَدَهُمَا أو 

رض ليع قط بردي ف لْحِصَائَين وَلَيْسَ لَه د يسمه لا بالعزض ليع يبت 

لاروم * حُكُمَا وَيِمَا آنه لا يكن ر دلبت بالك َل كو لازا بالصَرُورة في الكل 


- 


ا 
9 
| 


EE‏ َوَانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كات نَحَكم بها الدولة العثمانية 


EEE‏ ميا في رض كَالْجَرَروَالَْتِ وَالبَصَل وَالُوم وَالْفُل قبِعهُ جاور 


ا 
وسح of‏ مسوك 


ذا لمشي تَمُودجا نه بغ رايو وَرَضِيَ ب يطفن گان يماي وَزْنَا أو کيل 
على الْمُفْتَى به وَهْوَ قَوْلُ الإمَامَيْنِ يبط جيار لن التَعَامُلَ جَرَّى بو وَالاختیاځ داع الي 


َم e‏ اځ عَذًا كَلُْجْل رة عضو لا سقط خيَارَ ال ل 
E‏ گان َ اْمُْتَرِي انين فَإِنْ كَانَ جيار الرّؤْيَةِ ابا لِأَحَدِهِمًا غَيْرَ 


0 


واد ال5 هله رده حه وَكَذَلِكَ اد رای اد السَّخْصَيْنِ المي ل الشرَاءِ وَلَمْ يره 
الآحَرُ وَاشْتَرَى ذلك الْمَالَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ ذالم يَرْعَبْ أحَدٌ السَّخْصَيْنِ ِي لمر ير الْمَبيعَ 


فَالِإثنَانِ يردان المَيعَ ب بالاتقاق 2 حت لو رَضِيَ الشَخْصُ الْنِي رَأَى المع 0 الي 


£ 4 3 


مَتَلّا: دا اشْتَرَى شَخْصَانِ مالا لَمْ يرَيَاهُ نّم رَأَيَاهُ رضي أَحَدُهُمَا به وَلَمْ يَرْضَ الْآحَرُ 
ا 


وَأَجَارَةُ قبل أن ير لخر ند ا ی هرد جو المي 
ودود ° a‏ 
مزلا . جني 


| هم . :بيع | الْأَعْمى وَشراؤه صَحِبحٌ إلا 


0ور ص اه 


[ 0 سيد 


11131 رَدُلْمُسْتَار). رفي شِرَاءِ الم‎ EF 
تالم ئز ين قول أذ وغل ثل عن الصا وميم يتب في برو آهلك نضا فر‎ 
ل في دا الحم وَغَيِِْ لَص لبصير إلا في اني عَشَرَ مَوْضِعًا مِنْها‎ 
ا اكان قد َل 8 ا ا‎ e 
گان رَأَى سينا ق الْحَمَىْ مِمًا لا يعر كَالْحَدِيدٍ لن الأعمَى لَه فصو عَنْ إذْرَاكِ‎ 


إلا إِدَا 
وَالرَدِيءِ فَرْبمَا ِم إا حبر لير يرَدَاَ TS e‏ 


وو 
شر 5 
٥‏ 


موس ما 


الجُزء الأول / الكتّاب الأول؛ البيوع ا 


بَعْض ما سقط خيار الْأَعْمَىْ -إذا اشرى العم می مالا غير عَالِم بوَضْفِهِ تعيب ذلك 
المَال د الف الال مق ارمع N‏ ا ا 


ذلك الْمَال أرضًا فَأمَرَ مَرَ الْأَكَارِينَ برَرْعِها سمط خيار رويته وَلَوْ حَصَلّ ذَلِكَ قبل روي 
المَِيع؛ لن ما يَجْرِي في الْمَبيع مره يك د گا اق ونه وَعَلَى هذا دا َي ادم 


وعد و 2 


عد ال ارما في ينونه غير ر في البنصن ار ن :لك تريب ری الا كما 
ان لا جور رده معِبا؛ لأنّهُ دا رد إل الْبائع مَعِيبا تَصَرَّرَ به (رَد الْمُحْتَار. طَحْطَاوِيٌ) (انظر 
سرح الْمَادَةِ 4). 

يَحِبُ أَنْ يُوصَفَ الْمَبِيعُ وَضْفًا مُطَابِقَا لَه ٠‏ حَتّى يكو لوصف بمَنركة رُؤْيَيهِ دا 


وْصِفَ الْمَبِيمٌ للأعْمَئ وَطَهَرَ مْخَالِمًا لِلْوَضْفِ فلا يَسْقْطُ جيار الأغمى د الْمُحْبَار) 


وَكَذَِّكَ دا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالَا لَمْ يره حِينَ كَانَبَصِيرًاء ثم عَمِي قَبْلَ رُؤْيَة المَبيع يَسْقَطٌ 


22 


1 


خيَارُهُ بمَا يُسْقِطُ خِيّارَ الْأَعْمَىْ كَالْوَضْفٍ وَالتَعْرِيفٍ وَالشَّمٌ وَالْجَسٌ وَالذَوْقٍ لِأَنَ الْعَجْرَ 
ةم ا د لا EE‏ 


8 ع اضر 22 


EEE (TY 5 


َنِم ما بشتریه الأتى إل 6 3 َة أفسام: الكل ما بعل بالرضفن والتخريقي ا إا 
وُصِفَ هَذَا التَوعُ إل الأ ع NEE SI‏ شْتَرَاهُ العم فلا کون لَه 
ارال ولك ا ين ا َة الرؤْيَة للْبصِيرٍ وَتَكُونُ طَرِيقٌ مَعْرِقَة 
الْأَعْمَىْ الْوَضْفَ وَالتَعْريفَ سَوَاءٌ أكَانَ الْوَضْفُ وَالتَعْرِيفَ حَيْث الْمَبِيعٌ مَوْجُودُ 
يَكُونَ عََارًا موف الْأَعْمَئ عِنْدَهُ وَيُعْرَضُ وَيُوصَفْ لَه اَم لَمْ يكن فَإِذا وْصِفَ لِلْأَعْمَى 
عَقَارٌ وَعَرّفَ لَه ثُمَّ اشْتَرَئ ذَلِكَ الْعَقَارَ فلا يَبْقَى له ان الروية ية في ذَلِكَ الْعَقَارٍ وَعَآَ ١‏ 


و ر واس 


قول يجب مَمَ وَصْفٍ الْمَبيع وَتَعْرِيفِهِ لَه أن وف بِحَيْتُ يراه لَوْ كان بصِيرًا فَشِرَاؤهُ بَعْدَ 
لِك يُسْقِطُ جيار ريه وَعَلَىْ قَوْلٍ آكَرَ إذَا وَكَل الْأَعْمَىئ وكيا بِقَبْضٍ الْمَبِيع فَمَبَضَ 


۲ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة العلمانية 


الْوَكِيل الْمَبيع بَعْدَ ره شط مان ل عمَىٰ وَعَلَىْ قَوْلٍ نَالِثِ يَحِبُ تغريف الْمَبييع 


ص 
وس 


ا ع 
عت ا 55 3 ديس که 4 


ل 8 جرا يَحِبُ أَنْ يَمَسَّهُ دا د شرق ما وضفب 
1 ف كك او ايع للاك ممه واوق مرجع 


م ى 


سرا تزجع جنر كما كرتا في الاه السابقة (انْظر الما )0١‏ (مَجْمَعُ أ أنه . هِددية) 
لسم الان ي مالم الس اَمَو الوق وَسَيأني يان ذلك في الاو َي 


ظ r‏ الى شفط جيار بلس الأياء الي نر بلس وم اوتاب 
2 وَذُوْقَ التتوات يني" أ إذالمس وش وڌا هذه و الَأَشَاءَ كم اذ : شر اها کان راو ا 


5 


وَكَذَلِكَ َو اتر لأف تَلكَ الْأَشْيَاءَ لها بَعْدَ راتا از ا أ أو ا 
وَرَضِيَ بِهَا کون شِرَاؤُهُ صَحِيحًا وَلَازِمًا وَببَارَةِ أخرَئ لا يَكُونُ لَه يار 0 1 
الْأَْيَءُ التي لا تغرف بِاللّمْسٍ أو الشَّمٌ أو 
سمط خياد كما ذلك في الماد .)٣٣۰(‏ 

َوْلَهُ: (ثُمَ امَْرَاهَا) أمًا ذا اشْمَرَى يَلْكَ الْأَشَْاءَ ثم َمَسَهَا أ 


س 


sS ا‎ 


الوق كذ لم تمرف وَيُوصَفْ لآم 1 


5 
َم ماي 


IEE‏ اا 


4 


امه حَ الماد 059. 
a‏ مى بال ند أن وف لَهُ الْمبِيعٌ فَإِذَارَضِيَ ال ع 


ن يُوصَفَ لَه الْمَِيمُ فا سمط خا نر ا »)يدق عاذ لاعس عم أَيْضًا بِالْحَالٍ 
الْمَذّكُورِ في الا ۲ ) وس سَبَحِيِء ذلك في شَرْح تلك الْمَاذِ 


لقم الثَالِتْ: تا يعم يلوضف وَالتْيٍ والس مما أي ما لا يُعْلَمُ بأَحَدٍ 
ا ل هنا و إياء مكل إذا اراد الخد 
ا يحب كان طول هذا الثؤب وَعَرْضه لِلأَعمَىئ وَأَنْ يَجْسَّهُ بيده وَكَدَلْكَ إِذَا 


E 


اح ان له ی ا 6 ا ایا ردەن ذلك ١‏ 
اا ين أن یا وان ر ف له اذا اق اها يدوق ذلك لا 


9 


الْجْرْء الأول /الكتا قابا لأول؛ البيوع ر EK‏ 


e‏ ا 
سقط خیاره «(هندية). 


ہس ی م سے 


r‏ مر نای یا بض الراك ا ترا بم و وو مم أله اء 


او ردني قد تير عن الخال الّذِى رَآهُ فيه كَانّ | 


ع8 سرجه ره 


يط لمي دو ارد اك 
فخا أن انرق ]نا لم كن 


20000 ل 
د اقرا قل شتا ترك لز ی د الشّرَاءً 0 عله امقر يعون 


3 ص 


مُحَيرًا أيْضًَا «طَسْطَاوِيٌ». الشَّرْطُ النَّانِي: أن يَعْلَمَ وَفْتَ الشَّرَاءِ أن ذلك الْمَالَ هُوَ 2 


e 
6 


اي لو بَِصْد الوا N‏ مُوَهْوَ لا يعم أنه لْمَالُ الّذِي رَآهُكَا 
مُحَيرَاوَدَلِكَ كَأَنْيَرَى الْمُشْتَرِي سَرَاوِيلَ بِقَضْدٍ شِرَائِهَاء ثم يشريه بَعْدَ مد في 7 

دما يفط فيد وهر يذه اي رآ 

لالخولاف: إا اَلَف لايع وَالْمْسْتَرِي قَقَالٌ الْبَائٌِ: إن الْمُشْيَريَ ر 
الشَّرَاءِ بِقَضْدِوثُمَ اشْتَرَاهُ وَكَالَ الْمُشْتَرِي: لَمْ أَرَهُ طلقا فَالْقَوْلُ للْمُشْتَرِي مُطَلَقَا مَعَ وينه 
0 مَجْمَعْ الََْهْرِ). ا 

ما دا حَصَلَ تَغِْيرٌ في الْمَالٍ بعد أن رَه أي المت بَخْضُ صِفَاتِهِ أو حَدَتَ فيه عيب 
الْمُْترِي مُخَيرٌ ولو و قبل الشرَاو ل لاا سيره 
الْمِشْمَرِي کان لم يره 

الاختلاف في ذَلِكَ: إِذا احتف لْمتَبَايعَانِ ي في ذَلِكَ َرَعَمَ الْعْشْتَري ن الْمَييعَ عير 
وَأنْكرَ الْبَائِمُ دَلِكَ يُنْظَرُ قن كَانَتِ الْمُدَهُ و قَصِيرَةَ بِحَيْتٌ لا يَتَعيَرٌ يها الْمَبِيعٌ في الْغَالِبٍ أن 
الق لبائ مَعَ اليَمِين والبيتة عَلَىْ الْمُشْئرِي وَإِنْ كَانَتْ E‏ فيها الْمَبيع 
في الَْلِبٍ كالول للْمْشْرِي. 

اده الطويكة في الْخيَرَانِ شه وأقل من قَصِيرَة لد الظاهرٌ مِنْ أُْوَالٍ هذه الدُئي 


2 2 


| ؛؛: ] قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
المَقَلة ا 0 تن فيا تي طويلا ل کک 0 : 0 0 0 
ان 1 ان لا تكد فى أل يذ مو کر انر لمان ۵ و۷۸ 
9 ته على مده لت بنك ما إا كا عفتري شاا كيل هر هر فَالظاهِرٌ 
أنه خضل التََيرٌ في يَلْكَ الْمُدَّةِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

اا ال ف هدو الما ا أميالة» ا ال وا فاا اى 


الْوَكِيلُ الْمَالَ الَّذِي رَآهُ مُوَكُلَهُ بِقَضْدٍ الشّرَاءِ وهو کک اال ای يكل 


2 


يمييه 


3 


لويل خِيَارٌ الرّؤْيَة. «انْظَر الْمَادّهَ 0174١‏ إلا أَنَهُ إا كَانَ ١‏ الوَكيل بِالشّرَاءِ ويلا بِشِرَ 
اميت 0 الْمَادَةٍ 8 


الأصبل: 
ذلك اويل اَي يُوَكل لير ال تر نشي بد از تعلطا ينهذ ينه كَرَؤية 
المُوَكلٍ سَوَاءٌأكَانَ الْموَكَلُ بَصِيرًا َم عى فاد يمى بَعْدَيِذ لوكي وَل لِلْمُوَكُل جيار ووْيَة 
درق ال مب المَاقو (1141) يلول لان اللنوكل قد وله بلَِض اقام مقا مَقَامَ 
عي نانفا لویل تل الكل ئس لها حك از د مُطْلََا اد يَسَقَطٌ الْجِيَارٌ بها. 

الوَكَالَةُ بالشَرَاءِ: کان يَقُولَ شَخْصٌ ل آخَرَ: كمك پان تَمْمرِيَ لي الْمَالَ الْقْلَاني. 
وَلِْوَكَالةِ بابض أن يمول شَخْصٌ لِآخَرٌ: e‏ شريه مِنْ فلَانٍ ولم أَرهُ 
لَك تكون روي كيل بابض كَرُؤْيَةٍ الأصيل إلا أن بض الْوَكيل بابض عَلَى تَوْعَيْنِ: 
الأوّل: لَص اَم وه ص الْوكيل لفمبيع وَهوَيرَهوَهَدًا لض مُسقط جيار امُوَكل. 
النَّانِي: لقص النَاقِصٌ وَهُوَ بص الوَكيل بالْقَيْض للْمَبيع مِنْ غَيْر أن يَراه. 


4 


َلَوْ فص الوكيل بابض ابيع وهو مَسْتُورٌ بِسَيْءِ فلا سقط ا ره 


الْجْرْء الأول / الكتابالآول: الِْيُوم ۰ 
e‏ 5لا سقط حير الكل «انْظرالْمَادَه 4ه». 
نض الْوَكبل لض لِْمبيع على هَذَا لوج وهو مور يَْعلُ وكا الوكيل مُه 
ا 
الوكيل بالتظّر: إا وكَلَ الْمُمْتَرِي مخضا اط امال الذي اشر وک ره ع أن 
ُبْمَ الْعَقَدَ ذا رَضِيَ 7 أ بشع نال برض اراق ی و و 
مَعَ مَنَظر امَو ؛ لاه جَعَلَ الدأيّ وَالنَظرَ إل فيص ١هندية).‏ 
أمّا روي ا بالشَرَاء گرو ي المشتري EE‏ خيار الْمُشْتَرِي بِرُؤْيَة الرَسُولٍ 
ا يجي في الحاو الأية ارق بن الوكيل بارا الأول الا ها اتج 
البَئِعُ مِنْ تَسْلِيم الْمَييع الوکِيل بالشّرَاءِ له اَن يُخَاصِمْ ما الرّسُولُ بالسرَاءِ فليس لَه 
ذلك (أثو انسرد رَدُ الْمُحْتَار. ريعي د ر درر). «انظر الْمَادَيْنِ .٠٠٤١ ٤و ١46٠‏ 
e‏ كاله بالرّؤْيَةِ قَضدًا لا تصح فرؤية الْوَكِيل بالرُؤْيةَ لا تَكون 
5 وة الْموَكلٍ َا سمط ذلك جيار رُؤيَة امير ي. 
0 إا سىرى الْمُوَكّلُ أو الْمُرْسَلُ بالذَاتِ الْمَالَ الَذِي راه وَكِيلَهُ بالسَرَاءِ أو 
سكسك خب لوؤي ولا جر كيل مرَاية. 
Ty E (roê‏ | 


ورور 


| مقط روه خيَارَالمُمري. 


الرَسُولُ الَّذِي لا َون 556 ي لیل د ران 

الَوَل: الرّسُولٌ ِالْمَبْضٍ. 

الَاني: الرَسول يِالشّرَاءِ. 

روي دين الصَرْمينٍ لمريع لا سقط جيار وُؤْيَةِ الْمشْترِي. 
يهم مِنَّ التّفْصِيلَاتِ لني عوك انها أن و الول لع 


ص رو 


بِالْقَيْض آَم بالسَرَاءِ لا سقط خِيَارَ رُؤْيَة الْمُشْتَرِي كما تَقَدَّمَ وَالْحَاصِلٌ أَنَّ هَهُنَا سه 


عر ع چ 


٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَكيلا بالشَّرَاءِ. رَسُولَا بالشَّرَاءِ. وكيا ِالْقبْض. رَسُولًا بالمَبْض. وَكِيلا انط وَكِيلَا 
ارو ية فَالْأَوَلُ والثالث وَالْحَامِمٌ مس طون يار اة ما الثاني وَالرايع الاس فا. 
الرّسَالَةٌبالْقبْضٍ - إِذا قال حص لآخر: ُن رَسُولا عَنّي بِقَيْضٍ الْمَالٍ الَّذِي اشْتَريُه 


ذه 


- و3 
¢ 4 


ِن ان وون أن راف أو ال: َد أ سَلتُكَ لِمبْضٍ ذلك امال أذ كَل َه: قل لِلْبَائع: : أن 
ل يك الْمَِيمَ فَيَكُونَ ذَّلِكَ رسال 
قَبْضُ الرَّسُولٍ وَالْوَكيل بِالْقَئْضٍ في حى سُمَوطٍ جيار الرّؤيَة لِلْمُوَكل وَالْمُرْسل 


6 )۳): : صرف ري في 25 ترف املال ن ا اجر ته 


دعصو ميري على وجوت عق ليطأ جار ونو نر لماه اده 


ا خُوَال التي تشققط يار رو ية أو لا تَسْقِطُهُ تَرْجِعُ ل اي ر 
الأول: إا صرف المُشترِي المحم بالمبيع جيار ية على وجو ينُب به الْحَق لعٍ 


دَلِكَ ا e‏ ل 3 زار 


مَعَ أنه 201 ل 


دس 


او 


- 
لي 


الت 0 على نت هي: 


ترا بع تيك الال قا ا ديرا ال أ رمه کک 


03 


O A‏ مه كل أن وه أو يقد ذلك بسقط عاة ذلك عر لوز 


ي 


ْو الْمَبِيمَ بيار الَْيْب أَوْ فك الرَّهْنَ أو اْقَضَتْ مُدَُ الإجَارَةِ فلا يَعُودُ جيار الرّؤْيَةِ انظ 
الْمَادّةَ .)01١‏ 


؟- إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ عَشَرَةَ أَنْوَابٍ َو عَشْرَ شِيَاءِ صَفْفَةَ وَاحِدَة ثُمَّ بَعْدَ الْقَبضٍ 
رو o‏ 


E‏ وََبَهَا وَسَلَّمَهَا يَسْقَطُ يار ريه في الكل حَبَّ لَوْ عَادَتِ التيَاب إل هلكه که 


لزاون :انيوئ 5 


ت ا o‏ م UT 7° n‏ 2 و .1 1ت 
يُكون وها وَسَلمَها وَرَجَعَ عن هبو فلا يَعُودُ بَعْدَ ذلك جيار رؤيته «انظر الْمَادَةَ )5١‏ 
بخ" تق 
ل 
۳- إذا اشترى شخص أرْضا زراعية بدون يرَاها فاعار شخصا إد قبل الرؤية 


انو دين عو کے ل 2 2 ۳ م ر وم 2.٠‏ ا 07 گ2 aS‏ 
ليزرَعها فَرَرَعهًا سقط خيار المشتري (رد المحتار) «انظر المّادة 224875 ما إذا لم 
قر فقس ا 0 ع رو ادم ت قري و 
يَرْرَعهًا ذلك الشخص فلا يَسْقَط بِذَّلِكَ خيار رؤْيَة المشئري. 


َه ر م1 00 ٤‏ ده ر مدره ََ o‏ ور ەو ەر و ED‏ 1 
د و ١‏ و 


فيه الْجِيَارَ لِتَْسِهِ ألا يَسْقْط جيار رُؤْيتهِ؛ لان هَذْهِ التَصَرََّاتِ لا تَفيدٌ سِوَى أ 
بالمِيع وَالرَضًا تَضْرِيحًا ابيع قبل الروْيَةِ لا بط جار الرؤْيةِ. إا اشر شَخْصٌ 
دارا ن عا وش قن 0 6ق عرق ا الشّفْعة بلك 
الدّارِ قدا رُدتْ يَلْكَ الدَّارُ بخيار الدوْية أنْ يمى الْعَقَارُ الي أده في الشَمَحَة في يده 


4 ۶ 2 3 وس يب 9ر وأ ا ۹ر ر 0 تر وتوف ا 6 س 2 عدوم 
2 كم i‏ ا ا 2 م 2 5 

وَلكِن إذا رَاى تلك الدارَ وأخذ العقارَ بعد ذلك بالشفعة فيَسُقط خياره والحاصل أنه إذا 
4 رق o‏ 2 سوير س ساس ر ا 3 ا u‏ 0 
كان التصرف بعد الروية سقط خياره وَبعبَارَة أخرى التصَرفات التي تهيد الرّضا إدا 


ا 


موس 8 0 ولي ىب ي ا2 
وفعت بعد الرؤية تسشقط خيارها. ش ش 


41 2 اا ی و و :1 07 8 7 3 5 538 و o a‏ سر ار 

مثال ذلك: إذا عرض المشتري امير حيار روي كل المَبيع أو بَعْضَه لِلبيع أو وهبه 
وَلَمْ يسَلَمَهُ أو بص الْمبِيع او اَی النَمَنَ سقط جياه دك إذا اشترَى شَخْصٌ مَالَيْنٍ 
بل الرّؤْيَة وبَعْدَ أن رَآَهُمَا بض أَحَدَهُْمَا يون بِدَلِكَ رَاضِيًا بالْبَيْع في الْمَاَيْنِء أَمّا َو 
شتریٰ شَخْصٌ حَمْسِينَ يله نة دون أن يَرَاهُمَا قاي الطرقان البَِمَ في ضفي 
المبيع يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي جيار الرّؤْيَة في النَضْفٍ الا خر. ا 
ET 5 2 5‏ 00 200 ط سا اء الذؤيةَ مييَقَكمٌ عا ولك 
الأصل الثالث: الامور التي تبطل خيارٌ الشرط تبطل خيار الرؤية ويتفرع لِك 
لفساو اليه ۰ 


oro شام‎ 


۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


تلك المزرعة فررعوا :تلك الأذقن قله يق العشري ا أن فِغْلَ أُولَيِكَ الْرَاع 
يُضَافٌ إل الْمُشْتَرِي كما أنه اذرح لفحي ب زنك ار E‏ 
اقرع افخ بنط جياه 

؟- إِذا تَعيّبَ الْمَبيمُ في يد د اذتري عیب لا يرول أ هَلَكَ بَعْضُهُ في يَدِهِ أو 
اباد تر راد رقاو الى بدو ابام بار زيم 

صل الرّابعُ: حُصُولُ الَيادة في الْمبيع وَهُرَ في بَدِ الْمُشْمرِي أو وکيلو سقط جيار 
الر زوا ا يلك اناك اا 

مال ذَلِكَ: أن يَكُونَ المي حَيَوَانً ق بعد الْقَبْضٍ او كرما قور عا فيفط جياه 
سوَاء اهلك الْمُمْمرِي َلك ارياد أم لا. 

إلا نه | قت ولك الام ليها رة حل يار "لطر اا ٠۲‏ (لتيخ. 
لدي الْأنْتِرْوِيَّ الْبَحْرُ رَد الْمْحْتارء الدرَرُه الْخُلاصَةٌ). 

خيار الكَمية: ليس في انود جيار رُؤْيَة بل خياز كَمَيَة. 

مَتَلُا: لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدِ اشْتَرَيْتُ هَدَا الْمَالَ بِهَذِهِ الريَالاتِ آي في كي َع 
َع ذلك الما ِن الْمُضْتَرِي پڏون اَن يَغْلَمَ مدا الڙيالات التي في اليس َي 0 
«انْظر الْمَادَهَ 114 إلا نه حِيتمَا يَطَّلعُ الْبَئِح على مَِدَارِ تَلْكَ الريَالَاتِ آي في اليس ُو 
شتير لاله ل يهلم كمي الود لودو في اكيس مِنّ الْحَارج وَيْقَالُ لهذا الْجِيَارٍ خيّارَ 
عر اكات اك ترط رن ارو رايع ولت 11 

ما كن أقار خض إل القر د الى فى كيد وقال: افر بت عدا الال منك بز 
النمُودِ في اكيس قاع الْمَالَ مِنْ غَيْرِ أن يَكُونَ عَالِمًا بوِقَدَارٍ النقُودِ الْحَقَبقيّ في ذَلِكَ 
اليس فَالبَيْعُ صَحِيحٌ PHS‏ أنه يمن الْخَارج هدار الود اي 

في اليس إلا لها كانت يك الوه َير ايج في بذك الب باع ةوك الو 
أن يَطلْبَ تُقُودَا رَائِجَةٌ في الد لأ ِكْرَ الدَرَاهِم مُطَلََايَنْصَرِفُ إل تقد الي 


f Ff 


اله زء الأول /الكتاب الأول ل البيوم . ۹ 


إِضَافَةُ الخيار إل الْعَيْبٍ مِنْ إِضَافَةٍ الْمُسَبّبِ ا الْخيَارُ الذي يعبت يسَبَبِ 
العَيْبِ ويار العيْبٍ ينبت ار ور TS‏ 
نين يك إا الح شري على عب في المع وم َال جاو مي 
ل بالْمَبيع دام لَه حيار مدَةَ حَيَاتِهِوََمْ يَسْقْط مودو عَنِ الْمُخَاصِمَةٍ رمن 
يُمْكِنْهُ فيه الْمُخَاصَمَةٌ (انْظر الْمَادَةَ 70) حَنَّىْ لَوْ وَجَدَ في الدَابةِ التي ًا عا وَقَصَدَ 
رَد رما إل الَْاع َم يِذ دَأمْسَكَهَا عِنْدَهُ وَأَطْعمَهَا مِنْ عير ان صرف فبا صر يدل 
ee‏ هن يَرْجِمَ بنْقَصَانِ الْعَيْ عَلَى 

30 إِذَا لقت الدَائَةُ خلال مُدَّةٍ الإِمْسَاكِء أَما عِنْدَ السَّافعِيٌ اذ الْعَيْبِ عَلَىْ لقو 
و ل بتَأخيرِه بلا عذر وَيُعْتَُ امور حَسَب الْمُعْتَادٍ فلا يُطْلَبُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْمُسَارَعَةَ 
خلاف الْمُعْتاد د (باجوري) و ر ري يار اليب صا في الإِجَارَةٍ وَالْقِسْمَةِ وَبَدَلِ الصلح 


6 2 هو‎ rd 0 يل‎ 0 5 of ا 51 0 6 َه رر‎ 514 Of. 
(انْظّرْ كاب الإِجَارَةٍ وَالصَلْح وَالْقِسْمَةِ) وَيَثيْت أَيَضًا في الْمَهْر وَبَدَلِ الْمُخَالَصَةٍ (هندِيّة).‎ 


ار 
-١‏ يبت جيار الْعَيْبِ من غير شر رط وبلا م مدق ما عِنْدَ السَّافِعِيٌ فَمَوْرًا. 


- يجري خیار العَيْبِ في الْبيْع وَالِجَا جَارَة E‏ ود يدل الصُلْح وَالْمَهْر وَيَدَلِ 
0 سر م س 
المخالصة «هندية». 
لكي rf a se‏ كر Gu TKN E el‏ 
٣‏ يقتضي الب المطلق أن يكون المَبيع سَالِمًا من كل عيب؛ لإن ا صل ١‏ 
مِنَّ العيوب. 
ر 6 3 ا ا 22 ت 
4 - العيبٌ الفاحش وَالْيَسِيرٌ سِيانِ في يجاب الخيارِ. 
ت و عو 4 مه ر و 
-٥‏ يجب لثبوتٍ خيارٍ العيب تحقق ستة شروط. 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العلْمانية 


”- َج لِلْمْخَير حار الَْيْبٍ كَاِنا مَنْ كان قح اليم إلا في حمس مَسَائلَ. 
و العو اول ا ارو 3 
۸- صَاحِبُ يار الع لَه بول ابيع بيه حسم كلو ولس لَهُ إضساة وفص 
لمن بمَا يقابل الْعَْبَ إلا إا رَضِيّ الَْائُِ E‏ مَانِع من الرَد لِأنّهُلَيْسَ لِلْأَوْصَافٍ 
- ذا أَدَىْ الْمُهْمَرِي النَمَنَ إل البائع وَرَدَّ الْمَبِيمَ بخارِ الْعَيْبٍ قله 
هأ بعالب الَْائِعَ بَا يقابل اَن الي دََعَهُ مِْ جنس آخر. 
-٠‏ في مسال وَاحدَةٍليْسَ للْمُشْمرِي ان برع بالثمَنِ على البائع. 
١-لِدَعوَى‏ رَد الْمَبيع بخِيَارِ الْعَيْب أَصُولُ مُحَاكِمَةٍ حَاصَّةُ. 
E‏ المَبيع بِخِيَارٍ لعي عَلَْ بيْتِ الْمَالِ يجب إِْبَاتَها بالْييئَة 
ولیس لافار الول حم 
٣‏ - يقل خا الْعَيْبٍ إل الْوَاثِ بطري الْخِلاقةٍ لا بطريق الإرْث لِلْمُوَرَثِ. 
-٤‏ إِذَا كاد الرّدُ خِبَارٍ لْعَيْبٍ وَقَمَ قَبْلَ الْقَبْض فَلِلْمْشْئَرِي فسخ الْمَبيع مِنْ َه 
وأا رط أن يكرن الان عاضر فاد لم يكن جام افلس له ويك وإذا كان بد 
مض فلا يَْفسِحُ بعَيْرِ رضًا الْبَائِع أو قَضَاءِ الْقَاضِي. 


- 


-٥‏ الرّضَا بِالْمَسْخِ إِمًا اَن يَكُونَ صَرِيحًا أَوْ دَلالَةٌ. 


اكه 


¢ 


رم و 
أن يسترذه ولیس 


ےه ا 2 ا ا 5 

5- العَيْبٌ هو القصورٌ الظاهرٌ الذي يُورث النقصّان فى قَيمَة المَال في رَأي 

2 8 ا س ر ا ا 5ه 2< E‏ و و 

أصحَاب الخبرَة وَالمَعْرِفةٍ وَالَذِي يَخلو منه المَال في أصل خلقته السليمة أو القصور 
1 06 , ا 2 5 0 o‏ 1 1 ر 
المُمَوّت لِلْمَقصّود مِنَ المَبيع الذي لا يُمْكِنْ إِرَالته بلا مَسّقَةِ. 


٤‏ ت 


- الْعَيْبُ الْقَدِيمُ هُوَ القصور الْمَوْجُود فِي الْمَبيع وَهُوَ في يَدِ البَائِع سَوَاءٌ گان قبل 


-١‏ يشل الب في التي بنة بتع اليم في حي شور 
َكَامهًا. 


6 


الجزء الأول / الْكتَاب الأول: ابيع fo)‏ 
۹ لا يکود متي يرا يخيار المي في مسايل: 
الأولى: ذا بيّنَ الْبَئُِ عَيْبَ المَبيع > حِينَ الْبيع. 
اَانبة: إا اشترى المشري اميم وهو الم ما يون الْعيْب: 
ْ الل : إا رضي الْمُْتَرِي بِالْعَيْب بَعْدَ اطّلاعِهِ عَلَيْه. 
الرَابعَة إا اشكر الْمُْرِي الْمَيَ بغ َعْدَ أَنْ أخيَرَهُ شَخْصٌ آتَرُ الْعَيْبٍ الذي فيه. 
الحَامِسَة: إا باع الْبَائُِ الم ج على أن يكوه ریا کل تطوئ ع 
SAR‏ الفشتري بالمبیع 5 تضرف الماد تند اطا عل العَيْبِ 
وَيَسْقَط جيار الْمُشْتَرِي. 
٠‏ إِذَا باع الْمُشْمَرِي الْمَييعَ بَمْدَ اطّلاعِهِ عَلَىْ عَيْيهِ وَرَدَهُ اْمُشْمَرِي الثاني فَلِلأَوٌلٍ 
رَه في ارم مسال كمَا اه ليس لَه رَه في ازع ْ 
١‏ إا حَدَتٌ في المشيرئ عيب جديد وهو عند العُشتري فليس المشتري رد 


o 


بالعيْبٍ الْقَدِيم إلا أن َه أن يَأ فصان امن إا دا گا بع نيليس له يك أَيضًا. 
۲- زجع إل أي آهل الْخبرة العري ين او ر ر او 
وَفِي هَدًا أَرْبَعَةٌ احْتِمَالَاتِ. 
7 إِذَازَالَ العيِبُ الْحَاوتُفَالْقَدِيمُ مُوجِبٌ للد 
E‏ - كل ضع أنْكنَ فيو رذ المبيع الام في ِلك الْمشْيرِي برضا نه أو َي ضًا 
ذا را لمشي ذلك المبيع ِن مأو َس جوع على البائ فصان الَّن. 
0 - کل مَوْضِع لا ينكِنٌ فيه رَدُ المبيع الَْائِمِ ذ في الْمشْترِي إل الماع ls‏ 
پیر رصا أل متي يك ال من يلكو َل جوع على لبي صان اَن 
295 ا ال عي الم دة مائكة لر ام الزيادة الصا ع ال دة 


کرو بر عر 


والزيادة المتصلة المتولدة قلا تَمْتَحَانِ الود 


TT‏ ان أَيضًا في الرّدٌ لا بكم بالرد بل يوخ 


fof‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
-٨۸‏ اڏا ظَهَرَ اَن بَعْصَ الْأَشَْاءِ الي بِِعَثْ صَفْقَة وَاجدَةَ مَحِيبٌ فَِذَا کان َلك قَبْلَ 
لض يجو رة بجميع التبيع إا كان بعد التب كان لبس في فرت 5 
مويب قط آ6ا إا گان في تفي رَد َم ما بول المبيع ل أذ بْضه. 
4 - إا د بَنض الْمَيع بالاسْتِحْقَاقٍ ي قبل ايض فَلْمشْمرِي تخ ال في لباقي 
ما قبل الْْض إن كان خد ابض يورت عَيَْا في لباقي فَلِلْمْشْيري فح الم ولا ا 
ال ا و 
-١‏ إِذَا ظَهَرَ في الْحِنْطَةِ وَأَمْثَلِهَا مِنَّ الْحبُوب را فَإِنْ يَسِيرًا عَفِيَ وَإِنْ كَثيرًا 
َالْمُشْتَرِي مير وَإِذَا ظَهَرَ ف في الَْيْضٍ وَنَحْوهِ تات في الْهِانَةِ فاد فَمَعْمُوٌ عَنْهُ إن تر 
بطل ابيع في الْجويع. 
فك - ڌا گان لا يمع المع في شَيْء َال باطل. 
Û‏ الي املق يقتي سَلَامَة ع من ن العيوب يَعْني: 7 ذل بدو ليرا اة | 
ظ | من الوب وبكاذخر آله مويب أو الم يف فضي أن كود المع سال الا ِن ايه [ 


نشي بالك الل مالا ر و 2 مِنَ الْعَيْبٍ وهو بِمَنْزِلَةٍ مَا صرح فيه 

بسَلامَةَ اة الب م الوب َا اماد و ِن الع الْمُطْلَق في هذْهٍ الْمَادَة وَليْسَ المراد منه 

ا َر في الا 40 ولا ما ر5 في الان (۲۵۱ و٥۲۸)‏ ِأنَ الأضْلٌ سَكَامة الْمييع 
TS‏ 


و ت 


شرط فِي الْعَقْدِ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ يَلْكَ السلامة E‏ 
إِْرَامِهِ بسَيْءِ لَمْ رص به فَلِدَلِكَ تَكُونُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَيْبٍ انما شرطَثْ في الْعَقَدِ في 


ما فيو عَْبٌ بير بيان العَْبٍ تَعرِيرٌ وَحَرَامٌ وَمَمُْوعٌفَلِدَِكَ إا راد شَخْصٌ بيع مال فيه 
عَيْبٌّ يَحِبُ عليه ان يَيّنَ َلك الْعَيْبَ لِلْمْسْتَري کان يَقُولَ لَهُ: E‏ 
لاني قدا َرَدْتَ مَحُذْهُ عَلَىْ عَيْبِهِ وَكَذَِّكَ ٳڏا كَانَ الْمُشْرِي يريد أنْ يذ 1 الْبَاِع تمن 


سرع 9 مو 


فيه عت وجب عله أن ييح لِك اليب كأ سر قان وزنه ولس له أن حول عه 


سے مو سے 2 e‏ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوع to‏ 
وَيَرْعَمَ سَلَامَتَهُ تَرَوِيِجًا آ َه (انْظر الْمَادَهَ 91). 
مجع الاير در الْمُختَار ). 


erv) OI |‏ ام نطق إا ع ونه عب ويم كود امقر EP‏ 


0 


ون اء قبل نميه المُسَى وبس لَه أن يُمْسِكَ المَبِيعَ وَيَأْحَلَ مَا ا و 


2 
ا 


SE 


أن يكو يكو( ا كيرا على اراي بعد رة ال الْعَيْبِ انر شرح الْمَادّةِ 05١‏ 
ايب بار عيب إلا رر رُوطٍ تَّمَانِيَةِ: 
¿ کون لا 
E‏ 

- آلا يُمَْرَطَ في الم ع رة ابع م مِنْ دَعْوَى العَيْبٍ. 
e‏ 

- آلا يُمْكِنَ إزَالَةُ الْعَيْبِ بلا مَسَفَة. 

NSE 
ألَايَرُولَ ذَلِكَ الْعَْبُ بل القَسخ.‎ -١ 
الايَكُونَ لِك الَْيْبُ من لَوَازِم الْحلمَةِ السَلِيمَة.‎ - 


0 


ينضح هذا في سرح مَذِه الْمَادّةسَوَاءٌ اكان الْعَيْبُ يَسِيرًا أَمْ َاحِشًا. 

العَيْبُ الْيسِيرُ ما يَدْحْلُ تحت تَفْوِيم الْمَُوعِينَ “مل إذا قدو شط مال سَالمًا ون 
ههه 
کون الْعَيِبُ ير 

ا ابل كدت قزر ع مَعلّا: اق أل لخر ا 


بحس س 


لمال الما ون ايوب بالف قرش وَقِيمَيّهُ معي َل من الب يکود لعب قاحسا راز . 


فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي ادت تَحكم بها الدولَة العثْمَانيَة 
وَالْممْئَرِي لَه أَنْ يَفْسَحَ الْبَيْمَ ويرد الْمبيعَ؛ إِمّا بالدَّاتِ وَإِمّا اة وكيل اما إل 
الماع أو وَكيله أن نر م الثم إا گان قذ أده 
ونی مِنْ مَذِه القَاعِدَة الْمَسَاِل الآية: 
الأولى: ىال ا بارا ار الْوصَايَةِ مَالَا بأنقَّص مِنْ قِيِمَتِهِ فَلَيْسَ 
رَد ابيع ب بخيّار بْب (انظر الْمَادَهَ 54) وَلَكِنْ لَهُمَا مَسْحْ اليم ب بخِيّار الدّؤْيَة انظ 
رح الاين ا 


اللَانية: SS‏ كفن الل وهه ولك الجن أو 
براه نة م اطَلَمَ الْعُمْكَرِي على عيب المييع فليس َه رَد المَبيع وَاسْيَرْدَادُ الشمن؛ لاله 
َيس عَلَىْ الْمُشْترِي آي صَرّرِ مِنَ الْعَيْبِ له أحَدَهُ بلا تمن أ أمًا إا وَهَبَ الْبَائِمٌ الْمُشْتَرَى 
ل ل E‏ ن قَبَصَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَاطَلَمَ بعد دَلِكَ عَلَىْ الْعَيْبٍ قَلَهُ رَد المَبيع إل 
لني انيرا ال ن 
التَالئة: ا ب مسري مالا مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إل ت اضرا مِنْهُ فَظَهْرَ َه 


يما جيتما كان ي يداي باع الول قلَمْسَ لَه أَنْيرُدَ اْمبيعَ إل أَحَدٍ. (انْظْر الْمَادَة14). 
ِثَالُ ذَلِكَ: َو باع شخْصٌ مِنْ آَرَ مالا وَبَاعَ الْآآخَرُ ذلك الْمَالَ إل خر م باع الْآحَرٌ 


4 


الأخي ذلك الخال فن تائنه هَوَجدَ فيد يائقة عا قَدِيمًا فلن له أن رده إل تائعه هذا كما 


رم هم 


لَيْسَ لَه اَن يَرْدَهُ إِلّ ائه الْأَوّلِ؛ لِأنّهُ َو جَارَ لَه أن رده إل باؤوه الأجير جَارٌ لَِائِعهِ الأخير 
أن رده إِليْهِ قلا کون فَائِدَةَ ِهَذّا الرَد كَمَا ائه َيس لَه ان يره إل بَائِعه الْأَوَّلِ؛ لاه لَمْ يَسْثر 


٥و‏ و 


ذَلِكَ الْمَالَ مِنْهُ آخرٌ. (رَذ الْمُحتَار). 
الرَابعة: sS‏ مَوْضِع الشَّرَاءِ فليس له أن يَرُدَهُ 


حبار الِب سوا أب الل اده في تمن المبيع م لا ١‏ ا إا أَعَاهَه إل مَوْضِع السرا 
NEE‏ 


إا اطع الْمُمْيرِي على عَيْبٍ الْمَبيع وَتبَتَ لَه ق الود بخیار الْعيْبٍ إلا نه زَالَ الْعَيْبُ 


َا قبل الرََّّبَطْلٌ خيار 7# َيه وَذَارَدالْحُشيرِي المَبيع بخهار عيب فة ردو تة رمه 


الْجِرْء الآول /الكتاب الأول البيوغ ٠ ٠‏ 
الاختلاف: 
إا اختلّف الْمُتَبَاِيعَانٍ فيا إِذا أَرَادَ التشترقي ابيع َقَالَ الْبَائمُ: لَيْسَ هَذَا هُوَ 
الْمَبِيعٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي هو قَالْقَوْلُ لبا نع مَعَ ينه وَاليَيه عَلَ الْمُمْمري 
اسَيرْدَادُ الثَّمَن: 
ا بي أ 


الحا ل يك لوه ِي ده | 000 


4 


'!! کارت ل 0 ت الى دَفَعَهَا‎ ke 
باع؛ أن إعطَاءَ رالات عِوَصاعَن الدَنَاذِير عَقَدَانِ لا طرق الْخَلَلٌ الّذِي أَصَابَ الأو‎ 


ل الثاذ ني وَالْحُْكُمْ ب بخيار الرؤية ية على هَذَا الوجه أَيضًا. انْقَرْوِي). 


£ 3 


م 


مسركقي: 

٠‏ ن لمفتري في لتنا الي جوع عَلن ابا في كعن المع هي إت 
حص مِنْ َر حِصَانًا وَسَلَمه ليه ثم وَل آحَرَ بض الثَمَنِ من الْمُشْرِي فال الوكيل: 
شت ال وَقَدْ تلف في يَدِي او دَفعتة إل كر الْبَائِمُ َد ص الْوَكيل لِلمَنِ 
اللاي بزو ا سيم ت ا یل و ار 
براي ان «انظرٍ الْمَاكَهَ ۱۷۷٤‏ د ثم إذا طهر في المبيم عيب ارا ا رده 
ا له أن يرجم على الْبَائع ب من المَبيع؛ لاه على رَعْمالْبَائع لم يق ن فض الثم گما أ ا 
للْمْشْرِي ي الرّجُوعٌ على الَكيل؛ لاله لم يمع يِه وين ادر مين الَكيل لِدَفع 
الصان عَنْ فيه ودا صد الام لوكي في الدع ليجع المُشْيرِي بعد الرَد اليب 
عل الم ذُونَالقَايض وَللْمْشْيرِي أن يقب المي 7 بِجَمِيع النَمَنِ الْمُسَمَى؛ لن للمشتري 
أن يحمل ضر الي شط حل فسلفتي خط َه و مِنَ المَن في مُقَابلَِ العَيْبِ 
القَدِيم ما لَمْ يَرْصَ لايع بدَلِكَ أو یون مَانِعٌ مِنَ الرّد (انْظْر شَرْحَ الْمَادِّ )"4١‏ وَالْمَوَاةَ ( 
و ار عاد لي و CC‏ 


ر 


کون لها حص می اَن إلا إا كَانَ الْوَضْفُ مَفْصُودًا با لاف فيكو ن لَه حِضَّة مِنَ الثمَن. 


15 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ريم سق ين اَن طا اليب لأ لّضف في ذَلِكَ صَارَمفْضّر 3 م 
تشم هذا جيار باضطِلاح الْمَْهَاء ء خيارَ الْعَيْبِ كر اليد 


وَرَدَ في الْمَادَة عِبَارَةُ (إذَا ظَهَرّ) فَالْمْحَاكَمَةٌ التي تُجْرَىْ لإظهار الْعَيْب تَجْرِي على 


النَظام الآتي: 
o‏ الْمُدّعِي عَلَى الْبَائِع يَجِبُ الْعَيْبُ في المَبيع في الَا يَعْنِي 


E O 


تيت ابلك 4311 E O‏ 
الح الى الحو في الخال لكل قار عر ولي كاري إثنت المشتري 
ذلك قل تكو جه عا ل الْبَاِع وَإِنْبَاتُ ذلك يون بوْجُوو: 

الْأولِ: باه بِإْرَارِ البائ دا دعر عَى الْمُْئرِي الْعَيْبَ في الْمَبيع وَأََرّ به الاح تَوَجَهُ الْخْصومَة 
عَلَْ البَائع» ثم ريا 00 الحطاتيها رحرا لمارارى ريعي 

النَانِي: بِالْمُشَامَدَةِء إذْ ن لْمَعِيب عَلَىْ قِسْمَيْنِ: ظَاهر وَبَاطِنِ: 

َالظاهِر: ما يعرف بِالْمُشَاهَدة ةَ كَالفَوُوح العم وَالْعْضْوٍ الزَائٍ وَالْعَرَجِ وَغَيْرِهِ مِنَ 
الْعَامَاتِ الظَاهِرَة فَلتَوَجُه الْخْصُومَة يَكْفِي روي الحَاكم ذلك وَإِذا أنْكرَه البائ فإنكاره 
لعو مَعَ مُسَاهَدَةٍ الْحَاكم. 

اَي اليب البَاطُِ: : وَهْوَ الذي لا يُعْلَمْ بالْمُسَاهَدَةٍ وَالْعِيَانِ كَالْه: مْرَاضٍ الدَاخِلِيَة. 

الثََلِتُ: بإخبًار أ زاب الْجِبْرَةِ كن يكُونَ الْعيْبُ بَاطِييه ذا كَانَ العيِبُ كَذَلِكَ ول يعرف 


لصي أو ايار بالشَخْص وَأَنْكَرَهُالَْاِم وَجَبَ أَنْ يُحِيلَ الْحَاكِمٌ الْمَيعَ إل طَييب أو ان 


تير 


أ 


8 


3 


509 2 3 مه 5 0 4 کی 7 ار ٥رر‏ سيو 
أو بَيْطارِ أو انين وَلَا يلْرّمُ لان بِالشَّهَادَةِ في حبر الطبيب أو الَْيْطَار ون كات الْعَدَالَة 


0 زح الْمَادّةِ 2171/9. 
EY‏ يرع فصان الْعَيْبٍ عَلَيهب ا ا 


ص 


1 0 


ب ِن بيان كَوْنٍ الْعَيْبٍ قَدِيمًا كَمَا سَيَاتِي. 
الرَابع: بنكو الْبَائِع عَنِ الْيَِينِ عَلَىْ رَأَيٍ الْإمَامَيِْه يني إِذَا ادَعَىْ الْمُشْتَري وجُود 


الجلرزء الأول /الكتاب الأول: البيوغ 0۷ 
عو 4 


الْعَيْبِ فِي الْحَالٍ ذ في ایی اکر ابع يلك خلت أله نلم بوجوو , عيْبٍ في الْمَيع في 
الْحَالِء فَإِذَا تکل عن الي مين کرک الْحُصْومة لا الدَغرئ منک عدا يدس علا ا 


لوين 


سر ر 


فَكَذَا ,َ رنب اليك أما ند ارمام ا یکره امین على ليقي E‏ 
ال 6 تترتبت ب بالدّعْوَىئ الصَّحِيِحَة ر الدَعْوَّىئ هتا 2 ر وجود لعب 
دون الْعَيْبٍ لا تتوجه الْخْصُومَةُ. 

١-یب‏ للحم الرد د بالْعَيْب تح تَحَفَقٌ ديو وحم لِك بأَحَد الوجُوو اربع َة 


ع2 و و 


الْأوكِ: بإقرًار البائ ودار ادى :الشرئ اَن في ا عيبا وچب فسح 007 
الرّجْوعٌ ب بنْقَصَانِ د امن قبل قعره أو يده يشال الا تع «انْظر الْمَادَهَ 21815 فَإِذًا E‏ 17 
ل ِلَبْهِ أو ار 0 انر الْمَادَهَ ۸۷ و۱۸۱۷ وَحِِئئلِ هي الدَعرَئ الاك 
حلاصت | إلا إِذَا ادَعَى دعو سُقَوط حَقٌ الْمُشْمَرِي في رد ابيع گما سي ينضح ذلك «شارخ». 
التَانى: r.‏ 00 الْحَسَاهَدُ عير کر منکن حو في الع الي تَسَلَّمَ فيا 


3 


1 


المشتري ا أكأن بكرن القت عفنو راكذا كَانَ في أَضْلٍ الْخِلْقَق أو كَانَ لَيْسَ 


1 هُ في تلك المد يكم بشخ الي أو بالرجُوع فصان الَمنِ؛ ور 
لعب في الحا قد عَم الامو گما هين دم إنكان دونه بعد تشيم المع إل 
إا اذَعَى أن الْمُسْتريَ رضي بِالْعَيْبٍ وَأَنَُّ أ I‏ كذ 


بها َا فَالقَولُ لِلْمُمْئرِي مَمَ وينه بوینه «انظر الماد 075 ویکون الْيَمِينُ أنه لم سقط حَقَةُ 
المع صا وا 5لا حب ڪس حَسْبَ الْمَافَِ )۲٤٤(‏ كما يدعي «انظر الْمَادَهَ .٠١ ٦۳۲‏ 

الِاحتكافُ - إِذَا راد الْمُشْرِي رَد الْحَيَوَانٍ المع ب 07 الي وَادَعَي أنه اشُتَرَّى حَيرَانًا 
في کي اي وَل ڌا يي لخدُت في بوم واب اه بيع كا بعت هَذَا 


ت 


الراك دقل شور نَمِل َا الَْيْبِ يدت في شَهْر. َالْمَوْلُ في ذَلِكَ لِْبَائِع «هنرية. 
اللَالث: ِإِنْبَاتِ الْمُشْتَرِيء فَإِذَا كان الْعَيْبُ مُحْتَمَلَا وَقُوعْهُ فِيمًا لد الي 


َي الْحْصُومَةٍ وَين اه حاص قبل و فت الم كَالْجُرُوحء أي کک دوه 


ے0 ت 2 f‏ 


يه أن | 


في تِلِكَ الْمُدَةٍ وعدم ِمْكَانْهِ معد دا أَنبَتَ الْمُدَعِي الي 


0۸{ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدوة العلمانية 

مُسْتَدنَى: إِذَا كَانَ a‏ مُحْتَمَل الْوْقُوع قبل البيْع وَالَسْلِيِمء فاا يَطْلْبُ الْحَاكِمُ 
مِنَّ الْمُدَعِي ی ولا يكم بالود انظ اة 21791. ۰ 

الرَّابعٌ: بنكول لْبَائع عَنِ الْيَمِينِ؛ إا لم يشتطع الْمُشَْرِي ِنْبَاتَ قِدَم الْعَيْبٍ بالْبَيئة 
يلف الْبَا لطت الي أل س ى حو حق الرَّد ب ا 
4 ّا گات دَعوَئ اله خر لعب عَلَنْ بيت الال كاد يت تِلْكَ الدَعْوَى بِالإقْرَاٍ 
ما إا باع أمِينُ بيْتِ الْمَالٍ مِنْ حص آخَرَ منَاعَا مى الَْنَائم الْمُحرَّرَة وَوَجَدَ الْمُشْتَرِي 
في ذلك عيبا وَأَرَادَ رده يُنْصَبٌ وکيل بإِذْنٍ مِنَ السَّلْطَّانِ ا المشتري»والمشتري 
مكلف بان ينبت دَعْوَاُ اليد كليس لِلوکيل أَنْ مُقرّ بدَعْوَئ الْمُشْمَرِي كَمَا نه إذا نكر 
الدّْوَئ لا يوج عليه مين وَل َر الَكِيلُ بدعْوَى الْمُشْمَرِي لا يَكُونُإقْرَاُهُ مرم 
فضا عر أن لکيل ينْعَزِلُ عَنْ وَكَالَته «هنديّة) . «انظر الْمَادَةَ 1514). 

YS‏ - إن جیار الي ينل إل الْوَارثِ بطري أ لخلافة 
کا لورت س اليم الك وار رَد الْمُحْتار هدي 3 هدا 
الانِْعَالُ بطريقٍ الإث. 

رامال الآثة تذل عَلَ أن قال يار اليب إل الْوَارثِ لَمْ يكن بطرية يق الإرْثِء وَدَلِكَ أن 
لذت دمي تل اټ م حصَل في المي َيب و في دابع َع العا 
في تِلْكَ الحَال في كم ال اقيم «انظر الْمَادَهَ 5٠‏ وَعَلَّىْ الْوَجه الْمُحَرّر َالْعَيْبُ 
لزي دت قبل لقص دند رو المذتري لس إلمشتري فيو ياد ا 0 له بت لِوَارِئْه. 

رهل يجب حُصُورٌ ر البائ عند فسخ الْمُشْتَرِي ْم بِخيَارٍ الْعَيْبِ وَقَضَاءِ الْحَاكم؟ 
َإِذَا كا اطّلاحٌ الْمُشْيرِي عَلَىْ الْعَيْب و وا ان الت اب ف خضل قبل اض 
شري قنخ الم دسا حور البازع» ينوخ ال به دل : قَسَخْت الْبيْع. أو 
رَدَدْتَ 0 رَلا يَحْبَاحُ ذَّلِكَ إل رضًا الماع أو قَضَاءِ ا اليم 1 
الْقبْضٍ کون مانا مام عَفَدِ اليّم؛ وَلِدَلِكَ لا يَحْتَاحُ فسخ غ ابيع إل قَضَاءِ الْقَاضِي أو 


3 


3 £ 


2 
0 


\ ° 


الجزء الأول /الكتاب الأول: الْبِيُوعُ ۹ 


أ 


TT 0 000‏ 
- ليتق ل ل انيقي 


لاحقة: : 
لمال الأولى: إا راد الْمُشْيرِي غد التََائْضٍ رَد الْمَبيع بخيار الْعَيْبء فَاخيَلف 


ايعان في َو ابيع أز في عكر التوهي قزل إلفشيري» لا الشفتري قاب 
وَالقَْلَ لِلقابض في قذر الْمَقَبُوض هَل هُرَ وَاحِدٌ أو اتان وَفِي الْوَضْفِ وَتَعْييه وَل هَذَا 
E‏ ض أو عَيره إلا أنه تقل اين م مِنَ الْمُشْتَرِي لإِسْفَاط اليَمِينِ. 

مکال ذَلِكَ: دا اد شْتَرَىْ شَخْصٌ ين آحَرَ بَعْلة المي قرش وَاسْتَلَمَهَه م اراد رَدَهَا 
الجاع الم جود ب کیب فيه کار ابم الطب کیب إلا 5 اتن ابم 
ك الله َع َْلةٍ أخرَى بِدَلِكَ الْمبلغ ونه يرد حِصَّتََا مِنَ لمن َقَطء وَادَعَى الْميَرِي 
باع ل ةلال َة املع المذكورء أر لع ةح غين أب قرش إلا 
للم َم مهما إلا هذ ابه اي وَجَدَ فيا لعي E‏ 
لودع ابيع أن لمشي اعم نه اَن وا ذل ِن تمن المَبيع حِضَّة 
عَذِ الْبَغْلَةِ َقَطْء قَالْقَوْل لِلْمْضْتَري مَعَ اليَمِين؛ ل َه ابش بكر اياده التي يَذَعِبهًا الام 
ولأ لقح له شنط لمعنه أن لبح يدي بض اَن بغد ُو ص 
السّقُوطٍ وَالْمُشْترِي يِْرُه إلا أَنَّلِلْمُشْرِي أن ية قي اليه تََلصَا ِن اليَِينٍ إا ا 

o 

لك سداس o‏ ع 

مال ذلِك: إذا اسْترَى شخصٌ مِنْ اك ا يك رو ل انيع بال 
aT‏ َم هر بأَحَدِِمَا عَيْبٌ لاع بيار لعي 


ر ر ا 
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قاختلف لبا ن وَالْمُشْتَري في د َم الْمَردُودِ: أن ادع البائ أن الشَّرَاء ليرد له هو الي 
قبكة آلب قزشرء وَاَعَْ الْمُشترِي عَحْسَ َلك كَلْقَولُ في َلك للْمشْيرِي. 
الاك مخ عدر مِنْ آحَرَ بِصَفْقََيْنِ أو صَفْفَةِ وَاحِدَةَه عَلَىْ أَنْ يَكُونَ تَمَنْ 


EE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعتْمَانِيُُ 
أَحَدِهِمَا مُعَجلَا وَنَمَنُ الآخر مُوَجَلَاء قَرَدَ الْمُشْتَري اا جيار اليب ادع البائ 
نك ردت الْعنْدَ الموجل تمه نع راع الففتري 7 العمل كع َالْمَولُ فى دَلِكَ 
باع َل يوين عله » سوَاء أكَانَ الْعَبْدُ الي فِي يد الْمُمْرِي مَوْجُودًا ام لإ 


المَسألة اللَانية: E‏ 
ل ور م O‏ ن تَمَنَهُ گان دبا وَادَعَىْ الْمُدْمَرِي أنه 
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A) 0‏ لعب مو ما تقش CR‏ من المبيع عن اجار رباب الخترة. الع 
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كو 
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7 PE RETO 
تَقْتضِي الخِلقة ا أَنْيَكُونَ الع عَارِيًا ويا من أو لي يموت الْفرَضَ وَالمََصود‎ 
ا سه وَالنقَصَانٌ في‎ 
الال وجب الانيقاص في اقيم «م1 قى ومع الان‎ 


کک : اجار وات a‏ 
: دا كَانَ المع جرم ا هَرَاتِ كَالْمَاسٍ وَاللولُوْ فشُجَارُهُ وَأَربابُ 
0 فيه هُمُ الصّيّاٌ وَإِذَا كان ابا فَأَرْجَابةُ الْعُلَمَاءُ وَضْحَابٌ الْمَكَاتِبء وَعَلَيْهِ فَالِّي 
يرجت ادان القيمة عند عر ادغ عا الا شل شرل شقان فل لقي ولد 
التَجَارِ الّذِينَ يَسْتَغِلُونَ في يَجَارَة وَصَنْعَة ديك المع «طَخْطَاوِيٌ). 
راصو ن الْصَان من ر حول الثقصان : في قِيمة المَبيع لا في تَمَنه تمه الك 
أن تمَنَ المي قد < کون آل مِنْ قيميه بدَرَجَة كَاحِمَةٍ وَالتْقْصَانُ الّذِي يَطراعََن الََنِ 
بسب اليب لا ُي e‏ 
الْخِلقةٌ الكلية: OE E E‏ 
قدا اشْتَرَىئ شَخْصٌ مِنْ آخرَ جنْطَة فَوَجَدَهَا رَدِيعَةء فَلَيْسَ لَهُ رَد تِلْكَّ الْحِنْطَة بِجِبَارٍ الْعَيْبِ 
ولو ادع أنَّهُلمْ يَحْلَمْ بان َْكَ الْحِنْطَةً وَدِيئة؛ لن الْحِنطَةَ في حِلْميَِا الْأضَليّة إِمَا وَديَة وَ! 


شاع 
ص 


N e 


الجر الأول / الكتَابالآول: لبوغ لك 
حَسَنَةَ وَإِمَا مُتَوسّطَدٌء أا الْجنطة التي تَكُونُ حَبَائَهُ فَارعَةَ مِنْ تأثير الطَّقْس فيها ولي لا 
تُْرَكُ جيڌا التي أَصَابَهَا بل هي مويه وَكَيْسَ مَن اشْترَئْ اسا فِضّيًا لا عيْبَ فيه ان يره 
بسب رَدَاءَتَه» وَلَا لِمَنِ اشتری حِصَانًا كبر السّنّ أَنْ يَرْدهُ كبر ما لَمْ يرط في الْعَقَدِ أن 

تر منوب یي إِذَا اث شْتَرَْ خط اة لجل الأضحية ضِحِيَّة: فَكَانَ فيها ما 
يَمْنع أن کی بها گان گات مقطُوعة الذي يري أن بردم لغيه لن 
ِب في يفل دك ابيع أن ل يكن مَفطوع الْأَدْنِ مان وَلِأَنَّ دَلِكَ الْعَيْب عُمَدٌ 
عرض مسري اَن إِذَا کان يلك الشَّاةَ لِعْيْر الأ فَوَجَدَمَا 2 الأَذُن» 
لات ع يك وزاب الْخبْرَة ة فلا يردها بِخِيَارٍ الْعَيْبِ إلا إن 
اذَعَى أنه اشْيَرَاهَا لأضحيًة 

وق غرفي آم الاش وك من جت عله شخي ج ي فَالقَوْلُ لَه وَلَواشْيرَىئ 
ل شر طا رل بنها ما وت اقل کر أن عم ل لخ ور ا 
ES‏ هان يردَمَاء لن القَطعَ ماع لود 

إرَالة العَيْبٍ با مَشَقَةٍ : يُشْتَرَطُ في الْعَيْب أَنْ لا يُمكِنَ إرَالنهُ بلا مَسَقَةِ وَل صَرَرِ 
عله وجو اة وي كزب لا شه لقنا لبن يطب وذ ده لقنل كان عي 
جود آئار الرنتِ في الوب عَيْب إذ لا يكن إل الت نه يعبر َف 

يَحِبُ في الِب أن يَكُونَ غَارًا ع لُْلَ: لز قال بغش التجار: ا ا 
وَقَالَ آحَرُونَ: إِنَّهُلَيْسَ بِعَيْبِ . فلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدْهُ بخيَارِ الْعَيْب. انظر الْمَادَة .)٤(‏ 

نل فط قلطي مل يل تال فوت خوج ليوك 
الأشياء الْمَعْدُوةَة ِن اليو اليه يي َمْ تكن مَغدُوكة ينه 

الْمَسَائِلُ التي صرح أَنَّهَا مَعْدُودَة مِنَ العَيُوب: 

أَوَلا: ار 

أن تكون الدار أو الْعَرْصَةٌ مَشُْومَة أو في ضِمْيْهَا قبرٌ. 


2 هَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 

ن يَكُونَ في الْحِنْطَة تُرَابٌ أَوْ سوس او تَكُونَ ذَاتَ رَائْحَةٍ كَريهَة أو حَبّانَهَا ضَعِيلَة 
أو غَبْرَ مُدْرَكَةٍ. 

اَن کون في الْكَرْم تمل كير قوق الْعَادة. 

E AE 

ن يَظْهَرَ الْجَمَلٌ الَذِي بيع عَلَى ونه م ج هَجِيئا أنه مِنْ جنس آخرٌ. 

أَنْيَظْهَرَ في اتاب الْمُبَاع تفص جُزء أو جزاین مِْهُ 

أن يَظْهَرَ في الْمَرْوِ الْمُبَاع تَحتٌ. 

أن ب الحم الماع على آله أن حم ماءز. 

أن بين أن ابقر يي يبعت تُرْضِعْ ويح ا في ضصزءِها نالب 

ن يَصِيحَ الدّيكٌ | لْمْبَاعٌ في غَيْر الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ. 

أنْيََوَقَفَ الْحِصَانُ الْمْبَاحُ عن ي المي أو الانقياد. 

وََنْيَكُونَ الْحِدَاءُ ا لا بنك لبش 

ن تَكُونَ الْعَرْصَةٌ طَرِيقًا لتاس أو َسيل لَهُمْ. 

ن يَكُونَ في الْكَرْم حِصّةٌ لخر في حَائِطِه. 

يكو في اد ولح رايد عن انتا 

أن شري دار مَعَ ميل لها في مِذْكِ آكَرَ ميسن أن اميل َمْ كن لَها. فَجَوِيع 
و 

َنِيًا: إا اْتَرَىْ عَرْصَةً عَلَْ أن ضَرِيبة الماك التي تَأَحُذُهَا الْحُكُومَة عَنْهَا ماله قَرشِء 
فهر أن ضَرِبَتها كير ِن ذلك ذا عُدَ لِك عََْاعِنْدَ لجار مَِْمُشْمَرِي رَدُهَا بيار الَْيْبٍ. 

الا ذا اشْترَى عَمَارَا عَلَىْ كَوْنِهِ لا ضَرِييَةَ عل طهر َعْدَ الشَّرَاءِ أن عليه ضري 
ميري الارن أن باخ تع ريه بجوي الثم المسمئ وبين أذ برد 

رَابعًا: الْحِمَارُ الّذِي بِيعَ عَلَىْ كَوْنِهِ في السَنَةِ الْخَامِسَةٍ مِنْ عُمْرِهِ فَظَهَرَ أنه في الْعَاشِرَة 
من وَعُدَ لِك عَيْا بُو جب تُقَصَانَ الْقِيمَة فَلِلْمُشْئَرِي رَه بلَلِكَ الْعَيْب. 


الْجَرْء الأول /الكتاب الآول: اليو . | Ka‏ 
قله َل الْحَيَوَانٍ الْعَلّفَ عَن الْمُعْنَادِ وعثوره ووقوعة دَائمًا عيب أما كَثْرَةٌ 
الو َر اعد ووم ووو اغا كليس بعلب : 
سَادِسًا: َكل الْحَيَوَانَاتِ - کالبقّر - التجس إن گان اما فَهُوَ عَيْبٌ وَإِلّا قلا. انْظر 
000 


زو الْحَمِير عَلَْ الْحِمَارٍ الذَّكَرِ الْمُبَاع بِمُطَاوَعَيِهِ عَيْبٌء وَِنْ گان بِالْجَبْر 


ار 5لا 

ٿامتا: إا ظَهَرَتْ 5 رك ده الْجِذَاءِ 000 َإِنْ كَانَ ا خلافَ 
المُعتادِ عبر شي عَنْ ع و في جل اتر قللُشتري َه ولا كا 

وَِذَا طهر أن اة تي اھا غ ارت قان كَانَتْ ری لبن لَه حيار 
ا ۰ 

مي الْحِمَارِ ببِطْءِ لَيْسَ بْب ما ا ترط الْمُشْتَريٍ أَنْيَكُونَّ سَرِيعًا في سَيْرِو» انْظر 
الْمَادَهَ(81), وس بيب وجو تة لن باب الدّارِ الْمُبَاعَةِ: «إن مذ الدَّارَ مَوْقوقَة؛ 
لن حت الْمَادة ۱۷۳) إذ لا بم ى عَلَىْ مل مدا الط حم شَرْعِيٌ ل ت نه 
َفيك لكا في اعدو ۷۳ 


ا( ): الع القَدِيمُ وما اک ئوقا في ايع EEE‏ 


بني ترط في بوت جيار بتري أن ود الب في الع ووا ر 
في يد اْبَائِع؛ وَعَلَْ الذي يَحْدْتْ غد ال اليم لايكون [لمشتري بو عراز الي 


وَإِذَا اختلف الْبَائِعُ م وَالْمُشْتَرِي في الْعَيْبٍ قَادّعَىئ باع أن الْعَيْبَ لَمْ يَكْنْ قَدِيمًا وَأنّهُ حَدَتَ 
وهو في يد الْمُشْتَرِيء وَادَعَ الْمُشْتَرِي آنه گان وَهُوَ في يَدِ الْبَاِع» فَإِنْ كان مِنَ الْمُحْتَمَل 
حُصُولَّهُ وَهُوَ في يد الْمُشَْرِي فَالْقَوْلُ مَمَ الْيَمِي ن لجاع الْظرِ الما 11)؛ لأن الْبَائِعَ منك 
لل یر لای تا مُمْتَرِي في حى قِدَمِ ذَلِكَ الْعَيْبِ؛ٍ ؛ لَه يَنيْتُ بها الْجبَارُ انْظْر 


الْمَادَةَ (۷۷) رد د السات وَالْهِْدِية). 


EF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات نَحكُم بها الدولة العثمانية 


أنْوَاعٌ الحيُوب التي تَحدُثُ فِي المبيع بَعْد البَيْع وَالتّسلِيم: 

ليوب التي تَحْدْتُ في المبيع بعد ايع وَالْقضٍ على حَمْسَةٍ أنواع: 

-١‏ بفغل البائِع: کي مَل الصُورَةٍ ليس لمغري رَد ايع ليائيه ولو گان في اليج 
ا ونما لَه ان زجع عَلَى الْبَائع بنْقَصَانِ لّمَنِ الْحَاصِل في الْمَيع بعلو 
ااا َه الرُجُوع بنْقْصَانِ الثمَنِ بالْعَْب الْقَدِيم. 

۲ - بفخل الْمُشْترِي: وَعَلَيِ كيس لْمشْئرِي أن زجع على الْبَائع فصان اتن الذي 
ا 

*- يفِعْل الْأَجْنبيّ: وَفِي هذه الصورَة يَضْمَنْ الأ جي تقْصَانَ الْقيمَة وَكيْسَ لِلْمْشْتَرِي 

رَد ابيع إل بَائعوء إلا أن لَه اسِْرْدادَ فصان الثَمَنِ دا طهر فيه عَيْبٌ قَدِيمٌ. 

- فل الْمَبيع َفْسِهِ الْمَعْقُودِ عَلَْهِ 


و 


6- - بِآقَةِ سَمَاوِية: وَفِي هَاتين الصورتين لَيْسَ لِلْمُشْيرِي ان يرجح عَلَىْ أُحَلٍ ب 0 بشيءِ | 
وُجد فيو عَْبٌ دِيم حر مرجع عََئْ ئم فصان امن ما م قله ايع بيه «طخطاوي 


رموس م 


۰ CE ا‎ e 


TENE داكا تاه يذ لط أن ل أن ايع قل‎ ١ 
َعْدَ الْقبْضٍ إِذَا كَانَ الْخَِارٌ للَْائِع وَحْدَهُ «بَاجُوريّ».‎ 

اقا المشتري قلي [ عه ای ا خدت يلد الوق مِنَ الْعْيُوبٍ «رَدٌ الْمُحْتَارِا؛ 
لِدَلِتَ إدَا حَدَتَ عَيْبٌ فيا راد يِه قبل عَفَدِ اليم د م زَالَ مِنْهُ ذَلِكَ الْعَيْبُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْه 
بخ الي والتليم وَهُوَ في بد الْمُْئَرِي قَلَيْسَ لِلْمُمْمَرِي رَه مَََا: إا كان مااع أغْرَجَ 


وَهُوَ في يد الَْائِ؛ وَيَعَدَ أن وال عَرَجَهُ بيع مِنْ آخرٌ فَحَادَ ِلَيْه ذَلِكَ الْعَرَحّ وَهُوَ عِنْدَ 
المشترئ: فايس شى رد وَقِيِلَ: إا گان عَوْدَةٌ الْعَرَج إِلَيْه بسب عَرَجه الأول لَه 


الجُزء الأول / الكتّاب الأول: البيوع EE‏ 


رده لدم سَبَب الْعَيْبِ «رَد الْمُحْتَا وَالْبَاجُورِيّ). 
نوع العُيُوبٍ الْتِي تَحَدْث فِي المبيع قَبْلَ التَسْلِيم: 
إن اْمُوبَ التي تخد في التبيع َو في بد اباقع على حم وجو 
-١‏ پفغل الام وَفِي َذِْ الصُورَة يحَيرٌ الْمُتَري بين ن ينرک وَييْنَ أن يقبَلَهُ عَلَى 


3 
5 ورك 00 2 


أن ل من اشم عدار النْقَصَان؛ لن لِلأَوْصَافٍ إِذَا كَانَتْ مَقَضُودَةٌ ؛ ده بالإتلافٍ حصة من 
او كلك اليا متي واو جد في الع عب قدي ار أز ل 

۲- يفل الْمُشْمرِي: وَفِي هه الصورَةِأرم الْممْتَري أنْ يذ جويح امه وس لَه 
أن يرع عَلَْ الع بء لا إِذَا حم ا e‏ 
اشم گان فيه عيب دِيم التي د ابيع ب الب ب الْقَدِيم وَيَسقط قط عة ال 
الفط نر أله لف لِبَائِع النْْصَانَالَذِي حَصَلَ في الْمَبيع بعلو (لَحْطاوِيٌ). 

۳- يفطل الأجتي وَفِي هذه الصَورَةٍيَكُون الجِبَارُ لمشي بي أل المع بجوي 
لمن ور نَضْمِينٍ الْجَانِي النقْصَانَ وَبَيْنَ تزه وَيَسْقطُ عَنه الثمَنٌ الْمُسَمّى. ۰ 

٤‏ يفال اشيم ی : وقي هَذِو الصورَة إِمَا أن يَتْرْكَهُ الْمُشْتَرِيء وَإِمَا أن يَقبَلَهُ ورل 

مِنَ الْمَنِ ما التْقْضَانِ «طَحْطَاوِيٌ» و وم مَعَ الْعَيْبٍ فل المَبيع فيه أو بآفَةٍ سَمَاوِيّةِ لا 
رده بالْعيْبٍ الْقَدِيم؛ أنه جلو الك يعن ا دة الب لقي ذا رضي 
الْبَائِمُ بو نَاقصًا رَد الْمُحْتَارِ). ۰ 

4- بِآقَةِ سَمَاوية: وَفِي هَذِهِ الصورَة إا كان انض في الْوَضْفٍ فَالْمُشْتَرِي مُخير بين 
كد و از يكل ا ولي ا لضان ون ادو كان القن فون ار 
َلِنْمُمْئرِي أن بر مِنَ امن مِقْدَارَ دَلِكَ النقصَانِ وَيُحَيرٌ في لباقي بين أن يْرْكَهُ وَين اَن 
ل لي 

الْوَضْفٌ: هُوّ الِْي e‏ في الي يلا ؤكرء كَالِْنَاءِ وَالشَّجَرٍ في بيع الْأَرْضٍ 
وَكَالَْطرَافِ مِنْ تخو الْيَدِوَالرَجْل وَالْأَذْدِ ني نع ليوا واج ف بنع مكيلا 
وَالْمَوْرُونَاتِء ول حك الأوصات من ان إل إا گان هُنَاكَ جتاية عَلَيْهَا واستجق 


ْ 2 ِذَا 7 لأا قوف وَكَذَا وقبل دتري م ِو يوه | 
| الِب ايكون له | َه ار ب 2 ِسَبَبٍ ذَلِكَ العَيْبٍ. ظ 


لا يَكونٌ شري خي الشف 
وا - إِذَا دكر البائِع أن في الْمَيع عَيْبَ كا وَكَدَا وَل الْمُْتَري مَعَ عِلْمهِ بِالْعَيْبِ. 
Sl ly NG‏ 


الاحرنات لع لح ور الك I‏ 


4 


رَابعَا - إا اشْتَرَى الْمَبيمَ بَعْدَ أن أخبرَهُ شَخْصٌ تَلِثْ بوْجُودِ عَيْب فيه فلَيْسَ 


للْمُمْئَرِي حى الْجِيَارٍ يسَبَبٍ ذَلِكَ الْعَْبٍ انظ الْمَادَهَ (01) حى إِنَّهُلَوْ رَأى جرْحًا في 
ETE‏ اها أنْنَاء الشّرَاءِ قال لَه :إن هَذَا الْجُرْحَ حَادِثٌ مِنْ ضَرْبَة. أؤ: جرح 
ەر ١‏ عم ىل 1ه 2 og‏ 5 ء0 د 6 2 ,2 0 

سيط يلتم ي مدو قَلِيلة. أو قال لَهُ: إِذَا ظَهَرَ أن الج > حَ قَدِيمٌ أؤ سي الْعَاقِبَةِ فإننى مستعد 

5 ا 6 

اَن 


حِيئئِذٍ لإِعْطَاءِ الْجَوَاب. أرما آضبة يك كم هر أن الج e‏ 
يَرُدَّهًا عَلَىْ الَا ع «مُشْتَمِلُ لكام IS‏ وَالْهنرِية قَلدَّلِكَ و بَاعَ 0 
كر قرسا فيا مزح َكل لْمشْئرِي: عجوي رض ورج اسه مِنْهُ فاا 
صان لك تم لقت بعد الَْيْض فا سَيْءَ عَلَيْه 

ركذل لز انير كص ار أن في اء لادی ع كا کک 
الْعَيْبِ يشرط عِنْدَ د الام الأَعظم أن تگون الْمُخْيرٌ عَذُلَاء أَمَا عِنْدَ د المَامَيْنِ و 
لك 
ذلك الب لله إذا جد وب عبت كر قاري الجباذ إذا لم يكن من رضَاء بيك 
الْعَيْبٍ الْآحَرِ. 

وَإِذَا قَالَ لبا تع بَعْدَ القَبْضٍ: SS‏ لمُشتري جل قال: إن 


04 اھ ا کا E ES‏ 


عَرَصضَهُ أن ارده عَلَيْهِ فقَبْضْهُ إِيَاهُ لا يون رِضَاءً بِالْعَيْب وَكَذَا تصرف فيه ما َم يُصَدَفهُ كن 


0 


الجز الأول / الكتابالأول: البيوع ٠‏ . ۷ 
الا حاط أن يقر ل له أ ل أغلع بَلِكَ ولا زص بالْيب او هر ني ار عَليْك. 
«رَذالْمُحتار». 

ولو اشتَریٰ شَخْصٌ حيوَائا مَجُرُو حا مَعَ عِلِْهِ بعيْهِ هَذَا وَبَعْدَ أَنْ عَالَجَ ذَلِكَ الْجْرْحَ 
ھر کا کت کی ل شک یی رعلا ل اع م فب ان ر 
م عل مال طهر لَه فد الصأ عيب حر بم قله أن بره على ابيع مع 
الصّلْح «الْبَرَازِيً) (الفُصُوليْنِ) (الْهندِيةُ) مَعَ عِلْوه أنه ع لز و 0 
ب من قل كرام اركذ تا عر 
بن ل العا مشا ير ره الختا 

مال ذَلِكَ: إذَا رَأى الْمُمْتَرِي جُرْحًا فِي اة الي يري شِرَاءَهًا فَاشْسَرَاهًا وهو لا 
يلم أن درك الجر عَيْبٌ عِنْدَ ااب الْخبْرَةِ بعد الْقَيْضٍ قَلَهُ رَدُهَا. 

(الصّلْحُ عَنِ الْعُيُوب) ٳڏا اشر شَخْصٌ سيا فَظَهَرَ فيه عَيْبٌ دِيم وَأَرَادَ رَه انكر 
الَا م وُجُوة ذلك العيْبٍ حِينَ اليم متَصَالَحا عَلَى أن يَْهَمَ َم إل الْمُشْمَرِي كَذَا قرسا 
مُعَجَلَا او مُوَّجلَاوَآنْ لا ير الْمُضَْرِي إليْ الْمَبيعَ فَالصّلْحْ صَحِيحٌ وَيَكُونَ حَطَا مِنَ التمَنِ 
ES‏ 
قن وَقَعَ مَذَا الصَلْحٌ بِنَاءَ عَلَى عَلَى إنْكَارِ الَْاِع للْعَيْبٍ أو بتاءَ عَلَ حُدُوثِ الْعَيْبٍ في المَبيع 
وَهُرَ في يَد الْمُمْتّرِي فَالصّلْحُ صَحِيحٌ وَإِلَا فلا يَكُونُ ما دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي رِشْوَةٌ. 

ودا تَصَالَحَا عَلَ الْعَيْبٍ الْقَدِيم عَلَى أن يَقَمَالْبَائِعُ َذَا قَزشّا ثم م رال ذَلِكَ الْعَيْبُ 
دون أن ياويه الْمُمْمَرِي مَلِلْبَائع أن يَسْتَرِدَمِنَ الْمُشْمرِي بَدَلَ الصّلح انظ الماد (4۷)» 
مَا إِذَارَالٌ الْعيْبُ بتَدَاوي الْمُسْتَرِي فليس لبائ اسْيَرْدَادُ ذَلِكَ البدَل (درٌ الْمُخْتَارِ). 
را ي a‏ 
لِْبَائِع أن يَسْتَردَ بد ل الصلح (برًازية). 


nd [‏ تالا عن رين کل عب هرفولا ery‏ 


قوانین ارد يعة الإسلامية اي كانت تَحَكُم بها الدولة | العثمانية 


4 


انض للمشري ی خا لعب سو كا لعب مز وها أ الع أم عدت بغ قبل 
E‏ ا را مم 0 م وھ 

التشليم و وا أكان ليع 0 م غَيْر حَيوَانِ؛ أن هَذَّا الإبْرَاءَ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ 

تيك ون گا خخ إل تسم وَتشليم؛ أَنَّ اْجَهَالَةَ فيه تدعو إل التَرَاع ولا توج 

قَسَادَ العقد (درَر) انظ الْمَرادَّ(۵۱ و۸۳ و197). 

مُكَل ذا قَالَ الْبَِع لِْمُشْرِي حِينَ إجْرَاء الْميع: قد بتك بَعلَتِي هَذِهِ با لف شي عل 


ا 0 و. برو راو 


e‏ العَبْبٍ e‏ آخَرٌُ فا 


ا 


o£ 


يمان اعيوب اي في اة أو لا وسراة شير في الإتراء ا أو لا 
وَيَدْحْلُ في الإبِرَاءٍ حَسَبَ هَذِوِ الْمَادّةِ الْعيُوبُ الموْجُودة جين الَْقدِ قط وَعِْدَ أبي 
رلك 2 القرك ها بدا شين اك و اه يرا الباقم من اويم ا 
SS e‏ 0 اماد ]رما 


ج خي ارا ا اسا 


زج دك ن لني مك نازوت ا 
يَكُونَ للإِْرَاءِ السابق تا ير على الْحُقُوقٍ اللّاحقَةٍ (شارخ) - من کل دَعْوَىُ عَيْبٍ - اما ذا 


بع عل أذ يكو تنا ول كل عب تان ترود في الک فلا يدل في ذلك ت الوبرَاءِ 
e‏ 

وَإِذَا ل تنظ نالياة: المد كؤوة هُ في هَذِه الْمَادَّة وَقْتَ اليم بل قَالَ المشترى تخد 
الصَّرَاءِ للبَائِع: اواك ون كل ىلي فذحل في لك زر المت آنا الوك فلا دحل فد 
لنت حت لمي في لحلاف الول (ِنية) وُر في كنال 
الْمَادَة(315) . مال حول الْعَيْبٍ: إا برأ الْمُشَْرِي الَْا E‏ ك 


كَل حَنَّ َظَهَرَبَعْدَ ذلك عَيْبٌ فَليْسَ لِلْمُفْمَرِي الَّدبِخِيَارِ الْعيْبِء انْظْر الاه (1977) إذَا 


الجزء الأول / الكتاب الأول: البيوغ 4 
ااا TS‏ 
حَتَى لو رده الثاني عليه فليس لَه أن رده عَلَى بَائِعِه الأول (برَازية). 

عَدَمْ دُخول الدَرَكٍ - بَعْد الْإِرَاءِ الْمَذْكُورٍ أي: ذا ابرا الْمُشْتَرِي البَاثِع بعد الشَّرَاءِ مِنْ 


ت 


ول 
ا 


كل حل لَهُ قبط ايع لاشقاق فَلِْمشْيرِي أن برع لمن عل الكفيل بالدَرَلٍ لا 


4 


عن الي وَحق الرُجُوع يَتوَنَتُ عَلَىْ صَبْط الْمَيع بالِاسْتِحْقَاقٍ وَعَلَىْ الوْجُوع عَلَى 


2 


باع به ES‏ 3 هبر التاق لا بنش َع في غاي الوا 
5 َه لمن عَلَْ البائ كلما َم يَجِبْ عَلَىْ الْأصِيل ‏ دُ لمن فلا يجب عَلَى 


فيل( الْمُختار). (ين كَل عَيْب) أيْ: مِنْ عُمُوم دحَاوَئ الْعَيِبِ» اء إا باع شيا عَلَى 


ا ت 3 


ل ع برا مته إلا م دَعْوَّىئ 


عر راوس ١‏ 


| و شي الاو جم ايوب لان نوي لتيب تلد 
| ذلك مَثَلَا: و ان شتری حَيوَانا بج بجَوِيع العِيُوبٍ وَكَالَ: بُ مُكَسَرًا حط أغرَج مَعِيبا؛ 
| فلاصلاجية ا ٠‏ 


:ا تر عبرا وکر ف نود رل بل عن في وم ل كن اق 
َد ابرا ذه اباقع مِنْ كل عَيْبٍ؛ فلا يق له بعد ذلك عْوَئ الْعَيْبٍ من انظ 
الْمَادَتيْنِ (51 و15137). 

إن َو الْمَادََ مُتّحِدَةٌ مَمَ الْمَادِّ َة في الْمَآلِ وَالْمَحْتَْ إلا أن الشَرْط في الْمَادة 
الأول كان بن ابيع الول ون النشتري وف عزو مذ بالمكسن. 

المُعَامَلَة التي تَجْرِي عِنْدَ ادّعَاء البائ الا من الْعَيُب: إذا امع الام أن الْمْشَْرِي 
زان غزئ لعب زه وی بلع أذ کا ًا فت لشرد وله ]ل 
اْمُشْتَرِي بادَعَاء ء الماع أو أَنْبَتَ الْبَائِمُ مَا اذّعَاهُ بَعْدَ إنكار الْمُشْتَرِي؛ فلن للمشترۍ ر 


E‏ لعي از 


١ 


U 


ساس و 


57 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيَة 
ا به أو أنه لم ب ا ٍ الْبَائِمَ» ال الا 5853 إن کلت دال وإن کا 
لا در المُختارء وَرَدٌ الْمُحتار». 


0 


ظ اة( ): ند الع شري عل عيب في المع ترت في صرف الا ظ 
| سقط خِيَاره مد لو عرص لري المي ل بعد لاه على ع دِيم فيو كَانَ 
[ عَرْض المبيع ليع رصا بالمَيْب؛ يربع لك 

لْعَرَضُ مِنَ الْعَيِبِ هتا الْعَيْبُ الْقَدِيم؛ EEE‏ ء تصرف الماك ليل 
على انيتا ليع في ملكو كلدك لا ن شري أن ير اميم بخيار لعي جه 
ل له الرّجُوِعٌ بنْقْصَانٍ التمَن انظ الْمَادَهَ (01). 


مستت : ولا لا: إا اطَّلَمّالمُمْمَرِي عَلَى الْعَْبٍ في المَبيع وَهُوَ في الْبرية ية أثتاءَ السَّمَرِ 
يكو ره 


فَحَمَل عَلَيْهِ مَالَهُ حرفا مِنْ اع sS.‏ 
في هَذِو الْحَالٍ (فُهُسْتَانٌ» ادر اأ متا وَالْهِنْدِيةُ) ا 

:رب الششتري المع نة أن الع على عزو بقضد رك لانم : 

ثَالمًا: إا رَه لجل علي أو نن أذ حي لَه أو بِقَضد إِسْمَائهِالْمَه وَوْجِدَتْ صَرُورَةٌ 
عرب کان كاي ادر كن العفي؛ لا ينا يرم أ ا م تن تيك قروا 
وَرَكبَُاْمُشْرِي لِجَلْبٍ عَلَفِ أ تبن أو حَشِيش لَه وَلَِيوَانٍ آحَرَ ا 

وَعَلَيْهِ قدا املف الْمُتَبَايِمَانِ فِي ذَلِكَ قَاذَعَى الْبَائِمُ أن الْمْسْتَرِيّ ر لے را 
سقط خِيَارُهُ وَادَعَى الْمُشْتَري آله رَه ليده عَلَيْه؛ فَالْمَوْلُ لِْمُشْئَرِي؛ لن ظَاهِرَ الْحَالٍ 
ناهد له 


2 


* 


و 


تصرف الْمُلّاك: أَوَلا: عرص للبَيْع. كَانيًا: الْمُسَاوَمَةُ. ثَالمًا: الْبيع. رَابِعا: الِإسْتَِعْمَال 
گالرگوب اويل وَالْمُدَاوَة الل حَايِسًا: الإيجًا جا َال أ لشت في لد 


3 


وَطَلبُ الكراء ادير اذم وفص الصّوف وَالزَْاعَةُوَالصَيْم جنع ل لمر وما آل 


ذلك سَاوِسًا: اهب وَأدَاء باقي التمَن وَالإِرْضَاءٌ وَحَلْبُ اللَبن وَقَّص الوب راه ال ذَلِكَ 


الج رْءْ الأول /الكتاب الأول لبوغ 1 ٠...‏ ۷۱ 
َإِلَيِكَ التفصيل: 

١-إِذَاعرَض‏ اع ل کے ب ی ع و الي و 
اباي أذ ََئ أَجيي َي ذَلِكَ رصَاء مه لعب الْقَدِيم؛ ق ا 
را اَن بر على الا بنْقَصَانِ امن َا إذَا وَجَدَ البائ من المَبيع راا فَعَرَضَهُ 
لمَيْ؛ لا يعد ذلك رِضَاءً بالْعَيْب (ضَارِحٌ) حتَى لَوْ قَالَ E‏ 
ليع قن َم يره أَحَدُ رده علي ففَعلَ؛ فلا جيار له ما إِرْسَالُ الْمَبيع إِلَ السُوقٍ؛ فآ 
الل e N‏ 
الكافي مِنْهُ لوب أو عَرْضْهُ عَلَْ الْمُمَمِينَ ِيَعْرِقُوا قم 

۲- إِذَا سَاوَمَ البائع الْمُشْتَري وَقَالَ آ ل تة ييّ؟ اجه اْمفتري قله كك 
مذ بطل حى رَد بالْعَيْب (انْقزوِيٌ). 

*- إذَا أَرَادَ الْمُْتَرِي رَد "الجذ ليق ا إا يسه وما َم عَلَيِك 
فلبِسَهُ فلم يسع عليه ا 

NT a 
ية التب 0 اشر إل إن لب الشختري ون الع إا م نة ابو عا‎ 
الْعَيْبِ لا يعت تبر عَرْضًا ليع وَلِهَدَا إذَالمْ يبل لايع بالإقَالَةِ قَللمُسْتَرِي رَد بالْعَيْب.‎ 

-إذ ركب الْمشيري المع بغ ألا على عن قط انار سير أذ عاج عب 
وَلَوْ گان يَجْهَلُ حِينَ الْمُعَالَجَة ان ذَلِكَ الْعَيْبَ دِيم أو كَانَ الْمَبيعُ زَ وبا قلِسَهُبَْدَ الاطلاع 
عل عبرو للتجربة أذ حيرا آذ باغ جُزْءا ونه قد سقط حَِارة. 

5- إدا ا جر ميري الاد اي ااا خد ملاعو ََئ عَنيَاء أذ عَرَصها َلك 

و رَهَتهّاء أو ادا بالسّكتئ» eA FA‏ » أوْ عَمَرَهَاء أَوْ هَدَمَ مجلا فيا 
٠‏ وفص صُوف الشَّاقِ أ قى الْأرْض أو رَرَعَهَ أو مَطَمَ أَعْصَانَ الكَرْم أو جَمََ ترما 
بعد أن اطَلَمَعَلَىْ ما فيا مِنَ الْعُيُوبِ؛ فا حى لَه في الْجِيَار. 


2 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُ 
ما دَوَامُ السّكْتَىْ فِي الدَّارِ الْمُبَاعَةِ لَهُ وقد وَكَدْ عَلِمَ بالْعَيْب؛ فاا يَسقَطُ خا 
۷- إِذَا وَمَبّ ا اح لد اند وو عار SL‏ مه كن بانع 
اي ال ال أذ كان ال يفره بر ضع ابنهَا مِنّْهَاه أو حَلّب لاء أو فص 
الْقَمَاءَ ا وبا بَعْدَ اطَّلاعِهِ عَلَىْ الْعيْبٍ فَقَد فقن شفط E‏ أَرْضَمَ ابْنَ ال 
نيت ؟ لاء بَعْدَ اطّلاعِهِ عَلَىْ عَيْيه. 


ج ادا ا آخَرَ نّم اطَلّعَ عَلَىْ عَيْيهِ؛ مله تَقْضُ الْإِجَارَةٍ وَرَدُ الْمَبيع 
1 


007 ا وام عيِب؟ هله َه بعد تأََِة الدَيْنِ وََثَ 
الرّهْنِ وَلَيْسَ لَه فسخ الرّهْن. 
إا دَاوَىْ الْمُشْرِي الْمَبِيمَ بَعْدَ اطَلَاعِهِ عَلَىْ عَيْْهِ قَدَِّكَ رضَاءٌ مِنْهُ بالْعَيْب | د 


عو مه 


ظَهَرَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ قَدِيمٌ؛ قلَهُ رَدُ دَلِكَ الْعَيْبِ لا َيْرُ؛ إِذ يُحْتَمَل أن يَرْضَى بعد 


يي لل اس هس 


e 

ال بع َل الاطلاع عَلَىْ الْعَيْب: إا باع الْمُشْتَرِي مَا اشتَرَاهُ قبل الاطلاع عَلَىْ عه 
أ لكشتي لني أذ عل عب كن هد رفي كد ا اللي کر ل 
الثاني الْعَيْبَ؛ فا بدّ: 

e 

د ا ايم E‏ کک 

©) أَنْ يقر الْباِع الثاني باه شترا من البائع الأول بع بعَيْب قدي اه تع عدم اود 
ذلك يبت وَيَمَْيُ عَنِ اشتزداد الْمَبيع. وَإِذَا أَعَادَهُ الْمُشْيّر ممتي التي بحم الْحاكم , اسل 
TE‏ لِلْبَائِع الثاني أَنْ يتَقَاضَىْ مَعَ م البَاِع الأول بِالْعَيْبٍ القَدِيم يشت 
ل ارنقه لوؤي القع له وزيا كن زقن E‏ 
اليم الثاني كأَنْ لَمْ يَكَنْء انر الْمَادَتيْنِ ٤(‏ 170 وه )٠٠١‏ وَلَا يَسْتلزِمُ الْحْكُمْ بالرّ رذعل 


الْجِزْء الأول / الكتّاب الأول البيوع VY‏ 

لبان الثاني بالرّدٌ عَلَىْ ابی الول ول يَكون ناز الْبَئِع | الأول الت ا 
مدا الإنكار فد تكرت للا تمصي انظ المَادَةَ (09) وَشَرْحَهَا. قَدْ ذْكِرَ في 
صَدر هَل الْمَسْأَلَةِ (إذًا بَاعَهُ مِنْ آخر E‏ الي رل إذًا بَاعَ التقول وتا 


٤ 2 و‎ 


sS‏ أن ره على البايع الأول 
سَوَاء گان ل اَذ بحُكّم الْقَاضِيء أو لَا؛ لن يع امقول قبل الَْبْضٍ غَيْرُ جائز؛ فلا يعد 
ذلك اد بَيْعَا جَدِيدًَا ونما هُوَ شخ مِنَ الأضل وَكَدَلِكَ لو بَاعَ الْعَقَارَ اطع المشتري 
الثاني على عَيْهِ قبل الّسلِيم فَرَهَهُ عله تقاف تليق | هده على بَائِعهِ الأول | إلا أنَ بيع 
العَقَارِ جَائِرٌ قبل الْمَبْضٍ. 

لش لبائ الثاني رد لمع عَلَى الْبَائِع الأول الصو الْآبيةِ: 

(1) - داقر الاي لني بَعْدَ ر اميم ا له بعد وجود عيْب فيه. 

0 - إِذَاحَدتَ في ايع عيب اوهو في يلايع لني 

(۳) - إِذَا رَد الْمُسْتَري الثاني الْمَيعَعَلَى بانع الثاني ة فقَبلَهُ برضاه. 

(8) - إا ادَعَىْ الْمُضَْري الثاني حدُوت الْعيْبٍ في الْمَبِيع وَهُرَ في يد الائ الثاني 
وَكَهِدَ الشّهُودبدَلِكَ. 

إِيضَاحٌ الصورة الَنية: إا حَدَتَ في الْمَييع عَيْبٌ حر و مو في بد لايع الي قود 
عليه الْمُشْتَرِي الثَاني؛ فليس لَه أن يره عَلَىْ بای لول قَإِنْ گان الع الثاني كَبْلَ 
الإطلاع ا ب الْقَدِيم؛ قَلَهُ الر جو ع على بائعه ي الأول بِنْقَصَانٍ E‏ وَإِذَا حَدَتٌ دَلِكَ 
لعب وو في يد ميري الئي؛ لس ميري الي َه ع لمشي الأول بل 
له رجو عليه صان اَن كما هو مَنْطُوقٌ الْمَادَّ (60). وَرُجُوعْهُ بدَلِكَ هو َي 
الصَّاحِبِينَ» أا عند امام الْأَعْظَم؛ فلا رُجُوع لَه بدَلِكَ النْقْضصَانِء انْظَر الماد (/5). 

إيضاح الصورة لقال إذا رَه المُشتري الثاني الْمَبِيعَ عل البَائئع الثاني بلا قَضَاءِ 
الْقَاضِي وَقَبلَ ليع الثاني دَلِكَ الرََ؛ فليس لَه الرّجْوِعٌ عَلَىْ بائوه الأول مكنا ولا صلب 
تُفْصَانٍ الثمَنِ مِنْهُ حت لَوْكَانَ حُدُوتُ الْعَيْبِ و هو في يَدِالْبَئع الالء لان الد في حم 


00 


54 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كاد تحكم بها الدولَة العثمانيه 


عر ر 
0 


اة وَالِقَالة هبيع جَدِيدٌ انظ شَرْحَ الْمَادّوَ (197) وَالْبَائِمٌ الأ وَل هتا في حُكُم شخصِ 


إِيضَاحُ الصورَة الرَّابعةِ: إا ادع الْمُشْتَرِي الثاني وُجُود الْعَيْبٍ وَهُرَ في ي الْبَائع 
الثاني وَشَهِدَتٍ الشهُودُ بدَلِكَ؛ قَلَيْسَ للْبَائِع الثاني رَه على الَْئِع الْأَوّلِء انظ الْمَاَهَ (۷۹) 
2 المُختار). 


٠‏ ا لو حت في المي عب ن نري كم هر فو يب قدي س ا 


٠ 


ى أنْ امِب اليم ل مَل صان امن مقط نا َو اشتَرَى تَوْبَ | 


0 
0 


2 556 6 رو قله آ2 وت و ده 
يليت ا صله رودا اطع على عب فيم فی َب أ قط ه وَتَفْصِيله عَيْبّ | 


| حَادتُ ليس لَه رده على الباق نع بلعب اليم بل رج أن صان لم قط. 


سَوَاءٌ حَدَتَ الْعَيْبُ بِآقَةِ سَمَاوِيَة: اوخرعاوكار ارم الى ويل e‏ 
َلَيْسَ لِلْمُمْمَرِي رَد المي إلا اه في غَيْرِ بنع التي له له الادعَاءُ فصان التَمَنِء انْظر 
ل ل لبا بول اليم مهيا ركم يكن هك مانت الوَّدَ 
في مَذْهِ الْحَالَةٍ اخ البائع مَعِيبًا ولا يَذْفْعْ قان الشْمَنِ انظ الْمَادَهَ 40 2). 

ذلك إِذَا ذَمَبَ المشتري بالمَبيع لیرده على البَائْع ب الت الْقَدِيم الذي ظهَرَ فيه 


م2 


Ae 


ا َع 


تلف مِنّهُ في الطريق د GOEL E‏ أن لَه الرّجُوعَ عَلَى الْبَائِع 
بنقْصَانٍ الْعَيْبٍ «الْهِنْدِيةُ لاقوي إلا إذا قله لاع مَعِيبًا. 

ما إِذا كان الْعَيْبُ الْحَاث في الْمَبيع حاصلا پفعل البائ 98 ِفْعْلٍ أَجِنيٌ ؛ له مَعَ 
رجوعه غ12 ل الْبَائِع بنعَصَانٍ اشم يضمن ابام أو الْأَجْتبِيّ تُقَصَانَ الْقَيمَة الْحَادتٌ 
ذلك اليب كَدَلِكَ دابل المشذتري َي الحريرء أو الشَخْيَان الما أو وضع الحديد 
على الئاه أو لبس التب ملي أو اندم الْحَائط المَائل» أَوْ سن السّكْينَ بورد ثم ظَهَرَ 
َعْدَ ذَلِكَ عَيبه اَْدِيٌ؛ ملَيْسَ لَه الود بالَْيْبء وَإِنَمَالَهُ الوْجُوع بنقْصَانِ الثم أما إا سَنَّ 
ا بجر طهر الح قله رده «الطَحْطَاوِي). 


الجزء ا / ر الأول: الْبِيو 32 


ا e‏ لبائع مقطوعة وفئ هذه 
الْحَالٍ يَجِبُ استرداد كَل الثمَن وََبُولْهَا عَلَىْ حالها احَيْرِية). 

يك لو اشترى جنطة لزع َرَعَهَا لمث بَا گان َلِكَ شما عَنْ عيب فبا 
وبك ذلك بلي أذ بالإفْرَارِء أذ الول عَن اليَينِ؛ َه وجو حَلَى البائ بالنقْصَانِ 
لا ت إذْ مِنَ الْمُحْتَمَل أن يَكُونَ عَدَ َم تباتها اشا عَنْ سَبّبٍ آكَرَ كَرَدَاءَةٍ الْحَرْثِء أَوْ 
جَمَافٍ الأض «رَدُ الْمُْتَارِ انقزري . وَإدَاوَدَالْمُشْمَرِي الْمَيمَ عَلَى الْبَائِع بعييهالْقَدِيم 
بِالْقَضَاىِ او بالرّضَائٍ أو الإمَالَة بعد حدُوثِ عَبْب فيه فَاطْلمَ الا تع عَلَىْ د لِك الْعَيْب؛ 6 
انير على عفتري وَيَذقمَ فصان انم كاله يبي رل مايص 


€ 


لتم دا عاد الع إل الْبَائِع انيه عَلَىْ هَدَا الْوَجْهِ فَحَدَٿ فيو عَيْبٌ ار وَهُوَ في يدو 
اا يره َل الْمُشْئري بالْعيْب ِي گان فيه وَهُوَ في يد الْمُشْئرِي بل كه له أن ياد تُقَصَانَ 

لعن الال بالقيب حرفي بد المطتري مال ب ولعي الأير (مكخطاريً). 
مُسْتَتى: إذَا طَهَرٌ يما اشْرَاهُ الْمُشْترِي بطَرِيقٍ ق الَولية بعد لض عَيْبَ دِيم فَلَيْسَ 


و 


کک ور ل ين 


evd 1‏ نْقصَانٌُ ا ا پإخبار ار آمل لخر الال ء E‏ | 


وَذَلِكَ بان قوم ذلك التّوتُ سالا ثم ا قوم مَعِيبًا ف كَانَ , 0 تن اي وت 


يي 1١‏ ت 1 


5 ب ال الي انين وَل قي لك التي برجم المُهْمري على البائع | 


ا 


د و رھت 6 ج رو رم و ترس | 
اا :و اشتری َوب قاش بيشينَ رشا وَبَعْدَ أن قَطَعَهُ وَقَصَلَهُ اطع | 
المُشْكَرِي عَلَىْ عَيْبِ ْب قم فيه َم أل لبر َلك الَو سال بسن 5 فرك اا 


of 


يامب ديم كنك أي ر كلا فصا لمن وصور كنت 


0 


عَشَرَ قرسا قيرع بها الْمُشْمَرِي عَلَى البائ ولو أخير بر آهل الْخبرَة أ قيمة ذلك الوب 


۷٦‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَةٌ 


ا مه 2 يم 2 2ن 26 0 م 5 ره س ا 8 - ىه 2 ا 
| سال انون رشا وَمَعِيبًا سِتونَ قرشا فب أنَّ التَفاوت الَذِي بَيْنَ القِيمَتيْنِ عشرون يرشا | 
| ء ر ومو حل س PE er‏ ء0 ا e e‏ وو ر ا 
وهي ربع الاين ترشا فللمشتري أن يُطَالِبَ بِحَمْسَة عَشر يرشا التي هي ربع الثمَنِ | 
١‏ كوا ع ركه رر 2e‏ ا َه ر 01 کي > ه و7 0 
لمُسَمّى ولو أخبرَ أهل الخِبْرَةٍ أن قِيِمَة ذلك التوب سال حَمْسُونَ قرشا وَمَعِيبًا | 


ا عرو 0 َم 20000 5 ب ےه 2 مو 5 2 2 ىو o2‏ | 
| أرتعون قرشا فب) أن التفاوت الذِي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخميين | 
1 ص هه 2 م ل | 


5 
0 ون ال سر 


| فرشا يعتبر 


بور + ررق ب 26 9 ف ر 02 € ررد 
إلا أله جت أن كرت أهل اة عدولا وان تلا نضا الشهاة: وَأن عون 
ِخْبَارُهُمْ بلَفْظٍ الشّهَادَة. 


چە ي روو ل ار 26 و JS EY‏ 
قوله قيمَته مَعِيبًا: أي بالعَيْب القدِيم بدون وجودٍ عَيْب حَادثِ فيه (شربلالي) 


َيَجْرِي اويم لِقِيمَة الْمبيع يوم البيع. 

دفي ذلك د احتالاتِ: 

(۱) أن تَكُونَ قيمة الْمَبيع سَالِمًا مساو لِلدّمَنِ امَك وَقِيمَئْهُ معي نفص مِنْه. 

9 ق انح سالا را عل القن الف و تعر شار ا 

) أن تَكُونَ ية امع الما مويب لقص من ال احُسَمّئ. 

9) أن تود ية ابيع الما مهيبا زي مِنَ امن الْحُسَمَ. 

ونود في لي أن ع دك مُيرِينَ إل كل كال يرَفم: 

)١(‏ إذَ اشْترَى الْمُصْتَرِي قَمَاشًّا فَقَصَّهُ وَفَصَّلَّهُ توًا لاحك الم علا عد الْقَدِيم دا 
أخْبرَ آهل الْجِبْرَةٍ بطري الشَّهَادَةٍ أَنَّ قِمَةَ ذَلِكَ الْقُمَاشٍ سَالِمًا يَوَْ اليم تون قرسا 


1 


له 


باتع وَإقَامَةٌ الدَّعْوَى. أَمًا إا قَصَّ الْقّمَاشَ بَعْدَ الاطّلاع عَلَى الْعَيْبٍ فهو رضَاءٌ بِالعَيْبِ» 
0 شَرْحَ الْمَادَةِ (4 4 ۳)؛ فليس لَه الرّجُوعٌ بالشمَن. 


(0) إِذَا أخبرَ أَهْل الْجِبْرَةِ بطريق الشَّهَادَةِ أن قِيممَهُ يوم اليم سَالِمَا نَمَانُونَ قرسا 
8 2ے 


ا ي sf‏ 0 لم ار ا 2 5 5 عمد 
وَمَعِيبًا ستون قرشا. فللمشتري أن يَطلبَ مِنّ البائع خمسّة عشرٌ قِرَشا و مَا يعادل ربع 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوع ۷ 
القن ال ران يدعي عليه بدك الْمَبْلَغ ورتب التَنَاسُْبُ لحل مذ الْمَسْاَلَة الْحِسَابِية 
عَلَىْ الْوَجْو الآتي: ۸۰: ۲۰: 1۰ ست ٠.۱٥‏ 

NS‏ ارايو الحم و ا 
مه و رهاس or‏ 7 ي o‏ 7 05م وه 
فَالتَقَاوتٌ الْمَوْجُو د بَيْنَ يمين وهر العشدة روش حمس الْحَمْسِينَ فرشا فيعتيرٌ 
فصان الم اث سر رشا 

مسأل اساي في َو الصّورَة: ٠‏ 13-0 ,. 

ND‏ المقاكن ETE‏ ارقا 
َالتَمَاوْتٌ بَيْنَ الْقبمَمَيْرِ وَهُوَ العَسر ا ينيد فصا اَن سبع 
و 
قروش وَنِضْف قَرْش. 

0 NA 

کک إل بيع الْمُقَايَصَةٍ ة بالنقَصَانِ إِذَا گان الْصَانَُ في بيع الْمَُايعَةٍ عَشْرٌ الْقِيمَةٍ 


شرم ا 


12 


متلا فير ا ی ع لاع ب بنقْصَانٍ الشَّمْىِ الذي تَلْحَفَهُ في الك لعزي َه «الْبَاء) 


مَنَلُا: لو اد شْتَرَى شخص بِبَعْلَةِ حِصَانَ شَخْص آخَرَ وَحَصَل التَقَايض بيهم فظَهر لَه 
في الْحِصَانٍ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَمَاتَ الْحِصَانْ على الْأَتَرِ وَمُوَ في يده يموم الْحِصَانْ سَالِمًا 
وَمَعِيًا إن كان الَعَاوْتُ بَيْنَ الْقِيمَمَيْنِ مِقَدَارَ الْعْشْرِ؛ قلَهُ الّجُوعٌ بِعْشْر البعلَة؛ لابا هي 


د ل الحِصَانٍ ان «انقزوي» على َو الصورَة بى ' عشر ابلق لکا ا ذلك الشخْصٍ. 


اة :)۳٤۷(‏ إِذَا رَالَ الْعَيْبُ الْحَاوث صَارَ الب 5 5 کک 
| مََلَا: لو اشترَى حَيَوَانًا فَمَرض عِنْدَ الْمُشْتَرِي َم اطخ َل عَيْبٍ قدِيم فيه؛ لس | 
ا لمي رهه بام اقيم على الباقع بل جم کان لضان الم ن هو 0 


ذلك الْمَرَض كَانَ لمغري أن برد يوان لجاع الست السب القييم الّذِي ظَهَرَ فبه. 


ES 


۷۸ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الاي 

دك رالا لعي الْحَادثُ فلت الْقَدِيمُ د وجب 5 ١‏ الْمَييع بخیار الْعَيْبِ E‏ 
الْمُشْتَرِي نُقَصَانَ الشّمَنِ م مِنَ الماع قبل رَوَالِ ذَلِكَ الْعَيْبِ» E‏ الى ا 
ِل لبا ِع تُفْصَانَ التَمَن إن كَانَ OT‏ 
كاك وَإذاكإن E‏ ذَبَدَلَهُ أنَْرْوِيٌ وَرَدٌ الْمُحَْار وَإِذَا لم ير الْمُشْبَرِي أن 
0 اْمبِيمَ َعلَيّْهِ إعَادَة نُقَصَانٍ التَمَنِ. 

إن امقر الأوكئ مِنَّ الْمِمَالٍ الْوَارِد في هَذِه الْمَادَِ قد وَوَدَتْ عَلَىْ طَرِيقٍ الِاسْتِطْرَادِ 


f 


اما ما ره | اتانيه + فهي اَل عل هله الْمَادَةِ. 


- 
عه 


اله :)۳٤۸(‏ إا رَضِيَ لاع أن يَأ المَبيعَ الّذِي ظَهَرَ بو عَيْبٌ كَدِيمٌ بعد أن حَدَت 
| په عَيْبٌ عِنْدَ المُشْتَرِي وَكَانَ لَم يُوجَدْ مَانِعٌ رَد لا تبقى للْمُمْمَرِي صَكَاحِيه الادَعَاِ | 
| فصان اَن َل کون ورا على ره المع إل ابا أو بول حتئ أ أن الْمُمْمَرِيَ إا | 
| باع المع بعد الاطلاع عَلَى ع اقيم لا ينهي لَهُ حق ان يَدَعِيَ ِنفْصَانٍ لمن | 
| ما و أنّ المشْمَرِيَ ر ع َوب الي انعر وت اهوج د به عيبا وَبَعدَ | 


| دياق دن 20 اث كُنْتُ | 
ES‏ ا 


- ڪڪ س 


صَابطٌ E‏ ل جود في ِلك الْمُشْمرِي إل ابا برضائه 
ا ا التشري E‏ ملك ني سن عن ل تعر 
لثمن ر الْمُحْتار) وَدأْقَرْوِيٌ) وَيعبَارَةِ أخرَئ: اذا کان میعز رأ البائ للمَبيع الْمَعِيبِ : 
ادن عن نع المشتي أي كا نئل بوجت القت علا اي يثري عر 
ال جُوع فصان اشن گا هُوٌ في الال الْآنِفٍ الذَّكْر وَل مله حى الدّجُوع كَل 
المَبيع في يد الْمُشْتَرِي. «خلاصة): اَم إا تلف المَبيع و ی ا 
صَرَاحَة أو دة عن عَيْبٍ فيه أ َة ِمُْرِي أن برع عَلَى الاثم فصان الّمِ. 
وَعَلَيْه َا رَضِيَ الْبَائِعُ بان يرد عليه ال اى ف ن ا شرق 


الجزْء الأول / الكتاب الأول: الْبيُومُ. 0 7 
َيپ آَرَ فيه وهو في يل لمشي قن َم بُو جذ مَانِعٌ مِنَ للق اسه و 
الادعَاءِ بنقَصَانِ مِنَ الثمَنِ بوجو من الْوجُو جوه | إلا کے ٍ يْنَ أن يرد الْمَبيمَ وَيَسْيرِ 
ل امن الْمُسَمَئ وَين أن يبل بجي اَن 0 
ی الْظْر الْمَادَةَ ( ٠٠۷‏ . 
20 ور 

قذ جَعَل في الرَدٌ الْمَذْكُورٍ رضَاء اباقع سر لأن الْمَِيمَ قَدْ حَرَجَ مِنْ مله وَهُوَ 
سَالِمٌ من العَيْبِ ا ل 
ائه وَإِذَا رَضِيّ بان يَْبَلهُ معِيبا بالْعَْبٍ الَّذِي حَدَتَ وَهُوَ في يد الْمُشْئَرِي؛ فليس لَه 
مُطَالبَةٌ اْمُشْئرِي بنفْصَانِ الْقِيمَةِ الْعَيْبٍ الْحَادثِ. 

متَلّا: إا اشتریٰ قاش جوخ بو تي قرش فَقَصَّهُ وَقبْلَ أن يَحِبطَهُ عَلِمَ أنه بال ذا 
قله البائ مه مفْصُوصًا قفري أن بره كلك أز أن يبل ميه الْمذكُور ويس له لَه أنْ 
لاقني زد لسارت لصا تفروك لزع E‏ 


Eo مكحو‎ 


E SS 
ملكو بالْهبة وَالتَسْلِيم أو بِالإقرَار به لِلْعَيِْ أو يإتلافه بصُورَةٍ لا تبقي أَكرَ الْملْكِيّة؛ فَلَيْسَ‎ 
له ق الادّعَاءِ بنْقْصَانِ الثّمَن وَكَذَّلِكٌ لَوْ كان إِخْرَاجُهُ لَه عَنْ ملْكه نَاشِئًا عن الْخَوْفٍ عليه‎ 
ب باتعا الح عَلَىْ عَيْبٍ فبا فيهًا‎ eg ماا:‎ 
0 ملك قاين اذ ات رھ ا جم ششرر البق اليب ى ته‎ 
عَلَيِْ فصان التَمَنِ.‎ 
نوله في مَيِْ الْمَادَةِ: بعد اطَلاعِهِ عَلَىْ عَيْبٍ ا لَيْسَ قَيْدّا احيَرَازِيًا؛ إذ رقف‎ 
م سس‎ 1١ < 7 f 5 ر‎ 
م ار بز اترعة قن بان ي‎ 
ا م و يدق‎ e 
لجع عل الب فصان اَن عن الإمامينٍ وَعَليْهِالَوَى ولو گل ؟ ا‎ 
بِالْعَيْبِءٍ ن يرجع م بنقَصَانٍ تَمَنِ ذَّلِكَ البَعْضِ ودا لباقي «شرنبلاليٰ» ل وَمِْلَهُ‎ 


0 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولّة ؛ العثمانية 


سے 


اا ا را ل ا و ار e‏ 
اماد (74) وَيَحِقٌ لَْائِع أن يَقَْلهُ مَقَطُوعَاءَ غَيْرَ أنَّهُ إا بَاعَهُ الْمُشْترِي مِنْ آخَرٌء أو باع 
عة بعد املاع عَلَىْ عيب أو با أَوْ أخرّجَهُ مِنْ ملكو بوجو آخرٌ قبل حَُدُوثٍ الْعَيْبِ 
فد وهر في به المشكري: أو غد فلن له له الاعاء على امه صان ان إلا إا 
أَحْدَتٌ فيه رِيادَة كَخياطَة وَتَحْوِهَا «رَذ الْمُحْتَارِهء اما إا قَصَّهُ وبا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثم عَلمَ 
بالعَيْبٍ الَّذِي فِيه؛ فَلَيْسَ لَه أَنْ يره ولا أ اَن ن يَرْجِعَ فصان النَمَنِ؛ لاله بِقَصّه و 
افير ود قد َب من لِك الَو َرَج من ملكو لِك َع ون رو الضَابط الي 
شرح آنِقا. 
مله إا أخْرَجَ بَعْضَهُ مِنْ مِلكه؛ فَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ بنفْضصَانٍ الّمَنِ بِالْمقَدَارٍ الذي 


RE ۴‏ و ھە عه ريم > < و 2 2 2 0 
أخرّجَهُ وَلَا رَد لباقي بِالْعَيْبٍ إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ لَه الْبَاِم: إِنِّي آحِدَهُ َيه الْحَاِثِ 
َيه له او بِإخْرَاجهِ مِنْ يلكو بِصُورَةٍ أخرَئ يَكُونُ قَدْ حبس وَأَمْسَكَهُ حَبَى لو تقايل 


اول أن 


ا لسري ني فت ی بتري لاز 
ْم عل بلقم فصان الم مدلا: لو بع کيا من اتر كُمَبَاعهُ لني من ڪرو َل 
إل ثم تقَاََا م ظَهَرَ فيه عَيْبٌ قَدِيمٌ وَهُوَ في يد البَاع الأول فَكيْسَ لِلْمْشْترِي الأول 
رده عَلَىْ ائه بِجِيّارٍ الَْيْبٍ كما نَّهُلَيْسَ الرّجُوحٌ عَلَيِْ بنفْصَانٍ الثم وَإِذَا اشْترَىئ ل 
وَكَبَضَهَا م وها من آتر بل الاطلاء على المي الذي فيه سلما لو م وجح عن 
2077 لع عن يها نينس لال عاق )قرخ 
الْمَادَّهِ (195) وَإِذَا اشْتَرَى وبا ٿه بَاعَهُ مِنْ خر ل لد ۾ قب الاطلاع عَلَىْ عي 

لديم عدت فيه َب جَلِيتٌ أز ِف وهو في ِو ثح طهر عي لقم لاحن في 
الرّجُوع عَلَىْ ائه وَلَيْسَ لِذَلِكَ ابع الرّجُوعٌ به عَلَىْ الْبَائِع الأول وَإِذَا راد الْمُشْتَرِي رَد 
ابيع َل اوه لاما عَلَْ عَيْبٍ قَدِيم اقام لايع الي عل به كان اھ اس 


زیو ليس له رده سوا كان رند اضرا أو غاا و 5ا ادا ادعى بانع أن ¿ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ 


الع رْء الأول /الكقاب الأول البو A] ٠‏ 


مِنْ فلانِ 0 الْحَاضِر وَأَنْبَتَ دَلِكَ؛ قَلَيْسَ لِلْمْمْتري أذ رکه واف اكع فاون 
وُُوعَ اليم له َيه ال ألعرات نهو N‏ الثاني دَلِكَ تع في 


0 سر 


کم الإقالة ة برازية)» » أنْقَرْويٌ» د د ر الْمُخْتَان رَد دَ الْمُخْتَاره. 


اذا يَاعَ: منت إا أخرّج لايع الوك من ملكو بوجو لا بى أ َه تر في مِلْكِييِه؛ لان 


سر ١‏ سر ھا سے 


E‏ عَيْبٌ فَأَجَرَهُ الْمُشْتَرِي او رَهَنَهُ مِنْ آخَرٌ 


قب اطّلاعِهِ ع عينه ا ل تلن عي قدب له بعد مخ الإيجَارٍوَكنَ 


و2 
3 0 


5 في المع انام في ملكو عل الائ 


| صَابطٌ: کل ضع ۷ يدن للففتري أن ب 
برای و َير رِضَائِه إِذا أرَالَهُ عَنْ مِلْكِه؛ فَلَهُ الج جرع َل الي بصا اشن (ده 
الْمُْمَارِ) عليه الريادة الْمْنَصِلَهُ غ َير توفت ب 


الريّادة على أزْيَعَةٍ أنْوَاع: 

)١(‏ الرّيًا ةالصل ارده وهي 511 ا 

(0) الرياده الْمتّصِلَة عَيْرُ الْممَوَلدَة وهي تَمْتمُ الود 

(0) الرٌيَادةٌ اْمتْمَصِلَهُ الَو هوي َال كات بغ لته إل قلا 

(5) الزيادة المنفصلة > ا غير امود وهي لاك تمْتَع الرّدّ . 

التفصيل: الزيَادةُ الْمتّصِلَةُ الْمتَوَلْدَةُ مِنَ المي قب الْمَيْضٍء أَوْ بعْدَه لا تَمْيُ الود 

لا گر احيرا ايع وَحَصَلَ فيه سِمَنْ وَمُوَ في بد ائم أذ يغد تَسلِيمِه 


)١(‏ لأن هذه التصرفات لا تخرج الملك من ملك المالك بصورة لا تبقي له أثر «المعرب». 


AY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كانت نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


لِلمُشتري فَكبَرهُ أو َة غير انع ِن الد في ظاهر لزاوع إا رجه الْمُشْتَري 
مِنْ ملكو بَعْدَ مَذِهِ الرَيادَة؛ فليْسَ لَه الرّجُوعٌ بِنْقَصَانٍ اللمَنٍ اشرنبلالیٰ». 

وقد جَاءَ في الاب الَامِنِ مِنَ (الْهندية): إن أبئ الْمُسْئَرِي الود وَأَوَاةَ الرّجُوعَ بالتقْضَانِ 
قال البائِع: لا أعْطِيك تُقْصَانَ امن وَلَكِنْ رد علي الْمِيمَ حى أَردَ علَيْكَ جَويع التمَن؛ 
ليس لِلبائع َلك عِنْدَ بي حَييفة وبي يُوسّف رَحِمَهُما الل ام عد الام مُحَمّد رذآ 

ثَانِيًا: الزيادة الْمْتَصِلَةَ عير الْمَتَوَلْدَةِ كَالصَبْعَةٍ وَتَحْوهًا مانعا ‏ الرّ3 ولو خضت 
قبل الْقَبّضٍ؛ NS‏ ّت بَعْدَّ الْقَبْضٍ 
مُت الرّد انها ءَ َيْرُمُنْفَصِلَةٍ عَنٍ الأضل إِذَا فيح الْعَقَدُ في الْقَمَاش الْنِي ذَكِرَ مالا في 


0 00 


َو الْمُدو؛ فلا وَج فِي عَدَم الْمَسْح في الرَّادٍَ گ كما أ ن الرَيَادَة لم تَكُنْ مَبِيعًا وَالْمَسْحُ إِنَّمَا 
رد على الْمبيع قط كما له لا َج شخ الَف في الأضل والريادة مَعَا وَإِذَا ردت يَلْكَ 
الرّيَادةٌ إل الْبائع وَلَيْسَ لها مقَابل في ربا َو شِبْهُ رِبَاءِ فُخِياطة القَمَاش» أو صَبْعْهُ أي 
لَوْنٍ كَانَ بِحَيْطٍ الْمُشْتَرِي وَصِبعَته وَعَرْسٌ الشّجَرِ في الْعَرْصَةٍ وَِْشَاءُ الْأَئييَةِ عَكَيَْا وَجَعْلُ 
طحن حبرا قل الاطلاع عل اليب فكل ولك مام رث اا حصت الزيَام 
فيا در بَعْدَ الاطّلاع 0 الْعَيْب؛ قلا رُجُوعَ بنْفْضصَانٍ الثّمَنِء انْظُرِ الْمَادَةَ )۲٤٤(‏ 
0 إن اماع اليّد لاد الْمْنّصِلَةِ غَيْر الْمُتَوَلَدَةِ لم يكن لِحَقٌّ الْمُشْتَرِي مقط بل 
ك لسع عليه قدا سقط الْمُشْئَرِي حَمَّهُ وَرَضِي بمَشخ الم وبر الْمبيع وبل 
ا باک ری کرت . ۰ 
إن الصّبْعَةَ السَوْدَاءَ عِنْدَ الام لا تون زِيَادةَ في الْبَيْع ل هي تُقْصَانٌ فيه وَلِدَلِكَ 
نگزن ائم حن أخزه عند اما عِنْدَ الإِمَامَيْن فَهي زياد فيه الان الْأَخْرَى؛ لا کون 
ناء لِْمُطْلقٍ عَلَىْ إطلاقي. 


الْجُسسزْء الأول / الكتّاب الأول: البيْوع AY‏ 
ثالًا: الريادة الْمتْمَصِلَةٌ د ارد رکد الذي يولد مِنَ المع إا حَصَلَتْ قَبْلَ القَبْضٍ» 
لَيْسَتْ مَانِعَةَ مِنَ الرَد ولا هي مَانعة يَْنِي: کون مَاِعة ِن رد امع بيار اليب وا 
ِن مخ الع يكل أَسبَابٍ الْمَسْخْ > مَتَلَا: إذا كَانَ التي كن ولق اضيا اوكا 
ا َلْمَرَتْ نَمَوًا أي حَصَلَتْ في المع ِيَادةٌ متَوَلَدَةٌ مُنقَصِلَةٌ إن كَانَتِ الرَيادة وَالْمَبيعُ في 


00 


يد البائِع وهي لَيْسَتْ مَانِعَةَ مِنَّ الو متي تا َكل نب ف أي 
على بائعه» أو يَعْبَلهُ ِلك ارياق بجَجِيع ؟ تمه الس وإن كانت الريادة وهر فن يِل 


لري وهي مانعة رد ميري الأجوع فصان اليه ع َو أن شَخْصَينٍ 
تقَايضًا بكر وَبَقَرَة وبَْدَ التَقَايْضٍ وَكَدتٍ الْبَقَرَةُعِجْلَا َوَجَدَ الَذِي أحَدَ لور عا يما 
NE‏ يك لكر ولا يرد الْأَضْلٌ إِذَا تََِتْ بِالْعيْبٍ وَل إذَا تَلِمَتِ الرَياده 
الْمنْقَصِلَةُ المتولدة اة سَمَاوِيّة كَمَوْتِ الْجل» و تلفي الثَمْرِوَاجِع الْمَادَةَ (57). ما إذَا 
اسْتَهلَكَ الْمُضْتّري يَلْكَ ارياد فليس له اليك منا: إا رى رة ولب مها شرب 
م اطع عَلَىْ عَيْبٍ قَدِيم فيهاء فلس له ردم ونما ا هُ الوُجُومٌ بنْقْصَانٍ اَن ديك ذا 
اطَلمَ الْمُمْمرِي على عَيْبٍ قَدِيم في الْكرْم الَذِي اشْسَراهبَعْدَ أن اگل مِنْ تمر" «مُشْتَملُ 
الأخكام هِنْيية. ْ 
رَابعا: الريادة الْمُْمَصِلَةٌ ء غَيْرُ الْمْتوَلدَة لَيْسَتْ مَانِعَةَ مِنَّ الرّدٌ حَدَدّتْ قَبْلَ الْقَبضِء أو 
بَعْدَه مثلا: كن ال حرا تاج المشتري يبل الاطلاع جلى ی ار وا 
ِنْهُ يَدَلَ الإيجَار» د م قور ف عيب ريم فللمشتري ره يني: ۽ فسخ اليم في الأضلٍ 
3 يع عَلَْ بَائِعِه وَالزَيَادَةٌ لِلْمُفْئَرِي؛ لِأنهَا ولد ف بن اناف ويا أن اماف كم 
جُزْءًا مِنَ الْمَبيع كَالْمُمْمرِي لَمْ يَمْلِكَا بمُمًابل الم نما ملكا بابل الضَّمَاتِء 
د (00) «رَدُ الْمُحْمَارِ وَالرَيْلعيّ). 
)١(‏ وإن لم يجد في المبيع عيبا ولكن وجده في الزيادة» فإن كان حدوث تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصانًا في 


المبيع؛ كان له الرد للنقصان في الأصل» وإلا فلاء ولو قبض الزيادة والآصل ثم وجد في المبيع عيبًا؟ رده بحصته من 
الثمن؟ لأنه صار للزيادة حصة في الثمن بعد قبضهاء ولو وجد العيب فيها ردها وحدها بحصتها من الثمن. «الهندية». 


Af‏ وان الشريعة الإملاميّة اي كانت َحَهُم بها الدولة الطمانية 


ا (۰): إِذَا ا أن نتر المي ولو رَضِيَ بالعَیْب 
حا بل بصم يرال نع نا لمن حي هنو رولد بع التي 


ا EE‏ ر سے اھ اطل ر 


َم فيه بس يأبايع أن تر ولو رضي بامَيْبٍ الْحَاوت بل سر على غا 
| نقْصَانٍ اللَمَن لِْمُْترِي وَل باع الْمُهْمرِي هَذَا الوب ياء لا يَكُونُ َيه ماما لَه ِن ؤ 
طب نفصَانٍ امن وَذَيك؛ لاله حَيْثْ صَارَ َع حيط الي هُوَ ِن مال المي | 
لمع مَانِما من الرَد ولس لِلبَائِع في هَِ الْحَالَِ سداد ابيع حيطا لا يكُون بيع بیع | 
| المْمَرِي جيذ حَبْسَا وَِمْسَاكًا ليع . | 
ذا جد اع بلك بع ازجاع المع التعيب من شري ولذ رهي 
ذَّلِكَ الْبَائِمُ وَالْمُشْترِي وَيَكُونْ الْبَائِعٌ م مُجْبَرًا عَلَى إِعْطَاءِ قَصَانِ النّمَنِ على ذَلِكَ فلو رَد 
الْمُمْرِي الْمَبِيعَ وَقَبل البائ ارده قلا بكم بالرّدّبلُ يُحْكَمْ لَدَ تئ الب بصن ال 
حَسْب حُكْم الْمَادَِ )٠٠٤(‏ حت لَوْ أن الْمُمْمَرِيَ باع ذَلِكَ الْمَالَ قبل الاطلاع عَلَىْ عَيْبه 
لديم أذ بد لامک علي أذ أخرجة ين ملكو أب طورة گات أز وص علا 
ل يح نَ لبي فصان لمن نمي صَره اضرا اذكو ايكون 
قَدْ حَبَّس الم ا مرحيف عا ع ين و 
فيد أن َم ابيع ا ا ع ان 
جد كايح لر على مدا لوج إن بكرو حن المُشتري بالوجُوع على الْبائع 
لمن بل اَم وبل لض ليع يك ل تعد المصَرَاتُ El‏ 
ر الْمُحْتَارٍ) مَثَلَا: إذا طلم المُخدرق عَلَىُ اَن قَمَاضّى الْمَمِيصٍ الِْي اشْتَرَاهُ رَدِيءٌ بَعْدَ 
ان فصن الفا وخاطة ا ا اَن برد الع ولو رق البائ 
وَالْمُضْتَرِي بِدَلِكَ بل يَكُونُ مُجْبرًا عَلَىْ إِعْطًَا ۽ قَصَانِ الثّمن. وَِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي ذلك 


الوه ون / اققاب ولاف 00000 ف 


الْقَمِيِصٌ قَبْلَ العلم بِالْعيْبء NS‏ مِنَّ الصور؛ هله 
جسب ب كم الْمَادّهِ (4:") أَنْ ياح مِنَ الْباِع نُقَصَانَ ثَمَنِ ذلك الْقَمَاش؛ لاه بهذ 
الو د َْمَ مال الْمُْرِي وهو لبط إل المبيع أيْ حَصَل في المبيع زيا َي 


ع 
ا 1 


ل ل ld‏ 

ل ج الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْقَمِيص مِنْ مِلْكِه 
و أو اله وَالتَسْلِيم؛ لكر اراد ا رع 7 

رَد 0 ما إا طلم الْمُمّْري عَلَىْ عَيْبِ في القَمَاشٍ بَعْدَ أَنْ قَصَّهُ ثم بَعْدَ اطلاعِه 


ل هقان یگ حب الْمَادة 440" مو صا بلعب كلد هأ زجع بص ان الشمنٍ. 


دة (1ه*): ما بيع صَفقة وَاحدَة إذَا ظَهَرَ َْضَُ عيبا َإنْ كانَ قبل ابض كَانَ 
نري لذ :ةلوق رن ی جم لعن س 3 يليب ْ 


وموك لباقي ن کان نڌ فض كَل يكن في ارين مره گان أ 


وه 


| يه المَمِيبَ ببحِصّيِهِ ِن لمن سال ولیس له أن رد اجو م حييئذ ما [ 


ر 


رئا إا گان في تيه ضَرَنُ رد اْجَويع؛ اَل الْجَِيع يكل ان مكل لو اشتر 


ارين رشا قهرت إخدا) موي مَعِيبَةٌ قبل القبض يَرُدُها معا نبل ١‏ 
| مِنَ اللَمَنِ سَالِمَة وَيُمْسِكُ الَانبة با قي مِنَ لمن 


ص 
ر زسورس ےر 


تر اذب ف هر أ تیت ند المي 36 رذ م ن" 


| لغري ۴ نش الج ل تق قنز بام نأ 


0 سَوَاء گان داليم زی طهر می گا اش 0 زگ ال غر 
تقر 


أَمّا | 


م م هع قرم ر يورم وعهد تور 
نيد 


A‏ َوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمَانِية 
الْمَقبُوضٍ وَفِي السَّالِمِ عَيِْ الْمَْيُوضٍ وَعَلَىٰ هَدَا الْوَجْهِ لَوْ گان المَبيع شَيَْيْنِ فَظَهَرَ 
أَحَدُّهُمَا مَعِيبا وَالْآحَرُ سَالِمًا وَبَعْدَ أن اطَلَعَ الْمُمْئَرِي عَلَىْ الْعَيْبِ قب بض السَّالِمَ مِنْهُ وَلَمْ 
يقبض الْمَعِيبَ يمى خِيّارُ الْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ قَبلَهُمَاء وَإِنْ سَاءَ رَدَّهُمَا مَعَا وَلَيْسَ لَه أن 
يقل أَحَدَهُمَا ويرد الٿاڼي وَلَيْس لَه تَفْرِيقُ الصّفْقَة أيْ تَفْرِيقُ عَفَِ ايم كما أنه لَيْسَ لَه أن 
يُطَالِبَ بنقَصَانِ النَّمنِ حى لَوْ اَن الْمُمْمَرِيَ بَاعَ الْمَبِيمَ الْمَْبُوض لسلا لامو ِنَ الْعَيْب؛ 
فليس له أن يَردَ الآحَرَ؛ لأت إذا مسك أَحَدَهُمَا وجب ذَلِكَ تَفْرِيقَ الصَّفْمَةِ قبل التمام؛ 
لأ تام فة خضل انض فاطريق في القيْض كالتتريق فى افر للك با 
ن القبْضَ بيد الْمِلْكَ الَصَرِيّ فَالْمَيْضُ يُشْبهُ الْمفبُوض. 


-_ 

ے 

00 حر أكَا 
0. 


صَفْقَة وَاحِدَ ا إا تكن الصفقة راجت وكاقك معد اشكر أذ به 
لفكي فقط ودد تناع حل E‏ مَعَ تَكْرَارِ لَمْظٍ الْبَيْع ولا يَكفي 
تَفْصِيلُ الثم قط كَمَا مر ذلِكَ في شرح الْمَادّةِ (۱۷۹) وَالْمَادَِّ )۱۸١(‏ «أبو السّعُودِ 
0 خوك كتهو فق تاي عند وله E‏ ليك فى 
التفريق صَرَرُ كان كود الْمَِيعُ بَعْلَيْنِ و دَارَيْنِء أو حِصَائَيْنِ او ورين غَيْرَ مُعْتَادَيْنِ عَلَى 
العمل معا وما أَشْبَه َلك مِمًا يُمكِنْ اكا ال DD‏ 
ضري أن يلَع رضَاءء أذ قَضَاء جه مِنَ لمن سَالِمَاا أن لصَفقَة َد ندا 
بَعْدَ القَبْضٍ ا باق في الْمَبيع السَّالِم وُدَلِكَ جا لآن اليناء أسهل عن 
الابْتِدَاء وَلَيْسَ لَهُ ن يرد الْجَمِيعَ ما لَمْ رص الْبَائِمُ؛ لَه رَدْهُمَا برِضَائِهِ انْظْرٍ الْمَادَه 
(۱۹۰) فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا رَد الْمُشْتَرِي رَد أَحَدِ الْمَبيعَاتِ الْمُتَعَدَدَةَ ب 3 ِسَبّبٍ الْعَيْبِ 


ار 


جص بن اَن الْمُسَمَئ إا گان ذ عبن ابيع جه ذلك المع من ان ون 
الخ وا مه وللا N‏ 

ماا: لَوْ باع لاع جصانين لحر أَحَدُهُمًا أَدْمَمُ وَالثَانِي أَشْفَرُ صَفْفَةَ وَاحِدَةَ بألْفٍ 
وتي قرش وَبَعْدَ اَن سَلَّمَهُمَا للْمُشْترِي وَقْبضَ تمَنَهُما ظَهَرَالْحِصَانُالأَدمَمسَالِمَاوَقْتَ 
لبم ألف رش ا الْأَشْمَر حَمْسْمِانَةِ قزشٍ. قَبِمَا أَنْ قِيِمَةَ الْحَيْوَانٍ الْأَدهَم التي هي 


الجزوالأول /الكتابالأول:البيوع ١‏ ا AV‏ 
الف رش هي تنَا مَجْمُوع ية الْحِصَائيْنٍ الي هي الف وَحَمْسهاتة قرش ا 
يسرد من الْبَاع تَمانواة قرش رهي تا الف وَالْمتَيْ قرش ا 
الْحِصَانَ الْأَدْمَمَ لبائ الَا الحسَابية کول على هذا لوج 0 Voss‏ 
س=٠٠۸‏ فَحَسْبٌ الْمثَالٍ الْمَذْكُورٍ تَكُون حِصَّةُ الْحِصَانِ الْأَدْمَم مِنَ الثمَنِ الْمُسَمَىْ 
تايا انما قرش بوذا كاد مشي سَلَمَ ايع الآ والوِكي وش قله أن مشر 
من ديك تمانوائة رش وا كان لم مدقم الاي الثم يسم لبي َرْبَوَائَةٍ قرش وهي 
حِضَّةٌ الْحِصَانِ غَيْر المَعِيب. 

الاخيلاف: إِذَا ادع الْمُشْتَرِي أن قيمة الْحِصَانِ الْأَدْمَم الْمَعِيبٍ وَقْتَ اليم أل 
قرش وَقِيِمَةَ الْحِصَانِ اسر حَمْسمِائَة قرش وَطَلبَ تراد تي امن امس كَل 
ايم مدعي أن ن قيمَة الْجِصَانِ الْأَدْمَم الْمَعِيبٍ وَفْتَ اليم كَانَتْ حَمْسَهِائَةِ قرش وَقِيمَة 
ْ الأشمر آلف زش ون علي ر ْب .الم فَقَطَ؛ فا يُقَتُ لِقَوْلٍ أَحَدِجِما بل 
200 قيمَة الْحِصَائَيْنِ وَفْتَ الْخْصُومَةٍ (انظر الْمَادَةَ 6»» قمثلا: إا ان يمه کل واحد 
ِن الْحِصَائِْنٍ آلف قرش بعد أن يلف كل مهما عَنْ عى الآحرِ برد المُْرِي 
الْمبِيعَ وَيأحد ِضْفَ النّمَنِ الْمْسَمَىْ. آم إذ eee‏ 
فقيل ية الاين يِن مهما في الرّيَادة التي يد عیانهاء مََلّا: ذا قا اباقع اليه عل أن قي م 
الْحِضَانٍ الْأَدْهَم الف قرش وَقيمة الْأشْمَرٍ تمنشواة قرشي وهام ميري اله باس 
على أ قيمة اَذ ES‏ لازي على 
أن ف الصا الْأَدْمَم أل ق قرش وَيُحْكُمٌ بمُوجَب ية الْمُشْتَرِيٍ E EN‏ 
الْحِصَانٍ الْأَشةَ ا 
صف اَن الْحْسَمّى. وَكَذَلِكَ إا أَرَاَ اْمُشْرِي رد أَحَدِ الْمَعيْنِ لِوْجُود عَيْبٍ قَدِيم فيه 
َعْدَ أن تل الْمَبيعٌالْآحَرُ وَاحْمَلَفَ الْبَئِع وَالْمُمْمرِي في قي المي المَوْجُودِ وَفِي قيمَةٍ 
في أي لوكا عرو ی فول ی ن على و 


26 


جود قوم بقيمَته بِقِيمَتَه د يوم ا قدا إذَا أَقَامَ لاع و لمشتر 5 ابه عل E‏ الان 


سام ها مه 


EAA J‏ قَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ك 


لمن رجح يي البائي آم ًا إِذَا اقا ام البَاِعوَالْمُمْمَرِي الله َلَىْ قِيمَة الْمَبيع الْمَوْجُودٍ 

NNE NG E 
لقاع رَد اْجَمِيعَ اَل .الْجَمِيعَ كَل النّمَنِ المُسَمَى وَلَيْسَ لَهُ رَد الْبَمْض وَقَبُولُ‎ 
ال ا کن کے القن ارا في ا که 0 كان اليه‎ 
وا وَاطل الفشتري الف أو كل ا ا بی ع فل‎ 
SS 
أن رسا طهر إِحدَاهمَا موي مَعِيبَةَ قبل قَبْضِهِمَا يرد هما مَعَا كَذَّلِكٌ إِذَا قَبَضَّ إخدى‎ 
الْفَلنْسْوَبَيْنِء نم ظَهَرٌَ أن الْقَكنْمُوَةَ الْمَفْبُوضَةَ أو عَير الْمَفيُوضَة مَعيبة؛ له صا رَدُهُمَا مَعًا.‎ 
ِي ان اليك َنبا‎ e ةي‎ ۴ 
ِنَ الَّمِ؛ لان ليس في تفريق القلنسوتین حر ما أما ا هرت القلنسوتا‎ 8 
اما لو شی رَوْجَّ ا أو دفي تاب ل‎ .)۷٣٣ (انظرٍ الْمَادَهّ‎ 0 
حِصَاَيْنِ أَلِمَابَمْضُهُمَا بَعْضًا وَل يَْتَغِلَانٍ إلا معا أو تَوْرَيْنٍ أَلِمَا بَعْضَهُمَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ‎ 
طهر د انض أن أحدهُمَا عويب فلِْمشْيرِي رَذُمُما معا لبا أذ مهما ين أ‎ 
إنقائهما في مِلْكِه؛ لن في تَفْرِيقِهِمَا ضَرّرًا كَمَا أنه َو اشْتَرَى الْمُشْتَرِي سَيْعيْنِ مِنَ الأشيّاء‎ 
لبي تُمدفي حك الشيء انراد قاع حدما م هر في الآحر عيبم قايس لري‎ 
رده خلا صَّه).‎ 

ار الاستتختاق: بعد خبط خض المَبيع بِالاسِْحْقَاقٍ مُوجِبَا لجار فَعَلَيْهِ إذَا 
ای سض مالا قينا ار ليا وبل بض کل ابيع ضَبَط شَخْصٌ آكَرُ ب بَعْصَ دَلِكَ 
الْمَبِيع بِالاسْتِحْمَاقِ فَمَا لَمْ بُجز ذَلِكَ أي: الْمُشْتَرِي الْبَيِم؛ يع قي في الف 
لمكي ويون مُخَيّرَا في الاي سَوَاءٌ كَانَ الصَّبْطُ الْمَذْكُورُ يُورث الْعَيْبَ في باقي 
ا ل ا لور ر كان لا يورت الْعزجة في المع الما 
:كأن کا و ا ن النترى لاقل 


ا 


ت 


لجس لاون اتشاب طاول انيو 1 ٠ ٠‏ 3 


00 


حِينَ الشَّرَاءِ ن ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُ لِْمَيْر؛ قن ضَاءَ فسح اليم أو قبل لباقي بحِصَّيِد 
ر سا ا مجن رن لالز مح ونا لم تم قبل ل لتم َي 


مكلا إا اء نون کی و ا مکی ف ایو ای وی کر ا 


٤ 
£ 8 0 ر ساو‎ € 


أَحَدَهُمَا -» أو بعد قَبْضِهِ وَكَبْلَ قَنْضِهِ الاي ضبط أَحَدُ - ذَلِكَ الْمَاَيْن بالإسْيِحْقَاقٍ سوا 
كان ذَلِكَ الْمَضْبُوطٌ الْمَالَ الْمَفيُوضء أو غَيْرَ الْمَْيُوضٍ اذا كان الْمُْمَرِي لا يَعْلَمُ حِينَ 
الشَّرَاءِ اَن ذلك الْمَالَ هُوّ مِلْكُ الْعَيْر فَالْمُشْتَري م مير قن اء سح الع إن ساء قبل ر 
الْمَالَ غَيْرَ َر الْمَضْبُوطٍ بِحِضّيِهِ ِن الثم كَمَا اه إا گان المع مالا وَاحدًا ضط قبل 
ادر نه با جتان والشكم وى ذزق خر ا ْ 

ش لا يوج في مَسألَيْنِ جيار اتسْقَاق. أ ولا لحري لما قر َه جیار 
اسْتِحَْاقٍ (انْظَر الْمَادَهِ 2.0 ظ ظ ظ 
تايان إا كَانَ الْمُمَْرِي الذي اشْترَى أَمْوَالَا معد صل ناا رويك رف الصّرَاء 
اتلك لوي راق ر ن ال ا ا 


وَالبيَمُ يكون لازم في باقي المَبيع بح بحِضَّيِه مِنَ التَمَن (خلاصَةٌ). وَإِذَا وَقَمَ الاسْتِحْقَاقُ 


أن 


بعد بض الْمُشْمَرِي كل الْمييع َا كَانَ الي E E O‏ امه 
نابوث شيع جزة ينك أ خش ميب في الاي يتيخ في المنقحق و 
الْمُشْتَري ترا ني ی بذ له قسغ ليع رکه أكذ بق بجيو من لو وَِذَا 


کان 3 َاريْنِ؛ 1 بَعْلَيْنِ فَضبط أَحَدُهْمَاء أذ كان لْمَبيعٌ من الْمَكِيلات: أو الْعَدَدِّاتَ 
أذ گا ِن الْمَوزُواتٍ التي ليس في عضا صر ڙه فلس لِلمُشئرِي جيار ټل جر على 
بول باقي ال حصت بحِضّيِه ِن الثمَن. (رَدُ الْمُخْتَارِ) (طَخطاوي) (هندية). ٠‏ 
سقط يها ار الاسسقَاقٍ: وهي إا اشترى سَسخْصَانٍ اشر راك بَعْلَةَ فضْبط 
سيعت فكوا الْمُشَْرِيانِ مُخَير يرين حَْسَبَ التَفْصِيلَاتٍ السَالِفَة قن شَاءًا قباد 


| سته مر الہ E Ef TE ef‏ مواق 'ْ 
لصف بِحِضَّته من امن وَل اء ترَكاة. إد قبل حل اجك ريع ت 


ع فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحکم بهًا ھک 


و 


لمن وَعِنْدَ الإمام يَشقْط جيار الخ یون ن مُجْبرَا علَى د ك 


و 


ظ e‏ إدَا اث یری خض بفکا شابن جنر اج 


جد بَْصَهُ ما کان يرا إن 


إِذا ذَا اشْيِرَئْ خط مِقَْارًا معا م المكيلات لواب اتات الْمُتعَايَة 

عي ل تر ا رار رد بَعْضهُ مَعِيبًا 

وَكَانَ 1 انما وَمَوْجُودًا َالْمُْتَري م e‏ قبل a‏ ال أي 
ات يلوب مر ايع إن ءرد ج ايع وك لعي تيجو 


24 


3 


0 يَبِضْهُ ته 200 


مَوَاضِمَ مُخْدَلفَة وليم sS‏ 
ET‏ تِ إِذَا كَانَتْ مِنْ جنس وَاحِدٍ وَإِنْ تكن فِي الْحَقِيقَةِ أَشْيَءُ 


معد ولک ها حُكْمًا وَتَفْدِيرًا كَالشَّيْءِ الْوَاجِدِ؛ لان الْحَبة الْوَاحِدَةَ َيْسَتْ متَقَوٌ e‏ 
روداو 0000 فَعَلَيه فقوم بالمكيلاتِ وَالمو زونات 0 باجيمّاع وَانْضِمَام 


4 


yT‏ . جور كربق الم الْمَعِيب وره وبول 
اله : 0 الاب منه؟ فلا يجوز ل ف الْمَكِيلاتِ َالو رونا وَالْعَدَدِيّاتِ الْمتَعَاربَة 


2 


التي مِنْ جنس وَاحِدٍ التمْرِيقٌ أَيضًا. 
م 99ر 


قد قلمًا: مِنْ جنس واج فََلَيْهِ إا كانت الْمَكِيلات الْمُشَْرَاة لَيْسَثْ مِنْ جنس وَاحِدٍ 
وكات نير ا كاذ ا صَفْقَةَ وَاحِدَةٌ مِائَهَ كيلة جنطة وَمِائَةَ كَيْلَةٍ 
ا ا في الشعير قَيَجْرِي في ذَلِكَ حُكُمْ الْمَادّة(01"). 

قد قيل: إا گان مَوْجُودا کل الْمَبيع وَقَائِما فعَليهِ دا كانت المَكيلات وَالْمَوْرُونَاتُ 
الفباعة انيت فزخوةة كوينها كآن E I‏ 
ROE‏ فقط ولي لَه الْمُطَالبَة بنْقَصَانِ ن قيمَة الْمفْدَارِ الذي وَهَبه أَوْ باعَهُ. 

اا طح تس بن أن َب لي َي كر على دجوو ةيد َك لاقي 
مِنَ الذقيق والوْجوع عَلَى البائ فصان لمن في الدَّقِيقٍ الْمُسْتَهَرَكِ قيْفْهُمْ مِنَ النَمْصِيلَاتٍ 


الجخ الأول / الكتاب الأول البيوع اك 
لمَذكورة أنّهيُوجَد قزق بين تيع ابيع وَين أكله وتتَاوله. 

| اده (ه"): ذا وَجَدَ لمر ري في الْحِنْطَةٍ أو الشَّعِيرِ 57 
NS u E‏ وإ لد كي يي 


يي ڏل تلان شور 

أرلا: أن يَكُونَ الراب الي وَجَدَ في الْحُبُوب جزٿا بَحَيْتٌ يعد عاد قلي يون 
مودق ان E E N‏ 
لیس ل جوع عل اباذع فصان امن وگما هل له أن َب ریق الراب ورك 
ِل ابا لو ري دلي مِنَ الْمَعْرُوفٍ وَالْمُعْتَادٍ رَد الْمَبيع بِسَبّبٍ الْوِقدَارٍ 
اميل بل إن اماد قبُولُ دَلِكَ (انْظر الْمَادَه 73). ْ 

نا اَن يون الترَابُ الي في الْحُبُوبٍ رَائِدَا ياه عير فَاحِسَة وَلَكِنْ گات بدَرَجَةٍ 
يترا الاس عَيا َالْمُشتَري يَكُونٌ مُخَيرا إِنْ شَاءَ رَد گل الْمَبيع وَإِنْ شَاءَ قَبلَهُ تمي 
الْمْسَمَىْ. (انْظر الْمَادَهَ 5" وَالْمَادَهَ ۳۳۷). ٤‏ 

ثَالِئًا: أَنْ يَكُونَ الَرَابُ الَذِي ذ في الْحْبُوبٍ رادا ياه فَاحِسَةٌ جدًا فَالْمُشْتَرِي فِي هَذِِ 
الصو معي إن ناء دمي وا سد بات فق صقا د ين لثمن الْمَسْنَئ 
«رَدُ الْمُحْتَار فَعَلَى مدا الْحَال إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي أن ارات والخض الذي في الْحبُوب 
يرا بِدَرَجَة تغتبر عَيا وَكَانَ بعد ان فرق عَنِ الْحُبُوبٍ عاد فَخَلَطَهُ به ثم اراد وَدَ الم َه 
ET‏ 


صان الط ما لم قله باع 0 فالتا 0" مو نکر مین 
ا ا رارت ف شرب زازب تعاقية ته كن وا 2 


ساص هام هم 


۹۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 
١‏ ااا  _‏ ا و ي 


ا 


e o 
الْمَذْكُورَ أرط برا ری ع ا د نة شر ترو كلك اما من ال‎ 
o l0 و رو‎ 1 


َللْمْمْمَرِي تَنْزِيله يَعْنِي: يورت ذلك الطب م مَعَ الْمَوَاد اَي التي فيه نَم يُوِئهُبعْدَ تصفيته 
ِن تلك اويل ِن اَن ما يهُا من الات انر اا5 5 ) (يرَاِة. 


| اة 9 :)١‏ البَيْض وَالجَورٌ وَمَا سَاكَله) ذا طهر نما كاده لا نتر في 
| اَمَف كَالاتينٍ اة نيال َحُوُ غفا ون کان الماد يبرا لمر ٠‏ 
في الاك کا لْمُشْترِي رَد جع لاقع اسورد َي ميه من کاماا. 


5ا گان َا في َلك لبد لا نتر عرْاوَعَاهة هو ف مغ ولمس فيه خياد عب غا 
وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ اسِْحْسَانًا في كل الْمَبيع؛ اللي کیرک مذ کیو زو 


ا 


ولا يُنْكِنْ التَّحَرّرُ مِنْ ذَلِكَ كَالْحِنْطَةَ الْقَلِيلَة ة الترَابِ. (انْظرٍ الْمَادَةَ الْآنِمَة) وَأَما إن کان 
لای يرا يون فی الوا ر٤‏ رکا کر عزنا حا ايكون مثا كن 


CS 
ج اي أو اس اة نه نة كاملا (الط ما 037 (كلتقلء وقجمم الاه‎ 

ور مء وَالْبَحْرٌ وَالبرَازِيُة) ر يَعْنِى: إِذَا کان المَاضد مما يستكثر فر َك الشفتري ليع ل 
ل عند الإمَاميْنِ فَالبَنْعٌ صَحِيحٌ في 


لالم من المع وَحَصّعه ِن لثمن الل لذ E‏ كول الإمام الأغظّم. إن هذه 


الْمَادة قد يَنَتْ أن ماد في الْمبيع برجو في الاق كلا َو متكت زا أن الَا 


في اليا عكر ره مُسْتَكَْوٌ عرفا إلا انها لم بين فيا حَكُمْ ما بَيْنَ ذَلِكَ. . إن بَعْضَ الْمْقَهَاءِ قد 


3 


CAN 


ا a‏ لاه وَمَا دوه يعبر فليا وَمَا يزيد عَنْهُ َعْنِي: e‏ 
حي كد ا وه بَعْض الْعلَمَاءِ قَدِ اغتِبرَ أن المَسَادَ في الْمَبيع بالوائة  RES‏ 


فليا وَمَعْمُوًا 5 5 المشتري تناه أن ارك أن ماعائلهها كَالْبِطيخْ فاطلَحَ عَلَى 


الجزء الأول /الكتاب الأول:البيوع ا ا EKE‏ 


عنما قبل الكسر وَالمَطم؛ له رَدهُمَا بسب خِبّارٍ ايء ما إا كَسَرَهُمَا AEE‏ 


0 اطّلاع عَلَى عَيْيهِمَا؛ ليس هن يدهم انظ الْمَادَهَ 5 *) (جنيية. 


| اة (مه"): 2211111100 0 
ْ | ايراد ججِيع النَمَنِ ِن اباي متا لو ان شتری جور وبا طهر جيه فَاسِدًا لا ظ 
| بقعب کان لمغري سراميو كاين الباع. . ا 
لن بيع في لكَ الْحَالٍ يكو مالا َا بطل بحم الاو 2080550 


مو 


كَذَلِكَ إِذ إا كسَرٌ اْجَوْرٌ أو البح وَكَانَ لا َع به 0 
ممتي اسيزهاذ اَن لان الب وَل يل إن الْجَوْرَ وَلَوْ كان فارعا يمع بقشر 


لِأَنَ مَالِيّة الْجَوْرِ باعتبار ل وَكَليِهِ فََلَىْ هَذَا التَْدِيرلَوْ گانَ 00 
الْمُشْتري؛ فلا اح ةر رعلا اي ب املق اما كاه الور 


يغد كَسره فَاسِدًا في حَالٍَ يُدكِنْ أن ينيع و الراك أو يَضْلْحَ لان يون عَلََ 


ار 


لِلْحَيَوَانَاتِء وَالمُشتري بَعْدَ أَنِ اطْلّمَ عَلَىْ عَيْبه َيه لَمْ اکل مِنْه مه قَلِلْمْسْتَري الرَّجُوعٌ بنقصَانِ 
لتم (اثظرٍ ماده © 6 ) ما َم قبل ابيع بأخذو علَى يلك الصورةه انظ الماد ”0 أمّا 
5ا كل المُشْمرِي من ذلك الْجوزِبَْد أن طح على الَْيْبٍ الذي فيه سقط يار ۵ (انظر 
الْمَادَهَ 45 *). إِنَّ عِبَارَةٌ بعد سرو او المَذكورَةَ في الشزح نشت ذا اتِرَازِيًا 
عليه َو اطَلم الْمُشْتَرِي عَلَىْ عه قَبْلَ فَطْعِو أو کَسره؛ فَلَهُ رَه را ذا سمه أو که 
بعد الاطلاع عَلَْ الْعَيْب؛ فَلَيْسَ لَه ارد كما أن س لَه الرجُوع صان النَّمنِ كما بين في 
شَرْح الَا الْآَِةِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). أَنَّحُكْمَ هَذِهِ الْمَادَةيَجْرِي في حَالَةِ ظُهُورٍ الْمبيع غَير 
مسقم به ضلا م إا طهر بض الْمَيع عير مقع ب به قَحُكْمٌ ذَلِكَ قد بين بِالْمَادّةِ الآنقة. 
Ê Ê‏ 3 


4 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الْفَصل السابع 


ظ ٠‏ في بیان خیارا فب و لتفرير 


- يَنْقَسِمُ خِيَارُ ابن والتغریر إل قسْمَيْن: اقم الأول التَِيرٌالقَوِْقُ. الِْسْمُ الثاني 

۲- لا بْب الْجَِارُ باَب الْمَاحِشٍ بلا تَغْرِيرٍ إلا أن ْم مَالٍ الْوَفْفِ وَمَالٍ اليم وَمَالٍ 
بيْتِ الْمَلِ عبن تاش بد باطلا وعد الما بُ الْوَكبل بالِْع عب كاش صَحِيح. 

دامر و 1 وی ا یر ای ان ار أنه افد 


-٤‏ إِذَا غَرّرَ أَحَدُ الْمُايعَيْن أو الدَّلَالُ الطَرَفٌ َر گان في الم عبن داجس 
ينبت لِْمَعْبُونِ خِيَارٌ الْعَبَن وَالتغرير. اما التَغِْيرُ الْمَولِيُ؛ قلا بوب الْمَسْح. 
ه- أوَلَا: إا غَرّرَ الْأَجْتِيٌ أَحَدَ الْمُتبَايِعَيْنِ. َانِيًا: إا عَرَرَ الْمُشْترِي بَائِعَهُ 
السَفِيعَ حل الْمَِيم و ع جیار تَعْرِير. ثالثا: کا ق اد 
و ني ماي ك دحت في داعال لاوجب عله الاد 
- لَا يورت جيار الَْبَنْ لاله من الحقوق الْمُجَرَدَةِ. 
CT TS‏ 
اولان وتاي نري 9ه يا نح عله E‏ 
4- - لَايَجْرِي في بيع الْمُسَاوَمَةِ جيار الخِيائة. 
-٠‏ يُعْتبْرٌ في بيع الْمُرَابِحةٍ وَالتَوْيَةِ وَالْوَضِيعة الثمَنْ الذي وفع عَلَى عَقَدٍ الع 
a OR‏ 
-١‏ إِذَا اشْتَرى الْمُشْتَرِي مالا سَالِمَا وَتَعَيّبَ في يد فَيَجُور لَه َِعْهُ بطَرِيقٍ الْمْرَابَحَةٍ 


وَالتَوليةء ون لَمْ يقل ِنَّهُ كان أَحَدَهُ سَالِمًا وَتَعَيّبَ أخيرًا. 

۲- يشرط في الْمُرَابحَ وَالتَوْلِيَِ أنْيَكُونَ التَمَنْ الْأوَّلْ م م الْمثْليّات: 

۳- مه 

5- لا يشرط بالْمُرَابَحةٍ بَحَة أن يَكُونَ الرَبْحُ : عب ا ی 

ETT‏ ابيع الْمَالِ الْمُْترَى يقِيويّاتٍ 
على ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرٌ صَحِيح. 

5- إدا اشر oo‏ 

۷رز قم لتقيف في وجب لك في تشي ليم َو في قِيِمَةٍ َة ابيع 

ّى رَس الْمَالِ: 

۸- إا كان من اقتاد ضَمٌ الْمَصَارِيفٍ السَفريةء أو غَيْرَا مِنَ الْمَصَرِيفِ عَلَى 
رَس الْمَالٍ تضم عَليهِ. 

ET‏ ِع قَالْمُْتري إن اء قبل الْمَييمَ بجَويع الثَمَنِ 
الْمْسَمّىْ وَإِنْ شَاء تَرَكَهُ 


4 


ا دارا فی يفار زاس امال انيا في الأجَلٍ. 

-١‏ إا ظَهَرَ في اَل ياه الا نع ميري حط ربل فار الا ِي لمن 

١‏ إا ظَهَرَتِ الْجيَائهُ في الْوَضِيعَة فَإنْ يَقِيّتِ الْوَضِيعَةُ مع وُجُود الْجَِائة ملِلْمْشْمرِي 
رك ايع إن شاء أو بول ِل لتم الْمُسَمَئ وَإِن حَرَجَ عَنِ الوَضِيَةٍ قللْمُضْتري أن 
زل مِقَدَارَ الْخِيَائةِ مِنَ الشَمَنِ. ظ 

7 إن ار الا يفط بحْدُوثٍ الأ اساب الْمَانعَةِ لِلرَّدّ كرفا المُشْترِيء أو تف 


الم 1 
. 

2 

4 


2 


24 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولّة الْعثمانيَة 

خِيَار العَبَنِ وَالتَّفْرِيرٍ على قِسَمَيْن: 

لري لع ا ل 5-5 و 

القِسْمُ الأوّل: التَغرِيرٌ الْقَوِْقُ وَيُبْحَتْ عَنْهُ في هَذَا المَضْل. 

وَالِسْمْالأني: النرِيرُ فلي وَقذ كر في هدا الكتَابٍ في زح عُنوَانٍ الاب السادس. 
الد رده "): إذا وُجدَ َب اش في اَي َم بول 2 ر؛ فلس لبون أَنْ ْ 
00 لا تاودال وَحْدَهُ في مَالٍ الیم لا يصح الع ول 

ت لل حم كم مال التي 

الماد مِنْ كَلِمَةِ بلا تغرير يَعْنِي: أن يَكُونَ أحدُ الما ی لم اقزر لاخر تبلل را 
وَكَمَ العََنُ عَلَىْ هَذِهِ الصورَة أَيْ بان يُخْبَنَ أَحَدُ الْمُتبَاعيْنِ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلَيْسَ آ لَه ارال 
ا ا 0 م 0300000 7 8 
وَلِدَلِكَ لا ق لَه فَسْحٌ الم حَنَّْ لو باع شَخْصٌ مَالَهُ الذي بقِيمَة قرش وَاحِدٍ بالف 
قرش فَالبَمْ صَحِبحٌ أَيْ لا يُوجَدُ في اليم في حَدَّ دات حل ولا يقال بان الم غَيْر 


سحِيح بِسَبب بَيْعِهِ بكمَن فَاحِش جدًا إلا اَن اليم الْمَذْكُورَ عِنْدَ الإمَام الثالِثِ مَكْرُوة أمَا 


ر 00 


7 
5 


عِندَ الام اني د فهو غَيْرٌ مَكْرُوو (أنقزوي)» متلا 1 شَخْصٌ ذَارَهُ لاخر بلا 0 
بِحَمْسِينَ الف قرش ی بِدُونٍ ن يَقَولَ لري إن داري نَسَاوِي حَمْسِينَ الف قرش قرت 

بتري أذ اسع ا تا هقزر كا زع ذلك الخ ق ل 
ل تقذ کار کر ا ليل 1 ا I‏ 
حَسِرَهُ وَكَذَا لَو اْتَرَى شَخْص مِنْ آحَرَ دَارَهُ بلا تغرير ربعن لف قرش أيْ بِدُونٍ أن 
3 ول لقع : إن ا لا اوي قت من أزتين آلف زهي فلب ينبي أذ يسع الح 
داع أنه باع الدَار بأل مِنْ تمتها ما بيْعُ الْوَصِيٌّ» أو الْوَلِيّ مَالَ اليم ب عبن فَاحِشٍ وَلَوْ 
35 إل كروي أز جز ا نر الَا مه) 
2 ِثَالُ ابيع : إا باع الْوَلِيء أو الْوَضِيٍّ عَمَارَاء أو عُرُوضٌ الصغير أو التَركَة عبن فاجش 
اليم بَاطِل؛ 2 نه لا يصح هَذَا ابيع ولو أجَارَهُ الصَِّيرُ بد البلُوع» َو أن الْوَصِيٍّ 


الجسزءالاول/الكتابالأول:البيوغ ET ٠‏ 
0 ام اليه عَلَى أن لصي الْأَوّلَ باع مَالَ اتيم به عبن فاجشٍ وأبطل الَْيِمَ وَأقَام 
ر رو ر ر 


1 تي الي عل أذ ية ايع وفك ال هو تار لمن الذي لعا ترج بن 
ل ري Ty E‏ 


ِكَالُ ا إا اشر تر الوك أو الْوَصِىٌّ الا لاير بز ياد TT‏ 
اليم غَيْرٌ صَحِيح بحَق الصغیر إلا أنه يَكُونُ صَجِيحا وَنافدًا في > حى اولي أو الْوَصِىٌّ 
مضخ الال الْمُشْترئ ہکا هما ضر کین» لا كما سي في ا 
إِذَا ا تر حص مالا لير وم بنذ ڏيك في الشُراء في حت اکير يز ال حقو 
يضح شرا لازما. 

أذ نالرت قال ف ت العا ُو في مم الى اليم ترق ؟ لابين بع كل 
لوقف وَمَالٍ بَْتِ الْمَالٍ بعبنِ اش وَكَوْ كان بلا تغرير أيْ: أن الح فيهما باطل. 
وَالْحَاصِلُ في هَن الْأمُورِ اتا تمع غوى اَن لايش پلا رم وين ل 
الإِمَام ين ليس للوَكيل بالبزم َنم امال ينفاش يكن حَسبَ راي الإتاتين أن 


أ 


دَعْوَى لبن الْمَاحِشٍ بلا تغرير تَسْمَعُ في هذه الْمَسْأَلة ة الرَابِعَِ أا عِنْدَ الإمام قالع 


و ےم 


الْمَذْكُورُ م صَحِبحٌوَالْمَجَلَةقَدْقِلَتْ في الْمَاقّو(149) قول الم مام (كقَوِي). . 


8 


ت 


REFEKE (re 8‏ يعيْن الآخر وَتَحَقَ قفي انع با شا للم 


SIE 31 EEE‏ كت كدلِكَ عفتري رت يشا 
لان مما إن اجا مع الکو ا وو زار ارت زت الت ت ا 
الاج مرا ل بتارم لجار وقح الم > كما أن وُجُودَ التَغْرير لِوَحْدِه لا يَستَلْزمُ 
الْجيارَ. ويسم الجا اَي يكُونُ على هذا الْوَجه جيار ابن لغري متلا مَتَا: لَوْ قَالَ 
الَا تع للمشترئ: إن یمه هذا امال گا فرشا أن اتوي كذا لورفا وقد 


2 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمانية 
شِرَاءه مني بكَذًا قَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ ناء عَلَى هذ الأ فال ثم طهر أن ِِمتَتقْصُ 
قاتا فاا و هر أن يك الشّخْص لم باو ايع َك لمن قأمُغتري قنخ ايع 
(قتَاوَى ابن نُجَيْم) كَذَلِكٌ و عر N,‏ 

ل ل ل ل حص دار ال 
بقِيمَة ألمي قرش لص لكر بان وئلاثيائة قزش مبينا له نا ساي ذلك الثمَنَ؛ 
قلَيْسَ لِذَّلِكَ الشحْص د سخ الي يسبب بسب التغرير؛ لِأنّهُ ون يكن قَدْ عَرَرَ ذلك الشّخْصٌ إلا 
اَن لبن الاج في امار هدار اخس واللاثيائة رش الَذِي تَعَرّرَ بها الْمُشْتَرِي 
/ ع اللي Ng N‏ 
الرّحِيم)» أما التَغْرِيرٌ لتر رخن نا زر نح الي ترذلك لو افطل وس 
ل ل ل ل 

ن أن قيمة ذلك الال أل وده ف الف إلا اطم أذ انس الورک يطل 
راء الال اكور بأل وز : ي ټس ري تخ لع بد قوع اذب أ حفر 
الْبَيِع. 8 يقوذ بي الشسهر يقد العم بد بسب التَعْرِيرِ وَالْعبَنِ الْمَاحِشٍ وَهِي: 

أَوّلَا: اع جي أَحَدَ الْمُتَبَايعَينِ قلي لمرن ا 

تَانِا: إا عَرَّرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِمَ أ الله قبزاد اعفار ول لاقي EE‏ 
َي رفک لت لفقا 6لار أذ لايكرة ان عاذ تربره لان افيح لم مقر 

البانم بل الذي عَررَهُ هْوَ المشتري (رَدَْالْمُخْتَار). 

:إا كان ليس في الم تَغْرير قا الْمُشْترِي للبَائع: ّي سَأخسَرُ مِنْ ها اليم 
اجا لايع بقذلو: بغ حساك َي عه شري وَحَيِرَ فو ايم لايع شي 
مِنْ يِلْكَ الْحَسَارَةِ. لمال على د ثبُوتِ جيار الْعَبّنِ وَالتّْرِير لْبَائِع وَللْمُْتَرِي مَعَا هُرّ إِذا 
باع الب عَزصَة م ما علا ِن ال صَفَْة اده إلا هين في عَفْدِ ا يكل من 
الْعَرْصَةٍ وَالبتاءِ نَمََا على جِدَة قَإذَا عَرَرَ الَْئُِ الْمُشْئَرَيَ في الْعَرْصَةٍ وَعَرّرَ اْمُمْتَرِي البائ في 


وم رعو 


الْبَاءِوَكَانَيُوجَدُ عَبّنّفَاحِسٌ فَلكُلُ مِنْهُمَا ان يسح اليح في الجهة التي هو مَعْبُونٌ بها. 


آذ 


الجزه الأول /الكتاب الأول :البييوع 5 4۹ 


PTET‏ اممو ل اْمشتري؛ 
لن جيار اين لتو فن الحقوؤق الجر 5ة الي نُب لايع وَلِلْمُضتَري؛ وَلِدَلِكَ 
1 


مَِالُ ذَلِكَ: ٳڏا باع سَخْصٌ في صِحَتِهِ دَارَهُ لعلو من مغلم وغد ليوا 
ِلْمُْبَرِي توفي الْبائعٌ؛ ؛ قلا تمع عى وَرَنِْ من أن ليم المَْكُورَ َف بالتغرير اَن 
لقاش (كَفَوِيٌّ). 
ما إذَا أَقَامَ الْمَعْبُونُ دَعْوَّى التغرير وَالعَبَنِ دقل صدوة ر الْحَكُم برد وَإِعَادةٍ ابيع 
توفي الْمُذَعِي قَالظَاهرُ E‏ احق إل وريه (صَارح). 

وأا إذَا توفي الْمَُرٌ قلا تَسْقْطُ سقط دَعْوَى التَغْرِيرٍ وَالْعَبَِ المَاجش. ِنَاءَ عَلَيْهِ إا باع 
شَخْصٌ لاخر عَرْصَئَهُ الْمَملُوكَة وَسَلَمَه متي مم يوهي بن لِك مهتي أذ يدعي 
عى وَرَنَّةِ الْمَذّكُور يوقو ع الع عب وتغرير عند إنبات دوه يسح مخ اليم كَذَيِكٌَ: إذَابَاعَ 
شخْصٌ مَبَاعَهُ لاخر لد نيهر عن الاي انا الْمَذكَورَ وَقعَ بين 
تف آم الَعوَی بلك َل كوبت اداه ف سخ الب علي أقنڍي). 


x 


خا 


الد (۳۹(. الْمُشْتَرِي الَّذِي حَصل لَه تَغْرِيرٌ ٳڏا اطلَعَ عَلَى الْعبَنِ الماش ثم 
فی كلك ا 


ل يغوي جر ي تی ا ا ا رصا بان لديك 
سقط ياه ولا ينم لَه حَقٌ فَسْخِو. (انْظر الْمَادَه08.. 
مَكَلّا: ذا خر رج التشتري لطيو بند ادجو حكن القين اليش الية به از 


ek 


قَوَانينَ ارد يعة الإسلاميّة التي ا بها الدولة العثمانية 


كد روه 


کان ابيع کارا فاخدف فِيهًا يَعْصّن 56 اا و ل ق مشخ فيضي 
َْقروِيٌ) بعد اَن اطَلَمَ: قعَلَِْ إا تَصَرَفَ الْمُشْيرِي الذي تَعرَرَ في اليم قبل اطَلاعِه عَلَى 
اْعبنِ الماش أو انلق أو اسْتهْلكَة؛ قلا يَكُونَ دَلِكَ مانا مشخ كما سَيُوَضّحُ في الما 
الآية (تتقيخ». 

تَصَرْفْ الْمُلّاكِ: اما ذا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي تصرف الْأَمِين؛ فلا سقط تَصَرَّفهُ هذا حى 
افخ (أنْقِرْوِيٌ)» مََلَا: إِذا حَفِظٌ الْمُشْتَرِي الْمَغْرُورُ بَعْدَ اطْلَاعِهِ عَلَىْ الْعَبَنِ الْمَاجش 
الكاعةً الماع وَدَاوَمَ ع ا قله و ول عازه 

ا 

مملا: إا غَرّرَ أَحَدٌ المُتبايعيْن الآخر ابرا الْمَهْرُورُ المُعرّ مِنْ دَعوّى التغرير وَالْعَبَنِ 
القاجش؛ و لَه بَعْدَ ذَّلِكَ دَعْوَّىئ لبن وَالتَغْري الْظر الْمَوَادّ ٥(‏ و )١554‏ (هَامِش 
e‏ 

الا أن يلف الْمَبِيع وَيُسْتَهََكَ 0 
رَابعًا: أن يماع الْمَبيعٌ لخر 


ے 
034 


حَايسًا: أن يُوقَفَ الْمَبِيعْ وَقْمَا صَحِيحًا. 
سَادِسًا: e‏ رمتو ةوسك يك في الما لاني 


ا عدف عیب ازل ترى فزت لھ بن تكو ةلسو عل ا چ : 
أئ: إدا تلف أو ايك كل الْمَبيعَِْي: ذا اهلك الْمُشْترِي الْمبيع كَل اطلاعِه 

عَلَىْ عَيْيهِء أو بَاعَهُ وم سَلَّمَهُ لكر بلا قوط لكان اراو ونه ا أ كدت في 

الع عيب َو في يدا لْمُشتري» أو گان الْمبيع عَرْصَة بى أب عليه مَل لل 
لح ين I a‏ 


2 
- 
أمَّا 


خد المَِيع بجوي بع المَنِ وَاءٌ گان الْمَبِيعُ مِثلياء 98 قا انظ الْمَادَهَ(47). 


الْعْرْء الأول /الكتاب الأول: الَيُومْ 111 ٠ ٠‏ م 
إا تَصَرَفَ الْمُشْتَرِي لبون تقض الع الي » أو أله ثُمّ اطَلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىئْ 
الْعَبَنِ والتغرير؛ لا سقط جياه يرد ما بي ِن ا يغ ينا ويرد ما تلفت يئا باع 
سعد كل النمن الْنِي ادا واا إِذَاِكَانَ الْمَبِيعٌ قي ا وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَري في بَحْضِدِ أو 
ستاك .امع بن لك عل وجرد لکن اتير وني اليك امي كن 
وَاحِدَا مِمّا وجب تَبْعِيِضَهُ الصَرَّرُ. 


E‏ عد 


60 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الد لدولة العثماني 
ا ل ع > فوا سر ارما ا ا ا اي 


0 


- ييه 


لاحقة 
تَحْتَوِي على سنّة مبَاحثَ 
لحت الول 
في بيان الْمُسَاومَة والمرابحة والتولية والوضيعة 
3 الْمَبِيعَ الْكَثِيرَ وع وَالْمُعَْادَ هُوَ هو بيع الْمُسَاوَمَة؛ فلا يَجْرِي فِي هَذَا ليع از 
الخيادة كما لها يجري فيه لكام السَاِرَة الي سذگر في هَل الَاحِفَةِ 
ا َه تَكُونُ في الْمَالٍ الي يُتمَلّكُ بِسَبَبٍ الشَّرَاءِ وَالهبة وَالوِثِ وَالْعَضْبٍ 
الان عله يَجُورُ لص مَالِكِ لعُرُوض باح الْوْجُوه المُبيِأعْلاهُ أن يدر تمن 
RA‏ فى التولية هُوَ 
حَسَبُ الْمِْوَالٍ الْمَدْكُور قَلِدَلِكَ لا يَجُورُ لَص يَمْلِكُ عَرُوضًا ب بِسَبَبٍ الشَّرَاءِ أو الْهبةٍ 
أو الْوَضصِيّة وَالإزثْ» أو الْعَضْبٍ أو الضَّمَانٍ أَنْ يدر تَمَنا لها وَيبِيعَهًا بطري التَولية. 2 
أ سخْس أن يي تالا بطري اللي قال في إيجَاي: قَدْ بْب مَالِي هَذَا بطر 
التوليةء وكان الكشتري .1 اال الَنِي اشْتَرَاهُ باتع به قالع أي ما أ َل 
المشتري ي عَلَْ الئمَن الي اح به بَائِعٌة ذَلِكَ الْمَالَ وَبِهَدَا الَْالِ کون الْبيْمُ جَائِرَا وَلَكِنَ 
الي م مُحَيرٌ انظْر الْمَادَتَيْنِ (5 7 وَ۳۲۷). 
1 - يُعْتَبَرٌ في الْمُرَابَحَةٍ خاو الو لوالو لمن الي عمد عليه اليم ولا يعبر 
الثاني ِي کان بدلا عَنٍ اشم الأول مَنَلَا: لو ادى شَخْصٌ مقابل الس رالا 


ك ا ر رَأسَ الَْالٍ الْحَمسِينَ ربالا وان ببح اله E‏ 


0 .8 
- 
٤‏ مر ل 


ل ف لكأن ينقد الشكدة مايق أن الاد راس مال؛ 0 Ik‏ 


0 


نة لَمْ تكن إلا عِبَارَ عن مُعَامكةٍ ادال وما وي إل عفد كت كدَلِكَ إا اشر 
ص ا فی ا ورهن مالا عند البائع رت الشّمَنِ سلف دَّلِكَ الدَهْنُ 
وال الْمَدْكُورٌ عَنِ اأ لَمُشْتَري؛ فلا نَجْرِي الْمْرَابَحَة عَلَىْ قِيِمَةٍ قِيمَةِ الرّهْنِ الْمَذكور بل 


الجهزء الأول / الكتاب الأول: البيوع . 3 0۳ 
I7 9 9‏ 00 س ا 
تجري على | لحمسين ريالا. 


*- إِذَا باع خض بِالْفسْطَنْطِينِية مالا عر تر ران ي ماله عَشْرَ ذَهبَاتِ اراد 


ر سي ہے 


الْمُمَْرِي َأدِيَة الم قاد عی الي أن فته ِن TY‏ كر 1 


الْمُمْتَرِي أن اْمَقُصِدَ گان ذَمَبَاتٍ عُثْمَنِةٌوَاختَلَنَا في ذَلِكَ؛ ابيع العا راد اش الخال 
عَشْرَ ذَهَبَاتٍ عَثْمَاِيَة فَقَطْ؛ لان الْمتَحَارَفَ في الْفُسْطَنْطِييّة الدَّمَبُْ ا ما إا اقام 


0 


الام اة ی امال هُوَّ عَشْرُ ذَهَباتٍ إنكليزية يقل مِنْهُ وَفِي هَذِهِ الصورَة 
ترذ المشتري مر 


0 


عن مال قش . ) 
-٥‏ إ6 ار غص ین ار صا بين ویار م باه لشخص خر من تي 
دارا ول که ٿم شترا مِنَ الْمُشْيري اة بحَميينَ ديتارا َون الإمَامَيٍ يبَاعٌ ذلك 
الْمَالُمُرَابحَةٌ بحَمْيِينَ دِيئارًا وَهُوَ الثم الْأَخِيرٌ. كَذَلِكَ إا امْتَرَى ذَلِكَ السَحْص انيا يَلْكَ 
العَرْصَةً مِنَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُور ِعَشَرَة دتانير؛ لَه بيع مرا بَحَةٌ بانَحَاذِالْعَشَرَة اش ا 
e EA‏ 


0 


بَاعَهُ مِنْ رَبّ الْمَالِ بِِائَةِ وَحَمْسِينَ رِيَالَا؛ مَلِرَبٌ الْمَالِ أن يبِيعَهُ مُرَابحَةٌ باتَخَاذ 


000 


2 ء 
20 


وَحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رِيَالا رَأس مَالٍ. 
es‏ مِنْ دار بِِائةِ قَرْشٍء تم اشْترَى النَضْفَ الشَّائِمَ 
الْآَحَرَ مِنْ يَلْكَ الدار بوتي قرش؛ فَلَهُ aS‏ اريسي 


ن يع الصف الذي اشْمَرَاهُ بِمِائةِ قرش وَأَنْ يبع الضف الّذِي امْترَاه بوكي فرش 


ل 5 


مزع أي ل اذ بلاق قاش مركا 
8- إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مالا فَحَصَّلّ عَيْبٌ حَاوث فيه وَهُرَ في يَدِه؛ إا اة سَمَاوِيَة 


َوَانينُ الشّريَة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِية 
بعل الْمَبيع؛ أ أن يَحْصْلَ في الْمَبيع صَدَا لدم اسيَْمَالِهِ مده طويلة؛ أو أن تير أو أن 
دق ا e‏ 
الْمَالَ مراب يع أذ ر بدو عاج ال أن ن أن عدو الوت لم تكن جين افر رانو َال 
قرا ال ل ا إِذَا اشر 
خش لاع عل حي وير فت ملا بن شل معط ع مأ عل 
ييه وَرَضِيّ ابيع ل صف دمي 
فيه؛ َلدَِكَ الشخْص بيع د ذلك المَال مر اور يدون يان يلك الأثور ي 

.اش شن تل باع کن را نعط ئ ت جع ا 
وَوَهَبه للْمُْشْتَري فلدَلك الشخْص بيع َلك الخال هر بح باغتبار الْكَمْينيينَ لا 00 
مَالٍ بِدَّيِكَ لبي الْظرِ الفْقَرَةَ E‏ م e‏ بَعْضٌ ٿَمَنِ 
ابيع كان حط مه عفري رالا للْمُشْتري أن َه راح َحَةٌ عَلَىْ التَّمَنِ الْبَافّي (انْظرٍ 
الْمَادََ .)٠۷‏ 

٠‏ إِذَا امْترَىْ شَخْصٌ مالا بمائة قرش فم يد عَلَى الثمَنِ عَشَرَةَ روش أخر 
َِدَِكَ المَّخْص بَيُْ دَلِكَ الْمَالٍ مرَابحَةَ عَلَى مِانةِ قرش وَعََرَة قرُوش. 


3 Ff 


ال ةالول /الكتاب الأول اميو 000000000 
الْمَبحث الثاني 
في حق ما يِشَتَرط وما يشرط في المرابحة والتولية . 

-١‏ يُشْتَرَطُ في الْمْراحَة وَالتَولِيَِ أن يَكُونَ الثم الأول مِنَ الْمِدْلِيّات. بء عَلَيْه ذا 
كا لن ار یه اا یح ارمح نزةم م ين يك ال اوي كل 
في مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ صح الْمُرابَحَة که على رتح مَعْلُوم. فَعَلَيّهِ إا اشير 
شَخْصٌ حِضَانًا مُقَابِلَ بَغلَة؛ فيس لَه بيه ننه مراب أذ َي حص الث ا َم دحل 
لَك الْبعْلهُ بوج مِنَ الْوْجُوهِ في مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْص الثَلِثِ كفي يَلْكَ الْحَال يق لِدَلِكَ 
الحر مصاف ارق اق زور ل رو وااقا ا 
ا 

7ب يشرط فِي الْمْرَابِحةَ أن يَكُونَ الرَبْحُ م مَعْلُومًا قدا كَانَ الرّبْحُ < مَجْهُولًا؛ ا نصح 
المرابحة. نا عَلَيِْ إا باع في الْمَسَْلَةِ اليم الذَّكْر ذلك السّخْصٌ حصا الَْعْلَهَ مَعَ 
رف الوق عكري بیع کی لا ی نمار اوی الحقطة مي ل 
فَأضْبَحَ البح أَيْصا مَجْهُولًا. 

۳ا قوی ارمع أذ رن ليع م جني اق سی تا ی 
الْمَالُ الذي اشري بيائة ديار بجائَة وَعََرَةِ دانير أو بات ديار وَ 


895 
اما‎ 
5 
١ ١ 


Ê f f 


شاع ها مده 


0۰٦‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بهًا الدولة ة العثمانية 


الْمَبْحَثَ الثّالتُ 
في حق َل بنع نمب وف موب بح لما المت سفقةواجدبنةمرابعة 


5 الْمَالُ الْمُشْتَرَى تمن ملي يجُوز بيع مُرَابحَة ا 
المائة انين متلا. دا كان الم مَْنُوما عند الْمُشْمرِي جين الم e‏ 
الع في مَجَلِس اليم اليم صَحِيحٌ . كان يقل الْمُشْتّي: قَدِ اشْتَرَيْتُ هذه الدَّارَ بالف 
رتل نا بف رتال رنج في اما اين وبل الشفتري وك بخ لين وبل 
المُمْمري اء لف وَعِشْرِينَ ربالا لبَائِع. 

- امال الْمُترى کال وي لا جور بن يرنج ينيي؛ انه عَلَىْ هَذَا التَقدِير 
ور 

-٠١‏ المع مت يبام صلق ةوس لاعن َال إا كَانَ الْمَبِيعُ 
ميا فيَجُورٌ بيع جُزْئِهِ مُرَابَحَةَ مَمَلَا: لو اذ شْترَى شخْصٌ حَمْسِينَ َيل حِنْطَةَ بِحَمْسِينَ 
رال درل حمس ورين کيل ينها ونه بحس وَعشرين يالك أن 
إِذَا كان ذَلِكَ الْمَالُ م الْعُعَامَلك 
. الْقيّمِيٌ الشَّائِع مُرَابَحَة 
ْ علد إن شتی شغ قرا بخفيينَ رهلا بي يِضْفِهًا مُرَبِحَةَ بتَمَايَةِ وَعِشْرِينَ 
رِيَالا. 

۷- إا اشْترئ أَمْوَالَا قوي مَُعَددةَ ِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَيّنَ حِصّة كَل مال مِنَّ الثمَنِ 
ينڌ الَيْحَيْن يَجُورُ للْمُشْئَرِي أن يَبِيمَ ِلك الْأَمْوَالَ مُرَابحَة بان يَضْمٌ عَلَىْ تمن كل مَبيع 
ربا مغلوما. ۰ 


3 Ê 


الجرزء الأول /الكتاب الآول: البيوع ٠‏ /اده 
المبحث الرابع 

- صم على َأ الْمَالِ أو عَلَْ مِقْدَارٍ ان الْمَصَارِيف الي توب الريادة 
في تفس الْمبيع» از لاد في يميد كَمَصَارِيفٍ صغ وتخوب وكقل المييع إل 
مَكَانٍ آخرّ فَعَلَيه ِذا صَبَعَ E‏ الْقَمَاضَ ِي ترام ِحائَةٍ ة قرش بِعَشّرَةٍ رُوش؛ 
للمُتترق عن واس ي قال ذلك الاه اق وَعََرة روش ونه مراك أو زي أ 
و ذلك إا كق ميري الال الي اشْتراه با ديار إل دة رى وَصَرَفَ 
عَلَيِْ مَصَارِيفَ قل ححَمْسَة دانير من ؛ مَلِلْمْشْتَرِي أَنْ بيع دَلِكَ الْمَالَ في يِلْكَ الْبَلدَة 


َه 


رمعت أز يك أذ ری لحر باعْتِبَارٍ أن رام Ey,‏ 


0 سر نت 


كَذَّلِكَ يجوڑ ك صَرََهُ عَلََا 
لوان 0 الْمَالِ في بَيْعِهِ مُرَابِحَة وَيُشْتَرَطُ أن لا تَرِيدَ يَلْكَ الْمَصَاريف عن 


عو عم 


الْمِقَدَارِ الْمَعْرُوفٍ. وَكَدَلِكَ إا ان ليع كرما قصرَ الاي مرو أل تفلبري أو 


04 
٤ 


أجل عَرْسٍ أَشْجَارٍ فيه أو لإسقائی أو كَانَ المَبِيعٌ م عة صرف مَطرُونا في سيل 
إضلاح قاو السَغَي؛ َع أن يَضْمٌ تلك الأجُور عَلَى وَأ بن الكاق: كُدلك يوز بابك 
يَمْلِكُ مالا بطريق الهبة أن مدر لَه له اکان شەر أل يلكو انعا يا قزهي أ آذ 
يبيعَة مُرَابَحَةَ وَكَذَلِكَ الْحَكمٌ في التَوْلِيَة وَالْوَضِيعَة هُوَ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ. 

| ۹ إذا ان راضم صاريفب الاي الذي افر كَمصَارِي أفله 
ْنا الصّمَر وَأجْرَة الْحَيوَانِ أو السَفيَة اَي رك بها وَالْحَسَائر التي تَحْصّلُ من فطاع الطرِيقٍ 
آثتاء السّمَرِ نَا َضَح. (انظر الْمَادَه5. 

"٠ 0‏ إا اذ شتری شَخْصٌ بَقرَة او شاي أو جاج َصَرَفَ على عَلَفَِا مِقدَارَا يِن 
الوق 5 م انَقَمَ مِنَّ اللّبَن وَالسَّمْنٍ ا وَالييضٍ الذي حَصّل مِنْ ذَلِكَ الْمَبيع 


0 صَرَقَهُ ِن الْعَلَّفِ عَلَىْ راس الْمَالِ وََرَادَ بيه قَيَحِبُ أَنْ يِل ما الْتََعَ ب‎ E 


oro ساس‎ 


0۰۸ قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة ؛ العثمانية 


الْمَصْرِفٍ الَّذِي صَرَقَهُ على عَأَف؛ أن هذا افا حَصَلَ بجُزْء تفس ي المييع. 

ما لو اد شَرَیٰ شَخْصٌ دارا اة رِيَالٍ ا جَرَهَا مه َم يرا َل الدَارِ ببس ذلك 
E TT‏ 
الْمَالٍ ما ريال وَس عَلَيِْ نين جين الع للْمشْئَرِي الإِيجَارَ الّذِي أَحَدَّه؛ لان الأخرَة 
N TS‏ 

TT‏ وَمِنَ الْجَائْزِ 


2 


جرا على َأْسِ ي الّمَالِ أو عل لاع يلك الأغمال» فلس له م شيءٍ على 
lt‏ 
مََلا: : و أن حصا اشکریٰ زوالا وا قز قصب تَعَيقة له الضاء مكاناء أو أله ل 
بالذّاتِ الْقَمَاسَّ الْنِي شترا من نكل إن مغل أخر 
يضم سء عَلَىْ رَأس الْمَالٍ باشم أَجْرَة. 
5- إا ضَمَ الْبَائِمُ الْمَصَارِيف الْمَمْرُوعَ ضَمُهَا إل رَأس الْمَالٍ وَأَرَادَبَيْمَ الْمَالٍ 
بق أز ونه آذ رويك بث عل البانم أنْ يمول في بَيْعِه: إن هذا الْمَالَ قد مني 


كَذَا قرسا قن أَبِيعُُ لَك بكَذَا قر 3ك ارول لوقيف ا ا 1ل 
0 اا هذا TT‏ ِرَشّا ربكا أو بِكَذَا قرسا 
4 انه یکون بهذا قَدْ كَدَّب بِكَلَامِه. 
ذلك إا راد حص بَيْمَ الْمَالٍ الْمَمْلُوكِ لَه إزناء أو هِبَد أو وَصِيَة بتقْدِيرٍ الْمَنِ؛ 
عليه أن يَقُولَ لِلْمُْمَرِي: إنَّ قِيمَةَ هدا الْمَالِ كَذَا رشا فَأبِيعُُ لَك بِكَذَا وَلَيْسَ لَه أن يَقُولَ 
لري : إن هََا الْمَالَ كلمي كَذَاء أو اشر شريه بكذًا. 


3 3 


الجسزءالأول /الكتاب الأول لالوم ا ب E‏ 


2020 


المبحث الخَامس 


م ا ور ير 
7 


في حق ما يجب وما لا يجب بيائه أَْنَاءَ ابيع بالمرابحة أوبالتولية أوبالوضيعة 


مه فو 


اك ]وا یی خض فالا ون ارا لقي رالا ولد و ا ل ام 


حَادِتٌ أَيْ: بغير آفة سماو يه ديف اليم بل حصّل بقل كيك النخصء أ يفل 


5-4 


زر م.م 


غص انر بحب عل اباقع جين يِه يك ْمَل مر اك 
دوت ذلك الْعَيْب على هذا الور يَعزِى : يجب عليه أن يبن أنه ترق ذَلِكَ الال 


0-4 
5 2 


َ ل ل 


صَالِمًا بِحَمْسِينَ رالا وَأَنّ الْعَيْب حَدَتَ مُوَخَرًا إِذ ليس لَه بَبْعْهُ مُرَابِحَة أو تَوْلِية أو 


5 


وضيعة ان ذلك.: 


2 
أ 
ل سر ةشعر 


5- إِذَا اشِتَرَئْ شخص مالا مِنْ مَذْيُونِهِه او مِنْ حص آخر بعَبنِ فَاحِشٍ فَأرَادَبَيْعَهُ 
مرأبحة فحليه أن بير أنه ا شْتَرى لِك الْمَالَ بعَبَنِ فَاحِشٍ إِذ لَيْسَ لَه بيه دون بيان ذَلِك. 


0 


°- - ل وضع بَحِبْ فيه على ابيع الي ع ايع دون كيك اين كَلْمُشْيرِي 
ٳن ضَّاءَ قبل الَْيْعَ وَإِنْ سَاءَ رَدَه. 


E f 


0۱۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِية 


إن ين 9 


المبحث السادس 
في بيان خيارالغيائة 

- إا ظَهَرَ ذ في الْمُرَبحَةِ جياه لايع َالْمُفترِي هحير إن اء ترك الْمَنيمَ) لان راء 
الْمْشْتَرِي قَد رال وَإِنْ ضَاءَ قله بويع اشم الْمُسَمَى وَيُقَالُ لِهَذَا الْجِيَارِ «خيّارٌ الْخباة». 

الخانة: َون اّلا في ا الْمَالٍ كَأنْيَضْعَ الْبَائحُ عَلَىئ راس الْمَالِ مَضْرِكًا لا 
جور ص علي أو أن من مناد مالا كله 
م بح غد لِك إا بالإفراي أو بالق أذ بالكو عَنٍ اين أن ذلك الما كله 
ss‏ له بكل امن الجتنكئ. 

ثانا : كول الْجَِائَُ في الأأجَل وَمِتَالَه: أن شري شَخْصٌ مَالَا مِنْ خر بِخَمْسِينَ رِيَالًا 
کھت مجلا بيع لِك شراک از تیا یشون أذ دن لري ور هُ الما بشم بْمَنِ مُؤّجلٍ 
فيكو الْمُشْتَرِي عِنْدَ اطلاعِو مُحيَرَا؛ لَه ر رَد ابيع وله كبوأ له كل التق لقتل ا 


f 0 


لن الأجّل لَه به بالمَبِيع. 
53 


ما إا كم ُء يُْترط ايل اتم في عَفْدِ الم ل كان تايل مَْرُو فا وَنَبَتَ تَأَجِيلة 
عزفي رالا یا۵ ۲۰۱ فل قل انار کیت يك خر 


۶ of 


في ذَلِكَ خيار الْخياَة وَعَلَى قَوْل آحَرَ يَحِبُ بيان ذَلِكَ أيِضًا. كَمَا أَنُّ إذَا اشْتَرَى الْمَبِيعَ 


تمن مُعَجلِ نم أجل لایع ال بغ َلِكَ؛ لا يجب بیان د لكب 

۷- إ5 لوكت ا ابيع فِي التَولية مَلِلْمُشتَرِي ااا مِقَدَارَ الخياة؛ 
لاله َو بَقيَ ال ال هاف بكرن الد ول بل رن 

َا لوا E‏ ل ll‏ يبق 
كما کان عَقَدَ E‏ 


۸- إِذَا ظَهَرَتٍِ الْجِيَانَهٌ في الْوَضِيعَةٍ ضِيعَة يُنْظَرٌ قدا كانت الْوَضِيعَةٌ تبقى وَضِيعَةٌ مَعَ 
الات اني كك فان اء ترك المع ون شاه قله يكل التمن ال وا 


تِسْعَةَ رِيَالَاتٍ فَيِيعَهُ مُرَابِحَةَ بانْتيْ عَشَرَ ريال 


الجسزء الأول /الكتاب الأول؛ اليو 0۱۱ 


03 03 2 ° ر د 6 5 2-6 ا 3 ر ا‎ 5 ES 
حرجت الوضيعة عنٍ الوضيعة فالمُشتري يَضبط الْمَبِيعَ مَمَ تيل مقار الخياة متلا: َو‎ 
E E ا‎ e E ا ا‎ 

باع شخص مالا لخر بِحَمْسَة عَشَرَ فرشا ميا أله كلفة عِشرين قرسا فَظَهَرَ أ لْمَالَ الْمَذُكُووَ 


ت 
31 
سو 


ا و cosh‏ و هو 981 و مره ا امسو يأر 
كلفه ثمانية قروش فالمشتري مخير؛ فله أخذه بحَمْسة عر فرشا وه ترك الْمَبيم. 
E ۶‏ 2 م 
e 2 Sor‏ 
۹ سقط خر الخيالة 


ا و سرس 
سر 


ولا بوََاٍ الْمُْئرِي؛ لأَن اليائ لا َرَت َعَلَيِْ إا اطَكَعَ 
a2 2°‏ ل ل ی ور وق سے س ےر اه 
الْوَارِتْ بَعْدَ وَفَاةٍ الْمُستّري عَلَىْ خياة البَاِع؛ فَلَيْسَ لَه رَد الْمَبيع. ثانيًا: إذا تلف الْمَِيمُ 


ا ا 0 
و حدث سبب آخر مازع للرذ يسقط خيار الجِيَانَةسَوَاءٌ حصل تلف المَبيع مِنْ تفه أو 


4 50 و كر اء 32 م‎ ET 2 2 00 e e E 
بإتلافٍ ا ففي هذا الحَال يؤدي المشتري كل الثمَنِ للبائع ؟ لآن خيارٌ الخيانة مِنّ‎ 
8 1 اك‎ ٥ E موي مدني قي أل يه أ ف‎ E 
الحقوق الْمجَرَّدَةٍ ولا يقابلهًا شيء مِنَ الثمَن. كَذَلِكَ إذا بَاعَ البائِع المَال الذي اشتراه‎ 
7. ول و ره ور س 5ه مهسب 2 . کے وأو وساف كو ا‎ 
أو تولية بدون ان بين للمشتري شِرَاءَه إياه بالتأجيل فتلف‎ e كن‎ 
5 1 2 0 022 ا ت و سے ت‎ 7 To و‎ 2 8 5 
المَبِيع في يَدِ المُشتري قَبْلَ الرّدُ؛ فَيسقط حيار الْجيَائة ويوس ع المشترئ :دا الثمخ‎ 
e ر و 2 ° د 000 ؟ 65 #2 ره‎ 
معجلا. (در المختارء رد الْمُحْتَا الهندية؛ مَجْمَع الأنهر).‎ 
ا‎ 2 
+ فائدة‎ + 
في حق اجتماعات الخيارات‎ 

عو 2 Ao‏ ا 6 لك لعل (E‏ 5 سك 1ه سم 2 15 

تبت بَعْض الخيَارَاتِ مُجْتَوعَة وهو أنه إا اشر شَخْصٌ مال لَمْ يره بخيار الْسَرْط 
0 06 سي 7 ا ا ا س برحو و کی , سير مه ا .سيو 2 
وكان فيه عبن وتغرير وَظَهَرَ ذلك المبيع مَعيبا فيتبّت أولا خيار الرؤيَة. ثانيًا: خيّاز السَرْطٍ. 


اه ر i a‏ ا ر 
الثا: خيار العيب. رابعا: خيار الغبن والتغرير. 


FRR 


01۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
الباب السايح 
في بيان أنواع البيح واحكامه 


ا و ر 
وينقسيم إلى سينة فصول: 


الفصل الأول 


في بيان أنواع البيع 


ادت زمار روط: العاف والاف والضكة ا 
۲- سط الانعقاد حَمْسَة أنْوَاع. 

۴- زط القاز گلا ` ٠‏ 
؛- وَشَرْطُ الصَّحَة ِمان. 
٥-وَشَرْط‏ اروم قِسْمَانٍ أَيِضَاء 

/ا- - نا ترم یی الب کد 

A‏ الول ما أن يكرد افا عن المذتري َو مَوْقُوكًا. 
۹-الْحُكَم الأَصْلِيٌ لِلْبيْ الْمُنْعمَدِ امتلاك الَْدَلَيْن. 

ا ا و ن اك 


ب 8 7 3 و م 
ا يا في ايع الايد ناليع يفي اشم الوذ ! إا أن يَكونَ 


7 کون القبض ذ في الم الْمَاسِدِ آخياتا حَقيقي وخر حَكْويًا. 
-٣‏ فصا اْمرُوض في الْمَفبُوض في الم لاڍ على فة وجو 
٤‏ - يُستلز لزم اليم القاس دا لم يُوجَدْ سَبَب مِنَ اني عَشَّرَ سا لاء لا ُن فَسحة. 


١بت‏ تش للع فيلت لبرو سح ملِلْمُشْتَرِي اَن ذ ينيك إلتية علد 
که الم وَلِقَولِهِ إدا 5 التَمَنَ فَائِدَةٌ. 2 ۰ 

۱٦‏ - الاو فيد كم في الال ولس ب عو لقتنن كدخ 

۷- ر نع شرن ثيد لخم ون ايجار وا 

- هتا تفصِیلات م مهمه راء ءالمضُولِي. 


ترط في قاد يع صو رکه ين أغله آي َو لمر را 


م في إِقَادَة الي يم از الْمَدْحُورة في الْمَادّة 0 دور 5 ا 
رمَا ال الإيبجَاث والقول: 


م 6ه 


-١‏ هنألو أيْ: : الْعَاقِل المي 


١‏ - مِنْ أَشْخَاصٍ مْتَحَدّوِينَة ش 
*- وَسَمَاعٌ گل من امار يي كلام الآحر. i‏ 
٤‏ - ولاق حم الب َو ييه إل محل ابل لِحُكْوه أي إل مال تقوم مَوْجُودٍ 
وم O E‏ 7 ۰ 
E‏ لقال لحم ام ذ یت فی الاين 570 و۳٣۴‏ كما بين ركن الع 
في الْمَاذَةِ(59١)‏ وَتَعْرِيففُ الْمُميّر مُمَصَّلْ في الْمَادَة .)4٤۳(‏ رَاجِعْ سرح الْمَادّةِ (191). 
(العاحار E O‏ 0 
شرُوط الع الأربعة. ليم أزبعة ES‏ او و اا ر 
الصّحّق رط الَرُوم. 
روط اقحس وا ظ 
الع الأول مَا يرجم مِنْهَا إل الْعَاقِدٍ د وهو ون العَاقِدٍ د عاق عا وَمتَعَدّدًا َوَن 
ذَمَبَ الإِمَامُ الشَّافِِيُ وَالإِمَامُ مالك إل عَدَم صِحَةِ بَيْع الصبِيّ قَقَدْ ذَمَبَ الإمَامْ الْأَعْظَمُ 


61 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 
إِلّ صِحّيه. انْظْر الْمَوَادَ (91/4:477961) وَشَرْحَ الْمَادةِ (138). 
الع الثّاني: تاتزج ينها إل العتد وهو كار عن مُوَاقَةِ الإيجَاب لِلْقَبُولِ. 
راع الْمَادَةَ (۱۷۷) وَما يلوا من المََاد. 
الَو الَاِثُ: م eS‏ عن الأمُور الآتية: 
1ك أن يكون او 
- أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعٌ مَوْجُودًا. 
رت و لول 
؛ - أن يَكُونَ الْمَِيعُ مَقدُ ور التَسْلِيم. 
لدل دك مي عدوم باعل كما ديع العختمل وجوه بطل أيضا كينع تج الاج 
وَالْحَمْل. رَاجع الْمَادَتيْنِ (۱۹۷» .)٠٠٠١‏ 
َلك يع مال يكو لوا في تفيه كيم اٻ اللات پو سوا كان َة 
SS‏ انظر الْمَادَيْنِ (1590701741). 
كَذَلِكَ بم الشَّيْءِ ء الَّذِي سَيَتَمَلَكُهُ ابا وَلَمْ يَكَنْ مَالْكا ا َهُوَقْتَ الْعَقْدِ وَإنْ تَمَلَكَهُ بَعْدَ 
لِك مَا لَمْ يكن كذ باه بيع سَلّم. 
وَكَذَّلِكَ البيُوعٌ الْمدكُوَةُ في الْمَادَنَيْنِ (9 070 ١1؟)‏ بَاطِلَة. 
عع ا مِنَ المُتَعَاقِدَيْن حِينَ الْعَقَدِ مُسْتَوِعًا إل حَدِيثِ الْآحَرٍ. 
لطر شرح الْمَادّةِ(1737). 
3 الخامش: يرجم إل الْمَكَانٍ وَهُوَ عِبَارَه عَنِ اناد الْمَجْلِسِء رَاجع الْمَادَهَ (181) 
اقا ْ 
نو رط ااذ اة النَوْعٌ الأَوَل: الْمِلْكُء أو الولاية. الا الّاني: ألا يَكُونَ في 
E‏ اللَالت: +١‏ راع الِإنْعِقَادٍ 
َو باع إنسَان مَالَالَمْ ّمع فيه أنْوَاعٌ الانعِمَاد؛ فلا ينعد لْبيُْ وَلَا يون نَاقِذًا. 
فوط قسمَانٍ: 


الْجزْءْ الأول / الكتّاب الآول: لبوغ ش 6ه 


0 الوط ط العا 0 ا 5 


:ل تباش آي الماسد غير هة 
ا ر تخ ترک راج كزع لو۹ کان مُوَ 
عر ميف 

النَّوْعٌ الثَالِتْ: ان يون الْمَبِيعُ وَالثّمَنُ مَعْلُومَيْنِ حت لا يَكُونَ وَجْهُ للنرّاع» انظر 
الْمَوَاد (۰۲۰۰ الل ۲۳۸۰۲۳۷). 


مه و 


الع الرَابع: أن يَكُونَ في لبم فاده انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَ(٠٠۲).‏ 
الع الخامس: أَنْ يَكُونَ اليا مِنْ شُرُوط الْمَسَادِ انر شَرْحَ الْمَادّوِ (189). 
0 0 0 9 ثم ير 7 هر رە سوه رش س وعرم 
الْقِسْمُ النَّاني: الشرُوطٌ الْخَاصّهُ أيْ: الْمَرِعِيةُ في بض أَنْوَاع ابيع گأن يَكُونَ الأجَل 
لما في انع إل أجل وَيَكُونَ ميري قايشا اليح عند به يهن آخر. 
وَالْبَائُِ لَدَى بَْعِهِ الدَيْنَ قابصًا اه مِنَ الْمَدِينِ. وَذَّلِكَ ما يَحْدُتْ آخيائا في الديْنِ في 
ّم الماد المَذْكور في مَادَتَيِ »۲٤۸(‏ 029 فلو بيع الْمْْلَمٌ في أو راس مال 
لالض رايع يهم مِنْ ٳِسَانِ بِدَيْنِ عَلَى آحَرَ لَمْ يُسْتَوْفَ بعد؛ فليس بِصَجِيحَيْنِ. 


درط الرُوم: ِسَْمَانٍ أَيِضًا. 

لنم الأول: ار الع ا رات 

لقم الثّاني: E,‏ الانْعقَادٍ وَالصَّحَّة في الْبَيع. دي ِنْسَانٌ جِيفَةً بَيْعَا 
عَارِيا مِنّ الْجِيَارَاتِ؛ٍ فلا يكون َازِمًا وَلَوْ بَاعَ مالا مَعّ جَهَالَة ت امن لا يلرم لك 


لطر ين انغ اشا e‏ 1 الشخار. اليه 


EET TT TE 
0 


سام هام ه 


KE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


كو قر فرك عل TEA‏ رُشْدِق أو وع الصَّيّ E‏ 
الْوَصِيٍّ وَالَْلِيّ. انظر الْمَوَادَ ۹٦٦ .٩٩۷(‏ 91/4) «الرييي». 

وذ جَاءَ في الْمَادَةِ (4 45) تعريف الْمَجْنُونِ وََقْسَامُهُ. 

ولو باع ذو الْجُنُونِ الْمُطْقٍ مَالَه أو الصَِّيٌ غَيْرُ المُمَيرِ مِنْ آخر فَلوَليّه: | 
اسْيَرْدَادُ الْمَالِ. رَاجِع الماد 910). 

وديك لا وح بيع من كان رشا ادا عفْلَهُ ااا لز تسم ميري 
الْمَبِيم. أَمَابَيْعُ الْمَجْنُونِ جُنُوًا غَيْرَ مُطبق فَصَحِيحٌ. انظ الْمَادَةَ )۹۸٠(‏ (رَدْ الْمُحْتَارٍ في 
وال تاب الْحَجْزِ وَعَلِيٌ نري 

اختلاف: دا الدع باع 38 بَاعَ في حال جود ودعي ارق مجان 
فيكوو و اناه كل ونهها القة E‏ ترج Aa‏ لاسا 
وَكَذَلِكَ ذا باع سان مَالَهُ مِنْ آحَرَ وَبَعْدَ ذلك ادَعَى أنه 0 لِك الْمَالَ وَهْوَ سَكْرَانُ؛ 
فلا قبل دَعْوَاهُ وو انها ويكوت اليم صَحِيحًا. وَحُكُمْ شِرَاءٍ السَّكْرَانِ كَذَلِكَ. 
٠ Sh‏ 

ما الصبِيّ الْمُمَيرٌ اڏا كَانَ مَأَدُوًا َيِه او شِرَاؤٌءُ صَحِيحٌ وَنَافِدٌ وَكَذَا إِذَا گان غَيْرَ 

مَأَذُونِ وَكانَ َيْعْهُ أو شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ ولیس فيه عبن فاحش على أَنّهُ مَوْقَوفٌ عَلَىْ إِجَارَةٍ 
TS‏ د لو 
إا أَجَارٌ الْوَلِيُ الي » أو السَّرَاءَ أ د و فسا 
لالص أو لصي في بعد لبوغ ا سيَرْدَادُالمَيع» اران 

ور بن الصَبِي الم المكجوة طاخونة 5 إِذْنِ وليه 
قرس وَسَلَمَهَا سلما ممتي وَانِتمَ هو ارس وم بز يك الو ولا هُ بد اوغ 
َأئْتجَت عند شري فم اتر الصَبيّ الحو قري انيزداك ريو مع تاج 

مِنَ الصبي: «عَلِي أقَنْدِي قَبْلَ اليم القَايِي). 

وَإِذَا أَجَارٌ الصبِي بَيْعَه أو شِرَاءه بعد لبوغ تَمَدَ مَالَمْيَكُنِ الْقَاضِيء أو الْوْصِىٌ» 


أي 


اللي قَذْ فَسَحَهُ. ما اليح الْمَذْكُورُ؛ قلا کون نَافِذًا ب شاد ال الي في: فصل 
في الع الْمَؤْقُوفِه. 

٠‏ الحيلاف: إا ادع البائ قائلا: إن بعْتُ. مالي هَذَا في حال صِعَرِي وَادَعَى 
ار ی ينمه ااه بد البو وأقام كل ونما الي على دوا رجح ب المدْعِي؛ لاا 
ب ابات لآم الْعارضن: آئا إا َم يكن لاجد ارين ن بيتة؛ َالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي اليم في 
حَالٍ الصغر؛ لاه علَىْ الأضل. (ترجيح الْبينَاتِ وَتَوْجِيهُالْمُهِمّاتِ). 

لک ْم اص عبر لاون أ شرا إ5 گا فب بن قاش عليه بطل ولو جا 
ارخا ل ار ري ا 
فِي الْمَادَةِ (08) قَبالْأخْرَى أن یون داك إذاوقع منه. | 

إلا أن بنع الصبى لمعي غت المادون أو شراء بالوكاكة سح ونا وكا عه علي من 
جَرَاءِ ذلك وَإِنَّمَا العْهدَهُ على مُوَ موکله. و ار الاه )٠٤١۸(‏ ارد ذالْمُحتار في الم القَاي»). 

ما إِدَ ذا باع انان شيا ِن صي جور وَسَلْمَُ صل لَه وَاسْتَهْلّكَ الصَّبِيٌ ذَلِكَ الْمَالَ 
يون الت صَايئا عَلَىْ ري الام الَنِي گما جَاءَ في لماو 470) وَهَذَا هُوَ 
الصّحِبحُ رد الْمُحتار ف في الْقَرْض». 

0 تلت یك الم بتي ل کون الصّبِي ا لطر الا ۷( 


|0 (مدم: امحل الْعَابلُ لِحُكُمٍ الع عِبَارَةٌ عَنِ الْمَريع ظ 
وو ر لتم مالا قوم َي لدوم وماس فور الیم وتا یس پال 
| مسقم باط ظ 
ني :يع ليق عل عل نمي قر شتفم IE‏ 
1ك أن يكون كر ودا 
۲- أن يَكُونَ مَقَدُورَ التّسْلِيم. 
لد أن يكرن ماله متقر ا 


1ه فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
- اَن يَكُونَ مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ. | 
گالالتار اي كم تطهز الئل الذي لم بخ وافعال لي يتملح بلع وكين 
مَالِكَا لَه وَقَتَ اليم وَغَيْرِ ذَلِكَ 1 الْأَسْيَاءٍ الْمَعْدُومَةٍ وَكَالسَّمَكِ في الْبَحْرِ وَالطَيْر في 
الَا N‏ ء عير المقدورة التشليم وَكَالْحَيَوَ انَاتِ عير الْمُتَقَوّمَةِ وَكَالْشْيَاءِ التي م 
تَحْرَزْ بَمْدُ كتَبَاتِ الْحُقُولٍ التي هي مِلْكُ الْبَائع» أو الي لَمْ تَكُنْ كَدَلِكَ وَكَوِيَاِ الآبار 
وَالْبِرَكِ لني لا کون مَمْلُوكَةَ في حَدَّ ذَاتًا. ال الْمَوَادّ (4” )51١ 733١ 73٠09‏ 
وَكَذَلِكَ بَيْمُ ارقف بَاطِلٌ. 
وَقذ َقَدّمَ بيان بيع الوَقِْ مع بيع الْملكِ في سرح الماد ( 0 0 أن العشت 
الات بطَبْعِهِ لَيْسَ بِمَمْلُوكِ في حَد ذَاتِه وَببعة نل الإخْرَازِ غَيْرُ جائز ز قلصَاجب الْمَرْرَعَةٍ 
مع ل أَحَدِ AE‏ انظ الْمَادَةَ (45). 
إلا أن بَيْمَ الأَعْمَابٍ الَتِي تنو بسي الإنكاك NE‏ 
yy‏ (انظر الْمَادَهَ 221751 وَكَذَلِكَ بَيْعُ السب 
وَالشَّعِير وهو أََضَرٌ صَحِبحٌ سَوَاءٌ حصد وَقَدّم إل الدائةء أ أطلقَت الدَائةٌ فيه تَرْعَاة. 
«الهندِية في الاب ب التاع ي لقصل الثاني مِنَّ بيرع 
اخيلافٌ: إدا احتف الطَرََانِ في صِحَةٍ الع وَبُطْلَانْه؛ فَالْقَوْلُ لِمُدّعِي البُطْلَانِ؛ لاله 
ر وَالقَولُ لِلْمُنكر مع الْيَمِينِ بمُفْتضَئْ الْمَادِّ .)۷١(‏ ما ال تلن من بذعي الصّحَّدا 
مَتَلا: إِذَا ادع الْبَائُِ َه بَاعَ ماله بِميَْةٍ ة وَادَعَىُ الْمُسْتَرِي أن مدا بنقود؛ فَالْعَوْلُ لْبَائع. 
ل 0 م 0 أن 0 


© ال ار ان جلي 


0 


الك ل E‏ 


حورته وَمِلْكِهِ بعد البيْم أَمَا إِذَا ام اْمُشْئرِي بيه عَلَىْ أن دَلِكَ كان مَوْجُودًا عِنْدَاَْائِع 
حين الع قبل مِنْه اليه وَيُوَمَر الْبَائحُ بتَسْلِيِهِ المَبيع. «الْحَيْريةٌ في الْبَيْع الْقَاسِدِ). 


الجزءالأول /الكتاب الأول :بيو 2 ۰ 


A 


33 جد قز اوقد الي في ل0 ۷ ولغ يكن يغ دوعا بأغيتار 
عض أَوْضَافِهِ الْحَارِجَة كَمَاإذَا كَانَ الْمَبِيُ أو امن كل قلف تجيولاء أز كان اليه 
مالا غير مته قوم أو كَانَ أجل النّمَنِ مَجْهُولاء أو وج في التَقْدِ شَرْطٌ فَاسِدٌ؛ صَارَ اليم 
فَاسِدًا. رَد د المُختار في اليم . 

أَيْ: لي فيه فيه مَل كود فاسدًا أا اليم الذي نى فيد التمَنُ 
TT‏ كن الي دوعا ظز شرح الْمَادٍ 05000 . 

اختلاف: إِذَا احتف اران في صِحَةٍ اليم وساو أو اذَعَى قَسَاده قَسَاد الأجَل» 
أو غَيْرهِ م lk‏ الجذكوارة ة في صُلْبِ الت فا لمُذَعِي الصَّحَةٍ 8 لصّحَة اليه لی 


مُذّعِي اقساد 
لهي يل لني ع من کک 


قاد لبيكلا روط 
-١‏ أَنْ يَكُونَ الْبَائِمُ مَالِكَا بيع أذ ويلا 0 او يكرد 2 
الْمُضصُولِيٌ تَافِذًا. 
-١‏ أن لَايكُونَ في المبيع حى لع اْبَائع. ذلك لا یکون يع الْمَرُهُون وبع الْمأْجُور 


*- أن يَكُونَ ابيع جَامِعًا روط الِانْحِفَادِ. الْظَرْ صَرْحَ الْمَادَةِ )۳٠١(‏ «الْهنْديةٌ في 
الاب الأول من کتاب البيوع». 


سام هع ور 


51 فَوَانِينُ الشّربعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانيَة 

اخيكاف: إا َع 1 م ادَعَىْ وَاحِدٌ مِنَ الْبَائع؛ أو الْمُشْتَرِي الْعَقَدَ 
بِالمُصُولٍ وَادَعَى الثاني اَن الْمِيعَ مِلْكٌ لبائع» أو أن اليم وَكَمَ مِنْ وكيل الْبَائِع بالْببْع؛ 
اقول لِمُدّعِي الصّحَةِ وَالتَمَاذِ وقول الاي غَيْرُ مَقْبُولِ رَاجع الْمَادَة(٠٠٠).‏ 

كه ري كه ل كه و كس و ر وع ا ار ۴ ارہز نجع ,ف ودر ا اھ ارہ رک > 

أا إا ات الطْرقَانِ الْبَائِمُوَلْمُْترِي عَلَى أن الم ُضُوِيٌ فيفخ عد الم إلا إا 
أن البائ ار الي 


ا 


حَضَرَ صَاحِبُ الْمَالٍ وَصَدَّقَهُمَا وَإِذَا اذَعَىْ مَنْ لَهُ الْمَالُ 
ا ِمََمَنَ اْمَييع. راع الْمَادَه (۷۸). 

واد ا ا اا ا 
aT‏ صو لماعي العا رار a‏ 

وَلَو اد شتری إنسَان بَقَرَةَلرَجُلٍ خر بره بِدُونٍ إِذْنه كن اكه َك ِضَاحِبٍ 
الرس إا أَجَارَ ذلك الشَّرَاءَ 2 قلا. «قتَاوَى ابن نُجَيْم في البيوع» وَالْهنْدِية في الاب 
الْحَادِيَ 9 ابيع 1 : 

وَعَلَى ذَلِكَ فلو قال إِنسَان: ا اشْتَرَيْتٌ هذا لْمَبِيع ؛ بِمَال فلانٍ؛ قلا کون ذَلِكَ 
الْمَبِيعٌ ملكا لَهُوَِنَمَايَكُونَ مِلْكًا لِصَاحِبٍ الْمَالٍ «الْحَيرِيةٌ في اول كاب البيوع». 

َيْعُ الْمَالِكِ وَبَيعْ الْوَكيل: إا كَانَ الْبَائِع مَالكَا 8 ضاف الْعَفْدَ إل كان 
اليم افا وَكَذَا دا كَانَ الاثم وَكيلا لِلْمَالك. وَكَدْ بين + ع الوكيل في امسا ال الإخدئ 
رةو الكتاب الأول 

ع اولي أو الْوَصِىّ: كد لكو لسر الْحَالٍ أن يَبِيمَ مِنْ حر مَالَ وَلَده 

شر ا مولا گان أو عَقَارَا ب بَِمَنِ الئل أو بعبَنِ ير وَيَعْسُرٌ ِلصَِّيرِ فسخ هدا اليم 
عند بلوغه؛ ليلب نق ئة على وَل الاب ورو من الُصولين». 

وَإِذَا اسْتَهْكَكَ الْآَبُْ ب من لك المع بون حَاجَة إل انبر عند البو أن يضمت 
إيّاهُ. انظ الْمَادَهَ (۷۸۸). 

إلا إا كا الآث: َد تلف الْمَالُ متي بدُونٍ تعد ولا تقْصِير أو أنه َمَقَتَهُ عَلَى وَلَدِي؛ 


3 
2 أن :مت د ےا تی طن 


يدق الأ إذا كان ذلك الْمَالُ َمََةَ مل المد التي يدعي صرف الْمَالٍ فِيهًا. 


الزة الول / لتاب افون ليع د إل 

(الْكَمَوِيُ في بيع الأب وَالْوَضِيٌّ) انْظْرِ الاد .)١۷۷٤(‏ 
ك الا له ضيح قوق العفو راج إل المي 
الْمَذّكُورٍ. 

اخيلاف: إِذَا باع وجل لودو لشي ب لصي ين الف جين ا اع 
اص عَدَمَ صِحَةَ بيع أبيه؛ لِأنّهُ يَاعَةُ دون ذه 4 وَاذَعَىْ الدب نه باع ذلك الْمَال وولدة 
E‏ (رَاجِع الْمَادَةَ )١١‏ الْهِندِيةُ في الاب ب الشايم م عر في ا 

لذا قال إِنسَانْ لرَجلٍ: إن ِي في يدك مَالِي؛ اَن بي بَاعَهُ وَأَنَا بالغ وَقَالَ 
دك الرَجُل: ني اشتريتة مِنْ بيك وَأ وَأَنْتَافٍَ صَغِيرٌ؛ َالمَوْلُ لِلْمْشْتَرِيكَمَا جَاءَ في الْمُحِيطٍ. 
وَِذَا أَقَام ون لانن اليه و 3 به الْمْسْتَري. أمّا إا باع الأب الْمَاسِقٌّ» أو 
الْمُمْرِفُ عَقَارَ ابن الصَّغِير أو ماله امقول من آخر؛ عة عير صجيح وَلاضَّخِيرِ عند 
وغه ازا الع ما َم یکن ذ بع مال وو بضغف الْقبعةٍ يكو صَحِيكَا وؤْحَدُ 
من الْمَييع مِنَ الأب ب وَيُسَلَم رَجُل عَدْلٍ لحِفْظِه ِلضّخير. 

نبأ اير عق أيه جص ال احج يه قل أذ ل الولو ب 
لمن (الأنِْزوِيٌ وَالْكَمَوِيُه في بيع الأب وَالْوَصِيّ). 

ل اد يع تالا لوأ ضور لمن واو مجر ل کر كن أذ تشر هن ليج 

لأب الوا الشيرة أي :اول أذ جشترج كز وليه الشفر يمن رفن از 
اه رخات سيط زا قر 0ه :1510 E‏ 
السّابع عَسَّرَ 

اب أي قز الث اله بن دض ولد يرو يع ب 
من عقارو مو لضي في بيع اولي ش 

لآب أن بے تل من اط لکن لايع لكو مشت لدي شيره 
تقوم امش 


o‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 


ل 


دَلِكَ فلو تف الْمَبِيع َل أن يتَمَكّنَ الان مِنَ الْقْضٍ حَقِيقَة ممه عَائِدٌ عَلَْ الأب. 
(انْظرِ الماد ۲۹۲). 

وَإِذَا باع الأب الدّادَ الى يشكها يذ ولد الصغير؛ َعَليْه أن يُخَلِيَ الدَّارَ وليه 
ا الْقَاضِي وإلا؛ فلا یکون ا بتع آحرَ صجيًا. (انْظَر شَرْحَ الماد ۳( 

دوقم :اشر ABE‏ ل ماين وَكِيلًا لِلصَّغِير مِنْ طَرَفِهِ 
لقص النَّمَن وَدَلِكَ الْوَكِيلٌ يُووعٌ ما قبِضَهُ عند الأب وَمَالَمْ قيض الْوَكِيلٌ النَّمنَ؛ لا رأ 


ذه الأب مِنْهُ. 
2 َمَنَ الل لِسَيءٍ حل َي أل الْجِبْرَ الْخَالِينَ مِنَ الْعَررَضٍ وَل اعبار 
eT‏ 


بيع الجد: به يوم الج لير عند عدم جود وَصِيّ له فام الأب في اليم الشراء 
وَالْمُرَادُبلْجَدَّ ْنا بُو الأب «الْهنْدِية في الاب السّابع عَشَرَ وَالْْصوليْن في (۲۷) وَالبرَازية 
في (۲) وَالْحَانِيهُ في تَصَرَّقَاتِ الْوَصِيٌّ). 

ا ديد طرف لبيك ب و E‏ 
بَاعَ وَصِيٌّ صِعَار تاتا لهم رة أمِيرية وَكَرْمُهُ ِلك مِنْ خر كم َعْدَ أن تسَلَمَهُ الْمُْئَرِي 
َلَعَ الصّعَارُ؛ َلَيْسَ لَهُمُ اساد الْمَبيع. «الِْمَادِيّة في السّابع وَالْعِشْرِينَ وَعَلِيّ كني في 
بع الأب وَالْوَصِيٌّ. وَعَلَىْ ذَلِكَ فلو باع الْوَضِيّ مَالَ اليم مِنْ آحَرَ قَقَامَ سَخْصٌ وَطَلْبَ 
الْمَالَ بقِيمَةٍ أَكترٌ؛ يُنْظَرٌ قدا قَالَ انْنَانِ عَذْكَانٍ: إن الْمَالَ كذ ب م بقيمته يمه فَالْبْعُ صَحِيحٌ وَلَا 
ينظ للك الرّيادَة. «الْأَنْقِرْوِيٌ في السّلّم). 

َي ذب ما لصَغِر انول مر وجل جلا أجل متَعَارَفِ بد شعن الحا فن لا ا 
الدَيْنَ وَلَا يُمَاطِل فيه عِنْدَ حول الأجل. وَإِلَا؛ فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ أَيْ: :هكس لن یع ما 
لصخ وجلا أجل عبر معَاَف وََا أ يم من الان بكر ادن يطل في ةا 
عند حول الأجَل. > N ES‏ 

ِن التو لاني وَدَقَمَ ألا وَمِائَةَ ةرش وَجَبَ أن ييه مِنَ الْأوّلٍ. (انْظر الْمَادَهَ (0) «الْهندِية 
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r‏ المَيّتِ: «أيْ: الْوَصِيٌّ الذي Ae‏ في حال انه ريحارة كرون 


رَو عل أؤلايو؛ لى لِوَصِيٌ امت أذ : يَشْتَرِيَ مَالَ الصَّغِير لِتَفْسِهِ أ لقريبه الْذِي لا 
و بجر المِْلء أو بعبنِ سير «البرَازيّة». 

إن قعل لصفي عند اع أن رة اما ليه من الوَصِيّ الهم في بنع 
الصَّبِيٌ الْمَأَدُونِ ماله لِوَصِيّه وار ين اا اي ورد 
أَحَدّهُمَا مَالَ الصِّيٌّ ِن الكخر. 

رويس لعي أن لساري قال الصكزر وطن ندر عرو لم ظاهر: في اريك العقد 
ل يي وقد فشر يَعْضْنْ اد 
يکود لِلصَّخِيرِ مَالْ يساوي يَسْعَةَ فرُوشٍ قَيَشْتر : ريه الْوَصِيٌّ بَعَشَرَوِ) َو يَكُونَ لِلْوَصِيٌ مَل 
اوي عَعَرَة روش ية اوي ِن الصَغر يع شَعَةِ. (البرَازيّة» الخلاصة). 

وَفْسَرَهُ آحَرُونَ بان کن لِلوَصِيّ مال يساوي خنسة عكر فرشا فيه ف فيبِيعَهُ مِنَ الصغير 
ِعَشَرَق او يَكُونَ لِلصّغِيرٍ مال يُسَاوِي عَسَرَة روش فَيَشْئرِيه الْوْصِي لقيو بحَمْسَةَ عَشَّر 

ردا كان ايع عََاا ذا كان لِوَصِي فليو أن ية ِن الصّخيرٍ يضف لقي ِا 
کان لِلصغیر؛ فة أن يَشْتَرِيَهُ صف الْقِيمَةِ. 

مگال: كما َو اشْرَى الْوَصِيُّ لَِمْسِهِ مالا غير مَنْقولَايُسَاوِي عَشَرََ قووش بِخَمْسَة 
عفد ف كنا ا له يْسَاوِي حَحَمْسَة عَشَرَ قرسا ب قر كود ابي 
رال ا 

ا الَانِي؛ فَلَيْسَ لَهُ بيع مَالِ الصَّغِير وَلَا شرَاءُ مَالٍ مِنْهُ مُطلَقَا وَلَكِنْ لَه لَه ن ن يَشْترِيَ 
مال الصّغير ليه من وَصِيٌ الصّخير وَلَْ صب ذلك الْوَصِيّ من مرفي لأ اَي ي 
اب عَنِ الْمَيِّتِ لا عَنِ القَاضي. «البرَازية الْهِْدِيّة في السَابع عَشَرَ مِنَ البيوع). 

وي الْحَاكِم: «أي الْمَنْضُوبُ يِن قبل الْحَاكِمِ). 1 

َيْسَ لِوَصِيٍّ الْحَاكِم أن يشر مال ال ليه بارا يدق عب وَل شف ۰ 


RTE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي ادت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَُ 
الِيمَةِء أو ليره ممن لا تَجُورُ شَهَاانهُمْ لَهُ مِنْ ذَوِي ربا لِأنّ وَصِيّ الْجَاكم وكيا 
وَالْوَكِيلُ بِمُقْئضَئْ أَحَكَام الْمَادَِ )١591701443(‏ مِنَّ الْمَجَلَة لَيْس لَه ذَلِكَ. «دذُرٌ الْمُخْتَارِ 
في باب والألقزوي فيل السَكَمء وَالْلاصة في القَضل الثامِن». 

إا وي إنْسَانٌ ورك رَوْجة وولا فَليْسَ لِرَوْجَعهِ عَلَىْ الْمَوْلٍ المُختار أن يع 
سيا مِنْ مَنْقُوَاته وَلَا مِنْ عَقَارَاتِهِ مِنَ التركة لتَقَقَةِ الصَّغَارٍ مِنْ أَوْلَادِهَا الصرُورية بون 
إِذْنِ الْحَاكِم. (الْبَزَاِيةُ في التََقَاتِ) . 

لق الأوى اق قار الصدر قود فصو روي ولو فَعَلَ فَلِلصَّبِيٌ عِنْدَ وغه 
اسْيِرْدَادُه مِنَ الْمُشْتَرِيء أمَا إِذَا وُجِدَ الْمْسَوَعْ ع اشَّرعِيٌ ليع لصي ذَلِكَ. 

يك فيا لي المُسَوْعَاتُ الشرعية يه يعار الصَغير: 

)١(‏ احاح الصَّغِيرٍ إل تَمَنِ الْحقَارِ لِلتمَقَةِ. (۲) إِيفَاءُ دين عَلَىْ الْمُتوَفَئ لا يُمْكِنْ 
ناز إلا ب ق )و يبا لوك 1 لتزمة بحت بشع اي الئل ولوس 
الْمُرْسَلَُ هي أن الْمُوصِيَ اتوك ب ع مَالِه أو تُلثه. (6) كَوْنْ ا 
بِبَعْضٍ عَقَارِهِ وَالْعَقَارُ غَيْرٌ e‏ () وجْودُ طالب للْعَقَارٍ بِنِضفِ اقيم 
(5) گن قات العَمَار كر E‏ (۷) كَوْنْ الْعَمَارِ ذُكَانَاء أو دَارَا ومذ 
َشْرَقَتْ عَلَىْ الْخَرَابٍ. (8) وٌجُودُ صَرُورَةٍ ليع الْعقَارِ بن كَانَتْ حِصَّةُ الصّخِبرِ فيه جدًا 
ولا نَع بها فيمَا لَوْ قسِمَتْ. (9) الْحَوْفٌ من استيلاء ا 
ك بيع عَقَارِ الصغير (الْكَمَوِيٌ). 

عل لِك َو كان موف منث اث کان لادا ما عل مِنَ الدَيْنِ وَبَاعَ الْرَضِيّ 
عَمَارَالِوَكَاءِ الدَيْنِفَالْيْمبَاطِلٌ. اما إا كََتِ التركَةُ كُلَّا مسق ِدَيْنِ؛ َه يها كلها 
ارات وَمنمولات «وَتَقُولُ الِب لَ حار الط نكم كن لتك كلها متفر 
لِلدَيْنِ؛ فَلَهُبِيْعُ ما يموم بادَاء الدَين ققَط. 

وَلَوْأقَامَ الْوَصِيٌ اللاحق الي عل بيع الْوَصِيٍّ السَّابِقٍ لِمَالٍ الصَّغِير عبن قَاجش» أَوْ 
بيه الْعَقَارَ من التَرَكَةٍ لإيقاء ء اين مَمَ وُجُودِ الْمَْقُولَاتِ فيه قبل وَبَطل الع (فِي بيع 
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الأب الوَصِيّ). 


لصي بيع العنُولات من رة لتويك في خياب الْوََكَ الار وک كم يكن قز 
م ل لع را ا الوا 
e‏ (لأنتَزوي 


لون ا گا بنش لوز ت غَائبًا للقي بي عابر أن يع حِصّة الْكَائِيينَ 
ل عدي د اك لع ردم 
(الأنقزوي). 


اختهلاف: إِذَا اذَعَى الْوَرَ لمحي با ری ملي را نذا 
ل ل ل سين 


َي عر عرف المشتري في المع جائ 1 

ای إذًا بض الْمُشْتَرِي» أو وَكِيلَه الم يع في هَذَا اليم بإِذْنِ البائ صَرَاحَةه أو لاله وَكَمْ 
يکن تَمَةَ خيَارٌ ذ في الب كداعب يتصرف امُذتري فيا تراه جَائرًا. 

راذن صَرَاحة كأَنْ يمول الْبَائُِ للفشري: اسْتَلِم الْمَ م . وَالإِذْنْ ن لاله گان يقب 
الْممْتَرِي الْمَيعَ ذ في الم القاس في مجلس العم وَالبَائِع راه ولا تع 

(رَاجِعِ الْمَادَةَ 51). يَعْيِي: إا بص المُشْتَرِي ال مَبِيعَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في ليع 
لاي اهن حر أ هصرف فو أي لو من ْو لري سره جاوز إلا 
إِذَا کان تمه عه جيار زط في ايع للع و E‏ َب الْمُشْيري ابيع عَلَن َو الصُورَة؛ قاد وز 
ت ع نزي نوالا چیو زط ری ف التي عا کرت بای فخي 6 

(انْظْر الْمَادَهَ ۸ ۰ وع وَعَلَىْ كَوْنِ اليم الْمَاسِدِ تافل قبل الْقَبِضٍ فلو اجر أَوْ بَاعَ 
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2 
+ 


عام ها سه 


o٦‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحکم بها الدولَة العثمانية 


ەو مهو م 


الْمُشترِي ما ل ا فاد ا ا 
اشتراه يبيج ر رار و بیعه غير صجیح. 


يعني : : إذَا جد في ايم جت eT‏ لمي في الاب اا ا 
ا َير لازم. وي اليم الْقَاسِدِ). 
ق SS‏ ا 
ل يپ أذ حبار ؤي ري أذ بار رط لي بائع م يما لم 


يُسقط الْمُضتَريء و الاي جيار ا لا کون نالي لاز 0 


اله (۳۸): الع ِي تعلق به a‏ کیم الفضولِيٌ و بع المَرهُونِ يَنعقِد ب 


ليست بتافذةٍ: 
)١(‏ بیع الْمَصُولِيٌ (۲) 7 بيع الْمَرْهُونِء (©) بیع الما حون (5) بیع م الْأَرَاضِي تي 


تكون تحت مَرَارَعَةَ لْعَيِْ )٥(‏ بيع الصَبيٌ امير غير اعادو ۷ بیع الوه 
الْمَحْجُوزِء (۷) بع الي يلم وَهُوَ سي (0)بَيْعْ أَحَد وَرَنَةِ اْميضء (۹) بَيْعُ الْمَيضٍ 
جني مُحَايَاة. 

اع رن زو ال مؤقوقة على إذن ارهن وَالْمستأجر الما ويف تة الْوَرَكَةِ 
وَإِجَارَتِهِمْ إذَا کان 1 واحد من الْمَذْكُورِينَ عاقلا وَسَيْبْينُ لِك في شرج الماد (۳۷۷) 
هذه المَادة 2 عٌ لِلْمَادَةِ (2564). 

اما دا کان مَجُنوتاء أوْ صَبِيً يون الَْيْعُ مَوْقُوًا عَلَىْ إِجَارَةٍ اولي أو الْوَصِيٌّ وَإِنْ 
لَمْ يكن هناك وَصٌِّ» أو وَلِىٌّ فَعَلَىْ إِجَارَة الْقَاضي. «دُرٌ الْمُْتَاراء (انظر الْمَادَه ۷۸( 


ري ف 


وَِلَيْكَ الصَابط لِمَا يَكُون مَوْقُوفًا عَلَىْ الإِجَارَة أَوْ غيْرَ مَوْقُوفٍ: 
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0 ند انم مط 

إا باع الصَِّيٌ غَيْرُ الْمََدُونِ مالا لَه 3 أجَارٌ اليم بد ملُوغِهِ فَِجَارَنَهُ جاور أن بيع 
المي وفوف وَيُوجدُ في الْمَدبة الي مق فيه من يُجير؛ وَعَلَيْهِ فيع الصّبيٌّ الْمُمير بدُونٍ 
إِذْنِ الول مالا لَه کون وفوا على اة وَل وذ صا بيان َك في شرح اماو .)٣ ٩۷0‏ 

كَذَلِكَ بيْع المَعْنُوهِ الْمَحْجُورٍ مَوْقُوفٌ عَلَىْ إِجَارَة الْوَلِيّ ls‏ 
(رَاجِع الْفقَرَةَ الأخيرَة مِنَ الْمَادّةِ /951). 

وَكَذَلِكَ > بيع الصَبيٌ الْمَحْجُورِ الْنِي 0 سن الرشد وهو سَفيه فبيعة وَسْرَاوٌه 
موقوقانٍ على جار الْقَاضِي وَالْوَِيّ. (الْهنْدِيةُ في الاب الثاني عكر ين ايبُوع). 

شِرَاء الفضوليٌ: : شرا الول يكون موو فا ایشا ولك كان 2 يَشْترِيَ سان ما 
11ب لصنق المله قدلة شرن رنيدم وق N RO‏ 
الْمُْضَافٍ إِلَيْهِ الْعَقَد. 

مال ذَلِكَ: اشْتَرَى إِنْسَانٌ لحر قَرَسَا بِدُونِ أَمْرِ مِنْهُ بِالشّرَاءِ وَآضَافَ الشَّرَاءَ لِذَِكَ 
لخر قَائًِا: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَرَسَ بِكَذَا قِرْشا لِعُكَانٍ يون ذَلِكَ الشَّرَاءٌ مَؤْقُوفًا عَلَْ إِجَارَةٍ 
ذلك الشّخْصٍ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ السرا أمًا إِذَا لم بب الْمُمْئَرِي دَلِكَ الْعَقْدَ لِأَحَبء أو 
0 الْمَرَسَ مُضِيفًا الْعقْدَ لِنَفْسِهه فلا يون مَوْقُوهًا بل ينم عَلَيِْ. وَعَلَى ذَلِكَ َل 

شْتَرَىْ الْوَكِيلُ بالشّرَاءِ شَيْنَا وَقَدْ حالف مُوَكُلَهُ في جنس ما اشْسَرَاُ؛ هكون ذَلِكَ الشّرَاءٌ 

ا 

َالمقْصِيكَاتُ بخُصُوصٍ شرَاءِ لصوي صني في شرح الْمَادّةِ (۳۸۷). 

التَصَرّفٌ ِي ليس بصَحِبح: هِب الصغير ةق Te‏ 
يَمْلِكُء أو شِرَاؤُهُ مَالَ غَيْرِهِ مَمّ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ تصرف عير صَحِيح. فعا لا بجو 
لِلْوَصِىٌ» أو لوي أو العايم جا عدم لكشي قَلَيْسَ لِلصَّبِيٌ أن ابن رن 


رو و 


57 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

عَم وجودٍ المُجيز حَالٌ وُوع العَقَدِ: إا بَاعَ اسان مالا لِصغير م مِنْ آخرَ فصول 

ليس لصي وَصِي» أذ 5ل ولا حَاكِمَ في الد الي يم فيها الصبِيٰ يُجِيرُ دَلِك؛ قال 
يَاظل وَل ځار ٠‏ لصي بعْدَ الْبلُوعْ؛ لن الإجَارَة لا تَلْحَىٌ المَطل: 


3 f 
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0 ب 0 5 ا ا 


مالل يعون 


و ال م المي راع ع الع اة ْمَدْكُورَة في الماك ( 30 ٠‏ مَلَكِيهُ 
نکن داز املك عبار E‏ ائتِدَاءٌ على التَصَرَّفٍ هما لم یکن مان وذ 
صَرَّحَ بعَيْدٍ «ابتِدَاكً) مَقْدرَءٌ الوكيل وَالْوَصِيٌّ وَالْمتولّي ویشید «ما لَمْ يَكَنْ مَانِعٌ) المي 7 
اا أن ميري ون گان اليا ابيع بل ابض فَهْوَ عدم ابض 
ر مدر عَلَى المَصَرّفٍ. 

لعل أشن تنش لمي وفع بيش لشن مل انع فيك مه 
الإجَارّةِ في ي الْميْع الْمَوْقُوفٍ أَيْ: أن ِل ابيع ته تقل للمُشْتري رَملكية امن تقل 
باقع كما سين في الماد )۱۲٤۷(‏ وَسَوَاء كر في العف" تملك ليع لمن وَلْمُشَْرِي 
ِلْمَبيم» أو لم يذكر؛ لان النصض على انی بعد خضو ل الْمُوجب لَيْسَ بشَّرْطٍ كما هو 
صرب اة لف أي: كا کورچ اکر د ارم الشدرين پاب 


مال ذَلِكَ: ذا ف امه ل من حا ل شري شر زا 
للْمُسْتَاَجر وَالْأَجْرَةِ ملكا للْمُوَجُر. 

ما الْحَكُمُ التابع ليع انعفد ار وٹ تَسْلِيم لایع تیم ا 
انيا : دقع الْمُشَْرِي الم لِلَائِعوَْبُوتُ الشَفْعَةٍ في الْمَبع إا كان عَقَارًا مَمْلُوكَ وما أشبة 
ذَلِكَ در المُختار ورد الْمُحْتَارِ في أَوَّلِ اليو أنو السعود). 


ساس و 


1 0 ابيع ايل لا يد اشم آذ أضلا. لذا َه بض المشْترِي 3 8 | 
| البَائِع ذ في الب الَْاطِل؛ كان المع انه عند لري فو ل بلا عد يضم [ 


َعنِي: أن الي الْبَاطِلَ سَوَاءٌ بض 7 أز لم تقيض ل فيد الذي 00 


عليه که مُطلَقَا سِوَئ أنه کون أمَانَةَ إذَا قََضٌ. وَعَلَىْ ذَلِكَ فلو امَْرَئ إِنْسَانَ مالا 
وَوَكَفَهُ؛ فلا يَكُونُ - E‏ 


د تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي في ابيع أز َه وَتَمَلّعَة في الع ِل غ 
0 ذلك لْمَبيعٌ أمَائَهَ عِنْدَ الْمُسْتَري أي كَانَ داجلا في قم مِنْ أَْسَام همان 
ر 


قَتَضَ فی اما 0012 قل َك في بیو بلا تعد لايَكُونُ ایتا لن اح لكا گا بطد 
بے ف مُجَرَّدُ الْقبْض بِإِذْنِ الْمَالِكِوَهُوََايُوحِبُ الصَّمَانَ بدُونِ تَعَد. 
«الرَيْكَمِيّ» (اْظر الْمَادَهَ (۷۸) مَمَ المِقَرَة الثانبة مِنَ الماد .))۷۷١(‏ 
LT 01‏ ا وتيف 
ا صا . انظ الْمَادَهة(481) الدُرَنُ وَالْعْرَيُ وَالدَرُ الْمُخْتَار ذ في اليم الَاِ). 
اا ری ت س کاود ا و تست 


ل 


يعني : د المج إا ب امتبيع يان البايع صا نک ETT‏ 
SS‏ 
ن الْمَبيمَ إا كَانَ مِنَ الْمَكِيَاتٍ بز هنل و گا يئام ینابم نوو 


i2‏ أي 


ى: أن سك ده شَرْط يُقِيدُ الْحُكمَ عِنْدَ الْقَّض في الْحَا ل أما 
ذا گان فيه حيار زط يفده بد اقب بغ مُرُورِ مُدَةِ الْجِيّارٍ (وَالْقَبْض إِمّا حَقِيقِيٌ 
وَإِما )بع رط الْقَبْضُ بِأَحَدٍ توعيه في إفَادَة اليم القاس الْحكم. ذا طحن 
المُشْتَرِي الْحِنْطَةَ التي اشْبَرَاهَا شرَّاءً َاسِدًا قَبْلَ الْمَبْضٍ بان هَل للْبَائِع: اطْحَنْهًا قَطَحَنَهَاء 


ا 
CR |‏ 
1 


الج سرْء الأول /الكتابالأول:البيوغ . ٠‏ 7 
أو دَبَحَ الْمُشْتَرِي حَرُوكًا بن أَمَرَ الْبَائِمَ بدَبْحهِ قبل الْقَْضِ كَذَبَحَه فَالطّحِينُ وَالْحَرُوفٌ 
البو لايع (لبرَِيَُ وَلهِنِيَة). 

إا بض ال 3 كيل الْمَبِيع ب بإِذْنِ الْبَائ 2 صَرَاحَةٌ ۴ دلا يصبح م مَالِكَاء 


2 


و 2 


3 3 
5 


ا ا ولا ندري ا وى الك ا قط ب 
الْمَبيع. (رَاجع الْمَادّهَ .)1١73‏ 00 | 

لض - قمر هذه الكَلِمَة إل كن المبيع يقي في بد متي من .م ا جد 
الم يع قبل الم في يد اْمُشْيرِي وَوِيعةًكَالْمُشْيرِي َة بمُجرَد الْقبُولِ. ش 

كيام يض اماو متام بض اعون مجع فيه ل الاو۹۲٠‏ 

ولو بض الْمُْتري الْمريعَ دون إن ابيع َكَأنهُلَمْ يفيض “ل کون ا لد 

«التَّمْكِينُ وَالطَحْطَاوِيٌ ا الختار و في كام الع القاسد»» يكن 
الْقَنْضُ كما جَاءَ في شَرْح الْمَادَةِ )۳٣(‏ بِالإذْنِ ا ر الْبَائِمُ الْمُشْئَرِي بِقَبْضٍ 
لت وني لعل ر تش الي الع عو كل في ور اي أذني خاي 
از وَهَذَا يَكُونُ بِقَبْضٍ الْمُشْرِي الْمَِيمَ ع/' تزأئ من لاع في ميس اليج 
وَسْكُوتٍ البائ أز عدم موه يهن ابض (رَاجِع الْمَادَةَ ۷). (أما إا منعَهُ وهاه عَنْ 
هه ا يكو بض الْمُشمرِي صجيحا (راجع الما 1١‏ الوذ 0 
eee‏ 5 
اليم تنليك المذتري الَو ويك ن ذَلِكَ بِالْعَيْضٍ. «الرَيْلَمِيٌ) 1 
دا بَعْد الِْضَاءِ الْمَجْلِسٍ ء َير صَحِيح ما لمْ يكن اَذ بض كَمَنَ 
لشم ا يُحَولُ الْمُشْمرِيَ بص بيع في الْأَوْمَاتِ كُلَهَاه ون 50 
امن انر َال 1 «الرَيَْميء الطَحْطَاوِيٌ». 

لقص أَحيانا حَقِقي حَقيقيٌ وه مدا ظَاوِبٌ واا كيت وَعََاكمَ 15 لدي سا دارا 
يد الخنطة و اتر ْنَا عل يط لَه ممَعَلَ الْبَائِمُ يَكُونْ الْمْشْتَرِي قَدْ قبَضَ الْحِنْطَة 
الْمُبَاعَةَ عَة مِْهُ حُكمًَا. «رَدُ الْمُحْتارء وَالْهنْدِيةُ في الاب الْحَادِيَ عَسَرَ م ِن الع 


حق استرداد 


N۰ 


اھ 
vU e‏ 
^ ۴ 
To‏ 
ا 
ھت 
ا 


org شام‎ 


۲` قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثماني 


َعْلِمَ يا مر أن اقيض في اليم القاس عَلَى وَجْهَينِ: '- لبش الإو صرَاعة. 
و ا ا ى حَقِيقَىٌ. (۲) قَبْص كوي 
0007 1 
الْمَسْخ :يفتك ر ي واشتهلكة: ان عد شلك O‏ يه 
ين الأشباب الي بصي ير بَيَانّْهَا في الْمَادَةِ التي َو عَْرمَا مِمّا يَجْعَل ر رَد المَبيع عَيْنَا 
مُتَعَذَرَايَرَمُ الضَّمَانُ لا النّمَنُ اْمُسَمَى حى أله و فسح الْعَْدُبَعْدَ الْفَبْض بتَاء اده 
وَالْبَائمُ ابرا ذِمَة الْمُسْتَري وَتَلفَ الْمَبِيمُ وَهُوَ في يد الْمُشْترِي بلا تعد ولا تَقَصِيرِ؛ فَلَا 
کون مه الْمُشيرِي بريه الشعاوة رأدا ال اعون يعو لعي رقو ترخرة لبس 
اا ) ETS‏ م بَعْدَ ذلك تلف بلا تَعَدّ وَلَا 
تَقَصِير ؛ مايرم اماد ين ال رَاءَ عَنْ مال فض فاستو > 4 جَبَ الضَّمَانَ يَجْعَلهُ في حُكم 

الْوَدِيعةِ. معد ته الأخكام في الع الماسد). 
وَالضَْمَانُ بالكيْفِيةٍ الآتيّة: 
أَوَلَا: ورت الح و متاك راد وله بر ري 


اجا و ينه N‏ 

ان يإعغطًا لبائ ة ق قيمَة المَبيع مق کا بن ليت وَقَدِ اعتبِرُوا يَوْمَ 
الْعَبْضٍ هُنَاء لن الضَّمَانَ ا ا إل ِالْمَبْضٍ وَإِذَا ازْدَادَتُ قِيمَةٌ المبيع بَعْدَ لقَبْضٍ 
اكه ميري فة التي تَحْصْلْ بَحْدَِذٍ في ابيع لا َكُونُ مختبرة. 

E‏ َو مِقْدَارِ الْقِيمَِء أو ف في الْمَفيُوض: : إا أرَادَ الْمُشَْرِي إِعْطَاءَ 

َبَائِع ثل الْمَبيع الْنِي اسْتَهْلَكَهُ فِيمًا إا كان اله فَاسِدًا فَقَالٌ الْبَائِع: إنه ليس كالبيع 
ات ج E‏ َه حَيْرٌ مِنْه؛ فَالْمَوْلُ لِلْمْشْتَرِي وَعَلَى الْبَائع أن ايت 

عَاه اليج . (الْحَيرِية في اليم القَاسِ). 

كَذَّيِكَ الْمَالُ الْقِيَمِقٌ إا وَجَبَ صَمَانُهُ في الع القاسد واختلف البائ نع وَالْمُْتَري في 
ق يقو وَاخمَلَهَا في مدا الْمَالٍ لْمَفبُوص؛ فَالْمَولُ مَمَ الَْمِينِ للْمُشْمَرِي (رَاجع الْمَادَهَ م)؛ 


الجزء الأول /انكتاب الأول البو ب or‏ 


لن الْقَوْلَ للْقَابضٍ صَوَّاء کان اسا كَالْعَاصِبٍِء 0 مُوْتَمَنَا نا الذي نله ال i‏ 
اة لإِسْمَاطِ اليَمِين. (رَد المُحتار في الم القاسد) رهي ن (راجع الماد ۷۷). 

اما إا حَصَلَ لِلْمَالٍ الْمُمْترَى شِرَاءً فَاسِدًا تقض عارص 1 

)١(‏ باق سمَاويةِ. (۲) يفعْل الْمُشْمَرِي. (۳) يفِغْل المبيع. 0 شل الاښتی: باع 
د ع الس د ين لري ياست رادو المي ولا رك لري رضم قيحتة كلما 
إِرَالَة لِلَْسَادِ. (الأنقرْوي). ١‏ 

. مِتَالٌ: إِذَا اشْتَرَى إِنْسَانٌ سانا شِرَاء قدا باي قرش مَدفُوعَةَ وََْضَهُ وَبَعْدَ أن قَبِضَهُ 


سف مِنْ شَجَرِه وَأَرَاَ البائ أن مسر تاه له يك جلي أذ حينم يفار القن 


م 


2 


¢ 


ِي مرا عن الان وهر في يد يري من اَن ويك لب ف إل ای إلا أن 
باع ف في الصو الرابعة شح بن أن ك اَن ميري ٣ TS‏ أَنْ 
متها القَاعِلَ. 

نا كا صل تفص يفل الباع یکر کاله اشترة ا ل يع حت إا لَب الماع المَبيعَ 
بَعْدَ ذلك زل تة المشتري ين أده ولت اليم في بد المشتري فخمارة قوذ عل 
لاني( (اليَرَاِيَه في ال و ِن ال فيب 


| اله 000" لکل من ن الْمتَعاقِدَْنِ ة فسخ ابيع القاسد إِلّا 1 إا هَكَكَ لي ز في يد 


| المْشْري» أو استهْلكه ٠‏ أذ أخْرَجَهُ ِن بدو بع صَحبحء أذ هة ِن آحَرَ أو راد فيه 


04 


| او رصا تعرس فبا شار أو‎ e 
۰ | انغ الي بان کان نطة متها جما یق باز حى الخ في كذ لوو‎ 0 


کل بن تاوت شح الع الَا كط أن كود ْم الْحَرِ لاجقا له ماقي 
يخ على حال رلم رعذ كا بن لايع الخو لتنج كر يع المي 
رفوي یرد المع في الم الَا أو لم يفيض . فَالْوَاجِبٌُ عَلَىْ 
ل مِنَ الاين قح الع الماد لإراة الصاو ا لقي مني رَد المُحتَار 


1 


ort‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العلمانية 


بالخ الذي يَقَُوَلَمَا بض ي الْمَبيع اماع عن اليم الَْاسِ. 
يلرم لِصِحَةٍ المَشخ الْمَذَكُورٍ ا a‏ 
الطَّرَفٍ الْآَحَرِ فيه؛ أن الْحَكمَ الراب شَرْعًَا لا يرقف 0 ااا 
لْمتَبَايعيْن 3 قح اليم الْمَاسِدِ قبل الَْبْضٍ وَبَعْدَه؛ مله َلك بد بشَرْطٍ أن نَيَعْلَمَ الطَّرَفُ الْآحَرُ 
يراد ل ا ا 
lT‏ بن زط راد يکود لاجر مهو 


LL‏ مشخ اليم ليكونَ له ل ا 


go 00‏ ی حفر چ 
ٿم 


ا زإذا كان اا ر ا ی TT‏ 


2 
امم 


تيقء خز زقا كان المشترى نزو عاض لايق رود ريط ر E‏ 
نا إن ضَاء العف الآ أو قَضَاء الْحَاكِم ليس بط نهدا ال ليس بام 
أن التي إاأَا دي ما اا بتع ايد إل الاي بتاعي ساد اليم كيبل 
البائ مِنْهُ أَرْجَعَهُ إل بيه لف هُنَاك َل يكن الْمُشْئَرِي ضَامِئا. (الدی الاقروي» در 
ا 

إل أ نّهُ في قَسَادِ اليم لحا شَرْطٍ رائ تود مَنْمَعَنُْ عَلَى َحَدِ الْحَاقِدَيْنِوَإِنَ گار 
SS‏ 


و ك 


قح الطرَفٍ الْآحَرِ ِب قف على الْقَضَاء أو الرّضَاء . (الْفَهْسَْانيُ وَالْأَْقِروِي). 


سام رد المبيع: رد ابيع نَوْعَانِ: 
الع الول عقي رعداطافة. الع الٿاني: ځکوي. 
وَإلَيِكَ القَاعِدَة في الرَد الحكوي: اَن لوان کی من جهو ما تقاض عَم ِن 
جهة أخرَئ مِنالْمنمَحنٌ کون کا أنه آَحَدَ حَمَهُ مِنَ الجهَة الي يَسْتَحِقَهُ مِنْها ولا لا. 
وَذَلِكَ كُمَا لو اشْيَرَى أي إِنْسَانٍ سيا مِنْ آحَرَ شرا وهب المُشتري إل اْبَئِع» أ تَصَدَقَ 
عَلَيْه پوه أَوْ بَاعَهُ من بالنَمَن الَّذِي اشتراه مِنْهُ أو بغَيْرِهِ أ اور 
: :/ 


وَأَعَا آنا أَجَرَهُ لَه اور 
عِنْدَهُ أو تَوَصّلَ إِليْهِ الْبَاِمُ بِعَيْرِ ذلك كَالْحَضْبٍ مكلا يسح ال القَاسِدُ وَيُطْبِحُ الْمُشْيرِي 


0 
ع 
5 


آنا 


الْجْرْء الأول / الْكتَاب الأول البيوع | اه 
إا باع الْمُشْتَري ما راه شرا فَايسدًا من الْبَئِع؛ ST‏ 
تَصَدَّقَ عَلَيْهِ به يعد كانّهُ قَدْ حَصَلَتْ متا مُمَارَكَةٌ في الغ ود َيون البائ مُسَحِمًا سيردا 
ابيع ومو م هلع اي الْمَبِيعَ لبَائْع في هَذِهٍ لصورَة عَلَْ أيّ ّل ِنَ الأشْكَالٍ 
ادر کون قدا وده 1 
كَذَلِكَ إِذَا باع إِنْسَانْ ما اترا راء فَايدَا مِنْ وكيل الْبَائِع وَقبَصَهُ ذَلِكَ. الْوكيل 
لم هكون ينان الان حم إذا تلف ديك لري في يدو غد ذلك ل يلم 


شَيْء. *. «الْأنْقَرْوِيٌ في الع القاسد». 


7م وماس يك Sf ML‏ 

وَكَذَلِكَ ذا امَْرَى إِنْسَانُ تَوْبَ ماش م من اخرٌ شِرَاءَ فاسدا وفصله» ثم أعاده إليه 

تلف فی يَدِهِ؛ قلا د ضكر غَيْرَ قِبمَةٍ الم الَّذِي حَدَبتٌ بِالتَفْصيل؛ «لأَن بالإيداع مِنْهُ 
سس ساك م ارك هر شك سر 2 ا رض ع 1 IE‏ 

صَارَ رادا إليه إلا: قدرَ النقصان؛ أن ١‏ د يستحق عليه ىق وجو وجد ,وضع عن 
e 2 1‏ 2 2 8 م ره غد رة و 5 5 0 

اَی رفو شار ة إلى أن النقصّان فِي ر ب المشتري لا بطل حَق البَائ فيه في الفسخ؛ 


لان و بطل لَمَا صَحّ وفُوعُهُ عَنِ الْمُسْتَحِقٌ. 

اراي في الثالِثِ من اليبو ". يقال لِهَذَا الرَد: رڏ حَُكْوِىٌ. 

أمّا | الاسام مِنْ جهة غَيْرَهِ؛ 
ايكون َع 


مال ذَلِكَ: a‏ را شرا ايدان خر أو وَهبَه ليو أو مَصَدَّق َل 
به وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ وَدَلِكَ الشّخْصٌ بَاعَهُ مِنَ الْبَائع الْأَوّلِء او وَمَبَهُ إَْه أو تَصَذَّقَّ عَلَيْهِ به 


م 


َسَلَّمَهُ ياه أنِضًاء قلا يَكُونُ بدَلِكَ مارك بل يَكُونُ الُْمْترِي ضَايئا َة امال (رَاجع 
الْمَادَةَّ )٩۸‏ (رَدُ الْمُْحتَار ي ال القاسد». 
وَقَوله: (لِكل ن ج المتَعافين) لیس بِاحيِرَازٍ عَنِ الْوَارئين؛ لاه إا في 
الْعَاقدَدٍ ْنِ؛ فاا بطل > حَقَ الْمَسْخ فَلِلوَارثِ أن يَفْسَمٌ الْعقْدَ. 
مال ذَلِكَ: إِذَا توفي في الْمُمْئرِي راء ادا لبائ ع أن يبَر ِن وَرَقَيْ كما ن لْمُشْرِي 


60 قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثمَانيّة 
ٳڏا توفي لئ أن يره وَل ويرد نم من الترگة. 
5الوتراء ِي كود ن اَم اقا الباطل يس يمايم نخ أيضًا. 
مال ذَلِكَ: لو باع ان ا ادل او اطا و أن 2 
فا به تالإنرات تاطل' فيكون له عق الْمَسْخ. (الْمَيضِيةٌ في الي القَاسي) (رَاجِع 
E‏ 1 
حت الْمُشْمر ِي في الْمَبيع بَا فَايسدًا: E‏ 
ا کلت رد لي لمشي كرض فر و احق پو من : افر ارا وگ 
بع الف وَيُعْطَئ لِلْمُشَْرِي إِذَا كَانَ اتی کنا نم ال وز 
فالريادة ٠‏ تور على الْْرَمَاء ون فص فَالْمُشْتَرِي كَغَيِْهِ م مِنَ العْرَمَاءِ في الْتظَارٍ ظَهور شَّيْءِ 
كروي ملسن وَكَذَا e‏ 
SS ET‏ 3 
إا كانت الْقِيمَهُ أكثَرَ مما يَسْتَحِقَهُ الْبَائِم؛ گات اياده رَاجِعَةَ إل الْعْرَمَاءِ 56 رَد 
الْمْحَار في القاسد والهنييه في الاب الْحَادِيَ ع ابرع 
وَفِي الصو الَالية ا به ا 
۱- دا هَلَكَ الْمَِيمٌ في يد الْمُشْتَرِيء او لَمْ يبق عَلَىْ حَالِه 
ون 
- إ5 ا أغرَجۀ متي ِن بيو وهم آحرَ عي الب با صجيحًا لاما رذ ل 
5 
-٥‏ إِذَا تَصَدَّقٌ بو عَلَى آخر. 
كسنزذا ره بي و 
۷- إِذَا توفي الْمُشْتَرِي بَعْدَ ان أوْصئ به إل آخرٌ. 
۹۸ - إا جل بَدَلٌ صُلْح أو إِجَارَةوَحَرَجَ بِدَلِكَ مِنْ مِلْكِ الْمُغْتَرِي 


انز الأول /انكتاب الأول : البيوع oN E‏ 
ل ١إا‏ حصت زفي المي شيار غ ولد مه بان كَانَ الْمَبيع دارا فرت 


0o 


Ek ا أو لِيَاسَا و‎ E 


وهم 226 


١-إذاتة‏ اك فَظَحَئَهُ وَجَعَلَّهُ دَقيقا وار د 

| قَفِي هله الصو كُلَهَا کک ابيع الاد لازنا رل فى 0 حَقَ القشخ كاد 
يكو شري صابن يدل ابيع 

إِذَا ادَعَى الى شرا سا عِنْدَمَا طب الْبَائُِ اسْيَرْدَادٌ لی نة ا ج ليخ 
وقد بَاعَهُ مِنْ شَخْصٍ آجَِرَ عاب وَصُدَّقٌ الْبَائِعُ عَلَىْ قَوْلِ ؛ نايبت حل الخ وَيحْكَم 
ل E‏ الب أو لا ولا يبتَى لبائ حق 
الإسترداد. ش 5 10 
ِنَم يُصَدقٍ لِم وَأَقَام الْمُشْترِي بيه على أنه عة من َلك العَائب؛ فلا تقبَلُ 
وَيُجْبْرٌعَلَ اء عَبْنِهِ لايع (مُشْمَوِلُ الأخكام وَرَدُ الْمُْتَارِ في الم القَاسِ) وَل حَضَرَ 
بَعْدَئِذٍ الْعَائبُ وَصدى على قول الى الأول باه اشير نه َلك امم يق نلك 
ارد كُمَا كَانَ. (الْهنْدِيةُ في الاب الْحَادِيَ عَشّرَ م مِنَ الببُوع). إا گان الَْيْعُ عَرْصَةَ وَعَرَسَ 
فِهًا الْمُشْتَرِي اجار أ آنا أي نة كان َلك مَانِعًا لِلمَسْخ إذ يَتَصَرّرُ الْمُشْتَرِي بإِجْبَارِه 
عَلَىْ الْقَلْع أو الْهَدْم. (رَاجِع الْمَادّةَ 14). ما إذَا آَل الْمُمْترِي ما غَرَسَهُ أو ما بََاهُ قَسَحَّ 
الْمُشْتري الي يلاء ا بِنَفيِه؛ رَد الْمَبيعُ إل البَائع 3 الْمُشْتَرِيَ E‏ 
رَاضِيًا بِصَرّرٍ ر القع وَالْهَدْم. راع شري تفرذ ت تان اكز تا ضحي 
َلِبَائِع أن يُصَمّنَ الْمُشَْرِيَ قِبِمَة َلك الْمَالِ كما تدم يانه وَِنْ ا يك وكا ويفا 
قلَيْسَ لَهُ اسْيَرْدَادُ الْمَبيع مِنْ ذَلِكَ الرَجُل كَمَا أنه ا ا ل 
الْأَصَح. (الْأنقَْوِيّ في اليم الْعَاِدِ). 

جوع حن الخ بعد الرولل. 

إا رال مع الخ لِأيّ سب سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَاب بِالنّسبَةِ إلَ الْعَاقِديْنِ) ا 


الحم بالوثلء و الْقِيِمَةِ رَجَعَ الفشخ. 


2 قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 

مال ذلك: إِذَا وَهَبَ اللي O KS A ES‏ 
َسَلَمَه إا م َج عَن َك اله من تفيوء أذ بحم الاك » أو قَكَّ الرّهْنَ لأدَاءِ دين 
کان لْعَاقِدَيْنِ حق المسخ. (رَاجِعْ الْمَادَهَ 4؟) (الْأنْقَرْوِيٌ الْهنْدِية في الْبَاب الْحَادِيَ عر 

مِنَ الببُوع) . قَإنْ إن رال الماع بغ الحم ِالْقيِمَقَ أو الوثل؛ ازجع عن القسخ رر 
في الْبَاب ا ف البيْع)؛ ن القَاضي لما بطل حى ى اليم في لين وَتَقَلَهُ إل 
القِيمَة بإذنِ الشَرْع؛ لا يَحُودُ حمَهُ إل الْعيٍْ ون از تفع السّبَبُ كُمَا لو و ي قَضَئ عَلَىْ الْعَاصِب 
بقِيِمَةٍ المَعْصُوبٍ مبب الباق تم عَاة ١و‏ المَُْارِ في الع القَايبِ). 

مكَالَ: َو باع المُستري مَا اشْتَرَاه ادا م EE‏ ياه ثم رَدَهُ الْمُشْئَرِي الثاني 
ِل الأول بِخِبَارٍ العَيْبِ بِرِضَا؛ قَلَيْسَ لِلْمُْشْتَرِي الأول أَنْ يَرْدَهُ إل بَائِعِه الأول بِدَلِكَ 
الْعَبْب؛ ب؛ لان الْمَييمَ الّذِي يرد بِخبَارٍ الْعَيْبٍ مع التَرَاضِي لَيْسَ قنخ للبَيْع َإِنَمَا هُوَ في 

كم شِرَاءِ نَانٍ للْمَبيع. رَاجع الْمَادَةَ (44). 

1 الريَادَةِ وَأَحْكَاسههًا: الزيادة أرْيَعَة أتوَاعِ: 

رأة المتَضِلة التو دة 
الا المنضلة غ الرلدة 
: الا الو 
- الوا دَهٌ الْمْتْمَصِلَةٌ ع تردق 

كلها لا تَمْتَمُ الفح ما عَدَا التّوْعَ الاي أي : أن اليا المتَوَلدَةَ مِنْ أضل ابيع 
كبر وَالْحْسْنِ وَالسَّمَنِ أ مله ارده كود اتاج وضرفةا لي 
الد ا ِن الخ وَمتَىْ فح الم الماد باع أَخدٌ لاا 
تلكو ال ياد EEA‏ لدز ريسم من المشتري الريَادَةَ إِذَا نما تفْسِهِ إذَا كان مها 
تاشتًا عن E‏ أو تقصير. 

ِثَالُ ذَّلِكَ: إِذَا باع O E‏ نام وهم يله OE‏ مته وَبَقَيٌ في 
دو اث سَنَوَاتٍ فَاسْتَهْلَكَ تَوَاتِجَهُ طُولَ يَلْكَ الْمُدَّة بدُونِ إباحةٍ وَبَعْدَ لِك أَرَادَ الْبَائُِ 


ر 
0 


الجزء الأول / الكتّاب الأول: البيوع 0۳۹ 
اسِْرْدَادَهُ بالنَطَر إل قَسَادٍٍالْبيْم كَرَدَ إل الْمُشْتَرِي الثّمَنَ وَاسَرد الْمْستَانَ؛ لَه تَضْمِينُ 
00 نَوَاتِجَ اثلاث 5 وَلَوْ هَلّكَ الْمَبِيعٌ وَالزيَادة لقصل المْتَوَلْدة من اله 
مه بای اَن يسرد الرَيَادة وَيَأَحدَ مِنَ الْمُمْتَري ية الْمَييع. و قت الْمَبْضٍ. (الْهندِية 
في اباب اوي َر من ا 
د البائ الزيادة الْمُْقَصِلَةَ غَيْرَ الْمتَولَدَةِ أَيضًا مِنَ الْمُشْئَرِي. ودا هَلَكَتْ يَلْكَ 
الرَيادَةَ في يَدِ الْمُشْتَرِي؛ OE‏ وَإِذَا اسْتَهْلَكَهًا فَعِنْدَ الإمام لس مِنْ صَمَانٍ 


وى وس 3 
م 


عَلَيْه أمّا الإمَامَانِ فيقولان روم الصمَانِ. ل اسْتَهْلِكَ المَبيع والزيادة المنفصلة 


مه ت 


الْمْتَوَلْدَةٌ باقية َالْمُشْرِي يَكُونْ ضَامِئًا الْمبِيمَ وَتَبْقَ الرَّادةُ الْمَذْكُورَةُلَهُ؛ لِأنَّ الضَّمَانَ 
عد قررَ. (رَد الْمُخْتَا). ش 


ا 50 (۷۳): إا فت اع اله المَاسِدُ قَإِنْ گال د ف 2 


خيس المي ل ذا لمن رده مر | 
أَيْ: إِذَا فص الْبَاء تع لمع لبي باع ټم يږ م الطتري كل شري أذ 
يسيس ابيع أي: أذ له مساك كالرّمن إل أذ يأ لتم مره من الَام؛لأن المي 
کا کا مابلا ان خیش لشيس ل كه د يُحْبَسٌ الرَّهْنُ فَكَمَا أن مِقَدَارَ الدَيْنِ مَضْمُونٌ بالرّهْنٍ 
المي یی ينع یو مضخ رد شا بتو حل لابح آز أرقي لالشختري أ ين 
ٍْ سَائِرِ الْعْرَمَاءِ ذلك المبيع ل وَمِنْ شِرَاءِ من ل ِلْمَيّتِ. (رَاجِع الْمَادَ ۲ رَد الْمُحْتَارِ 
في اليم لاسي وَالْهِنْدِيةَ في الْبَاب الْحَادِيَ عَسَرَ دين ليجو السّعُوْدِ). 
فول عند المَسخ: َيْسَ اخْرَارًا عَنْ قبل الْمَسْخْ؛ لان الْحُكُم قبل الخ أخرَئ بان 
يكو لاوجو ارو إذ إن إنسالة لمبيع ليود بسب الولكئة. 
. وَقَوله: احق مِنْ تَجْهِيزه أي: بان توفي الْبَائُِ واج لتكفينه لمشي عد 
الْمَبِيع إل أن يَسْتَوفِيَ تَمَنَهُ وَقَولَهُ: : هن گان البائ قَبَصَ التَّمَنَ) إِشَارَةٌ إل أنه إا كَانَ 
e e‏ قو عل الاقم ری مث كينا قال ننه شرا 


۷ 


e.‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


| وَأرِيدَ فسخ الْمَبيع؛ ليس لِلْمُشْترِي حَبْسٌ الْمَبِيع 0 أن برق دت اَن 5 
ليد صن لل اع لازي عن لبي ل ل 


کی 


2-4 
5 


ر ديه منه 


َمَا كَانَ الدَيْنُ الذي لِلْمُضْتَري عَلَىْ الْبَائع ماديا في الْوَضْن لِلدَيْنِ الذي لِلبائع عَلَىْ 
الى ي تمتا لمع في الع الصّحِبح گان ان گل مهما قي انزف ماله حقيق .اا 
في لتم ايد ل كد يع ل يني كن لعي وما بنكو تمت وفرط وم 
ابيع في الع القاس مُحْتَمَلُ في كَل سَاعَة وَالْقِيمَةُ لا تَكُونٌ مُتفَررةٌ قبل الْمَبْضٍ وَقيمة 
لبن الذي لْممْيرِي عَلَى اباي مقر لماص الَواقع حبذ َير مساو في الوَضْفٍ 
يبت رىق الس 

(أبُو السود َرَُلمُخْتَارِ). 


: الحكم في الحالٍ. 
EFER‏ الى و الايد لمن واي 
لمع وَتَصَرْفَ كل مِنْهُما فيا في يده ولا حَاج في ذَلِكَ إل ؟ شيءِ آخرء 
نظ الاين 0590 101) وَالْمَاَ (759 وكزعها) (الهنرية). 


كرمع م 


الد Y6)‏ ): : إذا کان 0 


04 
ر 


لأر برجو ين لجو SS‏ 
لِلشَّافِِيٌ فن الْحقَدَ لما كَانَ تَامًا َيْنَ الْعَاقِدَيْنِ وَأَصْبَح الْمَبيعْ دَاخِلا في مِلْكِ الْمُمْتَرِي 
َء الْخَرِلأحَدِِمَا بعد َلك مُسَْمٌ لإطَالٍ حن الْآحَرِ ويو مِنَ اضر ما لا يَحْنَى 
وَالضَّوَرُ بحُكم الماد (19) مَمْنوعٌ. 

وَكَوْلَهُ: «لِأَحَدِ الْمُبَايعَيْن» لَيْسَ اخْتِرَارًا عَنِ الور َة قدا توفي أ حَدٌ الْمُمَبَايحَيْنِ؛ قَلِيْسَ 


الجُزء الأول /الكتَاب الأول :لبوغ 0 1 0 of‏ 


وريه نالجع عَنِ الْمَبيع. (الْأَسْبَاُ قبل الْكَمَالة وَأَيُو ay‏ 3 
ل ل ع a‏ 


7 6 ايار : ليع لذي ايو لزع أذ بسع اج ننه داج 
الاد( مس لل لاس حرس مك بص ۷( الْبَحْرُ. 1 
وَعَذِه الماد تن أخكام > جويع أَنْوَاع الم الّذِي لا يرم إِجْمَالَا وَقَدْ تَعَدَمَتْ مُقَصَّلَة 


في لواد التي مر ْم 


اى ميد الحم الذي ب 66 عن امَف نة جار ن ا ی الإجارة E‏ 

مله yy‏ اجار امَك 
الع ني وَالْمْهُرُ ِلْمُشْتَرِي. رَاجِمْ شرح الماد الآزيةِ. 

ت ا 

ادي ار و لاا عاج إل وثر تب مياق كاه انها توت مقصلة ذفن 
الماد الآزية: ۰ 

-١‏ بيع أذ راء الي لمر َالَو وَالْمَحْجُور عليه مَؤقُوفٌ على إجَارَة 
الول أو الْوَصِيٌ أو الْقَاضِي (الْهنْدِية 8 لباب الثَالِتَ عَسَرَ مِنَ الببُوع). 

لاسي الكاخور: إذا امت الان ف إنشان ا ا2 مِنْ آخرَ فَشْرَاؤْهُ صَحِيحٌ 

عَم بال مۇج أو لا ولس لنمُستأجر نح اعفد مطل إلا ائه ل يؤْحَدُ ِن يده قبل 
الْقِضَاءِ مد ة الإجَارَةٍ بدونِ رضَائه. وَعَلَىْ عَذَا قدا كَمْ يك الحتاً جر تَسْلِيمَ المَبيع في 
الْحَالٍ فَالْمُشْئرِي مير بين أن يَنَْظِرَ إل أن تنتهي مُدَةُ الإِجَارَة وب ون أن نراق ا 


لِفَسْخ الْبيْع. (انظر الْمَادَهَ -09). 


o4۲‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية :التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


ال ل I‏ ر لتر 


1 


ابق الْمَأْجُورَ بيَدِي حت آخدّ ِن الْمُوّجُرِ ما دقعت باعي ارات اه 
افدًا. كَذَلِكَ لَوْبَاعَ إِْسَان يته الْمَأْجُورَ مِنْ حر ققَالَ أَحَدُ الاس لاجر ا 


بَاعَ ع مَالَهُ الْمُوَّجَرَ لَك مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ الْمْسبَا جذ: يارد ردقد اجر اچ 

إا باع الْمُوَجرٌ ر مَالَهُ مِنْ حر دون إذْنِ استاج جر بعد أن بَاعَهُقَبْلَ َلك مِنْ غَيْرِو ثم 
اجا ر دين نواهت اي لوطل ا لني 

لمرو إا اث ل ف برف ام مار 8 

َالبيَعْ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلْمْرْتهِنِ فسخ هَذَا الشَّرَاءِ وَلَكِنْ لا يُؤْحَذّ الرَهْنُ مِنْ يدو بدُونٍ 
رصان ودا امم اْمرهُِ عن تيم ايع في الْحَالٍ َلِلْمُشتري أن يََظِرَ إل أن يك يَف 
الرّهْنَ أو يُرَاجِعَ ا لاد لزن 

ويرم المع إِذَّا جار الْمُرْتَهنُ وتعفل اله 3 َمَنِ وَكَدَلِكَ يَْرَم إِذَا أَدَىْ الاه 
ديه أو ابراه الْمُرِّْنُ من ا متهن اَن اي عل وجو قنع وَإِذَا أجَرَ 
الرَّاهِنُ الْمَالَ الْمَرْهُونَ أو رَهَنَهُعِنْدَ آحَرَ بِدُونٍ إِذْنِ الْمُرْتمِنِ بَعْدَ اَن َاعَهُ مِنْ آحَرَ قَأَجَارٌ 
الْمُرْتَهن بَعْدَ ذَلِكَ الإِيجَارَ وَالرَّهْنَ كَانَ الْبيِمُنافِذَا وَالإِيجَارٌ أو الرّهْنْ بَاطِا. (الهندِية في 
الاب ب التاع في الَْصْلٍ الثَّالثِ مِنَ ال وَالْحَيْرِية وَالتَْقيحٌ). 

ولا اران الزن من إِنْسَان دون إِذْنِ الْمُرتهن وفص التَمَنَ ثم بَاعَهُ مِنْ آخر 
قَبْلَ که ثُمّ َك بَعْدَ ذَلِكَ فاليم الأول مُقَدَمْ عَلَْ الثاني (الْهِنْدية). والجشترن ن 
لان ذا با ثم أَجَارٌ الْمُْتَهنٌ اليم َقَدَ إِجُمَاعًا وَكَذَا الْمُمْرِي مِنَ الْوَارثِ وَالتَركَة 

0 مُسْتَعْرَقَة بِالدَيْنٍ (الْبرَازيّة). 

0-0 إا باع الْمَعْضُوبُ مه الْمَالَ الْمَعْصُوبَ مِنْ غَيْرِ الْعَاصِبٍ گان 
ا 
إا لم يَكَنْ ديه بيه ولف المَبِيعُ قَبْلَ التَسْلِيم الي مُنمَخ. (رَاجِعْ الْمَادَّهَ ۲۹۳) 
الا ای ا ی 
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-٦‏ - بَيْعُ الْأَراضِي الا بِالمُوَار رَعَةِ: إذَا أجَارٌَ امار هَذَا البيْم؛ كان لازمًا 
متي بالخار ‏ يْنَ ان يَنْتَظِرَ حت تنتهي مده الْمُرَارَعَةِ وبين ن يراج جع الْحَاكِمَ 


(مُوَيَدُ زَادَهُ فى أخکام اش الْمَاسِدَة). 


ا 


ور الْمريض. 


جاه صاب انال آذ كيل آذ ويج 
| ل برط لِصِكَة ال : جاو أن یکو كل من انع امي المج | 
| والمبيع قائ وأ ات اة 


2 


ے 


يَعْنِي: أنه إا اجار صَاحِبُ الْمَالٍ 7 أز كيده وَلَنْ كان ذَلِكَ الْوَكيل بَائعًا فصولا 
( حت آنه 5ا باع إنْسَانَ مال آحَرَ فصولا مِنْ آخر فم بعد َلك وَكَله ليع مدا المَالٍ وَأجارَ 


3 


م 


الع فَالبَيْعْ صَحِيحٌ. كَذَلِكَ لَوْبَاعَ إِنْسَانَ مال لصي فُضُولًا وَبَعْدَ أن بَاعَهُ تَصَّبَهُ الْحَاكِمُ 
وَصِيً عَلَئ لِك الصَّبِيٌّ فأَجَارَ َلك الْوَصِيٌّ البيِمَ الْمَذْكُورَ قيَكُونُ جَائرًا). (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
N 7‏ َع إا گان صَاحِبٌ الال صا مَجُووًء أذ مجنو تقد إلا يسح 
(وَهَذَا لا يعد مِنْ شِرَاءِ الإْجَارة). وَيُقَالُ له: (عَفْدُ قُصُولِيٌّ لِجيَارٍ الإِجَارَة) وَإِلَّا قدا باع 
الْمُضُولِيٌ مال الْمَيْر مِنْ تَفْسِهِ كان الْبَيِمُ بَاطِلَا وَغَيْرُ ير كال ِلْإِجَارَة رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَة 
۷ 30 54) ر الفتار فى المُضُول). وَكَالَ المَافيي: ب بع فا 
َايَمْلِكهُ بعَيْر إِذْنِ مَالِكِه. 

(مِيرَانُ الشَّعْرَانِيٌ). 

وَالْوَِيُ هتا يعم اللي الَا وَالْعَامَ فَإِذَالَمْ يُوجَدْ لِلصَّبِيّ ولي حاص يجي الع 


6 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


ا يته إجَارته. 
مت أجَارٌ الْوَلِيُ الْخَاصٌ وَالْعَامٌ البيِمَ قول أو فِعْلا تَمَدَ وَأَصْبَحَ الْمَبِيعٌ مِلْكًا 
0 0 صْبّحَ تَمَنُ المَبيع ملا لِصَاحِبٍ ا( أي اكد لتوب زرم 
الي َيْسَتْ باهم وََا دانير وَلَا معي أو مُسَارًا الها ودا تلف ذَلِكَ الثم وَهْوَ في يد 
اللفُضُولِيٌ؛ فاا يَلْرَمُهُ د صَمَان؛ لته کون مِنْ قبيل الَأَمَانَةَ. 
e‏ 
ودا باع أَحَد مَالَ الیم فصول د n‏ 


5 


وَإِذَا باع ِنْسَانْ نِضْفَ الدَّارٍ الْمُشْتَرَكَةِ بين انين مُنَاصَفَةَ وَرّعَ الصف الماع عَلَى 
حِصّة الاين إلا أنه ذا جو لع أعة اكرول جز أي وة لي وشت بكو 
N SL‏ ققط وَعِنْدَ مُحَمَدِوَزْفَر يَجُورُ في الرنع. (راجع 


شَرْحَ الْمَادّةِ 1١64‏ ) وَعَلَىْ هذا فَإِذَا ا م المُضُولِيٌ فَالرْيا َه الي تَحْدْتُ بغ ليع 


2 


5 وه 


قبل الإجَارَةِ تون مِلْكَا لِلْمُشْئَرِي كَأَصْلِ الْمبيع. (الْهنيُّ في الاب الثاني عَشَرَ مِنَ 
٠ a‏ 

قلتا: إن اليم الْمُضُولِيٌ يون نَافِذَا إا ا أجيرٌ لاء اا يكُون اا جرد ورا البائع 
لمع أ أو شرّائه ياه مِنْ صَاحِبهِ. عليه لو باع انان مال اده ا فشو وتوفيٰ ولد 
بعد َك بح ديك رن ديك باع ع مالم ب ا . (البَرَازية). 

اقام الإجازة: الإجَارَةٌ كلاه أقسام: 

اعد الأَوّل: الإِجَارَة بِالْقَوْلٍ وَذَلِكَ أن كول “فاخت الما لذ عله بيع 
الْفضُولِيٌ: قَدْ أَجَرْتُ» أو يمول لِلُْصُولِيٌ: أَصَبْتَ أو أَصَبْتَ تَْفِيقاء أو إِذَا كُنْتَ صَحِيحًا 
أا راض بِالْبيْ؛ أو أَجَرْتُ الْبَيْمَ عَلَىْ أَنْ كود جَادًا بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ بِهَازِلٍ وَيقَهَمْ الل 
عَدَمِهِ بالْقَرَائِنِ. 

NAE E I, 

الف لتّاني: لإجَارَةبالِْمْل وَتَكُونُ بِقَيْضٍ صَاحِبٍ الال الم كله أؤ تعض أو 
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ليه لَه أو بكِتايته سَنَدّا فيه عَلَئ الْمُشْئريء أو به يبيد إل لمغري أو صد عل 
الْقِسْمُ الالث: الإجَارة بسب التقد» وهي الإِجَارَه الي خضل + ّدم سَبَبِ الْولْكٍ 


مرت التفرة ررك امة عام الستصري لني وما يز لي بار 
باع امِب من انر كود لِك الي ا RIEL‏ لماعو العام ا 
الْمَْصُوبٍ وَفْتَ الْعَضْبٍ صَارٌ مَاِكَا آ e‏ رَسَبَّث الْمِلّك هتا قَد ا 
َل بي الْفصُولِي. 
أا إ ذا تاخر م الولك 2+ يع الْفُضصُولِيٌ؛ فلا تكون ا وَعَلَيْهِ قدا 
صم الْخَاضِبٌ نِرضَاءِ الْمَالِك قيمَة قاضو أو اشرَاه مِنْ صَاحِبه أو وهب صاحبة 


o£ 


ل أو وَرِتَّهُ | لصب بن الى انلم يذ صَائو؛ كلا يكو 5ك الم الشاب 
الْفُضُولِيٌ نَافِدًا. : 

الأَحْوَالُ التي لا عد من الإجَارّة: 

-١‏ لسوت لیس بِِجَارَة؛ فلار عاب العا أخير بي لوبي وسكت 
مُجِيرًا كَمَا انه لا يکو ن مُجيرًا لَوْ سكت لَدَى عاي مُعَاَة المرِيع. و 
ا ذ في اَْيْع. 
- لا َون انالك نجیڑا و قال دی اسنهاع ب بيع الفضوليٌ: اميك الكري؛ لن 
الإِمْسَاكَ ا يذل عَلَْ البصَاءِ (اْيرَازيّة في ٠٠١‏ ين البيُوع). 0 


8 ا م ١‏ 


الاختلاف في الْإجَارَةِ وَعَدَمِها: إا ادَعَىْ الْمَالِكُ آنه رَد بَيْمَ الْفصُولِيٌ وَادَعَى 
الْمُشْتَرِي أنه اجا او ل لحر ريت ا ا 
(غَانِمٌ بعادي في الم ودا كَمْ يُجِرْ صَاحِبُ الْمَالٍ الَْيْمَ گان بيع الْمُضُولِيٌ مُنْقَسِحَا 
عله إلا أغطن إنشااً بنقلا لاخر ساقة بززع اقا كأ عمل ذه عي طهر ار 
يل ل o‏ 
َذن؛ جا َم اَن َل قد مو الان وَالمرِ ميحد نامدا ِي يَلْحَنُ صت ك 


الشّمن. (رد الْمُحتَارِ قبل ما يبط بالَّرْطٍ الْقَاسِدِ ولا يَضلح تعْليقة) وإ دك باقن ن لا 


في 


615 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثمَانيَة 
کون الَِْعْجَائِرًا 
اة فسخ بَيْع الفضولِي: 
-١‏ الْمَالِكُ وَالْوَاِقُ وَالْوَصِيٌ وَمَنْ إلَيْهمْ وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ في الْمَجَلَة كَمَط. 
؟- الْمُشْتَرِي قبل الإجَارَةٍ. 
"- الْبَائعُ الْفُضُولِيٌ قَبْلَ الإجَارَةِ؛ لِأنَهُ لا كَانَتْ حُقوقٌ الْعَقْدِ عَائِدَةَ إلَْهِ؛ِ مله قبل 
تَمَام الْعَقَدِ الاختراز مِنّْهُ. (البرَازية في الْعَاشِرِ مِنَ الييُوع). 


ے ے و 
س 0 2 5 5 اا 


إلا ئه يشْتَرَطُ في إِجَارَة صَاحِبٍ الْمَالِء أو وَكِيله» أو وَلِيّه أَوْ وَصِيّ 
وُجُودُ البَائِع وَالْمشْترِي وَالْمحِزِ وَكَوْنُ الْمَبيع وَالثمَنِ قَائِمَيْنِ جارف وُفُوعْ الإ 
ل اقش رفي الاو 21101111111111 
دا ف ار لای اول بود قرط عن انراق حار غ اة 

-١‏ او 8 قدا أَجَارٌ صَاحِبٌ الْمَالٍ بَبِعَ م الْمُصُولِيٌ بَعْدَ وَقَاةٍ البائِع؛ لا نَكُونُ 


۲- هلاك المُشكّري: فَإدَ دا جار امالك الع َد وَقَا مَنٍ اشْسرَئ مِنَ البَاِع الْفُضُولِيٌ؛ 
سے و و 
فلا يكون صَحِيحًا 


وو 


3 - هلاك الْمُجِيز: إذَا توفي صَاحِبُ الْمَالٍ قبل أَنْ يُجيرَ بِيْعَ الْفُضُولِيٌ وَأَجَارٌ وَارِنَهُ ؛ 
قلا تصح الإِجَارَةُ. 

؛ - هلاك المبيع: ويك ن ذَلِكَ عَلَىْ وَجْهَيْن: 

الْوَجْهُ الْأَوّلُ: الْهََاكُ الْحَقِيقِيٌ كتَلَفٍ 00 الْوَجْهُ التَّاني: اللاك الْحُكْمِيٌ كير 
ا َو گان ابيع فاا ؛ مَمَلَا: تفيل وَجَعْلَهُ وبا في حُكم 
الهلاك؛ فک صح الإِجَارَةٌ فيه بَعْدَ دَلك» اَن صباغتة؛ هيت في حُكم الهلاك. (الهندية في 
اباب الثاني عَشَرَ مِنَ اليوع رَد الْمُحْتار في الْمُصُولِيٌ) وَلَوْ تلف الْمَبِيعٌ قبل الْمَيْضٍ كَانَ 
ليع مُنْمِسِخَا (راجع الما ۲۹۳ اا إا 1 في يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الَْبْضٍ وَقَبْلَ الإِجَارَةٍ 
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َالْمَالِكُ يض وو يمت مَنْ اء 2 الَْائِع الوك لي أو 4 شتر ري. (انْظْر اماد , 4۱( وَإِذَا 
اختَار الْمَالِك تَضْدِينَ أَحَدِهِمَا صَارَ الْآحَرُ راء َيس لَهُبَعْدَيِذٍ الرّجُوعٌ عَلَيْهِ في شَيْءِ. 


Ey‏ ا حِيَِذٍ أن جع على الْبَائع اْفضُولِيٌ 
مقع إل من الکن وَلَكِنْ ليس له أن بُطَالِيَهُ با ضَمئَُ لِصَاحِب الْمَالٍ وَإِنْ ضَكَنَ 
الَْائِمَ؛ فيه ثلاث صور: 
أَوَلا: إذا ق بص البائ الفضوليّ المَالّ قَبْضًا يسوب الان أن کان بون إِذْنٍ الْمَالِك. 
َانِيا: إا قَبِضَهُ قَبْضًا لا يَسْتَوْجِبُ الضَّمَانَ وَسَاَ لم عر انعا ور ار 


الصورَتين يون الع ايا 

ثَلِنًا: إا َبَضَهُ أَمَانَةَ ئ بَاعَهُ مِنْ ار وَسَلَّمَهُ إَْه؛ِ قلا يون اليم نَافِذًا فَقَدْ 
سَبَبُ الْمِلكِ عَنِ الْعَقدِ كَمَا در آنَِاوَعَلَيْهِ قلا ضَمَانَ. 

تَفصِييل بلشروط المكترفة: 


ه- أن تَكُونَ الْإِجَارَةٌ امن ال فو فُوعهَا عَلَنْ ادم الْنِي سَمَاه لاع 


3 


لصوي رط مَلوْأجَارَ اْمَالِكُبيْم الفُضُولِيٌ عَلَىْ من آحَرَ گان عير جَائز. 
- - أن كو الإجارة ل انج ر اا ضاف لقاو التشرق ينه لقنم 


كردا امبو 0 
او سكت قَلَمْ يُحَيذٍ البح وَلَمْ يُقبَحْهُ قََدْ د كه لا وح الس بعد الإجَار. َل أجل 


0 


صَاحِبُ الْمَالٍ ا ٿم عَلِمَ به وَلَمْ يرق لَه؛ فليس لَه 
فسخ ذَلِكَ. (انْظرِ الماك 01). 


کے کا کک 2 o‏ ¢ 


۷- دا عُلْقَتِ الْإجَارَة عَلَىْ شَرْط وَجَبّ وجُودُ ذَلِكَ الشَّرْطِ: فلو اخبر بر جل بيع ماله 
شرل َمَلّ: إا بيع عر بات َف أَجَرْتُ كود الجا صك بع تق بر 
دَمَبَات» أو أڪتر: آم ذا فم بَعْدَ ذَلِكَ ب بان الم ماه مجيديء مَمَلَا: فَالإجَارَةبَاطِلة. 


(رَاجِعِ الْمَادَ ENS‏ شرحًا). 


وو وتر 


: 3 2 أ بد 5 د 
۸- - وَجُودُ الَّمَنِ إا كان مِنَ العروض: وو ا إذا كان عزو م جار را في 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
صِحَةٍ الإجَارَةِ أمًا ذا كان نُقَودًا؛ فَلَا. كَمَا لو باع إنسَان مال غَيْرِهِ م ا شار 


چ جو عند دا قَتَلِفَ الشَمَرْ وهو فِي يده قَأَجَادٌ صَاحبٌ الْمَال ل اليم ؛ قالاجًا جازة َه صَحِيحَةٌ وَلَزمَ 


8 


الْميع. إا تلف الثمَنْ في بد اباقع الْمُضُولِيٌ بلا تعد وَل تفصير ير قبل الإِجَارَة أو بَعْدَهَاء 
لا رمه ضَمَانُ. (رَاجِعْ مَاَئّقْ 1408 و۳٦‏ ٤۱)؛‏ لأ الإبجا جار الَاحِقهٌ كَالَْ ا الكابةة 
مِنْ حَيْتُ إِنَُّ صَارَ تَصَرفهُ بها نافِذًا. 

ألاإقايع قاو و ار يتريس ا ا بد لِصِحَة الإجَارَةٍ 
من وجود الفَرَس أَيِضًا (راجع الْمَادَهَ ۳۷۹ متا وَشَرْحَا) (مَجْمَع نهر في باب الْحُقوق» 
رد مشكارء الا في لار ِنَ الع تول الأخگام في نع الْمَوُْوف). 
وديم َال شولا تمن عن ها كاد اَن مك با ميقع إل صاب 


o» 


الروا ا CS‏ شْرَاءٌ من وجه 
اشر ايكون موقا ټل بنذ عل الْمَُاشِرِ گما وصح دك فبا أي 

ِتَالَ: زُج ن ان دامن حنم لَه بح بون أن صاجبها اجار 
صَاحِبهَا الَيْع؛ فليس َيس لَه خد املح مِنَ لْبَائع؛ | ؛إذْإِنَهُ ملك لَه بل ر هام بول حنمي ا غير 

ذلك لو باع كرس يرو مر ار بإ قال ماش مُفَاضه وتَاشيا م جار 
صَاحِبٌ الرس اليم ا الإِجَارَة مُتَوَهْرَةٌ فَالْقَمَاشُ يلك بانع r‏ لِصَاحِبٍ 
رَس سو تَضْوِينهِ قيمَتَها (الَْيِضِيَةُ في الْفُضُولِيٌ)؛ لِأنّهُلَمَا صَارَ الْبَدَلُ له صَارَ مُشْترِيا 
لال ا مُسْتَفرِضًا لَه في خض من الشّرَاءِ قَيَحِبُ عَلَيْهِ رده كُمَا لَوْ قَضَى ْ 2 
الْعيِْهِ وَاسْتِقَرَاضُ ءَ غير المي حاير تا إن ؟ ا يج قَصْدًا (مَجْمَعُ الْأَنهْرِ في باب 
وق الاشيخاق) (واجع الاق ٠٤‏ 

ا ا 
ما راء ملكا أ هُوَإِنّمَا لصَاحِبٍ النقودٍ أن بد تة يل لودو ل وبر ذلك الي ملكا 
لِصَاحِبهًا بمُجَرَّدِ إِجَارَته اليم لان الود لا كر و الا جازة لا نص الْعند' ل لاه تمد 
لن عاق إل آلا عل الود في بد الاق لن سيل لضي نه یکو علب يله 
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(نُقُولُ الْبَهْجَةٍ فِيمَايَتَعَلقُ بالببُوع). 

وَكَذَا إا اذ شترى لذب الُووع نة لنت قر بنك لهلالِصَاِبٍ الب 

- إِذَا باع مِنْ آخَرَ مَالَ غَيْرِ فصولا تم بَاعَهُ مِنْ اسر تان مره انيه 
رو ا صت ره فين وا الال مركا ييْنَ الْمَسْترِيَيْنِ 
لا مُرَجّحَ لِأَحَدِ الْيَْعَيْنِ على لحر إلا أن e‏ أن اع 57 
السام د الثاني م من البيوع). 

إن أَجَارٌ ليع الثاني مط تمد الثاني وَيَطَل الأول لأنّ حى امالك الأول فانم في 
دَاتِ الِْلْكِ وَلَمْ يَْيْتِ الِْلكُ لِلْمُشْتَرِي الأول فيه بعَييه فقي مَوْقُوهًا كَالْبيِع الثاز 
ااا . 

قول اجو في بنع الأب وَالوّصِيوَاْقُْوليٌ). 

وإذا كَانَالْبَائِعُ الْمُضُولِيٌ اين ن وَباعَ کل مِنْهُمَا ذلك الْمَالَ مِنْ ار عَلَىْ حِدَيِ وجا 
ا 

۳- الْييُْ أَحَقّ مِنَ الإجَارةٍ وَالرَمْنِ وَدَّلِكَ كَأَنْ يِيمَ إنْسَان مَالَ آخَرَ فصولا 
يوجره أو يرنه وَيُجِيرْ الْمَالِكُ البيْمَ وَالإِيجَانَ أو الرَهْنَ مَعًا. فَالبيْعُ جائ لجان 
ارهن بَاطِلٌ؛ أن اليم ب به تَمْلِيكُ الرَقبَةِ وَهْوَ اولي مِنْ تَمْلِيكِ الْمَْمعَة. وَالإِجَارَة وَالْهبَة 
احق مِنَ الرّهْنِ وَالْهِبة احق من الإجَارَةٍ 

والب في الْعَقَارِ احق مِنَ الْهبةِ. (الْهدِْيةُ في الْبَاب الثاني عَشَرَمِنَ الببُوع). 

؛ - إِذَا مَلَكَ المَبِيعٌ وَاخْتَلَفَ الك ري قال الَالِك: م عي نه 
المَبيع بَعْدَهَا وَقَالَ الْمُشْتَرِي: إِجَارَتَكَ غَيْرُ صَحِيِحَةٍ لِقَقْدِ الشَّرْطِ الرّابع م شَروظ 
ْو ا اليم به لول اك( د الْمُحْتَارِ في الْفُضُولِيٌ). 

- وا ادع صاخ مال تعد أن باعة إِنْسَان من عر وَعَلَكَ 0 


- 2 4 
200 3 


مره صد ما إا قَالَ: إِنَيِي أَجَرْتٌ الْبَيْمَ لَدَى اسْتِمَاعِي إِيّاه؛ قلا يُصَدق بدون ين 


الل ا ا ا ا RE‏ ال ا O RE‏ لا ل E OE EE RS‏ 7 | سين اسداس سس 


(البرازية يه في الْعَاشْرٍ م مِنَ البيُوع). 


4 
جار 
: 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانية 
و تی جار الْمَالِكُ + بيع القوي كَائَتْ حقوق الْعَقَد عَابِدَةَ على ذَلِكَ الْبَائع 
يتم الائ تَمَنَ من الْمَبيع وَهْوَ وَعو تمَلقة للك للف ولتق للكالك قطالة دري بِدَلِكَ 
قسن فر لماکت 107 +0141 از توق بي اشر ند م 
(إذَا بره الْمَالُِ على الإجَارَة؛ فلَيْسَ لَه أَخَدٌ النّمَن مِنَ الْمُمْرِي إلا إا ادَعَى أن 
الْفُضُولِيٌ وَكَلَهبِعَبْض) (رَدْالمُحَْارِ في الْمُصُولِيٌ وَمُسْتَمِلُ الأخكام). 
- لِصَاحِبٍ الْمَالٍ ا انل نياع نشوك ماك بجر الج. كما 
يَحْدْتُ فيه بد ابيع من الزَوَائٍ مَِالُ: إا وَلَّدتِ الرس الْمُباعَةٌ بيا فُضُوليًاء أو الْمُغْتَصَبَة 


ص 
أن 


اسْيَرْدَادَ ما 
عِنْدَ الْمُشْتري» أو الْقَاصِب صاب امرس اشير دادما مع ما ودنه من مهن أو مهرة: 

ا را oS‏ 
نَوَاتَجَه أن يصمئنه مُه تلك النَوَاتِحَ وَيَسْتَرِدَ يُسْمَانة. (انظ. الْمَادَه 405) (عَلِيٌّ أقَنْدِي وَتُقُولَهُ 
200 

8- إِذَا باع إنْسَانٌَ مالا منْقُولَا مِنْ آحرَء نَم يَاعَهُ مِنْ غَيْرِِ فَالْبيعُ الثاني عَيرُ ر افذ؛ لا 
يون ّا فُضُوليًا وَمبَىْ أَجيرَ ذَلِكَ الْبَيُْ َِنْ كَانَ الْمَالُ مَْبُوضًا فَالإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وإ 
قلاء اما إِذَا كَانَ لْمبِيمُ عَقَارًا فَالِجَارَة صَحِبحَةٌ وَلَوْلَمْ يَِيض. (رَاجِع الْمَادَةَ 0108 (رَدُ 
الْمُحْتَارِ). ١‏ 

۹- إِذَا أَعْطَئ الْمُشْتَرِي ي من الى لأباع لضي على أت إجازة الماك التيع؛ 
َلَيْسَ لَه اسْتِرْدَادُه إذَا َم على تسالب إياه قبل أن يَفْسَحَ الْمَالِكُ البيعَ. 

اج اماق 0٠٠١‏ ولكن قذ كراشتي اقشع قبل اإجلزة 

٠‏ إدا اڈ شمر من فُضُولِيٌ َا في وتف التقدٌ في يد الاي با تعد ولا قير 

بُجِ الَْالِكُ اليم تِن گان عَارفًا بن الح ُصولي: ؛ فَلَيِسَ َه تَضْمِيئُهُ وَإِلا؛ مله ذلك 

MS TN uy 
مكلا و إن كان ا ا َه قَبِصَهُ بِعَقدٍ قَاسِدِ (رَدْ الْمُحْمَارٍ ذ في الْفُصُولِيٌ).‎ 


-١‏ إا باع الفضوليّ مَالَا مُشَْرَكَا کا ی اتن ون ار اجار حدما وَفْسَكَهُ الّني 


0 
نه 


| 


¢ 
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E:‏ يع في کل حِصّةٍ القَايخ كُلَّها إا أن المُشْتري مُحَير إِنْ سَاءَ قبل حضَّة الُجيز 
بحِصَّتَهمَا من اَن ون اء ترگھا (لِأَنَ لمغری عب في راد حلم له جع 
ابيع فَإِذَالَمْ يُسَلَمْ َير لكَونِِ عيبا ِعَيْبٍ الس رة). (رَدُ الْمُحْتَارٍ في الْفُضُولِيٌ والبرازية 
في الْاشر ي الو 

- اماع َال ر ن انر وآ مياه ميري ِن عير إن صَوِنَ صاب 
الْمَالٍ الاح الأول أو أَجَارَ بَيْعَهُ مِنَ الْمُشْئَرِي الأول تقد ليع الأول وتطل اليم الثاني 
Es‏ ْم اجار الْمَالِكُ اليم ا وَل 
لا نفد ال لاني بال( جاع ودا ايع الأول م . البرازية 

۳- إا باع مالا مِنْ آحَرَ فَادّعَى أَحَذهما وُقُوعَ الْعَقْدٍ انكر الثاني ذَلِكَ؛ 
SS‏ أت أَْرَرْت بان صَاحِبَ الْمَالِ لم يمر 
ا و 1 إِذَا قالإقدَام عا 


راء وام ليل عَلَى دعوى الصحة واه نلك الم وَدَعْوَي الإفران بِعَدَم: الأمر 


2 


N 


4 
8 افر 


EE‏ ل ي عل مولز الا قبي الْإقَالةِ)» أمًا إذا اتمَقّ 
لماعل هو شرل وكا على ولك بة فض الْبَيِع. وَل ا 


مه 


َا وَأَشْهَدَ أنه 7 


وَأَشْهَدَ أنه اشَتَرَاُ لاان وَقَالَ فلان: قَدْ رَضِيتٌ فَأَرَاد الْمُشْتَرِي 
ل لوأ ينال كل كذ يلاع نت تهات ع كاي العا 

في الوَكالَة باع وَالشراء) (الْبَْرُ يعض عض د صف إلا أن اناق ادا 1 عَِيْنِ على هذا لا 
ل كن امالك كلْمَالِكِ طَلَثْ ؛ عن اينع من اباقع (رَاجع الَا ۷۸) لا م 
الْمُشْترِي (انْظْرِ الْمَادَهَ ٠٤١١‏ رَد الْمُحْتَار). e‏ ۰ 

-٤‏ إا باع مَالَ آحَرٌ مِنْ آخر افق صَاحِبٌ الْمَال وَالْمُشْئَرِي على أنه اعه فصولا 
وَتَصَادَقًا عَلَْ ذَلِكَ وَادَعَى البائع أَنّهُبَاعَهُ بالوَكالَة عَنْ صَاجب الْمَالٍ فَإِذا أَنْبَتَ فبا و 


n 


كوا تيت هاو 
ا لت 


فضُوليًا. (ردالْمُختار قبل الْوَكَالَةِ). 


[oor‏ فَوَانِينُ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


و هو و 


شِرَاء الفضولي: 

TS‏ د 
ع ديك الرَجُل تمد امد على الْمُشْترِي وَل اجار ديك ا 
ورال مَالِكٌ: يرقف الشُرَاء عَلَىْ الإجَارة اليم لفان السَّعْرَانِقٌ) 

كَال: لو قال الام لِلْمُمْيري: (إني بخ لَكَ) وَقَالَ الْمشْترِي: (اسْتريئة»» أو (مبلنّه) 
َهُوَ لَه ولو تو الشّرَاء لِلَعَائْبٍ وَكَذَا يَكُونُ لَه َو قَالَ الْبَائِم: (بِعْتكَ هَذَا الْمَالَ بدا قرسا 
لملان) وَقَالَ الْآحَرُ: (أخذته أو قَبِلته)» أو قا الْمُمْرِي: (اشْتَرَيْتٌ هَدَا لمان الْعَائِبٍ بِكَذَا) 
وَقَالَ الْبَائِمٌ: (بعتة) وَإِنْ نَوَى الشّرَاَ لِلْعَائْبِ. اير قل لحر وَمُشْتِلُ الأخكاء؛ مام 
يكن الْعَاقِدُ صَبيً عير مَأَذُونٍ و مَحْجُورًا فيَكُونُ ماي يَشْتَرِي ليره مَوْقُوقًا عَلَىْ إِجَارَتِه. 

ون أَضَافَ الْعَقْدَ إل الْعَائِبِ كَانَ رقو فا عل [جَارته إن إن أَجَارَهُ صح وَل بطل. 


:إا قال الَْاٌِ: (بِعْثٌ هَذَا الْمَالَ لمان اعاب أو لِأَجْلِه) وَثَالَ الفُصُولِيٌ: 
تر لك از ب ليو أذ :لت قط ره زوه على إجارة من أضيفت 


Ss‏ ن إل فلانٍ) 
(الْهنْدِية في الْبَاب الثاني عَشَرَ مِنَ البيوع). 

5- إِذَا اشْتَرَى مالا لآَحَرَ مُضِيًا الْعَقَدَ إل تفه سه وَسَلَمَة إِلَيْ امن الذي اشْمَرَ تراه په 
ظَانً أنه له وَأرَاد بَعْدَ ذَلِكَ اسْيِرْدَادَه؟ فَلَيْسَ لَهُ ذَِكَ بدُونٍ رضَاءٍ الْمُسَلَّم ليه (راجع الْمَادَة 
انيه في الباب الثاني عر من الّيج). ۰ ۰ 
۷- إا اشْتَرَئْ مالا لاخر وَأصاف الْعَقَدَ لِتَمْينِهِ فقال له الْآخَر: (إِنَكَ اشتريتة ل 
مُري) فَقَالَ لَهُ: ر لی الي اشرت لك شون انر يفي قل ن شر 5ه 
ن قَوْلَ الْمُشْمَرِي اشْتَرَيتهُ لَك إِْرَارٌ ِنْهُ بأمْرِه. (الْهنْديّةُ). 

٠٠:‏ 18- إا اجب الشفتري مشولا كابلا ايه (اَْريْتُ منك هذا ْمَل لقلا 
َل الع يفول (بغثّهُ لَكَ) فاليم بطل (رَاجِع الْمَادَهَ ۱۷۷) وَبالْعَكْسٍ يكون المع 

قُوقًا. (مُشْتَمِلُ الْأَحْكام في لبم الْمَؤقُوقٍ). 


5 e 


a 
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EEE ETT TE TTT 
الوط الي مر رمَا (مَُْولُ الأحكَام في بم الْمَوْقُوفِ).‎ 

عل كتفت لك الي في بد المُُولِي بغ بها اجار صَاحِبُ امال اي 
لا تصح وَلَمَ ضَمَان مِدلٍ يَلْكَ الْعيْنِ إنْ گان مِنَ اللات وَقِمتُهَا إن كَانَتْ هِنَ 
الات ك إِذا 00 مُتَارَعَةٌ في اَم اشيم في 


4 
7 غ226 
رت 


e‏ ال التي علقي ات الميع آر؟ على أحلمك تل قد رم از 
ل و ول كل ين الا ْنِ مَعَا وإ لا نصح الْمعَامكة اء ء على الْفْقَرَةِ الإستشتائة 
من الْمَادَةِ (2577؛ لِأنّهُ لجا كَانَ ا الْمُقَايَصَةٍ يَصَة مَعَييّن؛ Pde r‏ 


Ê E 


فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةٌ 


السَلمُ ت لشي الم عضتل شلا ال لني کي أن عط سَلَمًا فيه 

السَلْم قد سرع ب ع بالاب» والس ة» وماع َة ة وَهُو بيع م مدوم الب للْقِيّاسِ. 1 3 

في السام َيس فيه حاو شط وَلَا جيار الرّْيَة؛ لِه دين وَإِنَمايرَاعَىئ فيه جيار الْعَيْبٍ. 

خلاصة الفّصل: 

ا 

*- مع اک مرت ہلک بتكل 

-٤‏ السَلَمُ لا يَكُونُ إلا فيمَا يبل التَّخِِينَ بِالْقَدْرِ وَالْوَضْفِ وَلَا بد أن يَكُونَ مَوْجُودًا 
مله في الْأَسْوَاقٍ مِنْ وَفْتٍ الَْقَدِ ِلَ حول الأجل. 

ه- تَعْيِينُ مِقَدَارِ الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَارِ ولا بالْعَدٌ نا الْكَيْل تالا الوزن 

"2 يجوز الل في الؤرق الوزن ولعتو 

۷- يجب تَْيِينُ اللَّنِ وَالْآجْرَ وَأمْتَلِهَا مِنَ الْعَدَوِيّاتِ ذَاتٍ الْقَوَالِبٍ بِالذّرَاع وَغَيْرِه 
ناقيس ۰ 

۸ ِب پان طول الما ِن جُوخ أو كان أ ما هما وَعَرْضِهِ وَرِقَيِه 
وكتائيه وما ِد مور ْمَل اَي ية فب 

۹- - لِصِحَةٍ السَلّم عة e‏ 


ْ الد (۸۰): السّلَم كلع يقد عق الإياب دالبو ا إِذَا قال ل الي 97 : أُسْلَمْتُكَ 
| أف قرش لس ا لد ظ 


فَكَمَا أن ليم ينعد يعمد بالإيجَاب وَالْمَبُولٍ ب بِمُقَتَضَىئْ الْمَادَةَ )١10(‏ يَنْعَقَدُ ينعَقِدٌ السَلَمٌ بهمًا 


الْجرْء الأول / الْكتَاب الأول: البيوع a‏ 
وَعَلَىْ لِك ركن السّلّم عِبَارَةُ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ. (الْبَحْرُ). 

َل المتري لبؤع: أسكنئك أت قز على أذ مني يالة كيل ِى انط 
في المت ااي في امحل الاي وي الحم عق E kr‏ 1 

يون الّلَمُ منْعة مُنْمَقدابلَفْظ اينع . (رَاجِعِ الْمَاَة للق . 

فلو قال إِنسَانٌ لِآخَرٌ: بِعْتّكٌ مِقْدَارَ كَذَا جِنْطَةِ عَلَىْ وَجْهِ السَلَم قال الْمُشْترِي: 
أَحَذْتُء الْعَقَدَ دَلِكَ عَلَى أنه سَلَمٌوَلَرِمَ فيه مُرَاعَاهٌ شَرَائِطٍ السَلَم. ولا ينقد على أنه ببح 
(خلاصّة في الْمَصْل الأول مِنَ البُوع). | 

وحم الشلم كشكم اع وهو بوث ية دكين 5 : وة وَأ الال 
لكا ِْمْسْكَم إِليِْ مُحَجََا وَالْمْسْكُم فيه ملكا ا لدي في الْبَاب النَامِنَ 
عكر من البتوع). 

الل ا وه الكل عد لمكم فيه ونم ل لَه أَنْ يَسْتَرةَ 

س لمال نَ الْمُسْلَم اليه (الَْيرِية في السَلَم). 


0 س 


| 70 لمن يون صجيحا في اء اي تل لين باذ لضفب | 


| كالخ يِن صَبِطه بخان ما لمكن كلد والفځم. 
لتك ايكون صجيحا لا اَي لح 


: أوَلَا: عِقَدَارِِ أي: : كيْلهِء أو وَزْنْهء أو ذَرْعِهِ. 
ش و : بِصِمَته أيْ: : جودته وَحَسّته. 
وق اد و | 
رَابعًا: وله يتين بالتَّحِينِ؛ لان اَل في مََذِهِ ياء سن إل الترّاع. 
الْأَشَْاء الْمَدكُورَة في مَذِهِ الْمَادَة اَي يَجْرِي فيها السَلَم ود E,‏ 
السّلمُ صَحِحًا في انط وَالسَمْسِم وَغيرِمَا من لْمَكيَاتٍ في ارت امل ضاران 
وَالْمِسْكِ الع وَالْجِتاءِ وَالشحاس» ا وَالْحَدِيد ار وَالْقَطْنِء وَالْجْبْنِ 


ماس ها ماه 


665 قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَالْمَّحم وَالمبْن؛ والح وَالْحَطّبِ وَالْوَرَقِ وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الْمَوْرُوناتِ ما عَذَا الو 
َفِي الواح الْحَمَب وَالْبَرثَقَالٍ وَاللّيْمُونِ وَالْأَوَانِي الْمَضْبُوعَةٍ مِنَ الراب وَغَيْر لِك من 
الات وا و ا المَكيلاتِ وَالْعَدَويّاتِ الْمُتََارِبَة 
ا وَالنْحَاسِ سَلَمَا أيْ مُسْلَمٌ فيه وَالذَهّب ا مال السّلَّم. (الْهِنْدِيّة في 
لباب الان عَشَرَمِنَ اليو وَخْلاصَةٌ ِي الْمَضْل الْأوّلٍ). 

كال لق O E‏ له طول الكل 
ِي سَيْرَْطٌ بو وَعَرْضْهُ أيْ: : بان يَكُونَ مَعْلُومًا بِحَيْتُ لا تكو مُنَارَعَةٌ يما بَعْدُ. ١‏ 

َكَدَلِكَ يصح السّلَمُ في الور وَلَكِنْ يلرم يان جنيو وَنوْعِهِ وَصِمَيِهِ وَفِي الْأَوَانِي 
وَالْأَدَوَاتِ التي تَعْمَلٌ مِنَ التراب إذا بث ِصُورَةٍ لا تقْبَلُ التَمَارْتَ. (الْبرَازِيةُ في الْأَوّلٍ 
SS‏ و 1 

يصح السَّلَمُ في الأ ال لي خرن راد يا ارصتها E‏ 

0 عَلَْ الإطلات وَلَا فِيمَا لا يُوجَدٌ في الْأَسْوَاقٍ مِنْ وَفْتِ الْعَقْدِ إل حُلول 
الأجل؛ أن امم في الذي لا يم اة وَوَضفَه ُو مهولا وديك مايُضِي 
إل الْمُارَعَةِ وَعلَيْه ا يون ن الم صَحِيسًا في ابطخ والتاح الوم وبر من 
اِْيَِّّاتِ. ما لَمْ يَكٌنْ بصُورَة عَيْرِ الْعَدٌ كان يبن طُولَهُ وَعَرْضُهُ وَيُوصَف وَيُعَرَفَ (منلا 
سكين لزعي مَجْمَعْ الا 

وَكَذَا فيمَا کون ارقا ين تَيِسَانَ إل يلول وَمُنْقَطِعًا مِنْ يَشْرِينَ اول إِلّ مَارِسَ 0 
ل جد فيا لمكم يي إلا في الغو لكوتو أن 
جاور لاا كو كيه لرن NR,‏ 

EAE‏ ما وَقْتَ حُلُولٍ الأَجَّل. 

- - ما گان مقطا وَفْتَ الع وَموْجُودا وَْتَ ُنُولٍ الأجل. 

كف كاذ ST‏ مقاب يماو بكر 1 


م 


1ن 1 TA I‏ ك6 امي a Ng a‏ 01 
السَّلَمُ في حِنْطَةٍ السَّنَةَ الْمُقبلَة أيْضَاءِ لان حِنْطَةَ يَلْكَ السََة مُنْقَطِعَةَ في وَهْتٍ الْعَقَدِ. م 


لا 


\o: 


الج لجز الأول /الكتابالأول: انيوئ ET‏ | بوه ]| 
ل ا o‏ 
ESS‏ إلا بِمَسْقَةٍ عَظِيمَةِ فيَعْجَرْ ء ن النيم» أن في اليد اي 


سول مو ا 
توجد فيها فجائز. 


إلا أ إا عل أجل الم والقطع انلم ذه ف تيل أن يلم رت الم رب 
الشلم أن تر أن يون مزجو أ بسع عفد اكم وتسترة ماله من امسا لَيْه 
ك ش 


لمعم مي 


e |‏ المَكياات E‏ الوا ترا الئل لل | 


0 3 008 مع 


EET OT E 
الیل صَحِيحٌ أيضًا فَلَوْ قَالَ ِنَْانُ لاخر : أَعْطيْبُكَ ماقت ود َلَما عل أل أوقيّة‎ 


ع ِ 


ننج تقيل انر يلك كان | الْعََدُ ازا .اطرش 50 


و 


| اة (۳۸۳): الْعَدَدِياتُ امار 2 کا تَتَعيّنُ مَقَادِيرَهَا بالْعَدٌ ت عي الْكَيلٍ وَالَوَرْنِ‎ ١ 


e‏ تاا انکر ا بال در ر الْمُختار». 
rd‏ 2 7 فيه 4 را ۶ سر واا ای 0 
فک يح السَلم بقؤلك: أَعْطَيْتُ كَذَا رسا سَلَمًا عَلَى ألْفٍ جَورَةٍ يصح أَنْ تَقُولَ: 
عت گا فرشا على كذا کیل زز أذ أو جزږ إلا أ َم في عفد لمكم عل 


بو 


البَيِضٍ أن يُذْكْرَ فيه أ ن بض جاج و بط أو خَيْرِهِ وَلَا يَْرَمُ فيه بيان ا ووت او 
غَيْرهَا؛ لا كد اقوت ف م حت القذر حاط الزن * سُفُوطة ين حَيْتُ 


الصّمَةٍ (الْهْدِيُّ في الْبَاب الَامِنَ عَشَرَ 1 من البيوع). 
| ذلك في الوق مكمَايَجُودْلْمَاهُونٍيَجُورُ لون «للهنييّ. . 


و 


31 (۸€): ما گان ِن ادوا تا َال 2 أن يَكُونَ قالِهُ ايسا rs‏ 


2 أو 


َم في صك اكم فا كن ِن ادات کان وار رئا كا أ 
كن اليه ميا وَيَْصُلُ الم لناب يمعْرقةٍ بعاد الثلائة: فوا 
کم تعلخ أل لعن ایپ مخصْوص ا يفرط َي" 

لهي في الب لباب الثامِنَ عَشر ص ن البببوع) ما الْمَادَهَ ه و 


00 


اده (هم"): الاش وَالْحُوحٌ امالا يِن 


ل 5 ت ەر اس o70‏ 
وَعَرضِها ورتا ومن للد م هك 


له َه 2 


EEE ةاشم یاد جنس الت 5 مَكَلا:‎ 3 (A Û 
| ووه كيه قن ين اء مر وو اي سیه في مزهت بذلا أو يا اهر‎ 
| وَالْعَيْنِ ويره (وَهُوَ ما يس بسي عِنْدَنَا سَفيًا) وَصِفَيُهُ كَالْجَيّد وَالْكَسِيس وَبيَانُ َِدَارٍ‎ 
لعن امايو نگاو ظ‎ 


رھ سے مه 


2 
اولها :یا جني العبيع گگزنها جنطق أذ أززاه أ نرا 
ايها بيان تَوْعِهِ ککونه يسه يُسْقَْ بِمَاءِ الْمَطَرِ أو بِمَاءِ الْعَيْنِ وله ِن مَحْصُولٍ الْجَبَلِ» 


انان بيان صِمَيِِ كَالْجَْدةِ وَالْخِسَة. 
رَابِعها: بيان دار ّم حَامِسَهَا: بيان ِقدَارِالْمبيع. ادها نان رمان اي ال 
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سابعها: يان مَكَانٍ تشايم اَي ! إا اخيًا اج تَسْلِيمُه وتَفْلَهُ إل تَقَقَاتِ. 


انها :كَوْن الْمُْلّم فيه مَقَدُورَالتَسلِيم. 
تاسعها: َأْسٍ امال في مَجُلِس العقد و ا الط الاسم في الماد (۳۸۷) 


الْجْرْء الأول / الكتاب الأول ابيع 0 rw)‏ 
(مَجْمَعْ اهر في السّلّم). 

أا كه لمي لين فكلو ول صطريء من افيد يليك اماع 
فِي قله إل تَمَقَاتِ؛ٍ فلا ب يُشْتَرَطُ فيه ذِكرٌ مَكَانٍ التّلِيم َيُسَلَمَهُ الب ينما شَاءَ. ما إِذَا مين 


فيه مَكَانُ اليم مذ لم الَّْلِِمُ فيه. (رَاجِع الْمَادَهَ 87)؛ ل 1 سُقُوط حَطَر الطّرِيق. 


5 الْمُحْتَارِ). 
تَفْصِيلاتُ الشروط الشسْعَة: 
3 تر بعد ورتا مُجْمَل الشُرُوطٍ اة أن تأي لها سا فتقرل: 


2 


الشّرَط الأوّل: :بان نس ابيع يلرم ِْدَ العام الأغظّم إ5 اد المُسْلَمُ فيه چ 
يان حص كل ِنُا ِن انم وعد الاين ل (بنَاء ان اغلام رأس الال 7 
ند أي نة اا لاما لم0 (رالخلاصة و بن ا 

يجب عِنْدَ الإمَام ن يقَالَ: ا عَطَيْتٌ د E‏ مجیلي يا من هله التي 

ييا سلما في ڪين َل حِنطة وَاْحَمْسَوَالِْطْرِينَ الما في نرين كب شور 
حَتَىْ إِذَا َم ين حِصّةٌ كُل مِنْهُمَا مِنْ راس الْمَالٍ گان الل َاسدًا. َلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتُ هَذْهٍ 
ال تخد مَجِيدِيًا سَلَما في حَمْسِينَ ية جِنْطَة وَحَمْسِينَ كَْلَةِ شعير؛ فلا کون صَحِيحًا 
(الهندِية ي التَامِنَ و من اليبُوع). 

الشَّرْط التَّاني: بيان تع الْمِيع. يلرم مدا الَرْطُ إا گان لمي أنْوَعٌ متَعَدَحَة ولا 
قلا (الخلاصة في المَصْلٍ الأول من اليبُوِ». 

الشَّوْط الَالِتُ: بيان صِفَة الْمَبيع. إن ل سبة السَيْءِ إل بد أو قَرْيَة مَا لِبَيَانِ صِمَتِه لا 


اك وا وك نك فر بق لمعل لذكرذ سمرزا عزف الاي اا 2 
N‏ م فيه إِلَيَهَا ققد > ا ص 


ِذَلِكَ الْعَقْدِ. أَمّا إِذَا كَانتِ التسبة إل رة معَيتة لِعَيْرِ الصّمَةٍ أن کان لِلْإِعْطَاءِ مِنْ 
حَاصِلاتٍ تلك الْقَرْيَةِ مقط فَعَقَدُ عد الملل بسحي أذ أن عفد اَم الذي يم قد على 


0 


ن يُعْطَى الْمْسْلَّمُ فيه مِنْ - جلعة قريب معيتة أو تمر اة مَعدُومَة باطِل. إذ قذ يَعْرِص 


1 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثْمَانيَة 
5 
E‏ (الخلاصة). 

الرَابع: بيان ا إذّا اسْتَعْمِلَ لِبَيَانِ مِقدَار ر المع ِعَا ا 
علوم د َعَقَدُ السَلَّم لا يَكُونُ صَحِيحًا. لو ُلْت: أعْطَيْتُ لف قش سَلَمَا في مِلْءِ هَذَا 
الوغائ از هذا المخرن ج و في وَرْنِ هَذَا الْحَجَرِ رَيْنَا أَوْ في طول مَذِه الِْمَامَةٍ او 
SS‏ 

م فلس صَحيج: ود رط في التقڍِير ان يکود ويار أو راع يؤمن فده 

EEE‏ إلا لمكيل أو الْعَر زوق أو المَذْوُوع بِكبْلٍ أو مِيرَّانِ» 9 ذِدَاع 
مَعْرُوفٍ زط عند أبي حَزِيمَةً ااا ا وك جنر كر عرف مياه الم 
ا (الخلاء و ۰ 1 

وَعَلَىْ ذَلِكَ فلو قي : إن مار ملم فيه كذ عن يكبل لان 


و 


مِقَدَارُ ذَلِكَ مُحَالِفًا للْمَعَاييس الْمُسْتَعْمَلَةِ ب ال 


مُوَافِقَا فصجيح والتقيد لَعْو. لهي في اباب التَامِنَ عَشَرَمِنَ الْبيُوع). 
و وَيُشْتَرَطُ في الْوِكْيَالٍ اَن کون غَيْرَ ر قبل للانقباض وَالِانْبِسَاطِ؛ فلا یکو براع فيا 


نايصع الم في امد مع أل اله ب عَلَى التَامُلٍ فيه . (الْهنديّةُ). 

السّرْطٌ الخَامس: ان فقداز الشمن. أن ا بوقَدَارهِ أن تنْقَسِمَ أَجْرَاءُ 
المُسْلّم ف يه على خرو تخ أن قبل ات اف و م بالرئع وَعَكَدَا (رَهُ 
الْمُحْتَارٍ في السَلَّم) وَعَلَيْهِ َيَحِبُ ا بال أعطك ما كله حِنْطك أو عَشْرِينَ دة 
ما في دا أو من ران مك َا إذَا لَمْ يُييّنْ في هَذِهِ الْحَالٍ مِقْدَارُ النَمَنِ گان 
يُقَالَ: أعغطيت هذه الكومة مِنَ الْحِنْطَة َو مَذِهِ الذَّمبَاتِ سَلَمَا في كَذَا رَعْمَرَانا وَلَمْ يُعْلَمْ 
فقا الكؤمة» أذ 322 الذهات َالسَّلَمُ بَاطِلٌ وَهَذْهٍ اماه عَلَى مَذَّمَبٍ الام الأَعظم 
اا وَعِْدَالصَّاحِبيْنِ ِي الْإشَارَ ر ۰ 1 
عا إا كَانَ الشَمَنُ مِنَ الْحَيوَ a‏ الْعَدَديّاتِ الْمُتمَاوتَةء أو خو ذَلِكَ مِنَ الْقِيَويّاتِ 


سر ص سے م 


2 


تج يَلْكَ الْقَريةء أو تَمْرِ يَلْكَ النَحلَة آقة فَيتَعدَ ف ل الجتلم فنك :ركذا لا ت يصح | 8 


ا 


۳4 
أ 2 


| 


e 


ا 


2: 


الجزء الأول /انكتاب الأول : البيوع ۰ 5م ١‏ 
وَالْمَذْرُوعَاتٍ فتكفي فيه الإِشَارَ اتاق 

فلو قال إِنْسَانٌ لخر شيك هدالب من تان سلما ني اجن ع 
3 لَمُ وَلَوْلَمْ يكن مِقدَار أَذْرعِهِ مَعْلُومًا. 

وکا انه يُشْتَرَطُ في التمَنِ بيان دارو 4 ا 
يرا بيان وعو عفاي ا في وَصِمَئْهُ ياء أو رديت مالم تكن الْحملهُ دارج 
غير مُخْتَلِفَة؛ َا لَرُوم ليان تَوْعِهَا وَييَانُ الْجِنْسِ گافي. (الْهِنْدِية في الْبَابٍ الثَامِنَ عَشَرَمِنَ 
الع رد المختار). 

الشَرْط الاوس: ان الأجل. رم أن ل أل امن عن هر مَل لشم 
الْمُعَجّلُ لیس بجائز إلا أَنَهُ ذا اذ شترط اران الأجل في السَلَم الي َد على آنه 
جل قبل آلافترای وَقَبْلَ استهلاك راس الْمَالِ؛ الْقَلَبَ السَلَمٌ صَحِيحًاء اليه في 
الاب الاين عَسَرَ مره الع «رَاجِعْ الَا 

ولس الأجل الوَاجد قي اكلم بكر قد السلم على أنْثسَلَمَ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ 
كَيْلَهَ عِنْدَ عند مام اسر الأول عونتم الشّهرِ الْخَامِسٍِ وغشر يلات عند 
مام الشّهْرِ السّاوِسٍ فِنْ وَقْتٍ الْعَقْدِ (الدرُالْمُخْتارٌ 0 

يطل الْأجَلْ بوَكَاٍ الْمُسْلَم ليه يتوق الم لَمُ فيه في الْحَال مِنْ تَرِكيِْ ولا يطل 

بوَقَاِرَبٌ اسم “ليلد ف لتر الاين ناجرم رك اح الْمَادَةِ اه 0 

وَإِذَا احفر ب السَلَّم وَالْمْسْكَمْ إل تاي دقار الال قال" الْأَلُ: نه شه وَقَالَ 

الثاني إل يراق نكا انا EE‏ نوها ا اتويات 
لعل عم اليم َب الكل إن م ااثان ليه جف يي الداع إل <(الْهندِية في 
ك 

الشَرْط لابح بيان مَكَانٍ الّسْلِيم: ا رم ن گان تشايم ا فلس مى الام 
يان مَكَانٍ تَسْلِيم ر رَأْسِ امال (فإنه يتين مان الْعَفْدِ لإِيمَائِه تماقا (رَدُ اْمُحْمَارِ في السّلّم). 

وَإِذَا اكتَقّى فِي بيان الْمَكَانِ بقَوْلِه: يُسَلّمُ في الْمَدِيئةِ الْفكانيّة قَلْمُْلم إِليْهِ تسْلِيمُُ في 


م هام ه 


2 ر‎ ٠ رر‎ 00 o 

تسَلِيوه ر أخرئ في محل أخرئ راز 
إلا أن الْعُلَمَاَ قَالُوا بلرُوم بان التَاحبة التي يراد انلم فیا إ5 كانت لعزي كبيدة 
وبلغ راجيا فَرْسَخًا (لِأن جهالها مُفْضِية إل الْمُتارَعَةٍ). (الْهْدِيةُ في اباب الثامِنَ E‏ 


الببوع). 

الاختلاف في َة ة السّلم وَمْسَادِِ: إا اختكف الطَرَفَانِ في صِحَةِ السَّلَم وَفَسَادِهِ 
َقَالَ أَحَدْهُمَا: إن الم صَحِيحٌ م لوف ET‏ الشرط 
2 


الفلاني م فقو هن قافول مع يوين لمُدّعِي الصّحَة. (الْمَيْيةُ في السَكم). 


(AV) Û‏ 4 َُْرَطَ لِصِكة بَقَاء اسم ليم امن في لس الق ذا ا ی 
العَاقدان بل نليم وَأ ي السَلَم انسح العَقد. 
ل لصِحة بَقَاء NTT‏ الْمْتَقَدَّمَةِ في الْمَادَِّ 
الَابَةِتَسلِيمٌ الثم أيْ: اصن لجال بو عا ارح E‏ 
افيَرَاق الطَرَينِ بأَئِدَانِهِمَا؛ ل حلم يع مُوَجُلِ بِمُعَجلٍ وَهَذَا إِنَّمَا يون بتَسْلِيم راس 
امال في مجلس الْعَقدِ(مَجْمَعُ أ َأنْهُرِ). 

َسَوَاُ في ديك للم في اول الْمَجِسِ؛ أو في آخرو بَعْدَ الاي وَالتَطُويل. «الْهِنْدِيه 
في الاب لتَامِنَ عَسَرَ من اليبُوع», وَإِذَا امتتَمَ الْمُسْلَمُ َه عَنْ فض راس لجال د ره 
اوم عن فْضو. لأ اعات اجس لها كم اع وَاحدَة). 

قدا افتَرَقٌ الْمُتَعَاقِدَانِ افيِرَاقَ مدان قبل تسم وَأ الما اعفد مُنقسِحٌ؛ ؛ لن ذّلِكَ 
لاقع دين بدن ون كان لَه صَسِيسًا وَذَيك عَم ا اَن في مجلس الحفي. 
E‏ (قلو اقَص الب بطل السَلَمْ گا َو گان عيْنافَوجَدَهُ موا أو 
مُسْتَحَقَا مُسْسَحَفَا وَلَمْ برص بِالْعَيْبٍ وََمْ يجه الْمُسْتَحِقٌ او دَيْنَا فَاسْسحِقَ وَلَمْ يزه وَاسْتْيْدِلَ بَعْدَ 


هو 2 تو 


لخر تر امم انتَهَى. 


الجزء الأول / الكتّاب الأول البيوع ۰ oy‏ 

لذا یکن مگاد نليم انز طَا؛ لِأَنّهُ عَلَىْ كَل حال يجب تَسْلِيمُهُ في مَكَانِ الْحَقَد. 

كَذَلِكَ لا کون لمق صَحِيسًا 5ا کان ار لإنسَانِ عَلَى آحَرَ دين فقا لَهُ: إن مالي عَلَيْتَ 
ين الدين لم في كذ كيل جا حنطة توديها إلى ف في الْوَقْتِ مااي في مَكَانِ كَذَاء أنه لم 
يَتَحَقَقْ بص النَّمَنَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ؛ ؛ لا رو عن كراش نكال ين ا 
ا E‏ مقر قي الضف الثاني يتا السَلَمُ صَحِبحٌ في جص الضف انلم 
نال في لن لله دين بديْنِ) (الدر الْمُخْتَارُ في السَلّم). 

اراق الْأَبَدَانِ: لِك بياب ا الطَرَقيْنِ عَنْ نَظْر ادر وَعَلَىْ دَلِكَ فَإذَا لَمْ 
يفتك 00 اما وَمَمَيا مَعَا َرْصَخَا أو فَرْسَحَيْنِء أو تر تبصا قبل افْيرَاقٍ أَبدَانِهِمَا 
للم صح ٠‏ 

وقي عفد شم إِذا دهن رت ب الككم بعد قد إل بيه لِاسْتِحْضَارِ راس المَال 
وَتَوَارَىُ عَنْ نَظَر اْمُسْلَم إِليْهء ما إِذَاَمْ يوار عَنْ نَظرِ؛ فا 

ولا يضر إِغْمَاؤْهْمَا أو إِغْمَاءُ أَحَدِهِمًا وَهُمَا في حَالَةِ الْجُلُوسٍ بَعْدَ الْعَقَد (مَجْمَعْ 
الاه هر اهنيب في اٿن عكر ِى اليُوع). 

١‏ - إِذَا كَانَ را ال E‏ 3 ب السّلَم أذ شط یخان وإ 
كَانَ | لدأ ولط بنة إجواء فد لصم ديه وو امقر ا تاوخ 
كف تاشلل شق ل لب لعل لترو رمشو ى عي ا 
أو الصّبْطِ؛ لا يَكُونُ السَّلَمُ صَحِيحًا. ٠‏ 

9 إا گان الود وَالضْبَاطُ في مَجْلِسٍ الْعَفْدِ قبل التَعرّقِ وَدَقَمَ رب السَلَم بدلا من 
فَالسََلَمُ صَحِيحٌ. 

؟- إا رَضِيّ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمَذْكُورُ في الْمَسْأَلَةٍ الأولى بِعَيْبٍ رَس الْمَالِ أؤ اجار 
سين اع اعفد باق عل صو وَلِْمْسمَين آذ بقن وب السلّم ماله 
الك (رَد الْمُْحْتار ف في السَلّمء وَالْهِندِيةُ في الاب الثامِنَ عَشَرَ عش مِنَ البيُوع). 
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o4‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية :التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


الاس فَإِنْ سَلَّمَهُ في دَلِكَ الْمَجْيِسٍ َب السَّلَم أو الكَفِيلُ أو الْمُحَالُ عَلَيْهِ ِلَ الْمُسْلَم 
ِلَيْه کان السَّلَمُ صَجِياء ولا فهر فهر وَالْكمَالَة وَالْحَوَالَة مَعَ م البَطلان بمَکانِ» ١«قَإِنَ‏ قَارَقَ 
وت الم تقد د كل اسي بطل ان رن 0 لوحال عل ف الْمَجْلِسِء 
لا يَضْرَهُمَا ارا اليل وَالْمحَالٍ عَلَيِ إا كَانَ المُتََاقدانِ في الْمَجْلِسِ (الْهِنِْيةُ في 
الثمِنَ عكر من الْيُبُوع). 

ب دنال حا ار و يل بع ار واس لك Gg‏ 
کان الْعَقَدُ صَحِيحَاء إلا أنه إا كَانَتْ ة قيمَة ارهن أَكْثرَ مِنْ رَأس الْمَالٍ أو مُسَاويَةلَهُوَتلِفَ 
اَن الم صمح في يفتار ليق مقي في لاني 

ودا افر الطْرَقَانِ فيل قَْضٍ رَأس الْمَالٍ فَعَلَى الْمُسْلّم إِلَيْهِ رَد الَهْنِ لِرَبٌ السَكّم 
(رَدٌ الْمُحْتَارِذ في السَّلَم). ۰ 

«- يلرم ألا يون في السَلَمٍ جيار شَرْطِ لديك بطل إذا گان فيه شط لحد 
الْمْتَعَاقِدَ ن أذ هما اء ما م معا ارط عند تسم لمكم لأس الال جود 
في في يد في مَجْلِسٍ الْعَقْدِ وَحِديِذٍ لا يَطْرَ عَلَىْ صِحَةِ السّلَم حل (رَاجِعْ الْمَادَهَ »)۲٤‏ 
أن اسقط جیار ارط غد تلف رأ الْمَالِ؛ قا كود صَحِيحًا ر المُخْتَار): 

“- إِذَا حَدَتَ في الْمُسْلّم فيه وَهُوَ في يد رَبّ السَّلَم عَيْبٌ غَيْرُ الْْبٍ الّذِي گان فيه 
مِنْ قبل بِآقَةٍ سَمَاوية أز يفل جني ا الْمُمْلَم فیه؛ 
بدك وڈ لسم ون ركه امه ء(الخلاصَ ا 

لاد ليس في :الما فيه خيّارٌ رُؤْيَةِهِ لِأَنَهُ لا ينبت فِيمَا مَلَكَهُ ديا في الذّمّةِ. (رَدُ 
الْمُحْتَارٍ ف في السَّلّم) ا شرح م الْمَادَّةِ **78). ما لم يَظْهَرِ الْمُمْلَمُ ذ فيه عَلَيْ خلا 
الْمَشْرُوطٍ فَيَجْبْرُ الْمُسْلَّمُ إلَيْهِ عَلَى إخضَارو د كما شرِطَ (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الثَامِنَ عَشَّرَ في 
الْمَضْل الأول ِن التبوع). 

8- إا أَبرَاَ ر ب الشكم لعشم لامشل ع أو وب نهد أل الم أ 
برا الك إله ر ف التتوايقة E‏ ني لمال إْرَاء إسْقَاطٍ وبل َب السّلَم 


4 
١ 


إذا 


الْجَزْء الأول /الكتاب الأول: البيوع في ٠‏ وده ]| 
ذَلِكَ؛ فلا يطل السّلَم. 
(الْهِنديّة في اباب النَّامِنَ عَشَّرَ في الْقَضل التَّلثِ وَالْخَامِسٍ مِنَ البُبُوع). 
- إِذَا راد رت ب السَلَم َس الْمَالِء ِن كَانْتِ الزيَادة في مَجْلِسِ اعفد د وها الْمُسْلَمُ 
اليه في الْمَجْلِسٍ ايا وها هي صَحِبِحدٌ وَلازمة ولا 
٠‏ (رَدْ الْمُحْتَارٍ في السَّلَم). ش 
-١‏ للْمْسْلَم إِيْهِ أنْيَحْط بَعْضَ رَأس الْمَالٍ عَنْرَبٌ السّلّم. 


ل إِلَبْهِ قبل أن يَسْتَلِمَهُ رَبّ السّلّم 


كسا لامشل إل رل تيع بيك فة لمكي وجي اسل له عن نيم 
مله إل رَبّ السَّلّم. 


۲- يَجُوڙ اويل في الْمُسلَم فيه عَلَىْ آحَرَ وَبدَلِكَ ب E‏ اليه (انظر الْمَاده 
ا SS‏ 
ِلَيْهِ أو الكفيل. 

اديه في لباب الان عََرَ ِن البَيُوع) (الظرٍ الْمَانَهَ 584). 

۲ 16- لس لِلْمُسلم إل في راس الّمَالِء وَلَا رب السَلَّم ف في الْمُسْلَم فيو قبل الْمَبْضٍِء 

عن اي والاشينا الكاركة الثرهعة داولما أغبة ذلك يى لكات ش 

كَال: َلَوَْاءَ رَبّ السّلَم الْمُسْلَمْ فيه قبل ف : قَيْضِهِ مِنَ الْمُسْلِم إِليْه؛ گان ليع باط 
عراق باع يراس الكل از باكر ملترووة كرد E‏ 

ر ا في ال واي ف لباب الاين ع عَشَرَ في الْمَصْل الْحَايِسٍ من البتوع). 


HHR 


xT‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
استدراك وفيه مبحثان : 


وده م وي 


المبحث الأول 


م هيم وس 


في اختلآف رب السلّم والْمسَلَم اليه 

-٤‏ إِذَا تلفت الْمْتَعَاقِدَانٍ في جنس الم فيه فَقَالَ َب السَّلّم: إن أَعْطَيْتكَ 
كَذَا فرشا سا فی مین اة خنطة. و ِلَيْه: إنَّتَ أغطّ 
حَمْيِينَ كَيلَة د شير قت اله ناء ورج ييه وب السَلم إن وهم الا لاف هما 
بد وق الْعَقدِ وَبَعْدَ َسلِيم المآ إلَيْهِ الشَمَنَ. 

وله تيع جرئ عات يتما ويف فی رَبّ السَّلَّم قان تکل أحَد 
ف يح عفد الم يطلب لابن أز طب يوتا قط 

كم حَدُهُمَا الْمَسْحَّ في مَذِهِ اْحَالٍ ترك عَلَى َمل أن و ا 
(الْخْلاصَةُ صة في الَْصْلٍ الل وَل في ااب الاين عر في الْفَضلٍ لايع من لبيوع». 

٥‏ ولا الي في قذر الم يو أذ ف ضفو أذ في هتار دع أذ في جنس 

س الْمَالٍ أَوْ وَصَفِهِ أز در مَحْكْمْهُ حُكم الاختلافِ في جنس اله م نه تا یکن 
eT‏ س الْمَالِء وَيقِيمْ كَل من الْمَُعَاقِديْن اليه فيكم ب ية اْمُسْلَم اليه 
(الْأنقِرْوِيَ عَنِ الوجيز في السَلَّم). 


yT إا تلت المتعاقتان في اكم فيه الي‎ ١ 
e N GE تلم وله تعووة‎ 


الْقَاضِي على انين مِنْ أَمْلٍ الْحِبْرَةِ مِمّنْ لَهُمْ وفوف تام عَلَى جَيّدِهِ أو رَدِيؤء قن قَالَا 
E‏ الَاضِي رَبّ السَلم بقلو وَلِقاضِي أن يڪي عرْضه عَلَْ وَاحِدِ من اَهَل 
الصنْعة ل ل بم فضي بان ل رص عل هل من ين 


عه 


(الْأنِْرْوِيَ في السّلَمِ عَنِ الْخْلاصَةٍ 


2 


١‏ - إِذَا اختكف الْمْتَعَاقِدَان َا قل عش 4 اع طلا الجودة قن المسلم ف ا 


الْجِزْءالآَوَلَ / الكتّاب الأول البيوع ش 0۷ 
الا اثاني: کم غ تشرط ياء ولم يقم حدما بين الول مع 
اليم لِمُدَّعِي الشَّرْطِ وَأَيُمَا أَقَام 0 َإِذا أَكَامَاهًا 4 1ه السَّلّم. 
(الدُرُ المُخْتَارُ وَرَدالْمُحْمَار في السّلّم). 

۸- إِذَا امَلمًا ني أضل الأجَل فَايهُمَا ما ام ابیت قبلَتْ مِنْهُ وَحْكِمَ بمُوجبهاء وَإِنْ 
كماما رجحَتْ په مدعي الأبجل» ونم قم ي اَل مدصي ي الْأَجَل مِنّْهُما. 

(الْهددِيةُ في اباب الام عَصَّرَ في المَضْلٍ ال ابع من الببُوع). 

۹- إا اق اران عَلَئْ الْأجَلِ أن انا على آنه هر اء وَكِنهُمَا احلا في 
مرو الْأجَلِ وَحُلُولِِ قال رب السَّلّم: ا و 0 . فمن اقام 
مهما اليه لت من ورجح يه الْمُسْلَم إِليِْ إن اقام گل سنا ی ون ل تق ب 
َالقوْلُ مَمَ الْيَِينِ لِلْمْسْلَم لَه (الْأَنِْرْوِيَ في السّكَمء وَالْهنرية). 

۰- إا كَانَ الإختلاف في مِقَدَارِ الأَجَلٍ دَفِي مُرُوره َو عَدَمِهِ؛ فَالْقَوْلُ في قار 
َرَت السَّلَم رفي الْمْرُورِ لسم إل وَإِذَا اقام ۴ 26 الطرفيْن ا 
الل (الْهِْدِيّة في الْمَحَلّ المَذكور). 


3 f 


۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
الْمَبْحَثُ الثاني 
في إقَانَة السلّم 
-١‏ کون الْإقَالَةٌ صَحِيحَةٌ صَحِبحَة إا كَانتْ قبل بص لملم فيو سَوَاءُ حَصَلَت قبل 
خُلُولٍ الأَجَل ا وسو كَانَ رَأس الْمَالٍ في يد الْمُسْلَم اليه أ 71 E‏ و 
آي ولو لم يکن َي معي بالتَِين؛ أذ (النسك فون كان قا خو َقِيَة؛ لَه كم الْعيْن 
N 2‏ به قبل قَنْضِهِ) (الهندِية وَرَذُ المُحْتار في الإقَالة) وَعَلَىْ ذَلِكَ فَإِذَا 
كان واس الال ا التي تين بالتغيينء على الْمُسْلم إل ان يُسْلِمَ عَيْنَهُ إل رَبٌّ 
ES‏ 


سے مھ سے و 


َي إا ان ِن الأشياء ابي لا عن بالتعيين؛ َعَلَى الْمُسْلَم إِلَيْهِ أن يرد مِثْلَهُ سء کان 
00 د قله لو تلف رَأْسٌ الْمَالٍ بَْدَهَا وَقَبَلَ النّسلِيم؛ لِأنَبََاءَهُ ليس بِشَرْط في 
ِ وَإِنَمَا َم عه يوم قي وَإَِا ا َب السك الُم فيه في بد 
صك وغه أن و دات المُمْكم فيه إل الْمُسْلَم ِلَيْهه وَتَجُورُ الإقَالَهُ في 
بَحْضٍ اله فی المع ان کل عاي 

ركن إذا وَقَعَتِ ا الذي ل خضل 


55 
Gn‏ 
سم م 
5 


فيه الاه فَالسَرْط الْمَذْكُودُ زكَأنهُ لم ا َالقَالهَ م صَحِيحَةٌ. (الْهِندِية و الْمُحْتَارِ). 
۲ - فض رَس الال في مجلس الل لت برط في يف21 صَحِيحَة 


(الهنْرية). 
۳- إِذَا وَهَبَ َب السَّلّم اْمُسْلَّمَ فيه قبل الْقَبْضٍ م هِنَ الْمُسْلَم إل 
َال ل السّلَمَ وَعَل' کلک کارب کیشر راس لهل هز نة هة التضن: 
4 - إا اَلَف الطَرَفَانِ بَعْدَ إَالَةِ لثمن في مهار رَس ي الْمَالِء قن گان رب السَّلَم 


ل ق الس فيه؛ فَالْقوْلُ لِلْمْسْلَم الي وإ جَرَئْ احالف نتيا . (الْهنْديّة). 
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ليه أو أَبْرَأه منه» فکانه قد 


الجزء الأول / الكتاب الأول الَيَيُومْ 0002١‏ 054 
ا اا ااا ا لال 


0 
1 سر سر ب سر 


إن د الاشيضتع ون گا ير ااه لأ بیع مدوم ََذ يت مز ويه بال 
وَإِجْمَاَ الأ فق استَصتعَ الي الام ال 1 1 
خلاصة القصل: 
١‏ - قد صَارَ الاسْتِضْنَاعٌ مَشْرُوعَا اسن وَإِجْمَاعَ أ لأكة. 
-١‏ يشرط أنْيَكُونَ ْمَل رامين في الاسيِضْاع من الصَّايع. 
۳ - يرم أن يَكُونَ الاسْتِضْنَاعٌ في الأَسَيَاء E‏ 
فَالْحَقَدٌ فيها فاد ولم تبن لها مده 
٤‏ - يلرم في الاشوضتاع تيف الضئُوع. 
ه- - لَايَْم أن تكُونَ الود ًا في الاشتضتاع. 
و 
۷ - يطل الاشيضتع بوا الصانع قالمنتضني._ 
ظ اله (۸۸): 57 ا شَخْضٌ لِأحَدٍ ِن أَهْلٍ الصَّتائْع: اشع لي ال لانن . بِكَذَا | 
| قرا وََلَالصَانع ذلك انعفد ال انيضتاعا . مكلا وري لري رج لماي | 
| وا له: اضتع لي رَوْجَيْ حف يِن نوع اسان لاني كا َشًا. وبل الَْائِعُ أو 


O 
للازمة وقبل النجار انفد الاسنضتاع.‎ 


ذلك َو تقال َع صَاحِبٍ مغل أن بد ضع که گا نی کل ادو يكنا راء 
وس الول وَالْحَجْمَ وسار أَوْصَافِا اللازمة وَل صَاحتٌ المَعْمَل ان نعقد الاشتصتاع. 


سے ر 


أي إذا قال شخصٌ لأحَدٍ رباب ال نِع: اع 3 اله الفلا الْجَامِعَ لِلأَوْصَافٍ 


سام هامه 


0۷۰ فَوَانينُ الشريعة الإسلامية انّتي كانت تَحكُم بها الدولَة العثْمَانِيّة 
الْفْلَانية ذا قَرْشَا . وَل الصَّانِعُ ذلك ال ُعَقَدَ الْبيْعُ اسِْتِضْنَاعًا. 

لو أرَى الْمُْيرِي رِجْلَه لِحَمَافِء وَقَالَ لّه: اضتَعَ لي زوجي خف مِنْ َع السّخْيَانٍ 
للاي عَلَى أَنْ يَكُونَ السَّخْتِيَانُ مِنْكَ بِكَذَا ناويل بيع عاك مم تجار على أذ 
يصع لَه زورفا أو سَفِيئَة وبين لَه ا وَعَرْضَهَا وَأَوْصَافَهًاء عَلَىْ أَنْ تَكُونَ مواد الْبَِاء 
56 مِنَّ النّجّارٍ في مُقَابل بلغ مُعيّنِ وَقَبِلَ النَجّارُ َلك؛ الْعَقَدَ هَذَا الْعَقدُ عَلَى أنه بي 
اسْتِضْنَاع ولعي مرحي ا او 

ذلك لو تقول م ع لاقو ل ادس لَه كَذَا ا 
فرشا وت الول وَالْحَجْمَ وشا أَوْضَافهًا ار على الکن الحديد وواد 
صُنَْا ِن صَاحِسٍ الْمَعْمَلِه وَقَبَلَ صَاحِبُ الْمَعْمَل؛ انعمَدَ ذَلِكَ الْعقذ عَلَى أنه 
وَالْمَبيعُ هو البندقيّاث. A)‏ في الاب التاِعَ من البيوع). 

و في الاشيضتاع أن ككون الكل و ا الصّانِع؛ وَعَلَيْهِ فلو 
E‏ كان عمد إِجَارَةَ آدَمِي. اج الْمَاكَه *) وَقَن صرح بدَلِكَ 
استِطرَادا في الاو ٤۲١‏ (الهذيية يه في الْبَاب الْحَادِي وَالثلاثينَ مِنْ تاب الْجَارَة). 

المَيع في الاشيضتاع مهُوَ لعن ل عَمَل الصّاني؛ وَعَلَىْ دَلك فلو ات اكد امع 
خف يِن صنيو أو ِن صُنْع عبرو بل الاستِضْاع وَل گا صَحِيحًا الد وَالعرَرٌ). 


4 


E‏ إذا ن فيه الْمُدَُّ صَارَ سلا و تعتبر فيه حيتئز ينز شُرُوط السّلّم؛ 
| ذالم ين به امد كان ِن يل الامئيضتاع أي س 


| اة )۳۸4(: 1 شَيْءِ تعومِل استصتاعه د صح فيه کک لی الإطلاق. وَأما 


أيْ: أن الانتطاء E O‏ بو عَادَة ا كالَوَانِي لمعد 
راسا سي وَالْأَْمَافٍ وَغَيْرهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ سَوَاءُ ذكِرَ الْأَجْر وَالْمُدَهُ أ 0 


ES 


الاشتضتا حَقيقة مسجب الْمُحَافَظَةٌ عَلَْهِ (مَجْمَمْ الأ 27 e E‏ 


ي 
الصَّاحِبَيْن على أنه اسْتِضْنَاعٌ لا سل 00 


الْجُزء الأول / الْكتّاب الأول: لبوغ ر 0۷۱ 
0 في الأبَاءِ الى تومل استنضتاغها حير غل انيتال اليش 
عند الام الْأَعْظَم دان الْأجَلُ في الْأَشْياءِ الي جَرَئ التَحَامُلُ عَلَىْ اسْتِضَْاعِهَاء 
وجيت واه رليك لاحي لا م اَن السَلَمَ ابت بالْكتاب 
وَالّنَوَإجْمَاع الأ و أنكَنَ حمل الاشوضتاع علي لا صاز إل برو 
ما الِاسِيِصْنَاعٌ نما کون بِنَاءَ ء على التعَامُل ِي اشيا اي يَجْرِي التَحَامُلُ فِيهًا. 
(البَخدُ) فَالسّلَمْ ل د امام أَقَوَىئْ من ا 
نا في الْأَشْيَء التي لم بجر الاش ر بها قدا يت فيا الْمُدَهُ عَلَى وَجْهِ لدان 
گان العقَدُ عَفدَ سَلَم پاجاع يجري فيه كل ما ع في الْمَادَةِ (۳۹۸) مَثْنَا وَسَرْحخًا 
اج الْمَادَةَ *)؛ لن الاشتضتاع يعد عدر يما لا يَجْرِي فيه التَحَامُلٌ؛ لِأَنّهُ لا يون إلا فيمًا 
عامل فيه الا ا م عله سلما (البَْرُ)» ما ذالم تين ادهع وَجْهِ الِاسْتِمْهَالٍ 
كان قال عدا أو يدنف عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْجَالِ؛ قلا يكن َلك سَلَما الإجماع 2-2 
في الْمَادّةِ (283) مِنْ أن السَّرْطً السَّادِسَ لِلسّلَم الْأَجَلُ وَلَا سَلَمَ إِدا كم ا 
انيه في لتم عكر منَاليوع». 
ولال را كم ن فال كاد العَدُ من ييل الاسْيصْتاع أَيُضًا) - 
مراف لما جَاءَ في الكش الِْقهِي؛ 3 الاسْتِضْنَاعَ إِنّمَا يَجْرِي في البلادِ e‏ 
العام بوه اا يځ في عبرا وذ صر ذلك في الى و شزو وَالرَيِي لضاني 
دفي الكافي د الْوَاني (وَإِنْ ذَكْرَ بَحْضٌ تاودن الكل جَوَارٌ الِاسْتِضْنَاع في اباد د التي 
م جر العام به تفلا عن الُْهُسْئَانيٌ» فلك َي م رد فيه). 
EE‏ 
١-إذالَم‏ تن مده في الَأَسَياء التي جَرَئ العمل باشتضتاعهاء فالعقد عَفُدُ اشیضتاع 
بالإْجُمَاع. 


موي ا ا م بها السّلَمُ وَالْأَْيَاءُ 
ىال به على الاستضتاع» فهو كَذَّلِكَ عَقَدُ اسْيتِصنَاع بالإِجمَاع. 


سام ها م ه 


o۷۲‏ فَوَانِينَ الشرد بعة ة الإسلامية ة التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العثمانية 


E 


۳- إا كات الْمُدَة اميت في الأَسَيَاء التي تُسْتَضْتَمُ عاد شهراء او اکر مِنْ شه فَهُوَ عَقَدُ 
اشوضتاع عند الصّاحبينِ وعد صلم عند الام ووذ مذ لكام ِن رة الأولى. 

4- إا كاي الم لاقل ين قفر أي أجل الي يح به لشم والاشياء يئا لم 
تَسْتَضْنَحْ عا فَهُوَ سَلَمٌ بالإجمَاع كَمَا وح م الفقَرَة الثانبة. 

-٥‏ إذا لَمْ تبن الْمْدَهُ في ياء ء التي لَمْ بجر التَحَامُلُ بها عَلَى وَ جه الاسْيِضْتاع 
اور الآ عند انيضام الآ فد قاي كتا صرح و ُنْب انف 


0 


٠‏ ا ۳4( يلرم في الامنيضتاع وَضفُ المَصْنُوع ونه لى لوج رافق الَطلوب. 


لقا في ا ی ا 
من أؤْصَافهء وري تيا يح به جنشة وع َل الوَجْهِ المللوب» وکا گل 
ال عا بمُوجَس الْمَادَ (۲۰۰)؛ گان من اللَازِم الْعِلَمُ بو تماما . عد اليم وَرَدُ 
اي °( 


يلرم أ نجل لگن ق e‏ جیا دَفْع الشّمَنَ سط 
اشم أ كلق يجو أذ 1 لجل ننه e‏ ارآ رلا قاش عل الك 
(الدر. َلْْرنُ عَبْدُ اليم عَزْمِي زَّادَه). 


| اة 49( إا انعَقَدٌ الامنتضتاع؛ اس ! لِأَحَدٍ E‏ 0 َإِذا 1 تكن ْ 
| اض على لصاف المطألوة ھک 
الاستصتاع بيع NC DAE NS,‏ کا“ لحد 
العافدرق على ووا ا مشت 00 الْآَحَرِ رَاجِع الْمَادَةَ .)۳۷١(‏ 


اله لوالا ار ایی 00 oY‏ 
َيُْبْرٌ الصَانِعُ عَلَى عَمَلٍ الشَّيْء روا ا 
ميل له خيّارٌ. . 
رَاجع الما (115) وكيك ليس للمشتطيع أن يزجع عن لا الولو شيل ل eS‏ 
لَلَحِنّ الْبَائِمَ ِضْرَارٌ أله د لَايرْعَبٌ في الْمَضْنْوع أَحَدٌ غَيْرُالْمُستَضْيْع. 
داج الْمَادَه 9 للصانع يَعْدَ عَمَلٍ مدي 5 عن تسليمه إل 
اْمُسْتَضْيْع» وَإِذا ام الصَانُِ َعْدَمَا وَآهُ اأ RCI E‏ 
ا ل ا سي 
ين اوها ظ 0 اا 
إا كاد الْمَصْنُوع عَيْرَ رافق لأَوْصَافِ الْمَطَلُوبَ إن كَانَ الَْصٌ الْمَوْجُودُ فيه مِنْ 
ريل الْعيْبٍ؛ فَِلْمُسْتَضْع حيار الْعيْبء ون كاد من ريل الْوَضْء هله يار لوضف إن 
شَاء قله وَإنْ سَاء رَدَه. می قله غد رؤيَيه؛ َيس له 5 ْ 
ول يس لِْمُسْتَضْيْعِ جيار الرؤيَة. خلاقًا ليَْض الْمُمَهَاءِ وَبمَا أنه قد 
ل في زو الصشالة قزل ای برت لد يكرن الخ الوارة كنا ار 
. ويون الِاسْتِضْئَاعٌ بطلا باو اْمُسْتَضْيْع أو الصَّانِع. 
اللي وَالْحَمَوَيٌ عَلَنْ الأضبَاء ميل الْكَفَالَةه. ۰ 
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لاه فَوانِينَ الشرد يعة الإسلامية :التي کات تحکم بهًا الدولة العثمانية 


ا أذ ليع التريضي عرض اعت أشكانا ييقة عطقل عن أشكام تع تر 
ل سم الْمَوْتِ فِي الْمَادَةِ (1594). 
خلاصة القصل: 
-١‏ بَيْعُ الْمَرِيض لِوَارِيهِ أو راوه مِنّْهُ - - مَوقوف على الإجَارَّة. 
- ب العريض لر ارت مجع إا قان بن الول أو كان يحابا له ثلث 
0 7 الْبيعَ. 
بيع ريض الي کون ترك عة بالديُونِ كص عَنْ تَمَنِ الول وف 


| اة (۹۳): إذا باع شخ في عرض مويو شیا من مالو لاحو ورا بتر ديك 


ا فا عَلَىٰ إِجَارَةٍ سَائْرٍ الور ةه فلن أَجَارُوا بَعْدَ مَوْتِ الْمَريض يِذ الب ءلم | 


ابا شَخْسٌ في عرض تؤتو ينان ماله أحَد وك E‏ 
تمن الول أو بِضِعْفِهِ مات بَعْدَ ذلك الْمَرِيضء قالع أو الشّرَاُ مَوْقُوفٌ عند أبي حَيفَة 
م (لْأنقِرْوِيَّ في الْعَبَنِ 


ت عو ورك > وه 


وَالْمُحَاباة) آي فَإِنْ لَمْ يُجِيرُوهُ كان مُنْفَسِحًا وَبَاطِلًا. راج الْمَادَه e‏ 
َا الإجَارَهُقَبْلَ الْمَوْتِ؛ قَلَيْسَ لَهَا حك لان حى الإِجَارَة أو ا 
لزت فل باع اليش كبا من تالو ِن أي أؤلاد ا له لاد 
وَالْمَري ال ا ا دم ES E‏ 
كَدَلِكَ لو بَاعَتٍ امْرَأَةٌ دَارَهَا الْمَمْلُوكَةَ لها مِنْ رَوْجِهَا وَمَانَتْ قَلوَرَئَيَهَا الْآحَرِينَ 
دْكَالُ يَلْكَ الدَّار في الْمِيرَاثِ. 


2 


0 
له 


ا ذه لول اعقب الول ان vo]‏ 

وَعِنْدَ الصَاحِبَيْنٍ جَائِرٌ إا كان بِتَمَنِ الْمثْل أو ضعْفة. 

َكَدَلِكَ الحم في الولو فلو اشترى العريض وهو في مض الوت فا ون 
وَارِئهِ ب بَمَنِ الْمئلِء أو بزِيَادَةٍ عَنْهُ قَالشّرَاُ مَوْقُوفٌ عَلَىْ إِجَارَةٍ باي الْوََنَِعِنْدَ الإمَام أو 
افع الصاح اه قد جا في بخض الك الففهيٍ أذ اشترئ المريش وهر 
في مَرَض الْمَوْتٍ مالا مِنْ وَارئهِ يمن الل > مح معاي الشّهُودِلَهُ وَأعْطَاهٌ الَّمَنَه قَالسَرَاءٌ 
صَحِيمٌ بالاتمَاق. عن ك رل نا (إذاجاع) | خْيَرَارٌ عَنِ الشَّرَاءِ. (لْأنقِرْوِيّ في الْعَبَنِ 
َالْمُحَابَاقِ انيح في الْيبُوع). 0 

ولو باع مَنْ لَه العا الو لوه ولو ل ترا الود د 
المرربض قال ير مختير لان الأ إن كان مح جود الاب عبر ارت تقذ صب بَعْدَ 
َا ريض راء أمَا 5 لم يكن لْمريض وَل وَالْمَألة بالا ولد له ولد توفي 

الْمَرِيض فَالْبيمُ مَُيد إِذاَمْ تكن فيه مُحَاباة. 

َإِذَا باع ميض مَالَا لَه مِنْ اح ورتيه ابل مِنْ َلك الْمَرَضٍ تم توفي بعد ذَلِكَ كان 
ليع صَحِيحًا وَلازمًا. (الْهِندِيّةُ). َد تَحمَة O E‏ راج 
الاه .)٠۹۷‏ 


مه - 5 ي يي رمرو 


ظ 0 9 إِذا ع المَرِيض في مَرَضٍ مَوْتِه 537 اين بثمَنِ 5 صح بيع | 


اه دون من الئل وسم امع گان بيع یع حاناة يعد َعتيد من ثلث ماله فإن کان 


۹ 0 


لثلث 5و قاشع و و اي بها موي تاق بتر 
ْ المِدْلٍ وَإِعْطاوه لر فن اكل لزم المي ولا كان للورئة فسخ ميلد 00 ا 
| حص لامك إلا دارا ناوي ألما وحم َة قرش قَبَاعَ الذَّارَ المَذْكُورَةٌ في مَرَضٍ ظ 


03-9 


تنه جني عبر وار لهأف زشرٍ وسلا م تات کي أو ت مالو الذي يفي | 


| با حَابَى لَه وهو سائ قرش کان هَذًا ابيع 2 حيحا مُعْتيرًا و ofr‏ ورك ماعو 
بيه و ا ریش كذ با ذو الك نيل فرش وسلا لمي كي فب أن 


كلاه فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


| لك ماله لدي هُوَ سما َو يَعْلُ يضف ما حب به وهو أف رش ؛ قَحيديل | 
لوز 1 وطتواوت و ا 
تكلم يكن يور لخ الیم ون َم يدها گان ورو لمح سيردا الا 

ا التريشن في ترص و الار ون انلق أن برج ا 
ِ. صَحِيحٌ» وَلَيْسَ لِلْوَرَنَةِ بعد الوقَاةٍ أن يَقُولُوا: إا لا ترف بهذا المبيع. (رَاجِع الْمَادهَ ه000 
(الكَمَوِيِ في بيع الريض يزِيَادة). 

را ئم يكن ميض مرڪ مت وَارثْ ٿم صاز له رٹ في رسن الي يم 
صَحِيحٌ أَيْضًا. قد در ذلك في شرح المادّة السَابقة. 

E‏ سل مف كلايع مكف قفد ين ثلث 
ماله ن گان الب وَافِيًا با ا و الورك (التتقيخ في المع ا ودا بصع إذا لم ن 
انکر ر ای ئن عدم ادم کر من بک داج د ۲ 

ك ف على إجارة الورئة عَمُوماء 
قن كم يُجِيرُوا فَالْمُشْترِي م مُجيرٌ على [كْمَالٍ الِْفَدَارِ الَّذِي لَمْ يع َه لَه التلْتُ. 

إن جار ابض ققَط قعل الْمُْري إِْمَال ما لكق حِصَص عَبر المجبز لا عير. 

إا َم كول المُشْمرِي َلك النْقُصَانَ الَْسَحَّ ابيع وَلِلْوَرَنَةِ أن يَسْتَرِدُوا الْمَييع 
ويدوا إل الخشتري ما اح منة من التمن: (الْكَمَوِي) .و ان حص لا يَمْلِكُ إلا ارا 
كاري لما وَحَمْسَوِاَة قرش َبَاعَهَا وَهُوٌّ في مَرَضٍ مَوْيِه مِنْ إِنْسَانٍ ليس بو ارثِ لَهُ 
توفي بعد اليم وَالتّلِيم؛ امي وَكُذّا ذا بَاعَهُ مِنْهُ بالف قرش ونوفي وَتُلْتْ 
ماله يفي بِمَا حَابى» ولیس لور ئة مخ ذَلِكَ الم > أمّا إا بَاعَهَا بَحَمْسِيِائَةِ قرش 
قل 7 شاک عفري يعر لشن أن ل الب يعر اقيق 
ل ا ا 


َة فَسْحْ الب 0 إا 0 يَرْض بذلك؟ لهم اس داد الدار ا في التركة. 


الْجْرْءُ الأول /الكتاب الأول الْبيُومْ 000 00 ١‏ لاه 


(التنقيح في الببُوع). ش 
كلك اكم في را اريف ر الَْوْتٍ نجي ولو اشترى نان مالا 


بجشي عل أذ له الجا ومن برشن التؤبيه انها جیا ؛ أو أَجَارٌ الي أو 
مه اليح به العاف الجارة نور وك EE e‏ 


قزر یل ایل ق مِنَ اليوع). 


| 6 إذا ا كص في مرضي موت تا بأل ن 


2 TS 
ر كوا ابو‎ 


أ ي لاع نسلا في مرضر زت اون جني أل من تمن الل أيْ بِعَبَنِ فَاحِشٍِ» 
و سیر و وَمَاتَ وترکتۀ مُسْتَعْرَ ره لبُونِ بن كان جوع دزو مُسَاوِيًا للتَرِكَق أَوْ زَائِدَا 
عَنْهَا فَللدَائِنِينَ مطالبة الْمُسْتَرِي إكَمَال لن ل“ مَنِ الول سو و جاه الور أو لم 
پجیز وون أفملة بها وإ سح الما اح اتسر اال ي 

قن أداءَ الدَيْنِ مُقَدَمُ عَلَىْ الْوَصِيّق ولا حُكْمَ لإجَارَة لون 5 اسِغراق التركة 
بال ن؛ لَك الدبو لا َمل ِو حقا في التَركة ليس لهم اصرف فها بتع أذ 
5 0 (الْحَيريةء الْكَمَوِيُ التنقيح). [ 

عله عليه فيع اوري لِلتَرِكَةٍ الْمُسْتَعْرَقَة بِدُونٍ إِذْنِ الْحَاكِم أو الما 2 لیس بتافلِ 

لتك ار لزه تنه أل ل ننه ی تر له ل ته“ تقض الْبَنِع. 
(راجع الْمَادَةَ 04). 


50 


0۷۸ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


-١‏ الْبَائِع وَالْمُشْمَرِي في ابيع الْوََاءِ مُقمَرَانِ علَى الَْسخ. 

اکن ل الؤقاء 2ن قاع قرط - 

دان ناف ولق رى ی 

- يجوز أن مُشْترَط في بَبْع لوَا أن تَكُونَ ماع ابيع لْمُشمَرِي. 

-٥‏ إذَا تف الْمَبِيحُوَكَاءٌ في يَدِ الْمُمْمَرِي سقط مِنَ الدّيْن بمِغْدَارِهِ وَلَوْ كَانَ ديك 


و . ر 7 
بلول بعلا وه 


\ 


1 


7 
ربقو‎ ٠ 


1 2 2 رع كسام مه ده E‏ 2 َي 
1- إذا توفي أحد العَاقِدَيْنِ لِلبيّع بالوفاءِ قامت ورثته مَقَامَهُ. 
امَو : 6م 0 E‏ ۳ 
۷- يميز المُشْتَرِي وَفاءَ عَنْ غَيْرِهِ في أخلِ المَبيع. 


جو هه روه ا رعو ر Es‏ و 
له أن يرد الثمن وياخذ المبيع» كذلك للمشتر 1 


ت 


لا کون الْمُسْتَرِي في الم بالََاءِ اکا ِلْمَبيم؛ وَحَكَيِْ ائم وََء أن رد الثمَن وَيأخدً 
المي وَكَدَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أن ير المِيعَ للْبَائع وَيَسْتَرِدَ مه الثم وَلَوْ كان هناك مُقَاوَكةٌ 


3 


خصوصِية لَزُوم الع في مدو معي لان بم لوَا ليس بِعَقْدِ لازم حى ِن باع أن يسم 
امن ضري ويسر ي المي وذ بعد مُضِيٌ بغض الم روبق وير ميري 
عَلَى قول الم وَرَدّ المبيع؛ لأ امنمَعة في مذ اده حل فاع لجاع |سْقَاط حَفَ. 

وَل تشرز N‏ المَبيع بدُونِ رَد امن (مُشْتَمِلُ الأخكام في بَيْع الوا 
الْانقِروِيَ قبل الال وَالْهنْدِيُّ في الْبَاب الْعِشْرِينَ وَعَلِقٌّ أَكَذْيِي). اا 

لو قال الْمُمْئرِي: اشرت مِنْك الْمبيع الملا بِكَذَا رشا عَلَىْ أن رده لك أَو: 


ا 


الجُزء الأول / الكتّاب الأول: البيوغ | ۷۹4 
عة منك می أَرْجَعْت إل تمه أو: 0 قال الَْائِم: بغْته منك عَلَىْ يَلْكَ الصّورَةٍ. 


ا يْنَ الطَرقيِْ عَلَْ أن يَكَودَ عمد الذي سَيَجْرِي 
يتما عَفَدَ بع وََاءِ د ثم عَقَدا اليم و َم صرحا فی هدك إا حف آنه بغ انما 


سا سایق که بیع کاو ولا ْح لازم م صجيح. «البزَاِيّة في الرّابع من اع وَالْحَيرية. 

ودا باع إنْسَانَ دار E‏ مِنْ آخرَ عبن فاجش» : مَتَىْ رَدَذْت إلى الثمَنَ 
فسخ الْبيع. لصاح َم َاجع الاه (۸) نتا ركز 

لا كان ال ومن الول E‏ بشخو مَتَىْ رَدَ 

ليه تمته نَمَنَهُ؟ فلا يکو ن بَيْعَ وَفَاءِ بل ټل ًا بات (لتِيح في اع َالخيرية). 

ا مما تَقَدَم إدا باع العديون بُستاته مِنّ دَائنه و لجل علوم بيع وَقَاءٍ وَقَالَ 

: إِذَا لم ارد لك الدَيْنَ في الْوَفْتِ اللاي فَاليَيمُ بَاثّ. وَلَمْ يَرْدهُ ني ذَلِكَ الْوَدْتٍ 
زب ت تات رم اع لاصو د 

في الْوَقْتِ الْمَصرُوب. (عَلِيّ كيدي في بيع الْوَقاءِ). لن اليم قد انعَمَد عَلَى أنه 

فا فاد يتحول |1 : بيع قطي با عفد جَدِيدٍ. 

تام قن يتن شروفق ان ا 

يرم أل يَكُونَ الْمَالُ الْمْبَعٌ وَكَاء مالا مُشَاعًا. (عَبْدُ اجيم في الْوَكَاءِ)» قدا بيعت 


0 0 


حِصَّةٌ شَائعَةٌ في عار يع وَقَاءِ؛ كَانَ الْبيْمُ قَاسِدًا سَوَاءٌ كان ذَلِكَ الْعَمَارُ قابا لِلْقِسْمَةٍ أو 
لا وَسَوَاءٌ وفع المع لِلسَّرِيكِء أو جني وَالشْبوعٌ الطّرِئٌ لدي الْمُمَارنٍ قیفش به 
اليم نضا 50 

الع الْوَقاء الذي يَمَعُ فَاسِدًا - گخکم الع اي بم اء فلس ذلا 


ئْ ل من أن يتر ايع يتصرف فيه مالم يو ماحد يى لري أي الدَايوِه ! 


l9 


E 


0۸° قوانين الشريعة الإسلاميّة الت كَانَتتَحكُم با الدولة العلمانية 


TNE 5‏ 
ر ما في الما (۳)؛ عليه َس 


لأحَدِ مِنَ الَائِع وَالْمُشْترِي أن يبِيعَ مَبِيعَ الْوَقاءِ مِنْ آحَرَ دون إِذْنِ الْآحَرٍ (انْظْر الْمَادَةَ »)۷٠ ٠‏ 
حَتَى لَوْ بَاعَهُ الْبَائُمُ م مِنْ آحَرَ ْح وَقَاءِ او بَا اتا وَسَلَمَهُ َه قلا يَكُونُ صَحِيحَاء وَلِذَلِتَ 


ل 
و 

وَلِكُلَ وَاحدٍ مِنّ ارقن عة إذنِ اَم قدا باع نان ماله المع بي وكا مِنْ 
ار بيا اتا وَأجَارَهُ الْمُشْتَرِي الَْكَائِيُ؛ كَانَ جَائرًا. 

سا وجاك دري ان ل ادر اى وني 

وَكَمَّا ون الإجَارَّة بِالْقَوْلٍ تَكُونُ بالْفغْل فلو قَالَ الْبَائِعُ الوَقَائيُ ا 57 
بذك هذا المع عا انا من اجر فخا كيك َأَحَدَهُ الْمُْتَرِي قَقَدْ أَجَارٌ الييم. (البرازية 

في الرّابع م E‏ 

وَلِلْمَدِينِ أو الرَّامِنِ الَّذِي هُرَ البائ اويه الدَيْنِ قب لول أَجَلِهِ وَاسْيَرْدَادُ الْمَيع. 
قت قفتي أن بتكم غ عاط الو أ كلل يان الا لين كله 
إبطَالَهُ وَلَيْسَ لِلدَّائِن طَلَبُ الدَيْنِ الْمُوَجُلٍ قبل حُلُولٍ أجَلِه؛ فا مول لِلْمَدِين: عطي 
يني وح الْمبيع. َأ إا مين الب وجا لَه لِك 
| 5ه (۳۹۸): إِذَا شْرِط فِي الْوَقَاءِ أنْ يَكُونَ ذز مِنْ ماني 55 ET‏ ظ 
| ذلك مید :و قاو يمري ورا عل أن المع بب َا كود | 
| عله منَاصَفَة ا يِن اباقع وَالمُضْتَري صح وَلَمَ الإيفاءُ بدَلِكَ عَلَى الْوَجْ الْمَمْرُوح | 
| راج الاد 8). 


E‏ 2 رط لايع لشي راشتهلكها بون أ عله اممك لان شري 
ا يَمْلِكُ ما ينت مِنَ المَبيع َي وَقَاء مَنَلَا: إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُسْتَري الفيكان الى ا 


الجُزء الأول /الكتاب الأول: البيوغ + ٠... . ٠٠‏ ۸۱ 
ا وَلَمْ يبح الْبَائِعُ لَه ذَلِكَ» باع أن يم 7 كذ ين ار 2 أا ديه أمًا 
إِدا باح له ذَلِكَ؛ٍ صما 3 الْمَادَهَ .))۷٠١(‏ 

وَإِذا لفت الْعَلَهُ بلا تعد ولا قير مِنَ الْمُشْترِي؛ فلا يمه د امان غَيْرَ أَنَّ اشتهلاك 
َدَلٍ يجار المع رقا E‏ ا رَ الطَّاحُونَ الي اشْبَرَاهَا ا 
وَقَاءِ بدُونٍ إِذْنِ بی وَاسْتَهْككَ أَجْرَتهَا وَأرَاد الْبَائِمُ اسْيرْدَادَ الطَّحُونٍ وَأَداءَ ما عَلَيْه 
ى هأَنْيْضَمَنَ الْمُضْتّري الأجْرة وَقَد فصل دَلِكَ في الْمَاقَّْ )٤۷۷(‏ وَشَرْحِهَا 
حبري لازي وَرَدُ لمحا وَالْمُصُوليْنِ في ۱۸) 


| اة (۳۹۹): إذَا كات قِيمَةَ الال الْمَييع الوَقَاء مُسَاوَية لِلدَيْنِ وَمَلَّكَ الال في يد 
| المشَْرِي؛ قا لني شق 


كين ]ذا هلك المال ف بن المشترئ. أو اتلقة»"شقط س الد عدر هة الال 


3-4 
0 


الْمَالِكِ أو الْمُئْلَفٍ. (انْظر الْمَادَهَ 0751. 

إن لم ين تكب الما بل طرأ َل عب وجب تفضا قيكيد؛ مت قب لباقي ينه 
على قيمَة مَا هلك منه» فيسقط الد ن الذي يُصِيبُ الحِصّة الي تلفت وَيَبْقَىْ ما يَلْحَقٌ 
الِصّة الْبَاقيَةَ منه. (البرَازِية في الرّابع مِنَ البيوع» وَرَدالْمُحْتَار). 

ملا: إذًا اشير إِنْسَان دارا قبا الف قِرْشٍ بوا قرش E‏ 
e‏ إن اود طك الدَيْنِ حَمْسُونَ قردً > وقد 

يدت الْقَيمَة في هذه الْمَادَّة وَفِي ر الاين ِالْقِيمَةٍ ي يوْمَ الْقَبْض؛ ا 
شمان مر القن کج أن نر اقيم قيمَة وَقْتَ الْقَبّض. 

وَيَجْرِي الْفَرَاعُ بِالْوَقَاءِ في 58 الْوَقِْ أَيضَاء فَلِمَنْ يون لَهُ الَصَرْفُ في 
لوقف بالإجارتين أن يقرع ِلْوَق بابل َيِه وا ِن الْمْتَوَلَي. 

E ID E‏ ار 

مَتََا: دا احتَرقّتٍ الْمُسَقَمَاتٌ الْمَوْقُوقَةٌ دات الإِجَارَتِيْنِ الْمتمَرّعْبهَا وَقَاءَ أو 


2 ها مه 


o۸۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَتَحَكُم ها الدولَة العثْمَانِيَة 
حَصلَ ذَلِكَ وهي في يد الْمتمَرَعْ لَهُ؛ قلا يَسَقَط الدين الّذِي على الْمتَمَرّغ» بل لِلمتفرغ لَهُ 
ال پوه وَيَجْرِي افرع الْوَقَاء صا في الْأَرَاضِي الْأميرية بإِذْذِ صَاحِبٍ الأَرْضء 
وَالْحْكمْ عل الْنْرَال الاب في المي 


ْ 6 (500): إذا کات ن الل ابيع ق نَاقِصَةٌ عَنِ ا وَهَلَكَ لين في يد 


ع 


ََ المُشْتَرِي؛ ؛ سقط ِن ادنر مه وَاسةلْمَُْرِي الْبَاقِي وأ 
َعْنِى أنه ذا اكت 11103111 


عفتري سقط ِنَ لين قد 5 يمه يوم قبَضَهُ وَاسْبرَدَ الْمُسْتَرِي لباقي قي وأَحَدَهُ مِنَ البائع. 
َو (إذاتَِفَ) أي سوا کان با تعد ولا تْصير ون الْمُشْئري أَوْ ان مديد وَإنلافه. 


ادا إا بِيعَثْ دار مَمْلُوكَة تساي تَمَانِائَةِ قرش بالف قرش بَيْعَ اء ارقت وهي 

يدا المُشترق ول يق وهار رصا الي اوی مات فرش ٤‏ سقط مِنَّ الدَيْنِ 

EM E‏ ين لبائع. راز في الراب م 
ار ع وَالفُصُولَيْنِ في ۱۸ وَالْمُلتَنَى وَمَجْمَعُ اوري الرَهْنٍ). 


| الاد (501): إن كات ية الال الع َء اة َي يفار لذن وََلَكَ ٠ E‏ 


| في بو المُشتري؛ سقط من قي قيمقه قد مَا بُقابل الدَيْنّه وَضَمِنَ الْمُْتَرِي الرَيَادَة إن کا 
| امه المد مان كاده ارم الْمَُِْيَ ديك الا 


ع 


0 


أَيْ إا كَانَتْ ة ت قيمة الْمَال الْمَييع وَقَاء يو زم ابض رأة عَن وتار دين َلك اليم في 
يد الْمُسْتَرِيء سَقَطَ مِنْ قِبمَِِ قَدرَ ما يقابل الدَيْنَ سَوَاءُ حصل التلف بتعد أو لا. 

َير نه اا تلف بدي الْمُشَْرِي فَعََيِْ أن يَضْمَنَ ما راد عَنْ مِقْدَارِ الدين! 

انظ الْمَادَهَ (415). 
إا تلف دون تعد ولا تقصير؛ قَالرَاةُ في حُكُم الَمَائة؛ فيس عَلَْ الْمُشَْرِي أَدَاؤهَا. 
(رَاجِع الْمَادَهَ .))۷٦۸(‏ 


الجزء الأول / الكتاب الأول: البيوع ۰ 7 
مََلا: إا باع إنْسَانَ مالا يُسَاوِي من واه رش نكا وفانا ف 
دين علي ولم لري لف وَهُرَ في ڍو ؛ سط الآ ال إل أ إا صل 
التلف بتَعَدّي الْمُشْتَرِي فَعَلَيّْهِ أَنْيَضْمَنَ الألف الأخرَى 
فَائَدَةٌ: إن اء م الْمَوَادَ 79 4٠٠١‏ ١١غ)7‏ تجري 0 الرّهُونَاتِ الْعَادِية ة الي يٺ 
في لكاب حايس من المج وقد جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَادَةٍ (011) مِنَّ الكتاب الكدكون 


بصورَة م مُجْمَلَِ وذ فصل في د شرح المَادّو(1 .)۷٤‏ 


0 


ÇG 
6 
5 
00 


و ° 


EET (Dd‏ 7 وَل کن قنع واو 


يَعْنِي إِذَا توفي حل الْمُتََايِعَينِ وَقَاءً أو الان مَعَا؛ اقل عق الخ أي امامل 
الْوَارِدَة في الْمَادّهِ (۷۹7) وسار أَحْكَام ب َيْع الْوَقَاءِ لْوَارِثِ» أَيْ گن لِلْوَارثِ ع 
المَسْحَ كَمَا گان لِلْمتَوَفَى. (انظرٍ المَادتيْنِ r‏ ۹ (الشر نبلالي قبل تاب السّفْعَة). 
مَكَلّا: دابع إنْسَان اه الك بِحَمسَة آلا قرش مِنْآَرَ ما واي وي المشْمَرِي؛ 
رة استرْدَاُ اذامل لي دَفْحَهُ موَرهُْ 5 الدار إضا ع 


3 سا سيو 


(f |‏ یس لتاب رتاو عرص للع مالم نتوي المفتري َي 


يْ ليس لار الوم التَعَدّضُ للْمَيع وا اد ه وَاقتِسَامُهُ ْنَم ما آ 5 


الْصُمْيرِي ديه تاماء قدا بق شَيْء رَد إل الْعْرَمَاءِ. (انظر الْمَادَه 49 مثلا: 00 7 
الْمِلْكَ مِنْ خر بمُقابل مَا اسْتَفْرَضَهُ منه لووقا وَقَائِيا ا 


> 


الذَّائِنُ قبل اسْتِيمَاءِ دنوه وديونه أكثر مِنْ تركيه؛ سباع يلك الدَّارُ في 
ارلا تم اڏا قي سَيء لِسَائِرِ الْعْرَمَاء. 


َيسْتَوْفِي الدَّائِنُ کک دنه 


الاخَتِلافُ فِي أن البَيْعَ ات أو وفاء: 
أَو: إا اذَعَى أَحَدُ الطَرَقيْنِ أن اليم بات ودع لحر أنه َء فَالَْوْلٌ لدعي الْبَاتّ؛ 
لان الأضل في الْحقُودٍ أن تع بال مالم تو جذ فريئة وتَدلُ على أنه َا كبيْع ابيع بنَفْصٍ 


7 قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولّة العلمانية 
فَاحِشٍ عَنْ غَيِْوه وَوَضْع نح عَلَىْ ثَمَنِ الْمبِيع واشيفجار الباع ابيع اشتفلالا من 
الْمُشَْريٍ وَمَا إل ذَلِكَ؛ تو رن الْقَولُ 9 الْوَقَاءِ. ٠‏ ۰ 

ایا : إِذا عَم أن ليم بيع بنقْضَانٍ في النَّمِ؛ فَالْمَوْلُ ِمُدّعِي الْوََاءِ إلا أ 
ارف الْآححرُ أن يت عير السّعْرِ وَالْقِيمَةٍ بعد الْبْع؛ فَالَْوْلُ ييز مدعي 0 
الْمُحتَارِ فيل الْكَمَالَةَ وَعَلِيّ أَقَنْيِي). 

ثَالِكًا : إذا اذَعَى أَحَدٌ الطَرَكيْنِ 0 e‏ َع الاح آنه بيع بات» َأَقَام 


كل فا ال عل مدعا جحت ية مدعي الْوَقَاءِءِ لان الوَقَاءَ جلاف الظَّاهِرٍ في 
ا َه الأَكئرٌ مِنْ جهة الإباتِ. (الْكَمَوِيُ في د تزجح اليثتات). الله سا5 فال أَعْلّم. 


3 FF E 


الكتاب الثاني: 


الاجسسسارة 


الجسزء الأول / الكتاب الثّاني: الإجارة 7 


2000 


بغ ن مرَعَتٍ الْمَجَلةُ ِن بيان ايع اَي هُوَ تمليك تَمِْيكُ الْأَعْيَانٍ وض شَرَعَتْ في بيان 
الْإجَارَةٍ اي هي ميك الماع بعوَض» َنم ت اب SES‏ مُقَدَمَة على الْمَنَافِع 
قَدرًا وَكوْنًا. 

اميك نَوعَانِ: تَمْلِيكُ الْعَْنِ وَتَمْلِيكُ الْمتْمَعَةٍ. 


يب واكاك لق لاص يك لضان اك 
والَايث: هو ليك الْمَفَعَةِ وض إججارَة. 
وَالرَابع: هُوَ تَمْلِيك الْمَنْمَعَة بلا ءوض إِعَارَةٍ. 
َالْحِكْمَةُ في اجار هو فع الاختتاج الْعَظِيم بورض كليل كاناع اتير بالا تخا 


ص 


إن اير ْم ع ذلك بِصَرْفٍ تقوو قَليلَةِ من مَتْمَحَةَ المي الذي + فصول ليهاو كير 


7 
o اس‎ dg 


وَالإِجَارَة ابت بالكتاب وَالْسْنَة ٍماع الم م وَلَكِنَهَا ملف ِلْقِياسِ؛ ا 
في اجار وك لعفت وول منقري E‏ يرٺ 
لِلْحَاجَةِ وَدَلِكَ أن الإنْسَانَ تاج إل مَنَافعَ انان لا اع ااا ل 
اسان ينتطع أن ب یار التي يَحْتَاحُ إل سُكُتَامَاء وَالْحَمَامَ لزي ياج ا 
فيه وَالدَبة التي تحمل ثْقَلَهُ وَمََاعَهُ عه لَكِنْ يَسهُل إلَيِّْ اسْيَنْجَارُ ذَلِكَ وَتَحْصِيل مَنْفََتِه م 


ا صر کے 


وَجَوَارٌ الإِجَارَة م مالساب التي کون بها كر إن البلا د وَرَقَاهِيَةٌ الْعِبّاد دِوَإِنْكَ جد 
که فق و لوف اللو من الْمَجتَيْهَات في اتاو الك الحديرية والسمن؛ تسيل 


ذلك لتاس التق َيْنَ اباد وَفْل أمْوَالِهِمْ وَاتْمَلِِمْ بأجرة تَأحَدُهَا. 


3 سام ھە 


ممه قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تكم بها الدولة العثمانية 
رار ا ج 8 2 و 
وإن المُوَجْرَ لْمُحْتَاجٌ إل الوجَارَةٍ فهو يُوَجْرٌ أعيّاتك وَينتَفِع بِأجْرَتِهَا ويستبقيهاء 
وَالْأجِيرٌ وَالمُسْتَأْجِرٌ كِلاهُما مُحْتَاحٌ إل الإِجَارَة؛ٍ أن الْمَقِيرَ مُحْمَاحٌ لِلمَال وَالعَِي مُحْتَاجْ 
° ا و f‏ 1 ا 85-7 NZ‏ ار ° ل 
للأعمّال» وبذلك تثبت الحاجة إلى الِْجَارَةٍ التي هي العقد على مَنافِع الحمَل» فلو لم تجز 
ی ور 1 > 27 2 2 4 5 4 م س 
الإِجَارَةُ لكان في ذَلِكَ عَلَىْ التاس ضِيقٌ وَحَرَحٌ (انظر الْمَادَةَ 14) وَقَدْ جَاءَ في الكتاب 
ا 4 000 اح EE‏ ےج رة 2 200 2 ت 
العزيز: إن أريد أن أتكحك إحدى انى هسين عل أن اجرف تَمَنىَ حِجَجَ 4 [القصص: ۲۷] على 


ے 
ا و 


o 2‏ ا ی ر چ وبادةة مده نل 6ه جر عت م عل 2 07 4 
لِسَانٍ عيب لالام وَشَرْعٌ مَنْ قبلا سرع لتا مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَنْسَحَهُ وَلا سِيّمَا إذا در 
الشَّرْعٌ مِنْ غَيْر نْكَار وَقَدْجَاءَ في اكاب العزيز أَيِضًا: لفاون جور 4 [الطلاق: 5] وقَله 


کو ع ر 


تَعَالَى : ر شنت لَتَحَدْتَ َد ا (4)2 (العبك 1 دو ات الكريمة تدل عا أن 
إِجَارَةَ فشر وغ 


راا الس كذ ورد فى الْحَدِيثٍ الك ريف: عط الأبجيرَ جره قل أن جف عر 
ومن ااج اجا فن آخره فام اطا الأخزة كيل عل صخة الإازة. 

وأا إِجْمَاعٌ الأمّةِ َد انعَمَدَ في كَل عَصْر عَلَىْ صِحَة الإِجَارَةٍ (الْهدَايَُ) و(رَيلَييٰ» 
َالإِجَارَاتُ جَمْعُ إجَارَةٍ وَإِنّمَاوَوَدَتْ بِصِيعَةٍ الْجَمْع لا اعبار الأنَاع؛ لاا تنقَيم إل 


سه 


7 ور 2 ۴ر عو 
سبعة أقسَام فهى أنوَاعٌ عدة. 


E f f 


o۸۹ 


کت 


الْجْزْء الأول / الكتّاب الثّاني: الإ 


في الاصطلاحًا ت الفقهية المتعلقة لمتعلقّة بالإجارة 
إن الْمَوَادّ اْمَذْكُورَةَ في هَذِهِ الْمُقَدّمَةِ لَيِسَتْ مُسْتَمِلَهَ على اكام وَإِنّمَا فُصِدَ مِنْهَا 
ا ده د د للد 


ة جره اكير ا 1 دل المتفعة ولوار المُكَار 2 والاسیتجار الاخير أء. 


سسا 


بار ا الجر هى الْعِوَضض 7 يُعْطَئْ يل مَنْفَحَةَ الْأَعيَانِ أو مَْفَعَةَ 
الآدَمِيُ مَتَلَا: إذَا اجر يت أذ اوم بجا قرش كالم ا في 
هله الْمَادة ال جره اول وَالإِيجَارٌ ' ا وَالِا سَتعْجَار تالت َل اشم الثاني مَضْدَ مض ر قائ 
بِالْموَجَرِوَانَايتُ مَصْدَ 5 بالفشتأجر. 
م َل لاجر وور نیت في مش ل 


عا 


EE IRENE] 


> وممه 


وللإجارةٍ معان 


عو رع 


الأوّل: ال الل وَهُوَالأَجْرة. ١‏ 
والگاني: المت الْمُتَغملة فيه وهو اليا وَالولْ مُسبّبٌ ن الاني؛ لآنَّ الإيجاز 


عي لاو عدا ايكون اعمال عة لارو َع (الويجار) مَجَارًا لوي 


8 
0 


بيان مَعْتَىْ الْإِجَارَةِ في للد وَالِإاسْيِطْدَادُ إليْه م مع أن رات ال ا ارد 
الاصطلاحات الفقهية لإيصاح الاسة ة في تقلها مِنَّ ا الَو ي إل الْمَعْىْ الاشطلاحي 
الل في اجار كما يتيخ في الما (5) یکون: (۱) عَيْنَا (۲) دیا (۳) مَنْفَعَة 


09 


عو 


عبر جنس المَعقود عَلَيْهِ وما 3 الْعَمَلَ مَعْدُودُ مِنَ الْمَتْفَعَةٍ خا عب ع( ۲)۲ 
هذا اتيف يَكُونُ مهسا علَْ َْعَي الإجارَة مدهو a‏ 


ووو 2 


0۹۰ قوانین الشرد ية الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة العثمانية 


تَوْضبيح القيود: 

اب ل e‏ 

لو اسْتَأجَرَ سان حِصَانًا یربط أمَامَ دار أو لَه أو اسْتأجَرَ ثيابا لِيضَعَهَا في نت 
لط الا أن له ا ت تيس ير اها الاس وَيَظْهَرَ بها بِمَظْهرٍ الْأَغياءِ؛ كَالإجَارَة 


ا ر فيهَاء لا ها فة 2 اين في ازع وت اقلا 
ولا كفي لِصِحَةِ الإجَارَةٍ أن تكون الْمَنفَعَةُ مه ميرد للتقتا عي بل O‏ ا 


فيا مقع مقَصُودةٌ في الشّرْع وَنَظرِالْعقََاء. 
وَالِْجَارَة ون كات تَحِبٌ بِاسَْعْمَالٍ الْمَأجُور في الإجَارَةٍ الْقَاِِدَةِ إلا َه لا ُد ِذَِتَ 


ون أذ كرون يلك ار ا عل م فيه اماقم ی و لشم 
وَالْحُلِيٌ لوَضْعِهًا في مَحَلّ مَنْظُورِ مِنَ اليب - قاد ! ا ة الحُلِيٌ لِلتَريْنِ بهاء 
وَهَذَّا ما تَخْتَلِفُ به الإعَارَةٌ عن الإِجَارَةِ فَالعَارَةٌ فيه جَائْرَةٌ وَالإِجَارَةٌ فَاسِدَة. 

را ا ع ار ير ل لس ا 


رلا بد أن تون الْمَنفَعَهُ ابه للْبَدل ذا ال الْمَيْد 0 ج الْمَنَافِعُ الْمَفَصُودَةٌ مِنَ 


اكع نان افاج (وَعِي مَنَافمُ أذ م» التي يق م عَلَيْهَا النَكَاحُ - لَيْسَتْ إِجَارَة بل 
0 اع ا 


فيه 


حَنَىْ إن الإجَارَةَ يَجِبُْ أن تَحْقَدَ على مدة مُوَقتَة أي 


س 1 


وَبِقَولٍ المَجَلَة: الف أقاوت إل أنه راشا جر انان حيطا خط لَهُ ِن ؤب 


وَكَذَلِكَ و اسْتَأجَرٌ إِنْسَانْ با ليبن لَه دارا عل أ تكُونَ لَوَانِمٌ البنَاءِ مِنْهُ؛ أن 
الجا نعي (ايخ. 
حخوية لين تزع عاذ 1850) كريد ارضاح لماو المقاتع. 
َوْلَهُ: (مَملُومة). للم بالْمتْمَعَةِيَكُونُنَ E‏ الور شك 
وَالْأَرَاضِي لِلزّرْعَ كما جَاءَ في اول الْكِتَاب. 


الج رء الأول / الكتاب الثّاني: الإجَارَةٌ 
یکو بالتسوية» اجار صَبَاغ أو حياط لِصَبْغ َوْبٍ أو يحياطنه. 
وَتَارَةٌ کون بالتَغيِين وَالإِشَارَة وَذَلِكَ ايجار رَجُلٍ تقل حمل يد 0 لالا 
لامكل شار إِلَيْه. 


e 


وَسَبَأنِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ في الماد )٤٥۲(‏ و(150) و(٩٥٤).‏ 

وَتُعَرْفُ الإجارة بثلائة تعاريف: 

الأول : تَعْرِيفٌ الْمَجَلَّة ة وَهُوَ َير صَحِيح؛ لتم ليد كَل من الْمَْمَعَةٍ وَالْعِوَضٍ كوه 
لما فتكون الاجارَة فاد : ا 


- 


جا فَاسِدَة فيما إا کان أحدهمًا امبو وتخرح بلك الاجاد و 
التي هي مَوْضُوعٌ ال و٥٤‏ و6160 ) مَمَ آنا دَاخِلة 


يذل في هذا الَْرِيفٍ 2 الإجَارَة الْمَاسِدَه شيع 0 بكم الْمَادّةِ )٤۲۹(‏ 

ذا اعتبرتا أن لإِجَارَةَ الْمُعَرَّقَةَ هُنَا هي الصَّحِبِحَةٌ إن الإجَارَة الما لاد للشيُوع الْأَصْلِيٌ 

الْمَارٌ ؤِكْدْمَاء َلِشّرطٍ الْمَاِيِدِ تذخل في هَذَا التَعْرِيفٍ فیکون غَيْرَ تيع ايارو 
0 إذ اتيز 3 0 4 العم ِن ب نَّ الصَّحِيِحَة ا 0 

ا 


0 


E‏ لافرَاده ار 8 ی 


e‏ (شرنباالي). 


ذا 


0 


ع 


غير سَالِم من الاعتراض؛ 
7 كَانَ 01 الإِجَارَ الصحيحة وا رالناس بجهَالة أو الْمنْمَعَة؛ فلا يَسْمَلُ 
دوعا بلا بل فهو 5 غَيْرٌججامع. 

۰ الَالث: 0 الْمَنْفَعَةِ الْحَالِيَة مر 00 لي کک الخفسيل ل وض 
فيد الجا إدا گا الإيججاك ا 


وَالأَجوبَة عن الإعْتِراضَاتِ الواردة على التّعَا 


لاه 


4 


َوْلهُ: (حِوَضٌ) اما الإا ااي تويلا رض قاع تز إا رَه على قول آخر 


| ؟وه فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثمَانيَةُ 
م 7 ا ES 2 a‏ سر3 2 ٤ e‏ ا 2 E‏ زا . 2 
وذلك ک) لو قال إِنْسَانٌ لاخر: اجرتك داري هذهو. ا متفعة داري هذه بلا 
ءوض شَهْرَيْنِ. فقيل الْآحَرُ فَالإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ في هَذِهِ الصُورَق فَاسِدَةٌ عَلَى قَوْلٍ وَلَيْسَتْ 
يإعَارَټ وَعَلَى قول آخر تَنْعَقَدُ إِعَارَ ة(رَاجع المَادةَ ؟. 


ذا اترتا الإجَارة بلا بل عَارية أَضْبَحَ التغريفُ الثاني سَالِمًا مِنَ الاعَتراض» 
الإجارة جي هي بيع الْمَعة بعوّضيء وَالْإِجَارَةُ بلا دل ليْسَتْ إلا عَاريةُ وَقَدْ دَهَبَ بَخْضُ 


الخلماة إل اله كما كو رت ,ناوي پھر ليث لمجاو بن لزع 
(أباجُوري. الدرُالمتقى. لحر رَدالمُختار. تكله انح مجْمع محم | ار پر در الحا الد 


اة ( ۰ 46 الْإِجَارَةٌ اللّاز هي الِْجَارة الصّحبيةُ الَا عَنْ يار اليب وخيار 


08 


وه 32 


الشرط وخيار الرؤيّة ولس لحد الطَرقيْنِ نها َاعُذر. 


وقد جاء في شرح الَف (441) وَالْمَادَة(114 آنه َهُلَيْسَ لِأَحَدٍ الطَرّقِيْنِ قَسْحْهَا بلا 


5-4 


3 


عر وديك ْم الجا ةَ الصَّحِبِحَة ما الإِجَارَ ٌالْقَاسِدَةٌ فَلَكُلٌ وَاحد مِنّ الْمُتَعَاقدَ بن أن 


- 


ا ن الاب سح الع الماد (انظر شرح ماني 1١‏ و( 
وَكَذَلِكٌ إِذَا كَانَ لد الْمُتَعَاقِدَيْنِ عُذْرٌه مله أن يفْسَحَهَا أيضَاء وَسَيَانِي في الْمَادة (ET)‏ 


0 
من اتلك الا مه في الإِجَارَ قَدَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمَدُ إل أنه َيْسَ لأْحَدٍ 
ر هه a‏ ا 5 ر عر ےہ :5 له 
رن قن الجا الصَّحِيحَة؛ لَِنّهَا مِنَ الْعُقُودٍ اللّازمَة لكلا الطَرََيْنِ ما لَمْ يكُنْ 
مُوجِبٌ لِْمَسْخ مِمًا تفسخ سخ به الْعُقَودُ اللَّازِمَة ةلوجو عَيْبٍ فِي الْعيْنِ الْمَأْجُورَةٍ. 
ااا الع ققد مرا رلا أن الها اھا قش زر كوو عن كإفلاس اجر 


و 


ان أو رة مالو عضرو ميزان الشعرايي) (انظر شرح الْمَادّةِ 57 5). 

الْإجَارَة لازم مَة: هي مُقَابلة لجار 7 اللَازمَة قدا كَانَ في لجا أخد لحار اق 
هقر 3 0 مَاء يُقَالُ لَهًا: إِجَارَةٌ غَيْرُلَازِمَةٍ. (انْظر الْمَادَةَ )١١5‏ (الْهِنْدِيةُ) 
: کا ا اه عیب شار لعي لن الْمتْمَعةَ 


ايك 
CG‏ 
اها 
اها 
ت 
3 
Et‏ 
اها 


الج الأول اكناب الشاني:الإجارة + a‏ | موه 


oer 


ما گات عدوم لم تبر ااه اَلَو لك مدوم ليس يمحل لعفا .| 

وَالُْرَادُ مِنَ انْعِقَادٍ الْعِلََّ سَاعَةَ قسَاعَةَ عَلَىْ حَسَبٍ حُدُوثٍ الْمَنَافِ - - هو عمل الْعِلَة 
e‏ ة (الْبَحْرُ). 

لی لِك يَجِبُ أن يَكُونَ الاجر ارا على الرْجُوع في السَاءة لني ن لو اجر 

او هر سا هشخ الإجارة بلا عُذر قبل تام اله قا اْوَجهُ في لك؟ 

الا الفا عر الْنِي هو سيب القع ل اس وَإقَامَة 
السّبّبٍ مَقَام الْمُسَببٍ مَعْهُودةٌ ف ف ال ع َامَِ السَمَرِ مام َة الع غ مَقَامَ كَمَالٍ 
اقل وَأَئْر الْعَقْدِ مِنْ حَيْتُ الِْلْكِ وَالِإِسْتِحْمَا سْيِحْقَاقٍ - يَكَرَنّبُ عل عُصُويه ون كاد الحم 
ابد لاي گام زط حبار أي عن امسج في َف باينا م مَقَامَ الْمَْفَعَةٍ 


54 


ِصِحَةٍ الإيسججاب وَالقَبُولٍ؛ أن للك تمد حت حدوت المَنفعة ل ا 


ا 
1 
1 
| 


١ (6 e‏ لجار لمر هِيّ إا فانم ف تقد 


1 


هَذْهِ الإِجَارَ مقاب اجار ة الْمُضَافَةَ وَهُوَ ايجار دار 
مِنْ وَفْتٍ الْحَقْدِ (انظر الْمَادَ ٤۸٥‏ و45ة). 

وَإِذَاكَْ بين مَْدََالَْقْد في الإجَارَةٍ تَْصَرِفُ إا إل الإجَارَةٍ الْمُنَجرَةِ. 

وَعَلى هذا فَلِلإِجَارَةٍ المُتَجَرَّةٍ صورتان: 


وتمت”١‏ £ و 58 م2 6 مرم ا مہ 2 

0 أن ن يعين مدا الإجَارَةِ وَقَتَ الْعَقَدِ. 
ل ن 01 2 ر e‏ 58 اه 
القانية: ألا يبن مَبْدَ مَأ جار وف المي مويك 1 جرت َف الذَارَ سََة. وَمتَجَرَه) 


0 


يتَشْدِيد الح 


1 


م 0 


ْ 5 4( عا يز ن زنج مطل شتتی تلد وجرن ٠‏ 


ج6ت شون ین رطم قا لي تود حزن إِجَارَةمُضَافة. 


رَاجع الْمَادَةَ )٤٤٠(‏ شَرْحَ الْمَادَةِ (45) لر الْمُخْتَاد ر في ما بطل بالشَرْط الْقَاسِدٍ 


م ص oro‏ 


0۹4 قوانین الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعلْمانية 
ولا يصح تَعْلِيقَهُ). 

وَكَذَلِكَ لو آجَرَ ِن رَجُلٍ دَارَه مِنْ عر شَهْرًا كاملا ا مِنْ آخرٌ غَيْرِهِ مِنْ 
عُرَّةِ صَفَرِ مُدَّةَ في الْوَفْتِ عَيْنِهه فَالإِجَارَ ؛ الأو جره وَالتَانيةٌ مُضَافَةٌ؛ وَعَلَيْ ذَّلِكَ 
ُسَلَّمُ الدَارُ إل ل الاجر الأول إل ايها مُحَرّم قم تَسَلَمُ إل الْمُسْتَأَجِر التَانِي (الهندية 
لباب الثَالِتُ. التتقيخ). 

ويو وحَذْ م هل الا واي َبْلَهَا 9 الْإِجَارَة باعيِبَارٍ الِابْتِدَاء قسان: )١(‏ مت 


ا 


مضافة 


0002 


منجزة و(۲) 


وَهَهنَا وع آخَرٌ لِلْإِجَارَةٍ يدر بالعقل و وهو الإجَارَ ذ الْمعَلَفَةٌ وَذَّلِكَ كَقَوْلِكَ 


ع 


لشخص: اا و ا ری قزر كنا وکا و يان ر اا 


عَلَىْ شَيْءِ بَاطِلٌ وَالجَارَةبِمنِْلَةِ تمْلِيكِ الْمَنْمَعَة وَِِجَارُهَا قد صرف النّظَرَ عَنْ هَذَا شَرْعَا 
(انْظْر الْمَادَة 8594)(فِي المع فِيمَا يطل يشر رط فَاسِلٍ) وَالإِجَارَتَانٍ الفقكة وَالعَضَافهُ 
مانن رمن رتو شر رمن ولك كذ لا مرا شعني وما لوجر 
اللّازِمَةٍ مو من كل وَجْه. 

ل او 2 


| 040. 06 اا هر لزي أف لاجر يلا ارق وي ل ل أيِضَا: المُكَارِي. ِضَمٌ | 


اميم وَمُوَجربكَسْرِ الجيم. 


: مه‎ & 5 E 25 1< kr > 2 ےہ‎ Fo a 
أا قول الْبَْض: مُوجُرا. فَخَطَأْ وَقَبِيح'' (رَيْلَعِيٌ)» اما حَطَوه؛ قان (آجَرَ) مِنْ باب‎ 


يي ا عر وأا 2 ممه 2ه 05 

أفْعَلٌ لا فَاعَلَء وما قَبْحَة؛ انتغل في تزع الدع (هِبنٌ). 

)١(‏ أصل هذا القول للزمخشري في الأساس حيث قال فيه: (وآجرني فلان داره فاستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل 
مؤجرًا فإنه خطأ وقبيح وليس آجر هذا فاعل ولكن افعل. وعنه أخذ الفقهاء هذا وذلك أن اسم الفاعل من 
افعل مفعل مثل: مكرم من أكرم أما مؤجرًا فهو اسم فاعل من آجره مؤاجرة بوزن فاعل لأن اسم الفاعل 
من فاعل مفاعل مثل: كاتب فهو مكاتب وليس (آجر) في باب الإجارة بوزن فاعل بل بوزن أفعل فيكون 
استعمال مؤجر خطأ وأما قبحه فلأنه يطلق على الغلام الفاسد واستعماله بهذا الإطلاق مولد). 


¥ 


الجزء الأول / الْكتّاب الثاني الإجارة هوه 
وَالإاكْبِقَاءُ بكر وَاحِدٍ مِنْ مَذْو الْأَلْفَاظٍ الثلاتة الْمْصطاً ج علب 0 مِنَ التطويلء 
َا ي كرما جويعها. 


TT 0 ليه‎ 


كمال مط بالكرء: ره :. ال لَه 20 م TE‏ 
تقولاو ا ر اسم مَفْعُولٍ مِنْ أَجَرَ يَأَجْرُ مِنْ باب ضَرَبَ يَضْرِبُ (الرَيْلَعِيٌ). 

ذلك الْحَانُوتٌ لزي مرف في شح المَادَةٍ السَابقَة 

00000 ای وكا گات لمق م24 ونيا جر تلان رما ِكَل 
م جُر) الْوَارِدِ في الْمَادَةِ (9 ٠١‏ وَكَلِمَةٍ (مُسْتَأْجِر) الْوَارِدَةِ في الْمَادّ السَابِقَة وَكَانَ في 
ل 0 جُور) وي مطابقة هما لها كل المطابقة 
في الما ية جويوهاء ولا يما أن الْمجَلَةلَم تن تتم َُمَا في مَل الْمَوَادأنضًا. 


| ا 24170 الاجر و KETE EEE‏ 
| إيقاء ء العَمَلٍ ِي اعد رمه قد الْإجَارَ ق کالیاب الَنِي ا لاط أن تخا ظ 
[ امو ابي أغطيت نحل ليله 


E e‏ لكك ا عن ما ا فد العمل ما 
کا ني يدقع ل عن بن لا لا ارد جه آي رص ازب ذه 1 
لاط اا ا ا جرا فيهما (التْقِح)! لان عَمَلَ الأجير لَيْسَ في 


645 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحكُم بها الدولة العثمانية 


التَاعَ تيا لا في الصّرّاء بل في غِلَافٍ السّاعَة وَصَوَانِ الثؤب. 


اة 41 ): الح هم الّذى آح نَفْسَهُ 
جير هو الذي اجر 


هو لوعن گا جاه في اما ۲۲۲۲0 ال اا اجار برها ين اال 


ا9 جر الئل هو الأرَه ا التي نها أل الخبرة السّلِِينَ عَنِ الْعرَضٍ. 


ین اجر شیش ع نع لق 
لصورة الأولى: نعي حینه ب قير زاب الْخبْرَة الْحَالِينَ عَنِ الْعَرَضٍ. 

وك َلك أَنْ َكب انان اا ِن أَهْل اة الْكَالِينَ عن الْمَرَضء يدان الاجر 
ني نکی تیل رک لمان أز کرک ال في تیوه م المد التي ا سْتَؤْجرٌ فيهًا. 

ولا ات كار ONC‏ يدي أن انر فى قزر ار 
المثل إل شَيكينِ: 

(9) إل الف المعاولة لمعه الاجر 

(1) إل زَّمَانٍ الإِجَارَةٍ وَمَكَانِهًا. 

َكَذَِكَ يرم ا كَانَتِ الْإِجَارَة ارده َلَىْ العَمَل أن يُنْظَرَ إل سيين 

)١(‏ إل تسخصٍ محال لأجير في ذلك الْعمَلٍ. 

0 إل رَمَانِ الإجَارَ وَوَمكانِها لِأَنَّ اه جره ْف بايا الْأَعْمَالٍ لازم لمان 
52 الْمُحْتَارٍ ۴ الْإِجَارَةٍ اا 

قفي إِجَارَةٍ الأجير الْمَاسِدَةِ مَنََا: ي تدتي ا الكتزودة 
يِنَ اَل ذَلِكَ الْعَمَل. وا Ty‏ 
0 فَالإِجَارَةٌ ا م سمي أَجْرُهَا مِنَ الْحِنْطَةٍ مَمَلا إذَا لزم أَجْرٌ ْمل فيا بِمَسَادِما 

يدر مِنَ الذَهَب وَالْفِفَّةٍ لا مِنَ الْحِنْطَدَء هَذَا إا اتم ی أَهْلُ الْخِبرَةِ عَلَىْ مِقَدَارِ اجر الْمثْلء 
ما إذَا اختَلَمُوا وَقَدَّدُوا تَقْدِيرًا مُتَمَاوِنا ميود وَسَط مَا قَدَرُو كما لو قَدَرَ ا 


الْجْزرْء الأول /الكتاب الَّاني: الإجارة . ٠‏ 5 0۹۷ 
ْمل اي عَشَّرَ فرشا وَبَعْضُهُمْ كَدَرَهُ عَشَرَةَ 

َوْلهُ: (السَالِمِينَ من الْمَرَض) ترط ألا يون لير عرض ليع الاخ وه 
العمل يرأ اثر الَا )17٠١‏ (كُُوي). 

وَهَذَا المَقْدِيدُ لن في مل الْمَادّةِ لَيْسَ مِنْ قبيل الشَّهَادَةٍ الشَّرْءِيّة؛ فلا يرط فيه 
ا کک عِنْدَ الشَيْحَيْنِ نِضَابهًا. : 

أا مُحَمَدٌ قَقَدِ امترَطَ نِصَابَ الشَّهَادَةٍ في ذَلِكَه وَلَيْسَ فِي هَذٍِ الْمَادَةِ إشَارَةٌ إل 
e‏ 

وَتَدْكَرٌ هَامُنًا بَعْض الْمَسَائِل التي يُعْمَلُ فِيهًا برآي أهل الخبْرة: 

مشاه الأوى: فيمَا إذًا أجر مو مولي الْوَفِ أو وَصِيُّ اليم مال الوَقفٍ أو مَالَ اليتيم» 
وَادَعَىُ الْمُسْتأْجِرَانِ في هَدَا الإِيجَارٍ عَبَنَا فَاحشَّاء قَفِي هَذْهِ الدَّعْوَىْ؛ وَأَمَْالَِا لا کم 
ِالصّحَةٍ ما لم برجن ِل آرَاءِ َهْلِ لدا الْعبَنٍ لجار خَسِبَ الدغوفق 
حيتئز فَحِييِذٍ تفْسَحْ الْإجَارَةٌ (رَاجِعْ 2 الْمَادَةِ ١‏ إِذَا باع وص اليم ا لَه مبْلّغْ 
مَْلُوم مِنْ حر قَادعَى الََْنَ الفَاحِسَ في بيه وَطَلَبَ ال سردا المَبيع م من الْمُشْتَرِي بِناءَ 
عَلَىْ بُطْلَانٍِ الَْبْع بحم الْمَادّةِ (<0). 

نكال جيك اهل NE‏ فإ كان خارف عزن فيك ابنذ 
وللا فكلا »ويس َف الشَهَادةٍ زط في قول أل الجر َإِحبَارِم. ْ 
٠‏ الصورة الَانية: تعيب رار امد عَلَيْهِ وَهَذَا اه كَمَا لو ادع الْمْدّعِي أن اجر 
نل ريرملا وص الى عل ني ذلك 
الصورَةٌ الثَالَِة: تَعيينة بالشّهَادَة دة الضَّرْعِيَك ولك كما لو انات الطَرهانِ على فار 
جر الْمثْل قَادَ E‏ دِينَارَانٍ وَادَعَىُ َمْسا عر أن ل او الان و 
هتا في إخبار أَمْلٍ الْجبْرَة به عَيْرِالشَهَادَة اَن إِخْبَارَهُمْ هذا شَهَادَةٌ فيَحِبٌ مْرَاعَاةٌ سَائِرِ 
وط اة في الي مها الل باَهَادَة (اثظر الْمَادَةَ 1107 وَمَا يَيْلُومًا). 


کک 


۹۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمانية 


2 و 


6 دا ام كا الطَرَقَيْنِ شّهُودًا عَلَىْ مِفْدَارِ ما ادَعَاهُ مِنْ ن جر الْمِثْلء وُجْحَتْ بيه مُدَعِي 
الزيا5ة (الظر الْمَائة 11/55). 


الصورة الرَابعَة: دہ ا ب 


الشهافة غل قا تدع لما ل ف مقذار اح المرب فوج الي حا جيذ على الْمُسْتَأَجَر 


على عدم | يَادَةِ 
رت م سمس 00 ره مر 5 0 o£ o‏ هاه رو 22 
مال ذلِك: أن يدعي صَاحِبٌ الك أن أخْرَ المثل لِمَالِهِ مائه قزش» ويقول 


الا إِنَهُ حمسو فرشا وَيَعْجِرٌ رَبّ الْمَالٍ عَنْ إِقَامَتِهِ الْبينَهَ على دعواه فَيتَوَجَهُ 


يمين عَلَى الْمُسْتَأجر أن جر الئل لا يَجَْارُ الْكَمْسِينَ فرشا الي اذَعَى انها اجر الْمئل. 
(انظر الْمَادَةَ ۷). َ 
وَكَرْ طَلّبَ بَعْضُ الاس حَِئذٍ اسْتفْجَارَ الْمَال المَذكورٍ بِحَمْسِمِائَة قرش؛ فلا يعبر 
جر مغل لْمَالٍ الْمَذْكُورٍ ؛ ل يك ابل انعا خو أخر شس 
ال ر الْمْسَمَْ كَمَا يَكُونٌ رادا عر ا جر الول يكو نَاقِصًا. (الْحَيْرِيةٌ في الِجَارَةٍ 
عَلِيٌ أََذِي. الْأَشْبَاهُ في اجر الْمثل. الْحَمَوِي). 
عا ذلك لا ثبت 3 جر اليل سوم بهاو معطا وله ِن دوي اسايق أن 


َه كَذَا قَرْساء وَلِلدكانِ الشّهَادة المغطاة لِصَاحِبِهًا مِنْ نِقَابة ب الطبقَة الي يَتيِبُ اليا 


0 
اجر 


وه 47 


الْمْسْتأ جر الاب وَلَا عار لِلَجْرِ الْمُسَمَىْ مِنْ مُسَْأْجرٍ الذَّكَانٍ مُطلَقًا ولا يُنَحَذُ ليلا 


و س س س 6 


می هو || ره الي يرث وتيت ين العف 


هھ و 


ا جر العندة كما لو ا غ 
أ با فر فاليا الور ااال 

وَلِلأَجْرِ المُسَمّى ثلاث أحوَال: 

0 أن يَكُونَ اويا لإ خر الول : 


الجر الأول / اكاب الثاني الإجارة ٠‏ | ووه 
أن يَكُونَ زَاِئِدا على اجر الْمئْل. 
(۳) أن يَكُونَنقِصَاعَنْ اجر اليل 
َو كاد مال اجر ملو ماه وَأُوجرَ بوا الجر امس في هَذِو الصورَة مساو )+ 
الوثلء َو أوجِرٌ بوائة وَحَمْسِينَ الاجر 0 رائ عَنْ أَجْرٍ الث حَمْسِينَ كا 


و 


اور َنيب فأَجرهُ اَم تاق حمسي 
وَلِذَّلِكَ اني لات كر ار لعا ت هي بتک ريق لت 
بل لاد د في باتو مِنَ الاعتَارَاتٍ الي تقد تقَدَّمَ إِيضَاحُهَا في الْمَادَة السَابَة (الْحَيريه به وم 
ذلك كلو ين أن بين الأخر الْمُسمَئ وَأَجْرِالْمِْل عُمُوما وَحْصُوصًا وَجِهي. 
ذا اد ار امس في حم امن سى في الا 0١010‏ وَأ لول في 
کک روي لدم ذلك فلو قُدُمَتْ هَذِو الْمَائَهُ عَلَىْ الْمَاده 


e |‏ 0 إِنْ كَانَ مِنَ المدْلِيّاتِ» وَقِيمَتِه إنْ كَانَ من | 
| الْقِيَِاتِ أيْ في الْعَصب والوتلاف. َإِذًا أَتَلَفَ نْسَان كيلة ج و AE‏ مها ۱ 


رھ سے مہ 2 
ص 


o 


ظ وحص اعا مهي إتلافه مَيُعَالُ لِدَلِكَ: (صمَان) (انْظْر شرح الْمَاكةِ .)۸٩ ١‏ 


رذ رت لينل في الا (140) َي في العا ١١‏ ولي ف التو 
قول الَْاحِدِ مِنَ الْعُدُولٍ (أَشْبَاٌ في الْقَضَاءِ وَالسَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى). 

فلو تف إِنْسَانٌ مال آخَرَ وَادَعَىْ صَاحِبٌ الْمَال أَنَّ مَالَهُ يُسَاوِي ماله قَرْش» ا 
املف ذَلِكَ وَرَعَمَ ائه يساوي > حَمْسِينَ قِرْشًا فيقبل تَقْوِيمْ عَدْلٍ وَاحدٍ لِدَيِكَ الْمَالٍ 
وَيعْمَلُ , E‏ ابر عن الْبَرّازيّة: (أنَهُ يتا | إل يم عَذَلَيْنٍ لِمَعْرِقة 
النقّضصَانِ فَيُحْتَاحُ إل فرق ت ا مِنَّ التقويم نِضصَابُ وار و 


ْ قوانين الشريه يعة الإسلامية التي كانت تحَكم بها الدولة العثمانية 


و 


| نيهم (4۱۷): الْمُعَدُ EEE‏ الي أَعِلّ َع عل ندل بد 0 
| کالځان وَالدّار ر الحم وَالدّكَانِ من الْعَقَارَاتِ التي بيت شتریت ب على أن تَؤْجَرٌ 


| وَكَذَا كَرْوَسَاتَ لاء وَدَوَابُ الْمُكَارِينَ وَإيجَارٌ الشّىْءِ TT‏ | 


| كيل عل گنه ا للاسيفلاي. کک الذي انتا أحد لتليه بضر معدا 


ل لِلِاسْتَغْلالٍ لَيْسَتْ ا َل الات قط گنا 
دَق إل تل م الحيوانات والمتفرلانك ايكون 7 معدا للاسْتِغَْالِ» وذ جَرَتٍ الْمجَلَهُ 
عَلَْ هَذَا الْقَوْل (انظر الْمَادَةَ »)٥۹٩‏ وَعَلَىْ هَذِهِ الْمَادَةٍ يلرم امِل في الكوانات 
ورات ا 

ES‏ كاد ES a‏ ت 
يس على إطلاقهء نه اڏا توفي صَاحِبُ ذَلِكَ الشيءِ او بَاعَهُ مِنْ آخر بطل كَوْنهُ مُعَدَ 
للِاسْيَغَْالٍ مَا لَمْ يكن الْمُشْتَرِي اش تراه عل ان يَكُونَ ذلك ويب YY‏ 
لاشيغادل في رة لساب ۰ 

ِكَالُ ذَلِكَ: لَوْ اجر إنْسَان مَالَهُ نات سَنَوَاتِ E‏ مُعَذَا لِلاسْتِغْلَال» 
اڏا بَاعَهُ مِنْ آخرٌ بَعْدَ مُضِيٌ الثَلاثِ السَّنَوَاتِ أَوْ د توفي؛ ؛ قلا ق ولك الال معد 
لِلِاسْتِغْلال» فَإِذًا أَعَدَّهُ اا للاستغلال تلات ا عَلَىْ التوالي يعر 
ذلك اة إن كا إیجاره سَنَهَ أو سَتَيْنِ؛ فلا يعبر به مُعَذًا لِلِاسْتِغْكَال َتام 
كلك بيد مدر الاك سراي ت متوالبة ما جوا فیا رامن الو متا ا في شرو 
الرَمَن الستة الْعربية لا السَّمْسِيّةُ؛ لِأنَّ اة إا أَطْلِقَتِ اذ ضرفت إل السَّنَة الْعرَبِيّة في 
الْعْرْفٍ الشَّرْعِيّ؛ لن إِذَا كَانَ لِِنْسَانٍ رض لاخر معان ا و اعتاد 
أَمْلّْهًا اسْيَنْجَارَ ر أَرَاضِي العَيْر للررَاعة ان رمه عي مُعَدَةَ ِلِاسْتِغْلَالٍ فَإذَا د 
فَلِصَاحِبهَا مُطَالبَة هَذَا الرّارع بالْأَجرَة الْمَْحَارَقَةِ (انظر الْمَادََ 093) (رَد الْمُخْتَارِبَرَازِيةٌ). 


يذ 


الْجْرْء الآول/ اكاب الثَّاني: الإجَارَةٌ  ٠. ٠ ٠‏ 8 سا 

الال ِي اناه صَاحِبةُ تفه فرط رام رار لل باه معد 2 
للاسْتغلالء وَلِدَّلِكَ قَالَ الْمَمْنُ: (وَالشَّيْءٌ يي اناه اد تة تعر مدا لا ل 
بِإِعْلَامِه الاس بِكَوْنِه معدا لادشتاذل. ` 

2 يجي في الما (040) تفص لهذ انان 

إن بَيْنَ المَال المُعَدٌ للاستغلال وَغَيْرِ المُعَدٌ فَرْقَا من وجهين: 


الأوّل: ا :الات ول ي في هله الْمَادَةِ. 
أل : اللا E‏ 


الد عبش ب دكشر لطا اشم ايل من اشرق ويل ر ريت 
قال تَعالَى: ٍايمتَرَوْتَادَمَلُ شك | EE e‏ ضعت [الحج: ]١‏ الاي 


| 0 المهاياء عبارة عن تفريم المَنَافِع» كَِعْطَاء 2 ار على انتَِاع أَحَدٍ الشر كين | 


ر 9ے 


| سه والأكر أخرى مارب في الا مركو ماصة 


رگد 


الها ِن جاب لالد وهي لم لاق ناص على أرما Es‏ 
مَعَنَا في الْمَئْنِء وَكَمَا يَجُورُ قرَاءَةُ َه الْكَلِمَة بالْهَمْرَةَ كَمَا مر آنمًا يَجُورٌ قِرَاَتَها تھا علي لع 
بقلب اة انا( فاا 

قدا گان دار مُشتركة بَيْنَ َْيْنِ مُنَاصَفَة متَلاء يُغطَى الْقَرَارُ قرع اعفان 


9 


سکن کل من الان الدَارَ سا أو س فهر أز ار أو آقلء وا کا نها 


رعو م 


ِيِجَارُهًا مِثْل َلك الْمُدَةِ قال لذلك: (مهاياة زَمَنِ) وَسَيأنِي ذِكُرهَا في الْمَادَة (177 .)١‏ 
(رَدُ الْمُحْتَارِ في الْقِسْمَة). 
وَمَعَ 9 اْمُهَايَآةَ قد َكَرَت فِي الْمَادّه (479) مِنْ كاب الإ 


o 


الماد فَقَدْجَاءَ تَعْرِيفُهًا في الْمَادَ (110/5) وء حت فيها الْمَوَاة انَل 


ا ميد لي و ت 
00 هده 


9 


> 


0 


شاي هاس ه 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانْتَ تَحَكُم بها الدولة له العثمانية 


ع ا م 


الباب الأول 


في بيان الضوابط العمومية 
خلاصة البَاب الأوّل: 
الضَّوَابِطُ جَمْعُ ضَابطَةٍ انْظر سرح المَمَاَة ازيم 
-١‏ يُعْقَدُ في الإجَارَةٍ عَلَىْ الْعَيْنِ التدَاءَ وَعَلَىْ الْمَنْمَعَةٍ الْتهَاءً إا عَقَدَتِ الإِجَارَةُ 
تهَاءَ عَلَىْ الْعَيْنِ؛ فلا تَكونُ الْإجَارَةٌ صَحِيحَة. 


0 


yy الاجا‎ - 


2 


3 


9 جير على نَوْعَيْنِ أَجِيرٌ حاص جير 
4 - جا جَارَةُالأجير اتر كود لوعي 

الْوّل: ا ن يُقَيَّ يها الأجيرٌبِعَدَم العمل لِعَيْرِ اْمُْتََجِرٍ. 
O TL 3‏ 


چ الأجير الخاص وعَان: 


عد کے e‏ 


03 ت ر 5 
أجيرٌ وَاحِد وَأَجِيرٌ غير وَاحدِ. 
5- بَيْنَ الأجير الخَاص والأجير المُشْتَرَكٍ فرق مِن ثلاث أؤجه: 


)١(‏ مِنْ حَيْتُ الذَّاتِ 


0 


ا 


ا ف أي تع بن اع الجا جي الت ول كا 
ل ل ل ا م ا - لا نَصِحٌ؛ 


انر و 00 


س ألا تَكُونَ الإجَارَةُ جَائِرَة حَسَب الْمَادَةِ »)۲٠٠(‏ لكِنّا جُوَّرتْ لِلْحَاجَة وَالصَرُورَةٍ 


الجِزء الأول / الكتّاب الثّاني: الإجارة 3 
(انظرٍ الْمَادَة ۲۲ وز و ا لزي وَكَدَأَوٌ ا لحك في الا خوياج. 
ومتافم الأعيان الي تقد كلها الإجان اده تكن تأخوزاء واخ الذي 
E‏ ا sS‏ 
وق جيء بهڏِو العَاذة وط للهاو الا و ج نها هذه القاعدة: (تجو 
جا كل ال َال للانتاع , بو مَعَ بقاء عَيِْهِ)» وَكَدْ ذْكِرَ في الْمَادَهَ (400) بَعْضُ ي سار 


0 


في تتاو الإجَارة ای إ5 تفع على الْمَتْفَعَةِ. 


08 


و 


تؤضيع الإجارة: الْمَنْمَعة. فَالإِجَارَ EE‏ يُقُصَدُ مِنْها اتلاك الْحيْنِ بَاطِلَة. (خير 44 

ا 1 ذَلِكَ: 

)١(‏ استتجار ر الْبُحَيْرَةِ ِصَيْد السَّمَكِ و سي الْمَرْرَعَةٍ وَالْمُسْتَادِء أو ايار عَلَى أَنْ 
تَرْعَىُ فيه الدَّوَابٌء أو يقطَّعَ ل وَالِانْتِعَاعٌ ع وَالْأَرْضٍ عَلَىْ أن 
ْمل نها اللِّن ال ع موي ونه خا في رارك الت شتَأجَرَ أَرْضًا ليبن فِيهًا 


ا 


TT‏ لِأَنّهُ عَاصِب وَإِنْ 
ا قي قلا شَيْءَ عليه وَاللَِنْ له وَِنْ َقَصَتِ الْأَرْضُ صَوِنَ تُقَصَائَها 
ذل اجو اضر في فاته ولا كن عله 


مِكَال: إذَا اجر أهل قَرية أَرْصا غَيْرَ رايهم اديك ين اس ليزعزا بها مََائهم؛ 


0 


55 2 و مو ر م 
فَالإجَارَة غير صَحِيِحَةَ 


ەس مع و و 


وَإِذَا افق المنتاجة في الشتان الذي استأجره؛ فلا باخ ما نف جيرا آي بحكم 
الْحَاكِم وَلَكِنْ لا ليق بالآجر أَنْ يُضَيّعَهُ عَلَيْه. : 
6 اسْتَفْجَارُ الدَرَاِم لصف رالات الكو زات للككل» اجا الثُوتِ 
أذ وَرَِهَاهوَالْمُمَاح لد الولح - عمتجي ا(الطز قوع E U‏ 
ةف لاشرام سمي ونا زعا ر عل كنع بتلا إصاجيةا. 
9) ايجار ارو على أن بح ليا عَيْرٌ جائز. (خير برية. التيجَة. التتقيخ). 
Eat ET‏ 


3 


3.4 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولّة الْعثْمانيَة 
لن الإِجَارَةَ في ذلك و عَيْنِ اللَبَنِ قَصَارٌ كَاسْيَئْجَارِ الكرةوالشاة 
لِلبهِمًا الان أكل ؛ مرو لَكِنْ جُوَرَ دَلِكَ سخا ا الاس اله وجرا 
التعامُل عليه وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى: جين لاون ا َه 4 [الطلاق: *] وَقَدٍ ا 
الماع في ديك و جری التَحَامُلٌ به. 

قَوْلَهُ: (اسْيَهْلاكُ الْعَيْنِ قَضْدَ قَصدَا)؛ لاه دا آجَرَ الْمَرْعَى وضع لحبوانَات فيه ۾ وَأباحَ 
الوه ر لِلمسأجرٍ ري الْحَيوَانَاتِ فيه مَالإِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ. EIS‏ 
لان وَأيحَتْ اراح للمُستاَجِرٍ 


| اله (471): الإجارَة اير امَو َل ل َي الوح لول َف جارد ٠‏ 


0 على تانع ليان ويال لِلشَّيْء المُوّجَرِ: نن وروي ناج أيِضَاء وََذَا انوع 
ظ قم إل اة 3 أقْسَام: لهم الأوّل: إِجَارة العَقَارِ كيا E‏ لم ني | 


1 


ر لاس ت 


ْ ا العُرُوض كَإِيجَارِ املاس وَالأوني. ليسم الثَالِتَ: إجارَة الدوات. ليع لتَني: عش ظ 
| الا جَارَةِالْوَارِدُعلَى مَل هابا لِْمَأجُور: ت اجار الحَدَمة وَالمَمَلَة اجار ٠‏ 


ع 


َب ار الع هنذا َيل عَيْتْ إن إعْطَاءَ السلعة لاط ملا يخبط جربا ْ 
1 - صر !جَارَةعلَى اَم ك أن تقطيع الوب عَلَئ لعن عياط - امنيضع. ٠‏ 


وَمَعَ أن المكيلات تِ وَالْمَوْزُونَاتِ مِنّ الْعْرُوض عا يات ذِكرُمَاء وَذَلِكَ 3 هله لاسء 


إا اسْتَؤْجِرَث على أن تَسْتَهْلَكَ؛ ما فإجا ا ير جا ولو اور شيءَ ِن مِنَ المَورُوناتٍ عَلَى أن 
اهنال فاه عن لجار وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَة إلا نَا مِنْ قبل إجَارَ العُرُوضٍ. 


أ القِسمْ الثَّالِثْ من ولع الْإجَارَةٍ 5: إِجَارَ 5 ايجار الْحِصَانِ وَالْبَغْل 
و لْجَمَل الور وَعَيْرا قي الْبَحْتُ عَنْهُ في الماد )٥۳۸(‏ وَمَا لوَا مِنَ الماد 


رعو 


0 الوح الثاني فَهُوَ عفد الإجَارَةِ ةَالوَاردَلَ عَمَل الإنسَانٍ وَالانْتماع به (انْظر الماد 1 5). 
لا يقال: إِنَّهُ قد جَاءَ في الْمَادَةٍ السّابمَةِ: (الْمَْفَعَةُ هي الْمَحْقُودُ عَلَيْهَا في الإجَارَةِ) 


و و 1 


فيكو فِي تفسيم هَذٍ لْمَادَّةِ إل | : E‏ 


الجزء الأول / الكتّابالنّاني: الإجارة 3 37 
العَمَل ا ۽ إل تفه وَإِلَى غَيْر؛ أن م ممت هنا اليم أن الوا رَه ترد 
e‏ عة الأعيان ن وَأَحْيَانًا ترد على مَنْفَحَة الْآدمِيٌ (تكوكة ال 
فمتاا: يُفَهَمُ مِنْ قَوْل الْمَادَةِ (404): (تكون الْمَنفَعة مَعْلومَة) 

ل تأ عل مقت 

هذا ولا كانت الإيجَارةٌ لا ترد عَلَىْ اسْيَهْكَاك الْعَيْنِء قطة اء عن أن كود لَب 
ي لاط ليس يجار خضري (انظر كرح الاو د 6) قر (حِرَف) جَمْعٌ حِرْقَةِ: 
e‏ 

اماو له (كَمَا أن تَفْطِيعَ التب يي ل ل 
اسَتِطَوَادَاء ول كان الات أن دک د في مسال الاشتضتاع قَقَد بح فيه في سز 
الماد (۳۸۸). (الْهِندِيه في اباب الحاوي والتلاڈ ِينَ وَفِي لباب الْأَوّلِ). ۰ 

وسيبين ف في الْفْصُولٍ: الأول وَالَانِي رَالثالثِ َالرايع من الاب اشاس من هَذَا 
الاب ب اقسا عي الوجَارة دين وَأَحْكَامَهُمَا آنا الل تَعَالَى. 


ار ا 


وه 


| الأجير على قِسْميْنِ ا الل مُوَ الجر الَا الَّذِي اسْتُؤجرٌ‎ erm ٠ 
| عَلَى أن يَمْمَلَ لاجر قط كَاَْادِ الْمُوَظٍّ. اقم الاي هو الأجير المشترك‎ ٠ 
الي لیس بمقیی بشرط ألا يَعْمَل لِعَبْرِ الْمُسْتَأجِر كالحًَل وَالدَّلَالِ وَالْحَيّاطٍ‎ | 


| والساعَاتيٌ وَالصَايْْ؛ وَأَضْحَابِ كَرْوَّسَاتِ الكرَاىِ وََضْحَابٍ ارارق الذِينَ هُمْ | 


| يُكَارُونَ في الشّوَارعِ وَالْجوَّال مى ِن كا ِن عَوُلاءٍ جر م مرك لا بحص 
| بخص واد وَل أن يعمل لكل اح لته لوا سور أَحَدُ عَؤُلَاءِ عَلَى أن يَمْمَلَ | 


م 


| للمُنتاجر إل وَفْتٍ معي کون أجيرا حاصًا في مو يك الوفي. ذلك لو | 


ام 


4 


0 سجر ل أو ذو کروسة و ذو رَوَرَقَ إِلّ ڪل مه معَيّن بشرط أن رن تخصوصًا 
اسأر وَأ لانمل لبرہ هجر حاص إل أن بل إل ذَلِكَالْمَلٌ. 


SEES‏ جر لِأْدَجِير الْخَاصٌ وَاحِدَا أو أكْثَرَ (رَدٌ الْمُحْبَارِ). 


oro اس‎ 


5 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تحکم بھا الدولَة ماني 

وَعَلَى هَذَا قَهَدَا النَّمرِيفُ يَشْمَلُ الأجيرٌ الْخَاصَّ يقِسْمَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ في الْمَادة 
(47) وَيُوْتدٌ مِنْ هَدًا التّمْرِيفٍ أن الأَجِيرَ لاص لا ب به أن ْمَل عمد لَِيْر 
الْمُسْتأْجِرٍ قَبْلَ الْقِضَاءِ الْمُدَِ التي اسْتْؤْجِرٌ فيها؛ لان الانْتمّاعَ بعَمَلِهِ في يَلْكَ المد 
لا جوا ميك الْمََافِعالْعَائِدَة اليه لغَيْره. 

فلو عو الجر حاص ينان عاد يرو صر في عمل تأرو الأرل اميا 
عمل الْمُسْتأَجِرِ الثاني في الْمُدِّ المُسْتأَجَر فيها لول حَاصَّة فَلِلْمْسْتَأَجِرِ الأول 
ين أ الأجيربعذِتَْصِره في َمل كما لو اسأر نابرث تَْسَهَا من 
آحَرَ دون عم من في خلال يَلكَ الد التي اشنا جرا فيان قَامَتْ برضا وَلْدَي 


ر اه سر صر 2 و 


امُستأجرَيْنٍ اتم القيام؛ لها اجره ِن الْمُستَاجرَيٍْ ايه خلا ما لو خَابِتْ عَنْ 


03 


َحَدِهِمَا باشعالا بِالْآَحَرِ؛ ل جر ايام لني الْمَطَعَثْ فيا عَنْ إرْضَاع ابي 
كَمَا أن لَهُ قَسَْ الإجَارَ عند العم يجار افر سه من الآتر. 


ما الصِنْمٌ النَانِي وَهُوَ الأَجِيرُ المُشْتَرّك فَاسْيِتْجَارُهُ على ضربَين: 
ھچ2 


الأول: ل أن يعمل لِلْمُسْتَأْجِرٍ مِنْ عَيْرِ أن بيد بعَدَم الْحَمَل لبرو وَفِي 
فلو لكان 40 اتقو زا الكل دقتنا عزف ر له أن بعك الكترية O‏ أجل 
مرك ما دام غير مقي عدم ا 0 


الثافي: أن شتا جر ل ي ما من عَيْرتَقِتٍ لهذا الْعَمَلِء قهَذا جير 0 
وغ ها فال جار بون زكر الْمُدَّ صَحِيِحَةٌ َدَلِكَ گاسيَنْجَار إنْسَانِ لتقل حِمْلٍ 
إل تكن عياط م يمي أ الاجا ُعَلَْ الْمْدّو ِن عر بيان تؤع الْعَمَل كفي 


4 


صَحِبِحَة ا e‏ بيه بدُون تَعيِينِ المد 


َهْرَ أجيدٌ مُشْتَرَكٌ سَوَاءٌ عَوِلَ لير َلك النْسَانٍ اَم لَمْ يَعْمَلُء وَكَذَّلِكَ لَو استَأجَرَ إِنْسَانٌ 
AT‏ تيطع كناف كل قفر ت ا جير مُشْتَرَكٌ وَدَّلِكٌ إِذَا لَم بيده بعدم 
رَعي اعام 0 (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الثامِنِ وَالْعِشْرِينَ. رَد الْمُحتار. أنقرْويّ الرَيْلَعِيٌ في 


o 0‏ سر 


باب صَمَانِ الْأَجِير. التَكوِلَة). 


الجسسزء الأول / الْكتَابالثّانِي: الإجَارة ‏ 20 1۷ 


4 


ِن إذَا صَرَحَ فِي الإجَارَة بِكَوْنٍ الأجير أَجيرًا حَاضًا طِوَالَ الْمدَة الي اسْمُؤْجِرَ فيهًا؛ 
هر ير حاص ؛ 0ن خورت يا الاجر وي لمحتا جر افقر ات أن كرد رد ره 


200 


فِي الْوَقْتِ عَيِه كما لو استا ا ار َع اها رتا كا لت 
ا E Cl‏ الا م رکال لو اا ان راغا مده مه 
بورض علوم لري اغتاووء على الاي دَِكَ اراي أجيد اص طوَالَ الع 
3205 


olo 2o 


وَين الأجير الحا ص والمشنئرك رق من وَجهَيْن. 
الْأوّل: من حَيْثْ حَيْتُ الأَخَكَام؛ وا ان ذَّلِكَ في الماد (5؟5) و( (٤‏ وني 
زع العا (ه41) وني لقصل الي ناباب اثلث ين دا لاب 
الْمَرْقٌ التّاني: مِنْ حَيْتُ الذّاتِ وَيَتنَضِحُ ذلك بصَابِطَيْن: 
الأوّلَ: إا گان اعفد َل الْعَمَلٍ دون تين الْوَْتِء فَالأجِيرُ مرك وَقَد مر بان 
َلك في الضَّرْبٍ الثاني 
ويون اَذ عل العمل على َال آوجو: وَذَلِكَ آنه ما أنْ يُذْكَرَ الْعَمَلُ وَحْدَهُ في 
الْعَقَد ایج يي يه وبين المدة الاجر وَفِي هذه 57 الثلاّة يَكُونُ الأ جير أجيرًا 
مُشْتَرَكَاء و َفِي الْوَجْهِ اول يُذْكَرُ العمل قط وَفِي الاين الْآحَرَيْنِ تعمد الإجَارَ بذِكْرِ 
العمل اي مود اعفد في لول َكيف لك أله في لوج او ذكر الل قط 
لِك كما تبت إل تجار وليت مئه مَل حِرَائِ وني الْوَجْه الي يذ الَْمَل كم 
اع الجر وذو الإجَارة جاه عند الاين والجع قود عله فيا العلا هو 
الْمَعْصُودُ وَالْعَمَلُ هُنَا م E‏ 
نما لإشرَاع في إِنْجَاذِ الحَمَلٍ الْمُقَاوَلٍ عليه فَكَأَنَّ الْمُسْتَا جر تأر الجر ينمل له 
اجره لِأَجْلِهِ في اول وَهْت مَك م مِنْ مامه وَإِنْجَازِهِ فيه؛ وَعَلَىْ هَذَا التَقْدِيرٍ فالا جير 
هُنَا أجيرٌ مرك أَيْصَاء ولا قَلَيْسَتٍ الْمُدَُ هي الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا ی و الك 


0 56 ت ت 2 د ر 


جيرا خاصاء وَذَلِكَ كَمَا لو اسْتَأجَرَ إِْسَانَ آخر لِيَصبُعَ لَهُ دَاءَ في يوم مُعبّنِ كا قَْشَاء 


ع 


1 ونين الشريعة الإسلامية انّتي كانت تحكُم بها الدولة العثمائية 


وَكَالَّ آ 


ل لَهُ: لَهُ: اضبّعْ هذا الرَدَاء الْيَوْمَ. أو: في هَذَا الْيوْم وار ارم . في هَذَا انال 


الصّبْةْ م العمل و الم هو مدهو اقم الجر 
اصع إا آم عن وني لك به ل هاج د كاملة كينا ل ا 


في ادم الثاني فن ا له الجر کا 


وقد اة م اا 1 قَسَادٍ الإِجَارَةٍ فى مِثْل هذا الْوَجْه؛ (لَأنّ الْمَعْقُودَ عَلَيْه 
مَجِهُولُ؛ لان در الَف يوب كَوْنَ الْمَعْمودِ عَلَيْه هو المَنمَعَه وَدِكْرُ الْعَمَل يوب كَوْنَ 


E 


ْمَل 3 ترط اوري التروناتي لا 00 ل جرفي ري 
العمل ل لا بن تق الاجر إلا العمل لِكَوْنهِ جيرا م مُشْترَكَاء وفع الأجير في وُقُوعِهًا عَلَى 
المنْمُعَة؛ لاه نكو اجر مضي دوعو أذ لم فكل كفس العف «الزبتيي). 


3 0 3 


وَفي الا د ا ا ل امد وَعَلَنْ ذَلِكَ فَالْمَعْقَودُ عليه 
هُوَ الْعَمَلُ أَيَضّاء فَالْأَجِيرُ مُتْسَرَكٌ أَيْضًا وَالإِجَارَةُ في هَذَا رجه صَحِبحة بالاتقاق؛ لا دن 
الْعَفَدَ ب يم بر الأجرى وور لوقت غد رك نا هر جيل ونس لإيقاع لمق َي 


1 


ي 54 0 و 
وذ گا و اسأر نان حر رضي َتوه العامة مده هر يها قرش ومُشتوَطْ في 


هَذَا ن يَشَّْمَ الْمُستَاَجِرُ كَلَامَهُ هَذَا بما يدل عَلَْ اَن الْأجيرٌ الْمَذْكُورَ حاص به. 


e 
ەر م‎ 5 


ا 

الْوَجَهُ الأوّل: أن تُذْكَرَ الْجُدَةٌ ممل 

الوَجْهَانِ لاني وَالثَالِتْ: ا لقا ا العها #وعلن 
الكيفية هله و يجري عَقَدٌ الإِجَارَةٍ. 


مال الو اول و الخد وده کلت اا 


ما ".الل عند 


کون فَاسِدَة» لن العمل كم كر فيها. 
يكال الْوَجْهِ التَاني: أَنْ تَعْقَدَ الإجَارَةٌ بكر الْمُدَه أوَلَا مم م الْعَمَل ثم جْرَق وَهَلِهٍ 
SS‏ 


4 ا ىد 


ر 
س- 52-4 ا کے 3 7 0 1 ر روه 56 3 م AE‏ ك 
يشرط ان يَذْكْرَ الْمُسْتَأَجِرٌ في كَلَامِهِ ما يدل عَلَىْ ان الْأجيرَ الْمَذْكُورَ أجيرٌ خاص» 


2 
0 


0 
الا 
ع * 


الى دب 0 305 شك 


ري نيك هرا بال وش" و ا 
الَالث: 1 د فيه الْمُدَة ألا نُمَ الْأَجْرَةُ ثم الْعَمَلٌ؛ وَعَلَْ ذَلِكَ فَالْمَعْقُودُ 


روم تمل و ميد إل قو ناء العمل بالغ الق وَذَلِكَ گا يقار یع على | 
يرع عن عتا مغلومة " 0 هرا بنذ علوم َيون الجر مها أجيرًا خَاضّاء إلا إا أ 
E‏ جر إل كلا تاش على كن الأجير د مُسْتَركَا کان يول :انع غنوي وعَتَ يري" 


الْوَجْهُ الرَابع: اَن د کک E‏ 

َالإْجَارَة في هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحَة وَإِنَ لَمْ بين العمل وَتَكون وَاقِعَة عَلَى الْمُدةِ 

ورد لچ شاط ولك رچ کا فی ریز تا لال ل 
ْمَل َإِيقَاءٌ الْعَقَدِ على الْعَمَل عير عير جائز يمع عَلَىْ الْمدّقَ كر (السّجَاد ا6 لان 


و 


نوع العَمَل فَقَطْ . (الهندية تكله ابر 00 


> بعرم شع 


rmsd |‏ : کا انكو نار الأچیر الخاصٌ شَخْصَاوَاِدا لَك َو ظ 
1 1 يَكُونٌ الأشحَاص المتعددة الي ُمْ في حُهُمٍ ص وَاحِدِ مُسْتَأجرِي أَجِيرٍ ا 


| َاصٌ ‏ اء لَب و سجر أل رة اعيا لى أن يحون ن خصُوصًا بهم دواو ظ 
| يکو الراعِي آڇيڙا ڪاصاء وَل لو وروا ن َع مَوَابٌ َيْرِِمْ گان حي لِك | 
| الراعِي ايرا مشر رگا ia ٠‏ 


ر و 


دعا الأشسَاص | لمعو دفي كم الخ ال 8 العف دالو احد اندي ع 2 
007 لايع التب 
ذلك َو اسأر راان أو لاه واا قم أ ةك 
اكا لدو الْعِحْتَاة): ٠‏ 
وَلا يَلْرَمُ النّصّ عَلَىْ النَخْصِيصٍ لاعتبارِ الأجير ا عَدَمُ كر اويم كَافٍ 


ر ءا هم مقع ر تمدع وعود اتام 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ول ذلك فَالْقَضْدُ م ' مِنْ قول هذه الْمَادَةِ: (مَخْصُوصًا) عَدَ عَدَمٌ ذکر التغويم لَيْسَ 


سَوَاءٌ أذْكِرَ الَحْصِيص آَم لَمْ يُذْكر. 

تا ايع يلع ف اهار لجر اكاش يفم الاجر بو لمشت 
کون خد اجا س أو المَجُكَانِ أو التََّاهُ ِلرًّاعي 
رَغي عَم عَيْرهِم قن الرَاعِي يَكُونُ أجِيرٌ را مشیر گا 

و ون دل كل أن ال رة عاق أذ مُشْترَكًا بِحَسَبٍ مُسْتَأَجِرو فَكَمَا 


4o و‎ 


يَكُونُ الا جير حَاضّاء او مُشْتَرَكًا إا كان الْمُسْتَأْجِبُ وَاجِدَاء يكن كَذَّلِكَ ذا كَانَ الْمُسْتَاجِرٌ 
مُتَعَدُدًا حَسَب عَقْدٍ الإِجَارَة ويو خد ايا م ِن اريف الْوَارِِ 64 أن لأجير بلقتي كان 
َعْمَلَ لِعَير وَاحِدِء فَالْحَيَاط متلا كَمَا يَجُو ر لَه أن يَعْمَلَ قَمِيصًا لِزَيْد ديجو ْمَل عه 
لعَمْرِو وَلیکر وَلِخَالِدٍ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَمْتعْ الَْرَامُهُ الْعَمَلَ لِإِنْسَانٍ أن يرم الْعَمَلَ لِسِوَاة؛ 
اَن الْمَعْقُودَ عَلَيْه بالسَنْبة ِل الأجير ا هُوٌ الْعَمَلٌ» أ بِعِبَارَةِ أوْضَحٌ: ره وغ 
ذا تلا عد مام الأجير ملكا لِإنْسَانٍ تا. 

أماالأجية لاصوا له أ ير عاد تبر مستأجرء أ مُستأجريه في اد 
التي ان سْتُؤْجِرَ فِيهًا؛ لان منَافِعَهُ فى مَذِو الْمَُةَلِمُسْتَأْجِره أَوْ مُسْتَأجريه؛ فلا يُمكِنْهُ تَمْلِيكُهَا 
5 5 9 و E E‏ الا و ف go‏ ع ب 0 
في عَيْنٍ القت لِعَيْرِمْه يمال للأجبر الْخَاصٌ الي اسْتَأجَرَهُوَاحِدٌّ: (أجيرٌ رَوَاحد). وَلا 
يقال لِك لِمَنِ اسَْأَجَرَهُ | و أ قل كلجر وخی چ ل.ل کل أجير 
اص اجا ادا (رَدٌ الْمُحْبَار) . ذلك خلافا ِا جَاءَ ذ في البرَازية 


ليه 


جْرة إلا َمل ما ا سجر لمعمل ل ؛ لن رَه عقد مُعَاوَضَةٍ فضي 
ا دن ليل لمعه عار ر ايلم" اليوش التو عل 
1 لكل او يره عَلَْ مَا يناه فكد مِنَ الْعَمَلِ. يلي رَد الْمُحْتَارِ). قَمَتَْ أَوْفَىْ الْعَامِلُ 


7 
- :2ه و 


الْعَمَلَ استحقت الأ جره انظ الما 59 وَكَرْحَها. 


الجر الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجارة _ ا 


علن كا َلك لا تَسْتَحَقٌ الْأَجْرَةٌ في الْأَعْمَالٍ الي يكن لَهَا تر كَالْحِيَاطَة إلا الْفَرَاغ 


مِنَ العمل و يم الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ للْمُسْتَأَجِرِء أَمّا في الْأَعْمَالٍ الي لا يَكُونُ لها كك ظاه” 
تعن فيل تتفل لاجا یع ورا بن العو خالل »)4 وکر 

عن الوك س و الأجرَة راتخا الأجر الَْاصٌ» مالم َُْ َمل عَم 

ما استو ا( :"للا شتی کیا م 


أرق كما و اتا جر نماد حياط لضت که اء کالم عة لا ب سق اجر 


مر 
07 س 
6. 


اخْتِلافُ الطرَفَين في أَدَاءِ العمل؛ 
إا تلفت الطَرَقَانٍ الْمُسْتَأجِرُ وَالْأجِيرُ في أَدَاءِ الْعَمَل وَعَدَمه؛ فَالْمَوْلُ لِلْمسْتأَجِرِ مَعَ 


ية اة عل الجر نجي بذجي أل العمل انتا EE‏ 
ابن جيم 3 د الْمُختَارِ)» فلو ادَعَى الْأَجِيرٌ أَدَاءَ الْعَمَلٍِ وَطَلَبَ الأَحرة راگ الاجر 
َالْقَولُ للْمُسْتَاجر علي حاف الت واي على الجر (انظْر الْمَادةة/0. 


| ا (2)415: الْأجير يس سيق الأجرة ذا کان في مل لجار افا لم ولا 


سے روس سس سم حم مر اھا اس 2 ەر 
رط مل بال وین لبس ا کک ا 


م الأجيز الذي بعلم فت TA.‏ ل رة ما ل ذلك الع 
7 (انظر الْمَاَةَ ۰ مال ذَلِكَ: كُمَا لو جر سان نَفْسَهُ مِنْ آحَرٌ لِيَخْدِمَهُ سه 


لی اجر مین قحد با أنْيهْرء كم ترك دمه وشار إل بلاد أخرئ ثم غاد بعد تام 
الس وَطَلَبَ مِنْ مَخْدُومِهِ أَجْرَ سن الَْشْهْرِ الي حَدَمَهُ فيها؛ قلَهُ َلك وَلَيْسَ لِمَخْدُومِهِ أن 
0007 م 2 س 0-3 ا 3 و 
يَمْنَعَهُ مها بحجة أَنَّهُلَمْيَقَضٍ الْمُدَةَ الي اسْتأَجَرَهُ لِيَخْدِمَهُ هُ فيها (الْبَهْجَةُ) وَإِنَمَا ا يشْبَرَط 
عمَلُ الأجير لاس بال كما ر5 في هذ اماو لا کا كانت ماف الأجير مُه 


إن و 


3 ر 6 ےه فوس ٥‏ 2 و 7 
الإا فة اجر ويلك اا E‏ خنابا المتاق 4 فالكشتايز 


IY‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِية 


8 ge 2 


إِذا قے َصّرَ في امال الأجير وَلَمْ يكن لاير مان حِسيّ ن عَنِ العمل كَمَرَض وَمَطْر؛ 
للج رأَخَدٌ الجر ولو لم يَْمَل (الزيلي). 
وَعَلَىْ ذَلِكَ قَلِلرَاعي الذي ا.' نؤچ عن أن ون جيرا ًا أَدُ الأجرة تا مه مَا 
ذم حاورا لعل ولو كلت تقض اراي ي أو كلها رَد ذَالْمْحْتَار). 
شور سیم الأجرة بين الأجراء المتعددين: 
و ورت 


اتر وهر O‏ 2 کا ا صر ر 
تقْسِيمُ الْأَجرَةٍ عَلَى الرءُوس إا كَانَ الْأجَرَاءُ مُتَعَدّوِينَ: فلو اسْتَأَجَرَإنْسَان حَمْسَةَ رجَالٍ 
حفر وار نرين زا رمت اوي وز گا حمل حدم فر م َمل 


ر رع 


عو ع ول 


الآخر ينهم فيكون لكل وا ورين اد قن عد يُنْظَرُ قن كَانُوا قد 
بوا العمل مُشْرِكِينَ؛ فلا سمط اجر ر٤‏ المريض بل حدما كا" انْظر الْمَادَه (۳۸۹). 


2 
أن 


ما إا لم يَكُونُوا قذ بوا العمل مُشْئَرِ كين مط اجره ايض وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلَِ 
ن جرت لا تضم إن شُرَكَائهِ في الْحَمَلِ؛ لأنّهُمْ َا قَامُوا بِعَمَلِهِ دون إذْنِ ِن صَاحِبٍ 
SS‏ 

وَكَدَلِكَ لو استأجرٌ إِنْسَانٌ بغلين: َذْمَم وَأَشْهَبَ شهب لِيَحْملَ عَلَيْهِمَا ٠‏ كَيْلَهَ حنطّق 
0 کارا انه وا مال ولت ينا 

لخر تقْسَمُ الْأَجْرَهُ عَلَيْهِمَا حَسَبَ أجر المثلٍ لكل مها لن التَعَاوْتَ بين الدَابتيْن 
اك تل بطرت از يميه 5اث ين روني عو اید ر 

يعتير. (هنْدِية الْبَابُ الَّامِنَ عَسَر). 

SS‏ وَلِمَعْرِفَةِ ما يَجِبُ مِنَ الاجر 
الْمُسَمَئْ لِكُل مِنَ الْبََْيْنِ تَنْظرٌ إل لَ اجر مل الْبَْل الأذهم: كم بلع ا ر مال 
الَْعْلَيْن؟ وَعَلَىْ هَذْهِ ال كا ره مِنَ الاجر اا مال ذَّلِكَ: أَنْ کو اجر 
الْمئْل الْمَجْمُوعٌ مائ وَالْأَجْرٌ الْمُسَمّىْ حَمْسِينَ وَأَجْرٌ مل الْبَفْل الْأَدهم حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ 
LT‏ 21 ليان نين الأخر التق (ف 01 
اجر الأَدمَم مِنَ الجر الْمُسَمَى. 


اد أ 


الجزالول/الكتاب الثاني الإجَارةٌ ٠.‏ 1۳ 


َجموع الجر الع .٠ ١‏ 

اجر يئل اَل اذم م عَلَىْ حِدَةٍ ۲= سپ ۱۲. 

لان مَجْمُوعٌ أَْر الول ٠٠١‏ 

جرع اجا بر 

أ يفل البفل الأ + ٠٠‏ . (انْظْر سرح الْمَادّةِ .)١۷۷‏ 

ا الجر إِذا امْتتَعَ عَنْ تَسْلِيم لقيو مده الإِجَارَةٍ لِصَيْرُورَتِهِ عاجرًا عن 
الْعَمَل؛ ؛ قلا يَسْتَحِقٌ 

E‏ ء ييي لَهُ دارا فَمَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَطَرُ؛ قلَيْسَ له جر أنه َم 
ا َْسَهُ لِلعَمَلِء كما اَن الْحَامَ الِّي انۇر سه إا مَرِض شَهْرًا؛ َيس لَه اجر ذَلِكَ 
ال ال مَجمَع الْأنَهُرِ). ١‏ 

وَالأَجير الْحَاص مُجبڙ عَلَىْ رَعي يتاج ما يرْعَاهًا أَيضَاء بخلاف الأجير الْمُشْتَرَكِ؛ 
لس عل لِك (نطر كزع الما لابقع ودا ين وجوه ارق مضا ؛ فَتَكَون. 


)ينكرت الاھ ہے( حت حَيْث الحكم. ا 
َلْمْسْتأْجِر زِيّادَةُ عَدَِ الأَغتام إل حَدّ يَْمَطِيمٌ. الرَاعِي القَيام مَعَهُ بالدّعْي 
ا ر نی ر ات تاق ر 

ْمُسْتََجِر زياد 0 ودار الَِييَتعدْمُ علي عليه رع بها (البرازية 89 المُحتار). 


1 


اة ): من املق مم بعر اجا آذ تزف تار ِثْلَهَاأَوْمَا | 


| و سم 


| دونهاء وَلَكِنْ ليس لَه أنْ يَسْتَوْفِيَ ما فوقهاء مَثَلَا: و استاج الْحَدَّادُ انوا على أن 


يعمل هذ أي نكل في صم ماو ف امَو نة حًا كن لیس لِمَنٍ [ 


ا انو 1 لِعِطَارَة َنْيَْمَل ذ فة صتعة الحداو: 


٤‏ فَوَانينَ الشريقة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدوَةُ العثمانية 


يعني أن لمعه الْمَْرُوطة في الْحَقْدِلِمَنِ اسْتَحَقَهَا اَن َيه 

()بعبنها. 

(1) بولا أَيْ بِمَا يُسَاوِيهًا م مَضَرَّة. 

(۳) بمَا وها مَصَرَّة؛ لان الَعْيينَ في الْعْقُودٍ إِنَّمَا يَكُونُ مُعْببرَا في الصُورَة التي 
ما 


یود فبا قاد کا إا َم تكن فَائِدَة لا يكوت لين مرا (الشَيِيُ. 

وَعَلَىْ ذَلِكٌ قالاستيماء لازِمٌ مَمَ الجر الْمُسَمَىْء إلا أنه َيس لِلْمُسْتَأْجِر أنْ يَتَجَاوَرٌ ل 
ما قوق الْمَتْفَعَةٍ التذكورة أي إل كبر مِنَ الْمَْفَعَةَ وَلَيْسَ لَه اسْتِيفَاءٌ الْمَْفَعَة التي يَكُونُ 
صَرَرُهَا عَلَىْ الْمَاجُور أَسَدَّ لِأنَّ الْمُوَجْرَ إذَا رَضِيّ بِسَيْءِ يَكُونُ رَاضِيًا اده وَدَلالة 
ِاسْتِيمَاءِ ما دونه أو ما يساوي وَلَكِنْ لا کون رَاضِيًا ما هو أَعْظَمُ مِنْهُ ضَرّرًا. (تَكْمِلَهُ 
ّح ر الْمُحتَار) إنَّ ماده (009) وَمَادة )٠٠٠(‏ قَرْعَانٍ لِهَذهِ الْمَادة. 

وَلِتّجَاوْزِإِنَى ما فَوْقَ ما هو مُصَرَّ به گلاشة أحكام: 
الو ا ااي يكار تفلت ار وي ا ا 
(انظر المَادَةَ 83) (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

الثاني : خر ال في نض امام ورك فيا جاو اسأر جا كاقرف اله 
عمل مالم بودن پم سم الأو َسَاِما لخدُت فیو أذتى لل ول كل َوَرِ. 

الَالث: فیا إا كان اجاور غَصْبه قآ لر الجر ره إلا إا گان في مَالٍ مُعَدّ لِلاسْتِغَْالِ 
أو کال يمه أو وقي و مال يت الالء إا گان الال لواد ِن مَواء َم جر الوثل. 

وَسَيتّضح م ذلك التَفْصِيلَاتِ لَه في هذه الْمَادَة ولتي بَعْدَهَاء وَصَابطٌ مله الْمَادَ 
E‏ والأراضي E TT‏ 

اختلاف المَنْفعَة فِي تحْميل الدَابّةِ عَلَى وَجَهَيْن: 

الْوَجْهُ الأول يَكُونُ بالتَّقّل وَالْحْدُولُ إل الَف في هَدَا جائ كَتَحْوِيل عَذْلِ شَعِير 
لاي مول ل ١‏ َ 

آئا امول من افيف إل اليل کتځويل حَذْلٍ حنطة دان عَذل شير َير جائز. 


ei 


الجزء الأول / الكتَاب الثّانِي: الإجارة | 


رجه اني کون بالْجِنْسٍ لا بِالتقلِ وَدَاكَ َځويل م ماَة 
بن الَو أذ ارقي ك يغلا ولك رة دا 5 انارت انت وَفِي 


الى 7 6 


2 
ا 


ةَ مِنَ الحديد 


ِخان القن كله مط كيس فيه َر َل الاقف ركرك الات بود في 
اقتدَاره ا ل م لي ب وَإِنْ 
گان حَفِيًا کون اشد وَطًْا على الدب مِنْ ُقيل الْجن الذي يَْلَمُ طرق لوكو 

مُرَاعَاتهًا فِي الأَبْنِيّة: 

يكال ذلك با داو حار تا عل أن مل فاق أن يعمل فنا 

a 

(1) بصِتاعةٍ ری تَمَائلهًا م مَضُرَّة. 

)۳( بصتاعة ا مِنْهَا د ورا كالْغِطَارَة: 

وله أن عام ار سوا أكان كلما أذ َير مُسْلِمِ» » أَجْتييًا أو زع لرن 
الشّبلي) وَبَيْنَ الال وَالمُمثل لَه تريب في شرو وََقَهِ. 

رافق فح انوت 

وَدَلِكَ كما َو اسْتَأَجَرَ إِنْسَانٌ داه عل أذ تاها كنس لات غ كن قله أن 
يُحَمَلَهَا مدلا ِميْرِه؛ لِأنَّ الضَّرّرَ عَلَْ الدَابَة واج (الشَّيْلِيُ) وَكَذَلِكَ لَه أَنْ يُحَمُلَهَا حَمْسَ 
يلات مسا (الشبلي)» ‏ 

وَكَذَّيِكَ الطَّاحُونُ الذي تُسْتَأجَرُ عَلَى أَنْ يُطْحَنَ بها e‏ 
اكائ لجنل من الوب تقر أذ أخون نه واي ا َه ن يَطْحَنَ بها ما يزيد عَنْهَا 
مَضَرَّه قدا فعَلّ؛ كَانَ خَاصبًاء وَكَذَّلِكَ لو اسْتَأَجَرَ 55000 ل 


N 
\ 


4 


رع #8 كعمس 25 o‏ مهاسم ES‏ 55 سي س e o ola‏ 
شَكاها ب يجوز له إسشكان عير إِيَاهَاء وله أيضًا أن يَضَعّ فِيهًا أمْتعته مِنْ غير أن يَسْكنهاء 


لس لجر مُحَارَضَنْهُ في ذَلِكٌ الْمَنَهَ. 
قول (عَلَىْ أن يَسْكْتها) إّخ الْوَارِدُ في الْوكَالِ: ا يخس بالْفِْرَة امار إل 


4 


ETE‏ فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولّة العثْمَانِيَة 


2001002 


00 ابه على ان يلها حمس عَبْلَاتِ حئطة‎ E 
حدس کیت راء لأ اليد فت ي انط رفي عزو الضورة ابرم إلا الاج‎ 
الْمُسَمّى (البرَازيّة في انوع الأول في السادس في الضَّمَانِء تكْولَه البَْرِ).‎ 

ال eee‏ ل يشتغل فيه أؤ 
في الدَار تي اشنا ست ها لِلسّكَن بِالْحِدَادةٍ أو الْعطَارََ وَإِذَا اشتغل بِدَلِكَ؛ يعد عَاصِبًا 
ي E‏ الْحَانُوتَ (الظّز شرح المَضل الَّذِي بلي الْمَادَهَ ؛ 4 وَكَذَلِكَ 
0 ا الذار أو الكانوك الْمَذْكُورَينٍ طاو نا ائات دور ب رال آمب بِالْبِعَالِ 
ما طَاحُونٌ اليد فَإِذَا كان نَضْبْهَا بالنَظرِ إِلَ يَدِهَا مُضِرًا بالدار؛ ْنم وَإَِّا لاء لن 
طَاحُونَ الي مِنْ توَابع الشّكْتَيْء وَقَدِ اسْتُحْسِنَ في يَلْكَ الدَّارِ أو الْحَانُوتٍ الي اشْتَمَلَ 
ا ِالْحدَاةٍ لا سَالِمَة ألا يرم عير الجر E ad‏ 
أن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ السّكْتَئ وَفِي الْجِدَادَة وَأَتَوَاتِهَا السّكَى ss‏ 
الْمَعْقَود عَلَيْه َيَحِبُ عليه الاجر ب 9 بشَرْطٍ السَّامَة قَصَارَ كَمَا لو اسْتَأَجَرٌ داه به لحمل عَلَيْهًا 
وما عه وسات الإ ب حل الأ واس آلا ٍب لا كذ 
الْعَمَل غَيْدُ بر دال تحت العَقد (البَخْرُ). 


ان 


ا إا م نها سم وَاْهَدَمَ الْبنَهُ بِسَبَبٍ عِلْمِهِ؛ قَيَْرَمهُ الصَمَان» وَفِي هَذِهٍ 
ُو ايلم لأر الأجرة اشر العاف ٠‏ (الْبَخِرُ). 
وَقَوْلهُ؛ (أمَا الْعِطَاَ ر6 الخ مال إفغرة ة: (وَلَكِنْ لَيْسَ لَه أن يَسْتَوْفِيَ ما قَوْقَهَا) إلَخ. 
كلك لب للا جر الذي باحر الد تَدَعَل أن ا حش کات ا 
ل ا E RE A E‏ 
حَدِيدًا أو آجُرًَا؛ لن الشّعِيرَ لما كَانَيتََاوَلُ مِنَ الدَابَةِ مانا أَوْسََ ما اول الْحِنْطَة مِنْهَا 
اللا يكرن ا خف هل ا 
کات اھ فى اع ان یر کا4 اء لن الْقَطْنَ لَمَا گان يَشْعَلٌ 


زا 


١ e4 


الجسزةالاول/الكتابالقاني: الإجارة ...1 UY ١ ٠‏ 
مِنْ ظَهر الدَابَّة به مَكَانًا أَوْسَمَ مِنَ الْحِنْطَةَ» قا 


ا بعس شيم 
لريلَِيّ). (انظر شرح لو۹ A ,)٥٥‏ 


مُرَاعَاتهًا في الأَرض: لوا ج إنْسَانٌ ا رَعهَ ا 
فل ان تزتها ل من لك ال أ اع في الإراربلأزض ازات ضرا 
أن ِو الْمُحَالفةً لا صر ر فیها؛ ا بذ اسأر بها حَاصِبا ويرم اأ لجر الْمُسَمّىء 


2 ص 


NE SS‏ رَرَا على الْأَرْضٍ ها اسا جَرَهَا لرَرْعَهِ 

ل بعد قاي را تتا تلصاو لضي جمجه فود الأخرو تام ين 
وَاخِدَا مِمّنْ در في الْمَادَةِ (0957) (انْظرٍ الْمَادةَ ٠‏ :0 

عت إن من نت اجر رصا ليزرَعَهَا نط فرَرَعَهَا رما أو قا أو بيا أو باذنجًائا؛ 
کون ن ضَايِئا لِنقَصَانِ الْأَرْضص وَل تلرَمه الأَرَهُ ذه لن مذو الْمَْرُوْعَاتٍ لما انث كَثِرَةٌ 
اعروق وَمُنْتَشِرَةٌ في الْأَرْض كَثيرًا نها تمص کک يرا یا من دیک 
ضَرَرٌ عَظ ي وَفِي َه الصورَة مَعَ تلان الجنس قَدْ حَصل تَجَنبُ ا 

گال ذَلِكَ: إا كَانَوَاحِدًا مم در في الماد الْمَذْكُوَة 00 يلر يمه اجر المثل.. 


وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَأجَرَ إِنْسَانُ أَرْضًا سه عَلَى أن يَزْرَعَهًا نَوْعَا يِن الوب ا 


یك لن بت ما رخ أذ اة جا RS‏ ل 
يَزْرَعَ الْأَرْض نَوْعًَا خر ماله د رر أو يقل عَنْهُ وَل له يَزْرَعَهَا ما هو أعَظَم 


oz 


و .2 


ر راه وقد جور أن رة الأرض إل صَاحبهًا و الْمُدَّة اام 
في يد و.(الاقزو و ير الْمُحْتَانِ ا الهندِية في الاب لدي E‏ 
الاختلاف في توع اة 


هو أن يَقُولَ امسا جر للْمُوَجْرِ: ك 

2 ا o‏ ¢ - 
ول الو 3 جَرتهَا e‏ أو بعبا رَو أخرى: دفي 
الاجر توعان الْمَتفَعةِ راذع الموج مَنْفَعَة راء الول كول الموج جر مع تصن 


كما لو أَنْكَرَ الْمُوَجْرُْ صل الْعَقْدِ؛ فَالْقَوْلُ لَهُ 57 وَاليهُ عَلَْ الْمُسْتَأْجرِء أن بين 


TT‏ للْمْسْتَا< جر تَجَاوُرُ الَْيْ قدا تَجَاوَرَهُ قتف ما اسْتَأَجَرَ؛ِ گان عليه الضّمَانُ 
(انْظر الْمَادَهَ 505)) ركوب الدَابَِ ولس الألبسَةء وَعِْدَ الإمَام الثاني اسِْعْمَالُ الْمسْطَاطٍ 
تضاف د المختار < 

َولهُ: (لَو ار 5 ركوب داب لَيْسَ لَه أن يُرْكِبَهَا غَيْرَُ) وَمِثْلٌ الإجَارَةٍ الإِعَارَةٌ 


و هو 


في ذَلِكَ؛ لان الركُوب ب يلف باحتلانٍ الراب فَلِذَّلِكَ يكون اليد فيه مُفِيدًا ومحالفته 


ل لب ایت یی بل رن اکرب ائ وط کن لوين واو 
اليل الام برق الركُوب. 

و ِنْسَانْ الدَابَة لی أذ یزیا موكيا غَيْرَهُ قَتَلِفَّثْ؛ لَرِمَهُ 
الصَّمَانْ هُوَ وَمَنْ تَلِفَّثْ فِي يدو وَلَمّا گان م مُقَتَضَىْ الماد (8): لايع أ ا وَضِمَان 
َم َم ارك ما صن السا جر لَه أن يرجح عَلَْ مَنْ تَلِفَّتِ الذَاَةٌ في يدوه الذي 
هو مجر ٿان (انْظر الْمَادَهَ .)٠١۸‏ 

ئا اڏا ضَمِنَ الْمُوَجُرُ الٿاني؛ فَليْسَ لَه أَنْ يرع عَلَْ الْمُسْتَأْجِرٍ إِلَّا دا گان الَف 
اشتاعَنْ عدي الْمُستأجرِ (انظر الْمَوَادً ٠٠٠‏ وا ٠ E‏ (عَبْدُ اْحَلِيم). 


o ٤ 


اما إا لَمْ تَعْطَبْ؛ فاد تَلْرَمُ 0" أن الْمُسْتَأْجِرَ في هَذِهِ الصُورَةِ يَكُونُ عَاصِبًء 


ع 


عمو عبر ال ا 5 


الماع ذا عْصِبَتْ لا تكون مَضْمُو 
وَكَذَّيِكَ لَو اسْتَأَجَرَ ا ؛ فليس لَه أنْ يُلْبِسَهَا ع غَيْرَهُ؛ لان الاجر 
غي یر لجرا و في اللْسِء ل 


َكانه ورب واوو َير َلك من الور ؛ قعل هدا ر استأجر ر اسان علاطا لته 


الج رْء الأول /الكتاب الثاني الإجارةٌ 00000 5 


ر ° مه جه 2س رو و 2 ع ۶ و e ° a E‏ 
فاجرَه من غيره أو اعارّه وتلف» يُكون ضامنا له وَالفسَطاط عند الاما 
م ۶ 


(الريلَمي؛ عبل الحَليم» الد ر الْمُحتارء ا 
إن الْفقَرَةَ الح ن > الْمَادَة ) مع م المَادثيْنِ (0650) و(00۳) - َرُوعٌ ع لهي 


ع 2 


الما كما أن امقر الأوكئ مى الْمَادَِ(501) - روع لِهَذِه و المَادَة أَيِضًا وهي بعَيبْهًا في 


م0 


المِتالِ» لكر افر المَدَكورَة الماك ِعَلَى حِدَةٍ - إِعَادَةٌ لا اد مِنها. 


الَّالِثِ كَالدّار 


١ 
١١ 
\ Tp 


(YA) 5Û |‏ 5 مَالَاَختلِفُ بخان ف انوي ل 
أذ دارا ی أَنْيسْكْتها. أ ن سكن يها 

زاجم ال 014) يغبي او اتج ا أعد کارا يوط نتا هوه لَه يا 
مِنْ عَيْرهِ وَإِعَارَتَهَا استيا الْمَنْفَعَةِ الَِّي لَه أَنْ يَسْتَْفِيَهَا بِمُوجَّب الْمَادّةِ (۲٤)؛‏ لان 
| سی لما َم تكن ماو ل يتير َلك الَْيْد؛ لاه ٠‏ عير مُفيل. 


ل إن السكتى قَدْ تَكُون مَمَ الاشْتعَالٍ بِصَنْعَةِ الْحِدَادةِ. فيكون التفييد مُفِيدًا 


ر ايء لن في مل هذه السّكْتّن ضَرّرًاء فتَقُولُ: إن الاشْعَالَ بالْحِدَادةٍ َال الور 
يقَادَ الْحَطّب فَوْقٌ اا ذَلِكَ مما يسبب تَوهِينَ ناء لما گان مل ذَلِكَ 


ارجا بدلالة الْعر فيد وَالْحَادةٍ (انْظرٍ الْمَادَهَ ١5)؛‏ ؛٠‏ كد لك اجن الدّارٍ أن يَتَخِدَهَا 


4 


کا 


إن 


2 
مر 5 


2 ٍ 


دا أذ طَاحوناء إلا إِذا گان لِك برضا صَاحِبهًا و بشَّرْطٍ في عََدٍ الإِجَارَة وَلَكِنْ 
عن ل عا لَه ناحا وَِسْكَانُهًا وَمُسَاكَنَةٌ سِوَاهُ يها لن كَثْرَةَ السُكَانِ في الْبيْتِ لا 


o 6.‏ و 


تضر بل قد تنفع» وقد ترب الداد ِخُلُوُمَا مِنَ السّكَانِ (انْظرٍ اماه ١‏ (الْهِْدِيةء 
د الْمُحْتَارِ التنقيځ» وة الْبَخرِ)ء وَهَذِوِ الْمَادةُ تَفِيدٌ حَُكْمَ الْمَادَةِ (080) وَزِيادَة 
قَإِيرَادُهَا عَبَتْ مَخْضُ ' 

وَكَذَلِكَ لَو اسْتََجَرَ إِنْسَان أرْضًا لِيَرْرَعَ فيا تَوْعَا مِنَ الْحُبُوبٍ؛ لَه أن يُوَجُرَهَا مِنْ 
ا 

و مكاج أذ لما اشنا جرف أذ يعِيره الِاسْتِيمَاءِ مَتْمَعَةِ لَمْ يكن لَه 


8 ورو 2 هو ير وروم الت 


37 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة الْعثْمَاذ 


0 ا م ل ت 6 و 
اسْتِيفَاؤّهَاء كَمَا لو اسْتَأَجَرٌ إِنْسَانَ دَارَا عَلَى أَنْ يَسْكتَهَاء فَلَيْسَ لَه إیجَارها أ 

حر 1ل 7 >0 ره هزه ر هي و سس مش کو 6 برع عر ر 
يشْتَغِلُ فيه بَا يُوحِبُ تَوْهِينَ بها كَالْحِدَادَةٍ متلا كَمَا أنه لَيْسَ لَه نَْسّْهُ أن يَتصَرَفَ فيهًا 


رو 


ا 
40 4140 لَِلِكِ أن ور حص النَائعة ِن الَا الْمُْركة ريك إن َاَتْ | 
َب ِلِْسْمَةٍ أو َم تكن و 


لهأ 


لَه أن يوَجْرَهَا لِعَْر وَلَكِنْ بَعْدَ الما هاي لَه أن يوجر 


4 
2 ت 


اا مِنَ الْمَالٍ ايجار 5 حصّبّة 5 في داب 1 دار قن غ 


ے 


صَحِيح) ؛ بخلاف مَالَوْ آجَرٌ حِصّتهُ هَذْهِ مِنْ شریکه سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَابِلَة لِلقَسْمَة أَمْ غَيْرَ قَابلَة 


2 ٤ 002 


وكات وَقَمَا م مي هه وعنق ولا آم یر مول یاز ره صَحِيح. 

وَكَذَلِكَ لا يَجُورٌ إِجَارَةٌ صف ما يَمْلِكةُ الجر جَمِيعَة كَمَا لا تَجُوزُ إِجَارَةُ ما لا 
يَمْلِكُ الآجِرٌ وى نِضْفِ دع م أن في الصورَة لي 27 َالْأَظْهَرٌ عَدَمُ م الْجَوَانِ وَيُؤْحَلٌ 
ذَلِكَ مِنْ إِطْلاقٍ الْمَجَلَّ (الدة الْمْخْتَاة). 

يوخ ب إطلاتق جَوَازٍِ إِيِجَارٍ الْحِضَّةٍ الشَّائِعَةِ للسَّرِيكِ جَوَارُ إيجَارٍ جَوِيعِهًا أو 
يَعْضْهَاء (الْهِديّة يه في لباب السَاوسن عَشر): 

وَعَلَىْ دَلِكَ إا أوجرّتٍ الْحِضَّةُ التَّائِعَة مِنْ إِنْسَانِهِ كَانتِ الإجَارَةُ عَلَىْ الْقَوْلٍ 


3 


الصَّحِيح فَاسِدَةٌ قَإذَا سَكَنَهَا الْمُسْتَأَجِرُ؛ لَزِمَهُ اجر الئل (انْظرٍ الْمَادَهَ 475). 
وَإِذْ کات هذه الإجَارَةٌ فاسدة وَمُسْنوْجبّة للْمَسْخء ٠‏ قدا طَلَبَ د الْمْتَحَاقِدِينَ مِنَّ 
الْمَمْكمَة فَسْحّهاء جاه الْمَحْكَمةٌ إل َلك وما لا ربت فيه أَنَّ من عى اح 


الْمتَعَاقِدِينَ إَامَةٌ الذّعْوَى في طَلَبٍ الْمَسْخْء وَلَكِنْ عَل لِأَحَرٍ غ ١‏ دين أن يُقِيِم 
4 حِسْبَةٌ في بَيَانِ قَسَادٍ هَذْوِ الإِجَارَة گان تَكُونَ دار مُشْيَرَكَةٌ بَيْنَ نين 2 


2 


حَدُهُمَا حِصّتَهُ فيها مِنْ أَجِنيٌ ول إل الذار كلها فاي :الريك الاي مُطَالِنا 
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بحِصَّيه؛ قلا تُسَلّمْ ليه لِعَدَم إِمْكَانٍ إخلاهاء هَل يُحْكَمْ بإِخْلَاءِ الدّارٍ كلها لَِسَادٍ 
م م م 


الأجارة؟ هدو مسال فتتاجة ج إل الل فلا کان أ خر الئل الي أده الموج يعو 
َِْه فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الثاني اذَعَاءٌ الشركة ف و اة المقاغة باطلةٌ عل فزن أن 
عنتقي RI‏ لتتزمل اقفر عي كاوق لو المخار: 

Ra‏ الجا اع ا ا 
م ل مُفْرَدَة؛ لم يكن اسْتِيفَاءٌ المَنمَعَةَ مقَدُورَاء قَلِدَلِكَ كَانَتِ الإِجَارَةُ 
اده (انْظر يي ٠ ٠‏ 

أمًا ْم كَلَيْسَ كَدَلِك؛ TS‏ 

وَِنّمَا ايرث إِجَارَةُ الحَِّةٍ النَائِعَةِ لِلشَّرِيكِ لأ استِبفَاء مَْمَعيهَا مَقدوة؛ 3 
الْمَالَ بَعْضْهُ به للشريلك الْمُوَجْرِ و الْمُسْتَأْج انماع الْمُسْتَاأجر بخص 


70 


۳ دي > 


شریکه ِالإِجَارَةٍ وَحِصّته 3 قد تم لَه له انماع ب i‏ جور وأشتوق المدفعة ّي 


قَصَدَمًا ون اَن الْمَأجُووة له إذ لا انار انيلا العَببٍ عند اناو الاب جَةَ وَكَذَلِكَ 
لوكا نمال مرکا ین اة أنلاناء كما لا يی لأحَدِهم أن يوجر م ِن خي ل ج 
ل أ وار 


ا مِنْ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ الَخرَبْن» وَلَكِنْ إا أ ره ن الاين متاه م صحت 


وديك توح الإجارة في اللائ القابل لِلْقِسْمَةٍ إذَا سُلّمَ الْمَالُّ عَقَبَ مَجْلس عَقْدٍ 
الجا وا تقر يوار لر ل ٠»‏ ول ا فم وشا وز 
(رَدُ الْمُخَارٍ). 

وَيَنْبَضي أن تَجُورَ الإِجَارَ ا اي خمبي» الدرٌ 
الْمُخْتَارُ تَكْملَة البحر) أَقُولُ: بل لا ين قي دا كان لاطي عبني عن لجار امشو َة 
(انْظْر الماد )١163‏ وَكَذَلِكَ لو اجر سان صما سانا فى دار ودارا كَامِلَةٌ بأَجْمْعِهَا؛ 
َالإِجَارَةٌ صَحِبِحَةٌ في الدّار الْكَالَةِ وَ و ص ف الف (الهندية ف الات 


أ 


السَّادِسَ عَشرٌ َنْقِرْوِيّ» وسين في شرح م الْمَادة التي صلاحية الشَّرِيكِ عِنْدَ إيجَارٍ 


oro راص‎ 


هذه قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثما 
شَرِيكِهِ حِصّنَهُ السَّائِعَة َة في الْلْكِ الْمُمْمََك يهم 

اا [جازة لا ا ا 
سَوَاء اكات الإجَارَةٌلِلشَّرِيكِ أو للْأجْتَيٌ» وَكَانَ الْمُوَجُر ابلا لِلْقَسمَة أو عير یر ایل 

أمّا إذَا لَمْ بين نَصِيبُ الْمُوَجْرِ؛ فَلَيْسَتٍِ الإجَارَ ا أيضاء وَقَدْ وَجَحَ 
لزَّيْلَيُ قَولَهُمَاء أمَا الْمَجَلَه ققد اختَارَتْ قَوْلَ ل الما م الْأعْظم (رَدُ الْمُحَْاِ). 

وَلَيَا گات العَقَارَاتٌ السَّائِعَةٌ في دَمَاننا د عل 
مُعَامََاتِ الاس الْفَاسِدَةٍ عَلَى وَجْهِ صَحِبح أ أولَى؛ كان الأَحْسَنٌ أن تَأَحْدَ الْمَجَلَهُ بعَوْلٍ 
الإِمَامَيْن 

. (وَلَكِنْ بَعْدَ الْمُهَاآَة لَه ن يُوَجْرَ نَْببهُ لْمَيْ) أَيْ أَنْ يُوَجْرَ الدَّارَ بأَجْمَعِهَا؛ لان الدَارَ 
جد في يَدِ الْمُوَّجْرِ وَيُمْكِنْهُ تَسْلِيمُهَا إل الْمُسْتَأجِرِ كُلَّهاهِ وَبِدَلِكَ تَحَمَهٌ 0 
استيفاءِ الْمَنْمَعَةَ؛ ات وََذِهِ هي الطَرِيقٌ التي توصل بها إل إيجَارِ 
المَال الْمُشْتَرَك إيِجَارًا صَحِيحًا. 

َد بين في الْمَادتَيْنِ (۱۱۳۹ و40١1)‏ ما يقب الْقِسْمَةَ وَفِي الْمَادَةِ )١151(‏ ما لا 
يلاء وَفِي )١174(‏ وَمَا يليا مِنَ الْمَوَادٌالُْهَايََكُ وَفِي (179) الْحِصَّةٌ السَّائِعَةُ. 

ولا شيُوعَ فِي المَسَائل الآتِيّةِ: 

(1) إِذَا كَانَتْ عَرْصَة با لإنْسَانٍ وَالْبَِاءُ وَفففٌ لِآحَرَ أو بِالْعَكْس؛ قَلِصَاحِبٍ الدَّارِ أن 
يَوَجْرَهَا مِنْ آحَرَ؛ إِذْ لا سيوع في الْمَسْأَلَةِ. 

0 رادار ا الْعَرْصَةِهِ صَحَّتٍ الإِجَارَةُ بالإتمَاقِء وَإِذا كَانَ 
بء يلكا وَالْعَرْصَةٌ وَقْمَا اجر الْمْتَولّي البتاءَ مر الْمَالِكِ؛ تنْقَسِمْ الأَرَةٌ بَيْنَ الْبنَاء 
وَالْعَرْصَةٍ ( رَدُ الْمُحْتَارٍ. الدر المنتقّى. ال نُقِرُوِيّ). 

َيِه ِسْمَيهَ بين اء وَالْحَْصَةٍ أن يقدَرَ اجر نل كل مِنْهُماء وَبقَاعِدَةٍ المي عَم 
ايحص كلا نَالأزض اء عى دة (انظر زح الاو 45). 

(۳) الإجَارَ م الوَاقعَةُ ب بِمُقَتَضَئْ الْمَادَّةِ )٤۳۲(‏ لا شيُوعَ فِيهًا أَصلا 


الج س ل كك 3 1 > 
لسسصم ا الوا ل ع ع E e e e e E‏ 


ري اشر لذي يَعْر ض يَعْدَ عقد د لإجارة لا يقسند ها (درَر). 
وَالشيُوعٌ الطارها کون بأَرْبَعٍ صور وَحِي: 0 
الا أن يَكُونَ بِصُورَةٍ الاسْيِحْفَاقٍء مال دَلِكَ: لَوْآجَرَ إِنسَان دَارَهُ كلها فهر مَنْ 
يسْتَحِقَ نِصمهاء فَإِجَارَة هَذَا الَضفي مَوفوفة عَلَى إِجَارّته. 


فَإِذًا أجَارَ وکات و الإجارة متوفرة؛ تند ولا قلاء وَعِنْدَ فخ الإجَارَةِ يقم 
الشْيُومٌ الطارئ آنا قبل َك 0 ا و لاش لن الریجا EE‏ 
يوذ من َلك كله أن اسيع الي يَعْرضُ بِالاسْيَْقَاقٍ لَيْسَ شُيُوعًا مُقَارِناء ركن إذا 


و 


فيح إِيِجَارٌ الضف الْمُسْتَحَنٌ؛ بَقِيَتِ نت الجا يڪ في انف الآخر بِنِضْفٍ بَدَلِ 

الإيجَار (انْظر الْمَادَهَ هه و05). 0 ظ 
ةًَ 4 4 ےم ر رر 2 3 E‏ 5 0 و 
وقد قال آخرون وَاقِفُونَ 01 هذه الدّقِيقة: إن الشيوعَ العَارِضَ في المَأجور 


ا 


ِالاسْتِحْفَاقٍ د شوغ ع مُقَارَنُه وَهَذِهِ الْمَادَةُ من الْمَجَلَّ 2 صَحِيحَة) 1 4 2 


زع ر المأ جور (انْظَرْ شرح باب ب البيوع ا 


ومهم ِن هذه الماد و آله لا شيع جين عَفد الجا رَةِ فى عَقار مُشْتَرَكُ آجَرَ أحد 
لكا فيه حِصََه نجي بل إن الإجارَة في حص الآجر اير رفي حِصّةٍ من عدا 


م ال اء فول 
قلذا رضي لاء بالوجارة ققذ جَارَتْ ولا مُسِخَتْ. 


4 


وَِذا َوَفرَتٍ الشَّرَائِطُ الْمَذْكُورَة في الْمَادِّ 59 4) في الْإجَارَة؛ گات َافِدَةَ وَأَحَدُوا 


ا 


َل حِصَصِهمْ بن الأجرق ودا ّا مرت مد الإجار وأو غا دون أن تسح الإجار 17 
أو تجار يُعْمَل فی دل تلك الْمْدَةِ بمُقَتَضَئْ الْمَادّةِ )٠٠۷۷(‏ أي لِلشَّرِيكِ عير الآجر 


سود بر فلي الا 


E‏ فَوَانِينُ الشّرية الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْماند 


ال المَّرِيكِ الجر بحم ف ج ادل قدا كَانَ الَّرِيكُ كُ الجر لم أځذ بل الإجَارَة من 
الْمُسْتَأَجِرِ؛ لا يَرَمُهُ داءُدَلِكَ مِنْ مَالِه. ۰ 
إا علب الريك َير الآجر كشع الإجَاة قث في صي E‏ 
في الْحصّة الأخرئء وَل يكم بماد الإجَارَةٍذ في الكل باعي الشيُوع الْعَارضء وَلَكِنْ 
لِلْمْستَا الا رار و بِخِيار عَيْبٍ الشّرِكَة. ٠‏ 
قد قلا آِقًا: لن ريك َير الآجر أن يَْسَحَ الجارة في حص تتا وکن 
ق 7 اسْيَرْدَادُ الحِصَّةٍ لَيْسَ في الإِمْكَانِء کان كود الال المشترك حَكاتاء أو 


9و 


طَاحُوناء أو حَانُونًا صَغِيرا أو غَيْرَذَِكَ مِنَ الْعََارَاتٍ التي لا تفل َة وَفِي مل هذه 
الْحَالٍ يَحْطُرٌ في الْبَالٍ لاه أو جه لحل هَذَا الإشْكَال: 

)١(‏ إِجْرَاءُ الْمُهَاية َيْنَ الْمُستأجر وَالشَّرِيكِ غَيْرِ الآجرء وَهَدَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْهنْدِيّة 
في الَْاب الَالِثِ وَالْرينَ من تاب اجار د جَاء فما 

(إذَا كَانَتْ طاځون مُشْبَرَكَة با ا او ناء اجر لين صَاحِبِهُمًا مِنْ آخر 
و صرف الأب جع امأو ل إصاجب لقأ أخر أ رن َ الْمُسْتَأَجِر؛ 


-ه 
014 


لن الْمُسْتَ O‏ عر E‏ ل للمشتاخر» لأن ا 
الما ان عي ر جَاِوَة بل على الاجر ر نيع پا وين ويه يما لاع 
صَاحِبٍ الت وَفِي هذا ايوم لصَاحبٍ الث أن يطل الطَاحُونَ؛ أن تغطيç‏ الطَئحون 
عر مر بها إا گان مام ششترکا على تخر الاد سيراك في الطَّاحُونِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 


ok 


اثلث نيل الحم في يد لأ تغطيل لئام مو واو في وذل لِك َي 
المَهَايَةُ ب 0 ين الاجر وَصَاحب 5 ل الا الْحَمَامَ شَهْرَ شهرين وَصَاحَتٌ 


الث شهدا أذ أن بكرن اهايا علا مد اطول ع َب لا بطل الِانْمَاعُ الْحَمّام؛ ؛ لن 
الْمُهَايَةَ في الْحَمَّام عَلَى مُدَة يسِيرَةٍ مُضِرَّةُ). (بِتَصَرِّفٍِ). 
وتؤخذ ين مال الهدئة هذه جَوَار المَقَرَاة ن الا جر والمانك: 


ص 


0 أن يَفْسَحَ الشَّرِيكُ غَيْرُ الآجر الْإِجَارَةَ في حِصّيِه فَقَطء وَيَخْرَجٌ الْمُسْتَأَجِرُ َء 


الْجسزء الأول /الكَاب الثاني “لجار د E‏ 


عَلَىْ الماد ( ۷°( كرد َع الماك بالْمَأجورِ حَسبَ عاتن A) ٠٠۸5‏ 
وَلَايجَابُ لَب ال جر لم امال كلو بعد اإنخلاءِ ما ولب ولك 
وََذِه اطَرِيَةُوَِنْ كات قَاطِعَةً راع بقذر لإكَانِء مهي ماع ريك الجر مِنْ 
E‏ 2 
(۳) أن یکم بإدْحَالٍ ثُْثِ صَاحِبٍ ق رفي َلك تَقوِيَة لاع 
َع لان الاجر لا تيد شيا جيم نوضع اليد علي الْمَأجُو 
الصورَة الَانة: أن يكوك بصورَة الَلِوَِكَكما إا جر فر شك EÊ‏ ملفل 


لمان في نِضفِهًاء فَالإِجَارَةٌ في النَضْف الثانى المُشَاع صَحِنِحَةٌ وَهَذِو خيلةٌ. :في الإجَارَةٍ 


َِ 


000 iE ر رر‎ 10 E 2 سر‎ el 
الثالثة: أن تكون بالوّفاة كأ ت يۇجر رَجُلان دارا مشر مُسْتَرَكَةُ ينها من إِنْسَانْء فيرف‎ 


حَدُهُمَا ميخ الإِجَارَةُ في جصة الْمُتَوَنَى وبق في حِصّة 3 وَكَذَا إدا اسْتَأجَرَ 


رَجُكَانِ دَارَا فَانْفَسَحَّتِ الْإِجَارَةٌ بوَقَاةٍ 3 ف 


بیت 


الْمْسْتَأ ر ا الشرنبلال). 


| الكو 


أي يجو oo‏ ا يي بف واي أز أذ يج 
هرو 


عد لقا حصتة ج را رك از عه في ل اع لفن اي 
الإِجَارَةٌ في حِصَّةٍ أَحَدٍ السّرِيكَيْنِ بوَقاقه؛ بَقَيَتِ الإِجَارَةٌ سَاريَة في الصف الثاني انظ 
شَرْحَ الْمَادَة السَابقَة). ادرو ) 

وَقَدَ وْضِعحَتٌ هَذِو الْمَادَهُ للا يراز عَنْ إجار كَل من الشْرَ الْشْرّ كَاء مُتَرَاخيًا عَنِ الْآَخَرِ؛ أن 
الشَّرِكيْنِ دا جر كل مِنْهُمَا ماله ِن حص عَلَى انرا ما َالإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ لِتَفْرِيقٍ الصّفْقَةِ . 
(انْظَر الْمَادةَ 479). ظ 


oror 


١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت َحكُم بها الدولة العلمانية 


ما إيجَار أَحَدِ الشَّرِيكَيْن الْمَالَ كُلَهُ قَسََأتِي حَُكْمُهُ في الْمَادَةِ (۱۰۷۷)» وَلَيْس الْمُرَادُ 


قَوْلِنَا: (شَخْصٌ آَرُ) اشْيِرَاط كَوْنِ الْمُسْتأَجِرِ وَاحِدَاء وَلَا للاخترًاز عَنِ الْمُسْتَأْجِرِينَ 
06 َلَوْ آجَرَ الشّرِيكَانِ مَالَهُمَا مِنَ انْتِيْنِ أو أكْثرَ بعَقْدِ واج صَحَّتٍ الْإِجَارَة 


وان ذلك جَائرً. 


of 8 ١> of o7 0 5‏ 
(EY) 7‏ ا ا لشَخْصَيْنِ؛ وکل منه) لو أغطى مِنَ الأجْرَةٍ 
3 ست 2 وى ر مم مور 


لاص شا مسي دك ل 


mo ok 


ا بعقد وَاحِدِ؛ٍ لان 
الْعَقَدَ هُنَا متا ضاف إل الْجَمِيع وَل سيوع بين الْمُسْتَأجِرِينَ؛ ا 
الع في تعلك عنقم ين اف تأجرينَ وعدا ليس َه وجا كما لَوْ اجر إِنْسَانْ 
دَارَهُ مِنَ انين مَعَا وَقَبكَا الإِجَارَةَ الجا جَارَةُ صَحِبِحَةٌ؛ أن العف وَاحِدٌ ما َو قبل الْإجَارَة 


سس 0 سل اس 


أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ٍ لا تح 

وَيَتَفْرُمُ على ار الأشخَاص المتعددنن الأحكام الآتِيّة: 

(۱) صَيْرُورَةُ كل مِنَ الْمُسْتأَجِرَيْنَ مَالِكَا ليضف الْمَتْمَعَة الشَائِعَةِ وَلِدَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ 
الْمدتأ رين شمه الجر بَِنّهمَابقَاصِل كسار أذ َيِْه. 

(1) درط مجر حَانُوتٍ معان قيم ماي جاب مِنْهوَاحَرُ في جاب 
آحَرَ قدا ارط لاغ گان لم کن ون ان هذا الشَرْط مع الآحَرِ سد الَقَدُ. (الْهنْدِية. 
في الاب اثالث وَ لْعِشْرِينَ). 

ل 
صرر بين عَلَيْ؛ فَلَهُ مَنْعَهُ 

(4) إِذَا كَانَتْ أَمْتِعَةَ أحَد و الشريكين تيد عن أَمْتِعَةٍ ة الْآَحَرِ وَفي ذَلِكَ ضَرَّرٌ على 
الريك الثاني؛ َه مهن وضيها اظ الما 1( 

(5) إا رَأَىْ الشَّرِيكَانِ عَدَمَ إِمْكانِ الانْتمّاع بالْمَأَجُورٍ الْمُشْتَرَكِ بَينهُمَا ما بيا 


ر سر 0 ا 


جير لِنَفْسِهِ فَقَطْء إلا إذَا كَانَ فى ذَلِكَ 


5 


3 


ر سے 
م 


الجزء الول / الكتَابالثّاني: الإجارةٌ ٠‏ ۷ 


2 


مشر كين مَعَا؛ َلَّهُمَا إجْرَاءٌ الْمُهاياة الرَمَانية في الما جور 8 لا عر المي ا 


کر اا ا 3 مالا سبق الْمَرْحُومٌ مخ ا 
فی رسَالَة لَّهُ. 


وَكَدْ أَوَرَدْتٌ الإِجَارَةَ هُنَا مُجْمَلة؛ لان مَوْلَ الْمُسْتأَجِرِ لِأَحَدٍ الاجر تك 
اضف هدا الحائوت: أو هار وَلِأحَرِ نِضِفُهًا. ا ا َير جحائز 
رلا یح الإجانة و 0 في دیک برعا ابا وديك ف اجرد ما هَذْهِ الدار سَوِيَة. 
لاه نة التصيل. ۰ 
قادن ال)مةوَاَي قله اا 0 
)١(‏ أَنْيَكُونَ الجر مُتَعَدًَّا وَالمُستأجرُ وَاحدًا. ظ 
ا اا 1 
(8) ن يکود الاجر واخداو اناج دا 
دفي كز الأضرب كلها لجار ةاجتا شر زح ماه ۹{ 
(5) كل مِنَ اْمُسْتَأَجرِينَ لا يُطَلَبُ بحِصّة الْكَر مِنَ الْأجْرَة إلا إا كَانَ گفیاڈ لحر 
8 کون الْمُسْتََجِرُ بمُجَرّدٍ مُشَارَكَةِ َيِِْ في اجار اْمَالٍ طالب بطق شربكه في 


ب مرا 


الِاسْيِنْجَارٍ من ا ل زان ا لخر بير سب مشرو (اثظرٍ الا 


¥4« ل انان داره مِنّ من انين مُنَاصَفَةٌ بوا تي قرش اجار 2 ك 
aS‏ اكه تَأجَرِينَ مائ وس -- مَانَة أو ملي لَه أن يُطَالِبَ 


٤رد‏ س ا رو 


ا ؛ وَالكَمَالة تكون عَلَى وَجْهَيْنِ: 
أَوَله): أن كود أحَنُهُمَا فبلا لكر وا يکود اني عَفِيا فاو ؟ 00 
فيل بضني الأ جز فال راشف لكغر كاله ركد بر راطا الب أ 
ِالْمَجْمُوع (انظر المَادَتيْنِ 1٤‏ و٤٤٠).‏ 
الّاني: آذ کون کل نما نيل لاسر يب كل نها َع الدّذن ن أي الْبَدلٍ 
النَضْفٌ بالْأَصَالَةِ وَالنَضْفٌ الْآحَرٌبالْكَمَالَةِ (انظر الْمَاكّه557). . 


378 فَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
وَيؤْحَدُ مِنْ هذه الفقرَةٍ أن المُسْتَأَجَرِينَ الب إلى التّكافل وَعَدَمِهِ على ثلاكة أضرّب: 
)١(‏ ألا يكو أَحَدُ الْمْسْتَا حِرَيْنَ كَفِيلًا يلآخر. 

0 أنْيَكُونَ عد امتا جِرَيْنَ كَفيلا ِلتّاني. 

(۳) ان يَكُونَ کل مِْهُمَا فيد لأر 

وتيت گام مذ ذو الأضرّبٍ كلها فيا تَقدّ. 

َيُفْهَمُ مِنْ فِقَرَة الْمَجَلَِّ مَذِهِ أنَّالكَمَالَةَ هَذِهِ جَايِرٌ في دل الْإجَارَة سَوَاء اكان بَدَلُ 
الإِجَارَة حال أو غَيْرَ حَالَا بل إِنَمَايَْرَمُ الْمُسْتَأَجِرَبَعْدَ اسْتِيقَاءِ الْمَْفَعَةِ (انظَر الْمَادَهَ )٠۳١‏ 
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a 
0 


ا 

وَيُسسْتَمَادُ مِنَ الفَِرة الأخيرة هَذِهِ مِنَ المَجلة القاعدة العامة الآتِيَّة وهي: 

أن الْمَدِييْنِ بين مرل نما مُجيْرُ کل مِنْهُمَا عَلَىْ داءِ حِصَّيِدِ مِنَ لين مِنْ عَيرِ 
ِيَادةٍ إا لَمْ يكن أَحَدُّهُمَا كفي لخر وَيَنْدَرِحُ تَحْتٌ هذ الَْاعِدَةِ َمَنْ الْمَيع وَالْقَرْضِ 
وَالْحَوَالَةُ وَالْكَمَالَهُ وَالْمَضْبُ وَالإتلاف وَالَْبْل. 

َمَنُ الْمَبيع: ذا اشْتَرَى رَجُلانِ سيا مَل كل مِنْهُمَا أَدَاءُ حص مِنَ الثم الْمُسَمَ 
دا لم كن أحَدُهُمَا فيا لكر قلا ود وه حص عَيْرو. 

القَرض: ٳڏا افرص جَمَاعَة مِنْ إِنْسَانٍ وَاحِدِ مالا عَلَىْ أَنْ تَكُونَ حِصَّةٌ أَحَدِهِمْ مِنَ 
الْمَرْضٍ كَذَّا مَعَ رضًا الْمُفْرِضٍ وَتَسَلَّمَ الحِصَّةَ أحِصّة صاجبهاء قابس لْمفْرضي أن بطلا بكي شر 
غَيْرِ حِصَِّه مَالَمْ يكن كفياا (البرَازيّة. رَد المُختار في الْقَرْضٍ) (الْظرِ الَا .)1١15‏ 

الحَوَالة: إا أَحَدَ انان عَلَىْ تَفْسِهِمَا أَداء دين بحَوَالَة؛ فكل ِنْهُمَا مُلرَمٌ باداءِ حِضَّيِد 
ِن امال الْمُحَالٍ ہی وا لم يَكُنْ أحَدُهُمَا گید لحر لا ل - حِصّة هما م 
الكفالة: إا گل انان بن عا طولب گل نما يضف الدَْنِ قط إا م ين 
حَدُّهُمَا كَفِيلًا لأر في الْكَمَالَة؛ قلا تَطْلَبُ > حِضَّة الآحَرِ نه (انظر ااذه /581). 
الْعَضْبٌ والإتلاف: إواخصنت" نخد عالة LE O‏ 


إلا إا گان أَحَدُهُمَا فيلا للآخر. ٠,‏ . 
القثل: إذا قل انْنَانِ آخر فلا مُوجبًا للدية يدهم َل مهما ضف ليق وَمَالَمْيكُنْ 
َحَدُهُمَا كَفِيا للْآحَرِ؛ فا يَدْقَمْ حِصَّةً غَيْره. 0 


f FF 


9 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة العثمانية 
الباب الثاني 


في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ê‏ 
وَيَشْتَمِلُ على أَزيَعَةِ فصول: 


الفَصل الأول 


في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة 


أَرْكَانُ الإجارَةٍ عَلَى الإجمال ثلاكة وتفصيلا سيئّة: 

)١(‏ العاقد: وَهُوَعِبَارَةعَنِ الْمُوَجُرِ وَالْمُستَأجر. 

(0) المَعْقَودُ عَلَيْه: وَهُوَعِبَارَ5عَن الْأَجْرَة وَالْمَنفَعَة. 

(۳) الصّيعَةُ: وهي عِبَارَهٌعَنِ الإِيجَاب وَالْمَبُولٍ كما ذ في الم (انظر الَا 4 

اا هو امتلاك لين أي ملاك الْمُستَأجر الْمَنْمَعَة وَالْأَجِيرِ بَدَ بَدَلّ الْإجَارَ 
(الْهنْرِية). 

خلاصة الفصل الأول اَن ا الإجارة تَتْعَق: 

(۱) بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ. 

(1) بِالكِمَابة وَالْمْكَاتَبَة 

(۳) بالتعاطي. 

(؟) بإشارَة الأخرّس. 

)٥(‏ بِسَكُوتٍ الْمُوَجُر وَالْمُسَأجر وَالْعَاصِبٍ. 

(5) بِالرّسَالَةِ. 

ا رد ل 

الإيجَاب والقبول: )١(‏ يلْرَمُ فيهمًا لَفْظُ الإِيجَار أو الاس 1 
الْعَارِيَة أو الْهبة أو التّملِيكِ. 


الْجْرْء الأول /الكتاب الثّاني: الإجارة  E ٠‏ 
(۲) صِيعَةُ الْمَاضِي. 
(۳) أن يَكُونَا مِنْ متَحَدّدِ إلّامَا استئبي. ظ 
وَالإِيِجَار وَالْقَبُولُ دا أضِيفًا إل مَحَل الْمَنْفَعَة وَالْمََْعة يَكُوَانِ صَحِيِحَيْنِ وَإِذَا كَرَرَ 
الإيجَابٌ قبل الَْبُولٍ بع الإيجَابُ الأول 
وَتَكُونُ الرَيَادَةَ في الْبَدَلٍوَانْحَط مِثه عَلَى وَحْهَيْنِ: 
)١(‏ مَمَ بَقَاءِ الْوَجهِ الْأَوّل. 
(۲) مَعَ تَجَدِيدٍ العقد. 
وتَكُونُ الزيَادةُ وَانْحَط مع الْوَجْهِ الأوّلٍ عَلَى كلآث صُور: 
)١(‏ زَيَادَةُ بَدَلِ الإجَارَة. 
(5) زِيَادةُالْمَأْجُورٍ. 
(۳) الْحَط مِنَْدَلِ الإجارَة. 
وَيتفَرّعٌ عَنْ صِحَة الإِجَارَة الْمُضَافَةِ وَلْرُومِهًا مَسْأَلتَانِ. 
وقح الإِجَارَةٍ الْمُضَافِ صَحِبحٌ أَيِضَاء وَمَا يني لبس من الأعدَارٍ المُييحَةٍ مخ 
الإجَارَة وَهوّ: ظ 
)١(‏ الرّيَادَة على الْأَجْرَة. 
(۲) الحطّ منهًا. 
(۳) فِسْقٌ الْمُسْتََجِر. 
(5) اختياج الْمُوَجُرٍ لِلدَارِ الْمُوَجَرَةٍ. 
(6) إِرَادَةٌ الْمُوَجْر بيع ما اسْتُؤْجِرٌ لِسَدَادِ ديْنِ عَلَيْه. 
(5) وجو حَانُوتٍ َكَل أَجْرٌَ مِنَ الْحَانُوتِ الْمُسْتَأجر. 
(۷) رَغْبَةٌ مَنِ اسْتَأَجَرَ جَمََا في الذَّمَابٍ عَلَى بَغْل. 
(0) عَرْمٌ المْكَارِي عَلَى عَدَم الْخْرُوج لِلسَّمَر. 
(8اعزء التؤخر ينه عمو الإجازة في عكار عل ار 


org شام‎ 
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0 


)٠١(‏ وَكَاةُ عَاقِدِ لِعيْرِهِ كَوَكيل بِالِجَارَةٍ 

)1١(‏ يوع الصَّخِر بَمْدَ إيجَار ماله باو لاية. 

وَبالأَسْبَابِ الاتية تسخ الإجارة أو سيخ بتضسيها وهي: 

( إا ضح اتاج جر مالا لبغض المأجور أو كُلو. 

(۲) إِذَا كان الْمَالُ المَأجُو ر مال يب أو وَقْفٍ وور يبن قاجش. 

(۳) إِذَا ازْداد اجر مال الْوَقِ زيادَة قَاحِسََةَ بَعْدَ إيجَاره. 

اليد الْعَقْبِ أو لَمْ يب بی مل للْعمَل يمُقتضَاه 
وَهَذّا الْمَانِعُ عَلَْ تلد ئة أنْوَاع). 


. إذَا توفي الْعَاقِدُلِنَعْسِهِ (وَلِهَذَا مشت وَاحِدٌ)‎ )٥( 
هلاك الْمَعْقُودِ عَلَيْه.‎ )5( 


¥ 


0 0 


0 اَي لي چول ي ئ 

وبين الإجارة وا لبَيْع فرق مِن سَبْعَة أوْجُه: 

)١(‏ جوَارُ فسخ الِجَارَةٍ بِالْعُذْرِ وَامْتَِاعٌ ذَلِكَ فِي الميع. 

0) فسخ الجا بحُدُوتِ َنْب بعد تّيم اماع لك في ال 

)۳( فخ الإِجَارَةِ بِمَوْتِ ل الْعَاقِدَيْنِ اماع ذَلِكَ في الْبيْع. 

(4) إن التَوْقِيتَ فِي الإِجَارَة مُصَحُحٌ للا وجَارَةٍ مَعَ أنه مُفْسِدٌ ك 

١‏ الال موصي في نيصل بحرو اعفد لاف لك في لاوق 

)إن حَنَّ اشر والطريق يذل في الجا و 

(/9) إن الماجو ر يِجَارَة ا ا او إغاز بيك انت هدو ال ار الات 
0 ؛ بخان المع ذ في الم َه إا يح بيا اصدا * ثم بيع بِيْعَا صَحِيْحًا؛ فلا 


فيه فيه في ليع الثاني الصّحِيح. 
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أ e‏ حي التاق ن بالأَلمَاظ TE‏ لجار حاف 
وَالْمَبُولُ مِنْ حاص مُحَلِفين وکا اشا ا 
لھا که اام َل عوئ بغ بد رور اهر وكرم ميمه قلا يق لْموَجْرِ الانيتاع 

جَنِ الیم كمَا لا يق للمستاجر الاشتلا 
حاص مُحلفین؛ ةيرم في الجا 
َالْقَبُولُ مِنْ خر أو آحَرِين» وليم لشَخْصٍ وَاحِدٍ أن يوی طرفي العَقْدِ (انطز شَرْحَ 
الْمَادَّةِ /171)؛ وَعَلَيْهِ فلو آجَرَ E‏ ا ننقا E‏ هلا بود ر لَه ذَلِكَ ما 
م كن اثر الحاكم» ذلك لا جوز ر لَهُ اشیتجار ر أذض الوَقْفِ لفو ما كم يَسَأجرْهَا 
ين اكه أ يكن دَلِكَ أن لوقف نزوي في الْوَقْفِ). 

14 مُشتنّى: لآب أن ينول طرق الْعَفْدِ في اجار لَك الَف دصي إن 
00 َه با عبن عند الصَّاجِبين (ايزَاِيهُ). 


وله (بِالإيجَاب وَالْقَبُولِ)؛ ل الإجَارَةَ ةَ بدُونٍ ول لذ كنا آي فلو قَالَ 


5-4 


8 شيلام فِي غَيْرِ مدو الإيجَارء وَإِنّمَا قال (مِنْ 
1 0 آذ 


ن يَصدْرٌ لْإيجَابُ ضْ شَخْصٍ أو أشخاص» 


و 


فال كذ 6 سي 2 


فيش بن خط لِي هَذِهِ الْجْبََّ يكَذَا قَرَشًا. قال له الاط: لا ريد أُجْرَ مو خاطها 


َالْحَياط مع في لوه َيس لَه َه أَنْيَطْلْب أُجْرَةبعدَ ذلك (الْبَرَّاِيَُ في الث الْسَانةُ). 


. وقول (فِي نحق الْمتَحَاقِدَيْنِ)؛ 3 الِانْعِقَادَ في حق الحكم کون بَعْدَ دقوع الْعَقٍَ 
و راان( شرح الْمَادة5 ١‏ 5). 


0 0 2 
و 4 2 قر معي 


السّوَّال الأول اعفد عة قاد دا جد الْعَْد و فَرَضنًا أن اوماد َم بوذ رم 


2 ام 
02 


گا ِل عَن ملول أي لم لدم امول مع جود الو َو عير جز 


ی ا 7 س ص سوسم و 


الجَوَابُ إن الله عة لا مك في اراقع عن ونه گالگر وَالانكسَار كعك 
جد الْكبسْرٌ وَج في الْحَالٍ الِانْكِسَارٌ املو O‏ َبَجُورُ تراخي مَعْلُولِهًا عَنْها 


كَالْعمّاد الايجان» فان بدت بسب حذوث الْمنَافِع اة تخد ساعة وشیا تح شی 


م اس هداس ه 


5*4 | فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَكَالْمِلُك الَذِي هو حم الْعَقْد ونه يْمْكِنُ فَضْلْه بان گان الَْمُ سط الْخيارٍ (الزَيلّعِيُ). 

سوال الاي : من المَغْلُوم أله ديلت بغش المع قبل لتم كلامتي كيرا 
في قَبولٍ الباقي مَكَاَ ِن الام ذا َلَِتْ بض المتافي الاجر روان كود للمشتاجر 
حيار في قبل اباي مِنْهَا؛ نملف بَحْضِهًا كلف بَعْض الْمَِيع. 

ل إن ار علق في ا و اعت ن تلت بنش قبل لقنن كان التاق 


چاو ر و جو بتو اوه ss‏ الي وت ی ر ا ی 2 
ھم - ¢ 
ا ا ل ا في الا رة فإنه متعدد؛ لان 


الإجارة نقد سَاعَةً قسَاعَةَ حَسَب حُدُوتٍ المَنَافم؛ ا إذَا تلقث يحض 
الْمَنافع الْجِيَارُ في بَاقِيهًا اشن 


الد 4 "4 ): الْإبجَابٌ اول في الْإجَارَة مج بار عن كلها الي ْمَل لد 


5-0 


لْإْجَارَةِ كَآجَرْتَ وَکَربْت اا وََبلْتُ. 


وَمَا أشبة ذّلِكَ مر الْألْفَاظٍ بِصِيعَةِ الْمَاضِى. 
يُسْتَفَادُ مين هَدِهِ المَادة حكمان: 


0 


E‏ (انظر شَرْحَ عُنوَانٍ الْقَضلٍ الأوِ). 


۲- كما صح إضَاقَةُ عَفْدٍ الإْجَارَة لِعيْنِ الْمَأْجُورٍ نَصِح إصَافتة لِمَنمَعَة تلْكَ الْعينِ 
e‏ وَلِذَّلِكَ کون اا قول لاع : : قد بعك هَذَا الْمَتَاعَ. أي تس 
الْمَبيع الذي تَعلََ به ايم بخلاف قَوْلٍ الْمُوَجر للْمُسْتأَجِرٍ: آجَرْتك هَذَا الْمَحَل. فَليسَ 
اعرا نفس الْمأجُور وَإِنمَا اعرا متقعئة 

لذ دعب بغش لاء إل أ إا الإيجَابٍ ابول لَِْيْنِ الي هي مَحَل 
الْمََّْعَةِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُوَجُرٌ: آجَْتُكَ داري هَذِه. كَائِمَةٌ مَقَامَ الإِضَافَة إل الْمَنَْعَت من 
المَعْقَود عَلَيْهِ في الإجَارَةٍ هُوَالْمَنَافِموَعَلَيْهِ َيَصِح الْعَفدُ. 

لو قَال: آجَرْئكَ مَنْمَعَةَ داري هَذِهِ سَنَهَ أؤ: بحْتّكَ إِيَاهَا. لن الْعَايَةَ مِنَ الإِجَارَةٍ هي 
الْمَْفَعَةُ كَمَا عَلِمْتَ وَمَا ذَّكَرَهَا في الإِجَارَةٍ إلا لِلنَأكِيدِ (شَرْحٌ الْمِنّْهَاج» الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتٌ 


الجزء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارةٌ ٤‏ 2 
ابن عَابدِينَ عَلَيّهه الْهِندِيةُ). 

وو افك الله الما خرن للذلالة عل أن لرن الْمذكُوتَينٍ في الإِجَارَة 
صَحِيحَان. 


م 2 


مي ها که 0 NTE‏ 4م لا ل 2 ميد 
وقد بيئت هذه المادة ريع صور رنعقاد الإجارة: 


سر و 9 و 
| -اجرت: استاجرت. 


ا > فو 
TT‏ 
0 و 


لد كيت شات 

Lt 

وقد رقي هذه الصُوَرٌ الأزه بع إل تَمَانِي صُوّرِ بالسْبة إل ما يضاف ِلَيْه 4 الْعَقْدٌ مه 
عَيْنِ الْمَأْجُو د مف 

وَقَذ أَشِيرَ بكافي الَسبيه الْوَارِدة في ي الْمَْنِ إل عَدَم الْحِصَارٍ الإ 00 


53 
ملفعته. 
ر 
2 ت 


5 و 


در م الْأَلْقَاظِ إن الإِجَارَةَ تَنْعِقِدُ على رَأي بَعْضٍ الْعْلَمَاء بالفاظ ليع وَالتَملِيكٍ 


وَالْهِبَِ» وَكَذَا ألمَاظٍ و رنه ل عر ی كردي لقي بورض اعا يجاب 
لإجَارَةٍ الي تون بلا عِوَض فَإنََالَيْسَتْ بِعَارِيّةِ(انْظْرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ ه٠5‏ ) (الدُوَرُ). 


4 
ر ص ا 


فلو قال شخْص لِآخَرَ: بعتكٌ. أ: ملكثك. أو: وهمك. أز: أَعَرْنَكَ داري شَهْرَ كَذَا بكَذَا 
316 أذ اف ال إل اها وَل الحم ديك ال وجار مدعل امول راجح 


ع 


كرك وذ جاو على كرك التو لز قل الل لعز لاخر بضث يلك تبي 
لْعَمَل لاني في الشهر الماانيٰ ‏ بَكَذَاةٍ فرشا . رقب الْآحَرٌ ذَلِكَ داح الْمَادَهٌ (. 


4 
o € 


ما عَلَْ الْقَوْلٍ الثاني َالْإِجَارَةباطِلة؛ لان فِيها بيْعَ الْمَعْدُو : وَكَمْلِيك الْمَعْدُوم بألْمَاظٍ 
ال ع وَالشَرَاءِ غَيْرٌ غير 2 صَحِبح (الْهنْدِيَُ عَبْدُ حلب الدُّرة) 
كَدَلِك لو تال 7 سَنَوِيّة هَذِِ الدّارِدِيئارٌ وَاحد فَهَلُ انت راض بها؟ 


قال لَهُ: تَحَمْ. َأَعْطَاءُ الفاح َتَنْحقِدُ الإِجَارَةٌ (لِسَانُ الْحُكَام). 
إِعَادَةُ الإجَاب كَل المَبُولٍ تبْطِلُ الإيجَاب الأ َل (رَاجع الْمَادَةَ ,)١86‏ ِثَالُ: لَوْ قَالَ 


2 


ا اھ اواو سان ١‏ الود ع ا و 2 


۳٦‏ َوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها ها الدونة العثمانية 
ل E SE ES‏ 


كر آجَرْتُكَ داري هذه سََهَ بالف قرش عَلَل أَنْ يَكُونَ الْآَجْرٌ في الشَهر مائة. و 
عن ن كرد ال في الغَريالً. قذ َس الو الأول مالم ن تاتا عن تعر في 
الجتاب؛ كلا کون ملا لفاو وڌا و ال الْموَْر: ابي قصذت قشم م القول 
الْأَوّلٍ. اا كَدْ كَانَ ذلك مِنْكَ غَلَطا. َالْقَوْلُ لِْمُوَجْر (البَرَّزيةُ في الثاني في 


فته في تفرِيعَاتٍ عَلَىْ کک الوبق لدي في | الاب الثامِنِ). 


ا اولسار اه كاقك بلك لشن يخ 
٠0١‏ و17 . لان الْحُكّام)» إلا اد 


4 


طرف وَاحٍِ اؤ من ارين مََا (رَاجِع الاين 
ريد بِصِيعةٍ الْمُسَْْبل الال نقد بها كما في الْبَيع. 

مَكَلّا: لَوْ قَالَ: اور مذو الاد بدا م . وَقَالَ الْدحَد: اسْتَأَجَرْتُ. أو قَالَ: 
وال الكد: آجَرَتٌ. فَعَلَىْ A‏ الا يجوز «السان الْحُكام)؛ ان 
ا ا وَصيغة عبت آجز أنه يمن هذ اَن الْمِثَالَ يُِيدُ سينا أكثر مما يفيدة 


العمل له إلا أنه قد يُقَالُ کک «المشتفبل) الأمر اا انت الأَنهُر). 


0 کک ر گام كما آنا قد لجاب الول لين معان لاف 


ويجاب وَالْمبُولِ اللَذَيْن يَقَعَانِ ب ِالْمَكَاتبة وَبِِشَارَةٍ الأخرّس ي الْمَعْرَوفةٍ. 
0 65 ا لوغ الاب وَأداءِ الرّسَالَة مُعَْبْرَا (رَاجِعْ الْمَاكَةَ ٩‏ و٠۷‏ 


Ze 
ê 5 
5 


الغ رْء الأول /انكتاباشاني: الإجارة 000000 ۷ 
و۷۳ و٤۷‏ (أَشْبَاةُ). 

مال لْمكَاتبَة وَالكتاب: إا كب حص للْآحَر تابا قَائَا: اسْتَأَجَرْتُ ارك كدري 3 
سَنَة بكذًا قِرْشًا. Os‏ رك كه 
اناسل لحار وجا رن على الصورتين تنْعَقِدٌ الإجارَ يك الصو الأول 
تذعى (كِتَابَا) اليه E E‏ م قبل إلا بغ اقشاي الْمَجْلِسِ فَقَدْ بطل 
الإیجَاب؛ فلا يَبْقَى بَعْدَ د در رن 
٠‏ الرسالة: كَذَلِكَ تنْعَقِدٌ لجار ُبالرّسَالَ يشرط بها قول الْمْرْسَلٍ لي في الْمَجْلِسِ 


2 


الي تلع فيه الرّسَالة. 


5 زم مع 


كذ لار 9 يَسْتَأَجِرَ مِنْ آخرَ دار أو يوجر دَارَهُ مِنْهُ يشارت ال 8 کان 


٣ 
2 طر اط ی ر‎ 


بحي الكتابة أذ ا ن لم تكن إشارتة مروف َير مُْبرَةكمَالَا تر شار غير الأأخرس. 


4 


ا امه 4300 ): انمق اجار اطي ایسا کال کوب في باخ الاو ارق | 


۰ وني َوب کاوین دون قاو لن گات الأ ر ا و أغطيت لاجر ليفل. 


أي أن الإجاة نديد بلاطي كما ين اَی مفتقَئ اما ٠٠۷‏ لا جوا 


الإجَارَةٍ إِنّمَا کر باقر إل اکا لٹا کان تھا ادل کن تاوت عن رقاء كل مما 
ات لاد E CS‏ 


ر 2 


07 07 


الِْجَارَةٍ الي تق بالتَحَاطِي (الدَرٌ الْمُخْتَارُ)» إلا أن الإجَارَةَ لا رقف عَلَىْ ِعْطَاءِ الطَرَقينِ 
كَالبيْع (انْظرِ الاك ٥١‏ لدي مَجْمَعٌ انه 35 0 

1 لاكجة إل جتاولو يها ي ر رَةِ الْمُسَافِرِينَ وَرَّوَارِقٍ الْمَوَاني وَدَوَابٌ 
الْكِرَاىئ قَإِنْ كَانَتِ ا م اظ e E‏ الْمئْلٍ لكر الْمَادَهَ ٤۳‏ 
و۲ و010) وَفِي زا اة لاخر والترامَاتِ وَالْقَطَارَاتٍ وَالسّيارَاتِ مَعْلُومَةٌ انر 
ِل كل بَلّد. 


وَإِذَا اسْتَآَجَرٌ شَخْصٌ أوَانِيَ عير معي إن سَلّمَهُ الْمُوَجُرٌ َوْعَا مِنَ الْأَوَانِي فَقَبلَهَا؛ 


3۳۸ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


سر 2 


انْعَقَدَتَ الْإجَارَة بطريق التَّعَاطِى فُكَانت 0 و ال الْهِنْديةُ) ولا فاا قك 
اء على الَو (449). 
ضور أخرّى لانعقادِ الإِجَارَة بالتَعَاطي: إا اشاب E E‏ يم لوقف دارا لوقف 


2 
E 006‏ 2 ع م نه 


تها السَنوِيةَ كَذَا قرشاء وَبَعْدَ مضي السَّنَه بَقِيَ فيا مُه بدُونٍ عقي آحر َأَحَدَ 


72 


لمن نه شما ِن الاجر انعفدت الإِجارَ على الست الاي كلها رذ ذالْمُحتار) 


الاد "5 ): السّكُوتُ في الْإجَارَةِيعَدُ بولا وَوِضَاء . مَتَلَا: لو استاج َجُلٌ حاون 
ظ في لحن زه ون أن سگ فيه نه هأ الاجر قل إِنْ رَضِيِتَ 
سنن فاس ولا فاخرح. ورده E‏ وَقَالٌ: ik‏ واسمر شاا يلزن 

ظ کنو قرا که في الگا إن تم َل يوون خوت وات | 
سَاكنًا تا رمه إعُطاءُ سين رشا ذلك لَوْ قَلَ صَاحِبٌ الحَانوتٍ: ماه رش. وَكَالُ 
| الْمُستَأَجرٌ تانود. وَأبمَى للك مستا جر وَبَقِي مو سانا ضا يرم انون ولو | 
و | 


۰ صر اران عَلَىكَكاب) وَاسَمَرٌ ا تمر الاجر ساكئاملرَمه أ اليف 


انظر الْمَادَه 00 إن الْفقَرَةَ الثَاِيةَ مِنَ الْمَادو )٤۷۲(‏ فَرْعٌ ل المادة: 
السّكُوتُ كاله أنواع: ١‏ - سْكُوتُ الْمُوَجْرِ: كَمَا لو اسْتأَجَرَ رَجُل ِمْقْتَضَئْ الماد 
ل TT‏ له الْمُوَّجرُ فى 

أي افر وکا إن زیت بش تان هذا لکوت وإ لاض قاف يق 
رده الْمِسْتأَجِرُ قائلا: لَمْ أْض. وَاسْتَمَرٌ سَاكَِا وَلَمْ يُعَارِضْهُ الْمُوَجْرُ بَعْدَ ذَلِكَ زمه 


ص 


سود رشا كَمَا في الابق؛ لن سَكُوتَ الْمُوَجرٍ ر وقد غل انار عَدَمَ رصا 
بالرَيَادَة وتركة ياه اوتا في الْحَابُوتٍ كول كل ae‏ اك 

3 كوت الاجر كما" لو للك ل ر من الاجر الزيافة عن الأخرة 
التيقق كم َل الهستأجز كيكه أي كم ل ِنَيِي آ لا أَرْضَئ بالرَيادة. 00 


الات َم انا إل ما بعد الْمُدّةِ اَي مَك فا مِنْ تفل اميه وَأَشْيَائه يأ 


الجُزء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجارة ۳۹ 


ِعْطَاءٌ مَا زيد عَلَْ اأ و ل یشو لامر ری لك 30) دت ین كل انر 


ّم 2 


لان شكوت الاجر وَقَدْ کا مِنَ الْوَاجِب عَلَيْهِ ان رد الزّيَادَةَ إا گان غَيْرَ رَاضٍ - يها 
3 


د عَلَىْ رِضَائهِ بهًا. 


0 o س 2 4 بح را‎ of 

ولو عات ال ج ف الاجر تند وي وا ا وقد کا و قبل 
دين نكال له الما :لني كم أت لبك الزياقة عت ا* نَرَاضِيًا بهًا. فَإِنْ كَانَ 
امسا د ا 5 ش؛ صُدَّقَ كََامُةُ بحسب الظَاهِرٍ ولا لا 


ر صر 


مال اسر لكوت الْمُوّجْرِ: إا قَالَ صَاحِبُ الْحَانُوتِ في الْوثَالٍ المذكور للممتأجر: 
إا كُنْتَ تَرْضَئ بواة قرش فِيها وإ كَائرْكِ الْحَانُوتَ. قال الْمُسْتأجِرٌ: إِنَّي رصي بتَمَانِينَ 
ِرْشَاء وسكت الْمُوَجْرُ وقي الْمُسْتَأَجِرُ سَاكَِا؛ د رمه اعارا مِنْ ذَلِكٌ الشّهْر تَمَانُونَ فرشا 


أا دا اص الطَرَقَانِ عَلَىْ لامها في هَذَا المَالِ ا لقتنا جل سافنا في 


4 4 


الْحَانُوت» فسكتاه فيه حَسَبَ الْمَادّةِ (450) بدُونٍ ا جر ل جر المثل؛ إِذْ 
باْقِضَاءٍ مُدّةِ الإِجَارَةٍ قد الْمَسَمَّ الْعَقْدُ الأول وَلَمْ يُعْقَدْ عَفَدٌّ تان بِإِصْرَارهِمَ يقي 


الْحَانُوتُ في يد الْمُسْتَآَجِرٍ بلا و لِلِاسْتِغْالِ قزم أَجْرُ الوثلء وَكَانَ 
الْمُسْتَاجِرٌ كََنّهُ قد سکن اْحَانُوتَ نة َف ال 


وفل دكت هذه و الْفْقَرَةٌ ٤‏ الْأَخِيرة ِن هذه الْمََادَةٌ ة اسر ادا وَإِتَمَامًا للْمَائِدَة. 
- سكو ت الْغَاصِبٍ: مکوت الْعَاصِبٍ في ابول وَالرٌصَاء كَشَكُوتٍ الْمُسْتَْجر. 


و َال رَجُلُ لِعَاضِب دارو: أخل الدَارَ وا َد رتك يما کل شَهْرِ يِكَذَا وَرْشًا. 
َلّمْ يُخْلِهَاء قان كَانَ الْعَاصِبٌ ا ١‏ ذَلِكَ الرّجُل لِلدَار؛ كا رة أ اهل ور 
ت ذلك العالك ک2 لها ' 

كلك ل تل الا ولد گان مُقِرّا بِالْملْكيّة إِذَا گان غَيْرَ راض عَنِ الاج 


حَة بان قاّ: إن لا أَرْضَئْ بِدَلِكَ. إلا إا كَانَتْ يَلْكَ الدَّارُ مَالَ 
مالا معدا لِلِاسْتِغَْالٍ فَعَلَيْهِ أ+ جر المثل (رَدُ اْمُحْمَارِ). 


e9 3‏ ام 03 ينين 
4 إا لَمْ يقل الْعَاصِبٌ: ي َير راض بالأجرة. 0 بموجَب هَذْوِ المَادَة رضاء 


وَقّف» وال یم 0 


ساس هام هم 


5626 فوانين الشريعة الإسلامية التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة ة العلْمَانيه 


5 لاه عد بعَدَم تخلية الدّار في الْوَْتٍ الَّذِي يلر نو لي رَاضِيًاب الگ e‏ 


سر سے 


N يقل الْمُوَّجْرُ كَلَامَهُ الْمَذْكُورَ في رأ س الرء بل اله بغ‎ a 
المذكوزة في الْمَادَة (454) ول يثل له َه امسا جر يتا وب تاتا في الحاو تة 5ل‎ 


a 6 5 € 


يلرم الْمُسْتَأْجِرٌ في ذَلِكَ الشَّهْر شوق الاجر السَّابِقَة وَدَلِكَ بأ 7 ن قال الْمُوّجْرٌ في أثتاء 
الجا رولك اقول وسكت امسا جره قلا عد کو رضَاء بالراكة. 


ِكَالٌ: لو آجَرَ دَارَهُ من آكَرّ سه وعد اة هر ِل لِلْمُستَأجِر: اذقع ذا اَن 
بوائزة ناسرع و الذي شعت اننا جِرٌ؛ فلا کون سکوته بولا بالريادَة؛ إِذ لا 


3 


الجر 


و 


جره 


يقَالُ: إن الإجَارة الْمُنْعقِدَةَ اللّازِمَةَ قد انْعَقَدَتْ بِسْكُوتٍ الاجر مره أخرئ» فَيَكُونُ 
ل ا اق ْ 


لتيل ادل وتنزيله صموزتان. 

الصورة الأولى: ِتَجَدِيدٍ العَقّد. يعني لو تَقَاوَلَ جا علد الجر عل تبي 
کک أو تنْزِيلِ الْمَسَحَ الْحَقدُ الأول وَاعْتبرَ عفد الثاني اما ذا عُتقَدَ الْعَقَدُ مر ؟ 

نیل بل الإجارةٍ أو ريد أو تي فَالْحَفدُ الثاني لعو (انظز سر ر الماد 031/3. 

كال ؤآ جر حَانُوَُ بوا رش فة وَبَمْد َك الَو ر مم الاجر لن آذ رة 

ا اوا او تَكونَ ذَعَبَاه وَعَقَدَا الْعقَدَ عَلَىْ صُورَةٍ مِنْ هذه الصوَرء الْفَسَحَ 
الْعَقْدٌ الأول وَكَانَ اَعَد الثاني معتيرٌ | 


IG‏ دوا بای فر ذه ذه ا وَطَلَبَ إِلَيْهِ اسْيَنْجَارَهًا 
زيَادةٍ ذَهَبَةِ عَنٍ الأجرَة الْمَدْكُورَة مَآبَرَهُ إيَاهَا ُه وام ده اى فاه انشا 
الإشَارَةُ الأول وَتَكُوَن الان هي ةلبج 

الريادة: اما الْوَعْدُ بالرَيادة؛ ََيْسَ لَهُ حُكَمْ كَمَا لو استَأجَر داب ِن مكار ا 
العْمْلَةٍ الْمَعْشُوفَةٍ أي الْمُخْتَلِطَق َه CE RY‏ مِنْ عي 


الج ره الأول / الْكتَابُ الثاني :الإجارة : 


معي 


المَعْشوسة» أو طَلَب إِلَيّْه الريادة همال له الْمَسْتَأُجِرٌ: إل يي آفعل ما ريد. لايق كن 
ِهَدَا اوعد المجدد ا 37 ح الْمَادَ )۸٤‏ هة في الْبَابٍ الثامن).' 
5 م 200 ر برس سا و سردو ره ا ظم يم 
الصورَة اللَانبة: 007 ا يي د 


o 4 ok raf s4 0-8 0‏ 
. الْوَّجَهُ الأوّل: اياده الأَجْرَة. .تاكاه الذي ده لل ارد 5. صَجِيحَة (انْظر 
الماد ۰ 64 أمَا إِذَا گات مَعْلُومَة قان گات من جنس الما ؛ فَليْسَتُ بِصَ e‏ 


© ساس ه 


(انظر شرح الماد ۶ وَإذ كان من غير جنيو كانت في مك ع 


2 


سَوَاءٌ كانت في انْتِدَاءِ مد د الإجارة أ في مُنصَفها(َاجع الما ٥‏ ۲)؛ وما ذَلِكَ فلو 
گات الا بعد بَعْدَ مُرُورِ بض الْمُدَِّ هي لباقي الْمُدَق إل أن الإمَام(مُحَمّدَا كَدِ 
النسَحْسُنَ تَقْدِيْمَ الرَيادة على الْمَاضيَة وَالْبَقِيَق: وَكَمَرَةٌ هدا طهر فيا لو يَف القأجود 


37 


وسو 


7 م‎ 53 A 53 ا الس رد‎ 0 o 
E E أن لز‎ ٠ ل اء مد الجا زهو سکن الإجاً‎ 
مل يي وه‎ 


فَلَيْسَتٌ بصجيحة؛ لن ا :الْعَقلِ قد قات (الكرٌ الختا رَه الْمُحْنَا الَْرَازيةُ)» وَذَلِكَ 


تعر لزي لك لواف اراي كي عادر 6 ؟). 
الوه الثّاني: زياد الاو لدا کات ا في الكأجوز ص مَعْلُومة؛ 


ا 


شا (انظر. الا ا إا ا ة سواء كَانَتٌَ من جنس 20 
اشر فعا (Yo‏ (الْهِنْدِيةُ) 


رو هم مه ون ر 0 أ 


تنزيل الأجرة: يجوز ريل الجر فلو خا اعوج جد وَأَنْوَلْهَاء أو ابر 
لْحَسْتَاجْرٌ من بَعْضنْهَاء قان كانت لاحره ديا وَوَقَمَذَلِكَ في مُدَّةٍ الإِجَارَة؛ صح وَلَحِقَ 


بأَصْلٍ اعد د (انْظر الْمَادَهَ 557). اَن ما إا وَكَمَ بعد مُرُورٍ لدو لاحن يوه ون كَانَتِ 


الأجرَة عن ابرا ينها e‏ 


ا الْمْضَائَةٌ صح 


EEE 110111 7 TEE 


org 2 م‎ 


1۲ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


الاين إن َم يكن مَنَعَقَدٌ مُنَْقِدا بحل لحك فلو كَانَ لِأَحَدِ د الْعَاِدَيْنِ حَقٌ الجُوع» کان 
لِك مُوَهَيّا لإنَطَالٍ حى الطَّرفٍ النَانِي (الشَّئِنُ) (رَاجِعْ الْمَادَهَ 41)» غَيْرَ أنه لا يرم قبل 
خُلُولٍ لِك الوَفْتِ تَسْلِيمُ المَأجُور لِلْمُسْتاَجِرِ. 

اختلاف الفقهاء: قد حصّل اختلاف بَيْنَ الْمُقَهَاءِ في ص َه الإِجَارَق 007 
ِجوَازِها َال بَضْهُمْ انها وَالمَجلَُ على قول الأول حَسَبّ قَوْلِهًا: (صَحِيحَة). و 
الْقَسَمَ الْمَائلُونَ بِجَوَازِهَا إل قَسْمَينٍ: قشم قول يعدم ويها وقسم ول روي 

ان ِعَدَم لد إِذَا باع الخ ا عد قل لول قت الإجَارَةِ؛ 

مد اليم وَبَطَلّتِ الإجَارَةٌ 

وغ قزل الوم لابق ا وخر ي في الْإِجَارَةٍ حم الْمَادّةِ (2090 وَالْمَجَلَّه 
هي عَلَىْ هَذَا الْقَوْلِ حَسَب قَوْلِهَا ا 

-١‏ كَوْن الإِضَاقَةِ في الإجَارَةِ صَحِبِحَةً وَمُغيرة وفرع عَنْ هدا الحم الْمَسْألةُ الآية: 
HF‏ ثَالَ رَجُلٌ لِآحَرَ: اسْتَأجَرَنْكَ عَدَا لِتَخِيطً لي هذا الردَاءَ. فَحَاطه له اوعدا مل 


G2 


وهر في 3 ؛ € 0 کہ ا ا ل يووب .2 1ه هس ر + وسه 

له أَجْرَةٌ؛ أن الا ضَافَة صَحِيحَة فِي الإجًا رة وَالوَقت المضاف إليهِ لم يجل فيكون متبر 

- - روم لجار الْمُصَاقَة؛ ويتمرّ عَنْ ذلك أنه مس لاح الْعَاقِدْنِ َس الإجَارَة 
of,‏ 


يي امَأجورء أؤ م ية , E N‏ إا باع أو وَهَبه وَسَلَّمَهُ؛ فا 


مع م 


يمد ذلك في حَنٌّ الْمُسْتَأْجرِ (انظر الْمَادَه ۰ ) لاله كما ر في زح الْمَادةِ(4١1)‏ ن 
لجار ِن الد اللَّاِمَةِ لكلا الطَرَفَيْنِ وَإِنْ كَمْ تكن تَابَِةَ بِحَنٌّ الْمُسْتَأجر الْآنَ لن 
بوتا مقر في الآتي: 
كَذَلِكَ لَوْآجَرَآحَرُ ابه لر كبها ي الْعَدِ مم آجَرَهَا مِنْ عَبْره؛ ايكون الإيجَارٌ الثاني مُعْبير ا 
کما هو همين في م0800 أي لاجر الول ند لول لفت تقض الْوجارة ة الثاني 
ت ة إصافة ة فسخ الْإِجَارَة: فَكما نَصِحُ الإضافة ي الإجَارَةٍ صح في فشسخهاء فلو 
قال أَحد الْعَاقِدَيْنِ: قَدْ قَسَحْتٌ الإِجَارَةَ في انْتِدَاءِ السَهر الملاني. الْمَسَحَثْ فِي ابْتِدَاءِ دَلِكَ 


4 o 


الشهرء وَعَلَنْ هَذَا قول الماد (545): (وَإِنْ قال أحد العاقدين فى أَننَاءِ الشهر: فَسَخْتٌ 


الجسزء الأول / الْكتَّابالقّاني: الإجارة ٠...‏ 1۳ 
ين ا 

ما اجار اْمُعلَقَة ليست بصَحِيحة؛ لِأَنَّتَْلِيقَ الَِّْيكِ عل ؟ زط باطل» وَالْمنفعُ 
في ر ين اليك د الختا الهنييك ال راء وَدَلِكَ كأَنْ ون 
لآ إا حَضَرَ فان فَقَد آَجَرَنَكَ داري . قلا حم للْإِجَارَةٍ ول د حَضَرَ ذَّلِكَ الشَّخْصٌ (انظر 
الْمَادَةم+4). 


فرق بَيْنَ الإضافة وَالتّعبِيق: 


إن التَصَرْفَ في صُورَةٍ الصا إل رمن مُستَقبل - عق ف ع عب نوف 


0 


حال إلا أن حَكْمَ ذَلِكَ اصرف يأر إل الرَمَن 0 إِلَيْه: 
تا في وة ليق َه ايح لانيقاد في اال ُو ثوحب الح ِن الَعْليقّ 


ر ردصم | 
ETE [‏ ل قر ظ 


من جر المثل» َكون الإِجَارَة قاد ويرم جر المثل. 


E‏ و عاتن الرّجُوعٌ في الإجَارَةٍ التَافِدَة اللازمَة؛ وَعَلَيِْ قالصّم عَلَىْ الْأَجْرَةٍ 
أو التَْزِيلُ مِنْهَا لا يَكُونْ سَيَبا لِقَسْخ الإْجَارة سَوَاءٌ كَانَتِ الإِجَارَةُ وَارِدَةَ عَلَىْ متافع 
ا الإِنْسَانِ. 


صم الْأَجْرَة: ميال لما رد عََىْ ماع الْأَعَْانِ: لا يَسُوعٌ لجر مخ الجا بعد 
انْعِقَادِهًا صَحِيِحَةٌ بمْجَرَّدِ ص الْحَارِجٍ ع اجرف سوا كان الم قبل مُرُورٍ 5 
الِجَارَةٍ أو غد مُرُورٍ جُرْءِ مِنْهَاه وَسَوَاءٌ کان الْمَأْجُورُ لکا أو وَقْمَاِ أن الإجارة عفد 
ازم وَكَوْ كَانَتْ مُضَافَةٌ (انْظْر الْمَادَه ٠ .)٤ ٤۲‏ 

مال لذ اكز عزوق الي ظك توميو عي صل ی أن 1 2ه 
م فسح الإجَارَة؛ فَلَيْسَ لَه ذلك قبل تَمَام الْمّدَّةِ (الْمَتَاوَىئ لْجَدِيدَة الأشْبَاهُ الْحَمَوِيُ» 


ا 


244 َوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كاد تَحكُمُ بها الدولة الثاني 


orf 


عَلِيٌ أفندي). 


20 ر 8 ر کے کہ روء 653 ا ok e‏ 

زيل الْأجْرَة: لو اسنا جَرَ إنْسَانْ مَحَلَا مِلْكَا أَوْ وَهَفَا بِحَمْسِينَ راء قنرَلَتِ الْأَجْرَةُ 
مو مودره 5 o2 f6‏ 6 ع2 
1 9 4 


| 


ل ثََائِينَ أيْ تفص مِنّْهَا عِشْرُونَ وَرْشَاء فلَيْس لَه 
(رَد المُحْتَارِء التنقيح). 

كَدَلِكَ لَيْسَ للْمُسْتأْجِر الْمَنْځ إا وَجَدَ ذُكَانَا مُمَائِلهَ لِلدّكَانٍ الي استأَجَرَمَه أو 
أَحْسَنّ مِنْها بأَجْرَةٍ آَل مِنْ أَجْرَةِ تَْكَ الدّكّانِء كما لو أرَادَ الْمُوَجْرُ زياد الَْجْرَة بعد اعفاد 
الإجَارَة؛ فَلَيْسَ لَه دَلِكَ؛ ِنّهُ لو عد لِك يِن اأحدَارِ الي جِيرُ في الإججارَة لما علقت 


4 


م 


إخارة ما ۾ عش كَذَلِكَ َو ا ا AE‏ الإنْتِقَالٌ إِلَيْهَاء فليس لَهُ 
ا ا ٠‏ لاه یمک أَنْ يُوَجُرَهًَا من حر (انْظْر الْمَادّة )٥۲۸‏ إلا أنه 
إذااشكاعع لقالا ع1 1 ا شْترَى لِتَفْسِهِ آخَرٌ وَأَرَادَ رُكُوبَةُ؛ فَلَهُ فَسْحْ 
الْإِجَارَ 50008 و0817 ) الْبَرَازِية 

أمثلة يرد على ماع ادو E e‏ 
٤‏ و و 
ا تيف َم رده العم ويف عِنْده بلا تعد وا َو تقصير؛ فلا يكون 
الصَّبَّاعٌ ضَايِئَاٍ لان الإِجَارَة التي لَيْسَ لِلْمُْسْتَأْجِرِ َسْحْهَا بلا عُذْرِ باق ند كله 
تصبغ. كم في السابق» وَالتَلَفُ بلا تعد ولا تَفْصِير لا يُوحِبُ الضَّمَانَ» إلا آنه ب يشرط في 


٣ 2 
E E 4 


ا الصغير وَالْوَقْفٍ وَبَيْتِ الْمَالٍ أن تكون الا ا المثل او ای كما 
يشرط في ص الاسْيَنْجَارٍ مِمَّنْ ذَكِرَ اَن کون ا ارا َالْإِيجَارٌ 
اي به لِمَنْ در دا كان قاحسا - فَاسِدٌ وَالِإسْيَنْجَارُالّذِي يَقَحُ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ - 
افد بحن الْعَاقَدِ الْمُسْتَأجر. 
إيضاح لِفْسَادٍ الإيجار: لَوْ آجَرَ وَصِيٌّ الصغيرء أو مولي الوَقّفيِ ا اال 
قَ لو أو لوف أو يت الما أذ نر يكن عدا للاشوفادل يبن اجن 
سَوَاءٌ گان ِإجَارَةٍ أَوْ ِإِجَارتَيْنِ وَسَوَاءٌ گات عَلَهُ لوقف مَشْرُوطةً لِْمْتَوَلَي أ ليرو 
SE‏ ةر َال للْوٍجَارَةٍ (رَاجِع الْمَادَةَ َ754). 


ETE ٠ ٠ الجُزةالول /الكتابًالتّاني:الإجارة‎ 


َإِذَا اسْتَوْفَىْ الْمُستَاجرُ ر المَفعة؛ ؛ مته اجر جْرَة الول بَالِعة ما بَعّٺ أا إا أُجِرَتْ يَلْكَ 


3 


امول بعبَنِ ب ير كلا كود كسك ديك ل كا عا الأو ين يد الاجر ون 


َل تمام مُدَةٍ الإِجَارَ والکمری (يجلاف مال جرت باکر من آجر لش گرد جک 
دون اسْيَرْدَادٍ )هدا إِذًا كان جر الئل أك مر شمان النْقْضَانْ عر الْمَادَهَ 095), 


3 


توه كان كيف لعل تشر أ قرا ل 1796 ل الْوَضِيّ وَالْمْمَوَلَيَ» أو أمِينَبَْتِ الْمَالٍ أو 
الْمُسْتَأجِرَ من الْمُسْتَأجِر الْمَالَ تفْصَانْ اجر الْممْل. 


فلو 1 22 ا قال لوقك ين ا 


5-9 
ع 


الل عَلَْ الْمُسََْجِرٍ الأول لا الثاني (وَقَالَ أَبُو السّعُودٍ في الْجَوَابٍ: يَضْمَنُ الْمُتَوَلّي 


ت عي 4ه o£‏ 


ال جر النصف الْآحَرَ عَلَى رواية ية) (الْمَتَاوَئ الحانية) وَالْقول-الأول أوفق. ٠‏ 
أمَا المَنوَى فَعَلَىْ الْقَول الثاني (هامش الْأَنِْرْوِيَ)» فلو اذَعَىْ أَحَد وقُوعَ هَذِه الإِجَارَةٍ 
عبن قَاڃش؛ ا کم بوقوعها بجر E AA SE‏ 
يان وان د اا فى انار الارن و کان انع ر ر گان متَّهُمًا 
برَعْبتِه في إيجارو و من أ عير ا رَد الْمُحْتَاِ الْأَشْبَافُ الْحَمَوِيٌ» احبر 


نري وَعَلََ لِك يڳر ا 
فِي عَلَىْ رَأي الشّيْحَيْنِ قول وَاجِدِ مِنْ أهْل الْحِبرَةٍ بوْقُوع الجار عبن فَاحِشٍ» 


zi 


4 
0 


E‏ جر الئل عند عدم جود لضب وذ لا يخير 
إقْرَارُ الْوَصِيٌّ أو الْمْتَوَلي زا امال في مِثْل تلك الْحَالِء وَإِجَارُ يَلْكَ الْأَمْوَالٍ 
عبن فَاحِشٍ عير قاب ِإٍجَارَق فلو آجر ل ِن خر بن فاجش ٿم أجَارَه 


حي م EE‏ 


تب على فَسَادٍ هذه الإجا جَارَةٍ ثلاثّة أحكام: 
- أن يَفْسَمَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الإِجَارَة فَلَوْ وَقَعَتْ مل هَذْهِ الإجَارَةٍ الْقَاسِدَةٍ في 
ال حمق لی الْحَاكِم ق ا َم يوجر الال ا 0 وْمَمَ الريادَة من الْمُسْتَأَجِرِ 


001 


اول أ مِنْ غَيْرِ وَلَا كلف الْمُسْتَأجِرُ الول باسْتَمْجَارهِ ؟َ َكْلِيقًا على كل حال (الْحَمَوِيُ» 


30 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمانيَة 


ولا يُعْرَلْ الْمْتوَلّي دا كان أَمِينَا وَكَانَ الإِيجَارٌ مِْهُ عَلَىْ يَلْكَ الصورَة غَفْلَهَ وَسَهْوَا 
وَإِلَا عُزِلَ مِنَ التَوْليَة ولي عَيْرُهُ (الْكَفَوِيٌ). 

؟- أن يَفْسَحَ الُْتوَلّي هَذِهِ الإِجَارَة فلو أَجَرَ ر الْمَْوَلّي عَثَارَا أو عَيْرَهُ لوقف مِنْ آخَرَ 

عبن قاجش؛ فَلَهُ أن يَفْسَحَهُ قبل تَمَام الْمُدَّ وَأَنْ يُوَجُرَهُ مِنْ غَيْرهِ بجر الْمِئْلء ولا يُعَالُ 

كار( شدي في تفن :فا تقهز ج ری ا أن هذه 


- أن يَلْرَمَ أَجِرٌ ر الول في هذ الإِجَارَة إا انْقَصَتْ مدت لاء عا 

جر الول ل لوال افةو لوي للجدة التاق 

الْعبَنُ الماش وَالنقصَانُ في الإجَارَ e‏ 
ل من الخُمُس قالوَاجد يِن ْمَعَن بير لاان نها عبن قاحس 

كلا وا جرال لي كاري يعوزق بأعة عكر ك ین وین ولأ 
ِعَسّرَةٍ روش هو عَبَنُ قَاحِش. (الْأنقِروِيٌ). 

مال لِأوجًارَينٍ: َو اجر مولي الوَقفِ لخر بِْقَضَانٍ فَاحِشٍْ فَالإِجَارَةٌ فَاسِدَفٌ فلو 


ر 


ا E NE‏ جر پمال أجر الول قن امه بها ولا فح 


ا ص 


الإبجارة وَحَصَعَ ِي اال الأو مككاا ما هة عة أي لقم فيا بالْمأجُور ور 


اجر الْمئْلء َر ِلمُستًأجر الاي وَأَجَرَ الْوَقْف مِنْ حر بجر الْمِثْل. 

إِيضَاحٌ لِنَفاذ الاسْيئجَار: إِذَا ام شۇچ مال تيم أذ لوف أو ليت الْمَالِ؛ وَجَبَ أن 
يکود بأَجْرٍ ْمل > فو اسْتَأَجَرَ الْوَصِيٌّ أ ل أ أبن بْب الْمَالٍِ يتا ليدم أو 
الْوَقِ, أَوْ بَيْتِ الْمَالٍ بِأَجْرِ رَائِد رياه َاحِشَة حِسَةَ عَنْ أَجْرِ اْمثل؛ لا کون صَحِيسًا إلا 
ند عَلَى الْوَصِيّ أو الْمُتَوَلّي او أَمِينٍ بَيْتِ الْمَالِ آَم اراد لبيك لأ تولب ااانه 
وغل فلو افاج الهتولى جنا لعقاز ة الوَقِْ بزيادَة فَاحِمَةٍ وَأَدَاهُ اجر مِنْ مَالٍالْوَفْفِ؛ٍ 
فلا تَنْعقِدٌ الإِجَارَةُ بالنّسبة إل الْوَْفٍء وَإِنَمَا تَنْعَقِدُ بالنَسبَةِ إل الْحْمَولي يكن ضَابًِا ما 


خسم 


E 5 
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أعْطَئ مِنَ الْأجْرةٍ لازي وَالْكَمَوِيُ). 

إا ِأَْرِ الْمِثْل في وَفْتٍ الإيجارء ثم زتقعَتٍ الْأَجْرَة اماع 
اجا ورايت ودرا عن ذي بل في يلال د الجا :التتكت الإقاوة E‏ 
کا اولي عَقَارَ الوق بِأَجْرَ ق اليل بِإِجَارَة و صَحِيةٍ» فَازْدَادَتْ أَجْرَةُ ذلك الْعمَّار 
بيت أضبّح يرْحَبُ فيه كل واج فسَحَ اموي الجا على قو رل بض الْفْقَهَاءِه وَإذَا امع 
ك بذ لتاقي نك بتتنيهاء وذ ادع ق 
شخ ذَلِكَ؛ الام خا فسح (أَمّا إذَا كات الْإِجَارَةُ قَاسدة؛ فَللْمْمَوَلّي قَسْح وَإِيجَارُ الْمَالٍ 
لمن ارا وَكيْسٌ تَكْلِيفُ الْمُسْتأْجِر الأول رطا ي 

الضّم عَلَى الأجْرَة عَلَى الوجْه السّابق في صُورَة زيادة أجرة المَاجُور بِتَفسيهًا:. 

إذَا أَحْدَتَ الاجر في الْمأجُور ابيب وَرَادَ عَلَيْه َعْض الرّيَادَاتٍ ونا عَنْ ذَلِكَ 
َع أْرَته فلس لوجر أن يَضُعَّ على الأَجْرَةِ سياه لأ يلْكَ الريادَاتِ اام 
في مِلْكِ امسا جرء أمًا إا لَمْ تتَصَاعَدْ عَن الاجر فة بل كانت الز اة ما شخاص 
ڏوي أغْرَاض؛ قلا يُلتَعَتٌ لِتَلْكَ الريادة ولا نفخ الإجَارَة؛ وَعَلَىْ هَذَا لو أكَامَ الْمُسْتَأجِدُ 
يلك عل نيك الزهَادة كانت تاڪ ن تاد کن زاوا َل لت يئة لي ول تفيل 
الريادَةُ والڙيادَة الي تَكُونُ عَنْ عِنَادٍ وََعَنتِ الي لا يُقِْلُ بها إلا شَخْص أَوْ شَخْصَانٍ. 
(الْحَمَوِي» التنقيخ). 

هَذَا وَفِي الْحَالَةِ التي يَرْدَادُ فيها بَدَلُ الْإِجَارَةٍ ازْدِيَادًا فَاحِّا يَفْسَحْهَا الْحَاكِمُ لَدَى 

ا وَلَوْ حَكَم بِصِحَيهًا حا حَْيٌَِ لوُُوعِهَا في الأول بآَجْرِ الْمِئْل؛ لأن الْمَسْحَ 

بزیادة الْأَجْرَةٍ قد يَكُونُ حَاوئة أخرَئ ا م يَفَعْ عَلَيْهَا كم وَذْهَبَ بَعْض الُْقَّهاء إل أنه 
يتير في أجْر اليل وَفْتُ الْعَقْدِ؛ وَعَلَيْه ا في الْأَجْرَة الّذِي ذُكِرَ سابًا لا يُوحِبُ 
ES‏ 

لاوح في الاو خت في ذا اصوصن وَالْمفْتََ ب ولول الأول (الْحَمَوِيٌ). 

وَالْرْيَادةٌ الْفَاحسَّةَ حِسَّةٌ عِنْدَ بَعْض الْمُقَهَاء ما تين مِنْ عَشَرَق وَعِنْدَ الآخرينَ مقار 


شام هام ه 


كه فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية :التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


. 0 


لَص مِنَ ادل الول وَكَد قبل الْعَلّامَةُ(الْبيرِيٌ وَالْحَامِدِيٌ) الْقَوْلَ الاي (الدّرُ اْمُخْتَارُ 
ا 

مال كز جد مرل الَف أرقا له 1 : لات توا اغڍاڙا ين مُحَرم الس 
لفان بالف قرش سَتَويا وَهُوَ أَجْرٌ الول تم في جام ال الأول ازذاة أ الئل 
اة الواجدة ضار أي قزشي؛ له أن فسح الجا ران رن مسقي دس عر 
ال جر كر ِن الأفٍ. 0 

المُعَامَلَةٌ الي تَجْرِي بَعْدَ تخ الإجَارَة بالزيادَة القَاجِشة: إا مسح المتولي 
فاضي إِجَارَةٌ الْوَقفِ لِلرَيادة الْمَاحِسَّةٍ لاص ف الخد 

قان كان الما ور اليه الْمُْتَأْجِر وَفْتَ اليا 5 عر وَالْحَانُوتِ وَالْأَرَاضِي 
وَعَيْر ذَلِكَ؛ الول على الْمُسْتَأجِرِ الأول وَكَلَْمَه َاسْيَنْجَارِهِ مُجَدَدَا مَعَ 


4 


ا 


ت 


31 


ادو الطَارتق؛ كان أن به من غير ْول َلك الزيادة ُذ وَل 
السب الدَاعِي لِْمَّْخ» مع أن مده الإجَارة لم تل باق وتَْرَم َك اليه ِن وَفْتٍ 
بولا لا من أوّلٍ الْمُدوَ الصَابفَة لِلإجَارَ رق يَعنِي أن الْمسْتأَجِرٌ لا يَدْقَمُ عَنِ الْمُدَةِ السَابمَة 
لوقت امس إل الجر العُسَمٌى. 

ا إِذَاكَمْ قبل الاجر 37 لوي يَوَجْرهُ مِنْ آخرَ وَإِذَا الاجر زيَادَة أَجْرِ 
لمل وَكَالَ: إِنَّ الادَعَاء اليا إضرَار. لم إِنبَاتُ اجر الول ب بييتة؛ لِأنَّ اله عَلَىْ الْمُذَعِي 
وَالْمَوَلَ لمر وَالْصْلُ بَقَاء 9 عَلَىْ حَالِهِ. رَاجِعْ mm‏ 

eS‏ له لم يذْرِ ر 
1 قل عض لزع مر فقث مك جد ار ل عن تيك 5 1 
07 جر إل وَفْتِ الْحَصَانٍ ويرم الاجر E‏ رة التي قبل وَفْتٍ الريادة.. 

وَإِذَا كانت الْأَرْضِ الا مَشْعْولَةٌ ر ا ة الْمُسْتَاَجِرِ وَغْرَاسِهِ وما ليها ور الاشياء 


يَادَةّ 
-ه 
5-84 
0 
أ 


e 


\ 


الي لا تَعْلَمُ يَهَايتُهَا؛ قلا يو ِنْ غير ا دَامَتْ مله الجا بَاقية وَإِنّما تضم ١‏ رَيَادَةٌ 


دم ه دو و 


كلض الْعزْدُوعة ا إ5 كائث مد الإجارة موي قور شكاكرة إل آذ هم 


سر 


السَّهْرُ)ء قدا قبت الريادة فَلَى الْمْتَوَلّقٍ إِيجَارُهُ مِنَ اسأر الأول ولا قَسْحالإجَارَة 
ق عَيْرو. : 
ما صم الريادَة الْمَذكور إيصاځۀ فَإْنَّمَا کون فيما إذا قبل ب انا ب ولا همت 


تبه وقلعت اراس وَأجر الْمَأجُود من غير الجر رَد الْمْْيَار). 

وما مر مِنْ حكم الريادَة الْمَاحَِةٍ في الْوَقِْ - لَايَجْرِي في الْمِأكِ ولو كَانَ ليم ملا: 
ل ار غا كا ل مه صت يجا قرش هرا َي ال الذي ثٍازتقَ هالول إل 
انان قر ش؛ فايس له أن فسح الإجَارَةً وَيَطلْبَ رياه عَنْ اة رش في الشَّهْر. 

الأعْدار التي لا وجب الفمنخ:. 

تالص على الاجر 

۴ التتریل :ی لجرو وقد مر بیان ین د ا ا ر ب 

فشن الاجر ات 1 ور الف فار 

8 لنت لفؤجر أن ينع الإجار إذًا اركب المُسْتَأجر ما هي عَنهمِنَ الْمْحَرمَاتِ 
کا یس لحرن مها لوم وما هم أن ْو عن ازتگاب لِك بالْمغُْوف. 
وَلوَلِيٌ الْأَمْرِ قط إِخْرَّاجَهُ جْهُإِدَاتَوَققّتِ الْمضْلَحَة عليه 

-٤‏ احْتيَاجُ الْمُوَجْرِ إل الذّار الْمَأَجُورَة: كأَنِ انْهَدَمَتْ دا E‏ فَاحْتَاجَ إل 


ت 


ي 


4 ل 


شكتئ ِلك الدّاِ أو ذُفِعَ لَه تَمَنٌ كَبيرٌ فيها فرغب في بَيْعِهَاه فَليْسَ لَه فسخ الإجَارَةٍ 
0 وَالْهِندِيةُ في الْبَابٍ التَاِع الا ُقَرْوِي). : 1 
االو بي المَأجُورٍ لِدَيْن عَلَيه: ف ال بنع لاجو راو كين £ 


ایق علد س انع الجا إلا َا َم ملك سْوَاهَا أن يرا اي 
وَالْحَاكِمُ يَفْسَخْ ست ا دين 0 الصَورَة لد 1 


الْمُوَجّرُ الْمَدِينُ بِالْحَبْسِء سَوَاءٌ گان ذلك الدَيْن تابنا بإفر رار الْموَجْرِ أو لا 1 
(انْظْرْ شرح الْمَادّةِ ۷۸). 


4 


3 2 ات 2 ر ے۶ و o‏ ر PEE ERE‏ 
: إ5 کا ن دل الإجَارَةٍ الذي فيه الموج ي تغرف قِيِمَنَهُ بان کان نَمَنْهُ فيمًا 


ا 


شاص هاصا ه 


10۱ فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


ع 2 


و بيع مُوَازِيًا أَجْرَتَهُ الْمُعَجَلَة؛ ۽ كا باع (التَتْقِيحُ)» إِذ لِلْمُسْتأْجِرِ كَمَا سَيَجِيِءٌ في شرح 
الما )أن يخي المج ر لاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الإيجًار؛ ؛ قلا اده مِنَ البيع. ّ 
ا غبة في الاسْتِعَالٍ في عَمَلِ آكَرٌ: َو راد سان بعد أن جر تَفسَهُ ين حر عمل ما 
ا َلَيْسَ ا E‏ ا 
الْعمَلُ َس ِن لوحو ماباب يوه گن د له المَسخ) (الهنرية ة في الْبَاب الَاسع عَسر). 

¥ عور الْمُستَأجِرِ عَلَى حَانُوتٍ َكَل جر NEN E‏ 
استاج جر حاوتا عمل ما عَلَى حَانُوتٍ ار اقل لّ اجر من أو كت انسَاعا؛ فلس له أن 
لح اراد ا كم برذ اطي عَمَل َر ولا يُنكِنهُ َلِكَ في الْحَانُوتٍ الْمَأجُور؛ 
َيَكُونَ لَه دَلِكَ (التاتارّحَانيّة). 

- إا اشكر جملا إل مَحَلٌ قاراد بَعْدَ ذلك الذَّهَابَ عَلَىْ بَغْل؛ كَلَيْسَ لَه شح 
الإجَارَة. (الهندية في لباب التاسع عَشَّرَ) ' 

- إِذَا عَرّمَ الْمُكَارِي على عَدَم الْخْرُوج لِلسّمَرِ؛ فليس لَه فسخ الإِجَارَة؛ إذْ يُمْكِنْهُ إذَا 
ل ا ا عات قيب أن ت ای ا 

-٠‏ إا عَابَ الْمُوَجْرُ بَعْدَ تأجير عَقَارِو؛ فَلَيْسَ لَهُ قَحُهَا؛ لِأنَّ الْمُسْتَأجر يُمْكِنْهُ 
الانْمَاعٌ بالْمَأْجُورِ وَإِنْعَابَ الا (الْهنْدِيّةُ في الاب التَاسعَ عَشر). 

-١‏ مَوْتٌ مَنْ لا يون َد الْإِجَارَةٍ وَاقِمَا له له وَلَو كَانَ عَاقِدًا: كما إا توفي الْحَاكِمُ 
أو الول أو الْوَصِىٌ؛ أو الْوَكيل» أو الْمُتَوَلّي بَعْدَ عَقْدِ الإِجَارَ للصغير» أو الْمُوَك أو 
الْوَقّفٍ؛ فلا تون الإجَارَةٌ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَ انل عل كم بالا باقن 
(الرَيْلَِي وَالْهنرِية» وَكَذَا ل لا تفخ إا كان الموحة فشرلا وتوفيٰ بَعْدَ اَن ا 
الإِيجَانٌ نّا إِذًا توفي قبل الْإجَارَة فَالإجَارٌ اط 

(انْظِ الما 470 4). وقد ني قول الْمَادّةِ 50 4): (ولا تَنْمَسِحُ الإجَارَةٌ بوََاةِ الْمُسْتَرْضِع) 
على َذِو المشاكة الْففهية. 


اص 


- إا بلغ الصبي أَثناء 30 ة الْإِجَارَةٍ ماله ۾ الْموَجَرِ مِنْ قبل الأب أ الْوَصِىّ) و 


5 


9 
ا 


ت 3 


العجْ راو الكتاب اني الإجارة ١‏ ل سے 


الْقَاضِي؛ فَلَيْسَ لَهُ قَسْحٌ الإِجَارَق أمًا إا أَجَرَ الأب تفس الصَبيّ لأر َيل أ 


ت 


الإجَارَةِ؛ قله فَسْحْهَا (الْحَانيَةُ). 
۳- لا تفخ الإجَار أجل الْكِسَاءِ وَوقُوفٍ الْحَالٍ الطزشزح ادو 


| اة (449) وَلَوْ مَلَكَ الت جر عَيْنَ المأجور باز أو هل يرول كم الإججارَة 


١2 2 “x 8‏ و o‏ 
تنفسخ الإجارَة على صور سبّْع: 
لاا حاورا لك ب 3 


اك تملك الاي انا قد الحاو كل الْمَأَجُون َو بَعْضَهُ بإِرْثِ أَوْ هبت 
E E‏ َج أ تاق يرول حك الإِجَارَةِ عَن الْممْدَارٍ الذي 
تي لازن الى نايل الور ف تو له | 

ما إا افْمَرَئ المُسأجر آنا مد الإجَارة | جور د قث عله لجرك ذلك 


إا ملك بَعْصه؛ فلا يمى حك لِلْإِجَارَةٍ على ذَّلِكَ E‏ 


E‏ ا التي گان استاج جَرَهَا مِنْ أَحَدِ وَرَرَعَهًا بالاشرَاك مَحَ آخَرَ 
َالإِجارهُ تخ عَنْ حِضَّيه بِحْكُم الولْكِ وَعَنْ حِصَّةٍ الشَرِيكِ بِالرّصَاءِ بصي الم وَيَبقَى 
لزَرْعٌ لِوَقْتِ الْحَصَاد وي لى لي كنض أجر الول لِك الأرضص (الأزوي). 

وَلَعَلَهُ إا جد الْعَقدُ عَلَىْ الْأصُولٍ الْمَْرُوعَةِ؛ يلرم جر امِل وللا لا يلرم كي 
الع کن لوان اویل كم زوفي 0 

ss‏ ت المأجور ين المنتأجره تي الإجار هَن الث وَ] 


o‏ 5 2 0 7 200 وم 8 e‏ پر کے س وو 
بق لها حك أمَا إا تَمَلّكَ الْمُسْتَاجِدُ 1 ر مدة الإجَارَةِ؛ فيلرمه تأدية 

.كت تعلق كز مؤجزة فا سب مي نأش من مد الجا 
٤‏ ا آي رع ° PE of‏ سس سل 
مه أا ما يَلْحَقُ َك المدة الْمَاضِية هن الاجر اما مدل الاه الان فا تلرمة 

م رعو 

او 


ا 2 
0 ھاے ے ت ü‏ 
5 ص 04 ا 


e‏ الإِجَارَةٌ عن الاموال الثلاثة التي مر ذِكرهًا في المَادَّة السَابقَةٍ و فيا لو 


org ساس‎ 


0 8 ص ت 
أجررّت بغبّن فاحش 
2 َ ° 3 7 10 0 ر و سام هم د ا ر hir‏ 
٣‏ تنفسخ الإجَارَةٌ عن الْوَقفي إذا اداد بَدَلْهَا ازْدِيَادًا فاحشا وَفسَحْهَا المتولى وَالقاضي 


م جم و 


حدث عذر ما 


اَذَه 59 4): لو نِم لإجْرَاءِ مُوجَب العَقَدٍ تَنْمَسِحٌْ الإجَارَة ملا لو | 
و م رو 


د 2 2 وى c7‏ ا 2 و ۴ ر اا و مە 
استوّجر طباخ للعرس ومات احد الزوجينء تنفسخ الإجارة وكذلك من كان في 
ا و ا ل و ا وه ١‏ م وا لوم تون لاو ل ات بق 
| سنو ألم وَقاوّل الطبيبَ على إخراجه بِحَمْسِينَ رشا ثم رال الألم بنفيو تنفيخ | 


| ممم مخ TT TZ‏ الم سخ مويب ره I u FA‏ 2 عوبني أل ديت 
ا الإجَارَة» وكذلك تنفسخ الإجارَة بوفاة الصَّبىّ أو الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع. 


| 


جه کو 0 0 r:‏ 

قوله: (لإجِرَاءِ مُوجَب العقد): 
الْمَمْعُولٍ. 

كو 8 اع مين نسم و o 8 el F2‏ 2 ع 

قوله: (لَوْ حَدَتٌ عَذْرٌ مَانِعٌ): كأن لا يَبْقَى مَحَل لإِجْرَاء مُوجب الْعَقَدٍ. 


إن الْمَادَةَ (280) فَرْعٌ لِهَذِهِ المَادّةِ كما سَتَعْلَمُ في شَرْحِهًا. 
لِدَيِك الماع نوا عدة: 


ا کے 2 يود اس سر ر بي 4ه 
ي العمل بمقتضى عقد الإجَارَةٍ وموجّب بصيغة اسم 


5 


E E A a 
النوع الآول: إذا كان باستيفاء المَعقودٍ عليه صَرَر بالنفس أو المَال فتفسّخ الإجَارَة؛‎ 
لاه لما كات المَتافِع غَيْرَ مَقبُوضَةٍ وَذَلِكَ الْعْذْرٌ بمَنزلّة العَيْب في الب قبل القَبْضٍ؛ فد‎ 
4 0 a ee ROR TE 
جَارَ فشخها لاأ جل العذر (الزيلعى).‎ 

7 سرف > ھر ەە > ا 2 2-6 00 سمال 2 

تسخ الْإِجَارَةٌ إا اسْتَْرَمَتْ ضَرَرًا لَيِسَ مِنْ مُقتَضَى الْعَقَدِ؛ إذ لا يَجُورٌ تخميل أَحَدٍ 
E e A Î‏ ا 
العاقدينٍ ضَرَرًا لا يقتضيه عقد الجَارَةٍ. (رَاجِع المّاذة .)١4‏ 

يتفرع عَنْ هدا بض مَسَائِلَ نَدْكرَهًا فِيمَا يَلِي: 

5 ا اا E AE‏ 000 - م To‏ مه ر 2 ا 
١‏ - للأجير فسخ الإجَارَةٍ إذا كانت مِمًا تؤدي إلى اسْيتَهَلاك العين بدونٍ عوض» كما لو 


2 6 00 08 6 ا اده س؟ اه 5 00 7 مامه 
اسْتْؤْجِرٌ ححطاط لكَابة كاب عَلَىْ أن يكونّ الوَرَّق والحبر مِنه؛ فَلَهُ أن يَفْسَحَ الإجَارَة 
عرص اسه ع ل و ی سو ردي اس عن 5 ره ه ها ير 
وَيَمْتنِعَ عن كِتابَةِ الكتاب الذي كلف بو (الهندية). 


r | ٠ ٠ أ‎ ٠  ةراجإلا الْعِرْء الأول / الكتّابالقّاني:‎ 


- - لِْقَاضِي أن يَفْسَحَ الإجاة اڏا عَلِم أن تار أزض الو بكر گوتها وَفماء 
23 في آل ا ر ش 
َو با ستْوْجرٌ طَبَّاحٌ لِطبْخ طَعَام العْرْسٍ قوفي أَحَدُ الزَوْجَيْنِ أو تَحَالَعَاء الْفَسَحَّتِ 
الإِجَارَة ولا حَاجَةٌ لها من أ ري ارات لحا امرك لصي 
ولان الإجَارَة فيح بطَبْعِهَا إذَا كان الْمُسْتأَجِرٌ الوقن هو الَو وَلِأَنَهُ لو اسْوْفِيَ 
الْمَْقُودُ عَلَيْه وَالرَّوْجَةٌ هي المَوقًاة كان عير ماع لله الد وي ذلك ما يُوحِبٌ 
أن لجن العدة بِمَالٍالرَّْج (الدُوَر) ا 
ذلك فيح الإجَارَةٌ وَلَوْكَمْ ر كرت عد اجن إذ لابج الإنماذ على إن ف 
ماله وَِطْعَام مَنْ لا يَحْمَدُوئَُ بل يُلْحِفُونَ بو ضَرَّرًا (الشرنبلالي). 
4- إا اسأر بء راء أذ حرق لزاع ثم تیم لی دیک ؛ قله قشخ وجار رټ لن 
اء الْعَقْدِ مُوحَبٌ لإ بلاق مَاله: 
هَذَا الشَّرْحٌ ليس مَُافيًا لِلْمِجَلَة؛ إذ يُفيدُ كَوْلْهَا: (تنْقَسِحُ الإجَارَة). أن الْأعدَارَ 
الْمَذْكُورَ E‏ ش 
ه- إا استأجر بن نة ۽ له ظَنَّ فيه حَلَلَا ثم طهر أنه 
سيك وله أن يَفْسَحَهَا لِِسَبَبٍ الَّذِي مر انما (الْهنْدِية في اباب الاح ٠:)‏ 
اا جر 2ر201 يه إل سكل ذل ولقاملع بطق لأريقه مقن ول لخن 1 


نعل ام شی جورع أبن انه ة الْمَصَافَة الى قَطَعَهَا (الِيِجَة)» 
0 حِصَّهُ تعن بيْنَّ حَرَنِ الطَرِيقٍ ي وَسَهْلِهَا لا بِالْمِسَاحَةٍ وَالسّاعَةِ. ش 


وم 


4 


-١ 000‏ إا استكرئ اة لتقل ایی علا إل بلي ذاه وبا هُوَ في الطريق ! 7 
َل عالق َتَهَبُوا أَمْتِعتَهُ وَسَلَّمَ الاب صاجبها؛ فَالِْجَارَةُ منْقَسِحَةٌ إلا اَن عَلَيْه أَنْ 
دع أجرة الْمَسَافَة الي قَطَعَهَاء ودا ا الدَّائَةِ زياد عَنْهَا اسْتَرَدَ -الرُيَادَةَ 


(الْفضِية اليتيجة). : 


2 قَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ دحك بها الدولة العثمانية 


لآل فيه (الدرٌ اله مار إذ لو لم تَنمَِحُ يلك الإجَارَ وَقِْعَتٍ السّنٌ الي زَالَ اكم 
ِنْها؛ لَكَانَ فيه مِنَ الضَّرَرِ عَلَْ فس الْمُسْتَأَجِر ما فيه وَهُوَ عير جائز شّرَْا وَعَفََا. 

عَم أن[ َه فَسْحَهَا وَإِنْ َم يرل الأكم؛ ؛ أن الإنْسَانَ لا يُجْبرُعَلَىْ إِنَلَافٍ جَسَدٍ إِذ قد 
يَحْصُل لل رر نر إخرَاج الس (الشريْكايُ). 

9- إا تاج ا ی ر افد ی الْآكِلَةِ - 
كَالسَرَطَانِ - ْم عَرّمَ عَلّى عَدَم الْقَطْم؛ كان ذَلِكَ عُذْرَا مُوجبًا مشخ الإجَارَةِ(الْهِندِيهُ في 
لباب التاع عَشَر). 

٠‏ إذَا اسْتَأجَرَ إناتا حفر بث علوم الول وَالْعَرْضصٍ وَالْحمْقٍ فَحمَر دارا نةم 
لي E‏ 
الْمَحْقُورَ مِنَ الجر الْمُسَمَّ (التَِيِجَة). 

-١‏ كَذَلِكَ تَنْقَسِحُ الإجَارَة ذا توفيْتِ الْمُرْضِعْ م أ الود ِي ترم بخان ما 
و توفي ارصع فإ َم يَتَأجر الْمْرْضِعَ ليه وما اترما لمرو قا تقح 
الجَارَة بوَقَاتِهِ وَفِي هَذَا حَكْمَانِ: 

الحم الأوّل: انْفْسَاحٌ الإِجَارَ بوََاةَالْوَلَدِ أو الْمُرْضِعْ.. 

الحكمُ الثّاني: عَدَمُ الاخ الإجَارَة وكا الْمُسْتَرْضِعء وَقَدْ صَارَ بَيَانْ ذَّلِكَ في الْفقْرَةِ 
e‏ ظ 

َعَلَْ دَلِكَ لَو اسْتُؤْجِرَتْ مُرْضِمٌ مُدَة سين قوفي الْوَلَدُبَعْدَ مرُور سسةه قاد خد إلا 
جْرَةَ سَنَةِ (الْأنقِرْوِيَ). 

لِك تفط يضف أ جْرَةٍ الْمُرْضِع فِيمَا لو ان وجرت لإزضّاع ودين رفي واج 

ناء ولس لِلْمُسْأجرِ أن بأتي لها صي حر عِوَصَا عَنِ امرف (الْهِدية). 

۲- إا مَرِضَ مَن اسْتََجَرَ أْضًا لِيَرْرَعَهَا وَآضْبَحَ عَاجِرًا عَنْ زَرْعِهَا قن كَانَ مِمّنْ 
بزع رفح يتوه فل أن فسح الجا ةللا لا 

ما إا اسْتَأَجَرَهَا لِيرْرَعَهَا فَعَدَلَ عَنْا ِل غَيْرِهَا؛ قَلَيْسَ اشح نة في الاب 


و 
م 
| 


التَاسِعَ ءَ عَشَرَ الْأْقَرَوِيّ). 
:الت دا استاج حَصَادَيْنِ لِلْحَصَادٍ لف الزَّرْعٌ 
جَرَادِ؛ انْقَسَحَتٍ الإجَارَةٌ انظر الْمَادَةَ .)٥۸٠(‏ 
° ادس ف مف 2ل 1ه of‏ :0 
: ذلك فلو فسخت الإجَارَ هقب تام مُدَيِهَا عليه اجر اهدو الى مرت قعل ألا . 
ر 
كلهاء كَذَلِكَ إِذَا | EEE‏ الإِجَارَةٌ بَعْدَ 


لاسا س ركو اص ا عن 
بافة سَمَاوِيَة كنزول برد واجتياح 


7 - 


مُرُورٍ سن أَشْهُرِ؛ قيَرَم الْمُسْتَأجِرَ نِضفُ بَدَلِ الإجَارَةِ قط وَهْوَ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ كيل 


or 


(عَلِيٌ أفندي). 

5- إا اسأر داب لبها إل الْمَحَلّ الان فَعَدَلَ عن الذَّمَابِ إل ذَلِكَ 
ا ا 

و ل ی 0 َه 0 ر ت و د 

وَعَلَيهِ في الحَالٍ الأخيرَة أَجْرَةٌ الْمَسَافَةِ التي قَطَعَها بالنسبة إلى الْمَسَاقَةٍ الاقية سَهُولَة 


وَصْعُويَة» وَسَيَصِيرٌ ين بيان لِك فِي سرح الْمَادة (440). 


0 


۰ ۰ ا اجر لوي و اوي ون گان في مب الي خير نوغ 


2 


لَه إذ داك أن يَفْسَحَ الإِجَارَة ولا تَفْسَحُ الْإِجَارَةٌ بوَقاةٍ الْوَلِيّ أو الْوَصِيّ أو نَحْوِهِمَا 
(الْبرَاِيّة زر وذ لِك في كرح اماو .):٤۱(‏ 

5- إا اْتئ سیا اجره م م ار فهر يه عَيْبٌ يي سم لجار وَوَههُ عَلَىْ 
الْبَائع بخيًاز الْعَيْبِ (رَاجِع المَادتيْنٍ ° (Vg‏ : 


١ 0 5 07‏ ت ا 2 رر ر ا و ۶ ٠‏ ا E‏ 
انوع الثاني: إفلاس الْمُسْتَأْجِرِء كما ِذَا اسْتَآَجَرَ إِنْسَانَ حَانُوتا لجل التجَارَة وَأَفلْسَ؛ 
و 5 8 و رجهم و ر في 


أن يفْسَح الإِجَارَة كما لو استَأَجَرَ حياط يتغل في ماله حَانُوتَا فأفلس؛ 0 
الإجَارق آَم إا استَأجَرَهُ على أَنْ يسْتَغْلَ في الْخياطة؛ فلا تسح الإجَار فليو مام یگن 


9و 


إفلاسة سه شتا عن عَم وجُودمَنْ يطب يه شُغَْا؛ لن الْجِيَانَةَ ظَهَرَتْ عليه (رَدُ الْمُحْتَارِ). ٠‏ 
التوحٌ الَالث: EE‏ اجار بمو وْتِ الْعَرَضضٍ الْمَقصُودٍ مِنْهَاء فلو اسْتَكْرَئ إِنْسَانْ داه إل 


بد لاستيقاءِ دين له عَلَى رَجُل فيا صر ايبن بتي بنة لك كالإجاة ية 


لم( 


E) 


E‏ قوانين الشرد عة الإسلامية التي کات نَحَكُم بهًا الدوة العَلمَانية 


حتياج الإجازة التي تصلخ بعر إلى حكم الحاكب أوعَدَمِهِ مه وضيعت القاعدة الآتية: 

القَاعِدَةٌ: إِذّا ظَهْرَ عدر مُوجِبٌ قنخ الجَارَ و فَإِنْ كَانَ ظَاهِرّا؛ فحت پلا حکم 
حَاكِمء وَإِنْ كَانَ غير ظَّاهر كَرَوَالٍ ألم الس واو أحَدٍ لوجي ووم لعٍ يتما 
SS‏ بإقرَاره 

له في هَذِِ الْحَالٍ الْمَأجُو قبل الحكم؛ اا کون جَائْرٌا؟ لاله 
2 قف عَلَىْ الْحُكُم للاخيكانٍ الْحَاصِلٍ في 00 قَسْخْ الإجارق گما أن الرْجُوع عن 
لی زوت علن لحم رتك 0 

فائِدَة فِي الفروق بين البَيْع وَيِيْنَ الإجارة: 

في الأوجه الآتيّةِ فرق بَيْنَ الع وين الإجارة: ٠‏ 

َوَلَا: لَيْسَ لحر د الطَرََيْنِ في ليا اناف زٍ اللازِم كَمَا م هُوَ في الْمَادَّةِ )۳۷١(‏ - الرّجْوعٌ 


0 2 هه 


دا او الد ك1 امك ره تفخ ما مر من الْأَعْذَار (أَشْبَاةٌ). 


2 9 


و 


ا شخ الع ذلك 


ا 


5 


ا ور فسخ الإِجَارَةٍ ِالْعَيْبِ الَنِي كدت عد الْمَيْضِء 


ge 


فََيْرٌ جًائز بمُقَتَصی الْمَادَتَيْنِ (۳۳۹ و١4‏ "). 
تَالِكًا: وَقَاةٌ أحَد الْعَاقِدَيْن موب مشخ الِجَارَة بخان الْبيع. 
رابعًا نيك ااي الوص يجرد افيه لان لوجر بغي اليو الم 
کا ا ل ا رط لِلتَمْجِيل؛ أو اسِيمَاءُ EH REC N‏ 
a‏ 
حَامِسًا: التَوْقيتُ يت ميد ِم لاف الإِجَارَةِ فَمْصَحُحٌ لَهَا (الْحَمَوي الْأَشْبَاهُ). 
مَاونًا: يَدْحُلُ حى اشرب وَالطَرِيقٍ في الإجَارَ خلا الم قلا يَدْخلُ ذ فيه مَالَمْ 
يذْكَرْ (انْظْرْ سرح الْمَادَةِ .))٤٥ ٤(‏ 


ت 


سَابعًا: إا اسْتَأَجَرَ جَرَ شَيْنًا اسْيَنْجَارًا فاسدا فَآجَرَهُ مِنْ آخَرَ إِيجَارًّا صَحِيحًا؛ فالإجارة 


ع 


الثاني صحِيحَةٌ .إلا أن لِلْمُوَجْرِ الآوّلِ وَقَدْ قَسَدَتِ الإِجَارَه SE‏ الثانبة 


ا الور بخِلان الْبَيْع. (انْظر الْمَادَتَيْنَ ۳۷۲ و0۸۸ وَشَرْحَيْهِمَا). 


و 


الجسسسزء الأول / الكتاب الثّانِيالإجارة ١. ٠‏ ل 0 +1 EKE‏ 


٠ا‏ لامي لجار فيا إذا حيرفت الدَّارُ الْسَأَجُورَةٌ انر كع الْمَادَةم/ا4)» 
بخِلاف الْبَيْع فإنه شىخ خ بف المبيع قبل الْمَضٍ. E,‏ 
تاسعًا: ى شري قنخ ليع ذا طهر لي تياب انض مان يق اباي 


او يَسْكُم الْحَاكمُ بِقَسْحِو جلاف الْمُْتَأجر قله أن يَفْسَحْ الجا 35ا غر في الور 
عَيْبٌ قبل القَبّض أَوْبَعْدَه ولا حَاجَةَ لِرضَاءٍ الْمُوَجْر أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي. 
ه- تَتقخ الجا دا توي من گات وَاقَمَ َه له بدونِ حَاجَةٍ للْمَسْخْ وَقذ بي على 


4 


هذا كول العامة : (تَنْفِْخْ الوِجَارَةٌ بِوَفَاةٍ الصَبِي)» ولا فائدة في إِجَارَةٍ الْرَارثِ هذه 
الجا لن املك الوا َيِل رارت نضح الْمنْعة ِن ذلك الجن ملكا لهو وَهوَ 
َيْسَ بِعَاقِدٍ ولا رَاضٍ بِالْعَقَيِ ا E‏ ا ا 


الف لِلْوَارثِ (الزَيْلَيي)ء إلا أن لِلْوَارت أن جد يُجَدَّدَ هَذِو الإجَارَةَ إذَا طَلَّبَ الْوَارتْ 2 
ا يقن في الان أرما الخ الشسئن. ظ 

ا الأية: الإِجَارَةٌ عند الأيكة الثلاة: لا تمي الإِجَارةٌ بوا اح الْعَاقِدَيْن 
كما ا قح بوهم لاھ عفد کاچ لم لع نة لاما يما لذ في باتع أو 
الْمُشْيرِي أو الان معد عله وذ توف لوجر رام وَارِّهُمَقَامَهُ في اخ الأخرة كَمَا يَقُومُ 


رارت الاجر مامه في اسيا المَفعة ون كفس الْمأجو | | 

دفي الْوَاقِعٍ لعل الْمَأجُود يوا الْإِيجَارٍ لتق ل زا الله ها 
E‏ ا 

وَذَلِكَ كَائِْقَالٍ الْعَيْنِ الي أَوْصَئْ الْمَالِكُ ِمَنْمَعتِهَا إل الْوَركَة ة عشوي الماقعة على 
اجو السّابِقِء وَكَدْيَْالُ: لا صَرَرَيَلْحَنُ الْوَوَنَ ذذ يدون بد الإجارة. . 

مُلَاحَظَاتٌ: يجب ان يُحْكَمَ في الْمَسَائل الي لَمْ تكن مَوْجُودةَ في الْمَجَلَة بالْمَذهَب 
لحي عله بكم بساح الإجار لِوَنَاةٍأحدٍ الْعَاقِدَيْنِء أو اهما مَع! لان الْقضَاةَ 
ند تيس اة نماي ُو رون بِالْحُكُم بِالْمَذْهَبٍ الْحَتَفِيّ ولو كَانُوا م ا 
لِمَذْمَبٍ مِنَّ اذاهب الْأُرَئ مَادَامُوا في مَحَاكِوِهًا. 


64 اقَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َه بالتامل هي مَعْرِقَُ الْمَذْمَبٍ الذي سيون في الْمُستفبل أكثر 
جر م ل د 
ساخ الإجَارَ وَبوَكَاةٍ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ اضرا جَمَة. 

گا و اسار تار اة رة ِن خر َة انيجي وغ أن الها وأ 
لوَازِمَهُ فيها وَشَرَعَ في مُعَاطَاةٍ أَشْغَالِهِ توفي الْمُوَجُرُ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقُ وَارث الْمُوّجْرِ عَلَى 
داو ود جِرٌ بإِخْلَاء تَلْكَ الْعِمَارَةٍ ضَرّرٌ جَسِيمْ. 

SS 
Ry وار يُمْكِنْهُ إدَارَةٌ‎ 
مَذِهِ الْحَالٍ ضَرَرٌ كَبِيرٌ صا‎ 

قَدْ شر في شَعْبَانَ سَنَةَ 1144 قَانُونُ سَنَدِ الْمُقَاوَلَة وقد صرح في مايه الأول 


ج 


dan 


<p E 


يمشخ الإِجَارَ E HA‏ د العَاقِدَيْنِ | إلا أن قائون إِيجَارِ العَمَارٍ الِْي کان مَرْعِيّ الإِجْرَاءِ 
م ٠١‏ بيع الول س ۱۲۹۱ ۽ يَقُولُ في مَادَِهِ الوَاحِدَة وَالْعِشْرِينَ: (إذَا ادَعَه' عَى بانفاخ 
الإِجَارَ لوقا أن د العَاقِدَيْنِ أو وَفَاتِهِمَا مَعَا؛ ف فلا يسْمَع). 


َه نِرَبَعْدَهََا لاون انون َالِ لإيجَار الْعَمَارِ َم يَأْتِ فيه در ِهذه الْمَاَ 


ل 0 ة أو عَدَّمِهِ لِوَقَاةٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنٍ 
مر تَعلَمُ اَن الدَّوْلَةَ الْعدْمَانِيََ كَدْ أَحَدَّتْ فِي هَذٍ هذه الْمَسَاكةٍ فى أوّلِ الأمر يمول 
آي عيفا قزل ھک انها رات أن 


الذَنْسََ 


أمنثلة لياع" الإجارة پوفاة اس تيوه 


fa‏ م بز ر و ري 5غ ل ەور 
أ وَلا: ذا اجر دارا ن آكَرَ ؛ CE‏ 
عو 


تَانيًا: ِذَا اشا جَرَ ع دم اجره تَوْفيَ؛ قَالإِجَارَتَانٍ مُنْفَسِحْتَانٍ (التتريخ). 
لماح الت ن وَنوْفَيَ أَحَدُهُمَا فَالإِجَارَةُ مُنْقَسِحَةٌ عَنْ صِحَة المتوفى 


03 


فَقَطْ؛ لن الشيُوعٌ الطًا رئ لا يدع الإجَار رة راج الما 29٠‏ (الْهِْديُ في الاب الثامِ). 


الجسزْءْ الأول / الكتاب الثّاني: الإجَارة م 0-00 


و : إِذَا توفي و السَّفِينَةٍ في عَرْضٍ الْبَحْر وموجر الدَائَة 26 الطَرِيق» , لا 
ته 57 إلا يغد الوضؤل إل مَكَان أمِينِ؛ أن الْأَعذَارَ كما ونر في تقض الإِجَارَةٍ 


0 
ور 


تور في بَقَاِهَا (انْظرِ الْمَادَهَ 48) وَإِذَا اسْتُوْحِرَتٌ أَرْضٌ لِلرَّرَاعَةٍ ة وَنَوْفيَ أَحَدّ الْعَاقِدَينِ 
وَلَمّا َه مُدَّةُ الإجَارَة و ولا در الغ يقد بعك ا 


2 6 


الْقِضَاءٍ الْمُدَةِ (الْبَزَازِيّة) (انظر سر كرح الْمَادّةِ 015). وَهُوَ بخِلَافٍ ما إِذَا الْقَضَتِ مده 
وها وف تيو بأخر امن لها في اباب التي عَشَرَ). 
رَابعًا: إذَا بق قى الْمْستاً جر سَاكنًا في الْمَأجُور بَعْدَ وَقَاة الْمُوَجْر؛ ا ترم جره على 
ی لاك اوش ای نمك لكب کا ورد تر 

جْرَة (انظرِ الْمَادَةَ 6۷۸)ء وََلْرَمُهُ عَلَىْ قول ر لِأَنَبَقَاءَ امسا جر سَاكِنًا بَعْدَ وَقَاةٍ 
لوجر را م بحُكم الإجَارَ (انْظْرْ شَرْحَ الماد 877 ). 


مه 


و e‏ عله 
ماا: إذَا اسْتَأجَرَ دَابَهَ مُعيَنَة لمت الْمَسََتِ الإجَارَة 
أمَا دا كانت الداکة الاج ك أن يُعْطِرَ ا 


هم سير 


غَيْرَهَا حَنَْ صل إل الْمَكَانِ الْمَقَصُودٍ (انظر الْمَوَادَ 074 و۳۹٥‏ و٠204‏ (الْهنْيِية 7 
الْمُحْبَارِ): 


)195 ةه وَالإقَالََ في الإِجَارَةٍ كَالإقَالَةِ في الب م (رَاجِعْ الْمَادَهَ‎ E 
وَالْمَوَادٌ الي وما‎ 

ت 6 o‏ £ 3 5 0 ےم لح سس ا 2 م 3 

َلَوِ استا جَرَ عََارًا مِنْ أَحَدِ الاس د ۾ آَجره من ار متها الإجارة كما شع 


الاجارة الول 5 تقح الإ جا ل لان الإ جاريم تانع وهي تَحدْثُ ج كيت 


امساح جر يَمْلِكَ مَنْفَعَةَ نة يوم بوم في باقية حل مِلْكِ اْمَلِكِه يصح الال َه وبين 
تأر له لم ينيك المنتقلة» ور سكت بالل لم لحن فاخت من 


08 
وات 3 


لمَتافع في كل يوم يوم َانْفَسَحَّتٍ الإجارة الت لأ لاا ييه ل الاو (الْحَامِدية؛ ا 


۶ 


د فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :التي كانت نَت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


0 


وَإِذَا كَانَ الموج ين وَالْمسْتَأَجِرُ وَاجِدًا وَقَسَعٌ أَحَدُ الْمُوَجْرَ ين الإِجَارَ ة؛ فَالْمَسْحْ 
في حِصَّيِهِ لا غَيْرَ (البراز کا لو اشتاجر ا ل سَلّمَ مِفْتَاحَهَا إل 


2 


أَحَدِهمَاء الْمَسَحَّتِ الإجَارَ رفي حِصَّةٍ الشريكِ الْمُنْسلم قط «راجع كرح الْمَادّق 05 
وَلَوْ تقايل اولي وَالْعَقْتَأجة الإِجَارَ ة مدت الْإقَالَة عَلَىْ الْوَقفِ إا كَانَتِ الأ 


غَيْرَ مَقَبْوصَة جين الإقَالةء أمَا إذا كَانَتْ مَفْبُوضَة؛ فلا تنفد عَليه (الأقروي» الْبرَازِيَة في 


6f 


ق و َيْسَ الْمَسْحْ بسَرْطٍ الْجيارٍ کالإقالَة أي أن اولي 5ا جر 
E‏ هلخا في القشخ ده اة يام تاغدل مور الْمُدَةٍ 
الْمَذكُورَةِ؛ كَانَنَافِذَا عَلَى الْوَقْفٍ وَصَحِيحًا (الْأَنقِرْوِيٌ في إِجَارَة الْوَقَفي). 

تَتَمْرّعُ صن الإقالة في الإجارة الأَحَكامُ الآتِيّة 


أوَلَا: إِذَا اسْتْؤْحِرَتْ دار عَلَى أن يد بذع بدلا ذا دة متأ جر قدا فصَيًا ِرضَاءِ 


چ 
o9‏ ت 


الْمُوَجُر َا فُِحّتِ الإِجَارَةُ؛ فَللْمْسْتَأجِر أن يسدر الاجر دعبا داي الْمَادَهَ 195) إلا 
إا گات الإِجَارَة فاسدة فيستر ماص كما اا (البرازيةٌ في اثاني يما یکو ن فَننًا). 
اا دا اشترى الور ا الْمُسْتَأَجِرِ مُقابل الأجرق 5 ت ليام ِالْعَمَلٍ 
وَكرْمَُوَدُالْأَجْرَة فيد دا قدا لا عَيْنَ مَا اسْتَلَمَ (الْهندية) 
تَالِئًا: لا تَنْمَسِح الإِجَارَ م وَكَدْ قَالَ الْمْسْيَا جر لِلْمُوَجْرِ : بع الْمَأَجُورَ . كََجَابَهُ (بَعَمْ) إا 


روو 


لم يبِعْهُ بم (البرازية قبي مَسَائِل الْعُذْرِ). 
١‏ ا تاوت ا د ار و رو طن به فسح 
الْمُوَجُرُ وَالْمسْتاَجِرٌ الإِجَارَة؛ على الْمُسَأجر أن يََلَمَ الزَرعَ لال ر لل 


صَلَاحِيَة لَهُ في إِبْقَاء ء ارذع لِجين إا قِيَّاسًا عَلَىْ الْمَادَّةِ (0751) 1 ان يودي أ 
الْوئْل؛ (لأنّهُ رَضِيّ به الْمُسْتَأجِرُ حَيْتٌ أَهْدَمَ عَلَى الخ اختيَارًا) (الْبَرَاِيةُ). 


لد 
7 ص 3 0 


حَامِسًا: لِلْمُسْتاَجِرِ حَبْسٌ الْمأجُور إِذَا فسِحَّتِ الْإِجَارَةُ ِسَبَبِ مَاء أو الْفَسَحَتْ وَلَمْ 


5 


e 


ا 
ت 


e E E‏ ی سلما من الْأَجْرَةَ جين اسْتِيفَائِهء سَوَاءٌ كَانَتِ الإجَارَةٌ 


7 52 


o‏ 4 هش 
صحيحة أو فار سكة. 


الج زْءالآول/ الكتّابالثّاني: الإجَارة 2 | >5١‏ 


ذا نوي الجر َالمَاڇوڙ في ي المشتأجرء راک بدي شان ارما وَعَلَيه 
فيْبَاعٌ الاجر حك حيئكز جيذ وَيُوَدّى مَا لِلْمُستأجر مِنَ الْبَدَلِ ب بتمایو م ما يَقِيَ عَلَىْ الْغْرَمَاءِ 
إلا اَن المأ جور لا حب إوا كان وفنا ا 

ديك إذَا توفي الموج ل أن نتم استاج الا ا ار 
بِانْقِضَاءِ مُدَتِها؛ فَلَيْسَ لَه َه إحدَاث يِه عَلَىْ الْمَأَجُورٍ لاسْتيقَاء ءِ ما عة مِنَ الجر صلم 
َسََاُ كات الإجَارَةُ صجيحة أز اده رة المختارء لوي | لازي في الاي مِنْ 
مَسَائِلٍ الشيوع). ظ 

على ذَلِكَ إِذَا تلف المأ جوز الَذِي يَلْرَم على الاجر ر إنسائة بلا تعد وا فصر ؛ 
ل نمی وبتس کلک م گل وجو عل لخن( لشختر زر ا 

سَادِسًا: إا اسْتَأَجَرَ دَارَا بمُقابل دَيْنٍ َه عَلَى صَاحِبِهًا؛ قله ا أن يَحْبِسَهَا إذَا فُِسحَتٍ 
الإجَارَةُ حت يشتوفي حبك وَيَكُونَ 0 راء ما َم تكن الإ رَه فَاِسِدَةٌ 
(البَرَاِية في مَوْتِ أَحَدٍ د الْعَاقِدَيْنِ الْهِندِيه َيل اباب الثالث الْأَعْيَاة. 00000 

سَابعًا: إذَا اتا ون مد دارا وَتقاصًا ب : يعض الدَيْنِ فَقَط وَمَضَتْ مده الإجَارَةٍ 
كلها ملسن له مر عل تحور نتن القن ی مره في يدر كان 
ضَايًِا ضَمَانَ الْعَاصِب. 1 ظ 

ثاينا: إذا فرت اجار بالتخيير؛ ك ۰ و018). 


61 
1 
ا 
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oro 2 


1۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة :التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


شروط الإجارة أربَعة: 
IMS Ru o7‏ ا 
0 الِإنْعِقَادء م النقاذِء شَرْط الصحَّةَ سَرْط اللزوم. 


4 


سه بيو 


س جع إل لاور 5 کک هل الاين 3 کک 


الْمَادَةَ 82 
الوح الَّلِت: رع إل الْمَكَانِء وه ِبَارَةعَنِ انّحَادِالْمَجْلِسٍ (الْظر الْمَادََ ه٤ .)٤‏ 


َه بير 


توغ الريع: برع يدل الإبجارة ةَوَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ صَيْرّورَةٍ الْبَدَلِ الْمَذْكُورِ مِلَكَا؛ لِذَّلِكَ 
لا تكون ال جار جا إذا جعل يَدَلهًا مي أو سانا حرا (انظْر شَرْحَ الْمَادَّ ١‏ 6). 

الع الكَامس: يرجم إل الْمَأْجُورِ وَهُوَ أن يَكُونَ مالا مُتَحَارَهَا إِيِجَارُهُ انر شَرْحَ 
الْمَادَّةِ 541). 

التّوْعٌ الساوس: يرجم إل الْمَنَْعَةَ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اَن کون الْمَتْمَعَة مَقَصُودَة مِنَ 
الْعيْنِ في َر لّْعٍالرِيفٍ يفي وَنَظَر الْحْقََاِ (انظَرْ شَرْحَ الْمَادِّ 24٠0‏ وألا فرص الْعَمَلَ 
لني ي تَقَعٌ عَلَيْه الِجَارَةُتَفْسُ الأجير. 

هروط اتاد كلاكة ألواع. 


2م عي هه 


التوعٌ الأوَل: الِْلْكُ أو الولاية. (انْظر ِن 447 و1 4). 
ا ن لا يَكُونَ هتاك تعلق ِبر الْمُوَجْرِ ر» فَلِدَّلِكَ إِذَا اسْتؤْجِرَتْ دار مُه 
عغلومة جرت بِعَبيهًا لحر اجار الان َير نَافَِة (نظر الما .)٥۸4‏ 


النوع التَّالِتْ: وجود شزطي الصَّحَّةِ وَالِإنْعِقَادِ. 


انز الأول / اكاب الَانيء الإجارة Een ٠.‏ 


وم 


و الصحة 3 ميّة أنواع: 


الوح الور ل: رِضَاءٌ الْعاقِدَيْنٍ (انظر الْمَادّةَ .)٤٤۸‏ 

الع الثاني: غین الما جور (انظر الْمَادّةِ44). 

الوح الَالثُ: قي الا رَو (انْظر الْمَادَة (t0٠‏ 
. النّوعٌ الرابع: تَعيين الْمَْمََةِ (انْظر الْمَادَهَ 401). 
٠‏ الع الخايس: أن يُمْكِنَ اسْتِيِقَاءٌ الْمَتْمَعَةِ (انْظرٍ الْمَادَةَ لاهغ). 

2 الشّاوس: وجو شَرْطٍ الانْعِقَادِ. 

وَتمرُوطُ اللرُوم دَوْعَان. 

الع الأول: وجو روط الِانمقَادٍ وَالتَقَاذْ وَالصكة؛ لان الإجارة التي ا تَكُونُ 

مُنْحَقَدَةٌ لا تكونٌ لازمة 


م عي 


الع الاني: أَنْ تكُونَ الإجَارَةٌ حَالِيةَ مِنْ أَحَدٍ الْجِيَارَاتِء وَلذَلِكَ فَالَتِي يَكُونُ فِيهًا 
أحَدُ الْخِيَارَاتٍ لا تون لازم َة (انْظْر اْمَاديْنِ ٠‏ ا 


يرين 


(4D‏ : يش ترط في قاد لارو َل ادن ني كوته] اوي ير 


ذلك لا تعد إجاد ة الْمَجْنونٍ وَالصَبيٍّ ءَ َيْرِ الْمُمَير كالَْيْع E‏ 
الْمَادَِّ (انْظر الْمَوَادَ 511 و۷٥٩‏ و457). ٠‏ 

أن البلوغ قلا ترط في قان اجار ق وَلِدَلِكَ لَوْ آجَرَ ال الما ا اعد 
وَكَانَ مادو فإِيجَارُهنَا افد (انْظر الْمَادَهَ /9571) (الْهِنبيةُ). 

گڏلك لو اجر اسر الذي َم ين اذا نه من حى ومن العمل انحل 
ال eS‏ 


سر ھاس سے 


اه دون إذْنِ وليه وَلِمَدَا ل رمه الأَخرَة (انْظر اماه 83). 


يار لمريض: ا تشرط ء 00 ؛ وَلِذَّلِكَ لو آجَرَوَهْوَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ مالا ا 
من آحَرَ بال مِنْ رو انون َالإِجَارَُ افده في كُلّ ذَلِكَ الْمَالٍ ل في نليه مط لن 


مع اوت 


PETE ا‎ 


يق على الإيجاب وَالْمبُولٍ في الإ جار و كل ما يطبق حَلَيْهِمَا في الْبَيْع مِنَ الأَحكا 
وَالْمَسَائْل (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 1 ٤‏ 

راق لواب الول يجب أذ یکر ار يما رچ الوب في يجيه عي 
ليس لذي قبل أن َير الْمَأْجُون أو المد أو يرق الْمَنْتَعَق أو يبَمْضَهَاء ويها 
ٻشَيءِ مَا. 

وَإِذّا كان الإيجَابُ وَاجدا وَالْمَأَجُورُ مَُعَدَدا؛ لا يَكُونٌ الْقَابلُ محرا في تفرية 
الصمَقَة وَإِنَمَا له أن يَقبَلَ بو جَوِيعا بِمَا سمي مااي 

انَحَادْ المَجلس: ي الْعَقْد رط سَوَاءٌ أَكَانَ انَحَادًا حَقِيقيًا كَأَنْ يقو 
الْموّجر: آجَرْتَكَ والمستاجر يَقُولٌ: TT‏ 


۶ 


\ 7p 


0 


ليجات في مجلس َالْقُوُ في آعء أذ كان عك كان كود الإبجابُ ا 
بالكِتابَة أو ا ظ 


م ۰ص 


وک ن القابل مَُيرٌ يرا في الْقَبُولٍ بعد الإيجَاب حت حَنَْ الْفصاض الْمَجْلِس فَإِنَ د 


وَإنّْ شَاءَ رد وَهَذَا يقال لهُ: جیار الْقبُولِ) وَكَدَلِكَ الموج قبل امول إن اء : 


2 اخ لعل‎ o 


عَلَى إِيجَابهِوَإِنْ اء َج نه ود اد الْحُكُمُ في الْبُوع عَلَى هَذِه الصورة: 


ا (445): يلرم أن يَكُونَ الآجرٌ ۴ ضرا ب يُؤْجَرُه أو وكيل المُتَصَرّفِ أو وَل . 


ْف أ الوا وَعَدَمْتعُق حى لير اذ بالْمَأجُور قرط في ا الإِجَارَة. 


الجسزء الأول / الكتَابالثّاني: الإجارة ٠٠. ٠.‏ 6 

إيضَاحُ املك أو الولاية: ش 2 

يلرم ن کون الجر )١(‏ صرف وجوه )اؤ ويلا عن اضر () روصي 
َو ليا لَه الأب وَالْقَاضِي )٤(‏ أو ويا عن َك امال () أو نجرا مِنَ الْمُتَصَرِّفنِ. 
لِذَلِكَ كَانَ إيجار الْمُصُولِيٌ موقو فا. (انْظر المَادَتيْنِ E ٩٦‏ اماه الآيية فرَعٌ 
لِهَذْهِ الْمَادّة. 

-١‏ الملك: :املك نَوْعَانَ: 


هم و ع ع 0-4 


النوع الأول : ملك ال قبَة وَهَذَا ظَاهِرٌ. 
الو الثّاني: مِلْكُ .| لعفف فر اكه ال ج ي النتضة ف الاجر الذي لا 


يَخْتَلف 7 عمال باختلاف الم ملين مِنْ آخر مُدَةٍ الإِجَارَة كَانَ إيجًا رە تَافَذَا ول لَه 


أن يُوَجْرَهُ أكثرَ من َو الْمْدَة انظ الْمَوَادَ ۸٥ء‏ 0410 0888 (الْهنْييً). . 


وديك یجان المتصَوْفٍ ف بِمُسْتَعَلَاتٍ الو ا الْأَرَاضِي الْأمِيريّة مِنْ هَذَا قيلي 
۲- الولاية س آنواع: 
ا م الَْوّل: الْوَكَالة ٥‏ (انْظر الْمَاد 8 ). 
انوع الثّاني: لاي الأب: فلأب الصّغِير إيجَار مَالِ الصَّغِير لخر وَإذَا بَلَعَ الصغِير اء 
لإجَارَة ر ارد فليس تنا لطر لما ۰ وَكَمَ لااب أن يوجر فة أو ما 
لوده لصفا ؛ قله أَنْيَشَْا جر تفه مَالَ الصغير وََفْسَهُ. (الْبَرَاِيكُ الْهنديّة). 


كَذَلِكَ لاًب أن يوجر وَلَدَهُ الصغيرَ مِنْ آخر للاَعَمّال ي التي ا َنيب عل ليام بها 
إلا د غير َس الْإجَارَ وإدَابكَمَ. (الْبرَاز يك الْأنِوِيٌ)؟ لن ما قوم به هكم الإجَارة 


ا ^ 


وُو صي يعد مخ َف ٳڏا تعاطا َو كر 
النَوْعٌ الَاِث: ولاية يه الوَصِيٌٍّ وَوَصِيٌٍّ الأب في الْأَخكام المَذكورَة کا لأب. 
الع الرَبع: ولاية الْجَدٌ: Ela lS‏ 


0 00000 


در مِنَ الأخکام گالأب. وَيُوْحَدُ مِنْ هَدَا اَن الأب وَوَصِيٍّ الأب يُقَدَمَاذِ عَلَىْ الْجَدٌ. 
(انظر الْمَادَهَ 91/5). ش 


0 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


5 27 5 . و بر :8 5 03 
التو الخامش: ولاية من قوم عَلَىْ تَربية ة الصغير وَحِجْرِهِ إذا لمْ يكن للصغير أب 


ا وص لأبيهء او جد لأبيه مَلِمُرَتِيه أن يُوَجْرَنَفْسَهُ مِنْ آحَرَ دون أَمْوَالِه. 
الوح السّادس: ولاية الْقَاضِي: إِذَالَمْ يكن لِلصَّخِير أب 2 وصي عه أو عد د لاب 


د 


أذ وَصِيّ أو ولي حاص فَلَِْاضِيء أذ أمينه أن يوَجْرَ مالين عفَارِوَمَْقُولٍ؛ اَن لَهُمَا بَبِع 
مال الصّغِيرِ فَالَْولَى أَنْ يَكُونَلَهُمَا حَقَ إِيجَارِهِ. 
الع السَابع: ولاية المتولي: قَإِيجَارٌ الْمْمَوَلي لِلْوَفْفِ صَحِيحٌ وَإدَالَمْ يكن الْمَوقوف ف 
لوا أو اظ ا عل الوق وا ر مال الْوَقْفٍ فَإِيجَارُُ عير صَحِح حَتَى لو آجَرَ 
الق ف عَلَيِْ مَالَ الْوَفِْ وَأَذِنَ لِلْمُسْتأجر بعِمَارَتِهِ فَعكَرَهُ ١‏ فَالْمْسْيَا جر تبر گڌيك ل 
کان لوقف ولان وآجره ادا بِدُونٍ عِلْم الْآَحَرِ؛ فَالإِيجَارٌ وو عل اجارة 
0 الَانِي. وَكَدَلِكَ الْحُكمْ في الْوَصِيٍّ. (النتِيجَةُ الْأنقرويٌ» لْهِنيةُ). 
بصا لعل حى الْمَيْر: إا تَعلَقَ في الْإجَارَ ة حَقٌّ لِلْمَيْرِ گان مادا متَوَقَهَا عَلَى 
َلك الْمَيْر وَعَلَىْ هَدَاء اد تَكُونُ الإجَارَةٌ اَي فِي الْمَادَ (089) نَافِدَةَ كما يَتَوَقَفْ 
يجار الرَاهِنِ لِلمَرَهُونِ عَلَى إجَارَة الْمْتِّنِ. 


الادة 0 4 ): تنعقد إِجَارَةٌ اولي مَوْقوقَةٌ عَلَىْ إِجَارَةِ المْتَصَرّفٍ وَإِنْ كان الْمُمصَرّفُ 
22 8 26 رە 2 ر 4 

صَفِير أو جَخْنُونَا وَكَانَتِ الْأَجْرَةٌ َال تمد اجر اولي وة على إجَارَة 

م EY‏ 2 ره و اي ا 4 5201 9 a7‏ 

ولیه او وصِيه لكن يشترط في صِحة الإجَارَةٍ يام وَيَقَاءِ ارئعة أشيَاء: العاقدين» والال 


ت 


200 8ے م 04 


o 3 2‏ ر EA‏ 5 2 2 
المعْقود عل وَبَدَلِ لجرو إن كان من لعرُوض وَإِذَاعيم خد لاء فاح اجار 
راع الْمَادَةَ السَّابقَة مَعَ الْمَادّة (714) وَالْإِجَارَةُ تيد الْحَكُمَ عِنْدَ الإِجَارَةِ. (انْظر 

الْمَادَةَ ۳۷۷). 


. 


00 لس 
الْإِجَارَة أزبعة 0 
١‏ - تون حَقِيقِيّةٌ: كَأَنْ يُجِيرٌ الْمَالِكُ وَالْمتَصَرَفْ قَبْلَ أن يَسْتَوْفِيَ الْمْسْنَا 


الجر الأول / الْكتّاب الثَّانِي: الإجَارَةُ . ا 


و f fo‏ 2 و سروم ۴ ل ۵ ر ملاسو مکو ر 1-6 
تكو حكمية كأن يصب إِسان مالا وبعد أن يو جره مِنْ خر يظهر أنه مالك ۹ 


َالإِجَارَة افده (الْهْدِيّةُ) وَالإِجَارَهُ تون قول كَأَجَرْتٌ وَأَعْطَيْتُ الإجَارَة . 
SS‏ 
وَيُسْتَفَادُ قوله: (وکائت الأ أ: اجره الوثل) من الفِغرَة الاسيشتائية الرَّاردة فى الْمَادَةٍ 


9 واه قوفي نالک كرد الجر تبك 
لو سَمِحَ إِنسَان بإِيجَارٍ دارو فَقَالَ: E E‏ قد فْسَحَ الإِجَارَةَ وَلَا يَجورٌ 


0 


. (الهنيية ية الْمَرَازِيّةُ)‎ )0١ تك بر الِجَارٌةبَعْدَ الفَسْخ. (رَاجِعِ الْمَادَةَ‎ e 
و(۳۷۹) في صِحة الإْجَارَة يام وَبَقَاء‎ (YA) ا ا سب في المَادتيْن‎ 1 


)١(‏ الآجر الْفُضُولِيٌ. 

0) الاجر 

(۳( امالك أ أو وَصِيّ أو وليه أو الْمُتوَلَي. 

(6) الْمَعقود عَلَيْه أي: الْمَنفعة. 

وَبَدَل الْإِجَارَةٍ إِنْ كَانَ مِنَ ال مُرُوض فِا اعَدَمَ أَحَدّ هذه الْأَشْيَاءِ؛ٍ فلا تصح الإجَارً 
(الْهنيّة الْبزَاِيَةُ) 

َقِيَامُ العَاقِدَيْنِ وَالَالِك: هُوَ أن يكُونُوا عَلَىْ قَيْدِ الْحَياةٍ وَقَِامُ دل اجار إا كَانَ مِنَ 
اْعْرُوضٍ أن يون مَوْجُودًا.. 

متال: َو توفي الْموَجُرٌ الْمُضُولِيٌ قبل أن يُجِيرَالْمَالِكُ الْإجَارَة بطَلَتْ وَالإِجَارَةبعْد 
َلك غَيْرٌ صَحِيحَة ويام الْمَنفعَة الود غلا كرون عَدَم مُرُورِ مُدَةٍ الإِجَارَةٍ وَشْرِط 
Sy‏ کک ة هي الْمَنْفَعَةُ فَكَمَا اشْتْرط في صِحَةٍ 
الْمضُولِيٌ تام المَبيع اشر في الإجَارَةٍ ق وم عة ولانودم اة َجهان: 

ا ٠‏ رة كَلََا: كَمَالَوْ أجَارَ صَاحِبُ الشَّيْءِ الْمُعَْصَب إِيجَارَ 


1۸ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


° 3 


الوّجَهُ الثاني : مُرُورٌ بَعْض مُدَةِ الإْجَارَة: كَمَا لَوْ أجَارٌ الْمَالِكُ ار الا كر ةن 

رم جه و ل ا و 

لهاو شیر مرم فلا کون الإجازة في اوج الأول ص ویک نالا جْرَة لِلّْاصِب؛ 
م مو 


OA‏ الحا يه الْهنديّةُ). 
أي 2 يُوسّفٌ 0 

ا ا 5 200 5 
للمَالك وَعَلَىْ رَأي الإمَام مُحَمَّدِ اجره مَابَعْدَهَا مقط . 


اا 


اختيلاف: إِذَا اذَعَى الْمَالك أنه قَدْ أَجَارٌَ إيجَارَ الْعَاصب قَبْلَ انْقَصَاءِ مُدَةِ الإجَارَة؛ قلا 
يُصَدَّقٌ بدُونٍ َة وڏا ادع انه هُوَ الَذِي أَمَرَهُ بِإِيِجَارِه قَبْلَ َلك مِنْهُ وَإِذَا اراد ن يشت 
اليد ء عض النوتر للا غورة قلا ييل ةا أن الشؤخز وي الاو ندر في واد 


الْمَيْرِ لِدَلِكَ لير وَالْبِينَه م هنا لإنطال ذلِكَْوَالنَه إِنّمَا وَضِعَتْ لِلإبَاتِ. وَلَكِنْ إذَا اق 


008 


الْعَاصِبٌ ب ِالْعَضْبٍ َللْمَالِكِ إِقَامَهُ الي لذن ب بالبيَة گالَابتِ عَيَانًا. 
وَمَتَْ تبت الإقْرَارُ کان حم الْقَرَار تابعًا اراز الْهِنِيه الْحَانيَةُ). 


تناد يى المجلة تصرح يتريح أعدٍ دين لذبن عَدَمْصِحَوالإجرة 
ا عَدٌ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ مَعْدُومًا في الْمُدَة الْمُنْقَضِيَة. كما يُسْتَفَادُ مِنْها 

اليل ِل مدهت ب الإمَام مُحَمَّدِ (وَقَاضِي حَانْ) كَذَّلِكَ َيل إل هذا الْمَذْمَب. 
06 سد مسان مِنْ ضَابطٍ (كَْنٍ الْأَجْرَة لِْعَاقِدِإِذَا وه َعَتِ الإجارَةبَمْدَ مور المُد. 
210110111111011 
ري مط وَأَخَذُهًا لِنَقْسِهِ غَيْرٌ حَلَالٍ 


۶ 
2 


اا اك E‏ 
ديانة فَعَليهِ أن يردها ها لِصَاحِبِهَاء أو يَكصَدٌ ق بها على الْعْقَوَاءِ ال 

- عد لمان اليك من اکر ان بجر عوايت ارا بثو ورذ 
ا اا واا ل ۽ أَنْ يُصَمُنُوهُ مَا يَخْصّهُمْ مِنَ الْأَجْرَةِ. (هَايش 
الْبَهْجَةِ) (انْظر الْمَادَةَ .)٠١۷۷(‏ 


الجزء الأول /الكتاب الثاني الإجارة E ٠.‏ 


الْفَصل الثّالث 
في شروط صبعة الجا 


4 


5 اا 1 صِحَّة EF‏ شط وَإلَيْك بض ن الال E‏ عة عن هذه 
اْمَاعِدَة يما يَِي: 


ص 


ا ع الج ا ن جَبْرَا وَإِكْرَاهًا. 

الإجَارَة: يُشْتَرَط في صِحَةِ الإجَارَةِ أيْ لَرُوِهَا وَتمَاذِمَا رضًا الَْاقِدَيْنِء انر الْمَادَه 
e‏ ل ُ 
وَعَلَيْهِ ميحر الِنْسَانْ إا 1 جر ملک راو مُلْجِي أو غَيْر مُلْجى مِنْ آحَرَ أو اسْتَأجَرٌ 
نك ر ذلك بغ رال يك اراو ن نشخ الج ورا الضررِعَنْ فيه ون 
إجارَتهاء إذ إن الإكْراه مُلْجتًا كاد أ غَيْرَ مُلْجي مُفْسِدٌ لِلرَصاء الذي هُوَ رط في صِحَةٍ 
الإجَارَةٍ . (الطُو ري في الإكرَا). | 

الكفالة: لا تون الما بالمَالٍ م 0 رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّةِ(17). 

الحوالة: لاله وول لا یکوتان محر يْنِ إذَا وَقَعَا بإكرَاِ. 

الرهن: وَالََهْنُ الَّذِي ب اراو لا كود ذلك شنت برا 

اکم و الرديعة راو امعد بش تقر .عل 5 ذا ظَهَرَ مُسْتَحقَ RAE‏ 
لكو ات يَضْمَنَ الْمُكْرِهَ (يكشْر الرَّاءِ). 

اهب : رِضَاءٌ الْوَامِبٍ في الْهبة شَرْط. انظ الْمَادَهَ(870). 

e 
الوَكَالة: إا وکل إِنْسَانٌَآَرَ مكرما بیع أ رال تكون وكالنة م‎ 
الإقرار: وَكَذَلِكَ الإفْرَار الرَاقِع بإكرَاه ا‎ 


32 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 


58 ر مير ممم ل ع ر و ره عام ر مه 2 
الصلح: وَمِثْلَهُ الصلْحٌ إِذَا كان بإِكْرَاءٍ لا يكون مُعْتبرَا وَتَفْصِيل ذَلِكَ تَجِدَهُ في شرح 
الْمَادّقِل١00).‏ 


لد (445): ا ا 


هوه سب 


ني م اجار ی عتم اياي لاجر واج ماي و٠‏ د15 


نازحا أن لَه بالَْأجُور يلم اجهل اة َو ميدي إل التارُع فإ تين 
ار ابن دصل رقا اط الج سيبح زب ا05 0ون" 

لو لا بين كاز ل ارو ور عار ناك لور نين فلو راح سفن 
حِصََّهُ في عَمَارِ 0 مِقَدَارَهَا مِنْ شَرِيكه بِبَّدَلٍ مَعْلُوم كَانَتِ الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَرمَ 
امسا N‏ ۰ 

كَذَا إا وج في مَكَانِ حَمَّامَانٍ أَحَدُهُمَا لِلرَجَالٍ A OPS‏ 
الْحُدُودَ بوجو يَشْمَلُ الْحَمَامَيْنِ وَقَالَ: (أَجَرَئْكَ م 0 الْفلَانيٌ) فَإدَا 
گان للها توناة واعة وعذكل E‏ اميت COE‏ ن عا وَإِذَا 
عن لکل ماباب لن دته مدل حاص قَلَاتَصِحٌ الإجاز يعدم التيين. 

كََلِكَ إا اسْتأجَرَ إنْسَانٌ دين إِحْدَاهُمَا َي نَع كوجك شكمجة وَالْأخرَئ ا 
سك (بيوك شكمجة) کون اجار قافن ماك و ويرم اجر اْمثل. 

ا إا حَصّل التَعْيينْ تون الإِجَارَةٌ جَائرَة (الْهِنِْيةُ) وَالْمَادةُ (01) فَرْعٌلِهَذِهِ الْمَادَة. 
َال لِمَدمِتَْيِينٍ الأجير: إا اساج وف ملعتن اكور درن اليك 


و 
۴ر كو 


صَحِيحًا وَكَذَا في الجِعَالَة إِذَا کان الاجر مَجْهُولًا فَلَوْ فَقَدَ سَخْصٌ مالا له وَأَعْلَنَ أنه 
دة لمن بده كَذَا زا َوَجَدَهُ شَخْصٌ كليس که لَه أن لاجد عل ذلك OYE‏ 
علوم وَالإجَارة الي لا يعن فيها الْأَجِيرٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. 


1 السفالةة كبر ال رضي يكن الت 


اسز الأول / الكتَابالثَّاني: الإجَارَة ٠. ٠‏ . 1 


َكَدَِكَ إذَا ا هَدَا الْمَوْلَ لِشَخْصٍ مُعَيّنِ َدَلَهُ َليِْ بالقَوْلٍ بدُونِ عَمَل فَلَيْسَ لَهُ 
ور 02 0 لق فم 8 م ofr ٤ o‏ 
لأن الدَلَالة الو شارة ليسا ِا بز a‏ اجر اا دادهب مَحه لِيَدَلَهُ عليه قله 


ع. ابيع هوه 


جر الئل لِأنَ الذَهَابَ عَمَلٌ ونود الأجْرةٌ في مُقَابيه. نما كان لَه اجره الْمثْل؛ لن 
الجآ e‏ 


الالء هى عبار + ا ان وي عر مك 


م 
of >‏ 0 ۶ که 


لِشَخْص (معیتا گان أو عير ب ا كتب الشافعية 


5 ترط إصكة الإجارة 0 ن تون الجر م اذ 
5 ا لون إل 
الْمترَحَة وقوه يكل: «مَنِ لا أجيرًا عط أَجْرَهُ». (الْهدْديةُ) رَاجع الْمَادَه (Î‏ 
رح اماو ٠٠‏ كي كو الأجرة ين تزع عة الْمَنفُوو َيه 

ا ذوّلِ: 

للم , بالقدر: يَكُونُ بان الْعَدَدِكَقَولِك: ب بعك الْمَالَ الْفَلانيّ بَكَذًا ذَهًَا. 

للم بالتّوع: وَدَلِكَ يكُونُ بان وع الديَارِ الُْرَادٍ في الَْقدِ إا وََعَالعَدُ في ب 
گان فيه الديئاة عد مدد لأاع ولا يفي بأ قا في لعفت أو ا شُتَرَيْتٌ ِكَذًا دِيئارًا 


0 


o 


بدونِ تعيينِ نوع الديتار ١‏ (الْهيدِية 5 المحتار) 


ا رە کے ا 2ے E‏ اور 2ه > > ش ا 

وَل ذلك لو اننا جر اسان داه ب لِيَرَكْبَهًا عَلَى أن يودي أجْرَة أَمْثالِهًا مِنَ الدوَاب 
ت ٤‏ ا هر مر 8 £ ار 0ر سامت أ 27 
كا ار رمت لاز ةلدا كَانَتْ أَجْرَةٌ الها مُخْتَلفَة کون كَاسِدَةٌ 


وَكَلرُّ الأجرَة الْمْتَوَسّطَة: نَظرًا لِلْجَانِبيْن ن (الْمَرَاِية) . 
كي الم بالْأَجْرَة قذ جاعث في الاين (474: 470) وَهْنَاكَ سَنُورِدُ الإيضاح 


موسر مو 


اللازم إِنْكَناء الل 


ع6 


شام هام ه 


۷۲ فَوانِنَ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


و 
ا 


َا كَانَتِ الْأَجِرَةُ كُلَّهَا أو بَمْضُهًا مَجْهُولَة تَكُونُ الإِجَارَ اند ا کات 
الْمِْلِيّاتِ أو الْقِيِمَاتِ أو مه مَْفّعَة أخرَئ رَد الْمُحَْارِ) وَمِنْ ذَلِكَ تتمَرَعٌ الْمَوَاذٌ و(057 


.)٥ و‎ 010 0٤و‎ 


هال الكُلّ: وَدَلِكَ أوَلَا: كما إا استأجرٌ وَجُلٌ دارا ية آشهر قرس عَيْر معن 
أ ف لك الأو بل حك في ر اة از ميرم بجر الول العا ما ل 

ذلك به بمُقْمَضَئ الصّورة الْأولَى مِنَ الْمَادَِ (415) وَتَفْسَحٌ الإجَارةُعَنِ الشَهْرينِ الْبَاقِييْنِ. 
ناي ل وض شغ تزع ب الو عن ثري وأ إن وا 
رب ھک لأ الوفراض لیس يبدل جار ويكوت 
ذ وي يفت صف مُرْبِحِهِ فيا إل الْآحَرٍ 

یکون الإيجاذ قاس داو ارح NES‏ ما للك جر أَخدُ اجر الئل (الْهنْديّةُ). 
رَايعًا: ذا انچر يء على ان كود اجر ره بقذر ر ما يَمَاءُ أو بِقَدْرِ ما يَقُولُ فاون 


تون الإجَارَةٌ قاضدة. 
خافتاه إذا اماك لخم الو هل أن 0 لبر كَأَجْرَةِ الْحَوَانيتِ لني 


ستأجرها أسْحَائهَا وله تكن تلك الأُخرة مخلوعة و TT‏ مُحْتَلمَةَ ومتفاوتة 
ج كا | کات شت رل تكن م قفر ر وَيْْرَم بإعْطَاء ملا 


0 إا اسْتَأجَرَ إِنْسَان آَرَ لِلصَّيْدِ كَذَا قرسا في الوم عَلَى اَن كود 
لصَّيْد بَيَْهُمَا مشر گا تون الْإجَارَ اين لطي مجر اجر اخ يل ني 
َانيًا: إا اسْتأَجَرَ شَخْصٌ عَقَارًا بِحَمْسَةٍ بِخْمْسَة جِنيْهَاتِ شَهْريا عَلَ أن عَلََِْقَقَاتِ الْمَارَة؛ 
أَيِضًا تكون الإجَارَ اسك ِجَهَالَة ََقَاتِ الْعِمَارَة لها جز مرت اأ ةرد المختار): 
اسْيَثناً: يصح اسْينْجَارٌ الْمُرْضِع لِمُدَةِ مُعيدٍ بإطعَامِها وَكْسْوَتهَا كما هْرَّ مين في 
اماه (01) لان ذلك َيْسَ باعتا عَلَىْ التراع وَكَد جَرَتٍ الْعَادَةُ أن يوَسّعَ عَلَىْ الْمُرْضِع 


منز الأول الكتاب الاني: الإجارة WwW] ٠٠ ٠ ٠‏ 


2 
ِمَمْمَيها على الرَضِيع. ٠‏ 
ص چ 5 


م 


آنا الشّرْط اللّانى: َون اليو واه العفو عَليْهَا زط 


ت الماد كما ا رخ في الماد “.(fo)‏ 


ون کو اغوم روود ارارم 


e ET‏ أوَلَا: أنْ تَكونَ الا اة وه 
کون مَانعًا انظ OS NEES TS‏ 


ا 


ي: أنه 


* 


7 ور ا 3 
بحيث ودي | عة تَكُونُ فَاسدة (الْهِنْدِية ) وَيَخْتلِف العامة باختلاف أنوّاع 
الاي 1 1 ١‏ : 
1 2 3 حل وه عن ب تق لان )كيه د عزن لومز الى و 
-١‏ في إِيجَارٍ الدار وَالْحَوَانِيتِ وَالمَرْضِع بيان مدة الإِجَارَةٍ ولیس بيان ما يستاجر 


ل 


الحَمْل. 
-٣‏ يَْرَمْ في اسَنْجَارِ الْأَرَاضِي ٳڏا كَانَتْ لز اع نان مد 


4 


جب في شنار رحن لارَراعَة نرين ال يي yT‏ 
٤‏ - وَفِي اسْيَمْجَارِ الطّريق يجب بيان مُدَة الإجَارَةِ وَتَحْدِيدٌ الطّريق. 


E 


2 


0ه وَفِي اجار الْأجرَالْمُشْترَكِ تَكُونٌالْمَنفعة مَعْلومة أخيانًا بيان المدة وَأَحْيَانابتَسْمِيةِ 


ْمَل كَاسْمْجَار ماح الأحذيةت وَالرَاعِي؛ اا وَحَافر الآبار. رَاجَمْ شرح الْمَاكّةِ(400). 
ورن الا مَعْلُومَةَ في اسْيِمْجَارٍ الدَابَة لل لأَمََعَة بالإِصَارَةٍ إل الَأَميعَة مَعَ 
بيَانِ الْمَكَانِ الْمْرَاد تقل الْأَشْيَاءِ إِلَيْه. ١‏ 
ەو ل م روہ ت 


عه لاه وصح ويَصيرٌ فصلا في الآتي: 
وَالْمََْعَةُ الي شُرط الْعِلْمُ, هَاتُعْلمُ مِنْ تَعْرِيفِهَا الْوَاردِ في الماد (ه. 2160 


olor 2 


1V4‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ َحْكم بها الدولة العثمانية 

وک الْعِلْم بالْمَنمعَة قَدْ صَارَبَيانّهَا في الْمَوَادٌ ٤٥۲‏ و۳ و٤0‏ و0٤‏ و105). 
وَالْمَادَةُ (۲۲) فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ حنَّْ إِنَّ الْمَْفَعَةَ إا كَانَتْ مَجُهُولَة بِحَيْتْ نُفْضِي إل 
الْمُتَارَعَةٍ لا تَكُونُ الإِجَارَةُ صَحِيحَةً (الْهندِيةُ). 

انا الخصول على الْمَنْقْعة الْمُْتَادَِوَالْمَْصُودةِ زط في صِحَيها. 

ََلَيِْ إا اسْتَؤْجِرَتْ شَجَرَةٌ لر الثباب عَلَيْهَا وَتَجْفِيفِهَا قلا تَكون ن الإجَارَةٌ جَائْرَة. 
ما اسْيِعْجًا ر طح إتشر اباب وَتَجْفِيفِها جار (لبرَِيَة). 


2 


4( امكو بلجا ف َل الَا انوت ولط 


3 


54 


2 ص 


€ 


يش کون ال ل 5 في مال الور وَالْحَوَئيتٍوَالظْروَهُرفِ الان الل 
ا أي اليم با بها وَبدَّلِكَ کون الإِجَارَةُ صَحِيحَة وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ يَلْكَ الْمُدَّمُ 
يله بِحَيْتُ لا يَظْهَرُ أن الطَرقِيْنٍ يُمْكِنٌ أن يبا إل نهَاتهًا في قَيْد الْحَياة او قَصِيرَة. وَإنْ 
تَأَخرّتْ مُدَةٌ الإيجَار عَنْ وَفْتِ اعفد كَالإِجَارَةٍ الْمُضَافَةٍ َو لَمْ تَتأَخَرْ كَالإِجَارَةٍ 0 


ت 


ا 
0 


و 0 


لن الغدة إذاغلعت تكرن العامة متلوعة ويد ذلك كلتق تين ما يدت جد له ويا 
عد طَاء لان اشعنمًا سْيَعْمَالَ مَا يُؤْجَرُ يُعْلَمُ بِالْعْرْفٍ وَالْعَادَةِ. 
(انظر الْمَادَيْنِ ٤۸٤‏ و007). 


وى ر2 


َر أن بض الْعُلَمَاءِ قد تاوا بان لجار ق الي تَمَعُ لِمُدَةِ لا يُمْكِنُ أنْ يمى فِيهًا 
الْعَاقِدَانٍ في قَيْدِ الْحَيَا؛ أن ذَلِكَ بمَِْكَةِ الإِجَارَ الد (وَالتَبيدُ) في الإجَارَةٍ مُبطِلَ 
ل كَالْخَضَافٍ اخْمَارَ جَوَارَمَا؛ لن حَقّ الاختيار في ذَلِكَ 

جع إل الْعَاقِدَيْنِ. وَإِطْلَاقُ الْمُيُونِ يُقِيدُ جَوَارَهَا قَقَدْ َرَحْنَاهُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ (مَجْمَعْ 
كي رَدٌ الْمُحْتَاِ الزّيْلَعِي). 

َقَذرُوِيّ عٍَِ الام اشا فع نة في ذلك أفوال َكامة: 

)نفد لجار ولا يَجُورٌ أن تزيد عَنْ سََة وَاجِدَة. 


اه 


(7) صِحَّة الإِجَارَةٍ لِتَلَائينَ سَنَةَ وَالرَيادَةَ عنها لَيْسَثْ صَحِيحَة. 


الجر الأول / الكتّابالثّاني: الإجارَة EZ ٠ ٠‏ 


2 ° ب )سام فيه رهم a‏ سه KG‏ 
)۳( صحه الإجَارَة م لال بيع العاوع كيم الاعيان. 


مر 0 ي لأسْكْنَ فِيهًا شَهْرَا بكذًا 
قرسا تون الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَة وَإذَا لَمْ تبن المت ون الإجَارَةٌ َايِدةٌ إا م ينتفع بها 
وَعَلَنْ ذَلِكَ فلو اسْتَأَجَرَ e‏ ترضح ابه إل أن يَمْشِي فَالإِجَارَةُ 
َاسدَة وَيَلرَمُ أجِرٌ ر الئل في المد التي تكُونُ أرْضَعَتْ ت فيها الصبيّ. 
4 € طم سس 2 روہ ماه 7 
كَذَّلِكَ إا قال جل لِدَائِيِ: ابق سَاكِنًا في داري إل أن وديك ديك فَالإِجَارَة فَاسِدَ 


وَإِذَا سكن الذَائْنُ كمه اجر الْمئل: (الْحَيرِية وَالْكَمَوِيٌ). 


إا أنه لا يرم عيبر الْمُدَةِ في اسْيْجَارِ السَمْسَارٍ وَالدَلال وَالِإغْتِسَالُ في الْحَكامَاتِ 
دما إل لك يكا لا نك تنيب العمل رالوت ها لَهَا: أي آنه وَإِنْ لَمْ تعن فيا الْمَدَةٌ 
0 ر2 07 0 


فَالإِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ لِحَاجَةٍ E‏ فَالْقيَاسٌ فيه الْجَوَارُ. 
ل 0 ْ 


انعو ليوات وكين گان ية 0052 7 : 


| الاك to‏ يرم عند | نجار الَا مين اة إن كات لوب َو ذل و | | 
ا ی له د م بیان الْمسَاة 


.4 3 0 جو 


ثَانيًا: ك بو الرگوبَ چب نينم زگ و إطلاقه. 


oro 2 


أ4 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بهًا الدولة العثمانية 


- 
2 


ي: أَنَهُ يَْرَمُ عند اسْجَار الدَاِة بيان أنّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ لِلْحَمْل أو ركوب (ِللْعِلْم 

لرکو ا 
أَيْ: أنه يَلرَمُ عِنْدَ الاسْيِنْجَارِ ذكْرٌُ هَذِهِ الْجِهَاتٍِ في عَقَدِ الإجَارَةٍ وَتَعِْينُ الْمَنمعَةِ 

کا رون ارال ار ات من هاه از یل را على عَلَىْ اليم مَعَ بَيَانِ 


وه ى 


فة أو مد د اة وين لِك تخود لمعه وما الك سك 


3 


ةا 
ص ر وھ 3 
ال رين المُشأجر الق كن اسا جرت هذه لدا شَهْرًا لِحَمْل حنطة 


3 ل غين المُنتأجر لَه مع بيان امسا قة: كَقَوْلِك: EEE‏ 
لتقل هَذْهِ || اقتال فر بوك شكميجة) أو هذا الفرسن ِرْكَب إِليْهَابَكَذَا رشا 


ًا إذَا اسْتُؤْجِرَتٍ اداه لِلْحَمْل مِنْ غَيْرِ تعيين مَا يُحْمَلُ أو إطلاة أو ركوب مِنْ 


و ه 


غَيْر تَعْيين الراب أو إِطْلَاقَة تَكُونْ الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ انظ الْمَادَةَ (07غ و007). 


وَإِذَا رَاجَعّ الطَرَقَانٍ الْقَاضِيّ َل تَخويل الَا ب أو رُكُوبهًا إل الْمَكَانٍ الْمَقُصُودٍ يَحْكُمُ 
بشخ الإكات زتكادها كا حاتم الجا ود اله وَمَصَتْ مُدَةُ الإِجَارةِ يُْرَمُ بالأخر 


الس ل أا إا عُيّنَ الراب أو الْحَمل قَبْلَ شخ الإجارَة وَرَضِيّ الآجرٌ ذلك 
SS‏ دَرُ لِلْأَدْمَانِ. 


وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ بين الْمْدةَ أو الْمَسَاقَةَ تَكُونُ الإجَارَةُ قَاسِدَةٌ انظرٍ الْمَادَهَ (470). 
كَاسْْجَارٍ الدَّائَة به ليع مُسَافِرٍ ا و اسْيفبالٍ حا (رَدُ لمُحْتَارِ لهند الد 


8 تير انير 


كان لزع يريامع يهأ 
َعَم المَْفعَةُ في اسْيقجَارٍ الأراضي يامو 
() بان ما يُستَأَجَرُ لَه. 

(ب) بيان EA‏ 

ٿاتا: إا كَانَ اسْيَنْجَارٌ الْأَرَاضِي لِلرَرَاعَة يَجِبُ بيان ما سَيْرْرَعٌ فيا 


77 عن اليم 


ع 


اا 
أوَّلَا: 


الجزءالأول /الكتاب الثّانِي: الإجَارةٌ ٠‏ . 1¥ 
sS‏ ر ET 02 o‏ رر ر # NT‏ 0 
عد الجر اد لمرو سي ا فج 

. يَعْنِي: يلرم في اسْيَنْجَارِ الْأرَاضِيٍ لولم ب بالمنقكة وان ما تنا أ لاي شَيْءِ 


7 
0 


1 َرَت إذ ائ للا أو اس أو لإنقاء الأبية أذ إتضبٍ الب باك لِلِصَيْدٍ مع 
ا : یر المنتأجر باذ زئ تا كاه لن لحف ل 
يق ع يا" َف حال لمعم ايلرمْيان انوع (الدرٌ المُختار َ). 

وكرت لكان فاده TE‏ 

اظر الْمَادَهَ (٤۲٥)؛‏ لان الأَرْص تُسْتأجَرْ ر ار ِلررَاعةِ وَأخرَىُ لإنكاء الأبية عرس 
الأشجار وتر لِك من الماع على أن من أنواع ابوب خلت عن الْبْض با 
ل ا وذ يكون ا 
عل ا 

ما يدل في الإجَارَة بلا ذکر: كَمَا يَدْحُلُ في إِجَارَة ة الْأَرْضٍ طَرِيقَهًا و وسر ا وكوك 
يشرط دولا في العف تل في ايجار ادا رها ولا حاجة :فاط لاك اه 
في الْمَادَةِ )۲٠٠(‏ لان الْمَفْصُودَ مِنَ الإجَارةٍ الانْيََاعٌ فَإِذَا لَمْ نوجد هذه لا ي مِن 
اجون ليست الع مِنْ َو الْجِهة؛ أن الْمَفْضُودَ مِنَ ع ِلك الرَقبة ويس الِانَِْاءٌ 
في الَا حت جا بع الْجَحْشٍ وَالْأَرْضٍ السّبِحَةِ دُونَ | ِجَارَتِهِمًا تهما (الْمتَحُ» رَذَ الْمُحْتَارِ). 

ايجار ر الطَريق: يرم في اسْتِفْجَارٍ الطَريي زور تي اش وَالْأَجْوَةِ وَتَحْدِيدٍ 
الطّريق وللا كانت لجَاَة فيد ا 


ا 
ا 


0 


£5( کون لمعه مه 


8 
| 


2 ا 
° 8 ص oof yg K1 e‏ ا 2 
حر ق ن ما يعمل الا أو ع كيْفيّة عَمَلِهِ فَإِدَا 
بعري - 00 3 ویر اق یں دكي 


ر 


لِِصَّبَاغ أو بیان ونا أذ عام رفيا متلا 
يلرم في الأجير الْمُشْتَرَكِ بيان الْعَمَل وَالْمَْفَعَةِ بِحَيْتُ تَرْتَفِمُ الْجَهَالَهُ بها 6 


2 


1 


٥م‏ ير 


> ر 


الازتماع وَتَعْلَمُ الْمَتْمَعَةُتَاَةَ بيان امدق رأ وة الْعَمل. 


2 0 
3 


۷۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولّة العثمًا 


2 9ے 


0 يعزى : ال ار ا لجان E EE‏ 
1 يعجار الصّبّاغْ: د 1 1 
66 
تت رن رجلطة بم ود ر ا ا شا 


كلو كرت ا الْمَتْمَعَةَ لني ص شَرْط في اسْيَبْجَارِ آل ك الط ا لتر 
العدة کی زا الْمَادَهَ (774). 
8 أربد صغ ناب متلا يِب رمه لطب أذ ان جني 

وَنَوْعِهَا وَقَذْرِهًَا زا لَه أيْ غِلَظِها وَرقَيها وَلَوْنِ الصبغ لْمرَادِ مَعَ إا كان الصّبّاعَ 

عو 
مَنْفَعَةَ الراب تَخْتَلِفُ بِنِسْبَة عِلَظِهَا وَرِقَتهَا. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

اسْيَيْبَارٌُ الْحَيّاط: وَإِذَا أَريدَ خيّاطة آَنْوَابٍ يلرم أن يري الْأَنْوَاب وَنَوْعَ الْخِيَاطَة 
قار 23 TT‏ 


م C‏ 
5 
9 
5 
OA‏ 
:اہ 
3 
0 
د 
8 
کک 
3 


ا الْمْرَاد ا ات اتا ا علا 
اسْتمْجَارٌ الَْنَّاءِ: وَفِي ايجار الك ارات َو حجر ذا بين طُولٌ الائ 
وَعَرْضَهُ يَكُونُ جَائْرًا (الْهند يهُ) وَذَلِكَ مُقَاوَاً له عَلَى بناء الْحَائْطٍ لا مُيَاوَمَة. 
٤‏ 


ايجار حَافري الآبار: تَجُورُ الإِجَارَةٌ اسْتِحْسَانًا في اسْتَئْجَارٍ کک 
1 5 سم ار 2 ب د ا؟ ووس 
طولِه وَعَرْضِهِ وَعْمْقهِ وَيكون الْأجيدٌ رم راعلى حمر ابقر وَسَطَا 2 حت الاد (الْهنْدِيّة) 
كس 08 2 > o‏ © سبو 2م وه a‏ 
اسْيَئجَار النجار: وَإِذَا أَرِيدَ يڌ اجا جار ضع يال تكب َم ع الْخَنَّبِ 


اا 


لِلنَجَّارِ أو بيان جنس وَتَوْعِهِ عِهِ مَعَ بيان أوْصَافٍ الْجِرَّاَةِ كلها وَتعريفها بصورَة تَمْنَع مِنْ 


دوع التراع فيا بعد 


الْحلاضَةٌ: أن لووط التي رڪٺ في ذه ادو ِي في الأجبر المشكرك ىف 
اسْيمْجَارِوِ إِذْ لَيْسَ بيان جنس الْمَعْمُولٍ فيه وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِمَِهِ شَرْطَا بالسْبة إل 


وَإِنَمَا يشرط في اسْيَنْجَارِهِ بيان المُدَة فقَطْ. انْظْرْ شَرْحَ المَادّةِ(077). 


انز الأول /الكتاب الثاني «الإجارة CEE‏ 1⁄۹ 


متلا لر قل لِنْحَمَال: امل نا ينل إل لمحل اللاي نكر تكوك الْمَنْفْعَةُ مَعْلُومَ 
لِكَوْنٍ الْجِمْل مُشَاهَدَ وَالْمَسَاقَةمَعْلُومَة 

کا في تقل الْأَشَاء N n‏ ا ِلَيْهَا 
بان يقُولَ الْمُسْتَأجِرٌ: e e‏ 
الكل الق لل له فة عَنْ يان المد وَهِيَ لَيْسَتْ بِعَرْطٍ بَعْدَ ذَلِكَ أيْ: بذَّلِكَ 
0 ؛ رود الجا صَحِبِحَةً دون بيان المد لن لمعه تَكُون 

١ لا‎ 

متلّا: لو قِبلَ لِلْحَمّالِ: اقل هَذَا الْحِمْلَ وهو بِمَزأَى مِنْهُ إل الْمَحَلّ الْفلَانِيَ تَكون 

لجار محيقة ن إل مقا ِكَوْنٍ الْحِمْل مُتَامَدا ها ركاف rE‏ 
مُا كَانتِ الْمَنْفَعةُ مَعْدُومَة وَلَيْسَ مِنَ الْمُمْكِنِ الإِشَارَ اا تكرن اا 
الْمَنمَعَة حَاصِلَة تَبَعَا للإِشَارَةِ إل الشَّيْءِ الْمُرَادِ تَقْلْهُ وَالْمَحَل الْمَقْضُودِ م کک 
وَالْهداية مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). وَهُوَ انوع من الْعِلْم يَْرْبُ مِنَ اليم الّذِي جَاءَ ذكْرُهُ في الْمَاد 
الآيَة اشنا 

وَإِذالَمْيَكْنِ الصُوفُ الَّذِي اله حَاضرًا تكون الْمَْفعَة ملو يان نَوْعٍ الضُوفٍ 
وَمِفَدَارِِمَعََينٍ الْمَكَانِ اْمُرَادِالتلُ اَي 00 


4 
8 


ا 7 59 ۰ 3 
0 الد :(fo¥)‏ 57 يُشْتَرَط أن کن الَا م الول ب ِنَاءَ عليه بيه 


5 


-١‏ أن تون الْمَنْمَعَةُ مُذكتّة الْحْصُولٍ في مُدَةٍ الإجَارَةِ حَقِيقَةَ وَشَرْعَا 
حُصُولُ الْمَقْصِدٍ الَذِي اسْتُوْجِرَ لَِجْلِه الوك مُمْكِنًا. 


اه فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العمانية 


۲- أَنْ لا يَكُونَ الْعَمَلُ الَّذِي انور لَه الجيرُ وَاجِبًا عليه أو فَرْضًا قَبْلَ الإجَارَة 
الا تق ر باب بع آي بش يلك لق ل ليقام اوفك 
تی يور بیج الْجَحْش وَالأَرْضٍ السّبِحَةِ دُونَ الإِجَارَة (الْهنيةُ). 
ذ تَوْضِيحٌ الشَّرْطٍ الأَوَّلِ: إن إيجَارّ الدَّابَِّ الصَارَة أو الْمَخْصُوبَةِ بء لن ما ا 
صَحِيحًاء لله ما كان الْمَييعْ الْمَعُْودُ عليه في الإجَارَةٍ (t1 SS‏ 
. تَجْرِي فِيهًا أَحْكَامُ اْمَادََيْنِ (194 وه ٠٠‏ وما كم تُسَلّم اداه َه الْمَعْصُوبةٌلْمسَْأجِرِ فا 
یک ااال 
الى لي اعا في مُدَّ اعفد َد ايجار رض لا بُ 
مار E‏ سورت أَرْضٌ ولا تكله زِرَاعتُهَا لاخټياجها إل السّي او گزي 
.. الْأنْهَارِأوْمَحِيء الْمَاءِ قن اث بال تُمْكِنٌالررَاعَةُ في مد َد جار ولا لا. (بَخرٌ). 
کک رماي الع َم شر ولا نکن ز رَاعَنَّا في الشَّنَاءِ جار لِمَا أمْكَنَ في 
ة وَيَكُونُ الْأَجِرُ مُقَابَِا لكل الْمُدَةِ ل ل يما َع َنب وق عا يق و 2 

ا e‏ في افخ َب انْقِضَاءِ الْمُدَِ كدَلِكَ شيجار 
ٌ الجَحْش الَّذِي لا يُنْكِنٌ الانْتمَاعٌ به في الْحَالٍ لَيْسَ صَجِيسًا؛ انه لما ان الْعَرّض مِنَ 
الإِجَارَة الانْتماع بالْمَأْجُورٍ مُدَةَ الإجَارَة مإِدَالَمْ يكن انماع به مُنْكيتًا في مُذَةِ الإجَارة 
كَانَتْ غَيْرَ جَائرَة. كَذَلِكَ لتّمَكُنُ في اسيفْجَار الأَرَاضِي مِنْ زِرَاعتَهَا شط وَفِي الأراضِي 
لي سأر اء وز الاجا توت ديرن اي لمق نكن ولام 00 
هَذِهِ الْحَالٍ كَوْنُّهَا َابلَةَ لِلزْرَاعَةٍ إا ان سورت الْأَرْض وضع العم فيا فلا تر 
حينكز TS‏ َمْخْتَارُ وَرَدَ الْمُحْبَارِ). ش 

تَوْضِيحٌ الشرط اللّاني: د يشْتََطُ َون العمل الي ا سۇر لَه الْعَاِلُ غَيْرَ واب وَل 
مَفْرُوض عَلَيّْهِ قبل الجَارَةٍ . (أنْقَرْوي» مِنْدِيّة). 
+ فَعَليه إذا ES‏ جل وة لإزضاع ابن له ِن َة أخرَئ أو طبخ طَعَام ليع 


3 
- 


الْجزْء الأول الكتاب الثّاني: الإجَارة + 50006 | AY‏ 


ل ا ر 2 مه 0 03 ا ااه 
a nS‏ 


ا 3 دا أده ان 
لابو صَجيح ول رجو اخ eT‏ 
سم امال نام َي جع عمل الال على َة عمل الحارج على علي 


جر ر 
مه 


فلا تنعقد هو الإجَارَة وَلَوْ كات الْمَرَأةٌ شَرِيقَة. رد الْمُحتارء الَْبضِيَهُ أنقزوي ِذْدِيّة). 


¥ 


AY‏ فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


إن مواد َا الْقَضل كَر رع مواد الواردة ف في الْمَْلَيْنِ المَاضييْن الثاني وَالٿاِثِ وَسَتْشِيرٌ 
إل ذَلِكَ في نت الشزج. 

الْإجَارَة الْبَاطِلَة: هي التي لَيْسَتْ حح أصلا ول مشر وعة. 

وَتَبْطُلٌ الإِجَارَة إذَا قد مِنْها شَرْطٌ مِمًا يَعُودُ عَلَى ركن الْعَقْدِ. ولا تَلْرَمُ اجره 
الجا الا الاشيغتال الم يكن اجو رمال تيم أو وَقْفٍ أو مَجْنُونٍ. 

الْإِجَارَة القاسدة: هي الصَّحِيِحَةٌ أضْلًا لا وَضْفًا وَهُوَّ: (مَا عرص فيه شَيْءٌ مِنْ جَهَالَة 
اطي تزه لي عدا روي تاي لوه ١‏ الور رَد الْمُحْتَارِ). 

وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إا فق شَرْطٌ مِنْ شُرُوطٍ صِحَتِهًا وَالإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ افده 
E E DONE‏ 
عل أن لا جاو ر الجر الْمُسبَى. (انْظَرِ الْمَاَ (٤‏ 

وَتَكُونُ ازع س ر الآية والشروط فبا مغتبرة: 

اس ]ؤًا كاتث متا ية اعفد 


ب 
ا 


ا 


2 إِذَا کاٹ‎ - ١ 


: ااه الجون وَالصَبِيٌ عير ا مر کاشینجارهما باطل لکن لا تفخ 


بون الاجر أو المشتأجر نة اثوقاد 


2 


الجز الول / الكتّا ب الثّاني: الإجارة - ۸۳ 


َل الجا إن لم رج أحد روطم المي في لمن 99 440 واي 
نجع ال دن العف كما يطل الذي يکود في کي حل . 

مَمَلّا: إيجار الْمَجْبُو ن وَالصَبيٌّ غَيْرِ الْمُمَيْرِ كَاسْيَْجَارِهِمَا بطل ولا يَنْقَلتُ صَحِيِحًا 
جار أوْلِيايهمَا وَلَايكُونُنَافِذً. 

تی إن انون ونا مط د أجر بخص عَقَاَاتٍ لوف اي هو مول حلي 7 
RS‏ . (انظر الْمَوَاد 5 0 و1( ST AD‏ اليد 

لن لا تنم لاه نون الآجر أو الْمُستأجرٍ نون شبن | أذ عير ميق بغ 
حصول العقد. (انْظر الْحَادَة 0 الد الْمختاة). وَقَوْلَهُ: ون الآجر أ أو المْستأجر 


اخْيرَارٌ عَنِ (الْمَو ت). (انظر الْمَادَهَ ٤٤١‏ (هِنْييّةٌ). 


کک رة في الْإِجَارَةِ باط بالامنيغ]لٍ كن تَر اجر 


ET 
“ني‎ ١ سن ٥ے 29 0 ا 200 0 و 25 5 او 5 غير‎ 
لا تلرّمٌ الأجْرَةٌ في الإجَارَة الْبَاطِلَة ة ياسْتِعْمَالٍ المَاجُور وَاسْتَيِمَاءِ المَنْفَعَة مِنْهُ وَلَوْ كَانَ‎ 


2 و و 


الْمَأْجُورُ معدا لِلاسْتغْكَالِ؛ لان الإجار رَه لما كات حِيئئِذِ بَاطِلَةَ وَغَيْرَ مُنْحَقدَةٍ أَصْلَا كَانَّ ما 
في نتا اطا اقا قود نيام الم تأجر لاور بون عفد مون قول اور 
في الاد )٤۷۲(‏ (راجي الما ١‏ 0)). 

وَبمَا أن لْمَأجُورَ في الإجَارةٍ الْبَاطَِة يکو مُشتغملا يتأيل NT‏ الا 
0 لَا ترم اهيا اقول عَلَ هذا صل ون كان معد عد للاشيغلال (الطّحْطَاوِيٌ). 

َه تعره لن عفد لباو موب لاجرو مف يکود َأ سالا ها 

َعَم الْمِلْكُ سَالِبٌ لجر جْرَةِ قيَكُونُ تَأوِيلهُ كَذَلِكَ وَأيْضًا الْبَاطِلُ لا حكم لَه أضْلا 


وو وو 


وجوه كَالْعَدَم. كن لم رامل إا كن امود في الإجار ة الْباطلَة مَالَ وَقْفٍ أَوْ 
تيم بَالَِة مَابَلَحَتْ. 


Af‏ َوَانِينَ الشّربعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولَة العثمانية 


| وَمَالُ الْمَجْنُونٍ لما كَانَ في حُكم مَالٍ اليم َتَجْرِي فيه أَحَكَامُ الْففَرةٍ السَابَِة كما أنه 
يلرم اجر الْمثل في مَالٍ اليم َلْوَق گمَا جَاءَ في الْمَادََيْنِ (0937) و(877) يدون عَقَدٍ 


کی آلا ار اسان کارا طهر تھا ْف لیم أذ وف بغة أن سکتها ده يِب 
ع ة الول لِتَلْكَ الْمُدَةِ وذ مى َلك الْمُمَهَاهُ لماح رُونَّ حِفْظًا لِمَالٍ اليم 

الت (الدو الْمْان). 
وَيْفْهَمُ ما مر أن حَُكْمَ الْمَالٍ الْمُعَدٌ للاسْتِغْلَالٍ في هَذَا الْبَاب لَيْسَ كَمَالٍ الْوَقْفٍ 
َاليتِيم؛ لان الْمَالَ الْمُعَدّ للاسْتِعْلَالٍ يكن الْمُسْتَعْمِلٌ لَهُ بِاسْتَعْمَالِهِ إَِاهُ مُتَعَهُدَا ضِمْنًا 
و 


بجر الْمثّل. أا باسَْْمَالٍ مال اليم ولوقي فِي الج رة الاطاة كما لا بوج تعمد 
ا کک (الطَّحْطَاوِيٌ بزيَادة وتَغيير). . 


E‏ لوج شر وظ انعقاو ال جارة الى مرت فى المادتين (8 4و4 ؟) 
کک 
سر اا فِيمَا يَلِي: 


e 


جَارَةٌ قَاسِدَةٌ إذَا كان الْمَأجُودُ مُشَاعًا (راجع الماد .)٤۲۹‏ 


Cs 
٠ 
3 


انا د لجاز ة قاس ل ني ار ال ل 
عَنْ جر الْمثْل. (انظر الْمَادَةَ .)٤٤١‏ 
5" رَه سَ٤‏ بِجَهَاَة المَأجُور. (انظر اماه 49 4). 
7 جَارَةفَاسِدَة إا وََحَتْ يدون رضَاءِ الَْاقِدَيْن. (نْظُر الماد .)٤٤۸‏ 
ا رد جاده اةيها الجر رَة. (انْظر الْمَادَهَ .)55٠‏ 
ساوسا: کون الْإجَارَ اة إا وَكَعَثْ مَعَ جَهْل الْمنْفعَة وَجَهْلُ الْمنفجَة يَكُونُ 


بجَهْل الْعَمَل أَرْ جَهْل الْمْدَة وَمَا إِليْهَا. (انظر الْمَوَا ٤٥1‏ و و0 و٤‏ و600( 


0 
4 
3 
اع 


الجر الول / اكناب اشاني:الإجارة A6 ٠ ٠‏ 
الْمَادَهَ لاهغ). A‏ ش ش 
ثامنا: تكون الإجَارَةٌ قَاسِدَةٌ إذَا رُبِطثْ سط فَاسِدِ؛ لن ن الْعَقَدَ وَالْمَنَاِم يُصْبِحَانِ 


5 
١ 
١ 
9 
١ 
١ 


ل كَانّتِ الإِجَارةُ الع مُحَاوَضَة مَالِيَّة وَالَْيُْ يَفْسّدُ امال هَذَا الط فة 
الإِجَارَة به أيِضًا. (الرَبلَيي) مه ٠‏ 

- 5 رد عو اه أ 7 5 5 

تاسعا: تكون الا جاه اد إا گات اجره مِنْ جنس مَْمَعَة المَأجُور (انظر شرح 


اشر تک ن الإِجَارَةُ فَاسِدَة في مَالٍ الْوَقْفٍ إا وَقَحَْ لِمُدَةٍ اتر مِنَ الْمُدَة الي 
عَيْنَها الواقت ١‏ أو المعيّكة ج غا (اظر شرْحَ الْمَادَّة (A۷‏ 


سا سمه 


الاي عَشَرَ: تون الإِجَارَة َة دا اميسل 
في مَوْسِم الصّيٍ. (انظر الْمَاده45).- ١‏ 

الاي عَشَرّ: تَكُونُ الإجخار قات إذا كان يها جيار 0 سآ ص5 
الإجَارَةٍ. (انْظَن رح الَو 480). 


وَقَدْ مَك ْنَا أن الجَارَة مسد شط ال المَاضد. (مَامِنًا). 


1 


مسال مُتفْرْعَة هَن هَدَا: 
١‏ - کون الإجَارَة اس٤‏ ذا أوجرٌ المأ ل 0م 
عدم السکتیٰ د زط نافع لِلْمُوَجْرِ وديك ل تنل حمر اخ ولا ت 1 
َفضلا عَنْ ذلك إن مدا اط انع فضي الْعَفد. و 

إن شراط ضَمَانِ الْمَالٍ الْمُسْتأجر لَهُعَلَىْ الأجير ِالحَاص ذال عَلَىالْوَجْه الْمَْكُور 
فِي الْمَادَةِ ١‏ ۰ آزعکی الجر امغر ت با تعد رل تر علد اجار 


ون - إا شرع الان على اسأر في حال تمي أو لاك الْمأخر جور بلا تعد ولا تقصير 
َو شر طَرَ لمجو إل الموج بلا عيب تَكُونُ الإجار َفَاسِدَةَ. (الْهندِية الامَزوي) : 


3A3‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي کانت تحكم با الدولةٌ العثْمَانيةٌ 


رو و رقو ٤ه‏ 


٤‏ ا سور الْمَأْجُورُ عَلَى صَرْطٍ أن يُحَمْرَ أو تعْطّى صريبنة أو 
شک ئون أجرو هنر كار جر اليف في مذو الصورةبالقة تابلقت (لتيح:بَخز). 


اد لاشو جرت وار عل أن طن وکل وَيعَم رما بها ن نوات مور 
ومر وَوِهَادٍ تون الإجَارَة قَاسدة. (السَبْلِي). 


3 


-٥‏ إِذَا اسْبَؤْجِرٌ أَجِيرٌ سََهَ عَلَىْ أنه ذا مَرِضَ في خالا يُعْمَلُ مِقَدَارُ مَا مَرِضَ فيه 
بَعْدَهَا تكون الإِجَارَةُقَاسِدَةٌ. (الهنْدية). 
5- إِذَا اسو جرت طَاحُون عَلَىْ أنه إذَا انْقَطَعَتِ الْمِيَاهُ عَنها رما في مد الإجَارَة يُعَادُ 
ين الجر ما حص الم لي تع اويه فيا أو إِذَا ا" يك ا 
إل الْمُوَجُر مَكْرُوبَة أو مَرْيُولَةَ َكُونٌ الإجَارَةٌ قَايِدَةً. (السَبِْقٌ الْهنْرية). 


۷- إدا عقدّت الا ازا ری إا لم يبع اكان الصو سود فِي الوم 


7 


هي 2 ر o‏ 2 6 ع 0 
الْفُكَانٌ فليس له حن أخذ الأجر رة أذ على أن يدم اْمُشتأجر الأخر ر َامَةَ إذَا رَجَمَ مِنْ 


صف الطَريقٍ أ | ا مد الإجَارَة عَلَيْه أَدَاُ 


ريه گاب كود رة مارم ج جر المئْل. (الْهنْدِيةُ) 
ا عند الرجاد لتلا حكن ارال إعادته إ 


2 


١‏ ومسا 


ار ار 


الْمُوّجُر فيمَا ية عضي الْحَمْل وَالكلمَةٌ في الع کان 2 جَارَة فَاسِدَةً. (الْهنْدِية) 
فائدة: إا انلف الطَرَفَانٍ في صِحَةَ الْإِجَارَةِ وَ قَسَادِهَا فَالْمَوْل لِمُدَعِي الصّحَّة. 


أمَا إذّا قال الْمُوَّجْرٌ: إن الأرْضص الْمَأْجُورَة كا 3 حِينَ الْإِجَارَةٍ مَرْرُوعَةَ فَالإِجَارَةٌ 
قَاسدة. وَقَالَ الْمُسْتأَجرٌ: إنَهَالَمْ تكن كَذَلِكَ فَالْقَوْلُ للْمُوَجْرِ؛ لان صَاحِبَ الْأَرْض حِيئئِذٍ 
منك لِلْإجَارَة الْبنَة. (الانقرويٌ) 


03 29 ر 520 05 عه سه ٤‏ عر 51 5 
إن الاجر الي تفص في الإجَارَةِ الْمَاسدة مَضْمُوئَةٌ كَالْمَنِ الذي يعض في الم 
الْعَاسِدِ. (لرَازية). 

وصح الإِجَارَة بالشَّرْطٍ الصَّحِيح وَالْإِجَارَة بالشرط على ت 


e 4‏ ل 0 2 5200 عو 
- التوع الأول: الإِجَارَةٌ برط من مُفْعضَيَاتٍ عَقْد الإجَارَةَ E‏ 


فحن ل انوا ی ر : EX‏ 
مُعبَبرٌ كما هو الْحَالُ في الْبيع. 0 
يمر َنْ دبك الْمَسَائِلٌ اليه 
ا 
لاله لما اكْتَسَبَ الْمُسْتَأْجِرُ بسب الْعَقْدِ حى زِرَاعَتِهَا وَزْرَاعَتَهَا وق قف عَلَى الراب 
وَالإِرْوَاء كَانَ ا ب وَالسَّقَيٌ مِنْ مُقِئَضَيَاتٍ الْعَقْدِ. (الزيْلِي). 
- إِذَا اسْتَؤْجِرَ الأجيرٌ الْمُسْتَرَكُ عَلَىْ أن ن يَكُونَ صَامِتا لِكُل حَسَا رة ولد عن فعله 
0 َالإِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ وَالسَّوْط مُغتية. (انْظْر الْمَادَهَ .)11١‏ 
*- دا شط عَلَى المُستَأجر فع م الرّمَادٍ وَالْكُنَاسَةٍ مِنَ الْحَمَام المشتأجر کون 
الإجًا تة اقرط مير . اظ الْمَادَه(085). 
-٤‏ إِذَا اشترط عَلَى الأجير إِنْجَارُ العمل إل يَوْم كَذَا أو ان سورت نه 5اه كوبا 
ل لمان الاي رالياب مِنْهُ عَلَى أن نْ يما له الوه عند الإَابٍ تون صَحِيحة 
م لَه حل ملي ب الجر ع إلا أنه E‏ رة الذهاب ب قط إدا توفي 
الْمسْتَأَجِرُ عند ُلُوغِهِ الْمَكَانَ 0 0 الشبْلِقٌ). 
الع الثآني: إن الو جار م قرط يو جبه الْعْرْفٌ وَالْعَادَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّدْطُ معت كما 
في الْبيع. انْظرِ لاذه 1840). | 
إا سوم شَخْصٌ حيطا ائلا: خط لي يِن هَذًا مما ش بوتا عل أن كود بطائثة منك 
وَكَانَ ذَلِكَ مارفا فَعَلَى رَأَيِ الام مُحَمدٍ تَكُونُ اجار صَحِيحةٌ كما لز عط اء 
جِلْدًا خط لَه هينه د وَََهُ حل بكوم َه مي الصَّانع كَانتْ صَحِيِحَة به عَلَى 
التعَامُل. هذ مسال ون تصنت اجار ها عا ققد جورت بِالتَحَامُل. (التنقِيح). 
َع الايث: الإِجَارَةُ مَعَ شَرْطٍ ee‏ 
فلو ار ص د آخرَ عَلَى أن يَسْكُتَهَا وَلَا يُسْكِنَ عير َيْرَهُ فيها فَالإِجَارَةٌ 
صَحِيحَة وَالشَّرْطُ َو لاه لما لَمْ يكُنْ في الکن ماو TS‏ 
الْمُوَجُرةِلَهُ حَاصة لَيْسَ فيه صَرَدٌ. (الَبْلْ). 


| الك e‏ الْإِجَارَة المَاسِدَةٌ فده كن الاجر 21 لِك فا جر المِْلٍ رلا بنرك | ظ 


عا 


يَعَنَى: 9 الجا ر الفاسدة مده د 2 وَالْمَادة (oAA)‏ ) لذ الْمَادّةِ ( الك 


وَللآجر فِي الإجَارَةٍ ا ِذَاالْتَقَعَ بالمَأجُور انْتِمَاعَا حَقِيقيا 


جر امل الْمُعيّنُ في الْمَادَة الآتنة ية ولس له ES‏ رم الجر بِمُجَرَدِ 
کی بے اليم لذ ره الانتفاع حَقِيقة لور الْمَاكَهَ .)٤۷ ١‏ ڪت لو امْتأجَرٌ 


واءه 


كىخ مالا إجارة فايس جره بن لض إجارة صَحِيحَة رمه أب جر الوثل؛ انه يكن 
د استفمل جور ايكون غل مال ا لك يله امي > ا ا 9 
EL‏ قوم افع باع دا َسَدَ اعفد يبي أن لا ا 
ماده مُلحَقَة بالإِجَارَ :الصّجيحة لِكَريِهَا ا ها اله ة في الإِجَارَةَ الْمَاِسِدَةٍ) أمّا 
عد الا لال الذق ا اجره اة قاييدة عل الوحه ا اا 
صَحِيحًا لَرِمَ الْمُسْتَاجِرٌ الثاني الأ الي له فد س البدل: انظرٍ ا الْمَاكَهَ )٥۸۸(‏ 
لبر رَد الْمُخْتَارِ). ٠‏ 
إنَّ الإجَارَةَ الْقَاسِدَةَ ابه للْمَسْخ. فَعَلَيّه إِذَا تار َع الط قان قبل الانيقاع ب جور إِيجَادًا 


a 


١ 


فَاسِدًَا وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَ الْقَاضِي َالْقَاضِي يَفْسَح اجار لرَالَِ المَسَادِ الذي هو مَعْصِيَةً. 
والإيجاز وَاليئِهُ أَحَوَانْ؛ لان الإجَارَة تملك الأعيان وقد َال في (الدرٌ الْمُخْتَارِ): 
وَيَجِبُ عَل' كل وَاحِدٍ مِنَ الْبَائِع ا قبل القَبْضٍ و بَعْدَهُ مَا دَامَ في يَدِ 
المُشتري إعَداما لتا ا يجب رَفْعَا وَإذَا أَصَرَّ أَحَدّهُمَا عَلَىْ إِمْسَاكِه وَعَلِمَ 
به الْقَاضِي قله قَسْحْهُ کک (الْهنْدِية التقِيحٌ. انظ الماد .)۷١‏ 
ِثَالُ : َو اسا جر شَخْصٌ أَرْضًا لِلررَاعَة وَلَمْ يُعَيّنْ في الْعَقَدِ النوع الْمُرَادُ رَرْعَه وَلَمْ 
يطل أن 00 ما يُرِيدُ وَدْفعتِ الْإِجَارَةُ إل الْقَاضِي كَل زِرَاعَةٍ لاض قَسَحَهَا؛ لن 


2ٌ 


الجزء الأول /انكتاب الشاني: الإجارة . A rT‏ 


e الا‎ 


2 و 


ذلك O‏ مُتَاعًا وَدَكَعَ اجره ب لَه الإ لادء يقشع الجا واش دادما 
من الخو الما ۲۹۵ ميعن مدا خا 
ع القع نا وإ ع مصخ ب في لمجأو لا متش قزل ل لقني ف 


الماد (4 07). ا 
قبن العا ۹ ب على أنه اشع م عَنْ فساو الإجار و وَكَذَلِك يُسْتَعَادُ مِنَ 
قياس على البيه؛ لان الإبجا د شه امن ذَلِكَ. 


عو ماه 


| 501 (457): اد الوا ريشا عه عَنْ کون الْبَدَلِ يح ولَاوَْعْضُهُ 
| شَرَائْطٍ الصحَة. قفي شرتو الأ با جر لي تتاب زفي وروت | 
| يرم اجر امل زط أَنْلايَجَاوَرَ الأجر المُستى. [ 


نَا فاد الإجازة ف عن كرن ل الإخازة مرل وا عل فكذان كاي 


38 


اصح لأر كَوْجُودِ زط تَا .انظ شرح الْمَادَّةِ 55). 


وص ع 


وَجَهالّة ابدَلِ تَكُونُ عَلَىْ وَجْهَيْن: (۱) ال مى مُطلَمَا كان يُقَالَ: 1 عَرتِك واا 
كلك كم في ادل اني ليس با ألا كقزيك: آجُرتك هَل وَالدَارَبهَذه الجيمّة. 

لکن في الصو الان يون د الي بطلا و واا 6 ااي یما( گر 
بل الإجارة المُسَمئ مج تورلا كله ا ظ 

يا 00 امار عن اَل + بِكَذَا 2 أؤ رَأْسَ عَم أو ديثارًا قي اباد الي 
اول فيها دانير مُخْتَلِمَةٌ (الْانقَرْوِي). ل 

كَذَلِكَ تَكون لجار اة ذا اسْتَأَجَرَ شَحْص آخَرَ ري توو َل ان تکون 
الاما وَصُوقَُا وما ل ديك من المتاؤع يتما مُناصَفَة , NL‏ ادل كلد (التنْقيح) 
وَالْمَادةُ 0130) مِنْ هَذَا القَييل. ۰ 

جَهَالهُ ابض كَاسْيْجَارِ دار بوائة رش ار د لور وَعَلَْ الاجر 


م ها ماهم 


ته قز TTT‏ جر كُسْوَنَهُ ان قات العقانة 
ل وَعِفْدَارُهَا لَيْسَ مَعْلُومًا. وَبِضَمٌ الْمَجْهُول إل الْمعْلُوم 
0 انر الْمَوادّ ٩٦۳(‏ و٤٦٩‏ و210). اروئ رة الختا 
قفي الصُورَةٍ الأول أَيْ: إا كَانَ جَحِيمٌ الْبَدَلِ و بَمْضُهُ مَجَهُولًا وَانتَقَعَ بالْمَأْجُورٍ 

َل َرَج الْمَذكُور في الما (601) يرم جد ر الل بَالِعًامَا َع مداه كان المأخوة 
لكا أو وَهُمَا (الْحَيْرِيةُ). 

ودا فَسَدَتٍ الإِجَارَ متا بِعَدَمِ تَسْيَة اجر مُطْلَقا. أو بون الْأجْرَةٍ الْمُسَمّاِ جيه 
ما شَابَهَهَا مِما لَيْسَ بِمَالٍ مُطْلَعَا. ا ية بَدَلِ على أَنْ تَكُونَ تَقَقَاتُ الْعِمَارَةٍ عَلَى 
الْمُسْتَأجر يَلْرَمُ أ الْمثلٍ e‏ الْأَجْرَ الى 
يقنلا 22د تكاذة الكخر ا ا قود هد همًا. (نتَائحٌ الأفكار). 

مُسْسَنَى: إِذَا بن مجر بَعْدَ أن اسْتَوقى ا الْمََْعَة َل الإِيجَارٍ أو قَبِلَ 
دارا مه فيس لَه أذ قدا زَائدِ عَنْ ذَلِكَ. 

مثلا: لافار 2 شَخْصٌ داب عَلَىْ أن يُعْطِيَ الْمُوَجْرَ اجره الي يَطَلْيُهَا عِنْدَ 
ال صُولٍ إل اكان الْمَفصُود علب الموج عند لوغ اكان (عشرين قرش مر 
جر الول لِمَسَادٍ الْإجَارَةٍ إلا ذا راد اجر ر الل عَنِ الْعِشْرِينَ فلا يُعْطِي غَيرَهَا لاه ابرا 
ذم الْمُسْتََجِرٍ مِنَ الرَيادَة. (رَد الْمُْحْتار). 

كَذَّلِكَ إذَا اسْتَأجَرَ شَخْصٌ سانيا وَاسْتَخْدَمَهُ وتوفي قال وصية للبستاني: اير على 
عَمَلِك وَأجْرَئك السَايَُِ تبْقّئ گما گائث وَبَمْد أن الْسَلَ هد , باع الْوَصِيُ اتان مِنْ 
حص حر قَقَالَ الْمُشْمرِي: ايز عََ عَمَلِك فا فطع أجْرَئك السابقة ل 
الْمْسَمَئْ لَِمَلِِ في حَبَاةَالْمُسْتَأجرِ الْأوّلٍوَأجْرُ المثل م ِن الْوَصِيٌّ لِْمُدَِ اي اشْسَعلَهَا بَعْدَ 

6ر1 ادر كلسي الكنتري للفو ابي انكل بي “بن ون ل شاك نكر 
الوص ار ي عَالِمَيْنِ الْأَجْرٍ الْمُتَقَق عَلَيِْ بَيْنَ الف 7 الاجر الْأوّلِ. (الْهنْدية). 

عل ن ا الملل عن لاخر ا إِذَا فَسَدَتِ الإجارَةُ لِلْعِلْم بَمْضِهَا وَالْجَهْلٍ 


9 
3 ڪاو 


الجزء الأول / الكتّاب الَّاني: الإجارة ' 0 


سرد 7 ے3 


بالبَْض الْآحَرِ قط كََسَْةِ ان قرش بدلا لجار على أن تَكُونَ تممه الِْمَارة عَلَى 
الْمُستَاَجِرِ فلا بن س أَجْرٌ الْمئْل عَن الْأَجْرِ الْمُسَمَى حى إا كان أَجْر اليل الْمَعْلُومُ 
مسين قرا َم ماله قزش. (الْهِْيية في الْبَابٍ الْخَايِسٍِ). ۰ 

١‏ - قَد مرَّيَانهُ آنقَا وَصَارَتَوْضِيحُهُ في الشّرْح. 

۲- إن الإجَارَةٌ التي تعمد عَلَىْ أَنْ لا يكن الْمُسْتَأْجِرُ الدّارَالْمأَجُورَةٌ فاده وَيَلْرَمُ 
جْرُ الْمثْل بَالِعًا ما بَلَعَ. (الشْرْنبُكَانُ). 

وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ لا يَنْقَصٌ أَجْرُ الل عَن الْأَجْر الْمُسَمَئ. وَوَجْهُ ساد الإِجَارَةٍ في 
َلك هر آله دا لم نكن الْمُسْتَأجِرُ هي ذلك تَفْمُ لِلْمُوَجْر إذ له ِعَدَم سكت الْمُسْتَاْجرٍ 
لا نتن اير وَالْبَانُوعَةُ ِن اه إا َم يكن للْمَأجُورٍ حُفرة َالوعةٍ رصا لا تفس 
الإِجَارَة بهَذَا الشَّرْطِ 

2ه 9 وي أ رف لاع اوس لع لا ووو وى ا راد عادر . ماو 

وقد جَاءَ فِي رَد المحتار ما يَاتي: ووجهه أن شرط عدم السكنى فيه نفع للمؤجر 
وهو مَجْهُولٌ وَكَدْ جَعَلَهُ مع الاجر الْحُسَمَىْ بَدَلَ الإجَارَةٍ قَصَارَ نَظِيرَ ما قد فيا َو أَجَرَ 
کار ا على أن تزتها الاي اف لف الا ا لقترورة الآخر 


ا 


ek 5‏ ا 57 هه 2 ر ر € سے 8 

الْمَذْكُورٍ مِنَ الْأَجْرَةِ فَوَجَبَ أجْرٌ الوثل بَالِعًا مَا بك لِمَا عَلِمْتَ مِنَ أن جَهَالَة ابض 
بے ر ی وروم 2 د 000 ال 2 5 2 فم 0 4 س ت 
كَجَهالَة الكلء إِنْمَا فَسَدَ هَذَا الْعَقَلُ؛ٍ لآن فيه تَفْعًا لِرَبّ الذار لا يقتضيه العقد؛ لأنَّهُ إذَا لَمْ 


o‏ . سا ني 2-62 ا عق روف ودع 28 ان ف و ررق 0 3 ف عو ام وه 
بسكن فيها لا تَمْتَلٌِ البالوعة وَالْمْتَوَضَأ وَِنْ لَمْ يكن فِي الدَار بالوعة أو بر وَضْوءِ لا 
0 2 2 ى ر ا ا 1 ffe‏ 1 - 1000 2ه : 3 
.| تسد بالشرط لِعَدَم ما قلنَا وَقَدْ ذكِرَ في الْمَسْأَلَةِ الأولئ الوّاردَة في شَرْح الْمَادَةِ )٤٠٠(‏ 
رت 5 PE‏ 17 2 و سارت 2ه 0 - ر 2 0 
سب آخر لِلفْسَادٍ وَذْكِرَ أن الإِجَارَةَ بِسَرْطٍ كَهَذَا هو مَا مَنَعَ لِمُقتَضَى عقر الإجَارَةٍ. 

إِذَا اسار شَخْص دارا وقد سم الْبَدَلَ عينا معيئة وَبَعْدَ أن سكن فى الذار مَلَكَتْ 


8 0 


عن مرت 


0 وه o 2 Tot‏ ر 0 س ا E E3‏ ع 0 ع و 
لك العَيْن قبل التسليم وَاسْتَهْلَكَهَا المُسْتأجِرٌ لزم آخْر المثل بالغا مَا بلغ. (الهندية» 
الأنقّروي» الْبَرَازِيةُ). 

اما في الصورَةٍ الثانبة فَمَسَادُ الجَارَة لَيْسَ بنَاشِي عَنْ مَجْهُولية الْبَدَلِ وما هُو َاشٌِ 


سام ها امه 


1۹۲ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمائية 


عَنْ عَدَم وُجُودِ بَعْضٍ شَرَائِطٍ ا الأخرَئ مَعَ كَوْنِ البدَل مَعْلُومًا وَذَلِكَ كَالشَرْطِ 
الْمَاسد د أو الْبُوع الآضلِيّ أو جهَالة مد الإِجَارَةِ كَذَلِكَ الانْتِمَاعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذّكُورٍ في 


o 3 


الْمَادَة )٤۷1(‏ يلرم اجر ر الْمثلٍ بسَرْطٍ أَنْ لا يَتَجَاوَ يالك القن وَرِهَّناءٌ 


E E e‏ لِأَنّهُمَا إا انما على سء مذ 
شط 2 4 4 5 هن اج اضر الف حي جز 0 2 

سْقَطَا الزيادة فَالإِسْقَاطٌ وَإِنْ كَانَ في ضمْن التسوية لكِنْ لا مسد بمَسَادِهَا لرصَائه بسقوط 

0 وَعَدَّم توم الْمَنَافِعع في لفيا (الْكِمَايَة في الإجَارَةٍ الْمَاسِدَة) (انظر الْمَادَهَ (01)). 


3 


أجَل فالوَاقع أن هذا الإِسْقَاط وَقَعَ ضِمْنَ عقد قاس وَكَانَ مِنَّ اللازم عَدَمٌ اعتباره يسبب 
هي م 


لِك بِمُقَتضَىْ الْمَادَّةِ )٥۲(‏ لَكِنْ يما أن الْمَنَافِعَ في حَدّ ذَاتََا عَيرُ 1 0 
يكو باط أو فَاسِدًا وَجَارٌ َنْقِيصٌ الأخْر الْمُسَمَّىْ؛ِ لِأنّهُ لَمَا كَانَتِ الإجَارَةٌ بِمُقَتَقَم' 


0 


المَادَةَ (09) فَاسدَة ققد قَسَدَ مَا في ضِمْيِهًا وَهيّ التَسوية أي تَعْيين بَدَل الإيجار. (التنوير 
الد ر الْمُخْتَارُ رَد الْمُحْتَارِء وَالشَّيْلِيُ» وَالرَيْلعِي). 


وق وقد قا َر وَالنَافِيُ يَحِبُ اجر الول بالِعا ما بلع في الْكُل؛ لان الْمَتافع مُتَقَوْمَةٌ 
عند غاب لباك ل یجب لسك نانيع لي كت كما 


و2 : 


إا كان الْمَسَادُ لِجَهَالَةِ الأجرة جْرَةٍ أو لِعَدَم التسمِية وَلَنَا أن الْمَنَافِعَ غَيرٌ کک لن 


الَقَوْمَ يَسْتَدْعِي سَابِقِيةَ الإِْرَازِ وَمَا لا بَقَاءَ آ لذ 9 کین إخراذة قلا قم وما 
ِالعَقَدٍ شَرْعَا لِصَرُورَةٍ شِدَةٍ الْحَاجَةٍ 0 
وم الْعَقَدُ ب و ورسخ ا زه ED EE E‏ 
0 حك اذل ا جره َم الضَّرُوَةٍ لان الصّحِبحَ مِنّْهَا گافي فلا حا إلَ القاس 
لال لی من قل ف لق يبيج لزني له وَالمَبَُ ينبت بثبُوتٍ | الأضْل. 


ص وي 


اَن تفرع أضله ُو ج e‏ و 0 ار 


:. د لك ل كِب في القسي ين زد لم 
يُوجَدْ فيه عَفْدٌ ولا شبهة قلا يموم ويه يبْقَْ عَلَى الأضل بخلاف الْمَبِيع ؛ لاه تقوم به 


الْجْرْء الأول الْكتَاب الثاني :الإجارة | وت 


جب قيمته بَالِعَةَ مَا بَلَعَّتْ وَل تخیر ول بتر القن كيب يجب بَالِعَا ما بَلَعَ. 
(الرَيْلَيى). 

الحلاصة: يَلْرَُ جد لول إا كان الْأَجْرٌ الْمُسَمِّىْ مُسَاوِيًا لأجر اليش أو اکر مله 
لين إا گان أل مِنْ أَجْرِ الْمثْل. 

A NT‏ جر ار اْمْسَمَئ الذي يزيد عَنْ اجر الول بدَاعِي أ 
َم قله أن يسرد ما راد عَنْ اجر الْمثْل. (انْظرِ الْمَادَةَ ۷۲) (عَلِيٌّ أَقَنِْي). 

مََلا: لو كا الجر الْمُسَمَئ افتي عَشَرَ قرسا وَأجر اذل افتي عَسَرَ يرشا يْضَا أو 


گا الاجر الْمْسَمَّى حَمْسَةَ عَشَرَ رما وَأَجْرُ الل التي عكر قط لم اتا عَشَرَ قرسا 
1 ال انيار الي لوزن ورا مسار 2 حَمْسَةَ قرُوش لَرْمَتِ الْحَمْسَهُ 


الفَرُوش مط CE‏ 

مستفتیٰ: ما في مال اليم وَالْوَقٍ لذبن يَُجَرَانٍ إيجارا ادا ما في الصورَة 
ا جر الول بالا اب كما في الصّورَة الاو (رَد الْمُحتَارِء عَبْدُ الْحَلِيم). 

ا الْوَصِيّ أو الأب مَالَ اليم و الْمَْوَلّي مَالَ الْوَفْفٍ وَقَسَدَتٍ الإجَارَةٌ 
إيدتاد قر لين تروط الشخولع اجر المئر الغا مابلع. 

ال جْرَةٌ في الِجَارَةِ الْفَاسِدَةٍ كَمَا تين ِن التمُصِيلَاتٍ الْآنمَةِ على تلان 

١‏ -يَلْرَمٌ الاجر الْمْسَمَى. 

-١‏ يلرم أَجْرٌ الول بَالَِا مَابَكََ. 

؟- يَلْرَمْ اجر الول عَلَ أن لا يتَجَاوَرَ الْأجْرَ ا 


ا 


اوه 


ای اا 75 


ما إذَا كان قَسَادُ الإِجَارَةٍ اشا مِنْ جِهْتَيْنِ أيْ: أنه إا كَانَتِ الإجَارَةٌ فَاسِدَةً لِجَهالة 
ادل وَلِوْجُود زط اسي فيها ينر الب إل الْأَجْرَةٍ إل الْمَسَادٍ النَّشِى عَنِ الصّورَةٍ 
الأول َيَْرَمْ أجرُ الْمِْل بالغ ما بَكَمَ؛ لِأنّهُ لا يُمْكِنُ الْقَوْلُ روم اجر الْمِئْل عَلَىْ أن 
تجار اجر الى ذالم يك أخر E‏ عي 

كَذَلِكَ إا آجر کک مخ الققاع كوو نو ر يرم جر الْمِمْل بالعا ماب 


فَوانِينَ الشّريمَة الإسلاميّة التي كات نَحْكُم بها الدولة العثْمَانية 
کون الْمَأْجُور مُكَاعَا مِنْ هة وَالْبَدَلِ مَجْهُولَا مِنْ هة أُخْرَئ. (الْحَمَوِيٌ). 
وَكَالَ الْحَمَوِي أَيْضًا: وَإِنْ لَمْ تَفْسْدْ بِجَهَالَة الْمُسَمَى أو عدم وة بل بالشَرْط أو 
ليع لضي يهال اوَْتِ a aa‏ 
وَِذَا أعْطِيتْ في الإِجَارَةٍ الْفَاسِدَةٍ وَأَجْرَةٌ رَائَدَةٌ ء عَنْ أَجْرِ الث الم وَالرّْضصَاءِ لا 
الاد و قال ی ٢‏ إا فمك بالْخِدَمةٍ الْمُلانيّة لي قاي ْمك و يعد أن 


oF 


م بها عطاه مِقَدَارًا رادا عن اجر الول فليس لَهُبَعْدَ ذلك استرداده. (الْمْيْضية). 


1١ 


0 


مم 


3 9 


الجسزء الأول / الكتاب الثّاني: الاجارةٌ 06 
الباب الثالث 


في بيان مسائل تعلق بالأجرة 


لقصل الاوز 


في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله 


الوْصَاف: ِي كيان المِقدَارِ وََيَانِ الوَضْفي وَمَا ِلَيّْها. وَالْأحْوَالُ كَالصَّلَاجِيَة رورت 
دل إٍجَارَة» والْمَكانِ الَا جب تَسْلِيمُة فيه وَمَا إِلَيْهَا مِنَ الْأَشَْاءِ ا ا 
-١‏ ما صَلْحَ لن يكُونَ تمتا لْميع يَضْلْحُ أن يون بد إجَاَةِ 
الي لآ تضاح لان رن نضح أن تكو بلا لان ابض الآ 
۲- إِذَا كَانَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ تدا وَكَانَ مَوْجُودا يَكُونٌَ مَحْلُومًا بالإشارَق LL‏ 
مَوْجُودًا في الْحَاضر د بيان مِقَدَارِهِ وَوَضْفِهِ. 
*- نكال جين وض ر ترما پان جني ود ضفو ينار 
4- يسل مدل | جَارَة إِذَا گان الْمَأْجُورُ عَمَارًا في الْمَكَانِ الْمَوْجُودٍ يه ودا گا 
5 
ي 


فا 


عملا في | لمكن | ِي يَقُومُ فيه احير بلْحَمَل. (الْمَادَهُ 187) ما صَلُحَ أن یکو 
في ال عيضأ أن كود بدلا في الْجَارَةٍ وَيَجُورٌ أن يَكُونَ بدلا في الْإجَارةٍ| اَن لز 
ليلح نيون كما في ال يشا 
مال ذَلِكَ: ترز أذ ينتاعر با و اا وكرت 35 أو سكن بار 
ما صَلْحَ أن يَكُونَ بَا في الع وهو از من كن يمال ي » يَصْلحُ أَنْ کون بَدَلَ 
جَارَةٍ كما يَضْلْحُ أن كود بدلا في الإيجا رَه ما لا يَصْلّحُ اَن يَكُونَ ثَمَنَا ذ في البَيْع كَالْتِييّاتٍ 
50 


A 


کک 


1 انين الشريعة الإملامية التي كانت تَحكم بها الدولة اْعلمَائيَة 


4 
أي 0 


:أ ن المَعْقُود عَلَيِْ في اليم الْعَْنْ وَفِي الإِجَارةٍ الْمَتفَعَةُ. 
امن أضلّ وبا أن اة تابعة يك الأضلٍ هما صَنْحَ كن يكو يَكُونَ بدلا لِلْعَيْنِ 
يَضلْحُ أن يون بلا لاب : (الطُوريٌ): 
في مَذِهِ اله قران 
-١‏ ما صَْح في لبي لأن يك ما يَضلخ لأن ُو في الإجاروبد ل أن الأجرة 
تمن المنفعة فتتبر به ن المي (الطُوِيٌ) ويُستعْملُ الم في ذا علي مَعتيين: 
الأَول: NS‏ بالذمة وَيلرَمُها 
المت يصح أن يَكُونَ الّمَنُ مِنَ الْمكيلَات وَالْمَورُونَاتِ وَالْعَدَوياتِ الْمُمَقَاِبَة وَالتقُودِ. 
َا الْأعْيَانَ قَبمَا نَا لا يُمْكِنُ أن تنبت ت الذمة فاا تَكُونَ الت ِل هَدَا الْمعْتَى تم 
واي قطان كمقر امارد وي كزع لعافو الما ترق كل نايقها E‏ 
0 ان امن في هَذَا الْمَعْنَْ م مِنَ الْقُودِ وَالْمَكيلَاتٍ وَالموزوتاتك 
ر وَالْعَدَويّاتِ الْمَُقَاربَةيَصِح أكون من الْأَعْيَانِ لي لَيْسَثْ م الْمِدْلِيّاتٍِ كَالْحَيوَانَاتِ وَالثَابٍ. 
عَلَيْهِ يصح أن يَكُونَ الّاني هُوَ الْمَعْتَْ الْمُرَادَ كما يَصِحٌ أن يَكُونَالْمُرَادُ بالفمَنِ في 
Ê‏ الا ل 


الحلاصة: O I‏ ال أن يكون ا 

رکو کیا شق عل اة 9 نکی إل كل اشع لذي 0 
e‏ کون دل جار 
إا كان مُخْتَلِفتَ الْجِنْسٍ. (مَجْمَعٌ اله الْبَحرٌء اللي الَا تج الْهنْدِية الطورئ). 

ا - ما لَا يَصْلْحُ ذ lL‏ وَمَا لا يلح تمن 
اسْتْعِْلَ الثَمَنُ فِي مَعْنَاهُ الأوّلِ يَكُونُ مََافِع وَأَعَْانا. 

وَإذَا اسْتْعْمِلَ في متاه الثاني إِنَّمَا کون مَنَافِعَ. 

وُعْلَى ذلك فيطع أن تكون الأملات الماكورة جيما يلي ل إجَارة: 

-١‏ النْقُود: سَوَاءُ أَكَانَتْ دَيْنَا م عَيْن. 


i 


وذ 


3 


نا إذا 


لزه او تايا ؛الإجارة a aT‏ 1 


5 ت 


5 كما لكان نمر ا 0 0 
عن اين كلجا نيح كلك لو أجر متولي الوقنيه لاخر با عل من ادي ضح 
اموي ضَايئًا الجر رة للوقفي. (الْهِندِية» التَتْقِيح). 


8. 


۳ ا من الات سر أكالث دنا از يئا 
*- القِيّمِيَاتَ : و2 رط فیا أن کون مع وما 


سيوم 


4 - المتافع: إلا أنه يشرط أن تَكُونَ هذه الْمنْفَحَةُ مُخَلِمَة ِمتْفَعَة الْمَأْجُور. 


مکلا: جوز أن سا جر پان في مُقابل داب أيْ: أن جل بدك جار أو َك وار 


كَذَا لو ا ف آحَرَ داه سنه في مُقَابل حدمي له ي شر صَحٌ. (التتيجة). 
إا رتا في هَذًا اتال نَحِدهُ وين الول اليفك نتان بدا الاي اسْيَنْجَادُ 
تان کی دار الختا مجمع ال نهرِ). e‏ 
عدا لكل بره مال فر اة من مذو الاو بطر إل المت الأول اَن 
لك تكن لقره الأول جَاءَت دون مثال؛ لِأَنَّهَا ظَاهِرَ ره الْمَعْتى. کک 


9 1 
راق اوعجرو 


ال أن رة ي العا لك وذو وتغرة اليثال الأول فر الأول وَالْونَا 
٠‏ وما كان النَمَنُ في مذو الْمَادَّ بالتطر إل ْمَعَن الثاني بمَعْنَى الْمَالٍ الذي بعل بدلا 
ليع ولعي ا و ا ةبدلا كان الم كياد مين تقذ و اا 


a 


4 


يدل إِجَارَةِ. 0م (مَجْمَع || لأنهْ). 
وقد أ الم إن آله رط ف ا اا ایل ا 
شير في مَتن في جواز إِيجَارِ ة في ا 1 


کال نَ الْمَنْمعتَانِ مُختلفتي الجنس. اما دا كَانَ جنْشها وَاجِدًا ا جَارَة؛ لن 


ع 


0 


0 


N E :‏ اج إل اشينجار اة بجني 
في با عن ينها ف فيي عَلَىْ الأضل لا يَجُو ولا كَدَلِكَ عِنْدَ الخلا الْجَنْسِ 


أن حَاجَة ا رق کے إلى کے فب (الرَيلعي) ا 


أجيز 


ر س ري 


4 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَادتَيْنِ (؟7و450) 

فَعَليْهِ لا اجه جر ڌاڙ في مَُابلٍ دا خر ورس في مُقَايلٍ قر شن اخرى 

رام في مقاب رضي أخرَئ عبرا نا ازج تن يز كرك تكن الكقار فَاسِدَةٌ 


0 دا (مَجْمَعُ ف لت ١‏ 


٠. 2‏ و و و 0 


دل لارو إن كان ندا َون وما الإشارة إا كاد مؤجوةا في مجلس الْعَد 


ك 


2 
7 ر = 


إلا َل تق الَا (09)) يان ضيه ونين دارو وعو كن اْمبيع. 

العم بالإشارة: يَكُونُ بَدَلْ الإجَارَةِ مَعْلُومًا إِذَا كان مَوْجُودًا في ا الْعَقَدِ 
ِالْمُسَامَدَةٍ وَالإِشَارَةِوَكَا حَاجَةَ إِلَ وَضّفْهِ كَبَيَانِ الْقَذْر وَالْوَصْفٍِ. 

الم بيان المِقَدَارٍ وَالوَضْفي: يَْرَمُ بيان جيه كَمَوْلِك: دانير وَوَضْفِهِ كََوْلِكِ: 
عَثمَانية أو غَيْرَهَاء وَمِقَدَارِِ كَقَوْلِك: عِشْرِينَ ديتارًا ملا 

إا كَانَتِ الود الَائِجَةٌ في بَلْدةِمُحْتَلِمَةِتَجْرِي فيا الْأحْكَامْ اليه في الْمَادّةِ (150؟) 
ار م o‏ 
نَعْيِينِ نوْعِهِ تون الإِجَارَةٌ فَايِدَةٌ. Ng‏ 


وَإِذَا تَعَدّدَ التَقَدٌ وَكَانَ الْعَالِبُ التَعَامُلَ بتع مِنْهًا يَنُصَرِفٌ خم الْعْرْفٍ ل الَقَدِ بي 
يَعْلِبُ رَوَاجُهُ وَتَكُونُ الإِجَارَةٌ في الصورَئيْنِ صجيحة. (الَْرَازِيةه هني مَجْمَعْ الْأَنهُر 
افيح رَد الْمُحْتَارِ). ٠‏ 

وَإِذَا عَقَدَتِ الإجَارَةٌ على روش فَيِْمْسْتأْجرِ أن عطي الْأَخْرَة م 
الْعْمُلَةِ الرَائِجَةِ ئِجَةِ. (انْظَرِ الْمَادَةَ .)۲٤۱‏ 

ينتير تقد الل ابي وقح فبها الَف يَْني: َو | جرت وَبَه لتقل مِنْ مَل إل 
ار بع يعبر في ِعْطَاءِ لجرو لتقد الا يج في الْبلَدِ الَِّي وَقَمَ فيها الْعَقَدُ. 

ماد: إا اورت اة من إِسْتَائبُولَ إل أَِرْئة بكَذَا قرسا قيْرَمُ عط الأَخرَةٍ مِنْ 


f 2 ١ 


مِنْ آي نوع مِن أنوَاع 


الْجْرْء الأول / اكاب الثّاني: الإجارة ٠‏ 44 
قد إِسْتَائْبُولَ الرًائج (الْهندِية في الْباب السَّادِس وَالْعِشْرِينَ)؛ لأَنَهَا مَكان الْعَقَدِ فَيَنصَرفٌ 
مطل الدراهم إل الْمْتَعَارَفِ في مَكَانِ الْعَقْدِ (الطوري). 

و تحن بد ل الإ جارة الذى بكرن قدا َيِه في َف لجار 


: e 


(انظر الْمَادَهَ )۲٤۲(‏ مَنْنَا وَسَرْحَا) أن .المد خلق تمن فالأ 
توصل إل الي الْمَفْصُوووَوَاغَْادُ غين فيه ساف وَلِكَ. 
منَلّا: لو أَظهَرَ الْمُسْتَأجِرُ دَهَبةٌ بوائّة قرش كَائلَا: اسْتأَجَرْتُ هَذِهِ الدَّارَبهَذِِ الذَهَبة 
له الآحرُ: 1 اجك اا اد كود الْمُسَأجر مُجْيرًا علَْ دا يلك الذَّهبَةعَْن. 
حَنَى نه يمْكِنْهُ أنْ يُرْجِعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلّ مَحَلَها وَيُمْطِيَ غَيْرَهَا وَِذَا تلف الْبَدَلْ قبل 


قلا تنخ الْإجَارَةٌ. اما إا كان ادل ذَهَبا أو فِضََّ غَبْرَ النَقْدِ كَالْحُلِيٌ َالََْائِي 


۶ 


3 
0 


0 ور و وو , 520 
فيه وجويه في الذمة 


ر 


9و 
ع 


4 2< عه ن هس o‏ 


إا كن الل عن وتيت كيل القنضس َنيح الجا كما يفخ الب م بت الْمَبيع 
بل الْميْض (الظَر الماد 7 أَشْبَاة). 


0 


ية أو الذَّهَرِيّة قَكَمَا أ َه َي بالتَخِينِ إا كَانَ مِنَ الِِْْيّاتٍ كَالشّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ. . حَتَىْ 


ص 


ع 


e |‏ ار ن فار ر ج ةَوَوَصْفِهِ إن كَانَ و ا أو الْمكيلاتٍ | 


رع 


ا 


َم شيم ت بع إل لحتل تامار في المحل لی کر تشلية و إن 
ا عَمَا ِي مَحَلّ عمل الأجير إن كان ُمُوة تي مان روم الأجرة. وَأَنّا في 
ال ياء الي ليس مُحَْاجَة إل الْحَمْلٍ وَالمَمُوَة في الْمَحَلٌ الَّذِي يُخْتَارُ للتّسلِيم. 

O E SOF EEE E EE 
أَوْ‎ )٠٠۲ »۲۰۱( كاد الْبَدَلْ مِنَ الْعْرُوضٍ وَكَانَ مَعْلُومًا عَلَىْ الْوَجْو الْمَذْكُورِ في الْمَاَتَيْنِ‎ 
تِ أو الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَاِبَةٍ مَالَمْ يكن مَوْجُودًا في مَجْلس الْعَقدٍ‎ e 
فتكفي الْإِشَارَةٌ إِلَيِّ. وَِذَا َم بين ذَلِكَ تَكُونْ الإِجَارَةٌ فاده . (انظر الْمَادَتيْنِ ۸ و۲۳۹‎ 
وَشَرْحَهُمَا) وَإذَا كان دل الإِجَارَ و داه لزم أن تكون معي معينة. (الْبَخْرُ وَمَجْمَعْ الْأنهر مُرِ).‎ 


2 فَوَانِينَ الشّرِد يعة الإسلاميّة التي كَانَتْ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيةٌ 


يلرم كليم ما نتا إلى لحمل والموئة في امحل الي رط ميمه فيه فيك لز 
رط كيك عبر أن يان كان اشيم في الإجارة عير زط عند الإمامين وذ المج 
الا عند الام الأعْظَم فَهُوَ مَهْوَ عَرْطّ. (انْظر الْمَادَهَ (۸۳)). 

إا اَم يشرط في بَدَّلِ إجََِمَايختَاجُ إل الْحَمْل وَالْمَُوئَة مَكَانَ التشليم فعَلَى راي 
الإمامين كما م هلا يُِلُ في صكة الإجَارَ رو إن كال الْمَأجُورٌ عقَاوَا يلم في الْمَكَا ٤‏ 
الذي يكُونُ فيه الْعَمَارُ. إن ا عملا َير تفل الخهوة كي محل عمل الأجير. . وَإنْ كَانَ 

موا بلا تفل وود سب من الاب المي في اض التي تي گان ڙوم الأخزة. 
3 و 


نَ يَطَالتَ َمْسا جر يكفيل اة الْبَدَلِ فى الْمَكَانِ الْمَسْرُوطِ (انْظر الْمَادّهِ5050)). 


f 


أم 


2 


ما! EE‏ ل حمل وة وَل يعن يه كان حه الجر 
و 


م حيث ES‏ الختا نت اراد (انظرُ سَرْحَ الْمَادَّةِ (۲۳۹)) (رد الْمُحْتَان 
اليف البخز). 


Ê fF f 
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في بيان لاف اة بسب روم الأجرةوكيفية استحقاقالأجر الأجرة 


3 


ما أنه بين في هَذَا اْفَصْلٍ سَبَبَ روم الأ لجرو ويي اشوخقاقهاء ري هن اليب 
تيان اياج ل لاجرو من ترم وَمَنْ ها ويها گما تأي 
َم الاجر ل 0 


27 را ماه 


مسال ب فرع عَنْ هَذِه القَاعِدَةِ: 

)١‏ إا َع اط توا ودقع ِل عام رَجُل سل إل هذا العام َرَت العام 
ا ان تقول للا :إن التّوْت لسَيّدئ قحد الجر جره مله رالا 
«الْمَيْضيةَ1). 

(0) إذَا أَرَ الْمسْتَأجرُ بعد عَفْدِ الإجَارةِ بان اشمَة فيه عار لفَُانٍ وَصَدََهُ الْمُمرُ له في 


ص .6 ص 


کلک كا ايرا بن لاد َيل عن ام که في ذلك وَحَيتُ عَم آله وکيل قفون 


عن 


العَقْدِينَ الْمَُالَ بالأجرَة و ووچ الْخْصُومَة إِنّمَاهِيَ لِمَنْبَاشّرَ اْعَقَدَ. (التَنْقِيحٌ). 
ر 


م ر E‏ بعد ان الهاو 0 58 E‏ 2 
() إِذَا تَرَمّحَ رَجل امْر كن دارا بالأَجْرَةِ وَطْلبَ الآجِرٌ الأجْرَة من المَرأة بعد 
وُصُوِلِهمَا وَثَالَتِ الْمَرْه لِرَوْجِهَا (إنَي فُلْتُ لَكَ هَذِو الدَارُ بالْأجْرَة فيرَمُك أَجْرُهَا) فلا 


أت إل قرلا و إا کان كَفِيلًا لِمَا يَلْرَمُ مه رَوْجَته 
ین پل الإجارة بوخ ينه انشا بشفتقين كقاليد لن ليس له بند كرك اجوغ عل 


o 


زوجي امل الي ذه عتا أما إا صن الزَوْجُ ادل بشَرْطِ أن بجع به ع و 
له دَلَِ. (الْهنْدِيّةُ في الْكَمَالَةِ في الْبَاب الانِي). 

رمن ليش وو عر كل يا للم الاجر الْمْمْرِضُ حَمَالَا لها 
ِل دار لمث أَْرَةٌ الْحَمْل الْمُفْرِض. ), إذَا كَانَ الْمُسْتَمْرضِ هر الذي من السبال 
حملا قفر الّجُوع عَلَْالْمُسْتَفرض اجر حال (الْهنية) 


قوذ الشريعة الإنلامية الت كان تكم بها الول اعمان 
e2 a‏ و 


الأجرة لمن يوؤجر: 

ا من ابيع لن باع. 

ماا: إِذَا بَاعَ د ص يلك اتر ولا طهر لني َال لِلْمُتوٌ. 

وَوَجْهُ القَْق: أن الْمَتافِع غَيْرُ مُتَقَوْمَةِ في حَدٌ دَاتها وَإِنَمَا تتََوَمُ عفد الإِجَارَةٍ وَعَلَى 
لِك إا عق َون الجا يكو بذك ء قَدْ قوم اماف وَمَلَّكَ بَدَلَهَا لَكِنَّ الْمَيم 
ا 

مَسَائْل متَمَرّعَةٌ عَنْ هَذِه القَاعِدَةِ: 


ىه 


IF‏ ل 


)١(‏ إِذَا آجَرَ مخض دارا مِنْ آخرَ وَبَعْدَ ذَلِكَ طهر لها متحق وض ر 
قَضَاءً لِدَلِكَ الرّجُل؛ لاله هو الْعَاقِد وَلَيْسَت لِلْمْسْتَحٌِ. (الهنْدِيف ا از 

(9) إا عَصَبَ حص مالا مُحَذالِلاسْتِغْكَالٍ أو مَالَ ينيم او مَالَ وَقْفِ وَآجَرَهُ مِنْ 
32 أقطاة E‏ لطاع الما رالو أواارفي: (الأنْقزوي). 

اما ذا انعر قَيْمُ الْوَقِْ بَعْدَ أَنْ آجَرَ مِلْكَ الْوَقْفٍ أو توفي أَصْبَح كاي اله 
عائدا عَلَىْ الق اللاجق. (الْأتقزويٌ). 1 

(وَلَيْسَ عَلَىْ الي الاي أو عَلَى وراي ذا توفي), 

حى أن اسأر إذا أغطن الأجرة أ 2 يم الْمَعْرُولَ فلا برا مه مِنَ الدَيْنِ وَيَكُونُ 


ورد 


ا 


جيرا َل عاي مر أخرَئ ميم الاق على أن ا لَهُ اسْتِرْدَادَ مَا أَعطَئ الْمَيّمَ الْمَعْزُولَ؛ 
o GE‏ س و 


أن لممْرُول كود مد َد الأخرَة بدُون حَن. (الْحَيْرِيّة). 


يَعنَى: لا يلرم ت" تسليم بَدَلِ الإِجَارَةٍ م بِمْجَرَّدِ انعقَادهًا E‏ 

امور وام و ب ل ل فرفر 

لا تَلرّمُ الأجْرَةٌ في الإِجَارَ و المُتَجَرَة وَالمُصَاَة بالعَقَدِ الْمُطْلَقِ بخلافِ الْبَيْع نه يلرم 
فد الك بالكفن المطلى: 

ويك القَرْقَ: تَنْمَقِدُ الجا جَارَةٌ شنا سينا عَلَىْ حَسَبَ حُدُوتٍ الْمَنْفَعَةِ. أمّا في الْعَقَدٍ 
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ير سي g7‏ 


الْمَذْكُورٍ فَمُعَاوَضَةُ. وَيمَا اال ل ا نكي تاها ده اعد غ 
مُمِْنٍ. وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلَمّا كان جَانِبُ الْمَنْفَعَةِ مُتَرَاخِيًا قَونَ الضَرُورِيّ قيا لِلْمْسَاوَاةٍ أن 
يرای استِفَاءُ لدل وَيتأَخَرٌ وَعِبَارَةِ أُخْرَئْ ما أن الإجَارَة مُحَاوَصَةٌ فَكَمَا ْم وت 
يلك متا وفك اعفد ينعي بوت يلكي بك أب 


َي 


ا ره بالْعَقَدِ الْمُطْلَقٍ. 
ليه مَس اسْتَلَمَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ يكن مُجْبَرًا على أا الإجَارَة؛ لن المنفّعة 
SS TS‏ ده حكمًا. (الرَيْلَعيّ). 


كود الاه (بعَفْدِ تَهَدا) صَحِبحَة وَليْسَ الَّضريح الْخَاصٌ لتأجيل بَدَلٍ لجار 
ر جیلو َرْطًا في گنها انْظْر الْمَادّهِ(051.. 
يَعْنِي: لا يَلرَمُ تسْلِيمُ بَدَلِ الإجَارَةِ لجر عَقِيبَ الْعِقَادِمَا حَالَا بشَرْط 


Jj2 )0(‏ وەت واه و كا الحم سي مدي كه يه كه 
عل وَلَا يُطَالَبُ امسا جر بتسْلِيم بَدَلِ الإِجَارَةٍ سَوَاءٌ أكانَ دل الإِجَارَة عَيْنا و ديا أو 
أ 


o 
N 


2 O 


مَْعة ونما ترم الاجر ENES‏ 

َك كَلْرَمْالْأخِرَةٌ إا كان مَْفّعَةٌ العم الْمُطْلقَ؛ انها َيْسَتْ بِمَالٍ مَوْجُودٍ فلا يُمْكِنُ 
تَمْلِيكهًا حَالَا. إن الْمَادَهَ )٤١١(‏ فَرْعٌلِهَذِهِ الْمَادّةب 

)0 لحار وَعَبْدُ الحَلِيمء وَأَْبَاهٌ وَالْهِنيةُ وَالرِّلَعِيُ وَالْبَْرٌ ضيه 

الخلاصة: ا يشرط في عَقَدِ الإجَارَ RET‏ د تاحيلها سر 
أن يسكت فلا يذ کر س ي من تَچيل اؤ تايل أ تَقْسِيطٍ. ا 
فِي الْمَادَةِ (470) (النتِييجَةٌ) ا 

و يشلك مجر با الْعَقدٍ الْمُطْلَق الْأَجْرَةَ إا كانت عَيْمَا انَمَانًا وَعَلَيْ و کات 
الاجر كارا تيا ول يشرط في الإجارة تفجيل اشتيتاء الم وبع ال خر 


2 
ہے 


عار ن اک ایکون نَافِدًا (نتائج الأفكار قِيّاسًا). 


(۱) يراد هذه تفسير معنى المطلق. 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


و روم ممه 


إا گات اجره دتا قا يَمْلِكُ الْمُوَجْرُ اجره بس الْعَقْدِ كما دَهَبَ إل جُمْهُورُ 
مء وعدا و َل لصّحِبحٌ وَعَلَ َك ََمَا أن الجر اينيك الأخر ةبس الْعَقدٍ 
لايل م ا أدَاوهَا (عَيْدٌ اْحَلِيم). 


or مرغي‎ 


وَالْحَاصِلٌ ذا کات الا جره يا لا يَملك الموجر ۹ جر تفس العف انماما وَكَدَيِكَ 
إِذَا كانت ديا عَلَىْ قول جُمْهُور الْمَمَهَاءِ. 


ê 


وقد قال غير هَولاءِ من الْفَقَهَاءِ: إِنَّ الجر وَإِنَْ كَانَ يَمْلِكُ الجر رَه بتقس الْعَقَدِ فلا 
رم الْمُسْتَاَجِرٌ إِيمَاوُهَا أي: أَنهُ بِالنَظر إل قَوْلِ هَذَا المَريق مِنَ المَََاءِ يَمْلِكُ الْمُوَجُرُ 
الْأَجْرَة إذَا كَانَتْ ديا بتقس الْعَقَدِ وَإِنْ لَمْ يكن أَدَاؤُهَا لازمًا . (عَبْدُ الحَلِيم). 


ا ا وه ر ل د و 


لاه جْرَةُ إا كَانَتْ عَيْنَا لا تَمْلَكُ بِتفْس الْعََدِ وَإِنْ كَانَتْ دَيْنَا تَمْلَكُ بِتفْسٍ الْعَمَدٍ 
تود ن 00 ل لدي 0-7 قي 2 


دادما 
داۋھا 
E 35‏ ر TR‏ کے م لم 4 03 

کک 8 ا شیر د قا 5 


و 


ادا 


کک ا خر لد لاه شع ل لاجر ي مو 
ركه ير اللي ان كر راو E a‏ مِنْ آحَرَ بالف 


رعو م 


قرش ست وغد ديك بر سجر من الأجرَة أو وَعبَه ها ان ن أذ E‏ 


0 


عل وأ الإماة فشكي ورأي الام أبي يُوسُفَ الْأوّلٍ (وَيه أذ (الشَّارِحُ). 
يذ | و عل ال الا وا ا ربدت ب اهر تل رأ 
الإمًا م مُحَمَدِيَكُونَ قد براه في الكل 

وذ آجرها في حرم مكار ارا لتنا عون بتر ير شعو ركم يكن دالا 
فلا يَصِح. N O E‏ أو ااا اغا 
و في اجو فَكذَا في البْض). 


عو 


َأ على أَضْل ابي يُوسْفَ هَهِبَةُ ابض ڪي يلح بالأضل نيصر كَالْمَوْجُودٍ في 


E 


3106 
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حال الْعَقَدِ. (وهبة و لعي لالد لمر كدي ا 
يَصِحٌ) (الشَّليقُ). ْ ظ 

َيَجُورُ أيِضًا نيحد الجر في مُقَابا بَدَلِ الإجَارَةٍ فيلا عَلَىْ الْمُسْتَأَجِر أو أن يحل 
رَهُنَا مِنْهُ وَالْحَالُ .أنه إِذَا كات الْأجْرَةَيْرَ َب في ذم الْمُسْتَأجِرِ كان ذَّلِكَ كمال لِدَيْنِ 


عدوم أَوْرَهْنْء وَهَذَا بَاطِلُ. 
الْجَوَات - يما أن الف (الَنِي هو مَسَبْبٌ في وججوب بَدَلٍ الإِجَارَةِ) موود يصح 
الاب N‏ ي (الطُورِيُ). : 
اکا اكا ارم قبا ألما زفق قط 5ل رط يها حَقِيقَة الو ون کنا 
و بخيار الشَّرْطٍ وَفِي الدَيْن الْمَوْعُودِ. ديك تجوز لگن 
في الدَّرَك وه يعن لن الكثالة عن مزل (الرَيْلَعيق)”. e‏ 
e‏ ترم 1 جر لتحيل يَمْني: و سم لمشت جز لزنا مها لاجر ا 
یس لاجر سادق 


HIG 


١‏ كليم الأجرة بارئعة ا 


لك 


6 و ەرو ت f‏ ر 

الست الأوّل: لوم الْأجْرَة بالتعجيل» أو : إا عَقَدَتِ الإجَارَُ و وَل درط فيها 
ت o EA‏ 4 و 4 0 و 0 
التغجيل وَلَمْ تكن الْأَجْرَةُ لَازِمَة مه الْمُستأجرَ بسب ذلك وَأعطى امساح جر الجر ر الجر ك 


2 


سَلَهَا ار مُضَافَةً؛ لان امتا جر يتلم الل لوجر مُحَجلَا. 
قد اسقط > حه الابت لَه مقْتضَئ لمارا الازمة في الوق بين الأجر والمستأجر 


2 
d2 4 


الذي بوخ عقتف العقد. أيْ: أن اسأر إا صلم الأجر الأجرة ًا ر لم وط فا 
ل 


عمد الإجَارَةٍ تعْجيلها فليس غد يك ی اشيزکايغا يداي عدم جود رط ل جيل 
لدل 01 بِدَاعِي - اسْتِيمَائِهِ الْمَْمَعَةَ بعد (ردٌ الْمُحْتَاِ الطُورِيٌ)؛ لان م الْقَوَاعِدِ لفقي 
أنه إا أغطئ د حص ار مالا عرض ما قلس سياه ها قي امرض (مَنَافعُ الدَكائقٍ ا 


1 ؤلأنالزهن استيقاءفلين كما فيكون معتب را بالاستيفاء الحقيقئَ: فلو استوف الأجرة هنا حقيقة حقيقة جاز هکذاحكمًا. 


oro شام‎ 


۷۰٦‏ فَوَانِينُ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بهًا الدونةٌ العثمانية 
وَذَلِكَ مَا لَمْ د تفخ الإِجَارَة قل انتهَاءِ متها قَلِلْمُسُتاجر حِيئئِذٍ اسْتِرْدَادُ ما راد مِنَ 
3 و ي سَكَنَ فيها الدَارَمِنَ الآجر. (انْظز شَرْحَ الْمَادَهِ (EY‏ 


9 


ول ااا ةَالْمتَجِرَةِ ولرُومُهَا ممق حَكَيِْمَا عند لْقَهَاهِ ما في الإِجَارَةٍ 
الْمْضَائَةِ ققد اختلُوا في تَعْجِيلِهَا وَلْرُومِهَا فَْضُهُمْ َال برُومها وَبِعْصَهُم قَالَ بعَدَم لَزويهًا. 

وما أن َه الْمَادة كد قلت يتيل الْأَجرَةِ وروا في الجا جَارَةِ على الإطلاق» 
َيِفْهُمُ مِنْ ین لك أنه يجح ول من قل بالتتجمل وأو الأجر رة في الإِجَارَةٍ الْمُضَافَةٍ 
أَيَضًا لِذَّلِكَ فَقَدْ شَرَحتاهَا على هَذَا الْوَّجَهِ. 


التّوع الأول: لمحيل الْحَقِيقِىٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ. 

3 النَّاني: التَحْجِيلُ الْحُكْمِيٌ. 

الْأُجَرَة: وَإِذَا كاك الا عا وَأعَاوَهَا ال جر للآجر أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَُ أو باع 
الْمْسْيَا جر في مقابل الجر دمالا من الْمُوَجوَ ر لوقه الموج مِنْهُ کون ذَلِكَ 
جايڙا وهو في حم جيل الْبَدَلِ. (رَدُ المشتار» الْهنيبة). 

السّبَبٌ الما ني: زط التفجيل وسين في الماد اليية. 

الحَبتُ الكَالِتُ: اسْتِيمَاءٌ الْمَنْمَعَقَ وَسيَأِي ين في الْمَاَ(479). 

الا ابع: الإيدارٌ عَلَى اسْتِيمَاء الْمَنْفَعَقَ r‏ ياه في الْمَادّة(٠‏ £( 


ظ ااه ۲٠٠‏ رم لاء زط لتيل يمني: و شرع كوه الجر مَل رم 

| المُستأجر ت جر ليها إن كان عد رة وَاردا على نافع اعيا أو على العمل كفي | 
الصورَة الأول للآجر ر أن يَمَْعَ عنِ تَسْلِيم المأجُورٍ وَفِي امور الان لأأجير أن 
| مع عَنِ الْعَملٍ إل أن يسْمَوْفِيًا اجره وعَلَىْ كتا الصو رين له امال بالأجرة آ 


[ | نقد 5 ا المُستَاجرٌ عَنِ الإيقاء له فسخ الإجَارة. 


تلم ايأ َه سط التّْجيلٍ: أَيْ إا شط إِعَطَاء الاجر مُعَجَلة م 


سَوَاءع اکان ذَلِكَ في 


الْجرْء الأول / الكتَاب الثّاني: الإجارة ٠‏ ش 7۷ 
f‏ 50 ني 000 2 00 
آثتاءِ عقَدٍ الإجَارَ E‏ (انظر المَادةَ .)۸١‏ 


سْوالٌ: إن رط التَمْجيل ماف لِمُقْتَضَئ الْعَقْد فيه مَنْفَعةٌ َِحَدِ الطَرَقِينِ وَمُفْتَضَى 
ذلك أن تنشد ااا عن ننه ل تلن 0 


الْجَوَابُ: يما أن الجا رة عَفْدُ مُعَاوَصَةٍ لا يكُونٌ رط التغجيل في الْأَجْرَةٍ مس 


لِمُقْتضَئْ الْعَقْدِ؛ لان عَفْدَ الإجَارَ کات تیت ليل هد يا نا شيل ف 
الإجَارَةٍ لماع الْمْسَاوَاةٍ وما أن الْمُسَاوَاةَ حَقّ مِنْ حَفُوقٍ لاجر قَانَمْجِيلٍ بگ دن 
اقا ديك اح ُو المع ب وَل ي الْمَانِع. (انظر الْمَادّة .))۲٤(‏ 
َالْمََضُوة ES OE‏ ل للْمُسْتَأجِرِ بَعدَ أَدَاء ء الْأَجْر 
المُسَمى أن يقو إن جره اني يتا ترد على اجر الول كذاقزشا يطلب اسر داد الريَادَةِ. 
وَالْحُكْمٌ في الْمَادَنَيْنِ (519 و470) على هَذَا الوَجْهِ ضا (عَلِيٌ أكَذِي). 


o سر‎ 


ي لز رط الا جين العف كز الاو ا كما فا ف ا(0 
آرم الاجر يها إل لّ الآجر إِنْ كان عَقَدُ الإِجَارَ و ارا )١(‏ عَلَىْ ماني الأعيان. 


() عَلَْ الْعَمَل الَِي هُوَ مَنَافِعُ الآديّ. وَعَلَىْ دَلِكَ كلجر الْمُطَالبَةُبلَْجرَة عَلَى وَجْهِ 
السا 


فلو آجَرَ شَخْصٌ دارا لِمُدَةِ سَنَةِ وَبَعْدَ مُرُور شَهُرَيْنِ مِنَ السَلةٍ سَرَط الْمُوَجُرٌ على 
الاجر أَنْ يدقع له ابد كَامَِا وَل الْمُسْتَأْجِرٌ بدَلِكَ وَتَعَهدَ به لم أدَاءُ الْبَدَلِ عَلَى 
الْوَجْهِ الْمَشْوُوطِ لِأَنَ ذلك بِمَنْلَةِ د ا ا ٠‏ 

لاجر في الصّورَةٍ الأو الْمَُارِ ابر فم (1) أن يتم عن ليم المأجُور إل 
الاجر وَيحبسة يَحْبِسَهُ عنه إل أن ل ةلاحر كما أن جير في الصوَة الثنية 
مكار إلا بر ر فم ین ا ا ل أذ يتفي َجْرَتَُوَإِذَا امتتمَ الاجر 


2 1 


ع تر 0 هخد الأَْرَء لان الأخرَة تدا مِنْ تَسْلِيم الْمَأْجُورٍ. كَمَا أ 
TEE‏ ش 
وَعَلَيْهُ فما أنه رتب َلَىْ إمْساك الا و إِضْرَابٍ الأجير عَنِ العَمَل ضَرَ رر لجر 


عام ها مه 


۷۰۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية :التي کانت تحکم بها الدولة الْعثمَانية 
مه 56 2 ال سن اق رج اراي ال د 0 ا 
وَللَأَجِيرٍ فسخ الْإِجَارَةٍ إذَا طَالبَا بالْأَجْرَةِ وَكَمْ تدقع لَهُمَا سَلَمَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَْرُوطٍ. 

2 8 رق لمهم - of e og‏ 4220م 5 رر °6 29 و 
(الطوري) ولا فليس للآجر أن يَبِيعَ المَأجورَ قبل الفسشخ بداعي عدم أخذٍ الآجْرَةٍ. انظر 
الماد .)٤۹۰(‏ 


ا 5 ا 
وروم الاجر في الوجار E‏ الْوَاقعَةٍ ب 9 يشَرْظ اله جيل مف عَلَيْه 9 E‏ 
ادل في لُرُوم الْأَجرَةٍ في اجار الْمُصَافَةِ اْوَاقِعَةِ برط التمْجِيل قبَمْضُ الْمُقَّهَاءِ قَلّ 


اض 


يلان التغجيل في اجار و لصا وعدم وم الأجرة تبلل حول لوت زي اف 1 


20 


١ 


وجار نعم جوب الأخرَ ليس ين مفتقئ العفد. َإِنَّمَا يُمْنَعُ الَصْرِيحٌ ب بالإضاة 
کک e e‏ 


۴ 


TT‏ نم إا گان الم مجلا , بجت شلية في 


الْحَال؛ معط رمحا لی عب لحي لین جتع ل لگ 


رقا بنش اء روم الاجر في الْإجَاروالْمصَافة, زط اليل وبا أن اماه 


58 


8 


:44 مي الْمَجَلَةِ لت بالرأي ي قال يروم الجا و الْمضَائَةب وَقَد رَد في الْمَاقَوِ )٤۷٩(‏ 


ء 


بصُورَةٍ مُطلقَة ما ذل على فَبولهَا الجر رة في الإجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ. فمن اللّائق 


قبل ب يذلاك ولا اران إطْلَاقٌ هَذِهِ الْمَادَةِ وَعَدَم تَقيبدِمَا بِمَيْدِ الإِجَارَةٍ 00 3 


9و 


1١ 


َه 


رض سا أَنْ 


0 


o 


على ذلك أيضًا. 


اده (479): ا ج ناء اة معاد لو تأر عد اة ل أن ركب 
ع2 


[ اک كل نم رها وَوَصَلَ إل َك الْمحلَيَعَحِقَ جرا الأجرة. 


لوم الأخرة ة باسيفاءِ المَنْفعَة أ :باصا الم نتر علا في الإجار ة كلها 
م ء الأجير الْعَمَلَ الذي ا سْتْؤْجِرٌ لِأَجْلِهِ وَإتمَامه؛ له بذَلِكَ د ل 
ور 


وَتَلْرَمُالْأَجْرَةُ سَوَاءٌ گات الإِجَارَةُ صَحِيحَةً او 3 اتك إلا ةأرم في الإجارة الصّحِيحَةٍ 
اجر الْمُسَمَى وَفِي الإِجَارَة الْمَاسِدَةِ أَجْرُ الْمدْل. 


مزه نيقباط دوا ل 


4 اور 


َير هِب روم الْأَجرَةِ أن تَكُونَ الْمَْقعة اْمُسْمَوْقاة ٠‏ الم ال 
عل لك ل اناج ص كل مع تين لوكت في ع اد 


کک را اين © 


الجعيكة فا تل فة الأجرة لان افع إلا َم العف و1 لهه المدة مِنْ عَقد: 
:لو اجر أخد داه ل كينها ا Re‏ 
الجر رَه لاستيفاء الْمَتْمَعةِ وَيلْرَمُ اا أَدَاؤُهَا. (الْهندِية في اباب الثانِي). وشوق 


2 


ص 202 


الْمَتْمَعَة 5 كما وَرَدَ في يٿال الْمَجَلَّدَ وَهُوَ مَل جور إا كان دَابة. وَالْحُكمْ في 


الْعَاروَالأَجيرِعَلَى الْوَجْه ۾ الْمَذْكُور أَيضًا. 
ال العا 5 ف 6 ققد رذ قن وشكن ا كذ فى الذار ا 


ا بَدَلِ الإِيجَارٍ إل الْمُوَجْرَ ِكَل للأجير: إِذَا أَعطَىئ شَخْصٌ حَمَّالَا حملا 


3 


لبو صله ا َم المُسَْأجِرَ أده الأجرة إل الأجير. 


َهَكَدًا إا اسْيُوْفِيّتِ الْمَنْمَعة كلها زم بَدَلُ الإيجار كله E‏ 


وَعَلَئْ ذَلِكَ قدا كَانَتِ الإِجَارَ وَاقِعَة على الم گا في جار و الاب رم الاجر 
N E‏ ودا كَانَتْ أَجْرَ ير 
عَم دون مََقَّ گا مب سَيّحجِيْءٌ في الأنيلة الآنة فَالقِيَاسٌ ی في ذلك أن ترم َل جز 
العاف تي ين الأجزة. 1 ئه في حِسَابٍ ذَلِكَ حر حرج ومَشقة دق لطر ا ۷ وذ 


o i2 


جَاءَ (ففي الَا جب لكل يم لن ايوم مَقْصود بالانتماع وَأخذ ادل عَنْهُ لا يمضي إل 
کاو ر 


الصَّرَرِ وَفِي الْمَسَافَةِ لكل مَرْحَلَةِ وهو اسْيِحْسَان.. وَالْقِيَاسُنَ 0 
حاء خ N N‏ انه لا تَعلم حِصَّنْهُ إلا بِمَسَّقَةٍ وَلَا 
رع لعَيْرو؛ أَيْ: نام م شل أب رتو عل کیم أب اط 
خر عَلَىْ التوَالتي و لان حِصَّهُ ِنَ الْأَجْرَة مَعْلُومَة َير مَسَقَة وَهَذَا 
ا يجب الْبَدَلُ بحِضَّتِه). 

مال الْعَقَارِ: أ اجر کس 5ا هرا بعك 0 الاجر الَا ب 


وَاجِدًا اقتَضَئْ بِدَلِكَ إِعَطاء الْمُوَجْرِ زا وَاجِدًا نَصِيبَ ذَلِكَ اليم مى الْأجْرَةَوَلْمُوَجرٍ 


2E‏ فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدونة العثمانيَة 


ر ت و و ك ا 


امطاب په ولس لِلمُستَأجر أن يميم عَنْ إعطاء أَجْرَة َلك ايوم يداعي أنه سردي 
الشَّهْر كَامِلَة في آخره دفعة واحدة. (الريكعي). 
ا 5 PESN‏ ھە س 6 o72‏ ا ر E‏ 00 
مثال آخر: إذا آجر شخص عرصه من آخر لمدة شهر فعلى المستاجر أن يودي 


مور مْسَةَ روش ا ولیس لِلْمُستَأجر أَنْ 
0 عَنٍ الإغطاء ءِ بدَاعي َه يودي ب اة في نِهَايَة المّهْرِ (الْلمِي). 


١‏ عَلَىْ قَوْلٍ الإمّام الْأَعْظَم وَالومَام زكر لاير شىء من الأخرة قال ترف الا 


ع 


رت تو لل عل رخو ةع جع ل ور دیون 
جر على أَجْرَائِهَا وَالْمََافِمْ لَمْ تم رو ا و ا را يها ا في الي 


ل في انی عير اَن امام الَْعْظمَ قَدْوَجَعَ بد ذلك عَنْ قَوْلِِ الأول وال يروم 


أجْرَةمَايُسْتَوْفَى مِنَالْمَافِع. 

SE‏ علخ الجلاط و القماة وَوَمَا إلا مِنَ الْأَعْمَالٍ َتَلْرَمُ الأَْرَةٌ 
ل ل ا 
عَم يرع ِن العمل كد تح الكل . ار الشلي). 

فا رکا مل جل صل ل شک لكا مروا م و 


0 of 


دهت ارقم زُكَرَ هي مُطَابقَة لِمَذْهَبِ الإمَام الاعظم الأخير ع 1 دو ذلك 


3 


0 


تَرْجِيحٌ مَذْهَبٍ زكر . (انْظْز شرح الْمَادّةِ .))٤۷٥(‏ 

بَحْضْ مَسَائِلَ في لرُوم الأَجرَةٍ بِاسْتِيفَاء كل الْمَتْفْعَةِ: 

احاح فحاوز رارع تامحولا اجر يلم بتلْكَ الْمَصْلَحَةٍ اسْتَحَقّ 
الجر A‏ جْرَ الْمُسَمَىْ. (انظر الْمَادَهَ 5 ؟4) (عَلِيٌّ أََنْدِي). 

َيه َو اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ آحَرٌ على أن يركب عَلَىْ طهر وَيُوَصّلَهُ إِلَ الْمَحَلّ الْفْلَانِيْ 
عي فس نلق ا ل ل ا لا 


جه 
1 
رع 


ذَّلِكَ الْمَرَسَ بَدَل إِجَارَ ولك اا NE‏ أو قوم بخِذْ 


a CE £ 2 0000 هو‎ 


دة مُعَيتة يكَذًا فرشا وَقَامَ بَخِذْمَتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَةِ فل أخذ الْأَجْرِ الْمُسَمَى. (عَلِيٌ e‏ 


8 


الْجِرْء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارة ٠‏ 00 اللا 

وَكَدَِكَ لو قَالَ شَخْصٌ لِأَحَدٍ الْعْلَمَاءِ: عِظٍ الاس يَوْمَيْنِ في الأسبوع في الجايع 
الد ي ولك ئي في الس زا وکام ڏگ مه سين اياي ٳ ي الجا بين 
۰ وَيَعظ الت ا + e‏ 

E‏ شَخْصٌ آحر لخبز الخبز في بيه ييه في النور وَقَامَ ذَلِكَ الشَحْص. بَا 
غ3 إل ب ال الاج الل يخ ار ربج بے ا ا عا برق 
پاراج عضو بِحِسَابِه؛ لن الْعَمَلَ في دَلِكَ الْقَدْرِ صَارَ مُسَلَمَا إل صَاحِبٍ الدقيق» (الدَرٌ 
لشخا لمر محا 

الال و E‏ الجر فلا سقط 
e TT‏ ره لبر له في ْله 
جين الور اق ب ره ار اجر وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه. ما عِنْدَ أبي 
و لاله لَمْ هلك مِنْ صنعه. اا عِنْدَهُمَا انه مَلَّكَ 0 
لوار حرق 0 9 اه لَْصِيرِِ ون لمكن الْخُبْرُ في بيت 
yT‏ ل عدم اللي 
عقولا تا شر ر TT‏ ما وهي مَسْأَلَة الأجير الْمُشْكَرَكِ. 
(التَنْويرُ الدرٌ الم تا 
*- إا استََجَرَ حص أجيرًا لِيَحْمَلَ مِقْدَارَا مِنَ الل وَعَمِلَ لَه الْمِقْدَارَ الْمَطْلُوبَ 
وَجَفََهُ وَكَوَمَهُ كَوْمَةَ وَسَلَمَهُ ِل المُستأجر اسْتَحَنّ الْأجْرَ الْمْسَمَىْ وَعَلَى ذَلِكَ فلو أَصَابَهُ 
بتكل جا تل ا جْرَةٌ. (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 
٤‏ ا ي س حلا بقوله: إل امحل الْفْلانِيْ) 
ES‏ امحل الْمَنُوبٍ استَحقَّ الأجرَة وأو اتر EE‏ 
الي ينها له المُستاجر. ر فرع اتاو ٠۲١‏ 0 الوه عمل كذ حل 


| 


4 ع م 1 ١‏ > 2ه 
-٥‏ إذا استاجر لقان 21ل احخمار عاف عن كل على أن كر و رَه اقل من 


ر هاس ه 


۲ | فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة :التي كات تَحكُم بها الدولة العثْمَانية. 


الأجير توفي بخص يال وَأحْصَرَ الأجيرٌ البَعْصَ الْآحَرَ يُنْظَرٌ قدا كان عَدَدُ أَْرَادٍ الْعَائِلَ 
مَعْنُومَا لَدَىْ الْعَاقِدَيْنِ او كَانَ الْمُسْتََجرٌ أَعْلَمَ الْأجِيرَ بِعَدَوِهِمْ يَأْحُذُ الْأجيرٌ أَجْرَةٌ الذّمَابِ 
كايلة گا اع أجرة من اح باينا أنه أذقئ بخص الْمَعْقُود َل 0 
وَجَدَ الأ جير كل الْحَائِلة وَكَد نوميت قَلَيْسَ آ له َء مي الْأَجْرَة أن الْمَعْقود عَلَيّْهِ الْمَجِيءٌ 
بهم وَلَمْ يُوجَدْ وَلَوْ ذَهَبَ وَلَمْ يَحْوِل أَحَدَا مِنْهُمْ لَمْ يَحِبْ سَيْء. *. (الهندِية في الاب 
الْحَادِيَ َاِْشرِينَ مِنَ الإِجَارَةِ). ْ ْ 
ما إا اسْتَأجَرَهُ لير افق عائلته في سرهم قط على أَنْتكُونَالأخرة ين أي :من الْمُسْتَأجِرِ 
وي نش العلل اتر الب ار قل لأجر؟ E‏ لخدن الْهنييّة.. 
ا لإحْضَارٍ حمل مَعلُوم م مين مِنْ مَكَانٍ وَذَهَبَ الْحَمَالُ 
لإشاروة َم يده وَرَجَحَ فَازِعًا لَرِمَ إِعْطَاؤُهُ م بلح ماه وَإِيَابَهُ فارعا مِنَ الاجر 


م 5 


8 2 


0 الذهَابَ حَصَّلٌ لِأَجُل الْمُسْتأَجِر. أَمَا إذا اسا جره لإخْضَارٍ مِقَدَارٍ مِنَ 
نة ركم كن الجن وة ومع ودب لن مضا و جز ر اْمثل عَلَى شَرْطٍ 
لاجا و (الْبَرَازيهُ الْهندية الْبَهْجَةُ). 

۷- دا اسْتَأجَرَ 2 دفي 


ره 4ب 2655 1 ەو 


— N 


0 


لذي أل إل بجر الل ل جت د زئ 501 د 
02 75 ص و 3 
عابي يا لبر لالد I‏ لاع عاب ره 


o2 


المُرْسّل إِلَيْه (إذَا كَانَ َائيَا) له خد 

الْمُسْمَار وَالهنيية). 
000 

3 ا ل ا 


ت 


الاس لله َه عند وده آذ ادون أن ديك لح أحَدَ لَه كا وفِي هذ 
الصورة و تلْرَمُ ال ال اول ل ِلَيْه. N‏ ا J‏ 


لك و لِدَّهَابه؛ لاله أنَىْ بمَا في وَسْعِه. (الَنوِيلٌ وَرَدُ 


حد 


هق 


الْجسْرْء الأولُ/ الْكتَاب الثّانِي: الإجَارَةٌ 2 


0 9 


اكاب أن الرَسَالَة قد تكون را لا يی ل أن طلم کنا ع 
فحتو َو َر مَخْنُومَا ا يلع علي َي 4 رد الْمُختار). 


[ له 2200 رم ريصا في الجا لصّحِحة ادال ياء امعد 


١ 


َنلَا: لو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ دَارَا اسار را صحیحا فبعد بعد قَبْضِهَا ارم إِغْطَاء لاجرو إن 


يلوم لجر رة يا في الإِجَارَة الصَّحِبحَة بلافْيدَار عَلَىْ اسْتِقَاء الْمَنْمَعٍَ في لْحُدََ لوَاِدَةٍ 
في المد وَفِي الْمكَانٍ الْمْضَافٍِ إل كما تاره ِاسْتِيمَاء و ولو درت المُدَه 
وَالْمَسَافَة رها ِل ذَلِكَ الْمَكَانِ بعد مُه مي الْمْتوَكمْ تحب الأَجرة وة البَخر). ْ 
ا انع اقبي بس رطا في لوم ارون امف لما كائ عرض 
مِنَ الْأعْرَاضٍ لا بق في زَمَائيْنِ مَعَا فليس مِنَ الْمَْصَوّر تَسْلِيمُهًا. دِيم ليم محل 
ا م ليما رم الاجر 5 باسيلام الْمَأجُورٍ لمكن من اتن 
الْمَنْعَةٍ ونه إذ يس في وس الجر كر من تين الْمُسْتأجر مى الانتفاع المَأجور 
لیو إا تی تَحَقَقَ وَجَبَ الاجر ون لم یع بها كم إا ص الْمريع وَكَمْ ع بو. 
لطر الْمادة(917)دالريلمِيء 2 جم اله شلري). 
مُسَتَذتى: قد اكد تي من هم هذه الو اماه آي ١‏ 
ااا خم سخ له يكبا إل محل وربا في إضطيلو لم أخر رة كما أنه لا 
رمه اجره فيمًا لو استَأجَر دا لبها من إسكَدَارَ إل يت وان کټا في إسكَدَارَ وَل 
يذب با إل امیت دا اجر ده يكبا إل گان گا َحبْسَهَا في 1 حت 
الجر (الطورئ). ش 050 | 
وَهَذّا وَجْهُ الاسيقناء: إِنَّ في مَسَْكَة الدَابَة وَحَبْسِهَا ضَرَّرًا يكو الْمُسْتَأجِرُبالإمْسَاكٍ 
الْمَذّكُورِ مك يلرم ارهد الَّافِيٌ في هزو الْمَساكةِ أَيضًا. (الطورِيُ؛ الشَّلَي). 
:أو استأجرٌ أحَدٌ دارا جار صَحِيحَوٍ فد ضا (حَالَِةَ من المَوانع) يرم مُه إعْطَاءٌ 


2 


۷1٤‏ َوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَةُ 
الأَجْرَة الي هي الخد الم ون لم يكنا صلا الم يُوجَذ مان م مِنَ الانتمّاع بها 
كأَنْ تَعْصَبَ الدَّارُ مِنّْ يَدِ الْمسْتَاجِر. وَكَدُ ريد َد (حَالِيَة مِنَّ الْمَوَانع) الِاخْيَرَاذِ عَنْ 
ليم الار فبا َء كأناث أذ برو لا لاي يعبر ليم الْمُوجُر الدَارَ وَفيها شَّيْءٌ مِنْ 
تاق (انْظر الْمَادَيْنِ .))٥۸٤ »٥۲۳(‏ 

عل ذَلِكَ و اسأر شَخْصٌ حلا لزان بها روس وَقبَضَهَا لزه َرَت ولو َم 

بها العَرُوس. 

وكيك کو نایر شَخْصٌ دارا هرا وبَعْدَ أن أَقَامَ فيهَا يَوْمَيْنِ فَقَطٍ ابقل لعَيْرهَا 
بدُونٍ عذر لاجر اجر رَه الشّهْرِ كَامِلَة. (الْهنْرية). 

َلك ٳڏا اسأر ؤب َة ِن صَبَاحٍ بوم إل سائ واه في نه إل الْمَسَاء دون 
أن يبس رم اء اجره گام ول نة َك نيه في اعساو لأ اء ا 
ن اتصفاء اَمو عله لیم الوب اله وما ا علس في وشوو وَس لهأ ا 
ذَلِكَ؛ ن لكا هى بِمْضِيٌ الْمُدَة. دفي الس كا بم العفد. (السَّلِيّ). 

كَذَلِكَ دا اساج شَخْصٌ َي تفل حمل إل مكل َم بحملا الغ ولم ئها 


ت 
ر رو مده 


د عن أ هاه 3 يكن كف ر 


رين 3 


موه 


ا يك الد الْمُحْتَارُه). 

س ار 0 

كَذَّلِكَ تَلْرّمُهُ الْأَجْرَةٌ فِيمَا و اتا ا إل مَحَل وَكَمْ يَرْكبَْا بل تَرَكَهَا 
نَم في جَانِيه إل لمحا الْمَقْضُود(ا 56 

e rR e EOC‏ اشتعل فيه سه أشهْرِ مع 


لي ے سدس 


كار اصرف و رما الح كايا (الْمَيْضِيةُ) ما َم يقل امسا جر انه اسْتَأَجَرٌ لِسِنَّ 
شه ملا فَالْمَوْلُ لَه (الْهِْيهُ) وَِذَا ام الْمْتَعَاقِدَ دن اله زجحت ب الجر 
كَذَلِكَ إا اسأر خط أَرْضًا لِيَررَعَهَا ما كا ل 


رَرْعَهَا لَرِمَهُ أَجْرْهَا الْمُسَمَىْ إِذْ كان رَرْعْهَا في الخد الاقة كمكتة» لأنّ الاخ 


1 


الجسزء الأول / الكتّاب الثاني : الإجارة ا mY‏ 
الصَّحِبِحَةٍ تعد النمَكَنَ مِنَ الاسْتِقَاء لا فة حَفيقة الاشوقاء تيجب الجر اماما بلغ إن 


كك جراد الْإجمَاع. (الْحَيْريَةُ) 
وَقَد جا في الْمَادّةِ (476) 7 الأجيرٌ الَْاصّ إِذَا كان في مُدّةٍ الإِجَارَةٍ حَاضِرًا 


2 4 


للعَمَلِ اشح ا الْأَجِرَةَ وَعَلَيْه تعد ماده (6؟4) فرعا ِهذه الْمَادةٍ. 
َيَكُونُ الاقيِدارُ عَلَْ اسْتيفَاء الْمَنْفَحَةِ ليم مَحَلٌ الْمنْمَعَة إل الْمُستَأجر أي: أنه يبص 
ا جذ ای نَأشتيقاء ء الْمتْمَعَةِ في مد الإِجَارَةٍ في الْمَكَانِ الذي س رط 


3 


فيه التَسْلِيم. (الْزَازِيُّ) قال الْمْحِيطً: «وَالتَمَكَنٌ مِنَ الاسْتِيمَاءِ في عَيْر الْمُدَةٍ الْمُضَافٍ إِلَيَْا لا 


0 


يكن لو خوت الا رووا التمَكُنُ في غَيْر الْمَكَانٍ لا تفي لِوجُوب الاجر (الطورِيٌ)». 
m~ 3 acl HEF,‏ ديه 
الحلاصّة أن روم اجر في الصّحِبِحة مقي 5 ميد بأربعة يوو: 
() الکن ِي ياء الْمنقعةِ وعََن يك قلا تلم الأجر رَه ذا كَمْ يلم الآجِرٌ 


الاو رل ل 
مِنَّ الانْتفّاع بِالْمَأَجُورٍ كأ يُخْتَصَبَ الْمَأْجُورٌُ مِنْ يَدِ الْمُسْتَاَجِر و َم ين اشيزدافهمِنهُ 


ا ا ی of‏ 


كق از مارو قن عاو ور کو بن لاتم در كط بوب الأجزة 
حَقِيفَة حَقِيمَةٍ الانيمَاع. (الريْلَيقٌ ) ول تقلا اا ةن اتان ا إِذَا لم 
0 التفجيا إا باستيفاء کک َو باکر مِنَ الاسْتِيفَاءِ وَإِنْ كَمْ يُمْكِنٍ الِاسْتَيقَاءٌ 


ر ل 


ال ا جْرَة. (شلیی). 
انم . 04 ر ۰ N ٤‏ 00 2 5 5 1 
وَإذَا اغْتَصِب الْمَأْجُورٌُ فى بض مُدَةِ الإجَارَة سَقَطَ مِنّ الْأَجْرَةٍ بِقَدْرٍ ذلك الْبَعْض؛ 


1 
2 6 رس 


لأن السّقُوطٌ بعِقَدَارِ الْمُسْمَطِ. وَإذَا أمْكَنَ إِخْرَاجٌُ الْعَاصِبٍ سَمَاعَةٍ أو بِحِمَايَةِ وََمْ يَعْمَل 
الْمَسْتَأجِر عَلَىْ إخرَاجه لا 5ط الاجر جر 2 َعَم الإخرَاج. (أَشْبَاقٌ حَمَوِيٌ) 


وتا لولم ينك راج إل تاق عا دب لا جر (رد الْمُختار). 


oc og 


َم إذا اختلف العَاقِدَانِ في عَرُوضٍ الان گان يَدَّعِيَ الْمِسْتَاْجِدُ أن الْمَأجُورَ قد 


ر 


شهنت ويك الف عد د دَلِكَ َا كان الْمَانِحُ فما وَقْتَ الْخْصُومَةٍ م فَالْمَوْلُ مَعَ الْيَمِين 
للْمسْتَاَجِرِ ودا لمْ يكن الْمَانِعُ اما وَقتَ الخصومة فالقول بِعَدَم للم مع الي 


Lv‏ هَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانيُة 
ْمُوَجرِ. ما إا اققا عَلَىْ حُدُوتٍ الماع وَاْمَلَهَا في مُدَةِ بقَائِهِ قَالْقَول لِلْمُستَأجر. 
(الْهِنْدِيةُ في الاب الاس و رين 
وَعَلَىْ ذَلِكَ قَلَا تَلرَمُ الأَجِرَةُ الْمُسَْأجر إا اسْتأَجَرَ داب ليربا إل محل في حارج 
ألم 0 وَحَبَسَهًا عِنده قبل أن ينفح بهًا. 
(انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّة (ملاة)). 
كَذَلِكَ لا لر الا جره في الْمَرْرَعَةٍ الي تسق أجل الرَدَاعَة ذا اْقَطَعَتْ عَنْهَا لماه 
مده الْجَارَة وَلَمْ يُمْكِنْ زَرْعهًا. 
ذلك إِذا تحط النّْدْ الأَعَطَمُ ولم ينن سَفَيٌ مه قلا ترم الْأَجْرَةُ. (لِسَانُ لُْكَامٍ). 
لدا e‏ رول کن 
اا جر لاهم صل فار على اسْتِيفَاء 0 
َإِنْ سَقَطَتٍ الْأَجْرَةُ عضب الْمَأْجُورِ كما با آنا فلا نقح الإِجَارَةٌ گا أ 
بِذَلِكَ القَاضِي فَخْرٌ الدين. (رَيلَينْ). 
ر اتلس الما جور من انتيب وَل إل الشنتأجر بَقِيّ بَدَل الإيجَارٍ 
سَاريًا. (انْظَرُ سرح الْمَادَةِ .)٤۷۸‏ 
كَذَّلِكَ إِذَا قَالَ الجر للْمستأجر: ها هي الدَّارُ قَحُذْهَا وَاسَكُنْها وَكمْ يقح الْحُسْتأجرٌ 
ابا ولم يَسكْنَْا وَقالَ الْمُستَجِرٌ و 00 رَةِ: إن لَمْ أُسْكنْهَا يُنْظَرُ قدا كَانَ 
الْمْسْتَا جو يشتطيع نح الاب دون كلم رمه الا لاجر جر ولا لا 
. ولاح للْمُوَجْر في أن يفول لِلْمُستَأجر: هَل ا 5 كرت لوعت ال (الْهِنِْيةُ). 
انيا كَوْن الإِجَارَةِ صَحِيحَةُ. وَلَا ترم الْأجرَة بالتمَكٌن في | الإجَارَة الْمَاسِدَة. (انظرٍ 
الْمَادَةَ الآتية). 
َالِنُّهَا: كود التَمَكٌنِ فِي مَكَانِ الْعَقْدِء حَبَّى نه لا ترم اللأخرَ َه يما لو لَب اده 
SS‏ 
رَابعها: يرم أن يَكُونَ لمكن في مد اجار 


كما أفتى 


i 


جنكاب طني »جار - 


تدعو عدو 0 كو و 5 - 3 صر 2 . ٠١‏ 
E‏ ر إل الْمَُْأجِرِ في غَيْرِ مد الإِجَارةِ فلا رهد جره 
آله لا َم المُستاأجر أَجْرَةٌ و سجر ر رسا رکه في بوم مین إل بيولا شکمجه سام إل 

eee‏ ا ت و ال (الطوري). 
بم ه وت 


O A E‏ ر يبَعْدَادَ حت مَضَتْ مده 
نك لير فبا إل اة کا اجر لهو اه ع إل ُو رکم گنها وجب 


اجره 
re‏ ت .يي م ek‏ ؟س ممه ر 6 لْعَقَدَ وَقَعَ 8 وه 
قل الا e EE‏ كأ ال اة فال 
0 جره في الوجهين و 
في غَيْرِهَا لا ي سمحن ادل من قبل إن اسأر ب ل 


عم >ى سي 


اسْتِيقَاءِ ء اَعَد الْمَعْقُودِ يها ََحَبَ أن تسر الأجر َُعَلَيْه أَضْلَهُ داشا رها شَهْدًا 
لِلرگوب 3 قي له لمكن من الاسْمَاءِ في عير مَل الْمَْقُودِعَلَِْ كَالتمكُنِ من الاسْيفَاء 
في غَيْرِ الْمُدَة وَالْمَمْْ في الأضل أن اعفد َف على المد في مناوت عَلَى الْعَمَلٍ 
رق تاهما گا و اتا رولا لجاع أو اسَأجَرمَْمَاِْاطة. (شَلبِي). 


' الد (401): لا يَكُونٌ ا المنقعة ة كافِيا في الْإِجَارَةٍ المَاسدة وولا | 
| لم لجر َة مَالَمْيَحْصْلٍ الماع حَقِيقة 


| َا کون الاقتدار عَلَىْ اسْتِيفَاءٍ الْمَنْفَعَةِ أيْ: E‏ الجر حَاضرًا 
للل في إجارة الأجبر افا ارد الْأَجْرَةٍ في الإجَارَة ة الْفَاسِدَةٍ و مَهُمَا كان السب في 
فَسَادِهًا. ولا َلرَمُ الج ةما َم يُسَلّم الآجرٌ الْمَأجُورَ إل الْمُسَأجر وَينقِحْ بو حَقِيَِة وَمَا 
ميق الأجيرُ في جار اَي بالعمل يفلا ١‏ 

2 هله الدة مُوَافِقَ لهو )۲۷١(‏ تظبرتها في الع َك کا يني . ال 
ترق في الب اتقاي انيلاك لمغري تيم عَيْ ابص ٠‏ كَذَلِكَ يوب في الجا جَارَةٍ 
الْقَاِسِدَةٍ متاك الْحَسْتَأُجِر ر لِمَنَافع اا ر على قَبْضِهًا أَيْ: عَلَىْ اسْتِيمَائِهًا بالفغل. 

ومان المُشْئرِي في ايم الَا جب حل ادا عن بتعا الى ي 


74 ا شر رودت ا ليت الغو للدي 
الا فِي الإجَارَة الْقَاسِدَةِ عَلَى على دع بَدَل ٍ الوثل لا عَلَىئ ادل الى ابا 
وضع لإججرة الأول 
يَْرّمُ بِمُفْئضَئْ النَفْصِيكَاتٍ الي مرت فِي الْمَادَّ (475) اجر اليش فِي الْإِجَارَةٍ 
ا إِذَا الْتمَعَ الْمَأجُورٍ ماعا حَقِيقيًا. َلَوْ آجَرَ شخْصٌ حِصّتَهُ الشَّائِعَةَ في طَاحُونٍ 
مُشترگة َيه وبِيْنَ حر في ديار ر أحْوَى من وَجُل گا رشا ولم يذهب الاجر تلك 
ايار وَل يسيم الطَاحُود بغ أن أ الاي الأ ما اها وف اجار في الال 
َه اشيزا الأو ق التي أَحَدَّمَا الآجرٌ. (انظر الْمَادّه(419) «عَلِيٌّ أفَنِْي»). 
الوم الجر رَه ما لَمْيَقَحْ تَسْلِيحُ اْمَأْجُورٍ إل الْمُسَْأْجِرِ مِنْ جهَة الآجر وَإِنِ اسْتَونَى 
امتا جر الْمَنْمَعَة. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
رع عن ذا شان 
-١‏ إِذَا جر شَخْصٌ الْمَرسَ الذي اَْراهُ مِنْ بائجه بل أن يَسَْلمَهُ من ليس الِاسْيَفْجَارٌ 
جار ا کما هو می مين في زح الَا 01060 وا تمه اجر َوَن اسَْعْمَلَهُ (الْهنِبيَةُ). 
وَفِي الْوَاةٍ قع آنه َم َخْصّل في هَذِوِ المشالة سيم في الْمَأجُور إذْلَمْيَرَلْ في يد الْبَائِع 
زي مر الُنتاجر َڀ ووو في يد لا بعد ميلم 
الايد - اترم الْأَجْرَ ره في الإِجَارَةٍ الْقَاِِدَةٍ إذَا اغْتَصَبَ الْمُسْتَأَجِرُ ر الْمَأْجُورَ مِنّ الْمُوّجْرِ 
لماع عن یمه إِيَّاهُ َاسْتِْمَاِ بها اليم الظَاهِرِيٌ؛ أن امُوَجْرَ 0 
مُسْئَلِمَا لِلْمَأجُور بل يَكُونٌ الْمُستاجر قَدِ اعْتَصَبَهُ اغْتِصَابا إلا أنه ا كَانَ الْمَأَجُورُ مُعَدٌ 
لاضخلال أز كلوقت أو قال يت ر عيب على 5ه الصورَة لزم أَجْرٌ الْمثل. 
تَوْضِيحٌ لإجَارَة الْآدمِيّ: يُشْتَرَطُ في روم الأَجْرَةٍ في الإِجَارَةٍ الْمَاِِدَةٍ كَوْنْ الْأَجيرٍ قد 
أَدَىْ الْعَمَلَ فعا َم ذَلِكَ مِنَ الْمَادَةِ (014). 
مُسْتَيّات: إن مال الْوَقفٍ َمَالَ اليم إِذَا ا إِيجَارًا فَاسِدًا ْم يهما الأجرة 
بالاقتدًار عَلَىْ اسْتِيقَاءِ اْمَنْمَعةٍ قط كُمَا دَهَب إِلَيّْهِ الْمتأَخرُونَ مِنَ الْمَقَهَاءِ (أَشْبَاف حَمَوِيٌ» 
نزوي رَد الْمُحتار) قُلْتُ: وَعَل مال اليم وَالْمُعدٌ لِلاستِغلال وَالمُستأجر ف في اليم وََاءٌ 


الْعْرْء الأوّلٌ/الكتَابالثّاني: الإجارة 1 1 ظ 1 


على ما اق نابر كتين ارمس اورت الى ول القخار 1 
قلت: لا ردد في مال اتيم ؛ أن منَافِعَهُ 7 تَضْمَنٌ بِالْعَضْبٍ وَهَذَا مِنْ د ا 
رَد المُختار). عَلَى أنه هي اْمُعَدَ إلا يكال وَالْمُسْتَأجَرِ في الي دقل ميل برذ 


0 ت 


١‏ اة £77 (: مَنِ اسْتَعْمَلَ مال غَيْرِهِ بدونِ عَقَدِ وَلا إذنٍ فَإِنْ كَانَّ م مما اتفال 
| لمت جره لوف لا تلا لحن لو اتتنمكة ب معا صاجب انهل بالأجرة رت 
ظ إِْطَاءُ ارو إن يك معدا يلامنتفكال؛ + لأ اياله في هذا الْحَلٍ يكُونَ راض 


بإِعْطَءِالأجرةِ 


0 أ 4 ا امل كص مال عي يدون عفد وا صَاحِبٍ اال نك 
ذَلِكَ الْمَالُ مُعَدَ معدا يكال أو ال يم أذ قفي مهاج جْرُ الْمثْل. 


¢ ه‎ uz 


ِن كاد بر ما َر من لوال اد يرم لأَنَامنَاِع ليست في انها تومه 
الَّقَوْمَ يَسْتَد َسْتَدْعِي سَبْقَ الإِحْرَازِ وَمَا لا يَبْقَى كيف يُحْرَرُ ونما صَارَتْ ت وة ف عا بالعقل 
لور اة ة التاس إِلَيْا. (الْكِمَايَةٌ في الإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةِ). 


4 اه ي 
- 


وَإِنَمَا تتَقوَمُ الْمََافِمُ بالْقَدِ كَمَا ذَكَرْئا؛ لان الْمَنَافِمَ بالْعقَدِ تون أ لها قيمَة وَتَصِيرٌ 
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مَالّا. (الزَيْلَعيٌ في الْإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةِء وَمَنَافِمُ الدَكَائِق) فَعَلَيْهِ لا يَْرَمُ الْعَاصِبَ 
الْمَعْضُوبٍ كَمَا هُوَ مُبيّنٌ في الْمَادّةِ (093). 
ما: دا اتا جر شَخْصٌ دارا شّهْرًا قط بيائة قرش وسک فیا شّهْرَ رين زمه الجر 


أ 2 


أو 8 


ذأ و 


2ِ 


الْمُسَئَىْ فِي الشَهر الأول وَهْوَ اليائ القزش ر الول في السهُر الثاني 5 كَانَتْ مُعَدَةٌ 
للاسْتِغَْالٍ وَإدَادََمَ الْمُْتَأجِرٌ أجرة الشّهْر الذانِي للْمُوَجْر يسك له اسْيرْدَاهُهَا لمك ). 

لن لو اسْتَمْملٌ الْمَالَ بعد مُطَالبة صَاحِيهِ لَهُ بالأجرَة رمه إِعْطَءٌ الجر 
إن َم يكن م مُعَذّا لِلاسْتِغْلَالٍ أَوْ مَالَ وه قف أو ينيم وَدَلِكٌ بمُقتصَىئ ) الْمَادَةِ .)٤۳۸(‏ إل 
قلا 0 نهُ ِاسِْعْمَالٍ الْمَالٍ في هذا الْحَالٍ بَعْدَ ماله مِنْ صَاحِبٍ لمال الجر 


تكو يكُون ا ا ا مين الاجر رالمات رَضِيَ به اها المد 


ر 


oro سام‎ 


V۰‏ قوانین الشرد ربعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة الْعِثْمَانيَةُ 


بَيْنَهُمَا عَقْدٌ إِجَارَة. (الذَّرَمُ). .. ) 

مَكَلّا: ااا جر اح نان شرَكَاءٍ في تار حصي شَِيكَْهِ فيها وَالْقَضتْ مده ال جارة 
وَل هما وَطَالبَهُ شَرِيكَاه بالْأَجْرَة وَسَكَتَ لَرِممْة. (التتْقِيح). 

َأ يوقت روم الأجرة في هذه وة على أن كود السار جر مَالِكا لِلْمَأجُورٍ 
مقر بِولَكِيّة طَالِب الْأَجْرَة. ما إا کان مرا امأك مدعا اها لَه قاد لَه اجر 
اء (انْظر اماد (057). (الْحَئُ)). ش 

ا ااا ا وَسَكَتَّ يَجْرِي الحم عَلَىْ الْمِئْوَال 
الْمَمْرُوح. (انظر شر اح الْمَادّةِ(0937) رَد الْمُحار في آخر الْجُرْءِ الال( ٠‏ 

وَتَشْتَملُ مَذِةِ اذَه عَلَى تاا فقر: ش 

١‏ - إِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدّ مَالَ ل إِذْنِ وَكَانَ مُعَذّا لِلاسْتَغْكَالٍ رمه 


8 


80 - 


اد استتعل اعد ل نه يون عفد ولا ذو ولخ ين مُعَذا للِاسْتِغْكَالٍ قلا 
Pv 0‏ وه ِذْنِ وَبَعْدَ أن طَالَبَهٌ صَاحِبٌُ الْمَالٍ 
So :‏ جْرَةوَإِنْ لَمْ يكن مُعَدَا للاسْتِغْكَالٍ. 
9 الأول الثاني ا 2 في الْمَصل الْأَوَّلٍ مِنَ الاب الاين إل 
الْفِقرَنَانٍ الْمَذْكُورَنَانِ مَقَصُودَتَيْنِ بِهَذِه الْمَادَ الات 
ما الَْْرَة الدَالَِةُ وهي (لكِنْ لو استَعْمَلَهُ بَْدَ مُطَالبَةِ صَاحِب الْمَالٍ إِلَخْ) فَلَيْسَتْ شين 
لانار واكك 181115 قاف لزوم بل إعاس ا شار مر كاي 
O E E‏ نيدان نيا ا فيد 050 
الأول منَ الاب النَامنِ. 
هَذَا ولا كانت yy‏ لوف وَاليتیم كما لم 
. تَذْكُر الْفَِرَة لَه (سكُوت السَّاكِتِ) ذَكَرْنَا ذلك في الشّرْح. إذْ لا بن مِنَ ذكْرو لِحَاجَيه 


2 


8 


الجر الأول /الكتاب اشانيءالإجارة + 2 0 
: 9 8 1 . 1 3 : : 


إل ما جاء فيه ِنَ الويضاح وَالَيي.. 


كنا ف تار تنو لأ ا 


ي: نيح ب أن بتر يران كل عفترم لادان من تأجل الأخجرة تله 

أ جيه( لطر ا شَرَطَ الْعَاقِدَانٍ تيل الاجر رة رم اها معجلة. (انْظرِ 

اماد (410)) ودا شْرِط التََجِيلُ أو التَفْسِيطُ نَجْرِي معام َي ما يي في الَا 
لآبية. (انظَر الْمَادتيْنِ (۸۳ء 0غ 5)). ظ 
وم َك الْمَجَلَه رط التيطا ن ن التأجيل أَعَم مه قَهوَ شا ا 

ال انظ الماد 580 .)١‏ ظ 1 0 
وال: ا رذ على ذلك أن كزع النجيلٍ محالت لمفتقئ العف وف تفع اور 

لوجر وَالإجارة كبذك ايد | 

الْجَوَابُ: گلا لان بول امتا جر جل ادل قاط لاا تنه ون الاو 


الي افتضَلمًا الد وهن َه فة إسقاطهًا كَإِسْقَاطٍ البائع حَمَهُ بتَعْجِيل التّمَنَ إذا 


م جو 


| ا 5 تقر یراع 


أله عن يوتري عل في وض لام َة الْمَبيع إا قبل الْمَيَ كل 
واي أن العلة بتري ل (رَدُ الْمُحْتَار) 


7 عام أن هَذِهِ الْمَادَة في كم الأضل لِلْمَوَادٌ 45/0 و٤۷٤‏ و٣۷٤)‏ 5 
لأسب با قبل الما )6( 


| الك ۷9 إ5 0 تَأجيلٌ ل ادل يلرم عل الآجر رلا عليه الْمَأَجُور E‏ 
| الأجير إِيَاء العمل وال جر لالم لابند ناء اماي رطف | 

إن عَفْدَ لجار سط التأجيل أو اقبط صَحِبحٌ وَالشَّرْط محر الیل إا ما أَنْ 
يَكُونَ صَرَاحَةَ ايكون ضما كما في الما َلمَادَةٍ (802). رامن هذه الماد نه 


VY‏ َوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة العمانية 
إا رط في عَقْدِ إِجَارَةَ تأجيل الْبَدَلِ أو تق تَْسِطُه وَكانَالَْفْدُ وَاقعا عَلَْ افع أَعْيَانٍ رم 
عَلَىْ الآجر أََلَا تَسْلِيمُ الْمَأجُور. أمًاإذَا گان وَاردَا عَلَى الْعَمَل فَعَلَى الأجير الْقِيَامُ العمل 
ولا رم الجر إلا بغ القضاء الْمُدَِّ اَي شرِطَتْ لِلتَوَِة أو حول أجل الْقشط. و 
للآجر قَبْلَ ديك طَلَبُ الأَجرَة مِنَ الْمُسْتَأجر. (انظر ل (۸۳) (الْبَوْجَةٌ: التجَةٌ)). 
يديك قدو في الما 180 ائه يس لاع في تي ال َة حَقٌّ في حبس الْمَبيع بل 
عَلَيْهِ أَنْ ن يسَلَمَ اميم لِلْمُشْتري عَلَ أن بشن الم وة فت حُلُولٍ الأجل. 


2 سه 


ا )£( يرم لاجر لاني ارعان الاجر إيقاء العمل في اجار 
مطل التي قدت يِن دُونِ سط الَْجيلٍ. جيل عَلَىْ كل حال ني: إن كَانَّ عَقَدُ 


2 


جار على مَنَافِع ليان 3 عَلَى العَمَلٍ. 


أيْ: ئه يلرم الجر فِي الْإجَارَةِ الْمُطْلَمَةِ الي عمدت مِنْ دُونِ شَرْطٍ التَغجيل 
لجل وَالتَْسِيطٍ في كَل حال ت سَوَاءٌ كان عَدُ الإجَارَةٍ وَادًا (أ) عَلَىْ مََافِع الْأعْيَانٍ. 

(ب) أو عَلَى الْعَملِ: الا تَسْلِيمُ الما جور وء ى الأجير أاء الْعَملِ وَل ترم بِمُقتضَئ 
الْمَادَةِ )الأ جْرَةٌ في الْحَالٍ بل تَلَرَمُهُ بعد تل الَأجور ودا العمل 

إا لم الجر الاجر كفا قى الصورة لوی وَكَانَ عَقَارَا كَالْأَرَاضِي لَرِمّ إِعْطَاءٌ 
تويب كل ذم ين الأخروفي ووو أن ستأجر استؤقئ المنفعة المفشوقة لهد 

وَفِي الْوَاقِع أنه وَإِنْ كان يرم إِعْطَاءُ أَجْرَ ة كَل سَاعَةٍ فيا قِيَاسا وَمُرَاعَاة اْمُسَاوَاةٍ عَلَى 
دا وجو ا هرا إل ما في لك من اة احرج إذ َم امطاب بالأجرة 
في كَل سَاعَةٍ وَجَعَلَ الملا بح نينا عل أو N‏ ةَ عَلَْ هَذْهِ الصُورَةٍ عَدَمٌ اْتِعَالٍ 
الطَرَيْنٍ يَيْءِ غَبْرَِلِكَ. َد ر تي عَمَلَابالْمَادَةِ الَْايِلَِ (الْمَسَقَه تَجْلِبُ تَجْلِبُ الَبْسِيرَ) لَرُومُ 
إِغْطَاءِ اله جْرَةٍ يميا وَقَذْ جَاءَ في اة لن الال في كَل سام تنْضِي إل أن لا 


يسرع لِعيْرِهِ فيصر به َمَدَرْنَاهُبمَا ذَكَرْنَا). انظ شرح الْمَادّه (579). 
مَثَلا: إِذَا آجَرَ حص بِعَقَدٍ مطل دَارَهُ مِنْ آحَرَ شَهْرًا وَاحِدًا بثلاثينَ فرشا كا ةناما 


الجز الأول / الْكتَابالثّاني: الإجارة VY Î ٠‏ 


رم تار في آخر کل يم إِعْطَاءُ الآجر أَرْبَعِينَ بارة أَجْرًا لِلدَّارِ مياومة. وَلَا يْرَمهُ 
إعْطَء رة كل سَاعَةٍ ما في ديك من لمق وَإِن كَانَ الْتِا ا 


0 


إضعطأءالأجرَة عن كل ساعة إلا له كما كان في تين الاجر وَإِعْطَائِهًا بلك التَسْبَةِ كَمَا 


CE جه زاكر‎ 3 E 
لزم الاجر رَه في الصورَة الثانية مى ام اير العمل ور اه ولا تَلرَمهُ فيا الأُخرَةٌ‎ 
ببَعْضٍ الْعَمل نيو كما في الصُورَة الأوكئ؛ ل نه لا يني لاع بض الْعَملِ.‎ 
مَكَلّا: خط لار ليغ ليا انب كاي ف ين لجر ق م‎ 


العَمَل اد الآرَ الْمُسَمَّ وَلَيِسَ لَه 0 جْرَةٍ فما لو اط بَعْضٌ أَجْرَاءِ الثيَّاب؛ 


له ا بم الاب يختاطة مخض أَجرَايه. ما إدَا فام الأجيرٌُ بالْعَمَل في غَيْرٍ دار 
ا 5 4 8 0 
اله ال ِالإِجْمَاع اجره به e‏ 


قد اختلف فيم ذا قَامَ م الْأجيرٌ العمل ف 5-8 ي المشتأجر 
ا يشي الكل وتنشق قال يلزه يها. 


كم وه 


َد كَبلّتِ الْحَانية نه الْقَولَ الثاني قن كل جُزْء ِن العمل ب هده سلما إن ضاعث 


ازب باقر ولا بعرت اقشاي في لك لجز على خش ل كمال الَفْضود. وَعَلّل 
لِك لَو استأ تع تفط ا ی كه ا بد ننه أي فى بَيْتِ المُستأجر ر وَبَعْدَ ان 


2 ° o 4 8 7 0 د‎ o4€ 57 3 0 2o 
حاط بَعْضَّهُ شرق الوب قَلَهُ د أَجْرَةِ ابعص الَّذِي حَاطَهُ. (الْكمَاية) ر‎ 
LS ار‎ IES 

(الد الحا وة الان 


ا له حائطا بت بَعْصَه َم انْهَدَمَ لَه اجر ما بت فَهدا يدل 
على أنه حى الا ةه بض العمل إا أنه يُشترَطُ فيه اليم إل امسأ جر ا 


و 


اتج شخ قايا يقتلي ا الك وئ من اقل ي: أنه خاط 
3 


| 


او سه 


التب وَسَلَّمَهُ إل الْمُستَأَجِر أَحَدَ مهالا جر الْمُسَمَى إل أنه بتََفٍ الْمُسْتَأَجَرِ فيه بد آم 
هَؤُلَاءِ سقط اجره انْظر الْمَادَهَ )٤۸۲(‏ (الدَرَرُ وَالْعْرَرُ). 


شام هام هم 


V4‏ َون اشرب يغ الإسلاميّة :التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانية 


ال الَذِينَ ليس لعَمَلِهمْ أب لال درن الجر يجرد راغ مِنَ 
العَمَلِ َو لم يُسَلّم الْمُسْتَأجَرٌ فيه إل المُشتأجر. الد الان وَالْأَجْرَةٌ في الإجَارَةٍ 
لوردو على عَمَل هي في مُقَابِلٍ ذلك العمل مَتَا: و مت الْحَيّاطٌ ما سَاطَة أيْ: أَفْسَدَ مَا 
عمله فليس له عل َك الحاطة من جر نامي بكم الجا على اطة الَو 
مره انية؛ لان الإِجَارَةَ من الْعُقُودٍ اللّازِمَةِ (رَدُ ذَالْمُحْتَارِ). 

EOC‏ لتوب بَعْدَ أن خاطة لاط ول تلع رن 
الْمُسْتَا جر فليس لِلْحَيّاطٍ أذ الاجر AE NEE‏ ا 
و اماد ادل الي إلا أ لِلْحَيَاطٍ أن يَضْمَنَ قِيمَةَ الْحِيَاطَةَ مِمَّنْ أَفْسَدَهَا؛ 
ِن مَذِه الْحِيَاطَةَ مُتَقَوَمَةٌ وَفِي هذا ا بيد الجيد َل الخياطة رَه نَانِيَة؛ لاه الْيرَم 
مَل وَوَفى يه. (َهُامختَار). 

كَذَلِكَ إِذَا رَجَعْ الما لْمْكَارِيٌ مِنْ مُنْتضَفِ الطَّرِيقٍ تی بالْمَالٍ الْمُسبَا جر لتقل حَوْفًا مِنْ قاع 
اوم ل E‏ ذلك 
: جره مُطلقا تقض عَمَلِهِ وَيُجْيرُ عَلَْ تقل الْحِمل إل الْمَكَانٍ الذي اا سْتَؤْجِرٌ إِلَيْهِ لبقاءِ 
الْعَقْدِ. (الدَرٌ الْمُخْتَانُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَكَدَِكَ ا اجر شَخْصٌ سَفِيئَة لتقل حُبُوبٍ إل محل مين ن» فَلَمّا افَتَرتْ من 
كان أ كات کک عَليَا عاص ورتا عن جما إل اميت ي حر جَتْ مِنْهًا 
وَلَمْيَكُنْ صَاحِبٌ الْحُبُوب فيها قلا تَرَمُ جره لن الْحُبُوبَ لَمْ تُسَلَّمْ في الْمَحَلّ الْمُعَيِّ. 
إن كد صاب احبر فها د عت الأخزة لها بي ف بد عاج كا 


لع تدا نايا 


5 


وال الْمَسْوُوطٌ (عَلِيٌ أكَنِْي) رَدَّ السَّفِيئَةَ إنْسَانُ لا اجر لِلْمَلاح وَلَيْسَ عَلَيْه 


¢ 


أن يُعِيدَهَا وَِنْرَدَهَا املاح لَرِمَهُ الرد. ا 

مَسَائِلُ أجْرَةٍ الظثر: 

مسال الأولى : ع خط ا الطار لطر ومن طَعَام الصَّيّ مِنْ مَالِه. وإِذَا يكن 
كال فَعَلَى عر تل مه تفه ع 


ل لضي جنر هر ما ود ةموك أله 
زا لْمَاضِية مستا جره وَأَجْرَةُ المد التي تَْطئ مِنْ مال الصَّبيّ. وَإِذَا لَمْ يكن لِلصّبِيٌ 
و رار أَيْ: :یس مِنْ أَحَد رمه فته معط ذلك ن ِيْتِ الْمَال. (انظر الماد (۸۷)). 

الْمَسَأَلةُ المّانية: - وَإِذَا عَدَتِ الظَثرُ الْوَلَدَ مد مده بلبّن ن الْعَتَمِ أو وع ي 

ل ل مر لَه و لضام وال ول نولك ذه 
لصورَة تَكُونُ الظَيْرُ عر اة العمل الاب عَلَيًْا. 

بْب هَذِه الْجِهة بإ فرار افر أذ بايث مُعَلَىْ ان الصپي كَدْ عدي بلبنِ العم 

َو بالأَطْعِمَة. آما اينه عَلَْ أن الصّيّ لَمْ يعَذَ َد بين الظيْر فلا تَسَمَعْ. انظ الْمَادَهَ (11989). 


َإِذَاأَقَامَ الطرة ان الله جحت بَيُ الأثر. انویر ارا لتا کک 


| الد (-/ع ): إن کاتتِ لْأَجِرَةٌ مَوَقنَة بوقتٍ معَيّنِ کا 


ا Pat‏ ەر ه 
ْ يمَاومَا عند انِضَاءِ دَلِكَ الوقْتِ. 


ار طنز ابل کات ا حرق يزنك معي عار 
مال الأجر ند ااه ذَلِكَ الْوَفْتِء وََا يُطَالَبُ قَبْلَ ذَلِكَ (انْظر 
ل الاشكتياق تعد عد اماد حر نف الجقعة تَحْقيمًا تاران 
ابنج ليق اطق ل دمل (الَاية) كَالَ في مَجْمَع الْأنهُر: (إِذَا 
مان الطَلَب عِنْدَ الْحَقْدٍ يوقت الموج إل ذلك الوفت لكونه ِمَنْرِلَة التَأجِيل. 
(تتهن) والأجرة ان تر بالا في مي اما ِي الاجر لسري EE‏ 

شَهْريًا أيْ: (مُشَامرَة وَل تارم جره فيه مشاكرة. 

مَتلُا: يلرم أَدَاءُ عر الأبومية في نها الأ شيع وَالفريَ في :قا الور 
وَالِسَّنَوِيّةَ في ذِهَايَة السََّةِ وَهَلَهٌ + جر انظ ال5 850) (مَجْمَع الأنْهْر). 

عليه لو اجر ص ا إل ميت دا َل أن يودي جرا عند عَوْكِ في 


ای ص ت 


الْوَقْتَ للاي فليس لِلْمْكَارِيٌ قَبَلَ ذَلِكَ طَلّبُ الجر ة. (الْهِنْديّةُ). 


CAK 


هتاك عَقَدًا 


2 هاس هم 


۷۲٦‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة تي کات تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 


کر 00 3 ا 


or 


وَالْمَرْقُ بَيْنَ الْمَادَةَ َه وَالْمَادَةِ )٤۷٤(‏ أنه هُنَاكَ قَدَ 
هتاذ َع التَِيلُ نتا گر وَفْبِ اش سْتِحْقَاقٍ بَدَل الا 


ل (VV)‏ نليم الْمَأجورٌ زط في رُم الْأَجْرَةِ يَعْنِي: َلرَم نازا من فت 
التَّلِيم. فعلى ليد نقضْت مده 


ات 
ترط في لم لجز علن لأشول تر مَرّ ؤِكْرُهَا في الْمَوَادٌ السَّابِعة 
a‏ إل المُستاجر أو إل وَكيله ِالاسْيَئجَارٍ. وَسَتَأتِي ية اليم ذ في الْمَضْل 
کک . يَعنِي: E N‏ ل 
جور إل الما جر أو وكلف وشن لويل بالاستنْجًار كه تتفي ن إل 
ایی اکم بعل تابر ر إل مرل وَاستفَة لبه كلد رم الأخجر ره (عِنْدَ آي 
وخنة) انلعل O‏ ر الموَكلَ؛ لاه كما كَانَ َب الوكيل عَمَبْضٍ 
ا اغمَصبَهُ الوكيل كلا ترم الوكيل اجر 0 
شَرْحَ الْمَادّةِ )48١(‏ «رد دُ الْمُحْتَارِ)) وَفِي هَذَا ظز لن القت كفيط لأغد الأب 
E‏ ل 
على هَدَا َس لاجر الْمُطَالبَةبَأجْوَةِمُدَّةٍ مَضَت قَبْلَ اليم بحِسَابٍ الْقِسْط اليَومِي. 
مَنا: لو اسْتأجَرَ شَخْصٌ دَارَا هري ِن رَه مُحرِّ وَأَمْسَكَهَا الجر في يِه حَمْسَة 
عكر يزه ف علعها لل المستأجر لاجر أجرة يضف شر قط . كَذَّلِكَ لو[ من 


AA 


ن 


ذلك ارآ کر دفص حار ون قزر کم رگا فی الت ف لاتب ال 5 
عولا فيه لِعَدَمِ و صِحَةَ التنليم. (الْبرَازية فيل نوع في إجارةالوَقْفِ). 
إا لقت مُه لجاز كلها فق هدو الصو بَعْدَ الْعقَادِ الْعَقْدِ قبل التشليم لا 
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ف التي تكاوج كيده . (عَلِىٌ أقنِي). 


الجزء الأول / الْكتّا ب الثّاني: الإجارة ٠‏ ۷-_ 


2 0~ 0 0 وا ر ا ر 5 م 8 0 
> حرم مِنَ الا E ENS‏ 


الْأَجْرٌ وَفِي هذه الْحَالٍ لو الْقَضَتْ مده الإجَارَةٍ وَاخْمَلَفَ الاجر وال قَقَالَ الآجرٌ 


2 


راص 2 
للْمُسْتأَجِرِ: ا ملك الجا وف كان لْمُسْتَجِدُ 5 لني انام قافا اليه 


0 سر و ری 2 2 و 


رَجَحَت بين الآجر. اما إا َم يقم الْآجرٌ اليه امول مع اَن لِلْمُستَأجر. انظ الْمَادَه .)۷١(‏ 
(الْهِنْدِيه في لباب الْحَامِسٍ وَالْعِشْرِينَ). 
ل كو ا اجر دارا سنه فلم مُسَلَمْها اليه حر e‏ 
يَطْلْبْ» م تَحَاكَمَا لَمْ يكن لِلْمُسْتَأْجِرِ ن يَمْتَِمَ لتقي بن الك ماود 


2 


E‏ ق الصَّفْقَةِ في الْمَعْقَودٍ عليه وَالْعَقْدُ كَيِقَمَا وفع وع متَمَرّقا 
فانه ينعد سَاعَةٌ قَسَاعَة: 

لعا لجز أي ين لمق معط لو تر وطق لن مار شي 
في أَحَدٍ الْعفْدَيْنِ لا يور في الْآحَرِ. وَعِنْدَ الشَّافِِي 0 لِلْمُسْتأَجِرٍ > حق الْمَْخ فيما 


ىه 29ه 


يقر sS‏ ال ل 
E mM‏ 06 سيين مَهَلَكَ أَحَدّهُمَا قبل الْقَبْضٍ. (الكِمَايَةً) 


0 


See o‏ 5 2 ر رر عر کے ا ع عرس 
قَدْ ذكِرَ في شرح الْمَادَةِ (۲۹۳) إن إِذَا بيعت أَمْوَالُ مُتَعَدَدَةٌ صَمْقَة وَاحِدَةَ وَتَلفَ 


ادما ذا قبل انض المشتري بود ميرو ص ون لشن فَعَلَيْهِ يجب اَن يكونَ 


الاح 4 مُحَيْرًا أَيْضَا؟ 


2ه 
س س ل / 4 


جَوَابٌ: يما أن الْمَنَافعَ حَاوِنَةٌ فتنعقد شَيْنًا فَشَيئَا أَيْ: أَنَّهُ لَمّا كان الانْعمَاد وَصَمَقَاتَ 


الك دة أضلا فَالإِجَارَةا الْمُنْعَقدَةُ عَلَ الْمُدة الي مَرّ ت قبل التَسلِيم هي عير الإِجَارَةٍ 
يي نيد نة الیم وإ عفد كل ينها ع یك عدم نليم ماني 


04 


3 


اندو الى ر ت قبل التسليم م ڪا تانع التي تحص بعد الشليم. (الكمَايَة) 


3 


إلا دا كانت مده ِي الإجَارة في رَمَانٍيُرْعَبُ فيه في الْمَأجُور رَغْيَةَادَوَيَمضِي 


َلك الزَّمَنُ فيكو الْمُسْتَأَجِرٌ مُحَيرَا دا اء قي الْمَأْجُورُ في المد الَْاقِِ وَإذَا اء ترَكَهُ. 


ملا: لو اشتأجَر حص دارا مِنْ آحَرَ مده شَهْرَيْنِ في مَوْسِم الْحَجّ في مَك وم 


۷۲۸ فَوَانينَ الشّريعَة الإملاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
و ند مور مُد احج فَلْمُستَجٌ م مُحَيَدٌبَعْدَ الْمَوْسِم؛ لِأنّهُلايَرْعَبُ فيا 
َعْدَ المَوْيم. لم يُسَلّمْ في الْوَفْتٍ الذي يَْعَبُ أجل خير في بض الاي كَمَا في 
لبي أي ذا و ت مک قبل رمن الْمَؤسم َم ی التشليم إل بد کرای کان 
للتشترئ الْخِيَارُ لِمَوَاتِ الرّعْبَةِ. (الخترين الدّرُ الْمُخْتَانُ وَرَدُ ٠‏ الْمُحْتَارِ). وَيَجَرِي كم 
هَذِه الْمَادة في الأجير الْخَاصٌ أَيْضًا. 

ولك كما إا قث منَهالجَارو ومين اير ارا عمل منتى الْمَائِ(418) 


ر و 


ب 2 1 
ك 


ا قاو تن ا 


ll‏ اعارا مِنْ وَقَتِ انقطاع الءِ وَلَكِنْ لو اتَمَمَ 


5 ی ا ت 


| ا إِعْطَاءٌ ما أَصَابَ حِصَّةَ ذَلِكَ | 
| الانتماع من بل الْإجَارة. ٤‏ 


أَيْ: كز ضح في حالة ا بنك انام به الک سمت الْأَجْرَة سوا 
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عَقَاًا أَوَ عَيْنَا أَوْ مَنَاعَا أو حيو انّا. أَمَا أ 


م اھ 


جره الْمُدَةِ التي َب دَلِكَ فَيلْرَمُ اوها 

إن انما في قادو في ي الان المَاضِي في جَوي المد بحم الحَالٍ وَالقَْلُ في 
الْمَاضِي قَوْلُ مَنْ هة ل الْحَالُ» وَإِنْكَانَ سَالِمًا في الْحَال وَاتمَمَا عَلَ قَسَادهِ في بَعْضٍ 
الْمْدَّو وَاختلَمَا في اا فالقرل رل الْمُسْتََجِرِ َع ال EC‏ الْأَجْرَة. 
لهي ييل لباب الْحَادِي وَالْمِمْرِينَ. ٠‏ 

ْمَأ َوْتُ الانْتفاع بالْمَأجُورِ عَنْ عد ُباب جور َحَدُ هذه الأَسبّاب 


05 
4f 
يضا.‎ 


0. 


س ص ص 


مسال مُتَمَرّعَةَ عَنْ دَلِكَ: 
(1) - لو احْمَاج الْحَمَامُ إل الِْمَارةِ عط لِذَلِكَ أَوْ لِطّفيَانٍ السّيْل مده علب أو لاطا 


الْجِسرْء الأول / الْكتَابالقّاني: الإجَارةٌ V4 200 . ٠.‏ 


الا حصا بلك الغو كلها فن الجر ْ 
(0) - إذا دمت الذاق الما شو كا و اليلد لاي Cl‏ 
مدو الي تَعَطَلنّْهَا. (رَدُالْمُحَْاِ). 
٠‏ (”) - إِذَا استأَجَرٌ حَمَّامًا في قَرْيَةِ وَتَفَرَقَ 
بَعْضهم فلا يَطْرَأَ حل ما عَلَيْها یراز 
(4) - إا استأجر 5 جر ڌاڙا في َي وَأصِيبَ ذلك الْحَيّ بجاقحة َرَت سكنيو لَأيّ سَبَب 


ا ل وى 


هھ 2 


E,‏ جر الدَّارَ حوفا على نفسو وَأَهْلِه وَلَمْ ينتَقِعْ , بها لا ّمه أجرة . (الْهنْيية). 

. (0) - لو اْقَطَمَ مَاُ ارح 0 
التي أَصْبَحتَ فِيهًا الرّحَْ معط 0 مِنْ وَفْتٍ القطاع اماه أو طُغْيَانِها. دلوم مضل 
مَا يع مِنَ الْخْلَافٍ فِي هَذَا اسان بمْقتَضصى الْمَادَةِ 0 ۱۷۷) (التنقيح). ا الإجَارَةٌ 


وت كث على كز عة قوط الأجر 5 ق لما ران لاجر بِدّلِكٌ حى قَسْجِهَا 
قلا حم لِذَّلِكَ مُطْلَعَا. ش ش 0 م 
ملا لو اشتاجر خش رخن سا بالف وَمِائنَيَ قرش سَيَوِيّا وَانْقَطَعَتٍ لياه 


0 507 


اليس ار كزع الما (015)(التنيخ). 


رَالْمَفْضُودُ من الریٰ هُنَاء ارج .لمجو رة ما إذَا كان المَأجوز غَيْرٌ الّحَىْ جل 
گان عَرْصَه لب يها ارجئ وشل فيا وبق الْمُسْتأْجِرٌ الرّحى في يِلْكَ الْعَرْصّةٍ 
ال ا أن اشْتَعْلَ فيها مده وَتَعَطْلَتْ َتْ عَنٍ الْعَمل لَزمنْهُ الأ إذَا لم يَمْسَح 
الإِجَارَة. (الْهِنِيّهُ) 1 
ڌا آجَرَ صَاحِبُ الرّحَى حَجَرَهًَا وَيَاءَهَا وَمَا فِيِهًا مِنْ آلاتٍ وَأَدَوَاتِ فَقَطْ حَوْفًا مِنْ 


رو بائقطاع ER A‏ ل ل 


(عَلَىْ على قول ی الخ (وعلی 2 رَ) لَيْسَ لَه ذَلِكَ» قَإِنِ الْكَسَرَ الْحَجَرَانِ أو الدَوّارَة أو 
اَم ايت المح ِن أضلحة حه قلا. ا 7 
إلا أنّهُ إا انع الْمُسْتَأْجِرُ بالرّحَئ بِمَيْرِ الطَّحْن كَالسَّكَنِ وَرَبط الدَّوَابٌ لَرِمَهُ أده 


سام ها مه 


VY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدَولَةُ العلمانية 


یب کک لاه قي عَنْ م من الْمَحْقُودِ عََيْهِ ذا اتواه رمن 


ت 


رهوا لكك 3 عي عملي eT‏ الآتيّة: 


ان 


بأ اليف لمعل عل على أنه رَحَىْ ثم يدر اجر الول لِمَا في ضمي صنيو ِن إضطبل 
ادات أخر ی فَإِذَا ا جر المَحل بعْدَ القطاع لماه عَن الطَّاحُونٍ إِصْطَبْلًا 1 
لا أز غير لِك عليه دا اَی ديك مي الجر الْمسَمَئْ ية محف ِن أجر الجثل. 

مَكَلا: ذا گان اجر الول لِلْمحَل عَلَى آنه حى O O E‏ 
إصطبلا أ رلا قبِمَا أن التَمَاوْتَ يَيْنَ الْأَجْرَيْنٍ الصف فَيَعْطِي الْمُسْتَأْجِدْ الْأَجْرَ إذَا 
E‏ نت لكك السك انظ شَرْحَ الْمَادِّ (540). 

وَاخْتَلَفَ الْمُمَّهَاهُ في مَمْتَئ فِفْرَةِ (لَكِنّ). الْوَارِدَةٍ في الْمَجَلَّةِ قبَمْضْهُمْ قَالَ: الْمُرَادُ 
نها أ الجر نما ترم دا كا اعفد ارا على نة اللّن وة السّكنٍ وَرَبْطِ 
الدَوَابٌ وَادَّحَارٍ الْحْبُوبٍ مَعَا فلو كَانَ في بَيْتِ الرّحئ عُرَفْ لِلسَّكَنِ وم مَحَازِنُ لإدَّحَارِ 
لتر ةط يا الذيات رتت E‏ 

وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلَوْ كان عَم الإجَارَ وَارِدًا على مَنْمَعَةٍ َْفََّةٍ الطَّحْنٍِ قط وَالْقَطَعَتٍ الْمِيَاهُ 
امسأ سكن بت الطَأحُون رم جر الول سَوَاءْ كانتْ َة السّكَنِ َال 
في الْعَقَدِ مَع مَنْفَعَةٍ َة الطَّحْن أو لَمْ تكن عَلَىْ قَولٍ يكنا اقول بان إطلاق الْمَجَلَِ مب 
على هَذَا القَوْلِ. (رَدُ الْمُحْتَارِ التنْقيح). 

- إا طت الرّحى بازدياد الِب ازْويَادًا فَاحِنًا وَلَمْ يمْكِنٍ الِاْيِفَاعٌ بها في يَلْكَ 
الا 1 

۷-إذاعرقَتِ الْمرْرَعَةُ ھک ة سَقَطْتٍ الأجرة. (رَدُ الْمحتارء البزّازِيةُ). 

۸- إِذَا اجاح الْجَرَادُ لمرْرَعَة ا جره بد وَْعِها هوكم ينن بعد َلك زرَاعة 
الفاكزك أو ماهر ك2 تبرض ين كدق أن رَه الْمدَةِ التي تَلَتْ كَل الْجَرَاد. 


وب مال لكي الجر َه َع 


الْجسسزء الأول / اكناب الثاني الإجارة 0 2 
1 - سيل في ماع انأ جروا ازع نزي رفوو القولي عا كذ : مَحْلُومةبأَجْرَة 
مَعْلُومَةٍ لِرْرَعُومًا هقل ماما الْمَُْومُ لَهَا بِحَيْتُ إِنُّ لا يَصِلُ إِليْهَا ل يَذْهَبُ في 1 
راثا فاص :اتوي ليلح لماي اعفد مَل لهم دك؟ الْجَوَابُ: تَحَمْ (التنقيح). 
-٠‏ ول تَلرَم الأ جره في الْأَرَاضِي التي تُسْقَى سق بِمَاءِ الْمَطَرِ إا الْقَطَمَّ الْمَطَر وَلَمْ 
كن زَرْعُهَا كما إا القَطَعَتٍِ الْمِيَاُ عن الْأَرَاضِي الْمَأَجُورَةٍ مَعَ ضيه وَكَمْ رع قا تَلرَمُ 
فيها أجرة. (التتقيخ). 

ا شَخْصٌ أَرَاضِي تُسْقَىْ بِمَاءِ صهريج لِزِرَاعَةٍ (التبَغْ) وَالْهَدَم 
الصّفْرِيجٌ وَكمْ َع بمائه كلا رم أَجْرَةٌ. لكين لا نقح الإجارة قت الانيقاع 
بالْمَأجُور بِالْكليّة بخِلَافٍِ لي نيِح بف الْمبيع. ا اماف ابت عل 
وجه يضور عَوّدْهَا ولان آَل الْمَوْضِع مسکن قبل هدام لاء ء تِن نه السك 
بصب الْمُسْطَاطٍ ف فة فيب الْعَقَدٌ لكِنْ ا اَن مِنَ الانتَاع به 
عَلَىْ اوج الْنِي قَمَ صَدَهبالايفجار. (الرَيْلِيَ في الإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةِ). 

غَيْرَ أنه إا لم يُمْكِنٍ الانتقَاع بِالْمَأَجُورِ گان لَهُ جيار العَيْب كما هو هو مين في الْمَادنَيْنِ 
TT‏ اداع م ری تب لخ كما جاء في يكل لجل لت الأجرة 
اعارا ِن تاریخ غود تھا لابه قد رال ست سب المَسخ قبل أن تفخ الإجارة. (رَدالْمُختار). 
OG‏ كان الا دارا وَخَرِيَتْ ومست اله رَه وَلَكِنْ لَوْ بَنَاهَا الآجرٌ كَمَا 
کات فلا بق ' ّى ِتار جيار الخ لِرَوَالِ م سيه قبل المخ. وَالظَاهِبُ أن ذّلِكَ فِيما إِذَا 
تاها كما كانت وَِلَا لَه الْمَسْخ. 

وَين مِنْ هَذْهِ الإيضاحات أن ق الْمَسْخْ وجه بِقَوَاتِ الْمَنَافِع لِلْمُسْتَأْجِر لا 
الآجر. وَعَلَى ديك فلوْمسحَ الجر لجار كلس لَه ْم حت أل اكد الوذ . 
عََارَا وَانْهَدَمَ أو اخْتَرَقٌ قبََاهُ الآجرٌ مل الْأَوّلٍ أزاكولة ان E E OE‏ 
1 ف يقي دة الجا َيس لجر اماع عَن ولك أذ علب لزيا في الجر 

ما إذا لَمْ يمت الانْيمَاعٌ بِالْمَأَجُور بِالْكلَيّ بل ِنَّمَا قَسَدَ قَسَادًا قَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ فيه 


رمم 


o شاب‎ 


VY‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ES‏ 
سقط قط الأجرة بلع الانْمع لا يمْحَاوكة منيو كَقَط. AE E‏ 
من خر اَی لیران ۵ وهامو بي ْح أضرازا اي وَرَفَعُوا ذلك 
إِلّ الْقَاضي وَطَلَبُوا تَعْطِيلَهًا َنِ العمل فَحَكَم القَاضِي دَِكَ قا كم بذ لِك الْحَكُمْ 
ویم تع مد عن لاطبا ل بها قا تفط الْأجرَة. (ر ذَالْمْحْتَارِ). 
٠‏ َع نَم معنن لقاع شنط لاجرو َو شط في الْإِجَارَة تَنْزِيلُ 
جو اة التي يِف فِيها الى عَنِ الْعَمَل كَانّتِ | اإِجَارَةُ صَحِيحَةً. (انْظّر شرح الْمَادَة 


۳ 
ولاق اس 


(455))). نكاد A‏ هين في شقاپل ا َعْطِيل كانت الْإِجَارَ ة فَاسِدَةٌ؛ لان تنزيلٌ 


f 


ا 


وَلْكَ الْمُدَه إمَا أَنْ تْمَص أو تَرِيدَ عَنْ مُدَةِ التخطيل. وَعَلَى ذَلِكَ يكون شَرْطُ تَنْزِيل 
شَهْرَينِ لَيْسَ مِنْ مُقَتَصَيَاتِ الْعَقْدِ. (رد الْمُحتار). 


وض لفوت الَْتافع يقضب المأجور. 


چ 


تسق اله lS‏ ر؛ أن تشليم محل َة في لارو قوم مقا 
تنليم اة ليها لو افْتصت كخطن التأجر لجر وين سيردا 


لمق 4 


(بالشمًا مَاعَةَ أو الْجِمَاية) فَمَطْ بدُون  N EE E‏ 4 الاه اة عَنِ | اسْتِعْطَافٍ 
حاطر الْعَاصِبٍ وَاسْتْرَالِهِ عن الْمَخْصُوبٍ وَالْحِمَايَةٌ عِبَارَةٌ عَنِ الإعَائة لِرَدّ الْمَعْضُوبٍ 
أيَضًا. اا 5ا احاح ذَلِكَ إل الإنْمَاقٍ فلا يَكونُ الْمُسْتَاجِرُ مُجْبَرًا عَلَيْهِ. مَمَّ إِذَا كَانَ 


عر اع قي 2 واه عرس ه06 2 اسر ےت ھت ت 
الا ر ان وَاْقْصِبَ أحَدُهُمَا سقط أَجْرَة اموب مَقط. أا إا كا انيف لا 
فوت بِغَضْبٍ الْعَقَارِ الْمَأجُور قلا تَسْقْطٌ الْأَجْرَهُ كَمَا إذَا اغَْصَبَ شَخْصٌ الْأرضص 


0 


الْمأَجُورَة بعد أن وَرَعَهَا مجر ها وَوُدثْ إِليْهِبَعْد مد عن حالها لد بنط جره نه 


)١(‏ مثال ذلك: لو آجر شخص رحى من آخر لمدة سنة كاملة على أن يخصم من الأجرة نصيب شهرين إذا 
تعطلت في نظير التعطيل في أثناء الإجارة فتكون الإجارة فاسدة لهذا الشرط المفسد؛ لأن مدة التعطيل قد 
تزيد عن شهرين أو تنقص. (المعرب). 


اسار اکت ان العا 1 VY‏ 


ولم سره لزم عن ا م 

غير آنه وان سَقَظتَ الْأَجرَةُ عَن الْمُستأجر يِعَضْب الما رت لاحب الْمَال 
الْمَعْصُوبٍ إِذَا گان الْمَالُ معدا لِلاسْتِغْكَالٍ أو مَالَ تيم خد أجر الْمدْل مِنَّ الْعَاصِبٍ. 
(التَْقِيحٌ) (انْظْرِ الْمَادَةَ (093)). 

50 رعو‎ E 2 . 

وَالْعَضْبُ فِي هَل المسالة ليختن 0 الاق (AAI)‏ َنم ماه الحيلولة بين 
الاجر وَعَيْنِ المَأجُور. 

مَلّا: لو اد الْمُسْتَأَجِرُ عَنْ مَكانِ الْمَاجُور فَلَمْ يتَمَكّنْ مِنَ اسْتِيفَاءِ منْفَعته تَسْقَطُ 


يا (عَبْدُ الحَليم). 
إا غْصِبَ الْمَأَجُورٌ في بَعْض مد الإِجَارَةِ فَإِنمَا سقط أَجْرُ يَلْكَ الْمُدَو مقَطْ؛ لان 
السّقَوط بِوِقْدَارِ الْمُسْقَطِ. 
مَكَلّا: كو اشتأجر کس عار افو مر بستواقة قرش وَبَعْدَأَنْ سَكَنَ في الْحَانُوتِ 
ر ۶ 35 


2 4 ۾ 


اة أَشْهُرِ عَصَبَهُ مله خَاصِبٌ في الْمُدَةالْبَاقِية لَرْمَهُ اجر التَانَة الأشهر الأو 
قد سقط اجر ها عَنْهُ. (رَد الْمُحْتَارِ). 


َه 
2 


رع 
ما الثازية 


إن عَضْبَ الْمَأْجُورٍ ا يُوَحِبٌ الْفِسَاحَ الإجَارَةٍ أيْ: أن الَْقَارَ الْمَأَجُورَ إذَا غْصِبَ مِنْ 


ششتأجرو لا تح الإجَاوة. 

بل لِلْمستاجر مده الْعَضْبٍ عق القشخ. (الْمَرَاِيَة رالا قوي( َعَلَيْهِ لَو اسْتأ 
شخ ڪاو بأ وها فاش في اكك متا ين في بد ايب 
هرن نم رده ند لك إل المت أجر سَفَطَتْ أزتشياقةٌ قرش أَجْرَة ارين ان 
لْمْساً جر الي قرش ابل اعمال لباقي السَّنَةِ. (رَد الْمُحتار). 


لي ذَلِكَ فلو ادَّعَيْ الْمُسْتاْجِدُ اَن الجر قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ بد E‏ 


ا 


7 الجر دَعْوَاهُ مو يُحَكَمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ إذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدهُمَا بین . قدا کان غَيرُ 
الْمُستأَجِرِ سَاكًِا في الْمَأَجُور قافول لِلْمُسًَأجر وَلَا تَلرَمهُ 0 وَإِذَا کان هو السّاكِنَ فيه 


سے 0م 


َالْمَْلُ لِلْمُوَجْر (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَكَذَا الْمَوْلٌ لِلْمُوَجُر إِذَا گان الْعَقَارُ تَالًِا. 


عم ام ها مه 


قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 

ولا يُقبَلُ في الْمَسَْلةِ الآِمَِ قول الذي عَصَبَ الْمَأَجُورَ. أي: لل 
غَاصِبٍ العَمَارِ الْمَأْجُورٍ: (إنَنِي عَصَبْهُ أ لَمْ فصي انه شَاهِدٌ عَلَىْ الْمَيْر أو مُقِرٌ 
وشبهادة ا رار عَلَيْهِ لا يُقبكلان. (رَدُ الْمُحْتَارِ) (انْظَرِ الْمَادَه (۷۸)). 

ممست مُشتقئ: لو استَأجرَ شَخْصٌ دارا ست با قرشي في کل هر وَبَْدَ أن بْضَهَا وَسَكَنَ 
فیا اج ا الدار ر عدم دي ة الْمُستَأ جر مَا عليه وض E‏ 
هرا قلا تغط الأ جْرَةٌ؛ لن في إِمْكَانٍ ج ا إل الجر وَي: 

جور (البرازية). 
نه حل الالحيلاني الي بع في فوت الْمنافِع: 
إِذَا احتف الطَّرَفَانِ في فَوَاتِ المتافي في مُذَّةٍ الإجَارَةٍ لكيه وَأنْبَتَ الا 
وا ر الْمَأْجُورُ في الْحَال e‏ ودا َم كن لکد 

الطَرَكيّن د يحَكمْ الال الْحَاضر وَالَْوْلُ لِلطَّرفٍ الذي يُصَدَفَة الْسَالُ الْحَاضِرٌ. 

0 ان الْمَأْجُورُ قابا للِانِْفاع فِي الْحَالٍ الْحَاضِرٍ وَالطَرَفَانٍ اتفَقًا عَلَى قَوْتِ 
لاني في غض المد المَاضِية وما الهاي مارڪا اقول مح الْيَمينِلِلْمُستَأجِره 


غ8 سوس 


ل مستا e‏ كك الأخرة. (الهندية قبل اباب الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ). 


١ |‏ اليه روي : من اسنتأ اجر جر حون َه م عرص یع ارا كما لیس لهذ 


[ ينعن إغطاء جيك ادو وَل : إنَّ الصَّنْعَةَمَا اراج وَالْحَانُوتَ بي مُوصَدً. 


ئ اشتأجر شَخْصٌ حاون EI‏ قارغًا E‏ 


ا 


والشراء كماد وَطَلَّتَ الك الا خزة تان ا ا ر أن نيع ع 2 


الال باعي ا ل ترج وَالْحَانُوتَ قى مُمََلَا؛ 3 الاجر ترم في 
الإجَارَةٍ الصجِيحة بالاقدار على اسْتِيمَاء الْمَنْفَحَةِ كَمَا م مر في اة( ۰ ولیس للْمُسْتََجِرِ 


ِذَنِكَ كَمَا وَرَدَ في (الْمُنْيْهة) قَسْحْ الإجَارَةٍ فى أَنْنَاءِ متها خلاقًا للْهِندِيّة قد قَالَت (لَهُ ذَلِكَ) 
نلك ككل المشالة الى وَرَدَثْ في المنية عَلَى نَوْع كَسَادٍ (رَدٌ الْمُحْتَاِ الْأنُقزوِي). 
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ظ ۲4۸۰ لو اسأر وكا على مُوَاقََتْ في ناء ا الطريق تمد الْإجَارَة 
الوصو ل إل الشاعل يط الْمُستَأجرٌ اش مل ال الْمُدَةِ المَاضِلَةِ.. 


أ 


-١‏ لو اسْتَأَجَرَ زَوْرَهَا عَلَىْ مُدَةٍ وَانْقَضَتِ الْحُدَةٌ اء الطّريق 


8 


9 يد قبل أن صل إل 
السَاحِل مد الجا ة إل السَّاحِلِء ون لَمْ برض ى صَاحِبُ الزَّوْرَقِ بِذَّلِكَ. وَالْمْرَادٌ مِنّ 


الال هتا هو الال الذي قْصَدَّ ا الحا كما هر الطادة إل ا إا بات 
رص وہ و 10 ان 2 


السَّفِيئه ِل سَاحِلٍ ار وكاو بتك اا E‏ اى الل 
عضوو َل ينحنم عل صَاحِب الرَوْرَقٍ أنْيُوَصْلَهُ| 


1 عو 


وَرِضًا الْعَاقِدَيْنِ وَإِنَْ كَانَ شَرْطًا إلا أنه 0 هتا إِرضًا الْمُوجُر لِلصَرُورَةٍ (انْظر 
لماه ))۲٠(‏ عَلى أَنْ يُعْطِيَ الْمُستاً جر اجر يشل الْمُدَ الْمَاضِلَةِ. (انْظرِ الماد (۳۳)). 


3 - إن اة (013) ِن هذا اميل أِضًا. ESD‏ 
۳- ذا اشا جر شَخْسٌ مؤي كيرا َأ لبو شین روصت اليإ 


0 ع الت للشَهر وَأَجْرُ الْمثلٍ 
لحيمة عقن يرما E‏ 

e‏ داه وَانْقَصَتٍ الْمُدَةُ في القفر. 
(رَدٌ الْمْحْتَارِ). 


ه- إِذا ا جر مرا مَعر وقَة جير يها لوزضاعٍ وَانْقِصَتْ مُدة الإجَارَةٍ فليس 
و 


o2 


للمُرْضِع أن ن مسي عَنْ تَجْدِيدٍ الإجَارَةٍ إذَا گان الود لا خد يدي غَيْرِهَا ما لَمْ يكن هَل 
عُذْرٌ ين الْأعْدَارِ المَذكُورَة في الْمَاَِ 0800 الأو وي). 

3 0 مهد 0 وھ ي 

ان هافن يوا مورلل تسيا الاوز وك امج الك تمدة 


39 
2 


جَارَة بجر الْمِثْل إل وَفْتِ صو ا (رَدٌ الْمُحْتَارِ) 


ت 


الجا 


كاي الخ كنم قبل لتر ل 
وبس اجب الا بح أ ديسل 


آي أ أضعكن شغ اکر همده ا أرقي ت ا 
ا أنه عَمرهَاوَدَمّ نها ا اترم لا يون َلك الَْفدُ عَفَدَإجَارَةٍ َل هو 
عَقْدُ إِعَارَ َو ا أن الإنْقَاقَ عَلَىْ العِمَارَة الم ِن قل الإنَاقٍ على الْمُسْتَعَارِ لا يِل 
فا عَارَةَ ور کون الْمُسْتَعِيرٌ مُلرَمَا به. انظ الْمَادَتَيْنِ (۸۸ و١٠۸).‏ 

00 


أن اعفد في لك الْمَسألة م ر لا إجَا جارف ولان ر الترميم عَلَى وجو اشرو لا 


03 


السَّرْطِ وَعَلَْ ذَلِكَ فلا يُقَالُ: إن الإجَارَ ٤‏ قايا دقر الم في العف خرو جف 


ع 


الْمِقَدَارِ. (وَاقِعَاتُ الْمفْتِينَ). وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الدَارٍ أخد شَيْءِ مِنْهُ باشم أَجْرَةٍ لِتلْكَ 
ل الات لوجر . انظ الْمَادَةَ (811). (الْبزَاِيَة رَد الْمُحْتَارِ في الْعَارِيّةِ) 
گا لا تَلرّمُهُ الْمَرَمَهُ التي عَلَيْهِ في الظاِر؛ لِأنّ الْمُسْتَعِيرَ لا يمه شَيْء. (الْأَشْبَاف 
الْحَمَوِيٌ) وَلَيْسَ َه عَلَىْ دَلِكَ أَنْ وُر لك الدَّارَ من خر وإ قعل امعت الدَاء وهي 


في د دَلِكَ الرّجُل رمه الصَمَان؛ لِأَنَهُ خَاصِبٌ الا قَرويٰ)؛ E‏ 


ص 
۳ و 0 


بعقد إِجَارَةٍ بل هر عمد تور اح اي المخرر E‏ 
الْمُسْمَعَارِ مِنْ حر فيد خَاصِبًا إذا آجَرَهُ. 
انظ سرح الْمَادّة(07/9. 


هَذَا الْكَكَامُ في الدَّارٍ إا كَانَتْ مِلْكا. أَمَا دا كَانَتْ وَفْمَا قَلَيْسَ لِلْمُتَوَلّي أَنْ يُسْكِنَ آخر 


فِيهًا بون اجر وَإِنْ فَعَلَ لَِمَ السَّاكِنَ أَجِرٌ ر الوثل سَوَاءٌ كات الدَّارٌ مُعَدَةَ للاسْيَغَْالٍ أو لا. 
(التنقیځ) (انظْر شرح الْمَادّةِ 093). 

قَالّ: «وَإِذَارَ 07 وَسَكَتَهَا مُدَّةَ لِأَنَّهُ إِذَا قا 
e‏ ون ر في 


ال م 2 3 
ن رَمَها لم يكن فيها تؤخذ تفقات الترميم من صَاحب الدار. 


ص 


3 
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الْحَبرية). | 

i‏ الدار في هَذِهٍ اماو كت قدا اراز َك كو أن ذل لاخر وي عا 
مس يکود دك عار أا لا يعد اة َايكة. 

كاله بالاسينجار: 

e إدا استأجر جر الوكيل بالاشیشجار مالا ویش وك ا ا مو كلو وَالْقَصَتْ‎ -١ 
الإِجَارَةٍ لزم الْوَويل الْأَجْرءٍ لِأنّهُ َصْلٌ فِي حقو الْعَقْدِ. (انظر الما 1411 وَلفوَكيلِ أن‎ 
٠ جع بالْبَدَلٍ الّذِي اداه عَلَى موك نيابت عه في الْقَبْضٍ قَصَارَ فاضا لمجو حُكُما.‎ 
ما إِذّا طَلّب الْمُوَكلٌ. عن وكيله تَسْلِيمَ الْمَأجوز إل امع عن ذلك والقفنت 2ة‎ 
الإجَارَةٍ فليس لِلْوَك ل الرجُوعٌ عَلَىْ رم اسْتِحْسَانًا؛ 0 صَارَ غَاضِبًا وَالْعَضَبٌ‎ 
| مِنْ غَيْر لْمَالِكِ فصر‎ 

۲- إا اسْتَأَجَرٌ الوكيل ِالِاسْيَئْجَارٍ مالا سط تَعْجِيلٍ الْبَدَلِ وَكَبْصَهُ وقي في يِه 
عدم طب الْوَكِيلٍ إا وَانْقَصَتْ مده الاسْجارِ» مَللَكيل ع مُوَكلهِ بالْبَدلِ 
الذي کک امول ضَا تبه مالم طهر العنع. . 

ش ما إِذَا طب المُوكُل الْمَأجُورَ ِى الوكيل و روحب حَبَسَهُ الوكيلٌ في يده لِاسْتِيمَاءِ الْبَدَلٍ 
د َه مكلا على اا وت 1 لجار فليس للوَكيل الْمَذْكُورِ أن 
يزم بالبدل على وکل 4 کا حبس الد لم تی يئه يبب قل بر الموكل. 
قابضا حكمًا قلا يُرَى إِلرَامُهُ الْأَجْر. ۰ 

إذا وهب الاجر الْوَكِيلَ ِالِاسْيَنْجَارِ بَدَلَ الإِجَارَةٍ أو أَبْرَأهُ مه يه لوكي 
الل عل مرکله أَيضًا. ا رَد الْمُحْتَارِ الذَرَر). 


Ê Ê E 


VTA‏ فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ا :(fAY)‏ تخ للاج اَي َمل أل كَالْحَياطٍِ اط ابا وَاْقَصَّار a‏ 
المنتآجر فو لاني الأجرولن م ؛ ترط نييكتها باوجو لو حبس ذلك الا 
ولف في يڍو لايَضْمَنُ لکن بعد لهس له أن توفي الأجرة. 


أي أن للأجير الذي لفقل أ كالختاط و َالصّباغ 0 َالْقَصَّارٍ ( (الْمَعَائِ) 7 ) وَالصَّائِع 
وَالنَجَارِ وَالإِسْكَافٍ وَالْحَمَافِ وَمَنْ الهم مِمَّنْ لِعَمَلهم أ ر ظَاهِرٌ في الْمُسْتَاَجِر فيه أو أن 
عَمَلَهُمْ ما يَجْعَلٌ الْمُسْتَأْجِرٌ فيد شَيًْا آكَرَ أيْ: أن مَنْ يَحْمَلُونَ عَمَلَا الاجر فيه ما لو 
ل ل ل 
(49) أن يُحْبَس الْمُسْتَأجِرُ لاستِيفَاء الاجر بكر طين: 

)١(‏ أن لا کرد شر طث تييقه. 

(0) أَنْ لا يَكُونَ الْمْسْتَاً جز ول عله انچر في في كر المأجر ذد الاجر 
لر E‏ (656) وَلِلْأَجِيرِ أن يخس المُستأجر فيه بعد ياء 
ْمَل لِحِينِ اْتِفَائهِ الجر ر لن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَضْففٌ فَائِمٌ م في الْمَحَلّ قَلَهُ حن الْحَبْس 
لاسن الْبَدَلِ (الشَليُ) (انْظْر الاه (۲۷۸)). 

ل هو عل ها اهنش النتهار عار عن الألجر ار لتيل بعل العمل ويي 
لك جر لي وش و لالض الا إا فار عا بر في مَل الْحَمَلٍ 
وَلعَان شؤاء كان ا و عَرْضًا كَكَسْرٍ الْحَطَب أو الست وَطَحْنِ الْحِنْطَة 
TS‏ الات اااي لط بط الَّذِي هو ملك بلْمُسْتأَجِرِ 
فيه الّذِي هُوّ ملك الآخر وَأ العمل هتا عبار عَن الْعَيْنِ الْمُتصِلَة. 


€ 2 ¢ 


والصباغ ايتا يُدَمِحّ الصبعة امود ad‏ 


8 


با ا 
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یری لتر في عمل اليا وَالصمام أ ٿو عَلَىْ مين الول لاني متا 


2 اماه 


5 الاب ا ره إِذَا كان بالْمَاء فَقَطْ عبَارَة عن بَيَاضهَا الظاهِرٍ لِلْعِيّانِ الْنِي کان 


يي وَرَاءَ الْأَدْرَانٍ وَالْأَوْسَاخْ. ما إِذَا کان لعل بِصَابُونٍ َو (بالصّودًا) وَمَا إلَيْهُمَا مَا 


م 
2-5 


ايكون ين مال الصا أَيْ: الْمَسَّالٍِ (إذ إن من غيل الثيابَ بإضَافَة أ يا كَهَذِه إليْهَا 
يُسَمّىْ قَضَّارًا) و َهُوَ الْمَالُ الْقَا ملي انل بلقب كما في لصب ٠‏ 

ايت في عن الكل شين لا 0 عَامَةَ أَضْحَاب 
المُتُونٍ الْفِقهِيّهِ وَصَاحِبُ الْمُجِيط عَدَمَ جَوَاذِ الْحَبْس. گا ا قَاضِي حَانَ وَبَعْض الْمَقَهَاء 
لكاروا جاه وهم من إطلاق المج ؟ يلها الَو لني يا 6 
(رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَعَلَىْ ذَلِكَ يراد بالأئر مناه التاني. . وََّمَرَهٌ الخلافٍ تَظْهَرٌ في سر الْحَطَبٍ وَطَحْنٍ 
بعلتل ولق م الل ول بعلن أن + (ال لورئ» 


عبد الْحَلِيم). ْ | 
ولا يَجُورُ حَبْس الوب الَّذِي يُغْسَلٌ لِتَطْهيره ي جاص لشفا الأخرة لئ 
الختا ورد ذَ الْمُحْمَارِ). ا 
وَعَلَْ هَذَا الْوَجْو لَوْ حبس الأجيد الْمُسْتأْجَرَ فيه لاسويمَاء الأجرَة سلا وَأمْسِكَهُ 
وَتَلِف بيو يلا عد د کون صامتا عند الإمام. (انظر الما )١‏ لاه کا ارا الاجر 
فی گان في يو قبل لبس أمذة تقذ بهي أمالة ند الس كَدَلِكَ لان لَه حى الْحَبْس قلا 
يون ضَامِئًا بسب ذَلِكَ؛ِ لان ليس على ع مقي من ضما سكسا .اما 
عن الإعامين رالمان ! که دما م مَضمُون قبل الْحَبْس وما أنه كد لك فلا يَسْقْطٌ 
الصَمَان ِالْحَبْسِ. (انْظر شَرْحَ الْمَادّة ٠۷‏ 1( ما بدي يرم لمان عن گل الي 
على آنه اللي رنكي امر عل التتتاجر ةا حَبَسَهُ وَتَلِف بيو عَلَىْ الصورَةٍ اليف 
ل E N‏ 
انظ الْمَادَهَ ۲۹۲). 


م اس هاس هم 


KE‏ َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 

RR‏ وف 
الأَجِيدُ الْمُسْتَأَجَرَ فيه عُدَّ عَاصِبًا إِذ لَيْسَ لَه حَبْسه؛ لاله 
(انْظر الْمَادتيْنِ ٤۸۳‏ و5 80). 

الشَّرْطُ الثاني الا يكُونَ َير قذ سَلَمَ الْمُسْتأَجِرَ فيه حَقِيقَةٌ أو حُكُمًا. فاليم 
الْحقِيقِيٌ ظَاهِرٌ حت إن الأجيرَ ا سَلَّمَ الْمُستأَجِرٌ فيه مره فليس لَهُ اسْيِرْدَادهُ بَعْدَ ذَلِتَ 
وَحَبْسُهُ (انظر الْمَادَة ١‏ وَالتَسْلِيمُ الْحَكْمِيٌ الْقِيا م العمل في بِْتِ الْمُسْتَاجِرٍ حت إن 
الْأَجيرَ إا لفقم اجر لاي ی لشاب یی یره أنه بعد بدَلكَ 
ا لبد وني ی م الك اتد شخ 
المي ) ول حم N NESE‏ 

ذا َف اجوز بنَْسِهِ قبل أن يَحْر يَحْبِسَهُ الأجيرٌ لِاسْتِيِقَاءِ الو ت ا 
الجر إِذًا گان مِمّنْ لِعَمَلِهِ ار كَالْحَيّاطٍ وَالصبَاغ َإِنْ كمْ يكن لِعَمَلِه ائ كَالْحَمالٍ لَمْ 
تَسْقّط أَجْرَنهُ. (الْهدْدِيهُ في الْبَاب الاي مِنَ الإِجَارَةِ). 

اة إا تسج الأَجِيرُ قم مِنَّ الْجُوح وَأَحْضَرَهَا إل الْمُسَْأَجِرِ فَقَالَ لَه هَذًا: 
(خُذْمَا لبك وَعَمًا لیل ادقع ك أ جرتها) اغبت من آنناء اربق يُنظرٌ: ذا كَانَ 
إِعْطَاء الا جر يَطْمٌَ الْجُوح إِليْهِ بعد تشليوها عَلَى وجو جو اَن سَقَطَتٍ الْأَْرَه توفي 
گام الرّمْنِ. َم إا َانَ طا إياَا عَلَىْ وَجْه الأ ولف ا ا اللسيج؛ 


لاله ليما إل الْمُستأجر َم اجر عََِه لالطو 


سے صر صر سے 


E 
A ع‎ 


و 02 


ظ اة (4): - ليس جر الذي ليس لِعَمَله یر كال وَالْملَاح أن يخس الْمُسَْأجرَ | 


| فيه. بهذا َال َو حبس الأجير الل وََلِفتَ في بد ِِيَضْمَنُ وَصَاحِبُ الال في هذا يل | 


| لاء قوت تاولا فل اجره إن اء َم غير حول بطع جره 


8 که س لفأجير الي ليس عله ال اهر في الاجر فيو كَالْحَمَالٍ وَالْجَعلٍ 
وَالْحَمَارٍ أ البَغَالٍ وَالمَلاح وَلَمْ ب يشرط التََجِيلُ أن يبس الْمُسْتَأَجِرَ فيه في يِه وَيُوقمَه 
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اتقَاقَا؛ لان الْمَْقُودَ عَلَيْهِ في الإجَارَةََ يهنن الْعَمَلَ وَهُوَ عرض راثل فلا يَتَصَوّرُ يا 


0 : 5 
وها الْحَال لو 0 حبس الأجيد الْمَالَ ی إا کم نة إل ا د مُطَالمتهِ به 
ll‏ کیو شيت ِصاجبو تی الْمَاو )۸٩۱(‏ كمال َْضوب إ؛ ١‏ إن يعد 
عَاصِبًا ومتلقًا. (انْظرِ الْمَادَةِ ٤‏ غير أن صَاحبٌ الْمَالِ في هَذَا مُحَيرٌ إن شَاءَ 0 
e‏ 


2ه 


أن يوي إل الأجير أَجْرَتَهُ. (الْهْيةُ) أن العمل الْمَيعَ هنا يون مُسَلَّمَا بتسليم ادل 
ون شَاءَ ضَِمِئَهُ عير مَحْمُولٍ فلا يون عَلَيْهِ + ل 
اهر الَنوِيرُ) وء 0 


2 


اما إذَا أَنْسَكَ الْأَجيرٌ الْمُسْتَأْجِرَ فيه بار صَاحِيهِ فا يَلْرَمُهُ ضَمَا ضما 


مَلَا: لو أَوْصَلٌ الْحَمَّالٌ الْحِمْلَ إل الْمَحَلٌ الْمَشْرُوطٍ إِيِضَّالَهُ 
نه في يدك وَأَبْقَاهُ في يدو وَتَلِف اا يَلْرَمُهُ ضما صَعَائه وَلِْحكَالٍ اد جرت كايكةً. هنر 


في الاب اتان وَالْعِشْرِينَ في الْمَصْل الال رد ذَ الْمْحْتَار). 


6 ا 


4 


Ê Ê f 


ساس هام م 


0 فَوانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


الباب الرابح 


0 في بيان المسائل التي تعلق بمدة الإجارة‎ ٠ 


| 50 للك أَنْ a RELA‏ كان تاليزم از 


أئ: أنه لِلْمَالِكِ أَنْ يُوَّجْرَ مَالَهُ وَمِلْكَهُ الذي جَرَتِ الع عل إن إِيجَار مثْله E‏ 


و ساس ه ے عي ۴ہ 


E ا کاٹ كَاليَوْم الأ‎ e 


حت لَوْ كانت الْمُدَهُ طُويلة جدًا واي سنه بحي ت لا مک" * عَادَةٌ أن يَعِيسَهًا الْعَاقَدٌ؛ 
اا لإنساق أذ صر في ل الحا كما بكاة وس لخر آذ بت عن زك ما 


ا ورين بره و. (انظر الْمَادَةَ ١191‏ (مَنَافِمُ الدََّائِقِ وَالْأَسْبَاةُ). 


0 م‎ eh 


قد قال الْخَضَّافْ بِجَوَازِ عَفدِ الإجَارَة لمُدّةِ لا يُمْكِنْ أن مما الْعَاقِدَانِ عا إل ن 


2 4 


2 


3 


بنش تا ليتق جوا لاجمو بن عد کټا درن ومهم 

ِن امون وَالْمجَلَةِ صا َيل طْلَاتِهَا ظاهِرًا أنه رُح الول الأولَ. رذ ذَالْمُحْتَارِ). 

كا باتك لق نانك فلل عام 

علو اا راك ا او حَمْلِهِ فلا يَكُونْ اسْتَنْجَارُهُ صَحِيحًا (رَدُ 
الْمُحْتَاِ وَالْهنْيّة». انظَز سَرْحَ الْمَاكّه(401) و ل عَلَىْ 
الْمَادتَيْنِ (451 و107). 
ر (مَالَهُ وَمِلْكَهُ) قد 


N 


a 


E 


رو ارا َال لوف رمال ليم مالي الال 
تَوْضِيحٌ في مال الْوَقِْ: يَجِبٌ أَوَلَا في يجار الْوَفْفِ مُرَاعَاهٌ شط الْوَاقٍِ واتباعه. 
إن رط إيجَارهُ ده طويلة كيج دة طَويلةأز قَصِيرة قور بقار هَا. 
ما: لَوْ شَرَطَ الْوَاقفٌ إِيجَارَ الْحَمَارِ الَّذِي وَقَمَهُ لِمُدَةِ تمَانِي سَنَوَاتِ أو حمس يوجر 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْ؛ لن رط الْوَاقِفِ كُنَصٌّ الشَّارع عا أنه إِدَا رط الْوَاقِف آل ور 
َر ون سن أشْهر فليس لِلْمْمَوَئّي أن يُوَجْرَهُ لِمدَةِ رڌ وِنْ اجر كات الإجَارَةُ اده 


2 


الجزء الأول /الكتاب الثاني الإجارة - VEY ٠.‏ 


م 5-84 


. ويڏ مِنْيَدٍ اْمُسََْجر وَيَلْرَمُهُ اجر المد الي التق به فيها. 
كذلك لو كط الواقت ألا رو جد لار مِنْ سََةِ فلا يوجر لِمُدَةِ تَتََذَىْ الستَة مَا َم 
يكن ذَلِكَ انمع ِلْوَق وَالْمُقََاءِ وَلَمْ يو جد مَنْ يسا جره تة فلِلِحَاكِم أ يوَّجَرَه لِسَنتِيْنِ) 


كَمَا أن له أن يُؤْْنَ الْمَُولَيَ في | يجار لِهَذهِ الْمُدَةِ أَيضًا. 
َانِيًا: وَإِذَاكَمْ يفرط الوَافُ مهفي ايجار وه َمْوَي أن يُوَجُرَ الْقَرَى وَالْمَرَارعَ 


للات ستوانت, ما الد وو لوانت وَمَا أَسْبَهَهَا فَإِلَى سَبَةِ فَقَط وَلَيْسَ لَه قَوْقّ ذَلِكَ. 
وَكَدْ جَاءَ في لد السَابعَة مِنْ كَانُونِ يار العَقَارِ الأخير ما يني EN‏ 
الْعَقَارَاتِ الْمَوْقَوفَةِ دات الإجَارَة الْوَاحِدَةِ لِمَدَّةِ ار مِنْ ثلاث سَنَوَاتٍِ وَفِيمًا عَدَا دَلِكَ 


> هه ر 


لکل كما جا في الْمَاهةٌ(444) أن يور ماله وگه مه علوم ير كانت كليمز 
طَوِيلَة كاسنا كعد ا وَالْعَقَارُ ذو الإجَارتي: تين تابع لِهَذَا الحكم نضا إن a‏ 
الْوَقِ إذا آجَرَهُ عقوو متعددَة إِجَارَةٌ ريل گا لو اجره بمو حمس سَتوَاتٍ (وکائتِ 
الْإجَارةٌ عَلَىْ ذَلِكَ في السَندِ الأوكئ مُتَجْرَةوَالسَِيَ الأخرى مُضَاقةً) تبط الإجَارَةُ عَلَى 
الَْوْلِ الْمُعتَى به. 

وَلَا يمن إيِجَارُ لوقف زِيَادَةٌ عَمّا ذْكِرَ صِيانة لَه ِن الضّّاع وَحَوْهَا م من أن یدع 
لكيه لِطُولٍ مد اصرف فيه. وَعَلَىْ لِك ميس لِلْمْتولي إِيجَارٌالْوَقٍْ لأَكثرَمِنَ امد 
الْمَذْكُورَةٍ وَإِنْ فَعَلَ فَكَمَا أن الإيجار عبر صجيح تَفْسَحْ الإجَارَ هُ عَنِ الْمُدَةِ كلها عَلَى 
قَول؛ لن الاجَارَةَ إا فُسَدَتٌ في بَحْضِ المْدة كلها ولك تجضن الفقهاة قال إا 


29 


وه 


ُو اسح في الد لي تيد عن الث اترات في الى وعَنِ ال واد في 
ا 


59 7 ردو 


ثَالنًا: أا إا کان إیجار لوقف لار م مِنَ الْمُدَةالْمَذْكُورَةٍ في صَالِح الْوَقْفٍِ و 


في ذَلِكَ مُتَحَمَمَة بان گان الاس لا يَرْعَبُونَ في اسْيَنْجَارِهَا سنه وٳيجار ها كر مِنْ م 
عَلَىْ الْوَْنِ وَأَنْمَعُ لِلْمَقَرَاءِ جَارَ إِيجَارُهُ برَأي الْقَاضِي. 
م ف 


رانكا: لوخد ر الْوَاقِفَ الْوَقْف بنَفْسِهِ إل عَشْرِ سَنَوَاتِ متلا کان صَحِيحًا. وَهُنَا فرق 


VE‏ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدونه الْعثْمَانية 
َيْنَ الْوَاقَِ وَالمَُولّي في إيجَار الوَفْفِ. 

رلته كر في (الذر اْمشْتَارِ) في آر باب الخ ء عَنِ الْفَيْضٍ وَغَيْره: لَوْآجَرَ الْوَاقفُ 
لوقف بتفْسِهء نَم مَاتَ كفي الِاسْتِحْسَانٍ لا بَبِطّل؛ لأ جر لير و أن الأول ا 
(التنْقِيحُ). 

إا وي الاقف في متمد اجار EDE‏ لان لاقت كم يوجر ل لفو بل لِغَيْره. 

إلا أنه إذا توفي زولك ينة لصاو ی راشيو ي ارچ لها أرقف 
ڪل الو جه الزن أيضَاء وَالْمَسَحَتٍ الإِجَارَةٌ بوََاتِهِ لِانْتِقَالٍ الْوَقفِ إل مُصَرّفٍ آحَنَ 
لاجر أن يوقي ما دَقَعَه مُعَجَّاا مِنَ الآجر لِلْحَمْسٍ سَنَوَاتٍ الباقية من تَركة الوّاقفي. 

حَامِسًا: إا احاح لوقف إل إِجَارَةٍ طَوِيلَةِ لِعِمَارَِهِ يُرْقَمُ ذَلَِ إِلَ الْقَاضِيء فَإِذَا آجَرَهُ 
الْقَاضِي ل ل ةِ طَوِيلَةٍ کان إيجَارُهُ صَحِيحًا. 

إِذَا اتاج اليم أن يواجر ارقف إِجَارَةٌ طَوِيلَة َالْحِيلَةُ فيه أَنْ يَحْقَدَ عَقَودًا re‏ 
عقو سا با ارم الول لله اجر لا الْبَاقِي؛ لاله مُضَافٌ مولي فَسْحهَا َيب 
في الصَّكُ: اسْتأَجَرٌ فان أَرْض كَذَا او دَارَ كَذَا لان س سه پتلاثينَ فداه كَل سُنَ بدا مِنْ 
غَيْرِ اَن يون بَعْضّهَا شَّرْطَا في بض ولتنظر هَل ي يُشتَرَط أَنْ يَعْقَدَ عَلَى كل سَنَةِ يِعقَدٍ بعقد 
مسقل أو كفي فَوْلَهُ: استَأَجَْتُ لاي سه بتكايِينَ عَفْدًا فَينُوبُ عَنْ تَكْرَارٍ 3 
وَالظَاهِرُ اْأوّلْ. لكِنَ الْمَْوَى عَلَىْ إِبُطَالٍ الإجَارَةٍ الطَوِيلةِ وَلَو بعْقُودٍ. (الدُّدٌ الْمَخْتَاة). 

تَوْضبحٌ في مَالٍ اليتيم: وَمَالُ اليم في حُكُم مال ارقف في هَذِه الْمَسْألَةِ. 

عليه َس لِلْوَصِيٌٍ أو اللي أن يُوَجْرَ مال اليم هة اكير م و الغو المدعورة في ر 
ابي جَاءتْ في قَوْلِه: (نَنِيَا) قن قعل فيِحَتْ في كَل الْمُدَةِ (عَلَىْ قَوْلِ) وَفِي الزيَادةِمَقَط 
على آخر. اما إا كَانَتْ عِمَارَئَهُ متوقَفَة عَلَى إجَارَ ق طَوِيلَةِ فاضي أن يوَجْرَهُ. 

تَوْضِيحٌ في مَالٍ بَيْتِ الهلٍ: تال بخ الال ني حك ارتفا في ميو اا 
تكله يو مال تت الال إل اوت حر كه لالاريي ران ار ع الكبرى. ول 
سَنَةِ إذَا كَانَ غَيْرَ ذلك كَالدَارِ وَالْحَانُوتِ 


إا أنه قذ جَاءَ في المَتَاوَى (الْكَارونيّة) ما 


لَكِنّ إطلاق الْمَْهَاءِ في إِجَارَةِ أَرَاضِي بَيْتِ 5 يحَوَارَها طلقا بيذ كَادَتٌ مده 
ا وَتَوَسعْهُمْ في جواز تصرف الام فبا بيغا وإقطًاعا يويد دلك. (الرَيلَِيٌ» 


7 رَد لمحتا اَي هنر لضي لحر تَعْلِيقَاتَ بر عابدين على الْبَخرِ). 


و 


1 ا : ابتذاء 


° وور ت 


120 ارو د نرين وف اي ني آي يو 


د ندا ف الإجارة يعي وا6 عد د اعفد وَإِذَا إِذَا لَمْ يكن في لجار یار شَرْطٍ 


ے 
أ وور 


ِن لوف ِي سمي أي عُيّنَ وُر عند الْعقد. 
وَعَلَىْ ذَلِكَ قدا کان ابْتِدَاءٌ مُدَةِ الإجَارَ وَعَقِيب الْعفدِ كات الإجارة نكر إا گن 
في رَمَن مُستقبل گات مُضَافة. گما إا جر 5ار َهْرَوَمَصَانَوَهُمَا في وَج يتر ادا 
دمن شرو رَمَضَان وَتَكُونُ الإجار ة مَضافة. ل 
كَذَلِكَ لو قال إِنسَانٌ لآخَرّ: آجَرِتَكَ داري مِنْ رَجَبِ هَذِْ السّنَدَ كان ابْتِدَاءُ مُذَّةٍ 
الِجَارَةِ مِنَّ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِء وَعَلَىْ دَلِكَ قدا كم يُسَلَّم لجر الْمَأْجُورَ في وَقْتِ الْعَقَدٍ 
لكا يد اا لطت ا م الأيام الْمَذْكُورَةِ. (انْظر الْمَادَهَ .)٤۷۷‏ ما إِذَا كَانَ في 
٠‏ یار شَرْطٍ يعبر ناء مدو الإِجَارَةِ مِنْ سْفُوطٍ الْجِيّارٍ (انظر الْمَادَةَ 0505) 


ذل تام ليا المؤجين فور ين رفي اتقد 


00 الإجارة من وَقْتِ الْعَقَد د دام يُذْكَرعِنْدَعَفٍ الجا 7 


0 لجر رلا لكإكانك الأزمان كلها في کم مَذِه لإِجَارَة‎ CNRS 


ر 


02 3 


ير في تقال رك اَن ّي َب العفة كلجل يمين أذ كلم ادق كر E‏ 
(الرَبلَعيّ) إِذْ ل 3 یک ذلك لِم 0 کون الإِجَارَة فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةٍ ديا لکن إِقَدَامَ 
لْعَاقِدَيْنَ على الإِجَارَةٍ وَالظاهِرَ مِنْ حَالِهِمَا دَلِيلٌ عَلَىْ اخْيّاجهمًا ليها وَقَضْدِهِمَا الْعَقَدَ 


$= 
u 


مر م هع وقوه م 0 هوس 


0 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمًا 


الصَّحِيحَ. (الرَيْلَينٌ: الكِمَايةُ رَد الْمُحْتَارِ). 
مَكَلّا: و قال شَخْصٌ رك داري اتير اداه مد الجا ِن اليم الَّذِي تَكَلَّمَ فيه 
هدا الْكََامَ. (التَنْوِيرُ رَد الْمُحْتَارِء الْهندِيه في الاب الثليت). انْظْر الْمَادّة (497) أَيْضًا. 
وفرع عَنْ هذه اليد الْمَسألةُ اني ابا ظ 
ع اماد لئار كهرني لن أذ تكو أ جْرَتَهَا في الشّهْر الأول ماله وَفِي الشَّهْرِ 
لني ماين وَعَلَ هَذَا يرم ي الشَّهْرِ الأول ماه وَفِي الشَّهْرِ الاني ماتتانِ حَنَىْ إن 
لاجر لو سكن في الدَّارِشَهْرَا وَاحِدًا وَفْسِحّتٍ الإجَارَ َل َر تحر لَرِمَهُ ِعْطَاءُ مان 
قرش كما رمه و سك الشّهْرَ الثاني إِعْطَاءُ ماي القَرْش. (الدرُ المت ل التتوير): 
أنه إنْ لَمْ يَنْصَرِفٍ الشّهْرُ الْمَذْكُورُ أَوَلا إلا ى العف لَكَانَ الدّاخل فِي الْعَقَدٍ 
خبز ا شكاون ر ريا بالْجَوَازِ. 


ص 


وَكَذَا الإقَدَامُ عَلَىْ الإجَارَةٍ ا الا إن ملك الة Ee E‏ 
الْمَذكور أَوَلَا إِلَ مَا يليه قَضَاءً لِلْحَاجَةٍ وة (الكمايةء رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ما إا كَانَ في الإجَارَةٍ خِيَارٌ سط يتير ابتدَاءٌ مُدَة الإِجَارَةٍ كما مَرّ في سرح الْمَادَ 
السَّالِمَةِ مِنْ سُقَوط الْجِيَار. 


ا5 ۸۷ کا جور اا قار عل أن و َة في کل هر ار ڌا درام 


َلك يصح ابره لسو كا درام ِن دُونِ بيان هره آيسا. 


4 ۳ [ م 2ه 3 4 a‏ و 2 4 O‏ 
أَيْ: ع ل E‏ روشا ول 
لاجر عق في فخ الإجَارةٍ كذ حى اهايا وصح ايا 
و2 + 8 ° 


کل شَهْر وَيَكُونُ لازم وَلا تَخْتَلِفُ مِفْدَارُ الأَجْرَةِ باخحتلاف الْأَُْهُرِ 
ليها عل علو الور لازي تيع قرا 1 5 جَارَةَ تكون صَحيحة. بان 


6 
١ 
8 
6/1 
3 
ام‎ 
5 
1 
١ 
© ما‎ 
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١ N 


نها وَمدَها وَأجرَتها وَل يرم لأخل ذَلِكَ بيان حص كل شَهْرِ (لْهِنييةُ في الْبَابٍ 


الث وَكَذَلِكَ يَصِح إِيجَار اهر بكذَافُرُ روشا بدونِ ا ل م. (الرَّيْلَِيُ). 


اذ لاا شاو VEY E‏ 


9و 


اء مانا متلا 00 ا ايا 0 
ا ك 
عَلَىْ عَدَدٍ د الشهُّور َيَكُونُ نَصِيبُ الشَّهْرِ ماني قرش كما في الصّورَةٍ الأو ۽ وَعَلَىْ ذَلِكَ 
وسح اران الإججا غد مرو سه شير َم إغطاء آلب وان قرش من الاجر 
ا ۰ ۷ ۳ قصل ذو اْمَادََوَتُوَضَحْهَا 5 المُخْمَارِ). 


١‏ اله (AA)‏ إِذَامُقدَتِ الْإِجَارَة في أوَلٍ الشّهْرِ عَلَى شَهْرٍوَاحِ عدار ايد ين حور 


و 


ظ قدت مُشَاهَرَة. . وَبهَذِهِ الصُوَو يلْرَمدَفْعُ أَْرَةَ هر كَامِلِ؛ وَإِنْ كَانّ الشّهُرُ نَاقِضًا [ 


EE 7‏ ش 0 E ١ 1 : 1 : ْ ١ ١ EEE‏ 0 
دا عَقَدَتٍ الإجَارَ في اول ال أي في خريه أل بر يوم 11111117 
رز o44‏ ساوسو 


مذ تك أَيْ: مُشَاهَرَةَ شهر قَمَرِيّ. و اذك دة مين وَكْتِ 
العَقَلِ ب مَقَتَض' بمقتَضصَى الْمَادَةٍ (fA)‏ لن الأضْلّ في الشّوُور الْأَهلَةٌ وَالْأيامُ دل مِنْهَا وَمَا لَمْ 
حدر الأضلُ فلا يُصَارٌ إل لار الْمَادَه ۳) وَعَلَيهِ قدا تقض الشهذ عن لاني 
وما وَكَانَ يِسْعَة وَعِشْرِينَ يما ارم إعْطَءُ ار رة اله كال ايلم تقيض تويب 
يوم من الأجرة نة وَج اله » وَهَذِه الْمَادَةَغْمَلُ مِنَ الْمَادّهِ(493).. 

ابْتدَاءُ الشهر: هو عَرَّنَه وَأ َل يَْم فيه كَمَا صَارَ إيضَاحُهُ في زح هزو الاو 


a. 


الل الأول الي يُرَى فيها الْهكالُ وَهَذَا الْمَعْتى لِانتداء الشَّهْرِ معن عزفي وَهُوَ الْمَِْيُ 
به. (مَجْمَمٌ الا نهر الدرٌ الْمُختَارُ 4 
وَفِي الْوَاقِع إن منت اله قري اليه الي ری ها هال في الأ لمي ولاك 
تك ل و کر يه بن ون جم نط صودًا هُنا. 
وجه ل اهر أو اله ذا ديرا بون تين على الشَهْرِوَالسَئ يي اما إذَا وْصِمَّتِ 


ل 2 2 


الستة المي ملا حولت السَنهُ أ و الشهر على مَاعِيّنَ م مولن والسوود ِالْوَضْفِ. 


ت 


A0 |‏ 7 ل زر رار قا وا كذ عقوا 


| و ° ډوەسو 0 روم 
جزء بتر الشَهرٌ ين يُوما. 


7 ے 
ع 


ا ET‏ إا مسب الل الأول مِنَّ السهُر وَالْيَوْمُ 


08 عساو‎ o 


الأول وا أن تكون لجار ههر واج قط فَبمَا أنه يعبر انْتِدَاءُ الإِجَارَةٍ مِنْ وَفْتِ 
الْعقَدِ (كَمَّا جَاءَ في الَا 7 يُعيَبرُ الشَّهْرُ تََابِينَ يَوْما مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ. وَيَلْرَمُ إعْطَاءٌ 
لجار و كَامِلَة ابي ارز لن e.‏ کک هنا اعبار الشّهْرِ 


الد ٠(‏ 44°( إا اڈ فرط انود اة َا ُهُور كان قد مَضَئ ون 


2 2ه رعو 


| َم َم ار الول لقص ه مِنَ السهر الأخير عَلَى أَنْ يكون تلان وما وتوف 2 ظ 
| و ااال ا يي ُحْسَبْ بغر 


o o0€ € 


1 د إا ارط أن كو اجار غو شیر رأ وكا قن بن الشف 
ا رنه َه الشَّهْرٌ الأول مين الشّهْرِ اير عَلَْ أَنْ كود تاين يو 


أي مُحَكٍَ ِن گات مُه لجار مُقْتصَئ الْمَاد (EAD‏ مِنْ وَفْتِ الْعَقَدِ. 
لاله ّا كَانَ الْأَصْلٌ في هَذَا الشَّهْر م ت E‏ اتدل E‏ 
ا 


لهو الْمتَسْطة نر وَنُحْمَبْ رة اما ما )٤۸۸(‏ وَعَلَىْ 1 ا 
صت الهو اْمَدُووَة عن لان با م إغطء ار َامَة؛ لان الْأصْلّ فِي هَذِهٍ 
الشّهُورِ لما كان الأضل غَيْرَ متَعَذَّرِ قلا مْصَارٌ إل لدل ٠‏ 

مَكَلّا: إا عَقَدَتِ اماق لِسسَةٍ في الْيَْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ِي الحجّة ة فَإِدَجْلِ أن يَكُونَ اسهد 


کک 13م نيف أذ نت ا في ل ال ي ا 


ويكون اليَوْمُ الْعَاشِرٌ ر حَارجًا عَنْ مد الإِجَارَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشّهْرُ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَا 
07 و 00 الْعَادُ شر جخ تاخلا في 


الجز الأول / الْكتَا ب الثّاني: الإجَارة . > VE . ٠.‏ 


وَعِيدٌ في آخر مُدَّتِهًا. (الْفَهُسْتَاِن O‏ وَإِنْ كان لَيْسَ في السَّنَةِ الواجدة عير 
ا وان 


عِيدٍ أضحَئ وَاحِدٍ إلا أن اجْتِمَاعَ عِبِدَيْنِ في إِجارَة سَنَويّةِ ليس فيه مَحُظُورٌ وَفِي هذ 
ا َير لازم واللازم عير مَحظور. (الدّرٌ الْمتقَىء وَالرَيلنٌ). 


إن مَذِه الْمَادََ مُرَكبَةٌ مِنَ الْمَادتَيْن ٤۸۸(‏ و484) كَمَا يُفْهَمُ يما مر في الشَّرْح أَيْ انها 
ماده جع فا شا ماين السَابِمَتَيْنِ فَكَانَتْ مَادَةَ وَاحِدَةَ وََلِهِ ال نَم مِنَ الْمَادة 
E o9‏ وت 
| 


ا ره 5 06 
(497). ما 00 ری اعبار الشهُور في ذه الصوكة بالأيام ل شه 


E‏ رما مع الا هر وعَلَى لِك تون مذ اندي الإمَام مُحَمَدِ؛ لنَ 

ااهل هي الأضل في الشهُور قال اللّهُ تَعَالَى 00 يتك عن الأو مُه موقت 

1 للا 4 [البقرة 8 وَالَْيام ب دل عن الْأَهِلَة هة ولا يُصَارُ إل الْبدَلٍِ إلا عند تدر الأضل. 
ول تعد إلا في اهر لاجو وَهُوَ الآ وَل أن ربل من الأجير ئل 


وبي ير ره علَىْ الأضل. أا امام العم N aS‏ أنه كا 


o 


عدر اعبار لبر الارن َا :غك لني ليث أي أيِضَا؛ ل کک 


1 .م 


کک ا سه _ َأَْظَم وَل أخْرَى ياف محمد 


ون بيان e‏ ظ 


١ فو‎ 


| | سئیر تک نتر ةاون بق الشهُور الي بعد ره له“ سر عار 6 
اوج کل اكد 


ت 


أيْ: إِذا امير رن جر ر کل هر عن ا ون بَيَانِ عَدّدٍ الأشهر بمُقتَضصى 


01 


الماد )٤۹٤(‏ عند مخ د افر لكر ع الشَّهْر الأول النَّقِص أيْ: الذي 
يلي عَقْدَ الإِجَارَة لاڈ ی یڑا ت ارا اي للازين يما لاروم الإا 
فيها بِمُقَتَضَىْ الْفْقَرَة الأخيرّة م الْمَادَّةَ (584) علي هَذَا الوجه.أيضا وجيت لا يعبر 


1 

5 

\ 
5 


2 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
اهال اتَمَاقًا. (الْهِنْدِيهُ في الْبَاب الثَّالِثِ). | 

صلا لَوْ عَقَدَتِ اتمَاقية عَلَئ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ مِنَ اليم الثاني ِن مُحَرَمِ لزم إعطاءُ 

لشهرية لکل 5< ائينَ يما اعارا ِن ذلك الوم وَل يمير اهال في ذَلِكَ؛ لاله وَإنْ كَانَ 

5-2 اعبار ر الْأَشْهُرِ الْمْتَوَسَطَةٍ اهل في الإِجَارَةٍ يي کن اھا فاا وك 
إِكْمَالُ السَّهْر وَل مِنَ الشّهْر جير إلا آنه ّا گات الإجَارَةٌ هنا آحَرَ ع عير مَعلوم وَل 
يُمْكِنٌ إكْمَالُ الشّهْرِ الْأوَّلٍ يْنَ الآخر فلا يُمْكِنٌ اعبار هر مِنْهًا بالهلال. 

في الذّخِيرَةٍ إنْ عَقَدَ الِجَارَة عَلَىْ کل شَهْر برهم م إن وُحِدثْ في وَسَطِه ب يتر کل هر 
ِالأيام بلا خلافٍ؛ ال انما اذا عَم آي الك كيل (رَدُلمُحَْار). 


ي 


ال5 لَوْعْقِدَتٍ ال إجَارَةٌ في أوّلٍ الشّهَرِ لِسََِ عبر تي عَشَرَ شَهرًا. 


و و رَه في أ 


وَل السَّهْر لِسَنَِ قبِما أن ابتدَاءَ مُدَةِ الإِجَارَةِ يُصَادِفُ 
لي الأول بن لر ئة على ماي 480 و۸۹٠‏ بر اشن ي عكر ر ضَهْرَا؛ لان 
الأَهِلةَ هي الأضل في الشّهُورٍ آلا تر قَوْلَهُ هالا : «صُومُوا لِرَؤييهِ وَأَفْطرُوا لرؤیتو 
: م کم كوو | عِدَّةَ شَعْبَانَ تَكَائينَ يَوْمًا. وَإِنّمَا يُصَارُ 3 الا 

نيار الأضل و5 ص السَّنَةُ الْقَمَرِيةُ عَنْ 075 يما مدر الأشهر الي تَنْقْصٌ عَن التَكائِينَ. 
(الْهِْيةُ الكِمَايةُ). 

وَالسّئةُ الْقَمَرِية عِبَارَةٌ عَنْ (0705) يما وَثُلْتْ يَوْم. اما السَّمْسِيةُ هي (275) يَوْمَا 
(تَعْرِيمَاتٌ السَّيّد). 1 ظ 
وَبمَا أن مذ امَك تأت کم رائ عَم نت به الْمَادة 840 4) ا ) ايان بها مى الْبّثِ. 


NR 


اه 6 2 E:‏ ري" ا ام 82 ر 58 O o‏ ەو ° مس 
اده (447): لو عُقِدَتٍِ الإجَارَةٌ لِسَنَةِ وَكَانَ قد مَضَى مِنّ الشَّهِرٍ البعض يتير مِنْها 
° ت ا ٌو > ١‏ 0 1 


2 
ی إا قدت إِجَارَةُ ال وَكَانَ د عقي ينامر بنش IY‏ بعر مها شر 


| °, 


أ 


ان ةالول انكقاباشاني: اجار ٠‏ 3 


تام ين َم وَل إل الألائينَ من خر شَهْرِ في الس واقي الشّهُورٍ الْأحَدَ عَكَرَ عير عِيْدَ 
محمد يكتيبلولال وإ ل عر الاين ر يوْمَا عدت نامه عَلَْ مَا ورد في الْمَادّةِ (/48). 


7 


كَذَلِكَ إِذَا عمَدَتِ الإجَارَةٌ لك َه أَشْهْرِ O‏ بَْضه يعبر شَهْرٌ بالأيام 
وَالشَّهْرَانٍالَْاِيانِ بالْهلالي. 

آئا عند امام نر اله في هَل الصُورَو ليام وهي رور 670) يَوْمًا. هني 
الو 

َه ايلات فيا ا ميت الس أو اشر لش لوي و كت مُطلقة. 
ا إِذَا ق ل لي A‏ 
الهلال. 


ا 


يا أ زو لالا ید كما عبر حت الما( ٠‏ قهي إِعَادَةٌ دون إِقَادةٍ 
فَايِدَةٌ: إِنَ الْحَكُمَ في سَائِرِ الْعَقُود الْمُوََتَة فة برَمَنٍ عَلَىْ الْنْوَالٍ الْمَشْرُوح أيِضًا 
اد لذ بع بع بن وجل لمك أذ قير على اللا سرت إل لفو أو 


الْسَنَةَ المَمرييْنِ : ا إِذَا كَانَ ميد مين ب بيد كَالسّمْسِية ة صَرِنا إِلَيّهًا. 


20 توج عقا هر گڏا راهم ِن ونين عد‎ 1 :)545( U 
العقد. لكين ِد يم اسه الأول ِكَل يى الأجر الاجر مخ الإجارة في ايم‎ | 
| لو ِن اسه لني الذي ل ماب مضي ي الوم الأول وكياه فليس َه له ذلك‎ 


را 


”هه 
0 


ظ ورن قل د الْمَاقِدَينِ في ناء ء الشهر: سحت الجا نح في اة اهر إن ل 
في أَنْنَاءِ الشَّهَر: حت الْإِجارَة عورا ِنَ ادا هر الآني نقح عند خلوله. ٠‏ ون 


ترس لأحدج) نح إجارة اشر القوي جر 


عه و 


يكو انمو في الْإجَارة لى كا وجي: 


٠١‏ بِقَوْلِك لِشَهْرِ وَاحِدِِكَذَا. 
١‏ -بِقَوْلِك مُشَامَرَة بِكَدَا. . 


YoY.‏ فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


*- بِقَوْلِك کل شَهْر بِكَذَا. 
َتَْقَدٌ في الصورَتيْنِ كه عَلَىْ شَهْرِ وَاحِدٍ وَلَا کون مُنَْقدَ دة عن | الشّهْر الثاني 
الَّذِي يَليه. ما ضح الصّورَة ال هُوَكَمَايَِى؛ 

لو ام جر َكَل ل كذر من رن ان تتفي عقد لش تصغ علا 
الإِجَارَة عَلَىْ شّهْرِ وَاحِدِ وَيَكُونُ فَاسِدًا في الْأَشْهُرٍ الآتبة لِجَهَالَةِ الْمُدَةِوَلَا تَكُونُ الإِجَارَةُ 
صَحِيحَةٌ في أكثرٌ ِن شَهْرِ كَمَهْرَيْنِ أو اتر (الرَيَيّ) وَلا معت قول من فال مِنَ 
المَشَايخ: 3 الْعَقْدَ صَحِيحٌ فِي الشّهْرِ الثاني وَالثَالثِ لتَعَامُلٍ التاس؛ اَن ا الْمُحَالِتَ 
للدليل لا يعتبر. (الرَيْلعِيٌ). 

وَصِكَنهُ في شَهر واج وَكسَادهُ في لباقي مدا مدان اة قيُودٍ: 

١-عَدَم‏ اقام الْمُنْأجر في الْمَأجُورِبعْدَ مام اسه في اليل الأولّى اليم لول مِنَ 
الشَّهْرِ الثاني. 


ا E‏ > ه 2 200 0002 2 
١‏ - أن لا يكون المستأجر قد أعطى أَجْرَةَ الشهور الزائدة سَلفا. . . 
e 2 7 0‏ و £ ٤ک‏ ررق 52-7 ر کہ 2 1 
كرو احير وق تبي ا : ألا يكون قد ذكر أَنْهَا ثلاثة أو خمسة مثلا 
ر ¢ هه امار 6 ر 3 
ولا حَاجَة جه إل تَفْصِيلَاتٍ أخرَى في هَذِه الشّرُوط؛ انها قَد قد أصبَحَت مَفهومَة تمَامًا بِمَا مر 


لي 

إا ّث كَلِمَةُ (كُل) عَلَىْ الس أو الشهر أ لأسب ع أو اليم أو ما أَشْبَه َلك مما 

لام يا يتين أ َر اا م كه يان اا يحون امار قا كود اجره 
اة في لباقي لما يكو ها ِن الْجهَالة. 
| سْوَالٌ: فن قيل: كَمَا اَن الشَّهْرَ الْأوّلَ مَعْلُومٌ َكَدَلِكَ الشَّهْرٌ الثاني مَعْلُومٌ قَلِم 
SS‏ 


ڪج 


و 


س 


الْجَوَاتُ - قلًا: إِنَمَا اخ خمْصٌ الْأَوّلُ لِوْجود جُرْءِ مِنْهُ وَحصُولِهِ بخِلانٍ سَائر الشَهُورٍ 
تی إا كى ساعَةَ ِي اهر الثاني صح المد عضا وَالتَالِتُوَالرَاُِ مثلة. (سَلبِي). 
وَكَدْ وَرَدَ في سرح الْمَادَةِ (۲۲۰) إِذَا بِيِعَتْ صبْرَةٌ مِنَ الْحِنْطَةِ كل كيلو يكَذَا رشا 


الجسز الأول / الْكتَاب الثاني الإجارة ٠ ٠ ٠‏ ا | Vor‏ 


اليح عِْدَ الإِمَامَيْن افد في الْكل. اند الام لاغ ونما بد في کیاد رايو ديون 
قاسدًا في الْبَاقِي. ' 


وقد عر اك مَذْحَ الإمَامَيِنوَلَكِنْ في الإجارَة لَمْ هدا الإختِلافِ 


وَالِمَامَانِ في اماق ص الام الأَعْظَم فِيهًا.. 
ويك الفرق بين الع وَالوجَارة في هذ الجهة: بما أنه يس لِلشهُور نهاية في الإِجَارة 


3 


و 5 


رفع اجهل اء ر منکن اني الب ما أن ضير نكن رفع نع الجَهْل ريا بها بالكيل. 

لكين عند جام الشَهْرِ الأول وَالَِْاءِ الإجارة ة التي عُقِدثْ صَحِِحَةً ولاز ماعن الو 
گور آنا كل م مِنَ الاجر ر الاجر مُحبر في تخ الجا ة في الوم الول ويي مِنَ 
السَّهْرِ الثاني بخضور الآخر عَنِ الشَّهْرِ الثاني وَالسْهُورَ الأخرى؛ كن الْعَقَدَ لع 
انتهَى وقي الْعقد الْمَاسِد. 


o2 


قد يني کنن مک۵۰ أي ری م لف یر 
2 بب الخ لِلشّهْرِ الثاني هو اقساد المْحرر على الوجه السالفي وَلَيْسَ إضَافَة 
EY 1‏ مر في شَرْح المَادَةٍ (. ٠‏ قد قَبِلَتِ 
مَل روم الإِجَارَ الْمُضَافَةِ قب لول أَجَلِهًا. (الطُوريٌ).:. = 
نا إن ِكل من الآجر وَالْمُسْتََجِرِ عند مام الشَّهْر الْأَوّلِ أن يفْسَحَ الإِجَارَةَ في 
اَم الول يِن الشهرِ الان فَكَمَا کون لإلآجرٍ في الوم الأول وَل ته مِنّ الشّهْرِ الثاني 
ل اَن يسح الإِجَارَةَ ة قَلِلْمُستأجر أ في ادم الْمَذكور وله أَنْ 
يَفْسَحَهَا في حُضُورٍ الآجر. 
اوإذلك ينس أعذهها اور َلَرِمَتْ كما جَاءَ ف في َر الل ين م امَو على 
93 ن ِكل مِنْهُما في اليم الأول و ل ين اهر الِب أَنْيفْسَعَ الإجار كَإِذَاشاء ودا 
ْ وَهْنَا قَدْ أَصْبَحَ الْمَرْقُ بيْنَ الاسْيَْجَارٍ ملك لِشَّهْر وَاحِدِ وَالِاسْينْجَارُ , ملك (لِكُلٌ 
شَهْرِ). (الْأنقِرْوِيٌ). 


gef KÎ‏ ره 


أا إِذّا مََى الْيوْمْ الأول ويله َك تسخ الإجارة بس لها هه إل انتَهّاء 


07 فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لشّهْر الثاني لِلُرُوم الْعَقْدِ وَانْقِكَابه بدَلِكَ إل الصّحَةِ بِنَاءَ عَلَىْ مَا جَاءَ في الْمَادَةِ )٤۳۸(‏ 
لاله صَارَ مَْلُوما َم الد فيه َراضِيهما َل يَكُونُ لِحَدِمَا الماع عَن الْمْضِيّ 
(الرَّيْلَّصيُ) فَلَوْ أ صَاحِب هَذْه الدار حَلّف أن لا يُوَجُرَهَا ركا في يَد الْمُسْتَأجِر وَصَارَ 
يتَقَاضَئْ اجره جر كَل هر ا يَحْنَتُ لِأَنَّ اناد في داس کل هر لا يتوقف عَلَىْ 
اخيَارِهِ فلا يَكُونُ آجرًا وَكَوْ طَلَبَ اجره هر لَمْ يَسْكُنْه بَعْدُ َحْنَتُ. (الشَّلِيُ). وَإِلَا فليس 
رُم الإِجَارَةٍ في الشَّهْرِ الثاني وَالْهُورٍ الأخرَئ لِمُرُورٍ سَاعَة؛ لان في اعتبًارِ السَاءَة 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ حَرّجًا عَظِيمًا. وَالْمَفْصُودُ هُوَ الْمَسْحْ في راس الشَّهْرِ وَهُوَ عِبَارَةّ عَنِ 
اللَيَةٍ الأولئ وَيَوْمِها عرفا (الزَيلَيٌ). 

)١(‏ وَإِنْ قال أَحَدُ الْعَاقِديْن في أثتاءِ الّهْر أَيْ: بعد مُرُور الل الأول وَيَوْمِهَا أو في 
الشَّهْر الآوّلِ: قَسَخْتٌ الإِجَارَة أي إذَا قَسَمَ الإجَارَة مُتَجُرَا بالْقَوْلٍ أو الْفِغْل تنفسخ الإِجَارَ 
في اة الشّهْر ل في الْحَال؛ لاه آمك تَوقِيئه إل وَفْتِ يَمْلِكُ فيه الْمَسْحَ (الرَيلِي). 

وذ قال بَعْض الفَقَهَاءِ: إن هذا الْمَسْحَ لا حُكْم لَه فلا تن الإِجَارَةُ عَلَىْ هَذِهٍ 
الصورَة ولا في نِهاية ذَلِكَ الشَّهْرِ أيضَاء وَالْبَعْضٌ الْآحَرُ ذَهَبُوا إل انها تفخ في الْتدَاء 
َلِكَ الشَّهْر وَقَذ َبِلَتِ الْمَجَلَهُ مدا الْقَْلَ الثاني. (مَجْمَعْ الأنهر). 

المح بالقَولٍ: يَكُونُ بقَوْلِكَ: (مَسَحْتُ) وَمِثَالُ الْمَْخ بالْفغْل: كما لو باع الْمُوَجْرُ 
الْمَأجُورَ في أَننَاءِ السَهْر مِنْ آحَرَ الفَسَحَتِ الإِجَارَة في نهاية ذَلكَ الشّهْرٍ. 

خلت لو اق الجر بد مي مدو اقشع - الفاغ الإجارة لزأ اع قبل 
مُضِيٌّ مده المَسخ فلا يُصَدَّقُ دُونَ بينة. (البرازية الثاني فَِمَا کون تننا) ی إِذًا 
لَب الْمُشترِي شيمه امور الاخ الإجَارة علَْ الْوَهالْمَشْرُوح قلا بت الفح 
قول لوجر المَذكُور وَمُجبرُ المُْتري على اة الي على للد 

0) وَإِنْ قَالَ أَحَد الْعَاقدَيْنِ في أَنْنَاءِ الشَّهْرِ: فسِحَتٍ الْإِجَارَةٌ اعارا مِنَ التِدَاءِ الآتي 
يَ: إا أضَافَ قَسْم الإجَارَة إِلَ الزَّمَنِ الْمُسْتَقبَل كَانَ صَحِيحًا وَالْفَسَحَتٍ الإِجَارَةٌ عِنْدَ 


خُلُولٍ ذلك السّهْر. 


2 
ا 


Ot 


A 


| 


العسرْء الول /الكتاباطَّاني: الإجَارة ‏ 1 ٠‏ اد 


2 


إن المفريين الح افير یر إِلَيْهمَا برقم )١(‏ و(1) بِمَعْمها مغن واد في لخم لکن القع 
في الوأ (قنخ : E‏ وي الثانبة َس ا (الريَعي). 

نفس إِجَارَة كَهَذْه کا تَبيّنَ ذ في التَفْصِيكَاتٍ الْآنِمَةِ عَلَى ثلاث 2 

أوَلهًا: الْمَسْحْ في َة الأول وَيومها وَهَذَا الْمَسْحْ كما أنه مجر يبت حُكُْمُهُ في 
الْحَالِ. ٠‏ 

ثَانِيهًا: ِقَوْلِك: فت اا الشهر وک الإجارة منفسحة آخِرٌ الشَّهْر ا الْمَسْحْ 


E 


2 5 ا او 6 
وَإِنْ کان م متَجُرًا إلا أن حكمه يثبت فى المستقبل. 


32 


الّها: بقَوْلك في ناء ا اهر الى فى هد 
i‏ © 2 > م 
حلول ذلك الشهر و هذا المح كمَا ری لیس مُتَجِرًا بل مُضَافًا . (الْقَهُسْتَانيُ 6 


4 ر 


41 01 ٤ 
كارف اه كب علد علق ل ابر اي‎ 12 E 
0 ا م‎ o9 08 5 ور‎ 
Se EE قبلها فل لما قنخ إجاز ا‎ 


عل تعن | الأشهر وني الأشهر هر بدَلِكَ كنا ميه في عَقْدِ الإجَارَةٍ. كال الزَبلمي: لاله 
٤‏ ع ماه 


بالتقديم آي 7 الْأَجْرَةِ رات جما في ديك الث ال وَكَذَلِكَ في 
(لبَرَاِية وله 

قيل: ین د دون بيان عدد و الْأَشْهُر). 5 إذا ذكرٌ عددها فتلر 
الْمَذْكُورَ ةَ كما م مر في الْمَادَةِ .)٤۸۷(‏ 


َا: و اجر ِد عر اشر كل هر ياي زس لزت الإجارة في الْعشْرَة 
چ و 
الأشهر. 
TT‏ يه لو 
هك f oof‏ 


4 3 


جر مال مُسَائَهَةٌ او أُسْبْوءِيٌّ أو يَْوية بكَذَا م ش مِنْ دون بَيَانِ عَدَدِالسَّنِينَ أو ا سابع 
لام قشم شا كبا قرح 
فَمَعَلًا: اس قخش Ng‏ 
وَسَلَمَهُ إل المُتأجر لما كم فسخ الآحر الإجَارَة في أواخجر السّنَهِ | | 


عاص هاس هم 


Vo‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تكم بها الدولة العثمانية 


الا جر الْحَمَّامَ عَشَرَ رة يام مِنَ الس الرَابعَة ا تسخ الجا جَارَة بلا عَذر قَبْلَ الْتِهَاءِ اسن 
الرَابعَة. (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةٌ». 


€ 


الك لو ميسن الْمُسْتأجِر الُْلِيّ التي ا سورت عَلَىْ أن و E‏ 
ِرْشَّا هرا زمه مه إعَطَاء الجر الْمُسَمَى لكل يَوم. (الْهنيةُ). 

كَذَلِكَ الْحَكمُ في الور الَِي يسأر بَا رابوم دون تين عدأ 
مَنْجَنُونا (نَاعورَةً) أَيْضًا. (رَد الْمُحَْاٍ الور ري). 

وَلَكِنْ إذًا قي في الإجَارَةٍ مَذِه التي ذُكِرَ فيا الْأَجْرَةٌ امه هَت الْإجَارَةُ مِنْ 
يها الأول أذ سحا اغا من ادا اليم الآني انسحت في اليم الاي 

شَرْطُ القشخ: ب ترط في القَنخ هَذَا حُصُورُ الآجر أيْ: لو ل کون 
الْمَسْحْ صَحِيحًا إ الم يكن الجر حَاضِرًا . (الشُرُنبَْايُ). 

مَكَلّا: لو غَابَ الْمُسْتَاْجٌِ عِنْدَمَا کان الجر مُزْمِعًا عَلَىْ فخ ج الإِجَارَةٍ ب بمقتضَا الْفقَرَةٍ 
الثانية مِنّ الماد ية قبل تَمَام الشّهْرِ وَتَرَكَ ET‏ لكر ليقت 
م اْمَةٍ نا للها يث بحَضم وَحُصْورٌ الْخَضْم في قنخ الإجَارَةِ زط وَالْحِيلهُ 
ع نا ِن آجر قبل مام الشَهْرِ لدا تم ت 2 لقح الإجَارَةٌ الأولن د ليد َرَج نها 


ال َتَسَلّمُلِلْمُسْتَأَجر الَانِي؛ لن ما لا يَجُورٌ بالَّاتِ يَجُورٌبالتَبَعِيّة (انْظرٍ الماد 4ه) 


وم 


رَد المُختار. 


a 


م ليدير 


ظ (t4)‏ اسأر َحڏ جيرا عى أن غل مايل ِن وع الس إ | 


اضر أو إل اغوب على َي عرف َة في صوص الْمَمَلِ. 


يعي : : أنه على الأجير إِذَا كَانَ لج في اَل عاد ين طُوع انس | إل 
ا 


عَرُويهًا ا ا 
اما دا كان عرف الْبَلْدَةِ مذ مُشْتَرَكًا لَِمَ آن يتير الوم ب ا العو ل الأجيرٌ إل 


الج زْء الأول / اكاب الثاني : الإجارة : Voy E a‏ 


ل وب (البرازية اهدي رَد الْمُحْتَارِ)؛ لاه نما تَخْبيرُ الاد بِمُفتَضَىئ الْمَادَّهِ )8١(‏ إذَا 
طروت أز علوت ذا كَانَتْ مُشْترَكَة فما لا کون مُطَرِدَةَ لا تون غَالِيَةً. وَعَلَىْ ذلك ليس | 
ِالإِمْكَانٍ ص ا م مسجو ليزم ين ألو الْمَجْرِ إل 
الْعْرُوبِ. 
وَكَذَّلِكَ الدَابَة ؛ انعجر ين الاح إل اروب مُهل إل مُرُوبٍ السّمْس؛ لان 
شم الوا في عر نان عل ابد روب الس ولا ون الإجَارَةُ قد التَهَتْ 
برَوَالِجًا. (الْهندِية ية في اثالث فن الإِجَارَةٍ 5 البرَازي 0 
يبع عرف الْبَلْدَة فيا لَوْ م يعن لادان وَفَتّ ابْتدَاءِ العَمَل م مَحَ اانه كا ذا افق 

انَل امل في ذم اللاي من ار ل القضر لزع لعل بمو جب ديك و1 
في ذلك عزف الْبَلدَةوعَاديَا انظر شن ادو ۸۲). 


ت 


يَعْنِي : :كو اشتأجر رحد بارا عَلّن أن ْم لَه عر يام في عل لوم وف ماد 
(40) تعر الام الى تلي عفد الإ جارة وير الجر أن يعمل عَشَرَة ايام ين ايوم 
الذي يلي الوم ِي عَقَدَتٌ فيه الإجَارَ ره لاه إا َم صرف الْعَسَدةٌ 6 الأيام المذكووة إل 
ايام اي َلِي يَوْمَ عَقْد الإِجَارَةٍ كَانَتْ وَاقِعَةَ على عكر آيام َي معْلُومَة ة مِنْ أيّام الْعْمْرِ 
وَبدَلِك كوه E FS‏ 

لما گا حَمْلٌ مُعَامَكَاتِ الاس عَلَىْ الصّحَة اوی مِنْ حَمْلِهًا عَلَىْ الْمَسَادِ رم عار 
ليام ىا لقره اماد ا اراتك 

وَإِنْ کان قَدِ اسْتَؤْجِرٌ عَلَىْ ان يَعْمَلَ عَشَرَةَ ّم في الصيف لَمْ صح الإِجَارَةٌ مَا لَمْ 


ے 


يُعيّن الْيَوْمَ وَالشَهرَ الذي سَيَعْمَلٌ اتِبَارَامِنُْ. أيْ: أَنَّ الإِجَارَةَ تَكُونُ قَاسدَة. (انظر لماه 


۷0۸ قَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
0١‏ لاه يَرَمُ لِصِحَّة الإجَارَةٍ تَعِْينُ وَفْتِ لَهًا. وَيمَا أن هَذِه الإِجَارَةَ مُضَافَةٌ إل رَمَنِ 
مُشتفبل قلا يُنْكِنُ اعبار مدا مِنْ وَفْتٍ الْحقْدِ وَل يُمْكِنُ تَطْبقَهَاعَلَىْ أحْكَام الما 
0 و ملو الصوزة لو غيل الاجر العمل ادا الْمثل. (انْظرِ الْمَادَهَ 474) 
(الْبرَاريةَ). ئا و اسَأجَرَه على أن يَعْمَلَ E‏ صَح. 
(الْهِْدِيه فيا اباب الثَالثِ). 

كَذَّلِكَ تَفْسْدُ الإجَارَ ا ”7 

لَه عَمَلَا مَعْلُومًا دا عَمِلَ الأجيرٌالْحَمَلَ في مثل َه الْحَالٍ أَحَدَ اجر المثل. (الْهِندِيةُ) 

كَذَلِكَ دا آجَرَ أَحَدٌ دَارَهُ مِنْ آحَرَ قائلا: آجَرْتَكَ داري هَذْهِ عَشَرَةَ اهر مِنَّ اسن 


الان قلا يكون الإيجَارً ا لاله eG‏ لِمُدَةٍ الإجَارَةٍ ة. (الْهِنْدِيهُ في الاب 
الا عي 


3 FF 


الجز الأول /الكتَابالثّاني: الإجارة ZX ٠.‏ 
الباب الخامس 
في الخيارات اللات أي خبار الشرط وخبار الرؤية وخيار العييب 
ْ وَيَحْتَوِي عَلى اا فْصول: 
يجري في اليم انان وَعِشْرُونَوْعَا ِن ايار گا وصح في زح الْبَابٍ السّاوِسٍ 
مِنْ كاب الْببُوع. وَإلَيْك في يلي تَعْدَادُ الخِيّارَاتٍ الجَارية في الْإجَارَةِ أيِضًا: 
-١‏ جيار السَرْط. 
و وو و 
د عبار ا 
4 - جيار تفريق الصّفْقَة. انظ الْمَاكّه (086). 
ه- خيار إِجَارَةِ عَقَد الْفُضُولِيٌ (5510). 
ادا 8 عليه إا أَوْجَبَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْن الإِجَارَةَ الثاني مُحَيدَ في ذَلِكَ 


و بل وَإِذَا اء رَد 


© م ا ر 1 10 3 8 060 ر واد ر 
و لمستاجر هَذَيْنٍ الشر ين فلِلَمُوَجْرِ أن يَفْسَخْ 


الإجارة. (انظّر AYÎ‏ 
8- جار الْعَبْنِ وَالتَِّْير. إا عَرّرَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ ِالْآحَر وَكَانَ في الإِجَارَةٍ عَبْنُ قاش 
لطن اعون فسخ الإجارة . (انظَر الْمَادَهَ 53" وما نوها مِنَ الْمَوَاد. 
وکن الع الماش هتا بوقدَار الْخْمُْس إِذَا كَانَالْمَأْجُورٌ عَقَارَه وَالْعُشْرِ إا كَانَمَنْقوَا. 
۹- - جيار الْعَيْب في النّمَِ .انظ شرح الْمَادّةِ 45 ؟). 
-٠‏ جيار ترق الصّفْفَة بظَهُورٍ الْمأجُور نَاقِصًا. (انْظر الماد ٥۸٥‏ وَشَرْحَ الماد ۲۲۲). 
ا ق الصّفْفَةِ باك بعْض الما جور (انظر الْمَادَةَ ۱۹ وَشَرْحَ الْمَاكَةِ ۲۹۲). 
۲ -خياز ترق الْمَأجُورِ هلاك عضو قبل الْقَبْضٍ. (انظرٍ المَادهَ ۲۰ وَسَرْحَ الْمَادَ ۲۹۲). 


0 َوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة العثمانيَة 

۴ار عب الشركة . (نْظرِالْمَاكَهَ ٠ .)49٠‏ 

- يلوطب (انْظرِ الْمَاده ۲ مَعَ شَرْحِها الاه .)۲۲٢‏ 

6- حيار الحیانة. مَثلا: قل ني اشكأ 
الشَّهْرِوَأَوَجَرْ رك إِيَاهْبسِنَة وهم آله استَأجرَه بأربعة الاجر لط 

- خير التَعيّنِ (انْظَرِ الْمَادَة 1 و207). 

وَعَذِه الْجِيَارَاتُ وَإِنْ لَمْيَأتِ شَيْءٌ صَرِيحٌ بِجَرَيَانِهًا جَدِيغِهًا في الإِجَارَ ا 
في (مَجْمَع الْأنْهروَالرَيليٌ». 

ما ًن هذه الْخِيَارَاتِ تَجْرِي في اليم لدع الْحَاجَقَ والإجَارة ي بيع الْمَتْفَعَةٍ 
َتَجْرِي هَذِهِ الْخِيَارَاتٌ فيهًا قياسا عَلَىْ ب بع العيْنِ. 


جرت هدا الْعقَارَ بحَمْسة ناير في 
شَرْحَ المَادَة .)٥(١‏ 


5 2 


حجنت 


3 f 


الج الأو / الكقاب اشاني: الإجارة ٠.٠.‏ عد 


o سم‎ 


وَيَحْتّوي على ثَلاثَة مَبَاحِثَ: 


في بيا يان عض الْمَسَائل اْمتَعََقَة بخيارالشرْط ‏ 


س 


لا يجري يار الشَّرْطٍ عند الشَّافعِيّ لاله ا شيط ار ارط لاجر ين بغش 
0 ال ينی وَيَزُولُ في مُدَّةٍ الْإجَارَةٍ دا فحت الإجَارَة بكم الْخار 
لطاع تشیم امود آنه ينتج گاید إا اشر انيار بكرن الور ر اورا 
على ليم اعرد َل لاجر رِعَلَى و جو الْكَمَالٍوَ هدا الاه مر ماح لِلُخيَار. 
وقد قال الأئكة د اَي كما أن قرات بض امود د عَلَيْهِ في الإِجَارَةٍ لَيْسَ مَانِعًا 
بخیار الْعِيْبِء قلا يُمْتَم يمْنَعُ الود بيار الَّرْطِ ياء ل هُ عير منکن في الإجَارة رَد الكل 
إا كود لليف بحتب اوشم اا ة (الْهدَا بء الْكِمَايَةٌ ا ألا ری 3 
امسا جر بجر عى اض بعد مْضِيٌٍّ عض الُْدَةِ ِن غَيْرِشَرْطٍ الْخيار لِلضَّوُورَة. . وي 


eee 


لح بمقتَصى الْمَادَةِ (000 وَيجُورُ الإيجَارُ E‏ ل يَكُونَ عد ارقن 0 
كِلَاهُمَا محرا كَذایَرما أي : ) ان يَكُونَ في مُدَةِ مَعلومَة مُحَيرَا في فسخ الوجَارَة وَإمْضَائِها. 
مَكَلُا: و قال الْمُسْتَأحد: رت ارده كيرا على الى ندم في 


سر سر © وه 5 


قبُوَلِهَا بِدَّلِكَ ل ل هيام م (الهندية يه في الاب الْخَامِسٍِ)؛ 3 الإِجَارَةَ لما كانت تفسخ 
لِأَسْبَاب كَالْإقَالةٍ تقبط الحا الجيّارٍ فِيهَا صَحِيحٌ. وَعَضْلَا عَنْ ذَلِكَ فَإنَّ حيار الشّرْطٍ قد جع 


ر وام ه 


1۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
روي والتفکير ول اا ا ارو إل الترَوّي وَالتفكير فِي الإجَارَةِ قبل 
eS‏ 

ام نن أن بع م عير مُوَافِق. فيحتاج إل الإِقَالَة فيَجُو َيَجُورٌ اشْيَرَاطٌ الخار فيها (الرَيي). 

يسم شر ل م 

١‏ -أَنْ يَكُونَ لِلْمُوَجْرِ 

> أن يَكُونَلِْمستأجر 0 

e 

- أكون ينص تایب 

ركه ح الْمَادَّ ۰( 
eys‏ بمَوْلِهَا: (كَذَا أيّامَا) كما يَجُورٌ أَنْ يَكُونَ الْجيَارُ دة يام 


و 


جود أذ رة لأر مارم أذ كرد مد لجار لوقه فَعَلَيْه تفشك الاجازة ذالم 


يُعيّن الْعَاقِدَانِ مُدَّةَ الْخيَارٍ في وَفْتٍ عَقْدِ الإجَارَةِ. وَلَكِنْ إذا اتا عَلَىْ تَعْيين مُدَة الْخِيَارٍ 
ل تقاض الَْجلس وَعَيّاهَا ليت الإجارة صي . (انْظْرِ الْمَادَهَ 14). وَكَمَا يصح 


ا 


م 
َي 


الْجِيَارُ المَذْكُورُ في إِجَارَة الْمِلْكِ يَصِحَّ في إِجَارَة الْأَوْقَافِ. 
وَعَلَيِْ لو آجَرٌ مولي وَفْفٍ عَلَىْ ان لَهُ الْخيَارَ كَذَا يَوْمًا صَمَّ قدا اء َس الإجَارَةَ 
في مُدَّةِ الْجِيَارِ وَإِذَا شَاءَ أَجَارَّهَا (الْأَْقَرُوِيٌ). 
° 5 


َيَلْرَمُ في الْإجَارَةٍ الي تَعْقَدُ عَلَىْ شَرْطٍ الْجبَارٍ وجو سَائِر الشْرُوطٍ الأخرّئ أيْضًا 


ا 9 


تی آله و استاج شَخْصٌ دارا مِنْ آخر على آنه حير اة يام إنْ ساءَ قَبلَهَا بمائَةِ قرش 
وإ بائ وَحَمْسِير ET‏ ودا سَكَتها في مد الْجِيَارِ أو بَعْدَهَا رمه 


جر الوشل. (انظر الْمَادَهَ )٤ ٥١‏ . (الْهِنْدِية) 

ولا يد يَضْمَنْ مَا الْهَدَمَ مِنْ سكناه ا 
بخِلاني مَالَوْ کان الْجِيَارُ مَشْرٌ رُوطًا لِضَاحِبٍ الذَّارِ فَِنَّهْيَضْمَنُ الْمُسَْا جر قِيِمَةَ مَا اندم مِنْ 
شكناه ف فة لار (الْهيْدية ف الات الكَافنن): 


لجز ۶ الأول /الكَاب الثاني الإجارة 8 VY‏ 


ا (44): :امير إن ا فسح الْإِجَارَة وَإِنْ 17 جار 3 اجار 


الف ا # گان الجر أو لاجد 0 اما ّا إن شَاءَ فسح الإْجَارة قول أو 


فِعْلا نفخ وَإِنْ شَاءَ اجار ا مه (انْظر الْمَادَهَ ٠۰۱‏ وَإِذَا گان الطَرَقَانِ 
شخیرين فََيّهُمَا أجَارٌ الإِجَارَةٌ سَقَطَ جيار ولا يَطرَأبدَلِكَ حل عَلَ جيار الطَرفي الْآكر. 


1١ 


م لل له 
جه فيه إل حُكْم الْقَاضِي أو رضَاء الطَرّقيْنِ (رَُ ذَّالْمْحْتَار). 


س بے 9ے 


َنَلّا: دا گان الجر مَحَيرًا َلَهُ في مُدَةٍ ا َو إجَارَتها وَلِلْمُسْتَاْجِرِ 


كَذَلِكَ إِذَا گان مُحَيَرَا أَنْ يسح الإجَارَةَ في مُدَةِ الْجِيَارٍ أو يُجِيرّهًا. لَكِنْ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ 
لطر ا الوك عكر الطررز ااي وار ءرما ذا كان 
ا : بن فَيَجْرِي الْجِيَارٌ عَلَْ مَا جَاءَ في النَفْصِيلَاتِ الْوَارِدَةٍ في من الْمَادَّ 
كنع رکز وا ل لفن 


2 


| ie g۳ اة (9ة4): کک ك) أنَّ المَسحَ وَالإجَارَة عَلَى ما تب في الْموَادٌ (؟‎ ١ 
وتان قَولا كذَلِكَ يوان لاه َه كا الجر تر اوكرت في جور ظ‎ | 


0 جين وا كتهو تخ نَمف المنتأجر مير في الور تصرْفٍ 


ا انيه 


1 الْمُْتَجِرينَ إجَارةفِلية. 


7 كما أ قن الَف المع الإ جارة وج ر کوان عن عا بين في الْمَوَادٌ 
و ۰ في کاب الي قلا وتان كَدَلِكَ نعلا وَفِي ذلك أربعُ مَسَايل: 
-١‏ الْمَسْحْ الْقَولِقُ. 
؟- الْمَسْحْ الْفِعْلِقٌ. ١‏ 1 
*- الْإجَارَةٌ الْمَولِيَة. 
؛ - الْإجَارَةٌ الْفغليّة. 1 


V€‏ قَوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ َحْكُم بها ادوه الْعَمَانِية 


ع 


َه عَلَيْهِ لو گان الآجرٌ مُخَيرَا وسح لجار ة بعَوْلِهِ: : (مَسَخْتٌ) کان ذَلِكَ مِنْهُ قحا 


َوْلِيًا. كُمَا أنه لو فَسَحَهَا ب َه ِالْمَأَجُورٍ بان بَاعَهُ أو وَعبَهُ أو عَاَهُ أو عَرَصَهُ لي أو 
EE E‏ 


0 وَكَاَلَ: أَجَرْتٌ أَوْ أَسْقَطْتٌ خِيّارِي کان ذَلِكَ منه 5 إِجَارَةَ قَْليَة. كَمَا آنه لو سکن 


و 
ے 


الْعَمَارَ فِي ناء مدو الْجِيَارِ أو اجره مِنْ روزت فو a‏ 
اا ل ا نَهَُرْ سكن الدَارَ الي اسْتَأْجَرَهَا عَلَن أَنَّلَهُ الْجِيَارَ تلا يام وَالْهَدَمَتَ 


ا 
3 05 رمو 


قلا رمه صَمَانٌ؛ لِأنَّ سكناه َاهَا كَانَّ بحم الإِجَارَةَ سوط 500 وم 
الْإجَارَةٍ ةَ بدَلِكَ. ودا بخْلانٍ ما لَوْ گان الْخِيَارُ مَمْرُوطَا لاجر فَإِنَ الْمُسْتََجرَ 2 
قِيمَة م اندم 9 ا ۳ م الْخِيَار بدونِ إِذْنِ صَاحِبٍ الدّار وَلَا رمه الأجرة. 
(الهندية في الْباب الْخَاييسِ). 

نه کا گان ابتدَاءٌ مده الْإجَارَةٍ گمَا سَيَجِيءٌ في الْمَادَةِ (007) يُعْتبِرٌ مِنْ وَقتِ 
ا كل الكو ل ا یس بحكم الإجَارَةٍ 


ETE 57‏ مدة : 0 الْمُسْتَأْجِر) لِلْوِجَارَةٍ 


3 


قرلا أو فِعْلَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح وَإِنْعَادهُ اها سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَزِمَتِ الإِجَارَ 5 (انْظَرِ 
الْمَادَةَ ٤ .)"١‏ 

قوط الخياربأريَعَةٍ وجوو: 

١‏ - بِالإٍجَارَة الْمَولِيَة. 

١‏ بِالإِجَارَة الْفِعْلِية. 


ب 


اكز ول يقب ي أ ا ê‏ 7 


o E 


ٍ 


حَتَى أن الْمُْحَيرَ اڏا جن أو اغوي عَلَيْهِ أو سَكِرَ أَوْ ام وَمَرّتْ مده الخيار آثتاءَ ذَلِكَ 
ا 

َا يقل خِيَّارُ الشّرْطِ في الْإجَارَةِ إل الْوَاثِ فَعَلَيْه و توفي الطَّرفٌ م 
ا ل (انظر الْمَاَةَ 5 ۰ وَالإجَارَ 


1١ 


E 


N‏ . مثَلَا: 8 جَرَ أَحَدٌ دَارَا 

r er I e 3 7 2 4 0‏ ر 
مِنْ غرَة مُحَرَّم على أنه مُحَيْرٌ تلاكة يام يعبر ابتِدَاء الخيار مِنْ عُرَة الشّهْرِ بر المأكور 
وَتنقَضِي مُدَة الْحيَارِ ِمُرُورٍ دة يام منذ ذلك التارِيخ. کن لو اسار دارا عَلَىْ الْوَجْهِ 


الْمَمْروُوح وَشَرَطَ لِتَفِْهِ الْجِيَارَ د ان يام اغِْبَارًا م ك 
في كذ الُورة وذ كا الو يوت الجتار ايرام اليم اول مرن فقا إلا أنه 


2 


او 


4 


كك .1 ` 


0 1 3 37 
چ 


لذا اسْتأَجَرَ أَحَدٌ حَانُونًا لِسَهْرِ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ ee‏ لاله ايام وَفْسَحَ الإِجَارَةَ في 


اليو م الثالثِ بحُكم الخيار A ES‏ الإجَارَةٍ 
و , 


ين فت فوط جيار في اة اي قبل لِك ا كو إجارة ڪن ارم الاجر 
إا جْرَة ايوم الْأَوّلِ وَالَانِى وَالثَّالِثْ؛ لن الْمُسْتأَجِرَإِذَا تدا بالانتماع في الْمَأجُور 
ا ل ل الْخِيَار. 


كَذَلِكَ لَوْآجَرَ أَحَدٌ دَارَهُ بَكَذَا قرسا على أنه مُحَيَدٌ في َلك الام و1 اداه 


33 فَوَانينُ الشّريعة الإسلامية التي كاد نَت تَحْكُم بها الدولَه العثمانية 
دكا ا تت ي 


2 


الحا دة ة الْخْيّار جْرَةٌ الْجُدَةِ الْمَذْكُورَةٍ غير لازمَة ود وَيَضْمَنُ مَا انْهَدَمَ ب بسکتاه. 
كَذَّلِكَ إِذَا 1 عر لكاي کا عل آله مي في کرک ڌا سات ورب المنتأجر 
الدب بلا إذْنِ الآجر قَبْلَ الإجَارَةٍ قرفت قَبْلَ مُضِيٌّ مُدَةٍ الْخِيَار ضَمِنَهَا؛ :أن المشتاجد 


0 
4 


رد اا يفال لمجو ون جار نالوج اَي له حى المع حك َلك لا 
yT‏ 


و8 


الو ة إِجَارَة ول منه و الْمَادَهَ 609) (عبد الي نيك 5 


هذا في ائتداءِ الإِجَارَة الي تُمْقَدُ عَلَىْ هذا الْخَِاِ أا ابتدَاءُ الإجَارَةٍ التي لَيْسَ فِيهًا 
خياڙ قَقَدْ بين في الْمَادَتيْنِ ٤۸٩(‏ و95). 


f f Ff 


الج رْء الأول / الكتَابْ الثّاني: الإجارة e‏ 2 


لمبحث الثاني 


e 


في بیان مسابل متعلقة في كيغية إجارة امور 


4 


دوت وَحَرَجَت اة | 


َه مسرم 


:کی مسر أَرْض عَلَى أن َو كذ را 
ا أو نَاقِصَهَتَصِحٌ الإِجَارة ورم الجر Ee OA‏ ر حال نققِصَانهَا له أن 


جر 


4 


0 


ذا اسْتؤْحِرَتُ 8 َل ا 3 کو نَ كَذَا ّا ذوَاعَ) دوا أي على أن يداد ادر عه أذ 
NS‏ اي 3 2 و و EF CG‏ 6 8 2 33 
دونَمَاتها كَذَا ؤْرَاعَا أو دُوتَمَا وَبْينَتْ حدوذمَا الْأويعةٌ و تبن أَجْرَةُ كل ذِرَاع أو ونم 


4 


دا ةيوق كل لجرأ اراز ونا رحن روت ورت 
ر َاقصَة كَانَتِ الإجَارَةُ ايسا 
صجيحة راا عن الأزضر لخدو ةة مقط د المأجره وَقَمًا َي : في کل حا 

ا المي فَقَط (انظر سب شَرْحَ الْمَادّةِ ١؟5)‏ وَل 2 زياد الْأَجْرَةٍ للادر 
الدَُوتَمَاتِ اراد كَمَا م شه قصب ال الْدَوّمَات: (التقِية): 


5-9 


َكِنْ إا تَقِصَتٍ الْأَدْحٌ أو الذوتَمَاث عَن الْوِقْدَار اأ۶ ٠‏ في الْحَقَيِ قالمُستاجر 7 


٤ 


مَحَيْدٌ إذا شَاءَ فَسَحَ الإجَارَةَ وَإِذَا اء أجَارٌَ ها وَلَيْسَ آ ا الإيجَّار في 
مايل القصان (افظ الا 54 2 ما في حال لز افليس الموخة فده a‏ 
لما گات يلك ارياد وَضْفًا كليس لَهَا عَيْءٌ ِن لدل 

وَلَّمَا كَانَ الْجِيَارُ في هَذِهٍ الْمَادَة ة خِيَارٌ عيب فَلْكْرُهُ ذ في الْمَضْلٍ اضوع بيان خيّار 
الشرْطءَ َير لاتق (الْأنْقِرْوِي) وَقَدْ دير ترد »في اليم في الْمَادَتيْنِ ۲۲ 07773 (تَحْتَ 
عنوان) (الْمََاُ تعلق َي المييع) تقذ ضعت له في الشّرْح نوات َي عَن يار 
الشرطٍ قِيَاسَا على نَظِيرهِ في الْبَيْع. 

لذ جا (وَيَسكْتُ عَن بيان الأ ِكل راع أذ 


۹ 


1۸ قَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدونة اناي 


4 


ددع ا الْعُسْتَأْجِرٌ مُخَيرًا ني حَاَتَيٍ الرْيَادَةٍ وَالفَضانَ قن شَاءَ قبل الْمَأْجُو 


ت 
ت 


و 


بِحِسَابهِ من ره ون شَاءٌَ رکه (انظرٍ المَادَةَ (Y7‏ أنه وَإِنٍْ کان الذارع وا ا له 
E‏ يِن الَمَنِ ! لا نه أَصْبَحَ أضْلا لأَقْرَادِِ بذِكْرٍ الْبَدَلِ. 


چو 


وو الا الف في الشّرْح هي عير الْمسْأَلةٍ المي في الْمَادَةِ الآنية؛ لاله في 


هذه و الْمَسََلَةِ قَدْ بَيّنَّ مِقَدَارَ الْمَجْمُوع ب بخلاف الْمَسْألٍَ الآتية. وتنطبق هذه و الْمَادّهَ على 

شنار اران ایشا َلك گا و اسأر ر بالْخیار رَجُل نورا م ِن آخَرٌ عَلَْ أَنْ يَطْحَنَ 
عَلَيِْ گل وم عَشْرَ عَشْرَ كَبْكَاتِ کان المُسْتَأَجِرٌ بِالْخِيَارٍ إن اء رَضِيَ به كَذَّلِكَ وَإِنْ شاءَ رده» 

إن رضي به اه اجر كل وم مايه إن ر كان َأ اليم الذي اسْعَْملة ما 

1 عله كَيْءٌ بسَبَبٍ الثقَصَانِ عَنِ الْحَمَل؛ ؛ لِأنَّ الإجَارَةَ وَقَحَتْ عَلَىْ الْوَقْتٍ وَلِهَذَا 

سح الأَجْرَ إن لم يَطْحَنْ عليه َيْءٌ. (الْهنْدِيةُ في اباب الخَاِس). 

| :لوا سرت ار ی أَن کون گل دوم تاپا راهم رم خط | 


لجر بحسّاتب ب الدوتم. 


إا اد جرت أرض انان رة گل كم از گل درم هيدا رارم اضعا 
لجر بِحِسَابٍ الْبَدَلِ الْمُسَمَى لكل دوم أو ذِرَاع (الهنرية). 

مَنَلُا: لو اه سْيُوْجرَث از عل أ اة كل دُوكم مِنها عََرَةُ ُرُوش فَكَانَتْ عِشْرِينَ 
دُوتمًا لَرمَ إعطاء مات تي قرش (الْحَيرِيَة). 

وَمَذِء الما يشا لا تعلق بيار ارط في شَيْءٍ وَِنَّمَا حُشِرَتْ هتا لِييَانِ الصورَةٍ 
الكَانِيّة لِلْمَادَة الْآِقَةِ. 


3 3 


الجزء الأول / الكتاب القّاني: الإجارة ۷14 


الْمبحث الثّالتُ 


في بيان الإجارة بشرط 


| ا ا عق الإجارة على عمل عبت اجر وُر يهني 


۶ 


2 


کن ارط مَعبَيرًا مکلا: لو لَوْ أغطى ا إل لط يه لن أ َل 


تئر يطعن قل تر ع ميف كز يُوَصَلَهُ في عَشَرَ 
| مَك تَحُورٌ الإجَارَة. الجر إن أو الشَّرْطَ امنتحقّ تَحَقَّ الاجر الْمُسَمَى وَإِلّا احق 
| امل بِشَرْطٍ أنْلايَجَاورَ ار المُسمَى. 
أي َه و عد الإجارة و عل َمل تحت جره رط ايا في رفت اللا 
0 الْعَقَدُ وَاقعا عَلَى العَمَلِ وَالتَّرْطٍ مَُْرًا ميلْرَمُ الْمُسْتأْجِرٌ الْأجِرٌ الْمُسَمَّئ إا أفئ 
NEL‏ وإلا رمه ةجر ْمل َلَ أن ايتَجَاوَرَ الأَْرَالمُسَمّى. 
ريا آذ جوع في مل اعفد ن الَف لعل يتل ن يون گل نها 
هو مخفو عليه امي ِقَضدٍ التفجيل مَعدُومَة بكر الَفْتِ» موَجَبَ أن تفسذ الإجارة 
لِلْجَهْلٍ بالْمَعْقُودٍ عَلَيْه ِن ذِكْرَ الْعَمَلٍ 5-6 عَدَمّ وجوب الْأَجْوَة ما لَمْ يَعْمَل. وکر 
“لوقت يُوحِبْ وُجُيهَا عند نليم الس في المد فَعَلَيّهِ إِذّا کان العمل هر المغفرة 
عَلَيْ گان اعا لِلْمُسْتأًجر؛ لن إِعْطَاءَ الاجر رو إنْمَا يرم بعد تَمَام لْعَملٍ. وَإِذَا كان الْوَقَتُ 
هُوٌ الْمَعْقَودُ عَلَيْهِ کان افا لله فين ن الا بين الاجر رر ال مرا از 
الْعَمَلَ أَوْ لم يُوفِه. 
وَبمَا أله لا مْرَجحَ لِأَحَدِهِمًا على الأخر هذا المد مود إا ل التزاع. کته لما کان الْعَقَدٌ 
ا واا الكل ور لوقف الال هذ ع درك ال وتوت الجهالة لتعدر 
لجنم لبوی في رح کول اگنر أو رر له كد ام ييزكم لم يجز). 
ا الْحَيّاطَ يابا عَلَىْ أَنْ يُمَصَّلَهَا وَيَخِيطَهًا هَذَا اليم أي: لينجرَ 
خياطتها او اتر أَحَدٌ ليلا برط أن يُوصِلَهُ في عَكَرَةِ يام إل مَك المكَرّمَةِ تَجُورُ 


اين عر ها ا م 


VV۹‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي انت تَحكُم بهًا الدولة العْمَانِيَةُ 


الإجَارَة. وَقَدْجَمَعَ في الصورَة الأول بين اد وَالْحَمَلِء في الصو اة ين الْمَدَةٍ 
وَالْمْضَافة وَالْعَمل. 
إا خط الا ١‏ الذتاي لزع ی والجزة ا لتيل ا 
في اليم الْمُعيّنِ اسْتَحَقَ ال الم 
وَكَذَيِكَ لَوْ فَرَعَّ الْعَمَلُ في مُنْتصَفبِ الوم المي أن يُنْجِرّ الْخَيّاطُ خيَاطة الوب 


02 


هر اليم الْمعيّنِ أَحَدَ الْأجيرٌ الجر الْمُسَمَىْ؛ٍ لن الْعَقْدَ صَارَوَاردًا عَلَىْ الْعَمَل. 
E NE‏ اد خر الل على أن لا جاور 

ا a‏ 
وَإذَا تباطاً الْأَجِيرُ E ls‏ 

وَسْرِفَتْ مِنْهُ ضَمِنَ. كا إا الت الان في إيرَادِدَلِكَ الشزط في العف َالْقَولُ م 


يمين للأجير؛ أنه يكر السَّرْط وَالضَّمَانَ (جَامِعٌ الفُصولَيْنِ) وَ قڏ جَاءَ في (رَد ا 


ا لم سر 
س سر ِّتٍ الاب صم قِيِمَتَهًا قَالَّهُ (شَمْس الْأئمّة). 


وَاسْتَفْييتُ E‏ ل م 
وَتَلِفَ e‏ الما فينبغِي أن يُصَدَّقَ الا ا لاه 
نكر الشَّرْط وَالصَّمَانَ وَالْآَحَرُيَدَعِيهِ (جَامِمٌ الْمُصُولَيْنِ). 

وَلَيْسَ في هَذِه الْمَادَهِ وَتَلُوهَا خيّارُ المَّرْطِ الَّذِي جَاءَ حُكْمُهُ في الْمَادّةِ )٤۹۸(‏ ونما 
هما عبار رَه عن إجَارَةٍ زط وَقَد وُضعَتا تخت عنْوَانٍ حاص گتظائرهِما في الْيِع. 

ليس في مَذِه الماد روید ق لاف الْمَادَة الاآتبة کک 


معلا َو قبل لاط إِنَّ طت ًا فلك ذا وَإِنْ طت حت َلك ذا قاي 


الجزء الأول / الكتَابالثّاني: الإجَارةٌ ٠ ٠‏ ۷۷۱ 


ر ت وى ° ور ١‏ و ا د 
الصو تين عو له أ أجرتهاء أو لو اسْتُؤْجِرَ وت برط أن إن أجرَى فيه عَمَلَ الْعِطَارَة 
TT a 1‏ ته التي 

شرظت 


كدالو اريت درط إن حملت جن كأ جْرَتَهَا كَذَا وَإنْ حَمَلَتْ حَدِيدًا فد 


م ° 


انوع شي لط أ نه التي يدث . 
َو لوقيل لِلْمُکاري : اسْتَكْرَيْتٌ منك مَذِهِ الدَابَهَ إل (شورلي) بوائة إل ذُرِنه 
وَإِلَىْ (فلبه) بلاثِمائة فإلَى يها دَهَبَ الاج رة اة ذلك وكا لو غالا 0 


5 


9 0 


آجَرْتُ هَذْهِ الدَّارَ بوائَةِ وَهَذِه بوائَيْنِ وَهَذِهِ بتلائوائة كبَمْدَ بول الْمُسْتأجِر تَلْرّمه اجره 
الْحُجْرَة الي سَكَنَهَا وَكَذَِكَ لَوْ سَاوَءَ أَحَدٌ الْحَبَاط على أن يَخِيط لَهُ جب برط إن حَاطَهًا 
يو نشرد رکا رن هه تا كارن يد ارۇ 

جور اليرِيدٌ في الْإجَارَة على تانية وجي وَهِىَ: ْ ش 

(1) في العمل (1) في الال (5) في الْحَملٍ )٤(‏ في الْمسَاقٍَ (0) في المََانِ (5) في 
الزَّمَاذِ (۷) في نَع الرراعة (4) في تفل الحَنل. وصح رويد الأَْرة على ورتين أ 
اث وَتَسوِية جر كَل ضور َر جر الصُورَةٍ لأر وُت ابيع في جويوها فا 
لِلْحَاجَةِء وبا أن الإِجَارَةَ ب: بيع متافع قاس عَلَى بيع العَيْنِ. اع تجئ الأو ايلي 

يَجُورُالََِيدُ في العمل اَن لَه َيه ين عفدَيْنِ يكين ملين وال 
يَحِبُ العمل وَعِنْدَ ْمَل يَرْتَِع م الْجَهْلُ. (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

أا في الال كمد َل بِجَوَازه امام الأطَم؛ لاه خير بين عَفَدَيْنِ صَحِِحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 
لجال في العمل تَرَِعْ عند الْمبَاهََةٍ انا هما أي َالَ: ETA‏ 
واد وَالْأَجْرَانٍ مُخْتَلِفَانٍ ولا يذري أَيهُمَايَحِبُ لا ب بجو (مَجْمَع الْأنهُر). 

وَيلْرّمُ إعْطَاءٌ الْأَجْرَ ق عَلَىْ مُوجب الصُورَةٍ التي تَظْهَرُ غلا أَيْ: اكا 
لبي شُرطَتْ وَفِي هدا ئة اخْتَمّالاتِ: 

-١‏ حُصُولُ الصُوَر الْمْرَحَدٍ كلها 


3 


ساسم و 


VVY‏ قَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية :التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة ة العثْمَانيَة 


دمو وو 5 ° 
عدم حصول شيء منها. 
وو I‏ 
ا 


3 


مذ اوري عاج تر لي افر لامر (انظَر الْمَادَه15). 
0 0 كه “o‏ ور ٤‏ 4 
غ يشرط جيار الَعْيين في ابع دون الإجَارَة وَالْمَرْقُ بََْهُمَا هُوَ أن الْأجرَة نه 


2 


0 علب مَعْنُوما بخان الم ناشم 
َب بس اعفد المي هول اراقع ,أن اها ابي في طرف الاجر ريع كا 
در وَأَمّا اْجَهَالَةُ الي في طرف الْعَيْنِ الْمُسْتَأَجَرَة في نحو قَوْلِ: ا 
و هَذْوِ الدَّارَ بواتتي ني قرش هي َي ويي إل الثم في تشييم اين نوها إذ 

ھک ر ريد الأخرَئ ود َتَحَفَقٌ النرَاع فيب قن أن لابح دون يراط 


خيّار التَغِينِ (مَجْمَعْ أنه مُرِ وَتَائْحُ الْأفْكَارِ). 


00 


04 فقا a‏ 00 0 م 2-5 
)١(‏ ملا لو قِيل للْحَياطٍ: إِنْ خطت ذَقِيقَا لد قار و ا 

29 4 7 22 ماه 2 س o‏ ا 2 2 ر o£‏ دق 
حَق فلك يان فوقزية كان N‏ عمل 2121 ها أ EE EE‏ دقل 


ل حدق وض فط ميج ع وره 
ما فلي له ار طلقا وتر عل الختاطة: ولس طهرر الصورة ن مَعًا بالفغل مُمْكِنا. 
0 الحم ذيمَا لو حاط شتا بصُورَوٍوَالكَرَ بصو أَخرئ؟ 

فى هَذَا الاختَمَا لات الآتبة: 

ان تخبط دفقا: 

- أَنْ يَخِيط شتا 

- أن لا يَخِيطً مُطْلَهَا. 

ا ا 


رذحت في هله 00 جَدِيعِهًا ام كال لتَرَدِيدٍ الْعَمَل. 


الجزء الأول / الكتاب الثّاني: الإجارة  VY ٤‏ 

وَكَذَلِكَ الْحْكُمُ فما لَوْ قال الْمُسْتَأْجِرٌ ِلْحََاطِ: إن خِطْتَ الوب يفك قَلَكَ ماه 
قرش ون حَاطَهُ أَحَدُ أ جَرائك لَك حَمْسُونَ يرش قَقَط. فَإِنْ لَمْ يَخِطْهُ هُوَ وَل أَحَدُ 
أجَرَائه أَخبرٌ ور َل اعيو ون ابي آله بس في الْإمْكَانٍ أن بط حياط وَأجيرة 
الوب معا. وکن َيف کون الْحْكُمْ َو اط گل مهما قِسْمًا؟ وير في هدا يشا 
الصَوَر انحاس الى مرت أنفا: 

َكَدَلِكَ الْحُكْمُ إا قَالَ الْمُْسْتأجرُ ا إا بغت الوب بِهدَا الع َلك تَمَانُونَ 
رشا ويلع الان الآ حَمْسُونَ» ما إا صب صَبَفْتَهُ باللَّوْنٍ الان كَكَكَ فلك ازرد کا 
(الْهندِيه وَمَجْمَعْ الْأَنهْر الدؤ الْمنتَقَى). 

دا لم يَصْبُغة بِشَيْءِ من الْأنوَاع يُجْبَرُ عَلَىْ صِبَاغَته. 
منکن وَيُلَاحْظُ ها نضا مس مساو 

(5) أو لو اسْتأجَرٌ رَ حَانُونَا مِنْ آخَرَ بسرط أنه إن اسْتَعْمَلَهُ للْعِطَارَةِ فَعلَيْهِ أن يَذْقَعَ ماه 
قرش وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ لِلْحِدَادةِ فعَلَيْهِ انه وَحَمْسُونَ قَرًْا. 

EES‏ جو التي شْرِطت قدا اشْعَلُ 
ِالْعِطَارَةِ رمه انه رش وَإِنِ اشْتَعَلَ بِالْحِدَادةٍ اة وَحَمْسُونَ فرشا (الطُورِيٌ). 

ذا ال لويد الال إا َم يس ولا عمل يهُا رمه عََْ قول كل 
مه م ا لك تلك :ذا اتتديلة نما 

رَو وَنِضْفًا لِلْحِدَادَةٍ أَوْتِضْفَ مُدَّة الإِجَارَة لِلْعِطَارَةِ وَنِضْفَهَا الآ حر لِلْحِدَادَةِ. 


00 


STS 
وَقَدَ َشِيرٌ إل هذا الال في الشَّرْ برقم انين‎ 
"11621 6 E تيد :ل‎ 
رع التْؤعٌ الي ِن الْحبُوبٍ فيه وبِكَدَ ذا ژرع توم آكَرُ. (الْهِنْيّة وَالْزَّازِية). كته إذا‎ 

يز د الََعينء مه كل ارين أَوْ يَضْفتْ مَجْمُوعِهِمَا. ‏ 
َا زْرَاعَبُهَا كلها في وَقْتِ وَاحِدٍ وح لل ب E‏ إِذَا ذيعَ 


E 


29 َة الأنواع معا فير 


و 
01 


ا وق 


5 الا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ضف مِنْها بتع وَالنضف الْآحَرٌ بالأخر؟ َف ها رع مسال يا 

0 اسك ينا دنه طنط إن قلف ينه نا جْرَتَهَا أَرْبَعُونَ قرسا وَإِنْ 
حاف دا ينون قزق إن حملت حاط لع ارو مون فرشا وَإنْ حَمَلَتْ حَدِيدًا 
َسِسُونَ قرسا 

وَِنْ لَمْ تحمل شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ وَأَحْضَرَتْ (قُفْلَا) لَرم 5 الْأَجْرَيْنِ أو نِضْفٌ 
مَجْمُوعِهًا. إن كلها ِن الاين في مدو الئل آرم كر جريب أمإذا حَمْلهَا ين 
انين فِي آنٍ وَاحِدِء نِضْفٌ الْحَمْل م ْنع وِصَفْة ي اليد َيف يون ن الْحَكم؟ 
Ey‏ کا 
رصا وَكبضَهَا مستا ل ليحن لذ ذم ككل لاز يرع الأنض طلقا 

أَيْ: ذالم ستول الْحَائُوتَ لطر َل ْحِدَاةوَكَمْيَحِْل عَلَْ ال ة حنطةٌ ولا 

حَدِيدَا وَكمْ يَزْرَعَ الأَرْص سينا مَعَ م إنْكَانٍ رَرْعِها لَرِمَهُ على اد 
لا ا گان ارو گرگ فی ايم لك وهْوَالصجبخ؛ له ل كرد قر ضر 
من الانتفاع بأَكَلْهِمَا م مرزا كاك في إتبارات 1 َإِنْ لَمْ يكن قَالَ کک 
الْأكَلّ لاه ابت بيقِينٍ؛ لن الرَيَادَةَ ا تَسْتَحَق بِاسْتِيقَاءِ ء مَنمَعَة زَائِدَةٍ وَل يُوجَدْ ذَلِكَ 
وَجَبَ بِالَخْلَِةِ قل الأجرين. (الزَيْلَعِيٌ وَالشيْلِق). 

َم على َل آحَرَ يضف اجره أن لمجو ماهد قَدْ لم َيس الِانْتِمَاعٌ به 
ِشَيْءِ أؤلَئ مِنّ الْآحَر يَعْنِي: يَلْرَمْ يضف أَجْرَةَ الْعطَارَةٍ وَأَجْرَةِ الْحِدَادَةِ في الْحَانُوتِ 
وت رتل نة ايبد في لد الطورئ). 

وَكَذَلِتَ الْحَكُمْ إا اسْتؤْجِرَتْ داب إل مَكَان مَعْلُوم للرگوب بِحَمْسِينَ وَلِلْحَمْل بان 
(الهندية في الاب السّادِسٍِ وَالرَازِيّة)» أا ذا رَكِبَهَا وَحَمَلَهًا لَرِمَ أكثرٌ الْأَجْرَيْنِ وَإِذَا لَمْ 
نيلها ل ُو ولاخ لٍ زع أل جين ومنل العجلة ليت هو رويد احمل 

(4) أن لو قال المْكَارِي: أَجَرَتُ هَن الدَّبَهَ إل (شورلي) بواة قرش ِل (أَدرَة) 

بواقتيْن وَإِلَى (فَلَبّه) بثلاثوائة وَقَبلَ بذَّلِكَ الْمُسْتَاجِرُ أَعْطِيَ اجر امحل الذي يفده مِنَ 


الْجَرْء الأول /الكتاب الثاني الإجارة ٠٠ ٠‏ ولالا 
المكان ا 
٠‏ قدا CB E Ak‏ جره الْمُْسَمَّاةٌ لها وَإِذَا قَصَدَ (أدرنة) أَحَدَ 


ا جْرَةَ الْمُسَمَّاةَ لها وَإِذَا َصيد وفلنه) DEE IEC‏ وعدا 


وہ رہ 


الال ل ويد الاه وف هد عل الات ف 

وَإِذَا ذهب الْمُسْتَأَجِرُ إل الْمَحَال الثاكة عا لكر 11 eT‏ 
وَلَمْ يَذْهَبْ بو إل مَكَانٍ ما قبعْلَمُ كم ذلك مِنْ 1 مراجعة المادتيْن ٩۰ ٠(‏ و1٤‏ وشرْحهمَا. 

ه- وَكَذَا و قال الآجرٌ: جرت مذو الدَارَ بِحانَةٍ بواتتي قرش وَهَذِوِ الدّارَ 
الأخْرَئ بتلائيائة قرش فَبَحَدَ بوك اسأر مَلرَمُهُ الأجِرَه المي دار الي سَكَتَهَا 
(الدرُ الْمتَقّى) وَهَدًا انال الَذِي أَشِيرَإَِيِِْرَفُم (0) مال لَِردِيدالْمَكَانِ. كن إا اسْتَكم 
الاجر دَارَيْنِ من الور الثلاكة ةوَلمْ 0 إخداهما رمه على 0 َك الْأَجْرَيْنِ 
وَعَلَىْ لخر لصت م مَجْمُوعِهِمًا. اما إِذَا سک کا الدَّارَيْن رمه أعْظَمُ الجر و تين ولا يلرم 
ي لِلدَارِذَاتٍ الأخر لال تكن مل و أذ ال کیم و ال ب ييف الكال أو 


0 


مُعدة للاستغلال فتلرمه دار اال 


سر امار 


وَكَذَّلِكَ لَوْ قي لِلْحَيّاطٍ: إِنْ خطْتٌ هَدًا الوب قَلَكٌ مائَهُ قرش وان طت الآخر 
فلك مسون قرسا اَرْمَّتُ جره ما يَخِيطُة مهما (الْهِندِيةُ في الاب السَّادس) وَإِذَا 


8 ا f2 ٢‏ س 2 07 3 ص 3 af‏ 2 < ا 1 
ل ا o‏ حاط 


1 
6 


ا عه 28 
الان محالم فر الأجرئين ديكو رعا في أقلهها. . 


*- كَذَلِكَ جود أن بول العا جر لِلْحَبَاطِ: إِنْ طت (الْجْبَه) في هَذَا الوم فَلّكَ 
حَمْسُونٌ قرسا وَإِنْ خطْتهًا غَذَا لَك تَلَانُونَ رکون الشَّرْطُ مُختيرًا. اشد إن تاها اليد 
حَمْسِينَ قرسا وَِنْحَاطَهًا عدا ياخذ تََائِينَ (الزَيْلَُِ). 

اا إِذَا حَاطّهًا ذ Gg‏ ر الول عَلَىْ أن لا 
NE E‏ ا لازن شا أو ُوتھا إا گان تر 


بى أن يريد عَلَىْ الثلاثينَ في الْيْم الثاني 


o 


0 
١ 0 ك‎ 


َلَيْسَ لَهُ عير الثلاثي أيضاه لان الاجر 


2 


فيما تأخر عَنْهُ (عبد حلي اندي الد الْمنتقَى). 


۷۷٦‏ فَوَانِينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
اوی ألا يَزِيدَ فيمَا ف 

َكَذَلِكَ يَجُورُ أَنْ يُقَاوِلَ الْمُسْتَأْجِدٌ الْمْكَارِيَ عَلَىْ أَنْ يُوصِلَة إل الْمَدينة الفلازية 
بحاي قِرْشٍ إن أَوْصَلَهُ بيوْمَيْنِ وَبيائَة فَقَط إِنْ أَوْصَلَهُ بار مِنْ ذَلِكَ TPE‏ 
مُعْتَبرَا. (الْهِنْدِيُّ في الاب السَادِسٍ وَالْعِشْرِينَ) وَهَذَا مال لِتَْدِيدِ الزَّمَان 

كذ ضحت هنو الم مع نيا رة با مر من هذا افر الموج عن 
ريقة الل وَالشر. ْ 

۷- وحکم التردِيدِ في أَنوَاع الرَرَاعَة عَلَْ هَذَا الِْنْوَالٍ أيضًا كما َو قَالَ صَاحِبٌ 
الْأَرْص لِلْمُرَارع : إا زَوَعْتَ الْأَرْضَ بِعَيْرِ كراب فَلَكَ ربع الْمَحْصُولٍ وَإِن زَرَعْتهًا بكر اب 
الك تالحرل وَإذ رخا بكراين َلك يضف المخطول مراع توب 

10 حَسْبمَايَرْوَعٌ اأص (الْكِماية عَنِ التَمُرتَاد شِيٌ) وَإِذَا لم يز يَرْرَعَْا مُطْلَقَا لا يرم شَيْءُ؛ لان 
الْأَجْرَة هنا مِنَ الْحَاصِلَاتٍ وَل يَكُنْ َة حَاصِلَاتٌ. وَلَْسَ ِن الْممْكِنٍ زِرَاعَُها بَوْعَيْنٍ 
أو كات معا کک ٳڏا رع شما مها بع وَالِْمَ الآحَرَ بع ار رقت في كل قشم طَاهِرُ 
اجر الع الذي زرغ به. َنَظِيرُ ذلك في الم جيار الَعيينِ مين في الْمَادّةِ (17) وَمَا 
لوقا اا 

- وَيَجُورُ التزديد في تقل الْحَمْلٍ أبِضًا. وَدَلِكَ كان يَقولَ المُسْتأجَر إِلْحَمًال: إذَا 
لت هَدَا الْحِمْل إل الْمَحَلّ ماني لَك ماله قرش ودا تَقَلْتَ دَلِكَ الْحَمْلَ لَك 
و .بور ورم أجرة لحمل الي بقل ولا دقل الأني بغد لِك يعد مير 
ولا يد عله اجر وَيكُونُ صَاِئًا فبا لو تيف وَإذًا تقل الْحِمْلَيْنِ مَعَا أَحَلَّ نِضْفَ 
أَجْرََيهِمًا. وَعَلَْهِ فلو تَلِهَا رو ضَوِنَ نِضْفَهُمَا عِنْدَ الإمام وَيَضْمَئْهُمَا عِنْدَ الإمَامَْنِ كَِِْمَا 
(الْهنْدِية في الْبَابٍ السَّادِسٍِ). ۰ 


7 
2 


خط اتوب الْيومَ قَلَكَ عَشَرَةُ فُرُوشٍ وَإِنْ جطتة غَدَ عدا فلا أ جر لَّك. قدا حاط اليَومَ 


ول ل روي E SS‏ 7 قزق بين تود الأجرَة 
وَتَفيهًا. أَيْ: بصت الأجرة بطري اللي والإثباٍ. نا مَكَلا: لَوْ قَالَ لِلْحَيّاطِ: إن 


الأول RA‏ روش إن ححاطة اليم الثاني أَحَدَ أَجْرَ الْمئْل على أن لا يَتَجَاوَرَ الْأَجْرَ 
لسك (رد المخكر الْهنيية» لان إنقاط الأجر في ابرم الي لا يني جوب في 
اليم الأول وي السو في اليم الأول لا يني أَصْل الْعفدِ مَكَانَ في اليم الَاني َف 


لا تسمية فيه فَيَحِبُ أَجْرٌ الْمئْل (الطورئ). 


VA 


a TT E 
7 ي ر‎ EAE و : ا ر 6 ع او ا 5 262 خر‎ 
راحو برح الح الت ري ارو ولا كر ار الي‎ 


بكم جیار الرؤتة إا لم يرق 1 ا 
نَع الجَوَارً. (الطوري). 


5-9 
03 


كما أن لِلْمْسْئَاً< جر جيار ار > 


شاق OE‏ اا ا له وان شَاءَ فَسَحَ الْإِجَارَةٌ (انظر 
الْمَادَهَ )77٠‏ لاله نّا كَانّتِ الإِجَارَة مِنْ فيل شِرَاء الْمََافِع َالْحَدِيتُ الشَّرِيف «مَنٍ 
اشترى وَلَمْ ير كَلَهُ الْخِيَارٌ»ه. خا هيتال اجار َأيْضَاء وََضْلَا عَنْ لِك فَإِنَ الْعَْدَ لا يم إلا 
ِالتَرَاضِي وَلَا رِصَاءَ بدُونٍ اليلم. (الطُوْرِيُ الرَّيلَييٌ وَقَنَاوَى ابن نُجَيْمِ). 

وَالْفَعَرَةٌ الأخيرة هن الماد 0٠ ٠(‏ قرع مِنْ هَذِوِ الْمَادَة. 

ِلك لو استَأجَرَ لمر تر ا ا 
ْح الإجَارَةٍ عَنْها جُمْلَة (انظر الْمَادَهَ 014 وَكَيْسَ لَه قَسْحٌ الجا رو عن بها وا 
في الْبَعْض الْآحَر (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

أا اْمُوّجُرُ فليس لَهُ جيار الرّؤْيَةِ (انْظْر الْمَادَهَ 0717. 

عل ذَلِكَ يَكُونُ جيار الرّؤْيَةِ مُخْتَضًا بالْمُسْتَأْجرِ فَقَطْ بخِلَافٍ خِيّارٍ الشَّرْطٍ فَكَمَا 
يَكُونُ للْمُسْتَأَجِر يَكُونُ يلجر (رَدُ الْمُحْتَار التنقِبخ). 

هذه الْمَادَةٌ وَالْمَادَةَ )٥٠۹(‏ ا مُوَّدَاهُمًا وَاحَدٌ فل مِنهُمًا مُعْنٍ عَنِ الأخرئ. 


اأجسزه الأول /الكتاب الثاني :الإجارة ني ۰ ْ ا 


27 ا شر ين شمن عاي 
الّؤْيَة وما يعد امسا N‏ دي مو ڪل امف كوا ف قله 
م رابزا 5 هي الاب الْخَّامِسٍِ). 


إن لْفقَرَةَ الأو من الْمَادَة ٠١‏ 0) و ا ع لَه الْمَادّة. 


2 
ر 


TE‏ 4( لو تأر أحد ماران دوذ 


Sk 


أيئ: آله لو اساج ر أذ عَمَارا أو مالا ار أو جيرا م TET‏ 


يته (انظر e‏ اء أَجَارٌ الاسْيمْجَارَ فوا وَفِعْلَا إن اء فَسح. وَإِذَا قَسَحَّ 
قلَيْسَ هَدَا المح بحَاجة إل حك قاض أذ راء الآجر. ل 
عَلَىْ هدا الْوَجْهِ قَلَهُ أَنْ يسرد ما أَعَطَاه قلا مَِ الْأجْرَة عَلَى أنه َل إجَارَ وإ الجر عَيْنا 
إن كَانَ مَوْجُودًا وَأَنْ يسرد بَدَلَهُ إن اشهلك. حى أنه | اشا خر أحد عرش من ار نة 
مقاب سَكْتَئْ دار لَه وَرَأَىْ ذَلِكَ الشَّخْصٌُ الدَّارَ بَعْدَ أن اسْتَعْمَلٌ امسار الْمَرَس سه 
ا 5 

2 ر 


مد 01( )شن اجر E‏ 2 ا 

| 

ر و سلسم ا 

عا أو بيهم عل کو شر اکن تحب یکو غب 
مَنْ اسْتَأَجَرٌ دارا کان قد رَآَهَا قبل الاسْيَنْجَارٍ فليس 2 


3 


عَالمَّا حي الِإسْيَمْجَار بان ص eo‏ 
ا هک ا الأول انهدام جل کون مرا 
بالسّكَى فَحِيئئِذٍ کون شترا يبب ديك التي (الهندية الات الا قار 


ء ماهم مارع ر امومع e‏ 5 


۸۰ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
المَادَئَيْن ۴۳۲ e‏ 

)١(‏ الخلاف بين الآجر وَالْمُسْتَأجِر: (0 إ5 الف العوحر والمساج ر قَقَالَ 
الْأوّلُ: لس لّك 0 رُؤْيَةِ؛ لِأَنّكَ كُنْتَ قَد رَآيتَهَا قَبْلَ الإيجًار وَقَالَ الثاني: لم أَرَهَا قلي 


الْجِيَارُ فَاْمَوْلُلِلْمُسْتَأْجرِ لان كر الوؤْيَة. (انْظر الْمَادَه 9). 
(0) لو اختلَف الْمُسْتأجد ر الجر قَقَالَ الْأَوَلَ: نها كَد َرَت كَلِيَ الْجِيَارُ و 


ام 


0 كَانَتِ | يي 9 
به فَالظاهِرٌ عَدَ عدم التي إا كانت بَعيدة فالظًاهر التَعَيُ . (انْظرْ 
(TY‏ 

وَقَذ بيّنَ في هَاتيْنِ الْمَادَتَيْنِ (أيْ: الْمَادَةٍ هَذهِ وَالْمَادّةِ )٥ ٠٩‏ خيَارَ الرّؤْية لِلمُستَأجر 
سيين في الابية جيار الرؤية جير 


رمو 00 


| ۱6( : گل َمل يَخمَلِفُ دنا اَن ب امحل لاير فيه بار الوبق 


2 


[ كو أل الك سل العم 5 له جه قَالْحَياط بِالْخِبار عِند رُؤْيَةِ الجُوخ أو | 
٠‏ الال الذي سيخبطة. | 


يديت جير يشا ياد اؤ ب في كل حَمَلٍ نبالا امكل أي . يكو 
لجر جيار الرَؤْيَة عِنْدَ رُؤْيَتِه ذلك المَحَل و رار ية جير وَعَدَم بوه 
ا تَفْرِيعًا عَلَىْ هَذِو الْمَادّة, 

-١‏ مَنَلَا: لَوْ سَاوَمَ أَحَدٌ الْحَيّاطً عَلَىْ أَنْ يَخِيط لَه جب فَالْحَيّاطً ا بالْجِيَارٍ عِْدَ رَؤْيَة 
الْجُوخ أو الشَّالٍ الَّذِي سَيَخِيطْه. إن اء َل ليوو وَحَاطَه وَإِنْ اء قَسَحَهًا. 

-١‏ لو اشتأجر قَصَّاوًا شل بياب كان الصا مَُيرَا عند روي الاب انيه في 
الاب الْحَايس). ` 

۳ كَذَلِكَ لو اسْتَأجَرَ رجلا لِكَسْرٍ الْحَطَبِ بکد فرشا عَلَىْ (الجكي) الْوَاحِدِ 
٠‏ رطل) کان مُحَيْرًا عند رو ية الْحَطَّب. 


0 


(أي 


ءاول اه لطن :الإجارة 3 


اقل ليع را ت الكنية: 


- لو استئؤ ُ سؤر أجيرٌ عَلَْ ان يُخْرِجَ حب حمس أَوَاقٍ قطن ِعَسَّرَةٍ دَرَاهم وَلَمْ ير 
جير الْقطنٌ قَبْلَ الْمُقَاوَلَةِ أو بَعْدَهَا قَليْسَ أ له حيار روي عند رؤيته يته الْفَطْن. 
- - كَدلِكَ لو انچر گال عَلَى أن يكيل صُبْرَةٌ ِن الْحِنْطة مَعْلُومة وَكَمْ بر أ کال 
الحنطة فَلَيْسَ لَه له جيار الرؤيَة عند ؤي اما (وَدْالمختارِ). 


3 - كَدَلِكَ لو اد سْتَؤْجِرٌ حَجًا م عَلَى اَن :. يَحْجُمَ أحَدًا في مَگان مَعلُوم َيس ا له حيار روية 
عند كشو على الْمَكَانٍ وَرُْتِه؛ أن العمل م لا يلف (الهِدِيه في الاب الْمكَاوِسِ). 


Ê f E 


VAY‏ َوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


في الإجَارَةِ جيار عيب كما في اينع انظ الماد ۳۳۷)؛ لن 20 
يڌل عن اليپ قدا م بشم ات رصا يسح كما في اَم اغف وة عليه في هدا 
الاب الماع وهي تَحدّتُ سَاعَةَ َسَاعَةَ فما وُحِدَ مِنَ اليب يكو حَاوئًا قبل القَبّض في 
حَقٌ مَا بَقِيَ ِنَ الْمنَافِع فَوَجَبَ الْخِيَارُ. (الرَيْلَعِيٌ في الإجَارَةِ). 

َاْعيْبُ الْمُوحِبُ لِْخيارٍ في الإجارة تلا نّم بحسب الْوجُود. 


چ عي امع له مر 


-١‏ أَنْيَكُونَ مَؤْجُودًا قبل الَْبْضيء وَالْمُسْتَأجِرٌ ر ميلع عَلَيْهِ حِينَ الاسْيِنْجَارِ. 


- أَنْيَكُونَ حَصَّلَ بَعْدَ الْعَقَد وَالْمَبْضٍ. 

TT 

وَمَذِهِ الاسام > جَوِيعُها تَسْتَلزِمُ حيار الْعَيْبِ؛ ؛ لَه لَمَا كَانَتِ الإجَارَةٌ تَنْعَقَدُ سينا فَسَينًا 
جود المتافع قات الذي ي يَحْصُلُ في الْمَأَجُور بَْد فَبْضِهِ کون هذ حَصَل قبل فضي 
الماع الي لم توف وكا أن حصو لعب في التبيع بن لع َب لض أي: 
وَهُوَ في يَدِ لْبَائِع مُفمَضَى الْمَادّةِ ٠(‏ قري زف نهر تارم قَسحَ الإِجَارَ وَوَبِهَدَا 
تنْدَفِع شَبْهَة ا مَنْ قَالَ: إن عَقْدَ الإجَارَةٍ لازم كَالْبيع. م إنّ الْعيْبَ إذَا حَدّتَ في الْمَبِع 
بَمْدمَا َبَهَهُ الْمُمْيَرِي ليس لِْمُشَْرِي أن يره َكَانَ يبي أن لا يرد سَبَبٍ الْعيْبٍ الْحَاِثِ 
بعْدَ الْمَنْضٍ في الإِجَارَ ة أَيَضًا قَقَالَ: إن الْعَيْبَ الْحَادِتٌ فِي الإِجَارَ و بِمَنِْلَة الْعيْبِ الْحَاوِثِ 


4 
۶o 
ع‎ 


في اليم قبل الْقَبَضٍ؛ لان الْمَعْمَود عَلَيْهِ المَنَافِع. هي تَحْدُتُ سينا قَشَيْنَا قا وُجدَ مِنَ 
الیب كود حاو ل ابي بوجت الْخيار كما إا حك اليب في اليم قبل ابض . 


الجُزء الأول / الْكتَّاب الثّانِي: الإجَارَةٌ VAY a‏ 


(رَدُ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيهُ الكِمَايَةُ). 

اذا اسا الا ج الاجر تند أن 
(انْظرِ الْمَادَةَ 41" (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَإذَا اَم فسخ الإِجَارَةٍ بِجِبَارٍ الْعَيْبِ كما لَو 8 0 َلِلْمُسْتَاجِرِ 0 
الإِجَارَةِ وَلَوْ في ياب الجر كَمَا في خيَارِ الرّؤْيَة. لا يَحْتَاج ذَلِكَ إل كم قاض 
رضَاءِ الآجر. سَوَاءٌ قيض الْمُسْتأْجِرٌ الْمأَجُورَ أو لَمْ يَقبض. 507 الي يَنِْمُ فيا 
ا لان قنخ العفو ا يَجُوزُ إلا 
خضو ر الْعَاقِدَينِ رقو م مَقَامَهُمَا. (رَد الْمُحتار» الْبرّ اريت الْفَهُسْتَانقُ الْهِدَايَة اى 

ايب لاله سام صا ايار آله مُوجِبٌ فسح الإجَارَة أو عبر مُوجبٍ: 

-١‏ ما قات الْمْمَعَة الْمفْصُوة بالُْلية: 

۲- ما أخل بِالْمَْفَعَة الْمَقَصودة قَقَطْ. 


| 


9 5 ع ا رم 5 و 
ی الْعَيبَ الذى حدث فيه سَقَط خياره. 


۴ا أقات الم غر الو أذ أا ا 
قالاثتانِ الأَوَلانِ يُوحِبَانِ خیار الْعيْب بخلاف الثَالِثِ انه لا وجه كما سيين في 


الْمَادَهِ اة 


6م و 


ا 0 ل اليب ال 


ي الي قاع ا أو َك بهبوط ستطح لار و اهام ا مض ١‏ 


لش أ جزل هر ل راد ری لوب ری ةل ة للبار في الْإِجارَة رانا 


e |‏ ل الدَّارَ أ 


34 


ابد ةويا فل جب لجار في وجار 


7 


ل شرج جار لو وم كود يا قرات الماع الْمفصُوتة في 
رة بالكلية آي أَنْ ضيح لعن عاخن رَه أو الدَابَهَ أو الْمَمَاعُ أو عمد بِحَالَةَ لا . 


8 


اه 


۷۸٤‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
نكن الانْتمَاعٌ بها أو إِخْلَالَهَا َقَط؛ لِأَنَهُ لما كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ في الإِجَارَةٍ هُوَ الْمََافُِ 
فل تابار بهذيل با كيرا أذ يلد وجب لجار وذ قات الما افصو 
وَبَقَيَتِ الْمَنَافِعُ َير الْمَقْصُودَة قلا تَلرَمْ ِهِذه اجره 

كما أو ساح بخص دارا أجل السّكتَئ وَاحْتَرَقَتْ وَأَصْبَحَت عَرْصَةٌ حَالِية وكَانَ 
ES‏ ال في الْعَرْصَةٍ يصب فاط أو غَيِِْ فيا كَانَ الانفَاعٌ بها مُمْكِنَابتََاطِي 
لبي أو السَرَاء فيا أو عَبْر ذلك قلا ِبر ديك الانتماع. 

ما الْمَنْمَعَةُ اَي لَمْ يكن الْحَفْدُ وَاردًا عَلَيْهَا فَخََلَُا ليْسَ مُوجبًا للْخيَار. ودا عَرَفْتَ 
َلك ظَهرَ لك صِحَّة الْجَارَاتٍ الْوَاقِعَة في رمات ايجار الْأَرْضٍ مَقِيلًا وَمْرَاحًا قَاصِدًا 
بِدَيِكَ إِلرَام ال خوة بالتمكن ونه فطلقا اشوا مهلها العا وَأَمْكَنَ زِرَاعَبُهَا أو ل وَلَا 
ك في زواع لاه َم ناما لِلرَرَاعَة خْصُوصِهًا حى يکود عَدَمْ ر عيبا تفخ 
و (الطْورِي). 

يعني : : أن العيْبَ الَذِي يُوجِبُ الْخِبَارَ في الْإجَارَةٍ قسن 

لقم الأول قَوَاتَ ت الْمَْفَعَة الْمَقْصُودَةٍ مِنْ عَيْنِ الْمَأَجُورِ بِالْكليَة. 

الْقِسْمُ النَّنِي: حُصُولُ حل في الْمَأْجُورٍ مقط لا يودي إل َوَاتِ المَتْمَّةِ الْمَقَصودةٍ 


ونين أحْكَامٌ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ في الْمَادِّ (014). ما مَذْو الْمَادَم لما تَحْتَص بتمييز 
الْعَيْبٍ الذي بُو جب الْخيَارَ عَنِ الْعيْبٍ الَّذِي لا يُوجِبُهُ. (انْظر المَادةَ ۳۳۸) (ردُ الختا ( 

ور 7 7 ت ر e‏ و کک 5 8 نط 2 

قلنَا فيع َقَدَّمَ: إن الْعَيْبَ الْمُوجِبَ لِلْخِيَارٍ في الْإِجَارَةٍ هُوَ مَا کون سَبَبَا لِمَوَاتِ 
الْمََافِم الْمَقْصُودَةٍ بالكليّة أو إِخْلَالِهَاء وَدَلِكَ: 

-١‏ كَمَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةٍ مِنَ الدَّارِ الْمَأَجُو َة هداما وَمِنَ الرّحَىْ بالقطاع 

مَائها انقطاعا تام ما وَمِنَ اْأَجِيرِ الْخَاصٌ بِمَرَضِهِ مَرَضًا لا يُمَكَنْهُ مِنْ خَدْمَةٍ مَا. 

۲- كَإِخلَالِهًا بوط سَطْح الدَاٍ آذ هدام محل مُضرٌ لشت أو مرُوضي د شَيْءِ 

ا ا ر و كاذ انهذا م الْمَحَل الْمَذكُورِ بَفْسِهِ أ أن الْآجِرَ هَدَمَهُ 


الجزء الأول / الكتَاب الثّاني: الإجارة VA‏ 


بإِذْنِ الْمُسْتأْجِر أو يدُونٍ دنه أو بجُزح هر دَابَةِ الِْرَاءِ وَإصَابَةِ دابَةِ الكِرَاءِ الاير 
الْخَاصٌ د عرض لا بنك في ڪال اص بغ َه إلا اقام كل مِنْ نِضْفيِ ما گان يَسْتَغِلُ 
لا هذ الور رتا بها اي ير NEE,‏ 
الو عليه (الهيية في الْبَاب التاسع عَشَرَوَفِي الْبَابٍ الاس وروي وَرَدالْمُحتار). 

عل إذ الاجر لز رط وي ا 1 ای ار 
ارج انطع المِياءِ عَن الطَّاحُونٍ فاد يَكُونُ لِهَدَا الشَّرْطِ حُكُم. (انظرٍ الماد ۸۲) متها 
و م (ألهنيية في اباب الثايث قالوذرين). 

0 التي أَشيرَ ير الها بر قم (۱) هي ِن الق الأول لِلْمَيْب وَالصورَةٌ لبي أشير 
و0 وي ال لذي ل ا 
جُزء ِي عة مفو علي َحدُوتُ اليب في جز و من الْمَتْمَعَةِ يُوجِبُ الْخِمَارٌ. 


0 مرومو 


ما اتراق ا الْحْجُرَاتِ بِحَيْتُْ لا يذخل 
الَا برد ولا مر أذ گانهدڌام حَائِط ليس نه تفع للسکتیٰ بل كَانَتْ لِلتزيين فَقَط أَوْ 


03 


كَانْقِطَاع عرف الدَابَِ ذيلا أو ذَّمَابٍ عَيْنِ الْعَبْدِ الْمسْتَأَجَر لِأْخِدْمَةٍ مَة أو قوط شّعْرِهِ وَمَا 
أب ذلك يا لا تفوت ممه الْمنقعة أو يرأ علا حل نكال هدَاالنّقْص لا يَفْسَحُ 
الإجَارَ رة لاد العف َر َل امن دون الْعَيْنِ وَهَذَا التق حَصَل بِالْعيْنِ دون المَنْفعَة 
وَالتَقْضٌ به بعيْر الْمَعْقَودٍ عَلَيْه لا يبت الْخَِارَ. الع ا 

الخلاصة: الت الْنِي يدت في العَأجُور على توْعَيْنِ 7 

التوْعٌ الأَول: ما يُوْرُ في الْمَنْمَعَةِ آي: آنه الْعَيْبُ الّذ E‏ 
وَهَذَا مُوجِبٌ لِلخيار. (رَذَ الْمُحْبَار). 

وَعَلَىْ ذَلِكَ لو قَطَمَ الاجر سَجَرَة مِنَ الْعَرْصَةِ الْمَأْجُورَةِ وَكَانَتْ يَلْكَ الشَّجَرَةُ 
TT‏ و كما أن ظهو ر کون الما جور محص واب 
أَيْضًا (رَد الْمُحْمَارِ وَالتَقِيحُ وَالْأنَْرْوِي)؛ لن الْمُسْتَأْجِرَ على هدا کون قَدْ د تصَرَّفَ بِمَالٍ 


o‏ و 5 2 ر رمع 
غَيْرِهِ بدون ٳذنه وَهَذَا ممنوع. 


YA‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثْمَانيَة 
وَكَذَِّكَ و اسْتأَجَرَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ طَاحُوئيْنِ وَكَانَتْ مَجَارِي مياه تَحْتَاجُ إل 
الإضلاح وَلَمْ كن لماه كافية لإدَارَةِ طَاحُوئَةِ وَاحِدَةَ يُنْظَرُ قدا كَانَ صح مَجَاري الْمِيَاءِ 
ني عرف َع الآجر ر شيط ويا عن العحوتنن يرما ا يك فة للطَّحْن 
ا كت الإجَارَة؛ لِأنَّ ديك يُخْل بِالْمنْفَعَةِ الْمَْصُودَة وَإَِا كمْ يَفْسَخْ الإجَارَة 


ا مه (انظر الْمَادَهَ 015) ما إا كَانّتِ اماه ملل لدَرَجَةٍ لَوْ سُلْطَتْ عَلَى 
كاد الأشوكي. 00 إِذَا سُلّطَتْ عَلَْ طَاحونِ وَاجدة فَقَط أَدَارَتَها 


براحوب واجدو في ڪال عدم جه الجر ل امت اواو قط 


ع 
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وَإِذَا حل د بادك ون ا تين وَكَانَتِ المياه 0 GF‏ الاجرّة الْكَثيرَةٍ رمت 
2 
خر ل تأر أذ تمك ن لاع بالأجرة الوا 
اا ذا كَانَ نَ إضلاح النَهْرِ في عُرْفٍ الْبَنْدَةِ عَاتَدَا عَلَىْ الْمُسْتَأَجِر لَرَمَهُ أَجْرُ كلا 
کاو ررغ 


الطّاحُويْن تَامًا لله يون هو الْمُعَطَّلُ (الْأْقَرْوِيٌ). 

وَالْحَاصِلٌ أله يعبر في عزف الْبَْدةِ مَنْ يَْرّمُهُ من الْعَاقِدَيْنِ إضْلاح ميَاءِ الطَّاحُوة. 
(انْظْر الْمَادَهَ "0. 

وَكَذَلِكَ لو مكاعر ا لاش التي انْقَطَعَتْ مِيَاهَهًا مء مِنْ هر آخر يُنْظَرٌ فِا 


كَانَ تَصْرِيفٌ الْوِيَاِ مِنَ التهر ِل الطَّاحُو 8 ل ا و 
وَتَكُونٌ الْأَجْرَةٌ لازمَة سَوَّاءٌ استَعَمَا ميا النهْر أَوْ ي ؛ لان اجره ترم بمُقْتضَئ مُقَكَضَب' 
الْمَادَةٍ )٤۷١(‏ بِالِاقيِدَارٍ عَلَىْ اسْتِيمَاءِ الْمَنْفَعَِ. ما إِذَا كَانَ تَضْرِيفٌ الْمَِاءِ يَحْنَا ا 
ا ر أن ترك قبل إِنَمَام الْحَفْرِ؛ اانه يس مُجْبرًاعَلَْ إضلاح مَالٍ غَيِِْ مِنْ 


مالو أا بغ نمام الْحفْر ليس له 


حى لَْ أَرَادَ اَن يَضْرِفَ الْمَاءَ إِلّ رَرْعِهِ ويرك الإجَارَ ةَلَمْ يكن لَه دَلِكَ وَيَلْرَّمُهُ الأخِرٌ 
إن جا من لك مر فبه ضر غيم يَذعَبُ فبه ودع ضر مال أضْرَارَا عَظِيمة إن طم 
الْمَاءُ عَنْهُ جعل هَذًَا عذرًا لَه أن بنرك اجار اه ا ال 


ده افر 


النوع الا ال الي ا 1 بالْمَنْمَعَةَ وَذَلِكَ كَڌهَاب عَيْنٍ الْحَادِمِ أو سوط 


ل o‏ ذا التو ل بوب الجيار؛ ؛ لان 
عق الإِجَارَ ة وارد على ال مح و 1 لعي وَهَذَا ااه 204 ا دون 0 مَعَةَ 
وَالتقص بَِيْرالْممْقُود عَيِْ لا بث ا رَد الْمُحار). 


سه فد 


E |‏ استِيقَاءِ ء املع كه كَاْموْجُودٍ في | 


وه 


TT 


2 - 


ا ¥ تیپ كما في اا الاي رفي لِك طووقان ۾ 


2 


ا ة الأولى: كرد منذارو لمع شتوو وال له ضرت فَ. مَثَلَا: و اسا 
أَحَدٌ دارا ائه شر وَبَعْدَ ان سَكَنَهَا شَهْرًا وَاحِدًا حَدَتَ فيها عَيْبٌ ِي هَذِهٍ ل ل 
جيار الْيْبٍ ٠‏ (انظر شرح الْمَادة018). 00 

الصورَة الثاني ليه كن العتقعة ل يتكؤق حت اويا ركد كذ ويك عل بلي الا 
الم رة إيجاا ضاف للم نَل بعد وََدَا ُوحِبُ بار الب (رَدْالْمُخْتَاِ). 


| اة (15ه): َو حَدَتَ في اناور َب َالمْسَْا< ر بالخيار إن اء امتتؤق ال 


و 


تع اَي وَأغطى تم اجون اء فسح الْإجَارَة 


2 


أيْ: : أو حَدَتَ في الْمَأجُورَةعَيَبٌ مل بِالْمَافع المَقَصودة 5" انناج , جر بالْخيَار إن 


شَاءَ استوفیٰ 00 حبك يس للمستأجر فَنحُ الإجارة لرِضَائِه بِالْعَيْبِ 


المذكور فَعَلَيْه أن يُعْطِيَ الجر َه (انظر الْمَادَةَ ۳۳۷) (الْكِمَاء ي 
اد أ تش الل زی د ل ل 
خا ˆ أ ل الْمَحَلّ الْمَقَصُودٍ د فليس ل بذَلِكَ 3 تتقيص نصف الجر ا لماه 


es a أي:‎ )۱( 


A۸‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 

(019) مال للْففرَة الول مِنْ هَذْه الْمَادَةِ وَٳَِا اء قله كَمَاسَيَجِي يفي الاه (014) فخ 
الإ جَارَة بحْضُورٍ الجر عَلَْ أن يُمطِيَ اْحِصّة التي تُصِبٌ الْمُدَة الْمَاضِية من الْأَجْرَة. 

ذلك إا حَصَلٌ الْمَسْحبَعْدَ لَب أمًا ذا حص قله فيس عَلَىْ الْمُسْتََجِرِ شَيْء. 
(انظر الْمَادَة الابمَةَ). 

كَذَِكَ إا اْهَدَمَ حاط في الدّارٍ الْمَأَجُورَةٍ قدا كَانَ ذَّلِكَ لا يَضُرٌ سی 0 
للْمُسْتأَجِرِ قَسْحٌ الإِجَارَة وَإذَا كان يضر مله ذَلِكَ وَإذَا لَمْ يَفْسَخْهَا أغطئ الْأَجْرَةَ تا 
وَكَذَِّكَ إِذَا تنافَصَتٍِ الْمِيَاهُ عَنٍ الطاخون تَنَاقْضا فَاخشًا لاجر فخ الإِجَارَةِء أما دا 
لَمْ يَفْسَخْهَا وَاقَتَقْمْلَ الطاخون فا له مغد ذلك رها الجر و تَنْقيصٍ الاجر 
لِرضَاة ر ِالعَيْب. (الهندية رَد المُختار. علي أَقَنْدِي). 


رقت ية فصان ابش ارا ع عير لبشه لان لضان غ الماح 
لَيْسَ مُوجِبًا لِلْجيَارٍ. وَالْمْرَادُ بالتفْصَانٍ الْفَاحِشٍ على د ل 


ر 


الطَاحُون بعد تافص اميا كَل مِنْ نِضْفٍ ما كَانَتْ تَطْحنه قبل ذَلِكَ وَءَ لى قول آخر هو 


سم م 


7 4 


الل ماما وَفي وَاقِعَاتِ النَاطِفِيٌ لَوْ يَطْحَنُ النَضْفَ لَه الْمَسْح. وَعَذْهِ تَحَالِفٌ رِوَايَة 
الْقَدُورِيٌ. (رَدُ الْمُحْتَار). 
كَذَلِكَ إِذّا مَرِضَ الأجير الَّذِي اسْتأَجَرَهُ آحَرُ لِلْحِدْمَةِ يُنْظرٌ قدا َم يكن مُقْدِرًا عَلَى 


العمل ب بالحلية لا ترم أَجْرَنهُ ته. (رَاجع الْفِقَرَةَ 00 کان أَصْبَحَ 
كل قدو eee‏ 
وَمَضَتْ مده الإجَارَ SE‏ جره كَامِلَة (الْهِدْدِيه يه في الْبّاب ب اناسع عَسَرَ والبرازية و 
المُحْتَار) وَعَلَىْ قياس مَسْالةٍ ال ری جب أن قال NT‏ ان 
(019) فَرِعٌ لِهَذِه الْمَادَةِ أنيضًا. 

وقد اردتا بقَوْلنَا في التَّرْح «الْعَيْبُ الْحَادتُ». الْقِسْمْ الثاني مِنْ قِسْمَي الْعَيْتِ 
المَذكورَيْنِ في الماد (01)؛ لن الْقِسْمَ الأول إِذَا كان حَادِنًا ما أنه لا يُمْكِنٌ اسْتِيِقَاءٌ 


6و عر سمرلا 


القع منه فلك تَلَرّمٌ اله عع رة عا ما جَاء في اماد )01۸( قال في الأضل: الَا إِذَا 


اسز الأول / الكتّاب الثّاني: الإجارة VA‏ 


اَم اسه كله وم بها الْمستَأجرٌ حى ى مَضَىْ الشَّهْرٌ قلا أَجْرَ عَلَيْهِ في ذلك (رَدُ 
الْمُحْمَارِ) ويك ن E aE‏ الى قدا شَاءَ قَسَممْ الإِجَارَ ة ِالْعَيْبِ وَإِنْ 


2 
0 ا 


1 0 7 3 0 قر ا ا ۳ کک لمجو الم ا إا 


| ريو 3 Ea‏ 
١‏ 2 19 ه): إِنْ رل الجر امب الحاو بل قنع مجر ال لجار رلا 


هوو 


عراس ون أ دامتعا جر التَصَرّفَ في بق المدَة فليس لأآجر مَنْعْهُ | 


:ا د ذا وال الجر علب الْحَاوتَ قل أن يَفْسةَ الْمُشتأجه الج بسب ولك 


ال اد ی اچ كن 


ع 


فشخ الإجَارَة ونون لجا في تاي المد لازمَة كلا الطَرَقَيْنَ. (انظر الْمَادَة403) وَلا 


٤ م‎ 


َر في ذَلِكَ إا كَانَ الْعَيْبُ مِنَّ الْقِسْم الأول أو الثاني ارين في الماد (015)؛ لن 
العف لعا كان َة في الإججارة شاع فاع َه ينمط الجَِارُ لِعَدَمِ وُجُودٍ عَيْبِ في 
الإِجَارَةٍ الْكَائَِة بعْدَ روَا ل سَبَبٍ الْمَسخ. (الْظْرِ الْمَادَةَ 18). 

وإ آرَاد الْمُسْتَأَجِرُ التَصَرّْفَ في بقية لْمُدَو قََيْسَ لاجر مَنْعْهُ أيضًا. (رَدٌ الْمُحْمَارِ)؛ 


ل دن سوس 


ن الإِجَارَةَ تَْقَِح بمُجَرّدِ دوب الْعَيْبٍ بل بشخ الْمسْتَاجرٍ اها 


اوج دي تل المع الَا ابي نمت اللي كا كان يی لأعد 
ْنِ الامْتِاحٌ عَنِ الْعَمَل بمُقْتصَئ حكم الإِجَارَة. السَفِيئة الْمُسْتَأَجَرَةٌ إذ الْقَمَثْ 
وَصَارَتَ َلْوَاحَاء ثم رُكَبَتْ عدت سَفِيئ لم جير غل تشلييها إل امسا جر؛ لاتا 
بالتقض لَمْ تَبْقَ ئ كَمَوْتٍ الْعَيْدِ بخلاف الْهدَام الَا تمل (رَدُ الْمُحْتَارِ 
كنا ا sS‏ 


ع 


2 


0 
8 


cC: 
3 
۰ ا‎ 
* 
Un 
ا‎ 
8 
n 
8 ١6و‎ 
ان‎ 
8 


ل انتج الإجارة بسب لك ا ؟ ا جارَة. (الْرَازيةء رَد الْمُحَْار). 


| 5 (01): 5 أَرَادَ اماج اد بْب الْحَاوثِ ® : 
الماع له قحا في حور الآجر ولا قيس له ها في خياه. وَإِنْ فْسَحَهَا ف 


4 
e 


ك لم يعبر فخ َكرَاءُ الْعأجورٍ بور ت کان و أما 
ري وو 9ه 
ع المََصودة اة َه َه بياب الآجر بصا ولا لرا الاجر 


0م ما: لو انهم ڪل بل بال 
| الْمَأجوَة لاجر مسح اجار كن ل ع سا في ذو 
| ولا لو َرَج من الَا ُون أن ُخره يرم إِعْطَاءٌ زو كما رج ا 
| نولت الدّار بالْكليّة َمِنْ دُونٍ اخياج إل حور الآجر لاجر سحا وعَلَى َه 

ال لالم الاجر 
َك نه إا اراد الْمسْتَأَجِرٌ قَسْمّ الإجَارَ ينه عل الما (016) َيل وف 00 8 
ڍٿِ في الور من عُبُوبٍ اشم الاني من الِمَن الكو ُن في الْمَاقّوِ (014) 
ا الابقا لحن وم E‏ عن کون عن 
عِلم مِنْ عَدَم بَقَاء الاجا فوج الما خوة يرا اح و هة ضر ARE‏ لا كان 
لسرا مور لحرو عه بور رقو ا 
الْقَاضِي. (انْظَرْ شرح الْمَادةِ 015). 

وَإِنَ فْسَحَهًا في غِيَاب الآجر دُونَ أَنْ يَخيرَهُ لم يعبر قَسْخْهُ وَكِرَاءٌ الْمَأْجُورِ يَسْتَرٌ 
كما گان قبل المّسع؛ لان عفد الإجارة لم يرل باقيا. وَالمستَاجر َير عَلَنْ اسْتِيقَاء 
الْمَتْفَعَةٍ مَعَ ذلك التغيير أيْ: التقص. (انظر الْمَادَهَ ٤۷١‏ الْهِنْدِيةُ في الْبَابٍ أبن عر 
وَفِي الاب الْخَامِسِء وَالطُورِيُ). وَعَلَيْ ذَّلِكَ فلو قَسََ الْمُسْتَأجِرٌ ر الإجَارَةَ وَسَكَنَ الآجرٌ 
لدو غد موجه مها سَقَطَتٍ الاجر لان ذلك بعد مه راء بالقّسخ. اهدي في 


ر رت 


الاب ب التاع عشرً) (انظر الْمَادَةََ14). 


| 


() لا يبقئ بعد رفع العيب من خيار (انظر المادة السابقة). 


اذه »انتب شب اجار 2 


2 و 


مَا إِذَا كَانَ الْعَبْبُ ١‏ الحاوث ِن اّنم الأول مِنْ عيوب الْمَادَة (015) فقاتتِ 
فع الْمَقَصُودَةٌ با ل و اتوي اد الجر دُوَنَ أن يحبر 
لك :كذ كاين تا ارقو اي ا ء الحا وَإِذَالَمْيَمْسَخْهًا 
لا تقح بنَفْسِهًا (راج شَرْحَ الْمَادَةٍ السَابمَة). 

وَقَدْ ذَمَبَ بَعْض الْفْقَهَاءِ إل NEE‏ رَد ١‏ الْمُحَْاِ 
ْم الأ 
سْوال: َم يكن مِنَّ الْوَاجِبٍ اكا الإبجازة بت العتافع العفضردة قبل ابض 
هلما تنمس بتَلّفٍ الدَابَة ا ا تلفي الْمبيع قبل الْقَيْضٍ؟ 

الْجَوَابُ: إِنَّ عَدَمَ الانفِسَاخ م N ET‏ لاني ورات 
الْمَنْفَعَة في هَذْهِ الور يشي وار ابيع أو الاجر كيل ابض وَالنَانِي: إِمْكَان الانْتِفاع 

1 جور على وجو ر كصَرْبٍ مُسطاطٍ في عَرَصَةٍ الَا لمم ولك نضح الَا 
رخا لكر يا وکین ا گال اُْنتأِر غير او حَلَئ لئاع امور عَلَى الج 
الْمَقَصود في عَقَدِ اجار فا ر 5 (الرَيْلَمِيُ في فسخ اجار بِالعَيْبِ). 

ولا تَلرّمُ الْمُسْتَأجرَ أَجْرَةُ الْمدَّةِ التي ا لاني لْمَقَصودَة بِالْكليّةِ كَمَا 
lC‏ ا جز شو لبي کون شت 
E‏ حتی آنه لو اسْتَأجَرَ شخ خْصٌ لِسَّهْر وَاحِدِ دَارَا مِنْ اکر وانو دت بعد 
اَن سَكَنَهَا ع رة يام قط زه لث الأجر سى (الْهندِيةُ في الَْاب التايع عََرَ). 

ماد: ES‏ أو حَائطٍ بحل بالْمَتافع من الدَار الَْأَجُورَةٍ َلِلْمُسْتََجِرِ 
فسخ الإِجَارَةٍ سََاءٌ الّْهَدَمَ ذلك قَبْلَ الْعَبْضٍ أَوْ بَعْدَهُ. لين يرم َل أن يَفْسَخَهَا في 
حضور الاجر إلا سح الجا في غاب الجر أَيْ دُونَ أَنْ يُخبرَهُ بلك وَحَرَجّ مِنَ 
الدَارِ لَِمَهُ إِعْطَاءٌ ال جر گان کم رخ ونھا. الجر غائ أو مُتَمَرّدَا وا 00 


ا ال نض + اقاي وک ا اَن فسح الإجَارَةٌ 


ر 


3 


N e 


۹۲ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

وَفِي مال الْمَجَلَةَ هَذّا لف وَتَمْرٌ فَهُوَ إل هُنا 
E‏ وتسور كها ال يال روارو ” راما لَوْ قات الْمََافِمُ الْمَقصَودَةٌ 

ما و انْهَدَمَتِ الدَارُ اْمَأجُورَةٌ ِالكُلَيّة أو تقض الجر ءا بإذِْ الْمسَْأجِر أو بير 
ذه َلِلْمُسْتَأَجِرِ دُونَ اخييّاج إل حُصُورٍ الجر قَسْحًْا ولا تَلرَمُهُ لُْجْرَةٌ على كَل حال. 
:]ذا الكددف الذاة العاحورة ِالْكلية 00 فسخ امسا جر الإجَارَةَ أو لَمْ يَفْسَخْهَا 
وَسَوَاءٌ کان ال شور الاجر أؤ خاب كلا ملم رامد الي أي بَعْدَ ذَلِكَ؛ اَن 
ES‏ 

في اخيلافٍ الطَرقَينِ: إا احتف الطَرَمَانِ قَقَالَ الْمُسَأجر: إن الْأَجِرَةَ أَصْبَّحَّتُ 
سَاقِطَة بِمَوَاتِ الْمَنَافِع الْمَقْصُودَةٍ بِالْكَُيّة في كَل الْمُدَة الْمَاضِيةء وَقَالَ الْآجِرٌ: إن الماع 
الْحَالُ ا وول في الاي لن هدت اال الْحَاضِرَة. انظ الْمَادَهَ .)١۷۷١(‏ 


5-9 
00 


أما کا إا گان الطْرَان متَْقيْن َل حو امور يِن لَب في الَْالٍ وَعَلَى قَوَاتِالْمَنَافِعٍ في 
خض الْمُدَّوَِنّا گات ملين على دار الماع اَل مع اين للمُستأجر» انه 
يكر بع الْأجَرَة (انظر اماد ٠‏ ۷) الْهنْيهُ ييل الاب الْحَادِي ارين 


لاد (2015: لو انْهدَمَ حَائِط الدّار از وَلَمْ فسخ 


و1 ل نا ا 

إا الْهَدَمَتْ حَجْرَةٌ مِنَ الدَّارٍ أ حاط مُوجِبٌ لِلإخلالٍ بِالْمَتْمَعَةِ المَقَّصودَة وَكَانَتِ 
. الَا مُسْتَأجَرَةٌ بعد وَاحِدِ وَلَمْ يسم لكآ جو ويامتل E‏ ل أنه لو حَدَتَ في 
لار عيب من عيوب اسم الثاني الْمَذْكُورٍ في الَو( 01) وَكمْ يفخ السار ر الإِجَارَةٌ 


مح بوت حَقٌ قنخ له ا الْأَجرَةٍ أجل يَلْكَ الْحُجْرة 
الْمنْهَدِمَة أو ذَلِكَ الْحَائط؛ لِأَنّهُ باسةيفائه المَنْمَعَةَ يَكُونُ رَضِي بالْعَيّب. (انْظرِ الْمَادَهَ )٦۸‏ 
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ب 6ه سس 


بخلاني ما إا أَشْعَلَ الْمُوَجّرٌ ْنَا مِنْهَاء لاله بعلو قَيَسْقَطُ بِحِسَابهِ (رَدُالْمُحْتَارِ). 


0 


وَعَلَئْ َلك قَلَوالْهَدَمَتْ * ا وك ااه ھ ألا بيك عد وز مأ ف 

ار وَالْمُسْتاجر عَلَىْ تاها َم عَم مُوَاحَدَةٍ السا جر بالبتاء ء فَظَاهِرٌ. ما الْمُوَجْر فَإِنَهُ 
لا يُجْبرٌ عَلَیٰ إضلاح مِلْكِه . (التنقيح). 

َإذَا الْهَدَمَتْ ا ار و ا ا el‏ دن 


أن يَْسَحَ الجارة أي : أنَّهُ اذا استاج جر را لست أو سکن فيا هر ين فَحَدَتٌ فِيهًا عَيْبٌ 


في الشَّهْرِ الَالثِ وبقي سَاكًِا فيهًا أزبعة أشهر أُخْرَىئ وَكَمْ يَفْسَخْ غم الإجَار ة فَلَيِسَ لَه بَعْدَ 


م 


َلك فسخ اجار واا تلن کنا للشو الزاركوفي شرج 0100150 
أما ٳڏا استأَجَرَ دارا ات اي عَشْرَةَ حَجْرَةٌ بأزْعة وَعِشْرِينَ مَجِيدِيًا لى أن لكل 


حَجْرَةٍ دين اودقف كر وها E‏ أله تلاط الأ ۴ للك الْحَجْرَة. 


وَالْمَسلَُ الي ذُكَرَتْ في التقِيح إذَا گات الْمَسْأَلَةُ َو فَهِيَ لَازِمَةٌ وهي مَذْكُورَةٌ في 
تقح كتااني. مر دارا وَقَبَضَهَا فَانّْهَدمَبيْتٌ يُرْقَمُ عَنْهُ مِنَ الجر بحِصَّتِهِ وَلَا 


عب ر 0ر 


(oY‏ 2 عل 17 مَعَا بكَذَا ذا اموا وَانْهِدَ 


إِذَا ذا استاج أَحَدٌ دَارَيْنِ ا a‏ و وَاحِدَةٌ بِكَذًا ا ا إا 
الدارين أو أذ الْحَمَامب: 0 الْمَبْضٍ أو حَدَتٌ ماع اکر يَف سَكُنَاهَا او حَدَتَ عَيْبٌ 


أل بعتا ا أنْ ترك الْمَأَْجُورَيْنِ مَعَا أيْ: الدَّارَ الْمُنْهدِمَةَ وَالدَارَ التي ل 
ا مَانِعٌ مِنْ سُكْنَاهَا وَالَّيِي لَمْ بصا أو التي حَصَل فيها عَيْبٌ أخل 
ِمَتْمعتيّهَا وَالَّتِي لم يَسْصُل لها ذَلِكَ. وإ كليس لَه نيحد السَالِمة وير ٤ال‏ دة 


)١(‏ وبما أن هذه المادة فرع عن المادة (017) وهي في حكم المثال لهاء فكان الأحقٌ الإتيان بها مثالا لتلك 
المادة. وقد أشير في شرح المادة المذكورة أيضًا إلى ذلك. 


اك 


شام هام هم 


ZF‏ َوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات َحكم بها الدولة العثمانية 
لْمْخَْارُ وَالطُورِيٌ) لن ذَلِكَ تفريق لِلصَّفَْةٍ قل تَمَام الْعقَدِ وحار الَْيْبٍ ماع مِن تمَام 
الْعَقَدِ قبل الْقبضٍ. 

وَكَذَلِكَ الْحْكُمْ في خيار الرَؤْيّ. (انْظْرْ سرح الْمَادّةِ 001). 


9 


قَالَ: (قَبلَ الْقَبْضٍ)» انه دا 0 أَحَدٌ الْمَأَجُورَيْنِ بَعْدَ الْمَيْضٍ فُسِحَتَ الإِجَارَةُ عَنٍ 
0 هدم مِنْهُمَا مَقَط. ما الثاني قى الإجَارَةُ فيه وَتلْرَم حص من الجر لاله في َه 
لشوة ل يَخضل قفري نق قب تام العف (انظر الما 201 منتا سرخا (الْهنْدِيه 
في الاب الْحَايِسٍ) و تَعَيّنْ حِضّمَا ِي الْأَجْرَةِعَلَىْ مَاجاء في شرح الْمَادةِ(470). 
وذ ُه ِن هذه الُصِي لات اَن هذه الما ِن جاءت مُطْلقة هي في الْحَِيَةِ مقي مده 
وال (لَوِ استَأَجَرَ 6 SE‏ : ن مَعَا أيْ صَفْقَةَ وَاحِدَةً)؛ ل اجر AT‏ 
صَفْقَةَ وَاحِدَةَ عفد وَاحِدِ وَاسْئَا ع كل رقع طوفلا عد E‏ إ خد اهما فليس لَه 


ے 


أن يد يرك ّى الدَار التي ال ْهَدَمَتْ؛ لان ذلك لا يلرم ريق الصّفْقَةِ (الْهندية) 


(: الما جر بالخيار في دار استأجَرها ماعل أن تكون گا حح وظهرت" | 


32 


01 اقا YS‏ وَلَكِنْ لَيْسَ له إِْقَاء 


إا شتأ جر أذ دارا عل أن کون ذا * راو عل أذ بشني يكل كدر ة اجره 
عَلَىْ حدة. 

-١‏ تَلْرّمُ الإِجَارَةٌ إذَا ظَهَرَتْ حُجَرُهَا ِالْمِفْدَارِ الذي بيّنَ جين عَقَدٍ الإْجَارَة. 

- یکن ال ر بالخيار إا ظَهَرَتْ نَاقِصَة. ا لجار ة ون شَاءَ قبلَهَا 


ا 


الْأَجْر الْمْسَمَْ وَلَكِنْ لَيْسّ لَه إبْقَاء الإِجَارَةٍ وقي مَبْلع ِن الْأَخرَة؛ أن مِقَدَارَ الْحْجَرِ 
في هَل الصورة لما گان من ريل لوصف وَالْوَضْفتْ ليس لَه حِصّةٌ مِنَ الْبَدَلِ قَضْدًا فلا 
O‏ ة. وَنَظِيرُ هذه الْمَادّةِ و ار (رَاجِع الْمَادَه015). 


- ئا إا ظَهرَتْ رَائِدة کون جاه لازمة على أنه اَم لْمُسْتَأر إعطاء اة 


م 
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كنإ جر الَا ذا قز e‏ کو كنا حر وگل جر گا وا 


1 


ين الأَجرة َه تيص أ خرو ارو اي تنْقْصُ. 

کذلت اوا اسار احا مر عل انما وات رطه رت 

)١(‏ تَامَةَ ۳) أو راد رمت الجر () أا إا ظَهَرَتْ نَاقِصَةً فَالْمُسْتأْجرُ بالْخيار 
إن د رگا إن اء وها لجر الْمُسَمّى. 0 

عا اذا ادا عل | كذَا وما ِكل دوم عََرَةُفُرُوشٍء أَغطئ أَجْرَة ما 
ورين ت 

E E E ظ‎ 


بهائة وَعَسَرَة قروش لِسَبَةٍ وَسَلْمَهُ إِيّاهَا E‏ جر على انها > اك 


e‏ ا ا 7 Th‏ ر 266 بر 
وَأَعطَئ أَجْرََهَا نامه إل الآجر وَبَعْدَ أن تَصَرْفَ فِيهًا إل نهاية الس ظهَرَتْ نَاقِصَةَ 


الْكَمْمَةٌ عََرَ رتنا كان e E‏ اَن نري الاجر جر 
اوم ر س َع الْدُوكمَات النَاقِصَةٍ (الْفَيْضِية) e‏ 0۰۴۳ ا شُرٌّحًا). 


2 


ساس ها سا ه 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولَة العْمانية 
الباب السادس 
في بيان أنواع المأجور وأحكامه 


ويشتمل على أريعة فصول: 


الْعَقَادُ كَالْاراضِي وَالدُور وَالْحَوَانِيتَ مع عَرَضَاتَهًا وَمَا إل ذلك وَيَجُورٌ إِيجَارٌ 
N‏ أن مع الأض مَفصُودة وذ َرَت 
الْعَادةُ اسْيْجَارِهَا للزرَاعة من غير كير فَانْحَقَدَ الإِجَمَاعٌ عَلَيْهَا عمد (الرَيَْعق) وَكُما يِفَهَمُ 
جَوَارُ إيجًار الْأَرَضِينَ مِنَ الْمَادنَيْنِ ٤٥0‏ و014) يُفْهَمُ صا جَوَارُ إيجَار سَائر الْأَمْوَالٍ 


الأخرَئ ِن الاين (075 و (o‏ 


ع 


î E 


2 ردص 
و حَانوټ بدون بيا 


9 
١ 
اها‎ 
7 
006 | 
» 1 
\ 1 
Ke 


eT‏ نُ الْمُستَأجِرٌ (بمقتضى 
ك لا انلا تخر حل بین مامش ها اَن 
اداو ر تَصلّحُ لله کی وَلِعَيْرِهَا وضع اة واا الكوانيت يت تَصلحُ لأشياءَ مُخْتَلفَةٍ 
تي أن لا بور ما لم ين ما بعل فبا كَاسيْجَار الأرض اة الاب لس 
وَوَجَهُ الاسَْحْسَانِ أن الْحَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيهًا السك وَلِذَا تسَمّئْ مَسْكَنًا فَينْصَرِف إِلَيّْهَا 
أن الْمُتَعَارَفَ كالْمَضْرُوط وَلِأَنَهَا لا تَخْتَلفٌ باختِلافِ الال وَالْعَمَلٍ مارت ]ارا 
طلقا بخلافٍ الأزضٍ وَالْيّابٍ َإنَهُمَا لان باختِلافِ الْمَزْدُوع وَاللاسِ فلا بُدَّ مِنَ 
الْبََانِ. (الزَّيْلعِي) (انظر الْمَادَهَ ه4). 
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مقلا: ل ل ا جرت ارك الْفْكَانِيةَ أو حَانُوتَكَ الفلاني للسكتى بِكَذًا 
فرشا ب صَحَّتِ الإجَارَ ة الْمَعْقَودَةُوَلَا حَاجَةَ في ذَلِكَ إل قَولِهِ: اسْتأ 
للسکتٰ او لإشکانِ فُلَانٍ وَعَلَىْ ذَلِكَ فَالدّارُ الي سجر على هَذِه كيف ما اَن 


ما سے 


ا الْحَانوت 
لا e‏ طريق ا ا 
0 َيه مع وح أَيمتَُ فيها. (انظر الا (41) (مَجْمع الأنْهْر). 

وَقَدِ اخْترْرٌ بقَْلِهِ: الدَّارَ أو الْحَانُوتَ مِنَ الْيّاب وَالدراتة :ما الها هجا محل 
ا ا لا ِب في عله الأشيء َأ الب ولي أ أن 


روو ماع و درورو 


- 


ظ emd‏ عن 15ل عا وکات فو وط وتيخ ااج ْ 


| | عل تَخليته يته من ا اشا وى 


سے ر ر 


يجا امول صَحِِح إا کم يکن في لي لبته قر كي الول و 


كاز ةا E‏ ا أمْتِعةُ الآجر أو أَمْتِعةُ غَيْرِهِ صَحّ 
الإیجار وَكَانَ الاجر مُرْعَمًا على ت تَخْلِيَته من أَمْتِعته أو مِنْ أَمْتِعَةِ عير وَتَسْلِيوِهًا خالا إل 
الْمُتَاجٍ وَيعْتبَرٌ الإِيِجَارٌ مِنْ وَفْتِ اليم كما جَء في اماو 400 وَل للْمُوَجْرٍ 


“o هو‎ 31 


دكي لبي تت قي ليوطاي لاا عن ول لمأو في 
الْمُدَةِ الْبَاقِيَق قي وَلْكِنْ في الْأَرْضٍ المؤكرة لل رَاعَة إذا افك الج الْمَأْجُورَ في يَدِهِ 
وَمَضَئ مِنْ مدو الإِجَارَة شىء وَأَرِيدَ تَْلِيمُهُ إَيِْ في الْمُدَة الَْاقَِة مَلِلْمْسْتَأجِر أن يله قن 
مَضَئ مِنْ مد الإِجَارَةِ شَيْءٌ قل أن يَخْتَصِمَاء تم فلع الرَّرعٌ فَلْمُسْتَأْجِرُ بالْجِيَارٍ إن شَاءَ 
قَبَضَهًا E‏ دارا لِيَسْكْتَهًا 
وَمَتَعَهُ الْمُوَّجُرُ عَنِ السّكْتَ في بض الْمُدَة يَلْرَمُالْعَقَدٌ في الْباقي ولا خِيَارَ لهُ. (الْهندِيّةً) 
عمقي لبر لك ظ 

ذلك يَجُورُ ايجار الْمَزْرعَة ذا كَانَثْ مُسْسَحْصِدَةً ويام الْمُسْتَأجِرُ الجر رفع 


۷4۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدولة العثْمانيَة 
رَرْعِهِ مِنّْهَا وَتَسْلِيِوِهًا. (الْهِْدِيُ في الاب الْخَامِسَ عَسَرَ في الْمَصْل الرَابع؛ ورد الْمُحْتَارِ). 

بَاء (إدَالَمْ يشترم ْريع ضرا لأ فيك َل ساد الإجارة كا رم تشيم 
رع 5ا كان في رد تاد ليع ل 06 

مٿلا: لو آجَرَ أَحَدٌ مزرعته َه الْمزْدُوعَة بِصورَةٍ مَشْرُوعَةٍ مِنْ آخر قبل أن يجين وَقَت 
حَصَادٍ رَرْعِهَا كَانَ الإيجَارٌ فَاسِدًا. (انْظر الْمَادَّهَ )٠۹‏ (الْهِْديه وَالاَنقزوي) وَلَوْ قَالَ 
الْمُسْتَآجِرٌ: اسْتَأجَرْتٌ منك الْأَرْض رهي فَارِعَةٌ وَقَالَ الْمُوَجّدُ: ا بل هي م مَشْعُولة برَْعِي 
يَحْكُمُ الال كَذَا في (المنتقئ) وَفِي (تتَاوَى الْقَُيِْيٌ) الْقَوْلُ قول الآجر. (الطُّورِييٌ) إلا 
نه إا قَلَع الآجرٌ لزع وَسَلَّمَهَا إل الْمُسْتأْجِر حالية الْقَلَبَتِ الإِجَارَةٌ إل الصَّحَةِ. (انْظر 
الْمَادَهَ 4؟) (الْهِنْديّةُ). أمّا إِذَا تَخَاصَمٌ الاج ولا إل الْقَاضِي وَحَكَمَ ا 
الإِجَارَة لِمَسَادِهَا وَأخلامَا الجر بَعْدَ ذَلِكَ لِيُسْلِمَهَا إل الْمُسْتَاجِر ولد ال قا 
ا (الْهنْدِيً) 

مراد بازع هُتا َع غَِْ الْمُسَْأجر َو گان الرَرع له َايَْتعُ صِحَتَهَا وَالْغيْرُيَشْمَلُ 
الحو لبي فلوكانَ للعو خر أى: رَبّ الْأَرْض فالجيلة ا 
وَيتَقَابضَاء کک ص ٤‏ 0 سَافَاهُ عَلَيْه ل ا ل بَعْدًَا. 0 3 


كا | و ا ع ا ي 


9 


لجار كا راء أَذْرَكُ 5 از لم يرف کان برخ کر مفزوع بنیز 
شل الَْرْضٍ ل الْمُسْتَأَجِر؛ أن الخاية قن عل لع الرَرْع وَإِخْلَاءَ العاغور وَلَوْ 
نَم يُدْرِكِ الزَّرْعُ. (رَدٌ الْمُحْتَاِ التْقيح). 

وَاْحَاصِلٌ: إا راد ره من آعَرَوَفها زنع لل ذل جاه ايد سوا 
گن ا زع قَدْرَصََ ر 5 شيجار صَحِيح أو E‏ سيار ما إذا رفع الزَّرْحٌ 


a 


ملت الار عن إل الاجر القليت اجار إل الصحَة عَم بالْمَادَةٍ .)۲٤(‏ 
ا 
لو جر فارعا وَمَشْعُولَا يَسْتَلِمُ تفْرِيعْهُ ضَرّرًا بعَقْدِ وَاحِدٍ صح في الَا رغ فقَط قط وَكَانَ 
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قاسدًا في الْمَشْعُولٍ وَعَلَيْهِ ذا د سمي ِكَل هنما دل عَلَنْ جد يَكُونُتَصِيبُ امارغ من 
الجر الْمُسَمَىْ مَعْلُومَا ودا لم بي و ادل على كرو الصو رو ین ی الان ون 
لدل تَوفِيقًا لِلقَاعِدَةِ الي انها في شرح العا (400) رة الشختارء را 
الْمَتَاوَىء الْهنْدِية في الاب الْخَامِسَ عَشَرَ عَشَر وَاْمَضْلٍ الرَابِع بِيَادة. 

اتا جر مول وَقَارعًا صح في الَْاغ قَقَط. ا جَرَ عَيْنَا بَعْضها فارع ا 
تشغُول وَفِي تريغ الول صَرَدٌ صح في امار قط . رد الْمُحتار). 

رَجُلْ جر أَرضًا بَعْضُهًا مَزْرُوعَةٌ وَبَعْضُهًا فَارِعَةٌ قفي الْمَرْرُوعَةِ فَاسِدَةٌ وني الْمَارِعَةٍ 
ها قَاسِدَةٌ بِمَسَادِهًا كَذّا في جَوَاهر الَْتَاوَى وَفِي قَتَاوَى الْمُضَيْلِيٌ فيمَن د 
بَعْضُهًا مَرْرُوعَةٌ وَبَعْضُهًا فَارِعَةٌ يَجُورٌ في الْمَارعَةٍ دُونَ الْمَشْعْولَةٍ َإِذَا املف فَالْمَوْلُ 
ِلْمُوَّجْر كَذَا في الْمُحيط (الْهددِيةُ في الاب الْكَامِسَ عَشَرَ في الْمَضْل الرابع». 

ائ اشنا لض الْمْسَجرةٍ أي: الأو الي تختوي عََ جر اا يو کون 


rd o G&G‏ رور د 


الإجَارَُغَيْرَ صَحِحَةٍ عَلّى كَل حال لان الإِجَارَة إا َانتْ لِقَطع الْأَشْجَارٍ انها تون 


03 


راقع حك ا اسْتِهْلَاك الْأَعْيَانِ لَيْسَتْ بجَائِرَةِ. (انْظْرْ شرح الماد )٤٠١‏ وَإِذَا وَقَعَتِ 
الإِجَارَةٌ عَلَىْ الْأَرْض الْمَشْعُولَةِ بِمَا لا يُمْكِنٌ إِخلاؤُمَا مِنْهُ بدُونٍ أن يَلْحَقّ الْمُوَجْرَ ضَرَرْ 
0 

غير انه إذا اشرت ار مشكوة على َل الصو وَكَانَ اسْيَعْجَارٌُ أَطْرَافِهًا 
واي الجر نالأ جايڙا اجا تله ا غَيْرٌ جائز ما لم َكْنِ الشَّجَرُ الي في 


e 


وَسَطِهِ شَجَرَةَ أو سّجَرَتَيْنِ. 
وَالْحِلةُ في اسْيِْجَارِ يَلْكَ الأَرَاضي الْمُشَجرَة أن يَْقدَ الطرقَانِ عَلَىْ الْقِسْمٍ الول 
ِالشَّجَرِ عَقدَ مَسَافَة Ser E‏ کک وَيَجِبُ تَقْدِيمُ 


ع 


فِهَااً 


يها 


عو مه ا ع 


المَسَافة عَلَىْ الإِجَارَ إل تكرن EY E E‏ 2 کک 
ا إل أنه يجب أن ل لْمَسَافَةٍ 


39 


ب د 


عَلَْ الْوَجْهِ الْمَسْرُوط. (البرازية التتقيخ). ` 


06م قَوانين الشرد يعة الإسلامية ني قات تع كاد الدَونَةُ الْعثْمَانية 


e‏ سر وك مكار 
آنا كرك يقر التنتاجي اوراز من أن 0 الْأَمْتَعةٌ عل لَه إِذّا كَانَتِ 


ص ب 
3 


مَنَلّا: لَو اشر ون ع نز ارق ههت لتزخرة في از اشرو أن : على أنه 
َقلَعْهُ نع اسْتأَجَرَ بعْدَ َلك الْأَرْض مِنْهُ لإبْقَائِهِ فبها مده صح اسْيَنْجَارُه . (الْهنديّةُ). 

في الْخلاف ين الطَرَفَيْن: إا انلف الجر د استاج ال الْمُستأجر: اسْتَأَجَْتُ 

202 ر ف 2 ور 9 ر ر 

ِنْكَ المَأجُورَ وَهُوَ قارع وَكَالَ الْمُوَجْرُ ر: لا پل وهو مشغو مول يُحَكّمْ الال الْحَاضِرٌ. وَلَكِنَ 
م ا ہو ¢ 0 75 
نض الَا اوا أن اقول لوجر . (الطُورِيٌء الْهنيية. 
ER 5 a FS‏ ۰ چ " ا 5 31 0 
اله (014): من استَأجرَ أرضًا وَلَمْ يعن ما يَرْرَعْهُ فيا وَلَمْ يُعَمُمْ 
| شَاءَ فإجارتة ES‏ 


غل ر 


أي: نكما يَكُونُاسْْيجا رارض بدو نيان گنها لاي سء اد سُْوْحِرَتْ أو تَعْو بعل 


ا جَاء في الماد (405) فَاسدَا کون قَاسِدًا يشا في أزضي ا ستو جرت لِلرْرَاعَةِ وَلَمْ يعَيّنْ مَا 


ا 


يَرْرَعُ فيا وَلَم عَم عَلَْ اَن يزرَعَ ما اء ونون به شتی ك الاو (471) مشق 
بنش الاعات أ الأنص من بنصي قن ل نأ نر 


4 


علوم وَهَذَا مود | إلى الترّاع. (نظر الْمَاكَهَ 44) - رَد الْمُحْتَانِ وَالدَرده وَالْعْونُ)؟ ل 
لطت ار الأرض انع لاأيكار قافا وكثرة ة الْحَاجَة إل سَقَيهَا (الْهدَايَة). 
قال في «الكماية»؛ لن لَص قد ساج لزرَاعة ا وَلزرَاعة الشعين وَلِرْرَاعَةٍ 
الو وا وَبَعْضُهًا يَضُرٌ بالأزض؛ لن الْبَعْض قَرِيبٌ الإذْرَاكِ وَالْبَْض بيده 
أو لان بخص يشر بالأزض عَالدَُةوَاَْصَ لا بضر بها ليطي ؛ قَمَا لَمْ ين شَيْءٌ مِن 
ل لا بر انقو علب مغأوما ام ُو َه زط في جار الجا ا 


فَعَلَيْهِ ذا تََارَعَ ال ES‏ جر قبل الرَرَاعَة وَرَقَعَا دَلِكَ إل الْقَاضي يَفْسَحْ الْقَاضي 


الجستسزء الأول / الْكقَاب الثاني: الإجَارَة : ش اعم 
الإِجَارَةً. (التَتِيِجَة): َا ذا عيّنَ الشَّوْءٌ ةرهم كان جَاوْرَة؛ ا 
الصورَة الأوئ قد ارْتمَعَتْ. أا في الصّورَة الان كَالْجَهَالةُ الكو وة ليست مُفْضِيَة إل 
انرا اع. ا 

تَنْقَلِبُ الإِجَارَةٌ إل الصَحَة إِذَا عَقَدَت فَاسدَة عَلَْ الْوَجْهِ السالفي الذكرِ بر وجهين 


١‏ - إِذَا عير ما یراد عع في تأر كل لت أرق قا رض زوق ةا 


> مالو 


َرْعَهُ فيا وَرَضِيّ الآجرٌ به الْقَلَبَتِ الإِجَارَةٌ إل الصحَة اسْتِحْسَانًا ورم الجر الْمُسَمَىْ؛ 
لن ن الإِجَارَةَ تَنْعَقِدٌ سَاعَةَ فَسَاعَةَ حَسَبَ حُدُوثِ الْمَنَْعَق وَالْمَسَادُ كَانَ أجل الْجَهَالَة قدا 
ازََْحَثْ كَانَ الارتفَاعُ في مذ السَاعَة گالازتماع في وَفْتٍ الْعَْدِ يحُودُ جارًا. (رَالْمُحتار). 
راقاب الإجَارَةٍ إل الصّكة عا كان اجات وَالْقيَاسٌ الْمَسَادُ وَبِذَلِكَ گان يجب 
أن يلرم اجر الْمِئْل؛ لاله اسْتوْقَى أَجْرَ المثل بحُكم عَقَْدٍ فَاسِدِ كَل يَنْقَبُ إل الْجَوَاز. 
لل اا برص الجر كفيو مضع راع 
؟- إِذَا رَيَعَ ا رمالاو قبل تعيين اا غ ها وات 


الْإِجَارَةِ اقبت الإِجَارَةٌ إل الصَّحَة اسْتِحْسَانًاأيْضَا وَلمَ الاجر الْمُسَمَّْ؛ لان الْمعْقُودَ عَلَيِْ قد 
عُلِمَبالاسِْعْمَالِ. وتان الْمَسَادَنَاشِىٌ عَن احْتمَالٍ فوع الْخْلَافٍ وَالتَرَاع لشي عَنِ جا 
باْقِضَاءٍ واا ارول يق مجلا ذلك . انظر الْمَادَهَ 14) فَإنْ قبل ازْتمَعَتِ الجَهالة بمْجَرَ a‏ 


4 


الرَرَاعَة لَكِنْ لَمْ رفع ما روبك لفساو وهو اتال أن يَْرَعَ مَا يضر بالْأَرْض؛ أنه إن 
َرَعَها جار أَنْيَكُونَ الْمَزرُوع مُضِرًا بِالْأَرْض َع هما الْمْارَعَةُوَدَلِكَ لان الْمُوجِبَ لِلْمَسَادِ 


وو 


في اا و كان ا على ما ر ا هما 
ا کک َلك - فَل: e‏ 0 الْعَقَدِ عَقَدِ الْتِمَاءِ الْمَانِع؛ لن عقو الْإِنْسَانِ 
اماف تين اعرد عليه 
وع اشنا عر رمق بان ل اف کرد 
هذا لتو فى قياس يحب بور أن ال 
وَالدُرَبُ رَدالْمُْمَارء الْمتَاوَىئ الْجَدِيدَةٌ وَالْكِنَاَةُ). 


2 <S 


لاف 2 3 م 26 ج 


AY‏ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 
E‏ جر أَحَدٌ أَرْضّه عَلَىْ أَنْ تَرْرَعَ كَذَا وَالْمُسْتَاَجِرُ رَرَعَهَا نَوْعَا آخَرَ م مِنَ الْحْيُوبٍ 
ل ل َفِي اسْيَنْجَارٍ الْأَرَاضِيٍ لِلرَرَاعَة عَلَىْ 
هدا الْوَّجْهِ جه يذل اشرب وَالطَرِيق عير ذکر وَيُعتبرٌ شَرْطًا ظز مزح الْمَادَه408). 
© م تاک شال عه ما شاءَ قله َه اَن يَْرَعَهَا مُكَرَرًا في 
ظرف الست صَيْفِي وشنو ١‏ 


1 0ه 7 1 ا TT‏ 


في ظَرْفٍ السَّنَِ صَيْفِيا وشنو ا . (انْظرِ الْمَادَةَ 14) يشَرْط: 
)١(‏ إِمْكَانِ رَرْعِهَا مَرّتَيْن في السَّنةِ. 
00 ِرَاعَتِهًا بالصَّيْفِرٌ قط او بالسَّنْوِيٌ. 


0 ° 


ل ذلك فلو كَانَتْ مُدَةُ الإِجَارَة بقار زَرْعِهَا صَيْفِيا فَقَط أَوْ شَِائِيًا فَقَط وَجَبَ أن 


ع 


e‏ مط كما لو گان عَقَدُ الإجَارَة قيا بالرَراعَة الصَيْفِيَة لا مُطَلقَا نكن 


ززا َا وجاء في 35 E‏ 
, زڌَاعتها في السََاءِ جار لا أْكَنَ في الْمُدة. 


ها في السَّنَاءِ عة أشْهُرِ پر وَلَا 


3 ا (5؟ه): لو قت مل الإجارة قبل راز يلاجر نيقي الع في 


| الأرض إل إدْرَاكهِ يأر اْيئ. 


ور الإجارة حبري أي بض مائ وي 
َوَلا: إِذَا تَبَتَ الزّرْعٌ في الأزض الْمسْتَأَجَرَةِ وَالْقَضَتْ مده الإِجَارَةَ ولم يدرك 
لاجر - إا اء - قَلْعُ الرّرع في الْحَالٍ (الْأَنقَرْوي)؛ لان الرَّْعَ ماله لَه وله بمُقتضَى 
الْمَادَةِ )١195(‏ أَنْ ضرت رلك كما بقا1 وله أن يَسْتَحْصِلَ عَلَىْ رِضَاءِ الآجر ويبقى 
رَرْعْهُ في الْأَرْض إل إِذْرَاكِهِ وَيُعْطِرَ اجره المْل. 
1 للا الحُكم؛ لته ّا گان لازز 


الجز الأول / الْكتَابالثّاني: الإجارة - . ۸ 
نهاية مومه فَمُرَاعَاها في حي الطَرقينِ ممه 
الْمسْتَأَجِرِ إِلَ جين إذْرَاكِه. رد الْمُحْتار, التنقيح). 
ئا ذا لَمْ ينبت الزَّرْعٌ في مُدَة الإجَارَةِ مُطلقا يَلَرَمُ المشتأجر رَه د المَأجُور إل الآجر 
بِانْقِضَائِهًا وَإِذَا نَبَتَ SS‏ إل صَاحِيِهًا فهو لِصَاحِبهِ أَيْ: ا 
0 إعْطَاءٌ اجر الول بِمُقْتصَئ مُمَتَضَئْ هذ الْمَادة إل الآجر. (الْأَنْقِرْوِيٌ). الْظَرِ الْمَادَةَ (۲۱ 
انم TS‏ 


2 54 
4 20 عو 


ما إذا ابه قى الاجر رَه يدون رضَاءِ الآجر او كم الحاو قلا ترم اجر 
ِلك المد لن اماف إذَا لَمْ تكن متَقَوْمَةَ لا تون و و که فی وی 
رم الجر في الو لني يت ها لساب الجر الى وآ يس رِضَاءٌ الطَرَيْن 
و شَرْطًا في دَلِك» وَلَعَلّ هَذَا مِنَ الْأنقَرْوِيَ دِيائة. 

وما ميك ن ذَلِكَ مال تیم أو مال وَفْفٍ أو مُعدَ ل الْأَجْرَةٌ الْعْسَكَاةٌ 
ل ر الْمثلٍ لِلْمدَةِ التَالية لِمدَةِ الِجَارَةِ على كَل حال إا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإجَارَةٍ 
قي الزَرْعٌ إل إذرَاكه ویک به. (انظَرِ الْمَادّه 095). 

٠‏ وكذلك لو اشتأجر بستنا لقف اة رامث مده الجا بل إذرَاك الزَعٍ قي 
نان في ير المستأجر إل وت إفراك لزع ولب لمتولي أن يلت ين الختا جر 

مَرْرُوعَاتِهِ قَبْلَ إذْرَاكِهًا گما نه َيْسَ لِلْمُسْتَأَجر أ ن يُطَالِبَ موي أي وقي بقِيمَةِ ما لم َنْضْحْ 

من الْمَرْرُوعَاتِ . (التنقيح). 

وَذلِكَ كَرِرَاعَةٍ لفل اجان وَالَْرَروَالِصلٍ وما إلا يما تكُونُ لَه 
دلوق ايان و ا نا اموا 0 

اا ذا عَصَبَ أَحَدٌ سَفِيئة آحَرَ وغد اَن قَطَعْ يها مسَاقَة وبع عُرْض الْبخر أَذْرَكَهُ 
صاحبها فَلَيْسَ َهْتَرْعْهَا ِن الَْاصِب بل حَلَيِْ أن يَُجَرَهَا وه إل أن يرح إل السّاحِلٍ. 
تكون الإْجَارة مُنْفَسِحَةَ حكمًا إِذَا الْمَسَحَتْ حَقِيقَة بوقاة الاجر قبل 


. 


ٍ ي بأخيل ل الْمُوَجْرِ أَجْرَ الل وَإبْقَاءَ دقع 


ا 


0 


45م قوانین الشرر يعة الإسلاميّة مي لاتحم بها الدولة الع العثمانية 


5 7 (0۷): صح اجا الدّار و الان 


ّْ اين ضرف إل اعرف وَالَا 


2 يشرط في اسْيِنْجَارِ الْمَتازِل بيان ما شا دل فيص ايختانًا ايجار 
الذّار أو الْحَانُوتِ بِدُونِ بيان وھا لای شه اسْمُؤْجِرَثْ. أَمّا كفي اسْتِعْمَالِهَا تصرف 
ر ئء على اما (46) إل العف ولاقو مسج اصرف فيها على ما ساي في 
الْمَادَة الآتة؛ لله كما كَانَّ الاسْتِعْمَالُ الْمْتَعَارَفُ فيهما هُوَ السّكْتَئْ فيْصَرِف العقدٌ إل ما 
هُوَ مُتَعَارَفُ. انظر الْمَادَةَ (207) وَشَرّحَهَا؛ لان الْمْتَعَا رَفَ كَالْمَْرُوطٍ (الرَيَِْي). 

مَنلُا: لو اسْتَأَجَرَ أحَدّ دَارَا بقَوْلهِ: اعات لدان القلاية قسَائهة با جر : كَدُرْمَا كَذَا 
فرشا صح ولا ب بط بان ما سجر لَه كَقَوْلِهِ: (اسْتَأَجَرْتُ الدَارَ لأَسْكُتهَا وَمَا أَشْبَهُ) 
القاس e E E‏ 
السك وقد َدْيَكُونُ مِنْ حَيْتْ وَضْع الْأَمْعَةٍ يبي أن لا يَجُورَ ما ا 
وَجْهُ الاِسْيِحْسَانٍ أَنَّ الْمَفُصُودَ مَعْلُومٌ بِالْعْرْفٍ وَهُوَ ر الشكتى يضرف إلَْهِ؛ لأنَّ الْمَعْلُومَ 
فز نا كلش خوط ا 

ما في اسْتَنْجَارٍ الأْض وَالدَّوَابٌ فيان ما اجر لَه شَرْطٌ. انظر الْمَادتَيْنِ 407 
0 


| 5ة (0۲۸): کا 3 يح لمن اسأر دازا ب دون بَيَانِ كَوْنِهَا لاي شَيْءِ أن يَسْكتهَا | 
ظ فيو كَذَِكَ يَصِحُ لَهُ ن كته عيضا وله أن يضح فيها أَشْيَاءه وله أن يَعْمَلَ فِيهَا | 
ص 0 1 َه ا و 3 

اگل َمَلٍ لا يُورث الَو وَالصَررَ لاء لن لی له أن قعل ما ووت اسرد 
0-7 ل وسو 


| وَالْوَمْنَ إلا بإِذنِ صَاحِبِهَا را بخُصُو ص ربط الدَّوَاتٌ فَعُرْفَ الْبَلَدَةِ وَعَاديَهَا مُععبْرٌ | 
و الْحَاُوتِ ع َا لوو 
هه 0 0 


الْجزرْء الأول / الْكتَاب الثاني الإجَارةٌ م 
ي: أَوَلَا: له أن سکتها بس انيا: أن ب تھا يره عل سيل 
و الإِعَارَةٍ حم حى أله لِلْمُستًأجر الّذِي TT‏ 
غَيْرُهُ مَعَهُ وَلَيْسَ للآجر أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ دَلِكَ. (رَدُ الْمُحْتَارِ) لَك حت الإشكانِ هذا حاص 
بالا خو وی من يشلك ااال را وع ر امتاخ أذ كارا وعد أن ا 
E‏ و بدُونٍ أَمْرِهِ وبا إِذْنهِ شَحْصًا بلا اجر وَانهَدَمَتِ الدَّارُ لد يَْرَمُ 
الْمُسْبٍَْ جر ضَمَانْ سَوَاءٌ أَكَانَ الانْهدَامُنَاشِئًا عَنْ سُكْنَىْ ذَلِكَ السّخْص أو لَمْ يَكُنْ لَكِنْ إِذَا 
كَانَ الانْهِدَامُ نَاشِمًا عَنْ سكت ذلك الشّخْص الْمَذْكُورٍ لَزِمَهُ الصَّمَانُ بالإجمّاع. وَإِذَا كَانَ 
لانْهِدَامُ خَيْرَ تاشى عَنْ سى احص الْمَذْكُورٍ فا يَلْرَمْ عِنْدَ السّبْحَيْنٍ ابن الاجر 
صَمَان. اا عند مُحَمدِ َلِصَاحِبٍ الَا إا اء وها ابن اْمُستَجِرٍ E‏ 
ا َه الرْجُوع عَلَىْ السَّاكِن. م ت 
على الابن. (الهندِية يه في لباب لاني وَالْعِشْرِينَ) و وَسَبَبُ هذا الإختلاف الاختلاف 

يلا لب ني ارو یا هذ فيفل كاب ی 

تالا له أن ی غا اا ور قوط القوضة ان يَسْكْنَ وَحْدَهُ لن رة 
كان لاتوت الَا ضرا بل بلحس يد في ِعمَارها؛ أن راب الان بتر 
تاها وَعَلَيْهِ لما كان التَييدٌ الْمَذْكُورُ عير مُفِيدِ بَطل. (الرَيْلَعِيُ) حتى أنه َو الْهَدَمَ 
ل ر بسشکتی ذَلِكَ الْعَيْرِ قا يرم ضَمَانُةُ. انظر الْمَادَتَيْنِ ٩۱(‏ و۲۸٤).‏ 

رايا اجر أن بصع فيا يمت ويس لآجر مَنْعهُ مِنْ دَلك؛ لأنَّا مِنْ تَمَام 
لحن لكيه اللي > م رَ أَحَدٌ دارا عَلَىْ ان يَسْكَتَهَا قَلَمْ يَسَكُنْهَا 


الإجار رَه 


حَامِسًا: لَه ان يبس َم الب الین الي فبا ولا ” E‏ 
وَطَرقِ العا ل َشْبَهَ ذا حَرِبَتْ وَإِنّمَا إضْلَاحُهَا مِنْ وَظَائفٍ الْمُوَجْرِ كُمَا 


سَيَجَىءٌ في الْمَادَّةِ (019). 


۸٠3‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمَانِيَة 

سَادِسًا: لِلْمُْتَأجر أَنْ يَكْيِرَ الْحَطّبَ عَلَىْ الصّورَة المُعْتَادةٍ في الْمَحَل الْمَخْصُوصٍ 
بِحَيْتُ لا يَصُرٌ بالأرْض وَمَا تَحْتَهَا مِنْ مَجَارِي المِياهِ وَأَنْ يدق الْمَسَامِيرَبِحَيْتُ لا يضر 
بالْقِصَارَةٍ 

وَجَاءَ في «رد الْمُحْمَارِ) كَوْلهُ: و وکر حطبه» ين يفي تفييڈه بان يَكُونَ في مَحَلٌ لا 
يَحْصُلُ به صَررٌ الْأَرَضٍ وَمَا نَحْتَهَا مِنْ مَجْرَى الْمَاء. كال اَيْكَينٌ: ومان هذا له أن 
يَكْيِرَ الْحَطَبَ الْمُعْنَادَ د طبخ وَتَحْرِو أنه لا وهن الْبنَاءَ وان راد عَلَْ الْعَادَةٍبحَيْتْ يحنت 
يون لاء فا إلا برضا الْمَلِكِوَعَلَىْ هَذَا ِي أَنْيَكُونَ الد عَلَ هَذَا الَفُصِيل. 

سَايعًا: لَه ن يَش الي الاخروق انعم لااتورث e‏ لن 


E‏ ت تر اشر لاي قشر طب 


2 
03 


وَكَسْرٍ الْحَطَّب؛ لآ لِك كله ين ترابع اكت ویو ته الشكتئ (الريلَييٌ) إلا 
رت E‏ 
زم الصمَان. انْظْر الْمَادَهَ .)٠٠۲(‏ 

عَاشِرًا: لْمسْتَأْجِر أن يَْتَيِلَ وَيَغْسِلَ ِيابَهُ في الْمَكَانٍ الْمَحْصوص لِذَّلِكَ مِنَّ الدَار. 
(الرَيكَِي). 

ادي عَشرٌ: ااج آن يَشْعَلَ في الْحَائوتِ عَمََلَا آخرَ مُسَاوِيَا عمل لني 
اسْتَأجَرَهُ له في الْمَضَرَّةِ وَلَيْسَ لِلآجر ن يَمْنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ. انْْر الْفقرَة الأولن مِنَّ الما - 
(1٤(‏ الا جر فليس ا َه الكَصرقَات الاتية: 

أَوّلَا: يس يلاجر أن يَشْتَلَ في الْمأبُور بَا بوث الوَهْنَ وَالصَرَدَ للب 1 
رصا الجر كَالْحِدَادَةٍ ولو. لم يشترط ذلك ي ااال راي ي ا 
الْمُسْتَأَجرٌ أن يَحْمَلَهُ بيه وَلَيْسَ لَه أن يَجْعَلَ غَيْرَ ره أن يعمل مَحَاصِلَه أله لدان 


إلا أنه | 


لل 


ع 
ء بدول 


أن 


الج رْء الأول / الْكتَاب الثاني الإجارة . vw‏ 
ا 1 ا ر كمال کو ر 0 I:‏ ر رار 2 و2 6 ر ر 
عمل فبا كل ما وون البناء أو فيه صَرَرٌ إلا بإذنِ صَاحِها يجوز | له كل مَا لا ضصَرَّرَ فيه 
ِمُطْلَقٍ الْعَقَدِ ويستحقه قَهُ. (رَد الْمُحْتَارِ). 


تَانِيًا: ليس لَه أن ير حطبًا زِيَادةَ عن الْمُعْتَادٍ بِصُورَةٍ تورث الْوَهْنَ وَالصّرَرَ للِْنَاء؛ 
لِأنّهُ لما كان إِيرَاتُ ذَلِكَ الضَّرَرِ وَالْوَهْن لِلْمَأجُور ظَاهِرًا لاء مذ َا عفد الإجارة 
بعيْرِهًا. (الدَرَرُ) (انْظرِ الْمَادَةَ 41 وَإِذَا عمل أَمَْالَ ذَلِكَ بِالْمَأْجُورٍ بدُونٍ رضَاءِ صَاحِيِ 


0 


و ا لحا ع نح س8 وك ارو مدو of‏ ماه بر : 
أو اشْيِرَاطِهِ في عقد الإجَارَةِ وانقضت مدة الإجَارَةٍ ةو يَحْصّل صَرَرٌ لاء لَرِمَ الأَجِرُ 


اعم كا اسْيَِحْسَانًا أَيِضًا؛ لن ال کک ال 5 يها مَوْجُودَةٌ في الْحِدَادةٍ أَيْضًا فض 
عَم يو جد فيا مِنَ الشّخْل رادا عَنِ السَّكْتَ» وَعَلَىْ ذَلِكَ قبمَا أن لْمَعْقُود عَلَيْهِ ميُسْتَوفَى 


رم الْآخِرُ الْمُسَمَىْ بِشَرْطٍ السَّلَامَةِ (الرَيلَيُ» وَرَدُ الْمُحَارِ). ما لَوْ مَضَئ بَعْضُهًا هَل 
ا أو يَجِبُ؟ يُحَرَّرُ (رَدْ الْمُحْتَارِ) ودا اندم الْناء بنَاءَ عَلَى ذَلِكَ ضَمِ؛ لان 
الْعْسْتَا جر في هذا معد لان الاهدام اك لدا والقصاوة لا ئ ال : (الهنيية في 
لباب الثاني وَالْعِشْرِينَ). (انظر الماد تین ا و ٠‏ وَفِي هَل الْحَالٍ لا تَْرَمُ الأ 


في حِصّة البنَاءِ. (نظر اا ۸۰ عب آلو اسأر وجل دازا وعد مر فيا برا ِيتَوَضّا فيا 
فَعَطِبَ فِيهًا إِنْسَانْ ينْظرٌ إنْ كَانَ حَفَرَ بإذْنِ رَبّ الدار فلا ضَمَانَ كَمَا لَوْ حَفَرَ َب الدار نفس 


حك سك > م إث. ر ت و" کوے م ایر مم1 ' للك بالاو مما اه 
وإن كان قد حَمْرٌ بغير إِذنٍ رب الدار فهو صَامِنْ. (الهندية) وَعَلى ذلك َالإذَْ عمل الشَيْء 
الْمْضِرٌ مُْتَبْرٌ إا كَانَ الْمَأَجُورُ يِلْکًا. أا كات ال انا رة رفا فن لل اَن 


0 


يَأَدَنَ الْمْستَا جر بأَشَْاءَ كَهَذِهِ تورث البتاء الوه هن وَالصَرَّرَ . (انْظَرِ الْمَادَةَ 704 رَدَ الْمُحْتَار). 
ويُعْتيْرُ عرف الْبَلْدَةوَعَادتهَا في خصُوص ربط الدَّوَابٌ في الدَّارِ اْمَأُجُورَةِ وَعَلَيِْ فَكَمَا 


کون عُرْفُ لدو وَعَادَنّهَا لر انُه (انْظر الما 5. فَإِنْ گان في الذَّارٍ مضع معد 
ربط الدَوَابٌ گان لَه َلك وَإِلَا َا أنه يودي إل إفْسَادٍ الدار. إِذْرَئْطُ الدَوَابٌ في مَوْضِع 


ت 


الک ادرالشاي 
کک الْمُسْتَأَجِرِ الدَّاَ الْمَأْجُورَة فَلَيْسَ للآجر أَنْ يَزبطَ يها داه حى أنه لو 
لها وعدت هاج د صَوتة (انظر الْمَادَّة َه )۲٤‏ ما َم يكن د رَطَهًا بإذْنِ الْمُسْتَأَجِرِ 


شام ها سه 


م84 َوَانينُ الشّريعة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَونةُ الْعلمَانِية 


عر جسم 
3ا 


ذل الدَابَةَ بلا إذْنِ الْمُسْتَعِيرِ يَجُورٌ ولا يَضْمَنُ ما تَلِف به 
کو ەە ت هد ا كيك ° 0 
. أا إِذَا لم يُوَجَر صحته لَه أن يذل فيه الدابّة. (الهندية في الاب 


وَحُكُمُ الْحَانُوتٍ على هَذَا الوَجو ايا آي: انه ا اسْبؤْجِرَ دون بيَانِ كَوْنِِ لِأيّ َيءِ 
َكَمَا لِلْمُسْتاجر اَن يَسْكتَهُ مله اَن کته عَيرَه لَه أن يَشَغل فيه كُلّ تَوْع مِنْ أنرًاع الْعَمَل 
لا يُورتُ الْبِنَاءَ الَْهْنَ» اما ما يُورتُ الْوَهْنَ لِلْبَِا وَيَضْرٌ به فليم ل عَمَلهُ باورا 
صَاحِبهِ أو اشْيِرَاطٍ ذَلِكَ في عَقَدِ الإِجَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ أن يَتَصَرِّفَ في الْباءِ تَصَرَّهَا مُضِرًا 
كَالْهَدْم ملد 

حت تی أن َو استَأجر ر أحَدُ الاس ڪائوتينِ من شَحْصَيْنٍ وَقتَح يهُا با رمن 


I 


الْوَاحِدَةٍ إِلّ الأخرَى ضَمِنَ الْحَائْط الي هَدَمَهُ وَأَعْطَىْ جره الْحَاوتَيْنٍ كَامِلَة . (الْهنْديّة). 
اختَكلافٌ العَاقَدَينِ: - و املف الاجر ر السار قال الْمُسْتَأْجب : إا اشْترَطْنًا في 
ناء عَقَدِ الإِجَارَةٍ الاسْتِغَالَ ف الْمَأْجُو جور ب بَا يُورتُ ناء الْوَهْنَ وَالصَرَرَ وَقَالَ الآجرٌ: لَمْ 
َشْتَرط ذَلِكَ» فَالَْوْلُ للآجر؛ ل ك E‏ اة الل 
اننا عد ار الانتقاع َإذًا أَقَامَ الامَْانِ اة رجح بيه به الاج ؛ لِأَنّهَا لِاثْبَاتِ 
(الهندِية وَالتَنوِيرٌ) (انْظرِ الْمَادَنَيْنِ كلا (VV3‏ وَإِذَا اختَلّفَ الط فان في نوع 
ES‏ 


4 ه بسر 


قبل بون بيان كَْنِهًا لاي شَيْءِ اس ستۇجرّت. :ادان كَوْنَهَا لای شیع أي 
الاي رُ عِنْدَ عَقَدِ الإِجَارَ TS‏ 


مَجْمَعْ انه 


ل ور جَرَانٍ بدُونٍ بيان کونِهمَا لاي شَيْءِ 


8 
ے 


اسْمُوْجِرََا. أنَا إذَا مين وَفْتَ الْعَقْدِ كَوْنُهُمَا لي شَيْءِ اسْتُوْجِرَنًا فَقَدْ ذُكِرَ حْكمْ ذَلِكَ. (فِي 
الْمَادَة47). 


5 
0 
5 
1١ 
8 
2 « 


| 


مت ل تا ف 5 ۸۹ 


2 


ظ 1 :)٥۲۹(‏ غل الْأَشَْاءِ ء الي تخل الَف الود ET‏ ما 
ْ تَطهِيرٌ الرّحى عَلَى صَاجبهاء يك تمر الئار َر اء رضاح فيو ندا | 
اليا الي تخل بالسّتى وسار لامور التي تعلق بالا كلا لاز مه عَلَىْ صَاحِبٍ | 
[ الدّارِوَنِ امَْتَعَ صَاحِبّهَا عَنْ غل لاء ينتاج أن برح نها إلا أن كوحن ْ 
| ايجار إَِامَا گائث عَلَى هَذِهِ الْحَالٍ وَكانَ گذ رَآا َه حي کون كد قد رَضِيّ ‏ 


الم فليس ا هخاد ذا وي روج يِنَ ادا بعد ون عل الاجر هذه | 
لأشيّاء مله كانت من كيل الع قيس َه لَب ذَلِكَ المَضْرُوفٍ مِنَ الآجر. 0 


على الجر أن يُضْلِحَ مِنَ الْمَأَجُو رما جل بِمتْقّعَيه آو انا يّ: : وة عل الآجر 
توْعَانٍ من اة على المَأجُور: 

هم الما جور 

؟- ما يعلق بِالِْاء أيْ: :فيم هو مِنْ قبل الْبِناء . (التَنْويرٌُ). 

ف طهر ای عل صَاحبهَ) َل لش الأول وقول وير الدار طرق 
الْمَاءِ ا َافِذِهِ وَإِنْشَاءٌ ااا ء التي تخل الک .. إلخ). 

يٿال نوع الٿاني: متلا َير الرّحئ الْمأجُورَة عل الجر وَل كا الَْوَابُ عَنِ 
استِعْمَال الْممْتََجرِإَِاما (التَنْوِيرٌ رَد الْمُحْتَارِ)؛ ل 2 نه كا يُمْكِنٌ الانْتمَاعٌ بالرّحَىْ إلا بالْمَاى 
وَالْمَاء لا يجْرِي الَا بكري اله إلا اَن يون قَد شْرِط الْكَرِيُ عَلَىْ الْمُستَاأجر (الْهِنْدِيةُ في 
الاب السّابِعَ عَشَرَوَلمرَاجَْ د سرح الْمَادّةِ .)٠١٤‏ 

نا كي سيل الْحمَامٍ وَرَفِْ ما به من أوْسَاحِ وميا قعل الاجر (رَدٌ الْمُحْتَارِ) 
يعبر في رفع الج عرف البلدة. (انظر الْمَادَهَ .)١١‏ 

وَكَذَا نط طح الَا ا ی اَن إصْلاح السطح لِمَنْعِ تسرب اه و الْمَطَرِ ل داخل 
دار عاد عَلَىْ الآجر؛ لن عَدَمَهُ مُخل بِالسّكْتَئْ بخِلافي تَكْلِيسٍ جُذرَانها (رَدٌ الا 
ذلك تعر الدَارِ المَأجُورَةٍ طرق الْمَاءِ وَإِضْلَاحُ مَجَارِيه وَكَرِيُ بر الْمَاءِ وَإِضْلَاحَهَا 


1 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانيَة 


وَلَوْ خربَّث بِاسْتِعْمَالٍ الاجر ياء وَإِنْشَاءِ الْأَمْمّاء الي تيل ِالسَكتَى َوَضع الرجَاج 
ِتاذ وَغَيِْهَا وَإضْلَاحُ اددج وَسَائرٍ الأمور التي تَتََلقُ الْباءِ كلها لازمة مه عَلَْ الآجر 
إِذَا كَانَتْ ملكا وَعَلَىْ الاقف إِذَا كَانَتْ وَقُمَا (الْهنْدِيه Ng‏ 

. وَلَوْحَربَتْ بعر الْحَمَام أَؤْبَالُوعمُهُ بسْكْتَئ الْمْسْتَأجر أو اسْيَعْمَالِه يلرم الآ جر إضلاح 
ك 

القاس أنه يَجِبُ عَلَىْ الْمُسْتَأَجرِ؛ لان لسغل حَصل مِنْ جهّته. وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ 
ل ر قن رارم تدج شی به ددغ زر 
رب الدَّارِ عَلَْ الْمُسْتََجِر جين اجر الخبكر اال( ليو و لاجد ا 
مَْمَعَة. (رَدُ الْمُحْمَار). 

ذا امح صَاحِبٌ الدَارِ الْمَأجُورَةٍ عَنْ عَمَل َلك ون گان لس لِْمُسْتَأجرِ بمُقتضَى 
الماد (۲) أن يبرع إضلاح مله َه بمْقتصی الْمَادنَيْنِ (50 0173 أن يَفْسَعَ 
الإِجَارَةَ ورج مِنْهًا. 

كلاة ار ق قلتي على و ا 
(الْهنْديّةُ). قال الْحَمَوِيُ يهم من دا لتيل أن الدَارَ َو كَانَتْ وَفمَا يبر النَّاظِرُ على 
ذَلِكَ. رَد المُحْتَارِ). 

امل في َل الصُورَة ُو أن يَفْسَحَ الاجر ر الإِجَارَةَ الجر حَاضِرٌ وخر مِنّ 
الْمَأْجُورِ وَإِلَّا فو امع ال ااا ا ادر وام الْمُسْتَأجرٌ مده في الْمَأجُورٍ 
فیکون رَاضِيًا بِاسِْعْمَالِهِ مَعِیبا َيس لَهُبَعْدَ مد ذلِكَ تَركه. (انْظَر شَرْحَ الماد .)٥١۹‏ 

وَذَلِكَ ما لَمْ تَكَنْ جين اسْيِْجَارُ يس E‏ 
رضي بِالْعيْبٍ وَلَيْسَ له ااذ جود أي محل فة لصوو وسيل روج من ادا 
ا (انظر الْففَرَتين واج واكلرين N‏ ا أْ: الدّاوَ ولا رجا 

4 


4 


€ 


او طا ر بد علا جار 1ه 4 (الهندية يه في الْبَابٍ | سابع عشَرٌ 
ون عمل الْمُستَأجِرٌ هَذهِ الأَضياءَ مِنْهُ كَانَتْ مِنْ قبل التبرُع ولس لَه طَلَبٌ ذلك 


لجز الأول / الكتَابالثّاني: الإجارة ٠‏ ألم 
ره ۰ كت TT‏ 2 2 مم £ ا 5 2 0 
المَضْرُوفٍ مِنَ الآجر أو أن يَحْسِبَهُ مِنَّ الأخْرَةٍ. أمّا دا عَمِلَهُ بإذنٍ الآجر قَلَهُ الرّجْوعٌ , 


ر 


عَلَيْه. (انظرِ الْمَادَةَ الآتيةَ وَالْمَادَةَ .)15١4‏ آم إا عَمِكَهَا الْمسْتأْجِرٌ لِتَفْسِهِ بدُونٍ إِذْنِ 
الآجر فَيْنْظَرٌ إِذَا كان ما أَجْرَاهُ المُتََجرُ مِنَ اليم وَالإِضْلَاح ريم غير مهلك 
شکب وجا وَل و ) فَللْمْسْتا- ES‏ رر ع 
جور وإ قا. 0 | ش 
ام ل نو ایی ا رای اير دون ان يُحْيِتَ 


مت اا ريد 


ذلك ضر لَه كَإِضَافَةَ بنَاءٍ ءل ا 


4 8 


2 


متا: 0 د ع المستايه 0 الدارِ ابابا رُجَاجِيّةَ بدُونٍ إِذْنِ صاجبها قلَهُ عِنْدَ 
ياء د ال ارو لها اَم يكن يكن ذَلِكَ مُضِرًا وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الدّارِ أن ب يَمْنَحَهُ عَنْ ذَّلِكٌ. 


0 


(الِيجَة) وَكَذَلِكَ لو بلط الدَّارَ أو وَضَمَ لَهَا 0 وَالأقمَالٍ الم يَكنْ 
مِنْ ذَلِكَ ضَرّرٌ (الْأنْقِرْوِي). 
الَرمِيم المُسْتَهْلَكُ گالصبغ (الشعانِ) راگیس يما لا مين تف تَفْرِيقهُ عن الْبِناءِ. 


ا 
0 5 


مَثَلّا: لو كلس الاجر الماجوز بيه فلم له رفع EE‏ 


تراا لا ينتفع به ولا غود إل أضْلِهء وَحَاصِلَه أنه إن عَمَرَ بما لَوْيُقِض يمى مالا قَلَهَُقْضْهُ 
لا قلا وَيتفرع عَلَيْه أمُورٌ كثِيرَة رد الْمُختار) عَيْرَ اَن لِْمسْتأَجِرٍ إا كَانَ تقض وَقَلْمْ ما 


و 


عَمِلَهُ ليه في الْمَأجُورٍ يضر به (آيْ بالْمَأَجُور) فليس له تقْضْهُ ولع وَيَأَحْذُ قِِمتهُ يَوْم 
الْخْصُومَةِ (الْأنقَرْوِيٌ). ظ 
ويك بَعْض الْمَسَائْلٍ الي تتمَرّعٌ عَنْ ذَلِك: 
أَوَلَا: ا و باط به الْمَأَجُورَ أو الاه َالَ وَالْأَبَوَابٌ التي 
وَصَعَهًا ذا كان الْقَْمُ مُضِرًا بِلْمَأجُورٍ 


eS 2‏ سے 20 ل هه و 
ثانيًا: إذا قل عدوم حارو تر قاين لحر E E‏ 
منهاء أ : أنه | ا راء في لحا 0 0 کک ا 


۸۱۲ فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بهًا الدولة العثمانية 


بن الشّعُوة): 
00 
ا قتا بار جروج و و يشرط الرّجُوعٌ. أمّا ذا 
ا ضضض 
كان مسرا ا اه م مُضِرٌ بالْبِناءِ فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَه كما جَاءَ في الْمَسَائِلٍ الثلاث 
ا e‏ 

كََِكَ لَو اجر أَحَدٌ حَمَّامًا مِنَّ اين وَعَمّرَهُ بار أَحَدِهِمَا أَحَدَ مَاصَرََهُ مِنَ الاجر 
ِي مره ويس لَه أذ شَيْءِ مِنَ التَانِي. (انْظر الْمَادَه )۱٣۱ ١‏ مَالَمْ يكن أمَرَ ذَلِكَ الرّجُلُ 
ِالتَّمْمِير أَيْضًا أو أَذنَ الْقَاضي به. (انْظْرِ الْمَوَادَ ۱۳۰۹ و11 8 )١9١‏ (الْهِنْدِيه في 
لباب الثَالِثِ وَالْعِشْرِينَ). 
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ودا اسْتأَجرٌ أعد رحن ٿم آجرها ين اتر نَ لَه بتَعِْيرِهَا وَرَمّهَا يُنْظَرٌ فَإِذَا كَانَ 
الْمُسْتأْجِرٌ الثاني يَعْلَمُ بان آجِرهُ مسار فَليْسَ لَهُ ما أَنْقَنَ؛ لِأنّ الْأمرَ بالنَصَرُفِ في مَالٍ 
الْمَيْرَِاطِلٌ كَمَا جَاءَ في الْمَادةِ (40). اَم کا دا گان غير عام باه مناج بل طن أنّهُ صَاحِبُ 
اماد ايد . (انظر الْمَادَة 604 (الْبزَّازِية وَالتْقِيح). 

رة مَأجُور: ريا الور على الآجر. 

َعَلَيْهِ إذَا أُخِدّثْ ضري الْمَاجُور الْأميريّةُ ِن الْمُسَْأْجرِ وَكَانَ إِعْطَاؤُهُ إَِاهَا بأمْرِ 
الجر فَلَهُ أن يرجم عَلَيْه بهَا. وَكَذَِكَ تُمْطَئ صَرِيَة لوقف الذي عَلَيْهِ عَشْرٌ مِنْ حَاصِلَاته 
ولا يلرَمُ الْمُستَأَجِرٌ رَ إعطاؤة. 


4 
000 وَأَذ 


كلك إذا اعد يه الْمَرَاع صَرِيبَة الْأرَاضِي وَكَانَ إِعْطَاؤُهُ إِيَاهَا بِأَمْرٍ الجر فَلَهُ 
4 س 3 - 
الرَّجُوعٌ عَلَيْهِ. (انْظَرِ الْمَادَةَ )16١‏ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخِدَّتْ مِنَ الْمُسْتَاجِرِ بِدُونٍ أَمْرِ الجر 


سے 


له جوع عَلَى الآجر أَيْضًا كما هُو طَاهرٌ في بخض اكب الْفِقهي. رَد الْمُحتار والتنقيح). 


الهزء فر الأول /الكتاب لاني «الإجارة ۸۱۳ 


| اة( ٠‏ ) التَّعْمِيرَ ات التي ناا اتاج با بإِذنِ الاجر إن گات عَايَدَةَ لا 


ذل بياس ”هبه سے اسم برا 


ظ لمجو وَصِيَانيهِ عَنْ طرق الْحَدَلٍ ل کتنظيم ا (أيْ: القرميد وهو نوع مِنَ الآجرٌ | 


[ وضع عَلَىْ السُطُوج لِحِفْظِه من الْمَطَرِ) المُستا جر يأحُذُ مَصْرُوفاتِ هَل تورات | 


EF 31‏ اليرت آي ينها اتاج يذ الآجر الذي كود هو الْمَالِفُ | إن 
كانت عَائِدَةٌ لإضلاح المأشُور وَصِيَائيِهِ عن طرق الْخَكَر لتَنظِيم الجر (الْقَرْمِيد) 
ا اك مشر نانك بر نه لوو ديه اكور اذ تس EN‏ رَو ولو لم 
ُڏگڙز هذا ارط وَيُصَرّحُ بوه لن اتير بحسن حَالة للك وَيَصوئة من أن برق إل 


عل زرلا كا إن الأجر ركذ لتر وه كانت عون لمان 1ب اجر ول جار 


0 


رط كَهَذَا بين الطرفينِ كَتَعْمِيرِ الْمَطابخ وَإِضْلاح التثور وَكَرْيِ خُفْرَةٍ (يْتِ الْحَلاء) 


ب .2 E‏ ا لض 0 a‏ سم 0 
عر مَصِرُوفَاتِهًا یجرد الإذْنِ ما لم يُذْكَرْ كد انعا ا لان 


4 


fs < { 4 o af‏ € رم ەس 
e ET‏ 


مستا جر: امل الور ا : 
0 يلك وَصِيَانة او عَنِ الاختِكالٍ قَرَضِيّ بِالإِنمَاقٍ لاني 0 لو 7 


ا حَتّىْ لو قَالَ لَه ال ن ل ل ا 


حتاف في مقار قي إذَا عَمَرَ الْمُسْتَأَجِرُ في الْمَأْجُورٍ سيا بِمُقتَضَىْ هَذِه الماد 


لزم الرّجُوعٌ عَلَىْ الجر بِالتَمَمَةِ وَحَمَ لّ جلاف بَيْنَ الطَرقيْنِ في مِهَدَارِهَا تَعْرَض الْعِمَارَة 


EL‏ ارق قز له گان لَه الْقَوْلُه لان ظَاهِرَ الْحَالٍ يَشْهَدَ لَهُ 
واا أفل ال متشي قال يما قال به المُستَاجر وَبَعْضْهُمْ قال بمَا قَالَ به 


8 
واي وشيم 0 ا 


الجر يعبر الادٌعَاءٌ وَالإِنْكَارُ حِيئئِذ؛ أيْ يكون ار مَعّ اليَمِينِ لِمُنْكِرٍ الزْيَادَةِ وهو 


. 

5م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
صَاحِبٌ الدَّارِ اة تكن عَلَىْ الْمُسْتَأَجِر. (التَنْقِيحُ). 

ما إا لَمْ يكن الاختِلاف في مِقْدَارٍ الْمَصْرُوفَاتٍ عَلَىْ الْوَجْهِ السَّالِفٍ بل ذا كَانَ في 
1 التّعمِيرِ كَمَا إذا أَمَرَ الآجِرٌ الْمسْتَأَجِرَ بان ب ب َر جور عَلَىْ أن يخيب ديك يِن 

لخو اكنال التتاجة 6ن 52 و01 E‏ تالترل للاجو(الازية 
0 

الوسيلة ال م َع ما سيق بين الاختافي فِيما إا أَذِنَّ الآجِرٌ الْحُشْنَاْ 1 جر بِالإنْقَاقٍ عَلَى 
لا وو أن يُعْطِيَ الْمُسْتَأجِرٌ E‏ إل الجر ویرد الجر ل 
الْمْسْتَأ جر يمره انمق في توي الْمَأْجُورِء وَيذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمْستَأجر مَعَ اليَمِينِ 
بق الَا 010/140 لاله حِينَكل کون أَمِينًا. 

وَقَدْ کون الإذْنُ بالتغوير مُقيدَا زط قَيَلْرَمُ حِيئئِذِ مُرَاعَاةُ دَلِكَ الشَّرْطٍ وَذَلِكَ كَأَنْ 
بطي اجر إِذْنَا بالتّعمِيرِ بِشَرْطٍ أن يَْرِيَ الإتقاق وَالتْمِيرٌ باطّلاعِهٍ أو باطلاع وَكيله 
اذا أَنْمَىَ الْمْسْيَا NE‏ 

كَذَلِكَ إِذَا استاج جَرَ أَحَدٌ حَانُوتَ وَفْفٍ مِنْ نَاظِر الْوَقْفِ وَأَذْنَهُ الناظر أن ب ينق ما يلرم 


ع8 


ادا 


وهر و ت 


0 اطلاع وَكِيلِهِ وَإِلَّا قلا يُحْسَبُ مِنَ 
تون اتا ذ نه ميا وهم لِك سنت م صرت المستأجز عل 


*” اطْلاع التاظر أ اطلاع وکيلو عد عد 20 خا ولي له أن ەت 
7 00 

| في E‏ أن كم الْوَقْفٍ في َير حك املك وة قد بين َلك 

في الْمَادَةِ السَّابِقَةِ في تغيير مُسْتَأَجِرِ الْوَفِْ الْمَأجُور: إِذَا هَدَمَ أَحَدٌ دَارَ لوقف الَتِي 

سجر کا م بار ااي كن کان ا يرا كر ًا لوقب موب اوماد 


5 . و 

أجرَتها أخدّث أ رَه الا مِنَ الْمُسْتَأجرِ وَأَِقِيّ البتاء الْجَدِيدُ ِلْوَق ود ن متبرعا فِيما 

ر ٤‏ € 2 
ًل 


فی ودا لَمْ يكن يكن ذَلِكَ التغيير أكْترَ تَفْمَا لوقف وَلَا مُوجبًا لِارْديَادِ د - جرته 
هدمه وَإِعَاديهِ إل الصَمَة اوی بعد تَعْزيرو ما يَلِيقُ بِحَاله َيِه الوَقْف. 


الجسزء الأول /الكتاب الثاني الإجارة Alo ٠.‏ 


ماد : لو اجر عد او E AE‏ بنط إن كان ها 


وس عد سرك 6 ر ره 


صَاوَتْ إل انمع وخر ريغا اَذ يله وأبقي ما عَمَرَهُللوَقٍْ وَهُوَ متَبرُعٌ وَإِلَّا ألم هذه 


ا 2 


اده إل الصَهة الأوكئ بعد تغزبرو با بلب حال انض ا 


SS‏ 3 ز ررق 


0 0 
را کے ع 


20 لمق موقت ف ا قاع ٠‏ و 2 
ولیس له نهاية مه أو گان لَهُ ذ اي بيده كَقَصَب السَّكْرِ كَانَ الْموَجُرٌ عِيْدَ 


الإجًا رة مخيرًا على الا و جه التلانة الاتمة 
-١‏ لِلأجر أن يقي الجر أو ادق مَتَلَا لِأنَّهُ لَمّا کان صَاحبَ لض قله ن ا 


م 


بَِجْرِ او بآ بلا اجر عَلَىْ سَبيل الإِعَارَ 7 ال اَي lS‏ 


ا 
6 2ن و £ 


ِاسْيِمْرَارِهِ عَلَى ما گان بجر أو بغَيْر اجر كَانَ لَه ذَلِكَ. انتَهَى. 
0 24 2 3 3 0 


وَحِِدَئِفٍ جب مُرَاعَاةٌ الشرٌوطٍ لِبَقَاءِ الجر فَإِذَا قدت ن إجَارَةبيْنَ الطَرقيْنِ كان َلِكَ 
a‏ ا وال ماحد رالشنتيي العا يلاجر أو الجر في 


هذه الْحَال إِذَا جر الأو معا فيكت الْأُغرة يك e‏ قِيمَة كَل من الْأَرْض وَالْبِنَاء 


بنسبة يمه 


و الشجر. و 0 وَالدَرَ وني حص گل وها أن الج الْمَذُكُورٍ في شَرْح 
الْمَادَّخِ(0؟4). 
۲- وله هذ لاء ولع الشّجَرِ أو الذرَق وَاسْتِكَامُ الْمَأْجُورٍ ارغ عر الْأَرْضٍ 


2 02 2 


ت 
4 د راو 


2 31 


َس مساج إنقَاءٌ البنَاء ء أو الشجَرٍ في حَالٍ عَدَم رصاءِ الاجر ب ببقائه. (رَد الْمُحْتَارِ)؛ 
15 لكا كان على القتتاجر إِعَادَةٌ الما حون ال الآجر عِنْدَ القِضَاءِ موا ا 
ا تارا كما انه ب علي لم ا َد في الاجر من الا أ الشَّجَر إِذَا لم 


ص ت 
تيو > 2 ا 39 
72 

ت 


4 


5 م 


ساس و 


كلم قوانین الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولَة العثمانية 


و 


ok 


باجرَةٍ 


00 


يَرْضَ الاجر ببقائه؛ ِأَنّهُ لَمّاَمْ يَكُنْ لِسجر أو الِْناءِ هاي مَعْلُومَ اوه 
اجر بَقَاءٌ دَائِِيّا مِمّا يضر بالا جر . انظر الْمَوَادَ ٩٩(‏ و۹۱٥‏ و۹۳٥)‏ غير أ َه دا گان عَلَىْ 


الجر تمر لم يدرك أنقرا بق الجر في أَرْضِهِ بجر اليش إل إِذْرَاكِ ثَمَرِ. انظر الْمَادَه 
)٤۸۰(‏ شرا وَمَْنَا (رَدُ د الْمْحْتَارِ). 

وَحَاصِلٌ ذَلِكَ أن في الْباءِ وَالْمَرْسٍ اتَحَدَ الْجَوَابُ في الصوَرِ التَلاثِ وهي الَجَارَهُ 
َالْعَارِيَة وَالْعَضْبُ حَيْتُ يَجِبُ فيهما الْقَلْمُ اليم قارعًا. في الع اختكف الْجَوَابُ 
ني القضب يلرم الى الاب في حال أنه معد في الرَراعة في الإجَارَةٍ 


ٍِ 

ا 8 
0 
2 


م و 1 ا 59 2 5 3 o‏ 5 1 5 
ترك إل وَفْتٍ الإدرَاكِ اسْتِحْسَانًا بأجر المثل. وَفِي الحَارية الْمُوَفَتَةِ وَغَيْرِ الْمُوَقََة 


يَأَحدَّهَا صَاحِبَّا إل أن يَسْتَخْصِدَ الزّرْعَ اسْتِْسًا سْتِحْسَانًا؛ لَه ما كان مُتَعَدَّيّا في الررَاعَة بجهَةٍ 
و رو 2 


الْعَارِيّة. لراك الع نهاية مشلومة يرك قَالُوا ام 
الإِجَارَةِ نَظرًا لِلْجَانِبيْنِ. (السَّيلِيٌ). 


ل 2 


۳- إِذَا كَانَ ل م الْبِنَاءِ أو قَلْمُ المَّجَرِ مُضِرًا بالْعفَارٍ المَأْجُورٍ متلا يلجر إِقَاء 


4 


3 


03 


الشَّجَرِ أو الِْناءِ وَإِعْطَاءٌ قيمَتِه قيميه مشتحم لملم يَْمَ اْحُصُومَ إل الُستأجر رسَوَاءٌ أكَانَتْ 


سه ع 


ليله أو رة وسوا رضي ابذك أو لم بز وي کا با ع 

گان اقلم مُضِرًا بالأْض وَبِدَلِكَ يَصَرَر الْمُوَجُرُ. وذ جل لدع هَذَاالضَرَر حى امياد 
ا E‏ مِنَ الصرّر. انر الْمَادَةَ oY )۳١(‏ 
کک لو لاض د ا OSE‏ ر قيمَهُمَا 

مُسْتَحَِي الْقَلَم؛ لن أضل وَضْلِهِمَا بِحَقّ. (ردُ الْمُحتار). 

يديك ققد زيل ال اللّاحِقٌ بكلا الْعَاقِدَيْنِ ِعَدْرٍ الإمكانٍ. وَأَمّا اقْتِصَادُ التّمَلّكَ 
ل ا الضّرّرِ؛ 
لن ابه التي سَياخذمَا تقوم مام اء أو الشَّجَرِ وَتَعريفٌ قيميه م مُق الْقَلم. قد 
جَاءَ في الْمَادَّةِ )۸۸٥(‏ أَمَا إذَا َم يکن مَذمُ الِْنَء ء وَقَلَمُ لجار مُضِرًا جور فس 
للأجر اَن يَتَمَلّكَهُ بغيْرِ رِضَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ وَرِضَاءٌ الْمْسْتأَجَرِ في إِبِقَائِ كن 
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على ا 2 1 l6‏ ر 5 و 4 ê‏ 0 ر ت ۴رد 
الصورّة شر ط؛ إن ا ل الملك فلا يرجح احدهما 
رن2 


على الا خر..(الدرَر الهند نري عبد الحليم» » الْحَيرية). 
١م‏ ناي ويجاب فلو ترب 
حر. (الرَيلَييٌ). 


3 2 


ا إا كان الْعقَارُ الْمَأْجُورٌ أَرْضًا لِوَفِْ أو أَرْضًا لِيَيْتِ الْمَالِ قَتَجْرِي فيه عِنْدَالِْهَاءِ 
دة الإِجَارَةٍ الْأَحْكَامُ الآنية: متا لو اَن مولي الْوَفِْ لِمُسْتأْجِر عَرْصَةٍ الْوَقِْ أن يبا 


س 


لنفسه وَعَلَ ل ذلك بى المستأجر الْعَرْصَةَ ف فللمُشتأجر إِذا شَاءَ أن يقي البناءَ بَعْدَ انْقِضَاءِ 


عم ار 


مده الإِجَارَةِ وَيَدْقَمَ اجر المثل لض وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يلحت الوقفت صَرَّرٌ به ولس 
قوفي عَلَهمْ في هَذه الْحَالٍ 9 ا مِنّ الْمُسْتأجر فلع الْبَِاء. و5 الْمُحْبَارٍ 


وَالتَْقِيحٌ وَالْحَيْرِيةُ)؛ لن المأ جور | إِذَا کان رمَا مَسروطًا فيه الاستغلالٌ RT‏ 
تَأجِيره فَإِيجَارهُ مِنَ الْمسْتأَجِر الأول ر كحت ومرق لديز توتر ق 


الخذت الشريفي: دلا ضْرَّرَ ولا ضِرَارًَا اَن إِذَا رَادَ ال ا م قبل بها 
الْمْسَْا جر کي ڍو الور يُوَجْرٌ من ابر وه ذا اء َف بيه ڏال يگن في رفي 
رر عل الا جور: e‏ ل کل يم مين غَيْر ظَالِمٍ أن 
يَنْظْر في الْأَوْقَافٍ فَإِنْ كَانَ بِحَيْتُ لَوْ رُِمَ ْنَا وَالْعَرس تُسْتَأَجَرُ أن يمْسَحَ الإجَارَة وَيَرْهَمَ 
البنَاء وَعَرْسَهُ أو يَقبَلهَا بِهَذِهِ اأ لي 
لِلْوَقفيِ. (التَنْقِيحُ). 

7 


ما إذا کان رفح ضرا فلس له رفحه وياخد الاجر قيمتة وتركة لوقف وغل 


ل 


32 


رو 


اولي أن يعطية الكل من يميه ميا مها عا وَيَضْبِطَهُ لِلْوَقفٍ (رَدُ الْمُحْتَاِ) وَهُنَا لا 
يجب الْمْتوَلّي عَلَْ إِعْطَاءِ بل الا وَوَجْهُه ئه مُعَاوَضَةٌ وهي 1 
2 كي علخ اسه اناد أن ا 1 أن ا بوه مِنَ عر قن و يقلي 
حي وَإدَا سقط شَيْءٌ مى اء قبل أن َستلمة انتا ل 


ا 3 


التو لا لیا ا ی ا ل ف ا و أن ا أن 


۸۱۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
يَتَخَلّصَ بِنَُ الْمُسْتَأجِرٍ مِنَ الْأَرْضٍ رد الْمُخَْارٍ في أوائل اجار ). وَلَا يَلْرَمُ الْمُسْتَآَجِرَ 
م رت 5 78 ا ا 0 

جره رض الْوَقٍْ بلا د شبهة؛ لأنَّ إنَا ناء لِمَضْلَحَة الْوَْفِ لا لِمَضْلَحَيو وَلَوْ رمه 
اجره رمه صَرَرَانِ أحَدُهُمَا اَم به مله وَالآحَرُ لم يم به هما د صَرَّرُ التَرَيْصٍ إل 
وَفْتِ التّخَلْصٍ وقد الَْرَمَ بذ لذي في رض لومب بشن ايارو بء ل يَحَلْضُ إل 
بِضَرَّرٍ الْوَقمفٍ رمه وضر رز الأجية من غير ل ِالْأزْض ولم يزم ب به قلا دَق 
(الْحَيْرِيةُ). أمًا إا لَمْ يكن الْقَلمُ مُضِرًا اض الْمَوْقُوقَة قفي هَذِهِ الصورَة يكون الْمُحَيرٌ 
كو امساح 

كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَتَ الْمُسْتَأَجِرُ في دار الْوَقْفِ الْمَأَجُورَة مِنْهُ تَرْمِمًا غَْرَ مُسْتَهْلَكِ بدُونٍ 
إِذْنِ ۽ التي َس لَه خد ما َم ِن الْمَصْرُوَاتٍ ون لوف ما أن يح قيكة رنه 
مَقْنُوعًا إِذَا كَانَ قلع مُضِرًا بالْوَقفِ وَيَبْقَى الْبَاءُ لكا E‏ ر جات وف ِن 
تاظر شَرْعِي وَعَمَرَ فيا وَلَمْ يكن النَاظِرُ أَؤنَ َه في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هَل تَلْرَمُ العِمَارَةٌ جهَة 
ال حت بان الناظة له ف ذلك أذ ل لجع بق خان شتاب 
المَدْكُورٍ وما الْحْكُمْ في ذَلِكَ؟ أفتٰ سَيدِي الْجَدّ َي مايخ الإشلام أن الْعمَارَ 
الو لا ترم هة لوعف وَالاظِرٌ مُحَيرٌ عي بين أن يتَمَلَّكَهَا هة الْوٍَِْ بقيمتها مفْلُوعَةَ أؤ 
O EC‏ لعا وسو ِلْوَق قعل الْأْمَعَ ِلْوَق وَاللّهأعْلَمْ. (لِسَانَ الْحَكام). 

الْأَرَاضِى الْمُحَْكَرَُ: الْأَرَاضِ الْمُحْتَكَرَةٌ هى ما تَوَجُر لِلبتاءِ أو الْمَرْس وهي وَففُ 
أَيِضًا وَالِإسْتِحْكَارٌ عَفْدُ إجَارَةٍ يرَادُ به اسْتِبْقَاءُ الأزض أو البنَاء أو الْعَرْسِ ا 
ا ا الجا ون ر رووا اي اقلم إذ لو قلعت لا توح 4 
باکر مِنه وغل فلو مات الاجر فلورة يه ااه وو حص صر ا أن كا 
وَوَارنُة فليا أو معلا اصع المَعَامَلة يك عَلَىْ الْوَفْفٍ مِنْهُ او عَيْر ذَلِكَ مِنْ أ و 
الصَرَّر لا ب كن قوف عَلَيْهِمْ. (رَد الْمُحْتَارِ). 

ق یل عو أككت اما كيل أذ كيرة ذا كَانثْ قِيمَةٌ سجر كر مِنْ قِمَةٍ الْأَراضِي 
َللمُسْتَاجِرِ ن يودي قِيمَة الأْض وَيَمْتَلِكَهَا يَمَْلكَهاء وَالْحَكُمْ في الْعَارِية عَلَىْ مَدًا الْمِنْوَالٍ أيِضًا 
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N 
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كَمَا هو مُصَرَّحّ في (رَدَ الْمُحْتَارِ) وَإلَيْكْ فِيمَا يَلِي الْعِبَارَةُ التي جَاءَتْ في هَذَا الْخُضصُوصٍِ 
برها بخِلَافٍ ما إا اسْتأَجَرٌ أَرْضًا يلكا لَيْسَ يلاجر أذ أن شت قها :ذلك إن أن 


4 
07 دو 4 


الْمَالِكُ إلا المَلعَ بل يُكَلَمهُ على یك إل إا كَانَتْ ث قِيمَةُ الْخِرَاس أَكْثْرَ مِنْ قِيمَةِ الْأرْضٍ 
َيَضْمَنٌ الْمُسْتَأْجِرُ قِمَةَ الأرْض للْمَالِكِ َتَكُونٌ الْخِرَاسُ ا اس رفي :لفكي 
يَضكَن الماك َة اراس كَتكُونَ لض وَالأشجار أ 0 
مَالَمْ تكن الْعَرْصة اأ جور وَقُقَا وجي ليس لِلْمُسْتَأجِر رحق املك الْعَرْصَةٍ وَلَوْ كَانَتْ 
ية الِْناءِ الْمَوْجُو ونها انها مدر موه انر مقع اقرح وذ E‏ 
(رَدٌ الْمُحْمَارِ) أَييضًا. 

إلا اَن الْعَاصِبَ الذي ي يَْنَصِبُ أَرْضًا مِنْ خر ويي فيها باه أو يَغْرِسُ فيا شَجَرا 
E‏ 0. ۰ من لمعل بعلم أشڪارو أ عدم بت وَتَسْلِيم الْأرْضٍ 
اجره عَْرأن الل كد الوا في ذلك رجات فرام عن اة أوجه: 
سجر أو هَدْمٌ الْبِنَاء إلا رض اْمَغْصُويَة 


01 31 
9 4 


الوَجْهُ الْأوَلَ: E‏ لع الشجر أ 
وَرَدُهَا لِصَاجبهًا م سا قيمَة الأَرْض الْمَعْصُوبَةٍ اکر 
َو ذَلِكَ الْيناء. 

الوَجْهُ الاني: إا كَانَتْ قيمة اليه أو اجار تَِيدٌ عَنْ قيمَة الَْرْض قَلِلْمَاصِبٍ ملك 
الأزض بعد دا نها إل من بت نك هتام الكل من الأراضي وَالبَاء في ايء 
لتر ْها. 1 

الوَجْهُ الَاُِ: إذا بتي الْقَاصِبُ في الْأَرْض اؤ عرس شَجَرًا برغم سَبَّب شري 
وَكَانْتْ قِيمَة البتاء أو الْعَرْسٍ أكْثرَ N N a‏ 
قِيمَتَهَا وَيَمْتَلَكَهًا. ما | ٿا ذا لم يکن ته مِنْ سَبّبٍ شَرْعِيٌ فَالْعَاصِبُ 4 ابل 
الجر وَل الأز ص إل لري ولو كات قِيمَةٌ الشجر أو لاء كر مِنْ قِية لض 


o7‏ ا 


وقد بَينَتِ الْمَادَّةٌ (40) الآيية تيه الذَّكْرِ عَلَىْ هَذَا الْقَوْلٍ الثالث. ويقهمُ مِما 


اس لل هم 


التَفْصِيلَاتِ السَالمَة أَنَّ عِبَارَةٌ (م ل ا را 


SE‏ قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدوتة العثمانية 
وَمَْيئَةٌ على الْوَجْهِ الثالث (عَيْدُ الْحَلِيمِ وَرَدُ الْمُحْتَارِ في اليب وَالْأَنْقَرْوِيُ» والتنقيخ) 
وَسَتْوَضْح هلو الال في شرح الْمَادِّ ( ۹۰)؛ لاله الْمَكَانُ اللَّائْقُ بإِيضَاحِهًا. 

وقد يُسْتَفَادُ مِنْ كم مَذْهِ الْمَادِّ (013) اتَحَادُ كم ناء ء وَالْعَسِ في كَُّ 02 
الإعَارَة وَالِإِجَارَ ة وَالْعَضْبٍ أيْ: : أنه يَلَرَمُ في الْحَالَاتِ اثلاث هَدْمٌ الَِْاء ء وقلع ال 
وَتَسْلِيمُ الأرضٍ إل صَاحِبهَا خالية. أن لزع ماقم حالا ني حال القضب. 


لاسلس ل لد عد (الشلِي). 


ر الماد َلصّرِين 2 الحَمّام ا عِنْدَ انْيِهَاءِ مَدَةَ اجار وتفريغ 
مَوْضُوع الْعْسَالةِ تزجع عَلَىْ الْمُسْتأَجرِ وَلَوْلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَرْط عَلَىْ دَلِك فَلَوْ رط هَذَا 
ارط كَل يكرن قدا لتقن الاخارة. انظ شَرْحَ الاد 63170 )22 أن قاط ذلك 
عَلَئ الا جر مُفْسِدٌ لَهَا. ما كَرِيُ فة وَالْحُمَر وَمَا اسب ذَلِكَ مِمَا لَيْسَ عَلَىْ وَجْهِ الأَزْضٍ 
لا يُجْبرٌ اْمُسْتأَجِرُ عََيْه ولو حَصَّلَ ذَّلِكَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ وََلَيْهِ ََيْسَ عَلَىْ الْمُسْتَاَجِر تريغ 
الْبَالُوعَةٍ ولا جير عليه ودا رها با مر الْمُوَجُرِ گان مُتَبَرَعَا وَلَيْسَ لَه أذ ما انمق مِنَ 


0 


الموج إلا إا گان ميلا مام ولو گان مسوا تيغ على الاجر 
اخيلاف: عَلَىْ أنه إا اَلَف المستا جر الجر كال الاجر إن هلو الكاسة 
جْرُ: إِنَّهَالَمْ تكن فَالْقَوْل للْمُسْتَأَجِر ب 


ر س هه قَالّ الو 1 


كَانَت مَوْجودَةَ حِينَ اسْيِنْجَارِيء وَقَال | 


عد 5. رد المُختار وَالْرَازِية. 


ھا کات 


39 ا 


0 الد (۳): إن كان الْمُسْتَأجمٌ ا ت الأو بإخدى الصوّر 7 يَقدِرِ 7 


| عَلَى منيو راج الحَاكِمَ وسح الإجَارة. 


أَيْ: ان لجر أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِييٰ فيمَا إا كَانَ ™ غايةا عن تر يب الدَارٍ 


الْجَرْء الأول / الكتّاب الثَّاني: الإجارة ۸۲۱ 


الْمَأَجُورَةٍ كَأنْ يَهْلَمَ اها أو يَقلَمَ أَحْسَابَ سَقْفِها سَقْفِهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَنْعُهُ وَعَلَىْ الْقَاضِي 


ت 


حار ار وار المع ار عار مُوحِبٌ لِقَسْجْهًا. 

ولیس س لجر الفَسْح يدون مُرَاجَمَةٍ لْقَاضِي. (انُظْر الْمَادَه ١؟).‏ 

95 ل عَائِدٌلِلقَاضِي وَكَيْسَ لَلْمُوَجْرِ قَسْحّ الإجَارة فيه 
الْبَمْحَةٌ وَالْأنِرْوِيٌ). 3 N‏ ا الْمُعْتَادِ قلا 
ان عَنْ ذَلِكَ. (الْبَرَاِية) 

ولي للفوجر أو الجيران قنخ الإجارة فما ذا كان المُشتاجر يَتَحِدُ الدَار 
الْمسْتََجَرَةَ مَكَانَا اركاب الْمُوبِقَاتِ َلْمُحوْمَاتٍ َكل ما نكمُم تَفْديمْ الح ل 
وهي عَنْهًا ل 

10 07 ا 


و53 كنا الداد ر لَيْسَ بِقَيْد أَرِيدَ الاخْتَرَازٌ به عَنْ غَيْرِهًا ل 


وَعَلَىْ ذَلِكَ إا أَحَدَّ مُسْتَأَجرُ الْض في تَخْرِيِهًا تَخْرِيبًا ظَاهرًاا وَلَمْ يتَمَكّنِ اأ رن 
مء فَلِْقَاضِي أن يَفْسَمّ الإجَارَة بِهَذَا السّبَب. (الْأْقَروِيٌ). 


€ 
أن 


0 م 


مسال َتَعقَ بيع الا ستغلال 
إنَبَيْمَ الاشتغلال كُمَا م مر في سرح الْمَادّة(9١1)‏ عفد مركب من الي لوقا وَالإِجَارَ 
مَعَا وَقَد رَأيتا مِنَ اماب الْبَحْت فيه فما يَِي: 


المَسألة الأولى: - إذَا باع سان في مُقَابل يِه ِن آكرَ قارا مَمُْوكا له عا رايا 
مد اَن م 1 له وَسَلََة إَيْهِاسْتأَجَرَهُ ِنّْهُ صح الإيجَار وَلرْمَ الأ e‏ هَذَا يقال 


وعد 
orf‏ 


هم الا ستغلال. (رَدٌ الْمُحْتَاِ وَعَلِقٌ أَكَنْدِي). 


85 


١.© 


عم م 


رال عَلَى هَذَا الْمِنْوَالٍ في قَرَاغْ اسْتَغْكَالٍ الْمُسْتَعَلَاتِ ال أيضًا. فلو تمر 
الْمتوَلّي الْمَأَدُونُ لِأحَدٍ بِالْوَفْفٍ ذِي 50 ود أن أخلذة القتفرع وسشلمة 
مغ آ له جره هنامر صح الإيجَارٌ رمت الْأَجْرَة. (الْبْفْجَة). 

الما الانية: - الاسينجاء بغ بخ الَخَِْةِ اليم في لُرُوم الأَجْرَة شَرْط. عليه إا 


AYY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَقَمَّ الِاسْتِنْجَارٌ E‏ ر مُطْلَقَا قلا ترم أجْرَةٌ. 
مَتَلُا: لو اه E GE IEE‏ 
لھ رو 20 0 ۶ ر ك 
مَمْلوكة یکا عل وَج الالال وأخلامًا له وا ا اا فلس 


و 2 و )ر ر 


0 ويل الا جْرَةٍ كُمَا لو آجَرَهُ إِيّاهًا قبل الإخااءِ وَالتَسْلِيم فَلَيْسَ 
ذ. (عَلِيٌ اندي وَالْبْْجَةُ) ما لم يكن الذي ما مال وَقْف أذ تال يتم وم هذا في 
ا الرَابِعَةِ مِنْ مَذِهِ الْمَادَة. 

الْمَسْأَلَة اَل - يون ال بالإشيغلالِ ضِمْنَ الم الْوَقَاءعَلَ الْوَجو الْمَشْرُوح وَلَا 
کون ضِمْنَ الرَّهْنِ مِنَ الرَاهِنِ أَيْ: له و آجَرٌ المُرتَهن الرّهْنَ مِنَ الرَاهن فلا يَصِحّ إِيجَارُه 
كا تم تأر رة ودا لا کون من ريل م بالايفلالي)؛ لان ارود مأل 
مال الرَاهن ذاتا وَرَقبَة و ال را ار مالذة في مُقَابل أَجْرَة. 

مَكَلّا: الل RR ERS‏ 
عَلَى أن يُسَلَمهَا إل غد ذلك فليس ْمُه أذ الآأجر الْمْسَمّئ مِنَ الَاهِنِ. 

الْمَسالة الرَابِعَةُ: - إا سكن الْمُسَْأجُِ في الْمَأجُور اأ لي بيع A‏ 

مو اجار إا كاد ال مالا تيم أذ مالا فب لزعت أ الوثل وَلَوْلَمْ يُجدد العقدٌ. 
اما | ا ذالم يكن مالا ليم أو لوف قاد رم أجرٌَ الئل ليك المد . (علِي أقنيي). 
ماا: فرص ص من ار بلغا ِن مالٍ کیم أذ باع دازا لوعي اليم عل 


کر 


e E‏ خلاما له َه سلما به وخ دك استَأجَرَهَا َة كَدًا رشا اَم 
بد المت مده الإجَا رة وَبَقيَ سَائِنًا فيا عِدَةَ سَنَوَاتٍ أَخْرَىْ وَلَمْ يُجَدَّدِ الْعَقْدُ 


ر 


َلَوَصِيّ خد أجرَة الول عَنْ هذ السَتَوَاتِ التي لَمْ يُجَدَّ ذ فيها الْعَقَد. 

المَسالة الخَامسة: - يَلْرَم لاع أَجْرٌ الل في بيع الاستِعَْالٍ إذا دا گان الذي مالا 
يتم أذ قفي وَإِنْ سَكنَ الَا الم يعَ قب الإخلاء وَالتّسلِيم: 

مدا لو باع شَخْصٌ مِنْ مول رفي دَارَا لها عَلَىْ وَجْهِ الاسيَغَْالٍ في مُقَابل قود 


مَؤْقُوقَةٍ استفْرَضَهَا نة وَلكِنْ قبل الإخلاء اليم إا استأجَرٌ رَهَا كا مبلا وبي سَاكِنً 


الجسزء الأول /الكتاب الثّاني؛ الإجارة AYY‏ 


ك موه 


فيها فَعَلَيْهِ أن يدف أَجْرَ الْمثّل. أا إذَا اشتا رها بعد الإخلاء وَالتَسلِيم لَزمَةُ 


و 
58 


00 کیا ونی ازمل مي امن يا 

كتا عَلَىْ وجو الإجَارَةٍ 5. فعَليه لَوْ باع شخ داره مِنْ ا 
ا ايل الام وديم الجر 
تي َيه يها مَحْسُوبَةٌ مِنَ الدَيْنِ وَادَعَى الْمُوّجْرُ دَافِعًا دَعْوَئ الْمُسْتَاجر جر يقل ج 
ِيّاهَا بَعْدَ الإخلاء ء والتشليم وَحَنَىْ نك َكْرَرْتَ بِدَلِكَ قدا كت الجر َف هَذَا کان 
كسموعا عا. (التييجة وَعَلِيٌ كيدي و افيض و 

8 اع قاثلا: قد أَكْرَرْتٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَحَوَّرْتَ عَلَىْ نَفْسكٌ حُجَةٌ ذلك 
اور خخا يقرو لمر یی يطرى لر ال ليك بای 64 
گاذبًا في إقرَارِه الْمَذْكُورٍ وَأنْ يَطْلْب من الْمُدَعِي حصول التَسْلِيم وَالْقَبضٍ (الْبَهْجَةٌ). قر 
أن مذو المداكة مني على ؤل الطَرقيْنِ إلا أن الول الذي قي في اما (199) م 
لبحب تخت اليو ع عَدَم الكَذْب. ال حَ الْمَادَِ الْمَذْكُورَةٍ (الشّارحُ). 

مسال الاس - وَإذَا استاج جر الَْاِيُِ الْمَالَ الذي باع مِنْ آحَرَييْمَ اسْتِْكَالٍ مِنَ الْمُشْئَرَي 
11000000 بمُقَتَضَئْ الْمَوَاد(799 014٠١‏ 4). 

:ل باع عد بطري اليفلل نر الوك ْم على رض مؤُوةة واي 
يمه حَنسُون متها يشا ريغ الإخلاء اني اشنا ساره بِكَذَا قرسا سه وقش 

قَحُرِقٌ الْمَْزِلُ كله سقط الدَيْنُ كله . (الْبَهْجَهُ) وَهَدَا حُكُمٌ حاص بِالْمِلْكِ. 


E 3 


:32 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


ص 


— 
2 امات إل 4ه 


00 7 2 0 ا الكل ا وَالبرَذعَة وَالرَخْلٍ والب وَالْقدْر 
لجل الطَبّح وَمَا لي بن اللات إل مدوم م في مُهَل بَدَلِ مَعْلُوم ؛ لان هذه 
الأشاء قضلا عن أن تماما م مَعلومة قَقَد اعْتِيدَ إيجَارُ ا ا اا 

مَكَلا: 17 ES u‏ لَهُ كا قَرْشّا لِمُدة سَنَةِ وَاسْتَلَمَهُ 
المي مار زمه الْأَجِرٌ الْمُسَمَى. 

لَكِنْ إِذَا لَمْ يبن في إِيجَار الثباب الشخص الذي يراد إِلْبَاسْهُ اها 
الخيار لِمُسْتَأْجرِ في لبها ِمَنْ اء عَلَى وَج النَعْوِيم كانت الْإجَارَُ َاِدَة. 

ES 
قَسَمَ الْقَاضِي الإجَارَةٌ لجل الْمَسَاِ ثم لبس لا يجب سي . انييف الب از الدّرَه).‎ 

ودا اسْتَأَجَرَ أَحَدّ مُسْطَاطًا أَوْ أَسْلِحَةً مِنْ آخَرٌ وَصَرْبَهُ حَسَب الْمُعْتَادٍ وَاخْتَرَقَ من 
الشَّمْسٍ أو حَرِبَ مى الج وَالأمْطارِ أو صَارَ فيه خَرُوقٌ مِنْ دُونِ عنْفٍ كلا رمه ضَمَانَ 
دك في اشح 5ا حب وهو تملا اعادو في دز الأَغتاء َل رمه ضما 
ما تلفت ينها وَقذ جاء في (الهنيية) في الاب الْعِشرِينَ لو اشنا جر فشطًاطا يحرج به إل 
مَك لِيَسنَظِل به َه يَجُونُ وَلَهُ أن يَسْتَظِلٌ به لِتَفْسِ وَلمَِْ لِعَدَمِ تقَاوْتِ الاس فيه وَإِن 


إن 


ES 


راص 0 


انَخَّدَ فيه مَطْبَخَا فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لاله صَنَمَ مَا لا يَضْنَحُ الاس عَادةَ إلا أنْ يَكُونَ مُعَذَا ِدَكَ 


الجزء الأول /الكتاب الثّاني: الإجارة AYo‏ 


العمل وَإذا أَوْقَدَ ارا في الْمُسْطَاطٍِ َأَفْسَدَ الْمُسْطَاط أو اخْيَرَقَ الفخطاط كيان وَإِنْ 


سے ت و و 


جاور العاف هر ضام ند لِك بنط إذ کان أنسدة كل بحت لا تع به شين 
ية الكل وَلَا أَجْرَ عَلَيْه. وَإِن قَسَدَ بَعْضْهُ لَزمَهُ ه مان النْقَصَانِ وَعَلَيْهِ الگ جر كَامِلَا إِذّا کان 
د اتمم بالْبَاقِي. lm CT OE‏ 


واا ا 2 لا يَحِبٌ ار وَفي الِاسْتِحْسَانٍ يجب وَإِنْ e‏ 
الْمُسْطَاطٍ عَلَْ الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ لا يُوقِدَ فيه ولا يُسْرِجَ O Ra‏ 
كَامِلًا إذَا سَلِمَ الْمُسْطَاطٌ ودا الْقَطَعَتْ أَطَنَابُ الْفُسْطَاطٍ وَكُسِرَ عَمُودُهُ وَأضْبَّحَ بِحَالَةٍ لا 
يكن الاجر التتتمالة قلا هة ار في مل هذه الْحَالِ. (انْظَرِ لماه 2014). اما 


إِذَا الْكَسَرَتٍ الْأَوْنَادُ فلا ء E CR‏ إلا إذا كَانَتْ حَدِيدًا 
هي كَالْعَمُودِ ولو أَخْرَجَهَا مِنْ فيه سه ولم يَنْصِبْهَا م َع اكان يَحِبُ الجر ف الم 


إا اَلَف الْمُوَجْرُ أو الْمُسْتأْجِرُ في مِفَدَارِ الْمُدَِ الي انْقَطَمَ فيها الانتِقَامُ مِنَ 
المَأجورٍ فقا لْمُسْتَأجرٌ: تعره نام وَكَالَ الْمُوَجُْ: نا > تنس ایام امول لِلمؤجُر. 


قا ]ذا لك انمه لطاع الانتفاع يلكت يفك الخال الْحَاضِرٌ. انظر الْمَادَة )۱۷۷١(‏ 


217111110 فا الا 


3 


1١ 


امحل المزثور 
وَوَضْفٌ مء هنا (المحلومة) مي عل الْمَوَادٌ (١55:و451)‏ وَوَضْفٌ الْبَدَلٍ 


ل 


بِالْمَعلُوم مَبِييٌ عَلَْ الْمَادَةٍ( ۲ كروما لخر یک مُا عا حو كَمَا لَمْ بر لزومًا 
لكر الْعَقَار وَالدَوَابٌ عَلَىْ حِدَةٍ. 

وار رَ أَحَدٌيَرْعَةً ِلوكُوبٍ مده د ل ا لد 
وڏا عل لث صن وَل ترم اجر . انظ الْمَادَة (85) الْهِنْديّة). 


ما إا استاج أَحَدٌ وَحْلَا لفل حنْطةٍ كله أن اللا حلط عور E‏ في الْجَوْلَقَ 
عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالٍ أَيِضًا. (انظر الْمَادةَ )٤١١(‏ (الهندية يه في الاب تيع 00 


33 قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَعكم بها الدولة ة العثمانية 


rd ١‏ ار عد موا عل أن يلعب بها لعل ذه لم يلقث ا 


و 
o‏ 


بها E‏ ءاجر 


1 


ي: أنه اتاراج حَدَ يا على اَن يَذْهَبَ بها ال عل ؟ ذب ولا في ينه 
ُو لم يلها وَتََِتْ فلا يْرَمهُ ضَمَان ll‏ عطاك أخينها إذا له تلق e‏ 
مقابل الس وَلَيِسَ في مُقَابل الذّمَابِ. e‏ 
إا گان مود د دترم أ+ أجْرَةٌ على قول وَسَيَا أني رلک في شرح الاو0٣٤ )٥‏ 
وَمَنِ اسْتَأجَرَ يابا عَلَىْ ا ا 


لك كذ واا اعد د يها للها عل أن يودي في الشّهْر كذ وهار 


وَحَفْظعَ هافن ا َي اهام رة وا ملو الج الى لدو الي صت قبل 


و 


0 اس 


رتو لك كأ ومن يك كتف دفن 

ول کا EFE O‏ يف بصخ عد مدوم مَؤْجُوةا؟! 

كَذَلِكَ لَو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ حَدٌ وبا لِيَلبَسَهُ حَارِجَ الْمَدِيئَة وَلبسَة داخلها رمه NE‏ َة 
لاله خک خلاف إل حير (الدَرٌ اْمُخَْارُ وَرَدُالْمُحْتَارِ). 

أا إا اسأر أذ كو ليبس في يته فليس لَهُلْسَهُ في محل آكَرَ قن َل وَتَلِفَ 
الوب صَمِئَهُ. (الْهندية). 

وروم الْأَْرَة في هذه الْمَادّة ني حَالٍ وجُودِ الوْبٍ. ما َد اترم امستأجر أجرة. 

ET‏ وقد دري 
في ديك اليم ثم غُيرَعَلَيْهِ َعْدَ ذلك قا تَرَمُ أَجْرَةٌ. (انْظر الْمَادَهَ )40٠‏ وَعَلَىْ ذَلِكَ مَلَو 
املف الطْرَانِ في ضياع الوَفتٍ قَقَالَ الْمَالِكُ: هم نقذ في ذلك الوم وال الْمُستَاجر: 
إِنّهُ فد مَيْحَكمْ الْحَالُ الْحَاضِرٌ فَإِذَا كاف الوت في وفت الخُصوعة في ايد الاجر 
اقول مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَالِك وَإِذَا لَمْ يكن في يده فَالْمَوْلُ ااج (انظِ الْمَادَهَ (ه) 
شَرْحًا وَمَثْنَا) وَهَدًَا إِذَا صاع تم وْجِدَ. 


الجزء الأول / الكتاب الثّانِي: الإجارة AYY‏ 


ذلك اقول لِْمُأجر إا لم بوج الوب بان اهي e‏ 


| اة (): ن اسأر ابا عى أن بسا َيه ايس لَه أن بسا َير 


تت و ع ا ره تت ا حجنا 


ا اا اا E‏ ا EE‏ ن 
د هنا ميد ٳذ إن الاس بقارت في لبس الٿياب فليس لَب الرّجُل الَّذِي يَجلِسٌ إل 

َس مَحَتبو طول اهار كبس الْجَرّار وَهَذِهِ الا 2 ع لِلْمَادَّةِ .)٤۲۷(‏ 

في اجار ثاب تاداحتالا 

o 

كَقَوْلِك: استَأَجَرْتٌُ هَذَا التّوْبَ بِكَذَا قَرْشا. 


ب 


َالإِجَارَةٌ ذ في الور الأول قاي سدة. آم ا في الصُورَئينِ الأخرٌ 7 ين فَصَحيحة وَبِالْجْمْلَة 
تذکر ها TS‏ 5 التَالِئَةُ م د لكا لذن نقد 

رلا تجو الإا إا كم كن الّابس وَتحُوُ الما كَالإطلاقي + ي شَخْصَيْنِ او 
جسن ركو وَبدَلِكَ يون الْمَعْقوة عليه مَجِهُولا. وَِذّا حَصَّلَ التَعْمِيمُ صَمَّ الْإيجَارٌ؛ 
ل لس لي گان في صُورة لتم يحون داجلا في صن تا رضي ب امالك وديك 
ناوا رَد الْمُحْتَارِ الطُورِيٌ). 
جر الْمُسْتَأَجِرُ ييا عَلَىْ الْوَجه الْوَاردِ في الْمَجلَة وَالْبَسَهَا حادم أو إل 
أَجيَيٌ آخَرٌ مها إا تَلفَّتْ أَوْ ضَوِنَ تُقَصَانَ قِمَتًا دا را عَلَيْهَامَا وجب تُقَصَانَ قِيمَِهًا؛ 
اَن َلك تَعَل مِنّهُ وَاغْتِصَابٌ. (الْبََاِيَة) ولا رمه أَجْرَة ذالم تَتْلَفث. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


فل فن الكل (قلَيْسَ لَه آن يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ)؛ لاله إا س حادم الْمُسْتأَجِرِ الوب 
بون عله ولب قلا را مان بل يلرم الحَادم. كَذَلِكَ لَو اسْتَأجَرٌ أَحَدٌ ب نويا لِيُبِسَهُ 


ا 


و اسْتَأجْرَ 


ی ر ر 


52 و 


لقان قلتي له أن يلبكة يسه يره ِن مَل زم الضَّمَانُ وَفِي هَذًا الْحَالٍ لا رمه أ جْرَةٌ (انظر 


32 قَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثْمانِيَة 
الْمَادَةَ .)۸٦‏ اما إِذَا اسا جَرَهًا عَلَىْ ان يُلْبِسَهَا مَنْ سَاءَ فَلَهُ ن يَلْبَسَهَا هُو او يُلْيِسَهَا غَيْرَه 
(انْظْر الْمَادَهَ 4 مَمْتهَا وَشَرْحَهَا) وَمَنْ لَبِسَهَا تَعيّنَ به الْمُرَادُ ََيْس لَه عد ذَلِكَ أن يُلْيِسَهَا 
غير (انْظر الْمَادَةَ 005 (الْهندِية وَالدَرَرُ ورد الْمُختَارِ). 

دك لو اشرت انراز كان جیا هقی الما لآ لهأ هن 
الصاح إل العْرُوبٍ إِذَا كَانَ مِنْ أ واب الَبذّلِ كما اَن َه أن تام وهي لَابِسَة 1 
ناد كَمَا تَليَمْدُ تَهَارًا. أ إا گان الوب مما يُلْبَسٌ لِلريتة في الْأَعْرَاسٍ متلا كياب 
عراس قَلَيْسَ لَهَا أن تَلَْسَهُ إلا في أَوْقَاتِ الي لیلد هارا إل أن تنام َيس لها أن 
سه في مُنْتَصَبِ اليل بَعْدَ ذَلِكَ. كين لات ارون ابوب 
ولس لها أن راو أيّ عمل من اعمال تاعسل الخ وَهِي ليه 

طلا 1 
وَأصْبَح بالا رما ضَمَان. واي َه ني ڪال باق دابا لد َه أ ا 
ميل في دَلِكَ اليل وَانْحَوَقَ ق صَباحًا فَلَا يَلْرَمُ صَمَانة أَيِضًا. ما إا بلي الوب سيه 
النَهَارِ كَالْعَادَةٍ فا يَلَرَمُهُ صما 5 انظ شرح الْمَادّةِ الْآنعَة. إا لي اوت الم في كه 0 
رم الضّمَانَ ( اليه في اباب الْعِشْرِينَ). 


أحكام استنْجار الحلي TT‏ > ا TT‏ 

ولا دبي ا 0 وَاللْوُْو ا 

مَتَلُا: لو اسْتَأَجَرَتٍ امرَآة * E‏ ري لعزا ب بإ عات 
صَمِدَتْ؛ لِأنَّ اسِعْمَالَ الْحُلِيٌ يَختَلِفُ ايلا الْمُسْتَمْوِلِينَ وَعَلَىْ ذلك فَالتَقِيدُ في هَذَا 

E‏ عت معتبر. (البرازية وَالهندِية في الاب المشوين): 

yS‏ رمن 


امو 


الجزء الأول / الْكتّاب الثّانِي: الإجَارةٌ A1۹‏ 


ام 
ھا 


ال - 5ا اشتأجر أحد حل ية مو يس أن ييح اغا کیره إن عل 
وا و كان اننا 
ا ەە شر 


رَابعًا: - إِذَا اسْتَآجَرٌ ليا عَلَىْ أَنْ يَضَعَهُ لِمَنْ سَاءَ مله إا شَاءَ أن يَضَعَهُ هُوَ أو يَضَعَهُ 
لِعَيْرِهِ وَمَنْ تريّنَ به تعينَ به الصو فلَيْسَ لَه بَعْدَ ذلك أن يَضَعَهُ لِغَيْره. 


E E 


0 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


في إجارة الدواب 


ليم )0۳۸( کب بصخ امنيكر داه معب كَذَلِكَ صح م الاشتر يراط دعل الْمكَارِي ٠‏ 


الإيصال ل ڪل مُعَيّ 


يصح اسيكْرَاءُ اة معي للتّْوِيل أذ لِلركُوبٍ 7 تَسْلِيمٌ الدب بيا إل 
لمشتأجر لا وڙ تر ا مل شلك 2ه عبر الدَائَة ة التخترة عَلَيْهًا إل الجر 
3 ذلك يصح الا شْيرَاطُ عَلَىْ الْمُكَارِي الإِيصَالَ إل مَحَل مُعَيّنِ. 


سے 9 


فرع الصورَةٌ الأوّئ عَن الْمَادَةِ )٥۳۹(‏ وَالِصُورَةٌ انيه تفرع عَنِ الماد ٤٠(‏ ه) 
ا 

ا را ا ا يراط اسان المنتأجر راو اه يصًّالٍ الْحمْل 
وَلَيِسَ الْقَضْدُ في مَسْأَلَةٍ الْمُقَاوَلَةِ عَلَىْ الإيصًال الْمَارٌ ذِكْرُهَا عَدَم تَعْيِينِ الدَايَةِ الْمُرَادِ 
الإيصَالُ عَلَيْهَا إذْ إن اسْيَنْجَارَ داو غَيْرِ عة لَيْسَ بجَائْر 0 
يَكُونُ مَجْهُولًا. (الْهْدِيّةُ في الاب السّادِس وَالْعِشْرِينَ). 

00 0 الدَّابَة iT‏ الْمُسْتأَجِرِ وَلَكِنْ إِذَا حَمََها 


ها عد 
4 
لان 


0 مدا لايل اليا 24 e‏ 

والْمَعْقَودُ في اس جار ال للركوت ُو تَحِْيل الماع ما في تر الشْرْع وَالعْقََا 
هي الْمَنْمَعَة گا هو مَذَكُورٌ في الشّرْح. (انْظرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (450) (لْأنْقِرْوِيٌ وَرَ 
الْمُحْتَارِ)). 


1 


ع 
2 
و 
2 
د 


الات اطع «الإجارة A1 ١‏ 


| ا( : واتار 5ا معي إل عل عي وتيت في الطريق كان أجريكُومٌ | ٠‏ 
ابرا إن نا َه ترما ئى تشتريح إن ا ت الجر و الال بام 


جر بطي حص القت ملك للك لح 2 اك 
إل لكر مستت 5 لني في اباب ااب ّى اثر اأ الا )۳ (( وإ 


كينت وات ل عر يشفت اماد (635 الباق إن قاء ا الذائة إل أن 


0 


ر 
02 3 


ترح وتنتطيم أن تخول ما ا جرت أل إن اء تقض الإجارة و 1 ابه 
لِصَاحِبِهًا إن گان مَعَهُ وَلَيِسَ ر ا ا زواع على ا 
مُعيَة وَغَيْرَهَا لَمْ كن مَعْقُو دا عَلَيْهًا. وَإذَا لم يكن صَاحِبُ الدَابِّ مَعَهُ وَتَرَكَ الدَبَةَ حَيْتْ 
تَعِبَتْ قَتَلقَتْ فلا يَلْرَمْهُ ا 0 


2-2 03 
هو 5 3 


وَالْهندِية)؛ لان مِنْهُ صَرُورَةَ وَعُذرَا؛ لن مِنْ سَأنِ الدَابة اَن تَمْشِيَ مَا قي فِيهَا رَمَنٌّ م 
Ss‏ 

وَإِذّا كانت الدابة في إمْكَانا الْمَمْيّ تَوْعَا ما إِلَ قرب مَکَانِ مَسْكُونٍ وَتَرَكَهَا ضَمِنَ 
قِيمَتَهًا في الْمَكَانِ الَّذِي تَرَكَهَا فيه (الْبَهْجَةُ) ون بَاعَهَا وَأَحَدَ تمتها ينظ وَإِذَالَمْ تكن مر اجَعَة 
المكووات راو برت وميا a‏ (التَنْقِيخ) 
وقد ذْكِرَ E‏ رايو على لَه الآني: وَإِنْ بَاعَهَا وَل تمتها إن كَانَ 
في مجع لا صل إل الحاو حن يمره بيَِْهَا؛ قلا ضَمَانَ عَلَيِْ لا في الذَابَة ولا في كَمَِهَا 
إن گان في مَوْضِع قير ع E‏ رمَا إل صَاحِبها؛ فهو ضَاونٌ لِقِية. 

وَفي هَذِوِ الْحَال أيْ: إذَا تعِبتِ الدَابة ناء الطّر 1 َلَكَتْ كَللْمُسْتَأجِرِ تَقْضُ الإجَارَةٍ 
ركن عَلَيْهِ مِنَ اْجهٍ الْأخْرَئ أَداءَ صي الْمَسَافَةِ اَي قَطَعَهَا الدب مِنَ الْأَجْرِ الْمُسَمّى. 
ينْظرٌ في تَفْسِيم الْبَدَلِ إل وُعُورَةٍ الطَرِيقٍ وَسهُولَهًا قَضاا عَنِ المَسَافَة وَالامتدَادٍ أيْ: أنه ا 
E‏ به في مُنْتَصَِ الطّريق متلا قلا يَلْرّم نِضتُ الْبَدَلِ الْمُسَمَى بل ينر إل وعُو 


1 


AYY‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولة ة العثمانية 
الصف ِي قَطِعَ و سواه ال ة إِلّ الضف الْباقي وَعَلَىْ مَذِهٍ و الع يسم الْبَدَلُ؛ 
لان رب فَرْسَخ راوه حَمْسَةُ روش ورب فَرْسَخ كاوه عَشَرَةُ روش . (الهندِية في 
الاب م 5 ينَ). 
وَإِذْ لم فسخ الما الإجَارَةَ في ل مَذِهِ الْحَال وَسَاقٌ الدَابَهَ أَمَامَهُ دُونَ 


يرْكَبَها لَرمَهُ َُ َر الى كله ما َم يكن يك يعدم خالا الوب ب مُطْلَقَا وَلِسَوْقِها 
إل صَاحِبها وَإِيصَالِهَا إلَيْه. كَذَلِكَ و اسْتَأَجَرَ أَحَدّ داب حول مَنَاعَا مَعْلُومًا وَمَرِضَتْ 
E‏ دونه قله ليم حر تَمَامًا . الو الْجخْتاة). 

وبا اَن الدَابَةَ في اسْتِكْرَائًِا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في هَذِه الْمَادهِ تين في لعفي دا 
اجر َد اة على هَدَا الوَجُهِ لإيصَالِهِ حملا إل كان علوم أ ْصَلَهُ الْمُكَارِيُ ءا 


4 


4 00 ١ ¢ o 
دَابَة ب آخرى کان 3 0 لَه أَخَدُ الْأَجْرَة. (الهندِية في الاب السَّادسِ وَالْعِشْرِينَ)‎ 


ل 


ك2 


به معي لفل حمل إل الْمَكَانِ الاي وَمَرِضَتْ أن لري 
e‏ لجنل عل ا ا إل الْمَكَانِ المَقَصود ليس للْمُسْتَجرٍ 
للجساحاحا E‏ رَهَا؛ لِأَنَهُ 
بها جين التحمِيل. 2 الْمُحْتَارِ). 
لس عل الْمكَارِي الذَّمَابُ مح ابه أو أن زل جلد آحَرَ بلا عَنْهُ وَتَْرَمْ الْأخِرَةٌ 
ليم الَابٍَ أ الْمَأجُورَةٍ ِل الْمُسْتَأَجِرٍ قط الهنيية ود المُخمَارِ). 


و 


| اده (50ه): واف ترط صا جنل معن إل ڪل مع ت وني 


9 


فَالْمُكَارِي جور ءا نميل على د5 أخرَئ 


راك ع نكر يضرا عت قد تعل في ار ي5 86 3ب 
مُعيَنَةِ حَسَب الْفِفَرَةٍ الثَالَِة مِنَ الْمَادَةَ اة لإِيصَالِهِ وَتَعِبَتِ الدَايَةٌ في الطَرِيقٍ أو مَلَكَتْ 
بل اْخْوُوج إل الْمَكَانٍ لْمَفْصُودِ لا يَطْرَأ َل ما عَلَىْ الجَارَةَوَيَكُونُ الْمُكَارِيٌ مُجْبرًا 


الهس الأولَ/ اكاب الثاني : الإجَاة. ٠‏ ظ 


على تَخْميلِة عَلَْ اة رى وَإِيِصَالِهِ إل ل َلك الْمَحل؛ لد 
م (انظر من ¿ الاو 01740) وَسَرْحهَا) (الْهِنيية وال نزوي 


و ومو 


| ره َالَو ردن 6 ن تاز E‏ | 


| يضرف عَلَى المُتَعَارَفٍ المطلتق مكلا: لو: ٠‏ وجرت اة مِنَ الْمُكَارِيٌ إل حل 


ص 


| ك ا جر بداب إل دلِكَ الْمَحَلّ عَلَى‎ ٠ 


a و‎ 


E‏ اسيفجَاد ل بن شون تي آي أنه کون ا فَاسِدَا؛ لا با أن الدَّوَاب 


ر 


تلف متافعهًا کون لجل بها ديا ل التزاع. (انْظَر الْمَادَةَ )٥۳۸(‏ وَالْمَادَةَ (451)) 
كن إا عب لابند العف 000 ر بادا الي صَارَ تيا جار وَالْهََبَتِ 


9 


الإِجَارَة إل الصّحَّةٍ. (انظر اماه .))١٤(‏ 


و 


0 


و َوْلّه: ل قبْدٌ ريد بو الاخْيَرَارٌ عَنْ غَبْرِ الدَّوَابٌ | إذ لا يجوز اسْيِنْجَارٌ عَيْنِ 


e 
2 9 


5 
عم م 


م بِدُونٍ غین وَلَكِنْ إِذَا عيَّث بعد الْعَقَدِ وَقَبلَهَا الْمُسْتَأَخِدُ؛ جار -الِاسْيعْجَارٌ أيضًا. 
(الْهنْدِيةُ في الاب الخامش عَشّرَ): ش | 

ا ل اسْتَؤْجِرت داك شن نوع ڪل م هو و الْمُعْتَادُ بلا تَعْيين أَيْ: ذا تعد 
الْمْكَارِي بِحَمْلٍ الْحِمْلٍ جار وَصْرف اا ا د عليه ,على الْحْتَعَا رف الْمُطْلَقَء 
وَالسَيْمٌ ء الَّذِي عمدب دعل الْوَجْه الْمَشْرُوح هُوَ لتقل وَالْحَمْلُ الْخَّاص. . 

مََلُا: لَو اب ؤر كرس من المگاري إل مَل علوم َل ما هو لمحتا وَالْمتَعاَفُ؛ 
كَانَتِ الإِجَارَةٌ اي ويم مكاي إيصال المشتأجر برس إل ذلك لمحل عى لوج 
الْمُعْتَادِ. رَد الْمُخْتَارِ). 

لدي كانتا نر ا ا ا معي الواردة في 


م 04 


الْمَادّةِ 01"0) وا فيد معت غَيْرَ مَعَْاهَا وَكَانَ من اللّازِم م عَدَمُ ذِكْرِهَا هُنَا 


1 


oro شام‎ 


343 قَوانين الشريعة الإسلاميّة انّتي كات تَحْكم بها الدولة العثمائية 
ااا شراط ما يُخَالِفُ الْمُتَعَارَفَ الْمُعَْاَ 
ني هذا الْحْصوصٍ. (البرازية َهنْدِيهُ في الاب السّاوِسِ وَالْعِْرِينَ). 
اله (7ه): EREN‏ وماق تقذ الاذ بغ من 
الحطة عَلا متَعَارَقَا لمَلدَةِ مَد: لوا سَُْؤْجِرَت داب إل بُوستَة أو إِلّ الْعِرَاقٍ لا يصح إذ | 


يرم تَعيينٌ الْبَْدَةٍ أو القَصَبَِ أو القَرية اي يدعب إلا َك فط الا تع ؤو سم 
َطْمَةٍ د عورف إطلاث عَلَى يد مسق َالَو مورت داب إل اشام صَح. 


أي: لا كفي في صِحَةٍ الإِجَارَةِ ڌ نين اشم الط وَاْعسَائة مولعل عومدو 


م 1 


a‏ سس ه E‏ روه روه م ه رور ر 
وَقَرّىئ فقطء لكر الصو و حص وما لم عبن وَيُخَصَّصٌ؛ تكون 
الإِجَارَةُ قَاسِدَةً إلا أَنْ يَكُونَ اسم الْحْطَةَ عَلَّمَا مارفا ليلدو مُعَيَةِ وَحِيدَئِذٍ نصح الإِجَارَةٌ 


ف م 


وَتضْرَفٌ إل الْمَكَانٍ الْمَعْرُوفٍ ذلك الاشم. (انظر الْمَادَه (0)). 

مَكلُا: و اسْتْؤْجِرَتْ داب نه اذ ا انررق اذك العو ا يكو رار انان 
راشان ودوت المَسَافَة لا يصح إذ يلرم E‏ ة أو الْمَصَبَةٍ أو الْقَْيةٍ يه الي راد 
الذَهَابُ إِلَيَْا. انْظرِ الْمَادَهَ (51). 

وَالْفِفْرَةُ الأوّئ يِن الْمثَالٍ مال لِلْفِفْرَةِ الأو مِنْ هَذِِ الْمَاَِّ وَالْفِثْرَةُ الثاني مه 
ميال لِْمَثَرَةِ اَي مها قفي هَذِه الْمَادة لف وَنَضْرٌ 

وَلكِنَّ فط السام مَعَ كَوْنهِ اسم قِطْعَةِ قد تَعُورفَ إِطْلَافهُ عَلَىْ بَلْدَةٍ مَس مَلِهَذَا لو 
ا وجرت َاة الام صَحٌ. لهي في اباب الْخَايِسَ عََر). 

وعَلَ ديك قا َم تعن وَئ مساق الح في الجا قط مسَدَت وَل ذلك 

يلرم أجْرُ الئل قرب مَحَل في يلك الْحُطَة ب NIE‏ 
الأضل في عَدَ مُكل مَْضِع في يلك الح يلعل مدا اام ميرم جر الْمثلٍ 
اقرب مَکان نها سط 851 خاو a‏ وَالْهِنْدِيةُ) وَهَذْهِ الْمَادَةٌ 
غر المادة الانة: 


الهِزّء ۶ الأول /الكتاب الاني: :الإجارة م 


e‏ لو ام جرت 5 إل كان وكا ا طاق اة عل بين مها قَصِدَثْ 
َْرَمُ اجر الل مناا: لو اسْكْرِيَتٌ داب من سلاد « اليد نارم | 
| کا اوا شر کات يتبا خر فخ ینتا 

و اسْيُوْجِرَتْ داب إل مان E‏ سمه عَلَى مَكَانَيْنِ أو دين أز ا رک 
صر يِأحَيما ولم يعن يما أن الإجا تکون بِسَبَبٍ ذَلِكَ فَاسِدَةَ د ينها قصَدَ 
كناد جر لزمئة أرما ها الْمِثْليةُ . (انْظَر الْمَادتَيْنِ (501 4737)). 

كا لو اشتاجة رَ أحَدٌ داب ِن إسْتَئْبُولَ إل (جكمجه) بِكَذًا رشا وَبِمَا اَن هذا الاشم 
بعلل عل بين قرب ِسْتَانْبُولَ وَكَمْ يعي الاجر ر أيهم أذاد: ل أو الشخرى 
وَالإِجَارَةُ هَذِهِ بمقتضى ىن لمر 50١(‏ و و( 1 فَاسِدَةَ فَإِلَى يتما ذَمَبَ 
المستأجر؛ رمت م 5 تها الْمِثليهُ رمه الجر الْجْسَمَى. (البرازية الي ي اباب 
ا 

ودا لم يكن فسا الِجَارَة نَاشِنَا عَنِ الْجَهْل مدل الإْجَارَة كَمَا وَرَدَ في الْمَادة (475) 
رگانَ اشا عَنْ عَدَم وُجُودِ بَْض شُرُوطٍ الضّحَة 5 الأخرئ يلرم جر الئل بشزط ألا 
او اكد الج فَعَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَتِ الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ ممصي هَذِو الْمَادَةِ قدا 
هت الا ال( ك ال زم جر هنل عل أل بتجاوة الأجر الع 
ذلك الخال فيا لو ذهب إل (جكمجه الُْبرَى E‏ 


| 


اله (044): لَو اسُْكْرِيَتْ داب إل بدو لر كوب ب أو لحمل بء ا 
| الْمُسَافِر أو تَحْمِيلُ الْحِمْلٍ مِنْ دار وَإِيِصَالِهِ إل النزل 
| في البلَدِ المََصُود د. (الهندية وَالَْرَازيّة). 


05 
E HK 


إا ادَعَىْ الْمُسْتَأَجِرُ ایی أخطَات فلت بَدَلَا ین قَوْلِى داري هله عَنْ دار أُخرَئ؛ 
01 2 


لا بصق ولا بنط إل ككايه وَس عل الْشكَاري كفلة م أخرئ | 


3 قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
وال بإقْرَارِِ. ذلك لو اح ادد إل امكل الْفْلَانٌ دَهَابَا وَإِيَابَا فَعَلَى الْمُكاري 
ا له الدَابَة إل باب ب يه وَقْتَ الرّكُوبٍ وَعَلَيْهِ أن يُْضِرَهًَا إِلّ باب دارو في يَلْكَ 
0 

م ”0 اجا ا ا و ل محل وة قله لجو 


صل بها إل دَارِهِ. (الْهندِيةُ في 


4 م 


لْهَا رَاكِبًا ِل ذَلِكَ الْمَكَانِ لني ال 
565 وَالْعِمْرِينَ. 


ْ اة )40 0): :من استکری 5اک ار 


و ro0‏ م 


| الما کک تان مسر ران 


َء hk o‏ 2 أب ت ے 


: ات مد جَرَهَا صل بها إل مَل مح فَقَطْ أو صا 
إليه ويعود منه فل ی له جار لِك الْمَحَلَ ِل اة نون إذْنِ الْمُكَارِي؛ لأ ال جَارَة 
َد عُقِدَتْ ن عل مف الاب إل ذلك لمحل المي ليس | إلا. وَإذَاتَجَاوَرَ ذَِكَ الْمَحَلّ 
لَك الدَّابَة بدُونٍ إِذْنِ الْمُكَارِيّ سَوَاءٌ تَجَاوَرَهُ راا الدَاء او غَيْرَ رَاكِِهَا عد غَاضِبًا 
وا ع ا لاو سواه ا لد 
الجر الْمُسَمَْ وَلا ا جْرَةٌ لِلْمَسَاقَةِ اَي تَجَاوَرَهَا. اط م الا )وا 


32 الْمُحْتَانِ وَالْهِئْدِية») لجو اا داو الل المقصود لا يجي 
اف ˆ الصَمَان. 


N a ايلات لاء‎ 

الدائة مه لداب ب يكال المكان E OT‏ للهاب وَالإيَابٍ مَعا. وَعَلَى هَذَا 
SS‏ کک 
الاجر دا جاور الْمَكَانَ الْمَقَضُود وَعَادَ مِنْهُ وسل الدَائةَ إل تائ 
له آنا دا اسْتَأَجَرٌ اذَه ذَهَاَا واا وَبَحْدَ وُصُولِه إل الْمَحَلٌ الذي استا 50 


تت 


0 
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0 
ا ا 2 ۶ 


تَجَاوَرَهُ ل غَيْرِو ته عاد ليه مَهَلَكَتٍِ الدَابَةٌ بَمْدَ ذَلِكَ قلا ضَمَانَ عَلَيْه؛ لان المُستَأجر 


0 


رُجُوعِهِ إل لِك الْمَحَلُ يون کان قَدْ َلَّمَ إل تاب الْمَالِكِ إن نّا كان مُودَعًا مَعْنَى 
فيو تاقث الها ال وا ِل نانب لكلف دين العالاف مف فيكون بمنزلَة الْمُودَع ِذَا 


ع6 


ال ثم عَادَ إل الو قاق . هداي الْعِنَايَة) 
اَم ا لاخر ن الحلاو فد الوا ا مُطْلَقَا سَوَاءٌ اسْتَوْجِرَتٍ الدابة 


للذَّهَابٍ قَقَط أو .' سْتُوْحِرَتْ لِلذَّهَابٍ وَالِْيَابٍ مَعًا. 
اف أذ الموقع تأئو ر بِالْحفْظٍ مَقَصُودًا فقي الَْمرُ بالْجفظ بَعْدَ الْعَوْدِ إل الْوكَاقٍ 


َحَصَلَ الرَد ذ إل ب تايب الماك أي امود تفي وَفِي الإجَارَةٍ وَالْعَارِيّة ادكه 


1 مُورًا بو تَبَعَا للاسْتِعْمَالٍ لا مه مَقَصُودًا فَإِذًا إا اْقَطَمَ الِاسْتَعْمَالُ لَمْ يب هو انا ايلود 


معي 


وَهَذَا أَصَح. (الهندي ل (وَفِي الْإجَارَةِ وَالإِعَارَةِ يَصِيرٌ الْحِفْظ مورا به با 
الاح ا ا لقا ار الما ر وَالْمُسْتَعِيرَ بِالْحِمْظٍ قَضدًا أو نضا ونما 
أرما بالاشتغمال وَالانَاعٍ مَكَانَ هما وليه الحم صَرُورَة انماع قدا جاو رة 
أ الكل الذي شاعا إل ضار غاا لدا ل الات ل 
اَن الان إلا بال على ااك أو عل من هو مَأ مُورٌ بِالْحفظ و 
وَلَمْ يُوجَدْ. فَإِنْ قِيلَ: EC TS‏ 


مر وهس فى هو ر 


ا ا 
الضَمَانٍ يِل َل 

وقد طَعَنّ عِيسَىْ موللا فَقَالَ: يد امسا جر َي المَلِكِ ديل أنه زجع با لَحِقَهُ 
عَلَىْ الْمَالِكِ بخلاف الْمُسْتَعِير وَبدَلِيل أن مَؤُوئَةَ الكّدٌ عَلَنْ الْمَالِكُ في لجار دون 
لْعَاريّة ولا تَقُولُ: جوع بالضّمَان للْمْدُورِ الْمْتَمكُن يسبب عقر الْمُعَاوََ ولك لا 
1 هلصت بيد لكشتي تزجع يشان رور كيك م لوعن 
امالك لِمَا فيه من الْمتْفَعَة التق قَأمَايَدُ اْحسْتَأجِر قي يَدُتَفِْهِ. (كمَايه). 


5 


وان له أت فى ال ر مرت فارع اد عدن ار ان 


A۸‏ فَوانِينَ الشّريَة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
الا ئ مجِيء َء المَادة بصُورَةٍ مطل بعد و على بولا الل التي 
ماي لهداية وَالدّرَ اْمُخْتَارٍ قَد الا بأَصَحََة الْمَوْلِ الثاني. اما إا كَمْ . 
٤ e‏ لمت إل صاجپقا لَه ارم الجر ای ولي لجر طلبُ ياد 
اال قى الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقَودَ عَلَيْهًا. (انْظر الْمَادَة(٩۹٠)).‏ 

مَكَلّا: ا اخنواقة ليدكنها إلا كل يكذ اه ست ماعات قَجَاوَرٌ بها ذَلِكَ 
الْمَحل مار سَاعَتيٍْأي: | إِذَا ذهب إل مَكَانِ يعد تَمَانِ سَاعَاتِ؛ فلا يلرم سرك الأخر 
ا كاف في السَاعتَيْن الرَّائدتيْنِ. (الْمَيْضِيَه وَالَْرَازِيّة). وَكَذَّلِكَ لَو استاج 

د داه لَبُحَمُلَّهَا حنطة مِنَ الْمَحل الفلا ي وَحَمّلَهَا مِلْحَا دون إِذْنِ صَاجبها تلفت أَنْنَاءَ 
ا کان ضَامِئًا ياء (الهنرية في ال الاب کک اليشرين._ 


ال عل ار ِنب ولت الا يو 
0 ترا ع بْب پا ُو ماعط عَطِبَتْ ]ان 


4 


ا م ا ET‏ إل ذلك 


سے وه AS‏ 


ْمَل وَكَمَا هيس ا TS‏ 
ال E‏ الي وَقَعَ عَكَيِْ الْعَقَدُ. (الْهندِية في الاب 
الح رع اسار لل رار وَتَِفّتِ الدَابَةُ ما أن ذلك يعد د غَصْبًا نه 
قبي SR‏ خافن A‏ إل الْمَكَانٍ فَكَانَ بِمَنْرِلَةِ اختلافٍ 
E‏ عليه كما لاء لن رب طريق يقد الدَابَةَ السّيْرُ فِيهَا يو وما لصعويتهًا 
وَطَرِيقٍ لا يُفْسِدٌ الدَابَةَ السّيْرٌ فيها شَهْرَا لهو اها فَاختَلَف جنس الْمَنفَعَةِ قَاسْتَوْفَىْ جِنْسًا 


آخَرَ فلا يِب الْأَجْرٌ. (السَّلي الطُورِيٌ). 
م رهما لم تكن الدَّبَةُ مِنْ قل ما جاءَ في 


الجزء الأول / الْكتَابْ الثّاني: الإجَارةٌ م 


ا 


ملا لو اسْتأجَرَ EE‏ لاغ وَدَمَبَ إل أُسْلَوية أو إل كوجك 
ا E‏ لان ذلك مِنْ قبيل عضب 
الْمَافِع. 
ذلك لَو اسْتَأَجَرَ أَحَدٌ ديه ليذب يها |1 كان جاور للد بك وَكَم يَذْعَبْ إل دك 
ال ل د ا ا عر ا ر ا رال (البرازية وَالْهِية). 
ودا اسْتَأَجَرٌ أَحَدُ داه قل مح كم َدْعَب إِلَيْهِ بإ أَمْسَكَ الدَابةٌ في بيه هغل ها هر 
في الشرح قلا يَرَمه اجر ر عير أنه إا تَلفَتِ الدَابَهَ في بيتِه؛ لَرِمَهُ الضّمَانْ كما هُوَ وَرَدَ في 


لماي ودا اجر د ذَائة لي ھا ع أ م في الْمَدِيئَِ وكَمْ ركبا وَأمْسَكَهَا في يته رمه 
د أَجرٍَ الْعسَرَةٍ يام ويس عَلَيِْ َي ليام الزَائدَة عَنْ ذَلِكَ َلك تلا عن ال 
وَقَدْ صَرَّحَ في الْمَادَةِ )٥٠٠(‏ بردم الأ في اجار الان وَلَكِنْ ٻتاءَ عَلَى بَيَانٍ 
الوتاوقي ا لكر كله ون ب نوات N‏ راف 
اباب النّاسع وَالْعِشْرِينَ» الْبَحرُ) إذ إن اء الَائَِ في الإضطبل مده بذ بون حَرَكَةِ مِمّا يضر 
بها بخلافِ عَدَم اسْيعْمَالٍ الاب قَلَيْسَ مما يَضْرٌ لباب وَلَكِن بَا أن يان الهندية أكْربُ 
إل الْعَدْلِ فَالْدَنْسَبُ الْعَمَلُ بمُوجَبهِ. 
ول اشتاجر آذ اہ إل حل يعِهْرِينَ زا دعَب , بها اليه الْيَوْمَ وَيَعُودَ مِنْهُ في 
e‏ تفس الْيَوْم؛ ؛ كمه ضف ار الى قَقَط وَيمَا أنه عه 
في الوم اذكو فلا يرم مه النَضْفُ الاي بمُقْئضَئ الْمَادَةِ (097)؛ 
لاه ا بِدَلِكَ غَاصِبًا. «الْهنْدِيّة في الْبَابِ السَاوس e‏ وَقَذْ جَاءَ في 
(الْهنْديّة) أنه إذ استأَجَرَ أَحد داه لِيَرْكبَهَا هدا الوم إل مَكَانِ داخل الْمَدِيئة ة قَحَرَج بهَا إل 
مَكَانٍ حارج الْمَدِيئةِ وَنْقِلّتِ الدَابة في تفس الْيَْم إل دَاخل اأ لْمَدِيَة أَصَبَحَ برِيئًا مِنْ 


الفكان رتو هذ التزل قل خرصو ا ماد ٤٥(‏ 20 أَمْ أَنّهُ مُطْلَقٌ؟ 
يدا أذ مر يَحْتَاحُ إل التَحَرّي وَالتَحْقِيقٍ. ش 


مجييه 


ا 


x 


ت 
° 
وذو ور ٦‏ وه سءع انا 


ظ | (oe) Û‏ جز حت ل عل عل وکات مر ج رز 


| يَذمَبَ في آي طرق سا م الي الي شلا الاش وو دب المسأجر ِن ٠‏ 
ريق عَبِْ اَي عله صَاحِبُ الذَ وََِفَتْ إن كان ذِكَ الطريق ضعَب مِنَ الطريق 


2 وسو ت 


| الّذِي ينه يَرَم اصن ون كان مُسَاوًا أو هل فلَا. 


ر ےر صم #۸ ور 


٠‏ ع ر ساسم و وله r‏ أو دع ود کے 34 چ 
ي :آله و اسْمُؤْجِرٌحَيَوَانَ إل مَحَل مُعيّنِوَكَانَتْ طرق مُتَعَدَدة في ذلك ث صور: 


| ا ۹س 


ا - الا يكُونَ صا ذ يناري للتار في علدا الخال أن ا اى 


طَرِيقٍ مَاءَ مِنَ الطُرقٍ التي يلها الس وَعَلَْ َلك كلو لف الحيوَان يمَسِيرِه في 
إخدَى الطَّقٍ الْمَذْكُورَة قَكَايَْرَعُالْمُسْتَأَجِرَ ضَمَانٌ. (انْظر الْمَادَةِ(41)) قال في (البَخْرٍ): 
ودن ليس لَه ان يَذْمَبَ إل مَحَلّ ار غَيْرٍ الْمَحَل الي عن وَفْتَ الْعَقَدِ كَمَا مر في 
الْمَادَةَ السَالِمة. 


ثَانيًا: - کک لد كردا يا مِنَ الطَّقٍ الْمتَعَدَدَةٍ الي توي إل ذَلِكَ المَحَل 
ا ماوت 4 3 كانت أَبْعَدَ مِنَّ الطَريق لَذِي عَيَنَهُ صَاحِبُ الدَابّ أو أَوْعَرَ أو 
أخوَف؛ كفي هَِه الاحْتِمَالَاتٍ الَلاكة يَكُونُ تَعيينْ الطَرِيقٍ صَحِيحًا وَيَكون المُسْتَآجِرٌ 
عَاصِبًا بام وجب عليه الضّمَانُ؛ لدعي الطرِيقٍ فيها مُفِيدٌ. 


Em‏ لِمََ قَإِنَمَايْرَم 

الْمُسْتَأْجِرَ الْآَجْرٌ الْمُسَمَىْ قط . (الْعَينيُ» وَالبرَازيَة ورد الْمْحْمَارِ). 
1 طهر كم المحَالَةِبظهُورِ آئر اتات بن 

ألا وَهُوَ مَلَاكُ الدّئة وَمَتَْ سَلِمَتٍِ الدَابَةٌ وَسُلّمَثْ إل صَاحِبَا لا عَيْبَ عَيْبَ فِيهَا؛ لَمْ يكن 


م 


هج وا د 4 


التفاوت كينها حَقيقيً بل صُوريًا فط مَلِدَِّكَ لزم الْأَجْرٌ ا E)‏ 
سُوَالُ: قن لق عالق تضق هذا عد ]ذا عل جك r‏ 
يه کوب معي إن َكب يره وَسَلِمَتْ حَيْتُ لا جر علي 
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. البوَابُ + كلك الغ أله هن اق ين وجوه أن لمَفصٌوة وُصُولُ العتاع إل ديك 

ْمَكَانِ وََُاكَ لم حْصُل الْمَفْصُوُ؛ لان الصو رُكُوبُ الْمُعيّنِ وَلَمْ يَحْصْل وَقَدْ قد جَاءَ 
ذَلِكَ في الطُورِيٌ كُمَا يَِي: قدا حالف جيذ ققد تَعذّى فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ إن مَك وَإِنْ لم 
هلك وَبَلَمَ؛ لَه الْأَجْرُ اسْتِحْسَانًا لارتمَاع الخلافِ وَل يلرَمُ اتِمَاعٌ الضَّمَانٍ وَالْأَجْرَة؛ 
لأا في خان وَتَظِيرهُ الْعبْدُ المخيجُورٌ عله إا جر فة إن تلفي العمل يجب 
علا ا و و ری ا ت 
سلم يجب الأجر وبين ما إذا استأجر دابة ل ركوب معين فإن ركب غيره وسلمت حيث لا 
أجر عليه قلت الفرق. إنه هنا وافق من وجه؛ لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان 
وهناك لم يحصل المقصود ركوب المعين ولم يحصل. ٠‏ 

تَالِنًا: - كَوْنُ الطَِّيقٍ الَّذِي سَلَكَهُ الْمُسْتَأَجِرٌ مُسَاوِيًا أو أَسْهَلَ يِن الطَرِيقٍ الذي عَيَنَهُ 
صَاحِبُ الدَابَة ما أن الي هنا م يكن ميا يِس ِصحِبح وَل يرم الاجر فسان 


سے صر ص 


فيمًا إذَا تَلفّتِ الداكة ة. (الَهنْيية). 
ولیس قول هُنَا: «الدَابَة اخرَارًا عَنْ غَيْر الدّوَابٌ فلو استَأجَرَ رأعة تالا ل انت إل 


مَكَان وَكَانَ لهذا امحل عِده طرق توي إِليّْهِ قَللْحَمَالٍ اَن يلك أَيّ ادق التي يَسْلْكُهَا 
الاس عَادة وكيس علي صما إدا َف الحخْل. اما إذَا عَيَّنَ لَه صَاحِبُ الْحِمْل طَرِيقا مِنْ مذ 


r‏ چ د 


لمق امعد ارم علیہ أن یلگا إن ساك عبرا َر صان إا يِف وان لري 
ِي سَلَكَُ أنِعَدَ أو اَضعَبَ أَوْ أَخوَفَ مِنَ الطريتق الَّذِي عينَهُ صَاحِبُ المَال. ما ذا گان 


7 4 


مساو تا له او هون مله فلا تضم آنا ذالم ينف الحم وم EO A‏ 


0 


لين الما الجر جر الْمْسَمَى عَلَى كل حَالٍ. (رَدُ مْخَارِ عبد لحَلِيم). 


1 ییاجر ر اسل دا ريد مِنَ المد الي عَيَهَا ون اسَعْمَلَهَا وَكَلقَتْ 


کت لاجر ا ا ل الاجر : E‏ من دة الا جارة؛ لان نيوت حل اسْتعمال 


م 2 هام ه 


Af‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثمَانِية 


4 


رو ا ھم ےر 2 اله ممه 2 2 eT SIS IC “A‏ ]2ه 
المَاجِورٍ إنمَا هو بِسَبّبٍ عقدٍ الإجَارَةٍ وَمَتى انقضت نقضت مدة الإجَارَةٍ كان ذلك آخرّ العهد 
0 چ 5 ل 53 سےا اھ عه 00 0 
بتخويل هذا والإستعمَال الذي يقع يَعَدَيِذٍ يكون بلا إذنٍ. 


ع 


وَإليْك فِيما يَلِي بَعْضُ مَا يتفرع عَنْ ديك مِنَّ المَسَائلٍ: 
أَوّلّا: لامر الَّذِي اسْتَأَجَرَ داه لِمُدَّةِ أن يَسْتَعْمِلَهَا مد أَزْيَدَ مِنْ تِلْكَ؛ لان 
الإِجَارَة تَنْقَضِي بِالْقِضَائِهًا. 
عن أله أر مكاعر رَ أَحَدٌ داب لِيَدْمَبَ بها مِنْ هتا الْيَوْمَ إل إخدى الْقَرَى وَيَعُودَ مِنْها 
في الوم تفه فَدَهَبَ ب بها إل الْقَرْيَة أو في هذا يانه في صتا لب 
الائ فاا يار بشن ك الاجارة عر تالحرو كَمَا مر باه في زح الْمَاد 
(50) وَإِذَا اسْتَعْمَلَهَا زياد عَنْ يلْكَ الْمُدَةِ وَهَلَكَتِ الدَابَهٌ في يده صتا اَن ذَلِكَ مِنْهُ 
E‏ راح ر .هري وده ا ر 4 
عَضْبٌ وَلَا تَلرَمُهُ جره لِلْمُدَةِ اَي اسْتَعْمَلٌ فِيها الْمَأجُورَ زِيَادةَ عَنْ دة الْإجَارَةِ. عَلَى كَل 
حال سَوَاءٌ تف الْمَأجُو د اذل یت عدم رُم الأجْرَةٍ في حال الف لِكَوْنٍ الأَجرة 


ص ار 


3 


وَالْضْمَانِ لا يَجْتمِعَا يَجْتَمحَانِ وَعَدَمُ روما في حَالٍ عَدَم الَف لِكَوْنِ الْمَنَافع لا تَضْمَنُ. (انْظر 
اماه (۸)) وَدَلِكَ مالم تكن الدابه الْمَأْجُو من قبيل ما جاء في الْمَاَِ(093). (الْنْقزوي 


a 


ذا 


ِزِيَادَةِ). 

وَمَذِ الْمَادَهُ رع لِلْمَادنَيْنِ 09١‏ 045). 

ني إذا استَأرَ ورا للح تايه وكات ين زر في اليم ومح ع 
دوا وملك الور لَرِمَتْهُ جَمِيع ق قِيمَيْه ولا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ريه (الْبَزَازِيَةُ). 

ثالثا: إا اسْيَاً اجرح ورا لعن عفر كيلا نط قح عله إخذئ عَكرَة كب 
لب الور عند عام اليل الْحاشِرَةِ وَهْوَيَطحَنُ الْحَادِيٌَ عَفْرَة ضَوِنَ كُلّ قيمته لن 
ال رن يتا مياهلا طحن َء هئ الد ند َلك هُوَ في طَحْنٍ الحاو 
عَشْرَة دالت ون كل رجو لصتن خم بحيو 


4 آ هه 


7 فَرْفٌ س هله الختا و مخالفة ة الْقذْر ر المَذگورَة في شَرْحٍ الماد (69ه)؛ 
لن لا ان ْمَل بقع فة وَاحِدَة وض احمل ذ أَذنَ حمل كليس عليه فيا هُوَ 


ا 
3 


تعس اول اكت اش الإجَارَةُ . يه 


ًت 


0 DS TT TT TET ه450 ه):‎ ٠ 
عَلَى أَنْ كا تأر من اء ع انيم َِضًا.‎ 
د اة عن أي ا بص على هذه الور‎ 
(انْظِ‎ E ONENESS كَذَلِكَ يَصِحّ اسْتَكْرَاءٌ داب‎ 
ل‎ 

لاسِْتْجَارٍالدَابّة أرْبَعُ صور صور: 

() أن يشار داه بدُونِ بيان گنها أي اسْمؤْجِرَتثْ. 

(۲) أو بين نا للرّكُوبٍ مُطْلًْا. 

(9) أَنْ ن آنا يوكُوبٍ فلاو. 

)ان ي ان لَهُ اْخِيَارَ في إْكَابهَا مَنْ شَاءَ عَلَى و جو التغويم الاه في الصّورة 
الك وًالثانبة قَاسدة؛ لان الرُكُوبَ مُخْتَلفٌ اختلانًا قاحسا (الطُورِيٌ) قَصَارٌَ الرْكوبَانٍ 
مِنْ شَحْصَيْنِ كالْجِنْسَيْنِ فيكون الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُو ET‏ 
ذَلِكَ في الْمَادَةِ .)٥٥۳(‏ 


رمعي 
مويك 


ا 


ع 2 5 REG‏ 20000 ر 4 2 ارا ا كه 
ل ا 
الصُورَتَْنِ فَإِذَا قَالَ: تَرْكِبٌُ مَنْ شِدْتَ؛ صح الْعَقْدُ وَإِنْ لَمْ يسم حصا بِعَييه؛ لاتا نما 


مَتَعَنَا مِنْ ته لَمَّا لح الْمَالِكٌ الصَّرَّدْ ِي صل في نض اکرب قَإ رضي به؛ 
a‏ َه إا 
قَسَدَتٍ الإِجَارَةٌ في إطلاق الرْكوب وَاسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ قبل الَسْخْ تَعيّنَ اول رَاكِب وَكَدَا في 
الوب ووه (الشَّليٌّ). ال ار ة الثالكَة قَقَدْ وَرَدَ في الْمَادَةِ (001)» وَالصورَة 
الرَّابِعَةَ بعَةٍ في الْمَادَّةِ (0051). (الهنْدِية ورد د الْمُحتار) وقد جا جنع بیان الْجَوَّاز وَبيَانٍ 2 
في ماده وَاحِدَةٍ مُنَاسِبًا. 


ونين اشر يعة الإسلامية التي كانت كانت حم بها الدولة الع العثمانية 


0 56 
الْحِمْلُ يقل الراب أو اد أو اقل ونی لو حَمَل عَلَيْهَا صَيا صَغِيرًا فحَطِبَتٍ اده گا 
َمْسا جر ضَايئا متها گکا وحمل مان الي جذلا عر (الْحَانية). 
عليه و اسْتَأجَرٌ أَحَدٌ دا ليربا إلّ (كوجك جکمجه) فَلَيْسَ لَه اَن يُحَمّلَهَا جِمْلًا 
ِل ذَلِكَ الْمَكَانٍ ودا حَمّلَهَا وَعَطِيَتْ عَطِيَتْ بث لَمَهُ الضَّمَانُ؛ لان َلك في حُكْم الْعَضْب. وَلَكِنْ 
في مئل َل الخال آي افا قلت الد الي اسْتَكْرِيَتْ لِلرّكُوب. لا تلْرَم الا 
الْأَخرَةٌ سَوَاهٍ أعَطِيتٍ الد دَابَة ابه أو لَمْ تَعْطَبْ. («انظر الْمَادََ »۸٠‏ وَالْمَادَةَ 0939)). 


أا الاب الي تُسْتَكْرَىئ لحمل يكن رُكُوبُهَا كَمَا بين ذَلِكَ في الْمَادَةِ (/05). وَمَتَىْ 
و وو 


اسْتَخْيْلتَ ال للرگوب نه عَلَىْ هَذَا الْجَوَاز؛ قلا يَجُورُ تَخويها بعد دَلِكَ. (البرازية 


وَهَذِْ الْمَادَةُ فرع لِلْمَادَةِ(417). 

لإسْتِعْمَالٍ الدَابَّةِ التي تُسْتَكرى رڪوب ثَلآتُ صور: 

١‏ - لِلرَكُوب وَهَذَا جَائْرٌ. 

۲- للتّخميل. 

8 الكل د ا 

ما الثاني فَعَيْرُ جائز راا ع قشع aT‏ 
في الْمَادَةِ الآبية. إِذّا اسْبَكْرَى أَحَد داه يَوْ TS‏ 
له أن ب الد ين دارو إل ذلك المعل في کل م مر غود بها إلَيْهِ لَيَحَمْلَهًا دا کان 
ذلك مُعْتَادَا ولس عل صان فما لو تلفت الدابة به في مل هذه الْحَال. (انظر الْمَادَةَ 91) 
َا إا لَمْ يكن مُعتادا فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ وَحِيئِذٍ إذَا رَكِبَهَا وَتَلِمَتْ ضَمِنَ. (انظر الْمَادَة (۳٦‏ 


Ato 


0 


الج زرْءالآَوْلَ / الكتّابالنا ني:ا 


(الهنرية ية في 5 ب التايسع وَالْعشُرينَ والبزازية و ذ اْمخْمَاِ). 


۵ ج الي استُكْرِيتْ عَلَىْ أَنْ یر کبها لان لا صح إرْكَابهَا عبر 


ر إِرْكَابُّها تلفت يلرم لضان 


| ضار زا 


(۲) إعا e‏ 
(۳) إیداعها عند آخر. 
ا 


هر ا ي 


کال لوز گاب: إِذَا اسا عَرَ اعد 5 ل کنا مو لد ا لَه أن ر کا خر ولو کان وَلَدَّا 


ت 
03 


صَغِيرًا حت مِنْة. (الْهِذية)؛ لِنَ التاس يَتََاونُونَ في الركُوبٍ قم قَصَحّ التَْيينُ وَلَيْسَ لَه أن 
سعدا ذلك كَل مايل ايان الْمُسْتَعمل. (الْهِدَايَةٌ). 

کل ك لو اا ع أن كه فاا فلن له أن يزكتها ع انر اماه 
۷ ا ر جد دا للها حملا له فل أن تاها جملا لخر من جه كما 

ر يانه في سرح الْمَادَو (477). ۰ 

0 أعارها ل أو أزوَعَهَا عت ولف يلان هااا 
مُفِيدٌ لِلْمُوَجْرِ لِتَعَاوْتِ اناس في الرُُوبٍ أي في الوم بالركُوب ات كود 
کک لِجَهْلهِ ورب تق لا يَضُرٌ رُكُوبهُ الدب لعِلْمهِ يتير قدا حاف 
صَارَ مَعَديًا قد EE‏ َالشَّليُ). 

ی أنه لو اشتأجر رَ اد دائ ل بها هُوَ وَبَعْدَ أن أركَبها غَيْرَهُ أنْرَلَهُ عَنْهَا وَرَكِبَهَا فلا 
ا e‏ 


4 4 


oro شام‎ 


Af‏ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولّة العثْمَانيَة 
وَالخلاضة E ECE O‏ الدكة التي اسْتَأَجَرَهَا EAS E‏ 
حرا ساد ىح لخم ول ارق الضّمَانُ به بمُقتَضَىْ الْمَادّةِ (۸۹۱) فِيمَا لَو 
تَلفَتْ ولكن لا تمالا جْرَةُ في مل هَلِِ الخال م سواء أعَطِبّت الدَابة اَم ً5 (انظر الاد 


رومع 


((A)‏ م ل تكن الداة ف قبیل ما جَاء في الْمَادَِّ (60945). (عبد الْحَلِيم رَد د الْمُحَْانِ 
رَالريِي» وَالشابي). 


وَفِي الْحَانُوتِ لَيْسَ لَه أَنْ يقَعِدَ فيه الْمَصَّارَ وَالْحَدَادَ وَالطّحَانَ وَلَوْ أفْعَدَهُ صَارَ مُحَالِمًا 
ضَمَنُ قِيمَتَه تھا إا عطَِثْ ون صلم علي الاجر 4 أنه لما صمت تين آله م ايف لف وَأَنَهُ 


e r 


a‏ ليغ الا رالوب (شَليٌ). 

َال للإيداع : إا استكْرَئ أَحَدٌّ دَابَةَ لِيرْكبَهَا هُوَ وَسَلَّمَهَا لأجيره لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيَْا 
َعَطِيَتْ في يِه رَه الان (الْهنْدِية في الاب النَّاسع وَالْعِشْرِينَ). 

َلك و اسْتَأجَرٌ الاك الو مرو دل يد روا وك خا 
عَلَىْ الدَابَةِ ضَوِنَ جَمِيعَ قِبِمَتِهَا عَلَىْ قَوْلِ سَوَ وَاءٌ أكَانّتِ الدَابَهُ تَطِيقٌ حمل الاين يِن ما أو لَمْ 


َكنْ؛ لَنَّ الحشياً جر أَصْبَّحَ خَاصبًا برع يد عَنِ الدب جلها في يد َي ومن 


الو 2 


التضف فَمَط عَلَى قول آخَرَ (رَدٌ الْمُحْمَارِ) وَقَالَ الْحَدَادِيٌ: و جَعل المُستَأجِرٌ شه زوين 


غير أضْلاه َلْحُكُمْ وَاحِدٌيْني: ضون اق الل الاي لوي بغي 1). 
تَوْضِيحٌ لِلْإِرْدَافٍ: ذا اسْتأَجَرَ اح دا ة لرَكُوبه وَرَكِبَهَا وَأَرْدَفَ آخَرَ حَلَفَهُ فَقَويّتِ 


6 200 و١‎ 2£ 


لدَّبَةَ عَلَنْ حَمْلِهِمًا َل نصَبْ بأد قلا رمه وَئ الأجر الى وَلَيْسَ عَلَيْهِ زيادة 
ا و في مَُابل إِزْدَافِِ ذَلِكَ الشّخْصَء ا بسَبَب ذَلِكَ الإِرْدَافٍ يُنظرٌ: 


وى 2م د وو ۽ 


TT‏ عفر اذ شوق 
تمْسِه؛ لَرِمَ ذلك الفح الان ا ردقه كل اد و بعصا (الطُوري). و وها ل 
عر ال قر الاجر ادنيل ونما يُنْظَرٌ إل آ د كروت اھا فد ادن قوذ كرت 


مه 


الآخر لَمْ يُؤْدَنْ فيه وَبدَلِكَ يََرَمُ ضَمَا ر ن ا فقَط ولا يعبر في هَذَا لمعل 


ع ەر 


وَالْحِمَةٌ إذْرْبٌ حَفِيفٍ في الوَْنِ تَِيلُعَلَىْ هر الدَاَة وَقيل في الْوَْنِ ِيف عَليْهَا ما 


وه زو 


5 
0 
ت 
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فلا في إخدَئ الْمَوَادٌ السَابقة. وما اَن الي غَيْرٌ مَوْرُونٍ فلا تَمْكِنٌ مغرف بِالْوَرْنٍ 
تعلَقَ الْحْكُمُ بالَْدَد. (الطُورِيٌ). 


ر سك م 5 ال 


حت أنه SS‏ ية 


صر ا ص 


هما أنْصَافَاء لاه هريما تون جِرَاحَةٌ وَاجدة ار تَثِيرًا مِنْ عَْرِ جرَاحَاتِ؛ َِذَلِكَ سَقَطَ 
اعټبار ر الل ِا ور وار عَدَدْالرَكِبٍ مايه 

سْوَال: إن قي يَنْبَنِي أَنْ يَضْمَنَ كَل الْقيمَة؛ e‏ 
َفِي ملو لو أزكب غَيْرَُ عليه ضَمَانَ كَل الِْيمَةِ وَعَهَُا وحِدَ إرْكَابُ الَْيْرِ مَعَ وكوب 


ر 


2 و و سه : 1 3 o2‏ سس 7 > ت ON‏ 000 33 9 


وجب فصا شمان تيو ودا في أن لا بب عله الجر لأ الجر ر ع الان 


ا ج ور م نص الصَّمَانِ مسجو ان لاي تب عله E‏ 
الْجَوَابُ - قَلنًا: إِنَمَا يفي الْأَجْرٌ عِنْدَ وُجُودٍ الضَّمَانٍ إِذَا مَلَكَهُ ِالضَّمَانٍ برق 


َه 


لضب أنه ا ]شر ی بلک رم لم فيك مد الان عا ا كله “كرب 7 نَفْسِهِ 
َج جَمِيعٌ الْمُسَمّىْ بِمُقَابلَةِ ذَلك. وَإنَّمَا يضمن ما شَعَلَهُ غَيْرُهُ وَلَا اجر بممَابّة َلك لِيَسْقَطً 


2 
¢ 


لما تيا أن اضر في الدَاِ يس من قبيل قل الراب وميد لهذا تو لمان 
0 عَم عَمَا سال بول قَإِن قِيلّ: مد ر عله مان تضقن ودد ملك 


ضف الدَابّة مِنْ جين ضهن ينبي أن لا يَلَرَمَهُ ضف الْأَجْر. وَالْجَوَابُ أن فَوْلهُ وَفِي 
ەرو 


مله لو ارب غَيْرَهُ يَحِبُ عَلَيْهِ صَمَان كَل الْقِيمَةٍ أَنَّهُ إذَا أزكب غَيْرَهُ فَهُوَ مُحخَالِف في الكل 
وَإِذَا رکبها بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ فيما شّعَلَهُ بتقيهء مُحَالِف فِيمَا شَغَلَهُ ب ۴ بِعَيْرِهِ (سَلَبِي). 
ر كك اص صخرا بحت ل بنك أذ يتك علن عفر ال أذ كاد 


»ص 


9 
03 رعو 6ه 


الرّدِيفٌ مََاعَا فلا بد يَضْمَنٌ إلا بعَدَارِ قله أيْ: أله جرا أفل الخيرة في تأر قل 


اشر ار لع عن فر اذ E‏ ذا كر aN‏ ية الدَابَة بتِسْبَتِه 
يَضمَر كَل الْقِيمَةِ. لني 


وَهَذَا إِذَا لم يَرْكَبْ مَوْضِ ضع الْحِمْل؛ ؛ لان حيتكل د 


شام ها سه 


AA‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
يلرم في الْإرْدَافٍ ضَنُ جَحِيع القِيمَةٍ في مالين ايتن 
أَوّلَا: إِذّا كَانَتْ تَلْكَ الدَابَه لق تل فين آرم شتا بي يط ولاق 
خمَة الرّدِيفٍ وَبْقَله؛ لاله تعمد إِنَْانَهَا وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ ل لر أَجْرَةٌ 
(الْهندِيكُ وَالبَرَازيّةه وَالْاََقِرْوِيٌ» وَرَدُ الْمُحتَار وَالَلبِيَ). 
اناا و استكرى أَحد داب ركوو رها هُوَ مر رارکت مه اڪ عا کين عط ال 
یر كل فا ولو كانت الد تطيق ماتا لاه َا اجَْمَعَ لثمل في مَکان وَاحِدٍ 
مِنْ ظَْرِ الدََةِ كَانَ اقا عَلَيهَا. وَإذَاَِيتِ الدَابةٌ سَالِمَةَ كا يرَمْهُ وى الْأَجْر الْمُسَمّ. (وَدُ 
الْمُحْتَاِ). أمّا إا عَطِبَتِ الذَابَةٌ في هَذِهِ الْمَسْألَةِ بَمْدَ أَنْ أَوْصَلَتٍ الْمُسْتَأَجِرَ إل الْمَكَانِ 
المفضود ت22 مه الأَجْرُ الْمُسَمَىئ مَعَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ؛ لاله امتَوْقَئ الْمَنْمَعَةَ اْمَعْقَودَ عَلَيْها 
مَعَ الريادة إن الركُوبَ لا لف أن يروف مع َيه أذ لا زوف (كمَا يَهٌ) ولا يقال هُنَا 
کی وا له عا كان روء الاجر رة لرُكُوب وَالضَّمَانَ لإْكَابه 
ر عير فم يكن اجْتِمَاعُهُما لِسَبَب وَاج. (انظر الْمَادَةَ 83) مَنْتا وَشَرْحًا رَد الْمُحتار). 
ِن قيل: الْأَجْرُ مَمَ الصَمَانِ لا يَجْتَمِعَانٍ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَمَان النَضْفٍ وَكَانَ ينبي 


0 ملكة 


لا يجب عَلَيْه يضف الْأجر. قُلنا: نما ين الْآَجْرٌ عَنْهُ عند وُجُوبٍ الضَّمَانٍ ؛ لِن ملکه 
ac‏ جر عَلَيّهِ في مِلْكِه. وَمَهُنَا ا يَمْلِكُ شَيْنَا بهذا الصَمَانِ مما 
ا a‏ القع نهل E E E‏ 
وََا أَجْرَ بمُقَابلَةِ ذّلِكَ فَيسقط عَنْه. 

في جوع الراب عَلَىْ الرّدِيفٍ وَرجوع الرّدِيفٍ عَلَى الراكِبٍ: إا ضَمَّنَ الْمَالِكُ 
الراكب أيْ: الاج رَ قِيمَة ية الدب َيس لِلرَاِبٍ الرّجُوعٌ عَلَىْ الرّدِيفٍ مُسْتَأجِرًا كَانَ 
ال ده اوه ارلا يك ل کا کان مسبم مال ال 0 
ِإِذْنٍ الْمَالك. SS E‏ 
(نُْر الَا 70/0 وَإِنْ گان 4: مُسْتَعِيرَا فليس لَه ذَّلِكَ؛ٍ انه وَإنْ كان تمه مه تخ 58 
هذا الخال فَكَمَا آنه َهُلَمْيَقَعْ ضِمْنَ عد مُحَاوَصَة فَلَيْسَ الْغَارٌ ضَامِئًا صِفَةَ السََّامَةٍ ل رور 
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وَسَيصِيرٌ تَوْضيح ڏلك في شَرْح الماد )10۸( (الشر ناد رد الْمُحْتَارِ وَالطُورِيٌ). 
هذا ذا أرق حت صَارَ الَجبُِ گا تابع لَه اما إ5 عة فى ي ازج صَارٌ عَاصِبا وَلَمْ 
E‏ نه رن يده عَنِ الذَابَة اق ا ضَامِئًا 


76 


م 3-0 ة ركه وهو e‏ ين س اتاب ب يُنْظَرُ قدا 


سے 


د تلفت الداتة يضمن أا | إا لیس مَا يله الاس عا فلا. . 


0 3 00 اران 53 907 0211110 


o 


بمو وَإِنْ شَاءَ ركبا عَيْرهُ عَلَى سيل الوعَارَة الإِجَارَةٍ وله إيدَاعهًا عند مَنْ شَاءً. انظ 
الْمَادَةَ (14). وعبارَة (عَلَى أن يُرْكِبَهًا مَنْ شا ۶ يراد بها الإِجَارَة التي وَقَحَتْ وَفِيِهَا نص 

وال حار الى 5 َع على الرُكُوبٍ مُطلقا وَبدُونِ تغويم تَكُونُ فَاسِدَةٌ؛ ؛ ولان 
الرّكُوبَ مِمًا يَحْتَلِت اخيلانًا قاحسا قن قَالَ عَلَى أَنْ تروب مَنْ شِْتَ صح الْعَقَدوَإِنَلَمْ 


2ي e‏ 3 م 
يسم شخصًا بِعَيْنه؛ ل نه رَضِيَ به. (الكفاية). 
لکن إذا اشتكرئ أذ َل على يكبا ن ا َأَركَبَهَا امْرَأةَ ضَحْمَة كق 
لاه 


0 
اا‎ 
0 
0 
0 
1١ 
1 
oO 


كو وم 


يُنظَرٌ فَإدَا گات الذَابَةٌ غَيْرَ قَاوِرَةِ عَلَىْ حَمْلِهًا ضَمِنَ كَل قِيِمَتهًا؛ 
کات اور كاضر لان اڇ يلرم اله r‏ امنيب 


کن في هَذِهِ الْحَالٍ سَوَاءٌ رها هُوَ أو أَرْكَبَهَا آحَرَ فَمَدْ تَعيّنَ لْمْرَادُ وَتَخَصّصٌ كاه 


مهاس 


TT 


سام ها مم 


6م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة ١‏ ؛“ العثمانية 
a‏ اكز كات تح افر سك ل دقر نه عار 
لو رکا الْمُسْتَأَجِرٌ أوَلَا م أزكبها عير أو أَرْكبَهًا غَيْرَهُ اول ثم رَكِبَهَا هو وََلِفَتِ الدَابَه 
مون 1 كما الْمَادَة السَابقَةٍ ة. (الهنرية وَالطُورِيٌ). 
(oo) 5‏ و انكر خد دا لل ركوب مِنْ دون تَعيين من يرنه که 5 انبم | 


لی أن برها مَنْ طَاءَ سد الإبجَارة. وَلَكِنْ لو عَيّنَ وَين قبل الخ تَنْقيبُ إل 
الضّحَة وعَلَى هذه الصُورَة بض لا يركب عبر من تين علَى تلك الا 


أي: ألو ا عن يركوا لي عل أن بزو 
جَارَةٌ وَإِذَا رُفِعَثْ هَذِهِ الْإِجَارَةٌ إل د ار 
لِأَنْ الرّكُوب مما يَخْتَلففٌ اختلافًا قاحسا . (الْكِمَاية). 


42 


الْمَادَهَ (۳٥٤))؛‏ 

وَلَو اسْتَأجَرَ عِدَةُ حاص داب E‏ د 
مَرَض مسد الإجَارَةٌ ولا ترم اجره م لَمْ يَحْضّلٍ الِالْيَمَاعٌ حَقِيقة حَقيقَة حَقِيعَةً. (الْهِنْدِيةُ). (انْظر لماه 
.))٤۷1(‏ وَفِي الْمُحِيط أنه َو اسْتَأَجَرَهَا بتاک 0 Î‏ 
ولم با ِفْدَارَ ركوب كُلَ وَاحدٍ جار عرف ويه َالْتٍ اليه اللائ َه (الشَبْلِيُ). 

لَكِنْ لَوِ اسْتَكْرِيْتْ دَابَة ع1 او اا و قل أذ ا ا َ 
ِنَاءَ عَلَى فَسَادِهًا هَا انْقَلَبَتْ إل الصَّحَّةِ اسْيِحْسَانًا وَلَرِمَ ا (انْظر الْمَافَةَ (4 ؟)) 
ودا رَكِبَهَا إِلَ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَعَلَيْهِ ما سَمَّاهُ مِنَّ الْكِرَاءٍ اسْتِحْسَانًا. (سَلَبِي). وَوَجْهُ 
اسْتِحْسَانِهِمْ هَذَا رَوَالُ الْجَهَالَةِ الْمُوجِبَة لِلْمَسَادِ قَبْلَ 0 الإجَارَة وَالتَعْيِينُ في لاء 
كَالتَميِينِ في الابتدَاء وَفْي هذ الْحَالٍ إِذَا تَلفَّتِ الدَابَةُ لَرمَهُ الضّمَانَ؛ لاه ازْتَمَعَ الْمُوحِبٌ 
لِلْمَسَادِ وَهْوَ الْجَهَالَةَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه إِنْ مَلَكَتْ؛ نه دده ل معد (الطورِيٌ». 

قال الريلَعِي: لز أركيها أز رييها َيه أز الب غير أو يس نَفْسَهُ وجب 
تسيل يضقا في اليا عل رامن متف العم شم عفد كيد 
وَوُجُوبٌُ الْمُسَمّىْ باعتبار صحَةِ التَسوية اتيت E‏ الْعَقَدِ. وَج الِاسْتِحْسَانٍ 


o2 


عملم 
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أن ؛ المُفْسِدَ وَهُرَ الْجَهالة التي تفُضِي إل المَُارَعَة د رَالَ قرول الْمَسَاُه لأنا تَجعل التَعْيينَ 
في الالْتِمَاءِ کالتغيين في الائْتِدَاءِ وَلَا صَمَانَ عَلَيْه إذَا مَلَكْتٍ الْعَيْنْ؛ لاه ا 


f ب‎ 

الْمُحَالَمَة سَوَاءٌ لبس بِتفْسِهٍ أو الْبَسَ غَيْرَ (الطُورِي وَالَلييٌ). وَحْكُمُ الفْقَرَة الأخيرة 
١ e‏ 

وَعَلَْ هَذْهِ الصورَة أيْضًا لا يُرْكِبُ غَيْرَ مَنْ تَعيّنَّ عَلَىْ يَلْكَ الدَابَةِ وَإنْ أَرْكبَةُ؛ كَانَ 


لض وام العا شفع يو الجر الف لك الحم أَيْضًا (عَبْدُ 
حلي وَرَدُ الْمُحْتَار) ٠‏ وَصَارَ كانه ص عَلَى رُكُوبه ابْتدَاء (الْكِمَايَة). 

کک تورث ابه لِلْحَمْلِ ول ا تخل علا فکما تقلت هذه 
الإجَارة 5 إل الصَحَةٍ إا عَيّنَ الئل قبل القع تنيب إل 3 ال إن عي رقرب 
الْمُسْتََجِر أَوْ عَبْرو أن ْنل کاو الوب ایشا ولان الوب بس Re‏ ا 
دكي فلان وعقل اكه 2 وله لقتنن الكفل AEN‏ 
ا ش ع إل عبرو وإ صل ذلك كان انتا جر غَاضِبًا وَضَامِئًا. 


عبد کک وَالبَخرُ). 


TE خلا تخبل اتال عل کوان‎ TT EFE 
يتير عرف ادو في الإگافي وَالْحَبل وَالذلِ قن كان ِي الْمُغتاد أن تَكُونَ مِنَ الآجرٍ‎ 
(الْاتَْوْوِيٌ).‎ )٠٠ عليه إِحَضَارُهَا وَالْعَكْسٌ بِالْعَكْس. (انَظْر الْمَاة‎ 

e‏ راك لب م تأر أن مور وجلا إْمحَافَطةِ على الحمل وه عل 
ا ا ل ام َة لِحِفْظٍ الْحِمْلٍ ين اللُصُوْص يِن 
دون إِذْنِ الْمُسَْأَجِرِ عُدَّ * ا و ذَلِكَ الرّجل م ا 


وَفي اسْيِمْجَارٍ الْفْسْطَاطٍ تَكُونٌ الْأَوْتَادُ مِنَ الْمُسْتَأْجرِ . أا الْأَطَْابُ فَعَلَى الْمُوَجْر. 


شام ها م ه 


AoY‏ فوا الشريعة الإسلامية التي كات قحك بها الدوة اله العثمانِيَة 


52 1101011 ا 


2 


عدار ّى اعرف وَالْمَاد 


7 أنه إا عن مَا يْرَادُ a‏ اه وَلكِنْ مِنْ دون بيان مِقَدَارِِ او ين 
الْمِقْدَارٍ بالإِسَارَةِ بان يول الاج أريد تَحَهِيلهَا من الكنء الفلا يمل داز 
الْحِمْلٍ على مَا يَحْوِلَّهُ مل تلك الدَّابَة مِنْ ذَلِكَ اليه عَادَةٌ وَعْرْها. (انْظر الْمَادَهَ 0. 


اس ن سما 


وعلى ذلك كلو حملا ما تَخْيِلَهُ عادة وتلفت قلا يذ يَضْمَنُ. (انظر الْمَادَةَ 91) (رَدُ ذَالْمُخَارٍ ‏ 


ر ° ه هيم 

وَالهندية). 
اما دا حَمَلَّهَا زِيَادة عَمَا هو مُتَعَارَفٌ وَتَلَِّتْ فَيُْظَرٌ إا كَانتِ الد اة َطِيقُ حمل الكل 

يضمن بِوِقَدَارٍ الرَيَادَة مَقَطْءٍ لِأنَهَا عَطِبَتَ يما هو مأَدُونٌ فيه وما هُوَ عير مَأَذُونٍ فيه 


فيه 


وَالسّبَبُ التَقَلُ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا (الهداية َهُ) مِثلٌ: ان اجر دائ لحيل عَلَيْهَا مائة صِنَ 
لْحِنْطَةِ فَحَمَلَ مائة وَعَسَرَةَ يمسم عَلَىْ أَحَدَ عَضَرَ جُرْءًا. مَيَضْمَنُ جُرْءًا. (الْكِمَايَةُ) أَيْ: 
eS‏ إا گائٺ غَيْرَقَاوِرَةٍعَلَى حَمْل الجَمِيع ضَيِنَ جَويع متا لِعَدَم 
الإذْنٍ فِيهَا أَضْلَا لِخْرُوجِهٍ عَنٍ الْعَادَةٍ (الّْهدَا يه) لکن إذَا لَمْ ين مَا باد حمل لھا كانت 
الإجَارَةٌ فَاسِدَةَ (انظر الْمَادَهَ ٤٥۴۳‏ مَمْنَا ومكاكر اج لاله كحك كدر 
أَيِضًا) . وَلِلْمُسْتاًجر تَحْمِيلٌ الدَّبَةِ مَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَِذّا عَطِيّتٍ الدَابَ به في هَذِهِ الْحَالٍ لَيِسَ 
عَلَيْهِ ضَمَان؛ لن الْعَيْنَ الْمُسْتَْجَرَةَ مئه في يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ كَانَتِ الإجَارَة فَاسِدَةَ هذا 
إِذَا لم يتَعَدَّ. ما إذَا تَحَدَى ضَمِنَّ ولا اجر عَلَيْه. (انظرٍ الْمَادَهَ 1٠١ ٩۱‏ وَإِذَاكَمْ تَعْطَبِ 
الدائة وَأْوْصَلَيْهُ إل الْمَكَانِ الْمَقَْصُودِ درم الاجر الْمْسَمَىْ؛ أن الإجَارَ هَ انْقَلَبَتٌ إل الصّحَّة 
بازتقاع الْجَهَالَة بِتَحْمِيلٍ مَاهُوَ المُعْنَادُ (مَجْمَعْ الْأتهْرِ). 

جاءَ مِنْ دون تَعْيينِ مِقَدَارٍ الْحَمْل؛ لاه ٳڏا عَيّنَ الِْقْدَارَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَىْ ما سَيأتي 
في شَرْح الْمَادَةِ (2009) مِنَ التَمْصِيَاتٍِ. 


الجسزء الأول / الْكتاب الثاني «الإجارة م 


و 2 ت 


الد (كهه): ا صرت 215 الكِرَاءِ مِنْ دُونِ إِذنِ 7 رر َب ١‏ 


بس للتار عند أبي ية زت 75 STE‏ له 
يُْكِنُ للرَاكِبٍ ان يَجْعَلَهَا سرع في مَسِيرِهَا مِنْ دُونِه. وَإِنْ ضَرَبَهَا مِنْ دُونِ إِذْنِ وَعَطِيَتْ 

مَتَلُا: لو اسْتكرَئ أَحَدٌّ جما ا لِيُْضِرَ عله حطبا ين مَحَل فَصَرََهُ وق اي 
قيمََه. (الْأَْقَرْوِيٌ). كَدَلِكَ لَيسَ لما ن يكب الدَابَة باللّجَام لِيقَافِهًا قَإِن كَبَحَهَا 
وَعَطِبَتْ ضَمِن. (انظَرِ الْمَادَهَ ٠ ٠۲‏ «الْكِمَايَة»). 

وَالكَبْحُ هُوَ أن يَجْذِبَهًا ِتفِْهِ لإيقافها قلا نَجْرِي. لِلْمُسْتَأْجِرِ أن يَسُوقٌ الدَابَةَ حَسَبَ 
المُعْمَادٍوَإِذَا سَاقَهَا بمَا يُخَالِفتُ الْمُعْتَادَ الُْنِْ وَالشّدٍّ وَعَطِبَتْ لَزِمَهُ الصَمَان 0 
(انظرٍ الْمَادَةَ (۷۰۲) ر رة المخكاروَالياِية لهند ۰ 

َلِْمُسْتَأجِر عند الْإمَامَيْنِ مر اذكه ة الضَّرْبَ الْمُعْتَاد وَإذْتَجَاوَرَ الصَرْبَ الْمُْتَادَ زمه 


ع 


04 و3 م 


الان لاتاق لن التّعَارْفَ مما يُدخل تخت مُطْلَقٍ العقد؛ لن المَغرؤف عرفا 
كَالمشروط رطا ورد O‏ 


ا نت شمان کات کاک الارن فيه ئ نه (الزَيْكَعِيُ وَالْهدَايَة وَالكماية) 


ن عه دس 


يأ الا الأ أ ب تقذ معن لمعا ولي ع فا سلا 


ع 


َه حَاصِلٌ بِالإذْنِ لكِنٍ الإذْنُ فيمَا تلق م المَادُون ميد بمَرْطٍ السَلامَة إِذْ يتَحَقَقُ السَوق 


بدُونِهِ وَهُوَ للْمُبَاََةِ يميد َوَضْففٍ السَّلَامَةٍ كَالْمُرُورٍ في الطَريقٍ و اولاق يد أي 
رفي الى معنف غر لتويك غر ايل[ ل 


الأجر بر دونه ET‏ التلامةٍ كلمي 3 الصَّيْدِ ل 
و 


الْمَالِكُ به صا إن مله غد اذو ا ْمل امالك وَعَذًا 5ا صَرََهُ ضرا مُطْرَبُْ م 


شي 


سوم 


As‏ َوَانِينُ الشّريَة الإسلاميّة التي كانت نكم بها الدولة ا 
له يضمن الإِجْمَاع؛ ِنّهُ عَيْرُ َال تَحْتَ الْحَقَدِ لا صا نضا وَل 
ُرًْا. 0 (الْهدَاية َالْكَِايَهُ ولي 


ا 


الاد ز/اهه): َو أذنَ صَاحِبٌ داب الكرّاء زیا َس لله 


ظ المَوْضِع المُعْمَادٍ ون صَرَبَهَا عَلَى غَيْرِ المَوْضِع الْمُعَْادِ مك 


ظ عَلَى ربا اوَصَرَبَهَا عَلَى راسا وَتَلِمَت يَلرَمُ الضَنُ. 


7 ا ا ا اجر إل لدد 
عَلَىْ 0 الْمُعْنَادِ. (انْظَر الْمَادَةَ (3)) كد قلا يَلْرَمُهُ ضَمَانُ. (انْظرِ 
الْمَادَهَ (91)). 


صصص e‏ 
صَرْيْهَا على عَرْفْهَا وَعَطِبَتْ لَرِمَهُ فيان بخِلَافٍ ما إِذَا أَذِنَ الْمَالِكُ نضا وَ وَصرَا 
ازب عَلن ذلك الخضو الي تد لزب ا 0 
عَلَيّْهِ فلا يَلرّمْهُ الصَّمَانُ؛ لان صَرْبَهُ بَعْدَ الإِذّنِ كَصَرْب الْمَالِكِ. فَكَمَا أن الْمُوَجْرَ لا 
یکا ليت ال بزو نتا لا بشم فاو صرب ل ينعطي لا 
الوذ ن لجار وکیل زه في ن وَالهدَاية). 


کا 


5 َك نكن کک شه بح لك ان ترک بال بن 6 ار اماه 


01 


ار مِنَ الْحَمْل وَالرّصَاءٌ بالضَّرَرِ الْأَشَدَ رِضَاء بمَا ائه أو م 
NM,‏ ل : ركت فلن وحمل مَعَهُ عير 

من : راا ا داه لول عَلَيْهَا حَمْلَا مَعْلُومًا قَلَمْ يَحْوِلُ عَلَيْهَا الْحَمْلّ 
E‏ ارک ھا غیره جار ولا ضمان عليه (انْظر الْمَادَةَ .)٩۱‏ 


وم 


مر لهذا صُورَةٌ أخرَى فِي الْمَادَو(٠ .)٥ ٥‏ 


امم خرن أي ع جني اتی حوبا حلا 227 أ 


عه 0ر2 


اثلا َهُ أو أَهُوَنَمِنْهُ في الْمَضَدَةٍ اسا وکن لا صح تیل َء أرب في الْمَصَرَة. | 
ن انکر اة على نَل حَمْسَة يال حنطة کا يصح له أن يُحَمْلَهَامِنْ | 
YY‏ حَمْسَةَ آکیال خنطة ذلك تجوز له أن يُحَمْلَهًا حْمْسَة | 


اا سم 
oof‏ 


2 5< سور هم كوه > ه 2 | 
| بال شر لکن لاوز تخ | ا ظ 
| او عي عل مرت على أذاتول | 


E‏ إل ما كاذل از إق ما عر رن مب ل لان لقا 
رة ِمَصَرَّة ليل عَلَىْ الرَصَاء ما يُمَائُِّها او بَا أَهْوَنْ مِنْهًا. 

ملا: لو انكرت داب عيّنَ نَع حِمْلِهَا وَمِْدَارُهُ فَكَمَا يَصِحّ تويلا ذَلِكَ الْحَمْل 
يَصِح. )١(‏ تويلا جملا خر مُمَائْلَا مِنْ نَوْعِه. (۲) تيلها جما أَهوَنَ مِْهُ في الْمَضَرّ 
أيْ: ائه يصح تويلا جملا من نَع خر زط أن يَكُونَ مُسَاور يا لِذَِكَ الجِمْل في الْوقَدَارٍ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ لو اسْتْكْرِيَتْ ت دا لحمل عَلَيَْامِفدَادٌ م الاد معي اتلك ِقَدَارٌ مِنْهُ في 
طرق مس أن يد وص ديك تا معاون وون أذ مكيل. َا الْأَتَقَانقٌ: وَكَذَا 

عير الرَّادِ م مِنَ المكيل وَالْمَوْزُونٍ إا نص له أ روش ا ا 

َم من لا هبس تأر آذ بالف إل ما موك . (1) في نَوْعِهِ. (9) في 
ال و 

وکن ل ١‏ یع تغل کن زک في التق بن لك اش ولا يشما ل ف 


الْمقَدَار لان ن الأضْل أن مَنِ اسْتَحَقٌ مح مَنْفَعَةَ مُقَدَرَةَِلْحَقَدِ فَاسْتَوْ سوق ا 


کک جار ون اشتؤقئ أغْتر نا كم جز هله أن يول کر جنع لغيه لو 
جَرَهَا لِسَمْلٍ کُر جنطة لتَفيِو؛ لاه ْله (ب: خر انر الما )۲١(‏ وَالظَاهرٌ من رة 


س 


\ 


Nh 


عاص هام وهر 


06 فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


(ولكزالا فيح لحيل حرء أزية في) مزه اله تزجع ول اللو فقط لين بم أذ 
َرْجِعَهًا إل المَِدَار أَيضًا وَالْوَاقُِ م آله إن كات َة انيه كلها ميه على التو فَقَلْ 
رك إيرَاد اَمِل عَلَى الْمِقَدَارِ لِظُهُورِه. 

ملا: لو اسْتَكْرَى دَابَةَ عَلَىْ اَن مُحَمُلَهَا حمس كَيْلَاتٍ حِنْطَةٍ إل الْمَحَلّ اللاي كُمَا 
يصح لَه أن يُحَمّلَه حمس كَيْلَاتِ حِنطة مِنْ ماله أو مال غَيْرِهِ مِنْ أي تع من أنْوَاع 
لو َه أ حول عَليْها تنس يات وبر أذ فیم؛ لاه لا ايده في إجارة 
ر جن وََنْع کر شير بل اشير أحَفُ نه كاد اذى بالْجَواز. (الهنْية وَالطوري). 

وَهذا اليال تتاوية فى ق ّا عَلَىْ قَاعِدَةٍ اللّف وَالتّشر. 

ودا عَطِبّتٍ الاه في عَاتَيْنِ الصورَتيْن لا يَْرَمْ ضَمَانَ. انظ الْمَادَهَ (41) لان لما 
كان الف اام الط قَصَرّدُ مِفْدَارِ مِنَّ الشّعِير أف مِنْ ضَرَرِ مَا يُسَاوِيهِ في 
ابل مِنَ الْحِنْطَة. (رَذالْمُحَْار وَالْهْرِية). 

َوُه كيل في مال امن لس بعد احرَازِي؛ ؛ لِأنّهُ ذا اسْتَأجَرَ أَحَدٌ داه ِيَحْوِلَ عَلَيْهَا 


ذا ووه جنع کل أن حول علا ذد ديك يرا بز زط أن َايتَجَاوَرَ مَوْضِعَ الْحَمْلٍ مِنْ 
ظَهر الدَبَِ؛ لِأنّ الشّعِيرَيَأَحذُ مِنْ ظَهْرِ الدب EE‏ 
ما أن اشير بيط عَلَى ظَهْر الدَابة َو حف مِنَ الْقَمْح حى أنه ذا َلَِتِ الاه في هَذِهٍ 
لشررر ال لاساو مات عزن O‏ 

وَلَكِنْ لا يَجُورُ تَحْمِيلُ حَمْسَةٍ أَكْيَالٍ حِنْطةٍ دَابَهَ اسُكْرِيَتْ على أن تَحْوِلَ حَمْسَةَ 
ميال شير «لأن ْجنطة ال ي امبر وهي صلب وأ يماج يضار كماو حمل 
عَلَيْهَا حجَارَةٌ اتید وَإِنْ فَعَلٌ وَعَطِيّتِ الدَابَةَ ضَمِنَ قِيمَتَهًا قيمتها تها. انظر لماه (۳) ولا 
لي ل ا السّابع وَالْعِشْرِينَ). 

غَيْرَ أَنّهُ إِذَا اا ستؤچرت داب ْمل عَلَيَْا حَمْسَة كيال شير حول علا گيلتا 3 
ا 


وَنِضْفتٌ مى القَمْح قلا يأْرَمُ الضّمَانُ اما لهذا قد جاء في من الْمَجَلَة وله ا 
كيال حِنْطَة. ELD‏ 


الج زْء الول / الكتَاب اش ني: :الإجارة AoV‏ 
وَفَِرَةٌ (وَلَكِنْ لا يَجُورُ تَحْوِيلُ حَمْسَة ایال حِنْطَة دَابَة اسْدُكْرِيَتْ عَلَىْ أن تحمل 
حَمْسَة أَكيَالٍ شَعِير) مال لِفِفْرَةِ (وَلكِنْ لا يصح تَخْمِيلُ شَيْءٍ أَزْيَدَ في الْمَضَرَّة). 

00 ل‎ E 
ُطْن؛ لِأَنَ الْحَدِيدَيَجْتَمِمُ في مَكَان وَاحِدٍ مِنْ ظَهْر الدََة فيصر بها أَكثر. (مَجْمَعْ اله‎ 
عند اكليم وَالطُِي) اَل أك غر اكور على حدق‎ 

اعاتا في أنواع امال الي تكن أكل مر والأنواع لبي تكوف اکر عضر مَصِدَة. 

الأولى: إا كان لحمل الْمَسْمُولُ أيْ: الذي يمل على الذَائة مر دون الْحِمْلٍ 
الْمْسَمَى يَشْعَلٌ مَكَانَا مِنْ ظَهْر | ل 

في الوزن وَعَطَِتٍ الَا رم الضّمَان لأن امل الْمُسَمّى لی لا کان ما يبرط على هر 
الداة فَهُوَ Cs yS‏ 

مَلا: لَو اسْتْكْرِيَتْ داب عَلَیٰ أَنْ تَحْوِل حَمْسِينَ أوقِيّة شير أ e‏ 
مسين أُوفيةٌ جار او حَدِيدٍ وَعَطِيّتْ لَرمَهُ و 

ا كد ايشا الول ين هرال فر ميشه الجذل الى بكر رط ال 
يجاور مَوْضْعَ مكار وتيا انار ای ا 
الْمَنْنِ. 

اة :إا جاور انل مَوْضع الحَنلٍ أي : أنه | E‏ 
oS‏ 

مَكَلَا: َو اسْتَأَجَرٌ أَحَد داب لِيَحْمِلٌ عَلَيْهَا ماه ا 
عطي أذ قن رين وكا جنل ترج ع تضم الع بن طفر س6 
ذَلِكَ مِنَّ امام اوق الخلف وَعطيك الدائة ارم اا (الْهندِية). . 


EE ENES‏ تكو واد EL‏ رو كر 


4 
أن 


وَلِذَّلِكَ وبحت هيه ة الصّرّرِ وَحَظرَ (رَدٌ الْمْحْتَارِ) انظ الماد O‏ 


oro شام‎ 


Ae‏ َوَانِينُ الشَريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


السيين م مت گان في كُلّ وَاجڍ مهما ضر قوق صَرَرِ لخر ِن وجو لا يماد مِنَ لذن 
ف واا ی ر و ا ی 
تفصيآات في الْمُحَالفَةِ: تكُون الْمُحَالفَة الْمَذْكورَة إِمًا باجنس أَوْ بالْهِقَدارِ وَتمَعْ إِمَا مِنَ 
الاجر أَوْ مِنْ مُسْتأَجرٍ الْمُسْتأْجِرِ أو من الْمُوَّجْرِ وَإلَيِكَ َفْصِيلُ دَلِكَ عَلَْ الْوَجْه التو 
أَوَلَا: إِذَا كَانَتِ الْمْخَالََة باجنس ووق اين لار لرقة جيم الفيقة: 
مَكَلا: کک ده لمل علا حمس كئلات شرا وحمل عَلَيْهَا خسن 
كيّلات حِنْطَةً وَعَطبت الدَابَة بَهُ؛ لرِمَهُ صَمَانُ جَِيع قِبمَيهًا. لِعَدَمِ الإذنِ فيها أضْلا (الْعِايهٌ) 
SS‏ يتخول ليا را يضف الجنْل شَهيرا ويل 
حِنْطّةَ وَعَطِبَتِ الذاية ضور و نِضْفيٍ الاجر الْمُسَكا؛ لِأنَّ الحنْطة 
جنس آخَرٌ غَيْرُ الشعير وهي اقل مه (الْبَرَازِيةُ). 
ديك لو اشتاجر رَ أحَد دا لحمل عَلَيْهَا عَهْرَ ر يلات شَعِيرً وَحَمَل عَلَيَْا عَشْرَ يلات 
عبرا وكيل ِن الْحْطة وَعَطِتٍ الاب رمه همان بجميع ية الاب د لس القٌ). 
كَذَلِكَ لو اسْتأجَرَ داب يحول عَلَيْهَا مائ أ مِنَ القُطْنِ وَحَمَلٌ عَلَيْهَا ائه أ حَدٍ 
أز أل وَعَطِيتٍ الد لدَابَهُ ل زق صان جميع الْقِيمَة. كلا انرشا شر 
وَلَوْ سَلَّمَ الاب إل صَاحِبهَا سَالِمَة؛ لان الْمُسْتأْجِرَ هنا د اسْمَوْقَ ماع الدَابّ اغتِصَابًا. 
الْظْر الْمَادَةَ(097). 
اناا إا گات الْمُحَالمَُ في الْجِنْس وَوَقَمَتْ مِنْ مُسْتََجرِ الْمُسْتَأجِرِ يرم ضَمَانُ الْقِيمَة 


1 


4 


- واو ت جرم يج 6 ؟ ويس ملع Tek‏ 6 000 0 مله و 
جَمِيعِهَا وَلِلْمُوّجْرِ هتا إِذَا شَاءَ أن يَضَمُنَهَا الْمُسْتَأْجِرَ الأول أو الثانى» وَإِذَا ضَمنَهَا المُسْتَاجِرٌ 


r Ak‏ 34 3 - و 


الأول فَلَيِسَ له الرّجُوع على الثاني وا وتا لأر الثاني فل ال جوع على الأول 
مََلا: لو اسْتَأَجَرٌ أَحَدّ داه لي غاا اا غاس ارعلا ا عا 
سینا خر أَكْمَرٌ O E‏ ذلك الشَّيْءَ وَتَلِفَتْ لزم الضَمَانُ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ آًِا. 
َلِنًا: إا ات الْمُحَالََةُ في الْجنْس وَوَفَحَتْ مِنَ الْمُوَجْر فا ير الْمُسْتَاَجِرٌ في هَذِهٍ 


الجزء الأول / الكتَابالثَّاني: الإجارة ٠‏ ۸0۹ 


الْحَال ل ضَمَانُ وَيفْهَمُ َلك مِنَ ا اا قَريبًا: 


رَابِعًا: إذَا كَانَتِ الْمْخَالَعَة في الْمِقَدَارٍ e‏ کان الا 
اَذ الو ا ل ا جيم قِبمَيهَاء أن 


َلك إتلاف للدابة وَفِي هَذِه الصورَة لا رمه أَجْرَة. (انْظر م راز وا 90 
ورد الْمُحتَار» وَالزَّيْلَيُ). 

َا كَانَ الْحِمْلُ الْمُسَمَّىْ م مع الزيَادَةِ هما تطِيقٌ الدَابّة حَمْلَهُمَا مَعَاسَوَاءٌ ٠‏ أَتَلَِتْ في 
يد الْمُسْتَاَ جر بَعْدَ الْوْصُولٍ إل الْمَكَانٍ الْمَقْصُودٍ غَبْرَ مئر مِنْ دَلِكَ.(5) أو لمث قبل 
الود صُولٍ إل اكان مضو صَيِنَ اعناج ِن قِبمَة لد ة بنسبَةِ يك الريادة إل الْحمْل. 

َإِذَا كَانَتِ ١‏ الزيادة رَبْعَ الْحِمْلٍ ال اا حي نع قِيِمَةٍ الدَابَةِ وَإِن كَانَتْ ثُلنَهُ 
ان اثلث لن الت حَصل بفعل الكل وة عدوت لذ روقش ع عدون 
مط حِصّةٌ امل الْمَأَدونِ فيه وَتَحِبُ حص الباقي؛ ولان كل جُزْءِ مِنْ جرا لتقل لا 
يلح عة بيو إا ضح عند الماع عند الماع صَاَ كل عله واه ور 
الضَّمَانَ على أَجْرَاِها. (صَلِيٌ). وَيَْرمُالضَّمَانُ في الصُورَة الي أَشِيرَ الها بر قم )١(‏ أَيْضًا. 

ما و اسْتَأَجَرَ DT‏ وق عي ين كات 
ا ت کات لر أن يضمن 

س قِيمَتِهًا. (رَُ الْمُختارِ). 

لِك لو اسْتأَجَرٌ داه عَلَنْ أَنْ يَسْوِلَ عَلَيْهَا ء َر گیلاتِ شِيرًا فَحَمَلٌ عَلَيْهَا إحدَى 
عضر کله فكايت نط حا 1 مه صان جره وذ اع زواع فاه أن 
الا اَمَو ماود لف وَنّمَايَضْمَر اكا غير مونو فيه. (الْهِنْدِية). 

وَإِذَا لم يول الا الريادة وَالْحِمْلٌ الْمُسَمّىْ دَفْعَةَ وَاحِدَةٌ عَلَىْ الذَابَةِ وَحَمَل 
ليها الْحِمْلٌ الع لاء ثم حَمَلٌ عَلَيْهَا الزيَادَةَ تايا وَعَطِبَتْ؛ لَرِمَهُ ضَمَانُ وی 
يمتها مَا لم يعلق الاد عَلَىْ كفل الدَائَةء فَيَلرَمُهُ جيذ صَمَانْ مِقَدَارِ ليا مقط 
الا عفن لو 


ماس هماه 


A‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تكم بها الدولة العثمانية 


متا: لو اسْتأجِرٌ أحَدٌ داه لحيل عَلَيْهَا عَضْر كَْلاتِ شَِيرًا وَبَعْدَ ن حمل عَلَيها 
عَضْرَ كيَْاتِ حَمَلهَ كَبْلَةَ شعير وَاحِدَةٍ أخرَئ عَلَىْ جِدَةٍ وَعَطِبَتٍ الاب ارم صان جويع 
يها إلا أنه 5ا عَلَقَ الْكَيْلة َل كفل الدب َمَيْرَم اموا ايو امه را 
وَهَذّا بخِلاني ما إِذَا اسْتَأَجَرَ َوْرًا لِيَطْحَنَ به َد عَشْرَ كَيْكاتِ حِنْطة فَطَحَنّ إخدَى عَشْرَةَ 
كَيْلَهَ فَهَلَكَ لَه يَضْمَنْ جَمِيمَ قِِمَته 0 الط يكون ما فا كلما فك عدر 
ْلا انتهَئ اذ الماك قََْدَ ذلك هُرَ في الطَّحْنٍ مُخَالِفتٌ في ججمِيع الدَابَِ مُسْتَْولٌ لها 
حزان كرك فسن حب ونه يميه اا اهل َيكُون جل وَاحدة هو ي ابض 
یل ااا رفي ي ابض مُحَالِف فَيَوَرّعُ الضّمَانُ عَلَْ ذَلِكَ . (الْكِمَايَة). 
حَامِسًا: ذا كَانَتِ الْمْخَالفَةٌ في الْمَذرِ وَوَقَعَتْ مِنَ الآجر وَكَيْسَ مِنَّ الْمُستَأجر. 


سحن لم هو الجر أيْ: صَاحِبُ الدب 


وم 


مَكَلّا: لو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ به ليَخولَ عَلَيْهَا حَمْم كتليف را فاح الا 


و 
و fr‏ ر سير 


عِذلا فيه ست كَيْلاتٍِ شَعِيرًا وَقَالَ أَمَام الآجر: NT‏ 
َل طهر الدَّيَةِ مِنْ دُونٍ ان يتتَبَتَ مِنْ صِكة قَوْلِ الْمُسْتَأْجرِ وَعَطِبتٍ الدَابَُ فاد يلْرَم 
الاجر معان (الطورئ» 

إذ اَل الاجر لايق ول الجر من ون كب اشر 

سَادِمًا: إِذَّا كَانَتِ المُحَالَمَةَ في الْمِقَدَارٍ وفعت بصع كَل مى الجر وَالْمُستَاَجِرِ گان 
يحول لاان الْحِمْلَ في الْمَسْألَةِ السَابفَةِ وَيضَعَاهُ عَلَىْ ظَهْرِ الذَّبَةِ مَعَا وَتَمْطَبُ به قَفِي 
ْلَه الال لا يرم اسأر رى صَمَانِ ما يُصِيبُ الوغداد الي عن الحفل 
لمم من قِبمَةٍ لَب أي : إن فِغْلَ الْمُستأجر يَكُونُ مُوجبًا للضَّمَانٍ وَفِغْلَ صَاحِبٍ 
الذَابَة هدجا (الطُورِيٌ) كلاه لو اعد أ ابه مِنْ آخرَ لِيَخْمِل عَلَيْهَا حَمْسٌ كَيْلَاتِ 
نة َع ُو واتار ذل فب ِت گيلات عَلَى ظهر الَا وَهُوَ عير الم يفاره 
وُعَطبنِك الذائة ا ر صَمَان صف سدس قَيمَة الدَابَة ة. (رَدٌ الْمُخمَارِ وَالْهندية 


الجزء الأول / الكتّاب الثّانِي: الإجارة A۱‏ 
والشرنبلاز). 

وَإِذَا كَانَ لحمل م مَقَسُومًا في غِرَارَتينِ E E,‏ 
فقا أز خقلها كل نيعا عرانة واجنة ركان E‏ هُوَ الْبَادِئٌ فلا يَْرَعُ الْمُسْتَأَجِرَ 
ضَمَانَ مُطْلَقَا ويون ما حَمَلَهُ الْمُسْتَأَجِرٌ هُوَ الْمُسْتَحَقٌ بعد الإجَارَةٍ وَالْبَاتِي يون هَدَرًا. 
اما | عمل انث جز نة ا حمل الاج لاذه شين يضفت قث 
الدَائة. (الطُورِيٌ). 

َإِذَا عَطِيّتٍ الدَائة في الْمسَائِلٍ الْمَدْكُورَةٍ أي في الْخْصُومَاتٍ التي يلرم فيه الصَمَان 
بِتَحْوِيل زياد مِنْ جنس الْحِمْل A‏ لوغ ِل الْمَكَانٍ الْمَقُصُودِ يلرم مَعَ 
الصّمَان الْمَذكُورِ جَمِيعٌ الأخر المت فَكما أن الان ني 01 الريَادَةٍ 6 
الل في مُمَابلٍ ااال وها لا قد اجِتَمَعَ لاخ وَالصعَان. 0 
كرح الاو 5). إن اشكأ جَرَهَا لحمل عَلَيْهَا عَشَرَةَ م م نط قحل ليها حفس 
عَشّرَ مَحْنُومًا مِنّ الْحِنْطَةِ وَجَاءَ ِالْحِمَارٍ سَلِيمًا َلك كل أذ يدك ال اجب إن كَانَ 
َعْلَم أن الْحِمَارَ يُطِيقُ لِك كان عََيْه تلت الْقِيمَةِ وَكَمَالُ الْآجْر الْمُسَعَىْ. (الهنرية) 

5 ا ّت الاه امحل الْمَفْصُود وَلَم طب َر الأجرٌ ر الْمْسَمَى فَقَطْ وَل تَلْرَمُ 
اا الأجر يلاو على الحنل الْمُسى؛ أن ماع تخويل الريَا5َة اتويت من دون 
عَقد. (انْظر الْمَادَهَ 095) (ر د الْمُحْتَاِ وَالْهنِية وَالْمَرَازِيَقَ والشلى) ورم ل 

العُسكى؛ لأ المع لمعمو علا ر اسْتَؤْكَاهَا ادا جر مَحَ الريادة. 
«تيتان ا ی ر و ا را را اا ا 
َالَو استكْرَئ أحَد د يول عَلَيْهَا حفس كَيْلاتٍ حِنْطة فَآجرَالْمسْتَأجرُ الد 
ين حر عل أن يحول عليه لات بكاوت ررمت وجي 
الحا اة E EE‏ (انظْرٍ E OR‏ و لهذا 
ارج عا ا ان و وَإِذَا اء كى اسأر الثاني وله حق الرجْوع 
عَلَىْ الْمُسْتََجِرِ الْأَوّلِ. (انْظر الْمَادَهَ 104) (الطور ري الْهنْرية). 
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ی ١:‏ عل لكي ونح الئل عن قزر ال الي أ رما عن أن يلها 
لهي في الْبَاب الشاب عَسَرَ). أَما إدْحَالُ الْحَمْل إل الدَّارٍ فَيَجْري حُكْمهُ عَلَىْ مَا 
سيچيءَ ِي الْمَادِّ(010) متا و ل 


اد (015): تَمَقَة َه الْمَجُورِ عَلَىْ الآجر. مَكَلُا: عَلَف الدَابَ الى اسُْكُرِيَتْ 


ْ عَلَى صَاحِبهَا كن لو أَخطئ الْمُسْتَأجرٌ جرَ عَلَْفَ الدَابَ دون إِذْنِ صَاحِبها دب تبرعًا فليْسَ لَه ظ 


َة جور على الآجر سرا أكات الجر رَه يا أو دَيْنَا؛ أن الْمَأَجُورَ مِلْكُ الآجر. 


تی آنه إا شَرَطَ عَلَىْ الْمْستأجر الإنْقاق عَلَىْ الدَابّةِ كَانّتٍ الإجَارَةُ قَاسِدَة؛ لان َلك 
من تات اعفد إا هو كط فيه كفم کاود لْمُؤجُر. (انْظَر شَرْحَ الْمَادّوِ )٤٠۲‏ 
ودا انمق الْمُسْتَأ جر عَلَىْ الدَابَِّ باه عَلَْ هَذَا الَّرْطٍ حَسَبَ ذَلِكَ مِنْ بَدَلِ الإجَارَةٍ 
َالْحِلهأنيزِيدَ في الأجرة قن اَلَف كم يوك رها بِصَرْفِهِ عَلَيْهًا. (رَدالْمُحْتار). 

ملا علب الذائة ة الي اسْتْكْرِيَتْ َيه كن صارقا ل إل يقد ا د 
عَلَكَا لداب الي اسْتَكْرَامَا وَهَلَكٺ لا يَلْرَّْهُ ضمَان. (الْبَرّاِيهُ) كُمَا لَوْ سَرَط عَلَى 
الْمُسْتَأجِر تقَدِيمَ الْعَلَفٍِ لِلدَابةِ وَلَمْ يُقَدَمْهُ لَهُ وَمَلَكَتْ لا يَضْمَنْ لِمَسَادٍ الإِجَارَةٍ بذَلِكَ 
ارط كما تقد اهنيا في الْقَضْل التاق :ون الات الشايس عَشر): 

ذاكز ل فطق e E‏ 
َه خد نَمَيهِ مِنْ صَاجبها بَعْدُ. (الْأنِْرْوِيٌ» الْهِْدِيّةُ في الاب السَابع عَشَرَ). 

م مر الاجر شَخْضًا التاق ي عَلَْ الدَابة التي اسْتَأجَرَمَا. انمق عَلَيْهَا 
الوَجُل وَهُوَ عَالِمٌ بن لآير لس ُو صَاحِبُ الدب پل مناج زليس له ق الرّجُوع عليه 


2 أ 


ما اق ی الا وید مرا يه.أم 5ا لم يكن عَاِمَا انما سه كله اروم علي 


لاد ا ا AY‏ 


لولم ي يشرط الرّجْوعَ آ لَه في أَمْرِهِ. (انظرْ شَرْحَ الْمَادَةِ 019 وَسَرْحُهَا) وَإِذَا أَمَرَ الآجِرُ 
الْمْسْتَا جر بِالإنَْاة ف على الداة أن بيت ما ية علا من الاجر فللا جن لجو 


عله فيا ای ولي إذا أنْكَرَ الجر حُصُوَلَ الإنْمَاقٍ أو الرَيادَة عَنْ مقدار التََمَة لمعي 
َعَلَىْ الْمُسْتَجِر الاك ت وإذا حاف المستأجر ر عدم ضيبي الآجر فبا ب فق على الدَايَة وَعَدَمُ 


تصدِيقه في اللا طلا عه أن يودي ِل الآجر مِقَدَارَا ِن الْأَجْرَة وَالْآجرٌ يسمه إل 


س مم ہے 


لإِنْمَاقٍ عَلَى الدَابّة وَحِبيئِذِ يَكون اله لاجر من وَيُصَذَقُ قله بمْقتَصّى الماد (۱۷۷2). 


ع 24 


(انْظَر شَرْحَ الْمَادَة ٠‏ رَد الْمُحْتَارٍ. 


¥ 3 ماد 


ناس ها ع هم 


5م فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 سه 


e 0‏ و ار لآم لِْخِدْمةٍ َو لإجرَاء صَْمَِ بان م 7 1 


بصورَةٍ ری کا بنذ في الَصْل الذَايثِ يِن الاب الني. 


00 جار دين للخدمة أو الْمُحَافَظَة عَلَىُ الرديعة أو لإجِرَاءِ صنعَةَ م 
الخاطة والار ور تت ا و ا 


5 
2 


لْمُدَة أو الْمَسَاَةِ أو ب ني الل يصُور ار كما بين في اَل اثالث من ااي 
الثاني انظ الْمَادَه م آنا له هيم في إجَارَة الْآدَمئٌ تعيِينُ العَمَلء وَلَكِنْ لا يرم 
في الْإجَارَةٍ الْوَارِدةِ على ْمَل بيان مدي اني الج ني أ َك لث ة قيلرَمُ 


بیان الْعَمَل م ع ال لذا كم بن الْعَمَلَ ل لا صح الإِجَارَةٌ 5ُ. (انْظرْ شَرْحَ الْمَادّهِ )٤ ٤٥‏ 
(الْهنْدِيةُ في اباب الَامِنِ وَالْعِمْرِين وَرَدُالْمُحْتَارِ). 


ولا يحور أن ا أذ الكو اول ا يوا أر تل خط تيكو 
ما يَصْطَادَهُ الرّجُلُ مِنَ الصّيْدِ ويَحْتَطِيهُ مِنَ الْحَطب في يَلْكَ الْمُدَة لِلمُستأجر. َإِذا لم 
بن مده الإِجَارَة يُنْظَرُ قدا عَيَّ السَّجَرٌ الَّذِي يَحْتَطِبُ مِنْهُ وَكَانَ لکا لِلْمُسَاأجر ضحت 


0 6 > رو 


الإجَارَة َا م يكن اشكر کا مسج بل ماح كَانَتِ الْإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ َم احتطبة 


ع 


يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُسْتَأْجِر وَلِلأّجير أَجْرُ ر الل أا إذا لَمْ يُعيّنِ الشَّجَرُ الذي يَحْتَطِبُ مِنْهُ 
کر ن الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ والحَطت ِي احتطب للأجير. هني 

ما إا جَمَعَ يْنَ الْمُدّة وَالعَمَل كَاسْيَنْجَارٍ حََاذِ عَلَى اَن د بعل گا رة قي حبرا 
في هَذَا اليم تسد الإِجَارَةُ عِنْدَ الإمَام الْأَعظَّم أا عند الامامين فصتحيحة .(الطر 


امان 475 و 005 رحا وَمَنْنا). 


لاا ا E E‏ 1 75 
إن الاجر ىالا جر باه العمل كَمَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ(4 47). وَعَلَىْ َلك إِذَا قَامَ 
ابر تب تابر تند عمل هاا ماعن لاير ا 


0 ال جير بَعْدَ ذلك عَلَىْ عَمَلِهِ وإضلاجه مره انيةء مَثَلّا: اجر‎ E 
جيرا لإشلاج ماري الولو في داري وتغد أن أضلعها وجل | يياه َّجِْي فيا‎ 
كَالْحَادَةٍ ترات فد ا لل نما حل اجر ل ول جب على إصْلَاحِهَا مر مره‎ 


ل ص ا سے الله 
الود الي لا تَحُورٌ فِيها إِجَارَةٌ الْآدِيٌ: تَجُورٌ إِجَارَةُ المي لِلْخِدْمَاتِ وَإِجْرَاء 
الصَّنَاعَاتِ عَلَىْ ما ف أن الكمالة ا وح اوعد لاد عرز رد 


جاه ليك تفع بورض وَالْكَمالَهُ صم مو إل ل ذْمّة (الْحَيرِيَة) 


ركو 


(o) 0‏ 0 أحد آخَرَ LL‏ قاو ع ار 


20 


نيحد بالا رة واا اد 


E‏ ال تع أعة رولو شرو أذ بالا على أرقا جا 
قَلدَّلِكَ اتح أ 2 ج إن .کان م يدم م بالأَجْرَق وَكَانَتَ اة علوم وَإِذَا 
َم كن ماوت لأر اَم بت عن لجل ادي انفده واا 
تر کته إا توف إ5 إا ارط عليه الاشْتِعَالَ بِدُونٍ اجر اعَلِىٌّ أَمَنْدِي) وَفْقَرَةٌ م إن کان 


سس 


کڪ 


يكن بطد الاجر سَتْوَضَحٌ فِي الْمَادّةِ (0160). انظر الْمَادَتيْنِ ( ٤۱‏ و ) أيضا. 
وَِذَا َم يکن يي يَخْدُمُ بِالْأَجْرَةٍ عد برعا في عَمَلِهِ وَليْسَ لَه لَه له خڏ شَيْءِ مَاء وَلا 


معط ني نم الاجر ان ڳر قبل لك عر علا بالأجزة وَعَلَيْهِ لو حدم رَد 
الى لَه أن اَل الجر أَحَدًا بطَلَبه مِنْ دُونٍ E‏ 
4 
ls‏ له أَجْرَة إلا أَحَدٌ. 2 بو السْعُودب الْعِمَادِيُ). 


00 / 
. ولا يعد الرجُلُ الْعَييُّ مِِّنْ بام بالْأَجْرَةِ وَيالْعَكْسٍ قَالرَجُلُ الْمَِيرُ الَّذِيِيَسْعَى 


لِقُوتِهِ المي يعد من يدم بالْأَجْرَةٍ 


A3‏ فَوانِينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


or 2ه‎ 


مَسَائيْل تتضرع عن هده الْمَادَةِ: 


A A 9 97 2‏ و 

أولا: إا آم خد آخر يعَمَل ما َه ول يدك له أحرة وعمله وَكَانَ من يَشْتَقْل ذلك 

سے ok‏ < ا ر و و ا د يد 
العمل لديك الرَجُلِ أو رو عام بلا ارق كان مدعا و1: جره ودا گان مِمَنْ 
يتغل ذلك بالْأَجِرَ لخدمل امنإ أخقر اع حَدَكُمَانَا لياط وَكَالَ 


لَهُ: خطة تَوْبَاء قدا كان ذَلِكَ الْحَياط مَعْرُوفا باه يَخِيطُ د بالأجر ة قله أَجْرُ الْمثْلء وَإلا قا. 
َانِيًا: إذَا عط ا ل 5 َإِذًا كان ذَّلِكٌ الرّجْل 
مَعْرُوقًا باه ينل بالأَجْرَة قله خد اجر الول إلا لا. (الْهنديةُ) 


2 
ثالتا: إا عاص أَحَدٌ في الْبَحْرِ وَأَخْرَ ج مالا لِأحَد بطَلَبهِ مِنْ دُونٍ ذِكْر أَجْرَةِ اسْتَحَقٌ 
اخ او گا یکن قرشو لاخر (الْمَيّْضية). 
رَابعًا: إا گان رل م مَعْرُوكًا بالْحِرَاسَة بالْأَجْرَةِ وَمَكَتّ ل قد ا 
2 ° و 2 
أ لكا( 


e‏ م 0 ا ا ٠.‏ عه وي ب سكو o£‏ 2 عو 

حَامِسًا: إذَا أَعْطَئْ أَحَدّ ماعا لِدَلَالٍ لِيِِعَهُ مِنْ دُونٍ أن يُقَاوِلهُ عَلَىْ اجر وَبَاعَ الدلال 
0 ار ار ا ا “اننا 7 ت 5 5 4م اه ر "6*2 000 5 2o‏ 
ذلك الما لزم صاحت الماع لو الل لان المَغرَوفٌ بان الدلال بيع بالآجِرَة 


¥ 


والمحروف عرفا كَالمَشْرُ وظ شَرْ طلا انر الاه 40). 

ادا لو اسْتَعَادَ أحدٌ بحر تييع آ لَه ْنَا في السو وَبَاعَ الرَّجُلُ ذَلِكَ السَّيْءَ وآ 
يكن كن يَخْدُمُونَ بالْأَجْرَةِ عُدَّ َلك مِنْهُ إعَائَه وَل أَجْرَ لَه وَلِدَلِكَ فَقَدِ امْمْرِط في 
المج ن كود ِن يدم بالأجرة كما 

وَجَاءَ (درَ وَسَكَتَ عَنِ الأجرو»» لاه عل أَحَد لاط خط هدا الْقَمَائّن ر 
بالأَجُرق دال الكاط ا ا جد فل لخد 1 الْحَياطَة. 00 0 
الي الثاني ا ی ی ر الْمَادّةِ .)٤١٤(‏ 

الاختلاف في تفي الْأجْرَة أو المُقَاوَلة: 

إا الف الْحْشَْا ا يام 0 قََالَ الْمُستَجِرٌ: إلَكَ قَبِلْتَ 


4 


بن تحْمَلَهُ بلا أَجْر. وَقَالَ الْأَجيرُ: لَمْ يكن دَلِكَ م مي بنط دا گان دك الهأ وذ 
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باه غا و الصَنعة الَو َال لآجير على آله E EE‏ م 
ا وَل فلِلْمُستَأجِرِ َم إا َم قم الجر بِالعَمَلٍ وَاخْبَلّفَ عَلَىْ الْوَجهِ السابتق» 
يجري التّحَالْف بِيْتهمَا ودا يوين الْمُسسَاجر. رَد الْمُحْتَانِ ذوالتنقيخ».. 

وجار (بطَلَبه به إلّخ)؛ لا إِذَا حَدَمَ ا خر بِدُونٍ إذنه أو اشْتَكَلَ عملا له ينظ 
ا كاد لِكَ الشّخْصٌ بالا وَفْتَ مالو بالكل وکا گان اهلا للع عد معا ولو 


گان ن يدمو الجر ودام كن ألا رع ره 3 جر الول بالا ما بلع. ار 
e‏ 

ذلك و اتأجرأ خد حملن لتقل حمل معي وَل لِك الْحِمْلَ كُلَّهُ َحَدُهُمَا فَقَط 
هت ل ور برعا في الضف التاني؛ لا تفل امل الي با مر وََا طلب. 

e‏ رك هتا في انل ار ول عار 
َي ذه اَل يد حال جيم الجر EST‏ ويكون شهل 
ل انظر الْمَادَه (۱۳۸۹). ٠‏ 

ك الهم ّى هذا ارال إن سْتْؤْجِرٌ أَجِيرَانِ لِبِنَاءِ حَائط أو حفر بثر. (أَشْبَاة) 
ا ل ه rt‏ 


| تی ل ا 


جهَالهُ الأخْرَةِ مُفْسِدَةٌللْإِجَارَة 

وَلَا: َو قال أَحَدٌ لآحَرَ: اعْمَل هذا الْعَمَلَ أُكْرِمْكَء أو أعطيك أَجْرَة أو ما أَشْبَه 
َلك وَلَمْ بن دار ما رمه فين زعا تن اها ون اللغزة وغول ذلك افش 
ْمَل الْمَأمُورَ بو اسْتَحَقّ أَجْرَ الول بَالِعَا ما َم لظ الْمَادتيْنِ (401 و57؟) سَوَاءٌ 
گا دَلِكَ مِمَنْ يَخْدْمُونَ بالجرة أو لم كُنْ؛ لان الإكْرَامٌ هنا E‏ 


A۸‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
كائق لاخر خا مجير ل« وعوالة لذ ST O‏ 
وإ أغعة مناج زا عن أجر الئل برضا فليس له نهزةاثا وي ذلك لدل 
لِلْمُوَجَرِ لَكِنْ إا ا ذلك السَّخْصٌ: لا ارد شنا وَقَامَ بالْخدمَةء فَلَيْسَ لَهُ أجْرٌ. انظ 
شَرْحَ المَادَة ْنم . لمعي وَل آنڍي) گما اميم با 1 بها. انظ الْمَادَة (80/1). 
اا دا قال أحد 5ك : أشركك في كَل مَا يَحْصُلُ م ل 
مُقابل اشْتِغَالِكِ في حِدْمَتِهَاء وَكَمْ يَحْدُمَْا مُطْلَفَاه فَلَيْس لَه شَيْءٌ. (الْمَتَاوَئ الْجَدِيدَة). 
َالنَا: لَوْ قال ص لد فل فى کزی ارخف فتى فک ول طقال ني كلق 
لکرم لَه خد أ اجر الْمِثْل بَالِعَا مَابَلعَ. سَوَاء أَرَوّجَهُ الثتهُ أو لم يرجه إِيّامَا. (الحَامدية). 
َم ا أن عدون 5 إل داز على أذ يق ها إل أن يُوفيَُ يت وام بيا 
الان لَْمَهُ أ جر الوشل . َل آقنڍيء وَالْهِذية ياباب الثاني وَالَائِينَ ). 


52 32ي وه س2 ه 


ل رمكه): لو اْتْخْدِمَتِ الشكلة و كن لت ار عط اجرتهم إن كانت 
عونق إلا جر الل مامه الأضتاف اين انون موا على هذا الوجو. 

َو اسْتّخْدِمَتٍ الْعَمَلَهُ كَالْحَمَّالٍ ال وَالْمَضَّارٍ وَالسّمْسَار وَمَنْ E‏ 
يُْرَهُونَ بتَحَاطِي الْأَعْمَالٍ بالا تقل لتر لوزي إن كاقل EE‏ 
ار طن أ الْمثل . انظ الْمَوَادّ(55 و١471‏ 557). 

وَإِذَا أَعْطَاهُمْ ا الل ِرضَاهٌ فليس لَه اسْيَرْدَادُهَا. (الْهنْدِيَه 
في الْبَاب الثاني وَالتَكائِينَ» الأَقر زوئ 

ومام ال اف الي ان هز عا هاا ا 

مََلّا: لَوْ أَرْسَلٌ أَحَدٌّ في رَمَانِنَا نُحَاسَهُ إِلَ الْمُيضِء وَالْميْضُ بس الحا رم 
ِعْطَاوهٌ ال جز المتروقة لكل فة انظ الْمَادَه (5) كَذَلِكَ لو اسْتَعَانَ 4 بِآحَرٌ في 
بع مالو في الوق بدُون أن يسمي له اجره ود أن باع ديك الما طب أجرَ بطر إل 


ووي 


عاد ذلك السّوق» َا كان ذلك الْحَمَلُ يُحْمَلُ بِأَجْرَ a‏ الوثلء إلا فلا يلرَمُهُ شي 


الجزء الأول /الكتاب الثّاني: الإجارة ۸34 


وَالْحْكُمُ عَلَى هَذَا الِْنْوَالٍ أَيُضًا في اسْتِخَدَام رَجُل في حَانُوتِه. رَد الْمُحْتَارِ وَأَشْبَاة). 


ا >> و ا £ 2 م > ڪر م موه 2 2 9 0 سر هس 
اسْتِخدَامٌ - طَلَبٌ الخدمة. أمّا إذا عل أحَد مِمَنْ يُعْرَّفون بالاشتغال بالأجْرَة عَمَلا 


Fo‏ < ھر 2ع ° ر 1 ع 3 ر ا 2 E‏ ا 
مِنْ دُونٍ طلب مِنْ صَاحِبهِ كأن ينقل رَجل مَعْرّوف بِتَعَاطِي حرّفةٍ الحمُل بالأجْرَةٍ مالا 
چ ع 5 9 5 8 ب>+ه ر > سر e‏ و 5 2 
لآخرَ إل بيه مِنْ دون إِذنه» فليس له طلبٌ أَجْرَةٍ. انظز شَرْحَ المَادَةِ (057). 


و 


م ەر سس هه of o7‏ يست ه ,> 3 
N aS‏ ظ 
ا کو ااج أ ر تج اا ر عله الف عل آذ بط روا 


95 و رج قار امم 7 ا مجه 4 o49‏ را هه o‏ 

فى السَّنَةِ وَعَلمَ ذلك الشخص الصغير فله أخذ الأجر المُسَمَّىْ. (على أفندي). 
مكل دع + الا اكه ا او )يي تمس ل انك )هاه 
رَابِعًا: تجوز الإجَارَة لِقيْض الدين وَالْخْصومَةٍ وَالمُحَاكِمَةِ إِذَا ذكِرَتٍ الْمَدَةء أمّا إذا 


200 


e 61‏ و وي هر + لكايه ره 
لم تذكر مذة» فلا تجوز. (الاأنقزوي). 


ر ا E 5 02 0 Sar‏ 4 م 5 0 
مثلا: لو استاجَرٌ أحد اخرّ ل لتحصيا دين فى دمه حَد الناس مِنْ دون تعيين مدة 


ا 20 o‏ 6 2 سب 1 r‏ 7 او وس ١‏ سي م 
لإقامَة الدعوّى وَتخصيل الديْن فْسَدَتٍ الإجَارَة. فلو اشتغل في إِقَامَةٍ الدعوّى وتخصيل 
02 ر کے وار ا f7 Dr‏ م 0 ٤‏ ° 1 3ل 
الديْنٍ مده ثمانية أيَام أو عَشْرَةٍ وَحَصَّلَهُ وَسَلْمَهُ إل المُسْتَآجِرٍ فلهُ أجْر المثل على أن لا 


يَتَجَاوَرٌ الْأَخْرَ الْمُسَمَئ. (عَلِيٌ أَقَنْيِي). 
حامس لو استاج أَحَدٌّ آحَرَ لِبِنَاءِ حَانُوتٍِ في عَرْصَة لَه مَمْلُوكَةِ مِنْ حِجَارَتِهِ وليو 
وبين له طُولَهُ وَعَرْضَهُ صح الاسْيَنْجَانٌ أيْ: أَنَّهُيَجُورُ أَيصا بء عَلَى تَعَامُل التاس مُفَاوَكة 
بتاءِ لإِنْشَاء أي مع ين طُولِهًاوَعَرْضِهًا وَمِسَاحيِهًا وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ عَلَى أن تَكُونَ مواد 
الْبنّاء من الْمُسْتَأجر. (الْمَيْضِية). 
لکن لَوْ قَاوَلَ أَحَدُ بَنَّءَ عَلَىْ إِنْسَاءِ دار عَلَىْ أَنْ تَكُونَ بَعْض مواد الْبِاءِ مِنّ الْبِنَاءِ أو 
7 


و 
م عه سس ع اس 


ےہ ر ىم 0 ب E‏ کے ن م كه ۹ 0 ا ا 00 
کلھاء كما هر المُتَعارَف فى رَمَانِنَاء فليس بجائز» وعليه لو أنشأ بناءً على هذا الوجهء 
e‏ ا ۶ 2 ۰ 
دس ١‏ و ب عر ب ماهر ل ر و EE‏ و 2001 رم رص 2 
فعلى المُسْتأجر إعطاءٌ قَيمَة مَوَادٌ البنَاءِ لِلمُسْتَاْجِرِ مَحَ أجِرَةٍ الوثل. وتعين قِيِمَةٍ مواد البناء 


3 6 رت‎ 8 5 E o 726 ر‎ 0 

كَالْحِجَارَة والخشب» وَالْرَمْلء وَالكلسء وَغَيْرَهَا يَوْمَ الخصومة.. 
1 سس ع و ر 011 ۹و E E E‏ م جه ص م 5 و ەر اھ 
مَتَلُا: لو ظهَرَت قِيمَة مواد البتاء المَذكورَة ثلاثمائة جتيه وَقِيمَة البناء عمُومًا أَرْبَعَمِاتَةٍ 


لام قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ْم أن ية اموا امور تلاثواقة تو وا الجن لباقي أو َه إِنْشَاءِ الْبنَاء وَعَلَيْه 
يرز أن و ا اا ی ا الئالة ی ري 

الماك لمَاسِدَةٌ الي ذَكَرَْاهَا آبِمًا كَثِيرَةُ انسار في رَمَانِتاء فلأب التي تَنْشُِّها 
ا كلها ترما بير وما عل مذ الشوكة ولا ينن حذل الاس على تر 
امل بها طلقا رين E‏ 
ِل الْمَسَادِ وَحَمْلَ مثل هَذِوِ امامل عَلَن الاشيضتاع كَابلَ؛ اَن صا كلها بعرو 
استصتاعه عَلَىْ الإطلاق صَحِيحٌ بِمُقتضَى الْمَادّةِ (۳۸۹) فَهَل ر يَرَى فَقَهَاوُنَا هَذَا الْحَلّ 3 
مُجورُونَ خالة جر العمل مفطوة كما ُو يها حارف قَلَهُحُ المَوْلُ الْمَصْلُ في دَلِكَ. 

ماديا يح اجار ادم مُشَاهرَ َه وَعَلَى ذَلِكَ الأجير أن يفوم بتَنِْيفِ الْمَصَاييح 
وغسلها وتر ص مولا واشتقاء الها ء وَإِشْعَالٍ التَارِ فِي الشّنَاءِ ضَباخَا وَمَْاءُ كت 
من الْأَعْمَالٍ إن تند العشاء ری انیم الَاس. (رَدُ الْمُحتَار وَالْهِئْدِية). 

ف تلكا ال اف إا هادي تشمل ال واا عل حا 

ِلرَجُلٍ أن اجر ال وللا أن ٠ E‏ ا 
الأغرّب الْمَراة ار عن أن يَخلوَ بها 

ِن لا باس مِنَ اسْيِْجَار الرّجُل اروج امرأ حر لِْحِْمَةٍ َك أن لا يلو ا 
ا الْحَادِيَ عَشَّرًا. ّ 

نائج ايجار الْآدمِيّ: و غاا مستا جر عل هله الصورة الْعَمَلَ الْنِي 

توه المُمَاوْلَة قالخا ر مُجْبْرٌ عَلَىْ الْقَبُولٍ يَعْنِي: كه و عع أَحدٌ ك مي الْحَدِيد 
إل حَدَّادِء وَقَاوَلهُ عَلَىْ أَنْ يَعْمَلََّا كَذَا وَعَمَلَهَا الْحَذَادُ حَسْبَ أُمْرِه فَهُوَ هو مجبر على بول ما 
عمل آَم إا حالف أَمْرَهُ يما عَمِلَكُ وَكَانَتِ الْمْحَالفَةُ في الْحِنْسِ صَونَ الْحَدَادُ قيا 
الْحَدِيدِ وبق لَه مَا عَمِلَء وَإِذَا كانت الْمُحَالَمَةُ في الْوَضْفٍِ قَصَاحِبُ الْحَدِيدٍ مُحَيرٌ إِذا 
ا 0 ورك لَه مَا صَنَمَ وَإِذَا شَاءَ قَبلَهُ وَأعْطَاهُ أَجْرَنَه. (الْهْدِيةَ في الاب 
الْحَادِي رالثلاثين). 


EY 


الجزء الأول / اكناب اني الإجارة . ش اام 


ل ا يد الي أطي عطي إِلَْه يعمل مِنْهُ کک 
الل الها و لمرن له وهنا ل يكون صَاحِتُ الْحَدِيدٍ محرا كما مر (انظر 
الْمَادَهَ 894). 1 إِذَا صَتَعَ الْحَذَّادُ مِنْحَنًا لِقَطْع الطب مِنّ الْحَدِيدٍ الّذِي أَعْطِي إل 
يعد ل ري هو وَيَدَكَهُ لَه 
َه قل وشت الي صت وأضطة جر 

ذلك لو اسْتَأَجَرَ عد عط تع کاب انعا ی تال ا كا كع ترجه 
في كَل صَحِيفة فَلَهُ أن يَقْبَلَهُ EE‏ ةالول على ألا يَتجَاوَرَ اله اجر الْمُسَّىء 
ودا شَاءَ رل للحطاط اكات المنقول وص ق اررق والح وَإدَا كا المأ في 
as‏ له على أن بودي اجره صَمَحاته اني بسحت صوَاب 
وها ِن الأخر اَی وَأَْرَة ص صَقَجَا صَمَحَاتِ الْحَطإبأَجْريَها الوثلة. رَد الْمُحْمَارِ). 

اسيفتاء: إِنّهُ وَإِنْ لَِمَ في إِجَارَةٍ المي بيان مده الْإجَارَق أو بين العمل ؛ كما در 


ا إا اء صَمنهُ الحديد 


4 


010 


في الل اا ب م ين ذلك الماد مدلل لعكان رالشكاك رازه لنب 
ممن لا يكن تفدِيرٌ الْوَْتٍ أو العمل في اسْيفْجَارِهِمْ وَيَصِحٌ اسْيَنْجَارٌ رُهُمْ بلا بيان الْوَفْتِ 
َالْمُدّةٍ اْيحْسَانًا لاختيّاج الاس إل وَالْأَجْرَة الي ود تَكُونُ حلا لآخِذِمًا إِذَا 
گات بقذر اجر الْمثْل. 

| اة (205: لَوْ عْقِدَتِ الإِجَارة عل أن بنط للأجير َء الات لاعلا [ 
الَعيين ْم اجر الوْل: متلا وَل أحدٌ لأحد: إن حَدَمْتَي كَذَا أَيَامًا أَعْطَيتُكَ روجا ( 
[ جذامن ابقر لا يَرَم ار ويرم اجر الول لکن تجوز ايجار الطثر على أن 
| يَعْمَلَ لَهَا eS‏ 
تُوصَف اليس وك عرف تومن لوحالو 


TE E E‏ الات ل على انين بر 
جر الْمثل الغا ما بَلَعْ إا اسْتَوْفِيَتِ ا گا ججاء في الْمَادِّ .)٤۷۱(‏ (انظر الْمَوَاة 


AVY‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
° و (Tg‏ 

ملا لَوْ ال أَحَدٌ لأحد: إن ححدمتني كَذَا أيّامَا أعطينكَ رَوْجًا وَاحِدًا ِن ار َو 
عملت لَك ثياباء وَلَمْ يُعيْنِ الْبَقَرَتيْنِ ا الثباب فَقَامَ الأَجِيرٌ بمَا أَمِرَ بو مِنَ الْخِدْمَة: 
لا رمه الََْرتَانِء أو الاب وَتَْرَمْهُ أ ان e E‏ 
SS‏ ا ِن دون تَعِينِ الاب العام كا 
جَرَتِ الْعَادَة وَلَا کون عَدَمٌ بَيَانِ ب نوع ااب وَوَضْفِهَا وَطُولِهَا وَعَرْضًِا َع الطّعَام 
وَوَضْفهِ عنما من ص الْإجَارَ كَمَايَجَد اجا اليكل بتارو 

ترم الاب أو الطََامُ ِن اّدج الْوُسْطَئ إن لَمْ تُوصَف وَكمْ تغرف ولا يجوز 
عند الإمَامَيْنِ اا اتر بِمُقَايل عَمَل لْبِسَةٍ كينو لكهالة الأعكق أن عند الإِمَام 
فَجَائِرُ؛ لن الْجَهَالَةَ ها ا إل التراع تَظَرًا لِسَمَقَةِ الأب عَلَى ا 
وَالْمُعْتَادُ أن يَتَهَاوَهَ ا مَعّ الظَثرٍ وَيُكْرمُوهًَا وَالْجَهَاكه: لذانها' اتيك ايه ا 
َنم للتراع الْنِي فضي ِلَنّهِ. (مَجْمَعْ الْأنْهِْ والانقڙوي» علي َقَنْدِيء التويل رَد 
الْمُحْتَارِ). 

َا إا عرفت الْأَلِسَةُ وَوْصِفَتْ بمَا سَتَكُونْ 0 إِعْطَاؤُّهًا عَلَىْ ما وُصِفَتْ 
وَعُرفُّث. (انظرٍ الْمَادَة ٥‏ وما نْب الث عَلَْ ايام LER‏ 
الصَّغِيرِ وَثيابه بن الأخار كالول وطح طلتان. 00 
الِصَبِيٌ و: ياب مِنَ الْأَوْسَاخء فلا يرما . (الْهندِيّة وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

َس لها أن رع الصَغِر ينون عت وَانْقصَتْ مهارق َس له 


o£ 


أَجْرٌ؛ لأنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الإِرْضَاءٌ وَالَرييةه وَلَيْسَ الَمنَ َال لتَعْذِيَة. أئْ ي: هال تأت الَْمَلٍ 
لواب عَلَيَْاه وَهُوَ رصاع وََدَا يجا ولس بإِْضَاع وَفِي الْمُحِطٍ استأجَرْتُ اة 
لتْرْضِعَ جَذْيّ أؤ صَبًّا لا يَجُورُ لِأَنَّ للبَنِ الْبَهَائِم 5 ية مت الْإجَاه علي وه 
اقفر رانو ري نكا E‏ عليه عَلَيِْ وَإِنّمَا تقَعُ عَلَىْ فِغْلٍ 
الإزضاع والتريية الا (الرَيلَييُ رَد الْمُحْتَارِ). 


الهبز ااي :الإجارة “لالم |]: 


mg E SERE SERE TEE 
ا عد اقاس لامشب ون لخر آي تاکان ميو‎ EE 
o E 3 e396 
ا‎ 


نه عل حدةٍ أن اط أي تون ل واو 
ُو به يقش اماد (001) يالومو ب لهُبالقنضن. وَالْمَوْهُو ب هه عَذِو الاق . 
لكاو اوت E‏ أذ طلم يوه إل ليده وم يل إل كر مالك" 
مَكَلا: َو اسْتََجَرٌ اح تاوما َل أَنْ يُمْطِيَةُ في الشَهْرٍ كد رشا وَوَمَبَ أَحَدُ الدّاسِ 
N a‏ ِن الدَّوَاِمٍ وم مها له ت ث لك التََّاِم 
الْمَوْمُوبَة مَالَالِْحَادِم يِس 0 ًن يَقُولَ: (إنَ يَلْكَ الْهِبَةَ لي لِكَوْنِه في خدمَتيء 
للك ى أذ أخسيها من خرو ٠‏ 


ل ا 


سين َرأ اميد 1 
كلك 


ا ا 0 زان ساك يرث مشیر واس كرت الاجر 
و سر 6 ع 


نضا صَحَّتٍ الإِجَارَة واد َد علي ادو حن أن الأ بين EE‏ 


و 0 ٤‏ 3 
رال اال ء أو لَمْ يقرا (عَلٌِّ أََنِيِي)؛ ل هلما یت في الإنجار و الآخرة 
وع الْحْدَّةُ ١‏ ُعَقَدّتِ الجا صَحِحة وَمَنَى ب لم الأشتاد تَفْسَهُ َْسَهُ للتغليم وَكَانَ ن مُسْتَعِدًا 


0 
gg 


يام َك مله روشك الاجر لن الأستَاد قد أضبحَ أجيرًا حَاصًا. 
كن ليْسّ لِْأسَْاذ الماع عَنِ التغليم وَإِنِ امتح َللْمُتاأجر ر فسخ الإِجَارَة و (الْبَزَاِيّة) 
(انظر الْمَادَه .)٤١٠١‏ ا 
َإذَا الْقَضَى بَعْضُ مُدَة الإِجَارَق وَلَمْ يتَعَلّم التَلْمِيذ قَلِوَلّه أن يَفْسَحَهًا. «الْخَانِيةه. 


AV‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت ت تَحْكُم بها الدوَهُ العثمانية 
إ ٤۷وا‏ فون ا شري ا 


وَإِنْ لَمْ تَذكَر مده انعَقَدَ E‏ ۲ وَعَلَىُ 
مالو إن اا يد لااد اق اليكل شط آل جاور الاجر الس 
عا يستحق جر بشر جر 


م 


إل فَليْسَ له اج جرَة. اليه في الاب السَّاوِسَ عك (نظر اماق 401). 


6 (وكه): ا اا 3 سادا ولد 2 عليه ةن ُو تر أ 


بعل لصي و طب خد می لآو جر ثل يرف 


5-9 
Tf 


ا أَحَكَاذَا ولد عله صاع الأفمسّةَ ة وضع التْعَالٍ وَتَعْمِيرٍ السَّاعَاتِ 
گا مده و ترط أ EE‏ جر أي لم رط الأشتاذ يلوي جر وك 
برط الْآَبُ لاساد م لصي و طلْب أحَدُهمَا من الآكر أخر a‏ 


ِعْرْفٍ الْمَلْدَةِ وَعَادَتََا أيْ: أنه إا كَانَ عرف الَْلدَةِ يَقْضِي بِأَحْذٍ لادا هر التلدين 
لاذ اجره ليره الْمدلِهُ؛ 7 : سماد قَدْعلَماتْمِيدَ انع ذا گان ارف يقي 
بإِعْطَاء ااذ أَجْرَةٌ إل يَْمِذه لأب التَلمِذٍ خد جر ة ائيه الئل في يَلْكَ الْمُدَة لن 
التَلْمِيلَ قَدْ أَعَانَ اساد في كَثِير مِنْ أَعْمَالٍ صِناعَتِه في أا تلك الْمُدَةِ وَالْمَعْدُوفٌ عَرْفًا 


كَالْمَمْدُوطٍ رطا .لظ الاين (13و44) (الشرنبلالي رالد وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 


5-98 


4 


OTS‏ ة عل الْآخَرِ كتَجْرِي الْمُعَامَلهُ حشبَ الشّرْطٍ ويرم 
لجر الْمْسَمَىْ وَفِي هَذِءِ الْحَال لا بطر إل الْعرْفٍ. الْظر شَرْحَ الْمَادةِ .)١۷(‏ 
کاد: و رط وَلِكَ النَّخْصُ عَلَى ته گا جر للأَسْمَاذٍ في مُقَابل تَعْلِيم وَلَدِه 


ا وال سَمَاهًا وَكَذَّلِكَ إا شَرَطَ الْأَسْتَادُ لِلْوَكدٍ كَذّا قا 


أَدَاؤُّمَا ها لوال الدذ: و لبر ازيّة و راهني في لباب الاس شر 5 وَالدرَُ و اشر رنبلا 


| 


ما إا 


2 عي 2 
أ 


جره فعليّه 


ما 


| سي 
. 1-6 رعو 0 


٠‏ ا .0۷( لو انتج َل كي مع أ اما مدا وو حذططه يد جره ِن 


0-9 0 


سے2 ٤ء‏ 


ا 971 aE 06 5 Ee‏ 
َو اشتأجد أهل كَزْيَةِ مُعَلّمًا لِيُعَلَمَ أَوْلَادَهُمْ الْقَرْآنَّ أو الف أرما أفْيَويُمَا مه 


الجِزْء الأول / اكاب الثاني الإجَارَ AYo ST‏ 


اللوم أو ماما لِيُصَلَّيَ بهم أو مُؤْذِناء أو وَاعِظَا ليَنْصَحَهُمْ مده مَعْلومة وَأَوْفَ في خدمَتهِ 


بالل أذ كان هيا يام بها قله د الجر الت ين أل ل انْظَر الْمَادَهَ (14٤)ء‏ 
وإكااك تقر قري لغبووة عم كلك جانا: 


فَهَدَا مَجْمُوعٌ ما أفْتَىْ به الْمْتَأَحَرُونَ مِنْ مَسَايخَا وَ وهه هُمُ البَلَحِيُونَ عَلَْ جلاف في 
بَعْضِهٍ مُحَالِفِينَ ما ذَهَبَ إِلَيْه الِْمَامُ وَصَاحَِاة ون عدم جْوَازِ هَذِهِ الإِجَارَةٍ كما هُوَ الْحَالُ 


8 


في غَيْرِ دَلِكَ مِنْ مَسَائِل الْعِبَاداتِء وَكَدِ اتقَقَتْ كَلِمَنُهُمْ جَمِيعًا عَلَىْ التَِّْيل بالصَرُورَة 
وهي حَشْيَةٌ ضياع الُْدآن. (رَدٌ الْمُحْمَارِ). ١‏ 

ا کائوا مهن لخدم م فول إيمَاءُ الْخِدْمَةِ عو بس یږ خاي لاهم 5 كوا في 
مد الإجَارَةٍ و مين لْعملٍ اشتحقو الات عَمِلُوا أَوْ لَمْ يَعْمَُوا. انظر الْمَادَتيْنِ ٤۲۳(‏ 
EES‏ 5ل تعن الأجر e tL‏ راوثل فيا 
إِذا ام الأجيرٌبِالْعَملٍ فِعْلاء وَذْلِكَ بم بمُقتَضَى ما جَاءَ في شرح الْمَادَّةِ .)٤۷١(‏ (الدثّ و5 
الْمُحْتَارِ). 

00 


ا E‏ مودس کے2 ت ا هھ » ار 3 EET‏ فاه 3 
مَثلا: إذا 0 أهل قَرية أَحَد الناس لِيَصَلَي بِهِمْ في المَكَانٍ الفلازي بكذا كيلو مِنَ 


حِنْطَة انهه وام الوّجُلُ ب َلك الْعَمَلٍ في الْمَكَانٍ الْمُعيّنِ قَلَهُ خد ذلك الْهِقْدَارٍ مِنَ 


of o 5‏ 57 ود 5 ¢ 02 5 3 
الْحنْطة م ك مل قر ية ) ول کک 


م 
0 0 


مشاھ ک5 ت تزغ كوبا نلا بر الس نيلك ِلك المدة. اليج 
وَكَذلك لو اشتأجر مول على مجك أحَذًا دة سئة للصلاة بالتاسن في ذَلِكَ 
لحد لقاو لتاپ کل علوم َم لك ال ةس َلك الْخْذمة في ذَّلِكَ 


e مت‎ 


4 fF اس 0 8 و‎ 2 75 9 Toi f I 
وَكَدَلِكَ لَوْ قَاوَلَ أَسْتَاذْ في مَذْرَسَة لإرْمَاعِهِ السّفَرَ إل ديار أخرّى آخَرَ عَلَى أن يُعَلَمَ‎ 
دة تِلكَ الْمَدْرَسَةٍ إل الْوَفْتِ الْفَلَانيٌ بَكَذَا قِرْشّا في لل الا‎ 


2 


شط عَلَيْ ِن عَمَل َد الآجرَ الْمْسَمَىء ما ذا َم تُعيّنْ مده اقام الرّجُلُ بالْخدمَة فِمْلًا 


olor © 


فر ا رو ار (عَلّم اني الْقَرْآنَ في مَنْزِِي کل يوم 
و هة عط داق شا أجْرَة) وَعََّمَ ذلك الشّخْصٌُ الْوَكدَ رَد إل أن حَسْمَهُ َل 
اجر الل عل الآيزية على الكثر الفسمن: 

كَذَلِكَ لو قال مود - وَكَد عَرَم عَلَىْ السَمَرِ إل بلا رى - إل آعرَ: قم لدان إل 
ن أَعُود مِنْ غاي على ان أَعْطِيكَ في مقابل ذَلِكَ كَذَا َر أ جر وَقَامَ ذَلِكَ الرّجُلُ 
الْأَدَانِ م ذه عت كله أخذ لقن ا غك الابتجاذة الك الْمُسَمَّْ. انْظَر الْمَادَهَ (475) 
(الحيك .اللو | 

جَاءَ في هَذِهِ الْمَادَة قَوْلَه: (لو اسا اسْتَأْجَرَ)؛ لَه ذا اسل 
ا جره َرمَهُ أَجْرُ اْمذل. (الْهنْدِي CT‏ 

ازل سد و إن نرسو لتم ولا تع غك وك 
NE,‏ حى لا عطي الجر وَالْهَديَ نتا رادت AE‏ 
مِنْ ذلك اارجل: (التنقيح) . امْيَنْجَارٌ الْآدَميّ لِلطاعَةٍ: اسْيَنْجَارُ الْآدَمِيَ لِلطَاعَة واا 
بَاطِلٌ؛ لان الْقَرَْدَ مس حَصَلَتْ تخصل َيل وَلَيْسَ لآم لدا لا يجوز في 
ااات ا م احير (رد الْمُحْتَارِ). 

علا لو اشتأجر هآر يصق ضرم له لابخ وبالأخر رة للا بسحو ين الاب لا 
ميت وَلا قاري 0 الْمَارئُ لديا الل وَالْمْْطِي آنْمَانٍ. SED‏ ر 


أ َلَدَ 


کر معو هس of‏ 
دا 1 


الْمُحْتَارِ) وَمَعَ اَن التَْلِيمَوَالإمَامَةَوَالَْدَانَ وَالْوَعْظَ هي مِنَ الْعِبَادَاتٍ ققد جَارَ اسْيَنْجَارُهَا 
ِطَرِيقٍ الاسيغتاءء درك قَقَدْ تحصَّصَتٍ الْمَجَلَّه حُكْمَهَا بهَا. وَقَدْ جور الْمتأَخَرُونَ مِنَ 


لاء الاسَْيْجَارَ فِيها بخلاف الْمْتَمَدمِينَ فقذ الوا عدم جْوَازِه؛ لِأنَّ لْمَْعَلّمِينَ كَانُوا 
SS‏ 
جر لاعس إلا اخسن ©4 [الرحمن: ٠٠‏ وَأمًا اليَوْمَ E EPI‏ 


الجزو الول الكتَابالثّاني: الإجارة AVY | ٠‏ 
بمَعَاشِهِمْ وَكَلّ مَنْ يُعَلّمُ حِسْبَةٌ وا ss‏ 
3 لَهُمْ باب ل اليم بالأجر َدعب اران توا بجراز كلك ووه حت : 00 
الَْكامٌ َد تَخْتَلِت باختلافٍ الأركان (الرَيكَيقٌ) اتفَقّت التقُولُ عر نكي الثلاكة 
وا ا و ١‏ اطخ عل لات یل كز جه عنتقم ره 
الْمُجْتَِدِينَ م يِن أهل التخريج وَالتّرّجيح بح ازا بكي على ليم الْرآن للضَرُورَة قن 
نایا عا يرت لقال ت » فلو لم يَصِحَّ الِاسْيَنْجَارٌ رحد الأجْرة 
لَضَاعَ الان فة ضياع الدِينٍ لاختیاج ال ِل الاكْتسَاب وَأَفتَى مَنْ بَعْدَهُمْ 8 
من الهم بِصِحَيَه ۾ عَلَْ الْأَدَانٍ الما ت لِأَنهَا مِنْ شَعَائِرٍ الدّينٍ فَجَوَّرُوا الِاسْيَنْجَارَ 
عتما لصَرُورَة یا هداما تن بو ارون عن أبي حنيفة وَأسْحَايه الوم باد ا 
حَيبَة وَأَصْحَابَهُ َو كَانُوا في عَضْرِهِمْ لَقَالُوا بدَلِكَ. وََجَعُوا عَنْ قَوْلِهمْ الأول وَقَدْ 
امع َم مون اشر وَالَتوَى على تفلو بطلان الاسْيِمْجَارٍ عَلَْ الطّاعًا عَاتٍ إل 

فیما در وَعَلَلُوا ذلك ِلصَرُورَةٍ. : 

وي راد الَوَسحَ في هذا الاب فيصل بمْرَاجَعَةِ خر كِتَابٍ الإجَارَة مِنَ الاو 
الا و(قتقيح الْحَاودِي) (وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَفِي اسِْمْجَارِ الْأَسْنَاذِ عَلَنْ مَا جَاءَ في هَذِه الْمَادّةِ لا يُمْتَرَطُ كَوْنُ التَلاميِ الْمرَادِ 
يهم مَعْلُومِينَ وَمُعيِينَ. «الْهنْدِيّة في الْبَاب السّاوِسَ ءَ 0 2 !/ يكن 
الطَالُِونَ ll EN‏ صد الاجارف وكا أن للا 
رهم بء عا ك اتا تل أ أن يأو هدق أن تنك ع E‏ 
كَالْهَدَايَ التي يُحْطَىئْ لملم عِنْدَمَا يَخْيَمُ الطَّالِبُ الْقَرْآنَ أو بَعْصَ السُّوَرِ وَالْهَدَايَا ابي 
شن لم في انی وي رکه وول الیب أ من أصلة ّم ذل کان 
53 ذلك لِلأُسْتَاذ. (الدّرٌ الْمَحْتَائ). 0 


2 


لا شاع روس شرق او a AT‏ 
َل كل ؤم زص پو بنش آمل دك الشو. (انظر الْمَادَه ٣1‏ منتا و شَرْحَا) (الْبَرَازِيّةُ). 


eR 


org شاع‎ 


AVA‏ َوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولَة العثمَانِية 
لمان في - عَلَىْ هذا المنوّال ا O)‏ 


وو َا أ عمل ليس له أن عنمل خب 


2 


َء 


212111101011101 EDE مناا:‎ 


| بخبطها بعرو إن حَاطَهَا قير ولت فَهُوَ صَامِنْ 

نَ الْأجِيرَ الذي ا سُْؤْجِرٌ على ان يَعْمَل نفو لَيْسَ ر تنو عبر ولك 
0 حَادِمًا سَوَاءٌ أرط عَلَيْهِ عَدَمُ حَمَلِهَا بوَاسِطَة غَيْرِو أو لَمْ يُشْترَط. (رَدُ الْمُحْتَارٍ 
وَالشَّيِنُ). صُورَةٌ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا قَالَ لِلْحَيّاطٍ مَتَلَا: على أن 0 م 


ا 


ا 6 


ار 


إا قال عَلَى ن تَعْمَلَ فَهُوَ مُطْلِقٌ (سَلَبيٌ)؛ لن الْعَمَلَ بِمَا أنه يلف باتكلاف الصَّانِع 
جَوْدَةٌ وَرَدَاءة فالشرط ميد وَيَلْرَمُ ْمَل به. (مَجْمَعْ ار و وَعَبَد عَبْدٌ الْحَلِيمِ) وَكَذَلِكَ 
اس ع مه كي م مَقَامَهُ فَحلَيِْ َو استَأجَرٌ 

۴ حَدٌ أجيرًا لِعَمَلِ» فَلَيْسَ لجر أن يم مَكَائهُ آحَرَ في ذَلِكَ؛ لاله اشتيفاء للْمَتمَعة يا 
عَقَدِ. قَالَ في الْعِنَايَة: :فيو تمل لاه إن حا إل عبر أن اشتغعل من هُوَ أضتَع ينه أذ 
سَلَم داه قوی مِنْ َلك ينبي أن يُجَورَاه وَأَجَابَ السَائِحَاني بان ما يلف بالْمُسْتَحْمَلٍ 
إن اليد فيه ميد وَما در من هَدًا لبيل وَفِي (الْحَانية) دقعت إِيْهِ عَُامهُ او يليد تلْمِيرَهُ لآ 
يجب الْآجْرٌ. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 1 

وَيفْهَمٌ مِنْ إطَْاقٍ الْمَجَلَّة بقَوْلَِا َيْسَ لَه أنْ يسول غَيْرهُ أنه ليس للأجير اسْيَعْمَالُ 


9و 
رە قاسم کے 


تر ادف اا (انظر الْمَادةَ ٤۲۷‏ أَيضًا). 
E‏ 
ن يَخِيطَهًا بِعَيِْو وَلَوْ كَانَ ابه او وَكِيلَهُ وَإنْ حَاطَها بير قا تَلَرَمُ لَه لَه أَجْرَةٌ وَإِنْ تَلِعَتْ 
فهو صامر”. (انظر المَادَتيْن ۲و ۸) (رد الْمُحْتَارِ). ش 
متلا: لَوْ عطي أَحَدّ جه إل باط على أن بيطا رو واغطا غطاها الا ا 


سے سے 54 اص 8 ضايع 


وَكيله أ شَخْصٍ آحَرَ جني لَِخِطهَا بأَجْرَةٍ مَمْلُومَةء فليْسَ لِدَلِكَ الَْياطٍ أَجْرَهٌ على 


الجزء الأول /الْكتَّابالّاني: الإجَارةُ ٠. ٠ ٠‏ ا 2 
ذَّلِكَ الشَخْصٍ عدم الْعَقدِ بَيْتَهُمَا أضلا وَعَلَيْه أَمَاءُ الْأَجْرٍ الْعْسَمَ لابه أ وكا أو 
لِذَّلِكَ الشَّخْصٍ الَْجِتِي. )و5 ا 1 

كَذَلِكَ من اسْتأجَرٌ ظِيْرًا لضع وله ليم ها أن ترضح ذَلِكَ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِهَا قان 
ا 0 ا 16 الأول ال جرا 


< of of 


كك لذ أن شار اقبت ای أضيت ا نره يبه كاد إل غَيْرهِ 
لبها قدا تَلقَتْ صوتهاء وَإِدَا لَمْ نلف فليس له أَجْرَةٌ 
الْمَادَةّ عل' رط الحَمَل قمَطء لاه أ الف فيا إا شرع إِتمَاء ْمَل في هذا ليم أو 

في اليم الَانِي قتَهَاوَنَ لْأَجيرٌ قَلَمْ كه في يَلْكَ الْمُدَِّ المعيئة و شرق الْمُسْتَأَجَرٌُ فيه مِنَ 
الأجير مِنْ دُونِ أن يُقَصَّرَ في الْمُحَافَظَةَ عَلَيْه. قال بَعْض الْعلَمَاءِ بعَدَم لُرُوم الضَّمَانِ؛ 
أن ر الوم تا إا ُو إلا سْيحْمَالٍ قط وَبَْضْهمْ قَالَبَرُومه. 

ااضلت الطلار فى ارم لدي لط E‏ فيه هل هو الْيَوْمَ أو عَدَهُ 
ينغي أَنْ يُصَدَّقّ الْقَضَارُء لاه نر الشَّرْط وَالضَّمَانَ وَالْآحَرُ يَدَعِيه. م و شرط وَقَصّرَ 
بد يم يت آل جب الانند أ يبق عق الْجَارَة بدليل وُجُوبٍ ضَمَانِهِ لو مَك 
الف ل 1 لذ عد لكشت ١د‏ الفختار). ٠‏ 


. (أنقِرْوِيٌ). قَدْ قُصِرَتْ هذه 


of‏ عمله 


کک a‏ 
كل تکل لخر ان اتيز و رن ريي بتكل قود شاف کل 
لصورَة لا کون الْعَمَلُ الْمَعْقُوةُ د عليه معلا بات الْأجِير بل بِِميهِ وَهَذِوِ ادمه كما 

ا ر أن يها بالاسيعاة مير قَالَ في (الْبَخرِ)» لأ الْمُستَحقٌ 


0 


عَمَلٌ ني مه وَيَمْكِن اسْتِيفَاةُ سه 4 وبالاستعانة غير وهو و بمَنزلَة إيقَاء الدَيْنِ انتَهَىْ) 


o o E‏ 27 و 


وَقَال الل لان الْمُطلى: يَنْصَرِفٌ إل المعتاد وَالمُتَعَارّف فما لَمْ يشرط وَالصناع 


[AN‏ فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


0 
2 
û م‎ 


يَعْمَلُونَ في الْعَاداتٍ امهم وَبِأَجَرَائِهِمْء فَكَانَ لَه اَن يَعْمَلَ فيه وَأَجيرِء وَهَذَا لان 
لمعمو عَلَيْ مُطْلَقالْعمَل في الدّمّق وَدَلِكَ مَوْجُودٌ في فلو وَل بره يجو أن يفيه 
بتاعي كما في ياء الدّيْن. اتی وَالْمَفْصُوة بيه هو كيل كما اَمِب إل َك 
في الشّْح أيْ. السَّخْصُ الَذِي َكَل عِنْدَهُ الأجرة. 

أمًا دا َم غيل عَلَىْ هَذِهِ الصورَةٍ وَكيلَهُ وَأَعْطَئْ الْمُسْتَأْجَرَ فيه إل أَجَيٌ لَمْ يكن 
ميا لَه عَلَىْ هَذِهِ الصَّنْعَةِ گان الْأجِيرٌ الْأَوَلْ ضَامِئًا بلا خلاي. (انظر الْمَادَهَ 079 (رَدُ 
الْمُحْتَارِ)» أا الأجيرٌ الثاني تلا يَكُونُ ضَامِئًا عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ قَلِلمُستأجر 
تَضْمِينٌ أَيْهِمَا شَاءَ كَإِنََافهمْ في مُودع الْمُودع. (رَد الْمُحْتَارِء أنْقِرْوِيٌ الْبَخرٌ). 

مَكَلّا: لَوْ أغطَىئ أَحَد تَمَاجًا مِقْدَاًا ت a‏ لِتَسْجِهِ وَالنَّسَّاحُ أَعْطَاه إل ساج آخر 
وَسْرِقٌ مِنْهُ الْحَرِيرٌ دا كان الَسَاجُ الثاني أَجيرًا اساج الأول ل ا 
صَمَانٍ. (انْظر الماد 41)» أما إا كَانَ ييا َم النَسّاجَ ْوَل صَمَانُ الَْرِير. كَذَلِكَ إذا 


و 


ر کے 3-4 و چ ا ارا ر 0 ق نوس ق ا e?‏ مر و ر ت 
أَرْضَعَتٍ الظَيْرُ الْمُسْتَرْضَعَة عَلَىْ وَج الإطلاق الْوَلَدَ مِنْ أخرَى اسْتَحَفَتٍ الْأَجْرَة؛ لن 


اسه 3 حك بر لي بره ا مه 
الإِنْسَان تارّة يَعمّل بنفسه وتارَة بغيره. (رَد المختار). 
it‏ 00 ھر قم Pes‏ 7 سو كيكس 2 0 fo of T7 31 {ofr‏ 
كَذَلِكَ لو اسْتَأجَرَ أحد آخر لِلْمُحَافَظَةَ على مال فأعطاة الرّجل إل آخرّ لَيْسَ مِنْ أَهْله 


ع 


a.‏ رع كه سس 0 2 ع ا ا ؟ مه ا ص $f 9f‏ مومه اير 
اشتحق الأجرَة أيضا؛ لأن الأجيرَ إذا لم يشرط عليه أن يعمل بِنفسِهٍ له أن تعمل غيره 
0 و 2 ر 

أمانة 


وَالْعَيْنُوَإنْ كَانَتْ أَمَائةَ عِنْدَهُ وَالْمُوِعٌ لا يَلِي الإيداعَ لَه 
الْمَضْدِيّ. (لْأنقَرْويٌ) (انْظر الاه 8ه). 


ا 5 0 > 260 و و 


و 


س ج414 8 ا ° 2 cog‏ 20 رسك و 2 
الاد :)٨۷۳(‏ قول المستأجر للأجير: اعمّل هذا الشغل إطلاق. مثلا: لو قال أحد للخيّاط: 
| 0 ر 3 رسج 27 8 3 ب 5 م مه 82 3 20 ر و 
| خط هَذِه الج كا راهم مِنْ دون تقد بقوله: خطها تفرك أو بالذاتِ وَحَاطَهًا الَيّاط 
E |‏ 2 4 دمر روم وغو وی ت ا تعر د 0 را س را 3 

| بخْليفته أو حياط آخَرَيَسْتَحِق الْأَجْرَ المُسَمّى وَإِنْ تَلِفْتِ الجبّة بلا كعد ا يَضمَن. 
عه 1 3 ف ا ا ا د ا ت ل cit‏ 2 
قول المستاجر للأجير: اعمّل هذا الشغل إطلاق» وليس بتقييد. فعلى ذلك للاجير 


4 o مسو‎ 


1 0 0 ر لض ا © ەر 50 رفس 22 و رح ره 
في هَذِهِ الصورَة أن يَسْتَعْوِلَ حَلِيمَتهُ أيْ: الشّخْصٌ الَذِي يَشْتَغِلَ عِنْدَهُ بالأجرَة بدلا عَنه. 
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خلاف: - إذا املف الغ جر الاج قال المستاجر: E‏ اشْتَرَطْتٌ عَلَى, 
اْخَيّاطٍ أَنْ يَخِيط الوب بَِفْسِهء وَكَالَ الْحَيّاطُ: إنَكَ أَطْلَفْتَ إطلاقًا. فَالْقَوْلُ لِلْحَياط؛ لاله 
مك لِلشَّرْطٍ وَالضَّمَانٌ وَالْبَيَُ عَلَىْ الْمُدَعِي. (انْظر الْمَادَهَ 005 (رَدُ الْمُخْتَارِ). . 

تلد ل ل عد إفتايا: عط کیو لخي ین فو أن يك علدا يمه گان 
الْمَادَّةِ (1لا0) أو للصّبَاغْ: اصبعها بكَذًا قاوطا ا الصّبّاعٌ بِحَلِيفَته 
أر قاع لكا عاط تر E‏ 

ع لد تفْصِير عِنْدَ يميه أو عند حيط الذي 

سْتؤْجرٌ لِخْيَاطتهًا أو اصع الذي ا سجر ها ا ضح . (انظر الْمَادَة ۱ (مَجَمَعْ 
TT‏ 

في كف الْجذل بمَُالفَة حمل الأنر رفو عن امير في الطريق: 

لوا اع ل وتنا الما اذْمَبْ مَعَ فَانِ وَفلَانِ وَعَينَهُمَاآ 0 
وَحْدَهُ في الطَرِيقٍ فَخَرَحَ عليه فطاع الطرِيقٍ وَعَصَبُوا مِنْهُ احمل ينظ فَإِذَا كانت الطَرِيقٌ 
مَخْوقَةٌ لا يَسِيرٌ فيها اسان وَحْدَهُ ضَوِنَ الْحَمَالُ وَإِذَا لَمْ كن مَحُوقَة والاش يَدُوحُونَ 
وَيَقِدُونَ فِيهَا مُتْمَرِدِينَ» فلا يَلرَمُه صما ولس ْمل تأر في اربق عة يام إن حا 


رهه رر 


يام فن فل 
ا وا 
ت ا فاعيك A‏ ي مَل بير 1 ج للأوعية الف لني وُضِعَتْ فِيهًا 


م سير يي 


امعت ف رة ذاو ولا ملعال ُد َه ار في الطريق. (الهندِية قبل الاب 
الثام ِنَ عَسَرَ التنقيخ). 


[ اله 4 /ه): کل ما كان ین وبع لَه و ولم د 2211111111117 | 
ظ اه 6 فنا كرو فيد ع تي ظ 


ار مل 


ل ما گان من تَوَابع العمل في الجا الْوَاتِعَةِ عَلَىْ الْعَمَلِء و و ترط عَلَنْ الأجير 


ىم فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَادَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
يعبر فيه عرف الْبَلَدِ الذي عمدت فيه الإجَارَكُ وَالْمَادَنَانِ ٠٥ ٤(‏ و0070) مُتَمَرعَتَانٍ عَنْ 
هَذِو الْمَادَِ (انظر الْمَادََ ۴۷). 

رذ نوا في تَوَايع لقو أي لا ر روط فيه إا نَحْمَلُ عَلَىْ عَادةٍ كل بكَدٍ 
كَالسَّلْكِ عَلَىْ الْحَيَّاطٍ وَالدَقِبِقٍ الذي يُصْلِحُ الْحَائِكُ به النَوْب عَلَىْ رَد الّوْبٍ وَإِدْتََالٍ 
لْحِنْطَة الْمَنزِلَ عَلَىْ الْمُكَارِيٌ بخْلافِ الصعود ب بها إل عر أو السطح. وَالإِكَافٌ عَلَى 
ل (رَدٌ الْمُحْتَارِ). / 

وَكَمَا هي الْعَادَةُ ِي رَمَاننَا َون الْحَيْطٍ عَلَىْ الْحَيّاطٍ أو ت نويل الْحِمْل عَلَىْ ظَفْرٍ 
الدَبَةِ عَلَى الْمُكَارِي وَالْحِبْرِ عَلَى الْكَاتِبٍ. 

ماا: لو اد سور مکار لتقل حمل على ظَهْرِهِ أو عَلَى اة قعل الْحَبْلُ لِلنَحْميل؛ ن 
الحبل كرون لا الْحِمْلٍ عَنِ الْوفُوع. وَإِذَا رط عليه إِخْضَارٌ الْجْوَالِقٍ عليه 
اسِتِسَضَارَة أَيِضًا ذلك عَلَى الاح الي بسار طح طتاء وليك أن يبه في واي 
الأكل. وَإِنٍ اد سوج طبخ كدر حاص لا يون ديك َلَْ الع باخ. . (الْهنْدِيُ في الْمَحَل 
المَدكُور. 

دا اسْتَأجَرٌ حَيَوَانَا فَالإِكَافُ وَالْحِبَالُ وَالْجْوَالِنُ عَلَىْ ما تَعَارَهُوهُ وَكَذَلِكَ اللّجَامُ 
وَالسّرْحٌ فِيما يُسْتَأَجَرُ ركوب مِنَ الدَّوَابٌ عَلَىْ ما تَحَارَفَ الاس وَاعْتَادُوهُ. (الْهنْديةٌ في 
الاب الاو غ 

وَعَلَىْ الظرِء كمَا جا في شَرْح الْمَادَِ ( ٠٦‏ ) أن تهر الود و ا 
وَتَطبحَ آ له العام ون لس عَلَيَْا أن تضرف عَلَْ َلك َينَا ِن ماي 

جَءَ في هَذِِ الْمَاذَِ (ما كَانَ مِنْ وبع الْعَمَلِ)؛ انا المعل النى سكل 
لحمل سأي ينها في التَْصِيكَاتٍ الْآنية: 

ALET‏ إن المكاة. المشتوط ونه في كل الغو وله إل 
صَاحِبهِ هُنَاكَ وقي SS‏ د جلك الْمِدة و يُنْظَرٌ قن كَانَ 
الْحَمَّالُ استأجر: ر لِك الْمَحَلّ وضع الحِمْل لَرِمنْه ا ته وَإِنْ کان صَاحِبٌ الحِمْل ُو 
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الْنِي استأَجرَة لَزْمنَهُ هو هُو. انْظرِ الشرْحَ في اقضل الثاني من الاب الثَّالثِ. 0 ل 
حكانا أعذقها A E‏ اوضع رال (الْهيْدِيّةٌ في 
الاب السّابعَ عََرَكا_ 


0 اله (هلاه) يلر ماحل َال شل إل لار ون المع وَضنُ في عل 0 
0 مََلّا: يس عَلَى احمل را اج احمل إل وق الَا وَلَاوَضْعُ احبر في الآنبار. 


يَلرَم َال أ : الّذِي يَحْمِلُ عَلَىْ ظَهْرِهِ و إِدْحَالُ الْحِمْل إل الدَّاِ وَلكِنْ لا يَْرَمُ 


لبه وَضْعْهُنِي مَحَلَ الم يشرط عليه وَحيكِذِ زمه ه ذَلِكَ. «الْهْديةُ». 

ملا ليس على الال المكوة بالْحِئْلٍ إل ل الطاب الْعَلَويّ مِنَ الدَّارٍ وَوَضْعُ 
الأخيرة في الْأَنْبَارِ. اما الْحَمَالُونَ الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْأَحْمَالٌ عَلَْ الدّوَابٌ َيلرَمُهُمْ أن 
يطو نها الأخمال وي اعرف وَالْعادة ف دحالا ادا ايان أذ و 
الطاب تق اللوي أنِضًا. کک BB‏ . يزازه e‏ 


TT‏ لو اسْتأجَر راڪڏ تارا في هدا الان 
في الآستائق بل بارت | مُه (رَدٌ الْمُحْمَاِ الْظَر الْمَادَهَ .)٤١‏ 

نا شتأچر حاو في شتوك لاا َه مِنْ إطْعَامِهِ عَمَاا بِالْعْرْفٍ فِيهًا 

كَذَلِكَ إِذَا اسْتُؤْجِرَ ظِيْرٌ وَلَمْ يُشْتَرَطْ إِطْعَامُهَا وك يشريه عر اننا ويك الت 
ا (الْبَرَاِيهه ورد الْمُحْتَار) وَلْكِنِ المَْعَارَفْ فِي رما مانا هو أن 
الأثر | 58 | استؤجرث عَلَى أن مرغ ضع الود ي ي الْمُسْترضِع عليه إطَْامُهًا. 


1 1 
ظ 5 (/الاه): إِنْ عطي دل ا مالا ول َلك بَاعَهُ صَاحِبٌ الال فا 


0 o 


ظ د الأَجروور ون إن باه لال ار فليس لِلاول e‏ ِلّاني. 


845 ۰ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي کات تَحكم بها الدولة العلْمانية 

لا | 8 فور لال عل بع مال , بکدَا فشا دار پو الدَلال َم رغث وَبَمْدَ ذّلِكَ 
بَاعَهُ صَاحِبٌ الْمَالِ أو لَمْ يبِعْكُ فَلَيْسَ لِلدَّلَالٍ خد الأخر رة مُطْلَّهَا. انظ الَْادَةَ ( (٤‏ 
ن أَجْرَةٌ الدَّلَالَةِ : في قال الي لٺ في مقابل عرزي وَالَداِ عل مه الف 
العامة َل مذو الت و. انظ اماد (71). 

وَيُسْتَقَادُ مِنْ قَوْلِهِ: (إنَّ دَوْرَ الدَلَالِ) مُطْلَقَا وَإِنْ تال الدَّلَالَ مِنَ الدَوَرَانِ بالْمَال 
وَعَرْضِهِ عَلَى الاس لِبَيْعهِ مَشَقَةه فَلَيِسَ آ لهل الأجد السك ولا جم الذل. 

ون باع َلك الْمَالَ لال ار َلَمْسَ لِلأَوّلٍِ سء ل تور لجال وتام الجر لدي : 
انظ الْمَادَه ( ٠٠۹‏ ) الْهنْدِيةُ في اباب السَاوِسَ عَشّرَا. 

َانيًا: لو اساج أذ ا ا رة عَمَلِء وَلَمْ يسل ذَلِكَ العمل بل اشْتَعَله 
اا نمه فَلَيْسَ لِدَلِكَ الأجير مِنْ ا الماح أضْلا. «الْمَيْضية 
وَالْأَنْقَرْوِي». 

ما إذّا اساج الي ل جار وَكَرميُْ اجره سَوَاءٌ 
أباعَ أوْ لَمْ يبعْ ودا بين مُدَة فلَيْسَ بجًائز. وَهَذْهِ الْمَساكة خلافٌ الْمَسْأَلةِ اميه في 
الْمَجَلَة د 'الْأنْقَرْوِيُ؛ وَالتيجَةه. 


رو 


o ev) Û |‏ َر أَحدٌ د الال وَقالَ: بخ بَا َراي قان باه الدّلّال باريد أ 


ر 6س ىق 3ے 


من لِك مضل أنِضًا صاب الالء وَلَيْسَ لال سوَى الاجر 


سے 0ص 


و طن أَعَدٌ ماله دال وَقَالَ: بِعْهُ الوم كذ رشا قاذ 
کک شا ِصَاحِبٍ الْمَالِ؛ لان ها ا کک 


9 


عل كني برا i‏ له بالا ما بكَعء وَإذَا 
ماله للد ال قائلا: إذَا بِعْتَ الْمَالَ بِزِيَادَةٍ عَنْ كَذَا لَك الزيَادة قَالإِجَارَةُ قَاسِدَةٌ. انظ الْمَادَه 
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(۰) (لتيجَة وَحْكُمْ ذا لل گال جير الْمُشْبَرَكِ- (الْبرًازية 


ر 


ا 0 أعدٌ ماله 00 1 إِذَا 00 ين 000 لياه ينا 


في 5 59 24 الأ تم کش يلي ال وكا ل 53 الْمَالَ ا مِنْ عَسَرَةٍ روش 


2 


إن E‏ الال ا E‏ يَتَجَاوَرَ نِضف تلك الريادَة. 


|] 7 ج ی‎ 5 B5 2 <5 ıt 
| بعد أذ الدّكَالِ أجرَتهُ وَضبط الْمَبيمٌ أو ر بعيْب لا‎ 111111 


مسال رة عن َلِكَ: 
و چ 


ا صَبَطَهُ اْمُستَحِقٌ بحكم 


لحت 
e‏ 
2 
ا 
١‏ 5 
9 
0 
1١‏ 
١‏ 
£ $ 
١ 1١‏ 
2 
8 
0 
+ 
دعا 
03-4 
دما 


يا ا لک f‏ 1 مرَعَمَل الدَّلّالٍ 


¥ 


00 3 00 الجر 7 00 تن ائ لو َم تكن كذ ات ا 


70 ر 2 


حاط لياط اد يأل َل اجر رت ته. (الْبَرَازِية 
۶ لسر کے مس 9f‏ 2 و 8 a‏ ا 
َالِنًا: ذا هَدَمَ أَحَدَ دَارَه بعد أن بَنَاهَا الْبَنَاءُ فليس له أن يسترد أَجْرَتَهُ. 
رة ين زم الحا فكاع عفد لبي يسبب يى الأشباب بغة جردي مال 
ظَهَرَ مورا أن الي لَمْ ينْعَقدُ لَه اراد اللا گا إا طهر أن ايع فف ولم 
يَنَعَقَدِ ليع بوجه بِهَذَا اشتردّت الأَحرةٌ. ESD‏ وَالْفَتَاوَى الجذيدة وال 


سام هام هم 


هو 


وارز الي في ارو وين حَصَاوِمْ | | 


[ 5 :0۸( عن اسأر اوق شو 
| قارات وتيف الجافي بول اة أو صا حر َم نيوا ين الأجر المُسَمَى 


عابم في مهمه 


0 دار حص ا حَصَدُوه ولس لم أذ أجر الباقي. 


إِذَا اَل الأجيرٌ مِقْدَارًا مِنَ الْعَمَلٍ الي صَارَتْ قر عَلَيه اشح مِنَّ الأخر 
الكشكئ انها شل 


اوا عر حَصَادَيْنِ لِيَخْصٌدُوا َرْعَهُ الْذِي في رضي وَبَعْدَ حَصَادِهِمْ مِقَدَارًا 
ِنْهُ َو تلف الْبَاقِي بنزول 0 ة أو بِقَضَاءٍ آخَرٌ قَلَهُمْ أن يَأَحْدُوا مِنَ الاجر ر الْمُسَمّْ مِقَدَارَ 
جو تا حصو ولس لهم أن أخر لباقي 

لوالا موي عَلَى ففرئينٍ: الأولئ: أنَّ للْحَصَّادِينَ أنيأحدُوا ين الأجر الْمُسَمّى 
وذ (دحم وها E‏ أن لَيْسَ لَهُمْ أخدٌ أَجْر الْبَاقِي الف الاو 2 
للْمَادَةِ 4190 وَالْففْرَةُ التَايةٌ َع لِْمَادةِ 0 4) (الْبَهْجَةُ). 

انیا لو اسْتأَجَرَ أَحَدٌ آحَرَ لَِفْرِ بر عُمْقُهَا كَذَا وَانَسَاعُهَا كَذَا وبَعْدَ أن حَفَرَ دَلِكَ 
الإخل مف اا ا2د ضَبْهُ طبَقَةٌ يَسْتلْزِمُ حَفْرُهَا مَشَفَاتٍ كَثِيرَةَ وَتَمَقَاتِ بَاهظة يُنْظَرٌ 
قدا كَانَ حَمْرُهَا بالآلاتٍ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِحَفْرِ الْآبَارٍ مُمْكِنَاء لا نظ إل تِلْكَ الْمَسَفَاتَ 
الات َي لد عل عط في ألم يشي لحر تنه ب بشت عل 
َلك أمَا أَجْرَةٌ الْمقْدَارٍ لي تم حفر و مِنَ الب قدا كانت ابر في بَيْتِ الْمُسْتَأجِرِ لزم 
حِضَّةٌ الِْقْدَارِ الي حَمَرَهُ وَإِلَا قلا. انظر شر ج الما 481 هة في اباب السَّادِسَ 


ھ2 
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TY‏ سه اهر 
حرج مِنْ عِٽڍي ٿم جَاءَهُ في مُه السَتَة وَطَلَبَ مِنْهُ اجره الْمُدةِ الي حَدَمَهَا عِنْدَُ رم 


عَلَىْ الْمُسْتَأجر أَدَاؤُهَا إِلَيْه. 


ع مل 


4 


ثالا: إا استؤجر أَجِيرٌ لِسَنَةِ باثي 


فسن »فد طن :الإجارة ۰ Lawl.‏ 


00 اء أو ا ل 
إا رصت أو حَمَلت» َكمَا أن لَبنَهَايَضْرٌ بالرّضِيع؛ وَاكَضَاعَةٌ َه بها َلِدَّلِكَ كَانَ 
لِلطَرَكينٍ حن فسخ الجا رَة. (رد الْمُحْتَانٍ وَالزَيْلَيق).. 

وَكَدَلِك إِذَا لَمْ تجْر آ لها عَادَة بإرْضَاعَ وَل عَيِْهَا وَكَدَ | إذا عير وها به؛ لا نها تتضرر به 
0 کا قبلَ: تَجُوعٌ اله ولا َكل بِتَديَها. 

وعدا اي اكه الرررواز ا موا لخر ويك وال : 
الْمَْوَى. (الرَيْلَييٌ رَد الْمُحْتَارِ). 

عل الإجَارَ ا م 


ت و ا 


ب 


e 


نري ن ينسح الإجارة ِذَا ا لَه اَن لط AE‏ ا حَمْقَاءُ. وشخ 
الإجَارَة لِلرْنَا اش ES‏ تعاطي الْفْجُورٍ. 
(رَدالْمُحْتَارِ). 

وَقَولّهُ في الْمَادة: (لِلظئْر أن تمسح الإجَارًَ) لَيْسَ اْيرَارًا عَنْ رَوْحِهَا؛ لِأنَّ الظَيْرَ إذا 
آجَرَتْ تَفْسَهَا مِنْ دون إِذْنِ رَوْجِهَا لَه فسخ الإِجَارَةِ بذ َو بدُونٍ عُذْر؛ لن اروج أن 
يمتح زوجت عن الُْرُوج من بيو وَلأن الوزضاع وَالسَهَرَ في اليل لأ لِلْعَِايَةِ بالصّبيٌ مُضِرٌ 
بص ِصِكَة الْمْرْضِع و ذهب جَمَالَا وَل ديك يرج أن فس الجارة وؤ ييف عَلئ 
ا من تمد لتم قث كني حفر انر وَهَدَا إِذَا كَانَتِ الزوجية ا ِيْنَ الظَثْر ولت 
الرجُل ظاهِرَةَ في إِقرَاره وَإِقرَارٍ الظَثْرِ بهاء أمَا إا عَلِمَتٍ الرَوجية بإ اهما قط َس 
لِذَلِكَ الرّجَل ة فَسْخْ الإِجَارَةٍ للك انظ الْمَادَهَ (۸۷). رَد د الْمُحْتَارِ). 


ساس وام هم 


AAA‏ فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 

اا رمع ری ا إِرْضَاعٌ الصَّبِيٌ في بيه مَعْرُوفا أو 
کک ۳ وَالْمَافَة ۸۲) وَرَذ الْمُحْبَارٍ. 

مسال في اياف الْمُسْتَأجِرِ وَالأجير وَفِي ابام التعطيل جير : 

؟- إا الف الْمُْسَأجر وَالْأَجِيرُ كَقَالَ الْمُسْتأجِرٌ: إنَنَي مرت بخياطة تَؤْبء وَقَالَ 
الْحَيّاطُ: إِنّكَ أمرَِْى بِخِيَاطَة قَميص» اقول لِْحُسْتَاجر: 

ديك مرل تأر إا احتف تع الأجي كقال: ني أَمَرْتُ بِصَبْعْ الوب بلَوْنٍ 
أَخْمَرَ وَقَالَ الأجيرٌ: إِنّكَ أمَرْئتِي بِصَبْغهِ بلَوْنٍ أَصْفَرٌ. (رَد الْمُحْتَارِ). 

*- لو استاج أَحَدٌ ار لِعَمَل ما مُدَةَ شهرء فلا تَدَْل ايام الْجْمْعَةِ با عَلَى الْعْرْفٍ. 


(الْهنْييةُ). 
f Ê f‏ 


A۸۹ | ٠. ٠ ٠ ٠ الجلزء الأول /الكتابالقانيء الإجارة‎ 


اباب ٠‏ السايع 
في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد د العقد 


ش وَيَتْتَمِلُ على كلآثّة فصول 


N‏ رَة الي أَجرَتْ جار ةصيه لسكا جر 
تحر على ستلييها وحن تضق عَلَيْهِ بالْحَبْس. (الْحَبْرِيةُ)؛ لن الإِجَارَة ا تي 
لم الارن | 
| 7 


کو بسي ينم 


| اا ص ا رعاو ا ور ااه ل ا 0 0 
| المادة (085): تسليم المَأجور هو عِبَارَة عَنْ إِجَارَةٍ الأجر ورخصته للمستأجر بأن | 


ليم الْمأَجُور هر عبار ا الجر وحصي لا متهن ار 
تسمه وَالاناع به پلا تانع ولا ځایل. ورا لذن والزجيص يَحخْصل التَسِيم؛ لن 
الشيءَ الي کون في حَوْرَةٍ الْمُوَجْر وَمُلَكِه نَم نفل إل المشتاً ر وشل تلاق لض 
وَالإذْنِ اللَّذّْنِ مر اكلام عَنْهُمًا. 

وَالتَسْلِيمُ الْحَقِبقِيٌ وغل اعناج كليس الجر كَل به ومول عله علي 
إا ميلم الْمأجُورَ إل الْمُستاجرء مَكايَجِبُ الأجر. انظ الْمَادَةَ( ٤۷۷‏ ). | 

أىْ: وهر ةتيم امور في بل الإيجار ومن سَلّمَ المَأجُور تب الْأَجْرَم 
کک > قلا تَجِبُ وَالْمَوَادٌ (580 و٤۸٥‏ و080) قرع عن ذلك (الْهِنيية في الاب 
الثاني عر َعَم ليم على لالجو نما يود ت عَلَيْهِ عَدَمُ اخ الْمُوَجر أَجْرَة. 

ملا لو اجر احد عَمَاوًا لَه مما في مدِيئة وَسَلَّمَ مِفْتَاحَهُ للْمْسْمَأْجِرِ في يَلْكَ الْمَدِينَ 


۸۹۰ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العلمانية 
0 له باْقَبْضٍ وَالاستلام ل ا ر بِمْضِيٌ الْمُدَّقَ وَإِنْ لَمْ 
1 لكر كن بي لفق بأن كرذ ل البطر E‏ ليم الْمفْتَاح في فی السَّوَادٍ لَيْسَ 
َسْلِيم للدار وإ حَضَرَ ذ ا ذ في الخ الوح نه لاف 
م فی به قَارِئٌ الْهِدَايَة واف مالاا( الْمُحْتَارِ) غَيْرَ أنه إذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَقَارُ 
لا a‏ ال صَحِيحًا وَل لا. «رَدٌ الْمُحْتَارٍ وَمَجْمَعْ الأنهر 
انظر» الْمَادَةَ (۲۷۱) مَنتا وَسَرْحًا. 


وغل ذلك لاخدالا رد اتروع dg‏ 


4 


الرَّجُلٌ قَنْحَ الْعقَارٍ بدَلِكَ الْمِمْتاحء فلا يَتَحَقَقٌ اليم وَل تَجْرِي الأجدة عله رد 
ھت اع 3 و ۴ 
المحتارء والانقروي». 


N 


خلاف: إِذَا الف الْآجِرٌ وَالْمُسْتَأْجِدُ قَقَالَ الْأجيرُ: إن ن اسيم" تَحَقَىّ لتَمَكنِكَ من 
کاب القن الور لمأي فل تعلو به" ه لَمْ يتَمَكَنْ مِنْ ُجه. وَل 
يکن عِنْدَ ند حا يي تْ دوا بُحَكُم الحا الْحَاضِرٌ فَِذَا كان الماح الْمُعْطَى 


1 
8 3 


لاجر مُرَافَِا لِقمْل الْعَمَارِ فَالْقَوْلُ للج وَإِلّا قلِلْمُستَأَجِرٍ. انْظرٍ الْمَادَهَ .)٠١(‏ وَلَوْ 
َرهَنا فة المُوّجْرٍ أولى. 
وَإِنْ گانَ الْمفْتَاحُ ل ایم له کک عِبْرة بتخكيم الخال م م جَاءَتٍ الب بخلافه 


3 عو ىج جب وه 


اة الطَاحوئة وَإِنَمَا تقل إِذَا كَانَ وعد يدعي انه کان يُكَائِمْ الْعَلَقّه وَين غَيْرَهُ 
ا 2 بَقُولُ لا ب كم يكن مُايمًا ِن الأضل . . رَد الْمُحْتَارٍ). 

وَعَلَيْهِ لَو ادَعَىْ الآجِرٌ بان الماح الّذِي أَعْطَاُ لِلْمُستأجر لَيْسَ هَذَا الْمِفْتَاحَ» بل 
لذي أَعْطَبيُهُ مُوَافِق للْقَفْلِ وَاذَعَىْ الْمُسْتَاَجِرُ بان هَذَا لبقم فر لدي أَحَدَهُ ا 
غر ان الل ون الأضل رانم ل معا عل قد عَاُ زجحت بيه الْمُوَجْرِ؛ 
لاه عند وجو اة ل ُحكَم َال الْحَاضٌِ. رد المُختر». 

ذلك إِذَا أَحَدَ E‏ ر هاخا مر ع الْعَقَار الْنِي ا وفك هذه 


08 


المفتاح قبل أن يُفَْحَ الْعَقَالُ ثُمَ م بَعْدَ ذلك عر عليه يُنْظرٌ قدا کان تح الْعَقَارِ مُمْكِنًا به 


نے نشب م TE‏ 
مذ تَحَقَقَ الَّسْلِيمُ وَجَرتٍ الْأَجْرَةُ وَإدَا كَانَ َلك الفاح لِمَيْرِ دَلِكَ الاب وَكَمْ يُمكِنْ 
نخ اعفار اْتأجُور به مُطْلَقًاه قلا تجري الْأَجْرَةُ. وَكَيْسَ للآجر أن يَقُولَ للْمُسْتَأَجِرِ: كَانَ 
عَلَيْكَ اَن تَكْسِرَ بَابَ الْمَأجور. «رَدٌ الْمُحَْارٍا. 

وَإذَا غْصِبَ الْمَأجُورُ مِنَ الْمُسْتَأجِر أناءَ مُدَةِ الإجَارَةِ سَمَطَّتِ الْأَجْرَةُ مده الْعَضْبٍ 
لِرَوَالٍ التنليم. 

وَِذا أَرَادَ ا اجاور بَعْدَ مُضِيٌ مدو مِنَ الإِجَارَةٍ فحكم ذلك قد مَرّ في 
شرح الْمَادَو( ٤۷۷‏ ). 

الإختلاف في الور إذّا اختَلّفَ الاجر لقان * بَْدَ الْقَضاءِ مُدَةٍ 
الْإِجَارَ قَقَالَ الآجرٌ: قد سَلَّمتْكَ الْمَأجُورَ وَقَالَ الْمُستأجِرُ: إِنّك لم تُسَلُمْبي ياه وقي 
في بی م الاو رکٹ ب اآکیں راک تك ب اقول ع تير لجر 
انظ الاد )۷١(‏ «الحضالي». 

وکو اققا عَلَى ٿه صلم ِي اول المدة او المَسَاة انما في حُدُوثٍ العَارضِ كمال 
المستاجر: E‏ جْحَدَ الْمُوَجُرٌ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ 
الْعَارِضٌ قَائِمًا عِنْدَ الْخْصُومَةِ مَالَْوْلَ قَوْلُ الْمُستَأَجِرِ مَحَ يمين عَلَىْ عِلْوِ ولو اتفقًا عَلَى 


حدوث الْمَنع وَأَعدلقا في 0 َا ء الان اول ة ل الْمُسْتَاجِر. (الهندية ی الاب 
ا 
| أو الَا EE‏ 
٠‏ الا الاجر ال آل في جو كل سكي ءادو هه | 


2 


0 الْمسَاقٍَ 3. مَثَلَا: واا ا ا ا او علا أن لعب إل المج الفلا 
| قله دبول لعزب المذُورة في رف َك ادو إل أن صل َك لعجل ( 
| ولس ِصَاحَِا أن وها في يك اننا في أمُورو. 


ا سس س 


إا الْعَقَدَتِ الإجَارَةٌ الصَّحِبِحَة عَلَىْ الْمْدَةِ أو الْمَسَافَة ير E‏ امور 3 لاجر 


XT‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة الْعثْمانية 


عَلَىْ أَنْ يبْقَى في يَدِهِ مصلا وَمُسْتَورًا ِل الْقَصَاء الْمُدَة ذ في الصّورَة الأو جاع الَا 
و 
E‏ 


في الصورَة الثانية وَدَلِكَ لازم لِوْجُوب الْأَجْرَةٍ > تی آنه دا ظَهَرَ حال مَانِمٌ سَقَطَتْ 
مدو الْمَنْع؛ أنه گا صَارَ انه َم ِرُوم الأَجْرَة في الإجَارَةٍ الصّحِبحَةٍ لافار عَلَى 


ˆ د 


متاك لني تيد فياه قد العاغرة وو التنتاجر قلي E‏ 
E E‏ 

ملا: لو اسْتَأجَرَ أَحَدٌ مَرْكَبَةَ لِكَذَا مده أوْعَلَئْ أن يَذْهَبَ بها إل الْمَجل المَلانيٰ قله اَن 
ستول امَك الْمَذْكَورَة في طرف يَلْكَ المد أو إل أنْ يَصِلَ ديك الَْجِلٌّ وَل 


4 
دسو 6ه * 


لِصَاحِبهًا ن يلها في لك الْأَناء في أُمُورِو او ن يُمْسِكَهَا عِنْدَهُ أو ان يُوَجُرَهَا مِنْ 
ار ار ع كه للد 

لم ا E‏ تبي فيها في بدي كما أنه 
َو أَحَدَمَا بإذْنِ الاجر نط اجره الد الي َم تبقى فيها فِي يَلِو. وَللْمْمْتَأَجِرِ في هَائَينِ 


الصورَتَيْنِ أن يَسْتَةَ المَأَجُورٌ ين الموج ر وَتَؤْحَدُ ى 


a وه‎ o9 چ‎ 


ولس وله ذا حدما صاجتها ارد به الاختر ا لن الاجر OEE‏ 


2 ت 


عَاصِبٌ مِنَ الْمُسْتَأجر في أَنْنَاءِ مد الِجَارَة وَقَذ مر بيان ذلك في سرح الْمَادوٍ الآيقة. 


ت 2 


وَنِي ذلك ربع صور: 

-١‏ أَحَدَ الْمُوَّجُْرٌ الْمَأجُورَ بِدُونِ إِذْنِ المُستأجر. | سمط الأخِرَةُ في الصّوَرٍ الأولّى 
۲- أَحَدَ الْمُوّجُرُ الْمَأَجُورَ بإِذْنِ المُستأجر. 57 4 0 الصُورَةٍ الرَابعَة 
*- أَحخد جني الْمَأَجُورَ بلا إذْنِ الْمُسْتََجِر. کون لازمة. 


ا جني امأو َي امسج 
اختلاف: ِذَا انمي الطَّرَقَانِ على و وع e‏ المَأجُوز في ابْتَدَاءِ مده الإجَارَة وَلَكِنْهُمَا 


0 بكم حال الْحَاضِيٌ إا ا الماع اذكو جود 
فك الحو القول مم ال يسنا جره 
ودام یکن مو + جوداء قَالقَول مَمَاليَِينِ على عَدَمالْعِلم للْمُوَجُر. (انظر الماد .)٠١‏ 


الجزءالول / الكتّاب الثّاني: الإجارة A۹‏ 


ر 


اَن إ5 اقا على خَدُوث ب الماع وَاخْبَلَهَا في مُدَةَبََائِهِ فقَطء اقول ل اللنتاجر. ١‏ (الهنيية). 


Û‏ ۸9( و اجر اَذ که وکا فو اهلاط لْأْجَرَةٌ ما 
أن كود قذ باع الل َِالْمُستأجر أبضًا. 


واج 2011110011110 ع الَا (0۲۳) 


مجر عا خا الاجر روا ا جر وما م يسمه کارا ل رم أجرة. (انْظر 
ماده )٤۷۷‏ إلا اَن يَكُونَ قَذ باع الْمَالَ مِنَ الْمُسْتَاَجِر أَيْضًا. أيّْ: يجب أَنْ يُسَلّمَهُ فارعا أو 


و06 تر عه 


أن يَُون باه ِن الْمُسَأجر حت يَكُونَ ال صَحِيحًا وترم اجر کال ا اح 


خض © 


حابرا ن ا وال الا في ذَلِكَ بالاشُيَرَاك مَمَّ الجر قلا تلْرَمٌ الا 


#مرس dE‏ ر و 2 
أجرة؛ لأن اليم على م الصورَة غيْرُ صجي 
كَذَلِكُ لوا ج اعد ةا وا كا بنش آفتام الدار ال 


أمْتِعَةَ الآجر سَقَطَ مِنَ الْأَجْرَةِ بقدَار الْمَكَانِ 0 
كَزَلِكَ لو آ َحَدٌ أَرْضَهُ وهي مَشْعْولَة ب بزع وَسَلّمَهَا لِلْمسْتَأْجِ قَكمَا لا يلرم 
عو 


ومع 


س 8 ا ر ر ٤ 3 o‏ , ع 
جره فل يلرم الَو الْنِي اجر داواف أقر أنه وَيَسَكنهًا هو واا ا 
جره روجو (لْبَْجَك ال لُقَرْوِي» مرا به يه الِْْدِية). 


0 و سل الجر الا ا 4 ل حُجْرَةٌ وَصَعَ فيا أشيَاءه سقط مِنْ | 
1 دل ee eee‏ ظ 


ق لاجر حق القلخ. 


َو َل الج الدَّو لمت ر 2 لغ حجر وضع فيا أَشَْاءهُ أو أَحَدَّ حَُجْرَةٌ 


ا كلم لذو طييعها مطاف ودل :لكات وكا عه رلك الي 


ع 


a Es‏ وعم بالطريقة الآتية: 
50 كل شوة أخزة عار حدق ل نعم يلك مره 


NT‏ فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كاذ تَحكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


ر اٿ ٤‏ 


مِنْ بَدَلِ الإِجَارَق کقول لجر هذه ا ذَاتَ عَشر حُْجَرء وقد 
ريال وَإِذَالَمْ تن أَجْرَهٌ گل رة مُعيَةِ عَلَْ جِدَةٍ وَعَينَ بَدَل الدار جويعها فتعين جره 
لت بالنشبق ل ل المثلية ب 0 
عكر رالا وجرا اة ما عَدَا يك الْحَجْرةٍ ع َر رالات ما أن الاين حمس 
الْعَشَرة فيُكون كا د ل ل ال 
ال اا م م الاح مقط EN‏ 
يشكنة الموج رين الدار. 


َاءَ سَكَنَ الْحَجَر اَْاقَِة بحِضّيِهَا مِنَّ الأَجْرَة. (انْظرالْمَادَةَ *01) وَإِنْ ضَاءَ أَجبر الجر عَلَّى 
لذ المأخور يي 

إا حل الج الدّارَ من انع نيعت أ إن أل يلك الْحَجْرَة رمت تِ الإجَارَةٌ أي: أنه 
سمط حل الْمُسْتَأجِرِ في الْمَْخ. کک (٤‏ 

ل اعد كور ا شئ عَنْ عل الآجر عليه سقط دار حصا 
ا جِرَّة) اعمالاع ازارد في الَاَْنٍ ٠۹(‏ و۲ ) ليس يفل الآجر. (البرازية 
وَالْهئيةُ). 

وكيس للآجر بَعْدَ ذَلِكَ أن يَتَصَرّفَ بالْمَأًجُور. مَثَلَا: لَوْ أَرَادَ الجر ربط دَابتَهُ في 
لمجو فليس لَهُ ذَلِكَ بَمْدَ تَْلِيوهَا لِلْمُسْتَأْجِر إلا إذْنوء وَإِنْ ربَطَهًا مِنْ دُونِ إِذْنِ ضَمِنَ 
كل حَسَارَةِ تُسَيّبّهَا. (انْظر الْمَادَه 014). (الْهِدديةُ في الْبَاب الثاني وَالْعِشْرِينَ). 


E E f 
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2 


في صر الاين ف اَمو لالد 


اء ا الصَّاجي 7 في 1 7 ا 00 0 1 د" (انفثر 
الْمَادَةّ 57 ؟) (الْهِندِية في لباب السّابع).. 


4 8 


os >‏ ااه يكقع م 7 ا f2‏ 
فمِنهم مَنْ e‏ 


0 


0 كس 


الإِجَارَةٍ بعَكَاكِ الْمَأجور يحصل عر رر الإنفِسَاخ فما لا يجرو ز بَيْعْهُ قب القَبّض لا لا يجو 


م 
ر م 


لجار لان الإِجَارَةَ هي بَيْمُ الْمنْمَعة وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِجَوَازِهِ عَلَنْ قول وَكَد أَحَدَتِ 
اْمَجَلَة ڌا الْقَوْلِ في هَذِهِ الماد وَقَدْ جَاءَ في وَاقِعَاتٍ الْمُفِْينَ: (مَإِجَارَةُ العَمَارِ قبل 
مض قِيلّ: عل اللاي وَقيلٌ: لا يَجُورُ بلا جلافي؛ لان الْمَعْقُودَ 000 
الفح وة مَنْفّعَةُ الْعَقَارِ يُتَصَوّرُ لد كُهَا قبل الْقَبْض بِهَكَاك الْبِناءِ مَك فيه الْعَرَرُ وَ 
يَجُورٌ بَِعْهُ قبل الْمَنْضٍ لا تَجْورُ إجارتة؛ لها بيع مقع فلا جور کَبیع اليا لن 
1 رر الفِسَاخ الْحَقدِ في الإجَارَ ة هلاك الْمُسْتآَجِر). اتهى. 

مَمَلَا: لَوْ اجر رَأَحَدٌ الدَارَأو از ص التي اسْتَأجَرََا لِمُدَِ مَعْلُومَةِ قبل الْقَْضٍ مِنْ 
صح إا رخص الْمُوَجْرُ الأول للْمُسْتَأَجِر الثَانِي بالْقَبضٍ. (الْأَنْقَرْوِيٌ). 


ص 


E ES £ 3 0 1 0 ِِ‏ 
إذا گان دل الإيجّار خلاف جنس بَدَل الإجَارَةٍ الثاني أو معادلا له أو أقل فيحل بَدَل 
ار 02 و EE‏ د ونام وا وج سار ك2 ا و ان 
الوِجَارَةٍ الثاني للمستأجرء وإذا كاد رادا الا الأول رَادَ فى المأجور شيّاء وَإن 


0 
وعم م 


َس الدَارَ الْحسْتأجرَةَ جل له ياء وا رمه أن دَق بالريادة. كدْسُ الدَارِ لا يعد ِياهة. 


۸۹1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمَانية 


ا 7 


کا بكي ا اسأر 
و ر 
e‏ ترت ر ات بز جاب ج طَابَّت لَه 


ولو راد في الدّار زياد كما لو وَتَدَ فيها وا ا حَمْرَ فِيهًا ثرا َو طِينًاء و ا و أصلَحَ 


و 


4 


أَنْوَابَهَا او سا مِنْ حَرَاِئِطِهَا طَابَتْ لَهُ اياده ما الْكَنْسٌ فَإنَهُ لا يون لَه زِيَادَةٌ وآ 
يوَاجِرَمَا مَنْ اء إلا اداد وما به ذلك مما بضر ْنَا وَبوهنة إَخ. 

َكَْلهُ الْمََافُِ التي يدر على اسْيفَاَها: لأت يس لِلْمُسْتَأَجِرٍ ان يُوَجُرَالْمَأْجُورَ عَلَى 
أن يسوي مِنْ ماع الْمَأَجُورِ ما ليْسَ يمُفتَدِرٍ هُوَ عَلَىْ اسْتِيقائه. مَتَلُا: لو اسْتأَجَرَ أَحَدٌ 
دالس فلس هن يُوَجُرَهَا علَى أن تعمل حَانُونا دا أو وضع طَاحُونٍ. 

ولي كوه أن E‏ ر الشَّيء اْمَأَجُورَمِنْ موجه لا يون صَحِيحًاء 

سوا أكَانَ ذلك قبل اقيض أ بعد اض وَسواء أكانَ المُوَجرٌ امف تراد يرا 
وَسَوَاء أكَانَ في الْمَسالة شَخْصٌ تَالِتٌ أو ل لان الْمُسْتأْجِرَ يَقُومُ في الْمَنمَعَة مَقَامَ اْمَُجَرِ 
ايجار لعأجُور ن الاجر لیگ ناف لك وعدا لاجو زعا رد الفختار). 

ما ا ا ا ِي الجر الأوَّلِ لا َع وا يرا 
TE‏ حَلَلُ؛ لأ الإجَارَة انيه سد لد تقر عَلَىْ رَفْع ا 
E‏ الال 

رن | إا تبص الْآجِرٌ الْمَأَجُورَ مِنَ الْمُسَْأجِر بسب هَذِو الإجارَة الثانية : ديقي في يله 


ل جْرَةُ عَنِ الْمُسْتََجِر. عَلَىْ أن اا ا الْمَأجُورٍ في أي وَقْتِ أَرَادَ. 
(التَْقِيح وَ ا ر ذال سه ETE‏ الأ 


ع 2 
أحرّة. 


كَدَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الينرال يا إا أعَارَ الاجر المَأجُو 5إ الآجر. أي 
الْمَأَجُورَ إذَا بي في يد الجر تَسْقَطُ َسْقْطُ الأَجِرَةٌ وَللْمْسْتأْجِرِ اياده في أي وَفْتٍ أَرَادَ. 


4 4.6: و ب‎ 7 f Tr 
)٤۷۷ وَكذلك الحم في اسيفجَار الْوَكيل ر ا (انظر الْمَادَةَ‎ 


له ب ا لك و 20 م 2o‏ 
(الْأَسْبَاه وَالْأَنقِرويٌ» وَالْهِنْدِيّة). 
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ودا تقايل الْمُسْتَأجِرٌ الأول وَالْآجرٌ التكاركيقة أن اج E‏ 
a,‏ 0 الإجارة الأوكئ وَالتَنِيتُ گما مر في شَرْح الماد 


T9 ۶ 


(51 4) ودا کان الْمَأجُورُ ر من قول فل للْمُسْتَأجِر إيجازه يِن خر قبل المبْضٍ. دالو 
في الاب السّابع». 


هذا وغد بيان الصف بِالْمَأَجُوٍ بل فض تأي على الصف بالْأَجْرَةِ بل الْقيْضٍ 


ألا للآجر أَنْ يَمَْرِيَ ماعا مِنَ الْمُسَأجر في مُقَابل بَدَلِ الإجَارَة الثابتِ في ذِمتِه 
لار 

نكف كان الأجرة غدرطا از عواتاك 1ق يلات أذ ا 
لاجر أن مها ِن امسج بل ايء کمایس له أن يو مِنْ غَيْرِهِ كَذَّلِكَ 

ثَالِئًا: إا كَانَتِ الاجر غير َر معي أَيْ: يتا ابا في الدَّمةِ كَالْمَوْرُونَاتٍِ الَتِي أ 


بشَرْطٍ التَفجيل أو اسْتيفَاءِ الْمتْفعَِ كلس لجر أن يمه من كير ر قبل الْقَبْضٍ وَلَهُ أن 
/ هن اسأر إا گان الما امأو ِن سجر في مقابله عبتا يجوز حب 
كم الْفِقْرَةِ الأوكئ مِنْ هَذِهِ الما َا إا لم يكنْ عَيَْا بل كان دَيْنَا قَيَحِبُ الْقَبْضُ في 
لَجس ا حص افر ب الب باش ال لني في اباب الرَايع . 

رَابعًا: إِذَا وَمَبَ الْمُوَجْرٌ الأ جره التي کون با لاجر EE‏ 


00 £ مه رعو و ر 1 2 ےر ے م ەر ەه کے رش ا ر 

مَشْرُوطا أن تكون مَعَجَلة أو كَانَتِ المَنْمَعَةَ قَدِ اسْتَوْفِيَتْ صح ذلك ولا يَطرَأْ على 

EY‏ س س َو ب > سر 2 ار a.‏ سرس ص و 

الوجَارَة خطل» آما إا لم تكن الجر شحجلة القع م تنوف أيِضَا قلا تجُورُ مه 
وو کے ع 8 


امور وراه يشا على را رأ الام مام الاي أبي يُوسْفَء ولا يَطرَأ حَلَلُ عَلَى عَقْدٍ 
58 عَيْنَا. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (4730). 

َل وا جز انيري رة علا أ هته ل بغ اشيقاء يضف المع 

م في الصف قَقَطْ عَلَىْ رَأي لإِمَام الْمُمَار ليه وَفِي التُضْفِ لباقي لا يَكُونُ 

اول ر ي الكل إلا ِرْهَمَا صح بالإِجْمَاع؛ لاه بمَنِْلَةِ الْحط. (الْنية). 


ەرو 


oro سام‎ 


۸4۸ وا نين الشريعة الإملامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 


للْمسْتأَجِرِ إِيِجَارُ الْمَأجُور كالدوز وَاأَرَاضِي ما لَمْ يَمَاوَتِ ايفتال باختلانفي 
اتل » الانتِمَاعٌ به عَلَى أن تَسْتَوْقَ الْمَئْه َعَهُ التي بق ر عَلَىْ استيمَائها في مد الإجَارَقَ 


4 


وَلَوْ ببدَل زَائِدٍ عَنْ بَدَلِ الإجَارَةٍ وَإِعَارَتَهُ او إِيدَاعْهُ وَلَوْ شَرَطَ رر 3 ده 


2-8 


5 


د لا تفس 


a‏ يجار ون يرو (الَْقِيح) هذه الْمَادَةُ لا 
حُكم الْمَادَو )٤۲۸(‏ . وَالْمَادَة )٥۲۸(‏ مُتَفَر عة عَنْها. 

أَوَلا: : و اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ حَمَامًا عَلَىْ أَنْ يَشَْغلَ فيه بتفْسِ فم بعدَ ذَلِكَ آجَرَهُ مِنْ آحَرَ 
لق ياه فَلَيْسَ لاجر الأول أ أيْ: لِضَاحِبٍ الْحَمّام ن يَفْسَمَ الإِجَارَ ة قبل مام فيا 
ل م (الْبَمْجَة). 

ولس لاجر أن يَطْلْبَ الجر الي علي الْمُستَجِر الأول ِي الْمُسأجرِ التي بل له أن 
ا د «َتَاوَى ِن نُجَيْم). . الْظر شرح المُحَرَّرَ في اول الْمَضْل الثاني 
في الاب الثَاني. 

ٿانا: إا آجَرَ الْمُسْتَأْجِرٌ المَأجُور مجلا وَكَانَ قَدِ اسْتَأَجَرَهُ مُوجَلَاء فليس لِلْمْوَجْرِ أن 
طب الأخرة مكل سو كات ين القنتأر الأول آرالتستأير الان 

الئا: إا كان الْمُسْتَأَجِرٌ الثاني مرا اجار مِنَ الْمُسْتَأَجرِ الأول ليس له ن قول 
للْمُسْتأجر الأوّل: اناا ولس مالك وکام یت بت أنه مالك فلا أَعْطِيك أَجْرَبَهُ َه. (التتقيخ). 

كله (ما لَمْ يَقَاوَتِ اسَْعْمَالَهُ وَانَِْاعْهُ)؛ لان ما يتَقَاوَتٌ اسْيعْمَالَهُوَالْتِفَاعُهُ گالثاب 
والْحلِيّ وَدَوَابٌ الكُوبٍ لا يصح لاجر إبجَارهُ مِنْ آحَرَ أو إِعَارَئَهُ أو إيدَاعَهُ. انظر الْمَادَة 
(۷) (لْهْدِية) 

ملا: لو اسْتأَجَرٌ َحَدَ داه على أن ركبا سه ف له ان ها او ھا لا على أن 
حول أو ركب . انْظْر الْمَادَيْنِ (087 و١001)‏ وَالْفِقرَة الا مِنَ الْمَادةِ (007) (الْيَرَازِيَةُ). 


الجُزء الأول /الكتاب الشاني:الإجارة ٠.‏ ۸44 
ِن لو استَأجَرَ أَحَدُ اشر ء في َيْدَرِ داه فل َلك اندر وََْدَ أن اها سَلَمَهَا إل 
خد شر انه و A‏ وَعَطِبّتٍ الدب قدا کان مارفا و مادا امال الشريك 
الدَابَة ابي يسنا يَسْتَأْجِرهَا شر يكم َلَايَْرَمُ ضَمَان: انظ الْمَادَةَ (90) (الهندِية في الْبَاب ب السّابع). 
وَكَوْلة اکان نونو ترك بی أن يوجر الْمَنَافِعَ الي يدر عل اسْتِيفَاِهَا). 
وَكَوْلهُ: (بوقدَار مد الإجَارَة)؛ لذنة لسن له أن ب جره لجدة ار مِنْ مُدَةٍ الإجَارَةِ. 
َتَلُا: لو اسْتَاجَرَ ل ِن ار سين ون قعل وَالْقَضَتْ 
NS‏ الإجَارَةٌ الدَِية لِأنَهُ لكا كَانَ الْمُسْتَأَجِرٌ في إِيِجَارٍ الْمَأْجُورٍ 
لکرم E‏ قلصاحب ب الما شح الإجَارَة. انيه في اباب الْعِشْرِينَ). 
َولَهُ: (و کو ببَدَلِ رَائدِ) إذْ إن الا الذي يسار ْنا بدا قرسا أن يُوَجْرَه 
باكر مِنْ : دَلِكَ الْبَدَلِء وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا كَانَ الْبَدَلُ الذي اسْتَأَجَرٌ رَ به ملف الجنس 


کک اکر ود لزي کک ا نحت 


و رط في ذَلِكَ أن يَكُونَ الْمأجُو ذ یکا بور للمتأجر ايجار عن ار 
الاد و اوقد جور إيجَارَ امور بإجارة انون لخي أن ار 

وَعَ دَلِكَ قَللْمُسَأجر أَنْ يَأَْدَ الأَجْرَ الْمْسَمَىْ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْص الَّذِي آجَرَ 
لاون اتا خوك انی ا آجره اخ ر الوشل. (رَد الْمُحتار). 


8 د 
0 31 


إلا أنه حى لِلْمُوَجَرِ الْأوّلٍ أن يَْقَصَ الْإجَارَةَ الثانية ِمَسَادِ الْإجَارَةٍ الأو ويسترد 
ا الْهنيية في الاب السّابع وَالْأَشْبَاهُ) مع أ َه لا يق لْبَاِع أنْ يَفْسَحٌ اليم في 
ل ذَِكَ. (انْظر الْمَادهَ ۳۷۲). ۰ 

انرق يي : أذ فيد م التي يك با مأك ما في الإجَارَةٍ ة الْمَاسِدَة فل 


00 


یمک ود قَنْضُ الْمَنَافع ال ا الا الأول إِذَا اسْتَوقَئ الْمَنَافِمَ كَامِلَةَ 


م امار 


40 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


E RE‏ لار تكو فد القت مده ال جارف وقد جاة فى البخر آنه ن 
الإجَارَ ة وَالبيْع قر رق قن الماد مِنَ البيْع يُمْلَكُ بِالْمَيْض وَالْقَاِِدَ مِنَ الْإجَارَةٍ لا يُمْلَكُ 


2 


المَتافع بالْقَْض > لز مضا الفا 1 َه ان يْوَ اجِرّهًا. 


ت 


وََوْآجَرَهَاوَجَبَ أَجْرٌ الئل وَلَايَكُونُ خَاصبًا لجر الأوّلٍ أن يض هَن الإجَارَ م وَعَلَىْ 
ول إن الإجارة اله ير صجيحة. وَعَلى كلا اَي لوجر الأول شح لجار الثانية. 


وَالقرق بين اين هُو: لنْمُسْتَأجرِ الأول عَلَْ الْقَوْلِ الأول أن يَأَحْدَ مِنْ مُسْتَجره 
الْأَجْرَ | مُسَمَىء و وَعَلَءا امول الثاني أَجْرَ الْمثْل. 


الد :)0۸٩(‏ لاجر أ ل ع ومنو م راجا 
ت مه :1 ل 3 عه ۹ے 
س ولا تبر 


لوا as‏ اعارا مقَولاً عل مد 1 ةيدل لوم إجارة رة م 
آجَرَ بصا ذَلِكَ الْمَالَ تِلْكَ اأ به تنه مر کا من غثر المشتأجر کک بطر ال ع 


رور و 


الإجَارَ ا كرون لجار لدان ا و وک كان لا 
في حى الآجرء وَلا الْمُسْتَأَجِر الول 

وير عن عَم تاذو في حي امتاچ مان 

-١‏ بما أن إٍجَارة الآجر انيه َلَىْ هَذِهِ الصورَة تكن مَوْفُوَة بحن الْمُسْتأَجِر الأول 


اكيت ا o£‏ ت ا 0 
الماك ورا وار تكون له أئ: نها تکون مِلْكَهُ وَإِذَا شَاءَ قَسَحَهَا وَأبطلَها. 


نّ الْمدَّعِييْنَ اذا الإجَارَةَ مِنْ شخْص آخَرَ قاقر الْمُدّعَى عَلَيْهِ بِإِجَارَةٍ 


١١ 


ا انكر إجَارَةَ الَْحَرَ َمْ يكن لِلْمُدَعِي الْآحَرِ أَنْ يله له ذا حَلَفَهُ وَتَكَلَ عَنِ 
الف بنذ أن نكت عا ِلْمُدَعِي الْأَوّلِ بإِقرَارِهِ يكون ذَلِكَ بِمََا > ال 


ەو 75 


2 رو رے رر ر اليه 
مره ثانية ية لاحر بغ أن آجَرَهُ رة أوكئ مح أن لجار الاير صَحِحةٍ . (خانية). 


سر 0 ر2 


وتفرع عَنْ عَدَم اذا في حت الآجر أيْضًا المَسألة الآزية: 
لو اجر الْمُوَجْرُ الْمَأجُورَ ٿابة من عَير الْمُسْتأجر الأول وَسَقَطَ حَقٌ الْمُسْتأجر الأول 


الجسزء الأول / الكتاب الثّاني: الإجارة ۹۰۱ 

کک ي ون ١4‏ ق عي - 606 دو ار اس | نز لأس 26 2 برعو :5 م 
بانفِسَاح الإِجَارَةٍ الأولى بِالإِقَالَةِ أو بعيْرهَاء فلا يَلْرَم الآجِرَ لِم المَأجُور 
الثاني بخِلَافٍ د الْمُسْتَأْجِرٌ انه َو الْمَسَحَتٍ الإجَارَة ينعد الْيْمُ. (حَمَوي) أَيْ: 


م 


إن هذه العو 0 مفسّة الماد الآتية. 00 الم 


N‏ ر اليل عَلَىْ مَعْتَْ الصَحَة قَيْدَا احتَرَازيًا؛ لان الأجازة 
ا إا كانت فَاسِدَةً قَمَا أنه يَجْرِي في الإجَارَة القَاسِدَة حَُكُمْ الإِجَارَةِ الصَّحِبِحَةِ ما لَمْ 


3و 


سخ بشم الحا أذ راء ازرد احم على رثول امغر إن . (الْحَيرية). 

غير أن هذا دا ا عن أن کرو ل ر جیار شَرْطِ؛ لِأنْهُ لو آجَرَ او 
شسخْص على أن يکونا َه الْجِيَارٌ كَذَا أيّامَا وَفي خلال مُدَةِ الخيار آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ الْفَسَحَّتِ 
الإجَارَةٌ الأول وَتَقَدّتِ الإجَارَةٌ الان لان العو جر إا كان محرا وآجر الْمَأجُور يِن 
ا 

َه (تِلكَ الْمْدَهُ)؛ لِأنهُ َو جر الْمُوّجَرَُاِيَة مده أخرَى غَيْرَتَلْكَ صَم. 

1 أذ ماله من آَرَ بد أن اقث مده لجار قبل أن يحل اسأر‎ E 
زا‎ IES لخر انرا اماي ار وخ وااو‎ 
المَأجُور لَهُفَارِعًا. (الْبرّازِيّة).‎ 

كلك جر أعة وني شعزو ون كر ار كر تلك الدار ذ في الشَّهْرِ 
الْمَذْكُورٍ مِنْ غَيْرِِ لِشَهْرِ صَمَر فَالجَارَنَانِ مَ صان سم ادو وا اجر الول 
وَبَعْدَ الْقِضَاءِ شهر پر حرم الْمَذْكُورِ وَانْتِهَاءِ مُدّةٍ الإِجَارَةِ تَسَلّم للمسْتَأجِرِ الثاني في عَرَةٍ 
صَمر. (اثظرٍ ال4 ٠‏ (الْهِددِيةُ في الاب الثالثِ). 

وَقَولَهُ: (فَلَيْس لَهُ إِيجَار دَلِكَ الْمَالِ) إِذْ لجر إيجَار مَالِهِ لِآَحرٌ. 

ا حُجرة من دارو ل إيجَاُ لك الدَارِ مسج خر غير َك ال 
الْمُوَّجُرَِ. (التْقِبحُ) وَكَوْله: (لِميْرو)؛ لَِنَّإيِجَارَهًا يلاجر فيه هتا عير مَحْقُول؛ لن لوجر 
e‏ 


٠‏ قَوَانِينَ الشرد ربع الإسلامية التي گات تحكم بها الدوتة | العلمانية 


| و اع الجر الأو ريون إن المستأجر يحون الب افاي باع‎ : e SE 


| وَالْمُمْئرِي وَإنْ لَمْ يَكُنْ اڏا في حي الْمُسْتَأَجِرِ ر حتَى هد ِضَاء مد الجا 


يلرم لع في حَقَ الْمُشترِي» ولس له ا راء إلا أنْ يَطلْب الْمُشْمَرِي | 
0 تَْلِيمَ ابيع ِن البَائِع قبل انقِضَاء مد الْإجَارَق وَيَفْسَحُ القاضِي الب عدم ِمْكَانِ 0 
تنلمه وإ أجل منتاجز اع يعون وڏا في حل عل من ون لاؤس ْ 
| اجون بیو مام صل يدا ما ا ينفو ِن بل لجراي كَانَ أغطاه 


ق واو لم لأر ماود بر اداه یك سقط ی حنده. 


e 


رباع الجر امور يدون ن إذن المُستأجر لا يکود الع اذا بحن اتج ولا 
نفخ الإجَارَةٌ أَيْ: اه يَكُونُ مَوْقُوًا عَلَىْ إِجَارَةٍ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ فك الإجَارَةِ. وَإِنْ كان تادا 

بن باع وَاْمُْتَرِي وَسَوَاء أكانَ الْمُْئرِي عَالِم بان ابيع مَأَجُورٌ 1 

ليس لاجر انلع الي لیب وذ قعل قلا خم يجو انمتا 
و ر إا لِلْمُحَاقظة َل حقو وَعَذَا يَحْصّل بِعَدَمِ تاذ ايع وَإِعْطَاءٌ 
اا الصلاحية بالخ رائ عَنِ الوم فَعَلَيْهِ ذا لم جز الْمُسْتَاجِدُ ر ذلك ابي 
سي 0 فَسَحَهُ ثم عَادَ ار كَانَتِ الإجَارَّةٌ جَائِرَة (البرازية) حَمّى أنه بعد الْقِضَاءِ 
لواو و ا لحر اواج الى بلقتي وام و الئل ولي اتوم 
عن الاشْيَرَ راء أيْ: عَنْ بول الْمَبيع؛ لت لقيو الى ا لسري بار كاي 
النذتري عل المي من ابيع قب ؤرم بع افا نو الجا يفخ ااي ات 
لِعَدَم إِمْکانِ تَسْلِيمِهِ ل بسب کون ان هَذَا الْمَسْحَ الْمْتَارَعَةَ وهر إل 
الْقَاضِي. (الْعِنَايَة ؛ الختا في اب اصرف في الرهنء والهندِية في الاب التاسعَ 
عَسَرَ)) وَلَا يَنْقَلبٌ بَعْدَ ذَلِكَ إل الصّحَةٍ بِانْقِضَاءِ مد الإِجَارَة. انظ الْمَادَهَ 01). 

وَاسْتِعْمَالُ الْمُشْئَرِي هَدَا الْحَنَّ أَيْ: مُرَاجَعَة الْقَاضِي لِمَسْخ اليم عَلَْ قَوْلِ عند الطَرفيْنٍ 
(الإِمَامُ لْأَعْظَمُ وَالإِمَامُ NITE‏ أَكَانَ الى عالمًا عند الاشتواء أن 


ِِ 


o 


الجزالأول / الكتَابْالثّانِي: الإجارة 20-0 1 
المع مأَجُورٌ أو لا فَلِلمُمْمَرِي أن يَطْلْبَ تَسْلِيمَهُ الْمَِيمَ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ وَيَطْلْبَ مِنَ 
لقاري ا الع ر لازي عن ي التي ا و ای وشت 
ا مُشْتري قسج اَم ا گان غيْرَحَالَم يجار ما ذا کن العا ليس له القنخ. 
قم ن وکر المج ع الخ رورو معأ أنه قلت قزل الین كبا أن E‏ 
الات ا وا يدهز فول الطَرَقَيْنِ في ذَلِكَ. (الْهِْدِية). 

َل ذَلِكَ إا فسح الْحَاكِمُ الي علَى الْوَجْو المَشْرُوح» ثم ر الْمُشتَرِي الْمبيعَ إل 
الْمُوَجْر الْبَائِع بخيار بتع OE‏ مالم يكن هذا الود بطريق الْقَخ» وَإِذَا كَانَ 
ذا ال ريق المع قلا مود اجار با على قول َنود َل کول آخَرَ. (جندية 
في الاب التاسع م عَشَرٌ). 

e‏ کک کک ھک 
صارت وف »أ قاي الم وري ها اث قال جف ا 
كخ الإشلام عبد لد بن اسن ناوه يفي اباب الع ع 

وَإِنْ اجا امسا جر اليم يکو ن افا في ى کل مِنْهُمْ أيْ : كل من لاع وَالْمُشْمَرِي 
وَالمُستأجر وَتْفْسَحُ الإجَارَهُ وَل تعود بَعْدَ انْفْسَاحَهًا على هه الصورَة إذَا رَد الفشتري 
الْمَِيمَ إل البَائِع بطري غَيْرِ طَرِيقٍ الفَسْخ» ؛ بخان ما لَْ رَدَهُ به. (الْبزَاِيَةُ). وَلَكِنْ لا 
يُوْحَدُ المَأجُورُ ِن يد مالم صل إِلْهِ أي ريو دل وان 
الذي كَانَ أَعْطَاهُ ندا تلان وَرْضَاءٌ الْمُستَأ واكم على هده الصورَة إِنَّمَا هُوّ رَضَاءٌ 
بخ الإجارة وَل ينمط حه في حي المَأجور. (الْهِنْديّةُ). 

و ذلك لِلْمْسْتأجرِ بعد جرت الي ا في يِه لِإِسْتِرّدَادٍ بَدَلِ 
الوجَارَةٍ. 

E‏ جر الْمأجُور عضري قبل استيَاهِ لِك الْبَدَلَ سَقَط حق حَبييه. حت 
ا باع الا E‏ بون إِذْنِ الْمسْتَأْجِرِ جار الْمسْتَأْجِرٌ الي 


ER 


أَنْ 


€ َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
وَالتسلیم فلا يَبْقَى لَه هح حَبْس الْمأجُور أا | 5ا جار ال قط فا سمط حل حَبِه. 

وَإِذَايَاعَ الْمْوَجِرٌ الدَاَةَ OE‏ 0 ل راء ادن الاجر وَمِنْ ڏونِ 
ا ل ل ى قِيمَةَ تِلْكَ الدَابَة 
(الهندية يه في الا الثاني رالائ ثينَ وي الاب النَاسع الْمَرَازِيّة 

TEI e 


ت 
3 چ o‏ 


وَقِياً في المج بِدُونٍ إِذْنِ المُستَأجر؛ أن الاجر ذا باع الا بِإِذْنٍ المُسْتَاجْر 
بعد ولو رخص الا امار اة الناس وَيَاعَهُ الجر مِنْ غَيْرِ فَالبيعْ 


و 


کون ايا أيضاء آما لر أذ ارتو لان E‏ الورك E‏ 
غَيْرِهِ قان فَعَلّء فلا يَجُورٌ. ( ا 


عو 7 0 


EE‏ 5 2 0 ر اسْيْدَلَ 
والفرق: هيآ yy‏ راا 


3 


حَانُوتَهُ بحَانُوتٍ خر بجَانبه E‏ المُستَأجرُ ر هذا ايء فلِيِسَ لَهُ أَنْ 27 نا ل 


الإِجَارَةٍ في الْحَانُوتٍ الثاني. نا إا بيع اَن جاه ركه وذ من الرّهْنِ رَهَْاء 
وَعَلَى ذَلِكَء فلو قَالَ الْمُرْتَهنُ لِلرَاهن: بع الرّهْنَ مِنْ فان وعيته لَه فلَيْسَ لَه اَن ب ا ف 
غَيْرِهِ إذ قد يَكُونُ الذي عَيته المُرتهن ؛ ا ن الوق ر ار ا ا 
کان تعْيين المُرتهن ا 


Ed 
E a 


س ر (إذا باع َبْدَ1) أُرِيد به الاخيرَارُ؛ لِأنَّ الجر لَوْ قر بان الدَارَ المَأجُورَة 
ملا ملك لِمَلَانٍ فإفراره نفد في عَنه وكرن باطلا في حل اجر ول ك2 ات 
د رجاو تلم الذاز مدعو م لِلْمْمَرٌ لَه اما مَبْلَ ذَلِكَ فليس لَه مُدَاحَلَةٌ فيها. (رَدُ 
الْمُحْتَارٍ) انر الْمَادَةَ (07. 

في لَب الْمُشْتَرِي الاجر اكا ِي لْمُستأجر في بيع المَأجُور. 


4 
8 


إِذَا باع أَحَدٌ دَارَهُ الْمَأَجُورَةَ مِنْ آحَرَ وَبَعْدَ مد أَحَدَّ الْمُشْتَرِي ا الْمُسْتَأجِرِ 


اجره ملك للمشتري؛ اَن الإجارة مشتيلة. ولو د عد المشتري لبهم قائلا: إنّك مَتَىْ 


عو مم ركه 


رَدَدْتَ إِليّ الثَمَنَ أَْدَإِلَيِكَ الْمَيمَ وايب لَكَ ما أَحَذْتَهُ مِنَ الجر م مِنْ أضل َء فد 


الجزو الأول / الكتاب الثّاني: الإجارة qo‏ 
يُجْبَرٌ الْمُشْتَرِي عَلَىْ إِنْجَاذِ وَعْدِهِ هَذَا بان بُ بحسب ما َة م الأجرة e‏ 


الْمَبيع وَإِنْ أنْجَرَوَعْدَهُفيَكُونَ قد أحْسَن. ودا شرط وَعد كَهَدَا في اليم جين الْعَقَدٍ كَانَ 
ا م قاسدا. (الهندية فى اباب السّابع): 


3 f 


00 يم الاجر دوعن المأبُور عند انقضاء الإجَارَة. 


2 قى لِلْمُستأجر من حى في الْمَأجُورٍ مى القَصَتٍ الإجَارَ َع َعَم ل 


2 
03 


أوّلَا: اَن برقع يده عن الْمَأَجُورٍ أيْ: ألا يَسْتَمِْل. نَانبًا: أن يُسَلّمَهُ إل الْمُوَجَر بِمُجَرّدِ 

يلرم الكشتاحة رفع يِه عَنِ الْمَأْجُورٍ أيْ: عَدَم اسيَعْمَاله يه عِنْدَ الصا 
الْإِجَارَة ولیس عَلَيْه رده إل الآجر سَوَاءٌ كَانَ الْمَأجُو ر مُختاجا إل حمل ومنو 
(انظر الَا 04 وَالْمَانَانٍ 095 و09) الان مَرْعَانٍ لِهَذْهِ الْمَادَةِ. 

يرم الْمستَأَجِرَ رَفْمٌ بو ك افع 
مَعْلومَة وَمَتَْ اسْتُوْفِيتْ يِلْكَ الْمَنَافِمُ فلا يم حك لِدَلِكَ الْعَقْدِ. فَوَضْعْ الْيَدِ عَلَى 
الْمَأْجُورِ بَعْدَ ذلك حار عَنْ رِضَاءِ الموج وَكَايَجُورُ النَصَرّفُ فِي مِلْكِ الْمَيْرِ بدُونٍ 
إذْنِد. وَِذَلِكَ يَلرَمُرَفُمُ يد اْمُسْتَأْجر. 

مَسَائِلَ تفر ن ديك: 

أولا:- لو استأجرتٍ رخًا تين بها توما واجذاء ف لها أن ا 
عَنْ يوم فَِنِ اسْتَعْمَلنْها ا و طَلَبَجَ اا لكين وله ا ن 
بويت ي َه وَحَفظتْها »فلا شَيْءَ عَلَيْهَا. (التنقيح). 

فرق بين الْإمْسَاكِ للجفظ وَالْإِمْسَاكِ لِلاسْتَعالٍ م هُوَ کا يني : 

گل مزع بنك ويه الاجر 3 ل الان كرون :ذلك الاد انال 
e‏ : ضع يُمْسَكُ فيه الْمَأَ و راان E‏ 


رھ سے 


ل روت لعز اكا أذ خلت راتوا ازعم لباقي ۾ 


ت 

و 
مده 
0 


ع 
ا 
of‏ 
نة أو 


هه 
اغ 
١‏ 


الجزء الأول / الكتاب الثّاني: الإجارة ‏ . ۷ 
أَوْوَضَمَ اأ لام على الات كَهَذَا كله حف وَليْسَ بِاسْيَعْمَالِ. 
eee‏ 
ِاسْتِعْمَالٍ. وَكَذَا لو استا ستاجر شَخْصٌ (طَبقَا) وََعْدَ مُضِيٌّ مُدَة الإْجَارَة وَضَعَهُ عَلَى رَس رأ 
كود كن باذك اقا حع إل دولك الم انيتال 00 
TT IE‏ 


00 


2 


ثانيًا: لاغ عار الشذ و عن انك 11 ره لِمُدَة سين مِنْ آخَرَ وَهَذهٍ 
الْمَسْأَلَه تمرح عَنْ مذو الماد أَنِضَاء (انْظْر الْمَادَه 0 0 
الا إذا كان المَأجُو3 كارا وغات المكتاجة بعد اليهاء دة ال جارة ورك انيه 


فيهاء وَلَمْ يُعْطٍ الْمِفْتَاحَ لوجر كيلجر أن تع الاد وبع الأنيعة في جاب ينه 


ور 


ويسكتهاء ولا حَاجَة إل مُرَاجَعةٍ الحَاكم لجْرَاءِ ذَلِكَ. (التنقيح). 
ر 01 عر ع ع ا د ا 8 ر 
رَابعا:- لو استأ عد اعد کار لد فت زيند ولك خوك فيه ناد بدُونٍ إذنِ متوليه 


يقر قدا كَانَ رَفْعُ ذَلِكَ ناء غَيْرُ مُضِرٌ بِالْوَقْفٍ يَرْقَمُ وَإِلّا قلا وَيَكُونُ الْبَاني مَجْبُورًا 
E‏ حرق الك افق وز[ كار EE‏ 


وه 


الْحَانُوتِ. انر شمر شَرْحَ الْمَادَةٍ ٠٠١١‏ أَيِضًا (الدر الْمُخْتَارُ). 


شاور ار ل 
(انْظرِ الْمَادَ 4( إن َل عد خَاضصِبَا ويُكون شاعنا إن تلفت (انْظرِ الْمَادَتيْنِ 0 
و ) وره أَخْرة ١‏ لخدو التي يبق فيها بَعْدَ لِك فِي يَدِهِ؛ ؛ لاله يَسْتَعِْلُهُ دون عَقَدِ. 
(انْظَر الْمَادَهَ 095). 

اد کو انتأجر اڪڌ مزجلا عل ان يطح ف الي اللاي شغ من اخ 


ت £ 


في مُدَّةِ حَمْسَةٌ عَسَرَ يوماء فَكَمَا أنه 1 E‏ جْرَةٍ الشَّهْر كُلََّاء َيس عَلَيْهِ شَيْءٌ لو قي 


و مير 


2 ص تارم المنتأجر ر لی ا 


كر القت : 7 لجار وا الجر قَبْصَ العاجور الا جر اَم ف الاجر 
A‏ و 
(انظر الْمَادَهَ305)؛ لاه بإمْسَاكِهٍ إياه بعد الطب يعد م 

ل لاه رفا سا و 
الرَفْع والتشليم قَزقٌ» إذ إن رفع رمه سوَاء طَلبَ الجر المَأجُو ر اوم يطل أا 
اشيم مايرم جين الطب وأا الج يجار مالو من حر امسج ميس 
لهذا فول (إنِي احق يه ين عْري» لاني اع الي جره ينّي). 

اَن لَه عَدَمَ إجَارهِ أَضْلا بلا الْمَوْقُوفٍ لِلْعَلََّ قن گان لا د مِنْ إيجَارِه فَإِيجَارُه 
مِنْ غَيْرِ اْمُسْتَأَجِرٍ الْأَوّلٍ تَعَنْتٌ إلا إن راد عَلَْه حر في الْأُجْرَة وَلَمْ يفيل الأول الريَادة 
توج مِنَ الْآحَرِء مِنْ هذا ما ظَهَرَ لي تَأَمّل. (التنقيح). 

ما: 5ا گان لمجو عَرْصَة لوقف وَكَانَ للْمُستَجر فبا بء أو غَرْسٌ وَطَلَبَ الْمُسْتَأَجِرٌ 
إيجار رهم جر الل أو قبل بالريَادٍَ ا زَادَهَا عير على أَجْرٍ اليش فهو أذكئ من َير 


ار و 5 


والخلاصة: أنه ذا کان الما جور ملكا فت يجار من َير الْمُسْتَأجِر الأول وَلَوْ 


2 
ع مم 


طَلَبّ إِيجَارَ رَه من اما في الْوَقِْ فَالْمُستاً جو اوی بالْمأجُور عل الونْوال الْمشرُوح أغلاة. 
ذلك لو اسأر شَخْصٌ مَجْرَئ ماء فف مع ماي لقي ينه الشّجرَ الي سه 
وَبَعْدَ أن غَرَسَ الشَّجَرَ وَاْقَضَتْ مده الإجَارَة طهر شَخْصٌ آَرُ طَالِيًا اسَْمْجَارَ الْمَجْرَى 


مع المَاءِ وَكانَ م الان أن ا مع الْمَاءِ إِدَاَمْ يَستَأجِرْهُمَا الْمسْتَأَجِرٌ الأول تل 
غِرَاسْهُ فَبْصِيبهُ صَرّرٌ مِن دَلِكَ مَمَ له طالب الِاسْيفجَارَ بل الول ثور لاجر 


الْجِزْء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجارة ۹۰۹ 
الأول ببَدَلٍ يدل الول َا جر للثاني. (التنْقِيح اَی اد 
وَإليْتَ ل بين لوقف وَالْمِلْكِ في مَذِهٍ الْمَسَأَلَةِ: لِلْمَاِكِ عَدَمُ إيجار ملك مُطَلَعَا 


° 31 


بخلاف مال الوَقّف E‏ إِيجَارِ مَالٍ الَف لِلْمُسْتََجِرِ الأول في 


ھە چن جرب وو مس 


هه الصورَة وَإِِجَارُهُ مِنْ عَيرو تَعَنْتٌ كما مر 
قد كر في هرح العا )9١١(‏ إ6 لقث د لجار 1 لم المشتأجك 1 
يفاح الور وسَائَ لق بد أخرئ كيلجر أن جر الْمَأجُورَ هن أت وإ جد في 


ع 


لار َة لْمُستَاجِرِ الأول نوضع في مان ِي لد َل روم إل مُرَاجَعَةٍ الْقَاضِي 
لوجر 1 ذَلِكَ. (التتقيخ). 
لاذه (۹4): لا لا يلرم الجر و الْمَأجُور وَإِعَادته ويرم الاجر 
| انقِضَاءِ الْإجَارَةِ. ملا: لو انقَضَتْ إِجَارَة دار يلرم صَاحِيَها الذَّعَابُ ليها وَتَسَلَمَهَا ظ 
| كلك وا جرت 5 إل الل اللاي يل ايها أن وخا هناك و 
| لن لم يُوجَد هُتاك وَلَمْ مها و ا E‏ و وَتَْصِيره لا | 


دع 


| ضح أن رما ِنب إل عل ثي نه وار جوع مئه يوم أن ب يَرْدَمَا إِلَ ذلك | 


| امل وَِْلَم برد 


يرما إو حرا إل دارو وَِقَتْ ضَعَِ. 


o 1 
1 


و و 2 


يأخذه عند ٠‏ 


أن 


0 


ت دُكل عن إل من تَعُودُ إله مَتْفَعَةَ كَيْضهًا اظ الما ۸۷ تدا گات 
المع للْقَايضٍ فَمَؤُوئَة الرَّدّ تَكُون عَلَيّْه وَِذَا كانت لِلدَافع فَمَؤُوئَة الرّدّ تون عَلَيْه 
اء ودا كان ِكَل مِنْهُمَا َف في اليه كَمَؤُوئة ا الدع ق تكرن 1 ال ا 
مَسَاِل تفرُع عَنْ ؤيك: 
أوّلا:- لا يرم الْمُنَْأجر رَد امور للأجر وَإِعَادَُّ يم الخ أن تخد عند 
الِْضَاءِ الجَارَة. (انظرٍ المَادةَ .)۷۹٤‏ وَبما أن الْمَأجُورَ لَمْ يَكٌنْ كَالْعَاربّةء فلا تَجْرِي فيه 
أَحْكَامُ اَمَو (۸۳۰). انظ الْمَادهَ (040). (الْهِْدِيك التقيخ» الاوز قَرْوي). 


4 


إن استَأَجرَتٍ الْمَرآ حلا وتا إل اليل + يبدل معْلُوم م لله قحبستة كير ِن ذم 


40 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


وَلَيْلَّةِ صَارَتْ غَاصِبَةً. فَالُوا: وَهَذَا إذَا حَبَسَيْهُ بَعْدَ الطَلَبِ ال ا 


إن 7 0 


ےر فير و حيو دهم .امه 5 ° 56 
حبسته ل > ا غير وة لا تير عاص ل جود الطب ولك لال اين مَانَهَ 


ص 


4 


ف يدك نك م ر إلا ِالِاسْتِعْمَالٍ أَوْ ا للب كَالْوَدِيحَة بخلافٍ 


چ 


اتير إذا ارت امار بد ف الد خنث تضكر لا 
الطْلَبُ مِنْ حَيْتُ الْحُكُمُ وَقَدْ وَجَبَ الرَّدُ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيٌ الْمْدَة أمّا في الإيجَارٍ مَل 
بوجي الل لا ِن حَيْتُ اقيق ولا ون حت الحم كلم بوجو اده 
انم بجت الشعان. (التتقيخ). ۰ 

ماّد: و الْقَصَتْ إِجَاَةُ ار يَْرَمٌ صَاحِبهَا الذهاد اها و ا 
الذَّهَاب ليها َا مَها. 

كَذَّلِكَ لو اسْتؤْجِرَتْ د د ِل الْمَحِلّ الْقكَاتن أَيْ: لداب بها إل لِك امحل فَمَط 
يْرَمُ صَاحِبَهَا أَنْ يُوجَدِ هُنَاكَ ويَتسَلَّمَهًا. إن رط الا ا 
لا يلرم “فيزن ل رعولا بي ارك المبول, > وَلَمْ يلها وَعَطِبَبْ في يَدِ 
الاجر بون تَعَدّيه أو تَقْصِيرِه لا يَضْمَنُ سَوَاءٌ أَطَالَبَ الْآجِرٌ بِرَدّهَا أو ا. هنبا في 
الاب الثَالِتَ ع وَالبرَازيّة). 


ب 
ع 


علا َه ذا اراد عستا رو الدَائَة قاج وَعَطِبَتْ في يده و 


و 


ن هتاك وجد 


2 


0 كا عت الوم إن علو أي رالد :الذي 
ها الْعْسْتَا جر إِلَ لِك الْبَكدِلِيُوصِلَهَا إل صَاحِبِهًا وَتَلَِثْ كَانَ ضَامًِا 
ون غَاصِبًا يول هذا التَصَرّفٍِ. (الْبَزَازيّة الْهئديّةُ). 

ل عل َمل لوجر ET‏ فاخن[ عوك الا ةد بن 
0 را و لقان فك إا الاج الد الى استَأجرَمَا إِلْ دار الْمُوّجْرِ 
ور ا في الإِصْطَبْلٍ 0 وَصَعَهًا ني الإصطبل وَقَمَلّ الْبَابَ عَلَْهَ ته م تَلقَتِ الذائة تعد 
a‏ ا شتا عل تأر أذ زتها في الإضكلي وخ زيت أذ غير 
الْبَابَ عَلَيْها وَفْقَدَتِ الدَابَهُ يَضْمَنُ. (الهندية والبرازة ا 


مي 
6 
3 
"n‏ 
\P‏ 
١‏ 
#*o‏ 
کچ 
١‏ 8 
6١ 3‏ 


١ 
كح‎ 
3 

3 


الْجسرء الول / الكتَاب ت الإجارة ۹1۱ 


وَكَذّا لو اسْتأَجَرَ أَحَدٌ دابة ِيَرْكبَهَا مده مَعْلُومَةَ وَأَمْسَكَهَا في به بَعْدَ الْقِضَاءِ مُذَة 


50 


الإجارق 15 TT‏ لأَخَذِهَا وَتَلقَّتْ فاد يَضْمَنْ؛ لان الَّدَ وَالإِعَادَةَ لا يَلْرَمَانٍ 
ال جر وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِه الْأَمئَِةِ أن كم هَذِهِ الْمَادَةِ مُطْلقٌ 

أي : إِنَّهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأْجُورٌ عَقَارَا كَالدَارِ أوْ كان مَنْقُولَا كَالدَابَِ. وَكَد قَلَتِ الْمَجَلَهُ 
ذَلِكَ في الْمَأَجُور دا گان مَنْقَولَاسَوَاءٌ أكَانَ يَحْتَاجُ رده إل حمل وَمَيُونَة كيد الرّحَئ أو لا 
کالثیاب وَالدَوَابٌ 1 

قد دمب بَعْض الْمَمَهَاءِ إق أ نهم استاج رَد امور إا كان يس مايَحْتَاجُ 
إل وة لتقل إلا أن الْمَجَلَه لم تقل هَدَا الْقَولَ. (التنقيخ). 


| اما ذا استأجر يك الب عََى أن يذهب ريا بها إل محل مُعيّنِ ويَرْجِعْ مِنْكُ وَإِنْ لَمْ 
يردها إل ولك الم ل دأخق ركا إل ار وت ما نك الع صَحِيحٌ وَمُعْبرٌ 
yT‏ مَوْضِع الْعَقَدِ ديا : شن ذلك الاج تلك الد 

سَوَاءٌ أَطَليهَا الموج م E‏ 

وروم الصَمَانِ في َو الْمسالةٍ لس تايا عل لُرُوم رد الَْأجُور عَلَىْ الاجر 
إا هو قاب على أن مساق الي يتالا عفد الجا ي َك الْمَوْضع ۾ لا هي إل 
ارد إل َلك الْمَوْضِعِ. (الْهِنِْيةُ في الْبَاب الثَالِتَ ee‏ 

وَإذَا اسْتَأَجَرَ الدَابة عَلَىْ أَنْ يَرْكبَهَا إل لحل لاني َيَعُودَ با ِل دَارِوِء قلا يون 
نااج جرا على إيضال الداة إلا الْمَكَان ِي a‏ الآجر أن يني 
إل دار الْمُسْتَأَجِر لِاسْيِرْدَادِمَاءٍ لأ مُه الإجَارَة إنمَا تنْقَضِي بِوْصُولٍ الْمُسْتَأْجِرِ إل دَاره 
وَبَعْدَ ذَّلِكَ کون في يده اما . (الهندية) ا 

كر الشنتأجر ف برعلل الأبر ير الْمُشْترَكِ كلقا م الْمَادَةِ")؛ 


.Cێ‎ 


1 ا فض لِلْقَبْضِ الاق وم كانت فة الق له َه تفش اضر 06 
جباته؛ أن اعنم العزم د َمَْمَعَةُ الَقض بِالإجَارَة تَعُودُ للْمُوَجْرِ؛ لان اْمُوَجْرَ يأخذ عَيْنَّه 


7 


و ر م 


ا دَلُ الإيجَارِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتََجِرٌ انتَهَمَ مِنَ الْقَبْضٍ أَيْضًا بانْفَاعِهِ بالْمَأجُور إلا أن 


عام ها ماه 


۹1۲ قوانین الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بھا الدولة ة العثمانية 
الْأَعْيَانَ أي من المتافع فَالْمتْفَعَةُ لَه في الْمُستََجِرِ ذ فيه هي لأجير و الاجر 
هي لَمْ َكُنْ ينا . (الْهِندِية به پایضاح) ما َم يشرط ذلك عَلَىْ الْمُسْتَأجر ر. (انْظرالْمَادَهَ ۸۲). 

مَتَلا: أي إل قار َوب اهي لقره قعل لصَار ب قضر اقب وإ 
صَاحِبهِ ٠‏ (البرازه يه الْهِنيّةُ). 

الا:- يجب عَلَىْ الرّاعِي الَّذِي يون أجيرًا مُشْترَكًا أَنْ يُعِيدَ الدّوَابٌ إل 
وله اناا وغل للك فر ققدت ق تلفت وَقَالَ الرَّاعِي: ني 
ا مزر نلم امي ل وھ ویکفو 
إِدْحَالَّهَا الْقَرية يُصَدَّقُ الرّاعِي بِِدْحَالٍ الْبَقَرَةِ الْهَريَةَ مَعَ اليَمِينِء وَلَا يَْرَّمُهُ صَمَان. (انْظرٍ 
الا ۷۷۰ وذ كل صَيِنَ: (الْأنقروِي وَمَجْمَعٌ الأ وَالْبَرَاِيّة). 

ما صَرْفِيّاتُ تفل الدَقِقٍ بعد طَحْنٍ الْحُبُوبٍ في الطَّاحُونٍ» فَعَلَىْ صَاحِيِهِ وَلْيْسَ 
عَلَىْ الطَّكَّانِ. 

رابعا: - اده اليه ل 


ع 
ا 


| 0105 ون احج ره مجر هه إل انل الوت اجر فلو على الاجر 
إِن ا شاع رذ لمأو عاد إل الئل وَالعكوي زم الاجر جر كله برد اشيلايه 
ولا الْمُْتَأَجِر أو الأجير حَبَى أنه إذا شرط عَلَى الْمسْتَأَجِر قَسَدَتِ الإجَارَة؛ لن 
الا ا ل يحمل موه الرد ومضرته. 
كَذَلِكَ إِذَا اسْتَأَجَرَ أحَدٌ رَحَى يد وَانْقَضَتْ مُدَةُ الإِجَارَق فَعَلَىْ الآجر تَسْلِيمُهَا ا 
تَقَلِهًا. تی راگزر E NS‏ 


وَلَهَا حمل ومون ون لَمْ يكن حمل وَمَنُوئةٌ جَارٌ. (الْهنية في الْبَاب السخَامِسٍ). 


3 E 


جره 


الجر الأول /الكتابًالفاني: الإجارة . ٠‏ ۹۳ 


في الما اة ياروم صان المع وحَدَه مه أي: إن مَوْضوعَ هَذَا الْمَضْلٍ صان 
الْمنْفَعَقَ ما اواد علق صان عَيْنِ المَعْصُوبء وَضَانٍ رَوَائٍالْمَعْصُوبٍ فسأي في 


الاب الَِِ. 
الد (0945): a‏ الا بدون إِذنِ ن صاجیو هوين تيل لضب لال 
ا 5 0 20 


| أداء مُنافغه. وَلَكِنْ إن كان ذل لك لك الال مال قق ee‏ صن 


| 0 جر فين في ل ا وإ كل ع م معدا انغلا يمه صان امَف 


ن بتأويل ملك ف أ عقن لي سكن عد فى رار 
ْ ا ا و ا یب ره | 
| کل حال رمه تَخني: إِنْ كَانَ لم اويل لاي عقي او َم نيرم جر اللي ام | 


اص 2 هھ ته 


| الي سَكَتهَا وكَذَِكَ إن کائٺ دار راي َم يكن كم ويل ملك وعفد يرم اجر | 


| الیل ذاو تمل أذ يازا يون اهيأر اليف 
مَنَافِع الْمَعْضُوبٍ لَيْسَتْ مَضْمُو مضه ت 


ال 


7 اواقسر لمانا رو اوشاع e‏ ا 
أَحَدَ اْمَالَ وَاَمْسَكَهُ عِنْدَهُ وَل يَسْتَعْمِلَهُ وَمَنَمَ بزَلِكَ صَاحِبَ الْمَالٍ مِنَّ اسْيعْمَالِهِ فَهُوَ مِنْ 
ريل عَضب المَتافيء لا يَلزَمُهُ د هيحان ك لى لا يجب عليه دع 
جْرَةٍ مُقَابلَ الْتِفَاعِِ بء وَلَكِنْ إا را نُفْصَانٌَ عَلَىْ الْمَالٍ باستعمَاله اه وَاسْتَهْلَكَ بع 


oro رام‎ 


۹٤‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


أ 00 هُ َمَانْ النقصَّانِ. (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
رال 2 وك 2 مقون في عَدَم روم الْمَنْفَعَةِ في هَذَاء أما الإمَامٌ الشاي راه 
و تع للشب رة ته (وَوُ ال لْمُحْتَارٍ في الْعَضْبٍ). 


خي كت هان نافع المعصوت: راء اكان الال ل مُعَذًا للِاسْتِغْلَالٍ أو مَالَ 


قف أو مَالَ تيم أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. 
١‏ يك تر شا لكو يتيك 


2 
و‎ e 


أوَلَا: بَا أن الضَّمَانَ يَلْرَمُ بِسَبّبٍ الْعَضْبٍ وَحَيْتُ لا يَمْتَِمُ أن اة ولان 
ِمُقْتضَئْ الْمَادّةِ 170 )» قلا تغطَئ | لمر 

َاِيا: لَيْسَ مِنْ مُمَائَلَِ بين الماع وَالْمَالٍ أيْ: النْقُوة؛ لان ا لَمَا كات أَعْرَاضًا 
للها RE‏ رزو زاود انعط تفاط مهن 
الْعُدْوَانٍ الْحُمَائلهُ. وَقّذ وَرَدتْ بالنَص» ا ره تَحَالَْ : ادوه بل ما اَعَد لک 


ا ١946:‏ الت لَمْ يَجْرْ ج ز بِالإِجْمَاع 0 الْمَنَافِع الْمََافِع. (شَرْحَ الْمَجَامِع وَنَتَائْحَ 


igo 


به عل هذه الول گان مِنَ اللّازِم عَدَمُ رُم صَمَانِ الْمنْمَعَة لمال لوقف أَوْ مَالٍ 
اليتييم» وَلكِنْ جَوَرَالْفُقَهَاُالمتَأَحَرُونَ وين مَنَافِعِهَا استِحْسَانًا لما راه مِنْ طَمَعْ الاس 
في أَمْوَالٍ الْأَوْقَافٍِ وَالأيْنَام. ا رحا. 

وهم ِن ذلك أن فقهاءنَاالْمأرينَ أ لْمَسَالَةِ ب 
الشَّافِعِيٌ دُونَ 0 كتا التَكَانَة 

وَلِلْمَنَافِع قِيمَة قيمَة كُبْرَى في هَذَا الزَّمَاِء كما َو اسا سا أَحَدُ بتَفْسِهِ قَصْرًا لِلِاضْطِيّافِ وَكَانَ 

اجر الول السّنَويَ لهذا الْقَضرِ سَبْعِينَ جنها َاتَهَرٌ شخْصٌ ار غِيَات صَاحِبٍ الْقَضْرٍ 
TS‏ أي اة ا ل بل اج اما عند 
السَافعِيّ يلرم وَبمَا أَنَّ الْمتَأَحرِينَ مِنْ فُقَهَاءٍ الْحَيَِيّ الوا بضَمَانٍ الْمَنْمَعَةِ في مَالٍ 


1م e hl‏ 1 ر > 6ه اير مام ممه ا ا مر | و و 
الوَقف وَاليتِيم فيب على فقهاءِ عَصَرنًا هَذَا أن يَتَسَاوَرَوا وَيَتَخِذوا قرَارًا بخصوص قبولٍ 


الجسز الأول / الكتّاب الثّانِي: الإجَارةٌ ه041 


مَذْهَبٍ الشَافِِيٌ في عُمُوم ماف اموا ل وَأَنْ يُستَحْصَل عَلَى إِرَادَةٍ سني بالْعَمَل به. 
لزم ا ال ا مُعَدَ لِلِاسْتِغْكال 36 ل اتال ب و الْعَقَدِ 
الَا جَاءَ في الْمَجَلِّ الَو اسْسَعْمَلَ أَحَد... لَه فَعَلَيْه إا اسَْعْمَلٌ الْعَاصِبُ الْمَعْضُوبَ 
بالدّاتِ أو جره من آخَرٌ وَأَحَدٌ اجره َيس لِصَاحِبِهِ مِنْ مُقَابل» وَكيْسَ لَهُ عرص لِمَا 
كد الا . انظر الْمَادَةَ 570 4) متا وَشَرْحًا. ْ 
ِن إذَا كَانَ الْمَالُ وما يجري فيو عَلَى ما سَيَجيءُ ء في شرح الماد (094). 
ِن الما الي اسل مدا عضب أو عط إا ان وََْا أذ مالا ِصَغيرٍ على 
کل حال أَيْ: ال ل 0 
للاسيَغْلَالٍ يرم يا صَمَانُ الْمتمْعَة أيْ جر الل ما لَمْ يَكَنِ الْعَاصِبُ صب مستعملا لَه 
بأل ملك أو عفد( لمحتا . 
00 ب ا 0 0 


3 


مار شر اوش فيد م ذا اعفد اَي 


ا ذه الروت إيجالرم أذ أخر الئل لظ لمال (45) الختا 


ارعان عتم شاوی فع فع الْمَعْصوب. 

أوَلَا: اق د دون َف إجارق قاد لوم مه أَجْرَةٌ لِتلكَ الْمْدَة لكر“ 
ركه 4و oF‏ 21 000 

إِذَا سكن الدَّارَ على مذو | سورَة وَأعطى أ E‏ ق 0 دَادهًا. 


یادا اسکری خد دا عل أن ت کا فنا وأذكيها غه فا تل م اة مَا ل تک 
و 


خا 
تَالمَا: و اجر اح اة َم تكن معد مُعَدَةٌ للاستغلال وَأَنْكَرَ الإجَارَ ة في أََْاءِ الطَّريقٍ» 


2 


لا تَرَمُُ عند أبي يُوسْفَ أَجْرَةُ الطَرِيقٍ الْبَاقِةبَعْدَ الإنكار؛ أنه مُضْبِحٌ حِِيكِذٍ عَاصِبًا بن 
عَلَىْ الْمَادَّةِ (401). 


ا 20000 


2 ار 206 ل وس يويك 
ا أَجْرَةُ الطَرِيقٍ التي قَطَعهَا قبل الإنْكَارٍ فَتَلْرَمُُ وَلَوْ أن الْمَأْجُورَ مَلَكَ بَعْدَ الإنْكَاٍ 


11 قَوَانينَُ الشّريعة الإسلاميّة التي كائت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
ولا کون اجْتَمَعَ مَعَ الجر وَالضَّمَانُ لاختلاف الْوْجْهَةِ. 

رَابعًا: و اسْتَأجَرٌ E EE‏ قي سَاكِنَا في الدَارِ لِغيَاب الْمَالِكِ مِنْهُ منه بعد 
دك الس قا رمه اجره ک السَّنَة؛ لأنه قل وخر إلذز يلك الكو عل و جو الإِجَارَةٍ 


۳d 


حَامِسًا: ٳڏا عَابَ اَحد بَعْدَ أنِ اسْتَأَجَرَ دارا شَهْرًا وَتَرَكَ عِيَالَهُ في الذَارِ وَبَقُوا سَاكِنِينَ 
في تِلْكَ الدَارِ بَعْدَ مُرُورٍ E‏ د يا 9 الْمُدِّ؛ لن يَلْكَ الْعَاِلَه كم 


سَاوِسًا: و سجر أَحَدٌ مَرْرَعَة في الَف وَلقِلَِّ الْأمْطَارِ لَمْ يَنْبْتْ رَرْعَهَا أَنَْاءَ مُدَةٍ 
الإِجَارَةٍ ر ااا نی الززع كله لاجر انْظْرِ الماد 217550 كما أنه 


0 
س 


فى يلكو رلك الوه ذوعنو فلس له 5 أن يَطلك ن ا 
سَابمًا: إا اجر سَخْصٌ ذَارَهُ مِنْ آكَرَ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ بَدَلْ إِيِجَارِمًا فِي كل شَهْرِ كَذَا 


ت 


ها باهر باع اوج دار ين آحرَوبَِي بع لِك امسج جر سَاكِنًا في الدَّارٍ يا 
عَفْدِ لا ترم اجره ما لَمْ تكن يَلْكٌ الدَار مُعَدٌَّ لِلِاسْتِغْلَالٍ او كَانَتْ ما يُوجِبُ کم 
الْفِقَرَةِ الاسْيدْئَائيّة مِنَ الْمَادّةِ .)٤۷۲(‏ 

امتا لو اسْتََجَرَ أَحَدٌ داب لِيَرْكَبهَا الْيَوْمَ إل المَجل الْقَانِيٌ قَلَمْ يَذْهَبْ ب کک إل 
َلك الْمَحِل وَدَمَبَ بها في الْمَدِ قلا تَلرَمْهُ أَجْرَةٌ. م عند الإِمَامَيْنِ قيَلرَمُهُ 
الْمُسَمَىْ. (الحَانِيهُ في صَمَانٍ مَنْمَعَة الْمَالٍ الْمَوْقُوفٍ وَمَال اليتييم). 

آئا إا انث يلك الذار الا فرق أذ مالا وير يرم رامل عَلَى كل حال 


کے > وع € 


سَوَاءٌ کان هناك أُوِيلُ يلك كما فِي الْمَادَة (0۹۷( أو ا 0 (o۸۹)‏ أو 


عم سارو 


لم یکن وَسْوَاءٌ أ کته فيا الْمتوَلّي بدُونٍ ارۇ أو أعَارَه اما َو لا. أو كَانَ م مَشْرُوطًا في 
ES‏ ا بون عَفْدِ أو عَطَلَهَا وَذَلِكَ إا كان أَجْر المثل 
كر من التقصَانِ الذي يَحْصّلُ في الْعَقَارِبِسَبَبٍ السّكتى. 


مَسَائِل تتفرعٌ عن ديڪ: 
أَوََا: إا امْتَرَى أَحَد دارا وَسَكَتَهَاء ثم ظَهَرَ أنّهَا مال مَؤْقُوفٌ 


الجزء الأول / الْكتَّاب الثاني الإجارة ٠‏ ۹۷ 
أحد دارا لوقي يذو اتوي أ دون يأر 48 أجر رَو المد اَي سَكنَ فيا في الذَّار. 

ملا: و اد ستری أَحد عَقَارَا مِنْ آحَرَ به من علوم وَبَْدَ أن ضَبَطَهُوَتَصَرّفَ فيه مده اء 
كزل الوق موا بأد e E E N‏ 

و وَحْكِمَ عل هج زعي بأ َك امار مو َف يلرم كيك المشتري رة الم 
اتی 5 تَصَرّفَ فيا بالْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَكَدَلِكَ إا كَانَ نِضْفٌ ذَلِكَ الْعَمَارِ مِلْكًا وَالنَضْفْ 
الْآحَرٌ وَقَمًا وَتَصَرّفَ فيو الْمُشَْرِي عَلَىْ الْوَجْهِ الآنف مَيََرَمُ الْمُشْتَرِي أن يَدْقَمَ أَجْرَ المثل 
الصف الْعَائِدَ لِلْوَقْ. َ 

َي لو اسْتَأجرَ أَحَدَّ عَقَارَا غير َو لوقي هر وَسَكَنَ فيه شَهْرَينِ يَلرَّمهُأجْرُالْفْل 
للشهر الثاني (رد المتختار). 

گالا: َو باع موا ا صب ار بدلا 
عَنْهُ اقام اولي الْجَدِيدُ َعْوَى عَلَْ الْمُشْئرِي وَحَكَمَ ا 4 الحَاهمٌ پاشیرايو نيار يرم الْمُشْتري 
الْمَذْكُورَ أن يُوَديَ أ أجْرَ الول وَلَوْلَمْيكنِ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُعَذًا لِلاسْتِغْلَالٍ. 

رَابيعًا: الو انكو إناء جا جانا الذر انرو ا رم اسان أَجْرٌ الْمِثْل. 

حَامسًا: إا َك لمتكي أو امبو عند حر وة لزه كرمة أجْرُ اليئل. 

وَلَوْلَمْ يكن مُعَذًَا للِاسْتِغْكَالٍ. 

سَادسًا: إا وُحِدَتْ دار موقوة سكت اين ن اتید أَحَدُهُمَا بال خر وَسَكَنَهَا وَحْدَهُ 
بون دن التي زمه لوف اجر الئل حص شري في يلك المدّ ون يلك الأجرَة 
بعد خلا مَحْفُوطَة عند اولي ضرف في مَراقق الْوَقْففِ: و ات الذاذ مز قوفة 
لِسّكْتَئ أو لِلاسْتِغَْالٍ بخلافِ ما لو سَكَتَهَا أَحَدُ لكين وَخده وَلَمْ يَسَكُْهَا الثاني 
لِعَدَم وجو مَل له لسك وجي لا لر الان أَجْرَةٌمَا. 

سَابعًا: دا سَكَنَتِ امْرَأَةٌ وَرَوْجُهَا في دار لِوَلَدِهًا ليم يرم الزَوْجَ جر الول كَذَلِكَ لو 
گات كل ننن لع صخر سكا بلع كج ر الوثل لِحِصَّةٍ الصّغِير. (التَنْقِيحُ 


ا 


ال ور الان ر و و رةه را الكزيدة: ر وَالْخَيْريّة). 


oro م‎ 


0 


امنا لوانتا اكد حا 007 ده ونه اناو دال جار مله وع هده 


إذا سكن شَخِْصٌٌ مَعَ ابه دارا لوقف أو لِيتِيم لَِمَ الرُجُوعٌ عَلَى الْمتبُوع اجر 
o‏ 


تاعا لز عضي عد منييذا إو من يوقو الحا تنو لرمة ا 


الإشعَال. ار رَد الْمْحْتَارِ». 
ل ل 


8 
و2 و 


أله إا كَانَتِ الدّارٌ لِلْكِرَاءِ أَيْ: مُعَدَةَ للِاسْتِغْكَالٍء وَلَمْ يَكَنْ في اسْيَعْمَالِهَا تأويل 
مِلْكِ أو عَقَدِيَلْرَمُ م المُستَعمِلَ اجر الْمثل. 

انبا لو اسار رَ أَحَدٌ دارا أَوْ حَمَّامًا مُعَدَةَ لِلاستِغلال لِسَّهْرِ وَسَكَنَهَا شَهْرَيْنٍ» فَكَمَا 
يرم الاجر الْمُسَمَئْ لِلشّهْرِ الأول يَلرَمُهُ اجر الئل لِلشّهْرِ الثاني وَلَيْسَ الاجر الي سمي 
لر رالمان وار ` 

الا: و اسْتأَجَرٌ أَحَدٌّ عَقَارَا معدا لاشيغلال وَقَسَمٌ الإجَارَة بَعدَ ذلك وَحَبَسَ الْمَأجُو 
في يِه لاسْتيفَاءِ بَدَلِ الإجَارَة الْذِي أَعْطَاهُ لِلْمُوَجُر سَلْفَاوَ 20010011 
بالْحَبْسِ لَرِمَهُ أده أجْرَيِْكَ الْمُدَ . رذ الْمُحْمَارِ وَالْهئِية). 
رَابعًا: E‏ اكد عد تكد مُعَذًا للِاسْتِغْكَالٍ كَالْخَانٍ وَالْحَمّام وَادَعَىْ عَصْبَهُ لَرمَنه 
رة بصا رذ الْمُحْمَارِ). 


e 


حَامسًا: وَإِذَا زَدَعَ عد رضن غَيْرِهِ في قَرَيَة مُعَدَةٍ للاستغلال بدُونٍ ذه يُنْظنٌ قدا 


کان الْعْرْفَ في تِلْكَ القرية أن بطي الذِي يَْيَعُ الأ يشون إذنِ صَاحِيهَا للت أو 
E‏ 


الْقَرَيَة E ME‏ جر الوثل لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ. (التتقیخ). 
ساسا كَذَلكَ ا الْكِرَاءِ َو حَمْلَا بدُونٍ إِذْنِ صَاحِبِهِ 
ا المتن: 


الجزء الأول / الكتّاب الثاني الإجارة ۹۹ 


م 


ما َو سَكَنَ أحَدٌ في جل مد لاشيغاالِ ان صَاحبه َلَئ أن لا يدقع له اجرب 
قَلَيْسَ لِصَاحِبٍ المَحِلَ أن يَطَالبَهُ بأَجْرَوَبَعْدَذلِكَ. (الْبَرَازِيّة) انظ الْمَادّه (815). 

كد يدت اموه هاا بو من ْمَل بمَوْل: (يدُون إن صَاجِو). 

رط صان مَنْفَعَةٍ المُعَدٌ لاستغلال: 

3 ترط ُو لم لشتني إلمال المع اليا ذا كان عير ر رَو بكَوْنِها 
مُعَدَةَ للاسْتِغْلَال وَقَدْ أَشَارَتِ الْمَجَلَهُ في الْمَادَة ۷ )إل روم دَلِكَء وَإِذَا اختلف في 
لوق عِلْمٍ الْمُسْتَعْمِل مِنْ عَدَم لوقي فَالْمَولُ م مَعَ اين للمُستغول. 

ا ات في لوق ءلم متيل في َمل احا الان ين الَّاَاتٍ يامو 

مَعْرُوفٌ يكوه نه مُعَذًا للاسْتِغْكَالِ وَادَعَىْ الْخَاصِبُ عَدَمَ علو بِكَوْنِهًا م مُعَدَةَ لِلاسْتِغْكَال» قلا 
ااا 


هَذَا إا 5 لمش أَكثرَ مِنَ القَصَان لاله إا رم أَجْرٌ الل لِاسْتَعْمَالٍ أَرَاضِي اليم 
رشا کنر ا56 شت ل ي حَصَل لار بس الِاسغمَالٍ رمن أ 
لل غدل إل وي يَضمَْهُ الْمُسْتَحْملٌ. وَفِي مَذِه الْحَالٍ لا ترم اجره أيْ: أله إا كان النقَصَان 
اعارص لعقار اليم أو الْوَفْفٍ بِسَبّبٍ اسْتَعْمَالِهِ عَضْبًا ار م مِنْ اجر الوثل يضمن م التقصَانَ 


ما إا كَانَ أجرُاثل كر ين صان صن جر اول (عَينٌ أكنييء وَايرَازيّة. 
وَيَعْلَمُ الْمْصَانُ الْعَارضُ ب سي الْعَضْبِ وَالِإِسْتِعْمَالٍ عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادّةِ (887). 


عه ع 


اما إا كَانَ 0 سام 


0 06 ايلم َر المَنْفعَة َة في مال انير ا ويل ا لك ê‏ و معدا 
منتِغال. متا و مصَرَفَ مُه أَحَدُ الشرگاءِ في الل المُشْترَِدونِإذنِ شريكه 


1 ل ا ا ٠‏ 


قاد 


1 قَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 
وْ مال لِصَغِي بل کان جَمِيعُهُ مِلْكًا. انْظر الْمَادَهَ (٠۷٠٠)؛‏ لن 0 َمّا گانَ 
صر فی َل َه كه ادير اضيا بلجو ون كان يما م معد اذك سْتِغَْال. 

ونكاة با زاك شيم أن ر الملك زتعا وات ارت 
وملك الصّغِيرء فلا يَجْرِي فِيهما ذَلِكَ. 

وَكَذَلِكَ الْمَادَهُ(097) يُسْتَمَادُ مِنْها هَذَا ال . (الدَّدٌ الْمُخْتَائُ). 


ا 0 5 


د 

او ا الشُرَكَاءِ علبي الْمَالٍ 0 ي كَالدَّارِ وَالْحَانُوتٍ مده 

3 و عه ع2‎ E E 
as بأو ان كرك نولا وانستهلة ی قلس را حرا‎ 


اش عل أنه ملک كما ان ل له أن يطا e‏ جد يدن مَا شكنها 
شَرِيكُة. الْمَادّةَ .)٠١۸۳(‏ 
حَبّ اَن السَّاكِنَ إذَا َكَمَ ِل شَرِيكِه أَجْرَةَ حصو يزعم انها تَْرَمُهُ لَه اسْيِرْدَادُهَا َعْدَ 
دَلِكَ. انر الْمَادَةَ .)٩۷(‏ 
يهم من مز امَو أن لد اَي نشك امال اترك ر a‏ ن شَرِيكُةُ 
حَاضِرًا او غَائِبًا.إذْيتَعَّرُ عَلَيِْ لادان في کل مرَة فَكَانَ لَه اَن يكن في حال غَيْبَتِه. 


0 إا نَسبّبَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنٍ بتْطِيل الْمَالٍ الْمُفْترَك ليس سيك الّاني اجره 


سرن 


تَالِكًا: إِذَا > غ2 التريكق حمق O‏ الام مور 
رم اجر اة الثانية وحم الي الي يخلب السَّرِيكَ َه كَالسَّرِيكِ أَيْضًا 
ا اَن ذّلِكَ حاص ِاسْتِعْمَالٍ الشَّرِيكِ بالات وَلَا دَخْل لإیجَار 
مِنْ آخرَ؛ ل ا و د 

اح أجرتة رمه رَدُ أ جر شريو إِلَيْه. 
اجر اح سر ولق د ادق ور نه لکل مِنْهُمْ له مِنْ خر وَأحَدَ 


ارتا یلکره ئی الأجرة هن YY‏ 


0 


قلا 


٤ 40 


لك نجار ادال اء الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى هَذًَا الْوَجْهِ أو إِعَارَتَهُ غَيْرُ جا رة ديا 


انع 


الجزء الأول /الكقاب الثاني الإجارة a۱ | ٠. ٠‏ 
إذ التَصَرّفَ في مِلْكِ الْعَيْرِ با إِذْنِ حَرَام وَل يُمْنَعُ قَضَاءً إذ الإنسان لا يُمْنَمُ م من التَصَرّفٍ 


ol و‎ 


e‏ کک 


تیک زتعت ف ري ف تزور شرق فع زف 
ا يُطالِبَ بِأَجْرَةٍ حصي وَلَوْ كان مُعَذّا لامستِفْكال؛ أذ المذكري | ستعمله ا 


يَعْني: حَيْث له َصَرّفَ فيو عفد ايع لا يلرم ES‏ لاخر 


ت 


i >‏ ا 


ا رَحى عَلَى اها لَك سلما م عد صرف اأ لمُشتَرِي لو ظهَر لها مُْتَحق 
ناري بعد الإثبات الحم لبس ل آنأ جره تضرفو في الم الْمذكُورةا 


7 تاك لتنعة فيال ی أريل َيه إن كن هن معدا اتفال ل 
1 کک 5 كر كَلمَة الْعَقْدِ مُطَلفَة يَشْمَا الي وَغَيْره صن ٤‏ اه 


50 في الْبيع: م ماد ملا: لَوْيَاعَ أَحَدٌ الْحَانُوتَ الَّذِي يَمْلِكُهُ مُشْتَرَكًا مَحَ آخَرَ 


بدو إِذْنٍ د يكه ا نه اء حصتة ؛ ذلك الرّ جل بِالْأصَالَةِ وَحِصَّةَ شَرِيكِه 
مِنْ شخصٍ شري دأي:! ع من 


اه سے 


2 


شر وقرف يه لغري ا e‏ 

في لاك ِمَُتَضَىْ الْمَاذَةِ (۳۷۸) وَاسْتَرَدَ حِصّتَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَصَبَطَهَا لَيْسَ لَه أ 

أَجْرَة حصي وَإِنْ كان معدا للاسْتِعْكَالٍ؛ لِأَنَ الْمُمْتَرِيَ اسْتَعْمَلَهُ اویل الْعَقْدِ يَعْنِي: 

حَيْتُ ِنّهُ صرف فيو عفد الع لا يَرَمُهُ ضَمَا صَعَانُ الْمَبْمَعَةَ؛ لان الملكئة سال لجر كما 

يُسْتَمَادُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادّةِ (47 4). 
ل 


الْمُشْترءِ ا ا 


۹۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية نت كانت تكم بها الول العلمَانية 


76 عن م 


جره لضفه في الْمُدِّ الْمَذْكُورَِ لن في هَذًا أيضًا اويل عَقْدِ مء كَمَا في 
ا 
يال لاويل الْعقدِ في الرّهْنِ: لوْرَمنَ أحَدٌ ارا عند انر وَسَلمة إا فهر بعد أن 

نارهز لك لد مد نها ست لوا بل لير هام ارهن أَجْرَ َنم 
ام رَه الرَّاهنَ ِسَبَبٍ كوه غَاضِبًا. 

َلك لز رحد اه امعد لِلاسْتِغْكالٍ عِنْدَ آحَرَ وَسَلَمَهُ إِيّامَا وَ كَنَهَا الْمُرْتَهنُ 
يِس لِلرَاِنٍ عليه اجره لاه سَكَنَ الَا اويل عَقَِ الرَهْنِ. 

مإ إا كَانَالْمَخْصُوبُ وَفقًا أو مال تيم أو معدا ايهال وَجَبَ عَلَْ الَْاصِبٍ 
أخْرٌ الوثل إن كان ما قَبَضَهُ مِنَّ الْمُستَأجر اجر الْمئلٍ او دوه وَإِنْ ١‏ اکت کیرد ازو 
هه ن الهو جر فضوليًا. 


رذ الْمُخْتَارِ التتقيخ). 


م 


> رغم 
أن از 


hn 


ْ «2101111111 TI ٠ 


ا 


8. 


ثته َيه أن يَأدُوا جر لِك ادون ذَلِكَ لرّجلٍ. 


TY‏ تخد يَسْتَخَدِمَ الصَّغِيرَبدُونٍ ءوض ما عَدَا الأب وَالْجَدَ وَالوَصِيّ. ولهو لاء 
ايدام على سبيل التَهذِيبٍ وَالرَيَاضة فَعَلَيْهِ لو | سْتَخْدَمَ أَحَدٌ صَغِيرًا مُدَ OIC‏ 
7 و 


وي فرب أذ گا َع مو ون إن َل أزوَصِيّ أ القَايِي أي: بد ون أَجْرَةَء فَإذَا ب : 


0637 


اعدو اا مته في يلك المُدَةِ. 

دا لَمْ يكن ذَلِكَ مُسَاوِيً ًا جر مث خحذميه يَأْلُأجْرَ مله إا امْرَى الصّغِيرُ مالا 
بغ وغو ِن ذلك الشّخْص مقاب أخر لو صح ذلك ولس لجاع أن ب يسترد ذلك 
الال عتري أ تكفا التي ی ا مله قرولل ر ا 
ني ادرت ف لوغ (انطر اا 0 

َإذَا توفي الصّغِيرُ قَبْلَ اسْتِبمَاء أَجْرَِه َلوَرَئيهِ أَنضًا أَنْ يأخذوا أَجْرَ مِثْل يَلْكَ الْمُدَة 


اطدو 


الجزء الأول /الكتَاب الثّاني: الإجارة ۹۳ 
مِنْ ذَلِكَ الشخْصء لِأنَّ الْوَارتَ : يموم مقا الْمُورَثِ في ذَلِكَ. وَإذَا كان ما أََْهَهُذَلِكَ 
شض بن لهاس عبر قل ن أجر امل بحسب يك ين أجر اوكا إتمَامة. 

أناإذا گان ديك مسَاوًا لجر اون يس َيس بهد البو أذ وريه تخد وكات خد يء. 

اب أذ لط شل م توا لم حزق از اعد ين ا ا 
عير لِك كما أنه نه لَيْسَ لأب الصغير أن يُعِيرَ ير ماله 

مَنََا: َو عار أحذ ابه لامر لِتَهْذِيبٍ أخلاتهًا متها الْآدَابٌ وَالْعُلُومَ وَاسْتَخْدَمَتِ 
الْمَرْهُ ابت في ينها وَعَلَمَنْهَ وَأَطْعَمَْهَا الطَعَام وكَسَنها الات وَلََتِ الْبنْتُ بَعْدَ ذلك 
یی اند کن ميلك تروش خرن في تكتهاني ری 

رلاب على الول الصّحِيحٍ أن يو ٍ جْرَ الصّغِيرَ مِنْ آخر بأل ِن اجر الْمثل. DI‏ 
في الإجَارَق ها الوك وَالتنْقِيحُ» وَالْأنَْرْوِيٌ» وَالَْزَازِيَقَ وَالْهِْديّة). 


3 f FÊ 


جا عه 


ظ 0 (**): الاجر تاه في بد لاجر إن کل عفد لارو جبحا َه 


الْمَأْجُو ا فى يد الْمَسْتَأجر إن كان عَقَدُ الإجَارَةِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا الد با بالنشبة 
إل الآجر وَالْمُسْتَآْجرِ لِمَا بَيْنهُمَا مِنَ الاتقاق. انْظُر الْمَادهَ (0/75. کل مَوْضِع يَحِبُْ 1 
الاه في العا ب ف اا وى ا جار راتحت الجر در 0 
€ 
بو لابجب الاد فياف اما رة لايَجِبُ الضَّمَانَ فيه في الإجَارَة وَتَحِبُ الأ جره 


51 


e E‏ الع احور أقانة في وا جر ما الْبَحْتُْ فِي كَوْنِ 
00 فيه أَمَانَةَ في يد الأ جير َسَبَتِي في الَْضْلٍ الثَّالِثِ. 


0 


1 کک SS‏ ت 


Pe 


ا 50000 
الْمَادَةَ .)8١1(‏ َ 

نَانَا: لو اسْتَأَجَرَ أَحَدٌ ألْبِسَةَ عَلَىْ أَنْيَلبَسَهَا وَسْرِقَتْ مِنْ يده لا يَلْرَّمهُ ضَمَانَ. الْظر 
الْمَادَةَ (۷۷۷). 

ثَالِمًا: إا اسْتأَجَرَ اثنَانِ َا وَاحِدًا وَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمَا لاخر لإمْسَاكِهِ لا يَلْرَمُ الصَّمَانَ 
إذَالَمْيَكَنْ قابا لِلْقِسْمَةِ. انْظْر الْمَادَهَ (۷۸۳). 

َك امال اي عط مع الاجر فيه کون وَدِيعَةً. 0 
ومع سكير إل الحداة د لإضلاح السَيْفٍ بف قَقَط أو إضلاح السكين قط وَفْقَدَ أَحَدُهُمَا فا 
يرم صان كما أن ل أعطَئ أَحَدٌ كاب إل ماي لاضلاجو وَمَعَهُ خلا رق الف 
لا يرم الْمُجَلَدَ ضمَان. 


2 


إن جور أت يد المشتأجر بانب إل لأجر والمستأجر. أ بلسي إل اله 
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الات أي: بالقنية إل التق فَهْوَكَالمَضْمُوقَ وَالمنصوب: 

ملا لو ادع خم ا 0 
الكنتا جو :وآلنة المقصي واه AN I‏ جه ين 
TT‏ ون 282 و وللتار ك الصمَان. 


ا 0 500 لضان 9 


ا 


| أو دیو أو ليه ِمَادُوي. 


ارم منج سان ايت الأو رفي يدو أو ُد أو طرَأعَيِْ فصان ذالم يكن 


0 


ذلك بتفصيره أو تَعَدّيه أو مُحَالمته وَلَوْ رط الصَمَانء وَإذا تلف في أَننَاءِ مده 
الإجَارَة المَسَحَتْ عَنٍ المد الباقية؛ لله قات الْمَعْقَودُ عله .انظ اماد تین ۷٩۲(‏ و۷۷۷). 


و د 


ااا و ال جر ع ا اة وکل أَمَائَةِ لا يلرم 


صَمَانها إِذَا تَلقَتْ دون تعد وَتَقْصِير بِمُقْتَضَئ الْمَادَةِ (0/10) وَمُحَالَْةُ المأدُونية داخلةٌ 
ی التَعَدّي فَكَانَ في الْمَادَة السَابقَة غنى ل عن هله الماد ةَوَإِنَمَا كرت زيَادةٌ في التَوْضِيح 
أوٌكا: إا اسْتأَجَرَ أَحَد دا وَمَلَكَتْ في يده في مُدَة الإجَارَةٍ لا يلرَمْهُ ضَمَا 


و سما عه س 


نفخ الإجَارَةٌ عن الْمدَة اْبَاقِية. انظ لماه "5 4) ودا كَانَ الْمُسْتََجِرٌ ل 
سلما لَه اسْتِرْدَادُ ما يصب الْمُدَه الَْاَِةَ مِنْ ذَلِكٌ. انظر الْمَادَه (۹۷). 

تَانيًا: إذَا تَخَلصضَتٍ الدَّائَهُ بان لمشأ وكرت بون به تبره وَل يتَمَكَنْ 
مِنْ إِمْسَاكِهًا وَتَِفَّتْ لا يَلْرَمُهُ صما 

الا ا ل 0 دي الطّريتق الْمُْتَادٍ قَسَقَطَ 
إل الأزْض وَعَطِبَ فلا تَلرَمُهُ ضَمَانٌ. كَمَا أنه إذَا عُصِبَتِ الاه الْمَأجُورَه مِنَ الْمُسََْجِرِ 


وَكَانَ في اقْتِدَارِهِ إقَامَةٌ الدَّعْوَىئ عَلَىْ الْقَاصِبٍ وَاسْيِرْدَادُ الْمَأْجُورٍ مِنْهُ قَلَمْ يَعْمَلْ ذَلِكَ 


E‏ قَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدونة العثمانية 
وَتَلِمَتِ الدَبَةُ في يَدِ الْعَاصِب لا يَْرَمُ الْمُستَاجرَ صَمَان. 
رَابعًا: إذا مقط الآنة الماخورة إا الأزضٍ د الاجر وَكُسِرَتْ قَصَاءَ فَلَا 


َلْوَمهُ ان 
حَاسًا: لو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ َأسَا في قَطْع الْحَطَب َأَعْطَامَا ِل أجيره لتكسير الْحَطَب 


ادها الأجيرُ وَحََرََّهَا بطر إِذّا كَانَ لِإسْتِعْمَلِهَا في الْعَمَلٍ الْمسَْأْجَرِ فيه لا يَخْتَلِفُ 
ل الا كان ها ليك الأ جير مَْرُوقًا ِالْجِيَائَة» وَإِذَا 
گان ب تلف بان الْمُستعلينَ واشتأجرما انعأ و e‏ 
0 جيرو ودا لَمْ يُعيّنْ جين الإسْيفْجَارٍ الْمُسْتَمِْلَ لِلمَأس فلا يَلْرَمْهُ صَمَانَ 
لِعَدّم اشِْغَلِهِ بها بِنَْسِهِ وَإِعْطَائِهًا ِل أَجيره لِلاشْتِعَالٍ با وَإذَا أعْطَامًا إل أَجِيره بَعْدَ أن 
انلها شيو ارم الشعان. 

كاذنا لو اناغ اعد ل ل 
ِل الجر قَرَلَقَتِ اداه وَسَقَطَتٍ الْأَوَانِي إل الْأرْض لمت ينر قدا كَانتِ الدابه تطِيقٌ 
حَمْلَ ذَلِكَ الْحَمْل فَلَايَضْمَنُ ولا ضَمِئَها. 

وهم ِن ذكر عدم الضَّمَانٍ فِي هَذِهٍ الْمَادَةِ مُطْلَقًا أنه إا شَرَط في عَقَدِ الإِجَارَةٍ 
0 مُ ضَمَانٌ ولا حَكُم لشَّرْطٍ الْمَذْكُورِ؛ لان 


راط الضّمَانٍ في الأمَانَاتِ بَاطِلُ قر زح اماو ۲۸ (أَشْبَاف مندية قر وي 


| اله 300): يرم الضَّيانَ عَلَى | 

| بتَعَديهِ مثَلَا: و ضَربٌ الْمُسْتأجرٌ 5ا4 لْكرَاءِ هٽ مه أو ماقا بعلي وَشِدَة فهلَكَتْ 

مهمه ها 
يرم شاد على اشن تأجر لوف الأو ر أ طرا عَلَا قبكته والقضاذ E‏ 

يلرم ضَمَانُ كَل قِيِمَيه إذَا تلف وَقِيمَةُ النقَصَانِ في حَالٍ طْرُوءِ تُقْضَانٍ عَلَيْه. انظر الْمَادَتيْنِ 

(Ag YAY) 


مجر لو تَلِفَ المَاجور أو راا ا 


سه رر 
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ودا طَرَأعَلَىْ الْمَأجُور تقْصَانُ مَبَجْرِي حْكَمة عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادٌة (400). 
كق في هزو الحاو اليه الجر جن في الما الاي خو تا لم يكن ويره 
وا أ مخالفته ته مَأَذُونِيتَةُ الْمَذْكُورَةَ في الماد السَابقة. 

سایلا تفرع عَنْ ذَلِكٌ: 

أَوَلَا: قله لو مويك E N‏ د ربا غَيْرَ مُعْتَادٍ او سَاقَهَا لِلْمْرُورٍ مِنْ 
مل اث عَن الور ينه أذ بها يب َة عن جلا اشنا لكف كانت 
لَرِمَهُ ضَمَانْ قِيمتِهًا. 

نيان وَالْمَوَادُ(040 و٦٤‏ و0448 و0650 و0601 و0037 و007) مر فُرَوعَاتِ هَذْهِ الْمَادَةِ. 
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3 


قالا: ا اشأجر د دا لبها زج قرم السَّرْجَ عَنْ ظَهْرِهًَا رم 
وَعَطِبَتَ د E‏ 
الجن شتفت ولا تة نكنل رازج لوب دلا رع 

ًا لا گب بون الج ال ذ لي اریت عن أن يكب عزج لا ر 
أن يلقي َل هركا أ يتك ونما ركب الوب تاه رة ند التاس. 
اا ا e‏ 
لا يوَافِقَهَا وَعَطِبَتْ جَمِيعٌ قِيِمَتِهًا. َا ذا وضع عَلَىْ رمَا سَرْججا مُوَافِقَا لَهَا 
ا تصن تعن. ار العا 0-0 ماك يعن قل من ازل وإ 6 اقل من في 
رزو شین يفا ل 

سَاوسًا: َو اسأر رَ أَحَدٌ داب لينقل عَلَيْهَا د رابا مِنْ بض الأبنية الْحَا خَارِبَةِ فَِذَا انْهَدَمَ 
لاء تما كان يأدُ الراب من عَلَى الدب مهَلَكَتْ إا حَصَل ذلك ا لانهدَام بِعَمَلٍ 
الْمُسْتَاَجِر أَيْ: بتَفْصِيرِه صن ال إا م نبلو بل كان نهدا اتا عن َا 
الراب وَكَمْ يَكُنِ الْمْستا جر عَالِمًا بلك حَنَّىْ يَحْتَاط فلا يَلْرَمُهُ صما ن (الْهِنْدِيك وَرَدُ 
الْمُحْتَاِ وَالْاَْقرْ وِي). 


و 


کس سے 


الَتَى تتو لد مِنْهَا مََلَُا: E‏ 
E‏ ۱ 


لتر ريد عن َ الاس بذ 


0 ب 
٠.‏ 1 


گا المستأجر عل خلاف الخاد تعد وَيَضْمَنُ بمُقتَصضَى الْمَادَةِ السَابقَة 27 


E 

سائ ممرعٍَ عن َلِكَ: 

أوَلَا: َو اتکی أحد يا عل أن يسوا ته وَاسَْْمَلها على خلاف عاد 
الاس وبليث يضمن هتا مدر بع الألِة اة ويها لَه يضمن الاجر 


5 


الق ن يتين وَءَ أن ما ادير الَِر يجري في وَلِكَ حم الَا( 46 


<f کے‎ 6 


با إا نها اْجْرْدَانُ أو كلها انه أو حَرَقنْهَا انار صَمِنَ. ا کا إذا ليت با 
جب حسمب الْمُنتادِ لا يرم ضَمَانَ ًا . انظر زح الْمَادَّةِ (ه"01). 
َالِئا: كَذَلِكَ إا أَْعَلَ الْمُسْتَأحِمُ في الدَّارِ الْمَأُجُورَةٍ تارا ياد عَنِ الَّذِي يُشْعِلَه 


2 2 
1 بو 2 لادب و ا 8 3 ار ا ل 


ي: أنه تجَاورٌ المعتاد ذ 
حَرَقَهَا م مح الدُور المُجَاوِرَة لها يَضْمَنٌ الْمُسْتََجِرُ جَويعَ ذلك . اا ِا كَانَ مَا أَشْعَلَهُ لَمْ 


4 


رسد . E‏ اوه ےت س و : 9 4 

يكن خلافا ل کان إشْعَالُهُ النارَ بإذْنِ مِنْ صَاحِبٍ الدَّارِ أو با إِذْنٍ واحترقت 
2 م #02 ° روه ٤‏ م وى سام ا 
ِسَبّبٍ ذَلِكَ الدَارٌ الْمَجورَة وَحَدمَا ها أو و اشيرق مَعَهَا دور الْجيرَانِ فا يَلرَمُهُ صََان. انْظر 


الْمَادََيْنِ (101()091). 

رَايعًا: E‏ الدّارٍ الْمَأْجُورَةٍ ْنا وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُعْتَاد 
ارقت اا أ ارقت دور الْجِيرَانِ فلا يأر 0 انظ الْمَادَةَ (41) 
1 اعرد . بإِذْنٍ الآجر أَوْ مِنْ دُونٍ إذنه؛ ل يلاجر ر ا الماع كَهَدا. انظ 
الْمَادَهَ (<") ولان هَذَا الانْتمَاعَ بِظَاهِر الدّارٍ عَلَى وَجْهٍ لا تتغير هَيّة هَيْعَةُ الْبَاقِي إل اا 


س ا 
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(ردالنشان: 
أا إا بى الْْرْنَ عَلَىْ جلاف الْمُحْتَادٍ وَبَا احييَاطٍ وَاخْتَرَقَتِ الدَّارُ ضَمِنَ. انْظر 
ماده 0 مَيِنَاوَشَو حا لني 54 المُخمَارِ). 


اده 5 06 20 eT‏ مر فة ا أو را فيمثة 


ظ تقصا َّرم الان مكلا ورك الاجر َب ارا حبْلّهاعلَى خَابا وَضَاعَتْ يَضْمَُ. :0 


َو تلف المَأجور بتفْصِير الْمُسْتَأْجرِ في أَمر الْمُحَافَظَةٍ أو طَرَا عَلَى قِبمَيد و فصان لزم 
لضان أَيْ: 3 إا تلف الْمَأجُودُ صَونَ جَيعَ يمو إا را عه صان صن قي 


ت 


التْقْضَانِ وَفي حال التقْصَانِ ن فَالظَاهِرٌ أنَّهبَجْرِي فيه أَحْكَامُ الْمَادَةِ (. 66 
مسابل معد ع الك : 0 
E‏ رك الْمْستَاً جر 5ا الكراء نها لی ايها أذ زا آهَا تير وَحَدَهَا ور 
وغد َلك يث أو مدت بِصُورَةٍ أخرَئ صن جوع قيكتةا. 
انيا: لو ترك الْمُسْتَأجِرٌ الدَابََ َلَى اب الْمَسْجِدٍ أَوْ باب الذَارِ مَربُوطة أو بدُونِ ربط 


ت 
ت 


وَدََلَ لِلصَّلاةٍ راء ول وللت ند ابا نتر رمه الصَمَان. ؛. ام یکن در 


في مَکان لا يعد يع رك لَب به ًا كن يرا في ريق عبر افذِ أ بغض الْقَرَى 
وجل لابه ضما 


وَرَأَىْ 


ؤَفَ الْمُسْتَأَجِمُ الدَابَ الماك راي كو واعة وو الاوز الداية نسي 
ا أئ أَحَدَا امَف الدَابَة وآ يوك الصّكاة حاف َال زم الصمَان.. 
رَابعًا: كَوْ تَحَلّف الْمُسْتَأجِرُ في الطَرِيقٍ لِقَضَاءِ الْحَاجَة أو َف تاحِية O‏ 


تل بغ تابا عن رو أذ يدث متها أ إا تلفت الدَابَه 


٠ 


و فقدت من دون ان 


َه ا 
ال : أن 3 


تَغِيبَ عَنْ نَظَرِو قلا يَضمَن. أيْ: ن الْمُعْتبرَ في هذا الاب عياب الذَابَة عَنْ نر امسج 
لاه لا يعد الاجر مُحافظا على اد ا تر گها تيب عَنْ نظو ولو ربَطََابشَيْء. 


4 


حَامِسًا: لو دحل الُْسْتَأْجرُ الْفَرْنَ لسري حبرا عابت الدابة عن تُظَر أنْنَاءَ اشتعاله 


17 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانيَة 
الراك ثم فقدَتْ صَمِئهَا اقلا 

سَاوِسًا: لو اسْتَأجَرٌ أحَدّ داه على أن يَرَْبَهَا إل الْمَحَلٌ اللاي وََخْبِرَ أن في الطريق 
لصو صا وده ا لا ا لل را 
ولا فلا. (الهندية هة في الْبَّاب الان والعثرين» E ٠‏ کک 

سَابعًا: إا ام الا راف الطَريقٍ وا الد الا دا نَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ 
وَالدَابَةُ أمَامَهُ قلا يَضْمَنٌ وَإذَا ام مُضْطّجِعًا ضَوِنَ. (الْحَاودِيةُ). 

قي في الومال: لَوْ تَر المُستَأجر دَابَة رو لان دا لم يرکا 
الْمُسْتَأجِرٌ حبلا عَلَْ عَارِبِها وَحَرَجَتٍ الاب َفْسِهَا بدونِ عِلْم الْمُنْتَأجر وما عَلِم َس 
نا وَكمْ ذا أز ترح عند عَم الور عَلبها ولم قش عَنها ا رَه د 
يصق قول الْمُستأجرٍ في ونه كم بش عَنها رجحو عَدَم امنور عَلَيها. (الهنرية) 

وَالتَقَصِيرٌ الْمُرَادُ في هَذِهٍ ي الْمَأْجُور بلا عُذْ 

قلا و رت دل راتما گان السار مس مَشْعُولا بدَابِّ ری لَه كَانَتْ 0 
إل الْأَرْض وَتَلمَت داه الكراء لا مه کان فا إذا كان نشی على دا او ها 
للف إذا لحن بداب الْكرَاءِ وَإِلَا ضَمِنَ. انْظْر الْمَادَهَ )٠١۹(‏ (الْهِنْديةُ). 


الد (۰6): اة مستا جر مويه الاوز | و 0 توجبٌ لش 
وأ حالف بالعدول إل ما دون المش وط أو مله e‏ هماد ما َو حَمَلَ الْمُسْتَأجرٌ 
نین ا یبد َل 6 اترما ننه نی أ سنو عون بشت 
ها حمولة مساو لذن في الْمَصَرةأ أ ع و 


2 


من اسَحئّ مقع معي عفد جار ة قَلَهُ اسْتِيفَاءٌ ملا أو با وه وَليِسَ لَه أَنْيتجَاوَرَ 
ِل ما فوْقَهَا: 

عليه إا حالف الْمُسْتَأْجِرُ مَأَدُونِيتهُ ِالنّجَاوْزِ إل مَا قوق الْمَشْرُوطٍ وَجَبَ عَلَيْه 
الصَّمَانْ لِكَوْنهِ تَعَذّى. انظر الْمَاقَةَ (۷۷۹). 


الزة الول / اكاب الشاني: لجار I]‏ 
اما إا حَالَمَها بالْعْدُولٍ إل ول الْمَمْرُوطٍ أَوْ إل ما دونه قا يجب الصَمَان؛ لاله كَمْ 
يکن في دك ميا مكلا: لو حَمَل الاجر ححمينين اه حَذِيد على داه اشكر اا أن 
لها حَمْسِينَ أن من وَللِقَتِ ال جاوز إل ما قوق الْمَضْرُوط صَونَ جَويع 
قِيمَتًِا. ولا ترم الاجر لد الجر وَالضّحَانَ لا يَجْتَمِعَانِ. اظ 5ة (83). 
كول (كذَا أ حَدِيدٍ) لَيْسَ بمَيْدِ اخْترَازِي؛ لِأنّهُيَحِبُ الصَّمَانَ وَلَوْ كَانَ اْحَدِيدُ أل 


o ص‎ 


مِنَ السَّمْنِ وَزْنَاهِ لأن الحَدِيدَ يَجْتَمِعٌ في مَكَانٍ وَا< جد مِنْ ظَهْرِهَا يرما مَحَاصِلَهُ منَى 


ء۶ 


oro, if > ل کر‎ 


كَانَ صَرّرُ أَحَدِهِمَا قوق ضَرَرِ الْآحَرِ مِنْ وَجْهِ لا يَجُورُ وَإِنْ كَانَ حف ضرا من وجه 
(رد الْمْحتار) ك ش 

َأمَا َو حَمَلَهَا حُمُولَةَ مُسَاوِيَةَ لِلسّمْنِ في الْمَصَرَةِ أو أَحَف وَعَظِيَتْ لا يَضمَن. (رَدْ 
الْمُخْبار). 

لاقي لرواقة والكووه قراتي 


و0504 مي الخکام الي تمَرَعَْ عَنْ َو اْمَادَق__ 


الد 03050 :7 ا تق في الاجر عن ناء لازو کي ظ 
ظ كنوع َالَو مستفمل انتا 30 جر 44 جور بَعْدَ انقضاء مدو الإجارَة وتف يَضْمَنْ 


0 عي او لتاب له اهنم بعد 
| لساك تلف يَضْمَنْ َ 


وس 0 سس 


3 قا الْمَأجُوب كال ديعة ية ما في بي الاجر عند الْقضَاءِ اجار گا گا فی يده 


١‏ 5 کے و ر 
ل اناي حى أنه لو تَلِّتِ الْأَوَانِي بَعْدَ الْقِضَاءِ مُدَّةِ الِجَارَةِ بيد المُستأجر بلا تعد 


4 


ولا تة e‏ ن. ضَمَانُ. (انْظَرُ شَرْحَ الّْمَادَةِ 094). 

وعلنه و استفمل الها اجر الْمَأجُور بعد انقضاء مد الإجارة ولف يضمن والح 
في الْوَدِيعَة عَلَنْ هَذَا 507 نش الْمَادَهَ ۷۸۷) وَإِذَا ا اشتفمكة تلد تارم أُجرة. (انْظر 
الْمَادَهَ ۸1 لِأَنَّ دَلِكَ الاسْتِعْمَالَ غَضْبٌ وَالْمَنَافُِ لسر ل د 


7 


۹۳۲ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
الْمُحْتَاِ) (انْظْرِ الْمَادَتَيْنِ 59 و٩۹٥).‏ ماا: لو استأجَرٌَ أَحَد داه على أن يكبا ايوم قَحَصَلَ 
ماع حال ود وُكُوبه إا اليم رها في الَو رمه الان وُت لا ترم الجر 

كذ لو لا لاجر الأراني الاج با الفضاء ا ارو عا و ا 
ل صَاحِبِهًا وَرَلَقَتِ الدَائَة تَحَطْمَتٍ الأو نك تكن لذن ازول نك الْحَمْلٍ 
م يك إذَا كانت تطيقة لا يضم مق الاد 979) و شَرْحِهَا (الْهنِْيةُ في الْبَاب 
السّابع وَالْعِشْرِينَ الْحَانية نيه 

كَذَّلِكَ لو طَلّبَ الاجر مَالَهُ عند الْقِضَاءِ مُدَ 0 رة مِنَ الْمُسْتَأَجِر وَكَمْ يُعْطِوء ثم بَعْدَ 
الإِمْسَاك تلف يه يَضْمَنُ وَلَوْ لَمْ يكن مُقَصُرًا أو El‏ مُتَعَدَيًا. وَحْكُمُ الْوَدِيعَةٍ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ 
أَيضًا. (انْظرٍ الْمَادَهَ 0794. 


Ê 3 


لتر ز۶ الأول /انكقًاب الثاني الإجارة AY‏ 


| 


عد الل سه لك 


11111111 
سبي وه م ا اا وام راو بء of - f r‏ 50> :جرع 
القَاعِدّة الأولى:- إِذَا تلف الْمُسْتَأجَرُ فيه أو فقِدَ بِتَعَدّي الأجير أيّ: الأجير الحَاص 


20 4 


و 2 3 و گے رك 6ه 2 سر ت 


أ ل لل صَنَحِيحَةٌ أو فَاسِدَة؛ 


3 


أن الماع فيد أمانة في يَدٍ الْأَجِير 0 مَضْمُونًا بِالتَعَدّي i‏ (کایش 
الْبَهْجَة الْأنقَرْوِيٌ). 
ا انالا 0 الْمَوَادّ (74/ و۷۷۷ و۷۸۷) وَيَصِيرٌ 
إيضَاح هَذِه الْمَادة في الْمَادَتَيْنِ (۸ و04 ) الاتیتین 
أوَلَا:- لَوْ قَارَقَ الْمْكَارِي الْحِمْلَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إل 
الْمُكَارِيٌ الأول (انْظْر الْمَادَهَ ۷۹۰). 

wS م يد اسوك‎ EEE 
صا فبا إا لط عَم حي الاس يتم حر وَلَمْ يمن التَمْييرُ بها قيَضْمَنُ يمتها يوم‎ 
الْخَلْطِ؛ لِأنّ يَوْمَ الْخَلْطٍ هُوَيَوْمُ الاشتهلاك. (انظرِ الْمَادَهَ ۷۸۸) وَالْقَوْلُ لِلرَاعِي في‎ 
مقار الْقِيمَةٍ . أا إا كان امير مُمِكِنًا لا يرم ضَمَانٌ وَالْقَْلُ للرّاعِي في تَعيينِ عَم كل‎ 
من أصْحَابٍ اَم( ذَالْمُحْتَاِ لاقوي الْحَبري.‎ 

القَاعِدَةٌ الدَنيَة:- إذَا تَلِف الْمُسْتَأَجَرُ فيه مِنْ دُونِ تَعَدّي الأجير وَلَا تَقْصِيرِهِ لا يَلْرَم 


e 
١ 
١ 
0 
E: 
اها‎ 
0) 
0 
١ 
5 
اسع‎ 
S3 
١ 
أ‎ 


A4‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


4 00 


عند امام لظم صان سَوَاء 
مسال تفرع عَنْ هَذَا: 


نَ الْأَجِيرُ حَاصًا أو مشیر گا كما سَيُوَضَحٌ ذَلِكَ قَرِيبًا. 


bo 


إا طَرَتْ شَرَارَةٌ ِن مضبَاح الْقَصَّارِ بَعْدَ أَنْ أَطْمَهُ وَتَرَكَهُ في حَائُوته فَأَصَابَتِ الوب 


0/0010 


وَأَفْسَدَنْهُ فاا ضَمَان. 

انها - لَوْ نَشَرَ الصّبَاعٌ التَوْبَ الَّذِي صَبَعَهُ مع ثاب أَخرَى نفد يُنْظٌَ. دا گان سره 
دال الْحَانُوتٍ لا يَضْمَنٌ وَإِلَا فَعليْهِ الضَّمَانُ. (أنقروي). 
القَاعِدَة الدَلَِة:- يون الْأجيرُ الْمُشْتَرَكُ ضَامِئًا الْحَسَارَة الي تَتوَلَدُ عَنْ فِعْلِهِ وَلَوْلَمْ 


تَنْشَا بتَعَديه وَتَقَصِيرِهِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ (511). 


اګ يد الأجير الْخَاصٌ (يذ أمَانَة) كما صرح بذَّلِكَ في الْمَادَةِ )51١(‏ 
e‏ 

TT ا‎ 

ر ل کن هو الْقَوْلُ الأول. على رَأي الْإمَام الأَعْظَم وَزَُرَ وَحَسَنِ بْنِ رِيَادِ 
وَحَمَّادٍ - رَحِمَهُمُ الله تعَالَى - (وهو القياسش). 


ے 0 
ت 4 


إن د الأجير الْمُشْتَرَكِ يذ أمَانَة كي الأجير الْخَاصٌ؛ لان الْمَبْضَ وَكَمَ بإذْنِ الْمُسْتَأَجِرِ 


قَهُوَ في حُكم الْوَدِيعَةِ وَلا کون مَضمُو ونا على المستا جد ر. أمَا عند الإمامن يد الأجير 
0 لسن الإمَام 


7 o 


وتف م n‏ الإختلاف الاوز ل 


ر ا + جور ور و 8ه او لس 
أَوََّا: إِذَا اد عاجرال أنه رَد الْمُسْتَأَجَرَ فيه إل المستأجر أو أنه تلف في يَدِهِ 
بلا تعد ولا َه تقر أ فد من أو شرق يُصَدَقُ عند الام , با عَلَى الْمَادّةِ (:/ا/ا١).‏ 
وَعِنْدَ الإِمَامَيْن OS‏ يعد فو بحن دان يبت ما ادَعَاه بالبيَة وَقَدْ جَاءَ في السَلبيٌ 


مس 


2 


وعد هما لرل فول خا رت الوب دحل في صَمَانِهِ عِنْدَهُمَا وَلَا يُصَدَّقُ 


الجز الأول / الكتاب الثّاني: الإجارة و 


23 


١ 1>‏ ووس ك2 لاک 
الرد إلا ببينة). 


ع8 


متَلَّا: لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنَ الْحَيّاطٍ التب الذي أَعْطَاه اله لِيَمْنَحَهُ وَاذَعَىْ الْحَيَاط أنه 


وس 5 


عع َه ين الإام يُصَدَُ َو بلا بيت أن عِنْدَ الإمَامَيْنِ فلا يُصدق قولهُ, 


.( o29 م‎ 


(البرارية وروي الفتَاوَى» وَابن تُجَيْم 

َانيَا: لا يرم الآجير الْمُمْمرَكَ صَحَان على رَأي الام الأعْظَم إِذَا تلف الْمُستَأجرُ فيه 
بلا صَنْعِه سء تلف قَبْلَ العَمَلٍ وا زا قد E‏ 
الحو نه كن كود اليد امرك اا َكل الب اكد الي يَرْعَامًا أَوْ بسب لا 
يفك الك ا أرط الصَّمَانُ أو ل ولت ل 

مَكلّا: ا کان الا جير الْمُشْتَرَكُ رَاعِيًا ملا وَفْقَدَتُ مِنْهُ شَاهُ قاد يَلْرَمُهُ ضَمَانٌ وَلَوْ قَالَ: 


ر 


اللا بكر فِعَدَانَهَا: (الحيرية). 


وَالْقَوْلُ الثاني قَوْلُ الإمَاميْن راما آل إا َف الْحيوان يسبب لا يكن ارز نه له 
كَالْمَوْتِ حتف لأف ا حَرِيقٍ کبیر هجوم جَمَاعَو مِنّ ار او كَانَ مَرْعَىئ 
الْقرْيَة عَابة فلا يتَمَكَنُ الراعي مِنّ الا شرفي عَلَُ اة اعام لا ضَمَانَ عَلَْعِْد عنْدَهُمَا. أَمًا إا 
حَصَلَ التَلَفٌ بِسَبَبٍ كَالسَرِقَة a‏ بك الح خْيَرَارٌ مِنّْهُ َرمَهُ الصَمَان. (القر وي» 


وَالتنقيح). 


جه 


١ -‏ كدو 


مََلّا: ا كَانَ الا جير امسر رَاعِيا وَفْقَدَ حَيَوَانٌ مِنْ يِه وَاذَعَى آنه لا يَعْلَمُ كيف فق 
يكونْ ضَامِئًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اه رار نه بتضييع ذَلِكَ الْحَيوَانٍ. (الخيرية وَرَدْ الْمُحْمَارِ) وسيبين 


چە 


فى الْمَادَّةِ(1١١1)‏ هَذَا أَيْصًا: 


8 


ر 


وخلاصة اكلام أن هلاك الْمُسْتَأَجَر فيه في يَدِ الأجير الْمُشْتَركِ يمَعْ ا 9 
١-بفغل‏ الأجير الَّذِي يَقَعُ بتَعَدِية. 

-١‏ يفل الأجير اَي بح دون دو 

وَفِي اين الصورَئيْنِ يََْمُالضَّمَان. 

1 - بالشَّيْءِ الي لم يكُنْ يفل الْأجير وَيَقَعُ بِشَيْءِ لا ُن الاخيرَارُ مِنْة. وَفِي هَذْهِ 


۹۳۹ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولَة العمانية 
الصورَة لا يَلْرَمُ ضَمَان. 

-٤‏ بالشَّيْءِ الّذِي يُمْكِمْ الا يراد نة كَالمَضبٍ وَالسرقَة ما يْسَ من فغ الأجير. 
وَفي هَذِهِ الصورَة لا يَْرَمُ الضَّمَانْ عِنْدَ الإمَام الْأعْظَم مُطْلَمَا سَوَاء أكَانَ الأجيرٌ مُضْلِحًا اَم 
لا وَيلْرَمٌ الصَمَان عِْدَالإِمَامَيْنِ مطل 202000 

وَجْهُ الالحيكاني: هُوَ أنَّ الإمَامَ الأَعْظمَ يَقُولُ: إِنَّ الْأَجْرَةٌ ما هي في مقاپل الْعَمَلٍ 
قط وَلَْسَتْ في مُقَابل الْعَمَل وَالْحِمَظ مَعَا فَالْمُسْتََجَرُ فيه مَضْمُونٌ ولا يَقبَلُ القاس عَلَى 
رة الَانية مِنَ الماد (۷۷۷). 


كا الامامان فقو لان إن الأجرة هي في مقابل العمل مَحَ م الْحِفْظٍ وَلَيْسَثْ في مُقابل 


ع 


قط وَِذَِكَ هي في حُكم الْفِقْرَةِ الْمَذكُورَة َِْمَادَةٍ (۷۷۷) و(تكولة َه الْمُحَْارِ في الْوَديعة 


وَكَدْرَجحَتٍ امون افيه الاي مكب الإمام الأعظًم مان للذ به 


٤ 4 
1: 


أولا: دَكرتَه في الْمَادّةِ (9 کک 


َلك به 
َعَم تيص اَل الأجير 
لاص دَلِيلٌ عَلَْ اخيَارِهَا مَذْمَبَ الإمام المْسَارَ لَه لاه عَلَىْ رَأي الإمَاميْنِ يلرم 
“الصَّمَانٌ ذا گان الأجِيرُ مُسْتَرَكَا وَكَمَا في الْمِقَرَة الثانبة مِنْ مال الماد 
المدكووة صا وَهَُاكَ صوصخ وَلِكَ. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

كَانيًا: إِنَّ الِْقَرَةَ (وَبِهَدًا الوجو لو حبس ذلك الْمَالَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ لا يَضْمَنُ) مِنَّ 
EE ESE‏ ما على قَوْلٍ الإمَامَيْنِ فَيَجِبُ الصَمَان. 
«هِدَايَةً) 6 حَ الْمَادَة A‏ 

فن هوك َع عله ل في الْمَيْنِ كَالْقضَارِ وَالصَّبَاغْ َه أن َيس 
اين خد ارا ِن عَم حى فى الاجر لان المَعْمود عَلَيْه وَضفّ فام في الوب 
لال ا وروا ا كما والح موحي الل o‏ 
عند ابي حَنِيفَة عطللالا؛ انه نه غَيْرٌ معد في الْحَبْسِ َيبْقَىْ أَمَانَةَ كما کان عِنْدَهُ وَلَا اجر لَه 
للاك الْمَعْقُود عَلَيْه قل الَسليم وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ وَمْحَمّدٍ - رَحمَهمًا | الله تال ب 


5 
200 ره و ےه کے 0 00 


كَانَتْ مَضْمُونَة قبل الْحَبْسٍ فَكَذَا بَعْدَه لكِنَهُ بالْخِيَارٍ إن شَاءَ ضَمِئَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلا 


الجسزء الأول /الكتاب الثاني الإجارَة . ۷ 


وَإِنْ شََاءَ ضَدِئَهُ مَعْمُوَلَا وَلَهُ الْأَجِرْ e‏ 


2 


0 


اقول الَالث: د ا بَعْض الفقَهَاء الْمتََحْرِينَ اَن يجري ي الصّلْحُ على نض نيصف نصفي قِيمَة 


روو وه کو 


الْمُسْتَأجَر فيه برا إا تلف ب يسبب یمن ارز فة أيْ: هم تیا انی کر لا نما 
مِنْ قول الام | قم شما ين قول الإمَامَيْنِ وقد أف ساخ الإشلام على هَذَا الْوَجْهِ 


° 


ركو باه لافار ملعي الإنام E‏ ۸° 


الول الرابع: وهو هُوّ قول بض الْعُلَمَاءِ الْآحَرِينَ يَْرَمُ الأجيرَ بِمُقَتَضَئْ هَذَا الْقَوْلٍ 


ر ار ےر 


الضَّمَانْ إِذَا كَانَ مُضْلِحًا ودا كان مَسُْورَ الْحَالِ يُصَالِحُ عَلَىْ صف الوق وَفِي الْمَتَاوَى 


1 َيْريّة قبي لهذا الم قول وَمَا بَيْنَ الإمَا عط وَين الإمَامَيْن مِنّ الاختلان فِيمًا إِذَا 
مر ٤‏ مين من 2 م عي ج ا 


20 


گات الْإجَارَةُ صَحِبكةً. ما 5ا كات فَاسدَة فَالْمَسْتَجرُ فيه مات فى بد الأجير الْجُذَْرَكِ 
بالاتقاق فلا يلر مه ا (مجمع الأْهْرءوَالتقِيع). 


ا 
و 


ا أن شأ لجر بن من تغط ي لت ةس 


0ه 


TS 
بالاتقاق؛ لِأَنّ الْمُصْحَف لا يَحَدُتُ فيه الْعَمَلُ وَإِنَّمَا يَكُون في عَيْرهِ رَلدَلِكَ‎ 
كينا شت هد العمل . ل ا ظ‎ 
قي في ڪرو الْمَادََ إا تلف الْمُسْتَأجَرُ فيه. م ِذَا َم نكف وولف الشّرْطُ يجري‎ 
) عَلَىْ ما يَجيءُ في التَمَصيلاتِ لاني‎ 
E 
ينْظرٌ قدا كنَتِ کک الجن كَانَ ذلك الرَجُل مُحَيرا إ5 اء صَمّنَ الصّباعٌ الثيابَ‎ 


لَوْنهَا الْأَصلِيٌ وَتَرَكَهَا لُّ. وَإِدَاشَاءَ أَحَدَهَا بجر الل عَلَى الايتجَاوَرَ الأجْرَ الْمُسَمّى. 
وَإِذًا كانت الْمُحَالْفَةُ 0 ةبِالْوَصْفٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ السَخْصٌ مُخَيرًا أَيضًا فَإِنْ شَاءَ 


ترك الاب لِلصّبًا 7 ع وَصَمِنَهُ قِيمَتَهًا 5 قيمَتها بِلَوْنهًا الْأصَلِيٌ. ِن كَنَاءَ آذ ل ابه ودفع ل الأجير 
الجر المُسَمّى مَعَ أَجْرَةٍ الريادَة التي حَدَدَتْ بِذَّلِكَ e‏ 


ع 


شا هام هم 


۹۳۸ َوَانِينُ الشّريعَة الإبئلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولَة العثْمَانية 
أله ا واي الشريفة املامهه ال ي ا 


سمو ص 6م > 


-١‏ لز أن أحد حكاك الأختم ما يق ع اكه قف غلبو نتا أذ عا 
اشم غَيْرِهِ فيَكُونُ ذَلِكَ الرّجُلُ مُحَيرَافَإِنَ اء ضَمَّنَ صك الأ ا اام 
اع كلك الصو وباج مل عَمَل الأجيرٍ عَلَى ألا يتَجَاوَرَ الأ cS‏ 

-٣‏ إا أن اح اشا لوحا لين علب اة وق الَا عَلَى اللي عِبَارَةٌ 
أن الس + مُخَي إن اء صَمَئَهُ قِيمة اللّْح وَإِنْ اء أَحَدهُ عَلَى يك الصورَةبا ا 
الِْئْل ِعَمَل الأجير هَدَا على ألا يجاور الجر الْمُسَمَّى. | 

٤‏ - إا عط أَحَد اسا إل لبط أَنْيَخِبطهُ فصا فَحَاطَهُسرْوَاَافَالْحُكُم عَلَى 


الحو ال السَّابتق أنمنا . (الهندية فى الاب السّابع والعشرين): 
0 و 3 ہے € ها ريه سكو 6؟ رسو عه o‏ ع ا ام 
في رَعْي مَاشِيَة رة مَُاوَبَةٌ: إا اتی أَهْلُ قَريَة عَلَى أن يَرْعَوًا مَوَاشِيَهُمْ مُنَاوبَهُ وَفقدت 
ا 0 >وره 5ه 200000 EI ES‏ 0 اس هس 
تراِي أَحَدِجِمْ في تو عب اا يرم صاب الت صان !دا لم ين ذلِكَ ڪن عه 


ویرد وَمَذِِليَسَثْ جار ةوَإِنمَا هي اون . الهج وَالْمَنَارَى؛ أو السَعُوو). 


4 
01 


ظ | 5 ۰( عدي الأجير مو أن يعمل َمَلا أ أو رك حَرَكةُ ايفين | 
0 ا أو دلالة مكلا بَعْدَ قَوْلٍ لمُنتاجر لِلراعِي الّذِي هو اير حَاص: ازع هَل 

| رت ن المع دن ولاعت يها عار لع تزه لصي في لد 
| امل ودب بها إل ڪل اتر ورَعَاها يحون تدا نحطت الاب عند ديه 
ا لبم الد على الراعي دك و أخطلى أَحَد انها إل حياط قال إن خر اء 
٠‏ َصَلَهوَقالَ الخَياط: :خر صله ِنَم خر اء له أنْيُضَمْنَ حياط الفا . 


1 


نه يَحِبٌ الضَّانُ في الأخو ال الاتية: 

وَلَا: تَعَدّي الأجير أَيْ: الأجيرٍ لْحَاص أو الأجير الْمُمْبِرَكِ الَّذِي يُوحِبُ الصَّمَانَ 
كما في الماد نة هو أن يعمل حَمََا أو يتَحَرَك عَرَكَةٌ مُخَالِمَيْنَ لأر الآجر أو لِمُقَتَصَى 
الا دا أن ا ا فیه» وتقیید الأجير في الال بالأجير 
الْخَاصٌّ ! نما هُوَ عَرْضًا وَاتَفَاقَا لا يُقَصَدٌ الاحَيرَازٌ. 


الجزء الأول / الكتّاب الثّاني: الإجارة ۹ 
وَإِذَاعَادَ الأجيرٌ ير بعد الْمُحَالَفَةٍ ة مر إلى الْومَاقٍ فاا يَخْلْصٌ يِن الضَّمَانٍ أَيِضًا . (الْأتُقروي). 
وَالْمْرَادُ مِنَ التَعَدّي فى هَذًا الاب هُرَ الِاسْتَهْلاكُ وجتاية اليد وَمِنَ التَفُصِير هو 

التقصِيرٌ في الْحِمْظٍ وَهَدَانٍ اللَفَْانٍ نما هُمَا عَلَىْ مَذْهَبِ الْإمَام. (حَامِشٍ الْأَنُقرْوِيٌ). 

ر ه 0 
مثال للحركة المُحَالِمَة لامر صَرَاححة: 
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مٿا بعد قول الْمُسْتاجر لِلرَاعِي الذي هُرَأَجِيرٌ حاص - أيْ: أجيرٌ وَاحِدٌ -: ازع هَذْهِ 
لتاب في الْمحلَّ لاني ولا ندمب بها إل محل آحَرَ َون َم برها الرَاعِي في ذلك 
الْمَحَلْ وَدَْمَبَ إل مَل آكَرَ وَرَعَاهَا يون متَعَدٌيا بحَرَكيه الْمُخَالِمَة لأثر الْمُسْتَجِر 
ل 
تعدا ار أيْ: أ َه ذا رَعَىْ الْحَيوَانَ في غَيْرِ الْمَكَانٍ الْمَشْرُوطٍ وَتَلِفَ ضَوِنَ قِيِمنَهُ وليم 
له أجرٌ. أما دام يَف فير الأَجر الْمُسَمَئ انيخساتا. 

َإِذَا املف الْمْسْتأجر وَالْأَجِيدُ قال الْمُسْتأجدُ: د قَدْ رطا ا س انين 
لحل افاي وقال الأجيد: E E‏ 


E O‏ الرّاعِي وَإِذَا لم يقم : أَحَدهُمَا فَالْقَوْلُ لِلْمَالك بالإْجُماع. 
(الْأْقَرْوِيٌ» والخصاليء وَالْبَرَاِيّة). 


مال لِلْحَرَكَةٍ الْمُخَلِمَةِ لمر كالَة: لو أَعْطَئ أَحَدٌ اشا إِلَ حياط وَقَالَ: إن َرَج 
اء صله ذا قرسا أَجْرَةٌ ِن آ ال سات اللاي ا لعف لان 
لن لذ بالتَفْصيلٍ علق بِحْرُوجِه قَبَاءَ وَلِدَلِكَ يُفْهَمْ أنَّ الْحَيّاط ليْسَ مَأَدُونا 


بتَفْصِيله إا :يكن كاقق يتاء وان E‏ م خر قَبَاءَ فیکون قد الف أَمْرَ 


الْمُسْتََجِرِ لاله 
أمّا ذا أَعط ذَلِكَ الشّخْصٌ الْقَمَائّن وَقَالَ ا كل يحي کا لي؟ قَقَالَ الْحَيّاطً: 


رص ا ا © 2 


كفي قَمَالَ لَهُ صَاحِبُ الْقَمَاشٍ: َضّلْهُ مَمَصَّلَهُ وَكَمْ يَخْرْجْ قَبَاءَ فلا يرم الْحَيّاط صَمَان؛ 
ا 0009 0 0 0 10100 


قَوْلَه: نَم إِغْرَارًا لَهُ حى يَضْمَ؛ لِأنّ مُجَرَد الْقَوْلٍ لا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَىْ الْغَارَ وَإِنَمَا 


١مل‎ 
59 


سام هاس ه 


6 قَواذين الشرد ريعة الإسلامية التي انت تحکم بهًا الدونة العلمانية 
يوب أن لو گان في ضِمْنِ الْعَقدِ ون َم يکن فلا يذ يَضْمَنُ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْحَيَّاط: َعَم فَقَالَ 
الْمَالِكُ: انْطَعْهُ إن ضَمِنَ إِذْ عَلَّنَ الإذْنَ بكَرْط. ظ 

ذا رل المُکاري في منقطع عَنِ الْعمَارِ واد في إِمْكَانهِ أن يماق ذلك الْمَكَانَ وَل 
يُعَارِفهُ لِكَوْنِهِ مَبَاءَ ؛ الأصوص ورول الأمطَار الَِْيرَِ وقي في فَفْسَدَ لمر ما عه ِن 
لمان أذ 2 نه سوس مِْهُيَكُونُ ضَامئًا. (رَدٌ الْمُحْتَارِء وَالْأنَْرْ ار 
صَاحِبُ الأزض للْمَلّاح: اقل هَذِهِ الْحِنْطَةَ مِنْ هُنَا إل الْمَحَلٌّ الْفَْانِيَ؛ لن الرُطُوبَةَ هنا 
نشكا ليقث قب اقلا كلك أئ هة بوركم شر لحنلا دتعت نيلها 

وَكَذَلِكٌ إِذَا ذَهَبَ الْحَمَالُ مِنْ طريق غَيْرِ الطَّريقٍ التي عَيتَهَا له له اشاح و 
الْحَمْلُ صَمِنَ. انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (077) (الْهدْدِيهُ في اباب الثاني وَالْعِشْرِينَ). 

تابنا َال الأجر ثقتق اند مرب الضَّمَانَ أنِضًا. انْظْر الّمَاكَهَ .)٤۸۳(‏ 

ثَالنًا: كار الجر الْمُسَْأْجَرِ فيه مُوحِبٌ لِلصَمَانِ ايا 

مَتلَا: إا أنْكَرَ الْقَضَارُ الَّيَابَ الْمُعْطَاةً إِلَْهِ لِمَضْرِمًا عِنْدَ طَلَبِهَا مه ثم بعد ذَلِكَ لو 
جرح نت ضر وار اك يت ا المكزر ايا رسفي 
صَاحِيها مدد فر سَرَقَهَا ملا فَعَلئه أ ف ينض الا اة إِذَا غَسَلَهَا بل الجحود؛ 
لن الْعَمَلَ و وك قع لصاجب الْيّابِ. 

3 سه ليس عَلَىْ صَاحِبهَا مِنْ اجر ؛ لِأَنْ الْقَضَارَ قَصَرَمَا 
َير عَفْدِ مَكَا يَسْتَحِقٌ الْآجْرٌ. (الْخَايية). 

وَإِذّا كَانَ الأجيرٌ صَبّاغًا فَالْحُكُمُ في ذَلِكَ عَلَىْ الْمِنْوَالٍ الْمَذْكُورٍ فَإذَا سا قل 
الْجْحُودٍ لَرِمَتِ الجر ُ 

وَإِذَا صَبَعَهُ بَعْدَ الْجْحُودٍ يون صَاحِبْها مُخَيْرًا . إن شَاءً خد الثياد 
اياده الْحَاصِلَةَ مِنَ الصّبَاغْ وَإِنْ شَاء تَرَكَ الاب لِلصّبَاغ وَصَمََهُ مَجْمُوعَ قِيِمتِهًا. الْظر 
الْمَادَةَ (۸۹۷). 

رَابعًا: دا دقع ِلِطَّحَانٍ حِنْطَةَ گي يَطْحَنَهَا وَأنْكَرَهَا الان قدا طَحَتَهَا بَعْدَ الإنْكَارٍ ا 


o 
eR 
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الجز الأول / الْكتّاب الثاني الإجارة ١ ٠‏ الل 
جره لَه ويَبقَىْ الْحِنْطَهُ ِلطَحَانِ وَيَضْمَنُ حِنْطَةَ صَاحِب الْمَالٍ . كُمَالَوْدََمَ للاج خيطَانا 
تيبح لا مانا ملعك في هَذَا كحُكم الْحِنْطَةِ عَلَى ما شْرِحَ. (الْخَانِية). ْ 

مَثَلّا: إِذَا مَلَكّتِ الذَابَهُ بدُونِ تَعَدّي الرَّاعِي وَتَقْصِيرِهِ و لا يَلْرَمُ الضمَانَ سَوَ 
الرّاعِي أجيرًا حَاضًا اؤ أجيرًا مُشْتركً ملا وا َلكَتٍ الاب بآقَةِ سَمَاوية وَهِيَ في يد 
الرَّاعى ي لا رمه الضَّمَانَ (الْبزَاِيةُ). 

َكَاكَ اشاح ال وال الي وب صا الجر واي لاوجب وعِي: 

ا ف الان ن عَلَىْ الأ بدُونِ إذْنِ صَاحِبه. فان فَعَلَ وَهَلَكَ 
اكوا رمه الصَحَاد. وأا اترا يوان كفيو وَعلَكَ د ضَمَاَ؛ لن الأجير في الصّودة 
0 : 4 


ال يحل تيا اناه حَمَلًا غير مَأذُونِ فيه ا في الصّورَة الثانبة َكيْسَ للأجير مِنْ عَمَل. 


-١‏ دا جَدّبَ النَوْبَ صَاحِبُةُ عِنْدَما أَحْضَرَهُ الْحَيَاط له تمر بسب سد الْمَالِتِ إِياه 


ّ 4 


تيه 


اَم اباط صما وم ا ترق ِن ججذبٍ كُل ون لالت وَالْحَاطمعا ل الخبّاط 
صان نطف ق انظ الْمَادَهِ(410). 

*- إا أرْسَلَ الْحَيّاطُ التَوْب بَعْدَ جياه إل صَاحِبِهِ مَعَ وَلَدِِ الْمَوْجُودٍ في عيَاله 
لكا يُنظَرٌ. قن كان الْوَلَدُبَالِعا عاقلا مد ل ل 
(انظرِ الْمَادَةَ 0796) ول صن لِتَضييعهِ 7 فيه ار 8 الحفظ. (الهندِية 
والْبرازية واا القوي ور الْمُحْتَارِ). 

4- لِلرّاعِي أن يرد الْحَيَوَانَاتٍ 8 لمُسْسَاجر رمع جره الْخّاصٌٌ وَائيهِ الكبير الْمَوْجُودٍ 
فى ا ولک لسن له أن يردا ها مع غَيْرِ أَمِنِه. قن رَدّهَا وَمَلَكَتْ ضَيِنَ. (الْظَرِ مَْنَ 
الْمَادَةِ ۷٩٠‏ وَشَرْ حهًا). 

ه- إا دقع جل اساج + خِيطانًا کي ينسح لَهُ قَمَاشًا أَعْطَئْ النَسَاحُ الْخِيطّانَ 
شخْص ار ر وَهَلَكَتْ بعْدَ ذلك يُنظرٌ. إن گان دَلِكَ الشَّخْصٌُ الْآححرٌأجِيرَ الاج قلا 


.> و سمس 


ضَمَانَ. وَإِنْ کان جين يا ضمن. (الطر ال .(40٥‏ 


(البرّازية الغا ويّ). 


,44 قَوانينُ الشّرِيعَة الإلاميّة انّتي كات تحكم بها الدولة العَثمانية 


5- إِذَا تَوَكَ الدَّلَالُ کک الي بسو لِلشَّرَاءِ دون إِذْنِ صَاحِيهِ وَضَاعَ 
الْمَالُ بيد لِك الْأَجْتيٌ بعد مُمَارَقَةِ ادال لم ادال الشاب لان الدَلَالَ ودِيع وكيس 
ِْوَِيع أن يودع الوق 0 (التَنْقِيح) «انظرِ الْمَادَهَ ۷۹۰). 

1- إِذَا دقع شَخْصٌ لبا وبا ِصَبْغِهِ بَوْنٍ حمر فَصَبَعَهُ الصَبَاع بلَوْنِ أَضْفَرَ قَدَلِكَ 
اسمن E‏ إن قا ص الصّباعَ ية الوب وَمُوَ حال لاض ون كا ق 
وَأَدَى ِلصبّاغ قشل الق الذي: حص مِنّ الصّبَاغ الأصفر. EES‏ 


2-4 


لازمَة. وما ذا صَبَعَهُ الصّبّاعٌ أَخْمَرٌ م ا عي ترام له 
فَاحِسَةَ في نَظَرِ أهل الْجِبْرَةِ ضَوِنَ قِيمَةَ الوب أَبييض. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ فاحسَة س لا يَلْرَمُ 
الصَمَان روي الاجر الغ" ارد الشختار». ۰ 

- إذَا أَْسَدَ الْحَيَاط التَوْبَ وَأَحَدَهُ صَاحِبْهُ وَارْتَدَى بو مَعَ عِلْمِهِ ِمَسَادِهِ فليس لَهُ 
التَضْدِينُ؛ لاله رضي بعيبه. «الْاْقَرويً). 
| اة (04): 7 تير الأجير هُوَ ُصُوَهُ في المُحَائَطَة عَلَ الاجر فيو بلا عذْرٍ | 


| ماد: ا كر ِن اطع رأ عَم يعدم اق الاي له حا ولا اع رك ظ 


2 


ظ راس انتم يض الاي لوبو ys‏ | 
2 | 


ْ صاع اعنم الباقية لا يلرم مه صان؛ لاه م معذور. 


تَقَصِيرُ ر الأجير أَيْ: الأجير الْخَاصٌ أو الْمُشْتَرَكِ. التَفَصِيرٌ الذي يُوجِبٌُ الضَّمَّانَ 
ڪس الْمَادة 010 هو عن صربلا عُذر في الْمُحَافظَةِ َل الاجر في فيه. ما إِذَا كم 
له 

ارت كاي في تارات ذم خا ازام ب اي ا 
عدم وجُودٍ احْتِمَالٍ ضَيَاع العم الباقية عَلَىئ تَقَدِيرِ تَعْقيبه | تعْقِيبهِ إِيّاهَا تكاسلا وَإِهُمَالا مِنه يَضْمَنُ 
e TBE‏ 


الول /انكتابااني: لجار E: ٠‏ 
رما إا كا عَم اق الاي ليران ارب رانو علب تاعا َب خا 
صَيَاع الحَيَوَانَاتِ الباقية على تَفْدِيرِ تَعْقِيبه إا وَعَدَم وَجودٍ مَنْ 1 حَلْمَهَا فلا يَلْرَمُهُ 
الصَّعَانُ؛ أنه مَعْذُورٌ. سَوَاءٌ اکان الرَاعِي أَجِيرًا حاصًا أَوْ أجيرًا مُشْيَرَكَا؛ لِأَنّهُ وَإنْ كَانَ 
في ذَلِكٌ ترك الحفظ فهو مَعفُوٌ عَنْهُ لافيرَانِه بعذر. (التتِيِجَة وَالْمَنَاوَى الْجَدِيدَةٌ و 
الأَنهُر). كَمَا هُوَ في الْوَدِيعةِ. (انظر الْمَادَهَ ۷۸۷). وَعَدَمُ الَمَانِ في هَذِه الْمسْألَةِ مُتَمَنْ 
جير مُشْتَرگا فَعَدَمُ الصَمَانِ عَلَْ مَذَّْب 


عله فیا َو گان اليد نحاصًا. وما إا كان الجر 
امام م الأعظم . (الخلاصة). 

4 الصَمَانِ في الْمَسألةِ الْمَدْكُورَةٍ عِنْدَ الإمَامَيْنِ “تنما الله تعاضو لذن 
جير معا الجر لواف يقل اكير من اَن وق افدارو. (رَدُامُشْتَار). 

ويي مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيِضًا أن الْمَجَلَّهَ اتَارَتْ مَذْهَبَ الإمَام لظم في عَدَم 
ضَمَانٍ الأجير الْمُشَْرْكِ. 1 

:إا ملك احيرا أنه نَم الراعي رمه الان ترو الفط ما يضمن 


ا إا مَلَكَ الْحيوَانَ أنه عة الوم وَهْوَ جَالِسٌ في مَحَلَهِوَبَعْد ن عَا غات الان 
الْمَذْكُورُ عَنْ نَظَرِو. (الْأنْقروِيٌ). 
َاِنً: إا قاض مجْرَى الطَّاحُونٍ وَتَلِقَتٍ الْحِنْطَهُ فَكَمَا أن الطّحّانَ يَضْمَنُ كَذَلِكَ إذا 


َي بي 


ر الطحان الطَاحَون بِدُونٍ أن فل بايا و سْرِقَتِ الْحِنْطَةُ َو رق الدَقِيقٌ (الهندِية ية قبل 


لباب الثَامِنٍ وَالْعِشْرِينَ وََتَاوَى ابن نُجَيْم). 
رَابمًا: الا ي ا مُخْتَلِفَة ولَمْ تمن الرّاعِي مِنْ مُطَارَدَتها 


عه > 


نه هلاصا ن الام لأخطل يلم الان ن الاين . رد الْمُحْتَارِ). 
حامس إا مَلَكَ الْحَيوان في الطَرِيقٍ :نما گان الراعِي ليق ا 


ِب 04 5 #0 ud‏ 
لاد غَيْرِ الْقَادرِينَ على الْحِفْظٍ أو مَعَ شخْص لَيْسَ بِأمِين لَه رمه الضَّمَان. وَأمّا إذا 
ناء رد مَعَ مين فا ضَمَانَ. 


(انظَرّ شرح الْمَادّةِ )٠٠۷‏ (التنقيح). 


سا م ها مه 


4545 فَوَانِينَ الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثمانية 
ا د ل 
تحرف عن ا ندع ا الخال علو إل و لمكي من حِفْظِه وَمَلّكَ 


مر م عر 


الل بيد رفيو الْمَرقُوم لا يَرَم ذلك الشخْصَ صَمَان. (الْحَيْرية). 
مَابعًا: اڏا ترك الاح في رَمَن َرَت فيه الصو في دان السَيءَ اا 


ا کی ی م ر ا و e TET‏ 
وَسْرِقٌ وَبَعْدَ أن قَقَلَ الْبَابَ وَدَهَبَ إل دارو يُنْظَرَ إن كَانَ مِنَّ الْمُعتَاد ترك دُکانِ كَهَذِهِ على 


ذَلِكَ الْوَجْهِ في مل هدا الْوَهْتِ لا يََْمُ الضّمَان. ُ. وَإِلّا قَالصَمَان لازمٌ؛ أنه يكون مُقَصّرًا 
في الْحفظ ومُهَيعا معا الال (الذرة َُرِيُ). 


ظ 0 )2 الجر لاص مين لا يَضْمَنُّ ال الْهَالِكَ بيو بِمَيْرٍ صنيو وَكَذِتَ | 


َْمَنُ اَل الْهَاِكَبعَمَلهِ يلاعد 


الج ا أ بالاتمَاق. أي | الک عه الك معد أا عند مام فَقَطْ 
وبالاتماق ا يَضْمَنُ الْأَجِيدٌ الْخَاصٌ وَالْأَجِيرٌ الْمُسَْرَك الْمَالَ الْهَالِكَ بيده بير صَنْعِهِ 
ا دون سَبْقٍ عَمَل من وَإنْ شط الان وَل تنص أَجْرَ ر الأجير الْخَاصٌ بِهَلاك 
بَعْض الْمَالِ؛ لل الأجير الْخَاصّ يق الجر ونه حاضرا مهب للْعَمَل. 

ماد ا تلقث جي الْحَيوََاتٍ في يد الأجبر ِي اسْتُؤْجرٌ عَلَىْ ان ا 
حَاصًا وقي بَعْدَ دَلِكَ ال نسي (رَدٌ الْمُحْتَارِ الرَيْلَعِيٌ). 

المسائل الْمُتمَرَعَةَ عَنْ هَذَا: 


أَوّلا:- لا يَضْمَنٌ حَارِسٌُ الْكَانٍ النَّيْءَ الّذِي شرق في عُرَفٍ الْحَانٍ أو في سَاحَتِه 
وَكَدَلِكَ حَارِسٌ السوق. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
وَمَاعَلَىْالْحَارِسٍ شَيْءلَوْ يُقِبْ 0 في السُوقٍ حَانُوتٌ عَلَىْ مَا فيو كيب 
وَنَيْسَ يَضْمَنٌ الْذِيهِنْهَاسَرَقَ إِذْ بالأجير الْخَاص ذَاكَ َلَتَق 


ڌا قد الْوَكدُ أ فُقِدَتِ الْحُلِيٌ التي عَلَيْهِ او سَقَط مِنْ يَدِ الظَثْر توفي لا ضَمَانَ عَلَى 


الظَيْر الي هي جير خاص. (التَنوِيرُ وَالْأنقِرْوِيٌ). 


الجز الأول /الكتَاب لاني الإجارة_ KE ٠.‏ 

الْحْكُمُ في الْأجِير الْمُشَْرَكِ أَييضًا هُوَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُور عند امام الأعْظَم كَمَا کر 
في زح الَا 21010 أي: آ لايَضْمَنْ امال اْهَالِك وَهُوَ يده بير صنو ون تلف وهو 
في يِه بَِيْرعَمَلِه أن َفَحَهْبَحْضُ التاس لا يَضْمَنْ عِذْدَ بي حَديمَة يا افا لَهُمَا. (الشَيْلِقٌ) 
ويل العال يسبب باحر ون أزيستب لا نكن ترد ون 

RY‏ الكل 2 جَحَتْ وَاخْمَارَتْ مَذْهبَ الإمَام الْمُشَارَ إِلَيْهِ كما مَرَّ في 
شرح u‏ 100 السَّالِعَةٍ لأغر قل يكن مِنَّ اللّازم Ee‏ هَذِو الْفقرَةِ بالأجير 
الل را ا 

وَأَنْ تَخَصَّصٌ الْفقْرَةٌ اليه بالأجير الْخَاصٌ؛ لِأَنَ الفقَرَةَ الْمَذْكُورَة مَخْصُوصَةٌ 
بالأجيرٍ الْخَّاصٌ ولا يجري حُكْمُهَا عَلَىْ الأجير الْمُشْيرَكِ. 

كَمَا سَيْْهَمٌ مِنَ الْمَادةِ (111). (الْهِندِية في الاب الثامِن وَالْعِشْرِينَ). 

َالنًا: - وَكدِكَ ل يضمن الأجيرٌ الحَاص الال الَْاِكَِصُنِْه بلا دايا أي: بِعَمَل 
ايء الّذِي أن به. ميحد كال اک أنَمَنَافِمَ الأجير الْخَاصٌَ مِلْكُ الْمُسْتَأجِرِ أ 
الْمُستَأجِدُ الأجيرٌ اصرف في الَْأَجُورٍ صح لِك وَگانَ الْأجيرٌ قَاِيَمّا مََامَ ا 
التصرف الْمَذّكُورِ كَأنّ انما جر قبل لِك الشيءَ بَفسِه. (الدُ رَرَ). 

ملا إا تَلمَتِ الْحَيَوَانَاتٌ بَيْنَمَا كان الرَّاعِي يَرْعَاهَا أو يُورِدُهَا الْمَاءَ لا يَضْمَنُ. 

رَابعًا: - إا مُت الْحَيَوَانَاتُ بَعْضَهَا بَعْضًا بَيْنَمَا كَانَ الرّاعِي الاير الْحَاص يَسُوقَهًا 
ا يَْرَمُهُ الصَمَان. (الْبَرَازِيَة ورد الْمُحْمَارِ). ٠‏ 

AE‏ شترى جل اء مِنَّ السو وَأَرْسَلَهُ مح حَادِمِهِ إل دَارِهِ فَرَلْتْ قَدَمْ 
لخادم في الطَِيقٍ ف فَسَقَطَ وَالْكَسَرٌ الإناء لا يَضْمَنْهُ. 

وما إا تلف ذَلِكَ الْمَالُ بِإنَانِ الأجير عَمَلا عير عير العمل الَذِي مره أذ 
يَضْمَنٌ الأجِيرٌ ناء عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادّةِ (۸ ٠‏ (رَدُ الْمُحْتَارِ). مكلَا: لو اشتَرَى شح 
السو إِنَاءَينِ وام مر ادمه تفل أُحَدِجِمَا وَعَيَنَُلَهُإ إِلَ ذا م 


2 3 الي 7 
کان | 


نر وَلَا إِذْنٍ فَعثَرَ في الطَرِيقٍ وَوَقَعَ وَانْكَسَرَ ذَلِكَ الْإِنءُ 


0 
ا 


35 


کے ج اخ ق 


كن لا ود “ا أبن 6 2 
كما هو فِي الوَدِيعَةٍ بِعَة أيضا. 
لر 0 


المَسَائِلٌ الْمُتَعَرطَة على هَذَاء 


و 
2 


أوّلا:- إذَا ترك الأَجيرٌ الْخَاصٌ الْعَتَمَ الي كَانَ يَرْعَاهَا وَحْدَهَا بدُونِ مُحَافِظٍ وَفَقَدَ 
دارا ينها کن ا (التنقيح). 
َاِيًّا:- إا ضَرَبَ الرَّاعِي عَمْدَا جل السا فَكَسَرَهَا أو قَلَمَّ عَيتهَا ا 


1 


ا وَعَلَّقْ ذَلِكَ E EET‏ يو كير 
ْلَه لا قِيِمتَهُيَوْمَ مَااكه. (الْحَيريةُ). 


6 يي 


تَالمًا: - إا و بح الأجيرٌ الْحيوَانَيَضْمَن. وما ما إا ذَبَحَهُ الْأَجِيرٌ وَالْأَجْبِي بسَبّبٍ مَرَضِهِ 
يط إن کان خلاصه امول أ و مَشْكُوكًا پو يَضْمَنٌ وَإِنْ گان مون ينا ا . بر وک٤‏ 


4 


الْحَيَوَانَاتِ ِي لا تول لَحْمُهَا كالبل وَالْحِمَارٍ لا تذْبَحُ. ١و5‏ الْمُخْتَارِ)؛ ل 
ر ني دَبَحْتَهَا لأل الانْتمَاع ِلَحَيهًا. وَلَا يُْبَحُ الْحِمَارُ وَل البَخْلُ إذ لا يَصْلحُ 
حمهم وَلَا الرس عِنْدَهُ لِكَرَامَيهِ نَحْرِيمًا . (الْمُختار). 

ا قال الأجيرٌ: دبخث لمن موه لا يُصَدَقُ الاير في کول ما لصاو صَاحِبَهُ 
عَلَىْ يقن تو زارو رصبي الشتاو. على مذ قيب اَل ع لبون يمن 


3 


الْمَوْتَ لِصَاحِبٍ الان وَعَلَىْ الذابح إقاقه اليه علي أن ونه رد د الْمُحْتَارٍ 


01 
- 


و 


والاشر زويٰ) فَِدَاكَمْ يقتي الذابح عل إقامة الست TT‏ 
مھ ل سير رە به ۶ ميرو لع اس و ا 
یمتا يوم م الذَْح. واا حَصل اخهلاف على مِقَدَارِ ق قيمته فَالْقَوْلُ مَع اليَهِينٍ بموجت المادة 
)۸( لذابح وليه عَلَنْ الْمَالِكِ الَّنِي يَدَعِي ارد ا (الْحَيرِيةُ). . وَأمًا إا اذَعَى الرَّاعِي بان 


الان مات حف أ َد يصن .كما مر في شرح الْمَاذَة( ا و گان الا 


اشْتَرَطا عليه إِخضَارَ لدو إِذَا م هلك والضمان 7 عدم إِخْضَاره. 8 الْمُحْتَارِ». 


cof > 


رَابعًا:- ذا أعطَئ الرَاعي شَاةَ لزنا ف الو وان هترك الس له 


الج زوالول/ لكاب الثاني :الإجارة | 4 
الرَّاعي الْضَمَان إن مك الرَّاعي بذَلِكَ 5 وَأ ما في حَالَةِ إو قَرّارٍ الرّاعي أن السَاة الْمَذْكُورَة 
5 ال دَلِكَ ت المْخْصٍ َيس لَه لَه أن 


3 
ا( : لجر امرك ضمي اوسا اي ت لل وقد ؤ 


يان كوت الأنهُره. 


ضح الک ج الك الا ر الةم فخله فلو إذ ل ين تجار الاد ينبي 
0 ران ما للا الى ر غ ف را ان ا او يكن 
وَسَوَاءٌ تَجَاوَرَ الْمُعْتَاد أو لَمْ يَتَجَاوَرْ أن ما يحل تَحْتَ عَفْدِ الإجَارَةٍ هو العمل السليم. 
ل 3. وَبتاءَ عَلَيْهِ يَكُونُ الْأَجِيرُ الْمُشَْرَكُ ِهذه 
الصورَة فَعَلَ شنا ءَ عبر ال تخت اجار وَل موا َمل بحم الْإجارَة. 

ل مر إن اء م ف بحَاله وَهْوَ غَيْرٌ مَعْمُولٍ وَإِعْطَاءٌ 
أخريه؛ لأ الأجير كم يف منقعة بلى ؤت صرَرَ. ر رذ لْمُختَاِ وَِنْ اء صك قي 


o‏ تومه 


مَعْمُولًا وَأعطاه اجر مثله. «الهِْدِيُّ في الاب الثامِن وَالْعِشّْرِينَ . 

يَظْهَرٌ مِنْ ذكْرٍ َمل في الْمَجَلَ بصوّره مُطْلَقَة أنّهُ مُوجِبٌ لِلصَمَانِ سَوَاءٌ تَجَاوَرَ 
الْعَامِلُ الْمُعْنَادَ أو ل تجار 

له ا ار اا وهو كلها أذ دلقت رخ الحكال تلت الحم 


3 


کون صَامِئًا ما اتف كما ا صَامئًا إدا عرق الرّوْرَقَ E‏ تجديفه الْمِجْدَافٍ 


2 ع8 


وَعَلّكٌَ ما فيه مِنَّ لماص وَالْأَمْوَالٍ. «رَدٌ الْمُحْتَارِ». 


قوع 


۰ ني إا لق اران وهو وة أو افطع الح الك ري يَسُدَهُ فَوَقَمَ الْحَمْل 
ولف کون ا 0 نَّ صَاحِبُ الْمَالٍ مَعَهُ؛ لان التَّف حَصَّلٌ مِنْ تَرْكُ الاحْتِيّاط 
واوق ى فِي الرَّبْطِ. وَأَمًا إن گان الل مَالَ صَاحِبٍ الْحَمْل أذ إن اطع الْحبْلٍ لم يكن 


عو س رر 


يعاق لفك 5 ميت الريحُ وَالْحَيوَانُ وَاتِففٌ فَجَمَلَ الحَيوَالَ فَانْقَطَمَ الْحبْلُ تلف 


۹۸ قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الحَمْل لَايَلْرَمُ الصَمَان. «رَدُ الْمُحْتَارِ وَشِبِْنٌّ وَالْهنْرية». 
كاف اذا تلفت الا بن زَلِنَ الْحَمّالُ أو بان رَحَمَهُ الاس فَوَقَمَ يَضْمَنُ؛ لان 
الَف الْحَاصِلٌ من رَلقهِ حَصَل يِن ترو الك في لشي «مَجْمَعْ . مع اْأنْهُر) . وَصَاحَبٌ 
E DA ERA‏ ون ساءَ صَمَنَهُ قيمته غَيْرَ 
ا تخقول و بُخطله أخزقة. 
هئ ر 7 و 
وام إِذَا حص ارْدِحَامٌ عَلَىْ الْحَمّالٍ وَتَلِفَ الْحَمْلُ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَلْرَنْهُ الصَمَا لضمّان 
«الأنقروي» الا 
رَابعًا:- إِذَا ساق الَاعِيالّذِي هو جير دك ك الْحَيوًاتاتِ بسُرْعَةٍ فَسَقَطَتْ فِي الْمَاء 
أنتاءَ تَسَائقِهَا أو مَلَكَتْ بِصُورَةٍ أخرَى يَضْمَنٌ كَذَا لَوْ صَرَبَ الْحَيَوَانَ في ألْنَاء سوق 
وَمَلَكَ يَضْمَنُ «الْهندِيّة في لباب الثامِن وَالْعِشْرِينَ». 
حَامِسًا:- إِذَا سُلّمَ عِنَبٌ إل الْحَمَالٍ على أن يقل ِل الْمَحَلٌ اللاي فتَأَخرَ الْحَمَالُ 
وتسدا جب أو حورن اهي اللا م بطَبْخِهِ لَزِمَ الضّمَانُ. «الْبرازيةء وَالَْنَقَرْوِيٌ». 
اوا ی الخثر كل أن ترجه از الجتتاجر أي الذي فى بنذ الحو 
ارم العكان. 
سَايعًا: - إا اسقط النَخيّ ال جلت فيه ا ِن السَوَائلٍ انحل وَالرَيْتِ وهو 


ت 


يله ن ظَمْرِ الا ها E TS‏ 
دا 

ثَامِئًا:- إا سل ؟ نَخْصٌ عه لْملّاح گي يُوصِلَهَا إل مَحَل مُعَيّنِ فَوَصَعَهَا في 
السَّفِيئَةِ وَغَرَِتِ السّفِيئةٌ وَهْوَ داهب مِنْ مَدَّ تَجْدِيفِهِ يَضْمَنُ الماح الأمتعة. سَوَاءٌ تَجَاوَرٌَ 
نتاڌ في الَجڍيفي أو لم يََجاوَدْ كن ٳڏا ردت من الح أو من الموج أذ من دقوع 
شَيْءِ آخرَ عَلَيْهَا لا يَضمَن. (رَدٌ الْمْحْتَارٍ). ١‏ 

جَاءَ في الْمَجَلَّ (مِنْ فِعْله)؛ لاله إا لم ولد السار ُ وَالصَّرَرُ الْمَذْكُورُ مِنْ فِعْل 


ر هو 


الأجير وَصُنْعِهِ لا يَضْمَنْ عند الومام سوا کان الف تاشئًا عن يت ب مُمْكِنٍ التحرز منه 
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201 طقن عزر قنون IE r‏ العظيم أو شُجُوم ف عل اللصوضن 
وَعَرَقِ رودق مِنَ اليح وَالْمَوْج. ولو شط اللا فيط الا ر فيه نما كَانَ بإذْنٍ 
المُوّجُر ر کون الْعيْنُ ا بيده لمان د كَْطلٌ في لا ْح لحل الْمَاؤتَين 
لس ين كق عفر الإا رَة. (الْهِنْدِية في اباب الان وَالْعِشْرِينَ وَرَدالْمُحْتار). 

ملا: و انس ی لني یتما گان مكاي بل ما فيو وَكَانَ لاجر ولف ما فيه ين 
0 لا يَلرَمهُ الضَّمَانُ؛ لن التَفصِيرَ يون وَقَعَ مِنْ طَرَفٍ الْمُْستا جر لِوَضْعِهِ السّوَائِلٌ 
٤ E‏ عند الإمَامَ مين الْهُمَامَيِْ 22 صَمَانُ الْمُسْتَأْجَرِ فيه ذا 

بسا ينين القحر زين كما مر عا اج لصيل في زى الاد (۸. 1( 

ا ير الْمُشْتَكِ مقط 
عل أن الاه امَارَتَ مَذْهَبَ الام ا (البَرَازِيةُ). 

عَمَلُ أَجيرٍ الأجير الْمُفْرَكٍ مُضَافٌ آ له أيْ: لل جير الْمُشْترَكِ َه علَيْهِ إا أطي كوب 
لِحَيّاطٍ فَهَلَكَ وَالْأَجِيرٌ يخبط گان ذلك الْكَاطُ ضَامئ. 

كَمَا لَوْ هَلَكَ النَوْبُ الْمُعْطَئْ لِلْقَضَّارِ وَتِلْمِيذٍ القَضَّارِ نَفْسِهِ يَلْرّمْ الصَمَانُ عَلَى 
القَصارِ. وَالْأَجِيرُ ريءُ مِنُْ؛ لان التَلمِيدَ أَجِيرٌ دَلِكَ الأجير وَحْدَهُ. راچ الْمَادَةَ الآيقَة. 
(رَدُ الْمُحْتَاِ وَالرَيلَِيُ) 

- في بان َال مرفي حل ضهان الأجير وخا - 


0 
3 


إذَا وصح الْمُسْتََجِرُ جملا عَلَئْ الدب التي اسْتَكْرَاهَا وَرَكِبَ فَوْقَهُ وما گا ماري 
ا الْحَيَوَانَ فتلف الْحمْلٌ لا يلرم ماري ال لتأكان كائد الها 
مَعَهُفَالْمَنَاعٌ في يَدِه 


كَذَلِكَ E‏ ر وَالْأَجِيرٌ كِلَاهُمَا رَاكبَيْن عَلَىْ الدَابّة أو في 
أن NLT‏ ريج (رَدْ الْمَحْتَارِ). 

ذلك دا سُرِقٌ الْمَنَاعٌ مِنْ عَلَْ ظَهْرِ الْحَمَّالٍ وَكَانَ صَاحِبُهُ مَوْجُودًا مَعَهُ لا يَلْرَم 
الصَمَان؛ لان الْحذل لم يُسَلَّمْ إل الأجير عَلَىْ هَذَا التي (الْهئْدِيهٌ في اباب الثَامِنِ 


3-8 


E 


33 قَوَانِينٌ الشّرد يعة الإسلامية التي كانت نَحكُم بها الدولة العلمانية 
وَالعِمْرِينَ). 
۲- لَيْسَ لِلرَاعي أَنْ يَنتَفِعَ م مِنْ ماع الْحَيوَانَاتٍ كَلبَيًا. 
*- إا شرق شَيْءٌ مِنَ الْحٌَّ لا يرم الْحَارِسَ صَمَانُ. 
ل نك لم تقلع السَنّ 
الَّذِي َلْتُ لَك افْلَعة بل قَلَعَتَ السَالِم مِنهُ وَانُكْسَرَ الْآحَرُ فَالْمَوْلٌ قل ذَلِكَ الشّخْصٍ. 
- إا تلم جل ب آحَرَ وما هو يلَع الس الما حَلَمَ ما ال اي 
بجَانبها قَلَا ضَمَانَ. «الْبَرَازِيَة). 
في الخِلاف بَيْنَ الآجر ر ولا 
- إِذَا ادع أَحَدُ الطَرَقَيْنِ عَقْدَ الجا زاكر لعز ن 
ولف بخ متا عل الْحَاصِل كما هو مَذُكُورٌ فِي الْمَادّةِ (1759) يَعْيِي: يلف عَلَى 
e 3‏ 2 الام مَك ََيْنَ فَانٍ فِي الْمَال الْقُكَانِيٌ لَيْسَتْ باق ا 
قم كذا و حل زج الجا ق الْمَذْكُورَة...) (التَتْقِيحٌ). 
]15 اتلك الاج وال ج فيا لذ قال الاج يكذ أن سكن فن :لدا 


ل 2 4 ع 


المأخوقة: ل كُنْتَ سَاكِنًا فيها بأَجْرَةٍ فَالْمَوْلُ قَوْلُ 
الْمْسْتَأ جر وَالْبينَُ علَىْ الآجرٍ. (الْمَرَازِية 
م مرك بِخِيَاطَة توب وَقَالَ 
الخباط: أ مرت بخياطة قَميص» أو حَصَل لنياف ين مشتأجر وَصَجَْ بان ال الاجر 
لت اضبه عا أخمر َل الصَّب: ُت باع ضفر َرَكَالْقَوْلُ مَعَ امن لِلْمُستأجر. 


ااا ا ال كر ا في الصورَةٍ الأولى. إن شَاءَ E‏ 


6ه < 


مَْمُول رلا يدهم .إن كاه تی الَا عَلَىْ ِلك الصُورَةٍ وَأعْطئ اجر انل بشَرْطٍ 
أن لا يَتَجَاوَرَ الاجر الْمُسَمّىْ. وَفِي الصورَة الثانبة نَجْرِي الْمُعَامَلَة عَلَىْ مَا ف في الْمَسْأَلَةِ التي 
e‏ 1( 

a CE إِذَا‎ - 
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ماا: إذَا اختلّف الْمُسْتَاجِرٌ وَالْمُوّجْرٌ كما لَوْ قَالَ الآجرٌ: إن آجَرْتَكَ داي هَذِِ حى 
اذ إل القنس ارين بيا ورش رقا نا الك ارت بو بجائّة قرش تُرَجَحُ 
ية الآجر. َإِذَا لم يكن للطَرَقَين بيه اقول للْمُسْتَأجر. (الْبَرَازِيَةُ). 


ع 


اعْتلمًا في اة جع با يه الُْسْتَأجر. 

َلّا: لو قال الْمْوَجْرُ آجَرْتُ سَهْرًا وال الْمُسَْأَجرُ: آجَرْتَ شَهْرَيْنِ تَرَجَح بيه 
الْمُسْتَأْجرِ. (الخصالي). 

ه- ا انار مغ کر غ ل ر ا ل ف ع بدا شا كل 
كيه وما بقل الْحِمْلٌ اتَكمًا في مِقَدَارِِ فَالْقَوْلُ د ول صَاحِبٍ الْجفل. َتَلرَُ الأخر رَه عَلَى 
تِلْكَ النْسبَةِ. وَإِنْ شَاءَ الْحَمَالُ كَالَهَا. (الَْشْبَاهُ وَالْحَمَوِيٌ). 

-٠‏ إِذَا امكف سيد الْحَيوَانَاتٍ مَالْمَوْلٌ للرّاعِي وَالْبينَهُ عَلَى 
الْمَالِك. 

ا : أَعطيْتٌ أْجْرَة ة الْحمْل وََالَ الْحمّالُ: له آذ اشن 
في َلك فَالْقَوْلُ م ول اَم (اليرّاِيه). 

7- إِذَا أَرْسَلَ شَخْصٌ مَعَ حَمّالٍ مِنْ بَلْدَةٍ جملا عَلَىْ أ أن يُسَلَمَهُ ِسَْسَارٍ في الد 
الفلَانِيُ وَلَدَى الْوَرْنِ تميّنَ أن ن الْحِمْلَ نَاقِصٌ عَنِ الْوِقَدَارٍ الْمُحَرّرٍ في الكتاب الذي نشل 
لص اذكو إل الشنتار كليس إاشفمار حم وة م لْحمَالٍ بل كود يي 
الحَمَّالٍ وَبيْنَ ذلك الشخص. 

-١‏ إا قال صَاحِبُ الْمَال عِنْدَمَا أُحَضَرَ الْمَسَالُ لَهُ الثياب: لَيْسَتْ هذه ثيابي بل 
ٿيابي غَيْرُهَا وَقَالَ الْعَسَّالُ: هَذِِ هي ياك وَاخْمَلَهَا عَلَىْ هَذِهِ الصورَة فا 
الْعَسَّالٍ. (البرَازية). 

4 إِذَا سَلَّمَ تسخْصٌُ حص إل حَيّاطٍ قُمَاشّا مَمَّ بِطَائيه وَقَالَ بَعْدَ أن خيطة: هله الْبِطَائة 
ا ال وَلِذَّلِكَ 


7 2 6 5 أ 0 8س اه ر 
3 5 1 3-8 03 ا oor‏ سر ر ۶ و 
الشخص في هذه الصورَةٍ أن يَسْتَعول الثوب مع د البطانة. 


0۲ فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 

6 إا احتف الْمُسْتَأجِرُ وَالْأجِيرٌ في الْعَمَل الَّذِي أَوْقَىْ في المَاجور وَالمُستاَجَرُ 
E‏ 

مَتَلُا: لَوْ قال الْعَسَّالُ وَالدَيَابٌ عِنْدَهُ: عَسَلْتُ الاب فَأرِيدُ ES‏ 0 
عَسَلْتُهَا في بيك أَوْ حَادِمِي عَسَلَهَا فليس لَك حو عي في ال وه وعصل تلان دلت 
عَلَْ هَذَا الْوَجِْ فَالْمَوْلُ َل الْعَسَّالٍ. 

َأمًا إا كَانَ الْمُسْتَأَجَرُ فيه مَوْجُودًا في يّدِ صَاحِبٍ الْمَالٍ أو في يَدِ شخص أَجْنِيٌ 

َالْقَوْلُ قول صَاحِبٍ الْمَالٍ إلا آنه جر أَنْ يُحَلّفَ الْمُسَْجِرَ إذَا شَاءَ على أن ليس 
ِذِميهِ دين كَذَا قِرْشَا للْعَسّالٍ مِنْ جهة الْمَسل ولا قلا يلف الْحَسَالُ عَلَى أنه َم يَخِل. 
(الْبَرَاِيَة في اول الْإجَارَةِ). 

75 متاد: اكتاخر لضا E‏ وهاشةة اختلت شر د الاج في 
اا يُحَدِنُهَا ويها الصّبّاعٌ عَادَةَ A RG‏ أن 1 
الْآجِرٌ: نه كَانَتْ مَوْجُودَةٌ وَفْتَ الْإجَارَةِ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الا جر وَلَكِنْ إِذّا حَصَلٌ 
الاختلاف الْمَذْكُورُ على نَاء الدَكَّانٍ وَعَلَى الأخشاب وَالْجْسُورٍ الْمَوْضْوعَةٍ عَلَىْ السّقَفٍ 
ولاف أو علي اشام مَوْجُودَةٍ في دَاخل الذكانِ. كَالْحَطَ وَالْآَجُرٌ وَالْكِلْسِ وَاللَين 
اقول مَعَ الْيَمِين ول الآجر. وَإِدَا ام اران الي َون عَلَى الجر في الْمَوَاضِع 
ّي يَكُونُ ْمَل فِهَا لْمُسْتَأْجر. (البرَازيّة). 

۷- إا احتف الْمْسْتأجر بَعْدَ أَنِ استأ ي 
لجر زفي اة لحم في يك على ماني انه في الماد (۱۷۷۹) (الْأتقْز زُوِيّ). 

۸- إا الف الاجر والا جر كما لَوْ قال المستاجر: أغطيئة شمر ْنِ بوا قرش 
بن اهما ام اليه قبل مِنْهُ. راا ام دما الب 


4 


0 
أ 


ج 


\ 
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8 إِذَا كينت الطَرَفَانِ في الْمُدَةِ ة وَالْأَُجْرَةٍ كِلْببْهِمَا َأيْهُمَا أَقَامَ اليه يُقبَلُ وَإِنْ 
أقَامَّهَا ككاهُمَا يُحْكَمْبالبتين إذ يحْكَمْ بيه الْمُوَجْر في زياد الْأَجْرَةِ وَبَيَةِ الْمُسْتَأْجرٍ في 


الجزء الأول / الكتاب الثاني الإجَارَةٌ ۹۳ 


زيادة الْمْدَة أو الْمَسَاقةِ. وَآَمَا إا َم كن أَحَد مِنْهُمَا عَلَىْ إقَامَةِ اليه يجري احالف 
يما ادَعَىْ في الْأَوّلِ يَخْلِفُ حَصْمُهُ ا َإِذا حَلَفَ كِلَاهُمَا تفْسَح الإِجَارَ N‏ 


- 
و 


كان الاختلافٌ حَصّلَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَةِ الإجَارَةٍ 
الْمُستأجر وَلَايَجْرِي التَحَالْفُ. (الْأْقرْوِيُ). 

-٠‏ إذَا اَلَف الطرَقان ن عَلَىْ الْوَجْهِ السابق بَعْدَ مُرُورِ بض مُدَةٍ الإِجَارَةٍ أو بَعْدَ أن 
قَطَمَ الْمْسَْا جر بن الطْريقٍ يَجْري احالف إن حلفت اهُا فسح الجا في حي 
الْمُدَةِ البَاقية وَأمَا في الْمدَةَ الْمُنقَضِيِ امول كَوْلُ الْمُسْتَأْجِر. رَاجِع الْمَادَةَ (1081) (رَدُ 


الغينتار) : 


و 
ا 


يْ: بَعْدَ اسِْيَءِ كايل الْمَْفَعَةِ الول قول 


E f E 


الكتاب الثالث: 


الجز الأول / الكتاب الثّالت؛ الْكَفَانَهُ ۹0۷ 
الكفسالسة 


ا کے ی ا 


: ام 2 2 5 چ 9 5 6م 
ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 
م so‏ 4 2 37 5 2 2 0 سن هادم 3 3 
مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
قَقَدْ جَاءَ فى الْقَْآنِ الْكر 


یم ولس جَآه بو ل بعر ایوہ رَعِيمدٌ 409 [يوسف: ۷۲] 
وَجَاءَ فى الس «الرَعِيم غَارِمٌ) أ 


ي: الْكَفِيلُ ضَامِنٌ. (قنْحٌ الْقَِير). (انْظر الْمَادَهَ 745). 


0س مر 2 َو ا ر et‏ 
للكفالة عله مَحَاسِن جَليلة 
كَإرَالَةِ خوف الذائنٍ وَآلامه مِنْ صَيّاع مالو وَحَوْفٍ المَدِين على تفه فَعَلَيُهِ فللكفيل 


الو بر 


بكر ا ق ی ا ا ا 
امن الل تَعَالَىْ بها حَيْثُ قَالَ: (وكدَلهَا ويا © [آل عمران: 0 في قِرَاءة التَمْدِيدٍِ يَتَضَمِّنْ 
انيتا عََنْ مریم إا عل لا ن قوم بمصَالِجهًا ووم بها بن ناح ها لِكَ وشي 
اي الْكِفْل لما كفل جَمَاَةَ ِي ايء لمك اراد قْلّهُمْ. (الشَِّْقُ). 

عع ذلك اانا عن اَل أرب لِلْجبطة وَالحَذر؛ لاله جاه في الود 


ر ر ا ر رھ ر ,"لاي ر ر وم ا سے سوس مر ١‏ 2 ب ب بر 7 
(الزعامة أولها مَلامَة وَأُوسَطَهَا نَدَامَة وَاخرها غرّامّة). وبعبارَّة أخرّى: إن الكفيل يكون 
وت o‏ 8 امال رك ومكرو ب ا و ا اس ا سے چاو ررد ج و 
معرضا للوم الناس وقد يلوم نفسّه بنفسِه على مُجَارْفتِهِ بالكفالة وَيِمَا أنه يكون مطالبا 
ا أ 55 ءًً سم ت 2 ءاثر كن ت o 2 ٠‏ ر 2 ر 2 

بحَسَب الكفالة بتأدية دين عَيره قد يندم لتطويحه ماله في سَبيل عَيره وقد يَلَحَقَهُ ضرر 


4 


تسمانة المال اللق هيد يد روصيب و تف :فى O‏ الخصول عل O‏ 
لصحا دي تعهد يو ونصبٌ وتعِب فِي السعي : : 
الْمَكْفُولِ؛ لان الْعْرمَ روم الضَّرَرِ وَمِنْهُ فَولهُ تعالّى: إت عَدَاَهَا كن عر ©4 
[الفرقان: 56] (و5ُ الْمُحْتَارِ). 


Ê f 


00 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


ر سيو بي 


الْكَمَالَه له بعر بخن اشم البلارة وَل ف إل مقن ذا مادو الآ ِن قبيل تقل 
العام لک لاص كال الله تَعَالَى: «إوَكمَلهَا ويا ١‏ 4 آل عمران: ۳۷] أيْ: ضَمَّهَا إل تَفْسِهِ 


رَقَال کرلک تك آنا وال اتيم كَهَاتينِ». أَيْ: ضَامٌ ليم إل تسلف 5 الْمُحْبَارٍ 


0رت 


فى أَوَّلِ الْكَمَالَةِ). 


0 


خُلاصَه لباب الأول . 
ق أَدْرَجْنَا هتا خلاصَة المَسائِل إل الاب الّاني. 


0 
و كفالة 52 ° n‏ 


تَعْرِيف الكفالة: صم ذم إل ذ في امطاب َي ۽ ورد عَلَى هَذَا التَعْرِيِ الاعْْرَاضَاتٌ 
-١‏ ذا فل اح فس صَبِيٌّ بلا مر كان الكَفِيلُ مُطَالَاوَالْأصِيلُ غَيْرَ 
ا وأنكر المدية الذي ولف ایی ولت الْكَفِيلٌ 


جَوَابُ الثاني :- يَكْفِي رَعُمُ الْكَمَالة بوت الْمُطَالبَة. 

ُب حَق امطاب في م كَل بِالْكَمَالَِ العَيْنٍ أو بالف وَلَايَكُونُ ين لن في 
م اا ووا بالك رن غ اقول انالك فى ا لكين 
غَيْر كن المطالتة وَلنس لد لدي أنه 

NH‏ ثي الْحٌَ بوت حل الْمُطَالبة في الْكَفِيل وَلَا حَاجَة لوك لدي 

e‏ يى في ذم لصيل بعد اكم a‏ م الكفيل كَلْبّ 


01 


اة 56 للحقيقة وَلَكِنْ يتر وس 4 ض على هَذَا السب ب الثاني بان للْمَعْصُوبٍ مِنْهُ ص حى المطالية ِالْمَالٍ 


Me 


الجزالاول/ اناب ااب الْكَفَانَةُ . ۹0۹ 


المَعْصّوبٍ مِنَ الَْاصِب أو غَامِ TT‏ 

EES‏ کک ين هَاتيْنِ الْمَسْألتيْن: بائ لِلدَائْن حى 

الأصِيل أو مُطَلبةٍ اليل أ آَم الم ا 

عَاصِب الْقَاصِب قط بالْمَال الْمَعْضُوبِ ولیس لَه إا طَالَبَ أَحَدَهُما به أن يُطَالبَ الْآحَرٌ. 
َلك ردابت تان جيل الْمُطلبة حدما دون الآخر 


هذه ا 
عر ی 
2 


في فيل الول ةافول له وَالْمَكفول ل به. 


4 


-١‏ الْكَفِيلٌ: يُشْتَرَط كَوْنهُ عاقلا بَالِكًا یشترط كونه راضيًا. 


انظر الْمَاكَهَ (574). 
00 مير عو رقو 
0 
يُشْتَرَطُ أن يَكُونَّمَعْلُومَ| 20 شخصه. 
و 


رکز يكبب 


ا 
4- إا گان مفلا واد حا صح اكنال الاق وا ثي َيس صَحِيحة 
عَلَْ رأ الاما مَام لظم . أا الإِمَامَانِ فَقَد دَهَيا إل صِحَتهًا. 
e‏ 
-١‏ يُشْتَرَطُ في الْكَمَالة باس الْحِلْمُ بالسخْص والْمَكان. 
۲- وَفِي الْكَمَالَِبالْمَالٍ أَنْيَكُونَ مَضْمُوئًا على الْأصِيل بَِفْسِه. 


)0غ( 0 يكون اا كفول به مجهولًا في شركة المفاوضة وتكون الكفالة جائزة. 


ساس هام ه 


۹% قوانين الشريعة الإسلامية :التي كات تَحَكم بها الدولة العثمائية 


ر 2 ا of‏ 9 2 
- والمَعلومية فى الكفالة بالمّال ليست بشرط. 


ا E E‏ 
؛ - يُشْترَط العم بالمكفول به هَل التفس أو الْمَال. 


ت 


۵ يَُْرَطُ أن يَكُونَ الْمَكفُول به مَعلُوما. 


ظ inê‏ اکنا َم ذإ ئ في لبتي EEE‏ 


مضا امال الي َِمَتْ في حم لِك 


اق ETE‏ ذِمَة الأصيل 
فة المَحْقُولٍ عَنه بالسَيء الْمَكْقُولٍ به. 

وَجَاءَ في الْمَجَلَةِ. (كَيْءٌ) لِيَمْمَلَ ذَلِكَ الْكَمَالَة بالْعيْن وَالَْمَالةَ بالدَيْن وَالْكَمَا 
بالتمس وَالْكَمَالَةَ بالتّسلِيم. إا إن ذلك الشَّيْءً 1 ما ان يَكُونَ مالا كَالْعَيْنِ وَا بن كما هُوَ 


3 


في اماه الال ئا أن كود تفا كما هُوَ الْحَالُ في الْكَمَالَةِ بالنّمْسِ وما اَن يَكُونَ 
تَسْلِيمًا كَمَا هُرَ في الْكَمَالَةِ بالتشليم (الدّدُ الْمُحْتَانُ وَرَدٌ الْمُحْتَارِ)» وبق يُقُصَدُ مِنَ الذَّمَتيْنِ 
دقوي في اليف الات ْ 
َدْ أَكَارتٍِ الْمَجَلَه بِقَوْلِها: (يَعْيي : أن يَضُمَ أَحَدُ إِلَخْ) | إلا أن | المَقَصود بالدّمة هو 
ا مر تَعْرِيفٌ الذَّمّة َإِيضَاحُهَا في د شَرْح الماد (4). 
أن؟ ايشم أعذ وتتشإل EN ENE‏ 
اي لَزِمَتْ في حي ذَلِكَ الشّخْص وَيَتَعَهَد بها 


تُمَسَِييَات العفانة: ل 

اميم الآوَلُ:- نعم اعمال كما ينهم بن اموا 515 و114 و15 | 
أَقسَا بوسر ري 

عه ت ر 3 2 220 0077 0 6 

أوّلَهًا: الْكَمَالَة بالْمَالِ نَانِيهَا: الْكَمَالَهُ بالنَمْسِء تَالِثُها: الكَمَالَة بالتسليم. 

لوج و ا ا و 

وَتقَسّمُ الكَمَالَهُ بالْمَال إل قِسْمَيْنِء بالتّسبَة ة إل كَوْنِ الْمَالِ عَيْنَا او ديا وَبذَّلِكَ تبلغ 
أَنْوَاعٌ الكَمَالَةِ اربع بَعَةَ 


Ed 
125١ 


الم سرْء الاو / الْكتَابالقّالت: الْكفَانَةُ ‏ + 220 2 |[ A‏ 


a ع8 رد 0ے‎ ٠ 


انوع لأر انكفالة بالل لور كَالكَفَالةَ ت بالل الْمَعْضْو ب 56 لو عَصَبَ 


سا مر خر وکل ل کل تر ال تمن زخو یر مخ تيغ كل ایز 


قذ صَمَ ذاه إل دات الْعَاصِبٍ في الْمُطالبةِيِلّكَ الشَاووَ وع" ذلك كرون ل 


ok 9 


نشعاب هما شا بولك الَا الاس أو گفبلو. 
الوح الثآني: :- الْكَمَالَة باْمَالٍ الدَيْنِ كَكَمَالَة أَحَدٍ آحَرَ بِدَيْنِ الف قرش عَلَيْه. 
انع الَلِتُ:- الْكَمَالَة بانس وَذَلِكَ أن يَكُونَ لاعن عند ا ىوطت وکا 
خر تفس ذَلِكَ الرّجُل الْمُطَالْبِ. رفي ل َو لقا التي بوج قم و | إل ذْمةِ في 
الْمُطَالْبَةٍ بسَيءِ ا وَعَلَىْ دَلِكَ يَكُونْ. لِدَلِكَ الطَّالِبٍ حى الْمُطَالبَةِ بحَقَّهِ وَبِحْضَارٍ 
عشم لل تر قدي کید ان لل من الكو اذ يشير در س 1 ل 
مَجْلِسٍ الْقَاضِي وَعَلَيْهِ ايء ءاي يُطَالَبُ به اكَفِيلُ وَالأصِيلُ في الَا الي شي 
وَاحِدٌ آي تفس الْمَكْمُولٍ به. 


َه وز 


التو الرًابع:- الْكمَالَة بالتشليم وهي أَنْ يري شَخْصٌ مِنْ آكَرَ مالا وَيَكْفْلٌ ابع 
الث عَلَْ تشايم ابيع إل التشرئ. وَلَمَا كَانَتِ الْكَفَالَة أ بالتال شل ارعن الأو 
وَالثَانِي فَكَانَ مِنَّ الصَّوَابٍ عَدَّهُمَا قِسْمَاوَاحِدًَا وَاعْيََارُ الْكَمَالَة في التقييم الول اة 
أْسَام ذلك سَتَْعلُ كمال بدا الوَجْو تلا أقسام. 

لم الما ا ار زعو الْمَذّْكُورٌُ في الْمَادَة 310 إِنَّ هَذَا التقسيم 
باعتبار فس الْعَقْدِ وَالْكَمَالَةٌ بِهَدَا الاعتبار نَقَسَمْ إل أَرْبَعةٍ قسَام: الْكَمَالةَ الْجْنْجَرَة الْكَمَالَة 


و 


المَعَلقَق الكتالة الا الا ا طَة. (انظر الْمَادَه 11۷) وَشَرْحَهَا وَشَّرْحَ عنْوَانٍ 


الفَصْلٍ الْأوّلٍ مِنَ اباب الثانِي. 
أا الْأَمْسَامُ الثلائة باعتبار الْمَكْهُولٍ بو فلا تتداخل ببَعْضِهًا وَكَذَلتَ ا التّانة مِنْ 


کرس سے 


ا الأفسام باعتبار الْعَقَدِ لا يدال بَعْضُهًا ببغض. آم الْأَقسَامُ ادكه الأول مداخل 


وتم السام اثازية. | 
الَّقَسِيمُ النََِتُ:- يُقْهَمُ مِنْ أَحْكام الْمَادّةِ ٠٠٠(‏ و117) مِنَ الْمَجَلَةِ أن الْكََالَة 


ےگ 


KS‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
نقَسّمُ باعتبار الَْيْدِ وَالوَصف إل أَرْبَعَةٍ عة أقْسَام: الْكَمَالَة الْمُطَلَقَ الْكَمالة الْمْوقتة الْكَمَالَة 
الْمَُجَلَةُ الْكَمَالَةَ الْمُوَجَلَُ. وَسَيََتي في هَذَا الاب بَعْدٌ تَفْصِيلُ هَذِو الْأَقْسَام الْمَذكُورَة 
مع بيا أَحْكَاهِهًا مَْنَا وَشَرْحًا. ۰ ۰ 

«أَسْعِلَةٌ وَأَجْوِبَة 

َدْعْدقَتِ الْكَمَالَةٌ في الَنُوير على هدا الْوَجْهِ وَالْمَجَلَةُ أَحَدّتْ عَنْهُ 
عير جَاوِع لأَهْرَادِه وَيَيَانُ ذَّلِكَ: 

َر mS‏ 
الع لکیل يَكُونَ مُطَالبَاذُونَ لصي وَل يرم ولي إِخْضَارٌ الصبيّ قَلِدَلِكَ لا يكون 
في هذه الكَمَالة ترت نالرت ب عَلَىْ الْمَكْفُولٍ ولا تذخل الْكَمَالَةُ اَي الي مِنْ 
ذا القبيل في عدا الي لاله يذه كفك قَد أَضْبَحَ الْكَفِيلُ مُطَالبًا مَعَ مَ أن الأصيل 
م يکن مااي 

اا ا ني فل فلا يلين المطلوب ين لان وَأكرالأصِل د 8 
وَلَمْ سطع الدَاِنْ نْبَاتَ الدينٍ فیکون الْكَفيل مُطَالًا مَعَ أن الْأصِيلٌ لا يُطَالَبُ بسي يءِ. بلك 
: تفرع لعفل يجي ون دقل ين انر اهر (اثظر الْمَادَهَ 41). 

ويجاب عَلَىْ السّوَّالٍ الثاني له في نُبُوتٍ الْمُطَالبَِ بِحَنّ الأصِيل لا ب يشرط فيه 
ج وها في تفس الأمر ويكُفِي في ذَلِكَ توت المُطَالَة يرغم الكفيل. 

تَفْصِيلٌ الاخيلانٍ - في الكَمَالَةِ ب الذي ِن شَيْانِ: أَحَدمٌ): الدَيْنُ. وَتَانيهمَا: الا 


بالديْنٍ مِنَ الْمَدِينِ. وَالضَمٌ عَلَئْ الإطلاق يو أخيانا في الْمُطَالَةِ قط وَلَيْسَ في الدَيْنٍ 


وَإلَيْك بَعْضُ ذَلِكَ: 
أَوَلَا- كَالوَكيل بِقَيْضٍ الدَير: امكل قَالدَيْنُ لْموَكل ينبت لَه الدِين كَمَا ثبت لَه 


الْمُطَالبَه. اما الوكيل قلا يكون د عبر المطالية ولا يندت اه 


0 اساي إل مُوَكَلِهِ وَلَكِنَّ دَلِكَ الضَمَ 


الجُسزء الأول / الكتاب الثّالث؛ الْكَمَانَهُ ۳ 


تَانًا:- کون الْوَكِيلُ بِالشّرَاءِ مُطَالبًا ب بِتَمنِ الْمَبيع فَقَط. مَعَ اَن ذَلِكَ التمَنَ الْمَذْكُورَ 


ات في وة امول كبن َه َي إن اباقع لو أب E‏ راوه 


عليه قفي هذ اة َا يكن صم اويل ْمُكَل ضَمًا في اة ولد في التي 


يَأ امول , ا ِمُقَمَضَىْ الْمَادٍَّ )١571(‏ لیس مُطَالبًا ب 2 تمن المَبيع تجاه الْبَاع فكَيْفَ يجو 


ا 
ام 


صم الكيل بِالشَرَاءِ َيِه لوگل ليس مالا َلك اء ونما هُوَ مُطَالَبٌ به دِيائة. 


ور 


َالِنًا: - الْوَلِيُّ وَالوَصِي وَالنَاظِرٌ مُطَالْبُونَ بالْأشْيَاءِ يي يلرم د دَفْعْهَا وَأَدَاوَا مَعَ أنه ا 


a 


يبت في ذِمتِهمْ شَيْءٌ مَتَلَا: لو نلف صي مَالَ آخَرَ وَلَرِمَهُ الصمان بمقتَضى الْمَادَّةِ (917) 
فال رو ا ۽ ِن مال الي فدَلِكَ إلا بت في ئة الس وم 
نشي قل أن وض و 0 


وَفِي الْكمَالَةِالْأَعْيانِ الْمُطَالبَةُ فَقَطْ؛ لن فيهما لا ب ينبت في ذم الأصيل دين ولا يبت في 


2 
ت 


ذم ع طمن الاجر أن لفل لات في زو کي 


ره س الى و 32 02 0 : .م 3-10 0 8 برا 
لكِنْ مها لا رَيْبَ فيه فِي الْكَمَالَة بالدَيْنِ أن الشَيْء الثابت فِي ذِمّةٍ الأصيل الدين وَحَقَ 
5 0 3 20 


الْمُطَالبَةِ مَعًا. ما الْكَفِيلُ فَهَلْ يَكُون السَّيءٌ ء ابت في ومو حى الْمُطلبَةِ آم حى المُطَالية 
مَعَ اليْنِ؟ وَقَدِ احتف في ذَلِكَ وَكَدْ قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ: إن الشَّيْءَ الثابتَ في ذِمَة الْكَفِيل 
ك E‏ : 

وَقَدْ يَيّنَ صَاحِبُ الْهِدَايَة وان امام مِنْ كار الْعُلَمَاءِ أن هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَصَحّ 
َي العلا الل آنا هذا اذى هوا 


ل اد ادر في فلت كر عا لا 
تحن نك رارم كل قن ارد يللي و0 رلته ران ترد يفطل المطالط 


ا 
2-9 


IEEE : o <2 -‏ َه 5 7 
وهو لا يستلزم ثبوت اعتبار الدَيْن فِي الذمَة. 


ت 3 


ors ناس‎ 


36 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

ثَانيًا:- إن الدَيْنَ يَبْقَىْ في ذِمَة َةٍ الأصِيل بَعْدَ الْكمَلَِ كَمَا گان قبا وَعَلَى ذَلِكَ كا 
مین أن صر تبُوتُ الدَيْنِ في ذمَة الْكَفِيل؛ انه يَكُونْ الدَيْنُ عَلَىْ هَذِهِ الصورَة دَييّن 
وذلك قلت للحفيقة. E O RT‏ 

وَفي الْمَسَائِل الآ قڏ وُجَدَتْ صَرُورَةٌ اعبار الذي الوَاحِدٍِ دين َلك قَد حم 


اناه الأولئ:- ڌا وب الاي أيْ: الَْكْمُولُ له أو تَصَدَّقٌ بِالْمَكْمُولٍ پو عَلَىْ 
الكَفيل وَقَبِلَ لِك مِْهُ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا كَمَا جَاءَ في سرح الْمَادّةِ(110). 

اة اَي - إذَا اشْترَئ الْمَحُْولُ له مِنَ اليل مالا في مُقَابِل دين صح َلك وَأصْبَحَ 
الْكفِيلُ ريا من الْكََالةب ار 
َلك تَمْلِيك الدَيْنِ لعي الْمَدِين وَعَدَابَاطِلٌ مَنََا: لو اد شْترَى حص مالا ِن آخر في مقابل عَشَرَ شر 
ا كل تیت في كا امنأ قزرو ی 
التَصَرّفٍ ف اقول بِْبُوتٍ الدَْنِ في ذِمّة الكفيل وَجَعْلُ الدَيْنِ الوَاحِدٍ في حکم اليينِ. ما في 
الأو ةماه لا بود قمروة ايو بهل اين لواحي ييي (انْظْرِالْمَادَهَ 18). 

إِذا قبل إِنَهُ ينبت في الْكَمَالَة دَيْنَانٍ أَحَدّهُمَا في ذِمَةٍ الْأَصِيلٍ رَالثاڼي في ذْمَةٍ الكفيل 
يون َير مَعْقُولِ؛ لأت إا جُوّرَ عَدَمٌ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الخ بَعْدَ اسْتِقَائِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا 
کون ڏَلِك بمب ان يكو لسَخْصٍ في ذمَة ري عَشَرَة ناير وَفِي ذْمّةِ عَمْرِو عَشَرَةُ دانير 
أخرئ ردا مسحل لا جور انق لذبن ن عَمِْ بخ أن استوفِي من ند 

ونال تحصن العلماة بان ما ب يبت في َة الکفيل هُوَ ما ي يبت في ذم لصيل وَهُوَ 
دين وك المطالية إلا أن ل لا يَسْقطُ عَنْ ذْمِّ الأصِيل وَقَذ د ال الام الاي 


0 


وَالإِمَامُ مَالِكُ E a‏ نبل فا على روَائة 


و 


ر 


كذ َكب إل لجو اْمفرُوج. 
و وله العلَّ)ء الّذِينَ دة هبوا إل الْمَوْلٍ اللاي هي ك) يَأتّي: 
لا:- يُعََبُ الكل يلين كَالصيل. وَالْمطَلبة بم أنه رع دين ولا بصو 


9 


س 


EE E e 
لق بدُونٍ الأضل وَمِنَ الْمُحَالٍ الْمُطا‎ 
) اين في ذم الكفيل. (لريْلَيُ).‎ 
وَكَد أَجَابَ الْعُلَءُ َون امَو الأول على هَل اليل بأربعة أوجُو:‎ 
وجه الأَول: ا ود العا بدي إن لم يكن لكين مَوجُوقا‎ 
وَالدَيْنُ لا يرم في كل حَالٍ مَنْ يُطَالَبُ بوء ألا تَرَئ أن الوكِيل بالسَرَاءِ مُطَالَبٌ بتر من ابيع‎ 
باع َو أَبَْأ الْمُوَكَلَ مِنَّ الم الْمَذَكُورٍ‎ u وَهُوَ ابت في ْم مُوکله ودين عَلَيْه حت‎ 
صح إبْرَاؤٌه.‎ 
الوَّجْهُ النّاني:- وَكَدْ فصل امطاب في حَقٌّ الدَّائْنِ عَنْ صل الدَيْنٍ يحون لِلدَائْنِ‎ 
الْمُطَالبَةُ دين لَمْ يكن لوب له لَه وَذَلِكَ كَمُطَالبَة ة الوَكيل بال الْمُشترِيَ به کن يي‎ 
الثم الْمَْكُورُ ليس حم كيل بل مَالُ الْمُوَكل.‎ 
كفي هَذْهٍ الْمَسََْةِ تَدِ القَصَلَتِ الْمُطَالبَةٌ عَنْ أضل الدَيْنِ وَتَوَجَهّتٍِ الْمُطَالبَةٌ عَلَى‎ 
١ احبر كاوق 8 َبُوتِ أضل الديْنِ في ذم الْمَدِينٍ.‎ 
لْوَجَهُ الثَّالِتُ: - وَالْمُطَالبَةٌ گما نَمِل عَنْ أضل الدَيْنِ بتأجيله تَنْفَصِلُ في الْكَمَالَ‎ 


عو of‏ ده جو 


عه أيِضًا كُمَا لو بي لح في ذم آڪر مله جيه من تمن مببع علا وَأجَلُ إل ست 
صعب المطَلبةٌ مده سم بء ادن في وة ليبن في لك الس على َلك فق 
الْمَصَلَتِ الْمُطَالَبَةَ في مَذِه الْمَسَأَلَةٍ عن الدَيْنٍ َيْمَكِنٌ انفِصَالَها كَدَلِكَعَنْهُ في الْكَفَالَة.. 

الوَّجَهُ الرّاِعٌ:- وَنِسْبَة المُطَالبَةِ لِلدَيْنِ كَسبَةِ مِلْكِ الَصَرّفٍ إل مِلْكِ الْعيْنِ. 3 
يَجُورُ افِصَالٌُ مِلكِ اصرف في حَّ الراِنِ عَنْ مِلْكِ اين «أي: أن الرَاِنَفي الوق 
الذي يون مَالِكَا لَعَيْنِ الْمَرْهُونِ فاد يََتَدِرُ على التَصَدِّفٍ فيو يَجُوزٌ الْفِصَالُ ليرام 
الْمُطَالبَةِ في الْكَمَالَِ عَنْ أضل الدَيْنِ. (الكماية سرح الهدَاية). 

َانيًا: - إا وَهَبَ الدَائِن الدَيْنَ إل ارم E‏ لامر فللكفيل 

حق الجُوع عَلَىْ الْأصِيل. الال َه ذا لَمْيَكْنِ الدَيْن تابنا في ذِمّةِ الْكَفِيل گان دَلِكَ 


وديا ِل هب الدَيْن من غير الْمَدِين وَتَمْلِِكِهِ إِيّاهُ وَهَذَا لَيْسَ بصجيح ح. (الزيلوِي). 


ر 


olor 


E‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 
لاه كما مر آقَا لا يَجُورٌ تمْلِيكُ الدَّيْن لعَيْر الْمَدِينِ ما لَمْ يَهَبْهُ إل آحَرَ وَيُسَلَطْه له على 
قَبْضْهِ وَيَقيِضْهُ ذَّلِكَ الم ا 

تَالِئًا:- َامِْرَاهُ لدان شيا مِنَ الكفيلء ٠‏ في مُقَابل َيِه صَحِيحٌ وَالْحَالُ 

1 


السَّرَاءَ لايَكُونُ صَحِيًا ذالم ين ال تا في ذ ن 
أ ا ِن ثلث في مُقَابل ذَلِكَ ت الدَيْنِ كما مر مَعَنَا آنا وَقَذ مَرّ 
الات ب عل ين لين الأول اني يق 

رَابعًا:- إذَا قي ِن مَا ْب يبت في ذم الْكَفِيل الْمُطالبة وَليْسَ الدَيْنُ کا يلرم 
الْكَمَالَةِ يسقوط الْحُطَالَبَةِ عَنِ الْكَفِيل بالْمَالٍ لِوَكَاهِكَمَا في الْكَمَالَةِ بالتفسِ أيِضًا. (انْظر 
ال والخاله أن ا الكفيل بالْمَالِ لا توجبُ يَطُلَانَ الكمالة وَيَسْيَوْ قو امال 
اکر پو ین رکو («نطر لع ٠٠۷١‏ بور لما رد قزل الال حى كن 
اْجَوَابٍ الآتِي: ما يت في الْكَمَالَة ِالدَيْنِ في ذم الکفيل الْمُطَالبة بالدين. وَتتَعلَقُ هَذِِ 
المطالبة ب تك كفل نة ونو ولا ل الما مالي وة انيل لإنكان الطاب 
ِن لتك 

ما في الْكَمَالَة بالتَقس قَبِمَا أن مَاينْبْت في ذِمَة الْكَفِيل هُوَ الْمُطالَبَة بالتقس قَلَا يُمْكِنُ 
المُطَالبَةٌ بالتفس الْمَحْمُولٍ بها رل عله كها لا ی ,اخ يدل ذلك 
من الترَكةِ. 

حَامِسًا:- يصح بِمُقْتَضَئ الْمَادَة (513) ان يَكُونَ لیل فيل وَإِذا َد ذَلِكَ 
الْكَفِيلٌ الدَيْنَ ع کل لبجو عل العفِلٍ الأول با دقع إا كانت كال بره وَل ل 
جوع على الأصيل. وَِذَاَم يكن الدَّيْنُ بن في َة اليل الأول َكَانَ َم ألا كود 
للكفيل الثاني حَقٌ بال جوع عَلَيْه لان الرْجوع أمرٌ فرع عَنْ ياء اين وَكَدْ در ذلك 
في الْمَادَةٍ. .)١٠6١5(‏ 


(nt 
0 


خد له دی َا 


(قالْحَاصل أن تُبُوتَ الدَّيْنِ في الذَّمّةِ اعيا مِنَ الاعْيَِارَاتٍ الشَّرْعِيّةِ فَجَارَ أن يعبر 


اص 


ال لاجد في ذِمتيْنِ) «الْمَنْحُ في أَوَّلٍ الْكَمًالّة». 


0ر مر 


الْجرْء الأول/ الكتَابالثّالث: الْكَفَائَهُ ٠‏ 2 


لن اْقائِِينَبالقَْلٍ اللاني مِنَ العلَءِ قد اعْتَرَضُوا عََيِْ بالْجَوَاب الآقي: إا بت الدين 


کی 


في ذم ة اليل ا بعِبَارَةٍ دا گان دين الدَاِنِ ِي عَلَىْ الْأصيل عَسَرَ ره جتيهات وَكَبّتَّ 
ذم گیل عكر تهات أخرئ تطبخ ن لن فين يها بنة أذ گل عكر 


00 اسْتِيفَاءٌ الدَيْنِ اا والكال 1:11 تنك ا الدَيْنِ الولعن م : تين. (انظر 


54 


الْمَادََ )١16‏ وَيُقَالُ جَوَابَا عَلَ ذَلِكَ إِنّهُ وَِنْ كَانَ اسْتِقَاءٌ الدّيْنِ الْوَا< a‏ 
واحل على حدَة مامه غَيْرَ جائ ِمُقتَضَىْ الماد (1101) بوب الدَيْنِ في ذم انين 
جَائِرٌ على أنه إا أَذَاهُ أَحَذْهُمَا سَقَطَ عَنِ الْآحَرِ وَبَرئَّتُ مته وَلَا يون ذَّلِكَ مُوجبًا 


ے 
ع 


لِمُضَاعَمَةٍ الدَيْنِ لِلدَائْنِ (الزَيْلَِي) وَأَْتَالُ ذَلِكَ في الع الشَّرِيٍ كير كَالْعَاصِبٍ 
وَغَاصِبٍ الْقَاصِب فكل مِنْهُمَا گم مر عور فى الما 43 41) ضار الل المْمْصُوب 
وَذَلِكَ ادل ابت فِي ذ وکل نما رلک ليس فصوب نة ايا عبر دل واد 


ف ماص ٥‏ 


8 ر 
لن حَقَهُ 2 دل وَاحد فقط. 


مَل لر عضب اا الاو اوعض اع سه ذلك الال نشا الصو ت مه 
مُخَيَرٌ ِن شَاءَ ضَمِبَهُ الْقَاصِبُ الْأَوّلْ وَإِنْ شَاءَ ضَمِئَهُ الْقَاصِبُ الثاني. وَإِذَا ضَمِبَهُ الْعَاصِبُ 
الأول َا يون الْعَاصِبٌ الثاني بَريثًا. ما إِذَا ضَمِنَ الثاني أَصْبَحَ الأول بَرِيئّء (الشابي). 


0 


لَكِنْ هتاك فر 5 ق ين الأصيل والكزيل بالق إل الاب وَعَاضب الاب قللداينِ 


4 
4 


4 ت‎ ١ - 


بِمُقَتضَئْ الْمَادَةِ (545) إن شَاءَ طالب الأَصِيلَ وَحْدَهُ بالدَيْنِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلٌ 


4 


1 


ا يد ا ا لمم االفسره 


5 


أي 0 الأخظم والإتا 4 محمد - را 3 بال - : آنه إا اخار چ 
2 0 : الْعَاصب؛ 5 باختيار 0 اولك تتليكة 


ل e‏ دي و 


م ن طهر تريب الع ايا في كذ قزل الئل ل نها قد عَرَكَنهُ (في 
مُطَالبَةِ شَيْءِ إلخ) (ويلتر يرم الْمُطَالبَةَ الي لَِمَتْ في حى َلك إلخ) وَقَدْ قال الرَيْلَيٌ مُرَجْحًا 


عر کے ع مه 


A‏ فَوَانِينَ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانيَة 


کے 1 3 


. الْقَوْلَ الْأَوّلَ أَيْضًا وَالْاَوّلُ صح لِأنّهُ يسْتَحِيلُ أَنْ يَجِبَ دَيْنَانِ ولا يُسْتَوَْْ إلا أَحَدُهُمَا 
وما ا 0 
الْمْوَكّل وَصِحَة هة وَالشَرَاِ بجَغل الدَنِ الْوَاحِدٍ في حم دَيْثينِلِضَرُورَةِ تَضْحِيح 
رف العا ولا صو نأي ف ةلاصب وا الاب 
ا يچب إلا دي وَاحِدٌعَلَىْ أحَدِيِمَا عير مين م وَلِذَا إِذّا اختَارٌ أَحَدَهُمَا لَيْسَ لَه أن يُطَّالِبَ 
الاخ لم اكك انه 10 شروو ا ا صَاحبٌ الْبَحْرِ الرّائق في 
ټاو عن عَم ر العلا ًا في تر الإختلاني الْمَذكور. 

ا عله دين لَمْ يَحْدَثْ في : هينه عن الل الأول وينت فيه 
على اقول الثاني. 

مَُايسَةُالّعْرِيقَاتِ: - َدْعَرَّفَتِ الْمَجَلَهُ الَكمَلَ ب امم صم ذمّةِ إل ذِمَة فِي مُطَالبَة شَيءِ». 

ِن قد ع ل ا | دمه في مُطَالَبَةٍ دينِ) ومهم مِنْ ذلك 
(آن يَضْمَّ أحَدٌ دَاته إل دَاتِ غَيْرِو) ويرم أ صا الْمُطَالبَةَ بالدَين الي لَزِمَتْ في حى دَلِكَ 
السَّخْضٍ وَهَدَا التَعْريف حاص بِالْكمَالَةِ بالدَّيْنِ. ما تَعْرِيفُ الْمَجَلَة فما أنه يَشْمَلُ 
الْكمَال باعي كال الس وَالْكمَالَة اليم فهو رجح عَلَى وَلِكَ التي الثاني. 
(الدّدٌ الْمُخْتَاب و الْمُحْتَارِ). 

َالَْحْكَامُ الي يدل حَلَيْهَا مِنَ التّْرِيٍ وَالَّنِي تسْتَخْرَحُ مِنْ تَْرِيفٍ الْكَمالَة: 

إن ما يط ِن عار (وَيْم يشا امطاب الي لٺ في حي ذَلِكَ) في التَْريفٍ 
ئه دا كفل أَحَدٌ e‏ ا الأصِيل مِنَ الدَيْنٍ كما فِي الْحَوَالةب 
(انظر الْمَادَةَ 195) وَذَلِكَ مالم يسُر 2 طَبرَاءة الأصيل مِنَ الدَيْنٍ. (انظر الْمَادَه544). 

الْمَسَايِلُ السرعية المتمَرَعَةٌ عَنْ عِبَارَةِ (َيلْيَِمُ أيُضَا الْمُطَالَبَةَ التي لَرِمَتْ... إلَغْ) - 
وَيُفْهَمُمِنْ قول الْمَجَلَّة هَذَا (وَيلَِْمُ لضا الْمُطالبة الي لَرمَتْ في حى ذَلِكَ) دا ارم الْكَفِيلُ 
اليس لازا في > حَنَ كفو ملست كمال صَحِيحة ويمع عَن ذلك مسال النية: 


3 


الْمَسْأَلَةَ الأولَىئ:- إذَا قَالَ أحَدٌ لمر (إذَا مُدِمَتْ دَارْك فاا ضَامِئُهَا) لد حُكْمَ لديك 


انز الول /الكتاب الثّالتٌ: انكفائة ‏ :. ET‏ 


2 


قا هُدِمَتٍِ الدَارُ فَكَمَا ا يَحْكُمُ الْقَاضِي بإجبار اليل عََىْ الصَمَانِ َا ضَمَانَ على 
الكفيل أَيِضًا. 

الْمَسأَلة لاني < لو اسْيَرَئْ الوَكِيلٌ بالشَرَاءِ مالا مُضِيعًا الْعَقَدَ 5 E‏ 
طالب الْبَائِمُ الْمُوَكُلَ الثم فَكَمَلَهُ له آكَرُ أيْ: جيل امول مَكْفُولَا عَنْهُ قلا نضح َه 
الْكَمَاكَةُ. (الأنقروي في لقصل الثاني مِنَ الْكَمَالة)؛ لان اليل بناء على الْفِفْرَةِ 00 
الْمَادّهِ )١1471(‏ مُطَالّبٌ به ن الي وی شل تاي رن الل ذ قل في ذه 
المشالة امكل في ميلع ايارم في عو ْ | 

لماه الل - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِمْسَافِرٍ تحاف عَلَى الدَابَة أن تَعْطَبَ أو مِنَ 9 
کک ب الدَبَهَ أؤ عَطَبَتْ أَضْمَئْهَا) لا حَكْمَ لِذَلِكَ وَلَا يَضْمَنُ الْأَصِيلُ كما لا 
يضمن الْكَفِيل؛ لأ أَضْلَهُ غَيْرٌ مَضْمُونٍ لِحَدِيثِ: اجرح الْمَجْماءِ جُبا. (الدر الْمُخْتَانُ 
َو الختا ل ا ا 

مسأل الرَابعَةُ :- لو قال خد لآححد: A TE O‏ وذ قت 
علي لا يَصِحٌ ذلك وَإِذَا حَصَلٌ لِدَلِكَ الرَجُل صَرَرْ بسب اجار الرَحى كاد يرم 
كفي كن رة لاء لد الضْرر الذي بأتبه ذلك الشخص يس مضخو تا حلب 
فيكو الْكَفِيلُ قَدْ كَمَلَ ذَلِكَ السَحْص بِمَا لا يرم في حَقه. 

المَسالة السَامِسَة: لابح را ا ل ا 

الَا المّاوِسَةُ:- إذَا دا اشر الصَّبِيٌ الْمَحْجُورٌ عَلَيِْ مالا مِنْ أَحَدِ وَكَفَلَهُ آحرُ بالدمَنِ 
فَكَما لا يمد | ل شض الفقرة الا ِن امَف 10) ل يرم الصَبِيّ التّمَنُ ولا يحون 


ر سی ر 


موتا ٍلا يرم اليل أي: أن الكدالة كل اكت ميك )3 ذَّالْمُحَْارِ). 


ر ر 


الْمَساألة السابعةً: ھر کا ھر ی ایم يزيت سنال ل أ 


سے # سے ر ر 


ما أجل وجل م مَجْهُولٍ جَهَالَةَ قَاحسَة وَكَفَلَ أَحَدٌ تَمَنَ مى المع َالْكَمَالَةُ الْمَذْكُورَةٌ 
ا ا الأضل في ليم القاس إنَمَا يضمن بمة بمُقتضَئ الْمَادَةِ (۳۷) عَيْنَ الم 


VE‏ فَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


بد ول 5 من المَبيع لَازمًا. (الْحَيْريَة في آخر الْكَمَالَةِ). ويدَلِكَ يَكُونُ الْكَفِيلٌ قَدْ كفل 
مالا يلرم في حى الأصِيل. 

الْمسألة الَامتُ:- لو قال أحَدَّ لآرَ: (بخ يِن َا الصّبِيّ الْمَحْجُورٍ عليه مالا وأا 
صَامِنٌ لَه) وَبَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْمَالَ مِنَ الصبِيّ وم لَه إل الي اهلك لا يَرَم 
ذَلِكَ الشّخْصَ شَيْءٌ. (الْأَنقِروِيٌ في الْكَمَالَة في الْمَصْل التَانِي). 

ولا :إا اَي لمجو عله اكد اياك ك في عو الَا لتر إل ما 
جَاءَ في الماد (41) بِمُوَاحَدَيِه َالو كما يضح َلك مِنْ سرح لماو اْمَذْكُورَة. 

المَسألة اللَاسعَة:- لو أن E AE‏ 
بدَلِكَ الْمَبلَغ لا کون ؛ الكغالة صحيحَة ة (الْأنُقَرْويٌ)؛ لن الارن يرم أَنْ گر 
عاقلا مُميدًا وَبِمَا أن اسْتِفَرَاضَ الصبيٌ بذَّلِكَ غ صَحِيح UY,‏ الْمبلَغ ِي 
استفْرَصَهُ گائٺ كَمَالهُ اليل لِشَّيْء ۽ لمكن مَضْمُونًا. 

AE‏ رامد (أَفْرِض مدا الصَِّيّ كَذَا قرسا لِيَضْرِقَهَا عَلَى تَفْسِهِ وَأنا به 
5 ل اد الك المشكرة علا ماع ولد الاقم انير 


ْنل صَحِيِحَة (الأنقزوي هني في تايل د سس م الْكَمَالَةِ) وَفِي هدا 10 


لكيل هُوَ الْمُسَْفْرِضٌ وَالصَبيّ وكيا ا بض الْقَرْض لِأمره ليوو إلْهِ وَالْمَرْقُ 
ظَاهِرٌ في هَاتيْن الْمَسأَلتيْنِ: في الْمَسأَلةٍ Ns‏ ضَِنَ الْكَفِيلُ مَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَفِي 
الما اشاي يعد ِل مُسعفرِضا ونه أمر يليم رص إل الصَِّي. 

الْمَسْألَةُ العا - لذ بع الط امور َل مااي آحرَ ود أن قب ال 
ا (انظر الْمَادَةَ .)٠١٤‏ آم إا كمل الصّبيّ بال رك قبل 
کک صت الْكَفَالَة. ك 


١6 
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الجر الأول /الكتاب الثّالث: الكفانة ۹۷۱ 


أحدٌ حر على أن يُسَْمَهُ في اوم الْفكَانِيٌ. (انظر الماد 345). 

يهم ع مه الا ا أن ماله بالتفس جَاَرة ايسا ماهر مدع اله 
الْحََمة وَدَلِيلٌ الَْئمَة َة امسار الهم في جَوَازِ َلك الْحَدِيتٌ الشَّرد يف: «الرَعِيِمْ غَارِمٌ».وَهَذًا 
الْحَِيثُ اليف لل عل روع اة امال َكَل لس أيْضًا. 

وال وَل -: بما أّهُليْسَ في الْكَمَالةِ بالتفس غْرْ م أَيْ: صَمَانٌ فلا يارلا الْحَدِيتُ 
ادكو 

الْجَوَابُ -: الْعْرْمُ عِبَارَةٌ عر عَنٍ اضر اللّازم. 

يرم الصَرَرُ في الْكمَالَة تس أَيِضًا لِكَوْنٍ اليل م مُجبرًا على تسليم تفس الْمَكفو 
لزي وَالْكَمَالُ الس عجار عن ر المكتول ع ارقي شو رن 

سوال نَانِ:- لا يَكُونٌ الْكَفيلٌ بالتفس مُقَمَدِر را عَلَىْ تَسْلِيم الْمَكْمُولٍ OE‏ 
لكَفِيل واي عَلَى تفس الْمَكَمُولٍ به . َلك کون الْكَفِيلُ بالتقس کافِلا سيا غَيْرَ مكدر 
ا روز و ارك الا بوكر ون كار عدم رار الكلاء امور 

الجوات + - لِلكَفِيلٍ أن تقد :الطالة: إن ا به لِتَسْلِيوِهِ وَيَتْرَكَهُمَا 


ر ړو وء 


وَشَأَهُمَا گا آنه َه أن يَسْتَعِينَ لِتسْلِيِهِ بأعْوَانٍ الْقَاضِي. (الهدَاية). 

السّوّال الثَالِتْ: - بها أن اَل الس ۾ هي عَيْنْ الكَمَالَةٍ بالتّسلِيم وَلَيْسَتٍ لْكَمَالَه 
oT‏ 
عَم اعبار الْوَاحِدَةِ مُسْيقِلَةٌ عن الأخرئ 3 ۰ 

اليجَوَابُ: - إن أَحْكَام اين الْكَفَالتَيْن مُخْتََِة ءَ عن بَعْضِهًا كل الايلافي. 

وقد ذكِرَثْ أَحْكَامُ الْكمَالَة بالتمْسِ في الْمَادَةِ (14) وَكَذَلِكَ التي بد الْمَاد 0( 


اخم الْكَمَالَةٍ e‏ 
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كَكَمَالَةِ اح مالا م TT‏ 


ر ر 0 


VY‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة انّتي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


6 ساس عار 


الكفالة بالمّال قِسْمان: 
ازات الْكَفَالَةٌ ِالْأَعْيَانِ. 


سر سے رو 


نهً:- اكا لبون لني روَا أخرئ ناكما الال صجيحا في 
الأعيانِ وَفِي الذَيُونِ أَيْضَاء لِأَنَّ الْمَالَ هتا َعَم مِنَّ الْمَالِ الْحَقِيقيٌ وَالْمَالُ حُكْما وَمَآلَا 
N E‏ 

الال الحَقِقِيٌ: - كَعَيْنِ الْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ وَالْمَالُ حُكْمًا وَمَآلَا عِبَارَةُ عَنِ الدَيْن؛ لن 
الدَيْنَ قبل الْمَبْضٍ و ضف شَرْعٌِ وَعَلَيْهِ فَالدَيْنُ ذا لَمْيَكَنْ مالا وما أنه يكون بَعْدَ الْقَبْضٍ 
عيْنَا نمع بها وَمَالا قابا التَصَوّفَ فيه مَقَدِ اعْرَ مالا بالتظر إل الْعَاقبَة . وَعَلَى ذَّلِكَ فَإِذَا 
وحِدَتٌ مَانًا َانِ الصّمَنَانِ في الدَيْنِ صَحَّتْ هبه إلَ الْمَدِينِ وَليْسَ في ذَلِكَ الْقبُولُ شَرْطًا. 

ام قوط انول الي ال لساك E‏ 

1 شَرْعِي ووبةن ربل إسْقَاطه وَيالِسْقاطٍ َم . 

ِن يكن برد کون مَرْدُودًا وَهَذَا الْحَكُمْ أيْ: كوه ير مزهو يهو مي على أن 
الدَيْنَ عَيْنُ مَالٍ مآلا وَهَذِو الهبة تَمْلِيكٌ وَالتَمْلِيكُ ير رَدبِرَدٌ الْمْتَمَلّكِ. 

:إل لبن ایس تالا حي عن یك كل حل لل الذي ليس له َال من 
الأعيَانِ وَلَهُ دين عَلَْ الاس أنه ليس لَه لَه مال فلا ْيف . (الْبَخْرُ قبل الْحُدُود وَرَدُ الْمُحْتَارٍ 
في الشّرِكَةِ). 


0 


والكقالة بالأعيان أَيْضًا قسمان: 
أولهُ): الْكَمَالَةُ الْأَعَيَانٍ ل بنَفْسِهًا كَالْكَمَاكةٍ ِالْمَالٍ الْمَعْصوب وَالْكَمَالَة ببَدَلٍ 


الصّلْح عن دم الْعَمْد. 
نيه):- كفا ايان َب المَضْمُوة يها وَهَِتوْعَان: 


لتَْحُ الأوّلَ: مَا ليْسَ تَسْلِيمُهُ وَاجِبًا أيْ: الْأمَانَاتٌ التي لا يَْرَمُ وَاضِعِي الد إعَادَنهَا 
إل أَصْحَابها كَالوَدَائِعِ وَأ وال تقار ارا موان الشركة 


ص 


A 


| ذا 


النَوْعٌ النّاني: الْأَمَانَاتُ التي تَسْلِيمُهَا وَاجِبٌ كَالْعَاريّة وَالْمَأْجُورٍ 


الج زه الأول / الكتابالثالث: ماه 5-0-0006 ۳ 


وَهَذْهِ الْمَسَائِل راا مُقَصّكَةَ في الْمَادّةِ (51) و وَشَرْحِهَا. (الرَيْلعيٌ نزوي في المَصْلٍ 
الٿاڼي؛ رد ُالْمُخَْار). 


2 6 
1 E 


o‏ ہے رو 


وَالكفالة بالتشلیم د نصح ب م بايان أَيضَاء (الرّ ِیٰ) ر ساني التّمُصِيلَاتٌ في ذلك في شزح 
الا (۳1. 


0ر 


اوق ى بيْنَ لقال ليم وَبينَ الكَمالة اين المَضمُوةٍ ا 
وَين حَيْتُْ الْحكم: وَذَلِكَ ن الَْمالة بالْعَْن كَمَا يُفّْهَمُ من الْمَادَنَيْنِ (4 51 و15١1)‏ عِبَارةٌ 
عن كابأ ناين كنا اليم از ١‏ عَن الْكمَالَةبتَسْلِيم الْعيْنِ. 

وها الف ف خت المافية 1 

تق ين انعا 0:0 أن اليل مَجْبُورٌ في الْكَمَالَةِ بالْعَيْنِ عَلَىْ تَسْلِيوِهًا عَيْنَا إل 
صَاحبهً ذا كانت مو وة ربدلا 5 سكت وَالَْفِلُ لا يلص بِتَلفٍ لعن ما في 
كمال التَّسلِيم فيكون مُطَالب إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ باقية وإ دا تَلِقّتْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْمُطَالبَةٌ وَهَذَا 
امَف مِنْ حَيْتُ الْحكُم. 
| ة): كاله لَك ِيَ ناپء َم ال و وا تنيروا فس لايع إن 
اضرف : 

الكمَالهُ ادر - هذا لفط 4کت يما أنه قد ر في أل أ ال الكثالة 
eS‏ 
أو فار اى ل وقد جاه في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ: «أعُوذ بالل مِنْ دَرَكٍ السَمَاِ». 
أيْ: من لاق السّقَاءِ وَسَكُونُ الرّاءِ لَه َه وَفِي اشطلاح الْمَْهَء ء هي الْكَمَالَهُ )١(‏ بأداءِ تمَنِ 


ع ا ق 


7 فَوَانِينٌ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العْمانية 


i e‏ أَيْ: 


المبيع إل الْمُمْمرِي ولتلمة إن انشع القع ی ا ی الع أن 
ان نِ اسْتَحَقّ الْمَبيع وَضْبِط مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي. َا اراج أن دف 
عِبَارَةَ (ود تسليمي)؛ ل نم العمل برك هذا قال َال مَل امال كما مرق 
في الْمَادَةِ )1١4(‏ هي الْكَمَالَةُ ليم مَالٍ. 

ْم ِن ها اَي أن ْمَل لَك قان : أوله: تتَحَمَقُ ضِمْنَ الْكَمَالَةٍ بالْمَال 
وَنَانيهها: تَتَحَقَقُ ضِمْنَ الْكَمَالَةِ بالتفس. 

ذلك لَمْ تعد الكََالَةُ بالتَمْسِ في الَفْسِيم الْوَادِ في ؟ سرح الْمَادَِ (115) قِسْمًا مُثْمَر 
(الْهنْدِية في مَسَايِلَ عن من الْكَفَالَة). 

وَلْكِنْ ب بمَا اَن للْكَغَالة باد بَعْضَ أَحْكَام شُرِعَتٌ حاصة ا في الْمَادَةِ (/77) 
E‏ عرقت على جِدَة. 

الامتتحتاق :هر وة حى لِلَْيْرِ في مَالِ وَهُوَ قِسْمَانِ: 

القِسمْ الأول: مر ما يِل لكيه گل آڪڍ في انڪ به به كَظُهُورٍ الْمَيع وَفَمَا أو 
ام د ف أذ المي الذي في الي وت وات 

لق ل ليع تل كا لايق لیک في يك ل وله 
حا كح عور بره لل 

القِسْمْ الثاني : ما ينمل الْمِلكِيّةَ مِنْ وَاحِدٍ إل آحَرَ كأَنْيَشْتَرِيَ أَحَدٌّ مالا فَيَظْهَرُ أنه ملك 
ل عر هذا اسان َل مول يذج ويك اماي ين لري إل ذلك الكر. دة 
الْمُحْتَارِ في باب الاس سْتِحْقَاقَ وَفِي الْكَمَالَة). وَلِلْمُمْئرِي في قِسْمَيْ الِاسْتِحْفَاقٍ مُرَاجَعَةُ بائعه 
في تَمَن الْمَبيع. وَأَحْكَامٌ الاسْتِحْقَاقٍ تَجدُهَا مُمَصَلَةَ في الْكَتّ الْفقَهيّ تَحْتَ عُنْوَانِ: (بَابُ 
لاناق 

وَقَد شْرِعَتٍ الْكَمَالةُ بالدَرَكِ لتَأِْينِ حَنٌّ الْمُشْمرِي في مرَاجَعَة الْبئِع في كَمَنِ الْمَبيع. 


وَتَشْمَلٌ هَذْه الْمَادَه وَتقَسّمُ الاسْتِحْفَاقٌ بِقِسْمَيْهِ كَمَايْفْهَمُ مِنْ سرح الْمَادِّ (77). 


ف ااا الْكَفَائَهُ ٠ ٠‏ ۷0 


1e‏ في الْمَيْنِ التركي: (تَفُودُهُ) وَقَدْ جَاءتْ في الْمَْنِ العَرَبي «الثّمَنُ بتغبير 
يبه لاخر پر انمه وء َم الْمبيع أَوْ بَدَلِِ وَالْحَكُمُ وَاحِدٌّ سَرَاء أَكَانَ اشم 
قود ا أذ َيْرَقُود. ۰ ظ 

وَبعبارة أخرَئ : SS‏ 
درك ياء وول في الْمئْنٍ: (القُوه) مي عَلَى 2 َمَنِ الْمَبيع؛ ؛ لاله يون في الاب تقودا. 


وساي مع 


| اة (11۷): الكفالة المَتَجرَةٌ EEF‏ بشَرْطٍ ولا مُصَافَةٌ إل رَمَان ْ 
شْ تقب 


وَکَمَا ال ةعلق 007 لانم كنل علد 


ص 


ال أَيِضًا لِلْكَمالة الْمُضَافَة إل ر رَمَنِ مُسْتقبلٍ «كمالة مُصَافَةً». (رَدُ الْمُحْتَا الْهِْدِية 
في الاب الثاني في الْمَضل الأولٍ). الْظرِ الاه ۳ 

وَقَدُ ذ وصح فط (معلّي) في اماد (8). 

مال لِلْكَمَالَةِ اْمُتجَرَة: وَدَلِكَ كَمَوْلٍ أحدٍ: ٳٿي فيل فن عَنْ َيه الذي عَلَى فلن او 
كمل تَسْلِيمَة الْمَالَ الْفَُانيٌ أو تَسْلِيمَهُ تفْسَ فلَانٍ كما ذُكِرَ في سرح الْمَادَة .)٠۳٠(‏ 

مال لِلْكَمَالة الْمُعَلَقَة: إن مال الْكَمَالَةِ الْمُعلَمَةَ مَسَطُودٌ في الْمَافَةِ (57) كما أنه 
يُوجَدُ في الْمَادَةِ (18) مِثَالٌ لِلْكَمَالَة الْمُعَلَمَة وَالْمُضَافَةِ صا 

وق لْكَمَالَة م كَمَالَةِ مُنَجَرق 
وكقالة مُعَلْقَق وكفالة اة 


[ ل (514): : كيل مو ِي صَعَّ فن إا 3 


َر وبال دَلِكَ الآحر الأصِيل, 7 َالمكفول ل عَنْهُ 


0 فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


3٥‏ عه ص 
1 


ي: الْمَكْمُولُ به وَيَكُونُ مُطَالبا به أيِضًا وبمال لِدَِكَ الآخر الْأَصِيلُ وَالْمَكْمُولُ عَنْهُ صا 


ر روو ع 


وَلَكِنْ في الْكَمَالَةِ بالدَيْنِ فرق بين تعَهَدِ الْكَفِيل وَتَعَهُدُ الأصِيل؛ لان مَا يَعَهَدُ به 


0-2 


لكيل مجر لمعب قط اهدرو اليل لمعب مم ادن 

إن گان هذا التّعْرِيفٌ ساملا الْكَفِيلَ الْكَفِيلَ وَهَلّمّ جَرًا. 

اد يَشْمَلُ الْكَمَالَة بالَمْسِ با مر وَكَدَلِكَ لا تَشْمَلُ كَمَالَةَ الَيِْ الذي يِس بَابتِ في 
َة الْأصِيل وَكمْيَتَحَقق إلا بِهْجَرَدِ إقرار الكفيل وَكَد و ضَحَتْ هَاتَانِ الْمَسْأَلتَانٍ في سرح 
الْمَادَّةِ (317). 


000 الول 5 هوالعب الا في صوص كَل 


ر ص ص 


الول يار لذوئ مق يكو ذاعق متلق I‏ الاريك د : طالب الْحَنّ 


وَالدَائْنُ 8 خصُوص الكالة وسال للمكفول 1 ا انظ الْمَادَةَ (3556). 
(وَالتَْوِيٌ اند اتناك وَرَدُ الْمُحْتَارِ في اول الْكَمَالَةِ). 

وَالْمَكُْولُ لَه - وَهُوَ الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنَ الْكَمَالَةِ - يشرط أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كُمَا جَاءَ في 
سرح الْمَادّة(١‏ 0). ٠‏ 

بقَوْلِهِ في هَذِو الْمَادَة: (مُوَ الطَالبُ في صوص الْكَمَالَِ) فَقَد عرف الْمَكْفُولُ في 
أنْوَاع الْكََالَةٍ لكام َة تعْريمًا عَامًا. أمّا عَطْففٌ لَفْظٍ (5): بن) إل لَفْظٍِ طالب فون قبيل عَطْفٍ 
الْخَاصٌ على الْعَامٌ وَالتّمِْيفُ الَّذِي يَحْصُلُ م ي الْمَمْطُفِ مو (أنَّ الْمَكُْول له هر الَا 
في خصّوص الْكَمَالَةِ)» إِنَمَا يعرف الْمَكْمُولُ لَه في الْكَمَالَةِ بالدين. 

وَقَدْ عَرَقَتْ بَعْضُ التب الْفِقْهِيّةِ الْمَكْمُولَ لَه لَه آنه الْمُدَعِي أَيْ: الطالت والبفض 
الْآحَرُ قد عَدَقَهُ أنه الدَّائْنُ . فَالتّْرِيفُ الأول ماح لْمُعرّفِ وَجَامِعٌ لأَفْرَادِِ وَإِنْ كَانَ الثاني 
أَحَصٌ مِنْهُ. وقد جَمَعَتِ الْمَجَلَةُ يْنَ هَدَيِْ الّعْيَيْنِ وَكيْسَ مِنْ سَبّبٍ لِهَذَا الْجَمْع وَل 


و 
فائدة منه. 
ص ت 


َو 


الجزء الأول /انكتاباابة: انكفالة Ka iT‏ 


| | اة ۹°( الْمَكْفُولُ به هُوَ الشَّيْءُ ي تمه َل ا وكشليوه وه في اكم | 
| باس الْمكفول عن انول پو سواة. | 


0000 ر ص ا 


الْمَكْمُولٌ به هُوَ الَّوْحٌ اي تعد لفل نليه كما في الكل باس َالَف 


وَأ كمَافي كالما 3 : كَالْكَهَا كَمَالَةِبالْعيْنِ وَبالدَيْنِ. لو وال اتان 
وَعَلَ ذَلِكَ قَذَلِكَ الشَّيْءٌ يد ید عَى في الْكَمَالَة بالتقس مَكْفُولَا به وَمَكْمُولًا عَنْهُ أيِضًا 
کن في الال باعل لمكتو پو الول ع كل ينها منقصِلٌ عن الآخر 
َالْمَكْمُولُ به هُوَ الْمَالُ وَالْمَكْمُولُ عَنْهُالِّي يُطْلَبٌ مه الْحَقّ أيْ: الْمَطْلُوتثُ. “ 
وَالْمَكُمُولُ به في الْقِسْم الْأَوّلِ مِنْ كَمَالَة الدَرَكٍ تمن المع وَفي الْقِسْم الَاني الام 
اكول هو الْمُْرِي وَالَْْقُول عَنْه هْوَ لايع أيضًا. 
وَهَذا التّغر aT‏ ِالْمَالِ وَالْكَمَالَة بالتفس وَالْكََالَةٍ 
بالتشلیم؛ لن الشَّيْء ا ء الذي يهد ييه في الفا العد رة الع 


3 Ff f 


۹۸ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


الباب الأول 


في عقد الكفالة 


الْفَصل الأول 


ركن الكفالة: عِبَارَ ا الكَفِيلٍ انظ اماد اَي وَالْمَادَة )١59(‏ (مَجْمَعْ الأنْهُرِ). 

ركن الْكَمَالَةِ الإيجَابُ فَقَط. أا لرن في بغض المد ايع الإجارة فهو عبار 
ن یجاب الول اف یما ن لكا يره لاه لا م ارين في ي 
مهد تَجَاهَ الآخر أَيْ: ن الَْائِمَ يتَعَهدُ ويرم تَسْلِيمَ الْمَبيع إِلَ الْمَُْرِي وَالْمْشْتَرِي 
ةر تيم لم ل فی اهدي ْمَل ما كود من الكَفيل. 

سب الََالَة: ير محل اة مول لَه وتَسهِيلُ وُصُولِهِ إل عم وَطَلَبُ 


0 


فيل ل امین ذَلِكَ الق هو هو البَبُ في الكَمَالة. 
اله (571): تنعقد الكفالة وَتَْفدُ بإيجاب فيل و ر إن شَاءَ المكفول لَه 


و 


| ردا قَلَهُ ذَلِكَ وَتَبِقَىْ الْكَمَالَةَ ما تا َم رکا اَمو 5ه عل هذا و كَل أَحَذْ في 


ياب امول هبدن 5ه لی حي وما ْول لَه قبل أن بل إل حير الْكَفَالةٍ 
كب كفل بكاو رويز به 


ممع ا 


راي الام 5 يوشف تتفل بإيجَاب كيل و حده وَتَتْعَقَدَ 
بالاتماقٍ E‏ وق وَكَبُولٍ الْكَفِيل وَنَدُ (الأنزوي). 

والقرض من القنول بول المكفول له e SEG‏ 1ك أى: 
ان أن هذا َا مِنْ ريل الْكَمَاة التي تَنْعَقِدٌ يجاب اليل ققَط. 


و م سس سير 1 


م بي 


الجُز ةالول / الْكتَابالثَّالت: الكفائة ٠‏ ۹۹ 


0ر2 


مسال تتمرّعٌ عَنِ الْعِقَادِالْكَمَالَة بإجاب الكفيل: 


24 


eR \ 


34 ارس ر سر صر اص 


5 4 
المَسألة ا بِمَا أن الْكَمَالَة الفيسية وَالْكَمَالة امال نقد بإِيِجَاب الْكَفِيل فَقَط 


ل 


َس من حَاجَة إل كَنْ يْءِ ار قول الْمَكْهُولٍ ار كات كلس ركاف ار قزل 
جني من طرفي افولا لَهُ ذَلِكَ الإيجَابُ. 
الْمَسَألةُ الاي نية: اماه في ياب الْمَحْمُولِ لَه مجك أبضاء 


3 ار ص ر ر 04 


المسألة اللَالكة: با ن الكَمَالَة تنفد بإيجاب لعفب لد تكون الفا مو قوقةٌ عل 
إ غازة الفخئول ار المَكفول الاب ورا 
(الدّدُ از لْمُحْتَاُ ورد الْمُحْتَار َالْهِْدِيةَ في الْكَمَالّة في البَاب الْأَوّلٍِ). 


4 


سے سر کے 


وت الكل لكا عدي غنود ١6ل‏ ايش E‏ 
وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ الْمَكْمُولُ لَه رَد الْكَمَالَةِ قله لِك كما أَنَُّ ِلْمَكْمُولٍ لَه !: ؛ راء الكَفِيل كما 


2 ال 2 3 رو 


٠ E‏ ) ولا تنعقد الْكَمَالَةَ برد الإيجَاب مُطْلَتًا . أا امال التي تعد 


ِالإبرَاء متَسْقَطٌ. وَمَا لم يرد الْمَكْفُولُ لَه إيجَابَ الْكَمَالةِ بق صَحِيِحَةً افده وَلَا يَسْتَطيع 
فيل إخراع تذيه فيه مِنْهُ. انظ الْمَادَهَ(150). 
الْمَساألة الرَابِعَة َة: وَعَلَىْ هذا أيْ: إذا لَمْ يرد الْمَكْفُولُ لَه الْكمَالَةَ وَبقِيَثْ» لَوْ كمل أَحَدٌ 
في غاب الْمَكْمُولٍ آ َه ما دين آ غل اح رمات المكفول له فل أن بعل لد خيد 
اماو بلب اَل َل ماتيا 
مسال الحَامِسَةٌ: ذا َمل أَحَد لصي الْمَأَذُونِ آخر بدن لَه عليه لاله صَحِيِحَةٌ 
كَمَا َه َو كَل ا عه يلصي الجر عله انحر بطلب له عليه نع كمال َد إن 


لَمْ يكن ألا لتقل الَف بمُقْتصَئ قَعَضَىْ الْمَادَّةِ (135) عدم روم الَْبُولٍ فِي الْكَفَالَة 2 


الْمُخْتَارِ) کہا سيجىءَ فی شرح الْمَادَِ (9؟55). 
احتلاف المُجْتَهِدِينَ في ركن الكقالة: 


5 اوه ° و2 
ثَالَ الطَرَقَانِ أَيْ: الإِمَامُ الأَعْظَمْ وَالإِمَامُ محمد اروم الإيجاب ولو بین كل من 
الْمَكْمُولٍ لَه وَالْكَفِيل وَل تَنْعقِدُ الْكَمَالَة بإيجَاب الكفيل فَقَط. آم الْإمَامُ 


ار 0 5 الَافِيٌ 00 مَالِكُ کک ا ن حل فد الا ا 


ا 


نهب الإ أي توش يوافكاو: .. 


الروَاية الأولى:- هي أنَّ الْكَمَالَة تَنْمَقِدُ بإيجاب لكيل قط وكا رق 


عَلَىْ قَبُولٍ الْمَكْفُولٍ لَه وَعَلَىْ ذَلِكَ قَلَوْ يون اكول قبل كيل الْكمَالَبطلتٍ الْكفَالهث 


الرُوَاَةٌ الَانية:- هي أن الْكَمَالَةَ تَْعقِدُ بإيجاب الْكفِيل هقط تنفد صا وَلَا تكون 
وُو عل بول الْمَكمُولٍ له وما کون لِلْمَكْمُولٍ لَه لعن الك وغل كز توفي المكقول 


ل هور كمال اد يمرأ حال عل صحيه. 

وليك تمر رة الخلا لِهاتين الروَايتين: 

إِذا توفي مول ا ل كل الْقَبُولِ بَطَلَتِ الْكَمَالَةَ عَلَىْ الروَايَة الأول وَلَا يَكُونُ 
الكفيل مُطَالبًا ب فصل الْكَمَالّةء أمَا على الَوَايَة الاي فلا تَنْطْل الْكَمَالَهُ وَيَكُون الْكَفِيلُ 
مُطَالبًا ا (الشْبقٌ) وَعَلَّْ ذَّلِكَ فقول الْمَجَلَّةِ: (تنْعَقَدُ الْكَمَالَه بإيجَّاب الكفيل 


قط تَكُونُ قد احتَارَتْ مَذْهَبَ أبي يُوسْفَ في هَل مسال وقول : (وَتَنْفُذُ) قد انارت 
الثاني لِمَذْهَبٍ رتا المُمَارِ| لَه 1 فقد الثابتِ 3 هذه الْمَادَةَ قد 


< 


ال و الفحكي». 


و 


| 5ة (؟57): إِيِجَابُ 5 قاط الكَمَالَةِ هي الث الي دل عَلَى ال 


ظ کک 


55 الْكَمَا ا الضََّادُ أو اع د يأر تقوَك: ل ل 
وَإِلََّ ولك عِنْدِي ۾ ها الَجُلُ أو ع أن افك بو أ علي أن نماك به أو عة إليّ و 
ذَلِكَ. (التنوير» وَرَد الْمُسَْارء وَالِسّلَينٌ). 


اهز الأول / اكاب انثا ثالث الكفالة ٠.‏ ۹۸۱ 
لَ أَحَدٌ: كَمَْتُ تفس هَدَا الرَجُلٍ 


4 
3 چ کے ر وہ ا 


رم دين 2 وهنا 


هده الْمَاده تاف 0 (16 و45) مٿا لو 


6ه روسو 6ه 


أو دينه أو آنا عقيل أذ EE‏ أنا زَعِيمْ 


الدَيْنُ عَلَيّ تَنْعَقدُ الْكَمَالَة 
وَحَذْفْ الْمَكمُولٍ به في الْمِثَالِ وَكَوْلهُ: (أنا كفِيلٌ) عَلَىْ وجه الإطلاق يُرَادُ بو الَعْوِيم أَيْ: 
أنه إسَارَة إل أن ذو الَْلمَاظ تَسْتَعْمَلُ في الْكَمَالَةِ تفي كما تعمل في الْكَمَالةِ الْمَالِيَ. 
ھک ١‏ هَذْوِ الْألقَّاطَ يصح الصَّمَانُ بها قلا فرق بين ضصَمَانِ انفش وَصْمَّانِ 


ني ذا قَالَ : ملو اكز نض e‏ 


قَالَ: صنت لَك مَالَكَ عَلَيْه مِنَ الْمَالِ أو انا كَفِيلٌ به إلَخْ هر ماله مال طا ر 
لغار فى اکتا 
ذلك تعد الَا فبا لو سَلَمَ الْكَفيلُ بالتقس امول به إل ل طَالِبهِ وَقَالَ 


س 


N 
a. 


لِلْمَكْفُولٍ لَه عد ذَلِكَ: (اتركِ الْمَكْمُولَ به ئي باق عَلَىْ كََالَتِي). . 


وَكَدَلِكٌ إا قال أَحَدٌ لخر إذَا توفي فان وَكَمْ يدق اليك ما عَلَيْهِ مِنَّ الدين أَذْفَعْهُ 
لبك جار وتعفد هذه الكمالة الْمَالة مُعلمَة. 
E‏ و ر عو >ى ع هوو 2ے ەە ون 22 رع 2 
0 «أنا اكفل فلانا أو نْفسَّه أو أن فلانا على). 


نَصِح الْكَمَالَة امس بإضافتها إل أَحَدٍ الْأَعْضَاء التي يعبر بها عن الكل كَالْبَدَنِ 
ا رالاس وَالرُوح وق عَلَىْ الكل لن اراح في حَقٌّ 


سے مه وھ ص 


الال لا كج أبآن يكن تقد ها كنيل ا بَعْضُهًا غَبْرَ كفيل. (الشَيِْيُ » قَذِكر بَعْضِهَا شَائِعًا 
5 وه 5 


كَذِكْرِ كلَها. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). ثرالا 54 (الأزويٌ في القضل الول مِنَ الْكَمَالَةِ وَالدرٌ 


ER 


اذا شيك الک إِلْ الْأَعْضَاءِ اي لا يعر بها ي بها عَنْ جويع الْبَدَنِ كقولك: أكفل 
يد فان أو رِجْلَهُ قلا تصح. (الْهِدَايَةُ وَالْحَيْرِيةُ) 
لکنا كا رذ وز ميقت إل + 0 نه کزصفه 


ادا َال |( 14 


وَرُبْعِهِ. أا إا ضاف الْكَفِيلُ الْكَمَالَةَ وَتسَبَهَا إل جُزئه اسای كما إذ | قَالَ الْكَفِيلٌ: 30 


۹A۲‏ قَوانين الشّرِيعَة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدوة العثمانية 


يَكْمُلُك أو تي فلا نَصِح. 

اڏا اسْتُعْمِدَتْ كَلِمَةُ (عِنڍي) في الدَّيْنِ كَانَ ذَلِكَ كَمَالَةَ مَتَلَا: لَوْ طَالَبَ أَحَدٌ مَديتهُ 
ا ی ع لل ا فار ای ف وی کرد ذلك ا ل 
ذَلِكَ الدَيْنَ فلو قَالَ: (أئا كَفِيلُ ليوك السَحْص لاني وَِذَالَمْأسَلّمْكَ ياه معدي ما لَكَ 


ےر وھ r‏ ہے وه ر ر ر 


عَلَيِْ مِنَ الدَيْنِ) انه تدر اله لدو وو ال مال ما ؛. (التنقيح في أل الْكَمَكق. 


ے 
iE Lt ar‏ 


هل تعد كَلِمَةُ «ديني» مِنْ أَلْمَاظٍ الْكَمَالَةَ أو لَا؟ ملا لو قَالَ: 5 الآلف وده ش التي هي 


2 


دين عل عمة لزيد وي کي ھل بد ويك لجل يلو ذا كيلا بان | ا 
الك الْمُعيبَرَةِ الْمَْهُورَةٍ صَرَاحَةٌ في هَذًا الَأ وَنَّمَا جَاءَ في مَجَلّةِ (عاکفي رَاَ) ما يَأَنَي: 
لك ِن تيبر يني هي ين أفرَی أدوَاتِ الاليرَام في مقَام كَل حَسَبَ اعرف 


سے ر 


الْجَارِي في ديارتا قَلدَلِكَ إِذَا قبل في مَعْرض الْكَمَالَةِ عِبَارَةُ دي أَوْ حش مني أَوْ أَعْطِيكَ 


هي مِنْ أَلْفَاظٍ الْكَمَاَةِ الظَاِرَة وَيَحِبُ ألا يُعْمَلَ عَنْ قول مَعْرض الْكَفَالةِ. وَمَعَامُ اَْمَالة 
هُوَ كَسُوَالٍ الْمَدِينِ لخر اثلا لَهُ: أتكْملِي أو أَمره لحر بقَولهِ: اكفلبي أو كَمَوْلِهِ مِثلَا: إن 


6 


هَذَا كفيلي. (الخلاصة صَهُ) إن قول الشَحْص في مِثْل هَذَا الْمَمَامٍ ِن الدَيْنَ دبي هُوَ معت 
ب ٿڏ كمك ويي أصْبّحْتُ مَدِينا قاي لَك وَفي الاليرَام يَجْرِي حُكْمْ الصّرِيح 
وَالعَرف وَل د قول (ڌبني) فِي هذا الْمَقَام E‏ 


لكَمَالَة مِنْ كِتَابٍ دُرَرٍ الصكوك مِن أنه لت 6 ا ق ا 
(دَيْني) مِنْ أَلْفَاظٍ الْكَمَالة؟ إلا أن 


چ 
aT‏ 


ian 


ن مَذِه الْمَسالة تاج إل تقل صريح. 
۳ کک ا في الْعْرْفٍ وَالعَادَة عَلَى الَعَهَدِ وَالاليرام فلا تَنْعَقِدُ الْكَمَالَة 
تعلط E‏ 


ef 
ù 


(انجه تراير فلانست مِنْ بدهم جَّواب مال توبر مِنْ أَوْ جَواب كويم ياخود هرجه 
ترابروي آيد بر مِنْ) التي هي عِبَارَةعَنِ الْقَوْلِالْمُجَرَّدِ وَكََوْلِه: أكرتن فلا نرانمي توانم كردن 


الجزء الأول / الكتَاب الات الْكَفَانَُ ۹۸۳ 


جَواب أيْنَ مال بر مِنْ) وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْمَاظٍ الى لا تذل على الْكَمَالَةَ فلا تَنْعَقدُ 
بها الْكَمَاله (عَلِيٌ كني وي في الكََال وي 0 

عَزَلِكَ ر ٤ء‏ ا ٭ ےکور ےر 2 ر رو 0 د 

كذلك لو باع أ حد ماله من آخْرَ A OT‏ مَل ترف هذا السَّخْصٌ؟ فَقَالَ 
الْمَسْتُولَ: َعَم عرف رجلا طيّ. اا يون ذَلِكَ الشّخْصٌُ بِمُجرَّد قَْلِ هذا كفياد بالْمَال. 


لِك لو ا : ب مالك الْفْكَانِيٌ مِنْ هَذَّا الرّجُل وَبَاعَ ذَّلِكَ الرّجُلُ ماله مه 


o 


فا کون كفا من الْمَبيع. (عَلِيٌ أَكنِْي). 


ذلك لر قال حل لاسر ُن تفلا يني الذي َل لان َال َك السْص: إا 
فلك فَمَادَا يجري عَلَيّ فل يون بدَلِكَ كَفِيلًا. 

وَقَوْلُ الماد الْألْمَاظُ لَيْسَ اخَيَرَارًا عَنِ الكَابةٍ او وَعَلَىْ ذَلِكَ فَالْكَمَالَة عمد 
بکابة الأخرّس. (انظر الماد ۷۰ وَشَرْحَهَا) ملا: لَوْ كَيَبَ أَخْرَ س أنه كَفِيلٌ تفس فان أَوْ 
ِمَالِهِ ص کک ا قر ن ی س ذَلِكَ كاب 
صح 0 في الْكَمَالَةِ مِنَ الدرٌ الْمُخمَار اهن EE‏ كرون نويف ناذا 


َم قبل بها بها ولم يَرْدّهَا هّا. (انْظر الْمَادَهَ ٠.351‏ 


رس e ٤‏ الس ےو رع 000 


كَوْنْ الْكَمَالَة النفْسِية 5 أذنى من الْمَالِيَة: الْكَمَالَةَ التفييّة أذ مر الْكَمَالة الْمَالِيَة. 


وَعَلَىْ ذَلِكَ قَهل قَالَ أَحَدّ عَلَْ الإطلاق: (أنا فيل لِفْلَانِ) يُْمَلُ عَلَىْ الْكَمَالَة 
التي وياد ep SS‏ 
027 و له كاك 5 4 ج22 : 4 


7 الشختار في في الماك 00 
وَبِناءُ عَلَىْ دَلِكَ أَيُضَالَوِ اجْتَمَعَتْ عَتْ بيه الكَمَالَةِ لْمَالٍ مَمَ بي الْكَفَالَة بالنَفْسِ رَجَحَتْ 
بيه الْكَمَالَة بالْمّال. EADS GE‏ 


و o‏ سس شير 


61 2 عمس سك س2 ”3 سه ت i‏ دي 1 NA‏ 
أمّا إذا كفل مصَرّحًا إِنْنِى كفيل بدين فلانٍ تنعقد الكفالة مَالية ولا يقال هتا (بمًا 


0. 


سر سل ساس رہ ل 


6م ك5 ار .و ع و ر َه دم ووه 
الكفالة نفسة فجت أن تنعقد نفسية). (ز 3 المحتار ). 
ع 1 2 سے م ر ر 


ا ش قَوَانِينُ الشرد ربعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها ال الدولة العلمانية 


U |‏ (۳): 5 الْكَقَالة ار المُعلّ أَيِضًا انر اة ۸٤‏ مكلا لو قَالَ: َم | 


| طك فلار مَطْلُوبَكَ قاتا أعْطِيكة تَكُونُ كَفَالَة كَلَوْ صالب الدَائِنُ ُ ايبن قو وَل له 
| بُطَايبٌالكَفِيلٌ. 


کون EE‏ ا عى ايسا أَيْ: اعد الي كيت ضور اي أ 


ا عير مُحلَّق فاا کون صَحِيِحَةٌ. (رَد الْمُحْتَار) . انظ الْمَادَةَ )۸٤(‏ و شرحها. 

مَسَايْلٌ تَمَرّعُ عَنْ هَدا: ما لَوْ قَالَ أَحَدٌ: SLE CHE‏ 
تَنْعَقِدُ الْكَمَالَُ مالي كَلَوْ طَالَب الدَّائِنُ الْمَدِينَ بِحَمَّهِ وَلَمْ يطو إيَاهُ ذَلِكَ الوَجُل أو توفي 
ل اطا م الال اَل في يك اة في اال لاب بو 

َعَلَيِْ قن الْكَمَالةَ لا تَنْعقِدُ باللَّْظِ الَذِي هُوَ عِبَارَ معن وَعْدِ مُجَرّد كَمَا جَاءَ فِي الْمَادة 
السَابعةِ وَتَنعقِك ب ا ل الْمَدْكُورِدَا اكْتَسَبَ صُورَةً الَعْليتق؛ لاله كَمَاجَاءَ في سرح الْمَادَهِ )۸٤(‏ 
أن الَْعْدَ ذا هيت تَسَبَ صُورَةً التَعْلِيقَ ظَهَرَ ف فيه معت الِالْرّام وَالتَعَ. ْ 

عه فل ا بوک يني أن بتكاف فى عي OB‏ ينك الخوط 
فتَنعد E‏ انظ الْمَادهَ (555). ۰ 

کانا: لَوْ قَالَ أحدٌ لِآخَرَ: ٳڏا لَمْ يُعْطِكَ مَدِينكَ رَيْدٌ مَا عَلَيهِ مِنَ الدَيْنِ إل الْوَفْتِ 
اٻ الما و لا لد 
بع الشَّيْءَ الملا مِنْ فُكَانٍ ودا َم يُْطِكَ النَّمَنَ كنا أعْطِيكَهُ 
قتي ال را طالب اه لشفي اع نة ايم ون له ب شت لذن 

َالِنًا: َر قال أَحَدٌ لِكهَرَ: ام لمك مَدِيئكَ عَدَا عْطِيِكَ ما لك عَلَيْ من | الدَيْنٍ 
ا جا الْعَدُوَكَمْ بُسَلَمة مييئة رمه بء عل لك الْوَعْدِ اْمعَلٍ اء ديك الَو وَل 


ار 


رَيبَ ا هله الْمَادَةَ في الْكَمَالَةَ الْمُعَلَقَة ة الْوَارِدَةٍ هي الَْادة (T7)‏ وَتفيدٌ ا الذي 


وص 200 


تو لت فدات د واا کر ا 


الج رْء الأول / الْكتَابالثّالثُ: الْكَفَانَهُ 


2 ت 9 


ا إِذَّا كان اوعد مُمَلَقَا فلا تعد الْكَفَالَةٌ صَحِبِحَة؛ 


َالالرَام عرفا وَعَادَةٌ وهو مُجَرَّدُ وعد وَالْوَعْدُ الْمْجَدَدُْ لا لا يلرم ليام به (الهندِية فی 
الكَمَاَةِ في الاب الثاني ذ في الْمَصْل الْأوّلِ). انْظَر الْمَادَةَ(577). 

رَابعَا: كَذَلِكَ لَو اَم عر أحد نَع انه اک يئ ادل تان ين الو دإ 
لل بالدفع قلا جير على القيام ادي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يود (الْهِنديّة في سى الْكَمَالة). 
انظ المادة(111). ْ 


| اة :لو قَالَ: َي ذالم ل لوت للدي تود مجر حال كزيها ( 


i‏ ر ع ير 


و ال اعد ا فيل پان آؤ پا عَم لن من هداليم ازا 
لاني تي العو لل مسأل نقد كمال كفي في الصّورَةٍ 


e dz 


الثانية تنعقد ماله 5: مُنْجَرّةَ حَالَ گنها كمَالَةَ مُوَ موق َة يتا ِن هذا الشّرْح كما أ أن الكمالة 
ل کرد کا مال کرد ا عله : ي رة رکون درك كمال بالَليم. 

تَفْصِيلَاتٌ في الكَمَالةِ المُوَقَةِ: وَتَفُصِيل هَذِو الْمَادةِ كما يأَتِي: 

لاط اما ع صو 

الصورة الأولى: أن يَذْكْرَ مَعْنَن ما ودإلن أي أ ان يُعيّنَ الْمَبْدَاْ وَالْمُتتَهَى كَمَا ني 
هَذِهِ الْمَادَة رفي هَذْه الصُورَةٍ تَكُونُ الْكَمَالَةُ مُوَقَْة واا ِي در في الْجُنلَة هو ًا كقَْلِك: 
ا لال ظ 

الصورَةٌ الانية: : عَدَمُ مُذِكْرِ وَاحِدِ مِنّْهُمَا أَيْ: ألا تَذْكَرَ (إلَىْ) ومر » أو مَعْنَاهُمَا وَبِعِبَارَةٍ 
أخيرئ: آلا يُذكَرَ لا الْمبدأ ولا الْمنتهن كَمَوْلِكَ: كمل هرا أو تلا يام وَفِي هَذِهِ 
الصُورَةٍ الاي تكو الْكَثَالَُ موف اك الروك 00 
في الْمَاذَةِ (179) وَلَكِنْ قد ذَكَرَبَعْضُ العلا أن الْكَمَالَةَ في الصّورَةٍ الثانية ليْسَتْ مُوّ 
َنم هي كَفَالَةٌ ا و لَه َم نكر في الْمَجَلَة. 


د مد 


۹۸٦‏ قوانين ن الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ ت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الب سه ەه 
الصورة الثالئة: أنْ تَذْكَرَ «إلئ» أو مَعْنَاهَا أ الْمُنتَهَئ و 2 0 َدَلِكَ کان 


0 e 


تَقُول: كَمَلنْهُ ِل هر وَفِي هَذِهِ الصُورَة الَاِبّ يْسَتٍ الْكَفَالَه مُوَقَتَة بل مُوجَلة 
الكل انا بطالت ا ع را بعالت فيل لك كا 


3 


علي د بَعْدَ مُرُورٍ الشَّهْر وََا نبرا ذه نه من الْكَفَالَة ب بمُرُور ذَّلِكَ الْوَفْتِ؛ِ لن التَوْقِتَ في هَذِهِ 
الصورَة أيْ: ذكر انفد ولكاغير الغا رکس کرو اكا ولد ان عر هذا لش 


0 


في (البَهْجَةِ) إلا إا اشترط الْكَفِيل بَرَاءتَهُ مِنَ الْكَمَالَةِ بَعْدَ مُرُورٍ الْمُدّةِ الْمَذْكُورَةٍ أيْ: كَأَنْ 


ولا : أن كمل مان او ماله انه يام وعد دك فنا يرِيءٌ مِنَ الْكمَالةِ فا يون 
فيلا بَعْدَ مور الثلاكة يام وه هي الْجيكة؛ أن كود كاله عير لاز مَةِ الْكَفِيل. 
لان الكَفِيلٌ + ال ا ب ل 


75 0 ه هو سير 


بعد مرو الثلاة يام باشْيرَاطِه راء مِنَ الْكَمَالَةِ بعدَ التَكاَةِ أيّام. «الْأَْزوِيّ» الْهِْدِيك رَد 
الْمُحْتَانِ والشرنبلال». 
وَلَكِنْ قَالَ صَاحِبُ رَد الْمُحْتَارٍ لاخْييَارٍ صُورَةٍ الْكَمَالّة الْمُوَقنَهَ في جمِيع الصّوّرِ 


5 
من 
لدت 2 7 


لانت رر لد و دمل لشو لات ني عات عا م كز آي 


- 


يوسب وَالْحَسَن؛ لِأنّ الاس الْيَوْمَ لا يَفْصِدُونَ بِدَلِكَ إلا تَوْقِيِتَ الْكَمَالَةِ المُدَة ونه لا 


03 


4 


كنَالَه بَعْدَهَا وَكَد تقَدّمَ أن مى أَلْمَاظٍ الْكَمَاَة عَلَىْ الْعُرْفٍ وَالْعَادَة تم رَأَيْتٌ فِي الدّخِيرَةٍ 

قَالَ: وَكَانَ الْقَاضي الْإِمَامُ الأجل ابو علي النَسَفِىٌ يَقُولٌ: قَوْلَ بي يُوسْفَ أَشْبَه بعُرْف 

ا نَّهُمْيُطَالَبُونَ في الْمُدَةِ لا بَعْدَهًا. التَهَى. 
الور الرَابعة: أَنْيَذْكرَ هين أَيْ: الْمبداوََايَذْكرَ الْمَهَى وَفِي هَذِِ ا 
الاخيال الْأوّل: كَوْنٌ الْمبْدا 0 نا كيل من الوم هذ الكََلهُمْجرَة. 


الاخيال الاني: ون الْمَبْدَإِ مِنْ مَنِ قبل كقولك: ئا گفيل مِنَّ الشهر التي وَهَذِءٍ 


الكثالة اة وَهَذْهِ الْكَقَالاتٌ لَيْسَتْ مو موقن 
الْخُكاصَةٌ: إِنَّ الْكَمَالَةَ في الصورَة 0 موف كَمَا مر مُصَرَّحّ في الْمَجَلَّةِ وَنِي 


542 ار 018 چ 


ر وا ا 8 5 أي رع > ر ٥و‏ وص 
الصورّة ة الاي لَيْسَتْ مُوَقتَةَ كَمَا اى بدَلِكَ مَسايخ الإشلام. أمّا الرَابعة فهي غير مَؤقتَةٍ 


ع ب يه 


الج زه الول /الكتَاب الالث: الْكَفَائَهُ ۹۸۷ 


مه 000170 3 ر ر 2 3 1 
SE‏ لس ا د و جد 


1 جيل بان يُقول: 


ليس 


| اة( كاف اکنا مطلقة كرك مو بيد انج : ۴ 
فا ل | 
نقد امال ملق دون ذكر رط التأجيل أو التقيبيط أو التنجيل ريال 
ا 21110 
ول نا كَفِيلٌ عل أن يَكُونَ الإيقَاء أَيْ - الْأوَام وَالتَسْلِيْعُ - لحَالٍ و في الوَفْتِ 
الْعَُاني. (لْهِندِيهُ في الْمَصْلٍ الْخَامِسِ مِنَ الاب ll‏ وعد كَولَهُ: (فِي الْحَالٍِ) 
نويل وذ في الوق قت د ماني اچ 


> ع قد 


لفت لفان إل ذَلِكَ. فَعَلَيْهِ ذا أَجُلَتْ كَمَالَةٌ |[ ) أجل مَجْهُولٍ جَهَالَةَ فَاحِسََّةَ كَانَ 
أجل بَاطِلَا وَانْعَقَدَتَ الْكَمَالَةُ مُطْلمَةَ أ“ أي: أن َك امال َي رمل كمال ل 
ها أجل كَالتَأجِيل إل أن يهب الْهَوَاك أو تَتَسَاقَطُ الأمطًاة. 

أ َل يبر بأل قل كر ايتا ين كة تأجل عن يك كاي 
الْكَمَالَةِ إل وَفْتِ الْحَصَادٍ أو صَوْم التْصّارَئ صَحِيحٌ. (رَدْ الْمُحْتَا الْهنْدِيهُ) در 
أجل في وَل وَفْتِ الْحَصَادٍ مَثَلَا. 

ليك تَوْضِبح الْجَهَالَِ ار في الْأَجل وَالْجَهَالةٍ لاحك س فِيمَا يلي : 

إا لَمْ يكن الاجر جل الْمَجْهُولُ في الْكَمَالَِ مِنَ الآجَال الْمْتَعَارَقَة يُنْظَرٌ فَِنْ كَانَ لا 
ك حول في الحا كه جا ران ق القلم زعا وت . وَرَمَانِ الْبيْدَرِ ون 
گا يؤل لوه في الال ليس اا كبُوبٍ الزيح وموم الأمطار وذ ججا في 
لس مويو 

جَاءَ حكم الْكَمَالَةَ الْمُطْلَقَة في الْمَادَهِ (؟10) وَحُكُمْ الْكَمَالَة الْمُعيدَةِ في الْمَادتيْنِ 


كج يرد ا 35 حِسَّة وََدْ 
3 
| 


A۸‏ فَوانِينْ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


(05كو5605). 


کر 


َال في (الْهيْدِيّة): وَيَجُورٌ تأجيل الْكمَالَِ إل ل أجل علوم اجه برها متحئلة 
وَجَمِيمٌ الْآجَالٍ في ذَلِكَ عَلَىْ السّوَاء وَفِعْل ما يلت ال ]إن كان ور الآجال التعادةة 
ثبت سَوَاءٌ آ5 د جلا بکرم ُو َال أ لا رم كما لد قل تشي وجل بل آذ 
يَقْدُمَ الْمَكُُولُ OEE‏ 
الخال أضا كا كما لَوْ كفم إل الْغِطَاسِ أو إل التَبْرُوزِ أو إل الْحَصَادٍ أو إل الدَبّاسِ جار 
نبت أجل إن نْ گان يتوَهّمُ حُلُولُهُ في الْحَال لا يَنْبْتُ الْأَجَلُ كَمَا و كفل بنَفْسٍ فُلَانٍ 


م 


الان ت الرَيحُ 1 وإ أن نط ااا 


ار لشتار) رک كفب الكفبل هذاكشكم الكفيل. 

وَسَوَا آگائت الما مال گان يكم ص ین ر فم یکم ص انر َك 
الْكَِيلَ عَم لَب دمي بحسب عَفَاليهِ وَقذ ّث هَذِو المَادَه حه كَمَاَِ اليل كما أن 
ا 
وجو (رد الْمُحْتَانِ َالْحَرية) 

اکا الكفالة ا ا وقل د أن کر اد ا ا وا ی 
امول عن أن يله في لوف الملا ي قلا ية في لوَْتٍ الْمَضْرُوبٍ يدف ما 


و0 ا 


عََيْهِ مِنَ الدَيْنِ صَحَّتٍ الْكَمَالتَانِ؛ الأو كنال تف منْجَرة و الان ا فال محا 
(الْهِنْدِيةُ في اباب الثاني في المَضْلٍ الْكَامِس من الْكَمَالَةِ). 

َو كانت الْكَفاة كفا بالتشليم. ۰ 

نكما اَن عِبَارَ ؛ الْمَجَلَةِ (تَصِحٌ الْكَمَلَهُ عَنٍ الكفيل) تَسْمَلُ كمال الكفيل نّا َشْمَلُ 
تل تل العمل وقلع مز 

ذا كَانَ الكَفِيلُ الْأَوّلُ كيلد الما جَارَ أن يكوه الْكَفِيلُ الاي كفي بالْمُطَالبة التي 


الجزء الأول /الكتاب الثَّالت: الْكَفاة ٠‏ ۸4 


تَْرَمُ مه الول كَمَا يَجُورُ ان يكو الْكفِيلُ الثاني كفيلا بتَفْس الول الَذِي هُرَ فيل الْمَال. 


ت 


SS 


ا ١‏ الحا E E‏ 5 اذ اب لأنّ کہ 
لْكَمَالَِ اسْتِحْقَاقٌ الْمُطالبة وَيَحْتَمِلُ الِاسْتِحْقَاقٌ المَذكور النَعَددَ. ‏ 

ملا فَكَمَا يصح ان تود الْمُطَالبَةُ بَا عَلَىْ رَيْدِ مِنَ الدَّيْنِ مِنَ رب وَعَمْرِو يَصِحٌ أن 
خرن يهنا رعن يكر وير لضا فَعَلَىْ دك لو كَمَلَ أَحَدٌ آخرٌ بِسَّيْءِ وَبَعْدَ ذَلِكَ كمل 


سر ناس 


خر ذَلِكَ الشَّيْءَ تَفْسَهُ فلا يَخْلْصٌ الْكَفِيلٌ الأول ِن ˆ الْكَمَالَةِ سَوَاءٌ كانت الْكَمَالَةَ كَمَالَة 
E‏ ا بالتنلمم و َنَجْرِي في هَل الصّورَ أَحْكَامُ الْمَادّةِ 5400). 
(مَجْمَعْ الْأَنَهرِ). ) 


f o 


عليه لو خد أحدٌ عَلَى فس عر فيلا و َعْدَ ذَلِكَ كمل لَهُ حر تفس الرَجُل 
الْمَكْمُولٍ أ ايا صح دَلِكَ ا 2 الْكفِيلَينِ مُْمَرِدَا عَنِ الآخر. (الْهدَايَةُ). 
وَيَجُورُ َعَددُ الْمَكْفُولٍ آ َهُ صا گما لتا كما أن رَجُل أن كمل رَجُكَا وَاحِدَا 


6م م 


كفل انين أو اة ا ا نكرل الكفالة بيو خرن ا 


٥ 
7 7 


ين هذه اة وَالَدة السَابِقَةِ: 06 َموْضُوعٌ مه تعَذُ كفلا ء للْمكفول عَنْهُ رَأسَا. ما : 


م 


الْمَادَة السَّابقَة وَإِنْ كَانَ فيها تعد كمََاءٍ إلا أن كُمَلَاءَ الْمَكْمُولٍ عَنْهُلَمْ يَتَعَدَدُوا رَأسًا. 


Ê E 


و 2 
ان 


۹۹۰ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي ادت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


وده انرود يََسَرى ليه ونوا ومد فِي أربعَةِأشنيّاء: 

الأوّلَ: في اليل وَهَذِِ ِي كَمَا سَتَحِيءٌ في الماد الآنَة: 

أوَلا: : كو ايل عَاقا بالِما. 

اھا كون الكقيل راض 

ناه ون الكَفِيل غَيْرَ الْمَكْفُولٍ لَهُ 

رَابعًا : كَوْنُ الْكَفيل غَيْرَ ميض مَرَصَ الْمَوْتِ. 

الاني: الْمَكْقُولُ عن َه کا اء في الك (01.4) ۴(5 ) أوَلا: كن كنول 
كە مرا 

َانِيَا: كَوْنُ الْمَكْمُولٍ به مَعْلُومًا مَل هُوَ التق أو الْمَالُ. 

ثَالِما: يي 

الت الْمَكُْولُ به. وهي كَمَاجَاءَ في الان (750) و(781) أوّلا: كَوْنُالْمَحُْولٍ 
ل 

ا َد َرُوم الْعِلْمِ بالْمَكَمُولٍ پو إا گان مالا 

َاِنًا: كَوْنْ الْمَكْمُولٍ به مَضْمُو مون عَلَىْ الأصيل. ذا كَانَ مَالّا. 

رَابعًا: كَوْنْ الْمَكْمُولٍ بو الْمُقَرَر ليم وَالاسْْصَالٍ علو ين كفل مذكن. 
الرابع: الْمَكْمُولُ ا لل هُوَ الم اكول ا له گا ذكرَ في د سرح المَادةِ(37). 


ور مو 


O |‏ ترط في يا َا كود کنيل اقل ريغا دت کئال نون ظ 
لاد ل عه ل يه د 


ے 
ا کے 


الجزء الأول / الْكتَابْ الثَّالتُ: الْكَفَانَهُ . ۹۹۱ 


و 9 


لا تصح كَمَالَة الْمَجُْونِ وَالْمَعتوه ناء على أنه ب رط في الكَفيل آذ كود اقل 
لا صح كنا لصي ادون أذ تون بتاء على أله يشرط في الكفيل أن كود 


ا ر 


الغا َسَوَاهُ في ذَلِكَ كاله الدَيْنٍ وَكَمَالة الس وَكَمالة التَسلِيم. وَكَا تَنْعَقَد هَذِه الْكَمَالَةُ 
وَبعِبارَة اى إن هذه الْكَمَالَةَ بَاطِلَةٌ 3 ون وق على إِجَارَةَ اولي إِجَارَةَ 


الصَّبيٌ بعد البلُوغ أو إِجَارَة الْمَجْنُونٍ ا و الْمَعْتوهِ بَعْدَ الإَاقَة لِعَدَم الأَهُلية فلا يُخْتَمَلُ 


هي 


لاا (الشَّلي). 
انْظَر الْمَادَهَ (477) وَالْفِفْرَةَ اانه مِنَ الْمَادةِ 9710). 


08 211 به فد 


لأن الكَمَالَةَ برع وَالصَّبيٌّ لَيْسَ أَْلَا لِذَلِكَ وَإِذَا كَانَتِ اه 


1١ 


َه 
¢ ا ° 


نب أمًا الْكمَالهُ بالأمر هي تَضر بالصَّبِيٌ أَيضًا لاه 5ن الْمُحْتَمَلِ أن لا خذمن الآمر ما 
32 الطَّالِبٍ. 

ِكَل صر أذ نون كا الس أو امال أو بلي اياده لكا 
َإنْ كر بها بها بعد الغ أو الإقَاقة؛ لبها كمال َاطِلة بو E‏ 
ER‏ وبع الاق لا يار ها (الْحَمَوِي). 


4 ت 


متت - وَلَكِنْ صح كفَالةُ لصب في الماك الآية: 
لو استفرَض ولي الي أو ويه مالا لإنقاق على ابي ووي وما أفية لِك 
: ِن اللوَازِم الصَرُوريّة أو لِاشْيِرَاءِ شَيْءِ َه وَأَمَرَ الصّبيّ بَكَمَالَيه الَْرْضٍ أي: ِالْمَالٍ ِي 
اسْتَدَائَهُ لِأجْلِهِ وَكَمَلَهُ الصِّيُ بدَّلِكَ طُولِبَ الصَبِي بِالْكَمَالةِ. (الْهِْدِيةُ في الاب الأول مِنَ 


ا 


الْكمَالّة الْأَنقَروي). 
لان مل هَدَا الدَيْنِ يرع إل مال الصَّبِيٌ وَلَوْ َم كفل به وما أن مَذِِ الْكَمَالََ ِنَم 


هي عِبَارَةٌ عَنْ تاكبد لِلْمُطَالبَةِ اة فبا فاد تعد تَبرّعًا. 
آنا دا گم ١‏ َي تفس ول ا مص گنال لات يما أن لصي لا يَْرَمْهُ قن الْكَمَالَة 


َسْلِيمٌ تفس الْمَكْمُولٍ به تعد مل هَذِه الْكَمالة برْعا. وَالصَبي ليس بأل للترع. (الدرٌ 
الان الان 


۹4۲ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 

وا" 0 َي كَمَلْت في صِعَرِي وَقَالَ 
الطّالِبُ: نك كَمَلْتَ حَالٍ بُلُوغِك كَالمَوْلُ لِلكفيل وَيَحْنَا اج الطَّالِبُ إل إقَامَةِ ابي الْظر 
الْمَادَهَ (۷۷). 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْكَفِيل: ّي كَمَلْتُ وَأَنا 0 وَقَالَ الطَّالِبٌُ: إِنَكَ كَمَلْتَ الت 
اقل َالَْوْلُ لِلْكَفِيل إا كَانَّ م مَعْرُوًا آنه کان مَجْنُونًا. اما دا لَمْ يكن مَعْرُ 
اقول لِلطَلِبٍ. (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الْأوّلِ مِنَ الْكَمَالدء وَالْانْقِْوِيُ). 

وَإِذّا كان الْكَفِيلُ أَمْلَا لِلْكَمَالَة َيَشْرَطُ في صِكة الْكَفَالَِ رصَاءُ الكفيل. وَعَلَىْ ذَلِكَ 
ّا كل ذال بمالٍ أذ كنا بذ أذ كقالة لیم ل تُر إا كات واف راء مغتير 
انْظْر الْمَادَةَ ٠٠(‏ المتشوع الجديدة ِِيَادَة). 


0 د وه 8 


مَََا: لو أَكْرَه أَحَدٌ آحرٌ عَلَى ن يفل عَنْهُ دين لعَرِيوهِ گم ذَلِكَ مُكْرَهًا فا يود 
ِالْكَمَالَةِ مَذِهِ وََا يُطَالَبُ. (التنقيح) 

كفالة الْمَريض: يشرط أا ألا يکود الْكَفِيلُ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ. انظرٍ الْمَادَه 
(00 لان ميض مر ج ن الوت يسام مقتيرا لى الع بتر من لث مَال. (الريْلعِي). 
وَكَفَالَُ اْمريض إِمَا أن َكُونَ عَنْ جني وَأَحْكَامُهَا مُمَصَّلَة في أي : 

كال الريص القارة عن ابي تحير إل ثلث مَالِهِ وَمَا لَمْ تجز وره الرَيادةَ عَنٍ 
الث د ر نة وود با يا بريد عن ّث دك لو كفل الترش الي كود 
تَركتة م . لون دين عل ر بس ركنا َيِه حکم. 

ديك ذا لم تكن علا المريض کن عن الكقالة ولو ر اكت قن ند كلاق 
ركه بديْنِ لِأَجتيٌ وهر آ هاري فاا يبق حَكْمْ ْكََالَةِ صا وَلِلْمقِرٌ له أن يَضبط كل 
NES‏ تعره توفي الدَائنُالْمحْمُولَ به 
ِنب مال الإ 15 لتك يفي لوقن ذالم تن کات تتفي الت مها 
الك م1 ر في مَرَضِهِ آنه كمل ذَلِكٌ الدَيْنَ للأَجْنيٌ في حال صِحَيِدِ 
ينڌ يُؤْحَذُ الدَيْنُ مِنْ جَمِيع مَالِهِ كَمَا هو مُبَيّنّ في الماد (1100) (رد د الْمُحْتَارٍ في 


عه سه کے 


الجهزْء الأول /الكتاب الثالث؛ الكفائة KK . ٠‏ 


1 0 أ 50 : 5 ه 
الكفالة. وَالهندية). 
لو 


أو کون كما لوَارثِ وذو الصورَةٌ سَتَأنِي في الْمَاكُة(61700.. 
E EAE . 4‏ 2 ر ا ر بي 8 ا ر 
ونما إِذّا عُلَّقَتِ الْكَمَالَةٌ على سر ط في حَالٍ الصَّحَةِ وَوْجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ الْمَرَضٍ وَلَمَ 


3 


الْمَرِيص الصَّمَانَ بنَاءَ عَلَىْ الْمَادّةِ (۸۲) کون 5 امال في يكم اكنال في ال 


2 


٤ 


الصحة مثلا: ارال د فى انا ا قو به فلان لاان فهو علي وَمَرصَ بَعْدَ 
ذلك مَرَضَ لْمَوْتٍ أو توفي وَأ دلِكَ السَّخْص بالف رش ِلْمَكْمُولٍ أ لهُكرِمَتٍ الألف قرش 
ين جو مَل التو 1 رلك قر لكلل ىح العناك قن عرض ارك لكاي 


5ه ره و 


الْمَكُْولَ لَه عْرَمَاءُ الكفيل. (لْهندِية في الاب الثاني في الْمَصْل الْحَامِسٍ من الكَفَالَةِوَهَا مامش 


الْأنقرويٌ). أمّا الكَمَالَةَ الم 00 
وجي رن کرش تر ننن تالو 


كَذَلِكَ لَوْ ابرا الْمَرِيضٌ الَّذِي تكو ركه مُْسَفْرَقَةَ بالديُونٍ آخَرَ مِنَ الْكَفَالَةِ صح 
في الاي لاني في الْفَصلٍ الثَّالِثِ). أا إبْرَاءُ الْمَرريض أَحَدًا مِنَ الْكَمَالَة المَالَِة 
ق كد كا (انظر الاه 01941 


3 o 


رط كو الول َه اقلا َب َس اَل بدن رن | 


.: آل لا رط رن الْمَحْقُولٍ عَنْهُأوالْمجْقُولُ له عا لا اليا في انفد الَا 
وَتَقَاذمَ کال 


س في هزو الفا ا يشر الول م ع شيل O‏ 


2 مرجي ا مړ 5 ١‏ ر و 
او ا PEPE‏ بي لعي نر و مَالِهِ وَتَكونَ 
ا 0 و 70 وور E‏ 


افد تصن قال بتر الْمَجْنُونٍ أو الصَّيرّ المَأخرة ار ديه تكن كما افده ويُطائت 
الْكَفِيل بِالْمَكَمُولٍ به. ذا دى الْكَِيلُ ما عَلَنْ مَؤوَُاءِ مي الديْنٍ َيس له الوْجُوع عَلَيْهِمْ 


44 َوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمَانية 


رس شير 2ش € 


م ل ل ا ا د 0 


سوم بنع في الى يبت شد ا أا عدم الأجوع عم عد ا ِالْكَمَالَة؛ 


ر سا وم 


ن الْكَمَالَة ا ر ل کا ٠۰‏ وكزعه). عل أطت أذ تام 


عر ا 


صت کنا راد في كليم الي في الال باس إل امول ٩‏ لوكت 
كاله بم َي أو الو أذ يأر الصَّيي وَهُوَ مون قَلَهُ إِحْضَارُ الصَِّىٌ الْمَكْقُولٍ عَنْهُ 
2 وَيُسَلّمُهُ إل الْمَكْقُولٍ لَهُ وَإِلَا فَلَيِسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ الصَبِيّ عَلَىْ الْحْضُورٍ وَتَسليوه 
الْمَكْمُولَ لَهُ. (الْهنْدِيةٌ في الْبَاب الأول مِنَ الْكَمَالَة). 

وَذَلِكَ كما مر في شرح الْمَادّةِ (117). 

ذلك ذا كفل أَحَدُ تفس صَبِيٌ عَلَىْ أَنْ يُسَلّمَهُ في الْوَفْتِ اللاي إا ميسن في 
رفت التضزوب عله نريم ما عله بى لازت كتا وَإِذَاكَمْ يلم الصييّ ا 

صَِنَ الْكَفِيلُ مَا يُحْكُمْ عَلَى وَلِيْهِ أو وَصِبْه. َس نكل الو عل الصَيي قينا 
يَضْمَنْهُ يِسَبّبٍ ذَلِكَ. الم تكن الب َي أ لوي أو الي امون باجا 
كما صر َلك الما (۷ه») . رذ الْمُحْتَانِ وَاليَتِيجَة). 

وَقَولَهُ في َنِه الْمَادَة: (الْمَكْفُولُ عَنْهُ) َيْسَ اخْيرَارًا عَنِ الْمَكْفُولٍ آ لَهُ فَكَمَا أَنّهُ لا 
يشرط في الْمَكْفُولٍ عَنْهُ أن يَكُونَ عاقلا بَالِمًا فليس لبوغ وَالْعَقْلُ شَرْطًَا في صِحَةٍ 
الْكَمَالَةِ عِنْدَ ابي يُوسُفَ ياء أن الْكَمَالةَ ناء عَلَىْ مَا جَاءَ في الْمَادَةِ (١؟1)‏ تَنْعَقدُ 


سر سے عر سے 


يجاب الحَفِيل فقَط و يرم ول الْمحفُولٍ له e‏ 
قَلَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ لحري كوْنِْهِ عاقلا يَالِعًا. وَعَلَيْهِ َو كَقَلَ أَحَدٌّ لِصَبيّ مَحْجُورِ مَا لَه مِنَ 


لك ب سو 


ع : حص فَكمَالتُهُ صَحِيِحَةٌ (رَدُ الْمُخْتَارِ). 
eee :‏ الآتيّة: 


ين أ 


ذا كنيل 


الجسزءالاول/ الْكتَابالقّالت: الْكَمَانَهُ EE‏ 


بك ما َ جلك عَلن كل عد من لن تخ كلك دك َْ َل جاع (إنَنِي 
مَل كم أز عيرم أَنْمَانَ كَل مال ع مِنْ فلاني) َكَمَالَتَهُ في كَوْلِهِ: (أكم قل لكم) 
ارين صجبڪة ويرم ير صَحِِحو گما سَيأِي في كرح الماك الا (الْهنيةُ). 


وَكَذَّلِكَ د رط في صك الْكَفَالَة الم بالْمَكْمُولٍ بو ل هو فس أو مال ِقَعَليه لو 
لا نا کیل أذ امن وم بقل مان أذ ماله كلا توح الْجَالةُ تا م توج رب 
دل عَلَى الْمَكْفُولٍ بو مِْهُما. 


ذلك فكما تنعقد الكفالة قسية لو قال أحد لا ر: امل لی هذا لحل وَل َك 


o‏ 00 وو سيره م 


الرَّجُل: قذ كَمَلْْهُ تَْحقدُ الْكَمَالَةُ مَالِيَة لَوْ قَالَ: اقل لي جنني الذي عَلَْ مدا الل َال 
ِكَالوجل: :قد كله رد المُختار) انظ اماد )متا و٤ E‏ 


- 


3 ر 


| اة 250: إِنْ کان المَكُفُول بو تفْسَا يشرط أَنْ يكور لوا إن کا 
| ر لاو لت نل کیل یر کد ل وی کر 
| يكن مقَدَ دار مَْلُومًا. 

ترط في جك كنا إن كن اول ب نتا أذ بكرن ثرت شتا مك 
وبعبَارَةِ رى ألا يکود حص مَجْهُولَا جهَالةًفَاحِطَةٌ ظ 

العم شَخْصِه: ذا كن خش امول به مغلوما صب اکنا كل تال أحة 
2 ا ا ل 
ال عد لاحر: ا كَفِيلُ مَنْ يَخْتصِبُ مِنْك مَالَا أو مَنْ ييه منك أَوْ ن يبايغ مَحَك هذ 


سه سر 03 


الكفالة النفسية غَيْدٌ صَحِيحَةٍ قي[ في الشزع كوف تحصو مغاوت ل ليس من لازم 
ن يَكُونَ اسم انارت لز وال إلى كوا السو N‏ 
عرف فَإفْرَادهُ هذا جائ ودا سَلَّمَ لَه أي ب َمل ولف على آ َه لس الذي قال ٠‏ 
الْمْدَعِي برئ مِنَ الْكَمَالَة لن الْجَهْلَ بِالْمُقِرٌ به ا مُقَتَضَىْ الْمَادَةِ (151/9) مِنْ 
صِحَةٍ الإقرَارٍ. (الدَّءُ لمحتا (. 


5 


0 َوانِينُالشّريعة الإملامية التي كانت قحك بها الله انعلمانية 
وََد اشير اء ء الشزح إل لَ أنه يُرَادُبِقَوْلِهِ: مَعْلُومًا الاخْيرَارٌُ مِنَ الْجَهَالَةِ الْمَاحِسَّة أيْ: 
ن الها امول پو في الال التي ا َون ماعا ين صك اَل عل 
لَوْ قا أَحَدٌ: (أنا كيل بالشّخْص الْمُلَاني أو تفس الرجُلٍ الْفَلَاننٌ) صح وَيَعُودُ ل 
الكفيل بيان الْمَكْهُولٍ بو الشّخْصٌ الملاني د رال الملا و عر لبه إل المكدول 1 

a‏ رئ الْكفيل. قال في (رَدَ د الْمُستارِ) و قال: أنا كی لن أو مان گان اير يدك 
ا5 ء يبرا عن الكماة. انه 

العم بِمَكَانِ الْمَكْمُولٍ به: gS‏ 
عونا علي إا ا اعد عت لا تيح كنال يي (رَدٌ الْمُحْتَار وَمَجْمَعٌ الَْنْهْرِ 
والبرازية) ودا گان الْمَكْمُولُ بو مَالَا فَلَيْسَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا وگن الدَّعْوَى صَحِيِحَةً بشََرْطِ 
في صِحَة الْكَمَاَة؛ لن الْكَمَالَةَ مبيه نيه على الوس وَقَدْ وَقَمَ الإِجْمَاءٌ عَلَىْ صِحَةٍ الْكَمَالَةٍ 
بِالدَّرَكٍ لهذا السّبَب. وَالْحَالُ َه في الْكَمَالَةِ بالدّرَكِ لا يكرك المفدار الد لصيل 
الاشيخقاق من اليم مخأوتا. ومح اة امول بو عل ذو الصُوزة تيح لقال 
ا آگائت َك الْجهَالةفاحِسَة آم يتصيرة. (التنويرٌ وراو اض 


مَسَائْل تَتَمْرُحٌ عن الكفالة بالمَجهول: 


A 


| 


سس سر 


الْمَسأَلةُ الأولى: ا ل: اتا گفيل بدن 
فان عَلَىْ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يكن مِمْدَارُهُ مَْلُومًا وَفِي مَذِهِ الْحَال عَلَى الكفيل تَعيِينٌ | الدين 
الْمَطْلُوبٍ مِنَ الْمَكْفُولٍ عَنْهُللْمَكْفُولٍ لَه له انظ لْمَائَهَ (19179) وَيَضْمَنٌ الْكَفِيأ اي به 
ويعينة وَإِنْ گان زَائذا عَمّا ية يقر به الْأصِيل . انْظْر الْمَادَهَ(81). ظ 

َإِذَا اذَعَىْ الْمَكْمُولُ لَه باكر ما كر به الْكَفِيلُ وَأَنْبَتَ مُدَّعَاهُ اليه ضَوِنَ الْكَفِيلُ 
ذَلِكَ أَيِضَاء لاه قذ قل ما نعل الأصِيل مَضْمُونا . انْظْرٍ الْمَادَتَيْنِ .)۷١ »۷١(‏ 

وَإِنْ لَمْ يبت ا ا ا اوقل وز ايت ار 
ا حُجَةَ عَلَىْ الکفيل بصا وَللْكَفِيل بن ع عَلَىْ ذَلِكَ) الْقَوْلِ مَعَ 


NR‏ مول به رَائِدٌ عَمَا أكَرّ به؛ لأنّهُ ِا كَانَ مَا الْتَرَمَ به الْكَفِيلُ 


2 


N 


الجزء الأول / الكتّابالثَّالت:الْكَفَائَهُ ٠‏ ۷ 


مالا تبَِبُ تَضْدِيفُهُ في الْغْدَارِ الَِّي الْمََمَ بو مَمَ الْيمِين؛ لاله مَك للريادة. وَالْقَوْلُ م 
کک انر الا ۱۷١۸‏ وا قر الیل كذ قرسا أو َكَل عَنِ الْيَمِينِ فَهَذَا 
رار أو النكُول قَاصِر علَى فس الْأصيل ولا تير آ َه علَْ الكفيل؛ لان الوفرار نما يون 


جين عن انق لدت رلك طكن يو 4 را O N‏ عون بلقي برا 


29 


04 


فيه مدعا الب إل عبرو ليب صِذقٌ الذي إلا بحب بحجّة. (وَاقِعَاتٌ الْمَفْتِينَ). 
ماله الَنيُ: إا قال أَحَدٌ لحر إنَِي كَمَلْتُ بعص ما كك عل َانِ مِنَ الدَيْنِ صَحَّ 
و ع ليلل تعن دار َلك البضي. انظ اماه .)٠١۷(‏ (رَدُالمُحَْارِ في الكمَاً؛ ٠‏ 
الْمَسأَلة الال : وَفِفْرَةٌ(وَكَذَا لو قَالَ: آنا كَِيلُ بِمَايئْيْتُ لَك عَلَى فلَانٍ مِنَ الدَّيْنِ... إلَخْ) 
الْوَارِدَةُ في الماد (575) مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِل الْمَكْفُولٍ به الْمَجْهُولٍ وَفِي الْكَمَالَة التي تَقَُ 
على مَا جَاءَ فى الْفِقَرَةِ المذكورَة مِنّ الماد )05 يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ با يُقرٌ قر به و الأصيل. 
ل د الكل َو كمل بَا ذَابَ لَك عليه فَعلَيّ ِن ما تَبَتَ :كأ الْمَطلُوبُ بعال زم 
الْكَفِيلُ؛ لن لوت حَصل بِقَْلِهِ. وَذَابَ بِمَعْئَى: حَصل وَوَجَبَ. وَقَدْ وَجَبَ قارو 
لاف َو كت با َك ينافال لذن اليم في الَا گا في الْمَقِيِيّ. 
َلك لو كفل أَحَد اجر َال الْكَفِيلُ بعد ذَلِكَ: إن الأجرة مان قرش وال الْمُسْتَأجرُ: 
نها حَمْسُونَ رشا اقول لِلْمُستَاجر مَمَ اليَمِينِ عَلَىْ انها َم تكن َر مِنْ حَمْسِينَ قرْشَاه 


r 
o E 


.)١١۸۷ جر منك الريادة وطالب كفي بال قرش ا (انظر الماد‎ ES 


4 


كانت يذ كما بم المستأجر كفي الوجُوع عا عَلَيْهِ بِحَمْسِينَ قرْشا. انظ 
الْمَادَهَ 0787 وَإِذَا كام البيلة رُجْحَتْ ت ية الآجر. نظ الْمَادَةَ (07/75. 
نّا دا أا ام الِب اليه على معدا الْأَجْرَةِ له أن ياح مِنَ الكفيل وَالْمُسْتَاجرٍ 
ي الور و فارع لوحي ll‏ 
صِحَّةُ الدَعْوَئ ليسَٺ سَرطا في صكَةٍ الْكَمَالَةِ: فَعَكيْهِ لو ادَعَىْ اَحَد بمَالٍ عَلَْ آخَرَ 
لَه ن دار ذلك الال ل أو لَمْ بين صِفََهُ صِفَنَهُ مَعَ بيان الْوِقَدَارٍ وَكَانَتِ الدَعْوَى بِمُقَتَضَى 


الْمَادَّةِ (1575) غَيْرَ 7 صحيحَة فَقَالَ له شخص: ارد ذلك الشَحْص وَأَنَا كَفِيلٌ بو قدا كَمْ 


ساس واس ه 


4448 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانِية 


م 


أَسَلَّمْهُ لَك عدا فَليكن مَا تَدَعِيه يه قله علي كه َال اليه امُعَلَقَةُ صَحيحة قدا َم 
يُسَلْمهُ اليه رم م الْكَفِيلَ صَمَانٌ الْمَالٍ الْمُدَّعَى بو بَعْدَ التبُوتٍ وَإذا حَصَل الختلافٌ في صِفَةٍ 
الْمَالٍ الول لِلْمَكْمُولٍ أ لَه (التَنوِيرٌ وَالْمِتَحُ). 

وَبَعْدَ إيضّاح هَذْه الْمَادَةِ على الصُورَة الْمْتََدَمَةِ كدر الْمسَاتل التي أَشِيرَ إل تَْرِيهَا 


0 


ا لمحلة: 


4 4 


لس ۰ 2 10 0989 0 5 0 o,‏ 02 2 وو ر ê‏ % 5 ا 
جَاءَ فى المَجَلة (على فلان)؛ لان معلومية المكفول عنه شَرْط فى صحة الكفالة. 


ر 


r ہد‎ 


حل لآخر: إن اقل کل مَال سي سَيَخْصِبُهُ منك الناس أو يَسْتَفْرضُوئَُ فلا 
تع نا ا اي كفل كل بن يظهر لك عَلَئ الاس فَلسَتْ 


ر ر 


ذو الكقَالة صَحِيحَةٌ لک ت ES‏ 


سر سے کے 


كن كنلا ارود في لكا المنجزة صي ا 

ويول الُْقَهَاءُ عَنِ التَدِيدِ الْمَذْكُورٍ تَخييڙ؛ لأنَّ الكَفيل يَكُونُ مُحَيرَاَمَا سَيأي: قَالَ 
في (الذَو): ١‏ نأا جل کشر عةفى نين وإ 1 تخي تقل يه 

لك على فلانٍ او فلانٍ فَتَصِح. ا 

وَعَلَيْهِ لو قال أَحَدٌ لِآخرٌ: راتي كيل تنخ ا أو نالك على ال ي 
مِنَ الدَيْنِ) فَالكَمَالهُ صَحِيحَةٌ ويون الْكَفِيلُ مُحَيرَا في تين وَاحِدِ مِنْهُمَا وَبعِبَارَ فى 
إا ّى الْكَِيلُ وَاحِدًا ِن اين برئ من الما الحم عَلَى هَذَا لوال ضا في 
الكَمَالَةِ بالتقس وقد بين ذلك في شزح الْثْرَة الأول مِنْ هذه الا رالد المحتاة وود 
الْمُحتَاروَ وَالْهِنْدِيهُ في الاب الأول 7 الْكَمَالة. 

كِنْ تحير الْمَكْمُولٍ لَه مَانِعٌ لِصِحَة الْكَمَالَةِ كما سَيذْكَرٌُ 

ذلك لو قال أَحَدٌ: ني أَكمْل تفس فلن أو بالألفٍ قرش التي على فُلَانٍ جَارَ وَعَلَى 
NES‏ 

حا فى المجلة (بدَيْنٍ فُلَانِ)؛ لأن مَعْلُومية المَكُمُول لَهُ شَرْط في صِحَةٍ الْكَمَالَ 


له ل" قَالَ أ 


الج زْء الأول / الكتاب الثّالت: الْكَفَانَهُ . TT‏ 


الْمنْجَرَةه وَالْمُعَلَمَة وَالْمُضَافَةِ وَجَهَالَةُ الْمَحْفُولٍ لَه مَانِعَةٌ مِنْ صِحَتِهَا سَوَاءٌ أكَانَ لْمَكْمُولُ 


مع و 


له وَاحِدًا آَم متَعَدَدًا. (رَدُ الْمُحْتَارِ). وَعَلَْ دَلِكَ ادا گان الْمَكْفُولُ لَهُ مَعْلُوما كَانَتِ 
الكفالة ية سوا أكان المكفول 1 لَه وَاحِدًا اَم مَُعَدًا. | 

وَعَلَيّه لو قَالَ أَحَدٌّ مُحَاطِبًا عِشْرِينَ شََخْصًا مَعْلُومِينَ: (أنا فيل بد يشمن مَا ستبيعونه من 
فلان وَتَسَلَّمُوئَةُ إلَيْه) 0 هنين في لباب الْأوّلِ). 
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و بِمَا يَظْهَرٌ عَلَيْكَ مِنَ الْحُْقُوقٍ لای شخص) أو لَوْ قَال: (إنَنِي أكفل الوم 


امي سه سود (التَنْويك الدَرٌ 
الْمُخْتَانُ الْهِدِيُ) 

ذلك لو تَعاطَئ أَحَدٌ الدلالة فقا آخر: إِنَِّي آمل ما يمع مِنْ هَذَا الشَّخْصٍ مِنَ 
الضَرَرِ وَل يكن الْمَْقُولُ له مَعْلُومًا فََيْسَتْ هَذِهِ الْكَفَالَهَ صَحِيحَة. (عَلِيٌ أَكَيْدِي فيا 


ديك َو كل خد لحر دي لي على ص وََهَرَ أن ك دنَس يديك 
الشَّخْصٍ الْمَكْفُولٍ لَهُتَكُونُ الْكَفَالَةُ صَحِبحَة. (التتقِيخ). 

ذلك لز َل أعد: أي كيل يتين 5ك الأ جل عَلن ذا الَخْصٍ أز إّي فيل 
بِمَطْلُوبٍ ذَلِكَ الرّجُل عَلَىْ هذا الشّخْصٍ) فلا نصح كمال (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ الْأَوّلِ). 

ا لِك لو ل أعد: تي أل كَل من بيع من كان هدايم كينا َم كلو بع من 
بَعْضُ التاس سينا لا يلرم ذلك الرَجْلَ شيم (الْهِندِية في البَابٍ الثاني في الْمَضْل الْخَامِسٍِ). 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدّ مْحَاطًِا تَكَانَهَ أشحَاص: ئي اقل كم ويرم تمن ما تيوه 
فان تتكون الكمالة: نة بانسب ِل الْأشخَاصٍ الاك ال ر و 
صَحيحَة بالسبة إل غَيْرهِمْ م هني 


مم الى 


رو ۱ )2 کر يه 


تتل: ونع ون عتالة جهالة AD I‏ 


۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحِكُم بها الدولة العمانية 

رهي 0 الْمَكْفُولٍ آ له (في الْكَمَانَة ة التي ضمْنَ شركة لاز مان 
لَصِحَيَهًا. (رَدٌ الْمُحْتَار). انظ الْمَوَادَ (04 و4١‏ و1707) في الْمْتَمَاوضَاتٍ. 

دا ارا فَِدَضْحَابٍ الدّيُونٍ أن أخذوا أا شاءُوا بجَمِيع الدَيْنِ وَلَا يرجم أَحَدّهُمَا 
على صَاجبو حَتَى يودي اکر هِنَ الصف فيرح بالرَيادَة. اهدي في الاب ب الرّابع). 

َجَاء ِي اَل دين لان على فاو .. إن إا إل آله يجت أن كود الْجَفِيلُ 
غَيْرَ الْمَكْفُولٍ لَه؛ لِأَنّهُ لا م SS‏ 

وَعَلَىْ ذلك فلو كمل الوكبل بالْبيع الْمُممرِي بِتمَنِ الْمَبيع لِمُوَكلِهِ فلا تكون كفالتةُ 
صَحِيحَة سَوَاء أكَانَ ذَلِكَ بعْدَ قَنْضٍ الْوَكِيل الم المَذكورَ أو قَبْلَهُ؛ اَن حى هَبْضٍ نَّمَنِ 
ابيع َل اماو( 14 عاد إل الكل أصالة قل الم قبل لَب ان ذلك 
a‏ هَذْهِ الْكَمَالَة جَائَدَة؛ أن حَقٌّ الْمَبْضٍ لَه لَه باْأَصَالَ ة وَلِذَا لا يطل بِمَوْتِ 
الشوكل فرك زكاء اأيكرة الفزكل ركلا فى القنهو ر a E‏ 

َم إن َيل لو أعطَئ الَّمنَ إل لاع پء عَلَْ هذ كَل قله أن رع عليه به 
وَيَسْتَردَهُ وَلَكِنْ إا لَمْ يَكَنْ أَعْطَاهُ بَِاءَ عَلَىْ هَذِهِ الْكمَالَةِ بل أَعْطَاهُ مُبَبرّعَا صَحّ. (الْأنقَرْوِيٌ 
في الْمَضْل الاي مِنَّ الْكَمَالَة). 

علق أو لتر بلق ككل قلعتيو كلت اتانيه لقنن ذنها أن لمن يون 
في يِه أَمَانَة نا عَلَ الْمَاد اا ذلا تصنت 

كَدَلِكَ لا صح كَمَالَةُ الْوَصِيٌ أو النَاظِرِ الْمُمْئَرِي لِلصَّغِير بِكَمَنِ الْمَالٍ الّذِي بَاعَهُ 
ادر التان: 

راس لحتراو وان E‏ 
ِلصَّبِيّ فلا صح كَفَالتةُ. (الَتيجَةُ). 

وَعَلَْ ذَّلِكَ تار ككل أخِدٌ ار ار ا مَالَمْ يَكُفْل الْأَوْصِيَاءٌ 
ٻدَيْنِ امرف لِوَارِثِ لَه كير صح م الْكَمَالهُ رفي هَذَا الديْنٍ يخر الْأَوْصِيَاءُ مِنْهُ فلا 
کون لَهُمْ قَبْضُهُ بَعْدُ وَيُعيّنُ الْحَاكِمُ وَصِيًا جَدِيدًا لاسْتِيمَائهِ مِنَ الْوَصِيٍّ الكفيل. 


الوم لون / الكتاب الال انكفائة ERE ٠٠‏ 
كَذَلِكَ و أَوْدَعَ أَحَدٌ عِنْدَ آخر أَمَائَهَ كفل وع يليم الما قلا ت نه 
ون كانت كاله سيم الأماتة ار ليس َلك إلا انه تمع من غَيْرِ المووع. 

ا في (رَدُالْمَُْارِ) التّمَن بعد ابض امان عند الوكيل ع E‏ 
َي لك غي لخم ال بغ صَعايه بلا تعد َه نا لما بض كنا اليل 
ا شيع وما اة صِحَه الكَفَالَةِ ليم الْأَمََةِ قَدَاكَ في كَمَالَة مَنْ لَيْسَتِ الْأَمَانةُ عند ا 
ري ولو كَانَ لِلمَيتِ دين عَلَى رَجُل قَضَبَهُ أحَدٌ الْوَصِييٍ 

جب أو لِلصَّعِيرِ لَمْ يَجْرْ وت کی کار کے عن ارا ية في ذلك 
ل 0 1 . اتی بتَغْير مَا. 
وَكَدَِّكَ لا صح كَمَالَةَ الْمُضَارِبٍ لِرَبٌّ امال بِالْمَالٍ أيْ: أنه ام ار ان 
ا ل تعن الله (مَجْمَعٌ | ی 

رقا في هَل الْمَسْأَلَةِ (الْوَكِيلٌ البيِع. ..)؛ لان كمال الْوَكيل بِقَبْضٍ امن , ذَلِكَ 
اللمَنِ صَحِيِحَةٌ عد (الدّرٌ الْمُخَْارُ وَرَِ الْمّْمَارٍ 0 عَبْدٌ الْحَلِيم). 

ديك ل كد غص عع ار ير متك ذه تروك نك َاشِئًا عَنْ إرْثِ ركان 
الدَيْنُ صَحِيحًا فلا نصح كمال ذلك الشَخْصٍ عَلَى الْمَطْلُوبٍ الْمَذْ لْمَذْكُورٍ حَنَّى إِنّهُ لو دقع 


0 2 00 1 | دَق اڪ 


شريه طَلَبَهُ الْمَكفولٌ بها بن عَلَى الْكَمَالةِ قله اسِْرَْادُ ما فح ِلَب لأنْهُ إا دقع 
مالا يجب عليه أَدَاؤهُ إل ار قله سيراه كما جاءَ في شح الْمَادَةِ 410) وَالسَّبَبُ في 
عدم صِحَّةَ هَذِهِ الْكَمَالَةِ أَيضًا هو وُقُوعٌ الْكَمَالَه إمَا عَلَىْ انض المُعيّنِ الّذِي يُصِيبُ 
الْمَكْقُولَ لَه وَدَلِكَ يسرم َة الديْنِ قبل ابض O Eas‏ 
َيس بجائز؛ لن الْقِسمَة عبار eee‏ 
مُفْرَرًا في حير عَلَى جِهَةٍ ودا لا يتَصَوَّرُ في َير الْعيْنِ إذ الْفِغْلُ الْحِسّيٌ يَسْتَدْعِي مَحَلًا. 
حِسيا وَالدَيْنُ حكمىٌ. (رَدْ الْمُحْتَارِ) أو تكون واه على ضاي لازم 0 
ك 0٠‏ أن يَأحُدَ يضف امرض لك فيه وَبذَلِكَ کون كَفِيلًا 
لنفبية اسان هَذَا غَيْرٌ جائز 


فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها 2 چ 


إن لم تكن كمال الريك في النيْنٍ الْمُمْتَرَكِ صَحِيحَةً فَإِذَا كفل أَجَنبيٌ 
السَّرِيكَيْنِ بدَييِهِ قَمَا يودي اْكَفِيلُ لِأَحَدِهِمَا يَكُونُ مُشَْرَكًا َْنَهُمَا كما إا أده الأمِيل. 
لامر ١‏ دلْمُحْتَارِ). 
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ما إِذَا لم يكن الدَيْنُ م نه مح كمال كا إذا باع ار ال لضن .وبين 


وَكَقَلَ أَحَدهُمَا لخر بدَيْنهِ (الْحْلاصَةٌ): أن كل كَمَالَِتَتصَمّنُ ير تراس 
صَحِيحَة. (رَدُ الْمُخْتَارِوَالْهنِية). 


ا 0 رط في اَل أ كو مفو ب مَضمُونا عل الصبل 
يَعْنِي : : أنَّ إيقَاءه يرم الأصيل صح الال يمن المع وَبَدَلِ الإجَارَة وسار اليُونِ 
الصَّحِبِبَةٍ كَذَلِكَ صح امال بالل الْمَعْصُوبٍ وَعِنْدَ المُطَالبَةِيَُونُ الكفيل يبورا 
على یاو ْنأو دلا َك مع كاله اذل التقهول عل سوم ارا إن كا 
قد سى كمه وَأ الْكفَالَة بع تيع كَل قبع كلاتصخ؛ لنب 6 لبقي 
| ل المع في بد البئع لا كود عبن ايع مطوة عَلَيْه ل إت يلرم عليه رد كمه | 


إن كان قد َضَهُوكَذَِكَ لا صح لاعن الل الَْرهُونِ وَالمُِتمًار وَسائر الأمَانَاتِ 
| كوا عَير مَضْمُونَةِ عَلَْ الْأصِيلٍ لَكِنْ لَوْ كَالَ أنا كيل إنْ أَضَاعَ المكفول عَنْهُ مُه 
| الأشيّاءَ وَاسْتهلكَها نصح د وعند المُطالَيَة لو 


| لم يكن فيل حن بيهام جه کون يورا عَلَْ لبوا إلا أنه ك) كَانَ في 


الكَمَالة ا الكفيل 0 الْمَكْفُولٍ و هَذْه الْمَذْكُورَاتٌ لا 
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يلرم | لكفيا شيء. 


آي: آنه يُشَْرَطُ في الْكَمَالَةِ بالْمَالٍ ان کون الْمَكْمُولُ به مَضْمُونًا عَلَىْ الأصِيل أَيْ: ان 
يون إِيمَازُهُ عَيًْا أو بدلا لا ما عَلَْ الْأصِيلٍ سَوَ E‏ ول شونا العلا E‏ 


وَالْمَالُ في مَذِه الْمَادّةِ يَضْمَل الْعَيْنَ وَالدَيْنَ. وَالْوَاقمُ أن ال وإ كان اما كينا 


الج رْء الأول /الكتاب الشالث: انكفائة ٠ ٠‏ 
رلا يِن ادحَارُهُ لِعَدَم وَجوده وَلَيْسَ هُوَ بِنَاء عَلَىْ الْمَعْتَْ الْوَارِدٍ في الْمَادةِ (17) ماله 
في الال بل هر مال كما لتر إل عاق انض ؛ لان الدين يبح عَينا بع به عد 
قبْضه في الرَمَنِ الآتِي. . لبحو في شَرْح قول الكنزٍ و ls‏ ش 
يفاد ِن ِو لارو حكيان. 
الْحَكْمْ الأول: ذالم كن الول و مضمُوثا ل توح كفا E‏ 
إِيَاؤُعَلَئ الْأصِيل كو مضخونا عل قلا بُ كانه حل الَفيل. يه 
الْكَمَالَة. ما لا يلرم م الْأصِيلَ أَدَاؤهُ E‏ ِتار وَالْجِيفة وك ُمَنٍ الرَجُل الح لان 


هَذْهِ ليمت مَضْمُونَةَ على الأصيل قلا يَلْرَمُهُ إيمًا 
ت کر کی کیت نکر تی عر ان ھر ل قلي سی 
لن ذلك الدَيْنَ رشوة 1 قَمَار أو جِيفَةٌ أو تمن دمي حر على الْمَكْفُولٍ لَهُ و 7 
الول لهك وَصَدَة مج الام ابل من ليان لقال 
لکن لو حص حر غد ذلك الأصيل وَالْمحفول عَنْه افر بان الب اذكو تمن لمع 
أو فرص وَصَدَّقَ الْمَكْفُولُ لَهُ هَذَا الإْر قرا يا لزم ذلك الْمَبلمُ لصيل بِمُوجب إفْرَارِ 


الْمَادَةَ (۸۷) e‏ ي الاب التَّثِ ث من الكقَالة). 


لتر مكلك اتی في لل رفرس 2 
الحُكُمُ الَّنِي:- إذا ان الْمَكْمُولُ بو مَضمُوئًا م صت الْكَمَالَة 
وح الْكََالةُ َمَنِ المبيع أَيْ: تَمَنِ الْمَال لبي يك افيف يدل الإجَارَةٍ 

لعجل أو اعوج سرا كان ع أذ ودرك لمر وَل ادق في الق عل 
مال وَالُسَلُم فيو وتار الدَيُونِ الصَّحِيِحَة الْقَائِمَةِ كال اج لْمُعيّنِ وَالضَّرَ انب في خو ال 


اا عو عي ٠‏ 6ے ج 


اشتتتائية أَيْصّا. إلا أنه ذا كَانَ ةبد تَمْنِ الْمَالٍ الذي 


کے 


ا کرو کیا گات اة بند نیس ل ت 


ج 


led‏ فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
ون كَانَتْ قَبْلَ َلك صَحَتُ. لكر رْحَ الْمَادَّةِ 117) (الْبَخْرٌ). 


o2 


وقد َد فيد (م َمَنُ الْميع) هُنَا شمن 0 ي الّذِي يُبَاعٌ بيا صَحِيحًا؛ لِأنَهُ اد ا ظَهَرَ 
ليم هر ساد د كمال َه عََْ الْمَاَةِ (05) وَكَايلرَمْالْكَفِيلَ إعْطاءُ ال العم 0 
ا قضلا عَن أن لنمنَالمُسَمَئ ل يرم الْأصِيل ذ في اليم القاس كما 


في الْمَادَةِ (۳۷۱) حَبَى يَلْرّمَ الْكَفِيل. وَإِنْ أعطَى الكفيل اللَمَنَ وكات الْكَفَاكة اا 
اد مكاعر الا ودار اقفر ولخ . م الاك اا وه 


3 ر 2 ور وو م ل دو م 

و 
أعطى أحد اخر شيا ظانا أنه يلرمه َهُبَعْدَ ذلك أنه غَيْرٌ اجب عَلَيْه مله الرجوع 
عَلَىْ ذلك الرّجُل بَا أَعْطَاهُ أيْ: أنه لَه صَلَاحِيّهُ سداد ما أَعْطَئْ ذَلِكَ الشّخْصٌ. 2 
قدا أَحَدَ ذلك مِنَ المشتر ي قله أده من البَائع وما إا أَعْطَئ الْمُشْيَرِي الثّمَنَ الْكَفِيلُ قَفِي 
ھەر € ه 


هذه الصورَة زجع الْمْْترِي عَلَى الَْائع وَإِدا كَانَتٍ الْكََاله با أمر أَحَدَ لْكَفِيلُ ما أغطئ 


Fak, 27 2‏ 2 02 ل € of‏ 2 0 روم ۴ 
N‏ فاده على أنه إذَا وَقَعَ ولا البَيْعُ صَحِيِحًا وَبَعْدَ أن كفل 
5 کر أ ت 


الّمَنِ أَحَدٌ حن لاا يه زط ايتا كفل جوع عن الشختري ينعن انيع 


2 


4 


ر 
فسّاد 


3 


يَعْدَ أَدَائِْ ا البائ وذ ا (الْكَمَوِيٌ فِيمَا َه تمع به الْبَرَاءَ ل 


وقد قيدت ليون فِي متن ا ة بالديُونِ (الصَّحِيحَة)؛ لاه ل تجوز ز الكَمَالَة بال یول 


کہ ر ر 2 
أن 


ل ليق E‏ ولا شخ روكنلا بونذ كنا اذ 


کیک افر بء عل اماق ٠۱۰۷۵‏ ع جي اكا اع صجيحة ل 
مستفتی:- عَلَى أنه وَإِنْ کان ا و بحُكْم الْحَاِم وَلا تمْكِن اسْيَدَائتهُ أو 
م الي تقر َر برضا الرَْجِوَالّوجَ وَتَسْقُطُ بالطّلاقٍ َو الْوَكَة ست 
يونا صَحِيحَة نصح الْكَمَالةُ بها اسْتِحْسَانًا. (الدرُ الْمُحْتَانُ وَالْأَشْبَا). وصح الْكَمَاله 


س ع 


E‏ يرن للاطاك ا 
(الدَيْنْ ال مت لابن قر لأا حَقِيفَةَ أو حُكُمًا. كَالْفَرَضِء 


ر ر ا ره 
تمن المّبيع» وََدَلُ الجا رة وَالْمُسلّم فيه وَقِيمَةُ اْمَعْضُوبٍ. TEA‏ 


ت 


الجِزرْء الأؤل/الكتَاب الثَّالت: الْكَفَائَهُ ٠‏ 


لوه تم ام 


ار 0 الس ودل الْمْحَالعة) وَالََقَهُ التي تَسْتَفْرَض بار الحرم عل اَن 
على من عليه النفة. (الدر الختا وَرَذٌ الْمُحْتَانِ ا لأقزویً). 

0 الْحَقِبقَيٌ: مَذّكُورٌ في العاكة 6853 A RE‏ وَالإبرَاءُ كما هو إِذَا 
طَوَعَتٍ الزَوْجَُ قبل الول ابن َوْجِهَا سقط عن دين امور لأ تَعَمّدَهَا َلك قبل 
ال ا برأ ينه. ادر المُخَْانُ ورذ الُخار). 

كَذَلِكَ إا أَدَىْ الْمُسْتَأجِرُ الْأَجْرَةَ قبل اسْتِقَاءِ الْمنفَعةِ. وَأَحَدَ عَلَىْ الْمُسْتَأَجَر گفياد 
ِضَمَانِ الْأجْرةٍ فِيمَا إا َم تسَوْفَ الْمنَْعَةُ بس مِنَ الأشباب. صح الكفالة. (أنقزو 
في الْمَضل الثَانِي). 

بعلن َا التي لين الج السرا نا لآبِيَانٍ: 

سوال الآوّل:- يما أن َمنَ المبيع ينمط برد المَبيع إل الْبَائِع بِضَبْطِهِ بِالاسْتِحخْقاقٍ 


0 


{r 
0 


3 م 


أو بِخِيَارٍ الْعَيِبِ َو خيَارِ السَّرْط أو جيار الو تة گا هو مَْكُورٌ في الما (191) فليس 


ذَلِكَ بدن مج 

جَوَابُ:- قوط امن على الْوَجْهِ لمرو اش عَنْ عرّوض اشاب بطل وَتَفْسَخْ 
2 ددم لري الم وَإِظَهَارَ الثمَنِ عير مرم ب بالق إل قلا يس 3 
بوجو قود عرض م ا الْحَقَدٍ اشن و ويف نسح حم لعف و 2 لكر 


00 


مِنْ تَعْرِيفٍ لين 0 العذُور يرم ن 520 كاله به غَيرَ یع 
وَالْحَالُ أن الْكََالةَ بو صَحِبحَةٌ كما الوَجْهُ في ذَلِكَ؟ 


الْجَوَابٌ: - يما أن وَقَاةً الْمْحَالٍ عَلَيْهِ كيل الْقَضَاء وَالإِبْرَاءِ آم بَعِيدٌ ونار وفوعة 
فلذلك لا يعبر (انظر الما 61) عبد اليم في الْكقَالَة). 

٠‏ رالد لقم م ينل ثرو أو إِبْرَاءِ.. كَالبْمَقَةٍ لْمُمَرّرَةٍ وَدَيْنِ الرَّكاةٍ 

0 سقط التَمَقَهُ الْمَذْكُورَةٌ بِالْأَداءِ وَالِْبْرَاءِ تَسقُطُ بالطّلاقٍ أَوْ بِمَوْتٍ أَحَدٍ لوجي 


ا 0000 - م 


وَيَسْقَط دَيْنُ الرگاة أيِضًا بوَقَاةٍ الْمَدِين أو مَلَاكِ الْمَالٍ وَإِنّمَا جُوّرْتٍ الْكَمَالَةِ في التمَقَ 


ل م ا E‏ 
اکر لو قَدَّرَ لحا القن النَمَقَةَ وَأَذِنَ الزَّوْجَةٌ بِالاسْيِدَائَةِ وَاسْتَدَانَت کون هَذِهٍ 
لي اسْتَدَانَتّهَا الزّوْجَةٌ كنا صجیځا عى لذج ولا سمط عبر الا أ ارا 
كَذَيِكَ تصح الْكَماة الال ا ها وَالثال الذي فض إفْرَاضًا فَاسِدًا وَالْأَعْيَانُ 


الْأُخرَى السّائرَةٍ الْمَضْمُونَة بَفسِهًا عد الْمُطَالَة يَكُونُ الْكَفِيلُ و 
u‏ أو مَلَكَتْ قَبْلَ الْكَمَالَةِ أ أو بَعْدَهَا وَبعبَارَةٍ أخرَئ 
إا گات من الات عله لها إن اث ِن اويا فَعليهِ يها مخفو له 
(الاأْقَرْوي ذ في الْمَصْلٍ الثاني لد الْمُخَْارُ وَرَدٌ الْمُحْتَارِ فِي أُوَّلٍ الكَمَالَة). وَيلرَمُ 
لمعه ف ا 41 عَلَىْ الْأصِيل ضَمَان وَإِيفَاء الْمَالٍ الْمَْضُوبٍ ِ 
وَالْمَرْضٍ الْقَاِدِعَلَىْ ذا الْوَجْه. ّ 


سر صر سے ا ل عه رو ع 3 


مَثلا: لو كفل أ حَدٌ بسَاةٍ عَصَبها أَحَدٌ مِنْ آحَرَ وَدبَحَها تصح الْكَمَالَهُ عَلَى رَأَي ی أبى 


0 
لنفقة 


095 


E‏ من اليل يها يَْمَ عصَبَا م مِنْ مَكَانِهًا. وَإِلَّا قلا يَضْمَنُ الشَّاةِ لان حى 
الْمَعْصُوب مه نما يتَعَلنُ بَمْدَ مََاكِ الْمَعْضُوبٍ في عَيْنِ الْمَعْضُوبٍ وَلَيْسَ فِي بَدَلِه. ام 


رای الام الْأغظم له أن الْكَمَالَةَ ِسَاةٍ تُسَْهْلَكُ عَلَْ هَذْه الصُورَة غَيْرُ جَائِرَة؛ لاه 
ری أن کی فصوب بد اد اعضو بت بم كله ويس بعل وَل درف 
فَكَفَالَهُ يَلّكَ السا على يلك الال كال يما لا يلرم َل الأصيلٍ ذاه يديك اله 
الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. (الْهِدْدِيةُ في مسال سى مِنَ الْكَفَالَة). 

مَكَا: إذًا لف لمال الْمَخْضُوبُ بَعْدَ بَعْدَ كاله وَلَرِمَتْ يمه وَاخْتَلَفَ الْكفِيلُ وَالْمَحْمُولُ َه 
في تدارا إن آم المكقرل له ج فيها إل التول بأكيل. (انْظْر ماده .)۷١‏ 

َإِذَا أكرّ الْعَاصِبُ بِِيَادَةٍ فيب أن يُوَاحَدَ بها لَكِنَّ ذَلِكَ الإقرَارَ لا يري على 
اليل الْمَذّكُور. (انظِ الْمَادَةَ ۷۸) وَقَذْ م ا 

مادا حم عَلَْ الْأصيل بالريا5ة بع اشيخلده ف لی اليم لمكو نولو عن 


ليَمِينِ ينْظَرٌ قدا کان إِقَرَارُ الأصِيل ودعواه اَن قَيمَةَ الْمَال الْمَعْصوب > خمُسوائة قرش 


الجز الأول / الكتّاب اثالث الْكَمَالَُ ٠‏ 
وَادّعَىُ ES‏ 
الف وَالْكَفِيلَ - کماهو إفرار الأصيل - خمسماكة. 
ودا عى الْمَخْضُوبُ مه اَن ة ف لشوب ات E‏ 
لوين ارم الي الأ تاره م الکفيل أيضًا. (الهندِية في مسال سى مِنَ الْكَمَالة). 
وكالك تح الكدلة ا سوم الشَّرَاءِ إن كَانَ قذ سَمَى تمه 
و ير لَب عَلَىْ إِيمَائِهِ كَمَا ذُكِرٌ في الْفقْرَةِ لبن لَدَىئْ اْمُطَالبةِ عَيْنَا أو بدلا. (مَجْمَعْ 
ر كود موا ع لصيل كما كر في افر الأولَئ مر الماد (۲۹۸). 
َل في الَْجَلَة: كرف كار لمك بح ارو لاله إا كَمْ يسم كَمَنَا قلا 
يكن مَضْمُونًا عَلَْ الْأصِيل كما هُوَ مين مُعيّنٌ في الْفِقَرَةِ الاي مِنَّ الْمَادِّ (/19) وَيِمَا أنه 
دَاخِلٌ في الْفِقْرَةِ (وَكَا ب ی كل عقوو داق EG‏ 
كدِكَ اال الي بع يما ادا كود عضوت بيه َل الأصبل ويم يا 
ينا َو بدلا كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (۳۷۱). فَالْكَمَالَة به بصا صجيحة. (الْمُلتَقَىْ 
مَجْمَعْ اهر (. 


ره 
ل سر مت o‏ 


َم ماله عَيْنِ ابيع ا ي: ماله قبل الْقَبْض فلا تَصِحُ؛ لِأَنَ الع لما كاد يفخ 
بتكف الْمبيع في بد اباقع گما هو من في الاو (۲۹۳) رحا وتا لا تون عبن ابيع 
مَضْمُونَةٌ عَلَيه عليه ل إِنَمَا يلرم عَلَيه عَلَيْه ا 
الع كَل اقيض عَضمُونٌ يقير آي ب من المي ود رذ ب مجطر O‏ 
ا کا مضعُوًا تي بض رم أن كيح نتان ي واج الت مضا بن 
في َة وَاجِدَة وَهَدَالمْسَ بٍجَائز» وَكَدَلِكَ لا تَصِح الكَمَالَة عن امال الْمَرَخُونِ وَالمَالٍ 
لكي وَالْمَأْجُورٍ وَمَالٍ الْمُصَارَبد وَمَال الشركة وَالْوَوِيعََ وَالْمَالٍ الْمُسْتَأَجَرِ ذ 
ثر الأمانات: لكر نها غم مضمونة عل الأصِيل بتفيها وَإِنِ اكْتَسَبَتِ ماتا 
ل ا e‏ 


اضرم 


متا َو مَل أَحَدٌ الوَدِيعَةِ لِك وَاكتُسِبّتِ الوَدِيعَة باستهااك الْوَديع ا بَعْدَ ذَّلِكَ 


فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
E‏ ية عَلَْ الوَدِيع فلا َقلِبٌ الْكَمَالة السَابقة A E‏ 2 الكفيل 
نل و وي في الْمَصْلٍ الاي مِنَ الْكَمَالَة). 

وَالْكََالَةُ بالْمسْتأَجَرِ فيه غَيْرُ جَائرَةٍ كَمَا مر مَمَلَا: لو عطي أحد توا إل الحَياط عَلَىْ 
أن بيع كلح بيك الب قعل رأي الإمَام الْأَعْظَم ردأ لَه ل صح گناه أن 
تأر يه مات في بد الجر كما َو امال عَلَى رَأي الإمَامَيْن - رَحِمَهُمَا الله - 
فهِيَ ا لن ا فيه فِي يل ب الأجير عَلَىُ ا و (الْانْقَرْوِيٌ في 
المَحَل الْمَزْبُوِ) (انطز شَرْحَ الْمَادّةِ/ا). 

وَكَوْلُ الْمَجَلَة: (لِكَْنَِا غَيْرَ مَضْمُونَةِ عَلَىْ الأبيل) برا يراد به كما أشيرَ في اسح ألا 
َون مَضْمُونَة بنفْسِهَا؛ ؛ لِنَ الأعيانَ تَنقَسِمُ باغتبار أ امش ا 0 
أقسَام: 

لأرل:- - ما تكون مَضمُوتة فيا عَلَىْ الْأَصِيل بالْقِيمَةٍ وَالْبَدَلٍ الال 
المَفْصُوب وَالْميع الي ب 2 و ابيع الماد وما لك 
ذَلِكَ مِنَ الْأَعْيَانٍ التي يَلْرَمبَدَْهَا عِند الْهَاكِ وَيلْرّمُ ب مق CSE‏ 
دل الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ عِنْدَ اللي كما صَارَ تقَرِيرُه نما . (الْبَخْرٌ ورد الْمُحَْارِ). 

ولع اقاي - ما كانت تضمو على الأصيل فرعا ویوا أخرئ عا جازم تاد 
بَدَلِهَا عِنْدَ اللاك بل يرم ا وَالْمَييع قَبْلَ قبل الْمَبْضٍ. متلا: لو تَلفَ 
المَرْهُون في يَدِ الْمُرتَهن بلا تعد وا تة تقْصِير قا يَرّمُ الْمُرتَهِنَ تَأوِية بده ويَسْقطُ الدَينُ 
زي في ماله کا كر ماد في شح الَا 4:1): 

َكَمَا سَيذْكرُ ممصا فِي كناب الرَُن. وَعَلَيِْقبِمَا اَن الْمَرْهُونَ لَيْسَ مَضْمُونًا به 
وري ني ا على الكل 

وَكَدْ أطْلَقَهُ ها قَشَمِلَ مَا إا ضَمِنَ الرّهْنَ عَلَىْ الْمُرتَهن لِلرّاهِنِ أو عَكْسّهُ (الْبَخْرٌ) 
وَذَّلِكَ كمال الشَّرِكَقَ وَعَالالْمصَارَيَق والاركقة:والتأخور في تالاجر وَالْعَال 


ت ل کے 


ِي يبص بِطرِيقٍ سَوْم التَرِوَالْمَالٍ الِّي يقر بطري سوم الشَرَاءِوَكَمْ يسم َه یمن . 


الج رْء الأول /الكّابالقالت انكفائة ' ا ا EEE‏ 
لا يجب في ڍو عى اليل ضَمَان؛ لها ليست مَضمُو َة عَلَىْ الأصيل (الْبَْرُ) وَهُنا 
ْم ا دم ون ايلات أن الْمَرْمُونَ مَضْمُونُ عَلَىْ الأصيل وَلَكِنْ لَيْسَ بتَفْسِه 
2 : لِه َل بعَيْرِه أَيْ بالدَيْنِ الذي يعَابل. 

كن ا ا وکن ل ال الَِْيلُ: أن 
يمرل ع نت :زر شنت الْمَأْجُور وَالْأَمَانَاتُ 

لشائةة) ت هزه الكقالة عاق كنا 6 في َرْح الْمَادَّةِ (258؛ لِأنهُ لو 
اسْتَهْلَكَ الْأَمِينُ الْأَمَانَة و تَلِقَّتْ بِصنْعِهِ تكون مَضْمُونَةَ عَلَيْهِ بمُقتضَئ الْمَادَة (VAV)‏ 
بِدَِكَ ين أن يِب الماد على الكفيل صح الما بل لض يسم اله 0 
المشتري وتلم هو مَولاءِ أَيْ :ارون ِل الان واتار إل امير الور إل الآجر 
وَالْأَمَانَاتِ السَّائِرَة إِلّ أَصْحَابهًا كمال ِالتَسلِيم. (انْظرِ الْمَادَهَ 141): وَعِنْدَ مُطَالبةِ الْمَكْمُولٍ 
َه َو لم يكن دوي الْيَدِسَقٌّ حَبْسهَا من هة يَكُونُ الْكَفِيلُ مُجْبَراعَلَىْ تَسْلِيوهًا. 

Ss 
کک رد المَرهُون كلك بعد تَخْلِيِضَه عل وجه شرع ي إل صَاحِه وَتَسْليوه الي‎ 

فضي تشيم الْوَويعةٍ عل ما جاء في الما (۷۹6) ايشا وليم امأو رَعَلَى ما 

مهفي الاين 095 و٤۵۹)‏ (البحر). 

وَكَيْسَتٍ الْكَفَالَةٌ التّسْلِيم مح مُخْتَصَّة بهَؤُلَاءِ. وصح في الأَعيَانِ الْمَضْمُوتَةِ بنَفْسِهَا أَيْضًا 
مََلَا: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مالا لاخر ر وَكََلَ أَحَد باذ الْمَالٍ الْمَخْضُوبٍ من الْغَاصِبٍ وَتَسْلِيِمِهِ 
إل الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ صَحَّتٍ الْكَمَالَةُ ود جر اليل علي تلم الال إل اضرب ية 
عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادَّةِ ( ۰ َو ةوجع عله يأر مل ملو و لعفي وأثر بز 
ما ف ضَمِنَ وَشَِلَ عَمَلَهُ اجر عَمَلِهِ وَلَوْ أَحَدَ په وَكِيلا لا د يبر عَلَى رَد لتبرّعِهِ بخلافِ 
الكَفِيل. (تَعْلِيقَاتٌ ائن عَابدِينَعَلََ لخر 

وَجَاءَ في الْمَجَلَّةِ (لَو لَمْ يكن لَهُمْ > عن ا َه لو لَمْ يود تَمَنَ المَبيع متا 
َلِبَئِع َه عَلَى الْمَادَةِ (۲۷۸) حَبْسٌ المَبيع كما أنه ِلْمرتَهِنِ إِمْسَاك المَرْهُونٍ َه عَلَى 


14 


e 


| 


EE‏ فَوانينُ الشّرِيعَة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثمَانيَة 


لْمَاذَِ (۷۲۹) إا َم يود الدَيْنَ فَكَما أنه لا يرم لصيل تَسْلِيمُهُمَا قبل أدَاءِ لثمن وَالدَيْنِ 
eee‏ ا اق اد 
(040) ق حَبْس الْمَأجُورِ قلا يُطَالَبُ الْكَفيلُ نليه ال 

إل نه كَمَا كان في الْكَمَالَة ة بالتفس على مَا هو الْمَادَّةِ (173) 7 اکل 


بوَفَاةٍ الْمَكْمُولٍ بو كَذَلِكَ لَوْ تَلِمَتْ هذه الْمَذْكُورَاتٌ أَيْ: لْمَبِيعُ وال فون ولمعا 
وَالْأَمَانَاتٌ السار مَل الْقبْص الْمَسَحَتْ هذه كاله للم وَل يرم ايل شَيْءٌ. 
مكلا لو تلفت اليم أو الكرهون أن الاجر قبل الْقَْضٍ فلا رتب ب عل عَلَىْ الْكَفِيلٍ 


3 نولم يقي‎ e 


سه 1 


00 مر إل نشي به لس ليل گنا زا‎ E E 


م 
2 2 


روم لاع رَد امن فَقَد صَرٌ عت به َل اا5 

و َه اد مالا في مكل حنيه عند آشر وَسَلمَهة يويند أذ أزق كبن انرون 
له يرل في بد المُتّهنِ كمل ليم َلك الرّهْن وَتَلِف الرّهْنْبَمْدَ دك كَل اليم قلا 
يلْرَمُ الكفيل شَيءٌ. بر هيوم اميه - كما سيين في شرح کناب الرهنٍ - رَدُمَا فنص 

مِنَ الدَيْنِ لل الرَاهِنِ افورظ الدَيْنِ لزي في مُقَابل الرَهنِ. (التتازخانية في الْمَصْل الْوَاحِدٍ 
وَالْعِشْرِينَ). 

كَدَلِكَ لَوْ كمل أَحَدُ بالأَجْرَةٍ وَكَادَتْ عَيْنَ TT‏ 
في يل يد الْمُستأجر رئ الْكَفِيلُ مِنّ الْكَمَالَة. َا الْمْستأجر يلرم أ جر الوثل. نريه في 
ES‏ ار 
الكَفِيلُ لِوَقَاة الْمَكْقُولٍ بِ) اسْتِطْرَاد وَيمَا أن الْمَقْصُودَ يالذَّاتِ هي ماه (كَذَلِكَ لَوْتَلِمَثْ 
هَذِه الْمَذْكُورَاتُ... إلَخْ) قلا تعد الْفِفْرَة اانه مِنَ الْمَادَّةِ (573) مُسْتَدْركَةٌ. 

ادهل كل َد بكر اليل وهو صر وَحْكم على الأصيل يقبعة اردور 
رمن اتر اضر تبت كنا قبل عل اتر الأنحضر يشا ول حول إل الْقِيمَة؛ 


الجْزْء الأول /الْكتَابالثَّالتَ: الْكَفَانَهُ ' 21 
أله ايوج جد سب يُوحِبُ تَحْوِيلَهَا إل الْقِيمةِ. 
3 ا 1 عي و قرست بير 3 0 ر 
ودا أَخَدَّتِ الْقِيمَةٌ م ن الأصِيل يَرنَتَ 3 نَتْ ذْمَةُ ه الكقبل و مَتئ أذى الكفيل الثمّرٌ الأخضرٌ 


لَه الرجُو غ عَلَىْ الأصِيل هَذَا إا كات الكفالة ل نر الأصيل. (الْهنْدِيّة في مَسَائْلَ سى 
ين لتا لاجقة في شرو أخرى ل نكرل پو 
يشرط في الْكَمَالَِ كَوْنُ الْمَكْمُولٍ به مَقْدُ وة اشيم ايساق عله من اكير 
مُمْكِنًا. .معد جَوَازِ الكَمَاَةِ بالقصاص مَبِْيٌ عَلَىْ ذَّلِكَ مجع الا نظر الما الآية. 
ذلك لا تَصِح الكَمَالَةُ تقس الْمَيّتِ أو الْعَائِبٍ الَّذِي لا يُعْرَفُ ف که محل (البَرَاِيَةُ) 
e‏ 7( 
ذلك َا حلاص بال قا إ؟ ۵ ثل أذ بخاص المع من امسق إت 
ظَهْرَ وَتَسْلِيِمِهِ إل الْمُشْتري فلا تَصِحّ الْكَمَالة؛ نامسق إذَا لَمْ جز اليم قلا يََتدرُ 
الكَفِيلُ عَلَئ ليام ِكَمَالَيه: أمَا إا كَقَلَ برد و َمَنِ الْمَبِيع إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَخْلِيصٌةُ ِن 
نحق صح كَل هني في مسَائلٌ ؟ 2 سی م اْكَمَالَة). 
كَدَلِكَ ا صح الْكَمَالهُ بحَمْل 7 مُعينَة اريت لويل 
قل مط اع ع رار خر نر ل از 
ني ركفل أحد بلول لجنل على يك الذّة فلا توح كناك لأ العفو عل 
ل وَعَلَيْهِ فَكَمَا اَن الْكَفِيلَ يَكُونُ عَاجِرًا عَنْ تَسْلِيوِهًا 
مداه أخرئ من دوقت اهل فلا يكو ها جر :؛ لاا م تكن عقوا علي 
ذالم تكن الدَاَُ الحا العأخؤرة ف فالكقالة تيح ونل الكنا الجنل غك تاقد دان 


ا 


لق فل تكلب يج اير ع اگيل ك 


١ 
5 


يُطَالَبُ لز لهذ لحر 0 هذا الى( أيِضًا. ا 0 الْمَادّهِ (3953) 00 
قدي فى الْكَمَالَة). 


شام هاس هم 


11۲ فَوَانينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحْكُم بها الدولة 4 العثْمَانيَةٌ 
ل ا > س 
كَذَّلِكَ لو تعمد الأجِيرٌ سىيء كك اق كيل نين O‏ 
وَكَانَتِ الْمُقَاوَكَُ مُطْلَقَةَ عَلَىْ ما جَاء في الْمَادَةِ )٥۷۲(‏ صَحَّتٍ الْكَمَالة. 
إا أَوْفَىْ الْكَفِيلٌ الْمَكْمُولَ به عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةٍ أَحدٌ و ا 
بَالِعًا إا كَانتِ الْكَمَاة بأمْرِ. اا إذا اشْتَرَطَ أن الْعَمَلَ الْمُوَعَرَ ِنَفْسِهِ فلا تَجُورٌ 


o‏ ر و ها لاس سيئر رە 


الكمالة نمس العَمَلِ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَةٍ وَمَعَّ ذَلِكَ فَتَجُورٌ الكفالة نمس الْمُوَجَّر (رَدُ 
الْمُحتاروَالهِدَة في الاب انع وَالْعِشْرِينَ مِنَ الإجَارَةِ) 


اله (۳۲): لاجر اني لمت لامح كنال بأقصاص وتار ا 
ّ كن تح لبرش واد لمان جارح ولعي ظ 


| وَالْمجَارَةالشخْصِي 

لا تجوز الا في الْعُقُوبَاتِ ولا نَجْرِي فِيهًا (الدر| الْمتمّر) أئ: آنه لا يَجُورُ إنْرَالُ 
الْعمَابٍ بِأَحَدٍ ابه عَنْ غَيْرِه؛ لان الْكَرَضَ ين الْعُقُوبَةِ الزَّجْرُ قدا صح إنْرَالُ الْعْقَوَة 
ِالْمَئُوبٍ عله لا يَحْصل الزَجْرُ الْمَطُْوبُ للْمَاعِلٍ. (الْكَمَالَةً). 

وَكَد اور صَاحِبُ الْعَِاَة عَلَىْ هَذَا الدَِّيلٍ التشكيك الآتي: إن الْمَمَضُودَ مِنَ الزَّجْرِ 
إا زَجْرُ الْجَانِي وَهَذَا قَائِمٌ عَلَى فِكرَةٍ و مْجَارَاةٍ الْجَانِي حَتَى ينرَجر فا يَعودَ ِل ملا وَهَذَا 
عرض يتور في غَْ الِْصَاصٍ ككِنْ لا يَكُونُ حُصُولُ هَذَا الْعَرَضٍ قَطّْعِيًا إذ في بض 
الْأَحَْانِ ن لا خضل فَكَِيرَ اما كاه الْجُنَةَالْمُْهَمِكِينَ يُحَاوِدُونَ الْحنَايَاتِ الْمَرَهَبعْدَ الْمَرّة 
وَهُمْ يُسَاهِدُونَ مَنْ يُعَاقَبُونَ عَلَىْ فِعْلِهِمْ هَدَا. ما في الْقَصاص قَبِمَا أنه لا يتَصَوَّرُ مُعَاوَدَة 
الْجَانِي الْجُرْمَ بعْدَ نُرُولٍ الْعِقَابٍ بو فَلِذَّلِكَ لا يُتَصوَرٌ حُصُولُ رَّجْرِ الْجَانِي بِعِقَابٍ غَيْرِ 


ام 
وَإَِا أن يَكُونَ الَْرَضُ مِنْهُ زَجْرَ عَيْر اْجَانِي وَهَذًا أَيِضًا يَحْصل بإ اة افر على 


َِْ لاني أْضًا علي حب أن لا ست دل عن عَم جا ال ف يبلأ ني 


L1 


و ا 


مو ِكْرهَا بل يدل عَليْها بالإجمَاع؛ و ء بِجَوَازِ الْعْقَوبَةِ نيابة 
وَكَمْ يُخَالِفْ أَحَدّهُمُ الْقَوْلَ بعَدّم جَرَيانِ النيابَة في الْعُقُوبَاتِ قَبِمَا أن هذا التشكيك 


تشک اه 0 9 ع انَتَهَى 


ا هږو من 


كيك صاجب اذا مضع يشواي: لان إقَامَةَ العْقَوبَةٍ على نَاِبِ 
جني يسَِْْمُ فاح باب الِْنَاياتِ وَالْجَرَائمِ عَلَىْ مِضْرَاعَيْه إذ إِنَّ الْأَعْياءَ إا جََوًا 
E AE‏ 
لا يبقى أن لإِقَامَةٍ مَةِ الْحُدُودِ في الْجِنَايَاتِ. أَمَا حعارةة ة الْمُنْهَمِكين الْجْرْمَ بَعْدَ إِنرَال العقَوبَة 
بهم فَهَذَا د شي * تادر الوم وَلِدَلِكَ لا تكن ِو الْمُعَاودَةٌ سَبْبًا السا لِِاجْتَهَادٍ ریز 


ا ت ب الْمُجْرِم | إذ إِنَهُ إا عَاوََ الْمُجِْمٌ وَاْتَكَبَ جَرْمَهُ يُمْتَمُ مِنَ ارتِكَابه بزيادَة 


الع اة رر اة لمجم َلَى زمه آل ِن رر نقتا حٍبَاب جنات 
فا و لا نصح الْكََالةُ بس الْقصَّاصٍ وَالْقَودِ وَسَائر العْقُوبَاتٍ وَالْمُجَارَاٍ السَّخْصِية؛ 


4 
و 


لاه لا يمک د برعا اموا من اوقد ن في شرح اماو المي َة أنه يُشْتَرَطُ في 


0 


الْمَكْفُولٍ په أن يَكُونَ م مَقَدُورٌ التسليم. 


2 مه كد )مه لیا فيهًا 3 ك١‏ ر 
كن نصح امال كفس الشخْص الطَيينٍ في الجا اي ليا حباد ف فيهًا حق على انها 
كَمَالَهُ َة وبارش وَالدَيَة ة اللَّدَيْنيَْرَمَانٍ الْجَارحَ وَالْقَاتِلَ حَطا عَلَى أن ها کاله مال 


5 رالد الما 
كَذَلِكَ لو قعل أَحَدٌ آحَرَ قلا مُوجبًا قِصَاصٌ الْقَثْلِ وَتَصَالَح الْقَاتَلُ ت e‏ 


عه سه مفو 


عن القصاصٍ ٍ بکدًا رشا 0 1 0 اك مدت . (التيجَة). 


اَذَه :(T)‏ ا يشر 


E مك ل‎ ES 
عَنِ الْمُفْلِسِ بصا ت سوا گان الکفیل ارثا لصيل أو أَجتينا.‎ 0 


2ه ره في 


واه ضَ ار 1 له مال في مَُابل 5 نه وَلا گيل بِأَدَاءِ دَلِكَ الدَّيْنٍ او رَهْنٌ 


)١(‏ الأرش» يطلق على دية العضو: أما الدية - بكسر الدال وفتح الياء وتخفيفها -: المال الذي هو بدل النفس 
وبدل جرح الأعضاء بما هو دون النفس وعلى ذلك فهنا يوجد عطف العام على الخاص. 


ساس هام ه 


164 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانيَة 


في مقَابله. وََيْس الْمَعْتَىْ الْمَذْكُورُ في الْمَادِّ )۹۹٩(‏ مَقْصُودًا هُنَا (رَد الْمُحْتَارِ). 

و ر ر € ي 

وليکن مَعْلومًا ل ن 

الاعْتِبارٌ الْأَوّل:- كَوْنُ الْمُفِْسِ فِي قَيْدِ الْحَياة وَكَمَالَةُ الْمْفْلِسِ الَّذِي يون في قَيْدٍ 
0 3 


الْحَيَاةٍ صَحِبِحَة بالا ماق أن اَنَأ بز بدِمّةِ المَدِينٍ الْحَيّ وَعَلَىْ ذَلِكَ يَبْقَى الدَيْنُ في 


كعد إن افلس عئل: و طَرَأْ عَلَىْ أَحَدٍ إفلاس وَلَيْسَ لَه ا بِالدَيْنِ 
ِي عَلَيْهِ صَحَتِ الَْمَالَة وَأَصْبَحَ الْكَفِيل مُطَالبًا وَلَوْ لَمْ يَكْمُلهُ أَحَدٌ في حال تاره كم 


52 4 ۶ 


الاعتبار الَاني: - کون الْمُلس قد توفي. لو توفي أَحَدٌ مَدِينا ولم يرك مالا وَلَا كَفِيلًا 
ديه ولا هنا عليه َمل أَحَدٌ غد واه ا عل ِن الدب مق امَف الْأَيِمُ في جواز 


ا رص ر o‏ ہے رو 


هذه الْكَمَالَة وَعَدَمِهِ. فالكفالة هَذْهِ غيْرُ جَاِرَةٍ عند ابي حَيفَةَ وَبَاطِلة؛ لان الْمُفْلِسَ إِذَا لَمْ 


04 


نرك مالا أو رَهْنا أذ كفلا يود الكَفِيلٌ قذ كمل بِدَيْنِ سَاقِطٍِ بِصَرُورَةٍ أَحْكَام الدنيا 


3 0 
١ . ردم‎ o ار‎ 


اَل بين ساق لا 5 تَجُورٌ والوَاقع انه وَٳِن جار أَنْ يتبرَحَ أَحَدٌ بوَقَاءِ دين مَنْ يتَوَفَى 
ملسا عل ذو اة جر ع ها خث ل عَلَىْ كَوْنِ الدَيْنِ بايا في ِمّةٍ الدَائن. 
(مَجْمَع الْأنهْرِ) وَ كذ كن مَمَايحُ الإشلام قول امام الأَغظم رهآ لَه (عَلِيٌ أَقَنِْي) 


و e‏ ہے ےو 


كر وار ره لكاو لتر ككره العلل اموي وي E‏ 
صَحِبِحةٍ في ما عَدَا. إلا دا كَانَ الدَيُْ لاجقا بعد مَوْتٍ الْمفِْسٌ صح الك لَه به مَتَلَا: 
ا عقر اميت افيس في حال عيانه بترا في الطرِيي اَم , بلا مر وَلِيٍّ الْأمْرِ وَتَلِفَ 
سء بت بِسَبَبٍ ذَلِكَ لَزِمَهُ الضّمَانُ؛ لأن الدَيْنَ ينُب ا موقت 
لَب وكات ذه لفل ذ في الْوَفْتٍِ الْمَدْكُورِ مَوْجُودَةٌ. (الدّرُ الْمُخْتَارُ). 

الْمُسْيَيِد يتبث أو لا ني الال كم بشع وجب اقول بح الان يعدم اماع َب 
الْحَلِيم) وَفَيدَ بِالْكَمَالَّةِ بَعْدَ مَوټه؛ لن َو كَمَلَ في حَيَاتِهه ثم مَاتَ مه مفْلِسَاكَم صل اماه ذا 
و لن َب م مات قلعا لا يطل اَم لأ مُوط الدَيْنِ عن في أخكام اليا في 
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يلات و رة قفر بَِدرهَا نيتاه في حى الْكَفِيل وَالرَهْنِ لِعَدَم الصَرُورَةٍ ا 


الجزءالأول/الكتَاب الاي انكفانة . | ۰1 


أ 


ما الإمَامَانٍ - مها الله عا - ققد لاك ل ا لقتني لحارم 
وی أن خول الله كله أن جار وَجُلٍ من الأَْصَارٍ َا هَل عَلَْه دن قَالُوا: َعَم 
دِرْهَمَانٍ أَوْ دِيئَارَانٍ ام ين اللا وَكَالَ: اصَلُوا عَلَىْ أَحيكُا َقَامَ بو قَنَادَةَ قَقَالَ: 
هما علي يَارَسُولَ اللو صلی عَلَيْه) ولاه كمل بِدَيْنِ ابتٍ؛ أنه وَجَبَ لح الطَّلِب وَلَمْ 
بود الْمُسقِط ودا باَب به في أخكام الجرَة َر برح ب إنْسَان يصح ولد يبْقَى إا 
كَانَ به كفيل. (الْبَخرٌ). | 
الاق آله كاد الول الى بو في العيْتٍ افيس إل أن تقر کک م 


066 م 


الاعظم 0 . وَلْكِنْ قد يُقَالٌ: إن الا سارت فى قر الماد ة قول الإِمَامَيْن 
ِقولها َة الْكََالَةلْمُفِْسٍ مُطَلََ بذُونِ تَقيدِبالحيٌّ أو الْمَيْتِ 


E ¥‏ علد 


EE‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


الباب الثاني 
في بيان أحكام الكفالة 
خُلاَصَهُ الْبَاب الثاني 
اعقام الكقانة11) 
١‏ - حم الْكَمَالَة مُطَالبَة الْمَكْمُولٍ لَهُالْكَفِيل بِالْمَكْمُولٍ به. 
3 - لس لِلْكَفِيل أن يرج تفْسَهُ من الْكمَالَة بعد انق ُعِقَادِهَا وَتَرتَبَ الدَيْنُ في ذِمّة الْمَدِي 
ده سم 5 
*- الْمَكُْولٌ به مَضْمُونٌ وَلِلْمَكْمُولٍ لَه إن شَاءَ مُطَالبَةُ الكفيل وَإِنْ شَاءَ مُطَالبَُ الأصيل. 
إلانى المساكين لاي 
(۱) إا اڈ شْتْرطَ فِي الْكَمَالَة ب رَاءةُ اليل فَلَيْسَ للْمَكْمُولٍ لَه ل اسه 
(۲) إا 5 ال ا ای ف كلا ع الأصيل بل ا 
الْكفيل؛ لاذ يبت الْمَرِعٌ معَ عَدَم ثبُوتِ الأضل. 
؛- الْحَوَالة برط عَدَم راو لعجيل كفا. 
ه- الْكَفِيلٌ الذي يودي الدَيْنَ َل أن یراجم الْأَصِيل إذَا کا كَانَتْ كَمَالَتَهُ بالأَمر. 
0( 
الكَمَالَهُ المُطلَقَة: - يجب الدَيْنُ عَلَىْ الكفيل بِالْكَيِْيّة وَالصّمَةٍ الي يجب بها عَلَى 
الْأصِيل؛ لن افرع 0 للأضل. َ 
الكَمَالُ الْمقيدةُ.- e‏ ل في الْوَضْني. وَإِذّا اختلف في 
ليد مَل مع لوين للكفيل. 


الج الأول /الكتَاب الايث: : الكَفَانَةٌ 5 | و0 
الكمَالهُ الْمُعَلَق ا ى الط الْمَُائِمُ تم الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ في الْكََالَة الْمَعَلَقَة رت 
الْكَفِيلٌ ولا فلا. رَاجِعْ خلاصة اباب الْأوّلِ. 
وَالْكَمَالَهُ التعلقة علا طا ر مُكائم باط لن الْكَمَالَة انتدَاءً كَالتَدْر ِوَانتهاء كَاليع. ْ 
وَلافتِضَاءِ ايها النذر تغليقها أي تزع لِلشَّرْطِ وَافيصاء ابه الي عَدَمجَوَازِ 
تغليقها بسرط فد نَظَرَ الفَقَهَاءٌ * بها من ِا الْجهتيْنٍ كمَانُوا مُشابهتها اليم بعَدَم جواز 
تَعْليقها برط غير ملام م مامتها لها برط ثلايم. 
يرڪف اط تحقق الْقَيْد وَالْوَضفْتٍ. 
الكفالة المُضَافَةٌ:- لا يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ فِي الْكَمَالَةِ الْمُضَافَة ِل رمن عر اك 
وا ا ۰ 
ا r‏ 
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ا ل لل 

الكفالة التَِي:- عبار عَنْ إِحْضَار الْمَكْقُولٍ به. 

قل تق یکر نکیل ما لاني مُدَةِ الْكَفَالَةِ. 

الكمَالَة بالدّرك: - لا يواد اليل مَا كم ببْتِ لَمُسْتَحِقُ أن الْمَبيع كه کم روم 


الان اف إل المشتري: 
َكَل اليه:- إا كفل يبان مشترگان في دين بَعْضَهُمَا بَمْضًا طولب کل مِنْهُما 
بجَويع الدَيْنٍ وَُرجَحُ في تَأوية ا الْمتَسَاوِ 7 ية سَيبًا وَصِمَةَ جهة الْأَصَالَةِ عَلَىْ جهة 


اة و ة وَيي تَأدِيّة عَير الْمتَسَاوِيَة يد ل قول المؤدىي: إا كفل الْمُسْتَوْدِعٌ بتَأديَة الديْن ا 
المُودّع صح وَيْجبر علَى آدائو. 

كمال بالشليم:- الَْولُ في ية تشيم الْمَكْمُول به للْمحْقُولٍ لَهُمَع يمين ورگ 
وَيَحِبُ على الْوَرَنَةٍ و ند وََاةٍالكفيل ليم الول يه. 


2 
“7 ١ 26 > 


الكَمَالَةَ الْمُوَجَلَةَ: إا أَدَى الْكَفِيلٌ الدَّيْنَ الْمُوَجَلَ حال فا له الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصيل عِنْدَ 


1۸ فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدونَة العثمانيَة ش 
اء بَعْضٍ الْأجَل. وَلَكِنَ يك بَعد الْمُسْتَِيَاتِ: 
١‏ -إِذَا برا يز قبل أدَاءِ الدَّيْنِ الْأصِيل من الدَيْنٍ وز اة ملس لعن ال جوع 
إا برأ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ بَرَاءةَ إسْقَاطٍ لا بَرَاءَةَ اسْيِفَاءِ فليس للكَفِيل > 
00 
ا ا الطالت اة فيل الدَيْنَ وَأَدَاهُ ياه مره نَايََ بَعْدَ حف اليمِينِ فَليِسَ 
ا 4 ع علَْ الأصيل بهذ التَدِيَة الثانبة. 
-٤‏ إِذَا اذَّعَىْ الكفیل ب ا ة الدَيْنٍ | الطَالِبِ وَصَدَّكَهُ الْمَكْمُولُ عَنْهُ وَأنْكَرَ الطَّالِبُ 
اوا اْمَكُُولٍ ات 0 للْكَفِيل الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمَكمُول عَنه. 
الْكَمَالَة المعلة:- بذ تبت بها لْمُطَالّبة في لحَال. 


3 fF f 


رك 


حى الرجُوع عَلَى 
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الفصل الأول 


بيان حکم الكَفَانَة المنْجَرَة وَالمعلقَة والْمضافة والكَمَانَ المشروطّة 
بالشر رط الصجيح والكمَانَة الْمَشروّة بالشر طالفَاسد 


ر ر ن چ 6ے 


کون قار ان E‏ مزر آنا بأ اکتا ی کیم عل ري 
مُتَعَارَفٍ صَحِيحَة وَالشَّرْطُ مُْتٌَ. وَلَمْ تَبْحَثِ الْمَجَلَّهُ في هَذِهِ الْكَمَالَةِ متا َو قَالَ أَحَدٌ 
لآحَرَ: (إنَِي أَضْمَنُ دينك الَذِي َك على هلان شَرْطٍ أن أُحوّلك به على الشّخْصٍ 
الَْكَانيٌ) صَحَّتٍ الْكفالة جوز الْكَمَالَهُ فِيمَا لَوْ حول الكل َلك الدَّائْنَ على ذَّلِكَ 
الرَجُل الي ؟ شَرَط الْحَوَالةَ عليه وَكبلَ الْمُحَوَّلُ عَلَيْهِ دَلِكَ > حَنَىْ إِنَّهُ يَكُونْ الْكَفِيلٌ مُطَالَبًا 
SS‏ بها لو وي الل ولم ُذكين جرا 
الخوالة 

اما إذَا لَمْ قبل يقبل الْمَكْمُولُ لَه الْحَوَالَةَ رى الْكَفِيلُ مِنَّ الضَّمَانٍ. (الذُ الْمُخْتَاكُ رَدُ 
لمختار فل الصا هني في لباب الي في ْمَل الاس من اليُوع». 

وني الْحَوَالة بهذا الشّرْطٍ جِهَنَانِ د َقََضِيَان الام : 

اول فول اا له الحوالة. ويعتير هَذًَا الشرط؛ لِأَنَهُ قابل التَْفيد. 

تايها بول الر جل الذي سال عله فا ال ا الى > يفن إرذاف ذه الكقل 
الین یس قباد لتقي ل زط قزق طاو كل بن لأا كفل قعل بود 
ال 2 

رقا اي قم عل كط کنر تعازب رة صجبحة ارط بالل رازه 
أْرَىْ إفكال شط بايد في الكمالة لامجل بها بها. (انظْرُ شَرْحَ الْمَادَةٍ ۸۲ الْهنيةٌ في 
اباب الثاني في الْمَصْل الْخَامِس مِنَ الْكَمَالَة. 

متا و گل اد بين فان عَلَىْ دن برط ان يمل بو لان وه ن ايا صَحَتْ 


ذلك الشخض ل يكرن ق ا إِذَا 5 لان ولان 
الْمَذْكُورَانٍ عَنِ الكَمَالّة. (الهندِية في الْبَّاب الاي ذ في الْمَضْلِ الْخَامِسِ» وَالَْرَازِيُة في الع 
بشَرْطِ) وَلَمَا گان إِجْرَاءُ هذا الشّرْطِ وَالْقَِامُ به لس في اسْتِطَاعَةٍ الْكَفِيل الأول وَالْمَحَمُولٍ 


أن مَل من الأكر الي يعن على الكَفَال 5 

أيْ: اَن كم الْكَمَالةِ ُن کون للْمَكْمُولِ لَه حَقٌ مُطَالبةِ الْمَكَُولٍ بو مِنَ الْكَفِيل سَوَ 
اكان لِلْمَكْمُولٍ لَه له مَُلبَةٌ المَكُْولٍ به مي الأصِيل أو لَمْ يكُنْ او گائتِ الكَمَالة جر جر 
e‏ 
عه أو مال دين كما في الْكََالَة امال أ ليما كما في الكَمَالَِ بالشليم. (التنوير | الد 
ال ۰ 

وَتَرًا؛ لأنهُ يتاج في 5 الْكَمَالَةِ الْمنْجَرَةِ وَالْكَمَاَة الْمُعلَمَةِ أو الْمُضَافَةٍ إل 
تفصيل نقذ أفرة ِكل مِنْهُمَا ماده مِنَ الْموَاَ آي وَيُطَالِبُ الْمَكْمُولٌ لَه الْكَفِيلٌ وَفِي 


0ع 70 


كَل الْمُعَجَلَ أو الْمُنْجَرَةٍ حال وَفِي الْمُوَجَلٍعنْدَ حول الأجلٍ وي الكفالة الا 
تح حمق الشّرْطٍ وَفِي الْمُضَاقَةِ عِنْدَ حول الزَّمنِ الَّذِي أَضِيفَتْ إِليْه. 


ے سه ص و 


0 ا ا ا 
الأصيل وَالْكفِيل به لا د يحمالم َف ان ةع كما أن فول له 
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ره 
مُطَالَبَةِ الأصيل بالدين Sl‏ في شعلا كيل إا عاب 


ا 


ا لو التختار) ولك 


فة ازن / لب اشة. :الكفالة. ا KIN‏ 


| ا (300): يُطَالَتْ كفي في الْكَمَالَة الو مجر حَالَا إِنْ كَانَ الدَيْنُ معلا في | 
| حَقَ الأصِيل عند َا الو لمحد إن كان وجا لا كله قال أعد أن فيل ن كن | 


إن 


| فان لان أن يُطَالِبَ الْكفِيلَ في الْحَالٍ ِن كان مُمَجَلَا وو 


ا تت ا عل الكفيل ف ااا اا كما مير في الما )٠٥۲‏ إا ِذَا 
گات مما أ أَيْ: كَمَالَة مرْسلةٌ الصف الي تَجِبُ عَلَْ اليل آي: الب الْكَفيلُ 
ِالْمَكْفُولٍ بو في الْكَمَالَة الْمُنْجَرَة حال إن كان الدَيْنُ مُجَلَا في حَنٌّ الأصيل وَعِْدَ نام 


الْمُدَّةَ عِنْدَ ِنْدَ انها أجل إن گان موبلا جلا (الْأنِْرْوِيٌ في مَسَائِلَ شى مِنَ الْكَمَالَةِ). 


0 و 


ودا کان مِقَدَارٌ مجلا عفد ين مجلا ني عن الأب طولب اذيل حال 
بِالوقْدَارِ الْمُعَجَّلُ ول د ناء الأجل بالوقدار المُوَجّل؛ ن ذِمَةَ ة الكفيل تابعة د دك ة المَحفول 


عه و ااب في الْوجُود َء دلِكَ اللي في الُم كَمَا در في الما )٤۷(‏ من 
لمَجَلَة. وَيُطَالبُ الْأصِيلُ أيِضًا عَلَْ دَلِكَ الْوَجه كَمَا بيّنَ في الْمَاَةٍ .)٠٤(‏ آم 


ھر سر 


الكقالة المذكورة همده فسأي حْكْمُهًا في الماد (745). 


20 € 


ملا: و قَالَ أَحَدٌ أنا كَفِيلٌ عَنْ دين فان ي: و كَل عَلَىْ هَذِهِ الصورَة كمال مُطَلَقَ 
أَيْ: مُرْسَلَةَ قَللدًائن أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ وَكَذَا الأصِيل في الْحَال إِنْ كَانَ الدَيْنُ مُعَجًا في 


۶ 


حى الأصِيل وَعِنْدَ ختام الأجلٍ إن گان مُوَجَلَا. 
ا aS‏ الكَمَالّة 


L1 
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یا ادا كَانَتَ 


ع8 2 


ال ة أو الْمُصَافَةٍ عند كشب الْكَمَالَة الْمُعَلَةِ ب بتَحَققِ الشَّرْطٍ وَالْكَمَالَةِ الْمُضَافَةِ بحُلُولٍ 
الرمَنِ الْمُضَافٍ إِلَيْه حَالَ الْكَمَالَةِ الْمْتَجَّرََ كما يت فى الما الآيية. وعدم ذِكْر المَجَلَ 
ذلك على حدَة نی ل فر في مذو الْمَادَة؛ اَن لْكَفَالَةَ الْمعَلَقَةَ ملا إا تَحَقَقَ 


و 0 


ارط تضبح مُنَجَرَةَ وما ن مَفْهُومَ هذه الْمَادَّةِ وَالْمَادةِ (؟10) وَاجد قلا قَرْقَ بينَهُمَا 
وَوْتَحَا كانت الْمَادَة (85) أَشْمَلَ مِنْ هَذِو لِعَدّم قَيْدِهًا 4 


قَوانين الشريعة الإسلامية :تي کات تحكم بها الدولةالعمانية 


ظ ليه 0 أ في كما التي انعفدت مُعَلَقَة ب برط أو مُضَافةٌ إل رمان تقب 
لا بُطَالَبُ الكفيل مالم يحي حمق اط وَيَلٌّالرمالُ ملا و قل. لم يمك فان 
توبك كنا َل با ند كا مزوطة كود كَل لب إِنْ لم يُعْطِِ 
فان الْمَذْكُورٌ وَلَا عب الكفيل قبل ام ِن الأصيل وكاو تا إن رق | 
| لان اك أن اهن صح ملأت عت مره ذلك ارج يطلب كيل وكا 
o‏ 
هُ ُعْطَىْ مهه ِْكَفِيلٍ إل مُضِيّ ي لك اليم بعد ميا بعالب امول لَه الْكَفيلَ 
E‏ بلب اتی مُهَل كا ْم وَكَذَا لو َال: نا كيل 
با نشت ت ك عل ادن ي الدَئن أو بع اَي تُر فنا ب يغ ينك فاون أ 
بن مات ان لا باب َيل اند مَحَفقٍ ق فق هذ اْحْوَالٍ أي: عند بوت الدَيْنِ 
راض نحق قصب و بيع الال ود لیوو وکنا و :ا فيل تفس فان على | 
أن أصرَه في اَم ااي امب كفل يقار مفب مل کرک یزم ظ 


رص ص 


في اللاي عفدت معأ بكرم تارف لديم لماه از مضا لل مان 
مسقل فلا يُطَالَبٌ الْكَفيل مَا لَمْ يتَحَقَقٍ الشرطُ ا الجستفل 
قاف إل 


َإِذَا 5 عق الط ول ارم المشتقيل طا كيل عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادَةٍ 
السَابقَة َة. كما قَدْييّنَ في الْمَادَةِ (191). (انْظر الْمَادَهَ ۸۲ وَشَرْحَهَا). 


َم 


وَفِي هذه الْمَادَةٍ EY‏ وَضيمنًا أزيَعَةَ أحكام: 

الخكم الأوَل:- لا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ في الْكَمَالَةِ اْمُْعَقِدةِ وَالْمُعلَقَِ عَلَى زط د 
يَتَحَقَقٍ السَّرْطٌ وَيُسْتَفَادُ هَذَا الْحَكمُْ مِنْ هَذِهِ الْمَادّه وَمِنَ الْمَادّةِ )141١(‏ صَرَاحَةٌ؛ 7 
الف الان ع الماد الْمَدُكُووَةِ تَقُول: (لا بترتت قم 

الْحَكُمُ النَّنِي: - يُطَاْبُ الْكَفِيلُ في الكَمَالَة AE HAA‏ 


الجر الأول / الْكتَاب الثّالث: انكفائة ٠٠‏ 20 
ذَّلِكَ السَّرْطّ. 

ماما الك و كدو عار عت رو N‏ 

الحم الرّابعُ :إا حل الرَمَان الْمُسْتَفَيّلُ الذي انْعَقَدْتٍ الْكَفَالَهُ مُضَافَةٌ إِليْد طولب 
الكفيل بِالْكَمَالَة. 

وَسَيسَارٌ في الْأَمْيلة تة إل الحكم الي تفرع عَنْهُ هَذِهِ اكام الأبَعَة فَيسَارٌ إل ما 
نها عن لالاز ررقم ۱ إلى ماي ونان لمخم انی يم (61. 

)١(‏ متلا: لو كَقَلَ أَحَدٌ تفس آخَرَ وَبدَينه إا عَابَ فا يَلرَمُ الكَفِيلٌ بِمُقتضَى قَتَضَىْ هذه 
الْكَمَالَةِ دينه وهو حَاضرٌ اى : إِذَاكَمْ يَخْبْ. (عَلِيٌ قدي في تَعْلِيقٍ الْكَمَاَة بالشَّرْطِ). 

(۱) لو قَالَ أَحَدٌ لَآحَرَ (ٳن فلاا قَدْ کف لي عَنْ فُلَانٍ بمَا ِي عَلَيْهِ مِنَ الدين امل به 
أَيْضًا) وَقَالَ ذَلِكَ الرَجُلّ: إن كمل فلان قاتا أكمُل أَيْضًا لا يَكُونُ ذَلِكَ الرَجُل بالْقَوْلٍ 
کفیاد. اما إا َمل الرّجلٌ ب الد ال 4 عَلَىْ هَذًَا الْوَجْه. 
(عَلِقٌ اَقَنڍِي). 

. (١)لَوْ‏ قال أَحَدٌ لِآرَ: إا أَنَا اآتاك فان وَأكرَ ك بِدَيْنٍ فاا فيل پو وَجَاء لِك ولم يقر 


ر ر 


بدن فلا يرم لِك الشخْص شي . (الْمَيْضِية في الْكَمَالَةِ). 
كَذَلِكَ إِذَالَمْ ر َلك الشّخْصٌُ بالدَيْن وَلَكِنَ الدَائنَ أنْبَتَ َيه شُهُودٍ أو كول الْمُذَعَىئ 
ا ایشا كما هو الظاهة؛ 
وَالْمَقْصُودُ بالشرط كما هو مَذُكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ أَنِضًا و 1 المَُائِم. 
وَالشَرْط المُلَائمُ موقا وافق لكا وََتْحضِءٌ في تة أنوَاع: الع الأول: -السَرْط الذي 
يون سَبّا في لُرُوم الأصيل إِيقّاءٌ الْمَكْفُولٍ به. قَفِي كَمَالّة الأمَنَاتِء وَالْكَمَالَةِ بالاستِهلاك 
رَالنگار في اة الووِيعَةِ وَوََاة الرَويع مُجَهَا لويم وَفِي كَمَالةَ كن المَبيع جين 
عفد ابيع رفي الْكَمَالة بالْمَالٍ وَعَضْ الْمَالٍ وَفِي الْكَمَالَة باْمبيع وَصَبْطِهِ بالِاسْتِحْقَاقٍ 
َي الكفَكةبالَْنِ لْمُوَجُل وَالغليق عل حول الأجل. ٠‏ 
قَالَ 


2008 أَخِد لاع إا اهلك الْوَدِيمُ وَدِيعتَكَ أو أنْكَرَما هَاأَوْ 


0 
کو 


مھا إيّاهَا 


0 


oro سام‎ 


ET‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمازية 
اتا كيل بتلْكَ الْوَدِيعةٍ أو قَالَ: إا بعْتُ السَّيْء الان قاتا كفل ب مه او إا عَصَبَ فُلَان 


2 
٤ ر‎ ٤ بے‎ 2 


مَالَكَ فَأَنَا ضَامِنٌ به أَوْ قَالّ: ا يدك بالاسْتِحْقَاقٍ أا كَفِيلٌ به أ أنا كَفِيلُ 


2 
24 


3 4 


تمن الْمَبيع أو إذَا حل أجل 5 ديك على قُلَانٍ فاا كَفِيلٌ ب به؛ لِأنَّ اسْتَهْلاكَ أو ِنْكَارَ الْأَمَائة 
وَكَذَا َة لودع مجھلا يسبب سب زوء الصَّمَانٍ. (الأنقزوي في الْمَصْل السّابع). اظ 
الْمَادَثَيْنِ (78100و601). 00 

ذلك السَبَبُ في لَرُوم النّمنِ وَعَفْدِ ابيع , مج مُفتضَئ الْمَادّةِ (۳۹۹) وَلرُوم الضَّمَانِ هُوَ 
قصب يفت الْمَادتين ٠‏ ۰ و۱ )۸٩‏ وروم رَد الاثم الثم إل الْمُسْترِي عِنْدَ ضَبْطٍ 
الْمَبيع مه بِالاسْتِحْفَاقٍ هُوَ بالصّبْطِ. (رَد الْمُخْتَار). 


مَالّك...) هُوَ الشَّرْطٌ 
الع النَاني:- هو الشَّرْطُ الذي يوب بِسَهُوَةٍ أَخْدَ الْمَكْمُولٍ به مِنَ الْمَكُْولٍ عَنه 
في حى الكفيل لتَعْلِيقٍ الْكَمَالَةِ عَلَى م مَجيءِ الْمَكْمُولٍ عه جه أ اھان أو وی ر 


2 چ 


العافت ايز ا ران ولك فقت موص لاستيمَاء الْمَكْمُولٍ به مِنْه. رذ الختا 


E 


ارو رك ارا ا 
0 

قول أَحَدٌ لِآَحَر: إا حَضَرٌَ مَدِيئُكَ أَوْ مُصَارِبُ ذَلِكَ الْمَدِين أو وَدِيعْهُ أو غَاصِبَهُ 
کیل تیگ عن عدر ترت تر نامز فت لكأ غر 
5 ِن وسيم إل الْمكْمُولٍ له لَه أيْ: ا حَضَرٌ مُضَاربُ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ مِنْ مَكَانٍ آحَرَ أَْكَنَ 
اليل اَن يَأَحْدَّ ما بيده مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِلْمَكْمُولٍ عَنْهُ وَبدَلِكَ هل عَلَيْهِ إِعْطَاءُ 
الْمَكفُولٍ به إل E‏ لَهُ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. ومهم مِنْ هَذَا أن قَولَهُمْ وَحَضُورٌ 
فَلَانٍ کون في | لفل ارقا ووييلة [لأداولعر لاسرم كر الك امخض رتبار 


عَلَىْ انه إا کان أَجْبَيًا من كل وجه وَعْلَقَتِ الْكَفَالَةُ عَلَىْ قُدُومِهِ فَلَيْسَتْ صَحِيحَةً. (رَدْ 
و نسل اراب مِنَ الْأيَْرْوِيٌ) كَمَاسَيُوَضَّحُ ذلك في آخر سرح هذه الْمَادَة. 


الْجزء الأول / الكتاب الثّالت: الْكَمَانَهُ ش 11o‏ 
الوح الَلِتُ:- الشَّرْط الذي يُوحِبُ تَعَذّرَ اسْتيفَاء الْمَكمولٍ به وَيَجْعَلَهُ و 

لِك كبر تي لد لن اب ادبن - :عن کاو لكآ 008 

اتو ملسا أو على عَدَم أ أدَائِِ الدَيْنَ أو عَلَىْ عَجْرْه عَنْ إيمًا ياء الدَيْنِ. (وَدَ الْمُحْتَار). ‏ 
ا (إذَا غَابَ مَدِيئك قَبْلَ أدَاءِ ادن أو إِذَا مَاتَ مانا كَفِيلٌ به). أو 


5 


قال أَحَدٌ لِآَحَرَ: (إذَا تلف دينك الَّذِي على فُلَانٍ مانا ضَامِنٌ). 

ديك 0 ذا ضح مَدِينك عَاجِرًا عَنْ أَدَاءِ الدَيْنِ هلين الدَيْنُ عَلَيّ صح 

وَيَحَقق عَجْرُ الْمَدِينِ بِحَبْسِهِ مده لِاسْتِفَاءِ ادن إِذ يُمْكِنْ أن يُقَالَ: (لَوْ گان الْمَدِينُ 
7 0 اة الدَيْنِ مَا كان يَتَحَمَلُ حَبْسَ هَذِو الْمُدَةِ وَلكَانَ أذ الدَّيْنَ). وَحِئئِذٍ رم 
صَمَان الكفيل. (الْهِندِيةَ في اباب الثاني ذ في الْمَصْلِ اْخَامِسٍِ). وَمِثَالُ الْمَجَلَّةِ الأول 
مكار الهم (5) الآتي شزا هو ِن الع الَلِثِ. ولي الَْمالة عَلَْ شَرْطٍ من هَل 
الأتواع لمكا صَحِبحٌ وت وكَمَ ارط علق علي طولب الكفيل قبل ذَلِكَ قَلا: 

0 مفلا لوقل اعد لاخر إذَا لم يُحْطِكَ فلن مَطْلُوَكَ لَدَىْ الْمُطالبة أا كَفِيلُ 
بِأَدائهِ عق الْكََالهُ مَشْرُوطة مُعَلَقَة وَيَكُونٌ الْكَفِيلٌ مُطَالبًا ِن لَمْ يعْطِهِ فان الْمَذكُورُ أَيْ: 
إا قَالَ: لا أعْطِي أَوْ كَالَ: أَعْطِي و ي مَضَتْ مُدَّةٌ دون أَنْ بطي وَهُوَ يُمَاطِلُ طولب الْكَفِيل 
به وَبعبارَةٍ أخرَئ ييب لْمَحْفُولِ له هح مُطَالبَة الكفيل يالدّيْنٍ كُمَا أن لَهُبِمُقْمَضَئْ الْمَادَ 
(14) حَقٌ مُطَبَةٍ الأصيل به أيْضًا. ظ 

)١(‏ ولا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ قَبْلَ الْمُطَالبَةِ مِنَ الأصِيل أي: أنه إا لَمْ يُطَالَبٍ الْأَصِيلُ 
ا إِعْطَائِهِ و اعلق عل تون الكَقَالهُ مدر ج ااا توفي الام 
ق الطّلّبٍ بطل الْكَمَالَه لدم إِمْكَانِ تَحَقَرَ قق المفلن عَلَيْه. (رَد الْمُحتار في الْكَمَالَة). 

( 0 ل كا گیل ّم , 4 من کل ا تة ِن فلن وبع َلك 
السَّخْصٌ مِنْهُ مالين رمه اء تمن الْمَاليْنِ. (الْهِنْدِيةُ في لباب الثاني في الْقَصَلِ ج 


كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَد: َو ار فان دين لمان أ ضصامن)»› دولك لر اق ذلك 
اوقل اا ی الى وزع ا و 


عاص هاس هم 


أمْر آحَرَ وَسَوَاءٌ أ نا اا كفل ا بق مايه ن عد اد ر 
المُقَرٌ به مِنْ تَركته. 
ا اا 1 ۴ اشر ے٦‏ مم ال ےی سا و ےہ 
(۱) آم إدا أَقِيِمَتٍ البيتة عَلَىْ أن الإفْرَارَ حَصَّلَ قَبْلَ الْكَمَالَةِ فاا يَْرَمُ الْكَفيل شَيْءٌ 


كَمَا اَی َلك الشّخْصٌ عَلَىْ ذَلِكَ الرَجُل ع انكر ذلك الشَّخْصٌ وَلَدَئ 

سلاف امین تکل عَنّْها ومع لَه لا بعد دك الول إذ َرَارَا لا يُطَالَبُ الْكَفِيل أَيِضًا 

لن النكو ل عند د الام بَذل. (الأنقروي في لقصل الأول وَالْبرَازِيّةء وَالْهِْدية 
في الاب الثاني في الْمَضْلٍ الْخّامِسِ). 

اه الو ل ll‏ 

قر پو علي وا ر ذلك الشَّخْصٌ الْمَكْمُولٌ عَنْهُ بالف يرش دتا ان الْكَفِيلُ مُطَالبًا بمَا 


4 


6 ت 
71 0 - 
2 


إلا آنه إِذَا لَمْ يُقِرّ الْأصِيلُ في صورَة الإضَائَةِ إل E‏ الاين الدَيْنَ الي 
هَل يلرم الكَفِيل شَيْءْ مَا؟ لا يلرم مه شَيْءٌ كما هُوَ الظاهرٌ. 

أمَا لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ نَفْسَا] خر على أن يسل لحد الس عَدَا ونم يُسَلّمهُ في الْعّدِ قَمَا 
يدعي به الطَلِبُ عَلَيْهِ وَفِي الْعَدِ لم يُسَلَمْهُ لِه وَاذَعَىْ الطَالِبُ بالف ورش متلا ور 
EE N E CE‏ س 
(البرَارِيه وَالْهنْيية). ۰ ۰ 

إا كَل الْكَفِيلٌ عَنِ اليَمِين فَيلرَمُهُ مُهُ الضَّمَانُ وَإِذَا أَقَامَ الطَالِبُ البنَة عَلَىْ الدَّيْنِ لزم 
فيل الضّمَان أيضًا. 

لر بَيْنَ لتَْلِيقِبالْإقرَارِ وَالتَعْلِيقٍ بالدّعْوَى: 

با كَل في من الإ ماين كل جو إل سب ووب الما جرم 
التَْلِيقٌ بنَاءً عَلَْ التعَامُل؛ َا الْكَفَالَةٌ في مَسْألَةِ الدَّعْرَئ فَهِيَ مُضَافَةٌ مِنْ وجه إِلّ سب 
الْوُجُوب قَالدَّعْوَى وَِنْ كَانَتْ ٺ سينا لِلْوْجُوبٍ في حَنٌ الْمُدّعِي فَهِيّ لَيْسَتْ كَذَلِكَ في حي 
الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ. وَمِنْ جه أخرّئ لا يُوجَدُ تَعَامُلُ بضَافَة الْكَفَالَةِ إل سَبَبِ سَبَبٍ الْوجُوبٍ. (الهندِية 
في الاب الثاني في الْمَضْل الْحَامِسٍِ). 


, 
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ا ا عي 6م 


(0) كَذَّلِكَ لَوْ ی ل أ لاع ع ۽ الدَيْنٍ أو 
ا 0 0 وَكَذَّلِكٌ لَوْ ادى ال 
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ى الْكَفِيلَ دَيْنَ الأصيل 


11 
2 


يما لز تقل عد انر عن أن بل وإ TS‏ 
ُو نيا يقس لاز وَكَانَ ا َه َيْنٌ عَلَىْ دَلِكَ السّخْصٍ. ا 
لاني ذ في الْقَصْل الْحَامِسٍ مِنَ الماع َعلَى ذَلِكَ ذالم يُسَلَم اعد 
اَل كمه َم امول بو لني إل امِب نة الك 

(9) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآثَرَ: إا سَرَقٌ فلن مَالَكَ أو أتْلّف فلانٌ وَدِيعَتَكَ مَأ 
ضَامِنٌ الْعَقَدَتِ الْكَفَالهُ مُعلَقهَ عَلَى النَّرْطٍ صَحِبِحَةٌ وَمتَىْ تبث سَرِقَةُ ذلك الرّجُل أَوْ 
ناف الْوَدِيعَةَ طُولِبَ الْكَفِيلُ بِالْمَالٍ الْمَسْرُوقٍ أو الْوَدِيعَةٍ الْمُتلَمَةِ. قن كَانَّ دَلِكَ الْمَالُ 
E‏ تان مولت هده إل صاب كلك علوم 
بَدَلِ الْوَدِيعةٍ کک يت السرقة بإِفْرَارٍ الْكَفِيلٍ كما آنا ثبت بالبيئة التي ممما 
الْمَكْمُولٌ لَه لَكِنْ ذا تَبتَتْ فوا كفل كا يواد لِك عير ليل قط ولا شري هذا 
الاقرَاد ا و اجا نر ي أيضَافي لايل 0 الْمَادّهَ(//0. 
ع لك اش مذ لك جر لمشت بن بن لذ الت 0 
يَطَالَبُ الكفيل بتَمَنِ لصف الْأَوّلٍ مقط ولا يُطَالَبُ بِثَمَنِ ن الصف الثاني. (الْهنْدِيةُ في الْبَّاب 
اني في المَضْل الْخَايِس)؛ لا ل نوجد في عزو نكال رة تذل عل الإيجَاب ب مكرّرًا. 

0 ذلك ؤ کل عد يتس عد وا عاب یکو فلا بدني تق کنا ل 
حت انه َو حَضَرَ الرَجُل بعد ذلك وَسَلَمَهُ الكَفِيلُ إل الْمَكْمُولٍ هرم الْكَفِيلَ ضصَمَان 
الدَيْنِ. (الْهِنْدِيّةُ في الاب الثاني في الْمَضْلٍ الْخَامِسٍِ)؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْعَقَدَثْ مال 
وَالْخَلاص منْها بنَاءَ تقل ا ر أو الإِبْرَاء ولب للكفيل 
ِنَاءَ عَلَىْ الْمَادَة )٠٤٠(‏ أن يُخْرِج نَفْسَهُ مِنْهَا. 


1۲۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 
ا Sg‏ تمنة) اک 
تمن اول مال بيع ِن ذَلِكَ الرّجُل. أا ايه ِن ذَلِكَ الرَّجُل بع ذَلِكَ أي في المرة 

اة لا بعال بتميه. َال بقل الكفيل: (گاما ات ت فاا فَعَلَيّ) أو ما أَشْبَ ذَلِكَ كفي 
هَذِِ الْحَالِ يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ ب E‏ َهُمِنْ َلك الرَجُل في المَرَة لوالا 
لَه جره لالم يد لخر وقي تلت الما في كَلِمَةِ (مَا بَايَعْتَ 
فلاا فعليٰ) فَمُحْظَمُهُمْ يوون انها مل (كُلَمَا) وَبَعْضْهُحْ يَقَوُونَ انها يٺ كَذَِك. 

(1) وَكَذَا لَوْ كمَلَ أَحَدَ بالْمَالِ أو بالتقس أو بِالتَّسْلِيم عَلَى أنه مت طاله المكفول لَه 
الْمَكْمُولٍ پو لَه مُهْلَه كَذَا يَوْمًا أيْ: أَنْ تشرط الْمُدَّة الْمَذْكُورَةُ في عَفَدِ الْكَمَالَة قَمِنْ وَفْتِ 
مُطَالَبة الْمَكْفُولٍ آ له بالْمَكَمُولٍ به تخطئ مُهل للْكَفيل إل مُه مضي يك الأيام ربن يها 
ا ول TT‏ الكل ان ولت 
وَكَيْسَ للكَفِيل أن يَطَلْبَ انیا مهه ذا و E‏ 
عل أ هن طا امول له بالْمَكْمُولٍ بو َلَهُ مُهْلةٌ شهر فمن وَهْتِ مُطَالبَةِ امول لَه 
ِالْمَكْمُولٍ به يُعْطَى يُخطَى مُهْلَةُ لْكَفيل إل مم نوي قو يبظ كنامز يكرك الكل لال 
رتوو ا دارج تاوفهلا خزر. 

لكِنْ إذا وَقَعَتِ الْكَفَالَةُ بلنْظِ (كمَكْهُ كَدَا عََْ ائه كلما طبه مي قَلِي أجل شَهْر) 
ا ا E‏ جير الْكَفِيلُ بَعْدَ مُرُور 
شمر عَلَى ليم المَالِ الْمَكْقُولٍ به ورا بهذا اليم بِنَاء عَلَى عَلَْ الْمَادَِّ (509). وَل 
يَطَالَبٌ به بَعْدَ؛ او لا يستوفی مَرتین. (انظر الْمَادَةَ )٠٠١ ١‏ ول يبق شَيْءٌ 
للمطالة كر شار ما إِذّا كَانَتِ الْكَمَالَهُ تَفْسِيَةٌ فَالْكَفِيلٌ م مُجْبرٌ صا على ليم الْمَكْمُولٍ 
به بَعْدَ مُرُورِ الشَّهْرِ الْمَذْكُورٍ كن لا برا الْكنِيلٌ من هذه الْكَثَالَةه لن لفط (كُلْمَا) أي: 
الْقَولَ الَذِي يَسْتلْر م النَكْرَارَ في كَل وَفْتٍ مما يَجْعَلُ الطَلَب الأو بَعْدَ التسليم لاحك لَه 
وَل يلرم التسْليمُ مَا لَمْ يمع الطَّلَبُ مُكَرّرًا بَعْدَ التسليم الْمَذْكُورٍ وَلِلْكَفِيل إِذَا وَقَعَتِ 
Em E‏ َ 
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eee 
قذ تكَرّرُ هَذِو الْمُطَالَبَاتُ وَيَلْرَمُ التَسْلِيمُ وَالْمهْله َمُهلهُ مِرَارَا علَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. مال‎ 

يقر e‏ 0 نا ل ةشير ااي ول ل 
E‏ ليم الأول لا يُجْبَرُ َلَئ التّسْلِيم تكرَارًا بمُطَالبتِهِ َايَة. (البرازية 
ال فة كذ DE‏ 

لإ لطت الم مغرف عفر اجو ابن أذ لكا عل كه 
في الْحَالٍ قاب الْمَكْمُولُ َه الكَفِيلٌ فَائلَا: (كُلَمَا طَالبّك فَلَكَ مُهْلَهُ شَهْر) فَهَدَا گام بَاطِلُ 
وَلِلمَكمول لَهُ مُطَالبنهُ في اَي وَفْتِ أَرَادَ رازه في نوع دا گان امول لَه ع َائِيا). 

(4) وَكَذَا لَوْ قَالَ ا E‏ أن كَفِيلٌ بمَا يديت لف غ و ا ع أو بَالْمبلَع 
الذي تفرص فُلانا أو يما 7 طب ينك ادد من ما يئه لان تيع الل ضاف 


3 


وَل يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ ُو يه إلا نه فق هه الْأَحْوَالٍ أيْ: عِنْدَ تُبُوتِ الذي 

وًالاة راض باه رار الأصيل أو الي وَتَحَقَقٍ 3 و لصوت العا يوه 
و في آخر اد تة في هَذِو الْمَسألةِبَمْضُ الْإِيضَاحَاتٍ: 
وع ی َلك يُطَالَبُ الکفیل بعد أن كفل بالمبايعة ب من جَمِيع الْمَالٍ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ 


٤ هھ‎ 


لیب بناج جلي د ل ونه مهما E SS‏ 


\ 


رم کے 


لکیل عر 30 لان ا نم جين الإثباتِ (عَيْدَ اْحَلِيم) 5 سَيْوَضَحٌ ذَّلِكَ 
في الْمَادةِ {A ٠(‏ 
وَجَاءَ في الْمَجَلَّة: (آئا گيل تمن مَا يغه مِنْ د ن إخ)؛ لن صَمَانَ اران باطل. 
مَتََا: لَوْ قال أَحَدّ لِآَحَرَ: حُذْ وَأغطٍ مم قان 6 : ای مع قاتا ضَامِنٌ لکل حَسَارَةٍ 
IS‏ قرو السكر َلْيْسَثْ بِمَضْمُوكة بمَضْمُوئٍعَلَى الأصيل. 
(۳) كَذَا لو قَالَ أَحَدٌ لِآحَرَ: آنا فيل بد كوم ار ار ا م باع ذلك 
اكز وزة كيك لتقمو علط ابا لقي عن 


٠ 


2 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


4 
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(#اكذيك لر فال اد د لأر إن لَص الذِي سمط لان َي وَاشترى ديك 
الشَّخْصٌ مِنَ الْمَكَمُول لَه مالا لا يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ بَمَن الْمَال. (الْهِْيهُ في الْبَاب النَانِي 

ِن لقصل الْحَامِس). 

(۳) َالَو قَالَ: آنا فيل تفس فُلَانٍ عَلَْ أَنْ أُحْضِرَهُ في ايوم الاير عمد الْكَمَالَة 


مُضَافَة ولا يُطَالَبُ الْكَفيلُ بإخضَار الْمَكْمُولٍ آ َه قبل دَلِكَ اليم e‏ 

وَقَد قيّدَ الشرْط في ناء الشّرْح بالْمُتعَا رف وَالْعُكائِم َكَل لَه لا يصح تليق 
اة على شط ني تارف ولا ملام لقال سََاء كانت اكنال تفي أ مَالِيَة 
ا وَبعبَارَةٍ أخرَئ: كم كلت تعلق ورد وَقَعَ ل الكفيل 
ا ا به كما ار اا َال ناء مع E‏ 
توب عاذ ای كل اوج ون انر السَّرْطٍ فكذيهنها إل یي تقتضي عدم جوَازِ 
التغْليق عَلَئْ شَرْطٍ مَا. وَلذَلِكَ ققد عَمِلَ الْمُمَهَاءُ امساب E‏ 
عَلَى الشزط عير المُلائِم ل ا لع يجوز تغييتها على ارط الام لَه لذو 

مَكَلُا: لو قال أحدٌ: إا هَبِّتِ الرّيحُ أَوْ تَسَاقَطَتٍ الْأَمْطَارُ أَوْ قَدِمَ فان الْأَجِتيٌ مانا 
فل ما لی كان من لين لالخ تاد كلا ر نَبُ عَلَىٰ طَرَفٍ الْكَفِيل شَيءٌ مَالِي 
وَتبْطل الْكمَالَةُ في هَذِهِ الصورَة عَلَىْ أن الكثر مِنَّ الك الْفِفْهية يو ل يأرو الضّمَانِ في 
الْحَالٍ في الصّوّر المذكووة بِدُونٍ حَاجَةٍ إل انتتظار و دارط لن اعلق فيا باطل 
وَالكَفَالَهُ صَحِيِحَةٌ. لكِنَّ أُضْحَابَ (التبيينء وَالْبَحْرِء وَالنَّهِْ وَالْمُلتََ). اوا بطْلَانٍ الكَمَالَة 
في الصوَر الْمَذْكُورَةٍ وقد وُجِدَّ في الْمبْسُوطٍ وَالْحَائِية مُحَرّرَا وَمَسْطُورًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ 
المَذكورِ وَعَلَى لِك قَقَدْ شرحت هَذِه الْمَادَةِ عَلَى مَاجَاءَ في الْحَانِية. 

و كفل أَحَدٌ بِالْمُبَاَعةٍ ۾ عل ما مر مَعَنَا في هَذِه الْمَادّةِ وَقَالَ لَهُ الْمَكْمُولُ لَه 
الكَمَالَةِ مَذِه: أَعْطِنِي كَذَا قِرْشَاءٍ لاي بِعْتٌ الْمَالَ الْفلَانيّ مِنْ ذَلِكَ الرجُلٍ أَيْ: مول 
عَنْهُ وَصَدَّقَهُ الأصيل وَالكفيل منكة. بطر ا كا امال المع يه موود في ب 
ا أو لبائ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بد تمن الْمَبيع وَلَا يُلتَعَتْ إل إِنْكَارِه؛ ييا يَخْبرَانٍ 
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الي الین ب ما نان وكل قن ار تنك إنقاز ة في الْحَال يقب كَلَامُهُ. 
ناكم يكن ذلك الا مجو في يد المشتري أو لباه لا بكب الَف لقم جا 
ميقم الطَلِبُ بين على عه ٠‏ (الْهِنْدِيُّ في الاب الثاني ذ في الْمَضْل الخَايس).. 

وَعَلَىْ دَلِكَ فو ادّعَىْ الطَالِبُ آل باع بلفٍ ورش وَصَدََُ لصيل وال الكفيل: َك 


جن تديني ان فلار خرف وتسطالك الكل بالق E‏ (الوليقة في الفكل E‏ 
لأحقة في بَنْضٍ مَسَائِلٍ الكفائة: 


المسالة الأولى: لوقل اعد (بع هذا ابعل من فن بالف قِرْشٍ وَأنَا صان ١‏ نميه 
اة لجل بد كيك ون الأشسخص امور ياين عاب اليل لب وزشي قط لان 


كر بَحْضٍ ما جرا لیس گر كُلَه. إا باعَه َلك ابعل كلَهُ أو نِضْفَهُ بحَمْسوائة قرش 
طولب بِحَمْسِمِائَ قرش قَقَط يني الاب الأ في امل الْكَايسي). 

ذلك لو ادع أحدٌ عَلَْ حر فَائِا: ك غب لى وکل س الخد عليه 

حَدٌ فقا ذَلِكَ الشَّخْصٌُ للكفيل: ES‏ اة قَْش) 
وَقَالَ لَه له: لا بل عل بماتي قزش) وَسَكْتَ الْمَكْمُولٌ لَه فَإِذَا َم ير الْكَفِيلٌ الْبَغْلَ في 
ايوم المُعيّنٍ لَرِمَهُ مانا قَرْشٍ. . (الْهِْيّةُ) (انظر الْمَادَه 51). 

امال اللَانيهُ: : أو اع الْمَكْفُولُ لَه (وَالأَصِيلُ غَايِبٌ) عَلَىْ الكفيل بتَعلِيقٍ الكَمَالَة 
بشَرْطٍ كَهَذَا وَبَوُجُودٍ الشَّرْطِ الْمَذْكُورٍ قَدَعْوَاهُ صجِيحة. 

yy 
في غاب الأصيل. (' و‎ 
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اليد اسا مكلا لز قال: أن 


| اده (۷): يلرم عند م نق الوط فق قى الوصفق و 
گفیل با 86 شَيْءِ بكم ب به عَلَىْ فلانء وار فلانٌ الْمَذْكُوَرُ بِكَذَا راهم لا يلرم 
| الكَفيل اذاو تام يلق كم الحَاكم. 


يرم لانعقَاد الكتااء بان تحن الوط TT‏ 5 أيْضًا أَئْ: إِذَا كَانَ 


سام ها مه 


۳۲ ا العلْمانية 
الشَّرْطُ الذي عُلَقَتْ عََيْه الكَفَالَةُ مَوْصُوفًا بوَضْفٍ أو مُقَيَّا بيد قَييِمُ نحق الشّرْطٍ 


لك 


0 


الكذ كور و 5 بِتَحَقَقٍ ذَلِكَ الْوَضْفٍ أو الْقَيْدٍ 
ولا كفي ٫‏ 00 نْعِقَادٍ الْكَمَالَةِ ملا لَوْ قَالَ 
أَحد ل ا خم لاه به عَلَىْ فلَانٍ وَأَكَنَّ فان الْمَذْكُورُ بِكَذًَا 
ره 000 و و 


َرَاهمَ لا يَلْرَم ء َل الْكَفيل أَداؤْمَا؛ ل ل يذ يتَحَقَقٍ الْوَضْفُ بِدَلِكَ الإقرار وهو قوله: (أء 
AOE E‏ رار > هم الْحايِم حب أنه َْكانَ الأصِيلُ خاب وَل 
کک كفل يو الْكفِيلٌعَلَنْ الْوَجْهِ الْممْرُوح وَأقَامَ ادف دَعْوَاهُ 
هة اليل انتا لا يقب دك من لان الدْنَ اممو به لما كان مَْصوف 
0 به عَلَىْ الْأصِيل وَلَمْ يُحْكَمْ به به عَلَْ الأصِيل بَعْدٌ فَالدَّعْوَّى وَالإثبات يَلْرَمَانِ 
كفل ی ةا عن رك لوضف الکفیل ل يل بد هذا مطل كو لوی 
كرات عا رار . (الْهئْديةُ). 
آنا إِذًا كَانَ لصيل غَايَئًا وَقَالَ الدَائْنُ: نبي قَدِ اذَعَيْت بَعْدَ الْكَمَالَة بِدَيْنِ كَذَا قِرْشَا 
عَلَىْ الأصِيل 0 دَعْوَايَ وَاسْتَحْصَلْتٌ حَُكْمًا بدَلِكَ) وَادَعَىْ عَلَىْ الكفيل كَمَا مر 
اا هوكم َلَىْ الكفيل باَب المذكرواصواة كات الْكَمَالةُبأمْرِ الأأصيل 
لَب او لم تكن رو؛ لان لين في َذِِ الصُورَةٍ د كم به ابا ديك ذ نحم 
الوحت الْنِي وصفَ به الهنيية قبل الاب ب الرّابع من الْكمَالَة). 
ا امن مده صف أو قَيْدِ كَهَذَاوَعَاب الْأَصِيلُ تَسْمَعْ ل بين الان 
جه الكفيل منلا: لو اذَعَىْ ا إن بي على ادن الاي وكا قا 


و ردو 


رار ل تسْمَّع دَعوَاه وَبَينّهُ ولو أَنْبَتَ الدائن وُقُوعَ 
كَمَالَةِ الْكفيل الْحَاضِر بأَمْرِ الْمَائبٍ حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَىْ الكفيل الْحَاضِرٍ وَعَلَىْ الأصِيل 
الْعَائِبِ سا . إا ادَعَىْ الدَائِنُ عَلَى الاين ارد العافت َِلْكَفِيل الرْجُوع ل 

5و ال OPE‏ لان ا خا معي ` 


ا هذه الْمَادَةٌ E‏ الْمَادَةِ ( ۰ ویمًا أن وله (أَيّ 


الجز الأول /الْكتَاب اثالث الْكَمَانَُ Sa:‏ 


شَيْءِ بكم به إلخ) عة انيقل لز يم عَلَْ ديك الشّخْصٍ قبل | كمال بدن 


للدائ. ِن المَڏگور ل الْكَمَالَةُ ذَلِكَ الذي ول تتَعلَقّ. 

ِن دا مَل : (أيَ شَيْءِ بكم بو) وَقَال: أنا كَفِيلٌ بأد ا أي شي ءِ ينت او رم أو 
يحب داقر ذلك الشخْصٌ بألف رش يتا رم اليل دلوا ون لَمْ يلح إِقرَارَهُ حكم 
حاکم. (الْهندِيةُ في البَاب الثاني ذ في الْمَضْل الْحَايس). 
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وَفِي مَذِه الْحَالٍ لَوْقَالَ الْمَكْمُول لَه: إنَّ مَطْلُوبَهُ أل ر 
دع f‏ ېوو f‏ 


عَم َر بو الْأصِيل كما أنه يطَالِبٌُ يما أ َر به الأصِيل فيما لو انكر أن لِذَلِكَ الشّخْصٍ دين 
(الْهندِيَةُ في الْبَاب الثاني في الْقَصل الْخَامِسٍِ). 

وَسيأِي في باب الما ين ائم في اال َقوله: كَمَلْتُ ما لك عَلَيْهِ قاد يَلرَمُ ما 
ار به الْأصِيلُ وََرَق بي َا وَين لْكََالَة دين يَجِبُ گقَولو: ما بت لَك عَلَيْهِ أو لَزمَ 
يلرم يئي ما كر بو ما في «قَنْح المَدِير رار ق في التَمَقَِ). 


د ان اس 


الخلاصة يتف تورث ارا ق حى الكفيل باختلافٍ صُوَرِ الكَمَالَة: 


َل لا: يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَكْمُولٍ به لَوْ قَالَ: نا َل ادن الي سيت لك على 
فَُانٍ او ما ينمت أو ما يَحِبُ أو ما يَلْرَمُ سَوَاءُ أنْبَتَ الدَّيْنَ بِقْرَارٍ الْمَدِينِ أو اليه أو 


و 00 
بالتكول عَنِ اليَِينِ. 
ایا يد نا فيل بِما قر بو فان يُطَالبُ الْكَفِيلُ بل مَا قر به الْمَدِينُبَالِعَا ما 


سس راب 


َع وَلَمْسَ لَه أن يَقَولَ: نا عير قٌابل. ما إِذَاكَمْ يقر سوم عن اليَمِين فاا يره شَيْءٌ. 

َالِنًا: لَوْ قَالَ: أنا کنیل با دعبو عل هلان وَالَلُِ عن عل بمب مُعَينِ» 

يلرم الكَفيل شَيْءٌ بِمْجَرَّدِ قَوْلِهِ هَذَا. الْظرْ شرح الماد (585). 

ار أنا كيل يديك اَي على فن أو بالك الذِي عَلَْ فا 
وا ا إلا قا يَلْرَمُ الْكَفِيلَ صَمَانْ بمْجَرَّه إقْرَارٍ 
لر انْظَرْ شَرْحَ الْمَاكَّةِ .)٠۳۷(‏ 


کہ عل ا ا ی ڪر 2 
مثال ثان على هذه الادة: لو قال أحد د آنا كفي بأداءِ مَا يَحْكُمْ بو الْحَاكِم الفلاني عى 


K7‏ فَوَانِينٌ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثمانيَة 


2 


فلان E‏ 
مال ثَالِتٌ: َو قَالَ: إا حَكَمَ الْحَاكِمُ الْحَبَيِنُ بِسَيْءِ عَلَىْ فلانِ انا گفیل بأدَائه 
وَحَكُمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ شَافِعِىٌ قا يَلْرَمُ الْكَفِيلٌ شَيْءٌ اما لَوْ قَالَ: لَوْ حَكَمَ حَاكِمُ الْبَلَدِ الفلَاني 
ين کک TE‏ کک اهنيب 
مايل ی ا ار 1000 ولا وج رق کب 

E‏ ا 


اة (58): لا يوَاحَدُ الكفيل لتر EET‏ ا 
عَلَى الائ رَد ال 

يَعْنِي : e‏ الو N‏ ايع وشت دمي 
ا حَسَبَ حُکم الْمَادَة (۷٤0‏ وَيَحَكُم ب ان الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ ِلك 
الضدعي زتعي Ty Ea‏ 
مِنْ يده بِالِاسْيِحْقَاقٍ وَيَْكُم على البائع برد د الشّمَنِ لري َبَعْدَ ذَلِكَ کله يواد 
الْكَفِيلٌ بِالدَّرَكِ بالْمَكْمُولٍ به؛ أن التي لا ينْقَضُ بمُجَرّدٍ الادّعَاءِ بِاسْتِحْقَاقٍ الْمَيع 
7 دق ل بيت على لبن إِعَادَةٌ الدْمَنِ (الْهِدَايةً)؛ ل بود لتق أذ يجيد ل 
بعد الحكم وَمَبْلَ الْمَسْخ سَوَاء أكَانتْ إِجَارَئهُ قبل قَنْضٍ الْمبيع أو بَعْدَ قَنْضِ. . ومهم أن 
الْمبِيعَ الْمَذْكُورَ قاب لِلْإِجَارَةِ مِنَ الماد (۳۷۸). 

eT‏ يُوَاحَلُ الْأَصِيل أَيْ: ا ا 
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م وَإبْطَالِه فِيءالْكَمَالَة بالدَرَكٍ ما وَإحَدٌ الْكَفِيلٌ ب به. أمّا قبل قنخ اليم وَإِنَطَالِهِ 
قلا مو اتح الكَفِلٌ. 
وعد مَعْرِ فة هذه القاعدة فلار ِل التَفصيلات الْآبيَة: فَهُنَا دَعْوَيَانِ 0000 


0 


الدَعْوَئ الْأُولى و وَالْحَكُمُ الأوّل: دَعْوَى الِاسْتِحْمَاقِ» وَالْحْكُمْ بِالاسْتِحْفَاقِ و 


الْجِسرْء الأول / الكتاب الثَّالت: الْكََانَهُ K2‏ 
اْمَجَلَةُ إل دَلِكَ بِمَوْلَِا: (إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ ظ 

مَكَلّا: ناليع عل ب عل اه مله وَسَلَّمَهُ إِليْهِ ام آكَرُ وَادَعَى اَن ذلك 
الْمَالَ ملك رأثت يعن ْول وَل انَل ما جاء في لما( 184 وَحَكَم 
الْحَاكِم بولك يك احص لمال المَذكُور يقال هذا لحْك: (الْحْكْمْ بِالِاسْتِحْمَاقٍ). 
u‏ فك ا ی ذا لتق ا 
الْمُسْتَحِقٌ الْمَبِيعَ م مِنَ الْمُمْيرِي بعد الْحُكُم الْمَذْكُورِ بل يمى ترا علق ا 
ا انْظْر الْمَادَه 5/0" دول لو أغاز ال الع تَقَدَ وَعَلَى ذَلِكَ فَكَمَا لا 
يرم ايع رذن ابيع إل الْمُشْيرِي رها الحم ا ارم َيل أيضًاء «مجْمع الْاَهْر). 

الدَعْوَى الَانية نبة وَالْحَكُمُ التّاني: دَعْوَى الرّجُوعَ بِتَمَنِ المَبيع على البائع بَعْدَ الحكم 
الأول وَالْحُكُمْ بالرجُو ع المَذگور ود أَشَارَتٍ الْمَجَلّدُ ا َك يعولا EI‏ 
الْمُْحَاكُمَةِ على الْبَئِع ب 286 دٌَالنَمَنِ). 

مكلا يَدَعِي الْمُشْتَرِي عَلَىْ الْبَائِع (يرَد كَمَنِ عيبي نله إل نب 0 
ضط مِنْ يَدِهِ بِالاسْيِحْفَاقٍ وَالْحْكم وَسَيَحْصْلُ بر مر 
ديقع عل ان یي قن لهي لوي ملب ب را 0 
إل المشتري؛ لاد الع كن أَصْبَحَ بنَاءَ عَلَئْ الْمَادةِ (01) غَيْرَ كلجلو شتی كن 
يُطَالَبُ الْكَفِيل بر اَم اذكو لِِرَاية عدا الحم َيِه وجيت لِلمُشتري باه عَلَى 
Ec eT‏ 

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْقَاعِدَةِ التي مر ؤِكْرُهَا أَيِضًا أَنَهُ ا اليم صر 
إقَامَةِالدَعْوَئ الأوكئ وَالْحُكْم بمُوجبها الْمَسَ اَي ناء عَلَى E‏ 

يما آنه يم اْبَاِعَ رذ تمن المع إل مسري وإعَادد ته إِلَيْهِ بدُون حَاجَةٍ إل 
.. الدَعْوَى الثانية ية الحم الثاني يُوَاحَدُ اْكَِيلُ أيضَا لمن الْمَذْكُورٍ بدونِ حَاجَة لبهم 


2 
ست سىس 
ف 3o‏ 


1 بِدُونٍ حَاجَةٍ إل الدَّعْوّئ الثانية ة وَالحكم الثاني وَمِنْ هنا يمهم 1 قوله: (بعد 
الْمْحَاكَمَةِ) ليس بِقَيّدِ احْتِرَازِيٌ (رَدَ الْمُحْتَارِ في باب الِاسْيِحْفَاقٍ وَالْكَمَالَة). 
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١0‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيه 

وَالْمَقْصُودُ بالاسْتِحْمَاقٍ في هَذِه الْمَادّ الِْسْمُ النَانِيء أيْ: الاسْيِحْمَاقٌ الذي يقل 
الْمِلْكِيّة. نّا ني ال 0 يكَمَنِ ابيع بدُونٍ حَاجَةٍ 
إل محاكمة كازية: رَد الْمُحْبَارِ في الْكَمَالَةِ) وَهَذَانٍ الاِمْتِحْقَاقَانٍ قد مر إِيضَاحُهُمًا في 
شرح الْمَادَّةِ (513). 

متاا: لَوْ ظَهَرَ سَخْصٌ وَاذَعَىْ اَن لْعَرْصَة الي باعَها أَحَدٌ مِنْ ار علي انها مِلْكُهُ هي 
من مُسْتَعَلّاتِ الْوَقِْ الذي هو مول عَلَيْهِ وَآنبَتَ ادعَاءَهُ فَحْكِمَ لَهُ بدلا لك يواخ الكَفِيلٌ 
في الْحَالٍ ب من المَبيع؛ لن هَذَا ايليس قابا لِلْإٍجَارَة. 

وغل لو وَضَعَت مده العَادة غل الصورة الآ ّث جمِيعَ الصّورِ الي 00 

والح اك مالف لدم الاير نحي امب تال شيع ايء ل 
کک ك ا برد الشّمَنِ ا ِالْحُكم بالوقفية هي قفي أو به سخ الْمُسْتَحِقَ 0 

كك الخ الاو قَقَطْ. 
لا يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ بالدَرَكُ ِالْمَكْمُولٍ به إا فيح ال بْعٌ بخيّار الرّؤْيَة» أو خيار 


0 صر 2 


ا ل E‏ الْمُحْتار في الْكَمَالَةِ)؛ لان 
07 مُقَيد ِصَبْط الْمَبيع بالاسْتِحْمَا سْتَِحْقَا 
وليك لوا أ كفي بدك يضم الْمحْفُول بد قط ولا يضمن مَحَ الْمَكْمُولٍ 
به الصَّرَرَ الْمُبيّنَ في الْمَادةٍ )٠٠١۸(‏ (رَد الْمُخْتار)؛ لِأَنّهُلَيْسَ لِلْكَفِيل كَمَالَةٌ بدَلِكَ. 
استِطرَاد: في كَوْنِ الْكَمَالَةِ بالدَرَكِ مَانِعَةَ لِدَعْوَى للك الث وَالإجَارَةٍ 
إن الشّخْصٌ الْكَفِيلَ بالدّرَكِبكَمَالَيِ يكُونُ قَدْ صَدَّقٌ عَلَى مِلَكِيَة الْبَاع لْمَيع؛ لها 
السو عور < بول الکفیل گا هو المُوجبُ لَه إن لم تكُنْ 
مَشْرُوطَةٌ فَالْمُرَادُ, يها كام ابيع وَتَرْغِيبُ المُضتري كيل مزل الا يالك كك 
قَالَ: اد شرا فنا ِلك البائ َِنِ احق فاا ضَامِنْ ُ نَمَنَهَا. (رَد الْمُحْبَارِ) وَعَلَيْهِ فليس 
كيل بعد ذلك أن دعي أنه ه. (انْظَرٍ الْمَادَة1744). 


كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ الْكَفِيلٌ الْمَذْكُورُ سَفِيًا َلَيْسَ لَه بَعْدَ دَلِكَ أَنْ يَطْلْبَ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ 


أ 
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الجزء الأول / الكتّاب الثّالت: الْكَفَانَهُ 1۷ 
بِالشْفْعَةِ وَكَدَِكَ الْحُكُمٌ في الإِجَارَةٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلْبَهُ با ا انه قد رَضِيَ بِشِرَّاءِ 
الْمْمترِي 5 المُحْمَار). 


| دة (59): لا يطَالَبُ الْكٌَِ في اكاك وق َة إلا فى مُدَّة الْكَفَالَةِ مَكَلُا: لو قَالَ: 
| نا كَِيلُ مِنْ هذا لوم إل شَهْرٍلايُطَلبُ الْكفِيلُ إلا في طرف هَذَا الشّهْرِ وَبَْدَمرُورِه 0 
رامن كفل 
2 


.ا ثور مدو ةماعب الول يه ام ين اتن ون في 

أن الْكَفِيلَ ‏ أن ةرور اء 

سلا َل أده كا نيل يبن 5 
الكفيل , مر ع کا رر وا ی كذ لفون رر ا وه 
الْكمَالَةِ. وَإِذَا طُولِبَ الْكَفِيلُ في ف هذا اكز بِالْمَكْمُولٍ بو وَاْقَضَئْ السهْرُ وَلمْ يُمْكِنْ 


ما 


54 o 


أذ م ينه فا ت E‏ في کیو حل طا گی ل 
ص 


هر في اء O‏ عه تذنة اناما ا نوم الوه فل لرل له 
عا لكل الب ند مور ار کک NTT‏ 
مِنَ الكَمَالَة بمُرُورِ مُدَتِهَا. (عَلِيٌّ اقنڍي) وَبما اَن بَمْض التَفْصِيلَاتِ في هَذَا الاب قَذ مر 


مو عو 


يكز العا ۲۲۵ راچا 
َل أن اميل لو طُولِبَ في مد الشّهربِالمحْقُولٍ به وَرَكَحَ الْمَحُْولُ لَه لَه الدَعْوَى مُطَالبًا 
بالْمكْمُولٍ پو وَأَحَدَ حًا و ون مر ار بل أن بد لِك الك هل يلص الَْفيلُ ِن 
الْمُطَالَبَةِ أم لا؟ وَهَل يَلْرَمُهُ إِعَطَاءُ ءاملع الْمذَكُورٍ لان سُتفْرَارِه في ذه بحم الْحَاكِم؟ الظاهرٌ 
آل قى إعْطَهوَككِنْيَحِبُ أن يكم في ذو امنأ غد الاِخْصَالٍ عَلَىتَفْلٍ. 
وَعَلَىْ ذَلِكَ فلو اذَعَىْ الْكَفِيلٌ (إنَنِي كَفَلْتُ ل شَهْر : وجل على أن أكون بَرِيئا بده 
وقد بَرئت مِنَّ الْمُطَالبَةِ ب ور لكر ا له: (إنّك كََلْتَ إل شَهْر موَجَلٍ 


دك د 


ولم تشْمَرِ ط اَن تَكُونَ بَرِينًابَعْدَ مُرُوره) فَالْقوْلُللْمَكُمُولٍ لَه ولا يقل د قول الْكَفيل عَلَى أن 


َوَانينُ الشّريعَة الإملاميّة التي كات تَحكم بها الدولة الْعثْمَانِية 
إا قو ار ا ا 
رط أن لا يُطَاليَهُ بعد هر (الْهدْدِيةُ في مَسَائِلَ شَنَْ مِنَ الْكَمَالَة). 
لين جحت بيه الكفيل. (عَِي اندي في تريح اْبََاتِ). 


| | 0400 بس يفيل أن بخرع سه نلبد يقاو وَلَكِنْ لَه ذلك | 
| قبل تر بُ اين في الْمَدينٍ في الما اة وَاْمُصَاَة تک ايس لمن كفل | 


ع م وه 0 


| حا عن توأ مت رج فته من اذك لَه ما م ما بش ينقت لَك | 
على هَن ِنَّ ادن انا صان له لس لَه الرّجْوعٌ عن الكفالة؛ لاه ون كَانَ بوت 


و م 


لين مورا عَنْعَفدِ الكَفَالةِ كن ترب في ذمة الْمَِينِ مم عَلَى عَم الكفالِ و رأ 
| لو قَالَ: ما تمه ِن كمه علي أذ كَال: أن ييل ن الل الي ته بيه لفلان | 


4 


3 
-ه 


َم لنْمَحْفُولِ له كَمَنَ الل ِي يمه اْمحُْولُ ا له فان الْمَذْكُوسِ إلا أن لَه أن 
ا حرج فة ِن اَل بل الع أن يَقَول: َجَْتُ عَن لفل انع ِل ذلك الرّجل | 
[ الوب مول لَه يا بعد َك َكايحُوُ اَفِيلُ انام َك المبيع. ظ 


أن هكس فيل أن ُخْرج فس من كما بعد ادما الى ما جاء في 
ا 7 مالم يكن يرا ني کیک سوا كن فيل التي أز امال أز ليم 
وَلَوْ في حُصُور الْمَكْمُولٍ له وَالْمَكْمُولٍ عَنُْ. إن فَعَلَ بي جد إخراع رركي اي 
الأَول. (الْهنْدِيهُ في مسابل شى م الْكَمَالةِ)؛ لِأنَّ الْكَمَالَةَ مِنَ الْعْقُودٍ اللَازِمَة طَرَفَ 
لفل وَعَلَيِْ لس لكيل أن يَفْسَحَهَا بش . (انْظَرُ شَرْحَ الْمَادَةِ 114). 

SD IS‏ هان يُخْرِجَهُ مِنْهَا كُمَا 
أنَّ لِوَاثِ الْمَكْمُولٍ لَهُ إخْرَاجَهُ أيِضًا. (قَول عَلِيّ ني عَنِ الْعمَادِيّ في السّابع) (انظَرِ 
الْمَادَهَ 07٠‏ وَقَدْ ضَعَّ عَلَ ذَلِكَ في الشّرْح كَلِمَةَ (غَيْرَ مب لان فيل إا گان حيرا 


جه 


أن يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنَ الْكَمَالَة. 


رول رد 


وخیاره تَوعان: 
الع الأو: جیا اط لو قل أَحَد بال أو تفس اؤ لیم مرا گا اما صَحَّتٍ 


الججز الأول / الكتَاب القّالت: الْكَفَانَهُ ١ ١‏ ش ١‏ 


الْكَمَالهُ عَلَى أن للْكَفِيل أن يُخْرِجَ تَفْسَهُ في مُدَةِ الْجيَارٍ مِنَ الْكَمَالَة وَهَذَا مِنْ قبيل مَااجَاءَ 
في زح الْمَادَ 0٠00‏ وَعَليْ و قال أَحَدٌ: يي كلت بدَيْنِ ان على فَُانعَلَْ آي 
ا له عَلَىْ ذَلِكَ تَبَتَ لَه الْحِيَانُ وَإلا فلا يَصَدَّقُ الْكَفِيلُ 
بالْخيار بدُونٍ بيت (الْهِندِيهُ كيل اباب الَالِثِ مِنَ الْكمَالةِ)؛ لان َو الكفيل إِقرَادٌ في حى 


اْكَمالّة وَالْمَرء مُوَاحَدَ بإِْرَارِه ا قزل فى النخباز قامعا ولا بشت شر 2 بم د الادعا: 


خا 
ا 
مامه 
0 
١.‏ 
8 
ع 
١‏ شه . 


كو عا أن يُحْطِيَهُ رَهْنَا وَشَرَّط ذَلِكَ عَلَىْ الْمَكْمُولٍ لَهُ 


ELD SS 
إن شَاءَ أَجَارٌَ الْكَفَالَةَ وَإِنْ سَاءَ قَسَحَهاء اما إا شَرَطَ هذا الشَّرْط عَلَىْ المَكفول عَنْهُ فلا‎ 
کم لَه في حى الْمَكْفُولِ لَه وَس للْكَفِيل ن يه : يقس الكََالَة داعي عَدَم إِعْطَاءِ الْمَكْمُولٍ‎ 
عَنْهُ الرّهْنَ إِلَيْهِ. ملا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآَحرٌ: ئا فيل بدينِكَ عَلَى فُكَانِ عَلَىْ ان يَْهَنَ عِنْدِي‎ 


o 7‏ ےر اه 


هذا الْمَالَ صَحْتٍ الْكَمَالَةُ َإِذَالَمْ يُعْطِهِ ذَلِكَ السَّخْصٌ ذَلِكَ الْمَالَ رَهْنَا فَالْكَفِيلٌ مُحَيك إن 


كَذَلِكَ لو قال أحَدٌ لِآخَرَ: ! ني أفثل بيك عل لان عن أذ يزعن الْمَالَ الفَاني 


عِنْدِي وَإِذْ َم يَرْهَنْهُ عي فَأنَابَرِيءٌ مِنَ الْكَمَالَةِ صَحَّتٍ الْكَمَالةُ هَذَا دا رَمَنَ ذَّلِكَ الْمَالَ 
ذالم يَْمنٍ ع الْمَكْمُولٌ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ عِنْدَهُ أَصْبَحَ جريا مِنَ الْكَمَاَةِ. 
نال َل أذ لاخر ئا گيل بَا عَلَيْك مِنَ الدَيْنِ لِفُلَانٍ عَلَىْ أَنْ تَرْمَنَ هَذَا الْمَالَ 


9 کا زر 


عِنْدِي» فق ررم بقل ذلك لقص ازغ ولا لقره مخز اي نكا 


(الهندية ET‏ 
وَلكِنْ لِلكفيل أن يحرج تفْسَه من الكفاة قبل ترتب الدَيْن في ذِمَة الْمَدِين في الْكَفَالَةٍ 


4 204 o ٤ 


ارا أا عد ترت الذي في ذم الْمَدِي فليس لَه 
)١(‏ متلا کا آل لس لمن عَفَلَ أحَدٌ دا عَنْ تفه أو ديه مُنَجَرًا نْ يخر نَفْسَهُ مِنَ 
الْكَمَالَةِ (۲) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: ما ينبت لك عَلَىْ فلانٍ مِنَ الدَّيْن فَأَنَا ضَامِنٌ لَه َيس لَهُ 


2 


27 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


الرجْوعٌ عن الْكَمَالَِ؛ لته دا قَالَ: اا ضَامِنٌ بِمَا يَنْبْتُ لك عَلَىْ فَانٍ مِنَ الدَيْنِ وَإِنْ كَانَ 


بوت تی خا ع عفد الكل كا أ في وق وين م عل + عَفْدِ الْكَغَالَة 


ے 
0 


ا عَدَ لر في لعفا املق انت من ل کت قيلي قَالَ 
لَه في الْكَمَالَة الْمُصَافَةِ: (أَنا كيل بِتَمَنِ مَا سَتَبِيعُهُ مِنْ فُلانِ) يضمن للْمَكْفُولٍ لَه بعد الي 
تَمَنَ الْمَالٍ الَّذِي باعَهُ الْمَكْمُولُ لَه مِنْ فان الْمَذْكُور. ْ 
وَهَذِ الِْفْرَهُلَمْ َكْنْ مَقْصُودَةٌ بالدّاتِ؛ أنه قَدْ جَاءَ في الماد (19) ما هُوَ بِمَعْنَامَا 
ونما الات تؤطقة لأيفرة التي ها 
کن كما أن ليس لڪول له ن يَطْنْبَ مِنَ الكفيل تَمَنَ مال قبل أن يمه ِن ذَلِكَ 
الشَّخْصٍ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ مَلْكَفِيل بل الب أيقا أن يُخْج نفسة من الال دون د 
امول ل لاد الكقلة ارم بعد عة وَيتَوَجهُ الْمُطلبةٌ على الكفيل بعد ديك لِك وَل 
يُطَالَبُ الْكَفِيلُ قبل َلك بِسَيْءِ وَلا يلرم َء ذمََهُ. 
وَالسَبَبُ في وجُوب الدَيْنٍ عَلَىْ الكفيل بَعْدَ المبايعَة 
يقول: يي بت مالي ن الأصبل» لاي كنت عَلَن يق ين أَذِي تمن التيع من 
َيل راجو بخد الع تم اداه ا ل جوع قبْلَ اليم فَنظرًا لِكَوْنهِ عِبَاَةَ عَنْ 
في عَنِ لايع ويس فيه مِن تَغرير لِْمُشْترِي فَهُوَ صَحِيحٌ وَمُعَْبر. (رَذْالمُحْتَارِ). 
لع عله أذ و تنسة ون ا لايق ر 
وَالْإِعْلَامُ کون عَلَىْ الوَجِْ الآتي: وَذَلِكَ کان يَقُولَ الكَفِيلُ لِلْمَكْمُولٍ لَه رَجَعْتُ عَنٍ 
امح ار حرق ا حي لكر ار 
لارام ٠ ١ E‏ 
لمر ق أن الأول (أَيْ: ما بَايَعْتَ فَلانًا فَعَلقّ) اع لمر وَهَذَا الْأمُر غير عير لازم وَفِي 
التي هي التي سرا يها بهذو ارام ١(‏ و۲) مَبية عَلَىْ ما هُوَ لَازمٌ. (رَدُ اْمُحْتَارِ). 


ت 
7 


€ 


ن الدَائِنَ أو الطَالِبَ يُمْكِنْهُ أن 


الجزء الأول /الكتاب الال الْكقَائَةٌ ET ٠‏ 


گڌلكَ آي استَأجرٌ َد مالا َلَنْ ما جاءَ في اماه (444) وَعَقلَ د َل الإِجَارَةٍ 
ِل الرجوعٌ عَنِ الما في َل الشَهر؛ أن اعفد في ٳجار ة كَهَذْهِ يدد وَيَتَجَدَّدُ 
كفي َيب الجر كللكفيل حل جوع عَنِ اكنال المستفبكة. (الْهنْيةُ). 

و دل تيان ا َوْلَ الكَفِيل (رَجَعْتَ عَن الْكَمَالَِ) وَقَوَلَهُ: (لا تب 
ل الْمَالَ ِن هلان مما على ُرُومهما في إخرَاج الكَفيلتَفْسَهُ ناكما لاه كما 
ا سه مِنّ الْكَمَالَة بقَوْلِهِ: : إن رَجَعْت عَنِ الْكَمَالَة ققد يَحْصل أَيْضًا هيه 
کک لَه قال (5 تيع لِكَ الَا ين فلن (الْهِندِيةُ في الْحَامِس من اباب الاي ( 
وا يٽ أثناه التّزح لن على اليل في الج عَن كفالة هذه أن ينيم 
اللا له رُجوعَهُ عَنِ الْكَمَالَة. لو ضَمِنَ لامر عَنِ رَوچها تمتها كَل شَهْرِ جا 
ولس لَه لرّجُوعٌ عَنِ لضان في َأ الشَهر. وَلَوْ ضَوِن أَجْرَةَ كل هر في الْإجَارَةِ َه 
أن يرع في رَأأسٍ اشر ارق أ لَب في التَ َم جد ْوَأ الشَّهْرِ بل 
يَجِبُ في الشُهُورِ كلها بب اجو وَسَبَبُ الاجر في الْإجارَة َد في کل هر تجو 
اد ل ل اه ِنَ الكَمَالَة». 


يفا فب ل إل الْمُعِير. 
وکا ا و الأصيل + مقنَضيا بِمُقتضَى الْمَادَتَيْنِ ( ۸4۰ و در الْمَذّكُورِ 


5 


١ <2 


لی أ تكُونّ اريف تقْلِهِ وَمَؤُوئه ومو عليه عَدَلِكَ ت يبر الْكَفِيلٌ عَلَىْ رَد بِمُقتضَى 
الْمَادّةِ (371). 

َإِذَا سَلْمَهُما انبل إل صَاحِيهِمَا بز جع بجر لها بأجْرِ ينل اعمال على الَْاصِبٍ 
وَالْمُسْتَعِيِ أي يََحَذُهَا مِنْهُما (لِْيي في اباب الذي في الْفَصلٍ الْحَايِسِ). 

اجره الل الْمَفْصُودَةٌ هي الْأَجرَةٌ ادليه لنْمْكَالٍِ كما أشي ير إل ذَلِكَ فِي الشّرْح 


شاع هم ه 


١‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة :التي كَانَت تَحكُم بها الدولّة العثمانيّة 


oT‏ ر الث مُعَادِلَا ِصَرْفِيّاتِ د د كيد أذ مقع ا هذارو إن 
سے 2 03 ا و٤‏ م 7 2 o‏ 
يلار 1 الْعَاصِب وَالمُستعير ِأَجْرَةٍ التقل 

بطلا نعل الخو على الوب و غرفي ي حال دقوع الْكمَالَةِ بأمْرهِمَا. 


ت 


فظهر آنه د يشَْرَطُ في مسأ الرّجُوع أن تَكُونَ ا 
001 وکا ھی حبار بن َابِينَ سحي الْبَحْرِ: ل 4 إذ 
الْكَفِيلٌ بأمْرِ يَرْجِمُ)؛ وَكَمَا جَاءَ في لَاحِمَةٍ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةٍ قَوْلَهُ: (إذَا كَانَتِ لدي 
eS EAA‏ 
ذلك ما جاء في زج الا 0010 بذ على أن ال جُوعَ فِي الْكَمَالَةِ بِالْمَالٍ مُنْحَصِرٌ 


في صَورَةٍ رفوع الْكَفَالَة ة بالْأمْرٍ. وَحُكَم هله الْمَادَةٍ استحسانی 
يو كو جه ° 


وقوله في هله و اليادة: )2 ِي يَكْفْلٌ) احتَرَارًا عن لویل لان ا وَالْقَاصِبَ 
لو وکا شَخْضًا ب رَد الْمُسْتَعَارٍ أو الْمَغْضُوبٍ ِل دار صَاحِبهِ 3 1 مَكَانْ ي الإعَارَةاً و الات 


E A el ختنن.‎ 


ص کک الول ل ير لن قر بلي ا 
ا فی عضوب اتتا تور ما كر فی مائو 001-10 
في ابيع قبل ابض والمَْمُون الكأجور في امات الصا 
وَكَكِنْ بَا أنَّ صَرْفِيّاتِ لتقل في المَأجُورٍ والْوَدِيعَة وَمَا به ذَلِكَ مِنَ الْأمَانَاتٍ - 

يمت عَائِدَة عَلَى الْمُسْتَاَجِرٍ اندع أيْ وَاضِ ضع اليل على المُؤجر وَالْمُووع» فلو 

كفل أَحَدٌ افر الْمُْتَأَجِرِ بِتَسْلِيم الاوز i‏ کن ا الاوز 

كَالْأَصِيلء ولا حَاجَةَ هتا إل صَرْفِيّاتِ للتقل. 

اگا الْكَفِيلُ بالتَمْلِيم قبا آله مود صرف ل 0 

الْمَْصُوبَ وَالْمُسْتَعَارَ مِنَ الْأَعْيَانِ هُرَّ كَفِيلٌ بِالْأمْر؛ لَه أن يَرْجِعَ عَلَىْ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ 

ِصَرْفِيّاتٍ التقل بَعْدَ تَسْلِيمِهِ الْأَعْيَانَ الْمَذْكُورَةَ ! ل الْمحْيُول لكُ إذ اما َه بار الأصِيل 


1١ 


الخ 


الجزء الأول / الكتَاب الثّالت: الْكَمَانَهُ 1۳ 


الفصل الثاني 


٠‏ في بيان حكم الكفالة بالنفس 


(555): :حم لماه الس مُرَعِبَارةعنْ إْصَار الْمَْقُولٍ ب 
ل ا 
الس هد سه هه ا 

أيْ يَْرَم عَلَى الکفيل إِخضَارٌ امول به في ارت اَي ؟ قوط كيم لرن بی از 
في الوَفْتٍ الذي بطل امول له َه بد لِك في الْحَالِ ولا حي لَهُ في ڪلب مُهْلَ وَدَِتَ 
ذا اكد عل مول به علوم ويَلَمةتدليةة يمه في الْمَكَانٍ الْمُيّنِ في الْمَادَة 5770). 

هذا لوم مني عل قضي يام الكل بن الت ب ويمفتقئ كتاج لجن 
ِلُكَفِيل كَمَا هُوَ هو م في الاو (17) أن َم الْمَكْمُولَ به قبل ديك الْوَفْتِء قعل دا 
ا 
ِحْضَارَهُ فيه قن أَحْصَرَهُ مها آي يكي به e GE‏ لم لود 
خر هل عل ره ميل لتو تع د ع از عه 

َإِنْ كَانَتِ الْجِهَةُ الي َصَدَهَا الْمَكْفُولُ عَنْهُ مَعْلُومَة ينل الحا مل كزيل 
E‏ لكل ان تلع زتها وجو عقتو ب 
حيتي أن يد َل الكفيل كفيآا؛ َل حتفي قدا صر الكَفِيلُ الْمَكْفُول عَنْهُ في نِهَابَة 
لك الْمُهلَةِ فياه وَإِلّا بحبس ويجبر عَلَىْ إِحَُصَار. 

EG‏ ل جب على ار امول عله فيا و انتح عن الا ب لل 
اَل اي بر جد فيه امول نك لز كاد َك الْميلٌ بويد راغي 

مَكَلّا: لو د eee‏ 
كَانَ بَيْنَ دَولَيهِ وَالدَّوْلة الي هر إل بلادِمًا مُعَامَدَةٌ عَلَ تَسْلِيم امال مَؤُلَاءٍ الْمَارِينَ مِنْ 


EF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولّة العثْمَانيَهُ 
ا خد اهمال يلك ادر وان ت الدوليْن صلخ وسلا 

ما إذَا وْجِدَ في طَرِيقٍ الْمَحل الَّذِي يُوجَدٌ فيه الْمَكْفُولُ عَنْهُ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنَ الْمرُور فيه؛ 
لا يُْرُاْكَفيلُ َل الذَّعَابٍ | اله اكه وك فيل المكنول عل مكلوقا د سادق 
اليل رامول عل ويك ا حَرُمُطَالبةٌ الكَفِيل إل أ يعرف مَل الْمَكْمُولٍ عن ما 
إا احْتَلَف الطَرََانِ في مَمْلُومِيّة الْمَحِلٌّه كَقَالَ الْكَفِيلٌ: لا أَعلَمْ مَحِلّ الْمَكْقُولٍ عَنه. 
وَادَعَى الْمَكْمُولُ لَه أنه َعْلَمُ فتقبل الب ممَنْ يُقِيمُهَا مِنْهُمًا. 

وَإِذَا ام الاثتان الْبيئَة زجحت بَيْنَهُ الْمَكْمُول لَه وَإِذَا لَمْ يَسْنَطِعْ أَحَدُهُمَا إقامة المي 
قدا كَانَ وج كان عيذ المكثرل عة عاذ لتقا و انهه كالتجارة؟ الول 
لْمَكمُولٍ لَه وَيَلَرّمُ عَلَى لکیل أن ذب إل ذلك الْمَكانٍ لف علب إا َم يُوجَذ 
ر ا ةافول عن َلمَوْلُ لكيل > مَعَ يمين على أنه لَايَْلَمُ مَحِل الْمَكْفُولٍ 
عنه اندي 2 لباب الثاني في لقصل لاني من الْكَمَالَكَ وَالتَُوِيرٌ ورد الْمُحْتَارِ). 

للكَفِيل أن قير ر ا ا و 
eS‏ ر الْكَفِيلُ على 
التسلیم؛ بر جع الْحَاكِمَ يوين بأعغوَان َدَلَِ إا كَانتِ الْكَمالة بأمر الْمَكْمُولٍ عَنْكُ وَإلا 
فال مرل له إل فكان ن الْمَكمُولٍ عَنْهُ وَيُخْلِي هما (الْمَنْح لْهِندِية). 

- SS 
شَيْءٌ صَحِبحٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ الشّخْصٍ أن يَمْتَِعَ عَنْ د كإبيو فعا لى 2 اول‎ 
اك ان م نوك لو هرا ع ر کیو بيو کر و‎ 
الْمَكْمُولِ لَه وَهُوَ لَيْسَ لَه حَنٌّ يَسْتَحِفَهُ با فَالكَفَالةُ الْوَاقِعَة عَلَىْ رَعْم الطَلِبٍ إِنّمَا‎ 
نيرم اليل أا‎ 

وَالْحْكْمْ في الْكمَالَةِ اة عَلَى هذا لِْنوَالٍ أيِضَاء وَهَا هُوَ: لَوْ قال أَحَدٌ: آنا كَفِيلٌ 
دين فلَانٍ الَذِي في ذَمَةِ فلانٍ. ا 
الْيَمِينَ على اه ليس عَلَيْهِ دين لِفْلَانِ؛ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بالدَين لِرَعْمِهِ وجُودَ ذَلِكَ الدَيْنِ؛ 


الججز الأول /الْكتَاب الثّالث؛ الكَمَانَُ EE‏ 


س 
> وو و 


دترت الح ققدم قرت لأا وار (ا E‏ 

يكرن الفا حر( ع تَسْلِيم الْمَكْمُول نه كُمَا ذَكَرَ في هَلْهٍ و الْمَادَةٍ بطَلَب 
الطاب عَلَى أنه كَفِيل حَقٌ اليم دون طب ياء وَسَيبين الْمَرْق بيْنَهَذَيْنٍ الَسلِيمَينِ 
في الْمَادّة(174). 


3 FE 


EE‏ فَوانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانيَة 


الفصل الثالث 


بيان أحكام الكفالة بالمال 


أن اواد امنْدَرجةَ في هَدَا الْمَضْل مُخْتصّةٌ لْكَمَالَة امال 


ص 2ه 


بال س هذا العو اك 


مَا عَذَا الْمَادَةَ (147) الآتية ِن كمه شك أن يشجل الْكَمَالة أَنْوَاعَِا الاريك 
وال هُ وَإِنَ حت عر كام الْكَفَالَة ة بِالنفْسِ وَالْكَمَالَةٍ بالْمَالِ إلا انها لَمْ نَصَعْ 


حاصًا لأخكام الْكَمَالَِ بِالتَّسْلِيم؛ إِذْ بَعْضُ أخكام هذ الْكَمَالَةِ قَدْ مر في 00 


رە ر 5 0001 ت 
وتعضها سیاتی فى الْمَادَةَ التالية: 


هَذِو الدَهترْجَمَتٍِ الْحَدِيتٌ الشّرِيف: «الرّعِيمُ غَارمُ». كَمَابَيّنَ في صَدْرِ الْكِتَابٍ. 

eS‏ دی 
كَتَمَنِ الْمَبيع؛ ٠‏ ام عَيْنا تضخُوتة ليها الال المُوضي بطري سم لكر 5ذ سمي 
مه وَالْمَبيع الْمَاسِدٍ وَالْمَعْضُوبٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ) أو نَْسَا كما في الْكَمَالَة بالنقس» وَهَل 
في ملالس غم وما َمَانٌ؟ وَهَذَا السوَال قَدْ مَرّ جَوَابَهُ في شرح الْمَادِّ (117). 

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتِ ان حُكْمَ هَذهٍ الْمَادّةِيَضْمَلُ الْكَفَالَة بِأنْوَاعَِا الْأرْبَعةٍ بَعَةٍ 

GT 

وَعَلَىْ ذلك فلو ادع الكَفِيلُ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ بِدَيْنِ أَحَدٍ أن الْكَمَالةَ غَيْرُ ر صَحِيِحَةٍ بتاءً 


عَلَىْ الْمَادَةِ (١۳٦)؛ SS‏ له بدَلِكَ؛ َل يلرَم 


الْكَفِيلَ شَيْءٌ. اما دا أنْكرَ فَكَمَا آنه لا يبل مِنَ الكفيل اقام ادع أن ذلك ال 
ن المكفوك له اة في غَيْرِ مَجْلِسٍ الْحَاكم نه مال رِشْوَةٍ أو قمَار؛ 


8 غير عند 


2 0 ب 35 ال 3 لا لَه على ذَلِكَ (الهندية في الاب اثالث یں الْكَمَالَةٍ 


الْج زر الأول / الكتّاب الثَّالث: الْكَفَائَةُ ٠١ ٠‏ 


4 


َالْانْتِوِيَ في الْمَصْلٍ السابع)؛ لن كمال الكَفِيل بِديْنِ إة َرَارٌ مئه بِصِحَةٍ َلك الدّين» 
وَادْعَاوٌَهُ يَعْدَ َلك هَذَا الادعاء غير م حمر فضي 


َك ل اتی عبن أذ ذل بن مي أ ج وَقَمَ قَايسدَ دا أن تمَنَ ابيع اء 
عَلَىْ ذَلِكَ لا يلرم المُشتري؛ فلا يسكع ادَعَاؤُ. (عَلِيٌّ أَقَنْدِي ف الغو في كماد وا 
يُنَابَا) (انْظر الْمَادَهَ .)٠٠٠١‏ 

E E O O Es‏ گی الكفيل وكيل كفل 
فيل أيْضَاه وَعَلَى دلِك فلَمْ يَجْعَل لِكَفِيلِ الْكَفِيل ماده حاص ۰ 

ولڪ فيم E yy‏ ؛ لاله لم يَأْتٍ 
لها ذِڪڙفي المثن: 

لمم ُو و لذي بَختاج إل حل ومو ف امل اي شر ط تَسْلِيِمَةُ 


- 
و 
¢ 038 


فيه (انظر الْمَادَةَ 87 اما ما لا يَحْتَاحُ إل حَمْل و وة قِطالِبٍ أن خَدَهُ في 


مإ 


ê ا‎ 292 


راک عل كل أ اني فزع عن ذذ ينها ف ناير اض الحو في 
إزمير؛ فَلِلطَالِبٍ إِنْ اء أَحَدَ الألف كلها في إِسْتَائبُولَ أو في إزمير أو في مَكَان آخَرَ 
(الْهْدِيةُ في الْمَصْل الْحَامِسِ مِنَ الاب الثاني). 
ENIKE‏ إل حمل وَمَنُوق كأ ين تصير 
مر تَظيرَانِ لِهَذَا في الْمَجَلََّ قَجَاءَ في الْمَادَةِ (۲۸۵): يُسَلَم ايع في الع عفد 
u E‏ وَٳِن لم بين مکان لمل ؛ الأو إن 
كا عدوا ملم في الل الذي هو فيي ون گان عاد في ميل عَمَلٍ الأجيرء إن 
ان مولا قفي مان لُرُوم الْأخْرة. 
هل تقاسٌ هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ على ذَلِكَء وَيَقَالُ: يلرم اليل اليم في الان لزي 


ا 


وَفَعَتِ الْكَمَالَةُ فيهء أو التّسلِيمُ في الْمَكَانِ الَذِي يَلرَمْ اكّ: ل م فيه بِمُقَتَضَىْ الْعَقَدِ؟ 


2 


Ê. 


ا 
2 
5 


م 3 ا ا TT‏ 00 0 و وس ةن مروت م َء E Ro‏ 0 
الْكَفِيلَ طق 1 أحَده) لا تَسْقط حى مَطَالتِه الح وَبَعْدَ مُطَالبَيِهِ أحَدَه) له أن 


9ے 


يُطَالِبٌ الْآخَرَ خر ويطا َيِه معا 


بر انا (الدرٌ). 
ا إن وفعت الَا بكر شَرْطِ بَرَاءَةٍ الْأصِيل. (انْظر الْمَادَةَ144). 
المَسَأَلهُ الَانية: َو قال أَحَدٌ: نا كَفِيلٌ بِالْعَشْرِ جُتَيْهَا ج مهات الي لِرَيْدِ على عَمْرِو. ا 
ال ول يقلت عَلروَعَلَكَ التريق ق 
ا قط ولا يَلْرَم م الْصِيلَ شَيْءٌ (انظر الْمَادَةَ 41). 
وَحكم هله الماد أيْ تيبر الطاب فِي الْمُطَالبَة إن سول الْكَمَالَة بِنْوَاعِا اديع 
و قول اْمَجَلَج : (إِنْ اء طَالَبَ الْأَصِيلَ بالدَيْن) بالْكَمَالَة بالْمَالٍ. 
وك و مطالته ۽ أَحَدَهُمَا بِالدَيْنِ َي ٳڏا طَالَبَهُ وَكَمْ يفو حَفَهُ لا يَسْقْطُ حَقَ عق مُطَالَبته 
ل ين ادن قله أن الِب الْآحَرَيالْبَاِي» وله قبل الاشتيفاء 
TS‏ له أن يُطَالِبَ به كلا منْهُمَاء وَبعبَارَةٍ أخرَى: : لطاب أن 
يُطَالِبَ كُلَا ين الأصِيل وَالْكَفِيل وَكَفِيلٍ لیب بجر انول بوه كما أن له أذ 
ا فعا لأ الكثالة هي ف ولت جيك » لَكِنْ إِذَا | رن الطانت مطلرية 
مِنَ الْأَصِيل؛ فَليْسَ لَه له اَن يُطَالِبَ به بعد ذلك الْكَفِيل أو كفي الکفیل كَمَا أن إا اسْتَؤقاة 
ِن اليل أو مِنْ كَفِيل الْكَفيلٍ َليْسَ لَهُأنْ يُطَالِبَ به الْأَصِيلَ أو الْكَفِيلَ الآخرّ. 
َدَِكَ لو گان الْمَكْمُولُ به ألف رش وَاشتوقی الْمَكفُولُ له يِن الأصيل أَرْبعَمِائَة 


الج ویب اید انال KET ١‏ 


َقَطْ؛ فليس لَه اسْتِيفَاءٌ أَكْثرَ مر م ستَمائَةٍ مِنَ الْكَفِيل أو كَفِيل الكفِيلء كَمَا انه لو اسو 
رتاه قرش مِنَ الْكفِيل أو كَفيل الكفيل؛ 1ن E‏ 0 
لأر ار ِنْ سمال قزش. (رَذالْمُحتار)» كما د ق دين في الْمَادِ(509) اثر الَا 1701)؛ 
وَعَلَيِْ َو َالَ الكَفِيلٌ عند مُطالبَةِ الْمَكْمُولٍ لَه بالدَين: (إنّك قد ان توت امب اذكو 
بَعْدَ أن صِرْتَ كَفِيلَا مِنَ الأصيلء وَكَد أَفْرَرْت عَلَى أَخَذِك إِيَّهُ) ا دَعْوَى عَلَيْهِ وَأَنبَتَ 
ES‏ الم يها 

كَذَلِكَ لو ادَعَى الدّائِنُ عَلَىْ مَدِينهِ بكَذًا قرْشاء قَدََمَ الْمَدِينُ دَعْوَاهُ قَولِه: (قذ أَحَذْت 
هذا مِنْ كَفِيلي فلَانٍ ن بكم الْكَفَاَةِ). وَأَنْبَتَ دَفْعَهُ؛ قالائ ٿن ينْدَفِع عَنٍ الدّعْوّى الْمَذكُورَةٍ 
(الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةُ) (انْظر الْمَادَهَ 1785). 

ا ل ل بلكَِيل أن يَطَلْبَ إل 
الأصِيل أنْ يوهي الطّالِب ديه وَيَطْنْبَ ل 


المتيحك الول فِي الادّعَاء 5-7 فيل ِالْمَكْمُولٍ به وَالأصِيلٌ عَائِبٌ 

+١‏ إِذَا ادع الطّالِبُ ِالْمَكْمُولٍ به به قَائلَا: (إِنَّ هَذَا الشّخْصّ كفي بيني على فلانِ 
بِأَمْرِو). وََنْبَتَ هَذَا الدَيْنَ وَهَذِوِ الْكَمَاكَةَ الْأَمْرِ؛ َالْحَاكِمُ يَحْكُمْ الْمبك الْمُدَعَى بو على 
الكفيل الحَاضر وَعَلَى الأصِيل العَائْبِ مَعَاء وَعَلَى ذَلِكَ فللكفيل بِنَاءَ عَلَى الصَّلَاحِيَ 
اكول لشفب ا 50-07 جع بد َي الْمَبلَ الْمَذكُور إل الطاب عَلَى 
المَكْقُولٍ عَنْه بدُونٍ حَاجَةٍ إل إِعَادَةٍ لدان الاير الخوت انشع عات فيه 

ما إا َمْ تكن الْكَمَالةٌ مر الْمَكْمُولٍ عَنْهُ وَادَعَ بِالْكَفَالَةِ مَعَ الدَيْنِ وَأَنْبتَهُمَا فلا 
يكم لعل اَل وَلَا يَحْكُمْ عَلَى الْغَائِبِ (التنوِيرُ وَالدر الفكان ووه الفختار): 

الْمَبْحَتْ الثاني : في اياف الْمَكْفُولٍ له وَالْكَفِيلِء وَالْمَكْهُولٍ عن في الْمَكْفُولٍ به. 


لل لي يي 

؟- لو ادع الْمَكفُول له تدان كل ل أحد ديه أن الدزة عَطْرون جيه 
مخفو ع كه يق رتال وَاَيلُ به تنشو کیل جنع خلت انیل امول ع 
بِطَلَب الْمَكْفُولٍ ل ن حَلَمَا اليَِينَ؛ برا مما ِي به الْمَكْمُولُ 00 َإِذَا حَلَفَ أَحَدُهُمَا 
وکل الثاني؛ لدي يرم الكل وَالَّذِي ڪلف يبر ينه اهنيب في مسال تى من الْكَمالَق). 


| اله (34): لو كل أَحَدٌ المََالِعَ الي لَرِمَتْ ذم اْكَفِيلٍ!" بالل حَسَبَ كما 
1 يلان أن بعالب مَنْ ضَاءمِنه). 


وَأ 


وَهَذْوِ الكثالة هة كما في الاو «(IY‏ » لدان ا عل تا جاه في 
الْمَادَةِ (14) ان يُطَالِبَ الْأَصِيلٌء كَذَلِكَ لَه أن يُطَالَِهُمَا مَعَاء وَعَلَيْهِ فَالدَائْنُ مُحَيبٌ فَإِنْ 


3 


شَاءَ طَالَبَ الْأصِيلَ وَإِنْ أَرَادَ طَالَبَ الْكَفِيلٌ الْأَوّلَء وَإِن شَاءَ طَالَبَ كَفِيلَ الكفيل أو 


2 


الْكَفِيلٌ الثَالِتَ. 

وَإِذَا طَالَبَ أَحَدَهُمْ؛ كا يسم حن في مُطالبة ارين كن إ 
ارون متلا و دی الْكَفِيلُ جَمِيمَ الدَّيْنِ بی كَفِيلُ الْكَفِيلء كما أنه ِا َا كَفِيلٌ 
الكفيل؛ 55 انظ ا5٠٦٠‏ 

ودا وف گیل الْكَفِيل الدَائْنَ الال الْمَكْمُولَ ببه؛ قله الرْجُوع عَلَى الْكَفيل الأول إا 
كَانَتْ فاته بأمْرِو وَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصِيل مُبَاشَرَ ر وَعَلَىْ هَدَا ادير لوأك 
الْكَفِيلٌ الَذَوَل الدَّيْنَ إل الكفيل؛ لكيل الأو ال جُوئ به على الأصميلء وديك | إا كَانَتْ 


مرو ما إا كات با أَمِْ؛ َيْسَ لأَحَدِهِمَا حل الرْجوع ملا َو گات كَمَالهُ گفیل 


کفالته باه 
فيل بر الكفيل الأول وَكَقَالة الكَفِيلٍ الأول بلا آم الأصِيل وَأَدَى گفيل الكَفِيل الدَينَ 
لَه الرّجُوعٌ عَلَىْ الْكَفيل الأول وَكَيْسَ لَه الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصِيل. انظ الْمَادَهَ )٠۷٠(‏ 


)١(‏ صرح في شرح المادة (117) أن المجلة قد اختارت القول بعدم لزوم الدين في ذمة الكفيل بل المطالبة 
فقط. فهذا التعبير مخالف لما جاء في المادة المذكورة. وعليه كان يجب أن يقال: (المطالبة التي لزمت) وعليه 
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00 


كا الال جد عد ف 


ن جود لانن اَن لها دنن ِن جهة دة أذ أغ أذ يقل گل عَنْ 
صَاحِبه أي َل كل امطاب اي ترم مه لحر عل يلب عل ينعا يعخف 
الَيْنْ؛ الضف الْأَصَالَةٍ وَالنصف بِالْكَمَاكَقَ متلا لو كَانَ اتان عَلَيْهمَا دين دير شرك 


Ee‏ عَنْ صَاحِبهِ بِالْمُطَالبَةِ بالدَيْنِ ةر ونعا فتن اد 3 أَصَالَة 


َالضف الثاني الكقالة. 


1 


كا إذَا كفل عض الشْرَكاء المعضن الأ فقَطء العش لي يفل يُطَالَتُ بِمَجْمُوعَ 


ات :لامكا بنش اكز قز > حِصَّيهِ مِنَ الدَيْنِ كَمَا لَوْلَمْ يكن اد خد يِن السرگاء 
فا دين عن الآَرِ يطلب كل ما علي منَ اده َل بُ عالت باکر يما عه ْج 


مَثَلّا: َو اسْتفْرَص انْنَانِ مِنْ أَحَدٍ الف قرش بطالت كل مهما اله قرش 


24 


كلك لو باع أَحَدٌ مالا مِنَ اين ن عل ما اء في الْمَاٍَ(11170) طالب ُا نُا بص 


ن ر 


NE‏ كت الاخركالم يعن فد كلل برس 
وول 2 هو الادة: (دين مُشرك) لا يقصد به ۽ الْمَعَْىْ الْوَارِدَ في الْمَاكَةِ )٠٠۹۱(‏ 


وَالْمَوَادٌ اَي َّهَاه وَلَا يَقَصِدُ بمَولمًا: SE CEE‏ 
(گولة بس 0 


ودا و اجر ا الْمَادَةِ )٤۳۲(‏ مالا مِنَ اين بعَقِ وَاحِدٍ بواتتي قرش؛ 
عاب كل أا إا كفل الْمُسْتَأجرَانِ بَعْضُهُمَا بَعْضًا بِالْأَجْرَة؛ يُطَالَبُ 


ت سر سر سل 5 200 


1 ِنّْهُمَا بواتتي قَرْش» 58 بالْأَصَالَةٍ وَالنَضْفُ الْآحَرُ ِالْكَمَالتَ ما و كفل أَحَدٌ 
ا E E‏ بالواتي قزش» النْضفٌ الْأَصَالَةٍ وَالنصف 
كمال أما لاني الذي لَم يكن في اعاب إا بيه اماق قرش 


فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
E:‏ ر ۴ه رو دودو ,٤ر‏ ر رو 

وَلَو اث شْترَى اتان غلا مِنْ شخص بتلاثوائة قرش على أن يكون ثلث لأَحَدِجِمَا وثلثاه 
لخر واا 0 َدِيئيْنِ لِذَِّتَ الشّخْصٍ كل حدما ڪن کک عل يُطَالَتُ 
کل مِنْهُمَا بتَكَاثمائَة ة قرشي ل د بالتنْثِ الْأصَالَةٍ وبالفاین بالْكفالق 


ا 0 سر ص ا م 


رطا ا اين بالعلِينِ؛ الْأَصَالَةٍ اثلث بالْكَمالة آم كر ا 

صَاحِبٍ الي قط طولب صَاحبُ اثلث بِجَويع الديْنِ باثلْثِ ب بالْأَصَالَة EE‏ ُن 
جب لين ا اب إلا بياتتي قرش حصو من الديْنٍ. 

ائ ا يت سے کد اکر شهنت و ين تر 

ار َأَصَالَةِ أو مِمًا يَلرَمُهُ بِالْكَمَالَة؟ قَفِي التمصيلاتِ 


- جهة الْأَصَالَةِ عَلَىْ جهة الْكَمَالَةِ في دي الديُونِ التي تَتَسَاوَئ صِمَة وَس 
و 


ي أنه إذا داد ىح اين اریگ في قن َب ذو اا كفل نها بنف 
ِقَدَارًا مِنَ الدَّيْنِ يساوي ما عَلَيِْ و ينْقَص؛ اش تنه [أضالفة ليس له أن يول 
لَه دَقَعَهُ عن الثاني. وَل قعل فا يصح ادعَاوُه وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ بالرّجُوع عَلَىْ الْآخَر. 
(لِأنّهُ لَوْ رَجَعَ بِنِضْفِهِ لَأَدَىْ إل الدَوْرِ)؛ ا 
قَلِصَاحِبهِ أَنْ وة أَدَاؤّك كَأَدَائِي فن جَعَلْت سيا ي النزدى عي ور جت علي 


بدَلِك» فلي اَن أَجْعَلٌ الْمُوَّدَىُ عنك كما ار أَدَيْتَ يقي . يفضي لل الدؤْر ولل 


و 


الاد فة الدون وا فا NY‏ عليه كل اللّازمٌ فى الْحَقيقَة 
ب يتو ر 


ب 51 و ص 


اسل في اجو عات ا 


03 3 00 سرس © 


E‏ ی زيَادة عَم عليه مر الدَيْنِ؛ له الرجوع الرّيَادَةِ على الآخر فَقَط إِذَا كَانَتِ 


1 
رس رو في 
o ©»‏ 
الكفالة بأَجْرَةٍ 
20 لوقن کش کا في 7 ره اماه 5** روم وهرهةه وعد ذَللكَ 
مغنلا ءَ متسا دن" كعضاء 
كفل سر وين في دين ادوا دز رس بعصهم و 
8ت مه عام د هدر به 7 1 َو 
و مَانَة قَرْشِء فيمًا آنها تحسّب من دينه؛ فليس له 
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و 


الرجُوئ بلقي اشوین قرش أو المائة على الْآَحَرَيْنِ بدَاعِي أنه دَقَعَها عَنْهُمَاء كما أنه ليس 
ENS eT‏ 


عنةه. 


اما َو دَقَمَ إل الدَّائِنِ ماه وَحَمْسِينَ قرسا فَتَحْسَبُ الْمائَ عن الدَيْنِ الَّذِي عَلَيْ 


الود مذاعلى کر ول نيزج عا به إذا كات ا بار ا 


راص ر 


في اباب الاين الكنالي . . (انْظر الْمَادَهَ )٠٠۷‏ متا سرخا 

كَذَلِكَ لو کان على رج ال رن ل كل ا 
بالنْصفِ الثاني عَلَىْ ما سَيَجِيءٌ في الماد 1470)؛ فَالْحَكُمْ في ذَلِكَ عَلَى الْمِنْوَال 
الْمَشْرُوج ا و فليس لَهُ الرْجُوع عَلَىْ الآخر (رَدُ 
المُختار في كَمَالة الرَجَيْنِ). 

وَكَذَا َو کان لِدَينِ كفيًا فيان ركفل كل مهتا غد ذلك الاح فلكم على الْمِنْوَالِ 


52 2 ص 


د ا ل لاي 


4 


ذلك لذا كريكن مار دی اها آذ يَسْتَوْفِيَ جمِيعٌ الديْنِ مِنْ اهما شا 
0 ف الدَّيْنِ أو أل مِنَ النَضْف؛ فَليِسَ لالجو اريك 


£ ت 41 اا 


بنْصف ما أدّىء أمّا إِذَا أذى أَكْثَرَ مِنَ التُضْفيِ؛ لَه الرّجوعٌ عَلَيهِ بالرَيادَة؛ لاله أَصِيلٌ في 
الصف وَكَفِيلٌ الآخر» فا يعرف لما عليه بح الْأَصَالَةَ وَإِنْ راد على 
النَضفب كان الرائد عَن الْكَمَالَةِ فيرع (رَدُ الْمُحْمَارٍ في كَمَالَة الرََجْلَيْنِ). 

وَرَدَ في ذه الْمَسألةٍ ة قَولهُ: (أَنْ يَكُونَ مُسَاويًا صِمَة)؛ لان الدبو دا كَانَتْ ملف 
ي ذا كان دَيْنُ أَحَدِهِمَا مُوَجًَا ودين الآخر مجلا وَعَيّنَ الدَيْنَ الْمُعْطَىْ بِقَوْلِهِ عَنٍ 


E TT 
e E CS مو‎ 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
على شَرِيكِه تاثا لِشَرِيكِه: (أَعْطَيْتهًا بمُفْتَضَىئْ كَمَالَتِي عَنْك)؛ فَلَهُ أن يَرْجِمَ عَلَيْه بالْمِائَة 


ر سير 2 


قشر ذلك 5ا كنت اكنال بأئرو. 

أمَا لو عطي الْمَدِينَ الَّذِي عليه ادن مجلا مال قرش وَقَالَ: (إنَنِي أَعْطَيْتهَا عَنْ 
شَرِيكِي بِمُقتَضَئ كَمَالَتِي عَنْهُ). َأَرَادَ الوْجُوع عَلَيّه؛ فلَيْسَ آ َه ذلك إلا بَعْدَ حُلُولٍ الْأَجَل؛ 
یل ال كي مجاه 2 لاسا 0 


8 لك كز أجل الاو کب 1 ر‎ ٠ 
د‎ E ال ا 0 الَّذِي أَجلَ دَيْنهُ مِقَدَارَامِنَ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولٍ‎ 
عَنْ رَِيقَهِ؛ قبل کا‎ 

وَجَاءَ في هَل 15 أَيِضًا: (أَنْ يَكُونًا مُتَسَاوِيَيْن سَيَبَا)؛ لأنّهُ إا كَانَ 0 
أَحَدِهِمَا مُخْتَلًِا عَنْ دَيْنِ سَبَبٍ الْحَرِ كَمَا لَوْ كَانَ دين أَحَدِهما قَرْضًا وَدَيْنُ الثاني تَمَنَ 
کی ضطة یوما کا عن كر انين ص لا الا ني الجتعني قار 
رة في الجن اواد لعو (رَدُ الْمُحْتَاِ). ظ 

مَتَلُا: لَوْ کان على اين ن دين ماتا قرش» وَكَانَ الدَيْنْ عَلَىْ أَحَدِهِمَا قَرْضًا وَعَلَى 
لني من ريي ونه أذ کل اذخ لحر اع الذي ديه رصا ياه رش عَنْ 
ريک قَائَِا لَهُ: (أَعْطَيَْهًا عك حَسَب كَمَالَتِي). فَلَهُ الرْجُوع عَنْ شَرِيكِه الْمَدِينِ بِتَمَنِ 
المي أي هيحد مِنْهُ ماه رش وَذَلِكَ إن كَانَتِ الْكَمَاله بأمْرِه. 

ذلك لز كفل أ لكين با في ذ وة اآحرِء وَل يمل الثاني پا في ذميده 


رای الْكفِيلُ دارا ِي الدَينِ وََيّنَ آله عن ريك قُبل. (الْهنييةُ ييل اباب الرَايع من 


8 


تكن > of‏ كمه عي 9 پک م ره هر 12( E‏ ا کر 2 
كَذْلِكَ لو أقرّ سَحْصَانٍ (بأن لِفلانِ عَلَينَا دين على أن له الخيّارٌ في أخذو مِن أينا شاء) 


7 هم و مع براسم اه 202 


هذا الإفْرَارُ في حُكْم أن يحمل كل مِنْهُمَا الآخر. (الْهنيية قل الْبَابٍ الْحَامِسِ مِنَ 


ا 
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ا )4 َو گا لين لاء مرن ن کا کل مذ كَل عل جي ( 
ا علب لعجتو امن إن كذ گتار مته بعالب كل ممع يمفتدو | 
0 ل كل مهم امب الذي َم في دة الآتحر | 

ِمَجْمُوع الذَّيْنِ ما لو كََلَ أَحَدٌ انر بالف ثُمَ | 
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عل يك تع کی نقد لور اليج عن خه ب و وقد 
[ عاب گل نه يضف امل المَذْمُورء إلا أن كود كد كَل كل ينهم ابع الي ظ 
| رة لكر می َك اَل لب كُل من بالأفي. | 

أَيْ أله ب بمُقْتَضَئ الْمَادَةِ (1۲۷) تَعَدّدُ الْكْمََائ وَيُطالَبْ كُل مِنْهُمْ بِمَجْمُوع 
اَن د قل كل عَلَئْ ِد وذ أ لكيل غص الحلا من ا ذَيْنَ؛ مله أَنْ يُطَالِبَ 
لا ِن باقن مَجْمُوعِهِ. 

رفي هَذِِ الْحَالٍ لِلدَائْنِ إِنْ شَاءَ أن يُطَالِبَ الْأَصِيلَ بِمَجْمُوع الدَيْنِ وَإِنْ شَاءً 
يَطَالِبَ کيا وَاحِدَّاء وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَالِبَ الْكْمَلَاءَ وَالْأَصِيلَ مَعَا كلا يوِفتَار ل 
َإذَا كان الْكَملاء الْمُتَحَدَدُونَ ات يالب کل مهما جوع الدَّيْنِ أو يُطَالَبُ الأَصِيلٌ 
جوع ادن اجيم يما وه أحد العملا کا گا أو قيك وکس لغری 
هَذَا أن يَقُولَ لِعَيْرِهِ مِنَّ الكمَلاء: (أغطوني حِصََكُمْ؛ لأنكم أن لاء اشا ما كم 
يَكُونُوا كُمََاءَ لض بِالْأَمرء ؛ وَحِيئَئِذِ قَلِلْمُعْطِي الْجِيَارُ إن شَاءَ رَاجَع الْكُفَلاءَ 7 
بصعم ما يَذهَمُهُ قلیلا گان أز كيرا لكَوْنِ الكل كمل هنا (الذدُ مخ زُ)» وَبَعْدَ َلك 
لَهُمْ ن يُرَاجِعُوا الْأَصِيلَ؛ انما اديا عه أَحَدُهُمَا بِتَفْسِهِ وَالْآحَرُ بتائه (الْبَحْرٌ رذ 
لخر وذ شاه راج ابل لكو كقل بالكل نر لث الختا (. 

َإِذَا تَصَالَْحَ أَحَدُ الْكْمَلاءٍ مَمَ الْمَكْفُولٍ لَه أَوْ بَاعَ مِنَ الْمَكْمُولٍ لَه مالا ذ في مُقابل 
الْمَكْفُولٍ بِه؛ کون الْحُكْمْ على هَذَا الْمنْوَالٍ أَيضًا. رار في تزع انر إا كا امول 


بو غائبًا ا 


م ر و 


٠665‏ فَوَانِينَ الشرد يعة ة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة العثمانية 


وَقَوْلَ الّدة: (عَلَىْ حِدَةِ) اخْيَرَارٌ مِنْ كَمَالَةِ الْكفِيلَينِ ِسَجْمُوعٍ الدَيْنِ مَعَاه ولا فرق في 
الصُورَة الْمَذّكُورَةَ إا كمل الْكَمَلاءُ + بمَجْمُوع الذَيْنِ متعَاقِِينَ او فِي وَفْتٍ ما في الحكم» 
ن إا كفل الحقلام ُبِمَجْمُوع الین معا نقيت ادن الْمَكْقُولُ پو عَلّى تعدا رُءوسهيْٰ» 
E‏ ِنْهُمْ بحِضَّيِه ِي الدين» وَفِي هَذِ الْحَالٍ إا گان اماه الَذِينَ فلو مما 
فن بعلب کل مِْهُماينضف الدَيْنء إا گائوا زع بمب گل منم يرع ِو 
يُطَالَبُ باکر من ذَلِكَء وَالَّذِي يودي حِصّتَه يبرا رَد لخر ر فِي كَمَالَةٍ 0 وَِذَا 
كَانتْ ماله مَنْ يودي ما عََِ بأ الأصيل؛ لَه الرّجُوعٌ عليه 

قله ناا (م) أي ن أذ يفل كل بِفْدَار ناهين فل ايء َع بَِذِهِالصُورَقٍ أي 
ذا فل کل مِنَ الْحَْكَاءِ بِْدَارِ مِنَ الدَين - يمسم اْمَكمُولُ و عَلَى دد الما متلا : إا 
کال تََانة: كفل بهذا الدَيْنِ سم لِك انَل دو تيلب كل نهم بو 

وَفِي بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ قَد ا يَجْتَوِعُ حكم الْفِقرَتَيْنِ ۽ الأولئ وَالتَئيَةِ ِن هذه الماد متَلا: 


لز کل اد اص بأل وشیا عفد واد مما كه جه ان وگل كل نهنا 


لأف وَحَمْسَوائَةِ قرش عَلَىْ حِدَةٍ صَح. 
ِي الصو ةطالب كل م اتا ئة اْأشْخَاص الْأَوَّلٍ ملب للف وَالْحَمْسِيِائَةء 


e‏ لرل بو حمْسة أقسام 


عَلَىْ عَدَدِ الثلاكة الْكمَااء الأول وَالاثيْن الَخر 


I of 


E‏ 0 ِنْهُمالْمُطَالبَة بلْمَبلغ الذي 


ارم يي ذم ِمّةِ الآخر صَحَّ. انظ الْمَادَهَ (٠٤٠)؛‏ وَعَلّى مَذِهٍ الل اا 
عاب كل منم مالين في كو الصُورة لا يسم اين على عَدَدِ اكلا 


3-5 


لَه إا كان الْكَمَلاءُ عل دا الَِْير انتين؛ يُوَاحَدُ كل واج مِنْهُمَا بالنّضْفٍ بِكَمَاليهِ عَنٍ 
الأصِيل ويالتصف الْآحَر بكَمَالَةٍ عَنٍ الْكَفِيل. 

ما لنكَفِيل اَن زجع على اليل أا في ْوَل الاب يدون د مُرَاجَعَة الكفيل الثاني. 
َلك لو كَل اد بين الف قزش عَلَىْ آحَنَ فَجَاَ ار ثم حر وقلا الْمبلّغ 


الجسسزء الأول / الكتاب الثّالت: الكَمَانَةٌ : 0¥ ١١‏ 


الْمَذْكُوِ فَلِلدَائنٍ أن يُطَالِبَ أَحَدَ مَوّلاءِ الكَمادء اة املع المَذُكُور. 


4 
2> GF 


ودا أ أحَدُ لاء الاك تجموع ع الدَيْن أ بَعْضَهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ اَن يَطْلْبَ مِنَ الاين 
الآحَرَيْنِ لي ما دقع 0 الطَلٍِ و وول لها راكد ا لَدَكُمَا انما أَيُضَا 
كنيلان»» مالم ُن مولا ال د قل َْشهُمْ بعصا لن ما جاء في الَو »٠٤(‏ 
وَفِي هَذِهِ الال لِدَلِكَ السَخْص أَنْ يرجم عَلَى ينك الاين بتي ما دقَمَهُ إل الطَلِب» 
وَإِذَا وَجَدَ دَلِكَ الشَخْصٌ أَحَدَ الْكَفِيكيْنِ الْآحَرَ رين َم بد الآَحر؛ َه أن زجع عَلَى ديك 
م ل 
538 الدَيْنِء أَيْ لِك منهُمًا اَن یرجع م عليه سدس (الْهِنْدِيه 1 لباب الْخَامِسٍِ يِن 
الكمَالَة وَالتَْقِيحُ) وللا بغت لِك دجُو عى لصيل إا كنت مام بأ 

ما إذَا كَمَلَ داك الْكَفِيكَانٍ الألف قرش معَاء؛ AE‏ 
الْمَذّكُورِ (رَدُ د المُحتارٍ في أَوَائِل الْكَمَالةِ). ۰ 

جَاءً: (إذا کمک دنگ الان مَعا) و جء بد َكَل ایگ الاننَانٍ مَعَا َكانه وَكَفَلُوا 


بعَقْدِ عَلَىْ حِدَةٍ الشَّيْء O‏ مِنَ الاين بِنِضفِ الدَيْنٍ يُطَالْبُ كل مِنَ 


و 


اكا الأ هزع اقل ما أن الَْمَلاءَ أضبَځُوا حمس يلرم أن يمسم الدين 


على عَدَدِمِمْ مالم ين كل ِن هَدَيْنِ لكين َي سر ْرَمْ كلا الطاب ابع 
الَذِي لَرمَ ذمَة الآخر؛ على يَذكَ اال بعَلبُ كل مهما بالألفء وهُا َه رأ الثاني 


ع 


ل م 
انين كل مِنْهُمَا علَىْ حدَة. 
اة( ): لو ارط في كَل ملأل كِب إل الوق 

E OTE EET 
- مير في الْمَادَة ( ۰ الَأَصِيل - الْمُحِيلٌ‎ E عليه‎ 
.)۳( مَعَ الْكَفِيل - الْمُحَالٍ عَلَيْهِ - انظر الْمَادََ‎ 


oro سام‎ 


قَواذين الشرد ريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدونةُ العثمائية 


و بے 


كتا دَكَرْنَا في الْمَادَةِ (171) أن الْكمَالةَ تعمد وَتَنْقذُ بإيجَاب الكفيل قط وَلَِنِ 
الكَمَالَة هنا يما أَنّهَا حَوَالَة؛ ف يشرط فيا بول الطاب وَالدَائن؛ َّرَم في الْحَوَاو كما 
جه في الما( 58) تزا ومن ُوُ امِب حال له 
وَهَذِِ الْمَادَُ وَإِنْ كات مَسْأَلة رَاجعَة إل الْحَوَالَةِ وَيَجِبُ أن تأي في كاب الْحَوَالَةء 
وَلكِنْ بَا نها وَالْمَادَ اة تمان يأر َِّانِ في الْكُتْبٍ الْفِقَهِيّة في مَكَان وَاحِدٍ وَالْمَادَه 
8 


اليه ِن مسائل 0 قَرَآتٍ الْمَجَلَةُ ايراد هَذهِ الْمَادّةِ في كاب الْكَفَالَة مَعَ أن كاب 
الحَوَالةِ ُو الْمَكان اللائ ئق بها. 


4 
1 


اماد (549): لوال ع 2 لعجيل - کا قل َل د لم 4 


2 7 


أجل بيالي عَلَيْك يِن الدَينٍ على فان شط اَن تَكُونَ أت د 


المَدِينُ عَلَى هَذَا الوّجي؛ سايب أن يَأحْدَ طَلَبَهُ ن سا 


هذا اعفد َكَل جاراوَالحَال علي هر الكفيل. 

سوال بِمَا أن الْكَمَالَةَ تشْعِر ببَعَاءِ الدَيْنِ في ذم الْمَدِينِء بعس الْحَوَالَةِ هي تى 
عَنْ زّوَالٍ الدَيْنِ مِنْ ذْمةٍ و التتثو رفي ذَلِكَ ما فيه م الْمبَائة هما أو لَبْسَ م لازم 
ك eS‏ لإقَالَةَ لا 

17 ی ا اي | الْآحر؟ الجوات: 7 كت الكَمَالة E‏ َد 
للاشتاق» ي مين الدَيْنِ وَتَوْئِيقٍ الْمَطْلُوبٍ؟ قَهُمَا مُتَِقَنَانِ في الْمَرْضٍ وَالْقَضْدِ أي 


َلْيَكَنْ وَجْهُ الاسْتِعَارَةٍ فيهمًا قَضدٌ تَوثِيقٍ الدَّيْن. (شَرْحٌ الْهدَاية لِمَوْلَانَا الله دَادَا الْهنْي 


تعمل 


لو ال خد لْمين: أجل مالي عَلَيْك مِنَ الدَيْنِ على فان شَرْطٍ اَن تَكُونَ 


ضَامِئًا أَيَصَا. فَأَحَالَهُ الْمَدِينُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ وبل الخال عله الا لات أن 


1 
ص 2 
رع ےو o‏ 


اد طلبة من کا 


92 
عه سر 
۰ 

» 


انت 


الجر اا الاك لات یی لكَفَائَهُ ا 


4 


0 8 كيه أَصِي انر 57 Kef:‏ َل مجر فى هله ا 00 
المَدِ(340) أي عَدَم رور اليل ريا من دين ْ 
رفي الْكمَاَةِ في مذو مادو ٳيجَات وََبُولٌ ِن بمَا أنه قَنْ دک E‏ 


0رس صم رن 0 ھر و 


الحفالة تنعقد وتنفد بدُونِ الْمَبُولٍ وَهَذِهِ الْمُعَامَلة مَعْدُو دة من الْكَمَالَةِ؛ تعمد تَنعَقِدٌ الْكَمَالَة بها 
تلمد الإيجَابٍ فَقط متلا لو قَالَ أَحَدٌ: (قِلْت الْحَوَالَةَ ب بعَشر جُتيْهَاتِ يتا علي لِعَمْرِو 


ر ق 


غل أن کون عَمْرّو ضَامئًا). تنعقد الكفالة وتنفذ. 
وَقَدْ ذَكَرَ هتا sg‏ 
الكَيل وَالصِيلٌ؟ قَهَدَالَمْ يي م 
دك في ات شوج فقا أذ کيل في لواو ني تك E‏ 
uh‏ هُوَ الْمُحِيلٌ (الْمَكْفُولُ عَنْهُ) وَعِبَارَةُالْعَيييّ: (كما أن الْحَوَالَة 
ذْمَةٍ إل َة يشَرْطٍ أَنْ لا يبرا بها أيْ بالْحوَالة الْمُجيل وَهُوَ الْمَدِينُ - 


م ا 
0 0 لي 4 


ل عر الكَفِيل أو الحيل؛ انها كاله فی َير في طَلَب ايها 


شاك وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَلَوْ طَالَبَ... إلَخ). وَقَدْ قبل دار الْمَنْوَى هَذَا الْوَجْهَوَذَلِكَ كَمَا 
بين في شرح الْمَادَةِ (۳). ٠‏ 
َالَْاٌِ آنه اَم تقل اَن الي في ذِمّةِ الْمُجيل إل ذِمَة الْمُحَال عَلَيْه؛ يَسْتَلزِمْ أن 


2 
-ه 


كود كمال المُجيل بِدَلِكَ الدَين وَأَنْ کون الدَيْنُ کابتا في ذِمّةِ ار وَهَذَا لَيْسَ لَه مَعنَى 
2 


و ا ا ل ولد لداع حار لتيل E‏ 
عََيِْ أصِيآا وَفِي مَذْه الْحَال مِنَ الصَرُو ري ها أن تَقُولٌ: إن الْكَفِيلَ هو الْمْحَالُ عَلَبْه. 


i2 


ِن إا قِيلَ: إن الْكَفِيلَ م هو الل ل ٠‏ أي أن الْحَوَالَة تَنْعَقَدُ 


ا 


قول ا وَبِدَلِكَ يَتَقِلُ الدَيْنُ إل لْ الْمُْحَالٍ عليه وبقوله: (عَلَىْ اني 


ضامن يُضْبحٌ الْمُحِيلُ كفا وَإِذْ لا يكُونُ الْمُحِيلُ بدَلِكَ كَمَل دَيْنَ تف بيد آنه أجل 
ل E‏ 


EE‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
متفرع على فَاعِدَةِ: (الِإعتِبَار لِلْمَعَانِي لا للألقَاظ الال فد دت هله 
0 في الْبَحْرِ عَلَىْ وها مُبََرَعَةَ عَنِ الْقَاعِدَةٍ الْمَذُكُورَة. 

وَعِبَارَة العَبْنِيٌ هِيّ: «قَوْلهُ: إلا إا رط الْبَرَاءَ فحت کون حَوَالَةٌ كما أ الْحوَالة 
- بِشَرْطٍ أن لا يَبْرَأ بها ال كنال اهار للق ا 
حَوَّالَةَ نَجْرِي فِيهًا أَحَكَامُهَا ار سر ا لا انتّهَىئ. 

لَكِنْ قذ جَاءَ في البَحْرٍ في كاب الْحَوَالَةِ: «قَوْلّه: برِىَ الْمُحِيلٌ بالْقَبُولٍ مِنَ الدَيْنِ. 
غَيْرُ امل لما إا كَانَ الْمُحِيلُ كَفِيًا. 

ةي أ كيل ر لمجي إل أن تغل زو الاو في البخر 
مار عفد الْحَوَالَةُ بلا رط فتبراً ذه مه اْمُحِيل حَسّبَ ب الماد (93) ثم يفل الْمحِيلُ 
َلك الدَيْنَه فَعَلَیٰ هَذَا التفرير وَإنْيَرِمَتْ ث دة المُجيل م مِنَ الْحَوَالة الي وَفَحَتْ قبلا إلا أنه 
أَضْبَحَ مُوَاحَدَا بكَمَالَيهِ التي وَقَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ. 

وَبمَا أنّهُ يُهْكِنْ حَمْلُ الْعِبَارَاتِ التي شير 115 أن الكبل هو الل عل مان 
أخرَئء فيَرَمٌ عار الكَفِيل هُوَ الْمُحَالُ عليه كما در قبلا وقذ قله دار الْمَْوَئ العلا كما 

مر باه سابقا. 


| اة (56-0): [ ل أَحَدٌ بد أحنء ا الال المودع عِنْدَهُ يجوز 
ين يديه من دع 


2 


ھە 


| وبر اخ کیل ع تويز د فل ول ی ذل ام فيل ين 


| ريك فل امو بَعْدَ الكمَلَةِيَحونُ ن¿ ضَايِمًا. 


عون كنا ناء ES‏ 


8 
صر‎ ٤ 


الصورَة الأولى: أن يُْطَى مِنْ مال الْأَمَاَِالَذِي في يد الكفيل؛ بِسَبَبٍ أنه لو كفل أحَدٌ 
ل سم امیا 


8 


ویجبر جر الیل علَى أدائه مِنْ ذَّلِكَ الْمَال. 
قَانَتِ الْمَجَلَهُ: (مِنْ ذَلِكَ الْمَال)؛ لِأنّهُ ذا كَمَلَ بِعِشْرِينَ جُنَيْهًا ينا عَلَى أَنْ يُوَديهَا مِنْ 


الجزء الأول / الكتاب الثّالت: الْكَمَانَهُ ۱ 


ا و گر ہا و م6 ر 3 4 
ا عدن جا ال فى يوذ اما عا أذاة الحيكة عشرَ جنيهاء أمَا ا 
0 000 5 0 
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جات فا آنه لم یی يدو كن ف لوو واا فة بان تكن ينها 
فلا جر عَلَىْ أَدَائَِا كَذَلِكَ إِذَا لَمْ وف في الحَوَاَة الْمَُيَدَة ة بالدَيْنِ لِك الدّيْنَ الْمُْحَالَ 


ا 


به؛ فَلَيْس الْمُحَال لَه أن يَطْلْبَ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْبَاقِي (الذخيرة). 
كل التفشوة بن الاما الام لني ين جنس الدَ؟ آَم أنه اعم مِنْ َلك وَلا 


2 ر يعد ی 6ع م 
ا لين أ مِنْ جنس آر؟ وَبعِبَاة أَخرَ E‏ 
ا مه يات كَالدَيْن؛ كف 5 ودعي ا ا وا تهات اَن إِذا کان الد 


o¢ 


عَشْرَةَ جتَيْهَاتِ ا ركت بان على أن وي ي لماز الك فع 
لكيل أن ييح الاما مْوَي لين هر دلا ولك عل وَالْحَالة هذه بج غل تخل 


قد جَاءَ في شرح الْمَادَة (0/50 أن الْعَدلٌ الَذِي وُكَلَ بيع ال EN‏ 
ی إن کد ازا کار کن نة أن م روما ةب کو بن جار 


o ر‎ 5 0 


dl SN a 
إلا ةَ تحتَاح | ا وَإِذَا تلف ذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَ ذَلِكَ الشخْصٍ أي عِنْدَالْكَفِيل؛ قا‎ 
رمه شَيْءٌ بتاءَ عَلَى الْمَادَ (۷) (رد الْمُحتار) اقول في تافو للكَفِيل (الْظر الْمَادَه‎ 


ساس وان 


4 قَالْمَجَلَهُ لا صد بقَوِْها: (إذَا تلف)» الاخيَرَارٌ عن شَيْءِ خر فَإِذَا غَصَبَهُ صَاحِبَهُ 
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اين الو وتلق رامع الوَدِيعُ أي الكفیل بَريًا مِنَ الفاق وَل 0 
ان 


رق دَذَلِكَ الشَّخْصٌ الْمَالَ الْمُودعَ بَعْدَ بَعْدَ الكَمَالَةِ عَلَى الْوَّجه المَشرُوح کک 


يسترده منه» أو اة صاحبه باه ون ضَامِئًا وواد ِكَمَالَيه 0 


يكن برضا َيل أ إا أده الأصِيلُ جَبْرًا؛ قيس الْكَفِيلُ بِمَسْنُولِ كما دَكَرْنَا يمًا. 


و م الك 1 


له آنا الشّرْح بِقَضدٍ ونا وَقَعَتْ بار صَاحِبٍ الْوَويعة؛ لاه 
يسيم في كما تون انون توفي الثم E E E‏ 
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11۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
مِنَ الْمَادَةِ (41۳). 
ومن الظاهر أن ا بلا أئر على ا ينعي ا ن الوويعة علط الخ الْمَضْرُوح - 
عير صَحِبح الظر الصورَة الثاني اَن ۰ 
وَجَاءَ في الْمَجَلَِّ: (يكُونُ ضَايئًا). فَهَلُ يَكُونُ صَامنَ امول به ي يَلْرَمْهُ إِيمَاوهُ 
من تالو کون شيا بقل زم زعي تفرك ی کاو د٥۲‏ أن لكيس ول 


سراد ضَوِنَبَدَلَ امون التي ٠‏ 


وَفِي مَذِهِ الصُورَةٍ ذا كَانَبَدَلُ الْوَدِيعَةِ مُسَا و اناري ةيا انه 
وَعِنْدَمَا کون بدلا اقل لا يُوَاحَدُ الْكَفِيلُ بالريادَة مِنَ الدّيْنِ عَن ادل وَإِذَا كَانَ الْبَدَلْ 
عو ع 


اکر و الا صن نمز التو ا الزيَادةُ فيکون قَذ رَذمَا إل صَاحِبِهًا. 

الصورَة الل نيَة: الْكَمَالَهُ علَْ أن يوهي الدَيْنَ ِن مال الأصيل يني اذام يكن في ود 
الْنِي سَيَصِيرٌ فيا مال گا وَدِيعَةء وَكَفَلَ عَلَى ان بودي الديْنَ ِن مَالٍ الْأصِيل ب a‏ 
على ان يودي مِنْ مَالٍ الْأصِيل» لا يَصِح؛ له نس لِگفيل صَلادِيةٌ وَحَنّ في بيع مال 
الْمَكْمُولٍ عَنْهُ حتى يَْتدرَ عَلَىْ دَلِكَ وَإِذَا وَقَحَتْ كمال عَلَىْ هَذِْ الصُورَ E‏ 
عُقَدَتْ عَلَىْ وجه لا کون الْكَفِيلٌ مَعَهُ متدرا على الَْفِيِ؛ فلا كم هاء متاا: و قال أَحَدٌ 
لِلْمَكْمُولِ لَه ه: (ِنْ ضَمَانِ كردم ويذير فينم كه باع ويرا فروشم آن مال يتودهم) أو َالَ: (يذير 
يم که اين تال أذك وي ته .جور امال «لَأنِروِيَ في الْمَضْل الأول مِنَ الماع 

الصورَة الثَالِئة: إِضَافَةٌ الكفيل الْكَمَالَةَ إل ماله مَتََا: لَوْ أَصَافَ الْكَمَالَةَ إل ماله أن 
٠‏ يڪفل أَحَدٌ بين آحَرَ عَلَى أن 7 هَذَا الدَيْنَّ مِنْ تَمَنِ دَارِهِ هَذِي فَإدَا لَمْ بيع الدَارَ 
"المدقوقة أو قد ناكل يتيواء لوا بلة القزيل فقا ندل بهار لون له 
على ذَلِكَه وَلَوْ فرص أن الدَّارَ بعَتْ بِحَمْسِمِائَة قرْش؛ لا لا اوي ار مِنْ هَذهٍ 
الْقِيمَة وَالْمَكُمُولُ به أللف رة ش؛ فاا يلرم الكَفِيلَ صَمَانُ عَْرٍ مِقَدَارِ ؛ َمَنِ المَبيع. 

كَذَلِكَ لو كمَلَ بدَيْنِ فُلَانٍ عَلَى أَنْ يُوَديَهُ مِنْ تَمَنِ قَرَسِه وَتَلفَ الرس قبل البَبْع قلا 


الجز الأول / الكتَابالطّالث: الكفائة ٠‏ 1 
لم لحيل ي 

إا لم ی الیل الرس قو وجل بدلا يل كَدَلِك؛ لا رمه صان ا 
على بيع ذلك لعل بتقُودٍ لادء ۽ الدَيْنِء إلا أنه 5 إنْ باع أَجيرًا َلك ابعل ب بتقل؟ فيو رأة 
انو لکن لكل عدن حك که ہن کی ملد لم يز الك أن کن 
بَغْلٌ؛ صَحَّتٍ الْكَمَالة ورم الصَّمَانُ. 

الاكركال انو عن اااي N‏ را 
ماج الك الْمَالِ اء ذلك الدَيْنِ؛ اَن الْكَفِيلَ في هَذِهٍ الْمشاكة قد تَعَهّدَ بيع ماله 
ركذو ادال عبر الجا الشايقة. 

العو ة الرّاِعَة: اَن كمل الكفيل عَلَىْ أن يودي الدينَ ِن مال آجتري ا 
الکفیل كَمَالتَهُ إل مَالٍ أَجتبيّ؛ فلا تصح هَذِه الْكَمَالَه مَتََا: و كفل أحد بدي 000 1 
على أن يوقي ذلك ون ن هذا ايل ولب البغل مالا بالك اخس فلا توح 
الكفالة. هنر د في قشل اليس ین ب الأ ولد في انی ن شتا 


| 0 : 7 000111 في الْوَفْتِ الفكاني وَإِنْلَمْ | 
| شمر فى :لوقت المد كور قعل أده دين َا َم يسضِرهُ في لفت الْمُعَيّنِ 
المذكور يرم اء ذلك الدَينِء ودا نوي الكفيل َإنْ سَلَّمَتٍ الورئة المَكُفُول به في | 
| الوت الْمعيّنِ أ سل المكفول بد س ين جه الات فلا يرك عَلَىْ طَرَفٍِ | 
| الكَِيلٍ شَيْءٌ م و الل ون لم سم الوه الحو به أو مو م يسم تفه يوم 
أَدَاءُ الل مِنْ رة الكَفِيل ول قات القكفول له طالب وره ولو أخضرٌ الكفيل 
| لوو ا نقتم وق کی العا عن أن اكت وكيا ؤ 
| عوَضَاعَة وسل 
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تصح الْكَمَالَةُ النفية الْمْصَاة AE‏ امال ا كارف كَل 


سرع کو 


رضت أن امول عله فى الْكَمَاَة اة الْمُضَائَة ربد وَالْمَخُْولَ ا له پر وَكَذَلِكَ في 


ع و هعد لبه 


E:‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


الكَفَالَةِ الْمُعَلقَة برط مُتَعَارَفٍِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ رَد وَالْمَحْمُولُ آ Ee E‏ 
رَيْدا في الوَقتِ الْمُعيّنِ وَمَ سل إل ْلَمْعَي مالي لَه ماب في شج الَا 
(6) أن ارط - وَهُوَ في مَذِه الْمَسْأَلةٍ عَم نِّم - إا َم يي فلا بت ما علي 
عليه وَهُوَ في الْمَسْألَِ الْمَذْكُورَةٍ الْكَمَالَهُ بالدَيْنِ أي لا تنبت الكفالة ا ای کون 
الط موا 

وقد أشيرَ بقؤل المَجلة: (أَدَاءُ دَيْيِه) إلى مَسَأَنَتَيْنِ: 

المَسألة الأولى: قذ بني عَدَمْ تع Ts‏ (أَدَاءٌ دَيْنِه) عَلَىْ الْفقَرَةٍ الثازية 


من الما )٠۳ ٠‏ وَعَلَ ديرو بيت الطو ّث كََالةُ گیل لزم الْكفِيلٌ كل ما 


و 


س 


ES‏ عله بها لشو 
وَِذَا الف الْمَكْفُولٌ لَه وَالْكَفِيلٌ؛ َالقولُ للْكَفِيل؛ لاه ینکر الْريَادَة. انظر الْمَادَ )۷7( 
(الْهندِيةُ في لقصل الْحَايِسِ). 

المَسْألهُ الانة: أن تَبيرَ (لأَدَاءِ دينه) اخْيرَازِيٌ؛ لن الْكَفيل إِذَا : يتعَهّد َي دين 
الْمَكُمُولٍ عَنْهُ وَلَمْ بُحْضِرْهُ في ذَلِكَ الوَقْتِ الْمُعيّنِ َإِنَّمَا تعد الْكَفِيلُ بِعْطَاءِ الْمَكْمُولٍ 
لَه رِشْوَةَ (آَيْ تَعْويضًا)؛ وَهَذَا لايَصِحٌ. (عَبْدُ الْحَلِيم في الْكَمَالَةِ). 

ا لم مُحْضِره ولم يُسَلمَهُ في الْوَْتٍ اين اذكو دون سَبَبٍ مشرو گان 
رض الْكَفِيلُ أو ببس أ يتفي المَكَمُول عله فلم عَم َر وَما ابه ذلك مِنَ 
الأسْبَابٍ الْمَشْرُوعَةٍ الي تَجْعَلَهُ عاجرا عَنْ إِحْضَارِه وَتَسْلِيوِهِ في الْوَقْتِ الْمُعيِّ؛ لَِمَهُ 
أَدَاء َلك الدَّيْنِ َه عَلَىْ الْمَادةِ (57). 

ولا يَخْلْصُ الْكَفِيلٌ بِمْجَرَّد ويه الدَيْنَ هَكَذَا مِنَ الْكَفَالَةِ اة الْمُصَافَةِ وَيَكُونُ 
مُطَالبا بالْكَمَالّة بالتفس أَيْضًا (الْهندِيةُ في لقصل الْخَامِسِ مِنَ الْبَاب الثاني مِنَ الْكَمَالَةِ)؛ 
ِمَا بيْنَ الكَمَاَة بالتفس وَالْكَمَالَةِ بالْمَال مِنَ الْماقَاة؛ لن هما للوق ا 
لظ اخ عَلَىْ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ غيْرَ َلك الْمَال الْمَكْمُولٍ بو كَمَالََ مُعلَقَةَ (الد ال 


وَرَذ الْمُحْتَارِ). 


ور 


الجسز ءالأول/ اكناب الثالث؛ الكَمَانَهُ 0 


ما إَِ جني عن حار مولن لو اكور آنماء أن ن حيس أ 
ص أو اختقَى الْمَكْمُولُ عَنْهُ ب بِحَيْتُ لا يمن الاهْتِدَاءٌ إَْه؛ فلا يتَرتَبُ عليه شَيْءٌ مَالقٌ؛ 
9 سط الضَّمَانٍ عَم الّْلِيم مَعَ الافْيدَارِ وما ا الكفيل في مذو الصُورة عي مكدر 
َل اليم فا حا عله 

اكه عق كي ع ركف مسرل تان 6ك لخي يلرم أَدَاءُ ديه 
كما هُوّ مَذْكُورٌ في الْهنْدِيّة؛ لِأَنّهُ وَِنْ بَطَلّتِ الْكَمَالَهُ بالتفس لِوَقَاةِ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ أي 
سَقََتْ عَنِ الْكَِيل فلا تَبْطَل الْكمَالةُ بالْمَالٍ بها َوب اللو وَإِنْ أبطل اكا 


ام ابو 
له 


بالتقس نما هو في حى تسلیمه إل الطَّالِتِ لا في حى الّمَالٍ 5 الْمُحْتَارِ). 

َي صَاحِبُ لح اَي الول ن عن في هَل الصوةٍ بعد الوم الي شرع 
فيه التَسْليك وها ترون إفكال الاك وهر أن رط الان مو عدم المواقاز مع ادرت 
ر هلا قُدرَةَعَلَْ الْمُوَافَةِ بالْمَطْلُوبٍ بَعْدَ موتو ذا قد الْمَوْتٌ بمَا بَعْدَ الْحَدِ يكون 
قذ وَج زط الضّمَانٍ ب لن زص الَأ عدم موا عدا رد الُختار). 

لَكِنْ قد جَاءَ في الهِندِيّة ف الْمَصْلٍ الاس مِنَ الكفاة: ودا كفل نفس فلانٍ قَائَِا: 
ي ن لم أو يعدا ْمَل لذي َل للب هو عي مات امول به قبل مضي 

العَدِ ثم مَضَى الْحَدُ يَصِيرُ گيل بالْمَال. 

ين ما جَاء في الِْنْدِيّة َا جَاء في نح الْقَِير مباينة. 

وَكَذَلِكَ جَاءَ في الْمَجَلَة: (نْ يُحْضِرَهُ في الْوَفْتٍ الْقَُاني)؛ لِأَنّهُ ذا كَمَلَ الْكَفِيلُ 
تشيم الْمكْثُولٍ عن في أي وَفْتٍ يطل امول له وَل يُسَلَمَُ في الوت الْمَذكُور؛ 
تعلتد د دا فة المكثول له له بَعدَ واه قاد يَْرَمُ الْكَفِيلَ أَدَاءُ دَيْنه؛ انه لما گائتِ 
الْمُطَالبَهٌ لا تَصِحٌ بَعْدَ الْمَوْتِ إذ لا يتَحََقٌ الْعَجْرُ الَّذِي يُوحِبُ الْمَالَ؛ فَلدَلِكَ لا يلْرَمْهُ 


(رَد الْمُحْتَانِ وَالْهِندِيةَ في الْمَصْلٍ الْخَامِسٍِ). 


َو انرا المكفول أله نكيل دن كلل NERE‏ عرو لْمَادَّةِ مِنّ 


الكَمَالَةِ النَقَسةء وَكَمْ يُحْضِر الْكَفِيلُ الْمَكْمُولٌ عَنْكُ قلا رتب عليه شَيْءٌ مالي لاه له 


ما | 
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ET‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
كَانَ رط الضَّمَانٍ بَاء اَْمَاَة التَفِْيّة هذ زَالَ بالإبرًاءء وَطُولِبَ بِالْمَرْقٍ بيه وَبيْنَ مَوْتِ 
الْمَطلُوبٍ فَإنّهَا بِالْمَوْتِ رَالَتْ ل و ا 


كل وَجْو وَالِإنْفْسَاحُ بِالْمَوْتِ ِنَمَا هُوَ لِضَرُورَة الْعَجْزْ ل عَنِ التَسلِيم المي فية قصل إِذْ لا 
ْو إل عه اما كذ في اي تهر و لخر 


وَقَالَتِ الْمَجَلَةَ: (فَإِدَا لَمْ يُحْضِرْةُ)؛ لن لو كَمَلَ بأََاءِ َيه عَلَىْ أن يُحْضِرٌ فُلَانَا في 
الت الاي ايلم لكي صان ون اضر هُفِي ذَّلِكَ الْوَقْتِ لِمُطْلَانِ التَعْلِيقِ؛ لن 


ی 
02 عو بجو ا 


الكَفِيلَ هتا إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمَكَمُولٍ لَهُ أن يَعْمَلَ حيرا وَيَتَصَدَّقَ به للْرُومِهِ ماله كَذَلِكَ 
رط عير مُتَعَارَفٍ وا يَجُورُ اللي عَلَيْهِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ل ل ا 2 في الرلك اله 
إا لَمْ يُحْضِرْهُ رمه صَمَان الْمَالِ وَإِذَا احتف امول لكر في 
إِحْصَارٍ الْمَكْمُولٍ به وَتَسْلِيِهِ وََنْبَتَ الْكَفِيلُ إحَْضَارَهُ وَتَْلِيمَهُ قبا وَنِْمَتْء وَإِلَا فَالقَولُ 
بلا يوين لِلْمَكْهُولٍ ا 

قال في التنوير وَشَرَّحَه: فَالْقَوْلُ لِلطَّالِب؛ لِأَنّهُ مْكِرُهَا (أي الْمُوَاقَاة) وَلِكَوْنِ الأَمْرٍ 
عَلَىْ ما گان في الانتِدَائ َا يمين عَلَى ايها أن غلا مما مدع َيل يدعي 
الْرَاَة وَالطَالِبُ الْوٌجُوبء ولا يَمِينَ عَلَىْ الْمُدّعِي عِنْدَنَا (رَد الْمُسْتَار). 

ودا توفي الْكَفِيل قَبْلَ الْوَْتِ الْمُعَيّنِ وَسَلَّمتِ الورك ل 
بتاءَ على مُطَالبتهمْ بإخضَاره ود ليم أذ سل امول به فة بل مور لوت الْمعينِ ِن 
جهة الْكمَالةِ مُصَرّحًا بدَلِكَ؛ فلا رتب عَلَى علي طرف الْكَفيلِ شَيْء مالي وإ لم يقل الول 
لاله گا جه في شرح الْمَادِ(8.5): قبل بوت الشَّرْط يَنْعَدِمٌ ايء الْمُعلَقُ عَليْه. 

n ھک‎ 


اما 


7 0 


e 


من هة الْكفَالَةوَ 2 ارم کا لمال من ترک فيل ل ارط الختا 
عَلَيِْ في الْكََلَةِ إا تَحمَقّ؛ طُولِبَ الْكَفِيلُ بو باء عَلَْ الْحُكْم الاي من الأخكام الْأربعة 


الْجِزرْء الأول / الكتاب الثّالت الْكَفَانَهُ ۰ 2 


إل لْمُحَرَرَةَ في شَرْح الماد 3 ۳ وَإِذَا توفي الول ل فلوارئه أن طالت بإِحْضَارٍ 


امول پو في الْوَفْتٍ الْمُعَيّنِ حَلَى الج الْمَذْكُونِ وَإِذَاكمْيُحْضِرْ :. ره َه أن يُطَالِبَ بالْمَالٍ. 
قذ كرفي لعجل لايل المأ روو لفل وله وفيتا تل ياي 
فة الحم إا توفي 3 المكيول ع 
ا رفي الول ةيند الوذ الي شرا تن في بع لت الكقالة النفييّة 


e‏ م 


الال المالية فتبقى» وَإَِا توفي َب دَلِكَ؛ لَرِمَتٍ الْكَمالة امال 


کا باقر ا کول حاب اتج کن الكل ا ل 
وَل افد الكزنا امول يه في الَف الْمُعيّوَا خَتَمَى الْمَكفول لَه أو تَعَيّبَء أي 
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1١ 
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ما 
3 


E 


إا احتف کي لا تُسَلّمَ إل كه E e‏ 
لْحَاكِم عَلَْ أن صب وَکيلا عِوَضًا عَنْهُ ويَسْتَلِمُكُ َرأ الكَفيلُ بتَسْلِيوهِ الْمَحْمُولٌ به إل 


مع ه 


ذلك الريل رال الا وو الْمُحْتَار). ٠‏ 
IS CARE OE‏ ي َصَبُهُمٌ الْحَاكِمُ عَن الْعَائِِينَ ا 
شَرْح الْمَادّةٍ( ٠‏ في تاب الْقَضَاء. 
ذلك ٳڏا كَمَلَ أَحَدّ آحَرَ عَلَى آنه دا لم يُسَلَمْهُ في الْوَفْتِ الذي يُطْلَبُ تَسْلِيمُهُ مه 
ليه ديه فَإِدَالَمْ يُسَلَمْهُ في الْوَفْتِ الَّذِي يُطْلَبُ م نه تَسْليمَةُ فيد قلا يمه الديث, 


(إذَا أَرَادَ اللمَلي) ماعا التشيث بالإحخضَارِوَ َالتَسْلِيم ا حَسَب يان شيخ الإشلام (الهندية 
في الْمَصْلٍ الْخَامِسِ 9 اباب الثاڼي)» إل ا في الإِمْكَانٍ اليم في رفت ِي د بريدة. 


ا 


صورٌ تلات لِلكمَالَة النّمْسِيّةِ المُضافة وَالْكَمَالَةِ الْمَالِيَةِ المعلقة ضِي هدا البَاب ثلاث 


الأول : أن يَكُونَ الطَّالِبُ وَالْمَطْنُوبٌ - الْمَكْمُولُ لَه وَالْمَكْفُولٌ عَنْهُ - فِي الْكَمَالَةٍ 
اة الْمُصَافَةِ وَالْكَمَالَةِ الْمَالِيّ الْمُعلَّقَة - وَاجِدًا كما مَرّ مَعَنَا في شرح هَذْهِ الماد 
وَبعِبَاَةٍ أخرئ: أن يَكُونَ الْمَكْفُولُ لَه وَالْمَحْفُولُ عَنُْ في الْكَمَالَةِ اة هُمَا تفْسَيْهمَا في 
الْكَمَالَةِ الْمَالِيّ الْمُعلَعَةِ ما جَاءَ في الْمَجَلَدِ لان بكرا الْمَكْمُولَ لَه في الْمَيْنِ الْمَذْكُورٍ 


۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
مَكْمُولُ لَهُ في الْكَمَالَةِ التَفِْية و الگا امال مَعَاه كَمَا أن زَيدَا مَكْمُولٌ عَنْهُ في الاين 
مَعَا أيضَاء فَالْكَمَالَةٌ التفْسِيّةٌ الْمُضَافَةٌ وَالْكَمَالَةُ الْمَالَةُ اْمُعَلَقَةُ عَلَيْ هَذْهِ -صَحِيحَتَانِ. 

ن تَمْصِيلٌ ذَلِكَ وَإِيضَاحَهُ قد مر كه في مين هَذِهِ الْمَادة وَشَرْحِهَا فاد َرُومَ إل 


ا 


ئية: ان تعد الْمَطْنُوبُ - الْمَكْفُولُ عَنْهُ - في ماين مالين وَالْمَكْمُولُ لَه وَاحِدٌ 
وَهَذْهِ الصُورَةٌ صَحِيِحَةٌ عِنْدَ الإمَامَيْنِ كَمَا هُوَ مَذُْكُورٌ في الْبَرَازِيةُ وَعِنْدَ الإمَا م أبي 
يُوسْف عَلَى قَوْلٍ فَقَطْ ( رد ْمُخَار»» عزو الُودَةٌ َم تأت لها اْمجَلة. ْ 
ما: لو كَقَلَ أَحَدٌ نَفْسِ عَمْرِو عَلَىْ اَن يُسَلّمَهُ غَذَا إل ريي وَإذَا لم يسمه يكن 
گفيلا بدَيْنِ ري الَّذِي عَلَىْ کر وَكَانَ عَمْرُو أَجْتَيا عَنْ بر بِالْكُليه أيْ أن الْكَمَالَة 
صَجِيحة وَلَوْ لم يلي اَن الْمَْفُول به وجو گان يون 3 شترا أز كمل ارا 
بَعْضْهُمْ بَعْضّاء حتى إِنه لا يرم صان امول بو إن صله في الوَفتِ الْمعيّن (الهنرية 
في الْمَضْلٍ كايند لات الثاِي)» وَفِي هذه الصورَة الْمَكْهُولٌ لَه في الْكَمَالَةِ التقِيّة 
رامال (رَيَدٌ»» وَالْمَكْمُولٌ عَنْهُ في الْكَمَالَة الَمْسِيّة (عَمْرٌو)» وَفِي الكَمَالَةِ الْمَالية (كْرٌ). 
التَلِئة: تَعَدُدُ الطَالب (المَكُمُول لَهُ) في الكَمَالَيّن وَهَذِِ الصورَةُليْسَثْ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ 
أكَانَ الْمَكْمُولُ عَنهُ في الْكَمَالتينِ وَاحِدَا أو متَعَدّدَاء بطل الْكَمَالَةُ في الصُورََيْنٍ أَيصًا: مد 
و گل أَحَدٌ بتفس ار عَلَى أَنْيُسَلَمَهُ إل أَحَدِ وَِذَا َم يُسَلَّمَهُ َيه َون فيلا بِمَطْلُوبٍ 
الشَّخْصٍ الْفَُانيٌ عَلَىْ ذَلِكَ السَّخْص؛ فاد تَكُونٌ الْكَمَالهُ اماه صَحِبِحَة؛ لان ذَلِتَ 
کا لو گل شَخْصٌ بِنَفْسٍ آخَرَ على أَنْ يُسَلَّمَهُ عدا ِل فَُانٍ وَإِذَا لَمْ يُسَلَمْهُ يون 
كَفِيلًا بدن فلَانٍ عَلَىْ فُلانء مَالْكَمَالَةُ انيه - الْكَمَالَةُ الْمَاليهُ - لَيْسَتْ صَحِيحَةً. (انظر 
شَرْحَ الْمَادَّةِ 5 *3) (البرازية وَالْهنرية). 
ما لو كَمَلَ أَحَدٌّبِتَفْسِ مَدِين وَلَدَى مُطَالبَةِ الْمَكُمُول لَه ذلك السَّخْصٌ بِالْمَدِينِ كفل 


الجزء الأول / الكتاب الثّالت: الْكَفَانَةُ م 
خر تفس ذَلِكَ الشَّخْصٍ عَلَىْ أن يُحْضِرَهُ وَيُسَلّمَهُ في الْوَفْتٍ الْقََاني إل الْمَكْفُولٍ لَه 
وڏا َم يله کون كفِيلًا بدَيْنِ الْمَدِين الْمَذْكُورٍ كَانَ صَحِيحًاء ويس هَذًا كَالّذِي عَلَيْه 
مال ولم َمل به أحَدٌ كَذَا في (كَافِي الْحَاكِمٍ) (رَدُ الْمُخَْارِ). 

مسال أو : 

لَوْ فل أَحَد تفس آحَرٌ عَلَىْ أَنْ يُحْضْرَهُ في الْوَْتٍ الاي َا َم يزه يون 
گفياا بإغْطَاءِ الْمَكْمُولٍ أ َه ماه قرش (أيْ انه لَمْ يقل أنا گيل بِدَيْنِ الْمَكفُولٍ آ لَه على 
الول بو)» وَلَمْ يُحْضِرْهُ ه في الْوَقتِ الْمُعَيّنِ نظ ذا َر الْكَفِيلُ بان لين الذي 
للمكتول لَه عَلَىْ الأصيل يِا زش؛ طُولِب الْكَفِيلُ بها ي ل لبن 
ْول له عن اليل كين ماه وما أن كال على تلك الصو ةنال معلل للمكمول 
اواو صَحِبح ينا ع ما جَاء في سز اماد (۸)؛ قَالْمَوْلُ لِلطَالِبٍ عَلَى 
أن لَه ماله قر ش عل الیل وان كفل كذ مها كفل ملعل لاا أا على رأ 
الإمَا e‏ 
ال اع ل امل ا لير يحضره ذ في الْوَقْتِ الْفَْاني» وَتَحَهُدَ بِعْطَاءِ الْمَكْمُولِ لَه 
1210111111 

سح حر إن رم الول تر تقار a‏ 
لِلْمَكْمُولِ له عَلَى الْمَدِينِ؛ وَلذَّلِكَ قَانُوا باقْتِضَاءٍ إغطَاء الماة قرش إا لَمْ يُحْضِرْهُ في 
الْوَقتِ الْمُعيّنِ (الْهِنْدِيةُ في الْمَصْلٍ الاس مِنّ الاب الثَانِي). 

مسأل انية: 


1# 


ا 14 1 


إذَا ادع أَحَدٌ على حر بِحَقٌ وم ين ذلك الح دم اليه شَخْصٌ قائلا: : (اترك 
هذا الرَجْلَ واا یل بتَفْسِ وَإِذَا لَمْ أحضره غَذَا أكون گفياا بحَفَّك الْمَذْكُورِ). َإِدَاكَم 
ET‏ 

وَالْمَوْلُ لِلْمَكْمُول َه في بَيَانِ ما هُوَ الْحَقَ؛ لاه يَدَعِي الصَّحَة وَالْكَفِيلُ يَذَّعِي الْمَسَادَ 
وي (التهاية) ادا بيّنَ الْمُدّعِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي؛ نضرف يانه إل ائتِدَاءِ الدَّعْوَىئ وَالْمْلَارَمَةِ 


Toy.‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

فَيَظهرٌ صِحَةَ الْكَمَالَةِ بالنقس وَالْمَال جَمِيعَاء وَيَكُونُ الْقَوْلُ فَوْلَهُ فى هَذًا البيانِ؛ لاله يدعي 
صِحَدَ الْكَمَالَةِ (رَدٌ الْمُخْتَار). 

كَذَا لو اذَعَىْ أَحَدٌّ على خر بِعَشْرَةٍ جُتَيْهَاتِ» وَلَمْ ين وَضْعَهَا انها هات عَثْمَانةٌ 
كه کر ا هيه م اث“ باو اهاي متنك 18 کک سيب 1ه 5ه 9 
أو فَرنْسِية تدم شخْصٌ قائلا: (انرك هذا الرَجْل وَأنَا َفِيلٌ بتَفْسِه» وَإِذَا لَمْ أَحَضِرْهُ غَذَا 
علي الْعَسَّرَةُ جُتَيَاتِ). ِا َم يُسَلَّمْهُ؛ لَِمَ الْكَفِيلَ صَمَانُ الْعَشَرَةِ جُتيْهَاتِء وَالْمَوْلُ 
للْمَكْمُولٍ لَهُ في بيَاذِ وَضْعِهًا. 

لج« قدي عو روه a‏ ضفاك A‏ عن لل لقا A‏ ال ا عاو ردك 

كَذَّلِكَ إِذَا َال عِنْدَمَا راد أنْ كفل بتفس أَحَدٍ: (أَنَا فيل نفس فلا ودا لم أَسَلَمْهُ 
عَدَا انا كفي بالشَّيْءِ الذي لِلطَالِب). فَإِذَالَمْ يُسَلَمْهُ في الوم الْمَذْكُورِ؛ لَِمَهُ صَمَان امال 
ري ت 4 ر ر ر 9 fT of.‏ 2 سگ و لهو ر # © 
وَفِي هَذِهِ الصورَة لو قال الكفيل لِلطالب: لَيْسَ لك على فلَانٍ دَين. فالقول على عَدَم الولم 
ف الون ا 

كذ ذا اختلّف الْكَفِيلٌ وَالْمَكْمُولُ عَنْهُ َقَالَ الكفيل: إن الدَيْنَ الذي لِلطَّالِب عَلَيْك 
ماه رش. وال الْمَكْفُولُ عَنَه إن ما عَلَيّ مِنَ الدَّيْنِ لِلطَالِبٍ ياتا قزش. يَكُونَ إقرَارُ 
الْمَكْمُولٍ عَنْهُ قَاصِرًا عَلَىْ نَفْسِدِء ولا يواح الْكَفِيل بِأكثْرٌ مِنْ مائَة قرش إلا ببق ما لَمْ 
روه د ر سے سد 5 0 مه 5 a‏ 0 
يمل: (إذَا لم أَسَلَّمْهُ عدا َا ضَامِنٌ بمَا يقر به الْمَكْمُولُ عَنْة). ا يشمن الكفيل يا 
نقذ به المكفول ع ركز قال فا ها عالطا ولو ادع ألما وا لَه بها بطرت 
ا أ | ر ل اا ؟ واو 
فالقول للكفيل مَع يَمِينِهِ على عدم عِلوو (رَد المحتار). 

0 و 2 وا 0 و‎ a س سے سے د‎ 2 r o 

َو كفل أحَد تفس آخر على أن يسمه في ايوم الْفْكانِيٌ في الوَفْتٍِ اللاي في الْمَسْجِدٍ 
الان إل الشّخْص الفلاني وَإذَا لَمْ يُسَلَمْهُ كفل مال وَسَرْط البرَاءَةٍ مِنَ الْكَمَالَِ إا 
أحْصَرَة إل اَل المَذكور وَكمْيَجدِ الرَجْلَ اْمعيّنَ اليم وَوْجِدَ في الْوَقْتٍ الهُعيّنِ في 
ذلك انحل وَل ا دك ال أي الطالته ون كن عاف انه عل لا رى 
الْكَفِيلٌ مى الْكَمَالَةِ الْمَاليَّ وَالتَفْسِيّ وَِذَا كان الكفيل كفيلا بكَفالة نَفْسِيَةِ فَقَط؛ فَالْحَكمُ 


عَلَنْ هَذًا الْمِنْوَالٍ أيُضًَا. (الْهندِيةُ فى الْمَصْل النَّاِثِ مِنَ الاب الثَانِي مِنَّ الْكَمَالَةِ). 


ع8 
2 
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مسا 


شحجلا َل الأصيل في كَل اة في حن اليل | 
ل ابا ينبت موجلا. 


يْ إن الد َي في مَل اة وهي ابي َع دون كر قرط التأجيل أو يط 
5 الا ال - يَحِبُ في حي الگفيل كَمَايَجِبُ في عَنٌ لصيل إن 


کان الد فا E e‏ مُعسجّلَاه وَإِنْ كَانَ موسجلا عل 


ابل کی عل یر قا ل ت وجا وَإِنْ كَانَ ممَسَطًا عَلَنْ الْأصيل قفي حى 
الكفيل يبت مُقَسَطَاء وَفِي هَذَا قَدَ تبع الْمَرِعٌّ الْأَصلَ «الْأَنْقِرْوِيَ في مَسَائِلَ ست 
0 وَكَدْ مَرتْ هَذِه الْمَسَْلَةٌ في الْمَادّهِ .)٠١٠(‏ 


ا 2 ع دب 


ال لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ بمَا في ذِمَة آخر ر جا اة ملق ء ارم الْكَفِيلَ أَدَءٌ 
ذَلَِ الْمَالٍ في الحَالٍ. 


مال للْمُوَّجَُلَةِ: آز كتل سطس بأ قرش في م أحد الاس من تسن اب ك 


مُطْلَفَةَ مُوّجَلَةَ لِسَبَدَه فَكَمَا أَنَّهُليْسَ لِلْمَكْفُولٍ لَه اَن بال ب الأصِيل بالمبلع المَذكُور فلس 


ت 


لَه أن يُطَالِبَ الْكَفيل به أَيِضًا (الْبَهْجَةُ). 


مال لِلْمُْقَسَطَةَ: لز کل أحد بدن على آكر قله شع رال بن ۇل وَمُقَسَط 


عَلَىْ عكر شور َل أن ذم من في کل هر عكر روش فك له ل و للك 
TS‏ 


0 


بها الْكَفِيل (التتِيجَةٌ) وَقَيّدَ المُطْلَعَهَ ْنَا اخترَارًا عَنٍ الْمَقَيَدَة وَسََتِي في الْمَادَةٍ 


وي اع الس rd‏ 


الاَتّة تة 0 الْكَمَالَةٍ العَقيدة 


شام هام ه 


۷۲ فَوَانِينُ الشريعة : الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولّة ؛ العثمانية 
مٿا لو َال أَحَدٌ: (آتا کيل بالَين الَِي عَلَى ُن عَلَ أَنْ لا اريه في حياټي) صَح. 
oL‏ ر 


يسوی بعد َا الْكَفيل من تَرَِيه ما لَوْقَلَ: لبي يل بالألفب هرش التي عَلَْ فاانِ 
EES‏ كمال باطلَة (الهندِية في الاب الان في الْمَضْلِ الْخَامِسٍ 


كمال اة الى َع ا مكل ةبنع شو 


عاض 0ر رر ه نيبي سم لار ع 
٠.‏ / 


أن اد ن إا أن كو حالا أذ مجلا أذ مقس E‏ الكنَالة إما أن تكو كال 
مُوّجَلَةَ أو مُقَسَّطَةَ ة؛ فيَحْصٌلُ مِنْ َلك يِسْعْ مَسَائِلَ : 
-١‏ الْكَمَالَةُ الْحَالية بديْنِ حَالِيّ. 
؟ - الْكَمَالَهُ الْمُوَجُلَةُ بِدَيْنِ حَالَي. 
ين 
4- 0 
- الْكَمَالهُ اْحَالَيةُ بد نوجل 
:- الكمَالُاْمقسَطة بين مول 
۷-الكَفالة الْمْقَسَطَهُ بدَيْن ا 


۸- الكفالة الخال E‏ 
9- الْكْمَالَة الْمُوَّجَلَهُ ب بِدَيْنِ مُقَسَّطٍ. 


رار ا 
وكلها صَحيحَة 

oC fee EE ll fo A 
وَإِنمَا يلْرَمُ في شرح لْمَادَةِ الآتية أن يُنْظَرَ في الْمَسْألَةِ الثانية» قَإذَا گان الكفيل كفيلا‎ 


ده َا أز كيلا كما مُوَجَلَةَ أو مُقَسَطَة؛ٍ يُطَالَبُ ل بالْكَمَالَة الْمُعَجَلَةِ حَالًا 
وَبِالْكَمَالَةِ الْموَجَلَةِ عِنْدَ را عند حُلُولٍ أجل الْقِسْطٍ. 


رم 


ال اك رس مويه جل قَالدَائْنُ مُحَيد إن شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ به 
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حال ون شَاءَ طالب كفي به عِنْدَ حول الأجل. 

كَذَلِكَ عَلَ الدَّائِنِ أيْضًا الانتظَارٌ إل حول أَجَلٍ لسم الْمُوَجّلِ ٠‏ حيتي قان شَاءَ 
طَالّبَ الْأَصِيل وَإِنْ شَاءَ طالب الْكَفيل. 

الاخْتلاف فِي الصفَة وَالْقَيْدِ: 

إِذا حيلف َيل 0 قال الطَّالِبٌُ: (إنّك كَقَلت في الْحَالِ). وَقَالَ الْكَفِيلٌ: 
(إنَنِي كَمَلْت بِالدَيْنِ مُوَّجلَا إل سَهْ وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلْيِسَ لَك > عن القطالية فيل خلول 
لجل قزل عع الت يلكي أن الْكَفِيل مَك الْمُطَالبَةَ في الْحَالٍ (رَدُالْمُحْتَارِ). 

أا الْحُكُمْ في الاة رار فليس كَدَلِكَ» فلو رحد بأ علي فان آلف قزش مُوجلة 
ِل هر وعد دَلِكَ لو َر اْمُِرُهُأنَ الْمبْكعَ الْمَذْكُورَ مُعَجُلء فَالْمَولُ للْمْقِرَ لَه 

َالَف أن الور بغ أي لدي دعي تبر اة لأا الابما 

.)۷ ٠ اليه علَْ الْمُذّعِي أي الْمُِرّ(انْظر المَدَةَ‎ 0 E 

9 گا في الَا امَو م يقر الْكَفِيلٌ بِالدّيْنِ؛ لان الديْنَ ليْسَ عَلَى الْكَفِيلٍ عَلَى 
قَوْلٍ بَْض الْمُمَهَاكِ وَالَّذِي يأ يبت في حقو نما هُوَ مُجَرَدُ الْمُطَالبَة. 

ذا ادَّعَىْ الطَالِبُ حى الْمُطَالبَةِ في الْحَال وَأَنْكَرَ الْكَفِيلُ دَلِكَءِ فَالْقَوْلُ لِلكفيل وَالْيينَة 
عل الطَالِب؛ وَهَذَا لن لرام المطالبة ينوع إل اليرَامِهًا في الخال أو في متيل كَالَْما لكَمَالَة 


o2 کے‎ 


ہما ذَابَ أ بالدر ك َنم 0 22 مِنْهًا يرم بالتوع لآحرٍ رَد لمحتا 3 


0 


ودايّ 


ك (56): کا تصح الكفالة د مو بالمدة PE‏ التي اثر بها ا َك أ ظ 


صح لزيد نيك مضا َل متها 


ات الكفيل كل خلرل الال وذ نی شرع الاک اا ناتيح كنا 2 


رص رص سر و 


٠‏ الدَيْنِ الْحَالِي كَمَالَةَ مُوَجَلَة. 
متَلًا: كَمَا صح ماله الدَيْنِ الْموَجَلِ إِلَ سَهْرِ كاله مر لل ا كه 
وجل إل حَمْسة عَشْرَيوْمَا قط ولا يالب لكيل ادن قبل ُلُولٍ الأجل الْمُسّى 


1۷4 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كاذت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
(الْهندِيةٌ في الْبَاب الثاني في الْمَضْل الْحَاِس). 
َو الأجل تد اسوك ا الكفيل. 
لو بَاعَ لكيل مَل لأصِيل و ا الطَالِبِ قبل حَُلُولٍ الأجَلء EEE‏ 
الْمَكُْولٍ به عَلَىْ هَذَا لوج ضَبَط الْمَالَ الْمَدْكُورَ بالِاسْتِسْمَا سْتِحْقَاقٍ أو ركان القت بخن 
الْحَاكِم عَادَ الْأَجَل. 
آي أن كفل باَب امول به عند مام أجل ما 5ا آل الول له اليم أ 
ر المع بخِيَارٍ الْعَيْبِ دون حُكْم الْحَاكم؛ قل َو الأجل وَتطالت الْكَفيلُ في الْحَالٍ 
ا حَ الْمَادَةِ197) وَلَوْلَمْ يَبِعْهُ مالا ون قَضَامًا وَعَجَلَهَا فاا ر وم 
کان امال على الكَفِيل ل أخلف وََذَلِكَ لر ودا رونا أو مجه وَرَدَهَا بِقَضَاءٍ أو بعَيْر 
قَصَاءِ (الْهندِيُّ في الْبَاب الثاني ذ في الْقَضْلِ الْحَايِسٍ مِنَ م الْكَمَالَةِ). 
سُقوط الأأجل بوفاة الأصيل أو الكفيل أو بوفاتهمًا: 
تا: إن الیل لا علب قل حُلُولٍ الأبجل. لن يَسْقْطُ الأجَلٌ في عق الكَفيلٍ يَقَاته 
وَيُسْتوْقَى الْمَكْمُولٌ بو خالا مِنْ كيه اَم الْأَجَل لا يَسقط في حَقٌّ الأصيل بِوَقَاةٍ الكفيل؛ 
وَعَلَيِْ إا أذ الوَرَنَة الْمَكْمُولَ به مِنَ التَِكَةِ؛ٍ كَانَ لَّهُمُ اجو ع عل الأصيل» لگن الا 
پالآ كَلَهُمُ الرّجُوعٌ عَلَيْهِ عند مام الْأجَلء وَكَيْسَ لَهُمْ قبل ذَلِك. 
کلت كز ای الكل في ادال الم عل الك قله اذخ جُوِعٌ عَلَىْ الأصيل عِنْدَ 
ا م الْأأجَلٍ فیا َو گان ا ه ذلك مَإِنْ كانت الْكَمَالهَبأمْرِِ وَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ قَبْلَ ذَلِكَ. 


و جي 


كدي إا وني اليل بعل الأجل في غو ڪل نأا الا جل اا نل في حن 
الكَفِيلٍ لِوَقَاةٍ الْأصِيلِء > عي لو اراد اكول له َضْمِينَ الكفيل فَهُوَ مير بين الانيظارٍ 
ِل حول الأجَل أو لبه مِنَ التَّرَة يود إلَيِْ حَالَا. 

ا ري الأغيل والكفيل كلامعا جل يطل في هماه ن ا الطاب 
امون اين من تر لصيل حال وإ اه ن رة الَفيل؛ ؛ لن الدَينَ يبت في ذِمتِهِمَا 
بَعْدَ الَا كَمَا هُوَ نَابتٌ قَبْلَ دَلِكَ. (الْهنْدِيةٌ في الاب الثاني في الْمَضْل الْخَامِسٍ مِنَ الْكمَالَة 
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ًادر الْمُخَْارُ وَرَدُاْمُحْتَارِ). 
ا 
و گان لحي عَلَى آحَرَ O OEE‏ لف ا ن یکل به فان 
يصح الَأَجِيلُ إذَا كَانَتْ كَفَالَةُ ان مَقبولة سَوَاءٌ أكَانَ َك 0 حَاضِرًا أَوْ غَايْبا 


ص 
س 


إا كَانَتْ عير مَقْبُولَة؛ لا يصح التََجِيلُ . (الْهندِيهُ في مَسَائا ت م الكفالة): 

مسالة كانِية: 

و فل خد دين مُعَجَل َر لْقَرْض ماله موجَلَة | إل ل ا 
في حَقٌّ الأصيل وَالْكَفيل أ نضا وَإِنِ اتمَقَا أي السَّاهِدَانٍ في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ وَاخْيَلَمَا في 


سرس ار 


لجل گات الدَّعْوَى في الْكَمَالٍَلْمَالِ َقَالَ أَحَدُهُمَا: كَِيلٌ به إل شهر. وَكَالَ الآحَرُ 
إل شر هرين. فَإِنْ كَانَ الْمُذّعِي يدعي أَقَرَبَ أجلن فَالْقَاضِي يقبل شَهَادَتَهُمَاه وَإِنْ كَانَ 
أ دلجي ايب کي هما (الهندية في الْمَحِل الْمَرْبُور)؛ اَن التَأجيل في حى 
0 يسرم التأجِيلٌ فى حَق الأصيل أبضَاء لكِنْ إا شَرَطَ الطَّالِبُ وَفت الْكَمَالة التَأجِيلَ 
يبل تق أذ أضاف لتأجل إل تنس الكفيل؛ 686 جَلْالدَِنُ في حن الأصيل» آنا إذَا 
كفل قَرْضًا كَفَالَهَ مُوَجُلَة؛ بت التأجيل في حن الكَفِيلٍ دُونَ الْأصِيل («لدّدٌ المختار وَرَدُ 
الْمُحْبَاِ). 
ولو قا الكَفيل: أَجَلْنِي. وَأضَافَ الْأَجَلَ إل تيه عَلَى ما مر ؤكْرُهُ تَبَتَ الْأَجَلُ في 
عق الكَفِيلٍ قط وَإِذَا قَالَ لِلطًالب: أجل الدَيْنَّ وَلَمْ يضف الْأَجَل إل فيه 00 
الطَالِبُ؛ تبت الَأجيل في حى الأصِيل الیل مَعَا (الْهِندِيُّ في الاب الثاني في الْمَصْلٍ 
الْخَامِسِ مِنَّ الْكَمَالَة). 


ر 
» 


ماله كَالِثَة: 


َو ادَعَىْ أَحَدٌ على اير 
اسر ص سے سے تًا af of‏ 


5 
ل طلا :أو أ 7 اکتا اق ابل ون بنش الطهرد يل 
مُوَجَلَةَ إل ستَةء وَالْبَعْضُ الْآخَرُ سهد أن حَالِيةُ تبت الْكَمَالَةٌ مُعَجَلَةَ في الصورتين 


۱۷٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 


هنر في الْبَاب الَالِثِ مِنَ الْكمَالَة. 


عو و ي 


له (50): لاخر الدَّائْنُ في حالصب يُكَوْنٌ واا في ڪن كفي رَكَفيل | 


[ 5 اننا أجل في حل اليل الأول جيل في حَقٌ الكفيل الثاني ياء وَأ 
بل في حي كفل َيس جيل في حن الأصيل. 


أيْ لَوْ أَجَلَ الدَائِنُ ديه في حى الْأَصِيلء وَكَانَ الكَفِيلُ ل مُطليًا ادن معا گان 
كَمَلَهُ كَمَالَهَ مُطْلَقَة يون مولا في عن الكفيل وَگفيل الگفيل أيْضَا؛ ! أ ا 
ااصرد و لس انر ا عار الأصيل اكور الكل المدكرد قبل خُلُول 
أجل ما إا رَد الْأصِيل التَأْجِيلَ؛ فكد فلا يَبْقَى لَه حكم وَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ وَالْأصِيلٌ خالا به 
(الدّدُ الختا 0 الْمُحْتَارِ). 

وذ وج كَفِيلُ للكَفِيل؛ يون التََجِيلُ في حي الْكَفيل الول تايل في حل الكَفِيل 
الثاني ياء لان الْكَفِيلَ بالنسبة إل لاني لصيل وَكَفيلَ الْكَفِيل كَالكَفِيل ع عَن الْمَكْمُولٍ 


عنه مَبَاشَرَة. 
ا و ak ° Er‏ ع ر ص ەت هھ چ 0 ووو 
وَالْمَفْصُوَدمِنَ الْكَفيل الأول هنا كما اة زعا - هو الكفيل الأول الذي يكفل 


ل 


0 حب الْمَادّةِ 2173 اما إا گل عَمْرٌو دين بعد اَن َه ب ريد عَلَىْ ما جَاء في الماد 


وس 


ا يُوَجَلُ الدَيْنُ في حي عَمْرِو | إا أَجَلَهُ الدَائْنُ في حَنٌّ ريد كما لو أَبْرأ الدَائنُ 
رَيْدَا مِنَ الْكَمَاكَتَ قلا يَسَِْْمُ دَلِكَ إِبْرَاؤهُ عَمْرَامِنَ الكَمَالة أيضَاء وَالإِِرَاه الْمْوَقَت أ 
التَأَجِيلُ في مذو الْمَسأكةِ كَالإبرَاءِ الْمُوَيد 

ما َو أَجَلَهُ الدَاِنُ في حَقٌ الكَفِيل ا وَل أو الذي َكل لْكَِيلُ؛ ص وَلكْنَ يله 
في ڪي اليل ليس يتأيل في حل الأضيل؛ أن الل لا نَع الْمَرعَ؛ وَعَلَيْه طالب 
إن اء أن يُطَالِبَ بِالدَينٍ الْأصِيلٌ خالا وَإِنْ شَاءَ اَن يَطَالِبَ الكفيل بعد اول الأجل؛ 
على عدا لز ی الْعفِيُ الدَْنَ قبل ول أجل لبس لالجو على اليل قبل 
حلولهء اما إذَا رَد الْكَفِيلُ التَأْجِيلٌ؛ ميرد وَيْطَا لك بالتكثرل عالا رذ الفا ئ 


(۲۷)؛ فلا" 


“A 
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أجل الدَينِ الي َع في حن ايل على هَذِو الصُورَة - ا ي يعبر في حل الأصيل ِنَم 
IEE‏ عَنِ اليل بعد أن كفل به َه حال ما لو كفل بدَيْنٍ 


A O EE 
مسآلة أولى:‎ 
3 3 ل كه سا ر‎ - io نه‎ ©2 0 i 
إذَا أجل الْكَفِيلٌ الْمَكْفُولَ عَدْهُ نة؛ صح ذَلِكَ بَيتَهماء وَليْس بصَّحِيح في حَق المكفول‎ 


َعم > 


لَك ولا يكن المكفول ا ا آل المكثول له اندو عت ذلك ف 
حي الْمَدِينِ وَالكَفِيل كلما كما هُوَ مين في الْمَجَّةِ (الْهذدِيّةُ في أَوَاخرِ الاب الثاني مِنَ 


00 


الْكَمَالَةِ). 


سل الو 4 
مسسألة تَانِيَة: 


إا اجْتَمَعَتْ آجَالٌ؛ الْقَضَتْ في مد واد مَنَلَا: لَوْ أَجَلَ أَحَدٌ الْأصِيلَ وَالْكَفِيل 


سعد أن u‏ شَهْرَاء كان الشَّهْرُ داجلا فِي الستق يي أجل الأول رالتاي في 


ص 


O e‏ و ا ف الل 
المَزبور). 


2 2 2 


ms - 5 |‏ ئ 


ويح عم مس 


وگه أن بط O‏ زول ع ad‏ 
السَفَرِ وَالْحُكُمْ عَلَىْ هَذًَا الْمِنْوَالٍ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَدِينْ حَالَاء وَل يُقَالُلِلدَائْن: عَلَيّك 
تَذْمَبَ إِلَ حَيْتُ يَذْمَبُ الْمَدِينُ وَنطَالبَهُ بالدَيْنِ عِنْدَ حول الأجل. 

لا َر كَانَ الائ جيرا عل ذلك كَانَ HE‏ ََقَاتِ السّمَر مضلا عَنِ الدَّيْنِ رَد 
الْمُحْتَارِ. وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ). 

وَكَمَا أنه لا جير على إغطاء عدة كَمَلاءَ الي ريم لتق لاي عل إضاء 
گفیل وَاحلِء (الَقِيُ» الا نمروي). 


_ 
ا 


27 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
ا ر 2 کی" 122 . لين 2 ١‏ 0 6 ا 2 ع . 
كَذَلِكَ دا أَرَادَ الْأصِيلٌ الذّمَاتَ إِلَ ويار أخرئ؛ فَلِلكَفيل أن يمه عَنِ السَمر بقوله: 
(أدٌ الدَيْنَ إِلَيّ. أو: إل الطَالب. أو: حَلّضْنِي مِنَّ الْكَمَالة بابرا 0-0 لَه إِيّايَ مِنهًا). 
وَذَّلِكَ إِذَا قت لکنا بان الأ أت ما إا لَمْ تَكُنْ بِأمْرِهِ فلس س له ميمه لأ الذي 
كمل دون اهر کون مر عا ولس لَه ون حقٌّ في مطَابة اليل حت إل لا يكم 
بالاميتاع ن تشليم تفه E Na‏ الْمُحَْارٍ في آخر الكَمَالَة). كَذَلِكَ 
کیو را ااج لأس عن عت زو تشد ايب علض م 
الكَمَاَة)» وَدَلِكَ إِذَا كانت الْكَمَالَه كمال بأنر الأصيل إلا ليس لَه 


حي ر 2 


اة (10۷): ول 2 لخر: TTT‏ ند أن مر اَي ا 
صا دد لد بحسب كفا َو جوع علَ الأصيل برع ايء الذي كف ظ 
لافار ّى وااو صاخ اَن عَلَى مار ِن الَبْنٍ رع َل الصلح َيس 
ظ له لجو بِمَجْمُوعٍ الذي ملا لو َل بام جد دا وا جحل ابل | 
| بڌرَاهِم جياي وبالمكس لو كمل بربُوفٍ وَأَدَْ جيّادا وَجَعَّ عَلَّنْ الْأصيلٍ برْبُوفٍ لا | 
| بجيّاد د كدالو فل كا راهم َصَالْحَعَلَى عُرُوضٍ رَجَعَ عَلَىْ الْأصِيلٍ بِالدَّرَاهِمٍ | 
| لي مله آنا قل ف وز أك نم سُنْحَارَجَم على الأصبل بحنييقة. | 

لو قال ا لآخرٌ: اكْمُلْنِي 0 اي عن دَينِي الْنِي لِفلانٍ. فد 1 بِكَمَالَتِه عن 
ييه بعد ن كَمَلَهُ وَأدَىْ ذَلِكَ الدَْنَ عَنُْ قله الوَجُوع عَلَىْ الْأَصيلِ» وَيََْمُ ًن تَكُونَ 
اکال رو ,أ ايله ع نکی لالجو علو کا ف قو ايت في طون 


سے 0ے 


او ,كط يكن اتف ع کو توج جوع في ع ارقن 

ئا لو قَالَ: اضمَنْ يني الَذِي لفُلانِ. وَكَفَلَ بنَاءَ عَلَنْ هَذَا اَم فلا يُوحِبُ ذَلِكَ 
الايد الرجوع لِلْمْمَارِ إِلَيْهُمَا لأنه يكيل أن کون الْعَرَض من هذا الأَمْرِ الرّجْوعَ أو 
طَلَبَ الت اد يرم الأرٌ امال مالم يكن حيط الْمَأمُور. 


5 
١ 


3 
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wr ©‏ و 


بن رک َو َالِ وو أو ا شَرِكَة عَنَانِ قل في الأمل. ا ایسا 
ِي ياد مِنْهُ ويعطيه ويداينة وَيَضَعْ عِنْنَهُ الْمَالَه وَالطّاهرٌ أن الكل يط لَه ج 
الحَلِيطِ وَتَمَامُةُ فيه» اله (رد الْمْحْتار بتغییر مَا) وَظَاهرٌ عبار العا ة واف ما ذَهَبَ 
إِلَيْهِ الإِمَامُ الْمُشَارُ إلَيّه. 

وَيُسسْتَمَادُ مسنالتان بقول الْمَجَلَةِ إِذَا آدّى: 

لمال الأولى: لو د الْكَفِيلُ الدَيْنَبَمْدَ أن اداه الْأصِيلُ وَهُوَ عَيْرُ عَالِم بأو قله 
اسټر داد مَبلغه من الدَائِنٍ (انْظرِ الْمَادَةَ 91) وَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصيل ب 1 وَإِنْ كانت 
بأمْره. 
كَدَئكَ الحم يمن يمي اين ياء له في ميو اة لكو مقي ل 

> و 5« 


لان الأصِيل اداه يِن قبل رَد ذَ الْمُحْتَانِ وَالَنْقَرَويٌ؛ وَعَلِىٌ اقندي): 

المسالة الَانة: َيس لِلکفیل انت الد مِنَ الأصِيل وَهُوَ ل وده وَِنْ كَانَ 
نيآ بالآمر؛ لِنّالْكَيلٌيَمِْكُ كيْنَ الْمَحْفُولِ على أنَّ لصيل بعد أده وَكَْسَ كَل دك 
ولك لر أغط الأصبل إل اليل قَبْلَ ن يُوَمَيَهُ َل أنْ يودي إل لاض فل له 
اسټرداده ولو َم يود الكفيل ل للب بعد (رَد الْمُحْتَارِ)؛ ن الْقَاعِدَةَ 00 هيّ: ل 
أغسكن أحد شرت رضي صَحِح لس له انيز َزْدَادُ َلِكَ مِنْهُ مَابَقِيّ ذَلِكٌ الْعَرَض 

وَكَمَا كان الْمَرَضُ في هَذِهِ الْمَساة تأوية اَن فد تعلق بق اليل لذي قَبصَ 
الدَّرَاهِمَ وَمَا بهي ذلك الْعَرَض فلا تسرد الدَرَاه مم ما كم بد اليل بغد لك لد كل 


استردادهًا في هذه الْحَالِ وَكَذَا إذا أجل الطَلِبُ الدَيْنَ على الأصِيل قَلَهُ اسر دَادْهَا نما ص 
الْمْحْتار (. 


أمّا إِذَا ا يكن لَب كفلا انر الأصیل؛ د 4 قَنهْيُ الأصيل عَنْ إِعْطَاء الْمَكْمُولٍ به مِنَ 


امال الذي أَعْطَاء إيَاهُ - مختبة.. 


قو 


كفالته 


9 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانية 
ما إا َم ُغط لصيل ذلك َد إِعَْائهِ ِل الطاب وَأعْطَاه عَلَىْ سيل الأمَائِ َل 
اسِْرْدَادُهُ وَليِسَ لِلْكَفِيل أن , يَمَْتِمَ عَنْ إعَاديْهِ بقَوْلهِ: أَعْطَيْته إل الطَالِبٍ ب بِمُقتَضَى كَمَالَتِي 
عك (الْأنْقِرُوِيَ فِي مَسَائِلَ سى مِنّ الْكَمَالَق وَالدّرٌ الْمُخْتَانُ وَرَدْ الْمُختار)» بخلاف 7 
إِذَا کان الدَفْع عَلَىْ وجو الرّسَالَةِ بان قَالَ الْأصِيلُ لِلفيل: خذ هَذَا الْمَالَ وَادْقَمْهُ إل 
الطّالِب. ت لا بير اموي يلا لکيل بل هُرَ اما في بيو ون لا كو 
ا أنه تعلق بالْمُوَدئ حى الطَلِب وَهْوَ بالاسْيرْدَادِ يُِيدُ 
لاله قل ف اه مِنْهُ مَا لَمْيَة . يقض دَلْنَهُ (التنقيح في الْكَمَالَةِ). 
حى الْفيل بالأَمر بعد التي - هو ال NE‏ 
دخل لَه بِالرّهْنء مَثَلا: و ادى الْكَفِيلُ بدَيْنِ ذِي رَهُن ذَلِكَ الدَّيْنَ وَاستر ترد ن الذائن 
الرَهُنَ فَلَيْسَ آ يي انه كرشن (الالوزوق في ی ا 
كَذَا لا دَخْل لِمَنْ يمل به من الْمَييع بعد أدبتو ياه في الْمَبِيع الذي في يده لْبَائِع وَل 
سم إل المشتري» أي أنه يس له أن بان التيع بره في بيو ايناد عى الا 
(۲۷۵) لاسْتِيقَاءِ الثمَنِ (التَْقِيح). يفَهَمُ مِنْ عبار الْمَجَلَة: (اكْملنِي عَنْ دينِي) أنه يشرط 
في مُمموع اليل عَلَىْ امول نه أن تق م الكَمَالَةُ مر الْمَكْمُولٍ عَنْه. 
وَالأَمرٌ إِما RÎ‏ سكمنا: 
لمر الحَقِيقِيٌ: هو كمَولٍ الْمَِين لأَحَدٍ: اكْمُلنِي عَنْ دي الذي لِكانٍ. كَمَاجاء في الْمَجَلَة. 
وصح الآمر الحوي اَمِل َال 
لمال الول كَكَمَالَةٍ الأب بِمَهْرِ رَوْجَةٍ انه الصَّغِيرِ مَتََا: لو توفي الْمَهْرٌ الْمَذْكُورٌ 
َعْدَ وَقَاٍ الأب مِنَّ ركه قَلِلوَرَة الآَحَرِينَ مُرَاجعة حص الان الْمَذْكُورٍ مِنَ الَرگة؛ لان 


الأب يُعَدٌ بكَمَالّة انيه الصَّغِيرِ عَلَىْ الْوَجِْ الْمَذْكُورٍ كَفِيلَا بالأَمْر لولايته عَلَيْ. (َإِنْ اذى 
يه وك ا ی ا ا اله الكير بكرن ار معد تبحا 
(علِيٌّ آقنڍي). 

وَفِي الْكَمَالَةِ بالْأمْرِ مَذِهِ للْكَفِيل أَنْ يُرَاجِمَ الْأَصِيل بَعْدَ أدَاءِ الدَيْنِ كما دَهَبَ إل 


الجسزء الأول / الكتاب الثّالت: الْكَفَانَةُ ۹۸۱ 
الإِمَامُ ابو يُوسُف وَقَبلَتْ ب الْمَجَلَهُ آنه وَلَوْلَمْ يَهْرْ رط رُجُوعَ الْكفيل بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى 
الأصيلء َولَمْ ب يشرط صَمَانَ الأصیل امول بو إا أذ الكَفِيلُ» وَإِذَا نكر امول عَْهُ 
الام كيل | ابات ذلك (الْيرّ ازية اش رنبالی) (اثظرٍ الماد .)۷٠‏ 

ملَا: لو كفل أَحَدٌ ببَدَلِ الإجَارَةِ بأمر الْمُسْتأجر كما هُوَ مين في الْمَادَةِ (1۷۲)» 
َبَعْدَ اَن أَذَى الْبَدَلَ إل الآجر فَبِدَِّكَ الشّخْصٍ الرّجُوِعٌ عَلَىْ المُستأجر. 

وَكَولهُ: (ديني) 00 عَلَىْ أن الْكَفِيلَ بالأمر مم أذ مَا يَحِبُ عَلَىئ الْأصِيلٍ کان لَهُ 
اروئ عَلَيّه ولیس 00 قبل ذلك مَتَلَا: لو كمل بِبَدَلٍ الإجَارَةَ وََبَلَ أن تََرَمَ 
الْمُسْتَأَجِرَ اله جْرَةُ أَدَ الْكَفِيلٌ بَدَلَ الإِجَارَق قلَيْسَ لَه الرْجُوع عَلَىْ الأصيل في الْحَال. 
(رَدُ الْمُحتار في الْكَمَالَِ) وَسَتْوَضّحُ هَذْهِ الْمَسْأَلَةَ في الْآتِي. َ 

الوا أن لمال بلا أن إن كانت ويح قي ره قلس َيل بد أذاء ال 
لجوغ على الأصِيل (الدر ر)» مَثَلّا: لوقتل اا کین ااا رانين وَبَغْلَ أن ق 
الطَّالِتُ أي داكن ل الْكَفِيل الدَينَ كس لَه اجو 
ال عله ِن الَْمَالةَ الْوَاقِعَةَ ما آنا انعم ED OA‏ جوع 
یجاب الکفيل و قول الْمَكْمُولٍ لَه؛ لا ْلب إل حالة وجب ال جوع بعد (الدر الْمُْتَارٌ 

مخترٍ ييل الْحوَالةوَفي ضع انر ِن لََل. 

کر هدا الْمَزْقٌ کون بالنسبَة 0 الطَرَقيْن؛ A‏ 
الكفيل وَقَبُولٍ الْمَكْمُولٍ لَهُ. 

يا | الإِمَامُ الثاني يما أنه ير ن الكَمَالهَ تَنْعَقِدُ بمْجَرّدٍ إيجًاب الكفيل؛ من 
تفريق في هذا الْوَجْهِ انر شَرْحَ الْمَادَةِ (771)» أيْ أنه لَهُ حى في الرّجُوع فِي هَذهٍ 
ْمَأ كما دعَب إل امام الثاني 

الال الذَّنِي: لَوْ أنْكَر الكَفِيلٌ الْكَمَلَةَ وَنْبتَ الْمَكْمُولُ لَه أله كفل بأمْرِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ 
الو ولا لمر ل 
إِنْكَارٍ الكفيل الْكمَالَةَ بالأمر تتاقض» فد عْفِيَ عَنْ هَذَا التنَافضِ ِنَاءَ عَلَى الْمَادَة (15( 
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به 0 سرس سرت رن 

الكنالة تتعقد یات 

لل عد ايجار 
ر ص 


شام ها اسه 


م4١٠‏ قرف ا م ل اانا الْعثْمانيَةُ 


إل و إذَا كدت الكفيل امود وَأنْكَرَ كَفَالتَهُ بالأمرٍ بَعْدَ الْحْكْم ياء فَلَيْسَ لَه 
الرجوع على لصيل بَعْدُ؛ لن هذا الإنكار يعد إِْرًَ لهجا في قضل التْرَ في العا 


| ملا لو قال أحَدٌ لخر رَ: اكل عَنْ فلانٍ ديه الذي لُِكَانٍ. وَكَمَلَ الرّجُلٌ عَنْهُ بالدَيْنِ 
وَأ ی الْمَكْفُولَ بو فليس َه الرّجْوعٌ عَلَىْ الآمر (رَدُّ الْمُحْتَارِ). 


2 
ع6 ع رسا 


كَذَا لو وَكُلَ أَحَدٌ آحَرَ بان يُمْطِيَ فلانا گفياا بتفْسِهِ وَبِمَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بو وَبَعْدَ أن 
الل ارك الح كيلا در العري مان لمجي عكري كم علند كر ورنا يَُطَالَبُ 
الكفيل المَبلّ الْمَذْكُورٍ م NE‏ بشي ءِ؛ لن 
الْوَكِيلٌ هَهتا بمَِْلَِ الرّسُولِ؛ لاله آ م بوذ نه يجاب الَف ولا ؛ ر 
مرد الم بِالْكَمَالَةِ عَنِ الْمَطْلُوب» وَالْآمِرُ ب بالعقك لا يواخ بَحُفُوقٍ الْعَقَدِ د (الْهنْدِيَة في 
مسال ست م الْكَمَالّةِ). 

َآمْرُ الصّيٍّ الْمَحْجُور لا حَُكُمَ لَه وَلَيْسَ مُوجبًا لجو ؛ وَعَلَيْهِ َو أَمَرَ صي مَحْجُور 
أَحَدًا قالا: (اكْمُل دَيْنِي الذي لِفلَانِ». وَكبِلَ الرَجْل وَأَوْقَى الدَيْنَ فَليْسَ لَه الرُجُوعٌ عَلَى 


الي المحجون ال دن 
أما ار الي الكاذون فهو كام البالة م ومو للا جوع (الْهِْدِيُّ في الاب الأول 
مِنَ الْكَمَالَة). 


َأَْرُ اْوَصِيٍّ صا مُوحِبٌ لِلرْجُوع» مد: ا ر الْوَصِيٌ أَحَدا بان يفل كَيْنَ الْمتَوَفَى | 
وَكَمَلَهُ وَأَدَّاهُحَسب الْكَمَائَقَ لاقل الخو ل الْمَيّتِ وَلِيِسَ عَلَىْ مال الْآمِر (آدَابُ 
ا ١‏ 

الَِْالَ الثَّالِتُ: لو ف الوص كين ال رف تراجم م ترک نه (الْهْدِيةُ في الاب الثاني 


الجر الول / الكتَابالثَّالت: الكفائة AY ٠‏ 


في الْمَصْل الرّابع). 

اَل ار تكُونُ وجب جوع إا گان الت لايق أضالة از كاله دلا 
مَثَلَا: لو اَم ر الأصِيلٌ أَحَدَا كَل الكفيل امال ال e ٠‏ 
أن كل هذا استَوقئ الطَلِبُ يته ِن كيل الاي ذا الرُجُوعٌ عَلَىْ اليل 


(الهندِية في الاب الثاني في الرّابع مِنَ الْكَمَالَةِ). 

ذا اك الكفيل الْمَكْفُولَ وجل إل المَحفول لَه حال فليس لَه الرجوع على 
الأصيل بل حُلُولٍ الأجلٍ. 

لك كل أعد باخ كم إل الآجر قبل أن يلرم الاجر 
إِيمَاؤُمَاء فليس لَه الرجوع عَلَى الْأصِيلٍ ااا وَوجُوبٍ أدَائِهًا عَلَيْهِ (انْظَر 
الْمَوَادَّ ٤٦۷‏ و۸٦٤‏ و٩1٤‏ و١402‏ وَلَيْسَ لَه الوْجُوع بل ذَلِكَ» (الْأنْقِرْوِيَ في الْمَضْل 
الثاني مِنَ الْكَمَالَة). ۰ 

ذا تقل الْكَفِيلٌ ِالْحِمْلٍ ل ار وَكَانَتِ الْكَمَالَه 0 قَلَهُ 
الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصيلء مَثَلا: SEA ERE‏ وجرت مه ابه معي مُعية لفل ذا 
إل الْمَحِلّ اللاي وَتقَلَ الْكَفِيلُ الْحِمْلَ الْمَذْكُورَ إل ذَلِكَ الْمَحِلّه لَه الرْجُو علا 
الآجر بَأَجْرٍ الوثل يوم التقلء وَدَلِكَ دا كانت الْكَمَالَة بالآمر. 

الحم في كال الا صل اال ا (الْهندِية في الفَصْلٍ الرَابع مِنَ 
لباب الثاني مِنَ الْكَمَاكَة) (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّة .)٠۳١‏ 

بض مَسَائِلَ في عَدَم حَق الرجُوع للكفيل يالام 

يس لكيل بالأمر الرّجُوعٌ عَلَىْالأصيلٍ في الْمَسَائلٍ الآية: 

وَلا: و ابرا الكَفِيلُ قبل أن يوي الدَيْنَ عَنّْهُ حَسَب الْكَفَالَة بالَّيْنِ الْمَذْكُورِ أو وهب إل 
ل ل حل في ال جوع بغت لَه حت إن كفل ل أ اهنفد ي لق الاي َيس 
لهال رع عَلَى الأصيل» (لْهنييُ في المَصْل الث مِنَ الاب الثاني مِنَّ الْكَمَالَة). 

وال هي أن إِبْوَاءَ کیبل الأصيل صخ ور لم يكن اگيل كذ 


o2‏ را 


دی الد 


A4‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانيَة 
إل الطّالِبٍ بعْد. 

ا لو اا اخ ا اا غاا أن كفل عله دين لحد واا قَائِلًا: لا 0 
على فَانٍ مُطَلَقا. وََمْدَ دَلِكَ أده إل لالب َلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ عَلَْ الْأَصِيل!؛ لَه وجب 
قل الفكثر وقنة نل ها ولعت ا لةا A‏ ل اب الو ل م 
الَيْنِالْمُوَجَّلء وَلِهَذَالوْ برا اْكَفِيلُ الْأَصِيل َب الْأدَاءِ صح (التتِيجَة وَالْهدَايَة). 

ايا َو رآ الطَلِبُ الْكفِيلَ باذم ير قاط فلس للكَفِيل الْمَذُْور الرْجُوع عَلَىْ 

راء الإسْقَاطٍ كَمَْلِللكَفِيل: أبرأّك. أو: لیکن الْمَكْفُولُ به لّك حَلالًا. وَمَا ابه 
ذلك م الْأَلْمَاظٍ. 

َإِذًا برا الطَلِبُ الْكَفِيلَ عَلَىْ هذا الْوَجْه إبرَاَ إسمَاط؛ قَلِلطًالب أن يَسْتَوْفِيَ دَيتَة مِنَ 
| 07 5 نه لا يَسْقَطُ عله بذَلِكَ الإبِرَاءِ (رَدُ الْمُحتَارِ). 

a إا بره إبْرَاء اسْتِيفَاء وَكَانّتِ الْكَمَالَةُ بلْأَمْرِ‎ u 

براه الاسييفَائ كمَوْله: أَحَذْت مِنْك الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ. أَو: بِمَا أك قَذ ايت الدَيْنَ 
متك برية. راولت 

إا وقح مك في اراق هَل وَقَعَتْ بإِبرَاء سْقَاطٍ أو راء استيقاء؛ يأل الطَالِبُ ( 
الْمُبْرئٌ): أَيهُمَا أرَاد؟ ويقبل جَوَابهُ في ذلك (الْهدْدِيةُ في الاب الثاني في الْمَضْل الثَالِثِء وَرَدُ 
الْمُحْتَارِ). 

ثَالِئًا: إا أنْكَرَ الدَّائْنُ ن ياء الدينٍ كان كيل بالأر إن زمه ِياهُ في ضور الْأْصِيل» 
حَلَفَ اليَمِينَ وَاسْتَوْفَاهُمِنَّ الكفيل مهأ أخرى؛ فليس لِلکفیل الوْجُوع عَلَْ الْأصيل دته 


ا 


ا 


7 
َالَو كَانَ اْأَمْرُ بالعكس وَأَدَىْ لصيل الدَّيْنَ في حُصور كيل بِالْأَمْرِء وَأنكَرَ الدَائنُ 
اسْتِيمَاءَ الَيْنَ َحَلَفَ المي وَاسْمَوْئ الدَيْنَ مهتي مِنَ اکيل تفیل الرّجُوحٌ عَلَى 


الأصِيل ِهَدَا الأداءِ الثاني «الأقزويّ انيه في اباب الثاني في الْفَضْل الرّابع». 


الجز الأول / الكتّاب الثّالت: الْكَمَالَهُ 1۸6 

رَابعًا: إا اتن الْكَفِيلُ بِالأَمْرِ أَداء الدَيْنِ وَصَدَّقَُ الْمَكُْولٌ عَنْه وَاسْتَوْفَىْ الطَالِبُ 
ال هن ناي مِنَ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ يَعْدَ كار اج وخا ا َيس للْكفيل الرّجُوعٌ 
عَلَىْ الْمَكْمُولٍ عَنْكُ إلا آنه ذا أقَامَ الکفيل اله عَلَى أَدَائِهِ الدَيْنَ؛ فلاو لدا كَانَ 
الطَالِبُ غَاِا نفام هذه اله في مُوَاجَهةٍ لصيل رفي هَذَا الْحَال يرجم الْكَفِيلُ عَلَى 
الأصِيل (النْظرٍ الْمَادَهَ ۷)» وَلَوْأنَ الْآمِرَ قال لِْمَأْمُور: إنَّ ادن عى آنا تنه هرسك بها 
گان هذا جَائرَاه ِن بَاعَهُ الْمَرَسَ بها ثم الما فقا صَاحِبُ الْمَالٍِ: بَاعَني إلا ني لَمْ 
فيض ارس حم لَك في يو َكَل الي ر وَالَْائمٌ: لا بل قبضته. فَالْمَوْلُ قَولْ صاب 
الْمَالِ Ea‏ مَك ملاك الْمَبيع َل ابض وَدَلِكٌ يُوحِبُ الْفِسَاحَ الْعَقْدِ مِنَ 
الأضل فيطل , E TS‏ 
وَلَا يَرْجِعٌ الْمَأمُورُ عَلَىْ الآ وَإِنْ صَدَّقَهُ اما لَوْجَحَدَ ا اهر تبص الطَالب انام الْمأمُور 
ية عَلَنْ الآمر عَلَىْ بض الطَالِبء مُلَتْ بيس وَيَكُونْ هَذَا قَضَاءً عَلَىْ الْعَاِبٍ (الْهنْدِيه 
يل الْمَضْل الْخَامِسٍ مِنَ الْبَابٍ الثاني مِنَالْكَمَالَة). 

ا الرجوع على الْأصيل وَكَانَ الْمُوَدَى هو هو الشَّيْءَ ء الي مَل رو 
بالْمُوَدَى› ودا کان الى عير ا گنل يه جوع عله بالشَيْءِ الذي كَمَلَهُ اعتبار 
لِلْمُوَدَىء أي أنه لَوْ أَعْطَئ الْكَفِيلٌ إل الْمَكْفُولٍ لَه سينا غَيْرَ السَّيْءِ ء الي فل پو ليس 
فيل الرجُوعٌ عَلَىْ الأصيل , به؛ لن جوع الكفيل بحم الْكمَالَه وما أنه يَكُونٌ الْكَفِيلُ 
بحکم الكَمَالَةِ مَالِكَا لِدَيْنِ بَعْدَ أَدائ يكون كَالْكَفِيلٍ الأَصْلِيٌّ» نَكَمَا لِلدَاِن الْأضلِيٌ أن 
اد فالكفيل اكا أخذف: فار كنا ااا ملك الكفيل ال ا بان مَاتَ 
یب دیل ر هنما له عَيْنه 5 ا الطَّالِبُ ب لين اكول 0 


ق 


1 اشيشسائاء 5 بعقد الْكَمَالّة 2 00076 قَيْضِهِ عند ل الْذَدَاى را بلا الْمَأثو مور 
اال ا عا كين ؛ لأنَهْلَمْيَمْلِكِ الدَيْنَ بِالْأدَاءِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


2 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلْمَانية 


و 


ونت ين هذا احم اَنأ الآية: نا گل أذ بالمسلم فيه القيوي؛ ربخد أذ 
أَوْقَاُ إل الْمَكُْولٍ لَهُ وَكَانَ آ له الرّجُوعٌ؛ قله الرُجُوعٌ بقِيمَةِ الْمُسَلّم فيه (الْهنيية هة في اباب 
الاي في الْمَضْل الرّابع مِنَ الْكمَالَق). 

وما لَوْ صَالَحَ الدَّائِنَ عَلَىْ مِقَدَارٍ مِنَ e‏ 
تَمَانِائَةِ يرع ببَدَلٍ الصّلْح قط لان ؤم المويك فد ير أن ذلك الصّلْح مِنّ الَْائِي 


نه گما سَيَحِيءٌ في الماد (1951)؛ ؛ لک د بَدَلٌ الصّلّح حَسَبَ الْكَمَالَة 
مَلَكَ ذَلِكَ اْمِفَدَارَ أيْ بَدَلَ الصّلْح في دة لْمَحْقُولٍ عن قط کا ن آذه وَلَيْسَ له 


4 


م 
وَسَة 


الوم باس گا يضح قري 

وَإِذَا أَغطَئ مالا مِنْ جنس آخَرَ بدلا عَنْ بَدَلٍ الل الْمَذّكُورِ؛ يرجم أَيْضًا دل 
الصّلْح وَلَيْسَ بجنس ذَلِكَ الْمَالٍ الْمُمْطَى ا زيميو لأ شأ مال ون نس عبج 
بَدَلِ ب الصْلّح مُعَاوَصَةَ بين الكفِيل وَالدَائْن؛ كا حل لِلْمَكْفُولٍ عَنْهُ فيا ورب وَحْسَا 
تلك الْمُعَاوَضَةِ على مَأ كر لدعا وَالسخْصٌ اثالث الْنِي هو الْمَدِينٌ لا ينتفع مِنْ هذ 
الال ا ل ل م ا ا ل 
مِقَدَارٍ مِنَ الدَيْنِ يضمن الْإِبْرَاءَ مِنَ الْباقِي ا قلا يَمْلِكُ الْكَفِيلُ الْبَاتِيَ (رَدُ 
الْمُحْتَارِ)؛ وَالْحَالُ اَن حى رُجُوع اليل نَاشٌِ بمَا يَمْلِكُ فِي ذم ة الأصيل مِنَ الدَيْنِء اَم 
ا ع اصح على فا من ال بل َع عل شي انر گان صاخ على وين 
ان 5 حشر اعبات کو لن وَعَذِِ الْمَسْأَلَةُ دَاخلَةٌ في ارين 
الأول راان راز 

ذلك ِلْكَفِيل با مر أن يرع بتجئوع ال إن قالح عن فار من الئل عل 
ُن يبه الاين الباقي كما سأي باه في شَرّْح الما (539). 


ل 


مَكَلّا: َو كَمَلَ أَحَدٌ بأَمْرِ الْمَدِينٍ ن بدرَاهم ج جا وَأَدَىْ الْمَكْفُولُ به بدَرَاهم ياء رَجَعَ 


Gf 4 


ام چیا كما يجح داهم جاب نضا إذ أ يون ولس وپ والس ل 
فل شَخْصٌ بِالْمَدِينِ بزْيُوفٍ وَأَدَىْ الْمَكْمُولَ بو رُيُوفاه رَجَعَ عله زوفت كما لو ادى 


الجسزء الأول / الكتَاب النّالث؛ الْكَفَانَهُ AVÎ‏ 
ردان ال لن أل اة الول مل هيه المَادة 
كَذَلِكَ لَوْ كفل شَخْصٌ بِأْرِ الْمَدِين بِكَذَا مَرَاهِمَ قَصَالَحَ عَلَىْ عُرُوض كالْمَكِيلاتِ 
أو الْمَوْرُونَاتِ مِنّ الْوثْلِيّاتِ وَكَالْحَيوَانَاتٍ وَالْعَقَارَاتِ وَالْأمْتِعَةٍ مِنَ الْقيّمِّاتِ» وَمَا شَابَهُ 


سر مھ سر مه 


ogo 


ذلك م ا E‏ رَجَعَْ على الْأصِيلٍ بالدرَاهم التي كلها ولیس ب دل الأشياء 
الْمُوَدَاة؛ اَن الصّلْحَ لَمَا كان في هَذِهِ ا عاونا 01 قله الْمْبَادَلَةِ مِنْ 
ربح او خسار على فيل وَالدَائِنِ اللَذَيْن أَجْرَيَا الْمُبَادكَة وَِهَذِه الْمُبَادلَة يَمِْكُ الْكَفِيلُ 
تا في ذم لصيل من کين فل الوم علو بجوي الذو. 

رَهَذا الال فكمًا أن هال وار م كنع الماك عل نلق كوو تال اة 
(إذالم بقع الصلح على دار ين الوَارِدَةِ في الشّرْح. 

اَم ES‏ لف قرش ودی حَمْسَمِائَة قرش صُلْحَاء َه خد 


4 


س صر 


حَمْسِِائة قوش صُلْحًا وََيْسَ جَوِيمَ لأف قزْش» وَهَذَا الو لوال مال لِمَقَرَةِ (وَأَمَا لَوْ صَالَحَ 
الدَّا ين َل دار ِن اَن 3 

اا ار جك كذ ين لالت وتو وز EN‏ 
بِالْأَمْرِ وَبَعْدَ أن أدَاهُ وَتَصَادَقٌ الدَّائِنُ وَالْمَدِين على أنه لَيْسَ لِلدَّائِنٍِ على الْمَدِينِ دين مطلقاء 
يرد َلك الشَّخْصٌ الْمَبْكََ الذي أَحَذَّهُ مِنَ كيل إل الْمَدِينء ومو إل الكفيل (الْهددِية 
في لباب الثاني ذ 0 َ 


مال اة لر نا عد د تَمنَ المَبيع الي في ذه المُشتَرِي ' ااه ار 
ا المُْسَرِيِ ال بِيع» صب ذَلِكَ المع مِنَ المْشتري بِالِاسْتِحْقَاقٍ 


مل عت بت اوج یل شن عن لغری الخو ليهات عل 
الي تر كاد ل تعن بنذ فلا زج نكري على a‏ 
حَضَرٌ الْكَفِيل؛ فیکون مُحَيرًا فَإِنْ اء حدما أعْطَاهُ يِن الاي وَِنْ شَاءَ ضَمنَ الْمُشْتَريَ؛ 
لاه لَمْ يب للبَائع عِنْدَ الْمُفْئَري دين ودا امَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا؛ فليس لَه الْعُدُولُ إل 


۸۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثَمَانِيَةُ 


الآخر (الهنيية في لباب الَانِي في الَْصْلٍ رع 
مَسْأَلَةٌ كالكةُ: َو كَمَلَ اح تَمَنَ الْمَبيم الذي في ذَمَةِ الْمَْْرِي بار وعد اَن د 
حَسَبَ الْكَمَالَة إل البائع تلف الم يم في يل لْبَاِع قبل ابض رَجَحَ الْمُشْترِي لمن عَلَى 
لانو ءانه لكين على التترق e‏ 
ا 2 0 


زجج عل کی بال ذلا سبل گی عه لويف افع زو 


1 رابعة: إا دی الْكَفِيلُ ِالْأمْر الدَّيْنَ وَكَانَ لَهُ الرّجُوعٌ على الأصِيلء فلو أَرَادَ 

الیل الادعَاء عَلَْ الكفيل َالطَالِبُ غَائِبُ بيان الْكَمَالَة؛ لن اَي ِْوَة أو قار أو 

جيف افا فقا ل هله ا الأصيل بتَأدِيَةِ الْمَكْفُولٍ به إل فيل ر بعد تأدِيته 

يب قا حر امول آ: که وار بال رِهْوَةوْ ا شب ديك 
بر ئ الْأَصِيلُ َالْكَفِيلُ مَعَا(الْهِنْدِيةٌ في الْبَاب الَالِثِ مِنَ 00-0 

E ENS‏ و (719) إِعْطَاءٌ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ الْكَفِيلَ 
رَهْنَاء وَإِذَا إا تلف الرهن الْمَذَكُورُ فِي يد د الكَفِيلٍ وَكَانَ مُسَاوِيًا لِمَا سيزجع به على الْمَكْمُولٍ 
عن اَل نتفي َه نة في مسايل شت من الْكمَاك. 

ا سة: لو كَمَلَ أَحَدٌ دينَا دا رَهْنٍِ افر الْمَدِينِ وَيعد أن ذاه إذا شفط الدين 
َف الزن الْمَدكُور في يد الذي َع كفل على لصيل وَهَذَا يَسْتَرِدُ ما أَعْطَىْ مِنَ 
بأئر الْمُشْترِي ]1 إل البايم؛ مللكفيل الأجوع 5 هذا يرجم على لايع 
لثمن الذي أغطاة ل اليل (الْهِندِيُّ في مسال ِسّى) ۰ 

مسال ستابعة: و گقل اح دين أحَدٍ على اح وبَعْدَ َلك أَحَدَ الَا ِن مُقَابلَ الدَيْنٍ 
اذكو ولاه من الأصيل أو اليل ادجو اطي ترك عرض اللي في 
يد الْمُرْتمنِ سقط مِنَ الدَيْن نِصْفَهُ ذا كَانتْ قِبممْهُتَفِي الَّيْنِ(الّْهِدِيهُ في الْمَحِلّ الْمَزْبُوٍ). 


الجزءالأول/ الكتَابالثايث: الكفَائَة / 0 1 ١٠4‏ 


ل (50): لو َر أَحَدٌ ار في ضاي عفر ةبعل عرز تل لو | 


29 
o 


E e 


1 0 
| مه ارا 2 59 


0 


داك لم ل لل لل ا ره 
ا يه 
0 تى الشّفْعةٌ من عَفْدِ الْمُعاوَضَة وَبعِبَارَة ا لايُوحِبُ التي في الشف 
شماه إل كا النشتري ييا ل ديم المشترع لف اة و فيع جَبرًَاء 
لا يكُونُ الْمُمْمرِي قَد عَرَهُ متلا: لوطت عَرْصةُبالاسحقَاقٍ بغ أن َ1 ها أل 
الو وراك و لاا ال ال لبتاءِ من الْمُشْتَرِي 


ر 0 


ا 


2 


0 ُو السود في الشفعة). 

َال ينَ الي : منلا: ل E‏ ا 
E‏ ال شح فَضَبَطَهًا بعد الإتات لحك رَالْحَلف» أذ 
لمغري من ايع وكوك الب وَصِيّ ايم كن اَْرْضء أي الثم الذي أَعْطَاه بانع 
مَعَ قيمَة الْبنَاءِ حِينَ تَسليوه إل الَا تع (التنْقِيحُ في الِاسْتِسْمَاقٍ)» ودا گان ابيع د ويي 
ی ارك تن فا ايديا 

في مَل لوال بيان لار جوع يشي 

أوَله]: الرّجُوعٌ بالة ليم وَالْمَفْضُوة د ين ذلك دل ل المبيع كَمَا هُوَ موص في الشّرح؛ 
أي الم الَذِي أَعْطَاه الْمُمْترِي إل بائوي وَالسّبَبُ في حن الرّجُوع هذا هُوَ: إا ضبطً 
200 وَذْلِكَ وز اتوي اليف وات القعطزق احا O‏ 


4 


3 يقتضي سلامة ِنَ العَيُوب؛ فَللْمُْتَرِي E‏ 


شام ها مده 


۹° فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


(رَدُ الْمُحْبَارِ في الْمُرابَحَة وَالتَولية). 

انيه الرّجوعٌ بِقِيمَةٍ الْنَاءِ حِينَ تَسْلِيِمء وَإلَيْكَ فِيمَايَلِي إيضّاع ذَلِكَ: 

بنش أشكم مستت م آل امح هذا زعا رست دعابت عة 

الْحَكُمْ الأول: رم أن ملم َء تاوما إل اباقع حَمّى تود ية قِيمَنْهُ مِنْهُ على مَا يهم 
من عبَارَة: (قِيمَيِهِ مِنَ التسليم) الْوَاردَةِ في الْمَجَلَّه وَإِذَا سَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي ِلَ البائم؛ أحَدَ 
َنَْاضَهُ لته بعد هذهو حََّى أنه دام يُسَلُم البتاء إل المبَاِع ؛ فليس لِلْمْشْئَرِي أن يُطَالِبَ 
الَْائمَ يمه يميه رَد الْمُحْتَارِ في الْمُرَابَحَة وَالتَّولِيَة). 

مََلّا: لو الترَئ أحد عَرْصَة ود أن بی يها ينا ضبط آسرٌ الَرْصَ الاسْتِحْمَاقِ؛ 
دا اخبَرَةَ قَ اليه بل ليوو يوو للْبَائِع؛ ؛ فليس للْمُشْمَرِي خد يميه من الْبَائِع. 

كَذَلِكَ إِذَا أ ي عل لع لاء وَالْبَائُِ E RE E‏ 
ا كا عضر البيغ؛ َللْمُمْئرِي ال جُوعٌ علي تمن ابيع ققَط دون قيمَة اليتاء. 

ا جر الْمُسْئَرِي عَلَى ذم البتاءِ عَلَْ الْوَجو الْمُحَررِ آنفاه وبَْدَ أن هَدَمْبَْضَهُ 
حَسَرَ الْبَائِمُ وَسَلَّمَ هَذَا اأ ألم ان رادا وك يه ركان بور يَهْدِمُ ذلك الْقِسْمَ 
َيَأحْدٌ أَنْقَاصَهُ لَِفْسِهِ لَكِنْ لِلْمُمْتَرِي دا شَاءَ ن يَهْدمَ ْنا E EO‏ وَفِي مَذِءٍ 
الْحَال لَيْسَ لَه الرّجُو ع عَلَى الْبَائِع بقِيمَةٍ الْبنَاءِ (الْوَاقِعَاتٌ). 


رو و 


وَيْْهَمُ من هذا أ ِد أذ الْمُْترِي قِيمة اء من الْبَائع بإعادته إل - وَضعَتٌ 
م مشي واد ولا َيه اَي من َلك كينا عله ذا لم رض المشترئ 
ِإِعَادةٍ البتاءِ فليس لِلْبَائِع أن قول لا بد أَنْ آخدَّهُ عَلَىْ كَل حَال. 0 
المُشتّري وَالْبَائمُ عَائْبٌ: ليبق البتاءُ بدونِ هدم ل أن يَحْضرَ الْبَائُِ اعات وَأَسَلَّمةُ يه قا 
لخد من مهفا يمت إل قَوْلٍ الْمُمَْرِي كما دعَب إل الما م العم (الوَاقِعَاتُ). 
وَهَذِِ الإيصَاحَاتٌ عَلَىْ رَأي الإمَام لظم و وَالإِمًا ار E‏ 
0 ذا كاذ التاية كاك أن تعدو ققة قِيمَةُ ناء قَائِمّا بِوَاسِطَةَ 
ل ان يَحْصْرَ الْبَائِمٌ وَعَلَىْ دَلِكَ َلِلْمُشْتَرِي دا هَدَمَ 


ف فر 
نقاضه إ 


0 ۹۱ 
َء رفظ E‏ إل الْبَائِع ن يُضَمُنَهُ قِيِمَتَهُ مياه أا إا لَْ يُسَلَمَهُ الْأَنْقَاضَ؛ 
قلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَيْهِ بالصرَرٍ اراقتا 5 في الْحَانية عَنْ ظَاهِرٍ الروَايَة أنه لا 

يرجم عََيْه إا إا سَلَمَهُ لاء انما َهَدَمَهُ الام ثم قال وَالْأوَلَ أقْرَبُ ِل النَظر أنه يرجم 
عد ما كَلََهُ الْمُسْتَحِقٌ الْهَدَْ» فهَدَمَهُ وَالْبَئِم عَائبُ ب َم سَلَّمتَْضَهُ إل الْبائع. رَد الْمُحْتَارٍ في 
الِاسْتِحْفَاقٍ بتر مَا). 

الخلاصة: إِذَا ضُبِطَتٍ الْعَرْصَّةٌ بِالاسْتِسْفَاقٍ بَعْدَ أن نَا فيها الْمُشْتَرِي بنَاءَ أو عَرَسَ 
E TT‏ هُوٌَأقِيمَة ما يمن نَفْضْهُ مِنَ 
الْبَِءِ وَكَلْعْهُ مِنَ السَّجَرِ وَتَسْلِيمُهُ إل ِلَ الْبَائع؛ وَعَلَنْ ذَلِكَ قَلَا يرع الوس وَالطَّينِ 
وَصَرْاتٍ عفر الي وتيف القَواتِ تاو CNL‏ 

الحْكم الثّاني: اي لد وَبعْدَ أن يبي فيا بتاءً. وَالْمَفْصُودُ مِنْ ذَلِكَ أن 
يبه مِنْ مَل وَعَلَىْ ذَلِكَ فلو تى بالأنقَاض الْمَوْجُودة في الْعَرْصَةٍ بنا َيس أن 
يَرْجِمَ على الْبَائع بقِيمةٍ اء كَمَا أنه لَيْسَ لَهُ الوْجُوع بمَا أَعْطَى مِنَ الْأَجْرَة اليو 
لِلنّجَارِينَ وَآنمَقَ عَلَى ذَلِكَ اء مى الََقَاتٍ رد المُحتار). 

الحم الَالِتُ: عرض مِن عار کک 4 كما اف ا ف 
الشزح طَهُورُ مجن E‏ أ هر عقيل بد أي 
وَضَبَط ْنَا ا فليس له الرَجْوعٌ جيذ e‏ لاء اض مٿلا: لو اذَعَىْ 
الْمسْحَسسٌ أن عرص كد كما ع أن اة المشتري بترو ومن ماله وآ دعومب 
الْعَصَة ايء مما متي الرججوع على البايع من المع قط ليس يقي قِيمَةٍ الْبِناء. 

الحكم الرَابع: لرن ن فة الت كما دقر كرحا ق اوغا 1 
قَالَ في رَد الْمُحَْار في باب الِاسْتِحْفَاق: یرم ما جم يقيعيه ل فوا الاو . | 
بالبتاءِ مَا يُمْكِنُ تَقْضُهُ وَتَسْلِيمُهُ كَمَا يَأنِيء فلا يرجم با انمق مِنْ طِينٍ وَنَحْوِوِ گما يعْكَمْ 
ER‏ 

الْحَكُمُ الْكَامِسٌ: وَدِكْرُ لاء في الال لَْسَ باخرًاز عَنِ الجر فَالْحُكُمْ في الشّجَرِ 


8 e" 


14۲ فَوَانِينُ الشّرد حت :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


عَلَى هَذَا المِنْوَالٍ الْمَشْرُوح أيصاء مثَلا: e e‏ 
راوطا يكلم المشتري الجر فاا إل التائع ا لِك 

لكِنْ لَوْ عاب الْبَائِعُ لكا ی شح يك يجار امین لتقي عَلَىْ 
قلعه» فَلَيْسَ له ارح الاي الح الع خط N‏ 


و 


3 


e کک‎ E e e 


لأر ا حر الان زجع عل بقن ايع مط وآ a‏ يه بقِيمَة 
الْأَشْجَارِ ُو بنْقَصَانِ الْأرْضٍ ِي ضَمِبَّهُ (الْوَاقِعَاتٌ). 

الحُكُمْ السّادِسُ: يُسْتَفَادُ مِنْ زل مَل ا له َو اشر 
رَحَىْ وَبَعْدَ أن اسْتَعْمَلَهَا مده ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لَهَا وََبَطَهَاء فَليْسَ لِلْمْسْتَحِقٌ عَلَى 0 
e‏ َه خد عَلَة الْمُدة التي انتمَعَ بهَا (لِأنّهُ ليس مِن أَجْرَاءِ ابيع بل مِنْ 

کسه وَفِعْله e‏ 

e‏ السَابع: لِلْمُشْئَرِي الرجوع عَلَى البائ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح» كَمَا هُو مَذَكُورٌ 
في ونال ال 

تم قَهَلُ باع الرّجُوعٌ عَلَىْ بَائعه؟ باع عَلَنْ راي الإمام الأَعظم ذال الرْجوع 

عَلَىْ بَائعِهِ بشَمَنِ ن الْعَرْصَةٍ فَقَطْ دُونَ قِيمَة الْبَِاء. 

گا اْإمَامَانِ يران أن له الرّجُوعَ بَِمَنِ الْعَرْصَة وَقيمَة الْبِنءِ أَيْضًا (رَدُ الْمحْمَارٍ فيمَا 


ی أَحَدٌ 


الحْكم النَامِنُ: جَاءَ في الْمَجَلّ: (قِيمَمَهُ جين التشليم)؛ وع ذلك لو شك المشتري 
لاء اس ا ا فَحَصَّلٌ تُقْصَانَ في قِيِمَتِهه أغطى البائ 
قِيمَنَهُ جين التشليم» لا يمك عند الإشاء وَل ات ية جيرا أرقت ممه عند التضليم 
يا (رَد الْمُحْتار في الْمَحِلٌ الْمَذْكُورِ). 

الحْكَم التَّايِعٌ: لو اَلَف البائ وَالْمُمْبَرِي قَقَالَ اَْائِمٌ: كنت بغته الْعَرْصَه مَعَ بتائهاء 


الج زء الأول / الكتّاب الشالث؛ الْكَمَانَُ ۹۳ 


فلذلك ليس لَه حو حَق الرجُوع يقي البتاءِ عَلَىْ حِدَةٍ. وَقَالَ الْمُشْمرِي: آنا ته وَعَلَيِْ لي ق 
جوع به. قَالقَول لِلبائم؛ أله منك لح الرّجُوع (رَدْ المُختار). 


ا 0 مدير سم ار ر £ 
یل فیتا 5 کان رند دار جار في يلكو تارا هن عرو نه مطلومة بأجرة 
fo”‏ ر ر ur‏ 1 
وة أذ له ِصَرْفٍ بض الْأَجْرَةِ في تزميم الذًار المربُورَة َكب مه الباق > وَصَرَفَ 


ا 3 


عَمْرٌو ما اَن لَه برذ ِصَرْفِهِ وَسَكَنَ الدّار وَمَاتَ رَيْدٌ في ناء الحُدَّةِ عن وَرَنَِ وَتَرَكَةَه وَلَهُ عَتِيقٌ 
نبت بوجو ارعن آنا کد رک لار یجار ید ها من ری أذ 5 
في صڙف بض الاجر گا كه وريد درو الجُوع في الترگڌ الور لباقي لَه في 
مَصرفو وما َبَصَه مِنه رَد بعد بوت كَل ذَلِكٌ بِالْوَجْهِ الشّرْعِيٌ هل ا لَهُ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: 
نَحَمْ. ال ا ا مر في اوَاخر تاب الو عَنْ اَی الصَّدْرِ الشُهيد عند 
اكلام عَلَىْ اسْتدَاة انظ مِنْ أن الموَجْرَ ر إا ظهَرٌ أله لا لاي لَه في لوقف كَانَ الْحُسَتأجِرٌ 


تطعا فيا َة راذن الموج كأمل) (التقيح في الكمان). ۰ 
مال تان نِ للبيع: کک لهل السوق: َا الصَغِيرٌ ولي بوه باع 
ال م بعد دَلِكَ لو ظَهَرَ اَن الصّيّ وََدُ عبر فَأَهْل السُوقٍ أن يُطَالُِوه 
من الْبِضَاعَةٍ الي بَاعُومًا لِلصَِّيُ؛ أن الوذ َع ل الب كود جوا ضا جين 
عفد ايع (انطر مايه و١٠).‏ 


و 


وَيُسْتَقَادُمِنْ هَدَا الال أنه يُوجَدٌ لِلضَّانٍ في هذا الاب شر طَانِ: 
وله و اة اما ولد الصَغِيرَ إل تفرد تَقَوْل:(ابني). 


كك وو o2‏ 


انيهها: كوه د أمر أل الشوق بمبايعيو رد المحمَارِي الْمُرهِحَة 
اليكل الأول من الإجارة لام عل مون لاق 


اا ینتا الرْجْوعٌ 9 ذَلِكَ 0 5 لمان اموي ١‏ ا اکال 
بعرم 


الال الثاني من الْإجَارَة: ل 3 عد انط م من آخرَ على أن يَفْتَحَ فيها بائاء» 


org r 


44 قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العلمانية 


َبَعْدَ أن مح الْبَابَ طهر انها لخر صونَ ذَلِكَ السّخْصٌُ أي الْمُسْتأجِرُ الْحَائط عَلَْ 
الوح الْمَذْكُورِ فِي الْمَاذّةِ (4۱۸)ء وَلَهُ الرْجُوع بِبَدَلٍ الصَمَانِ على الْمُوّجْرِ. 

مال الث ون الا لو ذال ا الا يذ اح الوط اا 
غا في الدَّلْو. وَهُوَيعْلَمْ أن الدَْوَ فيه حرق وَلَمْ ُز صَاحِبَ الْحِنْطَة بدَلِكَ وَالرَجُلُ 
وَضَمَ الْحِنْطَة في الدَّلْو فَانكَرَتْ في الْمَاءِه ضَمِنَ صَاحِبُ الطَّاحُوئَةِ بَدَلَ الْحِنْطَةِ. 


أا و عَرٌ أَحَدٌ آخر في ضِمْنٍ عَفَدٍ الْهبَِ أو الصَّدَفَة وما ابه َلك مِنْ عُقُودٍ التبرّع؛ 


2 


3 
5 


فلا يضمن مَنُ صَرَّرَُ؛ لاله لا يَمْتَحِقَ وَضْفَ السَّلَامَةِ في عقود التَبرّعَ (أَبُو السّحُودٍ في 
الْهبَةِ)» كُمَا سَيْوَضَحٌ فِيمَا هُوٌ آتِ. 
حكة ريل قن اماد 


1 ر ی ی ےو و ر سرو ر د‎ 56 OE 
GS > 


لقم الأوَل: هو ما يعوذ لَه لكا إن لاسن كولسلل E‏ خد آخرٌ 
ل عر الضَّرَرَ؛ لاله لا يَسْتَحِقٌ في عُقُودٍ الترّعَ وَضْفَ 

لسَّكَامَةٍ (أبُو السّعُودٍ في الْهِبَة» وَلَوْ تلف الْمَالُ الْمَؤْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَه بَعْدَ قَنْضِهِ 
ل تة لْمَوَهُوبٍ له كَليِسَ له الرّجُوحُ عل 
لواهب (لهداية الكت في الْهبة» ما لم يكن الْوَاِبُ قَدْ ضَيِنَ له لام مه الْمَوْهُوبء كما 
2 مُوَضحًا فِي شَرْح الماد .)۸٦1(‏ 

ذلك كز عار أحدٌ ماله لار وبنة أن تلت في بد المعار الو احم 


وَصَمَتَة الْمُعَارَ إلَيْه فليس لَه الرَّجْوعٌ عَلَىْ الْمُعير ا الْنِي صَمنَهُ (الْأَشْبَامُ في 
الْكَمَالَةِ وَالْحَوَالَة): وَإِنَمَا لا زجع م الْمُسْتَعِيرٌ ب بِضَمَانٍ الاستحقاق؛ لن الرجُوعَ به ب با 
رود وَهوَ ل يمره اح لان امير مع كَالوَاِبٍ وَل على الْمُحْسِِينَ مِنْ 0 
(الرَيْلَعِي في الْعَارِيّةِ). 
اسم النّاني: عَقَدُ ند ابرع الل ا الدَّافِع كَالْوَدِيعَةٍ وَمَالٍ الْمُضَارَبَةِ وَمَالٍ 


الشرگة. ذا عر أَحَدٌ آحَرَ في هَذًا الِْسْمِ مِنْ عُمُودٍ الترْع ضَمِسَ صَرَرَه أنِضَاء وَعَلَْ ذَلِكَ 


ليه 
و كد 
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حم لاوم ديد وى ا ا ,رركي 4ه ر ° 
لام ل ل ا لي 
علي أل يك طهر له نحق بعد أن يف في بد المُستووع, وفك اليل 


<o 


دل ال رن الْوَويع بمَنِْة غَاصِبٍ الْعَاصِبِء فَلِلْمْسْتَوةَ دع الوجُومْ با مته على 


2 
00 ع ااا 


لودع أيْضًاء (لأنه رَه بقل 4 إذ الؤقيعة ملكي )موي فیا ا و 
فكال من اقش ق أن انبرقي الونهز و 
ولا آن الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ لا تَجْرِي فيا کان مُخْتَلفَ الجنس كَعِدّةِ فصو وَحَوَانيتَ نیت وَمَرَارعَ 


ولتقرض عرصتين مشترکتين بين انين بن سمت بها لضا َأحَدَ عرو إِْدَاهُمَا اخ 


of o 


ای ا ری ك8 يي ی ےک جد كلك ی ل لِعَرْصَة رَد وَصَبطاء 
لزيد أن يُسَلّمَ نضفت الْبنَءِ إل شريكه عَمْرِو وَبصَمه قيمتة اما عند ليوو 


eR 


ما ذا کات الہ مُوَالُ مُتّحِدَةَ الْجِنْسِ كُعَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَصر وَاحِدٍ أو خاو تواك 


َو مَررَعَة وَاحِدَةِ وَجَرَتٍ الْقِسْمَةُ فيا قضاء بِمُقْتضَئْ الْمَادَةِ 221170 فَالتَغْرِيرٌ في هَذْهِ 


03 


الْقِسْمَةٍ لا يوب الصَّمَانَ منلا: إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ وَاحِدَهٌ مُشْرَكَةَبيْنَ رَد وَعَمْرِو وَبَعْدَ أن 
ي رند في حصو ينڌ اسم باه طهر نتج لص اکا ليس لرن أن بشن 
عَمْرًا نضفف الْبَاء بسيو ياه (رَدُ الْمُسْمَارِ في ل لَقِسْمَةء وقول البَهجَة قبي السَلّم). 

وَالْمَوْقُ ين اَن عَدَمْ جَوَاز الج في الأول وَجَوَارهُ في الثَاية. 

وَصَمَانْ الْعَارٌ صِفَةَ السََّامَةٍ مُوجِبٌ للرجُوع» متاا: لَوْ قال أَحَدٌّ لِآكَر: «اذْهَبْ مِنَ 
الطَرِيقٍ الْفُكَانِيٌ فَالطَرِيقٌ مان وَإدا کان مرا وات ماك اا صَاوِ ب كَإذًا شرت 


2 


مال ذَلِكَ لشّخْصٍ ِمُرُورهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّريقٍ؛ صَوِته الصَامِن (انْظرٍالْمَادَهَ ۸). 
ولا يشرط في صان الُْرُور عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ أن يَكُونَ المَكمُولُ عَنْهُ نه مَعْلُومًا 2 
لم يَضْمَنِ العا صِمَةَ السَادمة فلا رُجُوع مَمَلَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لحر (اذْهَبْ مِنَ الطَريق 
اللاي كَالطَرِيقٌ أَمَانُ). وَكَمْ يُْقِبْ َلك َوْلهُ: (مأنَا ضام مالك ذا أَخدٌ). قدا سَلَكَ الرَجُلُ 
لك ريق سلب ما لا يرم الصاح مان حت إنه لو َع إل اسلوب يدل ماله 


< of 


برعم أنه رمه الصمَان قلَهُ اسَْرْدَاد ما أَعْطَئْ (الدر الْمُخْتَانُ وَرَدُ الْمُحْتَار في الْكَفَالَةِ). 


5 


ما دا 


۹ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانِيَة 


الباب الثالت 
في البراءة من الكفالة 
وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَانةِ فصول 
وفع وَسَتُدْرَحُ حلاصة مَسَائْلٍ هَذَا ابابا 5000 
ا اباب الثالث 


اس اسم 


البراءةمن الكَفَائَة 


يَبْرَآ الكضِيلٌ مِنَ الكَمَالَةَ فِي المَسَائِل الآتِيَة: 

١-إِذَاَ‏ لم الأصيل أر لكف لْمحفُول 5 له الْمَكْمُولَ بو 

؟- دا ابرا الْمَكْمُولٌ لَه الْكَفِيل أو أكرَ أنه لا حى لَه عِنْدَهُ. 

لكِنْ لا تستلزم برَاءَة لكفيل برا لصبل» اف برام الأيبل نا تسْتَلرِمُ بَرَاءة 
كيل كل ]ذا قط الأضل سقط الفاغ ْ ْ 

5 البراءةمِنَ الْكمَالَةِ بالتفس: 

أوَلا: كود بنرا امول له الكفي. 

أنيا: تيم اقول به إل الطَّاِبٍء وَمَكَانُ التّْلِيم إِذّا كان معيًا يهاه ولا َفي 
الْمَكَانٍ الَذِي تُنكِنُ الْمُحَا ف ۰ 
9 ا عسي 


0 7 ِوَقَاةٍ الدائن مُنْحَصِرًا ارك فى الذي 
ناكا رو قاة الذافق و ار فى الكفيل: 

ا ا رر ج مو لس( سر ر ر رەھ ED‏ 2 
ثَالِكًا: بإحَالَة الکفيل الْمَكْمُولَ لَهُ عَلَىْ آحَرَء وَقَبُولٍ كل مِنَ الْمَكمول لَه وَالْمُحال عَلَيْه 


٠ الج رْء الأول /الكتَابالقَّالث: الكَفَالَة‎ ٠ 
َلك الإحَالة.‎ 
رَابعًا: ال بي كتا العا تالز كال بتع المي كع الت أذ شب‎ 
ِالاسْتِحْمَاقٍ أو اسْتَرَدَاْبَائِمُ بخِيَارٍ الْعيْبِ؛ لاه سن أن اعفد لاقع غير مم بالشمن:‎ 
ا حلص لَص ين اَل الَو كفل بدك عفد الإجارة في مو شي‎ 
تهت تلك الْمَدَة.‎ 
>) إِذَا أَدَى الْكَفِيلٌ الدَيْنَّ (ب) أو‎ )1( MT 
ار لصيل يران ادن في مان الاين راء فيل‎ 
فم مم سيدا ما لو حلفت الأصیل أئه لس لبه كير فيطلت الکفیل كوكة.‎ 


وو 00 


2 42 


سال المكفول ةغل 


4 


ف و الإحَالَةٍ هتا لَيْسَ اخْيرَازِي لته أوَلَا: لَوْ رع أَحَدّ بِالْمَكْمُولٍ بو وَطَالَبَ 
ل مسو که مر © و ر E‏ اس 2 ور م 60> ٥ے‏ تو 
00 سن لَوْ أَحَالَ الأصيل الْمَكْمُولَ له على آخرَ 


۱۹۸ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثْمانية 


الفصل الأول 


في بيان بعض الضوابط العمومية ظ 


يبْحَتْ في هَذَا المَصْل ذ TS‏ 
ا و ا رن ی ن الْبَرَاءَ ةم کل كَمَالَةٍ 
عَلَى جد وَلذَِكَ مذ جَاءَ في عُنوَانٍهَذَا لمَضل: (الشرابط الو ي 


١ تو ملم تل أي رب اوآ کی ل تلو ر‎ e 


و کے ت ا 


1352قن انسل ا نَ الْمْسَلَمُ الْأصِيلٌ أم الكَفِيلٌ أم كَفِيلَ 
الْكَفِيل. (التوير وَالدُرُالْمُخْتار ()؛ لن الح الْوَاحِدَ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ (1701) 
- مسن من ان گل عل َو ماي 

وما أن مَذِه الْمَادَةَ مُجْمَلَةٌ لِْتَايَِ وَمُحْتَاجَةٌ إل بض تَفْصِيلَاتِء فَلْنْبَاِرْ إل 
الإِيضَاحَاتٍ الْآتية: 

إن المَكْمُولَ به على تآ ا أسَام: لشن وال ا ويسم کل بحسب إِيَائه 
وَتَسْلِيمِهِ مِنَ الْأصِيل أ الْكَفِيل إل يِسْمَيْنِ وَِذَا ضُرِيَتْ هَذِه التفسِيمَات ت بَعْضُهًا ببَعْضٍ 
ا سه أحكام: 

000 إِذَاسَلَمَ الَْصِيلٌ الْمَكْمُولَ به الَف أي إدَا سََّم الأصِيلُ تفْسَهُ لِلْمَكْفُولٍ 

؛ رئ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَمَالَةِ النَفْسِيَّ وَدَلِكَ فِيمَا لَوْ ين جِينَ تَسْلِيحِهِ نَفْسَهُ تنه أنه يَُلَمُهَا 


رھ سر له 


ا 


0 و بِمُفْتَضَئ كَمَالَِه وَإذَا تَعَدَّدَ الكفيل بالتفس؛ NL‏ 


8 
24 


لِكَمَالتَهِمْ؛ نالاد بالكفالة ال عَلَىْ هَذَا الْوَجْوه وَمَتَى وَقَعَ ا المذكوة 
27 ےہ سو ر ت معز رە ¢ و ° 52 0 0 مي عي 
اهت الْكَمَالة وَإِلَا فا يرأ كما يُسْتَخْرَحٌ لُرُومٌ هَذَا الَْيْد مِنْ فقرَة: (أَوْ سَلَم الْمَكُمُول به 
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َفْسَهُ مِنْ جهة الْكَفَالَة) مِنَ الْمَادَةِ ١(‏ 10)» حَتّی إنه لو قاب الْمَكْمُولُ به الْمَكْفُولَ لَه 
به وي لان مما نَ اجاح إل الاو ولم ين الصخقول به أل حَصَرَ ليه لتَسْلِيم 


فيه مِنْ جهة | اة أز بسكم اكا كا يَأ الكَفِيلُ ِنَ امال وبَرَاءَة الَْفيل مِنَ 
الْكَمَالَةٍ تا علو الصورَة إِنمَا تَكُونٌ إِذَا وََعَتْ بأَمْرِ الْمَكْفُولٍ به أمّا إا وَقَعَتِ 


1000 52 


دون اه ار ل را 
007 تاي شرق لاي نويعلل بية لل ول 


1 يجب اْكَِي في الْكَمَالةِ النَفسِيّة التي با مر هذه عَلَىْ تَسْلِيم الْمَحْقُو 
TT‏ ل ا 
مُحَاذِياءِ فاا يلرم تَسْلِيمُة؛ وَعَلَيِْ فاا يانم بحَدَم الکن مِنْه وله أن يَهْرْبَ بخلافِ ما ذا 


-ِ 
2 


كبر امم م اي شر نقد بر لعن لب شخي 


EN 


الْحَكْمْ الاني: إا سَلَمَ الْكَفِيلُ بالتفس الْمَحْفُولَ بو إا e‏ 
7 ّإ الام 2 0 


ارتم هَذَا الْحَكُمُ مُجْمََا؛ٍ لاتا لَمْ تر 
تي مُوَضَحًا في الْمَادَتَيْنِ 779 و170). 
تع كيد إا أوف الأخيل المكفول له الال فول ب 00 
ORE‏ الْمَكْفُولٌ به م أخرَئ مِنَ اليل E‏ الْمَادّةِ »)1۳٤(‏ 
(الدّدُ الْمَخْتاك وَرَدالْمُختار). 
إيقاءُ لصيل يون يكَلاثِ صُوَّر: بإِعْطَائِهِ ادي اء وَييْعِِ مه مالا في مُقَال الدَيْنِ 
وَتَحوِيلٍ الْمَحْفُولٍآ َه آحَرَ عَلَىْ اْأصِيل حَوَالة مقي 
وتال للبيِع: إا باع الْأصِيلُ مِنَ الْمَكَمُولٍ ر ملا في مق َينه؛ يبَأ الْكَفِيلٌ م الْكَمَالة 
لال مايرأ الیل من اَي گا د بع لصيل مالا ِن جس الدَّننَ امول 
لَه وَوَكَعَ الاما الْكَفِيلُ مِنَ الْكَمَالَةِ كَمَا يبرا لصيل من الدّين. (عَلِقٌ آَكَنْيِي). 


ا 


قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُةُ 

لي ا e‏ 
الول شان ارود المكمول [ ه إل الأصيل يجار اليب بحم الْحَايم؛ 
رَجَعَتْ كفا لفل الْمَالِيَهَ وَيُطَالَبُ الْكَفِيلٌ بِالدَيْنِء أَمًا لَوْ رُدَّ الْمَبيعُ بإقَالَ ة الع أو 
بار لتب بون شخي الحايم كك تثوة قله لكف (الْأنقِزوِيَ في الْمَصْلٍ السَّادِسِء 
ا ا م به الْبَرَاءَةٌ مالا 0 

وَالْحُكُمْ ذ في الم اء عَلَْ هَذًا الْمِنْوَالٍ ياء وَبعبَارَة أخرى: إا فيح اليم 
الوا فلا عرد الْكفَالَةُ وذ جا في ابض ة: (لَو كفل بَكرٌ ما ريد ڍ على ِو نال 
يغد ن باع عرو حَائوتا لَُ ِن ريڍ في مايل الدْنِالْمَذْكُورِ ب BS‏ 
دوعو المد اتر جع عدر اْحَانُوتَ» قيس َأ يا ِن بكُر). 

مال لرا إذا حول لرل لَه داه عَلَْ الأصيل حَوَالة مي ةلص ا 


ر 


مِنْ مُطَالبَةِ الْمَكْمُولٍ لَهُ كَمَا مايرا ليل ِن كناو الک كما مو مين ي الْمَاكَةِ »)1۹٩۰(‏ 


ولس لال لام وَاحَدَة اْكَفِيل (الْهِندِية هة في الْبَابٍ الثاني مِنَ الْحَوَالَةِ. 
1 3 ا ع 5 0 ص صاصم 2 00-1 سو 
ِن لا يبرا يبرا لكَفِيلُ في الْمساكة اَي يبرا الأصيلء ل ار قائلا: إِنْيِي 
َب الب هش دين على لان رمان وئام الأصيل ييه ينه على أنه قَدْ 
قبل الكَمَاَة؛ ‏ يبرا الأصيل دُونَ الكفيلء » وَإذَا أنْبَتَ أنه أَوْفَاهُ لَه بَعْدَ ھک 


4 
رص 2 € 


کلاهمَا؛ لِأَنَهُ اق بهذو الْكَمَالَة أن الألف عَلَىْ الأصيل» رَبالإباتِ تَبيّنَ بين 


لصيل وَالْكَفِيلُ عُومِل بإ زارو بال عن الأدا قل الكقالة عي آذ اکنل ب کنر 
هذا الدَيْن (رَدٌ اْمُْتَارِ). 
وَِذَا ادى الْأصِيل الْمَكْمُولٌ به امال بِمُقتَضَ' ِمُقتَصَى الحكم الثَالِثِ هَذاء يرا الْكَفِيلٌ مِنْهُ 
ير لأصيزٌ» كن 5 گان بن َد َفيلان كل مهما َل ينضفِهِ وَدى لصيل 
صف دَيْيهِ؛ يَحْسَبُ عن كَفَالَةٍ ة الكفيل الذي أَدَْ الْأصِيلٌ الصف مِنْ جهة كَمَالَيه؛ «لأنه 
جع فِعْلَّهُ لاد ڍ ما يَختوأة ع عن وَيصدْفه فوا. 


8 
أي 


أا إِذَالَمْ يعن الْمَكْفُولُ لَه أَحَدَهْمَاه قَبُحْسَبُ ما أَدَاهُ مِنْ جِهة كَمَالَةٍ الاين مَعَاه إلا 


ا 


بحاي 


ب 
0 


الْجسسزء الأول / الكتاب الثَّالتُ: الْكَفَانَهُ ۱۰۱ 


حِدٍ أَمْ که 


04 


نه يَندَفُِ التَرْجِيحُ بلا مُرَجّح وَسَوَاءُ في ذَلِكَ أكَانَتْ كَمَالنهُمَا في عَقَدٍ وا 
وَسَوَاءٌ ان سَبّبُ الدَيْنِ وَاحِدَا أ مدا وََذَا لو كانَاْكَفِيلُ وَاحدًا َكل يضف الديْنٍ 


ا 


قط وَأَدَىْ الْأَصِيلٌ مِقْدَارًا مِنَ اَن وَين اَن مَا أَدَاهُ من جهة كَمَالَةِ الْكَفِيل؛ يقب كَلامهُ 
رع ماس 3 oak‏ ۽ زا 1 
ور يُحْسَبُ مِنْ هَذِوِ الجهة (الهندِية يه في اباب الرّابع مِنّ الْكَمَالَت وَاْأنِرْوِيَ في مَسَائْلٌ 


كج > تاي ماه 7 ر 2 3 7 وى م ر 
ما ا گان شَخْصٌ مَدِيئا بدَيْنِ ألْفٍ قرش نِطفُهُ مُعَجَّلُ وَالنَضْفُ الآخر مُوّجَلء 


7 


EE‏ ال شاي عَلَىْ حِدَةٍ وَدَقَعَ الأصِيل حَمْسَيائَة قر قرش حَالَا إآ ل الْمَكْفُولٍ لَه 
ِي الدَيْنِ؛ بد َب من جهة لد المج وشم َل عن كك نة لت 


أا إذا قال الأصيل: إِنَّهُ أَداهَا عَنْ جهة الْكَمَالَةِ الْمُوَجَلة. ميقل كلام (الْهددِيُ في 
الاب الرّابع مِنَ الْكَمَالّة). 


الحُكُمُ الرّابعٌ: دا اوی الْكَفِيلُ إل الْمَكْفُولٍ لَه الْمَالَ أي الْمَكْمُولَ به تقد أو بيو 
ِنْهُ مالا أو بِحَوَالةِ مُمَيدَ؛ رئ الْكَفيل مِنَ الْكَمَالَد حت إنه إا ادَعَى أَحَدٌ أن لَه في ذْمّة آحَرَ 
4 2 4 


0 


كَذَا رشا ياء فَقَالَ الْمَدِينٌ: إِنَّكَ قَدِ اسْتَوْقيْتَ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ مِنْ فلان؛ لاه كفيل بهذا 
الدَيْنِ واد اھا ن قدِدَقَمَ َعْوَىْ ذَلِكَ السَّخْصٍ (المَجَبوعَة الج 

مال لِأَْدَاء بيْعًا: إذَا اشْتَرَئْ الْمَكْمُولُ لَه في مُقابل َيِه مِنَّ الكفيل مَالا؛ صح دَلِكَ 
وى الْكَفِيلٌ من الْكَمَالَة الْمَالِيّه (رَد الْمُحْبَارِ). 1 ١‏ 

الحم الحَاين: إذَا َوْقَىْ الْأصِيلُ الْمَكْمُولَ به الْذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنٍ التَسْلِيم؛ بَرَىّ 
الْكَفِیل كَمَابَرىَ الْأصِيل. 

ملا لو كفل أحَدٌ لاحر ليم الْوَدِيَةٍ الْمُودعَةٍ عند ت وَبَمْدَ ذلك لو سَلَمَهَا 
الْمُسْتَوْدَعٌ بِنفْسِهِ سه يرا ذلك السَّخْصٌ م الْكَفَالَةِ. 

الْحَكمٌ السَادِسٌ: إذا ون الكفيلٌ اشيم الْمحُْولَ پو ری الْأَصِيلُ كما رئ الكفيل. 

انظ الْمَادَةَ(151) وَشَرْحَهًا. 

كَذَّلِكَ لَوْ وَمَبَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ أو الْمَكْمُولَ عَنْهُ الدَيْنَ أو توفي الطَالِبُ وَالْحَصَرَ 


شام ها ع ه 


۱۰۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانيَة 


إزنُهُ في الْكَفِيل أو الْمَكْفُولٍ عَنه َنْ؛ اَن الْمِيرَاتَ كَالْمَالٍ في الإبْرَاءِ. وَذَّلِكَ كما سَيَأَئِي في 
الماد 010 وَشَرْحِها في الْمَسأََةٍ ا مِنْ زح الْمَاد الْمَدْكُورَة رار 


الكَفِيلَ و: ليس لي عند الكَفِيلٍ شَيْءٌ. يبر ير 


7 1( :ر قَلَ الول 5 527 


و 
۰ 


ت ه امو ر 


وَكَيْسَ ِلْمَكْفُول لَه بعد َلك مُطالبه وَتَدَامَةُ الْمَكْفُولِ لَُبَْدَيِذٍ لا تَجُرِيه فعاء وَسَوَاءٌ 
أو ا 


ا . انظَرِالْمَادَهَ(1511) (الْهِنْدِيك وَعَلِيٰ اقنڍِي). 
مايرا ء الْمُرَادُ هنا هتا: هو إِبْرَاءٌ الإِسْقَاطٍ وَلَيْسَ إِبْرَ الاسمماف؟ لأن ا 


اة عن يان اشيقاء و كُمِنَ الْكّفيل. وَهَذَا دَاجْلُ فِي الْمَادَّةِ (199). 
يَعْنِى إدا أَدَْ الْكَفِيلٌ الْمَكْمُولَ ب به إل لدَائنِ؛ ؟ برك الْكَفِيلٌ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءِ وَعَلَى ذَلِكَ 
000 إل فَسْمين ن كما هو مَذّكُورٌ في الْمَادّةِ (1913). 
ولا يَرَدٌ ابر I‏ لکیل TT‏ لان الإبرَاءَ في حى الكفيل 
إا تفلك أن ا يبب في ذِمَة الكَفِيل إِنَّمَا هِي لمَطَالَبَة ولا يَمْكِنْ رَ 
الإشقاط اليخض على هذا الت الختا 
. وَيَنْعَسيمْ الإيْرَاءًٌ إلى كلاكةٍ أقسّام كما هو مُوَضَّحٌ فِي شرح المَادَة )1١10(‏ مِنْ 


AEG af و‎ 


القِسمْ الأَوّل: لا َو عَلَئْ الَْبُولٍ كما لا برد بارت وَالإِبْرَاءُ في هَذِهِ الْمَادَّ مِنْ 


نم ني ا رقف عَلَىْ الَْبُولٍ وَلَكِنَهُ يرد بار كَالإِبْرَاءِ مِنَ الدَّيْن؛ لان الدَيْنَ 
َيْس بِمَالٍ بالنظر إلَيْه في الزَّمَنِ الْحَالِيٌ» إا تر ا ا 
الاعار ب براءِ المُيْرِيٍ أي الْمُسْقِطٍ وَلَا حَاجَةَ فيه ه إل الْمَبُولِء وَذَّلِكَ هُوَ المَّبّبُ في عَدَ م 
قف الإِبْرَاءِ عَلَى الْقَبُولِء وَالدَيْنُ باعتبار عَاقبة ة الَْبْضٍ ل وَهُوَ يَتَصَمَّنُ بهذا الاعتبَارٍ 


ا وَكْمَا ترذ عَقُودُ التَمْلِيكِ كَالْبَيْع وَالْهبَةِ برد الإيجَاب فيها فيرد الم 


طم 


الج زْء الأول /الكتاب الثَّالت: الْكَفَائَهُ  ٠‏ ظ ١0‏ 


E 
الْقِسْمُ الالث: وف على الْمَبُولِء وَهَدًا الْقِسْمْ إِْرَاءٌ وَيُوجِبُ انفِسَاحَ الْعَفْدِ أَيِضًا‎ 

ا مَل الم وَالْعفدُ ق لكين وعَليْ لا يمح العف 
بقع أحد ارين لهأي بلإراء ين للك برقب هذا ِْم ِن ابرا َلَى الْمَبُولِ 
ومن ثم گان اليا لايم بالإيجاب وخ بل يقل موقا على اذ واو الإيجاب و 
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َو دسم و 9“ 


فس ار عل لال اذ كلب اكبلا ۵ لل اتی ت 
الْإبْرَاءِ وَلَا ي يبرا مِنَ الدَّيْنِ كُمَا سَيَتِي يائ في الماد الآتية (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» أَمًا إذا أ: 
إِبرَاء اسْتِِمَاءِ وَكَانَتِ الْكَمَالَة بالأَمر؛ َللكَفِيل الرّجُو ع عَلَىْ الْأصِيل. 

کن إِذَا وَحَبََالْمَكْيُولُ له ال امول به أ تَصَدَّقَ عليه به َو درك عل 
بول الكفيلء َإذَا َيل الْكَفِيلٌ؛ رئ مِنَ الْكَمَالَةٍ أنضًا. َإِذَا كَانَتِ الْكَمَالَةٌ بالأَمْر؛ وَجَعَ 
عَلَىٰ الأصِيل ولا قلاء وَهَدْ ين ها ايلات حُكم اله وَالصَدََة لكيل اکم 
اهِب وَالصّدََةِلِأصِيل قلا يَخْتَلِفُ بالإبراء كما سأي في شَرْح الَو (535) (الْرْهَةُ 
على الْأشْبَاهِ). 


و 7 


وتس شتتی مِنْ کم هذه الْمَادّةِ مَسْأَلَتَانِ: 


الأولى : ل قل اح تفس َر وَْدَ ديك تال الْمَحفُول ا لس ليع > عل عا 
کک كاير أ الْكَفِيلُ بِدَلِكَ مِنَ الْكَمَالةِ الَفسِيّةِ ما ل يقل المحفول له 
(ليس لي حَقٌ أْتَحِمَهُ على الْمَحْفُول به مُباسرَة أو واي 


ا 


الْكَفِيلٌ حيتئِذٍ ا الْكَمَالَةِ). 


29 


ر ر و ےہا ع رو وخر ےی لوي بے ر A‏ و 
الْمَسَألة الثانية: لو كفل أحد تُقودًا مَوقوقَة وَبَعْدَ أن خر ج الْمَوَلي الْكَفِيلَ مِنَّ 


الكَمَالَة يُنْظَُ ذا كان الْمْتَوَلَي هُوَ الَّذِي أَحَدَ الْكفِيل لَِفْسِه؛ يراوه الْكَفِيلَ أو إخراجة 
a E‏ ا إِذَا كَانَ الَّذِي أل 


١ 


۰٤‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعْمَانيَةُ 
الكفيل 6 قد أن خَرَّجَ NS‏ او ولصتا هذا ده ا 
ار س0 

حِقَةٌ في تَعْلِيقٍ الَْرَاءَةٍمِنَ الْكَفَاَة بشَرْط: 

اه و مِنَ الْكَمَالَةِ بالْمَالٍ بِشَرْطِ هَل هُرَّ صَحِيحٌ أَمْ لا؟ 
قال بنش اء بوه على الإطلاقه لاخو يعدم کو مله قال قري 
,صو لالط ماما وعدم کیو إا ان عبر لام. الْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (۸۲). 

ذا قیل: (إذَا جَاءَ الْمَدُ) أَوْ: (إذَا دحل فان دَارِو)؛ فَالتَمْلِيقٌ بَاطِلُ عَلَىْ الْقَوْلٍ اثالث 
ن ذا قبلَ: (إدا أغطيتبي تَمَائَائة قرش سَلَمًا مِنَ الَف قرش تي عَلَيْكَ دنا أَو: إِذَا 
عْطَيْئَيِي من الْأَفٍ قرش الْمَكْقُولٍ بِهَا مو موجاة تعاتمائةٍ سلما ارك بالبَاقي)؛ صح هذا 
التَعْلِيقٌ (الدَّدٌ الْمُخْنَا لخاد القن و تيا أن نقلي الوا مِنَ الْكَمَالَةِ بالتفس فَعَلَى 
وُجُوو: قَفِي وَجْهِ: تَصِحٌ الْبرَاءَة وَيَبْطُلُ الشَّرْطُء كما إا أ را الطَّالِبُ الْكَفِيلٌ عَلَىْ أَنْ يُعْطِيَُ 
لکیل عكر درا رفي وجه: بوسان ما إ5 گان كفي الال بصا وکر لعل 
بنذ اا ينره ِن كَل اس في وج نادن گا وا رظ الطاليث 
عَلَى الكفيل النَفْسِ أن ايذْفعَإ إل مالو وَيَرْجِعَ عَلَىْ الْمَطْلُوبٍ 2 الْمُختَارِ). 


ركد ارم برا الأصل ير أءة و الكفيل. 
أيْ إِذَا ابرا الْمَكْمُولُ لَه الْكَفِيلَ مِنَ “ البق أو الح الّذِي في ذمتِه 4 ارا إسْقَاط؛ 


5 2 2 وھ سم 
تج ەر 2 و کے 2 ٤‏ 


لا يبرا الْأَصِيلُ بِدَلِكَ وا گا ألا من كل وج ذم جي وَإِّمَا وَل قط 
وَيَطَالِبٌ لصيل , بدَيِْهِ؛ لِأنَّ الأضلّ لا سقط ب ا ا المَرع؛ إذ الْأَصْلٌ لا يبع يبع المَرعَ 
و ين الثاني مِنَ الْمَادّةِ (174) عَنْ هَذْهِ الماد 

eS‏ کو َمل شَخْصٌ لِآخَرَ لدي الَذِي لَه على أحَد الاس وَبَعْدَذِ 
برأ الْمَكْقُولُ لَه الكَفِيلَ مِنَّ الْمَبْلَغ الْمَكْمُولٍ بو رى الْكَفِيلُ قط وَاسْتَوْفَئْ الْمَحْمُولُ لَه 
انلم ن الول ع إل الأصيل ات ورد الْمُحْتَار). 


الجزء الأول / الكتَاب الثّالت: الْكَفَانَهُ ٠‏ 

م ل ا ا 
بإحَالَة الْمَكْفُولِ أ لَه خر على الكفيل بالدَيْنٍ المَذكور وترم هنا بَرَاءَة الأصيل بِبَرَاءته 5 
هو مين في الْمَادَتيْنِ (5 04 1045) وَشّرْحِهِمَا وَمَادَّةِ (٩11)؛‏ قَبَرَاءَ الگفيل عَلَىْ ل هڏين 


و 22 4ه 
الوجهين E‏ من هله الماد و الْمُحْبَار)» وَبِعِبَارَةٍ أخرّئ: ل تلرَمُ ر ع اليل 
ببرَاءَةٍ الكفيل بهذينِ الطريقينٍ. 


لج 
ر هع 020 واهه سلس 


e 


لباقي کدی را کنا اكرون هتا ليرا راء أن انیل اذ ابر باه في 
دا ل د لع دمض 


أي أنه إِذا رئ الْأَصِيلٌ م ِن الْمحْتُولٍ به بد باوت NE‏ في E‏ بالمال؛ 


المكفول له ااي لكر N a‏ ا ع عن الأصيل 
ملفا أذ هبه َه ين الأصيل» وني الكل بلس بعلم اقول هسه من جه 


الكَمَالَةِ إل الْمَحْمُولٍ لَه يبرا الكَفِيلُ وَكَفِيلُ الْكَفِيل من الْكَمَالَةء وَكَدَلِكٌ إِذَا تعد الْكُفَكَاءٌ 


سَوَاءٌ وفعت كَمَالَتهُمْ ب 37 بعَقَلِ وَاحِدِ أَمْ بود عَقُود؛ ل شقُوط الأضل يزم سقُو طفَرْعهِ 
(انْظرِ الْمَادَةَ 0۰( (الهداية وَفْتَاوَى ابن ُجَيم). 
وَالْمَاكَنَانِ (575 و۷٦1)»‏ وَالْفِفْرَةُ الأولئ مِنَ الْمَادَةِ (114) مُتَمرّعَةٌ عَنْ مَذْهِ الْمَادَةِ. 


-ه 


حَتَىْ أنه لو كفل أَحَدٌ لخر ينا لَه على أَحَدٍ التاس» قال الْأَصِيل للْمَكَمُولٍ لَه: (قَدُ 
00 £ ه عر € ا 


ل کا علي ن نل كرفي بن عاشي عل أذ نتزوة ن و برا ذلك 
الشَّخْصٌ الْأصِيل مِنّ الدَيْنِء بَرِىَ الْكَفِيلُ أَبْضَاء لِأَنَبرَاءَةَ الأصِيل تَلْرَمْ ببراءَة الكفيلء 
ولمعا للع كل اع إن كر شرك يها رلك لز كل SS‏ 
مَسائل سى م الْكَمَالةِ). 


org ساس‎ 


۱۱۰۹ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي کات تَحكُم بها الدونة الْعثْمَانِيَة 


لن بَرَاءةَ الكَفيل بإ: راء الطَالِبٍ الْأَصِيلَ مِنَ الدَيْنِ أو هته لَهُ - هي في الْكَمَالَةٍ 


4 


امال (أَشْبَاةٌ)» ق الْكَمَالَةِ النَفسِيّة؛ لاله لِلِطَلِبٍ بَعْدَ أن ب يقر يقر بان لس له عند 


الْمَكْفُولٍ به حَقٌ» فَلَهُ أن يَطْلْبَ إِخَضَارَ لق كرجه ا ر ومثله في 


وم 


TS‏ له مرا إيَاه: 
َيس لي عَلَىْ لصيل حق ستَحِقُّ لا لتَفْسِيء وَلَا مِنْ جهة مُوَكَلِي ولا مِنْ جهَةٍ 
لوقف الَذِي نا 267 لذي أا وَصِيّْ). وَبِالإبرَاءِ عَلَى هَذِهِ الصورة يبرا 
الكفيل من الْكثالة اليه كماما الأصيل : (انظر الْمَادَةَ .)16٠‏ 

ضيح مَذِِ الم وِكالين: 

أولا: و كَمَلَ أَحَدٌ لآحَرَ الف رش E‏ وعد ذلك أذى الذي 


الْمَبْلعَ المَذْكُورَلِدَائنِء َكَمَا يبرا الْمَدِينُ مِنَ الدَين برا الْكَِيلُ أَيضًا كَمَا ساي يانه في 
الْمَادَتَيْن (549 و557). 


te 


206 ا ھە ەه هو مس 7 0 و 

ثانا واا بر الدَائِنُ الْمَدِينَ مِنْ دينِ؛ رئ الْكَفِيلُ مِنْهُ ما رى لمَدِينْ الأصيل. 

وَتُسْتَشْنَى مِنْ حكم هَذْوِ المَادّة المَسَائِلُ الآتِيّة: 

الْمَسْألَةَ الأول : إذَا حَلف الْأصِيلٌ على ائه ليس عله دين أو كَانَ عَلَيْهِ ديب وَأ 
بے عو o£‏ _- و 


الْمينَدَ على أنه أوفاه قَبْلَ الْكَمَالَةِ؛ فبرَاءَة 4 الأَصيل مِنَّ الدَيْنِ لا وجب برا٤‏ 
(انْظرْ شَرْحَ مادو 208 مَمَلَا: لو قال أَحَدٌ بلا أمْر : (أنا فيل لِمُلَانٍ آلف قرش لَه على 


و 


الو ند 
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فلان). وَبَعْدَيِذٍ إِذَا ادَعَىْ َلك السَحْص الدَّائْنُ بدَلِكَ عَلَىْ الْمَدِينِء بين الْمَدِين أنه ليْسَ 
ِلك السَخْصٍ عَلَيْهِ ين مُطْلَقاه وَحَلَْفَ ذَلِكَ الشّخْصٌ الْيَمِينَ لَدَى 37 عَجْرْ الْمُدَّعِي عَنِ 
كن الْكَفِيلٌ يواح ا السابق 


لإَاتِ؛ برئ وَلِكَ الشّخْصٌ م در الال وة 
باَب يمُوجبه؛ لن اكليف يُفِيدُ برا الْحَالِفٍ حَسْتُ رة الْمُْتَار). 


ا 00 ا ا اكْمُل ألف قرش عَلَيّ لِفَانٍ. يون قَدْ 
اال و يعبر ولا يمع قول كد لس كل ن أو إلى أدبت ذلك الدين قبل 


الجزء الأول / الكتَاب الثَّالت: الْكَمَانَةُ 5 | 1۰۷ 


مسأل لاني إا ادَعَىئ الْمَدِينُ في اتال السَّابِقٍ کان مَدِيئَا لِلْمَكمُولٍ لَه بأ قَرْش» 


وک اوقا َه قبل كمَالةِ ديك الشّخْص وَْبَتَ مدعا رئ الأَصبل دون الكَفِيل؛ لاه 
هذه اكاك أن لآل َل الصيل لعن 0 

وَجَاءَ: (قَبَلَ الْكَمَالةَ)؛ لَه إذَا ام اليه عَلَى آنه فاه َعْدَ الكَمَالَة؛ بر ئ الْأَصِيل والكفيل 
ارد د الْمُحتار ( (انظرِ الْمَادَةَ ۸۷). 

لْمَسألةُالَالَُ: إن لُرُوءَ برَاءةٍ الكفيل يبرَاء و اليل فيا | الم يمل الكفيل (بشزط 
يَرَاءَةٍ الأصيل).: آَم إِذَا كَمَلَ بِذَّيِكَ ا قلا يرا الكفيل راء و الأصبل؛ | اَن هذه 
الْكَمَالَة DE‏ يه رز لم2 

e E‏ تير من الما نرا لصيل من الدَيْن 

يأ ايء لحن هذا الحم إا ري فيا د م يرد لصيل E‏ ا 

الْهبةء وَوَكَاةٌ الأصيل قَبْلَ ارد في حُكم الول EE‏ ال ؛ فترَدُ با 
الْمَادَّهِ (1574) ولا يبر رأ لیل من لدي كما أنه ر الْأَصِيلٌ الإِبرَاءَ يرد اء 
الْمَادَّةِ (1674). ولا ب برا ِي الدَيْن. 

لكِنْ َدِ اختلف الْمْقَهَاءُ في أن اميل هَل : يبرا ِن الْكَمَالَة بدَلِكَ أو لا را؟ َد 
قال ببراء ة الكفيل NT‏ الأصِيل لبا على الكفيلء وَبَعْضهُمْ ذَّمَبَ إل عَدَم 

تتو كالأيل (الأنقزوي في القَضل الكاوس وَج اا فن 

وقد اكتف في وضع الْمُجْتَّهدِ في الْمَسَائِلٍ قَخْرُ الوت ة وَالدَينٍ قَاضِيًا بِذِكرِ الْقَوْلٍ 
الأول فقط؛. 

وَلْيْْلَمْ أن الطاب إا أبْرأ 0 بعد وَكَاتِهِ مِنَ الدَيْنِ أو وَعَبَهُ لَه نالا 
الثاني (أبي يُوسشف) يَُود حت امول الد ويرك واه إل ووئِ لصيل وَعَلَىْ رَأي 
الإمَام اثالث (الإمَام مُحَمدٍ مُحَمَدِ) أن الإبِرَاء وَالْهبة يَنُْدَانِ وَلَيْسَ لِلْوَونَة حَق القَبول 


ا 
Ê Ê‏ 2 
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11۹۸ فَوَانِينٌ الشرد يعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُمَ بها الدولة العثمانيَة 


الفصل الثاني 


| في البراءة من الكفالة بالنفس _ 


صر 2 


ككل هذا الفصل. » خضل الْبَرَاءةمِنَ اَْمَالة بالَفس اة شيا 
أَوّلهًا: إِبْرَاءُ الْمَكْفُولٍ لَه الْكَفِيلٌ. الْمَادَةُ (570). 

َانِيهَا: تَسْلِيمُ الْمَكْقُولٍ بِهِلِطَالِبِ. الْمَادَةُ الي وَالْمَادَةٌ (509). 
لها وَقَاةٌ امول يه وواه الكفيل. لماه ٠٦‏ الْهِندِيهُ في الاب الثاني. 


| اة( و سم کیل لمكو پو في عل نكن فو الُحَاصمةُكايض رأ | 
لقَصة إل امول که برأ َيل می اماه سء آمل الْمحْمُولُ لَه أو لم يفل | 
وين لو رط نليه في لدو مي لارا ليوو في بل خر وو َل على 


| أن يسلَمَهُ في خيس الام ول في الزكاقه ارا هن الا ول لذ سل | 


)لو صلم الكَفِيلُ ادل ن ٠‏ أو ویر u‏ ف ) او وَشول الكَفِيل 
اكول يه دف اة في ميل تحن ذه لْمحَاصَعةُ كاضر أو قصب إل اكول 1 4 


4 


00 


كني هزه ا اَل م َي وم ني ْنَا ام لاء وَسَوَاء أقَالَ 
عند تَسْلِيِهِ الْمَكمُولَ به: (إنَّي ټريءَ مِنَ الْكَمَلَ؛ لني قَد سَلَّمْت الْمَكْمُولَ به) اَم لا. 
أوَلا: يرا اليل فيل الْكَفيل مِنَّ الْكَمَالَةِ مَالَمْ يُوجَذ في اأ لَكَمَالَةَ أله 
إ عَادة لَفْظٍِ التَسْلِيم» كَمَا مر إيضَاحْهُ فِي الوثال اثالث مِنَ الماد .)٦۳١(‏ 
ليم الْمَكْمُولٍ به - کون بإِخْضَار إل الْمَكْفُولٍ لَه بِحَيْتُ لا يُوجَد ماع مِنْ قَيْضِهٍ 


ياه مَعَ قَوْلِِ لَهُ: (إِن شِعْتَ قَافيِضْه. أو إن ردت فد : 


وَيُسْتَقَادُ مِنْ كْر مَذِه الفِقَرَة مقاباد ! مقر اة أن الْكَمَالَةَ الْمَقَصودَة في مَذِهِ الفِقرَةٍ 


الجزء الأول / الكتّاب الثّالت: الْكَمَانَه ۱۱۰۹ 


الي مقا ارا رق راسي" ريدق أرقي الاش 20 ل مثو ود وان ا “عرد - اك 

هي الكفالة الواقعة على وجو الإطالاق. أي التي لم يشرط فيها التسْلِيمْ في مَجل مُعَينٍ. 
وَقَدِ اختلف فى الكَمَالَةِ الى عَلَى هذه الصورق قال الإِمَامُ الْأَعظمُ 0 : إن ا 

5 0 :7 5 ر ےرہ 9ے سق و 5 مه ص مج 

في الْوضر الي وَقَعَتْ فيه الْكمَالَةُ ليس برط وَيَجُورٌ النَسْلِيم في مَدِيئة أخرَئ تكن 

الْمُخَاصَمَةٌ فيها. ما الْإمَامَانِ رَحِمَهُمَا الله تحال قَقَدِ اشَْرَطَا الّسلِيمَ في الوص الذي وَقَحَتْ 


فيه الْكَمَالَهُ وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلاقٍ الْمَجَلَّة بولا قو الإمام الْأَعْظم (رَدُالْمُحَْارِ). 


ولاخاء في الفعلة: a‏ الشخاضعة)» لان الكفل لا را من 
الْكَمَالَةِ فِيمَا لَوْ سَلَّمَ الْمَكْقُولَ به في مَحِلٌ لا تكن الْمُخَاصَمَةُ فيه كَالَْرْيَة وَالْمَقَارَة 
امَف وَمَا ابه َلك مِنَ الْمَحَالٌ الي لا يُوجَدٌ فِيهًا حَاكِمْ. 

َإِذَاوَكََ اليم عَلَى ما جَاء في هزو الْمَاد رئ الْكفِيلُ مِنَ الْكَفَالَِ وَل َم يقب 
الْمَكْقُولُ لَه بِدَلِكَء لِنّ الْمَكمُولَ لَه إا لم يبل يعد بصا حُكْماء وَذَلِكَ كما إذَا رذ 
الْعَاصِبُ عَيْنَ الْمَفْضُوبٍ إل الْمَهْصُوبٍ مِنْهُ وَالْمَدِينُ الدَيْنَ إل َائيِهِ ولم يقبلا؛ فيعَدَانٍ 
فَابِضَيْنِ حَُكْماء لن إا رط النّسْلِيمَ في بَلْدَةِ معي لم بُو جب الْمَادِّ (۸۲) فِي يَلْكَ 
لبد وا يرأ الكفيل بَسْلِمِه في بَلْدَة يها فيا حَاكمْ مله فلو شَرَط اليم في 
الْقدْسِ مادا لا يرأ الْكَفِيلُ بِالتَّْليم في غَرَّة (الْهدَايَة وَمَجْمَعْ لْنَهر). 

أا َو وَقعتِ الكَمَالهُ في ضر وَل يَشترِطٍ النَسلِيمَ فيه أ في غَيْلَمَ الَسلِيمُ في 
الْمِضْر الَّذِي وَقَعَثْ فيو الْكَمَالَهُ كما دمب إل الإمَامَانٍ نما وَلَا يعبر اليم في مِضرٍ 
ار (رَدٌ الْمُحتَارِ الْهِنْدِية)» أا عِنْدَ الإمَام العم ف ر الل فى غير یکا کا قل 
وقد لَتِ الاه كما ذَكَرْنَا قَوْلَ الإمَام لظم ينانا على الْفقَرَةٍ المَذكورَة آنا مُطْلْقَهَ 
وَكَولهُمَا أَوْجَهُ كما في الْمَنْح» وَقِيلَ: إِنَهُ حلاف عَضْرٍ وَرَمَانٍ لا احيلاف حُجَة وَبرمَان. 
وَبيانْهُ في الرَّيْلَعِيَ وَرَدُ الْمُحْتَارٍ 


ادن رط ا ر 6 as‏ 5 2 ر ر ٥2ر‏ ا ت 2 7 0 5 

وَلَوْ كفل عَلَى أن يُسَلْمَهُ في مَجُلِس الحَاكم في البَلدَةٍ الفلانيّة» لزم تسليمة في المَجلس 
o 2‏ 4 ت ا 1 2 0 0 د ا سے 2ه ٠.‏ م 30 60 
الْمَذْكُور ولا يَبْرَأْ مِنَ الْكَمَالَةِ بتَسْلِيمِهِ فى إخدى أزقَة تِلْكَ الْمَدِينَةِ أو في سُوقِهًا؛ لآن هَذَا 


0-1 


ره ووو 


اط وس # ر E‏ ° ° ۰ الاد اذ كَل ر ەر #ير 00 6 8 | ٠‏ 
الشرّط مفيد بسَبّب أغلبية الفِسْقٍ في الناس» إذ قلمًا من يجد منهم مِن نفسِه زاجرا يزجره 


فوت الشريعة الاي نم ان تلع بها الول ااي 


ل إِذَا د گرا 00 في مجلس الْحَاكِم 0 إل الحم الْمُويِئ اله و وَهوَ 
لي عدي شيط وك فان رکا ر6 کیل ملعك عر 
الْمَكُمُولٍ بو بسب الْمَكْمُولٍ ا لَه أ ل كَذَلِكَ ب يرأ رسكت فى دور لاط أذ ار اشير 
الل ا م له 
وَسَلَمَهُ في حُشُور الْوَلِيء برئ. 

ما و سَلَّمَهُ وَهُوَ في حبس حَاكِم دة أخرَئء قلا يصح (الدرُ الْمُخْتَارُ. 

ك أو قرط هة في خشورالخاى الان رتيل درك الان بد ن 
وَظِفَيه وَسَلَّمَهُ في حُضُور حلفي بر (الْهِنْدِية). 

كذرك لووط النوم في خقور الزلي الملاي)وكلحه سَلَّمَهُ بسب الْفِصَالِهِ عَنِ الْولاية 
3 حلمو بَرَىّ الْكَفِيلٌ من الْكَمَالَة (الْمَرَازيّة 9 الثَالِث). 

وَفِي لملم ٠‏ أي الذي يُسَلَُمُ الْمَكْقُولَ عَنْهُ إل الْمَكْمُولٍ لَهُ - حَمْسَةٌ اخْيَمَالاتِ: 
() الكفِيلُء (9) وکیل الكَفِيلء (۳) رَسُولُ الْكفِیلء 4 رل الكفيل الا ال جهة 
ری (0) الْأجتِيُ» وفيا لي تَوْضِيح هَل الاخمالات: ٠‏ 

ليم الوكيل: إن لَفْظَ الكَفيل في مَذِهِ اماد كم يُقَصَدْ به الاخرارُ؛ اكه 
5 الكَفِيل الْمَكْمُولَ بو مَع بيان ونه بحم كَفَالَة مولو أذ جهيهد برئ الكفيل من 
ss‏ م اه 


ع چ ااي و 


ص 


E OS 
نليم الرسول: يرا الْكَفِيلُ مِنَ الْكَمَالّة ليم الرَسُول (لَذِي ازيل إل الْمَكْفُولٍ‎ 
َه بالْمَكفُول پو بحكم || مالةو ِن جه اگيل «بأن يَذقعَ اليل المَطلُوبَ إل مَجُلٍ‎ 
الطَّالِبٍ عَلَىْ وَج الرْسَاَة يمول الرَجُل: إن الكل ازمل عي عدا لاحل‎ E 

لَيْكَ) (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


الججزء الأول / الْكتَاب الثّال: الْكَمَانَهُ 
ما إا لم يبن ن الوَسُولُ في هَذِو الْمَسَأ تَسْلِيمَهُ بحكم الْكَمَالَةِ؛ فَبَجْرِي الْحَكُمْ في 
u oT‏ 
سيم ار ول ازل يقير اقول بو رشو الكجترة. لاي الكفيل الال 

ل سَلَمَ رَسُولُ لرل مِنْ طَرَفهِ لعي َسْلِيم الْمَكْقُولٍ بده أو أَجْتيٌ ولو فالا بحم 
الكَمَالةٍ ما لَمْ قبل الْمَحْمُولُ له وَالسّكُوتٌ هتا لا يعد بولا رَد الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ 
الأْهْ) (نْظْر الْمَادَه 57). 

ا اور روا اکر لأ ب بق تيده أت ويل لفل ع 
هذا الْوَجوء يُنْظَرُ قدا أضَاف الْكَمَالَةَ لِنَفْسِه؛ لویل الْحَقُّ في مُطَالبَة فيل بِالْمَكْمُولٍ 
پوه ڪت إن الْكَيل ِي هَذِه اال لو سَلَمَ الْمكفُول و وكيل , ر و ااا إن 
E‏ » وَلَوْسَلَّمَ الْكَفِيلُ في مَذِِ الصو , لصورَةٍ الْمَكْقُولَ به إل الْوَكِيل 

لاي أن في الصو رم ل امكل رئ (الهنرئة في الكل الْمَدقُور). 

مسال ان إِذَا تَحَدّدَ الْكُفَلَامْ تفس أحَدِ؛ ينطو قن گان گل ما ل 
يَأ ديهم يليم حي الْمَكُْولَ به اما ذا كَانُوا كُمََاء معا ءون (الْهِندِيّة في 
الاب الثاني في لقصل الثَالِثِ). 

22 ال: إا وى الْكفيل بالتفس الطَالِب دَيْنَ الْمَكْمُولٍ بو عَلَى أن يره من الْكَماة؛ 
صَحَّتٍ الْبرَاءَهُ وَجَارّتْ وَبرئ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَمالّة بالتفس (لْهنْيية في الْبَاب الثاني في 
الْمَصْل الَالثِ). 

نالو د الشَّخْصٌ الْمَكْقُولُ بو إل الْمحْقُول له طبه لبه قَلَا ير الگفيل بالقس هن 
الْكَمَالََ وَدَلِكَ إِذَا كَانَ لِلْمَكَمُولٍ لَه سَيْءٌ آحَر يَدّعِيه على ا ل به (الْهندِية في الْمَحِلُ 
الْمَذْكُورِ) كما في زح الما 5579 لكين لز صَاع اليل اش امول له حل 
مَالِ بشَرْطٍ أن ب يمرآ ِن َال الق صح اللخ برع اليل مر ْمَل 


الال أيضًا (الْهددِيةُ في الْمَحِلٌ الْمَذْبُورِ). 


KEK‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
لأحيقة فِي أَخْدٍ الحاكم فِي أَثْنَاء الدَّعْوَى كفِيلا بالنّفْس على الما ا 
إا اد الْحَاكِم كَفِيلًا نفس عَلَىْ الْمُدَعى عَلَيْهِ سَوَاء أكَانَ ذَلِكَ ِلَب الْمُدّعِي أَوْ 

بدونِ طَلَيد ؛ وَسَلَّمَ افيا الدع عَلَيْه و لِلْحَاكِم أو لِرَسُوله؛ رى مِنَ الْكَمَاَةء أمّا َو 


عله لمجي كلا رأ تا مين كذ أضاف الحم الكل إل التي الك 
يڊ ليوو لِلْمُدَعِي وَل : أ إا سمه إل الْحَاكِم. نر المشآلة الأولئ. 


سر مم ر ۰ رھ ر سے 
2 


RT‏ يَأ فيل , مح جرد ليم امول پو بطل للب وَأ 


| طب الطاب ليبرأ اَم بقل . کک 


30 


3 سو أقَال: سَلَّميهُ بحْكْم الْكَقَالةِ. آم كم َل لن 


حصا Ds‏ مره 


آخر 


ر صر ل 


١‏ کار لر مب كيل علا بشم کنا ا 
جھتها. فلا ي يَأ لكَفِيلُ ِن لكمَلةِ(الدُلْمخْتَارُ)؛ لاه يحمل وع اليم لِحهَةٍ أخرئ. 


las 
0 


ظ له اكه و كَمَلَ عَلَى أ ن يُسَلَمَهُ في اليم الفاني؛ وَسَلَّمَهُ بل ذلك الوم يبرا 


ِن َة ِنَم قبل امول . 

أَيْ نه و سَلَمَه بل ايوم لمعن عل ما جاء في الْمَادٍَ (775) برئ وَل بُطَثْ 

مر أخرئ؛ لان الج عَنٌّ يكيل له أن : سقط الْأَجَلَ بالتّسْلِيم قبل حول كلك 

يُجبْرٌ الاين عَلَى بض الذَيْنِ | ِذَا أده إل ادي قبل حول الأجَل رذ الْمُحْتَارِ). 
الحم في اماه اي ت ع بقوله: (أنا گيل بنَفس فَاانِ لِمُدَةٍ شهر). آي أنه لَوْسَلَّم 

الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بو قل التهَاءِ الشَّهْرِ إل الْمَكْمُولٍ لَه بَرِىَ ع الْكَفيل مِنّ الْكَمَالَةِ وَإِنْ لَمْ 

يقل الْمَكَمُولٌ ا 


ت 


و کُم عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ فما و َل أَحَدٌ تفس آحَرَ عَلَىْ أن يُسَلْمَهُ 


الج رْءَالآَولَ /الْكتَابالثَّالك: الْكَقَائَةُ 000 
ل ا تر لق أن هم الما وْجوبُ التشليم وَهُوَ ابتٌ 


! 0 0 لواعات ET‏ َيل ترا كيل انبل EEN‏ | 


وو 


[ وني فيل دكأو نالفل كرك يرأ َه ولك لارا الکفيل مِنَ | 
الكَمَالَةِ ب امول لَه وي يطلب وَارنث 


35 ناوي تفل بها عل عل الگنب إخقائة وکا ع ع یق عجر 
0000 


جل بل توب قاف لطا ابو EE TT‏ 


E RÊ 


لرل يوه وشنة أن رن مطلوية د انو 
كَذَّلِكَ إِذَا توف الْكفِياً التَمَسِ EFE‏ يسَقُوط الإقْتِدَارِ عَلَىْ تَسْلِيم 


ا 2 3 ر ع : و سان 2 يأو 2 
CS‏ َه كَفِيلٌ (الدر الْمُحْتَانٌ ورد الْمُْحْتار)» 
ولا يلرم َي مِنْ َركةٍ الْكَفِيل الْمَذْكُورِ؛ لَه ّا كَانَ الْمَكْمُولُ بو نَفْسَا فلا يَجُورُ إِعْطَاؤُهُ 


لى يري هلس شير 


تالا بدلا من الس الد كن لا بطل كاله امال اة اليل و ترَاجَمْ تر کته كما 

هو مُصَرَّحٌّ في الْمَادَةِ (5079) (رَد الْمُحْتار). 
ما و توفي الْمَكْفُولُ لَه كد را لكَفِيلُ من الكََاك وَِوَصِيّ الْمَيّتِ أذ وَارثه 
عاب بإخضارو عَلَى الْوَجْهِ الْمَمْرُوح؛ َل هذا لير ؤ سَلَم الْكَفيلُ امكف لْمَكْفُولَ ب 
ا 


أن 


ê 


£ 


ل أعد لوديأ ا ل المُطالية ولوان أن پالراش امو 
ال ا ا 
7 2 0 5 ومو ر2 
قَبْضُ حِصّة غَيْرِه مِنَ الْوَرَئَة لِذَلِكَ إذَا سَلَّمَ الْمَكُْولَ به لِأَحَدٍ الْوَرَنَةِ فلا يَسْقط حق 
تَسَلَم الْآحَرِينَ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

كَذَِكَ لو كَل أَحَدُ بتَفْس آكَرَ لسَخْصَيْن وَسَلَّمَ ذَلِكَ المَّخْصٌ الْمَكْفُولَ به لِأَحَدِهِمَاء 


116 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العثمانية 
5 کو ر و کک و و ° م 8 ي e‏ 3 عرو سي ه ت 0س 02 
ئ مِنَ الكفالةٍ تجاه ذلك الشخص فقطء أمًا الشخص الثاني فلَهُ أن يَطَالِبَ الكفيل 


َه و سا م 


خُضَار الْمَكْفُولٍ بِهِعَلَى حِدَةٍ (الْأَنَقرْوِيٌ قَبْلَ الْمَضْل السّابع). 


9 3 


بك 


3 


2 


3١ 


الج رْء الأول / الكتَاب اثالث الْكَفَانَهُ |[ ١١١6‏ | 


الفصل الثالث 


في البراءة من الكفالة بالمال 


9 aaa aa REE 
لكاي وَكَانَتِ لور حر في ادير 2 فيل ين‎ E (7Y) 2 | 
الكمالة َإِنْ كَانَ ِلدَائِنِ وَارٹ آكَرُ؛ يرأ الكفيل مد حِصَّةٍ الْمَدِن قط وَكَايَيرَاِنْ ظ‎ | 


| حصة الوا ال | 
1 ارت الآخحر 1 


يرا كفل من كَل امال لو يوي الا و حَصَرَ نه رن في من 
راوج م له ٤‏ ن على المت گا رئ الْمَِين ِن الذَيٍ. انظر الْمَادَهَ(531). 
ڪي إِنّهُ لو توفي الْمَدِينُ َد مُفْلِسَاء فَلَيْسَ لِعْرَمَاءِ الدّاِن موده الكفيل؛ اَن 
لدب كا أضبع ايع لا في لدو ترك من الوه ترا الأ وجا ا 
كفل (لَْجَةُ وما نه تقح به ابرا وَفِيِمَا لا تَقَُ)» وَإِنْ كَانَ لِلدَائْنِ وَارٹ آكَرُ دعي الین 


َه ا 


ا عا حِصَّةٍ المَدِين قط كَمَايرََهُوَ نه ولا رامن حص الْوَارِثِ الْآَحَرِ. 
مََلا: آذ َل أذ لحر مان لين ع انه أرقي لِك الس والحصرَك 
معو 


ما ذا کان لِلْمَيّتِ ار نَانِ؛ٍ برا الْكَفِيلُ مِنْ نِضْفٍ الدَيْن كما رئ الان نه وَلِلِائنٍ 
الثاني طَلَبُ التَضف الح مِنَ الكفيل (الْهِْدِية في الاب الثاني في الْمَصْل الثالثِ). 
ذلك لو كفل أَحَدٌ لامْرَأَةٍ مَهْرَهَا الال َ كدر آلف رش وَتُوفيتْ عَنْ رَوجها وَأخ؛ 


ت 
0 رمم 9 
0 


رئ اليل مِنْ حص الج وَصَوِنَ حص الخ قَقَط. 

جا في المج (إذَا كَانَ المَِينُ وار 0 مَسْألةَ صَيْرُورَة الكَفيلٍ 
e E E E‏ الكفیل؛ رئ اكد على كل حَالٍ. انظ الْبَحْتّ في 
را رفي تن وامحصر إرنه في 


الكَمَالَةِ في الدين الْمُشْتَرَكُ في الماد 0 )؛ وغ َلك فلو كَانَتِ الْكَمَالة بدُونٍ مر 


كفيو 1 لام انار لماعت E ENN‏ 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لْكَِيلُ الْمَالَ في حال الَا بالْمَضَاءِ او بِالْهبَةه يرجم عَلَْ الْمَكُْولٍ عَنْهُ إن كَانَتِ 
مله بغر إن گات بكب شرهلا بزع عن الول عن كتا دا ملك الَيل الما 
بالإز ت (الْهنْدِية في لباب الثاني ذ في المَصْلِ العَّالِث). 

3 إا گات الَفالة بار الأصِيل؛ فلاا فکرن میا كيل و 0 تبت الدَينُ في ذم دمت 
ولل د الرْجو ع عليه به. 

OE‏ الْمَكُمولٌ آ له الدَيْنَ ل الكَفِيل ! إِذَا کان عَيياء أو تَصَدَقٌ عَلَيْهِ به إِذَا کان 
يرا وَقبلَ الكفيل الْهبة أو الصَّدَفَهَ صَحتْ وَبّرى الْكَفِيلُ من كمال وَلِْكَفِيل الرجْوعٌ 
بالدَيْن الْمَذْكُورٍ عَلَى الأصيلء وَدَلِكَ ذا كَانَتِ الْكَمَالَهُ بأمْرِهِ (رَدُ اا لحري 
اة وي مَوْضِعَيْنٍ ارين من الْكَمَالَ). 

حتی اله و كفل أَحَد َمَنَ الْمَييع لزي في ذِمَةِ الْمُمْتَري» وَبعدئذ وَهَبَ الْبَائِعُ التمَنَ 
الْمَدكُورَ إل الكفيل» وبع أن َه الَْفِيلُ مِنَّ الْمُشترِي رَد الْمُْترِي الْميعبِعيْبٍ فيم 
ِلَ البائ E‏ اس داد ا ولا ل باع ول لري في 
اشم ل َبَصَهُ الكفيل مُطْلَعَا (الْهنْدِية في الاب الاي ذ في لقصل الرابع». وَعقد 
كَل في خم شيط على القن الي في العائة 570410 لخر 


| اة (11۸): لو صَالَحَ الكفيل َو لصيل الدَّاء ِن عَلَى مِقدار ص ن الدَيْنٍ ران 3 0 
ا اشر طَتْ ا ا الأصِيلِ فق أو لم شر 17 شي وَإِنِ ل 


و 


۰ لكيل قط يرأ کیل قط َون الطَّالِبُ مرا إن شَاءَ خد يموع دنه مر 
ِن الكَِبل وَالباقي من اأصِيلٍ. 

اكير أو الأَصِيلُ اَن عل يا مِنَ الدَيْنِ ا صر 
إا أن يُشْترَط بَرَاءنُمَاء أي براءة الأصيل وَالْكفِيل أو برَاءةُ لصيل مقط أو لا ب ترط 
كن 2 مطلقاء في و واو الأعيل الكل ا اة عليه 
لصُلح ون ال ويس لِأحَدِهِمَا ما ند لوجع عَنِ لصح (انظْر الم 01905 لأ 


لجز الأول / الْكتَاب الثّالت: الْكَفَانَهُ 
الْمَضَالِحَ سَوَاءٌ اكان الْكَفِيلُ أو الأصيل َو أَضَافَ الصّلْحَ إل مَجْمُوعَ الذَيْنِ وَدَلِكَ 
الدَيْنُء هُوَ الْوَاحِبُ SS‏ فا دل الصلح» ا الأصِيل 
توب بَرَاءة الكفيل (الذُوَرُ) 

را لح ِن على مقار مِنَ الدَيْنِ على هَذَا الوَجْه؛ رئ الْكَفِيلُ عَنْ 
عير دل اصح ولا يرا عَن اكل وَيَكُونُ الطَلِبُ يتل محرا ِن اء طالب الْأصِيلٌ به 
ون شَاءَ ا وَإِذَا اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْبَدَلَ مِنْ أَيهمَا؛ بر ئ ع الاثتانِ مَعَا بمُقتَضَئ الماد 
0 والبرا نبد الصا تون اتاو ابرا َنْبا الدين كود الطلح. 

أا الصُورَةٌ الرّابِعةُ: ل 
عَنْ فسخ الكَمَالةِ عَنْ سم مِنَ الدَيْنِ؛ ب الْكَِيلُ قط عَم فصل عن دل الصلْح بمُتصَى مض 
الماد (575) يعَقْدٍ الصّلْحء وما أنه لا يبرا الَْصِيلُ في مَذِه الْحَالِ؛ َالطَالِبُ حير بين 
طالب الْأصِيلَ بِمَجمُوع الدَْنِ أو يطلب الْكفيل دل الصّلح ويرم على الأصيل بالبَاقي. 

3 لرا هي َس للْكَمَالَِ عَنْ قشم ال وليت اا‎ E 
الْأصِيلِء وَلَيْسَ الْعَرَضُ مِنْ مَذِِ الصورَة أَخَدَ الدَائِنِ بَدَلَ الصّلْح في مُقَابل إِترَاء اليل‎ 
مِنَ الْكَمَالَت ونما هُوَ أن يُحْسَبَ ما يومد مِنَ الْكَفِيل هما ُو عََىْ الْأصِيلء عَلَى أن‎ 
يتؤي لباقي مِنَ الأصيل.‎ 

ودا اسْتَْقَىْ الدَائِنُ َج الدَيْنِ مِنَ الأصِيل؛ قا ياح سيا بَعْدُ مِنَ الكفيل؛ لاله 


ا 


أنْ 


کون د أل زَا عاش عليه 

وَإِذًا أَوْنَىْ الْكَفِيلُ الدَّائْنَ في هَذْهِ الصورَة الاب بل الصّلْح؛ اض الْكَفِيلُ بَرِينا 
من گل ادن عَنْبَدلٍالصلح يا وَعَنِ لباقي + عَقْد الصّلْح؛ لان الصّلْحَ عَنْ بَعْضٍ 
الدَيْنِ هو عِبَارَةٌ رَه عن البْرَاء ب ِبَعْضِ بض الْحَقٌّ وَأخذِ الْبَْضِ الْآَحَرِ؛ وَعَلَْ ذَلِكَ فلو أل 
الات نق َف اَن ابض الْآكَر سَقَطَت معا الكفيل الك ويرام الكَفِيل لا 
ا 


۴ وَإذَا ادي ی الْكَفيل ندل الصلح في مَذِه الصّوَرِ الْأََْع؛ وَكَانَتِ الْكَمَا 


ج 


لالا مل المكفول 


َوَانينُ الشربعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
عَنه؛ مَللْكَفِيل الرّجُوعٌ عَلَيْهِ ب ولا قلَيْسَ لَه ذَلِكَ (رَد الْمُحْتَاِ وَمَجْمَعُ الْأنْهْرِ وَعَلِيُ 
أمَنِي) انْظر الْمَادَهَ 1010) وَشَرْحَها. 

عف العا لعا مقار مِنَّ الدَّيْن...) لِأنَّهُ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلٌ عَلَى جنس خر 
قَحْكْمُهُ كما مر في الْمَادَةِ (3090)» قَلَوْ كَانَ ان ياه مَحِيدِيٌ» وَلَمْ يُصَّالِح الأصيز 
لمر حصي حيرا برأمالحة E‏ جس انر بَرئ الْكَفِيل مِنَ الْكَمَالَة 
(الْأَنْقِرْوِيٌ في القَصَلِ السادس)؛ لان الأصيل حبذ ا ۾ الدَّائْنَ عَلَى جنس آخر 
رد اع بال الصاح عدي ف و5 e‏ 
برا لصيل كما قد جاه ينه في الحم الَاِثِ من شَرْح الماد (109) وَأَصِيرَ 

اللي لعل باشل عن لیر وي لعل سكع فيل 
ِالْمَالٍ الدَائْنَ على بَدَل ملو عل أن يرا يرا عن الْمُطَالبَة ة بالدَيْنِ الذي وا الْكَمَالَة 
برق الكل مقط آنا لكوي كلذ لن الا عَن كمال في هلم الصّورَة عِبَارَةٌ عَنْ 
فسخ الْكَفَالَةِ فَقَط وَلَيْسَ بِإِسْقَاطٍِ ا الأصيل الديْنَ» وَيقَهمْ صن ظاهِر هذا الول أن بل 
الصلح لازم أ ئ َوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ بكَفَالَةِ تفي نفْسِيّة الْمَكْمُولَ لَه عَلَى مِقَدَارِ 
بن لمال عل آذ بترا عن وجب الكنا قط كَل ياس على اقول القن به 
لن بد الصّلح الْوَاردَ في من المَجَلَّة ُو راء يِن امال الْبَاقِي م مِنَ الْمَكْمُولٍ بوه وام 
ل اس نا اسه درا امار ورذ الْمُختار). 


وقد رفي كرح العا ۰ ساو ِب الان لين كيل أ دق عل 
ا الْأَصِيلٍ ا عَنِ الدِينٍ من ۽ ذَلِكَ القبيل؛ ل الدَيْنَ عل الأصيل» َم الْحَوَالَةُ يما 


4 


سس يه اي ير 15 


تاق عل أل لدي كن برَاَة الاين (رَدُ الْمُحْمَارِ في الْكَمَالة) (انْظْر الْمَادَتيْنِ 
1A۹‏ وَ599). 


الجِزْء الأول /الكتَاب اثالث الكمَانَه 00 
اا لو كفل حص ما عن 1 ET‏ الْمَكْفُولَ 
عَلَىْ آحَرَالْمَبلْ المَذكُور قبل الْمُحَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْه الْحَوَالة مَكَمَا برأ الكفيل ب 
الل لماع بعد دك ن يُطَالِبَ الْمَدِينَ بِالنّمَنِ الْمَذْكُورِ (الْهندِ 

في اباب الثاني في الْمَصْلٍ اثالث في الْكَمَالَة ويل تاب 

اا و اشْترَط الْكَفِيلُ في هَذِه الْحَالٍ برا قي فَإِنَّمَا يبرا هْوَ فَقَطْ دُونَ لصيل 
َالْمَكْفُولٌ آ انی کیو اکال إذ کا عاب ایی کا عاب شا عل ومام ب 
الْمُحَالُ به عِنْدَ الْمُحَالٍ عَلَيْهه فَليْس | طالب ماله الكَفيل بَعْدَِذ. (الْهنْدِيةُ في الْحَوَالَةِ). 

َإذَا رئ الْكَفِيلُ م ع الأصيل بالإحَالَةِ على ما جا في َء الْمَادَةِ توفي الْمُحَالُ 
علي مفلا ولم يمك اسْتِيقَاءَ الْمُحَالٍ به فيعود الدَيْنُ عَلَىْ الأصيل» وَبِذَّلِكَ ت تر 


سس رق 


كفالة الكفيل أ وحيتئل لِلطَالِبٍ اَن يَطَالِبَ الأصِيل ب بدینه 5 يطَالِبَ الكفيل (الْهِْدِية 


في الْبَاب الثاني مِنَ الْحَوَالَة). 
وَكَزْل امكل (لَوْ أَحَالَ الكفيل. الخ ليس يقد اخرَاِي؛ لان 

وَلا: و قبل أحَدٌ الْحَوَالََ عَلَىْ تَفْسِهِ بِالْمَالٍ الْمَكْمُولٍ به عا بر 007 
وَالْكَفِيلُ عَنْهُ مَعَا ناز ل اْحوالة عن أذ يترا الكقيل قط يرأ الكقيل احيييل 
دُونَ الأصِيل (الْهِنْدِيةُ في الْمَحِلٌ المزبور). 

َالَو حال الْأصِيلٌ الْمَكْمُول لَهُعَلَ اح رئ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلٌ. انظ لْمَادَه(590). 

كَذَلِكَ لو گان الْمُحَالُ عَلَيْهِ َجَاءَ الْمَكْفُولٍ لَه هُوَ الْأصِيلَء برئ الْكَفِيل أَيْضًا. 

مََلُا: لَوْ أَحَالٌ الطَّالِبُ ايه على الْأصِيل - المَدِينٍ - حَوَالَةَ ُيده رئ الْكَفِيلٌ مِنَ 


الْكَمَالَة عن دين الْمْحِيلٍ وَلِلْمْحَالٍ آ له ماله الأصِيل فَقَطْء ن الْأصِيلٌ کن محال 
E‏ لامر رم 


ًو 
ل له 
#6 
يبرا 
43 
يه 


لَه ار حَوَالَةَ مُقيدَة وَقبلَ 
عل 1 له وَالمحَال عا E‏ ير انیل + ن الكقال 02 الو تح ل لس 


صر ا 


لِشَّخْصٍ الْمُحَالٍ ُن يُطالِبَ اميل بالمَبلّغ الْمَدْكُورِ بن عَلَْ الْكَمَالَةِ السَابمَة (التَتْقِيحُ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثْمَانِيَة 
ي اْقَصَاء)» كَدَلِكَ يبرا الْصِيلٌ عَلَىْ هَذَا الَقِْير مِنْ مُطَالبيه يِضًا. انْظر الْمَادَهَ (95). 

كا لو أغال الطّالِتُ عَلَىْ لكيل وال مد برك الْكَفِيلٌ ِمُقتَضَى الْمَادَةِ (؟19) مِنْ 
طالب لب وال خی می إل الْمحَالٍلَُ وَلِلطَلِبٍ أن طالب الْمحْمُولَ عن ولذگفيل 
نيد ال 2 عَنْهُ حت يُخَلّصَهُ مِنَ الْحَوَالَةِ. (الْهِدِيةُ في اباب الثاني مِنَ الْحوَالَة. 

كَذَّلِكَ لو کان عل ا الف قرش ي دين شرل مکفول بوه وال أعد ايبن 
الدَائْنَ عَلَى خر بِالدَيْنِء برئ الح نيز "دي أضالة كما يرأ الكفيل عا ت 
hb‏ 
ااا ولك رل ل لَه مُحَير إن شَاءَ اد الَف مِنَ الْمُحَال عَلَيْهه وَإِنْ شَاءَ اد 
ِنْهُ حَمْسَيِائَةِ قرش فقَط وَأَدَ لباقي ي مِمَّنْ لَمْ يُحِلْء وَلَيْسَ لَه أَنْ يُطَالِبَ هَذًَا باكر مِنْ 
حَمْسِائَةٍ(لْهدِية في الاب الثاني م ِنَ الْحَوَلَق). 


ر 


اعد (۷۰): لَوْمَاتَ كَل بال يُطَالَبُ بالل الول ومن ترگ 


اغ گات 5 چ HH‏ الْكَمَالَة لمال ا تنل کان 7 لکیل 8 و كم 
0 الكَفِيل مُمْكِنٌ؛ و وَعَلَْ ذَلِكَ فلو اسْتَوْقَى الدائِن دَيْنَهُ مِنْ ترگة الكفيلء 


و o‏ ر 5 


رو فيل ال جوع بخديذ عل امقول عَنه به إا كائت العمل بالأمرء أ إا 
ل قا تجبر رَه عَلَى أَدَاءِ الدَيْنِ م مِنْ مَالِهمْ (الْهِنْدِيةُ في الاب الأول مِنَ 
الكَمَالّة)؛ ل گلا بجح على ڌا دن ار تالم يُوجَذ سب زعي كماو ْوَل 

لاا عا لل E‏ لَه عَلَىْ الْمُتوَفَىْ من الدَّيْنِ صِنْ 
مال بم بِمْجَرَّد كَوْنِهِ وَارِنه إذَا لم يَقبض سيا مِنْ تَركة الْمَيّتِ. 

إا قل عد با عن كر مالين وجل بأغروه وبعال الج في عق الكييل 
وکاټو واشتوفي الْمحْقُولُ بو من ر گوه؛ فَليْسَ لود الرْجُوع عَلَىْ الأصِيل ب به قل حُلُولٍ 
الأجَل و الْمُحْتَارِ فِي الْكمَالَة). 


الجر الآوَلَ/الْكَابالَالِت: الكمَانَة ٠‏ 
. وَبمَا أن الْقسْمَ ال َل في امال برك كا بالعالة بكري وها کے وراناد 
ضَا(الْهذدِيهُ في مسال شتى) 

0 ي لكل لتكت رد مه عي لي : 0 تتفي يفت 


1 


لد اليل ب ايع ! إذا ET TET‏ ني أيه بتي - 
يلقل 


ا 
| 
ْ 
ْ 
| 
| 


E 


1 


اننا إِذَا 5 لیے الاشيغاق. 

َلِا: وَإِذَارُدَ الْمَبِيعٌ بخِيَارٍ الرّؤْية. 

رَابعًا: إا رد جيار الشَّرْطِ. 
اشا کک ا 

4 0 برد َد بَرِىَ 
E‏ مِنَ الكفِيلء 
وَل َر نيحو لهجا الْعَْبٍ بحم امحاكم أذ بلا حم الحاكيم. 

ا ال لبائ داه على د تمن الْمَييع الي في َة الْمُسْتّري عَلَى الوَج | کور 
في الْمَادٍَ (1۹۲)» وَبَغْد أن كتل لِلْمُحَال اَن الْمَذْكُورء وَضبط اليم بالا a‏ 
لْكَفِيلُ مِنَ الْكَمَالة أيضًا. 

اھا إا لم يضْبَط ل الْمَبِيع ب ِالِاسْتِحْقَاقٍ في الو الا ورد بخيَارٍ الْعَيْبِ أ 
خيار الشَّرْط أذ جار يداو ترت الع قبل اليم E‏ 

ال في رَد لمُحْمَارِ في مَوْضع: (وَكَانُوا: لو اسْتحِقٌ ب رئ الْكَفِيلُ بالنْمَنِء وَلَوْ 


كانت الْكَمَالَهُ لعَريم البَائِع) لَوْرُ دَعَلَيْه ِعَيْبِ بِقَضَاءٍ 0 بجبار رُؤْيَة أو سط بَرَىّ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
الیل إلا أن تَكُونَ الْكمَله غيم قا فلا راء وَالْمَرقُ يما فبما يَظْهرُ أله مع إلا الِإسْتِحْقَاقٍ 
ين أن اَن عير اڇپ علي لري وَفي الرَد بْب وَنَحْوِهِ ود الْمُسْقِطُ بَْدَمَا 
لقاعم وه ا شري عَلَيِ 

قال في مَوْضِع آخَرٌ: و كفل عَنْ رَجُل بالَمِ؛ احق العو ات روا 
رَه عيب وَل بلا قَصباءء أو يقال ار ل أو بِقَسَادٍ 00 بر هم الكفيل» وَكَذَا ل 
بطل الْمَهرُ أو بعْضۀ عَنِ الڙؤج بوجو رئ مما بطل عَنِ غ الزؤج» او ال ی ان 
برع الْبَائع استجق عل اليم مني لري بطي الكل با رارك اعرا ان كر 
رَدَهُ المُفْتَرِي بِعَيْبٍ أو بلا قَضَاءء لَمْ يبرا الكفيل وير جع به عَلَى الْبَائِع؛ وَكَدَا لَوْ هَلَكَ 
الي قبل اتشاي أذ صو الأ من المأ رهام وفع يما رة ين قبل أذ 
ا اهن 


روا 


EEE‏ دی NL‏ وَفْيِخَ الْعَقَدُ يَعَدَئْلُ ٠‏ أو لَص ر وجدد ال 


ی و 2ه 


بَعْدَيْل؛ فا يُطَالِبُ الْكَفِيلَ الأول بِالدَيْنٍ اللَّازم ب بسَبّب ب هذا الْعَقَدِ الحوّيةة ويتفرع عن هَدَا 
مَسَايْلٌ عَدِيدَةٌ: 

أرلا: َو ان ستْؤْجِرَ مال إل مام مدو ما مه َة يدل مَغلوم» وَكَمَل أَحَدٌ يبدل الإجَارَ 
الي سيت ضحت الْكَفَالَة سَوَاءٌ أكانت الأ انيل ااتر E‏ لكب 
بِالْبَدلِ الْمَذْكُورِ؛ لن الأَجرَءٌ كود صَحِيحَةٌ 7 صَحِيِحَةً بَِاءَ عَلَىْ الْمَادَةِ (473) وَإِنْ گئٽ لا تَجبٌ 
SS‏ 


کو 


لکن تھی كقالتة غد انْقَضَاءِ مده ة الإجَارَةٍ وَقْتَ أَنْ > يَفْسَحّ الطَرَقَانٍ الإِجَارَةَ 


2 
ام 


يَتَقَايَاهَاء ل الْعَقَدَتٌ بِتَسْمِيَةِ بَدَلٍ مَعْلُوم إِجَارَةٌ جَدِيدَةٌ بَعْدَ ذلك على ذَلِكَ الْمَالِ؛ ما قلا 


الجز الأول /الْكتَاب الثّالت: الْكَفَانَهُ 1۳ 
CA‏ و ل ان د 
تَكُونُ سَامَِة لها الق الَذِي وَقَمَ مُوّخَرَا (الْهدْدِيهُ في مائ سى من الْكَمَالَة). 
ولا شَبْهَةَ في ان الْكَفِيلَ يُطَالَبُ ببَدَلٍ الإِجَارَة التي وَقَعَتْ مُوَخرًا ذا َمل بها 
و مومعو 


ثَانيًا: : لو كف شَخْصٌ بِقَرْصٍ في دة أَحَدٍ لِآحَرَ وَبَعْدَ أن أَدَى الْمَدِينُ ديه إل الدَائْنِ 


و 


اسْتفْرَض مِنْهُ ملعا خر اا يُطَالَبُ الْكفِيلُ بالْقَرْض الثاني ناء عَلَى أنه كيل لِْقَرْض الْأَوّلٍ 
(الْفَيِضِيَةُ). 


مصصوم 


of و‎ 3 


ثَالِكَا: إا عقت الْإِجَارَ على الو وارد في الْمَاد و ثنين» وَأعطى 


الْحُسْتَأجدُ ر كفلا يدك ال وجار رم م الْكَفِيلَ دل إِجَارَةٍ الْمُدَّةِ التي ترم م الْمُسْتَأجرَ » وَيعِبَارَةٍ 
ا :اگيل جر رٌَ الشّهُور الاي ية بانْعِقَادٍ الجا رة فيا (وَلْوَالِجِيَةٌ). 


لكن لل أن رج كه من لَك في رة هره ها گا سب الأجرة 
فى إِجَارَ ټلو جڏ جد الف في كل شر فيل الرْجُوع عَنٍ الَْمَالَةِالْمُسْتَبلَة 


(الْهِندِيهُ في مَسَائِل سس مِنَ الْكََالَة). 
َإِذا أَخْرَ رج الكَفِيلُ تس تَفْسَهُ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ قلا يَلْرَمُهُبَدَل الإِجَارَةٍ الذي يدث 
فيا بَعْدُ 


ما ذا توي الْكَفِيلُ في الإِجَارَةٍ الي بقع على ها الْوَجْه؛ فلا بطل الْكَمَالَةُ حَنّى إِنَّه 
إا توفي ولم رخ تَفْسَهُ من كماو على يك الصُورَق وقي مساج ر سَاكِنًا بَعْدَ دَلِكَ 
مُه يسوی من َرِكةِ اْكَفيل مَا َم الْحسْتَأجِرٌ ِنْ بَدَلِ لجار ل 
أذ بأد ين المنتأجر قبل نموي الجر قدا أذ الكفِيل» كاد نَل أن e‏ 


سس شير £ 


الْمُسْتََجِر إن كَانَتِ الْكَمَاله بَأمْرِِ (الْهنِيه ة في الْمَحِلّ المزبور). 

. رَابعَا: لو اسْتَوْقَى الدَائِنُ مِقْدَارَا مِنْ ذئنه لعجل بن أذ كفل له يد گیل وَعِنْدَ 
خُلُولٍ الأَجَل جَدّد الداين على الْقِسْمٍ لباقي مَعَ صم الح في ستڍ جَدِيدء اا يُطالَبْ 
الْكَفِيلٌ السَابق بالدَيْنِ الثاني؛ لن العَقَدَ الول الْفَسَحَ بشخ المَرْضٍ وَتَجَدِيدِ الَْقَدِ (التنقيح 


مم 


E 
أمّا عَلَىْ تَقْدِ‎ 


E 
0010 E 


ير أن الْقَرْضصَ اذو لا سخ خ وَاكْيْمِيَ بتَجْدِيدٍ السَّئدِه فَظَاهِرٌ عِبَارَةِ ة الْحَامِدِيّة 


ET‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمائية 


۴ ا ہے بهو ےہ هت ا ا e‏ او 1د و +2 سم 5 
أن الدين يتغير بتجدِيد السَّندِ؛ وَعلى ذلك فتكون المداينة الأولى منفسخة فَيبْرَأ الكفيل 


ا ر ا 


من الْكَمَالَةِ. 

ا 5 02 ا 000 2 ا م م ر 2 

كِنَّ صَاحِب التنقيح لَمْ يقل الْقَولَ بانفسَاخ الْمُدَاَةٍ الأول يِتَجْدِيدٍ الست وقول 
بَقاءِ كمَلَةِ الْكَفِيل كالول وَالظاهِرٌ ُو هَدَاء لِأنَتَجْدِيدَ السّتدِلَيْسَ تَجْدِيدًا لِلْمُدَايَةِ بل 


وشیا ها. 


3 E 
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لا عبر لللاة في مقابلة الصريح؛ ل ساخ للاجتهاد في مورد الص» ما فت غلا 
خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه a E O OT‏ 
الاجتهاة ايشم يفل رقرت هذا بأدله الاك 1 e ea‏ 
المشقة تجلب التيسير» الأمر إذا ضاق اتسع ا 
لا ضرر ولا ضرار» الضرر يزالء في هذا أربعة أوجه.. ES SOA a E‏ 
الضرورات تبيح المحظورات» الضرورات تقدر بقدرها a‏ 


ما جاز لعذر بطل بزواله» إذا زال المانع عاد الممنوع» الضرر لا يزال نمثل O‏ 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف O a‏ 
إذا تعارضت مفسدتان ارتكبت أخفهماء يختار أهون الشرين» درء المفاسد أولى من 
جلب المنافع» الضرر يدفع بقدر الإمكان RS‏ اه 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة» الاضطرار لا يبطل حق الغير 6 
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه» ما حرم فعله حرم طلبه E‏ 


العادة محكمة» العرف والعادة ثلاثة أقسام» استعمال الناس حجة يجب العمل بهاء كيف 
يكون الحكم إذا تعارض النص والعرف [ز[ز[ [ [ [ 1 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقة» لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان NAE‏ 
الحقيقة تترك بدلالة العادة» في ذلك ثلاث صور ANV ree Rae SE‏ 
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت» العبرة للغالب الشائع لا للنادر 1111001 


Sg 


التابع لا يفرد بالحكم Veta eR elie‏ 
من ملك شيئًا ملك ماهو من ضروراته» إذا سقط الأصل سقط الفرع» الساقط لا يعود ۷٠...‏ 
إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه» إذا بطل الأصل يصار إل البدل Vase‏ 
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .......... ۷۸ 
البقاء أسهل من الابتداء» لا يتم التبرع إلا بالقبض» قد أثبت ذلك بوجهين» التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة ا OAS‏ ال VS‏ 
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ua AEE O‏ 
إعمال الكلام أولى من إهماله 010171 E‏ 
إذا تعذرت الحقيقة يصار إل المجازء إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 000 


ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ا ااا ااا 0 


الْغِزْءالاول/فهرس 


المطلق يجري علل إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة .. Nas‏ 
الوصف في الحاضر لغو وني الغائب معتبر» في هذا شرطان. السؤال معاد في الجواب.....۸۹ 
لاسب إل ساكول 0006 EEE‏ 
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه NON a E‏ 
الكتاب كالمخاطبة ل ا ا ER‏ 
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان A ....... ERT‏ 
يقبل قول المترجم مطلقًا ا 00101 EE‏ 


لا عبرة بالظن البين خطؤه ا Ne SANS‏ 
لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل» لا عبرة للتوهم» الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ٠١”‏ 


البينة للمدعي واليمين على من أنكرء يحلف المدعي عند الشافعي في صورتين ٠١7”‏ 


البينة لإثبات خلاف الظاهرء واليمين لبقاء الأصل eee ED‏ 
اا ننه والاقز ا اف اا م ل ا 
المرء مؤاخذ بإقراره» لا حجة مع التناقض وجوه سساو من اتا E‏ 
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل PSOE‏ 
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرطء ما يصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الزمن 
المستقبل وما لا يصح a E era ES‏ 
تلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان E A O a‏ 
المواعيد بضورة التقاليق تكون لار TEA ESER‏ 
الخراج بالضمان» الأجر والضمان لا يجتمعان A‏ 0 0 
الغنم بالغرم» النعمة بقدر النقمة ELEGANS SS‏ 
يضاف الفعل إل الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرًاء إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف 
الحكم إلى المباشر 1211011 Es ea A‏ 


الجواز الشرعى يناي الضمان يع راد موا لحت ا ا ne‏ 


1۲A‏ ۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


المباشر ضامن وإن لم يتعمد ا 
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد جناية العجماء جبار» الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ٠١١‏ 
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه e eee‏ ا 


لا يجوز لأحد أن يأخذ مال آخر بلا سبب شرعي» تبديل سبب الملك قائم مقام تبدل 


مردود عليه اام ساس ووو ل و واو د م موس NTE eba a‏ 
فهرس كتاب البيوع 

الإيجاب» القبول» الانعقاد» البيع ثلاثة أسئلة وأجوبتها في تعريف البيع» البيع المنعقده 

البيع غير المنعقدء البيع الفاسد E A E E‏ 


البيع الباطل» البيع الموقوف. الفضولي» الخيار» البيع البات» البيع بالوقاء بيع الاستغلال ١٠٤١...‏ 
البيع باعتبار المبيع أربعة أقسام» الصرفء المقايضة؛ السلم» وباعتبار تسمية البدل أربعة 


أقسام» مساومة» مرابحة تولية» وضيعة ا 1[ 1[ 0 
الاستصناع الملكء المالء المال المقوم المنقول» غير المنقول» النقود. العروض» 
المقدرات» الكيل الوزن» العدد. الذرع ES ten e ASE‏ 01 
المحدود. المشاع» الحصة الشائعة» الجنس» الجزاف» حق المرور» حق الشرب» حق 
المسيلء المثلي القيمةء العدديات المتقاربة» العدديات المتفاوتة AES‏ 
ركن البيع» محل البيع» المبيع؛ الثمن المسمئء القيمة المثمن الأعيان ثلاثة أقسام ..... ١77‏ 
التأجيل» التقسيطء الدين ثلاثة أقسام» أداء الدين بطريقة المقاصة SNE‏ 
العين» البائع» المشتريء التغرير» الغبن» القديم a‏ ل ا 
البيع ينعقد بإيجاب وقبول» ولكن يلزم سبعة شروط ارقم MISES‏ 


الألفاظ التي ينعقد بها البيع عشرة» عدم انعقاد البيع بالوعد المجرد» الصورة التي ينعقد 


الْجْرْءْ الأول /فهرس ل 5 


انعقاد البيع بالمكاتبة» بإشارة الأخرس» بالتعاطي» ثلاثة أنوع ا 
العقد إذا جدد وأعيد في الثاني باطل E ES E‏ ل مر قينا 
يجب موافقة القبول للإيجاب في خمسة أشياء» تكفي موافقة ففة القبول للايجاب ضما . ...1۹۷ 
لا يتعدد البيع بتفصيل الثمن» يتعدد البيع بتكرير الإيجاب وتفصيل الثمن .......... ١91‏ 
(ستة أحوال تمنع من اتحاد المجلس) تراخي خيار القبول اي ال 
جواز الرجوع عن الإيجاب» تكرار الإيجاب يبطل الإيجاب الأول ....... ام 
البيع بشرط يقتضيه العقد» البيع بشرط يؤيد العقده يات البيع بشرط 
ليس فيه نفع لأحد العاقدين» الشرط الفاسد أربعة أنواع ا 71017 
تنعقد الإقالة عل حمس صورء للإقالة ثلاثة أحكام» قبول الإقالة نوعان» القبول قولا ونضّاء 
القبول قولًا ودلالة؛ أربعة أسباب مانعة للإقالة» من لا يقتدر على الإقالة e.‏ 
شروط المبيع الأربعة» أوصاف المبيع يتعين المبيع بالتعيين ٠.‏ ل 
بيع المعدوم باطل» مسألتان يجوز فيهما بيع المعدوم» يبطل البيع بظهور المبيع من غير 
الجنس الذي وقع عليه البيع» بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل ... TES‏ 
ا المعلونه ا 101 
بيع حق المرور وما أشبهه تبعًا للأرض» في بيع المكيلات وا والعدديات 
والمزروعات ما يجوز استثناؤه من المبيع وما لا يجوز ع ا TON i‏ 
أربع صور لبيع العقارات» إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقذ البيع لا غيره .. ا 
الأحكام في بيع الأموال التي تنقسم أجزاء الشمن على أجزائها إذا ظهرت مساوية لما وقع 
عليه البيع أو زائدة عنه أو ناقصة ال ا ل و ا 
صورة بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبعض أحكام في صورة ظهورها تامة 
وناقصة وزائدة صور بيع الموزونات» وأحكامها a Û‏ 
صور بيع العدديات المتفاوتة وأحكامها المختلفة ..:..............: VA‏ 


ما يدخل بدون ذكر صريح وما لا يدخل» حكم ما يدخل في البيت تبعًاء وحكمه فيما إذا 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


دخل قصدًا E‏ ام ا A‏ 
أنواع الألفاظ العمومية الأربعة وما بينها من الفرقء الزيادة الحاصلة في البيع ...4° 
أوصاف الثمن الخمسةء وأحواله الأربعة وخلاصة الفعل» يعلم الثمن بالصراحة أو 
الف ا ااا 


إذا وقع البيع بالذهب في البلدة التي يتداول فيها ذهب مختلف» ففي ذلك أربع صور ...۲۹۸ 
الحكم في البيع الذي يقع على الثمن اا و امسوم الو اف EES‏ 


عدم تعيين الثمن في عقد المعاوضة. وتعيينه في خلافه م ا ا 
جواز إعطاء أجزاء المسكوكات بدلا عنها. لزوم اتباع العرف والعادة ais‏ 
البيع بالنسيئة والتأجيل. البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه el e‏ 
ستة أنواع من الدين التي لا يجوز فيها التأجيل شوو ا مات RSS‏ 
التصرف في الثمن والمثمن بعد العقد وقبل القبض SRR‏ ااا 
تنزيل وتزييد الثمن والمبيع بعد العقد اتلس سواسو وس ال Tals EO‏ 
زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل 
العقد لزيادة الشمن مهس صور e E‏ 
إلحاق الزيادة والتزييل بأصل العقد ا ا و ا و ONS‏ 
الطرق الأربعة لثبوت الأحكام ا 
حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما. وخلاصة الفصل تجاه الم 
مسائل تتفرع عن القبض حكما TONS a SAR SA n‏ 
حق حبس المبيع 0 FOV‏ 
سقوط حق البائع في حبس المبيع بأحد عشر سببًا ةذ[ [ [ [ [ 1 ااا 


خلاصة الفصلء مئونة التسليم ولوازم إتمامه OE a‏ 
المسائل المتعلقة بهلاك المبيع م ا ا ل 


الجزء الأول / فهرس 


تلف كل المبيع قبل القبض يكون على ست صورء وتلف بعضه يكون عل حمس صور .. ۰ 


سوم الشراء وسوم النظر ا ا O ES‏ 
الخيارات وتقسيمها عل خمسة أوجه اذ[ ز[ 1[ VA‏ 
خيار الشرط وتقسيم العلل AVERSA‏ 
يكون خيار الشرط علا أربعة أوجه TAs SESS‏ 
تعريف الإ جازة القولية» تعريف الإجازة الفعلية» خيار الشرط لا يورث PAN‏ 
في الاختلاف في تعيين المبيع وشرط الخيار وما يتبعه E‏ 
ينقسم خيار الوصف إل قسمين OO E‏ 
خيار النقد يثبت للبائع والمشتري CNV Tea Ree ee‏ 
خيار التعيين يثبت للبائع أو المشتري CRS ae‏ 
إذا كان خيار التعيين مشروطا للمشتري تجري فيه تسعة شروط 1 
يكون التعيين إما بالاختيار وإما بالاضطرار ا ا CA‏ 


تثبت خيار الرؤية في أربعة أشياء. ولا تثبت في أربعة أشياء أخرئء الأسباب التي تثبت خيار 


الرؤية اسار كوو دناه ووم اونظ RE‏ مم حا اال 
لا يثبت خيار الرؤية في مسألتين» لا يقبل خيار الرؤية التجزؤ.. 
ما يشتريه الأعمى على ثلاثة أقسام e‏ 
الأصول الأربعة في حق المسقط لخيار الرؤية من غير المسقط 
خلاصة مسائل خيار العيب OT‏ 
لزوم ثمانية شرائط لثبوت خيار العيب 0 1000000 
أصول المحاكمة في دعوى رد المبيع بخيار العيب E‏ 
الا الد و E‏ 
الاحتمالات الأربع في تقويم قيمة المبيع يوم البيع E‏ 


الزيادة على المبيع مانعة من الرد ees‏ 2000000 


لوقام ة وم م وم مو ةم 66م مم 


وموة موه م ممم يم ملم م د56 


«معو ولام ع وامار ل از مقع مع ثهام 


1۳۲ ۰ َوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كادت تحكم بها الدولة الْعْمانية 


وجود العيب في المكيلات والموزونات 000000 E‏ 
ظهور عدم الانتفاع بالمبيع أصلاء وكون المبيع باطلا CA Sade a‏ 
في بيان خيار الغبن والتغرير ع ل ل CEES AS‏ 
المساومة» والمرابحة» التولية» الوضيعة e‏ لد سس وه 
في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها ع6 
في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إل ستة فصول 9 0 0 00 
شرط اللزوم قسمان ممعم ل مو ان م امل قت لخدام طلم وا دلق كود مخ اسم ل ONO‏ 
لزوم ثلاثة شروط لنفاذ البيع نط نو او اا ا SRE E‏ 
عدم نفاذ تسعة أنواع من البيع a e‏ اا 
أحكام أنواع البيوع 200 
عدم انفساخ البيع في إحدى عشرة صورة e‏ مسنم ملق OAS‏ 
مسائل مهمة تتعلق بشراء الفضولي ARs Es‏ 0 
السلم وشروطه التسعة Of... E E‏ 
الاستصناع SNS SSSR SS SEN SSS‏ 
بيع المريض SSS‏ 10 [ز[ز[ز[ز [ ا OVE E‏ 
بيع الوفاء الوط ا ماح اباد الم قور ارهد الا ماقو الا باط امام كم جاه 
فهرس كتاب الإجارة 
تقسيم التمليك ا وا ءلمو اخ اس O‏ 
التعاريف الثلاثة للإجارة 0 1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 
تقسيم أجر المثل إل أربع صور م Sa RRR‏ 
بيان المعد للاستغلال RE OSE A‏ ل ا 
ضوابط عموميةء خلاصة الباب الأول A‏ و ل 


القاعدة للفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص RO RE‏ 


اناور ل 


القاعدة في استيفاء OR Ty‏ 0 
الضابط في اعتبار التقييد وعدم اعتباره في الإجارة وي ات IAS‏ 
هل يفسد الشيوع المقارن والطارئ عقد الإجارة؟ ا TTT‏ 
اسم اى فرك كى مكار وره اانا E‏ 
أركان الإجارة إحالا ثلاثة وتفصيلًا ستة Yds eee‏ 
انعقاد الإجارة بالمشافهة» والمكاتبة» وإشارة الأخرس A a‏ 3 
السكوت في الإجارة رضاء EA een ed‏ 
السكوت يحصل من ثلاثة أشخاص eA‏ 0 
لانفساخ الإجارة ثلاثة أحكام Ae Sea‏ 3 
تنفسخ الإ جارة في سبع صور VON E LA O‏ 
شروط الإجارة أربعة sa‏ ا واد نان م ا 
يشترط الرضا في صحة العقود» وما يتفرع عن ذلك من المسائل مه 
وجوب معرفة المنفعة في استئجار الحيوانات والأراضي والأجير المشترك E‏ 
اشتراط كون المتفعة ممكة الخصرل N ae la MD‏ 
الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها ا Aas O‏ 
فائدة في اختلاف الطرفين في صحة الإجارة وفسادها ال ل 
يلزم أجر المثل بالعًا ما بلغ ... ON 5510000 E‏ 
ا 0010501 0 OBES‏ 
لزوم الأجرة بشرط التعجيل OTE‏ ا 0 
تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة a‏ ا ا 
تمديد الإجارة لعذر وما يتفرع عن ذلك 95 ظشظ25 ا 
حبسن المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة. aS aa.‏ 000 إن 


VET Ela e 2 0 E مسائل تتعلق بمدة الإجارة‎ 


۳6 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدوة العثمانيَة 


انعقاد الإجارة في أول الشهر عن شهر واحد وانعقادها مشاهرة ETE‏ 


يعتبر عرف البلدة في ساعات عمل الأجير اليومي 0 
خيار العيب» وخيار الأجرة في الإجارة e‏ 
جواز ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث 5 
مسائل في خيار الرؤية ب ا 
مسائل في خيار العيب 6[ O‏ 
أنواع المأجور وأحكامه ا 
الإجارة الجبرية تجوز في بعض المسائل 20000000 
مسائل تتعلق ببيع الاستغلال E ETE‏ 
إجارة العروض ASE ASE‏ 
إجارة الدواب 00 
يعتبر في الأكاف والحبل والعدل عرف البلدة مقو 
إجارة الآدمي SRE aE‏ 
للأجير أن يستعمل غيره حين الإطلاق في العقد 2 
يعتبر عرف البلدة في إطعام الأجير AD‏ 
فسخ الإجارة من الظئر وأب الطفل 1011000 
في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما 5 
في تصرف العاقدين في المأجور ese‏ 


للمستأجر إيجار مالم يتفاوت استعماله وانتفاعه لآخر 


نفاذ بيع المأجور بدون إذن المستأجر ا 
مواد متعلقة برد المأجور وإعادتها SAR‏ 


أجرة نقل المأجور علل الآجر 0100 
في بيان الضمانات ويحتوي علل ثلاثة فصول مد ديم قط ats‏ تاوف امه وده SERE‏ 


seenennnnrensnnaaananansncnenns 


وافعوقةوة و ووو عفوء ء وو ووم مارم مم نمانيلر ونه 


واففارء ررم ررم م م مرف مارم رمم مره 


ولعو م ةعوور و و وف ووقعء وو موثو و6 وو 66و56 


واقفففة ةو ةفو ف ووو و و .ممم عث لثم مم66 مره 


00010001 ا ا ا ا‎ enone 


وامععء م مم ثم مم م فوم نمو 6م ممم 6م566 


ومع ووو و ووو ع فو وااوواور وف ل نهل ره 


وعققوةة .نو وو قم ع مءار ةر فم مم مام و مون 


nne‏ راعاعءار ةا واء ارم مم مجم م قمر 


الجزء الأول /فهرس ` 


استخدام الصغير بدون إذن الولي ROS‏ 
الماجوق أمانة 2 يل السا PE ETT‏ د خا 14 


حركة المستأجر عل خلاف المعتاد تعد RE E‏ 
مخالفة المستأجر توجت الضمان EE‏ ولحاي امام عا 


فهرس كتاب الكفالة 


مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة E‏ ا 
اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة Ea‏ 


11۳ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثمَانِية 


المكفول له 0111101110 
عقد الكفالة lo‏ لو اخ ل ا و ا و VASSAL‏ 
ركن الكفالة EA RRS‏ الحاو خخ و 
شروط الكفالة 0000010 ااا 0 
أحكام الكفالة وسوس ااا مه ا ا وا 
حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة والكفالة المشروطة E‏ 
حكم الكفالة بالنفس OSLO DSRS‏ 1 
أحكام الكفالة بالمال REN SR O ST‏ 
في البراءة في الكفالة OSES SEE ERODES‏ 
في بيان بعض الضوابط العمومية a OE E E ET‏ 1 
في البراءة من الكفالة بالنفس م ا ERS O‏ 
ف ارا مئ الكفالة بالل OTE SS‏ 

11 e 


510 بها 


2 
0 


0 © 
NAVANA 1 OU 


وا || الا : 


O O 00‏ 
عام ال الام الام امام 1م 


ا ک7 : 


ا 
OLS ANB‏ 
ا 


م - 


ام 


حورب 


و 


لاني 


اك 


ابم !رك 
1ه - ۲۹۲م 
رقم الايداع: ۲۰۱۲/۲۴۳۲۲۱۹۷ 


Nr ° GRAYS 
e أ‎ 
رك‎ 
للطبع والنشر والتوزيع‎ 
۰193۷ - 5 : الادارة‎ 
مايو - شبرا الخيمة‎ ١١ ش‎ ۵ 
م / غوف ةيه ل لل‎ - 41۷۱00۰٦ / ف / ت‎ 
دش ابن البيطار خلف الجامع الأزهر‎ 


ت / ۲0۱41۷۰4 
موقعنا على الانترنت: 
www-daraltakoa.com‏ 
E-mail: webmaster@ daraltakoa.com‏ 
التوزيع 


الي قين -شبرالنيمة ٤٤۷١۱۸٠١١:‏ 
المدينة المنورة - مدينة نصر ۲۷۵0۴٠٤:‏ 
مكتبة الشامي - بالإسكندرية : ٠۲٤۹٦۰٦1۲۰‏ 
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الحوالة 


مَشْرُوعِيَةٌ الْحَوَالَةِ تابه باصق وَِجْمَاع الأ ديه في الْصَديت الشريفي: ١مَنْ‏ 
E‏ ليل عاجرا وَالْأَمْرٌ اراقع في هذا الْحَدية 


ر 


الشريف عند أككر الْعْلَمَاء ء لجل الاشتخباب. 
َلكِنْ في الرَوَايةِ مقو عن الإمام خمد بن عل لو جوب وَنْظَرًا لبان 


4 


صَاجِب الْبَحْرٍ الْأَمرَ الْمَذْكُورَ باه ماح فَهُوَ دلي جُوَا زقلا الد قرعا لیخ 


اولك في سان الْعَرَبِ TE‏ ا تي بِمَعْتً' بمَغْتَى التقل الْمُطلنء يني 
أَكَانَ الْمَْقُول دَيْنًا أو عَينًا. 2 

(وَحَوَالةُ الِْرَاسٍ) تيد تفل فرُوع الشّجَرَِمِنْ محل إل آحَرَه وَفِي ضطااح لاء 
مُسْتَعْمَلَةبمَعَْْ الْمَادَة الآزبةِ. 

دا ال الاسِْعْمَالُ 7 ن فيل تقل إل الحاضص الت وَالبَخرْ) 


1 الدَيْنِ 0 لتحيل إا إل دة الْمُحَالٍ عَلَيْه هذا E‏ 
ينتقل أُمْرُ المُطالبة بالدَيْنِ من الْمُجِيل إل الْمْحَالٍ عليه يعني أنه يسما كان الْمُطَالَبْ 
بِالدَيْنِ قبل الْحَوَالَةٍ الْمُحِيلَ قَيَصِيرٌ الْمُطَالَبُ الْمُحَالَ عََيْهبَعْدَ الحَوَالة. 

اختلاف المشايخ : ٠‏ 

دعبت مقن الْمتَايخٍ إل أن الوا هي تفل اين وَالْمُطَالبة عا وَهَذَا مُوَ قَوْلُ 


1 


الام أبِي سف وََلِيلُهُمْ هُوَهَدَا: دا وَمَبَ الْمْحَالُ لَهُبَعْدَالْسَوَالَةِ الدَيْنَ امال به 


ار اه قري اك رن اده : 
إل الْمُحِيل اي كر ل َرَاَئَهُ صَحِبِحَتَيْنِ» قَلَوْ کان الدَيْنُ اقا في ٠‏ 
ذم الْمُحِيلء لَكَانَتْ يَرَاءَة الْمُحَال عَلَيْهِ هبه صَحِيِحََيْنِء وَبِالْعَكْس بَرَاءٌَ الْمُحَالٍ عَلَيْه 
وَهبئه إِيّاهُ 1 تنح وار و الْمُحْتَارِ). وَتَعبِيرٌ: تقل الدَيْنِ مِنْ ذِمةِ. ..) الْوَارِدُ 
في هَذِهِ الْمَادَة وَقَوْلُ: (2 ا الل الخد رر ف انعد( ٠‏ ) دلي عَلَىْ بول الْمَجَلَّة 
هذا المَول. 

سوال (1) لم تقل الْمجَلَهُ هذ الَو وا انقو التي بل نا ّث وة اء لن 
الو الأو كما له مو قل لين الععاية معا قاو كني تفل المطلية مقط لجل 

تقول بتفْل الدب قط وَل د قول بل الْمُطَالبة؟ إذ لس من لَفظ بحص وص الْمُطَالبة. 

الْحَوَابُ: ل َا اين با معطب يشترم ومجوة اْملرُوم بلا لازم هذا منتيع؛ 
وَِهَدَا السب اكْتَفّتِ الْمَجَلَّة بذَكَر 0 مط لاه عِنْدَمَا بذك الدَيْنُ َون الْمُطَالبَةُ 
نكر ت وَلِأَجْل ذلك أصفتا شَرْحا ِبَارَة: (الْمُطلة). 1 

وَلَيْسَ في الْحَوَالَةٍ م الدَيْنُ مِنَ الْأَمَائَةِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَة 
(458) - فل د يك غم تلن عل انال ى قدب عل نأ 
الْوَاحِبَ في الْمَضْبِ رَد الَيْنء وَأَنَّ ضَمَانَ الْقِيمَةِ مُخَلُصضٌ. 

الحواب: الحوالة بالوديعة هي في الحقيقة وكالة. 

سوال (۲): نَظرًا لِلْمَادَةِ (195) لا ينمل الدَيْنُ في 0 م ِعْطَاؤّهَا في 
َال الاما ا أن الْحَكُمَ عَلَنْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيِضًا عند مَنْ يَقولُونَ: (الْوَاجِبُ في 

قصب هُوَ رَدُالعيْن وَأ ضَمَانَ الْقِيمَةِ مُخَلّصٌ). 
بُ : الْحَوَالَةُ بالوَدِيعَةِ هي في الْحَقِيقَة وَكَالة. 
سوال )۳( : لا تقل لِلدَيْنِ ف في الْحَوَالَةٍ الْوَاقِعَةٍ بدونِ إِذْنِ الْمُحِيل مَعَ أن ھا و الْحَوَالَة 


0 


4 م 


E: E 
o 
eo 


ا 


عا ات راک 


اكرات الْكوَالة بغیر إِذْنِ الْمُْحيلٍ لست كوالة ف كل وجه لن الْحَرَالَة هي 
الْإِحَالَةٌ الْحَاصِلَةٌ يفل الْمُحِيلء وَعَذَا الْمَعْنَْ فى هَذِو مف جل فيها شَطْرٌ مِنَ الْحَوَالَةٍ 
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3 مه 


و ع ار عن اشخان اسر َر الذي هُوَ انال الدَيْنِ من الْمَدِينَ - 
ير مله را ا السعرد): 

وَدْكْرَتْ طَلقَةٌ أخرَى مِنَ الْمَمَايخ أن الْحوَالة عبار عن نعل الخطاليع ا 
التق في ملُح ودا زل الام محمد 

وَدَكَرَمَؤلاء الْمَشَايمُ كدّييل على مَدَعَياتهِمْ المَوَادٌ الآتِيّةَ 

أو إا برا الْمُحَالُ لَهُ الْمُحَالَ عليه إبْرَاء EE‏ 
الْمُحَال عَلَيْه كإبْرَاءِ الكَفِيلٍ الْمَذْكور في الْمَادّةِ ( ۰ يمهم مِنْ عَدَم رَد الِبْرَاءِ المَذكور 
الرّد أن ن الاب في ذْمّة اْمُحَالٍ عَليِْبعْدَ الْحَوَالَة هي الْمُطَالبَُفقَطْء وَالدَيْنَ ليس بَِابتِ. 

وَأ شفاط المظالة نه إسْقَاطٌ مَخْضٌ يَعْنِي غَيْرَ مُتَصَمّنِ التَّمْلِيكَء وَرَدٌ الإِسْقَاطٍِ 
الْمَخْضٍ غَيْرٌ مُمْكِنِء فلو انَل الدَيْنُ * ّا إل الْمْحَالٍ عله وَكَانَ ضما اليك 


0 


اَن ن يکود oe‏ رکا ا لقال 


َانيًا: إا وف ل ال أي الْمُحَالَ و بَعْدَ 1 ِل الْمُحَالٍ لَه فَالْمُحَالُ لَهُ 
مَجْبُورٌ على الْقَبُولِء مَمَ أنه لَو ل الدَيْنْ بالْحَوَالّة إل الْمُحَالٍ عَلَيْه َو کان 


7 ذه 


في هَذِه التَأدَِة مُببرَعَاء لَمَا گان مَجيُورًا على ابول لِأنّهُ دا وى شَخْصٌ الت بر 


أن 


3 


الذي الي لرَجُل علَى آحَر؛ 0" 
قبّل؛ ل آل المع م لَمْسَ لَه أن يَكُونَ حَضْمًا لدان (مُطْلُوبعًا). 

تَفْصِيلٌ: إذَا أُحِيل دين ثم بل أَنْ ية الْمُحَالُ عَلَيْهِ لِلْمُحَال له أده لعجيل ِلْمْحَال 
لَه کون الْمُحَالُ لَه مَجْبُورًَا عَلَىْ الْقَبولء رلا يَكُون الْمُجِيلٌ ۾ برعا في هلو تأيه لان 
ا الْمُحِيلٍ مُوَقَئةٌ كَمَا جيم في زح الا 00۹ وحيث ]إن علزة رجو 
الخلا َه عى لمحيل - , يميت بَعْصَ الْأَحيَانِء فَالْمُحِيلُ يَكُونُ بهَذهِ الَادية اذى الدَيْنَ 
كايل و بدا ويكون لمي قد قد اسْتَمَادَ التَدِية ةَ الْمَذْكُورَةِ حَنَّى إِنّهُ إِذّا كَانَ لشَّخْصٍ عند 


7 آحَرَ دين لف قرش مُحَجّلَا و حول دَائِنهُ على الْآخر الْمَذْكُورٍ مُوَجْلَا لِمُدَةِ سَنَةٍ حَوَالَة 


ونين الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
مُقِيّدَة وَبَعْدَ ذلك أَعطَئ هُوَ ادنر لِلدَائْنِ؛ خد تطلوقة هذ ماه جلا كَمَا لو أ 
ES‏ ِن المُجيل طوبه تعب بسب أن محال عليه ميس قيتؤفي الُجيل 
فطلو من المكال عله 4 بالْحَوَالَةٍ المُمَيدةء وَيَعُودُ حل الا الْنِي كر القطاعة في 
الْمَادٍَّ (41۲). (البرًازية والهندِية 1 الْمْحْتَارِ) 

َالًِا: إِذَا وکل محال" له اويل يض الخال , به وين 0 عَلَيْهِِ ل ذَلِكَ؛ 
قنش ا بيت كك ين الا تيح وكال قيضي الت 

رَابعَا: إا ابرا الْمْحَالُ لَه الْمْحَالٌ عَلَيْه مَلَيْسَ لِلْمْحَالٍ عَلَيْه أَنْ يَرْجِمَ بِالْمُحَالٍ به 


عَلَىْ الْمُحِيلء َو كَانَتِ الْحَوَالَةُ بر الْمُحِيل» كنذا :قت القتعال له الال 
شال ع رج شع ع عل مل في اعؤلة باكر 

ذا گان لمحيل دن على الْمحَالٍ عله يع لاص ب بَيْتَهُمَاء فلو کان الدين اَم 
e e‏ 


لجو عَلَن المُجيل في كلا الصُووتَين 

وَتَظَهَرٌ فَائِدة وَكَمَرَة ة الخلاف ا ازفا فِي مَوضعين: 

؛ NEN‏ َه ايل ِن الديْنٍ بغ الحو قلا يَصِحذلِكَعَلَ الول 
الَْوّلِ؛ لَأنَّ الْمُحيلَ مِنْ أَصْلِه صَارَبَرِيء الذَّمَةِ مِنَ الديْنِ بِلْحَوَالَة يصح عَلَى الْقَوْلٍ 
لني وَيَصِيرٌ الْمُحِيلٌ برِينًا مِنَ الدَّيْنِ؛ أن الدَيْنَ بِالنَّر لهذا الْمَوْلِ باق فِي ذم الْمُجِيل) 
ل 00 

َإِذَا حول الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بدَيْنهِ عَلَىْ شخص؛ فلَهُ ب 
لْعَرْهُونِ من بد ارهن كما لاهن ديك إا أ َه الْمرْتَهنُ مِنَ الدَيْنَء وَأمًا في الْمَوْلٍ 
الاي فَلَيْسَ لَهُ اسْيِرْدَادهُ كَمَا أَنّهُلَيْسَ لِلرَّامِنٍ أَنْ يَسْتَرِدَ الرَهْنَ ذا 
مَطْلُوبَهُ مِنَ الرَاهِن (الْبَحْرٌ ورد الْمُحتَارِ). 

َأ بالل الي في اویل اث اَن في كتَابٍ اقتو يشا السك الفح 
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۴ 


وَصَمُمَ في الم أ 3 صح الروايتينء لمن إِنْ أحَا حال غَرِيمًا لَه عَلَىْ الرّاِنِ؛ لم يكن 
له م منع الرّهْنِ ما لَمْ يَتَحَقَقٍ التوى (تَْلِيكَا تعْلِيقَاتَ ابن عَابدِينَ عَلَىْ الْبَْرِ فِي الْحَوَالَة) رَاجِعْ 
شَرْحَ م الْمَادَّةِ(59). له ' 

. توفِيق الاختلاف. 

انكر بَعْض الْمْقَهَاءٍ الإختلافٌ الْحَاصِلَ فِي الْيِقَالٍ الْمْطَالة مَقَط بَا اوعد 
انْتِقَالِ الدَيْنِ أو الْتعَالِ الاين ن مَعَاء وَقَانُوا: الْمنْقُولُ هُوَ الْمُطَالبَة فط ويس الذي وَهَذَا 
غير عزوي صا عَن الإمام حي إِنمَا كر امار لو الأخكام لابه وما أنه أَوْجَتٌ 
ET‏ 
الذي َوْجَبَ في بَْض أَحْكَام خر أن أن المنقول هو ال وَالْمُطَالبَةٌ كِلَاهْمَاء وَسَبَب ؤِكْرِ 
لمكا الْمُتشَابِهَةٍ بهو الصورَة هُوَ ش : 1 

في الْحَوَالَةِ اعْوْمَارَان: الِأعتَبَارٌ لار : َون الوا عِبَارَةَ عَنْ تقل الدَّيْنِ بحسب 


ت 4 


5 


4 


الور وبحب حَقِيقَةِ اللّمْظء بهذا الاعتبار تون الْحَوَالَة إِبْرَاء وَيَكُونُ الْمْحَالٌ به 


ال وَالْمُطَالبَةَ مَعَا؛ لن حَقِيفَة َيف لٍَِْ الْحَوَالَةِ توب الْمُطَالبَة وَل الديْن؛ لان الْحَوالة 
تفيد النقل وَجُعِلَتْ مُضَاقَةٌ دين َيضصاء إِذْ مَعْنَ حرا ل اَل يُقَالُ: أَحَالَ الْعَرِيمُ 
يدينه على آخر: صَرَقَهُ عه إلَيْه: مهو (مُجِيلٌ). وَالعَرِيمٌ (مُحَالٌ». وَالْمَرِيمُ الْآحَرُ (مُحَالُ 
عَلَيْهِ)» وَالْمَالُ (مُحَالٌ بو)» والاسم (الْحَوَالةُ) (الَْنْح)؛ بنَاءَ عليه قد اعرَتٍ الْحَوَالَهُ تقلا في 
بغض الْأَخكامٍ گا جَاءَ في الْمَسَائِل التي كرت في الأ ِي سَرَدَمَا الشاي الْقَائِلُونَ 
ِالْقَوْلٍ الأول وَبِهَذَا الاعتبار لَيْسَ ِلْمُحَال له ن يُطَالِتَ الْمُحِيلَ ب ِالْمُحَالٍ به دا 
الاعْيبارٌ النّاني : كو الْحَوَالَةِ تأجيآد بحسب المت إا هلك الْمُحَالُ به عِنْدَ 
الْمحَالٍ علي نوت حى مرجع الْمحَالٍ له لحيل مي مَبِْيٌّ على هَذَا الاعتبار؛ وء َل 
هَذَا قد ل اعتبرٌ تأجیاد في بَعضٍ الأخكاب. كما جَاءَ في اسابل لني اندها الْمَشَايحَ 
مائون باْقَولٍ الثاني ليلا عَلَنْ صِكَةٍ أقوًالهمْ نَظَرًا عدم راز حوفي ان گت 
سَياټِي في شرح الْمَادّوِ (1۸۷) ی ُ خصّصَتٌ لِلدَيْن» اَن الْحَوَالَةَ كما نها تفي مع ' 


ش فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُمْ بها الدونة العثمانية 
ال ج س ا سود رد سمي ا 


ا 2 رامعو 4 ا 


ی كُمَا اَن تقل قرع + نال ين يا بيه وَضْفًا شَرْعًِا جور تير اَّل الشَّرْعِيٌ 


رما الْعيُْ قَحَيْتُ إلا مَحْسُوسَةٌ كلا تقل بالل الَرْعِي» بل نا مُحتَاجَة لتقل 
الخ حت إِنَهُ لو َال رَجُلٌ لف مرّو: تقلت مدا ااب ِن هذا الْموْضِع إل مَوْضِع 
آخر. فلا يل لباب مِنْ مَحَلَ هذا اقول بل َم ِدَِكَ تفل حِسَيٌ (الدَرَرُوَعَبْدُ لحَليم). 

الأَحكامٌ الْمُسْتَمَادَةَ مِنْ هذا التّمْرِيفٍِ 1 

الْحَكُمُ الآوّل: يَحِبُ في الْحَوَالَةِ ُن يكو الْمُحِيلُ مَدِيئَا لِْمُحَالٍ ل يديك ذا 
أغَالَ وجل صا لم يكن 1 َه ين حك على شخْصٍ آحَرَ مَدِين لَه بأل َزش؛ 5 
الْمُعَامََةَ َيْسَتْ في الْحَقِيقَةٍ وله پل وكَالة عبض الدَّينِء َي أن ذلك ال وكل 
السَّخْصٌ الْمَذّكُورَ ِقَبْضٍ مَطْلُوبه مِن ع الشّخُصٍ الْآحَرٍ (التَنوِيرٌ ورد الْمُحْمَارِ). 

ون عَلَى َلك أيضًا إِحَالّة الوكيل بانع مو کله على ميري لجل بض الثم چ 
ب ؛ انتما كان َب الثم حو حن اکيل بنَء على الما ١‏ 
5 بت هَدَا الْحَق بالْحَوَالّة الْمَذّكُورَ ة وك وَاجع الاه )١(‏ فيا أله قرا عدم وجُود 
وله رع ترك لد وَبتَعيير آخَرَ با عَلَىْ أَنَّ الْمْحِيلٌ الْوَكِيلَ غَيْرٌ مَدِينٍ 
مرلو محال له اد كود مذ العامة وكالة (الْنْقِوِيٌ في الْحَوَالة. 

وَعَلَيْهِ أَيضًا إذًا أَجْرِيَتٍ الْحَوَالَةُ يتما لَمْ يكن للْمُحَالٍ لَهُ عِنْدَ المُحيل وَل لِلْمُحِيل 
م 

حَيْتٌ إِنَهُ لا حم لَهَا فلا يتر لا رنت على الْمُحَال عَلَيِْ شَيْءٌ مِنْهَا. (الْهدْدِيةُ في مَسَائْلَ شَنَى 

008 رَاجِع الْمَادَةَ (17). 

الهم الاي : ينهم ن اريف المذكور أبضا آهب على أن الوه ِي تفل 
الدين يعني بَِاءَعَلَىْ انِْقَالٍ الديْنِ مِنْ ذْمّة الْمْحِيلٍ إل ذم عه الال ع بسر الل 
ببب عَفْدِ الْحَوَاَةِ ريا مِنْ ديه كَمَا صرح في الْمَادَّةِ( 6 

ناء عليه دبرا لْمُحَالُبَمْدَ إجرَاءِ الَْوَالةِ المُحِيل مِنْ َيه لا كم لهذا الإبراء؛ 


الْجُْهُ الثاني /الكمَابالرَابع؛ العواقة ٠٠‏ 
لات َم يب لِلْمُحَال لَه ملوب عِنْدَ الْمُجيل حَتَئ يکود راوه صَحِيسَا عَلَْ ما صصح 
رع الْمَادِّ ١‏ 14°( الْمَحْر وَرَدُ الْمُْتَارِ في الّرِيٍ ا 

.| افق ب ين الْحَوَالَةَ وَالْكَمَالَةٍ : ظَهَرَ مِنَّ الإِيضَاحَاتِ السَابقَةٍ EE‏ كمال 


وَالْحَوَاكَة؛ هجا سبط مِنْ هَذَا التَْرِيفِ أن الدَيْنَ في الْحَوَالَة َل ِل الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ 


بصُورَةٍ تُوجبُ بَرَاءَ الْأصِيل أي الْمُحِيلٍ مِنَّ الدَيْنِء قفي الْكَمَالَة يَبْقَى في ذَمَةٍ ة الْأصِيل» 
و وََظْهَرُ من َا ار بن الان وسال الإمام ذه نا ل في شال تفل ان 
هذه ذَاهبًا ِل أن الْحَوَالَةَ مُسَابهَةٌ لْكَفَاككَ وَإِلَى أن الدَيْنَ يبْقَى في و انين في 


الْحََالَقَ كما أنه ية في ذم ة الْمَدِينِ فِي الْكَمَالَة ة (الْهِدَايةُ)» وَلكِنَّ الْمَجَلَهَ قَبِلَتْ قَوْلَ 
عجن اتام فى هذه اماد و وفِئ الماد (-59). 


لفْظُ مَدِينِ فير لعَِارة: (الشَخْصُ) وَلَدَى تَفْصِيل هذا الَْسِيرِ يَحْصّلُ التعْرِيف 
هذه الصُورة: :(الْيلُ مو مدير الي ال ˆ 

ودل هذا لتر ف قاع م كزن الفح تا نشكا ل لَه في عَقْدٍ الْحَوَالَةَ 
وَيُطلق عَلَى المُجيل: شختال. أا وَعَيْتُ إن مدا لير عر تغل عمل لم تَذكره ال e‏ 


اة (): الْمُحَالُ هون احص الدَّائِنِ. 


الْمْحَالُ ل له ُو ن أن ارال يغبي اي له ي عَلَى المُجيلي تذل مذو الْمَادة 


أيضًا عَلَىْ الصو الْنِي در شرا 9 الْمَادَةٌ السَّابِقَة دَلْتْ عَلَيْه. 
تَعْرِيفُ الْمَجَلَةِ هَذَا ليْسَ مُتنَابًا مَمَ التعْريف السَّابِقِء فلو عرف بهذ الصُورةٍ: 


۶o ٤ م‎ 


(السَخْصُّ الْنِي أخذ لاله أي الدَّاء ئِن)ء لَكَانَ مُتَاسباء وَيُطْلَقٌ أيضًا على الْنِي أل 
الا محال و ل الْمَجَلَّ لَمْ تَسْتَعْمل هَذَيْنِ التَِْيرَينِ لم 


و 


فَوَانينَ اشّرِيدَة الإسلاميّة التي كات تحكم رها الدواة العثمانية 
اغا 10901303 لى ی اداه 


خلا 


اناده (07): الخال عَلَيْهِ هو الى بل الْحَوَالَة عَلَىْ تَفْيِه.. 


بعال اله ا ولم تتفل هَذًا الفط أَنْضَا في الْمَجَلََّ ونه عَلَيْه 
لم نك ف لفلف المدكوة ها يفوم هَذَّا الْمْحَال ليه بسَبَب اكرات مَقَامَ الْمَدِيِ 8 
لِلْمُحَالٍ أ وَفِي الْمَدْيُوِي مَقَامَ الْمُحِيلء وَلَيْسَ بِشَرْطٍ أن يَكُونَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ مَدِينا 
لمحل ة رذق ل فن لخادو ۸). | 


اله (۷۷): الْمُحَالَ به ا انال 
ڌا إلْمَال هر ا Ê‏ في المَاكهٌ (TIAA)‏ عِبَارَةٌ ' عن الدَيْنٍ الي الثابتِ لِلْمُحَال 
ِذْمةٍ ة الْمُحِيل الد ِي کر في تَعْرِيفٍ الْحَوَالَةَ مود الما يقال ِلْمَال الْمُحَال 
َال به ياء َم يمل هَذَا اعيبر في الْمَجَلَةِ 
َه زم 


اله (0۷۸): لوال اميد هي الحوالة التي قيدت بان تُعْطَى مِنَ ل الَذِي للمُجيل 


:د ق ا 1 5 
يدمه المدال عليه أو بيده 


أي التي يٺ بان بعْطِيهًا الْمْحَالُ عَلَيِْ ينَ الْمَالٍ الْمَضْدُونٍ أ 0 الْنِي 
«< ذه أو بيده أَيْ بِدِمّةِ الْمُحَالٍ عَلَيْه أو بيد وَحَكُمُ الْحَوَالَةٍ المَذْكُورَةٍ بتي بَيَانّها 

ا 24 )). 

تياب الحوائة, 

سم الحو اله على اة وجو 

اا اول ينمه 6 559 الآتية أن الْحَوَالَةَ قِْمَان: 

الأول الْحَوَالَةٌ الْمُطْلَقَة. ٠‏ 

وَالْآخَرٌُ: الَْمَيدَةُ (الْهِندِيهُ في الْبَابٍ الثاني): 

نظا لابقا ِن نن َو وزج أل وا مقي على اة أنْوَاع 


62 و 


النوع الوّلَ: ارال التي 2 بان ا ن الْمَطْلُوبٍ الَنِي لْمُحِيل ب لم 7 


الجر الثاني /الكتابالرايع: الحواقةٌ  EFE ٠...٠ ٠‏ 
عل ويال لها ارا الْمُقيّدَةُ بالدَيْنِ. كَإِحَالَةٍ رَجُل شََخْضًا لَهُ عََْهِ دين الف رش 
عَلَىْ شَخْص آخَرَ مد دين له پاب قزشي» يدو لوان دمن طوبه اْعذعُور. 

ار كان رند م عَمُرو عَشْرٌ ذَهَبَاتِ وَكَانَ ليكر أَيْضًا ؛ بذمة ريد عَشْرٌ دَهَبّات» 
وَقَالَ رَيْدٌ لبكر: ني أَحَلْتُكَ بِالْعَشْرِ ذَهَبَاتِ 00 الم 
الذي لِي عِنْدَهُ. وقول بكر وريد بهذ الكوالةه کن ميد بَالدَيْنِ. 

الع النّاني: الْحَوَّالَةُ التي تقيد بان تُعْطَئ مِنّ الي هي وَدِيعةٌ لِلْمُحِيل بيد 
الْمُحَالٍ عَلَيْهكَالدَرَاهِم وَالدّتانير وَالْحَيوَان وَيُقَالُ لَها: الحَوَالة الْمُمَيدَة بالْمَيْن الْمُووَعَةٍ 

الع الايث: الْحَوَالة الي تيد بان تُنْطَئْ يِن لمال الْحضمُون الذي لعجيل 57 
الْمُحَالٍ عَلَيْهكَالْمَعْضصُوبٍء وَيُقَالُ لَهًا: : الحوالة ةباين E e‏ 

وع ْوَل الْمُمَيّدةِ العامة المذكُورَةُ جار وَمَوْجُودة في تفس الأمر (الْهِنْدِيُ في 
الْمَحَلٌ ازور و الْمُحْتَارِ)» واكام هله و انوع 3 الكََامُ عليه عله عليهًا في 
ا ١‏ 

الوجه الثاني : 5 لقم الحوالة ل بو ور مي ماكر في قز الْمَادّةِ(549). 

الوَجَهُ الك : : قم الْحَوَالَةٌ اعبار صِفَيَهَ كَمَا سَيذْكَرٌ في شرح عَنْوَانٍ الْمَصْلٍ 
الأول ل حَوَالَة لازم وَحَوَالَ جار وَحَوَالةٍ فَاِسِدَة. 


ره 31 عو 


| 26 الختف: الْحَوَالَة المطلقة هي ا لم تقيّد ع 


بن تُمَطَى مِنَ الل الَّذِي لِلْمُجِيل بيد 


| الْمُحَالٍ عَلَيْه. 


ا الي 5ت الخال ى ب أو مِنَ امال امون ار 
الّذِي بِيدِهِ الوَدِيعَة وَالْمَخْصُوبٍء وَيأتي الْكَكَامُ عَلَىْ هَذِ الْحَوَالَةِ في الْمَادَةِ (14۱)» 
سَوَاهُ في ذَلِكَ أَكَانَ لجل ِذِمَةِ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ مَطْلُوبٌء أَوْ فِي يَدِهِ مال كَالْوَدِيعَةٍ 

وَالْمَْصُوبء أو لَمْ يكن لَه شي وبتعبير آحَرٌ: الْحَوَالَُ الي َجْرِي دُونَ أَنْ يَكُونَ 
لجل نل ب لشن متو مكو عر للق لعز اج ا 


وان الشريعة الإلامية التي كانت تكم بها الدوة العلمانية 
جيل يد محال علب وك يبيد إضطاتها ِن ذلك اال - کون حَوَالَةٌ مُطَلَقَة أَيضًا. 

ملا: إذَا أَحَالَ رَجل ائه عَلَنْ م شخص لَيْسَ ا له طت غد كا أن عاجرا 
تَكُونُ حَوَالَةَ مُطْلَقَه ودا أَحَالَ ديه قل مَدِينهِ دُونَ أَنْ يمَيدَهَا بان تَدْهَعَ مِنْ مَطَلُوبه؛ 
تَكُونُ هَذِهِ الْحَوَالَهُ مُطلَقَةَ أَيِضَاء وَسَيَأتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمَادّةِ (191) وَشَرْحِهًا 
(الْهندِية ورد د الْمُحْتَار). 

القروق المَوْجُودَة بَيْنَ الحوالة المطلقة والحوالة المقَيدة: 

جد بَيْنَ احَوَالَيْنِ فرق عَلَىْ وَجْهين: 

الْوَجْهُ الأوَلَ: الْمَرْقُ مِنْ حَيْتُ الْمَاهية وَقَذ مر باه بهذ الْمَادَة. 

الْوَجْهُ الثاني : الْقَرقُ مِنْ حَيْتُ لُک وَهَذَا يَجِيءٌ ءانه في الْمَوَادٌ (1۹۲» 0917 
4 2340 وَكَمَا أَنَّ الْكَمَالَهَ الْمُطْلَقَةَ تَقَدَمَتْ عَلَىْ الْكَمَالَةِ الْمُمِيدَةِ في الْمَوَادٌ ( 37 
۲ 107) م الْمَجَلَقَ قدمت الْمَادَةٌ (۲۸۵) عَلَىْ الماد (۲۸۷)ء وَتَقَدَّمَتِ الْمَادّهٌ (28) 
يما عَلَنْ الْمَوَادٌ (41 47 ”, 57 40 فَكَانَ ؤِكْرُ الْمَادّةِ (51/9) 0 َبْلَ الْمَادَّةِ (م517) 


1 


ست إلى السياق: 


FE 3 


الْجِرْهُ الثاني /الكتَابالرايع: الحوالة 1 
الباب الأول 
في بيان عقد الحوالة 
00 خلا هئ اب يرث في لباب | وَل وَهَذٍ 
خُلاصَهُ الْبَاب الأول 
تَعْرِيفٌ الحَوَالَة: الْحَوَالَة هي تقل الدَيْنِ مِنْ َة إل ذم 
قَوْلَانٍ: 

(الْقَوْلَ الْأَوّل): َقْلُ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ مَعَا في الْحَوَالَِ لن (الإمَاءَ أب يُوسُفَ) يَقَولٌ: 

و اال ا الذي لِلمُجيل أو أَبْرَأهُ نه لا يضح َو گان 
ادي بَاقِيًا في ذِمّةِ الْمُجيل؛ لَصَحَّ ذَّلِكَ 

(5) إا برا اْمْحَالٌ لَه الْمُحَالَ عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ أو وَعَبَه إِيَاهُ؛ 0-0 

(القَول اللاني): تنل الْمُطَالبة قط في الْحَوَالَةِءٍ لان (الإمَامَ مُحَمَّدَا) يَقُولُ: 

(0 إ5 أَزرَأ الخال له الخال عل؛ يراوه صَحِيحٌ) er‏ عَيْرَ مَرْدُودٍ يالرّت 
وَالِْبْرَاء الذي لا يرد بالرَد موَ الا: راء الّذِي لا يَتَصَمَنُ الَمْلِيكَ. 

0 ال الد الخال لذ ند ارال كالتخال له مجيوة على 
الْمَبُولِ؛ ينيځ مِنْ َلك ن الدّيْنَ باق في ذم الْمُحِيل گمَا كَانَ. 

الجَوَّابٌُ: بَرَاءَةٌ الْمُجيل موفة. 

() إِذَا وکل الْمْحَالُ له َه الْمُحِيلَ بمَبْض الْمُحَالٍ بو مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْه؛ لا يصح. 

(5) إِذَا ابرا الْمُحَالُ لَهُ الْمْحَالَ عَلَيْه؛ لَيْسَ لِلْمْحَالٍ عَلَيْه أن يتدج عَلَىْ الْمْحِيلٍ 
ِالْمُحَالٍ به وَلَكِنْ إِذَا وَهَبَهُ يرجم فلو انتقل الدَيْنُ لتَسَاوَى الدين وَالْهبَةُ. 

تَمَرَةُ الْخلافي: 

)١(‏ إِذَا برا الْمُحَالُ لَه 


¢ 


أخرّئء وَفِي هَذَا الْخْصُوصٍ 


م 


وو 


لَه يَعْدَ الْحَوَالَةِ الْمُحِيلٌ؛ لا يصح في الْقَوْلٍ | الْأَوّل؛ ل؛ لاله بَرِيءٌ اساسا 


| فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العلمانية 
وَيَصِح في الْقَوْلِ النّاني. 

(0) إِذَا أَحَالَ لاهن الْمُرتَهنَ عَلَىْ أَحَد ند امام (أبِي يُوسُْفَ) يَسْتَرِدُ الرّهْنَ 
E‏ اي 

التأليف: 

الْحَوَالَهُ في بَمْضٍ الْمسَائِلٍ قل الدَيْنِ فل الْمُطَالَبَةِ مَعّاء وَفِي بض مسال أَحَرَ 


سے ر ا ص 


الْحَوَال هجا وما شل ف الط قط 
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رة 


1وج -١‏ الْحَوَالَهُ اْمَُيَد يت 


150 


o‏ ا 
التقسيمات 


وجه(؟) 


-١‏ الْحَوَالة اميد ية ب دين أي الْمَُيدة بأن تم مِنْ 
الخال ا 


مَطْلُوبٍ لمحيل لذي 
؟- الْمَُيده أن تعْطَّى م من العامة ا 
يده باْعَيْنِالْأَمَانَِ). 


لمحيل بيد اْمُحَالٍ عليه (الحوالة المي 


ل 3 


| نتن من لمال الَْضمُون ابي لمحل 


أو الال اة 
ر o‏ ا اوەر 
د وجَة | ١ت‏ الكوالة المرهحة: 
؟ب الحوالة عير 
الْمُْهَمَة 
-١‏ الْحَوَالة اللا ل 


لا الجا 


ل 


د الْمُحَالٍ عَلَيِْ (الْحوَالَهُ ال بِالْعَيْنِ الْمَضْمُو EAE‏ 
الْحَوَالة الي لَمْ يذ بان تحط مِنْ مال لمحيل الي 


م م 


عِنْدَ الْمُحَالٍ عليه وَهَدَا أَيضًا جَائْرٌ. 
الْحَوَالَة يلين اَل وجي الخال يفن 


رر رو 


َظِيرُهَا في الْكَمَالَة (الْكَمَالَه الْمُطْلَقَةُ). 
الْحوَالة الي ن يها تَحْجِيلُ أو تَأَجِيلُ الْمُحَال به 
نَظِيرُهَا في الْكَمَالَِ (الْكَمَالَة الْمُقَيدَةُ). 
نج اليا مَِيتة عَلَْ حص وَأَنْ يقب لِك 
لحر تبان بن مَنِ بيْتِ الْمُجيل أ 
E EL‏ 
ن الصف بِِلكِ لبر بلا إذْنِ باطِل. 


ق 
ي 

لن 

f 


قَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
عقد الدوائة 
جوع هھ 0 7 
أركان الحوالة 
ركن الْحَوَالَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الإيجَاب وَالْقَبُولِ وَيُوجَدُ أَرْبَعَة اتَمَالَاتٍ بِالنسْبةٍ ة لِلْمُحِيلٍ 
وَالْمُحَالٍ آ لَه وَالْمُحَالٍ عَلَيْه: 
الاختال الأوّل: عد الحوَالة بالإيجَاب وَالْمَبول الوَاقِع بن المُجيل وَالْمُحَاٍ لَه وَالْمُحَالٍ ء 
رِضَاالَُ عل ل وول ترط إا دين حك والاس ارون في ا 
رضًا الْمْحَالٍ عَلَيْهِ شَرْط أَيِضًا رَو گان مَيِيتا للْمُحِيل؛ ؛ لَه لا زوم 
لِلدَيْنٍ با ليرا وَالناس مَمَاوتونً في َب الدين. 
الاخيال الثّاني: جو عَفْدُ الال ين الْمُحَال لَه وَالْمُحَالٍ عَلَيْه وَلَكِنْ هَل يُشْتَرَطُ رصا 
الْمُحِيل به؟ (قَوْلَانِ): 
قول الَْول: شَرْطُ |الصورَة الأول“ إهَدًا ارط مُطلقٌ؛ لان دوي الْمْروءَاتٍ 


ہے“ عم جاره 


لَايَرْضَوْنَ أن تتَحَمَل ديُونّهُمْ من طرف 


الصُورَةٌ الاي عَذَا الشَّرْط أجل إِمْكَانٍ رُجُوع 
شغان نك هر E‏ 
لجل صِحَةٍ وة الحو َة ۰ 

هدا الشرْطٌ جار قط في الوا اميد 
بان نط مِنَ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ حى 
مُطَلبَةِ الْمُجِيل بِحَقَدِ مِنَّ الْمُحَالٍ عليه 
َنقَطِعُ بسب نه ال حرا ذلك گان 
رصا الْمُجيل شَرْطَا وتسكل الصورَُ 


EE 


التَالئةُ مَذِهِ اسْيِحْنَاءَ لِلْمَادَة الْقانونية. 


الصورَة الله 


الج الثاني / الكتَابالرابع: الْحَواقةٌ ٠. ١ ١‏ 
ول اني لس يكز لن إِْرَامَ الْمْحَالٍ عَلَيْهِ بالدَيْنِ تصرف بح 
تفي ولا يَلْحَقٌّ الْمُحِيلَ ضَرَّرٌ مِنْه بل رُبّمَا 
يون لَه فَائِدةٌ دا وَقَمَ بدُونٍ أَمْرِء د لَيْسَ 
للْمُحَالٍ عَلَيْ نير جم عَلَىْ الْمُحيل بعد الأداءِ. 
لَوْفِييٌ: الاخيلاف اذكو لس أسَاييًا |إنْ كَانتْ إحَالةٌ؛ قرا الْمُجيل 
لان الْحَوَالَة شَرْط بالاتماق وَإِنْ كَانَتِ خی 
فرصا الْمُحِيل لَيْسَ بِشَرْط. 
الاختال الَالِتُ: | الحوالة التي اجر يت بين الْهُجِيل وَالْمْحَالٍ لَه لِلْمْحَال عله | دابل الْمُحَالُ 
عَلَيْهِ کون صَحيحَة َتام وان م يقل کون بَاطِلَة مُسْتَدْنَاة (انْظْر 
الْمَادَهَ 545). 


و ص 


الاحيال الرَاء |الحوَاله الِّي أَجْرِيَتْ بَيْنَ الْمُحِيل وَالْمُحَالٍ علب - تنعقد مَوْقُوفَةَ عَلَىْ 
تل شل هراو عل امجيس يس زفي قاد لو بل 


مم 


نه رط في نَم 


قوانين الشريمة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِية 
۲ 
شرائط الحوائّة ( ثب في أربعة أَشيَاء) 
-فِي الْمُجِيل|١‏ - في الْعِمَاد الْحَوَالَةِ | يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمْحِيلٌ عَاقَِا. 
ظ اغْيرَاضٌ: إن لَمْ يَكُنْ رصا المُجيل شَرْطَاء فَلمَاَا 


لجر ا 57 ط الْمَدْكُورُ في الْحَوَالَة الي تَمَعُ 
طَرَفٍ إيجَاب الْمُجِيل؛ لاه إذَا 5 : 
و 3 15 قبل إِيجَابًا اطا 
رَحيتذ لا يمك و جود التي 

في نَمَاذِ الحَوَالة ترط أَنْ کون جيل َالِعًا. 

57 - الحَوَالَ تفع مَخْضٌ لِلْمُجيل» لا امي 

لِشَرْطِ شرع 

الْجَوَابُاهَذَا يذ رت و ا 
ن َم يكن الْمْحِيلٌ بَالِعًاه فليس لِلْمْحَالٍ 
عليه الرّجُوعٌ بَعدَ الأَدَاءِ. 

-١‏ في الْمُحَال عَلَيْهِ - يُشْتَرَط في اذوةَادِ الْحَوَالَةِ ون الْمُحَال عَلَيْعَاقِلَا وَبَالِعًا 


8 
3 


ا 3 رز o¢‏ عو م 
ولا ترط أن بُكون 
مَدِينًا لمح 


في الْمْحَالِ أبُشْتَرَطُ في انْعِقَادٍ الْحَوَالَة 
5 وَلَا يشرط أَنْيكُونَ الْمُحَال لَه بالا في تَمَاذِهَا؛ لأنَ الْحَوَالة بانسب للْمْحَالٍ 
ل وان لوطيو . 
0 الْمَحَال] يشرط فى الماد الْحَوَالَة أن يَكُونَ الدَيْنُ ا را افد ليون 
به لي ليث اکاک ب ترز عر 


الْجَْه الثاني / الْكتَابالرايع: الحواقة ٠. ٠‏ 


في بيان ركن الحوالة 


ے 
وان 


0 الْحَوَالَةِ عاد عن الْإِيجَابٍ رن َجْرِي بَيْنَ الْمْحِيلٍ وَالْمُحَالٍ عَلَيْه 
وَالْمُحَال لَهُ ِاتَقَاقٍء : يني باتقاق هَولاءِ الأشحَاصِ الاک © وَمَوْضوع ع الْبَحْثِ في الْمَادَةِ 
0 ۰ هو ملا الاحتمَال. 

الاخييال الثاني :اجر عفد الاين لمحيل وَل قط ومَوْضوعٌ البح 
في اا۸ مو مدا الخال ا 

الاختال الثَالِتُ : إِجْرَاءُ عَفْدِ الْحَوَالَةٍ ين لمحيل َالْمُحَالٍ لوا وال 
في الْمَادَِّ (187) هُوَ مدا الاحْثِمَالٌ. ٠‏ 

لاخ ايع : خر عفد كيين الشاي له والشكال علي قط 

الِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ في الْمَادّة(181) هُوَ مو دالا حْتِمَال: 

٠‏ اختمالات عق الْحَوَالَة دم 4 بَعَةَ هله و مَوْجُودَةٌ في تفس الْأَمْرِ وَصَحِيِحَةٌ 1 مَادَةٍ 

مِنَ الْمَوَادٌ الأتع ۾ الي يَحْتَوِيهًا هذا المَصْلٌ مدت واوز اين iS‏ الْمَذْكُورَةٍ 
أغلاة. 

وقد َنْعقِدُ الْسَوَالة بهو الإختَمَالاتِ اربق ولا لا نقد الْحَوَالة قول الدَّائِنٍ لمل 
38 اش لتر حاب في نیک لى تی بل کرد ل او ينيو عله 
(الْأَنقَرْوِي). 0 

سْوَال: بَيْتَمَا كَانَتِ الْكََالهُ تَنعقِدُ يجاب اليل كما هُوَ مَذكُورٌ في اَمَو (771): 
َلِمَادًا ا تعد هتا بإيجًاب محال َل قط الذي هو تطبر الكفيل؟ 

٠‏ البجَوَاتٌ: کو انعفد نُعَقَدَثتِ الْحَوَالَة بایجَاب الْمُحَال عَلَيْه فَقَط على الْوَجَْهِ المُحَرّنٍ 
لَأَوْجَبَ ذَلِكَ ضَرّرَ الْمُحَال لَه رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَةٍ الآتية. ْ ْ 


سا اماه ماه 


٤‏ قوانین الشرد يعة الإسلابياة :التي كانت تحکم بها الدولة ة العثمانية 


ن الحوالة اعبار صِمَتِهًا ب وللحوالة صيفة أيضاء فالحوالة بهد الاعْتِيَار عَلَى 
ثلادَة أقسام 
لقم الْأوّلَ: الْحوَاةٌ اللّازمةٌ مَ: الْحَوَال ه اللَازِمَة هي أن بُحِيلَ الدَائِنُ مَدِيئَهُ عَلَى 


2 2000 


شَخْصٍ » وَيَقبَلَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ سَوَاءٌ كات الْحَوَالةُ مُطلَقََ آم مُقَيّدَة وَالْحَوَالَهُ عَلَىْ هَذَا 
وجه جار واک مواد ْمَل بعل بهذا الْقسْم. 

الْقِسُمُ الثّاني: الْحَوَالَة الْجَائرَه وهي الْحَوَالة الْممَيَدَة بان تمْطَئ يِن تمن دار الْمُحَالٍ 
عليه أو قرس فون امي الور ا ا و كلل 
دارو مناه وَأَداءِ الْمُحَالٍ به ين تَمَِهاء فَالْحَوَالةُ الي تعمد على هَذَا الْوَجْهِ بمَذزاة قبل 
الخال عَلَيّْهِ الْحَوَالَهَ على 1 5 الْمُحَالَ به وَقْتَ الْحَصَانٍ فلا بُجْبَرُ عَلَى أدَاء الْمَالٍ 
لالجل وت في سرح الْمَاذَّةِ(193) عر َو الْحَوَالَةِ. 

اقم الَالِتُ : الْحوَالةُ اة 

الحوالة المَاسدة: : هي الْمُمَيّدَة بآَنْ تغطئ يِن تَمَنِ دار الْمُحيلٍ راض 


ەر 2 


وس قَسَادٍ هله الحا هه هو كونها أحِيلتٌ بشيءِ لا تّدر ليان عليه ۾ على إيقائه؛ 


23 المُحَالَ عَلَيْهِ بهَذِهِ اْحَوَالَةِ لا يَكُونُ وُكَل ببَيْع الدَارٍ أو الَْرَسِء وَبنَاء عَلَىْ ذَلِكَ لإ 
اقَتِدَارَ لِلْمُحَالٍ عليه ن ن يبيع ال الْمُحِيل والتخن). (انظر اأ َا .)٦‏ 


ا 2 NER‏ وجو و ا ا رمه ور ود 
الادة (58): إذا قال المجيل لِدَائْهِ: أحَلتّكَ على ذلان. قبل المْحال لَه وَالمُحَال 


0 مهرد بي ا 
عليه؛ تنعقد الحوالة. 


َجُورٌ أن نقد الْحَوَالّة بين الْمُجيل وَالْمُحَالٍ لَه وَالْمُحَالٍ عَلَيْهِ 
ا ت 2 


مََلُا: إذَا قَالَ المُجيل لِدَائيه: إّي أحَلْتّكَ بدني لْبَلِعْ كَذَا يرشا عَلَى فُانِ. وَكبلَ 


ص 


حال انال عليه کر لایر ادها ألمَاطا ندل كَل ا14 کاو و قلت 
اوا ر او كرون نة 


¢ 
o 
3 
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0 أ 4 ت‎ a 
٠. 0 
Ir wi ISI r ا م که برو کے و ب ر و‎ 


7 عو ه ر ركم كن ص و جد َه‎ 9 E 
SEE UE DEE EEE 
2 و 0 ر 2 ت كه 52 7ة 5 2 م سر‎ 
يکن؛ لان الناس روه يطلب ا ی ل ای وبَعْضْهُمْ بالعكس‎ 


ت 


عل وَيَتَسَدكُْ ون الذينَ سَيلرَمُ الْمُْحَالٌ عليه فالترامه لجل اروم المَذُكور 


شَرْطً. 

وَككِنْ دا كان لِلْمُجيل دين بم الْمُحَالٍ علي وَأْجْرِيّتٍ الْحَوَالةُ عَلَىْ أن تَدْقَمَ ِن 
الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فَقَدِ اجتَهَدَ الإمَامُ الشَافِعِيٌ وَالإِمَامُ مُحَمّدٌ وَالإِمَامُ مَالِفُ - رَحِمَهُمْ الله 
ل ا ا 


ً 


أن الح للْمُحِيل فَكَمَا أَنُّمُقَتدِرٌ عَلَىْ اسْتِيقَائِهِ بذَاتهِ فهو مَُتَدرٌ بصا عَلَىْ اسْتِيَابِه 
0 غير رتا أن الْحوَالةَ تضرف عَلَئْ الْمُحَالٍ عَلَيْ بقل لح إل ذم قلا يم إل 
ُو رشا يلاف اول بمب ال لا ليس : صا عَلَيْهبتَقْل الْوَاجِب إِلَيْه بدا 


واعيى £ 


بل ُو تصرف بأَداءِالوَاحِبٍء فلا يشر 00 وله وَرِضَاهُ (- سَعْدِي حَلَبِيٌ). 


ت 


ل 


الحَوَالَةَ بالإكرَا : يَكُونُ الْمُحِيلٌ داخلا فى الْحَوَالَةِ الْمنْعَقدَة عَلَىْ الْوَجْهِ ار في 


هَذِ الْمَادَ ون كان رضَاءُ حصَل بهذا الدَّحُولِء وَسَيُذْكَرُ في الْمَادة الآ عَدَمُ شراط رصا 
الْمُحِيل بِحَدَ ذَاته. 
وَإِنَّمَا لما كَانَ رصا وقول الل له له وَالْمُحَالٍ عليه - لازِمَيْن فِي الْعِقَادٍ 


o 8 


ارال كما 245 نهاك فاد أن الْحَوَالة اكه عتا 0 8 - لا تكون 
صَحِيِحَةه رَاجِع َة 23٠١(‏ وَحَيْتُ ِن اماه ذُكرّث عَلَىْ وَج الْعُمُوم في الماد 
0 0 م أوَضِحَت اميق كَلَوْ كُيبَ عَنْوَانُ هَذْو الماد عَلَىْ (الْوَجْهِ 


الْمَمْرُوج ) تى لَجَاءَ ذَلِكَ أَنْسَبَ لِلسّيّاقٍ وَمُوَافَِا للمُعْتَادِوَأُوْضَحَ لِإقَادَة الْمَرَام. 


4 


[ اليه GA‏ يجو َم الوا د يْنَ الْمْحَالٍ aT‏ 5 ر ا ١‏ 
| شوقلا ES‏ قال ذَلِكَ الشّخِص: | 


«قبلت» أو قال لَهُ: أقبل الدَّيْنَ الَذِى لَكَ عِنْدَ فلان بكذًا رشا حوالة عَلَىَ. وَكَبِلَ | 

3 5 5 ر رز 0 رهو>م م 03 و و و س | 
الشَّحْص الْمَذْكُورٌ تَكُونُ الحوَالة صَحِبِحَة حى لو تيم الْمُحَال عَلَيْهِبعْدَ ذَيِكَ لا تُجَدِيه | 
>> روو 


ندامته نفعا. 


00 1[ ا رل انر کرای یرس اب 
ادع لعا a‏ ي اميس المذكورء وإ إن 
يَكُنْ فِي الْوَاقع ذُكِرَ في بَغض الْكُنْبٍ الْفِقْهِي اَن ن رصا الْمُحِيل شَرْط أب 
E‏ لوو لا صد باذ تحتل اير هيه لاله فد ين هذ 
اماد أن مله كم قبل ذه التّطرية » متلا لَوْ قَالَ رَجل لَآحَرَ: خد عَلَيْكَ حَوَالَةَ يني 
ِي عند ان البالِغ كَذَا قر شا قبل وَبتَِْير آحَرٌ إِذَا ق الإجَابُ مِنْ جاب الْمُحَالٍ 
له و الول مو الخال عل أو إذا قال حص لاحر أفل الدين الذئ لك على فلن 
بالغ كَذَا قرسا حَوَالَةَ عَلَيّ. وَقَبِلَ الْآحَرُ يَعْنِي دا وَقَعَ الإِجَابٌ مِنَ الْمُحَال عليه 
الكل ين الان فَالْحَوَالَةٌ صَحِيحَةٌ وَتَافِلَة وَإِذَا ندم الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ 
نَ الْحَوَالةَتَنْعَقِدُ بصِيعَة الْأَمْرِ مِنْ جِهَة وَبِصِيعَةِ الْمَاضِي مِنْ 
جه أخرئء وَتَفْترِقُ الْحَوَالَه في مَذِه الْمَسألة عَنِ الي وَالِْجَارَة 


3 


ل 2 0 أنه ا 


1 


رو وو 0 


| مِن هذه‎ ٠ 


لادا 


ly TT 


کا يق ای عن الفجزل إذا کان ليل علوت بن الفحال عل ای له 
فارع E‏ سَيَجي ء يانه في شَرْح الماد (144). 


الْجَرْم الثاني / الْكتّاب الرّابع: الحوالة و 0 ۷ ]| 
رر و 


وَنَظِيرٌ مَذِِ (الْكَمَالََ)؛ لِأَنَ الكَمَالَةَ بذُونِ رضًا الْمَكْمُولٍ عَنْهُ - صَحِيحة وَاشْتِرَاطُ 


ذه 4 


o‏ أوا: لن لمحيل إا ما عل من آي جَهَةٍ 
E E‏ ق هرا الح وقذ دب الع ِمَهُ الْمُمَارُ إلَيْهِمْ إل أن 
رصا الْمُحِبلٍ شَرْطٌ؛ لأنَ لِْمُحِيلٍ أن قي َيه بالصّورَةٍ الي يَشَاوَُاء يبي إن اء َه 
بدَاتِهه وَإِن شَاءَ بوَاسِطة الْمُحَال علي ِن في هَذَا التقدير وَبلرُوم َه الْحَوَالَةِ بدُونٍ 
رصا الْمْحِيلٍ 5 الصّلَاحِيّةُالتَابيَهآ له قَدْ ضَاقَتْ (الْمَنْحُ وَالْبَاجُورِيٌ). 
اسيثتاء: ِن إا گان لِلْمُحِيلٍ مَطْلُوبٌ بِِمَةٍ ة الْمُحَالٍ عَلَيْهِ» وَعْقَدَتِ الْحَوَالة ن 
الخال لالع أن تقر ,و مِنَ الْمَطْلُوبٍ الْمَذْكُور؛ رصا المجبلٍ في 
َه أيْضًا شَرْطُ؛ لأنّاْمُحبلَ في الْحَوَالةِ لي عُقدَتْ بهذا الْوَجْو حَيْتُ إِنّهُ سقط حَقه 
ل ل ري كر لين 
هله الْمَادَةَ: 0 

ذا ا رج خص: ذا كنا أحاني عَليك بانب ودش تأغطني ياه وا كر 
e RA‏ 1 كيك احص لجل الوم بأف قري كم اغا 
إِيّاهَا عَلَىْ وَجْهِ الْحَوَالََ فَإِنْ صَادَقَ فان الْمَادُ الذَكرُ عَلَْ الْحَوَالَة؛ فَلَيَس لِلشسَخْصٍ 
امور أن مدعا ِن وَل اروم ذلك و توي لان اذكو أو مُق َم يذ 
مُمكِنا مَعرهَةٌ ما إا كَانَ يُصَادِقُ على الْحَوَالَةِ َم لالس تحص لز الذّكْرُ اسْيِرْدَادُ 
الب من ذَلِكَ الاج ون إذَا أنْكَرَ فان الْحَوَالَةَ فَحَيْتُ إِنّهُ لا يون لإقرار 
الشخْص الْمَرقُوم وَنَضدٍ ديقه بحقو حك م يَستردُ الشَخْصٌُ المَْقُومُ مِنَ الرّجُلٍ | الأ 
الذَكرُمَا کان أَعْطَاهُ ياه ود قبل تاب الْقَضَاءِ). 

تَفْصِيل الالحيلا: اختلف في رط رصا الْمُحيل لِصِحَة الْحَوَالةِ على قَوليْنِ: 
٠‏ الْمَوْلَ الأول راه الإمام دري رطا لذو اراي فضا اُْجِيلٍ شَرْط كذ 
الْحَوَالَقَ وَاخْتَلففَ في مَعْنَىْ هَذَا الشدّط أيِضَاء تند ببخض العُلَمَا هَذَا الشَّرْط على 


َه 7 
3 ار ا 


الإطلاق؛ لن ڏوي ال وا التَامُوسِ من ن الئاس عون أن يتَحَمّل دين 4 ص 


ناص ها ماه 


قَوَانِينُ الشرد يعة الإسلامية :التي کات تحکم بها الدولة العلمانية 


ب العَبرٍ فرصا المُحِيل شر وَعِنْدَ بَعْض آَحَرَ مِنَ الْعُلَمَا الشَرْطُ اذكو أجل 
ا جوع الْمُحَالٍ عَلَيْهِ الْمُحِبل ا أجل صك الحَوَالَ يعني أنه ِذَا اك 
الخ بأمْرِ الْمُحِيل ا عله الخال عل يقد ل وَإِلَّا قََيْسَ لِلْمُحَالٍ 
قلغو علد E N‏ 

وبَْضُ عل ر الوا: هذا الط يكُونُ في الَا َع قرط أن ودی ِن 
الْمَطْلُوبٍ ِي لِلْمُجيل بلِم الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ: وف إن مُطَالَبَة الْمُجيل يِمَطْلُوبه الِْي 
بِذْمةٍ ذم الْمُحَالٍ عليه لقعم عَلَىْ مَاجَاءَ في الْمَادّْ (145) فَرِضَاءٌ زط في الْحَوَالَ الي 

جي عَلَى هَذَاالشكلٍ ققّط. 

اقول الثّاني: رواية لنت َهَذِهِ الرَوَاية هي (رضًا الْمْحِيلٍ لَيْسَ بشَرْطِ)؛ 3 
لرام الْمُحَال عَلَيْهِ الدينَ د صرف في حى تفي وَلَا يَحْصلٌ ضَرَ ر لِلْمْحِيلٍ مِنْ هَذَا 
صرف بل بِالْعَكْس ناتب الَْائِدَة؟ لاه إا لَمْ تكن الْحَوَاله بار الْمُجِيل؛ قََيْسَ للْمْحَالٍ 
sS‏ ۰ 

التّوفِيقَ بَيْنَّ الروَاييْن : : الطَاهر أنه لا يُوجَدُ مُحَالَمَةُبيْنَ ماين الروَايئينِ ْن؛ لأنَ الْحَوَالَة 
انان العمل ةا 0 يت َ إن ذا ِل اهاري فلا يتور حضو 
ون رافق اا وج ق الأول هو هَذَا وَتَارَةَ ت دى الْحَوَالَة م الْمُحَالٍ علي 
وَهَذّا احتِيَالُ» وَإِنْ يَكُنْ رصا وَإِرَادةُ الْمْحَالٍ عَلَيْهِ شَرْطَيْنِ في هَدَا قط لَكِنْ نَظرًا لِعَدَم 
روم اا المُجبل َي ادون يضام ووه الول الثاني ُو د 

الْخْلاصَة أن رصا وَإِرَادَة الْمُحِيلٍ رطان بِالاتمَاقٍ لِتَكُونَ حَوَالَهه لفت بشَرْطٍ 
الماع ود اخنيالا و على ما تقد لس نامتاب اقول أن مر مَشْرُوطِيَة رصا 
المُجيل في الْقَولٍ الْوّلٍ- مُطَلقَة سَوَاء كات الْحوَالة | ار eC‏ 
کک جيل في ازل اني مطل سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْحَوَالَة إحَا 


ا 


انز الثاني / الكتَاب الرابع: العوالة e‏ ا 


(AY) 6‏ :لدی إعلام الحرَالة ۳ رث ين لجل وَالْمُحَالٍ ل قط ل الْمُحَالٍ 


َل ذا قا تَكُونُ صَحِيحَة وام ما و حال شَخْصٌ انه علَى رَجُلٍ في ديار | 
أخرئء وبع أن بها الان انيت إل محال ليها تمر ولام [ 


الحوَالةُ الي تَجْرِي بِيْنَ الْمُحبل وَالْمُحَالٍآ َه فَقَط- ا 
الْمُحَالٍ عَلَيْه بتاءَ عَلَى إعلام الحَوَالة لكر إل الخال علب ِن يلها تكون 
ا (التَتقيخ)» وَفي ا التي يرد أو 1 ال گن ن لَهَا حكيٌ ردا 
توفي الْمُحَالُ عَلَيْهِ قبل اسْتِْصَال قبوله وَرضَا؛ تكُون الْحَوَالَة باطلة بتاءَ عَلَيِْ وَحَيْثُ 5 
الْحَوَالَةَ لا تيم قبل قول الْمُحَالٍ علي مَللْمُحَالٍ لَه له حنٌ أن يَلْب د من لمحيل قبل الول 
(الْمَتَاوَى الْجديدة وَالجَة)؛ اَن الْحوَالة لم نقذ بعد حى يَجْرِيَ حم الماد( ٠‏ 4°(. 

الْحَاصِلٌُ 3 رِضًا الْمُحال عَلَيْهِ في الحوالة المعقدة على الْوحه جه الْمُحَرّرٍ فِي مَذٍ 
لعا کزط شرت في عي عفد لخر رکز درش فشک عل 

شَرْطَا؛ لن الْمَالَ صَارٌ لاما بسب وا ا لكر را ار ل لاو ان 
وَلَو کانَ لِلْمُجِيل دين عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيْهه قَرِضَاهُ لازِمٌ؛ لان الاس مُتَقَاوِتَونَ في طَلَبِ 
الدَيْنِء في 0 شه شتفجل ةبضه نل ويتسَامخ ج (مَجْمَعٌ اهر وَالدرٌ الْمُخْتَارُ 
وَالْبَحْرُ). وَقَد مر فصي ذَلِكَ في زح مَادنَيِ ( ° (A9‏ 
١‏ عكلا: إا أعال ص دته على وَجُل في وي ديار أُخْرَئء وَبَعْدَ أنْ قل الدَائنُ الْحوَالَة 
الْمَذْكُورَةَ إِذَا بَلَعَتْ إل الْمُحَالٍ عَلَيْهِ؛ م ِي لوقت ِي يَقبَلْهَا تَصِيرُ الْحَوَالَةٌ صَحِبِحَةٌ نامه 
وَافدَةً. (الهندِية وال زِيّهُ) حَنَىْ إِنّهُ في هذا التقدير ! إا قال الدَّائْنُ الْمْحَالٌ عل وَأَقَادَ أن 
ذَلِكَ الشّخْصٌ أَحَالَهُ عَلَيْهِ بكَذَا قِرْشّا قان مادق الل كل ا ذلك وله نَصِحّ 


ا 


ا آنا هَذًا الْمَبُولٍ وَالتَضْدِيقٍ (البرَازية في أَوَائل الْحَوَالَةِ). 


تر رسو دو ا ےه و 
الحوالة» وَلو كان المحيل غاد 
اي 


وَيْفْهَمُ مِنْ هَذِوِ الْمَادَةِ ًن رضًا الْمُحَالٍ عَلَيْه وََبُولَهُ الْحَوَالَةَ شَرْطَانٍ في الِْقَادٍ 
SG CEN‏ د الْمُحَالُ عليه مدنا لَِمُحِل اَم لَمْ يكن داج 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدوة الْعْمَانِيَة 
الما (54. الْمَسْأَلَة كَذَلِكَ لِأَنَ الدَيْنَيَْرَمُ الْمُحَالَ عَلَيْه عفد الْحَوَالَةَ فلا يكو لَرُومُ 
دين بِدُونٍ الْتَرَامِهِ. 

EE‏ ليقي و 6ل a‏ ا وَمَعْمُولٌ به بالْأَمْر السلطاني مَعَ 
ارام الجزجاني , ين صاب اَي 2 3 1 رصا 0 50 


ب الما 
ان د في هَذَا؛ لان الْمُحَالَ عَلَيْه i‏ فاع 5 لي هُرَ الْمُحيل إِنْ ؟ 
سْتَوْفَ ديه الِْي عِنْدَ الْمُحَالٍ عَلَيِْبذَاتِه وَإِن شَاءَ بوَاسِطة نَائِيهِه وَكمَا أن لِلنائب أن 


کون وَكِيل الْمُجيل بقَبْضٍ الدَيْنِء لَه أن كود مُحَا ال اشا . (الشرنبلالي وَالْبَاجُورِيٌ)» 
رَاجِعْ سرح الْمَادَةِ ( 187). 

اسْنْنَاءٌ: وَلَكِنْ قَالَ الرّد الْمُحْتَارُ قلا عَنْ سَائِحَاتِه: إِنهُ نَصِح الْحَوَالَة أ 
رصا وَمَبُولٍ الْمُحَال عَلَيْه في الْحَوَالَةِ التي نَجْرِي عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي : 

إِذَا قُدّرَ لِلرَّوْجَةِ تَفْقَهُ على وها مِنْ قبل خاک ا أجل متها 
الْقَاضِي مِنْ شخص؛ E‏ 
الزَوْج وبول الْحَوَالة ةلس لَازِمًا 
| ا (A)‏ الوا الي تخري بين الْمُجبل وَالْمحَالٍ علط - تنعقد مُوقوقة | 
عل يول امال له ملا وَل َخْصٌ رجي آڪر: ذلك ني اَي لفان 
حَوَالة .وبل ذلك اَل نمق موك إا ا محال لَه َكُون الوا اة 

الاي بحر ار المار ص الاو و الف ل 
الْمَجْلِس؛ تَنْعَقِدُ يلك الْحَوَالَة 50 وََبُولٍ الْمْحَالٍ لَه دا قبل کون 
صجيحة افده ون لَمْ قبل فسخ ولا يرم َبُولُ شَخْصٍ الْحَوَالَةَ في الْمَجُلِسِ 
الَذگور ن قبل الْمُحَالٍ له إِذ إن بول الخال و 
اسْنبِط مِنْ هَذهٍ اماه لِأنَهُ هُوَ الدَائِنُ وَحَيْتٌ إن اللَّمَمَ مُخْتَلِفَةُ باعتبارِ أن الْبَعْضَ مِنَ 


ني ,كنا اليو اعون ا 

2 8 72 0 7 و ےر 9 7 ا e‏ 5 ر 

الناس يُوقِعُونَ الْمُمْكِلَاتِ في إيفاء الديْنء وَيَمَاطِلونَ مَع اقتِدَارِهِمْ على أذَاءِ الدَيْنِء وَأن 
ص سر 0-2 و : 


ی کرک نوق قا بخ خرو رور و له - يضر 


ماع 

e 
1١ 

كلع 


متلا هَل ؟ نص لرل آكر ر شد َلك وَل لين الي علي ند وَل 


ديك الرَجُلُ تنعقد الْحَوَالة مَوْقُومَة علي قبُولٍ فان إن قبل الْمُحَالُ لَهُ - فلَانٌ -؛ کون 
الْحَوَالَُنَافِدَة وَإنْ لَمْ يقل َتَكُونُ مُث مُنْفسِحَة. ٠‏ 


0 و 
له و 0 


وهم مِنْ هَذْهِ | الْمَادَة اَن اتساد د مجلس الْحَوَالَةِ يَحنِي حَضُورَ الْمْحَالِ لَه و نايبد في 


مَجْلِسِ الْحَوَالَتَ وَكَبُولَهُ الْحَوَالَةَ لَيْسَ سَرْطًا لالعِمَاِ الْحَوَالَةِ بل لِتَعَاذِمَا رن کان الإِمَامُ 


o 0‏ 6س 


الأغظمٌ وَالِمَامُ محمد - رَحمَهة الله تحال - جه عدا أن انحا الْمَجْلِس د شَرْطّ لانْعِقَادٍ 


08 


الْحَوَالَةِ؛ وَبنَاءَ ع عله أنَّ الْحَوَالَةَ الي اجر بك ني جاب شال لا تتعقد ولو لها 


عِنْدَ إعلامه إِذْ إِنَّ إلا ا با يُوسْفَ جمد بان انَحَادَ الْمَجْلِسٍ ليس بِشَرْطٍ لِانْعِقَاد 
الول اذه أسَسَّتْ ست مذ و لماعل مَذْعَبٍ العام الْمُمَارِ إِلَيْه رن كول بي 


لاا 


ايوم بالأَمر السلطانيٰ (الْبَحْرٌوَتَعْلِيقَاتُ ابن عَابِدِينَ عَلَيْهِ وَرَد الْمُحْتارِ وَالْأنِْرْوِيٌ). 


3 f 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثاني 


في بيان شزوط العوالة 


9 هَذِهِ الشروط كما يْفَهُمْ مِنْ المَوَادٌ الآتنة E E‏ أَتوَاع: 
م و 


ا ا 35 
َر الثَالِتُ: حال عليه 
و الع الرَابع : لِلْمُحَالٍ به. 1 


نه ی تعن لووط اران ارک حر جَائِرَةِ؛ لان الشخْصٌ الْمُحَالَ 


2 ت‎ 
o قو‎ o47 


به غَيْرُ مَوْجُوو فيا (الْبَاججُورِي). 


2 عه ربع سا" کا ا ا 
اله (38): بُشْتَرَط في اناد الحَوَالَةِ أنْ يَكُونَ الجيل الال له اين وان 
يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَاقِلَا وَبَلِمًاد فك أَنَّ إِحَالَةَ الصَّبِّ عير المُمَير كينا عَلَى أخنة 
وَأَخْدَّهُ را أو حرا ِن اح لاان واه وله ين أو عل تفي بال ياء 


e رع‎ 


سَوَاءٌ أَكَانَ الصَبِيّ مَأدُونا أو تخجُورًا. 
في الْعمَادِ الْحوَالَةِ كن اْمُجِيل وَالْمُحَالٍِ لَه عَاقلَيْن مقط - شَرْطٌ في العَِادٍ الحَوَالَةء 
َك الْمحَالُ عليه ََْدُوطٌ أن يَكُونَ عَاقَِاوبَالًِا أِضَّاد فمشروطية عَقْلٍ الْمُجيل 
وَالْمُحَالٍ لَه وَالْمْحَالٍ له ت مَيييةٌ على الْمَوَادٌ 37010 537 و 4۷)ء 1 لوغ 
امال عليه قط يعلى افر الاي من مادق 4510). 
َه عََيِْ إحَالَةٌ الْمَجْنُونٍ وَالصّبي ع 2 ا غير 1 0 8 5 

0 ا دين عَوَلَة عَلَى ڪي - بان كرون مها دراط كما 
ل EA‏ 0 مر الْمْحِيلٍ أو بغَيْرِ أمْرى 9 ن 


حَوَّالَةَ ِن اَحَي عَلَىْ نَفْسِهِ بأَنْ يَكُونَ حال عل - بَاطِلٌ» كما أنه إا تل وَل لصي أذ 


اخ 


الجَؤْاففتي /الكتاباالرابم: الخَولة 1 Lw ٠‏ 
و على الصبيّ؛ لا يصح َلك (الهندِية في الاب الأَول) (انْظرِ الماد 04). 


ا َة لحل في اواد لحرا بت رکز يه عل ريغي أن جيل 
علخو هي في امل ازنور 


كن نوم أله كما ُا : في الماك ۹۸۰ ۸۲7 راکاد رقا الال 
محال لط في اَلْوَل ني زوم رضا لمحيل وعديو متي 

قفي روَايَة - وَيَطْلَقٌ عَلَى هذه الرُوَايَة: (رواية ة الْقدُورِيٌ) - رصا الْمُحبل أَيْضًا لاز 
قف روا ای ويل ا - رَوَايَةٌ الرياداتِ - عدا عن انه لا يَخْصلٌ ضَرّدٌ في 
الْحَوَالَةِ اْمنْعَقِدَة دون رضًا الْمْحِيل ذالم تكن الْحَوَالة مر الْمُجِيل بنَاء على أنه يِس 
لِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ أن يرجم عل الشجيل, حك إل سقفي ذو لرا ترشا 
المُجيل مِنْ مذ اة غَيْرُ لازم (رَدُ اْمُخْتَار). . 
دمر يشا هَذَيْنٍ لوين وَهَاتينِ لين في زح الْمَادَّهِ (1۸1)» وَالْمَاكَةٌ (341) 
| ين المجلةٍ أَسّسَتْ عَلَىْ (روَاية ة الزيَادَاتِ) هذ وَكَمَا وصح سرح الْمَادِّ )18١(‏ الْمَارٌ 
رما َيَْصْلُ مِنْ َفصِيلاتِ (صَاحِب الْعِنََة) تَوْفيقٌ حَسَنَ بَْنَ الاين السابقتي 
الذكر وَيَرتَفِعُ الْخِلَافٌ. 

E E‏ رط عَلَيْهُ كن الْمُحِيل عاقلا وَإن كان مُوَافِقَا للصورَة 
تي كرد فیا حرا حا بء على عدم وم ضور لمحب في اجيس الذي 
عُقَدَتْ فيه الْحَوَاله وَعَدَم لرُوم الْضِمَام ذه وَرضَاهُبعْدَ الْحَوَالق مكلا: كما أنه نه لشخص ۰ 
ا کل ی ل وو ی اا وا ع ورا وجول ر 
ار ار قاو از 15 كر وو E‏ َه في الْحَقَدء 
َمِنَ اللَّاِم أن لا ب ترط كَوْنْ الْمُحِيل عاقلا في الْحوَالةِ المُنْعَقِدةِ عَلَى الْوَجِْ الْمُحَرّر في 
ا(۸ وفي هذ اة ير سوال وََُ يمأ اَل كارت اراي الي 


ف العاف 8413 وبناكرها قاط كزن القها عافكة تكرن فلك الثواية الأول 


Lr‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 
وأا حَسْبَ مَا جَاءَ في الْمَوَادٌ (1۸۰» 0387 187) فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ عَاقِلَا 
في الْحَوَالَةِ الي کان داخاا فيهاء وَالَّتِي کان إِيجَابِهَا وَمَبوُّهَا مِْهُ؛ لان َصَرّقَاتِ عير 
العَاقِل الَْوْلِيَ حت التي هي تفع مخض بِحَمّهِ - غَيْرُ مُعْتَبرَِوَكَا اعبار لإيجَابه وبول 
E‏ الارن الْمُجِيل عاقلا هو فِي الْحَوَالَة الي عقِدَتْ عَلَىْ مُوجَبِ الْمَوَادٌ 
(AT AY «1۸° )‏ و 9 هذا الط في الْحَوَالَةِ اْمُنْعَقِدَةٍ عَلَىْ الْوَجْهِ و محر 
في الْمَادّةِ (341). وَمَذَا جَوَابٌ عَلَىْ السوَال السَابقء وَيُوَيدُ ذَلِكَ عِبَارَةُ: (بنَاءَ عَلَيْه 
إحَاليهُ ْنَا على أَحَدٍ... ) الْوَارِدَةٌ في هَذِه الْمَادَة وَإذَا ِل الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ؛ يَكُونُ قد 
E‏ المُحِيل عاقلا مِنَ الإطلاقٍ مَمَ أنه مَذْكُورٌ بصورَة مُطَلَقَةِ وَجَاءَ في 


الاك لَفْظ: ارفج ) ا الْمَادَّةِ )٦۷٤(‏ ِي ت َبنَاءٌ على هذا لا شك 


ا 
e‏ 
3 


ت 
ام 


في صِحَةٍ هذا الْجَوَاب. 

فلنقصل عَذِهٍ المَسالة ليلا أَيِضًا: لَدَى عَقْدِ الْحَوَالَةِ عَلَْ الْوَجْهِ الْمْحَرَّرِ فِي الْمَادَة 
N‏ لَه وَالْمْحَالٌ عَلَيْهِ؛ 
عد الحَوَاله وَككِنَّ كَوْنَ الْمُحِيل عاقلا زط في َي وَإذَا كَانَ الْمُِيلُ مَجُْونا أو 
غَبْرَ مُمَيرِ فَهَل كرون إنكانة باط دهن تعفد الكوالة مِنْ قَبِيل الْمَادَّةِ (341) 
بإِيِجَابٍ 0 الْمُحَال لَه وَالْمْحَالٍ عَلَيّْهِ مَقَط؟ الظَاهِرٌ هُوَ اَن إِيجَابَ الْمُجيل بَاطِلُ) 
وَدَنْعة تَْحَقِدُ الْسَوَالَةُ بإِيجَاب وَقَبُولٍ الْمُحَالٍ لَه مالع ُو لوال خلا 

إِذَا عْقِدَتٍ الْحَوَالَهُ عَلَْ وَجْهِ الْمَادّةِ (185) يَعْنِي إِذَا لَمْ ب يكن الْمُحِيلُ عاقلا في 
لوال أي تجري ينن الجيل شكال لَه َر لجاب با ويخ كرك ألم 
الال له الْمُسَالَ عَلَيْهِ بهَذِهِ الْحَوَالة وَكَبِلَهَا الْمُحَالُ عَلَيْههِ لا صح N‏ 
لقن ع رع ل كي و الجر مره ين اميل وَالمُحَال عليه ما هو 
في الْمَادَهٍ (3587). وَكَانَ ا غير عاقل؛ ان الال بَاطِلَّةٌ حت ل لها 
الا و نع لاه قبل حوَالة عير مدق وَعَذَا ُو معت شَرْطٍ گن الْمُحيلٍ 
عَاقِلَاء وَأَمَا في الْحَوَالَةِ الي تَنْعقِدُبيْنَ الْمُحَال لَه وَالْمْحَالٍ عَلَيْهِ قَمَط عَلَىْ الوَجو الْمُحَرَرِ 


E 


4 


e 


الجر )6ل 6 )9 الخوالة ١‏ ا ا 


في اماه (1۸۱)ء فَكَوْنْ الْمُحيل عاقلا ليس بِشَرْطِء لان المجيل أي الْمَدِينَ َم دحل 


في هَدَا العَقِْ وَكمْ يترم أحدٌ کک فایس ون فاده تلْحَظ في ١)‏ شراط 
گۈێو عاقلا . ) 


وَنَظَوًا لان السُوَّالَ ارات الزاركئن عن كلظ كن لحيل عاقلا - عير 
مُسْتَيدينِ على تفل صرِيح: بل اهُا ور الولف الْحَاص» قدا رجب صل 5ری 
.0 الْخْصُوصُ؛ ول له مِنَ اللازِم ويه الْمَسألة السّرْ عة الْعائدة ولا وَنَحْتِمُ 


«مَذَا الام شراط Î‏ أل امايق لبن 
َه عله حوَالة اص امير ْنَا عَلَىْ غَيْروه أو َوه حَوَالَةَ مِنْ غَيْرِوه قَفِي هَاتيْنِ 


الصورَتَيْن ا الْحَوَالَة مَوقوفَةٌ عَلَىْ إِجَارَة ولي الصبيٌ المَذكور؛ لاله يُوجَدُ معن 
الْمُبَادكَة في هَذِهِ الْحَوَالَةِ (الْبَخْرُ)) فن أَجَارٌ الْوَِنُ تَقَدَتِ الْحَوَالَة. را جع الْفِقرَ الله مِنَ 


الماد (455:0).. 
بَحْتْ وَمُنَاظرَة: 
كر في َو لما مَشاكتَانِ: . 
امنأ الأولى: كوه لمحيل بالا قرط في قا اواك 
المَسألة الثَاية کون الخال ا ` 09 
ا 5 الثاني هو هَذًا: الْحَوَالَة بالنسبة لِلْمُحَال لَهُ ا الْمُتَرَاوِحَةٍ بَيْنَ 


اوضر قدا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْه و ارغ 5-86 اکال هتف في الْحَوَالَه وَإِنَ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
گان الْمْحَالُ عله راء گان لِلْمُحَال لَه ضَرَدٌ مِنهاء وَعْقُودُ الصَِّيٌ التي كَهَذِه مُبرَاوِحَةٌ 
ين الع وَالصَرّرء 1 غل إخازة وله رَاجع الْمَاقَةَ 4310). 

وَأَمَا السَّرْط لدج في المشألة الأوكئ ؛ فَمُوحِبٌ لِلاغْتِرَاض» أن الْحَوَالَةَ بالنّظرإِكٌ 
المجل تح ي لاه إا گان اْمُحِيلُ صَبِيًا عاقلا غَْرَ مَأَذُونٍ وَأَجْرَى حَوَالَة؛ يَصِيرُ : 
را من ديو حَيْتُ إن مر الصَّبِيٌ عير 2 ع الى لقال عن نيزج عل لشن 
اروم بَعْدَ الأذاى وقد مر في شَرْح ماده )٠۷(‏ أن أمْرَ الصَّبِيّ فِي الْكَمَالَةِ غير 
مُوجب للرجوع. 

ان الْجَوَابُ الْمُمْطَئْ عَلَىْ الْبَحْتِ الْوَارِدٍ في الْمَادِّ السَابمَةِ بخُصُوصٍ شَرْطٍ 
کون ال عاقلا بمَائِدةٍ ة في هله الْمَادَّةِ؛ لن إِرَادَةَ خياد الصَبيٌ الْعَاقِلٍ ا 
مَوْجُودَنَانِ 37 خا هة صَحِيحَة ولا َون مه الحا اختال َل أنه ُرّحَ في ببخض 
اكت الْفِقَهِية أن 0 اص حاقل لْمَحْجُور صَحِيحَةٌ وَأَنّ للْمُحَالٍ لَهُ حى مُطَالبَة 
التعارعة a‏ 92006 

إذَا كر الصَِّي الْمَحْجُورٌ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَفِي الْوَفْتِ نَفْسِهِ أَحَالَهُ عَلَى شخص آخَر 
وَقَبِلُ ذَلِكَ الشّخْصٌ الْحَوَالَة؛ َلِلشَخْصٍ الْمُمَرَ لَه أن يُطَالِبَ بِدَّلِكَ الْمَالٍ الْمُحَالَ عَلَيْ 
(تَعْلِيقَاتُ ابن عَابِينَعََْ حر ذ في الْحَوَّالَة). 

الَحَوَابُ: إِنَّ امير اط لوغ الْمُحِيلٍ في تَقَاذِ الْحَوَالَِ كما در في الْمَسْألةٍ الأوّئ - 
جي الخال عليه على الُجيل بد الا دا َع الْمُجيل أَنْنَاءَ 0 

صح الْحَوَالَةَ ويرم الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ الأَدَاء ء عَلَْ الْمْحِيلِ وَلكِنْ إِذَا كَانَ الْمُحيل غَيْرَ 
لع إن كنت الحو يشكال ع أذ تزجع عل اليل بن الأ ويخ 
- هَذَا الْجَوَابٍ تَتوَقٌ عَلَىْ وود صَرَاحَةٍ نس على أن جره إا ميل كاف جوع 
ال عََِْ عَلَىْ المُجيلء وَفِي الْوَاقِع 2 في 3 الماد 100) انه دا أَوْجَبَ 
الْكَفِيلُ الْكَقَالَهَ وَرَضِيّ الْأَصِيلُ 0 مول الْمَكْمُولٍ لَهُ؛ كان هَذَا الرّضًا مُوجبًا 
للرجوع ات سرحي مَادتيٰ 0١‏ 08 » فَهَذًَا السُوَالُ وَالْجَوَاتٌ آنا فك الْمُوَّلْفٍ 


الْجِرْء الثاني / الكتّابالرايع: الْعَوَاقَةٌ 220111 


الْخَاصٌء وَعَلَيِْ لَدَى الإيجاب يَْرّمُ تَحَرّي الْمَسَْلَة الشَّرْعِيّة الي تَمَس الْحَاجَةٌ ليها 


عا نر ذم 2 هك قا ٠‏ واي اف لع مه اط ور وا و مار قو 2 کا سكس ساد ريد 
وَإِنَمَا إذا قبل الصبي المميز حَوَالة وَصَارَ مالا له وَاذن وليه؛ فلصحة الحوالة وَالإِجَارَةٍ 
8 21 123 و of o2‏ ع n 2 Fr‏ ىم ا و / 
يشترَط أن يكون المَحَال عليه أمُلا وَأَعَْى من المحيل (رد المحتار والانقروي). . 
١ € < ٠. & 2‏ 20000 - 0 ا fi‏ ر 9 سه 7 5 of‏ 
كما أنه في قبول الأب بالولاية وَالْوَصِيٌ بالوصَاية مَال اليم يَعْنِي دَيْنَهُ الذي لم 
8 3 ا ا 0 58 ص و 0 0 ع چ ر س دمو 207 x o‏ 2 
يجب بِعَقَدٍ هذا الاب أو هذا الْوَصِيْء بل وَجَبَ بِعَقَدٍ المتوفئ» وانتقل بوفاتِه إلى اليم 
ا 9 ر کے ر 2 :ور # e EE o‏ & ا چ 
حَوّالة - يشترّط أَيضًا أن يكون المُحَال عليه آمل وَأَعْتَىْ مِنَ المَجيل؛ لأنه مِنَ اللازم أن 
ور م جز 8 E‏ 8 3 ےر ECS‏ ره 07 0 
تکون فَائِدَةٌ أجل صِحَةٍ تَصَرَّفِهِمْ رَاجع الْمَادَةَ 080) وَالْفَْرَةَ الثاني مِنَ المَاذّةِ(9717) وَمِنْهُ 
ا ° ”و 6 ع ا ت 7 رر ل 8 و :1 م 
ما لو احتال إل أجل (الدرٌ الْمحْمَار)؛ لكونه إبراء موقتاء فيعتبر بِالإبْرَاءِ الْمُوَيَدِ (رد المُحْتَارِ). 
ا ر و و AP‏ ے در ے يي 0 ےا 6 ع E‏ رع 
إِذَا لّمْ يكن المُحَال عَلَيّهِ في الْحَوَالَة الي لها الصبي المُميز أَمْاً مِنَ المُجيل؛ فلا 
٠ 78‏ ا 2 و ف ا رب وجا و عر 07 5 ا 2 ساس of‏ 
ترب حكم على إِجَارَةِ الوَلِيٌ إذَا كاتا مُتَسَاوِييْن في اليَسَارِء وَالحَوَالَة غير صَحِيحَةٍ أيضَاء 
o‏ م 00 ره و ركني ع 9 o£‏ ا 3 وا وه 
وقد أَشِيرَ إل ذلك في مَتنِ المَجَلة بتعبير (أملآ) أي اسم التفضيل؛ لان العقد جعل 
ا ص ۴ 6 اعم ا 0 ا ی ی EE u‏ 0 ۹ ا ٠.‏ 
مَشْرّوعًَا لجل الْمَائْدَةِ وَالعَقد الذي ل قائدَة مِنْهُ سَاقط مِنَ الاعتبار (الدر المَختارٌ في 
a: ad‏ هي EO‏ ا رة 00 4 2 8 
اخر الحوالة)» راجح سرح الماد »)۲٠١(‏ ودكرَ صَدْرَ الإسلام ابو الير في المَبْسُوطٍِ 
1 ك5 |" | عكر I‏ الكو عو كك اكع نح | Sa IE‏ ب أده 
في جيلة إسقاط بَعْض صَدَاقٍ الصَّغِيرَةِ - أن الأب يجيل على تفه شيا مِن المَهرِء 


ر 0 


رى ذم الرؤج عَنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَل كان الأب ينل اروج في الْيَّسَارء قبي أن يَصِحَّ 
نميا( فلات ان عبد عل ابر الكوالة): ۰ 

َير أن رط كَوْنِ الْمُحَالِ عََيْه ألا ِنَالْمُحيل در في الْمَجَلَّة مَخْصُوصًا بالصورَة التي 
يقل الصَّبيٌ الْمُميْرٌ فيا حَوَالَة CT‏ الصبي الْمُمَيز دنا عَلَْ أَحَدِ؛ٍ ا 
يشرط لِصِحَة إِجَارَةٍ الول مَذْه الَْوَالَةَ أنيَكُونَ الْمُحَال عَلَيِْ أكثرَيَسَارَا مِنَ الْمُحِيل. 

َبُول المتولَي الحوالة : يشرط في بول الْمَُولَي عل الونف خوالة ث أن يكن 
الْمُحَالُ عَلَيِْ مك مِنَ الْمُحِيل (عَلِيٌ أَقَنيِي) (رَاجِع الْمَادَهَ 04). 

کول اللي وَالْوَضِيّ الْحَوَالة : إا لزم ال قد الوَلِيٌّ أو الْوَصِيّء ويله اللي 
الوَصِيٰ حَوَالََ على شَخْص آَملا می الْمجيل؛ يَصِحُ وَيكُونُ لازم وَليْسَ لصي أن يَفْسَحَ 


۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدوتة العثمانية 
الْحَوَالَةَ الْمَنْعَقَدَةَ عَلَىْ هذه اكور له ارو وَذَهَبَ الإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَالإِمَامُ مُحَمّدِ إل 
أنّهُ ِلوَلِيّ وَالْوَصِيٌٍّ أن قباد الّيْنَ الام ب بعقد ِعَقَدِِمَا حَوَالَة عل مَنْ هُوَ مر ِن الْمُحِيل 
حتی عَلَى رَجُل مُفْلِسِء وَأنَهُ في هَذَا التي NT‏ 
الام أبِي يُوسُفَ ت الحَوَالةُ عر صَحِبحة اما (آدَابُ الْأَوْصِيَاءِ في الْحَوَالَةِ)» كَمَا لو ابرا 
الْوَصِىٌّ الْمَدِينَ كاملا أو أجل الد إن کان الذي اشا عَنْ عَقْدِ أَجْرَاُ الْوَصِيٌّ؛ كَانَ ذَلِكَ 
صَحِيحًاء ركان الْوَصِيٌ صَامِئًا عِنْدَ امام الْأَعْظَم وَالْوِمَام محمد ولا يصح عِنْدَ الإمّام أن 
شف (الو عه في باب المي َب الصا في قضل في الشلج). 

عِبَارَة: (وَلكِنْ). المَذكوق ة في هَذِهِ الْمَادَّةِ - لا تَفِيدُ حَضْرًا في أَحَدٍ الْمَذََبَيْنِ الْمَارَ 
ِكْرُهْمَاء كما أن مَادَنَق (169 و١ ٠۰‏ للا تَْيَانٍ أَحَدًا مِنَ الْمَذْعََيْن الْمَذْكُورَيْن» قلتَمل. 

الحوالة بالإكرَاهِ : رضًا الخال ET‏ رَاجِعْ 
شَرْحَ الماد 238٠‏ ناء عَلَيْه ذا أَحََ جل حَوَالةَ بالإكْرَاء الْمُخْبرِ أو قَبلَهَاه لا تكون 
ضحي مُثَلُا: راق المكال له أن الْحَوَالَةَ حَصَلَتْ بِالإكْرَاه الْمُخْتَبْر رأثت مُدَّعَامُ 
خا مطل هزه لذبن مِنَ الْمُجيل على أكَنْدِي, وَالْبَهْجَةٌ وَالْهِنْدِيّك وَرَدّ الْمُحْتَارِ): 


س 


| اة :ا ترط أكون محال عله مدي لمحل ال 


٥‏ و 


َم يکن لِلمُحِيلٍ بن ده 

اك بكر يعو ولد لعا عله إن ا تال فصوب وَتَِح الولو 
TS‏ الْمْحَالٍ عليه أو. أمَانةٌ أو مَل مَعْضُوبٌ بيو وَتَكون هله 
الكؤاكه غناك ا مر يانه في شَرْح الْمَادَة (1۷۹). (رد الْمُحتار)» حَتَى إِنَّهُ َيْسَ 
لِلْمُحَالٍ عَلَيْهِ أن ب يتح عَنْ إِغْطَاء الْمُحَالٍ به ۾ إل الْمْحَالٍ لَه بعْدَ قَبُولٍ الْحَوَالَةءٍ مُدَعِيًا أن 
َيس لِلْمُجِيل مَطْلُوبٌ عِنْدَهُ (حَلِيٌ أكَنْدِي)» وَإِذَا كَانَتِ الْحَوَالةُ بأَْرٍ الْمُجِيل؛ يرجم 
اال لا ار ال انر الْمَادَهِ(191) وَلِعَدَم لتك كور 


الجِرْهُ الثاني / الكت بالرابع: الْحواقّة | . 

في الْحَرَالة فنا قم 1 الاسام الْمُدْرَجَةِ في مَادَتقِ (1۷۸ و1۷4)ء يَعْنِي و 
أن يَكُونَ الشّرْطُ الْمَذْكُورُ في الْحَوَالَةَ لَاقْتضَئْ أن بَكُونَ الْحَوَالَهُ في تقس الْأَمْرِ مُمَيدَ مقَيَدَةَ 
وفيا زط وَمُطْلقَة َيه عن اشر ولك قم 050 
مَادَثي (1۷۸ و٩1۷‏ ) تة تقسيم السَّيْءِ إل مسو وَإَِى غَيْرِهه وَلْكِنْ ور فِي اماو (0۷۳) أن 
يُشْتَرَطُ أن کون لِلْمُحَالٍ له دين عَلَىْ الْمُجيل. 

وَفِي مَذْمَبٍ الشَّافِِيٌ برط أن يون الْمْحَالُ عَلَِْ يتا ْمُحِيلِ؛ ناء عليه إذَا َم 
يكن لمحا َل مي لْمُحِيل؛ لا ي الْحوَالةُوَفي اراقع ون جار ييل امال 
عَلَيّْهِ الْحَوَالَةَ وَيوّديَ الدب بن تطوْعَا حال گنو َي مدن لْشُجيل» كود مَذِهِ اْمُعَامََُمِنْ 
قبل ية دن الْمَْرِ َا تكو حوَالة(الْبَاجُورِي). 

لأجقة في الْحوَالةٍ على الكفيل وَالْمَدِينِ ما في الديْنٍ المكفول. 

إِذَا حال شَخْصٌ داه على مدینه نه بالْحَوَالَة اة ت أَحَالَ دَاثنَهُ لخر ی كَفِيلٍ 

المَدِين ا حَوَالَةَ مَُيَدَةَ بالدَيْنِ الل ِذِمةٍ ة اليل ب Ea‏ يون 
هذه الحوالة الكائية صَحِيحَة وَتَلْرَمُ برَاءٌَ الْكَفِيلٍ 1 ة الأصِيل» وك أَخَالَ اوا على 
لكل ثم ٿم بذَّلِكَ عَلَى الْمَدِينِ؛ وَكَانَتِ الْحَوَالَتَانٍ مَعَا عا وَلْكفَاَن مَعّاء صَحَنَا (الأنقَروي 

في الْحَوَالَة), وَفِيه أنه يَلْرَمُ مِنْ هَذَا اسْتِيمَاءً الْمُحيلٍ حَقَهُ مِنَ الْمَدِينٍ وَالْكَفِيل مَعَا 


7 بوره 


اَل ارم ن اء أعيوتايزاة الآحَرِ على ما مر ي الكَمَالَةٍ(الشَايحُ). 


ال5 (1A۷)‏ : کل ین لا تح ابه - لاح الول به 
ق صك الْحوَالَة أن كود الْمحَالُ و دنا صَحِيجَاء عل الهم ین الا 
۷۳ ایشا ا عل امح حرا الأغيان الْمَوُجُودة) إذْكُلُ دين لا تَصِح الْكَمَا 
انع حدق لك ا ينه انان فى انع لكا لي بيصي 
و5 الْمُحْتَارٍ عَنِ الْهِنْديّة)» وت 3 هذا الدَينَ وَضْحَّ كما يجب في الْمَادَّهِ (371) 
وَشَرْحِهَاء قلا حَاجَة لِلتكرار هنا ) 


ٍ فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


f 


مال لِعَدَم صِحَة حَوَالةِ الأْيانٍ: إا أَحَالَ الْوَدِيعُ لون عل شخْص مر رانين 
کا موف ی یوو افر كل جل ابی تاا اکنا بهذا اخ حَة. 
وال لحَوَالة دين ع عير الصجبح: ل عار قارا ضار ذلك لجل مربت 
للْآحَرِ بِسَبّبٍ الْقِمَارٍ بِعَشْرِ ذَهَباتِ» وَأَحَالَهُ ب بها عَلَى د تحصن الغ وَقَبلَ ذَلِكَ ال 
کون الوا باط گا َو وُر لول علَْ نص ی رمق بدا َه هم أعال 5اه 
غلم اتنس مقرو امون ا كن لطر مل ا مق لا صح يَلْكَ الْحَوَالَه 


(عَلِىٌ أَكَنِي). 

اخْتلاف المُحال عَلَيْهِ وَالْمُحِيل في 007 

و ادع المعال عله عل الْمَحَال لبهي ب الْمُحِيل؛ أن الْمُحَالَ به ملع اش عَنِ 
الِْمَارِ أو الْجِيمَةِ أ مِنْ أَعْرَاض بني آذ لحرا 5 صت ل حادق الفكال 0ه 


عَلَىْ ادّعَاءِ الْمْحَالٍ عَلَيِْ هَذَا وار بو لا يلرم الْمْحَالَ عَلَيْهِ شي ًا گان الْمُحِيلُ 
حَاضِرًا وَاذَعَىْ أ الْمْحَالٌ پو مَبْكعٌ رص وَصَادَقٌ الْمْحَالُ لَهُ عَلَىْ ذَلِكَ؛ لَزِمَثْ نادي 
0 الْمَذّكُورٍ عَلَى عَلَى المُجيلء وَلَا يرم الْمْحِيلَ عَلَيْهِ سي انظر الْمَادَهَ (۷۸)ء وقد مَرّ 

في شرح الْمَادَةِ )٠۳١(‏ أن الْحُكْمَ في الْكَمَالَةِ أَيِضًا عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالِ وما إذَا أَكَرَ 


ل اس ١‏ 


الْمُحَالٌ که قلا يُقَامُ ماهد عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيِْ مِنَ الْمُحَالٍ لَه بياب الْمُحِيلٍ (الْهِْدية في 


ظ انع موك ب عل وذ نول حت 5 د ا 


2 
5-5 


کک يت لَك مِنَ لذبن عند فلان. لا تكو وله صجيحة. 


به u‏ 58 5-5 ما د اة ر السّابِقَةِ يعْنِي فقرّة: 0 1 وَكَلَامَ: 


الجزءالاني / اكناب الرابم: ٠‏ الجوالة ا | e‏ 
(بِنَاءَ عَلَيْه...) تقر يع عَلَى هَذِهٍ انو انیت 1 1 
00 لين RE‏ 8 أن أذ كمال اتن جیا 


لا تابي يد اقش لالم عر باک فشا قا ع 


إِذَا تَبَتَ لِذَلِكَ السََخْصٍ مَطُْوبٌ (الْبَحْرُ وَرَدّ الْمُحْتار)؛ لان الْجَوَالَةَ عِبَارَةٌ عَنْ تقل 


م 


0ر 


الم وتضير الل ریئا بها لتقل وَحَيْتُ نه بعد ها الل لا يُطلَبُ شي من 
الُْجيل» قلا يَعُودُ ِن الْمُْكِنِ الادعَاءُ عل الْمُجيل وَإِنْبَاتُ ذمَيه بعد التفل» وَككِنْ تظرا 


لِكَوْنِ الْكَمَالّةَ ضَعَِذِمّة إل ذف فقي الكو ب الْكَمَالَةَ مُطالبَةُ الْأصِيلٍ وَإِْبَاتُ 
لحي نهذ التي الكتالا ق الوا ب لا تجو عبت إن الان 
314100 184) معنا في الْمَادَة (۱) مِنْ كناب الْكَفَالَةَِ فَكَانَ مِنَ كفو يت ساق 


المَذَكُورٍ أَنْ دمجم ار العذكورة ف مائو واج 


ا 5 2 إن 52 2 ا رتو 2 ْ 
| الد (589: كا أنَّ الحَوَالَة بالديُونٍ الصجيحة ةل ال و أصَالة صحيحة. | 
0 | فَالحوَالةباليْنِ ُنب على لذ ومن جهَةٍ الكَالَة لاله - E‏ 


ول شرو شیک کو تع eT‏ 
وَبَدَل الْمَعْصُوبَاتِ الي رتب عل َة الْمَدِين اال كا أنه متحيكة نكر اله الدَيْنِ 
اموب عَلَى د ل کی أ لخا عل ین جد لقأو الول ج اشا رد 
الْمختار). ولك قذ َر في الَا السَابقَة أو ن¿ قِسمًا مِنَ الدَيْن الْمَُرَنّبٍ بِذْمّةِ الْمَدِينِ مِنْ 
هة الْكَمَالَة - دين مَجْهُولٌ وَحَوَالَبَهُ غير جائرة. 


٠‏ وَالََل بو لبون جیا بض كز كاد لمحتال علي أحا حَالَهُ بالْمَالٍ على عَيْري 
EE‏ ا بمَا گان وَاجِبًا فی الأضلء وکَمَا 


0-4 


يصح اللَحْوِيلُ مِنَ الدّمّةِ الأولى إل مت يصح مُ التّحْوِيلُ مِنْ مِنْ ذمَيهِ إل ذمّةِ أخرئ (مَبْسُوطٌ 
صرحي ف الْحَوَالَةِ ول البَهْجَة). 


فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 

ييف إن هَذِوِ الْمَادَةَ فرع افق الأول مِنَ الْمَادَة اة كان إِيرَادُهَا تَمرِيعًا لَهَا 
ماسب مَنََا: كما أن حوَالَةَ حص دته الْبَلَِ أف قِرْشٍء وَالْمُتَسَبُبَ عَنْ ثَمَنِ ابيع أو 
جِهَةٍ الْقَرَضٍ صَحِيحَةٌ جنك وا روح لو ارام 
مجح اشا عل ما مر في الْمَادَة 574 ع 0 لراعال ی ی ينح ی 
عَلَىْ شَخْص آخَرَ بعد أن كفل الم الْمَذْكُوْ رم لاع أن تاخ التّمَدَ ال 
الْمْحَالٍ عَلَيْه وَلَيْسَ لَه أن يَطلْبَهُ مِنَّ الْمُشْثَر ي؛ راج الْمَادَهَ (59). وَكَذَلِكَ إِذَا أَحَالَ 
شخْصٌ الدَينَ الِّي قبل حَوَالة على فو الْبَالِعَ لف قرش على شخْص انر أو عَلَىْ 
الْمُْحِيل؛ ضح ذَّلِكَء وَيصِيرٌ الْمْحَالُ عَلَيْه - ذَلِكَ الشَّخْصٌ - بَرِيئًا مِنَّ الدَيْنء ينل 
الديرُ ل الشَّخْص ال حر الْمَارَ ذِكْرُُ أو ِل الْمْحيلٍ لْأَوّلٍ. 


E YF fF 


الاب الثاني ٠‏ 
ا سه 
كان عا كي o‏ ا ب عَلَى الْحكمء يه يعني ان معن 
حُكم الْحَوَالَةِ الأثر المرب عَلَى الْحَوَالَةء وَهَذَا الأر هتا 0 5 0 


الماد الانية جَارٍ في کل قِسْم مِنْ سام الوا وخلاصة ة الْمَسَائِلِ الْمْهِمَةٍ في هَذَا 
اباب مُدْرَجَةٌ هتا گمَا يَأنِي : 
خلاَصة ابا لباب الثاني 
كام العوانة 
انكام اشن 


o 1 عفر‎ 


د جيل صب تنا موق من كن لأ الحا كفل وتَخويلٌ» وعدا ْم 
حقو تق براغ ذمة الأصيل» ون جد فيل َو برأ اء لان راء ا اليل 
ْم من راتو أل فيد( موا) لجل الان راز ِن هات ناء ځکم 
الْحَوَالةبصُورَة الى وشخ الْحوالة َة ْنِإ َة المجيل. 
التَوَى ٠‏ وة هي بو الديْنِ عند الْمُحال َل َل أن شتفي 

الال eg‏ لد إل الْمُحِيل؛ o‏ ا 
مَشْرُوطَةٌ بِسَكَامَةِ حى الْمُحَالٍ لَه فَإِذَا انْعَدَمَتِ السَّلامَة؛ 
تول ابر أبضَاء عند الإقام الف لا رة الي إل 
الْمُحِيلٍ أَبَدَاء لن السّاقِطَ لا يَعُودُ يكون التَّوَى عِنْدَ الإِمَام 
لظم عَلَى وَجْهَينِ: 
م تور 2 a‏ وَالْمْحَالٍ لَه تبت الْحَوَالَة إذًا 
٠ 3‏ | كرما محال عل 


لففا 


الْحَكْمُ الثاني | : 


عاص ها مد ه 


ا و لل علو ته ل 4 ايل 9ز عل 
الْمُحِيل؛ الى ًا لِقَوْلٍ الإمَامَيْن عَدَاعَنْ هَائَيْنِ الصورَتيْنِ 


ت 


+ وو 


يون بصدور ر حُكم بإفلاس الْمَحْكُوم عليه وهو في يد لا 
فسخ الحوالة کن :| -١‏ بالإقالة. 
۲- بجا الشَّرْطِ 
بت حن ملب لِك الدَين مي محال علي محال له 
۲ 
الأحكام الخصوصية 


ص 


في الْحَوَالَة الد انطع حق اة ة الْمُحِيلٍ تابث ب يسَبّب ماله ۾ الِْي بيد الْمُحَالٍ عليه ا 


ذم وَلِكَوْنِ الْحَوَالَةٍ تَقكدتْ امال ن ف ذِمَة الْمُحَال عله تل 
عل اللي ونس کال عن أن | لتر بن نيكم 


َإِنْ إن أغطى یگون صَاًِا ويَرْجِعٌ عَلَْ الْمُحِيل» > وَإِذَا توفي الْمُحِيلُ 


وترکته مد مُسْتَفْرَقة بِالدُيُونِ فيس لِلْهْرَمَاءِ أن يدالوا في ذَلِكَ الْمَالٍ. 
وَإِذَا حا شَخْصٌ الذَائِنَ الْمُحَالَ ا ا عل أن 
0 مْوَالٍ الشّخْصٍ الْمَذْكُورٍ وَقَبَلَ دَلِك؛ تح ج الْحَوَالَهُ 
E‏ عَلَيْهِ ألا عَلَى بیع الالء انيا عَلَىْ ياء الدَيْنِ مِنْ 
وه لول انر لحيل ب ذلك لاله 
المَسَائِلٌ التي يَعُودُ فِيهًا الدَّيْنُ على المُحيل في الحوالة المقيدة: 
ال 
إا ملك ليع قبل لتم سقط لمن أو وه المي يختار 
السَّرْطٍ أو خَمّارِ رفي 1 خيّار الْعَيْبِء 3 قبل ابيع في 
الْحَرَالَة المُميدَو بأ ودی الْمَطْلو ب الْنِي بانع في ذْمَةٍ 
TT‏ ااا ِأَنَّ الْحَوَالَة 


في صَورَةٍ التوى 


في الْحَوَالّة ا م مهمه 


ما 


سحب رون کین نشکا عت تز الشحال عل 
َعْدَ الْذَدَاءِ على الْمُحِيلء 7 إِذَا ِنَت بَرَاءَةٌ الْمُحَالٍ عليه 
فِنْ ذَلِكَ الدَيْن لِكؤنِ المي بط 1 لايق بطل 
الْكَوَالة وَالْمُشْمَري إن شَاءَ خد الم م مِنَ الْمُحِيل ون ا 
أ فِنَ الْمُحَال ل ل الحوالة فاسدة. 

إا ضبِطَتٍ لماه بالإسْتِحْقَاقٍ في الْحَوَالة المقيدي أن تؤدّى 
من الْمَبْلَ: الذي لِلْمُجيل بيد الْمُحَال عليه مان بطل الحوالة؛ 
1ك لا ضاعة کرد ا ا 


” | الْعَاص بريئيْن مِنَ الصّمَانِء وَيَعُود الدَيْنٌ إل الْمُحيل. 


01 


مَسَْلَةٌ ۳| إا هَلَكَ الْمَبْلَعْ وَكَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ (كَالْأَمَائَة) في الْحَوَالَة 


ميدن وَدَى مِنْ ذَلِكَ الْمبلّعْ الَذِي لِلْمُحِيل بيد الْمُحَالٍ 


أَعَلَيْهِ بطل الْحَوَالَة؛ لن الْمُحَالَ عَلَيْهِ التَرَمَ راء على 


ان يديا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَيَعُودُ الدَّيْنُ ل الْمُخِيلء وَإِنْ كَانَ 
يعوا لا تنطل السرا 


إِذَا كان الدَّيْنُ مُعَجََلَا على الْمُحَالٍ عَلَيْه؛ تكون الْحَوَالَة مُعَجَلَة مَيَْرَم 


و 


الخال عل أن - في الْحَالِء وَِنْ كات مُوَجَلَةُ؛ تون الْحَوَالَة 


مُوَجَلَهَ أيِضَاء وَيَلْرَمُ أَدَاوُهَا عِنْدَ حُلُولٍ وَعْدَتَهَاه وَإِنْ عَادَ الدَيْنُ إل 
التجبل؛ فالا جل يق عل خاله. 
إحَالة الأب وَالْوَصِيٍّ َيْنَ الصبِيّ الْمُعَجل مُوَجَلَا - غَيْرُ صَحِيِحَةٍ إِذَا 


ا َه وي اي سه 
لم يكن ذلك الدين نتِيجَة عَقَدِجِمْ. 


"0000 ) 

في البراءة من الحوالة 
حال شَخْصٌ داه عَلَىْ مَدِبيه بالْحَوَالةِ الْمُمَيَدَقَ فَكَمَا أن الْمَدِينَ يَصِيرُبَِينَا هِنَ 
الدَيْنِ الي لِدَلِكَ ا ير الْكَفِيلٌ رين ياء متلا: إذَا 
على الرّاهِنِ؛ فلا يبق بحس الرَّاهِنٍ وَتَوْقيفِهِ. 


6 
. 


Ge 


لش علا ا اش ا -١‏ بأدَاءِ الْمُحَالٍ به 
۲- بإِحَالَةِ الْمُحَال به عَلَى عَيْره 
۳- بِإِبْرَاءِ الْمُحَالٍ لَه الْمُحَالَ عَلَيْه. 


دقو بو وَمَبُولٍ الْمُحَالٍ عَلَيِْيَلْكَ 
| لهب أوِالصَدََة ٠‏ 
".نوي الشحال ا هوان الْمحَالُ عله وار کا يَبْقّى حك لِلْحَوَالَةِ؛ لن لَم 
يٍ مَنْ يُطَالِبُ الْمُحَالَ عَلَيْه بالْمْحَالٍ به. 
ا کا ارت عي اأشكال علیہ کو برا من لين بتار حصي از قا فقط 


وَمُطَالَِا بحصّص الْوَرَئ الْآَحَرِينَ. 


| اة( 4° ) حم اوا ونون اميل برا من کن إن EES‏ 
| را اكه في[ من اكنال أن بيت حَق ملي َك اين ِن امحل لمحا 


ا لَه أو إا حال المت ته أَحَداعَلَ الرَاِن؛ لا بی له صَكَاحِيّة 


بحس ارهن وَتَوْقفه. 


الحكم م الأول للحوالة: 


يَرَاءةٌ المُجيل مِنْ ين وََرَاءَةٌ لَْفِيل مِنَ الْكَمَالَةِ إن کان له كفيل» وَسَوَاءٌ 
فى ليق / إن کان الْمُحَالُ له له مض امال به من امال علي أز لم تقيض بغ 


4 


وَلْيْسَ لِلْمُحَال لَه أذ يَرْجِعَ على الْمُحِيل بعد لِك مَالَمْ يكن التَوَى على مَا سَيْوَضَحُ كَريبًا. 
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وَيَصِيرٌ | 2 ف ريا مِنْ دَينهِ؛ لان َ مَعتى الْحَوَالَةِ التقْل وَالتَحْوْيلُ: وَالتَقْلُ وَالتَحْوِيلُ 
نما يتقان ول 8 الأصيل. َكَل : يصِيرٌ ضا بریا؛ لِأنّهُ على ما ججاء في الَا 


02.0 


َال ةل برَاءة لصحيل من ديه 

انان عت ]إن رها ریئا مِنْ دَيْنهه فَلَيْسَ لِلْمْحَالٍ لَه أو لِوَكيله أن 
تا ون لمحل أو نووكي إذا فيحن وَكَوْحات محال عله وع لَب 
الا عن ال ا له أن يَطْلْبَهُ مِنَ الْمُجِيل» وََائدة را أله لو 


و 


مات لا نا ذٌ الْمُحَالٌ لَه الدَّيْنَ مِنْ ترک لڪه يَأْحُذُ كَفِيلا مرا وره أو فن الْعْرَمَاءِ 
مَحَافَةَ أَنْ وى حَقَهُ (رَد الْمُحْتَارِ). 


> 6ه o‏ ع 


- مسا إذا أغعطئ ا له رَهتا مقاب 5 کر أخريت عرق یی 
لان كما فهو هن الْمَامَة (1: أن الرَهَنَّ هو ج ا چ حبس مال مقاب حَو» كَمتَى اندم 


8 


ال لاح اَن ولم لِلْمُحَال آ َه عند الْمُحِيل > حر د الخوالة 
*- مساة: إا برا الْمْحَالُ له اميل بد الْحوَالةِ م لذن ؤ وعَبَه إا لا ُء وَل 


0-1 


َطرَأ حل عَلَْ الْحَوَالَة حََّى إِنَّهُ َو توي الْمْحَالُ عليه بعد هذا الإِبرَاءِ مُفِْسَاء يود الدَيْنُ 
إل الْمُحِيل كَمَا سي فياه وَلَا کون را اسايق الْمَذْكُورٍ او عل هذا 
)ا نقح رال َالبَْجَة). ش ش 


3 


-٤‏ مَسْأَلةٌ: إا أَحَالَ ليل 0 له اين المخفول بو على العدبن» َكل هذا 
الْأَخيرُ؛ يَصِيرُ الْكَفِيلُ الْمَرْقُومُ برِيًا (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَالحكم التَّانِي: 

هو بوت حَنٌَّ مُطَالَبَةِ ذَلِكَ الدَيْنِ مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ للْمُحَالٍ بو 
لتقل إل المُحَالٍ عَلَيْه. 

١ مسَأَلةٌ: إذَا أي أ‎ - ١ 


00 


ااال له امال عل ِي محال , بو أو وَعَب الْمُحَالَ به 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدونة العثْمانية 
لِلْمُحَال عله صح لق انر الماك 8400) رَد الْمُحْتَارِ). 1 

1- مسأل “ل لالا بوَفَاةٍ الْمُحَال عليه ا وَإِذَا وف الال 
يَْتَوفِي المحَالُ ا لَهُ الْمُحَالَ به مِنْ تركة الْمُحَالٍ عَلَيْهِ (اْمَيضِيةُ). 

۳~ ما إِذَا کان الخال عليه شَخْصَيْنه وبتعبیر آخرّ: 5 ع سَخْصَانِ مَعَا دي 


و 


حَوَالَةَ عَلَيْهمَا؛ يُطَالِبُ كل مِنْهُمَا ضف الدَيْنء وَكَانَ الْحُكْمْ في الْكَمَالَةِ عَلَىْ هَذَا الونوال 
ل (التَيجَةُ) وَلكِنَّهُ كَمَا هِيّ الْحَالُ في الكَمَالَة لا يُمْكِنُ في الْحَوَالَةِ صا 
ا عوال ان لسن 

والحُكم الثَّاِتُ: 

هر آنه TT‏ 
ریا مِنْ دن كَذَلِكَ السَّخْصٌ إِنْ كَانَ أ ا أا و لال 0 ا 
الصورٌ ة الدَيْنَمِنَ الأصيل يعني مِنْ رَيْد وَلَيْسَ مِنّ الْكَفِيل ل كيل لم يكن كفي گښیلا 
لمَطْنُوبٍ الان بل فيلا لين َلِكَ الشّخْص (رَدُ الْمَُْاِ). 

١‏ - مَسْألةُ: إا َال الْمُرْتَهْ أحدًا عَلَىْ دَائِه - بالْحوَالَةِ الْمُميدةِ بالدَيْنٍ عَلَىْ الرَاهِن؛ 
فلا يبْقَى لَه له صَلَاحِيَةٌ بِحَبْس الرَّاهِنٍ وَتَوْقِيفِه. 

َعْنِي حَيْثُ إن الرَاهنَ يَصِير بَرِيئا مِنْ َيه لِلْمُرتَهنِ بهَذِهِ الْحَوَالَة فيْلرَمُ رَد الرَهْنِ إل 
ل ا ل 
فيه لحين اسْتِيفَاءِ ء اين وكا اطع عق طالب لمرن يني الي يم لان بسب 
اسْتِيفاء ٠‏ ادن إجراء الْحَوَالَ لم عد دان حبس الوَهنء وَل 1ام: يقي هَذَا الرّهْنْ بيد 
الْمُْحَالٍ ا رم 

-١‏ مَسالة: ES‏ ع المي كما کر فی 


ا 


الْمَادّةِ (۲۸۲)؛ يکون اَذ ماعل یو ی انيع ا ان ری ضار ر بَرِیئًا 
مِنْ ديو لْبائع. 


ھرس 0 
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ا 5 أَحَالٌ ٠‏ ري و و لاه إذّ 
أَحَالٌ اراهن الْمُرْتهنَ بديْيِهِ على أَحَدِء كَمَبلَ أن يأخد الْمُرَهنْ الما ل 
الْمُحَالٍ عَلَيْه لا يَسْقُطُ حل حبس الْمُرتَهن في الرّهْنِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

مرق بين ما الْمَجَلَِّوَهَذِه الْمَسالة و غار ِنّهُ في مذو الْمَناة لَمْ صل مَطلُوبُ 
الْمُرْتَهِنِ إل يِه بعد يعني في مسالة الْمجِلّة حيث إن حى مطالبة المزتهن ن لِلرَّاهِنِ سَقَطَ 
قط ا حن نيب لل وا في مشأ الح مَل الباق (5هالشختار). 
. واد صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ بان َذِه الْمَسَْلة - ماله الشّرْح - على مَذْهَبٍ الْإمَام مُحَمدٍ 
ااا وای ب CTE TEE‏ ا 


رو و 0 


ويعهم من حصر صَاجب الد هذه الْمَسْأَلة في مَذْهَبِ امام محمد إن 2 


الأعَظَّ اَم با پوش الا وطح حا حَبْس الْمُرتَهنِ. 
دنفي الْحَقَيقَة إن کان مدهب ب الإمامَيْنِ ين السار لما عَلَىْ هذه الصو عند ا 


& ص 


يرم جع هَذَا الْمَذهَبِ؛ٍ ليرد سوال ِالْوَجْهِ التي عَلَىْ الْمَذْمَبِ المروي عَنِ الام 


ت 


وم د 4 


محمد وَالَِْي دنه اتح مُفتّى» به وَهُوَ JES‏ المُرتهن ديه يته الَّذِي بِِمَةٍ ة الرّامِنٍ إل 
شخص آحَرَ وَقبل هَذَا الْحَوَالَة؛ بم عير الَا وجب هنو الاك ِي اَل ريا ِن 
متهن أن الان الل إل محال عل | 
وَصَارَ الْمَدِينُ تَجَاه الْمُرتَهنِ ع الْمُحَالٍ عليه وليم الراهنء قَفِي الْحَالَةِ هَذِِ 
قى لِلْمْرْتَهِنِ بان يَحْيِسَ مَك لون اَي َنَم لاهن في مها لوقا 
نة الْمُحَالٍ أن برع يك ال إا ميود محال عليه ية إا ل الْمُرْتّمنِء وَفِي 


و 


اراقع وَإِنْ کان حق مُطَالبَةِ ة الْمُرتَهنِ اق الى لد س مَوجهًا إل الرَاهنِء بل 3 
الْمُحَال عليه وَفِي امال ة اليب رهی تير لله الْمشألة يم عِنْدَ ال ت 


ع 


حبس الْبَائِع. 0 00 
ا وَالْمَسألهُ مِيَّ: إا أَحَالَ الْمُشْسَرِي الْبَائِمَ َكَل حص لِأَجْل قَبْض تَمَنِ الْمبع؛ يَسْقطُ 
حى حبس الْبَائِع عِنْدَ الإمَام الْأعْظّم وَالإِمَام ابی يُوسْفء وَلَا سقط عِنْدَ الإمَام مُحَمَّدِ. 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولَة العثْمَانِيّةُ 
انظْر شَرْحَ الْمَادَةِ (۲۸۲). 
مى كوْن بَرَاءةٍ المُجِيل مُوقة: 
8 الْمُْحِيلٍ من دنه مُوَقَتَةٌ كما كر أََْاءَ شَرْح الْمَادّةِ. 
کون لكين ودا الْمْحِيلٍ اء كم لكر كني اء وَينتهي حُكُمْ الْحَوَالَةٍ 
بوجهين: 


4 


ت 


الْوَجَهُ الَوّل: التوى. تنتهي الْحَوَالَةٌ في الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وى مَطلُوب الْمُحَال لَه 
عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيِْ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُحَالٍ لَه الْمَطْلُوب الْمَذْكُورَ وَيَعُودُ الدَيْنُ إل الْمُجِيل؛ 
عير آخر: إذا هلك فين الفتال علي برذ اليك إل التجبل ويرم الفجيل إغطاذة 
وَفِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيّدَةِ أيِضًا يَعُودُ الدَّيْنُ إل الْمُحِيل في هن الْأَخيّانٍ. رَاجع الْمَوَاةَ 
١ ١ .)1946 2 ۳(‏ 

رما سَبَبُ عَوْدةٍ الدب إل الْمُجيل في التو ِن برَاءة الْمُحِيلٍ مَشْرُوطَهبِسَلَامَةٍحَقَ 
الخال له كما أن شلام مه المَييع مِنَ الْعَيْبِ شَرْ ٤ط‏ أنِضَاء قلعا الْعَدَمَتِ السَّلَامَةُ ر 
براه نضا وزم مُجُوع الْمُحَالٍك له عَلَى الْمُحِيلٍ. 

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَاِِي ان :یس للْمْحَالٍ ا لَه ن يرْجِعَ عَلَىْ الْمُحِيل عِنْدَ التَوَى 
مهما كان الْوَجْهُ الَذِي يَتَحََّق فيوه؛ لِأنَّحَقّ الْمُحَالٍ له عند الْمُجِيل كَدْ سَقَط وَالسَاقِط 
لا يَعُودُ حَنَّىْ إِنّهُ لَو اشْترَطَ الرّجُوعَ عِنْدَ التَوَى عَلَىْ الْمُحِيلء 0 الْحَوَالَةُ بِهَذَا 
السَرْط؛ لِآنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ (مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَئْ الْحَوَالَةِ) نا 

رجن امام الم جا خضل التو - أَيْ هَلَاك الدَّيْنِ - بِوَجْهيْنِ لا غَيرٌ: 

الأول عِنْدَ إنكار الْمُحَال عَلَيِْ الْحَوَالَة و وَعَدَم اْتدَارٍ کل مِنَّ الْمُحَالٍ لَه هُوَالْمُْحِيلٍ عَلَىْ 
ناحيف امحل علي ابن عل أنه يَأ لين حول واكم يكن بات 
الْحَوَالَة بِالْبينَةِ عَلَىْ الْوَجْهِ 00 اَل مم اين ِعَدَم الْحَوَالَة لِلْمُحَالٍ عَلَيْه. راجع 
الماد (77). (الدَرَرُ). وما ذا نبت الْمُحَالُ لَه أو اليل الْحَوَالَة e‏ 
التوَى: 


الج طني /الكتابالرابع؛ العواقة ١‏ 00 


أي :يو لکا عله ما يني يوق ع عدم جرد مايل يفي وكا الي 
مايه ود عدم وجو كتيل لج ذلك التي لذي محال َل في يلك لصوتو قذ 
ل لآن الْعَجْرَ عَنٍ الوصول بحي کل واج و هُوَ التَوَى في الْحَقيقة (الْبَخْرٌ). 


إن گان لِلْمْحَالٍ عليه الْمتَوَفَىْ فيل وا الكفيل. الْمَرْة وم گیل انر 


of‏ مه 


المكثول: لَه أو بلا مر وَسَوَاءٌ أكَانَتِ الْكَمَالَة معجلة. .أو وجل و َجْلَتْ بَعْدَ 
الإحَالَة؛ فَيَطَالبٌ الْكَفيل بِالدَيْنِ و د لل الْمُحِيل ب ِنَاءً عَلَىْ المَادَة 16« وان لم 


يكن به كَفِيلٌ» وَلَكِنْ تبرّعَ رَجُلٌ وَرَهَنَ به رهن لقت لقال عه 00 عَادَ الین 


4 


اک دة الجيل» وك گان سلطا على الي قبا ولم يذه يقبض الثم حى ' مات الْمُحَالُ 
عل منلعاء تطلت الحوالة الم لِضَاحِبٍ الرّهْن. 
وما | عب الفحال عل يسبب عجره عن يه نوه ركم فلغ محل امي 


a‏ ەو 9 ت ص 6 م 06 ام 
يعود الدين إلى الْمُحِيل تعد ان سْتِيفَاءِ الدَيْنِ مِنْهُ يسَبّبٍ غاب أو بمَجَرّدِ عَجْرْةِ عن إيفاء 
وي ی و ا 


0 32 


حال حَيَاته مالم تَشيْتْ ِ يت وا ملسا 5 الْمُحْمَارِ وَالْهِنْدِية َه في الْبَاب الْأَوّلِ). 


ويَحْصْل الَوَیٰ عِنْدَ الإمَامْن - رَحِمَهُمَا الله َل - بوجو الث غَيْرِ هَدَيْنِ 
الْوَجْهَيْنِ موري" آتِقاء كُمَا لوت عَدَمٌ قار الْمُحَالٍ ع ۾ على تأديَة الدَيْنِء وَحَكُمَ 
الحَاكِم ب يإفلاس» د يَتَحَقِقٌ التَوَى أَيْضَاء لاه ِهِذه 0 7 د الحكم مِنْ جَانْبِ لخادم 
بإفلاس الْمُْحَالٍ عليه وفع الْمُحَالٍ لَهُ مَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ وَحَيْتْ إن الْمْحَالَ لَهُ 


ر وھ عم مض 


e‏ ل حو الْحَوالّة 
وَالْعَجْرِ بوَقَاةٍ الْمُْحَالٍ عليه مُفَلِسًا (الْبَخْرُ)» وَلَكِنْ إا ضَارَ الْمُحَالُ عَلَيْه مُملِسَا ا 
الْحَوَالَةه وَكَبِلَ الْمُحَالُ لَهُ e‏ له ان يرج م على الْمُحيل بَعْدَه؟ 
ن لا يكونَ لَهُ الرّجْوعٌ غ تَظرًا ِلَب الَّذِي هُوَ ب ا 


3 ت و 
2 


ا 


0 


الات ا 
الْمُحبل بالتوَى» وَيَكُونُ الْمحَالُ له فصر صر برل الَذقيتي وَالتَحَري في هَدَاء وَعِنْدَ الشَّافعيٌ 
أَيِضا ليس آ هان يرجح (الْبَاجُورِي). ! 

ا ” 


EN‏ َوَانينُ الشّريعَة الإلاميّة التي كانت تكم بها دونه ماني 
هة ا الال با إا حص الو هين ال وَين الْمَارَ ذِْرُهُمَا فَقَطء حَنَىْ إن صَاحِبَ رَد 
امار ت ق: (إثي لن رمن وجح َو الإمامين» أن قنخ الإشلام اة علي 
فذق أقن ب 00 بتَحَققٍ التو بس 1 ب الث عَلَىْ مَذْهَبِ الإمَامَيْنِ ا لَيْهِمَاء وَيَنْقَسمُ 
الى بضر واو محال عليه مفلا إل مين مر 


29 ر 1 و 


لْقِسْمُ الأوّل: التو كلا يَحْصّلُ بِعَدَم وة Es,‏ عَلَيْه؛ 
ليُؤْحَدَ مِقَدَارُهَا مِنَ الْمُحَالٍ به. َ 1 

الْقِسْمُ الثأني: لوی بَعْضَاء وَهُوَ أن يَف الْمْحَالُ علب اكا مَيَكْفِي لِأَداءِ قشم من 
الْمُحَالٍ و كاعد لجال 1 هلال الذي يُصِيبُ حِصَتَهُ من تيع الما ويهر ِن 
تركَة العْحَالٍ ٠‏ عَلَيْه مَرِْعُ لباقي على المُحِيلٍ (الحيرية يه في الْحَوَالَةِ). 

گمالو توق في الْمْحَالٌ عليه مُفِْسَا ووج کف فيل قشم م من الْمُحَالٍ بو قط فَحَيْتُ إن التو 

تَحَقَوَ حدق في الوقدار عير امول om‏ 

اسْتَثنَاءٌ: وَإِنْ گان الديْنْ يرجم باتوی إل دمه ة الْمُجِيل عَلَىْ الو جو الْمَشْرُوح» 
َالْمَسْأَلَةَ الأآزية متاه مِنْ لِك فلا يَعُودُ الدَيْنُ باتوی إل الْمُحِيل فِيها. 

الال هِيّ: إِذا أَحَالَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْمُحَالَ لَه عَلَى الْمْحِيلٍ ايه فيد تَحْفق 


af 


عِنْدَ الشخْص الْمُجيل اوا وَالْمُحَالٍ عَلَيْه انيا لا يَعُودُ الدَيْنُ إل الْمُْحَال عَلَيْه تايا 


9 


ي الْمُحِيلٍ أ وبتعبیر آخرٌ: إذا حال ؟ خض ديه الِْي لاخر عل شَخْصٍ عرو 
َأَحَالَ هذا السَّخْصٌ الدَيْنَ الْمَذْكُورَ على الشّخْصٍِ الالء وَمَلَكَ الدَيْنُ عِنْدَ هَذَا 
الاجر TS‏ 


ل 


00 الفح ااال يني ي حول تع ع عار له وَالْمُحِيلِ؛ 
کون الْمُحَالُ عَلَيْهِ ريا بِهَذِهِ الصُورَةِء وَيَرْجِمٌ الدَيْنُ وَالْمُطَا ََ | الْمُحِيل؛ أن في 


س 


الْحَوَالَةٍ مَْنَْ مُبادَلَة مَالٍ بِمَالِء وَتكون هَذْهِ مُتَحَمُلَةَ لِلْمَسْخْ الإ صا كَالْبيْع 
وَالإِجَارَةٍ (الْبَدَائِمُ في الْحَوَالَةِ). 


كوج دلاوو TO‏ 
کال اخ محم ان الذ لَه َة رَجُلٍ حوالة َلَىْ شخص خر وعد اَن 

و ل هه 0 1 GH‏ 
أحَدَّ سَتَدَا مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ بالديْن ِي أجل ابر محال َه بن الْمْحَالَ عَلَيْهِ مُفلِسٌ» 


و 


فلت اليل ن الال له أن نقطيّة الستد الذي أعدة نين المحال عله ويرك 


الْحَوَالَةَ وَأَعْطَاهُ السَّتَدَء تتف تتفي الْحَوَالَة ِنَم يكلم یا بلازه (الْبَرَازيَةُ). -. 

2 التّاني: الْمَسْحْ ب بخيّار 1 وتار ال ظط هذا إمَا أن يكون لجل الْمُحَالَ 
لَه وَشَرْطٌ الْخِيَارِ لِلْمْحَالٍ لَه ائرٌ في الْحَوَاَةِء وَفِي هذا التي رِيَكُونُ الْمُحَالُ له مُحَيرًا 
إن قا اض لوال وان شَاءَ رد الحوالة وَرَجَعَ على الْمْحِيلٍ (الْهنْدِية)» 5 شر 
لقَصَلِ الأول مِنَ الاب السَّادِسٍ في كتاب ابرع كَمَا آنه لو أَحَالَ الْمْحَالَ لَه عَلَىْ أن 
بطل حى جوع على الشيزل قا عن | كاف لقال افك الله ا 
مَادَتَي (345 549). 

وَفِي هدا التَقدِير الا ناخ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْمُحيلٍ أو الْمُحَالٍ 
ليه (الْهددِيّة في مسال ؟ 3 كي ون الْحوَالق). 

إا أذ كود محال علب وني مذو الصو اسح المُحَال علب الوالة في م 
خيارو؛ تفخ وَيَرْجِمْ الدَيْنُ إل ذمَة الْمُجِيل. ‏ 

بَعّْضْ مَسَائْلَ فِي التَّوى: ۰ 

مسا (1): إدَا ادع الْمْحَالُ له باد الْمُحَالَ عَلَيْه نكر الْحَوَالَة وَالْمُحَالُ عَلَيْه غَائِبٌ 
وَقَصَدَ الرّجُوعَ عَلَىْ الْمُحِيل ِن صَادَقَ 00 اا لَه عليه وَأَمًا 
إا َم يُصَاوِقُ؛ لا َكُون عو مذو في ياب الْمُحَاٍ عليه صجيحة ولا بي تست مَسْمُوعَةٌ 
دا كَانَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ حَاضِرًا ونك الْحَوَالَة قن لَمْ يُمْكِنْ إنباتها؛ كَالْمَوْلُ كَوْلُ الْمُحَالٍ 
عَلَيْهِ أنه َم بحل الْحوَالَةَ وَقَدْ مر ذلك أَنْنَءَ شرح المَادة. راع الْمَادةَ (۷۷). (الدَرٌ 
الْمُخْتَادُ ر في آجر الْحوَاةءوَالبَْجَة عَنِ ع الْبَخْرِ). . 000 

مَسْأَلةٌ (۲): إا قَذَمَ الْمُحَالُ E‏ توفي مه ا واد الل 


لک 1 


وَقَاتَهُ عَينَا كَالْمَوْلٌ م مَعَ اليَِنِ عَلَىْ عَدَم يسارو للْمُحَالٍ له لِأنَّ الْمْحَالَ لَه يعي الظَاهر 


قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدولة ماني 
وَالْأَصْلَء وَهُوَ العُسْرَةُ وَعَدَمُ الْيَسَاِ وَفِي هَذَا التَقَدِير يَرْجِمٌ الْمُحَالُ لَهُ عَلَىْ الْمُجيل 
(هَامش الْأنقروِيٌ في الْحَوالَقَ وَالْهِنْدِيّة في لباب الأول مِنَالْحَوَالَةِ). : 

ا 9 إا اختلف الْمجِيل وَالْمْحَال له بعد وا الخال عله مفلشاء قال 
الْمْحِيلُ: نك كُنْتَ اسْتَوْقَيتَ لمحل به مِنْهُ في حال حَيَاتهِ. وَقَالَ الْمْحَالُ لَهُ: لَمْ 
أَسْتَوْفِء وَإِني أي زجع عَلَيِك لوان م فل لو ع اين عل نهيف الْمْحَالَ به 
لجال ن ممت عدم الاسْتِيمَاءِ ء الِْي هو الأضلء وَالِإِسْتيِقَاءُ صِبَةٌ 
عَارِضصَةٌ الأضل فيهًا اعدم داج الْمَادَهَ(9) و وَشَرْحَ الْمَادّةِ )۷١(‏ (البرازية في الْحَوَالَةِ). 

ما (5): إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بَعْدَ وَفاة الْمُحَالٍ عليه بان و الحو وَعَوْدَةٍ الدَيْنِ 0 
م الْمُجيل لسَبَبٍ وَقاتو مُفلسَاء وَلِعَدَم ْم أن لِلمُحَالٍ عَلَيِْ مال د ا 
لكا ارا مايا ا سس ا أو وَدِيعَةَ عِنْدَ شخْص؛ قبطل الْحَاكِمُ 
الحكم الْمَذْكُورَ. يَِْ َي يسرع اچ الْمَادَهَ (۷۲). (الْهندبةُ في لباب الْأوّيِ). . 

اع قوير َلك إنْكَانَ محال 32 ازاجم بن الشجيل نوخا رناب 
لهل لزي غير لِلْمْحَالٍ عليه الْهنْديّه». ٠‏ 

تحقق الى في حال وُجُوو رَْنٍ او كيل في ماب امال به: 
كاله (5): إِذَا وَجِدَ رَهْنٌ بِيّدِ الْمْحَالِ ر َه مُقَابِلَ اله محال به» وَكَانَ الر هين المذكوة 


I 


x 


فيه 


كوو 


مكار أذ برعا بو - كَرَهْنِ شخص مَالَهُ تبرَعَا - عند وَقَاةٍ الْمُْحَالٍ عليه مُفلِسَا يخر يخرج 
َلك ارهن مِنَ ار وغو الْن ِل المُحِيلِء ويرد صَاحِبٌ الرّهْنٍ ماله َو كان 
الْمْحَالٌ آ که مَأدُونًا ب يع الرهُن اذكو آم َم كن عن إت إا كان الْمحَال ادوا بيع الرَهْنٍ 
الْمَذّكُوِ وَبَعْدَ أذ باع وق أن يفص ان نري امال عل ماه شرة الذي 1 
الْمُحِيل مَيَرْجِعٌ النّمَنُ امكو إل صَاجب الرَهْن (رَدُالْمُحْتَارِ وَالْهِدِية في الاب الْأوّلِ). 
وَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنْ بيد الْمْحَالٍ عَلَيْهِ قبل أن يَسْبَرْجِعَهُ صَاجبة وَبَعْدَ أن اسْتَخْلّصَهُ بوَفَاةٍ 
الْمُحَالٍ عَلَيْه مُفْلِسَاه يَسْقَطُ الدَيْنُ الَّذِي في مُقَابلتهِ. عَلَىْ مَا سَيَْصَّلْ فِي كاب الرَّهْنِ. 
وَعَلَىْ هذا التقدير يُنْظدٌ: قن گان صَاجِبة رَهََهُ برعَاه قَلَهُ أن يرجح عَلَى الْمُحِيل» »وان 


الجُزُْالفَانِي /الْكتَابَالَايع: الْعَوَاقَة 000000000 | مه ] 
كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ اسْتَعَارَهُ وَرَهَنَهُهِ يَرْجِمُ الْمُعِيرُ أَيضًا عَلَىْ الْمُحِيل (الْهِنْدِيةُ في الْبَّاب 
الول من الَْوَالَ). 
مَسْألةٌ (): إذَا توي الْمْحَالُ عله مفلا َعْدَ أَنْ أَعْطَىْ كَفِيلَا بِالْمُحَالٍ به وَأَبْرَ 
الا َه الكفيل؛ يَتَحَققٌ التوى وَيُحُودُ الدَيْنْ إل الْمُحِيل (رَدٌّ الْمُحْتَار).. : 
٠‏ خُلاصة الْمَسَائْلٍ الْعَائِدَةِ لِعَوْدَةِالديْنِ إلى الْمُحيل: .. ظ 
و شد 0 و م 0 هر2 0 0 0 7 
قم مَذِهِ المَسَائْل إل قِسْمَين: مين الم الأول : الْعَوْدَةٌ في الْحَوَالَةِ الْمُطلقَة وَ 
هة ار رة ال إل لمحيل في اربع مسا التي بََانّهَا: 
E‏ - وذ ان 4 الْمُحيلٍ بتوَى المُحَالٍ به عند الْمْحَال عله وقد مر 
التقصيلات اللاز ا 

ا ا الْحَوَالَةُ به مر وَالْمُحَالٍ لَهُ وَإقَالَتِهمَا إيّامَاء وَيَعُودُ 


4 


و 


إل المُحِيلِ وَفِي الْبرَازِية الل محال لَه ينكان التق يبرا الْمْحَالُ عليه (رَدُ 
الْمُحَْار في الْحَوَاَة). 

مسا *: 5ا ارط جار محال له وَهسحَ الوا بشكم الخيار؛ تنمس لحرا 
ورج اَن إل الْمُحيل. ا 0 ١‏ 

ما ؛ : إا اڈ شترط خيَارٌ لِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ و د سح الحوالة بحم الْجبار يخ ْوَل 
َيَعُود الذي إل الْمُجيل (ر َالْمُحْتَارِ في خيًار الشَّرْطِ). 

القِسْمُ لاني : الوه في الْحَوَالَة الْمُمَيدَة: عَلَىْ هَذَا الَقْدِير يَعُودُ ا الدَيْنُ إل الْمُحِيل 
في مسال اللا التي ذِكرهَا: 

مأل :)١‏ إا ظَهرَ مُسْتَحِنٌ لمي في الْحَوَالة اميد - أن يُْطَئ من الْمَطْلُوبٍ 

ّي لبا ود لمغري من كم المبيع - وَصبِط؛ فما هتين إذ دا ن الْمْحَالٌ عَلَيه 
بَرِيء مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ؛ ا ش ش 
مَسْأَلةٌ ): إا فح في الْحَوَالة الْمُمَيدَةِ - بان تُخطَئ م مِنَ الْمَبْلَْ أو 
لمال الود 3 الْمُحَالٍ لف عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في الْمَادَةِ (5857), 


٤ر‎ 


فو ع اساي الي كال حا با دوذ تا 


2 
ا 


ا م ذا ملك امل في الحَوَالة امد - أن بعلن من المتلغ وجوه 
ك ِن کان الْمَبلَغْ ال غ شرن تفل الكراك 


ظ ہر 8 ر ا 
> بي سه 


2 و م 8 
المُحَالَ عَلَيّْهِبَعْدَ الْأدَاءعَلَى المُحِبلٍ» وَإِنْ كان له دينْ؛ ياص بِدَئْنِهِ بع الْأَدَاءِ. 


إا ال اميل ضور اة 21111190“ 
له اللفعال عل ار وو إن لع يكن اليل مطلوث عند عند الْمُحَالٍ عليه وَعَلَى تفي 
ن الْحَوَالَة أَجْرِيَتْ افر الْمُحِيل؛ با عَلَْ الْمَادَةَ (14) پر یرجم الال عليه ِالْمُحَالٍ 


َو 


به عل الْمُْحِيلِء صرح في الا 000 ای لَه جوع بل لأا 
. وَِنّمَا ذا طَالَبَ الْمْحَالُ ا له لمُحَال عليه الْمُحَالٍ پو و شد عَليْ؛ فَِنْ گات الْحَوَاله 
مر الْمُحِيل؛ کل ا له يُطَالِبٌ المجيل 
اا ا کر و5 بار لش َس لْمحَالٍ عله أن باي المجيل؛ 
كما آ5ا گان لمحيل مَطْلُوبٌ عند عله ابعال 2 نتن نيد أن قي ى الْمُحِيلَ (الهنرِية 
بل اباب الثاني م من الْحَوَالَةِ). 
و َة الْمُحَالٍ عَلَيِْ مِنْ جنس الْمُحَال به يتقَاضَّان بَعْدَ الأداءِ. 
وَإِذَا توفي المُحَال عَلْهِ + في الْحَوَالَةَ الْمُطْلَفَة؛ ري المخال به ۾ مِنْ تروء قن 
کات تر کته م مُسَغْرقَة بالدَيْنِ؛ بأد الال له يَصِيبُ حِصَّئَهُ غَرَامَة وَبخْصُوص لباقي 
توف امامل عن ما اء في الْمَسَائِل ا الْمَادَّةٍ السَابقَةء وَسَتَسْرّدُ في هَذِهِ 
الْمَادَة أَحْكَامَ الْحَوَالَة المُطلقة ٠‏ 
0 اما اوسا لمي ا لو 
لور الِّي تَكُونُ الْحوَالةٌ فر الْمُحبل كما ضير ال عر خا وما إذا كَائقا الكوالة 


00 7 
53 0 


هزه طني اوقب انريغ اوا TT‏ 0 


يدون أَمْرِ المُجيل؛ قلا > حَقّ محال عَلَيْهِ أن يرجم ا بِدَيْيِِ بَعْد الْأدَاءِ.. كما 


سَيذْكرٌ في شرح الماد (59). 

كَمَا و أَمَرٌ المحيل نصا بان يأخذ دين حَوَالَةَ عله وَأَحَدَهُ ذلك الشخْصُ حرا 
SS‏ وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ أَكَانتِ الْحَوَالَةُ عَلَىْ مُوجَبٍ 
الْمَادَةِ (1۸)ء آَم عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في مَادَنَي ٠۸٠(‏ 5 بغ ا E‏ 
اة عار تلك الصورة: 

َأمَا ذا لَمْ يَأمْرِ الْمَدِينُ وَلَمْ يَكُنْ داخلا في عَقْدٍ الْحَوَالَةِ أَيِضَاء فَلَيْسَ لَه حقّ 

الرّجُوعء يَعْنِي إا عُقِدَتٍ الْحَوَالَة عَلَىْ وَجْهِ الْمَادّةِ (1۸۲)» فَقَدْ سرد في سرح الْمَادَة 
الْمَذْكُورَةٍ أن يس ل > حى الرجُوع ْ ا 
وما ذا ل يام الْمَدِينُ 2 عليه صَرَاحَةٌ بقبُول الحوَالق وَلكِنَهُ دحل فِي عَقْدٍ 


الْحَوَالَة و تبر آخرٌ: ل يل AY‏ ني 
کل کر وي جرع د ردن کاب لتس ةكت لزني رول لي 
دة شراط رصا الْمُجيل في الْحَوَالَةِ: كوحن محال َل لجو بعد لاء على 
الْمْحِيلء إن كَانَتِ الْحَوَالَةُ بأمر الْمُحِيل وَنَظْرً لِعِلَاوَةٍ هَذًا الْقَيْدِبعْدَ أن ذُكِرَ في هو الْمَسْأَلٍ 
رصا الْمُجيل؛ فَمُجَرَهُ حول الْمَدْيُونٍ في حَقَدِالْحوَالةَِايَقُومُ مََامَالأمر. 
ومع ذلك وَلأَجْل إِمكَانِ الْحْكم بِهَدَايَجِبُ وُجُودُ تقل صَرِيح' وفقرة: «إذا ظهرَ مُسْتَحِقَ 

في ادي 1٩۲0‏ و19 وَأحكام ماي (198 و590) - کا ري في لوَا لما( 
الْمُحًْا رِ)). 


إا طَلّبَ الْمْحَالُ عَلَيِْ بعد أَدَاءِ الْمُحَالٍ به 00 مَا اَذَه مِنَ ِن الْمُجيلء رفا الا 


1 كنك فاتك قل أذ لروية القطلرب لدي ل ولا لا يُقبَل كَكَامُهُ بلا حَجَة؛ 
او ر2 صَحِبحة ون م يكن محال عن ْمل لا يعدو 
الْمُحَالٍ عَلَيْهِ الْحَوَالَة إة قرَارَا مِنْهُ لِلَمُحيل بِالدَيْنِ. 


165 تيزل عند الككال 112 مطلرية أذ ال 21 ون الكزالة الطلفة نه 


و1 


د 


قاين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولَة الْعْمَانية 
ل اال لَه بهذا امال بل بالنَظر أنه ي َنُ ذم الْمُحَالٍ عَلَيْ؛ قيْرَم انود 
لان E E‏ 
مُطَاَبَِ الْمُحِيل الْمُحَالَ عَلَيْهِ ما لَهُ عِنْدَهُ مِنَ الدَين وَالْمَالِء يبص مِنْهُ عَلَْ حِدَقِ وَلا 
بطل الَْوَالة بهذ القبْضٍ. 

وَعِندَ وَقَاةِ الْمُجِيل لَيْسَ لِلْمُحَالٍ ا له أنْ يَضْبِط مَالَهُ الذي بيد الْمُحَال عَلَيْه سل 
عل رماي ولس لِْمُحَالِ ا له أن يَأحُدَ حمَّهُ ِن هَذَا التَقْسِيم؛ لأ الْمُحِلَ صَارَبَريئا 
نه عتا وح في الاد (. 7 متا وَشَرْحًا. 

وَإذَا أَعْطَئْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمُحَالٍ لَهُ وَمَلَكَ بِيَدِهِ؛ يَكُونُ الْمُحَالُ عَلَيْه 
ضَامئًا (التَيِجَهُ وَعَلِنٌ أقَندِي ال م د 


e (n 


اده (347): يَنْقَطِعٌ في الْحَوَالَةٍ الْمُميَدَةِ حى مُطَالبة ة لمحيل ِالْمُحَالٍ پى وس | 


لكان قن أذ ع إا أعْطَاه؛ يَكُونٌ ضَاينًاء يرجم بعد لضَّانِعَلَى الْمُِيلٍء 


َإِذَا توفي اليل قبل اانا ربو افر ون ريه نس لصاو تايه عن الماك | 
| في الْمُحَالٍ پو. [ 


الحُكُمْ في الأقسَام الَلَانَةِ للحوالة الممَيدَة هُوَ هَذَا نا باط حي ل مُطَالبة لطر 
بالْمُحَال به لِأَنّهُ حَيْتُ إن الْحَوَالَةَ تَعَيّدَتْ بالْمَال e‏ امال علب أذ في يي 
فق اسْتِيقَاءِ الطَالِبٍ مَطَلُوَة فن الْمَالِ الْمَذَكُور علق بو يض كُمَا تَعلَنَ > حق الْمُرْتَهنِ في 
المَانٍالَذِي بيده وَحَيْتُ إن أخدَ الْمُحِيل هذا ْمَل طحق الطَاِبء قلا جور أخذة. 

ول مَا ذكِرٌ في الْمَادَة N‏ (184) فَالْمَعتَىْ الْنِي ورو 
7 ة لأخل المُحَالِ به مُوَ الْمَالُ الذي أَجِيل» أي الْمَالُ ِي م في َة الْمُجِيلء 
و الال ِي لِلْمْحِيل ب بذمَةَ ة الْمُحَالٍ عَلَيْهِ أو يّدو يك 5 عن القطالة ِالْمَالٍ 
لْمحَالٍ پو الْمَذْكُور بل الوا أز يتا لبس لمحيل بل لنْمحَالٍ له على فد 
الْمْحَالَ بو اشتُعْولَ في الْمَجَلَةٍ في الْمَعْنَىْ الَّذِي در اما فلا يكون تَعْبِيرٌ: ا 


ق رای يا زیا yT‏ | 


جه و 


ا قَبنَاءَ عا 4 يجب أن کون ال هة مَكَدًا: يَنَْطِعٌ في الْحَوَالَة الْمَقَيدةٍ 
حى مُطَالبَةِ الْمُجِيل امال الذي لَهُ بذِمَةِ الْمُحَالٍ عله أو بيده مَمَ أنه وَرَدَ في بض 


24 
24 


الْكنْبٍ الْفِفْهيّه: (لا يَمْلِكُ الْمُحِيلٌ مُطَالبَةَ الْمْحَالٍ عله بالْعيْنِ الْمُحَالٍ به وَالدَيْن)» 
وَأَطْلِقَ عَلَىْ الْمَال الذي بد الْمْحَالٍ علي يْضًا: (مُحال يه). ويه َل هَذَا يي ان يقَال؛ 
إن عِبَارَة: (مُحَالُ بو). هتا لَيْسَتْ مُسْتَْمَلَةَ في الْمَعْتَىْ الذي وَرَدَ في الماد (1۷۷) وَيَعدَ 
ارصح اله که تأي : لَيْسَ للْمْجِيل أَنْيَأحدَ ديك الْمَالَ م من الْمْحَالِ عَلَيْهِ بعد إْجْرَاءْ 
الْكَوَالَةَ المقيدة حت إِنّهُ إذَا وهب امال ا له ذَلِكَ الْمَالَه أي مَل المُجيل اناق نيل 


e 
ت‎ 


الْمُحَال عَلَيْهِ لِلْمْحَالٍ عَلَيْههِ صح ذَّلِكَ؛ لِأَنّهُ كَمَا لِلْمُحَالٍ لَهُ حي انتملك ذَلِكَ الْمَالَ: 
8 5 الْحَقَ أيِضًا بتمْلِيكه له يرو (الْبَحْرُ). ْ 


َلك إ5 حال حص وات بَْنٍ مَل بالغ أف قرش على مَدِين لَه بدن مُعَجّل 
0 32 ش أَيْضَاء وَبَعْدَ ذلك أَمْهَلَ الْمْحَالُ لَه الْمُحَالَ َل اس لِلْمُخيل وَالْحَالة 


0 oo 20 € 


و أن ول لْعيين: أَعْطِنِي الآنَ الألف ّرش ,عن أذ أَطيك َه نة تام ا أجل. 
ا ل ل ل 
عله مه وَلَيْسَ لِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ أن يُعْطِيَهُ - أي أن يُعْطِيٌ الْمَالَ - الْمَاوَ الذَكرٌ الَذِي لِلْمْحِيلٍ 

ِذِمَةٍ الْمُحَالٍ لاو بدو My‏ الكوالة A‏ بالدَيْنٍ على هَذَا الْوَجْهِ إِذَا عَابَ 


الْمُحَالُ لَه قاراد الْمُحِيلٌ أَنْ يَأَحَدَ مَالَهُمِنَ الْمُحَال عَلَيِْ بادّعائه أن َيْسَ لِلْمْحَالٍ لَه يميه 
دير وَإِحَالتَة ! ِيَّاهُ كَانَتْ بِصورَةٍ وَكَالَةٍ بِقَيْضٍ الدَيْن قَفِي رِوَاية ايقل قول ول ت تشمع ينها 


لاه إا اوت ينه يه وَحُكِم؛ يَكُونْ حُكُمٌ عَلَىْ الْمْحَالٍ لَه الْعَائْبٍ عَنِ الْمَجْلِسِء وَفي 


2 
o چ‎ 


رواب أخرئ: يقل قَولَهُ مَذَا. لان الْمَطْلُوبَ الذي عند الْمُحَال عَلَيْهِ هُوَ للْمُحِيل» وهو ينْكِرٌ 
ر 0 رر ر EY‏ 2 و اد د 

ON CT N CG مدوط خف‎ 

قائلا: لا تَعْطٍ هدا الب لِلْمْحَالِ لَهُ. قن هيه مُحْتبَدٌ وَإِنْكَانَ الْمُحَال لَه غاا (الْبَخْرٌ). 


4 


جوري يَقُولَ: له إا حصّل ايلات فما لو قال الْمَدِينُ لِلدَائن: وَكَلدْك بقَبْضٍ 


الدَيْنِ الذي لِي بِذِمّةِ فَانٍ. وَقَالَ ا لوبي 0 00 وكال الموية: 
الدائر“: إنكَ أُحِلْتَ. فَإِنْ كَانَ اللّمْظُ الذي اتور ل وفك الول 


مُحْتََِا للوكَالَةِ؛ يُصَدَُّ مُْكرُ الْحَوَالَةِ؛ لن الأضل بَقَاءُ الْحَنٌ» وَالْمَدِينُ أَعلَمُ يمَقُصُودِ ذَاته 
011 


ي را وأا إا لم يكن مُحْتَوِا لِلْوَكَالة؛ فلا يُصَدَّقٌ الْمَدِين بادعَايْهِ أله َصَدَ الْوَكَالَة. 


متاا: لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ: إِنّي أَحَلْتّكٌ بِالْعَشْرِ ذَهَبَاتِ التي لك عِنڍي عَلَىْ هَذَا 


الَجلٍ. حت إن مدا الکلام لا تول ارال الَا باه كَانَ وَكَالَةَ لا يَُبَلُ» وَكُمَا 
لقال العفو لات إل اف مين فلان. مال لَهُ الدَّائْنُ: ك وَكلتَني بِقَبْضٍ 
الذَيْن. أو: إِنّث قَصَدْت مِنْ لَفْظِ الْحَوَالَةِ الْوَكالة. يُصَدّقُ الدَائنُ بقَوْلهِ مَعَ الْيَمِين؛ لان 
الْأَضْلّ بقَاءٌ حَنٌّ الدَائْنِ عِنْدَ الْمَدِينِ اا دا گان اللّفْظّ غَير َيْرَ مُحْتَول لِلْوكالَة؛ فل AE‏ 
الاين في کرو ما در آيقَاهوَاجِحْ شَرْح الماد (594). 

وَإذَا أَعْطَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ إل ل الْمُحِيل؛ ابطر لل عل ضَكة الكفالة؛ ويكرن الال 
E‏ و کرد تولك مالا تعلق بحن محال کت مالو اهلك رَجُلٌ الوه 
الَّذِي بيد الْمُرَهنء يَضمَن بده لمر هن لل امتا بجع بن الان عل الشجبلء 
يَعْيِي إِذَا ENA ENÎ‏ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كن التجل ماله المذكور فة 
المُحَال عَلَيْه؛ يرجم الْمُحَالُ عَلَيْه 0 الْمُحِيل؛ لأَنَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مَل الْحَوَالَة مر الْمُجِيل 
(لذَخيرة). ۰ 

تَعْبيرٌ: ذا أغطَئ) الْوَارِدُ في الْمَجَلََّ بعت اه ذا أعطَئ رصا وما إا اد الْمُحِيلُ 
َلك الدَيْنَه أو ذلك الْمَالَ م الْمْحَالٍ عَلَيْ كرما وَجَيْرا؛ قالائ أن لا ير الْمُحَالَ عليه 
الصَمَان (عَبْدٌ الْحَليم). 

في هذه ارول ارم ايد الت کک إا توي 


TT‏ به وَإِدَْال 
0 


الْجَرْء الثّانِي / الكتاب الرابع: الوا a‏ ْ 
بتو كه القينه ا یر أحق .ين شائر 


gf ° مم6‎ 


الْعْرَمَاءِ وَكُمَا أنه - بَعْدَ أَنْ ادى الْمُحَالُ عَلَيْهِ في الْحَوَالَةِ الْمُقيَدَةِ ة بالدَيْنٍ الْمَذْكُورِ لِلْمْحَالٍ لَهُ 


في حال صِحَة المُجيل اؤ في مَرَضٍ موه - لو توفي المُِيلُ دُونَ أن ترك مالا غير فيس 
لِسَائرِ الْعَوّمَاء أن ا افيه (الْهِْدِي وَالْمتَاوَى التجديدة). 


و ع . 


ويفهم مِنْ هَذَا أن تَبيرٌ: قبل الْأدَاءِ. في لمحل لَيْسَ اخْيَرَازِياء بل إِنَهُ إا توفي بعد 
نأك الذي وهو في خال كيده قحم مداخلة سار ارما مناه مق عَليهًا: 
وَأمَا في الْحَوَالَةٍ مطاف َس للْمْحَالٍ علي أن يودي الدَيْنَ مِنْ مَالٍ لحيل ِي 
ِيَدِ الْمْحَالٍ عَلَيْه أو بذِمته ا اللا هذا الْمَالَ م مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْهه كما ذْكِرَ في شرح 
الْمَادَةِ الآنقة. ١‏ 
الْفِقَرَة: (إذا في الْمُحِيلُ قَبْلَ الْأدَاءِ... ) الْوَارِدَةُ في مَذِو الماد - هي عَلَىْ مَذْهَبٍ 
0 رر قط من الْأَئمَةِ الَْتَفِيّه وَاِيرَ هَذَا الْمَذْهَبُ في من الْمَجَلَة. 
وَيَقِيسٌ الإِمَامُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ هَذَا الْخْصُوصَ لى الرّهْنِ يَعْنِي عَلَىْ الْمَاكةِ (۷۲۹)» 
الام الْمُمَارُ لَه مُوَافِقٌ لِْقَياس؛ أن حى الْمُحَال لَه تَعَلّقَ الْمَالٍ الَّذِي بذِمَةٍ 
الْمُحَال عَلَيْهِ أ بده في أثتاء اة ة الْمْحِيلء حَتَى إِنَهُ لِعَدَم اَتِدَارٍ الْمُجِيلِ لا 
کون گال ارخ ين مل ولا ُْطَئ بوه به بغ وكا ضا (الزَيْلَمِيُ»» ل 
في الْمَضبَطَة الْمُنْدَرِجَة في صَذرِ الْمَجَلَّ وَحَيْتُ إن الْعَمَلَ بِمُوجَبٍ الْقَوْلٍ الَّذِي أَمَرَ إِمَام 


الْمُسْلِِينَ العمل بِمُوجَِه في الْمَسَائِل الْمُجْمَهَدٍ يها - وَاجِبٌ قد أَصْبَحَ هَذَا الْقَوْلُ ايوم 


of € 


مولا رو وأا عن الإماٍ لظم الاين يكو لمحا ا له مُشَارِكًا لِسَائِرٍ غْرَمَاءِ 
الْمُحِيل فى مَال اميل الي بِذِمَةٍ مَة الْمُحَال عَلَيِْ أو بدو وبتعبیر آل ذا مال 


لمحيل الْمَذْكُورٍ في فيم الْعْرَمَاءء ويد الْمُحَالُ له مِنْهُ ما يُصِيبُ جصَتَه قَمَط: 
١‏ - إا أَمْسَكَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْعَيْنَ ف في رة اليد بِالعَيْنِ وَأَدَىْ الفخال بو ون كال 
فس لا يكون ل على الْمُحِيل بحم الماد 540 (الْهِنِية). 


ر 


۲- إِذَا لَمْ في الدَيْنَ الْمْحَالَ به في الْحَوَاَة الْمُقيّدَةِ بالدَين؛ مَلَيْسَ لِلْمُحَالٍ لَه 


| 


6 


لَه أن 


۰ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
فا من الْمُحَالٍ عليه و (الذَعِير e‏ 


لري كر عل کر یا عل اوخو زی 0لو 0100 8 
| من لجل إا َك المع في ْو يبل اتيم و سقط سقط لمن أو ر َي ۰ 


4 


بيار الشَرْطِ أو جيار الَو ق أو جيار العيْبِ» أ أي اليد ؛ لا بطل الْحَوَالَةَ وير جع 
( لكا علي بن اداو عن جيل ياتا عه لمحل كن اهر نحق ر 


2 e ص‎ 


َصَبَط المي وَين أن محال َيه َيه مِنْذَلِكَ لذن بطل انحوالة. 


8 ذا أَجريتِ الْحَوَالَةٌ مُمَيَدةَ بان تغط مِنْ مَطْلُوبٍ ابَائِع التَّابتِ يِذِمَةٍ فر فق 
ا َمَنِ المَبيع؛ َون ضحي وجب اماو (405) ّا مَك اليم فر فى الحوالة 
ل لتکو يذه وبال لاقني ال التري. وق ن يم بن شال 
عَلَيْهِ - الْمُشْتَرِي لان قار َهُ عَاِدَة على الْبَائع ب بِنَاءَ عَلَنْ الْمَادَِّ (۲۹۳)» أو رُدَ 
الم يع بخيارٍ الشَّطٍ أ جار الَأ جيار الَْْبٍ قبل ايض أو بعد - ولو كان او 
جار الْعَيْبِ مُقَارِنَا لِحُكُم الْحَاكِم - أو أَقِيل الَِْمْ؛ لا تبط الْحَوَالَهُ في هَذِهِ الصّوَرِ 
الحم قرو ارين الْمْحَالٍ عَلَيْه أنه بالتظر لِبُوتِ الدَيْنِ بذِمّةِ الْمُشْتري 
وَقْتَ الْحَوَالَةِ وَانْعِقَادٍ الْحَوَالَة صَحِيِحَةَ ولاز باب أ حل زه مخز لوال عفر 
َلك بعُرُوض أَحْوَالٍ كَهَذِوِ توجبُ سقوط الدَّيْنِ مِنْ ذم َة الْمُمْتّرِي؛ لان الْحَوَالَةَ صَحِِحَة 
٤ 0‏ على هَذًا فَالْمُحَالُ عَلَيْهِ مَجْبُورٌ لِإِعْطَاءِ الْمُحَالٍ به 
ِلمُْحَالٍ ا لَه (رَدٌ الْمُحْتَار وَالْأنْقَرْوِيٌ). 
مجم امال لبه نة الأذاء شكال به َل الْفُِيلء يَنني بأد ما أغطة من 
الْمُحِيلء هَذَا إن كَانَتِ الْحَوَالَةُ بالأَمْي وَسَيَأنِي إِيضَاحُ هذه الْفقَرَةَ في الْمَادَةِ (194). 
وَأَمّا إِذا ظَهَرَ في الْحَوَالَةِ الْمُمَيَدَة (بأن تعْطَْ مِنْ مَطلُوب الْبَائع الَّذِي يدم اله 
من تَمَنِ الْمَبيم) مُسْتَحقٌ للْمِيع وَضْبِطء وَتََتَ حت أن ميري بَريء مِنْ ذَلِكَ | 


ا تان 


ال 


0 


ي 


1١‏ ع 


الجَرْه الثاني / الكتَابالرابع: الْحَوَاقَةٌ ٠.‏ 


- أي مِنْ ثَمَنِ اليم - تل العو وس للحا 1 لهأ 
اَن إل الْمُحِيل (الْهِْدِيةُ). 

قر الاسْيَسْقَاقٍ مد أن أَعْطَئْ الْمحَالُ عله ال الْمَذْكُورَ لِلْمْحَالٍ لَه 
وَتَحَقَقّ يُطْلَانُ الْحَوَالَ عَلَىْ الْوَجهِ الْمَذّكُورِ انما إن شَاءَ المشتري د امن مِنَ 
مير وَإِنْ 2 أَحَدَهُ مِنَ الْمْحَالٍ آ 2 أَقَْدِي وَرَدُ الْمُحْتَارِ)؛ لانه مت 
أ ااال عا ۾ المُحَالَ به لِلْمْحَالٍ لَه ذ فِي الْحَوَالَةٍ العاف و إن شَاءَ 
اسَتَرَدَهُ مِنَ الْمُحَال آ ون اء جع على لجرل (لتور). 

كَذَلِكَ إِذَا طهر (بَعْدَ أن أَحَدَ استاج من دين الْمُوّجر حوالة على نَفْسِهِ قبل 
اسْتِعْمَالٍ الْمَأْجُورٍ عَلَىْ أن تَمْطَئْ مِنّ الْأَجْرَة) أنَّ الْمَأَجُورَ مَالُ الْمَيْرِِ وَفْيِِكَّتِ الإجَارَةٌ 

حدم لِعَدَّم إِجَارَّةِ صَاحِبهِ؛ بطل الكوالة (التَْقِيخ). 

لزق بنع َي لصون ني بن ُووة لال تيع قن انيم وما شيت 
عل رة لاماق :ساهو ها قَفِي الصورَة الأول عت ا لذي تَقَيدَتْ 


َك وَاخَدٌ بالفشرئة ويعود 


به الْحَوَالَهُ سَقَطَ بار عَارضي وَكَمْ تتن َرَاءةُ اْأصِيلٍ من الدَيْنِ وَقْتَ الْحَوَالَة وَأمّا في 
الصّورَة الثانبة حَيْتْ إن را٤‏ الْمُحَال عليه تيت وَهْتَ» الْحَوَالَة كَاَتِ الْحوَالة َاطِلة. 

وَفِي الْحَوَالَّة الْمُطْلقَة لا تَبِطُلُ الْحَوَالَةُ بِالاسْتِحْفَاقٍ كهَدًا كما مر مُمَضَّلًا في سرح 
SS‏ بور ِتأي الْمُحَالٍ به. 

صوَرَ البائ في هَذِهِ الْمَادّةِ مُجيلا وَالْمُشْترِيَ مُحَالَا عَلَيْهِ َقَطء لَوْ كان الْمُشْترِي 
مُحِيلاء ومین الْمُشْتَرِي مُحَالًا عليه وَالبَائِع مُحَالًا لَه يعن ني کو حال ين 
َيه الذي لبا ارو تن ال على ي وة اله مُمَيّدَةِ ثم ود الْمبِيعُ 
الْمَذْكُورٌ بِجِيَارٍ الْعَيْبء وَحَكَم إل لبائ بطل الْحَرَالة فَإِنْ كان الْبَائِعُ أجل 


4 


4 


ا ان الاجل يقي مضي أَيْضًا إِذَا كَانَ ن كان 007 


و هع -ه 


لفحل عند و ا حَالَةِ | ar‏ ار 


م ۶ 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُمَ بها الدولّة العلمَانية 


متي اباقع َل عرِيموء حَْتُ لا تبط في الأولئ الخ وَتَبطلُ في الذي لعل 
َجْهَه أ في الأو تي أذ لا دن عل َي تح دون کين َل الْمحَالٍ عليه في 


جر o‏ ه 


أي عه أذ المج لبس يتين طت (لبخ. 
اده (59484): إذَا ظَهَرَ م مُسْتَحِقَ في الْحَوَالة المَمََدَة SEET‏ ارود 


: سرع و 


للمجيلِ مان بد الْمُحَالٍ علي وَضبطً ذَلِكَ الل؛ بطل الْحَوَالة ويُعود هذا الدين 
إل المُحِيل. 


ر أطت بى الم لصوب تنل واا الحا عل بي لن لن 


ات وَصَلّ لِصَاحِبهِ ا ا الْعَاصِبٍ مِنَ الصَمَانِ بدا (مَجمَع 
وَبتَْير آحَرٌ: ضير تَأدِية | الديْنٍ ةعامجل( الْمُحْتَارِ). 


الْدهْر), 


اكه (14): في ق المقئلة بان تقطن ين الْمبْله الى نجل بد الْمُحَالٍ عَلَيْ؛ 


و و 


ا ملك يك انبم عل ْوَل إن کم یکن مَضْمُونه وغوه ها لبن إل مجه 
| ون کان مَضْمُوًا لا بطل الْحَوَالة باك كَهَذَ ملا لو حال أُحَدُهُمْ اينه علَى شَخْصٍ | 
| على أن يط ِن دراوم الما لي عند لشخْص الْمَذْكُورء لكت لك الدرَاهِم قبل [ 
| الْأَخدٍ با تع بطل الحوَال و مَطْلُوبُ لذبن إل الْمُحِيل وأا ذا كَانَتْ يَلْكَ | 


ا ٠‏ ع رور 2 o‏ کو ار رامق 
| الدّرَ اهم فصوب أو كانت َمَائكَ وار مث تايها اياك ذلك الشخص؛ لا بطل الحوالة. | 


وَِذَا هَلَكَ الْمبكمُ أو الْمَالُ في الْحَوَلَةِ الْمُمَيدَةِ - بان تمْطَئ مِنَ الْمبلغء أو الْمَالٍ الْمَذّكُورٍ 
الذي لمحل بيد لْمحَالٍ علي أ من مال عب ِن كان ابل أو امال اذكو عبر 
تضمُونٍ عل محال عليه أن كان ووي أو عار أ عي مأجورة اقث مده حَارتهاء 
بطل الْحَوَالَة؛ لِأنّهُ يسبب أن ا َلك الدَيْنَ بِنَاءَ عَلَى أَنْ يُوَدَيهُ مِنْ ذَّلِكَ 


الْمَالِ كا مَلَكَ الْمَالُ مذ 0 
للاك عَلَْ ذَلِكَ افير بادّعَاءٍ الاين - أ 


00 


م أيْضًا بُطآدن الْحَوَّالَةِ (مَجْمَع الأنهر» وشت 
ی الْوَدِيع مناد - وَيَمِينه (الذَّخيرَةٌ) رَاجِع الْمَادَهَ 


a 
کر‎ 302 


۷9 وَيَعُود هذا ْنل الْمُحِيلِ؛ لأنَ حم الْمْحَالٍ لَه َك عِنْدَ محال عليه نيك 
التوَى يَتَحَقَقٌ تَحَققٌ بتكا وجوه ولا رابع لها كما در في سرح الْمَادِّ ( ۰) والْمَذْكُورُ هُنَاكَ 
و ادك الذي في الول ةوس في الوا امفيك( ذَالْمُحْتَارِ). 


وَإِنْ کانَ ذَلِكَ الْمَبلََ ذلك الْمَالُ مَضْمُونًا على الْمُحَالٍ عَلَيْه كَمَا َو کان 


مَعْضُوَبَا؛ لا تَبَطُلْ الحَوَالَهُ هلاك كَهَذَا؛ لن وَاضِعَ Ra‏ مِنَّ الضَّمَانٍ باك 
الْمَضْمُونِء وَيَكُونُ وَاضِعُ اليد - الْمُحَالُ عَلَيْهِ - ضَايِئا بَدَلَهُ - يَعْنِي مله - إِنْ كَانَّ مِنَ 
اللات وَقِبمََهُ إن كَانَ يِن الْقيَوّات وَيَقُومُ بَدَلُ الضّمَانِ هَذَا مَقَامَ الْمَالِ الْمَالِكِ 
وَلكِنْ إِذَا صبِط الْمَالُ الْمَعْصُوبٌ الْمَذْكُورُ الإسْتِسْقَاقٌ؛ ل الا وى 
الاسْتِحْقَاقٍ وَالْهَكَاكِ: قَفِي الِاسْيِحْقَاقٍ رال اتا في الهلا حول 
إل الصَمَانِء وَيَقُومُ دل الصَمَانِ مَقَام أل الْمَالِ مَتَلَا: لو أَحَالَ أَحَدُهُمْ داه عَلَى 
امخض العلل أن يول ون مب امائ اي لِلْمْحِيلٍ في مده كديع عق وَمَلّكَ ذَّلِكَ 
العبلم فن يد الخال عليه ل أن ياحدة المحال له تقولا نقذ ولا یش تنطل ارا 
وَلَا يلرم عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ شَيءُ شي داچ الحا (4)93 ووه مطلوت الدائن عَلَى 
الْمُجِيل رَد الْمُحْتَارِ)» وَلَكِنْ إِذَا كان ذَلِكَ 0 مَعْصُويًا أو أَمَانَة؛ يَلْرَمْ أَدَاؤُهَا 
باشتھلاك ذَلِكَ الشّخْصِء 1 ا الكُوَالة و EE‏ عليه مُوَاحَذًَا ِالْمُحَالٍ به 
(مَجْمَعُ الأنهر. اهدي 4 ل ات إل َب ر الحا اتيم تتم الأضل. 
تك اموب يم تنا STS E‏ 
م مَعْصُوَاء اا قبل ا َعَاُاْمُحَالٍ علي و وينه بان لِك الب كذ َد مَلَكَ. 


ر 


° مو 0 


اكه (دود): نعل جل عل قاس ينه عل آذ کے ال ن وز ون 
| م َي 5 المَذْكُورٌ الحَوَالةَ بَيِكَ الشَّرْطِء 0 وَيُجْيرٌ المُحَالُ علب | 


و 


ل ويوَديَ الدَّينَ ِن مي 


فَوانِينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

لصوو الا ولى: TS‏ ء عََى أن ريح الْمُحَال عليه 
ا يعني أنه ذا جرت الْحَوَالَُ مَعَ ِكْرِ هَدًا الشَّرْطٍ وَقْتَ عَقدٍ 
ا 0 آي شَرْط أذجيع تال مي لمعيل 
وَيُؤّدّيَ الْمُحَالَ به NE SRE‏ صح الْحَوَالَة ویون الشّزط 


م معتَيرٌ ا ؛ أن محال عله نة في و رة حل بن مال الور مإ الْمُحَالٍ 


نه . 


20 
م 


وَحَيْتُ إن في هَذّا الْحْصوص نَظِيرَ الْمَادِّ (. ٠‏ يُجْبْرٌ الْمُحَال عَلَيْهِ عَلَىْ بيع 
الْمَالٍ وَأداءِ الدَّيْنِ مِنْ تَمَِه؛ قدا إا الإجبا ليم وَأدَاء لن ناء إل لا + e‏ 
َل ای كما ها افرط اھر بیع ال صح ولس لاهن نيجع عة رة 
الْمُحْتَار). 

ودا باع الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْمَالَ الْمَدْكُورَ وَأَعْطَئْ تَمَنَهُ لِلْمُحَال لَه إن لَمْ ف الدَّيْنَ 
اما ا من الْمُحَال عَلَيْه. 

ولول عند احَلِيم): إِنّهُ فى حَالَة إِذْنِ الْمُحِيل وم 
جيل - أذ تز عن اله قل شرل اتی EES‏ 
ُو الاجر لن نی وک َم ناور قاس َو لاو عن الب كما في 
الْمَجَلَةِ (ورَدٌ الْمُحْتَارِ) - أن اله جُوعَ غَيْرُ جائزء وان الإِجبَارَ عَلَى الم ا 

وَفِي هَذِهِ الَْالَة يُحْتَمَلُ اَن يَكُونَ بيان (عَبْدِ الَْلِيم) ب معت معت أنه لِلْمْحِيلِ أن يرع عَنْ 
ا ااا تخري وك الكزالة ا 
اوا اتوي انرز هنا الخ ايز - أي زط بيع مَالِ الْمْحِيلٍ من 
الْمْحَالٍ - أنه ذا صَدَرَ م مِنَ الْمُجيل عَلَيِْ في الْحَوَالة التي تَجْرِي عَلَْ وَجْو اماد (381) - 
0 م الْمْحَالٍ ر لَه وَالْمُحَالٍ عَلَيْه فَقَطْ؛ تون الْحَوَالَةٌ قَاسِدَة 

وَلّوْ كان الْمَال الْمَذْكُورٌ وَدِيعة عند الْمُحَالٍ عَلَيْهِ؛ لاله لا فذرَة لْمُحَالٍ عليه على 
إِجْرَاءِ ذَلِكَ رَاجع الْمَادَةَ (97). 


اي 
لا 
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ار 5-0 لدو ا 
ال لوال ول لا حر رخذ علا رال د ني لالع داور عِنْدَ فان على 
یچ گام تال وكوي ون کی . وبل الْآخَرء تكون الْحَوَالَهُ قاد 
الصورَة الثَانِية ول الح على أذ يع تال أي وى الي م من ّمه يَعْنِي 


ةرذ بض ع مر عو علد تن بن على اَن ييح َال جني وَيُوَ 


الدَيْنَ مِنْ تمه (عَبْدُ الْحَليم والهنيية)؛ فَعَلَيْ تعبيرٌ: مالا لَه). الْوَادُ في الْمَجَلٍَّ كان 


< 


إلا يراز مِنْ مَل الصورة الثانة.: A,‏ على 
الصورَة الكَالَِة : IE aS‏ في الدَينَ» 


يَعْنِي : إذا قبل شَخْصٌ دين آخر حَوَالَةَ على تمسو با ء عَلَى أَنْ يَبِيمَ مالا لَه و تفي الدَّيْنَ ِن 
تَميْه؛ تَجُورٌ الْحَوَالَةُ وَلَكِنْ في هَذِهِ الْحَالٍ كما أن ؛ الحا عليه لا بجي عَلَْ الال 


ر و و 3 


الْمَدْكُوِ قلا تَجُورٌ مُطَالبُهُ بِالْمْحَالٍ به قبل بل ا عدم وُجُودٍ سب الْأَداكِ لا يَجِبُ 


0 
0-8 


ا قبل الع ادرا جل إل ا تي لقال غلك ذللك الكالة بشي عل د 


2 


الْمْحَالٍ به؛ ل : 0 س سب جوب الْأداء بِتَحْققٍ وجو ب الأذاء ال 
ولا کون ؛ شكال عليه مشولا عن البافي في خالة نيو الال بن نلو وأو 


Eo & 


لبن ودم وَكَائِِ بالْمُحَال به؛ أنه الَرَم الأداء مِنَّ اَن وَكَذ أذ العم بكَماله (الهنية 


jf” 0 


في الاب التي لان الْمُحَالَ َل اَم أده الديْنٍ ِن ذلك الم ودی الم كايا 
دن ار e I‏ 


اخلاصة اكلام أن فِي هدا أرْيَعَ مساقل: ‏ 

قدالة ١1‏ أن بذک ون اَْوَالة اْجارية بيْنَ لمُجِيلٍ وَالْمْحَالٍ عليه 0 
الغا علي غلا نت اميل رآ الذي ون ته رل بقل اليل والفخال له 
e‏ وَالْمَذْكُورُ في هذ الماد ِن ْمَل مُهَو الصُورَة. 

ما ؟: أن 3 يُشْرَط في الْحَوَاَةِ الْجَارِية بيْنَ الْمُحَال ا لَه وَالْمُحَالٍ عليه بن لجان 
عليه مال الْمُحِيلء وََداءٌ الدَّيْنِ مِنْ تَمَنه ميد وذ بقل اليل ارمع ول يا 


o 


رم سف ره ال E‏ : 57 
مَسْأَلة :٣‏ عَفَدٌ الْحَوَالَة عَلَى ان يع الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَالَ أَجتبِيٌ وَيُوَدّيَ مِنْ تمه 


١ 
كد‎ 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيه 
عه ا وس ل ی ےک و 1 رو ا 0 
بال ) بعد الحواله 0 على لجع الخال E‏ ين تمه 
6 ا ر و الى ا 
فالصورَتَان لاني وَالَلَِهُ غير صَحِيِحَتيْنء وَالْأُولَى وَالرَابعَةَ صَحِيِحَتَانِ وَقَدْ قصَّلَّتْ 
اما 


حك 


مه دح في الْحوَالَِ ممع أي في الْحَوَالةِ الي لم : يذْكَرْ فيها تَعْجِيلٌ الْمُحَالٍ 


2 ووتاخ إن کان الديْن معحلا عَلَىْ 4 جيل 5 ؛ فَالْحَوَالَة 7 > ا اسا يلرم الْمُحَالَ 


عله ادارا سال ون كَانَ الدَيْنُ مُوَّجُلَا؛ فَالْحَوَالَةَ تكون أيِضًا مُوَجَلَكٌ رمآ أدَاؤْهَا 


عند حَلُولٍ وعدتها. 


ِن الْمُحَالَ به في هَذِهِ الْحَوَالَةِ يميد بالصّمَةٍ التي لَه بِدِمَة ذِمَة الْمُحِيلِ و 


آخَرَّ: إن کان الدین مُعَجَاَ تل عل لشجيل؛ كانت الحوقة ممأب لمعلل لحار 
عَلَيْهِ ند ينها في الْحَالِء وَإِنْ كان الدِينُ ن مُوَجََا عَلَى الْمُحِيلٍ لِمُدَّةِ مَعْلُومَة؟ كان الْحَوَالَة 


cof f 


مُوَجَلَة ابلك المد وم على المُحالٍ علي أا ند حول جي لن الْحَوَالَة 
كانت أجل تقل الدَيْنِ وَتَحْوِيلِه الد حول ِالصّفَةٍ الي لَهُ عند الأصيل (رَدْ د 


الْمُحْتَارِ) وَكَمّا 3 الْحَكُمَ في الْكَمَالَة ةَ کان عَلَى هَذَا المِنْوّال اة زاجم الْمَادَةَ (؟1 هك 
وَعَلَىْ هَدَا الَدِيرِ لا يبطُلُ الأَجَل بوا الْمُحِيل قبل تَمَام الوَعْدَقِ وَ ما يوََاةٍ الْمُحَال علي 


يطل الأخل وض الد غه غا 

وَسَبَبُ بُطْلَانٍ الأجل بوا الْمُحَالٍ عَلَيْ - هُوَ الْأَجَلَ ِنّمَا كَانَ لِمَنمَعَة الْمَدِينِ كي 
e‏ فبوفاته اکان للانَجَارِ وَالرَبْح؛ وَإِنَمَا إِذَا عَادَ الدَيْنُ إل 
لمحيل يوَكَاةٍ الْمُحَالِ عليه ملسا گا كر في شَرْح الَا (. ٠‏ يعد أجل اْمُجيل 
افيا كما كان رد الْمشتار) ولو كا ادي ون جهة المتَوة تمن ابيع وَبَدَلٍ الإجَارَة؛ 
لن الْأَجَلَ سَقَطَ حُكْمًا لِلْحَوَالَةَ وَمَدِ التقَضَتْ بالتَوَى ينْتَقِضُ ما في خض 0 
مدن بين مول قََسَا مِنَ الطَالِبء ثم اشح الْمَرَسَء عَادَ الْأَجَلُ (رَدُ الْمُحْتَار بتغير 
مَا). 


َه 
أن 
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: إن الْحَوَالَة a)‏ ق فى مُقَدّمَةِ هَذَا الاب في من ا 0غ 
الْمُعْتَادِ وَرَد تَعْرِيَُا هُنا بعِبَارَةِ: (أيْ فِي الْحَوَاَة التي لَمْ يُذگز فيها تَمْجِيلُ لمال 
ا 


وَأما د فِي الْحَوَالَةِ ع جنر الهم فَيَطَالَتُ الخال عله و بالتطر لوصف الْنِي يدت به 


0ر ےر 


2 نجل أ التأجيل (الهنيي ة في الْبَاب الثاني مِنَ الْحَوَالَة)» كَمَا أن ا 
تاكن عل قر الصّورَة راج الْمَادَهَ (507). ٠‏ 

تا أن اك 
ورد من عقب الْمَادَةِ (1۹۷). 

E‏ حَوَالَةَ الدَّيْنِ مُوَجَلَة بالْمُدَة الي كَانَ ره مجلا با کا 
صَحِيِحَة فَحَوَالنَهُ بِمُدَةٍ ة أَزْيَدَ أؤ أَنْقَصَ صَحِيحَةٌ أَيِضًا (الهندِية في الْمَحَلّ e‏ 
وَالْحْحُمُ في َال يسا هَكَذَاء انظ الْمَادَةَ ٠ .)10 ٤(‏ 

ان حَوَالَة الدَيْنٍ الْمُعَجَّلٍ جَائْرَة فحوالته مُوَّجَلَا جار أَيَضَاء مَكَلا: لَوْ أَحَالَ 
شخْصٌ دَيْنَهُ التاشئ مِنْ جهة الْقَرْضٍ عَلَى آخرَ رَ مُوَّجَلَا جلا لِمُدَةِ سن وَاحِدَةِ بص وَيكُون 
الْأَجَلُ بِحَنٌّ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ عيبر وََكِنْ عَلَىْ هذا التََّدِيرِ إذا عَادَالدَيْنُ إل اْمُحِيل لِسَبَبِ 
وَقَاةٍ اْمُحَالٍ عَلَيِْ مُفْلِسَا َه عَلَىْ النَقْصِيكَاتٍ الْوَارِدةِ في شرح الْمَادة 00 
الأوكئ: (مُعَجَلَا)» إِنّمَا إحَالةُ الأب وَالْوَصِيٌٍّ دَيْنَ الصَِّيّ الْمُعَجَل مُوّجَلَا غيْرُ ضحي 
انظرِ الْمَادَةَ .)٥۸(‏ وَكَكِنْ إا كَانَ ذَّلِكَ الدّيْنُ نَاشِئًا عَنْ عَقْدٍ الأب واو 5 عاك 
مُوَجََا تَجُورُ عِنْدَ السّيْحَيْنِ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادةِ (18). ا 

ن گا الم بلجل ذ في الْحَوَالَةِ لاما كما هي فِي الْكَمَالَةِ؛ فَجَهَالتَهُ جَهَالَة يَسِيرَة 
خا اا رد د الْمُختار) وَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّو(11). 

أجل عَفْدِ الْحَوَالةِ : شاد من التفصيلات أ ل 
e,‏ مير سَابًا مو تأجیلٰ الْمحَال ب به في عَقْدِ الْحَوَالَتَ وَكَوْ كَانَ الْمُحَا 

قَرْضًا (التَنويرٌ EEN‏ ز). 


| ليه 14۸ : »لس نحا عله بعلل فش يك الَو ل َج | 


| علب تج بالْمُحَالٍ پو يعني أنه خد مِنَ المُحيلٍ الْجنْسَ الَّذِي أَجُلَ عَلَيْه 


| الامو ولس ديرج ادى مَلا: أل َه اَي | 
ْ يَأَخْذ فض ولیس له أن يُطالِبٌ الذَّمَبء وَكَذْلِكٌ إذا 0 أَمْوَالّا اشا أخرّ؛ يَأَحَلُ ظ 


3 


TTT سر‎ ETT 
شَخْصًا بَعْدَ ان قبل مِنْ آخَرَ على فيه حَوَالَة مُوَجَلَةَ بد أُحَالَهَا عَلَىْ شخْص آخَرَ‎ 
SSS 
يعض الْمُحَالَ به مِنَ الشَّخْص الْآحَرِ الْمَذْكُورٍ.‎ 

ولک ڏک في شرح الماد (391) 4 إدا وق من قل الخال لَه يُضَايقٌ هُوَ 
صا الْمُجِيلٌ» ردا اتال رَجُل بالْمَالِ إِلَ أجَل» a‏ 
أجل ينل لك أذ آل أذ آختر؛ لم ُن لَه أن بجع على الْصِيلٍ حت Es‏ 
(الْهِنِيه في الْبَاب الثّاني). 

وَإِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ مر الْمْحِيل وَرِضَاهُ؛ كَانَ لِلْمُحَالٍ عَلَيِْ أن يَرْجِعَ عَلَىْ الْمُحِيلٍ 
EEE‏ الرْجُوع هو أنه د دَيْنَ الْمُجيل بأَمْرِى 
رَاجع الْمَادَةَ (101) وَشَرْحَهًا. 

تقلا لز بل من قل اميل على امحل علب درام فشك عط الخال عله 
لالخالا َه بطريقَة بيع الع فد دياه ا مِنَ الْمُحِيلٍ REET‏ تطالية 
ِالذّمَبء وَبالْعَكْسٍ إِذَا جيل كرام وة وضع الشحال ع َه يَأحْذُ مِنَ الْمْحِيلٍ 
دَهَبَاء وَلَيِْسَ أ َه أنْ يُطَالِبَ بِالْفِضَّة وَكَدَلِكَ لَوْ أَحِيلَ مَسْكُوكَةٌ حَالِصَةٌ وَأَعْطَىْ الْمُحَالُ 
عليه مَْشُوسَة يَأخْذُمِنَ الْمُحِيل حَالِصَة. 

: عل لقال يو ظلكاي التعال امي عطاند‎ iS 


4 


الْجَْء النّاني / الْكتّا ب الرابع: الحوائة . E ٠.‏ 
2 ر ش 2 سرع 
أي درا الجوع عن احبر بغ کیک ان ام لبي أجبنت, وإ ل باذ 


و کے بے اه 4 ەرت 


قيمَة ال َال وَالأْياءِالِّيأَعْطِيت بِصِمَةِبَدَلِ الصلّح؛ سُوَاءٌ كاتنت تلك القيمة اريدم 
المْحَالٍ بو أمْ أَنْمَصَء وَعَلَىْ تَقْدِيرِ مُصَالَحَةٍ الْمُحَال آ همع الْمُحَالٍ علي على هدار مِنَ 
الدَيْنِ وَأَرَادَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُجِيلء يرجح ببَدَلٍ الصلح لي أَعْطَافُ 


۴ 


2 ِمَجْمُوع الدَيْنٍ. 
ركذ شور في الاو فده وران 5000000 
سب عَدَم اعبار الموَدَى هُو: أنه حِيتَمَا يُخْطِي الْمُحَالُ عَلَيْهِ ِل الْمُحَالٍ لَه دَرَاهِمَ 
3 ا E‏ 


4 


َيْنَ الْمُحَال عَلَيْه وَالْمْحَالٍ لَه وَلَا يَكُونْ لِهَذَا العَقْدِ حكم أو تََثِيرٌ بِحَقٌ الْمُحِيل الَّذِي هْوَ 
الت کون تة وَصَرَدة ادي َل الَْاقدِينَ. 


یل 


3 2 


في الشرح: (بِأَمْرِ الْمْحِيل وَرِضَاة)؛ ل نه إِذَا لَمْ تكن ا لجل وَرِضَاه؛ٍ 
ل مَبرعَا وة الدَيْن» وَلَيْسَ ر لَه الرجُوع ع عَلَىْ المُجيلء وَكَذَلِكَ لَوْ گان 
ِلْمُجيل مَطَلُوبٌ عِنْدَ ع التعان عت ناح ولفعال مك أن بخاص مما عط إل الْجْحَانٍ 


لَه بيه ۾ الذي لِلْمْحِيل ع د أن رى الصوالة الخطلقة يدون اَم الْمُحِيلٍ ل 
الْمْحَالُ لَك وَصَارَ المُجيل وار ا خد الْمُحَالَ بو ِن اْمحَالٍ عَلَيِْ حب الوا 


4 


ولک إذ أ جريب الْحَوَالَه مر الْمُحِيل؛ لَيْسَ لِلْمُحِيل أن دوا ل شكال ديه 


0 0 


الْمُحَالٍ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ 0 أَذَىْ الخال عله الد ع هذا التَقْدِير؛ لاله نه إذا أخذ 


ع8 
ر 


ا به مِنَ الْمُحَالٍ علي َحَيْتُ إِنَّه سيرج عَلَى الْمُحِيل بتاء على مر الْمُحِيل 
ايكون َاِدَة ين درك (الذَِّيرَة» كم أن احم في الكَمَالةِمُوَعلَْ هذا لوال أِضًا 
(رَاجِعْ شََرْحَ الْمَادَّةِ /5641). ٠ ٠‏ 

الرَجَوعٌ في اة وَالتَصَدْقٍ وَالورَاَةِ : يُسْتَمَادُ مِنَ الْمَادَة الْآنقَةِ أن الْمُحَالَ عَلَيْه عِنْدَمَا 


o و‎ 3 


يودي الدَيْنَ إل الْمُْحَال ر ةيرجغ عَلَى الْمُحِيل ان تيبر ر: اوی هتا َيْسَ قَيْدَا احيرَازِيا 


هه 


A 


َة ا 


ا قوانين الشريعة الإسلامية :التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
3 اَهب ال اا وبتغبیر آخرّ: إِذَا وَهَبَ محال َه الْمُحَالَ به إل الْمُحَالٍ 


عن سم 


عَلَيْه أو تَصَدَّقٌ به عَلَيْه وَقَبلَ هَذَا الأخير أَيْضَاءٍ برع اْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْمْحِيل» وَإِنْ 


كان الال عله يد مَدِينًاللْمْحِيل بم بِعَيْنِ الْجِنْس؛ يَتَقَاضَانِ بِالدَّيْنِه حى إِنَّهُلَيْسَ لِلْمُحِيل أن 
ا مَطْلُوبَهُ مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيِْ في الْحَوَالَةِ اميد بالدَيْنِ (الذَرَرُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ)» ا 
(الذَّ خِيرَةٍ في الْكمَالَة)» كَمَا لَوْقَالَ الْمُحَالُ لَه للْمْحَالٍ عَلَيْه: (تَرَكْتٌ لَك الْمْحَالَ به). يرجم 
الْمُحَالُ عليه عَلَى الْمُجِيل؛ ود وَيَسْتَقِيدٌ الْمْحَالُ عَلَيْهِ فَقَطَ مِنْ هَذَا التَرْك. 

الو محال که كَالْبة: ا مي الْمحَالُ ل رئ امال عله كوه ارا له بكم 
الماد( ۷۰۰) يرجم عَلَىْ الْمُحِيلء وَإِنْ كَانَ دين لِلْمُجيل مِنْ عَيْنِ الْجِنْسِء يَتَقَاضَانٍ (الينة 
وَالْهِنديّةُ وَالذَّخِيرَُ). 1 

لَارجُوعَ في الْإِبرَاءِ : وَأَم إا أَْرا الْمُحَالٌ لَه الْمُحَالَ عَلَيْهه وَقَبِلَ الْمُحَالُ عَلَيْه؛ ليس 
لِلْمْحَالٍ عَلَيّْهِ أَنْ يرع عَلَى الْمُجِيلء وَإِذَا كات الْحوَالَةَ مُقَيّدَ ُيده بالدَينٍ لاء أذ الْمُجِيلٌ 


َي 


الدَينَ الذي لَه بذ َة الْمُحَالٍ علي وَكَوْ گات الْحَوَالَه موه كَمَا أن الْحَكُمَ في اأ لكقالة أَيِضًا 
کان على هذا الونؤالو واج ا 


الخُلاصة فِي هدا امور وة 


٠‏ الرّابع: الوَرَاثَة 
وَالخامِسٌ: لرا 
SS‏ 

ا 


إا أذ جت ي الْمُحَالَ وء قَحَق الرّجُوع مَوْجُودٌ يا - ذَكِرَ فِي الْمَجَلة أنه 


َال علب البو له عن اجو على الُْيلء » وَإِذَا لَمْ يود الْمُحَال عَلَيْه الديْنَء بل 


انجزوالشاني/انتاب الرابع::الحوالة ٠‏ 
جو لآو 0 1 >7 مه مص 1 


َدَاهُ فضُولِيٌ. مِنْ قبل الْمُحَالٍ عَلَيْه رع حل َل أن تزجع ا عن الثجيلء 


0 رابو م 


وبتعبیر آخر: ذا أن شولي الشحال ب من ول المحال عله تبرعا؟ َلِلْمُحَالٍ عَلَيْه أن 


يرع عَلَْ الْمُحِيل وَأَكَا دا 520 الْمُحِيل؛ فليس لَه أَنْ يرجح؛ بتاءَ عَلَيْه 


و af cf e‏ ري 


إا ا ر ی ا 7 )ثم أذى فضوليٰ 
من طرف الْمْحَالٍ عَلَيّْه الْمُحَالَ بو إل لمحا له يرع محال عله عى الُجيل» 


وبالعکس إذَا أحَالٌ شَخْصٌ دايتة َل شَخْصٍ حر مَِين لَه بالف قرش حَوَالَةَ ميدق 
يغد ذلك ادى فصول مِنْ طَرَفِ الْمُحيل الْمُحَالَ به به يخ الْمُحيل مَطْلُوبَهُ من الْمْحَالٍ عليه 
عل افا لوق المر وا تزجح على المج ابع لذي أده 

وکن إذا لم بين ن الفضولي عند التأدية اله التي رع عَلَىْ حسابهاء وَحَصَلٌّ اختلاف 
بين الْمُجِيل وَالْمُحَالِ عليه مِنْ هَذَا الْوَجْو بان اذَعَى الْمُحِيلُ ن التبرْعَ گان لسابو وَادَعَىئْ 
انحا عا تخس 12111111 يُرَاجَعْ الفضولي» ود ويعتبر 
َوْلَهُ بِصَلَا عن الْجهَة الي دَكَمَ عَنهاء ودا توفي ْو آذ عاب قبل ان وم نكن 
مُرَاجَعتة؛ يعد متَبرَعَا مِنْ جهة الْمُحَال عَلَيْهه ما لَمْ يبت خلافة بإفْرَارٍ حَصَل سَابقَا مِنَ 
الْمْتَوََى وَالْعَائْتِ (الْهِنْدِيه وَالْمرَازِيَة وَالْبَخِوُ). 

َأ حال عل يغد أنْ بردي شكال به الأجوع على اليل اع اميل أن 
الْمحَالَ به مال رشو أو مال قار أن الوا باطلة؛ لا َع دعو ولا هودف بل يقال 
لُ ال الس ل ا لَهبِهَدَا الْخُصُوصٍ. قدا راقع الْمُحِيلُ 
مَعَ الْمُحَالٍ لَه وأ بمُوَاجَهَيِهِ أن الْمُحَالَ به مال قِمَارِ مَتََا؛ يُقبلُ مِنْه وَعَلَىْ هَذَا التَقدِير 
إا كَانَ الْمُحَالُ 00 الْمُحَالَ به؛ قله الْجَِارُ إن شَاءَ 8 عَلَىْ الْمُحِيلء وَإِنْ اء عَلَى 
الْمْحَالٍ لَه له (الْيَرّ ايه وَالأْقَروِيٌ و وَالْهِيْدِيةُ). ٍْ 

ما أنه بعد أن أَحَلّ الْمُحَالُ لَهُ الْمْحَالٌ بو مِنَ الخال عل قا الل الان 
لم يكن لك ار يني نما كك قب الین ٤ء‏ َيه ر لي الْمُحَاَ به الذي قبضسته). 


الْمُجيلء إذ 5 فر لحيل ِالْحَوَالَةِ أو مُبَاشَرَتهُ الْحَوَا 
لا له E‏ رَد ما قََضَهُ إل الْمُْحِيل؛ لأن الْحَوَالَةَ تسَعْمَل 
الوّكالة (الهندِية E‏ الْمُحْتَارِ) رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّهِ(197). 

َال في البخر: نالعال LEE EN‏ 
كلجر لکا في اکيل من تفل قرفي من الول إل لوكي يود الول ل مَعَ 
تمده يوين فَإِنْ قِبل: تم 3 الْمُحِيلَ لا يَمْلِكَ إِبَطَالَ ارال ميش اشع دنعل 
لَمَلَكَ الْمُحِيلٌ ِنِطَالَهَا؛ لِأنَهُ يَمْلِكُ د قح التّؤكيل ِالْقَبْضٍ. E‏ 
محتملة أن کون ال عل ا وحمل أن يكن أَمَامَهُ َعَم مه قلا 
بر إنطال الكوَالة ِالِاخْيَمَالِء كَذَا في السّرَاجٍ الوَمَاجِ وفي ال إلا أن کون 
0 قال لِلْمُحَالٍ عَلَيْه: اضْمَنْ عي هَذَا الْمَالَ؛ لِأَنَ قول : «اضْمَنْ عي ا 
الْوَكَالَة؛ E‏ ل الصو لحو و 
إِقَرَارًا هتا بالْمَال علَيْهِه انتَهَى 4 

إا الخال عليه يمد تاد ة الدَّيْنِ أن يرجح عَلَى الْمُحِيل ب بِنَاءَ عَلَىْ الْمَادَّةِ (1۹۸)» 
قال الفح + كَانَ لي عِنْدَكَ مَطْلُوبٌ كَذَا قِرًْا. E‏ فالقول فول 
الْمُحَال علي راج الْمَاكَهَ (۸) (الدُوَدُ وَالْهندِية ور لكر وَعَزمِي رَادَه)» وَيمَا اَن 
الْحَوَالَهَ عَلَىْ مُوجَبٍ الْمَادّةِ (185) جَائِرَة أنضاء وجيف إن إِقَرَارَ الْمُحَال عَلَيْهِ بالْحَوَالَةٍ 
أذ بو لاما يعد اذ فرَارًا نه باه دين لْمُحِيل؛ ميرْجعُ المُحَالُ عَلَيِْ 


| اة (قهد): كنا أن الْمُحَالَ عليه يبرا مِنَّالدَيْن باداءِ الْمُحَالٍ به 


| وال على تفي أذ يإيراء الْمْحَالٍ لَهُ المُحَالَ عَلَيْه ذا وَمَبّ الْمُحَال 
| أو تَصَدَقَ و قل الحا علي صر ريا ِن الَبْنِ أَنِضًا. 


a 


وَإِذَا دی محال عليه لْمْحَالَ به إل الْمُحَالٍ لَه أو 


الجِرْهاشَاني/الكتَاب الرابع؛ العوالة 1 1 0 


٤ 


عَلَيْهِ الْمُحَالَ آ لَه بالدَيْنِ على تَفْسِهِ - وَلَوْ كان هَذَا الْمَيْرْ الْمُحِيلٌ . E‏ الككال له 
الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَالٍ به فا أن الال عليه 4 ييو يريا ِن الدَيْنِ في هَذْهٍ و الصور 
كاده ينين ادن ) صا فیا إِذَاوَهَبَ الْمُحَالُ لهُالْمُحَالَ ب أو تَصَدَّقٌ به عليه وَكبِلَهُ 
(رَدُ الْمُحتَارِ)» وام إا م قبل المحال علي اه وَلَصدِيق وَرَكهما کوان مَردُودَيْنِ. . 


الم قبل اهصق محال علي وم يرما مال فكت ٠‏ فَهَل تكون الْهبَة 


ا ان مور 


وَالصَّدَقَةَ صحيحتي الال عن ال الظَاهر ا كما أنه في الْمَادَِ 
(850) إِذَا وَهَبَ الدَائِنُ مَطْلَوَهُ إِلّ الْمَدِينِ وَلَمْ يَرَدهَا؛ صَحَتِ الْهبة وم سقط الدّيْنُ حال 


0 سَبَبْ قصل الإئرَاء عن الينة E aN‏ كما آنه ) - يفم مِنْ شزح: (وَلِنْ رَد د 
الال عل هذا ا IS,‏ الفعال لو التهال EE‏ 
ليه ریئا إن سَكَّتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أو قبل الْإِبْرَاء أو َه يَْنِي أن الراك بون مما 


o چ4‎ 


رَد الْمُحَالٍ عَلَيّهِ؛ لن الْحَوَالَةَ بِحَسْبٍ ال كما E‏ شرح الْمَادَةِ (۷۳) ءاره عَنِ 


° 6 


التأجيل وَالإِبْرَاء وَالْإِسْقَاطُ المذكر هر إشقاط للجطالة 5 إشقاط م وعد 
قن اليك وبنعل الهاي هُوَ إسْقَاط مَخْض غَيْرٌ مُمكِن. 
وَعَلَيْ هَذْهِ التَقْدِيرَاتِء حَيْتٌ إن الْمَسَايِلَ العا َعَائِدَة جوع الْمُحَالٍ عليه عَلَ الْمْحيلٍ : 
ةلاجع م إذَابآَحَا عال اموب دا على ص ردني 
َعْدَ لِك أَحَالَهُ ا الْمَذْكُورٍ عَلَىْ شَخْص آخَرَ؛ قَالْحَوالة اَي صَحِيِحَة د وق 
لعل الأول 6 المُحَالُ عليه الأول دول ¿ اين (رد ا المُحْتَارٍ رالا قَرْوِي). 


ظ ل ¥ يللد َك لحل عور کا له فقط؛ فلا نة ETE‏ 


إا توفي الْمُحَالُ لَه وَكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْه وَارنَهُ 1 مقط ا ی حك لحرا ول بعالت 
الْمْحَالُ عَلَيْهِ بسَيْءِ مِنْ طرف اح وَيَصِيرُ الْمْحَالُ عَلَيّْهِ ريا مِنَ الدَمْنِ؛ ل ا 
يَطَالِبُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِالْمُحَالٍ به وَطَلّبُ الْإِنْسَانٍ نَفْسَهُ لا مَعْتى ل كما أن الكفيل ضار 


جريا َا توفي الدَائِنُ وَكَانَ هُوَ وَارِئَا له ققَط (انْظْر الْمَادَهَ 1517). 


فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيّة 

وَعَلَىْهَذَا لير در في زح الَا 19/0 أن لِلْمُحَال عََيِْ أن يرع م على الْمُحِيل 
راي كر في رج اماو سايق O E‏ 
الْمُحَالٍ عَلَيُهِء کون الْمُحَالُ عليه يريا م مِنَ الدَيْنِ بعِقَدَارٍ حِصَّتَهِ الإزئية وَيطَالَْبُ بحصّصٍ 
لْوَرََةِ الْمَاقِيَة قية وَالْحُكُمْ في الْكَمَالَةٍ صا کان عَلَىْ هذا ل و 

انر لمال 5ه َه ابت (الْمُحَالٌ عَلَيْه) وَوَلَدَا اخ ب يرا الْمْحَالُ عَلَيِْمِنْنِضْفٍ الْمُحَالٍ بو 

يجب عَلَى الْمُحَالِ َل أن بطي الضف الثاني إل الْوَاثِ الثاني وَهُوَ أو الآرُ. 

وَيُسْتَمَادُ مِنَّ الإِيضَاحَاتٍ الْمَسْرُودَةٍ عَلَىْ مَذِهِ المَادَّةِ وَالْمَادَةٍ السَابقَة تان الال 
لرا في سبع صور: 

5-56 + اَی‎ -_ 10 -٤ ادك ؟- لوال عَلَىْ ال *- الإبرَاكُ‎ -١ 
الْمُحيلٍ الْمُحَالَ لَه عَلَئ غَيْرِ الْمْحَالٍ عَلَيْهه ۷- وَقَاةٌ الْمُحَالٍ لَه وَانْحِصَارُ إرثه في الْمُحَالٍ‎ 


كه 


تاريخ الإرَادَةٍ السَنِيّةِ: ۲٠‏ صَفْرسّنَة ٠١۸۸‏ 


E 6-7‏ ا ور 2 ه 
بعوذِه تم شرح الحوالةٍ ويلِيه شرح الرهن. 
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الْجُرْهْالفَاني /الكتاب الخامس: الرّفن 2 ا ٠‏ | 


اند إل اجب اجرد الان ؤي الل الود واكم خسان داهن 
e‏ الْحَشْرِ وَالْمِيرَانِء وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَام عَلَى يا الْمُصْطَمَى مِنْ 
شرف الْأنْسَابٍ مِنْ شل عَذْنَانَ اسيع الْمُشَمَع أَمْل الْعِضَْانِ عل آل له وَأصحَابه 
الْحَابِيِينَ َنْفْسَهُمْ رة الْحَنّ وَأَمْلٍ الْإِيمَانِ. 
الْكتَابالْخَامس 


في الرفي.. 


مميفي لمعا عه ا ي ەی 
ویشتمیل على مقدمة وأريعة أبواب: 


ش مَشروعية ارهن كابئة بالكتاب والسّةوَإجمًاع الأمَةٍ والقَيّاس: 

أ الكتات: : وله تحال : رع وة [البقرة: ۲ وهو اَم وارد بصِيعَةٍ الإخبار 
غت تع الآية الگرية الي قبل كما رما اْممسرُونَ أي: رن کم سَافربن ولم دو 
كَاتَِا ازتهنوا رَهْنَ مَقبُوضَة وي بِأمْوَالِكُمْ. 

والستة الشريفة: هي عِبَارَةُعَنْ عل الرّسْو ل ویره اما فل انر سول فد اشترئ 
ين ودی ال ألو اسح وس یی ورهن في ابل کو 4 مه عِنْدَ الرّجُل الْمَذْكُورٍ 
زمه لذِي اد يد وفك الهاو وذ وي لشو الأكَرم وزع وة لأ 
یکن نت ما يهاب ود اشتخكص ذلك الدّزع يغد َا الي كأ أَبُو بكر الصديق 
نة بإِعْطَاءِ مقابل الرَهْنِ لِلْمُرْتِّنِء وَهَذِهِ السَنة السريفة دل عَلَىْ شِدَّةِ تَوَاضْع 
ازشول لکریم عل فاه عن اذه لا اذالم کن م E‏ 


1 مَقَصِدِهٍ إِرْضَاءَ الْبَارِي عَرَجَل: . 


نالشيم الإملمية اني ان تك بها الَو انطمانية 
و الب يكل مُعَامَلَة ذَلِكَ الرجُلٍ مودي وَل يَعَامَل مَعَّ الصَّحَابَة اكرام 
الَْذِينَ يُضَحُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ في سَبِيلِه وَكَذْ قَصَدَ التي يك بدَلِك عَدَمَ إزْعَاج 
لحان لك ينلع هع لا رة ما أله الإشول ينهم (شَرْحُ امال لعل لماي 
رَوَاهُ مُسَلمٌ لِمٌ وَالْبْخَارِيٌ)) (الرَيَعِيّ الكماية شرح الْهدَايَةِ). 
له مذ ابض کا 
أوَلَا: رهن کل مال مقو جاو سوا گان َلك امال معد معدا لِلطَاعَة ا لم يَكُنْ؛ لان الدرعَ 
الذي هَت الي كان م نيد ننه وال قتي نيت قر جر ل لق 
ولا يقال بول بغض الْمتَعَسْفينَالِّينَبَُوُونَ عَم جوَاز رهن الأَشياء امعد للطَاعَة. 
ٿايا: يَجُورٌ الرّهْنُ في حال السَّمَرِ كَمَا يَجُورُ أَيْضًا في حَالٍ الْحَصر؛ لن الي 
الْكَرِيمَ قَدْ رََنَ الرّهْنَ الْمَذْكُورَ حال إِقَامَيهِ في الْمَدِيئةِ الْمَُوّرَ وَإِن يكن قَذْ وَرَدَ في 
الذي ة الْكَرِيمَةٍ م عبارة: ل 4 وإ نکر عل سم سروم العامة 4 [البقرة: عر إل 
ائه َم يكن الْمَفْصُوهُ بدَلِكَ بيَانَ جَوَازٍِ الرّهْنِ رط أن يَكُونَالرَاِنُ وَالْمُْتَهُ ني حال 
السَمرٍ فَقَطْء بل الْمَقَصِدُ ذكْرُ ما اعْتَادَُ الاس في مُعَامََاتهمْ في داك الْوَفْتِءِ حَيْتُ كان 
الاس نجاو 8 الْعَالِبِ إل تَوْفِيق الدَيْنٍ بِالرّهْنِ حِينَمَا يعد يقد أيه الست ل وَالسهُويي 
وكذكن يشل ا ا 
ثَالِئًا: يَكُونُ الْمُرْتهِنُ احق بِالْمَرْهُونِ مِنَ الرَاهِنِ ع سوَاءٌ في حَياء الرَاهِن اَم بَعْدَ وَقَاتَهِ؛ 
لن وزع التي ب بي هونا بعد وكات أيشاء فلو لم يكن المرعين أحق من الراهن في 
المرهون بعد وفاته أيضًا لما بقي درع النبي مرهونًا بعد وفاته (الْكِمَايَةٌ شرح الهدَاية)» 


كني 


وقد صرح بالأحَقيّة فى الْمَادَّةِ (۷۲۹). 
رَابعًا: لا بس في الم وَالشَّرَاءِ نَسِيعَةٌ؛ لن شِرَاءَ الي گان باتمَنِ الْمُوَجّل. 


حَامِسًا: لا بأس مِنَ الِاسْيِدَاَةِ؛ لِأَنَ الشّرَاءَ ية اسْتِدَائَةِ وَمَعَ دَلِكَ اللَائِقٌ بالإِنْسَانٍ 
ES‏ ف فَيَمُوتٌ مَدِينًا. 


ا سر لد ل وهم روه كمي م I7‏ 
وَتَقرِيرٌ الرَسُولٍ هو أنه لا 0 يت إل الاس وهم تتامو ارهن وذ على 


الْجرْهُ ني /الكتاب الام الرفل ٠.‏ 
يك أي بغ أن بحت بالرّسَالةِ مين الاس من الزن رالازتقان. 

َع الأ صل جما الع َة على مَشْروعِية الرّهْن. |0 

وَالقِيّاسُ: مَشْرُوعِيةُ الرّهْنِ تاب اليل اعد أَيْ بِالْقِيّاسِ؛ لان الدَيْنَ لَهُ طَرَقَانِ: 
طَرَفُ وُجُوبٍء و2 دعنك يقت الزن اثلا فى القع ير رارف لزت 
ا وَنَانِيًا يُسْتَوْفَ ذَلِكَ الْمَالُ َلك يَتَحَقَقٌ طرف الِاسْتِيمَاءِ (الْعِنَايَة)» فَكَمَا أنه 
ا الْمُخْمَصٌ بِالذَمَةِ اماق يَجُورُ أيِضًا ينی طَرَفُ الْمَالٍ بالرَهْن» حَنّى 
إن 0 َلك هُوَ أَوى؛ لأنَّ الْمَقْصُود هُرَ الاسْتِيمَاءُ وَوُجُوبُ الاسْيِمَاء لم يَكُنْ إلا 
E‏ (الهداية وو وَفيٰ ارهن فاد لدان وَالْمَدِينٍ او كما كذ في 


ايل شَرْح لْهَا أن في الْكََالَِ فعا لدان وَالْمَدِينِ ڪا ََِكَ يُوجَدُ في الزن تفع 
لِلدَائِنِ وَالْمَدْيُودِ حَيْتُ إِنَّ الْمُسْتَدِينَ في كَثِير مِنَ الْأَوْمَاتٍ لا يَجِدُ مَنْ يدينه بلا رَهْن 


تقر ين عدم نكن ين لاسا كما الَو يكرد ايت لخن من الَف من 
عفد ایا أذ فعا أذ يكن المنيوت د أذ أن لا رد ون | مواله شا بک 
5 الذَيْن مِنْهاء أو أن يُسْرِفَ الْمَدْيُونُ في أمْوَالِه أو أن ياد الدَائِنُونَ الْآحَرُونَ 
حِضَّتَهُمْ في أَمْوَالٍ الْمَدْيُونِ وَيَضِيمُ حَقٌ الدَاِن گايا أَوْ قِسْمَ وَلِدَلِكَ گان في الرَهْنِ 
هوت دين نيون معا وجري ماعا : بِيْنَ هَاتِيْنِ الْمَتْمَعيَينِ د ا 
لي تعودُعَلَْ الان أَعظّم وأكبر لَك نعود المَصَارف الْوَارِدُ را في اماد 40 ۷۲) 
عَلَىْ ال اهن (لسَانُ اُْكَام). 
كَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقَ ق لِْمَْهُونِ بعد تَلِِْ في يد الْمُرتَمِنِ وَتَضْدِِيه لِلْمُرنَهِنِ - كَمَا 
هو بيني شرح الماد اة و 
الْمَادَّةِ ل164). 


الوثيقة أَرْبَعَةٌ: اهر وَالْكَمَالة لحرا المي في يد الْبَائع؛ وکن يُوْجد قرف بَيْتهًا 
إذِْنَ الرَهْنَ عَقَدُ وَثِيقَة بمَالِ أمَا الْكَمَالَهُ وَالْحَوَالَةُ قَهُمَا عَهَدَا وَثِيقَةِ بِذِمَة وَأَمًا الْمَِيعٌ في 


0 
3 لاو ر ذه 


دابا ون كان َي له َهُلَيِسَ بِعَقَدٍ عت وَيُظْلى عل ال الذى مويق ا 


۰ فَوَانِينَ الشربعة الإسلامية :التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وثيقة (السَبْليّ). 
لخن في اللو َس وَوَفُْ َء لس ون الأضباب» سَوَاء كلابب 5د ْنَا أَوْ 
سب آخَرَ وَسَوَاء گان الشَّيٌْ مالا أو یر مال قال الله تعاَى: تی باکت ینا 4 
[المدّثر: ۳۸] اى e‏ بِمَا ثالث وکت ن م الْمَعَاصِي (شرح الْهدَايَة)؛ 0 کک 
قل وَاسِْعْمَالُ الرّهْنِ في مَعْتَ الماد اليد من ييل تقل الَا إل لحا 
التَاب الخَامِس في الرهن: 


وهو يحوي على مُقَدَمَة وَأرِيَعَةٍ أبْواب: 


or” مع‎ 


دلي 1 ۰ لون جنل ال وس مووي مقاب حن كن الامنقاء ين َلك 


الخال وک بال له مَرمُون. يقال له أيضا: ر 


رَهنّ. 


و 


اله لُه جَعْلُ شَيْءِ مَحْيُوسًا وَ مَوْقُوفًا سب ما سرا كان اكيت دنت أ خلا 
وشوا أَكَانَ دَلِكَ الشَّيْءٌ ا و عير قبا عَلَىْ هَذَا يَكُونُ تقل وَاسْتِعْمَالُ الرّهْنِ للْمَعْنَى 
لوا في مذ لاون رل فل العام ل الَا گا رفي اي اذا 
وَفِي اضطلاح الْمَْهَاءِ الوه جَعْل مَالِ مَحْبُوسٍ وَمَوْقُوفٍ عَلَى وجو التب بيد 
ا ل عن ر ا ار OR‏ 
تين اخ ا الا ا ف ا ا غ ال مو ا عو لقال 
ا وَبالرَهْنِ مِنْ فيل تَسْوية الْمَفْعُولٍ ِالْمَصْدَرٍ ر (مَجْمَع الْأنْهُر وَالْهِدَاية). 
وَالسَبَبُ في قولِه: ل مَوْقُوفًا. بدلا مِنْ: و .. إلخ - 
هُوَ لِأنّ الْحَبْسَ وَالَوقيفَ مِنَ الْمُرتَهنء وي َأَمّا جَعْلٌ الْمَالٍ مَحْبُوسًا 
0 مِنَ اراهن (رَدُ الْمُحَْار)» وَحَيْتُ إن جل الال محبُوَا رفوا ُو كفل 
خْتِيَارِيٌّ عاد ل اراهن يمن الْقَوْلُ إِنَّهُ لمر ير َرُومًا ضرح قَيْد عَلَى وَجْه المرُعِ في 


7 


ا 00 مَوْقُوفٍ ب مخبوس عَطْففٌ تَفِْرِيٌ» وَالِاسْتِيقَاءُ كما يُسْتَقَادُ مِنْ 

1 في التعْريف بِصُورَةٍ مُطلَقة شَاولُ للْكلَ وَالْبَعْضٍء مى كَانَتْ فِيمَةٌ الرَهْنِ مُسَاويَة 
دين 0 َائَدَةٌ عَنْهُ 0 الاشتيناة كلك وَإِذَا تَقَصَتْ عَنْهُ يون جُرْئِياه رَاجع الْمَوَادَ 
(99" و٤‏ و١2)4501‏ في :عل هذا عنتما كرد مدال الب ايتا ن لخن 
وَاسْتِيفَاؤٌه غَيْرَ عير ایل نه ا يصح الاعترَاض؛ لان د تَعْرِيفَ الرَّمْنِ الْوَارِدَ في الماد غَيرٌ 
شَاولٍ نارق ماخر وَغيْرُجَايع لِأَقْرَادِو (الذّرُالْمخْتارُوَرَدُ الْمُخْتَارِ). . 

الاستيقاء على وَجْمَيْن. ۰ 3 

الوه الأوّلَ: الاستياءٌ الْحَقِيقيٌ» وَهُوَ عَلَىْ ما كر في مات (077133770) كما أنه 
کون بِبيْْ الرّهْن بِالْوَكالَةِ وَإِجْرَاءِ جسَابو بِالدَيْنِء کون أيْضًا بيه بدُونٍ وَكَالَةٍ وَحِسَابه 
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لن كماو في َي ۷۰۸5۷۵۷0 

الْوَجَهُ الثاني: الاسْتِيمَاء الحكميٌ» ذا خضل لاك اَن بي متهن اذل 
قات تخ في لاتق قز N‏ مكيل عل محلم كك از 
رَهَنَّ شَخْصٌ مالا مَعْلُومًا عِنْدَ آحَرٌَ لَِاء الف قرش دَيْنَالَهُ علي يجو َيَجْورُ أيضًا عَلَىْ رِوَايَة 
قار حن بتخهولء سرد بیان کیک في شرع عاذو (: 00/1. 

وَكَلِمَة اهن الْوَاردةٌ في قَوْله: وال اا ر ف يتغل اكرون لا لذن 
ل ا 
وَمَوْقَوقًا لكاء حو علي أن 556 اسْتِيمَاءُ َلك الى مكنا من المال المَذْكُورٍ (هِدَايَة) 
كلمَة الرَهْنِ المَذكَورَة في الْمَوَادٌ التي بَِانُهَا AEC‏ َارََ بمَعْتى: (مَالُ اسْتِيفَاؤٌهُ 
مه سمل اة بعت اْمَرْهُوِء فَعَليْهِيَجِبُ تَفْسِيرٌمَعْتَاهَا ِحَسْب الْمَقَامِ وَالَِْيِفَلْمَوَاذ 
VD‏ ۰ و وَارِدةٌ بالْمَعْئْ الثاني وَالْمَادَنَانٍ ٠٦(‏ 9 مُسْتَحْمَلَتَانٍ 
في الْمَعْتَىْ الأول 
وَليكُنْ مَعْلُومًا أن الإيجَابَ وَالْمَبُولَ كَافِيَانٍ ن لاد رخن قلا لوم لض التزعرن. 


م عو o‏ 8 ااه o2‏ 2ه 
® 


وَلَكِنْ حَيْث إن القَبْض شرّط لوتمّام الرّهْنِء فبذكر قيدٍ: (مَحْبوسٍ وَمَوْقُوقٍ) يون تعریف 


ا ت 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدونة الْعثمَانيّة 
الرَهْنِ الْوَارِدُ في الماد قد انُصَرَفَ لِلرّمْنِ اللّازِم الام إذ َل الْمَبْضٍ لا يَحْصل حَبْسُ 
وَتَوْقِيفَ الْمُرْتَمْنٍ أو الْعَدْلٍ ل لِلْمَرَهُونِ؛ٍ وَلِذَّيِتَ کان لِلرَاجِنِ 3 الرجُوع عَنِ الرَّهْنِ قبل 
القَبْضٍ وَلَوْلَمْ يَرْض الْمُرْتَهِنُ (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَكَيدُ: (مَحْبُوسِ وَمَوْقُوفٍ) جُرْءٌ مِنْ ماي 
لرن مطل فهو جز ِن مايال لازم (زد المُختار). 

وَكَلِمَةَ مَالٍ الْوَارِدةٌ في الْمَادّةِ شَامِلَة لاي مَالٍ كان مُفْرَدا ُو جَمْمَاء فَالْمَرْهُونُ يَكُونُ 
مدلا خاتمًا واحداء كما أنه 7 تعْبِيرٌ: (مَالٍ). يوذ أن يون حاتم أو لات اعات عل 
تا هو كور في لاد 0001 َم غر (مالي) هر احيرا مني آم وَل أ لْجيفة التي 
يست بِمَالِء وَإِشَارَةٌ إِلّ عَدَم صِحَةٍ رَهْنِ ما هو لس بِمَالٍ كَمَا سَنْوَضْحُهُ وَأشيرٌ رشا بن 
َال عتم اَن لوف 5الأراي الأير وين رام قات نيلات 
الْمَوْقَوفَةٍ 00 ي اصرف بها بالإِجَارتَيْنِ وَالْأَرَاضِي الأمير يد وَقَءَ مقاب الدَّيْنِ الذي هُوَ 


E 


بِحُكم الرَهْنٍ إِذْنِ الْمُتَوَلّي وإ إو صاجب الأزضي لد َي العامة كيف عن لمن بعر 
وجوو: 

الوَجَهُ الْأوّل: : اما لان لا يُقَالُ لِهَذِهِ الْمُعَامَكَةِ: رَهْنًا بل يُطْلَقُ عَلَيْهَا راغا الوا 
الوَجْهُ النّني : كما دكا هو قصل في كز الاو( )۷٤‏ عند تلفي الوه سقط 
مِنَّ الدَيْن بِوِقَدَارِ قِيِمَةٍ قيمَة الْمَرْهُونٍ وَبتَلَفِ هَذِو يَعنِي مََلَا: لَو احْتَرَقٌ الْعَقَارُ الْمْمَصَرّفُ فيه 
لجار تين بد الْمَمْرُوع لَه أو لَو اسو ول لن اليل على الأراضي الْأميرية وك يعد الانيقام 
مکنا اء لا يسْقْطُ شَيْءٌ مِنَ الدّين. 

الوجه الث : إِذَا رهت الْمُسَقَفَاتُ وَالمُستغِلات الْوقْفِيةُاْجَارِي الصف بها بالإجارتين 
كالأنلاك ارك کم َر و بسر اَن امود ِن انبا شيب إا َب 
بل الطَلْبِ بيد الْمُرتهن؛ لا يسْقَطُ الد ْنُ؛ لن الرَهْنَ الْبَاطِلَ لا حَكُمَ لَه وَلَكِنْ إذا رُهِنَ مَالْ 
وَسَلِمَ؛ صخ يني لا يتا يلوق لا يَجُو وها لان ا سردا الرَهْنِ قبل د الدَيْن. 

للات اي تُتَيُأسماء جس في ل هذ الاي - هي من جو ذل وََنْ 
وجو آخر محر مَنَلَا: را ريف (مَالي) الْوَاِد في الَو (153) بهذا الاعييَارٍ مَخْرَجٌ؛ 


اجره الثاني /الكتَابالْخَامس: الرفن ٠.٠ ١١‏ 
يَْنِي أنه أخرّجَ مِنَ التَّمْرِيفٍ الْأَشْياء الي لَيْسَتْ مَعْدُودَةٌ مِنَ امال كَالأَراضِي الأميرية 
وَالْمُستغلات الوَففية وَأْسَاسًا إخراجها لازم SS‏ 
َعْدَ تعِْيرٍ: جَعْل مَالٍ... إلخ. 
هی مُقَدَّمَة عَلَيْهِ مِنْ حي غت كَالمَْصُوةُ مَِ الح الح الال كما هو مص 
في الْمَادَةِ )00٠١(‏ وَسَيُوَضَحُ قَِيباء وَالدَلِيلُ عَلَىْ ذَلِكَ وَضْفْهُ باسُييمًاء ... إلخ. يَعْنِي حَقٌ 
يُمْكِنُ اسْتِيِمَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالٍ. 

ون مذ اله أن ارهن لا يح مقاب حى الِْصَاصٍ فهو باطل وَغيْرٌ ضصَحِح؛ 
واا مُعَابلَ حَقٌ الْيَمِينِ وَالْكَمَالَةِ بالنفس وَالشّفْعَةِ؛ لأ الْقَصَاص وَالْيَمِينَ ماد لسا م 


الْحُقُوقٍ الْمَالِيّ أي مِنَ الْحُمَوقٍ التي يُمْكِنُ اسْتِِمَاوُهَا مِنَ الرّهْنِ. 


۰ وَمِنْ هَذْوِ الْجهة أيْضًا إا عَقَدَ سَخْصٌ مُقَاوَلَة مَعَّ حي حياط عَلَى أن يَخِيط تقو فَكَمَا 
الهلا يحور لَذَّلِكَ الشّخْصٍ أن تخد هر الختاط رها مقاب لِك لا يَجُوزُ لِمَنِ اع 


ل رح سر 


دائ معيَّةٌ کي يُحَمّلهَا َا ان خد رَهْنَا مِنَ الْمُوَجُرِ مُقَابلَ الْحْمُولة اذل ينن انيا 
تقل الْحْمُولَةٍ مِنْ هذا الرّهْنْء وَيهَدّا اعبار أيِضًا ڌا تر شَخْصٌ في اء وَقَالَ لَه 
صَاجِبُُ: إن لم ترك سيا لا بلك عِذْدِي. وَتَرَكَ دَلِكَ الشَّخْضُ مالا؛ يُنْظرٌ: قدا گان ما 
ترگ الَّخْصُ هو مقاب جار الان كارن صَحِيحٌ وَالني؛ E E‏ 
لِقَاءَ الإجَارء كما وَرَدَ في لَاحِمَةٍ ة شرح الماد .)۷٤۱(‏ 

ودا گان ما ترک هو بام تا يتات مقاب رکو ارهن لا یون صجیځا؛ ل 
4 مقاب ي الْمَالِْ وَلَكِنْ إذَا تَلِفذَلِكَ. الْمَالُ بيد صَاحِبٍ الْحَانِ؛ يَضْمَنْهُ وَمََ ذَلِكَ 
قَالْمَقِيهُ أو اليب قَالَ: ايم لضَعانُ عر أن ْمَل م ؤخ من لجل بالإقرا. 
(برازية وخانية)» يتو جه هنا سو َال موده آنه لتر قول الأول ما سَبَبُ الضَّمَانِء مع أنه 
َم یکن تال مقاب الرَهْنِ د فَهُوَبَاطِلٌ والرهن باطل لا حم لَه وَهُوَبِمَتَبَِ الأَمَانَة؛ وَلِذَِكَ لا 
2 سر لله لاسي ار 
نه فلم يط يه َلك يده ف 2 َيضْمَئْهُ كَمَا أنه إذَا طَلَبَ الْمُودِعٌ الْوَدِيعَةَ مِنَ المَستو FA‏ َع وَل 


بشع 


فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثمانِية 
يَعْطِهِ هَذَا إِيَاهًا وَمَلَكَتٌ يو رتب عليه ضَمَانَهَا انْظَرِ الْمَادَةَ .)۷۹٤(‏ 


4 


وَالْمْرَادُ مِنَ الْحَقّ الْوَارِدِ ذِكْرُهُ في التَّخْرِيفٍ - هُوَ الدَّيْنُ وَكَدْ مر تعْرِيفَ الدَيْنِ في 
الْمَادّةِ (۸١٠)؛‏ فَلِذَّلِكَ لا يَجَورُ ال مقاب الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ شو ين الین م 
دا اشترَى شََخْصٌ ِن آحَر مالا َء َهبَاتِ مَعْدُودَقِ وَرََنَ مالا لأَجلها؛ يکو ن ذَلِكَ 
الرّهْنُ باطِلا؛ لن الذَهَبَاتِ كَمَا ذُكِرَ في الْمَادّةِ )۲٤۲(‏ لا َعَين بيَعَييهَا فِي عَقْدٍ د الم 
0 ر 
الْمَذْكُورَ لم يُضَفْ إل مَل الاب بِالدّمَة لا يصح ولا يعمد 

وَيَتْقَمِيمْ الدَيْنٌ لماحو حي يَأَتِي: 

الْقِسْمُ الأوّل: الذي الْحَقِيقَيٌ كَالْهَرضء وَتَمَنِ ن الْمَبيع؛ ودل الإجَارَةٍ وَبَدَلِ الْمُتْلَفء 
ودل الْمَغْضُوبٍ ا أنوكا] لواو e‏ 

لين الحقيقي كلاه آذواع ١‏ 

الََعٌ الول الدَيْنُ اللَّاذِمُ ظَاهِرًا وَبَاطِناء وَيَعْنِي الدَيْنُ الْوَاجِبُ تَأدِييهُ عَلَىْ الْمَدِير 
الع وري وَبَدَلِ الإِجَارَةَ َمَنْ هَدَا لبيل الْحَوَاجُ وَالْأَرْش قَهُمَا دَاخََانٍ في 
الدَيْنِ ريصح الرََهْنُ مُقَابِلَهُمَاه وَكَذَّلِكَ إا اذَعَى الْمُسْتَوْدَعٌ أو الْمُْصَارِبُ مَكَاكَ مَالٍ 


م 


الوَِيعَةٍ أو الْمُصَارَبآء وَادَعَْ صَاحِبُ الْمَالٍ الإشيهلاك. 0 وَأَعْطَئْ هتا مَُابلَ 


دل الصلح؛ يصح 

التوْعٌ الاي : الدّيْنّ اللّاِمُ ظاهرًا وَغَيْر عير اللَازِم بَاطِنَاء ما لو بَعْدَ أَنْ أَغط شخْصٌ رَهْنَا 

لآحَرَ مقاب بلغ مُعَيٍّ تَصَادَقٌ الرَاهِن وَالمُرتَهن عَلَىْ عَدَم وُجُودٍ الدَيْنٍ رَأساء وَكَذَِكَ لو 
اع شَخْصٌ على آحَرٌألف قرش وَدكَرَ هذا وعد أن َصَالحًا عَلَ أز بع مائة قرش رَهَنَّ 
نة الا ية أزبووائة رش كلف وَلِكَ الال ارهن وباد الطَرقان عَلَن عَدَم 
وٌجُودٍ الدَيْنِء فَالرّهْنُ صَحِيحٌ» وَيَجِبُ عَلَى الْمُرتَهنِ صَمَان قيمَة الرَهْنِ (حَازيهً) 

وَكَذَِكَ بَعْدَ أن يَأَحْدَ شَخْصٌ رَهْنا مُقَابِلَ الْمَالٍ الذي بَاعَهُ شَخْصٍ آخَرَ؛ دا ضط 
امال الْمَذْكُورُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالِاسْيِحْقَاقٍ قَالنَظرِ؛ أن الرَهْنَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ» فَبَقْدِير 


اكه ته وجب ملب حسما يَخني أن ارهن ؛ کون ضاف لاهو أذ وة 
ِن الرَهْنِ وال , N E‏ ابت ظاهرا؛ رتت عَلَيْه و أَحْكَامُ الرّهْنِء ولان 
الْأَحَكَامَ الأ فا تبت عَلَىْ الظَاهرء والأخوال و بالتبة للح سْبحالوتعَا ل؛ لِأَنّهًا 
مَكْسُوقَة لَه يت موک وباو يلون ليور الْمُحْمَارِ). 

َكدَلِكَ إا باع شَخْصٌ لاحر لما عتا بن لَخمُ حَيوَانٍ مَذْبُوحء وَبَْدَ أن اند رهن 
مقابل نَم تي هر أن ذلك اللخ ج فارخ ادرو صب وكدئ الل يلرم هال 
على الْوَجْه الْمَشْرُوحء منلا: إا باع شَخْصٌ لاخر جيمَةٌ بوائة قرش وَأَحَدَ مُقَابِلََا رَهْنا 
مه ooo‏ يَضْمَنّْ هَذَا لِلرَاهِنِ ائه 
ورش وَأمًا إذَا كَانَتْ قيمَة ْنٍ آَل مِنْ مان قرْش؛ رمه مه صَمَان قِيمَةِ الرَهْن قَقَط 
ل فل علد وينة أن معن خا بلَهُ مالا ضَاعٌ الرَهْنْ بيد 
الْمُْتِّنء وَتبيّنَ أن دَِكَ الْحَل تبيد؛ يضمن الْمرْتَهنُ الرّهْنَ (حَانِية). 

وَالْخْاصَُ وُجُوبُ الدَّيْنِ ظَاهِرًا كاف لِصِحَةٍ الرّمْنِ؛ لان الديْنَ الْوَاحِبَ ظاهِرًا آگذ 
وَأقْوَى مِنَ الدَيْنِ الْمَوْعُوقِ قَالرّهْنُ مُقابل الدَّيْنِ الْمَوْعُودٍ جائز كَجَوَازِ الرّهْنِ مُقَابلُ 


رو 


ال الوا لور فا أن الزن مقا oo‏ ك 


سذ في في شرح الماد )1 7 60 تجري في هذا الصَمَانِ الَلْصيآدبُ اک اد 5 إا 


سے م 


رهن ا س لاخر حاتما بق ية ألفن ب قرش ي مقاب هدا الْمِقَدَارٍ من الدين» وَبَعدَ دَ ذَّلِكَ ادف 
الَرَفَانِ على أن الدَّيْنَ 7 وو راء يُنْظَرٌ قدا کان التَصَادْقُ حَصل بَعْدَ ي الرَهْنِ 


بيد الْمُرتَهنِ :؛ يرد هدا الدَيْنُ لاهن ِي أَعْطَئ الرَّهْنَ مُمَابَلهَ وَلَوْ گات قِيمَة ار 
كير ِن آلب قرش لا شال مهن عَنِ اليَادةٍ(حَارية)؛ أن اند ادك اله 
كَانَ ن واب الْأَدَاءِ ظَاهِرًاء وَوجْوبُ الدَيْنِ بحسب الظَّاهِرٍ كَافٍ لِضَمَانٍ الرّهن. . 

ودا گان الَصَادُقُ الْمَذْكُورُ حَصّل قبل مَلَاكِ الرّهْن بِيَدِ الْمُرْتَمِنِء وَهَلَكَ الرّهْنُ بَعْدَ 


التَصَادُقِ وَقَبْلَ طَلّبٍ الرَاهن وَمَنْعِهِ عه مِنَ المُرتهن؛ في هذا اختلف مَشَايخْ الال 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
وا الْهِدَاية قال بِتَلَفِهِ مَضْمُونء بره ِن الْمشَايج :ات امان وتقليلة أن 
الرَاهنَ وَالْمُرْتّمنَ بِتَصَادُقِهِمًا عَلَى عَدَم وجُودٍ ال نتفي هَذَا مِنَ الأضل» وق عدم 
وَجُودٍ الدين ن لاقن صان لَه وكا الجا إن مارائ هر العافت +( ابو 
السود وَرَدُ الْمُحْمَارِ فب باب الْحِنَايَاتٍ بَرَازِية وَمَجْمَع انرا حَبَىْ إِنَّهُ كر في الْحَانِيَة 
آنه نكر الاخلاف بخْصُوصٍ عَدَم ضَمَانٍ الرَهْنِ في الصُورَ ER DS‏ 
اران الم حون ل التَصَادُق» وامتتع 
يضمن المُرتهن 8 ية رَمَنِ اماو عَنِ الود (انظر الماد 4 ۷۹). 

000 اثلث : الدَّيْمُ الَّذِي لا يلرم حال ونما ت لوت عر جود وف عت 
الرّهْنِء كَالرَّهْنِ مُقَابِلَ الجر ملا: إا اجر حص م نة لخر بالف قرش سَنَوِياه وَمَلَّكَ 
الَّمْنُ الي أَعْطَاهُ الْمَسْتَأُجِدُ لدو جر ر مقاب بَدَلٍ لجار بد الت قبل أن يلرم الل 
الْمَذْكُورُ عَلَىْ الْمُسْتَأَجَر بوجو شَرْطٍ التعْجيل أو اسْتِيفَاءِ المَنْمعَة؛ يُنْظَرٌ فَإذًا کان الرّهِنْ 
هَلَكَ بَعْدَ اسِْيمَاءِ الْمَنَْعَة بيد الْمُرتَهِنٍ الْنِي ا كانه اسْتَوْقَى بَدَلَ الإِيجَارِ بوِقَدَارٍ 
قِيمَة الْمَرْهُونِه يَعْنِي بِهَذِهِ الصورَ ْمل يشب اقا َة زح الْمَادة(0/41. 

وَأَمَا إِذَا كان هلاك الرَهْنِ حَصَل قَبْلَ اسِيمَاء الا فيطل ال و غا 
الْمُرتَهنِ رَد قِيمَة الرَهُنِء وَلَكِنْ مَل يَحِبٌُ في مَذِِ الْحَالٍ رَد قِيمَةِ الرَهُن كَامِلَة أو بِوِقَدَارٍ 
ما كَانَ يرم عَلَىْ الرَاهن يِن الْأجْرَةِ يمَا لو اسْتَؤْقَى المَنَْعَةَ؟ فَأَجَايَتٌ دار الْمبْوَئ الْعَالِيه 
عَلَى مدا السوَال باه ِن الْوَاجِبٍ رَد گال قَيمَة الرّهْنِء وَل يَجُو ذال قال کين لم 
يَلْرَمْ بَْدٌ وَسَبَبُ لَزُومِهِ عير جود صا كَالرمنٍ مقاب الدَّرَكِ كَمَا لَوْ أَعْطَئ رج 
لحر مالا قائلا لَهُ: بع هَذَا الخال فأَعْطيْكَ اة اها وقد اله الذي أغطاة 1 
مُقَابلَيَلْكَ الْأَجْرَ قَعِنْدَ الإمَام مُحَمَدٍ - رَحمَة الله عليه - لا يَحِبُ ضَمَانُ الزّهْنِ 

لقم اللاني : الدَيْنُ كما امال الْمَعْصُوبٍء وَالْأَعْيَانِ الْمَضْمُوتَةِ بِتَفْسِهَا الْمَعيُوضَةٍ 
ابيع ااي وَسَوْمٍ ربد تشوبة لمن يني أن اَن اي لدَئ اوا عند من وضع 
ا مُه ضَمَانَ مِدْلِهَا؛ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْمِْلِياتٍِ وَقِيمَتِهًا ِن گات مِنَّ الْقِيَيّاتِ - هي 


الْمُرْتهنُ عن ردو مَعْ م اتدَارِهِ عليه وَتَلِفَ بَعْدَئِذِ؛ 


رم 


| E 1 

وَسبَبُ َون الْأَعْيّانٍ الْمَذْكُورَةٍ ديْنَا هو لان الْمُوجِبَ جب الْأَضلِيّ فبا عِنْدَ كت الْمَشَايخ 
الْقِيمَة أو الْبَدَلْ ورد الْعيْنِ (مُخَلُصٌ)» أما الْبَدَلْ كَهُوَ دين وَبَاء عَلَيْه جور الْكَمَالة مُقَابَِهُ 
وَإِنْ يکن و جوت الْيَدلٍ فيا غد اللاك نا الع الْقِيمة يز م القبْض؛ فَبَِاءَ عَلَىْ هَذَا 
وبالظر لجو سیب ووب الدین یکوت رتا اصع كما في اكفاك هذا لا 
بطل الْحَوّالَةُ لْمُميَدةُ بو بهلاكه بخلافِ الود ية (هداية). 

ون الْمَهْرَوَبَدَلَ الصّلْح عَنٍ الْحَمْدٍ إا كَانَا مِنَ الْأَعْيَان؛ فَهُمَا أيِضًا مِنْ هَذَا الْقييل 
و رع اوموق للا a‏ 

سْوَال: إا فرص لمحت الْمَفْصُودُ يِن كنظ (الْحَقٌ) ارد في التّمِْيٍ أنه َعَم من : 
الدَيْنِ وَالْعَيْنِ؛ تَدْحَلٌ الأعَيان الْمَضْمُوئَة بتمْسِهًا في التَعْريفِ وَتَعبيرٌ كَلِمَةِ: الْحَقٌّ. بلا 
تأويل؛ فِا لا يجب الول بان الْمُرَادَ مِنَ الْحَقٌّ هُوَ الدَيْنُ. 

الجَوَابُ: با أن العَيْنَ ليْسَتْ بِدَيْنِ؛ قلا يُمْكِنٌ اسْتَِِاؤُهَا مِنَ الرّهْنِء أَلَمْ ير أن مَتى 
هتت سَاعَة مقاب حاتم مَعْضُوبء لَايُمْكِنُ اسْتيقَء م الْحَانَم عَيْنا مِنَ السَاعَةٍ (رَد مخ 

ولا يَجُورٌ أذ رَهْنٍ مقاب الْأَعيَانٍ الْمَضْمُوئ يرا الي مب اض أو الوَدِيعة 
وَالْعارية وَمَال الشركة وَمَالٍ الْمَتَارَيدٌ وَالْأَعْيَانِ عبر الْمَضْمُونَة كَسَائِرِ الْأمَانَاتِء وَهُوَيَاطِلٌ؛ 
ا تهن؛ فاا رتب عَلَيِْ شَيْءٌ (هنيِية) وَسَيَصِيرُ تَضرِيځ ذَلِكَ 
وف ل سو في شَرْح الما (۷۱۰)» مَنلَا: ذا طَلَبَ رَجل من حياط وبا عَلَى أن يشريه 
بعد إِرَاءَتَه تو حص آخر بطري رُسُوم النظر» وَرَهَنَ عِنْدَهمَالَا َه َل اماع عَنْ إغطَاء 
الوب دون وَهْنِء َد الوب وَهَلَكَ الرَهْنْ بيد لْمُتِّنِء وَالتَوْبُ مَوْجودٌ عند الرَاهِنِ 
أو الْمُرْتَهِنِ؛ فاد يرم الصَّمَانُ وَحُكُمُ الْكمَالَةٍ أيِضًا عَلَىْ مَذِِ الصورَة (رَاجِعْ الْمَادَهَ 51) 
الإشاعات الملقور في كرجه 

تير الح الاد في التغرِيف يدل َل وُجُود ذلك الْحَقّ وَفْتَ الرَهْنِ؛ وَلِهَدَا ان 


3-4 
ءا 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


اله جع لاما رمي أن حُكُمَ الرّهْن بوت يد الاسْتِيفَائ وَالِاسْتِقَاءٌ 
کون غد جوب الوت مايه في اَل الرَهْنِ). 


8 
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Sof ؟‎ 


مال ذَلِكَ: أن رجلا نقتم لدان ند أن أوْقَاهُ مَا لَه عَلَيْه مِنَّ الدَّيْنِ قائ لَهُ: ني لا 
ا e‏ ا sS‏ 


ازا تدب الان عن تلب ان بد 


ص 


E‏ مُسَمّى (حَاية). 
وَكَذَلِكَ أيضَا اَن الرَهنَ مقَابلَ دَيْنِ سَيْْرَمُ في الْمُستَفْبَل - باطل» وبتغبیر آكَرٌ إا كَانَ 


الدَيْن الّذِي سَيَلرَمُ فبلا غَيْرَ مَوْجُودٍ وَقْتَّ عَفْدِ الرَّهْن با ف ذلك لوزي 
فا جوز آذ ا 8 ذلك ک التي َر أَكَانَ 00 الْمَذّكُورٌ لازمًا في 


ral‏ و5 


ا ضيه ذا فل كىخ لار بخ نامالە ول من م لى. ث2 

رَهَنَ عِنْدَه مالا منْ َيل إعْطَاء الْكَفِيل للْمَحْفُولٍ ا َه رَهْنَا؛ لا يصح (خِرَّانَةٌ وَحَانِيً). 
وَكَدَِكَ ذا گل حص نفس ار كي يُسَلْمَهُ لَص غَيْره في يوم مين أذ گل 

ما عليه ِن لن ديك الشّخص إن مل وأغطى اممو عن فين لأخل 


6س ساسم 


e‏ عى اليل بَمكُ ووم عند عَدَمٍ تشيم 
المَكْفُول عَنْهُ تفْسَهُ (رَد الْمُحْتار)» gs‏ ًن الكَمَالَةَ بدَيْنِ كَهَدا هي مِنْ 
یل تاو شقا ة وَصَحِيِحَة وَلَكِنْ لا يَجُورٌ الْقَول بان كيد 
ارح مقابل. 

وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أيِضًا أن الرَّهْنَ مُقَابلَ الدَّرَكِ باطِل؛ ل لرك یی بحب منکن 
استبمَاؤُ مِنْ ماله اَن إذْ حَيْتُ إن إِعَادة َمَنِ الْمَبِيع لمْ تلَرَم ند على الاي وا 
يُمْكِنٌ الاسْتِيقَاءُ قبل الوْجُوب (كماية)» وَسَوَاءٌ أضْبط الْمَبيعْ مُوَحْرًا بِالاسْيِحْفَاقٍ أمْ لَمْ 


4 
E 


يُضْبَط (درَرُ) مَتَلَا: لو باع 5+ كنف 9 ا ی أن ع ا ا أن ا 


الجزءالثاني / الكتاب الْخَامس: a‏ ) 
المَبِيعٌ بالاشتځقَاق أَحَدَّ مقاب ثَمَيْهِ رَهْنَاهِ عَلَْ احْتِمَالٍ ان يَحْدْتَ شَيْءٌ مِنْ ذلك 
E‏ 
ار يسح الي بالاسْتِحْقَاقٍ وَإِعَادَة دة امن لِلْمُشْئَرِي: ولا يَحِقٌ لِلْمُرَنهن اَن 
يبس الرَّهْنّ ولو ضط ار بالاشتشتاق؛ لان الْعَقْدَ اباط لا و جود لَه 

نی وبتعبیر ر. آخرٌ: وَإِنْ قى ادر بِضَبْط الْمَبيع بِالاسْيِحْقَاقٍ بَعْدَ الرّهن 
اليم لاليب لخن اذكو ل لصحو ل نكن يرهن أذ خيس اَن نة 
ُحُوقٍ الدَرَكِ أيِضَاء بل يجب إَِادنَهُ إل الرّهْنِ (شِيَلِقٌ) وَإِذَا عَلَكَ الرَهْنْ الْمَذْكُورُ بيد 
الْمُْتَِنِ؛ لَايَلْرَمُ الْمُْتَهنَ ضَمَانه؛ لِأَنَ الظاهرَ اَن الإنْسَانَ يبع ماله َإِعْطَاءٌ الرّهْنِ مقاب 
الدرك يكون من ن¿ قبيل الرَهْنِ مقاب ا ادوم رلک فد أن بود ل الْمَبيع 
لاشقاق من بد امي بع لبان أذ يني ذمفتري مالا كر بصق َه 2 
بلك الْحَالَة يکون قد َبَتَك من ابيع عَلَى الْبَائع (كِمَايةٌ). ا ا 

ll‏ ل 
وَيَاطِلٌ: كَإِعْطَاءِ رَهْنِ مقاب كه es‏ جيم فَإِذَا مَلَّكَ هَذَا الرَهْنْ 
مره تهن؛ لا يرم صما ان انظ الما (. 0٠‏ وَشَرْحَهًا. 

. وَلكِنَ الرَهْنَ مُقَابلَ الدَّائِنِ الْمَوْعُودٍ جائزء مَعَ أنه انر لِكَوْنٍ الدَّيْنِ مَعْدُوما وَقْتَ 
لرن کان می الام أن لا کون ايا قا َل الرّهْن مقاب ارك إا ارق هو أن 
الاه أن الإنسنان لا بف وغه وان اوعد الكو دى وبمل كان الْوُجُوه عا 
و ي ولیس لِلْمَغْلُوبٍ النَادرِ انظ الْمَبْحَتٌ الثاني الاد لش اة( ۰ 

رما الدَرَك فهو بعس دَلِكَ؛ لاله لِمَا تدم نما (الظَاهِرٌ اَن الإِنْسَانَيَبِيمُ مَالَ تَفِبو)» 
موي لاد لضن النفقه لق لكو ب نر عل E‏ 
المذكونرة وهو كتنر كرد E‏ رح - كما ذُكرَ أَيضًا - الْحْقَوق 
اي هي مِثل عق الْقصاصء و: وَيتَقَيّدُ الْمَالُ أَيِضًا بِهَذِهِ ا إِذْ يجب أَنْ يكو مالا 
شک اشا ذلك ال ينك يني أذ يكن إِيفَاءُ الْحَقَ الْمَذْكُورِ بِدَلْكَ الْمَالٍ مُمْكتاء 


eR 
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فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانّتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
اتر بالتَقِييدِ الْمَذْكُورٍ مِنَ الْمَالٍ الْمَاسِدٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَاحْتّررَ أنِضًا بَوْصِيفِه بصِمَة (استيمائه) مى الْحَنٌ الّذِي ا 
مُقَابِلَ مَالٍ مائو باطل؛ لِأَنَّهُ كَمَا صرح في الماد ¥4( حت رن الآآمائة ليست مَضَحُوئة إذَا 
هَلَكَتْ با تعد وَلَا تقصير فَلَا يُْكِن اسْتِيمَاؤُهَا مِنْ دَلِكَ الْمَالِ انْظَر الْمَاَهَ »)۷٠١(‏ لن 
تالاكوو تضئونة يأ ستؤيكت؛ لاما كل مرح ين كي أ ع 
مَخْصُوبَة وبتغبير آحَرٌ: وَلَوْ أن الْأمََهَ اْمَذْكُورَة سلكت فد يود دل لَْمَانَةِ الْمُسْتَهلْكَة 
مِنْ ذَلِكَ لبالب لِأنّهُ عِنْدَ عَفْدِ الرّهْنِ لم يرهن الْمَالُ الْمَذْكُورُ مقاب الْأَمَائَةِ الْمُسْتهلَكَة بل 
نه رُهنَ مُا َال الأمئة الْمَوْجوكووََيٍاْضمُوكة ذم ل آنا باتُصِيل. 

قيل: عَلَىْ و + جو التبرع. لِأَنَهُ إا ا جير الاين الْمَدِينَ عَلَنْ إطاء لرن أله جيرا 
هذا الرَّهْنْ لَايَكُونُ صَحِيكاء انْظَرْ مَاكََنَ 7٠١5(‏ 1/3 ١١1)ر‏ د الْمُحْتَار. 

وَِهَذّا إِذَا بَاعَ رج لار مالا َل أن بز يَْهَنَ سيا معنا مقاب تَمَنِ الْمَبيع؛ اليم 


ده 


تين قد امير لزي عن وفوا عَنْهُ عَنْهُ؛ لأن الرَهْنَ عَقَدٌ الْمتبرُع وَل 


إِجْبَارَ عَلَيْهِه إِنَّمَا يَكُونُ الْبَائُِ مُحَيرا إن ٿاءَ رضي ابيع دون رَهْنِء ون اء قَسَحَ الب 
نْهُ حَيْتُ إن التمََ الْمَوْجُودَ مَُا رخن اوک من لعن الذي ل وج مقاب رخ و 
اَن بدا الاعتبار وَضْففٌ e‏ البائ مُحَيَرٌ بخْصُوص قَوَاتٍِ الْوَضْفِ 


مر کر لشف لش ياو شار وني ماني شري 
كن ايع صلق أو عط باع ية َه ِي هَْ الصُوَر لا يون | ِم مُحَيرَا؛ لان 
حَصَّل في الصّورَة الأو > GG‏ 
الْمَجْمّع)؛ وَقَدْ سبق شَرْحْهُ في الْمَادَّةِ (187). 
وَلِهَذَا السّبَبٍ أَيْضًا بَعْدَ أن يُْمَنَ الْمَالُ وَيُسَلَّم َا ضط بالاسْتِحْفَاقٍ مِنْ يَدِ الْمُرْتَنِ 
يعم مهن 10 الرَاهِن على إِعْطَاءِ قيمَة الرَهْن الْمَضْبُوطٍ أو بدَله؛ لن يد ابع 
فى الرّهن متیر (بزازي ي في الثَّالِثْء هِنْدِيةٌ في الْبَاب الْحَادِيَ فك وأنقروي)؛ وَلِذَّلِكَ 


مسو سم 


ا ا ا دی ترون ا يذ طلر ب و ع عل سيل 


اله الاي / اكاب انغامس؛ افو + 


2 يي هم يي سس 


الرّمْنِ بلا إِذْنه قدا رَضِيَ الْمَدِينُ مُوَخَرًا وَأَجَارَ ذَلِكَ؛ فَالرّهْنُ صَحِيحٌ ٠‏ وَإِذَا لّمْ َرّْض؛ 
کون غ 7 صَحِيح وَعَضْبًا (رَدُ الْمُحْتَارٍ في الرَّهْنِ). 

ینا لیل یا اذیا نبرک ال کنر یون الو مقي تنوه[ 
3 م المَال؛ يُذْعَى وَيَسْتَرِدٌ هَذَا ماله مِنَ الْمُرتهن بحُصُورٍ الرَاهنِ (عَلِيٌ 
أَمَْدِي). انظ الْمَادَهَ (50ة), ولا يَقَدِرُ الأب أَيِضًا أن يره مقاب ديه مَالَ ابه و الكبير بِدُونٍ 
إِذْنْه قدا قعل رده بحْضُورٍ الرَاهن َو وَارثه بَعْدَ وَكَايِِ كَمَا در آِمَاء انظر الْماَة )4(۷ 
وڌا الك أيضًا ا ازتهن ص من مرو دازا يغد بها في عي المأ حَصَرَ 
خض ا وأغط دا ولاه وار بو لد المذكرر ةتنا بل الْمَبْلغ الَّنِي ادام 
وَكَلَ أَيُضًابَعْضُ الْجِيرَانِ ابل ينين لعزا أذ تنترة الَا ند محشورقا ل نعطي 
ذلك السّخْص أَنْ يُطَالِيَهَا بسيءِ؛ لا برع بأَدَاء ۽ دينها بدُونٍ إذْنهاء انظ الْمَادَهَ .)1٠6١5(‏ ولا 
يَسُوعٌ أيْضًا لِدَِّكَ الشَّخْصٍ أن يَطْلْبَ مِنَ الْمُْتَهنٍ اول ياء لِأنّهُ أؤقَئ الْحَقّ الْمُسْتَحَقَ 
نل ی طم قل لجز زم کاردا 5 نهم بكَمَالتِهِمْ وَصَمَانِهِمْ 
لِشَيْءِ غَيْر مَضْمُونٍ لا کون الْكَفَالَةُ صَحِيِحَةٌ (تَي 0 

لك ةامر بارت ا 

هو على الوم الآبي: ا م للم فون د أن يكون تلف ب يد الْمُرْتِنِ 
ES N AF‏ كی دل امون لان بو اران امِب ُو 


في َل الصُورة لا وق لرن نزج عل ارهن يما يتك وده َء 


ر الدَيْنُ عَنِ 
الراهن كما سَتُذْكَرُ لَاحِقَةٌ في شَرْح الْمَادَةِ (١٤۷)؛‏ لِأنّهُ بالتظر لِكَوْنِ الرَاهنٍ بِصَمَائَة 
الْمَرْمُونْ؛ٍ رن ارك ا وَين انه رَهَنَ مِلْكَهُ فَيَكُون متهن قد 
اسر ُوه بها الرَهْنِ (برازية في الث وَهِنْدِيةٌ في الاب الْحَادِيَ RE‏ وَإِنْ 
شَاءَ ضَمّنَ الْمُرْتَهنَ؛ لاله َون إذ داك عَاصِبَ الْعَاصب (انْظر الْمَادهَ )41١‏ وَيُمْكِن بَعْدَ 
الَضمِين الرّجُوعٌ عَلَىْ الرَاهِن بالشَّيْءِ ِي ضَمِئَةُ؛ لان الرَاهنَ برَهيْهِ وَتَسْلِيوِهِ مَالَ ابر 
کون عَرَرَ الْمرتهنَ» وَهَذَا يَكُونُ بالْقْضٍ عَامِلَا لِلرَاهِن (برازية)ء الْظرْ سرح الماد (704), 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
وَعَذَا عَنّْ ذلك عِنْدَمَا ري بصن الفزتَهنه حَيْتٌ إن الرّهْنَ يطل أذ متهن ماله صا مِنَ 
الرَّامِنِ (حَانيةُ)؛ لن قَنِصَ المُرتهن ن ْنَا وحَا َف كا كاد 

الْقَاعِدَةُ هي اَن الْمِلْكَ في الْمَضْمُونٍ ينت لِمَنْ يتقَرَرُ عليه الضَّمَانُ كما هي الْحَالُ 
في تَضوِين الْمُسْتَحِنٌ لِلرَاهن؛ وَيَاءَ غلل هدا عة إن ال ب أن ان المزنين 
وََجَع متهن على اران ايء الذي صَمِئهُ تفرد الصَمَان عل اران وُذ الصُورة 
أن ران وه مِلكَة. 

سْوال: إِنَهُ لَمّا رَهَنَ الرّاهِنُ مِلْكَهُ وَتَلِفَ بِيَدِ الْمُرْتَِنِ لَزِمَ سوط الدَّيْنِ بِقَدَارٍ 
الْقِيمَةء كَانَ يَجِبُ فِي هَذِه الْمَسَألَة أيِضًا أَنْ يَسْقَطَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ. 

الْجَوَاب: على وَحْمَيْنِه 

اجه الْأوّل: السب في رُجُوع المُرْتهن عَلَ الرَاهن هُرّ الْعَرُورُ وَيَحْصْلُ ® 
الْمَرْهُونِ لِلْمرْتَِنِ؛ فَبنَهَ عَلَيْه لا ضَمِنَ الرَاهن الْمَرْهُون اء عَلَىْ مُرَاجَعَةِ الْمُرتَهنِ 
يَكون فد ملك العز هون اعارا + الت لدي ملك لت يونت رذ لا ده 
سَابق لوَفْتٍ اليم رَمَانا - آي انه أقدَمُ مِنْهُ - يکو ن الرَاهن كانه رَمَنَ مَالَ غَيْرِهِ لا ماله 
وَبهَدًا الاغتبَارٍ لا يون الْمُرْتَهِنُ اسْتَوْقَئ مَالَهُ هة َة الرَاهن بمَالٍ الْغَيْر. 

لوج لني : وَالْمُرتَهِنُ بصَمَائَة المَزمُونِ لِلْمْسْتَحِقٌ يون مَلَكَهُ كان الْمُرتَهنَ قد 
امَْرَى الْمَرْهُونَ مِنَ الْمُسْتَحِنٌ وبَاعَهُ لِلرَاهنء وَفي هَذِه الْحَالٍ کون ميه اراهن لِلْمَرْهُونِ 
رَه عَنْ عَفْدِ الَهُن؛ وَبتاءَ عل ذَلِكَ لا يِن ان يَكُونَ الرَاهن رَهَنَ مِلْكَُ وَقْتَ الرَّهْنِء 
وکن مسْلةَ تَضْوِين الْمُسْتَحِنٌّ لِلرَاهِن لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ لان في هَذِهِ حَيْتُ إن الرَاهِنَ كَانَ 
E‏ لمن ترج ب تقَدَمَهُ اسن املك لِلْمَبْضٍ الْمَذْكُورِ وَتَبينَ أنه 
مِلْكهُ (أبّو السعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

2 تقسيمات وتعريفات الرهن: 

ES‏ الرَضنْ على الإطلاق إلى لاكة أقسّام: 


اسم الأوَل: ارهن ن الصّحِبحٌ وَهُوَ ارهن الْمَشْرُوعٌ دات وَوَصْفًا كالم (انظْر لماه ۸ 1( 


اجه الثاني /الكتّابالخامس؛ الرهن ١ ٠‏ 
لسم الثاني : الرَهْن الماد وَهُوَ امح امار 2 ع لجع وَصْنَه يني اليه 
ِي ون انعقد فهو عير مَشْرُوعٍ باعتبار بَعْضٍ أَوْضَافِهِ الْحَارِجِيَة (رَاجِعْ الْمَادَهَ )1١‏ 
َلاق أي سك في شج اماو( ۰ ولم ْح في اْمَجل عن الرَهْن الَا 
لنم َالِ الرهن الباظل وهر لرن ي الج اأص انظ الْمَادَهَ )11١(‏ 
راللاحقَة جِقَة الْمَذْكُورَة ف شزح الا الي بون لرن ؟ اطا في 


E 
لصورة الأولى: گل وع لبس ال فيه مالا لون باطل.‎ 
الصورَةٌ الَانية 18 : کل وضع ليس مُقَابِلُ الْمَرُْون فيه مَضْمُواء فَالرّهْنُ باطل (الشَبْلِقٌ)‎ 


ا و( 


يعني اخدَ الْمَالِ الْمَرْهُونِ وهو أَمْرٌ قَائِم بالْمُرنَمِنِ وَحَيْتُ إن لفط الازتهان عَذَا 
اسْتغول في الماد (۸ ٠‏ من هَذا الاب فَقَد مَسَتٍِ الْحَاجَةُ لتغريفو هنا. 


وو 


اة )۳ :(V‏ اران هو الّخْضُ اَي يُعطي الرَهْنَ. 


52 0 2 5 ا وه 3 58 0 ت 


أو ي المَدِين الذي يعْطِي ازمر (رد المختار)» ويفهم مِنْ شح الْمَادَّةِ )7١١(‏ 
الْمَدِيْنَ ها مأك و لخبي حَقيقَة حَقِيقةً وَحُكْمَا وَتأتي كَلِمَةُ الزَهنٍ أخيّانًا بمَعْتَى الْمَرْهُونٍ 
اشا كما یں فی شرح الْمَادَة 507 وَالرَهُنْ في هَذْةٍ أَيْضَا مُستَعْمَلٌ معن معت 
الْمرْهُونِ وَالْقَرِيَةُ في عِبَارَةِ (الّذِي يُمْطِي)؛ ا ا 


3 
ن 


الإِعْطَاءِ لا يلي معني الي ِي حَبْسٌ وَتوقِيفٌ 


1 


5 رق نوك وه رده 0 2 6ه م ے7 ےه ا ا ر 
eT‏ ل ل بمعلي TTT‏ 


| 1۹ قَوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدَولَة الْعلمَاتيّة 


ِي يأحُدُ)» لان الأحد يعلق المرَمُونِ الذي هُوَ مِنَ الأعيانء وَليْسَ في الْحَبْسٍ 


انان ادل TT‏ الْمَادَةَ. 

وَالتّاني: هو الشخْصٌُ الْعَاقِلَ الَّذِي سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ الرّهْنَ. ولا يه 1 هدا 
العَدْلِ ليب الرّهنِء َيَجُورُ أن يون عَدَلا إن نوكل أو لَمْ يتَوَكل. 

يمام هذا التي أن لْعَدلَ هنا ليس ب بِمَعتَى الْعَدْلِ الْوَارِدِ في الْمَاكَةِ ,)17١(‏ 
يَعْنِي: الإطلاقٌ عَلَيْه لظ عَذْلِ تاش م عَنْ كوه عَذلا بِرَعُم الرَاهِنِ وَالْمُرْتّمِنِء وَلَيْسَ 
بِحَيْثُ إِنَّهُ سَخْصٌ حَسََائَهُ عالبة عَلَْ سَيَْاتِِ في فس الْأَمْرِء وَعَلَىْ هَذَا يُمْكِنُ الشّخْصَ 


سا سس 


0 ا فِي الرّهْنء م ا أَكَانَ عَذْلَا ب كي نمع الاد (/1) َم لَمْ يكن (رَدُ 
القن امل فال قاعلا شخ قب وُدَعَهُ الْحَاكِهُ الرّهْنَ 

رذ الْمُختار)» وي هَل الصوَة َغْريف اْمجَل َس بجَامع اهراد 
شَرْط الْعَدْلٍ : ذ صرح بب (عاقل) في الِْيفٍ شَرْحَا؛ ل إا رقع ركان ال 
في بد صخر زر امبر عبر لائر الوت أذ في يد لالع عبر َال اقيض 
لا يكو اماع عن الَْنِض وَالرَّهْنْ صا مُعْتبرَا (عَبْد الحَلِيم)؛ إن ميد (عاقِلٍ) لازم 
ف لوقه نكال : َرَ اْمَجَلَهُ روما لِتصْرِيحِه هتا را لاله سَيْستَفَادُ مِنَ الْمَادّةِ ١80‏ 00486 
الصَّغِيرٌ مَنْ گان مُخَيَرَا وَيُمْكِنْهُ اَن يَكُونَ عَذْلَاء وَلَكِنْ ذا كان الصَّغِيرُ الْمَذّكُورُ مَعَ 
وگال ليع ارهن مَأَدُونَه مرجم حُقُوقُ العف إل ولا هده الع لا تزجع إلبه (انْظر 
الْمَادَةَ ٠٤١۸‏ وَإِذَابَاعَ الصبِيّ الْمَرْقُومُ الرَّهْنَ وَسَلَمَهُ للمشتري يكنب الوكال حال 
َوه عير َون وَصْبط الْمبيعُ ِالاسْتحْمَاقٍ مِنْ بي الْممْمَرِي؛ فلا يُكِنْ للْمُشْئرِي أن 
تلت نع لے ی لظو جل غ ون ل أن یر فر الذي اق 


اله طني انيقب تفن ترف ا 


مِنَ الْعَقْدِ الْمَذْكُور بَِحْذِهِ الثمَنَ. 

ردك طَلَبَهُ مِنَ الراهن؛ لإ ا انر بوم عر تأر ر بالَْيْع مِنْ قبل الرَاهِنِء 
فبيعة وود َة اَن ُو أل الرّانِ ية َل الاب الَلِثِ مِنَ الرّهْنِ). 

كن اصع يخس أذ يكرد ذلا یو وب عل لك ادك شتام 
ية أن يَكُونُوا عدولا فِي الرّهْن: 

وَلا: فول ةلهن الكيل. ٠‏ 

نيا الْكفِيلُ لِرَهْن الْمَحْمُولٍ عَنْهُ 

تَالِنًا: رَبّ الْمَالِ لِرَمْنِ الْمُصَارِبٍ. 

رَابعًا: الْمُضصَارِبٌ لِرَمْنِ رب الْمَالِ. 

حَايسًا: إذَا أغطَى أَحَدُ شر يکي الْمُعَاوَمَ ا الْعِنَانِ 38 لأل دين الشَّجَارَةِ شَرِيكَهُ 
الْآَحَرَ لِهَذَا الرَهْنِ. ٠‏ 

ا لان بل أذ قي الْعرْتَهنٌالرَهْنَ من الرّاجِي + 7 17 

وائ ا في الصّورَةٍ الْحَامِسَةٍ ة يجو لاحر ری أن يَكُونَ عَڏلا لِدَيْنِ غَيْر 

جا لني عَثالج يوكلا الشُرَكَاءِ اغناض الان ر ید 

E e 
رفي الصُورَةِ السَاوصة إن اشترط وجو الْمَرْمُونِ في يد الرَاهِن ناء عَقدِ الرَهْن؛‎ 
َعَقْدُ الرَهْن يون فَاسِدًا. (هِندية قبل الاب الثاِثِ وَفِي الْبَابٍ الْحَادِيَ عَسَرَ).‎ 

رانا في الصورَة السَاوِسَة إا َع الْمُرْتَهنُ الرّهنَ بعد أن يَقِضَهُ إل الرَاهِن وَسَلَمة ياه 
يَجُونُ انظر ماد (0/49 وإ الرئ الث مالا انه الصَّغِير ورك مقاب كم مه برط أن 
وصح في يَلِو؛ فَالتَرَاءُ صَحِيحٌ وَالرَهْبَاطِلٌ» رَاجع لقره َير من الْمَادّة .0/١3(‏ 


1[ انين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الأول 

وَفيه بيان الْمَسَائِل الدَائِرَة لِحَقْدِ الرّهْنِء وَينْقَسِمْ إل اة اة فسا ترح خلاصَة هذه 
الْمَسَائِل عَلَىْ الْوَجْهِ الكني: 

) خلاصة الْبَاب الأول 

الرهن 

تَعْرِيفه: هُوَ جَعْلُ مال مَحْبُوسًا وَمَوْفُوفا عَلَْ وجه التبرُع مقاب حَنٌّ مُمْكِنِ الاسْتِيقَاء 
ِن الْمالٍ الْمَذْكُورِ وَالْمَقْصِدٌ مي الْحَقٌ الْوَاردِ في التّريفِ: 

١‏ الق اَي ياء عل اْحقُوقُ اي هي يثل الْصّاص وَالْيوِينِ اجه 

(؟) حَقٌ الدَيْنِء لدي ااه ة أفسام: ِْم الأول: الدَيْنُ الْحَقيقِي: 

عوجي تأريلة عل العززار. 

(۲) الدَّيْدُ لانم 1 راللام َاطِئًا. 


ر2 


الدْنُ اَي َم يرم يغد وَالَّذِي سبَبْ ويه جود فت عَفْدِالرَْن. 


لسم الثاني : الدَيْنُ الْحْكْمِيٌ» وَهُوَ الْعَيْنُ التي عِنْدَ مََاكِها بد وَاضع اليد عَلَيْهَا 
ا 


اسر مہ سر مه 


A‏ ييمة: 


يي 6 و 


)١(‏ الرّهَنَ الصَحِيُ: وَهُوَ َه اروم نا َوَضًْا 

(۲) الرّهنُ القَايٌ: وهو ارهن الضّحِبحٌ أضلاوَغَْرٌالضّحِبحٍ وَصْفَا 

(۴) الرّهْنُ البَاطِلٌ: وَهُوَ الرّهْنُ عر الصّحِيح أَضْلاء يعون عل ا 
-١‏ إِذَالَمْ كن الرّهْنُ مَالَا. 

-١‏ إِذَا لم يكن مُقَابلُ الْمَرْهُونِ مَضْمُونًا. 


الْجِرْءْ الثاني / الكتاب الْحَامس؛ ا 1 


ظ ( ركن الرهن ) < 
ال عة ينكد اياب وبول لان الزن وم اقيض الات 


4 


نن عن لقيو لان الد بن شط تقايل اله عند لا در 


نَانيًا: لَه حُكْمَا ياء الدَيْنِء فَكَمَا أن الاسييتاء ء قيفي لا يح دون ابض 
فَالِاسْتِيِفَاءُ م الْحْكْمِيٌ أيضًا لا کون صَحِيحًا دون الَْبْضٍ. 

. ال الْقَصْدُ مِنَ الرَْنِ إِجْبَارُ الرَاجِنِ عَلَىْ تَعْجيل إِيقَاء الدَيْنِ هذا مدي ا 
فض بكو عة عقي وضع امه بعلن َون بالغ أذ ون كما كاشخية. 

وَلِصِكة القيْض يلرم أولا: دافا ُلِيّة القَابض لِلْقَبْضٍ. ان 


وو 7 


انا E TS‏ د القن اسْيَحْسَانًا بَعْدَ 


2 


ترق مَجُلِسٍ الرَهْنِ أو دَلَالَهَ (وَفِي هَذَا بيد الْقبْضُ بِمَجْلِس عَمَدِ الرَّهْنِ ولا يصح بَعْدَ 


۲ 
شَرَائط الرهن 
يُشْمَرَطُ ون الرَاهِنٍ عَاقلا؛ لن الْعقلَ لازم في جَمِيع التَصَرَاتٍ. 

9-۲ ترط ون ارهن مالعا اء عى هَدَا يَجُورُرَهْنُ الي امير زتها 

يقد إن کان عدون ورف على الإجَارَة إن كان غير مَأدُونٍ. ش 

+- نت كو اون مالا تلوت َف اء لِأنّ الْمَقُصِدَ مِنَ الرّهْنِ اسْتِفَاء الدَينِء 
وَهَذَا يُْكِنُ بوجو هَلَيْنِ الّرْطيْنِه ولا نفترط أن كود ارون يلك الرَاوِ» يجو 
رَهُنُ الْمُسْتَعَارِ 


EEE‏ قَوَانِينُ الشّريَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
٤‏ - يُشْتَرَطُ ن لا يَكُونَ الدَهُْ صر طًا مُعَلَقَاوَلَا مُضَافًا لِوَهْتِء يشْسَرَط أَنْ يَكُونَ مُقَابلُ 
الرّهْنِ مالا مَضْمُوًا بتفيهء وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مالا مَضْمُو م نا إا أَنْ يكُونَ بَاطَِا أيْ لا يَسْقَطُ 


و 2 


الدَيْنُ عِنْدَ مَلَاكِه؛ لِأنَهُ أَمَائَةٌ ا فَاسِدًا أيْ ٳدَا گان الرَهُنْ سَابقًا لِلدَيْنِ؛ کت کم 
الصّحِبح, وَإِنْ كَانَ لَاحِمًا لا يَكُونٌ الرّهْنُ بحُكم الصَّحِيح فِي تَلْكَ الْحَالَةَ وَلَا يُمْكِنُ 
للْمُرتَهِنِ أن يبس هَذَا الْمَرْهُونَ لجل اسْتِمَاءِ الدَيْنٍ. 


1- رواد الْمَرِهُونَ المَنصلة ما ةا د في ام مِنْ عير كر يَدْخُلُ في الّهْنِ بَحْضُ 
ناك بتخل ا كالغ عاك عا ا ن ر 
َم تعر داخلَة لَوْجِدَتْ مَشْعْولِيةُ الأْض بِمِلْكِ الرَاهِنء وَأَفصَى ذَلِكَ لِمَسَادِ الرّهْنِ)؛ 
لأنَبَْضَها عر دالِء وما گان فصلا عَنِ الْمَْهُونِ هُوَ يِن هذا لويل ۾ 

۴- - تَبِيلٌ ارهن لَه كان شر وط: )١(‏ رضًا الطَرََين 

(۲) رَد الرَهْن الْأَوَّلٍ لِلرَاهنِ. 

(۳) قَبْصُ الْمُرْتَهن الرّهْنَ الثاني. 

eS 

)١(‏ الزيادة الضمنية متولدة متصلة وهي -بحكم أل الرّهْنٍ -منفصلة تکون مَرْهُونَة مَعَ 
انو راء ترا تيل لني ن ا ا 

00 الا ظ قَصية رياه اران أو الكفيل أو الأجتي لِلرّهْنِ بَعْدَ د المد ار 
افر بين أل الرّهْنِ وَزِيَادةٍ ارهن هو أن اليَادة تَكُونُ مرهُوة مايل ما بق من 
الدَيْنِ ا الدَيْنِ السَاقِطِ وَأَضْلٌ الرَّهْنِ يون مَرُهُوًا مُقَابلَ الدّيْنِ السَّاقِطٍ 
أيضَاء وَالْمَرْقُ بين هَاتيْنٍ الزَيادتَيْنِ هُو أنه عِنْدَ تلف الرّهْنٍ في الريادَة الْمَضْدِيّة يَسْقَطُ مِنَ 
الدَيْنِ ما يُصِيبهُ وَهَذَا لا يكون في الريَادَة الضَمْية. 

9) زِيَاةُ اين وَهُوَ جائ مقاب عَيْنِ الْمرْهُونِ وَيكون الْمَلْ مَرْهُونًا مقاب كلا الديتين. 


الجر الثاني /الكتاب الْخَامس: الرّهن ٠‏ ۰ 06.0 


الفصل الأول 


ا ل 5 المتعلقة مه ۱ o‏ ْ 
/ في + ك 2 38 2 2 ١‏ 


ركن الرَهْنِ عبار عن ال یجاب اول( اللي عزن لب اشر الا 141). 
الإيجَابُ ب وَالْمَُولُ عَلَىْ ثلاث صُوّر: أوَلَا: لَفْظَا. تانيا: بالْمُكاتبة. ئالثا: بالتعاطي. 
نأي لكان بال لاني لوالاب ية (انْظر اماه 14) ر ذَالْمُحْتَارٍ. 

ركان اهن حَمْسَة 0 (9) الْمُرْتَهِنُ. (۳) الْمَرْمُونُ. )٤(‏ الْمَرْهُونُ به. 

(5) الصَيعَةٌ. 0 قَالَكامة الأول كرت في الممَدَمَق وستڈگر الرَابعَة ف الْمَادَّةٍ 


و وے مو 


) الئل د ل فى الكلاتين ای 
اة :)۷٠(‏ يعمد EF‏ م يُوجَدٍ | 


اقيض لاب م ولا لیکو از رو لی وڈ تز کن ازن انل 


ِالإيجَاب ٠‏ ولول لَفظًَا وَبالتَّاطِي وَالْمَكَائبَة يني بو جود الإيجَاب وَالْقَبُولٍ مَعَا 
ويح في زح الماد الآتية الَا الزن ملكتب وَالتََاطِي. 

لإاب وَالقَبُول توْعَان: الْأوّل: عفد الرَاهِن وَالْمُرْتَهنِ الرّهْنَ بالذاتِ لِتَفْسِهِمًا. 

الثاني: مِنَ التائب (رَد ذ الْمُحْتَارِ)» وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الَْكيل وَالْوَليُ وَالْوَصِيٌ» وَحَيْتُ | 
ل ل لد کح 
الْمَادّةِ (۸ ٠‏ فَلْوَضَحْ هنا عَقدَ رَهْنِ الوكيل: 

وَكَمَا ذُكِرَ في الْمَادةِ ( ٠‏ أن إِضَاقةَ الَكبل عََدَ الرّهْنٍ كل لازِمةٌ؛ بتاءَ عَلَيْهِ | 
أَعْطَئ شَخْصٌ لأر مالا وَوَكلَه رهه مُقابل مائة قَرْش؛ ر: إا عَقَدَ 


بقَوْلِهِ: إن دتا سل لك هَذًا الْمَال تخد َهناه وره مقاب ا 


للشخْص الْمَذْكُور وَهُوَ يون - كما كر في الْمَادّة )١57١1(‏ - رَسُولَا بين الائتين» حت 
که ا كه عون ز5ا ارون كايلب ضا ابم وما إا عَقَدَ الرّهْنَ قائلا: 


A 


o2 0 اي‎ 
٠. 


١ 
E 
61 


o 
3 


8 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


o 


کو ء٤‏ 


e ا‎ E 
E E 
في يَلِه؛ فهو مُحَيرٌ: : إن شَاءَ ضَمَنَهُ راهن وَإِنْ مَاءَ لِلْمرتمِنِ.‎ 

ل ب لوم لجاب ُو هما في اماد ازمر عفر اكه أ الج ا 
ال اا تقد بالإيجَاب وَالمَبول» قَفِي انْعِمَادِ د الرَهْنِ يْصًا الإيِجَابُ اول 
ادما لازم افر ایی 11 و4806 لأ رَه عفد وليه وجو الشّطرَين لازم 
والرهن لا ينعقد ينعم بإيجَاب الرَاهِنِ فَقَط (عَبْدُ الْحَلِيم). 

N NS‏ ينْحَقِدُ الرّهْنُ بإيجاب الرَاهن هقط مل الْكَمَاَة؟ 

الْجَوَابُ: مى مَلَكَ الرَهْن بيد المرتَهنِ - كما سَيَأنِي كر في لَاحِمَة زح الما 


0/810 + سقط ال ا ؛ باه عَلَىْ ذَلِكَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْحِقَادٍ لرّمْنِ بلا رضًا الْمُرْنَهِنِ - 


وچب صَرَّرًا سوط الدَيْنِ في حال هَلَاكِ الرّهْنْ» وَالضَّرَرُ ممْنُوعٌ بكم المَادِّ (19) 
(عَِْيٌ) وَمِنْ هزو الجهة فَالرَهْنْ لا يعد تَبَرّعًا مِنْ كَل وَجْهِ كَالْكَفَالَ بل حَيْتُ إِنَّهُ يُوجَدُ 
في الرَّهْنِ مَعْتَىْ الْمُعَاوَضَةٍ مِنْ وَج فلا يَنْعَقِدُ بإيجَاب الرَّاهِنِ وده وبول الْمرْتِنِ 

با لازم (عند اللي عي دكن القيبر). 0 
الخْلاصة: لَيْسَ الرَّهْنْ كالكَمالة مَنْفَعَةَ مَحْصَة بحي المُرهن؛ وَبتاءَ عَلَيْهِ بول 
مهن لازم ولا اس لِْمَادو (371) رذ هم ِن الْصِكَاتِ السَابقَة 


َة ار 
ُن مِنْ أَرْكَانٍ الرَّهْنِ كَالإِيجَاب؛ وَعَلَيْهِ إذَا حَلَفَ شَخْصٌ ب به لا عطي رحن َم أو 

الرّهْنْ ولم يقبلة المُرت م لابو حا ف يجين كن ر لَه ل کر لاز 
بمُجَرّدِ قاد ابع وَالإِجَارَة بل يقتضي لِذَلِكَ قَْض الْمْرْتمِنٍ ن الرَّهْنَ كما هُوَ في الهبة؛ 
لالب صت :قط الم بوج اق لايم لا كو ازا إل آجر هذه 
ما يني إا م برجو ابش الف بالذرايط اثلا الأية من ل ارهن أذ ايو 
ايكون الرَهْنْ بالإيجاب وَالْقَبُولٍ هقط تام لازنا كل اھ اق وا ن 


کے الْخَامِس: الرشن 1 م 1 ١)‏ 


17 


یشتر ط في القبْض أَنْ يَكُونَ جَامِعًا لِلشَرَائِطٍ الآتيّة: 

0 :أن يَكُونَ الْمَرْهُونُ مُحْرَراء يعني مَقْسُوْمَا وَغَيْرَمُشَاع. 

َانِيًا: ان لا کون مَشْعُولَا بق الراهِن. . 

َالًِا: أن يکود مُمَيراء يني غَيْرَ منص . 

رَابعًا: أن ليكو لملم وال لم مُتَحِدَيْن. 

اشرو ط اللاك الأول سأي إء باح ترا ويا الط الزایع كما کلي: 
لل ين لان ارهن بنك إ0 شخْص آعر صوص بض اوخن 
وتشليوو» ركن ل بج اجا القابطي والْمسلم» كما كو قال الزن اران ارون 
کن وَ؟ كيلا مِنْ طرفي لِقَيْضٍ الرَّهْنٍ . به فلا يَكُونْ الرَّهْنْ بذَّلِكَ م مَفْبُوضًا (البَاجُوريٰ)» 
قذي لوم قيضي يكلا ٌجوو: ۰ د ا 
الْوَجْهُ الْأوّلَ: الرّاجِنُ» وَهْوَ حَيْتُ إنَّهُ لم سذ بن المت مقاب الرَنِا لالة 


ت 54 2 


م 


ل عَقَدَ تبر وَالتبَرُعٌ بكم 
مادو (0) يم بلْعَيْض. ا 

الوَجَهُ الاي : الرَّهْنُ حُكْمًا هُوَ اسْتِيفَاءٌ ا حَقَيمَةً 
لا يصح بدُونٍ الْقَبْضِء وَحَيْتُ إِنَّهُ لا يصح الاسْتِيفَاء حَقِيقَة دون الْقَبْضٍ كَمَا ذْكِرَ في 
شرح الْمَادَةِ 24300 فَِذَا قَالَ الاين لِلْمَدِين: (ألت في ا َهَبَاتِ التي لي بِذِمّتِك). 
فر أله 

الْوَجْهُ الَالث : إن الْمَقْضُودَ ار وتل ور واو د ور الدَيْنِ وَهَذَا 
خضل کا تد لزه على لرن انا با بطر جود رقب الْخن (05. 
حي إِنَّهُ َو اشر ط في عَقْدِ الرَهُن بقَاءُ الْمَرْهُونِ في يد الرَّامِنِء لا يصح الرَهْنْ وَلَوْ فص 
الْمُرْتهنٌ الْمَرْهُونَ وَأَما إا وَرَدَ الشّرْطُ الْمَذْكُورُ بَْدَ مام الرّهْنِء إن لَمْ يقبض المُرتهن 
وو 
الْمْتَمَدَقَاتِ), انظ 5 شْرْحَ م الْمَادَّةِ .)۷٠٠(‏ 


2 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
ET‏ عَلَيْهَا في الْمَضْل الْأوَّلٍ مِنَ اباب الرًابع 0-5 
تب على الْمَرْهُونِ مَا لم يقر قيض وَلِذَلِكَ إا عَلَكَ الرهْنُ بيد اران بعد الإيجَاب 
مس ا لي ب ل رد أَنْ 
بجع عن ا ا اا ر ی TT‏ 


لاه لا جبر عَلَى التبرّع. 
وَفِي مَذْمَبٍ المَام مالك ماله کا لزن ليم اني يش عفدل 
يجب عَلَيْه عِنْدَ امْتِنَاعِهِ عَلْه؛ لِأنَّ اله من مُسابة لِلْكَمَالَة باعتبارِ أنه ٠‏ قَبِض الوثيقة. (ه 
و شرح 


س N‏ ا لا گا بای في 
شرح الْمَاكَّهِ (9/15). ل يون الرَّهَنْ لازمًا بِحَقٌ المُرْتَهِنٍ وَلَوْ قَبَصضَ الْمَرْهُونَء كَمَا 
سيلم ِن تفريم امود إل ئة فام في شرح الماد .)٠١‏ 

نَيَانُ الاختلاف : 

يود في الرَهْن شَيْكَان: الأوّل: قاد الرَهْنِ. 

الّاني: لَرُومُ الرّهْنء وبتعبير آرَ: إنمَام الرَهْنِ. 

ا ي ا ا ي 

وَفِي ري بض الْمُقَهَا الرهن ينعَة يعمد بالإيجَاب وَالْمَبُولٍ وَالْمَبْضِء ا 
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ التَكاتَة قَاكَهْنْ لا يَنْعَقَدُ َال بوجو اء ون نض اللا ينقد 0 
TT‏ 
في أكتر الكت الْففْهي د فل الثاني في الْمَجَلَ دة عِبارة: ‏ يَنْعَقِدُ)» قَنَظَرًا لِلْقَوْلِ الْأَوّلِ: 
الرَهْن لا يصح وَلَاينْعقِدُ قبل الَْبْضٍ . رفي الول الّاني: كان صَحًِا نمق ذَا فهو عير 
تَام. وَلَكِنْ نَظرًا لِأنّهُ لا رتب أَحْكَامٌ الرَهْنِ قَبْلَ الْقَيْضٍ عَلَْ كلا اْمََْيْنِ هَل مِنْ ثَمَرَة 
لهذا الاختلانٍ في الْمُعَامََاتِ؟ 

يمن التّوجِية باه حَسْبُْ الْقَوْلٍ الْأوّلٍ بعد أَنْ يَقَم الإيجَابُ اه 
وَاحِدِء وَإِنْ قَبَضَ الْمُرْتَهنُ الرَهْنَ بإذْنِ الرَهْنِ ني الصّرِيح فِي مَجْلِسٍ آخر لا ينعفد الرَهْن 


ل يي الرهن د E A‏ 1.6 


د لجاب يَبِطْل يتمق الْمَجْلِسٍ كما هي الْحَالُ في الْبَيْء انر الْمَادَه (18)» 
بعلب ازل انی يول اقنش ِالإِذْنٍ ا و ها في 
50 شرم العا 


و 


ما 


الدَّعْوَى الصّحِيحة وَعَيْرُ الصّحِيحَة فِي الرّهْن: 

حت إن ل هْنَ يتم بالْمَبْضٍ كُمَا م سق يوج اميل الشريو ا ای لزور 
الرَهْنَ مَعَ الْمَبْضٍء يَعْنِي إِذَا ادَعَىْ قائلا: إِنّي ازْتَهَنْتٌ وَقَبَضْتٌ. َتُسْمَعٌ دَعْوَاهُ وما إذا 
أقَامَ الدَعْوَى عَلَىْ الرَاهن وَلَمْ يَذْكْر الْمَبْضَء لا تمع دَعْوَاه ه كما سَيْذْكَرٌ قَرِيباه وَنَظَرًا لِمَا 
نكنم تجوز ی أن ی عن الأخريء ی عن تسليم العال ارقن بند ا 
وَالْقبُولٍ قبل التَسلِيم؛ لاله كما در آنِقَا الرّهْنْ برع ولا لوم عَلَىْ الْمُمبرَّع ما َم يُسَلْمْ 
كَالْهِبَة وَالصَّدَكَةِ (رَيْلَِيٌ)؛ وَفِي هذا التقَدِير بَعْدَ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ وَكَبْلَ الْمَيْض وَالتَّسْلِيم 
کون الرّاجِنُ 1 مُخَيرَا ِن شَاءَ رَجَعَّ عَنِ الرَّهْنِء (وَكَيْسَ رِضًا المُرتَهنِ ن شَرْطًا لِصحَةٍ هَذَا 
لجُوع) وَِنْ اه صلم اَي إل ارهن عمل عَفْدَ اهن كما هي الحا في اله 
اظر الْمَامَتيْنَ (۷۳۷ و4 84). 

. وَفِقرَةُ: (ياء عَلَيْه) الْوَارِدَةُ في الِْفْرَةٍ الأخيرَةٍ مِنَ الماد هِي تفْرِيعُ عَلَى رة (قَقَط 
مالم وجي القُ). 

وَلِهَذْهِ الجهّة عا - گا در في زح الماد (۱۸۷) - إذَا يح مال شَرْطٍ رَهنٍ 
ايء الفلانیٰ مُقابل كَمَن ع اناك رو لسري عا يدع رك اميه ِْبَائِع» وقد 
رضح ذلك في فز لاوا ١‏ ايده 

وَلِدَلِكَ أَيْضًا إِذَا اذَعَى الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ Ty‏ 
َعْوَاه؛ لاله لا يرب حُكُمٌ عَلَىْ الرَاهنء وَِنْ أََريعَفْدِ الرّهْنِ (انْظر الماد 1774) وَفِي 
هذه الصوَرَة إا ا ادع الْمُرتَهن الرّهْنَ اقام الشهُود َه عل إنگار الرَاهِنِ؛ لا قبل ينه 
وَلَوْ شََهِدَتٍ الشّهُودُ عَلَىْ الْمَبْضٍ أو عَلَىْ الإ رار به؛ لن دَعْوَى الرَّهْنِ بلا قَبْضٍ غَيْرٌ 
مَسْمُوعَةٍ (تَنْقِيحٌ)؛ وَفِي ِلْكَ الْحَال تَكُونٌ الشَّهَادَةٌ الْمَذْكُورَةٌ وَرَدثْ على الدَّعْوَى عير 


2 فَوَانِينَ الشّرِد يعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الصَّحِبِحَة؛ وَعَلَيْه مَنْ شّهِدَ عَلَىْ رَهِينة دار بقَولِو: ِن َه الدَّارَ رُهِنَ لِعُمَرَ. لا يَكْفِي؛ إذ 
يَْرَمُ ِكرٌ الّسلِيم وَالْقَبْضٍ (أَبُو الشّعُودِ)؟ وَلِهَدَا السب أَيْضًا إا رَهَنَ شَخْصٌ ذَارَهُ لخر 
ا الدَّارٍ وَحْجْتَهَا فَقَطْ؛ لا يَكُونُ الرّهْنّ تَانّا؛ِ أن تَسْلِيمَ سَنَدٍ الدَّار 
وَحُجيهالِلْمَِْْنٍ لا يموم مَقَامَ َسْلِيم ذَلِكَ الْمِلْكِ (عَلِيٌّ أََنيِي). 

الأحِمَةٌ في أن سيم المبِيع وَفَاءَ شَرْط: 

. حَيْتٌ إن الع لْوَقَاِ هو بحُکم الرّهْنِء َيه أَِضًا قَبْضُ الْمبيع لَازِمٌ كي کون تام 
اليم بالْوََاءِ لا يم بدُونٍ الَْبْضيء وََد كر َلك في سرح الاد (۱۱۸)؛ وتء عل ذا 
َم ملم الما اَي ييمَ وكا لمغري وَبعْدَهُ طلَبَ الْمُمَْرِي تَسلِيمَة لَهُوَادَعَىْ بدَلِكَ؛ 
لا نشمَعٌ دَعْوَاُوَكَا َالِ على التَسلِيمء وَِذَلِكَ أِضًا إذّا مَاتَ لايع وء قبل التسليم؛ 
لا يون الْمُمْمَرِي أَحَّ مِنْ سَائر الْعْرَمَاكِ ولا يُقَالُ: إن الع وَقَاه هُوَ بحم الْبيْع الصَّحِيح 
في بعْض الْأحَكام. لا في اليم الصجيع ل شط تلم الع واي أخل فين ا 
ا ۰ ش ْ : 

وَيْْهُمُ مِنَ لْمَفْهُوم الْمُخَالِ لِفَِرَةَ: (قَقط مَاكَمْ يُوجَدٍ الْقَبْضُ... إلَخ) أله حِينَمَا يقب 
المُرتهن رر إو اراهن بان لَازِمًا وَنَاَاه ويذخل في صَمَانِ الْمُرْتمِنِ؛ وَبناءً 
على دك لا يِن اراهن اَن ير جع عَن الرّهْنِ (مَجْمَم اهر وَعِناية) ( انظ ماده .)۷٠۷‏ 

وَإِذَا احتف الرَاهن وَالْمُرَْهِنْ في الْقَبْضٍ فِيمَا لو قَالَ الرَاهن لِلْمُرتَهنِ: إِنّك عَصَبْت 
مِنَ الرَهُن. أَو: ني أَعَطَينكة بطريقٍ الْوَدِيعَة أو الْعَارِيّة لا بِوَجْهِ الرّهْن. وَادَعَىْ بِدَلِكَ؛ 
اقول مَعَ الْيمِينِ قَوْلُ الرّاهِنِء وَسَوَاءٌ گان الْمَرْهُونْ بِيَدِ الرَاهن اَم بيد الْمُرتَهنِ َء 
الاختلاني (الْباجُوري). 

انوا الْقَبْض وَشَرَائِطُهُ ا 

يصح الْقَبْضُ في مَجْلِس الْعَقْدِ كَمَايَصِحٌ بَعْدَ مَجْلِسٍ الْعَقَدِ وَاِذْنِ الرَاهِنِ الصّريح» 


ت 
ت 


وَكَذَّلِكَ كَْض الْمُرْتَهِن بالذَاتِ أَوْ تائيه كالول وَالْوَصٌِ وَالْعَذل أَيِضَا- صَحِيحٌ... 


- 
2 


نا فضي وجو د الشَّرَائْط الآتي ذَكْرّهًا لِصِحَة القبْضٍِ : أولا: أَهْليهُ العَابيضٍ للْمَبْضِ؛ 


الْجْْه الثاني / الكتابالغاس: الرهن Vj] 0 ٠...‏ 
e‏ صَحِيحًاء ولا تم 
الرَهْنْ به. ۰ 
E‏ إالراهن للقَْضِ؛ وَعَلَيْهِ لا حكم لِقَبْضٍ المُرتهن ن الرّهْنَ دون إِذْنِ الرَاهنِء 
وذ یر في العولة 04584531450 أ كم اهيا مكنا هني 
أنْوَاعٌ الإذن : 
لذن نوعَان: التَوَعٌ الأول: إِعْطَاءُ الرَاهن الْمُرْتَهِنَ إذنَا صَرِيحًا بِقَبْضٍ الرَّهْنِء كَقَوْلٍ 
لرَاهِنِ لِلْمرتَهِنٍ: إِنِي آذك فض الرَهْنِ. أو: افيض الرّهْنَ. أ: رَضِيتٌ بِقَبْضِكٌ الرَهْنَ 
التَوَحٌ الثاني : الإِذْنْ دلا كَسكُو بت الرَاجِنٍ عند رؤيته 4 قَبْضَن الْمُرْتَهنٍ لرمِنِء 
دم هوو نه لطر اماد 19). 1 5 
نوصي لذن شك" ترق كما الوذ الصرِيخ ع 5200 
نض الْمُرتَهنِ الْمَرْهُونَ في جين عَقَدٍ الرّهْنِ ناء لن الإذه ن الصّرِيح - صَحِيحٌ 
فقبضه إِياه 0 مرق الْمَجُلِسٍ أَيْضًا ألما يذ اند رأ ادن لل كنيد مجلس 
الْعَقَدٍ نو توفي لأا كك طح في ل98 
نَلِنَاه يَجبُ ان يَكُونَ الْمَرْهُونُ مُمَرَغَا يعني غَيْرَ مَشْعُولٍ ٻالرَاهنِ ا بِمََاعِهِه فَمِنْ 
هله ا 5 لی ال الم هونة مشكولة بالرَاهِنِ اضيا أو بتَعبير آخر:. ذا 
سَلَمَتِ الدَارُ الْمَذْكُورَةُ حال كَوْنِ الرَاهِن أَوْ مََاعءِهِ مَوْجُودًا فِيهَاء لا يَصِح کک 
شَخْصٌ الدَارَ الي يَسْكُنْهَاء وَسَلَّمَهَا لِلْمُرْتَِنِ وَهُوَ سَاكِنٌ فيهاء وَقَضَهَا الْمُْتنُ 
عَلَىْ هَذْوِ الصُورَق لا يَكُونُ الرَهْنْ اما وَحَيْتُ إن هَذَا اليم باطِل» يجب حِيئئذٍ 0 
الرَاهن أَنْيَخْرُحَ مِنها وَيُخْرِجَ أَشْيَاءَهُ وَيُسَلْمَهَا بعد تَخْليتها مُجَدَدَا (الرَيلعِيُ وَالأفَزوي). 
وأا إا رَهَنَ الدّارَ مَعَ الَشْيَاء أو ها و 2 ا مَعَ الَْشْيَاءِ المدكوية يعد أن 
حرج مِنْهَا فیکون الرّهْنْ تنا 
رَابِعًا: بحب انیود عزون شخرًا- آي رما - فنا عو من الماع غير 


2 


1 


67 و 


2 
2 


جَائِزِء سَوَاءٌ اکا ن الْجُمَاعٌ قابا للْقِسْمَةَأَمْ َير قَابل عَلَيْه؛ لان كم الرَهُن عبارَة عَنْ دَوَام 


o عاسم‎ 


۸ فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 
ا وَحَْتُ إن في الماع تَحِبٌ الْمهَاكُ لا يضور وام الحَبْس فيه وَلا يَجَورٌ 
ر ّما اسيرع الطَارئ لا يفي عَفدَ الرَهْنِ عند الام أبي بُوسف؛ لن 
الْبَقَاءَ أُسَْهَلُ مِنَّ الانتداءِ وَيُفْيِدُهُ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَسَيَأنِي الكَلَامُ عله ممَصّلَا في شرح 
الْمَادَّةِ ١‏ 1۰( . شرح ال مَجْمَعْ ). ْ 

حَايسَا: يِب أن يكو امود مير يني أن لا كود المرهون ما5 لق 
بير الْمَرْهُونِ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ رَهْنْ كر بِدُونٍ الشَّجَرِ وتسلِيمه - عير ری (شرح 
الْمَجْمَع)» وَتَفْصِيلُ مَذِهِ الْمَسَائِلٍ في سرح الْمَادّة(١١/0.‏ 

وَإِذَا وُجِدَ الْمَرْهُونُ بيد المُرّْمِنِ قبل عَقْدٍ الرَهُنِء هَل يَلْرَم 
الْمَرْهُونٌ ي يد يد المُرتهن قبل عَقَدِ الرّهْنِ؛ يُنظرٌ: ذا كاد ال الاقم قبل عفد ارهن 
ال الَازم وة عن عفر اَن - ادها من نس واي أذ ناض الاي 
أََوَئ مِنَ الْقَبْضٍ اللَاجق؛ يموم الَْبْضُ السَّابِقٌ مَقَامَ الَْبّضٍ الَاجتق» وَإِلّا فلا وَيلْرَم بص 
جَدِيدٌ. (الْهندِيةُ في الْبَابِ الول وَالمَصْلٍ الْأوّلٍ). 

ما صب ص من اتر مالا مَك فصوب ينه لِك الما عند لاص 


و 2 و 


قَيْضْهُ بعد دا وَجِدَ 


قَالرَهْنُ صَحِيحٌ وَتَامّ بدُونٍ أن سي e‏ إِلّ قَنْضٍ جَدِيدِ؛ لان ص الْمَعْصُوبٍ بص 
عضم ود لی ریزو الک وموم قاض لون زي ُو تضځود زرو وئ ةه 


ال لم المأحوق إل الْمُستأجر مُقَابلَ و ياه مُجَدُدَا قَيصِح 
كما سَيْوَضَحُ في سرح الْمَادةِ (0744)) وَلَكِنْ لا يصح الرَهْنْ - 
ل بشي نشی جد ل ق ایور شی اماو يشخ ۰:0 
بص المَرْهُونِ - كُمَا سبي في لا َة شَرْح الماد( )۷٤‏ - فص مَضمُون بغَيْرو. 
بعک لاوم تش لاعتم قتعي عضرو »ورت رکو تریغ 
وة التي بده إل الْمُووع صَاحِبٍ الْمَالٍ وَكَمْ يض يَقَبِضْة؛ تق ' e‏ 
وَكَايكْتَِبُ حم الرَهْن؛ لان يد الْمْسَود ع کی ثري طاتا زه لم يقبضه 


يبت حُكُمْ وَضْع يِه عَلَىْ الْمَرْهُونٍ. (لْهنيية في اباب الاي ا 


الجر الثاني / الكتّابالخامس: الرهن A] ٠...‏ 
ناه عليه بل اَن يَقَمَ قبس حك رذ لايل لنت الس رد ف 
الي ولرل في هذا ول المُشتووع لايم ية انظ الْماَةَ 6 ۱۷۷)؛ لأَنَ الْمُْتهنَ منک 
قاض يكو لخر (الْهِنيّهُ)» مَمَ آنه إا أَقَامَ الراهِنُ دَعْوَى بان لخن َلك ند أن 
یال هون بحكم لرن ل الْمُسْتَوْدَعٌ أنه نَهُ لف قَبْلَ أن قيض ؛ 2 ب 
ا رَاهِن؛ لِأنَ ب نة الرّ اهن ثبت يما الذينِ. 


تقمييم القَبْض : 
القَبض سان اسم الأول: قنش حتف رطع ع ريده على امول وولو 
الْعَقَارَ الّذِي رهن بَعْدَ تَخْلِيتِه. 


لقم الثاني : ابص كنا ومد اهو ایشا الشّحَلِية. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

e‏ رانف الا والزبل و 
كاي التَخلَِةِ هُوَ أ هاي ما يُمْكِنٌ الرَاهنْ عَمَلَهُ عِبارَهٌ عَنِ التَخْلِيَ وَحَيْتُ إن انض 
حَقِيقَةَ هُوَ فِعْلُ الْعَيْر فلا يكلف الرَّاهِنُ به؛ 00 َضْعَ اران امو 
بحَالة بتكن المت من أن يفيه با ماني َيِه - يعد تسلیماء وَبِهُذًا يعبر 
ارهن الل ا للدي ل ٠»‏ انظ مَادتَقْ 57 4 ا راء 
أكَانَ الْمَرْهُون مَنْقَولًا 1 عَقَارَاء حَتَىْ إِنَّهُ إا لى الرَاهن الْمَرْهُونَ بحُضُورٍ الْمُرْتَهِنِء 
َم باذ هذا يرن امول ليو وميل لي انع الذي هو مَوْجُوة: فيه 
وَفقَدَ؛ ؛ يضمن الرّهْنَ بِضَمَانٍ الْعَضْبٍ (الطحطاوي» و الْمُحْتَار 5 الهاي انييف ال 
وعد لاتا أي يوست إا كان لَه ابقل لابو ابضا ماي (الكَي). 

ذا ضاق الان على وُمُوع القبض وَل يض الرَهْنُ في تفس الأمر؛ ؛ فیکون 
لك في حُکم الْميْضٍ أ ياء يَْنِي أن اراهن يواح ب ِالإفْرَار الْمَذْكُورٍ (الْأَنقَرُوِيٌ). الْظرِ 
الْمَادَةَ »)٠١۸۷(‏ > حى إَِّهُ إا هد السود عَلَىْ إذ رَارِ لْمُْتمنِ بض الوَهْنِء لَمْ يَقُونُوا: 
(رَأَيناهُ وهو يَقمُ َف قبل شَهَانُم وَوْجُودُ اَن بد اران وَقْتَ العو لا ين 
إنْبَاتَ قَبْضِهِ مُقَدَمّاء أو الإقرَ 7 قَيْضِه؛ لِأَنَّ يَدَ د الرَاهن فِي الرَهْنِ حال کون أَيِضًا عَارِية 


2 
آم 


11 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَاند 
انْظَر الْمَادَه .)۷٤۹(‏ ا َقَرْوِيٌّ في الرّهْنِ). 

لضن لامخشل الا بصي كذ يهم من لتقلاب الكت 
اَن الرّهْنَ لا کون لاما ب ِمْجَرَّدِ عَقْدِ الرَّمْنء فَالرَاوِنُ أَيَضًا بإِفْرَارهِ بِعَقْدِ الرَهْن لا کون 
اس ؛ يَعْنِي بِقَبْضٍ الرّهْنِ؛ ناء على ذلك إذا لم لاز قش و ر 
الرّهْنِ؛ لا ي وال لو للخو كرت تورات اده هَن قَوْلٌ وَالْقَبْصَ فِعْلُ فَلا 


ا الي هُوَ عِبَارَةٌ عن الفغل بسي لِمُجَرّدِ كر اقول فيه (الاٍ َُروِيٌ). 


۷۰۷(5 الات وَالُولُ في ارهن مو قو الراون: ! ني رنت َد ذا ايء 
ظ مقابل ديني. ا كما خر بها اتی وان بو ارهن ِضَا ولا دل َل لاء 
| مثل: فلت أؤ: رضت ت. ولیس ذَكْر لظ الرّهْنِ شَرْطاء مناا: لو اث شتری اح سينا وَأَعطَى | 
بیع مالا اتد : : احفظة عِنْدَك لبي لج أنقدكَ لمن کون فدهن الله 


وَل نضا : يكن ذا اَن ا ا ی ا ر 
بات يني عند قوع لجاب وَالْمبولِ بالَْاطٍ َو ينعد ينَْقِدُ الرَهْنْ بمُوجَبٍ الْمَادَة لَه 
ولا ينعقد اظ ا تذل عَلَىْ الرَهُن مناا: کا ب مدي لخر بوائة مَجيدِي» 
وَأَعْطَاهُ بَا قائلد: شه آل ضما وَأَمْسَكْتَها مقاب حَمَكَ. فَهَذِهِ الْمُعَامَلهُ لا تَكُون رَه 
بل إِيمَاءَ دين (الْحَازيةُ). 

رجاهو عكرة فى الها ا 1م يَنْعقِدُ بإيجَاب الراهن وَكَبُولٍ الْمُرتَهن يَنْعَقَدُ 
صا بإيجَاب الْمُرْتَمِنِ وَقَبُولٍ الرّاِنِء وقد 77 الُم ذلك أيْضًا في الم وَالِجَارَة 
وَالْحَوَالَةِ؛ وَلِدَلِكَ ايراد الإيججَابٍ مِنْ يل الان في هَل الْمَادَةِ لَيْسَ أَمْرًا احِْرَازِياك وَذْكْرٌ 
لَفْظِ الرَهُنِ في عَفَدِ الرّهْنِ لَيْسَ شَرْطاء بل كفي لِذَلِكَ قول يُِيدُ الرَهْنَه انظ الْمَادَهَ )؛ 
راء َل لك بنك عفد اَن بدُون أَن كمه اَن (ردُاْشخكار). 
ودا اشْتَرَى أَحَدٌ سينا مِنْ آحَرَ وَأَعْطَاه مَالّاء فَائِلَا لَه :أي هذا عند يتما أعطِيكٌ كَمَنَ 


الْمَيع. بى اباي ذلك الْمَلَعِنْدَة؛ ؛ يكو الْمُشْئرِي هَن الْمَالَ الْمَذْكُورَ عِند البائع مقاب 
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د 


0 له قذ عم أن قد الان وجييد سال اَن ين أو من ايء 
ل الإِمْسَاكَ لِحِينٍ إِعْطَاءِ ءابغ هو هو مَعْنَىْ الرَّهْنْ نظ الْمَادَةَ (9 077 ورا للْمَاد 
() قالاعتبار في الْعُقَودٍ للْمَعَانِي لا لِلألمَاظ حت وَإِنْ لَمْ يقل أب مقاب الدَرَاهِم: وَلَا 
کون 7ا3 المَالٍِ بِصِمَةِ وَدِيعَدَ مَنََا: لَوْ قَالَ الْمَدِينٌ لِدَائِهِ: خد هَذْهِ الْأَرْبعَةَ وَحَمْسِينَ 
e E RE‏ 2 هبات الاقة. تكون هل المحاطاة رحا وليت 

إيمَاءَ دين (الْحَابيةُ). ۰ : : 

: هذا مال لِكَوْنِؤكْرِ لَفْظِ الرّهْنِ لَيْسَ شَرْطاء وهو عَلَى مَذْمَبٍ الْإمَامِ اْأَعْظَم وَالِمَام 
محمد مرك اس له 5-5-0-8 


E e 
صرف وما ا‎ 
يَكُونُ عَنْ هة الرَهْن (رَد الْمُحْتارِ وَالْهِنِيةُ) وَبهَذِهِ الصورَة بالاتماتق رَمْنَا (الْحَابةً).‎ 
وَِذّا كَانَ رَهُنُ المي شاب كه ميه جَايرًا بَعْدَ الْقَبْضِ؛ لا و کب ا‎ 
الْمَجَلَّ: إا اشْترَى سَيْنًا وَأَعْطَئ الْبَائِمَ مَالَاء يَعْني ي أن إيرَا5 الْمَرْهُونٍ مقلا عن الْمييع‎ 
يِس بِقَضْدٍ الإِشْعَارٍ بوجوب كَوْنٍ ذَلِكَ الْمَالٍ غَيْرَ السَّيْءِ ء الْمَذْكُورِ؛ لان الْمَِيعَ صَالِحٌ أن‎ 
یکو رَهْنَا مال كَمَيه بَعْدَ الْقَبْضِ (الشُرْبكَاايُ وَالدرَمُ)» ودا أَعْطَىئْ المشتري المع‎ 
لبا َعْدَ أن َقَبِصَة مِنْهُ ئاد لَهُ: أَبْق هَذَا عِندَك إل أَنْ ادد مته الحم كَمَا تقد‎ 


o ص‎ 


وَلَكِنْ لا يُمْكِنْ الرَّاهِنَ رَه هْنُ المع عِنْدَالْمُْتهنٍ غ قبل آن يَقِضَهُ يَقَبِضَهُ لان المع قبل القبضر 
مَضْمُونٌ بَِمَنِ الْمَيع بمُوجَب الْمَادَة (۹۳) ويف إن ا ينين لِلَيْء الْوَانض أن 
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E‏ » قلا يصح جَعْلَهُ مَضمُوئًا بالرّهْنِ أَيْضَاه لن اجْتِمَاعَ 
o‏ في الْمَيع بعد ابض وَمَضمُون بالأقل 
ِن القِبمَة ولد وما ل لض فَالْمَييمُ مَضْمُونٌ بويع امن ون گا اَن العَذكُورُ 


أَكْثَرَ مِنْ عه 


َة المَبيع (مَجْمَعْ ش َم لتر وو و د 
ا ت ان يَكُونَ مَضْمُونًا ب بجَمِيع التمَنِ وَبالْأَكَلٌ مِنَ الْقِيمَةِ وَنَمَنِ ود 


لمي عل کت وخ نأض المخزى اع" ام مَعَ الْمَييع؛ کی کرد ر تقار 
مَنِ المبيع حَالَ ونه لَمْ يتقيض ي 4 و حك بعْد؛ يكو الْمَالُ فَقَطْ مَرْهُونا بحِصَّيه وَالْمَبِيعُ 
ا 


وَلِهَذَا السب صا إِذَا رم مسق الْمَال الِْي فعا ل ابي کل أذ يَقبِضَهُ 
َلك الال يد الب ثع؛ يميخ الي وَلَا يلْرَمُ ميري شي ونير ير آخرّ: لا يمن 

بع أن يعيب الْمُشري يريا قب الم فيا لو كان عا لما أن بذ تعن 
المي الْظر الْمَادَةَ (۲۹۳) وَسَرْحَهَاءٍ وَلَِّلِكَ أَيضًا إا ای کا كا يذه مسد بالْمُحْثِ 
گاللَّخٰم رَالْحَليب» وَرَهَتها مقاب نيا عد الْبَائِع ف أن يَقبضَهَاء وَذَهَبَ في حَالٍ. 
سيلو يعني إا ْمَل خد الْمييع وَإِعْطَء مء يِن ايع أن ية ِخِلافِ وَيإفكان 
الآحَر أن ن يريه ايا مع عله بحاو لا بُطَلِبُ كل من الْبَاع وَالْمُشْيرِي الْآحَرَيَيْء 
لر الختا اور تاوما اجون 

إن الْعِقَادَ الرَهْنِ ليس م: مُنْحَصِرًا في الإيجَاب وَالْمَبول اللَّْظِيٌ قط قد انشا 
بالتعاطِي وَالْكِتَابَقَ انْظر الْمَادَهَ (59)» كما هي الْحَالُ في اليم وَالْإِجَارَق مَادَتّيٰ (۱۷۵ 
۷5 وَعَدَمُ كر هَذِه الْمَساّة في الْمَجَلَة اش 6غ أنْهَا کن مره فاا ل 
الْمَذْكُورَةٍ (رَدُ الْمُحْمَارٍ في وَل الرَهُنِ). 
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اضر 


في بيا ط انعقاد الر هن 


رە 


تضاف إن 


2 


رط في الوقادٍ اَنأ به ين آمل حي بون العائل وال ر 

مَحَلَو َل لذي بود َل في كه كَرَهْنٍ الْمَجْنُونٍ - بَاطِل. 

تَلَخِيضن الشروط: ال المذكُورة علق بالرّامِنٍ وَالْمُرتَهنِ وَالْمَرَهُوْنِ وَالْمَالٍ 
الْمَُاِل الرّهنَ الأول الثاني م ِنَ اشرو مَذْكُورَانٍ في الَا (۸ e‏ 
)4 اداع فى لخاد »٠‏ مکل عَفلٍ رَهْنِ لا يسمل عَلَىْ الشُوُوطٍ الْمَذْكُورَةِ عير 
صَحِبح وَبَاطِلُ؛ وَالْحُكُم في الْبيع وَالإِجَارَةٍ أَيِضًا هو عَلَىْ الْمِنْوَالٍ الْمُحَرّرِ ره 
(OAT‏ 

جود رة في بُطْلانِ عقر ارهن . 

َوه الآولَ: لِفِْدَانِ الوط الْمحَوَرةٍ وَفِي الماد  .)۷۸(‏ 

لوج الثآني: لِعَدَم وُجُود الشُرُوط الْمَدْكُورَةٍ في ماده .٩(‏ 07 

الوَجْهُ َالِ : لهل الْمَرْهُونِ گما َر في سرج الماد المَذْكُورَة. 

الوَجهُ الوَابعٌ: لِعَدَمِ وُجُودٍ الشُرُوط الْمُحوَرَة ة في الْمَادَّةِ(71). 

وشیا اكلام في الْمَادَةِ الآنِيةِ على الوَجْهَيْنِ الأول وَالثَانِي؛ وَفِي الْمَادّوِ (9 07١‏ 
عَلَىْ الْوَجْه الثَاِثِء وَفِي الْمَادةِ ( ٠‏ عَلَى الَو لواب (عَنني). 

وود شَرْطٌ حَامِسٌء وهو كما ذُكِرَ سرخا فِي_الْمَادَة (70): أن يكو الْعَدْلُ 
عاقلا؛ لأ إا َم يكن عاقلا ادم ِم الرَهْنْ بِعَيْضِوء وَيُوجَدُ لِلرّهْنِ د رافظ أ وَعَدَا عَنْ 
مذ الوط 2 يشرط أَيْضًا في الرَهْن أَنْ لا يَكُونَ مُعلََا علَىْ شَرْطِء وَلَا مُصَافا إل وَفْتِ 
(الهنِية في اباب الأول وَفِي القَصَلِ الْأَوَل)» كما يُسْتَعَادُ م شرح الْمَادَّةِ(1١07).‏ 

Cl Ey‏ مَشْرُوعًَا اعبار بَعْض أَوْضَافِهِ الْخَارِجِيَةِ؛ کون 


> و 


3 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحْكُم بها الدولَة العثْمانية 


اله فايذاء وال يتحت تَبْحَتْ في هَذَا الْمَضْل ء عَنْ أَحْكَام الرَهْنِ الباطِلء ون 


0 الرَهنِ القاشد:3 وک يه قث ع في اك تنيت لقي وَعَدَمُ ل 


| 


هن الْبَاطِل في الْمَجَلَ 2 له صرح في فُصُولِهًا الْعَائدَةِ ة للْعْقَودِ كَالْبَيُ وَالإِجَارَقٍ 
رةه لمكو ة کون بَاطِلة عند عَدَم وُجُودِ شَرَائطٍ الانقَاِ) - 


اه ا r‏ كو 


بني عَأَى أَنّهيكُونَ مَْلُومَا بعري اْمُقَايسَةِ 


اك ۷۰۸): ب رط أن َون اران رَه 5-7 ولا يشر 


إِنََّهْنَالصّبِيّ امب اتات اران 
مني أن كود الان وَالْمُْتهنِ اين رط في اوا ارهن نتر ا »)4٩ ٩و ٩٥۷‏ 
ي كو الور َه الصَفِر عبر امير والگير امون وازتهائهتا کک 
گان بأنفْسِهِمَا اَم وَكِيليهمَا؛ لِأنَّ الصّغِيرَ غَيْر الْمُميروَالْمَجْنُونَ لا عَفْلَ لَهُمَاء وَالْعَقْلَ شر 
في كوي التصزنات» وو قزر aa‏ لم 
وَضَاعَ ذَّلِكَ الْمَالُ لِعَدَم افتدَارٍ الصَبِيّ عَلَى حِفْظِه؛ لا يرم الصَمَان. 
ما وع لَيْس بِسَرْطِ؛ٍ وَعَلَْ هَذَا اتير َهْنُ الصَبِيّ الْمُمَيّر وَارْتهَانهُ صَحِيِحَانٍ 
0 إا كان مَأَدُونَا؛ لِأَنْ الرَهْنَ وَالِإرْتِهَانَ مِنْ تَوَابع الّجَارَةه لصي الْمُمَيْرٌالْمأدُوُ 
كن ا ابوا (انظر الْمَادَةَ ۷ ) ما : كَمَا آن بَيْمَ الصبيّ امير 


ا تاف فَاسَسَازٌة 5ه ف ن ي أَيُضًا صحيح ومُعتبر وَالِإرْتِهَانُ هو حكمْ 
اسْتِيمَاءِ ء الدَيْنِء وَاسْتِيفَاءٌ الصبي العُعير كما جار كَاسْتِيقَائه و الْحَقِيقِىٌ» قدا 2 
الصَبي الْمْميرْ الْمَأَدُونُ مال اوی تمن ال ي يَصِحّ َلك وال ي حكمًا 

إِيفَاءٌ الدَيْنِ وَالإِيعَاءُ كما جاوز كَالإِيقَاء حَقِيقَة وَلَكِنْ إِذَا کان E‏ مزن 
عَلَْ الإجَارّةٍ كما ا ضيح وَرَهْنُ الصَّبِيٍّ الْمُميّز راتان اران راء كان مذو 
م غَبْرَ مَأَذُووِ وَفِي مَذْهٍ الوق ن ادان ماد ا أن ونه واؤتهانة اراد ا 
َافِذَانِ ياء وَإِنْ کان عير مون هئه وَارتِهَانُهُ جَائْرَانِ وَلَكِنهُمَا عير َافِديْن بل مَوْقُوقَانِ 


الْجْرْم الثاني / الْكِتَاب الْخَامس: الرفن ٠. 1١ ٠‏ 3 21 
عَلَىْ إِجَارَة الْوَِيّ أو الْوَصِيٌّ» فَإِنْ أَجَارَهُمَا كَقَذَا ولل الْفَسَخَاء كَمَا هِيّ الْحَالُ في بيع 
الصِّير الْمُمَيْرِوَشرَ ائه عَلَىْ ما جَاءَ فِي الْمَادَةِ (4719). 

E,‏ صر قات الصّخِير الْمُمَيرْ عَلَىْ الإذْنِ؛ هُوَ لن الصبي مى صَارَ مُمَيرٌ 
ْمَل حُصُولُ الضَّرَرِ في تَصَرفَاته به نَظرًا لقص عَقَلِهِ» وَإِنْ اک ی ر تهنا ب 


ي رو اي 


ِد معدم يقترن بالإذن تبجح هة الْمَضلَحَة ولمع ِذْإِنَ الْوَلِىَ أي الْوَضِىّ کون 
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دَق مُعَامَلةَ الرَهْنِ وق اة ناء انظر الْمَادَه )٥۸(‏ (أَبُو السّعُودِ في الْحَجَرِ). 


وَلَمّا گان رَهْنُّ الصغير غَيْر الْعُمَيْرَ وَالْمَجْنْونِ بَاطِلَيْنِ َيُمْكِنُ وَلِيُّهُمَا أو وَصِيهّمَا 


وَيَنْقيمْرَهْنْ الوَلِي أو الوصبي وَاْتِهانهُمَا إلى ثلائة أقسام: 

الْقِسْمْ الْأوَلَ: الرَهْنُ وَالِإرتِعَانُ لِلصّغِير وَإِيضَاحَهُ في صَابِطَيْنِ: الضَّابِط الْأوَلُ: إنَّ 
حَق التَصَرُفِ في مَالِ الصَّغِيرِ رَاجِمّ للْأَشْخَاصٍ الْمُحَرَرَ في الماد (4)9175 قا 
يكن رَه مَالِ الصّبيّ لجل د ال ا 
على وجو الريب الْمُحرّرِ في الْمَادةِ لْمَدْكُورَةٍ - إل الْوَصِيٍّ الْمُخَْارِوَاْجَدٌ الصَّحِيح 
لآب بتَولّي طرفي الْعَقْدِ؛ ا أن يرْمَنَ عِْدَ َيِه مَالَ وَلَدِه 
الصَّغِيرء مُقَابلَ الدَّيْن الِّي لَه َة الصّخِرء ية أن يرْهَنَ مَالَ أَحَدِ صَِيرَيْه عِنْدَ لحر 


شا ني لأ لآب يفير يون لا طرق عفد اخ وكا وین قلا بدك ال 


ولي طرفي ال کک الأنهر والبرازية ا شرح الماد 1517)» وَكَذَلِكَ يمن 


N‏ يَحْبِسَهُ أجل وَلَدِوِ الصّغِيرٍ مُقَابِلَ الدّيْنِ الَذِي بِذِمَيهِ لِلصّغِير 
اوی الف تاوذ رم رزه یر لشي ل اك جد 
مَتَلّا: إدا ا أجل َة لَه مقَة الصّغِيرء وَرَهَنَ مال الصغير مقاب 
کےا 7 ب 


ذَلِكَء فَكَمَا ائه يَكُونَ صَحِيحًاء جور أيضًا ا لتَجَارَة لَِجْل الصّغِير أن يَرْهِنَ 
ویرتهن لساب الصغير (الهنْدِية ية في الاب الأول وَالْمَضْلٍ الحَامسِ)؛ فَلِهَذًَا السب إا 


4 


رضن يقل اقول و ا ی ا ون را مقابل 


مام هام مه 


13 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 


سه ين ناك ار الرَهْنَ 
و يترد الْمَرْمُونَ عِنْدَ بلغ إلا إا أَوْقَوًا الدَيْنَ ب بِتَمَامِهِ و (انظر الْمَادَةَ 07564 وَإِذَا كَانَ 
بعْض الور ا ل م وَإِذّا كَانَ 
لور م جره لا يصح الرّهْنُ وَالِِسْتِفْرَاضُ كِلاهُمَاء سَوَاءٌ كان الْورَنَةُ حَاضِرِينَ آَم 
غَائبينَ م شَرْحَ الْمَادَةِ )۷٠١‏ (الهندِية في لباب الْأَوَلِوَ لقصل الكايي). ٠‏ 
وَمَنْ هَذِهِ الجهة إا اسْتَدَانَ الْوَصِيٌ وَرَهَنَ لجل َة مَقَةِ حَيوَانَاتِ الْوَرَنَوه قان كَانُوا 
صِعَارًا يہ يصح الرَهْنْ وَالِإسْيِدَائَةَ كَلَاهْمَاء وَإِنْ كان الْبَعْض هنهم ا العف مِنْهُمْ 
صِعَارَا؛ فَالِاسْتِدَائَةٌ وَالرَهْنْ يَكُونَانِ صَحِيحَيْنِ بِحَنّ الصّعَارٍ قَقَطْ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَلا 
يَصِحَانٍ بِحَنٌّ الْكبَارِء وَلِهَذَا السّبَبٍ أَيِضًا. 
إا اسَقَرَصَ الْوَصِيٌ لجل َفَعَدِ دَوَابٌ الْوَرَنَةِ وَرَهَنَ مُمَابكهء قن گان الْوَرَكَةُ كارا 
وَغَائيِينَ؛ قالاستدائة وای اا ون اوا یازا وكا ايش مهم ايا لنش 
حَاضِرًا؛ فَالْمُعَامَكَهُ تَصِح بحَقٌّ الْعَائِينَ فَقَطْ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وََا تَصِح بِحَقُ الْحَاضِرِينَ 
ِن إا كان بيع الور كارا وَحَاضِرِينَ؛ فا َجُو يدالوا ارهن (ونَ الْمَحَلُ 
الْمَرْبُورِ)» وَلَيْسَ بِإِمْكَانٍ الْوَصِيٌ أن يول جوتي الإيجَاب وَالَْبُولٍ مِنَ الرّْنِ گالأب؛ 
ناء عَلَيْهِ آ ا يَجُورُ لِلْوَصِيٌ أَنْ يَرْمَنَ مَالَ الصغير عند َيِه مَُابِلَ الدّيْنِ الَّذِي لَه عند 
الصَّغِير وَلَا اَن يَرْمَنَ مَالَ أَحَدِ الصَّغِيرَيْنِ عِنْدَ لخر (رَيْلَيِي). 
00 لأب وَالْوَصِيٌ أن الأب ترا لوْهورِ شَفَفَيهِ يرل َيِل شخْصء وَتَقَومُ 
رَه مََامَ عِبَارَ ل ا ولي الْوَاجِدٍ 
ري تقد داف ي الأب وتا لوي لا ن أجلو عن الحتية را شور 
يد با عي ا نكن الو با أذ زك َل لخب مقاب ا على خير ِن 
الدين لودو الصَّخِر؛ لان الْوَصِيّ وَكِيلٌ مَخضٌء وا يَجُورُ ِلْوَاحِدٍ أن يَولَى ري العمٍَ 


كَمَا هي الْحَالُ ذ في الع (مَجْمَع «الكون ولجنا E E‏ 


o 


| و أيه مُقَابلَ ادن الذي َهُمَاه لِأنّهُ لا واي لِلْوَصِيٍّ عَلَىْ انه الْكَيرِ ولا على ابه كَمَا 


الْجَْه الثاني / الْكتَاب الخَامس؛ الرهن ْ ١‏ 


مرفي لبه افر َْاّة(144) وي اهنس م اا 
الصَّابط الثاني لَيْسَ لِعَيْر حاص الْمُحَرَّرَ و في الْمَاكَةِ )4۷٤(‏ - حى التَصَرْفِ في 
نوا الصّخير؛ وَلِذَِّكَ لا يَجُورُ رهن الم َال صَغِيرِهَا ما لم كن وَصِية أو مادو - أَيْ 
کيل ِن قل الأشخَّاص الَرفُومة - انر الِْقرَة الأخيرة ِن اماه( ۹۷) الَا ِو 
nS‏ - بح ذلك رونت الام 
ET‏ يع الرَهْن عَلَى الْوَجْهِ الذي ذُكِرَ في الْمَادة 
)۷٦۰(‏ - ا إن جا اام لرن لوی وکود اویل ول ين 
طَرَفٍ الحا انظ الْمَادَه(407١)‏ (رَدُ الْمُحْتَارِ قبل فصل في E NÊ‏ 
ئ إا عل مضي الي جا لخن والح وتو الصا َي يد 
قن تبث بحُْضُورِه إِجَارَةٌ الْقَاضِي الْأَوَّلٍ الرَهُنَ وَالَْْعَ - ينم الرَهْن وَالْبيعُ» ولا يردهُمَا 
وَيُْطِلُهُمَاه هَذَا فيما لَوْ كَانَمَنْفَعَةُ ِلصَّخِبِرٍ في الرّدَ وَالإنطَال (الْهئدِيهُ في الْمَضْلٍ الْحَامِسٍِ 


ا 


مِنَ الْبَابٍ الْأَوّلِ). . 
رَهْنْ الْمَريض : لا يُشْتَرَطُ أَنْ لا يَكُونَ الرَاهِنْ مَرِيضًا بِمَرَضٍ ي امه وَل إن 
رهن الْمَرِيضٍ 5 و فيه و أَحْكَامُ الرَهْنء وَمَتَْ رادت ق ه ارهن عَنِ الديْنٍ 


وم 


الْنِي َابَلَهُ لا ت ا ن ريص يَكُونَ ذ َع مَالَهُ ليد الامينء 
ِنَم رَهْنُ الْمَرِيضٍ ا ينف عَلَیٰ سار ارما لان الْمَرِيضَ بِهَذَا الرَهْنِ کون أوْنَىْ حُكُمًا 
مَطَالِيب الْعْرَمَاءِ تَرْحِيحَاء وَهَذًَا غَيْرُ جائ يكم الْمَادَةِ (170) (الْبَزَاِيةَ في الثالثِ)؛ بء 
عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ الْمَرِيضُء وَدُيُونهُ رده على ممْرُوكَاتِه؛ اذل الدَائنُونَ الرّهْنَ في َة الْعْرَمَاء 
حَسْبَ الماد (۷۲۹)» ولا يَكُونُ الْمُرتَهن أحَقٌّ مِنْ غَيْرِوِ في الرّهْنِ (الْبهْجَةُ). 

الْقِسْمُ النَانِي : رَهْنُ الأب وَالْوَصِيٍّ وَالْجَدَ مَالَ الصّغِيرِ مُقَابلَ ديُونِهم. 

رَهْنُ الأب وَالْوَصِيٌٍّ وَالْجَدٌَ مَالَ لير مُقَابلَ دُيُونِهِمْ - جَائِرٌ اسْتِحْسَانًاء فَِذَا رَهَنَ 
N N‏ کک 0 مُقَيَد رون 


سے 2 0 


عَلَىْ إيدّاع مال الصَّغِير ؛ فِطرِيقٍ أَولَى يوون م مُقَتَدِرِينَ عَلَىْ رَهْنْهِ نّ الْوَدِيعَةَ إذَا تَلِقَّتْ 


یی و و 


ملا قَوانين الشريعة الإسلامية : التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العمانية 
َيْسَتْ مَضمُونة وَأمَا الرَّهْنُّ إذَا هَلَكَ فَهُوَ مَضْمُونٌُبالدَيْنِ كَمَا سياتي الْكَلَامُ عَلَيْه ریا 
TS‏ » فَلَمْ جز قِيَاسَ لَكِنْ يُوجَدٌ 


رق بين الزن وَالإيو: مويق قيقة عقي لاء ميد الإا في الحا بك الصّغِير بون 
ءوض مقًابل» وَأما الرَحْنْ َم ِا ك الصّغِير يتَضَمَّنُ تَضْبَ حَافِظٍ لجل حِفْظٍ مَالِِ 


:رم هي 


(الْهدَايكُ الْعَيِييٌ» وَالْكِمَايَةُ). 

عليه مت صح ها ارهن لا يُكِنْ الصَّغِيرَ أن يترد اَن عِنْدَ وه قب أن 
يُوفِيَ الدينء إنما ومر :ال اهرة أَدَاء ء الدَيْنٍ وَإِعَادَةٍ الرَهْنِ إِلّ صَاحِبِهِ وَإِذَا تلف الرّهْنْ 
الْمَذْكُورُ بِيَدِ الْمُرتَمِنِء فَكَمَا 2 في لَاحِمَةٍ شرح الْمَادَةِ (1 274 أنه سمط الدَيْنُ 
وشن لأب أو الوَصِيٌّ قِيِمَةَ الرَهْنِ بِمِقْدَارٍ الدَيْنِ لا ما راد عَنْهِ لن الرَيادة مان 
وَوَدِيعةٌ بيد ارهن ا 007 ولايد عَلَىْ ! يداع مَالٍ الصغير (الرَيْلَعِي). 

مَكلَا: لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَال الذي رَه - مُقَابلَ أَلْفٍ قرش - ألمي ِرْشِء وَسَقَطَ 
الذي لهلاك ل د المُرتَمنِ َيَضْمَنْ الأب أو الْوَصِيٌٍّ مِنْ قِيمَةِ الرّهْنِ مِقْدَارَ الف 
قرش فَقَطْء لاه اوو ديه ه بمَال الصغيرء ولیس ب بمَا ا ان الْحُکام)» 
وَذَهَبَ ال ُقَرْوِيٌ إل أنه إِذَا رَهَنَّ الَبُ مال ايه لصي ر ازیو ان نان 
الرَهْنْ - يَضْمَنْ قَذرَ الديْن دُونَ الا وَل گان صا صن جو ييو ولو عات 
الْأَنْ ت ان يفي اَي ولف اله يكن المكير أن ت يفي مام الدِينٍ 
ولص المَال من اله لانن 00 قل أن يق م اَي بتَمَامِه؛ أن تََوْفَ 
الْوَلِيّ وَالْوَصِيٌ لازم وَنَافِذٌ (الْكِمَايَةٌ وَالْأتمِرْوِئُ)» لا يعد الصبِي الْمَرقَوم متَبرْعًا 
الا جع على تركة الأب؛ لن الصَّغِيرَ الْمَذْكُورَ - كَمُعير الرَهْنِ a‏ 
التَأَدِيَقَ انْظرِ الْمَادَهَ (۷۳۲) وَشَرْحَها. 

وَإِذَارَهَنَ الأب وَالوَصِيُ مَالَ الصغير لشَخْص مقاب دين تفر وبَعْدَ أن سَلَمَه يه وَكَلَهُ 
بيع الرَهْنِ وبَاعَهُالوَوِيلٌ - ر يضمن الأب وَالْوَصِيٍ مال الصَّخِرٍ(اْهِدَاَُِوَاْعينُوَلرَيَي). 

ولا و ياب أن بزع مال انه الکبیر مُقَابلَ ين فيه ما لَمْ يانه ذَلِكَ انظ 


اجره الثاني / الْكتَابالْخَامس: الرهن . ا 2 
الْمَادَهَ(93)؛ لوراك تلات الك 
.لضم الث : رهن الْوَصِيٌٍّ وَارتَهَانهُ بالْوَصِبَة َه مقاب مَا لَه ٥‏ وما عليه؛ فعليه يمك 
الوص أن ياد رَهْنَا مُقَابلٌ مَطلٰوب ار ا ی OE‏ 
الرّهْنِ بِهَذِهٍ الصورَة اسْتِِقَاءُ بالدين حَكمّاء وَالْوَصِيٌ كَمَا أنه مُقْتَدِرٌ عَلَىْ. الاسثيماء 
لقي كه فهو مُقَتَدِرٌ عَلَىْ الاسْتِيفَاءِ الْحَكوِيّ أيِضًا (أدَ ار 
إا لفت ال بي لوعن بلا تعد رل تفي وَسَقَط لين عل ا وز مصلا 
في لَاحِمَة زح الْمَاقَِ )۷٤۱(‏ - لا يرم عل الْوَصِيّ صان ار الاه( ويَُوم 
الوضت ي مام الُْتَوَق ب مساك الرَهْنِ الي كل بِحَالٍ یات ولو كان الْمتوََى 
وَكبلا لبيّع الرَهْن حَسْبَ الْمَادَةِ ٠(‏ ۰ لايور لوَصِيٍّ بی تا مأ لايك 
اا ظ ) 
لِك يُمْكِنْ الْوَضِيّ أن يَرْهنَمَالَ ترك مايل 5 بن التو 3 ا قوم 
7 0 في عَوَائِجِهِ الْأَصَلِيّة ياء الذَيْنِ مِنْ رن المت الأضلئكقه إنما لوا 
يجوز ر للوي أن يرن مال الْمتوقَى لِيَعْض الدَائنينَ َ مُقَابل ين الْمُتوهَى» دا قعل کون 
توما عَلَْ رِضَاء بقبة ية الدَائِينَ إن شَاءُوا تَقَضُوا الرَّهْنَ لِأَنهُ بهَذِهِ الصُورَةِ يَخْصلُ 
وجي شف ال اعا عير له ا ا كما آنه لا يَجُورُ التَرَجِيحُ بالإيمَاء 
الْحَقِيقَىٌ فلا يَجُورُ ايسا بالإيقاءِ الْحكميٌ هنين في لباب الْأوّلِ وَفِي الْفَصْلٍ 
الْخَاميِسِء وَأَدَبُ الأَوْصِيَاء : في الرَّهْنِ) مَا لَمْ توف ون سائر الدَائنِينَ كَاهلَهَ وَحِئئِذٍ 


سے م صر 


يصح الرّهْنْ الْمَذكّو نافد انظ الاه 10 (الْيَرّ 3 يه في الاب الَّاثِ في الضَّمَان). ‏ 

72 يمَكِنُ الْوَصِيٍّ أن يَرْهَنَ مال اليم ماب دين الْوََنَِ اكيز لان الْوَضصِي يَكُونُ 
دَلِكَ تَعَرَقَ ما هو مَمْنُوعٌ َه ودا هَن الْوَضِيٌ مَالَ اْمْتَوفَى عِنْدَالْوَرنََ وَمُقَابلَ الدَيْنٍ 
الخال عل اورف تَا ان بين الور يا وَصعَاڙ وَكَانُوا حَاضرِينَ؛ لا ُو ذلك 
الرَّهْنُ بالاتمَاقٍ لا عَلَى الكار ولا عَلَىْ الصَعَارِء يَعْنِي لا يَجُورٌ بق کل الطَرقَيْنِ؛ لن 
ذلك يوجبٌ مَسَاعِيَة الرّهْنِ في نَصِيب الْكِبَار وَالْمَسَادُ الف خضل من هَن الْجِهة 


KE‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
يَسْرِي إل الكل. 
وَسَنَحْتَمُ هذا الْبَحْثَ ببَيّان كلاش مَسَائِلَ متَعَلقَةٍ برَهْنِ الوارث الكَبيرٍ مالا من 
أموال التَّركَة: 
أوَلَا: إل رقن الور ا لر لاز ث فيه ما و إا 
لم يکن دين عَلَى انر گة؛ يصح وَإِذَا وج دين E‏ بتا 
الرَهْنْ وَيُوفَى الدَّيْنُ مِنْ َيه وَلَكِنْ إِذَا أوْقَى الْوَارتُ الْمَذْكُورٌ الدَّيْنَ؛ جَارٌ الرّهْنُ انظ 
الْمَادَةَ 0 ؟). 


سے 


ع على مَرَاجَعَةَ ة الدَّائْنِ وَيباعٌ 


نايا إنّ التَيْنَ الذي كَانَ مَانِعَا ِصِحَةٍ الرّهْنِ - كَمَا در في الْمَساة السَّالِفَةِ - 
ين المِّكةٍ الْمَوْججُودٍ حِينَ الرّهْنِ وَالتّْلِيم» وَأمًا الدَيْنُ الْحَاصِلُ عَلَى الكَرِكة بَْدَ الرَهْنِ 
والشليم لا يَكُونُ مَانعًا لِصِحَةٍ الرّهْنِء مَنََا: لَوْاعَ الْمَْوفَىْ في حَالٍ حَيَاتِهِ لآَحَرَ ماله 
وغد أن بض التَمَنَ توفي وبَعْدَ أن رَهَنَ الْوَارتُ مالا من ال ركة عند آخَرَ وَسَلَمَه ياه رَد 
المُسْتَرِي الْمَِيمَ بِخِبَارٍ الْعَيْب» وَاستَحّْصَل حُكمًا بِاسْتِرْداد الَنِ فار گةء ادير الذي 
رأ ذو الصُورَة على التَكَةِ ا بل راز اَن لايق أنه يت لَمْ يُوجَذ دين على 
اترگةوَفت اَن راشای فَاْمَْهُونَ یون اليا من > حى الْعْرَمَاءِ وَمِلْكِ الرَاهن الْمُسْيَقِلَ؛ 
ولك ب عليه حن ار تهن» وَلْحُوقٌ الدّيْن لامُخِل بح ارهن ن ولا يبْطله. 
ثالّا: إن ضط الیم بالاشیخقاق او َوه الا یر مرم - لا شب قشالة اله 
ِجِيَارٍ الْعَيْبٍ الَتِي ورت آنا لاله يغد أن رهن الرارت مالا من الركة وة 
لِلْمُرَْهن» ضط الْمَالُ الّذِي بَاعَة موف حَالَ حَياته مِنْ قبل مُسْتَحِقٌ مِنْ يد الْمُشْترِي» 
وَوَجَبَ رمي من لتك أذ َا َع اڪڌ في احفر لبي . قرا امَو في الطريق 
العَامَ بير حَق وَمَاتَ؛ لَزِمَتْ ديه من التَرگةء ولَوْ أن الرَهْنَ لا يَبْطْلُء وَإِنَّمَايَضْمَنُ الرَاهِنْ 
اكور قِِمَة الرّهْنْء وَالْوَصِيُ كَالْوَارثِ في الْأَخكام الْمَذْكُورَةِ (الْهِدْدِيةُ في الاب الأول 
وَالْمَضْل الْخَامِس). 
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ْ ال وح ع ل 1 


ن أن ا TT‏ صِحَة الَهْن؛ ل 
ره الان بك و ينون الاضيفاا ي الشيء عر الصا لع 
(الْهدَاية فيا يَجُورٌ ارتهَانهُ وَمَا لَا يَجُورُ)؛ ناء عليه ب يشرط أن يكو الْمَرْهُونُ مغل المَبيع 
مَوْجُودَا وَفْتَ عَقَدِ الرّهْنِء وَمَالَاءوَمُتَقَمَاه وَمَعْلُوماء وَمَقَدُورُه السليم. 
َه اماه شَاوِلٌ حَكْمَْنِه وبَْض الْمسَائل تفرع عل الحم الأول وََعْضُهًا عَلَىْ 
الحم التي وعَِوَمْفْصِلُ زو الأخكام. ظ ظ 
0 كو أذ كل کن ا للم يني رر ونث ال وهال 
مُتقَوَمَا وَمَعْلُوما وَمقْدُورَ اليم - يجوز رَهنة. 0 ظ 
0 ا وَالمَكيلات وَالْمَوْرُونَاتُ ترهَن مُقَابلَ اجاسها ولاف 
د وَمَلَكْتْ؛ٍ هلك بالدَيْنِ اَي هو مُمَابِلَها ولا يُنْظرٌ 
ها (منلا مِسْكِين). 
ماد إا رن خط عند آكر وين كي ِي لبط اماد وسل اما 
ور كله ون ا الْجَيْدة لجل الْبَذرِ وَبَعْد أن قَبِضَهَا مَلَكَتْ 
بو يفط ابن لا بنك فض أن بذعي بأد الجن الي رها عي ين الس 
ال وقيمتها رايد وَأَنْ يُطَالِبَ بزيادة حنْطةٍ أو زيَادةِرَاِمَ. ا 
فَالْحُكْمُ الأول هَذَا صَادِقٌ كَقَضِيَةِ كليةء يعني يُمْكِنٌ الْقَوْلُ أنَّ كل مَرْهُونِ صَالِحٌ 


e‏ بعري 


iE 4 


بيع و ِن عَكْسْهَا لا کون صَادِا فضي لي يعني لَايُمْكِنٌ الْقَوْلُ اَن كَل مَاكَانَ صَالِحًا 
ِم کون صَالِحًا لِلرّْن؛ لِأَنَ ب الماع وَالمْعول جائ وَرَحْتة عبر جاه وبي 
الاك التتير يعر عبوز و07 تاريل وتان اكلام عن كركذا بي A‏ 
ل تك إن نكن مخض الجن الوزفرة عل طبر الخرواة ؛ وَسَلَمَ الْحَيوَانَ 


۲۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


الْحِمْل إل الْمُرتَِنٍ ن؛ قَالْحَيوَان کون مَرْهُونًا يضام مَعَ الْحَمْل (الْأنْقرْوِيٌ). 

الحم الثّاني: كل َي عبر صَالح لبي لا وڙ رَه يني بون ره ادا أذ 
بَاطِلا» قدا گان الْمَرْهُونٌ مالا وان ماله مَضْمُوئاء وَبَمْضُ سَرائط الْجَواز فقوا - 
يَكُونُ الرَّهْنّ فَاسِدَاء وَإِذَالَمْ َكنِ الْمَرْهُونُ مالا وَمَُابِلَهُ مَضْمُوئًا؛ کون الرَّهْنّ بَاطِلًا 
(السْوْنبْكَانُ). ظ 

تَر الْمَسَائِلُ الآتِيّةُ عَلَى هدا الحكم: 

أوََا: إا لَمْ كن الْمَرْهُونُ مال كَالْمَيّتِ وبني آدم الَّذِي هُوَ 
لْعَقَدِ؛ قَالرَهْنْ باطِل؛ لاله ذْكِرَ في الْمَوَادٌ ۲۰٠(‏ و۲۰۹ و١٠۲)‏ 
َير اموم وَغَيْرَ الْمَقَدُورِ التشليم - بَاطِل. 

ا ره م الدّيْنٍ غَيْرٌ جاتر ابتدَاءٌَ (وَدُ المُحْتَارٍ في باب التَصَرّفٍ في الرَّهْنِ)» قِيلّ: 
ابتدا. لِأنَوَهْنَ الدّيْن انتما جا كما سَيْذْ سَيذْكَرُ في سرح الماد .)٠۷۰(‏ 

َالِنًا: كما رهن اليتي الي سَيْحَصَل هذ سم ِن ار أو اران اي تيد 

َنم - بَاطِلٌ كَذَلِكَ رَهْنٌ الْمبَاحَاتٍ قَبْلَ الإخْرَازٍ كَالصَّيْد وَالْحَطَبٍ عير الْمُخْرَِ ا 
lS‏ 

رَابعا: د يُسْتَرَطُ أَنْ يکو ن المَرهُون مَعْلُومًاء قدا گان مَجْهُولًا؛ لا يصح الرََهْن ما هي 
الْحَالُ في الْبيْع. انْظُرْ اَن (۲۰۰ و۳٠۲).‏ 

اء غ لخر (دِرْهَمَيْنِ) ابلا لَهُ: حذ مِنْهُمَا الذي تَخْتَارُهُ 
وَاجعَلَهُ رَهْنَا عِندّك مُقَابلَ المِاَة قرش الي لَك دين عَلَيّ. وَفَعَلَ ذلك يَعْنِي ذالم يعينْ 
ها هر ارود وود أن ختار حدما لَك لمان يد ارهن هن الإمام 
E LD E‏ 
رَدٌ الْمُحْتَارٍ بل باب الرّهْنِ)» وَجُعِلَ هذا بِمَنِْلَة دَجُلٍ عَلَيْهِ عِشْر نَّ ورْهَمًاء قَدَقعَ 
لْمَِينُ إل الطاب يِا وزم وَكَالَ: خذ مها عشْرِينَ ورُهَمًا. فَقَبَضَهًَا فَضَاعَتْ مِنْ يده 
بل أن يخ مِنّْهَا عِشْرِينَ وِرْهَمًاء فتَكُونُ ضَاعَتْ مِنْ مال الْمَدِين وَالدَّيْنُ على حَالِه. 


و 


6 5 ال‎ o٤ 
أو ن معدو مًا قت‎ 


ل تيع ْعَ الْمَعْدُوم وَالْمّال 


حر» 
€ 
ان 


' 
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حَامِسًا: إِذَا أغطَئ الرَاهن للْمُرْتمِنِ دِينَارَيْنِ وَل له حح أحَدَمُما رَهْنا. فَالْحَكُمْ 
ون الإمام أي رسف على لجو اشرو ر المختار في امحل المزُور»» أذ دع 
ِلَيْهِ نُوْبِيْنِ وَقَالَ: ل أَحَدَهُمَا هنا بيك أخذَهُّمَا وقيمتهما عَلَى السّوَاء. 

ال محمد لفل : يَذْعَبُ نِضْفُ ية واج هنما لين إن اد مع اَن لاي 

ردا أَغطئ شَخْصٌ لحر اة قرش وَقَالَ: : خد مِنْهُمَا ديت الْبَالِعَ حِشْرِينَ قِرَشًا. ْ 
وَتَلِفَ الْمَبْلَعْ الْمَذْكُورُ بيد الْآحَرِ قبل أَنْ يُخْرِجَ مَطْلُوبَهُ مِنّْهُ بلا بلا تعد وَلَا تقصير - قلا 
يسْقَطٌ مَطْلُوبهُ ارون وَرْشَا (رَدُ الْمُحَْار في الْمَحَلٌ الْمَرْبُورء الْحَايَةُ). 
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وإذا شود الشهود بَوْلِهم: راا رق ا و و شيل 

شَهَادَنهُمْ (الْبرَاِيَة في الْخَامِسِ مِنَ السَهَادَة)» وَلَكِنْ تُقبَلُ السَهَادَةٌ الرَاردَة عَلَىْ إِفَرَا 

الرّهْنِ الْمَجْهُولٍ كما لو اذَعَى الرَّاجِنُ أنه تك كذ قال وَسَلكة وَشََهِدَ الشهوة بان 
و سي 


الْمُرهِنَ أ راتات الا كم صمو أذ ينوا لعز غود تفيل هادهم نجیر مرت 
عَلَىْ بيان الْمَالء انظ الما (101) وَالْقَوْلُ في هَذَا كَوْلُ الْمرّْهنِ (الْهنيُ في اباب 


4 
03 


لاي عَشَرَ مِنَ الرَهْن). ' 

ما لر أن ارهن بعد إِفرارهِ خد مال رَهْنا 0 ِرْعَمَاء وَقَالَ: هذا هو الدَهْنٌ. 
ا مح اين (الْبَرَاِيَةُ في القَصل الْكَامِسٍ مِنَ السهَادَ). 

سَاؤسًا: ب يُشْتَرَطْ أن لا يَكُونَ الْمَرْهُون مَجْهُولَا بدَرَجَةٍ تفضي ي إل الْمُتَارَعَةٍ في صَدَدٍ 
لقنا بت علي ذا ركن قفص رأى تم مقاب كلاثين قتا وتررَط أن يون 
م ا 00 
E‏ يُهمَا مُقَابلَ الْعِشْرِينَ ؛ کون البَّهْنُ قَاسِدًا؛ لله عند هلاك أَحَدٍ 

00 0 2201000 
a‏ دبا متلا أ بو السود حاشية الْكَنْزِ). 

ولا يُشْتَرَط في صِحَةٍ الرَهُن أَنْ يَكُونَ الْمَرْمُون ِلك الرَاهن؛ وَبنَاءَ عَلَىْ ذَلِكَ يَجُورٌ 


gr 2 


للشخْصٍ أن يرهن مَالَ الْآحر اذو وَيُطْلَقٌ عَلَىْ هَذَا: الرهن الكتتكاذ: كما له أن رهه 


ARN 


oro سام‎ 


۲٤‏ َوَانِينَ الشّرِيعَة الإملاميّة التي كانت حم بها الدولَة العثمانية 
٠٢١ [‏ )| قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت نحكم بها الدوله الع ل 
دون إِذَنِهِ بالولاية أو بالوصًاية, انظ سَرْحَ الْمَادَّةِ (0/01» وَالْمَادَهَ )۷٠۸(‏ (الْهِْدِيّةُ في 
لباب الأول الأول مِنَ الدَهْن). 


اده 017/1 شط أن ون مايل ال مالا شوه يور أذ لوخي لا . ظ 
2 هن مَضْمُو هن + جل 


ااه 52 مُعَابِلُ الْمَرْهُونِ مالا وَمَضْمُون بف 
154:5 لسو رشو أذ يو نعل یي خر يل لون جات تت 
الى أن يكو ماله ااي أن كود مالا تضمو بنفْسه. 
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و 0 مِن هذهو المَادة: 

الْحَكمُ الأوّل: إا كَانَ مُعَابلُ الْمَرْهُونِ مالا مَضْمُوئًا؛ فَالرَهْنُ صَحِيحٌ؛ بنَاءٌ عَلَيْ 
يَجُورُ أذ الرَهْن أجل الدَيْنِ وَالْمُسْلَم فيه َرأ س مال السَلَم وَالتمَنِ الصَّرْفِه وَبدَلٍ 
لصح عَنْ م اند وَالدِوَاْضء رمتل الجر كما آ جو ويح خد اَن 
ایسا أجل الْأَعْيَانٍ الْمَضْمُوئَةِ بِثْلِهاء أذ يميا مِثْلَ: الْمَال الْمَقبُوض بِطرِيقٍ سوم 
ا مَعَ تسوية ا (الدرر در الْمُخْتَانِ رَد د الْمُحْبَان الْعَييِقٌ» وال ِلَعِي)؛ لان الْمَالَ 
اشرب قود بي كما و5 يله في التي ١‏ ۰ و۹۱ يني لر شيم 
عَيَْا ِن کان مَوْجُودَاء وَتلَرّمُ قد 0 قِيمَنُهُ إذَا گانَ مِنَّ الْقِيمَاتِ وَيَلْرَمُ مِثله ا اا ات 
نة يفاكو وكا لصيل زو الأخگام. 

فحكم الرَّمْنٍ ن مُقَابلُ الدَّيْنِ ذُكِرَ مالا في شزح الْمَادّةِ (9 017١‏ قصل في لاق 
رح الاو (0041 ا وَوَرَهَبَعْضُ التَفْصِيلَاتِ في شَرْح الْمَادَةِ ١(‏ ٭V(‏ بخْصُوصٍ 
الرَّهْن ن مُقَابلَ بَدَلِ الإيجَارء وَدُكرَ أنّْيَجُورُ آَخْدُ الَهْنِ مِنَ الْمُسَْأَجر مُقَابِلَ بَدَلِ الإيجَاٍ. 


واو با 


ارهن مقاب الْمُسْلّم فبه : إا مَلَكَ الرَهْنُ الْمَأَحودُ مُقَابِلَ الْمُسْلَم فيه بيد الْمُرنَِنِء 
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بو ان أمْبَعدَهُ؛ قا بطل عَفْدُ السّلّم؛ ؛ لله لا يشرط قَنِض فن المشلم 
فيه ف کک إا تلف الرّهْنْ اذكو يذه لصوو يد متهن يغد الافيراق يكو 
الْمُرْتَهنُ تَوْفَىْ الْمُسْلَّمَ فيه» هَذَا إذا كَانَ الرّهْن كَافِيًا لِلْمْسْلّم فيه وَيَكُونُ في هَذٍ 
الْحَالَةٍ 0 َامًا. (الرَيْلَعِيُ؛ وَشْبْلِىٌ وَشْرْحٌ المَجْمَع). ۰ 

الرَهن ابل الْبَدَلِ الصّرْفٍ وراس مَالٍ ل الشلّم: إن اله الْمَأْحْودٌ د مقاب لدل 
الصَرْفٍ وراس مال السَّلَم إا مَلَكَ بيد الْمرتَهنِ قَبْلَ الافيرَاق؛ يُعَدُ الْمرَْهِنُ | ستوفی 
الْبَدَلَ الصَرّفٌَ وراس ال السَّلّم. ْ 

هذا دا گان دل الْمَرْهُونِ كَافيًا لِلْبَدَلِ الصَّرْفٍ وَرَأْ أس مَالٍ السّلَم؛ لان افيص يَكُون 
مَوْجُودًا في الْمَجْلِسِ الي عُقِدَ فيو السَلَمُ ًاصرف وَإذَا هلك بعد الافِرَاق؛ يحون 
TT‏ مال السَلَم وََدَلُْ الصَّرْفٍ فصا في مَجْلِسِ 
المقر عقن كاه رو ولا ر ان اناكم 


رع 4 


اسيثَْاءٌ تر ضاوذر ال يت 232010 
وَلْمُمْئَرِي حَقٌّ في اسْيزْداد الرَهُنِ الْمَذْكُورِ؛ لن المي مَضْمُونُ لمن َب التشليم. 

ملا: إذَا باع شَخْصٌ لاحر حِصَانًا مقاب عَْرِ دَعَبَاتِ» وَل أن يُسَلَمَهُ لِلْمُشْترِي 
رَه مُقَابلَ النّمَنِ الْمَذْكُورِ سَاعَةَيقِيمَةٍ عَشْرِ ذَهَبَاتِ - لا يصح الرّهْنُ وَفِي هَذِهِ الصورَة 
تلفت لحان الماكررة و ب ادلو وَكَانَتْ قِيمَةٌ الْمَبيع وَالْمَرْهُونِ مَُسَاوِيَةَ كُمَا هُوَ 
عاق لفط كن E‏ ۰ 7 

الحم الثّاني: إا لم يكن مُقَابلٌ اهن ما مَضْمُونا؛ لا يَصِح الرّهْنْ فيَكُونُ إا 
باطِلاء وَفِي هَدَا التقدِير إا مَلَكَ الرَهْنْ الْمَدْكُورُ بيد الْمُرتَهِنِ؛ يَهْلِكُ مَجًاا؛ لان الرَهْنَ 
لا بيد حُكْمَا ال (أو قَاسدًا)» وَتَفْصِيلَهُ يأتِي قَرِيباء وَالْففْرَة الْأَخِيرَة مِنَ الْمَادَ: (لا يصح 
اله لأَجَل مَالٍ هو مات رع عَنِ الحم الثاني. 

وَكَايَصِحٌ أذ اَن اشيا الي ليث مال لفل باس وَالشْفْعة وَالِْصَاص» 


وَالْعَيْبٍ الْموْجُودٍ في المبيعء وَالنَِْ لري الْمَوْجودِبيْنَ اَن الذي قَبصَهُ الدَائنُوَالْكمَالة 


1 فَوَاِينُ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدوة العثْمانية 
بالدّركِ وَلَا يَجُورُ أذ الرَهْنِ أَيْضًا لإِنْسَانٍ خرٌ وَتَمَنِ الْحِيِفَة وَالْقِمَار وَالرَشُوَقَ فَإِذَا رُهِنَ 
مال فقيل او ر بكرن لزن عير صب ا ء عَلَىْ الْمَادّةِ )۲٠٠١(‏ 
ون ا الذي هوين هذ اليل باطقا ول يلرم ف ال على اميه اَن : 
المذكوة يَكُونَ أيْضًا باطلا (الهندِية 5 في المَصْل الث من الاب الأول في اباب الثالثِ). 

كما انه دا اذ رت ال والفكظة راغ َه مقاب اجر رَتَهَاِ لا يصح الرَّهْنْ وَِذَا 
تلف الرَهْن بيد الْمُرْتهن؛ لا يلرم الان (الِية والأنقزوي)» صل الأ أخكامها' 

الرّهْنُ مقاب الْكَمَالّة بالفس: إا هَن كيل الس مالا عند اقول ا لَه بنَاءَ عَلَى 
ن يُسَلَّمَهُ إل الْمَكْمُولٍ عن قَالرَهْن بَاطِلُ» كما أنه اذا كفل شَخْصٌ تفس آحر على أنه إا 
َم يُسَلَّمَهُ ربد لِحَدَ سَنَةِ مى الرَمان؛ کون ضَامنَا ينه ربد ّم أطي السَحْص الْمَذْكُورُ 
هتا مقاب ذَلِكَ الدَين؛ قَالرَّهْنُ بَاطِلٌ؛ لاه َم يرم بعد عَلَىْ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ دين ودا ذا 
َالّ: ان تات وَلَمْ برد َه علي َم أغطاه عرو رهت َم جز ( (رَد الْمْحْبَار). 

لزه مقابل الدَّرْك: ذكر في شَرْح الْمَادّةٍ ٠ ١(‏ أن الرَهْنَ مقاب الدّكِ بَاطِل. 

المَرْق بَيْنَ الكَمَالة ة بالدّركِ وَالرَهْنٍ الدّركِ: قد مَرّ في الْمَادَةِ (1) أن الْكَمَالة بالدّرْكِ 
تين ويك إن الزذ ارق عير شعي و ا 
َالْمَرْقُ هر هَذَا: : جَعْلُ الرّهْنِ م مَشْرُوعًا لأَجْل الاسْتِيَك وَلَا يَكُونُ اسِْيقَاء ء قبل الْوْجُوب؛ 
أن قتا ِن صان ادك عبار عَنْ مان لثمن عند اشيخقاقي ابيع مَعَ أن الضَّمَانَ 
الْمَذْكُورَ لِكَوِْهِ مُضَافًا لِوْجُوب الدَّيْنِ فلا يصح الرّهْنُ. 

وأا الَْمَالة هي عِبَارَةٌ ءَ عَنِ لرام الْمُطالبة وت غالا الدَيْنِ؛ وَعَلَيْهِ الإضَاقَة 
ك في وو لانن لين - جا هن لاوز 
مَُابلَ الدَيْنِ الَّذِي سَيَئْيْتُ عِنْدَ لان (الْكِمَايةُ وَالرَيَمي)» وَكَدَلِكَ لا يجوز خد لرَهْنِ 
أجل الا ال جي آمل رة َير مضو فيك اسيع بل انض ُو 
والْوَوِيعَةِ وَالْعَاِيّةِ وَمَال الْمُصَارَبَةِ وَمَالٍ الشركة فَإِذَا خد الرّهْنَ لجل ST‏ 
يَكُونُ بَاطِلَا (رَدُ اْمُحْتَارِ)؛ لِأنّهَا عير مَضْمُوئَق وَالضَمَان كما جَاءَ في الْمَادةِ (413) هو 


عا 
اها 
2 


الجر الثاني / الكتابالقاس: الرفن ٠... ١‏ ۷ 


دمل ااك مذلا إن كاد ِي الات ورد قب إن كن من الْقِيمَات. ٠‏ 

وما كات الْأمَانَهُ الْمَذكُورَةُ مَوْجُوَةٌ ناء لَرمَ رَدُهَا عَيْنه وَكَمَا آنه لا يُمْكِنْ 
اسْتِيمَاؤهَا مِنَ الرّهْنِ لا يَلْرَم َي اها عند تا ڪت يوق من الرّن. 

وَأَمّا ِا اسُتَهُلکت الْأَمَانَاتٌ الْمَذْكُورَ أو القت بعد و وَتَفْصِيرِ؛ لا تَبقَى أَمَانَةُ َنَم 
مَضْمُوئَة (رَدٌ الْمُحْتَارِ الزَيْلَعيُ وَالْكِمَايَةُ)» مَحَ أن الرَهْنَ الْوَاقِمَ هُوَ مُا نابل الْأمَائةِ وَلَيْسَ 
و د ا يك ا م 

لر لرن ابل المع بل القضي: إا امْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آحَرَ سَاعَةَ وَقَبْلَ أن يَقَِضَهًا 
أَعْصَّاةٌ الَا 8 ع مُقَابلَهَا رَهتا؛ فک صح وَحَسْبَ بيان الرَيْلَعِيَ وَصَاحِبٍ الْكِمَايَةِ الرَهْنْ 
َاطِلٌ. وَلِهدًا السب إِذَا تلف الرَهْن الْمَذْكُورٌ في يَدِ الْمُشْتَرِي؛ يون قد ِف عير ُي 
ولا يَلْرَمُ م الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْءٌ (شبلي)» وَلكِن الاخبيارٌ وَالْكَرْمَانيُ الا دوا أن 
الرَّهْنَ الْمَذْكُورَ فَاسِدٌ عَلَىْ هه اْمَنْوَى (رَدُ الْمُخْتَارِ). 

ل هباي فهك منت د َل الكل 

قيمَة الرّهْنِ وَمِنْ ية السَيْفِ (الْحَانية وَالْانَروِيٌ). 

. تعلل هذا لجو امه ون لتيل ليم قل قن كيت عب ل إن أَحْكَامَ الرّهْنِ 
الصّحِبح تَجْري في الرّهْنٍ المد َيون اَن امود مَضْمُوًا بالكل من قِبمَيه يِه وَصِنْ 
يو لعٍ أي المع (أبُو e‏ 

الرّهْنُ مُقابل الوَدِيعَة وَمَالٍ المُضَارَبَة: إا خد سَخْصٌ مِنْ تحر رتا أجل المَبلَغ 
الْنِي أَعْطَاءُ ياه بطريق الودِي يعَة أو الْمُضَارََة؛ فَهَذَا الرهن بَاطِل. (قَتَاوَئ ابْنٍ نُجَيْم)» حتى 
إن المُرْتَهِنَ | إِذَا لُمْ حبس رَهُنَا کهڏاء وَلَمْ EL‏ التي هي مُقابله تَمَسکا ب ِالْمَادَةٍ (۷۲۹)؛ 
يجب عَلَىْ رَد الرَهْنِ لِلرَاهِن عِنْدَ الطّلّبء انظ الْمَادهَ (۹۷) وَسرَحَها؛ بء علد ذا را 
الرَاهن أَنْ يَسْتَرِدَهُ قَامتتمَ الْمُرْتَهنُ وَتَلِف بيد يون مَضمُونًا عَلَى الْمُرْتَمِنِ اسْيتَادا 
للا ۹۰0 وکا كلف فى ند الغ تهن قبل العللبء بكر لَك مَك ولا سمط اليا 


أن الرّهْنَ الْمَذْكُورَ بَاطِلُ وَالرّهْنْ الْبَاطِلُ لا حَُكْمَ َه 


و 


1 


۲۸ َوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

الرَهْنْ ل مُقابل الْعَارة: مَنََا: إا اشْتَرَطَ وَاقفُ الْكُتْبٍ عَدَمَ إخرَاجها مِنَ المَكتبة دون 
رَهْنْء فَهَذَا الشَّرْطُ بَاطِلُ؛ لان مَذِو الْكتْبَ تكو ن أمَانَة ي مَنْ أَخرجهَاء وبتقدير هاا ا 
ستو مِنَ الرّهْنِء وَلَكِن نَظرًا لِوْجُوب مُرَاعَاةٍ زط الاقف يَحِبُ أَنْ يُحْمَل ارهن هنا 
َل مَعْناهُ اموي وَهْوَ عبار عَن التَدكْرِء أي أن بكر حَازِنُ الْكتُبٍ روم وَضع الرَهْنِ 
الي أَحَدَهُ في الْمَكْتبَةِ» وَيُطَالِبُ به الْمُسْتَعِيرَ اكاب الْمَرْهُونِ به (زدُ الْمُْتَارٍ في باب 
التذبير وَفِي الرَّهْنِ). ْ 

إِيضَاحَاتٌ: در شزا (لأخل تفس الْأمَائةِ)؛ لان خد الرَهْنِ مِنَ الْمُسْتَعِرِ مقاب 
الْعَارِيّة الي يتاج را إل حمل وَمُوٍَْ إل المي - م ضحي وَلَكِنْ لا يصح أَخذَ رَهْنِ 
أجل ر :مشر بلاق احم في اباط أيشا على لَه المُرر. 

وَالْحَاضِل إذا اشتؤية أجره لجل الْحَيّاطَةٍ وتَقلٍ الْحْمُولَة فَإِنْ كان الِاسْيَنْجَارُ وَاقِعَا 
عَلَىْ مُطْلَقِ الْحََاطَةَ وَمُ ي تذل الخو بأد لون أل لِك من الأجي وت 


إا كَانَتِ الإِجَارَةُ عْقِدَتْ عَلَىْ أَنْيَخِيط باه وَيَنْقَلَ الْحِمَالَ نفسو أو ءَ دة مُعَيَة؛ فلا 
يصح خد الرَهْنِ لجل وَقَدْ ذْكِرَ في لَاحِقَةٍ ة زح مادو (11) أن الْحَكْمَ في الْكَمَالَة 
َيْصَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَررِ آنِمًا. 

الحلاصة: sS‏ الَْعْيَانَ على تَلَانَةِ 

الأوّل: الْأَعيَانُ الْمَضْمُوَةُبتَقْسِهًا ل 

الثاني: الْأَعْيَانُ التضخُوكة بنرا 

الثَالِتُ: الأَعَيان عير الْمَضمُوكة. 

قَالرّهْنُ مُعَابلُ الِْسْم الأول صَحِيحٌ ا م مقاب الثاني وَالثَّاثِ باطِل» وَإِذَا مَلَكَ 
الْمَرحُونَ في ۽ يد متهن قبل المنع؛ لا يرم شَيْءٌ عَلَىْ الْمُْتِنِ بلاک ودا هلك بَعْدَ 
المَنع؛ به يضمن المت تهن كَل دلو بِضَمَانٍ 5 انْظَرِ الْمَادَةَ (۸۹۱) I‏ 


3 FE Ê 


ص 
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لاحقة 
وهي تحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول 
في شروط عدم فساد الرهن 


مأل (1): الْمَرْمُونٌعَلَْ ما جَاءَ في الْمَادّة .٩(‏ ۰ - مالو مَضْمُونٌ بحسب الْمَادَ 
0٠ )‏ في الشَّيْءِ ِي هُوَ مما مقاب قط إا م وذ بغ فوط اَْوَازِ کون الرَهْنُ 
اصدا كَرَْنٍ الْمَشَاع وَرَهْنِ الْمَشْعُولٍ. | 

سناع دفن امول ا ن رط الماد مَوْجُودٌ وَشَرْط الصَّحَةِ 
َير مجو کل مضع لم يكن امرون فيه فو تالا اماه تضمو كَل لينم 
أضلا كما نهم احا نامسلا الآ ش 

مَسَْلَةٌ (5): 2 يشرط في الرّهْنِ الا يَكُونَ مُعلمَا على رط ولا مُوّجَلَا اا بِوَقتٍ؟ بِنَاء عليه 
تأجل الرَهْنِ يُفْسِدَ؛ لن حَكْمَ الرّهْنِ دَوَامُ الْحَبْس لِحِينٍ أستِيمَاءِ لذن والتأجيل ماف 
لِدَلِكَء وََكِنَّ أَجِيلٌ الدَّيْنِ صَحِيحٌ. (رَدُالْمُحْتَاِ). ظ 
0 مَل :ارم آل ود لَه مولا بك الا َه عَلَىْ ها إا رُهِنّت الشَّجَرَة 
بدو ن اشم ٤‏ أو الْأَرْضُ بدو ن الشَّجَرِ الْنِي عَلَيْهَاء أو لأر بدو ن الَو رزج يني يَعْنِى إِذا صرح 
عَم حول َو الغا في الَْن وَرُِدَتِ اَم وَالشجَره لا يون لَه صَحِيحًا. 

وَعَلَىْ هَذِْ الصورَة مَتَىْ كَانَ الْمَرْهُونٌ مُتَصاا بعَيْر فلا َم صخ الرَهْن؛ لله عدر إذ 
داك قيض الْمَرْهُونِ مُسْتَقَلّاء وَلكِن إِذَا رُهدّتِ الْأَرْض َسَكَتَ عَنِ الع الَّذِي عَلَيْهَا؛ 
يذل الرَرِعٌ في الرّهْنِ ناء عَلَىْ الَا 07١1‏ لان لزع ع مل بِالْمَرْهُونِ (شرنبلالي). 
وَلذَّلِكَ أَيْضًاإِدَا رَهَنَ شَخْصٌ ذَارَهُ وَهُوَ مَوْجُودٌ أَوْ ماع مَوْجُودٌ فيهاء وَمَ سَلَّمَهُ اها 
مَشْفُولة عَلَىْ ذو الصّورَ؛ فا َمَيْرَم ليم جيذ بعد اة (الأقزو وی مَتَلا: 
و رَهَنَّ شَخْصٌ ذَارَهُعِنْدَ آخَرَ) وهو ارهن جَالِسَانٍ فيه وَقَالَ الرّاهِن لِلْمُرّْمِنٍ: إني 


4 


| 


Ka‏ فَواِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


سَلَمتّك ِيّامَا. وَقَلَ الْمُرْتَهِنُ قائلا: ّي تسَلَّمتها. لا يم الرَهُن بذَلِكَ. 
وَلِهَذَا السب أيضًا لا جور شَخْصٍ أن يَرْهَنَ جَوَالِقَ» وَأَمْوَالَهُ وَأمْتِعتَُ مَوجُودَة فيا 
ES‏ اا ُو بهذ الصورة لا يَجُودُالرَهنهوَلِن إا لان 
أوْدَعَ ألا عند الْمُرتهن الْأَشْياءَ الْمَوْججْودَة في الدَّارٍ التي رُهتٺ ثُمَّ سَلَمَهَا مَمَ الْأشْيَاء 
الْمَذكورَة؛ فالرهن و كان (الكانة) ال ا ليمع 
اناا لق I a‏ 
ماله (4): ياء م لِعَدَم فَسَادِ الرّْنٍ أَنْ لا يَكُونَ مَشَاعًا وه قْتَ الْقَبْضِ؛ ان رت 


لك 


و وت 


الرَهْنِ حَبْسٌ الرّهْنٍ إل أن يَستَوْفِي الْمُرْتَهنُ ديك وَهَذَا لمعت عير مُتَصَوَّ مُتَصّوَرِ في الْمَشَاع؛ 
ل اليد في الماع اټ في جُزء مين يَِي في لشم الْمَرهُونٍ من الاح فلو جار 
الرَهْنْ في مَذِهِ الصُورَةِ لَوَجَبَ أن يَمْسِكَ الْمُرتهن بحم الرَهْنِ ن المَرْهُون يَوْمَاء وَيعِيدَة 
إل الرَاهن يَوْمَا (شبَلِىٌ وَأَبُو السمود). ۰ 
كن و ر قا وکو یپ قلي عِنْدَ الْأَجْنَيٌ 

َسوَا گان اسيع ارتا 

اه الأ مر بن ند أذ زک مال ايله سخ ارش في جزء ين ايا 
الحُكام)؛ فَعَلَيْه يه رَهْنّ نطف الدار أو الْحَيوَا ان ٍ الشّائِع فَاسِدٌ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَصَرَّحَ في هَذْهٍ الْمَسْأَلَةِ (وَة قت الْقَيْضٍِ)؛ لته إِذَا گان مَشَاعَا وَقْتَ ية ورال 
مشاعيته عند ابض وَالتَسْلِيم بالتقييم وَالإفرًاز؛ صح الرّهْنُّ (انْظر الْمَادَةَ 8؟). 
| وَرَهْنُ الْكَرْم وَالْْسنَانٍ المَوْجُودِ في أْض الوق - بِحُكم رَهْنِ الْمَشَاع (قَتَاوَ ى أبي 
السّعُودِ)» وَرَهْنُ ناء بدُونٍ الأرض ي التي هُوَ علي - مِنْ هدا القبيل وَغَيْرُ جَائِز. 

لدا إا بع اذل يضفت الرَنٍ بء ع وكا عة في بعلن مجتمعًا 
وَمُتَمَرََاِ يطل الرّهْنُ في النْضْفي ال خر أيِضًا ناء عَلَىْ طُرُوءِ الشيُوع (الأتْقز وئ 

وَلِدَلِكَ أَيْضًا إِذَا رَمَنَ مالا بِكَامِ وَبَعْدَ اَن سَلَّمَ فسح الطَرَقَانٍ الرّهْنَ فِي نِصَفِهِ 


الشائع» وَرَدَه المُرتَهن للرَّاهِن؛ قَيَمْسْدٌ الرّهْنُ في الصف الْآحَر أَيْضًا (شبْلي). 
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ءسَ ه 


اومن ب البو يمدب اكه لذ لقع لن ڪل ير 
وَفي الشَّيْءِ الْنِي لبس هو محلا فالاريداء وَالْبِقَاءُ سيان وَلَكِنَّ عِنْدَ أي يُوسُفَ ايوخ 
الطّارِئ لا يقس عَفْدَ الرَهُن؛ لان اََْاء اهَل مِنَّ الابتدَاءِ (انْظرٍ الاه 53) (الْأَتْقَرْوِيٌ 


لعي رن له م ). 


E 0‏ 
كال نعل کیل وھ لاع شا اناق منت نط لزي 
ارهن م صَحِيحٌ وَيَكُون الباقي مَحْبُوسًا مقاب الدَيْنِ كله (الْزَاِيَةُ في مُقَدَّمَةٍ الرَهْنٍ 
الأنقروي وَالرَلَيَ). . ل و 
ردا تيت التي ادو في يد المزتهن؛ ايكون کلف بر + حِصَّيهِ من الديْنِ وَلَا يَسْقَطٌ 
ادن كلك لز كات قِمَهُ اَي كافية e‏ الدَيْنِء مَتَلَا: دا رَمَنَّ شَخْصٌ عِنْدَ 


دين ميل كن بلع أت قزض حِصَائيْنِ اوي قبِمَةُ كل وَاحِدِ مِنْهُما آلف قزش» 
ل اهما ثم صَبَط أَجَدَهُمَا بالاسْتِحْقَاقٍ؛ قَيَبْقَى الْآحَرٌ رَهْنا 0 حِصَّيهِ َالَف 
زش» وجب إِيَاء كل الديْنِ َل مَك اْحِصَاو. 

وَلكِنْ إِذَا تلف فِي يد الْمُرتهن؛ N sS‏ 
ِالنّضْف الأ خر (الْبَرَازيَُ في الْمَحَلّ المَزْبُور وَشِبِْي). E‏ 

ولا الع لن ا جا ف الا 5۷۲۱ای كسس حَلن جلها 
بص مِنْهُمَا مالا مِنْ أَمْوَالِهِمَا امسر كق وب على ِنكَارِجمَا ام ارهن اليه عَلَىئ 
أَحَدِجِمَا قط وَأَنْبتَ الْمَبْض وَالرّهْنَ وََكَلَ الثاني عَن الْيمِينِ التي كُلَْف بحَلفها؛ م 
بالرّ هة عَلَىْ كلا الاين وَلَا يَبقَى ل الزن الأول غَيْرَ أن سَبَبَ سَبَبَ الْحُكُم مُخْتَلِفٌ 
واد اليه وَلْآَحرُ اكول عَنِ الْيَمِين.. ' | 

وکن إِذَا حَلَفَ الْآحَرُ الْبَمِينَ: كأ ونع اث يع کون 6 
الول الي بت رَهْنهُ بالف يرب عَلَئ الْمُرتهنِ في تلك الْحَالَةِرَ ا 


سام هام ه 


۳۲ وني الوط و ا 
الاي عكر ِن رهن وَالْخَزي). ۰ 

وَكَذَّلِكَ إا سَلَّمّ الرَّاهِنُ 2 ما لمُرْتَهِئيْنِ عَلَْ دين مُصَادِقٍ عَلَيْهِ م مِنَ الراهن ومر 
الْمرْتَهِبينِء ثم قال أَحَد الْمُرتَهتيْنٍ: إِنَّهُلَيْسَ لتا في ذْمّةٍ الرَاهِنِ دير . وَالْحَرٌّ قَالَ: بل ل 
عِنْدَه دَيْنْ. ا بَاطِلٌ عند الام بي يُوسْفء وَصَحِيحٌ في حِصّةٍ الْمُنكر عِنْدَ امام 
مُحَمَدِ (مَرْحُ الْمَجْمَع). ۰ 

لدا السب ار ا إِذَا تعن 7 اد ارْتَهَنَا 


ا وَأَنبَتَ 5 


وکر زی لأ لاتق کی رت کی الع آی رشت نک بغر 
ياء ع ى مذ الدَّعْوَئ وَهَذًا الإنْبَاتِء وَيرَدُ الْمَرْهُونٌَإلَ الرَاهن؛ لِأَنَ الدّعْوَى تُسْمَعْ بح 
واد قط :لا ع قوفو حيط إن الع َال في لو وتو ا ور 
الرهن صَحِيحًا سر حُ الْمَجْمَعِ)» وَفِي 0 أخْرَئ عَنِ م مسار إلَيْ إلية د ر 
الْمَرْهُونُ مَرْهُونًا عند الْمُدعِي مُقَابِلَ مَا يُصِيبٌ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَطْلُوبٍ. 

ولا يون الرَهُنْ بَاطِلَا كار نري وملا تاذب ليه الا م الْأعْظَمْ (الْحَاِيَة) 
وَعِنْدَ الإمام مُحَمَدِ يُحْكُمْ باهي لِلمُد شدي ارهن وذح ارهن ليو ويد الذي لاله 
عبت إن الد ات مُدَعَاهُ لبي هذا ابوث مُعبَيرٌ عليه وَعَلَىْ رَفيقه. 


ا 
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ا ٳلکاڙ رَفيقِه هر مُحْتُِ في حي َيه مقط وَل يُعْتبرُ في سَأنِ رَفِِقِهه وَحَيْتْ إن 


میس سے 


عن امدق ي تبَتَ عَلَْ كل الرّهْنِء قلا يَحْصْل اسيع (شزځ الْمَجْمَع)» وَمتى أذفى 
اام جك الي المُدّعِي مِنَ الدَيْنِ يسرد الرَهْنَ وَكَبْلَ التَدَِةِ إا هَلَكَ الوَهْنْ؛ 


رو وتم 


سقط حص المع مِنَ الدينٍ. 
ََة: إِنَّ يُطْلَانَ أو قَسَادَ a‏ قَالَ: إِنَّهُ 


بَاطِلٌ. وَالإِمَامُ الْكَرخِيٌ اخبَارَ هدا امول وَكَرِيقٌ آخرٌ مر العلمَاء قال ِمَسَادِق وَشَبْحْ الإشلام 
عَلاءُ الدّينٍ الإِسِْيجَابيٌ عَلَْ مدا الرَأي (شِبلِيٌ). 


الْعِرْه الثاني /الكتاب لاس الرهّن ٠. ٠ ٠.‏ ۳ 
اسعنتاء: لا مسد الاه بالشُوعٍ الت لِضَرُورق متا إا أَعْطَئ الرَاهِن لِلْمُرتهن 

دِينَارَيْنِ قائلا: خد أَحَدَهُمَا رَهْنَا وَاشتر بالآخر بضَاعَة. 5 المُرتهن انين قَفِي هَذِهِ 
الو حت إن َحَدَ الدَيَارَيْنِ ليس بِأوْلئ مِنَّ الْآحَرِ أَنْ يَكُونَ وَهْنَاه فَأَصْبَحَتٍ الرَّهْرَة 
شَائِعَةَ بدَاعِي الصَّرُورَةِ (رَدٌ اْمُحْتَارِ فيمَا يَجُورٌ ارِْهَانهُ وَمَا لا يَجُورُ). 

مل في رن الماع : ابه ي وه الْمشاعٍ ِي هلو مٿ رَعِبَ حص في رهن 
صف داره مَشَاعَاء فَبَعْدَ أن ن يَبِيعَ التضف الْمَذْكُورٌَ بسَرْطِ أن كوه الْمُشْتَرِي مُحَيْرًا 
اشخص الي بريد اناا وَيُسَلَّمُهإِّهُ َيِقَب ان ي 

يَفْسَحْ الْمُشْتَرِي عفد الم بحْكْم جيار و وبق الدَارٌ بمَنابة الرّهْنِ (أَبُو السّعُود). 

َي قي أ عا ابلس برهن صجيج ولا َه كاي بل إل بع لون 
د لِلْمْشْتَرِي اَن يَحْبِسٌ الدَّارَ في يِه إل أن يق فض تَمَنَ الْميع» وَإِذَا طرَأ عَلَيَْا عيب وَهِي 
فِي يَدهِ؛ کک بقذر الْعَيْبِ مِنْ د من المَبيع؛ ودا مَلَكَتِ الدَّارُ بيد الْمُشْتَريء 
َإِنْ كَانَتْ قِيمَتَهَا مُسَاورَ يه للشّمَنِ؛ سمط اَن الَْذُْودٌ مايه ون كنت متا أل ِن 
امن الْمَذْكُورِ يَسْقَطٌ النّمَنُ الْمَذْكُورُ بقَدْرِ الْقِيمَةِء قَهَا أن اليم في هَذِهِ الأخكام أَصْبَحَ 
بمَنزلَة الرَهْن نما في الْمَسأَلَةٍ اليد 

ذا ال ترق عن الرّن: إن كانت ت ية ادا لَاَِةِ يد ميري نيد ِن تمن 
الْمَببع؛ 010 اى ضَامِئًا تلك الريَادَةَ 0-0 وَالْحَالَ إن كانت ف لمر وق 
المَالِكِ في يَدِ الْمُرْتمِنٍ أَزْيَدَ مِنَ الدَيْنِ؛ ا يکون الْمُرْتَهنُ م ضَامِئًا هَذْه الزيَاده ما لَمْ يكن 
هَلَكَ بتَعَدّي الْمُرْتَهِنِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). انظر لَاحَِهُ شَرْحَ الْمَافَةِ(0741. 

اة :)٥(‏ يلرم أن يکود اهن مرا وَمجتیعا ورتغریر اع أن لا كود غاد 
مصلا وَقَتَ الْقَبْضٍ؛ لان قب الرَّهْنِ عَلَى حِدَةٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ وَهَذَا الَّذِي يَُالُ لَه: 
الْقَبْض الْكَامِلٌ - م مُمتَيمٌ (ِسَانُ الْحُكَام). 

e 
بِدُونٍ الرَرع الت عَلَيْهَه أو لثمو المَوْجُوذ عَلَى السَجَرَة دُونهاء او السَجَرَة أو الب‎ 


ZE‏ َوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


دون الْعَرْصَةِء َو السََجَرَه دون الثَمَرِ الَّذِي عَلَبْهاء وَهَذَا الرّهْنُ َايِدٌ. (الْظرٍ لْمَادَهَ 01). 

الْخُلاصَة: الأضل هو أله مى كان الْمَرْهُونُ ممصلا بعَيْرِ الْمَرْهُونِ لا يَجُورُ الرَهْنْ 
بصا إلا بعد جره ونيوو ِلَيِْ(الْخَاري). ٤‏ ظ 0 

الْمَفْصُودُ من الْمُنّصِل في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ الَابع؛ بنَاء عَلَيْهِ إا رََنَ السَّرْجَ الْمَوْجُودَ 
عن هر الْعَيوَانِ أ الجاع الذي في تأي وَسْلُمَ مم الكيَوَان الذي ليس مَرْهُونة لا 
قيب ارهن إل اصح وَلكِنْ دا رع الج أو اللَجَام ِن ايوا وَسَلّم عَلَىْ حدَة؛ 
ينْقَلِبُ الرّهْنُ إل الصّحَةِ. (انْظْر الْمَادَهَ 8؟). (رَد الْمُحْتارِ وَالْحَانِيةُ). 

وَقِيلَ في هَذِ الْمَسْالَةِ: (سَاغِلَا متّصِلَا)؛ لِأَنَرَهْنَ الشَّاغِل الْمُْفّصِل جا متلا: لو 
فقن نان لذوت یی ر ی الذي ا ا كما أله ذا 
رهن سَسخْصٌ عند آخَرَ الْحِمْل الْمَوْجُودَ عَلَنْ طهر دَابَ وَسَلَّمَ الْحِمْلَ مَحَ الذَّبَةِ إل 
الْمرْتهن؛ رَه صَحِيمٌ وَلَازِمٌ (الْهِندِيهُ في الْمَضْل الرّابع مِنَ اباب الْآوَّلِ).. 
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المبحث الثاني 
في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد ‏ 

مسا (3): الال المفبُوض إن لرن في لزن لبط - انه فما في بد المُرتهنِ 
8 رَالقًابض. انظ لفقَرَةَ الثاني مر الْمَادَة ۷۱( لان هَذَا الْمَالَ فض بإِذْنِ صاجبه. ۰ 

وله إا تلت الال الذي ف برهن ااطل في يذ ابض بلا تعد رلا فصر e‏ 
لام شتا نأ عل E‏ 
0 تلن الال بن لمُرتهن مت شَاءَ (انظر الْفِقرَة الأوكئ مِنَّ الماد .)۷۹٤‏ 

حَتَّىْ إِذَا 000 حَبْسَهُ وَأَرَادَ الرَاهن أَخَدَّهُ وَامْتَتَمَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ | ا وت ي هَلّكَ؛ 
رم الان على متهن (جاوع لصويو رَد الْمُحْتار). رَاجِعْ سرح ادي (۷۰۱و١٠۷).‏ 

مَسَألةٌ (۷): الْمَالُ الْمَفْيُوض بِالرّهْنٍ الْعَايِدٍ كَالْمَالٍ المَقبوضٍ بالرَهْن ني الصجيح» 
يعني أَنَّالْمَالَ الذي يُرْمَنُ وَيُسَلَّمُ َاِدًا ذا مَلَكَ في يد الْمرِّْنِ؛ کون وَفقَا لِمَا جَاءَ في 
لَاحِمَةٍ شرح الْمَادَهِ (0/41 م م مَضْمُوناء وَيَكُونُ الْمُرْتَه تهن سَوَاءٌ أَكَانَ في حَيَاة الرَّاِنِ أَمْ في 
ماه - احق مِنْ سار الْغْرَمَاءِ وَِذَا قَسَعَ الرَاهن اْعَقَدَ بِنَاءَ عَلَىْ فَسَادِ عَقَدِ الرّهْنِ؛ فَلْيْسَ 
َه أن يسر الْمَزْهُونَ مِنَ الرَاهن مَا لَمْ يي الدَيْنَ كَمَا أنّهُ في الرَهْنِ الصَّحِبح أَيْضًا عِنْدَ 
فسخ الرَهْنِ الصّحِيح, الْحكم عَلَىْ هَذَا البتوال ا (مِنح عَنِ 
5 


الخلاصة: : الرّهنُ الماد كَحْكْمِ الرَهْنِ الصَّحِبح؛ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الرّهْنٌ الْفَاسِدُ 
سَابقا لِلدَيْنِ وَلَكِنْ إذَا كان الرّهْنْ الماد لاجقا لِلدَيْنِ؛ ايكون كَحْكمِ الرَهْنِ الم 5 
ناه عَلَيْهِ ليس لِلْمْرْتَمِنِ أن يَحْبِسَهُ تر 
صَحِبك لحك فيه واج إن تقد الي أو تو 

َيون الرّهْنْ الماد سَابِقًا لين بِهَذِهِ الور كما لَوْرَمَنَّ شَخْضٌ مالا وَسَلَْمَهُ 


هن كايا مقاب بلغ علوم شفرف كم أخطئ اهن لزاون الب المَذْكُوَ. 


1 َوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
وَكَوْنْ الرَهْن الْمَاسِدٍ لَاحِمًا لِلدَيْنِء كَمَا أو اسْتَفْرَصَ شَخْصٌ مالا وَكَبِضَهُ نّم رَهَنَ 
مَُابِلَهُ مالا وَسَلَّمَهُ متهن ع قَاسِدًا. | . 
كما رأفلا خري کم لان لحي في اشن ايد في الشونة الأ 
وَلَايَجْرِي الْحَكُمُ الْمَدْكُورُ في الرَهْن الْقَاِيِدِ في الصُورَةٍ ة الثاني وَلِذَّلِكَ إِذَا فيس عَقَدُ 
الرَهُن؛ فَلَيْسَ لِلْمُرْتهن أَنْ يَحْبِسٌ الْمَرْهُونَ إل أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَطلُوبَه بل إِنّهُ مَجْبُورٌ علو 
ردو لِلرَاهن؛ لَه ما سماد يَلْكَ اليد في مُقَابلَةِ هَذَا الْمَالِوَإِنْ توفي الرَاهِنُ؛ ا 
ارهن ؛ أل ون تانر ارما لال لس عَلَىْ الْمَحِلٌ يد مُسْتَحَقٌ بخِلاف الرَهْنِ الصّحِيح 


ر 
2 قدأ 30 


مم 
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المبحث الثالث 
في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول 
بطل ايشا على الرن اراقع مُقَابلَ الدَّيْنِ الْمَوْعُودٍ الْمَقْيُوضٍ على سو سوم الرَهْنٍ 


يعني أن الرَهْنَ مقاب الدَّيْنٍ اعود وال امَو على ْم لعن - كلا كِلَاهُمَا 01 
اح ليلا في انير قرا . لذ المُخْمَاْ في ئل الرَهْنِ وَالأْقِْ زوئ 
مسال (۸): ۽ يصح الرّهْنُ مقاب ادن الْموْهُود يعني إا أغطى رَجُل آحَرَ وهنا مُقَابل 
م یي عتارم قَرَاضِهِ ياه م قَالرَهْنْ صَحِيحٌ؛ لَِنَّالْمَوْعُودَ جعِلَ كَالْمَوْجُود باعتار الْحَاجَ 
كم أن ال هن مقاب الديْنِ الْمَؤْجُودٍ صَحِيحٌ» ققد جور ارهن الْمَذْكُورُ أنِضًا (رَيلَِيْ). 
سوال: گا ِن الاب تَجويرٌ اَن مقاب ادك غل الخدم جوا ايار 
الاح اا هنا وَإِذا گان مِقَدَارُ الْفَرَضٍ الْمَوْعُودِ عَيْر علوم - كَرَهْنِ شَخْصٍ مَالَهُ 
المذلوع عند ار عل أن رة كم فرشي - قالروَايه في هَدَا مُختلمة وَفِي روَائةِ هذا 
لرّهْنٌ لَيْسَ مَضمُوًاء وَقَالَ صَاحِبُ التْوير وَشَارِحَهُ: إن ذو الروَايَة هي الأصح. و 
رواب أخْرَئ: الْمُرْتَهنٌ مَجْبُودٌ على إِفْرَاضٍ الرَاهِن مِقْدَارَ الشَّيْءِ الذي بريد لن الْمْرْهنَ 
حَيْتْ إِنُّاستَوقَى مقار شَيءِ م مِنَ الرَّهْنِء َيَعُودُ بيان مِقْدَارٍ هَذَا الشَّيْءِ ء عَلَىْ الْمُرْتِنِء كُمَا 
هي الْحَالٌ في أَقْدَارِ الْمَجْهُولٍ. انظ الاه )1١9179(‏ (الرَيْلَعِيٍ وَالْانْقِوِيُ). 
يُْعَلُ اعدم كالموْجُودِ فیا إا گان الْمَغْدُومُ على د E‏ 
في الدَيْنٍ الْمَوْعْودِ؛ لان الظّاهِرمِنْ حال الإنْسَانٍ ان ينجر وَعْدَهُ أمّا في الدَرَكِ فليس 
الْأمْرُ كَدَلِكَ؛ إِذْ إن السشّخْصٌ الْعَاقِلَ لا يدم عَلَى بَيْع مال الْمَيْرِِ وَالظَّاهِرٌ فيه عَدَمُ 
اشقا الْمبيع (الْعِنَايَةُ)» اما كم الدَيْنِ الْمَوْعُودٍ يو ذا تلف الدَين الْمَوْعُودُ في يَدٍ 
الْمُرْتَهِنِ ا ٳِعَطَائه لِلرَاهن؛ يُنْظَرٌ دا گان مِقَدَارٌ وان ا 
لقِيمةِ الرَهُنِ يَوْمَ الْقَبْضٍ او اقل من يَكُونْ الْمُرْتهِنُ مَجْبُورًا بأَداءِ الْوقَدَارٍ الْمَذْكُورٍ 
للرّامِن أي الْمَبلَغ الْنِي وَعَدَ بدا وَلَيْسَ لَه أَدَاء 00 الْمَوْعَودٍ وَالِإِمْتَِاعٌ 


۱۳۸ فَوَانِينٌ الشريعة الإسلامية التي كَاَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


عَنْ إِغْطَاءِ الْوقَدَارٍ الآخر؛ اَن لْمََيُوضٌ بِسَوْم الرّهْنٍ هُوٌ كَالْمَقبُولٍ بِسَوْم الشّرَاءِ وَلمَا 
گا البو بِسَوْم الرَءِمَضْحُونًا فيا إا ِف في بو الْمُشْيري؛ كيك يِب عَلَى 
المُرتهن صان ذلك (رد تار في أو الوَن): 

ي هَذِهِ الصُورَةٍ إِذَا تلف الرّهْنٌ الَّذِي فص مُقَابلَ الدَيْنِ الْمَوْعُودٍ د 
لْمُرتهنء فَعَلَى روَا تة امام أبي يُوسف يرم دِيم الرّهنِبَالِامَاَلّمَوعِنْد الام محم 
يرم على الْمَُّْنِ أن يدك دار ركم فِضَّةٍ على الكل وَليِسَ ا أن يَدقَمَ اَل مِنْ ذَلِكَ. 

وَإِذَا كَانَ الْمَالُ الي رُهنَ وسُلُم مُقَابل الدَيِْ الْمَوْعُودِ مو جُودا في يَدِ الُْزَهنِ وَكَمْيكُنْ 
هالا قبل الإفْرّاض؛ فلا يُجْبرٌ اْمرتَهنْ عَلَى إِعْطاءِ الرَهْنِ اَي الْمَوْعُود كا أو بَعْضَاء بل 
يَسْتَرِدُ الرَاهنْ الرّهْنَ؛ لَه في صُورَةٍ عَدَم هَلَاكِ الرَهُن فَالْمُرتَهن يون متَبرّعَاء وَلَا كرا 
عَلَىْ لر (الْحَمَوِيٌّ شَرْحٌ الْأشْبَاهِ في الرّْنِ مُه المي وَالرَيْلَِيٍ وَالْحَاِيةُ َالأنقزوي). 

الْمَسَْلَة (9): إا أَغطَئ الْمُرْتهِنُبَعدَ أن َد الرّهْنَ مُعَابلَ الديْنِ اعود اام 
ذلك الدَيْنِ دانع عن إِغْطَاءِ ءِ لباقي َكَمَا ذُكِرَ في الْمَسْأَلَةٍ السَابقة لا يجبر يُجْبْرٌ الْمرْتَهنُ 
عَلَىْ ٳِعَطاءِ الاي يکون الرَهُن الْمَذْكُورُ مروت مقاب ليغار لطن وبس مقاب 
لين الْمَوْعُودِ كل (عبَدُ الحَوِيدِ وَالْهنيية ل الْمَصْل الثالثِ مِنَ اباب الأول). 

امسا :)٠١(‏ إا گان عل اد دين ل وَقَال َه : َل هَذَا الوب رَهُتا مقاب الْبَعّضٍ 
مِنْ مَطْلُوبك. وَأَحدَه الدَائنُ يون مدا لرن عند امام أبِي يُوسفَ رتا َقوف حت إل 
إِذَا مَلَكَ الرَهُنْ الْمَذْكُورُ بيد المُرتَهنِ ن؟ فالمُرتهن مي مُحَيد: ِن شَاءَ عَذَّهُ هَلَّكٌ بِقِيِمَتِهء وَإِنْ 
شَاءَ اعْتَبرَُ مَلَكَ ببَعْض الدَّيْنٍ وَطَلْبَ الْبَاتي ين اران (الَْلي» ضار ماود لَه 
عل آل لعز تو آل ولف ب لرن ا ير ا 
ا َال زر فل يَهْلَكُ بقِيمَتِهِ (الْحَاةَ). 
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الفصل الثالث 


في زوائد لمر هون التتصلة والتبديل والزد نادة العاضلة بعد عقد انرو 


44 ١ عَنْ زَوَاِئِد الَّهْنِ الْمُتَصِلَةِ (الْمَادَهُ‎ )١( 
| عَنْ تَبْدِيل الرَّهْنٍ (الْمَادَه0/15.‎ )0( 

(۳) عر ا (مَادَتَي ۷۱۳ و9١71).‏ 

(9) عَنْ رياد ادن (مادةٌ .)۷١ ٤‏ 
لاك لِلسيّاق أن کون الْعنْوَانُ هَكَدًَا: في ادير ا 3 د امه في ذَ 
اة رايد امرون المتصلة. ش ۰ 

فبهَذِهِ الصورَة يون الي خخاضًا في ي الغو وَالرياةُ في الرَّهْنِ وَالدَيْنِ كَمَا 
َا ِن معَالعة مدا اْمَضْل. ٠‏ ظ 


اتزواك المَرْهُون المتّصلة: 


wêd‏ :کہ اتلد لبف فنع لالد ف لزغو اشد 


إن امعان الي دل في بياذ كماوذة في 7:1 THY‏ )- 
ذل في الرَْنِ أيضَاء وَتَكُونُ مروا مَعَ أَضْل الرَّهْنِ ون َم تذكَز صَوَاحَة بان لم 
ْ يشرط دُحُولًُا في عَفْدِ الرَّهْنِ 

وبتعبير آخَوٌ: :يه شه رورش قر إن ير ا 


تكن مل باصا القرار بل هي لأجل الل - تَدْخُلُ أيضَاء وَِنْ لم يُصرٌ ا 


اشرت وَالطَرِيقٌ يَدْحْلَانٍ في الرَّمْنِ وَإِنْ لم يُصَرَحْ ِدُخْولِهماء أل شف اظ 


ساس واس همه 


١‏ فَوَانينٌ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولَة العثْمَانِية 


و د يذل ویم حرق رافق م أن الع وَالفمرَ لا لان في اليم دون كر 
r‏ بج (انْظر الماد ۲۳۲) فَالْمَرْقُ هُوَ آنه عِنْدَ رَمْنِ الْأرْض إا لَمْ يعد الزّ: زع وَالمْمَر 
اللَدَان عَلَيْها ۶ عَليْها داخايْن ف فی الدّه هْنِ؛ يَحِبُ ن كود الأَرض مَشْعُولة بولْكِ الرَاهِنء مح أنه 
گا ور في رح اماو ية لا يځ هذا ارهن وَيكُونُ ادا وَحَيْتُ نَل اعفد 
AS‏ ا ا ل ياي ل و الا 
يضر ِعَدَم دُخولهمًا (البرازية قبل الاب السَّادِسسٍِ)) وَأمَا کون يع الْمَشْعْولٍ جَائْرٌ 
فلن سن صرورة و لإدْحَالِهمًا عند بم الأْضٍ (الهدَاية وَالْحَاية). 

كما در أعْلاهُ أن اْمُمْتَوكَاتٍ الْمْتّصِلَة بالْمَرهُونِ تَدْخُلُ في الرّهْنِ مِنْ غَيْرِ ذكِْ وما 

َير الْمُتَصِلَةِ قلا تذخل؛ بتاءَ عَلَيِْ ذا ره هَت دَارٌ؛ لا تَدْحَلٌ الْأمتِعَةٌ الْمَوْجُودَةٌ فيها في الرّهْنٍ 
مِنْ غَيْر ِكْرِ؛ أن لمعه الْمَذْكُورَة لَيْسَتْ ابه لِْمَرْهُونِ بوجو ما (الْهدَاية). 

كما له صرح في الْمَادّةِ 4١‏ (۲۳۳) أنَّ هذه الْأَشَْاء لا تذخ الْبَيِمَ مِنْ غَيْرِ ذكر؛ 
عدا لو باع الأزص کل في قلي وَكَثر هُوَ بها وَمنهاء لا يدل الْمَشَاعٌ في اليج 
(الرَيْلَِيَ)؛ قَبءُ َل هَذًا ينضح مِنْ هذه الْمَادّةأ أنّهُ لا يَجُورٌ الْقَولُ بان (كُلَ ما گان غَيْرَ 
دال في الم يذل في الرّهْنِ). 

قط حك مذو ةاوكم صرح في لون يسول المشتولات المذكوتة أذ 

عَدَم دُحولِهاء وَجُعِلَ ذَلِكَ مَسْكُونًا عَنْه وَأما إذَا رُهِنَتْ عَرْصَةَ انيت جَويع الْأَشْجَارٍ 
ّي عَلَيْهَا مَعَ مارا وَسَائِرٍ مَغْرُوساتها وَمَرْدُوعَاتِهَا قلا تَدْحُلُ في الرّهْنِ. (انظرِ الماد 
1۳(« 11111 

۲- تيل الرهْن: 
اده( ): جور يل ان برهن خر مَل رر فغش کات ار كنا 


وو و 


ظ ل e‏ : حل هذا بَدَلَ السَّاعَةِ. وَرَدَ المُرتَهنْ السّاعَةَ 
خد السَّيْف كو الَف مَْهُونامُقَاِلَ يك بلغ 


اجه الثاني / الْكتَابالْخَايس: الرّفن. . mE‏ 

جواز ديل الرَهْنِ بِرَهْنِ حر إِنّمَا يَكُونُ بِرضًا الطَرقَيْنِ ء يعنِي بَعْدَ ان يُرْمَنَ مَال 
وَيْسَلّمَ يَجُورُ أنْ يَسْتَرِدَهُ الرّاجِنُ برضا الْمْْتَِنِ وَيَرْمَنُ مَحَلَهُ مالا آخَرَ وَيُسَلَمُة لن 
الدَهْنَ ¿ قاب لض وَالْمَالَ الثاني لرن (البَزَايَة). 

َعلِمَ ن رصا الْمُرَّْمِنِ وَالرَاهِن في هَدَا لتيل زط فرصا الرّامِنٍ شَرْطٌ؛ لان 
الرَّهْنَّ عفد برع کا أ ايَجُورٌ الجا عل الَهْنٍ الأول ل يَجُورُ صا عَلَىْ الاي 

رصا ارهن با زط لا عر متهن َع في لون الآ ها نكن أذ 
من يل تیو يدون راك ولو كانت و مال اني زد ِن الرَهْنِ الول (انْظر الْمَادَه19). 

شُرُوط اليل و ما لديل ب روط بشَرْطَيْنِ: 

(الأوَل): رَد الرّحْنٍ الول لِلرّامِنِ. 

(اللاني): قَبْض الْمُرْتَهنِ الرّهْنَ الثاني. 

وف الْوكالٍالْمدرّج في الْمَجَلَِ إشَارَةلِهِذَيْنِ الشَّرْطَينِ بتي ٍ: (رَدَ السّيْف وَأحَدَ الساعَة). 

. بتاءَ عليه إا فيص الرّهْنٌ الثاني وَالرَّهْنْ اول باق بِقَبْضٍ الْمُرْتمِنِ؛ ؛ لا كتيب صِمَةَ 
الزن وَيَبْقَى بيد المُرْتِّنِ أَمَائةَ مَخضَةً ة؛ لن دُخول الرَهُن الأول في صَمَانِ الْمُرْتِنِ هُوَ 
IG‏ 

خر الرّهْنُ مِنْ ضَمَانٍ المُرتَهنِ 

وَمَا زَّالَ الرَهْنُ الأول في مان لوقو ينافال تق ی الأول لا 
يذل الرَّهْنُ الثاني في ضَمَانٍ الْمُرتهن؛ أن الرَاهِنَ وَالْمُرْتَهنَ لَيْسَا رَاضِيَيْنٍ أن يذخ 
كلا الْمَاليْنِ في ضَمَانِ الْمُرَْمِنِ وَيَكُونَا مَرْهُوتَيْنِء وَإِنَّمَا رَضِيَا بان يَكُونَ الْوَاحِدٌ قَقَط 
مِنْهُمَا رَهْنًا (البرازية قبي المَضْل الرّابع مِنَ الرّمْنِ). 

ودر في الْحَانِية اه ا بض الرّهْنُ الٿايء کون رَهُتا أيضًا قبل أن يرد الرّهْنَ الول 
ون نَ الرَهْنَ الول يبمَى ماله مَخْضَة وَلَكن الْمَجَلّهُلمْ قبل هَذَا الرَأيَ. 

وَإِذَا مَلَكَ الرَّهْنُ الأول في : ا 

ونه رَهْنَاه سمط الدَيْنُ كما سَيَأَتِي في لكام عَلَيِْ في لَاحَِةِ شَرْح الْمَادَّهِ )۷٤١(‏ 


ساس وام هم 


SEES‏ 00 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


o o 


ار لان لزه أي في ال الثاني لون ' الْمَذْكُورُ؛ٍ يهك أُمَائَةَ وَلا 
E‏ من الدَيْن. (انْظر الْمَادَهَ 1/ا0ا0.. 

وَلهَذَ السّبَبٍ أَيْضًا إِذَا كان الرَهْنْ حِنْطَةَ وَأَعْطِيَ ایا وهنا وا 
الْمرْتَهنُ بَعْدَ أن يماط لك في بيه اشر يقي لط يَف يضف ال 
بِحِضَّةٍ انط ولاك المي يَكُونُ مَجَانا (الْهِندِيةُ في الاب الْأَوّلٍ). 

ند اله تعد أن ن جتيع كلا الان في بد ارهن إذَا رَد الدَهْنَ الأول لِلرَّاهِنِ؛ 

فيكتيسب الْرَّ هن * إلنَانِي صِمَةَ كَوْنِِ رَهُناء وَلَكِنْ عَلَى قَوْلِ: يَحِبُ تَجْدِيدُ الْمَبْضٍ ف في الرّهْنٍِ 

ا رهن عَلَىْ الرّهْن الاي أَمَائةٌ مَخْضَةٌ وَحَيْتُ إِنَيَدَ و اا 
وَصَمَانِء فلا تَقُومٌ يَدٌ الْأَمَانَةِ مَقَامَ يل الاسْتِيفَاءِ وَالضَّمَان. كما مَرّ في سرح الْمَادَة 
9 وَالْمخْتَاد نة قاي كاذ هر مدا الل وت لل امور في اليش في 
الصَحِيقَة الى يَجِبُ أن لَاديَكُونَ قَاضِي خان قَائَِابدَِكَ وَلَكِنْ ترا لَِوْلٍ آحَرَ لا 
يشرط تَجْدِيدُ الَْبْض؛ لأن الرّهْنَ رع هة وَعَيْنِ الْأَمَانَة وَالْمَضْمُونِء وَهَذْو ايء 
اي EE‏ الكو والر 6 ظ 

مَكَلّا: رن ص عند اينه صاع في مقاب ارام كيه يغد آن لها آي 
ا خذ هذا ول الشاغة ورال هق ا ا وا ا و 
كود الف مرم ST‏ 
لم للاح أن بسك الشاعة لل هده هة دون رصا الْآخَرِ وَإذَا مَلَكَ الكَيْفُ؛ ا 
الدَيْنِ بعِقَدَاره. 


2 


لو كَانَ الدَينُ َف ّرش وَقِيمَة ا َلْهَا حال كَوْنِ قيمَة السَاعة ألما وَحَمْسَمِائَة 
قرش وَتَلِفَ السَيف في يَدِ الْمُرَهنِ ي سقط الدَّيْنْ گاماد. انظ کا شَرْح الْمَاقَةِ (071. 
(الْهِنْدِيّةُ في الْبَابٍ الثالثِ). 
زيادة الرّهْن: 
قم الرَيادة إل قِسْمَيْن: قَصْدِيّةٌ وَضِمْيبَك وَسَيَجِيءُ بيان أخكام الزيَادةِ الضَمْريّة 


¥ 
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وَتَقَسِيِمَاتِها فى أوّائل الْمَادَ(١٠٠۷).‏ 


القِسم الأول -. الرّيّادة القصدية: 


[ اله 1/1 ): جود لاون أن يزيد في ارون بن العف بن 3 و أن فية ْ 
| لبه مالا آحَرَ رتا وَالعََدُ باق وَههِ الرَيادة ْح بأل الْمَقْبِ يعني أ صل الَف 

ون کا رد علي كلا فلي فوع اَن لين كود رونا لقاءَ الدّيْنِ القائم 
| فت الزيادو ۰ 


ا ته عق اَن بالإيجاب الول ونش الْمَرهُون لن ن الْعَقْدِ اتا 


يَجُورُ لِلرَاهِنِ وَالْكَفيلٍوَالأجَْيِ أن يزيد في الْمَرْهُونِ؛ لاله عِنْدَ 0 الرَهْنِ يَحْصل 
الو في اليو اَن زي زيد ود مون في مقااة بتي انه وَل في 


التي لابجل في صِحَة ارهن وَلِهَدَا نَل هْنَ مُقابل بَعْض الديْنِ جَائرٌ ر شرح الْمَجْمَع)» 
وَهَذْهِ الرّيَادَ ده تلتَحِقُ بأضْل الْعَقْدِ أو الدب ٍ نَم بين قي الرّهْنِ اللي ت يوم القَبْضٍ 
صب العفو َة الَِْ زد وم ابض بسكم الرّْنِ أيِضًا. 
قيل: بعد الْعَفدِ. أنه ِن كَانتْ زِيَادة الْمَْهُونٍ جَائرٌ بل العف ادب لن هذه 
الْمُحَامَلَة: زياد الْمَرْهُونِء مَتََا: إا گان حص مَدِيئالأََرَ بأل قرش ي وراد أن يُْطِيَ 
اة سَاعَة وهنا مقاب هَدَا الديِْء قال الدَائنُ: إن لسَاعَة َير كاي فزد ليها يا وَرَادَ 
الْمَدِينُ تابا وَسَلَمَهُ مَعَ السَاعَةٍ 0 
زمة يالاب في يالا لان السّاعَةَلَم بض 9 تخوب عة امور 

إيضَاحٌ زِيَادَةٍ الراهن 

يَعْنِي بَعْدَ ان يَرْهَنَ امن قبت تال ع ویس لَه حال گؤن عَفْدِ اله بايا 
ع E‏ صِفَةَرَْنٍ إل ذلك ايء وَكمَا ِي الَْالُ ذ في أَصْل الرّهْنٍ 
قَمَتَىْ قيض المرْدَ تهن مَذْهِ الْعِلَاوَةَ ينه يتم اله هن م انظ ِل الْففرَج اياي من الما )53 0 


مھ م 


سر أكانث ية لخن الأو ية ن لن م اقتا أم ئت مساوية كه يي الخال 


EE‏ هَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الثاّة رياه الرَهْن صَحِيحَة انر الْمَادَهَ (4) لاه كَمَا يساد ص الْمَوَادٌّ (۳۹۹ 
6 يُمْكِنٌ اَن تَكُونَ قِيمَة الرّهْنِ مُسَاوِية لِلدَيْنِ أو رَائدَةَ أو ناقِصة عنه 

وَهَذِِ الريا يق بأضل اعفد ريه يمني كود أل العفد کا ووه عل 
ين اماي ويه َيه ييح مَجْمُوعٌ الْمَاليْنِ روت مَُابِلَ مَجْمُوع الدَيْنٍ إا كَانَ 
ا ا جين الرَادةِ وَمُقَابلٌُ مَا بي من مَجْمُوعِهِ ذا کان مِقَدَارٌ مِنْهُ فَقَط 
اما وَقْتَ الزْيَادَقِ وَيَنْقَسِمُ الدَيْنُ الْمَذْكُورُ بَيْنَّ قِيمَةٍ أضل المَرْهُونِ وَقيمَة الريادَة يَوْمَ 
َبَضَهُمَاء ویک CT‏ ساي رقا وى لابن تزع اكاك 040 
ی کا أن ف أل الخ يو لی م ا ارد ب القن قيطا مر 
(الهداية)؛ لأ كل واج مهما َل في كان ارهن يوم هما (َرْحُ الْمجْمع). 

مَنلّا: إا وَهَنَّ شَخْصٌ مقاب لف قرش اله وغد أن سَلْمَهُرَهَنَ مالا آترَ ا 
e RR‏ قط وَالنصف الْآحَرُ 


ES‏ >. و وو 


هلك اقات الال و الرهن ن شيا لَسَقَط الدين کله رَباداءِ يَضْفٍ 


ادبن لا تَْرّمُ إعَادَةُ صف الرّهْنِ يعني أَضلّ 5 ولا إِعَادَةٌ الاد وَإِذَا لَمْ يُوفٍ 
الدَيْنَ بكامِله؛ فَلَيْسَ لِلرَاهن أن يَسْتَرِدٌ شيا من انْظَر الْمَادَةَ (071. 

ما: لوْرَهنَ حص مالا يقبمة آلب قرش مقاب آلب زس دين علب ثم أضَاف إل 
مالا بقِيمَة حَمْسِحِائَة قزش» ثم تَلقَتِ ت الزيَادُ سمط مِنَّ ادن نه قط ودا هَلَكَ أَضلٌ 
لعٍ ينمط لا مع همهفي انرا سقط الم خلال اَن الأول 

وََوْلَهُ في الْمَجَلَِ: انين الْقَائِمُ جين الّيَادَة... إلَخْ - إشَارَة إل الْمَرْقِ الْمَوْجُودٍبيْنَ أضل 
اَن َال إذ َو اة ست بِعَزهُوة في مَل دين لاط امشوق وَأ 

مَكَلّا: و َوه مِقْدَارَا مِنَ الدَيْنِ الأول بَعْدَ الرَهْنِ الأول وَزِيَادةُ الرّهْنِ حَصَلَّتْ بَْدَ 
هذا الْإِيمَاء قَهَذْهِ الزيَادَةُ لا تون رَهْنَا مايل الِْفْدَارِ الْمُسْتَوْفَىْء بل تكونْ رَهْنَا مُقَابلَ 
الِْفْدَارِ الْبَاتِي؛ لِنَّ الرّهْنَ إِيفَاكٌ وَل يُتَصَوٌرُ إِيمَاءُ الَاقط وَالْمُسْتَوْفِي (الْهنْدِيهُ في الاب 
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السّاوس). ر في شرح الْمَادَّةِ (1/) أَنَّ 
امرف : 

ما إا رَهَنَ شخْصٌ تابا نسَاوِي قِيمَنْهُ الف قرش مقاب ديه أف قِرْشٍء وَبَعْدَ 


o2 1 


صل الرَهْن يَبْقَى رَهَْا مُقَابِلَ الْمِقَدَارٍ 


2 


تسليم الرَهْنِ أن من َلك لين توائ زشي ما اله أن ركن يشا سام 
تُسَاوِي لف رش وَسَلَّمَهَا سَلَمَهَا لِلْمُرتَهن؛ تون السَاعَة مَرْهُوتَةَ مَعَ الكتاب مُقَابلَ الْحَمْسواَة 
و ا الكِتَابُ يمى مَرْهُونا كَالَوّلٍ مُقَابلَ الألفٍ قَِرْشِ؛ فَعَلَى ذَلِكَ 
0 رر شه N‏ 


3 


على ارهن نئو زاين تنو اوش 
إيضاح ز زيادة رهن الكفيل: 
lS‏ 

تَكُونَ مِنْ طرف الْكَفيل أَيْضَاء لِنّهُ ما يَصِح أن يَأْحدَ شَخْصٌ رَهْنَا مِنَ الْمَدِينِ يَصحٌ 

قا أذ ياد من كفبله» وجري حك ايلات الَالَة ين ياو اَن في هد 


ت 


أيضَاء سَوَاءٌ أغطئ الْمَدِينُ أوَّلَا الرّ يئُم كفي م الس وَسَوَاء كان الواح الثاني 


مي 


عَالِما بالرَهنِ الول آم لا؛ لاله بحُكُم الْمَادّةِ (551) ئ ص اَن وَالَْفِيلٍ مُطَالَبٌ 


22 
5 7 


بجويع الدَيْنِ؛ هدا يُجعَل الوه الثاني زِيّادَةَ في الرَّهْنْء واي لومي َلك بنط 
اين بِسْبة قِمَة الاين (الْهندِية ة في الاب الثَّاثِ). ْ 
وؤ گان عل وجل كبن ورو گيل كاد الَلِبُ من لصيل رَختا ِن َيل رَه 


ے 
000110 سے 


أبعناة وف كل وال ڍ م الرَهْيّن وََهبالدّْنَِهََكَ أحَدُعْماء قال او يُوسْفَ ج ن : إن 
عَلِمَ الاي برهن الول حِينَ حين َ رَهَنَء يهك الثاني بِنِضف الدَيْنِء وَِنكَمْيَْلَمْ؛ ي 
وَكَالَ المي أو اللَّثِ ولان : إن مَلَكَ التَانِي؛ يَهلَكُ يضف الدَيْن وَل يشت رط الْعِلْمْ(الْحَانِه). 


إيضاح زيَادةٍ رهن الأجَتبي: 
رو .و ير 2 


تون ياه الْمَرْهُونِ مِنَ الأ جتبيّ أيِضَاء مَتَلَا: َو رَهَنَ شَخْصٌ مالا بقِيمَةٍ ِقِيمَة الف قرش 


مام هاسماه 


16 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمائية 


وَسلَمَفُ ٤‏ ثم تبرّعَ شَخْصٌ آخَرٌ وَرَهَنَ مالا بقيمَة أَلْفٍ ور قرش مُمَابِلَ الدَيْنِ يدون 
الشخْص الْمَذْكُورٍ صل لقال جز کلک به علو يدي 16 78 
نِضْفٍ الدَيْنِء وَِذَا مَلَكَ الرَّهْنَانِ في يد الْمُرْتَِنِ؛ سقط صف الدَيْنٍ كَمَا جَاءَ في لَاحِمَةٍ 
شرح الْمَادّهِ(0741. 


حَدِ الرّهنيْنِ بتادية 


َإِذَا رَهَنَّ الْمَدِينُ بالدَيْنِ مَاعَاء وَتبرّعَ اجتبيٰ فَرَهَنَ به ماعا آحَرَ قن هَلَكَ رَهْنْ 


eK 


المَدِين؛ يلك بويع اين إن لَك وَهْنْ الأجتيي؛ يَْلَكُ بِنِضْف الْمَالٍ (الْحَانية). 


وهر مالا وَيُسَلَّمَهُ أَيَضًا مقاب ذَلِكَ دين اني في الاب الَِبِ). 


دا تَيّنَ مِنْ هَذِه التفصيلاتِ أن قَيْدَ اراهن في من الْمَجَلَّةِ عَيْرُ احيرا زَِيّ؛ تحور 


6 


زياد الرَهِْ صا مِنْ غَيْرِ الرَاهِنِ كَالْكفِيل وَالْأَجْتِي. 


د 9 لد ارهن مايل تال کنن تح ينا لن ف قب ذلك ت الم 


شت لك ارخ ا كو شا تمتها انب رخني اوي | 


ُو له ند فد رخن رتا لين قي رخن لال نون لال زخوة 
في مُق مُقَابَلَة ة الدَيْيْنِ؛ لان كما ذكر في الما السَالِمَةِ: كَمَا أن الْحَاجَةَ تمس لِرِيَادَةٍ الرّهْنِ قَذَ 


1 سس 


تمس أَيْضا ليَادةٍ ة الدين. يه يعني إِذَا ود زياد في مال الرّهْنِء وَاحتَاح الرّ اهن إل دَرَاهِمَ 
أخرى كه نيرهن لر خن ا مالين لمال في الم الثانبة. د لكايه يل الْجنايات). 

َوْلهُ: (مُعَابلَ دَلِكَ الرّهْنِ) قَيْدٌ اخْيرَازِي؛ لان هو الْجهَةَ هي مَحَلْ الاختلاف التي 
كموي ضوع الب هتا وإلا اة لين عل الإطلاق آي عبر مقاب َلك الرَّهْنٍ 
بالِانَمَاقٍ - صَحِيِحَةٌ؛ لان الاسْتَقْرَ اص بَعْدَ الِاسْيَقرَاضٍ أي أَحَدٍ لإنْسَانٍ ن قَرَضًا اني مرو قبل 


4 


أن يودي الْقَرْضَ الْأَوَّلَ - صَحِيح بالِاتمَاقٍ» وَفِي هَذِهٍ الصُورَةٍ كَمَاوَرَدَ في ميال المَجَلّة بغ 
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rf Go ° 


اَن رَهَنَ السَاعَة خد حَمْسَمِائَة قرش دُولَ أن يَقُولَ: ف ا هذا 
الاستقراض صَحِيحٌ ع بالإسجمَاع؛ وَإِنَّمَا د السّاعَةَ رَهْنَا مُقَابلَ الخَمْسوائة قرش هَذْهٍ 
بالاتمَاق. ش 00 ا 0 2 
وَهَلْهِ اماه على مَذْهَبٍ الْإمامٍ أ أبِي يُوسُف رَِمَةْآمّكُ ودليل الإمَام الْمُشَارِ إِليْهِ عَلَى 
جوَاِ: أنَّالرّهْنَ في الدَيْنِ كَالّمِ في اليم وَالدّْنَ كلحم ووب ماي (05؟ 
E‏ في الٿمَن وَالْمَُمّن تَجُورٌ أَنِضًا فِي الدَّيْنِ وَالرّمْنِ 

وَقَاسَ الإمَام الْمُسَارُ ِلَْهِ زِيَادةَ الدَيْنِ عَلَىْ زِيَادَةِ الرّهْنِ (شَرْحُ الْمَجْمَع وأبي 


وأا مَذْهَبُ الْإمَام الْأعْظَم وَالْإِمَام مُحَمَّدِ رَحِمَهُمَا الله على فَزِيَادَةٌ الدَين عير 
جَائِرَة» يعي أنه بعد أن يُرْهَنَ مال مال مقاب دين وَيَجْرِي تَسْلِيمُهُ جور لَه في اين 
ِمُقَابلَة ذَلِكَ ال و کا الرَهن اساب مُقابلا للدين ِي زيدَ؛ لن الرَيادةَ ى 


وى 2 3 


الدَيْنِ توب الشُيُوع في يده مُقابل الديْنٍ 
الأول وَالْبَْض مُقَايلَ الدَينِ لاني وَهَدَا ا TE‏ 
َأمّا الريادَة في الرّهْنِ نارم اسيع في 75 وَهَذَا لا مُت صِحَةَ الرَّهْنِ؛ وَلِذَّيِكَ 
إا گان شَخْصٌ مَدِيًا لحر بالف قرش وَأَعْطَئْ رَهْنا مُقَابِلَ اة نةه جَارٌ َلك 
وَفِي هَذَا سيوع في الدَّيْنِ (الهداية واب و الشثوي. 
إذَا مَلَكّتِ السَاعة الْمَرُهُونَة بأل و حمينيائة قرش الْعدْكُور ةَ في تال ا 


يفط كلا دين بََِاكِهَا كما سير في لاح ؟ سرح الْمَادَة(0741. 


وَإِذَا ادى اراهن الدَيْنَ الأول الْبَالِهَ الف قِرْش؛ لا يمْكنة أن يسرد الرّمْنَ قبل أ 
يودي الدَيْنَ الثانيء أي الْحَمْسَيِائَة قشي كاي 


عم وَالإِمَام مح مشكوه نوق خيف إن السَاعَة ORE‏ مر هون 


39 
ب الْحَمْسِدِائَةِ قزش التي زِيدَتْ مُوخرَاء فَمَتَ أَوْقَىْ الرَّاهِنٌ الألف قِرْشٍء لَه أن يَسْتَرَِ 
اهن إِمْسَاكُهًا مُعَابلَ | الكتويناتة 5 : ش الباقية 3 (الهندِية وَالْعِنَايَةَ). 
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€۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ ت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


تعميم الدين: 
E 2 A ° oA‏ ا وف 5 ا E o‏ 
ا ا ل GS‏ 
٤ a‏ ذكة |" مركن اس عام > 
تور و وع و 2 


كان لعزي ع وض كت خر ليكو لزي رض کور أن يكرن اشا لمن 
مبيع أَوْ بَدَلَ إِجَارَة وَيَجُورُ عَكْسْهُمَا أيضًا (الْهْدِيةُ في الْبَابٍ السّابع مِنَ الرّهْنِ). 

تعْمِيم الرهن 

هم مِنَ الْمَوَادٌ ۳۹٩(‏ و0١50‏ و١0‏ 4) ئه يَجُورٌ اَن تَكُونَ قِيمَةُ الرّهْنِ مُسَاوِيَة لين 
أو رَد أوْنَاقِصَهٌ عَنْهُه وََنَّهُ ليس بِشَرْطٍ في زِيَادَة الدَيْنٍ أَيِضًا ان تَكُونَّ قِِمَةُ الرّهْنِ راد 
عَنْ أضل الدَيْنِ؛ بِنَءَ عليه ون قِمَة الوه زَائدَة في مال الْمَجَلَّةِليْسَ قَيْدَا احيرَازياء بل 
لجل بيان كم الأكتره لن زيادة الدَائِنٍ لِلدَيْنِ وَمُوَافَقَة الْمُرْتِّنِ عَلَيْهِ َحْصّل عَلَى 


4 اراو 


اع لد رضي رَائِدَةَ عَن الدَّيْنِ الْأوّلِ. 


َوْلَهُ في الَادّة: (مَانُ) 00 الْوَقْفيّة وَالَْرَاضِى الْأميريّة؛ لاله إا 
أف حص لاخر أرَاضِية الأمريّة أذ م مُسْتَغِلَاتهِ الوَقْفِيّ وَقَاءَ مُقَابِلَ الدَّيْنِ الذي عَلَيْهِ بإِذْنِ 
اولي وصاجب الْأَرْضِ؛ ال اد زيَادةٌ الد ن بَيِتَهِمّاء وَيَشْبَرَطأُ لجل زيادة 


ادن هَذِهِ قَرَاعْهَا وَقَاءَ مُجَدَّدَاء وَلَوْ زِيدَ الدين مَُابلَ الْمَذدوغ وَقَاءَ بلا إِذْنِ المُتَوَلي وبلا 
إِذْنْ صَاحِبٍ الأزضء ايع 5ك الَْقَارُ مَفْرُوعًا مُقَابلَ هَذِهِ الزْيَادة. 

القِسُمُ التَّانِي - الرَيادة الضُمَنِيّة: 

ما ران د لام الصّمْنيَة باغتبارًاتها متَوَلدَةَ أو عير متولدَة مِنَ ا و ان 
آحَرَانٍ اها منص أو عير مُتَصِلَةٍ في الرّهْنِء أيْ مِنْ حَيْتْ الْمَجْمُوع ازب عه أنوَاع: 

انوع الْأَوَلَ: الزيَادَةُ الْمْتّصِلَةُ الْمُتَوَلْدَة كالمو وَالسّمَنِء فَهَذِِ الزيَادَهُ في حُكم صل 
الرّهنٍ أ بو السعوو)ب 

انوع الثاني : الريَادَةُ الْمْمَصِلَةُ عير الْمتولَدَ وَهَذِهِ الزَيَادةُ لا تكون مَرْهُوتَةٌ مَعَ أضل 
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0 
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الرّهْنْء منََا: لو رَمَنَ اراهن عَرْصَة الْمِلْكِ وَسَلَمَهاء وَنْمَا بعْدَ لِك بإِذْنِ الْمُرتَهنِ او بعَيْرٍ 


ر چ 


الجزء الثاني / الْكتَاب الخَامس: الرَهن 0 | ١49‏ 


ذه بِنَءَ عَلَيْهَا قَهَذَا اله لا کون مَرْهُوئًا دون عَفْدِ مُسْتَقِلٌ» وَلَدَى الإِيجَابٍ إا ببعَتِ 
رة زول يأل الي قتع ابر ورف 
الع الال : الريادة الْمتفَصِلَةُ غَيْرُ الْمتوَلْدَق وهي كج ة الْعَمَارِ وَالْحَيَوَانٍ لمر هُونِ 
ودل ممع اْمَرْهُونِء ولا تكُون مَرهُوتة َع أضل الرَهْنِ (الدرُ وَالْبزَازِيةُ وَشَرْحٌ الْمَجْمَع). 
التو الرَابعٌ : لياه المُْقصِله الْمْتوَلَدهُ وهي مَذكورَةٌ في الْمَاد الآ : 


لر و ره ف 52 رم هاه 


اة (1⁄): لياه مولن ارون كود زخو ع ال الر 


وهي کا نها تكن ِلْكَ الرَاهِن يمُوجب الْمَادَة )٤۷(‏ تون 77 صل 
الرَّمْنِء حَيْت إلا دَاخْلَةٌ في الرّهْنِ؛ لان مَل الرَيَادة ا ابع لِْمَْهُونٍ وَلَرُومٍ رَهنية الْحَنٌ 

في الْمَرْهُونِ تَسْرِي الرّهْييَةُ إل ل هَذِهِ الريادة أيمّا (الْهنْدِيةٌ في الْبَاب الساوس وَالدّرَرُ)؛ 
3 على هدا يط حم الرَهْنِ أيْضًا لِلنَّيْءِ الَّذِي هُوَّبَدَلُ جُزْءِ مِنْ أَجْرَاءِالْعيْنِ الْمَرْهُوئَة 
كَالازش اك گن هذا النََّاءِ سكم الرّْنِ من چهة أنه حبس كما 
يُحْبَسٌ الْمَرْهُونْ (الْهنْدِيّةُ)» سَوَاءٌ أَحَصَلَتٍ الرْيَادةُ المَذَكُورَةٌ في د يد الْمُْتِّنِء اَم في يد خر 
َم في يد الرَاهن في ل 

وَلِهَذَا كَمَا ذُكِرَ في الْمَادَةِ )۷٤۱(‏ فَكَمَا ائه يس لأَحَدِ مِنَ الرّامِنِ أو الْمُرْتَمِنٍ أن 

يَسْتَهْلِكَ أضْلَ الرَهْن بِدُونٍ ين الا كلق له آن لك اة آنه لكر 
متهن واخااا ين كاخر تعر بي E‏ 


ا 


5-4 


اء عل هدا لس لِلْأجْبَِيٌ اَن يلکټا أيْضَاء وَإِذَا اهلكا يَضْمَنْهَه وَيَقُومُبَدَلْ 
اسان مَقَامَ ال ياد لتر ة وَيَكُونُ مَرْهُونًا (الْهندِيةٌ في لاب السَّادِسسٍِ)» ما : 2 
اسْتَهْلَكَ الْمُرْتَهِنُ مد مَحْصُولَ الْكَرْم الْمَرْهُونٍ بدُونِ إياحته الراهن» فيضهنةُ مه اء الاه أذ 
راه بعد واه (الَْتَاوَئْ الْجَدِيدَة). 
N‏ ل أن توفي الدَيْنَ كما ان 
حبس أَضْلٌ الرَّهْنِ بِمُوحِبٍ الْمَادّةِ (۷۲۹). (الْكِمَاية). 


18٠‏ ۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
٠‏ ولذلك أَِضًا يَجْمَظٌ الْمُْتَهنٌ هذه الریاد كما يَحْفَظ صل الدَهْن حَسْب الْمَاكٌةِ (۷۲۳)» 
نإ كنت و كك الكزم رو ا يق و 
كَالْمُْتَانِ وَلَايلرَم إذن الحاكم لِذَلِكَ؛ لن جَمْم اليب حفط الظَر شَرْحَ امَو 007012 وَلَكِنْ 
إا تَجَاوَرَ الْمُعتَادَ ْنَا الْجَمْع وَطَرَأ فصان على الْكَرْم؛ يَسْقَطُ مِنَ الدَيْن بنِسْبَةِ ذَلِكَ. انْظر 
الْمَادَهَ(0751. 
القرق بَيْنَ الريَادَةِ القصديّة والرَيَادَة الضّمئِيّة: 
2 ا اا ا ا ر 2ه ر ين ّ 
يُوجَدُ فزق بَيْنَ الرَيادَة الْمَضْدِيّةِ - وَسَبََ أن بْحِتَّ عَنْهَا في الْمَادّةِ 07١0‏ - وَين 
الزَادَةِ الصمنية: فلو هکت الرَّيَادةُ الضُمْييَةُ في يَدِ الْمُرَْمِنِء لا يَسْقْط شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ؛ 
أن هَذِِ الزيَادَةَ لا تَدْحُلُ وَفْتَ الْعَقْدِ بِصُورَةٍ مَفْصُودَة (الْهنِديّةُ) يعني أن َو الزيَادَ 
تذخ ون لخن يق ا له حِصّةٌ مِنَ الشَّيْءِ المُعَابلٍ الأضلء 2 
الْمَادَةِ (4)» سَوَاءٌ أُمْلِكَتْ مَعَ أضل الرَّهْنِ ا على وال الرّهْنِ باق» وَفِي هذه 
86 سهدي ١‏ رمع £4 
الصورٌ ةين أضلُ لرن زوت مايل تام الین الحا گکا وصح في شرج 
الماد (۷۱۳): إِذَا تلفت الرَيَاد و الْمَصدية؛ ةط الد الا ا 
وما بعكس الْحَالِء أَيْ إِذَا تلف أَصْلٌ الرَهْن بافة وَالزيَادَةُ الصمْنية باقية؛ مَك يلك 
الريادَة بحِصَّتِهًا مِنَ الدَيْنِ وَيُقَسَمُ الدَيْنُ عَلَىْ قِبمَةٍ قِيمَة الرَهنٍ يَومَ رم الَْيْضٍ و3 قِِمَةِ الزيادَة يوم الْمَكُ؛ 
لن ان شود لض وار اشن کا کاٹ باو يجين اكاك عر يه يض 
وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ حَيْتْ ! إِنَّهُ سقط مِنَ الدَّيْنِ اوداز الف تفاضا الرَّهْنِء 
بحب إِيمَاء الدين الذي يُصِبِت الزيَّادهَ الضنية َك يك لزَادَة نال ولا يَمْكِن 
الراهن أَنْ يخ الزَادَةَ الْمَذْكُورَةَ قبل ان يفي مِقْدَارَهَا مِنَ الدَيْن؛ لأَنّهُ يَكُونْ بهذا ل 
حَصَلَ الْمَقصودُ بِمَكُ الرَيادَة المي وَالْحَالُ م می كَانَ ك حصته 
من َ الشَّيْءِ مايل الأضلٍ» كفو الرس المبَاعةِ مس لَه مذو الع كلل اه 
00 4 کک ا َيل إ كز َلك افر مغد اة ا 
ا ن قيمَة الْمَرَسِ وَقِيمَةِ فُلْوٌهَاء ف ينمط النَمَنُ الَّذِي يُصِيبٌُ الفلو مِنَ الْبَائِع» 


اجره الثاني /الكتابانقاس: الزفو E ٠000‏ 
ويرد الخشتري إل الباقع الدْمَنَ الذي بصت ب الرس وَيَسْتَرِدُهَا (أب ا مع أنه يرم 
في لزيا 0 الین 

عَلَيْهَا مُنَاصَفَةَ 5 كَانَ لف اا الق نة 4 0 (17/) - ع 
مَذْه الصُورَة قا فرق في هذا الْحُكم يِن الرَيادتيْن» قط إذَا هَلَكَ لمو وَالْمَرَس بَاقِية 
TS ETE‏ وَالْقَوَسَ بَعْدَ َلك تَبْقَى مَرْهُونَة بمُقَابلَة الدَيْنٍ 
50 وَالْحَالُ ن 0 بخُْصُوصٍ الرْيَادَةٍ الكدكوقة فی الماد تلد د لم تكن ذلك 
ودا ملكت اقرش أو وَالْفلرُجَمْدَمَاء؛ هرك الُْلُ كَدَلِكَ مَجاناء وَالنَيْنُ سمط تماما 
بِهَكاك الْمَرَ س» وَالْحَالُ أ ن الْحُكْمَ لم يكن مَكَذًا في رياد القضدة و أماإدا ملكت الرس 


وق ر ° 3 


وَبَقِيّ اللو وَكَانَتْ قِيمَْهُ وَقْتَ امَك الف زه ش؛ يمك الف بتادِية صف الدين. (الرَيلَِي). 
ِنَاء عَلَىْ ذَلِكَ إذَا اهلك الْمُرْتَهِنْ بك لزيا َبإذْنِ الرَاهِن» وَبَعْدَ دَلِكَ هَلَكَ أَضلٌ 

5 يکو ن للڙيادَو نَصِيبٌ مِنَ الدَيْنِ وَحبككز حبذ يقم مالين بين قيمَة الزيادَة الْمُسْتَهْلكَةٍ 
وَقِيمَةٍ قيِمَةٍ أضل الرّهْنِء سقط ما يُصِيبُ 0 وَيَأُحْذٌ الْمرتَهنُ مِنَ اراهن ما يُصِبيبُ الرَيادة 
أن ملاك الزّيَادِ َا گان بَشليط اراهن يون أن الراهن َا مِنَ الْمُْتِّنِ وَاسْتَهْلكَهَاء 
وَسَتوَضَحُ مَل مسأل في شرح الَا (06) (شَرْ زح الْمَجْمَع عَنِ الْمُحِيط وأبي السّعُودِ). 

الأحكامُ فِي حالة تَرَايدٍ أو تَاقصٍ الأصْل أو الزَّيَادَةِ: 

ْم يك الأضل ولا الريَاده وَإنَّما تَرَاجَحَتُ: أي َرَلَثْ يم قيمة الأضل يَعْنِي الف 
الْمَدَكُورَ في لحتل السَّابِقٍ إل خمسمائة ة قَرْش» َو َرَت وَارْتَفَعَتٌ إل لمي ترش معلا 
بل الي مُنْقسِمًا كَمَا گان مُنَاصَفَة ول یر ِ عن حال او كيت يم ارس 
على الها آي الب قرش وتا قَصَتْ قيمة وها إل ينوا وائ قرش ملا نْقَِمٌ الدين بين 
يميه تله الان يبان الرس وَالَنْتُ يُصِيبُ لوه وعَلي إا ترايت يمه الف 
وََلََتْ ألمي قرش؛ قم ثلا ادن فلو لدت ِرس وا ملت الرس وقي وَيَقوَ 


4 


الْفلرٌ؛ يْصِيبُ كلما الدَيْنِ حِصَّةً لفل (شَرْحَ الْمَجْمَع عن الْمُحِيطِ). 


0 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 
الباب الثاني 
في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن 
وثدرج هنا خُلاصةٌ اباب الثاني وَانْبَاب الثّالث 
خلاصة الباب الثاني والباب الثالث 
في بعض مسائل عائدة للراهن والمرتهن ن والمرهونِ 
ارهن عَمَدَ لَازِمٌ بالسبة لِلرَاهنِ؛ ب ا جيار الشَّرْطٍ لِلرَاهِنِ. 
١‏ الرَاهِنُ الرَّهْنُ يَكُونُ مَوْقُوفًا في يَدِ الْمُْتِنٍ مُدَةَ الِْبَارِ وَفي حال هَلَاكِهِ يَضمَنْ 
متهن اَل مِنَ الدَيْنِ والقيمة. 
الرَهْنُليْسَ عَفَدا لازم بال إل الْمُرْتّهنِء وله أن يَفْسَحَ 
ا مشخ لا بطل الرَهْنَ الْعَقَدُ داه ما رال الْمَبْمْر ما 
ارهن تاكن ما اله کرد دايا مرا 
ِلرَاهنِ أن يَكُونَ وَاحِدًا أو اين وَيُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شَرْطَانِ: 
۲ المُرتهنْ SN‏ 


af 


هْنْء يَلْرَمُ أوَلا: 
0 الغ للرَاِنٍ. 


00 


*'الْمَرْمُونُ )١‏ يَكُونٌالْمَْهُولْمْرِتَهِن يَسْمَظ الرَهْنَ بالداتِ أو بوَاسِطَةِ مین ودا لَك 
مال الرَاهِن في هَذِهِ الصورَة؛ لا يَلرَمُ الصمَان بء عَلَىْ الْمَادّةِ (41): 
لعل الَذِي يُوحِبُ الصّمَانَ عَلَىْ الْمُْتَوِعٍ يُوحِبُ 
صان امب عَلَْ ارهن وَلدَىْ عَوْدََ وات بعد 
0 يرا الْمْرْتَهِنُ مِنْ ضَمَانٍ الْعَضْبٍء وَهَذَا ليس 


1۳ CEO الْجِرُْ الثاني / الْكتَابالخَامس: الرهْنِ‎ ٠ 
كَالْإِجَارَة؛ ل لحر في الإجا و يَعْمَلُ ياشو و‎ 
الْمُرْتهنُ يَحْفَظه باشم الرّاِنِ.‎ 
رة محا لخي ع عل اراهن با شغي الحا ويلا آم‎ 
مسبَرعَاء ( تكن إن لَمْ يُوجَدْ قاض كك الْبَلْدَةِ)» فَالِإتَمَاقُ لجل بَقَاء راصح الرهن عائد‎ 
َل الاج (وإذ اق بلا حم الام وبل انرو اها‎ 
هَذِه الْمَصَارِيفَ مِنْ نَمَاءِ الرَهْنِ.‎ 
الْمَرْهُونُ | ِن صَاحِبٍ الْمَالِإرَهْنٌ الْمُسْتَعَارٍ جائ وَيَخْتَلِفُ عَنِ الْعَارِيَة إن كَانَ مُطْلَمَ‎ )9( 
کون مُسْتََاَا 5 يهن الشنكيث كل وج (الْمَادةُ 14) إذَا الف فِي قَيْدِ‎ 
ظ الرّهْنِ؛ الول كَوْلُ الْمعِيرٍ إن كان مدا تَلرَمُ عاي‎ 
الَّرْط وَالَْيْدِ ذالم يراع يكون الْمُسْتعِيرٌ خَاصِبًا وَالْمرتَهن‎ 
غَاصِبُ الْغَاصِبء وَبِحَالٍ تَلفِهِيَضْمَنُ جَويع قِيمَةِ الرَهْنٍ‎ 


0 
5 ¥ 


الْمْسْتعَار ولس مِقَدَارَ الديْنٍ فا 
التقييد في الرَّمْنِ | )١(‏ مِقَدَارٌ الدَيْنِ |هَذْو السَرَائط تفيد الْمُرتَهنَ لَيْس 
ا و و 0 ت 5 
. المُسْتَعَارٍ يكون | (۲) جنس الدَيْن |ِلِلْمُْتَمنٍ أنْ يُخَالِفتَ هَذَا السرْطّ 
“ار O‏ 7 
عل خمس صوّر () مكان الزّهن وَإِذَا حَالمَهُ کون غاصبًاء وود 

iS ]ره‎ ok 
تعيين المرتهن الْمُخَالَمََ في صورَةوَاجِدَة.‎ )( 
أمَائِدَةُ هَذَا الشَّرْطٍ عَائِدَهُ عَلَى‎  ٌتيِقَْتلا‎ )٥( 


الْمسْتعِير؛ لالس لِْمُعِر أَنيَطْلْبَ 


صر ا 


اريه يبل ال 


كوي لسر سدم (۷۲۹)» e‏ 
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م ه مو 


عن هذا الحى ونحدَة. 

المسايل الْمُتمْرّعَة عَنْ هدا الضّابط: 

کہ اوہ و ےا جه ع لكر > كه مه رہ 

أولا: المرتهن مت شَاءَ له أنه يقسّخ عَقَدَ الرَهْنِ وَحْدَهء كليا 
ضمْنَاء وان يُعِيدَ الرّهْنَ إل الراهن. 

وَمتَىْ قَسَحَ الْمُرْتَهِنُ الرّهْنَ اسْينَادَا ِل هَذِهِ الْمَادَة فلا سك بأن 
مِنَ الماد (۷۱۸) تَجْرِي حِيئئِذٍ. 

2 رارك ره 7 رج * قرا 6 2 ور رو و 2 

الْمَسْحْ ا اک ف عدو ساد وَالْمَسْحْ ضِمْنًا سَياتي تَفَصِيلةُ في شَرْح 
لا 


اا 


لم 

نا عَلَىْ هَذًا ا هَلَكَ الْمَرْهُونُ في يد الْمُرتَهن بَعْدَ قَسْخ عَقَدِ الرّهْنِء وَكبَلَ أن يُعَا 
ال ارا رل ر ا يطل و 
ار : Ce‏ د مما (الْخَا 1 


cs‏ ا 


Eê 


“e > 


مزه لزان من لني اي لرن راو لحان لان ليت 
SS‏ 
مِنْ هَذَا القبيل؛ لان لقان الرَهْن عِلَْيْنِ: الأو : ادي وَالْأَخْرَى: قَبْضُ الرّهْنِء فَمَنَىْ 
كَانَتِ ان مجريز. يكون القهان ON EN‏ 
به عليه منَىْ أُعِيدَ الرّهْنُ إل الم ا الدَيْنُ بَاقياء وَإِذَا ابرا 
الرَاهِنُ مِنَّ الدَيْنِ؛ ل بض الرّهْنِ. 

سُوَال: ا شفرط ان لازمًا بِعَوَاتِ الدَيْنِ وَجَبَ عَدَمْ ضَمَانٍ الرَهن بَعْدَ 
اسْتيقَاء e‏ ردي يد الْمُرتَهن؛ يَهْلَكُ مَضَمُوئًاء وَيَلْرَمُ عَلَى 
الْمُْتّمِنِ إِعَادةُ اين الذي قَبَصَهُ إل الراهن. 
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020 


الْجَوَابُ: قَدْ مَرّ في سرح الْمَادَةِ )١١۸(‏ أن الدمَة بى في الْمَدِينٍ بعد أدَاءِ الد 


5 

5 
4 
ا 


قا َء عليه صان اَن اي ُو في مالو الي ل يق ويَظل ايا 
وَثَالَ بَعْضْهُمْ جَوَابَا عَلَىْ هذا السّوَالِ: حَيْتُ إِنَهُ مِنَ الْمُحْتَمَلٍ أن يظْهَرَ مُسْتَحقَ 
للْمبلَْ الذي َبَضَهُ الد طب كام زود ني بد ارتل اليل ع 
رما وشا الاخيمال يوحت الان لکن اعْتَرِضَ على هَذَا الْجَوَابِ أن 
الِاحْتِمَالَ الذي لم يََْاعَنْ دليل لا بوجت التّحْقيق. 0 

د ور آنا أن مام الخ يَحْصْلُ بر رة امون إل لان َل وجو القنع؛ له 
إا رد المُرتهن ُ الْمَرْهُونَ إل الرَاهِنِ بعد المَسخ عَلَى سبيل الاي وَلَيْسَ عَلَى وجو 
الْمَسْخ) ايكون الرَّهْْ بَاطِلا وَعُْقَسِيْخًا (الْكِمَايَةُ). 

َانِيًا: لا حَاجةَ لعل شَرْطٍ الْخيَارٍ ته عفد لخن زتهي لجل القن عن ٠‏ 
ذا الوط ارهن الجبار ليه لذ يجو دَلِكَ ينه حيث إن الْْزيَهنَ مقتد قي تلع 
الرّْنِ دون سط الْخبار ا يَكُونُ من ادو رط الْمَذْكُوِ وَأَنَشَرْط اجار يكون 
في الْعُقُودِ اللَازِمَةِ وَالقَابّة ِْمَسْخْ اجا في الشرح قبي الْمَادَةِ( (۳۰۰): 

َلِنَا: إا أعَادَ الْمُرْتهِنْ الرّهْنَ إل الرَاهِنِ عَلَى وَج المَسْخء مين 
بقع عفدن ذم الا بن عل ذلك ال ف بد ارهن فة 
الإعَادَ؛ لا يَسقط مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ. 

رابعًا: إا ادع الْمَدِين أنه رَه وَسَلَمَ داك الما مقاب ينو وَأقام الي وَأنكر الدَائنُ 
الرَّهْنَ؛ E‏ الرَمْنِ لبس ِلْحَاكِمٍ أن يكم رَه َه على هزو البق 
وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ إِنْ سهد الشّهُودُ عَلَىْ الْقَبْض أو عَلَىْ إذ رار الْمُرْتَهِن بِالْقَيْضٍِ؛ لن إنُكَارَ 
ارهن هَدَا من شاو أنْيَفْسَحَ عَفَدَ الرهْنٍ. . 

نما إا انكر الاين بعد مَلَاكِ الرَهْنِ في يَده؛ قبل ابه مِنَ الرَاهِنِء يكم رَه زب 
لان لا يُمْكن فسخ عَقَدِ الرَهْنِ بَعْدَ مَلَاكِ الْمَرْهُونِ» وَيَحِبُ سوط الدَيْنِ گما ساي ذكْرُهُ 
مَُصَّلَا في لا حقَّة شَرْح الْمَادَةِ »)۷٤۱(‏ وَلِأنَ إنْكَارَالْمْْتَمِنِ الرَهْنَ بَعْدَ مَلَاكِ لْمَرْهُونٍ - لا 


نذا 


ا ا و 


آنه فْسَحْ العَقدة 


ع ص ها مه 
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اخْتِمَالَ لَه لْمَسْخ؛ بِنَاء عَلَيْهِ حَيْتُ إن الإنكار الْمَذكود يعد إنْكارًا لاستيقاء ع 


اران مقس مُقَتَرٌعََى إِْبَاتِ أضل الْعَقَدِوَالإيقَاء حُكْما (الْهِنْدِيهُ في اباب ال كرا 


سح الرَّهْنِ قِسْمَ: يَجُورٌ قَسْحُ الرَّهْنِ قِسْمًا كما سَبَقَتِ الإِشَارَه ٤‏ إل ناء شرح 
الْمَادَ ملد ار وق امتطيعنة اكلا ع ندال رق ناويد اقم لكان 
أعذ لي أعدهما لحاجيي اي وَأَعَادَ الْمُْتَهنُ أَحَدَ الْخَاد تَمَيْنِ عَلَىْ طَرِيقٍ الْفَسخء ينفيخ ينه 
الرَهْنُ الَّذِي أَعِيدَ فَقَطء وَيَكُونٌ الْحَاتَم الْحَرُ 0 
ل N‏ فلا وچب ذَلِكَ عَلَىْ ما جَاءَ في لَاحِمَةِ شرح 
الْمَادَّةِ )۷٤١(‏ - سُقُوطُ اَن كلو َل ينمط ِنَ الذينِ دار حصو قط وَلكِنْ لا يكن 
لرَاحِنٍ أن يمره الَْائَم امَذْكُور ما لَمْ يکن الدَيْنَ : کله َيه في الَِّثِ في الطَّمَانِ). 


الرَّهْنُ بَعْدَ الْقَبْض عمد لَازِمٌ بالتسبة إل ل الراهن؛ ول فسح 
يْ بدونِ رضًا الْمُرْتَمِنٍ 1 ا ا ي 
پاات وسر فيه إن کا الین ابا حن أذ لاجقا له كلا رق في ديك الا وی 
قبل الْوَّضَايًا)؛ لاه كَمَا م سبق في زح الماد السَالِقة حَيْتُ إن متهن فيو حَقّ الْحَبْس» 
كل ينك آل اهن قاط هَذَا الْحق: 

الْمَمَصُودٌ مِنَّ الرّهْنِ هُنَا الرّهْنْ الام و يع يعني الرّهْنَ الّذِي فض فيه الْمَرْهُونُ؛ لاله كما 
ذُكِرَ في الْمَادّةِ (« )٠‏ لِلرّاهن وك لقان اد افق رفو E‏ 
بِدُونٍ رضًا الْمُرْتمِنٍ. 

سح الرَاهِنِ بدُونِ رض المُرتَهنٍ: إِذَا اشترط حِينَ عَقَِ الرّهْنِ جيار لِلرّاهِنِ؛ قن اء 
قَسَمَ عَقْدَ الرَهُن» وَإِن شَاءَ أَبِقَاهُ في مُدَةِ الْخيارء انْظْر الْمَصل الْأَوّلَ مِنَ الْبَابٍ السَّادِسِ 
مِنْ كاب الْبيُوعء وَلَيْسَ لِلرَاهن أن يَفْسَحَ الْعَقَدَ بَعْدَ مُرُورِ مد الْخِيار. 

كم الرَهُنِ في مده الخيّاٍ: إِذا هَلَكَ الرَّهْنُ في يَدِ الْمُرتَِنِ فِي مُدَةَ الْخِيَار؛ فَالْمرْتهِنُ 


ا 


5 
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ا مُحَيد إِنْ شَاءَ جَعَلَ الرّهْنَ الْمَذْكُورَ مَضْمُونًا بالدَّيْنِ الذي هو في مُفَبِلَيهِ وَِنْ شَاءَ ضَمِئهُ 
بقيَة الْمَرْمُونِ(البَاِية في الاِثِ في الضّمَانِ. | 


۰ الاد (1۸- لِلرَاهِن والمرتهن أن م عَقَدَ لمن ب بالاتقاق» و رهن 
صَلاح ببس نالو انیت توفي طوبه اقاب ديك ارخ 


كن لاون ارهن أن بسكا تيا عفد لحن راتا صاع أ نتا غد 
ص اَن وما وصح في زى اماو 0 ۷١‏ أن مم مدا مخ صل يإعَادة الرَحْنِ 
مِنْ قبل الْمُرتهنِ إل الان عَلَنْ وجو الخ حن له إا لَك الزن في بد ارهن 
د الخ وَل أن يعاد ِل الرَاِن؛ سمط مِنَّ اين ودار قيمَة الْمَرْمُونِ (البرازة). 

لا يرم في هذا مخ اناق الرَاِن يعني مكمه على الْمَشخ» وَحَيْتُ إن ذكرَ في الما لْمَادَةٍ 
۱7 ورجا أن صك الْمَخ المذْكُور تاشن عَنْ رضَا الْمرتهن قَقَطء وبتغبیر آخر: أن 
لمُرتَهنَ اور لن شخ الزن إنْوَضي الرَاِنُ ْم بز ا َة اة الرَاهِنِ في هَدَا 
أو عَدَمِهًا؛ وَعَلَيْهِ قلا تفي مَذْه الْففَرَةُ مِنَ الماد حكمًا حُكُما رادا على الْمَافَِ11/) السَّابَِةٍ الد 

وَلَكِنْ لِلمُرتهن : أَنْ يَمْسِكَ الْمَرْهُونَ بعد د السْخ ااا :أن توفي هن 00 
تطلي ن كيف ار رليك كما َب إِيضَاحْهُ لا يُْطِلَ الرَّهْنَ الصَّحِيحَ» و 
اط كمه بِمُجَرّوِ شخ الْمُرَْهنِ أز مشخ الرَاهِنِ وَاْمُْتهٍِ ي اناق مَعَاء وبتغبیر 
0 ا ل ا 0 
ال الا تن يقل عفد ارهن 
تبني أن ارهن عجوم مقايل کن : أَحَدَهُمًا: لن وعد القَبص. 

َد ILE EE‏ ا ِل الرَامِنٍ ملا أو ابرا الْمُرْتَهنْ الرّاهِنَ مِنَ 
لتقو ديق لذ لقاو امد لط 0 
الْعلَهُ دات وَصْمَيْنِ» انيدام أَحَدِهِمَا يَنْعَدِمُ الْحَكُمُ «البرَازِية رَد الْمُحْتَارِ عَبْدُ اْحَلِيم). 

الْأَْوَالٌ الي تُسْقِطُ حَّ الإمْسَاكِ في الرَّهْنِ صَرَاحَةٌ - اة ولي ُسْقِطُةُ ضِمْنَا 


o عاص‎ 


Yo‏ قوانِينَ الشربعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعلمانِية 
فة َء عليه الذي يُشقط عق الْحبْسِ في الَهْنِ شه آشباب. 

مقط حَق المَرتونِ في حَبْس وَِمْسَالك ارهن صَرَاحَة في رة وُجُوو: 

لوج الْأوّل: إا فسح الْمَرْته ته عَفْدَ الرَهْنِ وَأعَاد الْمرهُونَ إل الرَاِنِ عَلى طريقٍ 
مخ وَأَخْرَجَ الْمَرْهُونَ من قَبْضَيه؛ فلا يق له عَم الْحَبْس بن عَلَى الْمَاكّ (01) فَِذًا 
كَمَا أن نما م عَقَدِ الرّهْنِ بِقَبْضِه فَإِنْمَامُ قا شخ الرّْنٍ أيِضا كود بعاد ان ابض 
ِل الرَاسِنِ» ورم نضا أن تكُونَ هَذهِالَادَة عل طرِيقٍ الخ حت إل َه إِذَا لَمْ يعد عَلَى 
E‏ ل ين 
الحليم). انظ الماد )۷٤۹(‏ وَسرحها. ٠‏ 

الوَجْهُ اللّاني: إذا رى الذَّهنَ. 

الوَجَهُ اللَالِك: إا رئ الرَهِنْ م مِنَّ الديْنِ. 

لوج الرَايع: إا وُهِبَ الدَيْنُ لِلرَاهن. 


39 ا 


يقي يمى لِلْمُرّْن حى الإمْسَاكِ (رَدُ اْمُحْتَارِ). 

فسخ الرَهْن ضِمنًا: 

NT 

الوَجْهُ الأوّلَ: إا أَجَرَ الْمُرْتَهِنْ DE N‏ 
اله وق وان عل رق لطر ران يقتري الا 
الرَهْنَّ(الْحَمَوِيٌ) وَالْأَجْرَةُ في هَذًا ايجار تَكُونُ لِلرَاهن وَيكُونُالْمُرْتَهنْ وكيا بالإيجار. 

الْوَجْهُ النَانِي وَالَالِتُ مَذْكُورَانِ في مَادَتَقْ ٤(‏ ٤۷و٥٤‏ ۷). 

الوَجَهُ الرَابع: إِذَا اجر الدَاهنُ الْمَرْهُونَ بإِذْنٍ الْمُْتَهِنِ ا للْمُستأجر؛ 
قَالِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وَالوَهنْ ينسح ناء حت ِل بعد ذلك عِنْدَ القِضَاء مد الإيجَارِ لو 
بقي الدَيْنُ» فاا يَعُودُ عفد الرَهْنِ السَّابِق يَعْنِي ي أَنَّ الْمَالَ الْمَرْهُونَ لا يَكْتَيِبُ صِمَةَ كَوْنه 
مروا الأول وَتَجدِيدُ عمد لازم. 


أَيْضًا 


ت أن 


الوَّجَهُ الخامسن: إا باع الرَاهن الرَّهْنَ لِلمُرتَهن يتيخ عَقَدَ الرّهْنِء وَلَوْ أا 


الْجِْه الثاني / اكاب الخامسن: الرّفن ٠٠ ٠‏ 010 


کے و کے ی 


N e‏ یع الْمَذْكُوْرُ إل الد يي ما لم نكا عد لرن مدا 


وه ور تع 


o‏ : يحور نشعي كنول رن لكيلو 


الْمَقَصودُ دُمِنَ الكفِيلء أوَّلَا: َكَل ْمَل َي الْكفِيلُ جرا » َالِعا: :الگفیل اشر 
ا 0 لف قرش دَْنَهُ الْمَطْلُوبَ مِنُْ ِلشَخْص الملني أو 
نب الْحكومَة وَأَعْطَىْ هَذَا الْآحَرُ ِلشّخْصٍِ الْمَذْكُورٍ وَهُنَاهِ صح ذلك سَوَاءٌ دقع 

کیل تل ا ا تعر يماشر ل دامر الي نع 
َم لم يذ وَلَمْ يََحَفَنْ مَطْلُويهُ عِنْدَهُ في الْحَالِء وَجَارٌ الرّهْنُ الْمَذْكُودُ بعد تَأوِيَة الْكَفِيل 
وَالْمَكْمُولٍ بو؛ لان الْكَفِيلٌ أَصْبَّحَ مَالِكَ الدَّيْنِ بادائه ياه يون الرَهْنْ وَقَمَ في 1 
ين صَحِيح (انظر الما 091) وَشَرْحَهَا. 000 

وَجَارٌ e‏ بصا قبل َأدِيَة ة اليل تل به؛ ل اكم بالأمر ته توجب دين 
الطَّالِبِ على الْكَفِيل وَدَيْنَ الكَفِيلٍ على الْأضِيل» اا ملت الكَفِيلٍ ِن الأصيل 
جْ 1 لِوَهْتِ الْأَدَاءِ وَمَطْلُوَبُ الطَالِبٍ مِنَ اليل ل الْمُختَار). 1 

يني حَيْتُ إن الْكَمَالَة التي جت دين ن الكفيل عَلَىْ الأصيلء واي سيت ال 
مَؤْجُودَاء وَحَيْتُ إن وجو الدَيْنِ مَحْجُورٌ لِلرّهْنِء َهَدَا ارهن أَيضًا يَكُونُ صَحِيحًا. 
انظ زح اماد .)۷٠١‏ و | 

حكم الرَهْن ن في يد الكَفِيل: إا مَلَكَ الرّهْنُ في َد الْكفِيل؛ يُعَدٌ كن نّ الْكَفِيلَ قَدِ 
شتی الا الي يزع بو على امول عت اهن في تايل > كسى مِنَ الْكَمَالَّة). 

اح لرن في د لکيل داوف المي والمكفول عَنْهُ ديه ِل اينه بَعْدَ أن 
یکو أَعْطَّىْ رَهًْا لكَفیله لکفیلو؛ نفخ الرَحْنْ؛ لن الدَّيْنَ سَقَطَ عَنِ فيل ايا الا (اظر 
e‏ 


إا هَل يُقَال: انه ڌا هَلَكَ الرّهْنٌ الْمَذْكُورٌُ في يد الكَِيل بعد ان يفي الْأصِيلَ الدیر 


EE‏ فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
گان دَلِكَ بعد أن امتتعَ الَْفِيلُ عَنْ إِعْطَايه؛ َء عَلَىْ طَلَبٍ الْأصِيلِ يَضْمَنْ من الْكَفِيلٌ 
لِلْمَكْمُولٍ عَنْهُ قِيمَة ية الرَهْنِ لاء ِن گان قبل الطب وَالمَنْم؛ بكرن الكفيل شام لاقل 
ِن الديْنِ وقي الرّهنِ. فلْمحرّر. 


ع همه سمس 


تَتَقَيّدُ مَسَأَنَةُ إعْطاء الرّهُن يلكفيل بلا قيُوو: 

الْأَوّل: يَحِبُ أن يَكُونَ الْكَفِيلُ كَفيل الْمَال؛ لاله در في شَرْح الْمَادَِّ )7٠١(‏ أ 
إِغْطَاءَ ال هن لْكَفيل بالتَّقْس غير بع (الْهنديةُ). 
3 ا dl‏ الْكَمَالَة امال GE‏ إِعْطَاءٌ لصيل الْكَفِيلَ رَهْنَا في 
لعن السك كل ررد رط - لا يَجُوز؛ لِآنَّالْكَمَلة ْمَل َم تل بعد «لهنرية 
يل لباب الثاني عَشَرَ). 

النَّالِتُ: يَحِبُْ اَن تَكُونَ الْكَمَالَةُ بالأ: ر؛ نّا الكَمَاله بلا أمر تَبرُعٌ» وَلَا حَقٌّ للْكَفِيل في 
مر مُرَاجَعَةٍ لصيل في الْحَالٍ بعد دا | 37 ِن يعني يس لذْكَفِيل مَطلُوبٌ عِنْدَ الْأصيل! ويا 
هكون اَن في مقابَة دين مَعْدُو م ار شرح امدق .07٠‏ 


7 


ل 


و عه 


نة (٠‏ (يجوز أن يأل الدَائِتانِ رها مِنَ ن الْمَدِينِ الو احدء سواء 


يَ © بي r‏ 200 


ْ اک ويَكُونَ هذا ار مرهُونا مقاب مو 

يعني لا قزق فيا دا كَانَ هَذَّانٍ الدَائِئَانِ شَرِيكَيْنِ في الدَّيْنِ أَمْ ل أو كَانَ َينهُمَا مِنْ 
جنس وَاحِدٍ أو مُخْتَِفِي الْجِنْسِء كَمَا لَوْ كان دين الْوَاحِدٍ ذَهَبا وَدَيْنُّ الْآَحَرٌ فِضَة فُيَجُورٌ 
خد الرّهْنِ مِنْ ذَلِكَ الْمَدِينِ بقل وَاحِدِ وَبدُونٍ أن ينص في التبعييضء وَلَيْسَ فِي هَذَا 
الزن شبُوعٌيُخِلُ في صِحَةٍ ارهن 

لجوازآخذ الدَّائِنَيْنِ رَهْنَا مِنَ المَدِين الواحد شَرْطان: 

الأوّل: وځدَة الَف ٻناءَ عليه ٳِڏا كَانَ بِعَقَدَيْنِ؛ قَالرّهْنُ فاسد؛ فعَلَيه لو ازتهَنَ أَحَدٌ هَدَيْنِ 
الاين النْضْفَ اشائ مِنْ ذَلِكَ الّمَالٍ بعد وَقَبَضَهُ وَارْتَهَنَ الثاني النَضْفَ الأخر وَقِبْضَهُ 
بعد َير الْعَفْدِ اَل يَكُون ذلك الرَهْنٌ قَاسدا؛ لِأنّهُ في عَنِِ الْحَالةيَكُونُ الرَحْن وَهْنَ 


يخْمُوع الديَيْنِ 


الج الثاني / اكاب اْخامس؛ الرهن ٠ aE‏ اذا 


مَشَاع ر الأزهع تسات في كح الَا« ١‏ 
الثّاني: بآ لايس عل ايض لا ص على لض يَفْشدُ رهن وَل وَلِذْ 


ر سے 


ذا قال الراِنُ: قَدْرَمَدْت نِضْفَ مالي هَذَا لاني هَذَاء وَالنَضْفَ الْآَحَرَلِدَائئِي ذَاك. 000 
لتَمْرِيقٍ وَالَبْعِيضٍ وَرَهَنَ وَارَْهُنَ الدَائَِانِ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْو يون الرّهْنُفَاسِدًَ (الْحَايَةُ).. 
رین َو اله آیقاء ذا قال: ركنت يضف قالي عَذَا مايل اة شي وَالقضْفَ 
الْآحَرَ ِمُعَابلَةِ سان قرش . َيل الْمُرْتَهِنُ؛ يَكُونْ الرّهْنٌ فَاسِدًا. 
ومن مدا اليل اشا د َل َد ا اي 
الدَهْنُ :. انر مزح الْمَادّو(١ )۷١‏ اريه في َة اله وَالْكَاةُ) 


وَعَلّى هَذَاِالْمِنْوَالٍ أيضًا - گا جاءَ في هذ الْففْرَة - إا ازتَهَنَ ليان الرَْنَ وار 
عدا أن ذا لرن تلوئ ينت الإمام أبي شف ا وح عدا الخ کک 


10 ا 


عليه سيوع به الصُورَق وَكَالَ الإمَامُ مُحَمّدٌ بصكة الرَهْن في حِصَّةٍ الثَاني؛ لان افر 

حَجة قَاصِرَة ولا يري إل حَقٌّ الْآحَرِ ية في اباب الْحَادِيَ عَشّرَ م مِنَ الزَّهْنِ)) 00 
اَن زوا مال فوع الین لاه یف إل + مَجْمُوع ادن بِصَفْفَةِ ادق قلا کون 
صف الرَهْنِ مُعَابِلَ نِضْفيٍ مِنَ الدَيْنِ تضق الثاني مُقَابلٌ الصف الْآحَرٍ من الدَيْنٍ (مَجْمَعْ 


)»وَل دن لان ذبن لاحن لدي كاي 1 بنك أن يسترة ي من 


رن وآ يقي مف زي ن تلوب الغزتهن لخر (59الشخكر واي ا 
رياني ايشا هلو والْمَسْأَلَةِ فِي الْمَادّهِ (۷۳۹) وسر رحها. 


ية مقط الداواين رضن اندي أَخذا مين واج 

ِن کان الزن ع َير ابل القّسْمَةٍيَحْمَة الان بالْمتاوبة وَالوَاحِدٌ في و E‏ 
كر »وأ دو روني »الم خر صَمَان الْعَصْب وَلا 
الْمُعْطَىْ؛ لاله حي عبت إن لَانَعَِ أن لمهي لا يجان انما في جفظ الزن يون 


رهه عِنْدَهُمَا مالا َر ابل للْقسْمَةه وَضِيّ بحِْظِهمَا يه متاو به (سَرْ | و 


کان كَابلَ الْقِسْمَق َي هذا لير حص الحيلاف: ونك الإام لظم يب بعد اليم أ 


شاع هاس ه 


1۲ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


0 ِنّْهُمَا الضف مِنْهُ يَعْنِي تقاس هَذِو الْمَسألة عَلَى حم الْمَادَِ (۷۸۲). 


< 6ه‎ o7 


حَتَّىْ لَوْ أَعْطَئْ دان كَل الْمَال الي e PN‏ 
الْمُمْطِي صَامِتا ضف حِصَّيِهِ بِصَمَانِ الْمَضْب؛ لان الْأمِينَ بدَفعِِ الْمَالَ إل م عن لَص 


25م مه 


الْمَاُِ يَْرَمْهُ صَمَان الْمَضْبِء كما هي الْحَالُ في دَفْعِهِ ل الْأَجْنِيّ 0 ا 
وَلَكِنْ عِنْدَ الإمَامَيْن نايضم بَِمَانِ الْمَضبٍ (الدُالتقئ, مجع ال ا 


َبِلَتْ في مَادَتِهَا (۷۸۳) قَوْلَ الومام الْأَعْظَّم وت إن هذه الخال تطيرة لها فحت 


ع 


1 


8 


که ب 


العمل فيا صا بِقَوْلٍ الإمَام الْمُمَارِ ليه 

الحُكُم فِي تلف الرَّهْنِ الذي أَحَدَُ قتان مِنْ مَدِين وَاحِدٍ 

بِحَسْب هَذِو الْمَادَّةٍ الْمَالُ الْمَرْهُونُ عِنْدَ هلاه يكن كَل مِنَ الان صَامِئًا لِدَلِكَ 
الرَهُنِ بنسْبةِ حِصَّيِهِ مِنَ الدَيْنء كُمَا سَيْْ AE‏ 
کل وَاحِدِ مِنّْهُمَا کون شتتی تطلوية وهلا اله وبا أنه لَيْس أَحَدُهُمَا اول مِنَ 
الآ ون الإسْتيمًاء ءَ قبل لِلتّجَرّي في قم الْمَرهُونَ على كلا دين (مجْمع الأنهر). 

ملا: لَوْ گان مَطْلُوبُ الاين اة قرْشء يَضْمَنَانِ الرّهْنَ - أيْ يَكُوئَانِ اسْتؤقيا 
E RA‏ - ولا گان مَلُوبٌ لاجد اق قز قرش وَمَطْلُوبُ الْآَحَرِ ماني قرزش؛ 
يَضْمََاِهِ - أي يَكُوئَانِ اسْمَوْهيا الْمَطْلُوبَ بنِسْيَة الث التي - (الدُوَرُ)» وَإذَا لف بَعْص 
الرَهْن؛ الحم أَيِضَا كما ذو مََلَا: لَوْ كَانَ مَطْلُوبُ أحَدِ الدَائِئيّْنِ مِنَ الرَاهنِ عَشْرَةَ 
ديات وَمَطْلُوبُ الْآحَرِ حَْسَة وَكانَ المَرْهُونُ عَهْرَ ذََباتِ وَهَلَكَ عِشْرُونَ دبا ِن 
لنكَائينَ» كما أن الْعَذْرَ دَعبَاتٍ الباقية تظل مَزْهُوة انلا في يد لمرن سمط ئ 
ب اب مرو نمداب وئ مارب حب فكت لز افدر 


ظ : جوز وز لدان الراجد ن ا رَهْنَا لأَجْلِ الدَيْنٍ 


الِْْه الثاني /الكتَابالْخَامِس؛ 2 0 1 


كان هدا الْمَطْلُوبُ تابنا ِصَفَْةٍ e‏ اده آم لكل واد سب ميقل وَبتَغيي آعر: لو أ 
قط را انا أجل اسرب الذي 1 َه عَلَىْ حص جار َلك ويَكُونُ هَذًا أَيِضًا 


3203 


رونا مايل مَجمُوع التي (الأتقزري). راء اكان الَهْنْ الْمَذْكُورُ مالا مُشْمَرَكَا بَيْئَهَا 
َم لَمْ يکن قن لم يکن م مُشْتَرَكَاء وَكَانَ مال وَاحِدِ مِنْهُمَا؛ کون هَذَا الْمَالُ رَهَْا مُسْتَعَارًا 
ِالْسْبَة لعَيْرِ صَاحِبَ الْمَالِ َل فيه من ُي بل في صك ارهن عبد اللي 
مرق َالِ لا يُوجبُ البو في الرّهنء َي ل يقَال: إلا كان الجا المذكود 
مال الْمَدِيتيْنِ مُشْتَرَكَاء رهن گل مها حِصَّيْهُ لدان يُوجَدُ شيُوعًا في الرّهْنِ مِنْ هَذِهٍ 
الجهة)؛ لاه مِنَ الْجَائز أن يَرْمَنَ أَحَدٌّ مَالَهُ في مُقَابلَة د ين ار كما هي الخال في رَهْنِ 
المُستعَار (شَرْح الْمَجْمَع 1 

وط َخْذِ الدَائْنٍ رَهْنَا وَاحِدًا مِنْ مَدِيئيْنِ الْين: نكا ليق الماك شط لِجَوَازِ 
ذَلِكَ أَنْ يکوت الْعَقْدُ وَاحِذَا أَيَضَاء مَمَلَا: إدا قال سَخْصَانِ لِدَائِهِمَا: إنا رَمَنَّا عِنْدّك هَذَا 
الْمَالَ مَُابِلَ الَيْنْ الَّذِي لك عَلَيْنَا قبل الدَائِنُ؛ صح ذلك و کک ن 
الْمَرْهُونُ وَاجِدّاء بل يَجُورٌ أن يَكُونَ انين أو أكْثرَ رَد الْمُحتار» »وقد سبق الإيضاح عَلَى 
هَذَا في شرح تَعْرِيف الرَهْنِ. 

وَلَكِنْ إِذَا کان العقد غَيْرَ وَاحِدِ؛ فلا جور الرَهْن مَكَلَا: و ر َي كَل مِنَ الاين ضما 


س 6مس م 


مِنْ مَالِء لا يجوز (الْعِنَايَةُ)) سَوَاءٌ في ذَّلِكَ أنسَاً الاثْنَانٍ الْعَقْدَ مَعَا أَيْ أَخْرّجًا كَلَامَهُمَا 


2 
ek 


0 


و متعاقباء كَرَهْنِ واحد مِنْ هَذيْنِ نين صف مَالٍ اول م َهَنَ الأخر الصف 


الثاني 5/1 ُقِرْوِيٌ)؛ لاله وَإِنْ آ | يُوججذ شیئ لاتجاد القن ِمُلَابَسَةٍ ة خوج اكلام دفْعَة 


عند ا العقد مما ا ا الشّيوعُ أَخي|؛ إذ إِنَّهُ لما رَه أحَد الاين عَلَىْ حِدَةٍ 
مُقَابلَ حِصّيِه مِنَ الديْنِ فداه يَْتَسِبٌ حى اسْيِرْدَادٍ اْمَرْهُونِء مَس إذَا الْحَاجَة ايرا 
ماياو في الْقَْض لِحُصُولٍ الشبُوع» رفي هَدَا لير ا ينن أن يون حَبْسٌ الْمُرَهنِ 
رن اما عع آلا بد من ناحبس الداع في الرهن. 

قعل عزو ادها هلك ا و بِعَقَدَيْنِ في يَدِ الْمُرتهنء فَإِذا 


- مام هام قمر 


٠ E‏ فَوانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
2 7 اش ما ا i 7o TS 2 2 oes‏ 3 4 0 
گان الْهََاكُ وَقَعَ بدُونِ اماع الْمُرتهن عن الرَد وَالإعَادَة بَمْدَ طَلَبِ الرَاهن؛ فَيَكُونْ قَدْ 
هَلَكَ أَمَانَهَ وَلَا يَْرَمُ صَمَان عَلَىْ الْمُرتهن (انظر الْمَادَةَ 02774 وَأمًا إِذَا مَلَكَ بَعْدَ طَلّب 
3 ر TT‏ ب هاس رو آذ م کے 4 7 
الرَّاهِنِ وَامْتَِاع الْمُرْتَمِنِ عَنْ رَدهِ؛ يكو الْمُرْتهِنُّ معدي بامْتِنَاعِهِ عَنِ الإعَادَة وَضَامِئا 
صان الْمَضْب (الْأنْقِروِيٌ في أَوَائِل الرّهْنِء أو الشّعُوقٍِ الْخْلَاصَة شِيلِيٌ). 


FF F 
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في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون 


1 : 
١١ 


vvv) |‏ عل ارون أذ مقط لخن بشي أ : 


۰ أو حَادِم. 


ET اب‎ 


j 2 رھ ر ع‎ o 


تخني بب على اهن أن حفط اله بدَاته م اا 
کرو جته أو كبر الاد أو شریکه ِالْمُمَاوَضَةٍ 9 بِالْعِنَادِ 3 أَجِيره الخاصض الْمُسْتَحْدَم 


َِ 
وو 


مَعَهُ أَمْ لا. 
الْمُعْتبَرٌ فى الْعِيّالٍ أن يَكُونَ الشخص الداخل في عَِالٍ الآخر سَاكِئًا عه وَليبن 
اللا سا اك ضرا ل 
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عِنْدَهُ شَهْرِيًا أو سَنَوي وَسَوَاءٌ اكان الْأَمِينُ سانا 


ده لين ES‏ ر ١‏ 70 
كَالزَوْجَةٍ مَتََا: هي مِنْ جِهَةٍ سَاكِبَةٍ مَعَ زَوْجِهَاء وَتَمََنَّا لاز َل مِنْ جه أُخرَئ» وَأما 
وم ر Te‏ 8 2 مهاه و 
ا ا 


ْنَا ڙوها؛ جار بالائقَاق: غي ذا ملك الزن في بن الج بلا تعد ولا 
تقَصير؛ MS‏ ءَ على الْمَادَّةِ(41). 

ولا يشرط في حِفْظٍ حَقٌّ الزَوْج الرّهْنُ بِوَاسِطَة رَوْجَتِهِ أَنْ تَكُونَ َذِوِ في عِيّالٍ 
َوْجِهَا المُرتَهن (رَدُ الْمُحَْارِ)» وَالْحُكُمُ في جفظ الْوَلَدٍ الصغير الْمَُتَّدِرِ عَلَى الجفظ هو 


oro ر‎ 7 


AN‏ َوَانِينُ الشَريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
أَيْضًا عَلَىْ الْوَجِْ الْمَذْكُورٍ (تكُولَة رَد الْمُحْتار) وَالْبَحْرُ في الْوَدِيعةٍ. 

الخلاصة: ظ 

إن حِفْظ الْمَرْمُونِ عَلَنْ هَذَا الْوَجْهِ أي بِالدَّاتِ و بوَاسطة مين - وَاجِبٌ وَلَازْمٌ 
عَلَىْ المُرْتهن (التَْوِيرٌ وَرَدُ الْمُحَار)» وَالْحُكُمُْ في الْوَدِيعَةِ أَيِضًا كما حُرّرَ (انْظر 00 
(۷۸۰)و شر حھا)» ولو اشْتَرَط الرَّاهِنُ لأخل حفط لرَهنِ اجرب َليِسَ لِلْمُرْتَهنِ 
اقا (انْظَرْ شرح الْمَادَّه لاهغ)» وَلَكِنْ للْمسْتَووِع أَنْ اا ا مُقَابِلَ حفْظٍ ديعت 
انظ الْمَادَهَ (۷۷۷)؛ لن حفظ الْوَدِيعَةٍ ية ليس لاز عَلَىُ الْمُسْتَووِع. )و5 الْمُحْتَارِ). 

سْوَالُ: إ5 اء الْمُسْتَوْوِعٌ اَمَك الْوَدِيَةَه وَيَحِبُ حمطا عَلَيْهِ ما رال مُمْسِكْهَاء وَإِنْ 
شَاءَ رَد الْوَوِيعَةَ للْمُووع؛ وَيَسْقْطُ في يَلْكَ الْحَالَة ا الْحِفْظٍ عَنْهُ وَهَذَا الرَهْنْ هو 
أَيَضَا كَذَلِكَ» إن اء ا أَمْسَكَهُ وَتَجِبُ جيذ مُحَافَظَتْهُ علي وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ إل 
الرَّاهِنِء وَيَسْقُطُ في هذا ادير وُجُوبُ حِفْظِه عَنْهُ َوَالْحَالَةُ مَذِِ ما هُوَ الَْرْقُ إا بين 
لوَدِيعَة وَالرَهْن بو؟ «لشارخ). 


ار ت 


الجُرّاتُ: ا ال فكرن ا فون 
بمَنِْلَة مَالِهِ مِنْ هَذِو الْجِهَةِ فَكَمَا ن الا نْسَان لا يَسبَحِقَ 


حل اجره في مُقَابلَة امار 

ماله دك لا يمكِنُ أن كود لمرن 3 جر مُقَابلَ حِمْظٍ الرّهْنِء وَلَيْسَ لِلْمْسْتَوْوِعَ مِنْ 
2 في الْوَدِيعَةٍ (دَارٌ الْمَنْوَى الْعَالِيَةُ): رَجوَاتُْ دار الْمَنْوَى هَذَا جيذ وَلَكِنهُ لا يَصْلْحُ 
دلياا (رد الْمُحْتار)» وَلِذَّلِكَ يُمْكِنُ إِعْطَاءُ الْجَوَابٍ بالصورة الآزيَة: 

يتما فرطت الْأَجرَة لمشتو أ ا وَالمُْتَوِْعٌ جيرا وَبِهَذِهِ 
الصُورَةِ أَصْبَحَ الْمُسْتَوْوِعٌ مَجْبُورًا عَلَىْ جفظ الوَدِيعة ناء الْمُدَة التي عَقَدَتِ الْمُقَاوَكه 
ليها ولیس له أن رکا لودع وتقول. لا ES‏ ني أن أذ المُشتؤوع اجر هو 
َيجَة عَقَدِ الإيجارِء وَلَيْسَ َه ية مجر رَد عَقَدٍ الاسْتِحْفَاظٍ (الشَّارِحُ). 

الأأصلٌ فِيما وجب الضّمَانُ وَعَدَمُ الضّمان فِي الرّهن: 


كر الْأضْلُ الآِي في هَدَا الصَّدَهِ وَهُوَ: كل فل يَلرَمُ من أَجلِهِ الصمَان عَلَى الْمُسْتَوْوِع 


الجر الثاني / الكتّاب الخامس؛ الرَهن ش | VY‏ 
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- يَجِبُ ضَمَانُ الْعَضْبٍ عَلَى الْمُرتهن أيِضًا مِنْ أَجْلِهء وَكُل فِعْل لا يَلْرَمُ بسَبَبِهِ الضَّمَانُ 
عَلَىْ الْمُسْتَوْوِع - لا يَجِبُ ضَمَانُ الْمَضْب على الْمُرْتَهِن أَيِضًا بِسَبَبهِ (رَدُ الْمُخْتَارِ). 

قيل: (صَمَانُ الْعَضْب)؛ لان الْمَرْهُونَ ِهذه الصُورَةٍ أَيِضًا مَضْمُونٌ مِنَ الْوَجْه الْوَارد 
في لَاحِمَةِ شَرْح الْمَادَةِ )0754١(‏ فَإِذَا أَمْسَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَ أل الْحِفْظ؛ لا رمه 
لا وان اف N‏ لجل الاستعمّال» ن صامتاء E‏ فرق کن دين الْوَجَهَيْن 
مِنَ الإِمْسَاكِء مَنَلَا: إِذَا أَمْسَكَ الْمُْتَهنُ الرَهْنَ في مَوْضِع يمْسَكُ فيه لجل الِاسْتِعْمَال؛ 


2 


َإِمْسَاكُهُ هَذَا يكون إِمْسَاكَ اسْتِعْمَالِء وَأَمّا إذَا أَمْسَكَهُ في مَوْضِع لا يُمْسَكُ فيه لَأَجْل 
الاسْتِعْمَالِ؛ يون ذَلِكَ الإمْسَاك إِمْسَاك حِفْظِ؛ فَعليْهِ إا وَصَعَ الَا في كيس أو وَضَعَّ 
الِْمَامَة عَلَُ كيفو أ لفت افص عَلَى روء تكن مذ الْحَالاث حفْظاء وَأَما ا وَضَعَ 
ی 
لقَمِيص؛ فَهَذِوٍ الْحَالَاتُ اسْيَعْمَالُ (تكولَة ابر وَالْخَانِيةُ). 

وهَاك بيان بَمْضٍِ الْمَسَائِلٍ التي تَتَفْرّعٌ عَلَى هذا الأصل: 

٠‏ ارلا لِلْمرْتّمِنِ أن يُووِعَ الرَهْنَ زَوْجَتَهُ لجل الْحِفْظِء فَبِهَذَا التَقدير إدا أَوْدَعَ المُرتَهن 
ال وجه وَهَلَكَ؛ كليس للرَاِنِ أن سرد اْمَْهُونَ ِن َة الَْذْكُورَة جَبوَا عند 
قاو الَيْنَ (الْبَهْجَةٌ في الرَهْن). انظ الْمَادَهَ 158100).. 

انا لَيْسَ لِلْمُرتهن أن يَحْمَط الرَهْنَ بوَاسطًة غَيْرٍ الْأشْخَاصٍ الْمَذكورِينَ في هَذِهِ 
الْمَادََ كُمَنْ لَمْ يكن أمِيهُ لاء لن الْأيْدِي تَخْتَلِفْ في الْحِْظٍ وَالْأَمَائ وَإِن گان السَخْص 
مِنْ جُمْلَة عِيَالٍ الْمُرْنَهنِ وَعَلَىْ تَقْدِيرِ ذَلِكَ إِذَا حَفظ الْمُرْتَهِنُ الرّهْنَ عِنْدَ غَيْر زَوْجَتهِ مثلا 
وَهَلَكَ؛ يَضْمَنُ بِضَمَانٍ الْمَضْبِء انظ الْمَادَهَ(0/80. 

َلِنَا: دا أوْدع الْمْرْتّهِنُ الرَهْنَ عِنْدَ غَيْرِ الْأشْخَاصٍ الْمَذْكُورِينَ في هَذِهِ الْمَافَهَ 
وَمَلَكَ في يَدِ الْمُسْتَوْوعء كما أن اْمُرتَهنَ يَكُونُ ضَامِئًا الْمَرْهُونَ بِضَمَانٍ الْعَضْبء يَلْرَم 
الان اجا الْمُسْمَوْوع عند الإمَامَْنِ وََايَلْرَم عِنْدَ امام الأَعْظم (شِلِيٌ). 

راپگا: 5ا َع ارهن الرَهْنَ في بنيهه ركن َوه َير اي اء هَت إل 


مدا قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
E‏ وضاع الرّْن؛ وَجَبَ الصَّمَانُ عَلَى الْمُرْتِّنِ. (الْبَْرُ في الْوَدِيعَةِ). 

حَامسًا: إِذَا توفي الْمُْتّهنُ مُجْهِلا؛ رم الان من تَرِكته(الحيرية 1 (انْظر الْمَادَهَ .(A* ١١‏ 

اوا 5 جر المُرتهن اده أو اغار ةلاخن او اسْتَعْمَلَهُ وَتَلِفَ الرَهْنْ؛ رم 
الْمُْتَهنَ صان گل قبتي وإ ر فصان عن يمي يَمَنْ جوع فصان اليم لان 
ما راد مر دين عل فة الم هرن امات والأمانة مص ه بالتَعَذّي (الْهدَايَةً) (انظرِ الْمَوَادَ 
۷ و۷4 وV4).‏ 

ما لو لبس الْمُرْتَهنُ EEE‏ الْمَرْهُونَ بلا إِذْنِ وَمَلَكَ 
ازوف كم آله شمن فيك بائ ما بكم غم افا صان ال ذا طر ا عص 
عَلَىْ قِيمَةِ الْمَرْهُونِء وان کان بَدَلُ الصَّمَانِ دَيْئا وَكَانَ الدَيْنُ مُعَجّلا؛ يَمَعْ م القَاص» وَإِنْ 
يكن معاي دل الضَّمَانِ في يد الْمُرتَهنِ بِصِمَة رهن وَيَأَحذْهُ الْمُرتهن مقاب مَطَلُوبه 

عِنْدَ حَلُولٍ الأَجَلِء وڏا لم يکن بَدَلُ الصّمَانٍ مين لا يق تقاص» بل بی الْقِيمَةُ الْمَذْكُورَةٌ 
مزهو في بد ارهن (مښتة حم اهر وَيأتِي تَفْصِيلٌ ذَلِكَ في د سرح الْمَادّهِ(07/41. 

ود المُرتهن إل الوقاق بعد اْمَُالمَة: ا عاد المُرتهنْ إل الوقاق بَعْدَ الْمْحَالمَة 
أيْ إِذَا ترك التَعَدّيّ وَالْحَالَ الي ت توجبٌ الها مراع مان الْعَضْبٍء SERE‏ 
الرَاهنْ عَوْدَةَ الْمُرتهنِ إل الوقاق؛ وَجَبَ عَلَى الْمُرْتَمِنٍ ااا 0 
اراهن اين على عتم الوا لزم عَلَى الْمُرتهن ن مان القَضب؛ لان الْمرتَهنَ 
الضَمَانِ. (رد د الْمُحْتَارٍ ( «انظرٍ الْمَادَةَ .»٩۷‏ 

بيان احيكاني الْفَْهَاءِ في الأمِين: إنَّ حفط الْوَوِعَةِ وَالرَهْنِ بوَاسطة الأَمِين وَإنْ گانَ 
جَائرَ ا» ققد اختلف الْمْقَهّاءُ فیا إِذَا گان د يُشْيَرَطُ أن يَكُونَ هَذَا الْأَمِينُ في عِيَالٍ الْمُستَؤوع 
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أ و ارهن أ لاء قاشترط بض الْمْقَهَاء ء أ يكو الأيين في الْويَالِ وعِنَهُمْ إا ملك 
لرن عند الأَمين الي ليس في الال يرم ارهن الما ان 

وَقَالٌ الْبَعْض الْآرُ: إن كود الأَمين في الْعِيَالِلَيْسَ بشَّرْطِ وَيُمْكِنٌ مُحَافَظبهُ بالأمِين 
لفق كيش في الال رفي عدو الال ان ن امان عله ماو 


1 


ها 


4 
4 
أقرّ يِسَبّبِ و 


الْعُرْاطَني /الكتاب الخامس: الرفن 00000100000 - 


4 
وع سه ور ي 


وَمِنْ قول الْمَجَلَة: «شَرِيكُة أو حَادمُه) يتَحَمَنُ أنَّهَا ارت الْقَْلَ الاي (تَكْمِلَة رَد 
لْمُختار)؛ لان عبار شَرِيكِ كما آنا ذْكِرَتْ بمُقَابِلةِ عِيالِ فَشَرِيكُ الْمَْء مُفَاوَضَة أو 


ر2 


ES 


م منُونّة حفظ الرهن 


(vm Û |‏ ): العْضرف انعفر يأل حاط امن کر ير امحل ورو الور | 
| - عاد عائد على المُرتَهن. 


اله 98 E 58 3 ETE‏ 
أو : إن إِيجَارَ ْمَل ِي 0 فيه 4 ا - كَمَرَاح اَم إل و ياء 

0 2 واس يي 5 وم + مسيود ريه 

ثانا: | جرّة الناطور الذي يحَافظ على الرّهنٍ 


لا: مايرم لر الرّْنِ كَامِا و جُزْءِ مِنه. 

قن ن ضرف هز الأنواع الثلائة غود َلَْ ارهن وَل ال شط أَنْنَاءَ الْعَقْدِ على 
الرَّاهِنِ؛ لقن كما أن عق مسال اهن ڪي المزئهن» فُحِفطة با وات عن اليه 0 
وَمئوةٌ إمْسَاكِهِ وَحِفْظِهِ أيِضًا عَايِدَة عَلَيّْهِ (الزَيْلعِقْ): ع عت إن لته عد وه 


مِنْ حِفْظٍ الرَّهْنِء وَجَبَ أن يحمل أَيْضًا مَصَرَنَهُ ِنَاءَ عَلَىْ الْمَادّةِ (۷۸). 
ا om‏ 


ەرو 


0 CEES قر‎ 


ع 
۴ هس 


راف راون لري ا بل جنع الإخر كلس رون ناخد آخرة 
ما اشير لبه فى لات ار عق وَلَا تلْرَمُ المَصَاريف المَذكُورَ ٤‏ عن الان بنا 


e. 


إلية ِي 


عَلَْ هدا الشَّرْظٍ (وَُ الْمْحْتَارِ)) ا ف حَ الماد م 
yT‏ هقر التَالِئَة مر الماد (۲۸)» 


ر هماه 


۱۷۰ قَوانين الشريعة الإسلامية 2 التي كانت حك بها الدولة العثمانيةٌ 
٠۷١ [‏ | قوانين الشريعة الإسلامية اللي دالت نحم رھ او ل ن 


سر سے سے 


متك 2ه ري عم 6 
َكَذَِكَ إِذَا َر الْمَرْهُونُ؛ فَأَجْرَةُ رَدّهِ عَائِدَة على الْمُرْتَهنِء َإِذَا گان الْمَرْهُونُ حَيَوَان 
فَمُعَالَجَةُ أَمْرَاضِهِ وَفْرُوحِه أَيِضًا تَعُودُ عَلَىْ الْمُرْتَهِنِ (لِسَانُ الُْكام)» هذا إا كَنَتْ قيمة 


الْمَرْهُونِ مُسَاوِيَة لِلدَيْنِ أو أل مِنْه وام إا كائ ية الْعَرْهُونِ أَككرٌ ِن الدَِْ؛ هكم 
منونة لذبي لمَضْمُون الأماي واي يِب الود خو على اليه 
وَالْمِفْدَارُ الّذِي يُصِيبَ الْأَمَانَهَ يَكُونُ عَائِدًا على الرَاهن «شَر ځ المَجْمع»؛ اَن يد العُرتَهن 
عَلَىْ مَارّاد مِنَ الْمَرْهُونٍ عَلَى الدَيْنٍ - كيد الْمُسْتَووع؛ لا َلْهَا ضَمَانَ الِسَانُ الْحُكَام). 


مَكَلّا: ذا رُهِنَ حَبَوَانَ بم اة آلا قرش فم قر ايدان صاع ودا اقَتَضَىْ 
صرف يعي رمَا لإعَادټه من الْمَحَلّ الَّذِي وُجِدَ فيه؛ فَيُغْطَئ المُرتَهن تَكَائِينَ وَالرَّاهِنُ 


-_ 


ستین قر د قرسا «تَكْوِلَة ابر وَالْحَانِيَةه. 
۲ - مصارف المرهون 


Û)‏ 00 َلَتَق عه اجر ر ب َل الا لن گان عقا 


> 1 


ْ فتعميرة وَسَقَيُهُ و وَتلقيحه تلقِيحُهُ وتطهير خرقه قه وسائر مَصَارِيفِهِ التي هي لإضلاح مَنا فعه | 
تنه - ابعل الا أيُضًا. 


يعود عَلَى اراهن توعان من المصاريف 


2 الْأوّل: الْمَصَارِيفٌ ّي هي أجل َقَاءِ الرَهُنِ» كَعَلَفِ ليران وَأَجْرَ رَةِ الرَّاعِي 
وَتَعْمِيرِ الْعَقَار. 


ا م الاني: الْمَصَارِيفُ التي هي لجل إضلاج مََافِع الرّهْنِ كَالسَمَي والتلقيح 
تنيب لزع علب لكان انون - أي مأو وصزوي - وأخرة داي تل 

ج لت اجر جڙ ضوفي وَإِنْ گان عَقَارًا ويره وَإِنْ کان حَفَلَا أو ب 
قسغ او جرا مورا ليح وَتَعْشِيبُ كل هذه الْأَرَاضِي وَتَطْهِيرُ خرَقَهَاء يَحْنِي كل 
َذِِ الْمَصَارِيِ الي تعلق بلَِاءِ دَاتِ المَرْهُونِ وإضلاح مَنَافِعِهِ وَحَرَاج المَرْهُونِ 


00 


وَضَرِيبَيِ بصا - تَعُودُعَلَىْ اراهن سَوَاءٌ أَكَانَ الرَهنٌ في يد الْمُرْتِنِ أَمْ في يد ادل 


الْجِرْء الثاني / الكتاب الخامس: الرَّفْن TF - ٠‏ 
وَسُوَاءٌ أكَانتْ يمت زَائِدَةَ عَنٍ الدَيْنِ أمْ لم تَكُنْ؛ لان الدَهْنّ وَمنَافِعَةُ مَعَ بَقَائِهِ ملكا اران 
تَمُعْظَمُ الْمَتْمَعَةِ الْحَاصِلَة مِنَ الإمْسَاكِ ترجع إِلَيْه؛ فبتاءَ عَلَى قاعدة (الْعْرْمُ م بالْعنُم) کاٹ عل 
هَذِهٍ الْمئُوناتٍ عَائِدَةَ َلَىْ الرّاهِنِ (الدَرَ تاي E‏ 
سول رهن لوعو لتر على الز ون ن لا كم که الظر شَرْح الْمادِ(47). 

دک الججلة الصابط وَالْمَاعِدَةَ لجل د تعْيين أنوَاع الْمَصَارِيف الْعَائِدَةِ عَلَْ الرَاهِنِ 
في عِبَارَةِ: (بَقَاءِ الرّهْنٍ وَإِضْلَاح مَتافعه)» وَبَيَنَتْ أَمْلَة الْقَاعدَة المَذكورَة في عِبَارَة: 
وال التي كَأَجْرَ الرَاعِي) (الرَيْلَمِقْ). 

وتفرع الْمَسألَةُ الآتََةٌ عَنْ روم عَكَف الْحَيَوَانِ عَلَىْ الرَاهنِ: إذَا ازْتهَنَ شخص مِنْ 
آخرَ حَيَوَانَاه و وق قَبَضَهُ مقاب كيْلَةِ شير وأَهْرَضَهُ وَسَلْمَهُ سَلَّمَهُ نها وَأَكل الْحَيَوَانَ السُخير؛ فا 
کون متهن اسوق مَطْلُوبَة؛ لن عَلَفَ الْحَيَوَانٍ عَائِدٌ عَلَىْ الرَاهِنِ )رد الْمُحْتَارِ). 
0 م الاين رأن الك EN NA O‏ 

000 الرَاعِي كَمَا انه يسو ق الْحَيَوَانَ إل الْمَرْعَىْ وَالْعَلَفِء فَهُوَ يَحْمَظَهُ أيُضَاء فَإِذَنْ 
الرّاعِي جَامِعٌ الأغلاق والجحافطة حت الخال أن الْعَلَفَ عائِد عَلَىْ الرَاهنء 


ر لر 


وَالمُحَافظةَ عَلَنْ متهن قن يجب أن يَأ أُجرتَة مَاصَهَةَ مِنَ الاين. 

الْجَوَاتٌ ل المنشرة الأضيك من اراي الات وفجنظ ئ ويتاق ب داي 
خد اجره مقاب الأغلاف, ويس مُمَابلَ الْمْحَافَطة التي هي مر تبي كما هي الْحَالُ في 
من ايع امن فب قال أل المييع» ولیس مُقَابلَ أَطْرَافه كأ وجلو إن كَانَحَيوَان. 


4 of 


1 5 یی ا رة عل و شرق واا ال 
يجري عَلَنْ من ركه ِن إصْطَئلهِ هة كز الْهدَايةه. 

لس لاحن أن يودي اله الْحَاِدة لَه ِن اء اله به علي إا گان اء في 
القن رقص لاون أن يفي الْمَصْرُوفَ الْمُقتَضَىْ لِلرَّهْنِ مِنَ النَمَاءِ المَذكور؛ فَلَايَسْمَحُ 
له بدَلِكَ. الطز شرح ع الما (۷۲۹) (الْهِيْدِيّة مل اباب الَْايس)» مَتَا: و أَرَادَ 0 


ساس وام هم 


لهذا فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


. 
ار اس 


أَنْ يبع ثُمَارَ الْكَرْم المَرْهُونِ الي هي مِنْ راي ويي مِن ا مَصَارِيفَ حَفْرِهِ 
وَشْعْلِك قَلِلْمُرْتَهن أن لا يَسْمَحَ لَه بذَلِكَ. 
الضَّرِيبَةٌ الْمَوْضُوعَةُ عَلَىْ الرّهْنِ وَعْشْرِِ وَحَرَاجِوِ أَيضًا - عَائِدَةٌ عَلَى الاين 3 


ت 


هَذِه الاَشياءَ هي مئوئة الْمِلْكِ؛ بَِاءَ عَلَيْه إا اسْتُوفِيَتْ مِنَ الْمُرْتِنِ؛ فلا يَحِقَ 

بها عَلَىْ الرَاهن؛ لِأنْهُ يَكُون مُتبرَعَا في هَذِوِ ادي فَكَمَا انه کون مدعا إن أخملا 
برقا رع لا ا له الرجَوعٌ أَيَضًا إن أَعْطَامًا مُكْرَماء انظ شَرْحَ الْمَادّةِ (019). 
(لِسَانُ الْحُكَام) مَالَمْ يكنِ الرَاهِن آمرَ ارهن بدَفْيِهاء ِي يَلْكَ الْحَالَّة ق لِلْمْْيّهنِ 
نبرع عل الراهِنِ. انر لَه (01903). 


اة (77): ذا وى الراهن أو المت الْمَضِرُوفَ العَائد عَلَى لتر ن : ِلقاءِ 


| 


فيه كرون ن مُتبَرّعَاء ا ويس له بعد أن يُطَالِبَ پو. 


0 نّهُ ذا اوق شَخْصٌ مَصْرُوفًا عَائِدَا عَلَى غَيْرِ بدُونٍ مره أو إذْنِ الْحَاكِم؛ 
کا رع عى هَِه الْقَاعِدَةَ تايل من براي عم افق الْمُتَفَدقَةِ. 

الرَّهْنٌ: إِذَا ادى الرَاهن أو الْمُرْتَهنُ مَصُ رو عَائدًا عَلَْ الْآحَرِ دون ن أَمْرِ الْحَاكِم أو 
مر الآخر بل مِنْ يَلْقَاء تفسه؛ يون ذلك الأدَاء تيد عاء كَتأدِية ة أَحَدٍ دَيْنَ الْمَدِين دون أَمْره 
(الرَيْلق)؛ باه عَلَيِْبعْدَ اء رضَاهُ لا تَِقٌ لَه المُطَالَةٌ. انر لْمَاكَه .)٠١١۸(‏ (الْحَازيةُ)؛ 


لالس ] را اوماق طالَيًا أنه آنه د مُقتَدرٌ عَلَىْ اسْتِحْصَالٍ أَْرِ الْحَاكِم الإ نفاق عاق امن بحن 
مُرَاجَعَتَهبِهَذِءِ الصورَة ( رَدُ الْمُحْتَار). 
مَنَلُا: إا أَوْقَىْ الرّاهِنٌ الْمَضْرُوفَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَاذَةِ (۷۲۲) تَطوْعَاء د 0 


َه أن يَرْجِعَ عَلَىْ الْمُرْتهِنِء فَلَيْسَ لِلْمْرْتَمنٍ أيضًا ان يَرْجِمَ عَلَىْ الرَّامِنِ لَوْ أَوْنَى 
الْمَضْرُوفَ الْمَذْكُورَ في الْمَادَةِ الْآَنعَةِ (تَكمِلَةٌ الْبَخْرِ). 


وَإِذَا حَصّل لِلرَمُن بدَلِكَ الْمُصْرَفٍ سرف وَزِياده؛ يَجِبُ عَلَىْ الْمُرتَهنِ ان يره إل 


الجزءاللاني / الكتَابالخامس: الرّفن WÎ ٠...‏ 
الرَاهنِ بهَِكتهه أي بذَلِكَ السَرَفِ وَتَلْكَ الرَيَادَة وَلَيْسَ آ 
سينا (وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 

لد لوكا الود ناء لجاعو اهن يرهن لقا رمه مرت يدون 
مْرِء وَازْدَادَتُ مياهه» فَعَلَى المُرتهن ان الديْنٍ ِالْهَيكة يي هر فيهًا 
(الْأنقِرْوِيُ في الرّهْنِ). 

اسْقْتَاءً: إا لَمْ يكن في الْبلْدَةٍ قاض وَأَنْبَتَ الْمُْتَهنْ أنه وى الْمَضْرُوفَ الْعَائِدَ 
ؤي عن نزج عل الاق جرع وا شتت" 

قله فِي الْمَجَلَةِ (مِنْ تلقاء تَمسِيه) يُشَارُ إلى مَسَأَلتَيْن: 

. ) مَسْأَلهُ: إذَا زق أَحَدٌ مِنَ الرَاهِنِ وَالْمُرّْهِنِ الْمَضْرُوف الْعَائِدَعَلَىْ الْآحَر بأمْرو 
يَرْجِعٌ علي مَتَلَا: َو وق الْمُرْتَهِنُ الْمَضْرُوف الْعَائِدَ عَلَىْ الرّاِنِ يرجم عَلَيْه. ٠‏ اچ 
الْمَادَهَ .))١6١ ٠۸(‏ 

(۲) مَسَأَلةٌ: إذَا امع أَحَدٌ مِنَ اراهن وَالْمُْتمِنِ عَنْ أَدَاءٍ اضرف الايد عَلن كيدا 

براع الآ الام وَالْحَاكم يمر E‏ يفي الْمَصْرُوفَ الْعَائِدَ على الْمُمْتَد 
اه عل أن يکود نيجع بو َلَعَف قدا ؤم الْمَضدُوف به عَلَن هذا الأثرا 


0 ۴ 


يده من الذي الت راك كان متي عَنِ الْمَضْرِفٍ حَاضِرًا أَمْ غَائِباه أَوْ گانَ 
الْمَرْهُونُ مَوْجُودًا او َا اذى الْمُرْتهِنٌ الْمَضْرُوفَ مَتَلَا الْعَائِدَ عَلَى الرَّاهِنٍ 
اء على أ ؛ يرجم عَليْهُ (الدّرُ الْمُخَْارُ ورد المُختار وَالْحَانَةُ). 
كن أَمْرَ الْحَاكِم بِمُجَرّدِ الإثَاقٍ لا يكفِي لِصِحَةِ الرّجُوعء بل يَلْرَُ أن يَكُونَ الْأَمْرُ 
بالونقاق بِشَرْطٍ الرّجُوع عَلَْ الْآحَرِ وبتغبير آكَرٌ: إا لم ُصَرّح الام في ارو برط 
الرُجُوع؛ ليس لْمُِْقٍ أن زج كما هِي الَْالُ في اللقَطَةَ(الرَيْلَيٍ)؟ لان مر الْحَاكِم 
ِمُجَرَّدِ الإنْمَاقٍ لَيْسَ لارام ل ب ردن ن کون نيا أجل الراب وَين أن كود 


که وَحَيتُ إن الأو و اقرب کالما مب نس على الأبعي فصر إل ا قرب کون 
ا 5 الْمُحْتار). 


و 2 


له أن يَطْلْبَ مِنَ الرّاهِن مُقَابلَ ذَلِكَ 


أ 


رام اماه 


۷٤‏ فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ه6 


گا سَيُوضِحُ في شَرْح الْمَدّ(1510) إا گان الطب ى الْعُلْوِيٌ لمَخْصٍ وَاخْتَرَقَتْ ٿث أو 
انمت انف وَالطَّابَنٌ الْسَمْلِيٌ لحر وَقَالَ صَاحِبٌ الطاب ق الْعْلْويٌ لِضَاحِبِ السفلي: 
اف بيتك حَتّى أَقِيمَ اغلا وَامْسنَعَ صَاحِبُ السُّفلِيٌ عَنْ إِنْضَاءِ بنَائِهِ؛ “ فَأنْسَأةُ 

صَاحِبُ الْعْلُوِيٌ بدّونِ N‏ لَهُ الرْجْوع مَمَ أنه في هَذِو الْمَسْألَةِ لا تَصِح 
الْمْرَاجَعَةُ ِالصَّدَقَاتِ الْحَاصِلَة بدُونٍ مر الْحَاكِم كما هُوَ اْمَرْقُ بيْنَ هَائيِْ الْمَسْالتيْنِ؟ 

الْجَوَابُ: إن مَس رَاجَعَ صَاحِبُ ال تق له أن يقر ا السفليّ 
على لاء وَإِنَّ صَاحِبَ الْعُلْوِيّ مُضْطَرٌ ليس له ِن ريت لإضلاح حقو وَالانًاع ِن 
كه سِرَى بناءِ الطاب السُفْلِي وَأَمّا في هَذِهِ الْمَسْأَلةِ فَلْمُرْتهِنُ لَيْسَ مُضْطَرًا لاماق 
وعد مُرَاجَعَِهِ الْحَاكِمَ قن کان الرّاحِنُ حَاضِرًا؛ يُجْرهُ عَلَمْ الاق َإِنْ گان ابا يمر 
الْمُْتَهنَ > كما دك مُفَصَّلَةُ انما (أب و السّعُود): 

حل الاخلاف في الْمَصْرُوفٍ: أ الْحَاكِمُ الْمُْتَهنَ ¿ بإيقَاء العم وف العائد 
على الوَاِنٍ بشَْطٍ أن يَْجعَ به علي وَادعَى ارهن آله صَرَفَ كَذَا مدا وَطَلَبَ 
الرجو ع عَلَىْ الراهنء فَإِنْ قر ر اراهن بدَلِك فبهاء وَإِنْ أنكر؛ ُطْلَبُ اليه مِنَ الْمُرْتَمِنِ 
قدا ثبت فبها ولا خف الرَاحِنُ على عَدَم ام اندي في اباب الرايع ِن الرّنٍ». 

سُوَال: ّا كاد ايع عن الإثقاق هُوَ ااه وَصَرَفَ ارهن ودا َلَى الرَحْنِ 


َء ع الأمر الذي أعْطَاه ياء الام ٠‏ هَل يَحِقٌ لِلْمُرْتِنِ أن يحب يَحْبِسٌ الرَّهْنَ بدُونٍ رضًا 


2 


الراهن؛ لكي ياح الَمَقَه في الكت الْفِقَهِيّة رال اة د بی واا 

نظا لتقل الْوَارِدِ في رَد الْمُحْبَارٍ ء عن البرازيق وَتقل ا عي افر 
لباب الرابم» وَفْلٍالْمَجْمع عَنٍ اصق ليس DEE‏ 
الْمُخْتَارِ)» الْمَحْكِي يما ا هخه هرا َا ُو مَذْكُورٌ في يراكم يأنِي: إِذَاصَرَفَ 
الْمْرْتَهنُ تُقُودًا على الرَهْنِ بِنَاءَ عَلَى اماع الرّاهِنِ وَأَمْرٍ الْحَاكِم وَإِذْْهه فَعِنْدَ الام 
الأَعْظَم وَالِمَام مُحَمّدٍ رمه الله بال حت إن الرهْنَ الْمذ كور يون مَرْهُونًا مُقَابِلَ 
ذا مشر شه اك ين إن نيه 4 لجل اسْتِيقَاء ۽ الْمَضْرُوفٍ الْمَذْكُورٍ مِنَّالرَّاِنِ 


الجزء الثاني / الكتاب الخامس؛ الرهن ۷٥‏ 
وَإذَا مَلّكَ الرَهُنُ الْمَذَكُورٌ في يد المُرتَهنء فَإنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمرْهُونٍ كفي فَكَمَا أنه 
سقط أل لن كما سأي له في كرح اعد (0/41 يَشقُالتضرو ف أَيِضَاء وا 
کیا ن أذ ا جع الرّاهِنَ بدَلِكَ الْمَصْرُوفٍ بَعْدَ ذَلِكَ الب وَأَمَا عِنْدَ الإِمَام أبي 
ا رهوا مقاب ذَلِكَ الْمَصْرُوفٍ على هَذٍ ا 
صَاحِبُ الْعِنَايَةِ: إنَّهُ نظا لقَوْلِ الإمام زُكَرَ کون الرَهْنْ الْمَذْكُورُ مَرهُونًا مُقَابلَ ذَلِكَ 
0 ا 


الي ذا َادج بلا أمر في ؟ من الْمَبيع؛ 0 برّعَاء وَلَيْسَ لَه اَن يَرْجِعَ على 
الُشتري گما در في شرح الْمَادِ(100). ش 

الإجَارَة: إا أو الْمُسْتَاجِدُ ر الْمَصَارِيف الْعَائِدَةَ عَلَى الْمُوّجُرِ بلا أَمْر؛ کن 
كما وَرَدَ يانه في الْمَادَةِ (019) وَفِي شَّرْحِهَاء وَإذَا أَعْطَ الْمُسْتَأَجِرُ الْحَيَوَانَ لماوز 


f 


لما بدونِ أَمْرِ؛ يون مُمَبرَعَا كَمَا جَاءَ في الْمَادةِ (071). 
SS‏ 
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الأَمَاتات: إا صَرَفَ الْمُسْتَووعٌ الْوَويعَةَ بلا مر وَلَا إذْنِ؛ يُعَدُ مُتبرَعًا كَمَا ذُكِرَ في 
الْمَادَّةِ (85/), ودا د صَرَفَ الْمُلبَقِطُ عَلَىْ اللْقِيطَة بلا أمْر؛ کون مُتَبرْعَا. كما سي 
شَرْحُهًا في مَبَاحِثِْ للق ة واب الْأَمَانَاتِ. 

الشّرِكَةُ: الْمُمَارِكُ الَذِ يرم الْملكَ الْمُشْعرَكَ من يل فيه يَكُوُ فرعا كما جا 
في المَاِ(1511). 


قن 
س 
ر2“ 


الوَكَالة: إدا وق شَخْصٌ دَيْنَ آحَرَ دون آمر؛ کون مُببرَعًا كَمَا سيْوْصح في شَرْح 


الْمَادَّةِ .)16١3(‏ 
م e07‏ ر ر و كيى د ؟ به رقي ١‏ رسه 2 3 
الصلح وَالِْبْرَاء : ا صَالَحَ أَحَدٌ فصولا عَنْ دعْوَئ غَيْرِه وى بَدَلَ الصّلْح مِنْ مَالِه؛ 


و و 


يكون مُتبرَعَا في َل الصّلّْح» كُمَا وَرَدََيَانُ في الْمَادةِ .)٠١ ٤ ٤(‏ 


FFF 


1 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانيَة 


هوي 


رما لما 


EEE وام ان نویر مالا ین الکو بن‎ a 
وکت‎ 


وم لا كَمَا و اله أنْ يَرْضَئْ بعلي دين الْمَيْرِ مه بِالْكَمَالدَه لَه نضا أنْ 
کی باق دن اشير بعال رة الختا وما آله يشخْص أن قي كن َي بال 


ت 


و۴ و س 


الا ص حَقِيفَة» ويُزِيل بهذا الوه يَدَهُ وَمِلْكَهُ مِنْ مَالٍ تفي لَه أَيضًا ان يَفِيَ دَيْنَ غَيْره 


o2 


G2 


0 بِمَالِه ۾ الحا وبرع في هله وصور يإعار و الرَهنِ؛ أن الَرّهَنَ > إيقَاءٌ کا 
«الهندية وَالْعَيْقٌ ؛ وَأَمَا دا ساره أجل الِإسْتِعْمَالٍ وَرَهَنَهُ؛ کون غَاضِبًاء كَمَا لَوْ رََنَ 


عه م 


عه مَالّ غَيْرهِ بِدُونٍ إِذْنه 4 ورَهته کون غاصبًا ايضاء ن اكام الرَّهْنٍِ الْمَغْضُوبِ 


ييي في لاحقة الماد .(VA)‏ 

ميقل لِهَذَا أيْ لل الّذِي اسْتَعِيرَ بقصْدٍ الرَهْنِ وَرُهِنَ حَقِيقة: رَهْن الْمُسْتَعَار. وَهُوَ 

لقم الأوَّلَ: الاسْتعَارَةٌ ياء ثم اَن وَهَدَا مَذْكُورٌ في مَذِه الْمَادةب 

القِسمُ النّاني : الاسْتِعَارَةٌ إِجَارَة وهي أنْ يَأَخدٌ شَخْصٌ مال غَيْرِهِ فصول وَبَعْدَ أن 
رهت إدا خَارَة صا الال حار وکا عدا المال ره فا رَا «نْقِرْوِيٌ في الرّمْنِ). 
انظْرٍ الْمَادَةَ .)١5517(‏ 

وَتَعْرِيفٌ الاسْتِعَارَةِ وَالْمُسْتَعَارٍ مَذْكُورٌ في مَادَتَيْ »۷٦٥(‏ و 007717 وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ 
اَن ينتفِحَ بالّهْنِ ل الرَّهْنْء فَإِنْ فعَلَ ضَوِنَ» وَل 
اشتعْمَلَه قبل الرَهْنِ تم رَهَنَهُ بوذ AS‏ 


۰ ى ویم 


ينفح به َالَف تم حَادَ 00 يبْرَأَعَنِ الصّمَانِ (الْحَانية). 


الْجُرْم الثاني / الْكتَابالْغَاس: الرهن - AW ٠ ٠“‏ 
كر الْعَاريّة المُعْطَاةٍ لِترْمَنَ في هذا اكاب مَعَ ذِكْرِ الْعَاِيّةِ في كاب الْأَمَانَاتٍِ - شئ 


ه روم 2 


نأ هن تار في بخص الأخكام كاري في مخض الك يق عله 
وَالأَحْكامُ التي يَمتَرقَ فِيهًا الرّضْنُ الْمُسسْتَعَارُ عَنِ العَاريّةٍ هِي هذو: 
)١(‏ می أَوْفَئ | الْمُعِيرٌ مَطَلُوبَ ارهن لِاستخْلاص الرّهْن الْمُسْتعَارِ ِن بدو وَاسسَخْلَصَُ 
ير بذج ع اران المتعير كنا متاق اا 

(0) مى هَلَكَ الرّهْنُ الْمُسْتَعَارُ في يد الْمُْتَهِنِء وَسَقَطَ مَطْلُوبُ الْمُْتَهِنٍ عَنِ 
لان زجع امبر على الْمُسْتَِير أيضَاء ما ا ا ف لتر هن 
وَسَقَط اَن بلك الّْسْيَةِ عَلَىْ ما سأي الْكَلَامُ عَلَيْهِ في الْمَادّةِ )۷٤۱(‏ يَرْجِعٌ الْمُعيرُ 
عَلَىْ الْمُسْتَعِيرٍ (الْهِنْدِيةَ في الاب الْحَادِيَ عَسَرَ مِنَ الرَهْنِ)» اراقلك ارهن 
انز تقر اق فى د اللشتوير ينه أنه يَفَىَ ال اهن الدينَ ي بويد ارهن ابع الذي 
ّإ لزاون كو لزان ايت لير على لوج ۾ المَذكور. 

سْوَال: را لْمَادةِ (۷۷۱) مي الْمجَلَةِ لم يكُنْ مِنَ الْوَاجِبٍ ترت ر الان علن 
الْمُسْتَعِيرِ د ذا قَبَضَ الْمُسْتَعِيرٌ لْمْسْتَعَارَ وَاسْتَلَمَهُ بإِذْنِ الْمُعِير؟ 

الحوات: مان المُشتعير للتار ليس بسب القبض» ا ا 
الْمَال الْمُْسَْعَار وگل ن ومن ك ال لين اليم الاد 

6 إِذَا گان رذ السار ر يَحْتاځ إل مَصَارِيفَ لِحَمْله؛ فَهَذِهِ الْمَصَاريف تَعُودُ على 
الْمُعِيرِ وَهَرْقٌ بيتها وَبيْنَ غَيِْهَا الْعَاريَاتَ وَفِي عير هَذَا يون الرّد عَلَى الْمُسْتَعِيرِ؛ ؛ لن 
هَذًا إِعَارَةٌ فيها مَنْمَعَةٌ ِصَاحِبهًا َإِنَّهَا مَضَمُولَةٌ في يَدٍ بد الْقزتهن» ومحر أن برع على 
امير يقيميوء كانت نة اجار وَفِي الإجَارَوِيَكُونُ الرْعَلَْ الأجْر (الْخَانة). 

وتحجْرِي بض أحَكام الْعَاريّة في الزن المُسْتعَارِاْمَدْكور وهنا بَيَانُهُ: 

أَوَلَا: إذا َك الراهن الْمُسْتَعَارَ وَرَدَهُ ! ل اشر مح كل لَك في يد لكيل كذ 
كان الْوَكيل الْمَرْقُومُ أَمِينَ الرَاهن؛ فلا يَْرَمُ ضَمَانَ دعل اران َا لمان لازم (انظّر 
الْمَادَةَ ۸۲۸). 


ساس هام ه 


VA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 

ٿانيا: بَعدَ ان اوق الرَاهن الدَينَ دا اسل رجلا إل الْمُرْتَهنِ كَيْ يَفْبِضَ الرّهْنَ الْمُسْتَعَارَ 
وَيُْضِرَهُ وص ذَلِكَ الرَجُل الزن وَعَلَكَ في بيو اكم فيه و عل ليرا لطر 
«الهنرية). 


الث 3770 ): إذا أذ صَاحِبٌ لل مُطلَقا؛ گا یبر أن برک بل وجو 


الاق راث مس لفن - أي الْمُعِيرٍ - يدا باح الْوْجُوو التي سَيَأتِي ذِكْرْهَا 
في الْمَادَة الت أو ببَعْضِهَاء بل كَانَ مُطْلََا؛ جارَ للْمُسْتَعِير أَنْيَرْهَتَه: أوَلَا: مُقَابلَ اليل 
أو الکڻير مِنَ الدَّيْنِ ٿانيا: مُعَابلَ أيّ جنس كان مِنَ ال ثَالًِا: يتما اء رَابِعَا: عن 
ا (الْحَانَ ن انظ الْمَادَةَ (٤٠)؛‏ ل الإعَارَةَ ج إا م علي e)‏ مك شف 
اعبار الإطلاق فِيهَاء وَالْإِطْلَاقُ هُوَ كَمَالُ الْمُسَامَحَةَ حَبّى 1 ِنَاء عل هدا لا د تفضي 
اْجَهَالَة في الَْارِيّة إل الترّاع (الْهدَايَ ي وقد مر في الْفِْرَةٍ الأوكئ مِنَّ الْمَادّةِ (813) أن 
الحم في الإعارة الْمطلفَة على عدا الْمِنْوَالٍ. ٠‏ 

لْمَقَصُودُ مِنَ الإطلاقٍ فِي مَذِهِ الْمَادِّ - ءَ E‏ 
ا اک مُقَيدَا 
وَلَيْسَ إِذْ ذَاكَ مسر أن اء إا كا بنش النيرد جود RA‏ 
فلي لَه أن تحال المد منهاء له أن سيد o‏ 
مََلا: إا قَالَ الْمُعِيرٌ: ارْهَنْ في الْبَلْدَةِ الْملانيّة. كَانَ للْمُسْتَعِير ن يَرْهَنَ في تَلْكَ الَْلدَة 
مقاب اليل أو الَْيره َي جنس من اَن لِمَنْ شا ِن التاس. 

سيم الإِعَارَةٍ أجل الرّهن: 

َقسّمُ الْإعَارَة أجل الرّهْنٍ إل َة 

نينم الأر: لوار SE‏ 

لشم النَانِي: الإِعَارَةٌ الْمُميدَهُ مِنْ گل وَج وَهَذَا الْقِسمُ وَإِنْ لَمْ يكن مَذْكُورًا في 
العكلة E‏ 


و 
اة أقسَا 


الْجْْم الثاني /الكتاب الخامس: الرّفن ٠.٠ ٠ ٠‏ ۰ ۱۷4 

لم اقيث: ار الإعَارَ َه اميد في بض جهاتها والمطلهة ف في ابض الْآحَرِ كما هو مُصَرَّحٌ 
في الْمَادَة الآزية. 

الاخْتلافُ في إطلاق أَوْ تقييد الإعارة: 

إا اذَعَى الْمُسْتَعِيرٌ الإطلاقٌ في الإعَارَة بمُوجب هذ الما وَاذَعَىْ الْمُعِيرُ التَقيدَ 
ال و اكور في المد الأية وَحصَل هما الا على هذ ارو اَل 
مَعَ يمين فول الْمُعير؛ أن امير حَيْتُ إل َهُ صَاحِبٌ الال يلم كر ِن عير أي وجو 
أَعْطَئْ مَنَافِمَ ماله إل الْعيٍْ نّم بالتظر؛ أن القَلّ في أضل العَارَ و يلور لزم أ کون 


ع م 


في صتعتها له أيضًا: 


< 4 


وَإِذَا اقام كِلَاهُمَا البينة؛ رجح ج که َه الرَاهن» وَيَبْرَأعَنْ صَمَانِ لْقِيمَةِ التي ذِكَرمَا في 
المَادة الآتية. 

ملا: إذَا قَالَ الْمُعِيرٌ: إن أَؤنْت بالرَّهْنِ مُقَابلَ عَشْرَ ذَهَباتِ. وَقَالَ الْمُسْتَعِيرٌ: مقاب 
عِشْرِينَ. وَاخْتلَهَا في ذَلِكَ؛ َالمَولُ للْمُعِيرِ اليه لِْمُسْتَِيرِ (الْهدْدِية في الاب الْحَادِيَ 
0 ره وَالتْقِيٌ). 
| 5ة (۷۲۸): إا أذنَ صَاحِبُ ال ا ابل" ااا ي اروش و في | 
| مُقَابلَةِ مَا تافي نيد كد ول ادي أ في لدو كوي ي لمستمم أن [ 


| یره 


ا 


06 اتر دہ راا ةنر لاا yT‏ ترفوت كم 


اَن الأشخَاصٌ يَتَقَاوَتونَ أَيْضًا في الْحِفْظٍ وَالْأَمَائَةٍ (رَد الْمُختار)» وَسَيَجيء ء فصي ذَّلِكَ 


يمًا. 
حُكم الرُهْن المُسْتَعَارِ المَرْهُون يصورَةٍ مُوَافِقَةٍ ءل للقَيْد وَالشرْطٍ أو مُحَالِفَة له: 
إا رَكَنَ الْمُسْتَعِيرٌ بِصُورَةٍ مُوَافقَةِ ِلْقيْدِوَالشَرْطِء نم مَلَكَ الْمَْهُونَُ في بد العُرنَهنِ 


۱۸۰ ونين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثمانية 
لا يضمن قِيمته: يل إِنَّهُ د يَضْمَنْ بِالرَّمْنِ | لَمُسْتَعَار رِ الْهَالِكِ بِمِقَدَارٍ ما أؤقى مِنْ دَيْنهِ كَمَا 


سَيْفَصَّلُ في سرح الْمَادَةِ (۷۳۲)؛ لِأنَ امير يكو اوي بِمَالٍ غَيْرِِ ديا بِفْدَارٍ ذَلتَ 
الْمَال؛ إِذْإِنَّهُ لكا اسْتَعَارَ الف راغا کون گان الْمُسْتعِيرَ مر الْمُعِيرَ بدا دين 
مِنْ مال الْمُعِيرِ وَالْمَأمُورُ بقَضَاءِ الدَيْنِ يراجم مره بالْمِقْدَارٍ الذي اذاه 0 انظ 
الْمَادَهَ(١16),‏ كبس لسر ديكا َك دارط اثر الْمَائة 81:0): 


“o 


ونل عَدْم | إمکانه HT‏ عَلَىْ الوَجَهِ الآتي: اك أَذِنَ صَاحِتٌ امال بإعطاء رهن 


2 


و 


مُقَابِلَ كَذَا مِقَدَارًا مِنَ الدراهم» وَقَيدَهُ بهَذِهِ الصورَة فَلَيْس لِلْمُستعير ن يَرْمَنَ فِي مقاب 
دين ار مِنه؛ لاله قد يتات ان يردي الْمُعِيرُ الَيَ خخ ِل اشتخلاصي ماله فَإدَا 
رَهَنَّ الْمُسْتَعِيرُ مُقَابلَ دين زيد؛ يُضْبحُ المع مورا غل أذاء ۽ دين رائ عنِ الْمِقَدَارٍ 
الذي عة وم اين ذلك 

رح ا را بل اطاط ار لالض نولابي لقنا وج أن 
يَكُونَ الْمقَدَارُ الي يَزِيدُ مِنْ قِيمَة الْمَرْهُونٍ عَلَىْ الدَيْنِ أَمَائهَ وَالْمْعِيرُ َمْ يَكْنْ رَاضِيًا 
باأّمَائةء بل مُرَجحًا جِهَةً الضَّمَانِء وَكَانَ التَقِيدُ الْمَذْكُورُ مُفِيدًا لَه 

وَالتَقِِيدٌ بجدْسِ كَذَا مُفِيدٌ وَبِالْمُرْتَمِنٍ وَالْبَلْدَةِ بصا مُفِيدٌ؛ لان أدَاءَ بَعْضٍ الدَيْنٍ أَسْهَل 
لمر بالنبة لَڪ وذ کون تَخلِيصٌ الرّْنِ في ڌا بَْدَة آهل من غَيْرما لمي 
كما أن اْأشخَاصٌ تَتَقَاَتٌ أَيْضًا في الْحِفْظ وَالأَمَانَة. 

مَتلّا: و اَن شَخْصٌ لِلْحَرٍ بالرَهْنِ مُقَابِل بلغ مُعيٍّ غ لجل مُعَيّنِ أَوْ في بدو مُعيكق) 
او مَالٍ جِنْسِهِ كَذَاء اوه م لك ا مالا من غير 
جنس» َو فِي بَلدَةٍ أخرَئ 

وَعَلَيِْ دا حالف الْمُسْتَعِيرٌ شُرُوط الْمُعير وَقيْوده؛ يَكُونُ الرّهْنُ فُصوليًاء قَإِن شَاءَ 
اكع اا ويم الرَهْنَ بِهذهٍ الصُورَة وَإِنْ شَاءَ قَسََ الرَّهْنَ وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ مى 
كَانَ الرَهْنْ مَوْجُودًا ْح َالْمُعِيرُيَدّعِي الرّهْنَ بحُضُورٍ الرَاهنِ مِنَّ المُرهنء وين أنه 
فَسَحّ عَقَدَ الرّهْنٍ وَيَأَحْدُ الْمَرْهُونَ وَِذَا مَلَكَ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ في يَدِ الْمُرْتَمْن؛ لر 


04 


غير 


لاش لد با الرفن .| 7 


يلك لقي بالود ّي لم يد لدي - يكون خَاصِبًا ويَيمُ الرّهْنُّ في مَذْهِ الْجَالَة. الْظر 
اللّاحَِة الآ ذِكْرهًا. 

ولان قوير اك امون بالضمَانِ يطريق الاشيتاد وعَليِْيَكُونٌقَدْرَمنَ كه 
وَِنْ شَاءَ صوَه لِلمُرتهن ۽ لن الْمُرْتَهنَ ¿ بِأَخَذِهِ وَكَبْضِهِ مال الْعَيْرِ دون إِذْنهِ - يون 
غَاصِبَ الْغَاصِبٍ. انر لاد (. .)4١‏ 


o2 


َي هَذه الحا توفي اميه طوبه و مِنَ اراهن مِنْ رُجُوعِو عليه بالشَّيْءِ الّذِي 
ضَِنَك يتس رُجُوعَهُ لى الرَاهِنِ بسب فُلَانٍ مِنْ جِهَته وَعَلَْ شرح الْمَادَةِ )٠۸٠(‏ 
مِنْ جه أخرَى» وَرْجوعَهُ بالدَيْنٍ أيِضًا مَبِيّ عَلَىْ عَوْدَةٍ حَمَهِ بانتقاض الْقَبْضٍ (أبُو 
السَّعْووِ)؛ الْهِندِيةٌ في الاب الْحَادِيَ عَشَرَه رَد الْمُحْتَانِ الَْرَاِيَة في الثَالثِ في الصَّمَانِ 
الْحَانيةُ» انظ شَرْحَ الْمَادّة(1١/0.‏ 
اسْقْتَاءً: إا أَذنَ الْمُعِيرٌ بالرَهُن مُقَابلَ ؟ كذ دارا من الَرَاهِم؛ يَحْصُلُ في هَذَا لاٹ 
ضورلا كاوها E NG‏ الذي عَيّنهُ الْجُعِيُ. 
الصورة الكَانِيَة : كَوَنُ قِيمَةٍ الْمُسْتَعَار أَكْثَرَ مِنَ ا ا 
ا ا 
ابرع تايل قزر آل من قن فل يَضْمَنُ» وَأَسبائةُ َهُ ذكْرَتْ آنِمًا (رَد الْمُحْتَارِ). 
الصُورَةٌ الله : كَوْنُ قيمَة الْمُسْتعَارِ َكل مِنَّ الديْن الْمُسَمّىْء وَفِي هَذِْ الصورَة صا 
لْمُسْتَعِير ان يَرْهَنَ الْمُسْتَعَارَمُقَابلَ الدَيْنِ الْمُسَمّىْ وَلَيْسَ لَهُ أن يَرْعَتهُ مقاب ين كر 
000 اعلام وأا في مذ الصورَةٍ النَاَةِ مدا رَهَنَّ الْمُسْتَعَارَ مُقَهلَةِ دين اقل مِنَ 
ْنِ الْمُسمَى؛ ينْظرٌ: 
5 إذا كان ادك الْمرَاُ الوه في مقايلو غير لمن الْمُسَمَء وا مُسَاوِيًا لِقِيمَةٍ 
الرَّهْن؛ الزن صَحِيحٌ وَنِي حال هلکه لا يلرم صَمَائْةُ عَلَى الْمُسْتَعِير؛ لن مده 


ا 


۸۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْمُحَالَْةَ مُحَالِمة لِلْحَيِْ وهي جَائرَة (انْظر الْمَادَةَ .)٩ ١‏ 

۲- وَإِذَا گان الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ كَل مِنْ قِيمَةٍ الرَهْن فَلَا يَصِح الرَهْنُ وََا يَكُونُ نافد 
وَفِي حَالٍ هلاكو يلرم م الصمَان عَلَىْ الْمُسْتَعِير. 

مَكلّا: إا أَذِنَ الْمُعِيرُ ِْمْسْتعِر أن يَرْهَنَ مَالا لَه قِيمَةِ اة وَحَمْسِينَ ِرْشا في مُقَابلَة 
دين مِعَدَارُه مات وَحَمْسُونَ وَرْشَّا للستي أن يكن ذَلِكَ الْمَالَ مُقَابلَ دين بوِقَدَارِ مان 
لوحي زک وآ ل ما ته مقاب الدَيْن اأ بال 1 و 
عل وَهَلَكَ الْمَرْهُونَه يَضْمَنْ لا کد شير مِنْ نین ودار الین وضَان: 

الْأوَلَ: ون الدّيْنِ قَلِيلَا لجل أن ية الْمُعِيرُ بالدّاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيَسْتَخْلِص مَالَهُ 

من الرّهْيَة بمُوجب الْفقَرَةٍ الأخيرَة م الماد (۷۳۲). 

الّاني: : گن الدَيْنِ كَثيرًا أجل أله عند مَلَاكِ ارهْنِ الْمُسْتعَارِ في يد المرتَهنِ يون هذا 
ي اسنوق هَدَا دارا رادا عَنْ مَطْلُويو زجع الْمِْيرُ عَلَىْ الْمُسْيَِر يدَّلِكَ الِْفْدَاره كما 
ق 

إا كَمْ يَجُرْ رَهْنْ الْمُسْتَعَارٍ مقاب دَيْنٍ َر مِنَ الدَيْنِ الْمُسَمّى بتاءَ عَلَى الْعَرَضٍ 
لول َر لَه مقاب 5 ِكَل من الي الستئ. رط ن لا كود أذ من قم 
الرَهْنِ بتاءَ عَلَى العَرَضٍِ لاني وَحَيْتُ إن الْعَرَضَيْنِ يُمْكِنُ حُصُولهُمَا في الفِقَرَة الي 
فيد لكا راف ی قدا لان ف ع ذلك ےا نورت ر لی 
فتكون الْمْحَالَفَةُ لامر الْمُعِير قَد جُوٌرَتْ في هذا صوص ظَاهِرًاء انظ اماه (/۸1» 
يمهم مِنَ النَفْصِيلَاتٍ الْمَفْرُوحَة أن قر الْمَجَلَة: (إلّا ِصُورَةٍ مُوَافِقَةِ لِلْمَيْدِ وَالشَرْطِ) 
لَيْسَتْ عَلَْ الإطلاق لرل وَالَْرَازِيةُ). 
اجوز في عزو العائة أزئ ی ا َالتَقيِيدٌ بالصوَرِ الأَرَع الْمَذْكُورَةٍ كَمَا 
هر اجتفاعة كر انفضا أن يكرن التحضن هله مَوجُوذًا لتقن الا حر عي 
مَوْجُودِء كَمَا ب ق شر الْمَادَةِ السَّالِمَة. 


کو 


عو ر اور و 4 ەم 2 إا ت 


ویو جد صُورَةٌ حَامِسَةٌ وهي فيد الْعَارِيّة بالتَوْقِيتِء وَحَيْتْ إِنَّهُ يَجُورُ تَوْقِيتُ الْعَارِيّة 


الْجرء الثاني /الكتاب الخامس: الرهن ۱۸۳ 


6 هطو في الاه (813) فَلَيْسَ لمأن يطلب الْعَارِ 5 من تيبر بل مام 
الْمُدَةِ ة الْمُعيَةِ في الْعَارِية به التي جَرَ توقيتها أجل الرّهْنِ وَلَكِنْ آ َه ُن يَطْلبَّهَا عِنْدَ ينام 

لَمُدَةِ وَيُجْبَرُ الْمُرتهنْ عَلَى تَخْلِيِصٍ الْمَرْهُونِ وَرَدَِّ إِلَ الْمُعِبر (رَدُ الْمُحْتَارٍ اندي في 
لباب الْحَادِيَ عَسَرَ مِنَ الرّهْنِ) (انْظر الْمَادَةَ 0775 لَكِنْ بَيْنَمَا كَانَ الَّوقِيتُ مُقَيدَاْمْعيرٍ 
في الْمَجَلَّتَ أَضْبَّحت فَائِدَنُهُ عَائِدَة إل الجر إلا جت الانيياة إل أن مَوْضُوعٌ الْبَحْثِ 


د 


هتا هو تَوْقِيتٌ الْعَاريّة بقَضْدٍ الرَّمْنِء 6 مُجَرّدُ رَهْنٍ الْمُسْتَعِيرِ مقاب الدَيْنٍ الْمُوَّجَلء فلا 
يُمْتمُ الْمُعِيرٌ مِنْ طَلَبٍ الْمُسْتَعَارٍ في الْحَال. 

مَلا: إذَارَحَنََجُلُ وَسَلَمَ تالا اسار لجل اَن على الوط ق ممَابكة الذي 
الذي أَجَلَهُ لِمُدَةِ سٍََءِ مَللْمُعِيرِ حي پان يواخ الْمُسْتَعِيرَ في الْحَالِء يَحْنِي أَنْ يَطْلْبَ نه 
اسْتِخْلَاصٌ الْمُسْتَعَارِ وَرَدَهُ َيه (الْأَْقرويٌ). 

لاحقة 2 رهن الملخصوب: 

إا اعْمَصَبَ رَجُل مال رَجُلِ آخَرَ وَيعْدَ أن رَعَنَهُ شَخْصٍ غَيْرِِ اذ شْتَرَاهُ مِنْ ذلك 
لجل و اَن الا ده 95 سط دنن جل انکور باك المي لن 
ملي اراهن ب ثبت بَعْدَ الرَّهْنِء م عه أنه إذا فك الال انر ف ان کو 
صاحبه مُحَيْرًا: إِنْ شَاءَ ضَمِئَهُ لِلرَاهن بنَاءَ عَلَىْ الْمَادِّ ))41١(‏ َينْمَلِبُ فِي هَذِو الْحَالَة 
الرهن إل اصح وبق ال كما سيين في لاق كز الما (0041؛ أن اران 
يكو ملك ال شوق ِالصَّمَانٍ اعتبارًا مِنْ وَفْتِ لْحَصّب» ا ۰ 
.لرن ونه کوت رهن في هذا لير يل ل بجع لعزت 
على الرَاهِنِ بِالشَّيْءِ ِي ضَمِبَةُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ صَمَانٍ لْمُرَهنِ هُوَ الْمَبْضء وَعَقَدٌ الرّهْنٍ 
کد تله تب المح يوذك اتر عن العف ( َيه في تشن ق ره ال الكبر 

ِن الرّهْن» فيو فصي وَهْنٍ اْمَغْصُوبٍ قَليرَابجع). 

oT‏ ا ا 
يور ذَلِكَ الإقرَارُ عَلَىْ الرَاهنء يَعْنِي إِذَا َر الْمُْتِنُ بان الرّهْنَ الْمَوْجُودَ في يَدِهِ مِلْكَ 


A6‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


2 


فلانٍ عَصَبَهُ الراهن مِنْهُ وَرَهَنَهُ عنده؛ لا وده تَر هَذَا الإْرَارُ في حي الرّاجِنِء كَمَا أن إِقَرَارَ 
الرَاهنِ لَا ونر في حى الْمُْتمنِ يضَاء انظ الْمَادَةَ 070 بناءً عليه أذ الرَاهن الْمَرْهُونَ 
مِنَّ الْمُرتهن بااءِ الدَيْنِء وَكما أنّهُ لا يَحِقٌ ب لَه أن يتَدَاحَلَ في الْمَرْهُونِ بسَبَبٍ إِفرَارِ 
الْمُْتهِنِء فليس لَه حى الْمُدَاحََة صا فِي الْمَطْلُوبٍ الَّذِي أَحَدَهُ الْمُْتِنُ 1 


وَلكِنْ إِذَا هَلَكَ هَذَا الرَهْنْ في يَدِ الْمُزتهن ن سقط مَطلوبة ويد EES‏ 


2 
ر ع ه 2 عو 4 


م ل E‏ 
حُجّةٌ عل قَلَمّا َعَذَّرَ وَدُالْمَرْهُونِ بسَبّبِ هَلَاكهِ وَجَبَ ب عليه إِعطَاء قِيِمَتِه 4 (الْهدْدِيه 


يض 


4 


الاب الْحَادِيَ عَشَّرَ مِنَ الرَهُنِ). 


3 FF 


5 و ن 2 

الباب الراببج 
) في بيان أحكام الرهن 
و إلى اة تركو وهذه خلاصة الباب الرابع: 


خُلاصَةُ الاب 


اه م في 


da 
ع‎ 


۲ لرن ع س الزن جين فکاي | إقرار الرَاهِنٍِ أن د ارود عبر لا رفي حن 
: حَبْس الْمُرْتَنِء الأجل في الرهْنِ يفيد الرَهْنَّ. 
)قبل الْفِكَاكِ ذا توفي اراهن أوَكَلِسَ الْمُرْتَهِنُ يكو احق مِنْ سَائْرِالْعْرَمَاء. 


0 


e 2 ا‎ 


دل اَن زوا يجين لول الأجر. 
00 ماه نإ لايق بن له بل 
خت عي في ارهن بض فار لقص الخدت بيب العيب. 


حر 8 ع حو ا 


إا َتَلَفَ الْمرْتههنٌ الرّهْنَ ِن كَانَمُوَجَا؛ کون ضَابا الِْيمَة ل رمالاف وََكُونُ القيمة 
مَرْهُوتَةَ في يد الْمُرْتَنِ. 
وَإِنْ کان مُعَجَلَا؛ مقط ا و مته نكر ارهن في كم 
الإتلاني). 
ذا أَحَدَتٌ عَيْا في الرّهْنٍ يسقط مِنّ الدَيْن بِوِقَدَارٍ نُقَصَانٍ الْقِيمَة. 


سام هام ه 


۸1 قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثّمانِيَة 


(5) الْمَرْهُون يكون مَضمُوًا بالقِيمَة يوم الْهَيْضٍ بِالنّسَةِ إل الْمُرَْهنء وَبِالْقِيمَة يوم الك 
بالتظر إل الأجتبي 
في الرّهْنٍ اعتبارَانا(۱) عَيْنْ الرّهْنٍ. وَهَذَا وَدِيعَة؛ اء عليه كل غل يُوحِبُ ضَمَانَ المستؤوع 
01 المُرتهن أَيِضًا. 

(1» ماله الرَهْن وَهَذَا مَضْمُونّ.|وَلِهَدَا السّبَبٍ إِذَا هَلَكَ با تعد يَسَقَطُ 
الدَيْنُ بوقَدَارٍ يميه حَتَى لو فيد الْمَرْهُونُ 
في يد الْمُرتَهن بَعْدَ أَدَاءِ الرَاهنِ الدَيْنَ 
يجب عَلَىْ الدَائِنٍ ¿ أن يرد لِلْمَدِينِ مَا 
أ الع ارا 
استيمَاؤه مَرتَيْنِ. 

)٥(‏ الرّهْنْ لَيْسَ بِمَانِع مِنْ مُطَالبةِ الدَيْنِ. 

0) إذَا تَصَرَّفَ لاهن في الم مرن بِصُورَةٍ مُمْكِنةِ المَسْخ قَبْلَ أَدَائِهِ الدّينَ لا يمذ هَذَا 

التَصَوّْفٌ مَا لَمْ يَلْحَقَهُ رصا الْمُرْتِنٍ 

(۷) الْمُرْتَهِنُ مَجْبُورٌ عَلَىْ إِحْضَارٍ الرهن عِنْدَمَايَطْلْبُ دَينَه. 

اسيشماء :| ١‏ : إذَا كان إِحْصَار الرَهْنِ مُحْنَاجًا إل حمل ومئوةٍ. في هله الصّوَرٍ اربع 
۲: إا كان الرّهْنُ بيد الْعَدذْل وَكَانَ ا غاا َايْرَم الْمُرْتهنَ إخضًا 
*: ٳڏا وکل الرَاهِن الْمُرْتَهِنَ او الْحَْلَ بقبْض التمَن وَلَمْ قيض .الرَهْنِ. 
٤‏ : إذا طَلَبَ المُرتهن َيه مِنَ الرَاهنء وان الرَهْن بيد العَدْلٍ. 

(8) في الرّهْن الْمُسْتَعَارِيَرْجِمٌ الْمُعِير عَلَىْ الْمُستَعير قفي قَوْلٍ بِِقَدَارِ الدَيْنِ السّاقط لَدَى 

بَمْدَ اسْتِخْلاص الرّهْن. ٠‏ | التَّلفء وَفِي قَوْلٍ نمر الشَّيْءِ الذي 

يديه الْمُعِيرُ إلى الْمُرتِنٍ 


الْجَرْء الثاني / الْكتّاب الْخَامس؛ الرَهن ا 1 
(9) لا يطل اله بوَقَاةٍ الرَاهِنِ اميه جل تقل أَحْكَامُ اش إل الْوَرنَ ويرف 
الدَيْنُ من الترگة. 
(۱۰) لِلرَاهن أن يُووِمَ A O‏ ار 
پو بدونِ إِذْنٍ الرَاهنِء وَإَِ ا أن له وَمَلَكَ أَنْنَاءَ الِانَمَاع؛ لا يَلْرَمُ الصَمَان لِكَوْنِهِ عَاريَة. 
)يد الْعَذْلِ کید ارهن 
۷ اکم بون الان ال ؛ يُجْبر ِن قبل الام على بيع ع الرّهْنِ لأَجْل وَقا ۽ الديْن 
لت في هذا الت راف لاه SS BH‏ 

تَانيًا: لاس حاصًا بيع ارهن بل وة دين 


3 f 


َه م وروت اشام 


۸۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


0 في بيان أحكام الرهن العمومية ح 


الد 9 کم افا أن كو مهن حن س اهن جين كاك وَأ 


يَكُونَ أحَقَ ِن سَائِر راء ياء لين ِنَ امن إذا في الراهِن. 


لِلرَهْنِ لاكة أحكام: 

الْأوَل: يكو مين حن حبس التزُون - أَيْ صلاجية تَوْقِيفِهِ - ینا يودي 
الْمَدِينُ - أي: الَّاهِنٌ او أَجْبىّ - الدَيْنَ الي جل الرَّهْنُ في مُمَابَلتهِ إل الْمُرتهن 
توه کرک أذ وص اذهب الزن ال راس أز ةين 

للقي ُن يکود المُرتهن أَحَقٌّ وَأَوْلَىْ مِنْ سَائِرِ الْعْرَمَاءِ باسُتِيمَاءِ الدَيْنٍ مِنَ الرّهْنِ قبل 
الاك إذَا توفي الرّاهِنُ» أو كان حيًا. 

الَلِتْ: يَسْقُطُ مِنَ الدَيْنِ عِنْدَ مَك الْمَرْهُونِ في يَدِ الْمُرَهِنِ بِوقَدَارِ اْمَرهُونٍ. 

تَفصِيلٌ الأحكام : 

الْمَسَائِلُ الْمُتَمَرْعَة عَلَى الحكم الأول: 

مَسْأَلَةَ :)١(‏ إِذَا اة َرّ الرّاهِنُ بالرّهْن للْعَيِْ؛ِ ا يرع الْمَرْهُونْ مِنْ د يا الترنون جرد 
هَذًا الإهرَاِ ولا يَطْرَأْ حَلَلُ عَلَى حَقٌ حَبْس الْمُرْنَِنِ (انظر الْمَادَةَ 0074 بل يُؤْمَرُ الرّاهِنُ 
بأداءِ الدَينٍ أو اسْتَخْلاص الْمَرْهُونِ وَرَدِلَ الْمُمَرَكَهُ(الَْْقِرْوِيٌ). 

اة (5): دا را5 الراهن أن يأل الرَهْنَ من بد الْمُرتهن أل عه في اون َإيقَء 
الدَيْنِ مِنْ تَمَيِهه أو لَب آخَرَ اا يُؤْحَدُ لَه مِنْ َد ارهن وياد إلى الرَاهن؛ لان کم 
الرّهْنٍ الل الدَائِمُ لِحِينِ ادا ءِ الدَيْنِ ولیس بَيْعَهُ وَِيفَاءَ الدَيْنِ من نه و لز 0 
ولو علب ارهن ديت قال الرَاِن لْعَدذلٍ: بع الرّهنَ وَحَلْ حَقَه. وَقَالَ الْمُرْتَهِنْ: لا 
ريد الَْيِمَ وَإِنَمَا ا حَمَي. كَانَ لَه ذَّلِكَ (الْحَانِيه لر والشرنبلالي). 


0 
أريد 
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ويکون الْمرْتَهنُ محَيرًا: إن اء مَكٌنَ الرَاهِنَ مِنْ ّم الَهْنِ وَأسْقَط حَنَّ حَبِيِك ون 


e‏ دين 
ا َير الْمُرتهن عَلَىْ ٳِعَادَة الرَهُن لِلراهنء وََيْسَ لَه أَنْ يَقُولَ: لا آذ 


الدراير EE‏ 
اة 6): لا يُمْكِنْ للْمْرْتَِنِ أن يَمْلِكَ الْمَرْهُونَ وَلَو لَمْ يود الدَيْنَ؛ لن حك 
الرّهنِ ليس الْمِلْكِيَة ل هُوَ ِبَاَه عن ق حَبْس المُرتهن» حم له إا رَهَنَّ شخ 
لحر مَالَاه وَقَالَ الرَاهِن لِلْمُرتَهن: إا لَمْ أغطِك مَطَلُوبك لِجين الوت اللاي يكن 
مرون مالا لك مُقَابل ديني. لا يرأ َل عَلَنْ صِكَةٍ الرّهْنِ وَحَيْت نه لا حُكْمَ لهذا 
اكلام يَبْقَى المَرْمُون مَرْهُونًا كَالْأوّلِء وَإِن مر الْوََتٌ الْمَذْكُورُ (فتاوَى ابن نُجَيْم)» وَبَْنَمَا 
كاي مله الْمُعَامَلَةَ مرْعِيةَ في رَمَانِ الْجَاهليةء أبَطَلَهًا ا بقَوْلِه لار دلا 
لق الرَهَْ؛ وارد ين: لا کون الْمَرْمُ ارا لل ار 0 

لوكا متهن (الْهدَايه به وَالْكِمَايةً). 

سا۵ کی لغری عل الخ ا وو اوی ع ردو إل 
الرَاهن» (انْظَرِ الْمَادَهَ /91)» كما يُسْعََادُ صا مِنَ الْمَادَةِ 077١‏ قَفِي هَذِهٍ 50 
م ل ا ما 
مَطْلُوبٍ آحَرَلِلْمُتِنٍ في ذم الرَاهِنِ (الْعِنَايَةُ). 

مََلا: و گان شخْصٌ مَدِيئا لخر بِحَمْسِينَ مَجِيدِيًا وَعَشْرِ ذَهَبَاتِه فَأَعْطَاُ رَهْنَا مقابل 


كي 


3 


ع 1١‏ سس 


حَمْيِينَ مَجييًا ثم د هذا اَن َس ارهن عق بحس الرَهْنِ في مقا العف 
دَمَبَاتِء وَالْحُكُمْ عَلَىْ هَدَا الْونْوَالٍ أَيْضًا في إِبرَاءِ الدَيْنِ وهه (الربْلِيَ). 

َإِذَا كَانَ الْمَرْهُونُ سيين وڙها مقاب دين بقل متَعَدّدِ وم رن ل فنا 
ا ن أجل الك يي په رن زو الّروة إ5 ري اراي کاٹ ي جد 
الرَهْنيْن أزْيَدَ م و تقض مِنْهُ؛ فير o‏ 


َه أن يسوي 7 بق مَطْلُوبِ الآخر مِنّ الرُيادةِ الْمَذْكُورَة بل , ا ا 


1 فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


البقية عَرَامَةَ مع أنه ؛ ذا گان هَن مقاب الْمُسْكم في وَفيِحَ عَقَدُ التَلّم؛ کون هذا الرّهْنُ 
اسْتِحْسَانًا رَهَْا مُقابلٌ رَأْسِ الْمَالِ وَيَجُورٌ حَبْسٌ الرَّهْنٍ الْمَذْكُورٍ مِنْ أجل راس امال 
(الريْكَعِيَ). 


سرود ۴ وس 7 كم بو ےر 2ه وست 


| بعد أن وی انالا أو بوب أذ ا الكاهرٌ مِنْهُ إِذَا لَب الرَّاهِنٌ الرَّهْنَّ مِنَّ 

مر لمي ولم يط حال كو تايوه نكن گرد إذ ذالم اعَاصِبء وإ لَك بغ 
OE‏ يضكن الحر تهر كَل قبمته ق قِيِمَتِه. (انظر الْمَادَةَ ٤‏ ۷۹) . قول الْبَهْجَة). 

مناه (0): الْأجَلُ في الرّْنِ يقد الرَحْنَ؛ لِأنّ حُهْمَ الرّهْنِ عبار عَن الْحبْس 
داق ونما ي يشرط أجل لا حبش لِحِينٍ حُلُولٍ الأجل (الْأنْقر وِي). 

فكاك الرُهْنِ يَكونُ بخمْسَة أمُور: 

الأوّل: کون بِعَدَم ر الرَاهِنِ الْإِرَاء م مى ابراه الْمْرْتهِن. 

اٿاني: کون يعدم اراهن لهب مت وَهبَهُ لهال (انْظر الماد .)۸٤۷‏ 

التَالِث: يَكُونُ ياء ء اراهن لين لِلْمُرتهن أو لائ حَنَّْ إِنَّهُ إا باع الرَاهِنْ 
الْمَرَهُونَ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُرْتَمِنِ إل شَخْصِ آخَرٌ وََبَص تَمَنَهُ مِنّ الْمُمْئَرِي» وَأَوْنَى 
مَطْلُوبَ الْمُرِْنِ؛ ۇد جيك لَه من ارهن وَيُسَلَمُ إل الْمشْرِي؛ لاه کون كذ 
زَالَ مَانِعٌ اتيم بوَصُولٍ الح إل الْمُرْهنِ (شرنبلالي) (انْظْرِ الْمَادَهَ 5 ؟). 

يَف لياصا إلَ التائب» فلو جُنَّ الْمُرْتَهِنُ وَعْيّنَ لَه وَصِيٌٍّ مِنْ قبل الْحَاكِم يوَفَى 
الین إل الْوَصِىٌ ي الْمَرْقُوم» وَيرَدُ الرّهْنُ إل اراهن (قَتَاوَى أَبُو السّعُودِ). 

يعن يود أي شخْص آعر ْنَع كما هن حص نآك سَا 


1 4 ok 


يمتها عَشْرُ ذَهَبات مقابل عشر ذَهَبات دنه وَأدَى شخصض أَجْتِيٌ ذَلِكَ الدير تبرّعَاء 
يجب حت أذ نالعإل لخن لحن بنة أن يون ديك الشخص آذ الدَيْنَ 

بَرّعَاء إِذَا مَلَكّتِ السَاعَةٌ في يَدِ الْمْرْتَهِنِ قبل ان تَعَادَ إل الرَاهنء وَسَقَطَ الدَيْنُ؛ وَجَبَ 
عَلَىْ الْمُرتهن ي أن يُعِيدَ إل الشّخْصٍِ الْمتبرّع الْعَشْرَّ دَهَبّات ي الي ادها وَلَيْسَ إل الرَّاهِنِ 
(الهندية في الاب اثالث 0 الرّهْنِ). 


14١ 


4 
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كه 


حَامِسَا: يون بحَوَالة الْمُرتهن أَحَدُ انيه عَلَىْ الرّ اهن بِالْحَوَالَِ الْمميَدقِ انْظْر الْمَادَه 
(1۹۰) وما إا أَحَالَ الرَاهن لْمرْتهنَ َ عَلَْ شخص؛ لا يمك الرّهْنَ» وَكَيْسَ مِنَ اْمُتَاب أَنْ 


ص 
س 


يعبر كَأنَّهُ قد ا 14° 
وقوله: (أحَقٌّ مِنْ سائ الُْرمَاء) يَعنِي أن سار عُرَمَاءِ الرَاهِن ليْسَ لَهُمْ أن دالوا 
في الرَهُن الْمَذْكُورء او أَنْ يَذخل في قِسْمَةٍ الْعْرَمَاِ سَوَاءُ أَكَانَ الرَاهن توفي أَمْ حي اَم 


فرظا توالعاك و ا الْوَارِدُ في الْمَجَلَة ليس احَْرَازِيًا. 
الْمَسَأَلة المتَفَرّعَةَ َة على الحم الثاني: : وَفِي هَذَا التقِير باع ارهن ويرف الد گام 


ين کي ا قي م کي يقم وان ساف الراب وإ لوفكم ين متهن 


يَستَوْفِي الْمُرتَهن باقي الدَيْنِ غَرَامَةَ مِنْ سَائرٍ أمْوَالٍ الراهِنِ (شَاَى ابن نُجَيْم وَالبرَاِية) 
إيضاح الحم ا الثَالِثِ: ستذكر التفصیلات العَائدة لَه 4 في شر الماد 0 0 


0 0 ا 211011101111111 ۱ 


حي متهن في مُطَالَبةٍ ال اهن بَاقِيَة. 
اله لا يَمْنَعٌ الْمُطَالبَة eT EE a‏ كاه 


ا 
3 


َصَلاحِيةٌ ارهن في مُطَالبَِ اران بِمَطْلُويه الْمُعجَلِ الَذِي حل جلك وَحتّى ت في حبس 
الْمَدِين الرَاهِنِ - بَاقِيدٌ أجل اخ الدَيْن؛ 3 ارت ا باق أَيْضًا بَعْدَ 
اَن وَحَيْثُ إن اهن زياد الطيَائة قا سقط عق طلب الاين (الكِنَاي)؛ كير آله في 
رَمَاننَانَظرًا ِلْأُصُولٍ الْمَرْعِيَّة ذا گان لِلرَاهن مال مَرْهُونٌ أَوْ مَالُ آحَرُ گافي لإِيمَاء الدَّيْنِ؛ 
لا يُحْبَسُء بل إن ماله اع بمَعْرِقَةِ الْمُحَكُمَة وَيُسَدَّدُ مَطْلُوبُ الْمرْتِنِ وَالدَائْنِ وَلَوْلَمْ 
رص الْمَدِينُ بيع مَالِه. 

في ذه اَل تی طَلَب ارهن َال نه لمعَجل أو الُْوجل الي علّ جلك 
أو التَقْسِيطٍ الَّذِي حل من فَعِنْدَمَا يعرف الرَاهِن بوّجُودٍ الرَّهْنِ سَالِمًا في يَدِ الْمُرنَهنِ 
يومَر الراهن اء الدَيْنِ وَل يُكَلَتُ المُرتهن في ذَلِكَ الَقَدِير بِإِحْضَارٍ الرَّمْنِ إل مَجْلِسِ 


1۹۲ فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 


4 


الْمُرَافَعَةٍِ لاه ا فَائِدَةَ مِنْ إِحْضَارٍ الرَهْن بَعْدَ الاغيرَافِ ببقائه (الرَيْلَِّي وَالْكِمَايَة): وَفي 


2 


هَل الكريؤيكة أذ يودي الدَّيْنَ كَامِلاء فَأَوّلَا: يُسَلَّمْ الْمُرْتَهنٌ الرّهْنَ إل الراهنء وَثَانِيا: 
ارم لقريم ا ی ی وشيم ا لاحن وة ليم الْمَرْمُون ولا 


رص ص - ص سسا 


بطل الوشقة َلوْوَجَبَ ليم الْمَرهُونٍ ألا ترا احيمَال وََاو الرَاِنِء يلرم في تلك 
الْحَالَة أن يسارك الْمُرتَهن الْعرَمَاءَ مَعَ ان بُطلانَ حي الْمُرتهن في هَدَا ابت كَمَا في اليم 
ا يؤر المُشْتري يليم الثم ألا (الحَاية» ُمّ حَيْتُ إن ارهن عيّنَ حن الرَاهِنِ في 
لرن يني لان ڪي الرَامِنِ في اْمَُْونِ مين متفر يََضِي أن يعي الاين يْصا حَقَّ 
لمُرتهن في الدَّيْنِء وَأَنْ تَحْصّل الْمْسَاوَاة عَلَىْ هَذَا لوجي وما الدَرَاهِمُ لدي خث اما 

ا تتَعيّنُ بالتعيين» لا يَحْصّلٌ التَعِينُ الْمَذْكُورُ إلا بض الدَّيْن (الْمُحْمَانُ وَا لدُرٌ: وَالرَيلَِي). 

َأمَاإذَا ادع الرَّاهِنُ مَلَاكَ الرّهْنِ فِي يَدِ الْمُرَْمِنِ وَسْقَوط الدَيْنِء عَلَىْ ما سَبَجِيِءٌ 


في لَاحِفَةٍ ةشرح الْمَادّهِ(0/41. وَطَلّبَ لِتَظَاهْر الْحَقِيفَةٍ إِحْضَارَ الرَّهْنِ إن گان مَوْجُودًا إل 


مَجْلِسٍ الْمُحَاكمَة قدا كَانَ ع إل مَصَارِيف تَقْلِيَةِ - كما لَوْ كَانَ 
الرَهْنُ سَاعَة أو حَاتَمَا - يَأمْرُ الْحَاكِمُ الْمُرَهنَ اشا الرَهْن إل الْمَجْلِسِ (الز لي 
سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْمُطَالبَهٌ في بَلْدَةٍ الرَهْن أو في غَيِْهَا (لْأَنقَزْوِيٌ)؛ لِأنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَهْلَكَ 
الْمَرْهُونُ في يَدِ الْمُْتَِن وَيَسْقَطُ الدَّيْنُ كما سَيُذْكَرٌ في لَاحِمَةِ سرح الماد (0741, 
0 يديك اة التكرك» كَإذا أر ف ارا الد ذو المت يكرن كذ أخطاة 
تيْن: (مَرَةَ بالإيمَاء الْحَكْمِي» ومر ؛ بلقا الْحَقِبقىٌ) (الْبزَّازِيةَ في الثَالِثِ مِنَ الرّهْنِء 

اقبي 

وَإذَا أَحْضَرٌ الْمُرتَهِنْ الرَهْنَ بِنَءَ عَلَىْ أَمْرٍ الْحَاكِم؛ يُوفِي الراهن دَيَْهُ اول تم يرد 
ارهن الرّهْنَ إل الرَاهن (رَدُ الْمُختارء وَالرْلَِيَ)» ير آنه في ست مسال ليس الْمُرْتهنُ 
مُكَلَمَا يضار الرَّهْنِ إل مَجْلِسٍ الْحَاكم: 

ما (۱): إن كان لوحن مل موت ق بر متهن عل إخصارو - أي على فلو - 
بدَرَاهم مِنْ مَكَان إل ار كما سَيْوْصځ شَرْحَا في الْمَاكَة (۷۳۲) رَد الْمُحْتار)؛ لن الْوَاجِبَ 


الْجُرْمَاطني /الكتاب الخامس؛ الرَّفن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 4 
0 ن اللي وَالتَسلِيمُ وَلَيْسَ التَقْلَ مِنْ مَكَان إل E‏ 
صَررٌ لم رمه بعَقدٍ بعقِ الرّهْنِ (تَكْوِلَة الْبَْر). ا 
E‏ عَلَىْ اعبار الْهََاك؛ لِأَنّهُ مهوم فلا يَظْهَرٌ 

في مُقَايله َرَرٌ معي وهو تايرح لِّْْْنِ لاف الَْضْل الول . 
َلكِنْ في مَذِهِ الْحَالٍ إا اَم الرّاحِنٌ هلاك الرّمْن وَأقَاد الْمُرْتّهْ : بَقَاءَهُ؟ قلف 
لمر هن على عدم ايو ٻتاتا طلس الرَاهِنِ؛ لاه لتر لِعَدَم جود الرّهْنِ في مَجْلِسٍ 
الْمْحَاكمَة يُْتَمْلٌ كلاءٌة وَبُطْلَانُ الدَيْن (شِبِْيٌ»؛ وَجَرَىْ هَذَا لِتَحْلِيفِهِ عَلَىْ الثبَاتٍ نا 
ep‏ 3 
يۇمر مَرُ الرَاهنُ بإِيمَاءِ الدين في فیط يقب الزن د اليك إا م حلفي المزتهن؛ يومد 
5 اهن بأَدَاء الديْنِ. ‏ : 


وؤ أن رَجُلا ات َيِا به َم ينقد يَنْقدِ الثمَنَ فَلَقِيَُالْبَائِمُ في غَيْر مِضْرِهِمَا 
ا ابيع سر گان نلو منونة آم کم کن كمه قن 
ا لا پفغل أَحَدِِمَا باحر الك 
َحَدِهِمًا لا بوجت تاشر ار » إلا أن في اليم بوخد م مِنَ الْمُسْتَري كَفِيلٌ حى يَحْضْرَ 
. وَمَا ن مَسألةَ إِحْضَارٍ الرَهْن قَدِ اختيرَث وَوَضَحَتْ عَلَىْ الْوَّجْهِ ا 
E‏ 1 د ان صَوَاءٌ أكَانَّ َمل مئونة 


وَطَالبَهُ بالنمَنِ ّى الْمُمْئَرِي .ن يَدْهَمَ اله امن فيل أنه يُحْضِرٌ الم بع قن المشكري. لا 
ِيْنَ الرَهْنْء وَالْفَرْقُ أن الْمَبيمَ مم مح امن عِوَصَانٍ ِن كل وَج إا تأر يض 
خر اله cP‏ 

لك اضر زعت رولد ليقع اَن ونال به OE‏ 
الْأَئَصَارِ روالد الْمُخْتَارٍ وَالْعَاض ب السّابِع م مِنَ الْهنْديّق ونما إِذَا طَلَبَ المُرتهن ) يته مر 
اراهن في غَيْرِالْبَلْدَةِ الي عُقدَ فيهًا الرَّهْنُ وَاسْتَدْعَىْ الرّاهِنٌ إِحْضَارَ الوّهْنِء قَفِي الكش 
اة :و وم هل طب ارهن بين الراهنء يكل امن بإضار لون 


1۹٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ِي في يد الْحَدْلِ؛ ل الَا ضيه لرّهَْ في يد اذل يكو أظهر عَدَم مين المُزتَهن؛ 
وَعَلَيُْ قلا کون الْمُرْتّمنْ مُقتَدِرًا عَلَىْ أخذِ الرَهْن مِنْ يَدِ الْعَدْلٍ وَإِحْضَارِف ا 
(5 070 (تَكْوِلَه البَخْر)» وَلَكِنْ مى اذَعَى الرَّاهِنُ مَلَاكَ الرَهْن في يد الْعَدْلِ يلف الْمُرْتَهِنُ 
على عدم لوو لاک فإذا حلف يو مر مر اراهن ب بادا ء الدَيْنِ ودا نکل ا 

مَاءِ الدّيْنِ. 

إنْكَارُ الْعَدْلِ الرَهْنَّ بكم مَلَاكه؛ بَاءَ عليه إا نكر الْعَدْلُ الرّهْنَ وأا أن الْمَالَ 
ذف ويه نز قال دق لبد وى بلس لاون ا E‏ 
لتقْدِيرِ إا نْبَتَ الْمرْتَهِنُ أن الْمَالَ الْمَدْكُورَ وَهْنّ مَوْدُوعٌ في يَدِ الْعَدْلِ؛ِ لَه اَن يَطْلْبَ ديه 

مِنَ الرَاهِنِ (الْحَانة وعد لعل 

مشا (): إِذَا أَوْدَعَ الْعَدْلَ اله الْنِي وَضَعّ في يَدِ د الْأَمِينٍ م عِيَالِهِ فَفْقِدَه وَقَالَ 
الْأَمِينٌ الْمَذْكُورٌ: إِنَّهُ أَحَدَ الْوَدِيعَةَ مِنَ الْعَدْلِء وَلكِنْ لا يَحْلَمُ مَالَ مَنْ هي. فيجبر جر الرَاِن 
عَلَىْ أَدَاء الدَيْنِ وَلَيْسَ المُرتهن كلما بإِحْضَارِهَاء و ريه لم يض 
الرّهْنَ مِنَ الرّاهِنء قن ادَعَىْ الرَاهِن أن الرَهْنَ قد تَمُلّكَ؛ٍ حَلف الْمُرْته م عل ليك تن 
حَلَف؛ يُجْبَرٌ الراهن عَلَىْ قَضَاءِ الدَيْنِء ون تَكلَ؛ لَمْ يُجْبَرْ (الْحَانِيَُ). 

تشألة (6): إ5 دع اله في بد اذل واب اذل وك يلم محل هام كيد 
الرَاهِنُ على قَضَاءِ الدَيْنِ وَالْمُرتَهِنُ غَيْرٌ مَجْبُورٍ عَلَىْ إِحْضَارٍ الرَّهْنِ (الزيْلَِي). 

مَسْألَةٌ (0): إا وك الرَاهِن الْمرّْهنَ في بَيْع الرَهْن قَبَاعَهُ مُوجَبٍ الْوَكَالَة؛ لا يكلف 
الْمُرتَهنُ بِإِخْضَارٍ العم َبْلَ قَبْضِهء؛ٍ لِأنّهُ لَمًا باع الْمُرْتَهِنُ الرّهْنَ بِأمْرٍ الرّاِنِ كان الي 
صَحِيحًء وَأَصْبَّحَ الرّهْن ياء وَيَكُونْ کان الرَاهنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دين عَلَيْهه 0 

َتِدَارٌ عَلَى إِحْضَارهِ (تکولة الْبَحْرِ)» وَلَكِنْ عِنْدَمَا يقبضهُ ا بإِحْضَارٍ 
قا نم ادل والذق نه يفيض التَّمَنَّ هُوَ ابام مُرْتَهِنًا کا كن أذ 00 
ُو اعفد جع إل وك لخر و مَجْمَع الْأَنهْرِ). 

مَسَألةٌ (5): إِذَا َكل الرّاهِنٌ الْعَدْلَ خی في بم الرَهْنِ مُطْلمَاء وَبَاعَة الْعدل الجذ ك3 


3 


$ 


N 


ا ارقو عله ا ت E5‏ 


ار يفيض اشع فیا كو با يةه قلس لزاون ن تھ مع عَنْ قَضَاءِ 


ت 


| 5 (۷: إِذًا ې اف 5-7 ل ره ر د مقار 57 اَن ابل َلك | 


| متهن ال ِحَبْس الرَّهْنٍ ومس اكه إل أن يسْنَوفِيَ ية الَّيْنِ تاماه لَكِنْ إِذَارَمَنَ | 


0 شين وَل اد 00 الَّيْنِ عند آدَاء ء الَِدَارِ الْمُعَيّنِ لِأحَدِجِ) | 


RAE‏ ا دين من عدار ون ادن يَف ارود يوسا وروا كما 
کان مقاب لدي الساقط ومقابل الدَيْنٍ الَْاقّي. 
رَعَكَ إذا وقي مِفدَادٌ ِن الدَْنِ ِن قبل الْمَِينِء أو من قبل وجل أجْتيٌ ل 
وَأُسْقِطَ مِنْ طَرَفِ ادان أو وُهِبَ لِلرّامِنِء وَبتَعبِير آخَرٌ: إا صَارَ رن ريك ٿا هِنْ عض 
الدَيْنِ بسب إِحَْدَى هَذِهِ الْوْجُو الْمَذْكُورَة؛ فلا يِب عَلَىْ الْمُرْتَّمِنِ رَد مِقَدَار م مِنَ الرّهْنٍ 
إل الرَامِنٍ مُقَابلٌ الْمِقَدَارٍ الذي قَضَىْ وَإِنْ كان الم ھون معدا بل يق كل الرَن 
مَحْبُوسَا ما گان مقاب گل الدَيْنِء وَتبْقَى لِلْمْرْيمِنِ صَلَاحِيةٌ بحس مَجْمُوعَ الرَهْنِ 
ساد ليما َس بت لَب تاماه لاله عبت د کل اَن بوس في مُفَلة كل 
00 لجل الْمُبَالَعَةٍ ة في حَمْلٍ الدَّائنِ وَإِجْبَارِهِ عَلَىْ قَضَاءِ الديْن ي يعبر ل المَرُود 
سا مقاب گل جز ِن ال تطبر هد المبيع الي في بو البائ ؛ لاه على ما ذكِرَ 
في ای (۲۷۸ و٩۲۷)‏ 5أذ عفتري يدازا من اَن إل اليم A A‏ 
ال فة ن ابيع (الْهداية وَالْعييٌ). 
NS‏ ليها 


ص 


2 


A فلي ذه أن‎ E E A فقن‎ OT 
و ةَ قرش و م قرش» ف ر‎ 
مِاَة مِنْهُ‎ EE الْحَاتمَيْنِ بلا رصا الْمُرّْمِنِء وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ الْمَذْكُورُ مُحْتَلتَ مُخْتَلفَ‎ 


كبا وتس مِائةٍ فص ١الْهِنْدِيُّ‏ في الْمَصْل الرّابع مِنَّ اباب الْأَوّلِ)ء كما إن الحكمَ في 


رام هد .قم ر ا وعم وموم امم 


1045 وان نين الشريعة الإسلاميّة التي كانت حه بها الو اماي 


ا 0 


ناليع ضا کان عَلَْ هَذًا الوجة: (انْظر الْمَادََ 0008 ونه دور في زح الْمَادّةِ(17/13) 


آذ رهن نيو ارود ويَْسَعَ شا هن الرّن. 
َلِدَلِكَ أَيْضًا ٳڏا هَلَكَ الرّهْنُ ِي يَدِ الْمُرْتَهنء وَسَقَط الدَيْنُ وَكَانَ ق وى مِقَدَارًا 


مِنَ الدَيْنِ سرد اراهن مِنَ ارهن ما كَانَ اطا وساي بيان َلك في اة شح الماد 


)۷٤۱(‏ (عَبْدٌ الْحَليم) : ني أله بقصَاء فار م لن لا يضح ارون خوت مقاب 
الِْقَدَار الْبَاقِيء وَحَيْتْ إِنَهيَبْقَى مَرْهُونًا نَا مُقَا مقاب الدّيْن كله كما گان فَيَجْرِي الْحُكُمْ الْمَذْكُورُ. 


ag 


مَنَلُا: لَوْ رَهَنَ الرَاهنٌ مالا مُمَابِلَ |[ e‏ 


قرش مِنْة» وَقَالَ: َلبق الرّهْنْ مقاب السَتوا ة قرش الْبَاقيةِ. قلا حُكمَ لِهَذَا الكلام وَيَبْنَى 
مَرْهُونًا مقاب كَل الدَيْنِ (الْأنقِرْوِيٌ ود e‏ 

كن ا رک بقن بف تاجو ر ین واب وذ گا ن ل نا ا 
ِن الدّين الْمَدْكُور وَأَوْقّى الْمِقْدَارَ الّنِي تَعيّنَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا أو ابرا ا وَهَبَ لِلرَاهن؛ 
لاهن حي أن َة وَحدَهُ قط (انظر كرح الْمَادَّةِ 0774» يقل كَل الرَاهِن 


الوم 


بخْصوص أي رَهْنٍ أَعْطَاهُ. (انْظر الْمَادَهَ ه/10/1). 

سؤال وَجِوَاب: 

با آن ايع ل ينعد مجر ب مر تفصِيل الثم هَل يده ارهن غ الع أ م 

الو لقا خصو تمد عفد لون وجرد تفيل للم قعل رة تة 
عق اَن جرد تفيل القن ولا : يشرط تَكْرِيرٌ الْحَقْدِء وَالْحَال آنه كَمَا تبن مِنَ 
الْمَادّةِ (۱۷۹) وَشَرْحِهَا لا يتعدد د الْمَبِعٌ بمُجَرٌ 0 جرد تَفُصِيل الثّمَنِ وَالْمَرقُ هو أَنّهُ في قَبُولٍ 

بض المَبيع ب بحِصّة مِنَّ شمن - إِضْرَارٌ لِلْبائع؛ لن الْعَادة هي أن يُضَمَّ الرَدِيءُ إل الْجَيدٍ 
وَيبَاعٌ الرَّدِيءٌ وَالْجَيدُ مَعَاه وَحَيْتْ إِنَّ مِلْكَ الرَاهِن ا يرول في الرّهْنِء فليس مِنْ صَرَرِ 
للْمُرْتَمِنٍ في بول الرّمْنء وَفِي أَحَدِ مِنَ الْمَرْهُونِ الْمُتَعَدّدِ 

د دان 


ها أنه بتاءٌ على ها السب وَهَذِهِ الْحِكُمَةٍ حِيم) به قول الَْائِعٌ: بعت حِصَانِي هَذَا بِعَشْرَةٍ 


داو ولو ا 5ا . َللْمْشْبَرِي أن يقب الاين بِهَذًا الْوَجْ ا 


إدا 


َا الرَاهن: رَمَتّكَ حِصَانِي هَدَا مَُابلَ عَْرة دَهَبَاتِ مِنَ الْكَمْسة وَعِشْرِينَ ذا الي لَك 
ل ل ا فلا يُجِبرُ المُرتهن على بول 


ر کے 


الاين وَأَمَاإِنَ قَالَ: ارْتَهَنْت هذا الْحِصَانَ مُعَايلٌ عَشْرِ ذَهَبَاتِ. صح ذَلِكَ (الهداية وَعَيِي). 
فر ووش ع فت ت کم ف سف وي 00 
ا ي مجر مجر تَفُصِيل النَمَنِ وَْْهمُ ِن مو الْصلاتٍ أن | 
قلت الرُوَايَة 20007 مَجْمّع). 
نوصح بوكَالٍ و فقَرَة الْمَجَلَّة الاي هَذْو: ميل: إ5 قَالَ الرَاهِنُ: رَهَنت هَذِهِ السَّاعَة مايل 


CR 


عَشْر ذَمَبَاتٍِ مِنَ الدَيْنِ البالغ حَمْسَة عَشَرَ ذَهَبا. أ رنت هَدَا ايت في E‏ 
ذَهَباتِ ينه وَقَبِلَ الْمَرْتو هن عَلَمْ هَذَا الْوَجْهِ وَبَعْدَ أن تبص الان إا عطي حَمْسٌ دَهَبَاتٍ 
ِلرَاهِن. لَه أن يَسْتَردَالسّيْف ولس للْمُْتهنِ أن يَقُولَ: لا أغطي السَيْفَ مالم يُوفٍ كَل الدَّينِ. 

َإِذا امتَنَ عَنْ إعْطَائِهِ؛ يَكُونُ عَاصِبًا. 

وَالْإِنِيَانُ شَرْحًا بقوله: يعَقَدِ وَاحِدِ. بني عَلَى کون أن هَذَا هُوَ الْمَفَْصُودُ في الْمَجَلَّدَ 
ولا تن كم هذه رة جار بطريتٍ الأؤكئ إا گان الْعَقدُ معدا كما لور ظ 
و ن GE‏ 
هذا ارال يخي أله مت أوفيّ دَيْنٌيُسْتَخْلِصٌ الْمَالٌ الي في مُمَابليد (الْرَازيةُ). 

يسار ِل مَسألَيْن في هَذِه الِقَر: 

ول دووف المجلة رعا يه لاير1 أذ تزغ نط كر شتيل فدار ين الزن 
ويرك الصف الا وح تدر الور ةاكاحم على E‏ 

انا قبل ابا لكل واد مهتا لا اله ون أن ن دار من الت ل 
وَاحِدِ مِنْهُمًا - لا یجول مَثَلَا: إا قَصَدَ رَجُل أن يَرْهَنَ عِنْدَ الأخر حاتمَيْنِ ن مقاب تلاثوائة 
قرش ل دير عله وَقَالٌ: رَهَنْتَ اج الْحَاتَمَيْنِ لِمِائَةِ ة وَالْآَحَوَ لِحِائئيْنِ. وَلَم تن أي 
الْحَائَمَيْنِ ا يي لِِائتيْنِ؛ آ م حر له ذلك (الهنِية ف 0 ابا م الات 


6س لاس 


الْأَوّلِ)؛ لاله عند هلاك أو لجان : es‏ كما 7 سَيَذْكُرٌ في لَاحِفَةٍ 


EC 


0 م 7/1 َه آذ إذ ذاك ا الدَيْنِ يَسَقط مقابل الْخَاتَم لْالك؛ 


ا (0: لصاجب 8 المُستمَار أ أَنْ اذ الرَّاهِنَ رم الرَّهْنٍ ظ 


| َا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ عاجرا عَنْ أدَاءِ اين بسب فقرو؛ لِلْمعِيرٍ أن بيه‎ EE 
| ولص مَاله‎ | 

للْمُعِير مى شَاءَ ان يُوَاخدَ د لمشت الحا 8 يودي الدب حاص الدَهْنَ 
الْمسْتَعَارَ مِنَ الْمُْتِنِء يَعْنِي أَنْ يَطْلْبَ الْعَاريّ. انظ الْمَادَهَ (810) وَإِلَا َيس لِلْمُعير اَن 
کرو ارهن من رة انظ الْمَادَةَ (7760), وَإِنَّمَا مَتَىْ كَانَتِ الْإِعَارَةٌ التي 0 
ارهن مُوَقتَة بعد مَلُومة فَلَيِىَ للْمُعِير أن يَطْلْبَ الرّهْنَ الْمُسْتَعَارَ مِنَ الْمُسْبَعِيرِ وا أ 
اده گما در في سرح الْمَادَةِ (۷۲۸). 

کو یر ول س ا ا لا ھر اھر ا ن و عزو الخال 
ااك لَه معد في بد كيل ليكو لمي ضَايئً. انظ الماد (4۱). 

ل وت مِينَ الْمُسْتَعِيرِ وَتَلِفَ الْمُسْتَعَارٌُ في يَدِه؛ لزم 
الصمَان. (الْحَانِيةُ). الْحَمْل وَالْمنُوتَة يَعْنِي الْمَصَارِيف التَقلِيهَ لإعَادَةٍ الرّهْنِ الْمُسْتَعَارٍ 
عَلَْ الْمُعِيِ ولتت عََنْ اتير قاتا اة (۸۳۰) راز 

ئا اڏا كَانَ الرَّاِنُ الْمُسْتَعِيرٌ غاا وَلَمْ يكن مِنَ الْممْكِنٍ لِلْمُعِير مُوَاحََنَه يودي 
الْمُعِيرٌ الدَيْنَ لِلمُرتهن وَيَسْتَرِدُ الرَهْنَ مَتَلَا: لَوْ کان الرَاهن الْمُسْتَعِيرٌ عَائباء وَاذَعَىْ شخ 
أن الال الْمَرهُونَ لي في يد ارهن مه اشم من ل الاب ارقو وهن عن 
المُرتّمِنِ» وَأقرَ الْمْرْتَهنُ ذلك ميد الْمُرتَهنْ م گار مَطْلُويهِ مِنْ ذَلِكَ الشسّخْصء ويرد 
الْمَرْهُونَ إل وَلَكِنْ إِذا أقَادَ الْمُرتَهن بِأنّهُ لا يَعْلَمُ ِن ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُ الْمُدَعِي؛ فليس 
لِشسََخْصٍ اور اَن يَداخل في َلك الْمَال (الْهنرِية)» اج الْمَادَةَ .)١١۳۷(‏ 

ر كان الور ل دوعا اع أداد المي و خلس الهو رر اير 
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في ك الصو أن يري الذي تماما رهن وَيَسَْخلِص ماله نان أده وَأ 
حت بشن قل و ی ا ن بض تَمَام م مَطْلُويه 
ل له أن يه مع عن رداون إل الجر یر نات اله كما كب شتير 
ذلك ل (الْأَنقَرْ وي الْهندِية وَمَجْمَعٌ اْأَنهُرِ). 
r‏ متي تَقَدَ الْمُعِيرٌ الْمرتهنَ ديه وَأرَاد أنْ خد الرّهْنَ» فَلَيْسَ لِلْمُرتَهن أن قول 

وي ټس ونت الت لنت عشكالى. 9 رايم يغلي ته 

وَفِي الوَاقِع من دم حص شَخْصٌ تَالِتْ عَلَى إِعْطَاءِ ما حص مِنَ الدَّيْنِ في ذة الْآحَرِ برعا 
نكاد لِك الشخْصٍ حى في عَدَم ياء مين مَجبورعَلَ بول اشير . 

َالْمَرْقُ في لِك هو ان الْأَجْتيّ في مز الَو مر وََيْسَ سَاعِيًا لتفريغ ذمَيهِ گما أنه 
يس سَاعِيًا صا لِتَخْلِيِص الْمِلْكِ وَأمَا المعير قَهُوَ هو ساع لِتَخْلِيص ملک د لهد 


وَعَلَيِْ قَمَتَْ أ N Es‏ 
كا أذ ر آنا القزهرد يلك المي أن تك وعدا تلك البق ابلك الفيين كا 


لمر أن يودي الدَينَ ويأخد الرَهْنَ» ويَْدِير غِبَابٍ الْمُسْتَِيرِ إن گان الْمرْتَهنُ 1-0 0 


المُعير لِلمَرْهُون؛ قَلَهُ ايا أن يُوَديّ الديْنَ وَيَسْتَخْلِصٌ الرَّهْنَ وَإذَا كَانَ لْمُسْتَعِيرٌ حَاضِرًا 
ير علي َا اقرا وَأمَ ِن لمْ يكن الْمُرْتهنُ مُقرّا يلكي | لير لِلْمَرْهُونِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ 
ذال في الْمَمُونٍ في حال عتم شور امش گا 5ور في كرح الف لابق 
الْفِفْرَ: سب قَفرو). رة في الْمجَلة ليمت قَيْدا راء ولو كان امبر عي 
إا أَرَادَ الْمُعِيرُ أَنْ يَسْتَخِْص ماله مِنَ اْمْرْتَهنِ بمْرَاجَعَِهِ رَأْسَا دُونَ أن يرَاجِمَ الْمُسْتَعِيرَ مََى 
گان الْمَرتو هن قدا بن لِك الما مِلْكُ امير َه ر م جور على أل كال مطلويه ور 
الْمَرْهُونٍ إل المعير (الهندية وَالْحَاية). 
E‏ اد ى أَجَْيٌّ مَطْلُوبَ الْمُرْتَمنِ تَمَامَا 
تشع أن ا ف ای 
, يذ اناكم نكر اين وَالْمُعِيرُ في هَذِهٍ 


5-5 


4 يتاع أَيْ لَه 


وَطَلَّبَ إِعَادَةَ الْمَرْهُونٍ إل ل الْمُعِيِ فَلِلْمُرتهن اماع اي 
أتطاها كك الاج ار ين اشير ولاب َ 


7 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَاتَ نَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


التَأدِية و هدا الاج قلس يسام تخرص يلد ولا تريغ 
ِميه وَلِذَلِكَ لا تُوجَدُ خصومة بَيْنَ اتن وَالْأَجْيَِيّ (تكْولَة البَخرِ). 

5 شیر بعبَارَة: (دَلِكَ الدَينُ) 2 الْمَجَلَة ة إل جوب أدَاء ء الدَيْنِ کامِلاء يَعْنِي 
يکنه تلص ماله بأدَاء كَل الدَّيْنِء وَإِلّا إا كَانَتْ قِيمَهُ الْمُسْتَعَارِ َل مِنْ مِقْدَارٍ الدَّيْنِ؛ 
لع أن RN‏ اناو تار القن تي 

مََلُا: لَوْ كَانَتْ قِيمَةٌ الرَهْنِ الْمُسْتَعَارٍ أَلفَ قَرْشِء وَرَهَنَهَا الرّاهِنُ بإذْنِ الْمُعِير مُقَابِلَ 
دين ألمي قرش وََرَادَ المعير أن يَسْتَخْلِصٌ الرَّهْنَ» قَلَهُ أن يَسْتَخْلِصٌ الرَّهْنَ بتأدية ألمي 
زش؛ 0 اداه َأدِية قَيمَةَ هُونِ لني بي أ 3 9 شٍِ فَقَطْ (رَدٌ الْمُحْمَار). 


0 و 
٠.‏ 4 
1 


ل 


اا 


ا 0 e e‏ ولل 
يَسْتَخَلِصٌ الرَّهْنَ الْمُسْتَعَارَ إِعْطَاءِ ما يُصِيبُ الْمُسْتَعَارُ مِنَ الديْن قَقَط (أَبُو السّعُودِ). 

كا لو مر خض الاي الج ووفك واي يضف لدبي الذي يقابل ميا أن 
حص الدَيْنِ تي أ أَعْطَامًا هي الدَيْنُ الّذِي يُصِيبُ حِصّةَ الْمَال الْعَائِدٍ ِل فلَانٍ مِنْ دينك 


6 


لصي فلا عير ذَلِكَء بل يعد الْمَبلَعَ الْمُعْطىٰ كانه ادي أجل الاين وَبَعْدَ أن 
عضي بَاِي لين اشير يراك يَسْتَخْلِصَانِ مَالَهُمَا. (الْهنرية). ۰ 

يجو القور عل المُشتير بَمْدَ الما أو بنك عاك الرَن: لبر حى الرّجُوع عَلَى 
الرَاهن الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ أن يودي الدَيْنَ ف عَلَىْ قِمَةِ الْمُسْتَعَارِ وَيَسْتَخْلِصَهُ وَإِنْ لم يمر 
ال صَرَاحَةَ بِقَوْلِهِ: (اقض دَينِي). يہ FE‏ هل ةالكقالة لا تقاس عَلَىْ الْمَادَةِ (5 (10٠ ٠‏ 
لان الع بور على ذا دين امسر لأجل اشهخلاص الْمُسَْعَارا ؛ فا يعد متَبرّعَا في 
ها الْأدَاءِ (الزَّيْلَعِيَ). 

الا اس د الال راي كز ها كمي لكان" 
ج في رگا ت 0 سيين في لاحم 1 الْمَادّهِ )۷٤١(‏ د 


e 


3 | ٠٠ ٠ ٠٠. الْجُْهُالفّاني/ الْكتَابالْخَامس: اله‎ 


راد عه يَكُونُ الْمُعِيرُ مُتبرْعَاء يَعْنِي: لَهُ أَنْ زجع بف ّرش في الال الْمَبْسوط في 
E‏ ع ألمي قرش 

رن E‏ برعا في ية الديْنِ الي يزيد عَلَئ ية الْمُستحار؛ انه و َلَكَ الرَهْنْ 
لَكَانَ الْمُسْتَعِيرٌ ضَامِئًا قِِمَنّهُ قط أَيْ لَوَجَبَ عليه إِعَطَاءُ قِيمته المُعير. 

وَلَمَا كان يان الرَيَادَةَ عَنْ قِيمَته» فَكَمَا أن الْحُكْمَ في الْمَلَاكِ هو عَلَىْ هَذَا لوجي 
فَالْحَكُمُ فى الْمَكُ مَك أيْضًا عَلَى الوَجْهِ الْمَشْرُوح وَالْمُعِير يَحُون مُتبرّعَا في ما راد عَنْ قِيمَةٍ 
0 ال EEE‏ 

سوال مادام أن مير لا فيو على لاص يلكو ما َم و ادن لك وهو 
eS‏ مِنَ الْوَاحِب أَنْ يَكُونَ م مُتبرّعًا في ما راد 
عَنْ قب الرَهْن الْمستما 

E‏ 0 تَأِيَة ديه بولك الْمُسْتَعِرِ؛ قبا 

عليه رج جوع ادير عل نوير لا يكرد إلا لرن انتا حأي: ری ا 
أَدَاءُ ا وبتعبیر آخرٌ: بالْوَدارِ الذي يُمْحِنٌ د قوط ِن الدَْنِ في حال هلد الرَهْنِ 
وَلَيْسَ بالرَيادة (أَيُو السّعُودِ). 

وَالْوَاقِعُ وَإِنْ تَصَرَّرَ الْمُعِيرٌ بِسَبَبٍ أَدَائِهِ مَبْلََا رادا وَلكِنْ لِكَوْنْه لَمْ يميد في ابتِدَاء 
لامر الرَهْنَ بِقِيمَةٍ الْمُسْتَحَارِ فَالتَفْصِيرٌُ حصّل مِنْهُ وَبِهَذَا الاعتبارِ لَمْ يكن مَجْيُورًا على 
إِغْطَاءِ زْيَادةٍ القِيمَةٍ بل مارا رد الْمُحْتَارِ). 

وَالْحُكُمٌ في سُقَوط الدَّيْنِ سَبّبِ َلك الرّمْنِ الْمُسْتَعَارٍ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ - كَمَا 
سَيْكُرٌ في لاجِقَّة زح الْمَادَةِ )۷١(‏ - وَفِي سُقُوطٍ الدَّيْنِ ِنْب اَي الطارِي عَلَى 
الرَهْن الْمُسَعَارِ في يد الْمُرتَهن أَيِضًا - هما على هذا انال رازه في الاب الثالثِ 
في الصّمَانِ وَالحَية). 

وَلَوْ لَمْ يَهْلَكْ وَلَكِنْهُ تَعيّبء سَقَطَ مِنَّ النَيْنِ بِقَدْرِ وَعَلَيْهِ لمر َلك الْقَدْرُ ٍ 
(الاُقزوي). 


or سام‎ 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَلَكِنَُ . ليان صَاحِبٍ الْمُلْتََى يَرْجِعٌ الْمُعِيرُ عَلَْ الرَاهن بِالشَّيْءِ الّذِي ااه 
لِْمْْتمِنِء يَعنِي: يرع بِألْمَيْ قرش في الال الْمَذْكُورِ وَالرْلَعِيٍ ايا رَجَحَ هَذَا 0 
معلا دلا كان الور مج را أو مُضطرًاعََى َي جويع الديْنٍ ليجع مَل لا 
يعد متبرَعَا في الأوِية الْمَذْكُورَة يَمْنِي: في آدَاءِ الدَّيْنِ الائ عَنْ قيمَة ية الْمُستعَاري 
الاق اة ر دا الله وَل من د ر كارو في اله عن ب جيح الْقَوْلٍ 
الأَوّلِ. 

ال الي ل لر الا ف حال ما رَهْنِ المُشتعار: فم من 
التفْصِيلاتِ السَابقَة أنَّحَنَّ رُجُوع الْمُعير عَلَىْ الْمُسَْعِيرِ يني عَنْ تَأوِيَة الْمُسْتَعِبر ينه مِنْ 
عا الشقيوة بئلة لهك ق یر ی ا ا 
دل الرَهْن أَوْ بالدّيْن إا هَلَكَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ في يَدِ الرّامِنِ - فا يَْرَمُ الضَّمَانَ ايا 
َعْدَ ان يفك هَذَا الْأَخِيرُ الرّهْنَ وَيَفْبِضَهُ مِنَ الْمرْتَّمِن؛ انظ الْمَادَهَ (۸۱۳)؛ لِأَنّهُ حَيْتٌ إن 
المَرْهُون لَمْ يَهْلَكْ في يَدِ المُرْتَهنء فلا کون e‏ َيه بها الرَهْنْء وَلْكُوْنهِ 
عَارِيةُ مَخْضَة بِهَكَاكِهِ فِي يَدِهٍ لا يَلْرَمُ الصَمَان ن عَلَىْ الْمُسْتَعِير (الْهدَايَةُ عي وَالْحَانيَةُ). 

حتّیٰ إِنَّهُ لو استَعْمَل الْمُسْتَعِيرٌ الرَهْنَ المستغارً ر قَبْلَ الرَّهْنِء يَعْني: لَوْ كان الره 
الْمَسْتَعَادُ حَيّوَانا متلا فرَكبق أو کان وبا سه د م بَعْدَ أَنْ تَرَكَ الِاسْيِعْمَالَ وَعَادَ | 
الْوقَاقِء فَهَكَكَ ذ في يَدِ الْمُستعير قَبْلَ الرَهْنِء لَايَلرَمُ الصمَان (الْمُلتَقَى). 

الِاسْتِعَارَةُ في هَذَا لا نَقَاسٌ عَلَىْ الِاسْتِعَارَةِ بقَضْدٍ الِاسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعِيرٌ في الاسْتِعَارَة 
بض الاسغمَال لا يي عوك لل الوق بد الحا بل يق الْمَالْ في صَمَانه ِل أن 
ُيده إل صَاحِبِهِ سَالِم وَالْقَْقُ هو أن الْمسْتعِيرَ في الاسْتِعَارَة بِقَضْدٍ الرّهْنِ بِعَوْديِهِ إل 
الاق بغ المُحَالمَةِ- يون في مَقَام مُسَْودَع» وََيْسَ في مَقَام مُسْتَعِير. 


و 


gi 


اسر رر 


تا المُسْتعِيرٌ في الاسْتعَارَة قَضْدٍ الاسْيَعْمَالِ وَإِنْ عَادَ إل الْوقَاقٍ بَعْدَ الْمُحَالَمَة 
1ك 01 نبل ناوه E A‏ فتن اهن قا لا 
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مَالِكِه. (الهداية و فصل هذ امنأ في شَرْح الما (VAY)‏ | 

إِنَمَا يتَبَادرُ ها هتا إل الذّهْنِ مشاه يحت تا اج إل لاء وهي من الم إا هلك ال 
الْمُسْتَعَارُ ذ ف اک a E‏ لا يَسُقَطُ 
الذَيْنُ ر هَل يجت الصمَان عَلَى الْمُسْتَعِيرِ في مذو الْحَالَةِ؟ التق أنه إذا مَلَكَ 
الل ال ا ي ان ا ت ابقل بن كم 
يَسْتَْوِلَ أو اسْتَعْمَلَهُ تم ترك الاسْيِعْمَالَ وَهَلَكَ الْمَرْهُونُ حِيئئذِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ غَيْرْ 
ا بِذَلِكَ الْعَمَل «الشّارِحٌ). 

اخيلاف ار وَالمُسْتَعِيرٍ في رَمَانٍ الْهَلَاكِ: في هَذِه الْحَالَةِ إا حَصّلٌ اختلافٌ بَيْنَ 
المعير وَالْمُسْتَحِي » كما لو اذعَى امير أن اْمُسْتعَارَمَلَكَ في بد لمن بعد الزن ًاليم 
وَأنّ الان 0 وَكَال الح ِنَّهُ مَك قبل الرَمْنِ ُ بَعْدَ الرَّهْنْء وتنك الك 
والاستزداد. فَالْمَولُ مَعَ اليَمِينِ قَولُ الْمُسْتَعيرِ؛ أن ارهن الْمسْتَعِيرَ ينْكِرٌ الضَمَانَ. 

رام ابي فللمُعير «انْظر الماد ٩‏ وَإِذَا الف الك هر وَالْمُْتَهِنُ وَالْمُعِيرٌ في قِيمَةٍ 
اَن بعد ملاو في يد المرب هنِ؛ مَل َوْلُ الْمُرْتِّنِ (الْهنْدِيةٌ في الاب الثاني عَشَّرَ مِنَ 
لرَمْنِ وَالَْاية). 


إن اَم E‏ بوا الان أو ارهن أو أو الاين مَعًا. بنَاءَ عَلَيْهِ إا 5-2 
الراهِن؛ فلس رة أن يَسْتَردُوا الرّهْنَ تام يدوا الدَْنَ كيلا نحن ارهن 
ا حي َة لان (الزََي) ونا ليون مق دم عَلَىْ الإِرْثِ. 

وَإِذا توفي في الْمُرْتَهِنُ» يب الرَهُنْ في يَدِ وره رَهْنَاء وَتَجْرِي في هذه الْأَمُورٍ الأَْكَامُ 
الْمُذْرَجَة في الْمَوَادَ اة ني ار اتی (۷۳ و٥‏ ۷۳). 

وَفْهمَ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتٍ أن مَذِهِ الْمَادَةَ وَرَدَتْ بِالإِجْمَالِ وَسَتْمَصَّلُ في الْمَوَادَ 
الَالية وَعَادةٌ الْمُوَلَفِينَ ِجْمَالُ السَّيْءِ ثم تمْصِيلُة. 0 


٤‏ َوَانِينُ الشّرية الإملامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمازية 


ل روو رع ص ص ر ا ه6 


| ا (78): إا في الرَاهِنْ وَكَانَتْ وَرَكنْهُ كبارَا؛ اموا مامه وَوَجَبَ أداءٌ | 
الديْنِ اتاو ترك تيص ان إن كَانُوا غاا أ كيار انين في عل هيد 
مه الم يي وصِيْهُارَّهنَ بن ارهن ويودّي الدَّْنَ ِن َه 
إا توفي ي الرَّاهِنٌ لا يَكَونُ الرَّهْنٌ اطا بمُوجب الْمَادَة السَالِمَة فَإنْ کات وَرَنَنَهُ 
یازا کم روا وین أذ ایی ومو متام اراهن المعو كما أن لان في 
حَيَاتِِ دَاءَ الدَيْنِ وَاسْتِخْلَاصٌ الرَّهْنِء َم على وأا ضا أَنْ وفوا كَامِلَ الدَّيْن مِنَ 
ارگ إن گان لَه ركه ويخلصّوا الرَّهْنَ ي ني إل خود عل ايء لن م لتك 
وَعِنْدَ اياعم يُجْبْرُونَ مِن قبل الْحَاكِم عَلَيْهِ كَمَا ذكِرَ في الْمَادّةِ 07000 وَإِذَا أَبَوًا 
َأصَرُوا عَلَْ هناد : يع هدالق 

لاون الْمَرْعِيهُ في هذه الأيّام هي أن باع هذه الْأَمْوَالُ بمَعْرِقَةِ دَائِرَةِ الإجْرَائ 
و ا 

eee 

كا الود کارا أذ گائوا كبا خافن ينَ في مَحَلٌ بَعِيدٍ مُدَةَ السّمَر - أيْ: ثّمَا 
عش قاش َه - مَلِلْوَصِيٌ الَّذِي تَصَّبَهُ الْمْتَوَفَى حَال حَيَّاتِِ (وَيقَالُ ا TT‏ 
الْوَصِيٌٍّ الَّذِي تَصَّبَهُ الْحَاكِمُ لِلصغار أو الْكِبَارٍ الْعَائيينَ - عِنْدَ عَدَم صب الْمَُوَفَى وَصيا 
خال ات + وهال ا لَهُ: الْوَضِيٌّ الْمَنَضُوبٌ) - بَيْعُ الرّهْن بإذْنِ الْمُرْتِنِء وَيُوَدّي الدَّْنَ 
من كَمَِه؛ لان الْوَصِيٍّ يَقُومُمَقَامَ الرَاهن الْمُتَوَفَى. 

وَإِذَالَمْ يكن للْمَْوََْ وَصِيٌٍّ كما وَضَحَ آَِاه قصب الْحَاكِمُ لَهُ وَصِيًا؛ لأن الْحَاكِمَ 
نَصِّبَ نَاظِرًا وَمِحَافِظًا عَلَنْ حُقُوقٍ الْعِبَادٍ الْعَاجِزِينَ عَنْ مُحَافَظَة حَفُوقِهِمْ وَالنَطَرِ في 
شُعونِهمْ (أَبو السّعُودِ). 

وَلِذَّلِكَ إا لَمْ يكن للْمُتوَفَى ا جع الْمُرْتّهنُ الْحَاكِمَ وَالْحَاكِمُ صا يبي 
الرّهْنَ وَيُوَدّي الدَّيْنَ (التَقِيحٌ وَالْهِنْدِية وَالْمَيِضِية). 


و 


م 
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يد (بإِذْنِ الْمرْتهن) الْوَارِدُ في مذ الْفقَرَةِ م مني عَلَْ الْحَكُم الول 
0 الماد (9 1( 


جاه 


ي اوضح في 


چ 
2-2 2 


ر س 7ط 


e |‏ کان ا 


أي إِنهُ إذا َم يود الدْنَ الذي في مقَابة الرّهْنِ مِن قبل الرَاهِن الْمُشتَمِيرء و الْمُعِيرء 
ِن قيل ويها أذ من طرف رَجُل أَجبيّ» أذ لم برا ِن طرفي الدَائنِ ن» او يُومَبْ إل 
تيو فلس للقغير ان ادا ل لأ ارذ رضي بي ينامور في 
ماله وَحُكْمُ الرّهْنٍ أَنْيَكُونَ لِلُْرتَهن كما در في الْمَادّةِ (۷۲۹) حَقٌ الْحَبْس فيه 
وَالْحُكُمُ في حَالٍ وَقَاة الرَاهن الْمُسْتَعِير توَضّحٌ فِي الْمَادَة ا فو ي 
مُوَاحَذَةٍ الراهن الْمُسْتعِيرٍ كي يَسْتَخلِصٌ الرَّهْنَ الْمُسْتَعَارَ وَيْسَلَمَه إِيَاهُ انظ الْمَادَهَ (0775, 
يعني لِلْمْعِيرِ أن يراج جح الخى ود الزلو ا 
4 عَبْسَهُ إل أن يَسَْخِْصٌ الرّهْنَ اَی ابن نجي لمعي حى كما شير اله قرغا أن 
يودي الدَيْنَ لِلمُرتهنء وَيُخَلْصَ مَالَةُ؛ ا اَن يديه تَمَامَاء حَمَّى إن إِذَا َهَنَ 
الور الْمُسْتَعَارَ مَعَ مَالِهِ سوِيةً؛ لا يَقْتَدِرُ الْمُعِيرٌ عَلَىْ اشتخلاصه بأدائه اا تي 
عي الشركة لديو بل إِنَهُ مَجبور عَلَىْ أَدَائِهِ كَابِلَا. انظّر الْمَادَة (VY)‏ 


أ 


2 
4 
3 


ا 

ِذَا توفي في الْمْعِيرُ يَبْقَى الرَّهْنٌ الْمُسْتَعَارُ عَلَىْ اله رَهْنَاء وَلَيْسنَ لِوَارِئهِ أن يسرد 
الما رل a‏ ۽ الدَيْنِ؛ لن في هدا الإِسْتِردَادِ ِزَالَة 38 د الْمُرْتَهِنٍ وَإِبْطَالَ > حقو (تَكْهِلهُ 
الْبَحْرِ)» كما نه لَدَى وَقَاةٍ المُرتهن أيضا يقي الأهر الْمُسْتَعَارٌ مَرْحُونًا عند الْوَوَتَةَ انظر 
الْمَادَةَ (۷۳۳). 


رَّهْن المُسْبَعًا لسار ل تبطل بوَفاة ۱ لمعير وا لمستعیر وَالمُرْتَهِنِء 


۲۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة الْعلمَانِيَةُ 


ْ 5 ۷۳0 إا توفي الاه الست وهو ديك شا ن يبق الرَّهْنْ دامتعا أ ۰ 
ا على علو تمر نل لا ]بد رصا لمي وس رد از تع لرن فان ْ 


4 


| کان من فی لِأَدَاءِ الدین؛ باع بذون أَنْ لمت إل رضًا لته وَإِنْ كَانَ لايك أ 
ظ في لآداء الدينِ؛ يبَاع بدونٍ أن يفت إلى رضا المُرتهنِ وإ ني | 


رلا ُو َه غات وَل ُن ن لِلْمُعِير اا ع . لهك الْمْسْيَّعا ا ا 


2 
01 


كما هي الْحَالِ وهو حي وَبنَاءَ عَلَىْ َلك فَحَقٌ > حَبْسٍ الْمُْتَمِنِ فِي الرّهْنِ يدوم ِل أن 
رقي ارهن ايل رياط اا ۷۲۹ ل قر ف عدا نكم بن ر 
کار وَغَيْرِ الْمُسْبَعَار. 
إلا أَنَهُ إا د لعزت E NE‏ م 
ال آخَرَ عَلَى أن يوَفَيَ لِك الدَيَْ مِنْ تمي يَعْنِي إِذَا رَاجَعَّ الْمُرتَهِنْ الْحَاكِم؛ فَلَيِسَ 
للْحَاكِم أن يمر ب 9 ّم الرَهْنِ الْمُسْتَعَار أذ تركو يلك لير كدي يني قلا 
بإعارتو َه أجل ره وَلَيْسَ بع الرَهْنِ انظ الوا (93, 208,538 الْحَالُ أن 
ا بع الرّهْنٍ عير المُسَعارِ مَذْكُورٌ في الْمَادَّةٍ (0/910. 
كَمَا ا لا صلا للْمُرْتَِنٍ بِمُوَاحَدَةٍ الْمُعِير لِأدَاءِ الدَيْن وَأخذ ماله ولا لِلتَمَيّثِ 
يم الرَهُنِ؛ لاله رتب على أَحَدٍ ان يودي دين عير دو ان يُوجَدَ سب شَرْعِيٌ لِدَلكَ 
الَا ةِ وَالْحَوَالَةَ وَلَوْ كان الع أ أو اا اة وَالتَنْقِيحٌ)» وَعَدَمُ تخویل الصَمَانِ 


ے 


عَلَى وَلِيٌّ الصغير في الْمَادَةِ (112) - مَبْيٌ عَلَىْ هذا السّبّب. 

وَمَتَْ أرَادَ لمر أن برع ارهن بردي اللَيْنَ ِن ميو الرَّهْنٌّ كاف لاء 
الدَيْنِ؛ باع دُونَ أَنْ يَنْظْرَ ِل رضًا المُرتهنء يَعْنِي: ران لم يكن المُرْتَهِنُ رَاضِيًا بدَلِكَ؛ 
يردي مِنْ تَمَيهِ الدَيْنَ الي في مقَابايي وَإِنْ بهي سي ير ذل امير لان حى الْمُرْتِنِ 
َيْسَ إِمْسَاكَ الْمَرْهُونٍ قَمَطْ بل فِي اسْتِيفَاءٍ الدّبْنِء وإذا تبين بَعْدَهُ لِلْمُسْتَعِيرِ مالا غَيْرَه؛ 


زجع الْمُعِيرٌ ِلَ ذَلِكَ الْمَالٍ بِالدَيْنِ الذي أَعْطَاهُ للْمرْتَهِنَء الْظرْ سرح الْمَاكَةِ (075), 
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وَلَكِنْ لا يُعَادُ ِل الْمُعيرٍ لأخل ب یع ودود رصا الْمُرْتَمِنِ وَيْبَاعٌ الْمَرْهُون وهو حوس 
وَمَوْقُوفٌ في يد الْمُرْتَمنِ وَبَعْدَ أن يُوَفَيَ الدَيْنَ تمه يُسَلَمُ إل رى 
داهم أن ٿم اَن لا يکي لو اليه قلا يع مام يكن متهن رضا يَِكَ 
(الهندِية في الْبَابٍ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنَ الرَّهْنِ) لِأنّهُ بهذا التقدِير يُوجَدُ مَنْفَعَة لِْمُْتِنِ في 
حبس الْمَرَهُونِ؛ وَعَلَيهِ کون الْمُعِيرُ مَجْبُورًا عَلَىْ إِيفَاءِ الدَيْن لا ختياجه لِلْمرْهُونِ أو مُقتَدِرًا 
عل ني عا کد ومع قزرو ری تا تغرف كزع لاطو ”46 
صة: لا يمن > CSE‏ ولا يُلتَقَتُ 
ِل رضًا 0 الت واا رصا المُرتهن ِن كَانْتْ قيمة الرّهْنٍ كافية لوَقَاءِ ا 
حَاجَة رصا وان ا إن كانت يَلْكَ امير كاي في بلك الصُورَوِرضَاه لازم ظ 


٤ 2 


| ا5 (۷۳۷): إذا توفي المعير ودنه أَكثرْ مِنْ تَركي؛ يُؤْمَرٌ الرَاهِنْ ب 0 57 [ 
| و او ا ارو إن كان ع ف ا ا بسي رو [ 


0 ل رك رة امیر أن ونوا ۰ 
| ن ا لذا طَالَبَ ینو س [ 


وَيَسْتَوْفِيَ ایوا الْمُعِير ر سره صن 00 اتتا عير آنه 2 5 ابر مو 3 
هَل يَجْبْرٌ اراهن في الْحَالِء أو ينر لُِلُولٍ الأخل عِنْدَ عَدَم وجو 
إِبَطَالَ الأجَل؟ قيرز دكا ش 
SS‏ نمی ذَلِكَ الرَهْن الْمُسْتَعَارٌ 
عَلَىْ حَالِهِ مَرْهُونًا عِندَ المُرتهنِ؛ وَلَا يُسْمَرَدُ الْمَرَهُونُ مِنَ الْمُْتهِنِ د ِسَبَبِ ب إفلا س الْمُعِيرٍ 


۸ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدونة العلمانية 

(انْظْر الْمَادَهَ .)۷٣٠‏ 

ِنّمَا لِوَرَثَةِ الْمُعِير أن يووا الدَّيْنَ كَامِلَاء وَيَسْتَخْلِصُوا الدَهْنَ الْمُسْتَعَارَ وقد ذكِرَ فى 
شَرْح الْمَادِّ (۷۳۲) أن الْمُعِيرَ أيْضًا مَالِكٌ لِهَذَا الْحَنّ. 

6 LE rsh oL ا 1 أ‎ 320 

ولا يمن بيع الرهن المسْتَعَارِ بدونٍ رصا ذَاينِي المعير» كما أنه لا يباع أيضا عندما 
i‏ كى Soeur MNA aA mL‏ و رو 
يكون الْمُعِيرٌُ فى قَيْدِ الحَيَاةٍ بدُونٍ رضًاه (انظر الْمَادَةَ السَّابِقَةَ)؛ لِأَنّهُ توجَدٌ فَائِدَةٌ لِلدَائنِينَ 
في عَدَم رِضَاهُمْ؛ إِذْ له جیما لا اع الرَهُنْ يودي الرَاهن بِنَفْسِهء سقط الدين وَيَبْقَى 
ار ااا شع چ و ره 
المَرهون سَالِمًا للدائنين. (تحملة البخر). 

وَإِذَا طَلَب دايئوا المُعِير بيع الرَهْن لِتَأوَِة دين الْمرْتَّهِنِ - ويس دَيْنّْهُمْ - مِنْ تمنو 
ِن کان تَمَنْهُ يهي الدَيْنَ الْمَذْكُورَ؛ يُبَاعٌ دُونَ أن يُلْتَقَتَ ل رِضًا الْمُرْتَمِنِء ويُودَى ذَلِكَ 
الدَيْنُ وَمَذِهِ الْفِقَرَةُ في مَقَام فِقَرَةِ: (إِذَا أَرَادَ الْمُعِيرُ بِيْمَ الرّهْنِ وَتَأدِيَةَ الدَيْنِ). الْوَارِدِ في 
الْمَادَةِ الَيمَةِ. ا 

و Iv o‏ 2 سر وى وس os‏ سدم 5 له 9 

وَإِنْ کان تمن الرَهُنِ لا يفي الدَيْنَ؛ فاا باع بڏونِ رصا الْمُرْتَهِنِء وقڏ مر بيان سَبَبه 
في شَرْح الْمَادَةِ السَابقَق كَمَا ان الْحُكمَ فِي هَذَا لَوْ گان الْمُعِيرُ حيّا هُوَ عَلَىْ الْوَجْهِ 
ر 3 س 0 ا 
المَشروح (تكولة البَحْرِ). 


يَنِي: إِذَا مي الْمَُْهِنُ بل أن شتفي مطلوبة - أيْ: قبل أن يَف لرّهْنَ بوجو ما 
الا وَل - يلير آر: بوك ارين كبأ َل على الأهية وج 
الْمَذْكُورٍ فِي الْمَادَِّ (۷۲۹) نَل كَامِلا إل وَرَنَيهِ (انْظرٍ الْمَادَهَ ۷۳۳)» وتكون الورك 
مُشْتَرِكِينَ في مُحَافَظَةٍ الرَهْنٍ كما أي في شَرْح الْمَادةٍ(. (Y۲‏ 

وَأنَا إِذًا کات وره الْمُرْتَمِنِ غَائِيينَ أو 5 لَمْ يکن لَه وَرَئَة ينَضَّبُ الْحَاكِمُ وَصِيًا کي 
يُحَافِظ عَلَىْ الرّهْنِء وَيَرْدَه إل الرَاهن بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ الدَيْنِ وَهَذَا الْوَصٌِ يَحْمَظُ الْمَرهُونَ 
على الوجو المشروع» وة أذيشتؤيي انين بعد المزمُوة إل اراهن 


انجزءالشاني /الكتاب انخامس؛ الرف EE‏ 4 


و 


ال (79): إا قَضَيْ الرَاهِنْ الَّنِى ا رين نا أل لصنل ظ 


لري عله واوو ليله ر س رن رو که اسا أ 
| بخص الرَهْنِ الم في دين الان تاما. 


5ا طن سَخْصٌ رتا راجا في مقا ن عليه لَِحْصَيْنِ َه َل الَا 


(۰ ۰ ووی الذي الْوَاحدَ من دبك الشَّخْصَيْنِ؛ ‏ يبق الرَّهْنْ له موتا ند الان 
الخر كَالْأَوّلِ وَلَيْسَ لَه أن بعر كل لون أو يصق ينني: الْقِسْمَ الْعَائدَ ِل الْمُرْتهن 


2 
ok‏ رەو ے 


الْذِي اذى لَهُ نه ولا ی ل باشخلا ص الرَهْن ما لم ق دي الان تاماه وََوْ گا 
ال مون کاب َة كَسَاعتيْنٍ تاا وق هذا اله كما گان مروا في بد الان 
َعَقَدِ الرَهْنِ أيضًا ايا بحن لانت پء عَليِْ إا مَك الرَهْن الْمَْكُورُ بلا تعد وَلا 
تقصير في يد الدّائْنِ الْآحَرِ بَعْدَ أن اسْتَؤَْئ أَحَدٌ الاين حِصَّتَكُ َنَظَرًا لان الرَهْنَ 
الْمَذْكُورٌ يكُون مَضْعُونًا يس اين كما صل في َرْح اة( ٣۰‏ يلرم في ِلك 
الْحَالَةِ الدَّائِنَ الَّذِي اسْتَوْفَى مَطْلُوبَهُ أن يُعِيدَ مِقْدَاَ كاشقط ون الل اذ ِل الْمَدِينِ؛ 

حت لا يَكَدَرَ ر الاستيفَاء بحمَهِ عَلَى ما سَيَذكُرٌ في لَاحِقَةٍ رح الْمَادَةِ 04١(‏ (مَجْمَعْ 
ا 

يني أنه إا كَانَتْ قِيمَة الرَهُنِ الْهَاِكِ مُسَاوِيَة لِحِصَّةٍ الدَيْنِ اؤ رَائدةَ عَنه يسرد 

موي كل اوا ذا كنت كر س ر له أن يَسْتَرِدٌ المقدار الزائد» بل يسترد قِيمَة 
ا 

سیب تيوت ق انْهَرْةَاوه هو أن زهان الاين بق َيِل لعز نإل 
يد الَاهِنء المت الذي استؤئئ مَطلوية لا يَخْنْصُ مِنَ الضَمَانِ بويا أن اله 
هَلَكَ في يَدِ الْمُرتهن الْآَحَرِء يدن 4 الزن عَدْلُ بالنسبَة E‏ الْآحَرٍ (رَدُ الْمُحْتَارٍ 
وَعَبْدٌ الْحَليم)» وَأمّا في الصَورَةٍ تي هك ار فا عدي وَتقَصِيره فَالْحُكُمْ في 
ذَلِكَ يَوَضَحٌ في الْمَادَةِ »)۷٤1(‏ وَشَرْحِهًا. 


قوانينَالشرِيد يعة الإسلامية ة اي كانت تكبا الدولة العلمانيّة 


ظ 5 ۰ ): للا yT‏ د أن ينيك ل إن 


1 0 


شتفي تو ماين الت 


ل وه 


أن بتر اَي عل وک لان ت رة قا دم ية اجا ررد الختا 
وَإِن كَانَ الرَهْن قاب الْقِسْمَةِ؛ لاه ٤‏ َو كَانَلَهُ حَقٌ الاسْيِرْدَادِ في ذَلِكَ الْوَجْو لَوَجَبَ تَفْرِيقُ 
الصَّمْمَةِ عَلَى الْمُرْتَهنِ في الْحَبْس وَالإِمْسَاكِ. 

متلا لَوْ كَانَ لأَحَدٍ دَيْنُ ألمي قرش عَلَىْ سَحْصَينِ مَُاصَفَة وَبَعْدَ أن رَهَنَا سَاعَة 
مُشْترَكةَ مُنَاصَفَةً ينهم أَوفَى أَحَدُهُمَا الألف قِرْشٍ الْعَائِدَةَ لَه فَلَيِسَ لَه أن يمول لأجل 
N EIGEN‏ وزوز ينكد نوق ا 
ماخرو ال اذ مقرو ناحيف ةرامت عفرن يهلدوين قن جل اكد 
ال اهن نخِصّة الدب وجب عل الك تَهن رد مقذار ما سقط مر الدين إل لاهن 

وَلَكِنْ إذَا كَانَ أَحَدُ السَّخْصَيْنَ غَائباه قَللْحَاضِر مِنْهُمَا أن يفي كل الدَيْنِ وَيَسْتَردَ 
الْمَرْهُونَ ولا يَكُونْ مُتبرَعَا في هَذَا الإيمَاءِ وَتَبْقَىْ حِصَّةٌ شریکه مِنَ الْمَرَهُونِ في كم 
الرّهْنِ في يدي وَلَهُ [ِمْسَاكُهًا لِبَيْنمَا يُسْتَْقَئ الْقِسْمْ الْعَائِدُ لِلرّامِنِ مِنْ شريه وَفِي هَذهٍ 
الْحَالَةِ دا مَلَكّتِ السَاعَة في يَدِه؛ E‏ الْمَطْلُوبٍ» 


إن بص وَلَمْ يمع مِنَّ الريك حِصَّيّهُ مِنَ الْمَال المُسْتَرَك فَهَلَكَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي يَد؛ 


إن يلك بجَمِيع الدَيْنِ (الْحَانِيهُ نه مَا لَمْ يكن الدين كر مِنْ قِيِمَةٍ قِيِمَةِ الْمَرْهُونِ قَفِي يِلْكَ 
الي جم عَلَىْ شَِيكه بَا راد عَنْ ية الْمَرْمُون (الْكَيَة). 


يه سا هه 


ظ E‏ إا أمْلّكَ الرَاهِنْ الرَهْنَ أو أَدَتٌ فيه عَيَا؛ لَرْمَهُ الان ECE‏ 


Ty‏ و ەو 


المرتهن او أاحدث فيه عيبا سقط مِنَّ الدَيْنِ بِعِقَدَارٍ يميه 


2 ن غل الا ل أو أت ف ياه كيك مان لِه كَذَِّكَ إِذَا 
عاره ارت ل آخرّ أ ودغه ا ° ره أو اسْتَعْمَلَةُ َلك الرَّهَنْ بسَبّب کد بِأَحَدٍ 


e 
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هَذْهِ الوجوو. أو أحدّث 00-6 0 مِنَ الدينِ بِمِمَدَارٍ قِيِمَته؛ لأن حَق الرَّامِنٍ 
والمُرتهن ذ في الرَهْنِ کلاهما مُخبرَ 


ا 6 2ه متو 


.٠‏ أهلكة أو عَيْبَهُ يَضْمَنُ حَقّ الْآحَر و 


الَمَانِ: لصي اء لشن لو 


مه 


ولا ْله أ عة الْْرْتَهنُ فلان الْمَرْمُونَ إا لَك في بد الْمرتَهن , ب 
َقصِيرء قله وَإنْ كَانَ مَضْمُوئًا عَلَىْ الْمُرْتهن فَهُوَ صَمَان بِعَيْرو وَأَما الصَمَان في حَالَةٍ 
الإثلافٍ فَهُوَ ضَمَانَ بنَفْسِهِ 


وَتَشْتَمِلٌ هذه الماد على أَرْبَعَةِ آحكام وَلأجْل توضييحهًا تُفَصلْها كما يَلِي: 
إتلاف الرَهْن ان إذا أَتَلّف اراهن الدَهْن؛ يُنْظد: قن کان الدَيْنُ مُوَجَلَا؛ 


يضمن الراهن بَدَلَ الرّهْنْء يَعْنِي : إن کان وَقَتٌ أَذَاءِ الدَيْنِ لم يَحِلَّ بَْدُ؛ يخ الْمُرتهنُ 
الا ق تكن ا وَمِثْلَهُ إِنْ كان من الْمِدْليَّاتِء وَيَبْقَىْ ذلك البدل مَرْهُونًا 


ي کید لجن لوأل لر كل ولق لحار من فر لني ترو" 
سال د المرقوة مر ياك ارا و إذ ما الولك ر E‏ 

الدقة كات لتقي ياك وار e‏ لام 

صان جلى لزان في حَذِوِ لمَناة. ۰ 


الجَوَابٌ: ترا تعلق حي الْمُرتِنِ الَّذِي في الْمَاكَّةِ (719) رن الْمَذْكُورِ؛ يَكُونُ 


الرَاهِنْ أَجْئييا في حَق الصَمَانِء يَعْنِي مَتَىْ كَانَ الْمُدِْف أَجْبيا حو حَقِيقَة» فکما إنه د 


صَامِئًاء فَكَذَلِكٌ الرَّامِ و الل E‏ و بو شتوو يجن عدا تا 
حل الأجَلُ الْمَكُور كَسَوَ راء أكَانَ الْبَدَلُ الْمَرْقُومٌ بَدَلَ مله أَمْ بَدَلَ قِيمَتدء فَإِذَا گان مِنْ 
جنس مويه ياح اله مطلوبة ين لاه حب ير لدان بعال ابن الي هو 
وبا طاريق 0 اد تدرو ِنْهُ بلا إذْنِ الْمَدِين (الذّرَرُ)ء وإدا رَادَ يرد اليا 
أي إِذَا لَه تَقَص يطلب الان مِقْدَارَ الَقَص مِنْ مَدِينِهِ الرّاجِنِ عَلَىْ حِدَق 
TT‏ لاس 


4 


ت 


لَا بترن 


ع اس هام هم 


۱۲ قَوانين الشرر يعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانَيَةٌ 
| > > فول ارف می و ا ت ت 


تَعِْيبُ الرَاهِن: الحُكُمْ الَاني: اعت الاه اله يكون ضاما مقدان النمصن 
الْعَارِضٍ عَلَْ الْمَرْهُونِ بسب التَخيِيبِ» ور ون بَدَلُ صَمَانٍ النَقْصٍ الْمَذْكُورِ مَرْهُونًا في 
يد الْمُْتِنِء ما إِذَا گان مَطْلُوبهُ مُوَجَلًا > وما ذا کان مُعَجَلَا فَسَوَ اکان ماد ين أو 
الام 1 مُوَّجلًا وَاكْنَسَبَ حَكمُ الْمُعَجّلٍ بَحُلُولٍ وَفْتِ الْأَدَاى قدا گان بَدَلْ ضَمَانِ 
لقص المَذكُور مِنْ جنس مَطْلُويه؟ لَه ن يجْرِيَ حِسَابَ ذلك الْبَدَلِيمَطلُويه» وَإِذَا فى 
الدَيْنَ اما َه الصُورَة؛ وَجَبَ عَلَيْهِ رَد لباقي مِنْهُ - أي: الْمَرْهُونٍ - إل الراهنء وا 
ينگ في يڍو گي يکود رمتا ما في السّابق» وَطلْبُ باي ننه ِن الراهِن. 

ناف المُرتهن وإنکاره: الحم التَّاليث: إِذَا أثلف الْمُرِتَهنُ ” الرَّهَنَّ ينمط مِنَ الدَيْنٍ 
بِِقَدَارٍ قِيِمَيِهِ إذَا كَانَ ن الدَيْنُ معلا جد دات أو مُوَّجَلَا ل عل وَبتَعبِير آخرٌ: إِذَا 


حَكَمَ الْحَاكِمُ بِبَدَلِ الضَّمَانِ بچنس الدَيْنِ؛ ر ا الْمَذكُورِ (شر 
الْمَجْمَع» وإ إن کان بَدَلُْ الضَّمَانِ غَيْرَ جنس الدَيْنِ؛ كلا يَسْقَطُ الدَيْنُ وَيَبْقَى 7 
المذكور فر هوا ِمَمَام صل الرّهْنْء وَعْدَتِ الدَرَاهِمُ وَالدَّتَانِيدُ مُخْتَلفَةَ الْجِنْسِ (رَد 
الْمُحْتَار)» واا دا كَانَ اله ين مُوّجُلا فَيَضْمَنْ قيمته» يعني يَضْمَنْ قِيِمَنَهُ يوم الإتلافِ إن 
اير اي لتر يد الْمُرتهن» وَعِنْدَ حَلُولٍ أجل 
الدَيْنٍ ِن كَانَتِ القِيمَة الْمَذْكُورَة مِنْ جنس الدَيْنِ؛ لَهُ أن يُجْرِيَ ا 
يبل اَنَث ق لخي الور رمن لين يَضْمَنْ الْمُرِتَهنُ E‏ 
ياء لن ما راد مِنْ قِيمَةِ الْمَرهُونٍ عَنِ الدَيْنِ مان وَالْأَمَاَةَ دا هَلَكَتْ بالتعَدّي؛ ف 
(انَظَر مَادتَيْ 6١‏ ا َل فضمان هله و الريادَة ليس بِسَبَبٍ عَفْدِ الرّهْنِ (أبو السعُود)» 
َِنكَاَتْ ية اهن الْمَذْكُور أل مِنَّ اَي يد متهن باقية مِنَ الرَاهِنِ رذ الْمُخْتَارِ). 

وَإِذَا گان الرّهْنُ مِنَ الْودْلِيّاتِء يَضْمَنْ الْمُرَْهِنُ ملك وَيَكُونُ مَرْهُونًاعِنْدَهُ مام صل 
الرّهْنِ. 

إِنْكَارٌ المُرتهن الرَهْنَ بحكم الإثلافي: (انْظْر الْمَادَةَ ۷۷۹)ء مَنَلَا: لَوِ اذَعَى شَخْص 


اسر ص 


نه َهَنَ كَذَا مالا لَه ِقِمَةٍ ألمي قرش عِنْدَ هَدَا الشخْصٍ» » وَسَلَّمَهُلَهُ مقاب ديه لاغ لف 


شرح 


0١ 


الْجرْ الثاني / الكتاب الْخَامس: الرّهن 
قزش» وَأنْكَرَ ارهن الرَهْنَ 0 EE‏ راغ فكي 
ال تشفط اا کن امتا ِلرَاهِن الْآلفَ قرش الباقية ایا اا 

سُوَال: عِنْدَ نان الْمُرّهن ET OE‏ 
ناف اة لَه مَضْمُود يقبميه بوم الْميْض). 

الجَوَابُ: لَيْسَ مُنَافيًا؛ لاله في هَذْهِ الال دان المُرتهن الو ار 
صَمَان الَْضْب وَالإثلافِ e‏ تة قَصَمَان الرّهْنِ بقِيمَته يَوْمَ 
القبْضٍ صان الرّهْنِء وَلَيْسَ مِنْ مُنَاقَاةِبيْنَ الضَّمَائَيْنِ بل مُمْكِنٌّ اجيِمَاعُهُمَا بِالنْسْبَةِ إل 
اله ا ES‏ 
مُحَرّم - الف قرش تَنَزَلَتْ بسب ترا جم السّعْرِ في شَّهْرِ رَجَّب إِلَّ م ستوائة قرش وَاستهلكة 
000 ” بَعْدَ ذَّلِكَء بد تر ا أي عي يمه ذم إلا يضَمَان الْمَضْبٍء 
وال تعوائة الباق بصَمَانٍ اَن يكير اَن ¿ وقي كاملا (مَجْمَمْ اأ لأنهر وَالْخَانِيَة 0 


0 العم لري ذا عي اميه أ ال سقط 0 


كَانَ e‏ هذا شاوی لِلدَيْنِ؛ 1 وف تَمَامَاه ومَعَ إِذَا راد شَيْءٌ؛ 3 7 
لان مع ارعن إا نص له أن يعن مربي ية ِى لرّ. 

فائدة: في الْمَسَائِلٍ السَابقَة لَمّاوَجَبَ الصمَان عَلَىْ الرَاهنء اعد يدل الان 
وَأَعْطِيَ إل الْمْرْتِن قلس في کا ما يج ر بالتذقيق وین مت وجب عا الْمُرْتَمِنٍ 
معان الْعَضْبٍ ESE‏ يَعْنِي: 0 اقْنَضَىْ ا بَدَلِ الان كل کون صو 
التَضْمِينٍ مع مشر جب أن كود عل الْوَجْو الآني : 

واا تيو وتفش إن اران ن نم يُعْطِيهِ الرَاهن إل الْمُرْهِنٍ 

بِصِمَةِ رَهْنِ ولا يَبْقَْ الصّمَانُ الْوَاقِمُ عير مُخْببر عاك( د و شي ا لور لن 

کو 


ر ون ودل الان اوی لاح قبل أذ يوْحَد ون بيو نفب ؛ لآنة لس 


م ها سه 


AF:‏ قوانین الشرد بعة ة الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولةٌ العَمَانِيةٌ 
ا المُرْتّهن إلى الوفاق بَعْدَ مُحَالْمَتِه: 
َوْلهُ: (إذا انلف المرتهن .إل كناد إل أن الْمْرْتَهنَ إا حالف أ مْرَ الرَاهن» 
ا ِ ۾ اذَعَىْ أنه عاد إل الْوقَاقٍ َبْلَ أن يَلْحَقّ نَقْصٌ فِي قِيمَةٍ 
ارهن وَكَذََهُ ه الرّاهن؛ امول د ول اراهن (انظر الما 07 (ردالمُختار). 
كليَكُنْ دلُو ا رأ ِن من الضّمَانِ) بغت مع ا ضَمَانٍ الْعَضْبء 
وَل فما سد 2 اللاحقَة الآزية ا الَّذِي يون قوط الاش هلاك 


ق 


2 


الرّهْنٍ - باق على كل حَالٍ. 
لاحقة في بَيّان المَسَائلٍ العاِدةٍ سوط الدَيْن هلاك الرَهْن فِي يد الْمُرتهِن أو العدل: 
ِن تكن سَبَقَتِ الإِشَارَة إل الْمسَائِل الْمَذْكُوَةٍ إجْمالا في سرح الماد (401) فمَذ 

۰ على المياشة المرقعة:‎ SS 
ا م اة معاي بان الرَّهْنِ بِالدَّيْنِء وَلَكِنَّ الإِمَامَ ك‎ 

SS‏ ا 

وَسَرَّدَ ما يات في فام الاشتدلال ل على ذَلِكَ 2 مشر وعية الرَهنِ کات أجل الطمأنيكة 


2 
+١ 
¢ o 
اع‎ 
5ع‎ 0 


سمه مل 


مِنَّ الدَيْنِ أَيْ لجل امین اسْتِيمَائِهِه ادا كَانَ مَضْمُونًا وَكَانَ يَسقط الدَيْنُ بولاكه؛ يكن 
معت ارق قد قَاتَ)» وَاجْتِهَادُ الإمَام مالك رهه اله مُوَافقٌ قول الام السَّافِيٌ هذا 
(رَدٌ الْمُحْتار)» وَقَوْلُ الْبَاجُورِيّ وَهُوَ مِنْ مُحَمَقِي الشَّافِعِيّ: إنَّ مَذْهَبَ الْإمَام مَالِكُ في 
مَضْمُونِيّة الرَّهْنِ مُطابق لِلْمَذْمَبِ الْحَنَفِىٌ. عند الْإمَام الَافِيٌ يذ لك اله في بد 
الْمرّْمِنِ لا کون الْمُرْتَهِنُ E E‏ عدبا سوا اکان ذلك يعد 
الْبَرَاءَةِ مِنَ الديْن أم بلا وََدَمْ إطا ارهن الرّهْنَ في حال لب الان امال 


5 5ه اليا 
ها كلم في كنب لخي كي تا ل ر ل 


بسُقوط الدَّيْن فى كاب الشركة فى الْمَادّة .)١١١۸(‏ 


الجر الثاني / الْكتَاب الْخَامس: الرهن 27 
وله الحيَِية: اتدل الْأَِمَهُ الْحََِيُ َل مَضْمُونية الرَهْن الس وَإِجْمَاع الأمة وبالدِيل 
السّنَّه: الْحَدِيتُ اليف الْمَرْويٌ عَنِ الرَسُولٍ كل وَهُوَ: 317 رجلا اَن هرسا َمَاتَ 

الْفَرّس في : يد الْمرِّْنِء قَقَالَ وَسُولُ اللو يكلله: ك هدا ليت اليف يدل 


علي بُطألان اَن يصع الرَخْن (بلي». 


0 ا 2 تفوش لاج التو ین ص ادن يكُون عضخو قينا 
ئ أل ا بوبلا وك خت طعر 
كفنا رر عن مالك امن شرع ابه لانن بكك): 

أنْواع الضمّان - أنْوَاعٌ الضَّمّان ثلائة: 

a E ERA J 
: يرد في كاب الْعَضْبٍ.‎ 

لثّاني: ضَمَانَ الْمَبيع» » ضَْمَانُ الْمَييع هو هو اش E‏ بِالشمَنِء سو وَاءٌ كان الشَمَث 
المَدعُورُ كييً أ يلا وَهَدَا سبق يانه في وتاب اع 

اللَالِث: ضَمَانُ الرَهْنِء ان الرّمْنٍ ا الْمَضْمُونُ بق قم الم حون وبالأكل 
مِنَ الدَيْنِ (تَعْرِيقَاتُ السّيّدِ)» وَهَانَحنُ اشر ليلو على اوج الابي: 

فِي الرّهّن اعُتِبارَان: 

ش الاغيَِارٌ الْأوّل: يلون َي لَه ما ف يد ارهن اديع 
الال ارهن ڌا را ِي كمَايَأني. 
أوَلَا: كل فل إا أَوْفَعَهُ الْمُسْتَوْدَعٌ في الْوَدِيعَة؛ فا يلرم الصَمَان مِنْ أجل فَإِذا أَوْفَعهُ 


سام ها امه 


 ] 517‏ ___قونين اشريعة املامية التي كَانَتَتَحَكُمبهَاالدولة انطمانية 
رهن في الرّن؛ ل َم الصَّمَانُ أيْصاء مَنََا: إا حَفِظ الْمُرْتَهُِ الْحَاتَمَ E‏ 
ييه وَهَلَكَ؛ لا کون ضَاِئا؛ لن ذه الْمُعَامَك عبار عن مُحَافَظَةٍ وَخْصُوصًا الْمُرْتَهِنُ 
امور بالْمحَافَظَة» كَمَالَوْ گان امرون فصا وَعَلَقَهُ متهن عَلَىْ َيِه وَهَلَكَ لا يَضْمَنُ؛ 
أن مَذَا ارط ردس اسْتعْمَالَا(الحَايه) وذ مر َلك في سرح الماد (۷۲۲). 
انيا تمه ممه الرَهْنٍ عَائِدَةٌ عَلَىْ الرَاهنِ - كما تين في الْمَادّةِ (775) - گما أن مم 
الْوَوِيعَةٍ عَائدَةللْمُووِع. 
َل إا مَلَكَ الدَّهْنْ يَهْلَكُ وَهُوَ مِلْكُ الرّاِنِ حى غ0 انه عكر هلك الحران ال هرن 
في د فصا وني في لخر يشا قثو عن اراهن الخ 
رَابعًا: لا ب يَقُومُقَنِضُ الرَهُن مَقَامَ د ق بض الشَرَاءء لأنَ ارهن حي َه أمَانة ابض فيه ماله 


هيو 


أيضَاء وص الْأمَانَةِ ل قوم مَقَامَ وه بض الضَّمَانٍ الَذِي هو على ان شرح الْمَاكُة(3): 
حَايسًا: كل فِْل يدير إيقَاعِهِ ِنَالْمُسْمَودَع في الْوَوِيعةٍ - يرم امان مِنْ أجلي 
ا ا ا ا ا ملا: كَمَا أنه لا يُمْكِنُ إِعَارَةٌ 
الوَدِيعَة وإِيجَارُمًا وَتَرْهينها لِلْمَيِْ لا يُمْكِنّ أَيْضًا إِعَارَةُ الرَّهْنِ وَإِيِجَارُه وَتَرْهِيئُْ للْعَيِْ 
حَنَى إِنَهُ إا عار الْمُرْتهِنُ الرّهْنَ أ أَوْدَعَهُ أو اجره أو رَهَنَهُ لحر أو اسْتَعْمَلَهُ بدُونٍ 
إذْنِ الراهن؛ لِكَوْنْهِ قَدْ َعَدَّى في حال هَلَاكِه؛ يَكُونُ ضَامِئًا بضَمَانِ الْعَضْب (التَنْقِيحٌ). 
ساوسًا: إِذَا توفي الْمرْتَهنُ مُجْهلَا؛ فَكمَا جَاءَ في الْمَادَةِ )60١(‏ يَلْرَمُ ضَمَانُ جَمِيع 
الْقِيمَة وَفِي هذه الْحَالَةِ دا كانت قِيمَنْهُ زَائِدَةَ ء عن الرَّهْنِ؛ اط الك ولول لكي 
تركة الْمُرتهن إل الرَاهن (التنقيح). 
سَابعًا: إا ادَعَى الرَاهن أنه رَمَنَ عِنْدَ هَذَا الرّجُلٍ مَالَهُ الْبَالِعَ ألمَّيْ قرش في مُقَابَلَ 
لقا وز شي داوس ابت يك أ لك ان قت بك جل 
بالرَهن يذ يَضْمَنٌ الْمُرْتّهنُ كَل قي قِيِمَته؛ وَبنَءَ عَلَيْهِ مه يَجْرِي حِسَابٌ الف قرش وَتَلْرَمُ إِعَادَة 
ا قن الثافة مانا بال اهن (الْهِنْدِيةً). انظ الْمَادّهِ(401). 
0 الْمُسْتَوْوِعَ شَيء عِنْدَ 


الْجَزْه الثاني / الكتَابالخامس: الرفن ٠...‏ ۷ 
ماك الوَدِيعةٍ باد ته ل ل ل 
ِعِقدَارِ قِيمَةِ الرّهْنِ 

وهال بيان بض الْمَسائل التي 5 تفرع عَنْ هدا الاعتبار: 

أولا: ڌا ملك الرّهْنُ في بي ارهن وگائٺ ةيوم بض ا 
الدز SS‏ يعتبر كاله استوفي فِي الْوَقْتِ 
لْمَذْكُورِ وَيَسْقطُ ِن بطَرِيقٍ الِاسْتِيَِاءِ وَيُطْلَقَ عَلَىْ هَذَا: الاستيماءُ الحكوي (شَرځ 
ام ن آن يُطَالِبَ الرَاهنَ بِشَيْءٍء وَلَا الرَاهن الْمُرتَهنَ 
(التنوير وَمَجْمَع الأنهُرِ). انْظر الَا (9وع). 

لدا ف الْمَرهُونُ الَِي في ي الْمرَهنِ بغ دا الرَاهِن الدَّيْنَ؛ يَْرّم عَلَىْ الدَاِنِ أن 
بر كيين الدَيْنَ الذي حدم لاله بلا اه الْمُرْتَمنَ | يكز طا ا 

قَبْض الرھ قله NA EE‏ 
ا ي مضه إل الرَاهن (التَنْقِيحٌ» وَالرَيْلَعِي). 

وَإِذَا رَهَنَ الرَاهنْ سَاعَةَ بعر دَهَباتِ مُقَابِلَ عَشْرِ ذَّهَبَاتِ دَيْنِء ثم 
مِنَ الدَيْنِ وَقَالَ: فلتب السَّاعَةَ رها مقاب ار ع ذَهَبَاتِ الباقية. وَبَعْدَ ذَّلِكَ هَلَّكَتِ السَّاعَةٌ 
في يَد المُرتَمِنِ؛ قلا اعبار لِهَذَا ET‏ الذَيْنِ ورتب عَلَى الْمُرتِنٍ رَد الست 
دَهَبَاتِ إل الرَاهن (الْأنقِرْوِيٌ). 
لم تبرّعَاء وبل أن 

يد ارهن نظا سوط الَيْنِ ير اْْرْتهنُ إل الرّجُل الْمَطْلُوبِ الذي ضهن 


4 ت 


ام هم يُرْجِعْهَا المُرتهن الْمْبرَعٌ (الْأنْقِرْويٌ فِي الْمُدَايئَاتٍِ)؛ لاه لما سَقَطَ 


E 


0 
ِي 


الدَيْنُ باك ارهن قن أن المتبَرَحَ وف ويا غَبْرَ وَاحِبٍ الأَداءِ؛ وَعَلَيْهِ وَجَبّتْ إِعَادَتَهُ إل 
ابرع فرع الم وخر ست قرا E N‏ 
لذن رَهْنَابدَلِكَ لال 2 ق قَضَىْ الْكَفِيلٌ د َيْنَ الطَالِبِء د ثم هلك الرهْنْ ُ عِنْدَ الالب» قن 


الكفيل يَرْجِعٌ عَلَىْ الأصِيلء لا يرع عَلَىْ الطَالِب» ورج ات عَلَىٰ صَاحِبٍ الین 


1۸ فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانيّة 
دَيْنهِ (الَْانيهُ). 

a 21 ره ر‎ 508 A a ا‎ 7 5 

الثا: کک ا 


َيِه بالديْن الْمَذْكُورٍ عَلَى حص آحَرٌ مِنْ مَِين لَه بالف قش ِالحَوَالَة اله ميدق وَقَبْلَ أن 


2 “ 


0 * امد E‏ ساقط بطل الْحَوَالَة 
لي 


- 


عِنْدَ الْمُْحَالِ عَلَيْهِ مِنْكُ أَيْ مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْه 


ا 


کڪ 


أَيضاء بنَاءَ عَلَيِّْ يحل الْمُحِيلُ مَطْلُوبهُ | 


(البرازية وَقْتَاوَى ابن م 

رَابعًا: إا ملك بَعْض TS‏ 
في د لمي يللين ينيع وذ گات 4 قيمَةَ الرَهُنِ مُسَاوِيَة دين او رَاِدَه 
عن مَتََا: إذَا رَهَنَ رج نا نن في مقا ني وزغي وساف ملك مام يقن 
سقط مِنَّ ادبن بِقَدَارٍ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الْحَاتَم أَيْ: إا گات يمه قِيمَةُ الْحَاتَم الْهَالِكِ آلف 
َرْش» َقِيمَة الآخر لقي يقن لانن اين ينني: ِي الأب قرش وا الْبَاتِّي» 
إلا بمو اكام الاك آلف قرش لا بوب سُقُوط اين كايلا. 


حَامسًا: إا رَهَنّ شخص مقاب دين ماثة قرش روا بأرْبعمائَةِ قرش وَسَلَمَهُ 
فسنت الم ارو وُو في يل ارهن وبرت فِيميّة إل اة َو قَرْش؛ فيسقط اة راع 


ا 


ا 


eR 
\ 


و 


الذي مط وَيُوَدّي الْمَدِينْ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ رشا إل الدَائنٍ وَيَسْتَرِدُ الْمَروَ؛ أن كل يع 
مِنَ الَو مَرهُون ربع وكَد بقي م من الفرو ربع ف يي ايا ِي ادن رخ (التتقبخ). ۰ 
سَادِسً: إذَا رُهِنَتْ دار مقاب الف قرش وَحَرِبَتْ يدَرَجَةٍ أن صَارَتْ عَرْصَةٌ صرف 
0 الا e‏ سمط الْمقَدَارُ الي يُصِيبُ الِْنَاءَ 
0 قن فت الذي بصب العصة. ولو ون كيين بن أعذهما ند امزقهن إز 
لور E‏ 2 
سابعا: إا خد الاين م من الكفِيل رَْتا كما أَحَدَ من الأصيل» وك هَلَّكَ الدَهْنَانٍ الواحد تلو 
»ون گا ل نها گات لد عبت إن لان أل كيبل لَب بجي 


a ت‎ 


الدَيْنِ نَظَرَا لِكَوْنِ الرَهْن الثاني ء عد زياد دة في الرَهُنء أَيّهُمَا هَلَكَ يَهلَك بحِصّيِه مِنَ الدَيْن؛ بن 


ا 
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سے 8 


عليه كا أن الذي نة نِم علي لرن الأول َانيء مد گائٺ بهم َي هيك 
a‏ لبن (الْحَاية). وقد م يان ذَلِكَ في شرح المَادَة '.)۷١۳(‏ 

الْقِيمهُ الْمُعْتبرَة في الرهْن بالتْسْبَةِ إلى اراهن والْمُرتهن الأجتبي: 

الْقِيمَهُ الْمُعتبرَةُ في الرّهْن بالتسبة إل الُْرْتهن ن هي علي ما ذْكرَ أَعْلَاهُ يمه يوم قَْضِ 


ولا َاْقِيمَة يَوْمَ اللاك لَيْسَتْ مُعْتبرَةَ بالنّسبَةٍ إل الْمُرْتَّهن؛ إذ إِنّهُ - كما جَاءَ في الْمَادّة 


0-8 
ا ص 
م 


ا سي تشع و تق SE‏ 
بوم قب فيي الففترة يشكم الزيادة. 

ويِڪ بَيَانُبَعْضٍ الْمَسَائلٍ التي تت 0 

لاع كلمل اري e‏ ته آلف قد * قرش مُقَابل اَل قرش دين وَسَلَمَهُ 
ل ارهن ثم م أعَادَهُ الْمُرتهن إل الرَّامِنِء وَبَعْدَ مُذَة 5 اترم وَقبَصَهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ 
الرّهْنِ الْمَذْكُورِ حَمْسَها حَمْسَمائَةٍ قَرشِ» وَهَلَكَ بَحْدَيِذٍ في يد لمر َهنِ؛ يَهْلَكُ بالف قَرْشِء بخِلَافٍ 
ل ا و علد ند التَانِي؛ لِأنّهُ الْمُوجَبُ لا الأول لانتسَاحهِ (البزَازِيَةُ في 
الثَالِثِ مِنَ الرَهْنٍ). 

وما بالتسبة إل الأ تبي ل العكبر مر ية بم الإنآدفي؛ ناء ء عليه إا رَهَنَ ماله بقيمَة 
الف ون ي قاي كين آلب قرش وسل تاز قبمثة وَهوَ في عد ارهن إل شيا 
قش بسَببٍ تَرَاجُع السْعْرِء ثم اسْتَهْلكَه رَجُل أَجْنيٌ؛ يضمن ذَلِكَ الْأَجْبِيٌ سِسّواة قرش 
الراك 


عت إن انتما وض التي جي زب تيكو ْم اض مضو َه بِضَمَانٍ الرَهْنِ 


e 


باقر إل الْمرتهن فَعِنْدَمَا اخ الْمُرَهِنُ مِنَّ الْمُسْتَهِْكِ الْأَجْبي سمائة قزشء يَكُون 


و عو 


نتر یی دنو تخت ره دالا 0 
؛ إذا دهن وجل مالا عَلَى انه سَالِمٌ مِنَ الْعَيْبٍ مقاب دَيْنِ ET‏ 


يا عاق ا قِيمّة یا الال الور يوم بض حال گزنه ميا اة لديو 


ا 2 وى عم 


يَسْقَط أَيْضًا ل اَن بشو جب ايلات السب َة (الْهنديةُ). 
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۲۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَانيَةٌ 
ا ج و ی ی ی و 


ت ڪ 


تَالِكًا: ل ل ي 
TTT‏ وجل مالا بنرا َة رڈ 


مُقَابلَ دَيْنٍ آلف قرش وَعَلَكَ الرّْنُ في ي ارهن سقط نشوا قَرْش» 
لمرن هن عَلَىْ الرَاهنِ بِالْحَمْسِيِائَة قرش الباقية (الدُرَدُ). 

رَابِعًا: إا مَلَكَ الرَّهْنُ في يد الْمُرنَهنِ ¿ حال كَوْنٍ قِيمَته رَاِدَةَ عَنِ الرّهْنِ؛ سقط الدَيْنُ 
کله وأا ما اد عَن الح إن گان ملاك اَن معدي اليه ن؛ بء عل الما )۷٤۱(‏ 
يَضْمَن الْمرْتَهنُ ما راد أَيِضًا (رَدُ الْمُحْتَار)» انظ الاه e ١(‏ 
بد ما اد ِي الرّنٍ عن ادن أِضًا ترا لوم لاف تعد ار الما (415). 

ودا گان مَلَاكهُ بلا تعد ولا ته تفْصِيرِ؛ قبا عَلَىْ الْمَادِّ 07700 لا يلرم الْمُرْتَهنُ أَدَاءَ 


و ا ص 


ِلّكَ الرَيادق سَوَا أكَانَ تُيُوثُ هَلَاك يَلْكَ الرَيادة بابي أو بقَوْلٍ الْمُرَتَهِنِ وَيَوِينهء يعْنِي 


كرون اجون مو عل كلا جهن الئل ن الكئن القيحة (أبو اشرب لن 
يَدَ الْمُرِتّنَ يَدُ اسْتِيمَاِه وَالصَمَان بِالْوقَدَارٍ الْمُسْتَوْمَنْ مكلَا: لَوْ كَانَ دين أَحَدٍ عَشْرَ 
ذهَبّاتِ قط وَأَعْطَىْ لا رن للا ماري يا وَمَلَكَتْ کا في يد 
الْمُرْتِنِ نَحَيْتُ إِنَّ الْمرْتَهِنَ يَضْمَنُ مِفْدَارَ الدَيْنِء يَكُونُ وَالْحَالَة هَذِ قَدْ وى ذَلِكَ 
الدَيْنَ وَالْعَشْرُ ذَهَبَاتٍ الْبَاقِبَهُ کون مَلَكَتْ أَمَانةَ عِنْدَ الدَائْنِ. 
رَهْنٌ الِْفْدَارٍ الَائِدٍ مِنَ الرَّهْنِ عَنِ الدَيْنِ لِضَرُورَة؛ لِأنّهُيَمْتَيعُ حبس بس الْمَرْهُونِ بِدُونٍ 
الرُيادَةِ وَبمُوجب الْمَادِّ (۲۲) مَا بت ل صَرُورَةٍ يُقَدَرُ بقار تلك الصرورة يعني أن 


الصَرُورَةً ثبت في مَرهونيةِ وَمَحْبُوسِيةِ الرَهْنِ َقَط ولا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ في مَضمُونية 
الرَادٍَالْمَذْكُورَةٍ كَالَْضل؛ أن اء الرّهْنِ مَعَ عَدَم الصَمَانِ مُمْكِنٌ كما هي الْحَالَةَ في 
اسْتِعَارَ لان اهن من ارهن كفي حالةٍ مَل الاسيعَارَة وَمَا رال الْمَرْهُونَ في يَدِ الرَاهن 
بكم الان سْتِعَارَةِ مَعبََاءِ الزّهْنِء وَلَا ضَمَانَ علَى الْمُرتَهنِ ن «العتايةء امتح اليه وَالْكَمَالّة). 

معلا إذَامَلَكَ الْمرْهُونُ في يد الْمُرْتهن بلا تعد وَكَاتَْصِيرء ا سُرِقٌ؟ سقط الدَّيْن التقِيحُ). 
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وَكَذَلِكَ إا اذَعَىْ الْمُرتَهنْ ماك الرّمْنِ با تَعَدَ ولا تَقَمِ تقْصِير؛ يَسْمَط الدَيْنُ وَل يَْرَمه 


صَمَانُ زِيَادةٍ الْمَرَهُوْن عن الدَيْنِ؛ لِأَنهَا أَمَانَة. 

وأا إذَا دبَحَ الْمُرتَهنْ النَمْجَةَ الْمَرْهُونَة وَاسْتَهلَكَهَا فط الد و ارد 
اشا إن گات قِيمَةُ الْمَرْهُونٍ رَائِدَةَ عَنِ الدَّيْنِ وَلَوْ گات ذُبِحَتْ يِلْكَ النَمْجَةُ لِمَرَضِهًا 
وَلِحَوْفٍ مِنْ هَلاكها «البرازية). 

وَكَذَّلِكَ ِذا زُهنَتٌ أنيمة لي قرش مُقَابلَ دين لف قَرَشٍ» وَمَلَكَ مِنْهَا بتَعَدذّي 
ارهن قشم بم آلف قزش» ف ت إن لكين شفط تماما برذ الف اف أَمْتعته 


مِنَ الْمُرْتَهِنٍ ١الْفَيْضِيهً)‏ ر الثَالِتَ في شرح الْمَادَةٍ .)۷٤١(‏ 


2 


002 


0 
م 


وُكَذَّلِكَ إِذَا رَه شخْص 5 وبا قِيمَةِ عِشْرِينَ رشا مقاب ينه الْبَلِغ عََرَة روش 
ل قار ل قِيميهُ إل أَرْبَعَةَ عَشَّرَ وَرْشّا لاسْيَعْمَالٍ الْمُرْتَنٍ ن ياه مده بإذنِ الرَاهِنِء 
اذمل لاإ وَطر عل قو فض أرب وض وتنك لك وَهُوَ يِقِيمَةِ عَشَرَةِ 
ُرُوش؛ فَلِلْمُرْتِّنٍ نيحد مِنَ الرَاهِنِ قرسا وَاحِدًا قط مُقَابلَ مَطلُوبه وََسْمَط السعَة 
oo‏ 
حَيْتُ ِن الْمُرتَّهنَ اسْتَْمَلَهُ بٳذْنِ الراهن» وَلَما كَانَ اسْيعْمَالُ الْمُرتَهنِ بإذْنٍ ِن 
ينال ازور کا ا کے ر کے إل الا 


ا الْمَِالٍ أَربَعةُ روش قط (البرَازي وَرَدٌ الْمْحْتَارِ)» قَمَا وَجَبَ عَلَى 
ارهن رازه روش ِبر صَاصًا ركان اين إا لَك الوب وة وَقيمَته يَعْلَ 
لضان عَشْرَةٌ يكن نِضَفْهًا مَضْمُونًا ا أا فبقدرِ ر 
مُسْيَوْفِيًا ديه وقي قرش وَاحِدٌَ لهذا ير جع عَلَىْ الرَاهن بقِرْ قث ش وَاحِدٍ (الْحًانية نية). 
مَعْنَىْ هَكَاكِ الرَهُنِ : هَلَاكُ الرّهْنِ صَرُورَتةُ في حَالَةٍ ضح الع معهايو مل 
الَعْجَة الْمَرْهُوتَت وَكَذَلِكَ إا صَارَتِ الْأَرْضُ الْمَرْهُوئةُ بُحَيرَةَ بسب طْعْيَانِ 
لديا عليهاة فهرو الخالة أبقنا بحُكم اللاك فَسَقَط الدَينُ م بمُوجَبٍ ات السَالفةء 


س س اه 


م ل ما إا را على الأزض الْمرْهُوئة 


۲ قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
فصان بسَبَبٍ طُغْيانِالِْيَو م ا حًابها؛ فيفط مِنّ ان ييفتارا ن المَذْكور (الْهنْدِية). 

إا ََ ايان الْمَرْهُونَ وَحَكَمَ الْحَاكِم ب بسقوط الدَيْنَ مُعتَرًا الذَّائْنَ اسْتَوْقَى ديت 
رع الختواف» و ا ی اموا وقد ءَ حَقِيقَةٍ إا َلك 
ولا عَم آنه َم بلك بي م مَحْبُوسًا عَلَىْ الرّهنية لا ملكا لِلْمُرْتَهنٍ 500 
الحا َه وَالْهَرَسُ الْمَغْضُوبٌ إِذا ر وَقَضَئْ الْقَاضِي عَلَْ الْعَاصِب بِالْقِيمَقه د م عَادَ 
الْفِرَارِ؛ نه يعو عَلَىْ مِلْكِ الْغَاصِبٍ. 

ودا اغْتصِبَ الْمَرْهُونَ مِنْ بد الْمرتَهِنِ؛ يون بحُكم الْهَالِكِ؛ وَبتاءَ عَلَيْهِ سقط مِنَ 
الدَيْن بقار ق مه مالم يكن اْمُرتهنُ مون ِن قبل الَاِنِ عَلَْ الْوَجهِالْمَذْكُورِ في الماد 
(۷۰) بالانتماع م ِن ارون وَعُصِبَ مه أف لاع كفي َك الْحَالَةِ يَصِيرُ عار لا 
سمط الدَيْنُ وَإذَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَىْ ارم هن حَلَلُ بالِاغْتِصَاب؛ فَلِلْمُرْتَهِنٍ ان يَسْتَرِدَ الرَّهْنَّ مِنَ 
اْعَاصِب إِذَا أَمْكَتَهُ دَلكَ. 

الرَّهْنُ الذي في مُقَابَلَةِ الأَعيّان المَضْمونَةِ: 

َدْ ذكِرَ في سرح الْمَادٍّ ٠١ ١‏ أنه مِنَ الْجَائزِ اد الرَهْن مُعَابلَ الْأَيَانٍ الْمَضْمُوَة 
بها فإذا مَلَكَ الرَّهْن في د د ارهن وَالْعَيْنُ ا وَالْمُعَابله 00 
مَوْجُودَه عَيتا في يَدِ الرَاهِنِ؛ يفيص الْمُرتَهِنْ الْعَْنَ الْمَضْمُوَة فيا وَيسَلَمُهَا وَيَضْمَنْ 
اا فان الي في مُمَابِلته؛ ان ال TT‏ 
الذَيْنٍ الْمرهُوق» فما صل إل يَدِ المُرتهن يلرم عَلَىْ الْمُرتَهن أن يُعْطِيَ مِقَدَارَمَا 
التفغوة إن EE E‏ وقي الرَّهْنْ؛ 
فيصير الرَهْنْ مَرْهُونًا في مقاب بَدَلٍ الْعَيْنِ ويها لان َة ففة ا ا ب 
ودل السيء يَقُومُ مَقَامَهُ (لِسَان اکا راهني في الاب اَل في الْمَضلٍ الثَّالِث). 

وعد هذا إدا هلك ال من يكون هدا لزه ا مَضْمُونًا بالل عن ال هرن 
الْمَذْكُورِ وَبَدَلِ تلك الْعيْنِ وَقيمَتَهاء حَتَّىْ إِنَهُ إذَا كَانَتْ قِيِمَة العَْن الْمَرُهُونَةِ أكثَرَ مِنْ قِيمَةٍ 
الرَهْنِ؛ فَلِْمْرْتِّنِ اَن يرجم بالرّيَادةعَلَْ الرَاهِنء وَبالْمَكْس إذَا كََتْ قِيمَةُ اليه أَزْيَدَ مِنْ 
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5 ب لعي التزطوة؛ كبس لان أن زجع عن ارهن يبلك الها أن القضل من 
لما ا تر الل ل 

الرّمنُ مُقايل المُسَلم فيه 

خد الرَّمْن EET LEN‏ 
الْمرْتَهنَ؛ ن؛ کون عَقَدٌ السَلَم اما َالرهْنُ عِوَضًا لملم فيه «لْخاية؛ كما اا 
الرَهْنْ في يَدِ الْمُرتَهنِ بعد سخ عَقَدٍ السّكَم وَقَبْلَ أن يَرْدَ الرَهْنَ إل الرَاهِنِء هلك 
الْمُسْلَم فيو يعني يرم ارهن رَذوَِعَادة لْمُسْلّم فبه الدرَن. 

ارهن مُقَاپل رآس مال السّلم: 

إا أَحَدَ الْمُسْلَمُ إِلَبْه مِنْ رَبّ السَلَمٍ وَهْنَا لجل رَس مال السَّلّم؛ جار َلك ودا 
مَلَكَ الرّهْنُ الْمَذْكُورٌ في دَلِكَ الْمَجْلِس؛ يعد المرتهن اشو رَأْسَ مَالٍ السّلَم» وَيَبْقَى السَّلَم 
صَحِيحَاء وَإِذَالَمْ يَهُلَكِ الرّهْنْ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ وَهَلَكَ بَْدَالافْيرَاقِء بطل السَلَم ويرد د اهر 
إل الرَاهِنِء وَالْحَكُمْ في الرَهْنِ مقاب الْبَدَلِ الصَّرْفٍ أَيْضًا - هو عَلَىْ هَدَا اوج «الحَازية. 

الشَرْط فِي عَدَم الضّمَان في الرّهن: 

إا مَلّكَ الرهن في يد الُرنَهنِ ضيه وي رلور 1 عدا لصويو 
الديْنِ الذي في مُتَابلَته؛ فَالرّهْنُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. (انْظر الْمَادةُ ۸۲ وَشَرْحَهَا) (رَدُ 
الْمُحْمَارِِ وَالْأَنْقرْوِي وَالهنيِية) مَنَلَا: لو قَالَ الْمُرْتهِنُ لِلرَاهِن: إن آخذ منك الرَهْنَ 


ره رو 


رن قن ترط لازو لات المغول بلا شرع جنا ادجم وَقَالَ الرَّاهِنْ: فليكنْ 
دَلِكَ. قَحَيْتْ إن الع وَالشَّرْطَ بَاطِلَانِء فَإذا مَلَكَ أو ضَاعَ؛ يَسْقطُ الدَيْنُالَّذِي يما 
عَلَىْ الْوَجَهِ ِي سبق ى تتصيلة A E‏ 

محم في تنص قيمة امرون بشراجم بسار 

إا تنَاقَصَتْ قِيمَةُ اْمَرْهُونٍ بتراجع السّعْرِ وَالْمَرْهُون في يل الْمُرتهن؛ ۽ لا وجب لِك 

سقوط الدَيْنِ (الْحَانيةُ)» متلا: إا رهن مال واي قرش مقاب اي قرش دين وسل تم 
کارت ية إل اة قزش بسب تنل الأشعار؛ قلا يفط يِضفُ الديْنِ(رَدُ الختا 


و 


۲٤‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 
ك ج عت إن لو مر ر الان الزن ت ا 
تين اد الا كن الات ألما فن الدافق إا 0 لِعَدَم سُقُوطٍ 0 بتَرَاجُع 
الْأسْعَارِ بقاءُ الرَهْنِ حَنَىْ إِنّهُ إذَا مَلَكَ الرّهْنُ بَعْدَ تَرَاجُع السَعْر؛ يَهْلَكُ بِقِيمَتهِ وَقْتَ 

الاختلاف في البَيْع أو الهلاك: 

إا ادَعَى الرَاهِن بان الْمَرْهُونَ هلك في يَدِ الْمُرتَهن بَعْدََرَاجُع السّعْرِء قَسَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ 
ِوِفْدَارٍ يمه وَفْتَ مض بمو جب النَفْصِيلَاتٍ اة أو قال الْمُرْتَهِنُ أو الْعدْلُ: إن الْمَرْهُونَ 
يه لن الاسم آي في اا (. ٠۰‏ بعد ترَاجُع السّعْرِء وَبتاءَ عليه بق قي قَضْلٌ الّمَنِ 
el‏ 9 فصول الاختلاني) عَلَىْ هَذْهِ الصُوة بم رجح ب ارهن أو الْعَدْلٍ 
(الدرت ر الْمحْتَا اله 

الرّهْنُ بَعْدَ أَدَاء الدَيْنِ مَضْمُونُ وَبَعْدَ إِبْرَاءِ الإِسْقَاطٍ غَيْرٌ مَضمُونِ يَعْنِي: بَعْدَ أدَاء 
لن من قبل الوا بق الوه موتا وَمضْمُوا الأول ها كم يشر اله انظ 
شَرْحَ الماد )0۸(. 

بَعْض المَسَائِل الْمُتَمْرّعَةِ عَلى هّذَا: 

أوّلَا: إا اشتفرص شَخْصٌ مِنْ ار س كَيَْاتٍ قَمْح وَقبضَهَا وغد أن وَهَنَ مُقَابَِهَا 
ل لَه كم رى الْقَمح الذي بذميه بواة قرش وَدَقَعَ امم اذكو وَسَلَمُ وَبَعْدَ 


َلك مَلَكَ ذَلِكَ الرَّهْنّ في يد الْمُرتهن؛ فَلَمَا گان َل دَلِكَ الْمَالٍ يُعَاولُ حمس كَيْكَاتٍ قَمْح) 
يکون تذ َك نس گيلات نح وَعَلَيه بد ارهن إل الرَاهِن المائة قر زش التي أَحَدّهَا. 


ا ا 0 ی 
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خض جني اين الكو 0 تبرعَا مَلّكَ الرّهْنْ في يَدِ المَرتو تهن؛ سقط لين َيَلرَمُالدَائِنَ أن 
وی إل احص الْأَجيِيٌ ماحد نه ولا َيس لواحن أن يعد ما َد بَضَهُإِلَ الْمرتهن. 
َالًِا: إا دى الْكَفِيلٌ الم ر الدَيْنَ ثم مَلَكَ الرَه هن * الذي ع الد إل a‏ يد 
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الدَّائِنِ؛ سَقَط الدَّيْنُ وَفِي هدا الْحَالٍ يرجم الْكَفِيلُ بالْأَمْرٍ إل الْمَدِينِء وَهَذَا يَرْجِعُ عَلَى 
الدَائْنِ وَل قلَيْسَ لِلْكَفِيل بِالْأمْر أن يرْجعَعَلَئ الدَّائِنِ بغ 

رَابِعًا: إِذّا حول ااه الْمُرْتّهنَ بِدَيْن بو عَلَْ حص د م مَلَّكَ الرَّهْنُ في يد المُرتهن 
EE‏ بالدَينٍ وَالْحَوَالهُ هة يان ل بطَرِيقٍ الا علا 
الحَوَالَةِ بطرِيقٍ تي الإِسْقَاطٍ فنا َيْسَتْ بَرَاءَ لديف الد ر الْمنْتَقَىْء الْحَانِيه وَالْانْمَرْوِيٌ» 
ناكا افر مِنْ قيمَة الرّْنِ؛ لا تبطل الْحَوَالَة بمَا راد (أبو الشمُوو عن افاي 
وَالدّيُ وَالْهِدَايَةُ). 

حَامِسًا: إا سحل الْبَائِمُ مِنَ الْمُشْمَرِي رَهْنَامُعَابلَ لمال الَِّي بَاعَهُ ياه وَبَعْدَ اَن مَلَكَ 
لرن في يد ايء شيط كرك امال بلاق ين بي المشتري؛ کین المُرتهن 
للْمَؤهُوق.' ١‏ : 

ستاوسمًا: افترئ امه من لان تالا ماي طيء أذ صالخ لوا عل َي : 
مِنْ ذَلِكَ المطلوب: ثُمَّ مَلَكَ في يَدِ الْمُرتَهن؛ لَرمَتْ قيمَة الْمَرْهُونِ وَلَا نر 
السَرَءُ وَالصّلْحٌ؛ لن الصَّرَاء وَالصّلْحَ عَقَد مُعَاوَصَةَ يطل بال ارا 

سَابعًا: إا أَْرَاًالْمُرْتَهنُ الراهن ببرَاءَة ة الإِسْقَاطِ أو وَهَيه مَطَلُوبَة ئ هَلَكَ الْمَرْهُون 
في يد المُرتَهنِ» ون گان اكه قبل المنع - أَيٰ: قَبلَ أن يَمْمَيِمَ الْمَرءُ عَنْ إِعَادةٍ الرَّهْنِ - 
بن عَلَْ طَلَبٍ الرَاهِن؛ لا کون الْمرْتَهنُ ضَامِئًا لِلرّهْنِ وَيَهُلكُ مَجَانًا(الْحَاة)؛ لان سوط 
الذَيْنِ لا تبقى رهنية وَيَكُونُ قَْضُ الْمُرْتَّهنِ بهذ الصورَة بَعْدَ سُقُوطٍ الدَيْنِ قَبْضَ أمَائةٍ لا 
قَبْضَن اسْفِيقَاءٍ (شرْ رح الْمَجْمَع؛ وَالزَيلَمقٍ)؛ لک اء الرّهْنِ بأمْرَيْنِبالْقَبْضٍ وَالدَيْنْ فَإِذَاقَاتَ 
أحَدُهُمَا لَمْ يبق رَهْنَا (الريلعِيَ وَالْأَنْقَرْوِيٌ)» وَأمَا إا مَلَكَ بعد الْمَْع؛ کون الْمُرْتّهنُ ضَامِا 

قيمته ا کور عَاضِبًا لِلرّهْن ن ( ياي ممع اله وَعَِْيْ). 
الإِبْرَاءَ قط الذي أضكك وأا الا شيعا لا يق أصلا؛ لان الدَيْنَ موجوة والاشييماء 
عدر ققَط (أَبُو السّعُودِ) رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّة(158). 00 


L1‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ال العا و عن لق رو شتر e‏ 
َع الَو في د ارهن تقض قيعت يله أ مالين بِفْدَارٍ الْقْصَانٍ الْحَاصِلِ 
(قزخ المج لابن مَلَكِ وَرَد الْمُحْتَا َمْخْتار»» بان كَاَ قلا َلكَسَرَوَلَقُصَتْ مئه يذهب 


قَذْرًا لتقَصَانٍ مِنَ الدَين عِنْدَ الكل (الْخَائيَة)؛ لِذَّلِكَ إِذَا رَمَنَ فَرْوًا بأربيواة قرش مقاب 
ا شي وَبَْد أن سلَم أكلتٍ ال الَو وَهُوَ في يد المْرتِنِء وَتناوَلتْ يمه ِل مال 


عن 2 ص مآ 


قَرش؛ يَسْقَطٌ مِنَ الدين أيضا تَلَانَة َه أزباعه أي خنسة وسعون فرشا وعد دا هة 


تحلص الْمَرْوَ (البرازيف الْوَاقِحَاتُ» وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

َََِكَ ٳڏا گان ارون يرويت إخدى َه َو في يد الْمُرتهن 020 
الدين ل كانت ا ل مُسَاوِيةَ لِلدَيْنِ أو زياد عن ل لأاع بالْحيوَانِ يون 
وات تر ناوطت لذي يتحول (الذر الْمُخْتَارُ) وَرده مَعِيبا فيه ححَمْسَةٌ 


0 سے سرلا 


وَقَالَ: كَذَلِكَ قِبِضَنه وَقِيمَتَهُ سَلِيمًا عه عَشْرَة وأقاما ايت ية اراهن الى (لِسَانُ اْحَكام). 
ولو رَمَنَّ عَبْذَا فُعَورَتَ عيناه» فَقَالَ الرَّاهِنٌ: كانت قِيمَنْهُ يوم الْعَقْد أَلْقَاء ذَعَبَتْ 
بِالْعَوَارٍ حَمُسوائَة صف الدَّيْنِ. وَقَالَ الْمُرْتهِنُ: كَانَتْ قِيمَنْهُ يَوْمَ الرّهْنِ حَمْسَمِائَة وَذَهَبَ 


52 


بِالْعَوَارِ ربُعْ الدَّيْن. گان الْقَوْلُ قَوْلَ الرّاهِنِ د عم ينه لا الاوز أنه لا ير الال إلا 


2 
ع > of of‏ ر2 عو م سو 


مَامسَاوِي آلا أو أك والب أا بيه لحان 0 


إا رُهِنَ الذَهَبُ أو الْفِضَّةُ مقاب جلاف الْجنْس كما تَرَمَنْ اللات مِنْ سار المَكيلاتِ 


َالْمَزُوات» يخي مثلا. ل دهن ال مقاب الْحَيْوَان ن الْمَعْضُوبِ وَمَلَكَ الرهن» 


4 


1 ت يميه وجري اله لتَفْصِيكَاتٌ التي درت آَنقًا. 

لما دهت الات الْمدْكُورة مقاب نيا َلك ار يلك ْله وَرْنَا وکيل 
2 5 ی کا اوا ی 5 0 1 
وَيَسْقَط ا و رع را این كله خلطة 


3 


مُقَابلَ حَمْيسِينَ كيه جنطة ولف الرهن» يسه سقط الدَيْنُ ولا ينْظَرٌ إِلّ جَوْدَةٍ الدَيْنِ أو الرَهْنِ 


0 ص 


الْعِرْه الثّاني/ الكتابالْخَامس: الرّشن YY ٠... ٠.‏ 


0 
4 


لى رَداءَة الآرء يَْنِي لا يبْحَتُ عَنْ قيمة الرَهْن في َه الْمَناةء كَمَا لَوْ كَانَ دين حَمْسة 


وَحَمْسِينَ كله سمط الْكَمْسُونَ وَيَأَحدُ الْمرْتهنُ الباقي مِنَ الرَاهنء وَلَوْ ان الرَهْنْ حَمْسَة 
وسین كيلد نشل لاز وققرا Na SS‏ 4 

إثبات هلاك ارهن 

َلك الرَهْنِ بلا تَعَدَيَْبْتُ بالشّهُودٍ وَبيمِينِ المُرتَهنِ أيْضَاء يَعْنِي: إا ادَعَىْ الْمُرنَهنُ 
هلاك الرّمُن لكر النزنية اله على لاد الزن ن قبهاء ولا يلف 
الْيَِينَ عَلَىْ هلکه (انْظر الْمَادَةَ 4 171)» سَوَاءٌ أكَانَ الْمَرْهُونُ مَنْقُولَا كَالْحَيَوَانٍ وَالْمَتَاع 
اللي او کان عَمَارَا ولا يُقَال: حت إن الْمُرْتَهنَ اذَعَْ هلاك الْمَرْمُونْء لايل 
هلاك شَىْءٍ خر من ماله فَادْعَاؤٌةٌ بِهَلَاكِ الرّمْنٍ ا يسْمَعْ) وَعِنْدَ إِنْنّاتِ مَلَاكِ الرَّهْنٍ 8 
ا اونش لتر E GO Sa‏ ناما لديا 
تَقَدِير زياد قِيمَةٍ الرَّهْنِ عَنِ الدَيْنٍ (رَدَالْمَحْمَان وَالتتْقيخ). 

الاخْتّلافٌ فِي قِيمَة الرهن 5-7 

إا اختَلف الرَاهن وَالْمُرتَهنُ في قِيمَة الرّهْن؛ فَالْمَوْلُ قول الْمُرْتَهِنْء وَإذَا اقام كِكَاهُمَا 
یت ی لزان زی لای لزانت زیا الان اجى الما (01710. 

لاء و اختلّف الرَاهن ¿ وَالْمْْتَهِنُ في قيَة لمال الْمَرْهُونِ مقاب يِن آلف وَْش» 
فقال الرَّاهِنْ: إن قِيمَتة ْف قرش قَسَقَط الدَينُ م كَامِلًا . وَكَالَ المُرتهن: او 
قرش قبي لي بذك حَمْسْوائَة قرش . كَالْقَولُ قول الْمُرتهن ن ابي لِلراهن. 
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5 آم الطرقَانٍأْهُمَا لا لمان ية اله 02 مَضْمُونًا بالدَّيْنِ فَقَطْء 


يَعْنِى بَعْدَ أن أدَى الدينَ فقط. 


الأحكام E‏ فِيهَا البَيْعٌ بالوفاء وَالرّهن: ْ 
١‏ - الْمَبيع قدا مَلَكَ في يَدِ الْمُشْتَرِيء قَكمَا اَن الي الَذِي يُقَابِلُهُ يَسْقَطْ إا مَلَكَ الرَهْنْ 


۲۸ فَوَانينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الاي في يد مرت سقط الذي الي في يوسا را جع الْمَوَاد(519, .)٤٠٠١٤٠١‏ 
2 كما أن ي للبَائِع ِالْوَقَاءِ او لِلْمُمْتَرِي ان ب يبع ا ُو يَرْهَنَهُ لخر لَيْسَ 
3 & كوم Eto‏ سوركئه سه سعورج- 6 سه 
لِلرَامِنٍ أو المرتهن أيضًا أن يَبِيعه أو يرْهَنَهُ لخر انظر الْمَادَةَ (755). 
۴~ إا شط أَنْ تعود بخض تانع لع وف لري فَكَمًا أ يصح م ذَلِكَ 
جَبٍ حُكم الْمَادَ )۳۹۸( ذا أبِيحَتْ مَنَافِع الْمَرْهُونِ للْمُرْتَهِنِء جَارَ ذَلِكَ. 
1 الْمَادَةِ ( (١ه/ا).‏ 
4- كما اَن الى 
الْمَرْهُونِ مِنْ سَائِرِ الْعرَمَاءِ. 
رَاجِمْ مَادَتّيٰ (۰۳٤و۷۲۹).‏ 
»- إن عي اعون من فيل آحَرَ» دما اب يُشْتَرَطُ بحکم الْمَادِّ (۱۹۳۷) حضو 


€ 
احق 


۳ مِنْ سائر العْرَمَاءِ في ي ابيع وََاء قَالْمرتَهِن ايا أَحقٌ في 


الرَاهن وَالْمُرتَهن أنْنَاءَ الْمُحَاكمَة e‏ 
E‏ 
- إذَا توفي الْبَائمُ أو الْمُمْتَرِي أَوْ كِلَاهُمَا في الْمبِيع وَقَاءَء فَكَمَا أن وَرََةَ الْمتَوَفَى 


0 مَقَامَهُ قَالْحُكُمْ في الرّهْنٍ أَيِضًا مله كَمَا در في مَادَئيْ (۷۳۳ و۷۳۷). 

۷- - كما أن اشْفعَة لا تَجْرِي في الْعمَارِ المي وقد لَايَجْرِي في الْممَارِ اْمَرهُونِ صا 
رَاجِع الْمَادَةَ(١۲١٠).‏ 

۸- ابح عقر جاور ارمع وا بت ت امه لبا راء اللي 
وََاءء كَمَا أَنّهُ ذا بيع عَقَارٌ رمل بار امرون العا في َا امار ابيع لان 
وَلَيْسَتْ لِلْمُرْتهِنِ 

3 - كما َي ارون عاد عن لاهن پم الما ۷۲۵ 5: تير ايع 
وَفَاءَ عائد أَيْضًا عَلَى البائع (الفصولية). 

-٠‏ کما اَن لقب زط في نمام الرَهْنِ بكم الْمَادة 0اش رط 
صا في إتمَام اليم بالوَقَاءِ (عَلِي أقَْدِي) رَاجع الفائدة في شرح الماد( ٠‏ ۷( 


1 


الْْزْ الثاني / الكتاب الخامس: الرفن A ٠. . ٠ ٠‏ 
الأَحكامُ التي يَحْتَلِمَان فِيهًا: 
١‏ إدا اک ا 1 ا راما إذًا 
ا 00 تهر الرّهْنَ ؛ يَطلْبُ الْأَجْرَة وقي عَفْدُ الرَهْن كَالْأوّلٍء و تلْرَمُ اجره 
ف الع بطري ااال اجار ابيع بن لشي بن اشيم وال 
e‏ مه وَمافِي الرَهُن فَمُقَاوَكةٌ الا سْيغْكَالٍ وَإِيجَارُهُ لا يَجُورَانٍ (الْأمِْرْوِيٌ 
في الي لوقو 


يي 6 لس الاثلا 


| اة (0747: إِذَا أف ر لاهن نل ی قِيمَتَهُيَوْمَ ال 


| عند متهن 


إا كتف اكه ؟ : مخ آله 5 عي الراهن وَالْمْريهنٍ - اتلك أو عي 

كان الف کی یات يتطن ان هن مه بوم لاک ودا عيية؛ خط 
تُقَصَانَ وا 1 ار 

يَْنِي إا كَانَ املف أَجْبريا يَأحَذُ الْمُرتَهِنْ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ من وَيَكُونْ الْمُرْتَهِنْ 


0 
ه‎ E 


عضا لی في زو الدَغَ؛ ل ارهن ماه عن في عن الوه يكو حل 
أَيْضًا في اسْيَرْدَادِ ما يوم مَقَامَهُ (تَكْمِكَة الْبَحرِ)» انْظر الْفِفْرَة الثاني نيه مِنَ الْمَادَّةِ 177190). 

SS 
مِنْ جنس ذَلِكَ الدَيْنِ؛ يَسْتَوَة في ارهن مَطْلُوبَهُ ِن يلك اقيق » ولا يشرط في هَدَا رصا‎ 
لاهن رَد گات ية الْمَذكُودة آل من الدين؛ يرد الفضل إل | الرَاهِنِء ودا گان‎ 
لِوَهْتِ لول أداءِ الَين عِنْدَمَا يِل‎ ٤ الديْنْ مُوَجَلَا؛ يَحْبِسٌ الْمُرتَهنْ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَ‎ 
لجل إِنْ گائٺ يَلْكَ الْقِيمَةُ مِنْ جنس الدَيْنِ يَجْرِي حِسَابْهَا مِنْ مَطْلُوبهِ (رَدُ الْمُحْتَا‎ 


م 


3 َعبدُالْحَليم) إن بقي قضل ل يرد ا الرّهْنِء كَمَا أنّهُيَمْسِكُ بَدَلَ الضَّمَانٍ عَلَى كل حَالٍ 
إذَا لم يكن مِنْ جنس مَطَلُويه. 


2 
4 
0 


00 رس تكد وسدة ا رقع ع و 20 ور و اا ت 
رَكَذَلِكَ إا كَانَ ارهن ِن الْمِثْيَاتِ يد الْْزِئَهنُ مله مي املف وبق دَلِكَ 


oro سام‎ 


ا فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية التي ادت تحكه بها الدولة العثمَانِيةٌ 
الْمِدْل مَرْهُونًا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ (انْظْر الْمَادَةَ 41). 

ذاه إا كان الْمُدِْفُ أَجْتيًا يَضْمَنٌ ية يوم الإثلانٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوح» وَإِذَا 
كان الْمُنْلِفَ الْمُرْتَهنَ 22 تابزع ا مر تَقْصِيلُهُ في لَاحِفَةٍ سرح الْمَادَة 


ت 


1 (التَْقِيحُ شرح الْمَجْمَع‎ )۷٤( 


2104 1 قي ومو و ا کي طم ام وهاه 
َكلا: لو رَهَنَ مالا ية آلف قش في غُرَة مُحَرّم ابل أل قزشِ و »> فنزلت 


م سكت و EF‏ واس فيه 


ية المَالٍ الْمَذْكُورٍ في رَجَبٍ بِتَرَاجُع السّعْرٍ إِلّ بست با و 


9 


loks 


في يد المُرتهنِ في رَجَب» کون لِك الْأَجتَيِيٌ ضَايِنًا استيا قر ش التي هي يته يوم 
ملا سقط ِن لن ا ربَعُمِائَةِ قرش وَيَکون کان هَذَا TT‏ 


اوی کون ال لستائة قرش مَرْهُوئةٌ وجب هزو الْمَادة. 


5 2 صو کا ا ےه 53 
وَلَا يُقَالٌ: إِنَّهُ َد مر في سرح الماد )۷٤۱(‏ أن ن الدينَ لا يَسقط مقابل | هن الذي 
مر 0 وه و َه چو 8 032 ت 5 41 3 
صت ية تزجع الشغر» قوط أزبيوا5ة قرشي من ادي في زو اماك ماي 


له لِأنَّ عَيْنَ الرَهُن في الْمَساة الْمَذْكُورَةِ بَاقَِةٌ كَمَا کات وَفِي هذه عَيْنُ الرَهُن قَذْ 
ملكت وَإبضَاحُ ارق یما هو لكان اله ْبَاقيَء گان اْمَهُونُ في حَالَّةِ يُمْكِنْ مَعَهَا 


الرّجْوعٌ إل قِيِمَتِهِ يوم الْمَبْضٍ برقي الْأسْعَارِ وَأَمّا لما گانَ لرن مایا کون ن 
القبمة قد كقزر ولم يق الخيمال أن ير جع إل حاليه الأولن بتر قي السّعْرِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


000 


3 3 fF 


الْجَزْء الثّاني/ الكتاب الخامس؛ الرهن ۳١ ٠ ٠‏ 


وم وار 0 
الفصل الثانى . 


. في تصرف اراهن ورهن في الف 


القَاعِدَةُ في هَذَا هِيّ: إذَا تَصَرَّفَ الوَاجد مِنَ اران الزن بِإِذْنِ الآخر في 
a‏ يفخ الرَّهْنْ سی ها الصف لا َل 
طرأ لل عأ صك اَن اعساو لاني ورا قرغ على زه الماد 

خلاصة الفصل: 

التَصَرقَاتُ في الرّهْنِ سه وَفِي كَل مها َكانه احتِمَالَاتِ: 

اصرف الأول: الْعَارية.. 

الْإِعَارَةْتَكُونُ: | ١-للرًاهن.‏ | وَفِي مذو الور الثلاثِ 
"- لِلْمُرتهن. 
*- لل 00 

تت es‏ الرَهنِ ص الضمَانِء سَوَاء أَكَانَ ار اراهن أم الجن نبي أو 
الْمُْتَمنَ - سط هَلَاكِهِ حال اسْتَعْمَالِهِ - وَلكِنْ حَيْتُ إن الإعَارة لَيْسَتْ مِنَ ُو 
اللَازمة فلس مِنْ سَأَِها ُن تَفْسََ عَفْدَ الرَهْنِ وَتِيلَُ (انْظر مَادَتَي ۷٤۸‏ و٩۹٤۷).‏ 

المَصَرّف الثَّانِي: الوديعة. ٠ ٠‏ 

يَكُونُ المُسْتَوْوِعٌ:| -١‏ الرَاهن. 

٣ | ٠“‏ المرتهن 
۳- الْأَجَبي. 

-١‏ إِذَا أَوْدَعَ الْمُرْتَهنُ الرّهْنَ إِلَ الرَاهِنء قَمَا زَالَ الْمَرْهُونَ في يد الرَّاِنِء فَينَْقِضُ 
بش ويل صان ارح ایقاء وکین بت إت ا يرأ كل على الؤهنيق مين 
أن يَسْتَرْجِعَ الرَّهْنَ انْظَرْ شَرْحَ الْمَادٌةِ (0749. 

- ايداع الرَاهِن الرهن إل الْمُرْتهِنِ لَيْسَ لَه مَعْنَىْ لنَ الْمَْهُونَ اتا في يد الْمُرتِنِ 


ا فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
وَأَمَائتِه. 


ار سل 
و f‏ 


-٣‏ يَجُو ر لِلْمُرْتَهنِ أن يُووِعَ وَيُسَلُمَ الرَهْنَ إل شخص بإذ کک شخص آخَر 
وَلِلرَاهن ذلك ا بِإِذْنٍ المُرنَهنء ا ذَلِكَ الا غد 
في مَذِه الْمُعَامكَةِ علَىْ عَقْدِ الرَهُن فا يَسْمّط صَمَانُالرَهْنِ أيِضًا. 

. انضرف النَالِتُ : الَهْنُ. 

الْمُّْهنُ الَاني يَكُونٌ: راي 

۲-الْمُرتهنَ 
۳- الأجتبي. 

-١‏ حَيْتُ إن الْمَرهُونَ ْف الرَاهِنء فا ير نب خم عن ون ارهن الح بن 
الرّاهِنِء غَيْرَ أنه حِيتَمَا يُسَلَمُهُ ويه ُيده الْمُرْتّهِنُ لِلرَاهن بِناءَ ء عَلَىْ هذا الرّهْنِء يَبْطْل صَمَانْ 
لرَهْن وََْقَض الْمَنضُء وَلَكِنْ لَايَطرَأحَلَلُ على الرّهنية السّايقّة ‏ 

؟- وأا رَه اراهن اَن رهن تما ام ال الول باي لا كم إن 
لاني غَيْرَ أنه ذا فح الوه الأول وَأقيل وَأعِيد الْمَرهُونُ ِل الرَاِنِ وَأَكْمِلَ أ الخ 

يصح الرّهْنْ وَالتَسْلِيم في مُمَابَلة ين آحَرَ بعَقَدِ جيب وَيُعْمَبْرٌ في قِيمَة الرّهْنِ رما نَُ الرّهْنٍ 
الیم كني ظ 

۴ إن عن الاين أ رهم عزوت يذ لاكر إل سخ تي وبل 
بطل عَفْدُ الرّهْنِ الْأوّلِ بيد أنه إذا هته المرتهن مقاب ديه و إل شَخْصٍ ار وسل مه 
يطل الرّهْنُ اول يِسَبَبٍ هَذَا الرَهُن وَيَكُونُ الرَهْن الاي رَهْنَ الْمُسْتعَارٍ 

اصرف الرَابِع : الإِجَارَةٌ 

ES 

؟- الْمُرْتّهنَ 
©- الْأَجْنبي. 
-١‏ إِذَا كَانَ الْمُسْتَاَجِرُ الرّاهِنَ يطل الرَّهْنُ وَيَكُونُ الْمُرتهن كانه عا a‏ 


اجُرْمُ الثاني اكناب الخامس؛ ارون ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ س 


۲- إا كَانَ الْمْستا جر المرت هن وة لنش لأخل الإسجار بن لط 


*- إِذَا گان الاجر أجتينًا. وأجدئ: أ حَدُهُمَا عَقَدَ الإجَارَةٍ بإِذْنِ لحر وَسَلَم 
ن الجا م 


24 


الْمَرْ م مُونَ إل السار ينل الُ؛ ل 
2 ی بض الْأَجْرَةٍ دای للعَاقد. 
كَذَلِكَ المُوّجَرٌيَكُونُ: | ١-الدَاهنَ‏ 


؟- الْمُرْتّهنَ 


0 


*- الْأَجْنبيّ. 
١-إذَاآ‏ جر اراهن الْمَرْهُونَ إلَ آحَنَ وَسَلَمَهُ يه بلا إذِ الْمُرْتَِنِ؛ تكون الاجانة 
جار يعني : لا تكون. لاز مه بالنَّسْبَةِ إل الْمُرتهن وَلِلْمُرْتَهِنِ أن يُعِيدَ الْمَرْهُونَ إل 


الرَهنية» وَالْأَجْرَةٌ لِلرَاهِنِ. 
؟- إدا > جر اميه المزقون إل ربلد إذن لزاون الأجر للْعرتهنء يده 
کون يلكا الأية رَه لالا لَه بل يجت أنْ يَتَصَدَّقٌ بها ود نك الاه الْمَر مون إل 
الرّهنية» وَإِذَا مَلَكَ الْمَأجُو ر في يد الاجر وَلَوْ بلا تعد لزم الصَنمَان. 
۳إا اجر حص أجلي الْمَرْهُوْنَ فضولً لحر فإذا جا اران (الرَاِن وَالمُزتهن؛ 
جَارٌ وَيَطَلّ الرَّهْنْ ا لِلراهن» إِذَا أَجَارّهُ الرَاهنُ E‏ اراهن 
يد آنه لِْمْرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَهُ إا ل الرّهنية : 
إا أجَارَهُ الْمرتَهنُ فَقَطْ | قَالإجَارة باطِلةٌ وَتَكُونٌ الْأَجرَةٌ لجر إلا أن مَنو الأخرَة 
| لَيْسَتْ حَلَالاكه وَلِلرَاِنِ أَنْيعيدَه إل الرَهِيتة (الْحَانِيَة). 
التَصَرْفُ الْحَامِسٌُ: الم 
يون الْمُمْتَرِي: |١-الرّاهِنَ.‏ 
؟- الْمُرْتَهنَ 
*- تيا . 


Y٤‏ فَوَانِنَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تكم بها الدولة العثمانية 


الصُورَةٌ الأولى: ود الْمُْمَرِي الرَاحِنَ يت إن امرون مِْكُالرَاحِنِ وإ ن كَانَ لا 
كم ليع الْمرْتَهنٍ قَالرَهْنْ لَه وَإِذاأعَادَ الْمُرتَهنْ الرَهْنَ للرَّاِنٍ وَسَلَمَهُإِيَاه نا اء ڪا هد 
الي بنط ا الكز هن لاض ابض في الصُورة الثانية والثالثة یون 
الرَهنبَاطل.رَاجِعْ ماي ۷٤۲0‏ و/16) وها 

اصرف السَّادس: الهبة وىك مها كحم اليم اَي قُصّل َم 

الأضل في , تصرف الرَاهِن هُوَ هَذا: إِذَا تصرف الرَّاهِنُ ف في الْمَرْهُونٍ قَبْلَ سقوط الدَيْن 
بوجو مُمْكِنٍ المَسْخ - كَالبَيْع وَالِإِجَارَ َال وَاْصَدعَة وال قَرَارٍ -؛ تصرف الرَّاهِنِ هذا 
ايكون ادا دون رِضًا الْمُرْتَمِنِ ولا يَسْقْطُ حَقٌ الْمُْتمِنِ في الرّهْنِء وَلَكِنْ إذَا وى 
الرَاهن بعد هذا دين الْمرِئِّنِ؛ سقط حى حَبْس الْمُرْتَهنء وَتَكُونُ النَصَرُقَاتُ الْمَذْكُورَةٌ 
افده كما سَيتّضح مِنَ النَفْصِيلَاتٍ الَْةِ (انْظْر الْمَادَهَ ٤‏ ) (الْهنْدِيةُ) 


َو 


حَى إ إا ای ارهن ورا خاب على وجل ئاد ذفان العافت رمن 


عِنْدِي هَذَا الْمَالَء وَسَلَّمَنِي إِيَاه وأا أَعَرْتهُ أو اجره هذ الْمَدَعَىْ عليه وسل 


0-4 


ليذه ِي. وَأَنْبَتَ ذَلِكَ؛ٍ يُحَادُ الْمَرْهُونْ ِل الْمُدّعِي (الْأَنقِرْوِيٌ). 

تين عدوا عاك على تمن رح ع یو ن کان 

الْحَكُم الأول: رَهُنُ الرَاهِن دون إِذْنِ الْمُرتَهن باطِلء راج الْمَادَهَ (47)» مَمَلَا: إن 
الرَّاهِنَبَعْدَ أن وَهَنَ مالا عند شَخْصٍ وَسَلَّمَهُ ياه إا رَهَنَ ذَلِكَ الْمَالَ عند حص آخَرَ 
ياء وَأَحَدَهُ مِنْ بد المَخْص الْأوَّلٍ بدُونٍ ذه وَسَلَّمَهُ لِلَانِي؛ فَيَكُونَ الرّهْنُ الاي هَذَا 
ا لِلْمْرتَهِنِ الول اسْيَرْدَادُهُ م مِنَ الْمُرْتَمِنٍ الثاني وَإِنَ ادى الرَاهنُ الدَيْنَ الأول 
بَعْدَ ذَّلِك؛ لا يَنْقَلبُ الرهن الأول إل الصحَة (التَنْقِيحٌ وَوَاقِعَاتٌ الْمُمْتينَ)› بخلافِ ت 
الرّمْن؛ لان الي ب تم بالَْقْدِ دُونَ الرَهْنِء وَإِدَا مَلَكَ الْمَرْهُونُ في يد الْمُرْتمِنِ الثاني؛ 
يَضْمَنْهُ الْمُرْتَهنُ الأول للنَانِي. (انظَر شَرْحَ مَادَنيْ | (VT‏ 


الْجزْء الثاني /الكتاب الْخَامس: الرهن Ye Ee‏ 


قبل (بدونٍِ إذنه)؛ لن لِلرَامِنٍ أن يرهن لَه لسَخْصٍ خر ب إِذْنِ ن المُرتهن» سأي 
َيَانُ ذلك ف الاد ال 0 

الْحَكُمُ الاني : رَهُن الْمُرتهن الرّهْنَ بدُونِ إِذْنِ اراهن e‏ راج الْمَادّةَ (40)» 
e‏ يد الْمُرتهن الثاني قَبْلَ الإعَادَة؛ اراهن 

ر إِنْ شَاءَ صََنَة لِلْمرْتَِنِ الْأوَلِ بكلّ قَيمَتهِ بناءَ عَلَىْ الْمَادَتَيْنِ (901و6941): 
00 ِف زح الما (0/41. ٠‏ 

في كذ او تن ا ی ا لين بغري لشي في 
دا ادل كَاْحُكْم الأول الْمُدْرَج في شَرْح الْمَادةِ (074. مَتََا: إن كان الدَيُْ حال 
وَبَدَلٌ الصَمَانِ مِنْ جنس الدَيْنِ؛ يَسْقَط الدَيْنُ E‏ قيمة الرهُن؛ فَالْمُرتَهنُ 
شرو عن أن يفل كي ذلك النضل أيقا لزاون (لاتقيخ ا ٠‏ ظ 

E‏ بال ان اله كر 
ف كانه رَهَنَ مَالَ فيه لِلْمرتهن النَاني» وَبسَبَب مَلَاكِهِ في يَدِ هَذَا الأخير سمط 
الدَيْنُ ب بمُ وجب لاحقةٍ حِقَة شرح الْمَادَةِ(0751. | 

إن اء ن يم دك اَن رهن ن الاي بصِفَيه عَاصِبُ الْقَاصِبٍء وَفِي هَذِهٍ 
الْحَالّة يُمْطِي بَدَلَ الصَّمَانِ لِلْمُرتهن لرل عَلَْ أن يَكُونَ رَهْنَاه وَعَلَىْ هذا التقدِير بطل 
لرَهْنُ الثاني مَيَرْجِعُ الْمُْتهنُ الثاني بالشَّيْءِ الذي صَيئَهُ وَبِمَطْلُوبهِ عَلَى الْمُرتهن الْأوّلٍ. 
رَاجِعْ شرح الْمَادّةِ(1١07.‏ 

وَأَنَا إِذّا كَانَ الرَهْنْ الْمَذْكُورُ جوا في يد E‏ لني يَدّعِي الرّاهِنُ ذَّلِكَ 
اَن بحْصُور الْمُريّنٍ من ارهن الثاني» وغد أن يترد يوضع گما گا وهنا في يد 
الْمُْتَّهِنِ الأول وَوَرَدَ في الحم الثاني أَيْضًا بدُونِ إذْنِ الرَاهِن؛ لان للْمْرْتَهِنٍ أن يَرْهَنَ 
الرَهْنَ حص آخر ب إذنِ الرّاهِنِ كَمَا سيين في الْمَاذَةِ (44 07 وَيُفْهُمُ مِنَ النَفْصِيكَاتِ 
لآب آل قد رط في عَذِو الما وما ی 6 ٤۷و٥٤۷)‏ اني كرما ةي دون 


إِذْيْه) وَالْمُحترز عَنْهُ به. 


و ي ° 


| 00 إذَرَعنَ ارون اَن عن رذ زوه ا ظ 


:٩إ‏ ك اراهن نة مي عر وَل اا 

(9) إا اسا جر الْمرْتهنُ ا 

() إذَا أَحدً المُرتهن الأ رضن الم هوه مَرَاوحَةٌ بطل الاش لرل في هَذِهِ الصور 
اللات يني آنه ر ا ورن الر م التاق صجيكًا ف الصودة اارل انطر 
الْمَادّةَ .)۷٠۸(‏ 
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فلتُوضح الآنَ الصّورَ الكّلاتَ المذكورة: 
)١(‏ صورة بد أن هَن الَاهِنْ ارهن يِن لمرن لا يق متهن الأول اَن 
يَسَْرِدهُ مِنْ يد الْمُرتهن الٿانيء ويَضْبِطَهُ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ رَهْنَاكَالأوّلٍ بدَعْوَاهُ: و 


4 
0 


الْمَذْكُورَ رَهُْنّ عِنْدَهُ. رَاجِع الْمَادة 201 لِأنَّ الرّهْنَ َ لِلشّخْص الْآرِ م مِنَ الْعُقَود اللازمق 


ولا نكن فَسحْهًا. 
رفي الشرح: 22 ا ا 0 ۷( 
(۲) صورة: إِذَا اسْتَأَجَرَ الْمُْتَهنٌ الرّهْنَ مِنَّ الرّاِنِ وَجَدَدَ الْمَبْصَ؛ تكون الْإِجَارَةُ 


صا کون الرهن باطلا. 
وَإِنْ كَانَتِ الإجَارَةٌ فَاسِدَةء كُمَا لَو اا جر ارهن الْمَرَهُوَنَ بالإْجَارَة الماسدة و خد 


2 عه و 


لَص فَجيتما يمر من يکود اتح فيه دار من الاجر يصِيرٌ ارهن اطا (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
عي نه بغ الإِجَارَةٍ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ بِاِمْكَانِ الْمُرْتَِنِ أن يُعِيدَ الْمَرْهُونَ إل 
الرّهنية؛ لِأنّ الإِجَارَةَ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازمَة وَلَا يُمْكِنُّ قَسْحْهًا بدُونِ رض الطَرَقَيْنِء وَلَكِنَ 
إعارَة الْمُرْتَهِنٍ الْمَرْمُونَ لا ل عَقَدَ الرّهْنِ؛ لن الإعارَة O,‏ ا اللازمة 
رَاجِْ شَرْحَ الْمَادّهِ(١١).‏ (الذّرٌ الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُْمَارِ). 
قد فهمَ مِنْ مَذِهِ الإِيضَاحَاتٍ الْمَرْقُ بَيْنَ هَذه الْمَادَة وَالْمَادَةِ (۷۲۸). 


الْجْم الثاني / اكناب الْخَامس؛ الرهن . * ۷ 
() صورة: إِذَا أَحَدَ الْمُرْتَهنٌ الْأَرْصَ الْمَرْهُوئة مُرَارَعَةَ َإِنْكَانْتِ الْمُقَاوَلهُ عَلَى أن 

تَكُونَ مثونة ادر م مِنَ الْمُرتهن؛ کون مَذِه الْمُرَارَعَة بحم الجَارَة وَيَصِيرٌ ر الرََهْنُ فِيهًا 

باطلاء وذ اد ارط أن تكُونَالمثونة ِن اران لا يطل الوه (رد المُختار). ' 


ر 


الد (004: إا رَهَنَالْمُرتَهِنُ الرَهْنَ بإِذنِ الرّ اهِن؛ : اهن ارلا 
ي إِذَا رَهَنَ المُرتهن ال قفصي آعوَوَسَْمة 0 يكرد هذا الرَهْنُ صَحِيحَاء 
وَيصِيرٌ الرَهْن الول بَاطِلَا - يَمنِي: مُنْقّيِسنًا - وَيَصِيرُ الرَاهِنٌ الول مُعِيرًا وَالرَاهن الثاني 
- المرنهن الول رال اک زت وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ الْمَارٌ ذِكْرُهَا 
سأ الرَهْن انار في الْمَوَادٌ 1لا ۷۲۸ ۳۲ ۷۳۰ ۷۳۲ ۷۳۷) في هذا أيُضَاء 
اليم ا اغا - لازِمٌ؛ لِأنهُ بدُونه لا كم لِلرّهْنِ. ظ 
وده ابو اَن لل ابل عل الو الاي ذم كما كلاو يون 
عَقَدٍ جَدِيد؛ لاه 1 كر في شرح الماد السَّالِمَةَ 3 ارهن الْمَذّكُورَ من ال اللازمة 
لت إل الاد من لا نكن َة رد المُحتا الحا 


ا 


سر صر 


اله 6 ): إا باع ارهن ارهن بدُونٍ إذْنِ الرَاهِن؛ قالر 


| رە ت 
| ا 


ون اء اجار وه 


يس لمرن أن يجري تصَدُا في الْمَْهُون يوب إا مك الان م دون 
القاضن: رار كاد لجر سقو ون a‏ كال والإجار وَالْهِبَةِ مَعَ | 9 


وَالصَدَفَةِ م مَعَ اليم ال مع اللي إا قعل يون ضَامِئًا (التَنْقيخ). 
EE‏ الاين اذ انر لفكي ار دقر ووو قر 


fg 


ذا َم فش ولا يكو لان م اس ا ل 


معو 2 


e ° el aE 1200 ور‎ i 
شسخْص اتر بدُونِ إِذْنِ الرَاهِنِ وَسَلَمَه؛ قَلِلرَاهِنٍ أن يَطْلْبَ الْمَالَ ا‎ 


ساس هاس ه 


YA‏ قوانین الشريعة ٠‏ الإسلاميّة التي کات تحکم بهًا الدولة العثمانية 


الشَّخْص وَيَدَعِيهُ ويََحَدَةُ؛ ؛ لاله ولو گان حل الْحَبْس لِلْمُرْتَهن فَلِكَوْنِ الرَاهِن مَالِكَالَهُأنْ 
يَطْلْبَهُ ينَ الشَّخْص الَّذِي أَمْسَكَةُ بعيْرِ حي وبَعْدَ دَلِكَ لِْمْرْتهنِ أَنْ خد عِنْدَ حُضُوره 
ذَلِكَ الْمَالَّ مِنَ الڙاهن (الْأَنقروِيٌ)» وَإِنْضَاءَ - وَگائتِ الشّدُوطٌ الْمُحَرَدَ ة في الْمَادّةِ (۳۷۸) 
ا ابي داج الْمَادَةَ (95)» أَمَا ذا مَلَكَ الدَّمْنْ الْمَذْكُودْ ل 
علوي a‏ ) مته 
للْمُرْتَهنء وَإِنْ شَاءَ لِلْمُشْتَرِيء انظ مَادَتَقْ ٩۰۱(‏ و١41).‏ 

وَِذَا أَجَارَهُ الاه وَكَدَدَهُ حلب هَذِهٍ الف يَصِيرٌ تمن المَبيع مر هوا کا شاد 
م الماد الأزية 

الْخُكَاصَةٌ: إا باع الرَاهِنْ أو الْمُرتَهِنُ * الْمَرْهُونَ بتاء على الْمَسَاغ وَالْجَرًاز الْمُْستَفادين 
ل وَإِذَا يَاعَهُ الْمُرْتَهنُ ا ا ا 
مَقَامَهُوَيَصِيرُ مَرْهُونَاه و وَحَيْتُ إن لمن الْمَذْكُورَ - أَيْ: تَمَنَ الْمَرْهُونٍ المي 0 
على الْوَّجْهِ ولو ع شا مضه أي كاف حيتفتو 
مقلسًا؛ ؛ سقط الدَيْنُ ب بمُوجب لَاحِقَةٍ e‏ 

جَاءَ: ارون رعا اراو لان إذلاؤكل القزنهن ين ول الران ل الزشن؛ 
لل هن کون صَحِبًا ادا وكأنُ بع بِإنهالداة» حم إا قال لواحن لبه 


الْمَرْهُونَ لِلدَلالِ گي يبي ي وأغطة مره دة َلك في د اللات لا بجت صما 
عَلَىْ الْمُرتِنِ (لِسَانُ الْحُكَام)» وَالْحَكُمْ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ فيمَا لَوْ بَاعَهُ المرتهن بڏونِ 


1 


Srl «®‏ و 
إِذْنِء اجازه الراهن. 
وَحَاءَ أيضا «بذون أ مر الْحَاكِم)؛ انه كما يُسْتَفَادُ مِنَّ الْمَادّة (759) لِلْمُرْتَهن أن 


وَجَاءَ أيضًا: «بدُونٍ ضَرُورَةٍ»؛ لان لِلْمُرتَهن ان يع الرّهْنَ إا خيف مِنْ قَسَادِو وك 
يكن إِمْكَانُ لِمُرَاجَعَةٍ الْحَاكِم. 


هالا /الكِتَابَالْعَامسَ؛ الرفن. تفنو a‏ 1 لضفا 1 


و( 


(VV) Û |‏ اع لرا ان يدون ا ارهن اکور افا لاط 


| ر 


لل عَلَىْ حق حبس الُْرّهن بيد آله إذا ُضِي الدّن صر اع اذا جار | 
ظ امرون ون ديك ال يَصِيرٌ نَافِذًا وَيَخْرُحُ الرَهْنْ مِنّ الرَهْنية ويَبْقَْ الدَّيْنُ عَلَىْ الي | 


من المَبع رَهْنا مام الم ودا َم زه المت تهنْ؛ فَالْمُشْئَرِي يرن إن اء | 
کرای لحن کف لزنو رکا تع الاح و فسح ابيع بمعْر فته. ۰ 


إا اع الراهِن الرّنَ إل جت بون رصا المي هن بد يك الم رفوا َل 


إِجَارَة الْمُرتَهِنِء إِنْ شَاءَ أَجَارَه وَإِنْ سَاءَ لَمْ يُجَرْه ولا فليس للْمُرْتهِنِ أن يَفْسَحَ الب 
الْمَذْكُورَ؛ لِأنَّ عق إمسَاك اتن الْمَرهُونَ وَحَبْهِ في بدو وَِفْظه - يِاغيبَارِ أن المي 
یر این إلا گلا اج لوطاو عقا ع انع لين 
٠‏ معتى (ينعقد مَوْقوفًا): ES‏ 
سوا أكَانَ لمرن وَاقفا على َلك الع م غَيْرَ وَاتِفيِء انظ الْمَاَةَ (1۷)» وَهَذِهِ 
الموقوفية امب إل الْمْتَهنِء راما في حن الرَاهن قَالْبَيُْ الْمَذْكُورُ صَحِبحٌ وَلَازِمٌ. 


بات هذه الموقوفية على وَجْهَْن؛ 

الوجه الأوّل: تَعلَقٌ حو عق هه وك الع ملك لزاون انتح موقوفة التي 
ل رى اڏا ي وَل في مرغي زي مالا وار أذ أوْصَئ أي اه عن ل 
مَالِهِ؛ تبقیٰ تَصَرَ قاد 

ارج الأني: لا نة اراهن عل أذ يلم العزهوة إل المشتري؟ لا ارين 
مَاِعة ِلتّلِيم» وَالْبيُْ كما أنه مقر ِل اولك هو مُفتقٌْ أيِضًا إل الْقدْرَ ليم روي 
ساكس سا سا 

ته عل ديك لا را خلل عن يق حبس المزتهن في الع المأكرر, على إن إن 
باع الرَّاهِنْ الرّهْنَ بِدُونٍ رصا الْمْرتَهِنِء وَأَحَدَهُ مِنَ الرَاهنِ خِلْسَة وبلا ِذْنْهِ و ار 
لِلْمُشْتَرِي؛ فالمُرتهن مُحَيْرٌ: إن شَاءَ أجَارٌ الي بمُوچب الْفقَرَةِ الرَابعَة مِنْ هذه الْمَادَةِ 


ساس ها سه 


6 فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
رفوو ادا ها وإن ا ا 5 مِنَّ الْمُشْتَرِي وَحَفْظَهُ كَالْأَوّلٍ رَهْنًا. 

وَإِذَا مَلَكَتْ في يَدِ الْمُشْتَرِيء قان ضَاءَ المُرتَهن صَمَته للراهن» وَإِنْ شَاءَ ضصمتهُ 
لِلْمُشْتَرِيء رَاجِمْ مَادََيْ (0 17 0341 (الأَنقزْوئ). 

َِذَابَاعَ الرَاهِن الرَهُنَ إلَ الْمُرْتِّنٍ بَْدَ ان بَاعَهُ ل التي دون إِذْنِ؛ يكون الب 
ال ادن إذَا قَضَئ الدَيْنَ» وبتغبير أعمَ وَأَشْمَلَ: إا سقط حَقٌ حَبْس الْمُْتِنِ 
في لمشو و ولك ل 

وکا تَشِير إِلَيّْهِ شرحا عِبَارَةٌ: (إذَا قْضِيَ الدَيْن) مَذكورَة على عَلَىْ سيل الَِْيلِ وَالْمَقَصِدُ 
A LESSEN NE‏ َوَلا: ياء الدَيْنِ 
ها بار تقاط الا يه لري الدَيْنَ لِلرّاهن. انظ شَرْحَ الْمَادّةِ (۷۲۹). 

جَاءَ: (بدُونٍ رضًا الْمُرْتَِنِ)؛ لاه إِذَا باع الرَاهن لخر ِإِذّْنِ وَرضًا الوق بدا 


4 


يكو E‏ ئه م هونا مَقَامَهُ. 


تعيِينُ المُرْتَهِنٍ الْمُشْبَرِي مُعْتبرٌ حَنَى ِنّهُ ذا أَمرَ الْمُْتَهنُ الرّاهِنَ بقَوْلِه: بع الْمَرْهُونَ 

E‏ لاور 
متلا وَيَاعَهُ الْمُوَّجُرُ رٌلِغيْرِ؛ جار ار كوو يتل المبيع بدي مغرلا الا 
الأوكى» وَحَبْتُ نَل ذم الاس فون مو اْهَةيَكُونلَْصِيصٌ ذا قاد 

وما في الصّورَةٍ الثانية حَيْتُ إن دل الْمَبيع لا يموم مَقَامَ الْمَأجُورء فلا فَائِدَةَ في 

وَإِذَا اجار ته لِك الَيْمَ - أَيْ: بَيْمَ الرَاهن الْوَاقِمَ بدُونٍ رِضًا الْمُرْتَهنِ -؛ كَانَ 
الي افد ازم الرَاحِنََسْلِيمٌ الرَهْنِ للْمشْئرِي» ميحر ارهن إذ داك مِنَّ الوه وبق 
الذي عَلَْ حَالِهء وَصَارَ الع الْمَذْكُورُ تَافِذَاه لله بِرَوَالٍ الماع الْنِي 7 56 شح 
الْمُرْتَمِنِء وَعَدَمُ اقتدَارٍ الراهن ي اوداع 

انْظر الْمَادَه (4؟) (الزَّيْلَعِيَ وَرَدالْمُحْتَارِ). 

بقي الدَيْنُ على حَاله؛ لن ٳِجَارة الْمُرتهن ليع ارهن لَْسَتْ من الْأسْبَابٍ الي وجب 


5-4 
ا 


را ين وَكُمَا أن الدَّيْنَ يب بن تايوه رجانه اج َي لصوف 
الرَاهِنِء كإة رار أن الْمَرْهُونَ لِلْعَيْرٍ وَالصَّدَكَةِ وَالْهبَةِ لا توب أيْضًا سوط الدَّيْنِ بل 
يَبْقَىْ عل حَالهِ ٠‏ (الْهنبية) 

وَإذَا اجار المي تهن بيع الرَاهن؛ يَصِيرٌ تمن المي وها مام المي سر نَ ذَلِكَ 
الثم ف موقا أ آم بَاقِيًا فِي ذَمَّةٍ لسري ون الٿمَنَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ رَهْنَا في كلا 
الصُورَتَيْنِ إِنِ ارط عِنْدَ الْإجَارَةِ اَن يَكُونَ الثمَن مرم امقام المع أؤ ا لم يشرط وها 
هوٌ الصَّحِيحٌ؛ لآن لتقن المذكوة دل امال الي تعلق به حن الْمُتهِنء وَلِلْمبدَلِ كم 
لدل وَينَاءَ عليه وَجَبَ الَِْالُ حَقٌّ المرتهن ِل الْبَدَلِ؛ لان الرّضَا بِالْبَْع لا يَسْتلْزِمُ الرّضَا 
بسقوط الْحَقٌّ بالْكليّة (تكولة البَخرِ). 1 

سْوَال: من ليع قبل اقب دين وَحيْتُ إن الدَيْنَ عدوم قلا جور هن 

الجَوَابُ: وَإِنْ گان رَهْنٌّ الدَّيْنِ غَبْرَ جائز بيدا فَالرَهْنُ في هَذَا با وَلِذَلِتَ جار 
انظ الْمَاده (00) رَد الْمُحْتارِ)» وَيتمَرَعٌ عَلَىْ رَهْنِ الدَيْنِ قب الَْبْضٍ دە اتان 

ا إذَا لَمْ يمِْنِ اسْتِيمَاء نَمَنِ المَبيع لِوَقَاةٍ الْمُسْتَري ملسا وَهُوَ في ذمتِه؛ 
کون مضْمُونً عل المت ن وَيسْقطُ الدَيْنُ. 

مَسْأَلَةٌ (۲): ذا مَلَكَ َلك من اريم في يد متهن بغڌ بوه كود بوچ لاج 
e‏ على الخرتون ن وَيَسْقط قَذرهُ مِنَ الدَّيْنِ. 

اختلاف الفقهاء فِي لوم اذ درط رمي فتن تشع ا 

aS‏ ؛ ننم المبيع يَكُون َه إن افرط ديك وَفت الجا آز 

شط ودک سه أنمًا صرح 3 هَذَا هو الصجيح» ل إطْلاق المجلة عل أن 

5 لَك هر اذى وَقَعَ عَلَيْهِ الاختيَارٌء انْظر الْمَادَهَ (14)» وَذَّهَبَ بَعْضُهُمْ إل أنه إن لَمْ 
تشرط رَهِْيةُ الشّمنِ مام م المييع؛ لا يون الثم الْمَذْكُودُ رَهنَه دام اتن :يعد أن 
يکود أجَارَ اليم ؛ لا نُجْدِي يَلْكَ الَدَامة فا لَه جيه مذ سقط حَمَهُ في عَدَم الْإجارٌة. 
انظ الْمَادّ(١).‏ 


4۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدوة العثْمَانِيَة 

لا يون بَدَل الإِيجَارٍ مَرْمُوئًا با شَرْطِ فَلَوْ آجَرَ الرَاهن الْمَرْهُونَ بلا إِذْنِ الْمُرْتَمنِ 
يحون مدا مووا على جار لين كما وطح م وَلَكِنْ إذَا أَجَارٌ الْمُرْتَهنُ؛ لا تون 
امار وَل ذَّلِكَ. 

E‏ من المع وَبَدَلٍ ايجار م كو أن الاجر ليست بل حم متهن اَن 

ع ارهن في اين وحَنِتُ إا الأجرة هي بذ امعت لا تيل > وال ل 
المَنفعَة وَإذَا آجَرَ الْمُرَهنْ مِنْ أَجْنَِي بلا إِجَارَة الراهن؛ الله ِلْمُرتهن» وَيتَصَدَّقٌ بها 
عند الوا عند الام مُحَمدِ ُحمَدِ ُو كَلْحَاصبٍ يَتصَدَُ , ْلَه أَوْيَرُدُمَا عَلَى الْمَالِكِء وَإِنّْ 
اجر فر الان بطل ال وَالأَجرة اراهن (الأنزوي. 

كمَا و باع الْمُوجرٌ المَأمُور وَأجارَ المُستأجر الي لال ك ال 
لبدَل؛ لان جَدَلَ ابيع دل الْعَيْنِ الْمَبيعَق وأا حَق الْمُسْتَأَجِر في الْمَنْمَعَة ة(الرَيلينَ). 

مَكَلَا: لو باد الْمُوَجَدُ ر الذّكَانَ الْمَأَجُورَةَ بحَانُوتِ في جِوَارِهَاء فَإِنْ جار الْمُسَتَجِرٌ جر بَيْعَ 
N AEE E‏ بان حََهُ في الدگانِ انسمل إل الْحَانُوتِء وَلَا طَلَبُ إِكْمَال 
مُدَيِهِ الْبَاقية مِنَ الإجَارَةٍ فِيهًا. 

َإِذَا لَمْ جز الْمُرْتَهنْ رن الا بر لن عَم قا ليع 
اش عَنْ حَق حبس الْمُرْتِنِه وَعَدُ الیم موقوقا لا يضرت عق المرتهن: يعني أن , بهذا 
الْقَدْر کون حَفِظ حقَالْمَُْهنٍ (رَدُ الْمُحَْارِ)» وبتعبير آخر: انْعِقَادُ اليم وَبقَاؤه ا 
يَضْرٌ الْمُرْتَهنَ؛ أن ق حَبْس الْمُْيِّنٍ لا يطل بعاد الم بلا تقاف نما حشري مُخَيٌ 
راء گان َالِمَابِرَْنٍ ْمَل آم غير َم إن اء ترص لِحِين قَكَ الرّنٍ. 
سْوَال: بِحُكم الْمَادَِ (9 E E‏ ع غير صحیح» 

گا ڏک في وال کح ْمَعَن لازأ يكو ey‏ 

الخواتة رن الْمَبيع غَيْرَ م دور اليم هتا aS‏ 
الْمَرْهُونِ إِلَ الْمُسْتَري هُوَ عَلَىْ سرف الرَوَال (أَبُو السُود)» وَإِنْ شَاءَ رَاجَحَ الْحَاكِمَ 
وَفْسَحَهُ بِمعِْقيه عجر الرَاهِنِ عَنْ تَسْلِيم الْمَبيع لَه 


الْجِرْه الثاني / الكتّابالامس: الرّفن: 2 2021 27 


0 ليع عَائِدٌ لِلْحَاكِمِ > ولا قلا الْمُْتَهِنُ ولا الرّاهِنْ لَه 
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o ¢‏ 
لَه أن رو ا 


يعسحه 


هه 
رت 


مشتقلا؛ لان هَذَا المَسْحَ جحل فل امعد وَقَطْعْ التراع عاد ِلْحَاكِم (رَذ الْمُحْتَارِ). 

بيع الرَهْن مكرّرًا اي ال مو مسال َع الرَّهْنٍ ا 
مُكرّرا ا و عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: مَنَلَا: لَوْ بَاعَ الرَاهنْ الرَهْنَ لشَخْصٍ بدونِ رِضًا 
المُرتَهن وَقَبَلَ الإِجَارَةِبَاعَهُ لشَخْ ص اتر فَكَمَا أن الع الأو کون مَوْقُوفًا عَلَىْ إِجَارَة 
الْمْرّْهِنِ کون الْبَيْمُ النَانِي مَوفُوفا عَلَيّْهَا أيصًاء وَأيّ الْبَِعَيْنِ أجَارَ الْمُرْتَهنُ هُوَ الصَّحِيحُ 
وَيَكُونُ الْآحَرُ اطا مَنََا: لَوْ اجار الْمُرْتَهِنٌ البَيْمَ الأو كان ذَلِكَ اليم ناهذا الثاني 
مُنْمَسِخَاء وَبِالْعَكْسٍ إِذَا أَجارٌَ الثاني گان نافِذَا وَأضْبَحَ الأول مُنْقسِخَا وَسَبَبُ اختبارٍ 
متهن هر حت إن تمن ليع بغ لإجَارَةِ سَيَكُونُ رَهْنَا بدلا عَن الْمَرْهُونِ فَمَنْ 
وَجَدَه الْمُرَهن أميتا مِنَ الْمُشْتَرِيينِ ن آي يع هر لَه نَم َعَلَهُ مُخْتَارَا بيجي وَإِذَا قِيلَ: 
إن كَانَ الُشتري في اي الأول أَمِيًا وَالكَمَنُ رَائِدَاء أو أن الدَمَنَّ ف في الْبَْع الأوّلٍ تَعيّنَ 
وار ا َهنِ راء قا بی السبَبُ الذي دور يا أجل اخييار المُرتَهنِ. 
َبْجَابُ عَلَى دَلِكَ بان ا الحم يَنني الب تنص عن َ علا في جايو وى في التصايل 
الْخُصُوصِية راع شرح الْمَادّهِ(189) (الشَّارِح). 


َك ر 


ئا ٳڏا باع الرَاِن الرّهْنَ با إذنِ ارهن يِن شخص آخر» د َم قبل الإجَارَةٌ وَوَهَبَه 
0 أو آجَرَهُ لرَجُل تانب إن جار المُرَهنْ ُ لِك الرَّهْنَ وَتَلْكَ الْهبة 
وَالإِجَارَة؛ كان الْبيْعُ تادا وَبَطَلَتِ لهب ارهن وَالإِجَارَةٌ (الْأَنْقَرُويُ)؛ لان في إِجَارَة 
لبي اده متهن من جهة أن ثم المي يوم قم رون وما | إِجَارَةٌ التَصَدّقَاتِ 
الأخرئ كل يته متهن ينها( ذَّالْمْحْتَار). 

وَنَظرًا لأنَ الْمُرْتَنَ 5 مَمنُوع مِنَ اختَارٍ ا رَه ورك ما بيده ولا ّت الْمُذََى بهذا 
يل ول ينا ل رع لخت بق و عبن پر5 مزر كە ا 
جا لن اجار ادكو باط اوها جبحا . الشارخ). 
هذه الْمَسْأَلَةُ تَحْذْث عِنْدَ اجتمَاع اليم وَالِْبَةِ متا وَأَمّا إا وَهَبَ الراهن الْمَالَ 


ساس ها سمه 


٤‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تَحكم بهًا الدولة الْعثْمَانيَة 


امود لاحر سمه ل وجا مره اله اشم ييح ان وََكُونُ الوب 
صَحِبِحَة كُمَا سَنْوَضحْهُ قيب حَْتُ إل يُوجَدُ تَفْصِيلاتٌ بخْصُوص بَنْعِ الرَهْنِ في 
المح الثاني مِنْ لاحقَة د شرح الْمَادَّةِ (4ه8) فلتَرَاجَعْ. 

اختلاف فِي مَقدرة المُرتهن عَلَى فسخ البَيْع وَاحْتِيَارِ الْمُشْتَرِي: 

نظْرًا لِوْجُودٍ تقطتي التلافٍ في هذ الْمَادَ فَإِلَيْكَ بيَانَ الاتاقَاتٍ الْمَذْكُورَة 
وَالَْوْلَ الَذِي وََمَ الاحياد عليه في الْمَجَلَة: 
الاختكاف الْأوّل: ذا باع الرَّاهِنُ الرَّْنَ دون رِضًا الْمُرْتمِنِ وَقَسَحَ الْمُرْتّهنُ هَذَا 
ْم عند اطَلاعه عَلَيْهه قفي روَاية - (وَهِيَ الْأصَحٌ) - لا نفخ اليم بزَلِكَ؛ لاله حَيْتُ إِنَّ 


: ع 


کی ارهن مو في عبس ارهن قاف ايع يخي برق أب السَّعُودِ)» > 06 
أذتئ الوا 5ة بغ أن يون فسخ ارهن اليم رم تَْلِيمُ الرَهنٍ 00001 

لأن اليم الْمَذْكُورَ مُنْعَقدٌ دٌ صَحِيحًا لاما الب إل الرَاهِنِء وَالتََخيرِ تَظرَا لْمرْتمنٍ 
(انظر الْمَادَه ٠٠١‏ 100 لاسر با ل ل 
لبت لِلْمُرِّنِ هو بِمَنِْلَة الوِلْكِ وَصَارَ الْمرتَهِنُ كَالْمَاِكِ «الريَْويّ)» حى إِنّهُ ترا لهو 
اذك الاين دي بعد الخ لايلْرَمُ ليم الزن المي للمُشترِي. 

إا مِنْ قول الْمَجَلَة: (رَاجِعْ الْحَاكمَ) يِقَهُمْ أن ال الأول حر الذي وََمَ الاختارٌ 
َي لاله في الروَلَةاثزية لا حاجة مجعو لكاي لأجل الَْخ. 

الاختِلاف الثاني لدا اشترى ل الْمَال الكرهون» قان لم یجز المُرتهن الي 
- هَكَمَا صَرّحَ في الْمَجَلَِّ - لِدَلِكَ الرّجُل الح ان يُرَاجِعَ الْحَاكِم وَيَفْسَحَ الْبَيَْ بمعرقتهِ 
وَككِنْ عند الام بي يُوسْفَ ينُب ت ذَلِكَ الاختيَارٌُ في الصُورَة الي يكن فيا الْمُشْترِي غَْرَ 
عام َي آنا الراب واا إا عَم عنما انكر آله رخو اد ين له حاار 
أن ا ار ا وال راا اور ا شري الْوَاحِدٌ مالا 
مَعَ عله بعييهِء فما أنه ليس لَه ار ايب فآ يار عَيْبٍ في هَذًا أا (أبُو السَّعْودِ).. 


و ۴ عو 


وَعِنْدَ الام الْأَعْظَم وَالإمَام مُحَمّدِ إا لَمْ يُجز الْمُرتَهن اليم سَوَاءٌ أحَدَُ المُشْرِي 


الْجُرْءُ الثاني / الكتاب الْخَامس: الرهن f‏ 
عَالِمَا رهه أو غَيْر عَالّم؛ فَهُوَ ف محر على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَجَعَلَ الإِمَامَانٍ الْمُشَارُ إِلَيْهمَا 
زد ابيع مَرهُونا أو مَأجُو ابم ِة الاسْتِسْفَاقِ َو ضط ايع من يد المُشْمرِي بعد 


او 3ے 


أن شترا وَهُوَ مُطَلِعٌ عَلَْ الِاسْتِحَْاقٍ - أيْ: عَلَْ آنه مال عَْر البائع CEE‏ ال 
عَلَىْ الْبَا ع تمن ابيع باق َي داشا عق شو باي (أبُو الشُوو). 
وَلذِكْرٍ المَجَلَة امسا مُطلَقَة ب بقولها: (الْمُمْتَرِي مُخَيْرٌ) يعني لِعَدَم تَيدهًا بقَيْد: : (إذًا 


ص 
س و رو تو ت 


شترا وهو َيْرُ عام باه مرهُون ملا) يهم آنه قد اش مدعت امان ن امسار إلَيْهُمَاء 
وَفِي الْوَاقِع م أن ظَاهِرَ اراي ضا وَارِدْعََى قوْلِهمَا (الظرِ الما 54). 

إيجَارٌ الْمَرْهُونَ وَهِبَتّهُ وَالتََصَدُقْ به وَوَقَهَهُ وَالإقرَاربِهٍ لآخَر: 

قوله: (إذًا بَاعَ) في هَذْهِ الْمَادَّة لَيِسَ قَيْدَا اخْتِرَازِيّا َالْحُكُمْ في الويجار وَالهبة وَالصَدَقَةِ 


€ 2 


مع للم والإقرار لاع وَفِي الْوَقْفٍ أَيْضًا عَلَى الْمنْوَالٍ الَّذِي سبق درم فلو آجَرَ 


ص 


ع 


الرّاهر الدَهُنَ دون رصا الْمُرّْهنِ لأر وَوَهَبَهُ وسل ا أو دق بو َه لك 


ذا 


َه أو كر بالرّهْن الْمَذْكُورِ لاحر فَجَوِيع هَذِهِ التَصَرقَاتِ لا تنفد في حق الْمُرْتّمِنِء وَلَا 
تورث حلا في حَقٌّ حَبْسِي انْظر الْمَادَهَ (584) (الْأنْقِرْوِي). 


ا 
o‏ كو 


يد آنه إا قك الرَهُنَ اء الدَينء مَتَصَرّفَاتْ الرَاهِنِ لْمَذْكُورَةِ تكو ن تَافِلَةَ إا أجَارَهُمَا 


0 


الْمُْتهنُ ۽ وف زو اماي أي ايجار وبر ن حون جز لعن َو ارون 
من الرهنية» وى الدَيْنُ على حَالِهِ (الْوَاِعَاتُ)) وملا في اة الْإجَارَةٍ لا يكو دل 
الإجارة مَرْهُوئَا مَل المَأجُور كما كر ياء لن بد الإجارة في مُهل انمع وَالْحَالُ أن 
ٍ خی الْمُرّهن في مَالِيّ الْمرْهُونِ وَليْسَ في مَْفَتهء قَمِنْ مه اجه إجَارَة ارهن الإجار 
َون إِسْقَاطًَا لَحَمَه (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


ھی 


وَقف المرهون: 

ا ر ت OTE‏ 3 و ەر و A‏ مي ه رص ا 

ااا ا أن رع وكا 4؛ لا ينتقض عقد ارهن بسَبّب هذا الوقفي» 
ت 0 2 26 ا 7 0-2 ر ص ص N AR‏ 7 
وَفِى هذا التقدير ينظر: إِما اَن يَكونَ الرَ اهن حيّاء وَفى هَذِهِ الْحَالَةِ إن كان مُوسِرًا؛ فيكون 


وه هه ص سيره 2 7و را مك ةر سه 3 گە 0 a‏ 
لوقف صَحِيحَاء وَيَجِيرٌ الْحَاكِمُ الرّاهِنَ عَلَىْ وَفَاءِ الین مِنْ أَمْوَالِهِ الْأَحَرِء وَإِنَ کان الراهن 


شام ها امه 


E3‏ قوانین الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تحکم بهًا الدولة العثمانية 

مُحْيِرًا؛ فلا يصح الْوَقْفُ, أو يَكُونُ مُتَوَفَىْ وَفِي لَك الْحَالَة إنْ كان لِلْوَاقٍِ أَمْوَالٌ أخرى 
گافية ِء ديه وف َيه من ِن يلك مَل وى الما اذكو على الْوَففِيََ 
ِن لمكن لاقب أَمَْالٌ أخرَئء يع امال الْمَوْقُوف ويو دين ارهن من َيِه 

الإقرار: 

ذا أكرَ الرَاحِنُ با العزقرة يلك الخو القلني [الصاق يق الاوز ولام 
الْمَرْهُونَ الْمَذْكُودُ من د لمرن بمُجَرِّ هذا الإقرار ون أن نَم اليه ِن قل امقر له 
عل أن المَرهُونَ ملک راج الْمَادَهَ (74)» بل يُوَاحَذٌ الْمْقمُ نَفْسُهُ فيُؤْمَرٌ ب بادا ء الدَيْنِ ورد 
الْمَرْهُونِ لِلْمُقرّ لَه وَلَكِنْ إِذَا کان الدين مرجلا فهل يُؤْمَرُ لان بأكاقة خالا على الوه 
السَّابِق - هدا 37 الاه 5 ع الِإنْتِظَارٌ إل اَن يحل أجل الدَيْنِ؟ لك له 


لاد (44/): لكل بن اراد 3 
ظ لكل من أن يد ل نة بعد 


11111111111 
الْحَكْمُ الْأوَلَ: لِلرّامِنٍ بإذنِ الْمُرْتَهنِ أن يمير الرَهْنَ إل شسخْص آحَرَء لان عَدَم تقذ 
تصرف الرَاهِنِ في الْمَرْهُونٍ الي هُوَ مِلْكُهُ - بِسَببٍ حَنٌّ الْمُرْتّمِنِء فَعِنْدَمَا يَرضَى 

الْمرْتَهِنُ يَصِيرٌ تَصَرَّفَهُ صَحِيحًا. (انظر الْمَادَهَ 5؟). 

الحم لاني : لِلْمُرتَهِنِ بإِذْنِ الرَاهنِ أَنْ يعيرَ الرَهْنَ ا شخص آخَرَ وَيَكُون اميه 
في مَذِوِ الإِعَارَ وَوَكِيلًا مِنْ قبل الرَاهِنِ. (انظر مَاَتّٰ ۱٤٥۹٩‏ و550١).‏ 

حُكمْ إِعَارَةٍ الرُهْن وَالْحِينَةٍ فِي إسقاط الضّمَان فِي الرّهن: 

تی وق بض الْمُسْتَِير لِلْوِعَارَةٍ بمُوجب هذه الْمَادَقَ يحرج ج الرَّهْنّ مِنْ ضَمَانٍ 
الْمُْتِنِ - لَيْسَ مِنَّ الرّهنية -؛ لن الضَّمَانَ بغار بض الْمُرْتّهِنِء وَالْقَبْضُ قَد التَقَضَ (أبُو 
السعُود)» فبتاءَ عَلَيْه إا هَلَّكَ الرَهْن الْمَذْكُورٌ في ير الْمُسْتَعِير؛ لا يَسْقَطُ مِنَ الدَّيْنِ َء 


الجر الثاني / الْكتَاب الخَامس: الرهن ١‏ 5 و 


رمد لَاحِقَةٍ وش ا۱٤۷‏ ون مه الْحِهَةٍ يصح اعبار إء عَارَةِ الرّهن حيلة 
e‏ لآل الا تراز من عار متهن الْرّهَنّ َل الراهن؛ لن الْحَكُمَ في 
هله الُووة وذ كا كم هذه الماد رياني يانه في اماو اآية لى جد 


وَحَيْتْ إن اله باقية بعد هذه الإعَارَة َلِكُلّ من الرّاهن وَالْمُرِّْنِ أو لِكِلَيْهِمَا 


2 


بالاتماق - أذ يه إل لوخي من ون عفد ديد ايشا وتا كا رهن لحن لات 
يطل عق لحن الأول عار ته لا مَطْل؛ لن الْإعَارَ ت غفا لارمه وَلا َل ارف 
مَسألة مُتمَرَعة حى بَقَاءِ ارهن بعد الإعَارَة: حَيْتُ إنَّعَفْدَ الرَهْنِ أيضًا بى بعْدَ الإعَارَق 
ذا توفي الرّاهِنُ وَالْمَرْهُونُ في يد ا تر الْعْرّمَاءِ حَسبَ 
ا تذْكر َو الْأحَقَيه هتا مَح نها ذْكَرَتْ في الْمَادَةِ (01/49. 


لَفْظاُ الإعَارَ لي للاخواز من اليه له رع وخی وخم 
آكَرٌإِذْنِ الرَاهن ولا يَطْرَأُ حل عَلَْ مَضمُود 5 َة الرَْنِ أيضًا بهذا الإيتاع» حى إا مَك 
ارهن الْمَذْكُورٌ في يد المُْتَوَْع؛ سقط الدْنوََْالِمَاجَاء في لَاحِقَةٍ سرح الْمَاكَةِ (01741, 
يَعْنِي : بيع الوذ واد اجر الابكرد خوج E‏ اول 
وَالإِيدَ ا وَيُسْتَقَادُ َا الْحَكُمُ مِنَ الْمَادَةِ (0707» كما لَوْ قال الرَاهن 
للمُرِتهن #'أأغط ادف الذلال له وذ حف 0 
لل قلا يضم مهن اما لظ الإعَارَةِ قَهُوَ احيرا مِنْ إيجًار الْمَرْهُونِ وَهِبَيه لآحَرٌ؛ٍ 
7 


ذلك رق بيْنَ الاعَارَةٍ و 


سے سے 7 


2 عن ايف کے و 


لاله كما وَصَح في سرح لماو اسايق إا بع الا أو امرون امون روفن الي من 
آحَنٌ أ جره أو وَهَبَهُوَسَلَّمَه يه يخر الرَهْنْ نلق لا بوڈ الا رکف جين 

فبتاءَ عَلَيْهِ دا آجر جر الرَاهِنٌ الْمَرْهُونَ لآحَرَ بإِذْنِ المُرتهن توفي الرَاهن يَصِيرُ المُرتهن 
أ ن تائر رما التو وا مَك امرون في بي الجر بغ الاشينجار؛ لا 
سقط مَطْلُوبُ الْمر نهن 

ایی لگ قا أن ازمر ارو يع لا يُعَارُ با إِذْنِ الثاني لا يوجر ولا يودع 


ع 8 


۲۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 

ياء رَاجِع کک ۰۹۱ کک إا أَعَارَ ارهن الْمَرْهُونَ لِآَحَرَ بلا 

ران لفكي مإ أَعَارَ الا ره بلا إذْنِ الُْرْنهن إل شخص آخَرَ وَسَلَّمَهُ 

ياه خلْسَةٌ؛ يَسْقَطُ الصَمَان مِنَ الْمُرتَهن؛ لان ضَمَانَ الْمُرْنّهن اعبار قَنْضِه وَهَذَا ابص 
التقِض بِإِعَارَةٍ الرّامِنِ وات تو لقو 

30 4 لِْمُْنَنِ أن يعر الرّهَ لِلرَامِنِه في مَذِو الصُورَة إا وني الرَاِنُ | 

صر ِبر ارهن ق ِن ساو عرَمَاءِ اران ني الزهن. 


| طلز أن يُعِيرَ وَيُووِعَ الرَّهْنَّ لِرّامِنِء وکن ذا 7 1 لجار يَاطِلَّةَ 7 
تقض الْرّهن بهو الإِعَارَةٍ وَالإِيدَاع وَالإْجَارَة: م لرن أن يُعْطِيَ إِذْنَا لِلرّامِنٍ 
ا ؛ إن ازاون گي شک 


4 7 


في الدَّارِ الْمَرَهُوئَة وَلَهُ أن يكنم ولا يَْطْلُ عَفْدُ الّهْنِ بهَذِهٍ الْمُعَامَلَ وَلَكِنْ إا فض 
الرَاِنُ الرّهْنَ الْمَذْكُورَ؛ يَسْقُطُ ضَمَانُ الرّهْنِ مِنَ الُْرْتَّهنِ (الْحَانيةُ)؛ لان ضَمَانَ الْمْرْتِنٍ 
ائم باعتا آنُّفَاِضٌ لِلْمَرْهُونِء وَالْقَبْضُ حَيْتُ إِنَّهُ التَقَضَ برد الْمَرْهُونِ لِلرَاهنء قيَصِيرٌ 
الصَمَان أَيْضًا مُرْيَِعًا (تَكمِلَة الب وَالْاَنْقَرْوِيٌ). 

حل في عَدَم قاط اين هلك الرّن: لجل عَدَم سُقُوطٍ الدَيْنِ بلا المَرْهُونِ 


o ع‎ 


وما للاحقة شح الاو )۷٤۱(‏ يحب موب هَل الماد إِعَارَة الرهنٍ إل الراهنء 
وَحَيْتُ إن هذه الإِعَارَةَ لا تخل في الرَهْن - كما در آنِقَا - فَلِلْمُْتَهِنٍ أَنْ يَسْتَرِدَ الرّهْنَ 
مِنَ الرَاهنِء وَمَتَ عَادَ قَبْضُ الْمُرْتهِنِ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَةٍ يَعُودُ الصَمَان أَيصا. 

استَعَارة الوصي وَعْصْبًهُ المَرهُون: 

إا كن الصبي مال اليم أجل ين التبم وله سَلَّمَهُ ّم اسْتَعَارَهُ مِنَ الْمُرتَهنِ وَهَلَكَ 
في يَدِهِ؛ يُنظرٌ: قن كَانَ اسَْعَارَه لجل امور الْوَصِىٌّ» وَمَلَّكَ فِي يَدِ يد الْوَصِىٌ» يطل الرّهْنُ 


4 


َيَهْلِكُ مِنْ مَالِ الصَّبيّء وَيَسْتَوْفِي الْمُرْتَهِنُ مَطْلُوبَهُ عَلَىْ حِدَةٍ مِنْ مَالِ الصّبيّ» وَإِنْ كان 


الجر الثاني / الكتابالخاس: الرفن | + KFT ٠٠...‏ 
الْوَصِيٌّ اسْتَعَارَهُ لجل أُمُورِ تفْسِه؛ يَضْمَنْ الْوَصِيٌ دَلِكَ الْمَالَ لصي وَإذا اغْتَصَبَ 
الْوَصِيُ اله الْمَذْكُورَ س المُرتهن وَاسْتَعْمَلَُ وَهَلّكَ في يَدِه؛ يُنْظِرٌ: قان کان اسْتَعْمَلَهُ 
في امور الصَبيٌ؛ ند أن ضكتة متهن زجع على الصبيٌ دل الصَّمَانِء وَِنْ کان 
استَمْمَلَُ الْوَصِيُّ في أُمُورِ تَفْسِه؛ يَضْمَنٌ الْوَصِيُّ يمه الرّهْنِ مِنْ ماله وَكَمَا فصل في 
حقو شرج الْمَادّةِ(07241) يوقي الدّيْنَ مِنْ يَلْكَ الْقِيمَةَء قن كنا تارتین فبها إن َي 


EE‏ وذ تقصث يكل الاق ين تال اليم (لهنيئة). 


4 


وَفِي تعبير: (إعَارَة) الْوَارِدِ في هَذِهِ الْمَادَةِ مُسَا سامح مَحَة؛ لأنّهُ عَلَىْ ما يُسْتَفَادُ مِنْ مَادَنَيْ 


ت 


)۷٦ ٦و ۷ 1٥(‏ أن الاعا عا هي اَن اليك بير رضي الال كما ؛ هو مکو 
في الْمَادِّ نة حَيْتُ إِنَ الْمُرْتَهنَ ليْسَ مَالِكًا لمَتْمعَةِ الرَهْنِء. ملَيْس لَه أن يَمْكَهًا لِلرَاهنء 
َمِنْ هَذِْ اله يون تفاع الرَاهن بطَرِيقٍ الْمِلْكِ لا بِطَرِيقٍ الْعَارِية وَيتمَا كان الرَاهِنْ 
نوع عن الانْتاع بالْمَزهُونِ بِسَبَبٍ حن ارهن إا رضي المرتَهنْ يرول ماع الانيًاع. 
وَلَكِنْ تَظرًا ل المُرتهنَ َ حائڙ عَلَىْ حَقٌ اسْيِرْدَادٍ الرّهْنِ مِنَ الرَاهنِ الْمُسْتَعِيرِ مى اء 


سر رص 


م عدم ضَمَانِه 4 في هذه و الإِعَارَق أَطْلَنّ إِعَارَةَ من هَذْو المُعَامة. 


ا 


وَفِي هذه الصُورَةٍ - أَيْ: بتَقْدِيرِ إِعَارَة الرَهْن لِلوَّاِنِ - حَيْتُ إن الرَهْية باقيةء قد 
وََاة الرَاهنِ يَكُونٌ لْمرّْهنُ أَحَقّ مِنْ سَائرِ ڌائني الرَاهنِ في الرّهْنِء وَلَوْ كَانَ الْمَْهُونُبَاقِيا 
في يد الرَاهِنِ بحُكم الْعَارد َة؛ لِأنَّ الْعَار ريه ليت عفد لازم وَالْمُْتهن كما أنه مقر على 
اسْيِرْدَادٍ الْمَرْهُونِ في حَالٍ حَيّاةٍ الرّامِنِء يون مُقَْدِرًا عَلَيْهِ بَعْدَ واه أيضَاء (شَرِحُ 
لمجم وَالْحَايَة). 

سْوال: إا أعيرَ الْمَرْمُونُ إل الرَاهِنِ كَمَا أَوْضَحٌ في شَرْح رة السَابعة؛ يَسْقَطُ 
صان الرَحْنِ می الْمُْتَهنِء وََمالَمْ يبل صان لم أن لا بى الرَّهرية أيضًا. 

الجَوَابُ: عَدَمُ ضَمَانٍ الْمَرْهُونٍ عَلَىْ الرَاِنِ لا يَْافِي الرَهُي؛ اَن الصا ليس مِنْ لوَاذِم 
الرَهْن ن راتكه د يُمكِنٌ اْفِكّاكُ الضَّمَانِ عَنِ الرّمْنِء ألا رى أن رَد الْحَيّوَانٍ الْمَرِهُونِ 
EE‏ با مع أ َا لود َير مَضْمُونٍ عد ادكه يغني: بلك مانا (لكيلةالبَخر). 


Yo‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

وَاخْمُررٌ بلفظ: (الإِعَارَة لِلرَاهن) مِنَ الإجَارَةِ؛ إِذَْيْسَ لِلْمُرتَهن إيجَارُ الرَهْنِ ازاون 
ون فَعَلّ بَطَلَتِ الإجَارَه وَل لر 3 اجره عَلَىٰ الرَاهن لِلْمُرْتمِنِء حَتى إِنَهُ دا أَحَدَ المُرتهن 
دل إِيجَارٍ مِنَ الرَاهن؛ در دُمِنْ مَطْلُوب الْمُرتَهن الَّذِي بِدِمَةٍ انار 
سرح الْمَادَةِ (087) (الْبَهْجَةُ)) قط إِذَا آجَرَ الْمُرْتَمِنُ الرَهْنَ لِلرَاهن؛ قَهَذِهِ الإجَارَةُ تک 
عل عا أ إيتاع اهن انمتن أل بتر مِنَ الرّاهِنِ مت شَاءَء وَمَا زَالَ 
في قَبْضٍ الرَاهنِ سمط الصَمَان مِنَ الْمُرْتَمِنِ وَلِلْمرْتّمِنِ أَنْ يوع الرّهْنَ لِلرَاهن» حَيْتُ 
إن مَذَا الإيداع لا يُبْطِلُ عفد الرّهْنِء وََهُ أن يترد الْمَرْهُونَ م عن ااا 

احْتررَ بقولو: (يُِيرٌ للرّاِنَ) مِنَ الإيدّاع لِشَخْص آخَرَ؛ِ لِأنّهُ وَلَوْ كان لِلْمُرتَهِنِ إِيدَاعٌ 
الرّهْنٍ لشَخْص آخَرَ بأمْرِ الرَاهن» اا يَجْرِي في هَذَا الحم الْجَارِي في الْإِعَارَةٍ لِلرَّامِنِ 
بل يخود بء الرَهْنِ في يد المُستَودع في ځکم بَقَاِِ في يَدِالْمُْتِ» ذا لَك في يد 
الْمُسْتَوْهَ تع؛ يَسْقطُ الدَّيْنُ وها ِا جا في لَاحِفَة زح الْمَاقِّ »)۷٤1(‏ وَكَمَا سَيَذْكَرٌ في 
زح الماد 0/07. ٠‏ 

a‏ في الرَّهْنِ هي الْقِيمَةُ وَقْتَ قَبْض الرَّهْنِء وَلَيْسَتِ الْقِيمَةَ وَقْتَ اسْتِرْدَادٍ 
الرّهْنٍ بَعْدَ إعارَتِه ته لِلراهن ن (الْبَرَاِيَةُ)» مع أن الْأمْرَ بِالْعَكحْسِ في الْحَضْبٍء ٠‏ يعني : : إِذًا اغْتَصَبَ 
الْعَاصِبُ مالا وَأَمْسَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَةَ في يَدِو ثم رَدَهُ سَالِمًا لِلْمَخْصُوبٍ من وَاغْنَصَبَ 
أخيرًا وَنَانِيَةَ مِنْ طَرّفِ الْخَاصِبٍ الْمَرْقُوم؛ فَالْقِيمَةُ وَفْتَ هَذَا الْمَضْبِ الثاني هي المُعتبرة 
(سَرْح الْمَجْمع). 

ا م شَخْصٌ مُقَابلَ الف قِرْش مَالَهُالْبَلِعَة يمه يمه لف قرش لاحر في مُحَرّم 
وله ل ود أن عار ارهن ارهن امو راهن في صر استرده قَبْصَه في 
بيع الأول حت كانت فيمتة رث إِلّ حميوائة قرش وَبَعْدَ ذَلِكَ هَلَكَ الرَّهْنْ 
الْمَذْكُورُ في يد الْمُرتهنء َيَسقَط دين بالف قرش بمُوجب التَفْصِيكَاتٍ الْوَاردَةِ في لَاحِمَةٍ 
شرح الْمَادَة (00741 وَل يسقط حَمْسْمِاَة قرش فَقَط (لبرَازية). 


الجر الثاني / الْكتَابالْخَامِسَ: الرّهن . ۰ س 
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0 5 (07/67: 0 ادل كيد المزتهي» مني إذا افق الرَّاهر” 
| ار الو 


ع الال اعتباران فهي IT‏ معام يد المُرتَهن وَيَاعْتبَا رِآخَرَ مقا 
الرّاهِن 
ارهن مدا لَك اَن في يد الل کاله َك في بد ارهن تم الك 

بی: أن راجن ارهن اق قى عفد لخن على يد لخن لص قاف 

اماه وَرَضِيَ ذلك الشخص وض الره؟ تكون اله تابا وَلازمًاء وَإِذَا هَلَكَ 
توفي بر لمن عط نورق لم هف جک ل40 - 

الاعتبار النّاني: يد الْعَدْلِ كَيَدٍ الا من ا حفط الْعَدْلِ يَقُومٌ مَقَامَ حِفْظٍ 
الرّاهِن - أَيْ: أن يد الْعَدْلِ في الْحِفْظٍ قَائِمَةٌ مَقَا لان -. 

E 317‏ ليه له الْمَرْمُونِء وَمَقَامَ الرّاِهِنِ في حى 
حِفْظٍ الرّمْنِء وَتَحُونُ عُدَة اليد اْوَاحِدَةِ في حُكُم الْيَدَيْنِ (شَرْحُ اأ مَجْمَع). 

لْعَدْلٍ أن يُعْطِيّ الْمَرْهُونَ لآل حِفْظِِ إل اميه الِي يضرف في مَالِه كَرَوْجَته 
وَوَلَدِه وَأَجِيرهِ الْمَوْجُودِينَ في عِيَالِهِ (الْحَانَةُ). 

معنی يام العدلٍ مَقَامَ المرتهن في اللِيهِ: إذا هلك الرَّهْنْ في يد الْعَذْل أو يَدِ أمينه 
کرو ته وَوَلَدِو وَحَادِهِه؛ يون في حم ائه َلك في يد الْمُرتهن» وَتَجْرِي لكام الْمنْدَرِجَهُ 
في لَاجِقَة شرح الْمَادّةِ .)۷٤١(‏ 


: أن 


شام هما سمه 


o۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مره تيام العَدْلِ مقا اراهن في حَق الفط حَيْتُ إن يَدَ الَْذلِ كَيَدِ الرَاهن في 
الْحِفْظِء فَإِذًا َر مُسْتَحِقٌ لِْمَرْهُونِ بعد ماه في يد الْعَدْلِ؛ َالْمُسْتَحِقٌ مُحَيد: إن اء 
صَمنَهُ لِلرَاهِنِ لِكَوْنْه غَاصِبًاء وان اء هده للعذل بِصِمَتِه غَاصبَ الْغَاصِبٍء راچ 
الْمَادَهَ(١41)‏ ولس َه آن يُصَمُتَهَا لِلْمرتهن؛ ؛ أن هذا الان ضَمَانُ الْمَضْبء وكسماد 
عضب يَتَحمَقُ وَالتَحوِيلُ» وَسيَأئِي إيصاح ذَلِكَ في سرح الْمَادِّ (۸۸1). 

اتش والشخویل الْمَذْكُورَانِ صَدَرَا مِنَ الْعَدْلٍ وَلَيْسَ مِنَ الْمُرتهن (أبُو السعُود)ء 
ودا EEE‏ العذل؛ يرع هَذَا عَلَىْ الرَّامِنٍ بِالشَّيْءِ الي ضَمِنَهُ رَاجِعْ شَرْحَ 
الْمَادَّهِ (50) ولیس 0 ا نون لير السعود). 

كما أنه إا مَلَّكَ الْمَرْهُونُ في يد المُرتهن ثم م ضبط بِالاسْدَ تتحفاق. وضينة المستسق 
للمرتهن؛ يرجم هَذَا عَلَى الرَاهِن بالشَّيْءِ الذي ضَدِئَهُ عَلَ مَا أَوْضَعَ في سرح الْمَادّة(1١/0.‏ 

ولا يُقْهَمُ مِنْ ذكر لَفْظِ عَذل بِصِيعَةٍ الْمُفرَدِ أنه ج ا 

الل ا نه کون وَاحِدَا يُمْكِنُّ ان يَكُونَ مَُعَدَدَاء وَيَجْرِي حُكْمْ الْمَادَةِ (۸۷۳) في هَذَا 
التَّقَدِي إذ إِنَّهُ اَعَد الْعَدلُ وَكَانَ الْمَرْهُونُ غَيْرَ ر قابل الْقسْمَةِ؛ يَحْمَظُهُ وَاحِدٌ مِنّْهُمْ بإذْنٍ 
الْآَرِء في ِو الْحَالَةِ إا مَلَكَ الْمَرمُونٌ في يِه بلا تعد ولا تَقْصِير أو ضَاعٌ؛ لا يرم 
احا عفان الت ب. رَاجِع الْمَاقََّ (91). 

وَإِنْ كان اباد للْقِسْمَة؛ ESN ES‏ نی 
أل عنم ت لتر اد عات از شاقن تن ول قي لاما 
الصمَان عَلَىْ الآخذِ وَأَمًا الْمُعْطِي نه يَضْمَنٌ حِصَّنَهُ (انْظْر الْمَادَهَ ۷۸۲). (الْهِنْيية). 

لسن الْأمْرِ اللّازِم أن کون العدل وکل مِنْ طرف الراهِنِ بيع الرَهِنِء سَوَاءٌ 
كاد الله التي ان له اكز والقك ونوا قا عدو لك نوه أن بيع 
الرَهْنَ مَالَمْ يكُنْ وكيد بِذَلِكَ وَفمَالمَاجاءَ في الْمَاقَةِ .)۷٦٠(‏ انظ الْمَادَه. 

رلا يَجق لِلْمُرتَهِنِ وَلا لْعَدلٍ ان َصَرَفَ في الرَهْنِ رى الْإمْسَاك إا لَمْ يَكُنْ 
مُسَلَطَ على اليم لا بيع ولا يُوَجْرُ وَلَا يَسْتَخْدِمٌ (الْحَانِيةُ). 


مو 
حصته 


الجزء الثَّاني / الكتاب الخامس: الرهن o‏ 
(وَكَبَصَةُ)؛ لاله لا كم لِلرَاهن مَا لم يَفيِضْهُ الْعَذْل؛ لِأَنّهُ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ 017/١7(‏ 
د الرَهْنَ مَؤُْوفٌ عَلَى الْمَبْضِء عن ا وکل وون لل يع الرّهْنِ عِنْدَ حول 
جل الدَّيْنِء و حل قبل أن يف شع لدل يطل اله ا تن اكالم اة وي 
هَذِهٍ الْحَالٍ م نك انك الل a NL‏ 


۾ ل س 


يطرَا حل عَلَىْ صِمَة الْعَذْلٍ بوقَاة الرَاهِن أو الْمُرْتَهن اؤ وَكَاتِهِمَا بل يُمْسِكُ الْعَدْلُ الرّهْنَ 


ايداع المي لبي اعد إا باع ائم مالا وَاتَمَقَ فق عَلَى أن يبْمَى الْمَبِيمٌ في يَدِ الْعَدْلٍ 
لميتمًا ية ر فض امن ودع في يو جار ڏل وات ب ام يد اْبَائِِ» حَتَى إذَا هلك 


لبي في بد الذي نفخ المع ود رَيسقطُ يفط الثمَن. (الَْانية). 


e 


[ الد :)۷٥۳(‏ إِذًا اشترطٌ جين الا د يقب الْمُرْتَهنُ ارهن 
0 وَالمُتَهِنُ لاتاق في 55 العَذل؛ جار َلك 


تجو تاع اهن إل لعل برقا لمرن بن فلن قيض لون ين قب 
المُرتمِنِء يَعنِي: آنه شط في العقَدِ قَبْضُ الْمُرتَهنِ الرّهْنَ - أي: الْمَرْهُونَ - وبتغيير آخر: 
ذا عُقِدَ الرَّهْنُ بين الرَاهِنِ وَالْمْْتمنِ َنَم يَفْبِضُ الْمُرْتَهِنُ بِذْنِ الرَاهِنِ صَرَاحَةَ أو دلا 
وَوَضَعَاهُ بالانَقَاقٍ في يد عَدْلِء جَارٌ ذَلِكَ. 

إا مَك الْمَرْمُونَ بَعْدَ ذلك في يد الْعَدلٍ الْمَرقوم؛ کون كَأَنَهُ هَلَكَ فى يد الْمُْتَهِنِء 
سقط الدَّيْنُ على الْوَجِْ الْمُحَرّرِ في لَاحِمَةٍ د ة شرح الْمَاقّهِ (0741؛ ار 


الماد السَّابِقَةِ كما أن وز أَنْ و الْعُذْل مَقَامَ لمرن انْتَدَاعٌ يجوز اوه ألما 


سط اتاق الطَرَقيْنِ في هَذًا الوضع؛ ؛ لان تظَرا لِكَوْنِ الرّهْنِ مِلْكَ الرَاهِنِ فَكَمَا أنه َيسَ 
لِلمُرتهن أن يَضَعَهُ في يَدِ الآخر وضرف فيه تَصَرهَا مُِعَ عَنْهُ وَهْمَا لأَحْكَام الْمَادّةِ (47» 


o٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
وت إد ي ني ا الما فد ب ارا برض و ا ن ا 
بِحِفْظٍ الْعَذْلِ؛ٍ وَلِذَّلِكَ اشتر مُرِطَتْ مُوَاققَةُ اران في هَدًا اْوَضْع. 

وَبَحُكُم الْعَادهو89) عر إن حكن حفط وق وَإِمْسَاكِ د المُرتهن ن اهود جين 
اسْتِيِفَاءِ الديْنِ > ابت فليس 0 اَن يَخِلّ بِهَدَا لح رَاجِعْ الْمَادَةَ 0 ناء عليه 
مُوَاققَة متهن لِهَذَا الوَضْع اشْيرطَتٌ أَيْضًا. 

الى فلل وَالدَة الْآنِمةِ: أن وُقُوعَ مُقَاوَكَةٍ إيدّاع الرَهْن لِلْعَدْلِ في الْمَادَ 
الا كان اهالت ف هنو الْمَادة كان يعد عفد القن وت فض ال و 


مسوم ج 2 هي . > وره شاه م + 16 س ا ١ lo 7o‏ 225 
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3ه ع2 


ي الرّهْنَ إل الرَاهِنِ و متهن ب با إذن لتر حَالةَ َون 


معو رغ 


ان باه ونمل أن 2 ره لك اون بل لاست تضم ذل قيطة. 


ني هس عذال ابن بای كثيرًا أ ليا أن ُطِي اهن إل ارهن بلا إن 
الرامِنِء أو إل الرَاهِنِ بلا إِذنِ الْمُرَتَهِنِ؛ لان حي الرَاحِنِ وَالْمْرْتَِِ هما تعلق بالرّمْنِ؛ 
وَلَفْظُ عَذْلِ هُنَا مَذكُورٌ بِصُورَةٍ مُطْلَقَدَ وَهُوَ سامل لِلْعَدْلٍ الْمَدْكُورٍ فِي الْمَادّةِ (؟0/0, 
اذل الْمَذكُورُ في الماد (۷)؛ وَلِدَلِكَ كم ذه الْمَادَيَجرِي في كلا الْعَدْلين. 

ا ا 
الْمُرْتَهِنِ ن ايا بِاسْتِيفَاء حَمَّهِ مِنَ لْمَرهُونِ؛ وَلِهَدَاَيْسَ لِأَحَدٍ أن يُبْطِلَ حَنَّ الْآحَر (الدُوَرُ) 

توا( له أن يمي لآحَرٍ) لجل الاخراز مِنْ إِعْطَانه امت لاه كما ضير ر اله 
في شرح الْمَادَةٍ السَابِمَة كدق أن تقل أنه لكات نه وَلَيْسَ لَه أن يُعْطِيَ الْمَرْهُونَ وَدِيعَةَ 
جل أَجْنِيٌ ی لیس بِأَمبِهِ بلا ضَرُورَة قن فَعَلَ يَكُونْ ضَايئًا بضَمَانِ الْمَضْبِ (الْأَنمِرْوِيُ). 


ہے 


ردا أَعْطَئْ الْعَدلُ الرّهْنَ أحَدَ الطَرقيْن با إِذنِ الح يَْنِي: إا أعْطَاهُ الرَّاهِنُ بدُونٍ 


إِذْذِ الْمُرْتَمنء أو الْمُرْتّمنُ دون إِذْنِ الرَاهن ما -؛ فله اَن يَسْتَرِدَه وَيُعِيدَهُ كالول إل يده 


6 
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لاله م اللا زم ِعَادَة ماحد بعَيْرِ حَقّ. 


o£ 


َا َلك ارهن قبل الاشيزداد ‏ يَمنِي: بل أن يعاد إل الْعَْلِ في بي الرامِنِ أو 
1 من الْعَدْلُ قِيمَتَهُ إِنْ کان مِنَّ الْقيّميّاتِ وَمِدْلَهُ ِن كَانَ مِنَ الْمِدْليّاتِ؛ لن 


SS‏ الْمُرْتِنِ ايا مِنْ 
هة مَالِيّ الْمَرْهُونِء وَبِهَدًا الاغتارِ حَيْتُ إن گلا مِنَ الراهن وَالْمُرتهن ن اجب عَنِ الآخرء 

س تزع يكم 048:0 ن يُودِعَ الْوَدِيعَة ه إل أَجَنِيٌّ (الْهدَايَةُ). 
0 إل أغط الْعَذل 1 کک کون قَدْ أَعْطَى مِلْكَ الْمَيْرِ آكَرَ با إذْنِ وَمَذَا 

کا ا (47) غَيْرٌ جَائْر إذَا أَعْطَاهُ الرَاهن أيِضَاء يون أَبْطَلَ يد الْمُرْمِنِ 
وَهَذَا تعد (مَجْمَع الا e‏ ۰( 

مادا َون بل الضَّمَان؟ وَفِي هَذِو الْحَال يبص الرَاهن وَالْمُرتَهنُ الْقِيمَةَ المَذكُورَةَ 
مِنَّ الْعَدْلِء وَيُعْطَِانِهًا بالَرَاضِي الْعَذْلَ الْمَرقُو 0 عَذلا ار وَإِذَا لَمْ ياء يُرَاجِعَانٍ 
الْحَاكِمَ وَالْحَاكِمُ يَضَعْهَا في يد عَذل. 

وَالأمْكل أنْ تقيض لوي اد ترد و كال لبخي ولا بر الك الصا رصيو 


ر 


رَهَْا عند الْعَدلٍِ الْمَرْقُوم؛ لَه حَيْتٌ إِنَّالْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ وَاجبة عَلَىْ الْعَدْلِء فَإِذَا قَصَدَإقَامَتَهَا 
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رَهَْا في يَدِِ قبل الْقَبّضٍ؛ زم أن يکوڏ اذل موټا و مزا دين في آن وَاحد. 

وبالتظر لِوٌجُودٍ الْمُنَاقَاٍ الام بير ن الوق وَالاستيقاء لا ُن لِهاتين الصَّفْقئَيْنِ أن 
تَجْتَِعا في حص وَاحِدِ (الطّحْطَاوِيٌ واا زوج لجن تخرجافي ذا التقضيلات الاية. 

کک الضمان فِيمًا لو أعطى العَدّل الرَّهْنَ الرَّاصِنَ 

ذا أن انل ان ازا لا في کو بن ن تضهن عاد ورك وذ 
الْقِيمَةٌ براي الرّاهِنِ وَالْمُرتهنء أو پراي ا عِنْدَهُ نيك أو عِنْدَ عَذل آخَرٌ فَإدَا فى 
الرَاهن ديه لِلمُرتهن؛ تَبْقَى الْقِيمَةٌ الْمَذْكُورَ الل عا وجنات فی دده 
نَهُ كَمَا أنَّ الا یکر ند ا اشام الل لرن ایکون انز 5 
فر ارت القيمة الكو ةني هدا التقدِير ملك الرَّامِنِ لَوَجَبَ اجْيِمَاءٌ الْبَدَلِ وَالْمْبَدَلُ 


و 


oro عام‎ 


كه" قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدوّة العثْمَانِيَة 
ِنْهُ في مِلْكِ وَاحِدِ. 

حُكُم الضّمانِ لو أَمْطَى الْعَدلُ الرّهْنَ متهن 

إا أَعْطَئْ الْعَدلُ الرّهْنَ للْمُرتَِنِ بلا إذْنِ وَصَمِنَ قيمته؛ ياح الرَاهن بَعْدَ أداءِ الدب 
اقيم اْمَذْكُورَةَ مِنَ الْعَذْلِ الْمَرْقُومء أ مِمَّنْ كَانَتْ فِي يده 

1 اننع المر و0‎ eS i a 
صل إل د الرّاهنء وَضَارَ الْعَدْلُ مَالِكَا لِلْمَالٍ الْمَذْكُورٍ بالضَّمَانٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ)» وَفِي‎ 
0 ِلْكَ الْحَالَة يُنْظَرٌ: إِذَا كَانَالْعَدْلُ أَعطَئ الرّهْنَ الْمُرته‎ 
(هَذَا رَهْنْكَ ذه مقاب مَطْلُوبكَ). يَرْجِمٌ الْعَدْلُ الْمَرْقُومٌ أَيِضًا عَلَى الْمُرْتمِنِ يميه‎ 
الْمَذْكُوَرَة) سرا گان لوك الرَهْنِ فِي يد الْمُرْتَهِنٍ ا : بذونه؛ لن هَذًَا الإغطاء‎ 
3 عَلَىْ وَجْهِ الضَّمَانٍ (رَد الْمُحْبَارِ)؛ لاه إذا لم نعو یه عل وجو انه بل لى‎ 
الْعَاِيّة أو الْوَدِيعَةٍوَاسْتَهْلَكَهُ الْمُْتَهنُ؛ يَأخذُ الْعَدْلُ قِيمََهُ مِنَ الْمُرْتّنِ. (رَاجِع الْمَادتيْنِ‎ 
۰ (الْهِنْديه والشرنبلالي).‎ .)۸١ ٤و‎ ۷ 

وا ٳڏا َلك في بي ارهن بلا تعد َ5ا تبر في صُورَةٍ إنْ گان أغطاة ياء عَلَى 
سيل الْعَارِية الْوَدِيعَة؛ فلَيْس لِلْعَدْلِ أن يَرْجِمَ عَلَىْ الْمُرْتَهن؛ لن الْعَدْلَ حَيْث إِنَّهُمَالِتُ 
SS‏ فة هم أنه أعََ أو وع مال تفي وبََِيرٍ عدم 
عدي وَتَقَصِيرِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَع فَعَدَمُ وت الصمَانِ عَلَيْهِمَا ا مر وَاضِحٌ (رَدٌ 
الْمُحْتَاِ رالقوي عن الزَيْلَمِيَ). 
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(بدُونٍ رضَاة)؛ لاله دا رَضِيَ لَهُ اَن يُحْطِيَ. 
اسيتاءً: إذَا اشْتْرط جين عَقَدٍ الرَهْنِ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ لِلْعَدْلِ وَإِيدَاعَهُ إِلَيْوه فليس لَه 
كرفت اك لكك أن تيه اع a‏ شق قنك ارط 
َعْدَ عَقْدِ الرَهُن برِضَاءِ الرَاهن وَالْمرْتِّنِ فَلِلمُْتَهِن وَحْدَهُ أن يََحدَّهُ مِنَ الْعَدْلٍِبدُونٍ إذْنِ 
الرَّامِنِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 
4€ 
أ 


وما اراهن فَلَيْسَ لَه أن يأخدَه با إذْنِ المُرنَهنِ 
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او لوك ناء YS‏ تَراضِي الرَاهن وَالْمُرتهن عِنْدَ 
رو عي 


ذل عي وكا آنه ِن الجا يداع لون ارهن ضَاءِ ارين جور يدام لاهن 


و 


يا برضَاءِ الطَركَيْنِ عََىْ ما يُسََْادُ من الماد 4 أن الْحَقّ لين ن هما أن . 


يُوَسْعَاه كما راد 

نم نهذ يلدت أ 5 بير ْمل إلى ذل انمره لس لاختراز من عير 
الطَرقَيْنِ ون لم يتما راجا الام وعدا عند ُو لمْرَاجمَةعَلَ الصو ل يَضَعْ 
الرَهْنَ في يَدِ عل «الْكَائةه. رفي هَذْهٍ الصُورَةٍ للْحَاكِم عند وُقُوفِهِ على أن الْمُْئَهنَ 
مُعَاوِلُ للعدل امود في الْعَدَالَةِ أن يصع الرّهْنَ عِنْدَه وَلَوْلَمْيَرْضٌَ الرَاهِن «الْهنيية. 

َم في تخض الات لس لاوم تسا أذ بقح ال ند اران َل 
هَذِهِ الصورَة. ش 

عد اذل الام حَاراَلئ وا امو اَن جرد قيا مق اذل 
الْمْتَوَفَو الات ناء عليه إِذَا 0 الْعَدْلُ الاح الره هن اسْيِنَادًا عَلَىْ وَكَالَةٍ الْعَذْل 
السَابق كَمْ يَجْرْ ذلك ١الْهنْدِية؛‏ لن الوَكَالَهَ بطل بوََاة لول حَسْب با وَرَدَ فِي الْمَادَة 
ES‏ «الْحَانيَةً). ٠‏ 


للد" 


ساس هاس ه 


0۸ فَوانِينَ الشربعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


الفصل الرابع 
في بيع الرهن 


بس لدان ولا نهن 0 وَرضًا ا در لا بسب عا لا لا 
نب 1 خود عن يلك الناه زف E‏ انل بام عل 
الوسر لِوُجُودٍ حن مالي الْمُرتَِنِ - يَْنِي: حَقَّ حبسو وَإِمْسَاكِهِ وَاسْتَِاء مَطْلُوبه 

نة - قبْعُ اران وَنَصَوَفهُ يه ضرا بطل احق اذكو N RE‏ . انظ الْمَادَة4) 
«الطَّحْطَاوِيٌ». 

وَإِذَا بَاعَهُ مرو هن عن مقو الو بِدُونٍ إِذْنِ ن الرّاهِنِء کون هَذَا المي فصرلا 

ی كان ارون مز رايا في بد المنتري» إن ا اين أحاز اع ون الم 
مَرْهُونّاه وَإِنْ شَاءَ 6 قَسَحَ اليم وَعِنْدَمَا يفخ يُعَادُ ارهن لِيَدِ المُرْتمِنِء وَأمّا إِذَا اراد 
الرَاهن ان يُجِيرَ الي بعْد مَلَاكِ الرّهْنِ في يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ جز َه ذلك (انظر الْمَادَهَ ۳۷۸)» 
وَعَلىٰ هدا التقڍِير يکون الرَاهنُ مُخَيَرا: ن شَاءَ ضَمِئَهُ الْمُشْتريء وَإِنْ سَاءَ الْمُرْتَهِنُ 
(رَاجِع الْمَادَةَ .)91١‏ 

8 أَرَادَ الرَّاجِنُ إِيمَاءَ الدِيْن 00 ليس الْمُرْتَهنٌ مَجْبُورًا عَلَْ أَنْ يان راهن 

بيع الْمَرْهُونٍ وَأَدَاءِ الدَيْنٍ A‏ کم الرَهْنِ ن الْحَبس الدَائِمُ لِحِينِ داع ء الدَيْنِ 
)»كما مر في شرح الما 0/190. 

هَذْو الْمَادَهُ مُجَمْلَةُ وَحَيْتْ إِنَّ الْمَادَتيْن ۷۳ء 0887 تَحْتَوِيا يان أَيضًا عَلَىْ كمه 
ليس لَهَا لَرُومٌ حَقِيقِىٌ هُنًا. 

وك ل هْنَا تَوْطِئَةَ وَتَمْهِيدًا لِلْمَوَادٌ الآتية. 


الْجرْء الثاني / الكتاب انعمس الرَهن E‏ كك 


حت 7 


دة (لاه/1): إذا 1 وَقَتَ أدَاء 7 وامتنع الر 
| الي لزي ن ت لل رذ رين نا لز فكي فی 


ا 
مر ِن طرف الْحَاكِم يع اَن وأا اَن من ميه يعني أن احا بُ اراهن َل 
5 ع الرّهْنٍ وَأدَاءِ الَيْنِ ِنْ تمن رَاجع الْمَادَة ( ۰ فَإِذَابَاعَ الرَاهن الرَهْنَ بتاءَ علَى هَذَا 
لبا لا کون دا يميم !را كما يرصح رحا في تغريفي الإكراو. : 

٠ OS‏ أو لَمْ عه 
oS‏ لَه (لا اقل إن 
هَذَا الْمبْلََ لَيْسَ تَمَنَ الرَهُنِ بل عَلَيْكَ ان تييع الرَهْنَ وَتغطِي مِنْ تَمَِِ 

ا ر ی لي ل ا لي را ا 
رجل مُقَابلَ ين نِضَْهُ وجل سمه اهر والصف الاح له ومفداره عضر هات 
طعي دَهَبٍ ماني كل وَاحِدَةٍبِحَمْسٍ دََبَاتِه فَِنْدَ حول الس شور لِذَلِكَ الرَجُلِ 
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ارح ع ترارق وري لاس رو زر لض قتا وار لكك 
و ترط في هذا راء الرَامِنِ أو حُکم الْحَاكِمٍ. 

ودا بى َنب لون انح ضور أخرئ عن تأ لوه الاجم ند ور 
الاجا َه على الأول ب بيع الرّهْنِ بالذَّاتِ أو بوَاسطة أمينه بقيميه بقيمته الْحَقَيقية ا 
ان من َيه إل المزتهي» ولا كود هذا مشولا بل تاو وشنصه. 

e ل‎ 

جع الْمُْتَهِنُ الْمَحْكَمَةَ مُدَعِيًا مَطْلُوبَهُ من الرَاهِنِ وَطَالًِاِ بالودو 

TT‏ بج خرن برضا احير ويند ی 
الحَاوي عدا الْحكمَ هن باع امون على الصو يرق و الغا قارع" 

في هَذَا التقدير عَهَدَةٌ لم رَاجِعَه راهن وَإِلّا لا تَعُودُ بالدَاتِ لِلحاکم لذي تول 


aE‏ قَوانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدونَةُ العثمانية 
ا بير اسر كما كر في اماد (1471): وَلَوْ كَانَتْ عُهْدَة اليم عَاِدَة 
للْبَائِع وَإِنَ کان ی وکیلا - تعود د لِلْمَدِينٍ في هَذَّاء كما أَنَّهُ لَوْ بَاعَنّهُ دَايْرَةٌ الإِجْرَاءِ 
ُو جب الأصُولٍ لمعي في يون هذا مدهب َة لان ولس لاير لَك وي 
زو وة 5ا ت ُو شتاوت أذ روا عن لين ها ور ل ايه وإ 
جاءَ تاقصا يَطْلْبُ الْمُر هن اي ال ِن الان ويكُون له حن اتيف ون ساف وال 

تع کا وخی یاون د تطضر صا شکتی لزاون و يزاوي لودل 
دار کون فيهًا؛ لا راعاق ی ارهن و لاماس على ااذه (499) (ردالُختار). 

وَيَحِبٌ أن لات عَنٍ الذَهْنِ ُن هله الْأَحَكَامَ وَأَحْكَامَ المَادتيْن (۷0۸ ۷۹) الْآنيَة 
تَجْرِي في الصّورَةٍ التي لا يَكُونُ اراهن وَكَلَ أَحَدًا بيع الرّهْنْء وَمًا ذا وَكَلَ الرّاعِنُ أَحَدًا 
عَلَىْ دَلِكَ الْوَجْه فَحْكْمُهُ كما سََأنِي في الْمَادَتَيْنِ (1و0/71. 

وَالْففَرَةُ الأخيرَةٌ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ مَذّهَبٌُ الْإِمَامَيْنِ ع وَععا الله ا 

وأا عند الام الأغظّم لس لِنْحَاكِمِ بيع الرَهْنِ ن» بل حبس الرَاهن إل أَنْ يع مِنْ داه 
لذي لبور أخرئ» وعدا اوم في الجر باس (ينلي 


اة (۷۸): إا عاب الراهن ولم تلم حَيَائة واه فالمرتهن يُرَاجِعْ الْحَاكِمَ أجل 


اب ال خية قي وله عقوتم ريه لولم دكن مرَاجُعته 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في الْمَادَةِ السّالِمَة يَرَاجِعْ م الْمُْتهِنُ الْحَاكِمَ أجل بيع لرَّهْنِ بِقِيمَتِه 
الحَقيقية وَاسْتِيقَاء ریو بن ازیو اا کا م لک ی ر یت عه 
بنَاءَ عَلَْ الإِذْنٍ الذي يُعْطِيه الْحَاكِمُ وَيَسْتَوْفِي مَطْلُوبَهُ مِنّْهُ (لِسَانَ الْحُكَام) وَإِذا بَاعَة 
الْحَاكِمُ بالدّاتِ بنَاءَ عَلَى مرَاجََةٍ امن او يمَْرِفة أمبيه َا مَطْلُوبَ ُء جار 
َك ياء وَفِي مَذِه الصُورَةٍ ذا جاء دل الرَهْنِ مُسَايًا لِلدين فبهاء دا قي بهي فَضْلٌ 


يُحَافِظٌ عَلَيْهِ الْحَاكِم بِمَْرَِة الْمَيّم الّذِي يتَصّبْهُ يأل الْخَاِب» وَنَظَرًا للْأُصُولٍ ا 


الْجْرْه الثاني / الكتابالخاس: الرهن 00000 00 


و 3 
3 


ەر برهم رك o‏ 2 فر 2-0 ع ل وم م ا ر ES‏ 5 
الوم يحفْظ هذا الفضل في خراِن دَوَائر الإِجْرَاءء وَإِنَنَاقِصًا يًأخذ المُرتهن النتقصَانَ عند ظَمَرِهِ 
at 2‏ ےرا کاو 1ه وکر ہے ور وار Eg‏ ال N‏ 
به مِنَ الرَاهِنء كما أنه لو توفي الرَاهن يبي الحَاكِم الرّهْنَ أو يَاذن لِلعَذْلٍ ببَيّعِهِ (الخاية). 


اة (759): ذا خيف مِنْ قَسَادٍ الرَهُنء قَلِلمرتهن ن عه بإذْنِ الْحَاكِمء وق | 
وَحُْرَة الكزم ايسان لْمرمُونَه وجيف من مَلاكهاء يمك بها برآي الْحَاكِمٍ | 
| اھا متهن ون ته گان شاي ظ 


اڏا صل حَوْفٌ مِنْ ساد اهن لباه مده في د الْمزتنء مَنَا: لو خيف مِنْ 
ِشْرَافٍِ الدَّارٍ الْمَرْهُوتَةِ عَلَىْ الَْرَابء يُنْظَرُ: فَإِنْ كان الرّاهِنُ حَاضِرًا يُرَاجَمْ؛ لن 
اوه به ا عر E‏ < ره او يه | اعم مدن 
الْمَرْهُونَ ماله هذا الاغتَارٍيَحِبُ في أَوَّلٍ الْأمر أن يراجم ومهم لَرُوم هَذْهِ الْمْرَاجَعَةٍ 
بهَذِهِ الصورَةٍ مِنَّ الْمَادّهِ 07000 وَلِهَذَاكَمْ تذْكَرْ مَذِِ الصُورَةٌ في الْمَجَلَة. 
EE‏ ا ع لیک کک 0 
أما إذا كان الراهن غائبا غيبة منقطعة» وَلمْ تكن حياته وَمَمَاته مَعلومَتين» يعني: أنه إذ 
ا ر کے و2 ب ا ا E‏ م مه ر ost‏ 
كان مَفقوداء فَلِلمَرْتهنٍ أن بيع الرّهْنَّ بإِذْنٍ الحَاكم» وبتعبير آخر: يراجع المُرتهن 
0 ا م6 سم 5 او قدص 6 احا © وى بر ساق 0 عم ر r‏ 57 
الْحَاكِمَ وَالحَاكِم إن شَّاءَ بَاعَهُ هو وَإِنْ شَاءَ أذِن الْمُرْتَهنَ ببَيْعِهِ؛ لأن الْحَاكِمَ ذو صَلَاحِيَةٍ 


SAR O OOS REPRE‏ سو Re‏ لض 
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في بَبْع مال الْمَفْقُودِ لذي يَخَّافُ مِنْ قَسَاوهِ (الْأنْقَرْوِيٌ) رَاجع الْمَادَهِ(00). . 
وَيُسْتَقَادُ لِك مِنْ ذِكْرٍ َيِه الْمَادَةِ اليه الْمَادَةَ الْآنِمََ وَأمَا إذَا لَمْ يكن الرَاهِن مَفْقَودًا 
ES‏ 

اله الي باع عَلَىْ َذِو الصرَ ِن گان ِن جنس مَطلُوب الْمرْتنِ وَكَانَ اين 
لاء بحسب من ديه في الْحَالِء وَإِنْ كان مُوَجَلَا عند حُلُولٍ الأجل. 

ون لم يكن صِنْ نس المَْنِ يده المرتهن يکو ن رَهْنَا في يده كَأَصْلٍ الرّهْنِ (الأنقرويّ)» 
وَلَيْسَ لِلْمْرتَِنٍ بيع الرّهْنِ بدُونِ إِذْنِ الرَاهِنِ أَوْ إذْنِ الْحَاكِم راج الْمَادَةَ (47)» ويتاءً 
عليه ذا بَاعَهُ الْمُرْتّهِنُ دون إِذْنِ الْحَاكِم أو إِذْنِ الرّاهِنِ وَكَانَتْ روط الإِجَارَةِ الْمحرَّرةٍ 


۲ َوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


في الْمَادّةِ (0") مَوْجُودَة کون الرَّاه هن مُخَيرًا عند خحضوره: إن اء جار اليم دفي 
الكو وا ال حيوارت قَسَحَ الْبيِعَ وَرَدَ الْمَبيمَ إل 
الرّهْييَه وَِذَا مَلَكَ الْمَِيعٌ ب يضمن الْمُرْتهنُ ا الْمَادَهَ (891)» كما لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ 
مَوْجُودًا عَيْنَا في يَدِ الْمُشْتَرِيء قَللرّامِنِ عق تَضمِينه لِلْمُرْتَهنِ عَلَىْ ما فُهمَ مِنَ الماد 


4 


۳ لان التّطَرَ إن الْغَادِتِ الْمَعْقَودِ وَالولَاية على على ليع أجل الْمَْمَعَوِ - - تَابنَانٍ 

ِلْحَاكِم لا عير رَد د الْمُحْتَارِ). 
SS‏ تل الْجُتَوَلَدَةٌ 

الْمَذْكُورَةٌ في الْمَادَة )۷٠٠(‏ گالشمَار وخضرَة ارم أو الْبْسْنَانٍ المَرْهُونِ» وَحِيف مِنْ أن 


سے 0 سے ت 


تسد وتاك فان کان الراهن غَائَِا يکن بيْعَْا إِذْنِ الْحَاكِم مَقَطْء وَإِنْ گان حَاضِرًا فَإِذنٍ 
الراهن. 

يعني انه ا گان الرَاهن عَائبا يراجم المُرتهن ¿ الحاو إن شا لكام باع عزو الوا 
با ذَاتٍ َو ِمَعْرِقَة اميو وَِنْ اء يدن للترئهن ببيعهاء وبي صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصّوَرِ الثلاثِ 
فآلا الي :1ن برع مما عن اغواو عن لقال 00 ركنت رلمززون 
یت شروو نع لا راھ لون في حت لون لکت ای 


وَالْحَالُ أنه حينم کون الرَّاهِنُ غَائْبًا فَالْمُرْتَه تهن مَُيدِرٌ عَلَىْ عَرْضٍ الْأَمْرٍ عَلَىْ الْحَاكم 


عن رثاي ر الي کر فع الْمَسْألَة إل الْحَاكُم عير م مير فَللْمرْتّنٍ بيع 


ليان ذايه؛ لادان ا e‏ دأو 


لْهَلاكِ بسبَب مُرُورِ الوَْتِء يَرْقَمْ الْمُرْتَهِنُ O‏ الْحَاكِم EEE‏ رَأَيه 
رَد لغار ار باب الرّهْن»» يوضع عل يد الْعْدلٍ أن الصَرُورَاتِ بحكم الْمَادّةِ )۲١(‏ 
تبيخ الْمَحْظُورَاتٍ 


00 و ص 5 و 3 o‏ 
والحاصل: مَتَىْ + مر سوك نر لاد رار راكاد يي 
صل الْمَرْهُونٍأَمْ زَوَائِدُث 


غَيْبَةِ الراهن» سَوَاءٌ أُكَانَ 


ا 
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وأا دا باع الْمُرْتهنُ الَمَارَ وَالْحْضْرَةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ داو يَعْنِي: بدُونٍ الت لتَحَصّلٍ عَلَىْ ل 
َي الام أو إن اانه کون ابن رَاجعْ مادتي (1 و )راا صُوَرَةُ الَّمَانِ 
قن شَاءَ الرَّاِنُ ضَمَِهَا الْمُشْتري ِأنّهُ عَاصِبٌ الْقَاضِبء وَإِنْ شَاءَ ضَوِئًَا الْمُرْتَهِنُ *؛ لاه 


2~ 


TS 
وَلَيْسَ لِلْمُرتهن أن يُحْدِتٌ في الْمَرْهُونِ تَصَرُّهَا يُوحِبُ إرَالةَ الْمَرْهُونِ مِنْ مِلْكِ‎ 


اا لب املاب كني لبن ع م شو كت لركة 
سماد دت 

عير (لْبيْعو) الْوَارِدُ في الْمَجَلَةِ اخيرَازِيٌ باغيبَار آكَرَِ لِأَنَّ لِلْعُرتَهن أن يُجْرِيَ 
لصو اَي في فط عزون ِن الاو ود أذ وجب وَل عبن هون ِن ِلك 
لزان كَمَا لَوْ جُمَمَ ثم مر الْكَرْم وَالْمسَنَانِ ارون بون أمْرٍ الْحَاكِم وَحَفِظه لا يلرم 
الْصمَان؛ لان هذه العامة حط 0 حَق الْمُرْتّمنِ لَكِنْ ي يب على 


هه E‏ ع إا حص تفط 


ذا عل أجل اين رور ال TTT‏ هن أو الْعَدْلَ أو 58 ا لجل 
8 ل ا 

َالْوَكَالةُ الْمَذْكُورَةُ في الْمَجَلّةِ هي الْوَكَالَةُ الْمُصَائَُ وَذِكْرُ صُورَةٍ الْوَكَالَةِ في الْمَجَلَ 
بسكل الْوَكَالٍَ المُصَافَةٍ َِ لس قَيْدَا احيرَاِيّه ل بيان لِْحُكْم الْغَالِبِء بنَاءَ عَلَيْهِ التوكِيلُ 
الو AG‏ أيْضًا ليع الرَهْنِ جَائِرُ وَصَحِيحٌ؛ انه حَيْتُ إِنَّ الرّهْنَ هو ملك الرَّامِنِ 


AT‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولّة العثْمَانيَة 
له أن َكل من اء بيع ماله I‏ (أبو السعُود)» وَلَِنّهُ بحکم الْمَادَّهِ )١١۹۲(‏ 
گل صرف في ڏو با َك ون يوج رق بن اگين مكلا کک 
الْمُضَافَةَ ة عَلَى هذا الو ادي ا ا لف ا ء الدَيْنِء وَلَيْسَ لَه 
ذَلِكَ (رَاجِع الْمَادَه .))١5‏ 

03 و 


وَككِنْهُ إا وکل عَلَىْ أن ييح الرّهْنَ ينما يل وَفْتُ أَاِ | لدَّيْنء اء ي إا َكَل بابي 


2 


Ee 


O SS‏ لضا الحا ا 

وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ للوَكِيلٍ أن يَبيعَ الرَهْنَ بدونِ کم المحكمة أيِضاء وه باه 
تكالذعان عن ارو يرغ تمن المي مقام رر 
و ا < 


ص ر و 


es ١٤١١۸( اچم الْمَوَادَ‎ a تكن‎ 

إن إِذَا باع الصَغيرٌ المَرْقُومْ , يغد الغ E‏ ا م م ذَلِكَ عند الام لظم 
لفذلا؛ لان الْأمْرَ وَالْوَكَالَةَ بطلا بِسَبَبٍ أن الوب ليس مُقتدرًا على الم فت الَْمْرء 
وبتاءَ عليه لا تَْقَلِبُ الْوَكَالَة لال الصّحة بعْدَ َلك أَمًا عِنْدَ الإمَامَيْنِ اا ا ا 
بیع م هَذَا الي بَعَدَ لبوغ صَحِبحٌ ؛ لن الوكيل مُقَتَدِرٌ على الع وَقَتَ الِامَينًالء ِن لم 
يكن مه مرا وَفْتَ التّؤكيل 2 بو الشُّوو). ذا مِنَ اللَّازِم | ات أَمْليَة المَأمُور لِلوكالة 
وَقَتَ التؤكيل عند امام وَوَفْتَ الاميَالٍ عِنْدَ الإمَامَيْن. 5 

وما أله رر ان اط عفد الوَكالة اذك ل اق شر أيِضًا إِْرَاؤْما 
عد عَقْدِ الرَهْنِ وَيَكُونُ بيع الَكيل الرّهْنَ بِنَاء عَلَ هَذِه الْوَكَالَةِ صَحِبحٌ أيِضًا. 

وَلَكِنْ لا يُمْكِنُ بيع الرّهْنِ بدُونٍ وَكَالَةٍ كَهَذِهِ مِنَ الرَّاهِنٍ (انظر مَادَتَقْ »)٣ ٣٥و ٩٩‏ 

حِتَمَا بيع الرّهْنَ اْمُرْتَهنُ أو الْعَدلُ الْوَكِيل به وَيَفبِض نمه يبق لثمن الْمَذْكُورُ 
ف تیو تله نلك هنيد العأ لون يمن يقار 
لمن عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في َاحقَةِ شرح الماد (7241) «شرْحَ الْمَجْمّع). 
كَمالَوْ لَك امن اذكو وَهُوَ في ذم الْمُمْيرِي» اي حا كن َم قبت بعد بوك 
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و و ن 


الْمُشَْرِي مَل مفلا اهلك على ارهن ويشقط قَذرَه ِن دين بمو جس اللاجقة الذكورة. 

ودا هَلَّكَ تَمَنْ من المَبيع عَلَىْ هلوجه بعد بيع الان طا بِعِقَدَارٍ لمن 
الور الاين على ها دد ايم13 فط يمه الرهن الحفيقة. 

َلَوْبَاعَ الْعَدْلُ الوَكيل الع متا الْمَالَ الْمَرْهُونَ مقاب الف وَحمْسواة قرش بالف 
قرشي بن أن بش النّن لَك في بد يط من ادن أف هرش كط إل ل 
ائ قِيمَة الدَيْنِ الحَقيقية ألما وَحَمْسِينَ قرشاء فَكَمَا أنه لا قط مِنّ الدَيْنٍ الف 
وَحَمْسُونَ رشا لا سقط يَسْعْمِائَة وَحَمْسُونَ إذًا كَانَتْ قيمَة الدَّيْنِ بهذا الْمِقدَارِ. 

فيج من ذَلِكَ أن هذا الْخُصُوصٌ لَيْس مَقِيسًا عَلَىْ مَسْلَةِ «الْقِيمَة الْمُحتَبرَةِ في الرَهْن 
بِالنَسبَةٍ إل المرتهن هي الْقِيمَةيَوْمَ قَنْضا الْمَارَإيضَاحْهَا في الْمَادة(1 0375 (الْبرّاِيَة وَالْعَِايَة). 

إا اث ل ل ل 
ِلرَاهِنِ ان يَعْزلَ الْوَكِيل - أي: الْمُرْتَهِنَ - أو الْعَذْلَ او غَيْرَهُ بدُونٍ رضَاءِ الْمُرْتمِنٍ 
لگا ونم تكن الوگال دَورية لتا اشر راونت قفو لزني او 
َصمًا من آزصاف ان عقا ِن حفوقوہ ا َب كما أن لرَهْنَ الي هُوَ الأضل 
لازم صَارَت الوا التي هي فة لاز م باه كم عي إن حل ارهن تعلق هذه 
الْوَكَالَةَ لو كَانَ لِلرّامِنٍ عَرْلُهُ لادی ذَلِكَ إل صََاعٍ > حق الْمرْتَهنِ (الهداية) ها أَنَّ الْوكالة 
مَعَ انها ليست من الْعُقُودٍ اللّازِمَة وَأَنَّ الْمُوَكّلَ مُقْتِرٌ عَلَىْ عَزْلٍ وَكِيلِهِ مَتَىْ اء فَعَدَمْ 
دار الموكل الوا على عزلٍ هذا كيل تاي ءِ عَن الْأَسْبَابٍ الْمَذْكُورَةٍ. 

E‏ ا ا مِنَ الْمْرْتِنِء وَالْمُرْتهِنُ أيِضًا 

ا أ ل هذا الزعل IS‏ 


و 


وَهَذِو الْوَكَالَهُ كما انها لاز مه أَضْلًا لَازمَةٌ وَضْفًا أَيضًا. 
با عله تخد أن بو كل الراهن الوكيل ألم فو م ابيع اْمُطْلتٍ إا مَعَهُ وهاه عَنِ اليم 


ية لا ترامع الي (مَجْمَعَ الْأنهر). 
وَأَنَا | إذا تھی الراهن وَكِِلَهُ عَنِ اليم يي وَفَتَ عق الرَهْنِ وحين تكله إا 


"> فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
لهي مُعْتبدٌ. انر الْمَادَهَ )١544(‏ (الدَُرَرَوَالْهِنِْية). 
اخلاف الْمْقَهَاء فِي الْعَزُل مِنَ التّؤْكيل بَعْدَ الرّهْن: 
اختلف في جْوَازٍ عَزْلِ الْوَكيل مِنَّ الْوَكَالَةِ بيع الرّهْنِ الْوَاقِعةِبَعْدَ عَقَِ الرّهْنِ وَعَدَمِه 
َدَّهَبَ بَعْضٌ المَمَهَاءِ إل جراز 0 وَانْعِرَال نَا الرَاهِنِ انا وردقت الع الا 
ِنْهُمْ على أن الْوكِيلٌ لا ينْعَزل من الْوَكالَةِ بعَزْلٍ الرَاهن ولا براه وَكَكِنَّ صَاحِب الْهدَايَة 
وَالْمُلتَقَى فَخْرَ الْمِلَدِ وَالدَينِ قَاضِي حَانْ تجح وَصَححَ جه عَزْلِ هَذَا الْوَكيل أَيْضَاء 
انعرَاله ِوَقَاةٍ الرَاهن» وَإِطْلَاقُ ال أن هَذَا الول هو انمتا 
في الشزج ابدونِ رِضَاء المُرتهن»؛ لاه برِضَاءِ المُرتهن فللراهن أَنْ يَعْزِلَ الْوَكبلَ 
07 يشرط في ذَلِكَ وُصُولُ حبر الَْزْلٍ إل الوَكيل الْمَذْكُورٍ ؟ كما كما هُوَ مُصَرَّح في الْمَادَة 
(۱0۲۲) سَوَاء ار ا 
وين عَلَيْهِ تعد الْوَكَالَةُ باقِيةَ يتما صل حبر الْعَزْلِ إل ذَلِكَ الْوَكيلٍ «الهنْديّة»» انْظر 
العاكة 00 يتل الوكل ا ديقي ری ان یں الركالة - بوَقَاةٍ 
خد مِنَ الرّاحِنٍ الْمُوَكُل أو الْمرْتَهِنٍ او كِليْهمَاء او بِجُنُونٍ أَحَدِمِمَا أ هُمَا مَعَا. 
وَلَمْ يَنْعَزِلُ بوَقَاةٍ الرّاِن؛ أن الْوَكَالَةَ صَارَتْ لازمَةٌ روم عَقَدِ الرّهْن؛ أنه لما 
امت اوكا في عَفْدِ اَن وَأضْبَحَتْ وَضْفًا ِن أوْصَافِهِ قا ِن خُفُوقهِ صَارَتِ 
الْوَكَالَة لَازِمَةٌ لوم الأضلء وَإِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ أَجْرِيّتْ بَعْدَ عَقْدِ الزَهِْء عَلَىْ ما مَرّ 
تَفْصِيلُه آيًِا. انظر الْمَوَاد ١571‏ وا 
وَكَمْ يَنْعَِلٍ الْوَكِيلُ بوَقَاةٍ الْمرتَّهِنِ أَيِضَاٍ لن الْمرتَهِنَ لَمْ يوَكْلهُ «أبُو السود وَسَرْحَ 
الْمَجْمَع). 
عليه بعد وََاةٍ الرَاهن أَيْضًا الْمُرْته َه الوَكيل باع ملا َه اَن يبِيمَ الرّهْنَ وَلَوْ كَانَتْ 
وَرََةُ الرّاهِنِ غَيْرَ حَاضِرَةٍ (الْهنييةً). 
ر ق » فليس لَه أن يَنقْضَه؛ لن حَقّ الْمُرتَهن تَعَلَقَ بهَذه 
اة وَلِلوكيل الْمَرْقُوم ب بي الرَهْنِ في غياب الرَاهنِ وَحَالَ حَيَّاتهِ اا شرط 
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رِضَاءٌ الرَاهِنِ وَحُْكمْ الْحَاكِم وَقَضَاوُه تَْبِيرُ وَوَقَاة مُكَل - يَعْنِي: الرَاهنَ - إِقَرَارٌ ضِنَ 
الوكيل؛ لان بوَكةٍ الوَكيل أ أو بجُنونه بدَرَجَةٍ أن يُقَطَعَ الْأَمَلْ مِنْ شِمَائه لا قى حُكْمْ لِلْوَكَالَة 


f 


ا راما َي َي باي 

رلك يتوم وارت الول التو أو الق ار وي ما ال يان 
الت ل يجري في الوا ولان الول د الرّاهِنَ - قد اعَتَمَدَ ْتَمَدَ علَىْ رَأي الوَكيل 
المتَوف و وَرَضِيٌ به به ولم يعمد عَلَى راي وار وو وَصِيّه ولم ب يَرْض د به «الذرَر وَالْعِنَايَة4. 

حي ارال هذا ارم رالا الزن لا يكو صَحِبحًاء لن إذ كان كيل 
مَأَذُويية بتؤكيل َيْرِهِ گان لوَصِيٌّ هَذَا الركيل بَيْعُ الرَهْنِ وَالْمأَدُوية بالتؤكيل کون عَلَى 
الصورَة اليد وَهِيَ: اا الان في أضل الْوَكالة: : كنك بيع الرَهْنِ وََجَرْتُ كل ما 
ا كل اَي انيع اَن لکن لي لومي ڌا لوي أذ يوي بع التذكور 
لاخ لرن 

راتخن الركل وكة وفازة بائرلا (١ا‏ يل ين الركالة» 15 أد بي ند إفاقته 
(الْهِنْدِية وَائْنَ نجم». وَلَيْسَ لَه الب حال نوبي الظز و٩‏ 

اسْيثتَاء: دا رَمَنَّ الرَاهِنْ مالا وَوَكّلّ الْعَذْلَ بِبَيْعِهِ وَلَمْ يقبضة الْمُرتهن BEE‏ 
ناء عَلَى حَكم الْمَادّهِ (۷۰) وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لِلرّهْنٍ مک َالْوَكَالَة لح ف 
بمُوجَب الْمَادِّ )١549(‏ وَإِذَابَاعَهُ الْعَدْلُ كان اليم افد وَيُمْطِي الْعَدْلُ الْمَرْقُومُ الم 
ِل الرَاهِنِ وَلَيْسَ إل الْمُرْتَهنِ م مَعَ أنه إا أعطي الْعَدْلُ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ إل الْمُرْتَهِنِ لا 
کون ضَايئًا؛ لاله يَكُونْ أَغْطَئ الْحَقّ إل مُسْتَحِفَهِ وَحَدَمْ الْعَدَالَهَ وَالْوَكَالَة عَلَى هَدَ 
وجو لَيْسَتْ لَازِمَةَ وَكَمَا أن لِلرَاهِن أن يَحْزِلَ الْعَدْلَ يَنْعَزِلُ الْعَدْلُ الْمَرْقُومٌ من الْوَكَالَة 
e‏ 

للوکیل د aL‏ 

TT‏ > سَوَاءٌ اكان الْمَرْهُون مَنْقَولا آَم عَقَارَا 


عام وا سمه 


١‏ قواز نين الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


چ 
ت ل 


ما: ٳڏا اسْتفْرَص رَجُلٌ مِنْ آحَرَ عِشْرِينَ ذََباء وَرَهَنَ عِنْدَهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ سَاعَة وَمَعّ ليوو 
إيَامَا أَعْطَاهُ وَكَالَةَ بيع السَاعَة الْمَذْكُورَةِ وَاسْتِيفَاءِ دَيْنْهِ مِنْ بَدَلِهاء في يع الْمُرْتَهنُ تلك 
اا لش ا لكك يني أ ل تاذ إفلاقا 
مِنَ الْمَحْكَمَة وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِه الْوَكَالَهُ دورب اَم غَيْرَ دَورية 6 إِذَا كان الْمَرْهُون 
عا محَيْتُ َي لار ت 0 حاير على كال بيع 
م ششتیاد وال دل الا املد 
ادرک یسکات لذ شقن وري لوقه ارك 2 
وَيبْرِزٌ لَهُم السََدَ الْحَاقَائيَ الْمْتَصَمنَ الْوَكَالَةَ وَالَْْمَ بلقاي وَبنَاءَ عَلَى هذا يخير 
تود شيل الي لكي .لمي ليبق به بكرن ال ا 
بع نم ماقو مُورُو التشجيل هَذَا الْعقَارَ بالمُرَايَنَقَ ردول ا الدَائِنِ مِنْ تم يده وَلَكِنْ إِذَا 
جلا منک وان هون ا َ سابقاء وَوَقَعَ إشْعَارٌ مِنَ ey‏ 
اليل روم تأخير مُعَامَكَاتِ الع ا انْتِظارًا لِْحُكُم الذي يُضْدَرُ بهد 
اسان وَهَذْهِ الْمَعَامَلَهُ صَارَتَ ع الإِجْرَاءِ اء على الإرَادةٍ اة الصَادِرَة في ١‏ ال 
a‏ 
ويفهم مِنّ الإِيضَاحَاتٍ السَابقَة أن ؛ لیج و هذا مَخْصُوصٌ في 
الْأَمِيريّة وَالْأَمْلَاكِ الصّرْقَة وَأمَا 2 جَرَى قَرَاعٌ الْمْسَقَمَاتِ وَالْمُسْتَغْلَات الْوَقْفِيّة وَقَا 
مُقَابلَ الدَيْنِ فَبَيْعْهَا أجل الذي موف عَلَىْ حُكْم الْمَحْكَمَة وَإِعْلَاِها وَلَيِسَ ريل 
اا كا کو بطي رار ا براغ هَذَا الْوَكيل (الشَّارِحُ). 
العم اي دورق فيها اويل بب ارهن وڪيل بانب اناري 
ترق الْوَكِيلُ بيع الرَهنِ عَنٍ الوَكيل - بع الأَمْوَالٍ غَيْرِ الْمَرَهُونَةٍ في بع صَوَّرٍ: 
الصورَةٌ الأولى: ر لوكي في بيع اهن على بنع الرياَ وة في ا(٥ ۷١‏ 
رَاجع الْمَادَةَ الآتيدّ سَوَاءٌ اشير طَتٍ الْوَكَالَةٌ في عَقْدِ الرّهْنِ أو بَعْدَ الْعَقَِء وَإِجْبَارُ الوَكيل 
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في اوكا ابي ريت يغد عفد لإا 0 ا 


بن دهن إن فكت قتا ُنلي 5ه ء' یو قي ىلإف ولي 
جر وَهَذَا اصح (الْكِمَايَة)» وَلَكِنَ الركيل الْبَيْع اده لا د يُجْبرٌ عَلَْ بيع امال الذي هُوَ 
وکيل بيعو لاه حَيْتُ لْمْوَكلِ أن بيع به اا ينمط حن الْموَكلِء ولكيل أن َم 
عَنْ إِيقَاءِ لَوَازِم الركالة وَأ يُخْرح سه ما انظ الْمَادَةَ (۲۲١٠)ء‏ أمّا المُدَعِي فاد يَقدِرُ 
على الغو على العا الي ل السّعُودِ). 

الصورَة الَانبة: الوكيل ب اَن لا ينول امكل الرَاء وم الوكيل باتنع 
الْعَاِي فينعزل بعَزْلٍ مُوَ رگله . انظرٍ المَادَةَ .)٠٠١١١(‏ 

الصورَةٌ الثَالَِة: لوكي بنع لَه لانمل ةالول الزن وأا الؤكيل باتنع 
الاي عله انر اماد (19510). 

الصورة الرَابعة: إا باع اويل بم الرَهْنِ الْمَرْهُونَمَُابلَ د من مُحَالِِ لجنس الدَيْنِ لَه 
أذ يحو إل جنس الدَْنِ بع من الْمبيع بطريقة بيع الصّرْف. 

ر وكيل الي الْعَارِي هَذِهِ الصلاحة و بو السَّعُودِ)ء وي الْوَاقِ أن 
الْوَكَالتيِْ ترفن بصُورَةٍ حامس أَيْضَاء وَلَكِنَهُ ج 4 َحِبُ مُرَاجَعَةٌ انویر لجل ذَلِكَ. 

وَفِي غَيْر هذه طرق ُْصُوصات لا رق نوكل بن اَن َالوَكِيلٍ البيْع 
الْعَاريء بل إِنَهُمَا N‏ َه ومان ذَلِكَ كما يني : 

الْوَكِيلٌ د يبي م اليَهْنَ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ الْعَارِي لَهُمَا أَنْ يبعا الرّهْنَ الأجَلٍ الْمْتَعَادَق 

بين الاس وَتَقَدَا وبکثیر أو قلیل؛ لن الْوَكَالَةَ مُطَلَمَةٌ وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَىْ إِطْلَاقِهه وَإِنْ 
كان ويل اروم ر اعذل اي أروع لحن جنك ند أذ باع العذل الى كيبي 
عَلَىْ هذ اصرق ذا طَلَبَ الْمُرتهِنُ ديت ِن الرَامِنِء فَلَْسَ لِلرَاهِنِ أن يقُولَ: لا أغطيه 
مَاكَمْ يُحْضِرٍ الْعَذل تَمَنَ الْمَرْهُونٍ (انظر شع الْمَادَّةِ ۷۳۰)؛ لن الرَهْنَ صَارَ دين الي 


2 


بر الرَاهِنء مكانهُمَا ناَك الّهْنَوَصَارَ الثم رتا اهما ادا لا عربتي َالِ 


ت 


CR 


ن هَاتَيْن 


۷٠‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
كم ارهن إل انمه ألا ری أنه لو باع ال بأل و مِنَّ الدَيْنِ لَمْ يسْقَطْ مِنْ دين الْمُرتَهنِ 
سء قَصَارَ كَأنَهُرَهَنَهُوَكَمْ يُسَلَمْ ليه ل وَضَعَهُ في يَدِ عَدْلِ (الْعِنَاية). 

وأا إا كان الْوَكيلٌ هُوَ الْمُرتَهنٌ وَقَبَضَ الَمَنَ ميْكَلّتْ بإِحْضَار الَّمَنِ الْمَذْكُورٍ 
(الْمَْحَ)» ِن ليس لِْوَكِيلٍ بيع الرّْنِ أيْضًا ن بيع الْمَرْهُونَ لأَجَلٍ غَيِْ حارف بين 
التاس كَوَكِيل الي الا كاي E‏ ل 0 E‏ 
الْمَرْهُونَ في ي والد يس 2412 عذل يوك ارون لعزتية E‏ الديْنِ من جارَ 
رهن أن يمه کیب گا هكس للَكيل اع يق عند وجُود قري ذل على الأفر 
E‏ و594١).‏ الْهنْدِية مََلا: َو قَالَ الرَامِنُ للْوَكيل: 3 
الْمُرْتَهنَ يُطَالِبِي بدَييِهِ وَيُصايقني ف فيع الهْنَ حى أََخَلّصُ منة). كليس وكيل في هذه 
الصورَة أن بيع الْمَرْهُونَ سِيعَةُ. ْ 

۲ إا باع اذل الول ّم لون ارود ثم َب مته عكري قبل اض 
جار ذَلِكَ وَضَمِنَ لشم الجذكور TS‏ 


لري عينا ىد 0 قسما لا يصح م ذلك (انْظر المَادَةً «(AoOV‏ إِنَمَا هدا الْعَدْلُ الْوَكيلٌ 


و وندازا ون ی ال ا قبا عََىْ زح الماد )٠١۸(‏ 
كان الخط والإشقاط ميا ولم العذل القزفع أن بي الِْقدَادَ الكناقط ن الل 


عضم 


ِل الْمُشْترِي مِنْ مَالِهه وَكيْسَ لَه أن يُعِبدَهُ مِنَ امب الَذِي أَعْطاه للْمُْتّهنٍ وَالْحُكُمْ في 
اويل الي الْعَارِي على هَذَا الْمِنْوَالٍ. 

۳- إذا عى اذل الْمَقوم أن امن لَك في يده بد أن باع ارهن وق تمه 
يُصَدَُّ الْعَدْلُ بناءَ عَلَىْ مَادَتَقْ (۷۷۷ و٤‏ ۱۷۷) وَيهلِكٌ الثم الْمَذْكُورُ على الْمُرْتمنِ 
يعني يَسْقْط الدَيْنُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في لَاحِمَةِ شرح الْمَادِّ (00741 وَقَدْ مَرِّبِيَانْ ذَلتَ 
في شرح مذ الْمَادةِ 

5 - إِذَا باع الْعَدْلُ الرّهْنَ وَاذَعَى ا للْمرْتَمِنِ وَأَنْكَر الْمُْتّمنُ 
يُصَدَّقُ الْعَدْلُ بِيَمِنهِ (انْظَرْ مَادَنَيْ ۷۷۷ و٤‏ ۱۷۷)» وَيَسَقطٌ سمط حَق الْمُرْتَهِن بِنَاء عَلَْ دَلِكَ. 


امھ سر م سے 


الجِرْء الثاني / الكتاب الْخَامسن: الرهن ٠‏ ۷۱ 


-٥‏ الْعَذل الْوكبل بيع الرّنِ ليس لَه هبه انيه أو رَوْجَته (انْظر الْمَادَةَ )۱٤۱۷‏ بَيْدَ 
نه اڏا باه وَأجَاوَهُ كل ِن الوَاِن ارهن صَارَ جائڙا وَل يور بإجَارَةِ وَاحِِ مِنْهُمَاء 
وَالْحَكُمُ في الْوَكيل بالْبيْع الْعَارِي EEN‏ 

al 2‏ ارهن إِذَا وکل شَخْصًا آحَرَ كي بيع الرّهْنَ وَبَاعَهُ ذلك الشّخْضٌء 
ا ةا باع الخ العذكوة بخشور الوكيل أو خيرم بامبلغ التي سَيبِيعُةُ به گان 
يجفا ر ما فی خرو جور مام رز نة نط الما 01407 

۷- دا گان الْوَكيل به يع الزن شَحْصَيْنٍ وبَعَهُوَاحدا ناء ٠‏ ل يَجُوزٌ ما لم جز 
الْوَكِيلٌ الْآَرُ أو الرّاهِنُ و لن الع متو فف عَلَىْ الرَأيء وَرَأَيُ الْوَاحِدِ ايكون 
كرَأَي الاين رز إذا أجازة الرَاهِنُ أو الْمُرْتَهنُ ققَط . (انْظّرْ مَادَّيْ47/او1517). 

۸- إِذَا باع الْعَدْلُ الْوَكِيل بيع الرّهْنِ الْمَرْهُونَ وَبَعْدَ أن أغطَئ الْمُرْتنَ الشّمَنَ جد 

فى اندهع O‏ كيجا OO E‏ 
لدا أت الْعَيْبُ الْقدِيمُ باليتة وَحْكِمَ بردي شري هذا الْحَكُمْ على الرَاهن وَالمُرتَهنِ 
صا (انظر الْمَادةَ /81) إِذْإِنَهُ حيَمَا يَحْكُمٌ الْحَاكِمُ برد الْمَبيع إل الْعَذْلٍ لنوت الْعَيْبٍ بِالْينَة 
يَكُونٌ ضَامِئًا الم لِلْمْمْتَرِي؛ ةم الِْي بص ا الفشتري» وَالْعَدُلُ ير جع 
عل ارهن - إن كان سمه مرت ل( ا 

فهمَتْ سراي الحكم عَلَىْ الْمُرْتّمنِ وَفِي هَذِهِ الصورَة يَعُودُ الْمَبيعٌ الأول إلى الرّ 
وللعذلِ أن يهتني عرة. 

وَكَذَّلِكَ إِذَا رد اأ ميخ بحم الام إل الْعَدْلٍ بِنَاءَ عَلَى تُبُوتٍ الْعَيْبٍ الْقَدِيم بالبيق 
مذ أن برج يمن المي حلي اران أيغاء وَكَدْ فهِمَتْ سِرَاية الْحْكُمٍ عَلَىْ الرَاهِنِ 
أيضّاء إِذَا لَمْ يَنْبْتِ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ بابي بل أَكَرّ الْعَدْلُ الْمَرْقُومُ بِالعَيْبٍ ورد لي ينْظرٌ: 
ن کا عیب الور من قل تالا نکن غ lT‏ 
هذا الْأَحَكَامٌ السابقة ال و كان لو مِنْ قبيل ما لا يُمْكِنْ خدو َه وَالْمَبيِمُ في يَدِ 
الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرهُ الْعَدْل وَحُكِمَ بردو نولو عن الین لَدَىْ اسْتِخْلافد فلكم عَلَىْ 


عام ها اماه 


VY.‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيَة 
وال مفرح يشا وكين إا ار ر العَذل بِالعيْبٍ الَّذِي يُتَصَوَّرُ حَدُونُهُ في ِلك الْمُدَةٍ 
اي مَكَتَ فيهَا الْميعٌ في يَدِ الْمُمْترِي» وَرُدَ إلَبِْ ابيع يَبقَئ المَذْكور مالا لِلعَذلِ. 
وَلَا کون لِلرَد الذي وَكَمَ بالإمْرَارٍ الْمَدْكُورٍ حَكُمٌ ولا تايز عَلَىْ الرَاهِنِ وَالْمُرَهنء 
(انظْرٍ الْمَادَةَ ۸۷)» كما لَوْ أَقَالَ الْعَدْلُ الْمَرْقُومُ الْبيْمَ أو اسْتَرْجَعَ الْمَييعَ بدُون كم 
لخادم ِجِيارٍ العَيْبِ - ون كَانَ الع الْمَذْكُورُ مِنْ َيل ما لا يتَصَوٌرُ حُدُوثُه وَالْمَبِيعُ 
في ب يد الْمُشْئرِي - كنا لْمَبِيعُ لِلْعَدُلِ ولا يكون لذلك ا و غل الرَاهِنٍ 


وَالْمُرتهن؛ نكما وح في شرح الاه .014 مم ليما جديا باشب إل 
الشخْصِ الَلِثِ. ۰ 

فاد في ضط ارهن بالامنتحقاق بَْد أن ية الْصَْلٌ الْوَحيلٌ يبَيْع لرن 
وَيععْطِي كَمَنَهُ لمُرْتَهِنِ 

ع عن ريل بتي الزن زخو وأفطل كت مته لِْمرْتَهن د كين 
مِنْ يَدِ الْمُشَْرِي بالاشتحقاق» ينظرٌ: قن كَانَ الْمَبيِعٌ مر وداي يد الكشتريء احا 
ال الع ين المشتري وَالمُشْترَي بأد ال فين ا ق اق 
الْعَدْلِ إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ لِلْعَدْلِ (انظرِ اماه 1441): وياخده الْمَذْل إن شَاءَ مِنَ الرَاهنِ 
الي أَدحَلَهُ في عُهْدَةٍ الب وَفِي هَذِِ الْحَالَةيَستَوْفِي الْمُرِتهنْ مَطْلُوبَهُ مِنَ الرَّاهِنِء وَيَعُودُ 


دين الْمُرَتَهنِ ن على حَالِهِ (الْحَانِيّة)» وَإِنْ كان الْمُشْتَري أَعْطَاةٌ لِلْمرْتَمِنٍ ال س وَل 


ان 


عله نيأ مِنَ الْعَدْلِ؛ لن اْعَذْلَ عَامِلٌ لان ذ في الي کک 

ذا مَلّكَ الْمَبِيعُ في د الْمُهْمرِي فَالْمُسْتَحِقَ غير في الْوٌجُو اللاة الآ 

وَج الْأوّلَ: إن اء ضَمِنَ قِيمَة الرَهْنِ لِلرَاهن؛ 5 
تال المي بلا إن وحلمة تيه في حال ضعي اراهن يگون بخ العذل. قب 
الْمُْتّهِنِ امن صَحِيِحَيْنِ . ن؟ لاه ييّنَ إِذْ ذَاكَ أن الرَاهِنَ أمرَ الْحَذْلَ بم مله لِكَوْنِِ مالا 
sS‏ 

الْوَجْهُ النَّاني: وَإِنْ شَاءَ يَضْمَئُ لِلْعَذل الْمُسَعَدّي بِالْبَيْع وَالتَسْلِيم وَفِي هَذِوِ الْحَالَة 


الجر الثاني / اكاب انْخامس: الرهن م ش VÎ‏ 


زجع اذل ارقو مُ عَلَىْ الرَاهن إا أَرَادَ ا اَذ َيل مِنْ قبل الان وَعَايلٌ هرل وَل 
د حَقَ الوْجُوع عَلَيْه بالشيء زي جه من هدو ل انظ زح مادو ,)٠٠۸(‏ 

علي هذا ادير پو بنع اذل كنض المت ن الشّمَنَّ صَحِيحَا؛ لها كان 
الرَاهِنْ ضَايِئا وَكَرَارُ الصَمَانِ وَقَمَ عَلَيْه يَصِيرٌ ملكا ا بأداء يدل الضَّمَانِه وين 
د اك أنه مر بيع مَالٍ فيو وَحَيْتُ إن اسييقاء ا 
نتم إلمَرهُون - صَحِبحٌ» َس له أن زجح عَلَئْ الراهِن ينه بد ديك (الْيْلِي). 

بي أن يقال مَا ذَكَرَهُ السار وغیره ۾ كَالرَيْلّيٌ مِنْ أن الْعَدْلَ يرع عَلَىْ الرَاهن 
الْقِيمَةَ ؛ تبعُوا فيه صَاحِبَ الْهدَاية قال السَْليّ في حَاشية شية الرَيلَعِي: وَقَدْ قال شَارِحُهَا: 
الْمُرَادُ دُبِالْقِيمَةٍ التمَنُ. وَعَرَاُ إل الكافي (أبُو السُود)» ون اء رَجَع على ارهن يعني 
اديه عا ا نمي با سْتِحْقَاقٍ أن الْمُْتهنَ د ال بير عن لان اذ 
صَارَ مَالِكا التّمَنَ لمكو ڀالضتان؛ لکن في هذه الصورَة ذا كَانَتْ قِيمَة الرَهْن كر 

ا الْنِي ال المُرتهن تف الكدل مَذِهِ الزّيّادَة؟ قال الشرنبلالي: 
الا يرجع مالل اران لزيا الْمَذْكُوَرَةٍ. وَعَلى هَذَا التقَدِير و الع 
وَالْمَيْضُ الْمَذْكُورَانِ بَاطِليِْ وَيسْتَوْفِي الْمُرتَهن مَطلوبَة مِنَ الرَاهِنِ. 

الوَّجَهُ الثَالِتُ: وَإِنْ شَاءَ م لِلْمُشْتَرِي الْمْتَعَدّي بالخ وَالتسَلُم وَفِي هذه الْحَالَةٍ 
ا ليع َيَرْجِعٌالْمُمْمرِي يمن الْمَبيع عَلَى الْعَذلٍ. 

واا ذا َم يحت TT TT‏ 
من الادئوس وأساءما لم بجر مستي الع روأزاد ان ياد اللتن» وياد لك ياد 
التق من المبيع من متهن 

جَاءَ في اول الْمَسَألَةِ: (وَأَعْطَئْ الْعَدْلُ الثّمَنَ للْمُرْتَمِنِ)؛ أنه ذا باع الْعَدْلُ الرَّمْنَ 
رق التيع بالانتشقاق ل أذ مني النعن نارهز فلي نقذ أن تزجع عل 
الْمُرتِنِ. 

در في الدرَرِ وَالْمُلََْىْ وَالْوْقَاية 


\ 

3 ا 
e‏ 
ب 
e‏ 


3 


¿ هذا التفْصِيلَ في الِاسْتِحْقَاقٍ يَجْرِي فِيمًا إذَا كان 


E7‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانِيَة 
ا ل د فيه وَحَيْتُ إِنَّ اليم حَصَلَّ 
لجل َم جار روم الصَمَانِ على الت 

وَأمًا في الصّورَةٍ التي كل ا ذل بن فو لرن : يَرْجِعُ الْعَدْلُ عَلَى 
الرّاهِنِ مقط سَوَاء افيص الْمُرْتَهِنُ التَمَنَ أمْ لَمْ ي يَفِْضَه؛ لِأنّهُ لم ّى بهذا التّؤكيل حق 
الترتين قلا ی كما في ر ر علقي و ی الركيل ن ی 
إل أمة المؤكل» 5 e‏ 
في الْعَفده لاله عل بها > : م كد ا 

اده :)۷٩1(‏ عِنْدَ حلول وَقْتٍ أَدَاءِ ء الديْنٍ بيع اويل ال 

المُرتِنِء وَإذَا امع ع يحبر الراهن على ب تی فی و ی سن خر تي فا 


ودا كَانَ اراهن او وره اين يحبر الوكيل عَلَى اليم ٠‏ وَإِذَا امْتَعَ بيع الحَاكِمْ | 


إن ا ان - عل الْوَجه الْمذْكُور في الما ال السَّابمَةٍ - عِنْدَمَا 
05 وَقت ادا ء الديْن ‏ يبع م الرهر وَرَوَائَدَهٌ الْعُحَورَةَ ةَ في الْمَادَّمِ »)۸٠٠(‏ 5 اَن 
لِلْمُرتهن ِن كَانَتِ الْوَكَالَةٌ مُضَافَةَ - اَي عَلَىْ ان بيع الرَهْنَ عِنْدَ حُلُولٍ وَفْتٍ أَدَاءٍ الدَّيْنِ -. 
حَتَى إِنَّهُ حِنمَا کون التَّوْكِيلٌ مُضَائًا لِوَفْتِ عَلَىْ الْوَجْهِ السَّابقء يَْنِي: أنه إا َكَل الرَّاهِنُ 
كحض على أن ييح الرّهْنَ وَيَفِيَ الدَيْنَ قدا لَمْ يود لِحَدَّ كا مِنَّ الزَّمَنِ متلا وَبَاعَ 
وكيل الرّهْنَ بِناء عل ميو الوكالة قل خرن ل ا و را الك را 
انظ الْمَادَهَ (21507) وَلَهُ اَن يع مَا يَحْدُتُ مِنَ الرّهْنِ مِنْ وَلَدِ أو تَمَر؛ لِأَنّهُتبَعٌ إلآضل 
لا َ 

ِا باع الوَكِيلُ المَرْهُون بِهَذِهِ الصورَة؛ يَخْرُجٌ الْمَرْهُونُ مِنَ ارهن وَإنْ بي تَمَنْ الرَهْنِ 
في يد اليل أو في ذِمةِ الْمُسْتَرِي؛ يموم ذَلِكَ التمَن مَقَامَ الْمْتَمّنِء يَعنِي: كُمَا اَن المثمن 
موغون يقن ادر EE‏ 


الج الثاني /انكتاب الخامس: الرفن AL‏ 
| لديك إا لَك الم في بد َيل أو َة مشي بات مُفْلسَا؛ تفط الذي 
الْنِي قابا غل الو الْمُحَرّرِ في لاحقة شح الماد 07 ا ال 2 
شقوط الد ْنِ من الْمبيع؛ ٠‏ يَعْنِي : :نم ال هوق ول فا الم هون الحقيفة وت 
الَْبْضٍ مناه وَفِي الوَاقِع وَإِنَ يكُنِ الْمرْتَهنُ لَمْ يفيض هَدَا الثمَنَ بد حَيْتُ اله ابت في 
إل لحري حي الند تيو لل 1 مزجو و يوار هل 
58 اع الْعَذل أنه مرا ون نكر الْمرتَهن؛ فَالْمَوْلُ قول الْعَدْلِ 


ے 
ء0 


يطل حى ارهن يني : یون كانه قد أَؤفَى 

سْوّال: إِذَا كَانَ كلام الْعَدْلٍ هَذَا إو o‏ َرَارُ عَلَىْ الْمَيْرِ لا جور 
د للل لص ص ص ص e‏ 
على ارهن 

كرات 00 (مَلَكَ الْمَرْهُونُ في يَدِي ا عد 
بَِوِهِ: َلك بلا تعد. قبل قوله بِحُكَم الْمَافَةِ (1774) وَيَسْقْطُ الدَيْنُ عَلَى الْوَجْهِ | الْمَذُكُورِ 
في لَاحِمَةٍ شَرْح الْمَادَو .)۷٤۱(‏ ۰ 

وَإذَا امم الكل الْمَرْقُومُ عَنْ بيع الرَهْنء َو بَطَلّتِ الْوَكَالَةُ بوَقَاةٍ الْوَكيل؛ فَفِي هَذَا 
ادير مَوْكَانِ: ۰ ْ 

الول الأول كَوْلُ الإمام أبي يُوسْف ان وَنَطرًا لِهَذَا القَوْلِ يُجبَرُ الَْكِيلُ إن كَانَ 
ف يد الحا َل بنع الو في فير ياب الرَاهن او وَرَئْيهِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْفِقرَةٍ 
الآية وَالْقَاضِي يُجْبِرٌ الْعَدْلَ عَلَىْ بيع الرَهْنِ لِقَضَاءِ الدَيْنِ (الْحَانةُ) وَكَيْفِيةَ الْجَبْرِ 
لا د و رس 

جع الْمُرتهن الْحَاكِمَ يَْنِي عِندما ب بت لحرت الرّهْنَ كاله ذلك الشّخْص باب 

جير رٌ الْحَاكِمُ الق الْمَدْكُورَ عل بيع الرّهْنِ وَإِذَا امْتَنَمَ بَعْدَ د هَذَا؛ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ ۰ 
(الْحَانّة). 


اقول الّاني: قَوْلُ الإمام الْكَرِْيٌ وَتَظَرًا لِهَدَا القَوْلِلَايُجْبَُ الْوَكيل بل يُجْبَرُ راصن 


VL‏ فَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كَاذَتَ تَحكم بها الدولة العثمانيَة 
على يي الرَي؛ لان لوكي 0 وَالْمتبرّعٌ لا يُجْبَرٌ خخصُوصًا إا كان إِجْبَارُ الْمُوَكلٍ 
مُنكناء وَحَيْت إن الْمَجَلَة صر صرح حت في هَذِو الفقرة آنه يُجْبَرُ اراهن فَيُسْتَقَادُ مِنْ هَذَا اَن 

وَإِذَا باع الرَاهنُ لرّهْنَ بتاءَ عَلَ الْجَبْرِ الوَاقع بوب وا لذ يكو ن ن الي 
ايده ين أن ا امور لا بعس على الع الحو ث عَنْهُ في الْمَاقّةِ (١٠٠2؛‏ لان 
الإِجْبَارَ في هَذَا بحَقٌ» وَالْبيْْ الذي يَقَُ بتاءَ عَلَىْ إِجْبَار مُحِقٌ مِدْل هَذَا ردا 
وَهَذَا الإجبَارٌ ُو في تفس الأ ََ َال َء ليو ٳڏا َم تيع بع الراهِن الرَهْنَ و 
ديت ِن عير مال ِنْ مَبْلَغ؛ صح ذلك ولا ب قن حل برعل بنع اَن (عَييق). 

وَإِذَا امْتَنَمَ الرَاهن أيْضًا عَنْ بع الرَهْنِ؛ يبيغ الْحَاكِم وَيُعْطِي ته نَمَنَهُ لِلْمُرتهن» وبي 
e‏ الْوَّجهِ؛ لِدَفع الصَرَرِ عَنِ الْمُرْتّنِ وبِحُكم الماد ( الك 
الصّرَُ ياء وَالْأصُولٌ الْمرْعِيَةُ في يما هذا هي أنَّ الْحُرَْه ته فل ين ١‏ 
ِعَْامَابتَحْصِيلٍ الدَنِ وبع الرَّهْنِ» وَيُودحٌ َذَا اغلام إل دارة الإجراء هيبل ل 
لاهن بَرُوم َه ادن ون َع الْمَرهُونُإذْكمْيفعل. 

أرق المرخوة بع هذا في ازاز ويف أن زر على أعر يل إلا لقان اير 
دَائرَة ا اناز خر فيه أَنّهُ إِذًا يَف لذن 0 امَو ن إل 
الزن اقم الإا قم لجار على بنع زخو" 

َا کان اراهن او وَرَتَنهُ في حال وَكَاتِهِ خَائِِينَ لت اق - كاي 

يجب اليل عَلَ يع الرَهْنِ بحبو يضعة أيام؛ أن حَق الْمُرَهنِ تَعَلَّقَ بيع الْمَرْهُونِ؛ 
E‏ مير عَلَْ الادَعَاءِعَلَىْ الرَاهِن الْقَائِب» فَلَمْسَ لَهُ صَااحِية صا 

يع الرّهْنِ (أَبُو السود وَالرَيلَِي). 

على قول بار كيل مطل سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَكَالَةَ مَْرُوطة بالْعَقَدِ أ عدت بَعْدَ 
مام عفد ارهن وَصَمْسُ اليكو اسر حيسي قَالَ: إن گان الَلِيطُ عَلَى اليم - أي الوَكَالَةِ - 


الْجَرْء الثاني / الْكتَابالْخَامس؛ الرهن  VY ٠‏ 


مَشْرُوطًا في عَقَدِ الرَّمْنِ؛ ْب لوكيل» وأا دا ريت الْوكالة بعد تمَامٍ الَف فلا جير 
الْوَكِيلٌ» وَإِنَّمَا اط ای الل مدال غ أن القؤل الكذل مالا ركذ كد آله هق 
الصَّحِيحٌ ED‏ | 

اع لكل مزهو بحنب يكل تر فده ب لاجم ملظ (1111). 
َيَرْجِعٌ الْعَدْلُ عَلَىْ الرَاهن (الْحَانية)» وَفِي هدا التَقْدِيرٍ ذا نكر اله الوَكبل رن الال 
الْمَزْمُونٍ هو ذا الالء أو آله لا يلم إن گان امال الْمَرْهُونُ مو َا الَا م لا اَل 
ع اين عَلَْ عَم الم قَوْلُ الْعَدلِء قن حَلَف العَذل اليِينَ؛ لا لا پجبر على عَلَى اليم 
رَحِيئَِذٍ يمر الْحَاكِمُ الرَّاهِنَ إن كَانَ حَاضِرًا يليم وَإِذَا انتم يم الاك ونإ 
كَل الْعَدْلُ عن الْيمِين؛ ب جب على انع (الحَابية). أو إِذًا امتح الْوَكِيل رفوم عَنِ الم 
E,‏ عِتادو؛ بيع م الْحَاكِمْ ب بالات ودا باع الْحَاكِمُ؛ تَعَادُ عَهْدَه ابيع إلى الراهن. 
E‏ لته أن اذ وكيل بيع وأنكر العذل» قبل نة متهن إذا 
اد قَامتَهَا (ما يُخَالَِهُ في الْأنْقِروِيّ)) ودا كان الدَّيْنُ عَشْرَ ذَهَبَاتِ ملا وَيَاعَ الْعَدْلُ الرّهْنَ 
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اراد 


رور ت 


بد ل N O‏ 
الدَيْنِء كَمَا لَوْ گان الديْنْ جط اع ارهز دراي يقب مع لكر بع الوكيل 
الْمَذْكُورُ بالدّرَاهِمُ لي حِنْطَة وَيَعْطِيهَا لِلدَائِنٍ 
قَولَهُ: (عِنْدَ حول وَفْتٍ أَدَاءِ اَن لِأَجْل بيان الصورَةٍ الي تَكُونُ فيها الْوَكَالَة مُضَافَة 
او ماقا ما وشخ رحا واا ذا نارکا یم اَن شا إل وف - ما جاه 
في الْمَادَة السَالِمَةِ - وَكَانَتْ مُطَلَقَة؛ َكل نبي اَن قبل لول وَفتٍ الأذاء أيشا. 
ودا املف في وَقْتٍ التشليط عَلَى الْبيْع؛ َالْقَوْلُ قول اراهن يَعْنِي: آنه إا كات وکاله 
الْعَدْلِ ماي يع ارهن ماق إل ُلُولٍ أجل ما م سب وَقَالَ الْمُرْتَهن: إنَّالْأَجَل لِرَمَضَانَ وَهَا 
ا ا الاه نه كَانَ لسَوَالِ. وَحَصَل اميل فما َل هذ الصُورَةهفَالْقَوْلُ ِلراِنِ؛ 
لن الي حَيْث إِنَهُ يساد مِنَ الرَاِنِ؛ فالقول قولف وأا إذَا اخثلف في حُلُولٍ وَفْتِ 


الْذَمَاءِ؛ قَالْقَوْلُ لِلْمُرتهن؛ لن ا الديْنِ سماد منه. 


۷۸ فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
لاحقة 
4 الاختلافات المتعلقة بالرهن» وهي تحتوي على أريعة مباحث وخائمة. 
المبحث الأول 
في اختلاف الراهن والْمَرَتَهِنِ في أصل الرشن , 


تفي الفأ شار المرفون به 

مسا 1) : الْعَوْلُ مَعَ الَيَمِينِ لِمُنكر الرَهْنِ (الْأَشْبَاهُ فيل الْجنَايَاتِ) (رَاجِع الْمَادَةَ 83). 

نأ (1) : إِذَا اختلف الرّاهِنُ وَالْمُرْتَهنُ فا لو كال لد ارك إن ا هو الرّهْن. 
قال الْمُرتهن: إن مو قافول قول الْمُرتَهن؛ لان القَابص هُوَ الْمُرْتَهِنْ(الَْشَْاهُ ورد لمُحْتَارِ). 

إلا أنّهُ إا اذَعَى الرَاهن أنّهُرَمَنَ مَالَهُ الذي بقِيمَةٍ ألمي قرش مُمَابلَ ديه الغ لف 
قِرْشِ» ل وأنبته بابس وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: ااا كا الف جل 
بِقِيمَةٍ حَمْسِوِائَةِ قرش فَإِذَالَمْ يُصَدّقٍ الرَاحِنٌ أن امال الْمَرْهُونَ هو هَذَا الْمَالُ؛ فاد يبل 
قول ارهن هَذَاه لله يتما تيت لبي أن المَرْمُونَ بِقِمَةِ ألمي قَْشِ» َالادَعَاءُ بان الْمَالَ 
الْمَرْمُونَ مُوَ هَدَا الي أَحْصَرَ - يُكَذَبْهُ الظَاهِرٌ (الَهنريةُ في الْبَاب الاي عَشَرَ مِنَ الرَهُنِ)» 
ولو جَاءَ ارهن بمَرَسِ قِيمَنْهُ حَمْسْمِاَة قَقَالَ الرَاهن: لَيْسَ هَذَا الرس الْمَرْهُونَ. وَقَالَ 
اللمْرْتَهِنٌ: هَذَا ذَلِكَ الْمَرَس. ا ا َوْلُ الرَاهن وَيَحْلِفٌ فَإِنْ حَلّفَ 
يُجْعَلُ الرس مالا ادبن في روه (الْحَانية بتغيير وَفيها تَفْصِيلُ الْمَسالَة). 

اة (۲): 5ا حافت الان وَالْمُْتهُ فیا 5ا ا الرَاهئ: ني كُنْتُ وَهَنْت وَسَلَمْتُ 
االو وَقال المُرتهن: كُنْتُ رَهَنْت ا وام كل مِنْهُمَا الي ن گان 


الوب والبغل مَوْجُودين في ي الْمْرنَهِن؛ تَرَجَح به الْمُرْتَّنِ» وَأمًا إا كَانَامَالِكَيْنِ وَكَانَتْ 


ية الوب الذي اَعَى الرَاهِن رَهُتها وَتَسْلِمَهَا كر من قِبِمَةِ الْبَْل؛ تر جح بين الرَاهن. 
كما أنه لو اختَلفَ الرَّاهِنٌ وَالْمُرْتَهن وَقَالَ الْمُرْتَهنْ إِنْكَ كُنْتَ رَهَنْتَ وَسَلَّمْتَ 


ب 
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كه ر ےار رركم م سكم مج 5 8 0 6 ر ر 0 
الثؤب وَالْبَعْلَ كِلَيّْهِمَا. وَكَالَ الرّاجِنٌ: إن رَهَنْتْ وَسَلَّمْتٌ الوب قَقَط. وَأَكَامَ كل مِنْهُمَا 


الْجِْء الثاني / الكتاب الْخَامس: الرَهن Ex‏ 
ابلك ترج بيه ارهن رَاجع اماه 013/570 وما اَل َلِلرَاِنٍ (الْحَانة). 

مَسَألةٌ (5) : إذا اذعى الْمُرْتَهنُ بَعْدَ بض الرَهْنِ نه عاد اراهن وَأنْكَرَهُ الرَاه؛ 
کون الْقَولْ مَعَ اليَمِين لِلرَاهن؛ لِأَنَّ الرَاهِنَ وَالْمُْتّهنَ المََا على دُخول الْمَرْهُونِ في 
صَمَانٍ الْمُرْتّمنِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَذَعِي الْمُْتّهِنْ الْبَرَاءَةَ مِنَ الصّمَانِء وَالرَاهن يكره قَبِنَاءَ 
َتنك الول فول ال او لقال إن لاهن اما وال كول الم تون و العامة 
۷9 لأن حَكْم الماد الْمَذُورَةِ هُرَ بخُصُوص الْأَمَلَِ الْمَحْضَ وَآما الرَهْنْ فيس 
أت امخض بل نه مضمو د لير عل مَا يفي لاج سرح الماد .)۷٤۱(‏ 

سے 86 كم كاب 3 I‏ 

وَلَكِنْ إِذَا كات قِيمَةٌ الرَهْن ع کن التي وإن لم تكن زوا می يطو صل 
ن الْقَوْلَ في الباق ا فل المُرِّْنِ؛ کون الْقَوْلِ مَعَ ين في ذه الرَيادَة 
لِلْمُرتهن - مِنْ مُقَتَضَئ الْمَوَاعِدِ الْفِفهيّة؛ لان الرَيادَة أَمَانةَ مَحْصَة وَيلْرَمُ أَنْ يَجْرِيَ فيهًا 
e‏ الذكر. 

َإِذا ادَعَىْ المُرتهن نه رَد البّهْنَ ل لزاون َلك في ؛ د الرّاهِنِء وَاذَعَى الراهن 
هَلاکه وَهُرَ في يل د الْمُرتهن؛ اقول 0 م الْيَمِينِ لِلرَّامِنِء ورج في مله لمعتال ييه 
الرَامِنٍ ر الْمُحْتَانِ وَالتَْقِيحٌ eR‏ 

ماد (ه) إِذَا م الئان اله ت كما هو هدكو في الْفِقَرَةٍ الأخير ا الْآيمَةِ -؛ 


ا 3 را 


تر جح بيه الرَاهِن وَيَسْقَطُ الدَّيْنُ بمُوجب ا لان بيه الرَاهن تنبت 


| 
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لاد رَاجع اماه 2177370 وأا دا نام ارهن ع قط اله تقل ينه (انظر الماد 10/74). 
(الشرنبلاي رَد الْمُحْتَار التَنقِيُ» وَالبرَازية). 

ا (5) : إِذَا اذعى المرتهن 1 E E‏ يَقبِضَهُ وَادّعَى 
الرَاهنْ مَلَاكَهُ في يد المُرتهن بَعْدَ أنْ َه مواقا على هذا الْوَجو اَل َل الُْرتهن؛ 
لن ا وول ارون في ا (انظرٍ لْمَادَةَ 005. وَإِن َنام كِلَاهُمًا 
الس ترح بيه الرَاهن؛ لان بيه اراهن تن تبت اياده راج الْمَاكَه 0137750 «لْهنْيِيةُ في 
الباب ب التايع» البرَازيةء رَد الْمُحْتَاِ الحا وَالأنقَرْوي». 


28 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
المبحث الثاني 
في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه 

ماد (۷) : إا كَانَ الدَيْنْ لف قرش ي» وََقَاد اويل أنه بَاعَهُ بتِسْعِمِائَة قرش 
فزق عل ككى يقال ادق تإقاكم الولو لذ ا 
قول الْعَدْلٍ وَالْمُْتَهِنٍ (انْظر الْمَادَّ 07 وَالَُِْرَاحِنِء رَاجِع الماد (17/75). 

وأا إذَا أنْكَرَ الرَاهن الْبَيْمَ مُدَ مُدَعِيا اَن الرَهْنَ هَلَكَ في يَدِ الَْدذْلِ الْوَكيل ب يع الرَهنِ؛ 
فَالقولُلِلرَِّنِإِنْكَانَتْ ت ية الرّهْنِ مُسَاوِيَةٌ ِلدّين. 

مَسْأَلَةٌ (۸) : إا ادع الا ع ْم الرّهْنِ ب باب ِرْشٍء وَالْوَكِيلُ بشووائة وَالْمرتهِنُ 
بِتَمَانِِائَة قان كان الْمُرْتهِنٌُ قَبْصَ التَّمَانَِائَةِ قرش الْمَذْكُورَة؛ َالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَمنِ» 
ويد الماتتي قرش مِنَ الرَّاِنِ عَلَى حِدَةٍ وجا الي اراهن 

اة (9) : 5 أقام لذ الوكبل بم اَن ايك على آه باع الرّهنَ حا قش 
آم ازاون ا انآ لزغ له بج رآ لك في بد لذا قا فل ية لاون 

A OO‏ قِيمَة الف رش في مُقَابَة ديْنٍ بالغ آلف 
رش عند صي اتر ثم وکت الوه اذكو قال المزتهة: ا 
ل NEE‏ 
ارهن اليه عَلَئ بيع قَبهاء وَإِلّا يَخْلِفِ الرَاهِن عَلَىْ عَدَم عِلْمِهِ بيع الْمُرتِّنِء وَل 
يَحْلِفْ عَلَىْ أن الْمَرْهُونَ مَلّكَ في يد يد الْمرْتّهِنِ في هَذِهِ الْمَسْاَلَةِ» قن حَلَف؛ يَسْقَطُ الدَيْنُ 
(الخانة) انظ ةة فة شرح الْمَادَّةِ .)۷٤١‏ 

مسال (15) TT‏ عَلَىْ ذلك 
بِهَذِهِ الصورَة قال الرَاهن: بَاعَه بِعَشْرِ دَهَبَاتِ. (ولما ضار ل ِي اَن وَقيمَة الرَهْنِ عَشْرٌ 
دَّهَبَاتِ)» وَصَادَقٌ الْعَذل عَلَىْ ةَ N‏ ةن ل له ساف وَقَالَ: لا» بل بیع 
بِحَمْسٍ ذَهَبَاتِ. قزل عع ابم زتهي وك ا رامن فكي 


انْجزةالائي /انكتاب انامس ارف ٠٠‏ أ Lu ٠‏ 
المبحث الثالث 
في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدارالمرهون به 

e 
ني رَهَنته مقاب ت س حَمْسِمِاَة قرش فَقَط. وَكَالَ المُرتهن: :رنت مقاب آل رش تماما . واختلقًا‎ 
في ذَلِكَ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلرّاِنِ؛ لِأنَّ 20 ان كز تعلق امنود زِيَادةٍ الدَْنء داج‎ 
الْمَادَهَ 0700 (الْحَاييَةُ).‎ 

اة م0 : إا احتف الرَاهن وَالْمُرْتهِنُ فِيمَالَوْ قَالَ الرَاهِنُ: عت رم مَل آلب 
قرش. وَكَالَ الْمْرْتهِنُ: رَهَدْت مقاب حَمْسِمِائَةِ قّش. فن گان الرَهْنْ مَوْجُودَاء وَقِيمَبْهُ آلف 
قرش؛ ؛ يجري التَّحَالُفُء فَإِنْ حَلَمَا كِلَاهُمَا؛ لَه إل لان إن لَك الوه تب 
التَحَالُفِ؛ فَالْقَوْلُ ِلْمُرتهن؛ لان الْمُرتَهنَ ینکر قوط زِيَادةٍ الدَّيْنِ (الْحَانية). 

وک حت الان َل فار امون كما لو َال العم ع مَتََا: إنّكَ كنت رَهَنْتَ 
هَذَيْنِ اْمَالَيْنِ مقاب مَطْلُوبِي بالغ لف قَرْش. وَقَالَ الداهن: كنت رَهَنْتٌ أَحَدَهُمًا فقَط. 
يجري احالف وَإِنْ اقام كلَاهُمَا ته ذجع ينه ارتي 


HHR 


لف 
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۸۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
المبحث الرابع 
في نزاع شخصي على رهن واحد 
ماه 9 ۱): إا عى كَل مِنْ شََخْصَيْنِ في مال أن لِك الْمَالَ مرون عْكه قط وات 
ذَلِكَ؛ قَفِيه وَجَهَانِ: 
الوَجْهُ الأوّل: اَن تَكُونَ مَذِهِ الدَّعْوَى في حَياة الرّاهِنِء وَفِي هَذَا ثلاث صُوَرِ: 
الصّورَةٌ الأوَئ: اَن يکود ذلك لمال - أي: الْمَرْمُونُ - في يد وَاحِدِ مِنْ ذَْنِكَ السَّخْصَيْنِ. 
قفي هَذًا التَقِيرِ إن بيّنَ الْآحَرُ نَارِيخَا؛ يُحْكَمُ برَهْييّ الْمَالٍ الْمَذْكُورِ لَدَى اليد لن 
بصن ذي الْيدِدَلِيل على سبق عَعَدوء والأسبق عفدا أوْلئْ من الآخرء ما لم يبت ذلك 
لخر وع عقيو وضو قبل أن بق الأول الرّهنَ 
الصورَة اللَانية : أن يَكُونَ اْمَالُ الْمَذْكُورٌ في يد ديك السَحْصَيْن مََاء يَعْنِي اَن يَكُونَ 
الائتانِ وَصَحا اليد عَلَيّه. 
الصورة النَالَُِ : أن يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ ِي يد الرَاهن قَقَط. 
وَفِي هَاتيْنِ الصُورَئِيْنِ ِذَا ب الاثنَانٍ َاریځاء واد اریخ أحَدِهِمَا سَابقا؛ يُحْكَمُ لَه 


اسر 


أن مَنْ گان اربخ سَاقًا َنَت يَدَهُ وَكْبَتَ حَمَهُ في رَمَن لَمْ تكن لاحر مُتارَعَةٌ فيه. 


رم سے 


ان أَحَدُهُمَا فط تَا رحا يُحْكَمْ له لِأَنَهُ فى هَذًا التَقْدِير لِكَوْنِ تُبُوتِ عقب الرّهْن 
بحي الي بين َارِينَا في التارِيخ الْمَذّكُو بحل 0 في الْحَالِء وَأَمًا إِذَا لَم ين 1 
مِنّْهُمَا تاريخ أَوْ إِذَا بيّنّ الاثْنَانِ اريخا وَاحِدَا؛ ترد السَّهَادَةٌ الْوَاقِعَة؛ لِأَنَهَا بَاطِلَة حَيْث 
نه مِنَ الْمُحَال أَنْ يكونَ ِلك واج مَرْهُونًا عند شَخْصَيْنَء ولا مَسَاغَّ في رَهْيْهِ مُنَاصَفَة 
بيْنَهُمَا أيْضًاء لاله يَحْصُلٌ سيوع وَرَهْنّ الْمَشَاع غَيْرُ جائز» وَفِي يَلْكَ الْحَالَةِ إا مَلّكَ 
ارهن مَإِنَّمَا هلك أَمَائَة؛ لاله لا حُكُمَ لِلرَّهْن الْبَاطِل (أَبو السّعُودٍ). 

الوَّجَهُ هلاني : أن تون هَذِهِ الَّعْوَى بعد وا لان وَفِيها أَيضَا َلاث صُوّرِ: 


و رع وعم جه 


الصورَة الأولى: أن ن يُبيّنَ الان اريخا لِلِارِْهَانِ وَالَْبْضٍء وَأَنْ يَكُونَ تاريخ أَحَدِهِمًا 


الجر الثاني / الْكتَابَالْعَامس: الرّهن ا 9 


َابقا وَفِي َو الصورَة يكم لمن گان تاره مُقدما. 
الصورَة انانب ية: نين الان اريخا وَاحِدًا - أي اويا -. 
الصورة الَالكة: أنْ ا بس ا حَدّ مِنْهُمَاتَارِينًا. 
وَفِي هَابِيْنٍ الصورتين ينظرٌ: نَم يكن الرّهْنُ في يهِا - كَوْجُود دو في ترگ الراهِنِ - 
Ms e‏ - يکم بَيِنَهُمَا عَلَىْ وَجْهِ 
EY‏ رت الرَاهن هر لاست ون ارهن أن باع د 
ا مادا رځنا على گاج ار رآ لا يقبل» قدا برها بَعْدَ متها قبل 


0-4 


NS‏ تق ِكَل يضف ميراثِ فج (شزح لمجم 
ا ا گال في يد واج مِنْهُمَا قط يرك في بب أنه ليل عل سه (شرح 


o 


2 0 م - و 8 
المَجمّع, الدرٌ | 4 NE‏ 


Ê f FÊ 


Af‏ 1 ش فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي کات تَحَكُمُ بهًا الدولة العثمانية 


الخاتمة 
في بيان دعوى الرهنية والاستيداع, أو البيع, 
أوانهبّ,أوالصَدقٍء مع ليم في مَال. 
مسا )١5(‏ : يرجح به الرَهُن على بي الوَدِيعَق كَمَا لو اذَعَى رَجُلُ بان َا الشّخْصَ 
ا الْمَالَ م ل ادع ذَّلِكَ کک 


ودر 0 0 22207 و الصو 427 شُهُوُ ارقن 05 1ض 


مسا (<1): : ترج ين ابيع على ين الرَهْنِ؛ َع إا ع وجل آنه باع هذا الْمَالَ 
إل هَذَا اس اَی ذلك" المحم أنه رهن و إا أ الامْانٍ اله وَأ 
ال ترج ة الب » تبر كاله رهن أوَلا فم بي مُوّخَرًا قبطل الرَهَنبة وَفِي هَذَا 
التي نضا يعد سُهُودُ الطَرََيْنِ صَاوِقِينَ في شَّهَادَتِهِمْ 

ما (10): جع ب هبد التي َل بت اليه بء ليإ قى الاين ل 
اليم وَادَعَى الْمُرتَهنْ الهم وَالْقبض؛ ت رجح ية الْهبة وَالْمَبَض» وَلَكِنْ إِذَا اذَعَى الْوَاحِدُ 
مِنَ الْخَارِجِينَ ين اَن اص في امال جود في بد الشخص الاي الاح الَو 
ادع الصَّدَقَة وَالمبِص؛ ترَجح بيه الرّهْنِ وَالتَّسلِيم» مَالَمْ ينبت يبت ذَلِكَ الْحَارِجٌ الآ رُأنَ الْقَبصَ 
ول الرَهنِ. 

قيال (10): إِذَا ادَعَى رَجُلٌ الشَّرَاءَ وَالْقَيْصَ في مَال» وَادَعَىْ شَخْصٌ آخَرٌ الرّهْنَ 
وَالْقَبْصَ في ذَلِكَ الْمَالِء وَأََامَ انان اليد وََْنَا مَُحَاهُمَاء ِن كان الْمَالُ الْمَذْكُورٌ في 
د الراهن؛ تَرَجَحُ بيه الْمُشْتّريِ مَا لَمْ يُْلَمْ أن الرَهْنَ َم في تاريخ لذ گا 
الال الْمَذْكُورٌ في يد المُرتهن؛ تر جح بيه الرّهْنِء ما لم ينب يٺ أن تاريخ الشّرَاءِ مهد 

تاریخ الإرادة السَنِيّة: 0 


الكتاب السادس: 


الأمانسات 


الْجزْء الثاني / الكتّاب السادس؛ المائات YAY ٠‏ 


م رر و 
الأمانات 
اماه ئة سام لن مامه اسان إا أَنْ تَكُونَ مع رَه أو مَع الاد أو مع 
ف وَالرَعَايَ لاما لَازِمةٌ فبا كل وَرعَُ اة مَع رَه تَكُونُ بِجْرَاء 
ویم الْمَأمُورَاتِ وَتَرْكِ كَافَةِ الْمَْهِيّاتِء 1 شَيْءِ يُكَلّفْ الله الإنْسَانَ به مَهُوَ امان 
واج لوي عل الإنسَانٍ الْمكَلّفِه وَعدَا الق م الأمائة ية ر ليس له ساجل: 


4 كه ير 


مانة 
وَأَمَانةُ الإنْسَانِ مَعَ الْعِبَادٍ أَيِضًا تَكُونُ بِمُحَافَظَيهِ عَلَىْ حُقُوقٍ كَاقَةِ مَخْلُوَاتٍ اللي 
كَأَوْلَادهٍ وَرَوْجتِهِ وَمَمَالِكِهِ وَأُضْحَابهِء وَجِيرَانْه» وَعْمُوم ناء جنه وَبِعَدَم خيّائيه لهم 
ِشَيْءِ مِنَ الْأَشْيَاءِ. ۰ ۰ 
وَالَْمَانَاتُ المد as‏ علا سرادم ا 
الإِنْسَانٍ مَعَّ لبا َل الِنْسَانٍ لِلَْمَائَةِ مَع تفه أَيْضًا عِبَارَةٌ عن ييار الْإِنْسَانٍ ما 
كَانَ أضلخ انق وا 


رَادَهُ على د ر ا 


0 


ور 21 246 2 م مما 05 ٠.‏ 2 8 
في الدنياء وَحِفظة؛ ووقاية تفه م مما هُوَ مُضِرٌِ لَهَا في الْعقبَى (شَيْحْ 


3 f FÊ 


شام ها سد ه 


ETT‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدونّة العثمانية 


ه ر 2 ر 


المقدمة 
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة باأمآنات 


الأماتات مجنم أمالة. تمر امال ف الاو الآتي ذ ذِكْرُهَا 

وَالْأَمَاَُ وَإِنْ كَانَتْ في الْأضل مَصْدَرًاء أيْ بِمَعْتى كَوْنٍ نِ الإنْسَانِ أَمِيناء همذ وى 
هنا باعټبار تسوه اشم المنكول بالعطدر (شَيْحْ زَادَه). 

ور الاما ية اجنم مني عل تقد لرام الاما الوت فيا خا يقل 
اللقطة والوديعة وَالْمَارَِة. ١‏ 

جع نض ااي العَايدة ب للة و لفؤهر و انقارع E‏ 
هو ان كلا مها مَذّْكُورٌ تحت عَنْوَانِ: (كتاب) في اتر كم لفق وَحَيْتُ إن الثلاة مع 
انَحَاوِمًا مِنْ جِهة ونا َمَانة بِسَبَبٍ وة الْمَسَائِلٍ اْمتَعَلََة بء مَكَانَ جَمْعْهًا في اب 
راح تحت عَنْوَانِ: وتاب الْأَمَانَاتِ) متاباء وَفِي الْوَاقِع أن الْمَأجُور أيْضًا اماه في يد 
امسا جرعلا فالتكدي القاقة 0 ركذ دوربي الْماذو ( (0۴١١‏ أن مال الشركة 
ا ما في بد ارين وکن باقر ةمال الإجاوة ورك قد جد ِن 
ماب إِيرَادُمَا في تاب : ۰ 

حت اب تيم في اباو حت ُنوان: (یتاب الْأمَانَاتِ) في اللْقَطَةٍ والْودِيعة 
رة رتال الو أي في بي لمي مال كي اي في بد الأب ولحاي أو 
الْوَصِيٌّ وَسَرَدَ بَعْض ص أخکام هَذِوِ الَْمَانَاتِ وَلَكِنْ لَمْ تو ضَع الْآَمَانَاتُ التي هي كمال 
e‏ 

ك لم الا رن موقم وا أضرل فر اللقطة وَالمَارية 

ا تحت غنوان (کتاب E‏ 


4o 


وكا أن فط الأهائة عادو في الدَارَيْنِء َالْجِيَاَةُ لِلَاَمَانَِ تَسْتلْرِمُ الشَّقَاىَ 


fo‏ و 


وَقَالَ لاة: «الأمَانة ت الو انه ر الفقرا. (تَكْمِلَةُ ر رَدٌ الْمْحْتَارِ). 


اله الثاني /اأكقابالسادس: المائات e‏ |۲۸۹ 


2 5 
0 


| الم )¥1(: لماه هي اء جود ند تحص ې ااا 
اَم تقد ليختا كلوط م كَانَ امات ضمْنَ ع كَالْمَأجُور وَالمُسْتَعَاِ ار | 


1 فيد EE‏ م oo‏ کک 
ظ بل اانه 


03 8 


Sata ETT IEA 
E وَفي اضْيِلاح الْفقَهَاءِ: : الأمالة وي الي فز ظ رين كن انمد‎ 

والوَدمٌَ في اضطِآَاج الْفْقَهَاء : الال الذي يُودَعٌ عند حص بِقَضْدٍ الْحِفْظٍ لكيه 

رَد المختارء رالد | e‏ 

وَعْرفتِ الوَدبعَةٌ في بض لكب هة بعلا قي «ققط على تَِْيفِهَاه وَقْصِدَ بدَلِكَ 
ابد إخراح الْحَارِيَة؛ أن العارية تى لجل الْحِفْظٍ و لجل لاع معا (تَكْوكَةرَدَالْمُخْتَار). . 

بيد أنه وَإِنْ كَانَ الْحفْظ مَفْصُود! في سنائر الْأمائات ما هو مقو في الْعَارية اگما 

جا في شَرْح الماد الْآنقَةِ - قَهَذَا الْمَفُضُوَدُ َيس لمت د الْأَضْلِيٌ» وَالْمَقْضُودُ الْأَصْلِيٌ 


نكا هو كو ارا ا ني على ديك وَين إن الْأمَانَاتٍِ السَّائرةَ تبقى حا رجَة 
بتَعبير: ا لاد في اليه كَل تر الْمَجَلَّهُ روما زكر وَعِلَاوَةِ يد (فقَطْ). 


\ 


ےت 
را ص سم 


سوال: : تغريف الودِيعة تداج ا ريف الفقهاء وه لبد وا أن 
الََهَاءَ عرّهُوا الْأَمَائة بهَذِهِ الصورَة: (الأَمَانه الي د وك لأجَل الْحفْظِ)» مها ذ هم أنه َ 
الى رب اماف وألا تهرك ليتع ف الخويني e‏ لياع 
العذكور في الَا الآتية لَدَى التعر تف تحمل هذ ال (الْمَالُ الْنِي تحال محاقطة 
كد شسخْص لجل الْحِفْظِ). ویکوت عَلَْ هدا الو جه و جد الشكرأة. ٠‏ 

لجاب حي إن إياع اراقع في كذ نريب منتنمل لقا , 0 بغت الوَضع 
تان يون هذا لي عبن ري امَو يي أن اريت الْمذُور يم كا 


الْرَدِيعَة هي الْمَالُ الذي يُوضَعْ ماه عند شَخْصٍ. 


غ 


AN 


oro رام‎ 


4۰ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَكَما ا ا مان قَفِي هَذْهِ 
الصورَة فط إيدَا مَحْمُو حم ل عَلَىْ الَجْرِيد وير آكَرٌ: لفْظُ إيداع بمَعْتئ مَعْنَىْ مُجَرَّدٍ الإحالة إل 
ا يجب عل اسول َو الور لاروم ايكاب الَْجَازِ عبر اماب في اريف 


اده (۷4): الإيداعٌ ! إحالة الشخصِ تحافظة مَالِهِ إل آخر وَيُقَال لِلمُجيل: مُودع 


- بسر الال - للدي َلَ: وَدِيع وتو - بقح الال -. 


رع رم ° ر ر 


الداع ايداع حال سخْص حاف مال َيه صرَاحة أ لاه إل ار ونال 
لِلشّخْصٍ الَّذِي أحال - أي لصاحب المال -: مودع - بكسر الدال - من باب إفعال» 
و: مستودع - بكسر الدال - من باب استفعال» وللشخص الذي قبل الإِحَالة: وَدِيع. 
e‏ ا 
قات رن ٠ ۰ EO‏ 
الخلاصة: 0 
الذي قبل الإحالة مودع ومستودعء فالمجلة اكتفت بذكر واحد من هذه الأسماء؛ دفعًا 
دحا انسحت لبود الاج لانن التي E E‏ 
الْإحَالَة صرَاحةً: کون قله اما مثل: ودنك مَالِي هَذًا. أؤ: أَعْطَيْته أَمَانةَ. 
الْإحَالة دَلَالةٌ: ممَلَا: إِذا َد جل ًا قد لح وَسَالَ الذّهْنُ مِنْهُ في الطّريتق في 
یاب مَالِكِهِ؛ َر الحفظ دَلَالَة ج إن إِذَا تَرَكَهُ بَعْدَ ذَّلِكَ عَلَىْ حَالِهء وَسَالَ 


كن و22 3 


ال ِْهُ؟ يضمن مَا سال بَعْدَ اذ إِيّاهُ (تَكْمِلَةٌ رَد الْمُحْتار)» وَلَكِنْ ذا لم يَأَحَذْهُ قط أو 
إن گان صَاحِبُهُ حَاضِرًا حِيَمَا أَحَدَهُ وَلَمْ رتب ضَرّدٌ مَا مِنْ حَالة ذه إِيَاهُ ثم سَالَ بَعْدَ 
لِك وَضَاءَ؛ لَايُلْرّم الضَّمَانُ (الْبَخْرُ). 

مْوَال: في مَسْألَةِ الظرِفٍ لا يُوجَدٌ إحَالَةٌ مُحَافَطَةِ؛ لان الإِحَالَةَ عل الْمَالِكِء وَفِي 
هذه الْمَسْأَلَة ارا م مُحَافَظَهِ لَكِنّ الِالْيِرَامَ عل الأمِين. الْجَوَابٌ: الْمَقُصُودُ هر إِحَالَةُ 
الشَّرْع؛ إذ إِنُّ بأَخَذِهِ الظّرف قَدِ الْتَرَمَ الْمُحَافَطَةَ شَرْعَا (تَكمِلَةٌ رَد الْمُخْتَارِ) وَحَيْتْ | 


6 A 
سم‎ 
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لظ أف ديع لم ْمَل في الماد أي عام اسْتُمْمِلَثْ كَلِمَةُ مُسْتَوْدع هكر كلم 
وَدِيعٍ في الماد 1700 ) لا يهم مِنْهُ آنا عة في هَذَا الكتاب. ْ 

سُوال: هذا التَعْرِيفٌ RN‏ أا ب ب بالتَطر لوجود د تعبير: : (مال ذَاته) في 
التعْريف» قلا يون متنا ولا يداع الْمسْتَؤْدَع الودبعة لخر يَعْنِي الإيدَاع Ea‏ 
الْمَادِّ (۷۹۱)؛ قَبتاءَ عليه الأَوْلَى أن يُقَالَ: (الإِيدَاعٌ هُوَ إِحَالَةٌ مُحَافَظَةِ مال إلى آخرَ). 

الجَوَابُ: إا أَودَعَ الْمُسْتَؤْدحٌ الْوَدِيعَةَ ِل آحَرَ بإِذْنِ الْمُووع عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرّرٍ في 
الْمَاذَةِ (١۷۹)؛‏ قفي هَدَا لا يَكُونُ فِي الْحَقِيمَةِ الْمُسْتَومُ وا للق ودع بل صَاحِبُ 
الال يكم مَادتي ١‏ )اي املق وَالْمشْتؤدغ رسشول بَينهُمَا: 

سوال (۲) لكل ِن ارك نيوو مال اش على ا جف مادو (۱۳۷۹) 
وَالْحَالٌ أن قِسْمَامِنَ المَال الذي أو َة ليس مال الْحَاصٍ. 

سوال (۳) : جَاءَ في الْمَادّهِ (۷۸) مِنَ الْمَجَلَِّ أن ْمُسْتَوْدَع د أن يشفظ الود 
بر فة يد تَكَمَا أن الحفظ أيِضًا هر ادا لحد ارعن عند مدد أن بحم 
الوَديعَة الي لا تَقبَلُ النَّقْسِيمَ بإِذْنِ الْآحَرِ عَلَىْ مَا ذُكرَ فِي الْمَادَ (۷۸۳)ء وَهَذًا الْإذنُ 
كع لوووط امعان تلن هذا اريف اوكا لأفراده. 

الجَوَابُ عَلَى السّوَالٍ الثاني وَالنَاثِ: بِمَا أنَّ إياع الْمُسْمَوْدعَ في هذه الْمَسَائِلٍ بِذْنِ 
٠‏ الْمُودع َكالَة؛ فَالْمُووِعٌ هْوَ صَاحِبُ امال حَقِيفَة كما م هْوَ مين ي الْجَوَابٍ الأول . ا 
ل اللائة جَمْلَة: (كمَا يَجُورُ التّْرِيفُ بِالْمُسَاوِيء وَالتَْرِيف 
ع SE ss‏ ء؛ بنَاءً عَلَيِْ ها التَعْريف مب 


4 


0 وال ال الا هذه وه يعي هو تَعْرِيفَ بالأحَص). 


ر روق ,سے 


الاد (۷6): :ال يه ِي الال الَِّي تملك منفعته لاخر ك 


ا أو مستعارًا. انعا 


رع م 


العارية اه EE‏ 


2 


0 37 


ذَمَبَء أيْ من مَصدَرمَا إن ري لاشيم قا شدحم بكرو 
وَفِي اضطِلاح الْمُقَهَاِ: هي الْمَالُ الذي تملك ممعت لِآحَرَ مَجَانَا - أيْ: بلا بَدَلٍ 0 
ي ن يسمئ: مُعَارًا. وَ: مُسْتَعَارَا - بد بصم اليم فِيهمَا - وَلَفْظ الْعَارِيَة ليس مسو 
الْعَارَةٍ التي مَعْنَى الْمْتَاوََةُ. 

يلاف الفقَهاء في نَعْرِيفٍ العَاربة: مذ عَرَفَ الام الشَّافِعِيُ وَالْإِمَامُ الْكَرخِي 
الْعَارِيّة بِأَنّها باح انماع ب ِمِلْكِ الْيْر. وَدَكرَ هَذِه الأَوِلَهَ عَلَىْ كَوْنِ الْعَارِيّةِ إبَاحة (أولا): 
تعد الْعَارِية بلَْظٍ الإباحةٍ ته (َِيَا): ا يُسْتَرَطُ في الْعَارِيّةِ بََانُ الْمُدَّ الال أن الَّمْلِيكَ 
دون ر المدو ليس جار گا في لجار و (انْظرِ الْمَادَةَ 455). 

سْوال: الانّخَادُ في اللعَة مَضْدَرٌ بِمَعْئَنْ حُصُولٍ الإنسَانِ عَلَىْ شَيءِ يَعْمَله؛ فبتاءَ عَلَى 
ڌا ايكون ْنع وَل عمَلُ في الما اَي تل ليد ص في حا وع مال اجار في 
ت جار فيا إا هَت ليح وَآلْقَتٍ الَا في الت الأحر مناه أن ديك لجار م يذ 
أمِينًا عَلَىْ الْمَالِ الْمَذّكُورٍ مِنْ قبل صَاحِبٍ وَمَالِكِ الَْمَانَةِ؛ِ فَإذَنِ الْقَسِيمُ مُبَاينُ لِلْمُقسم. 

الجَوَابُ: الْمَفْضُودُ م الإتَّكَاذٍلَيْسَ انَحَادَمَالِكِ لِك الشيءِ حَصرَا قط بل سَوَاٍ 
گان الإّكَادُ مِنْ طرفي مَالِكِ ذَلِكَ الشَّيْءِء كُمَا هي الْحَالَُ في الْمَيع الْمَقَبُوضٍ بإِذْنٍ 
يي في الم لباإل في الَأجُور والَوويعة 5المشتكار وكا الصا رة وَمَالٍ الشرگة. 

ولاب ترط في هذ لوال أن يَكُونََلِكَ الشْص اميت نمدا في تفس الام 
ما مِنْ قبل الشرِيعَة كما هو لامر ر في الم َي الال الي ألمت لري في بت اران 
ولا َك باه 5ا صَارَ مَالُ في يد شَخْصٍ دون عَفْدِ وَل قَضدء يِذ اشع الشريف ذَلِكَ 
السّخْصٌ أميناء أيْ: يمره بالْمُحَافَظَةٍ EEE‏ يرا إل صَاحِيهِ وقاة ل ا 
أمَانَةَ بعَقَدِ الِاسْتِحْمَاظٍ كَالْوَدِيعَة وَيمَا اَن لمان لا تَكُون بعد الاسْتحْمَاظٍ إلا في الوَدِيعة؛ 
(گاف) اتَْبيهِ هنا مُا ابدام گان ماله ِم َف دِآحرَ صَحِيح أو غير صجيح» الك ِي 
بض إِذْنِ الْبَائع في اليم الْبَاطِلء وَالْمَأجُور وَالْمُنْتعَار وَالْمرْهُونِ وَمَالِ الْمُصَارَبَة وَمَالٍ 
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7 
8ش مه 


الشركة وَلمَالٍ امأو من قبل الكل مِنْ جهة الْوَكَالَة. 


3ن الماش وما ماله جك عد د اجار وَالْمَرْهُونَ ضِمْنَ عَقْدِ الرّهْنْء وَمَالّ 
المصارية وغيرة ي عدن ب الشركة وَالْوَكَالَةَ وياد من هله التَنْصِيلَاتٍ أن عَقَدَ د الإيداع 
كَانَ لجل الاتتتقاظ فو اف الا ی لف لوو اقافآ أن 


أ 


لر رامل ف تي ااا بل كوه كد قيرف فقا ا 


أمَائَةَ َالْمَقَصُودُ الْأَصْلِيٌ فيه فيه ل الْحِفْظ بل تَلِيكٌ» وَالْحفظ فیا كَمَا و 
الْمَادَّةِ (۷ 0 - ييي ومني عند الإمام الأَعْظَم؛ أن حِفْظ الْمَأْجُور لازم اي ليقام 
الاجر من وَسَوَاه أصَارَ مانا في بد َخْص بدُونِ سبي قو وَقضْدٍ ما كمال اليم 
لزجود في بد الأ الاي اط أي وجتعا الشاي حزما أجل أن يبتكا 
ِل مَالِكِهَاء أو صَارَ أَمَانَةَ في يد مَجُلٍ بلا قَصْدِ قَمَالُ اليم الْمَوْجُودُ في يَدِ الْوصِيّ٬‏ 
كنار كيذ يفي يو الت ليج والنية افر خون TE‏ لَه بالانتماع مِنْهًا - 
افا ول E‏ اع 

كما لَوْ أَسَْطْتٍ الرّيحُ مَالَ أَحَدٍ عَلَىْ بَيْتِ جَارِو قَفِي هَذِو الْحَاَة وَنظَرَا لِعَدَم وُجُودٍ 
الق وانةل كن ذلك الال وف فا فاج له ولك يحون ا لقطة 
للْعِلْم بِصَاحِبِهء بل يون أَمَائهَ مَقَطْ وَلَفْظُ: (كمَا لَؤ...) هَدَا مال لفَِرَةٍ: (بدُونِ قَضْدٍ 
وَعَقْدِ...)» وَيُسْتَفَادُ مِنَ الإِيضَاحَاتٍ السَالمَة بِيْنَ الْأَمَاَةِ والْوَدِيعَةِ وَالْأَمَانَاتِ السَّائْرَةِ - 


و 


عَمُوم وَخصُوص مُطْلقٌ. 
وَالْحَمْلُ في قَوْلِهِمْ: الو ا ونا كانه اا جود أمالة) من قل حل 
م كَالْحَمْل في قَوْلِهمْ: كل ان a‏ ا وا 
عَكْسَهُ - أيْ: : حمل العام عن الَا - كالْقَوْل E‏ كان لا يَجُوزٌ. 
ماه الجاع وَمَادَةٌ اراق يَجْنَحٌحصُوصٌ كَوْنٍ الشيء ء ماه وودِيعة في الْمَالٍ 
لي امك ند لقنو عاد أيْ في الْوَوِيعةِ يعني أن الْمَالَ الَذِي أَعْطِيَ لأخل 


7 


مَانَة ووَدِيعَة مَعَاء وَأَمّا إذَا وَكَعَ كال حص على بَيْتِ جَارِهِ 


oro سام‎ 


44 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بهًا الدولة العثمانية 


5-9 
ھچ رع 


بسب هبوب الرّيح؛ َيَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ أمَانَه في يد وَلَيْسَ وَدِيعَة فرق الْأمَائهُ عن 
BEE‏ د الْمُحْتَارِ). 
ين الأمَاَِ والودِيعة كَرْكَانِ تلان الأوّل: - كُمَا دور اما - وُجُودُ عَمُوم وَحْصُوصٍ 
ا الحتلافٌ الْأَمَانةِ عن الْوَدِيعَةٍ عَةٍ حُكْما أَيضًا في بَعْض الصّوَرِء متلا: تاکان 
الْمُسْتَوْدَعٌ برِينًا مِنّ الصَمَانِ في لْوَدِيعَق وَمِدْلُهُ الوكيل بِالْبيْع وَالإِيجَارٍ وَالِإسْيِنْجَا 
وَالْمُضَارِبُ اصع وَالشَّرِيكُ غاا اواو و الرَّمْنِ بعد مُحَالْمَيه 
وَعَوْدَيهِ إلّ الْوفَاقِء فلا قلا را E EA e‏ وناق في سَائِرِ الْأَمَانَاتِ؛ 


ةوس 


ييي حن وَل ارال الأمِينُ تَعَدّيهِ بقَصدِ أَنْ لا يدي مَرة أُخْرَىْء لا يرول كم الضّمَانِ 
وَلا تَنْقِبُ يد الْعَضبٍ - أيْ: يَدُ الصَمَانِ - إِلَ يَدِ الْأَمَانَِ بمْجَرَّدِ إِرَالَة التَعَدّي بني أن لا 
ل ل ع ل على الْأَمَائدِ بل بق فِي صَمَانِهِ إل أن يَرُدَمَا 
كلم وساي إِيضَاحٌ هَذِه الْمَسألٍَ في شَرْح الْمَادّةِ (۷۸۷) (الْبَحْرُ وَتَكْملَة رَد الْمُحْتَاٍ 
١ COE‏ 


0 


روو 50 


ومهم مِنْ مُطَالَعَةٍ هَذَا الاب ب أنه لم َّث فيه في عُمُوم الْأمَائةِالْمَذْكُورَةبصُورَةٍ 
مَخْصُُوصّة بل إِنّهُ حك في بَْض الْأَمَانَاتٍ كَاللْقَطَةٍ TE‏ وَالْعَارِيَة وَلَكِنَهُ جد جَرَى 
البَحْتْ في الْمَادَهِ (V۰)‏ عَلَىْ ما ة المَبيع باط وَفِي الْمَادَِ 60 غل اا 


الفاجورة وفي لاحقة د e‏ الْمَادَِّ )۷٤١(‏ على أَمَانَة ا وفي الْمَادَةِ ( )۳0°\( غل 
أَمَانَة مال الشركة وَفِي الْمَادَة کک مال الْمُضَارَبَ وَفِي الماد )١571(‏ 


ف لاسا د لد د لَوَكَالَة. 


5 ر 2ے SEES‏ 93 1 0 
الوديعة لغة: مشتقة ين الْوَع ي هر َ عَلَا ورن رذع و ن الود او طلقا 
وَإِنَ کان 6 اشم الْقَاعِل كَرَحِيم وَبِمَْتَْ اشم الْمَفْعُولٍ كَقَتِيل 
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يفاد مِنْ تَعْرِيفِهِ الشَّرْعِيٌ الآتي أنه تمل ها مع بمَعْتَىْ اشم الْمَفْعُولٍ. 

دن اعمال وَرْنِ فيل ممت اشم الملل اكوة ا يما 

ل عله وک ع ع أي عل ل ايز صم قن 
الي في آخر كَلِمَةٍ وَدِيعَة لَِسَتْ عَلَامَةَ لِلتََِيثِ بل انها ادمه على الِْقَالِهَا مِنْ مع 
الْوَضْفِيّة إل الاسْمِيّة 

0 الْمَصْدَرِ (وَذ) راھ ا وَاقِعٌ كما وَرَدَ في الْحَدِيثِ الْحَالِي : 


ر 2< 


لنت هين وام عن ودعهم البَاعَاتَ» وَفي الآ الْجَليلَة: # ما وَدَعَكَ ريك 4 [الضْحَيْ: *] 


بتخفیف وَدَعَك4 (الرَّيْلَمِق). 

ون كَانَّ امام الزنجا ني قال في تايه ا (ِزّي): وَأْمَاتّوا مَاضي يدع 5 
لقم E O NR EE‏ 
وَلا: وَادِعٌ. وَإِنَمَا يُقَالُ: تارك (سَعْدٌ الدّينٍ علي الْعَزِيٌ). 

چیب باد ارد إا اماو ااه قاد اني أنه عقوا به تاور يون حون من 
قبيل النَادِرِ (الْبَاججُورِي). 

2 اس اسِْعْمَالُ مَضْدَرِِ وَمَاضِيهِ مِنْ باب التَفِْيل يَغْنِي: تَودِيمٌ 


00 


وَوَدَءَ 5 إفعال أَيْ : إيدَاعٌ راز فاش الله مِنْ اب إِفعَالٍ. 
ل يوالم في العارئة ‏ عم وناك والكال لا عمل 19 4 ير لهي في 
التَمَلّكِ كَالإِجَارَة؛ بء عَلَيْهِ إِذا هى الْمُعِيرٌ الْمُسْتَعِيرَ عن اسْتَعْمَالٍ الْمُسْتَعَاِ فليس 


ع 


oz 


E الا‎ IO EE 
الإِجَارَة؛ِ فلا كم لِدَلِكَ التهي» وَلِلْمُسَأجر أَنْ يَسْتَعِْلَهُ وَيَْتَوْفِيَ الْمَنقَعَةَ الْمَعْمَودَ‎ 
عَلَيَْاه أو مَا گان مُسَاوِيًا لَهَاء أو مَادُوتًَا.‎ 
رَابعًا: إجَارَةٌ الْمُسْتَعَارٍ لاحر لا تَجُورُ فَلَوْ كَانتِ الإِعَارَةٌ تَمْليكَاء يرم اَن يَكُونَ‎ 
ِلْمَالِكِ تَمْلِيكُ وَإِجَارَةٌ ممْلُوكَةٌ (الزَيْلَّ)؛ كما ان لِلْمُسْتأَجِرِ إيجَارُ وَتَمْلِيكُ الْمَنْفَعة‎ 


التي مَلَكَهَا بَعْدَ الإجَارَة لِلْآخَرِ (راجع E EA Î‏ 


org ساس‎ 


٠ E‏ 00 فَوَانِينُ الشرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعلْمانيَة 


7 1 د َد 


شكس س ا ST‏ 
ودص علماء آخَرُون إ 


الْمَجَلَهَ اخْتَارَتْ هَذًا الْقَوْلَ: 


ن الْعَارِيَة عِبَاَةٌ عَنِ التَمْلِيكِ؛ وَيُسْتَفَادُ مِنَ التَعْرِيفٍ 


وادلة هؤلاءِ هي هذو: 
أَوَلا: َو كَاتِ الْعَارِيّة - كَمَا در - عِبَارَةٌ عَن الإبَاحَةٍ لك ا َ 


تی ایح السام لاح قمع أن أن بأل واو منه» فليس لَه لَه أن 1 
در ڪجه عير وما جَارٌ لل ستعير إِعَارَةٌ 1 ستعَار الْآَحَرٍ وَالْحَالُ 3 عِبَّارَةَ لخر ايد 


عَلَىْ ما ذْكِرَ في الْمَادَةِ (819) (الزَيلَعِيَ). 

ياه الماد الإعارة بَفظ اليك يَشْهَدُ على تَملِيكِ وليت إياحة (البَْ). 
َالصّحِيحُ هُوَ الْمَذْمَبُ القَائل بها تَمْليڭ وَبما أن عَامَةَ الْحَتفِيّة ذَهَبُوا لِهَذَا ا 
فَالْمَجَلّةُ امَارَتْهُ أَيِضًا (تَكمِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 

وَيُمَكِنْ إعطاء الحوات عدن أدلة لة الْقَائِئِينَ ِأنًَّا إيَاحَة على الوَجْهِ الآتي: 


0007 GE? 


الجَوَابُ عَلَى الْأَوّلٍ: الاعيبَارٌ في الْعُقُودٍ لِلْمَقَاصِد وَالْمَعَانِي وَلَيْسَ لِلأَلْمَاظٍ وَالمَباني 
(انظر الْمَادَةَ *). 

الْجَوَابُ عَلَى الثاني : بِمَا أن الْعَارية 
ا هله الغو لريب کک ن جالبة لزاع - لا تَسْتلِْمُ قَسَادَ 
قد بيع المَجْهُولٍ الّذِي لا يفاخ إل ا وتسم رَاجعْ شَرْحَ مادو( .)۲٠‏ 

وأا الْمُعَاوَضَاتُ كَالإِجَارَةٍ قَحَيْتُ إِنَهَا لَاِمَة وَإِنَّ الْجَهَالَةَ فيها نودي إل التَرَاع 
تَعيِينُ المد لازم فِيهًا (الرَيْلَمق)؛ وَلِذَّلِكَ قدت الْمَجَلَةُ المَْمَعَةَ في الإِجَارَةٍ بمَيْدِ: 
عاو كت هذا الها 

البحَوَابُ على الثَّالثِ : حَيْثُ إن الْعَارَ ية لَيْسَتْ من الْعْقَودٍ اللّازِمَة وَإِنَ لِلمُعير حى 
الرّجُوع مَنَى أَرَادَ بحُكم الْمَادَ 00 فلا عَمَلَ وَلَا تَأَئِيرَ لِلنَّهيء يعني أن هَذَا التي 
يون رُجُوعًا عَن الإعَارَةٍ. ْ 


أن عا 


¢ 


١ 


الجزء الثاني / الكتّابالسادس: المائات ش 


الجَوَاب َل الراب :إن عَدَمَ راز ll‏ لاخر كَمَا سَيُوَضّحٌ في سرح 


الماد (475) امك مبنی. عَلَى امكلرافه مك ع 6 جائزء كَلْرُوم ما يرم أَوْ عَدَم لزوم ما 
يلرم 0 م لار جَائِرَةٌ سَبَبٍ أن 


الْإِعَارَةَ تَمْلِيكٌ. (رَاجِعْ الْمَادَهَ 416). 

قي التطليكات: اء لي مُمْلّكُ إيَا أن يَكُوْنَ مالا .أو مَبْفَعَةَ وَعَلَىْ: كَل 
ادير 0 مقائلة دل یکو ناء 
َالتَمِْيكُ مانا كود هبد كما وَأ بَمْليك الْمَْفَعَةِ في مُفَابلةِ يدل يَكُون إجَارَة وَتَمْلِيكُ 
مقع یایرد ر E‏ 

ينيك اة وكيك لعن بحب اقيق - عَمُومٌ وخصوص مُطْلَقٌ؛ لاله 
يتما يُوجِدُ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ ُو جَدُ ليك العف أككا ری أنَدُ من مله شَخْضًا مالا 
الاْيرَاءِ أو اهب يَصِيرُ مَالِكَا أْضًا لِمَنْمَعَيهه ولا يلرم مِنْ وُجُودِ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِتَمْلِيكُ 
لعن كما هي اْحَالُ في الْإَارة والاجارة وال 

فلتشرح الان القَيُود الْوَاقِعَةَ في التّعْريف: 


8 3 2< ص 5 9 سه ر7 رهم 
القيد الأوّل: (مَجانًا) قید: مَجَايًا. هنا م بوط بِالتَّمِيكِه وَمَوْقِعْهُ بح الْمَعْنَى بَعْدَ قي 
مَنفَعِه فبِقيلِ: سم e‏ جور خارجاء كَمَا وان بقَيْد: (منفعته). صا بَقِيّتِ الْأَسْيَاءُ 


o‏ 2ه 


ني يكت أفيثها رج ب الْفرْض وَالْميع وَالمَوْهُوبٍ وَالمُوصَئْ رو ريي 3 مال 
للْعَوْلِ: إن عَيثُ إن ترص والح يان حرجي يقيد: ا لَرُومَ لإِخْرَاجِهًا 
بقَيدِ: (منفعته)؛ لن التَعْرِيفتَ: الْعَارِ ريه هي الْمَالُ الذي مُلِكَتْ من منفعته مَتْمَعَتَهُ مَجَانًا. يَعنِي: بلا بَدَل. 
فع بض مسال على حْصُوص ڪون العَارد ية بلا بَدل: 
ا َيْد: (با بَدَلِ) م ل َإِذَا اسْتَعَارَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ 
صَد عن أن بی عليه أب وب: ن فیا ورد إل صَايِها ل حرج مناه ا کون 
هدا 0 ةَّ قَاسِدَة؛ و وَالْأَجْرَةَ مَجهولتَانِ؛ نا عليه يَصِيرٌ البتاءُ 


يك الْمُسْتعِيرء واخ الْمعيرُ اجر مل عَرْصَيِهِ(الْهنِْيّةٌ في اباب الثاني ِى الْعَايّة). رَاجِعْ 


144 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولَة العثمانية 


تي (۰ ٤‏ و۲٦‏ ) (الْبَخْرُ). 

(0) ما : إا شرت اديه صريبة الْمُسْتَعَارٍ عَلَْ الْمُسْتعير ب يرح هذا الق مِنْ كونِه 
إِعَارَةٌ وَيَصِيرٌ إِجَارَةٌ فَاسِدَة؛ لن ضَرِيبة الْمُسْتَعَارِعَلَىْ الْمُعِيرء ولا يماس عَلَىْ الْمَافَةِ (410). 

وَالجيلَهُ في عَدَم ساد الإجارَة مح شراط الضرية على الاجر ر هي أن بُ 
ا و أن ل دل لجار NES‏ 


ص 


4 


الاجر بان يمْطِيَ الصَّرِيبَة ِن هدار مُعيّنِ ون الْبَدلِ الْمَذْكُوره وَيِصِيرٌ الْمُستأَجرٌ ر وَكِيلًا مِنْ 
طرف الْمُوَجُر على ادا هَذْهِ الضَريَة نَل الْإجَارَق رَاجع الْمَادَةَ .)١509(‏ (الْبَرَاِية) 

اليد اللاني: (المنْفَعة): بمَا أن عير الْمَنمَعَةٍ ا اة فما أنه کون 
شاملا لكل مَنْفَعَةَ فَالْمَالُ يَكُون کا اشا لمَنْفََةٍ جُرْءِ شَايع مِنَّ الْمَال؛ وَبناءَ عَلَى 
ذلك يُسْتَمَادُ مِنْ هَذًا أن إِعَا ا r‏ 
اکان اة ايء واد إل صن شَخْصَيْنِ - صَحِبِحَة ياء وَسَوَاهٌ 
اضف أو بنسْبة به الث وَالتيْن؛ 9 أخيك کف الاسيِعْمَال وَلَمْ 
ل تار في وَل الْعَاريّة). 


ر 
سؤال: وَرَدَ في المَادَةٍ )٤۲۹(‏ إن إِجَارَة المَسَاع عير جَائِرَة مَعَ 


إعا 


0 


هُوٌ الْمَرْقُ بَيْنَ الإِجَارَةٍ وَالإِعَارَةٍ في هَذِِ الْمَسَْلَةِ؟ 


9و 


رر ا &# 2 قد مز 0 
الجَوّابٌ: بما أن الإعَارَةَ لَيْسَتْ مُعَاوَضَة؛ فهى مَبنية عَلَى الْمُسَامَحَةَ و 
قبالنظر لِكَوْنِهًا مُعَاوَضَةَ فلا مُسَامَحَةَ فيهًا. 


1 


04 0 o2 و‎ 


ا مَنْفَعَةَ الْمُسْتَعَارٍ: كَمَا کوان 0 عة الْمُسْتَعَار کان ا المَسْتَعَار - على 
مَا سَيْذْكَرٌ في الْمَوَادٌ اة - وَرَهْنِ الْمَالِ الْمُسْتَعَارٍ لخر - كما ذَكِرَ فی کتاب الْزّهن -. 
تيفك أن يكون اا بإِيِجَارٍ | لْمُسْبَعَارِ إل خر وَانتمَاع الْمُسْتَجير يدل الإجَارَةَ (الْهنْدِية 


فى نار عاب الْعَارر ريه 


ص 
ص 
of‏ أَذِنَ 11 


مكَلّا: لَوْ أَغطَئ الْمُعِيرٌ مَالَهُ لشَخْصٍ آخَرَ وَ 
جار وان الدل المدكوز ملك المي 


له بإِيجَارِهٍ لير وَالِانْتَِاع ب ببَدَلف 


اجر الثاني / الكتّا ب السادس: الآمَانَاتَ . ۹۹ 


2 


أسئلة وَآَجُوِيَتُهًا على تَعْريف العَارِيّة: 

السّوَالُ الأول: يَدْحُلُ في هَذَا التّْرِيِ الْمَالُ اَذ ا ونل 
اميت تاكن رند في اي َو سواه َو اماه و صِية بِالْمَتْمَعةِ وَحَيْتْ 
3 تعْريف الْعَارِية َصدق عَلَيْهاء فاا يَكُونُ التَْرِيفُ الْمَذْكور مَانِعَا لذ 
الْجَوَابُ: الْمَفْصُودُ مِنَ التَملِيكِ التمليك في الْحَالِء وَمَال انريف هُرّ: (الْمَالُ 
الذي مُلِكَتْ مَنْفَعَنَهُ في الْحَالٍِ)» وَأما في الْوَصِيةِ قا تَملِيكَ في الْحَالِء بل إِنَّهُ مُضَافٌ إل 
اغد اموت 

E NS 


و 


شَخْصٍ ار حَقٌّ مُرُورِ مُجَرّد عَنْ رَقَبةِ الطَِّيق وَوَهَبَ ذَلِكَ السَّخْصُ حى مُرُورِ هَذَا ِل 
صَاحِبٍ الْعَرْصَّدَ صت اله وَلَمَّا كَانَتُ هَذِه الْهِبَةٌ ِسْقَاطَاء كَانَتْ دَاخْلَةَ في تَعْرِيٍ 
لحار ولم كاعري مانا يارو 

الحوات: الْمَقَصُودُ مِنَ التَّمْلِيكِ التَّمْلِيكُ بطريقٍ اا ی أن كوه اك 
لجو می رات ولا يس التَلِيكُ بطري لوب حت إل كما در في اما (803) 
عبر حن الرُجُوع مت اء عَنْ هذا اميك اننا تفرد ير وا ا 
کا ی ی ا 
التَريفِ؟ ونه حَكَْهِلمْسَ مِنْ مُوجب لِعِلاوَة عِبارَة: (لا عَلَى التَأييِ»» وَأيْضًا تعريرُ: (مُلِكَتْ) 


ا 


ر 


0 


ا عبد الْحَليم في الْعَارِيَة. 


و 


ا (V1‏ : الإعَارَةمِيَ لإْطءُ عار ويا ل لص الي أغطى: : مهيرا. 


و ا of‏ 


بطل عل اص اي أغط الْعارية: مير 

ا التَّعْرِيفُ عَلَى أن الإعَارَةَ مَصُدَّرٌ قَائِمٌ بالْمُعِير. 

سوال إذا آم اله في تَعْرِيفِ الْعَارِيَةٍ الْمُذْرَج في المَادَة السَابقَة کک 
التعريفٌ - يَعْنِي مَعْتَ الْعَاريّة - مَحِلَّه يَصِيرُ هَكَذَا: (الإعَارَةُ هي إِعْطَاءُ مال ملكت منفعتة 


نام هاماه 


59 فَوَانِينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
مَجَانَا)» مَعَ أن الإعَارَةَ عرّّتْ في الْكن الْفِفْهِيّة ِهَذِه الصُورَة: (تَمْلِيِكُ مَتْمَعَةِ مَالِ مَجَانا 


يَعنِي: بلا بَدلِ)» ينتج مِنْ دَلِكَ أن تَغريفت الْمَجَلَّة غَيْرُ مُوَافِقٍ لِتَعْرِيٍ الْمُقَهَاى وَغَيْرٌ 
مُطَابقٍ لِمَاهية الإعَارَة في تمس الْأَمْرِ. 


ما َو قال الْمُعِيرٌ: ني أَعَرْئُكَ قرسي هَذِ. وَسَلَمَهَا ِل الْمُسْتَعِيرء فَالإعَارَُ في نَظَر 
مقا عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ مَتْمَعَةِ الرس وَفِي نَظَرِ الْمَجَلَة عب رَه عَنْ إِعْطَاءِ الْمَرَس إل 

الخُلاصَةٌ: الْإعَارَةٌ بحَسْب تَغْريف الْمَجَلَةِ عِبارَةٌ عَنْ إِغْطَءِ مال مَحْصُوصء 
وَبِحَسْب تَعْرِيف الْمُقَهَاءِ: عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ. وَلَمْ أُصَادِفْ تابا عرف الإعَارَةَ كما 
عَرََْاالْمجَلهُ. 


ْ 2 ا E‏ 
AÛ‏ : الاستمَارَة هي م الأخذ عار ريك وَيُقَال لِلّذى أَحَد: مُسْتَع 


ت 
6 3 2 


يُطْلق عَلَىْ | لشَّخْص الَذِي أذ عَارِيةٌ: مُستَعِيرًا. 


ر ون هذا اريت أن الايا سْيِعَارَةَ مَضُدَرٌ قَائِمٌ بالْمُستعير. 

إا فصل لَفْظ عَارِية ية الْمَذْكُورٌ في التِّْيفٍ بِحَسْبٍ الْمَعْنَْ الَّذِي سرد في الْمَادَةِ (0/70, 
الا شماه ترا مَل وي ند مال الي ملكت تح جاه تخني: ياد يڌل 

RE‏ قالاسَيَعَارَة هي اسْتَمْلَاك مَنْمَعَةٍ مَال. 


3 f f 


e ٠ ٠ ٠ الْجَزْه الثاني / الكتّابالسّادس: الأماناة‎ 


م ت ۸ 


الباب الأول 
في بيان بعض الحكام العمومية المتعلقة بالّمانات 
إن الْحْكْمَ الْمَذْكُورَ في الْمَادَةِ (727) الآتي بِيَانّهَا - صَاِلُ لِجَوِيع الْأَمَانَاتِ يَعْنِي 
لفط والوديعة والعاريةه َعَم لِأمَانَاتٍ أخرى أَبْضَاء وَفِي الْسَقِيقَةِ أن الْمَادَه الْمَذْكُورَةٌ 
نشكا الْآمَانَاتِ الْعْمُومِيَة الْظزْ شرح ع الْمَادِّ (۷۹۲)» وما َحْكَامُ الْمَوَادٌ السَّائِرَةِ الي 
ت اباب الأول هذا لا يَظْهَرُ أَنّهَا 92 الأخكام الْعْمُومِيَ وَالْمَادَنَانٍ (759) و(1/ا/) 


و 


2 


ےس الخو لے 


عَصَبْ وران ين تزع اج هن مامد (۷۷) أيشا مَخْصُوصٌَ في للق 


1 وَتَقصِيره و وا يلرم الصَيلَ. 


ْ الأمانة َير مَضمُوَه يني حَلَى تق قير لاا أو ضَيَاعِهَا بدُونِ صنع الأأمين‎ (5 ٠ 


في مانو دكا 

القَاعِدَةٌ الأولي: الْأَمَائةُ ليست مذ امار 
اَن ا ل 2 
الله كما ايء لک تي أن هَذَا الإطلاق غير مَقَصُوَدِ يَعِنِي : : إذا مَلَكتِ امان 
قدت أو طَرَأ تُقَصَانٌ عَلَى قِيمَتهَ في يَدِ الْأمِينِ بدُونِ صُنْعهِ وَتَعدَيه وَتَقَصِيرِهِ في الْحِفْظِ؛ 
ايم الان عل ان الْمَذكُوء راء مك بسب نكن الت لتَحَرّرْ مِنْهُ كَالسَرقَق 
اَم بِسَبَبٍ غَيْرِ مُمْكِنٍ انحر مِنْهُ كَالْحَرِيقٍ الْغَالِتِ» وسر أَمْلَكَ مَالُ الاين مَعَ الْأمَانَة 
الْمَدْكُورَة أمْلَمْ يَهْلِكُء وَسَوَاء أسرط الضَّمَانَ اَم لم يُشْرَطْء رَاجِعْ شرح کک لهذا 
السب گات الْأَمَانَةَ اما لِلْمَالٍ غَيْر الْمَضْمُونْء وَيُقَالُ مَل لِلْوَِيعَة في الْمَادَة :)VV¥(‏ 
ل أي انها غَيْرُ مَضْمُونَةِ (رَذٌَ الْمْحْتَارٍ). 


يتم على هد ه القَاعِدَةٍ مَسَائْل مِن اواب علم الضقه المتفرقة وهاك بَيَانَ 


32 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيّة 
-١‏ الببُوعٌ: الْمَالُ الذي فص بِطَرِيقٍ سَوْم الشّرَاءِ دون تَسْمِيَةِ امن - ماه في يد 
ال دا الْمَادَةَ (۲۹۷). 1 
؟- امال الذي فرص بطري سوم ال - أَمَانَة في الْمُشْتَرِي رَاجع الْمَادََ(599). 
- أذ امن لذبن قا ين ل ميري مع يا ال أو لقان نالا - 
أَمَانَُ في يَدِ الْمُشْتَرِي. انظ الْمَادَه 140). 
4- الْمَالُ الَّذِي بِيمَ ابيع الْبَاطِل وَقبِصَ بِإِذْنِ الْبَائِع - أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُشْتَرِي» انْظر 
الْمَادَّهَ(/ا"). ااا 
- الْمِقَدَارُ الزَاِدَ عَن الدَيْنِ مِنَ الْمَالٍِ الَذِي قيض وَقَا وَكَانَتْ 
مَانَةُ في يد الْمُشْتَرِي رَاجِع الْمَادَة ١(‏ °( 
جار الْمَأَجُورٌ أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُسْتَأجِر. انظ الْمَادةَ ( .)٦۰۰(‏ 
- الْمْسْيَا جر فيه أمَانةٌ ِي يَدِ الأجير. انْظْر الْمَادَهَ .)11١(‏ 


09 
ا 


۸- رَهْنٌ: الْمِقَدَارُ الزَائِدُ عَنِ الدَيْنِ مِنْ قِيمَة الرَهْنِ - أَمَانَة في يَدِ المُرتَهنِ. رَاجِعْ 
لاحقة عه E‏ 

4- الْأَمَانَاتُ: اللْقَطَهُ ماله في يد الْمُلْبَقَطٍ. َاجِع الْمَاقٍَ (0779. 

.)۷۷٠( الْوَدِيعَة أَمَانَةُ في يد الْمُسْتَوْدَعء انْظَر الْمَادَه‎ -٠ 

١‏ الْوَدِيعَةٌ التي عْطَامًا الْمُسْتَوْدعٌ لأمِينِهِ - أَمَائَةٌ في يد الْأمِينِ الْمَرْقُوم» رَاجِع 
الْمَادَهَ(0/8. 

۲- إا أَرْسَلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الوَدِيعَة مَمَ اينه إل الْمُودع؛ َهَذِهِ الْوَدِيعَ أمَانَهَ في يَدٍ 
الان الْمَركُوم. انْظْر الْمَادَهِ .)۷۹٥(‏ 

-٣‏ إِذَا توفي الْمُسْتَودَعٌ؛ فَالوَدِيعَه الي تو جد عَيَْا في تر كيه - أَمَاَة في يد وَصِيّه او 
في يَدِ الْوَرَنَةٍ . (رَاجِع الْمَادَةَ .)۸٠١‏ 

4 الْعَصبٌ: رَوَاِئِدُ الْمَعْصوب أَمَانَةٌ في يَدِ الْعَاصِبء وَتَوْضِيحٌ هَذِه الْمَسأَلَةِ في 
سرح الْمَادَةِ (40). 


الجزء الثاني /الكتاب السادس؛ الأمَائاة ' iY‏ 


و 


9 الإكرّاة: أنْناء اشْيرَاءِ الشحْص الْمُكْرَهِ عَلَىْ الراك وَمَالُ غَيْرِ باكرا وَقَبْضْهُ. 
إِيَاهُ باكرا أ إا قبَضَهُ بَعْدَ رَوَال الإكْرَاءِ لِمَضْدٍ ِعَادَيْهِ إل صَاحِبهِ؛ هدا الْمَالُ أَمَائهٌ 
يد الْمُْتَرِي الْمُكْرَو وَيَأئِي إيضَاحٌ مَذِو الْمَسأَلَةِ في مادو .)1١7(‏ 

٠١‏ - الشركة ة: حِصّةُ أَحَدِ الْمُمَاركَيْنِ في شَرِكَةٍ الْمْوَالٍ - ماه في يد الْآحَرِ. انظ 
الْمَادَهَ .)١١۸۷(‏ 

۷- مال الس رگة أمَائَةٌّ في يد كل وَاحِدٍ مِنَ الشْرَكَاء. ار الْمَاكَه(15"00). 

٠٤۱۳ الال تله في ب الْمُصَاربٍ. رام الما‎ ENR 

۹-الوكالة: الْمَالُ الذي ق به لويل وَالرّسُولُ ِن جه اوكا وَين هة الْسَاة - 
E E‏ 

-١‏ الوم إ6 أربت لقعا مال إل كمي َم جف زت الُْوضي للك 
لمر كي تن ب قال لوجي DE N‏ 

استثتاء: الْفِقَرَةٌ الْمَذّكُورَ في مِثَالٍ الماد “5444 وَهي: : أو إِذَا سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ يدو 
وَانْكْسَرَتِ السَاعَة؛ لَرمَ م الصَمَان) - متاه من هَذْه الْقَاعِدَةِ (الْأَسْبَاةُ). 


في 


| 


القَاعِدَةٌ الَانبة: إذا مَلَكَتِ الْأَمَائَةٌ يسبب ب صن لمن وفعلهء تقصِیره فِي مر 
الْمُحَاقَظَة» او مِنْ جِهة مُحَالََةِ صَاحِبٍ الْمَالٍ الْمُعْتبر شَرْعَا وَغَيْرِالْجَائِزٍ مُحَلِمَ؛ يون 


الْأمِينُ ضَامِئًا. 
وَيَتَفَرّعُ عَلَى هذه القَاعِدَة أَيْضًا مسال من أَبْوَابِ الفِقَه الْمُتَمْرّقةٍ فلتَدْكرْ بَحْضَها: 
-١‏ الببوعٌ: إِذَا تَعَدذّى الْمُشْتَري ع المع في ابيع بالْوَقَاءِ وَمَلَكُ؛ يَضْمَنْ رَاجِع 
الْمَادّهَ(501). 
- الْإجَارَة: إا تَعدّى الْمُسْتَآجِرُ على الْمَأَجُورِء أو حالف مر الْمُوَجْرِ المُعتبر؛ 
ر2 1 4 17 
رَاجِع هل(٥‏ £ 0110 01)0۷ 00۰ 001 001.001 11.004.00۷( 


(Te O TET 


111 فَوانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة الْعثْمانيَة 
۳- إذَا هَلَكَ الْمُسْتَأَجَرٌ فيه بمْحَالَِةٍ الأجير لامر مُسْتَأَجِرِه أو بتَعَديه؛ يَضْمَْهُ الأجيرٌ 
رَاجِع الْمَوَادَّ(الاف ۸۰۷ 511:509508). 


مَكَلّا: ل الْحَمَّامَ وك ثیابه عند حارس الثباب» وَيَعْدَ دول رَأَْ 
الْحَارِسٌ شَخْصًا آحَرَ وهو يردي الثيَاب ود لن آله صَاحِيُهَاء لن ت أن الي الست 


ES‏ الْمَذّكُورُ كَمَا لَوْ تام الحَمَامِيّ شرت 
ا 00 2 يبوره رو r‏ ار و Ee‏ ا و SKI S/o“‏ 
الثيّات» م قاعدا لا يضمن» أما ا E‏ يضمن (مَجِمَعْ الأنهر). 

4 - الْكَمَالَة: إا گان عِنْدَرَجُلٍ مَالُ ل أمَا مان حص وَكَمَلَ ذَلِكَ الرَجُل دَيْنَ السّخْصٍ 
امد كو عل أن ب ون دنك الال ويد ذلك أماة العَالَ إل خا حِبه؛ يون ضَايئًا. 
راع الْمَادَ (١ه50).‏ 


54 


«- الرّهْنْ: إا تعَدَى الْمُرْتهِنُ عَلَْ الْمَرهُونِ وَعَلَكَ؛ يَضْمَنُ قيمتة. انر لَاحِقَة شَرْح 
الْمَادَّةِ (741) وَالْمَادَةٌ (01769. 
إو احالف العذل؛ ق راج الْمَادَهَ .)۷٠ ٤(‏ 
0 إا قَصَّرَ الْمُسْتَوْدَعٌ بالأّجُر في أمر الْمُحَافَظَة؛ يَضْمَنُ. رَ الْمَادَهَ (۷۷۷). 


چر٤‏ في 


۸- إا تَعَدَى الْمُسْتَوْدَعٌ عَلَى الْوَدِيعَة» وَهَلَكْتْ أو طَرَأتَقْصٌ عَلَىْ قيمَتهاء کون ضَامًِا. 
رَاجِع الْمَوَادَ )۷۹< يي VAT‏ كل ا ل كن اليك CA‘ YT‏ 


فك ذا تعدئ القتقية عل العارئة E E‏ 
ضَامِئًا. را جع الْمَوَادَ (؛ ١ل‏ ۸1°« تاف لالف ۸1۸« «AYY «(ATI 4١‏ 417470 
(AY AA A۲۷‏ 

-٠‏ الشّركة: إِذَا تعد عد ريك املك وَعَلَكَ الْمَالُ الْمُشْمَرَكُ أ عَرَض تفش 
عَلَى قِيِمَتِهِ؛ يضمن يمرم رد اران .)٠ I‏ 

0 AFAT إِذَا تَعَدَى سريك الْعَقَدِ؛ ب يضمن يَضْمَن. انظر الْمَوَاد )۷4( ا‎ ١ 

۲- دا تَعَدَى الْمُضَارِبُ؛ يَضْمَنْ رَاچع الْمَوَادَ ( ۱۰٤۱ء ۱٤۱٩‏ ۲۱٤۱ء‏ ۲۲٤٠ء‏ 
۰ 


از الثاني /الكتاب السادس: الأَمَانَات _ OT‏ نا 


E.‏ ذا َالَف اویل ورب صر لن مو له مِنْ لِك يضمن الضّوَنَ 
جع المَوَا۹0٤۱ ۱٤۹۸‏ 101010۰۱( 


4 
عاو 
أنه ما 


سر 


017 اوج َخْصٌ قينا ني الطريق» أذ ف عب ای اع 
لَه يَكُونُ في حك الْقَاصِبٍء وَعَلَى هذا ذامل ك الل أو فده يضم ون َم 01 


| يكن له ْنع قوير ی وأا ذا أحَذَّهُ على أن يُمْطِيَهُ ِصَاحِيه كن كان صَاحِبهُ همعو | 
جور َء | 


| ته في يد ماله حخضة ويَحبُ عله نليه إل صَاحِوا وَإِنْ کان صَاحبه ع ير مَعْلوم؛ 


ا سے 


و o‏ ر رو رر و 


| | هو لفط اما في ب لاط أي. الشّخْص الذي وَجَدَهَأحَدَهُ 

إِذا أَحدَ؟ حم مالا لين له لذ OE E E‏ 
گان ن ءلم أ عن هل 

يکال خو عن عِم: اوج سخْصٌ کيا ني الطريق» أذ في ل َر افولا 
وَالْحَيوَانَاتِ التي يد E ٤‏ وَأَخَذَةة ِي هذا لاه نَهٌ احتِمَالَاتِ: 

-١‏ ذا أده عى أن يکود تالا ل يون في حُكُم الِب سوا كا صاب 
مَعْلُومًا م عير مَْلُوم. راج اماه (1) وَإنمايَكُونُ في حم الَْاصِب؛ لن خد الرَجُلِ 
الشَّيْء عَلَى أن يَكُونَ مالا لَه - نوع وَُوحِبٌ لمان على ما سَيُذْكَرٌ (رَد الْمُحْتَارِ). 

و سَبَبُ القَول هنا: کون في حکم الْقَاصِبٍ) عِوَضُ عَن الْقَوْلِ: کون عاض 
مر أ القت - گا سَيْوضَحُ في تطريفو في تاب الَْضْبٍ - يَحْصّل رة اليد 


2 ص 


الْمُحِفَةِ وَإِنْبَاتِ اليد الْمْبْطِلََ وَحَيْتُ إن الشَّيءَ الْمَذْكُورَ فد - يَعْنِي : : أن ي صَاحِبه لم 
تُوجَدْ جذ عله - فلا كود الد ال أ ازيلته بي لا ون الما اذكو رع من يد 
صَاحِبِهِ بِنَاءً عَلَْ أَخْذٍ الرّجُل الال الذكرق عا أن ن ك قدا مَلَكَ ذَلِكَ 
َال في ڍو کون َايئا وإ َم ُن له صن ضير في هلاو رَاجع ماده (۱٩۸)؛‏ 
11 التَقْدِير: إا أَعَادَ ذَلِكَ ال العال الاك إل الل الِْي وَجَدَه م فیه؛ لا 
ys‏ في صَعَانه ملم يد ل ل صاجبه. انر الْمَادَه(895). 


سا م وا مه 


قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
رعه ر 


مال أوّل: إا أحَدَ رَجُل شَاةَ قر مِنْ قَطِيع غَيْره وَالمَحَفَتْ بِقَطِبعِهء انا آنا مِنْ 
َه وَهَلَكَتْ في يده کون امنا وصح هذه ماله في شَرْح الْمَادٍ(841). 

ل ان على الأ عَنْ جهْلٍ: إِذَا وَضَعٌ الْمُسْتَوْدَعُ ضِمْنَ الثؤب الْمَوْجُودٍ فِي يده 
وَدِيعةَ تََْا لَه تم أغطَئ التيَابَ عن ماني عا طاو وي أيه راعذ لكر يي 
الْوَوِيعَة وَبَعْدَ اطلاع صَاحِبٍ الْوَدِيعَةٍ عَلَىْ ذَلِكَ هَلَكَ الوب في يَدِه؛ يون صَامِئًاء 
َل الخو یی بثذر د امشخاي» رای كزع العا 00 وو ضوخو | 0 


004 
غنمه 


مرم ت کل یری گا َا ن قبل ا۷۷۱( حَيْتُ َع صا الال ماله 
E e‏ كنت باز EEE E‏ 
ل إن ار ان ع الا ا ا ب الملوية واا ع لقي ا 
عَنْ صَاحِبهِ كَانَ هَذَا منْ قييل الماد 24010 وَيَْالُ: إن الْمُودِعَ أَحَدَ تَوْبَ الْوَدِيعَة بلا 
مر مِنَ الْمُسْتَوْدَع كان كرت الْمُسْتَوْدَع وَدَهَبَ پء قَيلرَمُهُ الصَمَان حَيْتُ أَحَدَ مَالَ 
ال انرون ما 1 

۲- وما إِذَا کان خد الشَّيْءَ بقَصْدٍ إِعْطَائِه إل صَاجِبه» فإن كان صاحبه مَعْلُومًا؛ فَهُوَ 
ائه صِرْفَة وَلَيْسَتٍ اللْقَطَهُ كَاْمَالٍ الذي ينمط مِنَ المّكْرَانِ اؤ مِنْ غَيِْوِه وَهْرَ ذَاهِبٌ في 
الطّريق» وَيَأَحَدَُهُ رَجُلٌ ار بعد اَن رى الشَّخْصٌ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالُ. 

كَمَا لَوْوَجَدَ شَخْصٌ في حارط الْبَيْتِ الذي اشْسَرَاهُ تُقُودًا مَدْهُوئَة فينْظرٌ: إا اذَعَى 
الْبَائِحُ نها مِلَكَهُ؛ ن CS‏ إن 
لمشت ماله کون لقع ر د الْمُخْتَارِ)» الْمَقَصُودُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ الشَّيْء الْمَفْقَودُ كُمَا 
ر في شرح افر الأوى. 

وَيُحْتَرَرُ بتَعْبِير: (ذ فقيد). مِن مَسالتَيْن: 

المَسألهُ الأولئ: الْأَسْيَءُ اَي رَمَامَا ركه اهتيا EG‏ كد لقطة: 


ا 


لا يرم رَدْمَا لِصَاحِبهَا وَلَوْ گان مَعْلُوماء مََلَا: في رَمَانِنَا عِنْدَمَا يُحَطّلْ أَضْحَابُ الوم 


1 


الجر الثاني / الْكتَّابالسّاس: الأَمَانَاتَ ٠‏ 2 
ا دو E‏ و ا raf‏ س ر ر E‏ $ ت 
وَالباتین كرُومهُمْ وَبَسَا ا ر ا الينب واليطيخ؛ ورك اضيخاب ارزو عات 


TA EN‏ بيه الستابل في الْحُقُولِء فَإِنْ كان ترك أَصْحَابِهًا مَذِوِ الْأَشْيَاءَ کي 


م ° 


ادا من شات لا اس في اکا تي يكم اياج مَعَ مَعْلُومِية اد صْحَابهًا (ال 
ا الأشياء السّرِيعَة الْمََادِ وَالْمُعْنَاة اولي ون و OS‏ 
ونا عا عَلَيّهِ: الكمَتْرّى ملا الْمَعْدُودَةٌ مِنَ الْأَنْمَارٍ إا وَحِدَتَ في التَْرِ ال لجاري؛ 


ود هم لا بط ہا کان 00 


#2 


قط عي إن ااا ها فل وَمَعْلُومٌ أ 
جائز (عبد الحَليم عَنِ احلاص صَّة). 
وأا الْأَشْيءُ الَْيمَةُ التي يُسَارِعٌ الْمَسَادُإِلَيْهَا كَالْأَشْجَارٍ وَالْأَخْسَّابٍ إِذَا وُحِدَثْ في 
عو 


الَْراْجَاريء کون لمعه إن اد أضْحَائهَا عر مُعلو فين : 
المَسْأَلة الاي : الْأَشْيَاءُ اْمَوْجُودَةٌ في يَدِ أصحَابهاء وَالَِّي لَمْ تفْقَدْ - لَيْسَتْ لم 


° a f of 


ال اح e OR‏ هرا مال ص آحَرَ مِنْ جَيْيه أو مِنْ به دون إِذْنٍ 
الْمَالِكِ بد ا يعِيدَه له كين سَارِقًا 1 عَاصِبًا؛ عليه إِدا کان ذَلِكَ الْمَالُ موجودًا؛ 


يرم ر مسيم ْنَا ون كان صا توفي؛ ملِجَمِيع وَرَنَيِهه وَِنْ لَمْ كن لَهُ 
ركه فلت الْمَالِوَاجع لا 0140 وإ كن ذ کلف پلا تعد رل صر لايل 
الضمان» ويرم إن كَانَ هلاه تعد وَتَقَصِير. راجع الا السابقة وق ها 

ها إن الْمَالَ الذي الغلة شيل اليكرة لقنا وله حفن للها ولاق لاض 
لِلْإِشْهَادِ وَلَا لِلْإِعْلَانٍ لجل افيش عَلَى صَاحِبوء كَمَا جَاء في الماد ),٩۰ ٠(‏ وَفِي قَوْل: 
نهذ شرف لعا لاعت ِلإعْلَانِ. وَالْمَجَلَّهُ بتَعير: (مَحْضَةٍ 3) اتات اقول الْأوَلَ. 

و ون کان صاجبه ا هر عة وما في د للق إا وَج الفط 
حصان وھ ب فان ويكونان مُشَْرِكَيْنِ في حُكم اللَقْطَقَ وَِكُرٌ لَفْظَةَ شَخْصٍ 
وارد في صَدْرٍ الْمَادَةٍ - لَيْسَ ايرَارًامِنَ الاين أو أك بل الْقَصْدُ مه انكر وَالتَعْمِيمٌ 
يَعْنِي: أيّا كَانَ مِنَ التاس. ١‏ 


e 


2 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
سائ القطَةِ في الك الْفِفْهِيّة - مُسيَقِلةٌ في كاب تَحْتّ عُنْوَانِ: يتاب اللْقَطَةِ)» 
وفيها تقْصِيَاتٌ مُهمَده وَلكِنْ حَيْتُ إِنَُّ لم يُذكز في الْمَجَلَ إلا مسال ليه نعلي بها 
وَجَبَ أَنْ نُوَسّعْ هَذَا الْمَبْحَتٌ وَنُقَصَّلَ بَعْصَ التَفْصِيل الْمَسَائِلَ الْعَائِدَةَ لَهَا. 
وَالْمَسَائِلُ المَذكورة عبَارَة عَنِ الأجكام الآتِيّةٍ 
أَوَلَا: تَعْرِيفٌ اللْقَطّةِ. 
تَانِيًا: أَرْكَانُ اللْقَطّة. 


سو و 000 


ثالثا: شر ائط اللقطة. 

رَابعًا: : جل أَحَذٍ اللْقَطَة. 

حَاسًا: الإشْهَادُوَالِعَْانَُالَازِمَانِ في الفط وَالاسيغتاء الوا ْمَعَن الآخر. 
سَادِسًا: محل إِشْهَادٍ اللْقَطّةِ. 
سَابعًا: إِعَادٌَ اللْقَطَةٍ ِل مَحِلََّا بَعْدَ 
:رمان إِعْلَانِ القَطَةَوَ مته رَيغدازه. 


ص 


02 2 3 & و 


تاسعًا: تَسْلِيمٌ اللْقَطَةٍ إل الذي طلبهًا مُدذعيا انها مَاله. 
عَاشِرًا: الْمُعَامَلَه الَتَى يجب إِجْرَاؤّهَا عَلَىْ قدي ر عَدَم ظُهُورٍ صَاحِبهًا. 


2 


2 


بَعْدَ أخذِهًا. 


ت م ر3 o‏ لم 2# ما 02 
حَادِي عَشَرَ : صورة تداك تسوية تَمَقَةِ اللقَطة. 


0 


6 ع ر مه سه 0 و 5 وھ 2 رر ر سوسم رت > ب 2 7 و 
١‏ - تعريف اللقطة: اللقطة هي الْمَالُ الذي قد وَوَجَدَهُ آخَرٌء وَكَانَ غَيْرَ مُباح» وَمَالِكهُ 


َر مغو سوا مد ین ماله م ن سجر لنجير الاي وسوا گان سَبَبْ 
الْمَقَدِ د سوط الْمَالِ دون عم أم الوم أم الِْرَاَ ام َرْكَ الْجمْل لَه (البَاجُوري). 
يهم مِنْ هَذْهِ لتَنْصِيلَاتٍ أنَّ الْمَالَ الَِي وُجِدَ د کون أَمَائَدّه سَوَاءٌ أَكَانَ صَاحَِهُ 
مَعْلوما أم عبر علوم إا اق َيَْهُمًا: أنه ِا گان صَاحِبُ الْمَال مَعْلُومَا؛ فلا يكون 
5000 


رقمل ِن گان َر لوم فهو لقطة. 
ايضًاح القيّور. 
فد : بدا التخبير تَبِقَى تق الْأَمْوَالُ اتی فی الْمَنَازِلِ وَعِنْدَ مُحَافِظِيهًا حَارجَة وَآخد هلو 


الْعَزْالثَّانِي / الكتابالسادس: الأمَافات ٠ ٠ ٠٠‏ ۳.۹ 
َأَمْوَالٍ سَارِقٌ أَوْ خَاصِبٌ وَيَجِيء تَعْرِيففٌ الغصب وبيان أَحْكَامِهِ في الْكِتَابٍ الثاين. 

َه على لِك إن الائات الي تُوجَُ في امازل وي جوَارِ اهر وَفي الْمَرَاعِي؛ 
َي راف التائ ادو الل وَبِوَارٍالْقَال اللي مَل - اع لمعك ولا 
تؤخذ بصفة لقطة. من حدما يون عَاصِبا أو سَارِقًَا. 


م هه 


وبتغبير: (فُقََ). يَبْقَْ الْمَالُ الذي لَه صَاحِبُهُ قصدًا حَحارٍجاء وَإِْقَاءُ مال بِهَذِو الصورَة 
إباحة متلا: لو 0 شْخْضٌ مالا وَقَالَ: مَنْ وَجَدَهُ فهو لَهُ. فَكَانَ لِمَنْ سَمِعَّ هَذَا 3 
بالداثِ حَق أذ وَتَمْلِكِ الْمَال 7 لَمْ يَسْمَع الْقَوْلَ بالذَّاتِ 


س 


وَِنّمَا الْخَبَرٌ الذي سَمِعَهُ ِالْوَاسِطَةٍ - لدو في اغ لعل وم وكيك کا ا 
خد الدَرَاه فا 3 ر في اراس وَالْوَائِ وَاسكنادكها عنقا نكن اماد 


الْمَوْضُوع مام اباب خصُّوصًا ا ن الام جار انض 
گڌيك ا عرس رَجُل سجر دات فك في قاو يت يك ا حل وَأَبَاح تَمَرَهَا 


موك ر 


للتاس؛ جار لذُْلٌ تَنَاولُ ثِمَارِهًا. 
الک غ مل 1 : بهذا التعبير تحر خ الْأمَاله اَي مَالِكُهَا مَعْلُوم وَترَدُ مَذِو الْأمَائةٌ إلى 

صَاحِبِها وَلَا حَاجَةللإِغْلَانِ ا اة الله هذه أن المال ليس فة (عَبْدُ عَبْدُالحَلِيم). 
غ غير مُبَاح: ِهَذِه العانة يحرج الْمَالُ الي يته َنم من الحريي اء لحار يطلل 

عليه عنيمة: د وا ال بين لقع 

الل: بهذا اللفظ ية ينی اللّقِيطُ حا رٍجَاء يَعنِي إن ما جد إِنْ لَمْ يكن مالا وَكَانَ وَلَدَا؛ قد 

له لمَطَةُ. بل يُسَكَ: ليطا 


وَفِي الحتّب المقهية مَسائل تعلق تعلق ِاللّقِيطِء وَحَيْتُ إِنّهُ لا يُوجَدُ في الْمَجَلَّة مَسَائِلُ حَائِدةٌ 


0 


لَه ضرف النْظَرٌ عن تَضريفي أَحْكَامِهِ. 
ا 2-2 0 ر کے ا ا و و ه مو بي 
۲- أركان اللقطة: ركان اللقَطة تادئة أَْيَا: -١‏ اللاقط أيْ: آخذ اللْمَطَة. ۲- الْمَلْقَوط 
28 3 00 ف ¢ 4 2 50 8 3 

0 “'- اللقط يغبي أخد المَطَِ(البَجُوري). 


ا 


وط اللقطة: بذ يشرط اَن 0 املد 1 عاقلا يَعْنِى: إا كَانَ الْمُلتقط عاقلا؛ 


| 


1۰ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


SO E r‏ کے کے 0 - كسام م 
ا أخد سَخْصٌ اللقطة جَبْرًا من يد الملتقط العَاقلء أو فقدَتِ 


29 


_- 
2 
و ٤ء‏ رو 


الل ص ار مقط أَنْ يَدَعِبَهَا يردا من؛ لاه سبي وَإِنْ كَانَ 
الط َقِيَ ا؛ قَلَهُ > حى لهاع الإخلان 35 الْمُحْتَارِ). 

كينا أن د الصبى الْمُمَيرٌ الْعََة ةَ جَائْرٌ أَيضَء وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ إن كان الصبي المُمَيز 
دون يجري الْإعانَ مسرو في الْمَاد آي E iT‏ 


هو كواب 


حَتى إِنَّهُ إذَا كان الصبي مُمتَدِرًا عَلَىْ الإِشْهَادٍ في اى أحَدَ اللْقَطهٌ نه ورك 


ا 8 


ان وَأ اذا کان الْمُلتَقط ءَ ا فَالْتِقَاطُهُ غ ر صَحِيح؛ د ناء عليه يماط 


4 


ا وَالسَّكرَانٍ وَالْمَعْنُوهِ وَالمَنهُوش - غَيْرٌ صَحِيحء حَشَّىْ له إا أَحَلَّ مَجْنُونَ مالا 
ل لام سس “مر م 1ج €< 2 9 و در مجه رةه م ت 
لفط وار غه ينه خف ا اق المفثرة ۽ فليس لَه ان يدعي ويأخد اللْقَطَةَ مِنَ 
الف ار ن 


جه a:‏ 
؛ - جل أَخَذٍ اللقطةٍ: اختّلف فى الْمَالٍ الْمَفْقَود إِذَا بقَضْدٍ رَد إل صَاحِيهء هَل هو حَلال 


ك 


32 


0 0 3 


E 
0 رە 2 ور 2 78 تر د ع رن سم را 2 ك١ > ت‎ 00 
فقال بَعْض العلّاءٍ: ما أنه في هذا الْأَخَذٍ وَالالْتِنَاطٍ وَضْمْ يَدِ عَلَىْ مال الْغيْر با إِذْنِ؛‎ 
و‎ 


31 


بكم مادو (47) لا کون أده وَالتِقَاطُهُ حَلَالاء وَقَالَ عَيْرهُمْ بجَرَّاز الِالْتِقَاطِ وَالدَلِيلُ 
ع جَوَازٍالالِقَاطٍ هذا لْحَديث الشريفُ: ١مَنْ‏ صاب لقطة دَليُمْهِد ذا عَذْل» وَلَكِنْ يَجُورُ ر 
ضا عَدَمُ أَحذِ اللقَطةِ مِنَ المَحل الَّذِي وُجِدَتْ فيي وَعِنْدَ بَعْضٍ الْعُلَمَاءِ هَذَا هُوَ الْأفصَلُ؛ 


rs 
07 
8 


لان صَاحِبَةُيْنَشُعَلَيِْ في اَل الذي فد مه جد وَيَظْمَرُبمَاله. (قَنْحُ الْمَدِير). 
مَل الأو د الت ة أو عَدَمُ أَحَذِهًا؟ هَذِهِ الْجهة أيضًا تَحْتَاحُ إل إيضَاحء الْمُسْتَعَادُ 
E‏ أن ااال ي قود رضي ر دو إِلّ صَاحِبِهِ جا کا أكان هدا المال 
َنأ عير ا اواو ا ز آفیاء أخْرَئ كَالَّمَبٍ وَالِْضّق قن كان الْمُلْبَقطُ 


أمبنا يرن تفيه؛ فأحذة أجل ردو وَإِعَادَيه أَفضَل؛ لاله حَيْتْ إن ضَيَاعَ اللقَلَة وهم ها 
يَحِبُ أَخَذُهَا وَإِعْكَانُهَ لجل صِيَانَةِ وَحفظ أَْوَالٍ النََّسء مَعَ اَن عَدَمَ عاط اللْقَطَة جا 


- 
2 
بو 52 ع 


أ ؛ لأ صاجبها يس عَلَيَْا في | الْمَحِلّ الَّذِي فَقَدَهَا وَيَجِدُهَا وَيَظْمَرُ بمَالِه وما إا لم 


الْجِرْء الثاني / الكتّاب السادس: الأمَانات 1۱ 


كر ااا مه ولط اه ه شهلا بسب حِرْصِه وَطَمَع؛ فَالأوْلَئ أن لا يَِطَها 
(الْمَنْحَ» وَالْهِدَايَة وعد الْحَلِيم) ونما على تقدير خُصُولٍ الْحَوْفٍ مِنْ مَلَاكِ اللقَطَدَ في 
لمحل الي وُجَدَتْ فى وَكَانَ الشّخْصُ الي وَجَدََا أَمِينًا؛ فَالْتَقَاطُهًا لازم وَوَاجِبٌ 

ترك ما اللوم موب لاني ولا يسارم e‏ 
الشَّخْصَ ِي لَمْ يَلَِطْهَا الضّمَانُ عَلَىْ فير ضَيَاع اللقَطَة المدذررة (عَيد الحلب 

رائ إن كات الاقطة كينا مِنَ الْمعْلُوم أن صَاحِيَهًا لا يَطْلَيْهَا ولا يفش عَلَيْهَا 
فشو الْبطّيخ والر ان وقضادت الحضرق ونا ولاوما إباحَة؛ فَلِلَّذِي وَجَدَمًا 


ام 
2 


الانْتِمَاءٌ بها بها بدُونٍ أَنْ يَكُونَ مَجْبُورًا عَلَىْ الإِشْهَادٍ وَالْإِعْكَانِء وَلَا اختلاف بَيْنَ العلَمَاءِ في 
هَذَّاه وَلَكِنْ بمَا أَنَّ مَذِهِ الْأَشَْاءَ سَتَبْقَْ في مِلْكِيّة مَالِكِهَاءِ فَلِصَاحِبَا اسْيِرْدَادُمَا مِنْ يد 
الْآَخِذٍ إِذَا وُحَدَتْ REAR E‏ ولیس لیک وَفي الإبَاحَة إن امال الْنِي 


سے س ع 


4 


اح ا من ملك صَاحِبٍ امال ةَ َحَقٌ استر دادو باق فح الْقَدِير) 
ه- الإشهاد و وَالْإِعْكَان لمان 8 اللعَطة والاسيغتاء يي عَنِ الآخر: کون 


2 


لط امال في يد مط يلرم لَهُمَا لاه رّوط : 

الْوَلَ: عند أَخَذ اللَْطةٍ رفيا نَمِل الي وُحَدَثْ فيه أن ود يعض | عَادَتَهًا 
إل صَاحِبِهَاء | هذا السَّرْطُ في الْمَجَلَّة بغر ِفْرَة: (إذَا أَحَدَّهُ بقَصْدٍ إِعَادَِهِ إل صَاحِيِه). 

الثآني: الها نة قا اطق ذا ارط بجوو في الجا 

الثَّالِتُ: الإعلن بعْدَ الْتِقَاطٍ اللقَطََء وَهَدَا ارط مَذْكُودٌ في الْمَادّةِ .)۷۷٠(‏ 

نوصح | الشَرْط اثّاني: : إا قال الْملْيَقِط بحضُورٍ شَاهِدَينِ أثنَاء التَقَاطه الكت 
عِنْدَمَا رفع اللْقَطَة ير :اليل الذئ بده قوف 2231 E‏ عر أن 5 


لِصَاحِبِهَا؛ مهم حيتئذ 0 م ی يردق لِصَاحِيهَاء وك 5 المَقَصدَ من الإِشْهَادٍ 


إثبات الِالْتِقَاطٍ أجل رَد رَد اللقَطة إل صَاحِبِهَا لَدَى الإيجَاب يِب أَنْ تَكُونَ الشهُوَدُ أشخَاضًا 
عدولا وة ا َل الخد للشّهُود: عِنْدِي شَيْءٌ مَفْقودٌ أخبرُوا 


۳۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْماذ 


ني کل من سوطثز باش على لط وَيَُالُ لِهَدَا: (الإشهاد عَلَىْ اللّفْطَة). 

الها لازم وكات اللقطة دات بق أو گات ل مم لها وَلَايلْرَمُ في الإِشْهَادٍ 
ضيح يفط القع يانه بن لَب و َه رد الختا عبد ْحليو). 

| الال الذي ينمط تخت هلو ُو طٍ كود أمالة. 

وتفرع المَسَائِلٌ الآتِيّة عل ڪون اللقَطَّة َمَانَة: 

أوّلَا: ذا هَت الْقَطهُ في ي الط بلا تعد ولا تَْصِيرء أو طَرأتقْصَانٌ ءا قِيِمَتِهًا؛ 
لا يرم الصَمَانَ داج الْقَاعِدَةَ ال تزع الماد (0774» وَإِذَا اذَعَى الْمُلبَقِطُ اَن اللمَعله 
لكت في يدوبلا َد ولا تقصير؛ يُصَدَّقُ مَعَ امن حَسْبَ حَسْبَ الْمَاكّةِ .)۱۷۷٤(‏ 


ميه لأَجْل الْحِفْظٍ ناء عَلَىْ الماد 07802 وَإِذا 


آم 


ا مقط أن يُغْطي اللقعة إل أ 
مق اللقطة فن دا ن الْمَرْقُومٍ بلا تعد وَل تقصير؛ لا يلْرَمٌ الْمُلتَقِطَ ولا أميئهُ 
الصمَان بء َعَلَىْ الّْمَادَّهِ(91) (رَذُ الْمُحْتَارِ). 

اناه إا لكت الله أز قدت ببب تمي أذ تقصير الْمُليَقِطِ؛ لَرِمَ ضَمَان جَمِيع 
قِبمَتهَاء وَإِذَا حَصَلَ تُقْصَانٌَ في الْقِِمَةه يَجِبُ صَمَانُ النْقْصَانِ الْمَذكُور رَاجِع المَاعِدَةَ 
الثانبة في شرح الْمَادّة اْآنمَة وَالْمَادَةَ (۷۸۷) (الْهِنْديةُ) ۰ 


o2 ۹ ۶‏ ےہ 7 اريم 3 ا 20 
رَابعًا: إا انتم المت عن َم للع لصَاحِهَا َم ار جات 


ت 


ت 


میهد 


ے 
أي ر 


بَعْدَ َلِك؛ يَكُونْ ضَامِئًاء وَأَمّا كَوْن الإْشُهاد وَالإِعْلَانٍ مُعنيَا أَحَدّهُمَا عَن الآخر قتَعْرِيفٌ 
الإِشْهَادٍ الْمَذْكُورٌُ في الْمَادَة التي - لا فيد الاسْتِعْنَاءَ يَعْنِي 3 التَعْرِيفَ وَالإِعْلَانَ أَيْضًا 


لازم بَعْدَ الإشَهَادء وَهْنَاكَ قَول: الإعلان َير لازم بعد الإشهاب وَأَمَا الإعْلَانُ مَهُوَ لا 
يعني عن الإشهاد. اء عَلَيْهِ الِشْهَادُ قبل الإعْلَانٍ لازم قدا حَصَّلَ الإعلان بَعْدَ الِالْتِقَاطِ؛ 


5 


ي هذا التي أن الإخلان لا يفي لإشهاد الذي لم يذ يُجَدْ (رَدٌ الْمُحْتَار). 
1 - يل إشهَادٍ الفط يَْرَمُ أن E NENN‏ و اوح آي 


جين ا عاو ا ا الإشهاد في هَذَا اوضع يُوحِبٌ الا إن اماعط 
داكن ففرا علا الماد عبتا عد الفط ون العمل الذى ردت فيد وَلَمْ يُشْهِذْ 


الْعْرْه الثاني الكتقابالسادس؛ الأمَاوات ٠١‏ 00200 0000000010 | #ايم 


ار الل الد ؛ کون ضام (البَزَاِيه) م ل تكن اللقَعكَة امقر وَالصَّيخْرَاء 


ع ا 


ولم يود آنا متشه اا أو أن بتقدِير الإِشْهَادٍ يَخَافَ مِنَ اعْتصاب ال ن 


ترك الإِشْهَادَ لحد هَذَيْنِ السّبيينِ؛ ا وجب الضَّمَانَ بالإِجْمَاع؛ لن مَضْرْوعِيَةٌ الإِشْهَاد 
ِنّمَا کات لأخل 'صِيَائةِ الْأَمْوَالِء يَعْنِي: عنِي: أجل حِفْظٍ مال ال وإحَاديه إل ابه ف 
E‏ الال هَذْهِ مَعَ لولم ل و شی خاضا -يكون ميا ضياع الالء 
ولس لجفظه (الهداية وَالْمَنْحُ)» وَالْقَوْلُ م َم لوین - - في نه لَمْيَمَكَنْ من الِشْهَادِ لْأَسْبَانِ 
فر - قول الْمُلبَقِط يَعْنِي: إذَا قال الْمُلَقِط: | هكم ينه الها للت الغلاني. 
قبل قوله مَمَ امین بيد أنه 5ا کان عَم الاو اتا عن عدم جود لهوو َم عأ 
يهد بَعْدَيِذِ جِيتما يَظْفرٌ ِالسّهُوْفِ وَتَرْلكُ الإشْهَادِ في ذلِكَ الْوَهْتِ يكُونُ مُوجِبا للضّمَانِ. 
وَنَكِنْ ترك الإشهاد بلا سبي لا يوب لَْمَانَ في ماين 


ر سه ع سر 5 وى مر ره 05 م E f‏ 
١‏ - مَسالة: إا لم کک 0 صَاحِب اللقَطَةٍ ار بان أخدّ ا الْقَطة 
00 ِيَّامَا - كَانَ بِقَضْدٍ رَدَّمَا وَإ » وَس بِقَضْدٍ أن ا يبرا مِنَ الضّمَانِ؛ٍ 


م 


مشأ إا 06 الْمُلتَقِطُ الْنِي ترك الإشهاد بِعَيْرِ عذر أن التِقاطّة کان لِأجُل رَد 
اللْقَطَةِ وَِعَادَيِهَا لِصَاحِبهَاء وَكَالَ صَاحِبُ الْمال: إل تدا 8 َون الام 
بي يُوسُف يُقْبل فول الْمُلبَقِطِ مَمْ يمينه ا سر ا : جت الْمَالُ 
يدعي الضَّمَانَ وَوْجُوبَ الْبَدَلِ على الْمُلْتَقَطء وَهَذَا ينو ١‏ 

فَنَظَرًا لِلْمَادّةِ (/) م المج کون اقول ل اذّعَيْ برا الذئة ت 


ت م 


0 
١‏ 
8 
» 
1 
3 
3 
ع 
ليذ 
5 
» 


و 


الماد 0770 عَلَى الْمُنْكِ وَحَيْث إِنَّ ظَاهِرٌ حال الإنْسَانٍ ٍ اکال E‏ 
EO‏ تناك الراك ا يمل عَلَْ أن هذا الأخد 
حلال» وهو أََدٌ الشَّيْءِ أجل ! إعَادته إل صَاحِهِ ولس لِتَفْسِِ وَهَدَا ادلي الشَرْعِيٌ قَائِمٌ 
مَقَامَ الإشهادِء و وَرَجَحَّ حَ قول الإمَام أ أي يوسّفَ هذا بعبَارَةٍ: وي تعد 
ورك الها مُوجبٌ لِاضّمَانٍ عَلَىْ كل حال عند الإمام الْعْطَم الام محمد 


شام واس همه 


1٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدونة العثمازية 


4 


ورجح هَذَا الْمَذْمَب بالتّظر ِل ظَامِرِ صَاحِبٍ هداي ولا يُوجَدُ قَيْدٌ ولا إِشَارَةٌ فى 


ع 


المَجلةٍ إل تزجبح أحَدٍ دين اَذ ومذ لِك يُنكِن الْقَولُ إن الْمجَلَ عدم ا 
روم الإشهاد - قذ كت هَدَا المَذْعَبَ - أَيْ: مَذَْبَ الام أبي يُوسْفَ -. 

نّم جل هذا الاخلانٍ الْمَذْكُورٍ ايا مُحْتَاحُ أويضَاح» وَيَخْصُلٌ الاختلا 
الْمَذْكُورُ فِيمَا لَو اتم صَاحبٌ الْمَال وَالْمُلتَمَط عَلَىْ كَوْنِ الْمَال مء وَأَمَا إِذا قَالَ 


١ > 


الْمُلبَقط: ني أَحَذْتٌ الْمَالَ وَرَفَعتُهُ بصِفة لَمَطَة عَلَى أن أَعْطِيَكَةُ. وَادّعَْ صَاحِبُ الْمَال: 


و 


أ َم يقد يقد مني بل أَنْتَ عَصَبْتَهُ. وَحَصَلَ التلافٌ هما علَىْ هَذِه الصورَة؛ يلرم 
الضمَان على الفط بلا فيل رد الختا وكيني القطق. 


ے 
e‏ 


- إِعَادَةٌ اللمَطة بد بعد الخد إل الْمَحِل الّذِي وَحِدَّتٌ فيه: إا أَعَادَ الْمُلتَقِطُ الفط لل 


ÊÊ ha‏ بنك أن LÛ‏ ؛ في ذلك مسان 


€ 


١-مَسالة:‏ بعد أ الْمقَط الْمُلْعِطُاللقَطةَ عَلَىْ أ يُْطِيهَا إصاجبها إا أعَاد ها إل الْمَحِلَّ 
الْنِي وَجَدَهَا فيه وَتَرَكَهَا هُنَاكَ اتّلف في هَذَاء فَعَلَىْ ما در في الْحَانِية يبرا مِنَ 
الضَّمَانِء سَوَاءٌ أَعَادَهَا بَعْدَ أَنْ تَجَاوَرَ الْمَحِلَّ الذي وَجَدَهَا فيه أَمْ قبل التَجَاوزء 2 


8 
کے 2 ا 2 


الْرَوَايَة أَيْضًا هو هدا (الْبَحِيُ)) وَهَذَا بخلاف ما وَرَدَ في الْعَضْبِ في اراز َه ذا أَعَادَ 


سے ام 


4 


اعمط اللْقَطََ قبل مُعَادَرَةِ الْمَحِلّ الَّذِي وَجَدَهَا فيه وَتَجَاوُزِْ؛ لا يَلْرَمهُ الصَمَانُ ون 
أَعَادَهًا ها بَعْدَ الْمُكَاِرَةِوَالتَجَاوِ؛ َب في مانو إل أن يدا وَل مَهَا صاجبها سَالِمَةَ. 
؟- مَسْأَلةٌ: إذَا أَعَادَ الْمُلْيَقِطُ اللْقَطََ إِلَ امحل الذي وَجَدَمَا فيه بَعْدَ أَنِ الْتَقَطَهَا كي 
َكُونَ مالا فيي ولیس أجل إِعْطاتًِا لِصَاحِبهَا؛ لا يرأ مِنَ الضَّحَانِ وبق تَحْتَ 
صَمَانِ الْمُلْتقط وم ولیه إل أن يُسَلَمهَا إل صَاحِبهَا سَالِمَة (الْخَانِية). 
- رمان إِعْلَانٍ اللعَطَة مته وَمِقَدَارُُ: ا يلرَمُ أن يَكُونَ الإعلان الْمَذْكُورُ في الْمَادَ 
(۷۷۰) وَفْتَ الْأَخَدِء فَكَمَا أن الإعْلَانَ يَجُورُ وَفْتَ الْأَحَدِ قدا أعلَنَ بَعْدَ الالْتِقَاطٍ بشَرْطِ 


أن يَكُونَ قَبْلَ هلاك ي اللقَطَةِ؛ يَكُونُ صَحِيحًا وَمُغْبيرا أَبْضَاء وَِذَا أَعْلّنَ بَعْدَ الإِشّهَادٍ عَلَى 
الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ؛ يمهم آنه الْمَقَطَهَابِقَضْدٍ رَدّمَا إل صَاحِبهَاء واه َم يَأْحَذْمَا لِتَفْسهِ أجل 


لجز الثاني / الْكتَا ب السّادس: الآمَانَانَ : 16 
تَمَلَكِهًا. انظر الْمَادَه (1) (عَبْدَ الْحَلِيم). 

وَإِنْ كَانَ ن اختلف في مُدَةٍ الإعَْان فَقَدْ قل أَنْ لا كود هَذِهِ الْمُدّةُ مُخَصّصَةَ بوَفْتِ 
ل ا ا وام 0 


2 


أطي انار مكلا انها مده ريگ رن كا yT‏ مره E‏ 
الصَّمَانِ؛ٍ ES‏ 

4 - صُورَةٌ د ليم اللقطة لِمَنْيَطبهَا لل باحس كا اح وهار 
ذَّلِكَ: شاب اي بجوو ليم اله للْقَطَّة للقطة إل مَنْ : لا جديا انها ماله س 

ألا: إنَْاتُ ذلك الشّخْص بالبَيئةِ أن اللقَعة ل وَسِيْسرَدُ تَفُصِيلاتٌ بهذا الْخُصُوصٍ 
في الْمَادّةِ ١‏ ۰ وَشَرْحِهَا. 

ناا دا عَدَّدَ شَخْضٌ وَوَصَفَ جَمِيعَ عَلامَاتِ اللَقَطَ ة المُوَافمَةِ تفس الْأَمْرِ ملا عَلَى 
تَفْدِير آنا قو إذا بن عَدَدَهَا وَجِنْسَمَ نه لكيس المؤضوعة فيو فلشلا أن يني يلد 
قط ِل ذلك الشّخْصٍ برضا يَعْني: أنه لا يُحَاقَبُ إا أعْطَاهُ ياء ون إِذَا لَمْ يُْطِهَا 
برضا لا د جب عل ول بتنضرٍ لقا وله لعي أذ بطب بك و امام برح هذا 
الْقَوْلَ. 

ما لو ظَهَرَ شَحْضَانٍ E LA‏ الْوَجْهِ الْمَذكور اقا كل 
هما أنَّ لَه ماله مقط أَنْ يُْطِيَهُمَا لَهُمَا بِالاشْيرَاكِ بلا إِجْبار ِن في 
الْأَحْوَالٍ الْمَذْكُورَةٍ بفِفرَةِ (نَنِيَ) أَعْلَاه لِلْملَقِطٍ حى بان يَطْلْبَ كَفِيلا من السَّخْصٍ الَّذِي 
یسلت اشع وان تيع عن انيم على تقد عتم اطا گید 

ٿالا: إا ظَهَرَ شخْصٌ وَادَعَىْ بان اللقطة ماله راق القلققط رصاق غل درك؛ 
11 للع اللملة "ون للم اوتنه ودر E‏ 
الصووة و الال مذ ذالم يلم مقط اللقَطة وَطَلَبَ بآ 00 مر اك لع علد دن 
لقاب ورجح الْمُحَمَقُ ابن كمال هَذِوِ الْحِهَةَ (عَبْدٌ الْحَلِيم)» َا يُجبَرُ عِنْدَ بَْض لاء 


8 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 
لْآَحَرِينَ ع؛ لِأَنَهُ حَيْثْ هَذَا الإقْرَارٌ وَاة ع عَلَىْ الْمَيرِ فَلَيْسَ حَائْرًا صِفَةَ وجب الإلرَام؛ 
عله قط حل لب ال ا جه في ارتو ةوبن أ لق ا 
ل E‏ هو بمَعتیٰ أنُّ عَلَىْ دير إعْطَائِهِ وَتَسْلِيِهِ لا يكُون 


تين زير ولا ستولا من جهة ارق عن إل اهلك مال الي ب تسلبية إل 


تبراك الس يعن الا كرد ا 

به علب إا لم شيط مقط إل ؟ شَخْص بيان العامة أو الضدِيقٍ» ثم هر حص 
و اي أن لَه ماله كما هن أل الْقَطة عي إن كانت مو جود له احير إ5 
كت ِن اء صَمَتهَا مط وَإِنْ اء لاص الَذِي قَبَضَهًا. راع الْمَادَ( ۰ ولا 
صَمّئَهَالِْقَايض؛ ليس لقاب أن يُصَمْمََا مقط كَمَا در في شَرْح الْمَادِّ .)٠٥۸(‏ 

وَأَمّا إذّا ضَمَِّتَهَا لِلْمُلتقط؛ أن زجع عل لاض وَالصّحِبحُ ُو مذ أن إفرار 
مط وَتَضدِيقهُ كُذّبَ بحُکم الام واه سَلَمَ بلا تَضدِيقٍ وهم ا أن اللقَطَةَ 
لَيْسَتْ مَالَهُ . (الْمَنْحُ) رَاجِمْ شَرْحَ الْمَادِّ (۷۹) مِنّ الْمَجَلَّة وَالْمَانَهِ (1784). 

وال بعص الغلماء: إن هر هو ذافن لم الط عن بيان العامة وَصَارَ ضاي 
جاه صَاحب اللقََة ة الْحَقِيقيٌ؛ قله أن يَرْجِمَ عَلَنْ الشَّخْصٍ الذي أَحَدَها دل الصمَانِ وم 
إذَاسَلَّمَ بالإفرَار وَالنَضْدِيقِ؛ َيس له الوْجُوع (عَبْدٌ الحَليم)» يَعْنِي قَالُوا: إِنَّ في الصّورَة الثانية 

ِن الصو الات التي ذكرَتْ آنا -َوُجُوْعَا له 

اسستثتاء: إ5 أ الْمُلَقَطُباللقَطة لص وَسُلَمَث ا َب خوت الْحَاكِم بالسلي» 
م هر حص ار 11111111 عمل انيم 

٠‏ الْمُعَامَلة الي يَحِبٌ إِجْرَاوُهَا إا لَمْ يهر للقَطَةِ صَاحِبٌ: إِذَا أَعْلنَ الْمُلْبَقِطُ 


ده .> 


و و ا لقو اي 0٠‏ وَل يَظْهَرْ صَاحِبُ اللقَطَة؛ 


ا مُحَيرًا الصف في الْوجُوو لأر بَعَة التي ذِكْرُهَا: 
-١‏ إن شَاءَ يدام عَلَىْ حِفْظٍ اللْقَطٍَ لاج کک کک رو 


8 
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الْمَالَ لَمَطَه وَيُوصِي بِحِفْظِه بعد وَكَاتِهِ (الْمَنْح). 

۲ ِن شَاءَ يَضَعَهًا في بيت الْمَال 27 ترد إِلّ صَاحِبهًَا E‏ 
الَذكُورق وَوْجُودُ َي في بيت الال مُحَافَطةٍ الَا - مِنْ مُفْتضَيَاتِ الشّْع الشريف. 

۳- وَإِنْ اء أَعْطَئ اللَمَطة إل ل الام حَنَى ياد المذة المذكوة الاك 
3 يقرا إِلَ عي إن كَانتْ ابه لِفرَاضء وَإِدَا اسْتَفْرَضَهَا الْمُلْتقِطُ مِنَ الْحَاكِم يَجُورُ 
أبضَاء أ أن الْحَاكم يُمْطِيهَا إل عن بطري الْمُصَاربَ» وا گات اللْقَطهُ سَينَايَحْتَاجُ إل 
ام تيع قط أو الْحَاكِمُ وَيَحْمَظْ تَمَنَهَاه وَإِدَا باعَها الْحَاكِمُ؛ لَيْسَ عاجرا أن يَفْسَحَ 
الع بعتو وأا نا كان شرا كابلا ساد ولم تينما اخلط و مَلَكَّتْ؛ لا يَلْرَمُهُ 
الصَّمَانُ. رَاجِع الْمَادَ م00 

ا يها على يبر على أن وة ثوا علي صَاجوها کون في 
كذ الصُورةأوْصَل ال إل شتفي , يني وَإِنْ يكن الْملْمَقِط مَجْبُورًا عل إيصًال عَيْنٍ 
اللقَطَةٍ ا صَاحِبِهَاء وَلَكِنْ بِمَا اَن َلك مت لر أوِسَله إل مُسْتَحِقَهَا عَلَيْ اعفاد أن 
صَاحِبَها يُجِيرُ ذلك ولا فما ائ لس لَه ُن يَتَصَدَّقٌ بها عَلَى غَنِيّ» فَلَيْسَ لَه أن يَتَصَدَّقَ 

بها عَلَىْ وَلَدِ العَييْ الصغير أَيْضًا (الْهدَاية a‏ 

ودا كَانَ الْملتَقَطُ قَقِيرَا مله أن يعَصَدَقّ بها عَلَىْ وَلَدِوِ الْمَقِير وَرَوْجَتِهِ؛ وَأَنْ يبعا إِذَا 
كانت ماج ليم وَيَضرِفَ متها على هَذَا لوجي ون عند خض الها إذا كاد 
الْمْلَْقَطٌ قير بُ أن ْنَا ِن الام من را أن صر ها على تفي 

ِن قالوا: إن كرا بون اذ إلا بحل . َعَلَْ ما يُّْهَمُ مِنْ إطلاق الْمُنُونِ الْفِفْهِيّة أ 
NS‏ فو على تفه بهذو الصُورَة - ل يرقب عَلَى إذنٍ الْقَاضِي (عَبدُ لحَلِيم). 

إا وحِدَ صَاحِبُ الْمَالٍ غد صد من جار النصدَقَ» کون َو كَوَابْهُ عَاِيَدًا عَلَيْه. 

ام ال في بي اير ليس الس 0 
کات مستھلکة ون كَانَ عدم م لحوق الإِجَارّة مِنْ مُقَتَفَ' مُقتضَئ الْقَوَاعِدِ الْفمَهِيّة في الْحَقيقَة 
وَلَكِنَّ هَذِه الْمَسْألَةَ - أي: مَسْأَلَةَ الجا بعد ماك لفط في يد اير - شنت 


ل 


۳1۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَُ 


ا 


وَلكِنْ في الصورَة اي کون صَاحِبُ اللْقََة ة راء فهو عير أل لِلترْعَاتِ» فليس لول 
و ا ا .(A*‏ 

ران کان الْمُلبَقَطُ مُخْتَارَا في التَصَرّفٍ ِالْوَجُوهٍ الأَربَعَة الْمَذْكُورَة؛ فلا يَنْعَثُ هَذَا 
الإختياز إل إبَطَالٍ حَقّ صَاحِبٍ الْمَالِ؛ فبتاءَ عَلَيْهِ في صُوّرِ الع 8 رَالتَصَدُقَ لِصاحب الْمَال 

ع التضيين ا ای 

عن اَن في اصق إا تصَدَّقٌ الْملْبْقِط اللمَطة عَلَىْ قير بء أو عَلَْ فيه 
رك ٿم ظَهَرَ صَاحِبٌ الْمَالِه وَإِنْ يكن التَصَرّفَ الْمَذْكُورُ 5 قتا بِإذْنٍ ن الْحَاكِمِ؛ ٠‏ قن 
كلت لأ زج انارت شتک مذ ھی فوا كلت شاک 
يُصَمْنْهَا لِلْمُلْتقِطٍ أو لِلْمَقير (الْهداية)ء يُصَمَنْهَا لِلْمُْتقِطِء لِأَنَهُ سَلّم مَالَ َر بدُونٍ إذْنه 
إل الْعَيْ ا الْمَادَةَ (43). 

و في الوَاقِع سَلَمَهَا دون إِذْنٍ صَاحِبهًاء كه سَلَّمَهَا بِإذْنِ وَإِيَاحَةٍ 0 
0000 الشَّرْعيّ ي ماني لِلضَّمَانٍ ِمُ وچپ الْمَادةِ (41)» قَمَا گان مِنَ اللَاِم أن 
اليا 

الجَوَابٌ: إن الثابتَ مِنَ اسار هُوٌ الإذْنُ بالتَصَدّقِ وَلَيْسَ إِيِجَابُ التَصَدّقٍ» يَخْنِي 
الشارع َم يَجْعَل التَصَذّقَ ب E‏ ولازمًا عَلَی الْمُلتقِط بل إِنَهُ رص ا 
قط (فنْخ ادير وَهُوَ مُخْمارْ في اْعمَل بهذو الرّخْصَةٍ وعَدَيو فا يق بهذا ايا 
متخلا هن الصكانة وا للقي أَيْضَاء لان الْمَقِيرَ أَحَدٌ مَالَ الي دون ذنِه. 

A‏ اللقطة و بت ملك فيا بإذْنِ الشَّرْع» فَكَيْفَ يَسْتَرْجِعْهًا؟ 
يَعْنِي: : كَيِف أَنَّ صَاحِبَ الْمَالٍ يسْتَردُهَا من الَْقِير باللَضوين؟ ۰ 

الجَوات: ثرت اليك بإِذْنِ : اشع لا ْنع بوت حَقّ الاشیزداي كما هو في اله 
الل بع لا وو يع موي 111 

َصَدَّقٌ الْمُلْتقِطُ باللمَطةِ عَلَىْ قير آخَرَ 7 ثم طهر صَاحِبْهَا وَصَمّتََا لِلمَقِيرِ؛ 
َيس لِلْمَقِيرِ أن يرجم عَلَى الْمُلتَقِط. 


N 


ني أن 


2 
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ر ٣ e iE‏ 2 
سوّال: بما أن الْمَقِيرَ مَعْرُورٌ مِنْ جهة الْمُلتَقِط؛ فَكَانَّ مِنَ الْوَاجِبِ أ ن يَحِقٌ لَه الرْجُوعٌ. 
الْجَوَابُ: حَيْتُ إن الْعْرُورَ لم يَقَْ ضِمْنَ عَقَدِ الْمُعَاوَضَةٍ از عفد ان ا ا 


قعه عَلَىْ الدافعء فَلِيِسَ مُوجبًا لضان ولا مُسْتَلزِمًا لِلرّجُوع (الْعَِايَةً): رَاجِعْ شرج 
الماد )10۸(. 


كما أنه إا ضَمَئَهًا لِلملتقط؛ فَلَيْسَ لِلْمُلْتَقِطٍ قا أن برع على امبر لأ الط 


ت 


ےو س 


لض كاه مالك لط ة بِالصَّمَانٍ اسْتئَادًا عَلَْ وَفْتِ آذه إيّامَاء وَكَأَنَهُ تَصَدَقٌ بِمَالٍ نَفْسِهِ 
كَدَلِكَ إِذَا مُفِحَتِ اللْقَطهٌ لاک وَبَعْدَ اَن تَصَدَقَ بها عَلَى قير ظَهَرَ صَاحِبْهَاء إن سَاءَ 
صَمَتَها لِنْحَاكِم؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ مَأمُو ر بمُحَافَظةٍ ة أَمْوَالٍ العيّابِ وَلَيْسَ بِاسْتَهْكَاكهَا (الْمنْحَ)» وإ 
NEE‏ آذ رع على الت راج زح الماد .)٠٥۸(‏ 
3 حَق التَضْمِينِ في يَبْع الْمُلتقِطٍ وَبَيّع الحَاكِم: إِذَا باع مقط اللْقَطَةَ عَلَىْ بَِاءِ أن 
خنطا تمتها اث وجل اها د E e‏ إن کان الْمُلتَقط بَاعَها بإِذْنٍ الْحَاكِم؛ 
SS‏ کک قط ولس 1 له أن فسح اليه كما لَوْياعَهًا الْحَاكِمُ بالذَّاتِ 
فَالْحُكْمْ عَلَىْ هَدَا الْوَجْهِ أيَضَّاء وَأَمًا ذا كَانَ بَاعَهَا الْملَقّطٌ دون إِذْنِ الاي يُنْظرٌ: فَإن 
کان المبيع مَوْجُودًا في يَدِ 0 ي د شَاءَ صَاحِبَةُ؛ أَجَارٌ الْيَيم وَإِنَ اء أَبْطَلَهُ 
وَاسترة ماله ر الْمَادَهَ (۳۷۸)ء وَأ وَأ مَا إنْ ن کان لْمَبيعُ مَلَكَ في ید ف المشتري؟ فصاحبة 
م ر: إن شَاءَ صَمَتهُ ايء وَبهَدَا التقڍیر يکود الع اء ون اء صَمَنهُِلْمُشْترِي. 
ا e‏ ي تمن المَبيع من الَْائع. 


2 ا‎ of 


جل اللقطة وَكمَقتّهَا: ليس املق 3 أن طت جا دای : أَجْرَةٌ - مُقَابِلَ الْتِقَاطِِ 
ادا الو د اي دم گا مالا 
اما NS‏ مَُبرّعَا في إِنْمَاقِِ مِنْ تِلْقَاءِ تفه وَلَيْسَ ا 
يرج عل صاب امال بعد لن ولي ارف ولك ل كود مرا في ال 
ِن الْحَاكم وزع بَْدَهُعَلَىْ صَاحِبٍ الما كما لو راع الط الْحَاكِمَ فالا إن 


في يِه حَيَوَانً لْقَطَدَه وَطَلَبَ إِذْنا بالإنْمَاقٍ عَلَى اَن يرجح عَلَىْ صَاحِبِهِ عِنْدَ وجُودو. i.‏ 


لع 


6.6 2 


5 َوَانينُ القّريَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدَونَهُ الْعثْمَانِية 


ى 2 
5 © وس ع o‏ 


الي أن ذَلِكَ الْحَيوَانَ لَمَطَةٌ في يد ياه د الاك بالإنْمَاق عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْهِ؛ِ لن ا 
وِلَايَةَ عَلَى مَالٍ الْعَائْبِء وَلِلْعَائبِ فاده في هَذَا اماق (الْهِدَايةُ)» ون كانت البيتة تَعَامُ 


عَلَىْ الْمُْكِ وَيُشْتَرَطُ حُضُورٌ الْمُدَعَى عَلَيْهِ جين إِقَامَتِهَاه وَلَكِنَّ هَذْه اله أجل كَشْنفٍ 
َال يَني: لِك يْكَشِفَ امام اام أن لين اذكو قط إلا با ها ليمت 
لأجل الحم ما صم ليس لازم جين اماه (القتخ): 


€ عو مه سم 


وَأنّا د ذا أَقَادَ الْمُلْبَقِط أن ليس ديه بيه عَلَيْ أن هَذَا الْحَيَوَانَ لَمَطَةُ؛ ر يَقَولُ الْحَاكِمُ 
للْمُلَقِطٍ بحْضُورٍ شُهُودٍ يْقَاتِ: (إن كُنْتَ صَادِفًا في قَوْلِكَ فَأنْفِقْ عَلَيْه). وَ وَسَبَّبُ إِغْطَاءِ 
الي و ِن؛ لاه إِذَا أَمَرَ 
الحاو يالاق صورة قو ية وَمُطلقَة؛ فعلى تقر دير طهر َلك اران عضرا بتر حل 


3 


الْمَاِكِ الصَّمَانُ - أيْ: 5-7 - وَهَذَا ضر رر لِلْمَالِكِ ودا لم يمر ر بِالإنْمَاقٍ فَبِصَورَةٍ 
#بورارك ا أن مط يون رعا ماقو وَْمَصرَرَا ِن ذلك (الْعِنية). 


of? 


وة الأمر بالإنقاق ومرهوزيّة اللمَطَةٍ ة مُقابل هذا المَّصرف: VN‏ 
لِأَصَح الرَوَايَاتِ أن اه فر الام يالوماي قط لا كفي لِصِحَوَ الرّجُوعء بل يرم أن يون 
الْأمْرُ بسَرْطٍِ جوع إل صَاجِبه أَخِيرًا؛ أن د مر الْحَاكِم ب ترارح بين جوع ا 


HA. 


فيصل السك بجهة الاق المَذكور والكال ان ین بالسَّكُء راج الْمَادَةَ (۸). 


ع 4 


ذا َنم المُلبَقِط ل او لحان في لصورَة الْمَمْرُوحَةٍ -؟ باخ مَضْرِقَهُ مِنْ 


صَاحِبٍ اللقَطَقَ ااا مقط من مال أم استَدَانْ باهر الْحَاكِم ومن حت إا 
امْتَئَعَ صَاحِبٌ اللقَطَة ة عَنْ إعطاء ء الْمَضْرِفٍ الْمَذْكُور؛ِ ر بيع يع الْحَاكِم َة الكذكورة 
وَيُوَدّي مَضْرِقَهَا مِنْ تَمَيِهَاه ويرد اميه اک صَاحِبِهَاء َا اللقَطَِ لا يُوجِبُ سوط هَذَا 
اْمَضْرِفِ؛ باءَ عَلَيْهِ إا ظَهَرَ صَاحِبُ اللَمَطَة بَعْدَ هلها في يد الْمُلْبَقِطِ؛ لا سقط التَمقَة 
تي E‏ لله أن زع ِمَضرِفهِ هذا على صَاحِبٍ اللْقطة. 
لكين حَْثُ إل اكيم حل ناك اني بيو اماع عن يوه كاحي 


ذه ر 2 


لجل اسْتِيمَاءِ مَا أَْمَقَهُ عَلَيْهَاء إن مَلَكَتْ بَعْدَ أَنْ أَمْسَكَها عَلَىْ هَذَا الوجه؛ سقط التَمَقَةُ 
- 5 لع 


C1 
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كما ي الال في الزن عَلَئ اذك في الْهداية رر الى َر الُختار اهنيب 
والتبيين وَإِنَمَانَظرَا ْإِيضَاحَاتٍ التي سَرَدَهَا الشرنبلالي: إن د سُقُوط التَََةبهَذِهِ الصورَة 


ى 
0 ر ص ب 


تكب الإكام قر وما في مدعب يمينا التلالة تة فلا سقط التََقَة عَلَىْ هَذَا التقْدِير. ٠‏ 
صورَة دار اة وَكَوُْ الإنقاقٍ مُوَقََا تدرك التَقَقَهُ: 
ارا مِنْ بَدَلِ الإيجَارٍ كم َو كَانَتٍ اللْقَطهُ َابِلَةٌ بلة لِأْويجَارٍ كَالْحِمَارٍ وَالبَغْل الحا 


وجرا الْملتَقط و وى علا ن ارتيا 
) مقط ِن مال فيو موا ِن الاو كَمَا و لم ُو جذ مُسَجِرٌ لطي 


کو اه 


فاه أن تَسْتَغْرِقَ تممه قيمَة اران أو كَانْت: ا أي یوان غير ابل 


22 
f 304 of 


لابجل كأ د اوم ابيط بالإقاق تذمئن أ اة يام م يھا وب َسْمَظ مها لد 


ا 


نر الْحَاكِم تعري موف عَلَى و جود المشعة و4: بل احا مقط عضرف اين 
و اة نام مِنْ مَذَا ا کا لماه (0)» وقد وضع يع م اللقَطة آيِمًاه: 


ES 


انما يشرط في بيع الْحَاكِمٍ أن يت يك املع نماك الي في ولط« د الْمْحْتَاِ 
رد لخ والهني. . ا E‏ 


ES 5 


دل الحذاء ء في الازحام: دا ترك إِنْسَانُ عند ت ازوحَام الاس حِدَاءة سَهوَاء وَاخذ 


ا 


حذَء َي يكُونُ لفط وَيَحِبُ الَو عَلَىْ صَاحِبو» وما أت اء حدم قَضْدا 
في ا وو محل حِذدَاءً اذ منه؛ هله بع بهذا الحذاء؛ لن الْنِي خد ورك 


3 


الْأَدنّىْ ينه کون ا باع غير بِدَلِكَ الأذتئ؛ وَيَحِبُ ان لا يُمْهَمَ مِنْ هَذهِ 
اكات ا ھک ا آل على به به و لن إن إِذَا كَانَ الْحِدَاءُ 


عمو ص 


(WW: 2‏ »ب يط ادا 


جو 
ص 


اها . 


بت انها ما EE‏ إا 


۲ فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات نَحَكُم بها الدولة العثْمَانِية 
وَالشوَاع وَمَجَايِع التاس كَأَبْوَابٍ الْمَسَاجِدٍ ا او هو بِذَاتِهء ول 
الَاء لهذا الإعلان: (تَعْرِيفٌ). 

سَبَبُ الإِعْلَانٍ في الْمَحَالّ الْمَذْكُورَة؛ هُوَ لان الْمَفْصُودَ مِنَ الْإعْلَانٍ ظُهُورُ صَاجب 
ذلك الْمَالٍ وَتَسْلِيمُه إِيَّاهُ وَتَوَالْ صَاجب الْمَالٍ ماله فَالإِعَْانُ في هَذِِ الْمَوَاضِع يُسَهُلُ 
الْمَمْصُود الْمَدُكُورَ ْ 

وَأمَا الإعلان في َرَو َم تكن اورا حَوَادتَ فِي ء عَضْرٍ الَْقَهَاء كما هو فى 
رَمَانَِاه فلا يُوَجَدُ بَحْتٌ في الكت الْفِفْهيّة 0 الِعْلَانٍ بِهَذِءٍ راط وَلكِنَ الإعْلانَ 
في رَمَانَِايوَاسِطَةالأَورَاقِ الْمَذْكُورَةَأ ا 

کن يما أل كيس کل الاس يفون a‏ ِرَاءَنَّهَا وبا انه لا توجد جراد 
في كَل ا فيحِبٌ الان صا بوَاسِطَةَ الْمُنَادِي في مَجَامع الاس كما قال المُقَهَاءُ. 

وَيَسْمْظ الفط اللقَطَةَ أَمَائَهُ عند لما تهر احا 

الصور التي يَجُورُفيها سيم اللقطة إلى مَنْ قال: إِنَّمَا مَالبي. والتي لا تجوز الأَحَوَالٌ 


تاس ر ت 


التي يجُورْفِيهًا سيم اللقطة إلى صاحهها يَعنِي من قال: نا مابي. - كلاثة: 
الأَول: إذااطير ت وات اليه أ ل الْحَاكِمُ 
پوچ الب يلهال له لم الط ليها يَعنِي أن الْمُلَقَط مَجْبُورٌ عَلَىْ ذلك 
دَفي هَن الْحَالَة - يَعْنى: إِذَا اع شَخْصٌ بان اللْقَطهَ ماله وَأَنبَتَ ذَّلِكَ بالق و 
تكد للقي ان سلكت E‏ ا 


ا 


2 


شط ل يم ال بتو : کم؛ لَه حَيْتُ إِنّ الْمُدَعِي في ها هو صَاحِبُ 


الفط NS‏ ِنب يقيم البينة (المَنْحْ). 


4 


چ ر 


إذا E‏ شخص بالبية اَن الفط مَل وَأَحَدَّهَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوحٍ من الْمُلْتَقطِ 
حُكْمًا بحم الْحَاكِمء نّم ظَهرَ بَعْدَ ذلك شَحْص آحَرٌ وَادَعَى» وَأَنْبَتَ ١‏ اللَّعَةَ مال لد 
يرم الْمُلْبَقَطَ الصَمَان الس راج الْمَادَهَ (91): وَيَلْرَمُ قل ال أن يدعي على 
ذَلِكَ الشَّخْصء وَقَذ مَرّتِ الإِيضَاحَاتٌ بهذا الْخْصُوص في سرح الْمَادَة الانمَة. 


5-9 
ت أن 
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ر 


الذاني: يان بيع عَلَامَاتِ اللقَطَةٍ. 
رالايث: ِي الْمُلْتقط. 


م عس 


| 001 نعل تل تكس ج23 تان فن كَانَ أ َحَذَّهُ ب 


بض عل ل ای إن کا هين صاجيو لضت 4 
١‏ ا 


4 


ْ خض نه بور ن کان الاي ينون إا وح و دوكس e‏ | 
ذهب صا وح ِن د اد أ لوكس يمه لضان ولو وع ٠‏ 


9 


ذلك الإنَاء عَلَىْ ! إناء 3 فانک ذَّلِكَ الإناء 0 0 فة واما الإتاء الأول قاد ا [ 


4 
د 0 4 


م ال لِصاخب الذگان: بكم هذا الإاء؟ مال ل صَاحِبٌ 0 
َع لى الأَرْضٍ انكس ضَوِنَ مته وَكَذَا لو [ 


و له 4 


0 ل» لا يمه الضَنْ؛ لا 
ْ العَارق وأ ET‏ زمه الان 


ا ا لا تعد لا تفي أذ رأ 
نُقَصَانْ عَلَىْ قيمَته؛ قفيه احْيِمَالَانٍ: 

الخال الْأوّل: إِذَا كَانَ دَّلِكَ السَحْص أَحَد الْمَالَ الْمَذكورَ ٻدُونِ إِذْنِ صاجبهء سَوَاءٌ 
كان عَالِمَا بان مال الَْيْرِ اَم ير عَالّم؛ به يَضْمَنُ عَلَىْ كَل حال؛ لان هَذَا الخُصُوصٌ مِنْ 
قن لفطب ل فا تنه ين العاةة 120 OE E‏ 

انشام الكو ا 

)٠٤ إذَا كَانَ أَحََّهُ: يُْهَمُ مِنْ ذكْر لَفْظٍ الْأَحذٍ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةِ هتا (انْظرٍ الْمَادَهَ‎ -١ 


- اه وء أَحَدَهُعَالِمَ بات مال ال أ عير حالم - يَلْرَمُ امان كُمَا و اسْتَهُلّكَ شَخْصٌ 
مَالَ غَيْرِو ظَنا أنه ماله يَكُونُ ضَايِئًا. 


٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مَنَلُا: لَوْ أعْطَئْ الْقَضَّارُ أَحَدًا تَوْبَ الَْيْرِ ظَاًا أنه لَه وَاسْتَهْلَكَهُ ذلك الشّخْصء يكون 


الحا ماي حي العا اا لحيل ا e‏ 5 يضَمئهُ لمن 
يَشَاُ مِنْهُمَا وَِنْ ضَمَنَهُ ِْمْسْتَهْلِك؛ قَلَيْسَ لِهَذَا أنْ َيَرْجِعَ عَلَْ الْقَضَّار راج الْمَادَه »)٠۸(‏ 
وأا ذا كته فصا ؛يَرْجِمٌ هَذَا عَلَىْ الْمُسْتَهْلِكِ (تَكْيِلَة رَ دَالْمُحْتَارِ). 
-١‏ على کل حَالٍ: هذا لير لأجل التّغويم وَيلاحظ هذا ذا التعبير اة وجُوو: 
الوَجْهُ الأوّل: معدا نت له سرا كا هلاه ا مد ر9 صر تقد رفوي َعَم 
ا ای ل يدل عل أذ ال ر ا لا شبْهَةَ بان التَغْوِيمَ 
المَذْكُورَ صَحِيحٌ في تفس الم عَلَْ ما هُوَ مُصَرَځ في الْمَادةِ (۱ )۸٩‏ إلا أنه لا يجي ءُ مَُائِما 


a 


SS 
الْوَجْهُ الاني: يعني آنه سَوَاءٌ أَحَدَّهُ أجل الرُؤْيةء أو لجل إِرَاءَته لِلْعَيِْ أو لِعَرَضٍ‎ 
ا ل‎ TS 

يُوجَدُ في الْعِبَارَةٍ 00 عَلَيْهِ. 
الْوَجْهُ الَّلِتْ: بِمَعّْى e NT‏ شي النمنُ أو كم يسم ودا يا صَحِبحٌ بالنظر روا 
ایر رطم ار نما َم اِْبَارةٍ لا َك في في صِحَة العم باوجو لان نضا 
الخال الثاني: إا كَانَ اَذه لِلْمَال ل الَّذِي مَلَكَ قَضَاءً في ل ِإِذْنٍ صَاحِبِهِ؛ فَلِكَوْنٍ 
TS‏ فى جا مايا لم و لاتير اح لدان 


00 


«(YA‏ وَل اشْيََاهَ في اَن قَيْدَ: (قَضَاءً) الْوَارِدَ في صَدْرِ الاووت2 مُعتبر فِي هلو الْفْقَرَةَ على 


000 


2 م5 2 أذ“ 
مَا أَشِيرَ إِلَيهِء كما يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنَ الْمِتَالَيْن التي ذكْرهما أَيْصا. 


هَذِهِ الفيقرة - أي فِمَرَة: (الْمَالُ الْمَأَحُودُ بإذن صّاحِبه أَمَاَ) - قاعدة تَتَمَرّحٌ عَليْهًا 
مَسَائِلُ من أَبْوَابٍ علم الْفِقَهِ المُتَمْرْقَةِ فَلَتَدْكَرْ بَعْضَهًا: 

-١‏ الْإقرّاض: ذا طَلَبَ شَخْصٌ مِنْ شخص آخَرَ حَمْسِينَ ذهب قَرْضَاء فَأَعْطَاهُ سَهُوًا 
ستينَ ذَهَبا وَييْنمَا گان ذلك لَص آَيبَا في الطَرِيق كني يرد َر هيات لَه بعد أن 
/ 


فَرَرَّمًا لكت لك إن ¿ حمْسَة اسداس الْعَشْرِ ذَهَبَاتِ قَرْضء يضمن هَذْهِ اا 


الجزءالثاني /الكتًاب السادس؛ الأمَائاة 1 00 ج 


4 0 


ور 


سداس يعني أَنَّ هَذَا الوقَدَارَ دين عَلَيْ وَيَرَمة داه وما لباقي مِنْهُ قَحَيْتُ إِنّهُ وَدِيعة 
َأُخْدّتْ بِإِذْدِ صَاحِبهَاء فَلَا يَْرَمُ الضَّمَانُ (الْأنقرْوِيٌ) وَالْحَمْسُونَ دَهََا الْبَاقِيَةٌ في يد 
EE 0‏ هبن امرض عَلَى هَِه السبة (الشَّارِحٌ). 

- اء الدّين: إا گان شخص مَدِيئًا لخر بعَشْرِ ذَهَبَاتِء وَأَعْطَاهُ سَهُوًا اني عَشْرَ 
0 وَاطَّلَمَ الْقَاِضُ عَلَىْ دَلِكَ أخيرًا؛ ند الام الأَعْظَم وَالمَام ابي يُوسُف تَكُون 
انان الْبَاقِتَانِ أمَانَةَ (الْحَانِيةُ في الْعَصب). ۰ 

۳- اليُوعٌ: وَإِنْ كان أَحَدٌ لْمَاَيْنِ أو التكاة أ ا 
کون الْبَاقيةُأمَانَة؛ انها فصت بِإذْنٍ الَْاِع» وَإِذَا مَلَكَْتْ قَضَاءً؛ لد يلرم ضَمَا 

- الْمَالُ ّي ص بطرِيقٍ سَوْم لتر ا 00 لا يرم 
الضَّمَان. رَاجع الْمَادَةَ (۲۹۹). 

ه- الْمَالُ الْنِي بص بِطَرِيقٍ الشّرَاءِ بدُونٍ تسوية امن - أَمَائدٌ ودا هَلَكَ في يَدِ 

8 دم الضَّمَانُ. رَاجِع الْمَادَةَ (۲۹۸). 

- إذا بص الْمُشْئَرِي الْمَالَ بإِذْنِ الْبَائِع في الب الْبَاطِلء وَمَلَكَ في يَدِهِ؛ لا يَضْمَنْ. 
رَاجِع الْمَادَهَ (1"). 0 


و 


تھا 


۷ حَيْتُ إن الْمَبيع وََاءَ فض بإِذْنِ صَاحِبِهِ فَهُوَ امان وَإِذَا مَلَكَ قَضَاءٌ في يد 

eS 
الإجارة: نت إن المستاجز قن الْمَأجُوْر ِي في يَدِهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِء فهو‎ 

ا ۶ لَايَلْرَمٌ الضَّمَانُ. انْظر الاه .)٠٠١(‏ 

4- إِذَا هَلَكَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ في يَدِ الأجير الْخَاصٌ قَضَاءَ؛ لا يلرم الصمَان. انظرٍ 
الماد .)٠٠١(‏ 

٠‏ الْكَمَالَة: إا مَلَكَّتِ الْأَمَاَةُ ا آي في بي انيل اي گل على نري ِن تال 
الْأمَائِ الْموْجُودةٍ في يده لَايَرَمُالكَفِيلَ الضّمَانُ وَاجع الْمَاكَّه١‏ (56). 

-١‏ الرّهَنْ : إا هَلَكَ الْمَالُْ الْمَرْهُونُ في يد الْمُرْتَهنِ بلا تعد وَلَا تَقَهِ تَقَصِيرٍ فصل 


۳۲٦‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإملاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لِك الْمَالُ عَنِ الدَيْنِ لا يون مَضْمُوئًا. رَاجِعْ شرح الْمَادَةٍ .)۷٤١(‏ 

۲- الْأَمَانَاتٌ: إِذَا دخل إل ت :ا بن EET‏ 

تح عجوو في لقص سقط من بي قضاء كر لبم الشحاً. زا العا 


(VV1) 
إِذَا هَلَكَتٍ الْوَدِيعَةٌ في يد الْمُسْتَوْدع؛ لا يَلْرَمُ الصَمَان عَلَىْ الْمُسْتَوْدَع» رَاجع‎ - ١ 
.)۷۷۷( الْمَادَةَ‎ 


4 إِذَا مَلَكْتٍ الْعَارِية يه في يَدِ الْمُسْتَعِير؛ لا يضمن رَاجِع الاه 0/170. 

6 الشَركةُ: إا هَلَكَ مَالُ الشركة في يد الشَّرِيكِ؛ لا يَضْمَنُ من الشريك الْمَرْقُوم 
رَاجِع الماد (60؟١).‏ 

كك علق قل التقارية و ند النضاربه 9 ا ا 
الْمَادَه*51١).‏ 

- الْوَكَالةُ: إا مَلَكَ الْمَالُ في يد الْوَكيل الَّذِي قَبَصَهُ مِنْ جِهة الْوَكَالَة؛ لا يَضْمَنْ 
َلك الْوَكِيل. رَاجِع الْمَادةَ .)١578(‏ 

غَيْرَان أزيَعَ ا مُسْتَثَْاة مِنَ الاحَتِمّال اللاي وفيها يَلرْمُ ضْمَانٌ المَال المَقَبُوضٍ 

المَسألة الأول : إا أَحَلَ الْمْسْتَري مالا بصُورَةٍ سَوْم الشَّرّاءِ وَمَلَكَ فِي يده و يرم 
الصَمَان في حَالٍ تَسْمِيَة الشَمَن ولو رط عَدَمُ الضّمَانِ (البرازية ؛ في أو البيِع)» وَيمَا أن 
تقصيلات هذه الْفقَرَةِ سَبَكَتْ في الْمَادَةِ (۲۹۸) وَشَرْحِهًا ء قراج 

نا ان رم قحا الال الي مض بصُورة زم ارهن كذ قد مر إيضاحة 
في الْمَبْحَثِ الثَالِثِ مِنْ شرح الْمَادَة(١٠۷).‏ 

المَسْأَله الالة: الْمَالُ الّذِي بص هة الم هذا الْمَالُ كَالْمَفيُوضٍ بِسَوْم السرا 
كما لَوْ صلم الْبَائُِ حا غَيْرَ المي إل الْحُشْتَرِي عتا أنه الْمَِيٌ» وَهَلَكَ في يد الْمُشْترِي 
الْمَرْقُوم کون صَامِئًا بَدََهُ. (الَْرَازِيَةُ). 


الْجزْء الثاني / الكتاب السادس؛ الأَمَانَاتَ ۰ ¥ 


اللات لرا القال المقتوض بطريق الووقة مي ضر ادهل فاليقد ان المعاول 
لِلدِينٍ مِنْ هذا الْمَيُوضٍ مَضْمُونٌ ب بدَيْيِهه (رَاجِعْ ن الْمَادَّةِ ٤١‏ ۷). 
-١‏ مَكَلَا: إذَا خد رَجُلّ إِنَاءَ مِنْ كان ٍ ابی الذي يبي الْأَوَانيَ الرَجَاجِية بدُونِ إذْنِه 


07 ی سے ےت و و 


وك من يد وَانكَسَرَ يَكُون اين أن ذلك الْحَمَل لبس عَأدُوتًا يو لاله وول | 


24 


"5 


الذّكَانٍ يِن صَاحِبِهِ لا يَتَصَمَنُ الإذْنَ دَلالَةَ باذ الإِاء (الْحَانيه باق سوا )6 
و ووي 


وقوعة قضَاءً 200 وَالقَيَاس وَالِإِسْتِحْسَانُ في هَدَا راح وَلَيْسَ ما وضع 
ل تويز عرق اراز مزل عتري توراه في ق 
هدا الهكال ف مني عَلَى الْفِقرَةٍ الأول من هذه الماد 
۲- ودا أَحَدَهُ ذلك الرَجُل بإِذْنِ صَاحِبهِ وَبَيْتمَا كَانَيَنْظرٌ فيه سَقَط إل الْأَرْضٍ قَضَاءً 
وَالْكسَرَ؛ٍِ آ ا يلرم الصَّمَانْ؛ نك اح بإِذْنٍ صَاحِبهِ) فَهُوَ a‏ في يده الا لست 
ا مل ار (071» وَهَذًَا لمال م مني عَلَىْ الْفِقَرَةٍ الثاني من هَذِو الْمَادَة. 
مالو دَخل رَجُل أ إل كان سئاو رض اوسني لائر إل كرب ازس ده فبه 


2 


السَّمْنُ سَالَ مِنْ أَنْفِهِ د قَصَاءَ قَتَنَجّسٌ السَّمْنُ يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ نَطَرُهُ بإِذْنِ السَّمَّانِ؛ِ لا 
يَضْمَنْ وَإِلَايَكُونُ ضَامِئًا وَعَلَى هذا اشير زک العف الْمَدْجُود غير مَأكُول؛ يَضْمَرُ 
فصان هه إن گان مكلا يضمن کل دل ون كان عبر اكول وَكَمْ كونب ضَرَدٌمِنْ 
سيان الدّم؛ لا يلرم شََيْءٌ. 


*- ودا سَقَط درك الوا - أء ي: الإنَاءُ الَّذِي اد ٳِڏنِ صَاحِب كُمَا ذُكِرَ ذ في الْفقَرَةِ 
الثاني - على وان أخرئ قَضاءً سر وجرت يلك الأواني؛ رم صَمَان الْأَوَانِي الْمَدُكُورة 


ج 


- أي: وني الي سقط عَلَيْهَا َلك الْإنَاءُ -؛ لأن لك الأوانن انكسرت بفغلة بغر إِذن 
الْمَالِكِ. E NOD Sa‏ 


بُح في هَذِه الْمَادَِّ عَمَا اخ بإذّوِ صَاحِبِهِ وَيمَيْرِ نه وَحَيْتْ إِنَّ يَلْكَ الأوَاني 


4 


حت من هدا الْقيل» مذ ورت هَذِو افر اشتطراةا هته وَل : ِسَتْ مالا عَلَىْ هَذِهِ 
الاق وَكعَلٌ علو الف اة 5“ ع مِنَ المَسالة الْعمُومية كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَّ 


ت 


۳۲۸ ۰ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


(415) التي مِيّ: «إذًا اسْتَهْلَكَ شَخْصٌ مال الآسر الْمَوْجُودَ في يدي أو في يَدٍ 
قَصدَاء او مِنْ غَيْر قَضْدِ؛ٍ َون ضَايئًا». 


: اث 


2 8 7 


: 4- وکین حَيْتُ إن لِك الإناة الذي تعر فيد َع دن ضَاحِيه رآ عاق قا ار 


ع ھر 


sg £ > 6 عو‎ 


ضَمَانَة أَيِضَاء يَعْنِي كما گان فِي فِقَرَة: (إذا أخذه بإِذْنٍ صَاحِبهِ و ونما سما کان بطر فيه.:.)) 
فالمتال الرَابع هَذَا نََرًا لِكَوْنْهِ عَيْنَ الْفقرَةٍ الْمِتَالِيَة 3 اْوَاركة في الكل الثاني لبي هي: (إذا 


ا بإِذْنِ صَاحِيهِ O E A‏ قَمَعَ اَن ذِكرَهُ ا قوع اسْتَعْمَالٍ لَمْظٍ أَيضًا في 
مَوْقِعِهِ دجوم رااش 


ا لِصاجب الدگان: بَكُمْ هذا لْإِنَاه؟ فَأَجَابَهُ صَاحِبُ الذكان: 
50 فاخ عل ذلك الوه بعد أن رر الله م تم سَقَط إِلَ الْأَرْضٍ وَالْكْسَرَ 
Naa NE‏ 
الْمِثَالُ مال عَلَيْ الْْقَرَة الال يع يعني مال لفقرَة: (مَا لم ين أَحَدَّهُ ب ِسَوْم الشّرّاءِ). 

e ذلك ا وقح كأ ارب ااي ققاء ين‎ ١ 
»)۸1۳( َانْكَسَرَ؛ مَكَوْنِ ذلك الكأس مِنْ ريل الْعَارِ ية لا يلرم الصمَان ناء ء عَلَىْ الْمَادَّةِ‎ 
وَفِي هَذْهٍ الْمَسْأَلَةَ عَفَدَانِ: الْعَقْدُ الْأولٌ: ع الحو لامر إِعَارَة الكأس» فَإِذَا مض‎ 
في هَذِهِ الصورَةِ الشَّرَابَ مَعَ الكأس» فَوَقَحَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَ عون فانک ت وکال اترات‎ 
لكا آرم إغطاة تق : من الشَّرَابِء وَاجع الما (۲۹۵)» و ارم صان لأس كما كر‎ 


هس 


اعلا وَالْوِيّلُ AN‏ نه لكام من هذه الماك 

۷- غير آنه ڌا سَقَطَ اکس بسَبَب سوءِ اسْيحْمَالِِ او أنه رَمَاهُ قَصدًاء أَوْ کسر يَصِيرٌ 
ضَامِنًا بِنَاءَ ء عَلَْ الْمَادّةِ (۷۸۷)» انْظر القَاعِدَةَ الثاني في شرح الْمَادَّةِ (774). 

کا لز كم ذلك ا أَوَانِيَ Î‏ بصا كَمَا هُوَ مُصَرّحّ في 
الْمَادّةِ (415) الْمِثَالُ السّابعُ هذا لاحل بيان الْمُحْتَرَز عَنْهُ فى قَيْدِ: (قَضَاءً). الَّذِي وَرَدَ 
في هَذِهِ الماد وَالْمَسْأَلَة الْحُمُومِية في هَذَا كما هُوَ مَذُْكُورٌ في الْمَادَةِ (۷۸۷) - هِيّ: (إذَا 
َلَكَتٍ الْوَوِيعَةُه أو طرَأنُقصَانٌ علَى يمتها يتَعَدّي الْمُسْمَوْدع او تَقَصِيرِه؛ ارم الصّمَانَ) . 


الجر الثّان/الكتابا السادس؛ ال المائات 0 
| اله 700): الْإذْن دة كَالودن راف يد آله 57 جود 5 5 راخفلا اعبار ا 
للدلالة مَثَلّا: إذ دل 1 0 ت آخَرٌ ا دلا شرب الاء الإناءِ المَخْصُوْصٍ | 


ص 
2 ا 5 6 


ص 


| ک وو سق ینید قا تار یفرب وکر الج شاك وکن یدع 


1 


| صاجب اليب ته قول ل سقط انكر ا 


لذ E‏ کان مرا في ي ا كلدَلِكَ كَمَا كر في اقفر ال الثانية م الْمَادَِ 
و 
- أنه 


لا رم ان امال الْهَالِكِ قَضَاءٌ في د الْنِي أده ِإِذْنٍ صَاحبه به الصّرِيح) 
ولا يلرم ا ان الْمَالٍ الاك في يد د الْنِي أده بإِذْنٍ صَاحِبهِ دال غير 1 إِذا دا گان 
ا هي ومع صریحان؛ قا يت إ1 لذن كاله رَاجم الْمَادَِ0170. ٠‏ 


"2 


وتر مله كَثيرةٌ على امقر الأول أف یآ لود را كال كلا 

-١‏ مَئلا: َو دحل شَخْصٌ بیت ا 

بالَاءِ المَؤْضُوع eS‏ يَْنِي: أن وله الت 1 007 1 

0 الْمَوْضُوعَ لجل ذلك وَإِذَا أحَدَ الْكَأْسَ بيد ناء عَلَئ هَذَا لو ل E‏ 
ليه تركس لايل لقيذ اج الما الاب 0 

نَهُ كا يرم الان إا مَك الْكَْسُ بلا قصل ولا تَفْصِيرِ يَيْنَمَا كَانَ يَهْرَبُ به 


ممص ناء عَلَْ دن صَاحِبهِ به الصّريح. داج الْمَاكَهَ (81). 56 إذا اد را 
ار نيه الْمَوضُوعَةٍ في الدَكَانٍ 
جل اليم بلا إذْنِ وَسَقَطَ مِنْ يد َصَاءَ وَهُوَ يَهْرَبُ به وَالْكَسَرَ) للع ره 
لمحت رِعَنِ الْوَلْوَاِجيّة). 
رذ يكل ر جل 32121612 عا الخزن راغا لأعد ای ار جرد ي 
سقط ِن َو قلا ارم الان حل اني ولا عل آله أن يك لجل 


6 
ى‎ 
vU 
6 
C 

ب 

TE 
1 

ع 

١ 
احم‎ 
C1 
0 
vU 

ڪا 


خد أَحَدَهُمُ 


E خد‎ 


الس 
١‏ 
حي 
35 
امك 
1١‏ 
0 
6 
E‏ 
١‏ 0 
١‏ 
45 
3 
ع 


شام ها سمه 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ظَاهِر لدأ وير لان حر ا لوت ار الصَّمَانُ عَلَْ أَحَدِ؛ لاله يُوجَدُ 
إِذْنَ لاله ِلتَظر في امراق واا دا أَحَدَ ْنا أَحَدّهُ َمْبُوعٌ؛ کون خَاصِبًا - كُمَا در اقا -. 

؛- إِدَا قَمَبَ الأب بعل انيه أو الان يَغْل ا ا بيد أ انزو غل الوق أو اروج يذل 
الرَوْج ل الارن وَعَلَكَ ابعل قَضَاءَ؛ٍ لايلْرَمْ الان ال كن إن بِذَلِكَ. 

-٥‏ إا أَرْسَلَ شَخْصٌ رجلا إل محل أجل غل وح اسول حَيََلَ دك الشخْصٍ 
بلا ٳِذْنِ ور وَرَكِبَهُ فَهَلّكَ في ي الطريق. يُنْظرٌ: فَإنْ كَانَ بيْنَ الْآمِر وَالرّسُولٍ صَدَاقَةِ لا 
يضمن 2 وَإِنْ لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ؛ يَضْمَنُ 

5- إِذَا مَرص حَيَوَانٌ مرك وَرَأَىئ الْيّطَار روما لكَيّهه وَكَانَ الشَّرِيكُ عَاا؛ سيك 
الْحَاضِرٍ أن ييه فَإِذَا مَلَكَ الْحَيَوَانُ في هَذِهِ الصورَة؛ لا ب يضمن الْمُمَارِكُ الذي حَمَلٌ 
عَلَْ كيه. (رَاجِع الْمَادَةَ 91). 

۷- إا بح اراي ا الحم كَالسَّاةٍ e‏ ال جَاءَ مِنْ وام حَيَاتِه؛ لا 
00-7 نَظَرًا لِلْقَولٍ الصّحِبح الْمُفتَى به لن في هَذَا إِذنا دلا واا 

جتي؛ ففِي قول يَضْمَن وَفِي قول آخر لا يَضْمَن. 

.انع لزني ر م مول للخ كفي 0 
- أي في الْحَالةِ اي قَطمَ امل مِنْ حَيَاتهِ(القُصُولَيْنِ) -؛ لأ الاك مُصَاوفُ مالا في 
هله الْحَالَةِ. 

8 إِذَا ا بح شَخْصٌ السَاةَ الي ربط الْجَرَارُ أرْجْلَهَا لِأَجْلَ ذَنْحِهَا؛ لا يَكُونُ ضَامِئًاء وَإذَا 
وَضَعَ رَجُلُ اللَّحْمَ في الْقدْرِ أجل طَبْخِهاء وَبَْدَ ن وَضَعَهًا عَلَْ الْمُوفَدَةِ وصح حص 
آحَرُ النَارَ تَحْتَها وَطْبَحَهَا؛ لا کون ضَامِئًا. 

4- إا وفع احمل عَن داب وَحَمَلهُ شَخْصٌ عَلَيَْا بلا إِذْنِه وَمَلَكَتْ في يلك 
الات لا يماك أن الإِذْنَ دَلَالَة ِهَذَا نَابتٌ. 

٠‏ إذَا لكر تنس راع مر مدق ررقف E‏ كلها اللي 
تمْرِيغِهًا إِلَ إِنَا ۽ ار مله اَن يكلا في ذَلِكَ الْإَاءِ؛ لان في ذَلِكَ إِذْنَا اله وَإذَا الْكَسَرَ 


ا » 


الج الثاني / اكاب السادس: الآمَانَانَ ا ا ۳۳1 


4 


الإنَاءٌ قَضَاءً ناه الأكل لا يرم الماد وا ن كَانَتِ الْهَدِيةَ شيعا مِنَ الَْوَاكِهِ التي لا رول 
أنه رين لل :أ کی قب لشف إلا ن يكلا نیو ما لم يكن بَيْنَّ الْمْهْيِي 
۱ کل شط کیم صب 52ل کے :ييا کب مد - 


0 


بلا او يج إن کد علوت أن صاب لا لي لِك عن اماع عله لا يون 


رمعا 


2-4 


ع1 


باس في هدا التََاوْلِ. 

۲- ٳڏا حر رَجُلان لر وتوفي ادما في مَوْضِع لا وجڏ فيو ڪام يُرَاججع؛ 
لِرَفِِقِهِ الْبَاقِي بمَيْدِ الْحَياة أن يبي أمْتِعتَُ وَحَيَوَانَاته نه وَيْسَلَُمُ تَمَنَهَا لِورَئَيهِ؛ لأنّهُ إذَا لَمْ يَِعْهَا 
1 | مصَارِيف فة كَِيرة مم أن وَوبقَُ مأذُونُ لاله ابيع في 


ِنَّمَا هدا نا الماع بغي م 


كه 
چ 
أن رَفِيقَه 


نسل 


َ الْبَائِمَ وَالْمُشْتَرِيَ لا يُعَاقَبَانٍ مِنْ جرَاءِ بيع وَشْرَاءِ مَالٍ 
لعي إلا لا کون ب مع بمَختى ان مدا اليم افد وَاجع الَا 050070 وَل أن يض موده 


ا 


ت 


وَأَشْبَاءَ اتی ا حا ج إل الع أنضًا لجل حفظهاء إا ملكت بلا تد وَل تبر في 
يَله؛ ؛ ارم الان (علي أَكثِْي) زاجم الما (41) وَشَرْحَها. 


ص 


وَلَكِنْ ! ادا 0 ذَلِكَ الإنَاءَ بيدِو مع أن صاب ليت أز صاب اذا 


2 س١‏ سر سل 2 


تَمَسَّهُ تَمَسّ. يعني بَعْدَ الي الْمَذْكُورِء فَسَقَط مِنْ يرو قَضَاءً وَانْكْسَرَ؛ يَصِيرٌ ايك به عل 
الْمَادَّةِ(8941). 
وکن إِذَا هي بعد ان أَحَدَّهُ؛ بء على الْمَأدونة دلالَة َبعْدَ ادكو قَضَاءً في يده فا 


إن م 


كم لِلتهي. (رَاجِعْ شَرْحَ الماد 18). 


Ê f f 


ب 
ع 

E 
00 
E 


هع دقو 


فضا قوانین الشرد ربعة الإسلاميّة التي كَانْتَ تَحكم بها الدولة العلمانية 
الباب الثاني 
في الوديعة 


فِيهِ فصلان 


٠‏ تومي إن كاوه بأدلة ا 
بالاب: كما وَرَدَ في الْآيّة الْجَلِيلَةِ: «( # نامه يمتح أن تدوأ المت إل أَمِهَا 4 


20 1 ,سو ت 


[النساء: 108 وَعَنِيٍّ عَنٍ الْبَيَانِ أن أَدَاءَ المائات إِنَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبُولِ؛ قبن عَلَيْهِ تَعببرُ هَذهِ 


اليه الْكَرِيمَة 1 دَالََّ عل م مَشْرُوعِية الإيداع. 
رلت هذه اليه الْجَلِلةُ بِحَقٌّ دْمَانَ ْنِ طَلْحةَ يوم نح مَك إِذْ َمل عُنْمَانُ الْكَعْبَةَ 


ر ا 


وَصَعِدَ عَلَىْ سَطجهاء قَطَلَبَ الرّسْولُ الْأَكْرَمُ ية الفاح قَقِيل له إِنَّهُ عِنْدَ عَتْمَانَ. 


0 
مو > >عه هم 


فَطَلَبَهُ مِنْهُ فَاْتَتمَ عُنْمَانُ عَنْ إِعْطَائْهِ وََالَ: لَوْ عَلِمْتُ أك رَسُولُ الله لأعْطَتُكَ. قَضَغَطَ 
ل ل ل 
الْكَعْبَةَ وَصَلَىْ رَكْعَمَيْنه نم حرج من الْكَحْبَده فَطَلَبَ عَمُهُ الْعبّاسُ أن يُْطِيَهُ مِفتَاحَ الْكَعْبَد: 
أ فو هذه الكو التق اتتا أن کرت نة گنی تز ملو کن 
الْجَلِيلَهُ عقب ذَلِكَء فَأَمَرَ e‏ عه اليح إل عا وق رة 
ِوَاسِطَته قال عنْمَان: يا عَلِقُّ» جِدْتَ فبلا وَأَحَذْتَ الواح م يني ابر ارا وان 
بت لفق والطفي. بر عل پول ذو الكيق َل عنما مُكل اليا ول 


4 


03 


جمد انيل مخيرًا 3 السَّقَايَةَ وَالسَّدَانَةَ لِعْثْمَانَ وَأَوْلَادِهِ با ب مُقتَضَ! بمُقتضَئ الْأمْر اهي وا 
هَاجَرَ عَنْمَانُ أ أَعطَئ الْمِفتَاحَ لاه شيب بِنَاءً عليه ع حفظ الماح وَالْسَدَانَة 
ترطاوردة راز وي ب N‏ 


ا إن بول الْوَدِيعَة من باب إِعَانَةِ الْإِنْسَانٍ إخواته والإعاة ا به بص الآ 


لْجَليلة: #وتماووا عل أَليرَ ات“ 4 [المائدة: ] (تَحملة رَد الْمُحْمَارِ). 
ضوع عم الق هو أَفعال الْمُكَلّف» كالتكاح وَالْبيْع وَالْإِجَارَةِ وَالْكَفَاَةِ وَالْحَوَالَة 
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رر و 


وَالرَمْنِء هَدذَكَرَ الَْقَهَاءُ اء عَلَىْ هذا بَعْصَ الْمَبَاحِثِ بالينران الْمَذّكُوٍ ار كِنَاثُ 
التكاح. وَ: كاب اليبُوع. رَدَكَوُوا بعص الْمبَاحثِ الْأخوّئ تحت عَنْوَانِ كَنْ يع متعلق 
بعال ْمُكَل كَمَانُوا: كاب الْعَارية. وَ: كِتَابُ الْمَأذُون. 

وَسَبْبُّ غَيْرُ ظَاهرِ ِن كَانّتِ الْمَجَلَهُ صا حَرَّرَتْ هَذَا الْعِنْوَانَ ها مَكَذَاء فَالظَاهِرٌ 


وَالْصُو افق لِمَوْضْوع عِلْم الْفِقَهِ انا (فِي الإيداع) 1 


3 fF RF 


Y4‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


ر سے ا 


بِمَا أن ليله أَدْخَلَتَ ارط في الع وَالإِجَارَةٍ وَالْكَمَالَةٍ وَالْحْوَالةٍ وَالرَهنِ في 


ران العف وَجَعَلَتْ ب تَعْبيرَ الْحَقَدِ ساملا لِلرّكْنِ وَالشَرْطِء َد د 0 

أركان الإيتاع أربعة: () لوديا يني: الْعَيْنَ الْمُودَعَةَ (۲) الصَّيعَة (۳) الْمُودِمٌ (4) 
لوَدِيع. 

ينعت عن الْأَوّلٍ فى الْمَادَةِ »)۷۷١(‏ وَعَن الثانى اثالث فى الْمَادَةِ (5لالا)» وَعَن 
الذابع نيا الْمَادَهِ الآنئة: 


5ة 7 (: EEK‏ ع الاب وَالَْبُولٍ دَكَالةٌ أو راح مَتَلَا: َو كَل صَاحِبُ أ 
| الوويعة: أَوْدَعْيُكَ هذا الا أز امك عَلَبْه. َال المُسْتَووِعٌ أيسًا. كَلْتُ. يَنْعَقِدٌ | 
ويتام صَرَاحَة َا ا شَخْصٌ إل الان وَكَالَ لِصَاحِب الْحَانٍ: أي ربط حَوَاني؟ 
ا او ر ا ا يقد الإيداع دلا وَكَذَِكَ إا َر شَخْضُ ماله جاب | 
١‏ صَاحٍِ الذّكَانوَذَّبَ وره أا وَسَكَتَ؛ کون َك الل وَدبعَة ِد صَاحِبٍ ٠‏ 
| لدا نے ودا رك رَجُل ما جاب صاب ذُكَنٍ تاثا لة: عَذَاوَوِيعَةٌعنْدَك. ع 
راه هو بصا وَسَكَتَ؛ ينعد ايدام وَإِنْ ْ قال صَاحِبُ الدكّانِ: لا أقبل. ورد ا َد 
جُمْلةٍ أشخاص عَلَى سيل الوَدِيعَةٍ وَذْهَبَ َراو ظ 
| هُمْ بصا وَسکواء يَكُونُذَلِكَ الال وَدِيعَةٌ عنْدَهُمْ جَمِيعاء وَلكِنْ إِذَا انصَرَفُوا مِنْ ديك | 


لمحل الوَاحدبَمْدَ ره يمن ِي قي يرافظ ويون لال وَويمَة دده 


اة 


و 


ركنا الإبداع: لجاب وَالمَبُول. 
بتاءَ عليه يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدٌ الإيدَاعٌ بالإيجَاب وَالْقَبُولِ )١‏ صَرَاحَةَ أو لاله يَعْيِي )١‏ بالدلاة 
الْمَْلِيََ و) بِالدََالةِ الْفِعلِيّة و٤)‏ بالكتاية. انظ الْمَادَةَ .)١٤۹(‏ 
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لماوع لوست او ا ال ا ا ل ر ا الت 


- 
مرو 


الْمَسَائِلُ التي يرم فِيهًا المَبُولُ أو لا يك الإيجاب: 
ولا ينْعَقِدٌ الإيدَاعٌ بالإيجَاب قط كما يُفْهُمْ صا مِنْ مذو الْفِفْرَةِ: (وَإِذَا لَمْ يَقبل . 
صَاحِبُ الدُكَانِ)؛ لِأنّهُ حَيْتُ سيَتَرَئَبُ عَلَىْ الْمُْتَودع بيج عَفْدِ الإيداع جفظ الوَدِيعَة 


ا اس O‏ 001 
الْحِمْظٍ عَلَىْ الْمُسْعَودع؛ وَلَكِنْ لاكساب لمال صِنَة الْأمَانَةِ مَالإِيجَابُ وَحْدَهُ كاف 
ا eS‏ 


الَذِي سيون مُسْتَوْدَعَاء لا يرم لمان 

مَكَلَّا: لَوْ قال الْمَعْضُوبٌ مِنْهُ للقاصب: أَودَعَنَكَ الْمَالَ الْنِي في تدك وَل يقل الْعَاصِبٌ 
لا جاب ولو رَه صا يون ريا مين الصَمَان؛ لان لْمَالَ الْمَهْصُوب يَكْتَِبُ صِفَة الما 
في يِه (الْبَخْرُ وَتكولَة رَد الْمُحتار). 

ينقد الإيداع ِحَمْسَةِ وجوه الأَْبعَةُ ينها تُستمَادُ مِنَ المَجِلَةِ لفظ صراحة ودلالة 
الوَاردَيْن بَعْدُ فِي هَذه الْمَادةِ بنَاءٌ مِنَ احِمَال ارتِبَاطِهِ بالإيجاب والقبُولِ كَليْهِمَا 
َيكُونُ اناد الإيداع بالتّظَر لِلمِجِلَةِ بأزْبَعَةِ وُجُوو: 

الْوَجْهُ الْوّلَ: الْعِقَادُ الإيداع بالإيجاب وَالَْبُولِ صَرَاحَة كما هر في الول الأول 
9 الَا ت الآتى ذکره. 


لوج الّانى: انْعِمَادُ الإيدَاع بالإيجّاب وَالْمَبُولِ دَلَالََ وَمَذِهِ الدلالة عَلَى نَوْعَيْنٍ 
َع | الأرَل: الدَّكَالَهُ الْمَولِه كما هُوَ في الْمِثَالٍ الثاني مِنَ الْمَجَلَةٍ الآتي ذِكرَه وَالنْوحٌ 


لَاني: الدَكالة عليه كما هُوَ في الال الَالِثِ التي ذِكرُه. 


الوَجَهُ اللَالث: انمَادُ الإيدتاع بالإيجاب صَرَاحَةَ وَالَْبُولٍ دكَالَة كَمَا هُوَ فِي الال 


الرّابع مِنَ الْمَجَلَةٍ. 


عد 2 0 ل ل 8 4ے ته 
الوه الرّابعٌ: الْعِقَادُ الإيدّاع بالإيجَاب داه وَالْقَبُولِ صَرَاحَةَ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ مثال 

طق ساون الال ف لم رو م 3 درك تل ر وض واي سان وير 7 
SS‏ 
وه 5 23 ر 


ذُكَانِء و 7 افيه 2 


3 
3 
3 
و 
ع 
3 
0 
ع 
£ 
15 


تود لیت با کاب للا رل ر ا 
وَفْهِمَ مِنَ التَفْصِيَِاتٍ السَابقَة سَبَبُ تَعَدّدِ الأميلق طهر ایا أو الْجَقَصوة مِنَ 


وص 


الدَلَالَة الْمَذْكُو َو في الْمَجَلَ َعَم مِنَ الدَلاَة الْفِعلِيّة وَالدَلالة المَولِية. 

الوَجَهُ الخامس: ينعد ايداع كاه كما لو َال شَخْصٌُ لِآحرَ: أَعْطِنِي هَذِهِ الْعَشَرَةَ 
َرَاهِمَ. أو: أَعْطِنِي هدا توتو اعطاق رن ووا ن اغا اراي أو الأؤب ِن كَانَ 
مكیاد هة اء ون يما أن لويم أذ م من الب تون اديع عه ييه والب مَضْكُوكَة؛ 
وبتاءَ عَلَيْهِ ينعد الإيدَاعٌ باللَمْظِ المَذكور كَاية (رَدُ الختا وكولة رة امار في آخر 
الْوَِيعَة). 

مَثَلّا: لو قا صَاحِبُ الْوَدِيعَة: أَوْدَعْتَُكَ هَذَا الْمَالّ. أو: اكك َل وبل اسز 
ينعفد الإيدَاعٌ ب ِالإيجَاب صَرَاحَةَ بلول م صَرَاحَةَ وَإِذَا رَد د الْمُستَوَهمٌ الإِيجَابَ أن 
رفص قَبُولَ 000 الْمُووِعَ مَعَ ذلك تَرَكَهَا وَدَمَبَ فَهَلَكَتْ؛ِ لِآنّ الْمُسْتَودَعَ لَمْ 
يُحَافِظ عَلَيْهَا؛ قا يرم الصَمَان وَإِذا 1 امتهم عل ذلك التَّقْدِير الْمَالَ الْمَذْكُورَ إل 
بيه کي يكون مالا له؛ يكون غاصبا. رَاجِعْ شرح الْمَادّةِ (0779)» وَأَمًا إِذَا أَحَدَهُ حى 
يُعْطِيَُ لِصَاحِبِه؛ فَاللَائِقٌ وَالْمنَايِبُ أَيضًا أن يُعَدَّ عَاصِبًا نَظرًا لِمَا ذُكرَ في الذَّخِيرَة؛ ناء 
عَلَيْهِ إذَا مَلَكَ في يَدِه؛ فَالْمنَاِبُ أَيْضًا أن يَضْمَنَ» وَلَكِنّ صَاحِبَ الْفُصُولَيْنِ عرص 
عَلَى الذَّخِيرَةِ َة وجو َائَِا: إن الظاهِرَ أَنْ لا يَكُونَ ضَامِئًا. كين َيِه الاغيِرَاضَاتٍ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي مَمَ ذكْر اوها اللّازمَةِ: 

الوه الأوّلَ: حَيْتٌ إِنَّ الْعَضْب عِبَارَةٌ عَنْ إِرَالَة يد الْمَالِكِ وَلَمَا لَمْ تكن يَدُ مَالِكِ 
رالا في هذه الْمَسْأَلَةِ؛ فلا يون عَصْبًا. 

تقول جَوَابًا عَلَىْ هَذًا: إن الخال والكفية التي تساي العَطنت في إزالة اقرف 
عد ِن ييل الْعَضْبٍ كا ٠‏ رَاجِعِ الْمَادةَ ١١‏ 4۰). 

اوج الني: د المُسَْوْع َك ْمَل لمكن يقد الصَرَر بل رمَا كان بقَصْدٍ التقع. 

جَوَابُ: لَايَخْتَلِفُ حم الْمَضْب بالك وَلِهَدَا ذا كاعد ايلك وكيس 
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اق 12 لا ب 17 ا اموه ل ل رق ايكون خا راع شرع 
الْمَادّةِ(؟). 

الوَجْهُ الَالثُ: ترك الْمَّالك الْمَالَ بَعْدَ رة اهز تع إيداع کان واد الفشتئة 5 
SS‏ ا 

0 حَيْتٌ إن الْمُسْتَوْدمَ رَد صَرَاحَة وَلِكَوْنٍ الصَّرَاحةٍ 0 

يلك قت إل لال ف العزضع الي برج يارا راع الْمَادَ(17). 

حر هَذِهِ الإيضَاحًا تِ أنَّ الاتِرَاضَاتِ التي وَجَهَهَا صَاحِتٌ ا لل 
صَاجب اة - غير ارو مق الال جلو قزل صَاحِبٍ الذَّخِيرَة: (اللائق 
ُرُومُ الضَّمَانِ) سَالِمًا مِنَ الاعْتِرَاض. ل 

كنا أ لوص فص معا في نت فص اکر لا أن وعم شحاقلة 
الشخْص الْآحَرٍ عَلَيْ لا رمه الصمَان؛ ؛ أن كيك اص ل َم المحاقطة ولا ردم 
بِدُونٍ الرَام. 

َنم 0 رَمَاهُ الشّخْصٌ الْآسَرٌ الْمَذْكُورُ حارج e‏ لان هذا الكملا 

اشتهلاك انظ الْمَادَهِ (915). ش ۰ 

ال بين القرَة: (گما لو سَقَطَ مال شَخْص يهُبُوبٍ الرّيح. ..) رة في الْمَادَة 
0 وَين هو - ظَاهِرٌ قَفِي الْفِفرَة الْمَذْكُورَةِ لا يُوجَدُ إِحَالة مِنْ صَاحِبٍ الْمَالِ وأا 
جر د طبن مس دا مَوْجُودَة بول الآحَرِ غَيْرٌ مَوْجُودء وبا قَبُولٍ 
لَايَحْصُلٌ إِجْبَادٌ عَلَنْ الْمْحَافَظَةِ. 

وکن دا ذل رل داه إل دار غَيْروه وَأَخْرَجَهَا صَاحِبٌ الدَّارٍ مِنْ دَار؛ لا يلرم 


2 ا 


4 


الصَّمَانُ؛ لأَنَّ الدَابَةَ مُضِرّةٌ لِلدَّارِء وَأَمَا إا وُجِدَتْ دَابَةُ الْمَيْرِ في إِضصْطَيْلِهِ وَأَخْرَجَهًا 
صَاحِبّهًا وَفْقِدَتْ؛ يون ضَامِئًا (تَكْوِلَةٌ رَدَ الْمُحْمَارِ). 

-١‏ وَكَذَلِكَ إا دل شَخْصٌ اء وَسَأَلَ صَاحِبَه: أَيْنّ يبط حَيوَائَة؟ فَرَاهُ مجلا 
فَرَبَطَهُ فِيه؛ يَنعَقَدٌ الإيدَاعٌ ب ِالإيجَاب وَالْقَبُولِ ذلا قزل ريكرن ماحث الحان كودع 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدونة العثمانية 
ae o‏ 0 ر ا و ا 0 0 0 o‏ 2 
(تكملة رَ رَدٌ الْمُحْتَارِ)» حَنَىْ إ إِنه إذا جَاءَ بَعْدَ ذلك صَاحِبٌ الحَيَوَانٍ َم ي الحَيَوّان في 


ھە 


تاف وال ا نا اا 1 ين له وفين نن 
الان ن قَصَّرّ في الْمُحَافَظَة يَعْنِي: آنه َم يمع الرّجُلَ حِيتَمَا دا يوان 


بغر حل وَيَصِيرٌ ضَامِئًا. 
ا و ف 


ص 


فوضعه؛ يصير ذَلِكَ الشّخْصٌ مُستَوْدَعًا؛ِ لان التَضْريحَيْن تَعَارَضًا فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبَْىْ ذَلِكَ 
الال في يده (تَكَمِلَةُ رَد الْمُختَارِ). 


ت 
ت 03 ° e‏ 0 03 03 


وفيه أن الثاني رجو عن الآأول» فَالظَاهِرُ أن لا يكون ذَلِكَ الْمَالُ وو 
الْحِمْظٍ إل أن يَقَالَ: إن بَعدَ الرجوع حيتمًا دَفَعَ إل داره الْمَال ور صاحبه 


صَارَ قابا دَلَالَةَ (الشّار رخ 


*- وَكَذَلِكٌ إذَا ترك رل ماله بِجَانِتِ صاحب ذُكَانِء دُونَ أن ا هذا 


2 


ا 


المَال 0 عِنْدَك. معلا وَدَهَبَ و صَاحبٌ الدکان وکت e‏ إن الإِيدَاعَ ا 


غلا - أَيْ: بالإيجَاب وَالَْبُولٍ دَكَالَهَ -؟ فَعلَيْهِيَصِيرُ ذلك الْمَالُ وَدِيعَةَ عِنْدَ صَاحِبِ الدّكَّانِ 
عم نهدا تله اخ الذكاق الد ها َكب بر ضاي (تَكْيِلَهُ رَد الْمُحْتَارِ). 

وَرَدَ في هَذًَا الْمِئَالٍ: (ورَ1ٌ)؛ لِأَنهُ إا لم يَرَهُ لا تَكُونُ الْوَدِيعَةٌ قبِلَتْ بِالدَّكَاكة الْمَوْليه أ 
الْفِْلِيّة؛ مء عليه إا مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالُ لِعَدَم مُحَافَظَة صَاحِبٍ 00 عَلَيْهِ؛ لا رمه 
في سرح الال الأول 

-٤‏ وَكَدَلِكَ إا أَزْسَلَ شَخْصٌ بِوَاسطَةِ شَخْص آخَرَ حَيَوَائَهُ إل الرّاعِي لجل رَغْي 
لم يبل الرَاعِيء وَقَالَ: لا اقل أعِذهُ إل صَاحِبهِ. وَبَْتَمَا كان يده مَلَكَ؛ لا يَْرَمُ الصمَان 
عل اص لاخر و عله اا لان الرَاعِيَ بعَدَم قَبُولِهِ لَمْ نقد الْأَمَائَه وَحَيْتُْ 
إذكلك لفق الك كه يمك ين تقل لبر او رن قاع قله ا 
مان افيه والحالة هذه (تكملة 57 الفختار). 


0 3 


بان ۶ مي به إل الْخَارِج» فن قعل ضَيِنَ» عَلَى ما مر 


الْجَزْء الثاني / الكتّاب السادس: الأَمَانَانَ ET‏ ۳۹ 

»- وَكَذَلِكَ إا تَرَعَ رَجُلٌ تبه في حًا وه عد حارس النبات» و 
وَسَكَتَ؛ يَنْعَقِدُ الإيدَاعٌ؛ بتاءَ عَلَيْه إا كم يجي الرَجُل E‏ مِنَ الْمُعَْسَلِ 
الْحَارس: إن شِخْصًا لبس الوب وَذَّهَبَ فظتنته ا له فلکونه ترك الال وا 
رَقَصَرَ في لظ يكون ام ولك إذا قال الْحَارس: رايت الشخص وهو رفع 

نك ون ل .تلن ار شرة خټاو يالل الذي 

الوَجْهُ الأوّل: عَدَمُ م روم الصَمَانِ عَلَى الْمُسْتَوْدع؛ انه لَمّا ظَنَّ فِِمَنْ رَكَمَ م الوب 
صَاحِبٌ الوب لم يكن قَصَّرَ في الْحِفْظٍ (تَكْمِكَة رَد الْمُحْتَارِ). 

ا لتّاني: َرُومُ الضْمَانِ على الْمسْتَوْدع» کون جيذ امسا ّي كرت 
E A AA a EE‏ شوالووة 
صَاحِبٍ العاوون إل تقر لهنم 

و اله ا ات كان او هذا امال ودا 
ِنْدّك. وَذَهَبَ بعد أن وَآهُ الُْوومٌ وَسَكتَه ا اا ا ا الذكان قالد: 


4 


مع 
5 


لا أَْبْلُ. لا يَنْعَقِدُ الإِيدَا؛ لان الْمَبُولَ عرفا لا بْب عِنْدَ الرَدّ صَرَاحَةَ (تَكِْلَةُ رَد 
الْمُحْتَارِ) ولا تُعَارِضُ الدَّلَالة الصَّرِيحَ (انظرٍ الْمَادَةَ *١وَكَمْ‏ حَها)؛ وَعَلَيْهِ إدا ققد ذَّلِكَ 
ال بعد لا يأر الصَّمَانُ عَلَْ صَاحِبٍ الذَّكَّانِ وَهَذْوٍ الْفِفْرَةُ مُرْتََطَة في الْمبَالٍ 
اثالث ومقابلة قر ِفَرَةَ: (َإذَا رَآهُوَسَكَتَ). 


ك) أنه لو قَالَ المَْسْتَوْدَعٌ لوو أَوْدِعْ هَذَا الْمَالَ عِنْدِي. قَتَرَكَ الْمُووِعٌ ذَِكَ الْمَالَ 


عِنْدَه وَلَمْ بقل شَيْعاء تَنْحَقَدٌ الْوَدِيعَة (الْبَاجُورِيٌ). 
۷- وَكَدَلِكَ إا ترك شَخْصٌ مَالَهُ عِنْدَ جَمْلَةِ أشحَاص عَلَىْ سَبيل الْوَدِيعَة وَذَمَبَ 
2 


وَرَأَوْهُ هُمْ أَيضًا وسكتوا؛ فينعقد الإيدَاعٌ هتا بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ دلالة فعليةء وَيَصِيرٌ ذلك 


ع 
2 


3 


غ6 


0 3 2 2 يه 17 ا 27 ٤‏ 3 0 
الْمَالُ وَدِيعَة عِنْدَهُمْ جَمِيعاء يَعْنِي أن ن تر ا 0 
يكن انا نا عَلَيْهِ إا مَلَكَ الْمَالُ بن ا ذلك المح ؛ 
يُكون اد ؟ ف يه إ لن 


و اح من 


ضعو لاير الإبتةحَئ اناد 0/00 يعني ند الان بي على عد 


7 و وة أ 20 


رُءُوس الْذِينَ قَامُوا وڏوا قن كَانُوا حَمْسَة حاص متلا يَضْمَنُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ 


ص 


ت 


o2 Sor, 


جَاءَ في هو الفِقَرَة: (َإِذَ راه هُمْ)؛ لِأنّهُمْ إا لَمْ يروه لا يُوجَدُ مَبُولٌ بِالسّكُوتٍ» 
وَلَا کون ذَلِكَ الْمَالُ وَدِيعَةَ كما هي الْحَالُ في الْمَالٍ الذي دَفْعَهُ شَخْصٌ في بَيْتِ غَيْرِه 
دون مره عَلَى ما در آنِمًا. 

وَسِيانِ َاعِدَةٌ تَسْلِيم الْوَدِيعَة إل الْمُْتَؤدَع ورد الْمُسْتَوْدَع الْوَدِيعَة إل الْمُودِء؛ 


ت 


2 <€ 


كَمَا فُهمَ مِنْ هَذ الْمَسْأة الرَاردَةٍ في الْمَجَلَ: ليم اَي إل المُستؤدع شقا 
ما شَرْطًَا وَضعْهَا في يِه أؤ في حِضْيْهء كَمَا اَن رَدَّ الْوَدِيعَةٍ عةِ أيِضًا يتِمّ بَوَضْعِهًا 


توه و 


مام المُووِع» ولا ب يشرط في ذَلِكَ وَضْعْها في يِه او في جِضنه؛ قَبِنَاءَ عَلَيْهِ كان الإيدَاعٌ 
وَانْتِهَاءُ الإيدَاع مساو ES‏ 
الْمَدِينِ ديت في يَدِ الدَّائْن أَوْ في حِضِيه گان شَرْطاء حى إِنَّهُ بِوَضْعِهِ الدَيْنَ أَمَامَهُ لا يَكُونُ 
أذ َيه (تَكْمِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


oz 77 0-1 


ا ر أُولَئِكَ حاص الْوَاحِدٌ يلو الآخر ذَلِكَ الْمَحِلَ بَعْدَ أن رََوْهُ 


وَسَكْنُوا؛ فَمَنْ بَقيّ مِنْهُمْ في الجر يَكُونُ تَعيّنَ لِلْحِفْظِ وَيَصِيرُ ذَلِكَ الْمَالُ وَدِيعةَ عِنْدَه 
TT‏ رك ذلك الشّخْصٌ أَيِضَا المحل الْمَذْكُون وَفْقِدَ ذَلِكَ الْمَال؛ 
لَزْمَهُ الصَمَان لا عَيرُ 

يرد َي هَذْو امال وال على لوج الآي: نو ند حاص يري جيم 
جَمِيعًا مُسْتَوْدَعِينَ كما جَاءَ في الْففْرَةِ الأول وَحَيْتُ إن مَنْ يَذْهَبُ مِنْهُمْ ويرك الْوَوِيعة 
عد الباقيء گان حَفَهُ أن رمه الضَّمَانْ عند الاك بتاء عَلَىْ الْمَادّةِ (-01/4. 


2 
0 


الْجَوَابُ: أن المَّحْطَاوِيّ حَصَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ في الْوَدِيعَة التي لا َل الْقِسْمَةَ عاد 


ا قبیل الاد ۷ وَأمَا إذَا كانت الْوَويعَةٌ قاب للْفَشمَة فقال: إن الات أله 
تب على مَنْ ذَهَبَ صمَان ن مِقَدَارِ حِصّيِه (تَكولَة ر د المُضتار). 


0 


N 
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5 اة ۷9 لک ْم E‏ متو : قنع عر ليتع e‏ 


يتاع ليس عفدا لاز تخني : ئه ليس لاما بِحَنٌّ أَحَدِ مِنَ الطَرَقينِ. رَاجِعْ شرح 
الْمَادّةِ )1١15(‏ وَفِي هَذَا التقدِير للْمُووع اَن يَسْتَردَ وَدِيعتَهُ مَس شَاءَ؛ لاله صَاحِبٌ 75 
وَلِصاجب الوَدِيمَة أَيْضًا أن ير الوذيعة مت آرَاة؛ له مر بخُصُوص حِفْظ لويم 
(الْبَاجُورِيٌ)؛ ناء عَلَيِْ لكل مِنَّ الْمُووع N‏ ةقخ البق ى أرق 

َوَاء كان عَفَدُ اإيداع موقا َة َاحِدةٍ مت آم م يكن. 

كاذ ين O A‏ للخو دع صلاحية سخ الإيداع اع وخده بالاستقلال؛ 
َلدَلِكَ م مى طَلَب الْمُودِعٌ وَدِيعته مدمه لَه أن هَذَا الطَّلَبٌ بي عض يضمن قشم عَقَدِ الإيدّاع» 
دا متت امَو عَنْ إعاتهاء ثم كت اديع لم صَمَائَا على المُستوقع اع ولو 
گان اکا بلا تََدٌ وََا تَفْصِيرِ وَعِنْدَمَا تطْلَبُ الْوَدِيعة يعَةُ مِنَ الْمُسْتَؤدَع دع ايس لَه أن 


ل يمتئع 

عَنْ ليوا في الْحَال قائلا: ااي كان كلك ر رر هت ونا أَيضًا 
أُسَلَمْك بحُضُورٍ شَاهِدَيْنِ)؛ ن انوع مص م دق لين يكوه 1 1١7/50‏ 56 
وغ مُحْتَاجٍ لإِثبَاتِ ر الشْهُودِ؛ وَعَلَيْهُ فلا حَقٌ لَه التََخِيرٍ بِحُجَةٍ بحْجَة الإِشْهَادٍ 


(الْبَاجُورِي). 
ِنَّمَا عد الإيداع يكون لازِمًا في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَق وَهِي: إِذَا کان الْحِفْظ في مُعَابَلَة 
خرو - كما در في الفِفرَة لين اا (۷۷۷) - فَحَيْثُ إن عفد الوويعة هذا عفد 
حفْظء وَفِيه المنتوقعٌ أجير د شرك قيضي المد الْمَدْكُودٌ عَقْدَ إِجَارَةٍ وَلَيْسَ لأحَدٍ 
الطَرَكَينِ أن يَفْسَحَهُ قبل 0 الْمَدَةِ كما هو 00 في کتاب الإِجَارَةٍ ام الْمَادَةَ 
٠ 2‏ زوج تالالا 


| اده (/1/1): 4 فوط في لديم أكون كب وضع ید رصا بص ا | 
' لبو لا يح إبداع الب اثر في الهواء. 


ووس ٣‏ رك روات و ا کا 
یشتر ط اکن الود وَقَتَ الإيداع قابلة 


o 


١‏ بقع اتروع بک ليها وان 


EY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها اللولة العثمانية 
تَكُونَ صَالِحَة وكاب لِلْقَيْضِ؛ أن الْرَِيعة عَفَدُ اسْتِحْمَاظٍ فلا يُمْكِنٌ حِفْظَهَا قَبْلَ أن يُْبِتَ 
0 َل أَنْ يَقبِضَهَاء وا (صَالِحَة ا يه 

DES‏ بلة وضع الْيَدِ). 

بِنَاءً عليه 4 الطَْرِ في الْهَوَاءِ وَالْمَال المُنسجيل إخرَا ج هِنّ لحر وَالحَيَوَانِ البق - 
عير صَحِيح؛ ؛ أن َه َر اة يوضع الي وَْتَ الإيداع؛ َِدَلِكَ إِذَا َد الطَيْدُ لَايُحْكَمُ 
لالحا لفك هه قال عا ف 
وا مِنْ جُمْلتِهِمْ بان وَضعَ م اليد فعا 0 وَذَهَبَ ا 5 0 
لماي يوضع الد افيه وَل وَضع اليد غلا شَرْطاء وَيْهَمُ من الال الثاني والايثِ 
في الماد (VY)‏ من E‏ ومن ¿ ظاهر عِبَارَةِ هذه الْمَادَةِ أَيْضًا ان لَه اختّارَت 
افوا ل الثاني (تكملة ر رَد اْمَُْار). 


‘RA \P 


و ر وو وم ة شعي 


| رط في صك دوع يكو موئ الةم قان رين‎ 2:7 Û 
| - ولا شط کون َيه َء عله يداع مَنُونِوَالصِيّ رميز ربوم الوديقة‎ 
اه - فهو صَحِحَ.‎ | 


يشرط لِصِحَة عَفْدِ الْوَدِيعةِ كَوْنُ الْمُووع وَالْمُسْتَوْدَع عاقلينِ مُمَيرَيْنِ زياف َي 
ذَّلِكَ TA‏ تأر ةا (اليذر): 
يُشْتَرَط أن يَكُونَ الْمُودِعٌ وَالْمُسْتَوْدَعٌ َالِعَيْنِ؛ قَبَِاء عليه إيدَاعٌ الْمَجْنُونِ وَالِصَّبيّ 

يوأت رت الف درون - غَيْرٌ صَحِيح. 

حبك إن يدع امو البق نر امير عير حي فذاق شخ قال 
لفقو وال بال هك اذ يكو رده ده رد غاا 

وَحَْتْ إن َبُولَ الْمَجْنُونٍ وَالصَّبيٌ غَيْر الْمُمير الْوَوِيعةَ َير جَائر » قدا أَوْدَعَ شَخْص 
اله عند المَجْنُونٍ أو الصَّيٍّ غَيْر امير راشتهلكه؛ ايكون ضا بالإِجمَاع» يَعْنِي أن 


22 
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ES 
وَككِنَّ إيدَاع الصَّبِيٌ الْمُمَيرَ الْمَأَذُونِ وول الْوَدِيعةَ صَحِيمٌ» سَوَاءٌ اكان مَأَدُونا دن‎ 
عَامًا آم نَاضًا لِقَبُولٍ الْوَدِيعَةِ الْمَذكُورَق رَاجِعْ مَادَتي (977 و5117 وَبنَاء عَلَىْ أن إِيدَاعَ‎ 
و الْمُميْر الْمَأْذُونِ صَحِيحٌ إِذَا اد ص ريق وا وعدنو ابورا عار‎ 
تقصير؛ لا يَصِيرٌ ضَايئا :را الْمَادَهَ (۷۷۷). ظ‎ 

ا توفي الصبي و ادون مُجْهلا الوَدِيعَه؛ تَضمَنُ مِنْ تَرِكَيء انْظرٍ الْمَادَه 
(601) وَإِذَا مَلَكَتِ الودِي عه بتَعَدّيهِ كَمَا لَو اسْتَهْلَكَهَا أو بَقَصِيرءِ فِي الْحِمَظ؛ کول 

ضَامِئًا (انْظرِ الْمَادَةَ ۷۸۷)؛ لن الصَبيٌ الم الْمَأدُونَ مواد ِالضّمَانٍ لِتَضبِيع الْوَدِيعةٍ 
اختلاف الفقهاء فِي لوم الضّمّان فِي حالة استلاك الصبي الروت أَوالمَالَ 
الذي ا ره أو استعارة: 

فيد الصّيٌ بالْمَأذُونِ في هَذِو الْمَادَة اخيرَازِيٌ؛ لن بول الصَبيّ الْمُمَير الْمَحْجُورٍ 
الْوَوِيعَة غَيْرٌ صجیح» فَكَما أنه إا َل الصَّي الْمُميرُ الْوَدِعَةه وَهَلَكَتْ في يَدِهِبِسَبَبٍ عَدَم 
ا الصَّمَانُ كَذَلِكَ دا اسْتَهْلَكَ الصَّبِيٌّ الْوَدِيعَةَ في حَال صِبَاهُ - كما لَوْ 

نَتْ طَعَامًا فَأَكَلَهُ - لا يَلْرَمُهُ الضَّمَانْ أَيْضَا لا في الْحَال» ود ابل عند ا 
لاق وَالْإِمَام مُحَمَدِ؛ لان عَادَةَ الصّبِيٌ الْمَحْجُورِ تَضْبيعٌ الْأَمْوَالٍ َيكون الْمُووِمٌ 
EE‏ الْعَادَةَ رضي باسْتَهْكَاكِه؛ وَلذَلِكَ لا يُوَاحَذُ الصّبِيّ مِنْ جَرَاء 
اسْتَهْلاكه الْوَوِيعَةَ (تَكْمِلَةُ رَد الْمُحتار). 

وَلِدَّلِكَ إدَا كلّ الصَّي الْمَسْجُورُ الاق عَلَىْ أَخَذِ الْمَالٍ المُودع عِنْدَه أو شَاهَدَ 
السَّارِقٌ وَهُوَ يَسْرِقٌ الْوَدِيعَة وَكمْ يَمْنَعْهُ منغ مع ادر على الْمَنم؛ لا يْْرَمُهُ الضَّمَان وَالْحَالُ 
اَن الْمُسْتَوْدعَ مت بَلَعَ يَضْمَنٌ رَاجع الْمَادَةَ (8817) أي إا اسْتَهْلَكَ الْوَدِبعَةَ بَعْدَ البلُوغ؛ 
کون ا 

َلِدَلِكَ أَيِضًا إذَا أُووعَ مال عِنْدَ لص الْمَحْجُورِء وتوفي قَبْل البلوغ مُجهلاء فَكَمَا 
أنه لا يَْرَمُهُ الضَّمَانُ كَذَلِكَ إِذَا توفي بَعْدَ لبوغ لا يَلْرَمهُ 4 لكان سء مالم يلدت 


eR 


عام هقامه 


4٤‏ قوانين الشريعة ت الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العشانية 
N‏ في يدو بعد الْبنُوعْ َحِئٍِ حتَئٍِ يَلرَمُهُ الصمَان. (انظر الْمَادَهَ .)۸٠١‏ 
“الع لطي في ذا إن أرع لجل الي عضر انتا بش 
الإمَام بي د يو سف ولان وَوَاقَقَةٌ الام السَافِعِقٌ رتمَدأنَهُ في هذا الَأ 
ن يکن في اتح كن ةيلخلل ترچ أعد کين قري كن 
الأَعْظَم حَاصّة إا كَانَمَعَهُأَحَدُ الإمَامَيْن يك 2 شاف I‏ 
إا فع ال لصي المَجُورٍ فرصا أذ عار أذ بيع نه سلما لَه وَاسْتَهْلَكَهُ الصّبيّ 
الْمَرْقُومُ؛ يَخصل الإختلاف الْمَذْكُورُ في هَذِهٍ الصورٍ أَيْصّاء وَأَمَا إذا تَعَدّى الصبي 
0 مِنْ غَيْرِ سَابِقٍ الْإهْرَاضٍ َالِسْتِيدَاع عَلَىْ مال غَيِْ؛ کون صَامِتا؛ وَلِدَلْكَ إِذَا 
هلك الى الجر قال وان ر ای ةطب و 
ENTE‏ الان في 
توالا ة بالاتقاق» وَل يَافِي هذا اشر شَرْحَ الْمَادَة (۷۷۸) وَالْمَادّة (413) مِنَّ 


4 
م 


قول الإِمَام 


الْمَجلة؛ وليك أبضًا إا تع الصّبيّ الْمَحْجُور بلا إن ال َير عند صي مَحْجُورٍ حر 
لِكَوْنٍ الان عيبن قَلِصَاحِبهِ ان يُصَمَُهُ ِن شَاءَ مِنَ الصَّيينٍ دى ماه (تَكيِلَةُ 
رَد الْمُحْتَار). 

وَالْمَرِقُ ظَاهر بَيْنَ الاسْتَهَلاكٍِ مِنْ عَيْر سَبْق الإيدّاع وَالِاسْتِهْكَاكِ بَعْدَ الإيدَاع؛ إذ إِنّهُ إا 


7 ره ا و ل ا 
وع شَخْصٌ ماله عند صي مَحْجُورِ؛ يون إذْنَدَكَالَةِ باستِهْكاكِه كما أُوضِحَ سَابقَاء 


الاسْتِهْلَاكِ با سَبْقٍ الإيدَاع» فَلَيْسَ مِنْ إِذْنِ. 


Ê E 


الجر الفاني /الكتابالسادس: الأماقاة. ٠‏ ا Te] ٠‏ 


الفصل ال الثاني 


ظ في بيان أحكام الوديعة ن 


5 الصَّمَانَاتَ عن الأشكمٍ عط الاس على العام 

وللؤديعة كَلاكَة أحكام: 

Kw كو امال أَمَانَة وَاجِبَةَ الح تراك ردي وَهَذَا مَدْكُورٌ في الَا‎ -١ 
:)۷۹٤( لا ا م الرّد وَالإعَادَِعِنْد الطلّب» وَهَذَا مَسْطُودٌ في الْمَادةِ‎ 

a‏ - گن بول الْوَدِيعَةٍ مُسْتَحَبًا (لبَخْز). َلآ ذِكْرَ لِهَذَا 0 في الْمَجَلَّة انه مِنَ 


لأمُور ارود 


| ا ا الود EP‏ َع إا لكت أذ ي فْقِدّبٌ وو نع 0 
و في الحمْظِ؛ لا يرم لضان قط قط إا اودعت بأجْرةٍ أل | 


لْحِفْظِ وَهَلَكَتْ بسب تكن تَر الس قَِ؛ تون مَضْمُونَة مَثَلَا: إا سَقَطَتِ السَّاعَةٌ 


عو 
و لماعي 


انی زغ شه کرت لوطل یارجا بز | 
يِه 2ه وَانَكَسَرَتٌ؛ رم الضَانْء كَذَلِكٌ إِذَا رل لر أجْرَةٌ لجل إيداع | 
| وڃفظ مال م ديك الل يسبب سب كن التّحر لسرقة َم لصن َل المستَوع. 


الرَدِيعة أمَانة لاز ل ای م العلة بلرء مغرف دة أَسَياءَ: 
وير اه 
الأوّل: الحافظ 
الاني: محل الْحِفْظٍ 
و 


الأول مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ( :7۸( وَالتَانِي في الْمَاقَةِ (۷۸1)ء وَالثَالِثُ في الْمَادّةِ (0/85.. 
00 ِنَاءَ عَلَيهِ إا مَلَكَتِ الْوَدد عه كلا بها «أر ادوقع E‏ 
وتقصيره في الْحِفْظِء كَمَا لَوْ سرِقَتٍ CT‏ لا يلرم الان بى .أن 


8 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


سارها تعُود عَلَىْ الْمُووع؛ انظ الَْاعِدَةَ الأوّئ في الْمَادّةِ (۸٠۷)؛‏ لأَنً الرَسُولَ لكر 
() قَالَ: ليس عَلَىْ المُسْتَعِير غَيْرِالمُغِلُ ضَانْ) ولا على الْمُسْتَوْدَع ۴ َير امِل ضَان) 
وَمَعْنَْ الغل وَالإغلال: الْجيَائَُ. 

نُمّ حَيْتُ إن روعي الإيدّاع جوزت بِنَاء عَلَىْ احتيّاج التاس» قَلَوْ لزم الضَّمَانُ عَلَىْ 
الْمُستؤدع لامتتح الس من قبل الْوَِيعة وَكَمَ في يَلْكَ الْحَاّة عطي الْمَصَالِح (تَكْوِله 
رَد المُختار). ۰ 

لا فرق بَيْنَ أن يَقولٌ المُسْتَودعٌ: وَقَعْت الْوَدِيعَة 2 أؤ: وَقَعَتِ الْوَدِيعة. فكلا 
الْقوَْيْنِ ادعَاءٌ فِقَدَانٍ الوَدِيعَة بلا تعد وَلَا تَقَصِير. رَاجِعْ شَرْحَ الماد .)1٠۷(‏ 

المساتل العديدة المتفرعة على ڪون الوديعة أَمَّانّة: 

)١(‏ مَسْأَلةٌ: إا أَعطَئ رَجُلُ مالا لشَخْصء وَقَالَ آ E‏ َقَالَ لَه نَحَمْ. 
0 يعْطِهِ في ذَلِكَ اليم وَهَلَكَ بدو قَحَيْتُ إن الشّخْصٌ الْمَرْقومَ ب أ" ي: الْمُسْتَوْدَعَ - عير 

مَجْبُورٍ عَلَىْ إِعْطَاءِ الْمَالٍ امور لمان الشّخْص الْآحَرِ بقَوْلِه: 00 كا أن لكان 

مور ودبت يرم الا 

اي لل قا دع يد المتؤوع يلا تعد َ5ا تفي أغطئ الْمُسَْوم 
عله وع قَاِلًا كتليل ليما ابهذ بذللك واعيدة تك). وَمَلَكَ هَذَا لبثل يد 
الْمُوع بلا تعد ول تَقَصِيرِ وَبَعْدَ ذَلِكَ وَجَدَ الْمُسْتَوعٌ دع الْبَغْلَ الْمَفْقَودَ وَأَعَادَهُ؛ فلا يَضْمَنُ 

(*) مَساة: إا لَب رَجُلُ مِنْ شَخْصٍ حمسن ذَمَبَا راء كَعْطَاهُ خَلَطا سَّنَ 
وعد ت اطلاع المُسْتَفْرِضٍ عَلَى ذَلِكَ أَفرَرَ الْعَشْرَ دَهَباتِ» وََيْنَمَا هو آيبٌ أجل إِعَادَتَهًا 
أوقعها في الطَريق؛ يَضْمَنٌّ حَمْسَةَ أُسْدَاسِهًا بجهة أنّهَا قَرَضُء وَلَا يَْرَمْ صَمَان السذس 
الْبَاتِي؛ لال وَويعَة صِرْكَةوَكَدَا لو َلك الباقي (دَكجلة ر دَّالْمْحْتَارِ). 

(4) مَسالة: إذا ادع" SS‏ م امین قَوْلَهُ 
بتاءَ عَلَىْ الْمَادّةِ (1707). وَإِذَا هَلَكَ قِسْمٌ مِنْهَاء فَالْمَوْلُ مَمَّ اليَمِينِ في الِْمَدَارِ الْهَالِكِ 


الْجَزْءُ الثاني / الكتّاب السادس: الْأَمَانَانَ : 32 


للْمُسْتَودَع أيضَا وَلَكِنْ إِذَا َكَل ء عَن الْيمِينِ؛ يمد هَذَا النكول إذ َرَارَا بوْجُود الْوَديعَةِ عَيْنا 
فبتاءَ عَلَيّْهِ يجب الْمُسْتَوْدَمٌ 0 ِل أن يُظْهِرَ الْوَدِيعَة أو ينبت مَلَاكَهَاء وَإِذَا اقام 
الطَرَقَانِ اة - يَعْنِي: أن الْمُوِعَ اة Es‏ 
ی اھا بلا تعد ولا تَفْصِيرِء أو عََنأنَُوَدهَاوَآعَادَهَا س رجح ب بينة المستودع. 

)٥(‏ مسأل ١إ‏ فسان علا ية الزويةة يي د اتر فا أنه تار 
الَْْمَان إا اها خض ا كيلع لتر شماه عابر السك رارم 
الشخْص الْمَرقُو . رَاجِع الْمَادَةَ (415). 

)مسأل .شتت ريع وامنتركغ نيا لكل لوئ تملأت الروعة ثد 
ٳڏني. وَكَالَ ا : أك استهْلكتهَا. أو: اشتهكها فلن بأمرك. قافول لِلْمُسْتَوْوَع. 

(0) مَسَالةٌ: إا أَحَدَّ الْحَاكِمُ رام ن شَخْصٍ لِأَجْلٍ گڙي اهر - يَعْنِي: بِسَبَبِ 

شرع كَالْأَسْبَابٍ ل ة في الْمَادِّ (۱۳۲۱) - وَأَوْدَعَ يِلْكَ الدَرَاهِمَ عِنْدَ شَخْصٍء 
وَفْقَدَتْ بیو بلا تعد وَل ته تَقْصِيرِء فَِنْ كَانَ الْحَاكِمُ أَوْدَعَهَا هه أو باشم كزي التهر؛ تَهْلِكُ 
ِن مال الْحْمُوم» وَإِنْ گان أوْدعَهًا اسم ذَلِكَ الشّخْصٍ؛ الو ضيه رتها َي تَاضَّة (رَاجِع 
الْمَادَهَ .)١555‏ 


ر ماه 9 اف 
(6) مَسألة: دا كَانَ شخص مد E‏ ي آخحر بالف 


دينك. 1 بقوله: : مذو لأف زش مكلا. م َلَكَتِ الْأَلَْا رش عند الذائن؛ 
کون مَلَكَتْ أُمَانَه وَأَمّا إا عيّنَ بقَوله: إن مُدَةَ الأَلف قرش لجل دينِك. فَحَسِب أنه 
خد الف قرش مقاب مويف ركو الألفث هش لأر لكت آمانة. 

زه لا يَْرَمُ الصّمَانُ عَلَىْ الْمُسْتَودَع. اة أخكام يَحْنِي: أنه سماد 
گام يِن كْر عَم الصَمَانِ مُطْلَقَا في مَذِهِ الْمَادَّةِ. ۰ 
الحم الوَل: وَإِنْ شَرَطَ ضَمَانَ الْوَدِيعَةٍ بصُورَةٍ اکا بلا تَعَذّ ولا تة تقصير عَلَى 
الْوَجْو الْمَذْكُورِ؛ قارط بَاطِلٌ وَلَايَلرَمُ الصمَان. (النْظَرْ شَرْحَ الْمَادِّ ۸۲). 


6 


ل 


oro 


21 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

اكم الَّانِي: إا فُقِدَتٍِ الْوَدِيعَةُوَحْدَمَاء يَعِْي: بدُونِ أَنْيَكُونَ مَالُ الْمُسْتَوْدَع مَعَهَاء 
وَقِبلَ مَتََا: لَوْ سرقَتٍِ الْوَِ ا مال الْمُسْتَوْدَعَ مَعَهَا. قا دَامَ أن مَالَ الْمُسْتَرْدع لَه 
يرق قالوَوبعة صا َم سر شرق د لابه ا ولاک باجا ,تاريل لد 

الْحَكْمْ الثَالِتُ: سَوَاء أَملَكَتْء أو فُقِدَتِ الْوَوِيعةٌ بسب مُمْكنِ النَّحَرْنِ أو غير مُمْكِنِ 
لحور لا يرم الضّمَان. (انْظْر شَرْحَ الْمَادّةِ 104). (الْبَخْرٌ). 

بِنَاءَ عَلَِْ ذا قَالَ المْتوْدَع: إن 7 فُقِدَتْء وَلَا أَعلَمْ كَبْفَ فُقِدَتْ. فَالَْوْلُ مَعَ 
الْيَمِينِ قَولَهُ وَل يَضْمَنُ؛ لِأنّ الْمُسَْوْه E‏ وشت الوويعة 
بِجَانِِي ٿم يت وَقُمْت. فحنت إن عدا المَوْل رن إو ارا نة على التَْصِبر بالمُحَافَطَِ 
رمه الضَّمَانْ (تَكْيِلَةٌ رَدّ الْمْحَارِ)؛ إلا أنه إا أَوْدَعَ مالا الْأجْرَةٍ أجل الْحِمْظِ َي 
صُورَةٍ مَلَاكِه او فِقَدَانِِ بسب مُمْكِنٍ التَحَرُزِ مِنْهُ گالسرفَة يون ا مَضْمُوئا علَْ الْمُسْتَوْدع؛ 
لکن ا لكت يسبب عير دكن اذز ارين اقب ك ارم الحا غ 
مِنْ هَذْو الْفِْرةِ ألّهُ إا اشُتَرَط الْمُووِمٌ - وَإِنْ كَانّتِ الْوَوِيعَةٌ مَالَ بره نظ 
الْوَدِيعَةٍ لِلْمُسْتَوْدَع؛ ؛ صح ذَلِكَ» وَلَزْمَ عَلَى المُووع إِعْطَاءُ تلك الْأجْرَةء وَتَكُونُ مِنْ قبيل 
إِجَارَةٍ لدم حت إن الْغَاصِبَ إِذَا أَوْدَعَ الال ارت ا ا ةقابل اْحدْظ) 
صَعَ لومت الأَجرَة على النَاصِبٍ. وَالْمَِقُبَيْنَ الأجير الْمُشْتَرَكٍ َالْممَوْع يالأجرة: 

وال الا أنه إا لَك الْمُسْتأَجدُ فيه يد الأجير الْمُْمَرَك 
لا يلرم الضّمَانُ عند الإمام لظم لان وَذْكْرَ ايا أن عَدَمَ روم الصَّمَانِ يفقْرَة: (إذَا 
حَبَسَهُ عَلَىْ هَذَا الْوَجهء وَهَلَكَ الْمَالُ بيّدِ) فِي الْمَادَةِ )٤۸۲(‏ - هو عَلَىْ مَذْمَبٍ الما 
الْمْسَارِ إِلَيْ وَقَالَ الإِمَامَانِ: إن يلرم الصَّمَانُ في الْفقْرَةِ الْمَذْكُورَةٍ. فَالْمَسَائِْلُ ل 
عدم صَمَانِ الْأجِير الْمُشْتَرَكِ في الْمَصْلٍ الَالِثِ من اباب الثامِن مِنْ كِتَابٍ الإِجَارَاتٍ في 
المَجَلة - مب على مذْحَب الإا الم َء َل َو يلرم ضهان فِي هَذِوِ الْفقرَةٍ 
نال لِمَذْهَبٍ ا ا في الاجر ا مراف لِمَذْمَبِ الإناتي» . 0 


ص 


الجر الثاني / الكتّا ب السادس؛ الآمَانَات ‏ . . ۳۹ 
الاختلانٍ في هذا أَيَضَا الزَيْلَّيٍ وَالْهِدَايةِ والبرازية يَعْنِي: : کر في كنب لفقي 
الْمَذْكُورَةٍ اَن الاختلاف امكو في سرح الْمَادّهِ 22000 - يجري أَيْضًا في مَسْأَلَةٍ َع 
َال أجل الْحِفْظ بأَجْرَ وَوَمَلَاكِ الْوَدِ دِيعَة بيد الْمُسْتَوْوع. 

َي هو الْحَالَةِ با أن الْمَسَائلَ الْمُتعَلَقَةَ بعد كم همان جير الْمُشْتَرَكِ الْمَذْكُورَةَ في 
كاب الإجَارَة - مَبْية على مَذْمَبٍ امام الْأعْظَم؛ يکو قبل مَذْمَبٍ الإِمَامَيْنِ في هَذِهِ 
الْفِفرَةِ؛ وَبتاءَ عََْهِ کون اتير مَذْهَبَانِ مُخْتَلِفَانِ في مَسأَة وَاحِدٍَ. 

الْجَوَابٌ: إن الاختلاف ا الَأ جير الْمُشْترَكِ -. لَيْسَ جَاريًا في الْمسْتَؤدَع 
بالأجر» قَالْمُسْتَوْدَعٌ ب بالا جر يضم يَضْمَنٌ بالاتمَاق الْوَديعة التي هلك بشَيءِ مُمْكِنِ السَحَرز 
رن بن الأجير المُفتوك والُستزقع بالآخر - هُوَ هَذَا وَعِنْدَ لإمَامَيْنِ الْمَعْقَودُ عَلَيْه 
في الأجير ااا الْمسْتَأجَرِ فيه وَاجِبٌ بع رك في الْمُسْتَؤْدع 
قرو لالسنلة عتطرة وزاك N N SE‏ 
بالأخر يسبب شنک اکر کو۵ ایت لها لاا پء عل كَل وجل كاتا 
ورك ياب عند النَاطُور فَسَرقَتْ منه؛ يُنْظرٌ: قن کان سمط آ ل جره َل المُحَافطة يكُون 
صَايئه إلا تلا وفي لاقع ون كا الخ الذي َل الام يفطي اجر ةَ لِصَاحِبِه؛ 
هو الجر في قابا انماع بالْحَمّام» وَلَيْسَتْ في مقاب مُحَاقَظةٍ الثياب. 

اة على عَم وة او 

الوكال الْأَوّل: إِذَاوَقَعَتِ ت السّاعَة الْمُودَعَةٌ مِنْ يد شخص قَضَاءَ يَعْني: بلا تعد ولا تَقصِيرِ 
وَانْكَسَْرَتْ؛ لا يَلَْمُ الّمَانُ. ظ 

الال الكاني: إِذَا وَضَمَ لتر الْوَويِعَةَ في جزز مِنْلِهَاه َمل الْمَحِلٌ الْمَذْكُونَ 
وَأَعْطَىْ الفاح إل شَخْصٍء Ey‏ جل د ل يَجِدٍ الْوَدِيعَةَ عند حُضورو؛ 
يرم الضَّمَان» يَعْنِي أنَّ إغْطَاء فاح امحل الَّذِي حُفِظَتٍ الْوَدِيعَةٌ فيه إل الْمَيْر - لا 


ا 
ورت 


د دا أز تفصِيرً. 
الْمِكَالُ الثَالِتُ: إا وضع الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ في صُنْدُوقِء ثُمّ وص عَلَىْ الصندوق 


371 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
إِنَاءَ مَاءِ قار وَأَقْسَدَ الْوَدِيعَة؛ لا يَلْرَمُ الضَّمَانُ. 

َأما إا مَلَكَتٍ الْوَدِيعَةَ أَوْ فُقِدَثْ بصنع الْمُسْتَوْدع وَتَعَدَّيهِ أ بتفْصِيرِهِ في الْحِفْظِ؛ 
رم الضَّمَانَ كَمَا صَرَّحَ في الماد (۷۸۷) مَملا: لو وط الْمُسْتَوْدَعٌُ السَاعَةَ بقَدَمِى أ 
وَقَمَ عَلَْ السَّاعَةٍ ل رو لقم ار ل لي 

ويُسْتفَاُمِنْ تي رٍ (وَطِىَ) يَعْنِي مِنْ إستادٍ فل التعدّي إل الْمُسْتَوْدَع - أَنَ لُرُومَ الصَّمَانٍ 
َل الْمُسْمَودَع يَكُونُ في صُورَة إيقاع الْمُسْتوْدع التحَدّيء وما ذا تعد عَلَْ الْوَديعة غير 
الْمُسْتَوْدَع oy‏ لل اا 

ند سرح أن فر ِقرََ: (وَأمَا إذَا وَطِىَ السّاعة.... إلَمْ) - مُحْتَرَرٌ عَنْهَا بَِيْدِ: 
(بدونِ صنيو وَتَعَدَيهِ وتقصيره فِي الْحِمْظٍ) وَمَعَ أنّ هذه ا م 
الْمَادَةِ قي مَذْكُورَةٌ في الْمَادَ (۷۸۷). 

90) سال اى ا الأول وز که الْمَادَه وَالْففرَةِ ليق يَعني: آنه لا يرم 
الصَمَان إِذَّا وَفَعَتِ السَاعة نا قَضَاءً وَالْكَسَرَتْ) وما ما إا وَطِتَهَا الْمُسْتَوْدَعٌ بقَدَمِهِ؛ يَلْرَمُه قَمَا 
هُوَ الْمَرْقُ في اختلانٍ الْحُكم في الْمَسْألَيْنِ؟ 

الْجَوَابُ: الْمُسْتَوْدحُ ار ا السَّاعَةٍ وَحِفْظِهَاء يَعْنِي: أن الإِمْسَاكَ حِفْظ أَيضَاء 
وَحَيْتُ إن ملا ةينيع لفطل الذي هو مأو به - أَيْ: عن الماك - قا يلرَم 
اموه السحَان. راج الْمَادَةَ (41)» وأا اللاك مرج في رة اليه َم نشا عن 
غل الي هر ادون پو بل عَنِ الل الذي لم ين ماو . 

)۲( سُوَال: يتما كان الميقان لازمًا إا وَطىّ السَاعَة قَلمَادًا ل يلرم الضصَمَانْ إا 
N a hy‏ 
لْمِرْآةٌ الْمُسْتَعَارَةٌ مِنْ يَدِ الْمُستعير قَضَاءَ أؤ رَلْتْ رِجْلّهُ وَاصْطَدَمَ بالْمِرَآة فَالْكَسَرَتْ 
ارس ملاتا ار وت مارو E‏ 
أن لفل الاج يُوحِبٌ الصّمَانَ في الْوَوِيعَة عق ولا يُوجِيهُ في الْعَارِيةَ قَمَا هَذَا الْمَرْق؟ 

الحا بهذا الْعَمَل في الْعَارِيّة يَعْيِي: حال كَوْنِ الْمُسْتَعِيرِ ا 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب السادس: الأَمَانَاتُ ٠‏ ۰ ۱ 
قرش السَاط المي عَلبه حب الْعَارِي به من أَمّا الْمْسْتَوْدَ تع قلس ادوا دوس الَوَوِيعَق 
وبتغبیر حر ما ا أن الفِعْلَ الْمُستلرم للاك مادو فبه في الْعَارِيّة؛ َلَيْسَ مَأذُونّا فيه في 
الرَدِيعَة (الأشباة وز حهاء نوير الأذمَان). 

كَذَلك إذا أعط شح ا اده أجل إيداع ماله وَحِفْظِهِ يَِْي: آنه إا قال 
مَعَهُ عَلَىْ الْأَجْرَة ّم قُقِدَ دَلِكَ الْمَالُّ ب 9 بِسَبَبٍ مُمْكِنٍ التحَرز گالسرةّةٍ َة؛ لزم الصّمَانُ على 
الْمُْتَوْدَع» وَهَذِه الْففرَةَظِيرٌ فرة: برهأ لأجل الفط بأخر 5). 

وکر تق يتاب الاو ا الان عل ار و 
غَيْرِ مُمْكن التَحَرزِ كَالْحَرِيقٍ الْكَالِبِ. 

َإذَا ظَهَرَ أن الود ية مال لعي وَإِنْ مَلَكَتْ بِيَدِ الْمُسْتوْدع بلا تعد يَْرَمُ الضّمَانَ؛ 
yS‏ 
تبر بت تزع إا يجري في الصورة التي َون الوويعة مال المُودع» وَأَما | 
د الَدِيعَة مال الْمَْه فكل مِنَ المُووع وَالمُسْمَوْدع يَكُونُ e‏ 
الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَعْصوبَ عِنْدَ شخْص فَهَلَكَ وَلَوْ بلا تعد وَل تة تقصِير» فَلِلْمَعْضصُوبٍ ينه 
الا ااه ميمه ضَمنَهُ لِلَعَاصِبء رَلَيْسَ لِهَذَا أَنْ يرجح م علیٰ المشتزكم؛ 3 الْعَاصِبَ 
ِصِمَتِهِ مَالْكَا بالصَمَانِ وَقْتَ الْعَضْبٍ بطَرِيقٍ الِاسْتنَادِ فیکون کان لا ارد ا وون 
الوَوِيعَةُ بحكم الْمَادَة 2771 أَمَانَةَ بِيَدِ اْمُسْتَودَ ع ما لَمْ تَهْلِكُ سء أَوْفَعَهُ الْمُسْتَوْدَعٌ 
يها كلدي ولص في يك الْحَالَةيَْجعٌ ِب ايا على الْمُسمووع» وإ اء 
ضَكَتَهُ للْمُسْتْدع» وَفِي هَذَا الفدِير يَرْجِمُ الْمُسْمَوْدمٌ عَلَْ الْمُووع إِذَالَمْ يَعْلَمْ ن الْمُووعَ 
E E OEE E‏ فالا تنو النقها: 


متا 


نویر 
ب 
14 
ا 
ہیں 


عرز تعره ب 3 الْآحَرْيعَدَمٍ جرازو. 
2 رم 0 2 ر 5 - ھەر برو 3 
وین ع تضمينه تة الغاضب على الْمَادةٍ () وتضمینه المستودع يچم ین 
خل اند و انال العذ ر رو رفا عايكز اي لے 


ا 


إِذَا اسْتَهْلَكَ الوَدِيعَةَ غَيْرُ الْمُسْتَوْدَع» أ از تھی عليه ولب لھا نصََه ب نت الضَّمَانُ 
عَلَىْ الْمستَهِكِ وَالمْتَعدَي ولیس على الْمُشتّودع؛ لن حك ْمل يُضَافُ إل فَاِلِ 
يمُوجب الْمَادةِ (89). رَاجِع لماه (917). َ َ 0 

سرا اد متهي وَالْمَعدّي صَفيراأم كر آم كان كی غير المستوع» أم أجئيا. 

الْأَيِمَةٌ الحفة ُو في هذ امس على روم الان عل ضفر اْمسمويكِ 
وَالْمتَعَدّيه وَلَا يَجْرِي الاختلاف الْمَذْكُورُ في شَرْح مادو (5//؟) هُنَاء وَإِذَا لم يَكَنْ 
لخر الْمُستهيكِ الذي مال بتر إل جين مره إلا ا ره َضْمَنُ ولي الصّغٍِ 
يسبب فِغْل الصغير. رَاجع الْمَادَهَ(417). 

كلا: 5ا سقط شي من بي حادم امسو على لديم مام ان 
فَعَلَىْ هَذَا الْوَّجْهِ إِذّا اسَتَهْلَكَ اج جنب الْوَدِيعَة؛ يون ضَامِئًا زف إن الْمُسَْوَدَعَ يَكُونٌ 
E‏ دن طت بها ر انظر الْمَادَهَ .)١١۳۷(‏ 

وَفْقَرَةٌ: (وَكَذَلِكَ n‏ الذَهَبّات الْمَذْكُوَرَة؛ کون ذَلِكَ 


الل ضَامِئًا) الك في الْمَادةٍ (VAY)‏ - فرع ۶ لهذه الْمَادَة. 
َقَدْ ظَهَرَ مِنَ الإيصاحَاتِ السَابِمَةِ أن هَذِهِ الْمَاَةَ مِنْ قبيل الْمِئَالٍ عَلَى الْمَسْألَ 


سيو 


العم ومية الي درت زاء وَكَانَ 2 مثالا متاسبا. 


ا )(9/ا/ا): مل مَالَايرْضَاه صَاحِبٌ الود يعو في حَق دة ا 


نل تالا رصا ووم لايور ارح في عق لديز ك (العتاية): 
في عله الَا َي لتحي الذي يِب الضّمَانَ على الْمُسمَووم وَيَظْهرٌ ين هذا 
التّعْرِيفٍ أن التَعَدٌ ي عير التقصيرء ؛ وَهُوَ عل الْمسْتَوْدعِ الْمخْصُوصٌء يَعْنِي أن التَعَدّيَ 
فِْل الْمُسْتَوْدَع؛ وَهوَ E‏ : كَإَِلَافٍ الْوَدِيعَقَ وَإِعْطَاءِ لوَدِيعَة لِعَيْر أمينه أجل الحفظء 


لجز الاني /انكتاب السادس؛ الآماقاة .ب ۳ 


4 


َإِيدَاع الل لاح أو اسْمَحْمَالهَاة ا السّاعةٍ ا 7 فضا و ي 
قَضَاءً عَلَى السّاعَةٍ. ْ 4 
ناليد َل عتم تلع ل ارق ناه رة الْودِيعة مح وجو الاميدار عل 
َلك وَحِفْظِ الْوَديعَة في مَحِل لَيْسَ من ا ماد حفْظُهًا فيه. َه عَلَيّه في الْمَادَةِ (۷۸۷) عط 
افير عل التَعدّيء كَمَُرَُ قَْلٍ اْمُستَوَة تع للْمُووعَ: (كنت وَمَبْنِي. أؤ: بْتني الْوَديعَة) 
السار اْمُودع ليس نعي إا لكت الْوَويعَةُ بغ دا الَو لا يرم صَمَائهَا(الْبَخْرُ)ء 
إلا إا امت الْمُسْتَودَعٌ عَنْ إِعَادَة الودِيعَةٍ م بعد أَنْ طُلِيَتْ مِنْهُ وَهَلَكَتْ: رَاجع ماده ۷۹6). 
كما لَوْ أَوْدَعَ كيسًا مَرْبُوطًا 010 مما وَكَتَحَهُمَا الْمُسْتَوْدَعُ وَضَاعَا دُونَ أَنْ 
خد مهما ياء اا يرم مه الضّمَاُء يي أن المح بهذو الصورة ولس تَعَدَا و تَقَصِيرًا. 
نفا روم دُخول لكام الأربعة بَعَدَ ا تفْصيها في الْمَادَة 0 في 
اريف الْمَذْكُورِ يَعْنِي: َيْتُ اله ِن اللازم أن کون كل اة لحد الأخكام الأربعَةٍ بَعَةَ 


م 


اکور - تعب وه ع د اریت لن بود مانا يدها كال زية كي 
(وَكَايُجَوّرُه الشَرْعٌ) شرْحًا: 8 57 
٠‏ :لو حالف الْمُسْتَوْدَعٌ الشَّرْطً لي شَرَطَهُ الْمُودِعٌ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مُمْكِنَ الإجرَاء 
هيدا قك يس تع لمكن اْمُووع اضيا به أن َك الْمحَقَة جار شَرْعًا. 


1 


بَحْض المَسَائِلٍ المَعْدُودَة وعَيْر المعدودة ديا وتقصيرًا: ل 
)١(‏ مَسَألةُ: إن دهع الْوَدِيعَةٍ أجل ال قر لبس ا سَيذْكَرٌ في شَرْح 
الْمَادَةهِ .)۷۸٠(‏ - نَع قَحِفْظُ شخْص أَجْئيٌ َم يتنه الْمُسْمَوْدٌ عَلَْ حفْظِ ماله لوَِيعَة 
في مَل حفْظ مال تفي - فيه تَقَصِيرٌ كَمَا ب سَيُذْكَرٌ في شرح الْمَاكٍَ (۷۸۱). 
(0) نا a‏ حال کون الطَرِيقٍ غَيْرَ 
CLE‏ سَيَجِيءٌ في شرح الماد (۷۸۱). 
5-5 مسالة: گا أن جلاف الحكم الأول الاي الْمَذْكُورَيْنِ في الْمَادِّ (٤۷۸)ء‏ 
وَالْفَْرَةِ الرَابعَة مر الْمَادّةِ (۷۸۳) - تعد قاقر ات التَزِيةٌ مِنَ الْمَوَادٌ (4/او١94/او‏ ۷۹۲)ء 


5 


سام هام هم 


ot‏ قوانین الشرد يعة الإسلاميّة :التي کات تحکم ہا الدولة ة العثمانية 
لَه الا ِن مدي (79 و٤۷۹)‏ - تعد أَيضًا. 
(1) مَسْأَلَةُ: كما اَن الْمُحَالفَةَ لِلْففوَة الثانبة مِنَ الْمَادَّةِ (97/) - تعد فَالْفقْرَةٌ الَا 


000 2م 


مِنَ الْمَاذَِ (۷۹۹) الوَوِيعة أِضًا عَلَى ما ذْكِرَ في الْمَادٍَ (A* ١(‏ 0 


(0 مشألة: كم آذ المستؤقع سن EE‏ ود ضَعَ الْوَديعَة ماله في مَحِلٌ عير 
يِه وَبَعْدَ أن جَلْسَ وَقَامَ نَسِيَهَ وَيَضْمَنُ الدَّّالُ إذَا 7 إِنَّهُ وصح الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إل 


ارو ا 00 


(5) مسال إِذَا قَالَ الْمُسْبَودَعٌ أنّهُ لا يَعْلَمُ إِنْ كَانَ وَضَمَّ الْوَدِيعَةَ في دَارِهِ أَوْ في دار 
ری يضم (الهئيية وة رة المختار). 


(۷) مَسَألَةٌ: إا أغطئ شخْصٌ شَخْصًا خر ي e‏ 


إيّامَاء وَئَيِيَ الْستَيّاطُ الذي أَعْطَاهُ ياء فلا يَلرّمُ الصَمَان وَِذَا قَالَ الْمُسْتَوْدَعٌ: لا 
گات الْرَدِيعَة فُقدّث آم لا . لا يَضْمَنُ وَلَكِنَّهُ إن قَالَ: لا آعَلَمُ إن كذ ي 
2 ر ود 8 يصمن و 8 
قله مدا يُوحَبُ الّمَانَ گا ذْكرَ في فصول الِْمَادِيٌ. 
(۸) مَسَأَلَُ: إنكَارُ المُسْتَوْدع اع الْوَدِيعَةَ حِينَ طلَبٍ الْمُووعء تقل الود ال قى 
خا كارو فيليا ان يدر كه - تعد لان إنكَارَ اْمُووع رَفْع لِلْعَقْه وَحَيْتْ 0 


عَقَدَ الْوَدِيعَة يفخ به فاا يود بدونِ عَقَدٍ جَدِيدِ (الْبَخْرُ). 


وَڪونُ إٺكار الوديعَة تَحَديًا مُمَيَّ بأَريَعَةِ شروط: 

3 ھ2 ت E E‏ القع O‏ - كه ملس 7 

الشَّرْط الْأَوّلَ: يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الإنْكَارُ يِجَاءَ الْمُودع؛ بتاءَ عَلَيْه مإنْكَارُهُ تِجَاهَ غَيْر 
المُودع لَيْسَ تعدیاء بل رمَا کان حِفْظاء كما أنه لم يَنْقلْهَا مِنْ مَحِلّها حال جحُودء أ 
: ديم 0 الل يول 1° ا ٤‏ 2 0 
كانت عَقارًا وَكَان تَقلها غيْرَ قايلء فون الوٍمَام الأعظم وَالوِمَامٍ أبي يوسّف الضمَان غير 
لازم وَلكِنهُ لازم عند الإمّام مُحَمَّدِ (البَخْرُ). 

ما أو سال رَجُلٌ أَجبيٌ فَائْا: هَل لِفْلَانٍ وَدِيعَةٌ عِنْدَك؟ فَأَجَابَهُ الْمُسْتَوْدَعٌ سلب 
يكل ذلك فداه بل ليها كان َ مُحَافَظَة عَلَى الْوَدِيَةٍ مِنْ سُوءِ قَضْدٍ السَّائل. 

الشّرْط الاني: بجت أن کون لاز ا ار ا وَأمّا إذَا 


جز الثاني الاب السّاوس؛ الأَمَانَات 00 | Yoo‏ 


کان مِنْ ن قبل سوال عَنٍ الْوَدِيعَةٍ ب لكر تذکیر الْمُْتَوْدَع بِالْمُحَافَظَةِ وشكره؛ فَجَوَابُ 
الْمُستؤدع أَنْ: يس لَك عِنْدِي وويع. - لا بعد ودا وكا عند الإتام أ أبي يوسفَ 
(البَخْر)» وَستريدُ هذ المسالةتفصِلا في شرج الماد (۷۸۷). 0 

الشَّرْط الَالِتُ: يجب أن لا كود إنكار الْمُسْمَوْع منیا عَلَىْ س سب كرحي يه عل 
إذَا کان عَدُوٌ مَوْجُودًا عِنْدَ طَلَبٍ الْمُوع الَوَدِيعةّ گان يَحَاف مِنْ 9 حدما جيرا لَدَى 
ارا بهاء َي يَلْكَ الحَالَة َو نكر الْمُسْتَْدمٌ الْوَويعَة وَعَلَكَتْ بعد َلك لا يَضْمَنْ 
المُستوقع؛ أن الْمُسْتَوْدعَ قَصَدَ الْحِفْظ بِهَذَا الإنكار (الْبَخْرُ). ) 

. الشَّرْط الرَابعٌ: يحب أذ لاخر انزع الو بند الإلگر؛ َه علب إ6 حر 
الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ أن أَنْكَرَمَاء وَلَمَا أَرَادَ أن يُعْطِيَها لِلْمُووِ قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ 
في (قَْتبَقَ الْوَدِيعةٌ بيِّك)» م بغد ذلك ملكت يلك وديم مم أن روع كاد 

متا على أَِعًا في يلك الأنَاء؛ لَايَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَحٌ ؛ لان هذا کون إِيدَاعَا جَديدًاء 
وَأ ِذَا لم يكن المُودع مُقِتَيرًا عَلَى أَخذٍ الْوَدِيعَةٍ في ذَلِكَ الْحِين؛ لا يَخْلْصُ ص 
السَمَانِ؛ لن الرّدَ وَالإعادة لم يما بَعْدٌ. 

(9) مَسْأَلَةُ: إِذَا كَل الْمُسْتَوْدَ م السار عَلَْ الَرَويعق رتا السَّارِقُ اروم لَرِمَ 
الصَمَانُ عَلَىْ الْمُسْمَوْدعِ, وَلْكِنْ بَعْدَ الدَّلَالةٍ بِهَذِهِ الصورَة إذَا مَنَعَ م السَّارِقَ 26 السرقَة» 
راذعا السار جرا هره ايم الابقا رد اْمختار». 

)٠ )‏ مسْألةُ: إن الْعْرْفَ العا يران في ون بَعْض الْمُعَامَلاتِ الْمتَحَلقَةٍ في 
الْوَدِيعَةٍ تَحَدَيًا 3 5 داج الْمَادّهَ(3). 

متاا: لو ر ب اموه ع ليران في مج بعد نط يه فيه تداز اء فَهَلَكَ بَعْدَ أَنْ 


ر سمه 


بعد عَنْ نَظَرِِ ب 
كما لَوْ ترك صَاحبُ لدان ن الْوَدِيعة الى بيده فى ذُكَّانِ باب مفتوځ» 2 او سد که 
عَلَْ باب الذَّكَّانٍ وَتَرگهاء وَبعْدَ أَنْ د ذهب لل محل 1 ر لجل شغلو ملكت ٠‏ قدا كَانَ 


الْعْرْفٌ مَكَذَاء يَمْيِي: أن يرك بَابُ الدكانِ اذى جد فيه أَميعةٌ مه توخا مَعَّ عَدَم وُجُودٍ 


م ام هام ه 


2 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكُم بها الدولة العثمانيَة 


0 0 


حارس لَه لا يْرَمٌ الصّمَان؛ لان الْمُسْتَوْدَعَ کون في هَذَا حَفِظ الْوَدِيعَةَ بحِيرَانِهِ كما 
حَافَظ عَلَى أ مالو ل يَكُونَقَدُ الإيداع ليان حن يكن ديك شاا لماك (. 4°( 
وأا ذال تكن الاه َدَلِكَ؛ يَضمَنُ ورك صي عبر قير عَلَْ الْمُحَافَظة في الدكانِ - 
5 كو خالا (تكملة ر دَالْمُحْتَارِ). 

كَذدَلِكَ إِذَا وَصَع الْمُْبَوَ N‏ خان وَاكْمَقّى بِسَدٌَ باب وَلَمْ 
يِه الفا وَسْرقتٍِ اديع إن كان َْلُ الاب قط في يماض هزو يعد َي 
وفطا ايازم الشعادة و من اعمال والتضييع؛ يَكُونُ الصَمَانْ لازِمًا. 

)۱١(‏ مسال حَيِتُ إن إطْلاق ابقر الْوَدِيعَةٍ يعَة بلا إذْنِ في الصَّحْرَاءِ - مَعْدُودٌ مِنَ التعَدّيء 
فا فُقِدَثْ فِي الصَّحْرَائ أو أَتلَقَهَا الدَّنْبُ؛ يَضمَنها الْمُسَْوْدعٌ وَلَكِنْ إا هَلَّكَ الْحَيَوَانُ 
الْمَذْكُورُ حن نف أن في الصحُرَاي كاتف الْْقَهَاء ا 

(10) مَسَألهُ: ن الْقَقَّصٍ الج ود وَفتح باب الإضطبل الْمَوْجُودٍ فيه 
الْحَيَوَانُ الْمُودَعٌ - تعد اه EE‏ شيف 
اعت اة تلح الباب أو يعد مدق 

(۱۳) مَسالة: إا أغطئ الْمُسْتَوْدعٌ الْوَوِيعَةَ شَخْضًا حر بالإكْرَاِ غَيْرِ لْمُلْجِي؛ يَكُونُ 
وما إ خاي َل الإ الى يس قد زاج لا 40٠٠-00‏ 
عل إذا كر كي شَخْصٌ الْمُسْتَوْدَعَ بقَوْلِه: إذ نه نك لويد E‏ شك شرا تأعطاة 
اتوت الْوَويمة ب عَلَى َدَاه يَضْمَن وکن إا ال شَخْصٌ لِلْمُسْتودع: إن لَمْ تَعْطِيي 
هَذِوِ الْوَدِيعَةَ تلك أو أَقْطَمٌ كَذَا عُضْوَّك. فَأَعْطَاهُ الْمُسْتَؤمٌ الْوَدِيعَة الْمَدُكُورَة؛ َم 
الصمَان عَلَىْ الْمُجْيِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدع؛ لوقع TT‏ وع 
التّمْدِيدُ بإنلانٍ كَل الْمَالِء يَعْنِي: اف جويع مَالٍ اْمُسْتَوْدع» بِحَيْث لن ب يبْقَى در كِماية 
نه إكْرَامًا مُْجنًا وَعُدّ اليد ناف عض الْمَالِء أي بِحَيْتُ أن يمى مِنْهُ قَذرُ كما 
للمُستودع - إِكْرَاهًا غَيْرَ ر مُلجي؛ لِأَنَ إتلاف كل الْمَالٍ بودي ل ناف التفس. 

وَلَكِنْ ٳڏا کان التَهدِيدُ بِصُورَةٍ ٳتلافِ ما قي بعد اَن تَرَكَ لَه ُونًا گافيا؛ لا يُعْتبرٌه وَهَل 


5 


ذا 
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يوم (تکولَة ر ذَالْمُحْتَار). 

E 0D‏ دفن التقُودٍ في الْمَمَارَةٍ أجل ل - تعد فيع الوديعة 
EE AT‏ - تعد وما إِدَ يطْثْ فقط ول تُسَلَم؛ ؛ لا يُعَذَّ ذَلِكَ تَعَدَيا قَلدَلِكَ 
زل انت بغت الْوَدِيعَةَ وَقَبَضْت تَمَنَهَا. لا يُوحِبُ الضَّمَانَ وَأمَا قَوله: بعتا لخر 
وله اها و ج الان راج الْمَادَةَ (۷۹۰). 

(15) مَسْألةُ: الا 0 الْمُودَع ت فبتاءَ عَلَيْهِ إِذا أَمَرَ الْمُسْتَوْدَعٌ شَخْصًا 
بمُعَالَجَة الْحَيرَانِ الْمُودَعء قَتَلِفتَ الْحَيَوَانُ مِنْ ذَلِكَ؛ لزم 
لك لشّخْصَ أيضاء على أن كود المووع مير تاكيك عترم وو كلم 
اْحَالَةِ ليْسَ للْمُسْتَوْدَع الرّجُوعٌ عَلَى ذَلِكَ الشّخْصء وَإِنْ شَاءَ صَمَهُ الْمُعَالِجَ وَلِهَذَا أن 
يرع على الْمُسْمَوْدع إن گان َي أن ¿ الْحَيوَانَ مَك الْمُسْتَودَع. رَاجِع الْمَاقَهَ (194). 

: 


علق 200 200 01 
(50) مَسألة: إذَا قال الْمُسْتَوْدَعٌ اوت ار ن فول ول اقل أن وا 
وده ضفن كما لو قَالَ: وَضَعْت الدَرَاهِمَ الْوَدِيعَةَ في جني وَيوَقتِهَا فَقَدْعها. يَضْمَنْ 


١ 
6 


5 


(10) مسا إِذَا وضع الْمُسْتَوْدَمٌ الْوَدِيعَة بِجَانِبهِ اکا ونام فَسُرِقَتِ الوَديعَة؛ 
قت انال يتك هذ لال و كدر لينف :قله م اراك يي قوذ 


وجا رسنال بدن 
(14) مَسْألةُ: ذا تَرَعَ الْمسْتَوْدَعٌ ثاب وَوَضَعَهًا على سَاحِلٍ البح وَلَمَا عطس غات 


2 


اديه عن نه سُرِقَتْ يلك الوويعة ٌُ يَْمَنَْاهكَمَا أن ايها فته يَضْعَهايِضا. 


عه اس سه ه مم 


ارا ا ا ل مي 
0 قدت عند أبن انعد وََاتفصير؛ لا رم الان على الْمُستودع لا على الْأمِين. 


ا الْمُسْتَوْدَحٌ الْوَدِيعَةَ الي اورف بصَورَةٍ مُطَْلَقَق (يَعْنِي : ل قد اجه 


۳0۸ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


2 
ع 5 


الْمَذْكُورٍ في الْمَادّةِ 0784 مِثْل مَالِه يَعْنِي: كُمَا انه يَحْمَظ مَالَهُ بالذّابٍ ت أو بمَعْرفَة 


س ت 


تخت الوديعة شا أذ اصع أنه أي رايعو من بأ َل مال ون مر غ مرد 
عَلَىْ الْحِفْظِء وأا إذَا كَانَ الْمُودِعٌ َه عَنْ إِغْطَاتَهًا الأَمِين؛ يُنْظَرٌ: فإِنْ كان الْمُودِعٌ مَجْبُورًا 
ول ب" ا بعتبر الي وَتَحْطَئْ لَه ون لَمْيَكَنْ مَجْبُورًا؛ يبر النَِّيُ ولا تغط رَاجِع الْمَادَ 
RD‏ بواسطة اميه (الْبَخْرٌ). 


فقرة: (أ) مَعْطُوَةٌ عَلَىْ كَلِمَةِ: (بالدَّاتِ) يَعْنِي: كَمَا أَنّ اْمُسْتَودَعَ لَه أن يَحْمَظَ مار 


5-9 
ا ب ل TA‏ ا 2ه 


فيه بالذّاتِ وَبوَاسطة أمِينِهه لَه أن يَحْمَظ الْوَدِيعَة أَيْضًا يالذَّاتِ 8 ll‏ ا 


سرمو ا م ر 


مىله» 


رھ سے 


و 
أنه 


ابعل ر يعو عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَِدَا ضَاعَتٍ الْوَدِيعَةُ وهو يُحَافِظً 
عَلَيْهَا بهذا الوجه؛ لا کون مسولا ولا ضَامِئَا لن الْمُسْتوْدعَ حفط الْوَديعَةَ كما حَفِظ مَالَ 
تقيه» وَجَعَلَ الْوَدِيعَةَ بِمَِْلَةِ مَالِوه وَلَاِيَجِبُ عَلَىْ الْمُسْتَودَع شَيْءٌ أكْرَ مِنْ دَلِكَ. 

ولک ترك ا E‏ بذ ليسارم الشات 


کک ا الا مر ع بعال وَأ 


> 0 4 


تير ركه ها وَانْصِرَافهِورَء مار اَمو ل ارم مد ان ؛ الجتار وَالأْمْيق كما 
كرفي الْمَادّةِ(9١5)‏ وَشرْحِهَاء وَالْحُكُمُ فِي الإِجَارَةٍ عَلَىْ هَذَا الِْنْوَالٍ. 
َيَظهَرٌ من قَوْلهِ في الْمَجَلة: (يَحْمَطْهَا بوَاسِطَةٍ أمييه) - أن لِْمُسْتوْدع أن يَدقَعَهَا لأمينه 

أجل الْحفْظِ وأا إا طَلبََا امین كي يَضْرِقَهَا على تفِْء وَأعْطاه اا الْمُستَوْدعٌ؛ يَضْمَنُها 
يا رَد الْمُحْتَار). 

عل لتو أن تقاض أجرة لأجل الْجفظ بلا اوو 

َس نزع أن يطلب اجر رَه مقابل هَذَا الْحِفْظِء إلا إذَا كَانَتْ مُقَاوَكَة لان 
لِمَنْ يَعْمَلُ لأخل الَْيْرِ أَمَائَهَ مَاكَمْ يكن وَصِيًا وَنَاظِرًا (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 

وما أنه 8 الصمَان عَلَى الْمُسْتَوْدَع عَلَىْ تير مَك الْوَدِيعَةِ بيد أو ضَيَاعِهَا 


الْجء الثاني / الكتاب السادس: الأَمَانَانَ ۰ 2 
ع ا ا ا 112 إل 0 دك 12 
بلا تعد وََا تَفْصِير كُمَا ذُكِرَ في الْمَادَةِ (۷۷۷)» لا يلرم الضَّمَانُ عَلَىْ الْأمِينء وَلَا عَلَىْ 
i TT‏ ار ي 6م تميس هاس f‏ ر e vl‏ 7 
المستودع إذا تلِفتٍ الوديعة أو فقِدّت بيد الأمين المَذكور بلا تعد ولا تقصير بناءً على 


مَادَتَي ٩۱(‏ ولالا/ا). 


كت سك 67 hh 12 a E E r o f‏ 
مثلا: إذا عسل غسّال الثيّات» وَعَلمهَا في ذكانه» ثم ترك ان أخيه لأخل الحفظ 


.هه 


2 نالأ أَجيرَ الْعَسَّالٍ وَتَلِْدَه وان بالا أو صَبِيًا مَأَدُونَا؛ يُنْظرٌ: فا كَانَتِ الَيَابُ في حَالَة 
َه 


نها 7 تَرَى مِنَ السردَاب؛ لا يرم الضمَان عَلَى ان الج ولا على لْعَسَّالِ. 
وَعَدَُ روم الصَمَانِ على الْعَسَّالٍ مب على أ 3 حَفِظ الاب بِأَمينه ۾ الي فى عِيَالِه 
وَبِأَمِيهِ عَلَىْ الإطلاق» نَظَرًا لِلْقَوْلِ الَّذِي احمَارة امِل كَمَا أَنَّ عَدَمَ تَرَنَبِ الضَّمَانٍ 


سر می سس 


حفظ 


ء ع ع مه عو 


عَلَْ ان الأخ تَشَأَعَنْ أنه كان ير الاب مِنَ اَل الَّذِي رل فيه ولم ير دك الْحفْظً. 

وَإِذَا كَانْتِ الاب لا تْرَىُ من الْمَحِلَّ الي رل فيه؛ الما على ين الاج شر 
انه ترك الْحِفْظَ الْوَاجِبَ عَلَيْهه وَلَا يرم الصَمَان عَلَىْ الْغَسَّالٍ إِذَا كان الصَِّيّ مَحْجُورًا 
أن الصَّيِّ الْمَحْجُورَ لا يواح عَلَىْ اسْتَهْلاك وَتَضْرِيع الْوَدِيعَةٍ (بجا يأك لشت 
وَقذ مر إيضَاحْهُ في شج الْمَادَّةِ (5/ال). 

اختلاف الْمُقَهَاءِ في الأمين وَالْقَوْل الذي اختارثه المجلة: 

هَل إن وُجُودَ هَذَا الْأمِينِ في عِيَالٍ الْمُسْتَوْدَع شَرْطٌ؟ 

بيان تلان الفْقَهَاءِ: في هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إن وُجُودَ هَذَا الْأمِينِ في عِيّالٍ الْمُسْتَوْدَع 

1 / ١ 2 

او في مَنِْلَة عِيَالِهِ - شَرْط. 


مال عَلَىْ الاب الذي في عِيَالِ أبيه: لْمُسْتَؤْدَع اَن يَحْمَظَ الْوَدِيعَةَ بوَاسطَة انه الْأَمِينٍ 
الْبَالِ أو الصَّبيٌ الْمَأذُونِ الْمَوْجُودٍ في عِيَال؛ فنا عَلَْهِ إا أَعْطَئْ الْمُسْتَوْدعٌ الوَدِيعَة ابه 


م 


وة في باه الاب العا كز عن لبد لجل الفط اكع بث ئ عه 


إل ذَاكَ الشََخْصٍِ الْحَاضِرِ؛ َالَوْلُ مَعَ مع الْيَمِين ب أنه أَعْطَامًا الابْنَ الْمَرْقو م لِذّاكَ الشخْص - 
َوْلُ الْمُسْتؤَدعء وَكَأَنَ الْمُسْتَوْدعَ يَجْعلٌ الان الْمَرْقُو 120101111 


oro عام‎ 


aE‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


4 


وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ إِذَا اذى الْمُسْتَودَ به عى الوَدبمة أيه داك اجرد في 
عیاله ود أن نكر الان توفي وَكَانَ ا أ ب وَارِنًا لَه د تَضْمَنُ الْوَدِيعَةٌ مِنْ تر کټه. 

ال عل مَل يال إذ جر خط فر ِن غرف ييه إل شخص اخ وسا 
الْوَدِيعَةَ إل هَذَا الْمُسْتَاْ جر؛ ينظر: 

ذل يكن لے انا يع قل عبقي وكة ل كل ر وان 
إل محل إقامة لأر كا الضّمَان عبر لازم؛ أن مدا لأر في منْكَةِ يال لسسع 
وَإِنْ گان لِكُلُ مِنْهُمَا ماح عَلَىْ حِدَة؛ ارم الصَمَان عَلَىْ الْمُسْتَودَع؛ AE‏ 
لَيْسَ في عِيَالٍ الْمُسْتَعِي وَلَا في مزل عِيَالِهِ (تَكمِلَة رَ دَالْمْخْتَارِ). ‏ 

ورا قول بض اء عدا إا دقع المستوهم دَعٌ الْوَدِيعَة شخْص لَيْس في عِيَالِهِ؛ 
رمه الضمَانْ عند مَكَاكِهَاء وَإِنْ كَانَ الشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ أمِيئكُ رَاجِمْ شَرْحَ الْمَادّةِ (۷۲۲) 
بخُصُوص تَعْرِيفٍ الْعِيَالٍ. 

وَعِنْدَ الْبعْضٍ الْآَحَرٍ م من الها مى حَفِظ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَوِعَةَ بوَاسطَة حص أَمِينٍ 
باع لب وين الاي مد اب د مسي 


م ےم 


ري عو مره 


اتن Ml‏ 
لوج کون كَحِفْظ الْمُسْتَودَع مَالَ تفه فلا يَجِبُ وَايَلْرَمعَلَى الْمُسْتَوْدَع أَكترٌ مِنْ هَذًا. 
ان نوی هي عَلَنْهَذَا اقول وبا أنه َي عَلَىْ هَذًا الْوَجْه ايا في الْمَتَاوَى 
الْمُسَمَاةٍ (عَلِيٌ أَكَنْدِي) يَظْهَرْ ِن نيان لظ أمِينٍ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ في الْمَجَلَِ - ن الحا 
وَقَعَ عَلَىْ هَذَا الْقَوْلِ كَمَا يُسْتَخْرَحٌ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ عبارَة: (أو لِلشَّخْصٍ الذي اغْنَادَ حِفْظ 


0 


مال نَفْسِه) الْوَارِدَة في الماد 0 ومن قَوْلِه: ا المُرتهن ارهن ِالذَّاتِ أو 
بِوَاسطَة أَمِينهِ كاده أَوْ ريك أَوْ عِيَالِِ) في الْمَادَةِ (۷۲۲)؛ أن كل فِغل يلرم الْمْينَ 


e 


انجزء الاني/انكتاب السادس: لمانا 7 TÛ - ٠‏ 


E 0 


عناء رلك الويف E‏ الوا دار وأا الَمَرْهُونْ إِذَا 
لَكَ؛ يُضْمَنُ بره 


الْحِفْظ بواسطة غَبْرِ الأمين: ترا لوكين الگالفي ايان : ترط لحفْظ المستودع 
ا بواسطة عيَاله - أن تکون الْعيَالٌ امتا وَأَصَارَتَ الْمَجلهُ ِل هَذَا بلمْظٍ ل أَمِين؛ ب بء 
علي لا َجُور حفْظ الوَويعَة عڌ رايط شخ عير مي وَإن گان ي عټالي امُستووع. 

أخوال تلان في الأمين: لْحَاصِلُ في الأمين كاله ئة أخوال: ” 

المُسْتَوْدَعٌ الّذِي ا عِنْدَهُ الوديعة: 

)١(‏ إن نیعم ا خط این 


۴و و 


9 أو أنه لا بعلم حال البة. 


و کو به 


(۳) أو يُعْلَم أنه غير أمِين. 
له أن يُودِعَهُ في الصورَة الأولّئ. كيس لهأ ود 
ا الصّمَانَ عَلَى المُسْتَودع 
(الطَحْطَاوِيُ نوله ر د المُختار)» وَفِي هَذِهِ الصورَةٍ وإن كان لشَخْصٍ أن يسم الْوَِيعَة 
بواسطَة رَوْجَيه الأَمينَة الساكتة في عبر محلو كليس هن حمطا براي زوجت َير الأمية. 
كما أنه غر للقَوْلٍ الاي ا له أن يَحْمَظَهَا بوَاسطَة شَرِيكِهِ مُفَاوَصَة وَحَيْتُ إن هَذَا 
مَشْرُوط بِكَرْنٍ الشّرِيكِ مياه فليْسَ لَهُ أن يَحْمَظَهًا ٍن گان عَيْرَ مين حبَّى إِنّهُ إا حَفِطَها 
ل ل د 
صَامِئَاء ويم أنَ فَائِدَةَ قي (يَعْد المفاة رَقَ) سهم مِنْ شرح الْمَادَةِ( ۰ قَلْترَاجَعْ 


فرق ب بين بين القولين في الْأمِين: يَظْهَرٌ مِنّ التَمْرِيرٍ الْمَشْرُوح أن بين الْمَولَيْنِ ا 
مما موا ا : قول الأول أحَصٌ طلقا وَالْقَلُ يعم مطاف 
ما کون ايداع الْمُسْتوْدع لبرو حباسمو - صَحِيحَا يَكُون صَحِيِحًا في الْقَوْلٍ 
. النَانِي ايشا 


الحم في الْحِمْظٍ ل إا حفط الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ غَيْرِ أمِينِ» 


org م‎ 


1Y‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
وَمَلَكَتْ بيده لودل قَالْمُووِحٌ ِالْجِيَارٍ: إن شَاءَ م صَمَّنَ الْمُسْتَوْدَعَ وَإِنْ ا ذَلِكَ 
الشّخْصٌَ. رَاجِع الْمَادَةَ (۷۹۰)) أما عِنْدَ دَ الومام ٠‏ فلا یری أَنَّهُ يرم ا 
َلك السَخْصٍ عَلَىْ تَقْدِيرِ هَلَاكٍ الوَدِيعَةٍ بيد بلا تَعَدَ وَلَا تَفْصِيرء وَلَكِنْ يَلْرَمٌ الصَمَان 
عََْ اْمُسْتَوْدعٍ الأول في أي حَال. 
اقرىب بيْنَ الحفظ عِنْدَ لين وَالإيداع لِلْمَيْر: إا حَفْظ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَويعَةَ عِنْدَ الأمين 
ار ماخرو عر 01 وميا لك E‏ نه مُصَرَّحٌ في الْمَادّةِ (۷۹۰) أنه لِيِسَ 
لِلْمُسْتَودَعَ أن يُودِعَ الْوَدِيعَةَ لِآحَرَ مَيَحْصّلُ بتاءَ على هَذَا تتاف بَيْنَ هَاتيْنِ الْمَادَتَيْنِ 
قات ذلك أن الْمَادَهَ (۷۹۰) مُمَيدَةٌبِهَذِه الْمَادَّ يَعْنِي: أنه َيْسَ لِلْمُسْتَوْدَع عِندَ 
ا مُطْلَقَاء بل عِنْدَ أنه فَقَطْ (الدّهُ مةد دَّالْمْحْتَان وعلى أفنذي). ٤‏ 


تدع أن بَحْفظ الْوَوبعةَ حيْث حفط مال تفي تفي الْمُمَائل لل 
مان الحفظ: يَظْهَرٌ مِنْ تَعْبِير: ا lS‏ 


ع و 


لمجو وَالُْستعَاَ أنضاه مع كما أن ممع أن بط الوديعَة في يني الذي ُو 
O CT‏ لحت فيل مناه خنطا نين 
لذ لم يكن لِلْمُسْتوَْع مَالُ هُنَالِكَ. 

كما أنه مستت أن يصع ارام اودوع في جب حى نإ وََعهَا في 
جیبو» وَحَضْرَ إل مَجْلِسٍ الْفِسْقٍِء وَسْرِقَتْ هُنَاكَ أؤ ضَاعَتْ بصورَةٍ أخررئ؛ لا يلرم 
الضّمَانَ؛ لله كما لِْمْسْتَوْدع أن يَحْمَط مَالَهُ في الْمَحِلّ الّذِي اسْتَجَرَهُ وَاسْتَعَارَُ ون 
ع كرَامتة في جیوه 5 أن يط الؤدمة عن تيك رجو أنضاء إلا ا كر 
الْمُسْتَوْدَعٌ وَرَالَ عَقَلهُ وَفقِدَتِ الدَرَاهم قَدَهَبَ بَحْهُ ا إل رُم الضَّمَانٍ. 
ولس لِمْسْتَوْدعٍ أن يَسْفَط الوَديعة في امحل الي حَفظ شَخْصٌ آخَُ ر ماله فيه لاه 


م 
ا 


َيس للْمسْتَوْدع ن يَسْمَظ الْوَدِيعَةَ في الْمَحِلّ الذي يَسْمَظُ فيه ماله الذي لَيْسَ مُمَائَا لِلوَدِيعَة 


اء الثاني / الكتَابْالسَادس؛ لمانا e ٠‏ 


على ما هُوَ مُحَرٌ في الما اي وَس لَه أن يَسْمَط الْوَويعةَ في امحل الي يَحْفَظُ فيه 
صح مال م أذ امحل الْمَدْكُووَ لْس بيد الْمُستَودع؛ وَإِنَّمَا هُوَ َد السّخْصٍ 
الكرفوم: قتا على ذلك وضع الوَويمَة في ذلك الل يذل عل آنه سَلَمَهَا لل أئ: 
لقص لیس ایی وعدا بحم الَا ۰ ۷۹) منرم شان (لَخز). 

في هَذِه ةيحت عَنْ تحل حِفْظٍ الود بعك يشْتَرَط في مَحِلّ حِفْظ الوَدِيعَة اَن يَكُونَ 
مجلا مَحْفُوظَاء حٌى نه ذا 0 شَخْصٌ الْوَدِيعَةَ في دار مَكْسُوكَةِ الْأَطرَافٍ غَيْرِ مُحَاطَةٍ 
بحَائط» وَعُرَفهَا عَارِية عن لواب وَحرَجَ مِنْهَا وَدَهَبَ وَقت الوَدِيعَةِ؛ يَضْمَنْ. 

وَقَدْ سْيلْت عَنْ حَياطَة في دار بهَلِهِ الصّفَق حرج مِنْهَا هي وَرَوْجُها ليلا عرس 
جَارَتِهاء فَسْرِقَتْ يابا مِنهَا فقت بالصَمَانِ وَالْحَالَةُ هَذِو؛ لان مل ذَلِكَ يعد نَضِيعًا. 

تال (تكلة رَد الْمُحْتَارِ). 

َخْذٌ الْوَدِيمَةٍ في السَّمَرِ: إا كَانَ الْمُمْتَوْدَعُ ذَاهِبًا إل مَجِل عي أو كَرِيبء وَكَانَ 
الطَرِيقٌ أمِيئًَ؛ ند الام الْأَعْظَم آ له أن غ3 ال قيكة فقا وشواء أكاتقه الروك A‏ 
إل حَمْلٍ ومئونة» اَم لم نَكُنْ (الْبَحْرُ). كَمَا در في شَرْح الماد (۷۷۹)؛ لن الأَمْرَ بِالْحِفْظٍ 
سار من المُودع بصُورَةٍ مُطْلقَقَ ؛ كا أله يد لمان لا يي بالمگان با (زاججع 
الْمَادَهَ 74)» فَإِذًا مَلَكتٍ الْوَدِيعَة وَالْحَالَةُ مَذِهِ ا يَلْرَمُ الصَمَان. رَاجِع الْمَادَهَ (91). 

0 4 الْمُْتَاجُ إل حمل وَمُؤتَةٍ هو الي ياځ في حَمْلِه - يَغِْي: في تفلو - اک 
فر أذ اك خو kO‏ | 

ولا بُقَال: إن مُؤْنََ الرَد عَائدَةُعَلَىْ الْمُوع» حَيْتُ إن مُوَْة نه الرَّدٌ وَالإِعَادَةٍ مِنْ مَسَافَةٍ 

السَّمَر تكون زيَادَة خد الْوَِيعَة في السَّمَرِ ضَرٌ رر عَلَْ الْمُووِع؛ أن مَذِِ الْمؤْنَةَمِنْ لوَازِم 
وع الضُرُورية. 

إلا أنه دا أَحَدَ الْمُسْتَؤْدعٌ ديع في ار َل نا لْوَجْهِ قن گان تَمَةَ اتيا إل 
ئة الْحَمْلِء على م ET‏ 00 
وا عَايَدَةٌ عَلَىْ الْمُودِء؛ لن مَنمَعَةَ الْحِفْظٍ رَاجِعَةٌ إلَيْه (رَاجع الما 44 وأا إ 


سا هشامه 


Té‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانيَة 


اخْمَارَ الْمُسْتَوْدَعٌ ها الْمَصرف بلا مر؛ فيَكونُ مُببَرَعَاء وَلَيْسَ لَهُ أن يرع عَلَىْ الْمُوِع 


وما ذا گان الطرِيق عير أمِين؛ َيِنْظرٌ حيتّكل: ن کان سَفَوُهُ صَرُوريا؛ له أَنيَأَحدَهَاء وَإن 
َم يکن ضَرُورِيًا وَكَانَ سَفَرُهُمَعَأَْلِه؛ اا يضمن وما إا کان مره مدا فَيَضْمَن. (الْبَحْرُ). 
أَخَذُ الوَدِيعَةٍ في السّمَرِ بَخْوًا: السَّفَرُ بحرا مِنَ الْأَسْمَارِذّاتِ الْأَخَطّان وقد ذَكَرَ صَاحِبٌ 
لحر أن الَف وَالْهَكَاكَ غَالِبٌ فيه وَلَكِنْ حَيْتُ إن تل الْأمْوَالٍ التجَارِيّة في السّفنٍ مُتَعَارَفٌ 
في رَمَانِنَ وَالسَّكَامَةَ في اکر الْأحيّانِ غَالِيَةٌ فيهاء قالائ أَنْ لا يَكُونَ قَرْقٌ بَيْنَ السّمَر بَخْرًا 
والسفر ب شرت اد E Sa‏ دَالْمُحْتَارِ). 
وَبمَا نه ل تكن السّمْنٌ التَجَارية مَوْجُودَةً في رَمَنِ الْمْقَّهَاءِ الْمتَقَدّمِينَ» وَالْأَسْفَارٌ 
کا نَتْ تَحْصّلٌ بالسَمُنِ دَاتِ السرَاع؛ ولك انا درن السّفَرَ في الْبَحْر خطرا وَمُوَدْيا 
للهاك وأا في الْحَالٍ لحَاضِرَة را جود سن جار جيم لا حطر في افر 
فيهاء قَفِي هذه الصورَة إذَا قل الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ في سَفِيئَة شرَاعِي؛ يَجِبُ عَدُهَا حَطِرَة وَإِنّ 
تَقَلَها في سَفِينَةٍ تَجَارِيّة؛ يلرم عدا سَالِمَةَ كُمَا قَالّ صَاحِبٌ بحر (الشَّاحُ). 
ا » أو ته عَنِ السَمَرِ بِهَا؛ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدع 
في سَمَرِ يعني إا عيّنَ الْمُووِعٌ مَكَانَ حِفْظٍ أجل الوَدِيعَة؛ فلس للْمُسْتَوْدع أن يعَيرَة 
دلا يدها في الشثر ذا هئ المووع من ذل كمأ لس له ها ا اشرت 
جره في مقَابة حِفْظِهًا؛ لأَنَ الاسْتِحْفَاظ مقاب الجر عقد مُعَاوَ ضَد وَالَسْلِيمَ لازم في 
مَكَانِ الْعقَدٍِ (قطلوبغا في الْوَدِيعَة وَفِهَِفُصِيلٌ). 
اة (۸1⁄): يرم نظ الوديعة ل امالا َاء َه حفْظ امال كالنقودِوَالْمُجَوْهَرَاتٍ 
في ڪال گالوضمبل وان اف :ل ا ا ظ 


بلاق الزفيكة ينث ا انالا لازم عل 


و 
ع 


امود يعْني: أن حفْظ الود يعَة في جڙز ملا لازم وَمَا کان حِرْرًا | كج عله 


الْجزْء الثّانِي / الكتّاب السادس: الأَمَانَاتَ le AS‏ 
١ َ = :‏ 9 3 3 


رع ِنَ الوَوِيعَةٍ وِيعَة لا کون جرا لتوع وَدِبِعَةِآخرَ. ٠‏ 
E‏ دَعٌ الْوَوِيعَةَ في مَل ا تَحْمَظ فيا 


من 


انها هدا را 


ل ْيْنَ الجزز ذ في الوَدِيعةٍ يعَة وَالْحِرْزِ في السّرِقة: وَأَمَا في السَّرِقَةِ قَمَا كَانَ حِرْرًا 
َّال يكو زا لت مالآ ونا علَيِْ يرم الْحَدُ عَلَىْ مَنْ سَرَقٌ الْأمْوَالَ 
اليه امن كَالمُقُودِوَالْحُجَوْة َرَاتِ ون الإِضْطَبْل (تَحْولةر د الْمْحْتَارِ). 0 

الحم في الفط في عَيْرِ مل الجزن وض اتال المكقرعة علي 

أولا: مط الحَيوَان الْمُودَعٌ في الإِصْطَبْلء ٠‏ إا قُقِدَ فيه؛ لا يلْرَمُ الا 
حفط الود وَالْمُجَْمر رات وال وال اَي لمن من الاب وَعَيْرَا في مال من 
مَل لعن وَالْمْسْئَانِ وَالْعَرْصَةٍ - فَهُوَ تفْصِيرٌ في الْحِفْظِء فَإِذَا هکت أو فُقِدَتِ 

ََمْوَالُ الْمذْكُورَةٌ في َمَاكِنَ گهَِو؛ رم الضّمَانُ. 

انيا إا وَضَعٌ الْمُسْتَوْدعٌ الْوَويعَةَ في دارو حَيْتُ يذخل ل ورج أ شْخَاصٌ كَيِيرُونَ؛ 
ينظر: گات اديع کيا نکن حفط في ڪاو حول خرو أناس كثيرين ار 
الضَّمَانُ علَى الْمُسْتَوْوعء وَإِلَايَلرمُ اأضتان: ۰ 

َالًِا: إذَا وضع الْمَسْتَوْدَحٌ َع الوَوِيعَةَ في دان وَتَرَكَ بها مَفتُوحاء وَصَاعَتٍ الْوَدِيعَهُ لِعَدَّم 


وُجُودٍ أَحَدٍ فى الدَّارِ؛ كَانَ ضَامِئًا. 
و فِي الْمَسْحِدٍ وَعَابَ 


5-4 
وما 


رَابِعَا: ذا ترك الْمُسْتَوْدَعٌ اْوَِيعَةَ في الحَمّام أو في الطَرِيق : 
وَفُقَدَتٍ الْوَدِيعَةُ؛ يَكُونُ ضَائا لأنَّالْمسْتَوْدع بها الَْدِيرِيَكُونُ قَصّرَ في الْحِفْظٍ (تكولة 
رَد الْمُحْتَاِ وَالْهِنِْيةُ). 

حَامِسًا: إا ركت الْوَوِيعَةٌ في محل يسكت الَْرُ كَأفْسَدَُ؛ ينْظرٌ: قن گا الْمُسْمَوْدحٌ 
عْلَمَ الْمُودِعَ بان مار دحل ذلك المَحل وَوَصَجَهًا نرو اديوه لا يم الصمَانء وأ 
يي م 
الْوَدِيعَة؛ يلرم الان على الدع 


EE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدَولَهُ العثْمَانيَةُ 
ع ل ل ل ل ا ا ار کے 


و 9 
بت ع وى م 


احم فع لو ضَاعَتٍ الْوَدِمَة ب كان الْمُسْعَودع يَْفَظها كَأمَالِهَا: وما إا ضَاءعَتٍ 
الْوَدِيعَةٌ في الْحَالَِ التي كَانَ َحْمَظُهَا اْمُودعٌ نَظِيرَ لَه قا يَْرَمُ الْمُسْتَوْدعَ الصَمَان اء 
عَلَىْ الْمَادَةِ (۷۷۷)ء يقل َوْلهُ ضفي هدا الْخُصُوص مالين بحُكُم الْمَادّةِ (/110/0) 
(تَكْمِلَهُ رَدُ الْمُحْتَارِ). َ 


ْ ل .9 200 ن ت ر ھ .و روہ E‏ 9 

| المادة (۷۸۳): إذا تعدد لمسْتَودَعَ ولم 0 الوديعة تصح قِسْمَتَهَا؛ يحفظها الواحد 

0 01 2 0 2 عه راوس # سس و ا 2 رع م‎ “< : ١ 
بِإذنِ الْآحَرِ أو يَحفظوتها بالمُتَاوََق وَإِنْ كانت الوَدِيعَة نصح قِسْمَيُهَاا يُقَسّمُوتَها‎ 


روه م ٥و‏ م 2 


ا ر مام و2 e‏ - عه ره هم 6 وير انر ەە 

ينهم بالتساوي» وَيَحفظ كل ينهم حِصَّنَه وَلَيْسَ لاحي أن يَدْفَعَ حصته إل المستودع 
2 6 2 به اير 2 کے ررس 18 ع باصا وك قار . اق عدار ربز ا 000 ا 

| الآخر بلا إذنٍ المودع» فإن فعل وَهَلكَت أو ضَاعَت بلا تعد ولا تقصير بيد الْآخَر؛ لا 


ا 


ُْكِنْ إيداعٌ الووِيمَة عند أكثرَ يِن شَخْصٍ أيصاء وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ إا تَعَدَد 
مدع أن كان انين أو كت وكمْ تكن ية تشع ناء يني: أن يها َي 
ُمْكِنٍ الت كَمَا لو كَانَتْ حَواتاء أو دا كَانَتْ تَسُوع متها وَلكِنَها نفص قِيمَُّهَا عِيْدَ 
يها كما لز كانت رتاه ا أَحَدُهُمْ بإِذْنِ الْآحَرِ؛ لِأنّهُ ما أَوْدَعَ الْمُودِعٌ الوَدِيعَة 
لِأشْخَاص أكْثْرَ من واج قَمَمَ عِلْمهِ آنه لا يَجْتَمِمُونَ عَلَنْ الْحِفْظِ ليا وَتَهارًاء يَكُونُ 
رَضِيَ ٳباتِ يد کل وَاحِدٍ مِنّْهُمْ. (رَاجِع الْمَادَةَ ۷۷). وَالْمَادَةَ )۷۹٠(‏ ولا تتفي هَذَا 


3 3 و قن م ق ا ك0 EEE‏ ہک ر ور و وه ا 
الحكم؛ لأنه كما سَيْذْكَرٌ في شرح المَادَة الْمَذّْكُورَةٍ فيّدَ (بلا إِذْنِ)» وهو هتاك مُعتبر فَكَذَا 
و اه 2 واد دور در 6ه 3 و به و أو ركو 
هنا الإذن مَوجود دلالةء أو يَحْمَظوئَهًا بِالْمُنَاوَبَةِ أ بطريق الْمُهَايَأَة وتكون هذه الْمهاياة 


رو 


مهايا في الْحِفْظٍ مِنْ حَيْتْ الزَّمَانِ (الْبَحْنٌ تكله رَد الْمُخْتَارِ). 

ترا عطي هَذِه الِْقْرَةِ عَلَى الِْفْرَة الأولى بوبارة: أ بُوجَدُ فرق ين الْفِْرتيِْ؛ 
وَظَاهِرٌ لمق هُوّ: إا كَانَالْمُسَْوْع اين متا َلِْوَاحِِ مِنْهُمَا اَن يَحْمَظَ الْوَديعَة بِصُورَةٍ 
دَائِمَةٍ يمُوجِبٍ الْففْرَةٍ الأولئء يَحني: أن ما ور في الْفِْرَةٍ الأول هُوَ الْحِفْظ الدَائِمتُ؛ 


الْجَرْءْ الثاني / الكتاب السادس: الأمَانات ‏ ۷ 
وَفِي الْوَاقِع أن الْحَمَوِيّ قَدِ اشتبة شُتَبَهَ في جوَازِ هَذِهِ الصُورَة وَكَالَ: إِذَا رر الْمَسْتَودِعونَ 


الف برق هاا في اال الذي لا تح قش ويرك حدم الووبعة ينه هريد 


93 


2 


عَلَىْ توټټه؛ کم هَذَا مَوَقف قف على النظّر وَالتَمُلٍ. ال لك الو جورت كز الصو 

وَفِي هَذِهِ الْحَالَةٍ - يَعْنِي: ف الشوئ الأول سوك لو علط عى بإذن الآخر 
كر ور عا العام ب في الصّورَة الثاني ذا مَلَكّتِ الْوَدِيعَةٌ بلا تعد وَلَا 
تَقَصِير؛ ؛ لا يَلْرَمُ الصَّمَانْ عَلَىْ أَحَد مِنْهُم يَعْنِي: لا عَلَْ الْآَخِذٍ وَلَا عَلَىْ الدَافِع. (رَاجِعْ 
الْمَادَّةَ 91)» وام إا مَلَكَتْ بعد أو بتقصير؛ عد شي و الْمُقَصرٌ بمُوجب الماد 
(۷۸۷)ء ولا يلرم َء عَلَىْ الآخرء وَالْأَيِمَةُ الحتفية م ت مقون في كم هَذِهِ الْفْثَرَة. 

وَإِذَا كَانَتِ الوَِيعَةُ لا صح يسْمَئّهاء كاد اهم والدانير وَالْوثليَاتِ السَاِرة؛ يُقَسّمُهَا 
الْمُسعووعُونَ يما َه ويَْقَطُ كل ينهم الحصّة الي تيك مثلا: إِذَا أَوْدَعَ الْمُووحٌ 
کاڈ ينبا ِن ََخْصَيْنٍ؛ يَخَْط گل نهم تة عفر كبا وذ وها علهلا 
شْحَاص؛ E A‏ ر دَهَبّات. 

ول للواحد أن ل كَامِلَ حِسَّيِهِ أَوَجُرْءًا مِنْهَا إل الْمسْتَودَع الآخر بلا إِذنِ 
الْمُووع؛ لن الْمَاِكَ عِنْدَمَا أَودَعَ الْوَدِيعةَ التي تسو قِسْمَتْهَا لِأَشْخَاصٍ مُتَعَدَّدِينَ رَضِيَ 
بحفظ لمعد وَلَمْ رص بِحِْظٍ البخضء وَرِضَاهُ بجفظ الاين وك لا بتع رضاة 
بحفظ الْوَاحِدِ (تَكهِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 
<٠‏ َو الْمَسْلهُ مَذْمَبٌ الومام ل وَذَكَرَ الإِمَامُ الْمُمَارُ َيه هَذِهِ الْقَاعِدَةَ في ڪن 
هذه الْمَسَلَةِ وَأَمَْالِهَا: (إذَّا جيل فِعْل الشّخْصَيْنٍ مُضَافًا ل شَيْءِ قَابلٍ الَجْزِيءِ؛ اول 
لَص ولا اول الْكُلّ؛ وَبتاء عَلَنْ هذا إِدَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا للْآحَر؛ يَضْمَنْ؛ لان صَاحِبَ 
الْمَالٍِ لَمْ برص يو)» وَمَذِهِ الَْاعِدَة جار أَيْصًا في الْمَسَاِل الآتي ذِكْرْهَاء كما أن الحكم 

في ارهن اعدد وَالْوَكيل بالفَرَاء وَلُْدُولٍ في الرّهنِ وَالأوْصِياءِ والمُسْْضِعِينَ - 
TT‏ أَحَدِ الْمُرْتعَنِينَ ملا - إا سَلَّم حِصَّنَهُ 
ِل الْمُرتَهِنِ الْآَحَرِ وَمَلَكَتْ بده ب ب يَضْمَنُ بصَمَانِ الْعَضْبِء كَمَا مَرّ في سرح الْمَادَةِ ٠(‏ °(« 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدَولَة العلمَانيّة 
وَأماعِنْدَ الإمَامَيْنِ رَحِمَهُمَا الّهتعَالَئ لِلْوَاحِدٍ أن يَحْمَظ بإِذْنِ الْآحَرِء سَوَاءأكانَتٍ الْوَديعَةٌ 
تخرز اام أن الووع رَضِيَ امتهم (لْبَخرُ). 
قبل في هَذِهِ الفقرَةٍ : (بدونٍ إِذْنٍ...)؛ لِأَنَهُ كما أن يداع ترتع ب بإِذْنٍ الْمُووع 
السَّابِقٍ - جائ فَبإِذِْهِ اللاحِقٍ جَائِرٌ أَيضَاء كَمَا سَيْذْ ري شرج 2 (V۰‏ 

ا دَقَمَ اح الْمُسْتَوْدَعِينَ كَامِل حِصّيِهِ مِنَ الوَدِيعَة أو الْبَعْضٌ مِنْهَا إل الْمُسْتَوْدع 
الْآحَرِ بدُونٍ إِذْنِ الْمُووِع» وَمَلَكَتْ بيد الآحَرِ بلا تَعدَ وَلَا تقصير؛ اا غا ابش 
ام ا 
وَلَا يَْرَمْ الصَمَانُ عَلَى مُسْتَْدع الْمُسْتَوْدع. رَاجِع الْمَادَهَ (۷۷۷) 0 ويلا زد 
الْمُحْتَارِ). 


1 


وَأَمّا الدَّافِمُ فَيَضْمَنُ حِصَّتَكُ رَاجِع الْمَادَهَ )۷۹٠(‏ يَعْنِي: يَضْمَنٌ الَّذِي دَكَمَ حَمْسَة 
عَشَرَ دَّمَبَا في الال الول الْمَدْكُورِ في الح ِف وَعَشْرَ ذَهَبَاتٍ في الْمِئَالٍ الناني» 
و عَلَْ الخد ضَمَانَ. 

00 شَوْحًا: (تِلْكَ الحِصّة)؛ لِأَنَهَا الْمَقَصْودَ د وب وَبالدّاتِ تِ في هَل الماد و 


الحِضٍَّ ة الأخررى فهو بي عَلَىْ الْمَادّةِ (۷۷۷). 


| 5ة (۷۸9): إِنْ كَانَ ارط الْوَارِدُ عِنْدَ عَقَرِ يداع ميا ومين الْإجْرَاءء فهو | 
خم متي ولا فهو لهو متلا ذا أووع مال عط نيصف في تار امسو وَحَصَلَتْ 
رة اقل إل عل آحر لوفو الحريق؛ ؛ فلا يُعتَبر نر ارط وَفِي هَذِوِ الصُورَةٍ إِذَا 
قلت الوديعة ا تل آكَرَ وَمَلَّكَتْ أو قدت بلا تعد وا َه تقصير؛ لا يلرم الصَّنُ؛ وَإِذَا 

2-6 المُووعٌ عَلَى المُستودعٍ فط الوبق وَأمَرَه بدَلكَ اَن إِعْطَائها َج | 

أو اينه ا ادمه أو لِمَنِ اعد حفط مال د تی فن کان ثَمَّةَ اضطرَارٌ لِإِعْطائِهًا لِدَيِك | 


0 


الشخص؛ فلا يعبر يعبر النهي» وإ إذا أَعْطىئ المُسْتَوْدَعٌ الوَدِ دبع في هَذْهِ الصورَة إل ذَلِكَ | 


الجرْهالداني / الكتَابالسايس: المائاة Al . 0 00 000 ١‏ 


الشّخْص وَعَلكَتْ أ دت امد لامَفصبره اَل لضان إا أ أعْطَامًا وَلَمْ يكن 
اضرا ِلك يضمن كَذَلكَ إذا شرط جفظها ذ في الم ل لفلانيّة مِنَ الدَّاِ وَحَفِظَهَا | 
ظ موتح في عُركٍ رئ كتاف شتاو يفي أئر الْمُحَافَطَة قلا ينتير | | 
َلك الَّرْطء وَإِذَا مَلَكَتُ الودِيعة بعة في هذه الحَالَةِ؛ لا يلرَمُ لضان أبضَاء ر إِذَا كَانَ 
| بیتھ) تاوت 5) لو كَانَتْ إخدّئ غرف مِنَ الْحَجَرِ وَالأخرّى مِنّ الْحَسَّب؛ فيعتبر فیعتیر 
الشَّرْط لِكَوْنهِ مُِيداا وَيَكُونٌ الْمُسْتَوْدَعٌ عد ثرا علا لطا في لز عوط لها ظ 
| اوضع ع الودبعَة في عَُْة ىمنا في الْحفْظ وََلَكَتْ يَضْمَنْ : ١‏ [ 


إن الشّرْط الذي يُورده امومع اء عَقدِ الإيداع» أبن عفد اله ول ستو 
- مُْتبرٌ إذَا كان مُمْكِنَ التَنْفِيذِ يَعْنِي: E‏ دای 
لِلمُودع» رم عَلَى الْمُسْمَوْدع رِعَاية َلك الشَّرْطِءِ حَنَى إِذَا لم يُرَاعِهِ وه لكت اديع و 
طرا فصان عل قِيمَتِهَا؛ يَضْمَنُ. داج الْمَادَةَ (۷۸۷)» وَإِنْ لَمْ يكن مُمْكِنَ التنفيزٍ 
وَمُفِيدًا؛ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَا يلرم على الْمُسْتَؤدَع رِعَاية دَلِكَ الشَرْط؛ وبتاءَ عَلَيْه دا مَلَكَتٍ 
الْوَويعَة أ ُقِدَتْ يِن أجل ذَلِكَ؛ لا ب 24 ا ٠‏ 

يَحْصُلُ مِنْ تحليل هذه المَادَةٍ أزيّعَة أحكام: 

انْنَانِ في جِهَةٍ الْمُْْتِ وَانْنَانٍ في هة الْمَنْقِىٌ: 

الحكم الْأوَلَ: إِنْ كَانَ الشَّرْطٌ الْوَارِدُ آنا عَفْدِ الإيداع مُمْكِنَ التَفِيِ؛ فهو مُغتيرٌ. 

الحم التّاني: إن كان الصّرْطٌ الْوَاردُ أَثْنَاءَ عَقَدِ الإيداع ا ايا 

الْحَكُمُ الثَالِتُ: إن گان السَّرْطْ الْوَارِدُ دناه عَفدِ الداع عبر نكن اتنيز َه هو 
ولو کان مُفِيدًا. 
۰ الحَكمُ الرّابعٌ: إِنْ كان الشَّرْطُ الْوَارِدُ ناء عَقَرٍ ت غ فا فهر لر ولو گان 
منکن ايد وَسَنْوَضْحٌ هَذِوِ الْأَحْكَامَ الأرزبعة ِالأَمِْلَةِ | لني بصورَةٍ ة الَْرِ عَلَى عَيرٍ 


51 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

مَكَلا: ل 0 
ل 9 فوع الْحَرِيقٍ» قلا يه يعر ذلك الط عدم فائدته» قدا تقلت الوَدِيعةٌ بهذو 
ا و ل قعل اتر وَملحَتْه أز مدت م بق ت ولا فصي لا يلرم الان 
E‏ ُشْتَرَطُ في ذَلِكَ أن يَكُونَ الْحَرِيقُ غالبا مُحيطًا بدَارِ اْمُْتَوْدَ» 
ذالم يكن الْحَرِيقٌ شيط دار اْمُستَوع؛ بعرلا قر ا 0 
الْوَدِيعَةٌ ية يلرَمُ الضّمَانَ عَلَى الْمُسْتوْدعِ في حَالَةٍ تَسْلِيِهَا إل ؟ شخْص أَجْنَيٍ. هَذًَا الْمِتَالُ 
مثال الحُكم الرّابع. 

وَفِي الْحقِبَِةِوَنَ كَانتْ رِعَايَهُ الْمُْتَوْدَع بهَدَا الشرْط منك » قدا رَاعاه؛ ون ع 
قله الْوَدِيعَة إل محل آحَرَ - غَير مُفِيدِ للْمُووِع» لا بل مُضِرًاآ َه ِاخيرَاقٍ الْوَدِيعَق وکن 
قَلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الوَديعَة ]1 عي ا ا ا 
الْمُودِعٌ؛ لا يمدق المتترة ع بلا بي نالفل إل محل آخر عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ مُوجِبٌ 
لِلصَمَانِ في خد دات قادعاء الضرورة اذعاء مقط الصَنْمَانَ بَعْدَ وَجودٍ السب وَمَذَا لا 
يُصَدَقُ بلا بي وَلكِنْ إا ادع الُْسْتَوْدَعُ حُصُولَ الاضطرار لتقل إل مَل آخَرَ لِحَرِيقٍ 
قح في دارو فنا ووم الْحَرِيقٍ فِي دارو مَعْلُوما؛ اذى اشر مه 

خلاصة الكلام: مت بت بِالْبَيلة وُقُوحُ الْحَرِيقٍ في دار الْمُسْتَوْدَع لا يَبْقَئ احْتَيَاحٌ 
لِإنْبَاتِ أذ َه دَق الْوَدِيعَةَ لخر حَوْفًا مِنْ أن حرق (تَكْمِلَة رَ د الْمُحْتَارِ والبحر). 

إا ا َع حِفْظ الْوَدِيعَةِ فيه وَيالدّاتِء وَأمرَه ذلك ولاه 
عَنْ إِعْطَابِهًا رَوْجَتَهُ أو ابْنَه أو حَادِمَفُ أو شَخْضًا اغْتَاد مِنَ القَدِيم حفْظ مَالَ تَفْسِهِ - أَيْ: 
مال الْمُسْتَؤْوَع -. ارح تيو ار م عادو «(VA* e‏ 
ِن كَانَ تَمَةَ اصْطِرَارٌ وَاحْتيَاحُ لإِعْطَاءِ الْوَدِيحَةِ ذَلِكَ السّخْصٌ؛ لا يكون الَهِىُ وَالسَّرْطٌ 
مُْتبرَيْنِ لِعَدَمِ وجُودٍ الإِمْكَانٍ لِتَنْفِيذِهِمًا. 

سْوالٌ: رط حفْظ الْوَويعة عَلَىْ الْمُسمَْدع لَيْس أمرًا لازما؛ إذ َّرَم الْحِْظ عَلَىْ 
الْمُسْسَوْدع بعقْدِ الْوَيعَةِ علَىْ ما ذُكِرَ في زح الْمَادَةِ (۷۷۷) كا لَرُومَ إِدَنْ ْمَل في هَذِه 


الجزء الثاني /الْكتَاب الساذس؛ المائات أ KR | ٠‏ 
الْفقَرَةِ: «إذَا شَرَطَ وَأَمَرَا. 

الْبَحَوَاتٌ: التقضوة الفط بيت وبالدات كما ورد قرعا 

سل و الإِعْطَاءِ إل ذَلِكَ الشَّخْصِ؟ ل الإِعْطَاءِ إل ذَلِكَ 
الشَّخْصٍ حِيَمَا تكون الْوَدِيعَة بعة کیت ُخقظ يت گتار گات ين امُحَوْهو رات وهاه عن 
إِعْطَائِهًا زَوْجَتَهُ أو رسا وَنَهَاهُ عَنْ دَفْعِهًا إِلّ السَائْسِ. 

َا أَعْطَامَا الْمُسْتَوْدَعُ دَلِكَ الشَّخْصٌ بهذِه الصورَة عَلَى شَرْطٍ أن يَكُونَ امي 
وکلک أذ يب ذأ اَل کبک ا :افر لام لعا 


0 
َس ه 


لن الْحِفْظ بِهَذِهِ الصورَة مَعَ مُرَاعَاةٍ السَرْط 2 غير مُمْكِنء وَالشَّرْط الْمَذْكُورُ عير مُفيد إِذَّنْ 
ا 2 کدی ألا تیر نون فين (الشَّارِحٌ). 


السَخْصٌ کاو جيرا يَني: كه کان له لَمُسْتَوْدعٌ مَجبور جرا لإشعاوو اها لقم جود مين 
آخر يَحْمَظَها قَصَاعَتْ بِيدِِ؛ لا يَضْمَنُ كا أله هاعم جود حاو کر يق 
الد وهلكت» بكرن اما 

وَكَذَّلِكَ إذا د نه الو المستودع عن إِعْطاءِ عق الْجَوهَرٍ الْمُودَع إل رُوَجته فلائة 


ال ايه ای تشفط رلك الوويعة کرو لغرئ متلاه فاون م 


3 


وَإلا قلا. (تَكْمِلَةَ ر رَد الْمُحْتَانِ وال تلع وال 
وَفِي الشُخص الذي حَصل النَّمْيُ عَنْ إِعْطائِهِ الْوَدِيعَة احْتِمَالان: 


م الم چ2 جه سس لل ل اك اسك وف ال o‏ م1 مه A‏ 
الاخيال الْأوّل: أَنْ تكو الْوَدِيعَة ْنَا يُحَاقَظُ عَلَيْه بدَّلِكَ ا 
a‏ وس (١‏ ماه 


ديع جرا ونی عَن إغطائه زوْجَنَهُ أو هرسا َنم عَنْ إغطايها سَاِسَ 
الاختال التَّاني: نود بلك ارو كك يدك افص كما كز گان 
ا عن إغطزو شارف ا طايه اوسن وجرا ل لإيضًا اح الريلْعِي 


اَن الصورَة الْمَدْكُورَةَ في الْمَجَلَةَ هي الصور الأول وا ف EE‏ 
و > وود o‏ ر3 


الصورَة التَِّية مُفِيدٌ؟ فَمْحَالمَتُهُ تُوحِبُ الشََمَانَ هَذَا الول مَل الْحُكْم الثَالِثِ» و 18 ر 


2 ت 


olor 2 


VY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


کے 


يالا لځ الثاني أيضًا بغار رة إن َم ُن صَرُورَةٌالآني ذكرها. 

َال ان للْحُكُم الِب الْمَذْكُورِ: إذَا افرَبَ أَجَلٌ الْمَرْأةِ المُسْتَوْدَعَةِ وَسَلّمَتِ 
الوَدِيعَةَ إل جَارِهَاء قن لَمْ يكن عِنْدَ المَذكُورَة أمِينٌ يَجُورٌ دف وَتَسْلِيمُ الْوَدِيعةِ لَه لا يَْرَمُ 
الان عَلَيْهًا (الحاية وَتَكْمِلَُ رَدٌ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ). 

ال تات عَلَىْ الحم النَّلِثِ الْمَذْكُورٍ : إا قَالَ الْمُودِعٌ: لا تَحْمَظٍ الْوَدِيعَةَ في الْعْرْقَةٍ 
الفلانة؛ لاا یر حو وَحَفِظَهَا الْمُسْتَوْدَعٌ في يِلْكَ الْعْرْفَةِ وَضَاعَتْء قن لَمْ يكن 
نة جل حَصِين غير َك رة لا ضكنها ترت وَإِنْ گان عنْدَهُ مَل عَيْرَهَا 
وَكَانَ م ترا على لها ياء يجري حك الوتال الآني. 

مال رابع ع عَلَى الْحُكْم الثَّالِثِ المذكور ا قول المُووع لِلْمُسْمَودع: احفظ الودِيعَة 
بيرك ولا تنركها مِنْ يَدِك ليلا وَنَهَارَا- زط عير منکن اليذه وَبِناء عَلَِْ هو لو 
وذ اها ا ا 


بلا تعد عد ولا تَفْصِيرء فَحَيْتُ إن هذا التي مُِيدٌ؛ کون المُسْمَوْدعُ ضَايئًا إن ان ملكا 


صل بَعْدَ مُمَارَقَةِ الْمَسْتَوْدَ دع الأول لِلمُسَْوْدْع الثاني وَحَيْبُويته ۾ عَنْ عَيَْيه وَيَجْرِي فِي هَذَا 
الصَّمَان ن الي على مذ الصُورَة - القَْصِيلَاتٌ الي سَمذْكرُ في شرح الماد( 0/6 


وَسَبَبُ الضَّمَانِ في مَذِهِ الصُورَةٍ هُوَ أن الاس مُخْتَلِفُونَ في الْأَمَائةِ وَالْكِيَاسَةٍ سَةٍ وَالدِينٍ 
مَعْرِقةِ الْأَشَْاء الي وجب الشَّيْنَ قَبتاء عَلَيِْيَكُونُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ مُفِيدًاء م 
مَلَاكُ الْوَوِيعةِ وَصَبَاعُهَا قبل أن يُقَارِقَ الْمُسْتَوْدَعٌ الأول الْمُسْتَوْدعَ الاي َحَيْتُ إن 


َوَديعَةَ تون حيتي في حِفْظٍ الْمُسْمَوْوع الالء معلَ تَقدِيرِ هلها بلا تعد مولا تقصير: 
م لعا لعل اتوي لو ولاح عاذي 
يَكونُ عَدّمُ وجُود اضطرًار إغطاء الودي يعة لِلعَيْرٍ- على وَجَْهَيْن: 
وَوَرَدَ في الْمَجَلَةِ: (إذَالَمْ يكن كه اضْطِرَارٌ). 
الوَجْهُ الْأوّل: أن تَكُونَ الْوَدِيعةٌ ًا حَفِيقًا: كَسَاعَةٍ جَيْبٍ وَحَاتَم قَيغطيها الْمُسْتَوْدمُ 
لأمينه مَعَ اقتدَارِهِ عَلَىْ حِفْظِهَا وَاسْتِصْحَابهَا بنَفْسِه وَفِي هَذَا ادير يرم م على الْمُسْتَوْدَع اَن 


اجه الثاني / الكتّاب السادس: الأمَانَاتَ | فون 


تھا تين ون أن یون A‏ 
حَفِيًا غير لجل فظو 

الْوّجَهُ الثّاني: ن يكرد مستزقع أي تشقط الو ير الأ ي هن لري 
عَنْهُ (الْبَخْرٌ). كَذَلِكَ إِذَا شَرَط حِفْظ الوَدِيعَة في الْعْرْفةِ الْفَانيّةِ مِنَّ الذَّارِِ وَحَفِظَةَ 
وه اس ١‏ ما م of of (2 of wo A‏ 
E yT‏ 
ار اعطق ل كن ل ل اتون ون املد قن ل فر ع 


لِك التقدير غير مُفِيل فلا يعتبر؛ لان گل الدَارِ جز واج والدليل على هَذًَا: أنه إا تقل 
کر لم مزال خرن لازن ع د السّرقَةِ (تكُمكَة رَد الْمُحتار). 
كما لو رط ود E‏ مكنا ليخ وار 6 


بم التاق ككا لير رشع ال الشوع بز ضيه في اليس في لنوت 
- جور حفْظ الود الْمُودَعَِء كط أن تُوصَح في الصّنْدُوقٍ في عة لن مذو الشرُوط 
ون كَانَثْ مُمْكَِةَ التنفِيذِ فلَيْسَثْ م فة : 

ات رم ني زد لق كا اک ار اشن أن شق لزي 
لهم اَل اد يلرم في هذا آيقاء وكَدلِكَ الوط التي يثل: حل اديت 
ا ولا تاها اليد د الْيُسْرَى)» أو انظر الْوَدِيعَة ادن نتن لا تنظ إل ابن 
الفشون: لق رمخ اللتها ا ا 

كُمَا و َل شَخْصٌ إل دار آحَرَ وق بلا إذْنٍ الوب مِنْ إخدئ عُرَفِهَا إل عَرْقَةٍ 
ا ن كائ العرث متسارية في الجزز E‏ 


مُتَسَاوِيَةٍ 
a E E‏ يعني: الْعْرْقةَ الي شَرَطَ في الْحِمَظِ فيهًا راء 


رالرى - أي: اتی حف لتر فیا مُحَالمًا الشَّرْطً - ححسَبًاء أو كانت إِحْدَاهُمًا 
ot‏ م ره 4 E e e P7 e‏ 7 ر( rg, of‏ 
قوق الوق وَالْأخْرَى لَيْسَتْ فَوْقَهُ - يَعْنِى: إِذَا كان يو جد تاوت بَيْنَهُمَا في أَمْر المُحَافظة -؛ 


م وا امه 


فالشرط مُفِيدٌ وَمُخْتَيْرٌ وَالْمُْتَودَع طبر ۳ 8 ا 8 7 الْمَشْرُوطَةَ 5 

- أي: رة ي ین حجرء أت زئ الي لن إت زتها في طرق ن 
لك عق في الْمُحَافَظَةَ وَهَلَكَتِ الْوَدِيعَةٌ؛ ضَمئَهَاء وَهَذَا الْمِئَالُ ميال الْحَكم الثاني. 
وکا أرققة وط ا ی هدا الصندوق» وَحَفِظَهًا في غير صَنْدُوقٍ) ل 
م لفان ون وکا أذ افر تر ان کب وال جرال بن رن ب 
الصَمَان إذّا ملكت في حَالَةِ حفْظِه إِيَاهَا في صُدْدُوقٍ مِنَ الْحَسّب. 

كذلك قَيد: (تِلْكَ الدَّار) الْوَاقِعُ في الْمِكَالٍ وَهُوَ: (كدَلِكَ لو رط الحفظ في اعرد 

لفان مِنَ الدَّاِ) - اخْتِرَازِيٌ عِنْدَبَعْض الْمُقَهَاءِ لان الْمَالَ الِْي ودع بشَرْط أن خط 
في َلك الدَارِ لكاي في الْمَحَلَة لاني - لا يَحْمَظُ في دار غَيْرَهاء وَإِنْ گات 1 
اا رر مِنَ الأوّى؛ لان الدَارينِ وتان غالا ملين في الْحِرْزِ وَبتاءَ عَلَبْه 
کون ال ال ا 


ofo 


وَعَِنْدَ الْبَعْضٍ الْآحَر إن كَانَتِ الدَارُ الأخرّئ مُسَاوِيَة في الْحِفْظٍ لِتَلْكَ الدَّارٍ أؤ احص 
مِنْهَا؛ يَجُورُ حِمْظًُا في يَلْكَ الدّارٍ الأخرئ؛ فَمَيُْ: (يكَ الدَاِ) ترا لهذا القَولٍ - س 
اخْيَرَازِيًا (تكهلة رَد الْمُْحَْار وَالمندية)) و طاو عار ال يذل غلا ان ال 
لمحتا گا اؤ شرع الفط في كَل وفع في ب خر رالشاد داج 
المَادَ 0/810 ولذ طهر تمن الْصِيَاتٍ الْمُحَرّ نباب تعد الأمثلة في هذه الْمَادَة. 


الد (۷۸): إِذَاعَابَ صَاحِبٌ الْوَدِيعَقَ وَل حیاته وكَأنه؛ مضا المُسْتَوْدعٌ ل أن | 


0 تس تين وَفَائَه إن كَانتِ الوديعة سن الأشيّاء التي تفسد بالك كث؛ له أن يبيعها ِإِدنٍ نن الځاکې | 


ت 


هماقم اقا ينه وسكت بات تمذم لقان 


إذا غات ضصات الم ديف وَل يُعْلَّم المكان المؤجوة قف ولا عات وَمَمَاته يَعْنِي : 
يكو ره اور 


إا صَارٌ ممقودا؛ يَحْفَّظً الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَة إل أن ن واه وتتحقق ورك يعني: انه يلرم 
عليه الْحِفْظُ لِدَلِكَ الْجِين وإ مَكَما َه يس لِلْمْسْتَوْدع ناء عَلَىْ قَقْدِ صَاجب الْوَدِيعة 
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وَعَيبُويَِه أن يَكَصَدَّقَ بها عَلَىْ أَحَد أ ليق لوَرَئَه أو يَضْرِقَهَا وَيسْتَهْلِكَها عَلَى أَمُورِوه 
أو أن 2 دكا خاإليت القلي فلس و مِنَ اْمُسْتَوْدع؛ ن 
ي الْمُْتَوْدع امه مََامَ يد المَْقُوو؛ يناه ءَ عليه وَكما أن لَيْسَ لِأَمِينٍ بَيْتِ الْمَالٍ أن باخ 
ا راد جو ازاك ل ا وا و لساري 
غَبْرَ أنّهُ إا كَانّتِ الْوَدِيعةٌ مِنَ الْأَْاءِ التي تَفْسْدُ بالْمْكْنِ بن گات صوفا متلا قله 
اَن يبعا إِذْنِ ٍ الْحَاكِمٍء A E e‏ عِنْدَهُ مث أَضْلِهَاء يني أن اللاتق وَالْمْنَاسِبَ 
اا يع الْوَدِيعةَ اْمَذْكُورَةَ عَلَىْ الْوَجو الْمُحَرَرِ بإِذْنِ الْحَاكِم وَأَنْ يَحْمَظ مها 
و ٳڏا م يكن في ابد حَاكِم؛ يَبِبعُهَا الْوَدِيعٌ بالذَاتِ وَيَحْنَظُ تَمهاء واا ما دَامَتْ 
مُرَاجَعَةٌ الْحَاكِم مُمْكِنَك اذا بَاعَهَا الْمُسْتَوَدَعٌ بدُونِ الْمُرَاجَعَة؛ يكُون بيا فصوي 
TE TITRE‏ 
أن الْمُسْتَودَعَ حَفِظ الود ديعة على اوج ّي ربو وَحَيْتُ إن عَم نوو اها اف عن 
عَمَل الْخَيْرِ أكْثَرُ ما هر وما مُورٌ بو فَمَسَادُ الْوَدِ يعو على هَذِِ الصورَة ادف اا 
مَكَلُا: لَوْ گات الْوَدِيعَةٌ م الصّوفِء أز ينا يفده مُت ول ينها الو ركم 
يعَرَضْهَا إل الشَّمْس وَالْهَوَاءِ في الصَّيْفه وَأَفْسَدَمًا الت 0 الضمان دك 
في کُب الشَافِية أن عَرْضَ وَدِيَةٍ كه إل اسمس وَالْهوَاءِ وَالارَْدَءِ بهاء إن كانت م 
الأَْاءِ التي نكا لنت - لازم كُمَا أن لبس الثياب لاسا يره لازم أَخيَاناء لا يما 


سِيمًا 


ر و 


إا كَادَتْ مِنَ الحَرِيرِ» وَاْنْضِيَ ذَلِكَ أجل مُحَافَظَيهَا ِن آنَاتِ ثل َي وَأَنّهُ إِذّا ترك 
الْمُسمَوْدعٌ هَذَا الوم وَمَسَدَتٍ التيَاتُ؛ يون ضَامئاء نما ًا كان اودع نَهَنْ الْمُسْتَوْدَعَ 
عَنْ هَذِه الْأَشْيَاءِ؛ فلا يلْرَمُ اْمُسْتَوْدَعَ الصَمَان (الْبَاجُورِيٌ). 
وَتَظهَرُوَفَاة الْعَائِبٍ عَلَى وَجَمَيْن: 
َه في الم (إلى أذ ي )وَين وا يِب ازوم يكو على جهن 
لان ن وناو الكفقود كفي حَقَيقة 
ا يت بلشّهَاق گما و كا للْمَفْقُودِ بيد اْمُسْمَوْدَع مال 


۷ 0 قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العلمائية 
عِنْدَ أَحَدِء فَلِوَارِيِهِ أَنْيَدَعِىٌ الْوَدِيعَة وَيَطْلْبَهَا مِنَّ الْمُسْتَودَع» وَيَدّعِيَ بالدين وَيَطْلْبَهُ مِنَ 
الْمَدِينِ مَنَلَا: ذا ا ادع ائ امود عل مين وَالدِِكَائَِا: يما أن ادي توفي 00 
ية ِي بِدِمّتِك الْبَالِعْ كَذَا قرسا مِيرَانًا ِي؛ فَأعْطِنِي إيّاهُ. وَمَعَ إِقرَارِ المَدِينِ وَإِنَْاتِ وَقَةٍ 
ادو السود تيت 3 ت واه الْمَفْقُودٍ حَقِيقَة كما و اذَعَىْ وَارِتُ الْغَائْبٍ وَالْمَفْقُودِ الْمَذْكُورٍ 
باه نَظرًا لِوَقَاةِ مُوَرْيهِ في الْوَفْتٍ الْقَُانيٌ الْتقَلَ إرْتُ الوَدِيعَة إلَِْ قَطء وَطلَبَ تَسْلِيمَهَا لَه 
مُثْبنًا الْوَكَاةَ ال تمرف لایب ب الْمَرقُوم؛ وَنَجْرِي العامة وَاْحَالهُ هذه على 
الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فِي الْمَادَةِ .)۸٠۲(‏ 

الوّجْهُ الثّاني: بين وَقَاةٍ الْمَفُْودٍ حُكْمّاء يَعْنِي: إِذَا أَكْمَلَ الْمَفْقَودُ ب ا 
ین تاریخ ولاكتو؛ ْم پوقاټو ځکتا؛ لِأنّ الْحَياة بَعْدَ هَذًَا الْوَفْتِ تَادِرَةٌ وَلَا اعبار للتار 
عَلَْ مَا ذكِرَ في الا( من الْمَجَلَةه إِنّمَا وفاة الْمَفقُوو' كما بعد إكُمَاله ن 
لين - يَحْصُلُ بكم الْحَاكِم» وَإِلَّا لا بعد آنه توفي حَكْمًا بِمْجَرَدِ إكْمَالِهِ سن لين 
دون کم الَا َحُكُم الْحَاكِم إا یکرت ند دغری كما لوادعن وارت المروع 
عَلَىْ الْمُْتَوْدَع بقوله: إن ¿ موري أكْمَلَ سن التَسْعِينَ وَوَدِيعَتَهُ مَوْرُونَة لي فأعطني إياهَا. 
وَأنْكَرَ الْمُسْتَوعٌ إكْمَالَهُ سن التسَعِينَ» فَأَبْبَتَ الْوَارث هَذْهِ الْجهَة يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِمَوْتِ 
لتشرو روطع لووكر إل القامي: ونه أن اللقروارت المنتود 107 ثرو وي 000 
ابي | ص إن شَاءَ مَ کر رارت إن 
اء صك الشهوت وَإِلَا فليس لهأ يضمن المُسْتَوْدَعَ؛ أن إِعْطَاء الْمُْمَوْدع رال غامد 
لوَدِيعَةَ ِل الْوَاثِ جائڙء بل وَاجِبٌ باه عَلَىْ حُكم الْحَاكِمء رَالْجَوَاءُ ارغ فا 
لضان بِنَاءَ عَلَمْ الْمَادّة(43). 

سنس 8 0ه + 2 مرو ا 0 03 را E‏ 0 ىاه 

وَلَكِنْ إا حُكِمَ برقا الْمَفْقُود عَلَىْ الْوَجْهِ الثاني وَبَعْدَ أنْ أعْطِيت الْوَدِيعةً إل الْوَارثِ 
ظَهَرَ الْمَفْقُودُ َء يَأحَدُ مَا گان مَوْجُودًا عَيْنَا بيد الْوَارِثِء وَلَيْسَ لَه أن يُصَمْنَهُ ما هَلّكَ 
(رسالة الْمَمْقُوادٍ بزيًادة). 
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ع الي تخا إل نَفقة َس وار - اة ی اپا 0 


a (VA Û |‏ 
| لذا کان 0 غاا يراج الْمُسْتَودَعٌ الحا وَهُوَ أيِضًا بَأمرٌ خر اء الصُورَةٍ | 


4 
0-1 


| الي هي أصْلَحوَْقَُ في حَقْ صَاحِبٍ لوحي مثا إِنْ كان إجار الوَديعةٍ ۴ م#كنا ا جرهًا | 


| شرا أي لاي تا من أجزهه قط فنذل ل ديا يتا 
لاء ِن گان ارما ير كن؛ يها في الال من لها أو بعد أن فق ليها ٠‏ 
من مال فيو ادل اا و طلْبَ مرف الا ام ِن صَاحِهاء وأا د قق دون | 


ِذْنَ ن الحَاكم؛ فليس لهأ 
20 الوويعة التي تَحْتَاجٌ إل تَمَقَةِ كَالْمَرَسِ ار عل صَاحِبهَا 17 

الْمُوِع راج الْمَادَهَ (۸۸)ء وَعَلَىْ هَذَا التَقَدِيرِ إدا مَلَكَتِ اة لعَدَم إِنْعَاقَ الْمسْتَؤدَع 
ا أو لِعَدَم رك ي اودع تنه للْمُسْتَوْدَع؛ ا يلرم ضَمَانٌ عَلَى وَوَرَدَ في 
35 الشَّافِئَة أنَّ الْمُسْتَوْدَعَ يُرَاجِمٌ الْمُووِعَ 20 لأَخْل البّقفّة: ريطت إِغْطَاءَهَا أ 
اسْيِرْدَادَ الْحَيوّانِ رتم رائ إا كَانَ الْمُووِعٌ ترك اَمَف وَل يفت الْمُسْتَوْدَعٌ وَلَمْ 
يُسَلَّم اودع إل لوو عم شخ عفر لوحي رلك بيده يَضْمَنْء إذَا كان صَاحِبهًا. 

هَل الْمَقَصُودُ دمنَ الْعَاِب هتا افقو أو الشَّخْصٌ الْمَوْجُودُ في مَسَافة السّمَرِ كَمَا 
هو في الْغَائتِ الْمَدْكُور في الما (۷۹8)» م على الإطلاتي» أم احص السَّاكِنُ اليم 
في قصَبَِ يلو بر اة اي يقي فيا المُستوهم. ۰ 

لم أظْمَر ِهذه المَساة وتحتاح إل تحر وتفتيش. 

وَيْرَاجِمٌ إِذْ داك الْمُسْتَوْدَعُ الْحَاكِمَ وَعِنْدَمَا يَطْلّبُ إِْنا رخص لمات إذا أَنْبَتَ 
لودع م أنّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ وَدِيعَةٌ بي وَأنّ صَاحِبَهُ غَائبٌ؛ يمر الْحَاكِم الْمسْتَوْعَ 
إِجْرَاء الكو بك الى يي أ انا ای ا أن اصرف عَلَى 
لرَعِيَِّ مَنُوطٌ بِالْمَضْلَّحَةِ بمُوجب الْمَادِّ (50» كما لَوْ كَانتِ الْوَوِيعَةٌ سيا تالور 
. وَالْحِضَانِء وَكَانَ إِيجَارُهًا مُمْكِناء ر کا المُسْمَوْعٌ َأ الْحَاكِم؛ ريق من أَجْرَتهَاء 


نيحد اَن المُووع.. 


حكد 


¥۸ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَاذَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَيَحْمَظ الْمَضْلَ لِلْمُووع» وَفِي الْوَاقِع وَإِنْ كَانَ مُحَرَرَا في الْمَادّةِ (۷۹۲) أنه ليس 
0 شه E‏ 
من لها بِرَأي الْحَاكِمء وَيَحْفَظُالتَّمَنَ الْمَدْكُورَ ِْمُووعء وَلَايَكُونَ هد لْيْبَْعَا فصو 3 


ودا گان إِيِجَارٌ الْوَوِيعَةِ غَيْرَ مُمْكِنِ؛ يَبيعْهًا بإِذْنٍ اوم في الالء بشي ون أَنْ 
DS‏ م كيجا قو ماكو في النفزة التق أزية أناجنف برا عله زم أذ I‏ 
ES‏ باكر على أمل أَنيَْصْرَ الْمَالِكُ من يلاء وَعندَما يَحْضْرٌ صاجبها يَطْنْبُ 
نه مُصَرَّفُ الا ام الاق لحد تلائة ّم هو َل أمل أن يَحْضْرَ NE‏ 


ت راس ت 4 03 


بلاق تر ِن اة يام (تَكُلَه رَد لْمُخَاِ»» ودا صَرَفَ أفتر» فلي أ له أن بط 


نا 


ا 0 َ اموي عَيْرَ أنّهُ إا انت الْوَدِيعةُ حَيَوَان لا يَجِبُ أَنْيَتجَاوَرَ هذا 
الضف الل ا ا GG‏ لَه أن 
يَطْلْبَ أَكْثرَ مِنْهاء وَذَكَرَ في كب الشَافِعِية أنه إا َمَرَ الْمُووِعٌ الْمْسْتَودع قبل العَيبة بعد 
شق عل لرن كل لي ولق لحان ام لشف وائ رة نة 
اختَار سب حرمَة ذي الروح (الْبَاجُوريٌ)» وَلِرَبَمَا كَانَتْ هَذْهِ الْمَسْأَلَهَ ءَ غَيْرَ مُحَالِفَةٍ 
اااي 

َأمًاإذَا صَرَفَ الْمُسْتَوْدَعٌ عَلَى الوَدِيعَة دون إذْنِ الْحَاكِم في الثكا 
َبْلَهَاءِ ذلك تبرَعٌ وَلَيْسَ آ لان 31 ةا التضرت و القروعء تانج التاق ی 
١ E‏ 1 

طَلَبْ الْبَيئَةِ مِنَ الْمُووعٍ الذي طُلَب الإذْنَ بالإنفاق: 

إِذَاَاجعَ المُمَوْدع الحَاكم لجل الْإنْقَاقٍ أ أجل بيع لوو - ما كر شز حا - 
يَطْلْبُ الْحَاكِمُ م مِنَ الْمُستَْدع بيه عل أن َلك الْمَالَ وَوِيعة يده وان صَاحِبَُ غَائِبُ؛ لاله 
بن الْمحْتَملٍ أن ل كود دك الال ودبع ری وان كود مَعْضُواء أذ أن كود صَاحِبُ 
حَاضِرَاء وَحَيْتُ إن مو لني أجل سكاف الْحَالٍ ويس لأَجْل الْحُكم؛ 


أن يَحْضُرَ الْحَضْمُ فيهاء وَالْحُكُمْ في الإنْمَاقِ غلك التي القناهلة ,لوقو مط ركنا 


235 


ايام الْمَذْكُورَة أو 


E 


اث 


١ 5-9 


انج الثاني /انكتاب السادس؛ الأمَانَاتَ ' 1 ۳۷۹ 


ذكرٌ في شَرْح مادو vw‏ 


ET :(VAV) Û |‏ راهني حل تي لتاق 
تقصيره؛ يرم الضََنُ ممَلَا: إذا صَرَفَ الْمسْتَودعٌ الثقوة المُؤدٌعَةً ا 
مته زتها نمه نهگ َوه وني كو صرف الو | 
١‏ الي جي اما نه ع يك الوب ؛ م وصح يلها ِن مال فيو وَضَاعَتْ دون تَعَذه 
| وتقصیرو؛ لا ِلص ه مِنّ الضَّنِء وَكَذَلِكَ إذا رَكِبَ المْستَودَع الحَيوَانَ الْمُودَعَ عِنْدَهُ | 
لَك َيون أ سير : في الطِيقٍ» سواه اكان بسَبَبٍ سرْعَةٍ السُوقٍ آم مَس آكَرَ آم 
سرف في الطريق؛ يضمن امومع يك لحيو ديك داكن المستوةع عند وو ْ 
| الحَرِيٍ مقكدرًا على تقل الودِيعَةٍ إل تیل آخرء ناخرت ل اَن 

يعني أنه عن تير لاك الوَديَة باوجو محر كما أن َء بدلا لازم َل الْمسْمَوْع 
إا رأ فصان على متها ل ضَمَانُ الْفْصَانٍ الْمَذْكُو ب رَاجع الْمَاده(80). ٠‏ 

وقي هذه الْمَادَ أيه أحكام ٠ ٠‏ 1 

الأول: هلاك الْوَدِيعَةٍ يتفي حال كدي e‏ 

اللّاني: هلاك الْوَدِيعَةِ في حَالَة تة ير الْمُسْتَؤدع. 

اثالث و سان عَلَىْ ة لوب في ڪال تمي المشتوقع. 

الزابع: طْرُوءُ ية الوَدِيعَة فِي حَالٍ تة تقصِير الْمُستَودع. 

کا ار فوته للضكانة وكا أن الال ا وَالتَانِيَ مِنَ اَمِل المَذُكُورَة في 
اا ي وَارِدَاذٍ عَلَىْ الْحُكُم الول وَالْمِتَالَ الثَالِتَ e‏ 

وقد ذَكَرَ بَعْضَ الْمَسَائِلٍ الْمَتَعلَقَةٍ بِالتَعذّي وَالتَفْصِيرِ ف شزح الْمَادّهِ (۷۷۹)ء 
وَبَعْضُهًا مَذْكُورٌ في ِو الْمَادَو غَيْرَ أنه ذا َرَكَ الْمُسْتَوْدَعٌ بعد تَعَدَيه عَلَىْ الْوَدِيعَة التَعَدَّيّ 
وَرَجَعَ إل الْوفَاقِ» م بَعْدَ دَلِكَ هَلَكَتِ الْوَدِيعَةٌ بلا تَعَذّ مَل يرم الصّمَانُ؟ وَهَذِو الْجِهَةُ 
مُحْتَاجَةٌ لصاح فَوَجَبَ إِعْطَاءٌ التَفُصِيَاتٍ الْآتيَة كَمَايَلِي: 


نام هام هم 


YA:‏ قواذ نين الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


0 


الْأَمَانَاتُ قِسْمَانِء قَفِي الْبَعْضٍ یا ول الان ِالْعوْدةٍ إل الوقاق بَعْدَ التعدّي» 
ا مِنَّ الإِيضَاحَاتٍ الاتية 
وذ َر في الَا )۸٣ ٥‏ الي هي في مقَامٍ َه الَا في الَْارِيَة - اه ا صل 


تعد او تَفْصِيرٌ من الْمُنتَمِير وَهَلَكَتِ الْعَارِية أي سب گان أو طَرا فصان عَلَىْ متها 
يلْرّمُ الَّمَانُ وَجَاءَ فِي مذ الْمَادَهِ: (بحَالَةِ تَعَديه 1 تفْصِيرو) ني الإِشَارَةٍ إل أن كَوْنَ 


التعذّي أو التقصير مُوحِبًا لِلصَمَانِ - مشر روط بهَلاكِ الْوَدِِ يعَة أ بطْرُوءِ نُقَضَانٍ عَلَى 
قِيِمَتِهًا في حَالَةٍ التَعَدّي أو التقَصِير. 

وليك ادزا قاح من اسل كا تلي: الْأَمَانَاتٌُ ت على قِسْمَيْنِ : 

اسم الأوَل: الْأَمَانَاتُ ي تفع وضع بي الشخْص الذِي اتخْدً أي ع بك الات 


رص اص 


- يَعنِي: : فَائدةَ عمل حَفظه - کون عَائِدًا إل صَاحِبٍ الْمَالٍ قط وَتَقَومُ يد الأَمِينِ مَقَام يد 


مالا كَاْوَيعَة؛ أن ْح وضع بد اودع في الْوَدِيعَةِ وفائدته - عَائِدَانٍ إل الْمُووِع الذي 
هوّ 2 حك اماز قط ر ی في یا ا ر نا 
وَفِي مَدَا الْقِسْم مِنَ الَْمَنَاتِ إِذَا رَجَمَ الْأَمِينُ إل الفاق بَعْدَ التََدي؛ يرا ِن الضَّمَانِ؛ 
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أن يَدَ هذا الأمِينِ يد صَاحِبٍ الْمَالٍ تَقدِيرًاء فَمَنْ فَمَنْ عَادَ إل اوماق بَعْلَ التَحَدّيء فَالْأَمَائَةُ التي 


ا 


2 


و اع ملم 


اكْتَسَبَتْ حُكْمَ الْمَعْضُوبِ بالتعدّي قَبالْعَودَة إل الْوقَاقٍ - تكون کانها أُعِيدَثُ ليد صَاحِبٍ 
الْمَالِ. 

نَكَمَا اَن الْقَاصِبَ يَصِيرُ برا مت أَعَادَ الْمَالَ الْمَعْصُوبَ إِلّ صَاحِبهِ حَقِيقَة بكم 
الْمَادّةِ(8957) يبرا مين أَيضًا مِنْ حُكْم التَعَذّي می عاد إل الْوقَاقٍ بَعْدَ التَحَدّي. 

اسم الأول مِنَ الْأمَانَاتِ هُوَ مَذّا: )١(‏ الْوَدِيعَةُ (۲) الْمَالُ الْمُسْتَعَارُ لجل الرَّْنِ 
الي لم يرم بغ (6) مال الشركة الْمَوْجُودُ ب اليك في رگ اتان أو شَرِكَةٍ 
الا( مال لار بة الْمَوْجُوةُ بيد المُقَاربِء (0) الِْضَاعَة يد اْمُشتبضعء 
0 الْمَالُ الْمَوْجُودُ بد اَكيل بام وَالإيجار وَالِاسْتنْجَارِ ومتفصل راا في 
شَرْح الماد .)۸١٤(‏ 


الْجَرْءِ الثاني /الكتاب السادس: الأماقات ` ۳۸۱ 


إذَا تعد الْمْسْتَودَع على الْوَوِيعق وَكَمْ يِنَب عَلَيْهَا صر رر ما مِنْ هَذَا التعَڏي» وَتَرَكَ 


5-8 
ی ص2 


ES‏ باد بد ولا تقول .د يَْنِي: إا وَكَم 
اللاك بَعْدَ أَنْ عَادَ إل الْوقَاقٍ بَعْدَ التَعَدّي -؛ لا يلرم الصَّمَانُ بمُوجب تاد( چ 
(وَكمْ يت صر 2ه ب صان بسَبّبٍ التّعَدّي وَالِاسْتِعْمَال؛ يَضْمَنْ ضْمَنُ َلك 
0 النقَصَانِ عَنْ صَاجِبهِ بوجو التَعَدّيء أَيْ: ا 

ير عَلَى إِعَادَةٍ التْقْصَانِ اكور إل صَاحِبٍ الْمَالِ و رما گان الضَمان يرول في 
الْوَِيعَة بإزَالَة التي بعد وعو لايرول لمان ف العا الور بال التَعَدّي 


َعْدَ وُقُوعِه على ما سَيُوضَح قَرِيبًا؛ لن الَْرَاءَة ص الضَّمَانِ تَحْصّلٌ بِِعَادةٍ الْوَِيعةٍ وَالْأَمَائَة 
و 


ِل يد صَاحِبٍ الْمَال عفن أ ا ى إن أنيق الْمُسْتَجير وَالْمُسْتَأَجِرِ ۾ هی نَفْسُهُمًا 


32 


ولا لتسيا کا هن ِل حب إل بد صَاحِيها ‏ 0 مجو ترك العاف أن 


ت 


تل إل دہ کا اا واا الود بع لست كدَِكَ؛ لان عمل انزع وحلْطة ُو 
أجل انموي وينه في كمي المُووع (اخر وة دَالْمْحْتَار). 


ا 


لوصح الْمَسألهُ اة في حَقٌ الْبَرَاءَةِ مِنَ الضَّمَانِ يرال التَعَدّي بَعْدَ التَعَدّي بِِثالِ 
0 < 8 ءاه س ل 2 9 مده ره تسن 6 ١‏ 
ن إذا روكت الْمُسْتَوْدَعٌ الْحَيَوَانَ الْمُودَعٌ بلا إِذْنِء وَاسْتَعْمَلَُ بهذا الو جه يكون تعد 
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َير الراب في شم الاي | إلا أنه َعْدَ اسْتَعْمَالِه ياه عَلَىْ هَذْهِ الصُورَة وَدُونَ أن 


o 


َا 


¢ و 


لك أو بطر فصان على ف = إذا ر 
ال کرت عل أن لا دی - يني : أذ یڑک ٤‏ ئا - - وَحَفِظَهُ كما في السَّابِقٍ؛ يَصِيرٌ 


ت ير سم كه 


دم 7 2-1 لا او ٥ rT‏ ررر #۸ ٤ہ‏ کہ 0 
َرِينًا وََنْقَلِبُ يد الصَّمَانٍ ن إل يد الأَمَانَةِ كَمَا كَانَتْء حتئ إذا هلك الحَيَوَانء أو فقد بعد 


3 


a 


م رما - يعدي: دون 


لِك بلا تَعَدَ وَلا تَقَصِيرِ؛ لا يَْرَمُ الصّمَانُ. 
اما ذا رَكِبَهُ يَوْمًا وَبَعْدَ ذَلِكَ رَبَطَهُ في الإِصْطَبْل مَسَاءَ عَلَى أن يَرْكَبَهُ صَبَاحًا 


3 


- أَيْ: 


لي 
“عر 


بي رُكُوبِهِ عِنْدَ الصّبَاح - وَسْرِقٌ لك الله أو عَلَكَ حن أنف؛ يَضْمَئهُ الْمُستوْدعٌ. انظر 
الَا ) (البنه). 


وَإذَا ترّعَ الْمُسْتَوْدَعٌ الاب بَعْدَ أَنْ لَِسَهَاء أو رَقَعَ السَّجَادَ بَعْدَ أن فَرَسَّهُ أو بَعْدَ أن 


۳A‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


پا س 2 7 
E‏ 


بعد اَن حَفِظ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ غَيْرِ امین أَحَدَهَا من وَعَلَكَْتْ بلا تعد رلا تَقَصِير بِيدِ؛ فَالْحَكُمْ 
عَلَىْ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوح. 

اخيلافٌ في إِرَالَةِ التََدَي: إا الف في إِرَالَة النَحَدّي وَعَدَمِه؛ يُنْظَرٌ: إِذَا َر ا و 
بِإِزَالَة التَعَدّي فبهاء أو أنكر؛ فَإِقَامَةُ الييئةِ لازم مه عَلَْ الْمُسْتَوْدع؛ لِأنَّ هذه الْحَالَ بائ 


ے 
٤‏ 


ذِي 
تد وة للضمان؛ تدا لن د لامعا أذ عل تزع يه مْوَي اودع | 0 
هذا 


+A 2 


عَارض وَبنَءَ عَلَىْ أن الْأَضْل في الصَمَة الْعَارِضَةِ هُوَ الْعَدَمُ؛ لا يَضْدَُقٌ ادَعَاوُهُ م 
ا (البدائع بزيّادة). 

ل 0 RE‏ ا 
في حن العَوْدةِ إل الوَاقٍ لِلْمسْمَودَع» وَلَيْسَ مخ ورا على اة قَامَةِ الي لان الُْسْمَوْدعَ يفي 
الضمان عن سه (تَكَمِلَهُ رَدَ الْمُحْتَارِ). ۰ 

ودا ادَعَىئ 1 أَحَدَتٌ فِعْلَا وجب الصَّمَانَ كإتلافه الْوَدِيعَة ة باه قعل 
لِك بذ المُودع؛ فال م على الونوال الْمَشْرُوح (البَدَائمً. 

مَتَلّا: إِذَا ES‏ اَعَد لَيَدِي» 
وَمَلَكَتْ بَعْدَ دَلِكَء بِنَاءَ عَلَيْهِ لا يلرم ا وَقَايَلَّهُ ا 
ا يرم العكان: واا عار “قرو ال وره اول لودع وَالْمُسْتَوْدَعٌ مَجَبورٌ 
عَلَى إِنْبَاتِ دَفعِ. رَاجع الْمَادَةَ (1775). 

كما لو ادَعَى الْمُسْتَوْدَعٌ أنه هُ أَرْسَل الْوَدِيعَة مَعَ غَيْر أنه إل اْمُودع انها وَصَلَّتْ 


E ST 
صَادَقٌ الْمُسْمَوْدعٌ عَلَى إِيصَالٍ الرّسُول الْمَرْقُوم؛ فلس لَهُ الرجوع على ذلك:الرسول؛‎ 
له تَضْدِيئْةُ» وَإِنَمَا دا كانت الْوَدِيعَةٌ مَوْجُودَةَ بِيَّدِ الّسُولِء قلَهُ ن يَسْتَرِدَهًا.‎ 5 

امْثَْاء: الْمَسَائِلُ الآِي ِكْرُهَا متاه مِنْ مَأ الَْرَاءَةِ مِنَ الضَّمَانٍ بإزَالَةٍ التََدّي 
بَعْدَ التَعَذي ذ في الْوَدِيَةٍ. 


الجزء الثاني / الكتّا ب السّادس: الأمَانَاتٌ 20 ۳۸ 


مسال الأولئ: إذَا كر الْمُْتَوْدعٌ الْوَوِيعَة با عَلَىْ طَلبٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ راء وَإعَادَعها 
عَولِهِ: لَمْ تووعني إِيّاهَا. وََقَل الْوَدِيعَة اممو جحو جاه الغووع ون الل الْنِي 
ل ص وب الود المذكوة إل صاجبهاء 

ل خر ا ذو ار طني رفوو ت جار 


يد الْمَالِك ل 2 وكا کا فيا رَد a‏ 

إيضاحٌ قيُود المَسسألة: 

١‏ - قِيل: (بنَاء على طَلَِ رَد وَِعَادَة الوَدِيعةِ)؛ لاله نه علا سوال الْمُوِع الْوَويعَةَ مِنَ 
ا على قَوَلِه: وَدِيعتِي باقية. حال نار اممو ا 
1 م الضَمَانُ؛ لن مدا الإنكار نس إثكارًا في الْحقِيَق جل إل حفط ولان ا ار يَلْفتٌ نَظَرٌ 
ET‏ إل لودع وبحب الُم لَه وَاْحُود ِن باب جفظةا. 

۲- جاءَ: (إذَا أَنْكرَ الْوَدِيعَةَ بقَوْلِه: لَمْ تووعنی إِيّاهَا)؛ لأنّهُ إا ادَعَى ا 

93 صَاحِبَ الْمَالٍ وَهبَنِي ياء أَو: بَاعَها. نكر صَاحِبُ الْمَالٍ الي وَالهِبكَ نم مَك دَلِكَ 

علبي م كل ته ام شما عن هاف اند واف 

اله في عَذو امسأ تحمل عَلَى امائ اي هي مر + ا 
*- وَرَدَ: (إِذَا تَقَلََا مِنَالْمَجِلُ الِْي وجدت فيه وَقَتَ ت الإنکار ال تل آخر)؛ لاه 

إِذا لَمْ ينْقَلْها ل آخْرَّ وَمَلَكَتْ هُنَاك؛ اختّلف فيه قَقَالَ خض الْمْقَهَاء: لا يلرم 

الصَمَان. وََقَلَ صَاحِبُ ادر الْمُخَْارِ أَنِضًا هَذَا الْوَجْه مِنَ الْحُلاصة. 

َال ابض الْآحَرٌ: ولو كم يقلا ويُحَوّلهَا الْمْسمَْمٌ بَمْدَ الإنكار مِنَ الْمَحِلٌ الذي 
وُحَدث نيه إل جل ان إا مَلَكَتْ هُنَالِكَ بَعْدَ الإنكار؛ يَضْمَنْ وَإِنْ كان احير الرَمْلِنٌُ 
اا E‏ ا سن 
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شام هماه 


A‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العمانية 


؛ - قِيلّ: (الْمَنُْوكهُ)؛ ل إا گات الْوَوِعةٌ عَقَارَا وَادُكَصَرَ الْمُسْتَوْدَعٌ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ 
ا اختلّف الْمْقَهَاءُ فيه قَقَالَ تعض الْمْقَهَاء: الضّمَانَ عَيْرُ لازم يني : أن الْعَقَارَ ا 
کو مَضْمُونًا بالْجُخُود؛ لان اْمَضْبَ لا يُتَصَوَّرُ في العَمَارِ. رل انش الاك وَإِنْ 
كانت اوي فاكو اتوم لكر ايت اقول رل الإتام محر مُحَئَد ولان 
وَتَفصِيل هَل لساك إن اء اله في شج اماد( ٠‏ 4 كيه رَد الْمُخْتَار). 

ا ل جاه الْمُووع أو وَكيله)؛ لِأَنّهُ إِذَا طَلَبَ الْوَدِيعَةَ غَيْرُ لودع أ 
وکيلو وأنكر امسوم ثم ملكت الوويعة؛ ل يرم لضَمَان؛ لن هَذَا النكار هو لجل مَنْع 
مَقْصِدٍ غَيْرِ مَفْرُوع للسائل» گان يكر في أَخَذٍ الْوَدِيعَة جرا َه حفظ؛ لان مَبتّى الإيداع 
ا وا وَالْإنكَار تجاه الْمَالِكِ عرق وَعَادَةَ مِنْ قبيل الْحِمْظٍ وَالصّيَانَة. 

-٦‏ (إِذَا لَمْ يُحْضِر الْوَدِيعَةَ بَعْدَ الْجْحُودِ)؛ لأنَهُ إذَا حر الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ 
الْجْحُووء يمْنِي: ميا لِيُمْطِيهَا اْمُوعَ مَل له لري دَعْهَا به وَدِيعةً. يُنْظرٌ: فَإِنْ گانَ 
الإِحْضَارٌ الْمَذْكُورُ بِدَرَجَةٍ أن يُعَدّ الْمُووِعٌ قَاِضَاء لا يَلْرَمُ الْمُسْتَوْدعَ الصَّمَانُ؛ لان هَذَا 
ايداع جَدِيْدٌ إن لم كن اا الْمَذّكُورٍ ر بِدَرَّجَةَ أن يقير رَ الْمُووِحٌ مَعَهُ فَابضَاء يَضْمَنُ 
الْمُسْتَوْدَعٌ؛ لن الرد وَالوعادة لم ييا (رد الختا 

اقم التّاني: الْأَمَانَاتٌ التي قم تفع وضع يد د السَّخْصِ الذي ا اتَخَدَ أَمِيئًا عَلَيْهَا ا 
عمله - یع دان إل صاب الال عير أن[ قرم يذ الاين مام اكه بل مين تمع 
فيهاء وَمَأْمُورِية المي لِلْحِفْظٍ لَيْسَتْ بالْمَحْقُودٍ الأَضلِيّ بل إِنََّا َب لاسَيِيَاء الْمَْمَعَة وَفِي 
هذه الْأَمَنَاتِ لا يبرا المي مِنَّ الضَّمَانِ بِعَوْديْهِ إل الْوَفَاءِ بعْدَ الَعَدّي؛ لان الْبَرَاَة 9 
الضَّمَانِ الذي يرب بسَبَب التّعَدّي - تَحْصُلُ برد اْأَمَائَةِ حَة e‏ 
أن مجر ترك التَعدي ليس إِعَاهَةٌ حققية؛ نَطرًا أن يد الْمُسْتَأَجِر وَالْمُسْتعِير وَعَمَلَهُه 
هُوَ لِتفهماء لا صل الإِعَادَةُ حكمًا أيضاء مَثََا: امتا ETS‏ 
له مَالِكٌ لِمتَْعتِه َحِفْظُه كَانَ أجل اسيا الْمنْمَعقِ أيْ: لأجْل فَائِدَة داه (الهداية وَالكِمَاي 
فِي الإجَارَة). ۰ ١‏ 
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دكما دوتع جور عن كيو شيعأ ركت في قزج لعاّ(٥٤٠»‏ 

ل ْ 00 

مَتَلّا: إ6 نتباك المشتزقع لشرد التعة يَف اكا في أثور أذ في أثور 
SS‏ مَنْ؛ لن فِعْلَهُ ذلك تَعَد. 

اسْتِملاك بَعْض الوَدِيعَةٍ : 

15 انوع با صَرْفَ مِفْدَاَا م ب ارو رة قل : 0 
الْمِقدَارِ عَلَى أنه ليس كيرا - لِْمُسْتوْدع. رَاجِع الْمَادَهَ (8). 

وَإذَا شتلك الْمُسْعَوْع يضفت اديع كاد ثم ملك النضتُ الْآحَمْ ديا عد لا 
تقصير؛ يَضْمَنُ النَصْفف الَذِي اسْتَهْلَكَهُ وَلَا يضمن التضف الْآحَرَء لن تَعَدّيَ الْمُسْتَوْدَع 
وَقَعَ عَلَىْ النَضْنِ قط وَالصَمَانَ عَلَىْ مِقْدَارٍ الجتايةء غَيْرَ أنه يَجْرِي هذا لحك يني 
ضَْمَانَ التضفي فط عند ِنْدَ ستاك يضف الوَدِيعة في تفڍير عدم لحو صر لِْوَيمَةٍ ين 
التبعيض» مث : الدَرَاهم والدتانير وَالمَكيل وَالْمَوْرُونِ وَذَّلِكَ كَاسْيَهْكَاكُ الْمُسْتَوْدَع E‏ 
وَعِشْرِينَ ذَهبَا مِنَ الْحَمْسِينَ ذَهَبا الْمُودَعةٍ 1 

كا كنت هرو وشت ربنق يعض ها ع الوه اتخون 
مل يذ يضمن جوع َمْوَي هلكه ع ق قان ما تكن ؟ هذا ما يجيت تذفقة: 

إِعْطَاءٌ الَْجَوَابٍ عَلَىْ هَذَا السّوَالٍ باوجو الآتي؛ تَوْفِيًا لِلْمَادِّ :)4٠(‏ قن كَانَ 

صا تي رد ع قي تشع ما تا اناگ ع م فصان الْبَاتِي أَيضَاء وَأمًا إن كَانَ 
العامة أذ تر ين المُووع احير كما صل في الما امورو وَشَرْحهَا. 

(الأحكام فِي حق ادعاء المستودع أن هلاك الوديعة عدي وتقصيره تقصيرو كان باهرا رالمودع): 

إا ادَعَىْ الْمُسْمَهْلِكُ أَنَّ اسْتِهْلَاكَ النقُودٍ الْمَذْكُورَةٍ أو 00 بِصَرْفِهِ يها اي 
أمُورِِبالدّاتٍ او بره - كاد بِذْنِ اْمُووع؛ ن قر اْمُودِعٌ ِهَذَاالإذنِ فبهاء وَذَا نكر تُطْلَبُْ 
ال الْمُسْتَوْوع إن ثبت فبها أيِضَاء وَإِلّا يخلب الْمُودِعٌ اليَمِينَ. اچم الْمَادَهَ (۷7)» 
إن حَلّفَ الْمُودِعٌ؛ بُ يَضْمَن الْمُسْتَوَْحُ رَاجِعِ الْمَادَة (1777). تَكوِلة رَد الْمُحَْاِ وقد مَرّ 


شام ها مه 


۳۸٦‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
هَذَا الْبَحْتٌ آيهًا. 

إيضاحٌ قَيُودِ المتال الأوّل: 

ا 0 4 وو 

جَاءَ في المَجَلَةِ: (في آَمُورِهِ) هَذَا الْمَيْدُ َيْسَ لِلاخيرَازِ؛ لاله إِذَا وى الْمسْتَوْدَعٌ بتقود 
الوَدِيعَةٍ دي الْمُووع الال للْوَدِيعة با أَمْرِ؛ يَضْمَنُ إِذَا لَمْ جز الْمُودِعٌ انْظَر الْمَادَة )4(« 
َلك الصُورَة حَبْتُ إن ترتع يكو + مُمَبرَعَا في إِيمَاءِ الدَيْنِء َلَيْسَ لَه ن يسرد يلك 
الود مى الدَائْنِ نّم أن يميه أ الَا لمن a‏ ان 

(إِذَا اسْيَهْلكهًَا بِصَرْفِهِ إِيَّاهَا)؛ لاه دا أَحَدَ الْمُسْتَوْدَعٌ وم الحو الجن دَعَةَ کي يَصْرِفَهًا في 
الروت ربد أن وَعنعَهَا فى جلها - أَيْ: في حِرْز مثْلِهًا - وَضَاعَتْ قَبلَ أن يَضْرِقََا؛ لا يلرم 
الضَّمَانُ؛ لن هَذَا الْفغْل هجرد قُصِدَ لإِجْرَاءٍ التَعَدّي؛ فاا يَتَرنَبُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ كما در في 
tS‏ 
ل اه وَعِنْدَ السَّافعيٌ الصَّمَانُ 
لازم في صُورَةٍ أحدٍ الْوَدِيعَةٍ أجل صَرْفَِا وَإِعَادَتِا قبل وُقُوع الصَّرْفِ؛ لأن الْمسْتَوْعَ 
اح الْوَدِيعَة بصورَةٍ لتحي (الْبَدَائَُ. 

ك راما عَادَهًا | 

و 2 + ا 

ا < يَعيي: : أنه خَلَطَهَا مَعَ قود وَدِد يعَة رى قبل أن يَضْرِقَهًا -؛ لَا يرم الضَّمَا ن (حاشية 
الْأَشْبَاهِ و ه يبري رَادَهُ عَنٍ النهاية). 

ار إِذَا استهْلكها ى الَقَدِير ال مُخَيْرٌ إن شَاءَ ضَمَنَهَا الْمُسْتَوْدَعَ؛ 


مَتلُا: إا أَصَابَ الْحَيَوَانَ الْمُودَعَ مَرَضُء وَعَالَجَهُ الْمُسْتَوْدَعٌ بوَاسطَة بَيْطَارِ فَهَلَكَ 
الْحَيَوَانَ بِسَبَبٍ الْمُعَالَجَة؛ يون الْمَالِكُ مُحَيرَا: إن اء ضَمَنَهُ الْمُسْتَوَ ع لأ لمشتو 
تَعَدّى نانو عَمََا لم يُؤْمَرْ يوه وَليْسَ لِْمْسْتوْدع أن يَرْجِعَ عَلَى الْبَيطَارِ في هَذِهِ الصورَة. 


حي 00 بن ضر 37 


راع الْمَادَهَ(١51)‏ و شَرْحَهَا ون اء نها اطا ِن كان ليطا غير عَالِم بأد ذلك 
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الْحَيَوَانَ هُوَ مال عَيْرو؛ زجع على الفشتزكي.: وإ فا راج الما (100) وَشَرْحَهَا 
عَيْرَ انه َو يا جَايٍ الُصُولَينِ زجع الْبيطَارُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعه بس سء أكَانَ عَالِمَا أن 
ذَلِكَ الْحَيَوَانَ مَالُ غَيْره أو غَيْرَ الم ونما إا كَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ أمَرَ بمُعَالَجَة دَلِكَ الْحَيَوَانٍ 
مَعّ قَوله: إن لَيْسَ مَالَهُ. فَعَالَجَهُ الْبيِطَارُ Eg‏ 
المُسْتَوْدع لدو الْمُخْتَارُ وَتَكَوِلَةٌ رَدٌ الْمُحْتَار). 

لالص نتو مشج رمد يتل الزدمة لي انتلكها مجلا ني : أن 
إا صَرَفَ الْمُسْتَوْوحٌ لنمو الي هي مَانَُ عِندهُعَلَ ذَلِكَ الوَجهِ وَبَعْد اَن وَصَحَ محلهًا مِنْ 
له اعت الو أن رصا محلا يدون عدولا فير من خض من اماد 
ل اعرد ني وبا لك لوجع اکر بات في ملك لري رلا نسب اروم 
ا ل رار ديا وَقَابضَاء يَعْنِي: م 
وَمتَسَلَما في آنِ وَاحِدِ. 

الزن اکان جل تيا لجل آخر به بغر بات رصا قارا َكلت بده 
وَهُوَ يَحْمَظَهَا لِكَيْ يُعْطِيَهَا کک قب الإعطاء سا يها عو عليه رظب مو كَمَا َو آل 
الْمَدِينُ في الْمَاءِ الدَرَاهمَ التي َحْصَرَهًا کي يُعْطِيَهًا دائته مر الدَائْنِ بل تَسْلِيوِهَاء لا 
يَصِيرٌ المَدِين بَرِينًا مِنَ الدَيْنِ كَمَا مر في شرح الْمَادَِ .)٩٥(‏ 

كما ل اسك انودع يضف تود الأمالة تلد جلت بدلا ما موا من ماله 
وَمِنْ جنس الباقيء وَضَمَِا إل الود الباقيةء يَعْنِي: حَلَطَّهًا بِصُورَةٍ لا يُمْكِنْ مَعَهَا تَمْييزُهَا 
عنام اعت كُلها ََنٌ لويم بض ماق ا بسب الاستهلاك وَيَضْمَن 
لباقي ل ا اْخَلْطِ؛ ِن حَلْطَ مال غَيْرِهِ مع مال كفس يعد استهُكاكًا. الْمَادَهَ (۷۸۸). 

لاص الكلم: ا يَجْرِي حُكُمُ الْمَادَة الآنبة في هذا التقَدِيرء أَيْ : في الصورة التي يَضَعٌ م 
مَل الْمِقْدَارِ الذي اسْتَهلَكَهُ مِنَ الْودِيعَةٍ يع ما هر صِنْ جنها وَمِنْ الوه وَيَخْلِطْه لباقي وَلَكِنْ 
إذا وضع علامة م عى الود التي وَضَعَهَا مِنْ الو وَكَانَ ييا بك العامة مهي رمه 
ضَمَانْ مِقْدَارِ ما اسْتَهْلْكَهُ فَقَطْ. 


AA‏ هَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


خودت تحر لخر افراع ا ادر ورا 1 
بسب سُرْعَةٍ المي أ بسب ار أمْ بلا سَبَبِء أَمْ سُرِقٌ في الطَرِيق؛ سَيَكُونُ الْمُسْتَوَمٌ 


ضَايئًا َلك الْحَيَوَانَ لن رُكُوبَ الْمُسْتَوْدع راد ال باد إذْن يع ياء َصَمَائهُ واج في 
حَالَّةِ مَلاكه وباي صورَة گات أَثنَاءَ وة غ الك اي 

إيضاح قيُود المثال التَّانِي: ْ 

-١‏ (الْحَيوَانُ) هَذًا انعبر لَيْسَ احْيرَازِياء قدا ارتَدَئ الْمُسْتَوْدعٌ نَوْبَ الْوَدِيعَةٍ وَضَاعَ 
آناء اسْيَعْمَاله؛ ضف كما e ٠‏ 0 


سر 0 سے ر ص ر 8 


4 


الحا بإ ی لغرب كز تع لوط ورا وضع شخ قزق 
الوب يُعَدٌ اعمال قدا الكَسَرَ يََْمُ الضّمَانُ وَإِنْ كم يَكُنْ في الوب شي فلا يعد 
وَضْعٌ الصَّحْنٍ فَوْقَهُ اسْتِعْمَالَا؛ وَعَلَيْهِ فا يْرَمُ الضَّمَانَ إِذا الَكْسَرٌ. 

؟- (وَهُوَ دَاهبٌ في الطّريق) قَائِدَةُ هَذهِ الْمَيُود تَفْهَمُ مِنَّ الإِيضَاحَاتٍ الْمَسْرُودَةَ في 
صَدْرِ الْمَادمَ. 

- (بلا إذْنِ) يفْهَمُ مِنْ هَذَاالَْيدِ أن لِلْمُسْتَوْدع أن يَرْكَبَ الْحَيوَانَ بِذْنِ الْمُووِعَ عَلَى 
ما در في سرح الْمَادَّةِ (۷۹۲). 0 

4 - (إذَا رَكِبَ) في هذا الْقَْدِ ار 5ل أنه إا أخْرَجَهُ مِنَ الوضطبل بِقَضْدٍ أن يركب 
َلك بل يرب لا صان گا وضع في َرْح اتال لول 

كك دام يَذقع ترتع ويس م الْوَدِيعَة ع إل شخْص ْوَلَو خا اة وو 
حَرِيقٍ) أو لم لها ل محل انر مع و جود ايارو عل ديك وَاخترقّت؛ بذ يَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَعٌ؛ 
َه كود صر في اظ ويم كير ن لايل اة ِن َذَا الله لدكْرْبَضهًا. 

-١‏ المسألة الأولئ: منَلا: إا دع لِْمْسْتوْدع أَمَائَة علَى ان تُسَلَمَ إل شخْصٍ مُعَيٍ 
في حَبْقاد وتا کان َلك الشّخْصٌ دابا بالف إل حبقا جتحت السؤيئة و شرفت عَلَىْ 
عرق الى الْمُسْتَوعٌ َف مح باقي الرگاب إل زَورَق فَتَجَاء وَلكِنهُلَمْيتمَكَنْ مِنْ تَقلٍ 


الْجِْء الثاني / الكتّاب السادس: الآَمَانَاتَ ا ۸۹ 
لَك الْأَمَائَةِ إل الزَوْرَقِ أ إل سَفِيئَةِ أخرئء فََلَكَتْ؛ لا يَْرَمُ الضَمَانُ. 

ته إدَاكَانَمُقتَِرًا َك تقل الْأمَائَةالْمَذْكُورَةِ إل محل آحَرَ وَمُحَافَطَيهَامِنَ الْغََقِ 
و ار ا الا ارا رشحي لاادرور رودا رار 
اَل ا و 6 

المَسألة اليه إا ترك الْمُسْتَوْدَعٌ لْأَمَانَهَ في السَفينَةء وَرَمَى بتفْسِهٍ إل الْبَحْرٍ حَوْفًا 

مِنَ الأشر أو من الل وجا سباحة؛ لا يضمن 

المَساألة الَّلُِ: إا حَرَجَتٍ الصو عل الْمْكَارِي وهو سَائْدٌ ف في الطّر يق» فر 5 لحمل 
ور مع ڪيوانه؛ يُنْظرٌ: قن لَمْ يَكُنْ مُذْكِنًا له اَن َر بالْحَيَوَانِ وَبِحَمْلِهِ مَعاء لان يَعْلَمْ أن 
الوص ب تسبح وتَذْرِكُهُ ذا كد يوان م ملو لايم الصَّمَانُ عَلَىْ الْمُكاري. 

المَسَألة الرَّاعَةُ: إا رى الْمُسْتَوْدَعُ شَخْضًا أَجْيَيّ ا أَحلٍ ذَ الْوَدِيِعَ وَلَمْ يَمْتَعْهُ 
م م قارو عَلَيّه؛ يَضْمَنٌ وَلَوْ كَانَ دَلِكَ لِظَنْهِ الْرَدِيعَة مَالَ الآخل. انْظّرِ الْمَادَةَ (۷۲)؛ أل 
بهَذِ الْحَاَة يُعَدُ مُقَصّرًا في حِفْظ الوَدِيعَة. 

مَتَلّا: لَوْ كان بيد الْمُسْتَوْدَع وَدِيعَتَانٍ لِشََخْصَيْنِء واد أَحَدُّهُمَا وَدِيعَةَ الآحَرِ سَهْوَا 
ِإِذْنٍ 0 ل اردع الما وما ذا كان الْمُسْتَوْدَعٌ غَيْرَ قاور عَلَىْ مَنْعِهِ؛ فلا 
0 يَضْمَنُ. رَاجِع اشا التايعة في د شرح الْمَادَّةِ (9لالا). 

الْمَسَألَةٌ الحَامِسَة: إذَا ترك الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ في دارو وكا زو عه عر أيه 
وَمَوْجُودَة في ِلك الَا تَأَحَدَتِ الْوَدِيعةَ وَأَصَاعَيْهَا؛ يلْرَمُ الْمُسْتَوْدعَ امعان أنه تعد 
م ع 1 - ية ةر ر اْمُحمَاِ). 


مداه دي نوي | 


رة يتعذر ولا 


| معها تفريقها نه لد اي ةليه يد ايرس ل | 


ا 8 


ْ المُودعَةٍ عنده ا 


an‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدوة العثْمَانِيَة 

هكن بتَعَسر - يعد تَعَدَياء يَحْنِي: مُوجبًا لِلضّمَانِ؛ لِأَنّهُ تَعَذّرَ وقد إمْكَانُ وُصُولٍ الْمُووع 
ا | 

وکال الْخَلْطَ وَاسْمُ فَاعِلِهِ الْحَالِط هُوَ لجل اليم تک راء أكان 
الْخَالِطُ الْمُسْتَودَعَ أ أ اَي أذ شخْصًا آحَرَ كن انزع الصّغِير. »أو الكبير الْمَوْجُودِ. 
في ال الماد لم على الخال في أئ وج ان 

يعني إن كَانَ الْخَالِطُ الْمُسْتَوْدَعَ؛ فَالضَّمَانُ يَلرَمُهُ وَإِنْ كان الْحَالِط ابْنَ الْمُسْتَوْدع 
الصَّغِيرٌ مَتَلَاء يلرم ' الصَّمَانُ عَلَىْ ذَلِكَ الصَّغِير. (انْظْر الْمَادَهَ 07174 وَإِلّا لا يلْرَمْ الصَمَانُ 
عَلَىْ الْمُسْتَوْدَع ل ل N‏ لي 
يد مقع وَل اساد على لايل به يصح الْمَخْلُوطُ الْمَذْكُورُ مَالَ الْخَالِطِ وَلَيِسَ 
وم ولا معدل في لِك الخو ط. 


ون گان المخلوط ضير مال الحالط سرا أكان ذلك الْخَالِط الْمُسْتَوْحمَ اا 
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الْمُسْتَوْدَع از خت انت ؛ قلا بباح له انماع بالْمَخْلُوطٍ مَالَمْ يَضْمَنْهُ إل اجب الْمَال.. 
58 لقاع مزهو مقوترء بلاط الوط لحر ول 
حاط ون لا يون محا انماع بانط الْمَخُْوطةِ ما ليلم بها إل الْمُووع. 
ودا گان الحَالِطُ عَبْرَ المُويع وَالمُشتوقع حلط سوير المُووع مع حفط اْمُستوَع 
ا م اب بحت لا نكن رجه دإ راد الخووع أو المستوه أن ل ل کیم 
وا رافق لحر فبهاء وَإِذَا لم يَتَرَاضَوَا على هدا الْوَجْهِ؛ يبَاعٌ ا 
برِصَاهُمَ وَتَضْرَبُ يمه حِنْطَةٍ صَاحِبٍ الْحِنْطَةٍ عير الْمَخْلُوطَةٍ بالشن» ور ا 
صَاحِب ال عبر الوط َه ويُْسَمْ حَاصِلُ الضَرْبٍ على مَجْمُوع الثمَنِ حار 
قِسْمَةِ لْمَضْرُوبٍ يک دحك مايه اكقولة E‏ تكن لاد القاط بوجت 
لطاع حَنٌّ الْمَالِكِ عَنِ الْمَخَلُوطِ وَيقْتَضِيِ كَوْنَ الْمَخْلُوطٍ مِلْكًا لِلْحَالِطِ َكيف يَسُوعْ 


¢ و 


هما الصف بهذا الْوَجْهِ في مَال الْعَيْرِ؟ وَالْجَوَابُ بأن الصف يها بهذا الْوَجْهِ إجَارَةٌ 
لِلْخَلْطٍ من الخالطء ولا يُجْدِي تَفْعَا دا كَانَ الْكَلْطْ نادء فان الا جازة لا لى الاثلاف 
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غا حي في رع الْمَادَّةِ 500 )١‏ (الشارح). 

هم من لامجل (مَعَ مَالٍ آخر) أَنَّهُ سَوَاءٌ حاط الْمُسْتَوْدَعٌ بمَالهِ أمْ بِمَالٍ غَيْرِى 
لا فرق في الحُكمء حت لَوْ حلط الْمُسْبَو َعٌ امال الْمُودَعَ عِنْدَه بال شخص آحَرٌ مُودع 
عِنْدَهُ يض يَضْمَنُ الْوَدِيعتَيْنِ وَيَبْقَى الْمَخْلُوطٌ لَه (تكلة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

بتاءَ عَلَِْ إا حلط الْمُسْتَوْدَعٌ مِقَدَارَ الدَتئِير ذَاتِ الْمائة الْمُودَعَةٍ عِنْدَه دانير تقس أو 
ا ربلا و ثرو کم شا اشرق از جات توس شوک أب 
0 تَمررُعَا يَصِيرُ ضَامِئًا؛ لن الْحَالط يعد يعد مُسْتَهلِكا الْوَدِيعَة لِسَبّبٍ حَلْطِه إِيَاهَا (الْبَحْرُ). 

ا 

-١‏ (صَاعَتْ أَوْ سُرِقَتْ). هَذَا التبيرُ لَيْسَ قَيْدَا اخترَازيًاء دا وْجَدَ الْمَخْلُوطُ عَلَى 
الصورَة الْمَذّكُورَةٍ في الشزح عَيَا؛ فَالضَمَانُ لازم أيضَاء وَذْكِرَ ذلك عَلَْ الْوَجْهِ الْمَْرُوح 
في التنوير وَشََرْحِهِ في تاب الْعَضْبْء 5 التَعيِيرَاتُ - أي: تَعْبِيرَاتُ: اعت از 
رقت - لَيْسَتْ مَذْكُورَةٌ في لمرن الففوية كَالهدَةة رالوير المأ الکن كما أن 
الْمَجَلَه لم تذكرما أ ايشا في سال الآتبي. 

-١‏ (بلا إِذْنِ) هَذَا الْعَيْدُ اخترازياء وَالْمُحْتَوَرُ عَنْهُ مَذْكَورٌ في الْمَادَةِ )۷۸٩(‏ الاي 
يانه وَكَذَلِكَ إذا خط شَخْص ءَ َير المستودع الا الْمَذْكُورَةَ - يَعْنِي: دير 
المُستؤقع - أو اير عبرو مع د تانير وَدِيعَةٍ ع الْوَجْهِ بلا إِذِء يَضْمَنْ) 
وشواء أضاعت: تلك الدنائة 3 سُرِقَتْ أَمْ وُحِدَتْ لوط اخلط الْمَذْكُورٌ يُوجِبٌ 
الصَمَانَ ينتطع عند الام الأعظَّم عل ما rs‏ حى الْمُودِع وَالْمُسْتَوْدَع 2 
المخلرط و المخلوط المذكوة كال ا 

وجوه الخلط الْأَرِيَعَةِ وَأَحَكامُهَا: 

شرع في تَفْصِيلٍ الحَلط عَلَى الْوَجْهِ الآني : الْخَلْطُ يكون بأزبعة وُجُوو: 

الوَّجَهُ الأَوّل: الكل بطري الْمُجَاوَرَة عع تالز يني :أن يكرت فیا 
الْمَالَيْنِ الْمَخْلُوطيْنِ وَتَمْييرُهُمَا - أي إفْرَارُهُمَا وَمَصْلَْهُمَا -» كَخَلْطٍ الْجَوْزِ معا 


و 


15 


و 


"r |‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


أو 


الذََّبٍ مَعَ الْفمَّةِ الْمَجيديَّ الْمَحِدِيّ الام مع قطَع: التَضِْ أو اربع من أو ادنار 
الام النَامٌ مَعَ أجْرَائِهِ كَالنّضْفٍ وله أو الع ا ي مع لهب الإنكليِي أ 
الْمَرَنْسَاوِيٌ فَالْخَلَطُ على هَذَا رع الصَّمَانَ بالإجماع» فيفر قرو ق ارط 
ويرد فس م الْوَدِيَةٍ ِن إل صَاحِي» إا ملَكَ المَحْلوط قبل الَْيقٍ E‏ 
َبْلَ الْخَلْطٍ (تكْيلَةُ رَد الْمُحْتَارِ). وَأَشَارَتٍ الْمَجَلَّةُ إل هَذِهِ الْمَسألَةِ بعِبَارَةِ: (لا يُمْكِنُ 
تَفرِيقهَا). 

الْوَجْهُ الَاني: الْحَلْطُ بطري الْمُجَاوَرة 3 تالز بي أن ايكون رين 
الْمَاليْنِ الْمَخْلُوطَيْنِ ءَ عَسِرًاه كَخَلْطٍ الْحِنْطَةٍ بالسّعِيِ َون هَذَا الْخَلْطٍ مُوجبًا لِلِصَِمَانِ أو 
َير وجب - مَسْالةٌ مُخْتَلَفٌ فيهاء عند بَعْض الْمُمَهَاءِ مو جب لِلضَّمَانِ وَرَجحَ هَذَا الْقَوْلَ 
في الدر امار وَالْهدَايِ وور في الت إيضاعا لحد تفريق المخلوط على هدا 
الوه ونر وا لها ا 5 المخلوط الك هتما يُطْرَحُ اا 
بالط و و ا يمن تَفْرِيفَهُمَاء وَعَلَىْ هَذَا التقدير يقب الْمَخْلُوط وَيَنْفَُص e‏ 
بالْعَيْتِ الْحَاصِلٍ م كا لاغ اتا من ن کی بی گی یر 
من قليل مِنَ الْقَمْح؛ على هَذَا لا يمن الَفْريقٌ؛ عل ديك ك2 رَحْت هذه الْمَادَّةَ مِنَ 
لعجل عن هذا الول وعد يتفض الآ ون اا مَنْ حلط عَلَىْ هَذَا الْوَجْي ل 
ينقطع > و حَقَ الْمَالِكِ في الْمَخْلُوطِء وَيَكُونَ الْمَالِك م مُحَيرَا كما كر فِي قَوْلٍ الِْمَامَيْنِ في 
ال ق دالْمُحتَار). 

الْوَجَهُ الَالِتُ: الْخَلْطُ بطَرِيقٍ مرج ن بعس ا وَعَذَا ا 
المَائع مانم ار كَخَلْطٍ الْخَلْ بالسن الط َالدّبْسِء والخلط على هذا ال جه 
مُوجِبٌ لِلضَّمَانٍ بالاتماق (الْفَهُسْتَانِقُ). 

وجه الوَابعٌ: الْحَلْطُ بطَرِيقٍ الْمُجَاوَرَة لجنس بِالْجِنْسِء كَخَلْطِ الْحنْطَة بالْحِنْطق أو 
رَيْتِ الْجَوْرِ برت الْجَوْنِ أو ابن باللبَنِء أو الذَّهَب بِالذّمَب. 

ََدوَََ لحيكاث بين اله في اَل عَلَْ ها لوجي قينة الإمام الم 


الْْرْه الثاني /الْكتَابالسّاوس؛ ا الآمانات 0 3 ا 1 


- ع الله تَعَالَىْ عليه ج حَنث إن لاط الْمَذكُورَ هو و اند تلا لل 0 55 فق س 
عق الْمَالِكِ يِن الْمْخْلُوطِ وَيَصِيدْ الْمَجْلُوظُ مال الْخَالِطِ وَيَْرَمُ الصَمَان عَلَْ"الْحَالِظٍ 


يَعْنِي: إن گان الْمَخْلُوط يِن الْودْلِيّاتِ؛ يَلْرّمُ أده مِثْله وَإِنْ كان من الْقِيَمِيّاتِ أَدَاءُ قبمته» 
إلا قَيْسَ لِلْمَالِكِ أن يسار الْمَخْلُوط بَعْدَهُ؛ لِأَنّهُ لَمَا كان تفْرِيقٌ ونير الْمَخْلُوط غَيْرَ 


مُمْكِن فَالْمُووعٌ الْمَالِكُ ي قن عاجرا لقاع اله الؤديعة؛ اه علي يون اباط 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكورٍ إتلافاء وَيَصِيرٌ الْمُسْتَوْدَعٌ ضَامِمًا وَمَالكَا للْمَخْلُوطٍ يسبب الصَّمَانِ 
ديرك لمشتو الوط بهذا لومي عن ترك ريو زفي 0 

مِنَ الْمَحْلُوطِ مِنْ سائ ئر الْْرَمَاِه كل بنِسيَة حِضَّيِهِ (اْبَدَائمُ)» وَلكِنْ لا بح لِلْخَالِطٍ 
yT‏ 
الْعَيْنِ وَالدَيْنِ مَعَا (تكْولَة رَد الْمُخْتَارِ). 

وعد الْإمَامَيْنِ - رَحِمَهُمَا الله اَی - الْمُووِعٌ مُحَيرٌ: إن شَاءَ ضَمَّنَ الْخَالِطَ؛ وَإِن 
شَاءَ اشْتَرَكَ في الْمَخْلُوطٍ بعِقْدَارٍ حِصَّيِه. 

وَككِنْ إا أَبَْاً الْمُودِعٌ الْخَالِطَ» فَعِْدَ الْمُمَارِ اليما سقط خياره وَين الْمُشَارَكَة 

في الْمَخْلُوطِ؛ لاله لا كه الْوْصُولَ إل عَيْن حَفَهِ ُورَة وَأَمْكنَهُ مَعْنَى بِالْقِيمَة فَكَانَ 
تاگان جب یدیل إل هما اء وَهَذًا لِأنَّ الْقِسَمَةَ فِيمَا لا ماوت آحَادُهُ - إِفرَارٌ 
وَتعْيين حت مَلَكَ ET‏ 
كان كان الوصو ل إل عَيْنْ َه قَائِمَا مه (الريهي): 

ل إل اخيبار أَحَد الْمَذْعَبينِ؛ لان الضَّمَانَ كَمَا هُوَ 

مَوْجُودٌ ني مَذْهَب ب الام الأعغظم هو موود أَيِضًا في مَذْهَبِ الإِمَامَيْنِ إِنَّمَا كَانَ الان 
معنا في مَذْهَبِ الإمَام الْأَعْظَم ويم متنا في مَذْهَبِ الما مين ون ذا حَمَل بيان الْمَجَل 2 
هَذَا على مَذْهَبٍ الإِمَامَيْن؛ فَيَكُونُ ذَّكَرَ قِسْمًا مِنْهُ وَأَهْمَلَ الْقِسْمَ الخ َحَمْلَهُ عَلَىْ مَذْهَّب 


cof و‎ 


الْومَام الأعظم وى 


اة 


قوانین الشّريعة الإسلامية التي كانت حك بها الدولّة العثمانية 


| 0 (789): إِذَا حلط المُسْتَوْدَعٌ الوَؤيعَة بِإِذنٍ صاحبها بال ار عَلَىْ ما در في ا 
| الم انمق أو اخلط اللا ببَعْضِه] البَعْض بدونِ صنيو بحيْتُ لا يمن تفريقه)» | 


| رع SE‏ ت 7 0 اوه 4 2 2 

a ۰‏ | 
تفر كف ع يع شريكَيْن في مو عِهاء وَِذَا مَلَكَتْ أو ضَاعَتْ ١‏ 
الاه موبلا تعد ولاه تقصير؛ لا يلرم الضَانُ. 


إا أَجْرَى الْمُسْتَوْدَعٌ في لود امَف ادود تبث ُو 2 الان 


عَلَىْ الْمُسْتَوْدع؛ أن آَمْرَ الإنْسَانٍ في حَنَّ مِلْكِه كَمَا ذْكِرَ في الْمَاذَةِ(١ ١6١‏ ). 


ذلك مَلِلْمسْتوْدَع أن يُودعَ الوَدِيعة لخر وَيُعِرَهَا وَيرهَتها يبا وَيُوَجُرَهَا وَييعَهَا 


بذ الْمُوِع اميم الْمَادَةَ (0۲\(« وَل اَن يَسْتَعْمِلَهًا هه راج الْمَادَهَ «(V4۲(‏ وَل 


ے ے o‏ 


ن يردها مَعَ غير ا مته وَاجِبَة جب عليه اهل 
وعیاله» ا حَ الْمَادَة (۹4/). 


ر ر 


وَعَلَيْهِ أَيِضًا خط نتر ع الْوَدِيعَة بإذْنِ صَاحِبِهًا - كَمَا كر في الْمَادَة السّابِقَة 
E‏ لا يمك 7 تمْرِيقَهُمَا مَعَهَا َو اختَلّط الان كَدِكَ بِحَيْتْ لا ينكين 
e‏ - هَذًَا التَمْئيل على فِقَرَ فقرَة: : (بدونِ صُنْعِهِ) - إِذَا 

ا الموج وَديعة دال صُنْدُوقِ» وَاخْتَلَطَتْ لاير الذَهَبٍ اعمان التي 
ف مع دانير ذَهَبٍ عَتْمَانيُ أخرى ِعيْنِ الْوَزْدِ وَعَيْنِ الِْقَدَا يَعْنِي: لَو اختَلَطث متلا 

عر َم انرهس عفاي كل عة ئة وض مع تحنس طم اي لما َب 
كل يَطْعَةٍ بِائَِ قرشي أيُضَاء وَكانَ تَفْيقُهَا مُمْكِنًا مِنْ بَعْضِها؛ َا يلم الصمَان وبصي 
الْمُسْتَوْدَعُ وَصَاحِبُ الْوَديعَةٍ شَرِيكَيْنٍ في مَجْمُوعِهَا أيْ: في الْمَخْلُوطٍ بشَرِكَةِ الولْكِ شَرِكَة 
اختيارِيةٌ بصُورَةٍ «الخلط و وَجَبْرِيَة بتقدِير الاختلاط؛ لاله حِينمًا كَانَ محرا في الما 4449 
لا يلْرَمُ ضَمَانٌ على تَفدِيرِ مَلَاكِ الْودِيعَةِ بلا تعد ولا تقْصِيرء فَعَدَمُ رُم الضَّمَانٍ بالاختلاط 
بمُوجب كو ايكون موا بالْْلوية. 1 


الجر الثاني / الكتاب السادسن: لمانا ZS ٠-٠ ٠‏ 


و > مو 


وَين عدم روم الان يا عند الط لا صني يت إله ليس لمُستؤد اع صلم 
تعد في الاختلاط مَتَلَا: و گات الدَتِيرٌ الْمُودَعَةٌ عََرَةٌ وَالْأُخْوَىْ حَمْسَةٌ راط 
بَعْضِهِمًا تَكُونْ الْكَمْسَةَ عَشَّرَ وِيئارًا مُشْتَرََةُ نل ألانا: ان ِصَاحب الوَدية وت لاخر. 

إا هلك أذ صاع بغ الاير المُخْمَِط - وَالْحَالَةُ مذو بلا تعد وَلَا َه تقصير:-؛ لا 
يلرم صان بَعْض الود عة أو كلها على الْمستزك وَإِا ملك بنش الب المذتريء 
يَجْرِي حُكم الْمَادَةِ (11 ١‏ 

اخْتِلاف الْأَئِمةِ فِي الْخَلطٍ ب بالإذن: . 

سيراك لودع وَالْمُووع في صُورَةٍ حلط الْمُسْمَودَ ب بإِذْنِ صَاحِبٍ الْوَدِيعَةٍ 

لکت الم شحار فد كاج آم ضفي کل اشر شاوی خف 
الماد الآ يعني أن ١‏ رم يكوه ولك اَل وشن اَل عم لري »كما 
اَن الإمَامَ أا يُوسْفَ أنبَمَ اليل للْكَيي يَعْنِي: مَنْ كان ماله كر يَكُونُ الْمَخْلُوطُ مِلْكَهُ 
وَيَضْمَنٌ حَقَّهُ ال وَأَشِيرَ بقؤله: ا نکن تفريقهُّمَا) في الْمَجَلَة إل انه إا حصَلٌ 
الاختلاط بِصُورَةٍيَكُونْ التَْرِيقٌ مُمْكِنًا فيها؛ ا د يت الك ری لعالان بطل لكل ماله 

إا اذَعَى الْمُسْتَوْدع أنه حلط الْوَدِيعَةَ بإذْنِ الْمُووع إن أَكَرّ المُودِعٌ بالإذْنٍ قبِهَاء وَإِنْ 
نكر جد الْمْتَوْدَعٌ على إِنْبَاتِهه وَفِي حال عَجْرِهِ عن الإنبَاتِ لَه أن يُكَلَّفَ الْمُووِعَ 
الْيَمِينَ قان حَلَفَ الْمُودمٌ صَارٌ الْمُسْتَوْدَعٌ ضَامِئًاء وَإِذا أَودَعَهَا ال جي أو اسْتَهْلَكَهَا به 
اتی نه إذْنِ زف الر: لم 3 ْوَل كروي( (جواور انقو رَاجِعْ شرح الْمَادَة 


2 


SERTE TEE 4Û ٠ 


١‏ وَإِذَا مَلَكَتْ بتَعَدي الْمُسْتَوْدع الثاني وَتَقَصِيرِه) فان شَاءَ انتوم 
| الثاني ون اء ها لودع الأو وبرع هذا َلَى الْمُسْموْعالثَّاني. 0 


نس لسع أذ يُووع اديع (1) بلا ذه (1) بلا أن (©) بلا قضيء )عن 


سام ها سمه 


4 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة :التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


آخَرٌ - يَعْنِي: عِنْدَ شخْصٍ لَيْسَ + امه -. (رَاجِعْ الْمَادَهَ 43)؛ لان صَاحِبَ 00 
ير بحفْظ َير المنتزڌم» ابي تحتف في امات كم لا يكن لكي ۽ أن يَتَضَكَنَ 
يل گا اين لْمضَارِبٍ أن بطي مال الْمُضَاَية عن رخو تفار 

وَتُوجَدُ َة أَشْياءَ نُس لضان وَهُوَ مَالِكَهَا أَنْ يُمَلَكَهَا لغَيْرِه: 

أوَلهَا: مَذُكُورٌ في َه الماد َعنِي: ليس لِلْمُسْتَوْدع أن يودع وبتعبير آخر: ليس 
اقرع أن تملك الط لكش ومر مارك لذ 1 

الني: َس لمرن انير e‏ 

اللَالِتُ: س لوكبل الع أن پول عير ٠‏ في الْبَيع. (رَاجع الْمَادَةَ .)١ ٤٦١‏ 

الرابع: ليس مساج السَّيْءِ الِي يَف بحلاف الْمُسْتَعْمَلِينَ - أن يوجر 

لْمَأْجُورَ لِآَكَرَ (انظر الْمَادَةَ .)٤۲۷‏ 
(رَاجِعْ الماد .)87٠١‏ 

السَّادِسٌ: لَيْسّ لِْمُرَارع أن بطي الْأَرْض لاخر عَلَىْ طَرِيقٍ الْمُرَارَعَةٍ 

اع 8 لفارت أن يُعْطِيَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بطَرِيقٍ الفضارية إل اخو 

الام مِنُ: ليس لِلْمُستَبضع أن ينْضِعَ. ٠‏ 

النَّاسِعٌ: لَيْسَ لِلْمُسَاتِي أَنيُسَانِي آكرَ بير إن (َحْمكةُ رَد الْمُختار). 

)١(‏ «الْوَدِيعَة) يَظْهَرُ مِنْ هَذَا لير أن إغطاء متاح الْحُجرة الي نوجد فيه لويم 
لمر - لا بعد َسْلِيمًا للك الْحُجْرَة إل وَبِهدَا لا َكُونٌ الْوَوِيعةُ أووعَّث عِنْدَ خر وبا 
َيه لا رمَا اْقدَارٍ ضَمَانْ علَْ الْمُسْتَوْدَع (البَحْرُ). 

() ابلا عذر»؛ أله عند فوع حَريق في دار الْمُسْتَوْدع - كما ذُكِرَ في الْمَاكةِ )۷۸٤(‏ -؛ 
كن الْمَُوْع عير مير في يَْكَ السَاعة أن بحم الوَديعة بالات أو وين مإ وَضَعَهَا 
e‏ لا يرم الصّمَاُ» مع أن هذا اوضع عِند اجار مدومن الإياع. 

إنَّمَا بَعْدَ خُصُولٍ الاضْطِرَارِ أويداع عِنْدَ العَْرِب بتاءَ عَلَىْ أَعْذَّارِ كَهَذِو إذَا لَمْ يَسْتَرِدَهَا 


الْجُزْه الثاني / الكتّابالسادس: الأمَاقّات . ٠.‏ 4۷ 


في حَالَة زَّوَالٍ الْعْذْرِ؛ ا يلرم الان عل ال دع نَظَرًا لِبَيَانِ قَاضِي ححان. (رَاجِعْ 
ماده 41). وَلَِنْ عِنْدَ الإمَام مُحَمّدٍ مُحَمَدٍ حالف يرم على الْمُسَْودع أن يَشْرِيَ الوَدِيعَة مِنْ 
َلك انر د وال اعُد حَيْتُ إن مایت ل 2 يعدو اها بكم الَو (۲۲)» 
لِك اة رمع غد زول اْحَريقٍ» دام يلجي الذگور؛ ؛ کون 
أَؤْدَعَهَا عِنْدَهُ ائتِدَاءً وبلا رور و رتت الات 12 الْمُسْتَوْدَع الأول على تَقَدِيرِ 
هااا بيد ال جير جت الْمَْكُور بد َوَالِ عر وَل الاسْيزاوِ كله دَّالْمُحْتَارِ). 

عا هو صل عار عر رت السّفِيئةِ التي يُوجَدٌ فيها الْمُسْتوْدَعٌ قَدَقَعَ الوَدِيعَةَ ِل 
الأجتَيٌ الْموْجُودِ في سَفِيئةِ أخرَئ لِحَدَم دارو عَلَى الْمحَاقَظةِ بيو وَعَدَم و جُودأمين 
يَسْئَلِمُ مه الْوَدِيعَةَ هناك لا يَضْمَنُ. 

(رَاجِع الْمَادَةَ )7١‏ ١تَعْلِيقَاتُ‏ ان عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ 001 د الْمُحْتَاره. 

() «بلا إذْنِ؛ لِأنّهُ ِلْمُْمَووع أن يُووعَ الْوَويعة عند آكَرَ إذنِ الْمُوع ياء بعد 
ایی له صا جَائِرًا. (انْظر الماد الةو ر ١‏ 

جيتمَا يودع ع المُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ عند آخر بإِذْنِ الْمُودع» يَحْرْ 1 ج المُستؤوع الأول 

1 اكد ستو دعا (رَاجعْ مَادَتّي ۲ 0104 الْخْلاصَةً). . حت لو اسْتَرْجَعَ 
الْمُسْمَوْدعٌ الْوَوِيعة من الْآحَر بك إذْنِبَمْدَ أن أوْدَعَهَا عِنْدَهُبذنِ المُووعء وَهَلَكَتْ ييه ولو 
بلا تعد وا تَفْصِيرِء يَكُونُ ضَاًِا (نَكمِلة رَ د الْمُحَْارِ). 


وَالْقَوْلُ في تَعيين الشّخْصٍ لِلْمُسْتَوْدع ٠‏ مََلَا: َو نه بَعْدَ إعْطَاءِ الْمُسْتَوْدَع الوَدِيعَة إل 
شخْصٍ آَرَ يان الود ل 0 الْمُووع و ين الْمُسْمَودَع فيا إا قَالَ 


£ 


المووع: لم اثر ر بإِعْطَائَِا ذلك الشّخْصٌ. وَقَالَ الْمُسْتَوْدعٌْ: مت يإغطاها ذلك الشْخْص. 
كَالَْوْلُ ل المُسْتَودَع ؛ لاله بالتَظر لاماق الطَرَكَيْنِ في صل الإذْنِء وَلِكوْنِ اوي 


اميا فَقَيُولُ قَوْلِه 3 (راجع الْمَادَ .{VVE‏ 


وَلَكِنْ إذَا قال المُسْتَودَعٌ: : إن أعطيتها لِلشّخْص الفلاني بم ك. يي ان برك 
الشخْصِ َا ب 6 بمجرّدِ هدا الكلام. رَاجِعْ الْمَادَةَ .(۷A)‏ 


عا م هه وقه ا ر ور 


70 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَهُ الْعثمًا 
مَنَا: و مر الو الْمُسْتَودَعَ بأن يُْطِيَهَا إل دَلِكَ السّخْصء وَقَالَ الْمُسْتَوْدعٌ: 
أَعْطَيْته إِيّاهًا. فَأَنْكَرَ السّخْصضُ الْمَذْكُورُ وَقَالَ الْمُودِعٌ أَيضًا: لَمْ تغْطه. قزل فى ع 
برا َه مح اين لِلْمُسْتَوْدَع (انظرٍ الْمَادَةَ ئلالا١)»‏ وک ت ان کلام الْمُسْتَوْدَع 
هذا لا يو ر في إيجاب الشحان عى اص الَذغور, قلا لم وليه على تير 
الْعَجْزٍ عَنْ إِنْبَاتِ أخَذوء كما لَوْ قَالَ الْمُووع: إن بَعْدَ أن امرب الشَّخْصٌ الْفلَانيٌ بقَبْضٍ 
الوَدِيعةِ مك تَهَيْته. قَأَجَابَ الْمُسْتَوْدَعُ: جَاءَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ وَأَحََلَ الْوَوِيِعَةَ مني بمُوجب 

انرك وَأ شخ المزئوع صل ندم رلك أذ الوويعة. تر المشتزوم. 
() «قَضْدًَا»؛ لان الإيدّاع ابی جائ مَتَكا: لَوْ دل شخْصٌ حَكَامَاء وَبَعْدَ أن ترَعَ 
ياب وَضَعَهَا مَحَ الود يعَة الْمَوْجُودَةِ عنْدَهُأمَاَ صَاحِبٍ الْحَمَام ثم رقت فَالْأَنْسَبُ بَ عدم 
رُم الضّمَانِ لِنّهُ ون كات الْوَوَةأووِعَتْ في هَذْوِ الصُورَة عند آخَرَ ؛ فَهَذَا الإيدَاعٌ ضمي ب 


0 


م مهدو م ه 


وَغَيْرٌ قَضْدِيٌّ . راج اماه 05). 
(05) «عندَ لن کک أَنْ ۳ ل آم 00 الْمَادََ لد 


cof 


الْعَالَ ل 0 8 إل کرات اش لر صاع يك نا ا كَانَ 
ذلك الرغل ا ارا نوزم و لقان قن لاخو لمكو و1011 يكن 
أَمِيئُ؛ يَضْمَنٌ «رَدٌ الْمُحْتَارٍا. 

وَإِذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَحٌ الوَدِيعَةَ عِنْدَ آَحَرَ بلا إِذْنِء وکات موجودة عَيْنًا؛ للمُسْتَودَع 
الْمَذْكُورِ أن يَسْتَرِدَهَا قن لَمْ يَسْتَرِدهَا وَهَلَكَتْ بَعْدَهُ - يَعْنِي: َعْدَ الإيداع - بي الْمسْتَؤوَع 
الثاني بلا تعد ولا فصر وَإِدَاكَانَملَاكُهَا حَصَلَ بعد مار تع الأول لِلْمستَوْدع 
الثاني؛ کر ناو دع الأول صَامتا؛ لِآنّ الْمُسْتَودَعَ الأول عط الود( ا 
الْمْحَْار). 


0 


ر 22 ا e2‏ ۾ ص E‏ 0 0~ وا + 5ه ساسا ه 
صورَة الضَانٍ: هِيّ عِبَارَةٌ عَنْ إِغْطَاءِ الْمُسْتَوْدَعَ الأول مِثْل الْوَدِيعَةٍ إن كَانَتْ مِنَ 
o‏ صم رک 0ے 2 ر 5 هم ده دم o o 4 o7 aks‏ 3 8 
المئلياتٍ وَقيمَتها يَوْمَ وقوع تعدي المَستودع الأول بِتَسْلِيِوِهَا إل المُسْتَوْدَع الثاني إن 


الجر دازي لاه اسای ا المائات | ۳۹4 


سے م سے م 


غَيْرَآنَّهُ يُوجَد قَيْدَان شمان في لزوم الضمان: 
6 


القَيْد الأَوّل: َرُومُ الضَّمَانٍ بهَذًا الَقدِير دكا أد فد الله تدخا “يون في صُورَة لال 
ليع بد مُقَاوَكَةِالمُسْمَوْدع الأول لْمُسَْوع التَّنِي» وما إا ملكت َيل الْمُقَاوَكَةِ؛ فلا 


صَمَانَ عَلَىْ أَحَدء وَعَدَمُ روم الضّمَانٍ عَلَى الْمُسْتَوْدَع الثاني تاش م عَنْ أن الْمُسْتؤدع 
المُدكوزٌ صن الال بد د الْأمِينء وَعََمُرُوه عل الْمَُْوْدع الأول تشأَعَنْ عَدَم ترك 
الحفظً؛ ك 
علي أنضاء زينن TR O A E‏ د 
الْحفظ الذي الْمَرَمَهُ ا ر في شَرْح الَا (۷۸). 

َلك لَوْ سَلَّمَ حص لِآحَرَ في الْقُدْسٍ أَمْتعَة وَتَعَهّدَ ذَلِكَ E‏ 
لْمدكُورة عل عيوانه رة علوم إل حلب وغد أن حمَلهَا على ليران عام 
شخْصٍ آحَرٌ مَهَلَكَتْ بَعْدَ الْمُمَارَقَق ف تمتها الاح المدكوو 

دك إ5 غل ص صا ار مالا على أن مومه ند لان ين الس كل 
السَّخْضُ الْآحَمُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ إل فُلَانٍ قَاتَِا ه: إن السّخْصٌ الْفَلَانِيٌ أَرْسَلَ لَك هَذَا 
الْمَالَ وَدِيعَةً. وَبَعْدَ أَنْ يله فَانْ الْمَارٌ الذّكْرُ أعَادَهُ إل الشَّخْصٍ الْآحَرِ وَمَلَكَ بده 
يذ يضمن ادن اذكو وقد الت الم في روم الان على انزد اني 

وَإِلَيْك البيَانَ: إا َع الْمسْمَوُ ع الْوَدِيعَةَ عِنْدَ حر با إِذْنِ 1 
وَمَلَكتْ بِيْدِ الْمُْتَؤْدَع الثاني يَْرَمُ الصمَان عِنْدَ الإمّام الأعظم عَلَى الْمُسْتَوْدٍ دع لدل 
قط ابام ل لمشتو الأني لأ ون المكار ب َيه إن ستزوع المنتزم 

تبص الْوَدِيعَة مِنْ يَدِ أَمِينِء َا يَصِيرٌ ضَامِئًاء وام 
اب عاب قا (لبخ. : 0 

راما الإمَامَانِ وَالْأَيْمَةُ الثلائة ه فجََلُوا المُووع مُحَيا بين تضوِينِ الدع الأول 
وَتَضْمِينٍ الْمسْتَؤْدَع الثاني في َه في صُورَة ضبن الموج لثانيء کون لِهَذَا 


ما مود م الْقَاصِبٍ يَضْمَنُ؛ لان ن مَودعَ 


م اس oro‏ 


E‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيّة 


لخي > ق الوجُوع عَلَىْ الْمُْتوْع الأول اء ء َل الإيضَاحَاتٍ الْمَسْرُودةَ في شَرْح 
الاو 100) وما في تفڍير تضوين انودع الأول م ا جوع على امسو 
الثانِي؛ لن الْمُسْتَودَعَ الأول لکونه أَصْبَحَ مَالِكَا الْوَدِيعَةَ بِصَمَانِه کون أَوْدَعَ مالف انظر 
الْمَادَهَ (۷۷۷)» ما 2 لاك الووَيعة بيد يد المُستؤدع الثاني ب بتَعَدٌ أو بكقصِير. 

ورا وله في الْففرَة الآيَِةٍ في الْمَجَلَ (يُضَمّنُ الْمُسْتَوْدَعَ الأوَلَ) وَعَدَم تَعَرْضهٍ 
وو ر الثاني ابض وَِأنَهُ في حَالَةِ حَمْل الْمَسْألةِ عَلَىْ قَوْلٍ الإمَامَيْنِ 
یکو گر شتا نها عل اشم الع ومح ون امَو (۷۸۲) ِي ِن ئس هَذِه 
الْمَسَائِل؛ أنه لما كان قَوْلُ: (لِأنَهُ ل يَْرَمُ الضَّمَانُ) امنيا على مَذْهَبٍ الإمَام الْمْسَّارٍ 
الات الكل قل 

َد اللّاني: روم الصَمَانِ بَعْدَ َلك الرَدِيعَة بَعْدَ د الإيداع - کون في صُورَةٍ مايا 
e‏ 

وَأَمًا إا اسرد الْمُسْمَوْعٌ الْوَدِيعَة بعد أن أَوْدَعَهَا بلا إِذْنِ ثم مَك وهي بيده لا 
بض اا لأن الاق لا يلرم بَعْدَ بَعْدَ مُحَالمَة الْمُسْتَوْدَعَ وَعَوَْت إل الْوقَاقِء كَمَا ذُكِرَ في 
شرح الْمَادَّةِ (۷۸۷). 

ِا اع - وَالْحَالة مذ - الْمُوِع أن الْوَدِيمَة مَلَكّتْ ي المُْمَوْدَع الثانيء وَطَلَبَ 
الَمَان على مادك ناوا عَىْ الْمُسْمَودعٌ الول ملكا بغ أن رَدَهَا الْمُسْتَوْدعٌ اَي لعا 
له فلا يَصَدَوٌ ف بلا ية 

وَالَْوْلُ مَعَ اَْمِين لِلْمَالِكِ؛ لِأنَّ الْمُْتَوْدعَ مقر بالسَبَب الَِي أَوْجَبَ عَلَيِْ الضّمَانَ 
-أي: الإيدّاع عِنْدَ الْعَيْر با إذْنٍ - وَبَعْدَ ذَِكَ فَادَعَاوه الْبَرَاءَةَ لا يُصَدَّقُ بلا ية (الْبَْرٌ 
و3 لود الْمُختار)» رَاجِعْ زح الاين (۷۸۷ و٩۷۸).‏ 

وَأ إذَا املف المُودِعٌ وَالْمُسْتوْدَعٌ ك) لو قال الْمُسْتَوْدعٌ: إن الْوَوِيعَةَ ملَكَتْ بِبَدِ بَعْدَ 
أ a‏ قول 
الْمُسْتَوْدع؛ دالو لرل بعل امن رات الضكانة يقن وين تا كُمَا كَانَ. 


الْجُْمَالفَاني /الكتاب السادس؛ المائات ٠. ٠ ٠‏ ا 


قالاختلاف السالف الذكر بَيْنَ الام الأغظم وَالِمَامَيْنِ هُوَ في حَقٌّ مُسْمَوْدَع المُسْتَوْدَع) 
ES‏ أو ِب اا المَْصُوب ءل 
شخص وَهَلَكَ پو فَالْمَعْصُوبُ هِنْهُ مُحَير: إن شَاءَ ضَمّنَ الْعَاصِبَ - وَفِي هَذْهِ الصورَة لَيْسَ 
لمان رج على الفسترفي قال ,كن ملالة الرويعة بزو خضل كل أذ a‏ 
ِن شَاءَ د ضَمَّنَ الْمُسْتَوْدَعَ وَعَذَايَ زجع م على الْخاصب؛ ب» رَاجِعْ د شرح م الْمَادة (64ة): وسوا 
أَكَانَ الْمُسْنَوْدَ م عَلِم أن مووع اب أذ عبر عالم ل ذَالْمُختَارِ).. 

وَلَكِنْ إِذَا أَعَادَ مُودَعٌ الْقَاصِبٍ الْوَِيعَةَ إل مُودِعِهِ يبر كما كَانَّ عَاصِبٌ الْقَاصِبٍ 
ريا ابره ْمَل الْمَفْصُوب إل الْمَاصِب الأول (تخيلة رة الْمُختار). ١‏ 

الْظْر زح الْمَاقُو411(3). 

وذ گر وَجَرَم في الَو وَاْبَحرِ أنْللْمُسْتَوَْع حى ال جوع عَلَىْ الَْاصِبٍ عَلَئ هدا 
الْوَجْو وَلَكِنْ تظرا لتقل الْفَهْسْتَانِيٌ عَن الْعِمَادِيِّ وان لاني وَالْبُرْجَنْدي: رُجُوع 
الْمُستَؤدع ع اا يعون في صُورَةٍ عَدَم عِلْمِ الْمُسْتَوْدعَ کون الْمُووِع غَاضبًا. 
وعم ١ 1 E‏ ْ 

وَإذَا هََكٽ بِتَعَدّي وتقصير ترتع الاي َالْمُووحُ مُحَيَرٌ كما لو اسْتَهْلكَهًا 
الْمُسْتَوْدَعٌ. فَإِنْ شَاءَ ضَمَِها هودع لاني - وَلَيْسَ لهذا وَالْحَالَةُ هَذِِ أن ات عَلَىْ 
ترتع الأول كما لم يكن لِعَاصِبٍ الْعَاصِبِ ب أن يَرْجِمَ عَلَىْ الْخَاصِب الأول انظر الْمَاَة 
(4۱۰) - ِن اء متها للمُستوقع الأول وهر يَرْجع عَلَى المستؤئع التَانِي؛ لن 
الْمُسْتَوْدَعَ لأر بِصَمَادِهِ صَارَ مَالِكا الْوَدِيعَةَ اسْيَِادَا على الرَمَانِ الذي سَلَّمَهَا فيه إل 
انودع الثاني 


ود کر 


اة (7/91): إِذًا َو الْمُسْتَوْدحُ 7 ديعة عي حص كك وَأَجَارَ الود وملك س 


iG‏ 8ج 2 فو برو سه مس 


[ امَو الأول من ال وصار الشْخْضُ 2 مسرا 


8 أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَة بلا إِذْنِ ع شَخصِ آحيّ وجا 2 ذَّلِكَ عا 


شام ها مده 


5 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكم بها الدونة العْمَانيُة 
الْوَوِيعَة مَوْجُودةٌ بيد الْمُسْتَوْدع الثاني يرح الْمُسْتَودَعْ الأ لول مِنَ الْعهْدَ وَيَصِيرٌ الْمُسْتَؤْدحُ 
2 ره ا ٠‏ 2 مە له ع 2 
مم ليه 


وَفي 0 الْحَالَةٍ 3 يلرم الصَمَانُ 9 ورد بَيَانّهُ في الْمَادَة الْآنمَةٍ على ارد 
الْأَوَّلِ؛ لِأنّ مَسْألةَ كَوْنِ الإجَارَةِ تلْحَنُ الْأَفعَالَ كما تَلْحَنٌ الْأََوَالَ» هي فَاعِدَة فقي وَهَذِه 
المَادَهٌ جر مقر ليها راع شَرْحَ المَادو(۳٥٤١).‏ 

راما ذا َوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ بلا إذْنِ عِنْدَ آحَر وَبَعْدَ لانتو بر ا 
الثاني ٿم اجار الْمُووِعٌّ هذا الإيداع هَل هَذِهِ الإجَارَُ وَيَكُونُ الْمُسْتَوْدعٌ اول ريا مِنَ 
الصَّمَانِ بنَهَ عَلَيَّا؟. وَنظِيرُهَا مَذُكُورٌ في شَرْح الْمَادّهِ (۷۹۳)ء وَكَذَلِكَ إِذا أَوْدَعَ الْمُسْتَودَمٌ 
بإِذْنٍ ن الود اب ناء ةنر ام عل وَل المَمْرُوح بطري أزلى. 
201111111010100 أن يُوَجرَهًا [ 
| برها يمتها وَأ ذا آجَرَهَا أو أعَارَهَا أو رَعنَهَا بدُونٍ إذْنِ صَاحِبهًا لاحر وَمَلَكَتِ | 
الوويعة ى الاجر أو انعبر أو ارهن أو ضَاعَتْء أو تَقصَتْ مها يكو ْ 
[ المُْموْدعٌ ضَاينً. 


وَللْمْْتَوْدَع 9 تسه 1 الْوَدِيعَةً عير 
ويركَتها يبعا وَيَهَبََاوَُسَلَمَهَا وان يا ت لجل ين فو وَأ يمَقَاضَئ بها وجري 
حِسَابَهًا فصلا على الَو الكت . 

مه 7 و 4 م 5 2 5 

-١‏ الاسسْتِغمال: إا اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ بإذّْنِ صَاحِبِهًا يَكُونْ هَذَا الاسْيَعْمَالُ 
ِنْ قبيل الاسْتَعَارَة. راع الْمَادةَ (077. 

؟- إ5 اا الْوَدِيعَةَ» فَإمًا أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِيجَارٌ أجل الْمُووع کون 
لِك إِعَارَة أيْ: يَكُونُ الْمُودِعٌ أ رَهَا الْمُسْتَؤدَعَ» وَالمُستَوْدعٌ أجَرَ الْوَوِيعة لر وَالتََم 
بهَاء انظ شَرْحَ الْمَادَةِ (0710. 


20 | ا‎ o 
غار الْمْسْتَودَ َع الوديعَة إذنِ الْمُووع وياوو يكن الْمُسْتَْدمٌ وكيل‎ 
وَإِذَا أَعَارَهَا بِإِذْنٍ الْمُووع وباشم ا‎ »)١57( و داچ الْمَادَهَ‎ u يَعْنِي‎ 
يَجُورٌ مدا أيضًا.‎ 

ا عن تز رو بذ صاب أجل كبن فيه يکو ن مِنْ قبيل رَهْن 
الْمُمْمَعَاِ وَقَد مَرّتفْصِيلٌ أَحْكَافِهِ في الْمَادِّ (0/17 وَالْمَوَادٌ اللَاحمَةِ اء وَأما ذا ارما لجل 
الْمُووع كود وكيا ِن طرف الْمُووع يغني: رولا ارهن رَاجع اماه (. E‏ 

الْبيعْ: ِذَا بَاعَ الْمُسْتَودْعٌ الوديعة بإِذْنِ ن الْمُووع کون وَكِيلًا المي مِنْ طرف 
الْمُودع. انظ الْمَادَهِ(0405. 

َل مدا افير إا عل اتوت عَفد الع ضاق موو تَكُونُ حُقُوقُ اعفد 

اده مووي وذ قاتا ليه كذ عايتة إل المشتوقع. لاه 0100 

- الهبة وَالتّسْلِيم: : متو أن هب الْوَويعة سلما ريذن اودع وجب 
الماد( E ٠‏ ۰ 

۷- لقص وَإِجَرَاء الْمَحْسُوبِ: إِذَا كَانَ وجل في ذم لحم دير عَشْرٌ ذَهَباتِ 
عنما ِن جهة الَْرْض» وََعطَئ ذلك الشحْص الوَجُلَ الْمَْكُوَ ع عَشْرَ ذَّهبَاتِ عُثْمَانيَة وَدِيعَة 
وجل اَن يُجْرِيَ تَقَاصٌّ وَحِسَابَ الذَّمَبَاتِ المَذكورَة في مُمَابلَة يه بإِذْنٍ 
الْمَدُورِوَرصَافُ وَإِذَا كات الدّبَاتُ الْمُوعَةُ مؤجودة بد امَو < جين التَرَاضِيِ يَقَعْ 
الَقَاص بدُونٍ اياج ل بض جَدِيبِ وما إا كَانَتِ الدَاِيرٌ الْمُودعَةُ غَيْر مَوْجُودة بيد 


کے موسر 
ص 


المُسْتَوْدَعَ جِينَ التَراضِي كنت في كر تع لقص قل اذ تة وجل ترفغ 


لْقَبْضَء انر ماده في شَرْح الاو (2175) وَل يع لقا ص» ولي لان E‏ 
يُوَجُرَهَا أو يُعِيرَهَا أو يَرْهَنَها أو يبعا تاها أو يها ويَسَلْمَها لا خر ولا أن يجري 
رر ا 20 و 0 


تَقَاضَّا وَحِسَابَهَا بِمَطْلُوبهِ بدونِ إذْنِ صَاحِبِهَاء وَإِذَا أَجْرَى وَاجِدَة مِنْ هَذْهِ التصرقَاتِ 
يَلْرّمهُ الضَّمَانْ عَلَىْ ما سَيُذْكَرٌ في الْفِقَرَاتِ الْأِيَة 


Led‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانية 


تَفصيل الأسبّاب: 

لبن له أن لها لن الاستمعال الْمَذْكُود 8 ف فِي مَالٍ الْعَيْرِ بلا إذْنْء وَهَذَا ) 
عر جائز بحم الْمَادٍَ (43) ِن الْمَجَلَة ع كنا 2 سدع أن ن يَسْتَعْمِلَ الْوَدِيعَةَ 
بالدَّاتٍ بلا إِذْنِ صَاجِبهاء فليس لَه أن يَجْعَلَ غَيْرَهُ يَسْتَحْمِلْهًا ها أيِضَاء وَإِنَمَا لَمْ يُذْكَرْ عَدَمُ 


جَوَازِ E‏ الْفْقَرَة؛ لاه سب ذكر في الكل الثاني مِنَّ الْمَادَّة .(VAY)‏ 
امنْتائيةٌ: اسْْْيتِ الْمَسْالةُ اة مِنْ مَسْألَةٍ عَدَم جَوَاذٍ اسْيعْمَالٍ الوَدِيعَة با إذْنِ 
ِنْ كَانَ امقر وتيب اروا بر و في الب الْمَدْكُوَرَق وَهْدَا لمر کون مِنْ فيل 
الاسْتِظْلَالٍ بِجِدَارٍ الْعَيْرِ وَالِإسْتِضَاءَةٍ بتارو وَللْمْسْتَوْدَع ن يقرا في الْمُضْحَفِ الشَّريفٍ 
لودع ِنَم قدا لَك في حال ريا يلوم اماه أن ترتع لاي يه وَاتِدَارًا عَلَىْ 
التَصَرّفِ بهَذَا الوه والجواز ا ي ماف لِلضَّمَانٍ (الدرُ الْمُخْتَانُ و رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
اول له أن خا ل الإجَارَة عَقَدٌ لازم وَالإيدَاع ء کک دا 


کان الْمُسْتَوْدَ ع مَالِكَا الإِجَارَة فَإِمًا د تفل از م ما لا يرم أَيْ: أَنْ يُوجِبَ ذَلِكَ لَرُومَ 


عَفْدِ الْوَويعَةِ مَعَ گنها غيْرَ لازِمَة ؛ أو عَدم روم يغني: أن تَصِيرَ الإجارة غير لازم َع 
0 ؛ پتاءَ علي ليْسَ لِلْمُسْتَوْدع أن يُوَجْرَ الوَدِيعة بلا إِذنِ لجل مَنَافِع ت لَفْسِه ولیس 


0 ص 


وجرا لجل المُووع أي . راع الْمَادَةَ(93). 
۳- ا َه ُن يُعِيرَهَاء لن الْمُستَوْدَعَ غَيْرُ مَالكِ لای الْوَوِيحَة وَحَيْتُ إِنَّ الإعَارَةَ 
عِبَارَةٌ عَنْ ليك ك الْمَنَاِعه كَليْسَ مِنَ الْمُمْكِنٍ أن يَمْلِكَ محص ا 

4 وكيس له أن برها عند ار أن اله يماد خكخفاء ولس لقص أن في 
ديت مال الَْيْر بلا مر صَاحِبِه؛ وَعَلَيْهِ كما أنه ليس إمستوكع أن رى الوديعة با إن 


لجل دين تفي اؤ ديْنِ شَخْصٍ أَجْئيّ» قلس لَه أن يهنا أل ذبن المُووع أيضا بلا 


a‏ دك 


إن لد انعفد لازم والوويعة يعفا لازما. 
-٥‏ الع وَالتّسلِيم: 0 4 للْمُسْتَوْدَع أن يبي ا ية لخر بلا دن و راج 


ا 


ت 


\ 


2 


الج النّاني / الكتّابالسادس: المائات . . 
الجاذة 450 رفن فكل كان ييما فُضُوليًاء انظ الْمَادَهَ (4). 

-٦‏ الهبة وَالتّسلِيم: كب لتر أن يهب الوويعة لآ حر وَيسَلَمَهَا با إذْنِ. 

ثظر اا 4 لا هسم اماد 010 گر امِب مَلًِا ْمَل الْمَوهُوبٍ رط 

۷- التَقَاصٌ وَالْحِسَابُ: ليْسَ لِلْمُسْتَوْدَع أَنْ بأد الوَوِيعَة مُقَابِلَ ديه عِنْدَ الْمُودَع» 
وَيَجْرِي تَقَاصًّا وَحِسَابْهًا ون رفي الك مِنْ جنس وَاحِدِ» ماا: َو كَانَ لص 
ل E‏ نين عب لاَق 
اتماص بِالدَيْنِ المَذكور ر بلا د راض دا اسْتَعْمَلَهَا با إِذْنِ أو آجَرَمَاء أو أَعَارَهَاء أو رَهَنَهًا 
وَسَلَمَهاء أَوْ بَاعَهَا وَسَلَمَهَاء او وَهَبَها وَسَلَمَهَاء وََلَكَتِ الْوَدِيمَة أؤ ضَاعَتْء أو تَقَصَتْ 
ينها آنا الاسْيعْمَالٍ بيد اْمُسْتوْدع و بد الْمُستأَجِرِ أو الْمُْتَِِرِ أو الْمُرَهِنِ أو الْمُْتَرِي 
و الَْوْهُوب ر ولو پلا تعد لا صر الضّمَان على المُستوكع؛ ؛ لن هَن الْأَعْمَالَ تَظرًا 
لِكَوْنًْا تَصَوّها في مِلْكِ الْميْر با إِذْنِ - مُو ية لِلصَمَان. ار الْمَادَهَ(97). 

تَمُصِيلٌ الضّمّان: 

-١‏ الاسسيعال: إا مَلَكَتٍ الْوَدِيعَة أَثْنَاءَ اسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَوْدَع لزم الضّمَان عَلَى الْمُسْتَؤْدَع 
قط وَمَسْأَلَةٌ الاسِْعْمَالٍ هَذْو وَإِنْ لَمْ تَذْكَرْ هُتاء وَلَكِنْ ن ها ذْكِرَتْ في مِثَالٍ الماد 
07410 فَذُكِرَثْ سرخا أجل حُسْنِ الْمُقَابلة. 

+ الإهار: ا جر لمشتو ع الوَدِيعَةَ بلا إِذْنِ لأر وَسَلَمَهاء َد هلها بيد 
الْمسْتأْجِر فَالْمُووعٌ مُحَيرٌ. كه تمتها منز يسبب لابه وين رشنت 
ي زو الصورة آن برع عل انتج إن گان لاا اتج حص با تعد ولا 
العيرة لجع اكز و ٠‏ و١88)‏ وَإِنْ اء ضكَتها لِلْمُستأجر بسب أنه بحم 
غَاصِب الْقَاضِبء ولال مَسْالةرُ جي الْمُستأجر عَلَىْ الْمُستووع الذي هُوَ مُوَجَوه يراج 
شرح الْمَادَ (564). 

و 


۳- الإعارةٌ: إِذَا أَعَارَ الْمُسْتَوْع ع الْوَدِيعَةَ با إِذْنٍ ولق يد ا َالْمُوٌ 
مُخَيرٌ: إن شَاءَ صَمّنَهَا للْمسْتَوْدع وَنِي هَذْهِ الْحَالَةِ لِيِسَ للْمُسْتَوْدَع أن يرجح عَلَى 


| 


ل قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانية 
الْمُسْتَعِيرِ إِذَا گان مَلَاكُهَا بلا تَعَدّ وََا تَقْصِير؛ لان الْمُْمَوْدَعَ مَالِكُ لِلْمُسْبَعَارٍ بِسَبَبِ 
الصَّمَانِء وَالْمُسْتَعَارَ أمَاَة بيد الْمُسْمَعِير بِحُكْم الْمَادَِّ 2817 وَإِنْ اء صَمتَهَا للْمْسْتَعِي 
وَل لهذا و اليغالة هذه أن يرجح عَلَىْ الْمُسْتَوْدَع. رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادةِ 100). 

-٤‏ الرّهنُ: إَِارَهنَ الْمُسَْوْهع الْوَدِيعَة بلا إن عند عر وََمْ جز الْمُوِعٌ ارهن 
ِن كَانَتِ الوَوِيعَة مَوْجُودَة فَكَمَا لَه أن يَسْتَرِدَهَا عَيْنَا مِنَ الْمُْتَمِنء يكو الْمُووِعٌ مُكَيرا 
إِذا لكت إن شَاءَ صَمّتَهَا لِلْمُْتَوْدَع» وَلَيْسَ لِهَذَا في يَلْكَ الْحَالَةِ اَن يُصَمنَ الْمرَهنَ 
متا العا ما بء پل سمط لذبن قير عاك الْوَدِيعة بلا عد بيد متهن كما كر 
في لَاحِمَةِ شرح الْمَادِّ (1٤۷)ء‏ وَإِنْ شَاءَ صَمَتهَا لِْمُرْتِنِ ودا ضَمّتَهَا لِلْمُرتهنِ يرجم 
ال غل ر الْمَادَةَ .)۷٠٠(‏ 

- ال 5القشليم: إا باع اْمَُْوْدع الْوَويعة بلا إذْنِ لأر وَهَلكث بغد اليم بيد 
لْمُْتَرِي فَالْمُووِعٌ مُحَيرٌ: إن شَاءَ صَمَتَها لِلْمُسْتَوْدع فَيَنْمدُالْبيْعٌُ في يَلْكَ الْحَالة وَإِنْ شَاءَ 
ضنها إلكذري: وف N‏ زاجم شرح الْمَادّةِ .)٠٠۸(‏ 

- اة وَالَلِيم: إا وَهَبَ الْمُسْعَوْدعٌ الْوَوِيَة بلا إن لحر وَسَلَّمََا كث بيد 
الْمَوْمُوبٍ لَه فَالْمُووِعٌ مَُيرٌ: إن شَاءَ ضَمنَ الْمُسْتَوْدَعَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعَ وَالْحَالَةُ هَذِ أن 
يزع عَلَ الْمَْهُوبٍ لك ون اء صَمّنَ الْمَوْهُوبَ له وَس لَه أن يرع عَلَنْ 
المُسْتَوْدَع. (رَاجِمْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 104). 

۷- التقَاصٌ وَالْحِسَابُ: إ5 خد موئ .اديع أل تفاضا بدني وَل گان 
الْمُووحٌ يَسْتَرِدُمَا إن كَانَتْ مَوْجُوةٌ يدو اذا كَانَ الْمُسْمَودَعٌ اسْتهْلَكَهَا وَكَانَ الْمُنْتهْلَّكُ 
يِن ڇنس الدَّْنِيَجْري لماص مَع مار الدَْنِه وَل يى مَل لِلَضوِينٍ. 


ال 0 إا أقَرَض الْمُسْتَوْدَعٌ دَرَاهِم الْأمَائَة بلا إذنٍ إل آحَرَ وَسَلَمَها وَلَمْ جز | 
| صَاحِبْهَا يَضْمَنُ الْمُسْمَوْدَعٌ يَلْكَ الدَرَاحِمَ وَكَذَِكَ إا د بِالدَّرَاهِمُ الْمَْدُوعةٍ عِنْدَهُ | 


المائات ٠.‏ ۷ 
. إا قر الْمْسْتَودَع مبكمَ الْأمَائةأَوْمَالَ أمَاة أخرَئ مِنَ الْمِدلِياتِ باد إذْنٍِ لخر وَسَلَمَهُ 
إن أ 0 :کا لكوم رو رهق جوتي نرم تكو 
الا جاه صجيحة وإ يضمن اردغ ذلك امع أذ ذلك الما وَعلْ كرك اير 

يَكُونُ الْمُسْتَوْدَعٌ مالا ذَلِكَ الْمَرْض يِسَبَبٍ ملكي يَْنِي: بسب ضَمَانِه. 

إيضاحٌ القيُود: 

(1) راهم الأمَانَِ: هَذَا ابر لَيْسَ احْيرَازِيّ وَالْحُكُمْ في عُمُوم للات التي 
يَجُوزُ إفْرَاضُهَا عَلَى الْمِنْوَالٍ الْمَشْرُوح» ل ل وَالسَّعِيرالْأَمَائَةُه 
وي الْمَوْرُونَاتٍ كَالدَقِيقٍ وَالتَبْنِ 5 الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَارِبَة ة كَالْجَوْزِ وَالْيْضٍ. 

0) - وک بجر صَاحِبْهَا؛ لِأَنهُ دا أَجَارّهَا صَاحِبُهَا كَانَ الْمَرْضُ صَجِيحًاء وَكَانَ 
اسَْتِيفَاءٌ ٤‏ ذلك امرض مى الْمُسعَفْض عَائدَا إل الْمُووعء وَيَجُورُ ما لو أ قَرَضَهَا الْمُسْتَوْدَعٌ 
2 الْمُووم ناء رَاجِمْ مَادَتقْ ١459(‏ 215703 عَيْرَ اه يُشْتَرَطُ في صِحَةَ هَذْهٍ 
الإِجَارَةٍ أَنْ تَكُونَ يِلْكَ الْوَدِيعَة مَوْجُودَةٌ جَيْنَا بيد الْمُْتَفْرضٍء > قدا أَجَارٌَ الْمُووِعٌ هَذَا 
2 راض غد أن اسْتَهِلكَهَا اْمُسَفْرض لا صح الاه بصنا امُووعٌ للْمستَوَع. 

)يضمن المستوةم: هذا التَّيرُلَيْسَ أجل الاخيِرَازِ مِنّ الْقّابض؛ لان لُووع اَن 
يضمن تلك لك ارام أذ يك امال ايض أيشا وير مستؤكع في يلك الحا رَاجِعْ 
الْمَادَّهَ (217))» كما لَوْ كَانَتِ الدَّرَاهِمْ الْمَدَّكُوَدَة أو للك المَال مَؤْجُودَةٌ عَينا بيد 
الْمُْتَفْرِضٍء فَللْمُووع اَن يَسْتَرِدَمَا عَيْناه وََكِنْ هَل لِصَاحِبِهَا أن يُضَمُئهَا لِلْمسْمَوْدع إذا 
ات الدَاِمٌالْمَْكُورَة جود عَينَا د القَابضٍ؟ ؟. اچم الَا ٠۹۳(‏ كَدَلِكَ كا 


0 


9و 


أذى المُسْتَوْدَعٌ د بالدَرَ اهم الْمَوْجُودة أمالة عندة 7 صَاحِبِهًا - أيْ: دَيْنَ الْمُو 2 الْنِي 
لاحر - وَكَمْ رص صَاِبَا فَصَاحِبَُا کون * مُحَيرًا: إن شَاءَ جار الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ وَلَيِسَ 
ريع أن يأب با ِن اسز في بلك الا ون َال جن ودا ادير يصن 
ويك نتوي نضح الام أي أطت إل لدان - ماله يَعْنِي: آنه يكوك استو فی 


و ° 


ا وَكُمَا أنه ا للمُسْتَوْدع ا يرجع م عَلَىْ الْمُووع ب بحجّة أ ديه ١‏ بدَلِكَ 


327 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولّة الْعتْمَانِيَهُ 


امل فَلَيْسَ أن يراج الاين صا يتر د الْوَِيعَة؛ لِأنَّ الْمُسْتَوَعَ متبرعٌ بادَاء الدينٍ 
(الْوَلْوَالِجِيَهُ في الْمَصْلٍ الخَايس من ادب لقَاضي) . رَاجِعٌ د شرح م الْمَادَةٍ (VAY)‏ 

وَفي هذه الفقرة إشازة إلى مين 

اننال له الاو لأولى: ۶ عِبَارَةٌ: ل أئ) دل َك 1 کک 3 0 
بأد مي اسع فا افا موي إن كان إغطة لمشتو ا 
الْمُسْتَوْدَعَ الضكان فى هذه الْحَالَةِ. 

ا فور اوش و ر سهدي وہ و 

المسألة الثازية: يشار بعبارَة 5: (لم ير ص صاجبټا) إل ن لمو الذي مو ابا مجو 
عَلَىْ قَيْدِ الْحَيَاق وَأَمَا إِذَا كان صاحبها مو 0 فى فَلِْمُستَوْدع ُن يَعْطِيَ تِلْكَ الوَدِيعةً إل دَائْنٍ 
امرف إن گان اتن ا 

أنْيَفْعَلهُ(الوَْوَلِحِيهُ في المَصْلٍ الْحَايِسٍ مِنْ أدب القَاضي)» ا شرح الْمَادةِ (۸۹۲)؛ لإ 
قَضَى مَنْ ل حوور ميت أبس لان ميات فضي ال لز 000 

كما لَوْ گان لِلْمَُوَفَْ بِذِمّةِ شَخْصٍ : ي مَطْلوبٍ عر بات وَلشَخْصٍ ار دين عَشْر 
ذَّهَبَاتِء وَأَعْطَىْ لِذَلِكَ السحْص عَشْرَ َ دنات ت بقوله: ني أَعْطِي هذه ا ذَهَبَاتِ لِذَلِكَ 
احص الآحر؛ لأخل الْمَطْلُوبٍ الَذِي لِلْمَْوَفَ ذم وَبِقَضْدٍ إِيفَاِه. 0 
لا گان معا وَوَجَبَ عَلَيِ إعطَاءُ دين الْمتَوَفَ ل وره زف الح المد 
اة ( ۷4): إا طلَبَ الوَدِيعَةَ صَاحِيها لَزْم رَدهَا وَتَسْلِيمُها ل ومو لذ رشب 
يَخني: کلفكه مود َلَى المُووع» وَإِذَا لبها اموي وَل ينها اموه وََذَكَتٍ 
الوديعة أو صاعت يضمن تد آله إا لَمْ يُمْكِنْهُ ِعْطَاوْهَا لعذر: كوجُوهَا في حل 
يڊ جين الطب لث أو ضَاعَتْء لا يرم اصن وَلْحَالةمذو. 


اَن 


عو 


اسف ارم 


إذااطل الوويعة اعا رولا ا إن كان مُقتَدِرَا عَلَىْ الرّدٌ وَالتَسْلِيم 
رم رَد الوَدِيعَة وَتَسْلِيمُهَا لَه أو لِوَكيلِهِ أو لِرَسُولِِ بعيِهَاِ لن طَلَتَ صَاحِبٍ الْوَدِيعَةٍ 


ر و 3ر وي١‏ 7 


ودیعته هو بمعنی فسخ عقن دال ت إن عفد الودِيعَةٍ ين ُو تبر ازع 
حى المُووع له ايت 

إيضاح القيُود: : 

-١‏ (طلَبَ): يَظْهَرُ مِنْ ذِكْرٍ طَلَبٍ صَاجب الوَدِيعَة هد متا وة عة که و أطي 
بات آَم أَرْسَلٌ كياد اَم رَسُولَاء وَطَلَبَهَا بوَاسِطَةٍ ويل أو الرّسُولٍ الوم يرم ردا 
كما سَيْفَصَّلُ (تَكْوِلَة رَد الْمُحَْارِ). 

۲- (لهُ): هذا التَّبيرُ ليْسَ اختِرَازي لن الرَدَ إل وكيل أو زول و کا ملا 
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ل أو مر الْمُووِحٌ 2 ستودَع بان ي 8 الودِيعَة لِفلانٍ» يلرم إِعْطَاؤٌّهَا - ودا أغطامًا لِفْلَانٍ 


يرا الْمُسْتَوْدَعٌ الأول وَحِيتَمَا يُرِيدٌ صَاحِبُهَا اسِْرْدَاكهَا كلَيْسَ .له أن يُجْيرَ الْمُسْتَوْوعَ 
الأول عَلَْ الاسْيَرْدَادٍ اكور 97 ۰ 

لد إل عِيَالٍ ل اودع أو مَنزلو: : في رَد الْوَدِيعَةِ وَعَدَمِهِ إل عِيَالٍ الْمُووع وَمَنزله كَرَوْجَةٍ 
صَاحِبٍ الْوَوِيعةِ وَوَكَدِ با أَمرِ الْمُووِع - قَوْلَانِ: قفي قَول: جوز وها يکود على هذا 
الود و كَدَدٌ ملك الْمَالِكِ إل عِيَالِهِءوَلَا يكن هذا الّدْ ذإِيدَاعًا. 


وک دا ر5 الْعَاضِبَء وَأَعَادَ الْمَالَ الْمَفْضُوبٌ إل مَنْ هُوْ فى عِيَال:صَاحِب الْمَّالٍ - لا 


مسد 


بهذا التَدِير ذا مَلَكْتِ الود دود واج نملا -كي: بيد اح مَنْ هُمْ في عِيَالِهِ - 

َايْرَمُالضّمَانَ عَلَى الْمُسْتَوْدع دع وَتَظَرًا لِهَذَا لْقَوْلِ قَوْلَهُ: (5) ا کون اخْيرَارًا مِنْ عِيَالِه. 
ش وفي قول آخر: لا ثرإ عِيَالِ أو إل مرل ذا ردت وَعَلَكَتْ بيد وَاحِلِ هِنّْهُمْ يون 

انودع ضَايئًا كما قصل في شَرْح الْمَاَوَاآتية. 

وَلَكِنَ ظَّاهِ وَل اليل على تريح اقول الأول 

رر 5د ال ع نك تخص] وذ الوديقة N‏ ها بمَخْل امُشتؤقع الْوَدِيعة يَْني: 
بِإفْرَاغِهِ إيّاهَا بحَالٍ يُمْكِنُ قَبْضْهَا وَالإِذْنَ لَه بمَبْضِهَا » كوضعها أَمَامَهُ كوضعها: اقبض. 

۳- (الوّد): يار بهذ الِْبَارَةِ إل أن ذا طَلَبَ الْمُووِعٌ حَمْل الْوَدِيعَة َيه يَْنِي: مها إل 


org عام‎ 


54٠١‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدونّة العثمانية 


n‏ : إا انتم عَن قله وَهَلَكٽ بده بد لا يلرم 
الان ن كز نَهَ الرّدٌّ عَلَى الْمَالِك» SE‏ 4 تب على المشتؤدع َي سِوّئ التّخليَة. 
(َكولَة رَد الْمُختار). 

٤‏ - (فَإِنْ کان مقتَرًا): َا الي ا خټرازي وَهُوَمَدكُودٌ في مَل آيا. 

-٠‏ وَرَدَ في الشَرْح: (بِعيِْهًا)؛ لأ نه لَوْ كانت الدَّرَاهِمُ الْمَوْجُودَة بيد الْمسْتَوْدَ كَاسِدَةٌ 
يرم رمَا عَيْنا إل صَاجبهاء وإ قلس لِصَاحِبهَا أن ؛ يَقَول: هَل الدَّرَاهِمُ كَاسِدَ سِدَةٌ لا حدما 
e‏ حت َو كَانتٍ اديع تة موود بها وكات نجه قم مع داولا بياب 
اْمُووع» فَليِسَ ا هن يَطْلْبَ الَضوِينَ بحُجَةٍ ا هلم يَستَيْدلْهَا وهي رَإِِجَة كما أَنّهُ إا لَمْ عط 
الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ عَيْنَاء وَكَالَ: ني أَغطِي مِثْلَهًا. ا لالت إل قزق وهو غل 
إِعْطَائَهًا عَيْنَا إن كَانَتْ مَوْجُودَة مَثَلا: إذًا أَمْسَكَ الْمُسْتَوْدَعٌ دََازِيرَ الْوَِيعَة وَأَرَاد أن يُعْطِيَ 
َس حك رتوو لراخرو 32 01 7 تاها راك للك ميج ا 
E :‏ : الود تعن التي في المائات . 

طَلَبُ المُووع وَإِنْكَارٌ المُستووع: إِذَا طَلَّبَ الْمُودِعٌ الوفيكة رانك الود أله 

و وا اك اك امورل رت ور الجا رار ال لَمُسْتَوْدعٌ عَنٍ 


00 


الَمِينِ يلرم كعادو أن لخر ل رع لفان ا (رَاجِعِ الْمَادة CE ١‏ 
إِذَا اختلف فى قِيمَةٍ قِيمَةِ الوَدِيعَة وَمِقَدَارِهًا وَوَضْعِهًا َالْقَوَلُ قل المَسْتوة تع. (راجع الْمَاَ ¥۸(. 


مَكَلّا: أزقع شض هذ شسخص حو ددن مفلا كع لهاع بأ ك 
أَشْيَاءَ ناقِصّة في الصَّنْدُوقٍ الْمَذْكُورِ وَقَالَ الْآحَرُ: لا أَعْلَمُ وُجُودَ أَشْيَاءَ كَهَذِهِ في 
الصَنْدُوق. لا يَلرَمُ الصَّمَانْ وَلَا اليَمِينُ عَلَىْ ذَِكَ الشَّخْصٍ الْآَحَرِء بل يجب عَلَىْ الْمُووع 
يدعي اة لاا امكو ق لِاسْيَهْكَاكِ الشّخْص الْآحَر وَتَضييعه إِيّاهًا. َ 
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وَدَعَ 


A 


كَذَلِكَ إِذا أَوْدَعَ شَخْصٌ عند شخْص آَرَ دَرَاهِمَ في كيس بلا تَعْدَادِ وَاذَعَىْ أَخيرًا بان 


ال اا او ا ا مو لي را لوحي ِقَوْلِهِ: إِنّهَا كَانَتْ وَإِِدَةٌ 


ر م 


مِقَدَارَ كَذَاه وَأَنْتَ أَصَعْتَ الرَيَادهَ أؤ: حَصَلَتْ منك خيائة بوجو كَذا. وَإِذَا ادع الْمُسْتَوَْعٌ 


الجزء الثاني / اكاب السادس؛ المائات IC eT‏ 
َد إفرَارِهِ بقَبْض الْوَدِيعَة آنه كاذب فِي قارو ب خلت المستؤع» اخم ا 16840). 

ادْعَاءٌ المُسْتَودَع , 8 رهاو آنها لت :56ع اة E‏ 
a‏ (راجع الْمَادَةَ ٤‏ ۱۷۷)» ودا توفي قبل أن 
حلت البعية ا 

و اوَدِيعَة وتسليوها يعني: فته و ف ع امو 2 5 الْمَادَهَ ۷۹۷)؛ 
لاه مِنَ الْقَوَاعِدِ أَنْ يَعُودَ رَد وَِعَادَة الْمَالٍ عَلَىْ مَنْ يك ن َة لأَجْل منفعته مَنْفَعَيَه؟ لاله بكم 
الْمَادَّةِ (۸۸) الْعْرْمبالْعْنم. ) : ٍ 

ت ص اديع ُو أجل م عة الخوي. گت أ وة ردا ناه عَلَىٰ هَذِه 
الْقَاعِدَةِ وَعَائدَة على الْمُووع» د فَمُؤْنَة رَد المُستَعَارٍ أِضًا تَعُوهُ عَلَْ المشتهير بء على الَْاعِدَة 
الفكورة» ن ن لجار أجل متقمة لشت كا كر في الاو ۰ 

كما أنَّ الْمَوَادَ ٠۹ ٤(‏ و و' ۰ ) متفرع مُتَمَرَعَةٌ عَلَْ هَذِو الْقَاعِدَق فَحَائِدَةٌ مئونة رَد 
المَرهُونِ عَلَىْ المُرتهن ن تفرع ی مذو الْقَاعِدَوَأنضَاء كما در في شَرْح الْمَادِ (0/15. . 

yT‏ أَخضِر لِي الوَدِيعَة اليَومَ. فلو قَالَ: َعَم أحضرمًا. 
ولم يحضرها في ذَلِكَ اليم وَمَلَكَتْ في عَدِ الوم الْمَذْكُورٍ بلا تعد ولا تَقْصِيرٍ لا يََرَمُ 
الصَمَان؛ لن اجب عَلَى الْمُسَْوْدع هو اللي وَس الل من محل إل أ قَجَوَابْهُ 
بقَوَلِه: نَعم. تَبرْعٌ» ولا يبر على إنمَاذو. 

ودا طَلّبَ الْمُووِحٌ أ ويله او رَسُولَهُ ةن لمُشتؤدم. ركم يها المستودع 
مَعَ افتدَارِ عَلَىْ ذلك وَهَلَكْتِ الْوَدِيعَةٌ أؤ ضَاعَتُ يَضْمَنْ؛ لن عدم الْطَء بغ الطب 
جرخ رونا فصو بدي يط E‏ ا 
ير الْوَدِيعَةَ سَاِمَةَ إل صَاحِبهًا. رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَة 0 

وَالخاضا : :طب ادبم على َك وا 

-١‏ طَلْبُ الْمُووع بالذّاتِ: وَبهَذًا ابر يرم على انودع أن اَذاَم يردا 
وَمَلَكَتْ يَضْمَنْهَاء وَلِدَلِكَ إِذَا طَلَبَ الْمُووِعٌ الوَدِيعَةَ وَبَِاهَ عَلَى قَوْلٍ الْمُسْتَوْدع: ليس لي 
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۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُمْ بها الدولة العثمانية 


دار اَن أَحَْضِرَهَا الآنَ». مرك وَدَهَبَء ِن گان ذمَبَ ِرِضَاهُ کون عَقَدَ الْوَدِيعَة إنكاء 
مُجَدَدَاء دا مَلكّتٍ الْوَِيعَةُ َمْدَ َلك لا يلْرَمُ الضَّمَانُ عَلَىْ الْمُسْتَوْدع وَأَمّا إا ذَمَبَ 
بدُونِ رِضَاهُ يَكُونُ الْمُسْتَوْدَعُ ضَائء ونما إا كَانَ طَالِبُ الْوَِيعَةٍ كيل الْمُودِعء فَلِعَدَم 
مدني كيل العزثُوم يإنكاء عَفْدِالْوَوِيعة ْم الضّمَان بأيّ حال (الْبَخْرُ). ګګ 


4 


كما لو كانت الف ال َه يَيْنَّ َخْصَيْنِ بيدِ أَحَدِ الشّرِيكيْنِء فَطَلَبَهَا الآحَرُ كي 


تيع بها في تو فلم يها َم م دار على ذَّلِكَ وَهَلَكَتْ بدي لَه أن يُضَمُنَ حِصّتهُ. 

-١‏ طَلَبٌ وكيل الْمُووع: في هَذِهِ الصورَة أَيْضًا يَْرَمُ عَلَى الْمُسْمَوْدَع راء قن لم 
د ف 

ما َو بَعْدَ أن َال الْمُووعٌ لِلْمُسْتَودَع: أَعْطٍ الْوَديعَةَ لِنَادِيِي. فَطَلبَهَا الْخَاوِمُ مِنَ 
نتوج وم غطها ولت پو يَضكن. 

وَل ان تت كاله الوكيل بالْينَة حَتَى ی كود الْمُسْتودع مَجبُورًا على دفوهاء 
قدا لَمْ تثب تنبت وَكَالَة الي نبت عَضْدِيقٍ الْمُسْتَْدع» كا ن انوع عَيْرُ مَجبور على 
ليما هو الزن عيمجبو ع َا إا َم يُصَدَقٍ المُسْتَوْدَعٌ وَكَالَة الشّخْصٍِ 
لذي يَقُولُ: اتا وَكيلٌ. أؤ لم يُكَذَئِهَا أو سكت أَوْ كَذَبهاء قدا لَمْ يُعْطًِا وَالْحَالَهُ هَذِ 
ss‏ 

حاص اا حص عِنْدَ الْمُسْتَودَع» ؛ وبر أنه وكيل بِقَبْضٍ الْوَدِيعةٍ مِنْ قبل 
اْمُووع؛ وَصَدَقَ الْمُسْمَوْدمُ عَلَىْ وَكَالَةِ َلك الشّخْصٍ لا يوم يردا إل لول الْمَرْقُوم 
ود الان كم آنه لاب يجب نضا عل الدع إا كدب لوكا أذ سكت ١ ١‏ 

لن ذا طَلَبَ حص الدَّيْنَ مِنَ الْمَدِين قَائِا: إن كيل بض لين وضدى الملرين 
ضا عَلَئ الْوكَالَِيَْرَم عل أن بي لفن - يَعْنِي: بِجَبْرِ الْمَدِينٍ عَلَيِْ وال يهو أن 
َِرَارَ الْمَدِينِ في الدّيْنِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ | قَرَارٌ في مِلْكِهء وهر صَحِيح› ب وأا الْإِْرَارٌُ في 
وي ل ان قل لباق ل ركش يي 

ولو كر بالوَكَالة وَأَكرَ الْمَالَ» لا يَصِيرٌُ حَضْمّ ولا تقب اله علَىْ الْمَالٍ ل إلا أن تَقَعَ 


الْجرْء الثاني / الكتاب السادس: الأمَانَاتَ ۳ 


َل لوكا وك فعا كر وکات لا خر رکیل الوب 000 
بو گات ٳذ یترب عل ْو صَحِحق ولم نَصِحَّ؛ إِذ لم تبت وَكَالتَهُ فلم صز 
ل e‏ 
نلك الحْصُومةعِنْدهُ وله رَد المُختار في آخر الْوَوية. 

وَكَذّلِكَ لو قا المُووعٌ: أغط الْوَديعَةَ لِمَْ أرَسلةُ مِنْ وُكَلَائِي الثلائة وَطََبَهَا أَحَدُهُمْ 
قَلَمْ يُعْطِدِ إِيّاهَا الْمُسْتَوْعٌ بحْجة أنه سَيْمْطِيهَا للْوَكيل الْآحَرء وَهَلَكّتِ ودبع با 

م ت طَلَبَ الْمُووع أو وكيلة الود مها رنآ له رضًا بإِمْسَاكِ الْمُسْتَؤْدَع الوَويعَة 
بن وکر اكب لم1 تدخ يلد زویو غرم ١مَجْمَعٌ‏ الْأَُهْرِ). 

رول لوو إا يّتَ رِصَالة ارول في عَذِو الصورة آرم عَلَْ الْمُسْمَوَْع 

EE :‏ لا ا شول بخجّة أنه شعي اها بداب وََلِقَت بد َك 


34 


م 
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وأا إا انکر الْمُسْتَودَعٌ رسال مَنْ قَالَ: آنا رَسُولٌ. أو أْكرَ رسَالَة وَلَمْ يتَمَكَنْ هو صا 
مِنْ إِنْبّاتٍِ رِسَالَيِهِ قلا يَضْمَنْ إِذَا لم يَعْطِه. 

کو انوع للمستووع: أغط ويم لمن خوك يكذ علا وجا شسخْصٌ 
لودع وَأَحبرَه بالََْامَة و فلم يَصَدَفُ الم E‏ من لين 
الجَائر ز ميك العامة ص عبر سول ماك د يبت السَّخْصُن الْمَرْقُوم أن | 
لمكو ِي عََامَةُ المُووع « مرد الْمُْار وف َيل المشألق وَالْاِْروِيٌ». 

كَل الْمُسْتوْدَع: أَعْطَيُهًا لِلرّسُولٍ. إد اقا الْمُْمَوْدعٌ لِلمُووع: جَاء سوك وأعطيتة 
اکر لويخ آله رشو إن أت الْمُسْتَوْدع َلك بها وإ حف الود أنه 

لبس رَسُولَه قن َكَل عن اليَمِينِ الْيَمِينِ 3 تت الوسالة وأا إن لف يَضْمَنْ الْمُسْتودعٌ الودِيعةً 
وَإِذَا صَدَّقّ الْمُْسَوَدَع رِسَالَة سول زم على الرمول لشم الَّذِي ضَمِئَهُ - يَعْنِي : 
يُصَمَنْهُ لرّسُولٍ الْمَرْقُوم - وَالتضْمِينٌ يَكُونُ بالصُوّر اثلاث الاتية: 

الصورَةٌ الأولئ: إذا عط الْمُسْتَوْدَعُ الرّسُولٌ الْوَدِيعَةَ رَعُمَ تَكَذِييهِ رِسَالَتَهُ - يَعْنِي: إا 


0 


3 


6 


شام هسه 


EF‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 


ماه یا َع يايو 4 أنه لس بِرَسُولٍ - يَرْجِعٌ الْمُسْتَوْدَعٌ أيضابَعْدَ الصَمَانِ عَلَىْ لِك الرَسْو ل. 

الصورَةٌ اللَانبة: إا أَعْطَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ الرَسُولَ الْوَدِيعَةَ دُونَ أَنْ يُصَدَقَهُ أو يكذبه يرجم 
المُستوكع أيضَا على الرّسول. 

الصورَة القَالَِة: ادق المنتزئ N‏ مع بيان آنه مُرْسَلٌ مِنْ 
قبل الْمُووِع» فَإِذَا رط تَضويتة وَالرجُوعَ ء عَلَيْهِ في تَقدِيرٍ إنكار المُودع وتضوينه الْوَويعَة 
اذى E‏ تقو سي رَدَ الْمُحْتَاِ وَفِيهِ تَفْصِيلُ وَإِيضَاحٌ). 

كن هتدع أ نكي عن هلويم في ناين 

المَسألة الأولى: اتوت أَنْيمتَيَِعَن رَدَاْوَوِيعَةٍ إا عَجَرَ حا أو مَغْتَى. 

يان الْمَجْرْ الْحِمّيّ: هُوَ كَوْجُود الْوَدِيعةِ في مَجل بيد جين طَلَِهًا. 

وَين العَجز المَعْتوي: هو كَمَا لَوْ كان وَقْتَ فِْنَِه وَكَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ حَائِها عَلَى نمه 
تاراظن وكات الرويظ لاخر و تاي 1ل هو ترج مقرو يدو ون 
عدار الْمَذْكُورَةِ وَمَلَكّتٍ الْوَدِيعَةُبَعْدَ ذَلِكَ بيده : يَلرَمُ الصّمَانُ. 
المَسْأَلَهُ النَايَُ: إنْ كَانَّ ای غالا في طبه ديعت تع أن تيع عَن 


و 


إِعْطَائِهاء مَتَلُا: لَوْ كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ سَيْفَاه وان قَضْد الْمُووع أخذة ورت اجن 2 
َِلْمْسَْوْدع أن َم عَنْ إِعْطَائِ إا وَيَستَورٌ عَلَىْ الانتتاع حى يمن أن الْمُووحَ عَدَلَ عَدَلَّ 
عَنْ فِكْرَة الضَّرْبء قدا علب اْمُووعٌ وَكَامَ الب بيْنَ أن عة لاقام أ في الْمَسَائلٍ 
الملا اما مسي لوي فوا a‏ 

وَإذَا حَرَّرَتٍ امْرَآة سيدا يَحْتَوِي عَلَى إة راا بح مَطْلُوَا مِنْ روجا أو أن امال الملاني 
TS‏ آثتاءَ مَرَضِهًا عِنْدَ سَخْصء على أن يُعْطَى ل 
روا بعد وقاتهاء 7 نم أب مِنْ مَرَضِهَاء وَأَرَادَتْ أَنْ ناخد السَنَدَ مِنْ ذَلِكَ الشّخْصٍ؛ قَلِدَلِكَ 
الشخْص أن يني َْ عاد لتد الَا كه لالج المُووعَة صِيَائة قوق رَوْجِهَا. 

تافص المُسْتودع مُوحِبٌ للضّان: م إا طَلّبَ الْمُودِعٌ الْوَدِيعَة قَقَالَ الْمُسْتَودَعٌ: 
أغطيكها غا از دعا عدا 


امد 
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لو اذّعَى بَعْدَ دَلِكَ بان الْوَوبعةَ تَلَِّتْ أَوْ ضَاعَتْ بلا تعد وََا تَفْصِيرِ مِنْكُ فَيَسأَلُ 
انتوم عن لوف الي قت أذ شات فى انب آل ینز شات بن زو 
EE‏ خذها غدًا. لا يَضْمَنُ؛ إِذْ لا ناض في ذلك وَأَمًا إِذَا أخبر انها تلقث 
َبْلَ ذَلِكَ الْقَوْل؛ يَضْمَنْ؛ لان قَولَهُ: خَّهَا غَدَا إقْرَارٌ بوْجُود الْوَدِيعَةٍ في دَلِكَ الْوَفْتِء 
ر ا شاف كافش LD‏ د الْمُحْبَارِ). 

EASES‏ الوَوِيعَةَ عِنْدَ طَلَبٍ الْمُودع إِيّامَاء نّم ام اليه بعد إنكاره هَذَا 
el‏ رها قبل الإنْكَارٍ مورلا إنْكَارَه بقَوْلِهِ: 
خطأتُ في ٳنگاري. أو: تيت . يبل مئه آي 

وأا إا طَلَبَ الْمُووِعٌ الود e‏ ك لَمْ تُمْطِنِي سَيتا. م بعْدَ دَلكَ 
ل ل ل 


ينيل ينك ولك إن انع بره يل اج أ و تَلَِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ ب بنك كول 


9 


0 


لبس E‏ يبل إذ إن اديه لا مُوجَدُ بيد الْمُسْتودع بعد الوّدٌ أو التَلَن 
قيكون الْمُسْتَوْدَعُ صَادًِا في قَوْلِه. 

وَإِذَا ادع الْمُسْتَوْدَعٌ ضياع الْوَدِيعة وأثبتة بَعْدَ أن انها الْمُووعٌ ب المي ة ناء على 
إنكار الْمُسْتَوْدَعَ يكون الْمُسْتَوحُ دع ضَايِئًا أَنِضَاء لن السود هدوا عَلَىْ لاك الْوَديعَق) 
اللاك مُطلَقٌ» إذْ نه يُحْتَمَلُ اللاك قَبْلَ الْجْحُودِ ولا ضَمَانَ في هَذْهِ الصُورَة وَيُحْتَمَلُ 
أن يَكُونَ الْهلاك بَعْدَ الْجْحُودٍ فَالصَّمَانُ ازم على هَذَا التَقْدِير؛ لن ماك الْمَضْمُونٍ 
وجب تَقَوُرَ الضّمَانِء ولا يَقْتَضِيِ سُفُوطَهُ َيون قذ حَصَلٌ َك في سُقُوطٍ الضَّمَانٍ بعد 
م ده ١‏ 


شاط أرقا بارش دش _ 


رالشئ الوويعة يلم إل لمُووع بالات أذ تح أبن اتير عأ الف 


٦‏ قَوَانِينُ الشّريمَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
3 ك ت 4 8 


يخ 
ءَ 


أن ر الْمُسْتَوْدَع الْوَدِيعَة مَعَ ميزه 
.)۷۸۰٩(‏ 

31 اح القيُود: 

-١‏ (مُفْتِدٌ عَلَىْ الْحِفْظ): لِأَنّهُ إذَا ر الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ مَعَ الصّغِيرٍ غَيْرِ المََُدِرٍ 
ا ل 

مينه مينه: يَظْهَرٌ مِنْ ذِكْر لَمْظَة «أمِينه يصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أن وجو الْآمِينٍ الْمَرْكُومٍ في 

ل 0 ۰ 

عت رد اشع الوَدبعة عماوجو ياص ين امسو حتئ إا رت 
الْوَدِيعَة بالِاسْتِحْفَاقٍ َعْدَ لِك قلا يَكُونٌَ الْمُسْتَوْدَعٌ مَسْمُولَا وَلا ضَايِئًا تجاه الْمُووعء غَيْرَ 
أنه إا أغطئ لتوئ الويعة اسول بأ اوو ود أن ملكت يد الرّسُولٍ طهر 
REE‏ ا عم وا ا با رم 
0 الْمَادَّةَ .)41٠١‏ 


ِ ےر 25 ر نسي رک عرس ا 
نه جا يْرُء كما أن حفظها عنده جَائْز أيضا بحكم المَادة 


وس ا أفيئة ارد مود الودبعة مع غير أبن لقث قبل لوصول يشن 

ذا ١‏ اأ عل هَذَا الَقدِير بقَولِه: إِنّي أَرْسَلْتُ الْوَدِيعَةَ مَعَ م فلانٍ. وهو عير اين 
وَوَصَلَتْ فنأ الْمُوعٌبالْوُصُولٍ فبهاء وَإذَا نكر فَالْقَوْلُ قول اْمُووعء ويرم لمان ما 
لت يت الْمُسْتَودع وضولا (رَاجعْ رح الاو ۷۸4). 

مو E‏ رَد المُستودع عِبَارَه عن تخل وبع إل ليس الْمُسمَْكع 
ا بوا على تفلا إل نت الموج وكَذ ر ذكر ذلك في كرح الَْائ الآ 

۳- - (إلى المُووع): كير في مَل ل من يجب روديب آي هَل يَحِبٌُ رَدّهَا 
ِل الْمُودِع بالدّاتِء َو يَجُورُ رمَا ليه وَل مَنْ کان فِي عِيَّالِهِ؟ وَينَاءً عَلَيْهِ يَادَرْنَا إل 
ياح لك كما يأنِي: في عامسل َوَان: 

PE 2 5 a‏ ور 0 2 58 € ر 2 ہے د3ہ و ر 

القَوْل الأَوّلَ: يَلْرَمُ وَدُمَا إل الْمُووع بالذّاتِ يَعْني: أن الْوَدِيعَةَ لا تقاس على 


الْجَرْءُ الثاني / الكتّا ب السادس: الآمَانَانَ ۷ 
الْمُسْبَعَارِ أي ي عَلَىْ الْمَادّةِ (۸۲۹)» يرم رَدُهَا ِل المُودع بالذّاتِ» وَرَجَحَ فا اشر 
5 الاي في مَوْضِع مِنْ تابي وَكَالَ: لَمْ يَجْرِ الْعرْف فِي الرَد إل مَنْزِلٍ المُودع أو يال 
وَلَيْسَ لِلْمُووِعَ رصا فِي الرّدٌ عَلَى مَذِهِ الصورَة؛ لِأنّهُ لو كَانَ لَهُ رضًا في الرّدٌ ِل مَؤْلَاء 
لَمَا كاد أَوْدَعَ الْمُووِعٌ الْوَوِيعَةَ عِنْدَ الْمُسْتَوْدَ» ورجح صَاحِبُ الْمُصُولَيْنِ هَذَا الْقَوْلَ 
بقَولهِ: (وَبهِيَُْْ) وَقِيلَ: هَذَا eee‏ 

وَظَاهِرٌ الْمَادَِ (0044 يذل عَلَىْ أن الْمَجَلَهَ َجَحَتْ هَذَا الْقَوْلَ وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ في 
تلك الْمَادَة 

القوْل الثاني :الورك لاعن لكر والجاياقه يي ِل مَنْ کان في عِبّاله 
أيْضَا وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْخْلاصَةٍ أَيْضَا هَذَا الْقَوْلَ نَظرًا تقل لحر بعِبَارَةِ: (وَالمَتْوَى 
عَلَيّه) . وقد در َلك في شَرْح اَمَو .)۷۹٤(‏ 

أل المشتزكم لديم مع أن إل صَاجه ّث أذ صَاعث يللين قبل 
وصولها إِلّ صَاجبها بلا و فصر فلا يَلْرَمُ الان عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْتَؤْدَع 
رامين (انْظَر الْمَادَةَ 91). (تكيلة رَد الختا ) 

3 د المُْتَودَع ب بالذَّاتِ دم بيه وَإِْكَارٌ المُووع: إا قَالَ الْمُسْتَوْدَع: رَدَدْتُ الْوَدِيعَة 
َك بالدّاتِ أ أو مَعَ أميني فلان. وَأَنْكَرَ الْمُووِحٌ فَالْقول + ا 
قول الُستؤدعء يتما أن لوي تكد بدا على الي اين في م لال دعل 
الإثبَاتِ؛ إِذْإِنّهُ ڌا حَلّف الْمُسْتَودَعٌ اليَمِينَ عَلَى آنه رَدَ الْوَدِيعَةَ إل صَاحِبِهَاء أو انها تَلقَتْ 
بلالقة وكا تعر رود يرا 

کید آنه إا توف ي المشتزقع تيل عيب وين وَبَعْدَ ادعَائِهِ باه هرد الْوَدِيَة إل المُودع» 
أ واا يفت اَعَد و تقْصِيرٍ فا يَحْلِفٌ الْوَارِتُ (رَاجِع الْمَادَةَ ا ٠‏ وَشَرْحَهًا. 

كما و الود وَطَلَبَ وَارِنهُ الْوَدِيعَة مِنّ الْمسْتَوْدَع» ادع آنه رَدَمَا |[ 
الْمُودع ا إل وَصِيّهِ بعْدَ وَكَاتِهِ يَكُونُ الْمَوْلُ مَمَ اليَمِينِ لِلْمُسْتَوْدَع 


< 


î 


- 
و 3 


1 ليه 40 : إذَا لَب أَحرُ الشّريكَيْنِ (بَعدَ TT‏ ا EEE‏ آ 


2 
U 


| حِصَّتَهُ في ياب الح فان كَأنَتِ الوَوبعة منَ الْدْليّاتِ أعْطَاءُ لخر e‏ 
| كَانثْ من الات َس لَه ذَلِكَ. 


سر ر 


إا أَوْدَعَ شَخْصَانٍ أو أَكثَرُ مَالَهُمُ EEE‏ وَطَلَتَ اج العَركاءِ فى في 
غِيَابٍ الْآخرِ حِصَّتَكُ فَإِنْ كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ مِنَ الْمِْلِيّاتٍ أَعْطَاهُ فدرم حصته» وَلَيْسَ 
اضر ين اياب ُت اَن ودا مذ ا هب الإمَامَيْن وَالْمَجَلَة قد قد قبلته. 

وَعِنْدَ الإمام الم الحم في هََا كَالْحُكُم الْمُنْدرج فو في الْفِفرَةٍ الآنيقء يَعْنِي: حَيْتٌ إن 
الْمُسْتَوَعَ غَبرُ مَالِكِ الْمَال الْمْسْتَرَك اطا على هذا رَه يكو تدا عل مَك الي 

وَدَلِيل مامي هوَ: ما اَن الَّرِيكَ الْحَاضِرٌ ر طَلَبَ حِضََّهُ التي أوْدعَهَاعِْدَ الْمُسْتَوْدَع 
هدا مجو عَلَْ مائو اء كَمَا أن كل م ِن الْممشَرِكيْنِ نيحد حِصَتة في اْوديّاتٍ 
.)١١ n‏ 
يعني أنه إذَا وَجَدَ الْمَالَ الْمُمْتَرَكَ النِي هُوَ مِنَ الْمِدلِّتِ فِي يد الْمُسْكَودَع» مَكَمَا 


ص مو 


للغار لحر أَنْ يَأَحْدَ حِصَّتَهُ حال غِيَابهِ فَلَهُ حق أَنْ يَأَحْدَمَا صا دا وَجِدَ مِنْ يَدِ 
TS‏ 
ودا حتاف ف بَيْنَ الإمّام الْأَعْظَم وَالإِمَامَيْنٍ جار في اأ للات ولس فى الات 
وغ مايخ در أ الاخولات الْمَذقُوَ جاء في يات وڏل َير صَحِيح. 
وَذِكْرُ الشَرِيكَيْنِ بِصِيعَة الْمَثْ لَيْسَ احير وزيا كما ا اله کا أَيِضَاء إذْ لر كَانَّ 
الْمُودِعٌ تََانَهَ أو أَرْبَعَةَ فَالْحَُكُمْ أيِضًا مَكَذَاء كَمَا إِذَا كان الْمُودع لاه حاص میک 
وَجَاءَ وَاحِدٌ أو انْنَانِ مِنّْهُمْ في غِيَابٍ الْآحَر فَلَهُمَا أن يادا حِصّتَهُمَا يِن الْوَدِيعَة الي هي 
مِنَ الْمئِْيّاتِ وَإِذَا رَاجَمَ الريك الَّذِي طَلَبَ حِصَّتَهُ الْحَاكِمَ في هدا الْوَجْدِ يمر 
الْمُسْتَوْدَعَ بإعَطًائه وا لر اغ ا E‏ 
آخَرَ وَأنْدَرُوهُ بان لا عطي الْوَدِيعَةَ لأَحَدِهِمْ ما لَمْ يكن الثلاَة مُجْتَمِعِينَه نّم جَاءَ وَاحِدٌ 
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° 


وا ا ل لجر ار الود أ لوقو لسرا 
الْأَحَكَامُ ا لر أخد أعد التووفيق المتعددين حه من الود اله غ هن 


ِذَا 14 رم الْحَاضِرَ حِصَّتَهُ مِنَّ الْوَدِيعَةٍ بمُوجب فِقَرَةٍ مَذِهٍ 0 
لفك الخد الك بيد الْقَابض تَعُودُ حَسَارَتَهًا عَلَيِْ وَحْدَهُ وما ب : يَحْضُرٌ الْمُووِعٌ 
الآحريَأْدُ الحصّة الْمَؤججودة ب اْمُستووع تَمَامَه وكيس للمُووع الذي خد حصة بل 
ذَلِكَ أَنْ يُشَارِكَهُ عاد اما إذا َع الْمَُْوْعٌ للْمُووعَ الطَلِبٍ حِصّبَة) وَسَلَمَهُ اها ب 
بعد ك تلَِتِ الحِصّة الأنجری بيد انوع بلا تمد ل تفوبرء َر الشريك 
الْعَائِبُ فَتَجْرِي الْآَحَكَامٌ الآيية يه عند الام ابي يُوسُفء فَإِنْ كَانَ الدفْع وَالتَسْلِيمُ هذا 
کم الْحَاكِم تَكُونُ الْحِضَّهُالْمَأَحْودَة ملكا لِمَنْ فََضَهَاء وَل يكرد 5 ب لی أل صان 
TT‏ ب محرا حِينَمَا يَحْضُرٌ: إن شَاءَ شَارَكَ الْمَابضَ 


في خصته حصت التي أَحَدّهَ يَمنِي خد يضف الْحِصّةٍ الي أَحَدَهَا وَإِنْ شَاءَ صن حِصَنَهُ 
للْمسْتوْدع رکون هذا اسْيعْنَاء الْمَاَةَ »)٩۱(‏ َرَج مُ الْمُسْتَوْدعٌ بحسب هذا التقدير على 


رو كرد اموي اين ن خضل بان يكو لاان َع عند المُستوتع وما 
أذ واد من لين تع اريم ون لتر فرج لأر حن وال ل بتر 
امْرَاكَهُ في الْوَدِيعةٍ أَئِضَاء لِأنَهُ مِنَ الجا ْجَا زِأنْيَكُونَ ذلك الْآترُ شاهدا مَكَلَا. انتهی. 

گن المُووع اَن لا ينْحَصِرٌ في هذ الصورَة؛ لَه إا كان أَحَدٌ الاين حَامِا الوَدِيعَة 
م سلما الاثان ترتع لين sS‏ 
المُودع اليْن. 

إن گاب ويه من ليوات كلب ريع أذ بور لايع حصت e‏ 

لک ١‏ لام أن 


وَََكَتْ يَطْمَنهَاه ی لو وَاجعَ المُحَاضِرٌ الْحَاكمَ وَطَلّتَ حِصَّتهُ َيس ! 
ا کہ 55 ر يو 
أو 


يَحْكُمَ بإعطانهاء وَإِذَاأَقَام اد الْمَوَدِعَيْنَ اليه على أن گال الْوَدِبَعةِ مله أو أن رَفِيقَهُ 


oro عامس‎ 


15 : فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


د 


َرَت الإبداع أن كام الْودِيعة يع مِلْكهُ لا تقبَلُ تَلْكَ ِلك الْيَينه د | بمُوَاجَهَةٍ الْمُسْتَوْدع ققَط. 
وَإِذّا كَانتِ الْوَدِيعَةُ مله جار إِعْطَاءُ أَحَدٍ الْمُووِعَيْنِ حِصَّتَفُ وَإِذَا كَانَتْ يميه لا 
ل 2 مر أ الإفراز الب في المي الماد اة + في الي عل ت 
سَيْذْكَرٌ في مَادَتي (۱۱۱۷) و(۱۱۱۸) وَبمَا ا أذ E‏ 
عم امال اميرك الذي بِْنَالممَارِِينَ - قلس لَه اَن أن يُعْطي الْقِيمَةَ. 
وَرَدَ في هَدَا الْمَِالٍ ت تير َالِ اميرك لاه لو اودع كَل مِنَ الاين مَل عند شخْصٍ 
عل جدَة وَجَاءَ أَحَدُهُمَا طَالِبًا ماله فَالْمُسْتَوْدَعٌ مَجْبُورٌ عَلَىْ رَد وَإِعَادَيهِ ِء ويس لَه أن 
يَمْتََِ عن الإطاء في ياب لآ رِلِمُجَردِعَدَم إيداع الاين في مَجْلِسِ واج (لَْْضِية). 


أودع في الشّام 


لَه (۷۹۷): مَكَانُ ايداع في ليم الودِمَةٍ معت مكا: الْمََاٌ لذي 
يُسَلَمُ في السام وَكَايُجيْرٌ المُستودعُ على د ليوو في الْقدْس. 


م بي 


كان الإيدّاع مُعْتبرٌ في رَد الوَوِيعَة وَتَسْلِِِها لِصَاحِهًا وَل لمْيَكُنْ لَهَا حَمْلٌ ومئونة, 
وكا بم في ها الات على ي OEE E E‏ 
وَلَيْسَ تقل الْوَوِيعَةٍ مِنْ مَل وَإِيِصَالُهَا إل جل أك - وَاجِبا عليه يعني أن التَّسْلِيمَ يتَحَققٌ 
اليد 

مكلا: الْمنَاعٌ الّذِي أووع في اشام تَجِبُ تَخلِينهُ لجل الیم في 0 وا لا 
يُجْبَرُ الْمُسْتَْدعٌ على فلو إل الْقّدْسٍ وَتَسْلِيِمِهِ هُنَاك؛ لائ لو أَرْعِمَ عَلَىْ تَسْلِيمِهِ في 
الْقَدْسٍ لَوَجَبَثْ مئونة رذعل الْمسْمَْوع مع آله كما در في لماو (0/9) أنَّ مئونة الرَدٌ 
e‏ 

وَالْحَاصِل: اودع مج مور عل اخدالو دة يعَة في مَكَانٍ الإيداع» حت لو ادى شَحْص 
عَلَى آخَرٌ قائلا: : لي عِنْدَكَ كَذَا وَدِيعَة فَأَعْطِنِي إِيَاهَا يو مر مر الآحَرُ بحم الْمَادّةِ (1771) بِإِعْطَاءِ 
الوَدِيعة السيْض الْمَذُكُورَ؛ لِيُحْضِرَمَا إل مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَة وَلَا يُجْبْر ذلك الْآحَرُ عَلَى 
ِحْضَارٍ الوَدِيعَةٍ ِل مَجْلِس الْمُحَاكَمَة وَاعْيََارُ مَكَانٍ الإيداع في تَسْلِيم الْوَدِيعَةٍ مُطْلَقّء أي 


د 


الْجَزْم الثاني / الكتّابالسّادس: الَمَانّانُ ٠ ٠‏ ش ET‏ 


ل سعد كس 2 ع مرح افون ف جر مكل تاوذ سل أو ےو 6ه 54 ينث ه 
سَوَاءٌ آَكَانَتِ الوَدِيعَة مُحْتَاجَةَ إل حمل وَمُؤْنَةٍ أو لم تكن. 
- 


4 


ما لو اودع شَخْصٌ عند شخص آحَرَ حَمْسِينَ ذََبًا في بَيْرُوتَ» وَاجْتَمَعَا بَعْدَ مدو 
في صَيْدَا فليس لِلْمُودِع ان يُجيِرَ الْمُسْتَوْدَعَ عَلَىْ إِحْضَار الْمَبْلَعْ الْمَذْكُورٍ مِنْ ييْرُوتَ 


وَتَْلِيمِهِ له في صَيْدَا؛ ِن الْمُسْتَوْدَعَ يُصْبِحٌ مَجْبُورًا وَالْحَالَُ هَذِهِ عَلَىْ الذهَاب لِييْرُوتٌ وتقل 


ص 


N که € ر ر چ سے ر 2 ع 2 ا ره‎ o 7 r 
. الى إل صَيْدَاء أو أن يطلبة بالبَرِيدِ يتَصَرَّرَ بأَجْرَتِهه وَالصرر مَمْنْوعٌ بخكم الْمَادَو(۱۹).‎ 


اله (۷۹۸): مََافِمُ الوَدِيعَةٍ لِصَاحِبها. 


فِعَ الد کر اء 


بني أن المتاؤع المتولدة من الْوَويمة تَكُونُ لِصَابِهَاة ل امنا 
ِلْكِ صَاحِبهَا يعني الْمُودِعٌ؛ فَلِذَلِكَ نَا حَيوَانِ الْأمَائَةِ ونه وَصُوفهُ عَائِدٌ اجب قدا 
مع مدا من لبن اران الوم أذ من ثا الك اتان الود وجيف من 
مادو باع امسوم دون إن صَاحِه يَْمَنُ صف عَاصِباء وها إيقاح الأخگام 
تي نَجْرِي عِنْدَ حُصُولٍ الْخَوْفِ مِنْ قَسَادِمََافِع الْوَوِيعةِ وَرَوَائدهًا. 

إِذَا كان صَاحِبُ الْوَدِيعَةٍ عَائبا يراجع الْجُمْيَ دع الْحَاكِمَ وَإِذَا يَاعَهَا أمْرِ الْحَاكم قلا 
صَمَانَ (رَاجع الْمَادَةَ .)91١‏ 

اما ااا بلا مر الْحَاكِمِ ِن گان في بد او في مَوْضِع يُمْكِئْهُ مُرَاجَعَة الْحَاكِم 

ف يشم ا (رَاجِع الْمَادَهَ 95)» وَلَكِنْ إِذَا باع عدم إمكَانِه مُرَاجَعَة الحاكم 

كو جُووو في الْمَقَارَةِ ملا - جار؛ لن الضَرُورَاتٍ يح الْمَسْظُورَاتِ بِحُكْم الْمَاَو .)۲١(‏ 

وَمَعَ َلك دا لَمْ يبع الْمُسْتَوْدَعٌ الزَوَائِدَ الْمَذْكُورَةَ فَسَدَتْ بمُكثهاء فَكَمَا أَنّهُ لا رمه 
امان في الْوَدِيعَة بمُوجب الْمَادّةِ (78) لا رمه في هذ أَنِضّاء سَوَاءٌ أكَانَتْ مُرَاجَعَة 
الْحَاكِم مُمْكِنةَ أم غَيْرَ مُمْكِنَةِ (تكْولَة رَد الْمُحْتار). 

المَنَافِعٌ التي لا تود إن المودع: 

الْمَفْصُودُ مِنَ الْمَتافع السَابِقَةِ ادر الْمََافُِ الي ولد مِنَ الْوَوِيعَةٍ كَمَا أَشِيرَ لَه 
ترْحَاء وما الماع الي لا تود مِنَالْوَدِيعةٍ ا نعود إل الْمُووِعء كَبَدَلٍ الإيجارء گما لو 


سرام ها مه 


YY‏ قوانين الشرد ربعة الإملامية التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


جر الْمُسْتَوْدَعُ ا بلا إِذْنِ اودع وا ا ها ر شروت ا لف 
o‏ [ 

وَإِنْ لَمْ تكن حاولا للْمُْتَوْدَع» گا َو انَحَدَ الْمُمْتَوْدَعُ مود الْوَدِيعَةٍ رَأْسَ مالي 
َتَاجرَ بها ورب يکود الخ عَايِدَا هوس لِْمُووع أن يَدَخل بوه ويَضْمَن الْمُستَؤَقعُ 
للمُووع الْوَِيعَة الي گا رَس مال تقَط. 


لُك (0/44): إا اب صَاحِبُ الْوَبمَة وء حل رة من تق واج حل | قَدَّرَ | 
| سو ٥۹ے‏ رمك ,وو رر ر 
٠‏ ل ل ll‏ 


age 


۰ عند لِتَمعِدِكَ الشخْصِء لا يلرم ك 


بتو کے قد ولو أ لز ارو و - ن اك المستزدم 
بان للْعَائِبِ اروم وديعة بذ عله وَبِالسّبّب الغ رج اأ عل لودع الْعَاقن 
e‏ ور 


أجل الْمدِّي ي يلف الْحَاكِم أَيِضًا طَالِبَ المقَة وَفْقَا ْول السَّرْعِيّة وَبَعْدَ أَنْ خد 
رخ ا ل ل ان 
الآخر المُودَع وَالصّالِح لِتَمَقَةٍ گالشعير والحنطة والأفيشق أو تام راذن للقت 
الصف عل من تَا َل اودع إا صَرَفَ لسع وَلْحَالََُذِ من مود 
الْوَدِيعة الْمَوْجُودَةٍ بيد أو مِنَ الشَّعِيرٍ وَالْحنْطَة وَالأَفْوِسَة وَأَعْطَئْ التََقَهَ ديك السَحْصَ 
لا يلرم الصمَان. 


e 


سؤال وَجَوَاب: 
117 كار العاي لنتاين مال لكوي وني تو بره زف ا 
ترا لاد( 2 غير جَائز. 


الجَوَابُ: اق اذكو واج على انويع َل اقا صا َقَضَاءٌ الْحَاكِم بِالتَمَعَة 


ہہ عر 


وحَكمة لبس وى إغَانة لم لَه اة 


الجر الثاني / الكتاب السادس: الآَمَانَانَ ۳ 


إيضاح القَيُودُ: 
١‏ - غَائِبٌ: رة ين تايب ا اص البية ل اكت وح لأر ملام 
کن گا چوا اتل ون مدو اسر تون هلك هلا يجوز تقر تق من رويز في عَيَابهِ 


(الْبَحْرٌ وَمَجْمٌَالْأَنَهْرِ). 

ا ا ا ا 
يد اْمُضَارِبٍ أَوْ بيد الْمُستَودَع» وَهَذَا مَشْرُوط بقار الْمُسْتَوْدع بالْودِيعة وأا إا 
باو ف ف لي ول ب مز ابا فر 

AE RANE CE 
تخليف طالب التَققَةِ: إ5 كَانَ الشَخْصٌ الطَالِبْ لِتمَقَةِرَوْجَةَ المُووع الْغَائْب متلا‎ -* 
بن لوم فير اققو تت عن أل رجه قيب تم يذ لها تق ألا ت‎ 
پتاشز» وَإِنْ كَانَ طَالِبُ الت وَل الَْائِتٍ خف عَلَْ اوخو الْمَشْرُوج علي أن وال‎ 
اعاب لم يرك لَه فة وَهَذهِ الب هي إخدى اَن امس الي ملت من قبل‎ 
الْحَاىِم بلا طلّبء اربع اة مَذكُورة في الْمَادةِ 017400 مِن المَجاة.‎ 

٤‏ - گیل باللي: إِذَا كان طَالِبُ التَمَقَةَ الزَّوْجَةَ ملا لا ورم تفي تق اء َم عل 
الْحَاكِم أن يَأُحَدَ مِنْها كَفِيًا َه َة ستو وَيَتَعَهَدُ بن يَضْمَنَ ما تَأخدّه الزَوْجَةٌ مِنَ الم إا 
خف وها و لد الاك أا ل تيك يلك اله ما أن يكو رو جها ت 


o 
١ 


ماج ا 
ع 0 


5 


ها ما يَكْفِيهَاء أو بسَبَب حر كالنشوز أو الطّلاق. 
- أَوْ بلا أَمْر الْمُودِع؛ لته مت كَانَبأمْرِ الْمُووع» فَللَمُسَْودَع أن يَضْرٍ شرف بلا تقدِير 
ممم تك موت 


لر يعَة: هَذَا الحكم لَيْسَ ار لهاي لحك لال المي 

المَوْجُود عِنْد الْمُصَارب أو بلِمَة TT‏ ال هتا مبنيٰ على کون 
لبَحْثِ مُعَلَقًا بالوَدِيعَة. 

۷- النْقُودُ: هَذَا التّيرٌ - كما أوضِح شَرْحًا - غَيْرُ اخيرَازِيّ قَالأََيَاءٌ الصَالِحَة ةة 


۹ 


اي وام هه 


٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي کات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
كالطعام والكسوة التي هي من جنس النفقة عل هذا المنوال حكمًا. ولا يجوز تقدير نفقة 
من الودائع غير الصالحة للنفقة كَالْمَرَسٍ وَالْكِتَابٍ لِأَنَّ َه الْأَشْياءَ تَحْتَاجٌ إل الب 
لجل الاق وَالْحَالُ أنه َايَجُورُييُِ مَالٍ الْغَائِبٍ لجل الإنْمَاقِ. ْ 

الأَحْكَامُ التي ترق مدل رف اوا على رر 2 

إا حَلَفَ الْمُسْتَوْدَعٌ لَدَى الإيِجَابٍ بَعْدَ أَنْ صَرَفَ تَلائائة قرش مِنّ الْحَمْسِائَة 
و فل الف وو ا ل دير اا العاف رش الْبَاقِيَة قي 
ری أل نیٹ اتدل ةر وَيَكُونَ صَادِقًا في يَمِينه. 

وَإِذَا 2 الْمُسْتَوْدَحٌ أنه دَق الوَدِيعَة إل مَنْ لَه التَمَمَُ بعد تقدير الْحَاكِم التَمَقَهَ على 
هذا - یقبل کلام (رَاجِع الْمَادَةَ 1091/4). 


كل الْحَاكِمُ... إلَخ. وَأَمَا 5ا كان الْمُسْتَوْدعٌ الْأبَوَيْنِ أو الزَّوْجَةَ أو أَحَدَ 


و ر ار 


الأو لاد ودا من الوديعة كل سراي 1 ا يرم الشف َنم يَكُونُونَ قد 
اسْتَؤقَوًا حَقَهُمْ إذ ممتهم لاز LC‏ اا لاا 
وغ عن تيون ووي الاين تايآو 6 قال الا لابن لأبيه: بيه: صَرّفْت وَدِيعَتِيء ونت 
مَلِيءٌ فَاضْمَئْهًا. وَكَالَ أبوه: صَرَفتها في حَالٍ عشري وَفَمَرِي. E‏ 
الْخْصُومَة قن كان الأب مير مدي فى الو نك ال رر ورل 2 وله في تَمَعَِ ملو وَإِنْ كَانَ 
الات كوبا هالتول 1 لابن اج ما (ه و١٠١0‏ عن إا E‏ 

وَلَكِنْ إا كان الْمُسْتَوْدَعٌ غَيْرَ الأبَويْنِ وَالْأَوْلَادٍ وَالزّوْجَةٍ يَضْمَنُونَ بِصَرْفِهِمْ بعيْرٍ 
قَضَاءٍ وَلَا رضَاءٍ. 

4- تَفْدِيرُ التَمَقة. يَظْهَرٌ مِنْ ذكْر قير النََقَة بِصُورَةٍ مُطَلَقَةٍ في الْمَجَلَة أنه ولو أخْبرَ 
الْمُستَوْدعٌ أن الوح الْعَائْبَ 3 ب ملا مره بان لا يُمْطِيَ من الْوَدِيَةِ شيعا رَوْجَيه الطَلِيَة الم 
مذو لا تمت الْحَاكِمُ إل کلامه هَذَاء ویقدر 2 ١‏ ف الوؤيعة المذكووةه ولا يضقن 


الْمُسْتَوْدَعٌ إا أعطى الْوَدِيعَةَ َه بعد التقرِير لجل التمقة. 


ادا کان اتتعتصال ل آم الْحَاكم مُنْكء وَصَرَفَ المُسْتَوَع دون 


¢ ا ص 
أن 


سس 


ال الاش الا اسای امن EI‏ 7 


ر اْحاكِم ذو بض سوا أصرَف عل أي الشووع أز زجي جَته أَوْ اواد 


£ سه ه 


أَحَدٍ غَيْرَهِمْ؛ ؛ لاله صرف بِمَالٍ الْمَيْر بلا وَكَاية ولا نيابة عَنه وَلأن الْمُسْتَوَْعَ بُ 

وز ملي الخو في الفط ولس يفي كز كز زاج علي (45) ,0/80 
ويها تس الحشترة تع صَامِئًا بهذا التفدير عَلَىْ الْوَجْه الْمُحَرَّر م 

الاستاد الْمََْمَ الَّذِي صَرَقَهُ على من ممتهم وَاجبَةُ به عَلَى الْمُووع وَحَيْث ِل برع ما 


4 


E‏ احير فليم لَه أن يرع به بمصَارِيفهِالْمَذكُورَةِ عل يك الشّخْص أَيضَاء راء 
انی اله رئ بالات ين يلك لود أز سم ها اقرا مخ شري اعم 


اجك في الصَّمَان :وعدم الرجُوع. 


إيضاح الصّرْفٍ بأمرو: نان المشتؤقع يق صرت بنك ارد بأثر لوو عَلَىْ 


20 ص 2 


ا 


ر 


٠. 
الت‎ 


of o 


الو الَذِي در في شَرْح هَل افر الأَخيرَق وَأْكَرَ الْمُووِعٌ الْأَمْرَ من ثبت قَبهاء وَإِنْكَمْ 
5 قز عَلَىْ الإنبَاتٍ يلف الود باه لم يم مر إن نكل عن يتن كيت أن انزع إن 


3 


حَلَفَ رم الضّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدَع : ٠‏ 
ولا عل فاا اف ا الي يدعي فيها الْمُسْبَوْدَعٌ باه تصَدّقَ 
بالْوَدِيعَة عة مر الْمُووع عَلَى الْفقَرَاء أو أنه وَهبََا لان ش 

وَإِذَا صَرّفَ اودع بلا مر عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرٍّ جار صَاحِتُ الْمَالِ - أي: 
لموم - دك فَحَْتُ إن اجار الْمذكُورة كر معي الْإبْرَاِ من الضّمَان قلا ضَمَانَ 
عَلَىْ الْمُسْمَودَع إذ داك الْمََهَ. 

e‏ لمُسْتَوْدَعٌ وَكَانَ اسْتِحْصَالُ أمْرِ الْحَاكِم َير مُمْكِنٍ: ذَكَرَتٍ 
الْمَجَلَه روم الضَّمَانِ عَلَىْ تفْدِيرٍ الصَّرْفٍ بلا آم هَذَا إا كَانَ اسْتِسْصَالٌ الْأَمرِ مُمْكِنَاء 
ولم يُسسَْصَل عَلَيْ كَمَا أذ شیر ليه شَرْحَاء وَأَمًا ذا كَانَ اسْتِضْدَارٌ الْأمْرِ مِنَ الْحَاكِم عير E‏ 
وَصَرَفَ» فجي لَايلْرَمُ ل 
رَوْجَةُ المُووع متلا تمه من تود الْوَوِيعة وَأنكَرَ الْمُسْتَودعٌ الوويعَة عه تأر بها وَأَخْبَرَ أنه قد 


ضَاعَتٌ - يَضْمَنْ. 


E‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانِيّة 
وچو ر 2 رو ت و و A‏ 
الأحوال الشلاثة التي توجب النفقة: 
َم ال تَحِبْ تَمَقَنهُمْ عَلَىْ صَاجب الْوَدِيعَة َكيف تَضْدُرٌ مِنْ قبل الْحَاكِم؟ هذا 
تكو :في الي لفطو ت غوران مان ااه وع عاك رات ا 
َل الْمَسَالٍ ل بب الَا ون قول ها من فيل الوا الْمُجمَلة: إن الْأَحْوَالَ 
اَي توب اة كاك ند الأوكئ: الزَّوْجِيكُ يني أن فة الرَوجَة وَاجِبَة علَىْ الرّْج. 
7 ر ¢ 0 5 ے2 e‏ ت 
الانية: الراب . يَعنِي أن َمَمََ الْوَلَدِ الْمَقِير لَازِمَةٌ عَلَىْ بيه وَتَقَقَةَ الأب الْمَقِير لازمة 
الالئة: املك يعني أن تممه الْمَمْلُوكِ واج چب َل مالو گا لو امتح أحَد ات 
الحَيوّان مشرو عن اوه گا در في الَا (۱۳۲۰). وَرَاججع السريك الْآحَرٌ الْحَاكِمَ 
الام م الشريك الْممتَيع ما بيع ضيه من الآحَرٍ أرْيِعَاشَيِ الحيْوَانَ المُمَْوَكَ. 
0 | ا 4 إا عرص لِْمُسْتودعٍ جنُون وَانقَطََ الرَّجَاءُ مِنْ سِفَاِ كانت الودِيعة 
9 ظ 
| لي احلا قبل اج ير وجو عه ضاي لويم حق ان یری كَفِيلًا | 


| مُعْتَيرَ وَبْضَمْنَ الْوَدِيمَةَ مِنْ مال الْمَجْنُونِ لا قاق وير بان رَد ا و 
oa‏ وَيُضَمُنَ ِن و و ْ 


( صَاحِهَا أو أنّهاتَِتْ؛ از شات باتع لا وبر نتر 


ع 


إ6 عرض لكوع عل چئ نوعو أو ع ازج بن تاو ERT‏ 
رَجَةٌ خرن انكر كت ناي إيكاحاني العائه 17 أ رصمل انين ره 
i E‏ فی مُوَاجَهَةٍ ولي الْمَجْنُونٍ 
از مي بای ا ازو ني أنه عجار ل لو ی مي زوت کید 912 
صاحيهاء وَإِنْ لّمْ كن مَوْجُودةٌ عَينا وَطَلَبّهَا صَاجبُهاء وَكَانَ لِلْمَجُنْونٍ ولي َو وَصِيٰ 


of 


وَنْبَتَ المُووِعٌ بالْمُحَاصَمَة في مُوَاجَهَتِهِ الإيدَاعَ وَقِيمَةَ الْوَدِيعَةِ دا كَانَتْ عَلَىْ القَيَمِيَاتِ٬‏ 


سر م صر م 


عل ا 


أذ في ماج الْوَصِىٌّ ِي تصَبَهُ الْحَاكِم لِعَدَم وجود ولي أو وَصِيّ لو از 
تصن الوؤيفة وَكَانَ لِصَاحِبهَا أن یری كفيلا معتيرًا أَيْ: يلا قَوِيّا عَلَىْ اَن يَضْمَنَ 


EY ٠ الجزء الثاني / الكتاب السادس: الأمَاقَاتَ‎ ١ 


لِلَمَجُونٍ اني لَدَى اليجاب الشَيءَ الَّذِي يَضْمَْهُ مِنْ مال الْمَجْيُونِ عَلَىْ مَا هُو مَذكُور 
في الْفِفْرَة الآتية وَيَضْمَنْهَا مِنْ مَالٍ الْمَجْنُونِ. ۰ 
مال الْمَجْنُونٍ إِذَا گان لَه مَل وَِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَجْنُونِ مَالٌ لا يلرَمُ الضَّمَان من مال الْوَلِيٌ 
أو الْوَصِيٌٍّ بل ينظ إل حَالٍ يُسْرِو رَاجِع الْمَادةَ (4۲). ٠‏ 

غَيْرَ أنه دا قاق الْمُسْتَوْدَعٌ بَعْدَ تفنوین صَاحِبٍ الْوَدِيعَةٍ على هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي: إا 
رال جُُونُهُ (وا يُقَالُ: كيف صل إِفَاقَنْهُ بعْد انْقطاع الرَجَاءِ مِنْهَا كَمَا ذْكِرَ فِي الْفِقْرَةٍ 
الكالقة؛ لن اليأس الْمَذْكُورَ يو لتر لاجتهَادِ لَك وَيَجُودْ هور عَحْمِ بِالْقدرَة 
الإلّهيّة)» وأا أنه رَد الْوَدِيعَةَ إِلّ صَاحِبِهَا أَوْ تَلِفَّتْ أَوْ ضَاعَتُ بلا تعد ولا تَقَصِير بيده 
يُصَدّقُ يميه ِمُوجَبٍ الْمَادّه (177) وَيَطْلْبُ الْمبْكَمَ الَذِي أَحِدَ مِنْهُ - أَيْ: بَدَلَ 


6 0# اصن ا 0 | ام هو كه 2 53 2 0 2 
التضمين - من صا حب الوَّدِيعَةٍ أو مِنْ كفيله ويستر ده منه. رَاجِع المّادة (91). : 


ر د کور 8 NEES‏ د مره دك رو 2 ا ا 
| الا3ة :)۸٠(‏ إذا توفي المُسْتَودَعَ وَكَانَتِ الوديعة موجودة عَينا في تر كيه فب أنها | 


1 
إن 
01 
۰ 


مان جد وار ابا إن صاحها وام إذا ت تكن مر جر فن أ الوارت يان 

0 الْمُسْتَودَعَ قال في حیاته لفظا: رَدَدَتَ الوَدِيعَةٌ ال صاجبها. أو ضَاعَتٌ. َو 7 1 

وَأَبَتَ الوَاتُ ذَلِكَ لا يلرم اصن وَإِذَا قال الْوَارِتُ: تحن تغرف الودِيعة. وَوَصَمَهَا 

| وَكَسَرَهَاء وناد آنا صاع پلا تعد ولا تَْصِيرٍ بَعْد وكَاةَالمُْمَوْدع يُصَدَُّ وينه ولا | 
رم الصا وَِذَالَْ بين الْمُسْتودعٌ حا الوديعة يون قد توي نها سکوی يِن 

| رکه مل سائر ديُونه. 


فِي الوديعة احْتِمَالان عِنْدَ وفاة المستودع: 
iG 8 8‏ عر و ا 2 8 a‏ به 0 
الاخيال الأول: وجُودُ الوَدِيعَةِ عتا في ترِكَتهه فَإِذَا وَحِدَت عَيْنا في تركته» فالحكم 
الذِي يجري في حَقها وهي بيد المستودّع يجري عينا وَهي بِيَدِ وَارِئْهِ أو وَصِيهِ؛ ولذلك 
و عر به ۰ ا 4 ا 82 17 َو ب 2 را رد 0 2 1 و 
تكون أَمَانَةَ بيد الوَارِثِ أو الْوَصِيٌٍّ إل جين أن ترد لِصَاحِبِهَاء وَيَسْتَوِرَ الْوَارِثْ أو الْوَصِي 


۲۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
في حَمْظِهًا كَالْمُْتَوْدَع» و وَمَتَىْ طَلَبَّهَا صَاحِبْهَا ترد وَتَعَادُ ليه وَلَيْسَ لِدَائِتِي الْمُسْتَؤْدَع ن 
E : EE‏ اندر ن يعلى بر گة الْمْتَوَفَى وَهَذِهِلَيْسَتْ 
غود من لكو لحك في مال الْمُْصَارَبَة عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيِضًا. 

TS‏ لزيا ياه نعل ولا 
تَقَصِير بناءً عَلَْ الْمَادَةِ (071/5) يقب قَوْلُ الْوَارثِ أو وَصِيةُ هَذَا أيضًا عَلَىْ الْوَجْهِ 
الْمَذكُورِ في حى الْوَدِيعَةٍ يعَة الْمَوْجُودَةٍ عَيَْاء وَقَذ ذُكِرَ ذَلِكَ في قَوْلٍ الْمَجَلَ: (وَكَذَلِكَ إِذَا 
قَالَ الْوَارتُ: نحن تَعْرِفُ الْوَدِيعةَ فنا كَانَتْ إِلَخْ). 

مكلا ٳڏا دقع المُسْمَوْدعٌ الْوَدِيعَة إلَ رَوْجته تم توفي وهي مَوْجُودةٌ عِنْدَهَاء وما 
طَلِبتِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الزَّوْجَةٍ الْمَذْكُورَةٍ قَالَتْ: إِنَهَا ضَاعَتْ. أَوْ: سُرِقَتْ. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِين 
ES‏ 

َكَذَا إِذَا اَعَتِ الرَوجَۀُ انها وَدّتِ الْوَوِيعَةَلِرَوْجِهَا الْحْمَوَفَىْ في حياټو فَالْمَوْلُ مع 
لبقن تزلهاة ا قح حول و ق 

َرُومُ تُبُوتِ كَوْنِ الل الْمَوْجُودِ في التَرِكَةِ وَدِيعَةٌ: إِثَْاتُ وُجُودٍ الْوَدِيعَةٍ عَيْنَا ا 
نبا أن مال اممو ع و امال الذي أووع من قبل اردع عند التو م م 
يَكُونَ بالشَّهَاَةٍ الْعَادِلَةِ وما يإْرَارٍ الْكِبَارٍ مِنَ الور إنْ كَانَتْ تركة الْمتَوَفَىْ عير مُستَغْرَقَة 
الدَيُونِ وللا لا ينبت يٺ شَيْءٌ بقل الْمُووع كَمَا أن إذ رار الْوَصِيٍّ وَالِصّغَارِ مِنَ الْوَوَئَةِ لا 
يع اي رَاجِع الْمَادَهَ 61/0 .)١‏ 


عينا أي: 
إا أَنْ 


كك يون سمه 


0 3 ا : 0000 عِنْدَمًا ِل | لي ود 000 أ رص م عن 
مَثَلا: ول اردع ارق عل ديق ارا ِيَاهَاء وَسَرَقَهَا TT‏ 
ل ل ا ل د رة سَرِقَتِهَاء 
وَسَرَقَهَا لا يَضْمَنُ الْوَارِتُْ (الدَّهٌ | لَمُحتَارُ)؛ لِأنهُ ذا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرٌ وَالْمُتَسَبْبُ يضاف 


الْحَكُمْ إل ل الْمُبَاشِرِ 


الْجُزْء الثاني / الْكتَاب السادس: الآمَانَاتَ ۹ 

الاخيال الثاني: عَدَمُ وُجُودٍ اديع عتا في ركه إن لمْ توج الْوَدِيعَةٌ الْمَذكُورَة 
ينا في ترِكةٍ الْمُتَوفَىْء وَطَلَبَهَا العو مُدَعِيا بن الْمُسْتَووَعَ توفي مُجُهاا عَلَى ما جَاءَ في 
فر الرَابعَةء تَجْرِي في َلك لان وجُوه: 

الْوَجْهُ الأول: إا هر الْمُووِع بأنَّ الْمُسمَؤدعَ يَيّنَ في حَالٍ حَياتو آنه ر الوَدِيعَةَ لِصَاحِهَا 
أذ ها قاع يني آله سرد الا ِن أخوَال اديع موب ابرا ِن الان زعا أ 
إِذَا أنْكَرَ الْمُووِعٌ وَأنْبَتَ نْبَتَ الْوَارِتُ لا يَلرَمُ م الصمَان» وَمَا يَلْرَمُ EAT‏ إنباتة في هذه الْفَِرَةِ 
هُوَ قول المُسْتوَع: (رَدَدْمهَا. أو: صاع وَبمَا أن ما لبت فِي الْفِْرَةِ الأَخِيرٍَ مِنْ ذه 
الماد هو التَلّفْ وَالصَيَاع فرق هَذِءٍ الفْقَرَةٌ عَنِ الْفِقرَةِ الْأَخِيرَقه ب ناه عله إا أَنبَتَ وَصِىٌّ 
اوی أو وره َل اْمُسَْودع هذا ما جَاء في هَذْهِالْفَِرَج ويرم صَمَانَ من الّركة؛ لاه 
TT‏ يْرَبِحْكُم الْمَا مَادّةِ (5/ا/1١)»‏ 


ص 
38 


وَِذَا نبَتَ و وله هَذَا الم بعد وَكَاتِهِ لا يَرَمُ الشَّمْمَانٌ ياء لان الثابت بابي گالثابتِ عِيَانا 


بحُكم الْمَادّةِ (0170. 


إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ القول: إا لم يث قَوْلُ: (رَكذْت) ملا وَادَعَوَا بان مُوَرّهُمْ رَدَ الْوَدِيعَةَ في حَالٍ 
حَيَاتِه وَأنهَا لَب بلا تَعَدَ وَلَا ته تفصير لا يُصَدَّهُونَ با ب َمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْفِفْرَة 
الآتية يي أن قول المُستودع: رذ( و (ضَاعَتٌ). ل وَل هدا الإدّعَاءٌ مِنْ 
وَرَكَيِِ بحْدَ وََاتِه مُجُهلا (َكّْةٌ رَد الْمُحتار)» لكِنْ قَالَ في مُنبة اْمفْيِي مَا نَصّهُ: وَارث 


الْمُووع بَعدَ مَوْته إِذَاقَالَ: صَاعَت في يد مُوَرئي. ن گان مدا في عِيَالِهِحِينَ كان مدعا 
بصَدَّقُ وَِن لم يَكُنْ في عَِلِهِ قا يُصَدَّقُ (تَكْوكَرَد اْمُحْتَارِ). 
؟- (رَدَدْمب): لن ان وكير حَالٍ الْوَدِيَةٍ بصُورَة نُوجِبُ الْبَرَاءة مِنَ الضَّمَانِ - لا 
يَنْحَصِرٌ في الصُورَتَيْنِ الْمُحَوَرَه ين في الْمَجَلَه كلا إ5 هن ورك انزع أن المستؤك 
أقد وار أن الممووع أمره يي ودبع صي كر َباعها ِن فلا على هذا ار 
لِلشّخْص الْمُلَانيُء ES‏ في َة ذلك الشّخْصٍ وان نبوا الْأمْرَ وَالْوقرَ EF‏ 


شام ور 


نك فَوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


> 6م سر 


يَبْرَءُون أيضاء داج الْمَادَهَ (075) (عَلِيٌ أَكَنِْي). 

*- 5ا أت لأ قول الرَارثِ مع اليتوين لايل لا إا ت (الْأَشْبَاة). 

-٤‏ رَدَدْتهَا إلخ. سردت الْمَسْأَلَةٌ في الْمَجَلَّةِ بِصُورَةٍ وجب الْبرَاه عن الصا 
ڌا گان اْمُسْتَوْدَعٌ اذَعَى وَهُوَ في قَيْدِ الْحََاةِ آنه دَهمَ الووِعَةَ ل رجه وَتوْفيَ عَقِبَ َلك 
وَعِنْدَمَا طَلِبّتِ الْوَدِيعَةٌ من الرّوْجَةَ أ نكرت هذ دفعَ رَوْجِهَا الْوَدِيعَةَ لها فَالْمَوْلُ م َع المي 
وَل الروحق ولا رتب عَلَيَْا شي بِناء عَلَىْ الْمَادَة (۷۸) وَالضَّمَانُ يَلرَمتَركَة الْمتَوَفَى 

وَهَل رم لين إذا نَت الْوَارِتُ قَوْلَ الْمُسْتَودَع المتوفى: (رَدَدْبَا)؟ 

إا گان اتوم ای وهر في يد الحاو با رد ردي إل صاجبةا أذ آلا لقث باذ 
GT SS‏ ل اليد 
إِنَّ صُدُورَ الادعَاءِ المَذكُورِ مُِْ عير ممْكِنٍ بَعْدَ وَكَاتِ وَجَبَ اسْتِمَاعٌ شّهُودٍ عَلَىْ قَول 
ذَلِكَ كَمَا ذْكِرَ سَالِمًا. 

ولك كعد باك كَل رم لمو دا هَل تَحِبْ يعن يمين التي لَِمَتْ 
على الحو ثْ المُسْتَؤدَع وهو حي ولتي ذُكَرَثْ في اماد (0//5١)؟‏ وَنَظَرًا تقل 
الِمَادِيَ من النواور في ڂث الضَّمَانَاتٍ» لر اين عَلَى الود ا هم لم لوا روم 
AIS‏ لكر 

01 آنه نَظرًا لِمَا هُوَ مَذْكُودٌ في الْأنْقِرْوِيٌ لا تلْرَمُ الْيَمِينُ وَعِبَارََهُ في هَذَا هي: 

دع دَعَىْ الْمُودَعٌ رَد الوَِيعَة أو هَلَاكَهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ لا يلف وَارِتهُ ص عَلَيْهِ في 
e‏ 
الوَجهُ الاني: إِذا لم ير ن انويع حَالَ الْوَدِيعَةِ في حَيَاتِه عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَبْسُوطٍ يِف 
لووف وَارِئِهِ عَلَى دَلِكَ سر وَارِنهُ الْوَدِيعَةَ وَوَصَمَها بمَوْلِه: تحن تَعْلَمُ الْوَدِيعَة أَنّهَا كَانَتْ 
كَذَا وَكَذًَا. سرا ِصُورَة تراق أوصَاقَها الْحقِيقِيةه واد نا ضَاعَتْ بلا تعد وَلَا تقصير 
َعدَ وا المُسْتَوْوع» E‏ لِصَاحِبهَا يُصَدَّقٌ بوبه بمُوجَبٍ لماه (5 ۱۷۷)» 


وم سے مص صل 


الجر النّاني / الكتّاب السادس: الأَمَانَاتَ . Cer O‏ 
وَلا يَلْرّمُ عَلَيْهُ الصَمَان؛ لِأَنَ الْوَارِتَ انوع ويا E‏ الوق هلل هذا الوح 

َصِيرٌ الْوَدِيعة الْمَذْكُورَةٌ أمَانَةَ يبدو وَيقبل فَوْلْهُ كدير مََاكِهَا وَكَمَا هلم بُوجَذ تجهیل 
في الْوَجْه الأول لَمْ يُوجَدْ في لوج الثاني أَيْضًا. 

اا ا امن رارت انزع ند ؤت مره شجلا كما سيذكز : في الْفقَرَةٍ الْآنِية 
أن ليع صَاعَتْ في عاق الْمُستؤوع لا قبل قول؛ لاه وذ گان قزل اين امل 
قول الین لا بب بل تاج إل ييلة. 

وَيُسْتَقَادُ مِنْ هَذِه الِْفْرَةِ أنه إا كَانَ الْوَارِتُ عَالِمًا بالْوَوِيعَة وَكَانَ الْمُوَرّتْ الْمُسْتَوَْعٌ 
رتنا عار عر وريه 14 لز على NE E‏ 
مَذُكُورٌ في الْفِقَرَةِ الثانبة (البرازية)» يه يعني أنه في هذا التقرير لا يَحْصُلُ التّجهِيلُ بالسَكُوتٍ 
عن ليان وَالتقرير (تكَولَة رَد الْمُحْتارٍ) وَرَدَ في ذو رة التَوْصِيِفُ ولت لا کور 
في الْفِفْرَةٍ الْأحِيرَةٍ أن كَكَامَهُ لا يبل إِذَالَمْ يَصِْ صف وَيُقَسَر وما أن الْفِفْرَة الأخيرَ E‏ 
فرق كان الى أنْيُقَالَ في الْأَخيرةء وأا (إذ قال الْوَارتُ لك لوي عَةَّ فَقَط). 

إفادة: ا اد e‏ 

لتحرر مِنْهُ لزم ت: تن في كم الْفَِرٍَ الأ 


31 


ِالْأَجْرِ وَتَلِفَتِ الْوَوِبعَهُ أو ضَاعَتْ بسب يُمْكِنٌ انحر 
مِنّ الْمَادَةِ (لالا/ا). 

الوَّجَهُ الثَالِتُ: اكه تكن زو عجوت عي في لتاقي وك ع 
o‏ ایکون 


صحته مس ين ققد ينها إن كات ا مق ا عَلَىْ 
انات وإ تهت الدَينُ ليس ين َيل ين الْعرّضيء وَلَوْ گات الودِيعَة وسكت أن 
تو ١‏ شيم مده طويلة اونب وَالِطيخ؛ ET‏ 
كلها وَيَضْمَنَ قِيمَتَهَا (الْأنْقِرِوِيُ وَبَكْولَة رَد الْمُحْتَارِ) رفي قَوْله : كديونه السّائَرّة, إِشَارَة 


و کے 


إل أنَّهُ إا كَانَتِ التَرِكَةُ عَرِيمَة يذل الْمُووِعٌ صا بين الْعْرَمَاى وإ َليْسَ للْمُووع اما 


رام ها ماه 


۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 
GT‏ لان اليَدَ الْمَجْهُولَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَنْقَلِبُ يد ملك 
ولاه لما مَاتَ وَلَمْ ببس صَارَ بالتَجْهِيل مُسْتَهْلِكًا لها (تكوِلَةٌ رَد الْمُخَْارِ) وَكُمَا يذل 
شووع في اهموي المشتزقع بن أو انفلك الوب ولا شلك أذ يات قِيمَة 
الوَدِيعَة َة لازم عَلَىْ الْمُووع» فن لَمْ يَقتَدِرْ عَلَىْ الإِْبَاتِ َالَْوْلُ في مِقَدَارِ الْقِيمَةِ م َم اين 
لارو کا د الْمُحْتَار) داج الْمَادَهَ (75). 

E yS 
التقود ولا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ سَيْءٌ مِنْ هَدَا في الذكَّانٍ بَعْدَ وَكَاتِهِيَْرّمُ الضَّمَانُ؛ لن‎ 
هذا تَجْهِيلُ أيِضًا.‎ 

يتََرَعُ عَلَىْ الْفِْرَةِ الثَلَِة وَالْففْرَةِ الرَاِمَةٍ ّمتي الذّكْر الْمَسْأَلَةُ الآبية وَهِيّ: إا 
أو صان نة جل أت قز ووي ذل لجل تارا ولا َه َع الْوَاحِدٌ 
الشَّخْصٌ أن الإبْنَ الْمرْقّوم استَهْلَكَ الْوَِيعةء وَادَعَى لخر أَنَهُ لا يَعْلمُ ما هي الْوَدِيعَةُ 
قَالِّي اذّعَى ل اهالاك الابْنٍ ا إِنَُّ قر بوجُود الْوَِيعَة عَيْنَا جِينَ وَقَاةٍ دَلكَ الشخْص» 
فَلَيْسَ لَه انأ كیا ِن لتك بحسب افر الل ل E‏ م لَدَى الإثبَاتِ» 
َم ٿا َر قحد حه ِن الك وجي هو الفِرة. 


5 2 2 م ا 91 كله - 31 1 د ل . 00 ْ 
يُطلَّبُ سيان في التّجهيل: فُهمَ مِنَ النَفْصِيَاتٍ الْمَسْرُودةِ اله يُطْلَبُ سيان في تَجْهيل 
م ج “ص 2 7 ل 


الأول: عَدَمْبيَانٍ الْمُسْتَوْدع حَالّ الوَوِيعَة ناء عَلَيْهِ الْمُسْتَوْدَعٌ حال الْوَدِيعَة في حَالٍ 
0 را لام 
وَمَا مر ؤِكْرُهُ في الْفقْرَة التَانيّة أَعْلَاهُ هُوَ هَذا. 

العا OS‏ الْمُسْتَوْدَعٌ حَالَ 
الْوَدِ ولو عل عب تواركاه الروك O E‏ ما بِعِلّم الإرْثِ أَيْضًَا 
قل يَْرَمُ SS‏ حَالَ الْوَدِيعَِ» وَالَّذِي در في الْفثَرَةِ الثالَة هُوَ هَذَاء قدا 


له 
3 


قَالَ الوَارِتُ: إن أَعلَمُ الْوَِيمَة. وَصَدَّقٌ الْمُووعٌ عَلَىْ ذَلِكَ أيْ: عَلَىْ مَعْلُومَاتِ الْوَارثِ بِهَذَا 


الجر الثاني / الْكتّابالسّلاس: الأمَافَاتُ ٠ ٠ ٠‏ ع 


لجو لا يرم الضّمَانٌ مِنَ التَّرِكةِ إن لم تكن اويح مَوْجُودةَ عَيْنًا.. 

تَجهيل الوَدِيعَةِ قسْ): وَيَكُونُ تَجُهيل الَو َة في قِسم مِنْهَا أَيِضَاء مَتَلُا: كما لَوْ گان 
َم ناوي ووا ياء َج ته ذ في الْقِسْم الْآحَرِ لَرم صَمَانَ الِْسْم الّذِي 
فيه د هيل وَوَجَبَ أَنْ يَأَحدٌ الْمُووِعٌ ما يُصِيبٌُ حِصََّهُ إا كَانَتْ ترِكَةُ الْمُسَْوْدَع مُسْمَغْرَقَة 
الین ورد الم الحم ی :كات ارما رين دب وكا الف 
عَشْرَةَ نه و عَيْن وَالْحَمْسَةٌ الأخرَئ غَبْرَ مَوْجُودَة يَلْرَمُ ضَمَانُ الْكَمْسَةِ فَقَط 
وو REN‏ 

5300 5: كما أنَّ تَجْهِيلَ الْوَدِيعَةٍ يُوحِبُ الضَّمَانَ عَلَىْ مَا در 
هيل الْأَمَانَاتِ السَائِرةِ كمال الْمُصَارَبَة وَمَالٍ الشَّرِكَة وَمَالٍالْضَاعَةٍ وَالْمَالٍ الْمَأَجُورٍ 
وَالْمَالٍ الْمُسْتَعَار وَالْمَالٍ الْنِي يد الوكيل بِالْفَبْضٍ - مُسْتَلِمٌ لِلصَّمَانٍ أَيِضَاء وَالْقَاعِدَةُ في 
هدا هي: كل امین مات ت مهلا امل لمان تا لازم 

دا اذَعَتِ الْوَرَئَةُ , بَعْدَ وَقَاةٍ الْأمِينِ َل الأَمَانَة بلا تَعَدَ ولا تقصير أو رَدَهَا لِصَاحِبِهَا 
لا يصدقون بلا بين ل مر ا 
شهلا ود آذ ن َف امال الْمَذُْوره يضم میب صَاِبه راء كات الا 


شَرِكَةٌ عِنَانٍ أو شَرِكَةَ مُمَاوَضَةٍ. 

وَكَنَ ذه رَ في شَرْح الْمَادَِ )۷٤۱(‏ أن ما زَا مِنَ الرّهْنِ عَنِ الدَيْنِ أمَا مان قدا مَاتَ 
مرو هن مُجُهاا مَذِهِ الرياةَ زم صَمَائًاعَلَىْ ما ذَكَرُ (الْحَمَوي) في سز شای وَكَد 
فی بَعْض أزباب الْمَبَْئ بِهَدَا الْقَوْلِ. 

اسَيِتْنَاء: 


ارا 
.4 


وسات ب بَعْضض المَسَاِل من الْقَاعَدَةٍ ة التي ذكِرَت في ق تجهيل اماق وَتَفْصِيلٌ ذَّلِكَ 
مَذُكُورٌ في الدّرٌ الْمُخْمَار وَحَوَاشِيه وقد ايتا ِن المد كرض ماياب امقام ينها هُا. 
-١‏ إِذَا مات النَاظِرٌ مُجَهِلَا بَعْدَ أذ ی علب لوقب إن م بُرجذ مسق يلك 


3 


اللات وَكَانَتْ مَشْرُوطَةً لِلْمَسْجِدٍ - ل يلرم الضَّمَانَ وَأَمَا ا إِذَا کان لها م مُسْتَحِقَ وَطَلَبْهَا فلم 


3 


4 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
E‏ ٿم مَاتَ مُجْهلَا 07 الصََمَانْء بَيْدَ أَنَّهُ إذَا توف التَّاظِكُ مُجهلا عَيْنَ الْوَقفٍ 
وَالدَرَاهِمَ وَالدَنانِرَ الْمَوْقُوقَةَ أو الدَّرَاهِمَ وَالدَّئانِيرَ الي اسْتبْدلَ الْعَقَارُ اْمَوْقُوفُ بها 
فَالصَمَانَ 0 
- إا أوْدعَ الْحَاكِمُ أمْوَالَ ليام عند اح وَنَوْفَي مُجْهلَا قبل أن ين الشخْصَ 
ي أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ - فلا ضَمَانَ نَ عَلَْ الْحَاك ؛ وأا إا توفي مُجْهِلا أَمْوَالَ الأيتام التي 
e‏ 

۳- إِذَا اودع أم 


2 


¢ 


مير الْجَيْش الْعَنَا ثم قَبْلَ الْقِسْمَةِ عِنْدَ أَحَدِ الغزاة» ونوفي دون أن ي 
عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهُمْ - لا ضَمَانَ عَلَيْه. 

4 - إِذَا أَلقَتِ اليح مالا في دار أَحَلٍء وَتَوَْيَ مُجْهِلا ذَلِكَ الْمَالَ - لا يَْرَمُهُ الصَمَان. 

ه- إا ا وضع شَخْصٌ مَالَهُ في دار دون عِلْمِ صَاحِبِهًاء روفي صَاحِبٌ الدَّارٍ مُجْهِلًا 
الْمَالَ الْمَذْكُورٌ - لا يضم“ 

5- إا أَوْدَعَ شخْضٌ مالا عِنْدَ الصَّيٍّ الْمَحْجُورِ وَنُوْفي الصَّبِيٌّ الْمَرْقُومُ مُجْهلا 
ذَلِكَ الْمَالَ - لا ضْمَانَ علَْه؛ لاه عير آهل لارام ا بَعْدَ 
لِك ئم مَاتَ - لا يَلْرَمهُ الان انا عا کت أن ا 
وَيَْرَمُ الصَمَّان في يَلْكَ الْحَالَةِ. 

وَالْحَاصِلٌ: وَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ غَيْرَ لازم في حَالٍ وَكَاةٍ الصّبيّ بعد الْبلْوعْ وَعَدَم عِلْم 
TT‏ إذا قت الدع ور ال رة بيد الق بد رغه 

لصَمَانَ عَلَىْ الصَبيٌ رفو وَأَحْكَامُ الْمَحْجُورِينَ الْمَذْكُورَةُ في الْمَادّةِ )4٤٩(‏ 
ا الال I‏ 
المخرة مَأَدُونا بالتَجَارَة أو مَبُولٍ الْوَدِيعَةِ» وَتُوفَيَ مجلا بَعْدَ أن قبل الوَدِيعة قبل البلُوغ 
وَالإقَاة ة - لَزمَ الان (رَاجِع الْمَادَةَ 3171/5 شَرْحَهَا). 


ولق لات ان العذ تخيلة لانو كينيو كه ” 5لا يلرَمُهُ الصمَان قدا 
0 ي الأب وَوَصِيٌّ الْجَد وَوَصِيٌ الْقَاضي مُجْهلا مَالَ الصغير ايا - لا يرم امان 
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الوَوِنْعَة وُجِدَّتْ بيده بَعْلَ بُلْوغه 
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وقد ' كرت الْأَبْيَاتُ الآتِيّة في حَقّ هَذْهِ الْمَسَائِل وهي: 


َكل أمِينِبَاتَوَالْمَيْيشْصْرٌ ‏ وماؤجتث عقا باصي 
وى مولي الْوَقْفِنُمٌ مُمَاوِضٍ َموي َال ا وَهُوَالْمُوَمَرٌ 
E‏ و آلقناه ملاك باليس ب شعر 
وَكَدَاوَاِدُ جَدوَقَاضٍ رهم اوور فَوَارِت بطر 


o 3‏ 3 
(الدر الْمُخْتائ). 
وَكَدَِكَ إِذَالَمْ يَصِفِ الْوَارث وَيُمَسّرُ الْوَدِيعَة عَلَ الْوَجْهِ التَانِي» بل قَالَ: نَحْنُ تَعْرِفُ 
الوَدِيعة فَإنّهَا مَلَكَْتْء أَوْ ق ع ل a‏ أو 


€ 
م ه 


أن المَسْتَودَعَ رَدَهَا في حَياتِهِ ته. فلا د تم يت ري لتر دروي 
ل - لزم الصَمَان مِنَ التّركة. 

َي هَذِِ الصُورَةٍ دا اذَعَى الْمُودَعٌ النَجْهِيلَ وَاذَعَىْ الْوَارِتُ تَلَقَهَا أَخِيرًا يما كَانَتْ 
مَعْرُوقة وَموجُوةة عند واو تدع - فَالْمَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبء وَأ ا إذًا ثبت 00 
مُوَرُيْهِ الْوَدِيعَةَ في حََاتِهِ أو تَلَمَها - يَبْرَأَمِنَ الضَّمَانِء وَحَيْتُ إِنَّ مذو الْفِفْرَةَ سردت ت لجل 
بيان الْمُحْتَرَزْ عَنْهُ مِنْ عِبَارَةِ: (وَصَفتَ وَفَسَّرَ). الْمَدُكُورَةٍ يما في الْفقْرَةِ الي تَحْتَ عُْوَانِ: 
(الْوَجَهُ الانِي) - كَانَ ِن امِب انها عَقبَهَا ِي تسم الْجِبَارَة. 

صورة الإنباتِ: إذَا دقع الورئة 1 الادعَء اموجه إليهم بقَولهم: الريك اندم ركه 
ودنه مَوْجُودَةٌ عَيتاء ون وهم ال هدا الال لقلانء وو وويعة علدئ. ]525 
أَحَذْت هذا الْمَالَ بطرِيقٍ الْوكالة أو لرَسَالَة مِنْ قبل فلن عَلَى أن َذْقَعَه اله ووأ ياه 
ُو إل ولک صاع بغ کیک عند إا يك دفْعهُم هذا ها السود كا E‏ 
ل ال 1 َه أيْضًا (تَكْوِكَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

َب عَدَمٍ بول َل الوَاثِ في افر احير مذو ع انه گان َب في الْفِقرَة 

الَالكَة م م اة - هو آله عَدَا عَنْ اَن الوَوِيعة كَادَتْ مَعْرُوَةَ عِنْدَ وَقَاة الْمُسْتَودَع ققد 


۳٢‏ َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الع 
[ دس ] _قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


قَسَّرَهَا الْوَارِتُء وَلَمّا گان سيره ه مُطَابًِا لِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي تمس | الأمْر صَدَقٌ قَوْلَهُ وام 
ل لماعت ا رمث مر ل ار ترف ل 


و 


تكن مسموعا: 

بيان حال الْوَدِيعَةِ ليس مَخْصٌ مَخْصُوصًا بوَهْتِ الْمَوْتِء داب الْمُسْتَوْدعٌ حَالَ الْوَدِيعَةٍ في 
حال صِحَيْه وَإِفَاقَيهِ يَكُونُ تَخَلّصَ مِنَ النَجْهِيل» » بَِاءَ عَلَيِْ ذا اذَعَى الْمُودعٌ انیل بال 
الْمُسْتَوْدَ ع مات ومين حال اوبوت وا ما أل عدم يان وفك لاسرم 
َْيّ الْبَانِ قله وَل يَكُونْ الادْعَاءُ الْمَذْكُورٌ ر صَحِيحًاء بل يَقئَضِي إِقَامَة مه الدَعْوَى باه مَاتَ 
مُجْهِلَا وبلا بََانِ حَالٍ الوَدِيعَةٍ وتفريرکا في صُورَة ب يان رَد الْمِقْدَارٍ الْمَجْهُولِ: إِذَا قَالَ 
الْمُسْتَؤَْعٌ للُمُووع: (كُنْت قيضت بَعْص الْوَدِيعةِ). توفي في الْمُسْتَوْدَعٌ بَعْدَ َلك ولم يكن 
3 مره ماقي نها وال لوئ لَمْ آخذ شَيعًا. وَقَالَ وره الْمُسْتَووع: ب َي ماله قرش مِنَ 
الوَدِيعَةِ التي هِي الف قرش ما ٠‏ قت لشو قش لبن من روح عو ع 
ا ج َْضُهُ لِلْمفْدَارٍالَّذِي أَكرَ به وَلكِنْ إا عى الو الورك أنه قيض أكر 
من دلت ياف الو ا ۾ ية يَِضْكُ وَعَلَى مدا لتر إا ال المُووع: احڏت ماه 
قرش. . وَقَالَ وَرَنَه E‏ حت يِسْعَمِائَةِ قرش. كَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ ول المُووع. 

وور في الي آله د كر اودع بص بض الوويعق كالول عع م اليَمِينِ في تَعْيينِ 
مهدا له أي لْمُووع» سوا گان الْمُسمَْدع على َيْدِ ايا أو َم يكن قن , قَمِنَ الْوَاجِبٍ 
جود رق بَيْنَ مَسْلة الْهِنديّة هذ وَبيْنَ اماد (۱۷۷6) مِنَ الْمَجَلَة أو تَوفِيقِهمًا. 

حَاميلُ مَسَائِل تجْهيل الوديعة هو هذا : 

١‏ - إِذَا بَيّنَ الْمُسْتَوْمَعٌ وَضْفَ ودبع في ڪياټو م وني وَل تُوجَدٍ الْوَدِيعَة في 
ت رکه - لا يلْرَمُ الضَّمَانُ وَمَا در في الِْفْرَةِ الثانبة هُوَ هَذًا. 

۲- إِذا م ين گان رارت حالما بويع وصَادق الُْويع عَلَى َه هذا لوج 
لايل م الصمَان وََوْلَمْ تُوجَدْ فِي تَركَيِهه هَذَا ما در في الْفِفْرَةٍ الثالئّة. 

*- إا َم يكن الْوَاتُ عَالِمَا بالْوَدِيعَةٍ كينها يضَاء فَنْ كَانَتٍ الوَوِيعة مَوجُودة 
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يَأَحَذُهَا صَاحِبُهَاء وَهَدَا مَاذُكِرَ في الْفِفرَةٍ الأولّى. 
-٤‏ دا توفي الْمْسْمَوْدَعٌ وَلَمْ بين وَضْفَ الوَدِيعَة وَلَمُ يكن عَالِمَا بها ِن لَمْ كن 
الْوَوِيعةٌ مَوْجُودَةٌ عََْا في التَرگة - يَكُونُ مَاتَ مُجْهِلاء وَتَكُونُ الْوَدِيعَةُ ديا عَلَىْ ارگ 

وَهَذَا مَاذْكِرَ في الْفِقرَةِ الرّاعَةٍ (تَكْمِلَة رَد الْمُحْتَار). 


لطي لالطو ل ا RT‏ 2 ديه ١‏ 
: الادة :)۸٠۲(‏ إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وَارِثه» أما إذا كانت التركة متفرقة ظ 
| بالدّيْنِ يُرَاجِعٌ الْحَاكِمء وَإِذَا دَفَعَها الْمُسْتَوْدَعٌ إل الوَار ثِ پلا مُرَاجَعَةٍ الْحَاكِمٍ | 


ادس هسه رسام من و ووروةا روا م ا م 
وَامْتَهلَكَهَا الوَارث - يَكُونُ المُسْتَوْدَع ضَايمًا. 


تَعْطَئ الْوَدِيعَةُ عِنْدَ وَقَاة الْمُووِع لِوَارثه أ لِوَضِيّهِ وَلِلْوَارثِ أَنْ يَطْلْبَ الْوَدِيعَةَ مِنَ 
لْمُسْتوْدَع وَأَنْ يَدَعِيَ اء أن الْوَارِتَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرثِء وَفِي يَلْكَ الْحَالَةِ إا اذَعَى 
المستزدع أله َع الوويعة لمووع في حََايِه َو ِب بعد وََاتِهِ ‏ اقول مع لين كول 
بِمُوجَبٍ حُكُم الْمَادّةِ(1037/4). َ 

ِعَوَلِهِ (لوارثه) في هَذه المَادَة إشارَة إلى كلاث مَسَائِل: 

الا لار لا بارعا 11 يكن وار ولو كاذ انر ا 
الْمُسَْوْدَعَ بدَلِكَ؛ به عَلَيِْ: إا كَانَ اْمُووِعٌ أَمَر الْمُسْتَوَدَعَ بإِعْطَاءِ الْوَوِيعَةٍ سَخْصٍ ليس 
وَارِنا وَأَعْطَامًا الْمُسْتَوْدَعٌ بَعْدَ وَقَاةٍ الْمُووع لِذَلِكَ الشّخْصٍء ِنَاءَ على لمر الْمَذّكُورٍ 
يضمن لأ اة امُووع بطل كاله َلك الشّخْص بِقبْضه الدع وَيُطْبحُ اهر الْمُووع 
كنك يكن واجم الكاذة 01945 

تير (يوَارن» لس أجل الاخوراز من وَصِيٍّ الوم أ د اغ زح الما 
(۳) (تَكْيِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). ١‏ 

الا الا زهي إن آنه رارت واج أكا]ذاكاة رارت د بكر تسل 


2 سه لاس 3° o‏ مي olf‏ 3 8 م سام ا E‏ 1 21 عاد ‏ ر 
الوَدِيعَةٍ إل وَاحِدِ مِنْهُمْ فقط يَعْنِي إل بَعْضِهِمْء وَإِذَا لمت وتلفت فلبقية الوَرَثة الق أن 


سے ٭ سر عمل 


EA‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمازية 


a‏ وي ا 

بِنَاءً عَلَيْه إا كانت الْوَدِيعَةٌ قَابلة لاقن الْوَارِتُ عِبَارَةَ عن وَلَدَيْهِ ملا - 
و الَْلَدَيْنِ راصف الْآحَرِ ال الثاني ِن كَانَتْ غَيْرَ قاب 
لِلْقِسمة لَرِمَ تَسْلِيمُهَا إل الانْتيْنِ مَعَاء رَاجِع الْمَادَةَ .)۷۹٩(‏ 

ڪٿ إذا اودع شخْصٌ عند َر مالا وکال لَهُ: اذَه لابني عند وَكَاتِي. مُه توفي ديك 
السّخْصٌ فَأَعْطَاه لابو فَِنْ كَانَ لَه ان آكَرُ ضَمِنَ حِصّتَه؛ لن الْوَديعَةَ كما ذَكِرَ اما تَكُونُ 
مَوْرُونَة لجويع الورك بعد وَقَاة الْمُووع ولا يَجُورُ إِعْطَاؤُهًا لَِمْضِهمْ وَلَوْ كَانَ الْمُووحٌ 
مر ذلك (عَلِي أقَنيِي). 

الْمَسْألةُ الال َايَجُوزٌ إِعْطَاء الْوَدِعَةٍ إل بَيْتِ الْمَالِ؛ قبن ذل القوون E‏ 
َر في ويار أخرَئ» وض أن يت الال ترک فإ عط الْمُسْتَوْدَعٌ الوَدِيعَة ِل الاب 
الْمَرْقُوم» وَلَمْ جز قي الوَرة ذلك عِنْدَ حصورهم - فَلَهُمْ أن بصنو نوها للمُْمَؤدَع. 

0 : شتفت مسأل من لرُوم دع الْوَدِيعةٍ إل الْوَاثِ وَهي: أزقع كص عند 
عر ضعَب أن ريك افص قا - كتا ركا ةلك لات - م توفي اموه 
وَعَلِمَ الْمُسْتَوْدَعُ أن مِقَدَارًا ِنَ المبلغ الْمَذكُورٍ قد أوفي كلهأ خيس ذلك الك دا ل 
حِينٍ أن يُقرّ الْوَارتُ بالْقَبْض الْمَذْكُورِ) كلم الك إل ارب الور لآق 

صَررًا بالْمَدِينِ» وَالصَرَرٌ م نوع يحم الاو (۱۷) (الذر الُْختارء وهر د الْمُحْتَارِ). 

1 ارا كاب الثركة مستفرقة لذن راج الحاو وتنطئ الوَويقة وأئرة إل الجا 
تي تق تَقَضِي إِعْطَاؤّمَاء ودا أَعْطَامًا الْمُسْتَوْدعٌ إل الْوَارثِ بِدُونٍ مر الْحَاكِم وَاسْيَهُلَكَهًا 
رارت کون الْمُستوْمَعْ ضَاينا للخرماء؛ لان الدين فقدم على الإزث فقد تعلى حق 
لعْرَمَاءِ بالْوَدِيعَةٍ (الْهنديةُ). 

5 يسك مادا کان الوارث الْمَر قو مُ ميا َل نيحد الْوَدِيعَةَ ويي الدَينَ. 


7 اسْتَهْلَكَهَا)؛ لِأنّهُ إا كات الْوَدِيعَةٌ مَوْجودَةَ عيْنا بيد د الوَارثِء يَسْتَرِدُهَا الْعْرَمَاءٌ 


عر را 


مَتَى كات تركة الابْنٍ الْمتَوَفَى مُسْتَغْرَقةَ بالدَيْنِ» ف المد ]نا اغ 
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يته ِلْوَارثِ (تَكْمِلَة رَد الْمُسْتَارِ). 

(لِلْوَارثِ) لَيْسَ لأَجل الاخيِرَاذِ مِنْ بض الذَائِينَ؛ لاله حِينَمَا كانت اتر كه مُسْتَغرَقَة 
اَن َيس لِلْمُسْتَوْدَع 95 يعْطيها لبَعْضٍ الدَائِنِينَ أيصًاء قن فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةً الْآَحَرِينَ؛ 

له ليس لِيَْض الاين في اليك الْمُسْتَغْرَقَةِ رُجْحَانٌ على الْبَعْضٍ الْآحَرء وَيَجِبُ أن 
رة ل ان جو ینترگ ليم ینن مأو ٠‏ 

إل ن ميد (لَْارِثِ) هُوَ لجل الاخيَرَازذٍ مِنَ الْوَصِيٌّ؛ لِأنّهُ إِذَا كَانَ في التركة دَيْنٌ 
مسترت أن يُعْطِيَ الْوَوِيعَة إل الْوَصِيٍّ؛ قَبِنَاء عَلَيْهِ إذا تعن مها إل الو يبل 
َوه َع لين يحم الماد (191/4). 

كما لو لَمْ يكن لِلْمْمَوفَْ وَارِٿ مَعْلُومٌ في الظَاهِِ وَقَبْضَ أمِينُ بيْتِ الما 
يجوز مقع الخال مذو أن يلم اوي إل الاين ازرم انر الاي كن 
وَارث الْمُووع بعْدَ دَلِكَ فَلَيْسَ لِلْوَارثِ الْمَرُْوم أن يَطْلْبَ الْوَدِيعَةَ مِنَ 00 0 
ا امن ينك اال ١‏ 

ولزوم مُرَاجَعَةٌ الْحَاكِم في إِعَادَةٍ الْوَدِيعَة يكُونُ في الصُورَةٍ التي تَكُونُ التركَة 
مُسْتَغْرَقَةَ بِالدَيْنِ وما ڌا لم تكن التَِكَةُ مُسْتَغْرَقَةَ بالدَيْنِء يَعْنِي ذا گان لتر مال حر 
يكذ الدب قط صر عن الووية - لا يلْرَمٌ الصَمَان بإِعْطَائِها لِلْوَارث. 

حم مشتودع الْقَاصِب: إدا أَعَادَ مُسْتَوْدَعٌ الْعَاصِبٍ الوويعة عَيْنا ب ا وَل يلي 
مشولا جاه صاب امال أذ َب غد واوو يعني أنّهُ لا َمَانَ َيه لدو الخال 
و لَه رد الْمُختار). 


0 00 ووا لاي مه گات من يات شعن يلا وَإِنْ كَانَتَ | 


اسر مھ سر ج 


تا وان على ن 
0 0 سه رقم 0 كن س ر 0 0 و و ا ا 
. الحَكم اأَوّل: يَلرَمُ ميل الْوَدِيعَةٍ إا كَاَتْ مِنَ الْودْلِيّاتِء فَعلَيْه لَو اسْتَهْلَكَ الْمُسْتَوْحٌ 


ETE‏ شَوَانينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 

الْحِنْطَةَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ في وَقتِ عَااءِء وَأَرَادَ أنْ ودي ملا إلّ صَاجبها وَفْت الرَّحَاء 

فَطَلَبَ الْمُودِعٌ قِيِمَتَهَا يَوْمَ الاسْتَهلاك - فَالْقَاضِيٍ لا يَحكَم بقِيمَتِهًا وَفْتَ الِإسْتَهْكَاكِ بل 

00 ا سَبَبُ لوم مغل الْوَدِيعة التي تَكُون 
و مات ۰ 


الحم اني إِذَا كَانَتِ الود بعَةُ ِن لِْيَيّاتٍِ لَزِمَتْ قيمَمهَا يوم لوم الضّمَا ن؛ لاه 
ما گان يوم وفُوع الشَّيء ء وجب لمان هو رمان لضب كترم عه الْمفْصُوبٍ في 
ل E‏ 
E a‏ كَدَلِك إا رم تَضمِين نقَصَانِ قِيمَة الْوَدِيعَة كَتَلْرَمُ قِيمَة 
الْقّْصَانِ يوم قوع السَّيْءِ ِي و الضَمَانَ و في الْأَمثِلَة الآتية ر 
صَمَانِ ية الْوَدِيعَة التي ِى الْأمْوَالٍ اَي َم وُقُوع الشَّيْءِ الْمُوجب لِلصَمَانِ فلو رم 
الصَمَان لوقاو اْمُسَْوْدع مُجْهلا الود عة َيلَرَمُ ِعْطَاءٌ قِيمَتِها د يوم الوَقَاٍ. 

ذلك لو انتغل الْمُستَؤوع الوديعة َه رَا بلا إذْنٍ وَتَلِفَتْ لَرِمَتْ قِيمَنَهَا في الْتدَاء 
اسيِعْمَالِهاء وَلَوْ ترَلّتْ قِيمَنْهَا في الْيَوْم الثاني أو الْعَاشِرٍ بتَرَاجُع الْأسْعَارٍ فيَقَئَضِيِ تضمين 
قِيمَيِهًا في ابْتِدَاءِ اسْيِعْمَالَِا أيضًا. 1 

كَذَلِكَ لَوْ أَنْبَتَ َبَتَ الْمُووِحٌ الإِيدَاعَ وقيكة الروك رفت الإنْكَارٍ يِسَبَبٍ إِنْكَارٍ 0 
لِلْوَدِيعَةِ - يكم على الْمُسَْوْوع اة الْمذكُورَة م إا َم غلم اهود ية قِيمَةٌ 
قَيْسْكَمٌ عَلَْ الْمُسْتَوْدع بقِيمَةٍ الود ديعَة يَوْمَ الإنكار م 2 بها الْمُسْتَوْدَحُ (تَعْلِيِقَاتَ 0 
ادن على لخر وَل المستؤوع بالطلب عل أ متها امد عن للك 


اد 


2 


ية سند الدّيْنِ وََفمَرٍ الْحِسَابٍ: إن قِيِمَةَ دفر الْحِسَابٍ وسل الدَيْن هي قِيمَةُ دَلِكَ 
اررق مَكْتُوبَاء لا مَا يَحْتَوِي الدَترٌ أو السَّتَدٌ مِنَ امالغ مَنََا: لَوْ أَوْدَعَ شَخْصٌ سَتَدَا 
منوا وَمَرْسُومًا مسرا بمَالِِ ف َة آحَرَ م الدَيْنِء وَاسْتَهْلَكَهُ َلك السَّخْصٌ - فيلر 


تاك الت عونا فم كات فتك لارا مه صما الب اَي بختريو الس 
١ف‏ َبْضِيةٌ)؛ لن الإتلاف وَالِاسْتَهْلَاكَ قَدْ صَادَفَ الْوَوَقّ ق لا الْمَبْلَ الذي م يَحتويه) 1 


الْجَرْءِ الثاني / الكتَاب السادس: الأمَانَاتَ ا 
وھ ت م 6ه 
الدين بضياع سَنِدٍ الدين. 
ا اس اراس كه ه وس 02 ع ]يب أ فق و ت تفن ١12‏ 2ه 
آنا ذا عَجَرَ الدائن عَنْ إِْبَاتِ الْدَّيْنء وَحَلّف الْمَذْيُونُ الْيَمِينَ» وَتَلِف الدين عَلَىْ هَذْهِ 
و ر 9 0 5 7 e‏ مك 2 3 
الصّورَةء فَيُضَافٌ هذا التَلَف على إنكَار الْمَذْيُون وَحَلَقَهُ الي“ 


¥ 26 6د 


)١(‏ أي أنه ليس للدائن مطالبة المستودع بضمان قيمة الدين الذي يحتويه السند ما م يدع الدائن الدين وينكر 


23 قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية :التي كات تكم بها الدولة العثمايَة 


المبحث الأول 
في نزاع شخصين في وديعة واحدة 


0 لمال ال الْذُولَى: لو 3 NE‏ ع لين ¿ بان الاه دِيتار الي في يد فلانِ هي 
ل نز رکا يها خت کر مث ف کو ل له یوم تيت عا وده 


الْقَاضِي مير في الْبَدْءِ بِاليَمِينِ إلا أَنَهُ إِذَا اختلفت الاثتانِ عَلَىْ الْبَدْءِ باليوِينِ فَعَلَى 
ْقَاضِي أن يُعيّنَ ذَلِكَ؛ ِا نكل َلك الشَّخْصٌ عَنْ حَلفي الْيَمِين الذي كلف بِحَلِفِهِ مِنَ 
الت کنیع لمق مر ل ان 
هما ياه ديتار أخرّئء وياد كَل مِنْهُمَا ماه ديئار؛ لله لا يُوجَدُ سَبَبٌ مرح للحم 
ا | مِنْهُ شنا 
لِعَدَم وُجُودٍ الْحْجَة راتا 5ا حلت لاوما وككل عن الْحِفٍ لكر نگم َه بنا 
حك تيور الي عله قكر را لفق تادر نويه رك كد 
لتر 


9 


PA م‎ 


اليد ا 8# 


لماه الاب إا أريد تكْلِيفُ يمين لجل لانن حب الْمَشاكة الأيفق م 


TT ST‏ لف 
کن حك قا علو کر عز عرب لمن ليجنا ای نعي 
لا الَاِنَ: َو قَالَ الْمُدّعَى عَلَيْه: قَدْ أَوَدَعَ أَحَدُكُمَا الْمَبْكَمَ الْمَذْكُون وَككِنْ لا 

عْلَمُ أيُكمَا الْمُووعٌ؟ فَللْمُدَعِييْنِ أَخدٌ الْمَبْكَ الْمَذْكُورٍ إِذَا اتفقَا فيما يَيْتَهُمَك وَلا يََرَمُ 


ا 


المدعئ عليه الَمَانُ لي زمه في المناة الأوكئ, وَمتى ا الان َل أله 


0 


على هدا الْوَجَه فليس لِلْمُدَعَى عله انوع عن ا وَإذَا لَمْ فق ف ی الْمُدَعِيَانٍ 


الْجُرْء الثاني /الكتاب السادس: الأمَانَانَ EY 8 ٠‏ 
لك وكا ان كا لدعا يلأ عدن بيس له وإ حاف لها ا 

دَعوّى الاين وَإِذَا ككل يَجْرِي الْعَمَلُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في الْمَسْألَ ا 
(لبن). 


3 6 


EEN‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإملاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ETE‏ .ل ald se ac aA‏ 


الْمَْحَتُ الثاني 
في بعض الاختلافات بين بن المودع والمستودع 

مسأل الرّابعة: َو قَالَ الْمُودِعٌ لِلْمُسْتودع: اوعد الْمَالَ الْفَكَانيّ وَدِيعَةَ. وَقَالَ 
َه الْمُسْتَوْدَعٌ: إنَّ الال المذکوڙ هو ملكي. اقول للْمُسْتَوْدَع ا 

كَذَلِكَ لَوْ تَا أَحَدٌ لآخَرَ: گان لي يدك لف قرش وديم أطي إن ها. فُلَوْ قَالَ 
امقر ه: لم يكن لك ني ود والدراهة الي أعْطَبْيّك إِيّامَا هي لي فَأَعِدْهَا إِلَيّ. 
اقول لل له 

كلك لو وَل أحَدٌ لآحَرَ: كُنْتُ أَعَرْتُكَ الدَّبهَ الْفكانيهَ وَأَعَدْمبًا ِي بَعْدَ الاسْتَعْمَالٍ. 


وَقَالَ لَهُ ذَّلِكَ 0 إن الدَّبَة 0 م لي 00 عِنْدَ ا و 


الأعظم لعل في 5رك لمر الا 2 

المَسْأَلَةَ الكامسة: لو أَنْبَتَ الْمُووِعٌ إِيدَاعَهُ الْوَدِيعَةَ لأ للْمُسْتَوْدع للْمُسْتَوْدَع بنَاءَ عَلَى إِنْكَارٍ كَوْنٍ 
كرو ا اها المشتزوع ند َلك بت تل الوَويمة ها قبل لِك من مَل 
الا أَشَهِدَتْ شُهُودُ ؛ المُستوق عل أن الووية َصَل بَذد الجُخور أو 
قله اما لو انكر الْمُسْتَوْدَعٌ قائِلا: َيْسَ لك عِنْدِي وَدِيعة. . أو إنَّ وَدِيعتك لا تلْرَمُِي. وَبَعْدَ 
کیک لأا اله على تَلَفِهَا قبْلَ الْجْحُودِء آرم امان أَيضَاء انظْر شَرْحَ الْمَادَّهِ )۷۹٤(‏ 
(تنوير الْأَنَصَارِ ) (والدر الْمَشْتَار وتكملتة): 

إا م ن مه اة عن فو ب الجُحُوي علب الود الْيوينَ» له نَل 
على أنه لايم ينهتت قبل ُو إل أن لَه ذبن مهم اوي بخ مكار 
المشتودع بقلو ليس لك عِنْدِي وَدِيعة. . فلو سهد رُوا على التَّلَفِ مُطَلَقَاء وَكَمْ يَسْهَدُوا 
عَلَى كوه و قذ تيف قبل الْجحُوهِ ارم الصحاد. 

الال الاد لقان الع لنْمُودع: لَمْ أَغطِك الْوَدِيعَة؛ لِأنّهَا ضَاعَتْ. بَعدَ 


الْعرْوَاشَني / الكتاباسادين: لاا Ceol ٠‏ 
ن قَالَ لَهُ: أَعْطَيْتّك اا لَزِمَ الصَمَان كُمَا لَوْ قَالَ بَعْدَ قَوْله: ضَاعَتْ: رَدَدْهَا وََكِنْ قَدْ 
أخطأت في قَوْلِي ضَاعَتْ. يلرم الصَمَانَ أَنِضًا. 

المَسْأَلة السّابعَة: َو قال الْمسْتَوْدَ: أَحَذْت مِئْك آلف ة رش وَدِيعَةه وَتَلِفَّتْ في يّدِي 
0 ي . وَقَالَ لَه الْمُوومٌ: إن د كم تانز الف ووي بل لصي ايض 
واختلا على هذه الصورَق د ار َالَو قَالَ ل الْمُسْتَودعٌ: : أغطيتني الف قَْش 
وَدِيعَةَ وَصَاعَتْ على الْوَجْهِ الْمَذْكُور. وَكَاآ لَ الْمُودعٌ: بل اغْتَصَبْته. وَاختلمًا على هَذِهِ 


الصُورَة فلا يلر م الْمُسْتَوْدَعَ ضَمَان. 


كَذَلِكَ لو قَالَ إن ما أَعْطَيّته من النقودٍ قَدْ كَانَ وَدِيعَة وَفْقَدَ بلا تعد ولا تقصير. َد 
ر ر ر 3 كم 2 را 3 
يَلرَمُ ضَمَانَ لو قال المُودِعٌ: قد كان قَرْضًا. فيلرَمٌ الصَمَان. 


ر يم 0000 ع 2000 4 

المَسألة اَم لو أغطئ أَحَدٌ آحَرَ أف قرش قَرْضًا وَألَْاآحَرَ وَدِيعَة قَقَالَ الْحُْتَؤوحُ 
للُمُووع: قَدْ كانت الْألفٌ | التي أَعْطبيُك إَِاهَا ها في مقابل دينك وَضَاعَتٍ الوَدِيعة. اقول مَعَ 
الْيَمينِلِلْمُسْتَوْدع ا وتال أَعلّم. 


3 FF f 


3 


E3‏ فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي انت تحکم بهًا الدولة العثمانية 
الباب الثالث 
في العارية 
ويَشتمِل على قصلين 
قد جيءَ بالعَاريّة والْوَدِيعَةٍ في کاب وَاحِدٍ إِذْ يَيْنَهُمَا اشْيِرَاك مِنْ حَيْتْ إِنَّهُمَا أمَانَدّه وَقَدْ 
رت ااا عن رديت أن في اينيك - أَيْ: ا وَإيدَاعَاء وَلَيْسَ في 
لوقيف الا الإيدَاعٌ» ولا يُوجَدٌ فيا تَمْلِيكٌ؛ لِذَلِكَ كَانَتِ الودِيعة مُمْرَدَةَ وَالْعَاريَة 2 
وله ميحد في كدو التقاملة ترق هن الاد إل الأغلى اول العيث فط ل همد 
(البَمل َيه رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
وهم مَشروعية الَارِيَة: مَشْرُوعِيةُاْحَارِية ابه اكاب والس وَإجْماع الم َة (الطّحْطَاوِيٌ). 
کا 


و 


وقد وَرَدَ في الْكِتَابٍ الْكَرِيم آية: واا لاخر 462 [الماعون: ۷ وقد فَسُرَتٌ 


راض ع امال 


5 ا 
هَل الايّة ب: اعون كا يتعاورون1. 


3 


ومع مَْتَى التعاور: لتوب في الالتماع» علب ما أن الْحَاِيَة ِي تاب في الانتماعء لا تجوز 
الإعارَ في اڪاو اي ل نکن ل ا نِ اسْتِهْكاك الْعَيْنِ كالْمَكلاتِ وَالمَوْرُوَاتِ. 
- أئ: 


. 4 


: دمه عَدَمَ الإعَارَة 8 الإِعَارَةَ مود 


0 


0 لار و هي نَِاَةٌ عَنِ الله ان في جاب الْمُضْطَرٌ؛ٍ لان الإِعَارَةَ کا 
كر الو لقا اواك ادل الكت ل و كال و 
أَلْسََةَ مله عر َمكَالِهَا 4 [الأنعام: 61١‏ وَكَوَابُ الْمَرْضٍ لعن كا فر تفي 


لھ ره ير سس 


الإعَارَةَ َون لِلْمُضْطْرٌ وَبِمَا أَنَّ الْمُيرَ بإعَارَته للْمُسْتَعِيرٍ يون قَدْ أَعَانَ الْمُضْطَنٌ 
يَكُونُ في إِعَاَيه مذو گا َدْئَّابَ عَنٍ الله َعالَىْ وَككِنْ بما اَن فِْلَ الْمعِيرٍ هو مِنَ الله 
E‏ فى OC E‏ 


ا في ذَلِكَ ٳِذ اسْنَعَارَ قرسا مِنْ أبي طَلْحَةَ وَرَكِبَة. 
قد الَمََتِ الاه عَلَى راز الإعَارَةٍ إل ) 


لي :8 


0 


7 
2 
8 


C 


3 یر او ار 


أَكْثَرَ الْعْلَمَاءِ قد قَالوا بَكَوْنْهًا مُسْتَحبَة متك 


أن أ 


الجر الثاني / الكتَابالسّادس: الأمَافَات 20200000 7 


وَذَهَبَ الْبَعْض مهم إل آنا واجبة (رَدٌ الْمُحْمَّارِ). 
ا م ن o‏ 1 2 دن 2 س اه ش 
وَالعَارِيّة - بِتَشْدِيدٍ اليَاءِ ء وقح الین - قل الأَزْمَرِي: : نِسْبَةَ إل الْعَارَةِ وَهِيَ اسه مِنَ 


١ 5 ١ 0 00‏ 78 الل ر وہ 
الإ 5 َقَالُ: ع ته الشَّيْءً إِغَارَةَ وَعَارَ £ 3 الاستعا صادرة من من التي ل وهو 
يت ما َال كَانَ ا تات تنرب تيز لفغ ل ألم 


أن ياي الأفعال الي تنسب إل 
الفط عار مقا جا 05000000 


ا م 


1 


EEA‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَة الْعثَمَانيَة 


E EES‏ ر 
الْفَصل الأول 
5 ام 2 31 


يان ْمَل المَعَلََة بعقد الإصارة وشرو شروطها | 


للْإعَارَ و أرب أَرْكَانٍ: (۱) الصَّيعَةٌ (۲) الْمُعِيرٌ 0 الْمُسْتَعِيرٌ )٤(‏ الْمُعَارُ. 

الأنوَاعٌ اع الْأربَعة بعة شر وط الْإمَارَة 

إِنَّ شرُوط الْإِعَارَةٍ زه آنواع: أزلهَا تفرد إل لمتكا انيما إل الْمُعِيِ وََالِتها 
إل الْمُسْتَعِيِ وَرَابِعْهَا ِل الْمَْضء وَعَلَيْهِ ققذ در النَوع الأول في مَادَتي (۸۰۸ و۸۱۸) 
وَالثَالِتُ فِي الْمَادَةِ (9 ٠‏ وَالرَّابِعٌ في الْمَادَّةِ .)6٠ ٠(‏ 

ا و ۰ و7١‏ لَيْسَنَا مِنَ الْمَسَائِل الَاجلّة تَحْتَ هَذَا العُنوَاِ فقذ 
کان الانشت أن تاي ت نَحْتَ عُنْوَانِ مَل الثاني. 


اة © ۸۰: الِْعَارَةتَنْمَقدُ بالإجاب ولول وَبالتَحَاطِي؛ مكلا: لو َال حص لِآخَرَ: 
| أعَرئُك مالي ذا . أو ال: امك يه عَارِي. كما الآحَرُ: قَبلْتُ. د بص وم بقل | 


ْ 7 بن وَل جل لإنسَانٍ: أَغطني عَدَا لل لَعَارية. َء ا انعفدت الإَارة. 


C۸ Î 


أن بكرن الإيججاث رامول بِألْفَاظٍ حَاصَّة بِنَءَ عَلَبْه ُز گل الإيجَاب ٠‏ الول 
اط فى مذو اما - لا يكُونُمُستذْركاء ويي کون رهن الإعَارَِ اة عَنِ 


سے م سے 


الإيجَاب وَالْقَيُولٍ وَالتعَاطيء دعوت 
ا - 2 


کم 


د و ر و 


الأحكام المُستَفَادَة: 
وَالْمَبُولٍ فِي هو الْمَادَة: 
لحم الأول: لا نقد الإعَارة با يجاب وا قبل كه ازل أذ رخو لر 
لِاسْتِعَارَةٍ مَالٍ من قَدَّهَبٌ لَه ارول وَلَّما َم يَجِدْهُ في به احْتَمَّلَ ما جَاءَ لِاسْتِعَارَتَه 
وَكَمَلَ إل مُرْسَلِهِ O‏ ول يقل تا ل ذَلِكَ امال في يَدِ الْمُسْتَعِيرء 
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هس 


َصَاحِبُ امال مر إن ا صَمّنَ الرَُولَ» إن اء صك ارج الذي بص الْمَالَ 


3 


ق ال سرلا وای این ا e‏ تي (891) و(504) 
ES‏ 

لحك الثّاني: لا تَنْعَقَدٌ الإعَارَةُ با یجاب فَقَطْء وَلَوْ کا كان العُوجِتُ مُوَ اميك و؛ وَيشْبَرَط 
اماع امبر لعَارَته ا : اعت فلاا ابي هي أَو: ويي هَذا. 
َم يكن َلِكَ السخْصٌ حا ضِرَايَسْمَعْ كلا كلام الْمُعِير وَأَحَدٌَ َلك الدَابَ د أو دَلِكَ الوب وَتَلِفَ 
في يڍو ضَمِنَ؛ N‏ ل ر يانه في الْمَادَةِ (/171). 

ماو استَمَعَ المْستمیر أو وَسُوله گلا ا الْمُسْتَعِيرَ به 
وَأحَد الْمسْتَعِيكُ الْمَالَ بعد ذَلِكَء لا يَلرَمْهُ ضَمَانٌ (تكملة رَدُ الْمْحْبَازَ)؛ لن الأخدّ بَعْدَ 
َلك تَبُولُ فِعْلَا. : ا 

E‏ 5 با إيجَاب آیشاء وَل َو كال اعد لاخر و 


و 


سے ماق 

ر 

7 ص کے کے ت 

سبق الِاسْتِعَارَةٍ: خاي علدا ا و ا ها قلا ي ن ذلك عارية» 


بل عَفْدَ وَدِيعة» وَتَكونُ تَفْقَهُ الدَابَةِ عَلَْ صَاحِبِهًا لإِعْطَاءِ الْمُووع الْمُسْتَوْدَعَ الإِذْنَ 
الانتمَاع بها EN‏ د الْمُختَارِ)» ولا کون من َيل ما جاه في الْمَاكّ(10). 


-١‏ مَنَلَا: لو قال شَخْصٌ لِآحَر: أَعَرْتك مالي هذا أو قَالَ: : ينك يه عار أو قَالَ: 
كنك مَنَْعَةَ مالي هَدّا بلا عِوَضٍ. مال الْآحَرٌ: قَبأْت. ا أو 


2 NE o£ 


قال رَجُل لإِنْسَانٍ: أَعْطِنِي هَذَا الْمَالَ عَاريَة 


€ 


د عه باه وَقَبْضَهُ المستعير أَيُضَاء | 


الأَحكامُ المُسْتَفَادَة: 

ار 

الْمَسَألٌَ الأولى: قد ت بقَْلِهِ (مَتََا) أن عَفْدَ الْعَارِيَة اي ينْحَصِرٌ بهذ الأَلْفَاظِ وَعَلَيْه 
لو قال ادل ا صك هذه ال عل أن ا قبل الْآحَد ذلك کون 


ع 
70 0 س برسم 


هَِهِ الْمُعَامَكَةٌ عَاريَةَ لا فرصا فَاسِدَا؛ لان الْقَوْضٌ الْمَاسِدَ هو أخدٌ الدَابَةِ عَلَى ن ينَْفِعَ بها 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َاسْيهْكَاكِهًا ثم بَعْدَ ذَلِكَ يرد لاء نّا في هَذِهِ الصُورَةٍ هي مَضْمُوئة يمتها (الْبَخْرُ). 

وك تَنْمَقِدُ الإعَارَة بقل أحَدٍ لِآحَرٌ: أمْرَضيّك تَوْبِي لبه يما وَاحِدًا. أَو: أَمْرَضْدُك 
الاي 2 رقول لا در د ليق ري لوي أَعْطَيْتّك دَابَتِي هَذْهِ عَلَى أن 
عله وتَلَِهَا . َة رَد الْمُحْتَارِ). 

يْدَ أنه في انْعِقاد الْإِعَارَةٍ بلفظ الإجَارة قَوْكَان: فَعلَى الْقَوْلِ الأول تنعقد بلَفْظ الإِجَارَق 
مَعَلا: لو قال أَحَدٌ لح : أَجَرْنك داري هَذِهِ لِمُدَّةِ هر مَجَّانً. وال 1 َه أَجَرْتَك داري هَذْهٍ 
مَجَانًا . بدُون لَمْظِ: : (شهر)» عمد الإعَارَ هلك علَْ هذا اَل الْظر اماه 00) وَشَرْحَهَا. 

أما عَلَىْ الْمَوْل الثاني قلا تعمد الإعَارَ هة بلَمْظٍ الْإِجَارَقَ ونما يَنعَقَدُ باللّفْظٍ الْمَذْكُورِ 
ِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَيُفْهَمُ مِنْ ظاهِر الْهِنْدِية نها اعْتَمَدَتِ الْقَوْلَ الثاني (تَكْوِلَةٌ رَد الْمُخْتَارِ)» 
الْظَز سرح الْمَادَِّ .)٤٠٥(‏ 


المَسَْلة الدَايةُ: كَمَا کون الإيجاب 2 ين الْمُعِير وَالْقَبُولُ يِن الْمُسْتَعِي کون بالْعَكْس 
أَيضًا: ن يَكُونَ الإجَابٌ مِنَّ الْمُسْتعِرِ وَالْقبُولُ مِنَ الْمُعِرِ كما في ال وَالإِجَارَق وَقَدْ م 


ع 


يانه في مو ضعو 
u f e‏ هس “f ef ET‏ ل لي ع لو 2 
المَسألة الثَالِئّة: لِلْعَارية تلَانَهُ أرْكَانٍ: أَوَّلْهَا: الإِيجَابُ وَالْمَبول اللْمْظِيَانِ وَالَْْلِانِ. 


9 


0 


ول الإيجَاب ولي وَالْآَحَر فِعْليًا أو بالْعَكس. 


لت 


سس © رو 


الِها: كَوْنُ الإيجَابٍ وَالْمَبُولٍ فِعلِيَيْنِ وَالصُورَةٌ الله مِنْ هَذِهِ الصورِ مقط تَكُون 
اطا اال الأول واا اا کون تايا َي فما کون قول الْمشَتَعِير أو 
الْمُعِير قَْلَا يون ا يَقُولَ الْمُعِيرُ لِلْمُستَعِيرِ: قَدْ أَعَرْتَك مالي هَذَا. فيقبض 
المستفير المسكفات ار يقو الْمُسْتَِيرٌ للمعير: نك E‏ 
الْمْعِيرُ لَه ب على 7 َالَِْْةُ الأول من يال الْمَجَلََّ ال لجاب وَالَْبُولٍ 
اين وَالْمَوْلِيينِ وَالْفِفْرَة انيه مَل ِلْإِيِجَابِ وَالَْبُولٍ الْفِعْلِيَيْنِ وَل يوج في هَذِهٍ 


وَالتَحَاطِي مِنْ باب لْمُمَاعَلَة يَعْني اود الا اولي يَحْصّلٌ بإِعْطَائِه 
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ين يوقو ون إلجايب الخ اء عليه أو وجب ب طرف قَولا وَكَبلَ الْجَانِبُ 
الْآَحَرُ فِعْلا ای بالْقَبْضِء فک 7 ذَلِكَ تَعَاطِيَاء كَذَلِكَ يفْهُمُ مِنّ الماد »)٠۷١(‏ وَعَلَيْه 
ليست فِقَرَةُ فقرة: (أوْ مضه وَكَمْ يمل شيتا) مالا لتَعَاطِي؛ کن قد يَُالُ: إن في جْمْلَةِ: (أز 


oe 


فال وجل لإِنْسَانِ: .. إلَخ) التي لبها مالا لاطي ودل EEE‏ 


ص 


00 € 


ب ا د ييه ا ا 
رقب :المسين) هكد وَعَلَيّْهِ فتَنْعَقِدُ الِعَارَةٌ بالتعاطي بإِعْطَاءِ الْمُعِيرٍ الْمَالَّه وَقَبْضٍ 
0 ذَّلِكَ الْمَالّ؛ وَلِذَّلِكَ قَعِبَارَةُ: ا هَذَا الْمَالَ عَارِيه الْوَارِدهُ في الْمَجَلَِّ ينه 
اله عَلَىئ كَوْنِ الإِعْطَاءِ عَلَْ سيل عار اَن الإغطاء قد يَكُونُ عَلَى سبيل الْهِبَةء وَلَكِنْ 
ق َالإعَاةِيّ الأ مالم یکن ليل الأغلى ؛ لال ش 
مسأل الرَّاعة: لا عفد العارية يه بالْوَعْي ناء علب لو قال عد لاخر أَعِرْنِي هَذٍ 


1 


الا لاد فقال له بساحت الذائة: اعرد اها عدا فی ا وَأَحَدَّ الدَائة 


58 


رَه في هله الا E‏ تَنْعَقَد وَإِنَّمَا کات عِبَارَةَ عن وعد 


ر 


0 داه لِلْعَدِء وَأَعَارَه إيّامَاء قَجَاءَ في ذَلِكَ الْيَوْم وَل 

اداه نحت الإعَارَة؛ لن الإعَارَةَ في هَذِو امسأ قد انْعَقَدَتْ في هذا يوم لِك 
المالة ES‏ الْمَنَافِع المملكة لا فيد اا وَعَلَّْ ذَلِكَ فَيْجَهَالَةٌ 

الْمَافع في الإعَارَةِ َيْسَتْ جَاعِمة َل التراع وکل جَهَالَةٍ لا تبْعَتُ بعت عَلَىْ الترَاع لا تُوجبُ 


0 


َسَادَ افده وَعَدَمُ صَيْرُورَةٍ هذه الْحَالَةبَاعِنََعَلَىْ الترَاع ناث 4 شئ عَنْ كَوْنِ الإ 


عَارَةِ عقدا غَيْرَ 


39 


لازم فَللْمُعِير - في أي وَفْتٍ أَرَاَ - سح عَقَدِ العا رة وَاضْرْاُ امار ذا َم يز 
پاتقا ء الْمُسْتَعِير للْمَبْمَعَةٍ الْنِي دأ بالانتمّاع مها إلا أنه لكا كانت عقوة لمعاو َي 
لازمة مه لاله يها بات لزاع عفدي الع والإجار (الزَيْكَمِيْ). 

الْمَسْألَةٌ السّادِسَةٌ: َه وماد ين تر الي هد الرارد في الوا تال أن تناو عبن 
عار شَرْطَ في صح الإعَارَق DEE‏ ظ 

الْمَسألةُالسّابعة: وَتَدُلٌَ كَلِمَهُ (مالي) آنه يُشْترَط أن يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ لگا للْمعِيرِ؛ لان 


ت 


t۲‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


الإِعَارَةَ تمْليك الْمَتْمَعَة وَالتّمْلِيكُ إِنّمَايَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ (تَكْوِلَة رَد الْمُحَْارء بَخْرٌ). 
علي َيس للرَوْجَةٍ گا هُو مَذْكُورٌ في ماده (۸۲۲) أن عير رَس رَوْحِهَا بلا دنه 


ص 


۹ 
5 


لاح وَكَذَلِكَ إِذَا طهر أن امال الْمُسْتَعَارَ مال مَخْضُوبٌ» قَلِصَاحِبٍ الْمَالٍ ذا شَاءَ تَضْمِينُ 
e‏ ل ع م 


0 


إلا أنه لا ند يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ الْمُعِيرُ مَالِكَا لرَقبَِ الْمُسْتعِير وَيَكْفِي في الْإعَارَةٍ أَنْ 
يَكُونَ الْمُعِيرُ مَالِكَا لِمَنْفَعَتِ وَعَلَيْهِ فما أنَّ لِلْمُستَأجر أن ب 
يَخْتَلِفٌ باختلاني الْمُسْتَعْمِلِينَ فَلِلْمُسْتَعِير أَيِضًا عَلَىْ مَا جَاءَ في مدني (۸۱۹» ۸۲۰) أن 


4 


م 


اده N :)۸۰٥(‏ امبر لا يعد 


يعم و 


أ 


قَسَكَتَ صَاحِبٌ ذَّلِكَ الشىب ثم أخذه نب کان ا 


اف الْمُِيرِ بولا لإيجَاب ا کک لا تَنَْقِدُ الإعَارَةٌ لو 
سكت الْمُعِيرُ عَلَىْ إيجَاب الْمُسْتَعِير؛ ءل الإعَارة صا اف الاد السابقة عق 
ِالإِيجَاب وَالْقَبُولٍ ا وَالسّكوتٌُ يس وَاحِدًا مِنْهُماء وَقَذْ جَاءَ في الماد (519) 


2 


ایسا أنَهُ لا نسب إل ساوت قول َو لَب ْم م يِن اتر إِعَارَة شَيْءِ علوم فَسَكَتَ 


“f 43 ت‎ 


صَاحِبٌُ ذَلِكَ ل Eg‏ ءَ کان غَاصِبًاء SS‏ ا 


شخ عور لشكزع لعقره ٠٠‏ 


مسائل م متفرمَة ن ڏيڪ: 


أو الا ن يرج عن الإعَارَةٍ م اء وَيَسْتَرة المُعَارَ وَلَوْلَمْ يَسْتَعُوا ال 
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الْعَارِيد سَوَاةٌ گات الْإعَارَةٌ وة ا م قي آم م تكن (تكُل ر د الْمُحْتار)» وَسَوَاءٌ كَانَ 
اللا للْبَِاء ء أو الرع» وَسَوَاءٌ أَكَانَ خِلاقَهُمَاء أو كَانَ في 
جوع الْمُعِيرِ عَنِ الْعَاريّة صر بين في حَقٌ الْمُسْتَعِير أو لمكن يفم ِا سباي ِن 
الْإيضَاحَاتٍ في کح الْمَادّةِ (۸۳۲) أنه ليس لِهَذِهِ الْمَادَّةِ مُسْتَئىء وَيَنْبْتُ جواز الرجوع 
ل رن . 
أوَلهَ): الدَلِيلُ 5 0 وَقَدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيِ أن «الْمنْحَةَ مَرْدُودَة وَالْمَارِيَة 
مُوٌدَّاة) (الْعِنَايَهَ). 
ثَانِيه]ا: الدّليل 0 َه نه ّا كَانَتِ لمان تَحْدّثُ ْنا يئا وَالْمِلْكُ في 
الْمَنَافِع المذكوزة ينبت دوت المَتافع؛ أن تيوت الملك في الْمَعْدُوم 1 
قَالدُ ج جوع عن الإعارة أن الان عَن تغليك المتافع ابي كم ينث ت بعد - عائد للمُعير - 
28 يْ: مِنْ صَلَاجِييهِ - «زَيْلَعِيٌ 1 حَنَى إن قَدْ كَانَ مِنَ الْوَاحِبٍ جوا الرّجُوع وَالْفَسْخْ في 
EE‏ 6 سوال وَجَوَابٌ فِي ذَلِكَ. ١ ١‏ 


o 


ع 


ا جوع عَنِ الْإعَارَة: الرُّجُوعٌ في الإِعَارَةِ وَإِنْ كَانَ جَائرًا إلا أنه إا كات الإعَارة 
موق مُوقتة فال رجو ع عَنْهَا قبل تَمَام الوَقْتِ حف وَعْدِ فَهُوَمَكْرُوهٌ «تكولَة رَد اْمُحْتَارِا. 

إِذَا حَصَلٌ رُجُوعٌ عَنٍ الإعَارَة بَطَلّتْ وَانَْسَخَتْء فَالْمَادَةُ )۸٠٠(‏ مع الْفقَرَةٍ التَانية 
لِلْمَادَةِ (81) قَرْعٌ عَنْ مو الْمَادَة. 

ولو رجح امير عَنِ الْعَارَة و بَعْدَ إِنْسَاءِ الْمُسْتَعِير فِي الدَارٍ الْمُعَارَةٍ حائطًا متا بلا 
أذنه فاش لَه اَن يَهْدمَ الْحَائْطً إن كان الْبِناءُ 
مِنْ تراب الْأَرْضٍ (بَحر). ش 

ثَانِيَا: لو اسْتَعَارَ أَحَدٌّ دَارَاء وََذْنَ لَهُ الْمُعِيرُ أن ي شى لِنَفسِهِ بنَاه ثم بَعْدّ ذَلِكَ لَوْياعَ 
الْمُعِيرُ الذَارَ بجَميع حُقَوقِهَا يلرم هَْمُ بِناءِ الْمُسْتَعِيرء وَلَوْ فط في الرّدبَعْدَ الطَلَبٍ وَهْوَ 
قد عليه کان ضَامئًا. 

ثَالِنا: لو باع أَحَد دَارَه بعد اَن أَعَارَ حَايِطَهًا لِآحَرَ ِيَصَعَ عَلَيْهِ الْجُذُوعَ» فَلِلْمُشْرِي رَفْع 


| ته 


أن يُطَالِبَ الْمُعِيرَ بِتمَقَاتِ الْعِمَارَقِ وَلَيْسَ لَه 


٤‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة الي كات تحكم بها الدولة الْعلمَانية 
جذوع ذَلِكَ الْمسْتَعِيرِ مَا لَمْ يكن الْبَائِمُ َدْ شَرَطَ جين الْبَيْع بَقَاء وَكَرَارَ الْجُذُوع الْمَذكورَق 
وَحِيئِذ فَليْسَ له َه َِكَ (تكْلة رَد الْمُختار» مالو ارط الْمُسْمَِيرُ وَفْت الع اكا تكد 
يون هَذًَا الط مُعْمَيرَا. 

رَابِعَا: لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ آحَرٌ حيطا دارو وضع الْجُذُوعٍ, توفي الْمُعِيرُ بَعْدَ اَن وَضَعْ 
الْمُْتَعِيرٌ الْجُذُوعَ عَلَىْ الْحِبِطَانِء فَلِوَارِثِ الْمُعِيرٍ طَلَبُ رَفْعِهَا وَلَوْ شَرَطٍ عِنْدَ وضع 
الْجُذُوع د َرَارَهَا وَبَقَاءَهَاء وَعَلَيْهِ َهَُاكَ كَرْقٌ بين اليم مَعَ رط الْقَرَار َالِ مَعَهُ (الدٌّ 
الْمُحْبَارَ وَرَدَ ال المختارء وَتَكْمِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَار). 


حَامِسًا: لَوْ أَعَارَ شَخْصٌ اح ورتيه عَرْصََهُ لبي فيها تسه بِنَاءَ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ 


جه ع2 
مسا © 


الْمَذّكُو وتوف ي الم بنة أذ آم رارت فيه ات لباقي او َة أن يلوا رَفْعَالْنَاء 
الْمَذْكُورِ إلا إذا اقتَسَمَ الْوََنَ الّركَة وَكَانتِ الْعَرْصَةُ مِنْ تصِيب الْبَاني. 

سَادمًا: لَو اسْتَحَارَ أَحَدٌ دارا وبََىْ فِيهَا بنَاء لِتَفْسِهِ بلا إِذْنٍ الْمَالِكِ أو ذه ثم باع 
المعير الدارء فيجبر المستعير عل عدم ال انبر الَا إل الْمُْمرِي. 

سَابعًا: لَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الْأَرْض الْأَمِيريّة لِآحَرَ في البتاءِ فيه ثم رَجَمَ قبل أَنْ يني 
امون فيها عَنْإِذَنِه» قَلَهُ أن يَمْتَعَُ عَنْ إِنْشَاءِ ذَلِكَ الْبنَاءِ. 
<< تَامًا: شتير أا أذ يسع عفد العا َه عل ایس تن نيز لج في كه 
مادو بيب اخراز زىء إِذْ لِلْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ أن يَبْتيَ في الْعَرْصَدٍ صَة أن يقل اليا في أ 2 
راد سَوَاءٌ أَكَانَتِ الإعارة مره 3 لا فَلِلْمُسْتَعِير في هَلِوِ الال َيْضًا أَنْ فسح عَقَدَ 
الإعَارَة وَكَذَلِكَ لو اتَمَقَ الْمُعِيرٌ وَالْمُسْتَعِيرٌ عَلَىْ د فسخ الإعَارَةِ تَفْسَحْ. 

وَانْفِسَاحٌ الإعَارَةٍ على كلاثة أَوْجَهِ: 

فَعَلَىْ ذَلِكَ نفخ الإِعَارَةُ على نا ت 

)١(‏ بِقَسْخ المُعير فَقَط. 

(۳) باتماق المُعير وَالْمُسْتَعِيرٍ عَلَىْ الْمَسْخ رَد الْمُحْتَارِ). 


8 و . 
وجه. 


الْجُزْء الثاني / الكتّابالسّادس: الآمَانَاتَ. وی ۰ EYE‏ 
بتاءَ علي قالعَاريةَ في هذه ولال كَالْوَويعَةِ أَيَضًا (انْظَر الْمَادَّهَ ٤‏ ۸۷). 
ا أي تَلْرّمُ يها العَارَ ه: ْم الْعَارِيةُ بالوَصِية فلو أَوْصَئ أَحَدٌ بإِعَارَةِ شيب 
وَقَبلَهَا الْمُوصَئ لَه بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِيء فَلَيْسَ لِوَرََةِ الْمُعِير الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُوصَئ لَه لِذَا 


24 
| ی 


كَانَ نت مال ل اميت يوم يلمعا واا اكات العَارية علق أو مقيده (تكْوِلَة رَد الْمُخَارِ). 


5 00 ق الروت اياج جين اشير اتير 


نفخ الإِعَارَةٌ 7 اح د الْعَاقِدَيْنِ بخلافِ اليم وَالْهبة وَالصَدَقَةٍ وَمَا 5 9 


التَصَرقَاتِء فلا تمسح بوَقَاةِ أَحَدِهِمَاء أ والشيب في ايعان الإغازة هو كما يلي! 
لھا کا اتوم کی علا و كما مين في زح المَادّة اليف كبُوتُ 
ا جير في الماع الي تُمَلّكُ تملك ر م بوُجُودِ يلك الْمَنَافع» ولا ِلْكَ مَل 


ود وَلَوْ حَرَّجَ امور عن أي الك بوا َل وجو التتافع اليبق قح 
الإعَارَةَ في الْمَنَافِع الاه كدلك لو توفي 'المير قل وجوة د الْمَنَافِع الآيبق وانتقل 
الْمُسْتَعَارُ إل وَرَنَهه فلا يَبقَى حكم للْإِعَارَ لكر لووك ورا مجيرين. 
مَسَائل متفرعة عن اْفِسَاخْ الإعارة: 
تس عع الْمَسْأَلََانِ الْتِيئَانٍ على اناخ الإعَارَة بوَفَاة أ الطَرَقَينِ: 
الْمَسْألة الأولى: اذاف ي الْمُعِيرٌ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ الانْتِقَاعٌ ب بِالْعَارِيّةِ بَعْدَ وَقَاتِه وَإِنِ 
الى كلد عاضا انْظّرِ الْمَادَةَ (93). 
2 ر O‏ + ر ت 08 ارا و کر جاه 5 
“"الْمَسَألة الازية: دا توفي المشتعيةة قلسن لؤارئه أن سمل الْمُسْتَعَارَ لان المسستعيرٌ 
يعبر الْمُسْتَعَارَ إل الْوَارثِء فَاسْتِعْمَالُ الْوَارِثِ الْمَذْكُورٍ إِياهُ بلا إذْنِ في حُكم الْعَضْبٍ؛ٍ 
وَلِذَا لو اسْتَعْمَلَهُ عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةٍ وَتَلِفَ صن (تَكَوِلَة رَد الْمُحْبَارِ). 
گذلك لو توف E,‏ عرب لاسرا تمس 
الإعار ك 
تجهیل الْعَارِ ّ: لَمّا كَانّتِ العَارِية تَنْقَسِحُ بوَقَاةٍ الْمُعِير حَسْب ما هو مَشْرُ روځ فَإِذَالَمْ 


عام هسه 


40٦‏ قوانين الشريعة الإملاميّة التي كانت َك بها الدولة العمانية 
و 2 2 3 يه اوو 0 7 
تَوجَدٍ الْعَارِية في ترك الْمُسْتَعِيرِ أيْ: و توفي الْمُسْتَعِيرٌ مُجْهلاء ارم ضَمَانُهَا مِنْ تر كته 
كا فق ال ا 0 )و E e‏ ا 


سونو قير 


اذ ومنت لوال 


اة (۸۰۸): يُشسَرَط أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ امار صایځا انام به 


١‏ إعَارَة لبان الناد قارولا اسيَاَ. 


١‏ - أَنْ يَكُونَ السيءُ ES‏ ر صَالِحًا للانْتَِاع به بون اسْيَهَُاكٍ ع عَيْنه 
-١‏ ألا يُشْتَرَطَ الْعِوَضُ في عَقْدِ الْعَارِيّة. 
- ألا كود الْمُسْتَعَارُ صَبيانَحْتَ الْوصَايَةِ. 

ِعِبَارَةٍ «كَوْنِ الْمُسْتَعَارٍ صَالِحًا للِانْتِماع) صَابطً لِلْمُسْتَعَاِ وَعَلَيْهِ تجو 
ِغَارَةٌ كل تَيْءِ صَالِح و مَبَقَاءِ الْعَيْنِ. 

. اما إا كَانَ الماع مَوْهُوفًا عَلَئ ذَهَابٍ الْعَيْنء فَلَا تون ذه الإِعَارَةُ صَحِيحَة ناء 
عليه ۽ لا نَصِحّ ِعَارَةٌ السَّمْعَةَ لِلْوَقَودٍ لط للأكلء وَالصَابُونٍ لِلْعَسْل؛ لن الانتمَاعَ 
بهذ لاء صل دحاب الْعَيْنِ (الْبَاجُورِيّ). ۰ ۰ 

إيضاح القَيُود: 

(۱) قِيل: دون اسْتَهْلاك. a‏ واا 5 الدَّرَاهِم وَالدَتَانير 
وَالشَّعِير وَالْحنْطَة وَالْعَدَدِيّاتِ المتَمَاوتَةٍ التي : يَتَوَقَفْ انتما بيا بها عل اا الْعَيْنِ قلا 
صح أيضًا إِعَارَةُ الْحَيَوَانٍ الناد ولا استعَارَته يَعْنِي تون بَاطِلَةء حَتى لَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَعِيرٌ 
الْحَيَوَانَ الناد بناء عل هذه الإعارة» واستعمله بلا إذن كان غاصبًاء كما أنه لو أمسك المستعير 
الحيوان الفار فليس للْمُعِير أن يُطَالبَه بِالصَّمَانٍ باعي هلم يُحَافِظ عَلَيْهِه وَضَاعَّ مِنْ جَرَاء 
ذَّلِكٌ. 


ا 


و 


الْجَرْء الثاني / الكتَاب السادس: المائات ٠‏ 0۷{ 
إعارة الْمِثِيات قَرْض؛ 
وتستعمَل إغَارَ الام واللتاثبر اجوز ولص وسات اللات وَانيعا رها عِنْدَ 
الإطلاق بِمَعَْ الْمَرْضٍء وَوَجْهُ الارْتبَاطٍ ب TS‏ 
ع لكل نان يهم حن جوع عة لُك امُخكار). انظَر الْمَادّه(11). 
وُعَلَيْه لو قال أحد لاشر: ارك ڪيري هَذًا ابال كَددُهُ ذا ا كَبْلة. كَانَ كَرْضَاء انْظر 
الْمَادّةَ (۲). 
وَالسبَبُ في حَمْلٍ إِعَارَةِ مَذهِ الَْشْيَاءِ عَلَىْ الْقَرْضٍ: هُوَ أن ِعَارَتََا إِذْن بالانتمَاع ها 
وَالإنْتِمَاعٌ با ها ا کون باسْتَهْكَاك أَعْيَانِمًاء رًالاستهاد ر عَلَْ الْمِلْكِء فيضي 
الصُرُودَةَ تَمْلِيكَ الْعيْنِء وََمْلِيك الْعَيْن كما أَنّهُ يَكُونُ بالْهبة يكون أَيْضًا بِالْقَرْضء 
وَالْوَاقُِ أن القَرْصَ أَذْنَى مِنَّ الْهبَةِ في الضَّرَر؛ لان امرض يلرم رَد ميو وَعَذَا المثل 
قو ا الْعَيْنِ ّي ا رَد الْمُحْتَارِ) اسيثتاء وَإِنْ يكن إِعَارَةٌ 
الْمِدْلِيّاتٍ عبر قَرْضًا عَلَىْ الْوَجْهِ و الْمَمْرُوح إلا أله إذَا بن فيه مَنْفَعَةَ فقن ال مم ا 
لعن َيون الْعَقَدٌ في ذَلِكَ عَارِيةَ بلا اشَِْا؛ 
الي هي تَملِيكٌ ةمع َقَءِ اَن إذ ايد 
عَلَىْ الْحَقِيقَةَء انْظرِ الْمَادَةَ (107). 


ما: لو اسْتَعَارَ أَحَدٌ دِيارًا لين َه ایر اا ا اا كرون 
ذَلِكَ عَارِية سيقي فيس لِلْمُسْتعِيرِ اهلكا وَالانتمَاعٌ بها ب يصُورَة عير الصو ق الْمُعينَة 


(تكولة رَدَّ الْمُحْبَار). 
الإِعَارَة الْوَارِدَةُ عَلَىْ اسنتهْلاك الْعَارِيَِ كَرْض فَاسِدٌ: َل أَعِيرتٍ الْقِيمَاتُ عَلَىْ أن 
هلك تَكُونُ كَرْضَاء مملا: و اسْتَعَارَ أحَدّ لَوْحًا مِنَ الْحَسَبٍ أو مِقْدَارَا مِنَّ اللَنِ 
لِيَسْتَحِْلَهًا في بَِائِه أو اسْتَعَارَ E‏ سار عقف بل 
يون فَرْضَاء وَعَلَى الْمُسْتَفْرض أَنْ به يَضْمَنَ بَدَلَ الْمَرْضِ - أي: قِيمَةً الْمَالٍ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ -. 
لكِنْ لو اسْتَحَارَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ دال صَاحِيهِ کان ذَلِكَ إِعَارَةَ أيِضًا (تكيلة رَدٌ الْمْحْمَارِ). 


£0۸ فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تكم بها الدولة العثمانية 
كذلك لر قال أحد لأر فد آم تك هدا الى ين الحلوئ: فأحده الأخر واشتؤلكة 
ته ذَلِكَ الشَّخْصٌ على أنه مَرْضٌ ما لَمْ يكن بَيْنَهُمَا صَدَافَةٌ فود كله تذل: عل 
الْإِبَاحَةء وَفِي حَالَةِ وُجُودٍ ذَلِكَ يَكُونٌ هَذَا العمل إيَاحَةً. 
ES -‏ ا نا 
شَرَطَ الْعرَّصَ في الإعَارَة فاا کون عار بل كوت إجازة: لان الإجارة عد 
ام وَتَكمِلة رَد الْمُحْتَارِ) انْظَر الْمَادَه (۳). 
*- قِيلّ: يشرط ألا يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ صي ئَحْتَ الْوصَايَةِ وَالْلاية؛ لأنَ ابرع بمَنَافِع 
الصغِیر لَيْسَ جَائرًا (انظْرِ الْمَادَةَ 04)» وَذَلِكَ كَمَا صَارَ اه في اا (049) زاء 
عي ليس لآب أن يه يعي ائتة الغ لاخ إلا آله إذَا أَعِيد إل أَسْبَاذ ليَُلّمَهُ صن 
َلِلأُسْتَاذِ مداه 51 ِلَهَرَدٌ الْمُحْتَارا. 


َة (۸۰۹): بيرط كَوْنُ امير وَالْمُسْتَعِبِرٍعَاقلَينِ يرين لاط ا باقن 
ناء عَلَيّهِ لا تجوز إِعَارَةٌ وَاسْتِعَارَ ُالْمَجْمُونٍ ولا لصي عَيْرِ امم وما الصيي ادون | 


رعو م 


جو ره وسار 


١‏ و1- كُوْنْ الْمُعِير وَالْمُسْتَِير عَاقِلَيْنِ. 

ee #دكرَن‎ 

4 - کون الْمُعِير مَالْكا وَلَوْلِلْمَنْفَعَة. 

-٥‏ کون المُعير غَيْرَ مكره. 

كا يشرط ذَلِكَ في کل عَقدِ كالَْيْع وَالإِجَارَةٍ واو يداع. 

قا كرد القعير وال هر القن قلس برط في اة الإغاز ق كما كَانَ الحكمٌ 
عَلَىْ هذا الْمِنْوَالِ في الْوَدِيعَةٍ َيْصاء انظ الْمَادَةَ .)۷۷١(‏ 

ِنَاءَ عَلَيْهِ ألا تَجُورٌ إعارَ عار امون و الصَّبِيّ غَيْرِ الْمُمَيرِ »> وَهَلْهِ الْفقَرَةٌ 


الجُزه الثاني /الكتًاب السادس الآمائاة ٠ ٠‏ . ۹ 


عة عن الْفقَرَةٍ الأول من هذه الْمَادَة. 
سرک ا سمل ل سا ف اس 


ديك إذا لم يكن المكريو مما قلا تح الإعار را ةو ول ل خطانا 


ع ا 


ممع 


4 


لسَّخْصَيْنٍ: وقد أَعَرْت هَذَا الْمَالَ ا قلا صح الْإعَارَةٌ «الْبَاجُورِي) وإذا کان 
الْمُعِيرٌ مَالِكَا لِمَنْمَعَة امال الذي أَعَارَهُ صخت الْإعَارَة. 

بتاءَ عليه لو أَعَارٌ الشّخْصٌ الْمَْمَعَةَ التي أوصيّ آ لك اران كانت حيرف ران 
الْمَادَهَ 85). وَإِذَا كان الْمُعِيرُ مُكْرَهَا فلا تكن الإِعَارَةُ صَحِيِحَةَ وَيَكُونٌ الْمُسْتَعِيرُ خَاضِبًا 
«الْبَاجُورِيٌ). 

الْمَسَائِلُ التي تفرع عَنْ عَدَمٍ جَواز إعارَة وَاسْتِعارَة المَحْجُورِينَ: 
لما کات إِعَارَة هَؤَْاءِ غَيْرَ جَائِرَةِ فو اسْتَعَارَ اح مِنَ الْمَجْنُونِ مالا وَأَحَدَه كَانَ 
غَاصِبًاء وَكَذَلِكَ لما كَانتِ اسْتِعَارَتَهُمْ غَْرَ حارو فلو أعَارَ اد مالا لِمَجْنُونٍ وَسَلَمَه ياه 
وَلَمْ يَحْفَظْهُ قَضَاعَ قلا يكون الْمَجْنُونَُ مَسْتُولَا. 

وؤ أعَارَ صَبِيّ مال مِنْ صَبِيٍ حر وَكَانَ الْمَالُ لِشَخْصٍ آَرٌ وَتَلِفَ الْمَالُ في يد 
الصَّبِيّ الْمُسْتَعِي ذا كَانَ الصَّيِيٌ الذَافِع مَأَدُونا لَرمَهُ الضَّمَانُ ولا يلرَمُ الْمُسْتَعِيرَ سي 
انْظرِ الْمَادَةَ (9417). 


ما إِدَ 


ما | ما إا كَانَ الْمُسْتَعِيرٌ مَحْجُو 4 ورا اير كذلِكَ مجو كلصاجب لمال تضم 
واج مِنَ الصَِّييْنِء وَلَوِ اسْتَعَارَ الصَبِيُ الْمَحْجُورٌ مالا مِنْ کبیر وَاسْتَهْلَكَه لا يلرم صَمَان 
كُمَا سَيَصِيرٌ إيضاحه في شرح الْمَادّةِ (41) ما لو تلفت مالا آحَرَ با اسْتِعَارَةٍ كَانَ 
ضَامِئاء الحم في الْوَدِيعَة عَلَىْ هَذَا ا صا كما وصح فِي شَرْح الْمَاكةِ 08/8/70 

الإعارة بالولايّةٍ وبالوصايَةِ: ش ا 

َيْسَ للب وَالْوَِيّ إِعَارَةُ مال الصغير لحر بالْوَايَةِ وَالْوصَايَة؛ لن َو الإعَارَة 
لَيْسَتْ من التَجَارَة وَلَا مِنْ توَابعهاء وَهِيّ برع باد دل (الْبَحْرَ والدرً الْمُْتارَ). 

ون فَعَلَ وَتَلِفَ ضهن يرم الْمُستَير الذي اسْتَعْمَلَ مَالَ الصغير أَجْرُ ا 


عع عي 


الصبِي الْمَأذون ES‏ نه لن هذه الإعَارَةً وَالِإسْبِعَارَةَ مِنْ عادات التجار 


sn 


2 فَوانِينَ الشَّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
(تكلة رَد الْمُحْتَارِ) وَمَذْه الْفِقرَةٌ مال لِلْقَمَرَةِ الأخيرَةٍ مِنْ هَذِو الْمَادَة. 

ولك يد تب على قَهُمِ الإعَارَ ة وَالِاسْتِعَارَةِ ما در مِنْ أحكام الْعَارِيّةِ في هذا الباب» 
انْظَر الْمَوَادٌ (94617 94757 /9517). 

مََلُا: لو اسْتَعَارَ صَبِىٌ مِنْ صَبِيٌ خر مالا قدا كَانَ الْمُعِيرُ مَأَذُوناء وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ 
َه فاا يَْرَمُ اْمُسْتَعِيرَ ضَمَانٌ اما إا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَالُ لِلصَّبيٌ الْمَأَذُونٍ الْمْعِير ضَمِنَ 
ا ذل تقد 4 لان تلفت المقان قن كذ 
الْمُسْتَِيرِ کان بتَسْلِيطٍ الْمِيرِء وَإِذَا گان الي مَحْجُورًا قلِصَاحِبٍ الْمَالِ تين الْمُعِيرٍ 
باغْتبَارِهِ عَاضِبًاء وَلَهُ تَضوِين الْمُسْتَعِيرِ باعْيبَارِهِ غَاصِبَ الْقَاصِبٍ (تَكَمِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 

رمم مِنَ النَفْصِيَاتٍ الْآنمةِ أن َيْسَ لأب الصَّغِيرِ إِعَارَةُمَا لِولَدِهِ حَالَةَ كَوْنِهِلِلْعينيٌ 
الْمَأدُونٍ ان يُعِيرَ مَالَ تَفْسِهء وَالسّبَبُ فِي ذَلِكَ كَوْنْ ِعَارَةٍ الصَِّيٌّ الْمَأذُونٍ هي مِنْ توَابع 
التَجَارَةٍ وَمِنْ لَوَاذِمِهَاء أمًاإِعَارَةُ الأب فَلَيْسَتْ مِنْ تَوَابعِه بل هي برع مَخْضٌ 

إِعْطاءٌ ولد المُسْتَعِيرٍ الصّغِيرٍ الل الْمُسْتَعَارَ لاخو لز أغطل ولد ال الصعية 
الْمَحْجُورٌ الْمَالَ الْمُسْتَعَارَ الذي فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ إل آحَرَ وَفْقِدَ فَالصمَان عَلَىْ الْوَلَدٍ 
اروم مح الْمَدُوع َي يني لمع أنه يهم اهما ناه انظ اماه( .)4٠‏ 


ب ي اعا تر او ا E‏ لاله ولا حکم 
عار يل اقيض لن الْمُسْتَعِيرَ لا يمع الْمُسْتَعَارِ 0 
وَالْعَارِيَةُ مِنَ التبرّعَاتِ أَيْضَاء َا تم إلا الْقَبْضٍ بِمُقْتضَئ قَتَضَىئْ الْمَادّةِ (010). 
ا يقول خد لاخر أعزتك 800 قبضة. أَمَا الإذْنُ دَكَالهَ فَهُوَ 
عِبَارَة عَنْ إيجَاب الْعَاريّة: فَِيِجَابُ الْمُعِير إذْنْبالْمَيْضٍ دلا 
أحَكامُ الإذن ت ودلالة: 


> 2ه 0 ا لف و2 .م 0 ٠. EE‏ ا سروم 
إا أَعْطِيَ الإِذْنُ صَرَاحَةَ فَللْمُسْتَعِير بلا شَكُ أَنْ يَقِض الْعَاريّة في مَجْلِس الْعَقْدِ (وَبَعْدَ 


اجره لاني / اكناب السّادس: لمانا eT ٠.‏ 


سے 
و 07 


التَعَرّقِ عَلَىْ مَجْلِس الْعَاريّة) وَلَكِنْ دا كان لذن دََالَهَ هَل , ا ل 
كَمَا تَقَيّدَتِ اَهب في ذَلِكَ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَةِ ( 4 أو لا يَتَقَيَد: يَظْهَرُ من الْمَسْألَةٍ 


ية الْمَذْكُورَة في رَد الختا أن الإذْنَ دَلَالَةٌ في الْعَارِية لا يميد د بلس E‏ 
عرو 


شَرْحَ الْمَادّهِ (805)» وَالْمَسْألَةُ هي لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرٌ: إني 6 تورك عَذَا. 
تَأَجَابَةُ صَاحِبُ الثَّورِ: أعَرتك إياه. قَذَهَبَ انویر في الْمَدِ وَقَبصَ الور صَحَتٍ 
لإعَارَه فَعَلَىْ ذَلِكَ يَكُونُ في هَذِو الْمسََكَةِ هرق بَيْنَ اهب َلاَق وني لاقع آنه يُوجَدُ 
رق بيْنَ الْهبة وَالإعَارَ؛ إِذْ إن في الْهبَِ توول مِلكية الْمَالِكِ بالكل عَن الْمِلْكِ وَعَن الْمَنْفَعَة 
مَعَاء اما في العَارَة رول المنمعة مُوَقَنَ كما أنه يُوجَدُ فرق كذ ما وهر أنه ن * 
ال جوع عَنِ لوار في كَل حال واا في اهب اا يجو لجو ع عَْهَا في بض الْأَحْوَالٍ. 
اة (411): يلرم تَعيين الْمُسْتَعَارٍ وبناءً عَلَيْ إذا أعار ص اا 5 
1 نین ولا غو للتار بل با آذ EEE‏ إعَارتَهًا 
ا خذاب شت عَا 
YY‏ تحور ر ا EN‏ اتتا تخل 
صلق به ع فح لبذ ع العا المع ل ع كَمَا يُسْتَمَادُ 
85 ص الماد (615). ١‏ 


و 


رع ده وسار اس أه 20 2 2ه إل ةب ع جه - قد وق ار ھەر 
مَثَلّا: لو أَعَارَ شَخْصٌ إِحْدَى دابتين ن دون تين ولا تحير لا تح الوعَاره بل يلرم 
ان يُعيّنَ الْمُعِيرٌ الدَابَة الي بريد إعَارَتَهَا مِنْهُمَاء حَنَّى إِنَهُ لو أحَدَ الْمُسْتعِيرُ دَابَة اء عَلَى 


الإعَارَة الْوَاقِعَةٍ بلا تين وَلَا تخيير عَلَىْ هَذَا لوج يي مَكَلَا: لَوْ قال الْمَعِيدٌ: اذْمَتْ آل 
إضطبلِي فَتَجِدَ فيه فَرَسَيْنِ فَخْذْ أَحَدَهُمَا. وَقَصَدَ الْمسْتَعِيرٌ إل الوضطبل اا 
الْمَرَسَيْنِ گان عَاصِبًا. 

و NES‏ ق rt‏ کک 


و 


حل 


.عد ا ر 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العلمَانِيَة 


وك لمان ار وار مجر a E‏ 
ففَرَةٍ (وَلكِنْ ذا حَيَرهُ قائلا: خذ أيّهُمَا شفْت.) بَيَانْ الْمُخْتَرَزِ عه 

في جَوَازِ إِعَارَةٍ المُشَاع: 

ل یرم أذ بكو انتا خب مكاي عل عار انع SS‏ 


ەس 


الإعَارَ إشريك از ركنن لك ر اا ة الشَّيْءِ الوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ مُنَاصَفَة أو ثَكَانَ 
وَسَوَاأكَانتِ الإعَارَةِشَّخْصَيْنِ مُجْمَلّة» كَقَوْلٍ الْمُعِرٍ: أَعَْنَكُمَا مالي هَذًا. أمْمُفَضَلَة نحل َزل: 
أَعَرْتك نِضْفَ مَالِي هَذَاء وَأَعَرْت هذا الضف الْآحَرٌ. (تكولة رَد الْمُحْتَارِ). 

وما هُوَ الْمَرْقُ بَيْنَ الإجَارَةٍ ةوَالِْعَارَةِ حن ارت إِعَارَة لمُسَاعَ وَلَمْتجُز إِجَارتَُ؟ 

قد ذُكِرَ في الْمَاَةٍ )٤۲۹(‏ أن إجَارَ اماع تبر الريك ليست جارف وكين 
تيك أن تخت قي التذن نين الوا رالرجارف ا ر 
قدا امْتَتَعَ لوجر عَنْ ت ليم الْمُسْتَأجَرِ قيَجِبُ ِجْبَارُهُ عَلَىْ تَسْلِيحِه. وى كان البأجق 


مُشَاعًا ل ووو الم وه ا الإعَارَةٌ قبِمَا انها 


ليث مِنَ الْعْقُوٍ اللَازِمَة َلَوْ تَسَلَّمَ الْمُعِيرُ رضَاه غَيْرَ الْمَأجُورٍ بصا تَمّتِ الإِعَارَهُ وَإِذَا 
َم يُسَلَمْهُ قلا يبْقَى لِلإعَارَةٍ حك وَكَايُجْبرٌ على تَسْلِيم الْمُعَارٍ 


3 f f 


ا 0 جَمْعٌ ځکې والحكم مَعْنَاهُ الأئر الْمترَتَبُء وَعَلَيْهِ مَمَعَْنْ هذا الْجُنْوَانِ 
لار لمر َل ۴ وَالضّمَانَاتُ ايا يِن ٠‏ جَمْلَةِ کک 


شتير نيك مقع لار كاه شور اراب ان شأ مي ته لإا اَي 


َع أَبْناءِ جنس وَقَدْ وصح في شزح الْمَادَةِ )۷٠٠(‏ أنه يُشْتَرَطُ في الإعَارَة ان تَكونَ 


مَجَانَاه وَعَلَيْهِ لو | E‏ ِلّ إِجَارَق انظر سَرْحَ مادو »)٤۳٤(‏ 


يه 


َالْحَاصِل أن تيبر إ5 الح بالعارية ا تكو له المنفّكة مَجانًا: 
للك فلس الجر أن بط اة مِنَّ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ الاسْيَعْمَالِء أيْ: إِذَا قَدمَ الْمُعِيرُ 


غَلَم لقان هنة أن ا ا ن ا يلك 
الْمْدَةه قَإِن طَلَبَ وَادَعَى ترد دَعْوَاه. ظ ظ 

الا يلاف في عار وَالْإجَارَة: ظ 

مَذِه ماده فيا إذا اتم الطَرَكَانٍ عَلَىْ أن الْعَقْدَ عَفْدُ لإعَارق أا ل إا الها في ذَلِكَ» 
' 


2426و ار 


وَاذَّعَىْ صَاحِبُ الْمَالٍ أَنّهَا إِجَارَةٌ ودعي الآخر أنه 
کی ا إجاره» وادعى 


عارَة يعني رت أ داه آخرّ 
امات إل مج وَبَعْدَ ذلك لَوْ قَالَ صَاحِبُ الدَابَةِ: أجُرتك إِيّاهَا فَأَعْطِنِي lT‏ 
ا هزه المووة ا 


E4 
a 


للرَّاكِب؟؛ لان الرّاكتَ منک لاجر اا تي (۸» .(۷٦‏ 


۴ 
4 


0 
ت 


اده 810 ): العَاريّة أمَا ل َلك أو شات رفصت يه | 
اَعَد ولا یں لا يرم الصا ملا إذاسقطت الو آء المعارة من ب المستعير 


2 
ت 2 0 رر 


با عمل أو رَلَقَتْ رِجْلَهُ مَسَقَطَتِ الْوِزآةٌ وَانَكَسَرَتْء لا رمه الضَّانُ وَكَذَا لو وَقَعٌ 


4 ص 


EL‏ فَلاضَن. 


ايه َال ف بد بد الْمُستَعيرء يَعْنِي أنه َو تَلِفَّتِ الْحَارِيةَ في يد المُْستَعِير بلا تَعَدَ ولا 
تفْصِيرِ أَوْ فُقِدَتْ أو تَقَصَتْ يمتها مِنَ اعمال اها حَسْبَ الْمُعْتَاِ وَعَلَىْ الْوَجْهِ 
المَْرُوطٍ في حَالٍ الاسيعْمَالٍ أ في غير حال الاشيمال لا يرم الما 

وقد نَت ن هزو امسا على وَجْهَين: الول e‏ 
عل اتير بر لعفل ضعا 

الْوَجْهُ النّاني: بمَا أنَّ الْمُْتَعَارَ قَد أذ إِذْنِ صَاحِبِهِ لا عَلَى وَج الاسْتِيقَاء و اثر 
به عن الرَّهْنٍ) رلا عَلَنْ سيل امب «اخيررٌ بو عَنْ سوم الشَّرَاءِ عَلَىْ طَرِيقَةِ تة 
المَنِ» فلا يلرم م الضّمَانُ؛ لله لا صد عدي بوه انظ لادء 81) أ يد لز اؤ 
َحَدٌ لآحَرَ ناف ماله وَأنْلمَهُ الْآحَرُ قلا يرم املف صَمَان (مَذْمَبُ الشَّافِعِيٌ)) وَعِنْدَ 
الام السَّافِعِيٌ لَو تَلِمَتِ الْعَارِية في أَنَْاءِ الانيقاع ِي اون به للْمُسْتَعِيِ قا يلرم ضَمَان 
ات في غثر وني لاتا ارم الضقاد ن عَلَْ الْمُسْتصير وََوْ حَصَّلٌ التَلَفُ 
بلا تعد وَل ته تير (الْبَاجُوري). 

وساد مِنْ إطْلانٍ هذ اة 

الْمَسْألة الأولى: لا لا يلرم ضَمَانٌ سء اكان تَلَفُ الْعَارِيّةِ ظَاهِرًا آَم حَفِيًا على كلا 
التَقَدِيرَيْنِ حَتَى إِنّهُ نه لو ادّعَئ الْمُسْتَعِيرُ َف الْمُسْتَعَارٍ في يِه بلا تَعَدَ وَلا تَقَصِيرِ وَهُوَ في 
حال صِحَيِه أو مرضي َالْقَوْلُ آ لَه مَعَ اليَمِينء انظ لْمَادَةَ (1177/4). 

كَذَلِكَ لو ادَعَى الْمُسْتَعِيرٌ رَ دَالعَارِية لْمُعِيرء وَكَذَمَهُ الْمُعِينٌ َالْمَوْلُ م مَعَ يمين لِلْمُستَعِير. 

المَسأَلة اَن لا يرم الضّمَانُ وَلَوْ رط الضَّمَانُ مَتَكَا:'لَوْ عُقِدَتٍِ الْعَاريةُ عَلَى شَرْطٍ 


١١ 


‘RR 
nN 


SA 


الْجِرْم الثاني / الْكتَابالسادس: المَانًاق. . 0102 / i.‏ 
أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعِيدٌ ضَامِئًا إذَا تَلف الْمَالُ الْمُسْتَعَارُ في بد الْمُسْتعر بلا جد ولا تفصيرء ق 
00 السَّرْطِ وَلَايَلرَمُ الْمُسْتَعِيرَ مان على كدير الَف على الْوَجه اكور وَدَلِكَ 
شراط ل الصَمَانِ في الرَهْنِ في حَالٍ الف بلا تعد ولا د تَقَصِير» انظ شَرْحَ الْمَادّهِ (۸۲) 
(الْبَخَْ). 
اختلاف الفقهَاء في ضمان الْعَارب ية بِشَرْطٍ الضّمان: 
َد جَاءَ في (أَشْبَاِ ابن تُجَيْم) عَنْ ذِكْرِو ما يَمَرَعٌ على فَاعِدَة: (الْعَادَُ مُحَكَمة)» (لَو 


۶ 
o 


LT‏ عَلَىْ رواية قلا عَنْ 
(الزْيلَعي» وَالْجَوْهَرَة)» وَلَكِنَّ الد ا به كَمَا بيه الْحَمَوي تقلا عَنْ (قَاضِي 


ان د أن لاط الْعدعُود لا كم که وَيِمَا اَن الْمَجَلَّهَ قَدْ ذَكَرَتْ عَدَمَ الضَّمَانٍ 
مُطْلَقَا كما ل يُسْتَدَلٌ على أنه قَدِ اختَارَتٍ الْقَوْلَ بان لا 
حُكُمَ شر عن N,‏ مرو العاف برشاجها. 


ےر 


الْمَسَائِل الْمُتَفْرْعَةَ عَلَى ڪون العَارِية ية غير مَظمُونَةِ: 

أَوَلا: ا الوراة الا ين يد عير قَضَاءٌ أو زَلَقَتْ رجْلَهُ 
تَسَقَطَتٍ الْوِرْآةٌ وَانُكَسَرَتْ لا يَلْرَمْهُ الضَّمَانُ كما لَوْ كَانَتِ الْعَارِيةُ غلا قَصَارَ أَغْرَجَ 
ِالاسْيَعْمَالٍ الْمُعْتَاد. 

َانِيًا: لو رَبَطَ م الْبَغْلَ الْمُسْتَعَارَ د يِحَبْلٍ حَسُبٌ الْعَادَةٍ 0 لا يلْرَمُ الصَّمَانَ؛ 
لان هلو البكاملة محادة 

َاِنًا: و دحل [أعة عق َأَحَدَّ في الاغِْسَالٍ فَسَمَط الإناءُمِنْ يِه وَتَسوَه لا يضمن 

رَايعًا: لو اسْتَعَارَ أَحَدٌّ سلاا لِمْحَارَبَةٍ الْعَدُوٌ فَالْكَسَرَ السّلاحُ کان کان سَيْمًا ناء 
تال ا يرم ان 

حتحَامسًا: لَوْزَلَْتْ قَدَمُ أَحَدِ وَهُوَ ابس ليبا مُسْتعَارَة تمرفت فاا يلرم ضَمَان. 

سَادِسًا: لَوْوَقَعَ عَلَىْ الْبسَاطٍ الْمُعَارٍ سيء تلوت به وَتَقَصَتْ قِيمَنهُ قلا ضَمَانَ. 

سَابعًا: لو قَصَدَ المستعير على الدَابَةِ الْمُعَارَةِ إل دل معاد مُسَمّى وَرَجَعّ مِنْهُ 


سام واس اه 


E‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيّة 


سر 6 


صمقت الاب أو كَانتْ بی تَأسْقَطَثْء »فلا يلْرَمُ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانَ. 

َامِنًا: لو أ أخْصَرَ الْمُسْتَعِيرٌ المستعار لِلْمُعِيِ قَقَالَ لَه الْمُعِيرٌ: ضَعْهُ هتا. فَسَقَط مِنْهُ 
يما گان َع ِن عبر فصر وَاْكسَرَ لا يرم الصَان. 

انعا لو ات الات ِحَالَةِ لا نمع بها بِاسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَعِير إياهَا عَلَى الْوَجْهِ 
e‏ 

E E IE E E 

ا وَأَحَدَيَشْرَبُ فَانْكْسَر فلا يلرم ضَمَانُ الكَأس أو الْفِنْجَانِء اَن ذلك عَارية. 
أَمَاتَمَنُ الْقَهْوَة وَالْمَاءِ رمه TS‏ 

وَالْحَاصِلُ أنه لو تلِقَتِ الْعيْنُ الْمُسْتَعَارَةٌ بِاسْيعْمَالِهَا الاسْتِعْمَالَ ا 
قِِمتِهًا نُقَصَانَ فلا يلْرَمُ الاسر خان ما َو تَلَِتْ ِاسْتِعْمَالًِا اسْيِعْمَالَا عير 
شم علق( يس رکد ذنمف عل لكر ترق 6ن شاي 

وقد بين في الْمَادَة لآب الْمُحْمَرَرُ عَنْهُ مِنْ قَيْدِ «بلا تعد ولا ته تقصِير؛ الْمَذْكُورٍ في هَذٍِ 
الماد وَهُوَ وُجُوبٌ الصَمَانِ في حَالٍ التَلَفِ بالتعَدّي أو التَقْصِي كذا تلت د أو نوير 
رالمان ميلم انوقاء ء مسين مِنْ كَوْنِ الْعَارِية غَيْرَ مَضْمُوكَةِ: 

E‏ المتعي القعار فى الكاركة الو ين نفك الرفت 
سک وي ني دوعولا هوا القع ا م تتفي آرم لش 


رو ° 0 01 


انظ الْمَادَه ال(677) وَكَدْ عَدَ ُحَنّي | الد ر (عَبْدُ الْحَلِيم) هذه الْمَسْأَلَةَ مستا إلا انه نَمَا 
كا مِنَ الْمُمْكِنٍ أن يعد الإمْسَاكُ بَعْدَ مُضِيٌ الْوَفْتِ تَعَدَياء فلا تعد مَذِو الْمَسْأَلَةُ اة عَلَى 
هذا الإعْتبَارٍ 0وا رد المُختار). 

المَسألة النَّايَُ: وَهَذَا َا الْحُكُم في الْعَارِيّة أيْ: عَدَمُْ الصَمَانِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ في 


تفس الْأمْر ملا لِلْمْعِيرِ أمَا َو تي أن العا ريه ملك لسَخْص آخَرَ يَعْنِي لَوْ هر لَهَا مُسْتَحِقَ 


3 


لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ الضَّمَانُ؛ لان دَلِكَ الال لس يعار ب ية بين ذلك الاشیتاق المَذكور؛ إذ إن 
العَارِيةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَق وَالتَّملِيكُ إِنَمَا يَكُونْ مِنَ الْمَالِكِ وَالْحُكْمْ في الْوَدِيعَةٍ 


الجزء لقني /اكقاب السادس: الماتاة 1 0 E‏ 
هَذّا الِْْوَالِ كَمَا ذُكِرَ في شَرْح الْمَادَّةِ ال(۷۷۷)ء يعني أنه لما كان الْمُعِيرُ بالسبة 

طم الفنتيق ا اشير قاب امب للشو گتار موك في 
الماد ال ٠‏ /) َضوين الْمُعِير وله تَضْدِينٌ الْمُسْتَعِيرء وَأَيهُمَا ضَمِنَ 00 0 
جوع عَلَىْ لترو والب في عدم رُجْوع الْمُعبرإذَا ون عَلَى المُسْتَعير هُوَ 


f هه‎ 


با اال اها بالصَمَانِ وَفْتَ ت الْإعَارَقَ يون قد عار مال 0 
0 هذه الماد ليت مَضْمُونَة َه مَا لم يکن التَلفْ ذ فى يل الور حخاصاد ديه 


09 


توه و من لفشتير ليث في عتم جوج عل می را مر ق ير 


تَفْعْهُ على الْمُسْتَعِيرِ القَابض» ظز شَرْحَ ے ااذه 56/0) (المخر) فلو أن أَحَدَ الشّرِيِكَيْنِ في 
مال مار امال امفيك لَص بدُونٍ إذْن ریک وَيَلِف بلا تد وام تفْصِيرِ لزم كا مِنَ 
الْمُسْتَعِير وَالْمُجِير ضَمَانْ حِصّةٍ الشريك الْآحَرِ. 

وَإذَا ثبت الْمُسْتَحِقَ اَن الْمُسْتَعَارٌ مِلْكُهُ قلا يطلب مه اله عَلَىْ كَوْنه لَمْ يَبِعْهُ مِنْ 
آحَيٌ ألم يه هبه لَه لَكِنْ لو ادَعَى لوا لق قا بع يا لمان لكا كرد ارقي 
E‏ ا لار وَكَمْ يعبت الْمُعِيرٌ دَعْوَاهُ وي الْمُسَِْقَ لَدَى 

تَخْلِيفهِ الْيَمِينَ فَلَيْسَ لِلْمُعير تَضَوِيئة الْقِيمَةَ (تَكْوِلَة رَد الْمُحْتَار). 

الاختلاف فِي إِعَارَةٍ ا 

و اَلَف الْمُسْتَعِيرُ وَالْمُعِيرٌ قَقَالَ الْمُسْتَعِيرٌ للمعير: إنّك أَعَرَْيِي ابتك وَتَلِفَّتْ بلا 
تعد َا تقصير. وَكَالَ له الْمُعِيرٌ: إنّي لَمْ ارك اء ل اغْتَصَبْتها اغْتِصَابًا. فِا لَمْ يرگب 
المستعير الَا اء يَضْمَنُ (الْهِْدِية) 

إِذَا تَعَدَى المي از لت قر إل ةلد وَكَوْ عَادَ | 
إا تَلِقَتِ الْأَمَانََ بَعْدَ ذَلِكَء أيْ: بَعْدَ مُعَاوَدَةٍ الأمِين إل اأ 
التَلَف بلا تَعَدَ وَلَا تَقَصِيرِ 

لب ن امال امةن َك ناب الفِغهالمكذركة. 


الْمَسألة الأولى : الخاجن وقد جَاءَ تفْصِيلَهُ في شَرْح الْمَادَةِ (404). 


oro r 


0 فَوَانِينَ الشّرِيمَة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدوة الْعثْمَانيَة 
° و ت الي م 2 ت 4 
المسألة الثَّانيّة: المستعير لِسَىْءِ غَيْرَ الرَهْن 
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۸19 ذا حَصَلَ ِن اتر تعد أ عير بق امار م ملكت أو صت 
يمتها باي سپ کان الهلا أو النَقَضٌ يَلْرَمُ الْمْسَْمِيرَ الضَّنُ ماا: إذَا ذَمَبَ 
الْمُسْتعِيرٌ ب بالداب 3 عار إل ل مَسَاقَتهُ يَوْمَانٍ في يوم واحد» َلِقَٺ يِلْكَ الدَاب أو 


و 


کرت او صت ئها الط کا واتار ذب بها لل لمعي 


فَتَجَاوَرٌ بها ذلك المَجِلَّ * ثم هَلَكَتِ الدَّائَهٌ حَنْفَ أنفِهَاء َم الضَنُ وَكَذَلِكَ إذا 
استَعَار إنسَانْ حلي اوقتا قان ص .كوو تو جل لطي عمق 
شرق الْحُلِيٌ فَِنْ كَانَ الصَبِيّ قارا عَلَىْ حِفْظ ياء الي عَلَيْ لا يلرم الضَّانُ وَإِنْ 
لم يَكُنْ قارا ْم المُسْتَعِيرَ الضَيانُ. 


| خضل ين نتير كه أذ 0 يكن الئل لكت أ قت يم 


e‏ 0 ماب 7 2 2 يي 


فقد رلت ين أمائئه إلى د خان 

أيْ: نَّم صان مل الْحَاِية ا كانت من اغلات وَقِيِمَتَهًا تَامّةَ 
الْقيَِّاتِ وَقِيمَة النفْصَانٍ فَقَطْ في حَالٍ النقَصَانٍ. 

إيضاح الْمَيُود: 

١-قیل:‏ الول و من الْمُستعير تَعَدة؛ لان التَحَدّيّ إا لَمْ يَقَعْ مِنْ طرف الْمُسْتَعِيرِ 

بل وَقَعَ مِنْ حص آكَرٌ لزم دَّلِكَ الشّخْصٌ الضَّمَانُ انْظْر الْمَادَهَ (۸۹) مَنَلَا: لو عى 
الصَغِيرٌ الْمَحْجُورٌ الْمُسْتَعَارَ للْمُسْتَعِيرٍ بطريتق الْعَارِيِّ مالا لحر وَصَاع لَزِمَ الضَّمَانَ 
الصَّبيّ الدَّافِمَ الْمَدْفُوع َيه انْظرٍ الْمَاكَة .)41١(‏ 

- قِيل: «بتَعَديه أو تقصِيروا: ا شير بهذا القند إل ا نيه التَعَدّي الْمْجَرَّدَةَ بلا عل 
َيْسَتْ مُوجبة ِلضَّمَانٍ (انْظْرُ شَرْحَ الْمَادَةِ ۲). 


الْجِرْءُ النّاني / الْكتَابَ السادس: الأمَانات 4 
مَعَلُا: و اسار أَحَدٌ قرسا وَنَوَى عَدَمَ عَادَِهًا لِصَاحِبهَاء تم ترك هَذِو اليه ينْظرٌ: قدا 
كَانَ رَاكِبا عَلَى يَلْكَ الْمََس وَسَائرًا را ها َم الضّمَانَ دا كلمت الرس بعد التي أن الي 
ق فرت بالل وما إا گان عِند الي وَاقمّاء أي: غ ا رِبِالْمَرَسِء ثم سار بعد التق 
لقت الََْسُفَكَايَكُونُ ضَايئا (كخولةر د الْمُحْتار)؛ لان اله لم تَفْتَرِنْ بالفِعْل. . 
وَيُوَضَحْ التَعَدّي أو التَفَصِيرٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: كلف الدَابَةِ بِكَبْحِهًا بالنّجَام أ 
اق عار ا الا کوب لبها لحيل علوم كينها ف الي 
و بها إل حل كر للفي أذ يتخوريهًا نلا نكم لها لا مف أذ َاسَْعْمَالَِاكََْا 
َهَارَاه أو بِاسْيَعْمَالٍ الدَابَة ال و لِحَرْثِ أَرْضٍ في أَْض ي رى أَفْسَئْ تَربة مهاه ومَا 
اكا الخال يذ كذيك جاع اللو ترجه في لأقاق وهو اتير 


3 
1 


الت أ و الْمَسْجِدَ بِحَيْتْ لا ترئ: َي تَعِيبُ عَنْ نَظرو يعد ذَلِكَ ند تَفْصِيرًا في الْحِفْظِء 
صَوَاءآ أنبعكها في اثياب آم لم , يزبطها؛ لان اْمُسْتَعِيرَ مت جَعلَ الذَابةَ الْمُسْتَعَارَة تَيب عَنْ 


5 


نَظَرهِ کون قَدْ أَضَاعَهًا. 

ئا إا لَمْ تَهْبْ عَنْ نَظَرِهِ َا صَمَانَ وَكَوْ أَرْسَلٌ الْمُسْتَعِيرٌ الاه العَارية لِتَرَعَى 
لمت فاا يَضْمَنٌ ٳڏا كانت العا أن رسک للرّعْيء واا كَدَتْ عَلَ جلاف ذَلِكَ او كَانّتِ 
الْعَادَةٌ مُشْتَرَكَةَ كد َون (الْبَْرَ) (انْظر الْمَادَه )١‏ وَعَليْ كما أن اندي الْمُوحِبَ لِاضَّمَانٍ 
قذ وصح آي وذ جاء كر في الأ لكان امحل في المَوَادٌ(0 41 و ۸١‏ و۷٠۸‏ 
و۰ وو و و۲۷ و۸۲۸ و۸۲۹) قد حرر أَيْضًا (الْبَحْرَ). 

۳- جاء: «بأيّ سَبَبِ مِنّ الْأَسْبَاب) يَعْنِي: َو تَلفَ الْمُسْتَعَارُ بتَعَدّي الْمُسْتَعِيرٍ أو 
تَفْصِيرِه و أو طا عل ق نميه فصا أو كر لم يذب اليف وَل ير[ الْضًا 2 u‏ 
عدي وَالتَفْصِيرِ بل كَانَ دَلِكَ بَعْدَ ترك اْمُسْتَعِيرِ التَّعديَ وَدَعْوَيِهِ إل الو قاق أَوْ تَلِفَ 
َعْدَ دَلِكَ بلا تعد ولا تَقْصِيرٍ أَوْ تَقَصَتْ قِيمَْهُ كَانَ الْمُسْتَعِيرٌ ضَامِ 

مَتَلُا: لَو | سْبَعَارَ أَحَدّ قرسا لیر کب إل الْمَحِلّ ماني وَبَلَعْ ذَلِكَ وَتَجَاوَرَهُ | مَكَانِ 
آكَرَء قلا يرا ِن الضّمَانٍ إا عاد إل الْمَكَانٍ الْمَقصُوبٍِ ویکوت امرس مَضْمُونا إل 


"3 


رام ها سه 


۷ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
E GS‏ 
كَذَّلِكَ لو اسْتَعَارَ مالا لِيَرْمَنَهُ عِنْدَ آحَرٌ فَاسْتَعْمَلَ الْمَالَه نّم تَرَكَ الاسْتِعْمَالَ وَتَلِفَ 
فيإوتل الخو والات لبي ك3 هاما اتخيلة ره النخارا. 
َاعِدَةٌ في الْأَحْوَالٍ التي توب الضَّانَ في الإعَارَة: 


هوم 


قَدْ ذَكَرْتٌ الْقَاعِدَةَ الآ لِضَمَانٍ الْمُسْتَعِي وهي: (الْعَاريه 2 ما ترسك 
الضَّمَانَ في الإجَارَةٍ وجب الضَّمَانَ في الإِعَارَة) أَيْضًا (الضَّمَانَاتٍ الْمَضِيِيّهَ في إِجَارَةٍ 


ل 

-٤‏ قيل: هَلَكَٺ؛ لان اْمُسْتَعِيرَ إِذَاتَعَدّى أَوْ قَصَرٌ وَل يڪرت على تَعَدّيه أو تَفْصِيرِهِ 
صَرَر مَاء وَأَعَادَ الْمُسَعَارَ سَالِمًا إل صَاجبهء كان الْمُسْتَعِيرُبَرِيناء فَلَوْتلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ في يَدِ 
لا لد 

ه- جَاءَ قت التَّعَدّي أو التقصير إِلَخْ فَلْمُوضِحْ هَذَا بوثَال: 

لرا رحد 5 هد أربت 7 بِعَةِ يام وَمَصَتْ وَلَمْ يعد الْمُسْتعِيرُ الْمُسْتَعَارَ > فَيكُون 
ذلك دا ممت اة «(ATT‏ فلو اما دولك حا عكر ا ما وَتَلِفَتْ 
اراد ِي اليم الْخَامِسٍ؛ لان الْمُسْتعِيرَ لم يكن تعد مُتَعَدَيًا ولا مُقَصّرًا فِي مُدَةٍ 


الْإعَارَ و إل التماءالْيَْم م اراب وَاُْسَْعَارُ في يده مال صِرْفةُ ويْدَأتعديه وتفْصِيرُهُ من 
ينام اليم لايع 

وَذَكَرَ مَذِه الْمَسْأَلَة في الْوَدِيعَةِ أيْ: في الْمَادَةِ 2600 وَعَدَمُ ذِكْرِهَا في الْعَاريَة مني 

5- قيلّ قِيمَنْهًا. إذا الف الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرٌ في هدار الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِي 
لْمُسْتَعِيرِء أا اليه قللمُعِير (انظر ماد باو 

مَتَلُا: لَوْ دَمَبَ الْمُسْتَعِيرٌ بالدَابَة | لجقافة] ا نان يزعن ن في يو کک 
SS‏ انه أَوْ 


عَرَجَتْ فَنَقَصَتْ قِيمَتْهَاء لم الصَمَان. 
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كَذَّلِكَ لَوْ حَرَتٌ الْمُسْتَعِيرٌ الْمرْرَعَةَ عَلَىْ تَوْرَيْنِء ثم أطْلَقَهُمَا بَعْدَ الْحَرْثِ مَرْبُو طبر 
بِحَيْلِهِمَا فَاختَفًاء لَرمَهُ الصَّمَانُ. . 

وَكَذّا لَو اسْبََارَ داب لر کوبه اروف ها ار مه تلفق الد صن ال 
صف قيمَة الدَائَة | إا كَادَتْ تَطِيقُ حَمْلَ الان » لن الل الْوَاقِعَ اش 2 عَنِ اْفِعل الْمَأدُونٍ 
لفل لمأن ب تيم الم ان لكيه وما بيب الفغل امون فيه مه 
هَدَرٌء اما إا كات الدَاَةٌ ك حمل انين چ المستمير كل القيمة. 

وَكَذَّلِكَ لو اسْتَعَارَ دَابَةَ لِيَذْمَبَ بها ا ال حل إل ذلك المحل جاور 
هَت الدَابَهٌ وهو عَائِدُ ِل ذَلِكَ الْمَحِلّء أو قَبْلَ عََْتِهِ إَِْهِ حتف نها فة يعني 
سَمَاوِيّ لزم الصَمَانُ؛ لان دَلِكَ التّجَاوُرَ لما كان تَعَدَيّا وَفي الْوَفْتِ الَنِي يَفَعُ عَلَى 
الْمُسْتَعَارِ تعد عل هَذَا اوخو يكُونُ خَضْبًاء فَالتّلَفُ الْوَاقِعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىْ أي صُورَةٍ كَانَ 
مُوجِبًا لِلصَمَانِ. 


2 و 


وَإِذَا کان التَلَفْ حتف لأف قلا يَُالُ: ما دَنْبٌ الْمُسْتَعِير في ذَلِكَ؟ 


الاختلاف الْوَاقِمُ في الرَدٌ أو الَف بعد التَعَذي: َو ادع الْمُسْتَعِيرُ أنه رَد الَا 1 
الْمِْير صَالِمَةَبَعْدَ التَّجَاوُزالْمَذْكُورِء وَاذَعَى الْمُعِيرُ نَا تَلِقَّتْ في الْمَحِلّ الَّذِي وَََ فيه 


الْجَاوةٌالمذكوؤ. وآقام گل ينها اة وحن يي المير. 

تقض ادات الاي | التي قم عَلَىْ المُسْتَعَارِ: كَذَلِكَ لو ام الْمُسْتَعِيرٌ وَهْوَ مُمْسِكٌ 
تان الْمَرَسِ فَجَاءَ أَحَدٌ مَقَطَمَ الْعِنَانَ وَأَحَدَ الْمَرسَء فلا قلا يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرٌ سَوَّاءٌ كان في 
السّمّر أو في الْحَضَرِ؛ لال لم يرك الْمحَافَطةَ عَلَىْ الْمَرَسِء أا َو أَحَدَ السّارِقُ الْعِنَانَ مِنْ 
يدو وَسَرّقَّ المَرَس عَلَّىْ هَذِهِ الصّورَق فيضم إا كَانَّ في الْحَضَرٍ وَنَامَ مُضْطّجِعًا؛ لاه يكُون 
e‏ السار الْعِنَانَّ مِنْ يدي إلا لو نام في 
الْحَضَرِ جَاِسًا فلا يَضْمَنُ يَضْمَن؛ لاه لا يلر مه الضّمَانُ لو تام جَالِسّاء وَكَانَتِ المَرَس أَمَامَة وَإِنلَمْ 
یکر رق في نوغبت لاج شهلا ري الل 9با دَالْمْحْتَار). 

ذلك لر رن ادال التي اسْتَعَارَهَا م مع أخرئ فُوَْهَا ضِعْفُ» وَاْسَكَلَ عَلَيْهِمَا مَعّاء 


رام واس هم 


۷۲ فَوانِينَ الشّربعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدونة الْعثْمَانيَة 
وال المعادة ا صَمَانُ بِمُقْتضَىئْ الْمَادَة )٤۳(‏ إِذَا كَانَ ذَّلِكَ مُعْتَادَاء أا إذَا 
كَانَ جلاف الْمُعْتَادِلَِمَ الصَمَان (تَعْلِيقَاتِ ابن عَابدِينَ ی الْبَخر). 
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£ چ 


وَكَذَلِكَ لو اسْتَعَارَ دا ِمَحِل كَدَهَبَ إل غَيْرِو وَتَلِمَتِ الدَابَه أو طَرَأ عَلَىْ قِيمَتهًا 
فصان رمه الصََمَانَ ولو كان الم الذي قد إل آله دعن الكية :ولو N‏ 

بيه وَلَمْ يَقْصِدْ إل الْمَحِلّ الْمَذْكُورِ وَتَلِمَثْه كَانَ صَامتا؛ لاله د أمَارَهُ اا لداب 
وماك + إو إن إِمْسَاكَ الدَائة في الْإصْطَبْلٍ بلا عَمَل مضل وَالْحُُمْ عَلَى 
هَذَا الْمنْوَالٍ في الإجَارَ صا كَمَا صَارَ یاځ في زح المادو 017 وذ َصَّلت مَذِه 
المَسألة في شرح الْمَادَةِ .)۸١۷(‏ 


وَكَذَِّكَ لَو اسْتَعَارَ إنْسَانٌَ قلادة فَقَلَّدَهَا الصبي وَتَرَكَهُ دون أَنْ يَكُونَ عند الصّبِيّ مَنْ 


يره بِعَيِهِ قَسُرِقّتِ الْقِكَادَة فَإِنْ كَانَ | لصي ادرا عَلَىْ حِفظ الْأشياء الي عَلَيْه لا يلْرَمُ 
الصمَان؛ لن لِلمُسْتَعِير أن يُعِيرَ الْعَارية لخر كما هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَاذّهِ )8١19(‏ وَالْجَوَارُ 
الشّرْعِىٌ يتافي الضَّمَانَ. 


إن الْمِئَالَ الي مر لم يكن مالا ِهذه الْمَادَو وَيُخَبْرُ تالا لَه يسبب الْفِفْرَةٍ الآيةِ: ما 


ره ر 


& 


اَم ن اوا على حط ا علب من لشي لزع الْمُسْتَِيرَ ادك الامو به 
عله على الصَرِيّ عَيْراْقَاوِر عََى جفظهاء َقَدْصَيّ اقلا لادة أيْ: قَصَّرٌ في حِفْظِهَاء وَل 
شه في اد السّارِقٌ ايا لا يَنْجُو مِنَ الضَّمَانِء وَياء عليه فَالْمعِيرُ مُخَيرٌ: إن اء ضَعَنَ 
الْمُْتَعِيرَ لَضييعو ياء وَهَذَا هُوَ امسن في الْمَجَلََ وَفِي هَذْهِ الصورَةٍ للْمُسْتَعِير تَضْمِينُ 
السَّارِقِء وَإِنَ اء صك السَّارِقَ وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ لَيْسَ لِلسّارِقٍ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُسْتَعِيِ 
انر الْمَاده(١41).‏ 

وَكَذَّلِكَ إا َه المُعِيرٌ الْمُسْتعِيرَ بان دات لا تَحْمَظُ يدُونٍ مِقْوّدِ واه يجب فَوْدُهَا 


ا 


رو وال يرك حَبْلَهَا على غَارِبِهَاء فَقَادَمهَا الْمُسْتَعِيرٌ بدُونٍ مِفْوَدٍ فَتَعِبَتِ الدَابَك 


وَسَقَطَتْ وَعَطَِثْ رِجْلْها الوالفد دك E‏ شرْطًا مُفِيدًا. 
,ك a O O‏ (الظر: القاكة كين 
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وَشَرَحَهاء وَكَذَلِكَ لَوْوَضَمَ الْمُسْتَعِيرٌالْحَارِيّة أمَامَهُوَنَامَ جَالِسَا وسقت فاا يلرم الْمسْتَعِيرَ 
صَمَانَ سَوَاء أَوَقَمَ ذلك في حال السّمَرِ أمْ في حال الْحَضَر. 


۳4 4 ا 


نا إا تام مُضطجعا شرت وَوَكمَ دك في حال الْحَصَر يلرم الصَمَادُ ا 


ص 


س 


0 
کے ماه 00606 


وَقَمَ في حَالٍ السّمَرِ لا يرم َمَانَ وَسَوَاءٌ گان الْمُسْتَعَارُ تحت رَأسِه أ 
حول بِصُورة يذ فیا حَافظالَه 

(الادعاء بقوع التّصَرّف المُوجب لِلضْمّان بِإِذن المُعِيرٍ): 

لو ادع امسق في كل تصرف بُوجبٌ اما أذ كيك اعرف وع بذ ن 


سر ص كيم 


لمعي وَلِذَّلِكَ فلا يَلَرَمْهُ ضَمَانَ» فَإِذَا أو َر بدَلِكَ الْمُعِيرُ قا انْظر الْمَادَهَ (۸۷١٠)ء‏ إا 


0 
2 


E E‏ مِنَّ الْمُسْتَعِيرِ فإن إن أَنْبتَهُ اء ون لم يبن حف الْمُعِيرٌ اليَعِينَ 
قَإِنَْ حَلَفَ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ الصَمَان» انظ الْمَادَهَ (1719) (تكولَة رَد الْمُحْتَارِ). 

وَيُسْتَ مِنَ الْقَاعِدَةَ الْمْبيَةِ في ابْتدَاءٍ َو الْمَادَِ في الشَّرْح - بَعْضُ الْمَسَائْل؛ وَهُوَ 
ا الْأَمِينٍ ! إِذَا عاد إل الْوقَاقٍ بَعْدَ التَعَدّى والكالفة 1 

.)۷۸۷( الْمُسْتَوْدَعٌ وذ مَرّتْ أحكامه مُمَصّلَة في شرح الْمَادَّةِ‎ ١ 

ا مُسْتعِيرٌ الرّهنِ» فلو اسْتَعَارَ أَحَدّ مالا على أن يَْهَئهُفَاسْتَعْمَلهُ بل الزن َيون 
َد تَعَدّى» لكَِهُلوْوَهَتَهبَعْدَ رکه اسْيحْمَالَهُ لعل اوج اطوط جع مين كما 
كَانَ» حََّ إِنَهُ لو تلف الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ في يَدِ اْمُرْتهِنِ بَعْدَ دي ة الرَاهن الْمُسْتعِيرٍ الدَيْنَ 
الذي في مُقَابل الرَهْن أو قبل تاوت قا يَرَمُ الرَاهِنَ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانُ الْمَضْبٍ (الْبَخْرَ 
كيل رَهٌ المختار). 


*- الْمُضَارِبُء إِذَا حَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ حُدُودٍ مَأَذُونِيهِ وَحَالَفَ الشَّرْطَء كَانَ 
عَاضِبًا َا هو مَذْكُورٌ في الْمَادَِ (2471). لکن لَوْ عاد إل الْوِقَاقِء کان ريا مِنَ 
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2F‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ليع وَيَشْتَرِيَ كان عَاصِبًاء فَإذًا تَلِف رَأَسٌ الْمَالٍ الْمُعْطَئْ لَه في السام ضَمِبَهُ وَلَوْ بلا 
تع وک لعا إل ادس مع رأس الال قبل دِيم شري في الام ِف بجع 
ت o S0‏ خی "بيهم 1 1 
ذَلِكَ في القڏس بلا تَعَدَّوَلَا تقصيرء لا يکو ضَامِئًا. 


-٤‏ الْمُستيْضى و قَالَ المْبْضِع لِلْمُستبصع: لا تَحْرْج مِنَّ الب القلاني. اش 


ےہ و 


المُسْتبْصع الْبضَاعَة إل بَلَدِ خر کان عَاصِباء فَبتاءَ عَلَيْهِ لو تلف هَْاكَ كَانَ صَامِتاء لَكِنْ لَوْ 
قل الْبضَاعَة قَبْلَ التلّف إل عَيْن ن الْبَلّدِ الْمَشرُوط برئ مِنَّ الصَمَانِء وَإِذَا تلف بَعْدَ ذَلِكَ 
لادلا وبر ايكون ضاي 

- الوكيل الم كو اتل الوكيل بيع کيء ذلك ايء E‏ 
عاد إل الْوقَاقٍ بره الإسْيعْمَالَ الَّذِي هو تَعَدَ يعُودُ اميا ل صَفَيهه حَبَى إِنَهُلَوْ ضَاعَ َعْدَ 
ذَلِكَ فلا يون ضَامِئًا. 

- الْوَكِيلٌ بالْجِفظ. 

- الْوَكِيلٌ بِالإِجَارَقِ َر أَعْطَى أَحَد قَرَسَا لخر عَلَىْ ان يُوَجَرَ مِنْ فُلانِء فلو 
اسْتَعْمَلّهُ د َلك الْوَكِيلٌ بالذَّاتِ َم بَعْدَ ذَّلِكَ تَرَكَهُ وَتَلِفء قا يضمن (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

8- الْوَكِيلٌ بالاشتغْجًارٍ: لو أغطى خد لاخر حمس ذَهَبَاتِ لاجر لَه دارا فَاسْتأجَرَ 
لَه خادفا لِمََذُوَِيه ذكَاناء وَبَعْدَ لِك اسر يِلْكَ الذَّهَبَاتِ عَيْنَا وَتَلِقَّتْ في يَدِو فلا کون 
ضَامًِا (مِنَ الْمَحِلٌ الْمَذْكُور). 

4- شَرِيكُ الْعِنَانِء لَوْ عَقَدَ الشركة عَلَىْ أن يكونَ الخد وَالإِعْطَاءُ مُنْحَصِرَيْنِ في 
َة بهذا لقي قحد الريك رَأْسَ الْمَالٍ با إذنِ الْمُشَارِك إل بَلْدَةٍ أخرَىء وَبعْدَ ذلك 
عاد إل ذلك الْبَلَدِ الْأوّلِ الْمَمْرُوطٍ عَادَتْ لَه صِفَة الأمين. 

-٠‏ الشَّرِيكُ الْمُمَاوِضُء وَهَذَا بَعْدَ النَّمَدّي دا عَادَ إل الْوَاقٍ عَادَتْ لِلشَّرِيكِ 
الْمَدكُور صِمَهُ ايبن وَالَْرْقُ إا عاد مستا ل" 00 
إا عاد بَْضٌ الْأمَنَاء كَالْمُسْمَوْوع إل الْوكَاقٍ بعد الْمُحَالََةَ يرا ْله ارق تما ير 
مُرَاجَعَةِ شرح الْمَادّةِ (۷۸۷). 


انجزه اَن /افكتابالسادس: الأَمَافّات Ne ٠. ٠.‏ 


aot |‏ ته TTT‏ عر نتير الو الْمُعَارَةَ | 


ےر م هټ 


دون علي َهَلَحَتْ؛ ین 


سَوَاءٌ أَكَانَتِ العَارية مُطْلَقَة مطل علا ما سَيَِيءٌ في الْمَادَةِ »)8١1(‏ أَمْ موق يد عل ما 1 


o og‏ ر 


سَيَڄيءُ في الْمَادَهِ (۸۱۷)؛ لَأَنَ ا کا كَانَ مالكا لماع الْحَارِيّ مَجَاناء متها 
ع الْمُسْتَعِيرِ ب اء عَلَى الْقَاعِدَةَ: ة: (الْعْرْمُ الْعْنْم) كم فِي. الْمَادَةٍ «(AA)‏ انظ الْمَادَةٌ (TY‏ 


o7 6ه‎ 


وَعَلَيْهِ لو قال 8 لِآخَرَ: أعطيتك هدا الْحَيَوَانَ لِتَسْتَعْمِلَهُ وَتَعْلِفَهُ. كَانَ ذَلِكَ عَارية 
وَلَيْسَ هدا عَقَدَ إِجَارَةٍ بان يُعدَ أَمْرُ ر إعطاء الْعَلَف يدل إجارة: 


وَمَعْنَىْ هَذِهِ الْمَادَة لَيْسَ إِجْبَارَ الْمُسْتَعِير عَلَىْ الإنْقَاقٍ عَلَى الْمُسْتَعَارِ ا 


OE‏ قْتِ أَرَاتَ فلا مَحِلّ لِهَدَا 


في الْمَادَةِ (603) لما تررس لكر فی ا 
اجار وَإِنَمَا مَعْنَاهُ كما يَأَنَي: 


6 


0 1 5 
أي آنه يقال لِلمُسْتَعِيرٍ: أن 


ر فذحل الشنتكار؛ اتخل الع بت وار که ورد 
بنَاءٌ عليه إذَا أَمْسَكٌ الْمُسْتَعهُ لار وَكَم يِه عَلَّ لقت گا ايه واب ب 
«مَعَ م الإِمْسَاكِ) يفم م الإِيضَاحَاتِ الْمَيَة و في الج آنَهًا: 


ت 
8 ر سے 


مَذْهَبٌ الشَّافِعِي: ما عِنْدَ الإمّام الشَّافِِيّ قَلرَم: تَمََهُ الْمُسْتَعَارِ الْمُعِيرَ؛ لن التمَقَةَ مِنْ 
قوق الملكه وفن هدو الصود 6لو قال الج 2 تك هذا الْحوَان عل أن تخلقه: وَكَبلَ 
الْمَسْتَعِيرُ ذلك كليس عَارِيةَ ل إجَارَة قاد لِأنَّ الْمدَة وَالْبَدَلَ مَجْهُولَان (الباجوريً). 


ل (415): ذا كَانَتِ العا مُطلقة أي: لم بيذ يدها امير رمان أو مَكَانٍ أو بتع 


ِن أنواع الانتقاع, كان لِلمُستوير اسْعال الْعَارِيَ ية في أي مان وَمََانِ اء َلَى اوج 


2 


الّذِي يُرِيده لکن يقد لِك بِالْعْرْفٍ الَا معلا: قار َكل ابه عَلَى الوَجْه 
المد كور إعار مطلقة: فَالمسْتفِير له أن يها في الْوَفتٍ اي بريد إل آي عل 


شَاء وت ليس لَه أن يَذمَبَ بها إل الْمَحِلَّ الَّذِي مَسَاَةُ الاب إلَِْ سَاََانِ ن عرفا أو 


ع مم 


77 َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
[ ل ]| فونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانيك 


4 


عَادَةٌ في ساعَةٍ رادي كلك لو استَعَارَ شَخْصٌ حَُجْرَة في ځا كَانَ لَه أن كته 


9 5 رسفو 


وَأنْ يَضَعَْ فِيها ميته | ا ۶ بصَنْعة الحِدَادَةٍ خلافا لعفي وَالْعَادَةٍ. 


نْ إِنَّهُ إِذّا كانت الإعارة مُطْلَقَةَ - أي: لم بيده ها الْمُعِيرٌ رمان او مَكَان أو نوع مِنْ 
ا ل ا - كَانَ 
مير سمال امار في أي رَمَانِ وَمَكَانٍ اء عَلَْ الْوَجْهِالَِّي يريد وله أن ا 
لخر کي يَسْتَعْوِلَه؛ لِأنّ الْمُسْتَعِيرَ يَتَصَرّفْ في الْمُسْتَعِير وَلَهُ أن يَتَصَرَفَ فِي ذَلِكَ 
بمو جب الإِذْنٍ الْمُعْطَْ لَه م مِنَ الع وَكَمّا كَانَ الإذنَ مُطْلََا قله أن ن يَسْتَعْوِلَهُ وَيَتَصَرّفَ به 
بِصَورَةٍ مُطْلَقَِء انْظرِ الْمَاقَةَ (97). 

سْوَالٌ: با أن الْمَنَاذ ع الي تملك الإا ة الْوَاقِعَةِ عَلَىْ ما وَرَدَ في هذه الْمَادَّةِ - 
تشبرك وجهالة N‏ تمْكَكُ وجب قَسَاد الْعُقُود كَالْبَيْع وَالإجَارَةٍ (انظرٍ الْمَوَاد 
۳ 401 و2430 فَكَانَ من الأذزم أن كود هذ العَارَةُفَايسدَة. 

الْحَوَابٌُ: لَمّا كَانَتِ الإعَارَةُ يست من الْعُقُودٍ اللازمَة كما صَارٌ إِيضَاحْهُ في شرح 
الْمَادَّةِ (4 ٠‏ وبا أن لِْمُعِيرٍ > عل جوع في أي راو ارک لا ثيب جا لمان 
قَسَادَ الإعَارَة يَعْنِي أنَّ الْمُعِيرَ إا لَمْ رص بِاسْتِفَاءِ الْمُْتَعِيرٍ مَا تَصَدّى کک 
أعتا له جوم نالعا في الحا يرامع ِن الْبيْمَ وَالإِجَارَةَ لما 

ين امود الام َالْجَهَالَةُ نيهم بَاعِئَةُعَلَى التراع (الزّلَِيَ). 


وَمَعْنَىْ قَوْلِهِ (عَدَمُْ اليد د بتع ين أنْوَاع الانتماع) - هُوَ كَأَنْ يَقُولَ الْمُعِيرٌ: اركب 
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الدَابَّة. أو: اخيل عَلَيْهَا حِمْلا. أو: اک الذاق المستانة ‏ أز! ضَعْ فِيهَا أمتِعتك. وق 


0 


شب ذلك مِنْ صُوَرِ عَدَم التق عبار أخرى: ل 
أا الإطْلاقٌ الْوَارِدُ في الْمَادَةِ (۸۱۹) فَهُوَ بالنَطَرِ إل لمق وَعَلَنْ ذَلِكَ تَتَدَاحَلُ ما 
الْمَادَنَانِ ب بَعْضْهُمًا فى > تعض : 


2 
َه ب 


شتير َنيِح في أي رَمَانٍ وَمَكَانٍ عَلَْ الْوَجْو الي ريده إلا أنه ليس لِلْمُسْتعِيرِ 


ا 


e \ 


الْجِزْه الثاني / الكتَابالسادس: الَماناة ٠ ٠‏ . ۷ 
أن المَسْتكَارَ أن هة دا 
كَمَا سيين في الْمَادَةِ (۸۲۲) (جَوَاهِرَ الْفِقَو). 
ذه الإِعَارَةٌ إلى مينّةَ حشر قِسْمًا: 
وَيُسْتَمَادُ مِنْ هَذِِ الْمَادَة وَمَادَنَيْ (819 و۰ ۸۲) - أنَّ الإعَارَةَ َة عَكَرَ قِسْمًا؛ لان 
الإطلاق وَالتَقِيبدَ شَيْتَانٍ يَدُورَانِ بَيْنَّ حَمْسَة أَشْيَاءَ: 0 كر َالانتمَاع وَالْمُْبَقِع 
وَالشَّرْطٍ الْمُفِيد. ل a‏ فام وَيَحْصُلٌ من أ 
الطَرقيْنِ مُرَكَبيْنِ َْبِعةُ فام أخرَئْ» كما يَحْصُلُ من الإطلاق في جُمْلَيَا أو اَي قِسْمَانٍ 
آخَرَانِ وَهيّ: ۰ 
-١‏ الإِطْلَاقٌ في الرَمَانِء والتقييد في الْمَكَانٍ وَالانفاع وَالشَرْط الْمْفِيد. 
۲- الإطلاقٌ في الْمَكَانِء وَالتَقِْيدُ في الرَمَانِ وَالِإنْتِمَاع وَالْمُتَفِع وَالشَرْط الْمُفِيدِ. 
- الإطادق في الاقام افيد في امان واكان اليم ارط افيد 
- الإطْلاقُ في المع وَالكفييد في الرَمانِ وَاْمَكان وَالاناع وَالّرْط الُْفِيد. 
- الإطلاف في الط الْمُفِيك وَالتَقَييد في الرَمَانِ وَالْمَكَانٍ َالِانْتِفَاع رًالمنتفع. 
-١‏ التقييد في الزَّمَانِء وَالإطلاق في الْمَكَانٍ ب وَالانتمَاع والمُنتفع وَالمَّدطٍ اْمُفيد. 
وَالْمِثَالُ ل الول مي الْمَادَة (۸۱۸) يشِيرٌ إل هَذًَا اله ق 
- التقييدٌ في الْمَكَانِ وَالإِطْلَاقُ 2 الان لتقا وَالْمَُقِع وَالشَّرْطِ الْمُفيد 
والفقرة القادلة: (إذا شعاد فرعا ر كه إل محر من الْمَادة (/817) تير إل عد 
الْقَسْمِ 
- اليد في الاتقاع» هو وَّ الإطْلاقٌ في الزَّمَانِ وَالْمَكَانَ: ع وَالشَّرْ ط 
الْمُفيك وَإِنَ الحَارية ال ذِكْدهَا قي الْمَادَّةِ (A1۸)‏ هي هدا الق الام لد في الْمَادَّةِ 
المدكور ق قد ذْكْرَ التقييدَ ف الانتماع» > فلو کان يَقَصِد عا اليد ِالزَّمَانٍ وَالمَكان؛ 
لَكَانَتِ الْمَادَةَ الْمَدْكُورَةَ عَنٍ الْمَادَةِ (۸۱۷)» وَلَزِمَ أن تكونَ مُسْتَدْرَكَةَ قَلِدَلِكَ قَدْ قَصَدَ 
الإطلاق في الرَّمَانِ لكان وَحَصل بلك هدا الْقِسْمُ لامر 


سام وها امه 


E۷۸‏ << هَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولَة العثمَانِية 

- التقييد بالْمُنتفِع» وَالإطلاق في الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالإنْتِمَاع. انر الماد .)۸٠١(‏ 

٠‏ اليد بالشَّرْطِ الْمُِيدِ وَالإِطْلَاقٌ في الزَّمَانٍ واكان ولاه وَعَلَيْهِ لو فيد 
الْمُعِيرٌ الاسْتِعْمَالَ بالشَّرْطِ العنيق كان الخد ط العذ كز O‏ ِلْمُسْتَعِير 
مُخَالمَئَهُ» َل قَالَ الْمُعِيرُ لِلْمسْتَعِيرِ عِنْدَإعَارَةِ الدَابَِ: ايىك عِنَانَ الدَابَةِ وََا ركه حَيْتُ 
لا تُحْمَظُ إلا به تم ارتم لها الْعِنانَ بعْدَ زّمَنِ دََسْرَعَتْ في المي وَسَقَطْت إل الْأَرْضٍ 
الف كان ١ ELE‏ 

١‏ الإطْلَاقٌ في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ وَالتَفييدٌ في الانتقاع والشر ظط النفيد: 

- الإطْلَاقٌ في الرَمانِ وَالْمَكانِ وَالِإنتماع وَالتفييڈ في الم فوا الت 

ما قِسْمٌ الإطلاق في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ وَالانْتِمَاع وَالْمنتَفِ افيد الشَّرْطٍ الْمُفِيدِ 
َهُوَ عِبَارَةٌعَنِ الْقِسْم الثَالثِ. ا 

- اليد في لان كان َلاق في لايع ولتق لفط لشفي 

وَالعَارية تي هي مَوْضْوعٌ ء التبخث في الْمَادَةِ (610) هي عَارِيه هدا لقم الثَّالِتَ 
عَسَرَ؛ لاله قَذ كر فِي الْمَادَةٍ الْمَذْكُورَةٍ التقييد بالزَّمَانِ وَالْمَكانِء فَلَوْ كان يَقَصِد أَيِضَا 
التَّقَييدَ في الانتمَاع لكات الْمَادَةٌ المذكورة عير الْمَادَّ 4)۸۸ ووجت أن تون 
»مَك مذ ص نها الإطلاق في الانياٍ كما قصل في شرْحهَ. 

٤‏ - التَقِييدٌ في الزَّمَاذِ وَالْمَكَانٍ وَالانْتِمَاع» وَالإِطَْاقٌ فِي الْمُنْتَفِع وَالشَرْط الْمُفِيبِ 
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وَقَدْ وْضِعَ بَحْتُ ذَلِكٌ في مَادَتَق (819) و (۸۲۰). 
ما قَسْم القييدِ في الزَّمَانِ وَالْمَكَانٍ وَالْمُتَفِع وَالْإِطْلَاقٍ في الشَّرْطٍ الْمْفِيبِ فَهُوَ 
عِبَارَةعَنِ الْقِسْم الْخَامِسٍ. ١‏ 
٥‏ - الإطلاقُ في اجو ياب َا ِم ِن مذ وَين مجْمُوعٍالْمَاَو(419). 
5 التقييد في الْجَمِيع ا هة مع الإيضاح)» وَإِنْكمْ تذكُرِ الْمََلهُ ةَ هَذَا 
الم الاد عقي وط هاا مِنْ مَجْمُوع الْمَوَادٌ (۸۱۷ و۸۱۸ و۸۲۰)؛ لِأَنَّ 
الإعَارَةَ لَمّا كانت بمُقَتَضَئْ الْمَادَةِ (8117) ميد بالزّمَانٍ وَالْمَكَانِ وَيِمُقتَضَئ المَادَة )۸1۸( 


الْجُزء الثّاني / الْكتَاب السّادس: الآمَانَاتَ A‏ 
ف مقيدة ينوع من الانْتَِاع وَبِمُقتضَى الماد ) ٠‏ مقند من 5 2 ل 


اتر بش کي د ی 


قا ل يي ی شق ق ؤس رکو أصْلاء کیا ليس له 


ييل ف لتقييد في امم یکا كلف ياخيلافي الْمُسْتَمْلين» كَمَا ينضح م لك عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي. 
في اروم الوا َة علَى ايبات الْحَمْسَةٍ أ عدم لرويها: وغل لو فيلك ال رش 
هَذِه الْحَمْسَةٍ الْأَشياء بالرَمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّرْطٍ الْمُفِيد قيْرَمُ قاد المُستوير لِدَلكَ في كل 


1 ل محالت آنا اليد ِن حَيْتْالانفاع: لَك له اْمُحَالَمَُ بالتَجَاوْزِ إل مَاَوْقُ» 


َه 


م 7 


هلو 


ما مُحَالَمَئُْ ل حَيْر أي دون أن يَتَجَاوَرَ ز إل ما وی فَجَائرَةُ انظ الماد 810). 


اا 


كا اليد ف ع الْمُْتَفِع قلا يعبر فيمًا لا تلف باختلافٍ الْمُسْتَعْمِلينَ كما 
ذَكَرَ كم ذَلِكَ في الْمَاد .)۸۲١(‏ 


و مسومو 02 5 ا ر ر و ص يق لمان 
وما أنه قد نُظِرَ فِي تَعْبير هَذِهِ الْمَادَةٍ «الرَمَان وَالْمَكَانَ الذي يُرِيدَُ» إل الإطلاق في 


2 


الزّمَانِ وَالْمَكَانء وَفِي تَعْبير: «عَلَى الْوَجْهِ الذي يريد قَدْ نْظِرَ |1 الا 


0 


كا 
واناز الإ طاق في اة يکود في ET‏ اة 


أو لال قعل د الإِعَارَةٌ بِالْعْرْنِ وَالْعَادَةَ دلالة وَلَو َم تيد تقيل د CDF r‏ 
عليه َو اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرٌ العَارِيَة با يالف عرف الْبَلْدَةٍ وَعَادنَهَاوَتَلَِّتْ فِي َيِه كَانَ ضَابِئا 


ت 


بِمُقَتضَئ الْمَادّةِ (5 28١‏ إلا أنه إا تَقيّدَتِ الإعَارَة عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ بِالعْرْفٍ وَالْعَادَقِِ فلا 


8 ع8 


ترح الإعَارَة بلك مِنْ قشم الإعَارَةِ الْمُطَلَمَة عليه لو أَعَارَ أَحَدٌ ا الْوَجْهِ أي 
عار و ون حَيْثُ الزّمانٍ اكان والانيقاع وديك ون حَيْتُ اْمُنتفِع قَلَه: 
(۱) ان يَرْكَبَهُ في اي وَفْتِ أَرَادَ وَيَشْمَلُ هَذَا الإطلاق في الرَمَانِ. 


د ٤‏ و کے ا م لقاع ا ر 
(0) وَلَهُ أن يَذْهَبَ إل أَيّ محل أَرَادَ وَهَذَا مال لِأإطلاق فِي الْمَكَانِ. 


9 


الى 


وا رکه فو أو به غير 
وَهَذَّا الْمَحِلُ سَوَاءٌ كَانَ دَاخِلَ الْمَدِيئَة م حَارِجَهَاء فَالْحُكُمْ وَاجِدّ عَلَىْ كلا الْحَالَيْنٍ 
kK‏ ت o‏ 2-6 5 ر ع 
(جَوَاهِرَ الفقه) (لَه أن يذه Nl e‏ 


4 


5 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية التي كَاذَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
ان يي مِنَّ امحل الذي دعَب ليه او يُحَمَلَهُ جما وَياتي به 

حت إِنَّهُ لو اسْتَعارَ أَحَدٌ دَابَةَ ِلدَّهَابٍ عَلَيْهَا وَهُرَ في الْقّدْسٍ لک ياء مله اَن يَذْمَبَ 
ليها ويرچ فلو ذهب على الدَابَة به الي اسْتَعَارَهَا على هَذَا الْوَجْهِ اسْتِعَارَةَ مُطْلَقَة 3 
امحل الْمُستحار لَه ECE BR‏ هرا هتاك حَمَّلَ الدَّابَةَ حملا مُعْتَادَا وَتَلفْتِ الدَّائَة 
فلا يَضْمَنٌ اما في الجَارَة فما لَه الذَّهَابُ دُونَ الْمَجيءِ وَالْمَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَىْ وَجْهَيْن: 

الْوَجْهُ الوَّل: رَد لْعَاريّة عَلَ الْمُسْتعِير وَالْمُسْتعِيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الرَد إلا بَعْدَ الْمَحِيءِ 
حَالةَ كَوْنِ رَد الْمَأجُور فِي الإبجا رة هو عَلَىْ الْمُوجُرء انر الْمَادَةَ .)٥۹٤(‏ 

الوجه الاني: لَمّا كَانَتِ الإِعَارَةُ تبَرّعَا قالتَسَامُح کک الإجَارَة فما أَنّهَا عَقَدُ 


£ 
ت 3 


ماوت فالمضايقة = E‏ عة (تكيلة زد الفختار): لكن ليس 


لَه الذَهَاتُ الدَابَة الا دل الل الى اه ا ِلَيْهِ سَاعَتَانِ فى سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ 
على خلاف الْمُعَْاد. 


كَذَلِكَ لَو استَعَارَ ر لحمل داب FEE‏ یع يعن الْحِمْل» ٠‏ فَلِلْمُسْتَعِير ييل اي شَيْءِ راد 
و له أن لها فرق عا لاد اوذ المطاق برف | إل نە و 
َو الطَاقة لس مُتَعَارَقه حَنَّىْ ِن الرَجْلَ لَيْسَ لَهُ أن يُحَمْل وَبتَهُ قوق طَاقَتِهَا (تكولة رَد 
الْمُحْتَارِ). 

كَذَلِكَ ل | تعر ص عن الَو الْمدكُور حجر في سان گان له أن كه 
ونه يصع فِيهًا ا أَمْتِعَةَ وَهَذًا مِتَال وطاق في الانيمًاع» وأا اسالا ا الت الاد 
أن يشل فبا صَنْة احا َِايُورتُ وَهْن اء وَصرَوهُ فلس له لِك 
| اة (۸۱۷): إِذَا كَانتِ الإعارة مقيّد مُقيدَةَ برمَانِ أو مَكَانِء يعبر ذَلِكَ القيك فليس | 
0 للْمْسْتَعِيرٍ حالف متلا إِذَا اسْتَعَارَ داب عه أربَعَ ساعَاتٍ وَكَذَلِكَ اسْتَعَارَ قرسا | 


مو مه 


| یرک ب عل یس انبره لل طبه 


الجر الثاني / الكتَاب السادس: الْآمَانَاتَ ا 7 
الْمَيْدُ وَالشَّرْطُء فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ محالفتة أي مُْخَالَقَه اليد بالرَمَانِ وَالْمَكَانِ ا 


كك 


الْمْفِيكِ وَإِنْ حَالَفَهُ ضَمِنَ؛ لاله في حم الْعَاضِب لاد اتير لكا گان يَتَصَرَّف فی 
عار نما له أن يستَِْلَُ عَلَىْ حَسْب ما يَأَدَنُ له ذَلِكَ الْغيْرُ يعني : إا كَانَتِ 
الإِعَارَةٌ مُقِيّدَة 27 بالزكار وَالْمَكَانٍ أو ِالسَّرْطِ الْمُفِيدِ وَمُطْلََةَ في الانتفاع وَالْمتَفِع 
شتير ) أن ينتفع كَيْفَ شَاءً بِالْمُسْتَعَارٍ e‏ ا يرح عَنْ دار الَّمَانِ وَالْمَكَانٍ 
المُعَييْنِ 0 الْمَذْكُورِ وَبِعبَارَة أخرَئ: ا ِالْمُسْتَعَارٍ في ذَلِكَ 
الْوَفْتِ وَالْمَكَانِ الْمُعيّنِ في دارو َلك الشَّرْطِ أو ان يعيرهُ َِيْرِو. ظ 

نايل أن الإعَارَة الْمْمَيدة بالرّمَانِ وَالْمَكَانِ لما كَانَتْ بَاقِيَةَ عَلَىْ إطلاقها مِنْ حَيْتُ 
انماع و وم حف حَيْتْ الْمُنتَِع؛ » ملِلْمُسْتَعِرِ اسْتِعْمَالُ ا َالاْتمَاعٌ بها عَلَىْ الإطلاق. يَعْنِي 
إا شَاءَ انمع بها نفسو وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ عيره ينت 3 سوا ا ن الْمُسْتَمَادٌ ما يَخْتَلفٌ 
ياخولاف المُستغوِينأء ملم يكن 0 

ويس قول الْمَجَلَة: اليد الان وَالَْگان) اراي گا أشي پر إل ذلك في 
00 لان الْمُعِيرَ إا قَيّدَ الاسْتِعْمَالَ بالشَّرْطٍ الْمُفِيدء گان ذلك الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ مُعْتَبرَ 
و للْمُسْتَعِير أن يُخَالِفَهُ وَكَدْ كر ميال ذَلِتَ في شَرْح الْمَادّه(813). 

بهم ِن َل ْمل لبق لَه الْمْكَالمَةُ عَلَْ الإطلاق) أله ليس له الْمْخَالقة 


عَمْدَاء كما أنه ليس لَه الْمُحَالَفَة سَهُوًا أَيضًا. 
ر 2 2 هه 2 رسو o‏ 5 صر مم 
مئال لِلمحَالَمَةٍ عَمْدَا: دا اسْتَعَارَ داه لیر كَبَهَا تلات سَاعَاتِء فَلَهُ أن ير كبها ثلاث 


م 


£ 


سَاعَات وَيَذْمهَبَ بها إِلّ امحل ال شاء رکا شه وان اء ار ھا غر ولیس 
لَه أن يَرْكَيْهَا ربع سَاعَاتٍ. 1 


4 
07 ص 


َإذارَكِيََا اربع سَاعَاتٍ وَتَلِفَ الْحَيوَان ن أو طرَا عل قيمته نُقَضَان» كان ضَامِبًاء ما 
”7 رر ما مله إل اجب تاعا اي َال 

ولس لَه إِمْسَاكُ الْحَيَوَانِ بَمْدَ ذَّلِكَ الزَّمَانِ كما هُوَ مين في الْمَادَةِ (877). 

أمشكة و تاف الْسَيوَان كان شاا 


4۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
كَذَّلِكَ الْحُكمُ في الإِجَارَةٍ عَلَىْ هَذَا الْمِْوَالٍ أَيْصا كَمَا هُوَ مُصَرَّحّ في الْمَادِّ ٤۸(‏ ه). 
يعني لو اسْبُؤْجِرٌ حَيَوَانَ عَلَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ كَذَا مده فليْسَ لِلْمُسْتَأْجِر أن يَسْتَعْوِلَه زِيَادة 


5-0 72 ر آ ا 2 د22 وه 0 قا م 6 د اق 28 وسور 
ن لك ادو ثم رذ كانت الجارة َالوعارة متحِدئيْن من هزو اجه إلا أن بها 


كنا يوذ ا في الإِعَارَةِ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِير إقشاك الممتعار فى يذو بطد 
دَلِكَ الزّمَنِ تازه زه إل او يطلل ی كنا E‏ 
وَبنَاءً عليه ذا م رده وَتَلِففَ وجب الان پخلافِ الْإِجَارَةٍ اة إِذَا ا . يَسْتَعمِل 


6 
2 


9 
0 ص 
سے ر 


لعشت لوزنل تانشك ف یرتا عجو دوعق 
تلف قلا يلرم الصَمَان. 
وَالسبَبُ هُوّ: اَن الرَدّ في الإجَارَةِ عَائِدٌ عَلَىْ الْمُوَجْرِ 
الوعَارَةٍ عَائِدٌ عَلَىْ الْمُسْتَعِير بِمُقَتَضَىْ الْمَادّةِ(١87).‏ 
وَمثَالُ الْمَجَلَة هذا مال ليد بالرمَانِ. 


ا 1 


تقض الْمَادَة (68ه), وَفِي 


0 9 0 سس و o‏ .6 


وَكَذَلِكَ لو اسْتَعَارَ ر وتا على أن يدعب يه إل مجل» له أ ا هَبَ إل ذَلِكَ الْمَحِلّ 
وان ف وله أن ييز ل ر غل أن دح ب إل ذلك المجل ويا e‏ خد 
َلَخَد احيرا لِيَسْقِيهُ مِنَ انر وَتَِفتَه كا :فا راي ل عاتن فد كه 


4 5 4 


و هُوَ مين في شَرْح الماد (5 28١‏ ما ذالم يَحْصْل ضَرَرٌ مي 
فلا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ. 

هَذًا الْمِثَالُ مال للقي بالْمَكَانٍ. 

وَفِي صُورَةٍ التقييدِ بالْمَكَانِ ا ا الْخْصُوصَاتٌ الْآنية N‏ 


2 


مکان مساو أو إل e‏ أَمْسَكَ في الدَّاٍ فَعليْهِ لو فيدَتِ الإعَارَةٌ بِالْمَكَانِ كَمَا 


م 


2 


32 


هُوَ مَضْمُون هَذِه الْمَادَِّ وَدَمَبَ الْمُسْتَعِيرٌ ِل مَكان أقْصَرٌ مِنَ الْمَكَانِ الْمْسَمَء لزم الصَمَان 
كا ال شوقن ار ام ينقت إل مكان واددك لحر E‏ 
بعض الكت الْفِقَهِيَة - وقد بين أن نَإِمْسَاكَ الْحَيوَِ في الإضطبل مُضِرٌ مُضِرْ به. 

كلك لو اسْتَعَارَ ا ای و ان ی إن ان مساو ی 


1 


الجر الثاني / الْكتاب السادس؛ الأمائاة ٠‏ أ Ex ٠‏ 
المافة وتلق ر ا كما جَاءَ في الْخَانِيّة رد الْمختار وَتَكوِلتَة1) وَقَدْ 
دكت لوالا ف شزح الماد 0 بِحَمْلهِ ۾ علي 3 بَعْضَ اكه الْفقَهِيّة 
الأخرّئ تَتَمَسَّكُ الْمَسْألةٍ ة الْففَهية الْوَارِدَةِ في الْفِْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَةِ (۸1۷)ء وَبِيْنْتُ 
عَم روم الصَمَانِ في الصورتينء أي في وة الذَّمَابِ إل مل فصر و من الْمَكَانِ 
ايء في ورو عَم الاب إل شح ل وإِمْسَاكِ الدب في الإضطبل. ‏ 

وَبالتَمَسّكِ الْمَادَة )7€( يعم أن -الْمَجَلَهَ قد اختَارَت َِوَلِهًا: «إِذَا اسْتَعَارَ 
ل ا لک ملكتا كن 
الْمَادَّةِ(57 0). 

يکال اة سهُوًا: لو اشتعاو خد ون آثرَ يراتا لذب به إل 'مَحِلٌء اسل 
الْمُسْتَعِيرٌ إل المُعير رَسُولَاء فَأخطاً الرَسُولُ فَاسْتَعَارَه لداب ا لم ن 
الرس فول «لاقةله مايه كارا 153 ]قا لعزا e‏ كان تالو ا 
اهل لأ ل ا 0 لی قِيِمَتهِ نُقَصَان» کان ضصَامِئًا ولیس مرل 
لوئ على رَسْولِهبالشَّيْء الذي يَضْمَلة._ 
[ ن (۸۱۸): إذَا قيدَتِ الإعًا ره بتع من أَواع اوتا لبس لتر أن بتاور | 
| ذلك التوعَ لار به اک ما کوک لحن له أن کات انيل امار ب هو مساو 
ظ نوع 9 ِي r‏ د ينوع واف من مَنَلّا: لو امْتَعَارٌ دا لِيُحَمُلّهًا حك Î‏ 


| ا ددا او عكار ون أن يمايا مُسَاويَا للحنطة أو‎ NÎ 
ر س مر 5 5 0 و‎ 3 7 2 i e ت‎ 2 
١ أحف منهاء وَكَذّا لَو اسْتَعَارَ داب لل ركوب فليس له ا وأما الدائة‎ 


> سر الى رس 


لماحل انها ركب 


لذا أَطْلِقَتِ الإعَارَة ذ ِي فى امان اکان وَفيدَثْ من أنواء الانتفاع» فلس 


لا ر أن جاور ذلك ضع الادون به إل ما َوْقَهُ لان الانتفاع ب بدَلِك الْمُسْتَعَارٍ 


1 


بِالنّجَاوزِ إل ما وق الْمَأَذُونٍ بو تصرف فِي مَالٍ الْمَيْر بلا إذِه وَهَذَا غَيْرٌ جائز بمقتصى 


Af‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَهُ 


الماد (45) وَإِنْ ا وَتَلِفَ 5 عَلَىْ قم فا کان ضَامئًا. 


چو 


كما أن لهانم اسي اْمَأدُونِ به عب له أن يحالف شيعا الْعارة با هو 
مساو لتوع الِإسْيَحْمَالٍ الَّذِي فيه نَا أوبتوع ا 

وَإِنَ گان لمر صلا © ا الْمُطْلَقٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ في الق 
الْمُطْلَقَء إذَا كَانَتِ الإعارة مُطَلْقَة في الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَمُقِيَدَةَ في الانتماع» تلئس له في 
الق :لتقيو لفخالفة ا ار ا :دول إل الَرٌ. 

ی كَمَا أن له الْمُخَالمَة دول إل مُمائل فل الْمُحَالمهُ صا يالْعُدُولٍ إل حَيْرِ؛ ل أ 
تيد الور نماي بر إذَا كان مُفِيدًا «تكملَّة رَ الان 

أو اتير حَيوَانٌ استِعَارَةَ مُطَلَفَةَ في الْمَكَانِء يَْنِي لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآحَرٌ: أَعَرْتك قرسي 
هذا عَلَى أن تنيلك گر راخدا فَتَحْمَلٌ هَذْهِ اعد ع الاشتفمالٍ في اليضرء 
َلَيْسَ لِلمُستعير لحر 0 ل حارج الْمَدِيئَِ وَِنْ حرج وَتَلِفَ الْفَرَسُ سَوَاء أَخْرَجَ به 
مَعّ اسْتِعْمَالِ ب يأ دون اسْتِعْمَالِ كَانَ صَامِنَاء كَذَلِكَ لو اسْتَعَارَ ثيا عَلَىْ هَذَا الْوَجْو 
ما اَن اسْتِعَارَتهُ تَحْمَلُ عَلَىْ لَه التَيَابَ في الْمَدِيئَِ فلَوْ لَبِسَهَا حارج الْمَدِيئَة وَتَلِفَتْه 
کان ضَامِئَاء لكِنْ إِذَا لَمْ يلي وَخرَجَ بها إل خارج الف فلا بكرن فاون 
الْمُسْتَعِيرَ عَلَىْ هَذَا لتَدِير يعد حَافِظًَا ِيّاهَا كَمَا في الْمِضْرِ «الْوَاقِعَاتِ), وَالْحَاصِلٌ: إِذَا 
يدت العا بالانياع. وَهَذَا اليد إمًا أن يَكُونَ بالنَطَر إل الْمَنْفَعَقِ أَيْ بار إل نوع 
لانْتمَاع وَهَذَا ما ينه هَذِِ الْمَادَهُ وهو تقييد مُعْتبَرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَعَارٌ مِمّا يَحْتَلِفَ 
و ل ل ا كزين لر 

مَنََا: ليس لِلْمُسْتَعِير أن يَْتَقِلَ صَنْعَة الْحِدَادَة في الْحُجْرَةِ الي اسْتَعَارَهَا للستي 
كَذَلِكَ الْحُكُمْ في الإجَارَةٍ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيضَا كَمَا هو مُبيّنٌ في الْمَادَةِ (77). 

وَإِمًا أن يَكُونَ اكبيد بالتطر إل الْمُنتَفِع» وَهَذَا هُوَ اْمُييّنُ في الْمَادَ (819), وير 
اليد بالْمَنمَعَة وَالتَقِييدِ بالْمُنْتَفِع» كَذَِكَ الْحَكُمْ عَلَىْ هدا ا 


الجر الثاني / الكتاب السادس: الآمَانَاتَ {A0 ٠‏ 


ُو لور في اَي ٤۲۷(‏ و518). 
لوال الأول لِْففرةِ الْأولَ: لو اسْتَعارَ داه لُحَمَلَها حط كليس لَه أنْ يُحَمَلَهَا حَدِيدًا 
وا 11 


E 


بنا او قطنا أ نتا أ حطبًا أو َمْرَا؛ لاله وَِنْ تَسَاوَتٍ الْأَشْيَاءُ المَذكوره ورتا 


ر 


َالْحَدِيدُ متكا يَجْتَمِمُ في جل وَاحَدٍ حِدٍ مِنْ طهر الدَابَتَ آم القن فيأخد مَكَانَا وَاسعًا مِنْ 
ظَهْرِهًا فيتَجَاوَرُ مَكَانَ الْحمْل. 


ه رع 2 و ا 38 
المكال الأول للفقرَة الثانية: كما أ 


وم 7 4 °« of‏ ۴ ° رورو 22 ° ا اه oo‏ 2 75 س 4 
مسَاويا للحنطة أ أخف منهاء ويفهم من الإيضاحاتٍ ١‏ بعه 0 
الوزن انر شرح الماد .)٠٥۹(‏ 


الال الاي لِلْفِفَرَةٍ النَيَة: لو استَحارَ تَورًا لِحِرَائَةِ مَررَعَة معي قَلَهُ اَن يرت عَلَيْه 
E O AO‏ 
مال ان لِلْفقرَة الأولى: لَيْسَ لَه أَنْ بحرت مَزْرَ مَرْرَعَة أفسن تر من يلك المَزرَعة 
وَحِرَانَّا أَنْقَلُ» وَإِن فَعَلَ وَتَلِفَ كَانَ ضَامًِا. 
مال الث لِلفقرة الأولى: لو كيد الْمُْتعِيرُ بالانِْفَاع الْمُسْتَعَا بف أو أن يج 
عبد کل ور محا ا ابد فیا لف بحيلا المشتغولينكركُوب ليران 
و 


مِثَالُ تالت لِلْفِقرَةٍ الَانة: ا لا يَخَْلِفَ باختلافٍ الْمُسْتَعْولِينَ كَالسّكَنِ وَالْحَمْل 


سییر ران شع به به أو لبرو عَلَْ الْوَج الي بريد لن اليد في هذا عير حبر 
كال لَبِق الأولى: وَكَذَّلِكَ لَيْسَ لَه أن أن يُحَمُلَ الاب التي | سْتَعَارَهَا لِلرگوب. 
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الال الرَابع للفْقرَةٍ الَانية: وما الدَائَُ الْمُسْتَعَارَة لِلْحَمْل فَإِنّهَا ت كما في 


س لمر 


الإجَارَقٍ وَقَد بَيّنَ ذَلِكَ في مَادتي )00۰ و00A(.‏ 
اکر 4o‏ 7 ص ا ا ا 0 سے 
ولنبادز إل إيضاح هَذِهِ ادو على الوَجْهِ الآتي: 
تسم مُخَالفة الائفاع المُسَمّى أي المعين مِنْ طرف المعير إلى قَسْمَيْن: 


سے ر 5 


0 المُحَالمهُ في الل وَهَذِه الْمُحَالمَةُ جا َه وَذَلِكَ كَمَا لَو اسْتَعَارَ أَحَدٌ 


ت 
إن ه و مان 


EARS TO‏ ټ من صبرو 


EAL‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدَولَةُ الْعثْمَانِيَة 


ا ا a‏ 
ال ق ار کی ا 


رَجُلِ آحَرَء وَالْحَاصِلٌ أن لما گان اين هنا غير متیر وَمْخَالفتهُ جَائرَة فلو ترب مِنْ 
جَرَّاءِ َلك د صَرَّرٌ عَلَى الدَابَةه فاد يَلْرَمُ EE A‏ بء َل الَا (91)؛ لن اْتبَارَ 
تقد الْمعِيرِ مَشْرُوطٌ بِكَوْنهِ مُفِيدًا (الْبَخْرَ). 

القِسْمُ الاني: الْمْحَالََةُ في الجنس. ٳڏا وَقَعَتْ مُحَالَمَة في ذَلِكَ ينر فَإِذَا گائتِ 
َا زول َي أي إا كا انل الّذِي صا 
كانت هَن الْمُْحَالَمَةَ جا َه ويل الدَابَة به التي اسْتْعِيرَتْ عَلَىْ ان َيل حَمْسَ كيلا 
ی كلت تين قل ا الكيوان في خذه ا 


03 


ان E‏ اة ا کک 


E IS 


0 


تشول على فو ا تقول نبي أ ا 
أن التَبْنَ لما كَانَ حَفِيقًا يأُحذُ مِنْ ظَهْرِ الدب ب اة عَنْ مَجل الْحِمْل فَهُوَ هر م مُضِرٌ بالدابة 
يِذ (تَكْمِلَةَ رَد الْمُحتَار). 

کن لَوْ حَمَلَ حَمْسٌ كَيْلاتِ سيير وَنِضْمًا عَلَى الدَابة الي اسْتَعَارَهَا ل 
حَمْسَ كيلاتٍ حِنْطَةَ وَكَائتِ الْحَمْس كِيلاتٍ وَالنَضْفُ مِنَ الشَّعِيرٍ مُساوية لِلْحَمْسِ 
كيلات من الْحِنْطَةَ وَرْنَاه قَقَّدِ حيلف الْمَْهَاءُ في لَرُوم الَِْمَانِ أو دمه عر دي 

َد صرح في البح عَدَمَ لرُوم الضّمَانِ وَدكَرتٍ اويه أا م صِحَةَ عَدَم روم 
الضَّمَانِ أمَا الهداية والتهاية قد َكَرَت أن َه الْمُكَالَئَةَ َة ل الب وه رمالا 
سب أ اشر على هر الاب به أَرْيدَ مي الْحِنْطَة وَفِي ذَلِكَ صَرّرٌ للْحَيَوَانٍ (الْبَحْرَ). 

الْقِسْمُ الثَالِتْ: الْمُخَالمَهَ في الْقَدْرٍ - أَيْ: ف فى الزيادة - وقد قيل: (الزيادة)؛ ل 
الْمُحَالَمَ إل التفْصَانٍ لا تعد محال بل َون ل 
ا ؛ كتخويل رين كيل حنْطَة على الدَبَِ التي اسْتعَاَهَا لول عَلَيَْا حَمْسِينَ كي 
ل رز الاه ورا اي فا وى الاه على قز ار ا 


8 


الْجَرْء الثاني / الكتّا بالسادس: الآمَانَانَ ‏ . AY‏ 


دا كات الدَابَة َه ُطِيقُ حمل الْحمْل الذي حول عَلَيْهَاه ضَونَ الْمُسْتَعِيرٌ بسب الزَئِدِ عَنِ 
الحِمْلٍ الْمُسَمَىء و E‏ ا الي اسْتَعَارَهَا عَلَىْ أَنْ 
يحمل عَلَيْهَا نس كيلاتٍ قط وَتَلِفَتِ الدَّابَه واف نعل حل الست الكيلات» 
فَيَضْمَنّ الْمُسْتَعِيرٌ سدس قِيمَة الذَابَّةِ فَقَطْ؛ لاله يقْنَضِي تزع م الصمَانِ على الْقدَارٍ 
5 فيه 00 عير ا فيه» Li‏ الصَعَان عَنِ الِْقَدَارٍ الْمَأدُوقٌ فيه» وَإِذَا 
كَانَتِ الدَابَهُ لا تطيق ذَلِكَ الْحِمْلَ؛ د صَوِنَ الْمُستَِيرٌ كل وميه أن المُستَيرَ على هذا 
التقدير مَدِ اسْتَهْلَكَ يلك الدَابَة. 

وَنَظِيرٌ هَذِوِ الْمَسْأَلَةِ في الإِجَارَةٍ قَدْ مَرّتْ تَفْصِيلَاتَهَا اللَّازِمَةٌ في الْمَادَةَ (559), 
e‏ لفسا الأخرَئ في الْمْحَالَمَة: لفاك إمًا أن تَكُونَ في الْمئْلٍ وَالْقَدْرِ مَعَا أو 
ا إلا اَن ال مِنّ الصورَئينِ دال في الَاليثِء كما أن الاي 
مِنْهُ داخا ف في اواد ا » قَلِدَلِكَ لا يلرم عَدُهَا أَقْسَامًا أخرَى. 


CEH‏ ور 


ll تذل في الثاني وَالٿالثِ ينا ال يم‎ e 


\ 


4 


6 
08 


ES‏ عَشْرَةَ كيلةَ عَلَىْ الدَابَةِ الي اسْتَعَارَهَا عَلَىْ ان يَطْحَنَّ عَلَيْهَا عَشْرَ 
كِيلاتِ - أَيْ اَن AE‏ - وَتلفت الدَّائَةَ كان تاا جَوِيع قِيمَتها؛ نّا 
طَحَنّ عَشْرَ يلات انْتَهَىْ إِذْنْ الْمُعِي َالاسْتَْالُ بد َلك في طحن الا الْحَادِيَة 
عَشْرَ بلا إِذْنِ الْمَالِكء وَبنَاءَ عَلَيْهِ كان الْمُسْتَعِيرٌ غَاضِباء لكِنَ الْحِمْلَ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لان 
ال بتري سماد جوع الْقِيمَةٍ في الطَّحْنء مع أنه يَْرَمُ في 
الْحِمْلٍ الصمَان أَحيّانًا بوقَدَارٍ الرَيادَة. 


اة (819): إِذَا كان المُعِيرٌ َطْلَقَ الْإعَارة بِحَيْثْ لم يعن المُنَِْعَ» ٠‏ كان لْمُسْتَعِير ان 
يَسْتَعْمِلَ العَارِيَة َه على إطااقهاء يني إن اء استحملَها تف وَإنْ شَاءَ أَعَارَهَا لمر 
لِيَسْتَعْمِلَهَاء سَوَاءٌ أَكَانَتْ © لا تلف ايان الْمُسْتَعْمِلِينَ كالحجرق أ كَانَتْ ينا ا 


AA‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدَونَة الْعثْمَانِيَةُ 
بَخْتَلِف باختلاف المُسْتَعْمِلِينَ كدابة الركوب ميلا: لو قال رَجل لِآخَرَ: أعرتك | 


4 


| حشرت لمشي له أن يسكها بسني وان ها عيرم وكذَا لو قال- امرك هذا 


ت 


ەر 07 55200 وه مرف ەرو 
ن ير که بنفسه وأن ير که غيره. 


KÎ AL 207A ANÎ 27‏ ل سك" هه ف Lft‏ اسع r‏ < 
ومعنى الإطلاق يفسر على الوجه الاتِي: وقد فسرت عِبَارَة أطلق الوعارّة بعدم ين 
Î 32 0000‏ 2 له ١‏ 

ق إلا أن الإطلاق ك بمَعنى 


العو ؛ لِأَنَهُ وَإِنَ وَرَدَثْ فى الْمَادَّةِ (815) عِبَارَةٌ الإطلا 
أ (تكيلة رد الان 


فِي هَذْهٍ العِبَارَةٍ إطلاقان: 
ر کور فى ەر و ت ۶ ہے ےر ر ه 2 وم ا ی تو د ی 
أوله): الإطلاق الَذِي في عبَارَة: (إذَا كان الْمُعِيرُ أَطْلَقَ الإعَارَة)ء وَمَعْتى هَذَا الإطلاق 


يُوَضَحُ عَلَى الْوَجْه الآتي: 
المُعَارُتَوْعَانِ: الوح الْأوّلَ: ما لا يَخْتَلٌِ اياف الْمُسْتَعِْلِينَ كَالدَارٍ 
الع الاني: الْمُعَارُ الذي يَخْتَلُِ باخيلان الْمُسْتَمْولِينَ كالاب وَالْمَرَسِ للرّكُوبٍ. 
وَيُوجَدٌ في الإطلاتي - أي: الإطْلَاتٍ الْوَارِدِ في عِبَارَةِ: (إذَا كَانَ الْمُعِيرُ أَطْلَقَ) الْوَارِدَة في 
الْمَجَلّةَ - احْتِمَالَانِ بقَطع النَظَر عَن الْعَِارَةٍ الأولئ: 
الاختال حَن الأول النص عَلَىٰ الْإِطْلَاق يَمْنِي كان قول المع أ تك هذه 
لذَبَهَ عَلَى أن تَرْكِبَهَا مَنْ شِئْت. فَعَلَى تَقْدِير نص الْمُعير عَلَىْ الإطلاق عَلَى هَذَا الْوَجْهِ 


uel ole < ا‎ GE sh e e ف وس 80 14 ا‎ oA 


الإطلاق في الإجارة و بلغتي أي يع الس على الإطلاقي با (انطر 


الْمَادَهّ 07). 

الاختيال الثاني : هو الإطْلاقٌ السَّامِلُ لِلسّكوتِ يعني لَوْ َال القع اتك حَيْوَاني 
هَدَا سَوَاء أَكَالَ: لَك ركاه مَْ شِئْت. أَمْ لَمْ يقل آي وَلَوْ لَمْ يَضْمَّ هَذَا التَعْبير عَلَىْ كلايِه 
م وَعَلَىْ مَعَْْ الإطلاق في الاحِمَال الثاني لا اش في أنه يَجُورٌ فيه إعَارَةٌ الْمسْتَعَارٍ 


ع 


الحتمَدٌ 


ووو 


الْجُزْه الثاني / الكتاب السادس: المائات ٠ ٠. ١‏ ۸۹ 


لحر أما في الع الثاني كذ حَصَل يلاف بين الَْْهَاء ء في جوز الإعَارَة لِلْعَيْرء قَقَالَ 
لزي بعَدَم جواز إعارته ولك حيث يفول وَيََدِقٍ أن يحمل هدا الإطلاق الذي 
كر هتا فیا يلب بالافِ الْمُسْتعْمل كَالّْسِ وَالرَاعَةِ عَلَىْ ما إا قَالَ: عَلَىْ أن 
ES‏ گا حول الإطْلاقٌ الذي وره فى في الإجَارَةِ عَلَىْ هَذَا بخلافِ 
صَاجب الْهِدَايَتَ َقَدْ ذََبَ إل إمْگان إِعَارَيهِ وَكَالَ: (لَو اسْتَعَارَ دة وَلَمْ يُسَمْ ياء لَه أن 


يحول وَيُعِيرَ َيْرَُ.. إلخ). 
O LO e‏ 


وس يه o‏ 


أخذت ما صرحت ب ا 


7 5 سے ر ل‎ og 


۳ ن الْمَجَلَهَ لم تلفت إل ما بيه | زيلعی» وقد 

وَعَلَيِْ قَيَجِبٌ إِيجَادُ الْمَرْقِ بَيْنَ الإعَارَة وَالْإِجَارَةِ قفي الإَجَارَة يَلرَمُ النّص عَلَى 
الإطلاق» ودا لَمْ يعن الرَاِبُ كَمَا لَمْ ينص على الإطلاتٍ كانت الإجَارَةٌ فاده (انْظر 
الْمَادَهَ 2008 أَمًا في الإعَارَةٍ فيكفي السّكُوتٌ وَالْمَرْقُ في هَذَا الْبَاب يَظْهَرٌ لَك يِمُرَاجَعَةٍ 
الْمَسَْكَةٍ الْكَامِسَةِ في شرح الْمَادّةِ(4 .)۸٠‏ 

الثّاني: : وتر الإطادق و «لِلْمُسْتَعِيرٍ اسْتَعْمَانها ل جه الإطْلاق» 

فن التفينين الاي يني للست أن ن يَسْتَعْوِلَه بَفْسِهِ فَقَطْ دون عير ون شَاءَ ان يَجْعَلٌ 
عَيره يَف به بإعَارَته له دون تَفْسِهِ؛ لان الإعَارَة لکا گائٺ كَمَا دير في الْمَادَّهِ )۸١۲(‏ 

بارع تيك لاني َتَجُورٌ إِعَارَة اْمسْتَعِيرِ الْمُسْتََارَ؛ أن لِلْمَالِكِ أن يُمَلّكَ عير 
AAV NE EE‏ 

جَاءَ في الْمَجَلَِّ: (إنْ شَاء... وَإِنْ ضَاء...) قَْفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أن لِْمُسْتَعِيرٍ احْقيَارَ إخْدَى 
تلك المَنمُعين قَقَطْء للا يع امسر ف امار أي تَخْتَلفُ باخحتلاف الْمُسْتَعْولِينَ 


3 


أن يَجْمَعَ ين ْمَعَن وَقذ ضير إل َلك في اسز بقَيْدِ: ا 


ل ا اد لِلرگوب» فَرَكِبَهَا مو راربا ع يره أئِضًا - يَعْنِي: أَرْدَفَهُ 
ساق ا ص 5 


کات وه کات لوطو ن حت اق تند عون نذت يع ا 
عو وو مدا مدي 


الف حَاصِلٌ مِنْ رُكُوب الاين ين وما اَن أَحَدَهُمَا مَأَدُون فيه» َالْمِفْدَارُ الذي يُصِيبة هدَرٌ 


سا ع هام ه 


6 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
(تَكْمِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

اا إا لَمْ تكن الدَابَة ق E‏ شرق كل ققكهاء ن 
الْمَادّةِ )٠١(‏ كن هل ْمك اْجَمْعْ بَْنَ الاين في الْأَشَْءِ اي لا تلف باتلا 
الْمُسْتَعْمِلِية؟ َم في رح اماه (410) أ لَهُ في الإِجَارَةٍ ال ا ا 
لْعَارِيةٌ مما لا يلف بالخيلانٍ الْمُسْتَعْمِلِينَ رة أَمْ كَانَتْ مما تلف باختلافٍ 
الْمُسَْعْمِلِينَ كرس الرُكُوبٍء يَعْنِي أن لْمْسْتَعِيرِ في هَاتَيْنٍ الصّورَتيْنِ ان يُِيرَ اْمسْتَعَارَ لآحَرَ. 

جَاءَ في هَذِه الْفِفرَةِ قرس الرُكُوبء وَكَدْ بين في سرح الْمَادَةِ )٤۲۷(‏ أن هرس 
الوكُوبٍ مِنَّ الْأََْاءِ التي تَخْتَلِفٌ باخِلافِ المشتنولين. ۰ 


5-84 
أي 


أما َرَسٌ التَّحِيل مِنَ الْأنَْاع التي لاک تَخْتَلِفَ باختلافٍ الْمسْتَعْمِلِين (انْظَرْ شرح 
الماد ١ه‏ ه). 

الل الس مدر الوه 30 لاا 
شَاءَ أَقَامَ في الْحُجْرَق وَِذَا شَاءَ أُسْكَنَ غَيْرَهُ فيهاء لَكِنْ هَل يَجُو E‏ 
غیره مَعَهُ؟ ما في الجا ل 

وَهَذَا الْمَِالُ لا يَخْتَلِفُ باختلاف الْمُسْتَعْمِلِينَ. ْ 

وَكَذَا لو قال أَحَدٌ لآخَرَ: أَعَرْتك قرس الرُكُوبٍ هَدًا. وَقَبلَ الْمُسْتَعِيرٌ الإعَارَة قفي هَل 
الصو و لِْمُسْتَِير أن ية في وَلَهُ أن يركِبَه خَيْرَُ؛ لذن الْمُعِيرَ قَذ ذ أمَرَ الْمُسْتَعِيرَ بالانْتمّاع 
3 مُطْلَقَاء وَالْمُطْلَقٌ عَامٌ وَسَامِلُ ل انماع كَمَا ياء في أيّ وَفْتٍ أَرَاد(انظر الْمَادهَ 14). ٤‏ 

رَه انين عَائِدَة إل الْمُسْتَعيرء وَهَدَا يني التَِينَيَحْصُلُ غل الْمُسْتصِير. 

وَهَذَا مَل ِا ْف بحيلا العُنتغولين وَتَحتَاحُ مسال تيل الرس جملا 
ِل إيضًا ح» فَهَل لِلْمُْتَعِير في هَذَا لوال ن يَْوِلَ حِمْلَهُ أو م ارلا غير 
عَليْه؟ يقر ذا گان الرس جَوَادًا مَُدًا ركوب متلا َيس لَه التحِْيلُ وَلَوْ أعِيرَ علَىْ 
الإطلاق كَمَا مَرّ في الْمِثَالِ؛ 3 الْعَادَةَ اَن ال الْعَرَبِيّ اه ال وف عقا 
كَالْمَشْرُوطٍ شَرْطَاء انظ الْمَادَهَ 470) وَعَلَيْهِ قلَوْ حَمَلَ الْمُسْتَعِيرٌ عَلَيْهِ جملا وَتَلِفَء لزم 
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الصَّمَانَ وَلَوْ كان مَا حَمَلَهُ يما يُطِيِفَهُ الْجَوَادُ(تَكْوِلَة رَدّالْمُحْتَاِ). 

كلك لو قال أحَدٌ لِآحَرَ: أعَرْتّك هَذِو الثّيّابَ. فَلِلْمُسْتعِر أن يَلْبَسَهَا أو يُلِْسَهَا يره 
(جَوَاهِرَ الْفقه)» وَقَد الف الققَمَاء ع في انماع آخرّ في الْإِعَارَةٍ الْمُطْلَفَةِ بعد تعيین غل 


ى 9 7 


امه يعني لو عر َال َلَى م جا في ع ماعا هَ مُظْلَقَةَ وَكَانَ.هِمًا تلف 
باخيلاني الم لَمُسْتَعْمِلِينَ بَعْدَ أن e‏ 8 َه أَنْ يَجْعَآ غير 


نفع به يعني لَو اركب الْمُسْبَعِيرُ أوَلَا عَيرَهُ على الْمَرَس الْمَذْكُورٍ في مِثَالٍ الْمَجَلََّ قلا 
0 وَقَد قَلَ ل الرَيلَمِيَ بِصِحَةٍ هَذَا 
الْقَوْلِ وَهُوَّ مُوَافقٌ أِضًا لِلْفقرَة الأخيرَة مِنَ الماد .)٥ ٥۲(‏ 

وَعَلَْ هَدَا الْقَوْلٍ لَوْ رَكِبَ الْمُسْتَعِيرُ الدَابَة اّلا 202000 
قرس لزم الصَمَانء كُمَا َو أَرْكبَ غَيْرَهُ ثم أله وَرَكِبَ هُوَ الرس وَثَلِفتَ الس 3 
الان له ا تَعيّنَ الرَاكِبُ بالفغلء َالْمُخَالََهُ بَعْدَ ذَلِكَ تكون تَعَدَياء مَحَ اَن بعد 
اليا الوا با لْمْسْمَعِيرٍ صَلَاحِيةٌ في ذَلِكَ» مَنََا: E‏ اک 
غَيْرهُ وَتَلِفَ الْمَرَسُء ققد قَالُوا ِعَدَم الضّمَانِ يا عَلَْ الْمَادَّهِ (91)؛ كر انتا أعة 
الْمَرَسَ الْمَذَكُورَ مِنَ الْمُسْتَعِير وَرَكِبَهُ ولف قا يَلْرَمُهُ صَمَان؛ لِأنَهُ إِنَمَا اسْتعْمَلَهُ بإذْنٍ 


4 ت 


امیر تملك وَكَدلِكَ لو رَه هو بعد أن اركب َيْرَُ ولف قبطريق الولو 
م ل د ۾ مالکا لها وَلَوَْمْ يَكَنْ مَالِكَا لها لھا لما 
اسْعَطَاعَ ر ا دَالْمْحْتَانِ وَقَاضِي حَانْ). 00 

7 وال شال ِل اختِيَارِمَا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ َقَدِ اختَارَتٍ الْمْنُونُ الفِقَهية 
امن وَالْهِدَاية ْمَل لَه كما أذ الان وَالزَيْلَِي فالا ب اي 
َلِذَّلِكَ يجب 4 العمل بو وَالحال أن المشآلة في الجا ة هي عَلَىْ الْقَوْلِ الَانِي» انْظرِ الما 
0 وَعَلْ يِب إياة ارق نن الجا العا في عل مسأل ا f‏ 
الْإِجَارَ الاك الاو ني سا لكر 5 فبا أنه 


E E 
لتبرَعَاتِ فهي مَبْيةُ عَلَىْ الْمُسَامَحَة.‎ 


ولا 


۹۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


وَرَدَ في هَذِه الْمَاذَةِ (بلا تين الْمنتفِع)؛ لِأَنَّ الْمُنَِمَ إا تَعيّنَ َلَيْسَ لِعَيْرِ الْمُسْتَير 
لاع كما مو مكو ف الماد الآ ملا َو عَيّنَ الْمُعِيرٌ لِْمُسْتَعِير أن يَسْتَعْلَ الْمُسْتَعَارَ 
َه أو بأجيره فان گان لِك م تبر ولس لْمُستَعِير أنْيْحَالِفتَ هَذَا التَْيينَ. 


اكه 87١‏ ): يعتير تَعْبيرن ال تَعْيِينُ المُقِع لي 
ون انر ىسنيو 2 إلا ئه إنْ كان المعير تهى الْمُسْتَعِيرَ عَنْ 


ر2 


آنه مير قلس للمنتيير أن رة لار لشتني مَكَلّا: َو َال الْمُعِيرٌ 


ت 
ت 
يم مءي .وه 


لِلْمُسْتَِيرٍ: أعَرنّك هذا الرس لِتَرْكبَهُ أنت. فلس لَه أن ْكِب امه إا ما َو قَالَ 
لهُ: عك هَذًَا الَيْتَ لِتَسَكتَهُ أَنْتَّ. گان شتير أن نک أن نکن زیو خب 
ِن قله سا: لا سكن فيو عَبرك. فليس لَه يِذ أن يُْكِنَ فيه َير 
ا عيبن المع في إِعَارَةٍ الأَُيَاءِ الي تَخْتَفٌ با حلاف الْمُسْتَعْولِينَ كما هُوَ 

لال في وجار حَسْبَ ما وَرَدَ في الْمَادّةِ (۲۷٤)؛‏ لِأَنَ الْمُعِيرَ يَكُونُ رَاضِيًا باسْتِعْمَالٍ 
الشَّخْصٍ الْمُعَينِ الِْي عَينَهُ عق د الإعَارَة وَلَمْ َرْضَ بِاسْتِعْمَالٍ شَخْص آحر لَه (تكولة 

رَد الْمُحْتَارِ)» كَرُكُوبٍ الدَابّةِ وَلْبْسِ الوب قَلِدَلِكَ ليس لْمُستعرٍ مُخَالمَةٌ التعيين 
الْمَدُكُورِ وَالسّبَبُ في اعبار التَعيين عَلَئ هَدَا الْوَجْوِ هُوَ احْتِمَالُ أن يك 0 
أي غل الْمُسْتَعِيرِ الّاني - أكْثرَ صَرَرًا مِنْ فِعْل الْمُسْتَرٍ| رل را كان اليك وَاضِيا 
ِاسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَعِير وَغَيْرَ رَاضٍ بِاسْتِعْمَالٍ غَيْر َلَرِمَ اَِارُ التعيِنِ لِدَفْع زِيَادَةٍ الضَرَرِ 
عَن اير اكاب وَالْهِدَاة). 

وَلَيْسَ تَعْيِينٌ الِانْتماع في الإِعَارَةٍ مُعْتَبَرَا في الأَشْيّاءِ التي لا تَخَْلُ باختلافِ 
المُشتعملية» كما هو الْحَالُ ايا في الإجَارَةٍ حَسْبَ ما جَاءَ في الْمَادَّةِ (47)؛ لِأَنَّ 
الَقَييدَ في مَذِه الْأَسْيَاءِ عَدِيم م الْقَائدَةٍ كمل الذَابَة َة وَسْكْنَىْ الدّار. 
َكِنْ نَجْرِي هَذهٍ و التَمْصِيكَاتٌ فِيمَا إِذَا ل ينه الْمعِيدُ ا السار 


ت 


لِغْيْرو» ا إا هاه عَنْ إِعطائه لِعَيْره» کان الي معتيرٌ| حَيّث ی اعتبار للدلالة ة في مُقَابَلَة 


الْجُرْمُ لاني / الْكتَاب السادسن: الأمَانَانَ 0 


9 
ءَ 


النَضْريح كما جَاءَ فِي الْمَادَهِ (۱۳) ليس للْمْسْتَعِيرٍ عَلَى كل حا ل أن يُعِيرَه لخر 
مكتيل عُواء أكان القنتقاذ لا لف باخيكان رليج كَالدَاٍ أ أ كَانَ مما 
يلف وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ كان صَاِئًا (الْبَخْرَ). 

مكَلّا: لَوْ قال الْمُعِيرٌ لِلْمُستعير: أك ا الت که ل وَفَعَلَ الْمسْتَعِيرٌ 
ذلك فليس لِذَلِكَ الشّخْص أن يرب الْمَرَسَ حا دمه أو شَخْضًا أَجْتَبيًا. 

لو ری الرس َلك کان ضاي لان ذب ارس لمرن کبس روب الوق 

ذلك ليس له أن يرگب هو وريب خَيْرَهُ مَعَه ييي آله لیس که أن زوء وَإِنْ َا 
وَتَلِفَ الْمَرَسٌء يُنْظَرٌ: قدا كَانَ الْمَرَسٌ يُطِيقٌ حَمْلَهُمَا مَعَاه ضَمِنَ نِضف قِيمَته؛ لن الَف 
اڈ ل عَن وھا مما وما گان كوب أحَدِما مُا ذه ايلم صما جيب ويرم 
شان تطشن الف أجل رُكُوبٍ الْآحَرِ (الْبَْرَ)» أمَا أنه ذا أَرْدَفَ صَبِيا فيَحِبُ ضَمَانَ 
0 0 

كَذَلِكَ لو قال أَحَدٌ لِآخَرَ: أعرتك هَذَا التَوْبَ ب لبس انت فايس شتير أن يُلبِسَهُ 
آخَرَ؛ لن تين 0 التاجر التَوْبَ وَبيْنَ لبس الْقَضَّابَ َف َه برا كاسع وليك 
00 . 

رل املع ل ل 

الال الْنِي لا تجوز إعارئة NES‏ ارم الضَّمَانَء فلو أَعَارٌ الْمُسْتَعِيدُ 
الشَّوْءَ الَّذِي لا تَجُورٌ إعَارَ لات بل أن وتيف في بي لمشت اقبي آرم تاف 
رَد الْمُعِيرٌ مُحَيرَا: إن شَاءَ ضَمَنَ الْمُسْتَعِيرَ الالء وَفِي هذ الْحَال لَيْسَ لِلْمُسْتَعِير 
ال و الخو على امیر الثاني كا لم يكن ا في يد الْمُسْتَعِيرِ الثاني تَاشئًا عَنْ 
تَعَدّيهِ وَتَقَصِيرِه وَإِنْ شَاءَ د ! َي الْمُستعِيرَ لكَاني» في هذ الال ليس للْمُسْمعِيٍ اللي 
اذى عل الأزى وز كان لقا وي بزعلا جو لقي لاد E‏ 

TT‏ ا 

أَمرَنِي بقَبْضِهًا مِنْك. قَصَدَّ مَصَدَقَهُ وَأَعْطَاهُ اها وَتَلقَتْ في يَدِو» فَإذا نكر الْمُعِيرُ يعني 


2 


۹4 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدوة العلمانية 


الذائة اها اوكا مر الْمُعِيرء يَضْمَنٌ الْمُسْتَعِيرُ. 

وَفِي هَذِهِ الصورَة لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ الرُجُوحٌ عَلَىْ القَابض؛ لان ّا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مَالِكا 
الْمُسْتَعَارَ الان ينهم ين اغا | اه اة غار عالت و العَارِية بَا أنه اما تمان 
فيها في حال تَلَفِهَا با تعد وَلَا َه تقَصِير (انْظر الماد 81). 

ما إدا أعطاها له وَكَمْ ب ساف أ ص وَشّرَطَ الصَّمَانَ عليه تم تلف في بد الْمسْتَعِير 
الثاني فَلْمُسْتعِيرِ الأول الرْجُوع عَلَى الْمُسْتَعِر الاي بمَا صن (انْظْْ سرح مادو © ۸). 

أا َو قَالَ: أعَرْتُك هَذِو الْحُجْرَة أؤ: هَذِوِ الدَارَ َِسْكُتهَا َنْتَ. گان لِلْمُسْتَعِير اَن 

کتها وان يُسْكِنَ فيا عَبْرُ بطرِيقٍ الإعَارَة أا بطرِيقٍ الْإجَارَةٍ فليْسَ لَهُ إشگان غَيْرِه 
كما ُو مَذَْكُورٌ في الْمَادَ (۸۲۲)ء وَهَذًَا ميال لِلْمَِرَة الثاني مِنْ هَذِه الْأَدَاةٍ. 
الإعَارَة أيِضَاء وَهَذَا الْمَِالُ لِلْفِْرَةِ التَالئَة مِنْ هَذِوِ الْمَادََ. 

مح كوو َو ا الْمُوَجرُ في الإجارَة ِنْمُسأجرٍ: ا وج الْمَأجُورَ لِآحَرَ. قله ليا 
كَمَا هو مين في شَرْح تاب الإجَارَةٍ. 

لاحقَة في اختلاف المُعير والْمُستعير في الرَمّان وَالْمَكَان وفي اليد والإطلاق: 

إِذَا اختَلف الْمُعِيرٌ وَالْمُسْتَعِيرٌ في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمَسَاقَةَ أو في التَقييدِ وَالإطلاق 
في وْع الانْتمّاع» مَل مم الَْمِينِ لير وا ا لآن الع لكا كان ات 
الْمَالِ َهُوَ اذى بالطَريق ي يَمْلِكُ بها مللكة كاله لكدون وككا كان القول له في صل 


وه 


الإعارة َل اقول أضًا في صِفَوهاء متلا لو اَی الُِْيرُ آله عى الْإذْنَ انماع اميد 
بفغل مَخْصُوصء وَادَعَى الْمُسْتَعِيرٌ الإْطلاق فَالْمَْلُ لِلْمُعِير في اقبي قَلَوْ قَالَ الْمُعِيرٌ: 


عَرْنَهُ الدَبَهَ على اَن يَحْوِلَ عَلَيْهَا حمس كيلاتٍ شعير. وَقَالَ الْمُسْتعِيرٌ: إن أعَزْتني يها 
عَلَىْ أن أَخمِل عَلَيْهَا حَمْسَ كيلاتٍ حِنْطَةٍ. وَاخْتَلَمَا عَلَىْ هَذِِ الصُورَق َالْقَولُ مَعَ اليَمِين 


للْمْغِيْن وَكَذَلِكَ لو احتف الْمُعية وَالْمسْتَعِي فقال الْمِرة قد أعرتك الدَابَةٌ لك كها م 
امس ل اقا وَكَالَ الْمُسْتَعِيرُ: لا بل إل عَرَة. فَالْمَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُعِير. أا َو أَنْبَتَ 


| 


e 


EE ٠. ٠ ٠ الْجُرْهْالنَّاني /الكتابًالسادس: الأمَافات‎ 

اله مستي دَعواء بلي يُفبل. 

| ا5 (471): إن دين عل قن كَانّتِ ت لُق ِل ذلك 

ا لجل معدي كان لِلْمُسْتَعِيرٍ أن يَذْمَبَ مِنْ أي طَرِيقٍ سَاءَ مِنَ الطرًقٍ التي اتاد ۰ 
الاس السَّلَوكَ فِيهَاء وأا لو ذَمَبَ في طَرِيقٍ لَيْسَ مُعْتَاًا السّلُوكُ فيو َهَلَكَ المَرسء [ 


1 ر لشن ذل ئطو راي علا هار فك ْ 


| الطريق الَذِي سَلَحَهُ الْمُسْتعِيرُ أَبْعَدَ مِنَ الطريق الَّذِي عَينهُ المُعِيرُ أو غَيرَ مأمُونٍ | 
| وَخِلَافَ المُْمَاِلَمهُ لضان [ 


لو استعیر ن لداب e ah‏ لري عة ليه متَعَدَدَة وَلَمْ 
بين امه إختاقاء كال شتير ايب من أي طرق اء مِنَّ الطَرِيقٍ التي اعد 
الاس الذَمَابَ فِيهًا إِلّ ذَّلِكَ لجل اَن الْعَادَةَ مُحَكَمَةٌ عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادَةَ (95), 
وَالْعَادَةٌّحجّةٌ يجب ب العمل بها ب بمُقْتضَئ الْمَادَةِ (۳۷)» وَالتَِّْينُ بِالعْرْفِ گالتَعيین بالنص» 
وَعَلَىْ هَدَا لو تلف الْحَيَوَانُء قلا يَلرَمُ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانَ انظ الْمَادَهَ912). 

وکا لَمْ يكن الذَّهَابُ جَايرًا في طريقٍ ليس مُعْتَادَ فلو ذَمَبَ وَتَلِففَ أو صاع گانَ 
e‏ َف إل الْمْتَعَارَفٍ. 

وَالَعِِينُ بالْعْرْفٍ كالتعيين بالنص بمُقتصَى مُقْتَضَىئْ الْمَادَة )٤٥(‏ (تَكَهِلَة رَد الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتٍ). 

كك لقت إل لك اليل م رن غناي ع ليث تلك لش . 
ِن گان الطَريقٌ الّذِي سَلَكَهُ الْمُسْتَعِيرُ اَعَد مِنَ الَّذِي عَيَُّ الْمُعِيرُ أو كَانَ أَخْوَفَ - أَيْ: 


سے ر 


َير مأمُونِ - وَغَيْرَ مَسْلُوكٍ - أيْ: خلاف الْمُعتادِ - لَزِمَهُ الضَّمَان لن ذَلِكَ مُخَالفَة إل 
شَرٌ وَالإِذْنَ لِشَيْءِ لا يضمن الإذْنَ ما فَوْقَهُ. 

فم من كلامجل عة أن امورل سَلَكَ طريقا اوتا ريق الي عب 
الخ آي إن نين ايقن قرط ف الا ووو أية ور ا 
أو َوْ كَانَ الطَريق الَّذِي سَلَكَهُ هل اد يرم الْمسْتعِيرَ ضَمَادٌ؛ لن ماله إل حبر أو إل 


۹٦‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولّة الْعْمَانِيَةُ 
انل لا وب ب الضَمَادَ؛ لان الإذْنَ بِشَيْءِ ٳِڏن بمَايُسَاوِيه او بِمَا هُوَ حير مه 


هذه الْمَسَأَلَةُ ين لإعَارَ جاه ثي كدت في الا 040) يعني 


3 


ره 


رقو مو 


الَكَةٌ (۸۲۲): إن لَب شخْصٌ ين مرا إِعَارَةَ شَيّْءِ هُوَ ملك رَوْجِهَاء أَعَارَيْهُ إِيَام | 

لا ِن ارج صاع تن كان ذِكَ ايء يا هُوَ داخل الْبَْتِ وَفِي يَدِ الرَّوْجَةٍ عاد 

ا يضمن انعبر 5لا رجه نضا ون يكن دك ايء ِن ضا الي َون 

في يد الََاءِ الرس فارج تير إن َاءَ ضَدئهُ رَوْجَيه جو وَإِنْ شَاءَ ضَوِنَهُ لِْمُسْتَعِير. 

يشرط أن يَكُونَ الْمُعِيرٌ مالا ِمَنَْحَةِ الْمَالٍ الذي أَعَارَهُ انْظْرْ شَرْحَ اماه »)۸٠٠(‏ 
يعني ذا كان مَالْكَا لَهُ كَانَتِ الإعَارَةٌ صَحِيحَة. 

و ڌا طَلَبَ شَخْصٌ من امْرَأةٍ إعَارَةَ شَيْءِ هُوّ مِلْكُ رَوْجِها فأعَارَنة إِيَّاهُ بلا إِذ 


ت ت 


1 
الرَوّج» وَتَلِفَ في يَدِ و التدتير بلا ا قوی ار راع تعره و 


و 26 


ان ذلك الشَّيُْ مما هُوَ دال الت وَفِي يَدِ الزَوْجَة عاد جَارَتٍ الإعَارَُ لأنَّ الزَوْجَة 


ت 


مُستعِيرة لِك السَيءِ وَلِلْمُستعير إعَارة الْمُسْمَحَارٍ لآحَرَ كَمَا مَرّ في الْمَادَة »)۸۲٠(‏ وَفِي هَذْهِ 
الْحَالٍ لا يضمن الْمُسْتَعِيرٌ وَلَا الرَوجة أيصاء اثظر ماد تي ٩۱(‏ و۸۱۳). 
أَمَا إِدَ كين امير الك ةلفاح لإا م انْظر الْمَادَةَ (97). 
وَعَلَيْهِ إا لَمْ يكُنِ الْمُعَارُ مِنَ الْأَشْيَاءِ التي تَوجَدُ في يد الزَّوْجَةٍ عَلَىْ جَرِيٍ الْعَادَة 
امرس وَالنَورِ لا تَجُورُ م الإعَارَُ کون الزَوْجَةُ عَاضِبَةَوَلْمُْتعِيرُ عَاصِبَ الْقَاصِبٍء 
وَالرَّوْجُ مُخَيرٌ إن شَاء ضَمَّنَ رَوْجَتَهُ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ د صَمَّنَ الْمُسْتَعِير ناء عَلَىْ الْمَادَةِ ( CE‏ 
ES‏ 
وَفِي حَالَةِ ظَهُور مُسْتَحِقٌ للْعَاريّة رة كما بين في سرح الْمَادّةِ (۸۱)» ادا ضَمِنَ أَحَدهُمَا 


ت 


رعو ه 


فَلَيْسَ ل ل ل N‏ زعا ره امرك للم 
ریق الاشیتا کون د ارت مالا العا يه أمَانٌَ في يَدِ الْمسْتَعِيرء وَإِذَا صَارَ تَضْحِينَ 
المُسْتَعِيرِ قَبِمَا أن تمع عََدِ الْعَاريّةِ عَائِدٌ إل الْمَدْفو لَه كما ُو في شوح الاك الْمَادَة 


الجزْء الثاني / اكاب السادس: الأمَانَاتَ ا ۹۷ 
(100» فلس للْمُسْتَصِر الرّجُوع ا 
(AY) aI |‏ س ينتير يوجر الاريك ولا أن 58 بِدُونٍ إن امير َإِدذَا ؤ 


جو 


| استعار مالا لِيرهَته عَلَى دين عَلَيْهِ في بلي فليس لَه 5 َي ىن عليه في باد | 
تك لار کک ره الا 

A‏ بر أن بور أ ا وَلا أَنْ يرْهَتهًا بدونِ إِذْنِ الْمُعِير؛ لِأَنَهُ لَمّا كَانَتِ 
الإِعَارَةٌ ون اشرو تر ر د الرَّهْنِ وَالإيجَارء وما ان الرَهْنَ وَالإِيجَارَ م 


العُقُوِ اللَّازمَةِ الي هِيّ فَوْقَ الإعَارَقَ فلا يَتَصَمَنْ الشَّيْءٌ ما فَوْقَهُ (تكمِلَة رَد الْمُحْتَارِ)؛ 


e 


ع 


| 


َلِلْمُعِيرٍ ن يَرْجِعَ عَنْهَا في أي وَفْتٍ أَرَادَ شب الماد (603)) فلو جو 
الْمُسْتَعَار ر لاقضی 046 ١‏ َلك 3 0 لله E‏ 2 قبل انْقَضَاءِ ا ٠‏ و 


22 


کر حل ته ا شش وَالمُحْتَاجوه وها يكَصَرّوُ المع 
o 2‏ اص اسر ص € 0 کو 
اول في مقا اإا: لَوْ كَانَتُ إِجَارَةٌ الْعَاريّة جَايْرَة أ وَجَبَ أن نقول بلزوم 


0 
3 


ما لم يلرم (كَالْعَار يّق)» فَلَوْ جَارّت إِجَارَةٌ الْعَارِية ية َاقتَضَئ ذَلِكَ لَرُومَ الْعَارية لِعَدَم إِمْكَانِ 
الإسْتِرْدَادٍ فى مدو الإجَارَة وَمَذَا مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعَاتَ ارب او مول بِعَدّم روم مَا 
َلرَمْ اجار وعد روم الإجار مالف لمر ضوعانها (البخو وبكيلة الان 


4 


وَيَنْيْتُ عَدَمُ جَوَاذِ الزّهْنِ في الْعَارٍ عل او الا وهو أن ار قن يعد الف يكو 
عدا لاما ما مِنْ جه اراهن وَهُوَ كََقْدٍ الِجَارَء أيْ أنه َوْ جا جار الرّهْنُ» فما ان يُوجِبَ 


0 س ص لا ر 9ے 47 ر ےر و E‏ رو 0 
ذلك لزوم ما لا يلرم وَهُوَ ا لحَارِيهء أو يُوجِب عَدَمَ زوم مَايَلَرَم و هو الرهن 


يبت َلك ايا بِصُورَة أَخْرَىْ» وَهُوَ أن الرّهْنَ هُوَ | يفا قا وكيس شير ان يُوفِي 
دينه ينه بِمَالٍ لحر دون ذف ويستفاد مِنْ إطلاق هذ العاذة إن 


م 


نكاد وَرَهْنَ العارية غَيرٌ 


جَائزِ > سَوَاءُ أكَانَت: من الْأمْوالٍ الي 3 تَخْتَلِفٌ باخټلافِ اليا لا تَحْتَلفء وَقَدْ 
هرت الأنباث أي جورت إمارة المشتر لفْعَارِية الي تيف باسيمال الْمُستغملينَ 


4ك قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدَونهُ الْعثْمَانِية 
وَعَدَمَ جَوَازِ الإِجَارَةٍ فيهًا. 
وَيُسْتَقَادُ صا مِنْ تغبير الْمَادَِّ هَذِوِ (بلا إذْنِ) أن للْمُسْتَعِير إِيجَارَ الْعَاريّة وَرَهْمَهَا إِذنِ 


04 09 2 
a 


الي 


2 
ع ع اه 3 4 0 


وَكَدُ ذُكَرَتْ مَسْألة الإيجَار في شَرْح الْمَادَةِ (0770» گما أن مَسْأَلَةَ الرّهْنِ أَيضًا قَدْ 
ا مُقَصَّلَةَ فلْرَاجَعْ . 


وَكَذَّلِكَ لو اسْتَعَارَ مالا ليرمَتةُ عَلَئ دين عَلَيْهِ في بلي فليس لَهُ أن يرهَتةُ عَلَى دَيْنِ 
عَلَيْه في بَلَدٍ حر وَهَذِهِ الْفِقَرَهٌ وَإِنْ كَانَثْ لا تَفِيدٌ سَيْعَا كر مِمّا تَفِيدٌ الْمَادَهٌ (۷۲۸) 


¥ 


لْقَائِلَة: ذا كَانَ إِذْنُ صَاحِبٍ الْمَال يدا أن يَرْهَنَهُ في مُقَابِلَةِ كَذّا دَرَاهِمَ أَوْ في مُقَابَلَة 
مَالٍ جِنْسَهُ كَذَاء أَوْ عند فان أز في ابد لايق فليس عسوي أن يكت إلا عل 
ا 0 أنهَا كر وت هنا تو طئة و تمهندا للفقرة الاي 
وَإِنْ فَعَلَ - لو جر لمهي عار من تر يلا إن الم أ ا اشتقا مالا 
ا عَلَِْ في بد َرهَته في مُقَابل دين آحَرٌ عَلَِْ في بَْدَة رى وََلِمَتِ 
الْعارية ا - لزم الان عل المشكوير الكل مع امير الثاني أو الْمُرْتَهِنِ 
وفك اليم - أي يلرم مان قِبعَتهَا بوم تشاريها؛ لان المُسْتَيير يبر تعد مُتَعَدَيا اليم 
الْمَذّكُوٍ وَهَذَا الإِيجَارٌ وَالرَّهْنٌ وَالتَمْلِيمُ مِنْ قبيل الْعَضْبِء انا إا لَمْ يكف فللمُعير 
00 
يضاح الْإيجار: لرا الكنتييه المشتعات عَلَىْ هَذًَا الْوَحْهِ کک إِذْنِ الْمُعِين 


ا 6 مَجَلٍَ 
َف هَِو الصورَة إذا مَضَتْ مُدَةُ الإِجَارَةِ قبل الإْجَارَة د ا 


4 


آنه لما گائتِ الْأَجْرَةُ حَاصِلَةٌ مِنْ سب حَبِيثِ وَهْرَ اعمال مال الْمَيِْ قلا تَجِل لَه 
َيَلرَمُهُ أن يَتَصَدَّقٌ بها (الشَبْلِيّ). 

إِيضَاحٌ الضََّان: وَلَوْ آجَرَ الْمُسْمَعَارَ لحر عَلَنْ الْوَجْهِ الْمُحَوَرِ وَتَلفَ في يد الْمُسْتأجِرِ 
ولو بلا َد وَكَاتَقَصِيرِء كَانَ اْمُعِيرُ مُحَيرٌ اَن اء َي الور الي هر الموج ومن 


الجزوالتاني / الكتًاب السادس: المائات اي 444 


رھ ر عل ا ار 


التَسْلِيم - أي ا التستعار لمتكا جر -وَعَلَيْ هدا التَقدِير َيس لِلْمُسْتَعِير الرجوع 
و سے 


EE أن‎ YS 


4 


في رمن تَشليمة لاجر إأن. الْمُستَعِبرَ كما كر آنِمًا يكون معدي وَعَاصبًا وفتَ 


o 


ER O‏ تَعَارَ بالصَمَانِء نه يکون قَدْ آجَرَ مَالَهُ ا ا 
أَمَانة كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ .)٠٠٠(‏ 3 

ِن لَوْ بَليف الْمَأجُو ر في يد الْمُسْتَأجِر بتَعَدَّه وَتَفْصِيرِ ره شتير الأجوخ عَلَنْ 
الْمُسْتََجِرِ بمَا يَضْمَنْهُ لِلْمُعِيرٍ انظر الْمَادّهَ »)1٠1(‏ وَإِنْ EEE‏ يان 
مستا جر لا كَانَ كَدْ أَحَدّ فض مَالَ الْمُعِير بلا إذْنِه يكُونُ في حم المُسْتأجِرٍ مِنَ 
الْغَاصِبٍء وَفي هه الصورة ]ذا ل ين الجنتاعة 5 عَالمًا بَكَوْنٍ عَيْنِ ار في يد 
EC‏ امير الذي هُوَ موَجْرُهُ ايء ء ِي صَمِتَهُ لِيدقعَ عَنْ 
ا انظ الما )٠۸(‏ وة ر دَ الْمُحْتَارِ). 

اما إذَا كَانَ الْمُسْتَا جز ننک رزو عن لتأجور تلان کد زجي کی کا زع 

لن الْمُستَعِيرَ في هَذِه الصُورَةٍ لا يَكُونٌ قد عَرٌ الْمسْتَأْجِر إذْيَكُونُ هَذَا امسا جر كَالشسخُصٍ 
الَذِي يسار مالا في يد الْعَاصِبٍء وهو يعم بأ أله مرت رال و راه الفقه): 

إيضاحٌ رهن وتسليم المُسسْتَعَارٍ بلا إذن: 

رهن لمي عتتا اة رر إن اميو نهر ف قم لقاب 
وَالْمْرْتَهنُ في كم غَاصِبٍ الْعَاصِب؛ ل المُرْتَهنَ قَدْ أَحَلّ مَالَ الْعَيْرِ بلا َيِه ِنَاءَ علي 
لَوْ تَلِفَ الْمُسْتَعَارُ في يَدِ الْمُرتَهن كَانَ الْمُعِيرٌ مُحَيرَا: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرّامِنَ - أي: 
الْمُسْتَعِيرَ - وَفِي هَذِهِ الصورَة لَمّا كان الرَاهن -أي: ال سالا له تفط الد 
عَلَىْ مَا جَاءَ في لَاحِمَةٍ حقو شح الْمَادّهِ (071» وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتّهنَ ؛ لن الْمُرْتّمنَ قد 
اد مال الْمُعِيرٍ بلا إذْنِ اڏا ضَمّنَ الْمُرْتَهِنَ فون الْمَرْهُونَ تَلِف عَلَىْ كَوْنِه يلكا 
للْمُرْتَِنِء قَلِدَلِكَ لِلْمُرتهن طَلَبُ ديه مِنَ الرّامِنِ إذْ بين أنه لا يُوجَدٌ في مُقابكة هذا الدَيْنِ 
رَه وَلَيْسَ لِلْمُْتِّنِ الرُجُوعٌ عَلَىْ الرَاهن بِالشَّيْءِ الَّذِي صَمَكُ سَوَاءٌ كَانَ اْمرتَهِنُ عَالِما 


لم 


فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيهُ 
ل 2222 222 س 


رو شو و رهم رعو 


اَن الرَاهِنَ مس مشير ام گان َير عَاِم؛ لان ارهن عَفْدُ تبرُع نعود نفعت عَلَى الْمرتهنٍ 
الْمَدْفُوعَ | إل انظ ر شَرْحَ الماد »)٠٥۸(‏ (تَكْمِلَةَ ر لن 


كذ فر ل ل ف هوبل او این ن زین تی واا ل 
ولف في يدوه قَصَاحِبُ الْمَالٍ 1 اهن الأول مُحَير: إن شَاءَ ضَمَّنَ الرَاهنَ الَنِيَ الذي هُوَ 


الْمُرتَهنْ الأول وَإِنْ شَاءَ د صَمَّنَ الْمرْتّهنَ الثاني ودا ضَمّنَ الْمُْتنَ الاي قَلِلْمُرتَهن 
الثاني الرّجُوحٌ على الْمُرْتَهِنِ الأول (أبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ)» كُمَا صَارٌ تَفْصِيلَهُ في شَرْح 
الْمَاقَهِ(0/47. 


اده 9 لِلمُسْتَعِرِ أن بُووع اْعَاِية عند اڪ ذا ملكَتْ في ب اودع پلا 
ر ت ور م ر 4 
eee e‏ 


. اهب - أيْ: 2 


لمشي أن يرع الْعَارية الى تجوز إعارتها عند اعد 
نتير كمَا هو مين في ري الَا( ۰ - أن 2 رکا لای راتتاز 
يد الْمُسْتَعِيرِ الثاني ماه وَعَلَيْه مَِيدَاعٌ الْمُسْتَعِيرِ لِلْإِعَارَةِ هُوَ دُونَ إعَادَتَهَاه لِأنَّ في 
الإِعَارَةِ تَمْلِيكَا لِلْمَتْمَعَةِ وَإِيدَاعَا مَعَاء وَأنَّ مَنْ يَمْلِكُ الْأَْلَى يَمْلِكُ اذى بطري الأول 
ليك يدك لعفن لخيلة ره الشختار. 

وَبنَاءَ عَلَيِْ َو تَلِفَّتِ الْعَار َة في يد الْمُسْتَوْدع بلا تعد ولا تَْصِيرء او طرَأ عَلَْ يمتها 
لقي ج30 لاسر قاف وعد رو المستي اتاد عم ار 
الْمَاذَةِ (41) الْمَائلةِ: (الْجَوَارُ السّرْعِيٌ يُنَافي الضَّمَانَ) كُمَا أن عَدَمَّ لُرُوم الْمُسْتَوْدع 
ال َي على ماهو مكو في ااه 00/00 اْمصعَة عدم لوم الان عل 
الْمُمْتَوْدَع في التَّلَفِ الَّذِي يَحْصل بلا تعد ولا فصي وَقَيْد: (بلا تعد وَل تة تقصِير) في 


4 


هَذِهِ الْمَادَةِ بالتسْبة إل الْمُسْتعِير لَيْسَ قَيْدَا اخْيرَازِيا أا السب إل الْمُسْتَؤْوَع کک 


الجزم الثاني / الكتاب السادس: الأَمَانَات 1 أله 
اخيرَازِيٌ» َو تلقث يَلْكَ الْعَاِيَةُ في يد الْمُسْتَوْدع» وَإِنْ كان بتَعَدّي الْمُسْتَودَع َو تَفْصِيرهِ 
أذ گرا لی متها صا ايم امسر الان قق ا(٩‏ كما ينح 
لك في د سرح الْمَادَوٍ (۸۲۸)» ا 
الوجه رم الْمُسْتَوْدَعَ الان ِنَاءَ عَلَى الْمَادَّةِ (۳۸۷). 

اختلاف الفقهاء في إيداع الْعَارِيٌة: 

في إيداع الَْارِيّةِ وان َالإيدَاعٌ الْمَذْكُورُ عَلَْ قَوْلٍ لَيِسَ جَاټِڙاء وَيَجُور عَلَى قَوْلٍ 
ل يه 

کک الور 6 هذه ء المنالة. 0 ات لعاريّةَ مع َع أصبنه 
قو 010007 

ويرم ليلا شان مِنْ جَوَازِ إيدّاع آحَرٌ الْعَارِيّة يَعْنِي: لا جوز إِيدَاعٌ آخر الْعَارِيّة 
في مَساين: 

اق و نا كن EE A O‏ 

َهَذِه الْعَاريَةُ قد انمق الُْمَهَاءُ عَلَىْ عَدَم جَوَازِ إيدَاعِهَاء وَيْفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الدّلِيل الذي 
دور لإِنْبَاتٍ هَذِوِ الماد انر الْمَادَهَ (۸۲۰) وَشَرْحَهَاء بِنَاءَ عليه لو ذَمَبَ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى 
مَس الَّذِي اسْتَعَارَهُ يركب بالذَّاتِ ا هُنَاكَ ما هُوَ مَذْكُودٌ في الْوكَالٍ الآتي» 
تلف في يدو گان ضَايئًا. 

ع ر ES‏ ر و عدر ەم سے وس € ° ر ۶ ماه 

الْمَسْأَلَةَ النَنية: َو أَوْدعَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ عِْدَ ار بَْدَ ن هاه الْمُعِيرُ عَنْ إِعْطائِه 
َير تلف كان ضَامِئًا. انْظرِ لماه .)۸۲٠(‏ ش 
1 28 ا 

اما إذ 


n 


ای 


| عَادَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ لِْمُعِيرٍ صَحِيحًا وَسَالِمًا بدُونٍ أن يَتْلَفَ أو يَطرَأ عَلَى 
قيمد فين فشان ST‏ امقان اا ال ار 
لداب بها اال حل كز + م الْعَودَةٌ مه عَلَىْ الإطلاق» يَعْنِي بِدُونِ تقييدِه وَرُكُوبهِ إيّامَا 
رکا و َلك الْمَحِلّ» قبت اداه وَعَجَرّتْ عَنِ الْمَشي» فَأوْدَعَهَا عِنْدَ شَخْصٍ 


سام هام ه 


0۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


ا 04 
00 


تم مَلَكَتْ حَنْف أَنْفِهَا - أَيْ: مَلَكَتْ - في يَدِ الْْسْتَودَع بلا تعد ولا تَقْصِيرِ بتفْسِهَاء رئ 
ا 

ولس قَوْلَ: كتَبَتِ الدَئَةُوَعَجَرَتْ عَنِ الْمَمْي. في هَذَا الْمِتَالٍ َيْدَا اخَرَازيًا؛ لاله 
اا سییر گا در في صرح هذ اماد ي الاي معطلا قلا اجه إل حر تَحَرّي 


َسْبَابٍ م مير د إِنَمَا ادر هدا الْقَيْد بيان ن الحكم الأكتر. 
اة ( لي مت طَلَبَ اليم اله العا 3 لذ انير رَدُهَا إِليّْهِ فَوْرّاء وذ أَوْكَمَهَا | 


و 


ل CG‏ 
يثبت كلما حدثت تلك المنافع فعل فعليه الرجوع عَنِ الْعَارِيّة حَسْبَ الْمَادَةِ (807)» وَطَلَبُْ 
ِعَادتَِا هو عبار عن الامْتتاع عَنْ تَمْلِيكِ يك الماع التي لمْ تَحْدتْء وا سك أن لمعي 
رط الكو تقار يه عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ وَلَمْ يُعِدْهَا الْمُسْتَعِيرٌ إلَيْه 
ق ا ملهاء لَرِمَ صَمَانُ الْمَنَْعَةِ إا كَانَتْ مُعَدَةَ لِلِاسْتِغْكَالٍ وَإِلّا قلاء كَذَلِكَ لو گان 
لغار ا واب أ ال تیب قك تور قو ار جر لول في شق العام ة كما هو 


وت م 


زول هو ارعرو 

إيضاح القيود: 

-١‏ متَى طَلّبّ: يُفْهَمُ مِنْ ها التي الْمُطْلَقٍ إدَا طَلَبَ الْمْعِيرٌ الْعَاِيّةَ بالدّاتِء يلرم 

رَدهَا كما يلرم ردا صا لو بَا بَاسِطَة ولو أو رولو انظ اماف .)٠٤١۹(‏ 
وَعَلَيْه لَوْ رَاجَعَ أَحَدٌ الْمُسْتَعِيرَ وَقَالَ لَهُ: إنَّ الْمُعِيرَ أَعَارَني المُستَعَارً ر الّذِي في يَدِك 

َأمَرَنِي بقَيْضِه. قَصَدَّقَّ الْمُسْتَعِيرُ السّخْصٌ الْمَذْكُورَ وَأَعْطَاه الْمُسْتَحَانَ ثم انكر الْمُعِيرُ أنه 

مر ذلك السَّخْصٌ على هذا الْوَجْوء فَإِدا ثبت الْمُسْتَعِيرٌ الْأَمْرَ ياء إلا امول مَعَ اليَِينِ 

للمُعيرء قدا حل الْمُعِيرٌُ كَانَ ا شَرْحَ الْمَادَِّ »)۸١ ٤(‏ 


الْجِزْءِ الثاني / الكتاب السادس: الأمَانَاتَ 5 0۹۴۳ 


وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ الرْجُو ع عَلَىْ ذَلِكَ الشّخْصٍ بمَا ضَمِنَ وَإِنِ الْمُعِيرٌ ظَلَمَهُ يإنْكَارٍ الإذّْو 
وما كَانَ لَيْسَ لِلْمَظْلُوم ن يَظْلِمَ الْآحَر فليس فليس له الرّجْوعٌ عَلَىْ ذَلِكَ الشّخْصٍء ٠‏ انْظر 
الَا (9311)» لكِن الْمُسْبَعِيرُلَوْ كب ذَلِكَ الشَحْص في إِقَادَتَ المذكورق أو لَمْ يُصَدَّقَهُ 
وَلَمْ يُكَذَبْهُ اء و صَدَّقٌ مَعَ اذ م اظ الصََّمَانَ وأعطاه الْمَكتمَاز» قله أن يضمت إياهاء انر 
شَرْحَ الْمَادّة(870).. 

إذا ضع المستعالافي بي المُشتعير» وَعِنْدطلب'صَاحِبة له لم رة يصاع ووَعَدَ 
Ea E‏ فلا يُقبَلٌ 
ادُعَاؤُه ِلتَنَافْضٍ فِي ظَاهِرٍ الرَوَاية وَيلرَمُ اْمُسْتَعِيرَ الصَمَان. 

لن إذا َم يله المُِيرٌ أو وکيل أو سول وَكمْ يذه المُسْتعِيرُ وتَِفه فالا يرم 
لْمُسْتَعِيرَ صَمَان في الإِعَارَة الْمُطَلَمَدَ اما ٳڏا گائٺ مُقَيَدَة قيْرَمُ الصَمَان كما هو مَذكُور 
في الْمَادَو التي (تكمِلَة رَد الْمُخْتَارِ). 

۲ ادام َو ادَعَىْ الْمُسْتَعِيرٌ رَد وتَسْلِيمَه الْمُسْتَعَارَ قبلا فَالْقَوْلُ مَع اليمِين 
للْمُسْتَعِيرٍ بِمُقتضَىئ قتَضَئْ الْمَادَّةِ (6 ۱۷۷)» وَلَيْسَ المُستعير مُجْبَرَا عَلَى إِنْبَاتٍِ هَذَا الادَعَاءء آَم 
َو اذّعَىْ لمستير ل ر المستعاز أك دك اَن المي أن المستعاز لف في يَدٍ 
المشتعين بتَعَدذّي المُستعير وَأَنبّتَدْلِك ار جحت تة بيه احير (الْوَجِيرٌ) انْظر الْمَادَةَ (87). 

*- (فقوْرَا): وَهَدَا اليد وصح عَلَى الْوَجْه الآتِي وَبَْدَ الطَلّب الْمَذْكُورِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْ: 
ا ا o‏ 
وَكيله أو رَسُولِهِ - يعني لَمْ يَرُدَهَا قَوْرَا وَأَنْقَاهَا عِنْدَهُ بلا رصا المُعير - وَتَِفّتِ اريه في 
د لشي أذ قات از ا عل باصا ون في حا الف زام جر 
قِيمَتِهًاه وَفِي حال النْقْصَانِ - أَيْ تُقصَانٍ قِيِمَتِهَا فَقَطْ -. ظ 

ذلك الْحُكُمٌ عَلَْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في الوَدِيَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ »)۷۹٤(‏ 
وَيَحِبُ في تُقَصَانٍ الْقِيمَةٍ ٠‏ الْمَادَّةِ )۹٠٠(‏ مِنَّ المجَلق كَذَلِكَ لو طَلَبَ 


لْمُعِيرٌ الْعَاِيّةَ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ فقا له الْمُسْتَعِيرٌ: نَحَمْ ده أفطك رياه وَمَضُْا مَضَىْ شَهْرٌ نم تلفت 


رقع موس الس 2 . 2 وو م تن وق 2 2 oer‏ 3 
بعد ذلك العارية في ير المستيير e‏ 


الطلّبء لا يَلرَمُهُ ضَمَانء وَكَدَلِكَ إا كَانَ الى: ا 2 ا أن ا 
ر عير عاجز عَنْ 2 


ع8 


0 


رضي صَرَاعةَ في بَقَانِهَا في يد الْمُسْتعير, أن 3 ول اليب مستي : ل بأس. قاد يث 
الان أيِضَاء ما إا گان الْمُعِيرُ لَمْيَرْض ببقائها - أَيْ لَمْ يَرْض بتأخير الْمُسْتَعِير رما 
اال وا لشخط لمعم رعا آرت ۶ سكت - گان لْمُسْتَعِيرٌ ضَامِئًا (تكولَة رَد الْمُحْتَارِ). 


جَاءَ في هَذِهِ الفِقرّة: بلا عُذْرِ. ل ن الَأَخِيرَ إذَا گان بعْذْرِء فاد يَْرَمُ الرَدُ ِل رَوَال 


الْعْذِْ وبَعْدَ َلك يلرم ارد فلو أَعَارَ أَحَدٌ آحَرَ دَابَةَ إعَارَةَ مُطَلَقَةَ وَرَبَطَهَا الْمُسْتَعِيرُ في 
إِضْطَبْلهِ وَذَهَبَ إل السّوقء فَصَادَفَهُ الْمُعِيرُ وَطَلَبّ مِنْهُ إِعَادَةَ العَاريَة» تاجيز يره إِيّاهَا ِل اَن 


يَعُودَ إِلّ دارو مَعْمُوٌ حت لو تَلِمَتِ الدَابَةُ في ِلك الْمُدّ فد يَلْرَم ال يهان 
كَذَلِكَ الْحُكُمُ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في الْعَارِيّة الْمُوَقيةِ نضا او دال كما هُوَ مَذْكُودٌ في 
الْمَادَةِ الآنيَة 
كلك لو اشر ال ارت عار نر رد السو E‏ 
تاف المكرري في O‏ . يَمْكِنْهُ تَسَلِيمْ الْعَارِية ية أَمْسَكهًا في 


سه مس کے عم سم 


بحا ب رادم تَقَصِيرء فلا يَلْرّمُهُ الصَمَان اما إا وَجَدَ أَحَدًا مِنّْهُمْ وَلَمْ 
يُسَلْمْهَاككَ كَانَضَامئ- E n‏ 
| اده (2817: الْعارية يك الوك IEE:‏ لاله يلرم رَدُمَا لْمعِيرٍ في ِنَم امد َكِنِ 
ظ المحْتُ الماد عند مكلد: َو امْتَعَارَتٍ امرَأةٌ حلي عَلَىْ أن سوه إل عَضْرٍ ر اليم | 


الفلانيّ لَِمَ رَد الْحُلِيّ لْمُسْتَمَارٍ في حُلُولٍ ذَلَِ الْوَقْتِء وَكَذَّيِكَ لو اسْتَعَارَتْ حُليًا | 


ى وو و 


عَلَى أن تلبَسَهُ في عرس فلن َم إعَادنَهُ في ختام ذَلِكَ العُرس لَكِنْ يجب مُرُورٌ 
القت الْمُعْنَادٍ لِلدَدُ ارق | 


لار ار صا دل ٿيا يها كود في ڪام لفت ووي في : ان 
قلا يَجُورُ اسْتِعْمَالَا وَيلْرَمُ رَذْمَا لِلْمُعِير في ختام الْمُدَو وَليِسَ آ لَه تَْقِِفُهَا زِيَادَةَ عن 
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يه المُوَقَنَةَ نصَا: هي الْحَاوِيةُ لِتَوقِتِ بوَفْتٍ مُعيّنٍ وَالْموَقئَةُ لاله هي الْعَارِيَ 
ا تعبِيرٌ عَم لِذَّلِكَ. 
علي مشر المشتعار في تا لم وليف في يدوو اد عدولا 


6 اي سه 


0 زم الضَّمَانُ سَوَاءٌ E‏ المدََ آم لم يَستعمله؛ لَِنَهُ مت 


أ 


مير ه 


» كيت المد کون غَاصِبًا ِإِمْسَاكِهِ 4 الْعَارِيَة؛ ل ّهُ نكا کار اذن ألم هیر مرق إا لَمْ يَرْدَمًا 


yy 
َال بَعْضُ الْمُمَهَاءِ بلُرُوم الصَمَانِ في الْعَارِيّة الْمُوَقنَة في حَالَةِ اسَْعْمَالٍ الْمُستعِير‎ 

مستتو بن مي لوذه ولوا ا وااو ا ر 
بان لقع مرق لال علد لتقو وََالَ الْبَعّض الْآحَرُ مِنَ لاء بردم 


سيل كل 


الصَمَانِ مُطْلَقَاء وی ن اْمَجَلَّهَ كَد قَلَتْ هَدَا القرلة وقد أ فت مَشَايحْ الإسلام على 
الوه الْمَمْرُوح كما در في المََاوَى الْمَيْضِيّ وَعَلَيْهِ وَِن لم يُذْكَرْ في الْمَجَلََّ في هَذِهِ 
َو روم الضَمانٍ ًا كم يوه وف امَو الوا يأرو الان في 


د رن 


3 


حَالَةٍ عَدَمِ الرَّد وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ 0 فی الْمَادَّهِ (۸۲۷) روم الاق كا الذية لا 
يفُونُونَ لوم الصمَانِ فيقولون بِأنّهُ لا تَلْرَمُ الإِعَادَةٌ في الَْارِيّة الْموَقحة بانْتَهَاءِ الْمُدَقَ 


4 
0 


ويرم ادبع الطلّبٍ (تكولة رَد الْمُحتَاِ). 
كَدَِكَ لوْأعَارَ الْمُسْتَعِيرٌ في مغل هَذِه الَا اموق بَْدَ نام الْمُدَةٍ العا ر لاحن گان 
IE ES‏ وال الي تلف بالا المُشتغولينَ م َمْ كن 
AR‏ يرا إن اء صَمَنَ لسر الول إن اء ضَمنَ ا 
كذلك لر أغط المستجير بغ بعد ختام الْمُدَة في الإعَارَ َالْمُوَقََة عَلَىْ هذا الْوَجْهِ الْعَارِية 


إل أَجْبيٍّ لأخل تويلا إلَ المُعِر وَتَلمَتْ في يده ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرٌ ا كان أَمْسَكَهًا في 
يڍو غد مضي الْوفْتٍِ او ترا يد التي . 


0 03 


كآنه فَوَانِينَ الشرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانِية 


وم . 7 6 3 3 2 32 1 تن ه85 1 f‏ 030 3 2 
لن الْمْكْتْ الْمُْتَادُ في تام الْمُدَةِ في الْعَارِيّة الْمُوفتَة مَعْفُو؛ لأن الْعَادَةَ محكمّة 


عه 0 0 


ل الو في يد الْمُسَْعِيرِ في أَننَاءِ مدو المُحثِ 
الْمُعْتَادِ فلا يلرم د صَمَان؛ لن لحرا الشْرْعِيَ ينَاني الصَمَانَ. 

انظ الْمَادَه (91) وَيُعْرَفُ الْمْكْتْ الْمُعْتَادُ ِالْعْرْفٍ وَالْعَادَة؛ لِه يِب في مل هَذِهِ 
ارلا ل اقا اللحة شرع - الرجوع ِل الْعَادَة. 

مَتَلّا: لَو استَعَارَتِ امْرَأَةٌ حلا عَلَىْ أن تَسْتَعْوِلَهُ إل ء عَصرِ الْيوْم م الفَلانِيء لزم رَد الْحْلِيّ 
الْمُسْتَعَا رفي حُلُولٍ دَلِكَ الْوَفْتِ. وَهَذَا الال للْعَارٍ 000 نضا 

كَذَيِكَ لَو اسْتَعَارَ ابه دكي ِل الْمَحِلٌ الْمَُانَنَ دابا وَإِيَابَاء كَيَلْرَمُهُ رَدمَا | 
صَاحِبهًا عِنْدَ الرّجوعء قدا لم ير رَدَهَا مَعَ كَوْنٍ 0 
عِنْدِو يلر مه يد لكان 

تاك و اتوت اذ قل اد لكا في س فان لَِمَ إِعَادتهُ في تام ذَلِكَ 
الْعْرْسٍِء وَهَذَا الَِْالُ للْعَارِيّة الْمُوقتَة دكَالة 

مال حر E Ey‏ که لَزِمَهُ رد 
الكتاب؛ أن هذه الْعَارِيَةَ مُمَيَدَةٌ مَعْنَىْ بِمُدَةٍ قرا راء الْمُسْتَعِيرٍ الْكِتَابَء ا 8 
الْعَارِيّة الْمُوَقَةٍ نضا أو لاله وَرَدَهَا مُرُورُ الْوَفْتٍ الْمُْتَاوِ وَعَلَيِْ لو تَلِفَ الْمُسْتَعَارٌُ في 
ناء هَذّا الْوَقْتِ فِي يد الْمُسْتَعِيرٍ بلا تَعَدَ وَلَا تَقَصِيرِ لا يَضْمَنُ. 

وذ صرح في الْمَادَةِ (۷۹4) أَنَ رَد الْوَدِيعَةٍ لازم بَعْدَ الطب ب بعلن ا ا 
يلرم رَدُهَا بدونِ طَلَّبء وى ا اكان ا المْسْتَودع و فِي الْوَدِيعَةٍ ا 
على الْقَبْضٍ السابق» القن الاين العَذكوة للعاللك وَفِي الْعَارِية اسا 75 ع 
إمساك الْمُسْتَعِيرِ مَِيًا عَلَىْ الْقَبْضٍ السًابق» لكِن الْمَبْضُ السَّابِقٌ الْمَذْكُورُ هو تفس 
الْمُسْتَعِيِ وَعَدَمُ الصَمَانِ في الْوَقْتِ الْمُعَيّن مَبْيٌِّ عَلَىْ الإذْنٍ ولاو جد ادن تقد الوفت» 
يَلَرَمُ الصَمَان ِسَبّبٍ إِمْسَاكِه الْعَارِيَة َه (تَكمِلَةَ رَد الْمُحْتَارِ). 


ا ەو اي و يه 
بقاها عِنْدَهُ أيَّامًا فَسْرقَثْ مِنْ 


ص 
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e 


لس 


8 فجت و و مررع | 
ا 1 مسق ول 
٠‏ يُمْسِكهَا رياه َنِالْمكْثٍ الْمُعَْاد وَإِذاا 1 سْتَعْملَهًا أو أَنْسَكَهَا هک ا 5 


الد (۸۷): دا 


مَتَلا: لو اسْتَعَارٌ عد تاتا لبر جذ قي ر بغ تخیر اذم كما لم و 


القذر وَالْإناءٍ الْمُسْتَعَارَ يِن ْمَل بَعْدَ لاء مِنْ غَسْل الثياب» َإِنْ لَمْ يَرْدَهُمَا وَأَعَارَهُمًا 
که 6ه رسو دسو 


لاخر أو أَوَدَعَهُمَا عنده أو اماما تلا كَانَ انه كدَِكَ َر أَمْسَكَهُمَا في يد زيَادة عن 
مُث الْمُحْدَِ نه يضمن وو أَمْسَكَهُمَالِلِاسْيِعْمَالٍ (َكْولَة رَد الْمُخْتَارِ). ٠‏ 

وَالْعَاريهُ التي في هَذْه الْمَادَةِ عَاريَةٌ مُوَقتَةٌ لاله يصاء وبتاء عليه فنا تذل في 
الماد التق ججاءَ في الْمَادَةِ المَذكُورَة الْمِتَالُ الْقَائِلُ: (لَو اسْتَعَارَتْ حُلِيًا عَلَىْ أَنْ تَْبَسَهُ 
في عزس فان لم إعَادنَُ في تام دك الْخْرْسٍ) وَهُوَ ال َهَا. 


ص ټ 


وء ی ذلك َهَذِه الْمَاَةُ لا تفِيدُ حُكْمًا رادا عَن الْمَاد ا 0 
(دلَالة) الواردة في المَادة الأنمة لَم د رذ قيا كد لهذ لاو ووم م حقيقىٌّ 


| الد (۸۲۸): المستعير يرد العارئة 


بس كيرت ° ¢ 


ملگ اقاب کل لوصو و 


ال د العا رك إل امير أز إل اويه إل الْمحِلٌ الي ُعَدُ في الْمرْف وَاْعَادة 
Es E‏ سيين ذَلِكَ فِي الْمَادَة الآية. 


فإدا ر ماري على اوج ماري برئ؛ لأن المستعير قد رَدَهَا وَ 


4 


عَلَىْ الْوَجِْ الْمتَعَارَفِء انْظر الْمَادَهَ (073. 


سروت ١‏ را تس 


ومُعنى رَدهَا لأمينه : إِيدَاعهًا ا 
وعله کون هذه لماه في حُكْم مادو( ۸۲ بء علي لين هنا اعم من الأمِين 


الَّذِي في عِيَالٍ الْمُسْتَعِيء وَمِنَ الْأَْبيَقٌ - أيْ: مِنَّ الأمين الذي لَيْسَ في عي ال المشتعية -إد 
له ارط في راز الإباع عل ما ور في زح الَا (4 01 أن كود ك لتر أياً. 


9 َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ما برو 


وَالْحَاصِلُ: للْمْسْتَعِير أن يرد الْعَاِيةَ إل الْمُعِيرٍ مَعَ الشَّخْصٍ الَّذِي يُمْكِنْهُ إيدَاعَهُ 
ياء وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ إِذَا آلف الْأَمِينٌ الْمَذْكُورُ الْعَارية أو اسْتَهْلَكَهَاء قلا يَلْرَمُ الْمُسْتَعِيرَ 
صَمَانُ بِنَءَعَلَىْ الْمَادّةِ (41) وَيَلرَمُ الضَّمَانُ الْأمِينَ الْمَذْكُورَلَيْسَ إلا. 

اا شتير ا مع غير أبن وي قل الوضول - أيْ: قبل رده وَتَسْليو 
مور - أَوْ طَرَأ عَلَىْ قِيِمَتًا نقْصَانُ أو اسْتَهْلَكَهَا ذَلِكَ الشَّخْصٌء كَانَ الْمُسْتَعِيرٌ ضَامًاء 

سء كات الْعَاريَُ مُطْلََةَ اَم مده آم وة فَالْحْكُمْ فِيهًا عَلَىْ حَد سَوَاءِ. 

مَتَلَا: لوْأَرْسَل الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِية وة غد مام ادو مع غير أنه لمعي وتَلفَتْ 
في يِه با دلا فصي كَانَالْمُسْتعِيرٌ ضَابِئًا(َكملةرَ َمْسا التي رالد 4 


لد A4)‏ إا كَانَتِ الْعَاريّة مِنَ الْأَسّْءِ النَّقِيسَةٍ كَالْمُجَوْهَرَاتِء يََرّمُ في رَدُهَا أن 


سل يد اير قي ا اى ذلك ين الأقناء اها إل الل الى بعد 
التَسِلِيمُ فيه في ارف وَالعَادَةِ تَسْلِي)؛ وَكَذَا إِعْطَاوَمَا إِلّ حَادِمٍ المُعِير 


۳ 4 


عكلا: الا امار ليغا( يصَالهَا إل إِصْطَبلٍ امبر أ ليها إل سئي تسه 


س سيراه 


لار ا الث من الأاء يڌ آي لا کون في د ادم ڪرات بَا 


في رَدَّمَا ال ا لر اع از أعطيك هَذِو اَأَسْياءُ إل حادم الْمُعِير أو 
وضِعَتْ في دار أو إِصْطَبْلِهِ وَتَلِقَتْ َبْلَ أَنْ تصِل إل يد الْمُعيرء گان َير ضَامَء؛ لن 
الْعَادةَ وَالْعْرْفَ لَمْ يَجْرِيَا على ليم هَذِهِ الْأَسْيَاء وَأَمَْا الها لِْحَدَم انظ الْمَادهَ (5) 
ل 

لَكِنْ إذَا جَرَى الْعرفُ عَلَىْ تَسْلِيم هَذِه الأشياءِ التَِّيسةٍ لِبَْض الْحَدَم الْخْصُوصِيَينَ؛ 
قَفِي تِلْكَ الْحَال يَجَورٌ إعْطَازّهَا لَهُمْ. 

عليه دا کان بوج عِنْدَ الأَعيانِ مُوَظّفٌ أَوْ حادم لِحِفْظٍ تِلْكَ الْمُجَوْهَرَ رات وَالعِتَايَة 
بها قَمِنَ الْجَائِزِ تَسْلِي َلك الْأَسْيَاءِ النّقِيسَةِ لَه. 


سرام سن 


كَذَلِكٌ إا ود EE‏ ر ابض وَالصَّرْفٍ وَيُدِيرٌ سَايِرَ مَصَالْحِد 


الْجَرْء الثاني / الكتّابالسادس: المائات ٠‏ ش 0۰۹ 
قدا جرت الْعَادَُ وَالْعْرْفُ عَلَىْ تسليوه الْأّيّءَ اليس قيَجُورٌُ تَسْلِيِمُ يَلْكَ الْأَشْياءِ له. الظر 
الْمَادَةَ (").. 

اما ری ذلك ين اليا لي ُو ف بد الخدم يسا إل الل النف كد 
اليم فيه في الْمُرفٍ المح رياد E‏ الْمعِير - جائ انظ الماد (). 

مََلا: الدَابَةٌ الْمُعَارَةٌ تَسْلِيمُهَا إيصَالهًا ا إصْطْبْلٍ الْمُعِيرء وَهَذَا ميال لِإِيصَالِهًا ! 
الْمَحِلٌ الذي يُعَذَ التَسْلِيمُ فيه في الْعْرٍَ وَالْمَادَةِتَسْلِيمًا تسْلياء أو بسلا إل ائه وَهَذَ َال 
لإعطائها لِحَادِم الْمُعِير؛ ل اتيم لن ها اوج لما كان مارا برل وتم َيه 
وَلَمّا گان اش في يد الْمَالِكِ فَرَدُ كر َيه كرد إل صَاحِيهِ لكِنْ بَعْض الْفْقَهَاءِ 
قَالّ: إِذَّا كَانَ الإصطبل حارج دار الْمُعِيِ فَالْإِيصَالُ اللا تَْليبًا لان الظّاهرٌ بَقَاءُ 
الْحَيَوَانِ هُنَاكَ بلا حَافِظٍ (الزَيْلَعِيّ» وَتَكْوِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 

قير (إِصْطَبْلُُ)؛ لن إِيصَالَه إل أَرَاضِي الْمُعِيرِ لَيْسَ تَسْلِيمًا (الْبَخْرَ). 

وَجَارَ تَسْلِيمُهُ إل سَائِسِه؛ لِأَنّهُلَمَا كَانَ الْمُعِيرُ يَحْفَظُ حَيَوَائَهُ بواسطة سَائِسِوء فالتسليم 
إل السّائِسٍ عَادةٌ كليم ِل صَاحِبٍ الْحَيَوَان لاله َو سَلَمَهُ إل صَاحِيِه قَصَاحِبُهُ يُسَلَمهُ 
إل مايه 


اسر صر ار 


8 


کل كلم )بد اخیراري؟ 

قال بَعْض الفْقَهَاء: نه يَجُورُ تسْلِيمٌ حَيَوَانٍ كَهَذَا ِل حادم المي صو كَانَّ الْحَادمُ 
كن حِذمَة ليران يقبي سَانسا أ كين نلصا لا بن ديق الْحَيوَانُ في يَدِهِ 
دائماء بل يس يسين بَْضًا قائ ِنَ الخدم وَمُغْترٌ ن صَاحِبَ الْمَالٍ راض لذَلِكَ الْخَاوِم. 

قد قال سيخ الإسلام عَلِيٌّ الَْرْدَوِيُ بِصِحَةِ هَذَا الْقَوْلِ (الزَيَْعِيَ) وَعَلَى هَذَا الْقَوْلٍ 

لهُ: (سَائِسِه) لَيْسَ قَيْدَا احْيرَازيًا. 

امد سه متلا مِنْ طرف الْمُعِيرِ يَفبِضُ الْحَيَوَانَ الْمُعَارَ 

وا ل ا ل ا ”من قله يض امار اَم 
الْمسْتَعِيرَ ضَمَانٌ وَالْحَالٌ أنه إذَا أعطيت اريه لَص آخر كَمَا هُوَ مَذْكُودٌ في شح 


١ه‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمَانيَة 
الْمَادِّ (8760) لزم الْمُسْتَعِيرَ الضَمَان. 

هد ل ا 00 1 ا ر E‏ اب 1 

ق المَادة (17/464) الاختلاف في صِحَّةِ وَعَدَم صِحَة رَد الوديعة على 
E‏ د الْمَعْصُوبٍ كَرَدٌ الْعَاريَة 


ت 
وم 23 4 مك 7 


ون تَعْبيرَ الْعَاِيّة هُنَا اخْتِرَارٌ عَنِ الْمَعْصُوبٍ؛ لأن الْعَاصِبَ لا يبرا ما لَمْ يرد 
الْمَْصُوبَ إل مَالِكِ؛ لِأنّ الْوَاجِبَ عَلَىْ الْقَاصِبٍ قح عل الْعَضْبِ وَإِزَالتَك وَهَذَا لا 


2 


يون إلا برد الْمَعْضصُوبٍ لِصَاحِبِهء وَلَا کون بالرّد ليره (الكن) رقت ا 
عَنْ هَذَا في ؟ شَرْح الاو( ۹۹°( 


2 EE 


(A) o5 |‏ دما ده عكر الاه به التي في يڍو فَمُوْنتَا أي كُلْفَتُهَا وَمَصَارِفُ 


قهارم رم شتير" 

E‏ نعود إلَيْهِ مَنمَعَة قَبْضهاء انظر الْمَادَةَ (۸۷)» وَيتمَرَعٌ 
عَنْ هذه القَاعِدَةِ ير ار واب مُتَمَرقة. 

الإعارَة: إِذَا أَرَادَ الْمُسْتَعِيدُ رَد الْعَارِيّة الي في يده فَمَصَارِيفٌ رَدُها ومو ة تقلا عَلَيْه 
لأ لمعه الي َحْصْلُ ون ليتوه َل وَهَد ب امبر احا ية لِمَنفَعَتِه 


3 2 


رع رب 


2 EEA r ف‎ uh > e a 

وتفرع هاتان المسالان عن ڪون مئونة رد المُسْتَعَارٍ عَلَى المستعير: 

فى عو م ° f‏ : 2 اص ° lS‏ م م ا 
الماتاه اراي اريت Dg‏ زجنا أرقا اتح 


0 
و 6 ےك 00 


عَنْ إِعَادَتَهَا لِلْمُعِير بقَوْلِهِ لَهُ: اضر أَنْتَ وَحَذْهًا, أؤ: سل حَمَالَا ليأَخَدَّهًا. وَتَلِمَّتْ في 
يدوه کان ضَامِئًا. 
المسألة الكَاِيَة: لَوْ أَمْسَكَ ا في يد بلا اسْيِعْمَالٍ في الْعَاريّة الْمُوَ 


031 


عند تام الْمُدَّ قَايَلا: : لِيَخْضْر الْمُعِيرٌ ليخد ها. وَتَلِفَ فِي يده کان ضَامِئًا (البخر): 

الْإجَارَة: إذَا كَانَ وَدُ وَإِعَادَةُ الْمَأْجُورٍ - 
ا هھ هو مين في الْمَادَةِ (09)؛ لان ق َبْضَ الْمَأجُور لِمَنْفَّعَةِ الآجر» إِذْ ين 
5 دل الجا ا 


و 
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الْجِرْمُ الثاني / الكتابالسادس: الأَمَافَاتُ ‏ 000 01١ ٠.‏ 


7 
£ عم 2 


ويره عَلَىْ ِو الْمَسْاَةٍ السَوَال الآتي: A E E‏ 
قَلِدَّلِكَ كَانَ فيض الْمَأجُو ِلِمَْفَعَة الْمُمْتَأْجِر فَيَجِبُْ لِدَلِكَ أن مَْرَمَ المستاجر موه 
اانا 12 الكل 21 حَسْب هَذِو الْقَاعِدَة أن تَْرَمَ الْمُوَجُرَ وَالْمُسْتَأَجِرَبالسّوية. 


وس ابر 20 


الْجَوَابٌ: إنمَايَحْصُلُ لِْمْْتَأجرِ الْمََْعَةُ قط مَع بقاء اين وَبمَا أن لْعيْنَ مرجَحَةٌ 
على الْمَنَْعةِ قب جوت مر دعل الموج 


رَهُن: موه إعَادَةٍ الرّهْنِ بَعْدَ فكو إِلَ الرّاهن عل ا الخ لا گا جا 
في تاب الرَهْنِ ي في N NAO‏ 
امن دين المُرتهن: 

الا الْمَعْضُوبٍ ا جَاءَ فِي الْمَادَةِ ( ۰ عل 
القَاصِب؛ لال يَجِبُ عَلَىْالْعَاصِبٍ رَدُوَإِعَادَةُ الْمَعْصُوبٍ لِمَالِكد وَإَالَُ ما أتَى مِنْ ضَرَّرٍ 


اجب الْمَالٍ بعصيو ماله ا ). 


ل ل 
عَلَىْ الْمُعِيرء 0 َيْنَّ هَذْوِ الْعَارِيّة وَين غَيْرِهَا أن المتمعة وَالْمَائدة في الْعَارِية التي 
تسسا ر لجل الرَهْنِ ِي للْمُِير عليه لما كان يَسْقَط دَيْنُ الْمُسْتَعِير في حَالَةٍ تلف الرّهْنِ 

ag Ml‏ بجع على امسر ةا اي سقط هن 


الذَيْنِ حَيْتُْ 3 هذه الْعَا ريه بِمنلَة الإجَارَة (الْبَحْرَ)» فَعَلَى ذَلِكَ کون روم مَعُونَةَ رَد 
المُسكان عل ال رة هومن روع الْمَاعِدَة الي اها في صَدْرٍ هذه الماد 


ص 5 
3 20 


اله (۸۳۱): استعَارَة الأزْض ياء عَلبها عرس الْأَشجَارٍ صَحِبِحَة» | إلا أنَ للميير | 
أن برج علي الما في يي وَفْتٍ را و يب تح ديلك أا إا كانت الْإعَارَةٌ 
موَفََة فَيَضْمَنُ الْمُعِيرُ مِقَدَارَ التَقَاوْتِ الْمَوْجُودِ بَيْنَ قيمَة الأبنية وَالْأَشْجَارِ مقَلوعَة 


58 4 


خی لهاو يمتها مَقلُوعَةٌ في حَالَة بََائَا إل انْقِضَاءِ الْمُدَّق ملد: إا كات قِيمَةٌ 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدونة العثمانية 
0 کے e‏ عوك FE‏ 2 5 ر و ا و 7 ا كي ا 
| الأبية وَالأشجَارٍ مَقلوعة في حَالةٍ قلعا في الحَالٍ - اثتي عَشَرٌ ديتارًاء وَقِيِمَتُهَا عَلى | 

وو هرو | 


أن تَبْقَى إل انقِضَاء الْمُدّةِ عِشْرِينَ ديئارًاء وَطَلَبَ الْمُعِيرُ قَلْمَهَا فى الخال فيَلرَمَهُ أداء 


اسْتِعَارَة الأَرَاضِي لاء عَلَيْهَا وَلِمَرْسٍ الْأَشْجَارٍ صَحِيِحَةٌ؛ لاله كَمَايَجُورُ الماع 
بلك بالشّرَاءِ وَالإسْيِنْجَارٍ يَجُورُ أيُضًا بِالإِعَارَق وَكَمْ يكن الْمَقْصِدُ مِنْ مَذِه الْمَادِ بان 
حضر المتافع الي يَجُورُ سمالا في الإعَارَة إِذْ إِنّهُ يَجُورُ ساره الأَرَاضِي ابص 
التر رن ب نيم a E‏ 
للرُكُوبٍ وَللْحَمْلٍ وَلِْحِرَائةِ وَلإِيجَاره لأر وَرَهْكُ وَالْحُلِي لِلَرَيْنٍ ورين الذَارُ يه 
الاب لس وَالدَارُِكْتَامَا ووضع أَميِعيِه فيا وَالْجُدُوع لِوَضْهِهَا في لاء إل غير 
َلك مِنْ أَنْوَاع الْمَنَافِع» بل الْمَفْصُودُ مِنْ مَذِه الماد الأحْكَام الوَاردةٌ في الْفِقَرَة الَانبة. 
مير ان يَرْجِمَ عَن الإعَارَة وو بعد ان بني الْمُسْتعِيرُ في الْأَرْض بتاءَ او يَْرِسَ سجر 
وَالْمُسْتَِير مُجبر على رفع اء َع الَْضْجَارِء مالم يكن اَل مُضِرًا برض كما سَيُوَضَحُ 
َلك قَرِيبَه وَقَد جار الرّجُوعٌ عَن الإعَارَة؛ لين الإِعَارَةَلبْسَتْ عَفَْا لاما انظ ماده( .)۸٠‏ 


0 


01 5 1 Cr Tost 6 1 11 


وَنَظِيرٌ ذْلِكَ: ما جَاءَ في الْمَادّةِ (409): لو سَعْلَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آحَرَ بوَضع كُنَاسَةٍ 
َيِه فيها يُجْبرُ عَلَى رفع ما وَضَعَهُ وَتَخْلِية العَرْصَةٍ (الْبَخْرَ). 
وَِذًا كَانَتِ الْإعَارَة عير موقتف لا يلرم المُعِيرَ الان المُحَرَّرٌ فى القَضِيّة الآتية: 


ركام ركه 0 5 58 0 مس 2 عر ر 2 مجه 
وكذلك وَليْسَ للمستعير تضمين المُعِير النقصان الطارئ على البناء والااشجار بسب 


8 م 


اقلم كما يُفْهَمُ دَلِكَ أَيِضًا مِنْ فِقْرَةِ: «نُمّ دا كَانَتْ مُوََئَه؛ لاه لَمّا كانت الْعَارية عَقَدًا 
ەر 2 کے ا و ا ا ا ا ا ا او واكك وك 
ِلمُشتعبر» بل کون الْمُستعِيرُ هُوَ الي أعَرَ فس وَكَدْ ظَهَرَ في مَذِه الَقْصِيآاتِ سَبَبُ 
1 #رن يو ١‏ امرفب ل م ريا حا ل A‏ 1 

لزوم الصّمَانِ في هَذِهِ الفقرَّق وَظَهَرَ المَرقٌ المَوْجُودبَنهُمَا. 


مزان الْكتَابُ اما المائات ٠‏ ْ | 00# 


و 8 به 


ES‏ ب الك ينبي لیر آذ بك ال 
السار ينها في َالِ وَفْتَ وعو فلو لاله کا طرأ عل أَرْض الْمُستوير 


و 


فاد نيتملك يك متيلا يدف رر 

ولس لاسر لك الأرض وَلَوْ كا يرأ فصا في ال أو الْمَرْسٍ بسب 
الْقَلم؛ لن صَاحِب الْيَاء ۽ الذي هو الْمُسْتَعِيدُ صَاحِبُ وَصف» أا الْمُعِيرُ قَصَاحِبُ أضل. 
لديك يُرَجَحُ طرف صَاحِبٍ الأضل. ظ ' 

ِن اَم كن مهما مورا بالأرضصء كلس لمر أ يتَلّكَهُمَا برا يغبي يدون 
000 أا إا رَضِيّ الْمُعِيرٌبالنَمذّتِ وَالشَرَاء وَالْمُسَْعِير أيْضًا التَّمِيكِ وَالْبَيْع 

تملك الور وَشرَاؤهُ صَحِيسًا . (انْظَرِ الْمَادَه 081) وَشَرْحَهَا. م 

دا کان لع البنَاء وَالْأَشْجَارٍ مُضِرًا را لازي كل َللْمُعِيرٍ الصَّلَاحِيَهُ في 
ا جرا ول ِلْمُسْتَعِير أن جالعل التَمَلّكِ الْمَذْكُونِ وَالْمُسْتَعِيرٌ 
عالق وکوک اَل را بالأزضر في حال شور كلق 

وَإِسْنَادُ الرّجُوع في هَذِ الفِقَرَة إل الْمُعِيرِلَيْسَ لِلْحَصر؛ لأ لِلْمسْتعِيرٍ فس الإعَارَة 
SS‏ و فة أَمْ لَمْ َكنْ. 

وَالحَاضِك: ا اوقد هنا صَارَ إِيضَاحٌ الأوجه الْمَذكَورَة في 
شَرْح المَادَو 1 ٠‏ *(. 0 

وَِذَا وَقَعَ الاختلاف بَيْنَ المُعير وَالْمُسْتَعِير في البتاءِ وَالْأشْجَارِء بن قَالَ الْمُسْتَعِيرٌ 
لما را أنيَقلمَ: إنَّ هذَا بء ذ عَولته أنه أَو: هَذِِ الشّجَرَةُ د عَرَسْتها. َال الْمعِيرٌ: إن 
هذا الْبتاة» أ: هَذِوِ السَّجَرَةَ كاتا مَوْجُوديْنِ قَبْلَا في الأضل. فَالْمَوْلُ لِلْمُمِيرء وَإِذا اقام 
الطَرَكَانِ اله رْجُحَتْ بيه المُعير (تَكْوِلَة رَد الْمُحْتَارِ). ١‏ 

إلا آنه ذا كَانتِ الْإِعَارَة مود عَلَىْ مَا جَاءَ في الْمَادّةِ (813): فَبِمَا أن کک 
ل تم وين خلا المزجة وخر كوت شعن ايز لكشتي قا مف 


35 


3E‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 

في حا بَقَائِهَا إل انقضاءِ الْمنَّةه ولا قاد يَكُونُ الْمِْيدُ مُجبرًا على تَمَذَكِهَا وَصَمَانِ 
فا ن لمُمِير لَمّا صَرَّحَ بِرِضَا برها إِلَ وَفْتٍِ مُعيّنِ َيون قَدْ حَدَعَ الْمُسْتَعِيرَ 
وَلَمّا كَانَ ظَاهِرٌ حَالٍ الإِنْسَانٍ الات عَلَىْ وَعْدِ فَِذَا لَمْ يثيْتِ الْمُعِيرُ عَلَىْ وَعْدِهٍ 
َلِلْمُسْتَعِيرٍ دَفُمُ الصّرّرِ عَنْ فيو فاص لَه حَقٌ التَضْوِين عَلَى الْوَجْو الْمَذْكُوٍ. 

وَالْمعِيرُ يَضْمَنٌ ما بين الْقِيمَمَيْنِ مِنَ التََّاوْتٍ عَلَى الْوَّجْهِ الْمَذْكُورِ فَقَطْ وَلا يَضْمَنُ 
جَحِيمَ قيمَة الْأَبيَةِ وَالْضْجَارٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرٌ الْمُحِيط يُفِيدٌ ضَمَانَ جَمِيع الْقِيمَة إلا أن 
الحلا ار رن القع DS‏ ْ 

عليه إا رَجََّ الْمُعِيرٌ في الإعَارَة الْمُوَقبَةِ َبْلَ تام الْمُدَّقَ وان كَل الْأَببية 
وَالْأَمْجَارِ يضر بالأرْض صَرَرًا اسا وراد امير أن ملكا عل اوج الْمَشْرُوح؛ 
يلكا قيا وَفْتَ ينام المد نابل الْوَْتٍ ل ُو مسمحََة َم وَلِذَِكَ لا 
يتمَلَكُها بقِيِمَتا مَفْلُوعَةَ في الْحَال. 

وَليْسَ عَلَىْ الْمُعيرِ مِنْ ضَمَانٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَْرُوح في حَالَةِ رُجُوعِهِ عَنِ الإِعَارَةٍ 
لوق بعد الصا ديه أ وَإنْ لزم امير صان عل الْوَجْهِالْمشْرُوح إا وَجَحَ عَنِ 
الإعارَة امو قبل انِضاء متها إلا آله إا رَجَمَ اميد بد القِضَاء ْدق فلا يأَرَم امير 
بِضَمَانٍ ماء بل لَه في حَالَةِ وُجُودٍ الضَّرَرِ رض مِنْ قَلْعِهِما أَنْيَمَلَكهُمَا يمتها مَفْلُوعَة. 

سوال وَجَوَابُ: ويرد السّوَالُ التي عَلَىْ هذه الْمَادَة. 

صَمَان الْعَرُورِ يَكُونُ في عَقْدِ الْمَُاوَضَة وَلَا يَكُونُ في غَيْرِمَاء مَتََا: لو قَالَ أَحَدٌّ لِآخَرٌ: 
اذْمَبْ مِنْ َو الطَريق. كَدَمَبَ مها قسلبَهُ الْصُوصٌُء قلا ير َال ذَلِكَ الْقَوْلِ صان 
وَعََيْهِ َمَيْرَم الضَّمَانُ في الْحَاِيّ وهي لَيْسَتْ بِعَقْد مُحَاوَضَة؟ كما أنه ذا لَحِقَ الْمَوْهُوبَ 
لَه ضَمَانَبسَبَبٍ اسْتِسْفَاقِه» فا يون الْوَاحِبٌ ضَاهِئًا (انْظر شَرْحَ الْمَادَوٍ۸٠).‏ 

اجَوَابُ: هَذِهِ الصّورَةٌ مِنْ باب الاليرَام؛ لان تمْدِيرَ الكلام: «ابْنِ في هَذِهِ الْعَرْصَّةَ 
ولي لتارگها في يدك لفت الْفَلاني» وا لم رها تي ضام ليانك». 


الْجِرْء الثاني / الكتّاب السادس: الآمَانَاتَ E‏ 0\0 

َك احتف في لَرُوم الضَّمَانٍ فيمَا إا ضُبِطَتٍ الْأَرْض في الْعَاريّة وة قبل تَمَام 
الْمُدّقَ وَأَصْبَحَ الْمُسْتَعِيرُ م مُجْبَرَا على اقل فلو رَجَعَ الْمُعِيرُ في الْعَارِيّة ع 
الْوَقْتِ ٠‏ يَْرَم : الضَمَانْ عَلَْ. الْوَجَهِ الْمْحَرّر اء فلو ضُبِطْتٍ الأرض الْمُسْتَعَارَةٌ 
NEE‏ ال ا 
المع اکان الاک اهل ا ت الما ريه مُطْلقَه أن مُوَقتَد فَالْحَكُمْ وَاحِدٌ ع 
كتا الْحَالتيّنء مدا ما فاته الهنرية به اول نَم أعَقَبنة بقَوْلِهًا: ردقال الخضصاف: 
E‏ الْمَذْكُورُ عند امام مُحَمَدٍ ڪاافان؛ لِأنَهُ قد جاءَ في زح الْمَادَةِ .)٠٥۸(‏ 

َو غَرَّرَ أَحَدٌ آحَرَ فِي الْعَقَدٍ الذي فغ اااي ف ب الشات لك قل الإِمَامُ 
الْأعَظَم وَالإِمَامُ أيُو يوشت اروم الضَمَانٍ. 

مَكَلَا: إا كَانَتُ قيمة قيمة ايء الأشجار مفلوعَةٌ جين الرجُوع عن الإعارة التي عََر 
دِيتَارّاء كانت قيا لز يقث 1 الْتَهَاءِ وَقَتَ الإعَارَة عِشْرِينَ ديتاراء ولت المعيد 
مها زم أن ينعطي امبر نوير كاي عار دار لاوت بين المَتين. 

ويعتبرٌ في اة ية وَالَْضْجَارِ قيمَتّها وَقَتَ الا يرداو يعني يعبر دل الْأرْضٍ في 
رن اي ردكا فيه عوبر (المخر» لِأنَّ قيمَة وَفْتٍِ الِاسْيردَادِ أَسَهَل. 
ا َكَل بَعْضْهُم: تَلْرَُّ القِيمَةُ وَفْتَ مُرُورٍ الْمُدَةِ. وَلَكِنٍ القَول ال ولال 

مال اد : ل أعَارَ أحدٌ زص ِء أو الرس سء وعد رور تة أشهر عَلَى 
عرس الْمُسْتَعِيرِ أو باه في الْأَرْضٍ رَجَعَ المُعِيرٌ عَنِ الإِعَارَةٍ وَأَمَر اقل وَتَحَقق من 
أل الْحِبرَةٍ أن مه لاء أ الأَشْجَارٍ إا يَقِيَتْ سين تاين أل قزش» وَقيمتهًا في 
ل م دالمُختار). 


لكك الْحضَادٍ ا كات لعا مو 1E‏ و 


oro شام‎ 


آ1ه فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


2 
ور © ° 


ول فرعام ا أن الْمُستعِير لم يكن في زرَاعيو لض مُبطا غير 
مُحِقٌ وَإَِّمَا هُوٌ مَعْرُورٌ بِإِعْطَاء الْمُعِير إِيّاهُ إِذْنا الزّرَاعَةِ ينَاءً عَلَيْه يَلرَمُ ترك الْأَرْضٍ 
بطَرِيقٍ الجَارَق وَبَعْدَ رُجُوع الْمُعِير تَْقَلِبٌ الإعَارَة ِل إجَارَة. انظْر الْمَادَةَ (19) تَكْمِلَة رَد 
المُحْتَاِوَلَمْ ُز الرّجُوعَ وَالِاسْيرْدادَ في الْأرْض الْمُعَارَةِ َع مَعَ گنو جور ذلِكَ في 
الأ الْمُعَارَةِ لاء وَلِمَرْسِ الْأَشْجَارِ وَنُوَضّحُ الْمَرْقَ هما عَلَىْ الْوَجهِ الآتِي : 

وذ گان لَهُ الرّجُوعٌ في الْمَادَةِ (۸۳۱)؛ لاله لما لم يكن لِلأَبية وَالْأَشْجَارِ ناي 
مَعْلُومَةٌ وَإِبْقَاءُ الأزض في يد الْمُسْتَعِيرِ إل ما لا نِهاية له وَل بر المثل - مما يضر 
بالْمُعير َإأَجْل رَفع الصَرَرٍ عَنِ الْمَالِكٍِ ى الْمْعِير - قلعت الأبنية والأمجان اتا 
کو اماي ةملوع بء عل ّى الأوض الخشتعار أفي بد الُشتوير بجر 
ْمل إل َف اْحَصَادِ الي مها مشلوعة جور إبقاء الأراضي في بد المستعير إل 

E‏ ذل اهدو الي كب تبَْى في يد الْمُسْتَِرِ بعد الرْجُوع عَنٍ 
Es‏ سَتؤْجِرت ت راض لِلررَاعَة وَاْقَضَتْ مده الإجَارَةٍ قَبْلَ إِذْرَاكِ لزع 
يَصِيرُ إِبْقَاءٌ الْأَرْضٍ الْمَأْجُورَةٍ في يد الْمُسْتَأجِرِ بأَجْرِ الْمثلٍ (انْظرِ الْمَادَهَ )وق حها 
(الْبَخْرَ). 

وَلإبقاءِ ارزع لوقت الخصاد د يأر الول عَلَى م مُوجَبٍ هذه اة - عِلَمَانِ: 
اَن ا :كما أذ 2 مال فر بالشفير انشا ٠‏ فده 
الطَرَميْنِ بِقَذرِ الإمْكَانِ. انظ الْمَادَةَ .)١١(‏ 

يدَلِكَ روعي حَنَ ارين عَلَىْ الْوَجْ الْمهْرُوحء وَلِأنّ صَاحِبَ الزَّْع كذ عَرَرَ به 
الْمُعِيرٌ (تكمِلَة رَد الْمُحْتَارِ). ۰ 


انيه بوج في قلع الع نال وك الْمستعبرء وي َك ير ير حى لِلْمُعِي 
ak‏ 22 2 3 ه2 


أ ا وف وَيِمَا أن الوق الول شد مِنَّ الثاني يجب أن يُعَارَ إل الثاني» انظر 
الْمَادََ (۲۹). 
a‏ ا 5 عو ەر و o2‏ مر ةع : - 5 مو م 
اختلاف الفقهاء في لزوم الاجرة: يزم عند تعض الفقهاءِ عقد الإيجَار في لزوم الا جرَةء 


الْجُرْم الثاني / الْكتَابَالسّادس الأمَانَات ٠‏ - 


ني يجب أن يوجر امير لَص للمشتيير بن الرُجُوع. ١‏ 

ب ep‏ وَيُقَدد | لجر إخبار أل 
لوقو اما ذا لَمْ يوجر الْمُعِيرُ وَالْحَاكِمُ على هَذَا الْوَجْو كَلَيْسَ لِْمُعِرِ أَجْرَة انظ 
الْمَادَه (0۹7)» وَعِنْدَ بَْض المَمَهَاء الْحَرِينَيَلرَمْ أ اجر الوثل عَن الْمُدٍَ لي بَعْدَ الرجُوع 
E,‏ : ۰ 

e‏ ا 5 لآق أنّ َولهُ في الْمَجَلّة: (لَيْسَ 
للْمُعِير) هو متعلق وَمُرتبط بف الاسيزداد حَصْرّاء ولیس لِتفي الرجُوع الاشی ردا تتا 
ا ٠١‏ أن لير الجُوعَ عن ال لإِعَارَةِ في أي وَفْتِ أَرَادَ 
لكان وي (خوور عرز ين عل ی واه عق ا بل جوع الور ني 
ذه الاق تبي الا يه في يد لْمُسْتَعِِرِ باج الئل وَالْمَْقُ اهر بين بَيْنَّ يُطْلَانٍ الإعَارَةٍ 
بالرّجُوع وبين إقائها في بد الْمُسْتَعِيرِ اجر الوثْل. 

وال في هَذْهِ اة لو قَالَ: إلى 5 الرَرْعَ ع بإِعطَاء ء المستعير مث الْبذَارِوَ 
r‏ الا LL e‏ 
لار رَ فل النباتِ م مَعْدُومٌ فلا يصح بيع الْظرِ الْمَادَةَ (5 23 وَإذَا گان اتا 
و اق E‏ 
أن يره لی ديك (تَكْملةر دَّالْمُحْتَارِ). 

ا يس لِلمُعير فيها اسَْردَادُ الْمُسْتَعَارِ: لَيْسَ لِلْمُعِيرٍ في الْمَسْأَلَِ اة 
اس سيردا اْمُسْتَعَارٍ بالرُجُوع عَنٍ الإعَارَةِ فلو أعَارَ الْمُعِيرٌ زقا وضع رَيْتِ فَرَجَعَ بَعْدَ ذْلِكَ 
في الصّحْرَاءِ عن الْعَارة وَل يکن في الو گان تارك زق ت وَوَصَعَ الزَيْتَ فيه هنا هتاك 
يق ذَلِكَ الرّقّ في َد الْمُسْتَعِير باجر الْمِْل إل مَحِلُ يُمْكِنُ فيه تَدَارُكُ زق آخرَ. 

خحاقمَة: في الِاحتِكاقَاتٍ في التَّمْلِيكِ وَالْإعَارة: 


و 


المسألة الأولى: َو قَالَ أَحَدٌ بَعْدَ أن أَعْطَئ ابه اهار الْمُعْنَا د أي جهَّارٌ مِثْلَهَا : كنت 


7 


أَعَرْتَكَ هَن الْأَشْيّا. يُنْظَرٌ َا كَانَتِ الْعَادَةٌ وَالْعْرْفُ ان يُعْطِيَ الأب ذَلِكَ الْجهَّارٌ مِلْكَاء 


| 


ريعه 
5 


eA 


$ E 


0۸ فَوَانِنَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثَمانيه 


E‏ لاب ِن قييل الإحَارَة ا بقل قول الأب؛ لا ن ظَاهِرَ الْحَالٍ يذب وَ! ودا لم يکن 


ا 
رھ 2 


العف كََِكَ ذل يك لعف مُطَرًا وَكَانَ احا ينا كاو أخرَئ هكد قول اب. 


4 


كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ أَككَرَ م مِنَ الجهاز الى ب لَِمْتَالِ يَلْكَ البنْتِ واف الأب تكد 
ا ٿو يه أنه عار يُصَدَّقُ في ليو کن هَل امول ِب في ججميعه أذ فيا بريد عَنْ 
جټاز الوثل؟ الغ وه الأول الام اير أ وَلِيَاءِ الصغيرَة E‏ 
اماه الان ية: و توفي الْأَبُ بَعْدَ إِعْطَاتِهِ الْجِهار لابه فَإذَا اراد بيه الوَرَة ذخا 
الجهاز في اترک يُنْظَرٌ: فإِدَا گان الأب في حَالَةِ صِحَيه امْسَرَاه لابه وهي صَغِيرَةٌ او لابه 
الْكَيرَةِ وَسَلّمَهَاإِيَّاهُ كَليْسَ لِلوَرََة الْمُدَاحلةُ فيه. 


هي 


وَالْحَمْدُ لله لا حَوْلَ وَلَا قرَةَ إلا باللّه. 


3 fF f 


الْجُرْمُ الثاني /الكتاب السايع؛ الهبة 7 أ XH ٠‏ 
اله 
لحد لله و راهب الْعَطَاياه مُعْطِي النم تحال الايا وَالصَّكَاةٌ م عل سي س 
0 لس 
في حَقٌ اة َسيل عَلَى مُقَدمَة موو 
إن ذِكْرَ مَبَاحِثِ الْهبَةِ بَعْدَ الْعَارِ 1 7 7 2 الأذئي إل الأغلن؛ لان الْعَارِيةَ هي 
ليك لضع قط مهي أذئئ. وَالهبة هي تَمِيكٌ لعن نة مما هي فَهِىَ أَغلى من 
الْعَاريّة. لهه بكر المَاء اک الْعَيْنِ بِوَرْنٍ فعل؛ اَن الأضا كاخوذ .ون وت كعِدةٍ 
أَصْلْهًا وَعْدَةٌ مِنْ وَعَدَه فَكَانَتْ مِنَ الْمَصَاوِرٍ الي تف أَوَائُِهَا وَيعَوَضُ في آخرهَا بالتاء 
0 الك 
مَشْرُوعِيةُ الِْبةِ نَبتةٌ بالكتاب وَالسُنَة وَإِجْمَاعَ الام من 
لاب الْكرِ ريم: : © ودا یی بک 000 ا لآخر الآيّة الْجَلِيلّةِ. 


5 
م 


من الأدلة الْرْبَعَة فَقَدُ ورد في 


الأكة 


وَالمَقَصود د ين ال مر الم عَلَْ الْأَظْهَرِ وَإِنْ قَالَ الْبَعْض بأ بالك شعي 
ددم الا . وقد روات ارد أَيِضًا: «تهادوا تَسَايُوا) (الْحَدِيتْ 
تَهَادَوًا يمتح الدّالٍ كو الْوَاو هي يق ة الْخِطَاب لِلْجَمَاعَقَ ا ة (تَعَالَوَا)» كَذَلِكَ 


كَلِمَةٌ رتسا ُوا) ِالْبَاءِ الْمُسَدَدَةٍ الْمَضْمُو تمواطية عكان ا 
ا ا لمر (الهداية وَالْعَبيٌ). 


° 5 ر 2 00 2 5 ۳ ر 
جع الأة: قَد أَجْمَعَتٍ الأمَة عَلَى مَشْرّوعِيّة الْهِبَةِ (الهداية). 


و 


حاسم الْهبَة: إن لهب مَحَايِسَ كير َكَمَا يَحِبُ عَلَىْ الْمُوْ ين ليم لي ارج 
وَالِْمَان يجب عَليْه أيْضَا تَعْلِيمُُ الْجُودَ وَالإِحْسَانَ؛ لِآنّ حب الدنيًا هو رَأس كل حَطِيَةٍ ية 
وة (البخر). وقد سكا ا كان 1 فس بالْوَهَّابِء إذْ وَرَد في الْآية الكَرِيمَةِ الع 
لْوَمّابٍِ 4 [ص: 4]. وَيَكْفِي ذَلِكَ لإثباتِ مَحَاسن الْهبة (الْمَنْحُ). 

إا اشر الإنْسَانَ فِعْلَ الْهبة فَقَدٍ اسب أَشْرَفَ الصَّفَاتِء وَاسْتَعْمَلَ الْكَرَمَ ورل مِنْ 


o۲‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
تفه الح وَأَدْحَلَ السّرُورَ إل قَلْبٍ الْمَوْهُوب لَه وَأَوْرَتٌ الْمَوَدَهَ والمحة بيه وي 
الْمَوْهُوبٍ لَه وَأَرَالّ الْحَسَدَ فيا به وب ِن الْمَوْهُوبٍ لَه وَتَضدق في حَقَه اليه الْكَرِيمَة 


رن بق مح م تقو اوک هُم ميخت 4 [الحشر: ۹] فَحِئئذِ يون مِنَ الْمُفْلحِينَ 


E Ff f 
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و رمو e‏ 


| ال مَْهُوبٌ» وَِمَنْ لَه موْهُوبٌ لَه وناب مَْتى بول الب ياء 


الهبة: في الا هي ال وال ان بو المزمرك َه أي المع ب 


سَوَاءٌ أكَانَ ذَّلِكَ الشَّيْءٌ مالا ؛ گھبة شَخْص لاخر قَرَسَاء َم غَيْرَ مال كَقَوْلٍ | الإِنْسَانِ لِآَحَرَ: 
ليك الله لك ولاك :مع أن ولد ذلك الشّخْصٍ حر لَيْسَ بِمَالِء وَكَذْ وَرَدَ في الآية 


0 


الْكَرِيمَةٍ ة فَهْبَ لي من دنك ورلا © [مريم: .[o‏ وذ َر ابا يب 8 سما وهب 
لمن یساد الذكوْرَ 4 [الشورئ: ]٤۹‏ (]د ُو السود الْمِصْرِيٌ) ٠ ٠‏ 

َعلَى ذَلِكَ: تمل الْهِبةِ عَنْ مَعْنَامَا لوي إل تناه الاضطقايي مر تفل لانم 

العام إل الْخَاصٌ لآ الهبة امعت الاضطلاحِيّ لا تَكُونٌ إلا في الْمَالِ وَجَمْعٌ الْهِبَةِ: 
هبات وَمَوَاهِبُ (المتح). والهبة باضطلاح الْمْمَمَاءِ هِيّ تَمْلِيكُ مال حر بلا عرض 
تتشم الكملك راهنا يسك ذَلِكَ الْمَالُ مَوْهُوبًا و و سم الشَحْص الذي يبل دَلِكَ 
ا وتا ل كما أن الاتهَابَ بسر الْهَمْرَِ وَتَشْدِيدٍ التاءِ هو بمَعتى قَبُولٍ هبق 
كما اَن الاسْتِيِهَاتٍ هو بِمَعْنَىْ صلب الْهبَةِ (الْكِمَايَة ية وَالمَنْحُ). وَيُمْهُمُ مِنْ هَذَا التعْريفِ 3 
الهبة عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيكِ؛ إلا أنه 4 يُطلِقُ أحْيَانًا كَلِمَةَ هة بمَعْتى الْمَؤْهُوبٍ, وَأن اله 
الْوَاَِةَ في عُنْوَانٍ الْمَصْلٍ الْأوّلٍ مِنَ الاب الثاني هي بمَعْتئ الْمَوْمُوبٍ وَيُطلِقٌ ايا عَلَى 
الْمَالِ الْمَوْهُوبٍ لَفْظَةَ مُوهَبَةِ (الْمَْحٌ). 

وَيَدْحُلُ في تَْرِيفٍ لهب المتقدم لهي كدو تعريف گل مهما عَلَىْ حدق 
كَمَا ساي ذَلِكَ» لَايُوجَبُ خَرُوجُهُمَا من الْهبّة.. 


ضع 6 


oro شام‎ 


58 فَوَانِينُ الشرد ية الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَةٌ العْمَانِية 


إيضاحٌ القيُود: 
(التَّمْلِيكُ): إن فيد التَّملِيكِ بِقَيْدِ بلا عِوَضٍ هُوَ مَرْبُوطٌ بِالتَمْلِيكِ وف عله في 


الب لان ريف في اللعَة الْعربيّة هُوَ عِبَارَةعَنْ تَمْيكِهِ اْمَالَ بللا ءوض وَعَلَىْ ذَلِكَ 
يكُونُ لَفْظُ التّملِيكِ الْجُرْءَ الْأوَلَ الْمَعْتَوِيّ لِلنَرِيفٍ وهو بمَتَابَةِ جني وَيَكُونٌ مِنْ وَجْهِ 


8 


َبْدَا مدخلا َيَدْحْلُ فيه التَّمْلِيكَاتُ الأخرئ الع وَالإِجَارَةٍ وَالإِعَارَقَ وكين يِن وجو 
آخر قيْلٌ يدا مُخْرجاء وَيُخَرّحُ ذَلِكَ اللَفْظ أربعة ب يناريف َهِي: 

١‏ - قر المُسَعَلَاتٍ الْوقفِيَوَلََاضِي الأمير يمجن غر بن ثري عل 
أي الاين ان افراع هو نُرُولٌ عَنِ الْحَقٌ الْعَادِي امعد 

۲-بمااً أن كيمة انلك ثيد بيك حالا برح بهذا لأا الوب 

*- يَخْرُحٌ بلَفْظِ التَمْلِيكٍ هبة الدَيْنِ لِمَنْ عَلَيْه الدَيْنْ الْوَارِدُ ِكْرُهَا في الْمَاكَةِ (۸۷۳) 

يِب حرو هاه له إن حَصَلَتْ بلك اهب نط لهب كينها في الْحَقيقَةِ ِيّإسْقَاط 
ولت تملیگاء وَالدَِيلُ عَلَئ اھا َم ُن كَوئّهَا لا رقف نها على د َبُولٍ البق كَمَا 
ين َلك في شَرْح الْمَادَة (۸۷۲) بَعْدَ الإيجاب» بخِلاف الْهبةِ؛ لأنّهَا قف عَلَىْ بول 
و َم المزهوت له 


0 
رَ 


57 يرح ايا الإقرَارُ الّذِي يَمَعْ ب بلَفْظ اليك وَبِطَرِيقةِ في نى الْمِلْكِ؛ لن الإقْرَارَ 
الْمَدْكُورَ لم يكن تَمْلِيكًا في الْحَالِ؛ بل هو عِبَارَ دعن الإخَار بأد الما هو مال لِلْمَقَرٌ لَه 
في الأضلء فَلِدَلِكَ الإمْرَارُ اراق کک EES‏ 
ا فر کن یگن دوحل لام انض م د لض دهم عَقَدِ الْهبَةِ. 


رة 92 0 


شرج لَك اخم زفت اء كد فلا يشرط خوط تي فك ايمرا 
إذَا قَالَ (أين ترا)» فَيَكُونُ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ ملكا لَه في الْمُْسَقَبّل» وَيِمَا أن دَلِكَ 
بطريااي ادع هذا رازه تيو ره I‏ 


ها عسي 


سام اسه اج هر ے م 32 
ذلك دا قر شَخْصٌ قَائَِا: إن جَمِيعَ ما أَمْلِكَهُ هو لملا فيكون إقرَارُهُ هذا هِب 
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ر ر قَائَلّا: إن جَوِيع الأ وال الي ل َنْسَبُ لي هي لفلا فيكون 
وله َا إِفْرَارَاء فلا ي يُشْتَرَطُ صكة التنليم. انظ الْمَادَهَ(1591١)‏ وَشَرْحَ الْمَادَو(۸٤۸).‏ 

لكام الْمُسَْمََ نل اليك (1) بوب لف اليك أن كود املك - أي 
لواهب - مَالِكًا لِدّاكَ الْمَالٍ وَأَهْلَا لتَملِيكه وَقَدُ أشيرَ ِهَذَا اللَمْظٍِ إل الْمَادَتيْن )۸0۷ 
و۸۹ ) كُمَا أله أَشِيرَ بدَلِكَ إل عَدَم جْوَاذِ هة الْأَشَْاءِ الْمُباحَةء حَيْتُ إن الْحَطَبَ 
وَالْأَْشَابٌ التي نوجد في الْجِبَال الْعَْاحَةَ غَيْرٌ مَمْلُوكَةٍ لاحي ملكا مِنَ الْوَاهِبٍ 
رکون شال لا بكرن تلكا َء عبر مغرو لبخ 

(0) قي في النّصّ التزكيٌ في تَعْرِي الْهبَةِ: تَمْلِيكُ مال وَاحِدِ وَلَمْ يَقَصَدْ بهذا اير 
الاختَارٌ من أن يَكُونَ َالِ أذ ايد ِن مان بل جاءَ ديك لتر وَالَِْيم لس 
إلا فو یسمل الْمَؤْهُوبَ لَه فیا إا كَانَ مَالَاوَاحِدًَا وَكَذَا دا كَانَ َ مالين فأَكْير. 

(۳) قيل: كيك مَال» وَبدَلِك تخر ج الْإبَاحة وتخرج أ ا س هة وَالْإِجَارَةٌ 
وَالْمْهَايَاة الرقات وَالمكانة؛ لأن َلك تَمْلِيكُ الْمََافِع؛ وَيَخْرُحٌ أَيِضًا قَرَاعٌ الْمُسْقَمَاتِ 
وَالْمُسْتَغِلَاتٍ الْوَقْفِية على رأي مَْيقُول: إن رع يهم مر إیجان. ) 

المَرْق ب َيْنّ الْْبَاحَةٍ وَالهبَةِ: ق ارت الْإجَاحَةٌ مِنْ تغريف الهبة؛ لِأنّهُ يُوجَدُ بيْنَ 
الإباحة وَالْهِةِ نان فُرُوق: 

)١(‏ فرق مِنْ حَيْتُ الْمَاهِي؛ فَالْهِبَةٌ هي تَملِيكُ الْمَالٍ بلا عوّضيء وما لإبَاحَةٌ هي 
إِعْطَاءٌ الإِذْنٍ َكل مَالٍ؛ حَسْب تَعْرِيفِهًا الْوَارِدٍ في الْمَادةِ (5 287 فَعَلَيْ و الهبة تلف عَنِ 
الإبَاحَة فحنت العاف 


ره 


0 رق بها ين عبت الح لأ في الو توول مِلَكِيّةُ الْوَاِبٍ مِنّ الْمَؤْهُوبٍ 
َعْدَ الإِيجَابٍ وَالْقَبُولٍ وَحُْصُولٍ الْقَبْضٍء مَعَ نّهُ في الِْبَاحَةِ لا توول ملكي الْمُبيح مَا لَمْ 
E‏ 1 

(۳) ی يرط في الْهبَةِ أن يَكُونَ الْمَؤْهُوبُ ا له وَالْمَوْهُوبُ مَعْلُومَاه مَعَ لا ارط فن 
الواح مالاع له الماح أيْ: 0 


2 قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
كَمَا أَنّهُ ا ب؟ ا َه مَلِدَلِكَ لو قال شَخْصٌ: لماكل :قاين ا 
حَلَالٌ لَه کون لحن ات رح E‏ «الْحَانية في قصل برَاء 
الْعَاص وَالْمَذيُونِ)» (وَالْهِنِْيةُ في الاب اتان مِنَ الْعَضْب). 

اھا لو تال حص لِآكَرَ هتا أحَذْتَ ِن مالي َهْوَ لال ك كلس لدَلِكَ الشّخْصٍ 
مال َلك الشّخْصٍ؛ لن هذا الول هو هب وَقَدْ صَرَّحَتٍ الْمَادَةٌ (004) بِعَدّم 

جواز ِب الْمَجهُولِ؛ وذ جا في الَا جل قال لار نٽ في جل يا الت مِنْ مالي 
كعد ت أو غيت عل لَه الكل وَلَا يحل له الْأخدُ وَالْإِعْطَاه؛ لان إباحة الطّعَام 
لهل جار من قد دين َم حل لهم الل ينها ونيك المجهول بَاطِلٌ). 

(6) وَبِقَيْدِ بلا ءوض يحرج الي وَالْقِسْمَةُ؛ أن الْعَوَصَ رط في الم ؛ كَمَا أنه 
رط في الْقِسْمَةِ وهي مُبَادلََ مال بِمَالِ؛ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الّْمَادّةِ .)۱١١١(‏ 

أسيلة وَأَجِوِيَتُهًا: 

رد لی هاري اخراص صر رتم تختاج وجب 3 عَلَيْهَا: س١‏ - قَذْ وَرَدَ في 
التّعْرِيفِ لظ الْمَالِ وَالْمَالُ بحسب تَعْرِيفِهِ الْوَارِدٍ في الْمَادّهِ ۱۲) لا يَشْمَلُ الدَيْنَ 
وخر ا امراف الت لكر لقنو وَهُوَ الّمْلِيكُ الْوَارِدُ كْرُهُ في الْمَادِّ (۸٤۸)ء‏ 
لي کون ها اريف عَيْرَجَامِع لإفرَاده. 

ج: :إن الْمَالَ الْمَُصُودَ في هَن الْمَادَ و هو بِمَعْنَى الْمَالِ الْمَذْكُورٍ فِي الْمَادَةِ »)1۳١(‏ 
E EY‏ أنه ب e‏ ع العو الام تاي وك تمرك ي 
الْمَادَّةِ )۸٤۸(‏ وة لع ان راهب e E‏ 
ِنَاءَ عَلَى هَذَا ا اقاب قَابضًا ولا عَنِ لواهب بحكم النيابق» د م یکو 
فو بكم الْهِبَدء وَيَكُون ذَلِكَ الدَيْنُ وَقْتَ الْقَيْضٍ عَيْناء إا عَم التغريف - 
OES IES‏ مويق أن :دشل ده تياك 
الذَيْنِ أَنِضًا (الدُوَرُ وَشَرْحْةُ). وَالْحَاصِلُ أن الْهبة عَلَىْ هَذَا الْوَجهِ 5 تيم بَعْدَ الْمَبْضٍ فَحِيئئِذٍ حيئكز 
كود امال الْعَرْمُوُ عَينا. 
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ال هبة به الْطّاعَات) مع من هبة به الطَّاعَاتِ e‏ ند أَمْلٍ الس 
ر5 في اهدي في ااب الثاني عََرَ في الد A‏ تصدق عل المنك أذ 

اله إن صل الثوابٌ إل اميت وَإِذَاجَعَلَ تَوَابَ عَمَلِهِ ل غَيْرِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَارّ). 

ع ا التقري ب اتوي ال a‏ ير آر: 
هي الْهبَة التي علق د بها كام دنيوية أي: مد بْب بها مِلْكِيّةُ المَوهُوب له وح الراب 
وژ وة وة زی ق تام ذا تی کهآ اکا نرب 

زم 317 الا ووغه مرخ يك أت بكزط يضر وار ورا في العا 
)۸٥(‏ فَلِذَّلِكَ يكن التّعرِيف الْمَذْكُورُ عير جاع لإفْرَادِى َلدَلِكَ ” تقض التعريفُ 
ES DEES‏ 
وض تكو الهبة رط اوي ية 

٠‏ اج: وله أيضًا: بلا عرض من بلا زط الْرَضء ويه حَذْفُ الصاف وكيس نة 
ابلا عِوَضٍ» مع التَِيكِ برط عَدَم وض وَأَنْ يكُنِ الْمَعْتَ الثاني (أي الْهبَةُ بشَرْط 
عدم العوّض) مانا هة برط الْموّضرء أما المت الأول أي: بلا رط هوض ليْس ماف 
للك لالد رئ وَتَفصِيلٌ ديك أن اماه کا هر مرو فى اللوم العفلئة عق على ا5 أنواع: 

(1) الماهية ل 5 

(0) مَاهية لا بسَرْطٍ سَيءِ وَتَفَسّرُ هُنَا بعد يعدم سط الْعِوَضِء اَن تع هَل 
و 

(۳) الْمَاهية E ES‏ 
الْمَاهِيّهَ وبلا عِوَضٍ) الواردة هتا تا هي معت الْمَاهِيَة التَانية؛ أَيْ ماه لا شط شی 
تايبرط لاشيم ولك تدخ الب زط وض في ها التي يني أن 
اهي برط لا شَيْءً وَإِنْ كَانَتْ مُنَافِيَةَ لِلْهبة سط الْعرّض؛ إلا ن مَاهِية لا بشزط سيءِ لَمْ 
كن ماي هة بشَرْطٍ الْعِوَض بل هما عُمُوم مُطْلقٌ؛ لاله ذ رَد في اللوم الْحقلِمة أن 


57 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
اة بلا شَرْطٍ شَيْءِ هي آعم ين اة برط شَيْءِ وَمَاهِي بشَرط لا ي٤‏ (فنخ المَِير). 
ون يكن اَن بَعْض الْمُمَهَاِ كَالْحَمَوِيٌ كَدِ اتَرَضَ عَلَىْ هَذَا الْجَوَابٍ فَائلَا أن اله 
شط وض لا تَجْتَعْ كاه لبا عرص يليب آذ قَوْلَ: ابلا عِوَضٍ) هُوٌ ص 
على عَدَم اذ شْتَرَاطٍ الْعِوَضء فلا تب َع يضما ةرط امرض اله بلا عِوَضء إلا 


اذك افوا مر ن تم قق فعا کات إذ أن بير بلا عِوَضٍ 


لَيْسَ نضا عَلَىْ عَدَمِ اذ شراط اهن كما قال كل هو عام وع شراط وض له 
َإِنْ وُجِدَ تتاف بِحَسْب الْمَفْهُوم ‏ ِيْنَ الْمَشْرُوطٍ بالشَّيْءِ وَعَدَمِهِه فلا يُوجَدُ اه 


ره بي 


بِحَسْبٍ الصَّدقٍِ فَلِدَّلِكَ يَجورٌ أن يَكُونَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ هَذَا أن اللمْظَيْنِ وَاحِدٌَ كالسا 
ل ا ل a‏ 
الْمَشْرُوطٍ وَبَيْنَ عَدَهِهِ (الْمَنْحُ وَأَبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

إلا أله َج ِن لِك اغيِرَاض آحَرُ وَهْوَ أن قَْدَ بلا عِوَض؛ الْوَاقِعَ في تَعْرِيفٍ الْهبَة 
إا اغثيرَ بعتا غت الاه لا رط ميدق حي ريف اله على ابيع يون هذا 
انر ا لكزئد کی اعا لغار ف يندخ رت الحو بل بشن وع 
هَذِهِ الصورَة يُْتَقَض تَعْرِيفٌ الْهِبَِ طِرَادًا (قَنْحُ الْقَدِيرِ). 

إن هذا الاغتِرَاضصٌ لَيْسَ وَارِدًا على جَوَابِ صَاحِبٍ الدرر؛ 3 2 ذلك الْجَوَابِ 
هُوَ أن وُجُود الْعِوَضٍ في الْهبة ليس أُمْرًا لازِماء فَإِذَا وُحِدَ الْعِوَض جار كَالْهِبَةِ سَرْطِ 
الْعِوَضٍ وَإِذَا آ م وج العو جار ا كاهبةٍ بلا رضي ماف الع َالو مر 
لاز ولا يح يمطلا بلا عِوَضٍ أيْ بي الْهرّضء بعد أن اتر ابن ؛ لتم 
عَلَىْ هدا الْوَجْهِ أَجَابَ عَلَىْ أَضْل السّوَّالٍ يما يَأَتِي: إن الْمَقْصُودَ مِنْ قَيْدِ بلا عِوَض وارد 
في تَْرِيٍ الْهِبَةِ أيْ بلا اياب الْعوّضرء وَحِئَئِذِ يَكُونُ تَعْرِيفُ الهبة على هذا الْوَجْوء 
هي ليك مال لحر زط عدم ااب الْهوّضرء لاله إن جد في الِب شَْط اليوضِ 
راان لك اة لم تَكُنْ برط اساب آل د َرَى أن الْمُقَهَاءَ عِنْدَمَا عب ذ E‏ 
مده مالي بعال بطري الاأتاب صرح قد ريق الاختتَابٍ) لإخراج الهبة بط 


وض من الت: إلا تما دام مت الامْيْسَابٍ هُوَ الك كسب وَالرَبْحُ وَالْوَاهِبُ بشَرْطِ 
وض کون كايا لض وَالْمَوْهُوبُ لَه کون كايا الّْمَالَ الْمَؤْهُوبَء قَمَا هي فاده 
ذا اْجَوَابٍ في دقع الاغرَاض؟ 

ش اكرات الى إن تَعْريف الْمَجَلَّةِ هُوَ مو مَبِْيٌ عَلَىْ مَذْهَبٍ المتقدين الدَين يضر رون 
التَعْريفَ بِالْأَحَمٌ اليف الاح اناري 


4 
ok 


بأَجْوبَةٍ أخرئ. إلا آنه َم تكن آجوبهما ام كاف ثم شرل و اچراب 
المقيول أككرٌ مِنْ غَيْرِِ هُوَ الْجَوَابُ ِي ذَكَرَهُ صَاحِبٌ الدََرِ وَتََدَمَ اما 

- إن الْوَصِيةَ تخل في هَذَا التَرِيفٍِء فلو قَالَ شَخْصٌ: اط سَاعَتِي هَن إذَا هت 
0 م مَاتَ دَلِكَ السََّخْصٌء وَكَانَ لُت مَالِهِ مُسَاعِدًا فَيصِيرُ رَد بد مَالكًا للك السَّاعَةٍ 
مانا وَِذَّلِكَ جيتما عَرَّفَ (ابْنْ كَمَالِ) (الْهبة) صم َع عله عليه قي في الْحَالٍ) َأصْبَحٌ تَحْرِيف 
الْهَِِ: (التزيك لقال في الخ E‏ حرجت الوصِية التي هي 
تلىك ضاف إل مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وما أنه م رذ في تَعْري الْمَجَلَّةِ هذا الْقَيْدُ قَأَضْبَحَتٍ 
الوت صِية دَاخِلَةٌ في تَعْرِيفٍ الْهبةء وَعِنْدِي التَعْرِيف لدَلِكَ غَيْرُ ماع عار 

3 - باد د من لَفْظِ التَّملِيكِ الْوَارِدٍ في التغريف التَّملِيكُ في الْحَال (الْفُهُسْتَانُ) آم 


الْوَصِبَهُ صي هي لٺ نيکا في الْحَالِء بل هي تَملِيكُ مُضَاف إل ما غد الْمَوْتٍ ت (الفنخ). 


AFD‏ ابه مي لل اَي نط لأحد ويس إل اكرات 


E‏ بمح الّْمَاءِ وَكَسْرٍ الدَّالٍ وَتَشْدِيدٍ ايء هي الْمَالُ 57 زل شخْص 
الاح في ان هته وخر بد الام الرشوة م ين لريف؛ لان 
الرّضْوَةَ لا تَرْسَلُ إِكْرَامًا بل تَعْطَئ برط الإعَاتة وَهَذَا فرق بَيْنَ الرَشْوَة وَالْهَديّة مِنْ جهَةٍ 
لمهي ما أنه يُوجَدُ فرق آحَرُ يْتَهُمَا مِنْ حَيْتْ الْحُكْم وَهُرَ أن الْمُهْدَى إِلَيْهِ بقَيْضهِ 


اهدي ببح مَالِكَالَّهَاء ؛ بكس الْمُرْتشِي َو لا يُصْبِحٌمَالِكَا لا بِالَْبْضء وَعَلَىْ هَذَا فيكون 


شام هام وو 


o.‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلْمَانية 
ال ووو ان 
)١(‏ إا اسْتَهْلَكَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ الْهَدِبَهَ قلا کون ضَامِئَاء اَم الْمُرْتشِي إِذَا اسْتَهْلَكَ 
ہے كاه رو 
الرَشْوَةَ فَيَضْمَنُ. 
() وڌا كَانَثْ مَوْجُودَةً يجب عليه رَدُهَا عَيْئاه وَعَلَىْ دَلِكَ إِذَا اخ حص مِنْ آخَرٌ 


رشو لِقَضَاءِ ء آمْر لَه قََِلِكَ الشَّخْص الْحَقٌ أن يَستَردَ الرَضْوَةَمِنَ الْمُرْتشِي 
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ل تين تق كه كي الأثر اي فقت الاشرة لأخله ع ر آله 
مُقَابَلَ الرْشوَة عِوَضًا فلا يُسْقِطٌ ذَّلِكَ حَقٌّ اسْيَرْدَادٍ الوَشْوَةٍ وَلِذَّلِكَ إا ابرا سَخْص آحَرَ 
NS‏ رة ف 
صح كما لإا أغطئ الْحَقَانِ َْضَهُمَا بعصا ياء هي رشْوَة وَل ن يبت فيها الْمِلْكُ 
َلِلدّافِع حَقٌ في اسْيَرْدَادهَا (الْقَيْيَة). 

الريك الظاهر والأنسب للسياق هو أن تعرف الهبة بالتعريف الآتي: (هو المال 
الذي يوهب لشخص إكرامًا (القهستاني). 


الصَّدَكَةٌ: يي الال ي ثرت لأخل اراب وَلوو الله تكن ي نى لتر 
وَيُفْهُمُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفٍ أنَّ الصَدََهَ ٤‏ مُطْلَقَا مِنَ لهب وَحَيْتُ إن الصَّدََةَ هي 
اب ابي لصت يلظ التق يد كما أن ةة و أت 
قير بلَفْظٍِ الْهبة هي ي صَدَقَةٌ (الْحَانية وَالْفَهُستَانقٌ وَالْأَنَقِرْوِيٌ) وَيُقَسَّمْ الاس ترا إل 
الثروَة إل تكاج أقننام: ني وَفْقِيرٌ وَعِسْكِين. 

لعي شَرْعَا ُو الذي يَْلِكُ مِنَ الْمَالٍ نِصَابَا يزيد عَنْ حَوَائْجه الْأَصِيلَة' 
تالا 278 ل مالكا مالا آحَرَ ِهذه الْقِيمَةِ لا 


€ 


أن 


أ 
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رَائِدَةَ عَنْ حَوَاِئِجِهِ الْأَصِيلَة أو َدَلَهَا غَيناء مَكَذَلِكَ يعد الشيخص الا 


الألوف مِنَ الدَرَاهِم وَالدَتَازير عا ضا ع المقِيرُ فَهُوَ و الشخَصُ الي ل 00 
دكم فِضَّة تزيد عَنْ حوائجو الأصلية. ادا مَلَكَ مال أل مِنْ ماي درم فهو قير 


وَالْمسْكِينُ ك 


| اة ۸۳): الإباحَة هي عِبَارَةٌ عَنْ إِعْطَاءٍ الّخْصَةٍ وَا 


اول شا لا عوَضٍ. 


مَعْتَْ الإباحة لَعَةً: لخبي فيقَال: 
ا e‏ ع ار لاذ 
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20 صوص بالتأ ت ول اولي ارد 0 
التََاوْلٍ عَلَىْ لَفْظَةِ الأكل مِنْ فيل عَطِْ الْعَامٌ عَلَىْ الْخَاصٌء فَهُرَ جائرٌإذ الإبَاحَةٌ لَيْسَتْ 


اا اکر لاك كما سء ذلك فى الْمَادو (175). 


3 E 


شاع هاس هم 


oY‏ َوَانين الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الأول 
بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة 

وَيَحْتَوِي على فصليْن 

يُنْظَرٌفِي الهبَةٍ إلى أريَعَة أشْيّاء: 

)١(‏ سَيَبُهَا: وَهُوَ قَضْدٌ الْوَامِبٍ عَمَلَ الْخَيِْه وَهَذَا الْحَيْرُ إِما أن يَكونّ نَوَاَا يوي 
كَالْعِوَضٍ وَالتََاءِ أو دَفُمَ سر الْمَؤْهُوبٍ لَهُ (الطّحْطَاوِيٌ) وَإِمَا أذ وو ا رونا 
گالتويم الْمُخَلّدِه وَهَذَاإذًا حَسْنَتْ نيه الْوَاجِبٍ. 

ل دري ورا قا لم يكن العال | لاخو الا كرام أ كان مخلر ةا 
لْوَاِبَ سَيَمْئَنُ عَلَىْ الْمَوْهُوبٍ لَه بَا وَمَب إلَيِْ (الطّحْطًَا 
(0) شط البق سَيَجِيءٌ بيان دَّلِكَ في الْمَضْل الاي مِنْ هَدَ هَذًا الْبَاب. 


0-4 


م 


ص 
بأن 


() حکم لهبة: وروت يلي کک غير کک وَلِذَا ب يصح ح الرّجْوعٌ 
ن اة وقش عَفَِء حيتُ إن بوت الوك لوحو غَيْرٌ لازم وَيَجُورٌ فِيهَا خيّارٌ 
الشَرْط رلا بطل الْهبَةٌ بالشُرُوطٍ المَاسدة. 


)٤(‏ ركن الھب وَسَيَجِيءٌ ء ذكرة ف في الْمَصْل الأول (أبُو السعُود). 
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و 


| في بيان مسَائل متعلقة بركن اهب قب 


ينهم ن ماعو مضل أ ختوي على ساو أخرى عبر متَعَلَة ين اهب 
لديك أضْبَح لوان أَحَصّ من | ع و 


الاد :(ATY)‏ تق الا با لإاب وبول و ويم 53 


نقد الهبة الود رالد بالإيجَاب وَالْقَبُولِء وتم قيض اة رال 
وَالصَّدَقَةِ َبْضًا كاملا أي بِقَبْضٍ الْمَوْهُوبٍ لَه 4 أو تابو وَمَعْتَى َم أي يُفِيدٌ الْلْكية كيك فَعَلَىْ 
هدا الو ةتكون الانجات وَالْقبُولُ هُمَا رُكُنٌ الْهِبة وَالصّدَقَةٍ وَالْهَدَكَده كما أن الات 
وَالْقبُولَ هُمَا ركن اليم وَالإجَارَةِ وَالْعُقُود الأخرَئ. انْظْر مَاَتَيْ (441 و١١٤).‏ 

قَلَا: ِن ركن اله لإِيجَابُ وَالْمَبُولُ؛ لن الهِبَهَ عَفْدٌ (وَقيام الْعَقْدِ يَكُونُ بالإيجَاب 
اول لن ك اومان لا يتل لبر تا م يك ِن طرفو ِبر يوب الاك ديك 
كما أن إيجَابَ الْهبة هو مار الْمِلْكِ لير وَل إِلَرَام بدُونٍ تَبُولٍ. (الْكِمَاية وَالْمَهسْتَانِيُ). 
ولا يُعَالَ: إِنَهُ لا يشْتَرَطُ الْقبُولُ في ذَلِكَ؛ لان الأَمرَ الْمُلْرَمَ بو فيه قَاِدَة الْمُلرَم؛ ؛ لاه 
ان نت مله ُو رشا لك کي کما كر ني لااو« 


اختلافٌ اء في ركن لهب ودل لَه كل نه : إنَّ رُكَنَ الْهِبَةِ عِنْدَ بَعْض الْمُقَهَاء 


كَصَاحِبٍ الْمْحِيِطٍ هُوَ عِبَارَ عَنِ الإيجَاب في عَنٌّ الوَاِبء وَأما الَْبول فاا يعد يعد ركن 
الْهِبَِ رَْمَا عَنْ ان رُكُنَ الْهبة في حى الْمَؤْهُوبٍ لَه هو الات وار فلا لك لو 
حَلَفتَ شَخْصٌ قَابِلَا: إني ا أَهَبُ مَالِي لِقُلَانِ نّم بَعْدَ ذَِكَ وَمَبَ مالا ِلك الشّخْصٍ 
َي أوْجَبَ الْهبة َحَْث بين وَلَوْكَمْ يبل الْمَوْهُوبُ ا هلبه (التهاية). 
كَدَلِكَ إا لف أن َب مةمان وَيعْدَ حَلِفِهِ َوْجَبَ اَهب له إ 


2 
الا اند e‏ 


oro شام‎ 


orf‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية ٠‏ التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ت م 


يبل الھب اا خت الال ا هو َم يَكُنْ مُجَرّدُ الإبجَاب رُكْنَ الْهبة وَكَانَ د الول 
ES‏ و الأول لا عق اله عدم بول الإجَاب, وَلوَجَبَ أن 1 لا يعد 
اليك عاق كب كفاامل الخال قي اله ِأنّهُ َو حَلَفَ شَخْصٌ باتني لا ابيع 


24 


ر و 


0 ند يغه أب مال زديك الغ وَلم يقل َلك الشَّخْص تاد يَكُونُ 
الْمُوحِبُ حَانِئًا (التَهاية) 
ل ل َهُ) حَتَّى إن الْمَهُسْتَانِيَ قَذْ 


24 


كر يكن اول َس رت و ول وكر لهل وح فص تالا ف الطریق خان أ 
کون ا ل ا ا الهُمَام) فَقَدْ قَالَ: إن الْمبُولَ في الْهبَةِ ركن 
ا 

سيب الذَابِ: إا تَخَلَْ شَخْصٌ عَنْ حَيَوَاِهِ وَتَرَكَهُ حَبْلهُ عَلَىْ خَارِبِهِ بَعْدَ أن أَضْبَح 
0 نَافِع) م رك 1 َم قَامَ صَاحبة مُطَالِيًا به يُنْظَرٌ فِا قال صاحبه به 


7 
60 م . 


EAS‏ َِِأحْذهُ من يُرِيدُهُ يضح دك اران ملكا دلت ا ن 


00 كَانَ مَجْهُولًا إلا أنه عِنْدَ القَبْضٍ يَصِيرٌ مَعْلوما؛ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ 


لق اما لد راكد وَعَلِمَ بو مِنْ شخص آخر 


4 
ب 5 


ًا 5 8 يل صاب اياك الول يق ذَلِكَ الْحَيَوَانٌ ملكا لِصَاحِب وَلَوْ 


قال صاحبۂ حين تركه إيَاه: ا ركذا لز قدت تخ تريو إل الخارع 
لکا لِصَاحِبه وَلَوْ قَالَ صَاحِبْةُ حِينَ تركو إِيّاهُ: ني لا أره بن الان لا تجوز لأحد ا 


5 


1 


ال كل ا فة قلاع ارا لاا وی قزل صَاحِبٍ الْمَالٍ دَلِكَ 
پٳقراره او بال الي يُقِيمَُا السَخْص الذي الْتَقَطَ ذلك الْمَالَ وَأَصَحَه أو كول صَاجب 
الْمَالِعَنْ حَلفِ الْيَمِينِ لَدَىْ اسْتِحْلافه (الْهدْدِيةُ في الْبّاب الثَّالِثِ). 

أا بَمْضٌ الْمُمَهَاءِ كَصَاحِبٍ الْكَافِي وَالْكِمَايَةِ قيقُولُ بان ركن ل كن انات 


8 
0-8 


اول كن الیم الإ ا ب وَحْدَهُ لَيْسَ بِرْكْن؛ لان الْهبدَ عفد وَقِيَام 


الجر الثاني /الكتَابالسايع: الْهبدٌ  oro ٠. ٠...‏ 
الْحَقَدِ الإيجَابُ وَالْمَبُولُ؛ لن مِلْكَ الإنْسَانٍ لا يِل إل الْعَيْرِ بدُونٍ تملك وَإلرَام 
الْمِلْكِ عَلَىْ الْعَبْرٍ لا کون دون كَبُولِهِ (الْمَنْحُ). َا حِنْث حالف يمين يعدم اله في 
حَالَةٍ لوال قر 9 العلفت لابين بكرة a‏ ِي في وُسْعِهِ 
ي الْإيجَابٍء إذ ِن الْقبُولَ لَمْ يكن في وُسْعِهِ (الكِمَايَهُ) إلا أنه وا حلت خش علا 
وم عد عم ا يَخئتُ رمه اننا 


مَعَ أنه رو 


وة لي ماص ص واي ت 

وَكَدَِكَ يَُرَقُ في هَذِه امسأ َيْنَ الإيجَابٍ في اله وَييْنَ الإجَابٍ في الْبيْع. 

قول الَذِي قله المَجلَة ُفْهَمُ مِنْ كول الْمَجَلّ: هبه نمه بالإيجَاب البو آنه 
اعَْبَرَتْ كلا الإيجَاب وَالْقَبُولٍ رُكُنَ الهبة. 

وتفرع بض مَسَائِلَ على قاد الهِبَةِ بالإيجاب وَالقَبُول: 

-١‏ مَسْاكةٌ: لا نقد لهه برعي الْهبة؛ مد لو وَعَدَ حص آكَرَ ئلا لَه ّي سَأَهَبّك ما 
في وكيك ب ا ی يينه و1 تائم كلك ا عن ا د ی 
وق مِنه؛ TS‏ 

۲- مَسْأَلة: َو قَالَ الْوَاِبُ لِلْمَوْهُوبٍ لَه ني وَعَبْنُكَ هَذَا الْمَال إلا نك لَم تله 
وَعْجَرٌ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَنْ إِنَْاتِ قَبُولٍ الْهِبةِ فَالْقَوْلُ لِلْوَاِبٍ «الْهْدِيّة لن الْوَاهِبَ مُنكِرٌ 
ا َه مُدّع بها. انظ الْمَادَهَ (077. 

شاڪ کو ادر ی 
بوت مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ آ لَه بالْمَوْهُوبِ الي هو حم الْهبقء أي تَرنَبَ 
يتوق عل بض اروب قيا يس لهب ون كم قبل لض بل قى الما ما 
كوب رايب كتاك وي هر ا له 
نه يُشْتَرَطُ القَنِضُ في بُو الْمِلْكِ «الْهِدَايَة وَجَوَاهِرٌ الْفِقَهه وَأَبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

اا ا لرن إلا أله رط تُبُوتٍ الملكية. 


حسم 


î 
س‎ 
لهبة ع مه‎ 


كه ] َوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمائية 


س لله كم بل ابض ضور مله أي: سَوَاءٌ اكان الْمَؤْهُوبُ لَه أَجَتَيًا َم 
کان ذا 2 . وَبمَا أن تَمَام الْهبّة قو عل القن الْكَامِلٍ بِمُجَرَّدٍ الإقْرَارٍ 
اة َايكُوُ إْرَرًا لْقَيْضٍ. ظ 

د د شَخضٌ قَائًِا: قد وَعَْتٌ مَالِي ماني لِقُكَانِ فَعلَى الْقَوْلِ اأص لا يعد 
قد كر بان الْمَوْهُوبَ لَهُ بض مَالَ ر کک وَالهندِية في الاب 

رَ» أمًا إا َك الْوَاهِبُ بِالْهبَةِوَبِالْمَبْضٍ مَعَا يبت ينْيْت حُصُولٌ الْقَبْضِء وَلِذَّلِكَ ذا 
ادع شخص على آخَرَ قائلا: ك کت بيني هد الال اَي كت بيك وَسَلََ لي 
وَكَدْ أَقَرَرْت بِقَبْضِي اه وَأنْكَرَ ذلك المَّخْصٌ دَعْوَى الْمُدّعِي فَأقَامَ اليه عَلَىْ ذَلِكَ» 
وَشَهدَ السو عَلَىْ أن الْوَاهِبَ أكرّ بالْهبة وَالْقَبْضء تقْبَلُ سَهَادتَهُمْ وَالْحَكُمْ في الرّهْنٍ 
وَالصَدَفَةِ هُوَ عَلَّنْ هَذَا الْوَجْدِ أَيضًا «التر اة . 

اعقو المَوقوة عَلّى القبْضٍ: إن العْقُودَ الْمَؤْقُوفُ تَمَامُهَا عَلَىْ الَْبضٍ هي انا عَشَرَ 
عفدا وَهي: )١(‏ الْهبة (۲) الصَّدَقَةٌ (۳) الرَّهْنُ (5) الْعُمْرَىْ (5) النّْلَة (1) الصَّلْحٌ (بَعْدَ 
أَقْسَامِه) (۷) رَأْسُ مال السَلَم (8) إذا طهر تعض رَأمِنَ مال لسم روا بض بَدَلهُ بدَلِكَ 
الْمَجْلِسٍ (4) الصَّرْفٌَ ( ٠١‏ الكل ديعيل ِن جني عر ص لِك لَجس 
0 الْوَرْنُ ذا بيع بوَدْنٍ مِنْ جنس آخَرَ فص بَدَلَهُ بِمَجْلِس اليم (الطّحْطَاوِيٌ) (15) 
لبي الْمَاسد. انظ الْمَادّ .)۳۷١(‏ 

و و ی النض أنا ا قاد 
يَحْصُلُ فيهًا حَُكْمْ املك قبل الَْبْضِء وَيَنْبْتُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأوَلُ: الْحَدِيهُ 
ا ي الْمِلْكِ أب تو السَعُوْدة 
أيْ لا ينبت حُكْمْ الْهبة وَهُوَ الْمِلْكُ» إذ جارات قبل ابض الاق (الْهدَايَةً). 

)١(‏ إلا أن قانوني أصول المحاكمات الحقوقية والشرعية العثماني منع قبول البينة الشخصية على الإقرار الواقع 

خارج مجلس الحاكي قال وجا قريتة تؤيه وقرع ذلك الإقرا:«المعزب»: 


الْجِْء الثاني / اتاب السابع: اهبة. مي ا نا 


لوَّجْهُ الاني: هو أن الْهبة برع ولا َم التَرّع إلا بالْقبْض؛ حب ماكر في الْمَادّةِ (01)؛ 


انه 


ل إثيات المذلك رفي آل قل الف وت بار ال اع شيا لَمْ يبرغ على تسليوه 
به وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحء أي یجاب َء لن المترع لم بع يوآ شكال لموضوع 
1 
والخاصل لو تتت ملک لكيه في الْمَوهُوب بِمُجَرَّدٍ عَقدِ الْهبة لأضبح راه مُا 
َسْلِيم المَومُوب e‏ 
وَكَد ورد عَلَىْ الذَليل الاني سه باحة: 
س۱ - إن الْوَاهبَ بهو الْمَالَ يَكُونُ قَدِ الْمَرّمَ تَسْلِيمَهُ مَبَحِبُ عَلَيْهِ الَْلِيمُ لارام 
لِك إِذ َه لو اترم حص تفل سء لا رمه تفه وَسْرَعَ في E‏ 
ج - لِلْمَالِكِ في الْعَيْنِ مِلْكَانِ: الْأَوّلُ مِلْكُ الْمَالِ وَالثاني: مِلْكُ اليد وَمِلْكُ اليد 
مقط ل EY e‏ 
ذ الْمَادَةٌ )١1١70(‏ ييحت عَن الْوَدِيعَةٍ ولغار والماجورة َل م 
ك الد عضو ومان مك ال هر برو وإعادتو. 
ل E ll‏ 
اسردَادَاء؛ وَدَّلِكَ أن ليد تضموئة ولع كان الصو في اهب هذبن اين ِن اوك 
تفْسِهِمَاء فَاليرَامُ لواهب أَحَدَهُما لا وجب امه الأ حر «الكفاية ا 
س۲: إا حَصَّل الإيجَابُ وَالقَبُولُ فِي الْهِبَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلْملكيةٍ بصو 
يَحِبَ تَسْلِيمٌ المَوْهُوب قلا يُجبْرٌ الوَاحِبُ على التسليم. 
إن لمكي التي تُب عَلَىْ مدا وجو ل اة ناء لان ايده اِْلْكِ هِي أن يَصَرَّفَ 
فيه الْمَالِكُ كَْمَمَا يَسَاءُ حَسْبَمَا ذُكِرَ في الْمَادَةِ )1١195(‏ ولا يَحْصل هَذَا التَصَرْفْ إلا 
بوجود 0 الْقَبْضٍ «الكماية» َلِذَلِكٌ إذا بَاعَ الوب ا لَه امال المزهوت فلا يَسْتَطِيع 
أخدة مِنَالوَاِبٍ وَتَسْلِيمَةلْمشْمَري. 
س؟: ہما 3 ١‏ الْوَصِيَةَ هي تبرّعٌ وَهبة بَعْدَ الْمَوْتِ و تم قبل الْمَبْضٍ وَغيْرُ مَوْقُوفَةِ عَلَى 


E2‏ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
ليم الوَارثِ لها بد مَوْتِ الْمُوصِيء فَيَحِبُ قِيَاسَا عَلَىْ ذَلِكَ أن َم اهب أَيِضًا قبل 
فض ؛ ولا يريما إن الْوَصِيةٌ هي هبه مُعَلََةُ علَى الْمَوْتِء وَالْهبة التي هي مَوْضْوِعٌ بحن 
هبة مسل ولا كات الْهبةٌ المُرسلة هوى مِنّ الهبة الْمُعَلَقَقَ » وَبمَا أن الْهبة الْمعَلَمَةَ نتم 
بلا بض فَبالَْوْلَى أن د نَم اْهبَةُ الْمُرْسَلَةُ بلا فض أَيِضًا. 

- إن yT‏ 
عن المُوصَئ يه لا صل ها إأرام شَخْص ي عَلَىْ ان يَتبرّعَ بِشَيْءِ لَمْ يبرغ ب؛ كمَا هُوَ 
الْحَالُ في الْهبةِ م > عي کم زوم لو جود الأخدة في ازع 

ا ناث َه مۇر عن لويذ إن وات لس بالك لْمُوصَئ به حت 
تركف عند الرضية ِي عَلَى تَسْلِيم الْوَارثِ للْمُوصَئْ به «الْهِدَايَةُ وَالْكِمَايَة وَالْعَِايَة. انظ 
شَرْحَ الْمَادَةِ (01). 

وتفرع امسائ الاتبة ل د 

0 مقالة: ]ذا وق كص ای ما ونر له تسليوه أَوْدَعَهُ شخْصٍ 
خلاقَهُ وَسَلَمَهُ أ له ولم تدع درك امال پاد دن الراب إل الْمَْهُوبٍ ا له اسَينادًا 
عَلَىْ تِلْكَ الْهِبَةِ وَاسْتَهْلَكَهَا الْمَوْهُوبُ لَه قَلِلْوَاهِبٍ الْجِيَارُ في تَضْمِينٍ ذَلِكَ الْمَالِ؛ ما إِما 
Es E‏ 


٤ 
اص ج‎ 


2 


لاء ربعا أن َا ا oo‏ 
کون ذَلِكَ الشَحْص قَدْ وَكَلَ ابه بِقَبْض ذلك الْمَالٍ مِنْ شَرِيكهء فَإِذَا كان السريك مقر 
ِالْمَالٍ وَبِهَذِهِ الْوَكَالََ لانن الْمَذْكُورأَنْ يُخَاصِمَْ السَّرِيكَ وَيَطْلْبَ تَسْلِيمَ ذَلِكَ الْمَالِلَهُ 


اما إا كان ذَلِكَ الْأَمْرُ يَتَضَمَنْ إِعْطَاءَ الْمَالٍ عَلَىْ طَرِيقٍ الْهبة َيس لِذَّلِكَ الان أن يخَاصِمّ 


خب اخ “ل ی عن 


الشَّرِيكَ وَيَطلْبَ لمال لَه لن لهب لم تم عدم مض «الْبَحْرٌ و«الهنْدِية في الاب 
الْحَادِيَ ا 
LIS‏ مِنْ مال ليعطية لققير كَلَمْ يَجِدِ الْمَقيرَ في بيت 


رھ ر سه سه 


1 


الْجَْء الثاني / الكتَابالسابع: الهيّة 7T IT‏ 


الل ترا انسرد ارات 
َل امورو هلکه لوجي 

©) مَسَألةٌ: إا مات الْوَاهِبٌ أو الْمَوْهُوبٌُ له َب الَْبْضٍ بَطَلَتٍ الهبة حَسْب مَا > 
ا 

(5) مسَألة: إن اويل في الْهبة بي ين رکیل بتشليم الوب لان الهبة لا تيم 
ون ابض « هي وليك لكيل به بعد إجايه اهب أن يلم الْمومُوبَ ع 
الإيجَاب وَالَْبُولٍ وكيس للْمُوَكل أن يَقُولَ: إِني كه بالهبة ققط ولم أوَكَلهُ نليم 
ازو ۰ ٠‏ 

َقَسِيمُ الْقَبْضٍ: َد در ف يالك اجب کرد اقنش كايقد وال غل 
قسمَيْن: : اقم الول الْمَبْض الْكَامِل. ظ 

وَهُوٌ کون عبض 1 مَوْهوب بالصورَة الْمُتاسبة لِقَيْضِد فَإِذَا كان الْمَوْهُوبُ دَارَا 
فَقَبَض مِفْتَاحَهًا هُوَ قَبْضُ لِلدَارٍ. 

لقم الثاني : الْقَبْضُ النَاقِضٌء كَقَبْضٍ حِصَّةٍ سَائِعَةٍ في مَالِ وهب بَعْضهُ وَكَانَ ذَلكَ 
َال كابلا َة لا كفي الْقَبْضُ النَاقِصٌ في تَمَام البق فَعلَيِْ إذَا وْهِبَ بَعْض مَالٍ 
ابل لل المسوية نور ني للق ترق بار ل و لاما ون لكر تررم ل 
نا شلب اج ازمر َع الحِصَّة الَْيْر مَوْهُوبَة بدن إفرًاز وََبَضَهَا الْمَوْهُوبٌ» 

ا تيم الهبة؛ كَمَا سَيْوَضَحٌ دَلِكَ في الْمَادةِ (850). ٠‏ 

Ss‏ | الْقَبْضٍ وَشُرُوطِهِ أا إا وهب 
مال يرال سمو تيم ابه اقيض الوا قع بالتبَع؛ أي : الْقَبْضٍ الَّذِي يَحْصُلٌ ضمت 
ِقبْضٍ كل لمال «الذَرَرُ وَالطَّحْطَاوِيٌ». 

سيم القَبْضٍ الْكَامِلٍ: الْمَبْضُ الْكَامِلُ عَلَىْ تَوْعَيْن: النَوْعّ الأََل: الْقَبْض الْحَقِيِقِي 
وهو کا خذٍ المَوْهُوب ل لَه الْمَالَ الْمَوْهُوبَ يِه أَوْ حَمْل الْمَوْهُوبٍ آ له :امال امَو هوت 
وَذْهَابهِ به ١الطَّحْطَاوِيٌ). ٤‏ 


١ 1 


04 قواذ نين الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات نَحكُم بها الدولة العثمائية 

الع الثّاني: الْمَبْضُ الْحُكْمِيٌ كَالْمَبْضٍ بِطَرِيقٍ التَخْلِيََ وَعِثَالَُهُ: إذّا وهب شَخْض 
لأر مالا مَؤْجُودًا مُحْضَرًا في مَجْلِس هة وَصَالِحًا للْمَئْضِ فِي ذَلِكَ الْمَكَاو و وَقَالَ 
الْمَؤْهُوبُ لَهُلِْوَاِب: بض أيْ اَن يمو َلك مَعَ کنو لَمْ قيض الْمَالَ الْمَوهُوبَ. 

َيُشْتَرَطُ في الْقَيْضٍ بطريقٍ التَخْلِيَةِ وُجُودُ امال اْمَوْهُوبٍ في مَجْلِس الْهبة عَلَى 
الْوَجَهِ الموج كَل د وَهَبّ شَخْصٌ لاحر مَالَا وَسَلَطّهُ عَلَنْ قَبْضِهِ حِيتَمَا يَجِدَهُ 
الهبة فَاسِدَة؛ عل ري ابي يُوسْف هادف 


«الدر وَشُرُوحْةُ». وصح الهبَهُبالْمَبْضٍ بلتوع الان e‏ 
و عه 


Ze 
538 


0 


0108 ر 9ے 0 
مام مُحَمّدِء وهو الرَأي 


امار أا عند الإمّام أبي وف فلا تيم يم اله «الأقزويّ وَالدَرَرُ وَجَامِعٌ الْففه 
وَالطَّحْطَاوِيٌ) 

إل أ هذا الا يلاف وَاقِمٌ في الْهبة الصَّحِبِحَة» اما في الهبة المَاسِدَة م اموا على 
ُن التخلية لَب بقبضٍ 


E |‏ 
التخلية هي عبار عن أَنْ يَجْعَلٌ الْوَاهِبٌ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بِحَالَة يَسْتَطِيعْ مَعَهَا E‏ 


المَرَعُوت له هه وان برقب لر وروي كلدي إا َب ص َال 
مَوْضُوعًا ضِمْنَ خرّائةِ مُفْمَلَةِ وَسَلَّمَ دَلِكَ الْمَالَ مَمَ تلك الْجِرَّائَةِ وَقبَضَهَا الْمَوْهُوبٌ لَه 
نيصل بذك نش العزغوب: لا ل يطل في حال إنگان 


الانتماع بالْمَوْهُوب› وَكَنَا كَانَتِ الْأَمْوَالُ الْمَؤْهُوبَةَ ضِمْنَ خرَائة مُقَقَلَةٍ قلا يَحصّل 
الإنِْمَاٌ» آم إا كات الْجِرَائَةُ مو حه فَيَحْصّلٌ الْمَنض. 

(الإقرَارُ بالقَبْضٍ) 

إا وَهَبَ الْوَاهِبُ مَالَا وَسَلَّمَهُ لِلْمَوْمُوبٍ لَه َر الْمَوْهُوبُ لَه بَِبْضِهِ وبول اله 


م إذَا اذَعَىْ الْوَاجِبٌ 0 قَبْضٍ الْمَؤْهُوبٍ لَه وَأَنّهُ كَانَ كَاذِيَا فى إِقْرَارِو فَعَلَى رَأَي الْإِمَام 
ابي درس يلف المَو هوق له فقا لِلْمَادَّةٍ ()0۸4(« 2 2 الإِمَام الْأَغظّم وَالإِمَام 


محمد قلا يَحْلف (الأنقز 


جنم ل اطاط الب ار حار 


e 1‏ إِيجَاب للهبة اسا | 


ْ كَِعطَاءِ اوج وجنه رط أو َا نر ِن الي أ أو قول لهَا: حَذِي هَدَ اول 


و 6م مومه 


وَكَذَلِكَ لاٹ أَعْطَيْتَكٌ لَك وَهَدَا امال لك هِب وَكَلِمَةُ (أين ثرا) امار 
هي مِنْ لفَاظٍ إيجَاب الْهِبَقَ وَالْحَاصِلٌ 3 یجاب في لهب يَحْصْل ب بِالْأَلْفَاظٍ الْمُسْتَعْمَلَةِ 
e‏ ا 
الهبة عير مُنْحَصِر بِلَفْظٍ الهبق' بل جوز اسْتِعْمًا يمال ألا ری منتذملة في ته مَعْتَ البق 
نصح الوب لَْظ اليك في حاة + جود قَرِيئَةٍ تذل عَلَىْ قَصْدِ الهية وإ لا تي ل 
لَفْظ التَملِيكِ هو لَفظ عَامٌ يَشْمَلُ اليم وَالإِججا و وَالوضية: 

ي في حجنن ا المَسَاِل هي أنه إا كَانَتٍ الْأَلفَاظُ الي قيلت يِن الْمُمَننِ 

تفيدٌ تَمْلِيكَ الدَّقَبَةِ الل ل o‏ 
ع ةا نین الْهبَهَ فَالْعَقَدٌ هبه وَإِذَا گات 
نيه العَارِية فَالْعَفدُ عَمَد عَاريّة. الْظر E‏ 

والألفاظ التي تَتْعَقِدٌ بها الهبّة على مَلاثَة آنواع. 

الوح الْأَوّلَ: الْأَلمَاظٌ اي عد ب بها الْهبة وَضعًا كَقَوْلٍ لواهب لِلْمَؤْهُوبٍ لَه لَهُ: قد 
وَهَبْنُك هَدًا ايء أَوْ ملكته لك مجانا أو جعلته لك أو أعطيته لك أو جعلته يحل لك 
أو قال إن هذا الشيء لأجلك أو قال بِالْمَارِسِيّةِ (أين جيزثرا أَوْ أيْنَّ مَال تري كردم أَوْ بنام 
توكردم أو أنْ توكردم) َا َب لِك مِنَ الكَِمَاتِ. 

التَوعٌ التّاني: الأَلمَاظُ الي تَنْحَقِدُ بها بها الْهبة كِتَاية وَعُْهًا كَقَوْلٍ الْوَاجِبٍ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ: 
ا أذ تون كذ ع ف ما د 

التّوْعٌ الَالِث: هي الْأَلْقَاطُ الي تَحْتَمِلُ الْهِبَه وَالْعَارِيّة مَعَاه كَقَوْلٍ الْوَاجِبٍ: قَدْ 
جَعَلْتٌ َو الدَارَ رقا ك أو حَبَسْتهًا ك ثُمَّيُسَلَّمُهَا لَه قَهَذَا اللَفْظُ عِنْدَ الطَرَقيْنِ عَارِية 


o‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 
و الف 2 ا ق E I A‏ 
وَعِند ابي يوسف هبة (الهندية). 
a 0‏ عدو E‏ جيه ° روه روكت ایو ر ےر مر ماده 386 
ير المَادة فقط» ا 


ا RY‏ 
قول الْمَوهُوب لَه SS‏ . 
والخاضل | کا تت عد الهبة بكْظ اهب نقد نقد الهبة صا بَفظ النّحَلٍ وَالْإِعْطَاءِ الْهدَلَة. 
ذلك تعد اله بال لكيه يكَلمٍَ (جبه) الْمُسْتَمْمَلة في يلك القع بن 
الْهِبَته مَلِلَلِكَ لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِمَدِييِ بالل كلد زوين تكاس أيتدم) یون الدَائِنُ قَدْ 


وَهَبَ دَيْتَهُ للْمَدِينِ. كَذَيِكَ إا قَالَ شَخْصٌ لِوَلَدِهِ الصَّخِير بالدكَة الْمَارِسِيّة (أَيْنَّ مَال 


2 


تراكردم أو بام توكردو أو أَرَّانٍ توکردم) يَكُونُ قَدْ وَهَبَ تال اني في اباب الم 


O‏ نم كرما مُعَيِّينَ قائلا لَهُمْ: قد وَهَبْتُ دا العال لأعيكم لاعن 


ُن يريد وَقَامَ 2 هَولاءِ الاس فِي دَلِكَ الْمَجْلِسِ ا تعد الهبة (أبُو ا 
وَكَذَّلِكَ إِذَا أغطَئ الرَوْحُ َوْجَتَهُ فرطا أو شيا أخد من الحلى وَقَالَ لها خي هَذَا 


فاستعمليه 


ر رھ 


١ 2e ر‎ 


فمعتی قَولِه: إن وَعَبْنْه لَكِ فَاسْتَحْمِلِيهء كَذَلِكَ لَوْ أَعطَى رَوْجَمَه ياب ااا لَهَا: اكتسيهاء 
أو مِمَدَارًا مِنَّ الْمَالٍ ائاد لَها: شري به ٿيابا تيه لي عي ذَلِكَ م الأَلْمَاظ الدَالَة 
عَلَىْ التَّمِْيكِ مَجَاا؛ أي الْألفَاظ الْمَطْمِية التي تذل عَلَْ ال 1 ا 
انظ الْمَادَه (1). 

بَِاءً عَلَيّه: لو ضف الروجة جه الْحُلِيَ أو ب أو النقُودَ تَمّتِ الْهبَه وَلَوْ أغطَتِ 
الدراه الي انها ِن رَوْجِهَا على أن تع e‏ ل 
روجا دحل فِيهًا (الَْنية). انظر الْمَادَةَ .)١١۹۲(‏ 

وَكَذَلِكَ لو قَالَِ الرَّوْجَة ِرَوْجهَا: أعطَيدكَ هَذَا الْمَالَ» وق لّوح وَكبَضَهُ گان دك 
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إيضًاح القَيُود: 

١‏ - الكاف: تذل على أن َم الهبة لا يَْحَصِر يلظ الهبة. 

كَمَا صَارَ إيضاحة. 

كَذَلِكَ لَوْ قال أَحَدٌ: نبي غر هذا ازم عل اسم يي الصّخيرء :أن حلت هذا 
الكَمَ لاني الصّغِرء گان ِب 

أا إا قال عت هذا لك لاشم اني الصَخير يكن أن لز في ولك مر 
إلا أنه أقَربُ للْوَجْهِ اكول (الْوَلْوَالِجِية). 

ڌا في الهنڍة: ابو الصغِير عرس كرما أَوْ جرا ٿم الّ: جَعَلْته لاني فَهُوَ هب وَِنْ 
ال: جعلّه باشي ابني مذي مر لاط وَعَلَ تر اوخت رن لم رد اة يَضدُقه 
وَلَوْ قَالَ: أغْرِ سه بام ايء لا کون همه علي الاْتِمَادُ (الطْحْطًاوئ). 

۲- تَمْلِيكٌ الْمَالٍ مَجَانًا: يُسْتَمَادُ مِنْ هَذِو الْعِبَارَة أن الْهبَهَ لا تعمد الْألمَاظٍ ال 
ُسْتَعْمَل بِمَعْتَىْ التَمْلِيكِ مَجَانًا. 


ع نه 04 


1 i A ماه 7م‎ - o 
وليه لو قال أحذ لِآخَرَ: هَبْ لي مالك هَذَاء فقال مُحِيبًا لَه عَلَىْ ذَلِكَ باللغة المَارسية:‎ 


لا 


0 
١ aA 


2 


(فداي تَوْيَادِ) اولاز دريغ نيست) فلا ت نكال 


اش 


كَذَّلِكَ لو كَانَ لانن داه مشر كة يَينَهُمَا فال أَحَدُهُمَا لخر ِالْمَارِسِية: لمن حصه 
0 0 مس KÎ E OO E‏ 
SS‏ 


ی ا نایار تذل ع أن 
کرد ا اع کرک پارڈ ا 
حَنَّى لو قال لِوَلْدٍ و الصَغِيرٍ: 7 َصَرَّفَ فِي هَذِ الأزضء فَأَحَدَ يتصرف فيها لا تَصِيرُ 
مِلْكَا لَه (الْهنْدِيةُ في الاب الساوس). 


e 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثمَانيَهُ 
ياه می الْفْرَاشُ يلكا لَه (الْهِنْدِية). 


9 


كَذَلِك لو قال الح بعد طلاقٍ روج جَتِه: إن الْأَنْوَابَ ّي أعطاها إياها خسو م 
مَهْرِهَاء وَقَالَتِ الرّوْجَهُ: لك وبي يها صد الج عا ابو السُّعُودٍ الْعِمَادِئٌ). 

كَذَيِكَ لو اشْتَرَى الرّوْجُ 0 وَدَقَعَهُ لِرَوْجَتهِ وَسَلَّمَهَا إِيَاهُ َه نم بعد َلك توقيَتٍ 
الرَّوْجَةُ فال الرّوْجٌ: هُوَ لي لاني أَعَرَْهَا ياه وَكَالَ وَرَنَةُ الرَّوْجَةِ: : بل وَهَبْتَهَا إِيَاه فهو 
رات لله واف الط فان عل هدالو اقول مع يِن للزّوْج. 

يَعنِ لَوْ حَلف عَلَئْ ائه أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَاريَة وَكَمْ يُحْطِه لها هب خد الَو دَلِك الْحُلِيّ؛ 
لن الرَوْحَ مُْكِرٌ لله اول م ان لِلْمُنْكِر. نظ الْمَادَةَ (/7). (الْهِدِية في لباب 
التاسع) رَاجِعْ 00 الْمَادَةَ الآبية کک 


الشخص ا هو | 2 فى ا صر 0 گا ذَلِكَ 


كن لو كان جنطة وَقَالَ لَهُ: : كُلْهَا كان هبه (الْحَانية في أَوَّلٍ الْهبَة). 

ذلك لو َال أَحَدٌ ل5> کر ی فى عزو ال م وی ختاوقا ع ای فل 
کن قدو ااا ذلك لو أغط اعد لابه مفڌازا من ارا لاجر يها الائ 
َرَت ثم توفي ال الْآَبُء مَإِدَا گان َد أَعْطَاهُ ياه بطريق هة الكل لابن ودا كَانَ 
أ ع أن کا انکر مِيرَاثٌ (الْهِْديةُ). 

< الالقاظ :هله 52 حَاصَّةٌ بالإيجَاب؛ لِأَنَّ الإيجَابَ عَلَىْ مَا صَارَ إِيضَاحْهُ في 
شرْح الاو 3١1‏ كود بلاط قعل اهب لا ينور ادم بالط قط بل نع 
اا بالتعاطي؛ كما م سَيْذُكُرٌ فِي الْمَادَّة الآزية. 

وَيّكون الْقَبول فِعَْا أَيضًا عَلَىْ مَا ذْكِرَ في الْمَادِّ (841). 

ذلك إن عِبَارَةَ الأَلْمَاظٍ هي بِالنّبةِ إل النَاطِقٍ لَيْسَ إلا لان الهبة عمد بإشارَة 


الأخيس المه رة آنا (انظر الاد 


5 ف 32 
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فعَلَيْ؛ لَوْ وَهَبَ الْأَخْرَسٌ سيا مِنْ ماله بإشَارَيِهِ الْمَعْهُودَة لرَوْجَتهِ وَسَلَمَهَا ذلك ثم 
دم فا فَائِدَةَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إلا أنه لا تنعَقِدُ الهبة بإِشَارَةٍ النَاطِقٍ «الْبَهِجهُ أب السَعُودٍ 
الْعِمَادٌِ). 

م د لان لقف لكان أذ يه 
الهبة مدا كان لفط يَحْتَمِلٌ الْمَرْضَ وَالْهبَةَ مَعَا قَالتَمْليك الْوَاقِعُ بِاللّفْظٍ الْمَذْكُورٍ يُضْرَفُ 
إل الْقَرْضي؛ لان الْمَْصَ الْأكلّ وَالِسَبَبُ فِي دَلِكَ اَن مِلْكَ الْمَالِكِ في الْقَرْضٍ يَرُولُ في 
مايل بَدَلِء يجلا الهبة رنه يرول ابل «الأئقز وي1. 

ل َو عطي لد ار مِعْدَارًا هن الدَّرَاِِمٍوَكَالَ ا 
كود ذلك َه بل قَْضًا. 

اا َو أَعْطَاه واا وَكَالَ: الها بَا أنَّ إفْرَاضَ الْأَنْوَابٍ غَيْرُ صَحِيح كان ذَلَِ 
الا ا 

ك آنه لو أغطئ أَحَدٌ جنطة لأر وَقَالَ لَهُ: كُلْهَاه كان هة لا قَرْضًا (الأنقزوي). 
وَعَلَيْه لو احتف الْوَاهِبٌُ وَالْمَؤْهُوبُ لَه فَقَالَ الْوَاهِبُ: قَدْ كَانَ الْمَالُ الْمَدْفُوعٌ كَرْضًا 
وَكَالَ الْمَوْهُوبُ لَه ل هبةء فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِين لِلدّافِع (التَتقيح). 

ذلك لَوْ أَعْطت الرَّوْجَةٌ ِرَوْجِهًا مِقَدَارَا مِنَ الدَرَاهم فة عَلَىْ الَْيْتِ وَأَنْمَقَهُ الزَوْحُ 
م بَعْدَ ذَلِكَ توفي الْمَرْأةُ وَتَرَكَتْ رَوْجَهَا وَسَائِرَ الْوَرََقَ قَلِسَائِر الْوَرئَةِ نَضْدِينُ الرَّوْجَةٍ 
og‏ يم 
حِصَّتَهُمْ من الْمبْلَْ الْمَذْكُورٍ (عَلِيٌ أكَنْيِي)؛ وَفِي الْأَنْقَرْوِيٌ ما يُخَالِفُهُ حَيْتْ قَالَ: کات 
دقح ِرَوْجِهَا و رقا غاا ا إل شيءِ آخر وهو يد ينْقِقَهُ عَلَمْ عِيال لَيْسَ لَهَا 
أن ترح زك عل . انى وَمِدْلهُ في الطّحْطَاوِيٌ). 

وَعَلَىْ ذَلِكَ لو أرْسَلٌ الزَّوْجُ لرَوْجَتِِ قبل الزَّافٍ امال وَأرَادََعْدَ ذَلِكَ اسْيَرْدَادَهَا عِندَ 
مُمَارَقَيهَا بدَاعِي انها عارِية َلْمَوْلُ لاوج منکر اليك (انظر لماه “08 وَإِذَا ام كل مِنْهُمَا 
اليه - يعني لَوْ جوع في مسأو بين َي الهبة وبين العَاِية - زجحت بيه الهبة. 

وَعَلَى هذا التّقدِير: إِذَا أَعْطَتٍ الرَّوْجَةٌ في مُقابل الهَدَايا المَذَكُورَة ة عِوَضًا فَيِمَا أن 


ل لَهُ: اضرفْهًا فى حَوَائْجِك قلا 


3 


تلك 


2 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيُة 


E SS 

لکن حل اش 5اد او جَةِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ إِذّا صو“ حَتْ وَقتَ الإِعْطَاء بَكُوْنِهِ عِوَضًا. 
(انْظَرِ الْمَادَةَ 14 وَشَرْحَهَا). 

ما إا لَمْ تصَرّح بدَلِكَ بل نَوَتْ أَنْ تَكُونَ عِوَضًاء فما آنه لا رتب الْأَحْكَامٌ السرعية 
التي هي مِنّ الْمُعَامَلاتِ عَلَىْ مُجَرَدِ ال كَمَا هُوَ مُوَضَحّ في سرح المَادَة لني فلا تعد 
عو بال کون هة تقل َيس لِلرّوْجَةٍ اسْيِرَامُهَا؛ ناء على امَو )۸٩۷(‏ (التَقِي). 

5- قيل: ألا يَكُونَ عَلَىْ سيل الْمُرَاح؛ لاه لو قَالَ أَحَدّ مَازْلَا لآخر: وهَبتني مالك 
هَذَا؛ قَقَالَ لَهُ ه: قذ وَهَبنك إا وَقَبلَُ الح ر وَتَسَلَّمَهُ وََبَضَهُ جَارَتِ الْهبهُ؛ كَمَا هو مين في 
بَعْضِ الك لهي وَبيّنَ بَعْضُ الْمْقَهَاءِ اسْتذالا لِذَلِكَ أن إيجَابَ الْهبة ذا كان على 
وجو المُرّاح کان جَائرًا. 

وَقَالَ البَعْضٌ الْآحَرْبأنَ الب اتن َنْعَقِدٌ بالإيجَاب وَالَْبُولٍ الوَاقَِ قِعيْنٍ بطريقٍ الْمُرّاح. 

وَالْمُرَاحُ فِي الْمَسْأَلَة الْمَذّكُورَة يما آله في طلس اة وَس في اله ولي قلا محل 
للاسيدلال بدَلِكَ عَلَْ انعمَاد اهِب الماح (الْحَمَوِيٌ» أو السود الْمِضْرِي؛ الطَّحْطَاوِيٌ) 
ملظ ا بِالهَزل. 


ل ودر ل سه أَيْ: 2111117 
الْمَؤْهُوبٍ لَه ويم - يعني تَنْحَقَدُ - الْهبَُ التَحَاطِي الْوَاقِع مَعَ الْقَرِيَة الدَالّة عَلَىُ التَملِيكِ 
جا كتوفي ذه ُو يَْصلُ کر كوي : يْنَ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ الْفَولِيينِ 


صما 


فتنعقد عد اهب بالإيجاب وَالْقبولٍ اين قق بلاطي تق وتم مَعَا. 
کی بقع علاطي نط عشم کت قير 
َو قَالَتِ الْمَجَلَةُ في هَذِه الْمَادَّةِ (تَْعَقِدُ وَتيُِ) قلَمْ يكن تمه مِنْ حَاجَةٍ إل الْمَادَةِ(811). 
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تلا: لو أغط أحد ير وه اا لوط فون لاو اة لا ي 


قو رط يتا يتاي و ا لك ناه عل ماخر وش 


ا 


5000 تصرف الان في الْمَالِ كيم ين امل يك اص 


الال جد ريتة دل عَلَ کون مَلّكَ ابه َلك الْمَالَ- 


اا لو قال أَحدٌ لائنه: تَصَرَّفْ في هَن الأزض - گا هو مَذْكُورٌ في زح الماد 
اة - وَتَصَرَّفَ الْآحَرُ مد فيه لا کون الاب الْمَذْكُورُ مَالِكَا لَهَاء كَذَّلِكَ لو اام 


نعل وا اللو د فلا يبح د ذَلِكَ ك الْفرَاشُ لان اونا و 


00 


06 


حل 


ممم لإاب ابول لف | 

لازال في اله وَالصَّدََة الِب من طرف وَالْهَبْضُ م مِنَّ الطَّرّفٍ الآخر يَقُومُ مام 
الإيجَاب وَالْقَبُولٍ لمعا م مَعَالْقَبْضٍء وَبنَاَ لَه تَنْحَقِدُ بهما الهبة وَكيِمُ. 

وَهَذًَا الْقَبْضْ ما أَنهُكَلقبُولٍ في اليم عَلَئْ ما هُوَ مُصَرّحٌ بو في الْمَادِّ )۸٤1(‏ الآ 


ېوو 


يم به الهبةء يعني أنه يِْيدٌ الملئيّة. 

وَمَذْوِ الْمَادَهُ تبن الْعِقَادَ د هة بالتعَاطِي» وَالتَعَاطي فِي الهبة هو عِبَارَ عن الإغطاء من 
طرف الْوَاهِبٍ وَالْقَبْضٍ مِنْ جَانِبٍ الْمَؤْهُوبٍ لَهُوَلَيْسَ بِمَعْنَىْ الإِعْطَاءِ مِنَ اجا 

وما أن الإرْسَالٌ يَكُونُ في مَجْلِسٍ وَالْمَبْضَ في مَجْلِسٍ خر يتر عَنِ التَحَاطِي 
اراقع في مجلس وَاحِدِ وَلَْسَتْ هَذْوِ الْمَادَةُ اسْتِدْرَاكًا لِلْمَادَةٍ الْآنمَق يَعْنِي أن اهب 
اراقع على وَج مذو الْمَادَة وَإِنِ الْعَقَدَتْ بالتَعَاطِي َالْمَرْق بَيْتَهُمَا ويا ْنَ التي جاءَت في 
لْمَادَة السَالِمَة هو ما يأتِي: إنَّ المَادَةَ وة في عي لاطي اراقع في خاس وا 

اکا في مَذِ الما السا يون في مجلس وَلْمَبْصُ يكو في مجلس آڪر. 


31 عام هم ور 


2 قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


شاه ار و ت ۰ رھ ص بج مه 0 8 2 ا ohr‏ 

وَعَلِيّهِ تكون التَّعَاطِي في الهِبَةِ على عَيْن: النؤعٌ الأوّل: مَا كَانَ التَسْلِيمُ وَالْمَبْض فِي 
مجلس وَاحِدٍ. ش 

E EOE ٤‏ ا ر A ET‏ ده 

النوعٌ الثاني: ما كان الإِرْسَالَ في مَجْلِس وَالْقَبْض في مَجْلِسٍ آخَرَء وَإِن كان تَسْلِيمْ 
3o2 2 060 5 0-3‏ و E‏ 8 
الرْسول في هذا الِوِرْسَالٍ وَقَبْض المَوهُوب ل في مجلس وَاحِدٍ. 

وَالسَّبَبُ فِي قَوْل الم لمَجَلَة (وَالْمَبْضُ) عَدَمٌ تَمَام الْهِبَةِ وَالْهَدِيّة وَالصَدَقَةِ قَبْلَ الْمَبْضِ؛ 
كما يُسْتَفَادُ مر الْمَادّةِ (۸۳۷). 

ا توه ەر وچ > ر 2 6ك لتقي e of I og‏ سن مسد ١‏ ا 

حتى إنه لو أَرْسَل أحد لاخر هَرية وتوفي المَهُدَى إِلَيّْهِ قبل وصولها فتبقى الهدية في 
ملك الْمُهْدِي كما أنه َو كان الْمُتَوفَىْ هو الْمُهْدِي فلا تُسَلَمُ لهي إلَيْه. 

انظْر الْمَادَهَ (49) مَجْمُوعٌ الْمََارَى. 


2 


اده :)۸4١(‏ القئْض في الْهبَِ كَالَبُولٍ في الع بتاء عليه يم الهبة إذَاقبِضَ الْمَوْمُوبُ لَه 
0 0 : ره ا ,ره 4 َء ل 2 Ea 3 3١‏ 6 8 2 1 8 
في مجلس الهبَة الال المَوَهُوب بِدُونٍ أن تقول: قبلت أو انهبْت عِنْدَ إيجاب الوَاهب آي 
قَولِه: وَهَبمك هَذَا الال 


O N 7‏ 
ينعد ال وم داوق الْإججابُ ِن اح ارين وََْدَ ذلك وكَمَ بول ديك الإيجًاب 
ين لري الاتر تود َي ية لتقا شتفي الوب هالو نة 
إيِجَاب الْوَاحِبٍ لَفْطء ولو َم يكلم الْمَوْمُوبُ له باي كلام يذل عل بول الھب كفَوْله: 
انَهَنْت؛ لن بض الْمَوْمُوبٍ لَه اهب في مجلس الْهبة دلي عَلَىْ بول الهبَةِ. 
(الدرر) عليه َم مَقْلٍ الْمجَله بأ القْصٍ بِالهبَةٍ بول بل كَالَتْ: إن الْمَيْصَ في الْهبة 
كَالْمَبُولٍ في البيّع مُسَبْهََ الْمَبُولّ في الْهبة باْمَبُول في الَْيْع» وَكَدْ قَصَدْت بِدَلِكَ الإِشَارَةَ إل 
الْمَسَأَلٍَ 2000 الْعِقَادُ الْهِبَةِ. تَمَامُهَا مَعَا بِالقَيْضٍ ووه الك في َلك هُوَ تَمَامُ الْهبَةِ 
افص إذ لا حَاجة أن يکود الْمُسَبَهُ مُمَائَِا لمسب به في كَل كي ذلك جار اقيض 
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اورف َير مجلس الْهبَةٍ مَك لا برد سوال ِن أن الم الي قَحُ فيه الَْبُولُ 
فى ل خرن لات 7 صَحِيح أنَّ حُكُمَّ هَِِ الا ا في الْهبَة 
كَالْقَبُولٍ ف في ليلس اطا لجاب لذبل يشعلا لاطي نا رماع 


0 


أن الْمَجَلَهَ في الها الاي قَدْ صَوَّرَتِ الْمَسْأَلَةَ بالإيجًاب قول إل ًن دَلِك ق وَرَدَ في 


صُورَةٍ امال فلا يُقْهُمُ مه التَخْصِيصء فَعََيْهِ ذا أَعْطَئْ شَخْصٌ حسما در في :الْمَادَّة 
(419) قِرْشًا وَسَلَّمَهُ إِيَاه وَقَبَض الصَّابِل َلك الْقِسط يَكوْنُ هَذَا الْقَبْص كَالْقَبُولٍ في اليم 

کا آله لو اسل خض كنتت الاد( SS‏ 1 
اديه وَكبْضَهُ الْجَارُفَهَذَا الْمَبْضُ أَيْضًا كَالْمبُولٍ في اليم ناه عليه تنعقد الْهبَُ ود يم ذا 
تیش المَؤْهُوب ل Es‏ ل ل 
قول ES‏ : وَهَيْتّكَ هَذًَا الْمَالَ أو أَهُديتك إِيَاهُ. 

ش کون الْمَرَهُوت َه مَالِكًا الْمَؤْهُوبَ لِتَحَفَقٍ الَْبْضٍ (الزَيْلَعِيَ) وَالَْبُولُ كُمَا کون 
Cc‏ 

وَقَبْضُ الْمَؤْهُوبٍ لَه قبُول َلَالَةَ (رَدُ الْمُحْمَارِ). 

َبُولٌ الهبَةِ تَوْعَانِ: يفقم ِن ذا أن بول الْهبة عَلَىْ ما در في الماد (۸۳۹) كما 
يَكُونُ الْقبُولٍ أخيانا يكن أخرَئ بالفغل. 

وغل أفوئ من الول بالل ووه ك أن اله نه ابول لقي 
َأ ناكام أذ في الَْبُولِ الْفعْلِيٌ عمد به وَتَكون نامه مَعًا. 


و e‏ رغء عو 


لاخر هل جاع د وَهَبْتٌ هَذًاالْمَالَ لِأَحَدِكُمْ قَمَنْأرَادَهُ نكم ليأخذ 
بص الْمَوْهُوبِ لَه هَذَا بول فِعْلِيٌّ عَلَىْ وَجْهِ مَذِهِ الْمَادَة. 

0 (إدَا قَبَضَهُ في مَجْلِس الْهبَةِ) تَعْبِيرٌ اخترازي 
لار إل تفصِيل ذلك وَبَيَانٍ الاختلانيٍ في ذَلِكَ السَّأنِ. 


ا 1 


0 


ِلهبَةِ بَعْدَ إيجاب الْوَاهِب ثلاث احَيِمَالَتَ فِي قبْض المُوْمُو ب له 
. الاخيّال الْأَوَلَ: إِعْطَاءٌ إِذْنِ الْوَاهِبٍ صَرَاحَةً بص الْمَؤْهُوبٍ. 


فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
وق التَّمَدِيرٍ يُوجَدُ صورتان: 
2 وم > 
الصورَة الأولى: أن يَقبَلَ الْمَوْمُوبُ لَهُ إيجَابَ الْوَامِبٍ قَوْلُا في مَجْلِسِ الإيجَاب» 
وَلِلْمَوْهُوبٍ لَهُ في مَذِهِ الْحَالٍ بص الْمَؤْهُوبٍ في مَجْلِس آحَرَ؛ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَة 
.(A £)‏ 


الصورَة الَانية: أَنْ لا يقب الْمَوْهُوبُ لَه إيجَابَ الْوَاهِبٍ في مَجْلِس الإيجَاب Ee‏ 

في ك اة اد ااا :رَبك قال د قم بق اموب له 
بدُونِ ان يقُولَ: قلت قَوْلَا في دَلِكَ الْمَجلِس فلا م به في تام الهية. 

إلا أنَهُ إا لم يقل الْمَوْهُوبُ ا له في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ كلما ل 
تشعو الو تون ف هن يَقِضَهًا في مَجْلِسٍ آحَرَ ر؟ قَقَدِ اتف الْمْمَهَاءُ في َلك 
َقَالَ بَعْضُهُمْ بِصِحَةٍ بِصِحَة الْمَبْضِء؛ أن الْوَامِبَ قَدْ أَذِنَ صَرَاحةً بالْقَبضٍ فَيَجُورٌ الَْبْضُ في 
ON E‏ ا اليه يتيك ركذ وكع هذا المزل 
قاضي حان ١‏ الذي هو مِنْ أَعْظَم أزباب الترجيح (الْمََاوَى القاغدية والتهائة وَعَيْدُ الْحَلِيم 
واو الشُعُوو الْمِصْرِيٌ)» َسَبَبُ قول المَجَلَة في ملس اله هو آله حَيْتُ لم يُذْكَرْ في 
مال المَجَلَة الإذْن بالقّْض صَرَاحَةَ كََصْبَّحَ حَسْب الْفِفْرَةٍ الثاني ِن الْمَادّةِ )۸٤٤(‏ فَبْصُ 
الي د الوه NE‏ 
اليم (انْظر الْمَصْلَ الثاني من الاب الْأوَّلٍ) قعل هَذَاالَْولِ َم يشرط ذَلِكَ في الهبَة فَإِنَهُ 
ميك يتاج إل الْمَبُولٍ في الْمَجْلِسِ (الْهِنِْيهُ في الاب الْحَادِيَ عَشَرَ). 

ر 

إن رُكْنَ الهبّة عبار عَنْ إيجاب الْوَاهِبٍ مَقَطْء اما الْقبُولُ فَلَيْسَ مَعْدُودًا ی الركن 
. اسْتِحْسَانًا وَإِنَ کان مَعْدُودًا مِنْهُ قِيَاسَا. التَهَى. 

وَعَلَيْهه قَقَدْ جد هَذَا الْقَوْلُ ميا عَلَْ الِاسْتِحْسَانِ. 

؟ د احَاَتٍ لقو الَا أن اقول ركن لِه أنِضَاء گما هُوَ مُوَضَحْ 
في شح الْمَادَةِ (۷) فَكَانَ هدا الجرات EF‏ مَقبول عَلَى رَ ري لعجل وَعَنْدَ دَ البَعْضٍ 
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الآخر يما أن القَبْصَ الْمَذُكُورَ قَائِمٌ مَقَامَ قبُولٍ الْهبة يعبر فيه مَجْلِسٌ الْعَقَدِ الْمَذْكُورٍ في 
الْمَادّهِ (185) يَعْنِي بِمَا أن الْقَبُولَ مقيد os‏ 
مجلس حر وَهَذًا القَولُ مُوَافِقٌ لِلْقِيّاسِ؛ لان رُكْنَ الْهبَةِ لِمُْتضَئْ القاس هُوَ عبار رَه عَنٍ 
ليساب وَالْمبولٍ معاءوَالإججابٌ قط ليس برك وَالْحال آنه يرم أن يكو لجاب 


۵ 


08 


وَالْمَبُولُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (الْمَنْحُ) وما أن الْمَجَلَه عبر رُكُنَ الْهبَةِ عِبَارَةَ عَنِ الإيجَاب 
وَالْقَبُولٍ مَعَاء فَهَل يَلرَمُ أن يُقَالَ: e‏ احْتِمَالٌ نَانْء 
عَدَمُ إِذْنِ الْوَاهِبٍ بِالْقَبْضٍ صر راه وَسكوتة: 
وَحَكُمُ دَلِكَ - كما 0 في الْمَادّهِ )۸٤٠(‏ - هُوَ اَن آن الْمَؤْهُوبَ لَهُ إا قب 
الْمَؤْمُوبَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ كان صَحِِحَاء أا إا قب في مجلس أك قلا 
ا سير في الْمَادَو(2873_ 


ى Erm ET‏ 
وَفِي هَذِو الصّورَةٍ لا يعبر القبَْضُ الْوَاقِمُ بدُونٍ إِذْنٍ الْوَاهِبِ؛ اَن ابض لما كَانَ 
ضرفا في مِلْكِ لزاب ر إن به مِنَ الْوَاهِبٍ صَرَاحَةَ أو 
SESE‏ الْمَوْهُوبَ ما لم يُْبَض يمى فِي مِلْكِ الْوَاهِبٍ بَعْدَ الإيجَاب وَالَْبُولٍ أَيِضًا 

(الْهدَاية) (انظر الْمَاَةَ 95). 

بين في الماد الآييَة الإِذْنْ ِالْقَبْضٍ ا وَدَلَالة. 

تمل ذلك إِذَا بص الْمَوْهُوبٌ لَه الهبة بدونِ ن أَنْ يُوجَدَ إن من الواهب عَلَىْ هَذَا 
لوجي كا َي اهب بيك لعي علد إا تن المؤشرت 21 الب ينون لذ 
الْمَذْكُورِ وََلِعَّتْ في يَدِهِ يَضْمَنْ 

فَعَلَىْ ذَلِكَ ٳڏا ادع شَخص عَلَىْ آكَرَ قَاتكَا: إن الدَّارَ الي نَحْتَ يَدِي قَدْ تَصَدَّفْتَ بها 
علي ويي بقَبْضِهَا وَادَعَىْ الْآحَرُ قَائِلَا: إن قَبضتَهَا بدُونٍ ِذْنِي» َالْقَوَلَ للآخر. انظ 


شاع و 


oo‏ فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولَة العثمانيَة 


الْمَادَةَ (/7). 


8 3-1 ا“ 
7 کے أن ت 


أمّا إذا اذَّعَى شَخْص عَلَى آخَرَ قَايَلَا: إن الدَارَ كَانَتْ في يَدِي E‏ 
كاذك الع بحُكم الاد 60 واد الأ إن الدار كانت فى دى وقت 
التَصَدّق وقد قَبَضتها بدُونٍ ِذْنِيء فَالْقَوْلُ لِلْمُتَصَدّقٍ. SS‏ 

ا اَی الأول اا لِأَدكَرِ: إن تَصَدَّفْتَ بها عَلَيّ وَهِيَ في يَدِهِ وَقَدْ جَارتِ 
الصَّدَفَةُ َه بمُفْتضَئْ الْمَادّةِ »)۸٤(‏ وَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: قَدْ كَانَتْ فِي يَدِي وَقْتَ النَصَدقٍ 
وَقَبَضتهًا بلا إذني قافول لوك 


G2 


الاد :(AfT)‏ إيجَات لواب إِذْنٌ E‏ بابض وام إذْنْهُ E‏ هر وَقَوْلَهُ: ل هذا 


الل قاي ونك إِبَاهُ إِنْ كَانَ الال حَاضِرًا ني مجلس لهب وَإِنْ کان غاا فقَوْلهُ: 
ا وَمَبْتّك الال الفلانيّ اذْمَبْ وَحُذْه مو أَمْرٌ صَرِبحٌ. 


إِيجَابُ الْوَاهِب إِذْنْ دَلَاكَة ِالْمَيْضٍ أَيْ إِيِجَابٌ الْوَاهِبٍ تَسْلِيطٌ عَلَىْ الَْبْضٍ. 


بتاءَ عليه لَوْ فص الْمَؤْهُوبُ لَه الْمَوْهُوبَ بإِذْنِ الْوَاهِبٍ دلالة عَلَىْ هَذَا 0 
نله ولا ضح ال الإ لاله اشيخسائاء وَلْقِياسُ عَدَمْ صِحَة لض ما لم يكن 
لواب إن صَرِيحٌ؛ لأن ابص المَذكُورَ اعد وان لا ريه 0 
ِمُقتَضَى الْمَادَةٍ (47) عَدَمُ الْجَوَاز اَن مِلْكَ الْرَاهب قَبْلَ الْمَبْض باق (الْعِنَايَةً) 

وَجْهُ الامتِحْسَانٍ: هُوَ أن كم هة بوث الْلْكِ أل توب همر متك ل 
هه e‏ رط في الب 
إن الي صَرٌ حَة بَعْدَ الإيجَاب وَالْقَبُولِء َكَدَلِكَ لا يُشْتَرَط في الْهبةٍ لذن بابض 


2 


0: 


ع 
ع 4 > رس يه 
د 


يعني أن مَقُصُودَ الْوَاهِبٍ مِنْ عَفْدِ الْهِبَ ا 0 کان كَذَلِكَ 
ا الإيجَابُ ا عَلَىْ الْقَبْضٍ تَخْصِيلًا لِمَقَصُودهِ فَكَانَ إذ ا لاله (المَنْحُ 


والعتاية وَالهداية) 


2 ا اء -ه َو 


ملا: بمَا ن قَوْلَ الْوَاهِبٍ: وَعَبْنُكَ هَذَا الْمَالَ يذل عَلَىْ أنه قال لَهُ: اقيض هَذَا امال 


الْجِرْواطَني/ الْكتَابالسَايم: اليد ٠. ٠‏ ا 


ر ر ر 6 هه 


فلو قبَصَ الْمَوْهُوبُلَهُ الْمَوْهُوبَ بد م هيك ولوك يقل الْوَاِبُ بعد لجاب للمَوُْوبٍ 
لَه اقيض صَرَاحَةٌ (الْهدَايَةُ). : ٠‏ 
:ن کون الإا جب يا وب ليجب عر ات 
كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ 8770) وإ ت يُكَون في هَذْه الصورَة إذنّا (الْهدَاية) انظ الْمَادَه »)٠۳(‏ 
َع لس مووب له بعد هذا الي ْم اموب في مجلس الهبة لا بعد لياق 
(الدُرَئ). ٠ ٠‏ 00 ظ 
آما الْإِدْنُ صَرَاحة فهو قَولَهُ: 4د ذا اا قاي كيك يه نكاد حَاضرًاوَمؤجُوةا 
في جس الْة نكال عاي قول : وَمَْنّكَ الْمَالَ الْقَُانيَ اذْمَبْ وَخذه أَمْرٌ صَرِيحٌ. 
وَصِحَةُ الْقَبْضٍ بها فِيمَا إذَا لَمْ ب يَمْنّع الْوَاهِبُ الْمَوْهُوبَ لَه عَنْ قَبْضٍ الْمَوْهُوبِء 
يَعْيِي إِذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُبَعْدَ الإذْنِ الصريح ۰ ) 
f‏ إا تاه عَن الْقَبْضٍ بَعْدَ الإذْنِ 031 اقيض قلا حم لِلْإِذْنٍ اسَّاق. 
ویس لهد َلك حب ا(۳ قبِض المَوْمُوب لذن بال تلات صُوَر: 
الصورة الأول َم ا لقي يعني إِعْطَاءَ الإذْنِ صَرَاحَةَ بابض وَالْفِقَرَة 
الْأُولَئْ مِنَ الْمَادهِ تين حم هَذَا ظ 
الصورة الَانية: هي لواهب عَنِ الْمَبْضٍ. وَحُكُم د َلك ياي في شرح الماد )۸٤٤(‏ 


المَذكورَة. 
2 7 رم 0 7 9ں 3 سے سے ع © o‏ 1 
الصورَة الَالكَة: كوت الْوَاهِب عَن الَْئْضِء وَحُكُمْ ذَلِكَ يَأَتِي في الفِقرَة الثازية مِنَ 
سی 


الماد اة (عَبدُ الْحَلِيم). 


AO | |‏ اَهِب صرَاحة لض بح بض اموب لَه الل المَوْهُوبَ ظ 
| في تخس الْهبة وعد ارات أ إن لال و تبلس لهب وكا بير بعد الافترًاق. | 


و 9 


| متلا: لو قَالَ: وبك هَدَاوَبصَهُ الْمَوْهُوبُ له في ذَلِكَ الْمَجلِسٍ بح وأا لو بَضَهُ | 
| بعد الافْيرَاقٍ عَن الْمَجُلِسٍ لا بص كَذَلِكَ لو قَالَ: وَمَبّْكَ الل الَّذِي هُوَ في الْمَحِل | 


_ وي الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثّمانيَة 


الاب امروب لوب ابی 


إِذَا أَذِنَ الْوَاهِبُ صَرَاحَةَ بابض يَصِحُ تش ار له امال المؤهوت سوا 
a ut‏ 

يَعْنِي: َم الْهبة بهذا الْقَبْضٍ وَيَمْلِكُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ بهَدًا الْقَبضٍ 
قِيَاسّا وَاسْتِحْسَانَا؛ لته لما كان أمْرُ الْوَاهِبٍ بِالْقَبْضٍ مُطَلَعَا فيَجْرِي عَلَىْ طْلَاقِهِ بتاء عَلَى 
ك 
فيُتَحَقَقٌ الإذْن بابض في الْمَجْلِس وَبعْدَهُ (الْمَنْحُ) وَيِمَا أن مال هَذِهِ المِقَرَة يَظْهَرٌ مِنَ 
ا اليب وَل ES‏ لعجل يكال نورد لِدَِكَ زياد الإيضاح افا ا 
قال الْمَؤْهُوبٌ لَه: قبت بنَاءَ عَلَىْ قَوْلٍ لواهب لَه نالعال كذ 

كم أن موب له بض في يك امجيس له قنشة أيا بعد الافيراق. 

ذا لم ينه الوَاحِبُ قبل القَبْض عَنِ الْقَبْضٍ انظ الْمَادةَ .)٠۳۲(‏ 

كَذَا و قال الْوَاهِبٌ: قد وَهَبّك مالي الَذِي في الْمَجِل اللاي اذْمَبْ فَخُذْهُ وَدَمَبَ 
لي وَقبَضَهُ تَمّتِ الْهبة ولو لَمْ يقل الْمَوْهُوبُ لَه في مَجْلِسٍ الهبة: قبلت. 

REL E E ةغل‎ 365 

َبُْ لكليو). ۰ 

ما الإذْن الَْيْضٍ دَكالةَ فَمْمِيَدبمَجْلِسٍ الْهبَةِ باه عَلَيْهِ إا بضَهُ في الْمَجْلِسٍ الْمَذْكُو 
وَكَانَ الْمَوْهُوبُ عَيْنَا كَانَ هدا المَبْض مہ ري ا (لا قِيّاسًا). 


س ومع في 


ما بَعْدَ الافْيرَاقٍ قا يعبر الْمَبْضُ اسْيِحْسَانًا وَلَا قَِاسَا وَلَا يُضْبِحٌ الْمَؤْهُوبٌُ لَه بهَذَا 


اجات اليه 


ا يميد بمَجْلِسِ 


الْجِرْءُ الثاني / الكتّابالسابع: الب ٠‏ 
الإيجَاب َالْمَبْض يتمد بذَلِكَ أَيْضًا (الْعَبْيقٌ» الطَحْطَاوِي). 

ما أ قال اَْاه: وَعَمّك هَدَا الْمَالَ ولم يقل لَه اقيض . وب ا 
ی کلک امیس حع وکات اوی ركذ أي ني ذا وکل بعل هذا لقال إل ا تا ت 
الهبة بقبْضها بالإذْنِ دلَاكةٌ في مَجْلِس الْهبَةِ عَلَى و جُوب أن كود امال الْمَوَُوبُ عي 

١‏ رح ا و و مها اي إلا لمن مر وك ل عدبي 
الْمَجْلِسِ لا ت يم الْهِبَة او أَشَارَتِ الْمَادَهٌ )۸٤۸(‏ بقَوْلِهًا: ا د 
إل ك عبد الْحليم). 

حَبَى إِنَّهُ لو قَالَ أَحَدٌ لآحَرٌ: ا وك حدق كلت وز رة اة هذ وکال 
الْمَؤْخُوب لَه الحلطة ون تلك اة في حُضُورٍ الْوَاحِبٍ وَأَحَدَهَا فاا يَكُونُ مَالِكَا لَها. 

كا لو قال له وبك من هذ الصُبرةٍ حمس كيلاتٍ نط كلها َال الْمَوهُوبُ 
له الِْنْطة يَمْلِكُهَا (الْهندِيةُ في الْبَاب الثاني فِيمَا يَجُورُ من الْهِبَةِ وَمَا د چون (انز مزح 
لا 

َيْفّْهَمُ مِنَ التَفْصِيلاتِ الْآننَِ أنّ ف 
٤۸(‏ اك 0 


۹ 


2 فِقَرَةٌ الْمَادَةِ هذه ووَإِنَ کات ا فيل قدت 


eT 
كَذَلِكَ لو َال الرَاهبُ: َنْ وَهَبّْك مالي الذي ف في الل لادی ول يكل ل اذْمَبُ‎ 


فده فلو دهت المَرهوت 1 َه وص قلا ص قدا تبَضَهُ يعد خَاصِبَاء لواهب اسْيزداده 
رلب بَدَلِِ إذا تلف. 


اة (844): ْمُشْترِي أن يهب الْمبيعَ لار بل ذه عه يی اباقع تئر اوخو 


م هم ميرم ر ّم و وموم ت 


| فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولّة‎ 00٦ 

(۳) أن يأمر الموهوب له بالقبض. 
وَإذَا تبص الْمَؤْهُوبُ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَادةِ الْآِمَةِ الْمَبِيع الْمَذْكُورَ بتاءَ عَلَىْ هَدَا لآم 

وَالْهِبَد» كَانَتِ الْهبهُتَامَهَ (الْحَمَوِيٌ) سَوَاءٌ اكان الْمَالُ الْمَؤْهُوبُ مَنْقُولَا اَم عَقَارًا. 

ES 
فرق الْهبّةُ في هَدَا الْخُصُوصٍ عَنِ اليم وَوَجْهُالْمَرقِ هُوَ اَن كُلّ تَصَرُف يم الْقيْضٍ‎ 
كَالْهبَِ وَالإعَارَةِ وَالتَصَدّقِ وَالإِفْرَاضٍء فَلِلْمُشْتَرِي التَصَرْفٌ‎ )٠٠۲( كما وَرَدَ في الْمَادَةِ‎ 
الْمَبيع الْمَنْقُولٍ بِدَلِكَ التَصَوّفِء وَلَهُ أن ينيب آحَرَ بِالْقَبْضٍ وَيُضْبِحٌ بَعْدَ ذَلِكَ النَائِبُ‎ 
قابا لتقيو وير في هذه الْحَالَةِ أن الهبَه حَصَدَتْ بعد الْمَبْض إلا أن هة الْمُشْتَرِي‎ 
(۲۷۸) E لمع عَلَْ هذا را بخ‎ 

وَكَدْ فصَّلَتْ هذه و الْمَسأَلَةُ في الْمَادَة (۳). 000 
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إيضَاح القَيُود: 

١‏ قبل الْمَبْضء فَهُوََيْسَ قَيْدَا احتِرَازِي إذْ جَوَارُالْهِبَِ بَعْدَ الْمَيْضٍ أَؤْلَى. 

(۲) لخر هَذَا الْقَيْدُ اخْيَرَاذِيٌ؛ أن المُمْتَرِيَ إذّا وَهَبَ الْمَبِيمَ لِلبَائِع قبل قَْضهِ EY‏ 
وَكَبِلُ البَائِ الهبة هَ فَيَكُونْ ذَلِكٌ إِقَالَة يم وتَْرِي فيه أخكام الإقالة. انظر الْمَادَة (9). 

كَذَّلِكَ لو وَمَبَ الْآحَرٌ بَدَلَ إِيجَارٍ الْعيْنِ لِلمُستأجر بل قَْضِهِ مِنْهُ وَقلهُ الْمُسْتَأجِرٌ 
الخ عَلَْ هَذَا الالء يَعْنِي ائه کون كَدْ اقا بِدَلِكَ عَفْدَ الإيجَارِء في هَاتيْنِ 
الصُورَتَيْنِ قَد كَانَتِ الْهبة إقَالَةَ مَجَارًا. انْظرِ الْمَادَةَ .)٠١(‏ 

(۳) الْهبَهُ: إذ اقزو لقان وق مان ناير وقه لت اغر نيا ككل تعر 
تَمَامُهُ الْقَبْض وَالْحُكُمُ في هَذَا كَالهبَةِ. 

وَين وَجْهِ احيِرَازِيةٌ؛ أن ع ايع الْمَنْقُولٍ َل الْقَبْضٍ مِنْ آحَرَ ليس جَائِرًا اْظر 
الْمَادَهَ (58؟). 
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عو 9 000 


| اة (857): مَنْ وَهَبّ ماله الي هو في يَدِ آحَرَ لَه تيم الهبَة ولا حَاجَةٌ إل المَبْضِ 


مز ۶ 2 


وَالتشلِيم مرة أخرى. 


إِذَا تجائس الْقَبْضَانٍ كام أ مَقَام الح أمَا إدا تَا ب اام الْأَقَوَئ م مُقَامَ الأضعَفِ 
6 


0 


ِن الْأَضعَفُ لا يَقُومُ مَقَامَ الْأَقُوَى؛ لِأنّهُ يُوجَدٌ في الْأوَئ مل الأذتى وَزِيَاد 
قَلَيْسَ فيه الْأقْرَئ فلا يَقُومُمَقَامَهُ (الزَيلَِيَ» الطّحْطَاوِيٌ). 

علي وهب عد مال ِي هو في ي ار مَضْمُونًا كالْوَِيمَةِ الجا لقأو 
الأَمَانَة بصورَةٍ ا الع العام أن بِعَضْبٍ ِدَّلِكَ الشخْصٍ يم الهبة 
وَتنْعِقِدُ بقَوْلٍ الْمَوْهُوبٍ لَهُ: نلعا مسد ليك NS‏ 
في مَجْلِس الْهِبَة ولا حَاجَةَ ة مام الْهبَِإلَ تَسْلِيمٍ جَدِيدٍ مِنْ طرف الْوَاِبٍ وَإِلَى الْقَبْضٍ 


َو 


مِنْ جَانْبِ المَوْهُوب لَه له أذ زور رت مذو ال ریات ر اقول 2 ده به عَلَىْ الْقَبْضٍ 


(الْعِنَاء َه 
26 َل يم ِو الب وون اجو إل مرو وف يمن فيو | فيه الْمَوْهُوبٌ لَه مر 
ُو | ل الْمَحِلّ الي يُوجَدُ فيه الْمَؤْهُوبُ (الْقَهْسْتَانيُ ی( حَنَىْ إن الْمَوْهُوبَ لَوْ تَلِفَ في 


د بو 


يَدِ الْمَوْهُوبٍ هتيل جد بض تلفت على أله مال اموب له 

ِنَاءَ عَلَيِْ إا گان الْمَالْ الْمَؤْهُوبُ قَرَسَا وَهَلَكَ في يَدِ الْمَوْهُوب لَه قبل تَجْدِيدٍ 
a‏ السود بتغيير ما. ‏ 

ا فان الا أذ معن ارده وال ر بر مام قلضن الت اين 
م م ايض في الهبة 
لني هِيّ دُوتَهُمَاء لكِنَ الْمَبْصَ في الْوَدِبعَةٍ وَالْعَاريّة لا يفو 00 قَبْض الشّرَاء (الهداية)؛ 
لاه لَمَا كَانَ قَبْضُ الْأَمَانَةِ ضَعِيمًا فلا يقو م مَقَامَ فض ر 

إيضاحٌ القيُود: 

الل 


00۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ما اَن لفْظَ الْمَالِ؛ كَمَا در في الْمَجَلَة مُطلَقًا ََشْمَلُ الأَمَانَةَ وَالْمَضْمُونَ وَالْمَنْقُولَ 
ا انظ الْمَادَهَ .)٠٤(‏ 
e‏ 
شِيرٌ بِهَذِهٍ E N CS PRCA‏ 


مه إلى 


ل ار جه لقنضء يلرم أن لِك الَْرُْوبُ له 
الْمَوْهُوبَ بِدُونٍ رِضَاهُ (رَدٌ الْمُحتَارِ) وَالْوَاتِعُ أنّهَُيْسَ لِأَحَدٍ أن يبت يلكا لآحَرَ أيْ: أن 
ملك آحَرَبِدُونٍ رضَاة؛ كَمَاهُوَ مُصَرّحٌ به في سرح الْمَادّةِ (157). 

و ف ل أن اق لَهُ مِلْكُ؛ لان احْتِمَالٌ الصرر 
مَوْجُودٌ (الطّحْطَاوِيٌ) ود و سفت مِنْ هَذِه الْقَاعِدَةِ الْميرَاتُ مط انظر الْمَادةَ .)۸٤1(‏ 

۳- ولا يَحْتَاحُ إل القَبْضٍ. 

َتَنْصِيلٌ دَلِكَ كا ياي : الب لاله أقسَام: الْقِسْمُ الْأَوّل: قَبْضٌ مَضمُون بقِيمَة 
الْمَْيُوضٍ أو بيه كَالْمَبْضٍ في الْمَالٍ الْمَعْضُوب؛ أن قَنِصَ الْعَاصِبٍ في الْمَالٍ 
الْمَفْضُوبٍ مُوجِبٌ لمان عَلَى ما هُوَ مَْكُورٌ في الْمَادِّ(441) كَذَلَِ الْحُكُمْ عَلَْ هنا 
الْمِنْوَالٍ في الْمَالٍ الْمَمَبُوضٍ بِطَرِيقٍ سَوْمٍ الشَرَاء مَعَ تنوه الدّمَنَّ وَالْمَالَ الْمَفبُوض 
بالبيْع الْماسد. انظر الْمَادَيْنِ (۲۹۸ و۱ ۳۷). 

وه لو باع عا الما افو ي على هدا الوَجو مَالَهُ هَذّا مِنْ قَابِضِهِ بيغا 
صَحِيحًا فَلِكَوْنٍ الْقَبِضَيْن مته مس مَُفِعَيْنِ أي : هما موان لا حَاجةٌ إل تَجْدِيدٍ ابض 
وَيَقُومُ القَبّْص السابق مَقَامَ لض اللاجق اللازم في اليم E‏ 
يمْلِكُهُ الْمَؤْهُوبُ لَه ِمْجَرَّدِ قول الهبق وَلَا حَاجَة لض آخَرَ وبَأ اْمَؤْهُوبُ لَه 
الان ول مجر جرد الْهِبَةِ (أَبُو السّعُودٍ). 


مجر 


ے 
٤‏ 2 واه ه 9ر 


سُوَال: يما اَن اليم المَاسد يميد الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الَْبْضٍ كَمَا هُوَ في الْمَادَة (977) 
ET‏ حي كام وك لق رودا مدن تَمْلِيكه 


رجه 2ه 


للْمُشْتَرِي مره رى بالهبة؟ 


لجز طني ,اتا اساي الهبة 0 ١‏ 264 
اة أَوْجُو: أَوَّلَا: كأنَّ الْبَاِمَ وَالْمُمْتَرِيَ فَسَحَا اليم الْقَاِيِدَ وَبَعْدَ 
خو وم اباي للْمُشْتَرِي الْقَابيض! ظ ال 

اا إن الْممْمرِيَ كذ بص المبيع بم قاس بلا آم البائع َأضْبَح َيْرَ مَالِكِ له 
قَوَهَبَ البائ ذَلَِ الْمَفبُوضَ لكشتي ال )فيه أن هذاه و ال ر بال 

ثَالِنًا: لس بَعِيدًا أَنْ 2 فس هة قحا ليع الَا اقِْضَاءَء ي إا وهب الاثم 
للفشري د د اليم العايك و بص الْمُشْتَرِي أيه بِإِذْنٍ الماع : نفخ لبي الْمَاسِدٌ بِهَذِءٍ 
الهبة وَيَمْلِكُ المَُْرِي اليم ِب 

والحاصل: أن القَبْص السَابق في الأَمْوَال الثلاة يعني في المَعْصوب وَالْمَِيُوضٍ يسوم 
الشَرَاِمَعَّية اشمن» وي يداير م مََامَ الْمَيْضٍ اللّاجِقٍء أَيّ: إن القَبْضَ 
السَابق يموم مَقَامَالْعَبْضٍ اللاحق؛ لِأَنَ الْقبْض السَابِقَ على وَأَفْرَى مِنَ الَْْضٍ اللّاحِقٍ 
اللاز زم في الهبة (الكماية ا 

اقم النَّاني: لَب الْمَضْمُونُ 0 قيض الْمبيع الْمَضْمُونِ امن الغ 
المفكرن 50 انظ اده 01470 مَح اللا حقو اي في زج الْمَادَةَ .)۷٤١(‏ 

وَهَذَا ل الثاني م مِنَ الْقَبْضٍ قد احتَلَمَّت الكش الفقَهية في قيامِه مَقَامَ بض الهبة 
راتا ْمَل هُنَا الْمَسَايِلَ التي تَخَالِفٌ بَعْضهًا بَعْضًا في الكش الْفِقَهيّة ورك تَرْجِيحَهًا 
أل الاقتدارء فَقَدْ ذَكر القَهْسَْانيّ وَالْهندِية ادن في هذ لقم مِنَ الْقَبْضٍ أنه قوم 
مَقَامَ الْقَابضٍ لازم في الْهبةء ما الكِمَايَ واد الفقق و لفقت ققد دك وا أن هذا 
e‏ م مقا َقَامَ مض اللَازِم في الْهبةِ وَلَا بُ مِنْ قَنْضٍ جَدٍ 5 

تقول ا أن ال 0 كَانَتْ فِي يَدِهِ مَضمُوتة؛ إلا أن هَذَا الضَّمَانَ لا نَصِحّ 
ا جبة لَه قَلَمْ تكن الهبة َرَاءَ وَإِذَا کان كَذَلِكَ لَمْ يُوَجَدٍ 
اَم المُسْسَحقُ بابق ملم كن د ِن تَجريد بض (الطّحْطَاوِيٌ). 

الْقَبْضْ الْجَدِيدُ عِبَارَه عَنْ مُرُورِ وَفْتِ يَتَمَكَنُ الْمَؤْهُوبُ هع الْمَوْضع الَذِي يُوجَدُ 
فيه الْمَالُ الْمَؤْهُوبُ (جْوَاهِرٌ الْففْهه الْعِنَايَُ الطَّحْطَاوِيٌ). وَكَدْ مر نَظِيرٌ ذَلِكَ في الْفِقرَةِ 


0۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت نَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَةُ 
ارهن ا(٠‏ ۲۷), 

| لقنم الكَّالِتُ: نض الْأَمَائَةِ كَمَبّض الْوَدي يعَة وَالْعَارِيّة والماجور وَالْمَالٍ الْمَوْهُوب؛ 

لان الْمَبْضَ في مَال الْوَدِيعَة وَالْعَارِيّة على مَا هو مَذكَورٌ في المَادَيْنِ (۷۷۷ و (A1۳‏ لا 
وجب الان کان ل في لوي ڪل تا م نطو في اا ۷/٥0‏ کي 
مُوجب لِلَّمَانٍ أَيِضَاء وَكُل دَلِكَ قَبِضُ أَمَاَةء بء علب فهَدَا الْقَسْمْ الات أيِضَا به قوم 
مَقَامَ القَبْض في الْهبَةِ (الرَيلَمِي). 

SE O IG د رت لحرت‎ ١ 

يدو عَلَى الْوَدِيعَةٍ وَحِفْظِهِ لَه وَعَامِلَا لَهاء فَيَجِبُ أن لا يَقُومَ هَذَا الْقَيْضُ مَقَامْ القَبْضٍ 
اا اد 

الجَوَابُ: إن المع وَإِنْ كان عَايآا لمُووع» وَإِنَّ يََ الْمُشمَودع كيد الْمُوِع؛ 
و لے لا کرد عاف لري و آله وا بد ب عل الوديعة ع 
يَكُونُ الْمُسْمَوْدعٌ بهذا تار قَابضًا (الرَيكَِق). 

حَق الرّجُوع بعد هة الْودمَةِ لذي الد إا ظَهرَ مُتحِق: إِذْ وِبّتٍ الْوَدِيعَة لذي الد 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ نما کک اشرق + وطهز د کیا في يزو نشول كان 
الفتكول :إن شاه عنما لأرامياء وإن قناء للمؤ كوب لَُ. انظ الْمَادَةَ .)41١(‏ 
إا ضَمّنَ الْمَوْهُوبَ لَه يُنْظَرٌ فِيمَا إا جَدَّد الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْمَبْصَ بَعْد الاتهاب وَكَبْلَ 
شين انتج الراب المُووعَ» فليس لِلْمَوْهُوبٍ لَه أن يرع عَلَىْ الْوَامِبٍ. بِمَا 
صَمَنَهُ. (انْظْرِ الْمَادَةَ ٦۱‏ ۸) اما دا لم يُجَدَّدْ قَبْصَه قَلِلْمَومُوب لَه الرّجُوعٌ عَلَىْ الْوَاهِبٍ يما 
صكته وَالْقَرْقُ هُوَ إِذَا لَمْ يُجَدّدِ الْمَوْهُوبٌ لَه الْقَبْضَ لا يُنْتَقَضُ عَقَد الوَدِيعَة بِالهبَق 
کرد لك و ع تو ل لأ ها لك في كز فعا 100 

خيرَةٌ قصل (۱۳)ء فَعَلَيْهِ إذَا ظَهَرَ م مُسْتَحِقٌ بِمَالٍ وَهَبَهُ الآبُ لِطِفْلِهِ الصَّخِيرِ وَتَلِفتَ ذَلِتَ 

َال قق اند الب ليس اب الأ + ارك على وليوالطفير ر 

ل ل 
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له الرّجُو على أبيق انا إذاكم 0 بعد اوغ فل الرُجُوع عَلَى أبيه «الْهنِيةٌ في 
الاب اثالث ثِ في لهب للصغير؛ (انْظر اماد .)٠۸‏ 


7 
و 01 


ا 0 ا ِذًا الك د دته الوا 
سقط ل د 


ةر 2 و0 9 عو در 6 و 
وأ ره عن لين وَل يَردهِ المديُون | 


ل 
ا کک (الوَأوَيجية. 

كَمَا ترد الكَمْلِيكات التي کک 
کاو الوا ا ا و YY‏ 


5 
عت 
عم 
1 
ُ 
ان 


وَباْتبَارٍ التي حت تَحِبَ فيه 5 اشُيَرَاءُ الدَّائْن ماعا مِنَّ الْمَدْيُونٍ في 
مُقابل ينو ما ايع فهو اة مَالِ بمَالٍ ظ 
ق د ضار م رَجْه شفاط أن دين عا الال رطفت قزق عي ل إا 
o‏ له لا به 
ي يِن 


ن لا مَالَ لَهُ لا يَحْنَتْ كَمَا أنه لا يَصِحٌ 
الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ رد اميك بالرَد باعتبار الدَّيْنِ مالا م 


اعتَِارِ وَضْنًا َيَسْقَطُ لِأنَّ الإِسْقَاطً يتم بِوْجُودٍ الْمُسْقِطٍِ و ورقف على القنرل 
ا س ( 


ے ے 
a‏ لعي رەو ەو 


امنأ الأو : | إ 5 اراد واا د 


2 


لحر الْهبة أو الإْرَاء أو الاح تَصِحٌ الْهبَُ أو الإبْرَا 00 E E‏ 


اور و 


الخال بذون توف عل درل المتيو نه ورد ال فحن مَعْنَْ الإبرَاءِ مَجَارًا. ا 
في الْهبَةِ الْمَبُولُ دُونَ الإِبْرَاءِ - كما هو مَذْكُوْدٌ في الْمَادَة 0 الْهبَهٌ عن 
الإبرَاءِ مِنْ مَذِهِ الْجَهَةِ. 


0۹۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيَة 


ر e‏ ر of‏ جه َم 0 ٤ i of o o‏ 
المَسألة التانية: لَوْ قَالَ أحَد لِمَدْيُونه: ركت لَك دَيْنِيء أو قَالَ: «حق خويش بتوماندم أو 


ر اھ > 2 فه 


ترابحل کردم» فیکون قد ابراه وََيْسَ لَه أَنْ يَطْلْبَ ديه الْمَذْكُورَ مه كُمَا آنه لو قَالَ أَحَدٌ: 
e‏ کردم) بَرىّ كديونو ذلك السَّخْصٍِ (الْهِْدِية وَوَاقِعَاتٌ المُفتير). 
المَسْأَله لَاَِ: لو باح الان مَديوة الَينَ عِدَْمَا نة واه أو ابراه نه وت بَعْدَ 
لِك أن ديون حي فل لح نيه بد با ء عَلَىْ الماد (01) (الْأَتْقَرْوِيٌ). 
مسأل الرَابِعَة بعة: لَوْ وَهَبَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ الدَائِينَ حِصَّتَهُ في الدَيْنِ الْمُمْتَرَكِ لِلْمَذيُونِ 
كَذَلِكَ لو توي أَحدٌ قبل ان ياد ديه الذي في ذِمَة ري وَوَهَبَ الْوَرَنَةُ دَلِكَ الدَيْنَ 
لديرو كات الما حا في جمد عل أقثري): 

ل د دين وَأرْبَْوائَة قرش مَُاصَفَة وَوَهَبَ أَحَدهُمَا حِصَّنَهُ 
5 ل - يني لر كعك + بزع ن من لياق قاس : وا لمعك يغه تقذ في 
روه وقي في الرُبْع الّاني مَوْقُوًا عَلَىْ إذْنِ الريك النَاني. النْظرٍ الْمَاكَهَ (60) (البَرَاِيَة 
َالاِويُ). كمافي هب ضفب اين المشتركةٍ(لْحَلية يل اقل في ميت الشقاع؟». 

وو باع أُحَدُ صَاحِبَيْ 5 ي َالِ متك ينما منَاصَمَة يضف وَلِكَ الال ب نضرف ذَلِكَ إل 
حِضَّيِه. لَكِنْ لَوْ باع 2 الال المد كور وار اغد اراو تند ون ولخ 
الْمَالٍ قط (الْمُصُولَيْنِ في الْمَصْل الرّابِع وَالْعِشْرِينَ». وَكَدْ مر في هذا انان يشش 
الْمَسَائِلِ في ي البتوع. 0 

المَسْأَله الخامسة: ويقهم ص رلو «إذَا لم ي يردا لَه لا عاج أن يول الْمَديُون: 
قيلت الْهِبَهَ أو الإبرَاءَ لتَمَامِهِمَاء حَنَى إِنَهُ لو توفي امبر كيل اقول َرِمَتِ الهبَهُ. 
(جَوَاهِرٌ افق الْهنْدِية) 

قَائدَة: إذَا کان مِقْدَارٌ مِنْ دين الدَائِنِ عَلَىْ مَذْيُونِهِ مُعَجَّلَاء وَمِقَدَارٌ مُوَجَلَاء وَوَمَبَ 


03 


الاين قِسْمًا مِنْ هَذَا الدَيْنٍ لِلمَدَيُون وانصرفف هبه لل الْمُعَجّلِ وَالْمُوَجلٍ منَاصَفَة؛ 
عرو إل ا لفقم ولتق یا ا 
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وَمِائَنَانِ وَحَمْسُونَ مِنَ الْمُوَجل. (الهندية يه في لاب الْحَادِيَ ٣‏ 
إيضاحٌ قيُودِ المَسْأَلَةِ الأولى: 


رورت و وساو 


١‏ - مَديونة: هَذَا اتير اعبار اخِرَازِيٌ» فَحَرَجَتٍ الهبة عير الْمَذْيُونٍ - وسيبين 
دَلِكَ في الْمَادَةِ الي - وَياعيبَارٍ آخر: لیس اراي َو وَهَبَ دائ الْحْتَوَفَى ديه لو ريه 


2 


فر فة َه بالدَيْنِ وَِذَارََ د الْوَارتْ هذه و اله هَ ردت عِنْدَ 


عل سے 6 کو کے هسم 7 


كانت جيه صَحِيِحةه وأ كات ترك متف 


ا و 


3 
مید 


أبي يُوسف أما عند الام محمد ل فا رارت قر اڭ اني قب ی 
الْمَذيُونُ: يُفْهَمُ مِنْ ذكر هذا اتير بصُورَةٍ مُطْلََةِ ن الْهِبَهَ لِلْمَدِينِ صَحِيِحَةٌ وَلَوْ كَانَ 


0 


َه عليه لَوْوَمَبَ الدَائِنُ دي الَّذِي عَلَىْ الْمتَوَفَْ لَهُ كَانَتْ صَحِيِحَةٌ وَإذَا : لِوَارثِ 


و :نر واه لي 


هَذِهِ الْهِبَةِ يَجْرِي الاختلاف الْمَذْكُورُ آتمَاه كَذَلِكَ لو وَمَبَ الدَائِنُ ديه لبَعْضٍ وَرَلَةِ 
الْمتَوَفَْ كود اله صَحِبكةً اء تكو كالهية للفو . بنَاءً عَلَيْه: يتيك جيم 
الْوَرَنَةِ مِنه» ويرد هذا الا: برَاهُ - عَلَىْ الْقَوْلِ الثاني ردو 

وَيْقُهُمُ مِنَ التفْصِيلَاتِ الَانمَة في هبة الدين اة تة اخْتمَالات: 

أولهَا: لِلِدَائْنِ اَن َهَبَ ديه لِمَديُونِهِ الْحيّ. 

نَانِيهَا: لدان أن يَهبَهُ لِمَذيُوِهِ موف 

لها لان أن به لد رة مَذيُونه موف أ لِكُلَهِمْ (الْأنْقِروِيٌ). 

-١‏ لبمس ذف كن لي صجيعة على الاق أذ اء الدَيْنِ في هبة الدَيْن 
للْمَذْيُونٍ أو إبْرَائِهِ مه ليس رطًاء يعني آنه لا يُشْتَرَطُ في ذَلِكَ الا يکود قد بص الدَينَ. 

نا عَلَيْه: َو برأ الدَائنُ ديو م الديْنِ بد اسْحَِائِ نه إيَ سقَاطٍ او وَهَبَهُ لَهُ كَانَ 
صَحِيحًاء لو قَالَ الدَّائِنُ بَعْدَمَا خد ينه مِنْ مَذْيُونِه: (وامي كه مرا بوده است بتوبخشيدم)» 
کان صَحِيحًاء وَيَسْتَردٌ الّمَدْيُونَ ما أَعْطَاهُ انه انْظَرْشَرْحَ الماد .)٠١۸(‏ 


oro ر‎ 


SF‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


2 <£ 


كَذَّلِكَ لَوْ ادى أَحَدٌ ذَلِكَ الد لدان تَبدّعَاء وَقَالَ بَعْدَ ذَّلِكَ الائ ِن الْكَلام الْمَذْكُويٌ 
کان الإبرَاءُ صَحِيحًا أَيْضَاء ج اش ما أَعْطَاهُ لِلدَائِنِ. (الْهِدِية في الاب ادي 

- الإِبْرَُ: يُسْتَمَادُ ِن ذكره مُطْلَما مَطْلًَا ئه لا يرط أَنْيَكُونَ الْحَقٌ الَذِي يبرا مه مَعْلُومًا. 

حتی إِنَّهُ لو قَالَ أَحَدٌ لآحر: علي فی حل ين کل حب لك عل وَل لأر ت 
كَانَ صَاحِبُ الْحَقّ عَالِما با له مِنْ حى عَلَىْ ذَلِكَ السَّخْص برئ حُكْما وَدِيانَة. 
0 يبرا عند بي يُوسْفَ حُكْمًا وَدِيَائَةَ أيِضَاء وَالْمُفْنَى بو هُوَ هَذَا 

1 لاما لوا اا 

١‏ اب عتارم فا نشكا ورا دا (الوَلوَالتجعكة). 

لَكِنْ إِذَا کان الإِبْرَاءُ م مَشْرُوطًَا برط يلرم مُرَاعَاة َلك الشَّرْطِء وَإِلَا فلا يون الإِبْرَاٌ 
صَحِيحًا وَالدَّيْنُ سَاقِطًا. 

َو قال أَحَدٌ لِرَوْجَيهِ: لا أَمَيْكِ هَذَا الْمَالَ > تی ريني من مرك اران رجه امتح 
عَنْ اَن يَهَبَهَا الْمَالَ دعُي َه َة كما نعل اماد (9هه) «الْمرَاِية). 

كَذَّلِكَ قد ES‏ نزاو اذا اربق الوسر 

يَعْض مَسَائِلَ مُسْتَثْنَاةٍ مِنَ الضَابط الأول بستنت مِنْ ضَابط: 2 شط الول في وة 
الدَيْنِ وَإِبْرَائهِ ثلاث مَسَائِلَ : 

)١(‏ الإِبْرَاءُ مِنْ يَدَلِ الصَّرْفٍ. 

(1) الْإبِرَاء مِنْ بَدَلِ السّلّم. 

وَعَلَيِْ اڏا گان ادن دل صرف او بَدَلَ سَلَّم » قبمَا أن الا رَاءَ مِنْ هذا الدَّمْنِ مُوجِبٌ 
لانْفِسَاخ عَفْدٍ الصَّرْفٍ وَالسَلَم وَلَيْسَ لِأحَدٍ الْعَاقِديْنِ وَحْدَهُ فخ الْعَقْدٍ اللَّازِم 7 
ابول في جه واي وَلَا يون دون ابول 

نوي قبل ابض داليم ثم ع َبِضَهُ بَعْدَ دَلِكَ وَقَالَ الْمَوهُوبٌُ لَهُ : قبضته في اتوه 
ما أن ل اة اقول وله سب الْمَاقَةِ (77) سَوَاءٌأَكَانَتِ الْعِينُ 
الْمَؤْهُويَةٌ في يَد الْوَاثِْ اَم گائٽ في يد مُذّعِي لهب لر الختا ور الْمُحَْارِ وَالْمتَحُ). 


Ê 
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2 اران ا ر ر ت ى ° ه 
sS 2‏ َة قال الْمُدَعَى عليه: ت 


ولف يدِ لذي يَدّعِي 5 رل ا ن a E‏ 
5 م َمَدَمَ الْمَبْضَ (الطّسْطَاوِيٌ). 


ظ ار (860): إَِاوََبَ أَحَدٌ اب الكيير العو الع ياي اللي وَالقيِض. 


0 العاقل باغ في الْهبة رط ولا يكْفِي قَبْض الْآكَرِينَ شو كالاب 
ازج وعلي وهب عد لوي اكير ا انه أو انيه - الْعَاقِلٍ الَالع َه سَوَامٌ 
گان ذلك السَّيْءُ انيد لقنس أونى بو a‏ 
تَسْلِيمُ الْوَاهِبٍ وود بص الْمَؤْهُوبٍ لَه وَلَوْ کان الود الْمَوَمُوبُ لَهُ لا يَرَالُ في عِيال دَلِكَ 
ال ل م وَالْقَبْضُ فِي الْهبَةِ لِلولَدٍ الكبير؛ كَمَا في الْهبةِ لأَجْتيٌّ» إِذْ لا 
يجري في ذَلِكَ حُكُمْ الْمَادَ اليه لا يفي ان کون الْمَالُ الْمَوْهُوبُ فِي ي الأب 
الْوَاِبٍء أو أَنْ يُجَدَّدَ الْأَنْ بَعْدَ الْهِبَةِ الْقَبْص (مُنْكَا مِسْكِين) انظ الماد (۸۳۸). 

وَعَلَيْه: لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ دارا لابَْيهء أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ في عِيَالِهِ وَنَانِيهِمًا 57 0 
فَاسِدَةً و و الكزه ران اك الشخس E E‏ ص 
الْمَادّةِ الآتيق يها نه يلرّمُ بِمُقْتَضَىئْ هذه الْمَادَةِ قَبْض الْكبير بالذَّاتِ الي وَقْتّ 
الْعَبْضٍ مُشَاعٌ وَهبة القع تيك اناز وک لقن كيزن مما معا جَارٌَ؛ لاله لا 
شع وَقْتَ ل 
اسان في لَاحِفةِ زح ادو ١ .)۸٥۸(‏ 

ذلك لو وقت شخص شالا ES‏ 
بقَبْضٍ روجا إِيَاهُ فصو لا. 

گال طم عد روجو رها قلا ي اله مجر كوه إا مويرم التسليم: 

(الْأَتقَرْوِيٌ). 


E‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


كَذَلِكَ لَوْ قَطَع أَحَدٌ لابه الْكَبيرَةٍ أَنْوَاباء فَإِنْ كَمْ يُسَلَّمْهَا إِيّاهَا قلا تيم الهبة. ما لَوْ 
قَطَعَهًا لابه | لصَّغِيرَة فَإِنَّهَا ت e‏ الْمَادَة الي 


َو 


وقد فس لظ كير بالْعَاقِل الْبلِغْ؛ لا - كمَا سَيذْكُرٌ في شرح )۸٥۱(‏ - إِذَا کان انه 
صَغِيرًا أو كبيرًا واد مَجْنُونًا جُنُونا مُطْبِقًا قَالْحُكُمْ فيهمًا عَلَىْ وَجْدِ الْمَادَةِ الْآنيَة. 

يَعْنِي: إذَا كَانَ لِك الشَّيْمُ في يد لِك الشّخْصٍ أو عِنْدَ الْمُسْتَوْدَع أو الْمُسْتَعِي فيم 
الهِبة بمُجَرَّدِ الإيجَاب ولا يلرم الَسلِيمُ. ۰ 

حاو المَنوَى: لَوْ عَيَنَ الْحَاكِمٌ جَدَّ الصّغِير الصّحِبحَ وَصِيًا لَهُ(وَإِنَ لَمْ يكن ححا ا 
لِتَعْيبيه لکونه يقي لحا 0/80) - و مجر بلح ك ية عر شار 
وَأَصْبَحَ - به 28 ِمُقتَضَئْ حُكم EE )۹۸٩(‏ توي e‏ و مالا في ِو قبل أن يبت 


رُشْدَهُ في حُصُورٍ الْحَاكِم كل لقت عن َي تاك از بكم اشير 


رَيَكْفِي في ذَلِكَ - حَسْب الْمَادةٍ الاَية E‏ 
لويد امَْكُورُ بوجوو تحت الْوصَابَة مَحَجِورَاء إذ نه ون کات رشيدا لين لم ينبت 


ف م الْحَاكِم بإ قامَةَ الشهُود اصح الْحَفِيدُ بحم الصّغِيرِ؟ 


3k o َم‎ 


م تقب عل د أذ له قل بذ لعي ی عر شير تر الأول: 
إذْنُ الْوَليّء وَالثَاني: وغه (التَتقيخ). لوغ الصَّغِيرٍ لا تَبْقَىْ ولاية الْمَيْر عَلَيِْ لانْقِطّاع 
و لجة بائ (لد القن شرح الى في باب الأرلاء الأفقاء). ۰ 

ال الصَّحْطَاوِيُ ي: الْهبة للْوَلَدٍ اكير لا نِم إلا بِقَيْضِهِ وَلَوْ كَانَ في عِيّالٍ وَل يَمْلِكُ 


الْمَولَى فض مَاوَمَبَ لِعَب الْمَحْجُورٍ (انْتَهَْ). 


الد (1هم) لِك اصَغِر ل الذي وب يهأ ريه 
ره ت م 07 و _- 2 


يعني : : مَنْ هو في حجر وَتَربيتِه سواء اکان الل في بيو آم كن ية عند َب ظ 
| مجر اوجاب أيْ: e‏ قول الوَاِبٍ: وَعَنْتَة اياج إل القَبْضٍ. | 


7 0 


3 


لك الصّغيه وَالصّغِيرَة الْمَالَ الْمَعْلُومَ الذي و يه أز تَصَدَّقٌ به وَل بيه وَجدو 


م 5-2 
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7 و 1ه 01 لسك 2 ٤‏ 1ه 5 5 o‏ 5 0 ل سە كه 
أو وَصِيْهء ولو لم يكن الصغير أو الصَّغِيرَةٌ في عِيَالِهمًا - أي: في جج رهما وَتربيتهمًا أو 


مرها - يعني : : مَنْ هُوَ في جره وَتَرْبييِهِ سَوَاءٌ اكان أَْرِيَاءَ الصَّغِير وَالصّغِيرَةٍ كَأَحِيهِمًا 


م 
4 


وَحَمّهِمَا وَحَالِهِمًا َم مِنَّ الْأَجَانِب» وَسَوَاءٌ اکان الْمَالُ ِي يَدِهِ أم گان وَدِيعَة او عَارِيةَ عِْدَ 
غَيْرِه بِمْجَرّدِ الإبيجَاب - أيّْ: بِقَوْلٍ الْوَاِب: وَهَبْتُ - وَلَا يتاج إل الْفَبْضِء وَكَلِمَةُ 
(يَعْنِي) الْوَارِدَةٌ في هَڏِهِ الْمَادَةِ هي تَفْسِيرٌ الْمُرَبّيء وليت تَفْسِيرَ لصي کا ِل 
َلك آنمَا وَسَيْمَصَّلُ دَلِكَ آي 

إيضاح القيُود: 

-١‏ الصغير: إن الحُكمَ الذي في > حَقٌ الصغير هو في حى الصَّغِيرَةٍ الا كما 
مشرو في الْمَادَو الْآِمَقه فلو قي «الطّفْل» بدلا مِنَ «الصغير» لكان يعم ول 
ا الْحَلِيم). 

ْ تریب ب الحم ذ في مَسَائل كَهَذِهِ على الور لَيْسَ مَعْنَاهُ ترك الِْنَاثِ حَارِجَاتٍ 
عن بل هر تلب الأكُور على الإتاث كما هر تار يعني أنه اش عن اعبار بيان 
٤‏ 


4 


ىك معو 


كام الذگور ياتا صا لِأَحْكَام الْإِنَاثِ كما هُوَ مَذْكُورٌ في أَصُولٍ الْفَِهِ مِنْ 
هو على هذا الوه (الْمَنْحَ). 

كم الْمَجْنُونِ جُنُونًا مُطْبقَا في ذَلِكَ كَحُكم الصغير (التييجًة). 

ا ا ينتيل ا ذلك ا ا ر 
وله أز N OT A E O‏ ی اکم لَكَانَ أؤلى. 
وَالْمَقَصُودُ بالوَلِيّ في هَدَا الْآَبُ ب وَِذَالَمْ يكن السو RT‏ 


وَإلَيْكَ التَرتِيبٌ الآتى 
ال اناك 
ثانا الْوَصِيٌّ ِي اختار َه الأب عِنْدَ عَدَم الأب أَيْ: عِنْدَ وَكَاِهِ أو عَيبيِهِ غِيبة مُتَقَطَعَة) 


02 


أَوْوَصِيٌ هَذَا الْوَصِىٌِّ 
:جد الیم - أن: ‏ بُو الأب - عند عَدَم الْوَصِيٍّ لآب الْمُتَوفَى ل أو 


05 


ساس هماه 


مده فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانية 


a 7‏ 3 5 عن ا و0 20 e‏ سه دك كه - 2 مهم 
رابعا: الوَصِيْ الذي اختاره الجّد عند وفاة الجد أو غيابه غيبة متقطعة أو وَصِيْ هذا 


تَامِسًا: الْوَِيُّ الَّذِي يعي الْحَاكِم. 

لاا د ادر الْمنتقّئ, كوه رَد الْمُحْتَار) يَعْني أن الْمَفْصُودَ 

E.‏ صِيْ) عَم ون الوَصِيٍّ الْمُخْتارِوَالْوصِيٌالْمَنْصُوبٍ. 

وه هبه اولي أو اْوَصِيٍّ الما الَذِي عة أذ في بد اْمُسمووعٍ أو المُتوير صخر آي 
© ضيح على الإطلاق» گا بر إل يك في الشّحء شرا كان الطثل المذكوه 
في حِجْر وَل أو وَصِيْهُ وتر آم لم يكُنْ. 

ات وريه قد اسْتَعْوِلَتْ كَلِمَةُ الْمْرَبّي في الّْمَادةِ (۸0۲) ب م معن مقابل لِلوَِيّ» ققد 


تعمل هتا في مَحْتَى مَنْ لَمْ يكن وَلِيَا وَلَاوَصِيً عا رع ف الي مك بلا فض حار 
الْوَجْهِ الْمَذْكُونٍ إلا أنه ب ترط فيه شزطان: السَّرْطْ الأول : يَجِبُ أن يَكُونَ الطفْلُ في حجر 
دَلِكَ الْمُرَتّي وَتَربيتِه. . حجر قراب الَا وَكَسْرِهَاء جَمْعْهًا حَجُورٌ وَيُطْلَقَ الْحِجْرٌ عَلَى 
امحل الي ين الط إلى الغ آي الکو تخ في ججرو آي في ريڪ 

وَكَولهُ: (في تَْبيتِه) ايشا إِسَارَةٌ إل ذَلِكَ بيطف تَفْسِيرِيٌّ (أبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ» 
وَالطَّحْطَاوِيٌ) وَقَدْ در هَدَا النَّرْطُ في الْمَجَلَّة في عِبَارَةِ (في جره وَتَرْبِيتهِ). 

ا اد في الْمُربّيء سوا گان ِن دوي فرب الل الح وَالأم وأ لْحَالٍ آَم 

ل A‏ 
لَه في يَدِهِ أو وَدِيعَة عِنْدَ غَيْره دك الصَّغِبرٍ قلا يَنْلِك الصّغِيرٌ ذلك الْمَالَ يِمُجَرّد 
الإيجّاب ويرم بول وَالْقَبْضُ؛ عَلَىْ ما سَيَأَتِي فِي الْمَادَة الآبة. 

الشَّوْط الني: ب ألا يکود وَلِيٌّ لِلصَّغِيرِ أو وَصِيٌّ؛ ِن عَدَمَ وُجُودِ وِلاية لِهَؤُلَاء 
الْمْرَبينَ عَلَى النَصَرّفٍ في مَالٍ الصَّخِيرِ وَوٌجُودٍ مَنْ لَهُ الْولَايَة عَلَىْ التَصَرْفِ فِي مَالٍ 
الصغير مَانِعَانِ بوت حى الْقَيْض لِهولاء. 
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إن واي مض لِهولاءِ بْب إِذالَمْ يُوجَدْ وَاجد يِن الْأَرَْعَة وَهْمُ الأب وَوَصِيّهُ وَالْجَدٌ 
م 
ابض ام َم يکن وَسَوَاه أكانَ دا جم مَحْرَّم مِنْهُ م ا (الْمنْح) إن ال الطّحْطَاوِي: 
ا ل لا 


3 


وَعَلَيِْ: لو وَهَبَ مَنْ كَانَ الصَّغِيرٌ في حجرو وَتَرْبِيهِ مَالّا في يِه ابوه حي لزم بو 
الأب و 


ر كك أذ د ل د 
يُسَلَمْهُ ياه وَأَبُوهُ مَؤْجُودٌ قلا حم للك الهبة (اليجة املق مَجْمَعْ E E‏ 


o2‏ کک د 
- أن 4 
- 


0 رر ف نتر بد ةل ن يكون 


3 0 ا أو وَدِيعة عِنْدَ عَيْرِهه هَذَا التَعْبِيرٌ ليس اخْيَرَازِيَا مِنْ وَجْو؛ لآن 


Ss °‏ 
م فيه كَالْحُكُم في 

امسر ويم 1 N‏ 
جرد الإيجَاب ولا اج لتَجدِيدٍ الْقَبْضِ؛ ؛ لأ اة َيْسَتْ عَفْدَا لاما (اليزَازيةُ). 

وَالحَاصِل: َم هبة تان أنْوَاع من الامو وَالِ بمْجَرَّدٍ الإيجاب: 

أَوَلَهًا: ما كَانَّ في يد الْوَاجِبٍ. 

تَانِيهَا: ما كَانَ عِنْدَ 0 

كَالتْهًا: ما کان عند مس مُسْتَعِير الْوَاهِبٍ. 

وَاحْترَازِيٌ مِنْ وَج آخر. 

ا 

وَلّها: مَل الذي في يَدِ الْمُشْترِي شِرَاء يع 0 


4 


يعْنِي: لو باع ل ل E‏ 500 باع وَمَبَ ذَّلِكَ 


ساس ها ماه 


0۷۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانيَة 


الْمَالَ وَهُوَ في َيِه إل طفل لا تح اله (مَجْمَع َع الأنهُر) يَعْنِي : و وَعَبَهُ بعد المَسْخْ 
وَالْمُتَارَكة وإ فَكَيْفَ يهب مَل الفلتري؟ 

وذ کر تیر کک في E‏ 

َانِيهَا: كَدَلِكَ لا تيم الْهبة مجر اوباب إا وَمَبَ الَْائِمُ ضف مَالِهِ الذي بَاعَهُ 
وَسَلَّمَهُ لِلْمُشْئرِي وَكَرَطَ فيه جيار الوط للْمُشْئَرِي. 

ثَالِتُهَا: الْمَالُ الذي في يد الْعَاصِبٍ. 

كلا لز عصَب اة ا4 كر َكب عضوب يلك الا فلو وهي في بد 
الْعَاصِبء فلا تيم الْهبة بِمْجَرَّدٍ الْعَقْدِِ لن الدَّبَهَ الْمَذْكُورَةَ مَضْمُوئَة عَلَىْ الْعَاصِبِء 
وَالصمَان بمَا أنه لَه کون يتَفْوِيتٍ الْيَدِ مَقَطْء َلك الدَابَهُ كما نها لَيْسَتْ فِي يده حَقِيقَة 
a‏ أنهُر). 

رَابعَهَا: الْمَالُ الذي فِي يد الْمُرتهن لو رم هَن أَحَدٌ مَالَهُ عند 1> تر في مُقابل ما َه عَلَْ 
بن لين وَسَلَّمهُ ياه وَوَمَبَ طِفْلَهُ ذَلِكَ الْمَالَ وَهُوَ في يَدِ الْمُتهِنِ فا كا اله 

عن هلز عا بنك تغرف اقل رة لال عكر يلق لك الهبَةِ. 
E‏ الْمَالُ الي في يَدِ الْمُسْتَأَجِرِ و ا 


ا ا و 2 وج ناض ع كان و توكو تاك ري 5 
تلك الدار قبل تمّام مدة الإجَارَةٍ وهي في يد المستاجر لِطفله وتوفي كان لِوَرَئتِهِ أن 


101101112 
لهب اة (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

كَذَلِكَ لو آجَرَ أَحَدٌ مَرْرَعَتَهُ لاحر وَوَهَبْهَا لطِفْلِهِ رهي مَشْعْولةٌ رن الاجر فلا 
صح (الْهِنْدِيّةُ). 

سَاوِسُها: الْمتَهَبُ» يَعنِي الْمَالَ الذي في يَد الْمَؤْهُوبٍ لَه لو وَمَبَ أَحَدٌ ماله ِطفْلِه بعد 
نوبلجي بلا ءوض وَسَلَّمَُ َه ا تم الهِبَهَ حت اه َو اسْترَدَ لْمَالَ الْمَوْهُوبَ مِنَ 
الْمَؤْهُوبٍ هباح الأول لا ينيك الطفل ْضا (مَجِمعٌالأْفْر َي أكَنيِي). 

وَالسبَبُ في عدم تام اة في َو لأاع الس هُوَ: أنّهُ لما كان ص الْمُشْترِي مع 


انز الثاني / الكتَابالسَابع انيه EE‏ الاه 


قَبْض الْآحَرِينَ لَِْْسهمْ قلا يُوجَدُ فيهم م اقش الي تيم فيد الْهِبَةٌ (أبو السود الْمضِرِي» 
الدرٌ الْمنتَقَىء الْهنْيية). 


rs 


لم أكون ذا اا اورا عل كز طين: | بجت أن کون مغلوا. 

ا گان مهولا فلا تصح الهب. 

انْظْرِ الْمَادَهَ (۸١۸)؛‏ أذ O O‏ ير د صَحِيح. انظر ماد (۲۱۳ .)٤ ٤۹‏ 
عل کد كام على قلات فيط اشد وة رد المُخقار». 

نَانبهًا: يُشْتَرَط أن يَكُونَ هذا الْمَالُ فعا لِضَّغِي كما سَيُوَضّحُ ذَلِكَ في شَرْح الْمَادة 


*- الهبة الصَّدَقّة في الأخكام 5 انوي ةق أَحَدٌ ماله و الْمُودَع عِْدَ 
ار علي طفل أو تَصَدَّقَ بُ بِمَِِْهِ السَّاكِنٍ فيه عَلَئْ طِفِْهِ بارت «البرازية وَالْهنديّة). 
ذلك ل تصلق الأب بص المشلوكة وَالمَشُْولة رزه على طِفْله مجارت يضا. 
أا إا لَمْ يكن الرَرْعٌ لَه وَكَانَ لْمُسْتأَجِر فلا نَصِحّ (الْهندِيةَ في الاب السَاوس) وَيَجُورُ 
ارج من اله إا لم يُوجذ كه تانع لاي دالهنيية). 
٠‏ /ا- بِمُجرّدٍ الإيجاب» وَفِي هَذَا ُكْمَان: الْحْكْمْ الْأَوَلْ :عَم روم ابول أن الأضل 


في هَذًا اباب هو ان كل عَقْدِ يَوََْ طَرَقَاهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ آي تول ذ فيه طرف الْإيِجَابَ 
وَالْمَبُولَ مَعَا يكفي في ذلك الْعَقْدِ الإِجَابُ قَقَطْ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


هدا إا كَانَ عَاقِدُ الْحَقْدِيُوحِبُ الْعَقْدَ أصَالَةَ عَنْ َف بن يَسْتَحْمِلَ تَْيِيرَ يدل عَلَى 
الإيجَاب بالْأصَالَةِ لِذَّلِكَ 


- 0 0 ص 0 3 2 ٤‏ م 02 of‏ و 0 

وَعَلَيْه: لَوْ وَمَبَ الأب لِطِفْلِه شََيْنَا في يَدِهِ أو عِنْدَ مُسْتَوْدَعِهِ أو مُسْتَعِيرِ تتم الهبة 

5 ن 50 2 گے 2 عع ا‎ a 2 ر‎ a 
بِمْجَرَدٍ قوله: وَهَبْتء ولا حَاجَة إل القبول لِتَمَام الهبةء سَوَاءٌ أكان الطفل المَذكور في‎ 


o۲‏ قَوَانينُ الشريعة الاسلاميّة التي كاد تحكم بها الدولة العثمانية 


N OR ES DET ل ني السو ار‎ TE KO 
عِيَالٍ الأب أَمْ لم يَكنْ؛ لِأَنْ هَذَا الْمَالَ لما كان في قَبْضٍ الأب نَابَ مَنَابَ قبض الصغير.‎ 
e 5 ؛ يو 8 1 8 ا 3 03 3 2 / َه س ر هس‎ 
إذْ ته برط فى الْهية بض أبى الصّغير لو ايه عَلَيْهِ (الرَيلَعي مَجْمَعْ الأنهرء الد‎ 


ماد: َو قال الْآَبُ: إن دُکاني الْقُكَانََ الْمَمْلُوكَةَ هي لاني الصَّغِير گان ذَلِكَ هِب 
ذا كانت الذّكّانُ الْمَذْكُورَةُ في يَدِ الأب تَمّتٍ الهبة. الك لز وتام انى في 
ويار أُْرَئ إرَلَيو الصَغْير وَأَشْهَدَ الْحَاضِرِينَ في الَجْلِس عَلَىْ ذَلِكَ تَمَتِ الهبة 
الْمَذْكُورَةٌ (الْقَئيّة وََتَاوَى ييي أَكَنِْي). 

وَعَلَِْ: لو اسْعَضْنَمَ أَحَدّ لوََدِهِ الصّغِيرِ أَنوَاباء َيس لَهُبَعْدَ ذَلِكَ أن بها لحر ما لَمْ 
ك1 3 يخ وك خنيها: E‏ غارية (الزارية4 أن LE‏ 
اْعْرْفُء وَالْعْرْفُ في ذَّلِكَ قَضْدٌ الصّلٍَ َالإِحْسَانِ وَمَعَذَلِكَ فما آنه َا گان يُحْمَمَلُ أن 
تَكُونَ اريه لو بين وَقْتَ صُنْعِهًا آنا عار گات عَاريّةوَِلَّاكَانَتْ هبه (انْظر الْمَاقََ 01 
وَشَرْحَهَا (الْوَلوَالِجية). 

كلك لو كال أَحَدٌ: أَحَْتٌ هَذَا امال لوَكدِي الصَبر» كما أن الصّغِيرَيَملِكه فلو 
اخ لَه دَسْنًا مِنَ الاب وَكَصَّلَهَا لَه تَمِّتِ الْهبة (الْقَرَوِيُ)؛ وَلَا يمع تَمَام الْهبةِ الَّذِي بِقَع 
عل مز اوروز اورب شرل از شقاما 


بلا أَْرَةٍ - أيْ: بطريق الْعاريّة - أو أَرْضَهُ المَرْرُوعَة عَارَة أو حِصََة الشَّائِعةَ في الْولْكٍ 
القابل لِلْقِسْمَةِء أو ائه الي في أزض ميري أَوْ كُرُومَهُ مَلَكَ الطفَل ذَلِكَ يِمُجَرّدِ 
إيجَابه؛ لَِنَّ الْبُسْتَانَ وَالْأَوْض لما كاتا في قَبْضٍ الأب َهُمَا في حُكُم قَبْضٍ الطّفْلء ولا 
َع مي الْهبَة وجُودُ أَعَة الطّفْل في ادا بل يَُرُّهَا (أبو السود اماي عَلِيٌّ أقنڍيء 
الرَّيْلمِيَ» الْهِنْدِيهُ في لباب الثَّالِثْ). 
رَجُلٌ تصَدَّقٌ عَلَْ انه الصَِّير بدَارِوَالَأَبُ سانا جار عله الى (الْهِْيّهُ باخصًار). 
الحْكم الثّاني: إذَا گان الْمَؤْمُوبُ في يَدِ الْوَاهِبٍ أَوْ وَدِيعَةٌ في يد ار قلا حَاجَة في 


الْجِْه الثاني /الْكتَاب السابع: الهبة oY‏ 
َلك إل تَجْدِيدٍ الْقَبْضٍء لِأنه | ذا وْحِبَ شَيْء طفل نِم ع مض هَولاءِ ياه عَلَىْ مَا هُوَ 
مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ (۲٤۸)ء‏ وما أنه ٿه يکي گن مووب في ۽ ا له بمقتضیٰ 
الحاو ٤‏ ولا يلرم ويد اقيض قلا ررم عبض جر (انهداية مجع م انه 
لْْقرويٌ)؛ SS‏ 
أييضَاء فيقو م أَحَدُهُمَا مقَام لَڪ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في شرح الْمَادَةِ(847) (النَهَايَة) 

وَعَلَيْ: فَكَوْنُ الحُكم الْمَذْكُورِ يَجْرِي في الْمَالِ الْمَوْجُودِ فِي يد الوَاهِب ظَاهِرٌ. 

ما الْمَالُ الذي في يد الْمُسْتَؤْدع قَيْدُالْمُسْتَوْدَع كيد الْمَالِكِء لَكِن يد الْمُسْتَِيرِ َيْسَتْ 
يد الْمُعِيرِ كُمَا سَبَقّ إِيضَاحْهُ في زح الماد (۷۸۷). 

ياء عليه يرد سوال وَهُوٌ: لاجد أن ى ال غر جار 9 وتات 
عل ديك پال جور اهب في َلك حَيْتُ إن عفد لاي عير لازم گما در ااه وَيَحِبُ 
عَلَْ مَنْ يهب مالا لِطِفلِهِ الذي في جره وترٻيتو ان يُْلمَ وَيُفْهِدَ عَلَىْ ذَلِكَ وَوْجُودُ 
الإخلام لازم لكرنه مَك لقص م الإا كه ليس زط في ص اليو وقح 
ابه بذونه» إلا أنه بق يقتضي الإِشْهَادَ د مَنْعَا لنْكَارٍ الْوَاهِبٍ أو إِنْكَار وره بَعْدَ مَوْتِه 8 
الْمُخْتارِوَالْبَرَاِيَة». 


امه :(AoY)‏ إِذَا إذَاوَبَ EE‏ م اهب يعض وله E2‏ 


إا وَهَبَ أَحَدٌّ شيا لِطِفلء أيْ: إذَا وَهَبَ شَخْصٌ عير ولي او وَصِيٌٍ» او مُرَبّي 
الصخيرء أي: الذي يرب كدو ساق افر در اذ 7 ا َم ابه 
في ذَلِكَ بقض الْوَلِيٌّ او مربي الصغير الَّذِي يرب الصّغِيرُ في حِجْرِه؛ لان لوَلِيّ الصّغِيرِ 
إخراء العقودالداة ةة ا و ا ا اوی ا 
صخر يِن الحو التي فيها َع مَخْض لَه فلي إِجْرَاء دَلِكَ بطَرِيقٍ الول (الْهدَايَةً). 
إيضاح القَيُور. 
2 عا 


-١‏ لطفل: هذا التعبير كما أنه عَامٌّ سامل لِلصَّخِيرِ وَالصَّخِيرَةَ فَالْحُكُمُ في الْمَجْنُونٍ 


0۷4 قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


3 مو ص 


وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْنُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ عَلَْ هَذًا الْمِنْوَالٍ أَيضًا. 
- سَيئا: يجب أَنْ يَكُونَ هذا الشَّيُْ نَافِعَا للصَّغِير. 
حَتَى إِنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ حِمَارًا أَعْمَىْ فلا تصح الْهبة؛ ان مدا الجتاز قشل عن أنه ع 
نَافِع قله تاح إل الإنْعَاقٍ عَلَيْهه وَهَدَا مما يَضُرٌ الصَّغِيرٌ. (انظر الْمَادَة04). 
ا وَعَبَ: فَالصَّدَقَة وَالْهَدِيّةُ كالهبة أيِضًاء وَعَلَيْه إذَا وهب لِلصَّغِيرِ وَكَانَ الْمَالُ غَيْرَ 
تالز شريو واتاير يي لوي الطور اذ يدريكا يأ توويضةا ع له يكرا رين 
0 رح الاه 07484 وَإِذَا گان مالا مَأَكُولَا كالب ويه عِنْدَبَْض الْمُقَهَاء 
أَكُلهُ؛ لان الإمْدَاءَ إلَيْهِمَا ما وَؤِكُرٌ الصبيّ لِاسْتِضْعَارِ الْهَدِيّة. 
ما عِنْدَ بَحْضِهحْ فَلَيْسَ لَهُمَا أله (أبو السمود)» فَالهُ أكْثرْ اة بُخَارَئ (الطّحْطَاوِيٌ) 
وجب في مو الال أذ يع يضرت من في ماوق الصّغبر. 
؛ - الْقَبْضُ: وسار بو إل ل كن الْمَالَِمْ يكن في بض الْوَِيْ أَضْلاء آم إا كان الْمَالُ 
في الأضل في قَبْض الول يك ذا كان امال ُو عينا تيم ب مج بِمُجَرّد الْقَبُولٍ (انظر 
الْمَادَةَ الآمَة). أما دا لَمْ يكن عَيْناء بل كَانَ دَيتا تابا في ذم ا مد احُتَلّف الْفْقَهَاءٌ 
فيه. وَيْرّمُ المَيِضُ عَلَىْ الْقَوْلٍ الْمُخَْار. 
يَخنِي: يرم نض الدَيْنٍ الي في ذم الْوَِيّ بام الصّغِير. وَلايَرَم ابض على قول 
خر (منقاري زاده» وَرَدٌ الْمُحْتَار). ظ 
EEE ENE NNE‏ 


آي 


ت 


قَبْضِد فلا 7 FE‏ مج شحو درن على ددر لشختاره لالز O‏ 
بَعْدَ الْقَبُولٍ وَقَبمَ الاير يم اهمه حيتقذٍ. 

وَفِي «الْقنيَة): ت م لهب بِالَْبُولٍ بَعْدَ الإيجاب وَلَو لم يَقبِضْهُ بَعْدَ الإفْرَازِ عَلَْ ذَلِكَ 
الْوَجْوء ولا حَاجَةَ لِلتَسْلِيطٍ عَلَىْ الْقَبْضٍِء كَمَا لا حَاجَة هراز وَالْمَيْضٍ (الْحَمَوِيٌ في شرح 
الأَشَْاو). 


الْجِرْء الثاني /الكتاب السابع: الهبة. کو 0۷0 


وَصَارَتٍ الْهبة تَامَة بَِيْضٍ الوَلِيّ؛ لِأنّ حَنّ اصرف فِي مَالٍ الطّفْل لِلْوَلِيٌ عَلَىْ وَجْهِ 
لانو (46) وكتقى الوه انضامن باتكل الل دزي مال الجير” 

وَتَتِمُ الْهِبه مضو سو ا أكد طقل في جخر وليه ري آم کن ين («ليل». 

والولي المَقَصود هُنَا يِسَعَة عة أشخَاص وَهُم: (۱) الْآَبُ (۲) وَصِيُّ الأب (۳) وَصِي 

ا ي أو الأب (0) ووي الج () وَصِيّ وَصِيٍّ اد( الْقَاضِي 

(0) وَصِيٌّ القَاضي () وَصِيّ وَصِيّ القَاضي (تَكوَة رَد الْمُحْتَارِ) وَولاية هَولاءِ عَلَى هَذَا 
الترْتيب أَيِضًا تی گان وَمي الأب موجُودا متلا لد ولاجة إْجد. 

وَعَلَيِْ: إذَا توفي أَحَدٌ وَتَرَكَ وَصِيَه وَأَبَاك فَالْوَصِيُ الْمَذْكُورُ أَوْلَئ في الو لاية عل 
الصخير من أبيه (تَكِْلَةُ رَد الْمُحتَارِ قبل الْوَكَالَة بِالْخْصُومَةِ). 


Blof 


مَكَلّا: ا ابي إصغير مالا وأو الصّغِيرٍ مَوْجُودُ وََبّص جد الصّغِير 


م 


وَصِيٍّ الأب )٤(‏ الْجَدٌ 
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3 مر 


أبيه الْهبََ قلا تيم هبه إِذا لَمْ يكن الصَّغِيرٌ الْمَذْكُورُ في عيَال هَذَا الْجَدَ لن تصرف 
الْأَوْلِياء الْمُوَحرِينَ عَنِ الأب كَانَ لِلصرُورَة. ولا صَرورَة ِذَلِكَ مَعَ وُجُودٍ الأب (الْهندِية 
بحر الْمَاعِدِيَة تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). انظْر الْمَادَهَ (57). 
وَالْمَقَضُودُ مِنْ (مَوْجُودُ) هُوَ الْحُصُورُ. 
ناء 3 إا كَانَ الأب غَايًِا َة متقَطَعَةَ اكت الْولَايةٌ إل مَنْ بَعْدَهُ؛ لان التََخِيرَ 
إل أن ياي الْعَادْبُ بَاعِث عَلى تَفْوِيتِ مَنَْحَةِ الصغيرء فتنتقل الو لاية إل مَنْ بعْدَهُ (تكولة 
رةالشختي 
يم الهبة أيْضًا بَِبْض الْمُرَبّي؛ لِأنَّ لْمرَبَيَ لما كَانَ أَحَى بِحِمْظٍ الطَمْل لِنْبُوتٍ بدي 
كما أن 1 لمال لزم للأكل وَالْكِسْوَةٍ هُوَ مِنْ ضَرُورَاتٍ الْحِفْظِ ذلك لِْْربِي 
و عل المح ف الات الَّافِعَةِ بصا (تَكْوِلَةَ رَدٌ الْمْسْتَارِ). 
وَإذَا توفي الْأوْلَِاهُ الْمُحَرَّرَةُ دَرجَاتهُم آنًِا او خَابُوا ية مَقَطعَة فََبْضُ الْمرَبي گافِء 
وَلَكِنْ كَل يَكْفِي قَبْصُ الْمُرَبّي في حَالَة وجو د أَحَد مَؤُلَاءِ الْأَولَاءِ؟ اختَكفَ اء في ڏَلكَ: 
َقَدْ رَجَحَ بعص الْمْقَهَاءِ - كالنرجندي. وَالْفهْسْتَانيٌ» والولوالجية - جه رنه كَافِيًا وَذَكَرَ 


0 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 


َاضِي ان أن دك هو الځ وَالْمْتَى يو َنَعَل تضجيح العامة 3 الْمَذُكُونِ 
وقد يي العامة قاسم أنّهُ لا يُعْدَلُ عَنْ هذا التَضجيح لِكَرْنِ قَاضِي ان مِنَ الَْْهَاء 
المُعْتَمَدِ عَلَى أَقوَالِهمْ لِمَرَايَاهُ الْعِلَميّةِ (تكْملَةٌ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

قا شب السام خُوَامَرُ رده في مَبْسُوطِه: قن مَشَّايِخِنَا مَنْ سَوّى بْنَ الرّوْج وبين 
الْأَجَنيٌ الأب وَالابِن وَالْجَدَ والأخ» وََالُوا: يَجُورُ قَنْضُ هَؤْلَاءِ عن الصغير إا كَانَ في 
عِيالِهمْ» وَإِن گان الات ادا (الْمَنْخَ) EA EY‏ وَالصَّحِيحٌ وَبهِ يُفْتِي المّحْطَاوِيٌ. 

وَقَد َكَرَت الْمَجَلَهُالمسالةأَنِضًا هُنا بِصُورَةٍ مُأ مُطْلقَة؛ أيْ إِنَّهالَمْ تقذ صِحة فَبْضٍ الْمُرَبّي 
يدع حور الول كما ان مط يجري على إطلاقو حب الاو (14) كو 

بء ل لَوْ وَهَبَ أَجْنِيّ لِصَغِيرٍ مَالَاه وَهُوَ في عِيالِ جَدهِ الصجيح» الْجَد 
اهب تيم م الهبة فض الْجَدٌ الْمَذْكُورء وَلَوْ كَانَ بُو الصَّغِيرِ الْمَذكورِ بِقَيْدِ الْحَياة 
وَمَوْجُوداء كَذَلِكَ ِم الْهبةٌ لِلصغير لَوْ وَعَبَهُ أحَدّ مالا وَهْوَ فِي عِيَال أخيه مه أو 
لوين لن أزفي يال أي شمن كلا الخ في حال ين لاو 

وَلَوْ كَانَ وَلِيٌّ الصّخِيرٍ الْمَذْكُورُ كالاب وَالْجَدّ بَِيْد الْحَياةٍ وَمَوْجُودَاء كَذَلِكَ تيم الهبة 
و وَمَبَ أَحَدّ لِلِْنْتِ الصّغِيرَةِ الي رَوَجَهَا وَِيُّهَا وَرْفَتْ إِلَ رَوْجِهَا مالا وَهِيَ في عِيّالٍ 
الزَّوْج بعيْضٍ الرّوْج إِيّاهُ. 

ركان الك حَاضِرَا؛ٍ لآنّ الب قَدْ أَقَامَ الزَّوْجَ الْمَذْكُورَ مَقَامَهُ في حِفْظٍ الصَّغِيرٍ 
وَقَبْضِ الْهِبَةِ ايا مِنَ الْحِمْظِء وَلَوْ قبَصَ الْأَبُ هَذِهِ الْهبة أيِضًا تيم لن الولاية لآب 
(الرَيْلَمِيَ) وا أكان معن بجا مع ْنَا أ لا في الصّحِبح (لْبَحُْ) وَلَيْسَ للزَوْجٍ حَقٌ في 
قَبْضٍ يون الصَّغِير (الطّحْطَاوِيٌ). 

ديك لاحن لازز بل لاف في قيض اله 

وَقَدْ رَجَّحَتٍ (الهداية وَالتَجْرِيدُ وَالْجَوْهَرَةُ لر المح وَشَرْحٌ الْمَجْمَع) جِهَةَ 
عدم كِمَابَته اواب جوا تصرف غير الوا ا َرُورَة. ولا قَإذَا لَمْ يكن تَفْوِيضُ مِنّ 


كَل أ 


الْجَْء الثاني /الْكتَابالسابع: انهبة 0 لاه 


مله عير لمحتا ل الْمُنتقَى) انظر 


سره 
2 


لآب فلا صَرُورَة لِذَلِكَ مَعَ ضور الأب (الْجَوْهَرَه : 
الْمَادَةَ (۲۲). i o‏ 
7 و قلي 0 ي وله 0 لاله إذَا لَمْ قيض : لاء فا ا * اڪره 


سات م ان 


يه ووب شط تی علا وف گا في جر وتزية ا ال 


بقبُوله اها رضي ولد َانَ ؟ لك ر كان أ مرت ل اتن 
ا ال م 
الماد (97) (الْهدَاية وَالْكمَاية). 


رس 30 


وَوَجْهُ الاتِحْسَانٍ هُوَ: 0 عَدَمَ امیر فل انش لتم ره بعَوَاقِب الْأَمُورٍ 
َظْرَةنَامَة بسب عَدَم م د ل الصغِير لخر 
Ts‏ اَم ع وَالصّرَرٍ ال شد 
انما حَتَى لِذَّلِكَ لو أن ولي الصغير إِذَا dl‏ اصرف الدائر بين القع 
وَالصَرّرِ لَه ار 

E‏ ين ن لا حكمّة 

رَدَّيِلْكَ التصَوَاتٍ الي فيها َع و مجو مَحْص لِلصَّغِير (الزلّعِي). 

0 عرّفَ الصغير الْمُميْرُ في لْمَادة (۳) إلا أن الزَيْلَعِيٌ فَسَرَ الْمُمَيْرَ في هَذَا 
الت بالشخض الِْي يدرك تخل اويل وَالْجَمْعَ. 

سوَال: عل الم ئا مني أؤ لس + يرا لدا لَمْ يكن معتيرًا ير آلا يم الهبة 


اك 


4 


ِقَيْضِه ردا گان مُعتبرًا فيضي آلا ب نر نض حَلفِ أي وَل ما دام في أَِية؟ 
حَوَاتٌ: إن غفل مد د في الع امخض وَإِذَا اع عله م“ مع لفو فیکون قد فيح بَابُ 


oro سام‎ 


0۷۸ فَوانِينَ الشرد يعة الإسلامية :التي كَانَتَ تحکم بهًا الدونةٌ العثمَانِيَة 


لشتخصيا الْمَتْمَحَةِ ل لِلصَّغير» و بِمَا أن ن في هذا توَفِيرًا لل فهر جا )0 لی 


١-المميز: sS‏ 
المنْرّال. لَكِنْ قَدِ امتَمَىئ ی الْْمَهَاهُ في مل ِو الْمَسَائل الْمُشْمَرَكَةِ بيْنَ الرّجُل وَالْمَرأة بذكْرٍ 
لجل اراي من وجو آخرٌ جرا يد وای رال ا شيءَ 
لصب غَيْرِ الْمُميْر فلا تيم الهبة بِمَيْضِهِ (الْحَمَوِيٌ) وَإِنّمَايَحِبُ أن يقبضة وليه أو مُرََيه 
كما هر من في اة البق 

۲- نَافِعٌ: هَذَا الَْيْدُ اخيَرَازِيٌ» فَعَلَيِْ إذَا كَانَ الْمَؤْهُوبُ لِلصَّغِير الْغَيْرِ المُميز غَيْرَ 
نَافِع» گان کان ترَابَا في بَيْتِ الْوَاهِبٍ مما ٳڏا بي في مَحِلَّهِ لا يُسَاوِي سيا ودا َل إلى 
کل ار يخا وة رید عل فاته ما بُوحبْ صر اضر كَل لا كود 
صَحِيحَة وَيرَُ الْمَوْهُوبُ لواهب ويرك لَه «الْحَمَوِي). 

ذلك لَؤ وُهِبَ للصَّغِيرٍ امير شي اج ماق وَل تفع له أن يُوهَبُ لِلصَّغرٍ 

ار اتی قلايضح فول الوب ونرد إل الولهب (أبو ارا 

٠‏ + اله وال في الْهِبَةِ وَالْهَدِيّة وَالصَّدَكَةٍ على هَذَا الْمِْوَالٍ أيضا. لَكِن يُحْتَرَرٌ 
بهذا التّْير عَنْ أَدَاءِ الدَيْنِء عله وَإِنْ لَمْ يرا الْمَْيُونُ لِلصّغِيرٍ الْمُميْرِ في أَدَائهِ الدَيْنَ 
لِلصّغِي إلا دا لين افير اباس س عَلَىْ الْهِبَةِ (الْحَمَوِيٌ) انر الْمَادّهَ(897). 

؛ - ولو کان لَه وَلِيٰ: يُشَارُ بهذا اتير - أيْ: بعبَارَة اولي - آنه َو وَهَبَ أَحَدٌ سيا 
للصخر الم تنم م اله مضو كما تم صا بض وَل أو مريو وَعَلَيِْ لصيل القع 
ِلصَّيٌ الْمُمير طَرِيقَانِء وَتَكُونُ بدَلِكَ قَد توَفَرَتِ الْمَتْمَعَةُ الْعَائِدةُ إلصغير (الزَيلَيِي). 

-٥‏ بِقَبُولِه إِيَاهُ وَقَبْضه : كما أن لِلصغير الْمُمَيرِ أن قبل ما يُوهَبُ إِلَيْه مِنَ الْمَالٍ قدا 
رده الصَّخِيرٌ الْمَذْكُورُ رد أَيضَاءٍ لن هذا الرّدّ با آنه لا يودي إِلَ ٳبطَالِ حى “ابت لِلصَّغِيرٍ 
كان له وده أن اڭ نلك اله لحري في الي 

سْوَال: بمَا آنه قذ تبت ل ير حى الْقَبُولٍعنْدَ إيجَاب الْهبةِ ألا يكن رده قل 


ا 


دز لني »لد سای یڈ o4 | E‏ 
الْجوَاتُ: إن 0 عن الوق العرو. 
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:قار فيك لصوو تنس يال يزه ونه قزر الم الور ١‏ 1 
صَحِبح ويس عَم صك اَن معام اهب أن هب اَم دون لقبول. 


ومو ت 


َه مَعْناه: لو رَد الول الْمَذْكُورٌ الهبة وبل بَعْدَ ذَلِكَ الصَّغِيرُ الْمَمَيرُ 7 2 
مَجْلِس الْهِبَةٍ كَانَ صَحِيحًا رَد الْمُحْتَارِ وَالطّحْطَاوِيٌ ب بزِيَادة). ٠‏ 
:دجُو جوع عن لهب ایر َنب تا مو گور في هذه اما 
فيب ء يجب على الْحَاكِمٍ بيُْ الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ لِإِسْقَاطٍ حَقٌّ الرّجُوع. 
2 ون ترا إل ما عََلَا ہو كان واچ إن ق ال جوع وكا الب 
حه في حُكُم الْقَاضِي (الطّحْطَاوِيٌ)؟ اَن في بم اله َة اصغِيرء 
کک عرص مِنْ مال الصغير بحو ا الماد )۸٠٥(‏ 


1e0 |‏ ي الصا ة ليسَتْ بِصَحِيحَةٍ ملا لو قَالَ: وَهَبّْك ل لاني 


ەر 


0 اران رَأسِ الشهر الآتي لا تح الهبة. 


<3 


يه لمان ة لَيْسَتُْ بِصَحِيحَة أَيْ: ا َب اعد كرتا ضارا ِن فت مَأ عي 
مكوكة لاله كما صَارَ أَيضًا في شرح الْمَادَةِ (۸۲) لا تصح عَلَى الإطلاتي ا إضَافَه التَمْلِيكِ 
ونلا بط ٠‏ ظ ٠‏ 
ماا: لو قَالَ: وَمَبْنّك الشَّيْء الْقَُانيٌ اعارا مِنْ رَأس الشَّهْرِ الآِي َو اعارا مِنْ غَدِ 
وال اهوت ه: قيلت أَيْضًا لا صح الهبَهُ. 
َكدَلِكَ الرْفى ليست صَحِيحة لاتا هبه مُضَافَةأيْضًا (الطّحْطَاوِيٌ» الدُوَرُ). 


و 


:ِي نيك اَی مال لاحر بعد وكا کون ذلك تلكا مانا إل ما بع 
مَوْتِ ذَلِكَ الشّخْصٍ. 


N‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثمانيَة 


والرقییٰ به 
اراب( اليلق ). 

يَعنِي: كن يول أحدٌ لآحَرَ: إا توْقيتُ قَبْلَكَ فَليَكُنْ هَذَا الْمَالُ لَك وَإذَا توفيت قَبْلِي 
ليق لى: E‏ ت الآخرِء وَلَا يَمْلِكُ الْمَوْهُوبٌ لَه الْمَالَ الْمَوْهُوبَ 
عِنْدَ الطْرَقيْن. وقد فى ديك علي أي العا E r E A‏ جَايْرٌ 
لك َيْنِ لَمَْنْبْتِ الْهِبة بالشَّكُ فتكون عَارِيةٌ (مَجْمَع الْأنْهْر مُلَخْضًا 


َ د قَالَ ابو يُوسف بصِكة ذَلِكَ (الْحَانَ ee‏ 


1° 


بمَعْتَىْ الانيِظَار مَأُحُودَةٌ ِن الارْتِقَاب؛ NON‏ قث وقاة 


وَيُوجَدُ احَْمَّالان فِي مَعْنَى الصّحَةٍ هَذِو عند آپي يُوسُف: 

0ن ملالا و اا aT‏ أيِهُمَا يلرَمُ أن يبق 
الْمَالُ لِأكخر. 

() كَوْنُ الْهِبَةِ صَجِيحَة وَالشَّرْطٍ باطلا. 

يَعْنِي: ٳڏا كَانَتْ هبه الوَاهب صَحِيحَةً وَتوْفيَ الْمَؤْهُوبُ لَه قبلا فلا يَعُودُ المَوْهُوبُ 
لِلْوَاهب. 
وَالظَاهِرُ أنَّ َا الْمَعْنَى الثاني هُوَ الْمَقُصُودُ. 

(الشَّاحٌ) لَكِنْ عِنْدَ الطَرَيْن البرك ع فى ار له فاا وو 
تعد وقاته اش داد امال ل الْمَدفُوع (الهداية ا الحَلِيم) وَعَذَا اقول شيل الْعَارِية 3 
وال ف و كانت اليه أغلن من الخار و انث الَّرَفُ الْأعْلَى بالسَّكّ مَيُحْمَلُ 
قول عَلَىْ الْعَارية التي هي اذى (مَجْمَعْ الْأنهُرِ). 

وله في هَذِه الْمَادّةِ (مُضَافَةً) لَيْسَ اخْيَرَارًا مِنَ م الْمُعَلّفَة؟ ؛ لن الهبة المُعَلَقَة عَلَى شَرْ رط 
مُحْتَملٍ وجوه اؤ عَدَمْ ومجووه َر صَحِيحَةٍ» سَوَاءٌ أن امال الْمَوْهُوبُ عَيْنا أو ينا 
ن قَالَ صَاحِبُ الثّمَرِ لِعَيْرهِ : هو لَك إِنْ أَدْرَكَء أَوْ قَالَ: إِذَا كَانَ عَدَا فهو جار (الْهنْدِيةُ في 
لباب الثامِن). 

مال لِلعيْن: لَوْ قَالَ: وَعَبيُكَ هَدَا الْمَالَ إِذَا َل الشَّخْصٌ اللاي هَذِهٍ الدَارَ أو عاد 


الجر الثاني / الكتاب السابع: الهبة ۰ ۸۱ 
لان مِنْ سَفَرِ فَكَاتَصِحٌ الهبةٌ (عَرْمِي را5 | 

َال لِلدَّيْنِ: لَوْ قال شَخْصٌ لِآخَرَ: دا جَاءَ غَدَا كن َك الْألفُ قِرْشٍ التي لي 
عَلَيْكَ ينا أو نت بَرِيءٌ مِنْهَاء أو ٳدا أَعْطَيْتَ صف الدَيْنٍ نت بَرِيءٌ مِنَ الصف 
الْآَحَرِ او فُليكن لَك التَضْفُ ال تكو ن بَاطِلَةٌ (الهندِية في اباب الثاين). 

كَدَلِكَ لو َالَتِ الرَّوْجَة لِرَوْجِهَا: ٳڏا توفت في هدا امرض فَأَنْتَ في جل مِنْ مَهْرِي» 
كان َك باطِلاء كما أنهو قات الرَوجة الْمَرِيصَة لِرَوْجِها : إا وفيت بهذا الْمَرَض فأَنْتَ في 
جل نه أز َه َك صَدَكَ يني گال هذا الْقَولُ باطلا وبق قي الْمَهْرُ الأول . (الْهْيّة في الْبَابِ 
التَّامِنِ). 

ا : إذَا و ل e‏ 
الدَيْنِء صح وَحوِلَ عَلَى الْوَصِيَة 3 
لِمَدْيُوه: ڌا كَانَ لي عَلَيّك دين فَأَنْتَ e‏ هر رد لك صجیخا و انر ر 
الْمُحْتَارٍ في مَسَايِلَ شتّى) 

ير وي ماق اخرلا عن الشرئ» لأ الشترئ صجيعة وان و مقا 

الْعُمْرَئ: هي أَنْ يَقَولَ أَحَد لِآَحَرَ: «آعطيتك هو الدَّارَ مَا مت ڪيا عَلَىْ ن ترد لي 
بَعْدَ وَقَاتكَ؛ أو (أعطيثك هله الذارَ ما دُمْتٌ عا لی أن د ترد لِوَرََيي بَعْدَ وَفَاتِي) 
فَالتَمْلِيِك اراق ا الف الذگر جَايرٌ وَل وف الوت له لَه قلا يُرَدُ الْمَالُ 
الْمَوْهُوبٌ لواهب أو وريه قمع ج إِرْنّا لِوَرََةِ الْمَوْهُوبٍ ر َه (الدُرَُ)؛ لن العْمْرَىئ 
سَّرْط الِإسْيَرْدَادٍ بَعْدَ وَقَاةٍ الْمُعَمّرِ لَه ما نها تَمْلِيكٌ في الْحَالٍ كان التّمْلِيِكُ صَحِيحًا 
وَالشَّرْطُ يَاطِلَا؛ لان لک ين الختودالبي لطر الشّرُوط الْقَاسِدَة. 

َاَْضلُ في مدا أن كل َد ن زط ال فون اط لا فة گالهبة َال 
انظ شَرْحَ الْمَادَة 4 (الرْيلَعِيْ أو السّعُودِ الْمِصْرِيٌ الْهنْدِيةُ في الْبَاب الثَّانِي). 

كَذَلِكَ لو توفي الْوَاجِبُ كان الْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِلْمَوْمُوب لَه وَلَيْسَ لِوَرَنَِّ الوَاِبٍ 
(الدر: 


د ع د سر ده 


۸Y‏ قَوانين الشرد بعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 


كما تكون اَی في قار تود صا في اممو لات وَالْحَيوَاات يما عبد احَليم). 


| 5( ): صح اله بشرط وض يتير الشرط. 
ملا لو وَحَبَ أَحَدٌ لاخر شيا بشَرْطٍ أَنْ يُعْطَِهُ كَذَا عِوَضًا أو يودي يته المَعْلُوم 
مارت اله ذلك لوحب أَحدٌ وَسَلّمَ عقا وکا لَه لخر بشَرْطٍ أَنْيَقُومَ | 
فقتو حى الْمَّأتِ وَكَانَ الْمَؤْهُوبٌ لَه رَاضِيًا بِإِنقَاتهِ حَسْب ذلك الشّرْطٍ فيس 
لام نئي جر عم جب َاسيردا ديك امقر 


3: 
2 - 


5 57 الوط بِقَدْرِ لكان فقن‎ E 
وَالصَّدَقَةٌ بشَرْطِ الْعِوّض بِمَنْولَةِ هة بسَرْطه (الْهِدْدِيّة في الْبَّابٍ السّابع).‎ 
لد بد كر ع يك كواب جه ره 54 رو ب رو‎ 9 
عِوَضٌ: يمم ِن وَكْرِ الْعوَضٍ هُنَا م طلقا أنه لا فرق يتن أن بكرن العو من‎ )١( 


2 


حَقِيقيا كما في مناي | 1 مَجَلَّ الكنيبي الذّكْرِ أو EE‏ كر مع وَعَدَم التَطلية 1 
الل وَسَيْوَضَحُ ذلك في آخر د شرح هله الْمَادَةِ. 
6 فا و eh <o o AL u fol fof‏ 

(0) بشرط: وَالْمَقَصِدٌ مِنْ هَذَا الشَّرْطٍ الشَرْطٌ التقييدي انظر شَرْحَ الماد (۸۲) 
عا وي سم 2 م 5 “رن خرن يج تو ا ر اع 2 ر و و ¢ 
وتفصيل ذلك هُوَ: إذَا ذكر فى الهبة شَرْطء فالشرط إِمًا أن يَكُونَ تعليقاء وَهَذَا يُكون بِأذَاء 
الشَّرْطٍ (كَانَ أو إِذَا) وَهَذِه الْهبة باطِلَةٌ سَوَاءٌ وَالْمَؤْمُوبُ سَوَاءٌ اكان ء 
أذ تيا لار رط أن يوم رة لرام إل فاي أذ بط أن بره وملاظ إل 

0 رد 

وَفَاتِهِ أو َو وَهَبَتِ الرّوْجَةُ لِرَوْجِهَا عَمَارَا بشَرْطٍ أن د يخسن معاشرَتها | وفاتها تكون 
هبه َال زوئ ای أز كان الْمَرْمُوتُ ی ما لوج فالخ ال وة المريظة 
لزوجها: ذا توفت بدا الْمَرَضٍِ َأَنْتَ في جل مِنْ مَهْرِي الذي في ذِمَتِكَ» قلا تَكُون 
الْهبَةٌ صجِيحَة (النِجَةٌ)؛ لن يق التلِيكَاتِ بالشزط پال كمَا ُو مَذكُورٌ في َر 
الْمَادّةِ (۸۲) > حَنَْ لَوْ أغطَئ لِلْوَاهِبٍ الْعِوَصَ ال وط في هَل اله وَسَلَم ا له قلا تَنْقَلبُ 
ال إل الصحَة ال (انْظر الْمَادَةَ 55) وَالشَّرْطٌ المَذَكرة ما 9 0 مدا دك 


الْجِْم الثّاني/الكتَابَالسّابع؛ اهب | | o‏ 
بج كلم رلك أز كنعو أو ك هبك هَدَا الما عَلَى أن تعَوْصنِي هَذَا الوب 
(الدُرَرُ) وَهَذَا د زط لَايْخِلٌ بالهبة إلا أنه باغيَارٍ الشّرْطٍ تُوجَدُ الَفْصِيكَاتٌ الْآييةٌ: 

هة افرط لقي قَنمَان: 

لِم الأول: كنال الْمَذْكُورٍ مَُاِمًاء وَمَذِه الْهِبة وَالشَّرْطُ صَجِيحَانِء ل 
في الْمَجَلَّةِ هُوَ هَذَا وَقَذ كرت أَميِلتهُ فيها. 

الم الثّاني: کون الشَّوْط الْمَذُكُورِ مُحَلِمَا يعني غَيْرَ ملائ عن هذا التقدير 
َالهبَة صَحِيِحَةٌ وَلكِنَّ الشّرْطَ باطِل» ولا تَفْسْدُ الهبة بالشَّرْط الْمَاسِدِ كما يَفْسّدُ يفش ال بو؛ 
لان الشَّْط الْقَايِدَ ب مع بمَعْئَ اليا وَالوبَا يجري في الْمُحَاوَضَاتٍ وَلَا يَجْرَيٍ في الْهبة التي 
تنام و يكل أجَارٌ الْحُمْرَى وَأَبْطَلَ شَرْطَ الْمُعَمّرِ في رُجُوعِهًا بَعْدَ مَوْتِ 
المُعَمّرِ لَهُ وَجَعَلَهَا مِيرَانا ا الْمُعَمَرِ لَه (الْعَِايةُ) مَلِدَّيِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ مالا لخر 
و قوط أن لا تومت النخفة التذكرز ذلك الال 23 وييلمة أو أن ا 
بيع فَالْهبَة صَحِيِحَةٌ صَحِبحَةوَالشّرطبَاطِلٌ (التَِيح» الهنرية). 

كَذَّلِكَ لَوْوَمَبَ أَحَد كُرُومَهُ الي في أَرْض مَمْلُوكةٍ ! عقوو عل أن کرو و 
1 أ إل أن يوت أو کب کار ع أ يقن ساوت يا ل أن بوت سلما 5ه كا 

صَحِيحَةً وَالشَّرْطُ باطلا (عَلِقٌّ أقَنِْي). 
SONE‏ بكس لخو ليها ال لايد E‏ 


ب 
م 


كَذلك لو وك عد قالة لاحن أز تمدق عليه به وَسَلَّمَهُ إِيّاهُ وَشَرَطَ عَلَيِْ أن بجع لَه 
0 امن اموب العذكور كلت وَل لي دة بعتا الط بال 
تالص المذكوز غا ذٌكَيْءِ من الْمَالٍالْمَدكُورِ أو إِغْطَاءِ دل ءوض لَه 
کا ےآ کا ر ولم اکا عل شط إغطاء جزء معن أى هير 
مُعيّنِ مِنَْالِلْوَاحِبٍ كَانّتٍ الْهبَة صَحِيحَة وَالشَّرْطُ بَاطِلَا (الْهِنْدِية). 
يلعل امرض الْحَقِيقئ:. 


١‏ ملا لو وهب أَحَدٌ لاحر سيا بسَرْط أن يُعْطِيهُ كا عِوَضًا 


فا 
\ 


ا 


oA‏ . قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
أو يوي دنه الوم ودار رس هبه أي بني الجُوع عن اة حَسْبَمَا ُو مين في 
الْمَادَةِ (۸۸) إا رَاعَىْ الْمَؤْهُوبُ لَهُ الشَّرْطَء أيْ: إا أعْطَئ الْعِوَض الْمَذْكُورَ أَوْ ادى دَلِكَ 


د مسق عو سه 


الذي سَوَاء أَكَانَ الْمَوْهُوبُ لهجت أمْ كَانَ مِنَ الأقًارب الْمَذْكُورِينَ في الْمَادّةِ (677). 


ص 


ِن روم هَذِو الهِبَة کون ر بِتعَابْض الْعِوَضَيْنٍ ن ولیس كَالْميْع بمْجَرَّدِ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ 
وَالتّحَهْدِ بالعِوَض انْظر الْمَادَهَ (674). ٠‏ ْ ظ 

يَعْنِي يب الْوَاهِبُ مالا بسَرْط الْعِرَضٍ ويله بد أن يفيض الْمَوْهُوبٌ لهك 
العاك لا وني ا 0 حر وَيَسْمَلِمُهُ فَتَكُونُ الهبة 
لَازِمَةَ مِنَ الْجِهَتيْنِء وَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ اسْيِرْدَادُ الْمَوْهُوبِء كما أنه لَيْسَ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ 
اسْتِرْدَادُ الْعِوَضٍ. 

ما بدُونٍ التََائْضٍ فاا تَلرَمُ الْهبة فَعَلَيْهِ لو اَمَقَ الْوَاهِبُ وَالْمَؤْهُوبُ ر 
عل الوص لکن َم يُسَلّم الْمَوْهُوبُ له الْعِوَضَ لِلْوَامِبٍ قلا تَلْرَمُ | هب وَلَوْ كَانَ 
الْمَوْهُوبُ لَهُ حَاضِرًا وَمُهَيَا مُهَيَا ليم الْوَّض. 

لواهب عَدَمُ قول الْعِوَضٍ وَالرّجْوِعٌ عَنْ هبه فَلِلْمَوْهُوبٍ لَه الرّجُوعٌ عَنِ الْعِوَضٍ 
انا ولو كان الراهت هِب رَاضِيًا ليم الْمَالِ الْمَوْهُوبٍ. 

e‏ لِوَالِدَيْهِ عَلَى أن تعْطيةُ عِوَضًا كَهَذَا و اا 
وَلَمْ تغط وَالِدَتَهُ الْعِوَض الْمَذْكُورَ قَلَهُ الرّجُوعٌ عَنْ هبيه (عَلِيٌّ أكَذْدِي). 

وَعَلَيِْ: إِذَا لَمْ يراع الْمَوْهُوبُ لَه الشَّرْط» قبا ن لواهب حى الرجُوع عَنِ لَه فِا 
اسْتَهلَكَ الْمَوْمُوثُ له الْمَالَ الْمَْهُوبَ بوم الْمَوْهُوثُ ل له بإِعْطَاءِ الْعَوَض الْمَشْرُوطٍ. 

دا أَعْطَاهُ قبهَاه وَإِذَا لَمْيُعْطِهِ إِيّاهُ ضَمِنَ العو هوت لَه دل الْمَؤْهُوبٍ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ 

وَلَا يقال في ذَلِكَ: نه لم ينق لواپ حن لجع باشيفلاك الْمَْهُوب له لْمَوْهُوبٍ 
(عَلِي أقنديء الْهنيّة). 

وَالْحَاصِلَ: نه 3ا كَانَ اْعِوَضُ في الْهبَةِ بشَرْطٍ الْعوَض مَعْلُومًا وَمَذْكُورًا بكَلِمَةِ عَلَى) 


عه اطاني /الكتاباسيع: انيه ٠ ٠‏ ا 6ه 
ا َأ انع يها َكل ما ْمل على جه جهن أَمْكَنَّ 

ما و اما ل إغعال الین ولو بوجو اولخ نين همال دجا 
e‏ ال اة لهب با ها تعب ادا هة ويرم يها عبض 
وَالشبُوعٌ يَكُونُ عاقيا وما أنه تت ايها ووب تقو اهن الث بفة 
الدَيْنٍ (انظر قب اح الْمَادَة (AVY‏ 

5 ا فيز تعزن ابو مكلا ول : وهبتڭ هَذَا الوب ب بالك هَذَاه وَقَبلَ 
الْآَحَرُدَلِكَ قلا يكون العقد المذكور هبة فَهُو بيع ناء ا رر انْظر الْمَادَةَ (0. 

رع المَسَائِل الحَمْسْ لابب على كن ال يشرط الِْوَض وة الْيدَاء: 

أوّلَا: الاش زط في الْعوَضَيْنٍ. يعني يلرم لَب في مجلس الهبة مُطْلَقَاوَفي 
کنر مجلس الْهبة إن صَرِيحٍ وَلَمَا كان الك لا بك نل الْقَبْضٍ يمن لِلطَرْقيْنِ 
الماع عن اشيم «اللّخْطَاوِيّ»» گما قَدْصَارَ َفْصِيلَهُ في e‏ 


أ 


َانِيًا: ل ل سيك بيع 
ا 


يعني إا وُهِبَ نِضْففُ مَالٍ ابل الْقسْمَةٍ هِبة برط الِْوَضٍ وَسَلَّمَهُ شاعا قَكَمَا أن الْهبة 


أن يضف مال بل اش ودا امم ایشا 5 د الْمسْمَارِ عَبْدُ الْحَلِيم). 


تَالِنًا: اواد الصغِير مال وَكده برط الْعِوَصٍ فَلَيْسَ بجًائز عند الام الأَعْظم 
وبي يُوسّفَء سَوَاءٌ أرط إععَاءُ مدا لض حال أو شْرِطإِعْطَاؤةَْدَ مد 


وَلَوْ كان الْعرَض الْمَذكور أكْثرَ ص لمال الْمَوهُوب؛ ِن هَذِ الْهبة تبر ابتِدَاء وَلَيْس 
لأب التبرّعٌ بال انه الصَّغِير (الرَيْكَمِن» الطَّحْطَاوِيٌ) (انظر الْمَادةَ .)٥۸‏ 

رَابعًا: يار ابن والتغرير: لا : لا فسح اهب بخيار الْعَبْنِوَالتَِّْيروَقِلَّة الْوض (رد الْمُختار). 

حَامِسًا: ذا ea‏ لون شدي التَحَالّفُء كُمَا سيين في الْمَبْحَثْ 
الأول مِنَ اللّاحِمَةِ الآية. 


سام وا مه 


7E‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


وتفرع المسألتان الآتيّتان عَنْ كوْتِهًا بَيْعَا انْيِمّاءٌ: 
أوَلَا: يصح الْعَقَدبَعْدَ التَّقَائْضٍ وَيکون في حُکم الْبيع. 
بِنَاءَ علي كن ره انرشن وَالعفوّص يار الب وجار الذؤية (الطخطاوي): 
َانِيًا: إا كان عَقَارًا َيُؤْحَدُ الْعِوَض وَالْمُعَوَّض بِالشْفْعَةِ. (انْظر الْمَادَه .)1١75‏ 
أا إا اد الوص عَيْرَ علوم أيْ مَجْهُولا يون هب ياء وانهاء (أثو الشعوي 
ي الْمَجَهُولٍ بَاطِلٌ ولا تَفْسَدُ اله باط القاس (الدرَره 
وقد قَالَ مُحَشّي الدّرَرُ عَرْمِي رَادَه ِن بيان الدرَرِ ها وَِنْ كَانَ مُوَافَِا لِمَا في الْخَانِيَة 
إلا أنه مُخَالٌِ لول الْحَلْوَاِيَ: ل ليشي [ 
ايوص الْمَجْهُولٌ وَالْقَوْلُ في الْعوَض لِلْمُعَوَضٍِء أي ي الْمَوْهُوب لَهُ 
ولرد E‏ 
صورَة إطْعَامِهِ وما سَيطْعَم وَيُكْسَى. 
EO‏ املو أ ماله امول لحر كط أن يَُوكه ل أن 
EOE‏ الور خودت 1 لَهُ الوَاهبَ مُدَةَ بِحَسْبٍ الشَّرْطٍ وَكَانَ رَاضِيًا 
باعادټه بَعْدَ ذَلِكء فليس لِلْوَاهِبٍ إِذَانَدِمَ الرّجْوعٌ عن الْهِبَةِ وَاسْترْدَادُ عََارِِ. 
٠‏ وو توي الْوَاِبُ في الْهِبِ عَلَىْ هَذَا الج غد أن عَالهُ الْمَوْهُوبُ له مد فل 
لِوَاِْهِ مُدَاحَلَةٌ في الْمَوْهُوبٍ. :0 
كَدَلِكَ لَوْ عَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْوَاهِبَ عَلَىْ الشَّرْطٍ الْمَذكُورٍ وتي الْوَاهِبُ يدُونٍ 
وَارثِ فَلَيْسَ لأمين بَيْتِ الْمَال الْمْدَاحَلَةٌ في امار الْمَذْكُوْرِ (التَِجَةُ) إلا أنه إِذَا لَمْ 
رص بِإِعَاشَتهِ وَامْتنَعَ عَنْ ذَلِكَ قَلِلْوَاهِبٍ اسْيِرْدَادُ الْمَؤْهُوبٍء فَلدَلِكَ لَيْسَ لِلْمَوْهُوبٍ لَه 
ديحي العان لمر قو بون ولكد يو زاون وجري اولاق كلوه والج 1517م راف 
فل كلد العاف ران المؤعوت ل َم يَكُنْ مَالِكَا الْمَالَ بَمْلِيكًا قَطعيًا وَلَمْ يَنْقَطِمْ بَعْدُ حى 
لواهب مه َي هَذِهِ الور ليس لِلشّفِيع في مِثْل هَذِه الْهبَةِ ن يدعي الشفْعَة. 
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آ6ا ذا عَاكَ الْمَوْمُوبُ لَه الْوَاهِبَ مُدَة على الْوَجْهِ المَشروط ف خد ذلك توفي 
الْمَوْهُوبٌ لَه وَالْوَاهِبُ حي فما الْحْكُمُْ في ذَلِكَ؟ لَبْسَ في الكت الْففْهيّة شَيْءٌ صَرِيحٌ 
في هَدَا الَا کن يما أن الْمَْهُوبَ له لم يكن ِن إيقاء اَهِب الوص امَو 
كاي تي آنه م یشن الراب 8 2 ل 
لبه بعد بولگ ناین تطيركين ن لِذَلِكَ فِيِمَا يَلِي: 
O‏ وميك 000 دَارَه الْمَمْلُوكَةَ لخر على أن وص عَنْهَا بعَشَرَ ر 
ا و عط الو قوت ل ةلد َقَطْ وَلَمْ يُعْطٍ الْبَاقِيّ ا ع ع 
إِعْطَائِهِء قَلِلْوَاهب أن يرد للْمَوْمُوبٍ لَه الس ادنار التي أَعَطَاه اها وَيَسْتَرِدَ دَارَه 


كلك إذَا ضَبَط بَعْضَ الْعِوَضِ ِالِاِسْتِحْقَاقٍ كَمَا هو في 2 الْمَاكّوِ (۸۹۸) 


َلِلْمَوْمُوبٍ لَه اَن يرد الاي مِنَ الْعِوَض لِلْوَاِبٍ وَيَسْتَرِدَالْمَؤْهُوبَ. 

فنا ڈیا از رک زز نوع ليه ن ا بک ر ل الْوَقَتِ ت الْفلَانٌ 
وط E Se ENS‏ 
وَطَلمَهَا عد مد گات الْهبة لاز ا 

مَقِيلَ: إا كم ّث لِدَلِكَ وف گان د فادہا أن یکا ما عا کک إل أن 
ابره لإطْلاقٍ اللَّْظِ (الْهْدِيةُ في الاب التَامِن). وَعَلَيِْيَحْطِرُ عَلَى الْبَالٍ الحتمَالَانِ فِيمَا 
إذَا توفي الْمَؤْهُوبُ لَه بعد أَنْ عَالَ الْوَاهِبَ مُدَةٌ: 


-١‏ اعا على الاين مره كْدهُمَا يضمن الْوَاعِبُ مغل َة الْمُدَةِ اَي عَالّ 


فِيهَا الْمَوْهُوبُ لَه لِوَرَئَيهِ وَيَسْتَرِدٌ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ مِنْهُمْ. کل ثلا و أن يه يضبط وره 
نزوب ليث لمال عند عتم الورك كه للك العقا 1و2 لك الو اهن مده وما هذه . 


"- قول وَرَنَةِ الْمتَوَقَىْ للْوَاجِبٍ: :مضب مال بلي ولب لك نولك 
كَمَا تَعَهدَ بذَّلِكَ مور E‏ آم ميق بین رة اموب له وَلوَاِبٍ عَفدٌ أو 
مُقَاوَلَةٌ عَلَىْ الْعَوْلِ فَليْسَ مِنْ حى دعوى وَخْصُومة يتما 


كما لَوْوَهَبَ قَرَسَا بسَرْطٍ أن يُعَوْضَهُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ عَشَرَةَ ريَالاتِ وَسَلَْمَهُ ياه وَأَعْطَى 


ساس واس هم 


0۸۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة الْعثْمانية 


الْمَوْهُوبُ لَه حَمْسَة ريَالاتٍ سَلَمَا وَاسْتَمْهَلَهُ في الْبَاتِي عَلَىْ أن يُعْطية اها بعد اة يام 


توفي في اليم الثاني فيس لِوارثه حل في إِغْطَاء الْحَمْسٍ الرُيَاَاتٍ الاقياتِ وَصَبطهُ 


بدو رد ضَىْ الوّاهب. 


َه عليه و: ها الخال الثاني سَاقِط ِن الاعتبار وَالِاِحْتِمَالٌ الأول مُوَافِقٌ لِلْعَدالّة وَالْفقَه. 
فو 4و Taf‏ 9 ے كدر كنس كي ےو ١ہ‏ گے سير 
َإنْ يَكُنْ آنه يَحِق لِوََكيهِ الْمفْرُوعْ َه أن 7 e‏ 


سے سے 
3 ص وى سان 


رة أو مُسَعَمَاتِهِ وَمُسْسَغَلَاته 0 ما سط عَوْلِهِ بدلا عَنْ موه إلا أنه لا 
تقاس تلك المسشالة الس عة على هذَه الْمَسَالَة. 
جَاءَ في الْمَجَلَةِ إل الْمَمَاتِ. هَذَا الَْيْدُ ليس احْيرَازِيًا َلَوْ قَالَ: تَعُولني إل السب 


م عم سم 


الفلا بكرن محا اتا 


رم سے 


وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍإذًا عَالَ لِتِلْكَ الس يون الْعوّصُ قَذ ادي تام 

وَلَايَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مُجْبَراعَلَىْ عَوْلِهِ (الشَّاِحُ). 

وَتلرّمُ الهبة برط الْعِوَضٍ كَمَا صَارَ إِيضَاحٌ ذَلِكَ آنمًا بِالتَمَابْضِء وَعَلَىْ ذَلِكَ 
ل ل 

ر تاج المؤقوك له عا لرام وَلَوْ گان رَاضِا بعَولِهِ فَلَهُ حق 
الو شه لِك نجه ني ال عاو على لمن قَيْدُ(بعْدَ اَن عَالَهُ مُدَّة). 

ES‏ مده َمَا أنه قَدْ بص عِوَص الْمْدَة الي عَالَهُ فيا 
ل کان رَاضِيًا بِعَوْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي إِنْ كَانَ رَاضِيًا بإِعْطَاءِ ما شَرَطَ إِيمَاءَه تَدْرِيجيًا 

ا وَيُوجدُ مدا اليد أِضًا في الى التي اناما 

5 الإشلام علي قدي عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. 
ش جَاءَ في الْمثَالٍ (وَهُوَ رَاضٍ بِعَوْلِهِ)؛ لِأَنّهُ إا 0 3 ل 00 
سردد الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ عَيَْا دا كَانَ مَوْجُودًا وَتَضْدِيئهبَدَلَهُ إا گان مُسْتَهْلكاء ولا يُجَيرٌ 
على عوله؛ أن هب برع وكا جو اإجبر على المرْع. 

العوَض الْحَكميٌ: الهبة بسَرْطِ الْعِوَضٍ الْحُكْمِيٌ صجيحة أَيضًا والشرط محر 


0 
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وض الكو كمَدم الق َر الم الست مَعا. 

َو وَحبّتٍ انرا هرا رها زط نيساو بها لح أذ حرس إلا أو يسوا 
مَرتَيْنِ في الس وَهَذِوِ - أي: تَمَقَهُ | الْحَج وَالِإِحْسَانٍ إِلَيْهًا وََطْع الوب - ِي يِل زط 
وض وذ ل بغش لایخ پا إا بت مرا لرَدْجهَا زط زو لاء 
أو برط سكناه مَعهَاء أوْ عَلَىْ أَنْ لا يُطَلَقَهَ يَكُونُ َلك بحم الْهبَة ب 9 رط الِْوَض» 
كوا يان اهب[ لم الح رؤج أو اتتع عن مساكتيهاء إن ين كرك ال 
وَالْمْسَاكَيَةٍ لَيْسَا يعض حَقِيقِيٌ» إلا آنه مساب في الْجُمْلَةِ للْعِوَضِ)؛ اَن الرَوْجَةَ تنْتَفِعْ 
مِنْهُمَا (أَبو السود الِْضْرِيٌ). 

كَذَلِكَ لَوْ وَمَبتِ امْرَأةٌ مهرما لِرَوْجِهَا كي لا يَضْرِيَهًا وََا يَظلِمَهَا ثم لم الزّوْجُ 
رَوْجَنَهُ أو صَرَبها بدُونِ حى يَبْقَئ مَهْرُهَا أَيِضًا عَلَىْ حَالِهِ. ٠‏ ظ 

إن رها ويب مُسْمَحقٌ عليه وة اهر لهند في الاب النَاِن). 

وَكَذّا لو وََبَتِ الزَّوْجَةُ مَهْرَمَا لِرَوْجِهَا بشَرْطٍ أَنْ يَقَطّعَ لها في الست وبين وقي 
لوج ذلك وَمَرّتْ سَنْنَانِ كم يَقطعْ لها الأو وَابَء وَكَانَ قَدْ شُرط فِي الْهِبة المَذكورَة 
السَّرْط الْمَذْكُورُ بَقِي الْمَهْرُ على حَاله؛ لن هَذِهٍ و الْهِبَهَ لَمّا كَانَتْ ِمَنْزِلَة الْهبَةِ بِشَرْطٍ 
هوض إا م صل ايوم تاا تح انهه 9 رم (الأقزوي). 

ندل هَذْو الْمَسْلةُ عَلَْ أن ن جَهالة الْعِوَض غَيْرُ مُضِرَة. كَمَاتَقَلَ ذَلِكَ عَزمِي زَادَه. 

كذ حب هرا َل أذ يخي إلا َك يُخين كات اله بال كود 
مَك اة زط الْعِوَض (الْحَاِيةٌ في قَضل في هة ْمَأ مَهْرَهَا مِنَ الزَوْج). 


3 FF Ê 


oro شام‎ 


موه | فَوَانِينُ الشرد بعة 5 الإسلامية التي کات نَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


وه .م 


أل هقه 
تحتوي على أربعة مباحث: 
٠‏ المبحث الأول 
في بعض الاختلافات بين الواهب والموهوب له 

ماله الأوئئ: إذا احتف الوَاحِبُ وَالْمَوْمُوبُ له في مار الْعِوَضٍ مم اهما 
على وُقُوع هة برط الْوَضٍء يَمْني: لو قال لاف قد کان رش عة دان 
O O PE CEA PSA RE‏ 
وَالْعِوَضُ عير مَقيُوضء إن شَاءَ قبل الْعِوَص حَمْسَة دَنَانِيرَ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عن الْهِبَقَ وا 
في ڪا الوب لزاب ضمي الوب هة التؤُوب. 
المَسألة ااية: إا احتف الْوَاهثْ 007 في صل الْعَوَضٍء يَعْنِي: لو 
الما قال الْوَاِبُ: 11201011110 :إت لم رط فَلْهَوْلُ 
للمَوْهُوبٍ انكر 

وَفِي ِء الْحَال لواهب الرُجُوعٌ عَنٍ الْهبَةِ إا كان الْمَالُ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودَا. 

- كََيْءٌ. انْظْر الْمَادَهِ(4101).‎ TS 

الْمَسْألَةُ الَالكة: إذَا أَرَادَ الْوَاِبٌ الرّجُوعَ عَن الْهبة َقَالَ الْمَوْهُوبٌُ لَهُ: ني خوك أو 
ني أعْطَْتُكَ عِوَضًاء أو ِن لْمَالَ الي أَعْطَبتَُ لي َم يكن هبة بل كَانَ صَدَقَة يِس لَك 
الرّجُوعٌ حَسْبَ أَحْكام الْمَوَادٌ ۸17 و88 و٤۸۷)‏ وَأَنْكَرَ الْوَامِبُ ذَلِكَ فَالْمَوْلُ 
اسْتِحْسَانًا لارام )1 بو الصُحُود الْمِصْرِي). 

المَسألة الرَابِعَة لَوْ وَمَبَ أَحَدٌ مالا لِآحَرَ نّم بَعْدَ ذَلِكَ انكر الْهبة وَادعَى أنه أعْطَاهُ 


NY‏ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَاهِبٍِء فِا حَلَفَ الْوَاحِبُ الْيَوِينَ أَحَذَّ الْمَوْهُوبَ: وَإِذَا تلف 


و 21 


الْمَوْهُوبُ في يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَه يُنْظرٌ قدا كان َة قبل دَعْوَى الْهبَة قل يلرم الصا مان 
إِذَا کان يَعْدَ دَعْوَّى ل الْهبَةٍ کان المُسْتَوْدَعٌ ع ضَامِئًا «الْهنْدِية في لباب ب التاسع». 


الْجِرْ الثاني / الكتاب السايع: اهي TE ٠. ٠‏ 
المبحث الثاني 
في بعض الشهادات المتعلقة بالهبة. 

الْمَسْالهُ الْكَامِسَةُ: إِذَا وَمَبَ لواهب مالا لِلْمُستَوْدَع عَلَىْ الْوَجْوِ الْمَذْكُورٍ في الماد 
0 م انكر الْهِبَةَ سهد شَاهِدَانِ عَلَىْ دَلِكَ وَلَمْيَسهَدَاعَلَ رهما لَص صح ذلك 
انظ شَرْحَ الْمَادِّ 642 كَذَلِكَ لو أنْكَرَ الْوَاهِبُ وُجُود الْهبةِ وَقْتَ الْهبةِ في يد الْمُسْتَوْدَع 
سهدت الشُّهُود باْهية َم تَشْهَد على رَو لَب أو على إِفْرَارِ الْوَاِب بِقَبْضٍ الْمَوْهُوبٍ 
لَه وَكَانَ الْمَوْمُوبُ وَقْتَ الْمُخَاصَمَةِ في يَد الْوَاِبٍ وَالْوَاهِبُ في قَيْد الْحَيَاةٍ صح أَنِضَاء 
الْظَرْ مَادَتَق (0 و١٠‏ أَمَا إذا توفي الْوَاهِبُ فَالشَّهَادةٌ لْمَذْكُورَةبَاطِلَةٌ «الْهِْدِيَة». 

الما الشاوسة: كر دعر خد على لت آنه قد وَعَبَهُ المال الذي في بيو وسل اء 
وَلَدَى إِنْگار الوَاِبٍ ذَلِكَ سهدت السود عَلَْ أن الوَاحِب قَذ كر بلْهبةوَالْقَيْضٍ قُبِلَتْ 
تَهَادنّهُمْ. اما لَوْوَقَمَ هَذَا الاختلاف بي السَّاهِدَيْن كان َلك مُوجِا رَد الشّهَادَة. 

ما: َو شه أَحَدُ الشّهُودٍ عَلَى رُوْيَ الْهبة اليم وَالْآحَرُ هد عَلَْ ان اَهِب 
كر بالهبة وَالتّسْلِيم فلا يقبل. 

كما آله تقل شَنْهَادَةٌ الشوُود عَلَىْ إِقَرَارٍ الْوَاهِبِ ِالْقَبْضٍ في حَالَة وُجُودٍ الْمَال 
المَوْهُوب حِينَ الدَعْوَى في يَدِ المَوْهُوب لَهُ «الهندِية في لباب اناسع من الهِبَِ). 


3 FF 


0۹۲ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
المبحث الثالث 

في حق الهبة والبراءة بخيار الشرط 

الْمَسألة السّابعة: :لو وَهَتَ e‏ 

اهب قبل الافيرَاتٍِ جَارَتْء أمَا لَو افْترَقَا بل الإجَارَةٍ لَمْ جز أ 
أله ميد كذ اما فَالْهِبَةٌ صَحِيِحَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِل؛ ل گا گات الي د عَقَدًا عير لا 

اظ لْمَادَهَ (87) فلا يصح فيا جيار الشَّرْطٍ كما ذُكِرَ ذَلِكَ في قَصْل جيار الشَّرْطِ مِنْ 

كِنْ: هَل يصح رط خير السَرْط في الهبة الَذزمَة كالْهبة AEA‏ م ذِي رَحمٍ أو لأَحَدٍ 
لزنن ززط ليره أولستقذ؟واك في لبر وَأيْضًا عَلَيْ هَدَاالِْنْرًال. 

: أَكُونَ مُحَيرَا في ذَلِكَ كَذَا يَوْماء كانت 


فلو قال: أَبْرَأتَكَ مِنْ حَمَّي الْمَلَانِيٌ عَلَىْ ا 
الْبَرَاءَ و الا بَاطلًا ا في الاب التَّامِنِ). 


3 3 


المبحث الرابع 
في الاستثناء من الموهوب 

انسل لامر م تچ رزو شر تجو انیز ر ا 

لَوْوَهَبَ الْوَاهِبُ تمر شَجرة عَلَى أن يمى لَه مِنه ذا طلا وَآدَنَهُ بِجَمْعًِا و ا 
صح ذلك انظْرٍ الْمَادَمّ .)۲٠۹(‏ 

لَكِنْ ما ا تجوز هبت مُنْمَرِدَا لا يجوز اسْيَثْنَاؤْةُ م نروبب يَخني يَكُونالاشيكاء 
إلا توح الهبة ذبد ویو َل َب رلوب رسا َك أن تی لوا جناي 
الَِّي في بها وَسَلَمة اا کون الْمَرَسٌ وَِلْوهَا لِْموْمُوب له | 

ل الاي إلَايكون في الل اي نك ايرا الَف عاب يتا أ فد اله 
لا يرد عَلَىْ الْحَمْل لي هُوَ مِنْ َيل الْوَضْفٍ مَقُصُودَاء فَالِإِسْينَاءُ الْمَذْكُورُ يَكُون مِنْ 


ع وهس و 


قبيل الشَّرْط الْقَاسِدٍ الْمْجَالِفٍ لِمُقَتَضَئْ الْعَقْدِ. وَالشَّرْطٌ الْمَاسِدُ لا يبْطِلُ الْهبة (الْعِنَايَةُ). 


E AF 


0 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


a 


شرائط الهبة 


0-0 


ها شَرَائْطُ صِحَةٍ الهبة وَشَرَائِطٌ تَقَاذْمَا وَالشَّرَائطُ الْمَذْكُورَة اة أقْسَام: 
0 وَلَ: مَا يعُودُعَلَى تفس الرّكْن. 
لقنم الثّآني: ماعود ع تقس الْوَاجِبٍ. 
الم ليث ما يع بوڈ على تفس الْمَوْهُوبٍ. 
بين كل ينها عَلَْ الوَجهِ الآتي: 
فم قل ب الاق فية نعي عل ل غود ةف وَأَنْ لا تَكونَ 
مضا إل وَفْتِء كَمَا ب اليك في عشي رت اعارذ ين 


x 


- 


الْقِسمُ الثّاني: كَوْنَ الوَاهِب أَمْلَا لِلْهبةء يعني أَنْ يَكُونَ الْوَامِبُ حرا عاقلاء وسیذکر 
دَلِكَ في ماده )۸١۹(‏ (الْهنْرية). 

لقم اللَالث: حمس أَنْوَاع: 

الع الأول : : كَوْنُ الْمَوْهُوبٍ مَوْجُودًا وَسَيْبيّنُ ذَِكَ في الْمَادّةٍ ( )۸٥‏ الْآنية. 


له و 


الوح الثاني : َون الَمَالٍ الْمَوْهُوبٍ مُتَقَومًا 

بتاءَ عَلَيْهِ لا يجوز هب الشَّيْءِ َي لبس بال كلقي ي الْحْرٌ وَالْجِيفَةٍ 

انوع الَالث: كَوْنُ الْمَوْهُوبٍ مَمْلُوكَاء بناءَ عَلَيْه لفان اش 
شَرْحَ الماد (۸۳۳)» لْهِنْدِية. 


النوع الراب : كَوْنَ الْمَؤْهُوبٍ مَفْبُوضَاء وَكَد بي ذَلِكَ في مَادَتيْ (۸۳۷ و871). 
التوْعٌّ الخايس: ْم أن يَكُونَ المَوْمُوبُ الْقابل الْقِسمَة مسو كا وان یکرت الال 


ور 


الْمَوْهُوبٌ مُتَمَيرَا عَنْ غَيْرِ المَوْهُوب» وألا يكُونَ الْمَؤْهُوبُ مصلا أو مَشْغولا بعَيْرِ 
الْمَوْمُوبِء كَمَا سَيقَصّل ذَلِكَ فى اللَاحمَة ا الْمَادَّةِ )۸٥۸(‏ (الْهنْديّة). 


لَه الثاني /الْكتَابالسابع؛ الهبة_ 6 0 1 0 ا Bê,‏ 


وو .و 


و ll‏ 
e‏ ۵ لتر جرد تکرب فى لت ف EE‏ 


ور 


شط في یکو لی رة ررب وت الي 5 لعا كا ايء اندو 
5 2 6 0 
غير تل الوا وليه بعَقْدٍ مُحَالُ قَالْهِبَة الْمَذْكُوْرَة يَاطِلَةٌ (الزَيْلَعِيَ). 


ت 


! َه لا تَنْقَلِبُ الهبة إلى أضة لص بيذ فيا َو اَذه مضو عند وُجُوده وَكَبِضَهُ بعد 


0 0 


9 لر ف م تيف نع ع من لْمنوَالٍ في الَْيْع كَمَا هُو مكو في 
اتی (۱۹۷ و ۲۰۵( َء عله اتح م ِنب نتان يدك أذ فو قرس أو حَذلٍ 

شاو سيد في هَذِو التق أو ل وَكَبَ الْحَمْلَ ِي في بَطْن فَرَسِه لايل وَسلطة عَلَى 
َبْضِهِ عِنْدَ الْولَادَة وس وله ل بء عل هَل اله بغ اولاقو تلا صح أي تَنطل؛ لاله 
في حك الْمَمْدُوم لا حال وجُودٍ الْحَمْلِ وَعَدَوِِ (أَبو الشّعُودٍ الْضْرِيّ) وهم مِنَ 
الإيضَاحَاتٍ السَالِفَةِ أن بير (أو فلو قرس سَيُولَُ) الْوَارِد في مين الْمجَلِعَامٌ في حي 
مرس الْحَامِل وَقْتَ الْهبَة وَفِي حى غَيْرِهَا (مَجْمَعٌ لْنمُرِ) كَذَلِكَ لَوْ َضَاعَ أَحَدٌ وسا 
وََبصة قالهبة باطلة؛ وجو رومت ملو بر ال 000 

كَذَّلِكَ لَوْوَمَبَ السَّمْنَ الَّذِي يسْكَحْرَّح مِنْ هذا اللبن أو الدقيق الذي سيعمل من هذه 
الحنفلة أو [السنيرج) الذي يستخزج من هذا وة حكن بو رفت ذو قلا قيب 
هَذِو الهبَهُ إل الصَّحَة وَلَوْ سَلَمَه بَعْدَ الْحُدُوثِ با ء على الْهبَة السَابقَة ده أن هل تخدوقة 
وَِنَّما نُوجَدُ بالطَّحْن وَالْعَضْرٍ. ظ 

وَالْوَاقِمٌ أنه وَِنَ کان لِهَذِِ وجو بِالْقَوةِ فلا يُطْلَقٌ عَلَيْهَا آنا مَوْجُودَةٌ وَإِنْ كَانَ ما 
يوج بِالقوّةِ مِنْ عَامَةٍ ة الْمُمْكِنَاتِ (الْعِنَاَ يَهُ) وَإِنْ يكن الْوَصِيَةُ ب بهم جَايرَة إلا اَن هَذَا الْجَوَارَ 
18 د قن ونك الو بالمنثوع ارياي وي تعنم رذ كات بدي تما زح 
1 َه إا ود الْمَعْدُومُ وَجُدَدَتٍ الْهبَةبعْدَدَلِكَ فلا َك في صِحَ الْهبَةِ (الْهدَايَة. 


0 


0۹ َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولَة العثمَانية 
وأا لو وَهَبَ لصوف الذي عَلَْ مَذِه السّاةء وَالرَّرعَ الّذِي في هَذِه الأزضء وَالثَمَرَ 
ِي عَلَْ هَذِهِ الشَّجَرَة وَالْحَلِيبِ الذي في دي هَذِهِ الشَّاةِ فبا آنا بمَنزَة (هِبةٍ 
العا فإك ق بن لك الصُوف وَسَلَمَ مووب لذ تيم اله لان اميتاع اواز 
تاش عن الانّصَالِء وَهَدَا مان مض الْكَامل كَمَا في الشَائِع (الْهدَايةُ). 
يَعْنِي : وْ حَدَبَ الل وَسَلَمَ حَصَلَ لقص الْكَايلُ ويَحْفِي قصل المَوْمُوب لَه ياه 


ا ٤‏ یر کے وت . 28 E‏ 0 ع يه 
بإذْنِ الوّاهب (أَبُو السُّعُودِء الْهدَايَة) وَإِنّمَا جَارَ في اللبَّنِ وَإِنَ کان في وجودِهِ شك قد 


سه که ر 0# a‏ كر و كيه 
یکون ريحا أو دما لترجح جاب الوْجُود بِالتَصَرّفٍ فيه فَإِنَهُ بانفصاله يسين وجوده 


بخلانٍ هة الْحَمْل َل لا يَصِحٌ وَلَوْ سَلَّمَُبَعْدَ الِْلَادةٍ لِعَدَمِ إمْكَانٍ التَصَرّفٍ وَفْتَ الْهبَةِ 
0 5ه م 3 ت رر ه روعي يس ١‏ .0 5 5 00 ەر 0 ارام 1 ت 
(الطّحْطَاوِيَ) وَإِنْ يكن بَيْعُ توَئ الثَمْرِ الذي فِي البح غَيْرَ جًائز ولا يَنْقَلِبٌ إلى الصحة 


رعو 2ه ره و ا ا 1 رز ور 58 7 7 رو ل 
وَلَوْ أخ رجت بَعْدَ ذَلِكَ وَسُلَّمَتْ بل يَلْرَمُ فبه بيع جَدِيدٌ ويقتضى لِذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ هبة 
لن فی الذي إل آنه َا كَانّتِ الْهبة عَفْدَ برع وَيَكْفِي فيه وُجُودُ الْمَوْمُوبٍ بالْفِغْل وَلَا 


يفت فبه تين الْموْمُوب بالفِغل لِعَحْس اَم الَذِي هُوَ عَقَدُ مُعَاوَصَةٍ الذِي يَحَْاحُ 
لنْعِقَادِِ لِلْقَدْرَةٍ عَلَىْ التَّْلِيمٍ (سَعْدِي حَلَريّ). 
ESE ET TENET E r‏ 
اده (۸۷): يُشْتَرَط أنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبٌ مَالَ الواهِب بناءً عَلَيْهِ لو 
ذا ت ا ا و کو ر ر کن و و 
غَيْرِهِ بلا إذنه لا تصِح إلا أنه لو أجَارَمَا صَاحِبٌ الل بعد الهبّة تصح. 


ص 
سے صر ا ع له 
وه ١‏ 


ترط في نَا الْهبَة گن الْمَوْمُوبٍ مال الْوَاهِبٍ كَمَا هُوَ رط في اليم (انظر مَادَنَي 
٥۵‏ و ۳۷۸) وَعَلَيْهِ لا تَصِح اله إَِالَمْ يكن الْمَوْهُوبُ مَالَ لواهب (انظرٍ الاه 95). 

وَِْمَوْهُوبٍ اة وجو لَايَكُونُ فيا لِلوَاِبٍ: 

الْوَجْهُ الأوّل: كَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَالٍ بدا كَالْمَيتةِ وَالدّم الْمَسْفُوح أو يَكُونَ مَالَا غَيْرَ 
موم كَالْحَمْر وَاْخِِْير. 

َه عَلَي: وهب أَحَدٌ ار مه وَسَلَمَُ إا كانت باه وكَمَا نجه لِكَ بَاطِلَةٌ 
اء الْعِوَضٍ في هة كَهَذِهِبَاطِل أيِضَاء كَذَلِكَ الْمُعَاوَضَه بين الْمُسْلِمِ وَغَيْر اْمُسْلِمِ في 


03 


الجر الثاني / الكتاب السابع: الهبة 0۹۷ 


3 و3 


الْحَمْرِ وَلَحْمْ الْحِنْزِيرٍ لَيْسَتْ جَائِرَةء راء كان مي الْكَمر عِوَضًا الك او غير 
الا لن تجوز انتا ق في ار والخترير ين عبر مين (الْهديية في الاب 
الحَادِيّ 2 عَضَر) وَعَلَيْهِ لو وَهَبَ غَيْرٌ مُسْلِم لِمُسْلِم مالا وَأَعْطَاهٌ الْمْسْلِمُ حَمْرًا عِوَضًا 
لواهب الرّجُوعٌ عن الْهبَةِ (الْهنْديّةُ). 001 

الج الاني: يكن الْمَوْهُوبُ مالا للْمَؤْمُوبٍ لَه وَهُوََوْ عط أَحَدَ تُقُودًا لحر قَرْضًا 
جره في مقاب عَمَل وَوَهَبَ ذَلِكَ الشَّخْصٌُ الود وهي لا ترا في يدو عبتا ِن ااه 
ِيّاهًا قلا صح الھب حت لکیس که اشیز کاڈ لوز رع عن جب زو (القَاعيية. 

الوَّجَهُ الَالِت: کون مالا لَص الأ جي 

را َع عن ديك هو گا ياي 

ف مال غَيْرِهِ بلا إِذْنِهِ لآخَرَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْعيْرُ رَوْجَ الْوَاهِبٍ أو ابه 
الصّغِيرَ أو الْكَبيرَ وَسَلَمَهُ ياه فا يَصِح أي لا ينقد (انْظر الْمَادَةَ 243 لأَنَّ تَمْلِيكَ أَحَدٍ مَا 
ا هلكه مُحَالٌ (الْهنْدِيةٌ) 

وَعَلَيْهِ: لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ أَشْيَاءَ رَوْجَيِهِ بدُونِ ِذِْهَا لشَخْصٍ وَسَلَّمَهُ إِيّاهَا وَلَمْ تجز 
الرَّوْجَةٌ الْمَذْكُورَةٌ تلك الْهبة لها ُن تسرد الأَشَْاءَ الْمَذْكُورَةَ مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُ. 

كَذَلِكَ لو وت :الات مال اب ۾ لاحر بدُونٍ إِذْنْه ولب يذ َلِلِائْنٍ اسْيِرْدَادُةُ إِذَا لم 
جز الْهبَهَ (هَامش الْبَهْجَة). 

5ات الال الْعَوْهُوبُ في اين اين في يد الْمَْهُوبٍ له ِصَاحِبٍ اأ لمال أن 

فقن ا 

کا دا حول الد كه المطلوت من ا زذائية عوالة مده ول أن تاع 
الشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ الدَيْنَ مِنَ الْمَدِين وَهَبَ الدَائِن الْمَبلَعَ الْمَذْكُورَ لِلْمَدِين صَحّتٍ الْهبة 
ولا تبط الْحَوَالَةٌ (الْأنقَرْوِيٌُ» الْوَلْوَالِجِيّ) (انْظْر الْمَادَهَ 191). 

لکن كَمَاتَصِحٌ هب أَحَدٍ مال غَيْرِهِ اذَه الْتدَاء - يَعْنِي هب فلك ويم 
هة مال اتر با إذَنِِ إا جار صَاحِبُ الْمَالِ بَعْدَ ذَّلِكَ كًَ مء لان الإجَارَةَ اللَاحِقَة في 


o 
e 


6 


عي "عا ام 


٠ ۹۸‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
كم الْوَكَالَةِ السَابقَة كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ )١507(‏ كُمَا فِي الْبَيْع (انظَرِ الْمَادَةَ )٣۸۸‏ 
لكِنْ يُْتَرَطْ في وَفْتٍ الإِجَارَةٍ كَمَا في الْبيْع قَِامُ الْوَاِبٍ وَالْمَوْهُوبٍ لَهُ وَالْمُجِيزِ وَالْمَالٍ 
رە ١‏ 1 1 9 1 1 1 
e‏ 

قد سملت الْمَجَلُفي ا(٠ e‏ في الْمَادَةِ (۸ ٠‏ 1۰( 
ف الت الا الك ف في مغ مَعْنیٰ شَامِلٍ لاف اء رة i‏ فی مَعْنَىُ 


2 
7 


وَالْهبة التي تنعقد وتن يتِلْكَ الإجَارَةِ تََعُ مِنْ طَرَفٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ - أي: المُجيز - 
م امور بالْهبَةِ كينا من مالو کون هَذِه اَهِب وَاقِعَةَ مِنْ طرف الْآمِرِ كَمَا 
رور و 

عليه إا غم الروت 1 له لواهب فصولا عِوَضًا أَوْ كَانَ بيْنَ الْمَوْهُوب لَهُ 
لواهب الْقَرَايةُ الْمَانِعَةُ جوع ارده في الْمَادَةِ )۸٦7(‏ قَلِصَاحِبٍ الْمَالِ الج عن 
هله و الْهبَة (الْقَنيَة) وَبالْعَكْسٍ لَوْ أعَطَى الْمَوَهُو 2 لَهُ لاحب الْمَالٍ عضا 3 


و 


الْمَوْهُوبٍ لَه وَبيْنَ صَاحِبٍ الغال القوائة الْمُحَرَّرَةٌ في الْمَادَةَ (875) اذك 0 
َليِسَ ENE‏ 

اسيقتَاءٌ: الْمَسألةٌ الأوكئ: لا بأس في تَصَدَّقٍ الرَوَجَة بالشّيْءِ الْمسير مِنْ دار رَوْجِهَا 
كَقِطْعَةٍ مِنَ الخبز (الْبرَاِية). 


عست ر > عم 2م ار ا ماه 3 f o‏ € 
المَسْألة النَانِيّة: لو مر أَحَدٌ آحَرَ قَائِلَا لهُ: هَبْ لمان مِنْ طَرَفِي آلف قرش وَوَعَبَهُ 
لخر َع ِن طَرَفٍ ذلك لش - أي: الآمر -: وَكَمَا كان الْآمرُ الذي عد وَاهبًا غَيرَ 


مالك لِدَّلِكَ الْمَالٍ فليس لِلْمَأمُور TT O‏ 

ِن العَوْهُوبٍ لَه إلا ائه َج لامر ٳڏَا لم ُو جذ كمه ماع من الرّجُوع ان زجع عَن هذه 
الهبة وَيَسْمَرِدَ الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ مِنَ الشّخْصٍ الْمَوْهُوب لَه کن لَوْ أَمَرَهُ قائ (مَبْ 
لاص اللاي لف قرش عَلَىْ أي ضَامِنٌ) وَوَهَبَ الْآحَرُ امب تمع صا هز اهب 
مِنَ الْآَمء وَلِلآمرِ ق الرججوع عَنْهَا فيا لَوْ گان لا يُوجَدٌ مانغ مِن مَوَانِع الرجُوع. 


الجَْءالفاني /الكتاباسايع: اهب 
ك ووذ اس له ن الجوع ناله دجُو َلَهُ الرَجُوع عَلَىْ الْآم 
ابع َي وَعَبَ 5 


| اة (هى): يلرم أن يَكُونَ لْمَْمُوتُ مَمُْومًا ومسا َه عل ر كال اواو 
ا عَلَى التّْيِينَ: كذ وَعَبْتُ سينا مِنْ مالي أو وَهَبْتُ أَحَدَ هان الفَرَسَيْنِ ا 
| قَال: ك الرس الي تدا ِن ماين ارسي وَعيّنَامَوْهُوبُ ل في يخس الوب ظ 
| أعتها سكت اليه لا يفي تبه بَْدَالمَُاقة َنْ خيس الهّة. 1 


ني ب أن ره ال افر لی هر ع مر ر َالْمَوْهُوتُ له 

سوک کدرا کیره یك المخون إن سجيكا یا لشي 

َعَيّ: إا قَالَ الْوَاهبٌ لا عَلَىْ التَعيين: © اغد جال مقرل القزل) كما 
هيح َد عد اهوت َك من الي ية أ هت لك يفاو ما نلک 0( 
أو وَعَبْتّك أَحَدَ مَائَيْنِ الْفَرَسَيْنِ نلا تح الهبة؛ أن امَوهُوب في اة الأول ليس 
مَعْلُومًا وَفِي الصُورَةٍ الثانبة ليس مُعَينا أيِضًا. 

كَذَلِكَ لو وَعَبَ أَحَدٌ حِصََّهُ في تَرِكَةٍ قبل أَنْ يَعْلَمَ مَا ما يُصِيبُهُ مها مِنَ الْمَال لِأَحَدٍ 
E CL‏ وَعَبْتُ مِقْدَارَا ِن الْأَشَْاءِ التي 
لكا لانن الصخبر وََمْ يَُِ ايء الي َا َم يلم بها (التِيحُ وَعَلِيٌّ أقني). 

وَشَرْطُ كَوْنِ الْمَوْعُوبٍ مَعْلوما انر إل الوَاهب. | 

وغل N a‏ كك لين وز 
َم يَعْلّمِ الْمَوْهُوبُ لَهُ حِصَّة الْوَاهِبٍ في ذَلِكَ الْمَالِ كَمَا ذُكِرَ دَلِكَ في الْبَرَازِيهه ِن قد 
جَاءَ في الوَلْوَالِجِية لو قَالَ: وَهَبْتُ نَصِيبِي في هَدَا الْحِصَانِ وَلَمْ يَْلَم الْمَؤهُوبٌ لَهُ مِقَدَارَ 
ذلك لتيب ا لقهالة ر ر 

وأا إِذا قَالَ: لك الْمَرَسُ التي تُرِيدُهَا مِنْ مَائَيْنِ الْمَرَسَيْنِ وَعَيّنَ الْمَوْهُوبُ لَه في 


7 


مَجلِسٍ الْهبَةِ أَحَدَ حَدَهُمَا صَحَّتٍ الْهبة؛ لن معْنَْ قَوْلٍ الوَاهِب: قهي لك قد وَهَبتك إِيّاهَا 


و ل 


وَكَبْضَ الْمَوْهُوبِ رول 


ت 


o 
5 


ل تعيين 
ا 
وَالسَبَبُ في كَوْنِ الْجَهَالَةِ عَير مَاَِةٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ هو زَوَالُ سب سَبَبِ الْقَسَادِ قبل 
الْمَسَادِ مرق المَجْلس» وَبِدَلِكَ تَعُودُ الصَحَةٌ الْمَمْنوعة. ؛. انر اماه ۲5 لا ارْتِعَاعَ 
لْجهَالةٍ في الْمَجْلِسٍ بِمََِْةِ لان وَقْتَ الْعَقْدِ (الْحَانيةُ في أَوَائِلٍ الهبة). 
أن اتی جن خرن من لس لوچ تک کرت ,يني لد قق اوآ ّما 
أَرَدْتَّ مِنْ هَذَيْنِ الْمَالَيْنِ فهو لَك ولم يعي الْمَوْهُوبُ آ َه في مَجْلِسٍ البق وقبصه وعيته 
بَعْدَ الْمُعَارَقةٍ فة في مجلس آخر قلا فيد اللعيين اراقع إِزَالَة الْمَسَاهِهِ لِأَنَّ الْمَسَادَ 3 
َسَة التَعَرّقٍ عَنِ الْمَجْلِسِء ؛ نلا ْلب بالَغيين ِل الصَحَة بعد ذلك ون تقر قا قَبْلَ 
ايان لا خو ل مور الْجَهَالَةِ (الْحَانيةَ في أَوَائِلٌ الْهبَِ). 
وَلرُومُ كَوْنِ الْمَوْهُوب مَعُْومًا وَمُعيْنَ مما فيا دا گان الْمَؤْهُوبُ عَيْنّاه كَمَا أَشِيرَ إل ذَّلِكَ 
ناه الشّرْحء اما إا گان دیتا قا يَْرَم أن كر ععلوقا رفغا وهار احزى ايازم أن 
يَكُونَ الدَيْنُ الْمَوْهُوبُ مَمْلُومًا في الْهبة؛ لن هب الديْنِ ِسْقَاطٌ وَالْجَهَالَهُ لا تمن صِحَةَ 


2 
۴ر 


الإِسْقَاطٍ ل ویعود بيان الْمَجْهُولٍ إل الفط (الْحَانية في أوَائِل الْهبَِ). 
ملا : إدا کان أحد عل ار أ هش من جه زي َف انر من هبل 
ت وَقَالّ ذَلِكَ الشَّخْصٌ: وَهبتك أَلْمَا مِنَ الْأَلمَئ قرش الْمَذْكُورَيْنِ صَحَّتِ هبه 
0م ِذَا گان حا وَعَلَىئ وره بَعْدَ وَقَاتِهِ؛ لان هبه الدَيْنِ 
ِلْمَدْيُونِ إبْرَاءٌ وَالْجَهَالَةَ في الإبِرَاءِ لا جل کته (الْوَلْوَالِجِيَة). 


مص 


22 


Ê 3 


الْعُْوَاَانِي / الكت بالسابع: الهبَةٌ  ٠.‏ 3 


لاحقة 

ظ في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب ' 

| بها أن غص المَصَرَاتِ في الُْمَاحٍ صَحِبحٌَ وََْضَهَا عير صَحِحَةٍ يعد تعْدَاذ َلك 
إِجْمَالَا (سَتَذْكرٌ بَعْض الْإِيضَاحَاتٍ في هبة الْمُشَاع). ظ 

-١‏ الع يَجُو e‏ تي الماع يمارك ينجي ال عافن 1 ره مر 

دا اا ۰ 

اجار اا الماع اممَْوكُ صح وَإِذَا ا ل كان ادل اظ 
0 ظ 


3 


*- الْإعَارَة: تَجُورْ عاد الماع لِلشّرِيكِ كَمَا أنه لو أَعَارَ شَخْصٌ لِأَجْتبيٍّ نِضْفَ 
و : ٤‏ و ر 5 


الَارٍ الي كه سلما لاله لَه جَارَ وَتَكُونٌ الإعَارَة مُستَئَقَةَ في الْكُلَّ وَإِلّا قلا. انظ 
شَرْحَ الْمَادّةِ(411). | ظ 

4 - الرَّهْنُ: ا َوَاءٌ گان قابا لْقِسْمَة م 
َال راء گان مّرك ملستي ي. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةو(١١0/1.‏ 

ه- الْوَقْفٌ: نوق الْمْمَاع الْقَابلَ الْقِسْمَةَ جائ عند الام الثاني َأَنَا عِنْدَ امام 
الث فيس جاتر أا َف الماع عَيْرُ الال القسمة َجائٌ بالا مَاقٍ. 

5- الإِيدَاعٌ: يجوز إِيدَاعٌ السَّرِيكِ الا الشائقة. 


ا تَسْلِيِمُ حِصّةٍ الشَّرِيكِ لِلْمَيْرِ مَعَ حِصَّيِهِ بلا إِذْنِ الْمُشَارِكِ كَعَيْرٌ جائز. انظ الْمَادَة 
(A۷)‏ 


ات افرص تجوز إفراض الحصة الشائعة. 
َو سَلّم اح لاحر الف قرش وَقَالَ لهُ: إن نِضْفَّهًا فرص لَك وَالنْضْفَ الْآحَرَ اعْمَل 
لات 4 كان مويك والطتطارت: E‏ لأنقَرْويّ). 


1۲ قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 

۸- الهبة: إن جب الماع مع آنا رت مالا في وكال امَو (08) وَلمْ كر في 
هذا الْكِتَابء فَقَدْ رُوِيَ إِيضَاحَهًا عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي: الماك الأوك: يرم أن کن 
امار لكر القع د E‏ 
يشرط الْقَيْض الْكَامِلُ ذ في المنصوص عل 

وغل ثل اش على لاء انيم وو لنش م ل ف ا 
الْعَبْضُ الْكَايِلُ في ا لتفر وت لِلْمَوْمُوبٍ لَه لَهُ املك وَفي لا يَخْصل 
لْقَبْضُْ الْكَامِلٌ؛ ل لأن الْمَيْصَ بِسَبّبٍ كَهَذَا عِبَارَهٌ عَنْ صَيْرُورَةٍ الا في حير 
ا ق م 
وَمِنْ وَجْهِ آحَرَ في حير الشَّرِيك وَالْكَامل هُوَ النَّيْءُ الْمَوْجُودُ مِنْ كل وَجْهِ اللوي 
َكل جُزْءِ في حيرو يسمل ڪل ما يجب قَبْضْهُ وَمَا لا يَجُورٌ قَبِضَهُ كان مَقبُوضًا مِنْ 
وجو دون وجي فيه هة اعدم الاه للاغوتء َأ (اليناية). 

سُوَالٌ: رز في الوص وال اه ج ا ا او وا والصري 
َبْضُ الشَائِع أكاني الو قلا كول فنا التزى في ازاك 
عوك 1 زا يشرط في الْوَصِية وليم الضَّحِبح ابص فاا بُ يضر فيهمًا الشّيُوع 
aT‏ 
مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فلا تقَتَضی مُرَاعَاةَ كَمَالِهِ (أ: ى 
اص الوص بذ أت وذ لول ذر5 رضت ره ع 
ا في الضف الْآحرِ لسك وبأنْ أْصئ جين بأ وزهم تون َلك صَحِبحٌ؛ 
قَدَلّ ا اَن الشيُوعَ لا بطل الَبرّعَ حت يَكُونَ مَانِعًا (الْمَنْحُ). فَالْجَوَابٌ ما ذَكَرْنَافُ 
عَلَيْ: لو وَهَبَ حِصّنَهُ مِنْ مال ابل الْقِسْمَة أي الْحِصَّةٍ الي يَجُورُ إفْرَازُهَا وَتَفْسِيمُهَا 

في تمه رم رارزا هلقي املك تزرب لك ذلا 
اة ليوا مُشَاعَا وَلَا تَفِيدٌ الْملْكَ لِلْمَوْمُوبٍ د لَهُ (الْعِنَايَُ) وَلَوْ گات الْهبة مِنَّ الأب 
لِطِفْلِ فَعَلَيْهِ لو قَالَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ لِأآحَرِ: كَذْ هبتك ك حصي مِنَ الربح وَكَانَتِ الْحِضَّة 
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اورا عة معَانا في امروب لوطو نل ككرن الج عع تاذ 
هبد شا تع ابل لِلْقّْمَة (الْهندِيةُ يل الاب الثالثِ). 

اسشناءٌ: Ed‏ ل ل الشَّريِكَيْنِ حِصََّهُ في الْمَالٍ الْمُصْيَرَك: بَينَهُمَا شَائِعًا 
لاخر مََلا: لو کان قَضْرٌ ر مُشْترَكَا بيْنَ َي وَعَمْرِو شَائِعَا ووب 0 لِعَمْرِو 0 
وَسَلَمَة اما َهَِهِ الهبَةٌ صَحِبِحَةٌ عِنْدَ بض المُمَهَاء ما ال الا اران 
قول بو ِصِحَةٍ هَذِءِ الْهبة هُوَ لان أبي لَيْلَئء اما ظَاهِرُ أقْوَالٍ الْمْقََاء هر يعدم صك لهب 
لِلشَّرِيكِ أيِضًا (الطّحْطَاوِيٌ) وَكَذَلِكَ كما هُوَ مَذْكُور في شَرْح الْمَادَةٍ (891) إنَّ ال ل 
١ SS‏ ظ 

الْمَسْأَلَةُ الكَانية: اختلفَ في هبة ج الما فَقَدْ ذَهَبَ بَعْض 0 
المَذكورة فاسدة وَالْهبَة الفاسدة ” الوسر ارد الْمُمتَى بوء كما هو مين 
الدرر(آبو السّعُود الْمِضْرِيٌ). ر 

وعَلَى هَدَا اَْوْلِيَصِحُ تم تصَدْفُالْمَؤهُوب لَه في الال الي هبه شاعا. 

َال الطّحْطَاوِيٌ: بيد اولك مِلْكَا فَاسِدَا ويه يُفْتَى. 5 

فعليه: لو رقف قف أَحَدٌ العَرْصة الْمَوْهُوبَة لَه هبه قَاسِدَةَ صَمَّ لوقف وَصَمِنَ قِمَمَهَا (أبُو 
لجعو الْمِصْرِيٌ) وَقَالَ اا الأخر بِعَدّم مام هبة الْمُمَاٍ (أبو السود علي أَمَدْدي) 
اصح إن م الماع لا ثيد الك كاله قبل لَص (الطّْحْطَاوي بغ ِ). 

وع وَعَلَىْ الْقَوْلِ الثّاني: ذا وهب مال ماع م أَفررَ وَقُسَمَ بَعْدَ اله َل ووب له 


أْصْبَحَتٍ الْهبَهٌ الْمَذْكُورَةٌ تامَةَ وَالْقَكَبَتْ إل الصَّحَةِ (عَبْدُ الْحَلِيم) انظّر الْمَادَهَ (؟) 
وال واج سَوَاءٌ اسم الْوَاهِبُ بالذَّاتِء اَم أَنَاتَ أَحَدًا فَقَسَمَهُ اَم أَمَرَ الْمَؤْهُوبَ لَه 


0 


فَقَسّمَهُ مَعَ الشَّرِيكِ (رَدْ الْمُحْتَارِ). 
انل ا عَلَىْ هَذَا اقول أيْ: عَنْ كَْنِ هِب الشَائِع َير تام 
َوَلَا: إذا تصر فنا الهو هؤانث 1 له في الْمَالٍ اْمَؤْهُوبٍ بوجو مِنَ الْوّجُوو كَالبيعِ مكلا إا 


موعو م وو 


4 
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فد صرف (الالقروئ» والدوة) مكل روهت احا ضف داره لقاب لِلْقِسْمَةِ وَسَلَمَها 
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و 


كلها لَه نّم باع الْمَوْهُوبٌ آ هبخ ساكل الحصَة المؤْهُوبة ون حر لد تي لهذ 

كو شوو نعل الْمَرْهُوات ب لَه (الرييي وَالْحَانية في فَضْل في هب اْمُشَاع). 
ثانا درف لواب في الا الوب واي لم اا لوي 
المَسالة َلك ل ا 

کما هو مين في الْمَسألَةِ الأولىء ولس الشبُوغ وف ت الْهبةِ مط (النَهاية) 

وَالحَاصِل: : في هذا ذَا أَرْبَعُ صور: 

الأولى: كؤثة غَيْرَ ائم وَقْتَ الهبَة وَوَقْتَ التّسْلِيم مَعًا. 

الله فى كله الطر ا 

وَالََة: ونه وَفْتَ الْهبةِ ماعا وَوَفْتَ اليم غَْرَ مُشَاع» وَالْهبَةٌ في هَذْهِ الصّورَةٍ 


ے 
- كه 6ه ص 


صحيحة أيضا. 

ََلَيْه: لو سَلَّم أحَدٌ دَارَهُ كلها لِآحَرَ عَلَىْ أنَِّضْفَهًا هِبَةٌوَالتَضْفَ الْآخَرَ صَدَكَةٌ صَعٌ 
َه أن يرع في الْقِسْم الْمَؤْهُوبٍ (الْوَلْوَالِجِية وَالْهِِْية)؛ لان تَمَامَهُمَا مض وَلَا سيوع 
عِنْدَ ابض (أَبُو السّعُودِ الْمِصْرِيٌ). 

ذلك لو وَمَبَ أَحَدٌّ نِضْف ماله لِسَخْصٍ وَقَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَهَبَهُ الضف الْآخَرَ 
ا 
الهبة ون وَفْتَ الْقَبْضٍ لا شُيُوع. 

في اك ووتو تون شیک 

فلن فر وق ا عن كاه لاخر ر وَسَلَّمَهُ ممَرَقًا كَانْتِ الْهبَةٌ صَحِيحَة 
َا في الْهنْدِيّة في اباب الثَاني: وَلَوْوَهَبَ الْجَمِيعَ وم جد كاي ر 

كن الخارع ی ا ا و 
اد الْمَمْنُوعٌ اما إا لَمْ يرل الشّيُوعٌ فلا نصح فَلَوْ وَهَبَ شَخْصٌ دَارَهُ بتَمَاهَا لاحر 0 
عل اليم ن ية هوالت اشع لخر تي عتم مخ ل 
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الرَابِعَة: كوه شاعا وَقْتَ اله وَوَفْت اليم مَعَا. 

وَالهبة ليست صَحِبِحَةٌ في هَذِِ الصُورٌ وَمَاكَمْ تكن الْهبَةُ لِلسَّرِيكِ. انر الما الأولى. 

a‏ شاعا نّم بعْدَ 

لك وَهَبَهُ التضف الأخر وم EAT‏ 

یع عر لش ست 

مسأل الرَابعَة عه عن اص از لذي يُرِيدٌ هِب حِصّيه السَائعَة لخر مِنْ مال قابل 
الْقِسْمََ أن يضف َلِكَ الْمَالٍ لِلمَوْمُوب لَه ويرك من تَمَِه (الامقروِيُ). 

في هذه الصُورَة يَكُونُ الَاحِبُ قد صل للْمَوْم هُوب تَمَامَ الْمَنْفَعَة الي يُرِيدُ همها له. 

ةحاس يومد احلا في كود ُو ِن طرف الْمَؤْهُوبٍ أ له مَانِعًا مام 
لوي اشک تاز رکب مالا رئ يلا أو ١‏ يِه لا جوز َك عند الام 
لظ وَمَعَ ذَلِكَ لو کان الْمَوْهُوبُ لَه وَاجِدَا وَوَكلَ شَخْصَيْنِ 6 نين لِقَيْضِ لدَار 
المَوْهوبة إلَيْهِ فا د سيوع في ذَلِكٌ (رَدٌ الْمُختَار). 

أمَالَرْوَهَبَ مالا وَاجدًا ابل الِْسْمَةٍ لاني يْنِ جارٌ عِنْدَ الإمَامَيْنِ ولا سيوع في هَدَا. 

مكَلّا: َو َب اح َه بول اطا ربدا عفرا قد وَعَبْتكُمَا قَضْرِيء أَيْ إِذا لَمْ 
ا مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُمَء قَقَدِ املف الْإِمَامُ الْأعْظَمُ وَالإِمَامَانِ عَلَىْ الْوَجْهِ 
الْمَدْكُورٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 

اما إا فُصّلَّتِ الْحِصص الْمَومُ E‏ 
يَجُورٌ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَمء سوا نالصي مع ايل آم لا 

م مِتَالٌ. للتَضِيلِ: لز تل اعة E‏ 
وََبْتْكُمَا انتما الان هَذَا الْمَصْرَّ أ ك يا رَد لان ولك يا عَمرُو التلتُ. 

ع عدم افير و قال أَحَدٌ طَابًا لري وَعَمْرو: وَهَبّْكَمَا أَنّْمَا الاثَْانِ هَذَا 
تيا ال ورف لكك ا 

لدا کان هَذَا النَفْضِيلٌ ناء يَعْنِي مِنْ غَيْرِ سَابقية الِجْمَالٍ فلا يَجُورُ بالاتمًاق 


ب قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ا لصيل بابل أم پلا مْضيل. وصح هذ فر على الْوَجه الآتي. 

وون هه ص لانن ن عبر ساق لجال على َتَةأومجو: 

الْوَجَهُ الأوَل: كَوْنُ الْعَقْدِ وَالْمَيْضٍ مُخْتَلِمَيْنِ قَفِي هَذِ الْهِبٍَ التي عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 
سيوع ب بالاتقاق) كما ووه أَحَدٌ ضف ماله الْمَابل الشعة لص وله إا م بعد 
ذَلِكَ وَهَبَّ الصف الآخر لخر NO,‏ 

لوج الاني: كَوْنُ الْعَفْدِ مُتَِّمَا وَالقَْضٍ مُخْمَلِفَا وكا كَانَ الاغبَارٌ الْقَبْضٍ - كما 
وصح ما - فَالْهبةُ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرٌ جائ كهِبَِ حص ماله القَابل الْقِسْمَةَ ادا 
لصيل ويف واج صن شلب نه لِك حدما وَعرة ار 

ولك لس لويد 


الْوَجْهِ النَّاثِ وَالرّابع. مَا لَمْ تكن اله اي ا وَاقنَسَمًا عت اليب + حيتكل ذ يو 


ره 6مس 


السود الْعِمَادِئ الْبَحْلُ الهاي الْمَنْحُ) وقد فت سَبْخْ م الإشلام علي كدي قول امام 


المَسْألَُ السّادِسَة: لو وَمَبَ أَحَدّ مَالَهُ الذي في يده الْقَابل الْقِسْمَةَ لوَلَدَيِْ الصّغِيرٍ 
َالْكبيرِ وَسَلَمَهُما سَلَّمَهُما إِيَّاهُ قلا تم الْهبة؛ لاه كما صَارَ ر اشاح في كرح مادو( .)۸٥‏ 

عق وَتَيِمٌ الْهِبَةٌ ِلصَّخِير بِمْجَرَّدِ الإيجاب» أَمّا هبه هِب اكير انها كوف على الْقبولٍ 
اليم وبدَِكَ تأر عَنْ هة الصغير َيَحْصْل بالائة قا الشبوع فى وا ار 
الخ وَالِْبلهُ سبح مو هة أذ يُسلم الا ألا يريو الكر ثم بمب بد ذلك 
على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِوَلَدَيْهِ الكبير وَالصغير (التَِْيحُ) لأن في هَذِهِ الْحَالٍِ - كَمَا هو 
كور في الَا (647) - لا تتو على الشليم للگپر وا تخر عَنْ ب الصّخيره 


وکل حب يتَخَلّصُ بها ِن ارام أ يَوَصَلُ به بها إل الْحَلَالٍ فَهي حَسَنَةُ (الطّحْطَاوِيٌ). 
الْمَمّأَلَة السّابِعَة: ابل النَفْسِيم هي بِالتَّرِ إل الْحِصَّة الْمَوْهُوبَة فَعَلَيْهِ َو وَهَبَ 


5 


ت 7 ر 55 الى لك وما 2ه ار نك عقن ا ل 2 
يحص قَصرًا إل أولاده الأرَبَعَةَ وَكان م مُمكنا تقسيمة إل أَرَبَعَة أقسَام صَحَتٍ الهبة» كما 


الجزء الثاني /الكتاب السابع؛ اهب Vj] ٠. ٠‏ 
َه لو گان عيْرَ من تَفْسِيمه إل ربعو فام بل كان مكنا 5 فويةة ل أ 
كا مام صت ال أِضاء قعل و وب ربع ماله اي بدن قشم إل مين 
قط جار (التتقيخ). 

الْمَسْألهُ الَمَة: إِنَّ الشيْوع الل ف الوَاِبٍ فط لَيْسَ مانا مِنْ تَمَام الِب 
بالاتمَاقِ فلو وَمَبَ حصان أَنْوَالَهُمَا الْمْترَكَة الْقَابِلة الِْسْمَةَ حص وَاحِدِء قَبِمَا أنه 
دسم الما نل وفص جنل ارت إذ لا شبوع في ولك (لفهُسكيُ ي الْهِدَايَةً). 

الْمَشْألَةُ اللَاينعة: لا ينجل قي الصَّدَكَةِ اسيو الذي ين طرف الْممَصَدَّقٍ عَلَيْهِ في 
تَمَامِهَاء كما هو مه مين في الْجَايع وَخَرَّانَةِ الْمُفْتِينَ (الْهدَايكَ وَهَامِسٍْ الْأمقَرويٌ). 

مَنلَا: لو تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِمَالٍ آ له قال الْقِسمة علَى شَخْصَيْنٍ وَسَلَمَهُمَا يه مَعَا گان 
صَحِيحَاء كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ أَحَدّ ر حشر بعَشَرَة رِيَالاتِ عَلَىْ فَقِيرَيْنِ أو وَهَبَهُمَا إِيَّاهُمَا جَارَ لا 
لِعَنييّن؛ ؛ لان الصَّدَ َة عل الي ها ألا تح لشبوع أي لا ملكا كل فيه سلما 
صح لر الختا 

ارق بيْنَ ذلِكَ وَبَيْنَ الهبّة أي بَيْنَ الْمَسَْلَةِ الْحَامِسَةٍ سة: أنه يقُصَدُ بالصَّدَقَةِ وَجْهُ الله 
تال واا با2 : ت عا في الْهبة يقي صد وة اَن َا هما اتان (الْهِدَايَكَ 
ورف CA‏ 

گا زصق عد بضغب الك تع القابل الْقِسْمَة عَلَىْ أَحَدٍ لا نصح ولا نِم َم الْهبة ما 
لم لم داكا في الب ( لخر والأئيز وِي). 

المَسالة الْعَاشِرَةٌ: الشّيُو ع امان تام الِب م مر ال الْمُقَارَنُوَكَمْسَ الشبُوعٌ الطّارِئُ 
انظ الْمَادَهَ (٥٥)؛‏ لِأَنهُ إا وَعَبَهُ غَيْرَ ر شايع وَبَعْدَ أَنْ تَمَتِ الْهبة بابض الْكَامِلٍ e‏ 
بَعْدَ ذَلِكَ د سيوع فما انه يون هدا الشيُوحٌ طَارئًا عَلَى مِلْكِ الْمَؤْهُوبٍ لَه و ادبا تكد 
الِب اتلم لا اض ما اشع الل ولا بل بال اني صَحتْ وا تت ماقا 


)١(‏ في هذه المسألة (المعرب). 


ساس هاس ه 


1۸ فَوَانِينَ الشّرِيه يعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
(تَكْمِلَةُ رَد الْمُحتَار). 
ملا لز وه اد مَجْمُوعَ ماله القَابل الْقِسْمَة وَبَعْدَ أَنْ سَلْمَهُ رَجَحَّ عَنْ نِضْفِهِ وَإِنْ 


او رَجُوعِهِ هَذَا شُيُوعٌ عَلَْ الْمَالِ المَوْهُوب» إلا آنه لما گان هذا الشّبُوعٌ طارئًا غَيْرَ 
قرو لابن تنم له انظر الْمَادَه (05) فَلِدَلِكَ لَوْوَمَبَ هب اد َو ف رضي الْمَوْتِ 
الي نیف راما لار ووي بغ أن سَلمَة اماك جز الْوَرََة الهبة بطل 
هب في لين و تی في الثلْتِ بَاءً عَلَْ الْمَادِّ (819) (ر ذالشختار). 
اماه الحاو :الع امار شط بض الْمَؤهُوب با لاستحقاق بالبيكةٍ 


2 ا 


هر ُو طارعا لا بضر كما في الاين الْمَذكُوين في اكنال الْآنِمَق كُمَا ذَكَوَهُ 
ابن كَمَالِ وَصَدْرُ الشَّرِيعََ وَالْكَرْمَانِقٌ والتهايةء وَالْهِنْدِيه 5ُ. إلا أن قَاضِي خان وَجَامِعَ 
لفق والظهيرية وَالْكَافِيَ قَالُوا ب عَدَم تما الْهبَِ مار َة الشيوع الْمَذكُور. 

كل روخص قارا شمو إل شبن لخي ول اها عفد ذلك 
ظَهَرَ لنِضْفِهًا الشَّائِع e‏ ووفانيها القند 

حَبَىْ إن ا الدرّر قَدْ حصا الْقَائِلِينَ بَكَوْنٍ اسيرع الْمَذْكُورٍ طَارِنَا وَقَذْ وَرَدَتْ 
ذو الط في تال اماد (00) وَالْمَاقُو(0؟6). 


مناه كَوْنٍ الشيُوع الْعَارِض لِلْمَوْهُوبٍ لا شتحقاق وبالبيتة شْيُوعًا مُقَارَنَا ماله 
1 هوه لنت محلا ردو فوح آقنيي. 
م ي: قل في الشّيُوع الْعَارِضٍ با لِإسْيِحْفَاقٍ قَوْلَانٍ أَحَدُهُمَا أن الشيُوعَ 


الْمَذْكور مقارن والا عر طازئ: 
ودا تبت الِاسْتِحْقَاقٌ اليل فال مَعَ بيان کون الشيوع مُقَارَنًا إذا بين كَوْن نِضْفبِ 


o 


ری ا ولج لو وك ر ا ر 
الْأَنْمَارَ الْحَاصِلَةَ في الْمُدَة و 7 0 وَقَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ» لَزِمَهُ ضَمَانُ حِصَّةٍ 
الششتحقٌ في الأثمارة لآن اليه تنبت ِن الأضل انْظرالْمَادَه (۷۸) وَشَرْحَهًا. 


5-4 
أَمََا | 


ا إِذَا تت الاستحقاف بالإنرار م بت بإقرارِ الوّاهب» هذا الإقرَارٌ الَذِي بحي أخلٍ 


الجزءالتّاني /الكتاب السابع: الهبة ٠. ٠.‏ ۹ 


الْمَؤْمُوبٍ مِنْ يد الْمَوْهُوبٍ له لَعْوْ؛ لن إو رار في حك اع وَهَذَابَاطِل. 

وَإذَا تبت إفرَارٍ الْمَوْهُوبٍ لَه يواد يا ىك الْمَوْهُوبُ لَه , او ا 
بطل 0 في هَذْهِ الصورَة بعروض ي اشع (الطَّحْطَاوِيٌ). 
قَد كرتا آنِقَا الْمَسَائِلَ الْمَذْكُورَ ؛ني ال الف في الشّبوع التارض اموب 


ت 01 


وَلابادر الان إل بَيَانٍ را يي الاجز في هَذِه الْمَسأَلة بالل التوفِيقُ: ا رص شيو 


ِي 


.6 7 
روي 2 41 


ل 00 و كان الاسْيتِحْفَاقٌ ابا الب أو يِإِْرَارٍ المَوْهُوبٍ أ َه فَهَذًا 
الشّبُوٌِ طا رئ؛ E‏ دا أت مدعا البيٍَ 3 بالا َرَارِ ان الوا 
رد صف الْمَؤْهُوبٍ وَكَانَ مَوْفُوقا عَلَىْ إِجَارَة الْمُسْتَحِقٌّ؛ لاله يسْتَمَادُ مِنَ 
الْمَسَائِل الْمُبيَةِ في الاب التاسع مِنْ كاب الْهبة وَالْبَابٍ الرّابع مِنْ كِنَابٍ الْعَضْبٍ يِن 
يهني أ الت في کڙو ُو كق هفو ڪي ني اع اولي فر 
ساح الْعَفَدِ اراقع أمْ غَيْرَ مُستلرِم. ش 0 

وَين مِنّ الْمَادَة (۳۸) مِنّ اة نضا أن عند الْمُضولِيٌ لا يقس بِمْجَرَّدِ 
الاشتقاق وَأ جور جاه بعد ذلك 

فَعَلَيه: احق َعدَ ذَلِكَ الْهبة جَارَّت وَتَقَدّتْ بِمُقَتضَى الْمَادَةِ )۸٥۷(‏ وَإِذَا 
لم جزها تنه ميخ اله في الضف الْمُسْتَحَقٌ عِنْدَ عَدَم الإجَارَة. 

لَك يَْدْتُ ابع في ركان عدم الإجاة شخ ومين موود قبل يدك 
لا يَسْتَحِقَ صَدْرٌ الشَّرِيعَةٍ التَْطِعَةَ في هَذِهِ اماق بل يَسْتَحِقَهُ وت نطول ا 
i, E a ES‏ 

المَسألة الاي عَشرة: ل و ين ڪال نر اپل لس رة اجك 55ا 
رادو وگب واج خائ واج صجیحة؛ لأ ا كاد لض الال ل صر في 
لل . السود الْمِضْرِيٌ) لاله لو اعثيرٌ الَْبْص 
الْكَاملُ في هَذَا أَيْضًا لَاقتَضَئْ ذَلِكَ انْسِدَادَ باب الهبة في هَذَا الع ن الاموا 


١ 


E‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

سوال تلم هِب اص الشَّائعَةٍ في الْأَموَالٍ الي ليْسَتْ كَابلة لِْقَسمَة إيجَابَ الْمُهَايَة 
على المتبرّع وَالكَال أن ليجات عَلَىْ الْمبرّع غَيْرٌ جَائز. 

جَوَاتٌ: OT TIE‏ - عبار عن شمو المتافي» 
وَالتبرُعٌ إِنَمَا وفع عَلَىْ الْعَيْنِ وَالإِيِجَابٌ الْمَذْكُورُ وَاقِعٌعَلَىْ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يبرع به ولا 
صَرَّرَ مِنْ ذَّلِكَ (الرَيْلَِي وَالطَحْطَاوِيٌ). 

ملا: نصح هبه حِصّة مَعْلُومَةٍ مِنْ دَابةِ وَاحِدَةٍ أو ريال وَاحِدِ او نَوْبٍ وَاحِدِ (الهداية 
ا 

ولا بُ أن كُونَ اْحِصَّةُ الْمَوْهُوبة مَعْلُومَة انْظر الماد .)۸٥۸(‏ 

اء عَليه: ل وَهبَ ڪڌ صت في ال وة َم يكن الما بوفڌار احص لا 
جور اله بر السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

و س لْموْهُوبٍ لَه الي وهب ES‏ لن 
م سين اَن لَه طَلّبَ الْمََاياة (الْبَخْرُ) انْظْرْ مَادَتَقْ )۱١۸۳( )11٠0(‏ 
وَالدَيْنُ لي نذا انْظْرِ الْمَادّةَ .)١ ١7(‏ 

َه عي لوقل أَحَدُ الشَّريكَيْنِ ِصَاحِبه: بك صي من الح وَاتهكَ الْمَْمُوبُ 


َه لك اْحِصّةً كَانَتِ هبه صَحِبِحَةً(الْهْدِيهُ فيل الاب الثَاليثْ) انظ الماد (8876). 
الال لقال ْقِمة سين في الما (111). 
المسألة لاله عَضْرَةٌ: کون الْمَؤْهُوبٍ مُحْرَرًا يَعْنِي يَلْرَم ان کون ردا ن ملك 
الْوَاهِبٍ وَحقوقه. 
بَاءً عَلَيْهِ: لا تجوز هبه به الأراضي بڏونِ زوع عَلَيَْا إا کان رَرْعَهَا فَاِيْمَا وَغَيْرَ 


2 


مَحْصول» ولا ا لن ارزع اا ا 
الَْرْض وَالشَّجَرِ فَالْهِبَةُ الْمَذْكُورَ بمَنزلة هة الْجُرْءِ ءِ الشَّائِع (الولوالجيق EO‏ 
کون الْهِبَه مَذِِ هي في حُكْم مِبَةِ اْمُشَاع (رَدْ د الْمُحَْارِ). 


f. f‏ م کا o‏ 2 ات ی ا cf‏ ار“ 5 انر 6م 
وَعَلَيِّ: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَهَبَ مَرْرَعَتَهُ مَعَ زَرْعِهَا قَوَهَبَ أَوَلَا المَرْرَ الزر أو 


العَرْهاشني / الكتاب الشاب الب 1 


وَعَبَ أَوَلَا الرَّوعَ تم الْمرْرَعَةَه قدا ا تع يي في الیم کا كَانَتْ هبة الاين جَايَرَة وَأمَا 


7 لمَرْوعة 83 الزو ]5لا 
صح (الْهنْدِيّةُ) انر الْمَسَْلة الثَالة. 
٠‏ كيك دَاوَهَبَ شَخْصٌ أَشْجَارَهُ الْمَمْلُوكَةَ في أزض لوقف الْمَرْبُوطَة بالْمْقَاطَعَ أيْ: 
و ١‏ 5 : 


في الْأَرْضٍ المستحكرة بون أن يُفْرعَ الأَرْضَ دن الْمُتَوَلُي أو وَهَبَ كَرْمَهُ الْمَرْرُوعَ في 


4 


ولا ارزع ثم المَرْرَعَة 


1 


أذض مرڌ دون أن بفرعَ الأ ِن صاب الأزض گان درك َر صجيح؛ ؛ لِأَنَهُ َا 
كَانَتْ عَرُوقٌ کات السَّجَرَةٌ ه داج في الأزض أَصْبَحَتْ في حُکم الْمْشَاع (أَبو العاف 
الْعِمَادِيٌ) ما اهِب للصغير هي جائرة كما مر ِكْرهُ في شَرْج الْمَادّةِ(601) (عَلٌِ أقنيي). 

SS 
مِنَ المَر بدُونِ سجر وَأَذِنَ الْوَاِبُ صَرَ حة حَةَ لِلْمَوْهُوبٍ آ له تقض الْاء أو حصا ارذع‎ 
و جَمْع لكر وَتَقَضَ الْآحَرُ البتاء وَحَصَدَ الزَّرْعَ وَجَمَعَ تمر وَقَبِضَهُ كَانَّ صَحِيِحا؛ لان‎ 
فعْلّ الْمَوْهُوب ل پأثر الراب غل اراب بالدَّاتِ اللاي أ إا لَمْ اذه‎ 
لواهب الى يَضْمَنٌ الْمَؤْمُوبُ لَه وَلَوْ بَعْصَ الْمَوْهُوبٍ أَوْ حَصَدَ أو‎ 
جَمَعَ في مَجْلِسٍ الْهِبَةِ (الْهددِية).‎ 

لين تور و لذ ّي عن از ون زي مقاط أي محكرة وَالدّارٍ | 
اي عل رض يتالا ليلس ما گرم اتان لا الْبِنَاهلِيْسَ كَالْخَرْسِ 
ET‏ (أر السود العمادئ): 


1 


سم 


وَبَمَاآنَ الم في ذلك تكو هة للابية قط قللوامب أن باقر ر الْمَؤْهُوبَ لَه برَفع 
الأبية ولا ر العا مهوي از أبية (عَلِيّ اني فيل وع في الهبةٍ للصغير). 

هب لاء بدُونٍ الْأَرْضٍ جَائِرَة (الهندِية في الاب الْحَادِيَ عشم 

الما الرَاِعه عَهرَة: و التَّاغِلٍ جار يعني لو وَهَبَ أَحَدٌ مَالَهُ الشَّاغْلَ مِلْكَهُ 


A‏ وف يَشْكلُ ارف أا الف اا َل ارو ف (الْحَمَوِيٌ). 


4 3 


مَتَلّا: و وََبَ الْوَاهِبُ مَا في دار مِنْ أشي لِأَحَدِ وَمَ مَعَ الدَارِ له صح ذلك كذلك 


yT _-۲‏ 
روكب ل في کټ ون لكي لازي وَسَلَمَهَا مع e‏ 

5 ل ا سَلَمَهُ مَعَ الْغِرَارَِ بجا 

كَذَا لو وَهَبَ هَبَ حمل الذَابَةِ فَقَط وَمَ أ الوب لا لي في لز 
لي مَعَ الْقربة جار (الْهنرِيةَ)؛ لن الْمَوْهُوبَ في هَذٍ ذه الصور عير لول كل شاغل 
لرل E E Ra‏ هُوبٍء وَالْوَاقِعُ أن يد لواهب 
وَإِنْ كانت قَائِمَة في الظَرْفِء قَبِمَا أن الظّرف آله لِلْحِفظ د َو ابع قَنبُوتُ اليد التابع لا 
يُوحِبٌُ قيا اليد في الْأَصْل (أَبُو السود الْمِضْرِيٌ). 

وق في نوالا نا شل الروت والمشكر لبي مان ارا تشم 
المَوْهُوبٍ وَحْدَه ومام اله في هَذو لصوو َأوْلَىْ فيمَا ذا سَلَّمَالْمَؤْهُوبَ وَحْدَهُ. ۰ 

4 هبه المَْعُولٍ قلا تَجُورُ أي لا تَجُوزُ حِبَهُ ْمَل الْمَشْغُولٍ بمتَع الْوَاِبٍ َمِل 
(البَهْجَةُ)؛ لان الْمَؤْهُوبَ إا گان مَشْعُولَا بتاع الْوَاجِبٍ گان كَالْمَُاع وَفِي حكمه. 

a SHE‏ لر باك وجرن إل ايها 
hs‏ 

فَحِِيِذٍ نصح الب كَمَا صح لو وَهَبَهُ الْأمِعَةَ صا وَسَلَّمَهُ الكل مَعَا انظ الْمَادَهَ ؟) 
(الطّخْطَاويٌ). 

ا مَشْعْولَة قلا تَصِح الْهبةٌ في 
كِليْهمَا (الهِنْدِية) 

م أذ رة الإ قتعي بن غي ريم وَكَا اعَِْارَ ِلْإذْنٍ الَذِي يَكُونُ 
َبْلَ التخلية: كما لا اعبار ليم قبل التَحْلِيَة. إلا أنَ لهب تَصِحٌ ذا وُجدَ ذ 
ووب نان جت حر و6 عد شمو موو كن لو صل الْوَاِبُ هب الذَارَ وَهُ 


4 


مَوْجُودٌ فيها أو ْلَه فلا يصح هَذَا التَسْلِيمُ (الْهئْدِيّة عَنِ الْحَانِية). 


7 E 
تجوز هِبّة ثلاثة أنواع للمشغولٍ:‎ 


الجزء الثاني /الكتاب السابع؛ اله ٠ ٠ ١١‏ ۳ 
أَوَلا: لَوْوَمَبَ الأب الْمَمْعُولَ لِطِفْلِهِ جَارَت (الدر الْمختائ). 
متاا: لو وَهَبَ أَحَدٌ دار ه الْمَشْعْولَة عه أو مرْرَعتَهُالْمَسْعْولة ِرَرْعِهِ أَوْتَصَدَّقَ بهِمَاعَلَيْه 
وَأَشَهَد عل ذلك کان ذلك نيعا الي أَحَد وَلَدَه الْكَبيرَ السّاكِنَ مَعَهُ مَعَهُ في مزل 
مَمْلُوكِ ذلك الْمَنِلَه وَهُوَ مَصْعُو فول ماعو فا صح هبه لاحل وتشيم (عَلي أقنِي). 
تَانيًا: لَوْ وَهَبّتِ الرَّوْجَةٌ دَارَهَا السَّاكَِةَ فيا وَرَوْجْهَاء وَالْتِي فيها متها لِرَوْجِهًا 
ارت الد الات أن الْمَرْأََ مَعَ الدَّارِ وَالْمَنَاعَ في يَدِ الرَّوْجِ فَكَانَتِ الدَّارٌُ في يد 
الْمَوْهُوب ا له غت فصت الْهبة (الطخطاري). ۰ 
حى إِنَهُ لو وقي الرَوْح قبل التَحْلية وَالتَسْلم قَللوَرَكة إدْحَالُ يَلْكَ الدّارٍ في 
لي به او ل a‏ 
تَالِنًا: لا بل تَمَامُ اله الْشِغَالَ الْمَؤْمُوبٍ بولك غَيْرِ الْمَالِكِ (مَجْمَمٌ الأ هر علي 
أكَنِْي). مَتَلَا: :و وهب د كه الغو وهي مدعو بأفكال شخص اتر وا 2 
لَه مَعَ مَعَ الْأَغْكَالٍ لکوت لهب و في الدكان ال وَعَلِىٌ أَمَنْدِي). 
ده الْمُعيرُ للْمُسَْعِير الدَّارَ التي شَغْلَتْ بِأمتِعتِهِ كانت اَهب صَحِيحَةٌ (أبو 
السّعُود) لَوْ أَعَارَ دَارَا إِنْسَانَا م إن اْمُسْتَعِيرَ صب ماعا وَوَضَعَهُ في الدَارِ وَهَبَ الْمُعِيرُ الذّارٌ 
من الْمُسْتَعِير صَحَّتٍ اله في الدّارِء له تن أن الشَّاغِلَ مِلْكُ غَيْر الوَاهب (الطّحْطَاوِيٌ). 
كَذَا لَوْ سُلَّمَتِ الدَارُ ويها الماع E‏ أو الْمَوْهُوبُ لَه صت الْهبة؛' 
لان يَدَ عَيْره قَاصِرَةٌ عَنَْا فلم يهر أنهَا مَشْهْ مَشْعُولَة بتاع الوَاهِب (الْبَحْرُ. وَمِنْ ضور ذلك 
تا َر وََبَ دارا ما فا ِن الع أذ َب جرال يا فيا ِن الا E,‏ 
ار اد 00-7 0 3 في والجرَالق؛ لن َد د الْوَاهِبٍ کات 


ا :كز أ أعد في اجيس أي وَكبَ فو كاه ليده أنه 
وهب داره هَذْهِ لحفیده وَسَ مه إِيَاهَا واه لم يبق شَيْءٌ في الدَّار وَأَشْهَدَ شْهَدَ عَلَيْ ذَّلِكَ ته بَعدَ 


r‏ رو۶ 


ذَلِكَ توفي وَاذَعَىْ وَوَكَنهُ أَنَّ الدَّارَ كائ مَشْعُولَة بمتاع الْمُوَرثِ حِينَ الهبة وَالتسليم فلا 


1£ قوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


تمع دَعَوَاهُمْ؛ اَن | قَرَارَ ذلك الشََّخْصٍ مداص صَحِيحٌ. انْظر الْمَادَهَ .)٠١۸۷(‏ (عَلِيّ آفٽڍِي» 

وَهَامِشُ الْبَهْجَة). 

انال لاوس عفر الْحِيلَهُ في هب الْمَشْعُولٍ هي أن يُودَعَ الْمَالَ الشَّاغِلَ لِلْمَؤْهُوبٍ 
َه وَيْسَلّم إَْ وكا ت تْسَلَّمُ الذَارُ إلَْهِ. وَفي هَذَا الْحَال تَكُونٌ الْهبَهٌ وَالتَسْليمُ صَحِيِحَيْن. 
اَمو في اول كاب الهبَةِ). 

الْمَسأله السَابعة عَشْرَة: إا وُهِبَ الْمَشْعُولُ وَالسَاغِل عَلَىْ الْفِرَاِهِمَا وَفْرَق هما في 
التشليم» ينْظَرٌ إا وُهبَتِ الدَّارُ ألا وَسْلّمَتْ مَشْعُولةَ قَالهبة في الدّار غَيْرُ صجيحة. الْظر 
امنا (015.) َا إا وهب الْمَنَاعٌ أوَلا وَسْلَمَ تُه وُهِبّتِ الدَارُ وَسْلّمَتْ صَحَّتٍ الْهبة فيهمًا 
(الْهِْدِية عَنِ الْحَانِيَة. 

المسألة الَامَِة عَهْرَةَ: ليست هة اسول فَاسِدَةٌ بل هي عير اة وَمَوْقُوفَةٌ كما هُوٌ 
من في اة ة (عَلِيٌ قي الْحَمَوِيٌ في ول الهبة). 

الما النَّسِعَةَ عَشْرَة: قَدٍ احتف فِيمَا إِذَا كَانَ قَنْضُ الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ هبة فَاسِدَة 
يُفِيدٌ الْمِلْكَ فَالْمَوْلٌ الْمفَْى بو أن الْهبة المَاسدة تَفِيدُ الْمِلْكَء كما هو مين في المَساة 
الثاني (الدّرَنُ مَجْمَعْ اله رَد الْمُختار). وَمَع ذَلِكَ مرق الهبة الْقَاسِدَةُ عَنِ الْهبة 

الْحْكْمْ الأوَلَ: كَمَا أن الْقَرََ به لمكو في الما 83) وا وا ال جو ل 
مُت في الْهبة الْفَاسِدَةٍ مِنَ الرجُوع» فلو توفي ليت أَيْضًا مَلِلْوَارثِ اجوغ فيهَا؛ ل 
لهب المَاسِدَةَ مَضْمُوئَةٌ وَالْمَضَمُوتَة بَعْدَ الْهَلاكِ مُسْمَحَفَةٌ أيِضًا لِلرَد قبل الْهَكاكِ قَِدَلِكَ 
لواهب الرَّجُوعٌ عَنِ الْهبَةِ وَيَسْتَردُ الْمَؤْهُوبَ (أَبُو السَعُودٍ اوضرب الطّحْطَاوِيٌ). 

الحكم التاني: أَنالمّال المفروقن بالهبَة العاسدة عون عا الْمَوْهُوبِ لَه يَعْنِي 
َو مَلَكَ الْمَالُ الْمَوْمُوبُ فِي يَدِ الْمَوْمُوبٍ لَه لزم الْمَوْهُوبَ ل الماد مح أنه لا يلرم 
الصَمَانُ 7 اهب الصحيحَة» كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادّةِ (81/1). 


َدْوَوَهَ في رَد الْمُحْتَارِتقَْا عَنِ الها وَعَنْ َي الدَينِ المي روم الضّمَانِ بصُورَةٍ 


NM‏ كم 


الجر الثاني /الكتاب السايع؛ الْهبَةٌ ٠.‏ 1 


اص 
3 معو 


مُطَلَمَقِ إلا أن الشرنبلاليّ في حَاشِيَيِهِ الدّرَرُ قد قي الضَّمَانَ قَاََا: لما كان قَبْضُ الْمَالٍ 
ووب م دة تاران لواب لايم ا على لوب هويا لف 
في يد بلا تعد وَلَا تقصيرء وَيَلْرّمُ الصمَان عَلَىْ الْمَوْمُوبٍ لَه في جَالَةِ حُصُولٍ التَلَفٍ 


عابر ريط أي عا تيم لعل و ا 
ا لوج د م 


فرع عَلَىْ مَضْمُونِيَة الْهِبَةِ لْمَايِدَةٍ الْفرُوعٌ الآنية وَحِيَ: 
أَوَلا: و سَلَّمَ أَحَدٌ ار عَهْرَةَ دانير قَائَِا لهُ: لَك تلات مِنْهَاء وَسَلَّمَ الَاتِي لِقُكَانِ 


E 4 N 4 e n‏ ا اا چاو پیر سے 
وَتَلِمَّتْ عَشْرَةٌ الدَنَانِير بَعْدَ ذّلِكَ في يَدِهِ ضَمِنَ ذَلِكَ الشخص تلائة الاير نیر؛ لانه قيضها 


8 5-8 
4 


Ee‏ لقي با آنا أمانة د ضَمَانَ فيها. 


4 
ر 7 


ا َو سَلّم أَحدٌ آخَرَ عَشَرَةَ اير وَقَالَ ه: A E ET‏ 
ديع في بك فم بغ يك اشتهآك ويك احص نس اير نه يقت انتا 
الْمَاقِيَة في يده و لم لقاب ان دا و دا ن الا ا 


ي 


م 5 04 08 200 اش 03 اة ت ر 
الْمُعْطَاةٌ هبه مَضمُوئَة لِقَسَادِ الْهبةء كما أن صف الْحَمْسَة الد تانير الي اسْتَهْلَكَهَا مَصْمُون 


9 


وَالنَضْفَ الْآحرَأَمَانَُ فلم صَمَانٌ سَبْعَةِ الدَّازِير وَنِصف الذيتار (الْحَانية في الْحَصب). 


2 


ْم الَالِتْ: َيْسَتِ التَّخْلِيةٌ في الْهبَةِ الْمَاسِدَةَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في سرح الْمَادَةِ (۸۳۸) 
قَبْضًا بالاتماق. 


4 


3 E f 


[ 1 َوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العم 
المبحث الثاني 
في حق الأشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل 

المَسألة الْعَشْرونَ: ا في هبة ة الْأَرْضٍ بڏونِ ذِكْرِ كل ءاحل في بع الْأَرْضٍ من 
عبر كر عليه لو وَكَبَ أَحَد عَرْصَةَ وسا م تخل ا يهان أب اجار ين غير وه 

ناوي جه لاض والضدنا بها قلا يكل لز ون سر E‏ 
الَْشْجَارٍ لأَنْمَارٌ وَالْأَوْرَاقُ الْمْتَقَوّمَُ وَفِي هَذِهِ الْحَال تَكُون 4 فَاسِدَةٌ؛ ل بت 
التّْلِيم. انظ الْمَسْأَلةَ لرَاعَةَ عَشْرَةَ(الْهِنْدِيةُ في الاب الْحَادِيَ عَشْرّ 

المسالة الحاوية والع وة لا تذخ ف هة الت الثلة لالم ا 
قِيلّ جين الْهِبَةِ مَعّمَرَافقَا؛ لانم نر ام مؤشوع في ليت وال لا ذل في بنع 
الَنْتِ بكر الْمَرَافِتٍ لا 0 في لهب لا في أوَائِلٍ الهيق). 


كز لزاب ومدق وک بی شعت ز ی بن كز فل يع كز 
صِحَة الْهِبَة؛ لِأنّهُ لما كان يشرط في التّصَرّفٍ الْمْضِرٌ الْأَهْلِيَهُ الْكَامِلَُ فلا بم شنار 
الْمَذْكُورُإِذَالَمْ تَوجَدٍ الأَهلية الْكَامِلَةُ (الدَرٌ اْحَقَىْء مخ مَجْمَعٌ الأنهُر) انظ الْمَادَهَ 9710). 


جوع تَصَرَفَاتِ الْمَجْنُونٍ في حال الكتوق اط را أكانت مقر أو اف 


0 


َسَوَاءأكَانَ اجون مُطًْا أو َير مُق وَالْحَاِلُ حي فة طَاهِرٌوَالْحَاتلُ حُكُمَا هُو عبار 


ی یر ر 


عَنِ السَّكْرَانٍ بالْحَمْرٍ أذ که ی ت و ا ا 
وصح هينه (الطّحْطَاوِيٌ). 

بتاءَ عَلَيْ: لا تَصِح هبه الصّخِيرٍ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعُْوهِ مَالَهُ وَلَوْ بعِوّضء وَلَوْ كَانَ 
الْعِوَضُ أَزْيَدَ مِنَ الْمَالٍ الْمَؤْهُوبٍء أَيْ: بَاطِلةٌ. 

وَلِدَِّكَ لا تَجُورٌ الإِجَارَةُ َو أَجَارَ بَعْدَ الْبلوغ أو الإا 


ص 


الْمَوْقَوقَةٍ ملحل بو اباي أ ا عق فب جه نة لكوع وَالإِقَاقَةِ صَحَّتٍ 
هبه (الدرٌ المنتقئ). اتيت امون ماكر بي لاخر 1180 ونتريت الْمَعُْوهِ في 
الْمَادَّةِ .)٩٤٥(‏ 1 

وَيُفْهُمُ ِن ذكر لَفْظٍ الصغير مُطْلَقَا في هَذْهِ الَا - سَوَاءٌ أَكَانَ الصغير مُمَيرًا أمْ خَيْرَ 
مير وَسَوَاءٌ اكان الصَّغِيرُ الْمُمَيْرٌ مَأَذُونًا ام خَيْرَ مَأَذُونْء وَسُوَاءٌ اكان الصَّخِيرٌ الْمَأَدُونُ 
تاوت إا اا إا پیت مالو له لوم ومین - ھر آعم ب يغبي ان وهم كلهم باطلة. 

وَعَلَيْه: لو اع الصَبيٌ الح الْمَأَدُونُ ما وُوَهَبَ مَرَاهِمَهُ كلها ا ا ل 

ل لك رمد 

كَذَلِكَ لو تصدق الصَغِيرُ بِمَالِهِ بإِذْنِ ف صح صدقته EDE‏ وهي هذه 
الْحَالٍ لِلصبيّ ی اسْيِرْدَادِمَاء كَمَا ئه لا حل الصَّدَقَة ِلْمَقِير 

كلك لو وَعَنْتِ امرَأة رُوْجَهَا مهرما باعي كَوْنِها بَلِعَةَ وَكَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ: أن 
0 دا گان مَيْعَهُيَلْكَ الْمَرأةٍ وَقَامَيْهَا كَهَيكَة وَقَامَةِ التْسَاءِء أو وجِدَتْ 

E‏ ما إِذَاكَمْ تَكُنْ عَلَىْ مو الصورَةٍ 

لها (الهنْيية) انْظْرِ الْمَادَه (989). 

لتر رو يله رليك سوَاءٌ كَانَتْ في مُقَابل عِوَضٍ أَوْ , لا عِوّضْ 
َإِذَا كَانَتْ بعِوّضء سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَة قيمة الْعِوَضٍ مُسَاوِية لِلْمَال الْمَوْهُوتِ أو أَزيَدَ 0 و أقل فهىَ 
عم يعني لا کون الْهِبة ضَحِيحَةٌ في الصوّر الْمَذكُورَ كلها (الصَّمَانَاتٌ). 

عله أو وَقَت الصَّجِِد ماله لج وَسَلْمَهُ ياه وَأَعْطَن ذلك :الشخصن الصبيٌ 
عوَضاء هُكُمَا تَبُطّل الهبة فلا يصح الْعِوَض أَيْضًا وَلِلْمَوْهُوبٍ َه رَد امال الْمَوْهُوبٍ 
a TS‏ َإِلَيِْ في الشزح ف دون 
مادا وه الصغر ماله 

ما او أَحْصَرَ الصَّغِيرٌ لِأَحَدِ مَلِيّة وَكَالَ له: أرْسَلَنِي ابي بِهَذِهِ الْهَِيّه ك قَلذَلِكَ اشحْصٍ 
تناو يَلْكَ الْهَديّة ما َم َع في قلي أن الصَّغِيرَ الْمَذْكُورَ كَاؤِبٌ في قَوْلِِ هذا (الْهِنديةُ). 


شاص هاس و 


3 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 

َيْسَ لِوَِيّ الصّغِيرِ هِبَةٌ مَالٍ الصّغِير بعوّض أو بلا عِوّضٍ. الْظر الماد .)٥۸(‏ 

وَعَلَيْه: لَوْ وَهَبَ أَبُو الصَّخِيرِ أَوْ وَصِيُ أوَالْقَاضِي مال الصَّخِيرٍ بِعِوَضٍ أو بللا عرض 
لحد كلا تح َو هب أن في ذلك ضرا دوب جوا الف الد الم ْ 

كَذَّلِكَ دا ين أن اللبَنَ الرَّائِبَ الذي أَهْدَاُ أَحَدٌ لخر مِنْ صُنْع لَبَنِ بََرّة ة انه الصغير 
لا تجو الْهبة وَلَا يون الأب الْمَذْكُورُ قَد مََكَ مَلَكَ اللْبّنَ. بصنيو إِيَاهُرَائِبَا (الْهِْدِيةً) 

يك و َب َم خير ما لايو في وو ص من لين يلين اه ااه 
مِنْ عَامَة الدَّعَاوَىئ فلا يصح ذَلِكَه وَلِلصَّغِير عِنْد يلوغ خد دَيْيه مِنَ الشخْص الْمَذكورِ. 

ما ٳڏا كَانَ الدَيْنُ اَي وَمَبه ولي الصغير أَوْ وَصِيْهُ ق ارم بعقْدِو قَهَذِوِ اله وَالإبرَُ 
صَحِبِحَانٍ عِنْدَ الام الْأَعْظَم وَمْحَمّدٍ دا الله ال و هه لر اكور 

الود lS‏ وَالْحُكُمُ في هِب 
المتولي انرا ا 0 0 
ول م 2 e‏ صخر ا َو ی E‏ هو م في 3 الماد 
ا الْمُمَيْرِ كمَا هُوَ و دو في الا (۸۵۳) انْظْر الْمَادَهَ (879)؛ 
أن كل صر رب لصخ یگن فيه تع محص > له أي افع لاير ن كَل وجو ولي فيه 
ي ضَرَّر لَه ف فيه و صرت ار المي يون أذ يكرد مؤقوفا على إو وله ون 
يفي اهل الصنبر الَا في التصَوَاتٍ التي فيها فع مَخْضٌ لِلِصَّغِير (مَجْمَع الْأَثهُرِ 
الد الْمُنَقّى). 

َالٰهبة ِلصَّغِير كَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ صحِيحَة كَمَا هو مُحَرَر ناء فليس لِلصَّغِير أن يُعْطِيَ 
يرقا في تايل عزو اهب وز كانت الهبة زط الوّض ڪٿ إن لو وهب قي 
لِلِصَّغِيرِ وَأَعْطَى وي الصَّخِيرِ مِنْ مال الصَّغِيرٍ سَيْنَا عِوَضًا لواهب وَلَوْ جُرْييًا ل 
رُجُوعِه اا يصح أَيْ بَاطِل وَلِلْوَاهِبٍ الرجُوِعٌ عَلَْ الْهبَةِ (الْبَرَاِيَةوَالْانِْروِيٌ). 
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وَعَلَى وَلِيّ الصّغِير نيبي الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بِقِيمته لإسْفَاطٍ حى رُجُوع الْوَاهِبٍ عَن الْهبة. 
كو لاء ايرا 2 عَنِ الْحَمْلِء كلو گا الْمَوْهُوبُ لَه حَمْا يعني جنا في بَطنٍ 
مه كَانّتِ الْهبة باطلةً. ٤‏ 
مَكَلّا: و وَهَبَ أحدٌ لِلْجَنين الذي في بَطن روجو مالا أو ب نَصَدَّقٌ به عَلَيْهِ قلا تصح 
SS‏ ت مَعَا أَوْ لنْسَانٍ حاط مَعَا تون الهبة 
كلها لِلْحَيّ أو لَِإِنْسَانٍ (الْهنْيية في الْبَاب الاڼي) اسار ل أن الإِيجَاب إا وَقَعَ لِمَنْ 
يَمْلِكُ وَلِمَنْ ا يَمْلِكُ بوجو مِنَ الْوْجُوو كان | ليجات امل لِمَنْيمْلِكُ. 


«لهنيةا في لباب ية في الاب الثاني عدن 


م هاجب في قفا لور لهي 7ات َال 500 


الصَورَةٌ الأولّى: يکود ِالْجَبْر وَالِكْرَاو؟ بَاء عَلَيْ: لا ص الْهبَهُ التي وَفَعَتْ ِالْجَبْرٍ 
وَالإكرَاه بدُونٍ رِصَاءِء يعني لا تنْمُذُ بالقسم الذي وَكَمَ الإكْرَاهُ عَلَيْه وَإِنّمَاتَكُونُ قَاسِدَةَ. 
انْظَرِ الْمَادَه .)٠٠١٠٠(‏ 1 

وَعَلَيِْ: لَوْ ضَرَبَ أَحَدٌ رَوْجَتَهُ وَسَنَمَهَا و مَتَعْهَا مِنْ زيارَة ابو ويها َأَكْرَمَهَا بدَلِك عَلَى 
هة مَهْرِهَا فلا تون هَذِه الْهِبَةٌ صَحِبِحَةً (الْأتِْرْوِيٌ). 

كلك ]زوفت اناق قا لاتوت الو رد ملم N‏ ن 
ارا عَلَى الْهِبةِ يَسْتَلِمُ الإكرَا عَلَ تَسْلِيم الْمَوْهُوبٍ وقي في حُضُور الْمُجْيرِ؛ لاله ذا 
لَمْ يكن الْمُجْيرٌ حَاضِرًا وَفْتَ اليم كود الهبة صَحِبحَة (رَد المَُْارِ في الإكراو). 

َِدَِكَ لو اَي أَحَدٌ بَعْدَ ان وَمَبَ سيا لر أن الْهبة كَانَتْ بإِكْرَاءِ وَأَنْبَتَ مُذَعَاه 
يسرد الْمَوْهُوبَ إِذَا كان مَوْجُودًا 05 أكَنْيِي) ودا كَانَ الْمَوْهُوبُ غَائَِا وَلَمْ يكن 


وه هله 


استرداده ه مُمْكِنَ أحذ بدله 9 الْمُجْيرِ (َالصُيئَانَات) انظ الا (ه15). 


oro سام‎ 


3E‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

ا الت في يد اْمَؤْمُوبٍ لَه لواهب حَق ال ا 

َو أَكْره الْوَاِبُ 4 هِبُ عَلَىْ الْهبةِ كما أَكْرة الْمَوْمُوبُ آ لوعن قوم الهبة وَكَبلَهَاء ينْظرٌ: 
دا قَالَ الْمَوُْوبُ لَهُ: قَدْ قبضتها لإعادتها إل لواهب ى بيمينه رکون في يد 


أا لو قال المَوَهُوبٌ لَهُ: قد َدْ أَحَذَْهًا ملكا لي أو لإعْطَاتِهًالِلْمُجْبَر فالمكرة نك إن اء 
۶ ضصَمَنَ الْمُجْبرَ وَإِن سَاءَ مر المَوْعوتَ ا لَه حَسْب الْمَادّةِ(١11)‏ الْظْر الْمَادَة(۲) وَشَرْحَهًا. 

كَذَلِتَ إِذَا اخ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ غَيْر راء َالْوَاهِبُ مُخَيْرٌ في التَضْمِينٍ عَلَىْ الْوَجْهِ 
لقاو يها أن الوه الي بالقثر ا و وكا ت ل ا َيَمْلِكُ 
الْمَوْهُوبُ لَه الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ بِِلْكِ قَايِدِ. 

وا ا يد زوال الاخرانة لان عَقَدَ لْهبةِ وَالتَّسْلِيمَ يان الْمِلْكَ. 

وَلَوْ كاتا بالإكْرَاد لَكِنَّ الإكرَاه يَمْنَعْ الاد (مَجْمَْ الأنهر في الإِكْرَاء على الب 
وَالدُرٌ الْمُْتَقَ فِي الإكْرَاهِ). : 

وَعَلَيه : قبا أن الْهبة وَالتَسلِيمَ اللّذَيْن يَقَعَانٍ 1 وكاب 
َعْدَ زّوَالٍ الإكْرَاء الْهبة الْمَذْكُورَ كانت تاف الجا 
رَضِيتٌ أَوْ فِعَْا كَتَسْلِيِِهِ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ في غَيْرِ حُضُور الْمُجْبِرِ طَائِعًاء أَوْ كَمَبُولِهِ عرض 
ایی و اه اننا 

حَتَْ إن الْوَاحِبَ لو قبل الْعِوَص طَائعا بَعْدَ اَن عَفَدَ الْهبَهَ مُكْرَهَا د 

الْوَاِعَةَ بالإكْرَاهِ (عَلِيٌّ أَقَذِْي وَالضَّمَانَاتٌ). 

وَيُسْتَفَادُ ِن قول المَجَلَةَ: «لَبْسَتِ اهب متك خكان: 

الحم الأل. لَيْسَتِ لهب اذَه ف في الْقِسْم الَّذِي وَقَمَ فيه | الْإكْرَاهُ فَقَطُ. 
لذي لم َع ع الإِكْرَاهُ فيه قنَافِدَةٌ. 

لو افر شَخْصٌ عَلَىْ هب حصةٍ حِصَّةٍ مِنْ مَالٍ غَيْر ابل للْقِسْمَةِ شَخْصٍ قَوَهَبَ هب الْمُكْرَهُ 
َلك الْمَالَ ذلك الشّخْصٍ وَلِسَخْص آحَرَ مَعَهُ فَالهَِةَوَإِنْ گا غَيرَ م صَحِيحَةٍ في حى 


0 
2 
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الشََخْصٍ الأ ل فهيٰ ا في حَقٌّ انی (الصّمَانَاتٌ). 
كَذَّلِكَ لَوْوَمَبَ الْوَاهِبُ غَيْرَ الْمَالٍ لي أَجبرَ عَلَىْ هبه كانت الْهبَةنَافِذَة. 
:لو أكرة المي مَنَفْضًا على هة فيي ريَالَا َوَهَبَ الْمُكْرَهُ عَشْرَ َهبَاتٍ 
جَارَّتْ وَيَكُونُ الْوَاهِبُ في هبيه طَائِعًا لِتَخَالْفٍ الْجِنْسَيْنِ. 
ي ا كر عَلَيْه كان ذلك الْعَقدََاقِدًا. 
ناء عَلَيْه: لو أكرة الْمُجْبَر على الَهبة ف صد المَكرَه گان ادا گا آلو أي عَلَى 
الصَّدَمَةِ قَوَمَب تَقَدّتِ الْهبهَ(الضَّمَائَاتُ) 000 


چا م و 


اة :كونين اَهِب آلماعا تذل َل اهب بََْةٍ هلها اَهِب قل 
و ل لواهب بان يَقولَ عبار : (وََبْت ينك ما لِي عَلَيّك يِن الآلفي) قَقَالَها 


وَكَانَ الواهت يهل الل لعي وير اقب َل مدن مَذِهِ الْجُمْلَةِ قلا يَكُونُ بدَلِكَ 


3 3 


وَهَبَ الدَيْنَ وَإنْ يَكُنْ أنه َْسَ في هَذِه الْمَسأَلةٍ إكْرَاه إلا أ ته یس فیا ضَاء (الأقزو وي) 
ار لوت لأر لاني ور 
فائدتان: 
-١‏ قَدْ قَالَ بَعْض الْمْقَهَاءِ: لابح افد ف یر غرم لاقب وهم َل ب 
ل عفدي نشوم ل باد ذا كلا انوي فيه اذهل كلك ويد 
ك اعفد الي فما ل نتوي بان ف ايع (لدُالمتقئ شر اتی في أو الگا 
1- لو أَعْطَىْ السَايْلَ أَربَعِينَ بَارَةٌ وهو يَظنٌ نه عَشُرٌ بَارَاتِ قَلَهُ الاسْيِرْدَادُ عِنْدَ بَعْضٍ 
لاء إا قال عد الإعْطاء: أعْطَيْتٌ عَشْرََارَاتِء اما ذا َالَ: أعْطَيْتُ هَذِو فليس لَه ذلك 


€ 


أَمَا البَعّْض الْآحَر كذ َال عَم الاشيزداد على الْحَالينٍ(الْهِنِهُ في اب الي شر عشم 


HHR 


3 فَوَانينَ الشّريعة الإملاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدَولهُ الْعثمَانِية 
الباب الشافى 
في بيان أحكام الهبة 
وَيَشنْتَمِلُ على فصليْن: 


هبر ت 


القصل الأول 


في حق الرجوع عن الهبة | 


يَعْنِي سيين في هدا صل الْمسالُ الي يور الجُوع فيا عن الب الي لا جُو. 

ركفأ الَهبة ِي في مَذَا لْوَانِ بمَعْتى الْمَوهُوب؛ أن الرْجُوع إِنّمَا يَكُونُ في حى 
الْأَعْيَانٍ وَلا کون في حى الأَلْمَاظ (أبو السّعُودِ) وقد تين في شَرْح الْمَادَةِ (۸۳۳) اَن 
الهبة نستَعْمَل بمَعْتى المَوْهُوب. 

َبِمَا أن الْهَدِيهَ تَدْحُلُ فِي الّْهبَةِ أيْصَا مَلِلْمْهْيِي الرجُوعٌ عن ۽ اة في الْمَسَائِلٍ التي 
لواهب الوُجُوعٌ فبا عَنِالْهبةٍ(الفهُسْتَانيُ. 

ك للاختراز عر : 
اهب المَقَصودة ها هي الْهبَهُلِلَْييٌ» أمًا الهبة التي کون للْمَقِير فيما انها صَدَكَةٌ لا يُمْكِنُ 
الرّجْوعٌ عَنْهَا أيِضًا. 


ماله و 


وال خی عن ال ون 6ن عا كنا مذ ا سباي قلطلا غك 4 ام 
َهُوَ عند بعض الْعْلَمَاءِ مَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تحريوية (التَنوِيرُ الْمَهُستاني). 
َع اختي 7 مكرود 0 0 ٣‏ اتر ا أف ف الك اه 


ملك اممو ل بطري الج العوَمُوك يقد اا ETT‏ بالذَّات 
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أو بوَاصطَة تائيه ملكا غَيْر لازم E‏ لَه وَاجِدًا مَلَكَهُ مُسْتَقَلّاه وَإِذَا 
کان معدا قيَمْلِكُوئَهُ بالا راك وَهَدَا املك ليس منك الكلامة 

مَثَلّا: َو قال أَحَدٌ خطابًا لانْين: E tT‏ 
سلما كَانَ الْمَؤْهُوبُ لَهُمَا مَالِكَيْن لَه مُتَاصَفَة. 

كن بلع زخرة اي ُبُوتٍ الْأْكِ فيه: 

-١‏ كَوْنَ الْمَوْهُوبٍ مُحْرَرَايَعْنِي كَوْنَهُ مُفْرَرًاعَنْ مِلْكِ الْوَاهِبٍ وَحُقُوقِه.. 

۲- كَوْنَُ الْمَوْهُوبٍ غَيْرَ مَشْعُولٍ بولك الْوَاهِبٍ. 

*- ألا تَكُونَ الْهبة بطَرِيقٍ الْمُوَاضَعَةٍ. 

4 - كَوْنُ لَْبْض الْمَذْكُورِ قَبضًا املا يَعْني: يُشْتَرَطُ ألا يَكُونَ الْمَؤْهُوبُ الْقَايلُ الْقِسْمَةٍ 
مُشَاعَا وَقْتَ الْمَْضٍء كما كرت النَفْصِيَاتٌ في كرح الماد 600 وَقَرِيا وصح الْمْوَاضَعَة 


3 
e 


:يفرط في نض الخو بُو ولك اموب اموب له 

سن بض امسائ امعد عَنْ دَلِكَ فيا يلي : 

١‏ - الرَّوَاِئِدُ الْحَادِنَة بعد الْحَقْدِ وَكَبَلَ الَْبْض لِلْوَاهِبٍء وَالْوَاقُِ ع أن الزَوَائِد الي تَحْدْتُ 
في اليم بَعْدَ الي قبل مض للْمُمْمَرِي كما هُرَ مُصَرَّحٌّ في الْمَادِّ (55) وَيَفتَرقُ اليم 
ن الْهِيَِ في هذا ا صِ (القَاعدية). 

- - لِلْوَامِبٍ الرَّجْو جوع بت شيو ل ابض انْظرِ الْمَادةَ .)۸٦۲(‏ 

"- لِلْوَامِبٍ أن يهى الْمَؤْهُوبَ لَه عَنِ الْقَبْضٍ بَعْدَ الإيجَاب وَلَيْسَ لِلْمَوْهُوبٍ لَه 
لَص بعد المي انظْر الْمَادَهَ (83). 

DES اوي اح ارين قب ابض گات ليبا‎ ٤ 

-٠‏ تصرف لواهب في الْمَوْهُوبٍ قبل الْمَبْضٍ صَحِيحٌ وَتَصَرْفْ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ فيه عير 
صَحِيح. انظ الْمَادَةَ (93). 

حت لو وَهَبَ الْوَاِبُ راهم لرَجُلٍ عاب وَأرْسََها مع َسُولٍ وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَه 


YE‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةٌ 
لِِرَسُولٍ تَصَدَقت بهذا عَلَيّك فَكَمَا أَنّهَا لا تَجُورُ فلو قَالَ لِلرّسُولٍ تَصَدَّقْ بو عَلَىْ الْمَُرَاءِ 
مِنْ طَرَفِي وَتَصَدَّقٌَ با َللْوَامِبٍ تَضْمِينُ الرّسُولٍ (الْحَانية في أوَائل الْهبَِ). 

إيضاح القَيُود: 

١‏ - قَبَضَهُ بالذَّاتٍ أو بص نَائبهُ: 

فَقَيْض الْمَوْهُوبٍ لَه د هر اما قَنضُ النَائِبٍ فَيُوَضّحُ عَلَىْ الْوَجِ الآتي: 
لاله لار فوكت المو هوت[ 5 ذلك العال كل ا في الْمَجْلِسِ 
الوذكوو للح اواج ف وقيضة الشحمن لكر هدا القن يَقُومُ م مَقَامَ فَبْضٍ 
الْمَوْهُوبٍ لَه الأول وَتَجُورُ الهبة. وَلَايَجُورٌ اليم وَالْهبةٌ اليه وَالإيجَارُ (الْقَاعِِية). 

-١‏ يَمْلِكُ الْمَؤْهُوبٌ لَهُ الْمَؤْهُوبَ بالهبة وَلَا يَْلِكُهَا بِشَيْءِ خر كَعَلَيْهِ لَوْ وَمَبَ 
لمرن الات وما ياه مَلّكَ الدَائِنُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بالهبة وَلَا کون قَدْ مَلَكَهُ في 
O TS‏ 

َيْرَازم: يَمْلِكُ الْمَوْهُوبٌ ا َه الْمَوْهُوبَ بالَْبْضٍ فََدَا الِْلَكُ بمَا نه لا يرم فيما عَدَا 

شر اک قيب الخو مز می کے شي مَجْمَعُ هر الطّحْطَاوِيٌ). 

4- بِالاشْيرَاكِ: وهب الوا مالالا لابو ود ين ِصّة كل مُا ريق 
جما نين بي ُوشف صف َس افك ولي كتافي الإزب (الأوزري) 


ع 


ه- ليس يستحق السلامة: ا لو ل ار 
السَّلَامَةِ (الدر امنا الث للزئوت .د موي يد ادر غود زر وَظْهَرَ مُسْبَحِقَ 
عق ذلك كون RA AA‏ لحار وض ارام وو عار لكل لس يه 
الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمَوْهُوبٍ لَهُ. وَإِنْ اء م مال ار a‏ له فليس 

له لجو على الاب (لهد وَالكَثرٌ الْهِنيّة) انظر الْمَادَهَ100) وَشَرْحَهَا. | ا 

ضَمِنَ الْوَاحِبُ سَلامَةَ الْمَؤْهُوبٍ لِلْمَوْهُوبٍ لَه وَضَمِئَهُ الْمُسْتَحِقٌ لِلْمَؤْهُوبٍ لَه بسَبّب باه 
في يَدِهِ َلِلْمَوْهُوب N‏ 
لباب الْخَامِسٍِ). 


إد 
5-74 
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يشرط أنْ لا تَكُونَ الْهِبة بطَرِيقٍ الْمَُاصَعَة حَنَى يمْلِكَ الْمَوْهُوبٌ لَه الْمَالَ الْمَوْهُوبَ» 
قَعَلَيْهِ إذَا كَاتِ الْهبة بطريقٍ الْمُوَاصعة قيبْقَىْ الْمَالُ ES‏ 
وَهَبَ شَخْصٌ داره بطْرِيقٍ المؤاقعة ل رجه و أن لمها اها رف َتُصْبِحٌ يِلْكَ 
الاموا بجوي الورتؤموكبس لزج أن تنل بها تاعا اذا عب مشر روع فَلَهُبَعْدَ 
ذلك طلت واد بلع الْمَذْكُورِ (الْبَهْجَةُ). 

1- وَلَوْ اسقط حى رُجُوعِه - ق الرّجُوع لواهب مُطْلقا: 

ا :اَم مط لواب أن لب ی وجوج كتا 2 نالجع قل انت 
1 ابرلا حم ها الإقاط لاتير وق ق الججوع؛ يذه ا كان هذا الى عه 
قابل لِلْإِسْقَاطٍ ا وَالِيرَاِ فلا يَكُونُ مِنْ فُرُوع الْمَادَةِ )٠١۹۲(‏ (انْظْرْ سرح الْمَادِّ 51) أَيِضَاء 
لاما مصَالَحَاعَنْ حن الوح عَلَئ مال گان جیا وون لك الال عضا لوي 
وَسَقَط حن الرُجُوع (لْأنِْْوِي» جوَاهِرٌالََْاَى ى» الدّرٌ الْمُخْتَارُ) وَإِذَالَمْ رص الْمَوْهُو بل 
جوع الوَاهِبٍ وَأَنْكَرَ الْهبهَ لَدَى مُرَاجَعَةٍ الْحَاكم يَطَلْبٌ الْوَاهِبُ بِإِنْبَاتِ لهب أو نول 
الْمَوْمُوبٍ عَن الْيمِينِ الْمُكَلَِّ بها اسر يرْدَادَ الَمَالٍ الْمَوْهُوبِ. 

. يفم مِنْ هَاتَينِ الْفِفْرئيْنِ كَمَا اَن ¿ جوع عَنِ الهبة صَحِبح بتراضي الطرقِيْنِ يون 
جیا شا بحم اْقَاضِي فَجَارَ الُجُوح برضًا الطَرقين؛ ل لرن وليه على 
تَْسَيْهمَا وَجَارَ ال جُوعٌ بِحُكُم الْحَاكِم؛ لن لِلْحَاكم وِلَايهَ ء عام أيْ أن له ولاية عَلَىْ مَنْ 
گا ي کم َضَائه من الثاس. 

اما الْرّجو ع على هَذًا الْوَجْهِ بِدُونِ رصا الطَرَقيْنِ وَبدونِ حُكم الْحَاكِم فَعَيْرُ ‏ جَائِزِ؛ لن 
في حُصُولٍ الشَّيْءِ لْمَقُصُودِ من الهة وَعَدَم حُصُولِه حَمَا؛ إِذ يَجُورُ وَيَُْمَلُ ن يَكُونَ 
قَصدٌ لواهب مِنَ الْهبَةِ التَوَابَ وَالتَّحَيُبَء وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ يَلْرَمُ ادع لوقه إِذْ 
ين لبه قَدْ أَقَادَتُْ مَقَضوَة د الْوَاهِتٍ ر ا ل أن کون 
مَْصُودُ اَهِب الوص وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ يَحِبُ ان يَكُونَ للْوَاِبٍ الرُجُوْعٌ بسب أنه لم 
يَحْصُل مِنّ الْعَقْدِ مَقْصِدٌ الْوَاهب» َبِدَِكَ لَرِمَ الرَضَا وَالْقَضَاءُ غين وَتَخْصِيصٍ هَذَيْنٍ 


33 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلْمَانية 


الاخْتِمَالَيْن (مَجْمَعٌ الأَنَهْر وَالدَرَرُ). 
ا E‏ م ا و و ر 6 ڪر 2 ر 2ے ٠‏ ر 
وَلِلحَاكِم فسخ الْهِبَةِ إن لم يكن تمه مَانِع مِنْ مَوَانِع الرجوع التي سَتذكر فِي المَوَاد 
الأتة حال عفد الهية. يحي جب عله فشحة: 


َا إِذَالَمْ رص الْمَؤْهُوبُ لَهُ وَقَبْلَ أَنْيَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَِسْجِهَا فا يَخْرُحٌ ذَلِكَ الْمَال 
مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ لَه وَأَمَا دا وَجَدَ أَحَدٌ مَوَانعَ الرّجُوع فََيْسَ لِلْحَاكِمِ هَسْح الهبة. 

إيضاح القيُود: َ 

-١‏ مَوَانِعُ الرّجُوع: فَإِذَا وَجَدَ أَحَدّ مَوَانِمَ الرّجُوع السّبْعَةَ يَحْكُمْ الْحَاكِمْ ببُطْلَانٍ 
الرجُوع» يغبي يَحْكُمْ يعدم حى الدّجُوع لِلْوَاِبٍء إلا إا وُجِدَ ماع جوع في الْهبَة 
المَاسِدَةَ يجوز الرجُوعٌ 0 ل لهب العَائدة لها كانت مجر تد اللاك قمر 
الظَاهِرِ أن يَكُونَ لواهب حَق الرّجُوع قبل اللاك (الَّحْطَاوِيٌ). كما ذُكِرَ في الْمَسْألةٍ 
التَاسعة عَشْرَةَ في شرح الماد (۸۸). 

وَقَدُ جَمِعَتْ ا الرّجُوع في (دمع خزقه) وَسَتْفَصَلُ في شَرْح الْمَادّةِ (615). لَكِنْ 
إِذَا زَالَ الْمَانِع َعْدَ هَذَّا الْحَكُم A RL‏ انظر الْمَاكّهَ(04. 

يرول فيه لقو و مولز نيك والتريق وعلاك الكزره روزت العافنين 
(الطّحْطَاوِيٌ). أا في ضور الْوَض عَن الْهبَةوَالْخُوُوِج عَن الْولْكِ وَالرَيَادة المتصاة فِيرُولُ. 

لزَوَالُ في الْعوّض: إا ضْبِطً ا عَلَىْ مَا هُوَ مُوصَح في سرح الْمَادَةٍ 
(674) بِالِاسْتِحْقَاقٍ لواهب الرَّجُوعٌ أَئِضًا. 

لوال في اليا الان رسخ عل الَو الآ : 

مَتَلّا: إا حَصَل في الْعَرْصَة الْمَوْهُوبَة ريده متَصِلَةٌبِإنْشَاءِ بَءٍ كما جَاءَ في الْمَادّةِ (879) 
وََعْدَ ن حَكمَ الْحَاكِمُ لِعَدّم وجو حى لِلرّجُوع فَهَدَمَْ الْمَوْهُوبُ لَهُ اله حت رَجَعَتٍ 
الْعَرْصَهٌ إل مَيْتدِهَا الأضيّة ع للْوَاهِبٍ س ا وَهَذَّا وَإِنْ كان مَُافِيًا لِقَاعِدَةٍ الى 
لاط لايعو إلا نهم سقط حن جوع نوكم خضل الرُجُوعٌ لو جود انع تع حن 
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هلان باب رَوَالٍ امان گا دوجت الْمَرْةوَسَقَط حقها في | لحا 
عَاد نا فيا روَا لانم (الطّحْطَاوِيُ). 
والتقصيلات الْمَذْكُورَ a‏ ا 
(878)؛ لان الْمَانِعَ المُرَادَ هنا هو مَانِعٌ الرجوع الائ َعْدَ لْهِبَةِ وَيَحُودُ حَق الرجوع بِرَوَالٍ 
الماع لعي الْمَذْكُورِ لكِنْ لَمّا كَانَ مَانِعُ الو جوع في الْفِقَرَةٍ الْمَذّكُورَةٍ مَانِعَا مُقَارَنَا فلا 


يعود ج الرجوع ِرَوَالِهِ (الدُرَدُ). 


N 3 
1 


ر2 سر صر ا 


وَصُورَة زَوَالٍ اْمَنِعِ في الخُرُوج عَنِ الْوْكِ ِي - گمَا يَأئّي اوت الم هرت 
له اال الْمَوْهُوبَ لض ار وسا سَلْمَهُ ياه قََيْسَ لواهب الرَّجُوعٌ عَنِ الْهِبَةِبَعْدَ لِك 
اا إذَا رَجَمَّ الْمَؤْهُوبُ لَه عَنِ الْهبَةِ وَاسْتَرَد الْمَؤْهُوبَ قَلِلْوَاهِبٍ حِيئئِذٍ الرّجْوعٌ عَنْ هبَته. 


وَالِامْتنَاعٌ عَنِ الرّجُوع يقدر بوقدار کک 
E‏ جيه وَلرَ جل أرجتي فليس لَه الرّجُوعٌ عن حِصَّةٍ 
ع اما حِصّة ال جني قلَهُ اومتها 


6ه م 03 


كَذَّلِكَ لو أعطی أحد مالا لَه لَه ليد وَعَمْرِو عَلَىُ ان يکود هه ِي وَصَدَفَة لمرو لَه 
الرّجُوعٌ عَن الهبة وَلَيْسَ لَه ال عَنِ الصَدَقَة (الْوَاقِعَاتٌ). انْظَرِ الْمَادةَ .)۸۷٤(‏ 
وَكَذَا إِذَا أعط الْمَو هوت 1 له عِوَضًا في مُقَاِلٍ نض الْمَالٍ الْمَْهُوبٍ وَقَبِلهُ الوَاِبٌ 


24 


يُضَاء فلَيْسَ لَه الرَّجُوعٌ عن الصف الْمَذُكُورِ ب با عل الْعاكة )ونا الضف الثاني 


0 


4. 


0 الشُّودِ الوضري). 
القشح: يذل هذا لمعل أن لوب ين في ولك الوب لهف 
ا 
EBT‏ قذ رَجَعَّ عَنِ الْهبة وَامتتعَ ته لمر هوت 
عَنْ ٳعَادټو وَتَلف فِي أَنْنَاءِ ذَلِكَ أو اسْتَهْلَكَه بان وَعَبَهُ لآ ل 
جَائرًا ولا يَدْرَمُ الْمَوْهُوبَلَهُ ضَمَانُ؛ لان مِلْكَ الْمَؤْهُوبٍ لَه َه لا رَالَ بَاقِيًا (الْعِنَايَة) . 
حَتَّىْ لَوْ كَانَتِ التَصَرّفَاتٌ الْمَذْكُورَةٌ في أَنْنَاءِ الْمُحَاكَمَةٍ وَالْمُرَافَعَةٍ َع (الَْزَّازِيةُ وَإِضْلَاحُ 


3۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيّة 
الإيضاح). 

كَذَلِكَ لَوِ اسرد الْوَاحِبٌ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بَعْدَ الْقَبْضٍ مِنَّ الْمَوْهُوبٍ لَه بلا رِضَاءِ وَلَا 
قَضَاءٍ - كَمَا هُوّ مُحَرَّرٌ في الْمَادَةِ التي - كَانَ عَاصِبًا. 

ما بَعْدَ الْحْكْم بشخو ميرح الْمَالُ الْمَوْهُوبُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ َه ويبقَى أَمَائَةَ في 
يد وَعَلَيْهِ لو تلف الْمَالُ المَوْهُوبُ في يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَه بعد حم الْحَاكِم فاا يَضْمَن؛ لاه 
ای جيه لعج شوو و 

أَمَا إِذَا طَلَّبَ الْوَاهِتُ م ل ا 
امَْنَعَ عَنْ إِعَادته فيكون ضَامِئًا انظ الْمَادَةَ (895) (الْهدَاية اندر ا 
الرّجُوع بالرّضًا الاش أن الْحْكُمَ وَاحدٌ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

َد اسْتَعْملَ في هَذًا بير الْمَْخ؛ أن الرّجُوعَ بِالْقَضَاءٍ وبحي فاح عاك عند الوم 
ٍِ اة على غو الوا الأجرع قنخ في الفنتقبل وَلَيْسَ بهبة مُبتَدَأَةٍ ق يعني لا يون 
الْمَوْحُوب بُ هبالخ امور ذ وهب العال الوب َاٍ. 

لها ترط ذه قب الوا وَالمَوُوب يحون عا في يد العَوْمُوب له حتى 
لَوْمَلَكَ لَايَضْمَنُ (الطْخطاوي). 

ما الرجْوِعٌ ع بالرّضًا فَهُوَ عَلَىْ بَعْضٍ الرُوَايَاتِ فسخ وَعَلَى البَعْضٍ الْآحَرِ عَمَدٌ جَدِيدٌ 


0 


ایل اليه دل على گن الُجُوح بارضا کشا أَيضًا: 
وّلَا: لو وَهَبَ مالا ابلا لِِْسْمَةٍ وَسَلَمَة ته رَجَح عَنْ صف الْحِصّةٍ السَّائِعَةِ گان 
الرجُوعٌ صَحِيحاء وَالحَال أنه و گان هِب َدِيدَة» وَلَوْلمْ يكن فَسْخَالَمَا صَح. 

انيا لا وق صِحَةُ الوْجُوع عَنِ الهبة عَلَى الَْْضٍ؛ لان لَص ألما يعبر في 
اْتقَالٍ الْمِلْكِ لا في عَوْدِ مِلّْكِ قدِيم. َو گات اله مبمدَاة لتَوَقدَثْ عَلَى الْمَبّض. 

ثالِمًا: إا رَجَمَ الْمَؤْهُوبُ ليلد أذ وك القال ا 


راهب أَيضًا الرّجُوعٌ عَنْ هيه أيِضًا. 


. الجر الثاني / الْكتّاب السابع: الهبة . ش 1 34> 

N E‏ الْظَ 
الْمَادَهَ (۹۸) (الْهنْديّةٌ في الاب الَْامس). 

الْمُرَادُ بم بقوله: في الْمُسْتقْبل) هو فسخ يئ اعارا مِنْ كم الْقَاضِي بِمَسْخْ خ الْهبة 
إل ما بد لك ن انوس كسما لبن َب اله إل ا خد لك من لمن 
(عَبْدُ الْحَلِيم ورد الْمُحْتَار) فيا أخرئ: إن الوب يق في مك الْمَْهُوب لَه ِن 
ار وَتَسْلِيِِهِ إل اَن يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَيَخْرّجَ الْمَوْهُوبُ مِنْ مِلْكِهِ اعْيبَارًا مِنْ 
وَقْتِ القَنخ. 

وَالْحَاصل: اشع یی قا ا سيق هل مو مخ لاني 

وَل مسال الآية دعن ا ل ا ي 

١‏ - وَإِنْ عَادَ الْمَالُ لتو لمك لزي بقن الْمَذْكُورِ إلا أنه لا يَعُودُ ليه 
ِالْمِلْكِ اليم عليه َه تبن الاك الْمُْقَصِلَةُ أ لكالا نازوب قل الع نة 
. الهبة وَالَْبْضٍ لكا ِلْمَوْهُوب لَه لا يرع دَلِكَ إل مِلْكِ الوَّاهب گأضلِ الْمَوْهُوب» 
E NEN VEE IE‏ 
َالْمُهر بی لِلْمَوْهُوبٍ لَه (انْظْرٍ الْمَادةَ 878). 

ا ل ل 

خد لِك عار افعو رد الختا وعد حَليم) وعد كما مضَئ وول 

ا الدَّاوَلَمْ َل عَنْ مِلْكِه كان له الخد الشفْعةٍ ة (الْهِنْدِيةُ في اباب الْنَامِسٍِ). ‏ 

وَالرّجُوعٌ الْمَذْكُورُ فخ للآتي. بتاعا نيا لع 1 الْمسَايْلُ الأنية 
(أبُو الول را 

-١‏ لا يلرم ق فى الراوي زعام ف لقني لزاع لاز کات هب مداه لا يم بدونِ 


م 


2 ملل و 


۲ - لو وه ب لواهب تال له 


- فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعتْمَانِيَةُ 
اله ء الشَّائِع من امال القابل الْقِسْمَة غَيرَ رَ جائز (رَذُ الْمُحْتَارِ). 

*- لواهب اسيك اميم الت إل بائعه بَعْدَ رُجوعه عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ هيت 
سَواءٌ كان الرّجْوعٌ TT‏ (رَد الْمُحْتار). 

هذا إِذّا كَانَ ا 0 ل عن حيو بل الال e‏ 


mT 
ى لو اشترى ا ذم كا عَهُ قي رَدٌ الْمُمْئرِي الاي عَلَىْ الْأوّلٍ‎ 


ده > e E‏ 
sS‏ و حَقّ الرَد لِلْمُشْتَرِي الول عَلَىْ بائِعِهِ وَإِنْ 
“yg 0010-0‏ 


گان برضا لا؛ انه بمَنزَة ابيع الْجَدِيدِ (الطَّحْطَاوئٌ) وَالْمَْقُ يُطْلَبُ مِنَّ الطَّحْطَاوِيٌ 
يل ضل في مسال مر ِي اهبة. 
O N‏ ا ا OE E‏ 
جََ الْأَخِيرٌ عَنْ هبيه وَأَحَدَ الْمَالَ مِمَّنْ وَهَبة َي َلِوَاهِيه أيضًا أن يرجم عَنِ الْهبة وَيَسْتَردَ 
ل 0 

وَالْحَالُ أنه َو گان رُجُوعٌ ذَلِكَ السَّخْصٍ عَنْ هته هبيه عر سخ وَكَانَ هِب مداه َليِسَ 
ذلك الشخص الرَّجُوعٌ عن الهبَةِ. 

(انظْر مَادَتَّيٰ (۹۸) (و) (۸۷)) (الْهِددِية وَالِْناية). 

نما اعْيرٌ الج عَن الْهبَِ بالرّضًا هبه جَدِيدَةَ في بَعْض الرَوَاياتِ في المَساة 
الآنبة الذَّكْرِ وَهِيّ إا انب شَخْصٌ في حال صِحَيهِ مالا وَقَبْضَهُ مِنَ الْوَاهِبٍ وبأتا 


رجہ 


8 


مَرَضِهِ مَرَصَ الْمَوْتِ رَدَ الْمَؤْهُوبَ لِلْوَاهِبٍ رضَاءً بسب جوع الْوَاهِبٍ عَنِ الْهبَةِ» فيعَد 
هَذَا الرَدُ مِنَ الْمَريض بِمَْرلَةِ الهبة الْجَدِيدَةٍ حت لَوْ كان الْمَوْهُوبٌ آ لَه غير مَدِينِ فيعبَبرٌ 
رَه ما في ثلث مَالِهِ مط (انْظر الْمَادَهَ ۸۷۹) أَمّا إا کان دين ايض مُسْتَعْرقَا لِمَالهِ 
ين ن الرّجُوعٌ الْمَذْكُورُ بَاطِلَا وَيُعَادُالْمَالُ الْمَؤْهُوبُ إل تر گة الْمَؤْهُوبٍ ر َه (الهنْريّة). 


4 
أي 


ما ذا لَمْ يكن الرّجُوعٌ الْمَذْكُورُ بالرّضًا بل كَانَ ِالْقَضَاءِ ء قلا حى لِلدَائِِينَ أو الْوَرَنَة 


الجر الثاني / الكتَابالسابع: الهبة ش 0 
في الْمُدَاحَلَةِبعْدَ وَكَاةِ الْمَوْمُوبٍ لهُ. (الْهندِيّ الْرَازِية). 

وون الرجُوع الي يَقَعُ رصا الْمَؤْهُوبٍ لَه في مَرَضٍ موه بمَنِْلَةِ هة مُبتَدََةٍ 
عَلَىْ بَعْضٍ الرّوَايَاتٍ كَمَا درا ا » کا عل الَوَايَاتٍ الْأُخْرَئ فد قا من ر و + ي 
ير في بجميع َال اوخو ب | َه رَد الْمُحْتار وَالْهِنِْية في الْبَابٍ الْعَاشِرِ). 


: رمم ه 


وَسَتَذُكَرٌ هذه ا 2 مره أخرّى في شرح الماد (AA‘)‏ 


_ 


4 


55 ----- 2 د 
الد (۸): أ انيز اواو المؤموت بل القنضي ون فة شون رسَاء لو فوب | 


4 
og 


ونون حم اکم قا کان ابا َي زه الةو أو صاع في ِو | 


لس لئ عن هة ححا ون الإاء رتشاب قعل و ب هتله 
الما الْمَوهوت ِإِذْنٍ الؤاف: قد اكه أو ولل فل للْوَاهِبٍ بَعْدَ ذَلِكٌ اسْيَرْدَاد 
زكري ين السو E o‏ 
قعل گان خَاصِبًا؛ لأنّهُ ليْسَ لِلْوَاِبٍ أن يرد فِي الرٌ جوع بون الرَضَا وَالْقَضَاءِ كَمَا هُوَ 
مَذّكُورٌ في الْمَادَة السَّابقَة. 


وَفِي هَذِِ الصورَة لِلْمَوْهُوب لَه اَن ب يترد اهب مِنَ الْوَاهِبٍ عَْنا إلا آن لِلْوَاهب بَعْدَ 


لك جع الحا كن اج ف العا لوفو يَسْتَرِدَ الْمَوْهُوبَ. 
وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لو اسْتَهْلَكَ الْوَاهِبُ الْمَؤْهُوبَ يَكون ا ها أل ب 


5-8 
هه 


لِلْمَوْهُوبٍ آ لَُبَدَلَهُ أيْ قِيمَتَهُ إا گان مِنَ الْقيّمِيّاتِ وَمِثْلَهُ ذا كَانَ مِنَ الْمِثْلِياتٍ إدا تلف أو 
ضَاعَ وَهُوّ فِي يَدِهِ . انْظر الْمَادّه (۸۹۱). 

وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرّجُوعٌ عَنْ هبنه. انْظَر الْمَادَه (4101). 

إذَا اسْتَهْلَكَ الْوَاهِبُ الْهبَهَ التي أَحَدَّهَا اختلاسًا مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَه که کان ضافناه كما أله 
ز آزتع اموب e‏ 


2 € 


شاع ها مه 


“YY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ولوقت لا E‏ 
گان اء لها اَمِب بَْدَ بض الْمَوْهُوبٍ ا لَهُ يمحل الضَّاةَ eT‏ 
بِخِلَانٍ ما لو كَانَ توب مَقَطَعَهُ الوَاهبُ قن الْمَؤْهُوبَ لَه بأد الوب وَيَغْرَمُالْوَاهِبُ ها 
ين اقم رَالصحَة (الطّحْطَاوِيٌ). 

سْوال: في بَعْض الْكُتُب الْفِقهيّة: لأب الرٌ جوع كما عَنِ الْهبَة لوده الصَّغِيِرٍ مَعَ 
مُخَالَعَةِ ذَلِكَ للْمُرُوءَةٍ إذ يهم صحة اله جُوع بدُونٍ الرٌصَاءِ وَالْقَضَاءِ لِعَدَم إنْكَانٍ حُصُولٍ 
الرّضًا مِنَ الصّغِيرٍ. 

E‏ أن ¿ لأب الرّجُوعَ عن الْهبَةِ الوَاقِعةِ مِنْهُ ِوَلَدِوِ الصّغِير؛ اَن 
ال مُحَاِفٌ سكم الماد (A1‏ نا ِلآ في حَالٍ اجاج أن ياد مال 
وَلَدِِ الصغير الَّذِي مِنْ جنس التَققَة ِصَرْفِِ عا فق ف 

حَنَى لو كان لِك الْمَالُ مالا قد وهب لِلصَّغِيرِ (أبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ) (انْظز شرح 
الاو ۹). 


ار صر ا 


ش a‏ واب خش كه اشر ترآ 


1 


راه 0 5 أي الْمَخْرَوته يه بالتسب رار 22011115 9 


اة عن لجو في اله الصّحِحةٍ حى لو انلا وا وا بني من وَعب ك 
لأصُوَلِه كيه ه أو لاي أبيه و وَكَذَا لأبي هَذَ وَأمّه أو لم وَأ أبيه وَلابي مه وَهرُوعِه 

يعني لاننه اواب أو ادما أو لِأَوَْادِ ولاهم أو لِأحبه أو لحه أو لَوْلَادِهِمَا 
يتنى ا و ا 5 0 9 اق أن كنات وتاي ES‏ وخالانة 


سر وس > lof‏ بع 


e‏ ريل ات کب ؛ لان الْعَقْدَ وَالْمِلْكَ قَدْ وَقَعَا فِي هَذِهٍ 


TÎ ٠٠ ٠. ٠ الْعَرْه الثاني / الكتابالسايع؛ الهية‎ 


الِب لأجبو (الهنيية في اليا الرابع». ع 

َعَم جوع عات على وَجهَين: لوج الأوّل: الس قذ َل الأول الأخرم بلغ 
«إذَا گائتِ لي رن" 

الوَجْهُ الدَّنِي: الدَلِيلُ الْعقَلِيٌ: . 

وران المَصُوة مِنَ اله وة ية ارجم ويك اَن هذا الْمَقُصِدَ يَحْصْلٌ بالهبة 
المعو وما گان كل عق فيد افصو لازم اهاور | kt‏ 


عن هة التي خضل بها صله الرّحِم فطع لزج الربجوع عر جائز يلي الدرَرُ 


كَمَا ائه لَوْ كَانَ أَحَدّ مِنَ لواهب وَالْمَوْهُوبٍ لَه مُسْلِمًا وَالْآحَرُ َصْرَانِنا 5 
٤ر‏ وور ا ا نت و ويه و 8 
َحَدَهُمَا مِنْ رَعَايَا دَوْلَةَ وَالآحَرٌ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ أخرّى. أَيْ كان بَْنَهُمَا اختلاف فِي الدينِ 
أو 0 ذ- ٠‏ سه وو - ع ل عون بان سبي ا كلمن 3 


الْمَادّةِ عَلَىْ وجه الإطْلَاق (الريَِْي وَأَبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ) كَذَلِكَ لَوْوَهَبَ أَحَدّ لويل 
أخيد الْمُعيّنِ للاتهاب َا وَسَلَّمَهُ إَاهُ َيس لَه الوّجُوعٌ؛ لان الْمِلْكَ وَالْعَفْدَ وَاقِعَانٍ 


سے صلم 


ليه (الْمَنْةَ) اثر الما( CS‏ 


روه 


أن في ولاب آي لبذي وحم َي حرم ت تا من جوع ُء 
الرّحِمِ عَير الْمُحَرّم گان العم وَبنْتِ الب وَابْنِ الْعَمة مق وَبِنْتِ الْعَمَّدَه وَابْن الْخَّالِء وَبنْتِ 
الالء يه ان الخال وَبنْتِ الْخَالَة. 


المَذكُور في أزلاد ال 
كلك لو وَهَبَ 0 
الْجَالَة ة عَلَى هَذًا الْمئْوًا 
النكاح بَْنّهُمْ (الْهدَايةً) ١‏ 
ا م ل بانع لِلرّجُوعء فلو وَحَبَ أَحَدٌ 


م ر سس سا سا 


ح 


ا 
i!‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


رَجم لِكَوْنِهِ ان عَمّه وَمَحْرَمًا لِكَوْنه أَتَاهُ رَضَاعًاء إلا اَن ذلك النَّحْرِيمَ لَيْسَ مِنْ جَهَةٍ 
ا 

وَكَدَا راه المَحْرمية بالسّبّبِ لَيْسَثْ مَانِعَة عة جوع كَالْقَوَائَةِ رَصَاعًا أو كَالْقَرَابَة 
مُصَاهَرَةَ © أكباك الا ارئب ب وَرَوَاج الي وَالََْاتِ (الْهِْدِيةٌ في الْبَابٍ الرّابع). 


ا 
of‏ 


لو وَحَبَ أَحَدٌ شتا لم أو لأببه في الرّضَاع أو لِحَمَاته او لان زَوْجِهِ أو ابْنِ رَوْجَتِه 
E EEE‏ 

كَذَلِكَ لَوْوَمَبَ أَحد کل أَشْيَائِه لِربیبه O LS‏ الرجوع (منقاري زاده). 

وَالْمَقَْصُودُ مِنَ الْهبةِ في هَذَا الْمبْحَتِ الْهبَه الصَّحِبِحَةٌ؛ لان الْقَرَهَةَ الْمَحْرَمِيةَ بالرّحِم 
وَسَائِرِ موان نع الرّجُوع لَيْسَتْ مانِعة لِلرَجُوع عَنٍ الْهبة الْمَاِدَة؛ ن اهن ا ا 
مذگوڙ في شج الْمَادَةِ )۸٥۸(‏ لا كَانَتْ وة بعد الاد كُح البجوع رَالاسترداد 
بل اللاك (الطَّحْطَاوِيٌ وَأَبُو السَّعُودِ)» متلا لو وَهَبَ أَحَدٌ حِصَّة شَابِعَةَ مِنْ مَالِهِ القَابل 
الْقِسْمَة لِوَلْدهِ وَسَلَمَهَا لَه اع ت ارجئ عن هذه فوب انورو 

محص مَوَانِع الرجُوع: قَدْ جَمَع الْفقَهَاءُ موان نع الرّجموع السّبْعَةَعَنِ الهبة في خُرُوفٍ 
اديع خزقه) فَالدَّالٌ إَِارَةٌ إل لراک وسر في الما (74): وَالْمِيمُ | إفارة إلا موك 
أَحَدٍ مِنَ الْوَاهِبٍ وَالْمَؤْمُوبٍ آ له سَتْذْكَرُ في الْمَادِّ (۸۷۲)» وَالْعَيْنُ إِشَارَةٌ إل الْعِوَضٍ 
وَسَتْذْكَرُ في الْمَادّةِ (81) وَالْحَاءٌ إِشَارَةٌ إل خرُوجٍ الْمَالٍ الْمَؤْهُوبٍ مِنْ يَدِ المَوْهُوب لَهُ 
وهو مَسْطُورٌ فِي الْمَادّةِ )۸۷٠(‏ وَالزَّاي | كَارَةٌ إل الرَّوْجِيّة وَهِيَ مَسْطُورَةٌ في الْمَادَةٍ 
(۸1۷) وَالْقَافٌ إِشَارَةٌ إل الْقَرَابَةِ وَقَدْ ذْكِرَتْ فِي هَذِو الماد وَالْهَاءُ ِشَارَةٌ إلى لهاك 
وَسَتَذْكَرٌ في الْمَادّةِ (81/1). 

وَهَذِهِ الْمَوَانِعُ السَّبْعَةُ مَجْمُو ع َة في ابات الت التي مى الْبَحْرِ الْكَامِل: 
منم الرجوع ِن امِب سَبْعَة فَزِيَادة مَوْصُولَة مَوْتٌُ الْهِوَضُ 


or 


يي وص ص 0 9 رمعي ع 
وخروجهاعن ملك مَوهوب له رَوْجِيَةٌ فَرْبُ مَلاك فَدْعَرَض 
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ر 2 


| م للد "لَب كل لج الج لِآكَرَ ا حال کون لجيه َا 


EEF‏ لمر هما أ گا 55 شما وَاروجَة َير نة قلس که 

الرّجُوعٌ؛ لِأنَ الَرَوجِية تير لَه َمَا َنّهْيَجْرِي الثَوَارْتُ بَيْنّهُمَا بلا حاجب. 
EEE E SS‏ نوك كل NUCE‏ 

وَالتَوَادُ كما في هِبة الْأَكَارِبٍ وَلَيْس الْعِوَض. 

إا حَصَلَ العَرَض المَقَصُود من الهبةٍ على اوخو المُحَررٍ لا رَجُوع فيا (الزييي). 

وَعَلَىْ ما يُفهَمُ مِنْ تَْيرٍ (حَالَ كَوْنٍ الزَّوْجِيّة قَائِمَة) أن الزَوْجِية الْمَاِعَةَ مِنَ الرججوع 
عَنِ الْهبَةِ هي الرَوجِية الْمَوْجُودَةٌ وَفْتَ الْهبة اما الزَوْجِيّةُ وَفْتَ الرّجُوع قَلَيْسَتْ مَانِعَةَ عَنٍ 
ال جوع (الْمُلتقَى). ش 

می و وب اع انرأ جت کیت م دوك رج نها له الوم عَنْ م 
إا لَمْ يكن مَانعُ آخَرُ؛ لن مَقَصُودَ الْوَاهِبٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ الْعِوَضُ؛ بناءً عليه عن 
الرُجُوع ابت ولا سمط هَذَا الق بالتَرَوّج (الزَيَِي). 

كَمَا آنه َو أَرْسَل أَحَدّ بَعْض الْأَمْيعَةِ لِرَوْجَيِه الْغيْر الذخول بها ديكو ملت 
الرَوْجَة لَه دايا يوا عَنْ مداه لها سوا أصَرَّحَتْ عِنْدَ الرسَالٍ بكونها عوَضا آم م 
تصرح ثم رفا لِيَعْضِهمًا وَحَصَلّ افترَاق بَيْنَهُمَا وَادَّعَى الرَوْحُ أن ما ار سل للروحة کان 
عَارِيَة وَلَيْسَ هبه وَحَلَفَ اليَمِينَ عَلَنْ ذَلِكَ فَلِلرّوْجَةٍ أيْضَا اسْيَرْدَادُ ما أَرْسَلَنهُ لَه؛ لاه إذا 
لَمْ يكن ما أَرْسَلَهُ الزَوْحُ هبه لا عِوَض عَلَيْه. ۰ 

َإِذَا اسْتهْلَكَهُ أَحَدٌّ مِنَ الرّوْج وَالزّوْجَةٍ كَانَ صَامِئَا؛ أن اسْيَهَْاكَ الْعَارِيةِ مُوجِبٌ 
لجان ذاذر الت ني 0 ۰ 

دك َب عد تال لوجي أي ماقا لكا بائ تك نة كرك جوع إن 


كن انع اخ وَبالْعَكْس لَوْ وََبها وَالزَوْجِيهُكَائِمَةٌوَافْترقَابعْدَ َلِكَ يعني لو َل الزَوْجُ 


۳٦‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
رَوْجَمَهُ طَلَاقَا بائتا فَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ عَنْ هبته. 
وَإِنْ كانت حَلِيلَةَ وَكَانَ مَقَصُودُهُ الصّلَةَ دُونَ الْعِوَضٍ وَقَدْ حَصَّلَ فَسَقَطَ الرّجُوعٌ قلا 
يَعُودُ ِالإِبَانَة (الطَّحْطًَا ئ). 
ما في الْوَصِيَة ET‏ ال فيا وف الرفاة ول 
وَفْتَ الْوَصِيَّ وَمَعَ أنه يُعتََرٌ في الْهبَةِ وَفْتٌ الْهبَة فَفِي الْوَصِيّة يعبر وَقْتُ الْمَوْتِ وَلا 
شن يَواوَفت اربمناك وغل لذ طلق اعد رجه طلقا اتا بَْدَ أن أ رضن لها وض 


م 


ری بغ لك مرا عن إيصَائه نصح لصي گما أنه روج د من أيه نة يعد أن 
گان وص لها نوي بد َلك تلا صح الْوَصِيْةٌ(جََاورٌ الغو 

3 5 fo ر‎ 

قي في هَن الْمَادَة أَحَدٌ مِنَ الَوْج وَالزَّوْجَةَ؛ أنه َو وَهَبَ أَحَد مِنْ أقرباء الزرج او 


ازز لأثرباء الا قا رز ار جرع عر هذ الت 


فَعَلَْ: لَوْوَهَبَ قَرِيبُ الْبْتِ َا لأبي الود وَسَلَّمَه اه E‏ 
لواهب الرّجُوعٌ عن اله (القَاعِدٍ يه امین ا دجُو 


ص 


اله (85): إذا أغطيّ لِلهبة عِوَض وَقَبَضَهُ الْوَاهِبٌ فهو il‏ ا فَعَلَيْهِ لو 


ه س eo,‏ 


ا أطي لواهب مِنْ جَانِب الْمَوْهُوبٍ له او مِنْ ڪر شَيْءُ عَلَ كَوْنِهِ عِوَضًا عَنْ هبيه ١‏ 


2 ورم . 


اوه رن 1ف و قبا يكل 


2 
2 
هذيه 


ا 
الْمَوْهُوبٍ وَقبِضَ الْوَاِبٌ الْعِوَضَ الْمَذّكُون ن ذلك ماع لِلرّجُوع في الْهبةِ وَالْعَوَضٍ مَعَاء 
سَوَاءٌ اكان دَلِك الْعَوَضُ تدوع انام المي ام لم يكن يفي كان بى بنذ ال واف 
بلا رط وَكَد قا بَْض الْمُقَهَاِ: إِنَّ هذَا الوص التي لا سقط حى الرَجُوع إلا أن روع 


0 


لدعت شول اط العو قن حَنَّ الرّجُوع على الإطلاق (الطَحْطَاوِيٌ). 
اعويش الْمتأخْر عن الهبة بد مدا باد حلاف يصح با صح به اهبويع 
SS‏ 


هِب مدأ (لْهدِية باصَار) ما لم يب لوص سَالِمًا لِلْمَوْهُوبٍ لَه لن الرَسُولَ الْأَكرَم 
ية قَالَ: «الْوَاهِبُ احق بهن ما ما لم َب منها». (الزَيلّعِيَ). كُمَا اَن ُيُوتَ الرْجُوع في الْهِبَة 
ميتي عل ومو الل في مَفْصُود الواهِب عل تا هوَ مو وصح في سرح الْمَاكَةِ »)۸٦٤(‏ 
ولا گان الْخَلَل يرول بإِعْطَاء الْعِوَض فَلَا يَكُونُ حَقٌ الرّجُوع أَيْضًا كَمَا هُرَ الْحَالُ في رَد 
المُْتري لِْمَييع بالْعيبٍ اقيم إذ َه كيس لِلْمُشْترِي رَد ابيع بيه الْقَدِيم فيا دا زَالَ 
ذلك الْعَيْبُ (الزَيْلَعِيَ). ْ 

إيضاح القيُود: 

-١‏ كل الهية: ذ يدث في الشّرْح لفْطة (كُلٌ) لاله و أغطي عض في مال ضفي 
اموب ون كانس لواب الرجُومٌعَنْ هيه في هذا الت إلا أن كه الّجُوعٌ في 
الصف الْآَحَرِ؛ أن E‏ قدو پقذرِ الماع گما هُوَ مُوَصح في سج 
الْمَادِّ (۸10) (الْهداية وَالْعََِةُ) كَالتَموِيضُ الَّذِي يَمْنَمُ الرّجُوعَ بما أله في نِضْفِهِ فَقَطء 
الرُجُوع يَنْحَصِرٌ في ضفو بصا وَعَلَيِْ لما گان بالرجُوع على هَذَا الْوَّجْهِ يولد 
اجو في الوب إلا أن ديك ارم اد ُخِل وة بِصِحَة الْهبَةِ. انظ الْمَادَهَ (50). 

۲- مال غَيْر اْمَؤْمُوبٍ: وَسَتأتي إيضَاحَاتٌ ذَلِكَ قَريا. 

1507 اع عرش و تقار ريع صذنا أر خزرى مقط E‏ ا 

عَنِ اله گا يَسْقطُ بإغطاء الْعِوَض؛ لاله َا كَانَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ امرض الّذِي م 


م 


مَفْصُودُ الْوَاحِبٍ فلا يَبْقَىْ اعبار لا خيلاني اللَّمْظِ (الْوَلوَالِجِية). 

ل 
الْمَال e‏ اال مريت كنا و 
بِمُعَاوَضَةَ مَحْضَةٍ فلا حقو عدون لالم لان الْعوَض لَيْس بِبَدَلٍ حَقِيقَة إذ لَوْ كَانَ 
كَدَيِكَ كما جار الكل ارب ” تی ذلك أن ال تا لَه مالك لِلْهبة وَالإنْسَانَ لا يَعْطِي 
بَدَلَ ملكو لِغَيْرِِ وَإِنَمَا يُحْطِي عِوَضَهُ لِيُسْقِط حَقَهُ في الو جُوع (الطْحْطًاوي). 


01 و گان مِنْ جنس حر گان يون اْمَْهُوبُ شّعِيرَا وَالْعِوَضُ جنطة أو يَكُونَ الْمَوْهُوبُ 


24 ع 


ی ا 


3۳۸ << فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
حِنْطَةَ وَالْعِوَضُ ديا مِنْ يَلْكَ الْحِنْطة (الدرٌ الْمنتقَ) وَيُشْتَرَطُ فيه شراط الْهبَةِ كمَيْضِدٍ 
وَٳفرازو عَنْ مال الْمُعَوّض قن عَوّضَهُ تَمَرَا عَلَىْ شَجَرَةٍ لا يم حت يُفِْرَهُ وَعَدَم سيوع 
وَلَوْكَانَ الْعِوَضُ مجان وَيَسِيرًا (الطَحْطَاوِيٌ). ا 

ارط الأول: َب أن عطي لومب له الوص بِلَفظِ َم ب الِب أنه عى 
عِوَضًا عَنْ هبيه كَقَوْلٍ الْمَوْهُوبٍ لَه لِلْوَاجِبٍ: حل هَذَا عوَضًا عَنْ هبك أو رابا هبك وَمَا 
مال َلك مِنَ الألمَاظ (منلا سكين وَالزَيَقّ)؛ لأنَ الْمُْقط لى الرجُوع هو الوص 
وَهَذَا إِنّمَا يم برضًا الْوَاِب (الرَيْلَِيَ) وَيَْرَمُ في الرّضًا الْعِلَمْ قد أَكَارَتٍ الْمَجَلَةُ إل ذَلِكَ 
في مالا التي الذّكْرِ بقَولِها عَلَى أَنْ يَكُونَ عِوَضًا. 

َعلِ: لو وَهَبَ أَحَدٌ سيا لحر وبَمْدَ أن َة الْآحَرُ وَعَبَ الْمَوْهُوبُ له أيْضَا 
لواهب تا ولم يهل لاما كَمَِْ: هُوَ ءوض لهك فما آنا تون هب مداه الاين 
ق في الّجُوع (الَهِدَاية وَالْهِدِيّةُ في اباب السابع). 

رفي اْجوْهَرَةمَا في ِي ْم باه ءوض عَنْ هه (الطسْطَاوِي). 

اقرط الّاني: يلرم أن يَكُونَ الْعِوَضُ عَيْر الْمَوْهُوب» يعني آنه َقمَضِي أن يَكُونَ الْمَال 
الْمُمْطَىْ في مُقَابل الْهبة عِوَضًا عير الْمَالٍ الْمَؤْهُوبٍء وَعَلَيِْ إذَا ُد في الْعِوّض المَذكورِ 
جُْءٌ مِنَ الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ تُفْسَحُ الْهبةٌ في الْجرْءِ الْمَدْكُورِ وبذَِكَ لا يَكُونُ عِوَضًا حَِيقَةَ لا 
َون الوص الْمَذْكُورُ مَانِعَا لدّجُوع (الدٌّ الم وَالْانْقِروِيُ)؛ لته لا كَانَ لواهب حى 
ال جرع في كل ارتا وُوُصُولَ نفل الْمَوَقُوبٍ إل يذ الواقت باش اليوش لا بلط 
ٿه في الرّجُوع َي الْمَوْمُوب. أمَا عِنْدَ امام رر يصح أن يكُونَ بض الْمَوْهُوبٍ 
عِوَضًا (الزَيْلَعِقَ). 

كدالو أَعْطِيَتْ غُرْقَةٌ مِنَ الدَّارِ الْمَؤْهُوبَةِ عوَضًا فلا تكون مَانِعَة في الوْجُوع. 
E OG CS‏ 


5-8 
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أَعْطَىْ الْمَؤْمُوبُ لَهُ الْحِصَانَ عِوَضًا لِلمَرَس فلا يون ذَلِكَ مَانعًا لِلوْجُوع وَلَهُ اسْيَرْداُ 


الجَزْء الثّاني / الكتا بالسابع؛ الْهِبّةُ ش ۳۹ 
قرس أَيْضًا. 

فَعَلَيّه: لَوْ رط إِعْطَاءُ جُزءِ م N‏ 

لامع الوط الوذ ين الجوع عبد الحليم ونكت مِنْ هدا الشَّوْط مسالتان: 

١‏ - لو عير الْمَوْهُوبُ عَلَى وَج ا 
صح يب ليث عفر بلا جنل ويا 1 ويَطْحَنْ ينها الْمَوْهُوبُ له 
وَاجِدَةَ وَيَجْعَلَهَا دقِيقا م طب لواهب عِوَضَاصَعّ ذَلِكَ E,‏ لواب 
كَذَّلِكَ لو وهب أَحَدٌ 20010 مهنا وأعغطيا E‏ ااي انمه E‏ 
كَانَ صَحِيحًا (رَدُالْمُحْمَارِوَالْحَايةُ في قصل في الْعِوَضٍ وَالْهِئْدِيةُ). 

۲- إا گان عَفَدُ الْهبة متَعرٌ دنا بجر أن يكو الْمَوْهُوبُ فِي عَقْدِ عِوَضًا لِلْمَوْهُوبٍ 


وير 


في عَقْدٍ آخَرَ؛ٍ لان اختلاف الْعَمَدٍ كاختلافِ الْعيْنِ (عَبْدٌ اللي رَدٌ الْمُحْتَارِ) فلو وَحَبَ 
أَحَدٌ حِصَانًا بعَقد وَكَرَسَا باحر لخد ويل اهماعط الكرهر ت له الفرس عوّضا 
لِلْحِضَانٍ أو الْحِصَانَ عِوَضًا لِلْمَرَسِ كَانَ صَحِيحًا. 

كَذَّلِكَ لو أَحَدٌ احد مالا سن أخر هبه وَأَحَذَ من ذلك ال جل تنس مالا اخ صَدَقَة 
وَأَعْطَئْ الْمَالَ الذي أَحَدَّهُ صَدَقَةَ عِوَضًا لِلْمَالٍ الذي عدج كاد صَحِيحًا (الْهندِيةٌ في 
الاب السّابع) كَذَلِكَ لَوْ وَهِبَتْ رس فَوَلَدَتْ وهي في يَدِ الْمَؤْهُوبٍ که وَأعْطَى 
الروت له الور لواب غر ا عن العزوب كان شیا و ليل لوا عن 
ارج في اواد نصح اووس( رار وَشَرْحْهُ لِلْعَكاَيٌ). 

الصَّرْط الثَّالِتُ: لواهب سَلامَةٌ الْعوَض: 

َعلَيْه: لَوْ صُبط الْعِوَضُ مِنْ يّدِ الْوَاِب بِالِاسْيِحْمَاقِء قَبِمَا أنه لا يكون عِوَضًا 
لواهب الرّجُوعٌ عَنْ كَل هه فِيمَا إا كَانَ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودًا بعينه وَكَمْ يَخْصْل فيه 
زياد وَلَمْ يَحْدثْ فيه حَالُ خر مَانِعٌ جوع (الْهِنديُّ في الاب السّابع). 

َا إذَا ضط بَعْضُ الْعِوّض بِالِاسْيِحْفَاقٍ وَكَانَ الْعِوَض الْمَذْكُورُ غَيْرَ مَشْرُوطٍ أَثنَاَ 


عفد وَأعَادَ الْوَاهِبُ الْقِسْمَ الْبَاقِيَ من الْعِوَض قَلَهُالرّجُوعٌ عَنْ كل هبته. 


E‏ َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولّة العثمانية 
|[ ١ء‏ ] قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ا الم يَْدتْ حال انح لر جي عن الب لن إْقَاط لواهب حَق رُجُوعو اش 
عن ا اوغ فال ی كل العو سالا قت لهُ حی اداد الْمَوْهُوبٍ بردو 
باقي الْعوَض (العِتَاية). 
وَكَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرَّجُوعٌ عَنِ الهبةٍ إا لَمْ يذ لِلْمَوْهُوب لَه باقي الْعوَض؛ أن باي 
الْعَوَضٍ هو صَالِحٌ اَن يکود عرص اينداي وَلَمَا كان اْبَقَاءُ أُسْهَلَ مِنَّ الابتِدَاء ايك 
صا صَالِحٌ أن يَكُونَ عِوَضًا (الدَرَرُ وَالْكيْرٌ وَالْعِنَايَةٌ). 


وَإِذّا ضط بَعْضُ الْعِوَّض بِالِاسْتِحْفَاقٍ وَحَدَ كلف الْمَوْهُوبٍ أو 
عُصُول زَيادة فی كم يكن قد رط وض قا الع ا لخر عل فسن إن !0 


ل a‏ رط 


و E‏ 0 (الطَّحْطًَا ری 
كَذَلِكَ لوقك ال ا َال وَسَلعُه وتن 


- 


وت ني بد زوب ل أذ حلت فو زا شبد لیر بالاشيخقاق كير 
للْوَاهِبٍ تَضْمِينُ بَدَلِ الْمَالٍ الْمَؤْهُوبٍ حك لَوْ كَانَ الْمَؤْهُوبُ لَه قد لف الْمَوْهُوبَ 
(عَيْدَ اللي رَدٌ الْمُحْتَاِ أو السَّعُودِ الْمِصرِي) ا إِذَاكَانَ الْعِوَضٌ مَشْرْوطًَا في أَننَاءِ 
عَْدِ الْهبةِ فيُوجَدُ حى في النَضْمِينٍ. 


3 9 


يضح في الآني: ا ي أيِضًا 


3 ل جوع پل ضيه فلب يضفت زوب بلا الاق َلِلْمَوْهُوبٍ ا E‏ 
ضف الْعِوَضٍ أَيْضًاء لان َم بق لِلْمَوْهُوبٍ | هَل سام في مُقَايل ضفب وضو (الَِا 
وَالِْْدِيَهُ) وَفِي هَذِه الحَالَةِ لَيْسَ لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ إِعَا ِعَادةُ اقي الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ وَاسْيِرْدادُ كل 
وض (الْهنْدِيةُ). 

ذلك لو شط الْمَوْهُوبُ بالِاسْتِسْفَاقٍ وَتَلِفَ الوص أَوْ حَصَلَتْ فيه زيَادة وَحَدَ ّت 


دك 5 و 7١‏ 
ا اس لسر 
وَفي الْهِنْدِيّةِ وَلَو اسْتَحَقّ نِضْفَ الْمَؤْهُوبٍ َلِلمَومُوب لَهُ أَنْ يرجع في نصفب 


الْعِوَضٍ إِنْ كان الْمَوْهُوبُ مما يحول الْقِسْمَة سَوَاءٌ راد الْعِوَض أو تقض في السّعْره/ 


3و 


مام ابي 


١ سل‎ 


زَا في الْبََنِ أو تفص فيه كَانَ لَه أن يَأْحلَ نِضْفَهُ وَيِضْفَ النفْضَانٍ. انتهئ. ` 
0 معان يم e‏ 


ب د الل و ا مسر د و 


كذلك لو ضبط نصف العوض بالاستحقاق فَلِلْوَامِبٍ أَيْضًا أَنْ يَسْتَرِدّ نِضْفَ 
الْمَؤْهُوبِ؛ أن الوص إا ا مذو ضح عفد لهب عفد ميا يتا يوي لبد 
عَلَْ الْمْبْدَلٍ ويسم( رَد الْمُحَار أو السود الْمِضْرِيٌ» الْعَِايةء جَوَاهِرٌ الْفقّه). 

إا ضْبط الْمَؤْهُوبُ الْمَشْرُوطُ فيه الْعِوَضُ بالاسْتِحْفَاقٍ بَعدَ التَقَائه يه قَلِلْمَوْهُوبٍ لَه 
ساد الْعوَض عَيْنَا دا كان مَوْجُودًا وَأنيَضْمَنَّ إذَا تلف أ أت (الْهنْدِية). 

وََدْ حَصَرٌ عَبْدٌ الْحَلِيم وَ وَالهندِية مَسَْلَةَ الِاسْتِحْقَاقٍ الْآنِمَةَ الْبَيّانِ ِالْمَالٍ الْعَيْر قابل 
ال ردك أن 3 الْمَوْهُوبٍ أو الْعِوَضٍ اقبي الْقِسْمَةِ بِالِاسْتِحْمَاقٍ 55 
بُطْلَانَ الْهبة E‏ عن گل رترت وَالْعَوَضٍ. 

قول الطّحْطَاوِيٌ: (هَذَا إذَا اسْتَحَق نِضْمًا مُعَمنَا أا E‏ 

أضلة) مَبيقٌ عَلَى ذَلِكَ. 

ور ار ار ل N‏ اَن کک ص 
لاتاق و شوم ما رن وما ان اسيع الْمَْكُورُ سب رَأي الْمَجَلَة شيو 
َلِدَلِكَ الان المَذكور عير مَمْبُولٍ هنا وا تلف الأحكام المَْية في شرح هَذِهِ 
سَوَاءٌ أكَانَ المَوْهُوبُ أو الْعِوَض قابا َة ام لم يكن (أبو السشُعُودِ). 


4 
0 ١ 


4۲ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 

الا حتاف في اذ شراط الْعِوَض: 

إذَا اختّف لواهب وَالْمَوْهُوبُ لَه قَقَالَ الْوَاحِبٌُ: قَدْ رط الْعِوَض وَقَالَ الْمَؤْمُوبُ 
َهُ: لَمْ يشرط فَالْقَوْلُ لِلْمَوْمُوبٍ لَه (انْظر الْمَادَهَ 073 وَيَحْلِفُ الْمَؤْهُوبُ لَه هَهُنَا عَلَى 
ری الاب يالل أن الراب آَم ۽ يَشْتَرِطٍ الْعِوَصَ 

وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ لِلْمَوْهُوب ر ل وع عن و إا كان الْمَوْهُوبٌ مَوْجُودَاء 
لف فليس له ارجئ ما جام في الْمَانو (410/1). 

كَذَلِكَ إِذَا اراد لواهب الرّجْوعَ فال له المَوْهُوبُ: أَعْطَيْتّك عِوَضًا وَأَنْكَرَ الْوَاِبُ 
َلك َالْمَولُ لواهب (رَدُ اْمُحَْارِ). 

ما إا اتَمَعَتٍ اليه عَلَىْ الْهبة برط الْعِوَضٍ وليه عَلَىْ الهبة مَجَانَا رَجَحَتْ بيه 
الِب بَّرْطٍ الْعوَض (عَبْدُ الرَحِيم). 

كَذَلِكَ إِذَا ان لطن عل ها برط وض لكا في يفا وض 
وَكَانَ الْمَؤْهُوبُ مَوْجُودًا وَالْعِوَض غَيْرَ مَقيُوضء فَالْوَاحِبٌ مُخَيرْ ِن اء صَدّقَ الْمَوْهُوبَ لَه 
َب الفا ِي اعا الوب هون َاءوَجعَعنِ ليوات د المو هرت 

َإذَا تلف الْمَؤْهُوبُ ضَوِنَ قَيمَتة (الْهِنْدِيّة في اباب لاع رَد الْمُحْتَارِ). 

بنَاءَ عليه : آز أغطئ اواب یئا لی آنه ءوض عَنْ کل هينه وب سرا ۶ء اکان هَذَا 
الإِعْطَاءُ مِنْ طرف الْمَوْهُوبٍ لَهُ أَوْ مِنْ جَانِبِ شَخْصٍ آخَرَ أي اج 3 و 
ارو لَه أو بلا ِء قيس لِلْوَاهِبٍ بَعْدَ ذَلِكَ الرّجُوعٌ عَنْ أي مِعَدَارٍ مِنْ هبَتِه. 

يني ان إعَطَاءَ الْعِوَضٍ مِنْ أَحَدٍ غَيْر لواهب صَحِيجٌ وَهَذَا يُسْقِطُ حى رُجُوع لواهب 

قا ا ا ا برای کو تی اراسي حل ا جر عا فاا 
َيْسَ لِلْوَامِبٍ بَعْدَ التعْويض المَذكور ر جوع عَنْ هبو فلس لاَجيي الذكور صا الرْجُوع 
عَنْ عِوَّضف ضِن يَعنِي لَيْسَ لَهُ اسْيِرْدادُ الْعِوَض الَّذِي أَعْطَا مِنَ الْوَاهِبٍ؛ لأَنَ الْأَجْيّ الْمَذْكُورَ 
قد گان معا مِنْ طَرَفِ الْمَوْهُوبٍ ل هقاط ڪي الج (الذَُ وځ ني 

كَذَلِكَ لَيْسَ لِلأَجْتبِيٌ الْمَذْكُورٍ ان يرجح عَلَىْ الْمَوْهُوبٍ آ له بطَلَبٍ بَدَلِِه سَوَاءٌ عط 


ما ذا 


الْجرْهالَاني / الكتَابالسي: الهأ ٠ ٠ ٠‏ ا 


الْعوّْض إن الْمَو هوت 0 0 بلا إِذْنه وَأَمْرهِ ال وَالدّدة ر)» وعدم الرجوع على 
2 6 ست OT‏ 


تَقَدِيرِ أن الْأَجِتَيّ أَعْطَاهُ بلا 2 9 رآ َعْطَاهُ بره ره یی | ل 0 7 00 


١ 
١ 


ا ميا يا و إل لا ماك بذ ترط آي لحا ليو ) 
وذ َرَج بلك انر لير َل وَأداء الذي قن إن گان طالب يهما لكين لا 


ِالْحَبْسِ و الْحَُارَمَِ وتفرع مانن الْمَساَلتَانٍ الْآتِتَانِ عر هذه الْمَسَلةٍ ة (اللّحْطَارٍ ي 


-١‏ اعرد إا أَمَرَ الْمَدِينُ شَخْضًا با دنه فَأَذَاهُ قله لخر عَلَىْ الْمَدِينِ ب ا 
ولو لم ب يرط الصّمَانُ (انْظر الْمَاكَة 1603). (أبُو السود في الرَهْن وَالْكمَاَةِ وَالحَيَه). 

ا ا اي عَلَى 
بره (نظرٍ اماد 19:4). 

وَعَلَيْهِ وَبمَا 3 الْمَوْهُوبَ ا قي شالب بالحْس واللازمة مَة النّْوِيض الْمَذكُورٍ 


نره بورض كبس وچب للؤجوع. 
ونما يضرف الْأَمرُ الْمَذْكُورُ إل التبرّع وَهَذَا لا يُوحِبُ جوع صَمَانًا | إلا إا شر ط 


الضَّمَانَ (الْعِنَايَةُ) َو أَمَرَ الْمَؤْمُوبُ لَه الَْجْتييّ بقَوله: اد الو عل أذ ) ن صَامِئًا 
ل ل ل 
الإيضَاحات في هدا اسان ن في كِتَاب الْوَكَالَةِ. 


N‏ ر سے2 


يُسْتَتَى بَعْض الْمَسَائلٍ مِنْ َه الَاعِدَة َو قال أَحَدٌ لِآخَرٌ: اڼن داري أَوْ عمرهَاء وَعَمِلٌ 
الما ا ا وي 


م مك مه 


ل ا 


ت ع ا م gor‏ 


144 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانية 
عَنِ اة حيتي آم الرَيادة اْمُمَصِلَةُ كا تَكُونُ مَانِمَة لرجوعء قَلوْ حَمَلتٍ الْمَرَسُ 
الي وََبهَا أَحَدٌ يره َيس له الرّجُوعٌ عَنِ الهبةِ لَكِنْ له جوع بعد الولادَة هزه 
الصورَة يَكُونُ لوَا لِلْمَوْهُوب لَه 

حُصُولُ الزيادَة الْمّْصِلَةِ الْمُوجِبَةِ لازوياد قيمَة عَيْن الْمَوْهُوب مَانِعٌ للرجُوع 
الي راك ١‏ خوع ق ت ا 0 
الرّجُوعٌ فيهاء كما أ يني الوْجُوع فبا ضا لتَعَذّرِ قَصْل الأضل عَن الرَيادَة حى يكن 
الرْجُوعٌ في الأضل وَعَدَمُ الرّجُوع فِي الرَيادة (اْظر الا أي إا لَمْ تكن ِلك الرَيادَه 


عبرا > مم 


مُوجبة لِتَرَايدِ الْقِيمَةٍ أو كان ََايْدُ الْقِيمَةِ لِمُجَرَّدِ رقي الْأسْعَارِ فلا تَكُونُ مَانِعَةَ لو جُوع. 


مر ره ام 


رقا ٥‏ رهس 2 5 5ه هه صت يو ٍ 00 
سُوَالٌ: إن مَنْمَ الرّجُوع في الأضل وَفِي الزَّادَةِ مَعَا مُسْتَلزِمٌ لِبَطْلَانٍ حَقٌّ الْوَاهِبِء 
7 ےم اس 00 1 و ر 0 عه > ر 2 92-7 < 
وَالر جوع فيهمًا مُسْتَلزِمٌ لبطلان حى المَوهوب لَه أيصًاء فُمَا السَّبّبٌ في ترجيح الأول؟ 


0 8 0 ر 205 ر ل ير ° 2 
سس دن وله مم - لابه ماده ي ۰ ° م 7 2 رمع و 
جَوَاب: إن حى الوّاهِب عِبَارَةَ عن حق تملك فى الأصل فقطء أما حى المَوهوب له 
Î 9‏ م ا °K‏ کے ص جرس ماه ر کاو د 7ر0 5" ا رك 
فهو ملك حَقِيقَة فى الأضل وَالرْيَادَةِ مَعَّاء بنَاءَ عليه تكون مُرَاعاة الملكِ حقيقة عند تعذر 


الْمَصل أَوْلَى. 

وَليْسَ في الْإمْكَانٍ إِيجَابُ الضَّمَانٍ عَلَىْ الْمَؤْهُوبٍ لَه لاله لا يَجُورُ اد الْعِرَض 
في مُقَابل حٌَّ التََّلّكِ وَلدَلِكَ آرم يُطْلَانُ حى الْوَاهِب (الرَيْلَِيَ). 

أوَلَا: ذا حَصَلّ في الْمَؤْهُوب زِيَادةٌ مُتصِلَة كَأَنْ كَانَ أزضًا وَأَحْدَتَ الْمَؤْهُوبُ لَه عَلَيْها 
َا بَا أ غَرَسَ فبها جرا بصُورَة وجب زِيَادة مهاه أو أخرَج الْمَاءمِنْابإنْشَاءِ ساقي 
كان ا ت ها وا 0631 ا ای عند الم كوت له ار كان 6غا 
وَكُيبَ عَلَيْهه او كَانَّ الْحَيوَاكُ صَغِيرًا وكير في بد الْمَؤْهُوبٍ لَه أَوْ گان وبا وَصَبَعَهُ بأَحَدٍ 
الأَلوَانِ أي حَصَلَتْ في الْمَوْهُوبٍ زِيَادةٌ مُنّصِلَةٌ في العَيْنِ توجبٌ زِيَادةَالقِيمَةِِ سَوَاٌ كات 
ِلك الزيَادةُ حَاصِلَةيفعْل الْمَؤْهُوبٍ لَه أو بعَيْر فعْلِه وَسَوَا كَانَتْ يَلْكَ الزيَادَة مول فده 


الْجِرْء الثاني / الكتَا بالسابع؛ الهبة ٠‏ 7 
م عرص اس تير لاه 
مودق واکان ا دَقِيقَاء او كَانَّ دَقِيقًا فَجُعِلَ خيراء 0 


> برع 


انلا َع با أذ نتا أذ گا ية َصَارَتْ فرحا لا ب جوع عن اهب حيتي 
والتغييرٌ الأَخِيرٌ لَمْ يكن في الْحَقِيقَة مِنْ فيل الرَيادَة في المَوْهُوب» بل مِنْ فيل هلاك 
الْمَوْمُ هوب حُكُمَ عليه َو درت رة گان گان حط وَطلُحِدتْ في الْمَافَ (۸۷۱) لَكَانَ نسب 
كما أنهي يمهم مِنْ در الْمَادَةِ (899) مابلا لِلْمَاكَةِ (۸۹۸) إنَّذَلِكَلَمَْكنْ مِنْ قل الريادَ. 

قبل في الْمَجَلَة: («َأَحْدَتَ ٻنَءٌ. .. إلخ) فَالمَقْصُودُ هو ذلك الام وَالْعَرس وَالرْيَادَةٌ 
الْمْنصِلَةُ الي ثوحب الريَاد في ية الأزض. 

َعََيِْ: ذا كَانّتِ الْأَرْضُ كَبِيرَة وَأحْدِتَ اء ا 
الاي يتيلك التق َم ُن مُسلمَا الي في قِيمَة غَيْرِهَا فيَجُورُ الرّجْوعٌ عَنْ 
هِبَةِ يَلْكٌ الْقِطْعَةٍ (الْهدَايةُ الطّحْطَاوِيٌ). 


4 2 


مَكَلّا: لَوْ أخْدَت أَحَدٌ كوخا في الْأَرْض الْمَوْهُوبَةِ أؤ 
ذلك لا يُوجِبٌ زیا ایی وط عل ان في أ قل ا 

IL 

قِيمَةٍ الْأرْضٍ فليس بانع عَنٍ الرججوع في الْهِبَِ (الطَّحْطَاوِيٌ رالزيليي). 

وف كوه 5 رياد الِْناءِ أو الرس عَلَى الْوَجْهِ الآني: تقوم الأذض مَرَهَ 
اده ال نالب الرس ووم أرئ عل أن فيا ايء الس . 


5 0 يمني إِذَا گائٽ يتا مد في حال ود الاي مكلا 
أن ١‏ ء موب للزيادة وَإذَا لم يكن يكن که اوت سما بتكن اهالت رة 


مر 0 00 0 5 
أشجا را غيْرَ دات أهمية وَكَانَ 


62 


يمهم 
وم 

ثانيًا: لو جَعْل الْحَماءَ ا ب لَه دَارَا قدا گان الْبَِاهُ اقا عَلَىْ حَالِهِ فَلَيْسَ مَانعًا 
لوج اما 5ا حصت زياد نش باپ ونين قي ماع لار جوع الهنرية). 

َالِئًا: وَإذًا قل الْمَالُ الْمَؤهُوبُ مِنْ مَكَانٍ لاسر وَأَوْجَبَ التقل الْمَذْكُورٌ الرَيَادَةَ في 
ية الْمَوْهُوبٍ وَمسِّتِ الْحَاجَ إل مَعُوئّة لتقل فَذَلِكَ مَانِعٌ ِل جوع عند الإمَام الْأَعْظّم 


سام وام وير 


- فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 


وَالِمَام مُحَمّدٍ SS‏ 


لكراء وَمُوْئَةِ الل (الأنقزوي» الشرنبلالي رَد امنا تَارِء الطّحْطَاوِيٌ). 
ما عند امام أبي يُوسف قَلَيْسَ انعا لجو ؛ ل اياده لََا كَانَتْ حَاصِلَةٌ فى 


الْعَيْنِ هي گالرَيادَة في السّعْرِ (الرَيلَمِي). 

رَابِعا: لَوْ مَسَحَ الا التي اهبا من اعبار اك A‏ الّذِي اتهبه فلا يَكَونُ 
ذلك ماعا لِلرُ جوع (الْقَنيةء وَالْحَمَوِيُ). 

حَامِسًا: إنَّ لرا الي لا وجب الريَادةَ في قِيمَةِ الْمَؤْهُوبٍ بل توب النْقْصَانَ 
لٺ مايعة يلر جُو؛ لِأنازَادَة التي لا توب الزَادَةٌ في اة جي ضري وهي في 
الْحَقَيقَة نقَصَان ن (التنخ) لو طهر لحان الي اھ أخد و فة سن شاخضة: ای خارجة 
عن انو فَقَ اتاد قلا تعد اة لرجُوع؛ اَن دَلِكَ لَيْسَ زياد حَقِيقِيةِ بل مِنَ 
العْيُوبٍ الي تَْعَتْ عَلَىْ النقْضَانٍ. 

كر 6 د قري مق ليق اجو E E‏ 

كَذَّلِكَ لو فَصَّلَ الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْقَمَاسَ الْمَؤْهُوبَ َوْبَا وَكَمْ يَخِطْهُ فَذَّلِكَ لَيْسَ مَانِعًا 
رجو (الطّحْطَاوِيُ بُو السّعُودٍ). 

اک تكن اليا في عبن اموب ل گات اليَاهة في الي ڪا ن رقي 
الْأَسْعَارِ هي غَيْرٌ مَانعةٍ َة ِل جوع. 

SOL NE 
اشا كدت ممه إل مالة قز فلا يَكُونْ ذَلِكَ مَانِعًا لل جوع (الْكَئْرُ أبُو السّعُودِ)‎ 
رق نهو اة وَين ال الْحَاصِلة بل الَْوْهُوبٍ من مَكَان إل انر الي بين‎ 
Ay الها ماع لار جوع ا الريَاَ في هَِِ الَا ليسَتْ مِنْ فِعْلِالْمَوْهُوبٍ لَهُوَ‎ 
الزيادة العامة و طروو كل نوكن التزفو له وَعمَلِهِ.‎ 

لا حولت في حُصُول لزيا 


e 


و اذَعَىْ الْمَؤْهُوبُ آ لَهُ أن الْحَيَوَانَ الْمَؤْهُوبَ قَدْ كان ضَعِيمًا فَسَمِنَ عِنْدَهُ وَقَدْ حَصَل 


الجَرْء الثاني / الكتا ب السابع: الْهِبّةُ 2 ÎÛ‏ ¥ 
انع جوع وَأنكرَ لواهب اقول ِلوَاهِبِ؛ لن اَهِب يكر روم العف (انظر الماك 7) 
وَالْحَكُمْ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في كل ِيَادَةٍ مُتَصِلَدِ لكِنّ الْقَوْلَ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ في البنَاء 
ع الور ع1 سم اد رز 
اندي مَتََا: لو گان الْمَؤْهُوبٌ أَرْضًا وَكَانَ فِيهَا ناء وَشَجَرٌ قَادَعَىْ الْمَؤْهُوبُ لَه أن 
اهِب قَد وََب لَص صَحْرَا وَسَلَّمَهَا إل كيك و وق قد أَحْدَتٌ الِْنَاَ وَالشَّجَرَ الذي فِيهاء 
وَادَعَىْ الْوَاهِبٌ أن الْبِناءَ وَالشَّجَرَ الذي فيا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ هِبَيه الأَرْص وَتَسْلِيوهَا 
وَاخْتلََا عَلَى هَذِهِ الصُورَة َالْمَوْلُ لِلْمَوْهُوب لَه 

لدا كَانَ اموب كز تخبط أذ ضرعا أو سينا مكل فال عل الوح 
الْمَشْوُوح (الْهِنِية) إلا نَهُ نتن الْأَشْيهُ الي لا يكن بنَاؤُمَا َإنْشَاؤوُهَا في الْمُدّةِ الي 
ُِدَثْ فيقافي بد جوب له ون تاريخ الال الوب لِلْمَوْهُوبٍ له لفن يان كزيت 
الْمَؤْهُوبٍ لَه في هَذَا ميقن لن إِحْدَاتَ ٻتءِ کهڌا في َو المد مُحَال عَادة (الطّْطَاوِيٌ). 

تكادنكا: حصو ل الاو الال نكن مانا اجى فصان کبس ماما جوع . 

الان الْمَذُكُونُ سَوَاءٌ گان حَاصِلا بفعْلٍ الْمَؤْمُوبٍ لَه أَوْ حَاصِلَا بسب ا 
ولا يَضْمَنٌ الْمَؤْهُوبُ لَهُ هَذَا النقَصَان (الْأَتقَروِيُ وَالْهِييةُ) متلا لَوْ دح E‏ 
اسَّة الْمَْهُوبَةَ قراب الرّجُوعٌ عَنْ هبه وَاسْيِرْدَادَاء َا بَعْدَ الطب فليس لَه اسْيِرَْادُمَا 
(الهنيية) كَذَلِكَ لو بل الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْكَعْكَ الْمَؤْهُوبَ بالْمَاءِ مط لا يكُونْ مَانِعًا 
لجن الور لطا لمرقي لقاو ارقا GN‏ 

مَابعًا: إا گان الْمَوْهُوبٌُ كِرْبَاسَاء أي قُمَاش الْكَتَانِ ع وعد المأ كوت له 


ود ر 
.1 


َيس لواهب الرْجُوم؛ أن في هَذَا الْحَالٍ قَدْ حَدَتَ زيادة متصلة وَصِفَةُ مفو 
عَسَلَهُفَلَيْسَ بانع لر جوع. 
اما را yy‏ ا 
ل ركان هوب 2 وَصَرَفَ عَلَيْهَا وَقَطَعَهَا الْمَوْهُوبٌُ لَهُ بإِذنِ الوَاهب 


14۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
لواهب الرْجُوع. 
عَاشِرًا: إا کان الْمَوْهُوبُ حَسَبًا وَعَوِلَ الْمَوْهُوبُ لَه مِنْهُ خِرَانَةَ أو باب َيس لِلْوَاهِبِ ٠‏ 
الرجوعٌ. 
الحَادِيَ عَشَرّ: إا گان الْمَوْهُوبُ رابا او كِلْسَا فَحَوِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مه طِيًا لاء 
قلَيْسَ لواهب الرّجُوعٌ (الْهندِية في اباب الْخَامِسٍ وَالْحَانِيّة في فصل الرْجُوع). 
الان عَشَرّ: لَوْكَانَ الْمَؤْهُوبُ حَيَوَانًا وَحَمَلَ وَهُرَ في يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَه ًلا يرع عَنِ 
الب كما مو من ني راج كل لبي تزجع. 
الَالِتُ عَشَرّ: إِذَا كَانَ ا حَيَوَانًا حَامِلا وَأَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ قبل وَضْعْ 
الحَمْلِ Cs‏ الوك عد مُرُور الْمُدَةٍ 
ال يلم بها زيا انل َي جا (الهنيية في اباب الْخَامِسِء ادر الْمُحْتَارُ). 
أا الريادة الْمتْمَصِلَةُ و بِمَانِعَةٍ ة لِلرجُوع؛ لأنّهُ يكن الرّجُوعٌ في الأضلٍ مَعَ ترك 
الرَيَادَ CS‏ 
وَعَل اراد ضواة E TG‏ َل الْمَوْهُوبٍ کاود وَالَبَنِ ومر أو 
كَانَتْ کک اکل ایجار المَمُوبٍ (الْهِْدِيةٌ في الْبَابٍ الْخَامِسٍ). 


ر 


وَأَجِيب بان الرَدّ في الْمنْمَصِلَةٍ ما إن يرد عَلَْ الأضل وَالريادة جِيعا أو د عَلَْ الْأَضلٍ 
E‏ أن الزيَادة إا أن كود مَفْصُودة الد أو بلي الأول لا 
يصِح؛ ۾ لان اعفد لَمْ بر عَليَْا وَالْمَسْحَ يُرَدُ عَلَىْ مُورد الْحَقْدِ وَكَذَلِكَ الثاني؛ لن الْوَلَدَ 
بعد الانْفِصَالٍ لا يَنْبَمُ الأ لا مَحَالَة وَإِلَ الاني؛ لِأَنّهُتََْ الرّيَادَةُ في يد الْمُشْتَرِي مجان 
َه ا بِخِلَافٍ الرجُوع في اله كن ازا لو يٺ في يَدِالْمَْهُوبٍ له مَجَانَا لم تَفُضٍ 
إل الربَاء فَكَانَ 


أن 


او الفشملة قرا ووه لفقب لماكو كن ا في ملك كان ف 


ر له 


الجر الثاني /الكتاب السابع؛ الْهبَهُ ٠ ٠ ٠.‏ ۹ 
إِسْقَاطُ حََّهِ برضا فلا تَكُونٌ لياه عة عه بخلاف الرجُوع في الْهَةِ قن الرْجُوع 
لبس برضا لك ولا اير فتلت مايعة (الْفتية) عله أو حملت الرس الب ويها أخدٌ 
لخر وهي في بَدِ الْمَوْهُوبٍ هعس لواب الجُوععَن اهب لأ لحن زياد ية مل 
وَهَذَا التفريع مُتَمَرّعٌ عن الفِقَرَة الأول سن هذةالمَادة 
تا ب أن تلد لك الرس قبا أذ ايع جوع قد رال تله اوغ بء عن اما 
9 وهل ينيع لجو إل أن تفت الَُْعنٍِالرَصَاعَة؟ وذ دور ي اة إا و 
الْمَؤْمُوبٌ مَلِْوَاهِبٍ الرّجُوعٌ بالأمّ في الْحَال. 
ما عند اوتام أبي يومف فا يكن اجوغ عن ِب الم إل أ شتفي الو عن 
ال رضي ا تخرغ بند كك ولا يديه الأخرم بالنلك انهن: 
وَفِي الطّحْطَاوِيٌ مَسألة صا في هَذَا الْخُسُوصِء يهم مِنْ ذِكْرٍ الْمَجَلَِّ حى الرّجُوع 
في مَذِه الْفقرَةٍ مُطَلَمَا أنه يُمْكِنُ الرّجُوعٌ بارس قَبْلَ الاسيِغتاء قا ۰ 
وَفِي هَذِهِ الصورَة يمى الْمَلْوُ لِلْمَوْهُوبٍ لَه يَعْنِي غود ق جوع بِرّوَالٍ ماع 
الرجوعء رول انع الرجُوع م سَوَاء قبل الْمُرَافعَة وَالْحَكم أوْبَعْدَ الْمُرَافعَة وَالْحُكُم. 
مله عَلَى الزَوَالٍِ قبل اْحَكُم: 
الوكال الأَوّل: E‏ ل 
لهنم بعد لِك وَلَدَتْ يمن الوْجوع 
0 ةناها وم ان ار في ابد 
الْمَؤْهُوبٍ لَه َلَهُ الّجُوعٌ عَنِ اله أيْضًا وَفِي هَاتَيْنِ الصُورَكَيْنِ يهى اللو لِْمَوْهُوبٍ لَه 
(ابنُجنم). 
ش الال الَاني: ّا اندم اليه الي به الْمَْهُوبُ له في الْعْص اوهو وَرَيجتٍ 
لَص إل ايها لضي الراب حن جوع (الأنقروي). 
مستثنى : |: لو تهب رضيعًا وأسن في يده فليس له الرجوع وز َرَت ية عَن قب وَفْتَ 
) الْهِبَة؛ لاله قد كبر وَفيِذِ وَرَادَتْ قِيِمَنُهُ سقط حَقٌ الرّجُوع وَلَا يَعُودٌ حَقٌ الرجوع بحصولٍ 


النقْصَانٍ ديز (الريَِْي) 

َمل عَلَ َالِ ماع الرجُوع بَعْدَ الحكم: امال الْوَلُ: دا طَلّبَ لواهب الرْجُوع 
عن هِب ارس الال بل أن تي وَحَكم الْحَاكمْ بطلا ن الرجوع ثم وَلَدَتِ الرس 
فيَعُودُ لواب حَق الرجوع. 

الْمِكَالَ القاني: دا كان الْمَوْهُوبٌ أَْضًا وَرَاجَمَ الْوَاجِبُ الْحَاكِمَ وَادَعَىْ سح الْهبَ 
كه أن ات فیا ارتا کک کک اب 0 


2 


03 
5 


لي بود روب > e e‏ 
لخر بسب وجرد الماع عن ار َا بغة يك ماي ار تلا رة الجا ار الَا 
(01) متلا: و اد یادا غل ايكون مم ا يام وََعْدَ اة يام مَرِضَتٍ 
الدَاَة وَرَاجَعَ المشتري الْحَاكْمَ طَالِئا َسْحَ ابيع من هة الْخَار وَحَكمْ الْحَاكِم ب بِبَطْلَانٍ 
ع لت يدوت لعن في الي وود َو في المذتري كم فليم لير 
- أَيْ: في مُدَ مدو الخيار - برع الْحَيوَانُ من الْمَرَضٍ فَلَيْسَ للْمُصْئرِي أن يَدَعِيَ ان لَه حى الو 
ا وَعَلَيْ: مرق بَيْنَّ الْهِبَة وَالْبيْ في هذا اباب هُوَ 
كَمَا يَلِي: لا يَسقط ولا بطل > حَقَ الرْجُوع في اة بالوسَقاطِ والإبطًال. 

كما در في شَرْح الْمَادَةِ (۸16)» فَعَلَيْهِ قد امتَنعَ الرّجُوعٌ بِسَبَبٍ الزْيَادةٍ وَإِذّا زَالَ 
اماع عا جوع أبِضا. 

ا 
بإِسْقَاطٍ ذَلِكَ الحكم لَهُمَا (الْكمَاية د شرح 7 


| اة (۸۷۰): إا باع الْمَوْهُوبٌ لَه المَوْهُوبَ أ 
ا 1 6 04 2 2 
يبْقى لواب صلاجية الرجوع. 


رة 


ق شخ الْمُشْترِي» كَمَا أن سمط دَلِكَ 


َرَج ِن ملكو بان والقشليم لا 


عو ٤‏ ¢ 
ءا 


خرُوجٌ الْمَوْهُوبٍ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ لَه مَانِعٌ لِلرْجُو 


es F۳ 
.(» 
ا عي‎ 
0 
0 
° 
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الْمَوْهُوبَ أو أغرْجَهُ ين یلک يوه لاحر لیر أدبو َل هة بر شيره 
مولي وَتسْجِيلِهِ اليل الشَرْعِيّ» فاا بی لْوَاِبٍ صَلاحِية الرُجُوع حى وؤ عاد 
دل إل ب أخرى, | ظ ١‏ 

يَعْنِي: دا عَادَ اْمَوْهُوبُ ِل مِلْكِ الْمَوْمُوبٍ لَه بعد ان خَرَجَ مِنْ مِلْكِه ينظو دا عاد 
الْمَْهُوبٌ إل ِلك الْمَوْهُوبٍ لَه بسب حر َيس لَه الرجُوع. 

ويم د نض انی الي ذ کرت ذا من اة ار رج ون لجا 


ر رر 


د أذخلث تمر (الخوُوج) لل عزوي ِوَقَاةِ الْمَوْهُوبٍ ل له ل وَارِئهِ (الْهنْرية). 


ر سمل 


31 :یی لوب لول طب يك الال ن اب ان وك في ملك بيب 
آخر؛ لاه ار دل ذَلِكَ الشَّيْءِ. انظ الماد (9).. 

ويس لَه طلَبْهُ مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُ الثاني أَيْضَاءِ لان إخْرَاج الْمَوْهُوبٍ لَهُ الْمَالَ 
0 لر قَدْ كان تَسْلِيطٍ الْوَاهِبٍ فَرْجْوعَهُ بَعْدَ ذلك يَتَصَمَنْ 

فص السَّيّء ِي تم ِن طرف انظ الْمَادّه )٠١١(‏ (الرَيْلعِيَ). 

ا ا لَه صف الْمَالِ الْمَوْهُوب فَقَط مِنْ ملك سَوَاءٌ أَكَانَ نِضْفًا 


ر صر 


شاعا أ گان ضما مه مَقَسُوماء فَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرَّجُوعٌ بهذا النضفت وله لجو ِالنَضْفِ 
لخر (المتغ): 

أنه يَلرَمُ أن يدر انيتا ع عَنِ الرْجُوع ب بقذر ر الماع وماع لر في هذا الصف 
قط (الريل) کا اَن لواهب اللر لي را ع 
ل o‏ خی الوجُوع في الكل ك كتا أنه 

توفي كل حم َه اسيا E‏ 

كما أن آ َه حقا برك کل حَمَه قله حَقَ برك عضو أَيضًا (العَينيٌ). انظ شَرْحَ الْمَاكّةِ(87). 

الا وت الو اهت الها لخن وسل اه ويد دل ا ضا ينه أو اه 
لومب لَه عير يما أن الْمَؤْهُوبَ قَدِ اسْنِْكَ فلمْسَ مِنْ دُجُوع. 


E 


قرت 


م م قاع وار 


o1‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


رَابعا: لَوْ باع الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ مِنْ شَخْص حر ثم اشترَاهُ مِنْهُ بعْدَ 
التليم» فَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرّجُوِعٌ عَنْ هبته. 

تَامِسًا: لَوْوَهَبَ الْمَؤْهُوبٌ لَهُالْمَالَ الْمَؤْهُوبَ لص حر وَسَلَمَُ إِاكُ وََمْدَ َلك 
َو عاد الْمَالُ الْمَذْكُورُ بِرْثِ أو وَصِبَةِ لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ أي: لواهب الثاني - قَلَيْسَ لِلْوَاِبٍ 
ق الرْجُوع. 

سَاوِسًا: لَوْ وََبَ الْمَؤْهُوبُ لَه الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ لِشَخْصٍ وَسَلَمَة ياه وَبَعْدَ دَلِكَ باع 
الشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الْوَهُوبٍ لَه أو وَمَبَهُ إِيَاهُ وَسَلَّمَُ لي أ كَانَ 
الْمَؤْهُوبُ لَه ققِيرًا وَتَصَدَّقَ عَلَيْه به وَسَلَّمَُ ل فَلَيْسَ لواهب الرّجُوعٌ أيْضًا (الهندِية 
الَْهْجَةٌ الدرَنُ عَزْمِي زَّادَه الْأنَْرْوِيُ). 

سَابمًا: إا باع الْمَوْهُوبٌ لَهُالْمَالَ الْمَؤْمُوبَ لِآخَرَ وَرَدَُ المُمْمَرِي بِخمَارٍ لَب 
َلَبْسَ لِلْوَاهِبٍ الرّجُوعٌ (الْهندِية). ظ 
اا ڌا لَمْ تَعْدْ عَيْنُ الْمَوْهُوبٍ إل مِلْكِ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ وَعَادَتْ يسبب 
الْمَسْخ فَيَعُودُ حى رُجُوع لواهب الأول أيِضًا. 

ََرْوَهبَ الْمَؤْهُوثٌ له امال الْمَْهُوبَ لاحر وَسَلَّمَهُ يهُوَرَجَمبَْدَ ذلك عَنْ هته 
سَوَاءٌ أَرَجَمَّ بالرّضَاءِ أمْ بِالقَضَاءِ وَحُكْمٍ الْحَاكِم فَلِلْوَاجِتٍ الول الرّجُوعٌ أيضَاء انْظر 
الاه (1) (الْأنْقرْوِيُ وَعَزْمِي زَادَهُ)؛ لان هَذَا الُجُوعَ فسخ كما هُوَ مُوَضّحٌ في شرح 
الْمَادّةهِ(814) وَلَيْسَ عَقَدَا جَدِيدًا. ۰ 


te 


اة (۸۷1): إِذَا اسْيّهَلِكَ المَوهُوبُ في يَدِ الْمَوْهُوب لَه لا يبقى لر جوع عل 
ملاك الْمَوْهُوب مَانِعٌ لرجُوع. 
يَعْيِي: ذا اسْتَهْلِكَ المزكوث فى ند المزوي لذ أى: اسْتِهْلاكًا حقيقيًا أو حَكييًا 
- قلا محل لِلرْجُوع فِي الْمُْبَهلَكِ. 
ما إا وُجِدَ يَسْمْ غَيْرُ مهلك كبحن الرّجُوعٌ بوه يغبي ليس لواهب تَضمِينُ 


الْجُزْهَالفَاني / الكتابالسايم: الْهبَدٌ ١‏ ا ٠‏ ا ۳ 
الْمَوْهُوبٍ لَه دل الْمَوْهُوبٍ الْمُسْتَهْلَكِ. 

سَوَاءٌ اسْتَهْلكَه الْمَوْهُوبُ لَهُأم د لاه كاد 
الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ بَعْدَ الْهَلَاكِ لا يلرَمُ صا تَضْدِينٌ بَدَلِهِ لِكَوْنهِ غَيرَ مَضْمُونٍ (الزْيْلمِي) 
54 1:12 بكرن ا ل لل عن لعز موي رو 

َيَا: كو كوا وَيَكُونُ َلك بي عة منَافِع التؤكوب قم با دوجوو 
جنل اليف اموب ييه وحن انالومو َي أذ ل راط 
في الَأَرْض الْموْمُوبَةوَجََْا حعباء أذ حمل الراب الْمَوْهُوبٍ أو الرمل طيتا حاط 
ة رالات مَوْهُويَة أحْرَئ مِدْلهَا. انر الْمَادَهَ (9>م) شای رَد 0 3 
الْمنَقَى). وَيقهم مِنَ التقرير المَشرُوح أن هه المَادةَ لا يستغتى عَنَْا الْمَادَة الاَيمَة. 

یاون ارا وتعزقوب ا وَعَلَن لك لو اع الْمَمُوبُ هتف الوب عن 
إرَادَِ الْوَاهِبٍ الوّجُوعَ عَنِ الْهبَة» َلْمَوْلُ بلا يمين مر هوب لَهُ. اظ الما (۱۷۷۲)؛ لان 
الْمَوْهُوبَ لَه مُْكرٌ ِوْجُوب ارد عَلَيْه. 0 
َأَصْبَحَ مُشَابِها لْمُسْتوْوع (أبو السود الِْضْرِيٌ) وعد مرو اليَمِينِ اى عَنْ كَوْنٍ 
المَوْهُوب ا له يُخيرٌ عَنْ تلب مَالِهِ. 

أن إذا ادع الوَاعت أن عدا المَال هر الال موب“ قَلَهُ مُحَلّفُ الْمَرْهُوب لَه 
عَلَى أن امال الْمَوْهُوبَ هُوَلَْسَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ (ابنُتجَنِم). 

ذلك إا أََامَ الْوَاِهِبُ دَعْوَىُ الرّجُوعَ عَنِ الْهبَة وَادَعَىْ الْمَوْمُوبُ لَه آنه أ 
لوَاهِب» واه لا يَجُورُ الرْجُوع عَنِ الْهبة حَسْبَ الْمَادَ ۸0 فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ عند الإنکار 
E‏ له وَالْحَالٌ آنه لا نوجه الْيَمِينُ في دَعْوَْ السب عِنْدَ 
الما إلا آنه َم كن مَفُصُودًا هتا السب بل الْمَقصُودُ الال الذى شر فب الس 


\ 


2 


رو 


وَالْحَقِيقَة امقر لانو ي کک ثر نعل وس اف لري 
كَذَلِكٌ إا أَرَادَ الْوَاهِبُ اربج عَنْ هيته ادع و لمإغطاءة ارقن قافول 
للْوَاهِبٍ (الْهنْدية). 


ol شام‎ 


04 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةٌ 


4 
رمعو 0001 


كَذَّلِكَ دا أَرَادَ الْوَاجِبُ الرّجُوعَ وال الْمَوْهُوبُ لَهُ: أغطيتتي إِيّاهُ صَدََفَ وَكَذَبَهُ 
لواهب فَالْقَوْلُ لِلْوَاهب؛ لان الْوَامِبَ مُمَلّكٌ عرف جِهَةٌ النَّملِيكِ من (الطّحْطَاوِيٌ). 
يمهم مِنْ كر لظ الْمَوْهُوبٍ مُطلقا آنه لا يرجم عَنٍ الْمَؤْهُوبٍ التَلِفٍ فِيمَا إِذَا الف ل 
كَمَا أنه لا يرجم عَنْ بَعْضِهٍ إذَا ِف الْبَعْضُء َا الْقِسْمُ الَّذِي لَمْ يَف فيزم فيه ما َو گانَ 
الْمَوْهُوبُ 0 َهدِمَتٍ الَا َلِْوَاٍِِ الرّجُوعٌ عَنْ هبه في الْعَرْصّةٍ (الأقزوي). 
الد (۸¥): وه ُن لواهب ووب 5 ماين لجو َس ا ظ 


ق 


جوع ن هذ ابي حوب لك كيك ليس يلور ا توفي 


وو 


وله كل وو لاهن ت بن الم ا ا ر ذ فا 0 
ا فب اراسي الأخرع عن اليج وار دة ال مر ون رر كنرك إذا 

توفي الْوَاهِبُ فَلَيْسَ لِوَرَئَته الرُجُومٌ عَنِ الهية وَاسْتَرْدَادُ المَوْهُوب» أَيْ أن وَقَاةَ الْوَاهِبٍ 
ا ِن الرْجُوع في الهبَة» أي يكل برقا لواهب جيار قَسْخِهِ؛ لاه لَمّا كَانَ الْحيَارُ 
الْمَذْكُورُ عِبَارَةَ عَنٍ عَنِ الْوَضْفٍ فاا يُورَتُ كَخِيَارٍ الرّؤْيةِ وَالشَرْطٍ. 

كُمَا ائه قَدْ سرع الشَّارِعٌ الرَّجُوعَ عَنٍ الْهَِةِ لواهب وَلَمّا كَانَ وَارِنهُ لَيْسَ بوَاهب 
گات وَكَاُ الْمَؤْهُوبٍ لَه مَانعَة للدُجُوع؛ أنه بوا الْمَؤهُوبٍ له ينيل الْمِلكُ إل وريه 
ولا يقل إِلَيْهُمْ مِنَّ الْوَاهب» واا لواهب الرَّجُوعٌ عَنِ الْهبَةِ في حَالَة الْتَالٍ 
ولي المَوْهُوبٍ لاحر في حب المُوِب له فكلك ليس له ا 
إل الورك يوقا الْمَوْهُوب لَه وَلِأنَّ تَبَدَلَ سَبَبٍ الْمِلْكِ ائه مَقَامَ دل العَيْن فَيَصِيرٌ 
الْمَؤْهُوبُ عَبْا رى بِاْيقَالِِ إل الْوَرئَة. 

انر الْمَادَهَ (۹۸) (الرَّيْلَمِي). 

سُوّال: كَانَ يَكْفِي أن يُذْكَرَ في هَذِهِ الْمَادَةَ ُن وَفَاةٌ الْوَاهِبٍ E‏ 

يدل في الاو (۸۷۰) كرا زوب لَه اة ِن اجو ولك گان لا حاجة 


4 


الجزء الثاني / الكتّابالسايع: الْهبَّةٌ . 19٥ 3 ٠‏ 
ع ي و ا ار هم کو سوبي رە چو و 201 رە 3۲ 

مِنْ ذكر ذلك فِي هَذْهِ الماد حَيث إنه بوفاة الموهوب له بُخرج الولك مِنَ المَوهوب له 

ررم ف 8 ادرف - 

وينتقل إلى الورثة. 


الْجَوَابُ: لما كَانَ الْمَُوفّى في حُكم الْحَىٌ في الْأخكام الْمتَعلَقَةِ بتَجْهيزهِ وَتَكفِينِه 
وَقَضَاءِ ديه وتَِْيذٍ وَصِييهه فلا نَل الَْموَالُ الْمُفْمَضيَةُ لِذَلِكَ (الْفَهُسْتَانِي) إذ رما يُظَنْ 
E E‏ ف اما ع رت 2 26 - 008 د <o of‏ 0 

آن الْهبة مِنْ يِلْكَ الأَضيَاءِ فَكَانَ لَص صَرِيحًا عَلَْ الْمَوْتٍ أَْلَئ (الطّحْطَاوِيٌّ). 


راس ا 


| و و ر SE 5 ETE‏ ركه + 
| 5ة (۸۷۳): إِذَا وهب الان الدينَ للمديون فلي له الرْجُوع بَعْدَ ذَلِك. انظر الدَتَيْن | 


وَعَلَيِْ: إذَاوَهَبَ الدَائِنُ الدَيْنَ ِلْمَدْيُونِ مُتَجْرَا ليس لواهب الوّجُوعٌ مَا لَمْ ترد مَذِ 
لهه مِنْ جاب الْمَذْيُونِء ولو لم يُوجَدْ أَحَدُ مَوَانِع الرّجُوع الْمَذْكُورَةٍ في المَوَادَ اليم 
(اِن نُجَيْم)؛ لان هله الهبة عاط لافطا ار 8 مَادَتي (۵۱ و )۸٤۸‏ (الدوٌ 

وبا ائه مَسْطُورٌ في مَذِِ الْمَادّةِعَدَمُ کان الرّجُوع عَنِ الْهِبَةِ إِذَا لَمْ يُوجَذْ مَانِع مِنْ 
ماع جوع فق هبه اين عَنْ جِبَة لن يغبي يَفْترُِ اليا «الحموي). 

مَتَا: و باع د منز الك من امه في مقَابل من موم وبَعْدَ ذلك وَحَبَ في 
حال کته اَن لم اكور ري ئس لائر لور عبان الْمَذكُور أ 
المْدَاحلَة في الدَّارِ (عَلِي َقَنِْي). 

إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ لِلْمَذْيُونِ: هَذَا اعيبر اخيرَازِيٌ؛ لاله َو وَمَبَ الدَيْنَ عير الْمَذيُونِ وَسَلَطَهُ عَلَى 
بض وعد أن قبل الاح دك وََبصَهُكَلْوَاِبٍ اسْيردادُ الْمَفْيُوض الَّذِي في يد الْمَوْهُوبٍ لَه 
بالوّجُوع عَنْ هبَيه؛ اَن اهمه التي تق َلَْ هذا الوَجْهِ هي تَمْلِيكُ للْعَيْنِوَكيْسَتْ سقَاط دين 
(أبو الشّعُود). ش 


55 


عام ها مه 


o‏ هَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعلْمَانِيّة 


و ص 


؟- مُتجُرَا:هَذَا الْقَيْدُ اخيرَازِيٌ فلو وَهَبَ هبة مُحلَقَةََكُونُ الْهبهُ بَاطِلَةٌ. 

يني أَنَّذِْرَوَإِنْقَاء هة الدَّيْنِ لِْمَذْيُونِ مُعَلَمَُبِالسَّرْطٍ بَاطِل. 

مَتلُا: لو قال الاين لِلْمَدْيُونِ: إِذَا جَاءَ الْعَدَ ملين دَيِنِي لَك أو انت بَرِيِءٌ مه أو إذَا 
أَعْطَيْت نِضْفَةُ قليِكْنٍ النَضْففْ الْآحَرُ لَك أو هُوَ لَك كَانَ بَاطِلَاء آَم الإبْرَءُ لا يتَوَفْ عَلَى 
ُو لأ براه ُو إن كن ِن وجو إسَْاط عدم َوه ا و 
آحَرَ تَمْلِيك لِرَدّهِ بِالرَكُ وَلَمّا كَانَ الَعْلِيقٌ يصح ب م بِالإِسْقَاطَاتِ الْمَحْصَة كَالطّكَاق ولا 
ت في التمْليكاتِ وَفِي الإسْقَاطَاتٍ مِنْ وجي َلِدَلِكَ لا يِصِحٌ هبه الدَيْنِ للْمَديُونِ 

مُعَلَقَا عل كط (الَانة). 


َإِنْ َمْ تكن الْهبهُ بالشّرْطٍ التَعلِيقِيّ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ صَجِيحة إلا نها صَحِيحَةٌ 
الشَّرْطٍ التَفِييدِي. 


ص 


فلو قال الدَّائْنُ ن لمديونه: إِنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ نص يي برط أن توّدينِى الصف الْآحَرٌ 
ر 


گان هَذَا الشّرْطُ صَحِيكَا لان الشّوْط المذكور لش رطا تَمْلِيقًا بل هو رط قدي 
e)‏ 


ھە م 


1 


ا بالأخرع ا لرترعة ا ققد 
في مقايل الصَّدَقَةِ ةفيحصل برك ال وَلِذَّلِكَ لَمْ جز الرّجُوعٌ. 

سْوَالَ: إن حصُولٌ اواب عَلَى عَمَل الَْيْرِكَالصّدفَِهُوَ َضل وَإِحْسَانَ مِنَ الل 0 
وَغَيْرٌ وَاحِبٍ على الل كمَا قو مول اْمُعتَِلةُ کان حول الوب عير مَفْطُوع وَمَجْرُوم به 
وَلِدَا گان يجب أن يَجُورٌَ الرّجُوعٌ عن الصَّدَقَةِ. 

الْجَوَابُ: الْمُرَادُ بلنَوَابٍ حُصُولُ الْوَعْدِ بالوَابِء وَهَذَا ءوض (أَبُو السّعُودِء الاي 
َمَعَ ذلك قَالنَوَابُ مَفْطُوعٌ بحُصُولِهِ في الدَّارِ الآخِرَةٍ. 

ولا مهه في حُصُولٍ النَوَاب؛ لان الله َال لا يُخْلِفٌ المِيعَا. (سَعْدِي جَلّبٍ). 


aS >‏ 10۷ 
)اعدف ار معن كإِعْطَاء الْمَقِيرِ مالا بَفْظٍ الصَّدَقَةٍ 


(0) الصَّدَقَةٌ مع معن قط كَإِعْطَاءِ مال لفقي ا أي الْمُختاج بلفْظِ الهبة. 


of‏ 6ه م 


ِكَل أن أحد للسَاِلٍ أو اتاج مالا َل وه لومب عل گنه 
. صَدَقَةٌ ليس له الوْجُوع اشيخماتا (الْهيةُ في الَْاب الاي عَهَرَ). 


مهمه ولاه ی لاسا 


(۳) الصدقة لفظَا قط كإِعْطَاءِ اني مالا بلَفْظٍ الصَّدَقَةِ 


يكال 


ولا يكن الرّجُوعٌ في وع مِنْ مذ الأنرَاع» وَمِنْ نَم كَانَ عَدَمُ ار 
يي من لمي امار الف أن الصّدفه لي مط لمي يُْصَهُ 7 بها التّوَاُ خْانًا 
سَبَبٍ كر الْعِيَالٍ (أب ا 
5 أن ادق عَلَنْ الم هب SS‏ 
وَالرَجُوعٌ في لك مُمْكِنٌ» قَعَدَمُ الرَجُوع في ذَلِكَ اسْتِحْسَانِي 
ما اعم جوع عن ف ني تل نر اناج ايا التق 
| خد آحَرَ مالا ب الصَّدَقَِ وَأعَادَهُ ذلك الشّخْصٌ إل الداع لَه غائ 


3 og ے‎ 


أ قد أغطاة اة وديف أذ ار ل جل لدان أذ الْمَال الْمَذْكّور - انْظر الْمَادِ (۷۲) 


٤‏ و 


3 قدا AE‏ أن يعيدة (الْهِنْيية)» كَذَّلِكَ لو أَعْطَ أَحَد لِلْمْحْبًا اج أو ِسَائِلٍ على وَجْهِ 
غاز مالا ركوو ان بلعل عا کرو صق ل 1 جوع انشع قي كر 
صَدَقَة (الْهِندِيّةٌ في الاب الثاني عَشَرَ). 
وَإِذَا اجْتَمَعَتِ | لصّدَقَة وَالهبة مَعّا في مَالٍ يُرْجَمٌ عن الْهبةء أما عَنِ الصدَقَة فلا يُرْجَعْ 
قب يفت كر ترون ل رشنب اک ا لجع و ةل 
لَه الرّجُوعٌ عَنِ الصَّدَقَةٍ (الْهئْديةُ). و ار مَبْيْقٌّ عَلَىْ الْمَادةِ (۸۳۷). 
الاخيلاف في کون الل ا هيه أو صَدَقة إِذَا اختلّف الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبٌ لَهُ 
في الْمَؤْهُوبء قَقَالَ الْوَاهِبُ قَدْ كَانَ هبه قلي > عن الُجُوعء وال الْمَوْهُوبُ لَه لَهُ: قد کان 


E‏ للْوَامِبٍ (مَجْمَعٌ الْأَنهُر)» وَإِذَا اختلف في التَْوِيضٍ أو الْقَرَابَةٍ الْمَانِعَة 


حی اله 
م 


0۸ فَوَانِينُ الشرد يعة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 
درف | - . 2 ٠‏ «قوانين الشريفه الإسلامية ای كانت عدم با او ا 


لار جوع 1 في حخصولٍ الرَيَادة الْمْتَوَلّدَةِ ف ف في الْمَوْهُوب» اقول للْوَاهِبٍ اسْتِحْسَانًا 
(الهندِية في الاب ب التاسع). 


os 


فملة الاو َو أَعْطَئْ الْوَكِيلُ بإِعْطَاءِ صَدَقَةِ شَخْص يَلْكَ الصَدَقَةَ يشَخْصٍ آخر 
ير اويل الضَّحَانُ عِنْدَ بض الْمَُّهَاِ. أا عند ابض الْآحَرِ قاد يَثرْمُ صَمَان؛ لان 


اتا 


ةالص انخصال راء ل ري تَعَالَىْء فَيَحْصْلٌ هَذَا الْمَقْصِدُ أَيْضًا فِيمَا لو 


م سير 


عطق الدة هقير حر (الْهنيّة». 


(Ave) Û ١‏ ذا باح أَحَد لحر ر شا ین وای أذ ایس ه مرف ف 

وجو ن لوا املك ابيع واب ن الخ لقال ن ديك ايء يغ | 
هذا ليس لِصَاحِبِهِ مُطالَبة مه قيس ماد: إا گل اد ِن گزم آحرَ إذنه نايو يقار | 
ِن الِب كلس لِصَاحِبٍ الْكرْم اة َه نَمَنْهِ بَعْدَ ذَلِكَ. | 


> مو بده ت 2 و 
5 


إا أباح أَحَدّ مِنْ مَطْعُومَاتِهِ - أَيْ: DENT‏ - وة س له الصف فيه 
َه م رازم لتك كاي وة ْدَق لإا لم يأل كا يول ينا 
ِلك الْمُبيح. ولمح أَنْيَنْهَاُ َل الأكل وَيَرْجِعَ عَنْ إِبَاحَيِه. 

رفي هَذِءٍ الصُورَة کون تَصَدَفُهُ في ذَلِكَ تَصَرُهَا في مِلْكِ الْعَيْرِ بلا إِذْنء وَهَذَا لَيْسَ 


بارا و ٦‏ كما آنه َو أَكلَه ذَلِكَ السحْصص لا يمك التّصَدٌّفُ فيه (الْوَلْوَالِجِيّة). 


03 


إلا أنه َه لو أَوْلَمَ أَحَدٌ وَلِيمَة لِيمَةَ وَقَسّمَ ضيُوفَهُ عل عِدَةِ وة فَلَوْ أَغطَئ الْجَالِسَ عَلَى 
ران لشي الذي عَلَن جوا أز لاوم يا جلما وڏ لو اع من كان عل 
الْخِوَانٍ الآخر. 
اما عِنْدَ عض الْمْقَهَاء لا يَجُورُ وَهَذَا هُوَ القاس (الدرَرُ الْهْدِيّة فيل الاب الرّابع 
ِن الهة). ن يمك أن يأل وياو مِنْ دَلِكَ اسي و ممق ل ا الا أو 
الإِحْسَانُ» وََكِنْ يُسْتَفَادُمِنَ الِْفَْةِ الأوكى أنه ا بقَصَدٌ نْضد ما ال اناق ۰ 
وَمَعَ أن الْأكُل مسخْصُوصٌ بِالْمَأْكُولَاتِ َالَنَاوُلُ يسمل الْمأَكُولاتٍِ ول وات 


الْجْرْ الثاني / الكتاب السابع: الهية ٠‏ 5 
ا ول على الكل عَطفْ الْعَم عَلَى الْخَاصٌ. ٍ 

ولس نس لِصَاحِيه بعد أن يطلب ية الَِّء ا 
ا e‏ 

مَنََا: إِذَا اگل أَحَدٌ مِنْ گرم آحَرَ يذه وَِبَاحَته مِقْدَارَا مِنَ الب فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 
الكزم مُطَالبةُ تمه مه أو مله بَمْدَ ذلك ' ْ 

ولو قال أَحَدٌ لِآخَرَ: اذل كَرْمِي وَافطِف ِتنا ا فاا لِك انس أن شيت 
مِنَ الب ما يسبع لن هَذَا القَوْلَ إذْنَ بقَطفبِ الْمِقَدَارِ ولع َيه الْمُخَاطَبُ في الْحَالٍ 
(الْحَانِيَة نيه وَعِذْدَ ابض الْآَحَرِ م من المقهاء اَن لِنْمْخَاطَبٍ قَطفف عُنْقُودٍ وَاحدٍ قَقَطْ بهذا الإذْنِ 
(الْمرَاِيةُ). 

كَذَّلِكَ لَوْ أكَلَتِ ام e‏ 
کک م بَعْدَ مدو ت توقيّتٍ الْمَرْأَةٌ فليس لِلْوَرَكَِ تم تضوِين الزَوْجِ حِصَّتَهُمْ م فِيمًا 

َنْهُ الرَوْجَة عَلَىْ رَوْجِهًا (أبُو السّحُود الْعِمَادِيُ). 

اناز صر ازوغ نعف دقتني زي عدر« 

يجوز الرجُومٌ عن الإباحق ما يَجُورٌ الرّجُوعٌ عَنِ الْهبَتَ َلِدَيكَ للْمييح عق 
a E‏ 

َايمْتَمُ اسيع صِكة الإباحة كما أله لا يشرط مَعْلُوويهُ امال الذي أببحَ بع وَالشخْصُ 

الْنِى ا ا o‏ 
بباح المُييح؟ نوصح ذلك وَقَدْ حَصَّل في هَذِه ْمَأ اختلاف بين مها فمُفتضَى يو 
يان اة لبس ذلك شَرْطَاء فعَلَيْه لو اكل الْمُبَاحُ لَه الشَّيْءَ الْمُباحَ a‏ 
اليح فل بلا الان (الحاية في بَرَاءَةٍ الْغَاصِبٍ ال وَجَايِع الْمَتَاوَى) وهو 
عط كقاقة عكري I‏ 
َعلَيْهِ إذَا قال أَحدٌ: : قذ أَنْتُ التاس جِيعًا وَأ بحت لَهُمْ أكل التب مِنْ كَرْمِي و 


9 
* أل فهو ر 


مَنْ أخذ عِنبا مِنْ کڙيي َه کل من سے عَذَا الام 3ه أذ عانا كله للحن 


يدها 


کش 
1 


م 


عام هم هقرو 


1 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العمانية 
رد 6# ور مط ودر ل رد عو و لفك A‏ ع بير م 0 و Ok‏ 000 0 ر 
مَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ هَذَا القول فَلَيْسَ لَه الأخذء فإن تَنَاوَلَ فلان مِنْ ذلك بالجَهْل فإِنْه يتنَاوَل 
سس اس م كحم > efollett‏ ا 0 E EEE ES‏ م 0 م 
حَرَامًا ولا يَسَعْهُ ذلك مَا لم يَعْلمْ بالإذن وَالإِبَاحَةٍ (الهندية فِي الباب الثالثِ). لآن الإباحة 
8 7 فق 9ے ر ےا ر کن ور ا 2 a‏ ¢ ° 
عِبَارَةٌ عَنِ الإطْلاقٍء وَالإِطْلاق كَالْوَكَالَةِ فهو لا حكم لَه مَبْلَ العلم. 

ر e‏ وخ > - م ا بین نيد o‏ كه - عل عا ا ا و2 I:‏ 1 

المَسألة الأولى: إذا ربط أَحَدّ حَيَوَائَهُ في إِضطبل عام وَذَهَبَء فلكل أن يأخد الزبل 
و 3 د ل لب ا و دم ریک امنا ع 206 oe? 0 32 of o‏ 
الحَاصِل مِنْ ذلك الْحَيَوَانٍ ولا يكون صَاحِبٌ الإصطيّل أحَى مِنْ غيره في ذلك (الهندية). 


3 3 


الْجِرْء الشاني/ الكتّا ب السابع: الْهبَةُ ٠‏ 1 
لاحقة 
في بيان المسائل المتعلقة بالتحليل 

الْمَسْالة اليب و قال أَحَدٌّ لكَرَ: (ما أل مِنْ مالي فهو لك حَكَالٌ»» لديك الشّخْصٍ 
كل الو كالم يكن ق اه قاق (الْهدْيهُ في الْباب الثاني)» كَذَلِكَ لو قَالَ مَنْ 
ا مِنْ مَالِي فَهُوَ آ له حَلَالٌ» يحل لِلْعَنيٌ وَالْمَير الأكل مِنْ ماله (الْهْديّةُ). 

قال لِرَجُلٍ: (مرا بحل كن» فقال: (بجل کردم أكر مرا بحل كنئ» فَقَالَ: (بحل کردم)» 
لايح نراه يوځ نرا الثاني (اْهندمة في اباب الراب وفيا تفصيلٌ). | 

الْمَسْأَله انال لو قال أَحَدٌ لِآحَرَ: ا جلي في جل ما لك علي ين ڪل حي وَأَحَلَه 
بره من كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ بَرِيئًاء سَوَاء گان َك الشّخْصٌ عَالِماالْحُقوقِ المَذكورَة 
أو عَالِمِ (الْهِنْدِيُ يَهُ)؛ لان جَهَالَةَ السَاقط لَيْسَتْ مَانِعَة لْإسْقَاطٍ. 

تلك لز ا انون يلڏاين: أثرنني ين ڪل ڪي لَك علي ابراه ترية البو 
قَضَاءً مِنْ كَل حَقٌ؛ لن القَصَاءَ مَبْينٌ عَلَىْ الظَاهرء وَظَاهِرٌ اللَفْظِ عَامٌ. 

َكِنْ عِنْدَ بَعْض الْمَقَهَاء ائه يبَأ مِنَ الِْفْدَارِ الّذِي يَظُنّ الدَّائِنُ أنه هُوَ الْمَطْلُوبُ لَه 
ولا يران كني رايو َه لان اة مي على الها الصا ما هو في مدا فار 
(البزازي َ ف تمده الطَّحْطَاوٍ 7 في و ِل الهبة). 

المَسألة الرابعةً: مة: يع التحليل عَلَىْ السَّيْءِ ار ويس عَلَى العيْنِ القَائِم. 

بتاءٌ عَلَيُه: لياحب اعا مقرب لعجو في بو غيل عضوب 
مه (الْهئْدِيةُ في الاب لَالِثِ). بل يَبْقَىْ الْمَالُ بعْدَ قَوْلِهِ هَذَا للْمَْضُوبٍ مِنْهُ إلا أن 
امِب برأ ِن مانو يق ف و ا 


غ عي 


اه (۸): هدابا الي تأتي في الْخَِانِ او ازاف 00 9 لمن ابي انمه 


| المَمُونٍ أو امروس أو الوَالِدِ وَالْوَالِدَقَ ا 
ع ا 


السُوَال وَالتُحْقِيلُ؛ على ذلك يُرَاءَى عُرْفَ اليلد 


olor” 


1Y‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


يَعْتِى: إا كَانَ الْمْهْدَى لَهُ الا الك اليد قفد سهة وإن كان صخرا ق 


و 
0 2 
r‏ و 


ول وص أز مت 


رفي َه رة ِت صو كما ُه َلك من أت ملاحطق وَعَذِوالففْرة ةفرع عن 


الماد )۸1١(‏ فَحُكْمٌ ذَلِكَ وَإِنْ بيّنَّ في الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ ذَكِرَتْ هُنَا َوْطِئَةَ للْفِقَرَة 
الأنةا و ومع م ذَّلِكَ هله الَا لست من مسال هذا الْمَصْل. 


قلا لز اخ أعذ فى ا موه اناا اف حلفا ار اغ أز ا اط 
ky of 5 ًِ‏ 000 95 
بالنْسَاءِ أو مِعْطَمًا حَاضًا بِالْكبَاِ وَقَالَ: إن اللا لأبيه أو لاه أي لو قَالَ: وَهَبْتَهُ 
ان وَوَكََ الول وَالْقَبْضُ فِي وَائرةِ الْأُصُولٍ گان لَه 


4 4 
01 01 


ولا يُقَالُ: مادا يَضَْعُ الصَّبيٌّ بالدَّبُوس الْأَلْمَاسِيٌ أو الَْلَقٍ أو الاو أَوْ مادا نَع 
ويه 


م الصَّي بالوخلك؛ ا ذُ في الْهبَةِ أن يکود الْمَؤْهُوبٌ مالا ولا ب يشرط أَنْ يَكُونَ 


م ام 


صَالِحًا لِاسْتِعْمَالٍ ار لَه في حَالَيِهِ وَإِنْ لم بدك اورت لمن وكان الال 
وَالتَحْقِيُ مِنْهُمْ قابلاء فَتَحَقَنُ مِنْ أُضْحَاباء وَمَتَىْ بينُوا لِمَنْ توا بها قبل كَلَاوهم؛ لانم 


الْمْمَلَكُونَ (الْهِنْديّةُ). 

َََا: َو قال الْمُهْدِي فِي الصُورَةٍ الأولئ: قَدْ أَحْضَرْتٌ الْهَي لآب ب أ للام يقل 
كما يقل فِيمَا لَوْ قَالَ في الصٌورَةٍ الثانية: قَدْ أَحْضَرَتهُ رج أو روس (الطّخطاو ع 
2 ذالم يكن الشؤال أ تخوب منم اباد قعل ذَلِكَ يُرَاعَىْ عُرْفُ لدو وَعَادنّها. 

انظ الْمَادّهَ ١۳)ء‏ فَعَلَيْه: الْهَدَايَا لبي أَنَتْ في حَمْلَةٍ الْجِنَانٍ إِذَا كَانَتْ صَالِحَةَ 
لِلصَّبْيَانِ أو مَا يَسْتَعْمِلُهُ الصَيَان ن کو لِلِصَبي كَالصّوْلَجَانٍ وَالْكَرَة وَسَائِرِ اللَعَبِ و وياب 
الصَّبْيَانِ؛ لان هَذَا تَمْلِيكٌ لِلصَّبيٌ عَادَه وَِذَا كَانَتْ صَالِحَةَ لِلرّجَالٍ قط تون لآب 
گالثياب الْحَاصة بالرّجَالٍ وَكَالْأَسْلِحَةٍ الْحَربية وَإِذَا كَانَتْ صَالِحَةَ لِلنَسَاء ء للام گالتیاب 
الْخَاصَّةٍ النسَاءِ وَالْمُجَوْهَرَاتِء اما إا كَانَتْ صَالِحَةً لانن كَالدَّرَاهِم وَالدَّناذِيرِ وَالْكَأس 


ا وَالسَّاعَةَ ينظر: إا کان السّخْصٌ لني صر الْهَدية من أَقربَاءٍ الأب 1 


4 ر 


ائات الد لكاب د كان من افا أو أحباء الم فْهِيَ للا ولا كان اعون 


اما | 


الْجَرْم النّاني / الكتّا بالسابع: الهبة ٠‏ ۳ 
ليه في مدا وََمْثَالِهِ هُوَ الْعْرْفٌ وَالْعَادَهُ فَإِذَا وْجِدَ سَبَبٌ ووج يدل عَلَىْ كم مالف 
لهذا قيلرَمُ الِاعْيِمَادُ عَلَيْهِ (الْبَحْرٌ وَالْمَتَاوَى الَْدِيدَة الطَّحْطَاوِيٌ). 

َقَوْلُهُ في هه لْمَادةالْخِتَان وَالزَّافُ لَيْسَ بتغبير اخيرَازِيٌ.. 

لو جَاءَ أَحَدٌّ مِنْ سَفَر وَترَلَ ضَيْهًا عِنْدَ آحَرَ عط صَاحِبَ الك ارا 
َسْمْهَا ين الاوك وَرَوْجِكَ َإِذَا کان مُمْكِنَا مْرَ ا جَعَةَ ذَلِكَ احص وَسُوَالُهُ عَنْ تن 
الشَّيْءِ الذي يَحْصٌ كل وَاحِدِ مِنْ هراد عَِالٍ هئ | َيه يعمل بِمُوجَبهء وَإِذَا گان غَيرَ 
مُمْكِنٍ سوال يُنْظرٌ: فَالْأشْيَاءٌ التي تَصلحُ ا هي لَهُمْ '«وَإذًا كان اوليك 
الصّغَارُ مُتَعَدّوِينَ فكَيْف تُقسَّه)» وَمَا يَصْلّحُ لِصِعَارِ الإنَاثِ فَهِيّ لَهُنَ وَمَا يَصْلّحُ لِلْمتياتِ 
(الْبَنَاتِ الْكبَارٍ) فَهِيّ لَهُنَّأنْضَاء وَمَا يلح لِلرّجَالٍ قَهي لَهُمْ وَمَا يَصْلُحُ لِلرّجَالٍ وَالنْسَاء 
م : دا كَانَ المُهْدِي مِنْ راء الرّجُل وَأَحِبَاِه َو لَه وَإِنْ گان م مِنْ أَفرباء الْمَرْأةِ فهو لَه 
(الْوَلْوَاِجِيهَ الهنْرية). 

(الْحَاتِمَة): إنَّ الَشياءَ التي يُرْسَلُ في حَمَلاتٍ كَهَذِهِ إِذَا كَانَتْ تَذْقَعُ عُرْفا وَعَادةَ عَلَى 
وَجْه الْبَدَلِ ميْْرَمُ لْقَابِض لها | كَانَتْ مِنَ الْودْلِيّاتء وَقِيمَُهَاإذَا كات مِنّ الْقيَِيّاتِ 


وَإذَا گان لا يسل بِمُقْمَضَئ العف وَالْعَادةِ عَلَىْ وَجْه الْبَدَلِء بل ترس على طريقٍ الْهبَةٍ 


الع كَحُكْمُهَا كَحكُم البق و لا جوع بغد الهلا وَالِاسْيَهْكَاكِ والاضل بي هذا 
O E‏ رهطا انظ الاه )٤١(‏ الْحَيْرِيه ٌ 


E FE 


٤‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 


الفصل الثاني 


فيحقهبةالريض ل 


والخر قار التريعل فاخو العريقر كر فى القرق لخر ري e‏ 
٠‏ هر ال لن يَرُولُ بها اعتِدَالُ الطَبِيعَةٍ ة (ابْنُ مَلَكِ شَرْحٌ الْمَنَارِ). 
ن تَصَرَّفَاتِ لْمَرِيضٍ لَيْسَتْ كُتَصَرَّفَاتِ الصّحِيح؛ بل يُوجَدٌ في تَصرفاتِه عض 
يناب وی ريط اک لزي 
لم له دجي ماله وتهكة ا ق و يكل 
شَيءِ 00 0 مح أَنَّهُلَيْسَ لِلْمَرِيضٍ ذَلِكٌ. 
: يٺ اكام ب بيع الْمَرِيضٍ في الْمَادّةِ (۳۹۳) وَمَا يَنْلُوهَا مِنَ الْمَوَافٌ وَإِجَارَه 
في شرح الماد (445» وَكَمَالةُ الْمَريض فِي سرح الْمَادّهِ (1۲۸)» ورهن 
العريض ف تبح الاد 0 وَهبة الَْريض في هَذَا ا وَإفْرَارُ الْمَريض أيْضًا 
في الْمَادَ(٥۹٠٠)‏ وَمَا يتوا مِنَ الْمَوَادٌ 1 
مهن ا تيت ارت الذي هر الف الخال مرجت ذلك تعلق عن 
الْوَارِثِ وَالْعَرِيم مال المَريضٍ. 
ََلَيهِ: قَدْ جُعِلَ الْمَرَصُ شَرْطٍ أن يكُونَ مُتَصِلًا بالْمَوْتِ أَحَدُ أُسْبَابٍ الْحَجْرٍ صِيَائَ 
لِحُقوق مَؤُلَاءِ. وَهَذَا الْحَجْرُيَكُونٌُ باْقَدْرِ الذي يُمْكِنُ به صيَانَُ هذا الْحَقٌّ. وَهُوَ بِالتسْبَةٍ 
إل الْوَارِثِ عِبَارَ عَنْ ثي الْمَالِء وَبَالتسبَة إل الْكَرِيمٍ عِبَارةٌ عَنْ مِقَدَارٍ الدَّيْنِ. وَإِذَا كَانَ 
اعرف تاو لعزت كاه ال الجن لخر دق مُسْتَيدَا إل ذَلِكَ الْمَرَضٍ. 
وَالسّبَبُ في اسْتِئَادٍ الْمَوْتِ لِدَلِكَ الْمَرَضٍ هو أن الْمَرِيضَ الْمُنّصِلَ بِالْمَوْتِ 
مَوْصُوفُ بالْأَمَائةِ من أوَِهِ؛ لن كَل جُزْءِ مِنَ الْمَرَضٍ 7 0 ما الْمَوْثُ فَيَحْصُلُ 
ِن ادف الأكم وَتَعَفهِ علي فَالْمَوْتُ مُضَا ف 1 


INE 


4 
أن 
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ګ ا ا ا ل ال 


8 


وَليْسَ مُضَافًا ألم الأخير َع عَنْ گنه يُشْتَرَطُ أن يكُونَ الْمَرَض ممصلا 
لكؤت ليکو من ناب الجر الْمشالة الآ وَِي: كل تصرف مختيل لسع 
كَالْهِبةٍ وَالْمُحَابَاٍ (انظر الْمَادَهَ 94 وَيَكُونَ تَصَرّفُ الْمريض الْمَذْكُورٍ في الْحَالٍ 
صَحِيِحًا؛ لِأَنَّ سبَيةَ الْمَرَضٍ لحر فر فو ما ل یل بِالعَرْتِ» مَلِدََِ گا 
حب تفرگ فشا بت لیکو ی يك كوا عق لبه أ حو ارت 
لم راي ' إل حفط حَفَهُمَا ب تقض التَصَرَّفِ الْمَذْكُورِ (ابْنُ 


ذوعت م له جع و حل في قرض مزق وس ا ٠‏ 


9 


رم 


سر 7 سه سس 


اف عن [ ورت 11 و عله ن ار لأعد فى عرض نزي ول 
شك ما وطس e e‏ 
يذ ماله کان أجل حق الورگة قا لَمْ يَكْنْ َه وَرَنَةٌ كَانتِ الْوَصِيّةُ الْمَذْكُورَةٌ 
صحيحة (مَجْمَع انر في الْمَرَائْضِ). 

كما أن عدم راز وص لذبن المُستفرةة تر کک 
قا لَمْ يُوجَذْ غْرّمَاءٌ كَانْتِ الرَصِية صَحِيِحَة. 1 

وَبَعْدَ وَقَاتِهِ لَيْسَ لِأَمِينِ بِيْتِ الْمَالٍ الْمُدَاحَلَةٌ في ترِكَتهِ أو خد أي مِقَدَارٍ مِنَ 
الْمَوْهُوبٍ؛ لن ب بیت الال - كما هُو مين في عِلْم الْمَرَائْضٍ- مُوَخرٌّ عَنِ الْمُوصَئ لَه 
بكر مِنَ التلْثِء وَالْمُسْتَحَفُونَ رة - كَمَا ُو مَذْكُورٌ في عِلم الْمَرَائْضٍ - عَشْرَةٌ 
َصْئَافِه وَإِنْ كَانَ عَاشِرٌهَا بَيْتَ الْمَالِِ قَوَضْعٌ مَالٍ الْمْتَوَفَ في بَيْتِ الْمَال لَيْسَ بطريقٍ 
الإثء وما ُو بطري الْمّيء؛ أنه و گان وَضَعَهُ في بي الال بطري الإزث» دام 
كن لاڍ وَاِثْ حاص وَأوْصَئ بث اله لفقب معن ٠‏ فهو الْوَصِيةُ بمَا انها وَصِيَةُ 
للْوَارِثِ قَهي غير صَحِِحَة يَعْني ی َو بَقِّ لْوَوَنَ 


5 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
سائر المَعَرَاء رَد المُختار في الَْرَائِضِ). 
قي في هَذِو الْمَادَةِ: ذا وَهَبٌ وَسَاً م؛ لاه لو وَهَبَ اح في مَرَض مَوْتِهِ جَوِيمَ أَمْوَال 
لحي رتفي قبل اليم قلا حم للهبَة. 
لن تكن ال في مرضي الْمَوْتٍ ِي ونر ينث حال ل َم في الو 
الل إلا انها لا کات ع ها رب عَلَىْ الْقَبْضٍء حَسْب ما جَاءَ في الْمَادّةِ (۸۳۷) 
ا( الْمُخَْارِ) (الطزشزح الماد .(A00‏ 


o2 907 ف‎ 


اده (۸۷۸): تالزن الذي تيقل ل ا رج جو انر 4 في مَرَضٍ | 
مَوْيَهِ لو جيه وَسَلَّمَهُ إيَاهَا أو وَعْبَتِ الرَّوْ جه الي ليس لها وَاثْ غَيْرُ روجا جو 


24 


أَمْوَالِهَا في مَرَضِ الْمَوْتِ إِلّ روجٍها ملم كاه كان فا ود ا 


لمن بيت الل الماح في ترك أحَيمم. أي ! ذالم يكن مَدْ مَدْيُونا أيَضَاء أن اله في ١‏ 


| ر الات وف نصح الوص ايسا لِلوَارِثِ عند عَم وود ازاجم لدد‎ ٠ 


و م ذه الاو ڏذ صْصَ بالروْج ولد أن ْنِم ين الَارثيي 
يرِئُونَ البَرَكةَ كُلَهَا فَرْضًا راء قا حَاجَةً لِلْوَصِيّة وَالْهبةِ هما (الدّرٌ الْمُتَقَى في إِقْرَارٍ 
الميض» يعني بناج كل من الزّْج وَالزَوْجٍَ لإخراز مال لأر إل اَمِب صِيَة؛ لِأنْهُمَا 
ون أَحَذَا حِصَّتَهُمَا الت ہما نهُمَا لَيْسَا مِمَنْ برد َلَِْمَا فا يأَخْدَانِ حِصّةً راء ِخِلَافٍ 
سَائْر الْوَرََة ِنَم يُحْرِرُونَ جَحِِعَ أَمْوَالٍ الْمُتَوَفَىْ فرصا وَرَذَاء فاا قَائِدَةَ لْوِيصَاء إِلَيْهمْ. 
مَتَلّا: لو توفي ا 
لئاع لِييْتِ امال ِنَاءٌ عَلَيْه: لو وَهَبَ أَحَدٌّ في مَرَضٍ موه جَهِيع أَمْوَالِهِ لِرَوْجَتِه 
وميا عام تَبقَى لها لَيْسَ لِأمِين بَيْتِ الْمَالٍ الْمُدَاحَلَةٌ فيهًا. 

کین لوي آذ لوت لعي لك عيضت تك ترق تام 


0 
S\N 


خد لا وَارِتَ لَه سِوَّىئ رَوْجَي رٹ زوجت رُبْمَ مَالِهِ وَتَبْقَى تلائة 
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وَإِذَا وَهَبَ أَحَدّ في مَرَضٍ مَوْتِهِ جوع ت رال ا وملا اھا وان كانت هت 


حم ٤‏ ع به 


صَحِيحَةً فلو لَمْ يَهَبْهَا الْأَمْوَالَ وَيُسَلّم لها احا رصا ورد وديك أَصْبَّحٌ لا مَائِدَة 
0 ۰ 

ولس لِأَمِينِ بيْتِ الْمَالٍ الْمُدَاحَلَهُ في تَركة ا أَجَدهِمًا بَعْدَ وَقَاتِه وَل لَه اسْيِرْدَادُ 
دغ جو لز لع يسو ور نل لاخر عق وي ق قدا 
َم يڪن لوار الْمَذْكُورِ وَارٿ ار ابه صَحِبِحة لوار أيْضَاء لته كما هُو مَذْكُورٌ 
في شرج الما أن رضح حال من ل وارك له في ي لجال ليس يرين الإذني بل 
بطري الْمَيْءِ (مَجْمَعْ الأَلهر في الْمرَائْضي). 

مَتَلَا: َكب من لا رار تَ لَه غَيْرُ رَوْجَه جَوِيمَ أَمْوَالِهِ لَّهَا وَسَلَمَها اها ووي بَعْدَ 

لِك فَليْسَ لِأَمِينٍ بيْتِ الْمَالٍ أن يمول لِلرَّوْجَةِ: (خذي حِصَّنَك الإزة ثيه وبع وَإِنّي جد 
التَكامَة م يت المَال). 


03 


ا ك کین کا | 


ويديف ئة اهب صح في 


e oT 
و وَسَلَمَهُ ياه کاٹ هة مَوْقُوفةَ عَلَى إِجَارَة باقي الْوَرَنَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ هَذَا‎ 
المَرض بتاءُ عَلَيّه: إا ارال رة الك كوزون كله اَهب بَعْدَ وَكَة المُوَرْف كانت ابه‎ 


َافِدَة. انْظَر الْمَادَةَ )۲٤(‏ (الْمَيضِيةُ). 


و سج 


وَإِذَا لت الور فَأَجَارَهًا بَعْضْهُمْ ا ابض الح فل في حصَّة ة المُجيزين 
تفخ عَنْ جص الْفَاسِجِينَ. كِنْ يَْرَمٌ َة هَذِوِ الإجَارَةٍ ان کرد اة عاقلا 


5-9 


الغا وَصضَحِيحًاء آيٰ غَيْرَ مَرِيض٬‏ حت لَوْ أَجَارٌ أَحَدُ الور هذه و اهب وَكَان صغيرًا ee‏ 


اس هد سم هم 


33۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَمَجْنُون فلا تعر إجَارَتهُمْ ويخ أوْصِيَاُهُمْ حِصَصَّهُمْ الإزئيةٌ حى بَعْدَ الْإجَارَة أَيْضًا 
0 

ِن يُشْتَرَطُ أن تكُونَ هَذهِ الإِجَارَة بَْدَ وََاةٍ لواهب إِذْ لا حَُكْمَ لِلْإِجَارَةِ قبل مَوْتِ 
الوَاجِبٍ؛ٍ أذ توق ر ت نة راد ارت لواهب ول عى للووكة قبل ارت 
حت يُمْكِنَ إِسْقَاطُ ذَلِكَ الْحَنٌّ ِالإجَارَةٍ (جَايعْ الْمُصُولَيْنِ). 

مَنَلَا: لَوْ وَهَبَتِ الْمَرْأَةٌ الْمَرِيضَةٌ مَهْرَهَا لِرَوْجِهَاء وَبَعْدَ أَنْ أَجَارَّتْ ورتا هَذِوِ الْهبَة 
وفيت قلا تقد الي ر ا َة في الْمَهْر الذي وَعَبَنْهُ 
الْوََئَهُ قبل وَكَاة الْمَْأَةِ مُطْلَقاء وَتتَحَقَقُ حَُقَوقٌ الْوََنَّةَ بصَيْرُورَةٍ الْمَالٍ الْمَوْهُوب مَوْرُونًا 
لِْوَرنَة وَالِرْتُ إِنَمَا يكو بَعْدَ وََاةٍ الْمُوَرْثِ. وَعَدَمُ َقَاذْ هذه اله هُوّ لِأجْل حُقَوقٍ 
رة َيس تاتا عن عَدَمِ هة الْوَاجٍِ. 

وَكَذَلِكَ يُسْتَمَادُ ين امال لأصْولِية المي في شزح عُْوَانِ هذا اْقَضْلِء » فَعَلَيْهِ إِذَا 
وهب مُريضٌ ماله لوازة 2 O‏ المريكن أن مله اليه غير ير نَافِلَةٍ 
جود وَرَنَة آحَرِينَ فلا قبل دَعْوَاهُ هَذو. 

كَذَلِكَ لَوْ وَهَبّتِ الْمَرأةُ الْمَرِيضَةٌ مَهْرَهًا ِرَوْجِهَا م بعْدَدَلِكَ لَو ادَعَتْ بِمَهْرِهَا بِبََانِ أ 
TS‏ 

م ب د ذلك لَوْ مَانَتْ بذَّلِكَ الْمَرَضٍ قَلِسَائِرِ الوركة اف بطلا جصصهم الإزثية ية 
الْمَوْهُوبٍ لَه (الْهنْدِيّة في الاب الْعَاشِرِ)» كَذَلِكٌ لَوْ وَهَبّتِ امْرَأَةّ في مَرَضٍ متها 0 
َهرَمَا الذي في وميه ووي بَعْدَ ذَلِكَ رَوْجُهَا وَهِيّ في حال الْحيَاقِ َيس لها الادعَاءُ 
بالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ بَعْدُ وَلوَرََيَهَا الادعَاء به بعد وَقَاتِهَا (الْقَنْيَة. 

الورك الْمَفْصُودُونَ في عَذِه الماد الْوَارِئُونَ وَقْتَ الْمَوْتِ يَعْني أن ابر في 
كَوْنٍ الْمَوْهُوب ا َه وَاِنا أو غَيْرَ وَارثِ مو وفت الْمَوْت ويس وت الْهبَةِ. 

بتاءَ عَلَيه: َوْ وَهَبَ الْمَرِيضُ الَّذِي لَه ا E‏ 


3 
ل 


4 
2 


و 


سے ما 


م و ر و و ر 2 1 لہ سرت دس رو و 8 
توفي وَلَدَهُ قبل وَفَاتِهِ وَأَصْبَحَ الأ وَارًِا لِلْوَامِبٍ وَكَانَ لَهُ وَارث خر فلا تكون الهبة 
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وَبالعَكس: َو ولِدَ له وَلَدبَعْدَ ن وَهَبَ أَنََاهُ الْوَارتَ الْمَالَ ولق اكاك اليه 
الْمَذْكُورَةٌ صَحِيحَةً (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

كَذَا لو وَمَبَ هَبَ الْمُسْلِمُ في مَرَضٍ موتو مالا ولد غَيْرِ الْمُسْلِم وَيَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ الود 
اذكو ووي المرب بنديذ لا جُوز اهب (مجمع الأنهُر في الْوَصَايَا. 

كَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ في مَرَضٍ موه عِدَة أَْياء لارا ٿم ترَوّجَ مِنها توفي في ذَلِكَ 
امرض قَِلْوَرَئَ أن لا يبوا الْهبة الْمَذْكُورَةَ ون يُدُخَلُوا الْأَشْيء الْمَؤْهُويَةٌ في اترك (اليجَة).. 

ما في الاة ُرَارِ فَالْحَكُمْ بكس ذلك فَإِذا كر د الْمَرِيضُ لوارثه فيعتبر قت الإقْرَارٍ في 
کون الاة قَرَارِ وَاقِعَا لَِوَارثِ أو لِعَيْر الْوَارث؛ لان الإفْرَارَ تَصَرّفٌ في الْحَال ميرم اعبار 
الْحَالٍ الَّذِي في الْوَهْتِ الْمَذْكُور. 

انظر الْمَادَه 0 الأنهُر في الْوَصِيّة). 

وَإِذَالَمْ تز الْوَرَنَةُ الْهبَه الْمَذْكُورَةَ فلا تَكُونُ الْهبة الْمَذْكُورَةٌ صَحِيِحَة يعني تَكون 
بَاطِلَة؛ لأ هبه في مرحي اموت وص ظ 

يه لِلْوَارثِ؛ ين السو ول لا قَالَ: : إن الله أَغْطَى كل ذي عق حه 

صِبَة لِوَارثِ» : فلذلك تكون الوص هلوا رث على أزبعة أو جي وَكُلَهَا باطلة: 

9 0 الْوَصِيةُ صُورَةً. لَوَْاعَهَا ريش في مَرَضٍ موتو بص أَمْوَالٍ لبَعْضٍ 
وره کان غير عير ناف ِذِ. انْظر الْمَادَةَ (۳۹۳) > حَتَىْ لو بَاعَ ب ا ال اکى ن¿ بهذا 
اتی تد هل اث لو نزي بن انعا ل 

الوه الاني: الوَصِيةُ مَْتل؛ كار المَريض في مَرَض موتو مول الي عض ور يو. 

وََذِِ الْوَصِيَة معت أيْضَاء لِأنَّالمُقرَ به قَدْ خخصّص لَلْمُمَرٌ ‏ له بلا ءوض سالِم وَشَبْهة 
الْحَرَام حَرَامٌ أَيِضًا. ٠‏ 

الوَجهُالدَالِتُ: الو صِيّةُ حَقِيقَة؛ كَإِيصَاءِ الْمَريض في مَرَض مَوْتِهِ بض أَمْوَالِهِ المُعينَ 
لبَحْض وَرَنِه :وما بيّنَ في هذه الماد هو مِنْ هذا القَبيل. 


321 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحكُم بها الدولّة العثمانيَة 

الْوَجْهُالرَّابُِ: الْوَصِيهُ به كيم الْمَرريض في مَرَض مَوْتهِ مالا لَه يدا عض وليه 
في مقاپل مال رڍيء ِلك ابض - 

35 ديتع مار في قَضْل الْأمُور الْمُترصَةٍ ة عَلَىْ الْأَهُليّة). 

وقد اشير يفوك في الْمَجْلة (للفت يلك اليب صا إل أن الب لا تكون 
ا مِقدَار مِنْهًا. 

لامعل الها كر جبحا ماكر ا مكايا عل ها سيأني. 

إيضاحٌ القيُود: 

١‏ - في مَرَض مَوْيهِ: هَذَا لير اخيرَازِيٌ؛ لن هبة الْمَريض في مَرَض غَيْر مَرَضٍ الْمَوْتِ 
هب صَحِيِحَةٌ كَهبةِ الصّحِيح (الْوَلْوَلِجيّهة). 

-١‏ وَبَْدَ الْوَدَاوِ: وساد ِن هذا التي آنه إا لَمْ وف ذلك الشّخْصُ وماق مِنْ 
مَرَضِهِ کون لهب صَحِبحَة وا ولو نوي بعد ذلك فلا مُدَاحَةلِيَاتِي الْوَرََّة في الْمَؤْهُوبٍ. 

ماا: لو مَرِضَتٍ اماه قَوَهَبَٺ لِرَوْجِهَا مهْرَهَا الَّذِي في ذْمَيْهِ ثم َاقٽ وَبَعْدَ مُرُورٍ 
مدو وفيت انت الْهبة لازمةء كَذَلِكَ لَوْوَهَبَ أَحَدٌ جَويع أمْوَالِهِ في حَالٍ حه لِأَحَدٍ 
ورتيه وَسَلَّمَهُ إِيّاهَا توفي بَعْدَ ذَّلِكَء فَلَيْس لائر الْوَرََةِ الْمُدَاحَلَةُ في الْهبَةِ الْمَذْكُورَةٍ 

مَتَلُا: لو وَهَبَ مَنْ کان لَهُ 


إِيَّاهًا کانت EI‏ (البرَازية). 


ال ا دق السعوة 
ا لك مرجع عد أن ل ماري كا ع 
أَحَذْهُمْ مُشْسَفِاا بالْيلْم لا بالْكَسْبء ES EE ET‏ 
yT‏ 

ا E‏ مُرَاعَاةٌ اْمْسَاوَاةٍ في الْهبة لِأَوْلَادِِ حَنَّىْ لَوْ وَهَبَ لابه وَانِتِه 


كاه لنت این الصَّبيّ» وَهَذَا هو المت به (الطّحْطَاوِيٌ). 


له عِدَةُ الا جَمِيمَ ماله لِعَحَدِهِمْ في حَالٍ ضيه وَسَلَّمَهُ 
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ء۶ 


وَقَدْ رَوَى أَحَدُ الصَّحَابَة ركه نة أن أبَاهُ قد وَهَبَهُ مالا يه 
- سس ک٥‏ َه 22 2 ل TEE‏ 0 اا 
ي في حُضور الي يك وَذَكَرَ ابي لَه مر فَسَأَلَهُ اسول بلا 


َا لَه 


«ألك اواد عَيره؟» مَأَجَاه ا شول الل فال 00 مِثْلَ مَا وَهَبْت 
هَذَا؟) تا أبِي : كَلَا. قَقَالَ يكللة: 0 “أيْ: : ظُلَمٌ ؛ (العتاية). 


نآ بع 


نَ أحد الاو لو يَفْضُْلٌ غَيْدَهُ و في الم وَالكَمَلٍ قا باس مِنْ تزڇيجو جيجه عَلَىْ 
غيْروء كما بِيّنَ في الكت الْفِفْهيّةِ مُسَاعًا لتّرَجِيح ا بو السّحُودٍ الْمِصْرِيٌ)؛ وَإِنْ كان في 


- لا بني أن بنط مر من وتو گن ل يصب مي ا َه في الْمَعْصِيَة وَلَوْ گان 


وده قاسقا قاراد أَنْيَصْرِفَ مَالَهُ إل وجوه الْخَيْر وَيَحْرِمَهُ عَنِ الْوِيرَاثِ هَذَا حير مِنْ تزه 


لسر 
G6‏ 
1١‏ 
223 
CC‏ 
(r‏ 
5 
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الاتيلافٌ في الصَّحَةٍ وَالْمَرَضٍ: لو ادّعى الْمَوْمُوبُ لَهُ أن ن هبه والتضليم وا في 
حال صِحَةِ الوَاهِبٍ وَادَعَتٍِ الْوَرَنَةَ انها وَقَعَثْ حَالَ الْمَرَض» امول قول مَنْ يدعي 
وُقُوعَ اَهب في حال الْمَرَض عَلَىْ قَوْلٍ (انْظْر الْمَادَهَ 21١‏ لِأنَّهُ يكر لُرُوم الْحَقَدِ وَالْْك. 

وع وَعَلَىْ قَوْلِ خر لِمَنْ يدعي وُقُوعَهُ حَالٌ الصحَةَ؛ لن د تَصَرَّقَاتٍ الْمَريض نافد ونما 
تش بن لعزي اشقا قو قل يمن لك الف . ما اليه فَعَلَىْ مَنْ يَذّعِي 
وُقُوعَهًا في حَالٍ الصَّحَةٍ 

(انظر الَْادةَ 11755) ای الْهنْدِية في الاب الناسع مِنَ البق وقول علي اندي 
في زجي ايا ۰ 

۳- هبة: يدل هَدَا اليد عَلَ ا أن هذا الشكم يني عدم تزتجيح اح ون الود في 
مَرَضِ الوت حاص ب بالآمكاكء أَمًا في قَرَاغ غ الْأَرَاضِي الْأمِيرية وَالْمْسَقَمَاِ وَالْمُسْتَغِلَاتِ 
الوَقفِيّة فَلَيْسَ الْحَكم كلك فَالْمَرَاعْ برض الأميرية وَالْمَوْهُوبَةِ في مَرَضٍ الْمَوْتِ 
موا ل - يَعْنِي: الروك ام الاي ره قار 


الت اير نا مستغرقة مُستَعرَقَةَ رنه بالديُون أَمْ لاء فَعَلَيْه كَمَا أنه لا يمع - و 
افراع بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضٍ بِدَاعِي عَدَم إِجَارَةٍ الْوََتَة إِيَّافُ وَكَدَِكَ إِذَا لَمْ يكن لِلْمَرِيضٍ 


2 نا 


۷Y‏ َوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العثمانيَة 
أَحَدَّ مِنْ أُصضْحَابٍ الانْتقَالٍ فليْسَ لِمَأمُور الْأَرَاضِي أَنْ يَْتَدمَ عَنِ الَْرَاخ بقَوله: إنّك نهرب 
رضي عَنْ أن تَكُونَ مَحْلُولَة وَأَنْ يدال في اراي بن الْقَرَاغ وَالْوَكَاقَ 
كَذَّلِكٌ لِلْمْتَصَرّفٍ بوقف عَلَىْ طريقٍ الإجارت بن أن 0 الْمُتَوَلّي ما ب ِتَصَرَّفِهِ إل 
أَضحَاب الانتقالِ أو إل أَجْتيٍّ وَلَوْ كَانَ الْمَارعٌ ا مُسْتَعْرَكَا بالدَيْنِء كَمَا انه لس لِوَوَلَيه 
نيه ادال ني فوع ين يتاي وع قرافي رض لت 
كذلك لس للْمتوَلَي الامْتِناعٌ عَنْ إِعْطَاءٍ الإِذْنِ ا غ أضلا. إلا أنه 2 الْمَرِيضِ 
في مَرَضٍ مَوْتِهِ بإذْنٍ مولي عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ توفي بَعْدَ ذَلِكَ ولس | لَهُ أَحَدٌّ مِنْ 
أُضْحَابٍ لانْقَالِء مَلِمْتَولّي الْوَقْفٍ أَنْ يسرد الْمَمْرُوعَ به مِنَ الْمَمْرُوعْ لَه وَيَضْبِطَهُ لِلْوَقْفٍ 
ويَطلْبَ الْمَفرُوع لَه دل الَْرَاغ من تركَةٍ الْمُمَوَفَى. 
Bo‏ سَبَبُ ذَلِكَ النظَامُ الْخَاصٌ به. 
ما لو وَمَبَ الْمَرِيضُ في مَرَضٍ مَوَتِهِ لير وَارِئْهِ بلا شَرْطِ الْعِوَضٍ وَسَلَّمَهُ 


عزوت فإ َكلت مال ادعام الوب كانث ذه اهب صمح واف 
لَه ما كَانَتِ الْهبَةٌ جني في مَرَض الْمَوْتٍ في حُكْم الوَصِية تبر في تلب الْأَموَالٍ 
باق بذ تخیر زاوی وأا اله سوا جا الله أمكم يزو 
يجب أَنْ يُعْلَمَ أن هبه الْمريض هبه عَفْدِ وَلَيْسَتْ بِوَصِيّةِ وَاعتبَارهَا مق انلق ما 

كلذ ها وه ذلك ل كن لوو يتلق ريض وقذ ئ باه مغ 
مدر ما جل النَّرِعُ لَه وَهُوَ الث زط في هذا الْعَقْدِ بص الْمَوْهُوبٍ قَبْلَ مَوْتٍ 
لواهب (الطَّحْطَاوِيٌ). 

ا ارات لراك ل ص اي في في الكلء وَإِنْ لَمْ يُجيرُوا 

صح الهبَةٌ في الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسَاعِدُ عليه ثلث الْمَالٍوَيُجبَرٌ نب الروت لَه عل رَد البَاقِي 
رة ولا يجو الْمَُْوتُ ا لَه مُحَيرًا في ذلك م مَعَ أن الْمُمَْرِيَ في اليم گان مُحَيراء كَمَا 
هو مَذَُكُورٌ في الْمَادّةٍ .)۳۹٤(‏ 

َيَجْرِي الْحُكْمْ اذكو وَلَو تَمَادَى مَرَصُ الْمَوْتِ تَمَانبة هر أذ يسْعَةُ. 
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َنَلا:لَوْوَهَبَ الْمَرِيضُ في مَرَض مَوْتِه مَالَهُ في ر م الذَّيْنِ له لَهُوَكَانَ ثُلْتْ ماله 
يُسَاعِدُ عَلَىٰ هة قرش قَقَط تَضْبحٌ الْهِبَة في ا لزم ويب على إيفاءِ اباي 
(عَلِنٌ أقنِي). ش 
َذَا لو گان الْمَالُ الْمَوْمُوبُ دَارَا لمكن لِلْوَاِبٍ سِوَامًا 0 
ويرد الان إل الْوَرَئَِِ وَالْحُكْمْ مَكََا في القَابل القِسمة أو عبر لقال (الْهِْدِية في الاب 
o‏ أن ل ني اکا لت E‏ 


8 
ت 


0-4 


فة e‏ رر ازو ١‏ 
إا َب ارش تا سَوَاءٌ كَانَتِ اَهِب لِْوَاثِ أوْ لِأَجْتيٌ وَسَلَّمَهَا لِلْمَوْهُوب لَهُ 


وَيَاعَهَا الْمَوْهُوَبُ لَه اکر لی رايب بن رق قل شآ ي يضمن الْمَؤْهُو ب 


لَه ثَمَاء لِه إا كَانَ ارا وَيقَسَمُ الْبَدَلُ بين الورةء اما إا كان الْمَوْهُوبُ لَه أجتييً 
فض الغدار الذى لا اعد عله تلت المال ويعطى للورثة رة (القَاعِيية وَالْاَنقِرْوِيُ). 


قد قِيل سحا بلا سط الْعِوّض؛ لان الْمَرِيضٌ لَوْ وَ َب مالا في رض مويه َي 
وَارِثِ بسَرْطٍ إِعْطَاءِ ءوض مُعَاوِلٍ لمي قِيمَة أو أكتر وَسَلَّمَهُإِياهُ نَصِحٌ | الْهبة وؤ لم يكن 
لَه مال غيْرَ الْمَالٍ الْمَذّكُور. 

ما إا كَانَ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ كَل مِنْ قِيمَةٍ ّي الْمَؤْهُوبٍ 0 للْوَامِبٍ مَل 

غر فَالمُوهوت ل 2 شي وَل الوص إل ثثي قيمة الموهوب» وإن شاء 

رد جميع الهبة واسترد العوض. وإذا وهب من غير شرط العوض» وَأَعْطَىْ الْمَوْهُوبَ لَه 
الوص فَالْحُكْمْ عَلَى هَذًَا الِْْوَالٍ أَيصّا (الْهنْدِيّة في الْبَاب الْعَاشِرٍ عَنِ التتَارْحَانيّة). 

وَالْحَُكُمُ في الشّفْعَةِ هذا أَيضًا فَلَوْوَمَبَ أَحَدّ في مَرَضٍ موت كارن الي اوي 
قيمتها نَكاتَائَةِ جنيو لاحر بشَرْطٍ أن يُعْطِيَةُ ار ل 
و و ا بَعْدَ َلك الدَارَ ِالشّفْعَةٍ - ء عَلَىْ الْمَادَةٍ RE‏ 


َأَعْطَىئْ الْمَوْهُوبُ لَهُ قِيمَةَ الْمَرَسِ توفي الْوَاهِبُ بَعْدَ يك وَكَمْ تُجِزْهَا الْوَرَئهُ فَالشّفِيعُ 


ماص هاس هم 


2 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة العثمانية 


را إن شََاءَ ات الدَار َأ ای ي لن اء لكل قشر انبل ني اطا 


e 


و 2 2 
6م وو س ره ٥‏ وس جاعم 


5 288 ا وَعبَ من افق ترک بالديُونٍ في مَرض موه أمواله لِوَارِئِهِ أو 
ص 2 o‏ 2 ° روس ثم ۽ 
ِِوَسَلَّمهَا توفي فَِضْحَاب الدَيُونٍ إِلْمَاءُ هة وَإدْكَال أَموَالهِ ذ في يَسْمَةٍ الغرماء. 
ا 
مَعْنَىْ (ترِكَنهُ م توق بالديُون) هُوَ أن يَُونَ اين کارت ترك وزو 
إِنَ الْمَالَ الَنِي بوت وسا م على هَذَا لوج مَضْمُون في ۽ بد المَوْهُوب قَيمَتِه. 
فَعَلَيّه: كود عل لرن وال عل کل لوخ في د اذوب ل مَضْمُونًا 
يمت َلِدَِّكَ لو باع الْمَؤْمُوبُ لَه الْمَالَ الْمَوْهُوبَ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبٍ قَلَيْسَ لِلْعْرَمَاء 
نش بع تلق لون الوب ا هُ(جَامِمٌ الْفُصُولَيْنِ). 
إيضاحٌ القيُود: 
١‏ - في مَرَضٍ موټو: 
هدا اليد احِرَازِئٌ» فَلَوْوَهَبَ في حَال صِحَيه وَسَلَّمَ اهبهو مَرِض بَعْدَ ذلك وتوفي 
قَلَيْسَ لِلدَّاء نِينَ مداخل في الْمَؤْهُوبٍ (عَلِيٌ أقَنْدِي). 
؟- الْوَقَاةٌ مِنْ َلك الْمَرَض: 
هذا المد اخيِرَازِيٌ أَيْضَاء لاه لَوْ وَمَبَ أَحَدٌّ في حَالٍ مَرَضِهٍ أَمْوَالَهُ لِوَاريْهِ أو لِغيْره 


ا 
هذا التّْيرُ للاخترّاز عَنِ الْأَرَاضِي الْأَميرية َة وَالْمْسْتَغْلَات الْوَقْفِيّة؛ لِأنّهُ إذَا ی مَنِ 


وو سو 


اسْتَغْرَقَتْ حُيوثه ركه في مَرَض موتو كل ما يضرف فبه من الْأَرَاضِي الأمير أو الْمُسَِْلَاتِ 


الْجُرْءْ الثاني / الكتّاب السابع: الْهِبَُ Vo‏ 
لوي أي يتصرف بها ال جار َيْنِ لأَجْتيٌ أو لِوَاِبْهِ في مُعَابل بَدلٍِ أو مَجَا 
الْأَرْض أو برَأي فول كاة الك سكا ّ 

و ا ة بالْممْروعْ ب نه لان حمق الدائنية على ِأَمْوَالٍ الْمَرِيضٍ 
وَهَذِو لَيْسَتْ مِنْ أَمْوَالِه. 

- إِذَا وَهَبَّ: 

هَذَا التَْيرٌ لَيْسَ لِلِاحْيرَازِ عَنْ رَد الْمَؤْهُوب بالرّضًا وَإِعَادَتِه. 

وهب لَه هوب لواب ء عل مل َر تريش - أي مَُْوبُ له- 
8 2 ار لله اي حم 0 0 
بر 2 37 5 عن 5 َر باطلان 3 ِعَا 5 دة الْمَالِ الْمَوْهُوبٍ لِتَرِكَةٍ 
الْمَوْهُوبٍ لَهُ. اما ِذَالَمْ رده وَيْعِدْهُ ِرِضَاهُ في مَرَضٍ مَوْتِهِ وَأعَا E‏ 
گان هذا الرَجْوعٌ وَالإِعَادَةٌ صَحِيحَيْن. ول لان الْمَوْفُوبٍ آ له ولور الْمُدَاحْلَة .. 
في الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ (الْهِنْديّةُ). انر سرح الماد .)۸٠٤(‏ 

e 

يذل َدَا اغبي عل أن الُْرَمَاء إا كَانُوا كلهم من أهْل ابرع وَأَجَارُوهَا فليس لَهُمْ 
الْمَسْوَإِدَا أَجَارَبَْضُهُمْ فَالْهِبَةٌ في حِصّةٍ الْمُجِيزِ صَحِيحَةٌ ا َعَلَ أَعْلَمُ. 


Ê 6 fF 


7 الْجَرْء الثاني / الكتاب الثَّامن: الْقَصب‎ ٠ 
تعس‎ 
يله لدت تين السرائع به الْمُختَاِ وَرَيّنّ الدِينَ بِإِنْرَالٍ مُحْكم تابه عَلَيْه‎ OE 
واا صلی الله عَلَيِْ وَعَلَىْ آله الايا وَأَضْحَابه الْمْهَاجِرِينَ وَالْأمُصَارِ وَاغْفْرٌ لِعَبْدِكَ‎ 
وَلِعِبَادِكَ الْمُؤْمِينَ يا عَفَادُ‎ 
الكتاب لخدن‎ 
يعني أن الكِتَابَ التَّامِنَ مِنَّ الكش السَنّة عَسَرٌ الي تَنْقَسِمُ الْمَجَلَهُ إلا هْرَ في‎ 
الْعَضْبِ والإتلاف وَيَسْتَمِل عَلَىْ مُقَدُمَةِ وَبَابين تلك ي كل هذا لكاب بع الْمَسَائِلٍ‎ 
ا في الْكتْبٍ لمهي د 4 تحت عنوانِ تاب الْعَصْبِ ب مع بَعْضٍ : بعْض الْمَسَائِلٍ وَالْأَحَكَام التي‎ 
تأ ا قصل وكا ين شر او رو الَْهِيمَةِ وَالْجَِايَة‎ 
عَلَيّْهَا) في كاب الدّيّاتِ و في الْعْنْوَانٍ الأخير الجتاية على الْبَهِيمَةٍ إل اَن‎ 
لم تذگر الْمَسَال الْمَُعَلَمَةَ بذَلِكَ لديك - وَتَنْمِيمًا لِلْمَائِدَة - سََذَكرٌ في آخر‎ a 


3 fF f 


0 اك ET‏ الْمْقَصضُووَة ع ELEY‏ ادو 


0 75 - و 2 هوه 


فى الْمَقَدُمَةٍ ير ِلَيْهَا فى كاب الْمَجَلَةِ هَذَا وَلَيْسَ كل الاصْطِلَاحَاتٍ الفقهية 
اة (۸۸1): ا ا a‏ بدونِ إذْنهِ وبال لأآخل: غَاضِت: 


وه معي 


للل المضبُوطٍ: مَعْضُوبٌ وَلِصَاحِه: : مَعصَوبٌ نه 


ع 


الَْْتُ لُق ET‏ بطرِيقٍ التَكلْبِ لجل الان مهال قر اکان ذلك 


الّيْءُ مقرم ل ييه 
يُقَالٌ غَصَبْتٌ روج فلانٍ. ّ 

ولا كَانَ مَمْنَاهُ الشّرعِيٌ الكِي احص يِن متاه اللْقَوِيٌ فَاسْيَْمَالُ الْقَضْب في مَعْنَاهُ 
الشزعِي الآني هو من ييل تفل اشم الْحَمَ إل الْخَاصٌ. 

معت الْعَضْبٍ شَرْعًا: اند مَل أَحَدِ وَصَبطْه الْمُتقرُوَالمَحْتومُ على سيل الْجَهْرٍ 
يفل يُِيل ي لْملِكِ الْمْحَمَة حَقِيقة أ يكنا ار او الخنطلة دون 


ي 5 
َو إِذْنِ اله أو 


وَإِذْةٍ السَّرْع أي بطريق التَكلْبَء وبال للجل: غَاصِبٌ وَلِلْمَالٍ الْمَضْبُوطٍ نوت 
عَضْبٌ» وَلِصَّاحِبٍ امال مَْصُوبٌ من وَجَمُْ عَاصِب : عُْضَّابٌ (الْهدِْيّة وَالوِقا اة وَنَتَائْحَ 
الْأفْكَارِ وَالطّحْطَاوِيٌ). 


إيضاحٌ القيود: 
ل ل 


E 


اجره الثاني / الكتَابالثَّامنْ: الطب 20000000 
مُشْتَرَكُ بينَ اَن وَاسْتَعْمَلَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ الْمَالَ في الْخُصُوصَاتٍ الي لا يودد له بها 
ا 0 
الآخر گان الركُوبُ المَذْكُورُ عَضْبًا وَالرَّاكِبُ غَاصِبًا (الْفَهُسْتَانِقُ) انْظرِ الْمَادَهَ(8١1)‏ 
كَذَّلِكَ لو باع ع اد الشرگاءِ ا بلا إِذْنِ الآحَرٍ 
كَانَ ضَامِئًا حِضَّة الشّرِيكِ الْحَرِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


ل ىع سخ #506 ل ور ef e A RIG‏ مه 
۲- الشّرْعٌ: دا لَمْ يكن إِذْن صَرِيحٌ لِصَاحِبِهِ الخد بإِذْنِ السَّرْع لَيْسَ بِعَضْبٍ. 
ودا لم يُذْكَر ها الْقيْدُ في الْمَجَلَِّ إلا أن إِذْنَ الشَّرعِ في حُكُم ِذْدِ صَاحِبٍ الْمَالٍ. 


4 


.. 


TS‏ ا حَقِيقَةَ وَالإِذْنِ ها ساد غير 


f 


دك الأ في التسايل الاتبة ية الذَّكْر لَيْسَ بِعَضْبِ لِد بِعَصْب لِحُصُولِهًا بإذْنِ الشّْع. 


2 
0-7 2 


أوََّا: إِذّا كَانَ الآَبُ مُحْتَاجًا لَه خد مَال وَلَدِهِ الذي هن جنس تقد قاد يَكون 


1 : بح سم 6 7 42 2 <o‏ 4 32 2 
الأب غَاصِبًا هذا الأخذ, أنا إذَا لم یکر مُحْتَابًا وأخده واستهلكه فيُلْرّمْه الضمّان 
(الْمَيْضِيَة وَعَلِيٌّ أقذْدِي). الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةوِ(0/99. 

:إا عير الاين بِمَالٍ الْمَديُونِ مِنْ جنس ديو قله خد ذَلِكَ الْمَالٍ بِقَضْدٍ اسْتِيقَاء 


دنه مه ولا بعد الدات ِن بأَخَذِهِ هذا غَاضِباء وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَدِيُونَ مرا أمْ متْكِرَاء وَسَوَاءٌ 


2 


أكَانَ لخن بين في حَالَة الٳٽکار ام لم يكن حى إن الْمَدْيُونَ و اسرد هَذَا الْمَبْلَعَ مِنَ 
الدَائِنِ برا كان غَاضِبًا. | 


0 


ا مون ناوي خا عر ير 


ا ينه e‏ - أَيْ فِضيّةٌ - بقيمته م 
کک في 00 الدّرَ ا وَاجْتَهَادُ الام السَافِعِيّ ا صا (لبَْرُ في في 


ا 


شام وعد ور 


A۲‏ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة ماني 


م 2 


نا ذا كان اوهل ان E‏ كخم رون E‏ 
وَسَلَمَهَا إل الدَائِنٍ ¿ بِقَضْدٍ الْمُسَاعَدَةِ لَه َلِكَوْنِ الْآَخِذٍ مُعِينًا عَلَىْ اسْتِيمَاءٍ الْحَنّ فلا يكون 
الشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ عَاصِبًاوَضَامِئًاء عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتى به (الْبَْرٌ في الدَّعْوَى وَالْحَانية). 

رَابعا: من توفي مَذْيُونا بعَشْرَة دانير لحي فلو أَحَدَ داه عَشَّرَةَ دير مِنْ ششخْصِ 


ت س م o‏ “1 حر 


مَذْيُونِ فَلْمُتوَفَى بِمِثْلِهَا يَْصِد اسْتيمَاءَ ديه فلا عد ذَلِكَ السَّخْصٌ عَاصِبًا؛ لن حل 


ذلك الشَّخْصٍ ب بإذْذِ الشَّرْع. ومَا َحَدَهُ مَضْمُونٌ وك التقَاص بِالدَيْنِ 00 
-٣‏ بدونِ ِذْيْهِ: وَالْمُرَاد مِنَ الإذْنِ المَنْفِيّ َعَم هن الإِذْنِ صَرَاحَةَ أو 
0 يَكُونَ اَن ِصَاحِبٍ الْمَالٍ باذ الْمَالِصَرَاحَةَ أو دَلَالَة 7 عاد وَيُسْتََادُ 
ين هنا لتم اة الد الْمُحفة وات اليد العنطلة؛ ين اليد لا َكُونُ مطل مالم يكن 
E‏ الْمَالِكِ. 
فل ج بهذا اَي ا : الوذيعة ية وَالْعَارد يه الان وان بإِذْنٍ الْمَالِكُ 
الصّريح؛ rT‏ 
بن الماك وكيس فبهاإنبَاتُ مطل (الطَْطَاوِيٌ). 0 
وَكَذَا أَخَذُ الرَهْن وَالْهبق َالْمَييع؛ وَالْمَأْجُورِء وَمَالٍ الْمُصَارَبَة وَمَال ك وا 
َلك م الْموَالٍ هي حارج عَن الغريف؛ لان َد مَِو ياء مُسَْيد ل عفد مَْرْ مَشْرُوع. 
َانيًا: والح أن العيك 31 في المسور الاج يشر اين مِنْ تَعْرِيفِ الْعَصّب؛ 


ر 


o © o i 


لِأَنْ الإِذنَ دَكَالَهَ كَالإِذْنِ راح كما هو هله رفي الْمَادَةِ (۷۷۲). 
وَمَا لَمْ يَقَْ تَصريح يُخَالِفٌ الإذْنَ التَابتَ دَكالهَ قَذَلِكَ الإذْنْ دَلَالَةَ وَاحِبٌ الِاعتِبَار 
(الْهندِيهُ في الاب الثَّالثِ). 
مسأل الأولى: ذا عَابَ أَحَدُ أَصْحَابٍ الْحَيوَانِ الْمُمْرَكِ - عَلَىْ ما هُو مَذكُورٌ في 
الْمَادَة80(8١23)‏ - وَاسْتَعْمَلَهُ صَاحِبٌُ الْحِصَّةٍ الْحَاضِرٌ فيما لا يَخْتَلِفٌ باختلاف الْمُسْتَعْولِينَ 
كَتَحْمِيلِهِ جملا وَحِرَانَةِ الَْرَاضِي بِقَدْرٍ حِضَّيهه لا کون عَاصِبًا لص الشَّرِيكِ الْغَائِبِ؟ لاله 


و 


ا 


َد أن لِلعَائٍِ في هذا رضًا. 


اجه الثاني / الْكتَابالثَّامن: لقص ٠٠. ٠‏ ۰ 0 
٠‏ امال الانية: لَوْ َل أَحَدّ دارا بإِذْنِ صَاحِبِهًا وَشرِبَ مِنْ کاس مَوْجُودٍ هتاك 


و 
ا 7 


فوَقَحَت' وهو يشرب به مِنْ ده و انکر ہما آنه يُوجَدٌ إذْنُ دَكَالَةِ اشرب بِالْكَأْسِ 
المَذَكُورٍ مايرم الصمَان (الْحَانيةُ في الْعَصب). 

المَسْألة لاله ل انكل AA‏ ا وار 
لمل وَرَكِبَهُ وَدَهَبَ إل الْمَرْعَى ولف الْمَرَسُء فَإِذَا لم د ن بين الرَسُولٍ وَالْمُرْسل كُلَقَه 
لا يْرَم الضَمَانَ إلا ان ضَامِئًا (لْبَرَزِيهُ في الْعَصب وَالْهنِْية في الاب الراب عَشْرَ) 

مسأل اربع بعة: لَوْ نسي الصيف عِنْدَ سره سيا في بَيْتِ مُضِيفِهِ فَلَحِقَهُ الْمُضِيِفَ 
الْأَشيَاءِ الْمَْرُوكَةِ فَاغْتَصَبَهَا مِنْهُ عَاصِبٌ» فَإِذا كَانَ a‏ اليتق يعني قبل 

أن يَخْرّجٌ الْمْضِيف به مِنَ الْمَدِيئَةِ قلا يَرَمُهُ اسمن 

أا إذَا اغْيُصِبَ مِنْهُ حارج الْمَدِيئة كَيَضْمَنٌ الْمُضِيفْ بَدَلَهَا لِضَيْفِهِ (الْبَزَاِيةٌ في 
الْعَضْبٍ والهندية في اباب ب الرَابِعَ عشرٌ 

لماه الخامسة: لو حيرت الْمناء i‏ اللائ اح وا اب أل شري 
نه أذ طبّحَتٍ اللخ الي اضرا بلا أَمْرِ صَرِيح أَيِضَاء كَانَ بر العام للرَوْجِ؛ ل 
ا رَه في مقابل عَمَلِهًا (عَلِيٰ ڍو ) لا :إن الوَوْجَةَ تَمْلِكُ ان 
045 بتي اشم ادق واخ لان الَو 12120011111 

لماه الساوسة: لآب إا مر ان الان إا مَرِضَ أَبُوه أن دمل يمام تال 
الآخر با َه ايء اللَاِمَة لِلْمَريض مِنْ مَالِهِ؛ أن الإذنَ ابت باغْيبَارٍ ر اْعَادَةٍ ما يُخْاجُ 


1 2 ° ا 


لي مِنَ الطعَام وَالدَوَائِ قَصَارَ كَالمُصَم 2 » كَذَّلِكَ لَو مَرِض أَحَد راء السّمَرِ في الطَرِيقٍ 
جار ميري لباقو ريض تايَلرمه؛ 1 أن اربق بالسَمَر رة الل وَالْعِيَال. 
المَسألةالسَابعَة EEA RE‏ الوق مره N‏ العذكورية إن 


الماد و ولم يکن في النگان اذ أي الْقَاضِي جَارَ وَلا کون المُسْتَوْدَعٌ عَاصِبًا. 
المَسألة التَامِةُ: ھک بنش انيع ن بقي في ايا نهم أميعة 


جع رو 


لمن مث مها وَيَردُونَ الْبَاتِيَ ال انظر شرح الْمَادَهِ (93). 


ساس ها م ه 


A4‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

ماله الَاسعَة: ذالم يكن لِمَسْجِدٍ حي مِنَ الأَخياء مول قا ا 
قبا لازم اچد كَالْحصِيرِ ن عأ وا المسجد لاضن وا ما كما قيض 

امال الْعَاشِرَة: لَوْ أَنْقَىَ الْوَوَكَةٌ الكباد عَلَىْ الْوَرَئِ الصّغَارٍ مِنَ التركةء وَلَيْسَ لِلصّعَارِ 
زا َون ديا أما ا ير الان يوون مين له في القاقي. 

الْمَسَألَةَ الحاو عَشْرَةَ: إِذَا كَانَ ال ؛ صِي يَعْلَمُ بان الو ميرت ل ند فة إء ياء لير 
ولو لم تكن الْوَرئَةُ وَالْقَاضِيٍ عَالِمِينَ بدَلِكَ لَكِنْ يَْرَمُ الَّمَانْ قَضَاءً (الطَّحْطَاوِيُ» قبي 
قَصْل الْعَيْبِ). 

الال اللَانبة عَشْرَةٌ: اللمَطَهُ. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ (0719. 

الفا وتان أ المتتايل الكنية عضب من تش يدون الإذْن المذكور: المشآلة الأوكي: 
لو اداج قود الْآحَرِ بدُونٍ إِذْنهِ بطري ي الْمرَاح گان َلِكَ عَضبًا. انظ شَرْحَ الْمَادّةِ (0) 
يه الريب الي مهكد في شرح العا 6)). 


0 
01 0 


تارا يي أ لاتم يي في أي اهم اي في قط أجل الْحِفْظٍ مِنَّ 
الباع كان عَاصباء لن ذو الأموّال كات مَشْفوظة لِصَاحِبهَاء أمَا لَوْ خد الوب 
السّاقِطً في الطَرِيقٍ أجل الْحِفْظٍ فلا يَكون غَاضبًا وَضَامِئًا. انر شَرْحَ الْمَادّهِ (775) 
(الْمَرَاِية وَالْخَانيةٌ في ا 

الْمَسْأَلَهُ الله لَوْ وَضَعٌ لوقع يبه في صُّدَةٍ الْأَمْتِعَةِ الْمُودَعَةٍ وَلَمَا أحَّهَا 
الْمُووِعٌ وَكَمْيَعلَمْ عِنْدَ أَحَذِه هَذِِ الصّرَّةَ أن فيهًا فيا ثيب ِْمُسْتَوْوع وَتَلِمَتْ كان الْمُووِعٌ ضاي 
يا للترو ؛ لاه كذ احص َال الْمَْرِ ْو عَلَ أنّهُوَِنْ أحَدَهُ جهلا دَاْجَهلُ غير 
و وا الأعدار اراي وَتَكِْلَة رَد الْمُحْتَارِ وَالْهِئدِيةَ في الاب لايع عَشْرَ). 

مسال الراب وائقة لو يكف اا رر خصو له الثات تي بَعَتَ بها لِلْمَصَّارِ فأَعْطَاهُ 
الْقَصَارُ م سَهْوًا ِيَابَ آخرَ كلمت في يده قَصَاحِبُ الاب مُخَي: اك صَمَّنَ الرَسُولٌ» وَإِنْ 


مت 


اء القضان أا لو أغطى القصّاة ويه للرّسُول فَلَا ضَمَانَ عَلَىْ الرّسُولِ (الْبَرَازِيةُ). 


اله الثاني /الكتابالثاين: القطب 000200 ظ ج 


الْمَسْألَة الكَامْسَة: لَوْ دَحَلَ أَحَدّ مُكَانَ راز وَأَحَدَّ كَأْسَا لِيَرَاهَا با إِذْنِ وفعت مِنْ يده 


فَانْكَسَرَتْ كان ضَامِئًا (الْحَانَهُ في الْعَضْب). 
r‏ سے ۶ ع رو - 
المَسْأَلةَ السَّادِسَةٌ سه و ادح هآ ورای کوان آخر وهو اکل رَرْعَهُ فَأَفْسَكَةُ 


و ع ر مم 


وح حَبْسَهُ - قَتَلِفَتْ کان ضَامِئًاء سَوَاءٌ کان تَلَفَهُ مِنْ جَرَاءِ ذلك أَمْ ِسَبَبٍ آخر. 


مار صاع نة أن أخرجة ون وزع اد بار همان إِذا امْتَمَى بإخرَاجِه مِنْ زَرْعِهِ ققَط. 
اما لَوْ سَافَهُ بيدا بَعْدَ أَنْ أَخرَجَهُ مِنْ رَرْعِهِ كَانَ ضَاًِا وَيَجْرِي الْحُكُمْ الْمَذْكُورُ في 


2-6 6 م 


إخرّاج ليران نزع العَيْر أيِضًا (جايعْ لصوي 
الاختلافٌ في الإذْن: و ادَعَىْ أَحَدٌ بَعْدَ أن تَصَدّفَ 


Cc 
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صَاحِبٍ الْمَالٍ وَأنْكَرَ الْمَاِكُ ذَلِكَ الإدّعَاءَ كَانَ الْقَْلُ للْمَالِكِ؛ٍ لان السَبَبَ الْمُوجِبَ 
لِلصَّمَانِ مَوْجُودٌ مَا لَمْ بْب الإدْن. ما مَنَا: َو ادَعَى أَحَدُ بَعْدَ أن ن بح قرس آكر أله یا 
بار صَاحِبِهًا ويك صا َلك الام عَاءَ كان ْمَل لِمُنكر الْأَمْر. 


وس € 2 


ِن ذا تُوْفَيّتِ الرَّوْجَةُ بَعْدَ اَن تصرف الزَّوْحُ في مَالِهَا وَاذَعَىْ الْوَرَنَة أن الضّمَانَ 
لازم لضفه بلا إذْنِء وَادَعَى الزَّوْحُ أله تصرف بالأْر وَالإِذْنِ وَاخْمََهَا في َلك فَالَْولُ 


و 


3 


للرَوْج؛ لن ظاهِرَ الخال امد لاوج ؛ حَيتُ إن 7 ترات ارج عَلَى هذا الْوَجِْ في مَالٍ 
َوجيه نما َون ْنَا وَيَحْفِي اهر الْحَال 
رص ر اليه 03 و ¢ 2 
4 د أَنْ أَفْوَةَ 


مَثلا: لو توفيتٍ الزوجة بعد 


A 
للدفع.‎ 
ص‎ 

ص 
5 ر 


ن أَفَوَض تَقُودَمَا لاحر فَادّعَىْ الْوَرَئَهُ قَائِلِينَ: نك 


تَصَدَفتٌ وَأْفْرَضْتٌ باک با إِذْنِ قَأَنْتَ ضَاِنٌ وَادّعَىْ الزَّوْجُ قَائلا: إن تَصَرَّفْتٌ بِِذْنِ رَوْجَتِي 


سه 


- 


َالْمَوْلُ لِلرَوْج؛ لِأنّ طَاهِرَ الْحَالِ في ذَلِكَ سَاهِدٌ للج وَظَاهِرٌ الْحَالٍ يَكْفِي للدّفع. 


ت 


(الدَرٌ الْمُخْتَارُوَرَدُ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيٌ). 
؛- الْمْتقوُم: وَهُوَالْمَالُ الْمُحْرَُ الذي با الانتَع به شَرْعَا قيرح من التَريفٍ 
ايء التي كَالْحْمْبٍ النَّاِتِ بِتفْسِهِ وَالْأَمْجَارُ الي في الْحبَالٍ الْمُبَاحَةِ وَمَا لا يبح 


2 
سے 9ے > E‏ 


الانيا) , پو لِلْمْسْلِم كَلْخَمْرِ وَالخنزبرء علب : لو أحذ أحد د الْعُشْبٌ النَابت بيه في أزض 


20 


أخْرَئ فا يَكُونُ خَاصِبًاوَضَامِئًا؛ أن الْعْْب الْمَدْكُورَ مُبَاح. انظ الْمَادَهَ (1751). 


43 قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي كَانت تحكم بها الدولة العثمَانِية 


3 ت و 200 


تللق كذ اد في عل عقن روه E‏ ا ما إِذَا اتمه قلا 
من بد 

حى لَوْ كْسَرَ الإناءَ لإرَاقَةِحَمْر الم لم کان لا نکن ران بون كر الإنا ايوم 
صما الإ ِن إا انث َه كت با كر الَف ارم عند الام محمد و الما 

َع ل ل َمُ في السريعة الْعِيسَويَة. 

وكا أن السو کان متَقَوُمًا في الشَّرَائِع الأوئ فَقَدْ كَانَ في أوَائِل ظّهُورِ شَرِيعيت 


و 008 a4‏ ېو ورس 


ممما أَيَضَاء نَم أَفْسَدَ بَعْدَ ذَلِكَ 5-5 الشريفُ تََرّمَهَا (الطحطًاوی)» أي أنه 
و باية لجس مَنْ عَمَلٍ الشَّيطَنٍ ابوه © [المائدة: ۰ وَعليه: لَوْ أَتَلَفَ غير مُسْلِم حمر 
َير مُسْلِم لَزمَهُ ا تي د ع ا الور 
يضري الْخَمْرَوََايتَملَُهَا حت مَل يُمْكِنَهُ إعطًاوهَا (الْكِمَايَةٌ ب ل 
الخنزير عَلَى هذا وجو أيضاء فهو بالسبة اال" ر مه مقرم (الطّخطاو ی 
E‏ نكر ل Ty‏ 
وَبهَذَا َر رُح مال الْحَرْبيٌ أيْ إِذَا حَارَبَتْ جُنُودُ الْمُسْلِمِينَ نود الْعَدٌُ قَتَمَتْ لَهَا 
TT‏ د أخد ما َع في الي ِن الأ وال وَالَْنَائِمِ في الْلَاد 
الا اق :كلا يكون الاد المذكوة غ ن الأنوال اکرو لت ا 
(الْعِنَاية وَالْفَهْسْتَانيٌ). 
- الْمَال: رج بلك اخ مالس يمَال. وكا يَكُونُ أخذ ديك عَضبا. 


07 
ا 


4 


مَسَائْل رة عن هذا 
أَوَلَا: ولا بعد ل ل : الدَابَةَ الى تمُوتٌ حَنْفَ 
أا واي الارن ا ماو مل 2 کت ن رات 
(١)لكن‏ ب يستثن السمك والجراد من ذلك» ويعدان مالين متقومين. وكذلك لو أخذ أحد - بلا إذن - الحيوان الذي 


يموت بضربة عل الرأس التي تقوم مقام الذبح ممن ينسب إلى ملة تعتقد بحل ما يموت عل هذه الصورة 
کنو 


الْجَرْهُ الثاني / الكتَابالثَّامنَ: الْقَطيْ AV ٠٠‏ 


4 of 


رخذ هَولاءِ ق قي حَارِجًا عَنِ التَعْرِيفٍ. 

:ل سرح جوْرًا لآحَرَأؤ بصا له ثم عر أن داجلا قاد اد يلرم ديك 
ا الم ل ال 
التَانِي)» كَذَِكَ لو ترك أَحَدٌ وَهُوَ يبح لخر اة الَوية عَمْدَ مدا وَتَََاعََ هذ الصورة 
لا يض شمن (الهنيية يل اباب الرّابع ِنَ الْعَضْبٍ). 

50 غَصَبَ أَحَدٌ آخَرَ خُرًا قَمَاتَ الْمَعْضُوبُ وَهُرَ في يد العَاصِب بسَبَّب لا 
ل و ع ل د 
م كَبِيرَا؛ لان ضَمَانَ الْمَضْبٍ يفضي التَمْلِيكَ. أمَا اْحَمْرُ فليس بصالِح اليك (الهنده 
في الْبَابٍ التَاليِتَ عَشْرَ م الْقَضْبٍ) كدلِكَ | رجت نا َر رڌ مكرتا في 
الْمَالٍ الْمُتْلَء؛ٍ وَإنْ کان تفس الْمَالٍ مَضمُوتاء فَتَكُونُ تلك الصّفَهُ الْمُحرّمهُ غَيْرَ رَ مَضْمُونَّة 
اا اا ل 0 
انتكراشم بوني ls‏ أن مذو اله َم كن ١‏ روع بل كانت 
مُحَرَمَة وَغَيْرَ مَُقوْمَةِ. 

كَذَلِكَ لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ حَايِطًا لخر مَضْبُوعًا وَمَرْسُومًا عَلَيْه عَلَِْ صُوَُ التَمَاثيل دوي الْأَوَاح 
ن قبعة الحاِط مَصْبُوعَا غير مُصَوَر لد تال وميه عَنْ نلا فِيالدَار. 

ِن إذا لَمْيكُنْ للتَمَائيلٍ وُمُوسٌ صن قي مُصَوَوَة على يك الْحَالَةِ(لْهذِْيةٌ في 
الاب الرَابع مِنَ الْعَضْبٍ). 

| دايا م الْمََّْعَةٌ (الطَّحْطَاوِيٌ) إِذْ كَدْ بيّنَّ في كاب الإجَارَةٍ 

0 مَوْقُودَة الْمَجُوسيٌ وَأَتَلَقََا كَانَ ضَاِئًاء عَلَىْ الْقَوْلٍ الضَّحِيح 
TT‏ 1 عَشْرَ مِنَ الَْضْب). ش 5 
خافسا: و عضت اَعَد ون أ حه واحدة ف الحنطةء فا آنه لا يطلب مه شىء 
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۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولّة العثْمَانِيُة 
صَمَان (الْهنرِية) 

ستاوسًا: لَوْ عَصَب كُلَ وَاحدِ مِنْ عَدَدٍ كيين الاس من حي حب نْطة يلَع المَعْصوبُ 
كيْلَهَ حنطق إا َع الْمَْصُوبُ ينه عَم جَويعا معا َضَمتهُم. 

اما إذَا ادَعَ ء كن كل مهم مغرو لا رمه هُ ضَمَانَ» وَعَلَىْ ذَلِكَ لا تَسمَمٌ الدّعْوَى 
انْظَر الْمَادَه ( ٠‏ (الْخَانيةُ). 

سَابعًا: إا أَحَدَ أَحَدٌ مِنْ أرْض آَرَ ثرَابَا لا يلْرَمُ الصَمَان إذا كَانَ ليْسَ لِذَلِكَ يمه في 
َلك الْمَوْضِع وَكَمْ تفص بِأَحذِهِ قِمَةُ رض (الْحَانِيَةُ في الْقَضْبٍ). 

/ا- - عَلَى سَييل الْجَهْرِ: تحرج السَرقَة بهذا الَْيِْ مِنْ تَعْريف الْعَّصب؛ لاه يعر في 
التي الجهاز وني الا ستِسْرَارُ لِك لَرم عِلاوة اليد المَذكورِ لإخرّاج السَّرقَة 
مِنْ تَعْرِيفِ الْعَضْب؛ لان السَرقةَ مِنْ أغْيَارٍ اْمَضْبِء آل يري أن الوت فون يكذ 
الْهَلاكِ؛ مَعَ أنه إِذَا تلف مِقَدَارٌ مِنَ الْمَالٍ الْمَسْرُوقِ الْمُوجِبٍ لِلْحَدّ / لا يلرم الان 
ف ا المت وق علد الك 2 2 مَضْمُونٍ بخلافِ الْمَعْضُوبٍ فَهُوَ مَضْمُونَ وَل 
يَجُورٌ - كَمَا قَالَ ا و كمال - ول ارك في تغريف القضبء وَل يك تقذ أضبع 

دعن تيل اله + صَرُورِيًا لابْدَ مه رَد الْمُحَارِء الفَهُسْتَانِقٌ). 

۸ الآخد: بقح الْهَمْرَةِ وَسْكُونِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ لَه مَضْدَرٌ بم حك تيل 
و لوه ورن كا ازل وإ انر وة 
الْأَحَلٌ: شزا هُوَ أن ت امود ليد اَن َي يَكُونُ بات بي مطل فييك 


و 6ه و 


نضرف الخد لِلْمَنقول؛ أن الّذِي يبيد ا ْآَخَذٍ هُوَ الْمنْقُولُ (الْعنِي). 


ا و فع E‏ اريف أن الْعَضْبَ يجري في 
الْمَنْقُولٍ فَقَطْء يع يشي أن ال بعد يتحَفَقُ بلقل ولا يتَحَققٌ ا FE‏ 
اة اليد المحم فى الْعقَار + سب عَدَم إكَانِ فلو ِن جل إل ا 

نه يدون أن 


قَلدَّلِكَ إِذَا َكِب عد باد إن حَيوَانَ الْآحَرِ الْوَاقِفَ في مَكَان ورل عَنْهُ بدونِ 
يَضْرِفَ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ مِنْ مَكَانِهِ أو يُحَوَلَهُ أو يُحَرٌكَهُ وَترَكَهُ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ لف قلا ضَمَانَ 


انز الانِ/الْكتَابٌ الام الطب .. 0000 EK‏ 
عَلَيْه أمًا ت یك انر َكب ل مه الضَّمَان حَسْبب الْمَادّةِ (417). 
كَذَيِكَ لو تصرف في الْمَنْقَولٍ حقو تين الم ِالتَصَرفٍ العَذكُور (رَدُ الْمُحْبَارٍ 
وَالْخَانِيةٌ أ بو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ) كَذَلِكَ لَوْ جَلْسَ أ حَدٌ عَلَْ بِسَاط الْآحَرِ الْمَمْرُوشٍ بِدُونٍ 
ِذْذٍ وَإِنْ كَانَ في ذَلِكَ إزَاله الاك هومس يفل في الَْيْنِ (الطسْطا وي 
وقد يد بَْضٌ الممَهَاءِ - پتاء عَلَى عَدَم د حقو نكن لشفي لتقا - تَعْبيرَ امال في 
ريف الْقَصْب امال القابل التقل وتر اليد الْمَذْكُور في الْمَجَل - كمَا هر ُرَم 


آنا - تاش عَنْ گونو مفهُوما من لظ الخد (التنوير). 


قي الاخ E‏ 

Ea 2 ¢ oo 3 E مع‎ 0 

الخد قِشان: الْأول: الخد الْحَقِيقيٌ:.وَهَدًا يكن بأل الْمَالِ الْمَمْصُوبِ مِنْ يد 
eT‏ 


موه SA‏ ه م ا 


الْقِسْمْ الثّاني: الخد الْحُكْويُ: كَإِنْكَارٍ ر المنتزقع الْوَوِيعَة؛ لان الْوَيعَةَ وَِنْ كَانَ 
امسوم يجنا بإِذْنٍ ن صَاحِبِهًا وَقْتَ الأخلٍ و تَبْقَى فِي يدو وَدِيعة إل رَمَنِ الإنکار و 
لك حون يك الْوَيعةمَْصُوبة مأو بدُونٍ دن صَاحِبٍ الْمَالٍ ُكُما. 
هَدَا إِذَاَمْيَنْقَلْهَا الْمُسْتَوْدعٌ وَقْتَ گار نَ مَل الي ِي فيه محل خر وَل 
يُحَوّلْهَ أمَا إذَا ملا وَحَوَلَهَا بَعْدَ الإنکار إل مَحِلٌ آحَرَ فَحِِئئِذٍ يون الخد حَقِيقيًا 
وَاسْتِعْمَالُ الدَابِّ الي لَيْسَتْ بي مَالِكِ أَوْ ضَرْبُ يَدِ آكَرَوَإِطَارَةٌ الطَيْرِ من يدو ا إِسْقَاطُ 
الولو ينها في الببخرء ع ذلك كله ين قبيل أن الحم ويتغويم اَذ على وجو 
الآ الذَّكْر إِلَ الْأخذٍ الْحَقَيقِيّ وَالْحُكْمِيٌ ذل الْمَادَهٌ (401) في هَذَا التَعْريف (رَدْ 
”م وِي). 
+ اله يذ العاللك الفكمة أو Eo‏ اليل الشكنة: فيما :ذا أخد 


lM TT 


و 


يِن و صَاحِبهِ َو مُرْتََيهِ أو مُسْبَوْدَعِهِ؛ٍ لن الذي يَخْصِبُ الْوَوِيعةَ ملا لا يزيل يَدَ 
ماله مِنّْها ذ إن الوَدِيعَة لَمْ تَكَنْ في يد مَالِكِهَا (قنْحُ الْقَدِيرِ). 


.4 َوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
للا کہ 1411111 س 
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لَكِنْ قَدْ قَصُرَتْ؛ لاله OE E TO‏ متلا 
ا مدال ذلك السك : وَالإقْتِدَارُ مِنَ الْمَْضصُوبٍ مه بِعَضْبٍ الْعَاصِبٍ. 
إا يد لمحم کون أخيانا حقِيقةٌ كاز الال الْمَْصُوبٍ هنيد صَاحِيه كود 


: م گە و 


خرّئ كما كما لو الكو المشتؤوع اتوي اودب أيهتي ف بد يكو قد 
َال اليد الْمُحَمَّةَ حُكْمَا الد الْمُخْتَارُ)؛ وَعَدَمُ كر إَِالَةِ الْيَدِ الْمُحَمَِ وَإِْبَاتِ الْيَد 


الْمُبْطَلَةِ ف في الْمَجَلَِّ نا ء على كَوْنْهِ مُسْتَقَادَا مِنْ عِبَارَة (بدونِ إِذْنِ). 
نا الَضب: لذ وح الاخولاف في دن ال لَعَضْبٍ بَيْنَ الم لَمُجْتَهِدِينَ: 
فَعِنْدَ الإمَام الأعَظَّم ET‏ ال ِنْبَاتِ اليد الْمُبْطَلَقَ وَعِنْدَ الإمَام 


يي سر سرس 86 


کر شر إَِالَةٌ اليد الْمْحَمَة فَقَطْء وَعِئْدَ الْأَيمة الثلانةٍ 


و د 


0 


ص 2 202 بغ كو 


وش لان ثة: حط ف لضي قل مر 
و عسو 


الْأَوّلَ: إِزَالَة اليل ر امَف ع بات يد المبطلة. 
الكّانى: إِرَالَةُ اليد الْمُحَمَةٍ دون إِنْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ. 


لَالِتُ: بات اليد اْمُبْطَلَة دون إرَالّة الي الْمُحَمَة. 

لا يها بكرن قطن علد القن : ف امو لار ي أن ركم الب 
عَلَىْ هَذَا الْقَوْلٍ مو إَالُ الي محف مح ات الد الْمبْطَلة. 

َمَيْرَم في الْعَضْب أَمْرَانِ: أَجَلَهُمَا: إَالهُ الي الْمُحَمَةيفِعْل وَاقع في عَيْنِ المََصودِء 
يليد وَاضِع انه يي صَاحِبَ الال عَن ذلك الالء ْ 

َانِيهَ: بات اليد الْمبْطَلَقَ أيْ وَضِعٌْ الْيّد عَلَىْ الْمَالٍ المَذكور بعَيْرِ حَقٌ» ا 
الْمَُهَاءُ على أن كَل أَحْذٍ يَكُونُ فيه إرَالَةُ اليد الْمُحَمَةِ وَإِنْبَاتُ اليد الْمُبْطَلَِ مَعَا هُوَ عَضْبٍّ 
مُوجِبٌ لِلضّمَاقٍ. 

مَكَلّا: و رکب أحَدٌّ ديه آكَرَ بلا ذه وَقَصَدَ ِل جِهَةٍ او حمل عَلَيْهَا جملا فِيَكُونُ قد 


عضي الذاة الك كور َلك لَوْ رَكِبَ أَحَدٌّ دَاتتَُ اْمُتْتَرَكَةمَعَ خر با إذْنِ الشرِيكٍ کان 
غَاضِبًا وَصَامِئَا في حِضَّةٍ الشَّرِيكِ؛ لان في َلك راه يد مُحَقَة وَإِنْبَاتَ يد مُبْطَلَةِ (رد الْمحَْارِ). 


ا 


الْجَْه الثاني /الكتاب لاهن القَصْمُ KTS ٠.‏ 


إرَاة الد الْمْحَقَة تكو ن يإرَاة ‏ ف الك بن ملك يفي ني لتوب 
ماهو مُوَضَحٌ آنمًا. 

يطح بها يسيع مسال ين ثريب القَطب! 

وَلَا: الْمَالُ الّذِي ي يُرَاِقُ الْمَفْضُوبَ يِه دون صُنْع الْقَاصِبٍ لا يعد مَعْصُوبًا. 

معلا َو َب الْقَاصِبُ قرسا ثيح الرس مهرما أو داه رى وافتر ية ال َا 
في الطَّرِيقِ» فلا يرم صَمَان الابع عَلَىْ ما هُوَ مَذْكُودٌ في الْمِعْرَاجٍ (الَْرَّاِيَة). 

لاا لم يكن الْقَاصِتُ قَدْ اه لاه ليس في يك يح دعل من الْقَاصِب» وعد 
بض الْمُمَهَاءِيَْرَمُ لمان أَيِضَاه لأَنَ َذَا اْمُهْرَ يساق لِسَوْقٍ الَْرَسِ قط (رَدٌ الْمُحْتَاٍ 
الْهئْديةُ). 
٠‏ كني لو بم أعدٌ َر ع مواشيه فَصَاءَتٍ الْمَوَائِي الْمَذْكُورَةٌ قا يَكُونْ غَاضِبً 
وَضَابِئًا الْمَوَاشْي؛ كذ فى للتاميه ون عذا ا 
عَلَىْ الْمَوَاشِي الْمَذْكُورَةَ يَدَا مُبْطَلَةَ (رد الْمُحتار). 

الا وَيبْقَ العقاد ر عَلَىْ ما هُوَ مُوَضَحّ في سرح الماد (409) ارجا عَنْ تَعْرِيفٍ 
الْعَضْب؛ مونب ُو لعل في الج 5کت ر ليا عند 
أوجوفي العثار ا e‏ 
e 5‏ َل مايالاه في عضب العقار). 

ماوق أخن اوم ين ورل دارو فشر جضن تا شايع الأذياء اوح ذلك 
الشَّخْصٌ قَتَلِفَّتْ بَعْض أَمْوَالهِ قلا يَلرَمُهُ ضَمَانْ الْأَشْيَاءِ وَالْأَمْوَالٍ (رَذٌ الْمُحْتَارِ). 

اا لر وکت کد ی 5 ا وَقل أن فض لماع عزهييها أذ ندر كهاء أ أن 
يَحْصُلَ صر من ركوب فَجَاءَ خر فََفَرَ وبح َك الدَبََ فَالضَّمَانَ عَلَىْ الْعَاقِرِ وََيْسَ عَلَى 
الرّاكب. ش 
سَاوِسًا: لو تام خد عَلَىْ اراش الي رة آحَرُ أو جس عَلَىْ البسَاط الي بَسَطَهُ 


4 فَوَانينَ الشرد ريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مشا ريع همي 8 چم ر ا ل ا ك2 
فلا يكون غاصبًا؛ لان غصب المَنْقَولٍ يكون بنقله وَتخويله. 


ھا سے سے 


4 


سَابعًا: إا تلف بَيْدَرُ يدر الززع الْحَاصِلٍ مِنَ الأَرْضِ المَأجُورَة في مَكَانِهِ بنع الْمُوَجرٍ 
الْمُسْتََجِرَ مِنْ ريو مِنْها لِعَدَم خو الاجر ر امم فَكَا َم الجر ضَمَان؛ لاله َم يل 
الَيْدَرَ مِنْ مَكَانه 

نَامنها: إذَا وُجِدَتْ إِرَالَةٌ اليد الْمْحَقَةِ وَكَمْ يُوجَدْ إِنْبَاتٌ اليد الْمبْطَلَةِ قلا يَتَحَقَقٌ 
الْعَضْبٌ بِدَلِكَ عند السّيْحَيْنِ. 

لين عند الإمام مُحَمدٍ في إ1 اليد الُم أي يفي في الْقصْب تفوت يد 
امالك وَتَكُونُ هذه و الإزَالَة في الْمَنْقُولٍ بالتقل وَفِي العَقَارِ بالاشتيااءِ وَيَقُومُ لِك مَقَام 
إِرَالَة اليد وقد اتير في الدرٌ الْمُنتقَى هذا لمرن أن لكان يدور جردا - 
َل إِرَاَة وَقَصر ال وَأنّهُ لا يُشْتَرَطُ في ذلك بوت يَدِ الْعُدْوَانِ وَقذ رجح في (القَهُستَانيٰ) 
َا ْمَل أيِضَا. ا 

وَعَلَيْه: لَوْ صَرَبَ أَحَدٌ يَدَ آحَرَ وَكَانَ فيا سَاعَة فَسَمَّطَّث في الْبَحْرِ وَضَاعَتْ فاا يَلْرَم 
صَمَان. 

ع كزن ازاك الشخص لم يني يَدَا مُبْطَلَةَ عَلَىْ يَلْكَ السَّاعَةِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

رَالْمَجَلَةُ وَإِنْ كم تشر إل يرما اح هَذَيْنِ الْمَدْعبينِ يفم ِن كلام الْمُقَهَاءِ 
حرا أ يم في القضب إل يد لمحف مع إت أي الثبطلة 0 لطّحْطَاوِيٌ) 
وَالْأَنَسَبُ في هَذَا الزَّمَانِ بول بَيَانِ المنتقَئ. 

فرق في التب الأزيع: يُوجَدُ بيْنَ إرَالَةِ اليد الْمْحَفَةَ وبَيْنَ إِنْبَاتِ اليد الْمْبْطَلَةِ عُمُومٌ 
وخر ن جو ار عن الفثل الزاز في ال ور فيا ا ا ع 
وَمَادَتا الافْيِرَاقء فَمَادَهٌ الجتِمَاع في أخذٍ شَيْءِ جَهْرًا مِنْ يَدِ الْمَالِكِ بلا إِذْنِ إزَالَهُ يد 
مُحَقَة وَإِنْبَاتُ بي مُبطَلَةِ. 

وَالافيرًاق في إرَالَة ال المُحَقّة: و وَيُوجَدٌ في رَوَاِئِد الْمَْصّوبٍ إثبات يد مُبْطَلَةٍ عَلَى مَا 
م هو مين في شَرْح الْمَادةِ ٣(‏ ول تود رال الد المكمة فيهاء كلد: لا پو جد في 


الجزْم د الثَّامِنْ: القَصبْ ‏ . 003 


المْهر الَذِي يولد ِن الْمَرَسِ الْمَعْصُوبَة وَهِي في يد الْعَاصِب إِزَالَةُ ايد الْمُحَمَة كوه كم 
د ری ا و ا 
قرس المَعْصوب مِنْهُ وَهُوَ مله مق ِمُقَتضَئ الْمَادَ (۱۰۸6) فيد الْعَاصِب عَلَيْهِ تَكُونُ إِثبات 
الم الةو ون في ميد الماك إا ال الْعْحقة ولا كود فيه إنيَات الي مطل 
ليه لو أحَدٌ أَحَدّ صَاحِبَ الدَابَِ وَبِعَدَهُ عَنْ داو َيون بِدَلِكَ كَد د أرَالَ يَدَ صَاجِب الذَابَة 
لمحف نهد ااه كه رت ينه انأل لبها لدم ماين ها و السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

توفيق الاختلافي: وفوف بَعْض الفا كَالرَاهِدِيٌ سن هذا الاختلاف» فْتَالَ: إ 
الْعَضْبَ قِسْمَانٍ: الْقِسْمُ الأَوَل: الْمَصْبُ الْمُوجِبُ 5 عا لدل وَإزَالَة اليد في هَذَا 
شَرْط بالامَاقٍ. الْقِسْمُ التَاني: الْمَضْبُ الْمُسْئلِمُ الرَ. بات اليد في هَذَا رط كَقَضْبٍ 
لتر لضب عقر خير وجب لكان ون اتن ونا تفرم ر5 ك ره 
الْمُحْتَارِ الَْهُسْمَانقٌ َالطْحْطَارٍ ئ). 

اا ريس تين مِنّ الثلا 

دور سر الثَالِثِ. 

لا كدق الْعَضْبٌ عِنْدَ َة الْحََفية بإثباتِ الْيدِالْمُبطَلَةِ مَقَط يَعْنِي بدُونٍ إرَالَة يد 
. مُحَقَةِ (أبو السود الْمِضْرِيٌ). 
ئا امه لاه كق ُو إِنْبَاتَ الْيَدِ الْمْبْطَلَةِ فَقَطء وََانُواتَحَققٍ الْعَصب ذلك 
فَعَلَى َلك لا + مشَْرَط إزَالَة د الْمَلِكِ لتقت الْخَضْبِء» بل يَكْفِي | إثنات يل العَدواق: 

كَمَرَةَ الاختلاف: ونه قر الاسلاب في و ر (الْكِمَايَُ) فعَلَيْه لَوْ تَلِقَتْ 
رواد افصو في يد الاب را عد ولا ركنا e‏ 4۰( 
فلا يَْرَمُ الصَمَان عِنْدَ الَْيِمَةِ الْحفيّة؛ لِأنّهُ لَيْسَ في هَذَا إرالة يذ محقة؛ مَكَلا: إن وَلَدَ 
لَب الْمَعْصُوبَةِ اْمَوْجُودِ وَهِي في يد الْغَاصِبٍء وَإِنْمَارَ اسان فصوب التي تَحْصْلُ 
TT‏ ع هله 
الْآَشَْاءِ فلم يُزِلٍ الْعَاصِبُ يد الْوأْكِ عَنًْا. 


7 


0 


ال ا لاي ال اه 0 04 
أشياءً التى تلاحظ فى الغصب. فقد جَاءَ الان 


3 
- 
نه 
5-1 


CF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 


أمَا عِنْدَ الْأَيَمّة الثلاكة فتكون مَضمُولَة وَلَوْ تلقث بلا تَعَدّ؛ لان الما 
عَلَيْهَايَدَا مبطلة (نتائح الأفكارء ورد الْمُحْبَارِ). 


۶ 


ولزو اتر وذ لم تكن تضكر ل تلقث بغة اعنم والاناع عن تليق 
بعد الطَّلبٍ لزم مَ الضَّمَانُبلإجمَاع (الطّحْطَاو وى). 


3 


TS‏ رة الماك أو النوم عل يس بَضْبٍ 
عِنْدَ الْأَيَكَة ية بسب عَدَم وُجُود إزَالَةِ ِم کک 


-ه اس ه 4 


عه ِف دلِكَ الفا ش دون فِغل ذَلِكَ الشّخْصٍ لا يلر نُ؛ لن الْبَسْط 
مِنْ عل صَاحِبٍ الْمَالِه وَتَبقَى يد لح لسرت ارم ا 


4 
27 


Ne 


0 a عه‎ 


قلا َون الوم علو ذ أت اما أ ل تكون ا E‏ 
اانه َقَدْ قَانُوا بِالْمَضْبٍ (مَجْمَعْ الْأَنِّْ تائ الْأفْكَارٍ الْهِندِية) ود 
الْعَضْبٍ EO‏ 

اسول الْأوَل: يلر الضّمَانُ في بَعْض المَوَاضِع مح عَدَم ا کک 
کون تَعْرِيفُ الْمَضْبٍء أَيْ كَوْنْ إِرَالَة اليد الْمُحَمَة عََيْهِ لِصَمَانِ مُرَيمًا (الْعَيِيٌ). و 

بَعْضَ الْمَوَاضِع الْمَذَكُورَ ة فيمَا يَلِي: 

أَوّلَا: عَاصِبُ الْقَاصِبٍ مم كَوْنِه لا يُزِيلٌ اليد الْمُحَمَة أي يَدَ لْمَالِكِء بل يُزِيلٌ اليد 
ا َرَت بد الاك فهو ضام“ * حَسْب الْمَادَّةِ (91). 

َانيًا: الْمُلْتَقِطٌ: إِذَا ترك الْمُلتَقِطُ حِينَ الْأَخْذٍ وَالرّفع الإِشْهَادَ مَعَ اقْتِدَارِهِ عَلَى ذَلِكَ 
مه الان حال كوق ال اا زليه از انط مزع الا 

ٿالئا: يلرم حَمَانَ اله ا ت ا گا لو حَمَرَ أحَدٌ ثرا في مکان ليس لَه 
1 خی الْحَفْرِ فيه مَسَقَطَ فيه حَيوَانُ أحَدٍ وَتَلِف آرم الضّمَانُ. مَمَ گوْنِ الَْاصِبٍ لَمْ يحل 
الحيوان المد كر ا حت کو عَصبا. انظ ماده (954). 

رابع لَوْعَصَبَ أَحَدٌ الل وَاسْتَهْلكَهوَجَفَ لن الأ رم ضَمَانُالِْجْل مع E‏ 


وَالْحَالُ أا قصب إن وغ في الأم غاد كقذ زجب هلاك جل للصَادَ في 


الْجْْه الثاني / الكتَابالشَّامن: الْقَطْبْ . . a ٠‏ 


الْمَقَرَةِ (الْجَانيهَ). 
حَامِسًا: َو تل أَحَدٌ آحَرَ في امار وََرَكَهُ فيه مع مالو وَتَلِف ماله رم لقال ضَمَانُ 
لمال (الطّحْطَاوِيٌ) وَأَفْتَى ظهِيرٌ الدينِ أن َايَضْمَنٌ (لْهِِيةُ في الاب الرًابع عَْرَ). 
الجَوَابٌ: إِنَّلرُومَ الضَّمَانِ في مَذِهِ الْمَسَائِل لَمْ يكن لِمَحَفَقٍ الْمَضبء ونما ُو شئ 
عن وُجُودِالتَعدي؛ لاله و گا حم الشَّيْء الذي لم بصب مُسَاويا لِحُكْم الْقَضْب دحل 
في الْمَضْبٍء كَجُحُود الْوَدِيعَة الي لَيْس فيها أَخدٌ أو قل. اظ الْمَادهَ(401) (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
وَالْحَاصِلٌ أن الْعَضْب الْمُعرّفَ بهَدًا التَْرِيفٍِ يُوحِبُ الضَّمَانَ مُطَرِدَا وَلَا مَحَالَهه 
ِن َس كل غل أَوْجَبَ الماد كود طبه ناشاد حم نوع يت دك 


ا ل E AD GB E‏ و كي | ا يمد 
الضمّان بعلة لكل شخص. فكمًا أن الضمّان يثبت بالغصب يثبت أيضا بالتعدى والجناية. 
ت 2-8 و د 8 6 


ممه م 

of‏ ر 0 ا ع ا ا 3 2 £ م ام ر 
'غصّبٌ أحد فرس الآخر وتلف في يدو لزم ذلك الشخص الصمَان سَبّب 
2 ر f‏ عه ا 58 24 را ی ا 0 2 02 و 0 7 ع مر و 
الغصب. ولو أتلف أحَد فَرَسّ الآخر وَهوّ فى يَدِهِ رمه الضمّان بسَبّب إتلافه؛ كذلك لو 


3 


لت أَحَدٌ زَوَائِدَ الْمَخْضُوبٍ الْحَاصِلَةَ في يد الْعَاصِب لَزِمَ الصَمَان بالِاتمَاقٍ. مَعَ ونه لَمْ 
كن يذ امالك تابا فيه حى يكن الْقَاصِبُ أن يُزِيلهًا (تتَائجُ الْأفْكَارِ وَالْعَيِي). 

وال كاوه يلزه الضعان ف قال انر إا يت ا قم أن ارت لبن 
بِمَمُْوكٍ وَالْحَالُ يُخْرِجٌ الْوَقْفتَ عَنِ الْمَضْب بِقَيْد الْمَالٍ الْمَوْجُودِ في التَعْريفِ وَيُضْبِحُ 
و 

اكرات عل ذلك عل وَجْهَيْنِ: الوَجْهُ الْأوَلْ: لَيْسَ الْمَقَصُودُ مِنَ الْمَالٍ مِلْكَ الْمَالِكِ 
حَضْراء بل الْمَالِكُ لِعيْنِ الْمَعْصُوبٍ هو منْمَعنُْ أوَالْمُفمِرُعَلَىْ التَصَرّفٍ في عَيْنِ الْمَغْضُوبٍ» 
فك يدخ ل ت عا ارو ارف ويرد السّوَالَ الْمَذْكورٌ رَد الْمُختَار)ء , 
الوَجْهُالدَّنِي: الْوَقْففُ مِلْكٌ أَيْضَاء لِأنّهُ عِندَ الإمَام الْأَعْظَم باق في مِلْكِ الْوَاقِِ. 
ما عند الإمامين: كقَذزَالَ عَنْهُ مَك الْوَاقِفِ وقي بوا يلكا لله (منحُ الْقَدِيرِ). 


و ا 0 روو r‏ 
سوال ثالث: قد بین فى المَوَادٌ (۷۲۸ و١5‏ لاولالالا و۹٩۷۷‏ و۷۸۷) وشروحها أنه 


54 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
َجْري في بخض تايل الرّْنٍ وَالوَيمَة ولا أحكَمٌالمَضبء قعل ذلك يول 
الْمَسَائِل الْمَذُكُورَةٍ في تَعْرِيف الْخَضْبٍء ب ضيح انريف الْمَذْكُورُ عير انع لأغيَارو. . 

الراك[ الزويقة د و فى ا ا ا 
َوه وَعَاِية ويح فصو كيك ا تش التعْرِيف بها ا ۰ كَذَلِكَ 
الشَّرَاءُ الُْصُولِيٌ وَإِنْ ذُكِرَ في ابيع أَيْ فِي الْمَادَةِ (۳۷۸). باعتار خصوصية فيه فَهُوَ 
عَضْبٌ فلو امْتَرَى أَحَدٌ مَالَ آحَرَ مِنْ جني فصولا وَكَبِضَهُ فَهَذَا يَكُونْ مُشْمَرًِا بالتّسبَة إل 
الأ جي البَائِع وَغَاصِبا بالتَسْبّة إل صَاحِبٍ الْمَالٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ف زاية ا ارت E a‏ 
قلا يَكُونُ مَانًِا لأَغْيَارِ. ْ 

جَوَاتٌ: يُوجَدُ في هَذِهِ الصورَةإِذْنَلَكِنَّ الإِذْنَ الْمَذْكُورَ الإكُرَاه. 

وَعَلَيْهِ ما اَن الصُورَةَ ة المَذْكُورَةَ َبْقَى حَارِجَةٌ عن التَّمْرِيِ بِقَيْدِ (بدُونٍ إِذْنِ) الْوَاردٍ 
فيه یکو ماما لأغیارو أيضًا. 

وال ا إذ مريت المذكور يدق على ضور اخ الشف اليج بالل 
قَضَاءً فلا کون مَانِعًا لأَغْيَاره. 


سل نفو 


جَوَابٌ: الْمَفْصُودُ من امال اراقع ذ في التَعريف هو الْمَالُ الْمَْقُولُ. 

وال لان جا في لرل م دف هذا الول راان 

لاح وي براي وكا الْمُمْتَرِيَ لَيْسَ مَالِكًا لِلْمَبيع الْمَسْفُوع 
م 0 الَالك َ * 

ترح الصور RT‏ مَانِعَا لأَغْيَارِه. 

)٣1٩( تم ِْمُشْتَرِيء كَمَا هُوَ مُصَرَح في الْمَادَةِ‎ ey 
َيل الك اذكو شيع الَراضِي أ يقَاء ا‎ 

عل ديك َكيف يقَال: إن الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ مَالِكِ لِلْمَسْمُو ع وَلَعَلَ مراد انه يِس 
مَالِكا لکا مَسَقرًا د رط الْعَضْبٍ أن يَكُونَ الْمَْضُوبُ عِبَارَ عَنٍ الال مقرم م الحرم 


الْهَْهائَاني /الكتاباطّمن: القطي ١‏ .. ظ ۷ 
الْمَنَقَولٍ ا ُو السشّعُودِ الْمِضْرِيٌء اهدي في الاب الكول). 
ڪان القضب: مَحاسن عضب ف ف الك م وَلَيْسَ يِن حيث َ الإفدام 
ا النجتايات وَالديّات. ٤‏ 
وَالْمَقَصُوَدُ op‏ 
مرت ع على «الحمن ا ي في الْعَضْبٍ حن وَطاعَة عَم وجو الإباحة فيه (قل 


:(AAY) 0Û |‏ : قيا اَي قا 


و 


رور ەو 6 EG‏ ع 3 


5 وش راع للد 


| E TS 
ما لو كَانَتْ قيمَة رض ي التي بني عَلَيْهَا وَالْبَِاءُ مَوْجُودٌ فيها تَمَانبةَ آلا قرش‎ 


4 
E 


أي تيكلا مع ياه هونا حَمْسهُ آلا قرش قتَكُونَِيمَةُ ذلك ال قَائِمًا 


کا 


2 


نَهَ لاف قرش. انْظر الْمَادَة ( CS‏ 


وَيْفْهَمُ مِنْ هَذَا التَعْرِيفٍ أَنَّ عِبارة (القيمة قاِمة) تُسْتَعْمَلُ في الْبِنَاءِ وَالسَجّر مَعَاوَإ 
يكن قد اسْتَخملتٍ لكب لهي عبار ةَ (قيمتة تابتا) أَيُضَاء فَالتَِّيرُ الْمَذْكُورُ ا 


الجر قط وما أن لمكم طول 5 م يعرف هُنا. انظ شَرْحَ مقَدَمَةهَدًا الرتاب. 
اقيم المذكووة في هذه الْمَادَة و اثر مِنَ التي الْمُبَينَة في مَادَنَىَ ۸۸٤(‏ و٥۸۸)‏ 


سم 


الأييتين. 


ول أن ر الأشجَار أو الأبيية على نها قَائمَةٌ مه في الأ قَقَط اي ْم 
بقيمَتها قَائِمَة » فما السب في التَقُويم مين في الْمَجَلَة؟ الْجَوَابُ: بما أن الأبيية 
E‏ د - گنا ر موصخ في شرح ماي 77و90 - ون قبل الصاف ا 
كوه الضف صف قِيمَة أُصَالَةِ وَبالذَاتِ. ٤‏ 


oro 2 


500 


o 
اع‎ 000 


أي: : تقوم / اوش ةي وَالِْنكُ و 
تقَاضل وَتَعَاوْتٍِ هو قِيمَنْهُ مَبيا. 


000 


هو ت کا و ےو ماه 3 ص ا م ۴ ا :2 2 ص 
قيمته قائمًا: بم أنه يستعمل عِبَارَة «قيمَة الشيء اما“ في الابْنيَةِ وَفِي الاشجَارٍ اء كما 


ان لتك ا E‏ لمن فيل المي امام E‏ ع.ر ق سو < سات 
ذكِرَ ذلك في شرح الماد الانفة فلذلك أصبَحت هذه المادة مستغنى نها يتلك الْمَادةٍ. 
الظرِالمَامَنيْنِ(0٠ e‏ 


| ال (۸۸6): القيمة قوع هِيّ قِيمَة قاض ال الأبْنية بَعْدَ لدم E‏ ية الأشجًار | 
الْمَقلُوعَةٍ أنقَاضٍ كَسْرٍ النُون صما سكو القَافِ جَمْعُ نقض وبمال لِلشَّيْء 
الخَربٍ وَالْمَهدُوم: نقض بِمَعْتَى منقوض. فم مِنْ هَذِهِ لدو 1 
قوع يُسْتَمْمَلُ في الْأَبيية وَالأضْجَار م مَعا(الدرَنُ عَبْدُاْحَلِيم). 
الْمَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ قيمَته ميا وَقِبِمَتِهِ مَقلوعَا؛ لِأَنَّ قِيِمَتَهُ بَا ريد عَنْ قِيميِهِ مَفْلُوعًا 
جْرَة الِْنَاءِ 7 50 كَل 7 ا الْمَدْكُورَةِ في الماد (۸۸۲) وَأَكْثَرٌ مِنَ الْقِيمَةٍ 


عم 
م 


3 ابر ا 
ن بعبير (فيمته 


2 


سمه من 


0 00 


E‏ ا رو اقلم لهت يهَ)؛ لان ال 
رالد الا رق ل ق 

وع لا ا ل ا ية مُْتَحِئٌ القلع بأَْرَ ا 
(الكماية)» وَيُطْلَقُ عَلَىْ قِيمَة مُسْتَحِقٌ الْقَلْع 5 E‏ 

رََذِِ اليما عي عَلَىْ الْوَجوِ الآني مقرم الأرش عَدَةٌ حال من لَب والأشجار 


حرق 0 باعتبار الأب وَالْأَشْجَارِ َة اقلم 17 يْنَ الِْيمََيْنِ مِنَ التَّاضْلٍ 
أكون ويه الأنيية والأشجار كان انها E‏ مُسْتَِفَه اقلم (الطّحْطَاوِيٌ). 
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ملا: لو قَرَضتا أَرْضًا تَسَاوي مِانَةَ ديا تار خالية ن الجر والأبيق وَقبة الأ َع 
الْأَشْجَارٍ أو الأبيية نة اعبار ت م مُسْتَحِقٌ قلع ا مسین ديتارًا فتكون الْحَمْحُونَ 
دِيئارًا مرق بيْنَ يمين هر قِيمَةٌ الْأشجَارِ ا - مُْتَحِقَة اقلم رهي قَائِمَةٌ في 
الْأَرْضٍ (الْفَهُسََانٌ وَالْكنَاي وع َو گات : 8 يمه العَرْصَةٍ قط في ك الصورَة ماب 
مار E‏ رايا المَقَلوعة 2 وأ اقلم دَبتارًا وَاحَدَاء کون 
فة المرضة مر ا ا بيأ الأشجار تة الم ارعن دارا إا د َل 
ما أخدئةُ الْعَاصِبُ في الْأَرْضٍ المَعْصُوبَةٍ مِنَ الأبيبة أو الْأَشْجَارٍ مُضِرًا بالأرض 
َلِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أن يودي قِيمَتَهُمَا مُسْتَحِقٌ الْقَلع وَأَنْ يَضْبِطَهُمَا وَيذفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضٍ 
في مالا ذا لْعَاصِبٍ بد الأبية أو الأشجار وَيُِهمَا في أَرْضِه (ردُ الْمُختَار)» وَكَد 


عَرقّتِ ال في الْمَادَنَيْنٍ ۸۸۳ و887) كير الِْيمَق وََانِيًا وَفِي ماده (885) 
موس اقيم ايا في ما (۸۸) قلي اة تازلة ى الأخكئ إل الأذنى. 


| 71 (885): نقَصَانٌ ن الأْض هو الفَرّقٌ وَالتَعَاوْتُ الذي يخصل بَيْنَّ قيمَة اجر 


| لض بل الرَراعة ن قبكة يها يدحا 


ما أن رة الوص الألباية اق بعد زايا كوه جر الأرض بنذ راغي 
أقل مِنْهًا قبل زِرَاعِيَهًا. ۰ 00 
متلا لو عضب أَحَدٌ عرصة آخَرَ وعد أَنْ رَرَعَها ڪل ما هد بي في الْمَادّةِ )٩۰۷(‏ 
واستردال َة صَاجبها علب توبن اَمِب تُْصَانَ لض الائ َس اميا 
لجل إيجَاد نْقَصَانٍ ن الْأرْض الْميَرَنَبِ يسبب زِرَاعِيِهًا عَصْبًاء فتقدر اهل الْجَبرة أجْرَتهَا 
2 7 2 3 2 
قبل زرَاعَةِ اْعَاصِبٍ اا وا زتها ند اراق جد اوت الاش ينن الأجرَتينء 
يَعْنِي أن الاجر الي هي الْقَيمَة بل الرَرَاعَة ة ون گائٽ زيا فَلَْجْرَة الي هي الْقِيمَةُ بعد 
لزاع أْقَصٌ منها. ارق وَالََاوْت بَيْنَ ارين ك 
مَا: لو گات الأجْرَةٌ الي هِي الْقِيمة قبل ال اعة ت َمانة ر شء وَأ جرتها التي هي 


ليم بعد الرَرَاعَة ماي رش قَالمالةُ قرش ي هي لمر بين الْأخرتيْنِ عد فصان 
الأْض (الشرنبلالي). 

رفي عَذْو الصُورَةٍ إا لم يكُنْ ين الجر ين قزق وتََاوْتٌ» او گات الْأَجرَهٌ اَي ِي 
الْقِيمَةبعْدَ الّرَاعةِ أَزْيَدَ ص الْأَجْرَةٍ ّي بي الْقيمَةُ بها َد كود فصان أض. 

مكَلَا: لَرْ كات الْأَرْضُ الْمَمْلُوكَة الْمَعْصُوبَةُ مُحْتَاجَة لِلتطهير مَطَهّرَهَا وَأَصْلَّحَهَا 
الْغَاصِبُ حِينَ زرَاعَيهِ لها وَلَمْ تقض بَعْدَ الرّرَاعَةِ أَجْرَنَّا أو رادت عَمّا كات علي فيِمًا 
ئه لا يَخْصُلٌ عَلَىْ هَذَا التقدِيرِ تقَصَانْ َكَايَلرَمُ الْعَاضِبَ الزَارِعَ صَمَانُ تُقْضَانِ الأزض. 

وََفْدِيرُ ُقْضَانِ الْأرْض بِالْأَشْجَارٍ على الْوَجْوِ الْمَدْكُورِ هُوَ قول بض الْمُقَهَاء وَكَدٍ 
اخَْارَنْهُ الْمَجَلَّةَ لإفتاء ء مایخ الإسلام ب به (الْفَيْضِيةُ وَالنِِجَةُ) وَعِنْدَ الْبَعْضٍ الْآَحَرٍ مِنَ 
الها د لمان الأزض بالشرَای فصان لض هو الْمَرْقُ وَالتَمَاوْتُ الَذِي مِنْ 


كس ل 


قية الأزض الي هِي اَن َل الررَاعَةٍوَِبمَُهَ التي هي لاع 
وَكَدْ وَجُحَ بَعْضٌ الْمَمَهَاءِ كَالريْلَيِي هَذَا الْقَوْلَ النَنِيَ لِكَوْنِ الاغيبَارٍ بقِيمَة العَيْنٍ 
يكل الْمتْمَعةِ وله الَقيسُء إلا آنّ الْمَجَلَّةَ قد اخْمَارَتٍ الْقَوْلَ الأ 1 0-0 شايع 


س 


i کک‎ 


اي ار مَكَا: 
َب اح قرس ار قَمَاتَ يون َد امه مَاكَرَةً. كَذَلِكَ لَوْ أَخْرَقٌ أَحَدّ دَارَ آخر 


کون ذَلِكَ الَحْص قَدْ أَنْلّف الدَارَ الْمَذْكُورَةَ مُباسَرَةً. 
إن 86 ا 


وتلاف مُبَاشَرَةٌ م عر مكو في اك الا 


6ر 3 


الْجزْه الثاني / الْكتَاب النّامنَ: لصب ت E‏ 
لقاعله: مُتَسبب. فَعَلَيْه: إن َم بل ديل مُعَلْق هو صب مض لِسْقُوط عَلَن الأ 
كسار قاي قم الحيل يحور ن أتلّف الْحَبل مُبَاضَرَة وَكْسَرَ القنديل تسا 

ذلك إا شق أَحَدٌ ظَرْقًا فيه سَمْنٌ ولف ذَلِكَ السّمْنُ يَكُونٌ د أك الظلدفٌ 
مُبَاشَرَةٌ وَالسَمْنَ تسبباء فعَلَيْ: لو حَفَرَ أَحَدٌ في الطَريقٍ لام برا بلا إِذْنِ ولي الْأَمْر 


فَُسَقَطَثْ فيه دَابَةٌ هلقث مون دَلِكَ التخْص قد أبنت اله نه المذكووة ا ا 


لِك يرن كذ أخدَت اح في َء - أي الطريق اعا - سينا خر أيْ أَخدَتٌ عَمَلَا 
يفضي لِتَلَفِ الْحَيوَانِ عَلَىٰ جَزي اَعَد آي دت بثرًا. 

) َلك إن مَنْ قَطَمَ حَبل قنڍيل معاي يكو سيا منْضِيا لسُْوطِهِ على الأر 
انسار عَلَى جَْيٍ لاَق وَيكُون جيذ قد نلف الْحَبْل بار , وَكَْسَرَ القنديل تسا 


ذلك إا ل أحدٌ رئا فيه سنن دون أن ب اَن سال الكنْر من يك 
الول فكون قد نلف الظَّرف مُبَاشَرَةٌ وال نو ت 
يضمن لانن أْضَاء أن الماع الذي في الظَرْفٍ لَمْ قف فيه وَهُوَ مَنشولكٌ 


بالظرف فَيَكُونُ َم الف کاله قَدْ صب صب لِك السّمْنَ بالدَّاتِء كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَا في 
ارف جَايدا وَلمْ يل , بس الظّرفٍ ونما سَالَ وَتلِففَ يسَبَبٍ إِذَابَةٍ الشَّمْس إِيَهُ بعد 
الس »يرم لمان عَلَىْ مَا هو مين في الْكَاية. | 
إلا أنه إِذَا و ق أحَدٌ الف وَلَمْ يِل السّمْنُ مه َجَاء آكَرُ ورگ قال السَمْنُ م 
جَرَاءِ لِك التَحْرِيكِ وَتَلِفَ لم الضّمَانُ عَلَى الشّخْص الأخير. انْظَرِ الْمَادَهَ(40). 
يمهم مِنَ الإِيضَاحَاتٍ السَالِمَةِ ائه كما يُوجَدُ في فِمْل وَاحِدٍ خان وا رد 


الماد انع E‏ ا 


وو 


ليزم تف رر لخد ا لأ 


يعني دَهُعَ الصَّرَرِ الْمَلْحُوظٍ وُوعُهُ في حى فس الإنْسَانٍ. 
مَتَلّا: يَحْصل اَعَد لدف الضَّرّرِ الْمَلْحْوظٍ وُقُوعَةُ 2 انهدَام حَائط مَائِل إل 0 


2 


الْجَّارِ ایل ل الانهدَام بقَوْلٍ صاجب الدار لِصاحب الحَائط: اهْدِمْ حَائطّك؛ لاه 


مَأ 


إل الانهدًا E‏ 

ولا صل اَم لاط الله على الور ة وَالتَصِيحةء كَقَولك: ما اَن حَائِطك 
مائ إل الانْهدَام َالّذِي لي بك هَدْ مه 

يلرم رطان يكُونَ الَّقَدمْ مُعَيرا: 

٠‏ اسرد :ر لقره فى حَنٌّ تفس الْآدمِيٌ يَْنِي يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الصَرَرُ 
ميا وَمُسْتَِْما تلف تفس الإنْسَانِء آنا إِذَالَمْ يكن م مُضِرًا تقس الإِنْسَانٍ وَكَانَ مما يضر 
بالا وال قط قاذم في هذا الْخُصُوص لَيْسَ صَحِحًا ولا نتير كما سن نشا في 
او 24540 فيلات َا ادم تأي في کر الَا( .)٩۲۸‏ 

الشّرْط التّاني: يَحِبُ أن يَكُونَ وُقُوعٌ الضَّرّرِ مَلْحُوظًَا وَكَدْ سات الْمَجَله إل هذا 
بويا الضَرَُ الاسر 

ّا إذًا َم يكن وُقُوعٌ الضَّرّرِ مَلْحُوظًَا فلا يصح المَقَدّمُ حيئئذٍ. 

َالبَعَدُمُ م لِحَائِطٍ صَحِيح وَسَالِمِ وَغَيْرِمَائِلٍ إل الانْهدَامِ ليْسَ صَحِيحًا؛ ون الم اق 
غَيْرٌ مَلْحُوظٍ. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّهِ (97). 

(الطَريقٌ الْعَامُ وَانْخَاصٌ): فَالطَرِيقٌ الْعَامُ ما 
يفضي هتا تَعْرِيفة. 

الطَرِيقٌ الْعَامُ: الّذِي يَمُرٌ 0 وَيَكُونْ َافِذًَا وَغَيْرَنَافِِ. 

ما لري الْخَاصٌ فَهُوَ الطريقٌ الْمَمْلُوك وَعَذَايَكُونٌ أَيِضَانافِذًا وَغَيْرَنَافِذٍ(رَدالْمُخْمَار). 


3 FF YF 


نا 


| 


0 4 چ رة‎ 7 IT 
ن المادة (417) تكون مَوْضوعَ بحيو‎ 


الجزء القاني / الكتَابَالشَّامن: الْقَطْبْ 00000000 | Ve‏ 


0 
٠ 


ل 


سے سے 


الْحَكُمُ 1 الم الدنيوي وَهْوَ عِبَارَةٌ عَنْ َكَانَةِ أَشْيَا: الأوَل: رَد الَْيْن في 
ينض الخال بني تعن المفشوب ذتفشوب اال 

وَالتاني: ست 

وَالكَالِتْ: م تحير الْمَخْصُوبٍ نه بين اذه عَيْنا طايه بدلا 

وَعَلَيْه: ْمَل الْمَفْضُوبٍ يشعة أخوالٍ: 

الخال الْأوّل: كَوْنَ الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ مَوْجُودًا في يد الْعَاصِبٍ وَمَكَانِ الْمَضْبٍ عَيْنا. 

1 كم هذا عبار عن رد لْمَعْضُوبٍ عَيتا في كان الْمَضب. الْظر الّمَائّة(880). 

الال الثّاني: لف الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ بِتَعَذّي الْغَاصِبٍ َو بلا تعد وحم هذا عِبَارَةٌ 
عن شعاد الْبَدَلِ انْظرِ الْمَادَة (۸۹۱). ظ 

الخال الثَالِتُ: عير الْمَالٍ الْمَفْصُوبٍ في يد الْقَاصِبٍ بِتفْسِق وَحُكْمُ هذا عبارة عن 
تحير الْمَعْصُوب نين ايراد الْمَفْصُوب عَيْنا أذ وين بدلو. انْظرِ الْمَادَة (۸۹۷). 

الخال الرابم: تيم لصوب َو في يد الاب إطورو يتير ها اش مه وَحَكُمُ 
هذا نشا مان البَدَل. انظ الْمَادَةَ (899). 

الخال اا بخص أوْصَافٍ اموب يزيا الاب يا مِنْ مَالِهِ عَلَيّه. 


َه 


2 <3 ونين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وحم هَذَا عِبَارَه 5 عَنْ تخيير الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ بَيْنَ اَن يدق قِيمَةَ يَلْكَ الزُيَادةِ وَيَسْتَردَ 
لصوب عَيْنَاوَيْنَ أن يضمن بده كما سَيوَضْحْ في الَا (۸۹۸). 

: تعيب الْمَْضُوبٍ. 

وَحُكُمُ مدا عِبَارَةٌ عَنْ تير الْمَفْصُوبٍ مِنْهُ بيْنَ انار إل أن يُوجَدَ الْمَعْصُوبُ 
يترد عتا وَين أن خد لَه في الْحَالٍ. انظ الْمَادَهَ(891). 

الخال السّابعٌ: عَصْبُ الْمَعْصُوبٍ مِنْ قبل غَاصِبٍ آحَنَ وحم هذا عِبَارَةٌ عَنْ أن 
لفرت ية إن شاءَ تين القاصب الأول أو الاي وإذ غا عنعن مقدارا ينه لمات 
الأول وَالمَِدَارَ لباقي لِلْقَاصِبٍ ثأني. انْظَر الْمَادَةَ .)14١ ٠(‏ 

الال التَامِن: أن يَطرَأنُقْصَانٌ عَلَىْ قَيمَة الْمَعْصُوبٍ وَهُوٌ في يد الْغَاصِبٍ. 


5 هذا لإا كاد تلص اقبت مني الأشتار ِب التفطوب 


عي لِعَدَم وليه عَنْ ذَلِكَء وَإِنْ گان َاشِئًا عن اسْتِعْمَالٍ الْعَاضِب إِّاهُ برد الْعَيْنِ مَعْ 
الخال الَاسع: تصرف الْعَاصِب في الْمَعْصوب بوجو كبَيْعِهِ مِنْ آحَرَ وَرَهْنْهه وَإِبجَارِه 
یداع وهه وَإِعَارَتِه وَالتُصَدّقٍ وَتَسليوه. 

و ۾ هذا عبار م عَنْ إِجَارَةِ الْمَعْصوب مِنْهُ إن وُجدَث شَرَائِطُ الإِجَارَةِ مِنْ طرف 
ا قَعبارَهَ عن اسْيِرْدَادِِ عَينا. واا تلف فهو عِبارَة عَنْ تضيِين بَدَلِهِ. 
ر ر 2 ممه ا 2:25 
وَسَتمْصَل أحكَامة في شَرْح الْمَادَّةِ(١91).‏ 

۹ 0 09 0 عم مه و ر 

ي ي كم آخروي وهو عِبَارَةٌ عن أنه إِذَا أجل اال جور َو عام 
أنه كَل العَيْر أَنْمَ وَاسْتَحَقٌ عَدَابَ الار؛ لان الْعَضْب حرام وَحُرْمَيهُ ؟ بت بالآية الْجَلِيلَة 
والعويق ا قال الله ا 99 َلك بكم اَل © [النساء: 54]. 
ل ره َع > Es . f P8‏ ب 2 أ م ربعي 
وَقَالَ ڪي «مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الأزض طوَقَهُ الله تَعَالَى مِنْ سَبْع أَرَضِينَ1 (الهدَاية 
وَالعَييٌ» وَالْفَهْسْتَانقٌ)» وَقَدْ قال عيوالصلأوالك في حَجَة الْوَدَاع يَوْمَ التحر في مَكة 
الْمُكَرَّمَةِ: «قَإنَّ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام كَحْرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَا في 


ت 


الْجرْه الثاني / الكتَابالثّامنُ: القطي . و فت 0 للد 


بكم هذا إل > يوم تقون بكم آل ل بلَعْتُ؟) قَانُوا: ؟ م اشْهَذه. | 


إِذَا لَمْ يَكنْ كن را عل عزو العا لذي أله عل فت و ب ئ گیا لو أَخَدَّهُ 
5 اه ماله أو امَْرَاهُ مِنَ الْفُضُولِيٌ لِقَولِهِ تَعالّى: e‏ خط اتید 
َلك کا مدت مكُح [الأحزاب: . ولقوله لنوالصلاوا لتكة: رع عن أي اسا 
وَالنْسْيَانَ». وَالْحُوَادُ ام (الْكِمَايَة وَ هداي رالد ر الْمنتقَى). 
ركن العَضب: هو عِنْدَ الإمّام: له حقو مع إنبات بي مط وعد مد إزَالَة د 
مُحَفَةَ» وَعِيْكَ ية التلائة: إِْبَاتُ يي مبْطلَة. وذ م لسر د 
شَرْطُ الْمَضبٍ: هْوَ عبار بن كوٍْ الال الْمَْصُوبٍ مالا متََوٌ واو ونا و 


لق زح ا(1 ۸۸ (ر السعُودِء حَاشِية الْكنْرِ). 
اين الْعَضْبٍ: إن مَحَاسن ا الماد ف 


5ه 


لأخكام. . 


عت الام عل بل من عبت تريب | 


| 55 ۸4( رم الال اموب عبت ونای إل صاجپو في گان لضب إن | 


رەو 4 


| کان مُوجودا ِن صَادَفٌ صَاحِبٌ الال العَاصِبَ في لد و رى وَكَانَ الل | 
| المَعْضُوبٌ مَعَُ فن شَاءَ صاجبة ارده هتاك وَإِنْ شاءَ لَب رده إل مَكَانِ الْعَضْب | 
كول مصَارِيف لله مُه رذع المَاصِب. sS ٠‏ 
الْمَالُ ا عا عَيتا في مَكَانِ لَب ب بدونِ أن أن يتير يرا فَاحِشّاء يلرم 
هل صَاحِه في الال في مان لضب وجب الأضلِيٌ. 


إيضاح القيُود: ٌْ ١‏ 
0١‏ الْمَالُ الْمَوْصُوتُ: مدا راء نَ مدل آم قِيَوّاء وَسَوَاء أكَانَ مَنقولا آَم عَقَارَا أ 
كَانَ الْعَاصِبُ عَالِما بأل مَالُ الْعَيْر أمْ غَيْر عَالِم فَالْحَُكُمْ وَاحِدٌ في لَرُوم ردو وَِعَادَته 


ملا لو اشْترى عد من انر اا نه له وَضَبَطَ الْمَالَ بالاسْيِحْقَاقٍ آرم إعَادَةٌ دَلِكَ 


۷۰٦‏ فَوانِينَ الشّريعَة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِي 


(۲( 3 العَضْبٍ: م دا وج الْمَعْضُوبُ فِي غَيْرِ مَكَانٍ الْعَضْبٍ وَيَلْدَتَه د 


ع 


ذلك سين في الْفِقَرَةٍ الآتية. 


E‏ التي أن کون واااو كلت ناذا لحر 
يرا قاحسا أو تلف او أَنَْمَهُ الْمَاصِبُء فَحُكُمُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ في مَادَنَيْ )۸٩٩ »۸٩۱(‏ (أَبُو 


السود الْمِضْرِيٌ). 

(5) مَكَانُ الْعَضْبٍ: يرم أن يَكُونَ الرّدٌ في مَكَانِ الْقَضْب؛ لان قم الْأَمْوَالٍ تَخْتَلِفْ 
0 

قَقِيمَةٌ الْحَرُوفٍ الْمُعيّنِ في حَلَبَ تَخْتَلِفُْ عَنْ ق قِيِمَتِه في يَاقَا (وَاقِعَاتٌ الْمُتِينَ). 

كَذَّلِكَ يَخْتَلِفُ الْمِْلُ باختِلافِ الأمَاكِنِ a)‏ 

كل 51 عقت لماو بيقر 12 ين قو اق نايا ءا 
الْعَاصِبُ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ: خڏ حِنْطَتَكَ عَيْنَا في غر يضر التحمونا فة لاله لو 
أَحَدَّهًا وَبَاعَهَا هُنَا EES‏ لقنا فيا لو 
لهال حبقا تيأر التقل. 

(0) رَه لِصَاحِه: يرم رده ِصَاحِبِهِ ولا قلا َرأ اْعَاصِبُ مِنَ الضَّمَانٍ بردو الد 
المَغصوبة إل لَ إِصْطَبْل الْمَالِكِ (الانية نة 

ودا توفي صَاحِبهُ - أي الْمَْصُوبٍ مِنْهُ - يلرم رده إل بيع وريه وَإِذَا كَانَتْ وره 
صِغَارًا قَادَوْصِيَاتهم؛ لن الور تَقُومُ مَقَامَ مُوَيهِمْ. 

ما إا نَدِمَ الْعَاصِبٌ على فِعْل الْعَضْب وَلَمْ يَظْمَرْ الْمَخْصُوبٍ نه هله لبعد الْمَعْصوت 
له له نماك الال لصوب وَالمْحَاقَطة عل إل أن بنقعلع الأ في الظفرِ به وي 
َلك لَه التَصَدَقٌ به عَلَىْ قير عَلَى اَن يَكُونَ واب لِلمَعْضصُوبٍ مِنْهُ وء ا 
نالعال الْمَْضصُوبَ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُ إا حَضَرَ ور ۾ جز الصَّدَقَة. (رَدْ الْمُحْتَارِ). 


o 2 و‎ 


() لِلْمُوحِبٍ الأَصلي: الْمُوجِبُ الأصلي في الْعَّصب عِنْدَ بض الْمَقَهَاءِ هو رَد عَيْنِ 
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a‏ رر E EE‏ ەرە سے î‏ َه روص اج ور که بير 

ما رد يذل المَغصوب فهو مَخْلَّصٌ أَيْ مَوْضِعٌ خلا ص؛ لأن الرَّدَ عَيْنًا غدل أكمل؛ 

و ر سمس a‏ س ا ا 2 8 ' ر ر و 
حَيْث فيه إعادة عينا و تختئء آئا دالبل مهو حلص وَيْصَارٌ إل بن تحر رد لين 


فرع الْمَسَائْلٌ الآزية ية عَلَى كَوْنِ الْمُوجب الْأَصَلِيٌ هو رَد العَيْنٍ: ‏ 

ألا إن الْقَاصِب مُطَالَبٌ برَدُعَيِْ الْمَخْضُوبٍ قبل هلاه ع ل 
ن يُحْطَىْ جي مل الْمَخْصُوبٍ أو يمه كَمَا آنه لس لِلْمَغْصُوبٍ مِنْهُ أن يَمْمَيِعَ عَنْ أَخَذِهٍ 
ساون طت بده لن الو يدل قاض ويم الان الَاقد كلف ا وما 
دام الْأَصْلُ مُحْتَمَلَا فاد یرن الضمان القَاضر م ا ا مَجْمَعٌ الْأنَهْرِ). : 

أنا لو كان الوب الأضلي الْقيمة كاد ِب حَق فِي الام تناع عَنْ رَد اين 
حت به تر عَلَنٰ فع اليم له صا إل اني في عالة عَم الف 
وَل يكن الْحَكُمُ كَذَلِكَ .(أبو السود أما. إذا ترَاضَىئ الْعَاصِبُ. وَالْمَخْضُوتُ 
وَالْمَعْضُوبُ مَوْجُود ني يد الْعَاصٍِ عَلَى التّملِيكِ املك مايل دل معي : كَانَ ذلك 
مَحجيكاو امتكت خزو لتشاملة E‏ الكو 

انيا َو رَد الْخَاصِبُ الْمَفْصُوبَ مِنْ غَْر عِلْم الْمَلِكِ وَأعَادهَا َي مِنْ جهَةٍ أُخرَى 
گان رين مَنَلَا: لَوْوَهَبَ الْعَاصِبٌ السّاعَةَ الْمَخْصُوبَةَ لِلْمَعْصُوبٍ ينه وَسَلْمَهُ إِيَاهَا وَقَبِلَهَا 


وَتَسَلمَهَا بدُونِ اَن يَْلَمَ بن الْمَالُ الي عُْصِب مِنْهُ كَانَ الْعَاصِبُ بَريئا كَذَلِكَ لو 
الطَعَام الْمَعْصُوبَ لِلمَعْصوب مِنْهُ أله وَهْوَ غ َيْرُعَالِم باهذ عُْصِب مِنْهُ يون الا 


ZO 
65 
۰ 


يناه كَذَلِكَ لو الس الْعَاصِبْ الْأَلبسةَ الْمَخْصُويَة ا (الدَُ الْمنْتقّى 
مَجْمَعْ الْأَنَهْرِ) فَعَلَيْهِ لَوْ كان الْمُوجِبُ الْأَصْلِيٌ ءَ 2 عَيْرَ رَد العَيْنِ لَمَا بر ئ الْعَاصِبٌ برد 
ED‏ تايف عارقا ل#القال المنشرت كما مر الل 
في قَبْض الْبَدلِ. 0 

ثَلِنًا: لو ادَعَىْ الْخَاصِبُ ملاك الْمَعْصُوبٍ ميا أنه سَيعْطِي بَدَلَهُ بمُقَتَضَئ الْمَادَة 
(845) صَدَّقَّ الْمَعْضُوبُ نه مَلَاكَ الْمَفْصُوبٍ أو أنْبَتَ الْقَاصِبُ هَلَاكَهُ وَإِنْ گان نَمل 


0 
0 أ 


سام هسه 


٠ 7‏ فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
حَقٌّ الْمَعْصوب مِنْهُ إل اْبَدَلِء مإِدالَمْيُمْكِنْ أن يبت الْعَاصِبُ مَلَاكَ الْمَعْضصُوبِء وَادَعَىئ 
الْمَهْصُوبٌُ من وُجُودَه وَطَلَبَ العَيْنَ غَيْر راض بِالْبَدلِه فَِْحَاكِم إِنْ اء عَدَمْ الَمْجِيلٍ 
بالخ بالل أن بس الاب خ يخطل الل با آل إلنه الْمعْصُوبُ أو أن 
بُظهرٌ الْعَاصِبُ الْمَخْصُوبَه أمَا مده الْحبْسٍ قهي مُفَوَصَةٌلِرَأي الْقَاضِي وَلَبْسَ لَهَا عد 
مَعْلُومٌ كما هُوَ الخال في حَبْسِ لْمَدِينِ لوَقَاءِ الدَيْنِ (الطّحْطَاوِيٌ). وَسَبَبُ الْحَبْسِ 
اكور مُوَ: أن الْمُوحِبَ الْأَصْلِيّ في الْعَضْب وَإِنْ كان هُو رَد اَن وَالْأَصْلُ هُوّبَقَاوُمَا 
وَالْقَاصِبُ يَدّعِي أَْرًا عَارِضًا ولاف الظَاهِرء يَعْنِي يدعي الْهَلَاكَ وَيَرْعَبُ فِي إِسْمَاط 
عَم الْمَعْضُوب مِنْهُ في الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةٍ وَتَئِيَِا لْبَدَلِ فلا قبل قَولُهُ اللاك وَعَلَيْه 
ادل دا وَضِيَ الْمَفْصُوبُ مِنْهُ به بلا حَبْسِء وَللْقَاضِي أَيِضًا الْحُكُمْ بِبَدَلِ الْمَخْضُوبٍ 
بون حبس الْخَاصِب وَلَوْلَمْيَرْص الْمَعْصُوبٌ مِنْهالْبَدلِ (رَدُ الْمُحَْارِوَالْجَْهَرَة. 

وَالْمُوحِبُ ضاي عند قري حر مِنَ الْققََاءِ هو ادل أي الول أو اليم 

أَوّلَا: و ابرا الْمَعْضُوبُ مِنْهُ الْقَاصِبَ وَعَيْن الْمَخْصُوبٍ في يَدِِء أَوْ قَالَ الْمَعْصُوبُ 
الضَّمَانِ أو تَحْلِيلٌ له وَبِمَا أن الْمَالَ الْمَخْصُوبَ في يَدِ الْعَاصِبٍ بسب هذا اراي 
وَلتَحليلُ بقلب أمَائََ َو تلف الْمَفْصُوبٌُ في يد العَاصِب بيذ بلا تعد ولا تفصير لا 
يَْرَمُ الْعَاصِبَ صَمَانٌ وَِذَالَمْ يكن الْوَاجِبُ الْأَضْلِيٌ هُوَ الْقِيمَهُ قبِمَا آنه لا يَضْلُحٌ الإبرَءُ 
ِي اَن يفضي الا يکود ما صَحِيحًا ايا (سَعْدِي جَلِي عَلَْ لايق الاي 
الطَّحْطَاوِيٌ الْحَايَهُ) 

َانيً: تح الْكَفَالَة بلْمَالٍ الْمَعْصُوبء قا لم يكن الْمُوحِبُْ الأضلي هُوَ ابل لزم 
اَن تَكُونَ كَمَالَة بالَْيْن وَهَذِهِ غَيْرٌ صَحِيِحَةٍ. 


6 
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تَالِكَا: ن 
وَلَوْ كَانَ الْمُوحِبُ الْأَصَلِىٌ ر د الْعيْنِ وَلَمْ يكن الْقِيمَةَ لم أذ يكو رهن اين رل 


60 


يصح هَذَا (الْجَوْهَرَ 

رابعا: إذَا ود في يد الْعَاصِبٍ مال بوِقْدَارٍ صاب الزَّكَاةٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ يتفض 
عن النَصَابٍ بِسَبّبِ الْمَعْضُوبٍ فد يلرم الْعَاصِبَ الرَّكَاةٌ (السَّعْدِيَ وَالْعِنَايهُ)» اما لَوْ كَانَ 
ادل ليس الْمُوجِب الْأضْلِيّ وَجَبَ عَدَم تافص نِصَابٍ الزَّكَاتِ وَالْقَوْلُ النَاني مِنَ 
الْمَولَيْنِ لْمَارَ ؤِكْرُهُمَا ضَعِيفتٌ جد وَالْقَوْلُ الصّحِيحُ ا 
اقول الأول وَيُجَابُ أنه تَوجَدُ هة وُجُودٍ في الشَّيْءِ الْمَمْرُوض لِلْوُجُودٍ في الْحَالِ 
الف وال فى ال ب كيهل ار وك اي 

۷- في الْحَال: مَتَلَا لَوْرَرَعَ الْعَاصِبُ الْأَرْض الْمَعْصُوبَةَ وَاقترَبَ رَرْعُهَا مِنَّ الإذْرَاكِ. 

َلَايَْرَمٌ الْمَعْصُوبَ مِنْهُ الانْتِظَارٌ إِلَ وَفْتٍ الإذْرَاكِ. 

العاف ان قل َرْعِهِ في الْحَالٍ وَرَدّ الأرْضٍ الْمَعْصُوبَةِ إل الْمَعْضُوبٍ 
ي ل ري في هد حم مال يكم اماد (017) . انظَرْشَرْحَ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَة. 

ذلك لَوْ غَرَسَ الْعَاصِبُ فِي الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةٍ شَجَرًا ثم حَاصَمَهُ الْمَْصُوبُ هِنْهُ 
وَقَتَ الصيف طَالِيَاََْ الأَشجَارِ ققَالَ الكاضيت: لعن إل رقت الرَييع ثم الْقِلْها ني ذَلِكَ 
رفت وَاغْرسْهَا في محل انر فلا شح بدك مال يزم الْمَالِكُ لکن ن 
ناث مَسائل مِنْ هَذَاء أيْ مِنْ رَد الْمَعْصوب حَالَا. 

الاك الأول او عضت الفا زززا فة التخطودرنة فى اونظ اا 
قلَيْسَ لَهُ اسْيِرْدَادُهُ حَالَا ويُوَجُرُه ِلْعَاصِب إِلَ أن ير رج إل الساجل. 

الجشالة الثائيةة لو عقي الخافيت E‏ ل ِنْهُ في الْمَمَارَقَ 
aT‏ (السَانف 
لْهنِْية في الاب الساوس). 

الْمَسألة القَالَ: لَوْ عَصَبَ الْعَاصِبٌ ظَرْفًا فَوَصَح فيه رَيْتَهُ وَحَرّحَ إل لري َة 


0" ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت نَّحْكُم بها الدولةالْعلمَانيّة 
انقو رك فلن لقن 2317 5 OG‏ 
إِلَ ذَلِكَ الْحِين. الْظْرْ شَرْحَ لماه (۸۳۸). 

۸- ارم رده وَتَسْلِيِجْه: ينبت روم لر بالدّليل الشَّرْعِىٌ وَالْعَفَلِىٌء فَقَدْ قال يكلل: 
«عَلَى الْيَدٍ تا لت عي 57 يعني عَلَىْ صَاحِب الْيَدِ أن 5 مَا اَذَه عَينّا إِنْ كَانَ 
N‏ إن كان E E‏ 

رو و ا ت د ر E‏ < 2 26 ركه 9 کے ر 

ونور الذليل العَقلِيّ عَلى الج الآني أبضا: إن العَاصِبَ عضو المَْصوبٌ يزيل يد 
الْمَعْضصُوبٍ مه وَالْحَالُ أن اليد مَقْصُودةٌ أَيِضَاِ أن الْمَاِكَ يَتوَصَّلُ بالْيَدِ إل تَخْصِيل 
ثَمَرَاتِ مله وَكَمَرَاتُ الْولْكِ هي الِانْتِمّاعٌ به (الرَيَْعِي) انظ الْمَادََ 910) وَشَرْحَهًا. 

يَْني: لو عُصِبّتٍ ابره اَم دك َال يد صَاحِيهَا عَنْهاوَحِرْمَانة ِن لبها وَإنَْاجهًا. 

وَعَلَيِْ: يلرم الْعَاصِبَ فَسْح الْعَضْبٍ لِدَفْع ضَرَرِ الْمَخْضُوبٍ مِنْهُ حََْ إِنَّهُ لَوْ عَصَبَ 


0*6 


احد حَدٌ قرسا مِنْ مَذْيُونِه لَرمَهُ رده لِمَذيُونهِ حَالَا. و و لَه اَن يَمْتَِعَ عَنْ ِعَادَتَه بِقَوْلِ: لا 


أَعْطِيه ل أخبش ڪان ارو في تقال كني ليج 


رماس انا 


2 


و سن لاون رَد عَيْنٍ الْمَالٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح (الْأَدَاءَ الْكَامِلَ الْمَوْصُوفَ 
ب للع وان ل يحي حون مار رَه عَنْ تَسْلِيم عَيْنِ الْوَاجِبٍ (شَرْحُ 
الْمَجْمّع). 00 

وَعل لانن رذ الال المنقضوت وت سَوَاءٌ اكان وَاقِكًا عَلَىْ كوه مَالَ الْغيْر 
مم ا ؛ لان حى الْعَيْدِ لا يرقف عَلَى 
القَضْدٍِ لان ضَمَانَ الْمُدْوَانِ اش عَنْ تَفْويتٍ حى الب وح الْعَبْدِ مَرْعِيّ. (الهداية 
وَالْكِنَايةً) e‏ 

اليل : كما أنه يَْرَمُ رَد الْمَخْضُوبٍ إا گان مَْقُولَا يَْرَمُ رَد أيْضًا إا كان عَمَارًا 
اا الصو ر اغا عل الارن كما هوه كور في ااه 
e (۸4۲)‏ 
ليم الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةٍ وَهَذَا التَعِيرُ احيِرَارٌ عَنْ رَدَبَدَلٍ الْمََافِع فلو رَد وَأَعَادَ الْعَا صب 


٠. 


الجر الثاني / الْكتَّابالنَّامنُ: الْقَصْب ۷۱۱ 
الْمَالَ الْنِي العا سار ادا ا اليد الي اسْتَعْمَلَهُ فيها ما لَمْ 
يكن الْمَعْضُوبُ مال و قفي أو مَالَ ينيم أو مُعَذَ م مُعَذًَا لِلِاسْتِغْكَالٍ (اله روي) الظر اة 095 
O E O CS‏ 
الْمَأَحودَة لِلْمَخْضُوبٍ مِنْهُ قَضَاءً. انر الْمَادَهَ )٤٤۷(‏ وَشَرْحَهًا. 

الاقاتٌ الْعَاصِبٍ اعضو ب ينه حِينَ الرّد وَالْإِعَادةِ: لو الف الْحَاصِبُ 


ا 


4 
0 


وَالْمَالِكُ - أي الْمَخْصُوبُ مِنْهُ - أَنْنَاءَ رَد الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ وَتَسليوهء قَقَالَ المَعْصُوبُ 
5 3 6 ا rae‏ ار 7 77 3 س ٥ر‏ 3 0 
ينها ]إن الكال اوت للش هذاه ركان الا لصوب فالقول لِلْقَايضٍ 
الذي هُوَ الْعَاصِبْ؛ لان الْقَاعِدَةَ ان الْقَوْلَ للْقَابضء سَوَاءٌ کان ضَمِيئًا كَالْعَاص أو كَانَ 


5-4 
َء 


أمِينًا كَالْمُسْتَووٍع انر شَرْحَ الماد (183). 

ل أذ َك لي نَاصِبُ توب فاش فَأتَئ بعد َلِكَ الْمَعْصُوبُ ونه تؤب قُمَاشٍ 
سام قاد ا لَه إن النّوْبَ الذي ان E OE E‏ 
مي غَيْرُ هَذَا التب وَكَدْ كان تَوبَا هديا فَإِدَا حَلَفَ الْعَاصِبٌ أنَّ الذي عَصَبَهُ هُوَ هَذَا 
00 وَلَمْ أعْصِبْ فُمَاسَا هِنييّاء فَالْمَوْلُ للْقَاصِبٍ. 

ما لو كَل الْعَاصِبُ عَنْ حَلْفٍ الْيَمِينِ عَلَى الصورَة الْمَذْكُورَةٍ يبت أن 
هني (الْهنْدِيّةُ في اباب السّابع)» كَذَلِكَ إذَا املا في صِمَةٍ اموب اقول مَعَ 
لين عاب كلو الق اَْاصِبٌ وَالْمَفْصُوبُ ونه على أن اْمَْضصُوبَ مو هذا الال 

کا الما قَقَالَ الْعَاصِبٌ: قَدْ عَصَبْتٌ الْمَالَ عَلَىْ مذو الْحَال» وَقَالَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ 
کد خش ومر جریٹ رقم مل وها ال ےت 58 ية المَعْصوب مِنْهُ. 
ًا إِذَا e e‏ 


م EES‏ 
مَاغصبه قمّاش 


سسا 


القيمَة 1 عند الإمَام فَالْقَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ للْغَاصِبٍ. 
ما َو َل الْمَاصِبُ اين ود أن أحَدَ الْمَْضُوبُ ون ف القدصوت عر خدية حمل 
چ وو کیرات کاو ےہ ) ر ارو رور ETE‏ 


e‏ صب وجييد إا كان لقان بيبا صن الَْاصِبُ 
SEN‏ نه شرا على تا جا في 


VY‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


الْمَادَِ .)4٠(‏ (الْهنِْيةُ في الْبَابٍ السَابع وَالْأَتِْروِيٌ). 
. اختلاتائه] في تلف الْمَعْضُوبٍ بَعْدَ الإعَادَةٍ أو قَبْلَهَا: ل ادَعَىْ الْعَاصِبٌُ مَلَاكَ 


ەس 


الْمَعْضُوبٍ 2 55 الْمَْضُوبٍ ف بعد رده إا واكم المَعَضوت مِنه ملاكة عند 
الْعَاصِب وَأَقَامَ كل مِنْهُمَا اله رجح بيه الْمَالِكِ عِنْدَ أبي يُوسُف. مَتَلَا: لو ادَعَى 
الْعَاصِبُ أن الدَبَةَ الْمَعْصُوبَةَ قَد تلم فِي يَدِ الْمَاِكِ بَعْدَ أن رَدَهَا وَأَعَادَهَا ِء وَادَعَى 
الْمَاِكُ أن تلََهَاناشِئٌ عَنْ رُكُوبٍ الْمَاصِب إِيّامَا وهي في يدي وأقاما اليه تر جح َه 
العاللكه ويل م الخاضت صان اله 

كَذَلِكَ إِذَا كان الْمَخْصُوبُ دارا وَأَقَامَ صَاجِبها الْبينَهَ عَلَى أن الْعَا 
اقام الْعَاصِبْ الْبيْنَْ على أنه رَدهَا إلَيِْ سَالِمَةه ترجَحُ بيه ضصَاحِب 0 

كَذَلِكَ لو سهدت شّهُودُ صَاحِبٍ الدَابَةِ الْمَعْصُوبَةِ عَلَْ أن الْعَاصِب قد مَل الدَابَة 


«+ 

3 

1» 

€ 

8% 
O 


£ 
3 
3 8 


ا ارم خم 5 - 2ه 2س سا م ےر اص ی ل ای ا ررد 9 
تور قدا دها وَرَدْهَا لصاحبها سَالْمَة رَجَححت 
SZ les As 00 2‏ أ ir‏ 
بينة حب الدَابة؛ لن امل و هدم الدار ب يضور بَعْدَ الرّدُ فيُجْعَل کان الْعَاصب رَدَهَا َه 
هَدَمَ الدار وقتل الدَابةء فَكَانَتْ به صَاحِبِهَا أَوْلَ؛ لِأنّهَا تنبت سَببّا حاون لِلضَّمَان. . 


0 0 
2 0 


هنا تست :الود العارض وَالبيسَهُ هي 
لِلإِثبَاتِ لمجي 1 ماري اهنيب يه فى الاب السّابع). 


التي جد : ف وَيَخْتَلِفُ فيا ا خصوث ال ل ولوت العَقَار: الوت 


ت 
Greg >‏ 


كن رجح عند محر ية القَاصِب؛ لان اليه م 


o 
N 


€ 
¢ 


سس الأوّل: الْمَنْقَولُ يبن في دالا 


3 الثّاني: الْعَقَارُ كَالرَحَىْ وَالدَّكَانِ وَالدّار. 


2 


وَحُكُمْ ذا ين في المَصل الَنِي وَهَدَانٍ التَوعَانِ TT‏ 
ذه 8 7 چاچ ہے روہ 0 f‏ 2 ا ع 
لِصَاحِبِه عَيْنا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وروم ضَمَانِهِ إذَا تلف أو اسْتْهْلِكَ أو َرأ عَلَى قِيِمَتهِ نْقضًا 
ِالتَعَدّي او التَقصِيرِء فَعَلَيْهِ لو عَصَبَ أَحَدٌ قرس ار كما أنه يَلرَمُهُ رده ِصَاحِيدِ 7 


و ہو ٤ہ‏ عرد يو ۴ه ر سوس پرا 0 


مَوْجُودًا في يده فلو عَصَب طاحونته أو ذَكانَهُ أو حَائطَه وَكَانَتْ مَوْجُودَةَ عَينا يلرم ردا 
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لِصَاحِبهاأيضًا. 
كَذَلِكَ لر اسْتَهْلَكَ الْقَاصِبُ ذَلِكَ رس نلو ا یمه ما آنه لو َد 
الطَّاحُوئة أو ادان أو الدَّارَ ضَمِنَ َء عَلَىْ الاه (91): 
ونا لوب ان في كم ار ِف لصوب امول بام 


وَلَا تقصير بآ او في بد الاصبه كما لو أل الْعَاصِبُ الْحَيَوَانَ الْمَخْصُوبَ في 
الْمَرْعَىْ أده السَيل تة الْمَاصِكُ بِمْقْتَضَنْ الماد (891). ا 

أن لَوْ تَلِفَ الْعَقَارُ الْمَعْصُوبُ رر في يد الاب بلا تد ولا يفصي بحا كو 
الات الا زا َو عَاصِفَة أَوْ جَاءَ سَيْلُ فَجَرَفَ لاء 0 الصّيْمَانُ عِنْدَ 
لْإمَام اْأَعْظم وَمُحَمدِء كما سَيُوَضّحٌ ذَلِكَ في الْمَضْلٍ الثاني (الْبَرَاِيَةُ). 

ولو صَادَفَ صَاحِبٌ امال الْقَصِبَ في ب عير اليد الذي عَصَّبَ فيه ص 


س چ 


الوت ر اال اوت ا ج الْمَعْضُوبُ إل مؤنة الرد و 
الْحَمْلِ » نَانيًا: ية لْمَالٍ الْمَفْصُوبٍ في الَو الأخر أل مِنْ قبمَيه as‏ 
کرد مات امان ف اع ر ع ا علق 2 : قان اء اسرد ماله 


4 0 4 
4 وي سر سر 2 


54 يانه لكا كان ووم الشليم في كان الْمَصْب من حُمُوقٍ الْمَفْصُوبٍ ينه قط قله 
ساط وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ تَسْلِيمَهُ إلَيْهِ فى مَكَانٍ الْمَضْبء وَإِذَا طَلَبَ يَسْلِيمَهُ هَكَذَا إلَيْهِ في 


د 


ا 


A i Bf ROS oh Ir‏ 01 چو ےا و و چ اا 
كان الَْضْبٍ فَمُؤْئةُ الرّدٌ وَتمَقَاتُ التقل عَلَىْ الْعَاصِب؛ لِأنّهُ كما ذكِرَ في سرح المَادَّةٍ 


(45/ يَلْرَمُ رَد َإِعَادةٌ الْمَالٍ ال م للق يكن لامنققة a‏ 
00 ّ 


3 


oF 2 


تفظوت ويل في بلك انون 1 كما ال عَلَىْ الْغَاصِبٍ أن 
العَاصب رده عَينًا لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ في البلدَة الْمَذكورَ ق الوت ده جر على قي 


8 ا 7 5 57 3 ھا 8 26 و -. ر‎ î 
e SS ول‎ 


or وا‎ 


نو ززه 


71 فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


وَمُوْئُ رَد يعني أن طرفي كلما مُبَرَنٍوَكَْسَ لصَاحِب الْمَالٍ أن َطْلْبَ قبست 
من الاصتا اشاي عرو َقِيمَه في الد الأخرَئ. (الْزَازِيَة) 
مَكَلّا: َو كان عر الا الما في بدو العَّضب: ا ية روش وَسَدْرُهَا في 


20 


لبد الآخر مِانَة قزش» فَلَْسَ لِلْمَمْصُوبٍ مِنْهُ أن يُطَالِبَ الْعَاصِبَ فِي الْبَلْدَةٍ الأخرَى 
شمان روش َيَادَةٌ عَلَىْ کل د ذهبة. 
۲- وَكَيْسَتْ بقل مِنْ قِمَتِهَا في بَلدَة الَْضْب: وَتَفْصِيلٌ ذَلِكَ آنه إذَا كَانَ الْمَعْضُوبُ 


2 ع8 


2 


2 
ا ر قفي 57 ر e‏ ہے 


حَيَوَآنَاتٍ او حَمْسِينَ كَْلَةَ عير أَوْ عَشْرَةَ آلافِ دِيئَارٍ تساو وي زتها حَمْسِينَ اة أو گانَ 


8 


حَمْسَةٌ آلافي ديار تُسَاوِي زتيُّهًا تسين أََة ما يَحْتَاجُ إل مُؤْنَةِ ارد وَمَصَارِفِ الك 2 
قَمَا الْحُكُمُ في ذَلِكَ؟ 
بود ا اا تافصوب مالا رفوا على مُؤْنَةِ الد وَتَمَقَاتِ الْحَمْل: 


3 


و م2 : أنْ د 


الإحتال الأوّل: أن تسْتَويَ قيِمَةُ الْمَالٍ الْمَخْصُوبٍ في الْبَلدَنَيْنِ في بَلَدَة الْعَضْبٍ 
وَبَلْدَةٍ الَكاقي. 

الاخيال النَانِي: أن تَكُونَ قِيمَةُ الْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ في الْبَلَدِ الح أكثَرَ مِنْ يميه في 

يُخَيَرٌ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ في هَذَيْنٍ الاحْتِمَالَيْنِ في صُورَتيْنٍ فَقَطْ: الصُورَةٌ الأوّئ: إن 
شَاءَ اَذَه في دة التّكاتي َه لان حى اليم في بَكَدِ الْعَضْبٍ لَمّا كان للْمَعْضُوبٍ مِنْهُ 
َل إسْقَاطُة. ۰ 

الصّورَةٌ الَانية: وَإِنّْ شَاءَ طَلّب تَسْلِيمَهُ إلَيِْ في مَكَانِ الْعَضْب. وَكَدَ ب الْمَجَلَه 
هَاَيْن الصُورَتَيْنِ عَلَىْ مَا مر وره في أناء الّْح» وك له أن بطب تيه في بل 
لعب وَرَمَانهِ(مَايِم بن قطلوبغا عع إيّاح اهدي في لاب الثاني من اَْضبٍ). 

الاخهال اللَلِتُ: كَوْنُ قِيمَة الْمَالِالْمَعْضُوبٍ في الْبَلَد الْآحَرِ اَل مِنْ قبمَيه في بَلد 
الْعَضْبء َو عَصَبَ أَحَدٌ دَوَاب في الكوقة. واوا في اَن وَكَانْتْ قِيمَنْهَا في 


مها 


خرَاسان اقل مِنْ قِيمَتها في الكوةء على هَذًا قير ير الْمَغْصُوبُ مِنْهُ على ثلاث صور: 
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أَوَّلْهًا: إن شَاءَ أَحَدَّهَا هناك أيْ: في الْبَلّدِ الْآحَرٍ عَيًْا. وَفِي هَذِهِ الصورَة لا يُمْكِنْهُ تَضْمِينُ 
فصان الْقِيمَةٍ. نَنِبهَا: ِن شاءَ طَلَبَ تَسْلِيِمَهًا في مَكَانِ الْمَضْبِء وَعَلَى هذا التَقدِير تون 


ع 


0 


ر الد وا ارف التقل على الْعَاصِب. الها :إن اء ترك الما الْمَخْصُوب الذي هو 
يمي ود للعَاصِب» ' َإِذَا كَانَ الْمَْصُوبُ ميا أَحَدَ ها أَيْ في الْبَلَدِ الآ خر قِيمَنَهُ في 
اد قصب يم اْخصُومة» وذ نا وي أ يه في ب لضب وفك الَضب لعب 
الليم»؛ لأا قان یو دصل من جهة لاو ورك ب 4 إل لو اڪ قعل 
شوب نة ان لا قبل الضَّرَ وله اَن يَطْلْب يمه لاله عَجَرَ عَنْ أذ حقو كمال 

نار كما زر خرق a‏ ح الْمَجْمَع لِقَام بْنِ قطلوبغا». 
وهم ِن هذ يلدت أن امال الْمفصُوب إا كان يأ َي كا مَؤجُودا 


ياء َِلْحَاكِم ن يَحْكُمَ بالْقِيمَة في بَحْضٍ الصّوّرء لَكِنّ بان المكلة 1 يشهل هذه 
الحو لد .0 شاي وَعَبْدُاْحَلِيم وَالْهذيَُ في الاب الثاني مى اَْضْبٍ). 


اناده (۸۹۱): ى) آنه يلرم أن يَكُونَ الْعَاضِبٌ ضَامئًا إذَا اهلك الل الْمَعْضُوبَء 
كَذَلِكَ ا تَلَفَ أو صَاعَ پتَعَديهِ او بدون تَعَدّيهِ يَكُونُ ضَامِنًا يا فَإِنْ گان مِنَ 


4 
إن 


ا ر 7 عد روق چ > “اين ا ا ف صل عت بتر 2 روو 
القِيّمِيّاتِ يلرم الغاصِب قيمَته في زْمَانِ الغصب ومکانهء وإن كان من المثليات يلزمه 


سر مه صر و من 


كما هيم أن َو الِب قاين فصوب يت أذ لو إا هك الماد 
الْمَعْصُوبَ دا تلف أَوْ صاع بتعَدَيه أو بِدُونٍ عدي أو بتقصِيره أَوْ e‏ 
يَكُون ضَامِئًا في الْحَالِ؛ لان الْمَعْضُوبَ لَمّا گان مَضْمُوئًا عَلَىْ الْخَاصِبٍ بِمْجَرّدِ عَضْبِهِ 
ا بمعْتیٰ اَن عَلَىْ الْقَاصِب أَنْ رده عبتا إ5 كَانَ مَوْجُودَا ودلا إا گان مُسْتَهْكَكَا فلا 
يلف حُكْمُ الْعَصب بِسَبَبٍ َالِ الْمَْصُوب يِفِعْل الْقَاصِبٍ أَوْ بير له 
لديل عن كن عل اماق هي ر القضب زوم يو وفت القضب. (الْعَيِي). 
لوصح ذَلِكَ بالْمتَالٍ الآني: 


۷13 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 

و ع الْخَاصِبُ كُلّ الاحيِنَءِ قرس الْمَعْصُوبٍ وَتَلَفَ حَنْف أنْفِ أيْ بآقةِ ساو 
ضَون ونيو َطيه. 

وتلق E‏ و على مدا اوج وإ َم يكن يفغل الْقَاصِبٍ ولا بوب الضَمَانً في 
الْأَمْوَالٍ التي هي كَالْوَدِيعَةٍ وَالعَارية؛ لالت السَّابِق قَدْ كَانَ بِفِعْلِه EEE‏ 
على هيه سب عَجِْهِ عن رَدعَيْنِ الْمَفْصُوب بها (الفَْضِية). 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ الاشتهلاك: الاشتهلاك تَوْعَان: أَوَّلْهُمَا: اهلا مِنْ كَل وَج وهو عِبَارَةٌ عن 
إتلاف جو عة ة الْمَعْضُوبٍ (الطَّحْطَاوِيّ) وَهَذَا الِإسْتَهْلَاكُ مَوْضْوعٌ بَحْثِ هَذِهٍ 
الماد و كَأكْلٍ ال اة ان ةد داو طا ]سراق الْيّابٍ المَخْصوية: 

وَفِي ِو الْحَالٍ قوت بويع افع لصوو ِن الا ال الل ولخي 
دك َُوث بيع متا صد ِن تياب كَلتَظ من ارا وق 

وَالتَكيرُ بِحَيْتُْ ke‏ ل الاسم علي ما هو مَذْكُورٌ ف الْمَادَةِ (899) مَعْدُودٌ مِنْ 0 
وع هَذَا الاسْتهْكَاك. 

E‏ الحتطة E EE O‏ خير الطَّحِينٍ الم حرا ارط 
امال الْمَعْصُوتُ عَلَْ مَاهُوَ من في الاو (۷۸۸) رها يَكُونُقَِاسمولِكَ. 

مَنلُا: لَوْ حط الْخَاصِبُ الْحِنْطَة الْمَعْصُوبَةٌ أو خَلّط الشَّعِيرَ الْمَعْصُوبَ بحِنطة فيكون 


و سس اج 


قَدِ اسْتَهْلَكَ الْحِنْطَة أو الشَّعِيرَ وَيَْرَمُهُ ضَمَانْ الْبَدَلِ (رَد الْمُحَْارِ). 
كَذَلِكَ لو خَصَبَ أَحَدٌ دانير آحَرَ او دَرَاهِمَهُ وَحَلَطَهًا دانير وَدَرَاهِمَ لَه مِنْ جِنْسِهاء 
ولم يکن تَمْبِيرُهَا رمه مه عند الإمام العم صَمَائَا إلا نه ِلك کون قر استَهلكَهَاء 
ولا تم ليت الشركه رين الْغَاصِبٍ وَالْمَعْضُوبِ ِنْهُ في الْمَالٍ المخلو ل ا عِنْدَ المَامَيْنِ 
فيكون الال التخلوط مقر تمك ا بار وسا( نر رويك كما في في 
شح الْمَادّةِ (۷۷۸) كَذَا لَوْ عضب أَحَدّ اشاب خر أو آجَرَهُ أ و لَبِنَهُ وَاسْتَحْمَلَهُ في أَئْنيته 


ا 


وت 


يلْرَمُ مان قيمته؛ لاله من قبیل الاستهلاك (الْهِنْدِيه في الاب التاني)» 4 مجرد 7 
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و . 0 رب of‏ 2 ا 7 و 75 °„ 0 a‏ ت 
الْعَاصِب لِلشاة الْمَعْصُوبَةِ او دجو وَسَلْحِهِ وَتَقَطِيعهِ ِيَّاهَا بدُونِ طَبْخ فَبِمَا أنه لا يعد 


م ® ره م ۰ ا 2 ماه ت 9 7 و و 7 
استھلاکا َيَدْخْل فِي الْمَادَةِ (41/1) وَعَلَىْ هذا التقَدِير فَالْمَعْصُوبٌ مِنْهُ يكون مُحَيرًا 1 
:سا هم مس < 4 و فس ی ذه ررب قي 0 ا امم ا ا 2 ر 
شَاءَ ضَمَنَ الْعَاصِبَ كل فِيمَتِهَا وَتَرَكَهَا لَه مُمَطَعَةَ مَذْبُوحَةَ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّهًا مُقَطعَة 
يك يسوي لم ا وا ر ر ر سن جد له ا ب وى بام ساب 
0 ة الحانية يس لد 


6/66 
8 3 


ا أو نح الشَّاة 0 5 الْعدكُور نا ر 5 َسَلَكََ َع 1 دق 
E‏ جب له مذ قات بغش متافواء إلا د 
تاوا لم برل انتا كنا تلح أن تَكُونَ ج ِصَغِرٍ أو لشخْضٍ قْصِير الْقَامَة أو 
کو لاا اکر کرک حت الا كما رت بنش اه كلتلق 
بغش ماوقا الأخرى كَالنّخْويّة وَكَذ بن کک م الأسَهلاك من وجو في لماو »)۹٠(‏ 
ا المْقَصَانُ وَهَذًَا عِبَارَةٌ عَنْ تَعبيبهِ مَعَ بَقَاءِ مَنَافِِهِ كَتَفْوِيتٍ جودته 
(الطَحطاویٌ)» و سیقصل حُكْمْ Ls‏ 

الاه 0 أي روم ال الان على ا لْقَاصِبٍ : .- اماي بار 


كل ا ارو کت و قت ' ع حلم يلك البق ا 
َلك الصَّيْفِء فَلِدَّلِكَ الشّخْصٍ أن يطلب أَمْوَالَهُ الْمَعْصُوبَة. 

لد أن E‏ مِنَ الْمُحَافِظٍ بسب كَرْنِهِ مُحَافظًا فِيهًا (الْمَتَارَئ الْجَدِيدَةُ)» الْظر 
الْمَادَهَ (89). مِثَالٌ لأدمر: لو أَمَرَ أَحَدٌ خر بان اشا مال شخْضٍ ار واد ذَِكَ الْمَالَ 
زم الضّمَانٌ عَلَىْ الاخ الْعَاصِبٍ)» لِأَنَّ هذا الْأمر بَاطِلُ انظ الْمَادَه (46)» إلا آنه إا 


سے اهس ده of‏ 


گان الْعَاصِبُ قد أَعْطَاهُ لآمِرهِ قَلَهُ الر ع ا ارا ات لاوا 
الخد فيس آ له الرجْوعٌ على الاير جيك الوك ا لسعو وَالْعِمَادِيٌ)؛ وَغير 


اخْيَرَازِيٌ باعتبار آَرَءٍ لاه إا 45 الْعَاصَبٌ الْمَعْضُوبٌَ مِنْ اح ار وهه وتضدى به ل 


أخرة ار رهه أو أؤغة از أعارة وع ويلك في يل ذلك الاش كاد الْمَمْصُوت يا 


عا ص وا سمه 


7۱1۸ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


صَمَنَهُ لِدَيِكَ الآخر كُمَا سَيمَصَل فِي الْمَادَ 
)4١(‏ (أَبُو السود الْمِضْرِيٌ). كَذَلِكَ لو أتلف آحَرُ الْمَعْصُوبَ وَهُوَ في يد الْقَا صب كَانَ 


امالك مُخَيرًا إن اء ضَيِنَ الْخَاصِبُ وَهْوَ يرجم عَلَىْ الْمُئْلِِءٍ لان الْقَاصِبَ لما كَانَ 
ضاي يح تالكا صرب بطريقي الاشياب نكر المت في حل احا مني 
ِل العا وَيَكُون لاب حن َضين امنيب وذ شَاءَ ضَمَنَ الْمُْلِفه وَلَيِسَ 
ملف الرّجْوعٌ عَلَىْ أَحَرٍ ورا يه مع الإيضاح). 

*- لِلْمَعْصوب مِنْهُ أو لِوريه: يعني لو توفي الْمَخْصُوبُ مِنْهُ دُونَ أن يُعْطِيهُ الْعَاصِبُ 
بَدَلّ الْمَعْضُوبٍ الذي أَتلَمَهُ 0 ِعْطَاؤٌه لورته وَإِيعَاؤُهُمْ إِيّاه. 

كما أنه يَلْرَمُ الْعَاصِبَ أن يرد الْمَعْصُوبَ الْمَوْجُودَ لِلْمَعْصُوبٍ ينه أو لِوَرَئَيه إذا 
ال ارك اراي a‏ 


فطلب الوت نه اموق حَقَهُ ص اعاب 2 الدَار ا (الْحَانية). 


عم 


o6 ~2 ا‎ 


- ضَايئًا: إن الْعَاصِب وَإِنْ كان يف كل الْمَعْضُوبٍ الي تلف أو أتلف. فَإِذَا 
كَانَ اغوب کيا وَاحِدا ِن ين گان في ځکم اليه الواح فَيَضْمَنٌ الْقَاصِبٌ 
عِنْدَ بَعْض الْفْقَهَاءِ الْمَعْضُوبَ مَمَ ذَّلِكَ السَيءِ وَيَضْمَنُ عِنْدَ الْآحَرِينَ الْمَخْصُوبَ فَقَط 
:و اغتصَبَ اح إخدئ همي باپ أو لاء اهلكا قن نض اء دك فاع 
الْمَال دف اباب الى أو الْحِدَاءِ ِلْعَاصِبٍ وَيَصَمُنْهُ الاين مَعّاء وَعِدْدَ اْبَعْضٍ الجر يَضْمَنُ 
الَْاصصِتُ ما اسک وبا يضمن الشَيْء الْآخَرَ (البرازية وَأبُو السود و وَالْهيْدية): 

وَسَتْبَيّنُ صورة النّضْمِين في فِقرة المَجَلَةِ الآتيّة: 

٤‏ - يتَعَديه: هَذًا الَيرٌ يما أنه َعَم مِنَ الاستهلاك فلو كُيبَتْ هَذِه الْفقرَةُ (كَمَا أنه يرم 
ليكو لامك قن ,8 E‏ مناغ رمدت أ ينزد كت لكاة افد 

التّعَدّي: كَضَرْبٍ الْحَيْوَانٍ الْمَعْصُوبٍ وَتَكَفِهِ بدَلِكَ وَمَلَاكِ الْمَرَسِ الْمَخْضصُوبٍ بنَءً 
ع سقو بتي وَشِدََوََا إل ذَلِكَ. انر الَا .)٠٠۲(‏ 

اب ا رة لغ رب ون اوی و غ ا ا ر 


و- هجو 


و إن شَاءَ صن م الْعَاصِبَ إا وَإِنْ اء 


الجَرْم الثاني /الكتاباشّمن: الْقَطبْ 2K ٠.‏ 
حلط الْمَالٍ الْمَْضُوبٍ بِمَالٍ آخر بِصُورَةٍ لا يكن تفريقة. 

مَتّا: تكو يوا ال ا 
الان د الْمُحْتَارِ). 

اد ا وه 
وان اا عملت ا وا e‏ 
الْمَشْوِيّ مِنَ الْعَّاصِب بِالاسْتِحْقَاقِء TT‏ 
انط أو اللَحْم. ْ 

ما لَوْ طهر الْمُسْتَحِقٌّ قَبْلَ إِعْمَالٍ الْقَمَاش قَوِيصَاء وَالْحِيْطَةَ دَقِيقَاء وَاللٍُ ا 
eT‏ يِس لِلْمَْصُوبٍ مِنْهُ أن يَطْلْبَ مِنَ 
الْعَاصِبٍ سَينًا. 

لك اش ال ب ليصا َك اله المَْصُوبَة َب أن بيط 
الْقَمِيصَ أ کک طهر هما مه مق وَضَبْطَهُمَا من بد القَاضِب» يبرا الْقَاصِبُ من 
1 الاب الرَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الْعَضْبٍ). 

- إِذًا تَلَف: لَكِنْ لَوْ اذَعَى الْعَاصِبُ التَّلفَ أو الإثلاف وَلَمْ يَرْضَ الْمَْصُوبُ ينه 

بل يدل المَفصُوب وَل بتع الْحَاصِبُ أن بيك حلا الْمَْصٌوب اليه خيس 
الْحَاكِمُ الْعَاصِبَ إل أن يُظْهِرَ الْعَاصِبُ الْمَعْصُوبَ إِذَا كَانَ في يدي أز يَحْصْلَ الم بان 
عَدَمَّ إظْهَارِه إَِّهُ ناش عَنْ تلف الْمَعْصُوبء وَمُدَهُ الْحَبْسٍ مُحَوَّلة َأ الْقَاضِيء وَكَمَا 
يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِبَدَلِ الْمَعْصُوبٍ بَعْدَ حَبْسِهِ الْمُدَةَ الْمَذْكُورَ ران رارك 
حَبْسٍ إا رَضِيَ الْمَعْضُوبُ ينه لله وَفِي «الذَّخِيرَةا: لِلْقَاضِي ان يَحْكُمَ دل 
الْمَعْصُوبٍ مِنْ غَيْرِ توم أيْ: دون حَبْسٍ الْقَاصِبٍء وَعَلَيْهفيَظهَرُ ن في الْمَسالَة وَين 
او أن ذَلِكَ بََانُ مضل وَالْمَفْضُولِء انْظَرْشَرْحَ الْمَادّةِ(690). 

د ]ةكم ا لَوْ عَوِرَتْ عَيْنْ الْحَيَوَانِ الْمَعْصُوبٍ أو هَرَلّ ' 
عَلَى قِيمَتِه صان وَهُوَ في يد الْعَاصِبٍ کان ضَامِئًا. ش 


e, 


oro مام‎ 


VY‏ قوانین الشرد يعة الإسلاميّة :التي كانت تحكم بهًا الدولة العثمانية 

وَسَتْوَضَحُ هذه المَسألة في شَرْح الْمَادّةِ )4٠(‏ (انْظر ۸ و0١91)‏ (رَدٌ 
المُختار). 

8- الْحَالُ: أيْ لا يَصِح تأَجِيلُ الصَمَانِ؛ لِأنَهُ لما كَانَ الصَمَانُ الْمَذْكُورُ مما 
قزر ابلط للك ذا أَجَّلَ صَاحِبُ الْمَالٍ ضَمَانَ الْمَعْضُوبٍ يرم 
كَهُ قلا يَكُونُ الْأَجَلُ صَحِيحَاء كَذَلِكَ ا تَلْحَقُ هَذِهِ الْمُعَاوَصَةً 


7 
07 54 
1 ضة 


الْغَاصِبَ بَعْدَ أن اسْتَهْلَكَهُ 
ِيَادهٌ أَيصا (عَلِقٌ أَمَنِي). 


3 


اا تأجل بَدَلِ الْمَعْصُوبٍ قَصَحِيحٌ فلا يرجم َه عد (الأْقروِيٌ) دا گان مال 
لَب من اقات يم صان ييه في وَمنٍ الْمَصْب وَمَكَا ون كان ِن اوبات 


كَالْمَكِيلَاتٍ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيّاتِ الْمُبَقَاربَة رئة وَكَمْ يكن مله مُنْقَطِعَاء ير رمه نان مثله 


أَيِضًا في مَكَانٍ الْعَضْبٍ وَقِيِمَتِهِ دا كَانَ الشركة ناوز ا للمتش وين ولك إن كان عد ارده 
إِذَا کان ميا 


ا الْعَاصِبُ بِهَذَا وَبرَاء الْمَعْضُوبٍ ل الإنم بَعْدَ أَدَاءِ الْمَدَلٍ 

بلا وة (الفهسْتَانٌ. 

4- قِيِمَتَهُ في رَمَانِ وَمَكَانٍ الْعَضْبٍ: قَذ لَرِمَتٍ الْقِيمَةُ هن لِأنّ حَنّ الْمَالِكِ نابت فِي 
صُورَةٍ الْمَعْصُوب وَفِي مَعْنَاهُ مَعَاء أيْ تابث فِي قِيمَتِهِ وَلَمّا گان مَعْنَى السَّيْءِ عِبَارَةَ عن 


کڪ 


قِيمَة قِيمَةٍ ذلك السَّيْءِ كَانَ الْمَعْتیٰ أَضْلَا وَالصُورَة اة ل وَلمّا گان مِنَ الْمُتَعَذَرِ أيِضًا اعبار 


شرم مر 


الصورة ة لِعَدَم وُجُودِ مِثْلِهَا فيعتبر الْمَعْئَىْ فَقَطْ أي اَمَف وَبدَلِكَ يدقع م الضُردٌ ِقَدْرِ 
الإِمْكَانٍ 000 وَمَجْمَع لتر ). 


و6 


م أن الشَّيْءَ الذي لا يُضْمَنُ بِمثْله مِنْ جنيه لان الشَّيْءَ الَّذِي لا مِثْل لَه 
الْحَقِيقَةِ 2 الله تَعَالَىْء إذ الْأَجْسَامٌ مُتَمَائِلةُ لِكَجَائس الْجَوَاهِر الْفَرَْةِ e‏ غير 
ابن (الْعِنَايَة السَّعْدِئٌ الع 


و 6ه 


الَوْعٌ الأول الْمِثْلُ الْكَامِلُ وَهْوَ عِبَارَةٌ عَنٍ الِْمْل صُورَة وَمَعْتى وَالَْضْلُ في صَمَانٍ 


الْجَرْءُ الثّاني / الكتّاب الثَّامن الْقَصب 0007 ۷۲۱ 
الْعْدْوَانِ هو مَدًَا. ٠‏ 0 

التَوْعٌ الاني: اليل الْقَاضِرُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الول َع وَهَذَا هُوَ الْقِيمةُه قدا كَانَ 
لفسا الاير فى الفا اما عن ذه مشْرُوع؛ ل الْقَاصِرَ َف صل 07 
وا مغر الأصل قلا بار زل لخب لفت القدبه) وَيِطنُ الصو لون على خا 
الْقِيِمَةِ عَلَىْ هَذًَا الْوَجْهِ (الْقَضَاءٌ الْمَخْضٌ الئل الْمَعْقَولٍ الْقَاصِرِ) وَيَكون قَاصِرًا 7 
ادل أي الْتِيمَةَ هي مل الْمَعْصُوبٍ معن قط وي ل 
القِيمَةُ في رَمَانِ الْحَضْبِ وَمَكَانِه. 1 

3 لقي تاوت باختِلافِ الْأمَاكِنِ وَالْأَرْمَانِ (وَاقِجَاتٌ المي وَعَلَيه ل ع 
َب اليا َه تريش ولت في د بن لك ال شيئ ةوف لضب 
عَلَى أله مَرِيضٌ (الْجَوْهَرَه) 

اخيلاف الفقهَاء: 0 صورَتان َم ين فصوب مَوْجوْدًا 
في يد الْعَاصِبٍ. 

رفي كَل مِنْ هَاتَيْنِ الصورَئيِْ تَكانَةُاحتمَالَاتِ» َيون مَجْمُوعٌ الِاحْتِمَالَاتِ سن 
(۱) أن تَكُونَ قِمَنْهُ وَفْتَ الْعَضْبٍ مُسَا ويه لقِيمَيهِ وَفْتَ الْهَكَاكِ وَالِسْتِهْكَاكُ. 

( و" أن يكو في قِيمَِه وَفْتَ الْمَضْبِ زياد وَفِي يميه وَقْتَ الْهَلَاكِ وَالاشتِهلاك 

0000 0 [  ز‎ 1 وه) اَن يكو في قد‎ ٤( 


ا أ 0 2 


زيادة. 

رم ية في رَمَان الَْصْب في الور الْحَمْسٍ الأول عليه لو ت بعْدَ أن نْ حَصَلَتِ 
الرَيادة في سره وق قِيمَته أَوْ في بَدَنْهِ وَهُوَ عِنْدَ الْعَاصِبٍ لَزِمَتْ يمه وَفَبَ الْعَّصْب» وَلَا 
يعبر ازدياد القِيمَةِ في زَّمَنِ التلَفِ. 


کی ا ر £0 


وَلَوْ تلف الْمَعْصُوبُ بَعْدَ اَن را عَلَيِْ تقُصَانٌ في سعرو وَقِيمَِهِ او به بَعْدَ اْعَضْب أو 


نام واس ه 


نهف ٠‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


1 وه 


نلف او اهلك مِنْ طرف الْحَاصِبٍ لَزِمَتْ يمه يوم اْمَضْب أَيْضَاء لَه لما كَانَ مول 
الْمَعْضصُوبٍ في ضَمَانٍ الْغَاصِبٍ سابقًا هلاكه فَقيمة الْمَغْضُوبٍ المعترة هٌ هي قِيِمَتَهُ يَوْمَ 
الْعَضْبِ (الْهِدَايةً) 

كََِكٌ إِذَا م SS‏ 


سه سے e‏ 


3 
د 


لي تُسَاوِي 6 قرش تت فيا للقن و قر ش لول اليا في بَدَنِهَا كَسَمْنِها 
هي في بء م رجت قيا ل أل قرش NS‏ ء يلرم 
صَمَانُ أف الْقِرْشٍ الَذِي م ينها وت القضب» وَل مأل الَْاصِبُ عن الصا 
الْحَاصِلٍ بعد الزَيادةِ؛ِ لِأَنّهَا زِيَادَةٌ َمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الْقَضُء فلا تكون مَضْمُوَةٌ لإرتفَاع 
مره رلا زد حَصَلَتْ في يده بر فل گما لكت بير علو (اْجؤقرَة). 

ما في الصّورَةِ السَادسَة RR‏ 
کک وَبعبَارَةِ أُخرَئ: إا كَانَتْ قِيمنْهُ وَفْتَ الْعَصب أنقص وينه 


< of? 


قت الاسْتَهَْاكِ أَزْيَدَ فَمَدِ اختلف فيه: تَلْرّمُ عِندَ د رمام الأغظم الفمة و5 قَتَ الْعَضْبٍ. 
7 عند د الإمَامَيْنِ قِيمَبَهُ وَفتَ الِاسْتَهلاك (الْفَهُسْتَانقُ ۴ الْعَضْبِ)؛ لاه على الْغَاصِبٍ 
الد في حال الرَيادة وَمَذْهَبُ الشَافِعِيٌ هَكَذَا أيْصًا (الْبَاجُورِيٌ) E‏ مِنْ ظاهر الك 


< of 5 6. 


نها ارت فول الْمَامٍ | عْظَم. 

روضح هذا بِثالٍ: لو اسْتَهْلَكَ السَاءَ الَّتِي عَصَبَهاء واي يمتها وَقْتَ الْعَضْبِ 
يارا وَبَعْدَ اَن سَمِنَتُ عِنْدَهُ وَصَارَتْ قيمَتها لاله دانير دَبََها وَاستَهلَّكَهَاء رم عد 
مام الأَغظم ا قِيِمَتَهَا يَوْمَ الَْضْبِء ولا يَلْرّم إِعْطَاءُ اة الاير التي هي 
يها َف ان (52 المختار)» كدَلِك ل حص ريق ف الال لصوب بعد أذ 


4 


م 2و 


عَصَبَّهُ الْعَاصبُ E,‏ و ل 4 إِيّاهُ وَتَلِفَ في يده فَالْمَعْصُوتٌ 
:إن اء قن اعاب ية وَفْتَ الْمَضْب» وَءَا ٠‏ هَذًا التَقْدِير يون اليم بالا 
إلا قلَيْس لَهُ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظم تَضْمِينُ الْعَاصِب قَيمتَة وَقْتَ اسْتهْلاكه بيه وَتَسْلِيِمِه 


لجز الاي / الكتاب الثَّامن: الْقَصب VY ea‏ 


باع الْقَاضِبُ الْمَعْصُوبَ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ يه وَكَانَتِ التو التي ادها الَْاصِبُ مِنَ 
الْمُشْتَرِي أَرْيَدَ مِنْ قِيِمَةِ الْمَالٍ يو ِم الْعَضْبٍ وَلَمْ يكن صَاحِبّهُ قَدْ أَجَارَ الْبَيْمَ الْمَذْكُورَ قبلا 
َلَيْسَ لِلْمَعْضُوبٍ ينه بعد تلف الْمَعْصُوبٍ فِي يَدِ الْمُشْئرِي أن يُطالِبَ يلك الْقيمق وله 
ًن يَطْلْبَ قِيمَتَهُيَوْمَ الْعَضْبٍ مقط (التَتقِيخ). 

بي جنس من الود تقد َرُ القِيمَة 


ا الا کا ی ی کر شد اة لر ف هذا اا ا 

بی ي انها تقوم لَّمَبٍ إِذَا كَانَ الْمَْضُوبٌ يبع في السو ذهب وَيفِضَّةٍ إا گان يبع 
بفْضة ودا کان باع هما م لِلْمَالِكِء وَإذَا تَسَاوَيَا في النفع فَالْحَاكِمُ ر 
بِمَاشَاءَ (عبدُ الْحَلِيم؛ » الَْرَازِيَةُ الْحَانِية الا جُوريً). ۰ 

صورة قير E‏ ة: يكفي إخبَارٌ عَدْلٍ وَاحِدٍ في ويم امات ُو الشّعُودِ فِي الشَّهَادَة). 

-١‏ مه في مَكَانٍ اْقَضب: قد رم ك في مَكَانٍ اْعَضب؛ لن الول يلف اياف 
الْمَكَانِ على مَا هُوَ مَذُكُورٌ في شَرْح الماد .)۸۹٠(‏ 

اله الْعَالَ الْمَقْضُوتٌ إذا كان هر الينلات ومنل غ ير مُنْقَطِع مِنَّ اسوق لَرِمَ 

ينك رتطال ل م صان الول -: ( لقا الئل الْمَقُولٍ»» بغر 
0 (الْقَضَاءُ الْكَامِلٌ). 

بت روم ْول إا ان عضوب ين يات على وهم 

لوج الْأوَل: الدَّلِيلُ الشَّرْعِىٌ وَذَلِكَ هر اليه الْكَرِيمَةُ: مَس أغتدى ليك مدع 
بِمِثْل ما دی 3ك 4 [البقرة: :]١945‏ 1 هَذَا الضمَان ِالِإعتَدَاء وحار لِعَلَاقَةٍ التَضَادٌ. 

وَعََاقَةُ الصا عِبَارَة عَنْ تَسِْيَة السَّيْءِ بضِدَّو كما في الآية اْجَلِيلة: (٠‏ وروا سيو سيه 
لها 4 [الشورئ: .]٤٠‏ ع أن الي رتب متيل عل ال ل ب بل عو 


3٘ 


الوَجْهُ الثّاني: الدّليل الْعقَِيُ: کان حى الْمَالِكِ تابا ور وف فر ته الخاضب صووَة 


V4‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
را هَذَيْنِ یجاب الْمثلٍ عَلَىْ الْعَاصِب وَإِيجَابُ الْمئْل أَعْدَ عَدَلُ وا 

الي 

ما َو تف الْمَاصِبُ حط أ َيون قذ أصَاعالْعَاصِبُ حَمَيالَلِكِ: 
حَفَهُ في الصُورَة وانِيهمًا فف الم آي: في الْمَالِية. 

الْجَبْرُ الام م يكُونُ يِيجَابٍ الول عَلَىْ العَاصِب صُورَ وَمعْتَئ (الرَيَِْي الاه يةء أو 
السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

تی إِنَّهُلَوْ خَصَبَ أَحَدٌ ء عتا طَارّجًا وَاسْتَهْلَكَهُ تُه اراد الْمَعْصُوبُ مِنْهُ تَضدِيئه إِيّاهُ في 
الستَاءِ وَكَانَ يُوجَدُ عِنَبٌ مِنْ ذَلِكَ الْجنْسٍ لَكِنْ ليْسَ طَارجاء عَلَى يَلْكَ الصّورة يرم خد 

ا علب ع عتا طَارَّجًا فَعَلَيّْهِ الِانْتِظَادٌ إل موم لَب (الْأْقِرْوِيٌ) 
تلف رَدَاءَةَ وَجَوْدَةَيَلرَمُ ِعْطَاءٌ الْجَيّد في مقاب الْجَيدِ. راصح | ار 
ْج َهدَاتَكُونُكدْوُوعِيتٍ الما( سَعْدِي جَلَبِي) ولا َو ارا العَاصِبُ ب ان عطي عَنٍ 
انط الْمَعْصُويَةِوَالْمُْعة ِن أَعْلَى جنس نتا أذتى فلا بر المَعصوت مه جل الول 

يُضْمَنُ اللي الْمُْلَفْ بالقِيمَة أحيّانا: قذ مر يما نه ترم في الْمَخْصُوبٍ الْمُتْلَفٍ 
قيمََةٌ في رَمَانِ الْعَضَْبِ وَمَكَانِهِ إا گان فِيَيا. سَوَاءٌ َلاق الْمَخْصُوبُ مِنْهُ مَعّ الْعَاصِب 
في بد الْعَضْبٍ أَوْ ناديا في بي ار عَلَىْ کل حَالٍ. ولا يبدل الْحَكُمُ إذا كَانَتْ قِيمَةُ 
الْمَعْصُوبٍ الْهَالِكِ آَل أو اتر في بكر التكاقي. أم إا كَانَ ْمَلَف ملا وَكَانَ مَضْمُونا بمثله 
على اکر فَهُوَ مَضْهُ مَضْمُونُ بِالْقيمَةٍ في الصوَرِ الست الآتية: 

الصورَةالأولى: إا انت نع لمن في بل القضب فر وَقِمَمهُ في بد التََاقّي 
وَالحصومة 5 أقلء اد الي اْمْلَفُ مَضموتا يمه قِيمَته. 

الصُورَةٌ الَنية: إذَا كَنَتْ ية اَل في بلي الْقَضب آل وَقِيمَيهُ في بل التلاقي 
. وَالْخْصُومَةِ ريده يكون الْمثْلِقٌ املف مَضْمُوًا بق يميه وَتَلْرَمُ في هَاتِيْن الصَورَئَيْنِ يمه 


5 
ا 


لے : Ye‏ 
في بَلَدٍ الْعَضْبٍ. 
الصورَة الَالّة: إِذَا کان الْمثلي مُه طعا کون مر نميه 2 بفيمنة . 


الصورة الرَّابعَةُ: نورك برت دن ES‏ 
0 0 فينع ال كونه قشر ل 


رك الي ضوبق في ق الح رداك جفلة وحم لايمال تيه 


و 
س 66ت 2ه 


الصورة الْحَامِسَةٌ: َو آلف الْمْسْلِهُ > حَمْرَ غَيْر الْمُسلِم كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِيقِيمَيه. 

الصورَة السَّادِسَة: لَوْ رَرَعَ أحَدٌ في أَرْضِهِ نط عَلَْ تا هُو مَذْكُورٌ في سج الماد 
(۹۰۷) لبها عر علا وَرَرَع فيا عة َك الرّرْعَانٍ وكا َكل الع هو َك الآ 
الْعَاصِبٍ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ قَيمَةَ حِنْطَتِهِ مَرْرُوعَةٌ في أَرْضِه. كما سَيَتضِحُ ذَلِكَ في 
التقَصيلاتِ الْآنيَة 

إِذَا گان الْمَالُ الْمَخْضُوبُ من الْمِثْليّاتِ وَمِْلَهُ َير مُنقطِع لم مله عَلَىْ الْوَجْد الْمُحَرّر 
كدخ جه :جو اص شرب يفي لد اق ع ل 
كدير لم أذ :2 القاويث ول الللطترب ا حل الوت م هى 
مل الْمَعْضُوب أَيِضَاء ويس لِلْعَاصِبٍ أن يقولّ: ا 
ِنهُ أن يقول: لا آخدٌ مله وََرِيدُ قيمتة: 

ی لِلْمَخْضُوبٍ مِنْهُ إا كَانَتْ قِيمَة قيمة الْمِثْلِيٌ و وَقْتَ الاستهلاك أَزْيَدَ ورت 
لمان اق أن بط ف كما آله لِلْعَاصِب أن يَقُولَ: إِذَا كَانَتْ قِيمَهُ 
الْمَعْضُوب رفت الاشهلاك نص وَوَفْتَ الضّعَانٍ ديد إن أخطيه القيمة. 

E, 

اد اع E E‏ كنك ا 
المتوَلّي المَذكُورِ وَاسْتَهلَكَهَاهِ مَلدَِكَ الشّخْصٍ آي لِلْمْمَوَلي أَنْ يُضَمّنَ الْعَاصِبَ الْمَبلَْ 
الْمَذْكُورَ (الْمَتَاوَئ الْجَدِيدَة). غْ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
ر دی رو ی ری و ا ا و 
١‏ - اڏا كَانَتْ قيمَة ذَلِكَ اللي وَاجِدَةَ في الْبَلدَيْنِ اَي في بَلَدِ اْعَضْب وبي لتاقي - 
وة أخرَئ: بار الْخْصُومَ - وَأَعْطَئْ الْعَاصِبُ يل الْمَعْصُوبٍ لِلْمَعْصوب مِنْهُ في بل 
ل مِنَّ الصّمَانِء وَيَكُونْ الْعَاصِبُ مُطَالَبًا بإِعْطَاءِ مله في الْبَلَدِ الْمَذّكُورٍ 
(الَْْجَة) لِأنَ فيه صَرَرًا عاص أو لِلْمَفْضُوبٍ ين وَمَع ذلك إا اء المَعْصُوبُ ينث 
ألا اذَه في بَكَدِ الْخْصُومَةٍ من قل ديت تيم وغل الور في ب الْعضْب؛ لن الل 
يتََاوَتٌ بتَقَاوْتٍِ الَْمَاكِنِ (الْعَبنيٌ في قَوْلٍ الْهدَا ية) وَالْوَاحِبٌُ الرَد في الْمََانِ الذي عَصَبَه). 
-١‏ إا گائث ية يك اللي في بأد الحْصومة َل وينه في بلي القَضب أفثر 
َيون الْعَاصِبْ مُخَيرًا عَلَىْ َوْعَيْنِ - إا م ير الْمَالِكُ بالتأخبر إل أَنْ يَذْمَبَ إل 
مَكَانِ الْمَضْب وَيَأْحدَ ْلَه (رَدُ الْمُخْتَارِ) ج تي: الَوْعٌ الْأَوّلْ: إِنْ ضَاءَ أغطى مِثْلَهُ 
في مَكَانِ اْحْصُومَة. 
0 الثاني: وَإِنْ شَاءَ أَعْطَئ فِي بلي الْعَضْبٍ قِيممَهُ يو يوم الْخْصُومَةِ. لأنّ الْمَاِتَ 
يَسْتَحِقٌ الرّدّ في بَلَدِ الْعَضْبٍ قَقَطْ. لخر عاض على إضطاء الذي حَصُرًا لَتَصَرَّرَ. 
NS‏ الْعَاصبٌ 
بين عْطَاءِ ملو في الْحَال وَبَيْنَّ إِعْطَاءِ يميه في مَكَانِ الْمَضْبء إلا ذا م e‏ 


جين الْوْصُولٍ إل مَكانِ الْعَضْبِء ِيلْرَمُ إعَطَاءُ مله في مَكَانٍ الْعَصب (الأنقروي» البرازية 
ا ايء لهي في الاب الٿاڼي) وها قد ضور اللي في هلو الْمَسَاَلةٍ الْقِيمَةٍ. 


۳ وَِذَا كَانَتْ قَيمَة دَلِكَ الْمدْلِيٌ في بَلْدَةِ العَصب أكتر وَقِيمتهُ ية في ِلد الْحصُومَةٍ 
ف كم امد ت مه ۾ على اة أنْوَاع عَلَىْ هدا التَقْدِين: كما 58 (الْهنْرِية 
وَالقهستانيٰ): 


هه و 2k‏ 


التَوعٌ الأوّل: إن شاء أَحد مِثْلَهُ في بَلَدِ الْخْصومَةٍ 


الجر الثاني / الْكتَابَالثَّامن: الْقَصبّ 0 . V۷‏ 


الع التاني: إن اء انر ِل أن يود إل بََدِ الَْضْب مياد مِثْلَه. 

الع الَلِتُ: إن اء أَحَدَقِِمَتَهُ في بد الْعَصب (رَدُ الْمُحْتارء الحَانيهُ). 

وذ ني أن الل مضو باأقيمة في هزو انال أيشا؛ 

؟- إا َم كن ول منقطلعا: مالو اقم اللي بعد آذ حصب وَاسْمهِكَ رم إغطاء 
ف ایشا ود الا قاع هُوّ عب ره عن أن ټگون الشُيء مَوْجُودًا في مؤي اص وير 
ذَلِكَ الْمَوْيسمُ كُمَوْسمٍ البح (أبو السّعُودِ)» فَإِنٍ انطع الْمِثلِقٌ بِحَيْتُْ لَمْ يُوجَد في 
سراق كَمَا في (الْكرْمَاينٌ) وَغَيْرو أو لَمْ يُوجَدْ أَضْلَا كما في سرح (الطّحْطَاوِيٌ 
وَالْفهْسَْاِيٌ) ترم الْقِيمَةُ. ) 

مدل لو عضت اد ين ا عا را E‏ 
في شَهُر يَشْرِينَ الأول فَإِذَالَمْ پو جد ع عِنَبٌ ريق في دَلِكَ الشَّهْرِ في السو عد مُنْقَطِعًا (أَبو 
السعُود)ء لَكِنْ لِلْمُجْتَهدِينَ في قِيمَة المِثليّ المنقطع اة أَقْوَالِ. 

َرُّ عند الام الْأعْظم يميه يَوْمَ الْخْصُومَة يعني وَقْتَ الْمُمَاصَاة؛ لن أداء مدل 
الْمَعْصُوبٍ يَلْرَمُ ذه الْعَاصِبٍ في عَصْبٍ المثلي وَيَبْقَى الْمثْل لازمًا ف تا َم يكم 
الْحَاكِمُ بِالْقِيمَة حَتَّ إِنَهُ َو الْتَطَرَ الْمَاِكُ عَوْدَةَ دَلِكَ الْمثليّ بعْدَ الْقِطَاعِهِ بهي قاف انل 
الل مَحْفُوظاء وَيِمَا أن انْتِقَالَ ذَلِكَ الْحَنْ يَكُونُ قَضَاءً نتر قِيِمَةُ ذَلِكَ اللي وَقَتَ 
لاال (الرَيكينُ). 
ما الْتِيَيُ الْمئْلفٌ لما كاد مَضْمُونًا بالْقِيمَةِ في رَمَنِ وجُودٍ الْعَضْبِء وَوَفْتُ الْعَضْبٍ 
ا سَبَبُ وُجُودٍ الضَّمَانِء فَقْدِ اغثرَتٍ الْقِيمَةُ في زَمَنِ الْعَصب (أَبُو السّعُودٍ الْمِضْرِي). 


e وم الْعَصب؛ لان‎ e 


02 
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000000 


(1) وقد اختارت الحكومة العثمانية هذا المذهب في المادة الثالثة من النظام الذي وضعته لمنع تداول الأوراق النقدية. 


VA‏ فَوانِينَُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدَولَة الْعْمَانِيَة 
N‏ امَْكُورةبامَطُومةٍ ار ية: 


وَيوْمَءَ قضب القن عند الكّاني ا ET‏ کک 
«أَبُو السّعُودٍ الْمِضْريٌ). 


o 


وََدْرَجَحَ كُلّ مِنَ افوا التَكاَِ الْمَذْكُورَ على الانْفْرَاد اني لجو ققد أت 
قول الإمام الْأَعْظَم (رَدُ الْمُحتار الْهِنْدِية)» وَمَمَ َلك لو تَحَمَلَ الْخَاصِبُ 
له حال الانقطاع بر الاك عن بوه (لْجَرْة عر في آل لضب 

وَقّذ شُوهِدَ في مَساة الاقطاع هَذِهِ أن اللي مَضمُونٌ أيْضًا ية علب عليه إا ارد 
الحم يإغطاء ايفن يسبب وجرد كيب أذ بكر الحم في ذلك بنة امَف ين 
eee o oC‏ 
الجِهَة في إغلام الْحْكْم الَّذِي ي ينمه اْقَاضِيء وَل رَيْبَ أَنَّهُ ذا انطع الل تم جد قبل 
ایم کاو الخو بطل تمن فعا وکل قلخل لش د 
ذلك يجب بُ إِعْطَءٌ المثل أَيْصًاء ا ENE‏ 
المثلي بَعْدَ ذَلِكَ فلا يُؤْحَذٌ الْمثلِيٌ ل ت َد الِْيمَةُ (َبْدُ اْحَلِيم) وَكَمَا أن اولي يَكُون 
مَضْمُونًا بالْقِيمَةِ بتاء عَلَى الانقطاع عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ تَالِناه فهو مَضَمُون بِالْقِيمَةِ صا في 
نا الي التي كر فيا هلع علي ل مكيل ومون َب ناحتما َون 
مُشْرِفًا عَلَىْ الْهَلَاكِ أي يَكُونُ مُعرّضًا لِحَطَرٍ الَف يَكُونُ ذَلِكَ الْمَكِيلُ أو الْمَورُونَ 
مَضْمُوئًا بِقِِمتِهِ في ذَلِكٌ الْوَفْتِ أَيْ في رَمَن الإثلافي. 


0-4 
4 


آمك 


مامه 


قن لَه قِِمَة وَإِنْ قَلْثْ لاحْتِمَالٍ النَجَاق اللي يحرج عن ية معت حارج ثم 
ذًإ ذا أي با إِذِْ وَاَمَاقِء ولا َيه َفْصِيلٌ في آخر د قِسْمَةٍ (رَدُ الْمُخَْارِ). 

كلا از کیج ریځ في تخر افر الي عن ترق الا ا چا ب 
الجنطة المَشحوئة في الْبَحْرِ ضَمِنَ قي قِيمَتَهَا في تِلْكَ السَّاعَةٍ (مَجْمَعٌ الأنهُر). 


الْجِرْء النّاني /الكتاب الثَّامِنُ: الْقَطْبّ + 5 ET‏ 


2 رع 2 3 ¢ وا >ى 2 0 ر جم 0 
الصورّة الخَامسَة: إا أتلّف الْمُسْلِمُ حَمْرَ غَيْر المُسْلِم كان ضَامِنًا قيمَتها؛ لأن الْحَمْرَ 
o 4‏ 2 0 1 م ا ور لوت 


یوي حُكُما وَإِنْ كَانَتْ ملين الْمْسْلمَ ۾ ا وَتَمَلَكِهَاه لن دَلِكَ إِعْرَارٌ لَهَا 
(الطَّحْطَاويٌ). ٠‏ 

الصَورَة الشاوسة: كان باضه اعا حاب ياد الإيضاح. 

صُورَة المُحَاكَمَةِ تعلق الْمَضْبٍ وَصُورَة الاختَلانٍ ف الوَاقِع يي عَلَىْ لوج الآنى : 

صَُورَةٌ الْمُحَاكُمَةٍ الحم ْمَعَن بلْقَضْبٍ وَصُورَة حل وَقضْل لااف الْوَاقِع 
0 الْعَاصِبٍ وَالْمَغْضُو ب من فَعِنْدَمَا يدعي التخصوبت نه الف 0 الْحَاكِمُ الْقَاصنتَ 
َإِنْ أَكرٌ الْعَاصِبُ بالْعَصب الْرَمَهُ 

مكلا لو دعي المرب هه غل لاف ا ف تا و 


2 
عو يك م o2‏ 


رال فت في بده وَأ ته وف الْعَضْبٍ أَلْف يرش و1 َر الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْعَضْبٍ 


ل 


وَالْقِيمَق» يمه الْحَاكِمُ بإِعْطَاءِ قِيمَيه لِلْمُدَعِي تُه بَعْدَ ذَلِكَ لو طَهْرَ اسر وك أذ 
الْمَرَسَ ل لم ول نه ا يلف د الحذكور لِلْمُدَعِيَ 


11 


الثاني وَلا خد الْمُدعِي الأول الْممرُ له اء لن أ ْو لدعي الي كذ بث اليب 


و & > عورم 2 و مس ا موس 9ر عم ل 

إلا أنه إذا أَوْصَل الألف الْمَذكورَ بيو بعد ذَلِكَ ل يد الْعَاصِب بوجو مَا؛ كأَنْ وَعَبَهُ 

ofS # rh f‏ م كيف Sf of of‏ كه رس عليه GC‏ 2 1ه راقو 

إِلَيْهِ ا 2 ي له أو وره منه أ کی ل به. | و باعه إِليّهِ بطريق الصَّرْفٍ فيلر مُه ڪيه رده 
و o‏ اش 
ل NEE‏ حجة قاصرَ 

کے ر و را کے 2 006 7 6 ل 0 

ق ا رمات ق ر الغاصب أنه کان قد غصبه مِنْ 


کاو يع يلي ال إل لتر لك کون جه وجل كز واكم ايت على له قرش 


وَعَصَبَهُ مِنْهُ فَالْقَاضى مضو 1 Ib‏ لِصَاحِبٍ اَن قدا قَضَىْ با لف لاسو اليه 


ت ا ا ي E‏ 


\ 


حدما لا تيء لمر كحك القَاصنب: انو صَلَّتْ َلك الْقِيمهُ بعَبْنهَا إل الْغَاصِبٍ مِنْ 
جهة الْمَقَضِيٌ لَه بالْهبَة أؤ بالإزْثِ أو بِالْوَصِيَة أو بالْمُبايعَة يُؤْمَرُ يِرَدُهَا إل الْمُمَرَ لَه وَلَوْ 
وَصَلّ بِالْهبّة أو الْمُبَايعَةِ لا يؤْمَرٌ بالرّدُ د على الْمُقَرٌ لَه ون وَصَلّ ِالْمِيرَاثِ 9 باصي 


ساس ها ساه 


VY:‏ فَوَانِينُ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدوة العثْمَانيَةٌ 
اا ا فواس السريفة اوی ی س و ع 


م يؤر بالرد لهي في الْبَابٍ الرَابعَ عَشَرَ ِن الْعَصب). 

وَإِذَا قال الْعَاصِبٌ في إقرَارِ: و: ئَحْنّ غَصَيْنَا مِنْ هَذَا الْمُذَعِي عَسَرة دانير وكنا عسَرَة 
أشْخَاصٍء يُحْكُمْ عَلَیٰ هَذَا لعَاصِب الْمُقرٌ بجوي عَشْرَةٍ اناير (الهندية قبي الاب الان 
مِنَ الْعَضْبٍ). 

ولا يُقَالُ: إن الْعَاصبِينَ عَسَرهَ حاص وَالْمَغْصوب عَشْرَةٌ دانير فيلرم 
گل منم يتا وَاحِدً. 

لأَنَّ الْعَاصِبَ بقَوْل: SS‏ ع وان کون كذ قد أَكرٌ بأنه قد 
وين لقف ل ران كنا تق نكنم ألما للراحق ويكرن بقَولِهِ: (وَكُنَا 58 
شخاص) قَد وَجَمَ» لکن لو قال الْقَاصِبُ: عَصَبْتٌ أا وَتِسْعَةٌ الأشخَاص الْفَلَانيَينَ عَشَرَة 
E AE‏ ا اد بْب عَضْبْهُ لِجَميعِهًا (السارح). 


7 ر 


إذا انك الغاضت ال طا مِنَ الْمَعْضُوبِ من فَإِذًا إا اقام المعِصوت هة 
شُهُودًا تشهد عَلَىْ |5 رار العَاصِب بِالَْضب أو هدوا اينهم فل الْعَضْبٍ تُقَبَلُ 
شَهَادَتَهُمْ وَل لا يُمْترَطُ في هَذِِ الدّعْوَىْ إِحْضَارٌ الْمَنْقُولٍ الْمَخْضُوبٍ إل مَجْلِس الْمُحَاكَمَة 
حَسْبَمَا جَاءَ في الْمَاقَةِ (1771) لأَنَ ١‏ العا أن يمسي الَْاصِبٌ عَنْ إحضَارٍ 1 
ولا يْرّمُ الشّهُود يما بان أوْصَافٍ الْمَعْصُوب؛ لاه وِنْكَانَ الشّهُودُ يُمْكِنْهُمْ مُا 
نل الْمَضْبٍ جين الْمَضْبء إل أله لا ينُم الاألامٌ عَلَى أَوْصَافٍ الْمَغْضُوبِ» فَلِهَذِه 
رة NOES‏ السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

صُورَةحَلَ وَقَصْل ايلا في ية المَْضُوبٍ: 

إذَا افق الْعَاصِبُ وَالْمَخْصُوبُ مِنْهُ عَلَىْ الْمَالٍِ الْمَعْضُوبٍ قلا رَيْبَ انه يُحْكَمْ يتك 
الْقَيمَةَ » ما إِذَا اما في ذلك كيسكم بالْقِيمَةِ الي يدعي بها بها الوت ونه وان 
المَعْضُوبَ منهذ نبت مُدعِيا الب الْمُِمَة ة (الْهدَايَُ) انظ الْمَادتيْنِ (7 و٦۷)‏ كما أنه 
حك بي اْمَْصُوب من ما َم كل من اعاب وَالْمَفْصُوبٍ ينه اله 


َه ڏو اَلَف الْحْمَوّمُونَ في قِيمَةٍ شَيْء يَعنِي سهد انان عَلَى أن نَّ قِيمَةَ ذَلِكَ السَّيْءِ 


امد 


ا 


الْجَزْء الثاني / الكتَّابالثَّامنُ: الْقَطي ٠ ٠‏ 7 0/1 


عَشَرَة دانير وَسّهِدَ انان آحَرَانٍ على نما عة فبما أن بينة الأفل تافية تر جح بيه الأكتر 
وَيَحِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِعَشَرَةٍ دانير (الْأشْبَاه) شر ا۷ 

َا ٳڏا لَمْ يُْْتِ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ لزاه التي اذَعَاهَا فَالْقَوْلُ مَمَ امین لِلْعَاصب؛ لان 
الْمَالِكَ يَدَعِي الرَيَادَةَ وَالْعَاصِبُ ا مع لين نکر انر اتی (و200 
(الهداية اَي الملّطاد و 

ما ذا ليت ات عفرت رحا رج ین عل قوب دوه قاب 
إت القبقة اة حلصا ون امین الي 5+ جت إل وذ ي بغش الْمسَايخ آله تفيل 
اينه مِنَ الْعَاصب قِيَاسًا عَلَىْ الِْْرَةِ الْأَخِيرَةٍ من ماده ( ۱۷۷ إا أنه لا تقبل هَذِو اينه 
على اقول الصجبح (التهابة الاي المي اسي وَمَجْمَع | لأَنهُر وَرَدُ الْمُحْتار 
ا السعودالمصري). 

فَعَلَيْه: نطب ايت أذ يت ية ني ااا ول بل موث ب مِنْهُ الإثبات 
وَطَلَبَتَخَلِيت الْعَاصِبٍ عَلَْ الْوقَدَارِ الي يزيد عَنْ إو وا تكرت اتاد لي 
الْمَُْارِ عَنِ الْخْلاصَةِ). 

بس لاب حل في رد لين يا عليه إا لم شطع الْمَْصُوبُ ينه إا ية قِيمَةٍ 
الْمَعْصوب وَصَارَ َة من أن قصب ن آنل اك الي عة افصو ين 
فقَال :لاس إن رد المي َلَىْ صاب امال اوي اقيم الي يَْلِفُ عَليهاء ا 
صن عل في كك لكر قل اليك تر رضي بوه أن مدا اراي وم على 


ا" 


الت 1 هر لعو (لْهْدِية في الاب ب السّابع»» ! إا قال الْمَالك: إن قِيمَةٌ الْمَعْضُوبٍ 


ةَ دَتَانِيرَ مثا ال الْعَاصِبٌ: لا اعرف قِيِمَةَ الْمَعْضُوبٍ لَكنهَا ا الْقِيمَةٍ التي 
يَدَعِيهَا الْمَالِكُ وَبِمَا اَن الْعَاصِبَ قد ار بقِيمَة مَجْهُولَة وَيُحْتَمَلُ اَن يَكُونَ كَاذِبَا في قَوْلِ: 
لا غرف قِيمَتَهُ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيَانِ مِفْدَارِهَاء وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْعَاصِبٍ على كَوْنه 
يس بايد من الْقْدَارِ الذي يقر به.. 
نظ الْمَادَتيْنِ (۸ و076. 


ر ها سمه 


VY‏ فَوَانينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمًا 
ولا لم ين الْغَاصِبُ مته مَمَ إِجْبَارِِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَيَحْلِفٌ الْقَاصِبٌ صب على 
ن ل ل a‏ 
الْمُذَّعَىْ بو أيْ تبت أن قِيمَةَ الْمَعْصُوب عَشّرَةٌ دانير 
كا الف اا غلا أذ 2 مَنَهُ َيس عَشَّرَةَ دانير وما نه َم بين الْعَاصِبٌ 
الْقِيمَةَ رمَا عَنِ الإجبار» وَقَدْ أَكَرّ الْقَاصِبُ يقِيمَةِ مَجْهُولَة قفي يَلْكَ الْحَالِ يَخْلِتَ 
لقوق وام تررقف متشو عند انين علوي لالت 111 121 
عَشّرَةٍ الدَنَذير مِنَ الَْاصِبٍ )و الْمُحتَار)» و م هو مين في شَرْح الْمَادّةِ (75) آنه ا 
َعْدِلُ عَن الْمَادة الْمَذْكُورَة ة أضلاء مكيف وجيت الْمَمِينْ على الْمُذَعِى ي على جلاف الأضل 
وَالْمَاعَدَة؟ وَقَدْ تَعَرّص صَاحِبٌ رَد الختا لِبَيَانِ سَبَبِ ا ليمي على المدعي في 
هَذْهِ الْمَسْأَلةِ وَعَدَ تَحْلِيف الْمَُبَايِع عَيْنِ في حَالَةٍ اختلافهمًا في مِقَدَارٍ امن أو الْمَيع 


ر 3م و 


حَسْبَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ (۱۷۷۸) لِدَِكَء إلا أنه يرد على ذَلِكَ السُوَّالُ الآتِي وهو أنه 
لا يرجه عَلَىْ الْمُدَعِي يوين بدا لَص الشّارِع عَلَىْ ذَلِكَ حَيْتْ لا مَسَاعَ لِلاجْتهَادٍ ي مَوْرد . 

َك حل بض اء ذو امل َل لَه الآت: إا َف الَْاِبُ في اتال 
الْمَذْكُورِ عَلَى أن يمه ليْسَتْ بِعَسَرَةٍ دنار قيَحْلِفُ الْيمِينَ عَلَى أن يمه لَيْسَتْ يسْعَة 


2 
ص 


أيضاء وَإِدَا حَلّف لف عَلَْ أن يمه ليست ص مايه مكاي ایشا إا َف عن ذَلِكَ 


2 7 


عل ھا ست يم ار شه وَل جَرًا إل أن ينمي إل الْمِغْدَارِ الذي لا 
نكن أن كود اقبمة نق ارو و لمي رك a‏ 
ون الول عع اين حبذ لصب على أذ اقيم ليست انت من كرك ده 
18 
ودا گات الدَّعْوَى عَلَى الْقَضْب وَوَفَعَتِ الشَّهَادةُعَلَىْ الْمِلْكِ قِلَتْء فلو ادَعَى الْمُدّعِي 
لقب فلم تهر الوذ الي آقامها َل الَْاصِب بل شهدت على أن مدع به هُوَ ِلك 


عرس 8 


مدعي قط قبل سَهادتَهُمْ عند ابي يُوسفَ يخيث ایغ ر ار الْمَادَة 


38 


الجزء الثاني / اكناب اشامن الطب VY EC‏ 


(1745) لني وَقْتَاوَىئْ بو شود فِيالرَهن). 

فع الْعَاصِبٍ دَعْوَى الغضب: ا 

١-إذا‏ تعن لدعي اقب تدع الدع عليه بَكوْنهِ اشْمَرَى الْمَالَ الْمَعْصُوبَ بِكَذًا 
قِرْشّاء َم گل نهم ل تجح يه ادع ا السّابع). 


و كور 00 


۲- لو اذى الْعَاصِب أنه ر e‏ عاق وانكر الْمَفْصُو ت هة ذلك 
قل َع بين لْمَخْصُوبٍ نة 
لَكِنْ لو أَنْبَتَ إا َب ا با في ع الدَُّمُ (الْهْدِيُّ في الاب السّابع). 
*- لَوْ قال الْخَاصِبٌ: إن الوب الْمَغْضُوتَ ِن كان صَحِيحًا وَسَالِمَا حِينَ حصب ققد 
مَزَهُ المَعْصُوبُ ِن وهو في يَدَي وَيَضْمَنُ الْقَاصِبُ بعد تَخْلِيفٍِ الْمَخْضُوبٍ مِنْهُ على 
عَم التَمْزِيقٍ وَحَلِفِه اليَِينَ (الْهِندِيّةُ في اباب ب السّابع). 
ادعاء اي نين المَعْصُوبَّ: لو ادَعَى انان َرَسَافِي بد واج وَأََامَ أَحَدُهُمَا اليه عل ن 
ذي اليد قد َصَبَه نه في رفت گڏاء وام الي الي َل عون ذِي الي آذ صب يله في 
وق بغ َك ال الْمَذْكُورِء َالْفرَسُ لمن يدعي ونت عَصْبَة لايخ ادم اسا 
على قَولِ ابي بُوسفَ. وََايَضْمَنُ الْعَاصِبُ سَينًا لِلْمُدَعِي الثاني (الهندية في اباب س 
تَغْييبٌ الْمَعْضصُوبٍ: إا غُيّبَ الْمَعْصُوبُ بَعْدَ الْحَضْبٍ يَكُونُ الْمَالِكُ مْحَئا: إن شَاءَ 
صَبْرَ لين وُجُودِه وده عَيْنَا مت وج وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ لَه وَإِنْ كَانَ الْمَعْضُوبُ مِنَ 
الْقِيِّيَّاتِ وَاخْتْلِفَ في قَِيِمَيه فَالْمَوْلُ مَعّ اليَمِين لِلْعَاصِب؛ لِأَنَّ الْمَاِكَ يَذَعِي لزيد 
وَالْعَاصِبُ يُنْكِرُهَا. لَكِنْ إِذَا أَقَامَ الْمَالِكُ لی َل رياد E a TEN‏ 
مِنَ الْيَمِينِ (الْجَوهَرَة ا ي). 
- أَيْ إِذَا تح 


5 


3 


وَفِي هدو الْحَالَ ك الْمَعْصُوبٍ ِن الَْاصِبٍ - يُضْبِحُ 
الْعَاصِبُ مَالِكَا لِلْمَعْصوب وَيَنْيْتُ لَه هَذَا الِْلْكُ + نيد إل رقت الْعَضْبْء فَلِدَلِكَ يَمْلِكُ 
الْعَاضِبٌ أيِضًا زاح الم ب وزيا ته الْمْتَصِلَةَ (الْهِدَايةً) 

وقد صَارٌ الْعَاصِبُ مالا لِلْمَعْصُوبٍ بَعْدَ الصَمَانِ؛ يق كك كَانَّ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ 


3 


V4‏ فَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
اکا لِلْبَدَلِ رَكَبَةَ وَملْكاء فَلَرمَ أَنْ يَمْلِكَ الْعَاصِبُ الْبَدَلَ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْ ولا وَجَبَ 
اجتِمَاعٌ الْبَدَلِ وَالْمْبْدَلِ في مِلْكِ وَاحِدِء وَيِمَا ل يی في لِك ذل بل فيه ضر َل 
الْعَاصِب قَيَْيْتُ مِلْكُ الْقَاصِبِ في الْمَعْصُوبٍ الْقَائِبٍ دَفْعًا ِلضَّرَرِ (مَجْمَع الْأنهْر). - 
َم َلك ما أن الك الاب ِالِاسْتِنَادٍ على الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ نَاقِضء 0 
نَابتِء وَمَنْ وَجْهِ آخَرَ غَيْر نَابتِء فلا يَمْلِكُ الْعَاصِبُ الزَّوَائِدَ الْمُنْمَصِلَةَ كَالوَكَ و 
مذو الزَوَائِدٌ للْمَعْصُوبٍ مئه يعني لَوْ عَصَبَ في شَعْبَانَ قرسا ولد فِي رَمَضَانَ 0 
بعد اتيب في سوال َالَو مَالُ لِلْمَخْصُوبٍ من ون دت لكيه الْعَاصِب في شَعْبَانَ. 
أَمّا a‏ 
مع أنه إذَا فد ابيع اروف ابيع الذي فيه الْجِيَارُ فَكَمَا أن الفشتري يبلك 
0 ة الْمُتَصِلَة يَمْلِكُ أَيْضًا الرّيَادَةَ اْمُتْمَصِلَة. 
عل لو باع اح قرسا فصولا لاخر وَسَلَمَهُ اما قوََدَتْ وَهِي في يد الْمشَْرِي 
وق داك از Ne E I‏ 
ويك الَْرْقٌ: با آن الَْضْبَ فِعل قَبِيحٌ فَلَا يَكُونْ شنا اتمليك: 
آئا الي مَأ سب 5 مَدْوُوعٌ لِلِْلْكِ َتَسْيَيدُ إجَارَة امالك مِنْ كَل وَجْهِ عَلَى وَفْتِ 
اليم (الطّحْطَاوِيٌ). 
و ك لصوب عَلَىْ هذا لوجي بَا ضَِنَ 
الْعَاصِبُ الْقِيمَةَ الْمُتَحَفَفَدَ باه عَلَىْ اذَعَاءِ الْعَاصِب وَإِقْرَارِِ أو عَلَىْ حف الْقَاصِبٍ 
of‏ عورم of‏ 


الْيَعِينَ الْمَكلّفَ بهاء سوَاءُ :گات قح سار لدل الذي ضَمِئَهُالْحَاصِبٌ أو أزيد أو أَنْقَصَ 
ر الغالك ن ا ع الوخه ا الأول: إذا شاء ا لو َد 


1 


5 


ّما ؤر ۴ ساني أَبُو السود الْمِصرى الْعبْيٌ)؛ وَلِلْعَاصب في هَذْهٍ 


ے 
r a e TO 1‏ 


e‏ د الیب إل که ات امال لغشو في بد لقاب كَل أن نتر 


الجر الثاني / الكتَابالثَّامنْ: الْقَصْب ش مسن 


بَدَلَهُ دَلَهُ قلا يَْرَمُ رَد دّلِكَ الْبَدَلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَأَحَذُ صَاحِبٌ الْمَالٍ يَامتَةُ مِنَ الْعَاصِب دا كَانَ 


َه زیادة. 


7 


00 


ا إِذَ كي راتكن يء لِلْمَالِكِ غَيرَ الْبَدَلِ الْمَأخوذ (الْعَْييُ)» وَفِي مَذِهِ الْحَالِء لو 
احتف الا لوت من فَقَالَ الات انها حَدَدَتْ بَعْدَ التضوين» وَقَالَ الْمَالِك: 
نه حدق به وكا موحي لضب َال ن بخض لاء لَصِب. 

لامر النّآني: وَإِنَْاءَ أَمْضَئْ الضَّمَانَ وَأَبقَاث 

وَلَا َير الْعَاصِبُ إِذا هرت قِيِمَةُ الْمَعْضُوب كَل مِنَ دار اي مب أن ادل 
اْمَذُكُورَ قَدْكَرمَ اقرا الْعَاصِبٍ. كن ما أن ضَمَانَ اْعَضْبِ مُعَاوَءَ ضَهٌ أنِضَاء يبت لِلْقَاصِبٍ 
خيَارُ الْعَيْبِ و الدّؤْيَة (الطَّحْطًَا وي وَأَبُو السود الْمِضْرِيٌ) إذَا قبل الِب اليا التي اعا 
امالك وَأ ا عن حلفي حَلْفِ الْيَمِينِ عَلَى 
الِْيمَةِ التي ادَعَامَا الْمَاِكُ وَصَِنَ الْخَاصِبُ الْقِيمَة التي َء كَانَ 34 المَفْصوب ملكا 

صب لی لْمَْصُوب و حن لماحل أي اكد اْمَْضوبْ ي كي في كرك 

00 الْمَْضُوبٍ مِنْهُ بذَلِكَ الْوقَدَارِ يون رَاضِيًا به كما أنه لا يَكُونُ الْحَاصِبُ مُحَيرًا 
في ذَلِكَ أيْضَاء لِأنّهُ يْرَاعِي في ذلك جَانِبَ الْعَاصِب لله بادام عَلَىْ الَْضْبٍ وَالتغْييب 
رف زوفل كلف ركد درل عر GN ES‏ 

مكلا: وَل لصوب ينه قذ أحَذْت حِصَاني الذي تُسَاوي قي أل رض 55 
وغيبته وَأَنْبَتَ مُذَّعَاه وَبعْدَ أن أَحَدَ آلف الْقِرْشٍ مِنَ الْعَاصِب وَجَدَ حصان فل 
ار ا لالت او لكام ر ا ا الْعَاصِبَ فِي هَذِهِ 
الَا لا کون م محرا إا ظَهرَت يأل م مِنْ الف قرش (رَدُ الْمُحْتَارِ وَعَبدٌ 

بيع القَاصِبٍ ا بُطلانة: إا ضَِنَ الْخَاصِبٌ بَدَلَ الْمَالٍ الْمَخْضُوبٍ ا 
(أغز ياد ينل كلك O E E OR‏ 
حك التنضرك واكا د جنا إن وي لتحي ترترك E‏ لاله بالاسَْادٍ الْمَذْكُورِ كد 

تقدم سبك َب امتلاك الْقَاصبٌ ب لِلْمِيع الْمَْضُوبٍ عَلَىْ بي إِيَاهُ (جَامِعْ الْفُصُولِيْنِ في آخر 


شام و 


a‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية :التي کانت تحکم بها الدولة العثمانية 
E‏ 
ني أن ابيع الاس مرب لی صان لاب بذ اموب لِلْمَفْصُوبٍ هن 
َم لو الْتَدَيْ الَْاضتُ الال الْمَعْضوتَ بَعِدَ اليم الْمَذْكُورِ أو او ر 
َر الْعَاصِبُ لِأْمفْصُوبٍ ينه ليذب الِب اذكو يكن باطل. 
اَن الِْلْكَ الْبَاتّ (وَهُوَ الْمِلّكُ اشْيَرَاءَ واتهابا وَإرْ ا) ٳڏا طَرَاً عَلَْ مِلْكِ مَوْقُوفٍ على 
اء الان أنطلة رانو الك الْمِضْرِيٌ» وَرَدٌ الْمُحْتَارِ) مَتَلَا: لو غَصَبَ الْعَاصِبٌ في 
ائتَدَاءِ (مُحَرّم) مالا وَبَاعَهُ مِنْ آحَرَ في مُنْتضَفِ الشّهْر الْمَذكُورٍ وَسَلْمَهُ إِيّاهُ وَصَمِنَ في 
12 ف ولك لفقي نلك المال ا بالضَّمَانِ الْمَذْكُورء وَينمد اليم الْمَذّكُورٌ 
لاساد الْمِلْكِ فِيه عَلَ ماخر افير اض أنه مَالِكُ للْمَعْصُوبٍ في ادا (مُحَرّم). . 
آم إا صو فيه وَفْتَ لم بالتراضي عَلَى قَوْلٍ الإمَامَيٍْ - کہا ائه لیس مَالِكًا 
لِلْمَعْضُوبِ ارا مِنَ انتدَاء (مُحرّمِ) فلو باع الْمَفْضُوتُ مه اْمَالَ الْمَذْكُورَ أي الْمَالَ 
الْمَعْضُوبَ مِنَ الْعَاصِبٍ أو وة وَسَلَّمَةُ اله يقد أن اباعة الْعَاصت من آخر اوور 
لا و ر يتلل م امت ر ار 
وَهُنَايَحِبُ أن يعم ما ُو اللي وَالقَِيٌ حن نهم مو الاه كما ينبي 
ذ در تَْرِيًا اللي وَالِْيِي في الْمَاَينٍ ( ٤۱و٩٤‏ ۱) كما أَنّهُمَا قد درا بتوْضِيح 
في اماو )1١19(‏ وذ عنما بغش اكب اله ينها اأهنيبة) تقذ أت في الاب 
الول مِنْ تاب الْعَضْب عَلَىْ تغْرِيف ليمي وَالِْدِيٌ وَعَدَدنهُماء وَبمَا هما يُفْهَمَانِ مِنْ 
تَِْيِهِما السّالِفِ الذَّكْرِ قا حَاجة ١‏ لتَعْدَادِ أَهْرَادهمًا (رَدُ دالمُختار وأو السّعُودِ الِْضْرِ 5 


8 
0 


أد 


e 
يا‎ 


اده (A41)‏ 5 3 وسل العَاصِبٌ عير عَيْنَّ الْمَعْضُوبٍ لِصَاحِبهِ ۾ في مَکانِ ا ْ 


أو إِذَا رد عير الْمَعْصوتَ د و العَاقِلٍ الْحَاضِرِ يَعْنِي غَيْرَ الْعَاِب أو ناه أَيْ 


الجر التاني /الْكتَابالثَّامن: القطب | ٠‏ أ 2 . . VV]‏ 
و وقلع خقيتة E‏ 
نَانيًا: إِذَا اسْبَردهَا صَاحَيهَا. . 
ثَالِمًا: إ3 گان الَْاصِبُ وَارِنًا لِلْمَْصُوبٍ مِنْهُ حَصرَاء يعني يَسْقَطُ وُجُوبُ الرَّد وؤ لَمْ 
يَعْلَمُ صَاحِبَه بردو 

2 حب عضوب على كبر النتفضوب اللي ير إلنه عي عن ها لوجي 
إلا إا E‏ جه الْمَادّةِ 4 89). 

إيضاح القيُود: 

. فلترَاجم هتاك‎ ٠ -في مَكانِ الَْضْبٍ: : اة هذا اقيقد وُصَحَت في سرح الماد(‎ ١ 

۲- عَيْنْ الْمَعْضُوب: يُحْتَرَزُ بهذا اتير عَنْ بَدَلِ Er E‏ التفصيلات 
SS‏ 

*- عَاقل: 2 يصح الرَد TE‏ 
الي (رَذْالْمْحْبَارِ).. 

٤‏ - حَاضِرٌ: إِذَا گان الْمَخْصُوبُ مِنْهُ خَايبا وَنَدِمَ الْعَاصِبُ عَلَىْ فِعْلِهِ الْعَضْبّ وَطَلَبَ 
2 الْحَاكِم د َبُولَ الحَيَوَانِ الْمَعْضُوبٍ و إِعْطَاءَهُ الْأمْرَ بالإمَاق عل الان عل أن 
ل اه 0 

ويرك الْمَعْضُوبُ في يَدِ الْقَاصِب وَتَكُونُ مئه عَلَىْ الْغَاصِبٍ حت 
لمان لب الى عن مدب بدالا ١‏ 

وَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ. 

إلا آنه إذَا كان الخاضت غ این وا ورای الْحَاكِم في بيع الوان 
وحفظ كم نمه بِنَاءَ عَلَىْ كَوْنٍ إِنَلَافِه الْمَعْضُوبَ مَلْحُوظًا بِحِفْظٍ الثمَنِ لِلْمَعْصُوب مِنْهُ ع 
َلك الوه لأ هه الْمُعَامكَةَنَافِعةٌمِنْ وَج لِلمَعْصوب مِنْه. انظ لْمَادَه (08) (الْهندِيَة 
ا ب الاي مِنَ الْعَضْبِ وَالْحَانيةُ). 

-٥‏ لِصَاحِبَهِ و نَائبه: صاحبه عِبَارَةٌ عَنِ المَعْصوب مِنْهُ ونايب عِبَارَ ر 


4 
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55 
Ha 
١ 

اها 
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م هماه 


V۸‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولّة الْعثمَانِيَةُ 


َيه إذا توفي. 

لكر عند تعد الْوَوَئةَ إ5 رد أَحَدُهُمْ وَكَانَ هدا ادبعب حم الْحَاكم قلا ي لاض 
مِنْ حِصَّة الْوَرَنَة الآحَرِينَ (الْهنْدِيّةُ في الْبَاب السَّادِسٍ ومني الْمُمْينَ في الْعَضْبٍ). ‏ 

وَهَذَا انعبر للاح حر كار اشرب ارال لن الْغَاصِبٌ 50 
الما المَعْضُوبَ دار الْمَعْصوب مِنْهُ أو لأَحَدِ مِنْ عِيَالِهِ كَرَوْجَيهِ فلا يبرا 

كَذَلِكَ الرّدُ في الْوَدِيعَةٍ مَكَذَاء عَلَىْ قَوْلٍ كَمَا در في الْمَادّةِ .)۷۹٤(‏ 

بِنَاءً علَيْهِ: َيْسَتٍِ الْأَحْوَالُ َة مَعْدُودَةٌ مِنَ ال 

أوّلَا: لو أَحَدَ مالا من دار آحَرَ با إذهِ وبَعْدَ َلك ایام أَعَادَه إل الْمَكَانِ الذي أَحَدَهُ 
من فَمَا لم رده إل مَالِكِهِ فلا حلاص مِنَّ الضَمَانٍ. ۰ 

َانِيًا: لَوْ عَصَبَ أَحَدّ حَيَوَانَ الْآحَرِ مِنَ الْمَرْعَىْ وَاسْتَعْمَلهُ نَُ بَعْدَ ذلك أَعَادَهُ إل مَحِلَه 
وقد قبل أن يَأَحَدَهُ صَاحِبَهُ رم ضَمَانُ الْحَيَوَانٍ الْمَذّكُورٍ. 

ٿالئا: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ يَدِ ار داه وَعِنْدَمَا رَدَّهَا لَمْ يجڏ صَاحِبَهَا أو ادما لَه كَسَائْسِ 
ما وََدَ الدَّبَة إل صْطِبْلِه وَربَطَهَا هناك فلا يُخَلّصُ الرَد الْحَاصِلُ مِنَ الضَّمَانٍ. 

رَابعَا: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌّ نِضْفَ الف الْقِرْشٍ الْمَوْجُودَ في كيه وَبَعْدَ ذلك بأيّام رَد 


oN 


واس 


الصف الْمَعْضُوبَ إل اكيس الْمَذْكُورٍ 5 ن الود وَالتَّْلِيمَ غَيْرُ صَحِيحَيْنِء فَلَوْ 
صَاعَتِ المد الي في اليس قَبْلَ اَن يَضَعَّ صَاحِبَا يده َلْهَا گان ضَايًا نضف الْمَأَحوذِ 
الْمَرْدُودَ قَقَط (الهنْدِية في اباب السَّادِسِ). 

بذک هنا آله َيَضْمَُ نِضْف امأو وَالْحَالُ ل أنه يرم ضَمَانُ الكل عَلَىْ مَا هْوَ 
مُوَضحٌ في مَادَنَي (۷۸۷ و۷۸۸) شرح 

وروم ضَمَانٍ النَفِ قط في عَذِه الْحَالَِ ُو لا بد أن يكُونَ ميا عَلَىْ السب 

الآتيء وَهُوَ كَوْنُ اْخَلْط الْوَاقِع برد الضف الْمَأَحُوذ في صُورَةٍ يكن ترا ويها 
IE aT 1‏ ) 

خافم): لر عضت عد داه اكز ف صله و أعاذها إل الإقطئل عند ذلك من 


الجزء الثاني / اكناب القَّامنَ: الْقَطْب ٠ ٠ ٠‏ . ۷۳۹ 


دون ن أن يردها لِصَاحِبهَا نَفْسِهِ ار راعلى رايو َرأ عن أخرَئ جاع لصو ين). 
وَقَدِ اسْتَحْسَنَ الإِمَامُ مُحَمَدٌ عَدَمَ روم الصَّمَانِ فِيِمَا لو أل اد مِنْ دار آخَرَ ثيا 


2 


ے 


وغد أن لبها لها عقا في الان الي وجَدَهَا ف أو لو َع ِن ضعبل ار 
ديه ات ذَّلِكَ أَعَادَمًا 1 الإضطبل (الْبزَاِيَة). 6 
كدق E E‏ بتر بها التغبير عَنِ الأو َال التي وهي 

ر من الرّدُ: 

أَوَلَا: : لو قَالَ الْمَاِكُ لِلْعَاصِب: ست الْحَيَوَانَ الْمَعْضصُوبَ إل المع الثلاي وبنا 
هناك e‏ 
الْمَالِكِ (البرَارية). 

انیا: و أعَارَ امالك الْمَعْصُوبَ اعاب فما أنه لا يبرا بل أ 
بحُكم الإِعَارَق فلو تَلِفَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالٍ كَانَ ضَاًِا. 

َالِنًا: َو قال الْمَاِكُ لِلْقَاصِبٍ: اك اشرب وت الملشوث بن لكف 
يد الْعَاصِب کان ا وعنة الال ا لا EE‏ في حى سَقُوطٍ الصَّمَانٍ 
ِالْإيجَابٍ فَقَطٍِ الوا في 0 الْمَادَةٍ ww‏ 


2 أ 


ا ا ل ؛ کین كما أذ E‏ ر هذا لائر ك 
ر ن کان ااب فاا يري ون مان باب م ِمْجَرَد الب بَِاءَ على عَلَىْ دَلِكَ الام 


ر 7 


فَعَلَيْهِ لَوْ تَلِفَ الْمَبيع الْمَعْصوب قبل ينل ا ف ات تقض البنع 
وَضَوِنَ الْقَاصِبٌ صَمَانَ الْعَصب حَنَّىْ إِنَّهُ لو باع الْعَاصِبُ الْمَعْضُوبَ يِن خر بتاءَ عَلَى 


2 


o ر‎ 
1 


E‏ الْعَاضِبٌ 


هدا الأَمر وََعْدَ دَلِكَ رَد الْمَُْرِي الْمَعْصُوب لِلْعَاصِب بِخْيَارٍ العَيْب. 
Tor IK‏ مه 6و5 ورت I 4 ET‏ َه 
فإذا كان هذا الرد قبل قبض المشتري يعد المَغصوب فِي ضمَان الغاصب ايضا 


eh eS HR JT ZA E 
.)5 ١( وَإِذا كان بَعْدَ قَبْضٍ المُشتري فلا تزجع الضمّان إل الغاصب انظر المَادة‎ 
حَامِسا: لو باع الْمَعْضُوبُ مِنْهُ الْمَعْصُوبَ الذي في تد الْقَاصب بالذات مي شخ‎ 


074 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
اث قَبِمَا أن ذلك لا يُْرئٌ الْعَاصِبَ مِنّ الضَّمَانٍ قَلَوْ تلف الْمَِيعُ في يد الْعَاصِب قَبْلَ 

سَادِسًا: َو أمرَ الْمَاِكُ الْعَاصِبَ بان بصي السَاءَ الَِي غَصَبَهَا مِنْهُ فلا تخر الشَّاةُ 
قبل النَضْحِيّة مِنْ ضَمَانٍ الْعَاصِب (الْهنْدِيةُ في الاب السَّادِسٍ مِنَ الْمَضْبٍ). 

َقْسَام الرّدٌ: الرَّدُ قِسْمَانِ: 

اقم الْأوّل: الرّدُ الْحَقِيتِيّ وَيَحْصُلُ هَذَا بِِعْطَاءِ الْعَاصِبٍ الْمَالَ الْمَخْضُوبَ 
لِصَاحِبهِ وَقَبْضهِ إيَاه. 

وَالرّدُ الْمُبَيّنُ في هَذِهِ الْمَادَةِ هُوَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الرّدّ 

اقم الَاني: الرّدُ الْحَكْوِيٌ: وهو الرّدُ الْميَيّنُ وَالْمَذْكُورٌ في لفو الأول مالعاو 
495 ). 

وَالْمَسَائْلُ الآتيةٌ هي مِنْ قَبيل الرَّد الْحْكْمِيٌ أيِضًا: 

المَسالة الأولى: ذا أَوْكَمَ مك الْمَالٍ فِعلا في الْمَعْضُوبٍ وَهُوَ في يَدِ الْعَاصِبٍ 
وَكَانَ إيقَاعٌ ذَلِكَ الْفِْل مِنْ أَجْتي يَجِعَلْهُ عَاصِبًاء فيَكُونُ صَاحِبُ الْمَالٍ قَابضًا لِمَالِهِ وَلَوْ 
كان سباع ا أن الْمَالَ الْمَدْكُورَ مَالَهُ؛ لن تُبُوتَ يَدِ صَاحِبٍ الْمَالٍ عَلَىْ مَاله 
يُوجِبٌُ سقوط الضَّمَانِ عَن الْقَاصِبٍ (الْهِنْدِيةٌ في الْبَابٍ السَّادسٍ). 

مَتَلُا: لَوْرَكِبَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَىْ الْحَيْوَانٍ الي فِي يد الْعَاصِبٍ او ذَهَبَ إِلّ دارِ 
الْغَاصِبٍ وَلَبِسَ ياب الْمَعْصُوبَةَ الي في يد الْقَاصِب برئ الْقَاصِبُء سَوَاء أَوْقَمَ ذَلِتَ 
الْفِعْلَ وَهُرَ عَالِمٌ أن الْمَالَ الْمَخْصُوبَ مَالَهُ أ َم يَكٌنْ عَالِمَا بذَّلِكَ؛ لأَنَ الْحَكْم تى عَلَى 
السّبَب ويس عَلَى الْعِلّم. 


ر أن 2ه س4 اردع مك 0 
عَلَيُِ: قَبِمَا ن صَاحِبَ الْمَالِ قَڏ وَصَعَ يَدَهُ عَلَىْ مَالِِ بالرّكُوبٍ أو اللبس عَلَىْ هَذَا 
اجه فتكون قد ارْتَمَحَتْ يد الْعَاصب بلك وَزَالَ الضَّمَانَ (الْبَرَازيَة). 


4 


ر د + 000 و ED EES‏ 9 واه ەي ° 

المَسألة الثانية: لو اسْتَعَارَ وَارث المَغصوب منه حصرًا بعد وَفاة المَغصوب منه المَال 
م ا وإ عضر 264 ور 2 ا 2 . ۴ 
المَغصوبٌ من الغاصب وَتلف فى يذه يبرا الْعَاصبٌ (المزازية» والهندية» فى الاب السادس). 


الجُزء الثاني / الكتّابالثَّامن: القَصب ‏ ام IK‏ 


الْمَسَأَلَة الدَالِهُ: :لو اسْتأجَر الْعَاصِبُ المَعْصُوبَ يِن الْمَاِكِ لِعَمَلِ ما وا الا 
ايام في العمل فلك تلك الْمَحْضوك يأ الْعَاضك م الان لن الاصت 
ايض پھنو اراي جن وجو الاجر عل زار 


سے 


ضَمَانٍِ الْعَضْب؛ٍ لا ی القضب مولن نکی اجار 0 ار رع از CU‏ 
عه لو لصت مده الإجَارَةِ بَعْدَ ذَّلِكَ فلا يَعْودُ ضَمًا صَمَان الْعَضْبٍ (الْهنْدِية ات 


e‏ الْعَاصِبٌ الدَّارَ الي عَصَبَهَا مِنْ مَالِكِهَا وَكَانَ حِينَ الِاسْيِمْجَارٍ سَاكِتا 

فار ماع ا ا ان 

f‏ ا إذا لَمْ يكن الطَرَقَانٍ في الدَارٍ الْمَعْصُوبَة او عِنْدَهُمَا حِينَ الاسَْْجَارٍ لا يرأ 
الْعَاصضت (الْبرازية في الْعَضْب). 

بقارس شتا ل نك مام e A O‏ 


چ 


الْعَاصِبِ ولو أَوْقَعَهُ أَحَدٌ في مَالٍ الَْيْر عُدَّ غَاصِبا يون صَاحِبُ الْمَالِ بفِعْلِهِ هَدَ هذا قَابضًا 
لِلْمَالٍ الْمَعْصُوبٍء كما ذَكَرْتُ أَمْيْلتهآًِا. 

۸- أو كَانَ الْعَاصِبُ وَارنًا لِلْمَفْصُوبٍ مِنْهُ حَصْرًا : إِذَا كَانَ الْعَاصِبُ وَارِنًا للْمَعْصُوبٍ 
SENE‏ 

مکلا: و سَرَّقٌّ اد الا من أيه ووي أب بند يك گان ونال 
الآخرة؛ اَن الما قد ان ليه بحسب بحَسْب الإِرْثِ (الْهندِية في الاب الرَابع عَشَّرَ مِنَ الْعَصب). 
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ر ۹ 2 2 ا 5 
۹- كَانَ برا مِنَ الضَّان: يَبْرَأالْمَاصِبُ مِنَ الصَمَانِ عَلَى عدو وْجُوو: 


اه سم 


حَضْرّاء قلا يواح في 


<2 م 0 5 ت و‎ a6 
او : برا برد وَإِعَادَتِهِ عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ لِلْمَعْصُوبٍ ينه كَمَا فصل هُنا.‎ 
م 5-8 7 ص‎ 
ثَانِيهَا: برا ِصَيْرُورَةٍ الْقَاصِبٍ وَارِنًا حَصْرًاء كما بين هنًا.‎ 


َالِتهًا: لو أب فحت العال ا ا أن تلك العال ت واد 


الْعَاص أ و أتَلَمَهُ الْمَاصِبُء يَعْني بَعْدَ أن الْقَطَمَ حَقٌّ الْمَاِكِ مِنَ الْمَْضُوبٍ وَائْقَلَتَ إل 


ص 
2 


oro شام‎ 


VEY‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
رس لمر هس و و لم ا 2 وا + 1 
الْبَدَلِ يبَأ الْعَاصِبُ مِنَ الدَّيْنِء يَعنِي يَبْرَأْمِنْ ضَمَانِ الْبَدَلِ (الْهندِيةُ في الاب السّاوسٍ). 

رَابعها: ا ا الصو ف الْعَاضت و عد ع عَيْنِ الْمَْضُوبٍ وهو مَوْجُودٌ في يد 
العَاصِبٍ يبرا الْعَاصِبٌ مِنَ الضَّمَانِ بهذا الإِْرَاءِ سَوَاءٌ كانت الع المَدكورة فة گالب 
وَالدابَة َو مله كَالدَرَاهِم وَالدَتَانِي 

بتاءُ عَلَيْه: يمى بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالُ فصوب في ي العَاصِب (الْحَاة). 

حَاسهَا: لو حل الْمَفْضُوبُ نه اين لْمَْصُوبَة لام صب يرأ الْقَاصِبٌ مِنّ الضّمَانٍ. 


ىك 


لو كل صَاحِبُ الْمَالِ الْمَعْضُوبٍ الْمَالَ الْمَخْضُوبَ وَهُوَ في يد الْعَاصِبٍ عَيْنا 
ايكون هَذَا الإخلال سَبَيَا لِلإبِرَاءِ مِنَ الضَّمَانِ وَتَكُونْ الْعَيْنُ الْمَعْصُوبَةُ أَمَانَةَ فِي يَدٍ 
الْعَاصِبٍ (البرازية وَالخانية في الْعَضْب). 

ساسا ير الْعَاضِتُ ِإِجَارَةٍ الْمَعْضُوبِ مِنْهُ قَبِضَ الْغَاصِبٍء عليه لَوْ عَصَبَ 
مِنْ آحَرَ مالا وَبَعْدَ ذَّلِكَ أَجَارَ صَاحِبُ الْمَالٍ قَبْض الْعَاصِبٍء گان الْعَاصِبٌ 37 2 
الَمَان؛ لان الإجَارَة عَلَىْ مَا ذُكْرَ في سرح الّمَادَةِ (۷۹۱) كما تَلْحَقٌ الْأَقْوَالَ تَلْحَقُ 


2 00 


الأفعال ايا عَنَّى إِنَهُ ا أخد كال اعد وعصية وشلمة سَلْمَهُ شَخْصٍ ا 

الْمَعْضُوبُ مِنْهْبَعْدَ ذَلِكَ هَذَا التَسْلِيمَ كان صَحِيحًا وَبَرئ ذلك الشَّخْصٌ مِنَّ الضَّمَانِ. 
سَابعُهًا: لَوْ أَمَرَ الْمَخْصُوبُ مِنْهُ الْعَاصِبَ بِحِفْظٍ الْمَالِ الْمَعْصُوبٍ بَعْدَ أَنِ اسْتَعْمَلَهُ 

0 أَيْ أنه أ را شرع فع هذا لا كان ا رن الان اا ا 


بمُجَرّدِ الْأَمْرِ SS‏ 


د 


افا لاض بإِيدَاع ال ب مِنْهُ الْمَالَ اللو اك شَرْحَ الْمَاقَةِ (۷۷۳). 
عراز يله ماح E NE E‏ 
الْمَادَّةِ مَسْألَنَانِ: 
الْمَسْأَلهُ الأولى: عَدَمُلرُومٍ عِلم صَاحِبه بهذا ال لديك لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ 
5 وغد َلك أَحْضَرَهُ وَوَضَعَهُ في حجر ذَلِكَ السّخْصٍ وَلَمْ يَعلَمْ ذلك الشّخْصٌ أَنَّذَلِكَ 
الشَّيْءَ هو ماله وَأَحَدَ خر ذَلِكَ الشَّيْءَ مه رى الخد الأول وتضبح المَسئولية وَالعْهْدَةُ 


$ هع 


$ 


الجزء الثاني /الكتاب الام الْقطب ET . ٠. ٠‏ 


على الخ الثاني (الْهندِيةٌ في الاب السَّادِسٍ مِنَ الْعَصب). 
أا الم يَضَجْهُ في حجر ذلك الشّخْصٍ وَوَضَعَهُ أمَامة وََحََهُ جل اخ يون 
الصمَان عَلَْ الْأوّلٍ اني ما انر العامة( ۱. 
. وَعَلَيِْ َو خد أَحَدٌ مِنْ كيس خر تُقُودًا وَبَعْدَ ان صَرَقَهَا وَاسَْهْلَكَهَا أَعَادَ مها بدُونِ 
عم الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ إل ذَلِكَ الكيس وَوَضَعَهَا فيه وَحَلَطَهَا با فيه مِنَ التُقُو وَبَعْدَ دَلِكَ 
صَرَفَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ ما في كِيسِه من الدَّرَاهِم كُلََّا أَورَكَمَ اكيس مِنّ الْمَخِلٌ الَّذِي كَانَ 
فيه سَقَط الصَمَان عَنِ الْعَاصِب (يَتِيمَةُ الدَّهْرِء وأو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ) <الْهِنْدِيه في ابا 
الساوس)» وَعَلَيِْ َوْ أبس الْقَاصِبُ الْمَعْضُوبَ مِنْهُ الوب الْمَعْصُوب دون علو وبقي 
لاسا إا حَنَىْ صاز عَتِيقًا كَانَ اْعَاصِبْ بَرِيثًا (الَْرَزِية). 


كَذَّلِكَ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ حبرا فَأَطْعَمَهُ لِلْمَفْصُوبٍ مه رئ الْعَاصِبُ صب وَلَوْ لَمْ يَعْلَّم 
الْمَعْصُوبُ نه آله بره (الْبَرَاِيَةُ)» إلا آنه لو غَيَر الْقَاصِبُ الْمَخْصُوبَ إل أن تد اشم 
عَلَىْ ما جاء في الْمَادَ )۸۹٩(‏ وَأَطْعمَه غد لِك لِلْمَطْصُوب ينه ك يرأ الْحَاصِبُ؛ لاه 
2 ي حد الا ارت عل هذا ال كان كالكا له تيكون الخاضت حول كذ 
أطعمة ما مال وبع لابه (لْجَؤهرة. ش 


-ه 


ملكا أن EN NN‏ أ عَصَبَ الحم ا 
ب نه لير هنر َه في الاب السَّادِسٍ مِنَّ ع الْعَضْبٍ) وَعِنْدَ السَّافِيِقَ لفان لا 


2 


صح الرّذ مَالَمْ قف معان لقال ل ال ا 


٠‏ ومو ے 


00 الع 


الما اله لاير كك عة لوعن اضرم بكي و مِنْ جِهَةٍ الْعَضْبٍ. 

وَعَلَيْهِ َو أَوْدَعَ الْعَاصِبُ الْمَعْضصُوبَ مِنْهُ الْمَالَ الْمَعْصُوب وَوَعَبَهُ El‏ 
ِذَلِكَ فلو سَرَةَ ق الْمَعْضُوبُ من امال الْمَخْصُوبَ مِنْ عَاصِب الْغَاضصِبء كَانَالْقَاصِبْ بريئا. 

حَتَى إِنّهُ لَو اسرد عَاصِبٌ الْغَاصِبٍ الْمَالَ الْمَعْضُوبَ يِن صَاحبِه ليس لِصَاحِبٍ 


& 


الْمَال عاص مَعَ الْعَاصِبٍ وَل (الْيزَازية). 


| e 0 ET (A4) Û! | 


3 


أذ ود ذ ر لصوب ون م جذ بش عبقي وآ لۆن لصوب | 


مه رو ٤‏ 


وَوَضَعَ الَْاصِبٌ يئه مام صَاحِبهِيِْكَ الصُورَة قلا ير ما لَمْ يُوجَدْ قَبْض حَقبِقِيٌ 


وضع فصب عبن لوب أت عضوب بت في كان القضب يفشي 
دة (۸۹۰) بِحَيْٹ يَستطيع أن يسناو ويأخله مده يده وَهُوَ في ماه يعد قَايضًا 
حك) ویعتبر ا إل صَاحِبهِ د العَاصِبُ مِنَ لضان ولو لَمْ يُوجَدْ 
بض حَقِيقِي وَلَم َه المَْضُوبُ مله 


کا6 ةلل عضر ب عب تال ايوق َل و ررق 

وَالرّدُ بِمُقَتَضَى هَذِهِ الْمَادَةِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الرَّدُ الْحكميٌ» ؛ وَلْحُوقُ عِلْمٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ 

و و 

وتفرع عن هذه الْمَادَةٍ المَسألتَان الآتِيّتَان: 

الْمَسألة الأولى: إا وَصَعَ العا صِبُ عبن لصوب ام امَْصُوب ين عى اوج 
روي قر لمق متي RE E‏ 
وهو جَالِسٌ في مَکانوه ولم يقل الْمَخْصُوبُ مه أَخدَّة فَأَحَدَهُ الْعَاصِبُ وَأَعَادَهُ إل داري 
فكون الغايسة قد عص كاله وش كذلة في رَمَانِ وَمَكَانِ الْعَضْبِ الثاني 5 
الْمُحْتَار). 

. المسالة الثَانية: : إا وَضَعَ الْعَاصِبُ عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ في ججْر الْمَعْصُوبٍ ينه قَرَمَىئ 


ما الوت مله قا ب حجر اها ص أ يري الخَاضت. 


4 


56 م 0 3 ع و 2م ماس ھە RE „o‏ 9 
وَفِي الدين لا يرا إلا أن يُقَبِضَه أو يِضَعَهُ بين يديه او في حجرو فن رَمَى بو فقد رئ 


لن لَمْيَعلَمْ آنه لَه (الْبَرَازِية). 


اردع حا ع4 و A CCE‏ ا 1 و ارۇ ر ر e‏ و ره كه يوس و 

-١‏ د خط أخذه: أ إذا وصع الْعقَاصِبٌ المغخغصوت بَعِيدًا عنه بحيث لا يمين 
:ره ەو رس وہ و 5 2 رت ب 

الْمَعْضُوبُ مِنْهُ أخدّه وَتَنَاوْلَهُ دون الْقِيَام مِنْ مَكَانِهه َو وَضَعَهُ الْعَاصِبُ عَلَى هَذَا الْحَالٍ 


ت 


الجزء الثاني /الكتَاب طمن القضب Vfo ٠...‏ 


4 


؟-إذا وضع اا أن إا حَضّرٌ الْعَاصِبُ الْمَالَ الْمَعْضُوبَ وَلَمْ يَضَعْهُ أَمَامَ صَاحِبد 
لقال للْمَعْصُوبٍ ينه وَهُوَفِيٍ يذِو: حه وَكَمْ يبل الْمَعْصُوبُ مِنْهُ اَذَه كَانَ الْمَالُ 
لصوب بد لل أا في مل الَانٍ. 00 ْ 

ولد كد ال بِأَخلٍ الْغَاصِبٍ الْمَعْصُوت عل دهلة E‏ (رَد الْمُحْتَارٍ 
البرازية لر في الاب السّاوِسِ). 
َا َو وَضَعَ قِيمَة الْمَالٍ الْمَعْصُوب الَّذِي هُوَ مِنَ الِْييّاتِ وَتَلَف أو نلف وَاسْتْمْلِكَ 
مام صَاحِيهء فا برا ِن الضَّمَانِ ما َم يوجر الَْبْضُ حَقِيقة أن إعْطَاءَبَدَلِ الْمَعْضُوبٍ 
ماده وَالْمْبَادلَةُ إا اَن تَكُونَ من الطَرَكيْن أو کم الْحَاكِمٍ كَمَا في ا جي 
الْمُعَامَلْهُ في هدا الْحَالٍ عَلَىْ وجه الْمَادَةِ )۸40( (رَدُالْمُخْتَارِ) بخِلافٍ الْوَدِيعَةٍ إن 00 
ذا وَضَعَهَا ين يدي صَاحِبهاء وَكَذَلِكَ عَيْنُ الْمَعْصوب يبرا بوَضِْها بين يبه وَالَْرْقُ أن 
الْوَاجبَ في قَبْضٍ الدَيْنٍ الْحَقِيقِيٌّ قق الْمُعَاوَصَةِء ما في الوَدِيعَة حمق 
ادب بالتَّخْلِيَةٍ ة لِعَدَمِ الْمُعَاوَصَةٍ (الْجَوْهَرَة). 


العمل الْحَقِيقِيُ: يَحْصّلٌ الْفَبْضُ حه حَقِيقَة حَقِيقَةٌ بأَحذٍ ل الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ بده َدَّلّ الْمَعْضُوبِ 
برضا كَمَا انه يَحْصْل وضع الْعَاصِبٍ بَدَلَ الْمَعْضُوبٍ في يد الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أو في 
كرو (الازية)م وض قنقكه في N‏ 

وَلِذَِّكَ لَوْ وَضَعٌ الْقَاصِبُ ينل الْمَْضُوبِ الْنِي تلف أمَامَ صَاحِبهِ 3 


ع م 


الصّمَان مالم يُوجَذ بض حَِقِي؛ أن مدا ماله أيضًا. 


| ا 6 ۸4): َو سل اَْاِبُ عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ إل ماع كل عرف به 
| في عدم ُو ولا برأ َْاصِبُ ِن انبهو الصورَة. ٠‏ 
.ل أذ و ان لراچې لي اکر في کيل تكو يتيك الشخص أل 


VET‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

المساؤل المتفرّعَة عَنْ هذا الضابط: 

ِن الَْضْب: لو لم اص ین الملشوب في یل كوي لصابيك كما ل 
صله يه في مَوْضِم اجه فيو ف الطريق» گيصاجيو حَقّ في عدم الول ولو كد 
هذا ال سيم على وَجو الْفِرَة الأول الماد اة لن الَْمْوَالَ في هذا الْحَالٍ تعد 
اه ذ ّث في يي اللُْوصٍ 

ولا ااا فى هزه اصَُة ِن الصا 
ورگ دون أن يقل لْمَْصُوبُ ما ال 

ما إا لهه عر الفنمان انقناء يانه لكا كان الكل له قله 1ه سْمَاطُه وَقَدْ أُوْضَحَ في 
سرح الْمَادةِ( ۰ أن قصب تَسْلِيمَ بغض توع الْمَفْصُوبٍ في مل عَْرِمَكانٍاْقَضْبٍ. 

لاا فى ی دوق ا د المج[ قطنا يذل على أله أن كان 
لسر ل ا ل 


0# چ 


ے 
۶ر 


تَ احد 


0 في عضب اناي وها 3" ا TT‏ مله الشَاةَ ا 
الْمَوْجُودةَ في يده عَيْنّ فَللْمَخْصُوبٍ مِنْهُ عدم بولا ِنَ الْكَمَالةِ: لو صلم الكفيل بالتقس 
الْمَكْمُولَ به في مَكَانٍ ا تكن الْمُخَاصَمَةٌ فيه فَلَهُ عَدَمْ وله كما يُستَقَادُ مِنَ مادو (57) 
(انْظَرُ شرح الْمَادَة الْمَذْكُورَةِ). 

من الذّيْن: ذا َيون تأ دنه في مضع قَطمَ فيه الوص الطَرِيقَ على الْمُسَافِِينَ 
وَبَاَّرُوا في تهب أَمْوَالِهمْ؛ ٠‏ قللد از نعل الول المت بو َم بول لض (البفجَةُ». 


| الد (۸4): إِذًا 2 الْعَاصِبُ قِيِمَةَ الل الْمَعْضُوبٍ الَّذِي تلف إل صاحبه به وَلَمْ قبل | 


ٍْ راج اام مُه اْقبوي. 
إِذَا أَعْطَىْ الْعَاصِبُ قَيمَة أ مل امال الْمَْصُوب الي تل أذ نت أو املك أ 


o مكدو‎ 


اع إل صاجبه كم بف رَاجَعَالْحَاكمَ؛ قدا صَدَّقّ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَعْصوب تَلَمَهُ أو 


-الجزة الثاني / الكتَاب لثمن الْقَصب ١‏ 0000 50 


نبت الْخَاصِبُ تله اليتق يمره بول اَل في الْحَالِءوَبعْدَ أن حبس الْقَاصِبٌ مده 
مِنْ طرف الْحَاكِم > حَسْبَ ما هُرّ مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادّةِ (. E ES‏ 
قَبُولٍ بَدَلِ الْمَعْضُوبء أيْ يُجْبَرُ مِنَ الْحَاكِم على الْقَبُولِ وَمَغى لأر a‏ عد 
قَابضًا بتَخْلِيتِهِ وَوَضْعِهِ أَمَامَهُ(الْبرَازِيَةُ). 
مماا: لو أَرَادَ الْعَاصِبُ ري لزنن الْحَقِيقيَةٌ فَقَالَ 0 ل 
آخد تيمت وني رسا قري فراع اَمِب الحاو ار لسرت 
من بول قبمة قيمَة الْمَعْصُوبِ» وغد ذلك يبْرأالْعَاصِبُ برد قيمة الرس وتشليوها لِلْمَعْضُوبٍ من 


و وضو الْقِيمَةَ المَذْكُورَة في حِجْرِ صَاحِبٍ الْمَالٍ أو ما مَك أن إا وَضَعَّ الْعَاصِبُ قِيمَة 


ع8 


ا ب أْمَامَ الْمَغْصُ ب هينه د د يث كه أده دون مر الْقَاضِي فَلا يبرا (الْنَانَ 504 


ونال لديو عزو لبد تدا و صح فِي شرح الماد (841). 
اوت ەع بول الْمِفْدَارِ الذي يُعْطَى من الَْاصِبٍ بِدَاعِي أنه قِمة 
الْمَغصوب. 
سس ب ار بوسح لير 
لكتاز عر طلن غتوا اخزويني ق 
ا 
الْجَوَابٌ: : لما کان للَقَاصِبٍ الْمُسْتَهْلِكِ الح في 2 ا ال 


oo 


والأخروية ورو كللذ ل تتام ا ا 
ا e‏ | ا SS‏ 


r‏ ا 


ا 1 9 : 9 111 
5 (-وم). إِذَا کان 000 منه 2 ل الْغَاصِبٌ تا ا المَمْضُوبَ فان كان يرا | 


مھ سما 


ر 2 


| غاا نظ لهل یی إل تاد الِب ي ال حب لو( .(A® ۰) 1٠‏ 


اس ١‏ امس سمس 


. أن الْعَاصِب قَدْ فَسَحَ فِعلَهُ وَأَدَى عَيْنَ وَاحِبه. 


عاص ها سد ه 


7.4 فَوانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
إا د د ا اسه د قاد حون ماي اراس سد ا وااو اسع 


0 
Soko a7 


ًا إا لمكن ألا جفظ مالو عير ار على لظ تلا بح اله لبد التحولٍ 
مِنْ مَکَانِ الأخن ول ENN‏ وَيَلْرَمُ إل ولي الصَّغِيرِ الْمَذْكُورٍ في 
TT‏ عبر الْمُميّر عَلَ هَذَاالْوَج هو رة الود في الْمَسْالَة 

َكيَةِ: وهي لَوْ أَحَدَ أَحَدَّ سَرْجًا مِنْ عَلَىْ ظَهْرٍ الْمَرَسِ أغامة إل هرا جند ذلك فلا 
بالك اط من اڪاو عن کر العا أن ا لِلْحِفْظٍ (الهندِية في الاب 
السّاوس). ر الوا ا عزو الْجَادو لخر يكال واي عَاصِب لا يبرا لذ 
د الْمَعْضُوتٌ لمالكه؟ وجات عل ذلك أنه إِذَا ر د الْمَاصِبُ إل الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ - الَذِهِ 
لا يرف ES‏ ب بعد عضو من لا يبَأ (لأشبا)» يمك أن 
تَكُونَ الْمَادَةٌ )۸۹٤(‏ جَوَابَا خر عَلَى هَذَا الغ أيضَاء يُقَسَّمُ رَد الْمَعْضُوبِ باعتا 
الْمَعْضُوبٍ مه إل أَرْبَعةٍ سام وَل قم زو الما كا يبي أن قم شال و 
المَْضصُوبٍ باغَْار لصوب ينه إل زع عة أَقْسَام: 

لقم الأوّل: ل: کون الْمَعْصُوت هن كَبيرًا أي نْ عاقلا وَبَالِعًا. 

وَكَدْ مَرّ حم ذَّلِكَ فِي الْمَادَةِ (895). 

القِسمُ الثّاني: اَن يَكُونَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ صَبيًا مَأدُونا بالشّجَارَة 

وَالرّدُ هذا صَحِيحٌ كَالْعَاقِل وَالْبَالِْ. 

قَعليّه: إذَا کان الْمَخْضُوتُ مو جوا عَيْنَا هعرد ينه إا كان مُسَْهْلَكا فير د له صمي 
دا قَبلَهَ كَانَ صَحِيحًا. انظ اماه (۹۷۲) الْحَانية. 

ودا لم يله عامل عَلَىْ وَجْوِ الْمَادَة الآنمة. 

ِْم الايث: : 5ا گان الْمَفْضُوبُ نة صبًامَحْجُورًا ان ميا أي عاقلا حفط 
اض وَالْأحَذِوَالرَت ورد له عَْنَلمَفْصُوبٍ کان لد صجیحا (البرارة). 

هَذَانٍ الْقِسْمَانٍ الثاني وَالثَالِتُ الْمُيَانٍ في الْفْقرَةِ و لذو مِنْ مَادةِ الْمَجَلَة مَذِهِ عَامَانِ أيِضًا. 

ل 


لقم الرَّاِعٌ: كَوْنُ الْمَعْصُوب مِنْهُ صَييًا عير مم وغ هَذَا التَّقدِير لَوْرَدَ الْعَاصِبُ 


0 


الْجَْء الثاني / الكتّاب الثَّامن: الْقَصب ا | ۷64 


ل ا ل ل 
وخر لود ير مكان E‏ يصح ا اا (الهندِية في لباب 
الساس) وَالوَدُ المْبِينْ في الْفقْرَة الا ف هن الْمَادَةِ هُوّ هَذَا في الق اثالث لا 
صصح اَل لصي امير جور إن صح رذ عن فصوب إلى َع إا 
الْمَالُ الْمَخْصُوبُ مِنَ الصَّبِيّ الْمَحْجُورِ دَرَاهِمَ ملا وَرَ الْقَاصِبُ لها لصي الْمَذْكُورٍ 
ا أن فع ادل صك معت اليك ماله (الْخَانَة). 

وَالْحَاصِلٌ: يَصِح رَد الْعَْن إل الصَّبيٌ إا كَانَ ا ر أكان مادونا ارغ ارون 

في ربل العفشوب تك بني أن وة لشي ابل وم رة لطي 
مَأَدُونَا ابا (جَايع أحَكَام الصّعَارِ). 

وَفِي الور الي يصح ارد لصي يرم الود من لَه حى التَصَرْفِ في مال الصَّخِير» 
وَهُمْ الْأشُخَاصٌ الْمَذْكُورُونَ في الْمَادَةَ (۹۷6) و2 و ْبْتُ لهم حن التَصَرْفِ عَلَ الترتيب 
الْمذكُور في الاو اكور حي إل أ ركه لبج الصَخير ووه عن لا بيع ول ير 
الراك مَالَمْ َكْنِ الْجَدٌ الْمَذْكُورُ وَكِيلًا مِنْ جاب الأب. 

الحيلاف الْمْقَهَاءِ في الرّد إل 50" 

وَتَعْبِيرٌ الصَّبِيّ هُنَا احترَارٌ عَنِ الت م3 تجري التمصيلات الآنيّة في ارد | 

َه الوم ترط ند أي يومف في صك الاق 

فَعَلَيّهِ إذَارَ َل ال ْمَل عضوب وه في ديك الَو كَانَ الْعَاصِبُ بَرينا. 

مَتَلّا: وح الحَاتَم الذي في إضْبّع آخر وَهْوَ قم وَوَضَعَهُبَعْدَ ذْلِكَ في إصْبَعِهِ وَهُوَ في 
ذلك الوم رئ الحم عى هذا اال في لع الْخّت ِي لجل وَالِْمَامَة مِنَ الرس 

ما اذ صل اند حاط من تي زفي قا تزه کُر 
و ا 


و ا عند معد ) اتساد اله صِحَّةَ ا رَد ِلنّائم 
ويشتر في 


ع 


5 2 


فَعَلَيْه: ل العا عضوب ين الثم إل في لوم ان ي و إذا َكَل في 


Vo.‏ قم الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمَانية 


مء 


را عن الان ولو في تؤمة خر كاك 


ا - أي وجل کان - رَالّ 
الصمَان عَنه وَِنْ حول ئم أعَادَهُ في َلك التَوْمَةٍ ازا ا اا ا 
أا مِنَ الْمُسْتَيْقَظِ لِلْمَعْصُوب مِنْهُ وَهُوَ مُسْتَيْقَظ كَانَ صَحِيحًا 


«البرازية وَجَايع الْفُصُولَينِ رالا وَالهندية ق کک السّاس). 


اة (۸۹۷): إذا كَانَ الْمَعْضُوبُ فاكهة فَتََيرَتْ عِنْدَ الْعَاصِبٍ کان تست فصا 


بالخيّار: إنْشَاءًا نر شوب عب إن ككفي 


الل لصوب نن ياتا الْحَالَةِ التي ل فيه الت 

لقم الأوّل: خُدُوثُ حَالٍ لا بوج انْقطاعَ حى الْمَاِكِ يي الْمَالٍ الْمَفْضُوبٍ. 

ما: ا کان الْمَعْصُوبُ فَاكِهةَ ميرت ينَفْسِهء كَأَنْ يَِسَتْ قَصَاحِبَهُ مُخَيرٌ إن شَاءً 
اسرد الصو عا وَعَلَىْ هَذَا التّْدير لا يُعْطِي لِلْعَاصِب سيا ولا يََحْذُ من سينا 
ِن اء 1ك الكال: E N‏ ب وَصَمَتَُ َدلَهُ (مَجْمَعْ الْأنَهْرِ)؟ نه لما كَانَ 


و ۴ مو 


الالال مَوْجُودًا مِنْ وجه وَغَيْرَ مَوْجُودٍ مِنْ آخَرَ فَإِنْ شَاءَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ أَحَدَهُ 
ينا باعتبارو موجودا» وَإِنْ سا أل بَدَلهُ پاعتبارو عير موجودے من ذا کان امال 


5-4 شش 


المعضوت قا ف فیس بِنَفْسِهِ وَصَارٌ ريا او گان بَلَحًا قَصَارَ تَمْرَا أو گان الْمَعْصُوبُ لَبَنا 
ضار يشا يجري الحم الْعذكُود. 

يَعْنِي إن شَاءَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ تَرَكَ الزَيبَ وَالثَمْرَ وَالْمَخِيضٌ وَصَوِنَ الْقَاصِبُ مل 
البح وَالْعنَبٍ وَاللَينِ. 

لما كان الْحُكُمُ في الْمِدِّْاتِ عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالِ فَلَيْسَ قَوْلُ الْمَجَلَّدَ «الْقَاكِهَة) 
اخْيَرَازِيًا (الْهنِِيّة) 

کل لو غم حر ا رار فال يوق أن بوش وور اكول ا امل 
صَاحِبُهُ مِنَّ الْعَاصِب بعَيْرٍ ر ِعْطَاءِ شَيْءِ (الْحَانِيةُ) وَمَادَتا ۸٩۸(‏ و )٩٠‏ مِنْ هَذَا لقم 


الْجُرْم النَّاني / الكتَابالثَّامنْ: الْقَطب 2 ٠ ٠.‏ ۷0۱ 

أيضَاء يَِْي مِنْ فيل الْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ الذي لا يَْقَطِعُ حَقَ الْمَالِتِ من وَالْمَْهُومُ مِنْ 
تعبير (تَعيررَتُ) هو 2 حُصُولُ التّحَوّلٍ في الْمَخْضُوبٍ بِتفْسِهِ دون قعل الاب وَصنوو أمّا 
ال العاويل يئر الوب اكز ا الْمَذْكُورَةٌ وييِسَتْ يفغل 


ت 


الْغَاصِبٍ وَعمَله مككهَا الْعَاصِبُ عَلَىْ ماھ کک في الْمَادَة الآتة؛ لن التب إِذَا کان 
أخضرٌ يقال له عِتبا. وَإذَا کان عقا يُقَالُ لَه 


E 


4 بر 


لِك كود قذي 0 
الْقِسْمُ الَّانِي: حُدُوتُ حال مُوجِبٍ لانقطاع حَنّ الْمَالِكِ في الْمَالٍ الْمَعْصّوب» 
الماد 5( هي يِن هذا لقَيلٍ (جَامعُ المَصُولَيْن). 


ت 


ا فالمغضوت فته عير : إِنْ سَاءَ أغطى يمه الرَيَادَة وَاسْتَرَدَّ المَعْصوبَ عَيْناء ِن شاءَ ٠‏ 
ا ا قىمته. ماد : ل كا الوت رما وان قدصته العافت كالمغطوت ينه ر 
( ةشر الِب ية الوب وإِنْضَاءَ أغطلى ةالصب اسرد لَب عي 


ليمي ي يحص فِي الْمَعْضُوب عَلَىْ قِسْمَيْنٍ : الق ل 5 
وَحُكُمُْ هَذَا سيين عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: لَوْ عَيرَ الْقَاصِبُ بَعْصَ أُوْصَافٍ الْمَعْصّوب 
برْيَادَةٍ شىء عَلَل الْمَعْضُوبٍ مِنْ مَالِهِ. فَإِذَا حَصَلَّتُ زِيَادَةٌ بها التغيير فَالْمَخْصُوبُ مِنْهُ 


| 0 )۸4۸): إو الخاضت تنص رتاف الْمَفْصُوب پرا NEE‏ [ 


ے 
و 7 7 ل ا 3 . 
لي > مجو 


الوه الأول إن رشا ترك الْمَعْصوت لِلْقَاصِبٍ مته إيَاهُ إا كَانَ مِنَ الْقَيَمِنّاتِ 


ع 


أَحَدَ فم وَِنَ کان مِن الْمْليّاتِ تله 


سه هس وهه 26 جور ويا 


وَعَل َا الَِْرِيَكُونُ الْكَاصِبُ قَد اد مال َا وَلْمَخْضُوبُ ونه قد أَحََهُ مَغْنّى. 


ص صو سوك 


الْوَجْهُ التّاني: وَإِنْ شَاءَ أعطَئ قِيمَةَ يلْكَ الريادَة ِلْعَاصِب وَاسترده عينا. 
و ی هذا التقدِير کون ُ عَلَىْ الضّدَّ مِنَ الْوَجْه الأول يون الْمَْضُوبُ ب منه قد خد 


4 


ماله 0 وَالْخَاصِبُ أَحَدَّ مَالَهُ مَعْنَيْ وَقَدْ لزم إِعْطَاءٌ الْعَاصِبٍ قِيمَةَ لاد 


0411 
U\ 
4C. 
A 
5 الليذ‎ 
هسك‎ 


عاص هامه 


VoY‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكم بها الدولة العثمانيَة 


مال متَقَوّمٌ وَقَضْلّهَا وتمييزها مع مُتَعَذَّرَانِ. 

وَلَايَسَْزِمُ ارتَكَابُ الْقَاصِبٍ الْجِنَايةَ سُقَوط تقوم مَالِهِ وَبُطْلَانَ حَقَهِ فيه (أَبُو السّعُودٍ 
الْمِصْرِيٌ» الطَّحْطَاوِيٌ). َ 

ال ١‏ التَّلِتُ: وَإِنْ ضَاءَ باع الْفَمَاسَء فَكَمَا أذ صَاحِبُ الْمَمَاش > 

عل َد لقب بغر لتاب E TS ERA‏ 
شه عِبَارَةٌ عن قِِمَته 

إيضاح قود 5 

-١‏ تعَيڙ: هَذَا التبيرُ اراز عن الي الذي يَحْصُلُ تفي وَقَد بين حَكُمْ دَلِكَ 
فِي الْمَادَة لْآنمَةِ. ۰ ظ 

۲- الرّيَادَةٌ ف قي املقو ا إلخ. آم ْمَك ققد افوا فيا إذا 


د 


و 


عه 


لج لد اك جر هذا ا ره ايل ات تُقَصَانًا فَالْمَعْصُوبُ مِنْهُ مُحَيرْ عِنْدَ بَعْضٍ 
الان ا ك الروت لِلْغَاصِبٍ وَصَمَنَهُ بَدَلَهُ. وَإِنْ كا أخذ المعصوت عا 
خط الِب کیا وز ص الاب فعا گن طربزون ع لأن مف قوي 
ضَيْقَا قَصَبَعَهُ أَسْوَد قبِمَا أن هَذِْ الصّبْعَةَ مُوج عد قان لك لقاش ب الصو 
ی ن شا ترک لقعب وضکت تل إن که اكد م عا رلا بي نالعاب 
(الْجَوْهَرَةُ). وَعِنْدَ الْبَعْضٍ الْآخِرٍ م ETRE‏ ن تلك الصّبْعَةَ في قُمَاشٍ آخَر 
وجب فيه زِيَادة الْقِيمَةٍ فتمْطَئ الزيَادةِْقَاصِبٍ. 

مٿاد: ذا گان ية القويص الذي يعمل في الْكيمئائة من فُمَاش کان طريزوني قبل 
لصبو لازي يرشا وَكَانَتْ قِيميْهُ بَعْدَ الصَّبْعْ عِشْرِينَ قرْساء أيْ إِذَا حَصل نُقْصَان في 
قِِمَيِهِ عَشَرَةَ روش بِسَبّبٍ الصّبْغ» و عل ارق الْمنْقُولَِ عَنِ الإمّام مُحَمَدِ تفْرَض يَلْكَ 
الصَبْعَةٌ في فُمَاشٍ حر حت البق هه ذا قت بلك ا رت ات کد 


|] 


روش في فُمَاش آحَرَ مَََحَذُ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ فما الان مَعَ وين الْغَاصِبٍ حَمْسَةَ 


الج الثاني /انكتًاب امن القَصْبً ._ Vor A‏ 


a ET 2 e‏ ا 3 سمه 
روش نُقْصَانَ الْقِيمَة وَتَكُون sS‏ 


الصَبْعَة اذ کان لِلمَعْصوب مِنْهُ أن بم شين E‏ عة روش الصا 


ع 


اال بسب الصَبْعَق َِْقَاصِبٍ أَيْضًا أن يأَحْدَ حَمْسَةَ اروش قِيمَةَ الصَبعَةَ فَعَلَيْه دا 
e‏ روش التي يق لِلْمَعْصوب مِنْهُ أَخَذُمَا 


4 


EE 3‏ راح حَمْسَة اروش الْبَاقِيَةَ مِنْ نُقْضَانٍ الْقِيمَة مقط (الْهدَايَة وَالْعَبيُ 


وَرَذُ الْمُحْتَار) 
وقد قَالَ الزَيْلَيٌ: مح أن لِلْمَعْصوب نه حَنّ َخٍ تما الْمَعْصوب لَمْ صل إل مام 
الْمَعْصُوبٍ في هَذِِ المَسْاَلة وَمَعَ گر ليه 
تُقصَانَ قِيِمَيه فر مه قَضْلَا عَنْ دَلِكَ بأدَاء فة الصبغة امز مشكل. انى انه" 
9 


اَل الأول سَايمٌ ِن وغل هذا الاغوراض وذ ججح" 

مَتَلُا: لَوْ صَبَعَ الْغَاصِبُ الْقَمَاسَ المَغصوبَ وَاَزْدَادَتْ بذَلِكَ يمه القَمَاش يجبر صاحبة 
5 عضوت من لن ريق الصّيْعَة عن الماش يعدب عل أحد رجه اة ال 

)١(‏ إن شَاءَ ترك الْقَمَاسَ الْمَضْبُوعٌ لِلْقَاصِبٍ وَصَمَتَهُ الْقَمَا» قدا كَانَ مِنَ الِْيَيّاتِ 


E 4‏ غير مم مَضْبْوغ وَإِنكَانَمنَ الْولياتِ ۹ E‏ عير مضْبُو (انظرالْمَادَة1119). 


0 وإ كاه طن اا صب ية لَب يني أله يُنطي العَاضت فة الاد 


الْحَاصِلَةٍ يِسَبّب | ب الصَبْغ يوم | ا وير لقعا" عَيتا وهو مَصْبُوعٌ 
يعي َم الصا عل وجو التي : 11 يفوم القَمَاش وهو مَصْبُوع. 

اا“ او ەو ر وبر 

2 : يوم وهو غير مَصْبَوع. 

ما كَانَيْنَ مين من لمق وال لتقاوت هو تَمَنْ الصباغة. 

() ون اء باع الْقَمَاش صَاحِبَُ فَيضْرَبُ كم َمَنُ المع في 3 َة لقاش عير يوع 
٠‏ يأَحدُهُ صَاحِبُ الْقَمَاشء وَيُضْرَبُ تمن المَبيع أَيْضًا في زِيادَة الا باح اكات 
(الهندِية في ول الاب الثَّاني). 

وَتَخْيِيرٌ المَعْصوب مِنْهُ عَلَىْ هَذَا الْوَجهِ قَدَ نْظِرَ فيه إل م عة مَنْفََّةِالطرَقَيْنِ وَرُوعِيَ حَقَهُمَا 


7 ا فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَةُ 
يعني أنه قَدْ روعي حَقٌ الْعَاصِب وَالْمَلِكِ مَعَاه وَفي ذَلِكَ صِيائة لحي الطَرقيْنِ ا ا 

سْوَال: إن هذا الْخِيَارَ قد خصّصٌ بِصَاحِبٍ العو بء قَلِمَادَا لَمْ يُخَصَّصُ بِالْعَاصِبٍ 
صَاحِبٍ الصبغ؟ 

يمَالُ: إن الْقَاصِبٌ مُحَيرّ: إن اء ترك الْقَمَاش لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ وَصَمَنَهُقِِمَةَ الصّبَاغ 
رذ که اح انثا ودقع م ۰ 

جواب: الان !اضل وَمتبوعٌ الفا و وَتَابِعٌ. > ان الل وت 
مَصْبُوعٌ) ل عَلَىْ هَذًا. وَعَلَيْ هذا قَصَاحِبٌ الوب صَاحِتٌ الأضلء اا ضاف الصَبّغْ 
فَصَاحِبٌ وَضْفبِء فَعَلَيْهِ قد كَانَ تَخيِيرٌ ر صَاحِبَ الوب اول نالسر الْمِضْرٍ 
اله 

أو باع الْقَاصِبُ الما بعد أَنْ صَبَعَهُ عَلَىْ الْوَجْو الْمَذْكُورِ مِنْ ار وَسَلَمَهُ 
E‏ الْقَمَاشٍ وَحْكِمَ عَلَىْ الْمُْتَرِي 
ا َلِلْمُْئرِي الْمَحْكُوم نيحد فيلا عَنْ بَدَل الصَّبَاغَةِ مِنْ 
صَاحِبٍ الْقَمَاش» وَينْمَضِي اليم ِهَذَا الحم أَيضًا (الْهدْدِيّةُ في الْبَاب الثاڼِي). 

َو صَبَعَ الرّاهِنُ 5 الْمَرْمُونَ الذي في يد يد الْمُرتَِنِ عَلَىْ هذا الوَجْوء فما أنه 
يرح الرَهْنُ مِنَ الرّهْزِيَةِ وَيَضْمَنْ الرّاه هن قبت متهن كلو رَهنَ الب وَالصَاع مما 
وَسَلَّمَهُإِيَاهُمَا مَعَا وَصَبّعَ الرَاهِنْ بعد دَلِكَ النَوْبَ الْمَذْكُورَ بدَلِكَ الصّبَاغء گان الْمُرنَهِنْ 
مُخَيرًا: قن شَاءَ صَمَنَ بَدَلَي الثؤب وَالصّبَاغْ. وَإِنَ شَاءَ قبل الثَوْبَ ال وَأَمْسَكَهُ في 
يد رَهْنَا (فِي الاب الثاني 3 الْعَضْبٍ) اظ الْمَادَهَ ١٤۷)ء‏ وَشَرْحَهًا. 

إيضَاح قيُودِ الْمِنّال: 


)ا 5 


١‏ - الْقَمَاش: هَذَا الْمَيْدُ للاخيَرَازِ عَم إا عَصَبَ الْخَاصِبُ الصَبَاعَ وَصَبَعْ به تَوبَهُ. 


4 حى إن َو خَصَّبَ صَاحِبُ القَمَاش ل 
لِصَاحِبٍ الصباغ مُرَ ا جَعَةَ الْمُشْتَرِي» بل يَضْمَنْ 2 ا الا ش بَدَلٌ الصّبَاغ (الْهِنْدِيةُ في 


الجزء الثاني / الكتَابْالثَّامنْد الفط 0 00001 | دهن 
نات الان ) ان کار کال قمعا کله وان کار كن قمغا ونه و أنْ کار مكا کک کا 
الاب الثاني». إن كَانَ يُكَالُ فمل كَيْلِه وَإِنْ كَانَ يُورَنْ فَمثْلٌ وَرْنِهِ وَإِنْكَانَ مما لا يکال 
ولا يُورَنَ فَقِيِمَئهُ يَوْمَ أَحذِ وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعْصمر أن بحس س الوت لأن الثوت متبوع 


2 بتابع (الْجوْهَرَة). 

كلك غوت عد دارا فَجَصّصَّهَا فَعَلَى. صَاحِبٍ الدَّارِ عد كاده | الدَّارَ اَن 
يودي الَا صب قَيمَة الرَيَادَّةٍ الْحَاصِلَة مَحَ التَجْصيص» Re e‏ 
IED‏ وَلِلْعَاصِب حل کله ۾ في حَالَة بَعَاءِ الكِلس بَعْدَ التق مال أي إن اه 
5 مي اك الماد (2079) وَيُقَالُ لَهَا: الْمَرَمَةَ غَيْدُ الْمُسْتَهْلَكَةَ أا إذَا 


عَلِمَ أن ليْسَ لِلْمَنْقُوضٍ قِيمَةٌ أَصْلا بَعْدَ النَّقْضٍ گا صاع وَلكِْسٍ الذي طَلَ به لاط 
لبس له EAE E‏ ِالأضْبَاغ قن اء أَحَدَّهَا وَأعْطَئْ الْقَاصِبَ مَا زَّادَهُ الصّبَاعٌ 
فيها (الْهِنْدِيُّ في اباب النَانِي). 

۲- إا صَبَّ الْعَاصِبُ: قذ أُسِدَ في هَذَا فخْلُ اصن إل العَاصِب؛ لَه إا صَبعَ 


و بس 7 


ل ل »> فلا يخير 
حِيئَئِذِ صَاحِبٌ لقَمَاش ِالْجِيَارٍ الْمَذْكُورٍ في المجلة وَفِي هَذِهِ الصورَة إِذَا 0 
لكان على َء جار لِك اراي وإ جَرَتِ الْجُعَامَلَةُ على الْوجُوو التَكامَة الآزية: 

(۱) انيري صَاحِبٌ الْقمَاشٍ بل الصا ِصَاحِيه. 

(؟) أنْ يَصِيرٌ الوت الْمضبوع م لجا هه ا يكار عل يني لكات قِيِمَةٌ 
الب غَيْر مَصْبُوغ قرسا وَمَصْبُوعًاتَائِينَ قرسا کون الوب مُشَْرَكَا ا 
حقه؛ يعني لو كانت قيمة اثوب غير مصبوع عشرین رگا ومصبوعا ثاثين قرا يكون 
الثوب مشترًا بينهما الان ِصَاحِبٍ الوب وات اجب الضيع. 

(۳) أن يبَاعَ الا ويسم ثَمَنَهُ حَسْبَ اسْيِحْفَاقِهِمَا (الْهنْدِيّة في الاب الثاني 
ل لاك يشلريى E‏ 
ولم يكن مُمْكِنًا تَرِتِيبٌ عَلَْ أَحَدِهِمَا لزم أَنْيُعَذَا شَرِيكَيْنِ (الْعينيٌ وَالَْانِيَة). 

e ۳‏ واا 


۷0٦‏ فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ر . ْم 0 ا 5 ع a‏ ا ا ع of‏ كه fof‏ 
وَالْحْكُمُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في المَجَلَة مم عَلَيْه إا كَانَ الصّباع أحْمَر أؤ أصَمَرَ 

o © ون وهم ده 0 ات‎ 5 2 ٥ جه ٥ر ےر‎ LE 

كان الصباغ أَسْوَدَ قَقَدِ اختلف المُجْتَهِدُونَ فيه. فَعِنْدَ الإمَام الأعظم لان يخير المغصوبٌ 
: 9 ت ا 1 02 ت 8 ٤‏ 2ے 0 5 32 ت 2 ا کے ت ر 7 2 4 
منه إذا صَبّعْ القمَاش الْأنِيِضَ صِبَاعًا أَسْوَّت فإِن شَاءَ صَمَنَهُ قِيِمنَهُ نيص ويترك القمَاش 


ا 


ما إِذًا 


ره 


ے 
o۶‏ 


ود ولا بطي لِلعَاصِب ميا آنا عند الإمَاميْنٍ ا رق 
E 0‏ صر سه سم ر م E‏ و و ا E CD‏ 
بيْنَ اللوْنٍ السْوّدٍ وَبَيْنَ سائر الألوَانِء وَحَكم هَذِوِ المَادة جَاءَ في اللونٍ الأسود آيضا. 

وَالِاختَِافٌ الْمَذْكُورُ اخيلافٌ عَصْر وَزَّمَانِ وَلَيْسَ اختلاف حُجَةٍ وَبْرْمَانٍ (الدرٌ 
و € مر 0 4 عار مدو يريك اھ ره 5 2 0 ok‏ < رارم € 2 
المُنتقى) لأن الصّبَاعَ السود لْمْ يَكنْ مَعْدُودًا في رَمَن المَام الْأَعظم زَيَادَةَ أمّا في رَمَنِ 
عه 2ه تك ور وك مك 1 اكوا را ما 2 2 ر 5 اوہ 
الوِمَامَيْنِ فد کان يعد زيَادَة؛ لأن الإِمَامَ الأَعظمَ قد عاش في رَمَنِ بني أمية الذِينَ امتنعوا 
سه كه ی a EZS a‏ ر 2 ر ا Sarg Ir‏ 
(انْظَر الْمَادَة ۳۹). 

دق ولك وى 26ب Si i‏ وماس ان كاعر لاك ل نل ل 

ویحکی أن هَارون الرَشِيدَ قد سال الإِمَامَ أبَا يوسف قائلا: ما أحسّن الالوَانِ في 
ا EST ont Te 2 Kz ef a a‏ 
اللباس؟ فَأَجَابَهُ قائلا: إن أَحْسَنَ الْأَلْوَانٍ ما كُتِب به الْقَرْآنْ. فَاسْتَحْسَنَ الْخَلِيفَة مِنْهُ ذلك 


للخاضفية ردقه PS‏ 
ل صب وإل ء اخذه مصبوغا 


وَأَدَ في اسْتِعْمَالٍ السَّوَادِ لِمَاسَّاء وَتَبِعَهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْخْلَمَاءِ (الطُحْطاوِيٌ). 


وَكُمَا اَن قَصْرٌ الاب بالتشَا وَالصَّمْعْ هُوَ گالصَبْغ» فَالْوَشُمُ الْمَوَادٌ الطَاهِرَة هُوَ 
كَالصَّبْغْ أيِضَاء أمًا الْوَضمُ لَجس ا (الهنِية في لباب التَانِي) كَذَلِكَ إذَا عَوَلَ 
الْعَاصِتٌ فن الاش المنضوب كات إا كانت بلك« الكقانت زع انور كيك 
القَمَاش فلا يد زِيادة وَيَأَحَذهُ صَاحِبْةُ بلا شَيِءٍء اما إِذَا عَمِلَهَا الْغَاصِبُ مِنْ حرير 
قَحُكْمْهَا حَكْمُ الصَّبْغْ (الْهندِيهُ في الْبَاب الثاني) كَذَلِكَ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ الماش وَالصّبَاغَ 
مَعَا مِنْ شَخْصٍ لماش بالصباغ يُخَيرٌ الال إن عة اد الائ غا ورا 
الْعَاصِبُ بِهَذَا مِنَ الصَمَانِء وَإِنْ ا الْعَاصِبَ بَدَلَ القَمَاش وَالصبَاغ مَعًا (الْهنِْيةٌ في 
اباب الاني). وَتَِْيرٌ (إذَا صَبَعَ) لِلاخَْرَاذِ عَنِ الْعَسْل بالصَّابُونِ وَالَْمْنَانِ؛ لذن الْعَاضِيت لو 
عل ارت المخطوت لصوب هة انيزحاة ير الاب رن مطاف ف ر 


مه 


أَعْسِلَ بالصَّابُونٍ أو خُِلَ بالْأَشنانِ؛ لأت لم ترد بالْمَسْل عَلَى هَذَاالْوَجْو عَيْنُ في الثوْب. 


الع 


الجر الثاني / الْكتَابالثَّامنَ؛ الْقصَب : 2 
َالصَاُونَ وان الان في الْقشلٍ بان وَل يه ينق مِنْهُمَا في الْعيْنِ ار 
(الْجَوْهَرَةُ وَالْهِنْدِيةُ في الاب الثاني) لات دا الْحَكُمٌ فِيمًا إا صَبَعَ الْعَاصِبٌ 
الوب الْمَْصُوب وماع ين مالآو بام قوب بن آخرء عليه ر حصب الاب 
القَمَاسَ مِنْ رَيْدِ وَالصّبَاعَ مِنْ عَمْرو وَصَبَعَ الْمَمَاس الْمَعْصُوبَ بالصّبَاغ الْمَخْضُوبٍ 
لطع شي ون ياد ني يد كلاس بم 
(الْعَيِيُ)؛ وَعَلَى هذا لتْدِير لو اتم ق صَاحِبٌ الب وَصَاحِبُ الصّبَاغْ عَلَىْ أن 
الوب مَصْبُوعًا لا يَجُورُ أَيصاء وما باخ صَاحِبُ الوب TT‏ 
ريصن الْعَاصبٌ الرْيَادَةَ الْحَاصِلَةٌ يسبب الصّبَاغ لحن صا الصبّاغ جَدَلّ الصَبَاغ 
(الْهِنْدِية يه في الاب الثاني). 
٤‏ ا بشن ت قِيمَةٌ الصباغ أَكْثَرَ مِنْ 
ية الْقمَاٍ يَكُوَنْ | ا 
لآل في كلو شرل ب اله قر 2 ءا الْمَادّةِ (؟ 66 


قِيمَنْهُ: الْمُعتَبْرٌ في ققة الصاح یه ب يَوْمَ الْخْصُومَةٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في أثتاءِ شَرْح 
الماد و َليْسَتْ قِيمَنُهُ يوم انَصَالِهِ بالْقَمَاش (أَبُو السود الْمِصْرِيٌ) أَيْ يودي 
الروت ب ما خش د مِنّ الرَيادَة ِسَبَبٍ الصّبَاغ ِلْعَاصِب تُقُودَاء وَمَعَ أن الْعَاصِبَ 


“۹ 


7 يُخَيرٌ في الْمَادَةِ (؟ عل ا ا القادة عل تفر 
صباغه؛ لآ لکا كا ريق الصباغ عن الاس متا لو رق عن باشل لات 
) الصّبَاغٌ ب بالْمَاءِ وَدَمَبَ صَيَاعَاء أمَا الْبِنءُ لَه وُجُود بعد التقض (أَبُو السّعُودِ). 

الإختلاف في الزيادة: لو اَی الْعَاصِبْ أنه قَدْ صَبَعَ الماش عَلَى الْوَجْهِ المَذكورٍ 
وان کک الزيادَة بمُقتَضَئ كم هَذِهِ الْمَادَق واد المعغصوت يه أنه قد حضتت 
زخو د ا مله E‏ الا ر حت 


4 


5 


ل 0 


VOR‏ فوا ا نس كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


لرل ول الفا وا ب ال مَغصوب هِنْهُ. 
الْقِسْمُ الثاڼي: َير ر الذَاتِ والتفصیلات فى هَذَا ڌا الشأن e EE‏ 


0 (649): ذا عبر الْعَاصِبُ الل الْمَعْضُوبَ بِحَيْتْ . 
ا | 
ظ كر رعرظ E‏ 
انط کون ادق له ك] أن من عَصَبَ حِنْطة َيه وَرَرَعَها في أَرْضِِيَكُونُ اما | 


3 


حط يعون المخش ول له 

يلعي قد لزاوع للشب تقفو ونع لني يا 
مَاكَا لَه فَيلَرَمُ الْعَاصِبَ أن يَضْمَنَ يَضْمَن ب دل للْمَعْصُوبٍ مِنُْ ولا يَأَخدَ الْمَفْضُوبُ مِنْهُ دَلِكَ 
EEN yy‏ ر ع 
المَعْصوب كَأنّهَا لَمْ تَكُنْ بَاقيةَ وَآا مروك ميقم عن الماك مي الاب ا 
الضّمَان عل ديل الْمَعْصُوبٍ وَتَْرِِ(أبو الشعُوو). 

الأضل: يُوجَدُ أضلان في مَسَائِلٍ العَضبٍ. 

الأضل الْأوّل: يُسْيَبْدَلُ دل ب الاسم غل القطاع عق المالك: 

وَهَدَا الْأضْلُ يَشْمَلُ عَامَةَ مَسَائِل الْمَضْبء وَعََيْهِ فلو طحن الَْاصِبُ الْحِنْطَةَ 
التفطوية أ ىكب التون. الستوني أل غيل القكات«القنطوب تويها لاقع 
الْخَيُوط الْمَعْصوبة قُمَاَّاء أو الْخُوصَ مكرك رار لح الوت أو 
الخد الوت شيناء أذ ك الصرف الذي على ا ظَهْرٍ العَتَم وو أو مضه 
السّمْسِمَ الْمَعْصُوبٌ زَينا أو عَمِلَ التَرَاتَ ب الْمَعْصُوبَ بنا لِلْمَبَاني َو قِرْمِيدًاء أو لل 
عَصِيرَ الِب الْمَعْصُوبٍ فَيَكُونُ قد َي 


م حَقٌّ الْمَالِكِ 
(الهنِية في الاب الثاني وَفِي الا الرَابعَ عشنٌ لكشا الْعينِيُ» اا 
سر ل ا ل 00 


الْجرْم الثاني / الكتاب الثَامنَ: «القصب ا د 7 


الاستهلاك م راا ين قل لخي تكو عن عفر وة ابن وَبَعْدَ الَّحْنِ لا 
بق تِلْكَ الصُورَة وَزَوَالَُا مَحْنَىْ هُوَ اَن الْحِنْطَة تَكُونُ ل الَّحْنٍ ابه لزع وَالقَلي؛ 
5 تطبخ هَرِيسَةً وَل تلع بنة الطَّحْنٍ كَذَلِكَ وَيدْيُوتٍ هَذَا ايبن الْحِنْطَةٍ 
َالدَِِّقٍ في الْوْجُوو الْمَذْكُورَةِ يُصْبِحُ الدَّقِيقُ جِنْسَا آكَرَ عَن الْحِنْطَةِ وَيَنْقطِْ عَنْها حى 
الاك لا بن لْمَفْصُوب من حن في نز الدقيق (اللّخ ئ ْ 
کک E‏ وَمَعْنَاهَا رَائَِيْنِ ياء فَرَوَالٌ 
يثك على الوجو الي : مَعَ أن ن اسْمَها قبل الطَّحْن حِنْطَة وب قيُضْبِحٌ دَقِيقًا بَْدَ الطّحْن. 
وال ال ف E E TT‏ 
ْمل نها ميالس لك الْخْص مُدَاحََةُ في اْقرْمِيدِ وَيْصَمَة بل الراب في مَجله. 
وَقَد ينيب الْمادة الثاني عَشَرَةَ مِنْ قَانُونِ الْأَرَاضِي عَلَىْ هَذِهِ الْمَسَلَةَ الشّرْعِيةَ أَمًا إا 
َم تكن قِمَةٌ َِرَابٍ في مَحِلَّ َا يرم الْعَاصِبَ سء (انظْر شَرْحَ الْمَادَةِ 841). 
وَفي كذ الكل اتناس في الْتفَاع الْغَاصِبٍ بِالْقِرْمِيدٍ الْمَذكور (الكماية الْعبييٌ 
الحَانيةء الهنرية في اباب الثَّالثِ) ا ا آعم وَيَنْدَ أن ذيكها وَطْبحَهًا: 
ل ديه اخ اي وي ادها ابرح قلا ممت إل ذَلِكَ؛ لان الْمَخْضُوبَ 
EE EE E‏ 
كَذَلِكَ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ بَذْرَ دُود القَرّ - أَيْ دُودٍ الْحَرير - فَرَبَاهُ فَأَصَبَحَ دُودًا قَيَضْبِحُ 
للْقَاصِب وَيَضْمَنْ من بده ِْمَخْصُوبٍ مِنْهُ (الْهِدِْيهُ في الاب الَامِن). 
يي ل 
لباب الراب عَشّر). 00 
- الأصل الا دل من بَقَاِ الاشم عَلَىْ عَدَم باع عن لماك وَهَدَا الأضل أَيْضَا 
ايل لِعَامَةِ مسابل الْعَصب كقَطع قِطْعَةٍ وَاجِدَةٍ مِنَ البطَيحَة الْمَْصُوبَةِ وَغَضْبٍ الأزز 


org شام‎ 


V1‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
وَتَقَشِيرِهِ وَدَرْسِ الْحِنْطَةٍ ا الحطب وَقَطْعِه وَسَيوَضَحٌ بَْص هَذِهٍ 
الْأَشْيّاءِ ء فيا (الْهِنْدِية في اباب الرّابع عدر 

إيضاحٌ القَيُود: 

-١‏ الْعَاصِبٌ: وذ أَشِيرَ باد الغيير إل الْقَاصِبٍ في هذه الْففرَةِ إل مَسالتيْن: 
الاد ار ع الو هة رى الا نالرت ويكرن المنضوث 
من قَِ اسْبَرَدَ لْمَالَ الْمَعْصُوبَ الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (۷۹۲)ء مَتَلَا: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ 
عر واج هإيَامَا اا لَهُ: اطْحَنْهَا لي فَطَحَتَهَا نّم اطَلَمَ على نا مَالَهُكَلَهُ 


ايها لي قاتا نسجَهَا ود لِك اطع على أنه ل 


لِلْعَاصب (الْحَانِيّة). 
المَسأَلَةُ الثَانَهُ: إا عير شَخْضٌ مَالَ آكَرَ بإِذْنٍ وَأَمْرٍ ذَلِكَ الآخر ل 


لَصَاحِبَ الْمَالٍ انْظَرِ الْمَادَةَ (40) فَلَوْ غَرَلَ أَحَد مطَنَ 1 حر ذه فَالْحْيُوطٌ الْمَعْرولَةُ لِذَلِكَ لِك 
الْآَحَرِء وَفِي هَذِِ الصورَة لَوْ قَالَ صَاحِبٌ الْقَطْنٍ: رلته بأَمْرِي اليوط لي وَقَالَ الآحَرُ: 
رلته بلا أ قد انقعع حَدك ينه اتا عل هذ الصُورَو» الول اجب القن 


3 أن ار مو عَدَمُ الإذ ذنِ بت ء عَلَْ الماد (9) وَمَقَصُودُ ذَّلِكَ السَّخْصٍ مِنْ هَذَا 
ا ل ل ل ل 


e‏ بِحَيْتُ عير اسْمُهُ. وَأما الدَيْرٌ بِحَيْتْ لا يبدل امه فلا 
قلع رو حن لايك لوص هذا أن كلاث: 
أولا: : ذَبْحُ الْغَاصِبٍ الشَّاةً المَعْصوبة فمَّط. 
ثَانِيًا: كَسْرٌ الْغَاصِبٍ الْحَطَبَ ا 
َالِنًا: مرك ال ين كس أو الْفِضَّةٍ الْمَعْصُوبَة تُقَودًا أو عَمَلَهَا إئاء وما أشبه 


َك مِنَ التَْيرَاتٍ فلا وجب الْقطاع حَنٌّ اْمَالِكِء وَسَيْوَضّحُ ذَلِكَ عَلَىْ الْوَجْو الآتي: 


الجر الثّاني / الكتاب النَّامنُ: الْقَطب . VI a‏ 


إيصاځ ذَبْح الشّاة: لو بح الْعَاضِبُ الَا الْمَْصُوبَةٌ أو دَبَحَهَا وَسَلَحَهَا وَقَطَّع لاير 
انهاه لاله بطل هل A‏ الْمَزّدِ بُوحَة عَلَى هذا ار حَةٌ (الكماية) إل لا أن 
نح الْعَاصِبٍ الاه على ذلك الوجه. مما فوت به أَعْظَمُ مَنَافِعِهَا كَالدّرٌ.وَالنَسْل 
لصوب و مكبر بغد ان سَوَاءٌ أَقَطَّعَهَا الْعَاصِبُ أَمْ لَمْ يُقَطَمْهَاء إن اء حدما 
مَذبُوحَة وَصَوِنَ الْعَاصِبُ تُفْصَاتهاء وَإِنْ اء رها لِلْعَاصِب وَأَحَدَ كُلّ قيمََهَا؛ لأنُّ في 
هلو الال تكون َدْ قات بَْضُ مََافِها كَالتَسلٍ دفتافقها الأدرى ا 
کون مِنْ وَجْ في حُكْم التَلَِهَ من وجو آحَرَ في ځکم الباقية وَالْمَوْجُودَة فَلدَّلِكَ 
جيل الْمَعْصُوَبُ منه مخيرا. على الْوَجْهِ المذكور حت إن تيع الشاو خر فصان فيا 
باعتبار قَوَاتِ جُزءِ مِنّ الْعيْنِ وَقَوَاتِ بَعْضٍ اراو وأو السود اليضرئ): 

سواء گان الْحَيوَانَ الْمَذْكُورُ مُعَدًا لی أو كَانَ م دا لكر نة 

ولط ووم لانن رك تتت يكرة يديب 
الْمَالٍ جه بَعْض الْمَقَاصِدٍ كَتَرِييتهِ ياه يه يه أو كَانَْظَارهِوَفْنَ هابا لبجو فَقَدْ عُدَّتْ 
إزَالهُ حَيَاةٍ ذَلِكَ الْحَيوَانٍ عيبا (الهداية) وََطْمُ جلي ليران اكول الخ الأماوتين ين أو 
SS‏ : : ش 

فعليه يخير دك ارتا 5 قير قطع ر جلبه کتحییرو في ڪال نجه مم الر). 

أمَا َو بح الْحَيوَانَ عير مول اللَحْم أو قَمَ ِجْلَه أو لبه نطر: 

قدا لَمْ تبي له مَنفَعَة ما بعد ان قُطْمَ او دح فيكو ن قَدِ اسْتَهْلكَهُ مِنْ كل وجو فَيَضْمَئْهُ 
الْعَاصِبُ لِصَاجب الْمَالٍ. 

از كل الجماو كنلا من عن بع كلا نكن الا جد و 
الْحِمَارٍ ملا لما كان ِمنِْكةِ الدَبَاعَةٍ ويون ل الْحمَارِ قب يمه قَلِصَاحِبٍ الْحمَار أَحَدَهُ 


4 


د او واو م قاض ب الذّابح قيا ان يريت لاعققا ا 


الْمَطْع وَالذَّبْح (الْكِمَايَهُ). 
ر ا 22 Er‏ و ا ر چ 7 م 2 29 2“ e‏ ° 
ولو ذب حِمَارَ يره ليس له أن يضَمته النقصان. ولكنه يضمن جَويع الْقِيِمَةِ عند أبي 


0 


مر 


سام ها مه 


VY‏ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


وع محا للعاللك أن بميكة ويد يُصَمُنَهُ النْقصَادَء وَإِنْ ضَاءَ ضَكََه كَل الْقِيمَةِ وَل 
يك اعد ع (الْهنْدِيةُ في الاب الَانِي). 


كَذَلِكَ لَوْ رَكِبَ َحَدٌ عَلَى فَرّسِ آخر بدُونٍ إذْنِِ فَكُسِرَثْ جل الرس وَهُوَ يَمْشِي 
َتَحَطَّلَتْ َِصَاحِبٍ الرس تزكة لََِاصِب وتضوية تيمها ممع لتر البتجة. 

وَالنَمْصِيكَاتٌ التي في هَذًا السَأنِ سمي تَحْتَ عُنْوَانٍ الَْاتِمَة في أَوَاخِرِ هَذَا الكتاب. 

کش الْغَاصِبٍ الحَطّبّ الْمَعْضُوبٌ: لَوْ كَسَرَ الْعَاصِبُ الْحَطَب الْمَغْضُوبَ بِصُورَةٍ 


اة اد ملک عي ل لو ازْدَادَتْ قيمع بسَبَبٍ ذَلِكَ؛ لاله لا يكون قد تعَيْرَ ا سمه ولا يَنْقَطِعْ 
حن الْمفْصُوبٍ ينه في الج (مَْمَع E a‏ 


صرت الذّمَبِ وَالْفِضَّةٍ المَعْصوبَينِ فوا اح ا اا ا 


3 


لعَاصِبُ سَبِيكَةَ الذََّبٍ أو الْفِضَّة تُقُودا أو عَمِلَ مِنْهُمَا اء أو كَأْسَاء فا e‏ 8 


2 


- عو 0 و 2 34 0 


امالك فيهما عِنْدَ الام الْأعْظم وَيَأَحَدُهُمَا الماك مَجَانَ؛ أن عَيْنَ الْمَفْصُوبٍ باقية هِنْ 
كل وجه إِذْ إن ع َاق» زاود ونه اللدَانِ هُمَا مَعْنَامَا الْأَصْلِيُ بَاقِيانِ أَيِضَاء أ 
عِنْدَ الإمَامَيْن يفطم حَقٌّ الْمَاِكِ وَتَسْقَطُ صَلَاحِية اسيزدادو إيّاهُ (الْهنديَةٌ في 0 
الَانِي) أَمّا ذا اَعَد ِن ية اذهب أو البق ا صَفَاِحَ مول أو مد 0 
مُرَبّعَةَ فلا يَنْقَطِعٌ حق ق الْمَالِكِ ي بال جاع (الهنيية ذلك 0 

وَهَل يرم د ضَعٌ عة (قَوَاتُ أَعْظم مََافِِو) إل فر رة (تَبَدَّلَ اسْمّة)؟ قَدْ جَاءَتْ هَل 
TTT‏ ا 
E EE‏ مه... إلخ) فَقط. 


ِن يكن الْفُهُسْنَانِيٌ قال بان زَوَالَ الاشم لا يَسْتَلزِمُ زول : 
ر اء بأل رال الاش بُوجب روا اضق ا صَافَة (إذَا رَالَ أعظَمْ 
الْمَتافع) ماد الْحِنطة فَكَمَا نّا َون بَذرًا ْمَل هَرٍ O CEE‏ أَنَا إا عْمِلَتْ 
ذقنا فكما دل ايها ده تخد خن كيه نة كلا تضاخ أن كود هذا أذ ْنكل 


o2 


مِنْهَا َر يس َا وهُا ذ ين آنه يرول أَعْظَمُ الماع ينيل الاشم وَكَد قلت الْمجَلَُ 


الْجِرْه الثاني / الكتاب الام الْقطب VY ٠.٠. ٠.٠ ١‏ 


ذَلِكَ أَيْضًا. | 
إا ع ای ا إا عير دون فِعْل الْخَاصِبٍ عَصَيْرُورةٍ الِب ربا وَالْجَمْرٍ تلا 

وَالرّطْبٍ تمْرَاء فَقَدبيّنَ حُكُمُ ذَلِكَ في الْمَاكَةِ (۸۹۷). 

وبق لِك الْمَالُ لِلْعَاصِب يَحْنِي يون ملكا لِلْعَاصِب؛ لنَّ الْعَاصِبَ لما كَانَ د 
e‏ 
عَلَىْ الْحَقٌ الْهَالِك مِنْ كل وَج (الْهدَايةٌ) 

وَصَيْروْرَة الصَِفَةٍ التي أَخْدَتهًا الْعَاصٌِ موم 
جَعْلُهَا شْوَاء وحن الْحِنْطَة مم زد قِمَبَهًا. 

الب في صَيُْوَ حن انالك مَالِكَا من کل وجو هُوَ 
کون بِصُورَيَهِ وَمَعَْاهُ ف قط وَالصُورَةٌ قَذ رَالَثْ (الْعَبيُ). 

عل إن بطع حن صَاحِبٍ امال بد تالاص عل الوَجو امكو 
هَل صَيْرُورَةٌ الْعَاصِبٍ تالكا لمال الْمَعْصُوبٍ مَفْرُوطةٌ بالضّمَانِ ولا َمل يَمْلِكه 
بمُجَرّد التغيير قبل الضّمَانِ؟ قَقَدِ اثلف في هَذَا (الْهِندِيُّ في اباب النَامِنِ). 

فَعِْدَ بَحْضٍ الْعُلَمَء E AI‏ 
لطاع حَقٌّ ِلك المَاِكِ إِذَالمْيَمْلِكْهُ الْعَاصِبْ رم أن يَكُونَ ملكا با مَالِكٍ. 

لكِنْ لا تل لِذْمَاصِب الَا به بل أَداءِ اصن آي أن ذه * َمَيْنِ: الْحْكُمْ الْأَوّلُ: 
الْطَاعٌ ملكي الْعَاصِبٍ ينه مِنَ المَعْصُوب وَصَيْرُورَة العَاصِب مالا لَه 

وَهَذَا ال كم يَحْصُلٌ بير الْمَخْضُوبٍ بِصُورَة يبدل فيا | مول رفت عل ادا 
بَدَلِ الضمان للمُعصر: ب مه (الْبَرَازيَة مَجْمَعْ الْأَنهُرِ ؛ الطّحْطَاوِيٌ عَنِ الْهِدَاية). 

وَالْحُكُمُ الثّاني: تَحِْيلٌالتَِاع الَْاصِبٍ بِالْمَعْضُوبٍ ب الْمُتَعيرِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ. 

وَهَذَا الحم مَوْقُوفٌ اسْتِْسَانًا عَلَى رصا الْمَالِتِ وَيَكُونُ رص الْمَالِكِ على ازع صُوَرِ: 

أوَّا: أده الْعَاصِب بَدَلَ الضَّمَانٍ. 


قاد و فرق مو عل لايق فريك ون كل وخر ركز بتغير بر اسوه وَبِقَوْتِ اَعَد 


+ 


8 
Ê 


dz 
ع‎ 


: أن الِْلَم بام الشَّيْءِ نما 


o سام‎ 


aE‏ قَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 
انا حُكمٌ الْحَاكِم بد لضَّمَانٍ وَقَضَاوٌهُ به. لِوْجُودٍ الرَضَئْ مِنْهُ؛ لاله لا يقضي 
نشي لاي مرو 1 
تَالِئًا: د تَراضِي الطَرَقيْنِ عَلَْ بَدَلٍ مُعيّن مع 
رَابعا: إ: راشوب بت الاب( الختا 
َون أي عة الفا رط الأب يبو ت الْمِنْكِ بِالْبَدَلٍ وَعِنْدَهُمَا اء ادل وَقَوْلهُمَا 
قرب إل الا حياط (الحَانية) وَعَلَيْه - يعني عَلَىْ قَوْلِهِمَا - الْمَتْوَى (الْفَهُسْتَانيٌ). 
رکآ رجلا اد کا لجل يقير إذي يها أذ بحا أو شَوَامَا كان لِصَاحِبِهًا أن 
تشقن ن كان اا أذ كافة ا صان يته َم س ِي ذبحهَا 
شَوَامًا اَن يلها وَيُطْعِمَ ينها أَحَدَا ولا يسم أَحَدَا آنا عر يضقن للد 
شيا ل هبتشم اع أب فد اهي تک نئل ناز أل 
من أحبٌ إا ی اة و گائث يتا َل ونم َضكَنِ ية فليتَصدق بها ون أبى 
صَاحِبْهًا ان يأل الْقِيمَةَ وَأرَادَ أن ياد اللّحْمَ وَهُوَ م عق انستري ل يكنا كرت 
(الْهنْدِيةٌ في الاب التَّامِنِ). 
ا ا بدُونٍ الرّضًا كَدَلِكَ» قَد وَرَدَ هَذَا الْوَجْهُ عَلَىْ روَاية. 

ن الْمِلكَ الْمُْجَوَرَ بتَصَرّفٍ الْغَاصِب اب وَيَجُورُ بَيْمْ وَهْبَةِ ذَلِكَ الْمَالٍ فب 
لماو حت بع اَمِب ولك اه لمال أز وَعَبَهُ و مله كل الان دة مَعَ الْحْرْمَةٍ 
(الْهِدَايَة الَْرَاِيَةُ» جَامِعٌ المُصُوليْنِ). 

وََلَْ مَذهِالروَاةلَوْ عَصَبَ أَحَدٌّ طََامَ وَمَضَعَة يعد أن اكه عَلَى مدا الوَجو بل 
يَكُونُبَلْعْه إياهٌ لالا (الهداية وأو السمُو الْمِضْرِيٌ وَالْحَانِة َلْهِيهُ في الاب ااي 

وَوَجْهُ الاسْيَحْسَانِ: هُوَ الْحَدِيتُ الشَّرِيفُ الْمَائْلُ فِي السا الْمَعْصُوبَةِ الْمَدْبُوحَةٍ 
المَشُوية: «أطعفو ها الأسارَئ». 

وَهَذَا الْأَمْرُ الْعَالي 06 عَلَْ عَدَم جل الْتمَاع الْعَاصِب قَبْلَ ادا الضَّمَانِ وَقَبْلَ الإرْضَاءِ 
عِنْدَ زَوَالٍ مِلْكِالْمَاِكِ. 00 


2 
57 
أو 
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َأَمرُهُ التَصَدّقِ مَعَ ون الْمَالِكِ مَعْلُومَا يبي أن الْقَاصِبَ قَدْ مَلَكَهَاء إِذ مَالُ الْمَيْر 
E‏ من بخ الع فلا مر بالتصَدّقٍ بِهَا دل على آنه مََكَهَا وَعَلها 

حُرْمَةٍ الانتَاع قبل الْضَاء (الطَحْطَاوِيٌ). 

وَكَذَلِكَ لكا كان عر الانتقاع قبل أدَاءِ الضَّمَانِ وَقَبْلَ الإِرْضَاء مُوجبًا لِمَنْم باب 
الْعَضْبٍء فَقَدُ کان الإنْتِمَاعٌ حَرَ حَرَامًا قبل الإِرْضَاءِ حَسْما لِمَادَة الْمَسَادٍ (الْهدَايَة). ٠‏ 

وَعِنْدَ عض عَلَمَاءَ آحَرِينَ لا يَمْلِكُ الْعَاصِبُ الْمَعْصُوب بمْجرد التغبير. 

بدا لمق ار E‏ اومسر E‏ 
َو بتَرَاضِي الْعَاصبِ وَالْمَخْصُوبٍ مِنْهُ عَلَىْ الضَّمَانِ. 

وَعَلَيْه عل ele‏ 


0 
س 


الْوَجْهِ بَلْعَهُ کون بلع حَرَاماء وَالْمَزوِيُ عَنْ ممتي التَّقَلَيْنِ أن الرّ لري الصَحِيح عِنْدَ 
ا هذا (أبو السود الْوصري و وعد عَبْد الْحَلِيم) | 
مَوْضِع ينْقَطِعُ به حَقٌ الْمَاِكِ مِنَ امال الَْعْصوب عَلَىْ الْوَجْه ق 
العاؤؤيكون و اعقو ون ار ر اا حَمَه إلا أن هَذِهٍ 
الْأَحَقَةٌ مَعَ ذلك لَمْ بلع دَرَجَةَ الرَهُنِ فَلَوْ ضَاعَ َلك الْمَالُ ب يَضِيعٌ مِنْ مَالٍ الْغَاصِبٍ كم ازِيّهُ). 
ل أول: لو ان المنضوت حط وطيقتها لاض الْقَطَمَّ حَقّ الْمَالِتِ وزم اَن 
کون امنا وَكَانَ الدَّقيقُ له كَمَا إا خَصَب كوبا تَأحْرَقَهُقَصَارَرَمَاداقِِنَهيْقَطِمْ حَقّ الْمَالِتِ 
بالاسهلاك فَكَدَّاهَدًا (الطَحْطَاوِيٌ) 5 عَنْ كَوْنٍ الدَّقيقٍ للْقَاصِبٍ المََايل الآتة: 


2 


أوَلَا: إذا امْتَعَ الْمَاِكُ عَنْ أَخلٍ البَدَلِ وَأَرَادَ أخ الد غ له حي في ذَلِكَ 
(لْعَنِيٌ). 

انيا: لَوْ عَولَ الْقَاصِبُ مِنّ الدَّقِيقٍ الْمَذْكُورٍ حبرا وَأَطْعَمَهُ لِلْمَفْضُوبٍ مِنْهُ فَلَاِيَخْصْلُ 
لرَدبِدَلِكَ وَلَا يَخْلْصٌ الْقَاصِبٌ مِنَ الضَّمَانٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

اْظَر شَرْحَ الْمَاكّة(01795. 

َالمًا: َو هر ِلك الدَِِّقٍ مُسْتَحِقٌ وَهُوَ في يد الْقَاصِب وَأَحَذَهبعْدَ الاد دعَاءٍ وَالإبَاتِ» 


Ae 


ككل فَوَانِينَ الشريعة : الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


کے ع م 


شوب ينه تضيين الْعَّاصِب الْحِنْطَة أيِضًا. 

لاه لماي قار ي الْمَغْضصُوبٍ قوِيضًا ا له فَظَهَرَ مُسْتَحِق 
وض ار ا 
1" عَشَرَ) اما لَوْ ضُْبِطْتٍ الْحِنْطَةٌ بِالِاسْيِحْفَاقٍ بل أَنْ تَطْحَنَ وَالقَمَاش قَبْلَ أَنْ يُخَاطَ 
ا العاضبت كما ده بين في شح الماد )۸۹١(‏ كَذَلِكَ 0 اد مِنْشَارًا وَانْقَطْعَ 


في أثتاءِ الّمْرِ مِنْ ن وَسَطِهِ وَوَصَلَهُ بلا إذْنٍ الْمَلِكِ القع حى ن المَالك وين ال 
مالك قيمة ع الونقار مرا (الذُرٌ الْمُخْتَارُ الطَّحْطَاوِيُ) لن الْمنْمَارَ ذا الْقَطَمْ خَرَجَ عَنْ 
وا وَالِْنْشَارُ وَإنَ كَانَ َ وُو منْكَسِرٌ ملك لِصَاحِبٍ الَمَالٍ قدا وَصَلَهُ ا 
یك یکو ن ف عر صُورَةٍ يدل فيا امه نة تفلكة ن 

ل کاو َو وَصَع الي الَّذِي عَصَبَهُ نَحْتَ دَجَاجَتِه فَمَرَحَتْ كَانّتِ فرع ماله 
وَضَِنَ | لم مِنْهُ ايض (البرّارية). 

َال ثَالِتْ: عن لاب التق اذ : صَنَمَ اضفر الْمَفْضُوتَ أَوَانِيَ أو الْجِلْدَ 
زوا او رابا ما أنه يَنْقَطِمْ > عن كينها كلها اما و انمي ين 
لِلْعَاصِبٍ وَيَضْمَنُ الْقَاصِبٌ الدَّقِيلَ أو الصّفْرَ أو الْجِلْدَ دا كَانَ جِلْدَ حَيوَانِ مَذْبُوح 
(الهنْدية الْعييقٌ» أو السّعُود). ۰ 

فت ن هة أخرَئ أَيْضًا في شرح الِْفْرَةِ الأية. 

كَذَّلِكَ لَوْ عَصَبَ ب اح حِنْطَةٌ ار وَرَرَعَهَا في مَرْرَعْتِهِ ضَوِنَ حِنْطَتَهُ وَكَانَ نَ الْمَحْصُولُ 
له ويس لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ دحل في الْمَحْصُولٍ الْمَذْكُورِ (الْبَهْجَةُ). 

َه 06 ا بوه تير في عله الف يحت بَتدلُاسئة كلا مد ذو افر من 
َرَوْعَاتِ مذو الماد بل إن الْحِنْطَةَ الْمَْصوبة د اهلك پالرّزع» قروم الضّمَانٍ فيا 
هو مني عل حُکم الْمَادَّةِ (۸۹۱) حت حت إن الحم عَلَى هَدَا انال أيضًا فبا إا َم 
2 الْعَاصِبٌ الجنطة الْمَعْصُوبَةَ في أَرْضِهِ وَرَرَعَهَا في أَرْضٍ مَعْصُوبَةِ مِنَ الْعيْرٍ أو مِنَ 
الْمَعْضُوبٍ مِنْكُ وَالْوَاقِمُ أنه وَإنَ دل اسم الْحِنْطَةِ إِذَا زُرِعَتْ فَنبَنَتْ وَاحْضَرَّتْ فلا 
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ل جه 0 
و2 ٠.‏ 


يشرط في رُم ضَمَانِ الْحنْطة الْمَْرُوعَة أن ّت وَتَخْطَدٌ يتير اشمهاء بل يرم 
ES‏ د تنبت مُطَلَقاه وَقَد وَصَفَتِ الْهِدَايَةُ صُورَةٌ الزّْع 
ِالِإسْتِهْلَاك ٳذ قَانَتْ في َلك لِوّجُودٍ الِإسْيَهْلَاكِ مِنْ كَل وَجْهِ 
يهم ن هذ الإيضَاحَاتٍ أن ذه رة لَيْمَتْ مالا لهذ الْمَاكَو بل هي تطبر 
َيه لها في لُرُوم الضّمَانِ نَظِيرٌ آحَرٌ: لَوْأْدْحَلَ الْعَاصِبٌ الْحَجَرَ أو الْحَسَّبَ أو الا“ 
م ل ا 
و ب مِنْهُ تقض الْأَبْييَة وَاسْيِرْدَادُهُ عيْنًا (عَلِيٌ أكَئِْي)؛ لن ذلك بَعْدَ إدَْالِه 
في لاء ا يم إلْحَاق الصَررِ بوَاحِدٍ مِنَ الْعَاصِبٍ وَالْمَخْصُوبٍ مِنْهُ فَإِلْحَاقُ الصَرَرٍ 
لصب مورب يه َلاق ار فصوب ية هو طبع حقو ين ذو ايا 


or ضر‎ 


إن قاس اضر ُو أن ير أن َرََاْمَالِكِ عبار 5 عَنْ تقل المَالية في مَاليهِ مِنَ 


a ١ 


الْعَيْن إل ل الْقِيمَةِ وَجَبْرٍ صَرَره الْوَاقِع ية اما رر العاصب فکون كذ مير الك 


اَی ذَلِكَ إل إِبِطَالٍ الح فا كان لر ر الْمَجْبُورُ بِالْقِيمَةِ أذئ مِنَّ الصَرَرٍ 
الْمَحْضٍ فَكَانٌ فطع حى الاك ار قط الْغَاصِبٍ (انْظر الْمَادَهَ ۲۷) وَكَذَلِكَ 
قد حَصّل تَغْييرٌ بإدْحَالٍ هَذِو الْأَشيَاءِ في الِْنّاءِ. 

ل هَذٍِ الأَشْيء َل إِدْحَالِها في الْبِنَء انت مَنْقَولَةَ فَأَضْبَحَتْ بَعْدَ الإِدْحَالٍ عَمَارَا 
وَبتاءَ عَلَيْه و هي ن وة مَالِكَةٌ ومن وجه آخر مير وقد مر اما أن اعيبر موب 
لاطا الْمَالك ٠‏ (مَجْمَعْ اهر وتاج الأفكار). 


| ۹۰ اقش عر الْمَعْصّوب وقيمته ند قصب كليس صاب أن ل | 


| يب وأ عت بتو لني E‏ لضب وَلَكِنْ لذا 1 عَلَى قِيمَةٍ [ 


ووه 


| 
مَكَلُا: دا ضَعْفَ الْحَرَانُ ِي وي صت َر الا إل صاحبه وام ضَمَان نَقَصَانِ 
قِيمَتِِه كَدَلِكَ دا شن التَوْبُ الذي عُصِبَ وَطَرَابدَلِكَ عَلَى قِيميه تُْصَانَ نكا کان التَقْصَانُ 


۷A‏ وان نين الشريعة الإسلامية ية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 
٠ 2. > _ |‏ شولينالسردفة اوی ی او ت ت 


يَسِيرًا يعني لَمْ يَكَنْ بَالِغًا رُبْمَ قِيمَةٍ قِيمَةِ الْمَعْصوب» فَعَلَىْ الْعَاصِب صَمَان تُقَضصَانِ قيمَيِهِ إن 
کان فَاحشّاء أغني إن كَانَ النْقْصَانَ مُسَاويًا ربع يميه أو ايد قالْمَعْصُوبُ من مُحَير: | إن 
ب ےو 


ا ان ال وإن ا ره لِْعَاصِب وَأَحَدَ نه تام فيه 


رم کے ۰ 


كا 0 0 تاو دي يد الْعَاصِبٍ ا م (الْمهَسْتَانِيٌ): 


E‏ ت و 


لا ا ل E‏ 
الْمَضْب (الطَّحْطَاوِيٌ) قعل َو ص سْرُ وَقِمَةُاْمَغْضُوبٍ بعد الْمَضْبٍ أو وَدَالْعَاصِبُ 
الْمَمْصُوبَ في مان الْعَصْب فَلَيْسَ لِصَاحِبه الاميتاغ عَنْ أَخذه وَالْمُطَالبَُ يميه 5 قي في زان 
الْعَضْبء يَعْنِي لا ينال الْعَاصِبُ بِمْجَرَّدِ تَعَيرِ اْأسْعَارٍ وَلا يَخْتَِفَ هَذَا الْحكْمُ سو 


5 0 0-6 وه 


ES‏ أن فصا اسر يكو يعو الَعبَاتِ لا قات جز 
في المَعْصُوب (الدُررُ) اما ور الرَعَبَاتِ هو شَيْءٌ خد الل ا في قُلُوب اباد 


° 


e E 


ia 


4 لخ کک ا 7 


سج كو 


اا رر E‏ كَسَدَتِ 00 وأا المُرتضي إِعَادَةّ لام عَيْنًا إل اهيا 
لِيَقَائِهَا فى يدي فَلَيْسَ لِصَاحِب الدَرَاهِمُ التّحَاسِيّة أن يَطْلْبَ بَدَلُا عَنْ دَرَاهيه الْكَاسِدَة 


انی م 


ف ودا 

ولا نال الْعَاصِبُ فيا إا سَلَمَ الْمَالَ الْمَعْضُوبَ في مَكَانِ الْعَضْب عَنْ هُبْوط سِغْرِه. 
ما إا لم رده وَيسَلَمهُ مه في مَكَانِ الْعَضْب فَالْمَالِتُ مُحَيرٌ: إن شَاءَ طَلّبَ تسْلِيمَهُ في 
0 100 


التّقْصَانَ حَدَّتٌ مِنْ قبل الْعَاصِبٍ بتقله ياه إل هَذًَا الْمَكَانِ فَكَانَ مُلَرَّما بالصَرَرٍ اا 


هَمة لقع وَلَهُ أن ن يَنْتَظِرَ ١‏ ) 
00 المّانى: النْقْصَانٌ بِمَوَاتِ بض الْجُرْءِ. 


الجر الثاني / الْكتَابالشَّامنْ: لقص VA ٠ ٠ . ٠ ٠‏ 
ا انفضا موب لان في کل ڪال ويم إل هين 
الوه الأو ل: اقيم باعتبار الوقَدَارء وَهْوَعِبَارَةعَن النْقْصَانٍ القَاجش وَالنْقْصَانٍ اليسير. 
وتغريفهُمَا وَحُكَهُما يتان في الال الثاني الآتي. 


€ 


وردان الر عان س الان م اة ا : 

الْوَجْهُ اللاني: التَفِْيمُ اعبار السب وَهَذَا م مُنْقَسِمٌ إل ثلاث صور. 

وَالتقْصَانُ عَلَنْ هَذَا الْوَجْهِ مَضْحُونٌ عَلَيْ كَل حال. 

الصُورَة الأولّى: الْقْصَانُ الْحَاصِلٌ في الْمَعْصُوبٍ يفِعْل الْقَاصِبٍ. 

قَعَلَيِْ إا طَرَأْ عَلَىْ قَيمَة الْمَعْصُوب تُقَصَانُ قرات جُرْئه وَحَصَل ذَّلِكَ مِنَ اسْتِعْمَال 
الْعَاصِبٍ له اع أن لا يكن جنار و ا الأو وال 
الرَبَويّق يرم الْعَاصبٌ رَد د الْمَعْضُوبٍ كان تُقَضَان “القيمة؛ لن تُقَصَانَ الْقِيمَةٍ 


الْحَاصِلَ مِنّ اسْتَعْمَالِهِ يَحْصْلٌ ب ّف جُزْءِ مِنَ الْمَال ا لان الْمَال الْمَحْصوَت 
دَاخْل بجَوِيع أَجْرَائهِ في صَمَانِ الْغَاصِبِء فَلدَّلِكَ رم صَمَان ة قِيمَة جزئه المعدرازة 
وَإِعَادَنَه (الهداية وَالْعَبنيُ 0 وف هلو الصورة قوم 00 عَلَنْ الخال 5 
کان عَلَيّهَا قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ وَيُقَوّمُ أَيضًا يُضًا عَلَىْ الْحَال قَمَا 
انق وين فين كر تنص نيز الجزعرة 

نا في الرّبوِيٌّ قلا يمن صَمَانُ الْقْصَانِ نِ مع اسْيَرُدَادٍ الأضل؛ ل لاه يودي إل الوا 
(الْجَوْهَرَةٌ). 


نكم ضع مت او قح ارواقطة لو شرك الع سو ١‏ ا كك ان ا e TN‏ 
وَلَمّا كان الضمَانَ المَذكور - كما يفهم مِنَ الإيضَاحَاتٍ السابقة - هو في مقابل 
ف سار کا ري هج كني کر وے کی ا صو وا و م 
النقصان. فعَليه إذا رال ذلك النقصان موّخرًا بنفسه فيسترد الغاصب ما كان عليه من 


الْصَانِه :لو صب الْعَاصِبُ عبرا ص وَهُوَ في َه َه إل صَاحي ودقمَ إل 
مه الْقصَانٍ الي بسب الْمَرض» * َه بعد َلك رال الْمَرَض الْمَذْكُورٌ مِنَ الْحَيوَانِ بِنعْسِهِ 
يرم الْمَمْصُوبَ مِنْهُرَدُ قِيمَةِ النقَصَانٍ التي َحَدّهَا مِنَ الْعَاصِبٍ. انر الاه 910). 

كَذَلْقَ لووك الحماز الزق E AA‏ ضَمِنَ لِصَاحِبِهِ النقٌصَانَّ حَسْبَ هَذْهٍ الْمَادَِ 


۷۷۰ فَوَانينُ الشّرِيمَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
م زَالَ دَلِكَ الْعَيْبُء قَللْمَاصِب الرْجُوع عَلَىْ الْمَعْصوب مه بالوَدَارِ الي ضَِنَهُ ته (التتقِيخ). 
رل لفْظُالاسْتَممَالٍ في مذو الْفِْرَةَقيدَا اخيرازيء بل هو يد ومو 00 
هَذَا عَدَمُ الإتيانِ ۽ پو في الال عله كما يرم الصَمَان علي العَاصِبٍ فيا إا امل 
الْعَاضت الْمَنْصُوَتٌ وطرا فصان عل قيميف كذلك يلرم الضّعَانَ على الاب أنِضًا 
فيا َو َرأ صان عَلَى قِبمَةٍ الْمَخْضُوبٍ وَهُوَ في يد الْخَاصِب بعل خص نَالِثِ أو بآ 
سَمَاوِيَقَ كم سَينَضح م ذَلِكَ ص م التَفْصِيلَاتِ الآنية. 
َا ود فصان على هذا لجو في ابيع َهُوَ في بد الباع لا قط شيم 
مَنِ الْمَبيع؛ لن الْقَصَانَ الْمَذْكُورَ وَضْفٌ قان اء المُشتريئ قبل بجوي الشمَنٍ 
ره ترگ مع آله لو ّث ثل مذو الأَوْصَافٍ وَالْمَعْضُوبٌ في يد الَاصِبٍ 
تَكُونُ مَضْمُوبَة لِدَلِكَ يَسْتلِْمُ إيجَاد ارق مَتَلَا: َو عَصَبَ حيوَانا ينه ألفْ قرش فَطَرَأتْ 
عل في عي َو في يِه نحطت بم إل انيز ضوسَالْعَاصِبٌ ماله وش . 


ر ص 


or 4 


الال ڏو اشڪر الْمشتري حيرا پاب قزش مارات عل عل عبن وَهُوَ في يد 
البائع نَم صت يها نه مال زي ايس لِْمفترِي زيل و َة قرش مِنْ تَمَنِ المَبيع بل 
عليه أن ييل كل امن أو أن ركه 

جَوَابٌ: وَالمَرقُ بيْنَ الْمَسْلتَيْنِ هُوَ: أن ضَمَانَ المَييع EEE e‏ 
تود عضئولة العف صب أذ العف ير حل الأفيان ولا ترذ على الأوْصَافه ال 
الْأَوْصَافَ تَابعَة وَلَا يُعْطَىْ > TY‏ 
الْمَبْضُ قُيَرِدُ د على الدَّاتِ الي ثلابسٌ جَمِيعَ أَجْرَائِهِ وَضْفَاء عليه فَعَلَيْهِ: الْأَوْصَافٌ لا تكون 
ن طخو تقد ولك كذ فة بف هوني Ù‏ 

مَكلُا: لو كانت ان الَنِي ع ال وَقَتَ الْقَصّب عَشَرَةَ دانير 
ور رخات كييك صَاِبُ يران َا أو ولیس که لَب َء م مِنَ الْعَاصِب. 

َا لَوْ هَرَلَ الْحَيَوَانُ بِعْل الْعَاصِب كُتَسْوِيلهِ إيَّاهُ حِمْلًا ضَوِنَ عِنْدَ رَد إل اجر 


ور د ەر 6م ه 
نقصان قِيمَتِه يوم غصبه. 


سه ر 


وَعَلَْ: َو اث قبمَةُ الْحيَوَانِ صَحِيجًا - أَيْ فِي الْحَالٍ گان 00 بل العَضْبٍ 


3 


كزة کی ووب عي ضحي - أي د الايفما - نيه دَنَانِيرَ نير فَعَلَىْ الْغَاصِبٍ 
يوان ِْمَفْصُوبٍ ونع َع دِيتَارَيْنِ (الْجَوْهَرَةٌ 

كَذَلِكَ لو صرب أَحَد بَقرَةَ آحَرَ مَوَقَحَتْء قَبَاعَهَا 01 حَوْفًا مِنْ تَلَفِهَا إل الْقَضَّابِ 
بحس لزم يك الشّخْصٌ صَمَانُ الْصَانٍ (الِيحُ). 

NT‏ ا ايل 
اَمِب ضَايئاء سَوَاءٌ أعَرَض بِسَبَبٍ ذَلِكَ الخد تُقْصَانٌ لِلْعَرْصة أَمْ ل 

لدا لَمْ يكُنْ لِلَرَابٍ قِيِمَةٌ في ذَلِكَ الْمَوْضِع :ا اناز ار 
بِالْأخذٍ الْمَذّْكُورِ كَانَ ضصَامِئًا تقْصَانَ الْقيمةِ. ا ومر بإملاءِ الْحُفْرَةٍ 
عند خض لاء 9 ؤر َلك عند لحرن (الْحَ ee‏ 
. الصورة الَانية: الْقَصَان اَذه ي يَحْصْلٌ فل خر في الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ وهو في يل 
لقاب فَعكِ إا جد فصان يمل آكَرَعَِْ اعاب في الال الْمَخْصُوبٍ وَهُوَ في يد 
لعَاصِبٍ قَصَادِبهُ مُخَير: إن اء صَمنَ لصب وَهُوََرْجعْ عن ولِكَ الشّخْص وَإِنْ شَاءَ 
صن ذلك اص وَلَيْسَ لهذا الرْجُوع عَلَىْ الْغَاصِبٍ انظ الْمَادَهَ )9٠(‏ (الطَّحْطاوِيٌ). 

الصورَة الثَالِئَة: التقصَان باآقة سّعَاويّة كل عَصْبَ الْعَاضِبُ ياتا ومر وَهُوَ في ' 
بو َر إل الْمَعْضُوبٍ من وَهْوَمَرِيضٌ قَمَاتَ في ب من َلك المَرَض صن العَاصِبُ 
قيمَة النْقْصَانِ الذي أَوْرَئَهُ إا الْمَرَض ول يضر كل قيغيد يميا لان الم خضل في 
الْمَرَضٍ جُرْءًا َجُزءا وتَأَثِيرُ مَجْمُوع الآلام يكُونُ سيبا لوقا (الْجَوْهَرَة). 

اس ع سو د د 0 

مُقْتَدِرًا عَلَىْ السَّيْر م مَعَ اعوج قَبْرّ صَمَانُ قي النقْصَّانِء ما يد 

0" قيمَته (التَنْقِيح). 

٠‏ هم ون علو اشويلا ع كز ايب في يع الشور الاب امغر 


ساس ها سمه 


VY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانيَة 
في الصُورَةٍ الت كود الَّخْصٌ التَالِتُ مسو مولا عَنْهُ أَيِضًا كَذَلِكَ إِذَا طَراً تُقَصَانْ 
بِتَمِْيقٍ أَحَدِ الاب الي عَصَبهَاء ِا ان التفصَان ارتب يرا يني دام يكن بايغ 
ربع قيمَة الْمَخْصُوبء فَالْخَاصِبُ يُعِيدٌ الاب الْمَعْصُوبَةَ مُمَرَقَةَ وَيَضْمَنُ نُقَضَانَّ قِيمتِهَا 
يض وَلَيْسَ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُ أن يرد الْيّاب ولا يُطَالِبَ ِكَل قِيمَِهَا؛ أن عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ 
عد موجُودة من كل وجو وما اَْاصِبُ قد عييَا 
الاب كما تَشْمَلُ الْأَشْيَاَ التي تُلْبَسُ كَالْقَمِيصٍ والقنباز وَالْمِعْطَفٍ كَذَلِكَ تَشْمَلُ 
الْأْيَء الي لا تلبس كالْقَمَاش اجوخ وَالطَيْلَسَانِ وَمَا يها (الطّحْطَاوِيٌ» أو السّعُودِ). 
إا خَرَقٌ رَجُل طَيْلسَانَ رَجُل تم رَه يموم صَِيحًا وَمَرْفوًا وَيَضْمَنُ قَضْلَ ما ينما 
(الطَّحْطَاوِيٌ). 
وَِذّا كان النقْصَانُ الْحَاصِلُ تُقْضَانًا فَاحِنَاء يَعْنِي إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا ربع قِيمَةٍ 


of of 


المتصرت أر تددو انع ليمع فالمتصوب ويلا مجر إن اء قي ماد قيعي ت 
وَأحذ التيَاب (الْبَهْجَةٌ الشرنباالي)ء وَإِنْ شَاءَ ترك ذَلِكَ الْمَالَ لِلْعَاصِبٍ وَل قِيِمَبَهُ نَامَة؛ 
لان الْمَالَ الْمَعْصُوبَ في مَذِهِ الصُورَةٍ مُسْتَهلَكُ وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وجي حَيْتُ إن يلْكَ 
الَيّاب لا تضلْحُ بعد الْحَرْقٍ لِجَمِيع ما كَانَتْ تَضْلْحُ لَه قبل الْخَرْق. وَمَوْجُودُ مِنْ وجو 
آعَرَ؛ أن الات قَائمَةٌ حَقِيفَة وبَخْضُ مَنَافِِهَا مَوْجودَةأيِضًا. 

عليه لِْمَفْضُوبٍ مِنْهُ أن يَضْمَنَ الْعَاصِبُْ قِبمَتَهُ بايا كوه مُسْتَهْلِكاء وَِنْ اء أَحَذَهُ 
عَيْنا وَضَوِنَ الْقَاصِبُ تُقْصَانَ يمه باغيبَارٍ الْمَعْصُوبٍ مَوْجُودًا (الهندية يه في الاب الثانيء 
الي وَإِذَا ضصَمِنَ الْمَخْصُوبُ مِنْهُ الْقَاصِب قِيمَة الاب اة كَانَتِ الاب لِلْقَاصِبٍ؛ 
لل صاجبة لكا ملك اقيم ملك الاب بها حن بيع في ِلك اضرب ية 
ا 

إيضَاح قَيُودِ هَدَا الْمِثَال: 

١‏ - اليَابُ: هذا التَبيرُ قَدْ وَرَدَ عَلَىْ طَرِيقٍ الالء وَيَجْرِي الْحكمُ المبينُ في 
الِْدَالِ في کل عَيْنِ لم تكن من اله وال الربوِيّة (الطّحْطَاوِيٌ) كَالشَّجَرِ وَالْحَيْوَاِه وَالسَّكينِ» 


الجر الثاني /الكتاب الثّامن: الْقَصب . 5-5 VV‏ 
وَالْعَضًا. 
EE‏ >. > مر ٤ر o‏ ل E KS‏ يوه كو 22م 2+ 3 عو ه رس م 
الشجر: لو قَطَّحَ أَحَدٌ مِنْ سجر الآخر أَعْصَانًا ينْظَرٌ: فإدا كان النقصّان الْحَاضِل فَاجشا 
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صَمِنَ جوع ية سجر آئا 5ا َم يكن الصا اا صَوِنَ فصا د قِيِمتِهِ قط (عَلِيٌ 
أََنْدِي). 

الحَيَوَانٌ: و حضف أحد د حيوانة ف أده أو أديه ١‏ الا تنتين تين گان ضَائًا 
ُقْصَانَ يميه آم َو قَطَمَ الْقَاصِبُ يدي ايان الأول اللَّحْمُ جل ان 


دمض ان ا اا اران و الات وان ا ا ف و لِلْغَاصِب؛ 


و ٤‏ بر تنبو ٤ہ‏ هه ل ص 


مر َه افيه 0 2 ه o‏ ر و 00 م مه 3 00 
لأن قطع الأيدِي وَالأَرْجَل إتلاف عن ود وتفر تة بهذا الاعهان حن الاغراش 


32 


وَالْمَقَاصِدٍ كَالْحَمْل وَالدَّرٌ وَالتشل (الرَيْلَعِق ابو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

ومن وو انر ایس يذلاف تل َب بسب وُجُوو بخض المتافع كا انماع بلحو 
وَالْجِلْدِ (انْظَرسَرْحَ الْمَادّةِ ٤ .)۸٩٩‏ 

اك ا ال وَانْكَسَرَتْ وهي في يِه وَطَرَأ تُقَصَانَ 
N N E E EL‏ 
الصا ون اء ر1 السكينَلذداصِبٍ وق ل ق قيمَته (الْحَيريةٌ في الْعَّصب). 


SS | الْمَضَا:‎ 


حَطب أَوْ وَنَدِ قدا كان النقَصَان الطّارِئٌ فَاحِسًا يَضْمَنٌ الْقَاصِبُ كَل الْقِيمَِ وَإِنْ كَانَ 
يَسِيرًا يَضْمَنُ تُقَصَانَ الْقِيمَةِ (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الثاني). 


ع ھا و چ o49‏ وا و و f‏ 5 الْأَمْوَالٍ الو 52 
لَكِنَّ كم هَذَا امال يعني الأحكام المبينة هتا في الثباب لا تَجْرِي في الأموال الربوية. 


وف شارت الج إل هذا لم لق: اناب عل لز عیب الْمَضْبُ مالا مِنَ الَأَمْوّال 
الربَويّة وَأَوْرَتٌ قِيمَتَهُ ُقُصَانًاء كَانَ صاجبها مُخَيَرٌ ا سَوَاءٌ ا ن القصان المذكور فاتحئنا أو 


تاك وان ا اخ ذلك اال 


يس وو رس 


سينا َإِنَ اء ترك ذلك الال ِلْعَاصِب وَضْمَنه يَذَلَهُ 


١ 


بدُونٍ ا لاه لَمّا كان تَضْمِينُ النقصَانِ في هَذَا 


مُوَديا إل الا هو خَيْرُ دكن (الطَّحْطَاوِيٌ)» مَلا: َو كَسَرَ أَحدٌ لحر ديتارًا أو ريال 


۷٤‏ فَوَانِينَ الشريعة فة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّةٌ العمَانية 


صما فَالْمَعْصُوبٌ مِنْهُ مُحَيرٌ عِنْدَ مس الْأَئمَةِ: إن شَاءَ أَحَدَ الْمَكْسُورَ وَلَيْسَ لَه 
شيءٍ وَإِنْ شَاءَ ترك المَكشور لِلكاسر وَصَمَنَهُ مله (الهندية َه في الاب الثاني). 
۲ تزيقها: القصو دوق الي فیا دا َم يدث فيه عة مومه علد مَس 
الثماب الْمَعْصُويَة وَفْصِيلهَا أو لَبْسْهَا حى حل عن عَنَفَتْ أو بَِيَتْ أو أُصْفَرَّتْ أَوْ بَاحَتْ كَالتَمْزِيقٍ. 
مَنَلُا: لَوْ قَصَّلَ الْخَاصِبُ الْقَمَاءَ شَ الْمَعْصُوبَء يَعْنِ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ تَوْبَ ۰ 
وَلَمْ ونه هذه الخال عا َاحِشّك ضَمِنَ صَاحِبُ الوب الْقَاصِبَ تُقْصَانَ الْقَطع» وكير 
ترك لِك الوب وَتَضْدِيئْهُ كل قِبمَته ته 
ك ER ee‏ 
ران وَإِنْ شَاء تر كه لِلْعَاصِبٍ ضيه كل E‏ (الهنِية في اباب الثاني 
الطّحْطَاوِيٌ م م الد الْمُخْتَارِ). 
كَذَلِكَ لَوْ بَِيتٍ الثيَابُ الْمَعْصُوبَةٌ وَاضصْمَرتْ فِي يَدِ الْقَاصِبٍ وَطَرَأْ عَلَىْ قِيمَيِهَا 
فصان قدا گان القْصَانٌ الْمَذْكُورُ يَسِيرًا ضَمِنَ نُقْصَانّ قِيمَتهَا وَأحََدَ لاء وَإِنْ كَانَ 
َاجِسًا خير بين ااذ وَالتَرَكِ عَلَى وَجْهِ هذه الْمَاذَةِ(الْهِنِْيةُ في الْبَاب الثّانِي). 
ا إا أَحْدَتَ الْعَاصِبُ في الْمَخْضُوبٍ صم رة فطع يذ حل فصوب ين 
مَكلا: رقمل اانا لقَمَاش الْمَعْصُوبَ وَحَاطَهُ الْقَطَمَ حَق الْمَالِكِ مِنْهُ لزم 
یله ۴ عن ادل في الاب الْمحَاطة انر يه في الاب الثَانِي). 

۳- النْقْصَانُ: ذأ لاف ينن متاو في ري القصان لماج ك منم 
اه رثع الفة وال الف ا حه هاا و لافنا إن الفضان الذي 
تَصْلّحٌ الاب فيه أن کون ابا ما فيمَا إِذّا كَانَّ الْمَعِيبُ ياباء وَقَدٍ اخمَارَتٍ الْمَجَلَة الْمَوْلَ 
الأول لاتق الك الَْرَازِيَةُ). 

وَالحَاصِل: هَذَا النقَصَان الذي هُوَ الْقِسْمُ الثاني يَكُونُ على نَوعَيْن 


ع عور 5 8 o2 3 a‏ 
أرله: التقصان الست ا ل E‏ تضوِينِ 


ا 
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الْْصَانِء ولا جور فيو ترك المَعْصًوب لِلْخَاصِبٍ وَطَلَبْ تَمَام الْبَدَلٍ. 
انا الصا الَا وحم َا أذ يكرد الْمَْصُوبُ ين حيرا إن شَاءَ اسرد 


ارك وَضَمِن النْقَصَانَء وَإِنْ با ترك الْمَدميوت للْعَاصِبٍ وض كل الْقيمة. 
0 


لقم النَِتُْ: هر النقْصَانُ الْحَاصِل بِقَوَاتِ الْوَضْنٍ الْمَرْعُوبٍ الْمَوْججُودٍ في عَيْن 
الي 


4 


كالصَيَاعَة في اذهب ال اليبس في الْحِنْطَق راك وَالْمَصَرِ اليل وَالْأَدْنِ في 
الْعَيْدِ (مُثلا مِسْكِين) وَل 57 ا الاد غا رانا 
كم لامر ان اير َوية: هو أن يرك الْمَعْضُوبُ مِنْهُ الْمَخْصُوبَ لِلْقَاصبِ وَيَصَمُنَهُ 
الْقِيمَقء أو اَن خد الْمَعْصُوبَء وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ لا يطلب ْنَا من الْعَاصِبٍ. 
مََلَا: لو عضت ب أَحَدٌ الْحِنْطَه الْيَابِسَة وَتَعَقَمَتْ وهي في يدوه گان صَاحِبَّا | 


0 ء قبلا عَيْنًا ع ْنَا وَلَمْ يَطلْبْ يناه وإ شَاءَ ترگها لِْقَاصِبٍ ود ضيه فلا 


4 


و 


8 


5-4 


كَذَلِكَ لو كَسَرَ اح دوا مي الْفِضَّةٍ أو الذَّهَبِ لِآَحَرَ گان صَاجِبها مُخَيًْا 

إن شَاءَ بها عَلَْ حَالِها مَكْسُورَةٌ وَلَا يَطْلْبُ ياء وَإنْ اء َرَكَهَا لِلْكَاسِرٍ وَصَمََهُ 
إِيّامَاء قَلَوْ كات الدَّوَاةٌ الْمَكْسُورَةٌ فِضَّةٌ اَذ يمتها غَيْرَ مَكْسُورَةٍ على خَالِهًا الْأصْلِيٌ 
دمب وَإِنْ كَانَتْ ذَهَبًا أَحَدَ يمتها غَيْرَ مَكْسُورَةٍ فص (الْهنْدِيه ا 
حِيَاصَةً فِضَّةٍ مُمَوَهَة بالدهَب قَرَالَ تَمْوِيهُهَا َير مَالِكَها بين تَضْدِهًا مُمَوَهَةَ أو أخذِهًا 
ا اس ا للد 


€ 


3 

3 

3 

\ 1. 


ت 2 


زتها َة و المُشي ال التَنويةوَعِي في بدو ب و حدها معسة ی معِيبة بان 
جَيّدَق قلا رَد لتَعْبِهَا بعَيْب حَادِثِ عند الْمُشتَري» ولا e‏ 
E‏ کک 

2 ر ۶ رە 2 ووس رە ا ا 
2 فصا اَي يَكُونبََاتٍ الد ا عَيْنِ الْمَعْصّوب. 


ê‏ عن 
3 أت 


أو حضتا حَدٌ عدا ذا صتاعَة ويي صتاعتَه وهو في يَدِ يد العام صِب أو عَصَبَهُ شَائًا 


شام ها مه 


۷1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 


7 ل 7 4 20 e‏ 
فشاخ» فهذا النقصّان يوجِبٌ الضمَان ایضا (منلا مسکین). 


ا E EE 2 SEE‏ 
| الد (401): الخال الذي هُوَّ مُسَاو لِلعَصب في إِزَالَةِ النَصَرّفٍِ حَكْمُهُ حَُكُمُ الْعَضْبء 
اس ي وه رە رو ەر 9 2 5 02 ا ا ° و 3 ا 
َلذَلِكَ إذا أنكر المُسْتَودَعٌ الوَديمةَ يَحُونْ في حُكُم العَاصِب وَإِذَا تَلِفّتِ الودِيعة في يَدِهِ 


الْحَالُ وَالْكَيِْيهُ اللَّنَانِ سَاويَانِ الْمَضْب في إِرَالَةِ النَصَوٌْفٍ أي في إزَالَةِ تصرف أَحَدٍ 
TS‏ نمقي الكل 

وََذِِ اده فَاعِدَةٌ يقرع عَنْهَا مسَائْلٌ كَثِيرَةٌ مِنْ كُتُبِ عَدِيدَةٍ ويك اليََانُ: امسا 
الأولئ: الَْيْم: إِذَا عى الْمُشْتَرِي في الْمَال الماع وَقَاء عَلَى ما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ )٤٠۱(‏ 
واا ل كرا لند: ۰ 

الما ا ا لو ا ا ا 
لاشتيقاء الأَْرَةٍ وَتَلِفَ في يَدِهِكَانَ ضامتا عَلَئْ ما ُو مين في الْمَادَةِ )٤۸۲(‏ وَالْحَبْس 
الْمَذْكُورُ مِنْ قبيل الْعَصب الْحَكْمِيّ. 

ماله ف ا نكا جد و ار لعجل ا 
دَهَبَ إِلّ مَل آَحَرَ أَوْ سَلَكَ طَرِيمًا أَسْوَا مِنَّ الطَرِيقٍ الْمُعيّنِ وَاسْتَعْمََهُ ِيَادةَ عَنْ مُدَة 
اجار او گب الدَاب الي اسْتَأجَرَهَا لن يَْكبهَا َيه أحَدَا غَيْرَهُ گان دَلِكَ مِنْ قَبيل 
الْعَضْبٍ الْحُكْمِيٌّ انظ الْمَوَاذّ(2010 ٥٤۸ ٥٤۷ ٥٤٩‏ 0201). ۰ 

المَسْألة الَّابعة: إا تَعَذّى الْمُسْتَأْجِرٌ أو قَصَّرَ في أمْر الْمُحَافَظَة أو اسْتَعْمَلَ الْمَأجُورَ 
بَعْدَ الْقِضَاءِ مُدَة الإجَارَةٍ أو تَجَاوَرٌَ إل مَا قَوْقّ الْمَنْفَعةٍ ا اسْتَحَقَهَا بعَقلِ الإِجَارَةٍ أو 
امت عَنْ إِغْطَاءِ الْمُوَجْرِ الْمَأَجُورَ بَعْدَ الْقِضَاءِ مُدّةِ الإِجَارَةٍ وَبَعْدَ طَلَبٍ الْمُوَّجُرٍ كَانَ 
غَاضِبًا انظَر الْمَوَادَّ(307 1۰۳ 555 3053508). 

مأل الْخَامِسٌَ: تَعَدّي الاجر أو تَفْصِيرَهُ هُوَ عَضْبٌ حُكْويٌ (انْظر الْمَادَه/101). 
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الْمَسأَلة السَّادِسَة: إا ر لكَفيلُ في الْكمَالَةِالْمُميدَ بين الْأمَائَة َلْكَ الْعيْنَ إل صَاحِيهَا 
بعد الكَمَالَةِ كَانَ ذلك عَصْبًا حكييًا وَيَكُونْ الْكَفِيلُ صَامِئًا ِمقْتضَىْ الْمَادَ(٠٥٠).‏ . 

المَسَألةُ السَّابعَةٌ: الْحوَالَةُ: إا أغطئ الْمْحَالُ عَلَيْهِ في الْحَوَالَة الْمقَيدةِ بالْعيْنِ تلك 
ال جيل کا حم حم الْقَاصِب وَصَمَتَا حال ل 

امسا الدَامِئهُ: الرَهْن: إذَا نكف الْمُرْتَههنٌ الرّهْنَ أو عيْبَهُ - عَلَىْ ما هُوّ مُمَصّلْ في 
الاد( و خا كان فاضا کا ويكون ناوا ' 

الْمَسْألة اللَاسعة: لو باع الْمُرْتَهِنُ بلا إِذْنِ الْحَاكِم الرَهْنَ و زَوَائِدَهُ اي يف عَلَيَْا 
الْمَسَادُ كَانَ هَدَا الَْيْعُ مِنْ قبيل الْعَضْبٍ الْحُكْوِيٌ وَيَكُونْ الْمْرْتَهِنُ ضَامِئًا على مَا هُوَ 
مَذُكُورٌ في الّْمَادّةِ(400). ا ٠‏ 

الْمَسْاله الْعَاشِرَةُ: الْأمَاناتُ: لَوْ وَجَدَ أَحَدٌ في الطريق أو مَحِلّآخرَ اَذَه عَلَى 
أن يکو ن لَه مالا عَلَىْ مَا هو مين في الْمَادّةِ )۷1٩(‏ گان في كم الْعَضْب وَيَضْمَن. 

الكشالة الخافة ع ا اتا ا هذا الكاس 
عَلَى ما هُو مَذكور في الماد (۷۷۲) اله الضّيْفٌ بيَدِهِ گان غَاصِبًا وَيَضْمَئهُإذَا كَسَرَهُ. 

مسأل اة عَشْرَة: لَوْ أعْطَىٰ أَحَدٌ لِآحَرَ ثياتا وَدِيعَةَ قَوَصَحَ الْمُسْتَوْدعٌ لبه فيها 
َد المُووِع ابه الْمَذكورَة دون أن يعْلَم أن َوْبَ الْمُسَْودع يها وَصَاعَ الوب مِنْ يِه 
ضَوِنَ الْمُودَعٌ النَوْبَ الْمَذْكُورَ (الطَحْطاوِي) انْظرْ شَرْحَ الْمَادَةَ .)۷٨٩(‏ 

امال اَل عَشْرَة: إِذَا طَلَبَ الْمُودِعٌ الْوَوِيعةَ منَ الْمُسْتَوْوع فَأنْكَرَهَا كَانَ الْمُسْتَوْوعٌ 
في حُكْم الْعَاصِبء فلو تَلِمّتْ بَعْدَ الإنْكَارٍ في يد الْمُسْتَوْدَع كَانَ ضَاًِا وَلَوْ گان الَف 


2 
ت 2 


o 0f‏ ہس يه 2 چ اسه ر ر 0 رت a of‏ 2 ت 
ما بَعْدَ الجحود فتكون َد أزيلتٌ هذه اليد (رَدَ المُحتار) حتى ولو كَانَتِ الودِيعة 


عَقَارًا هتكون مَضْمُوئَة بِالْجْحُودٍ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ النْظْرْ شرح الْمَادّةِ (400). اختِلاف 
الْْمَهَاءِ في ضَمَانِ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ الإنْكَارٍ: ُ 


رھ ما 


۷۸ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كاد تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الإِنكَارِ إل محل آحَرَ وَتَِفَتْ لَِمَهُ الضَّمَانُبالاتمَاقٍ. 

ل ار ل ود 
أن أنْكَرَمَا امار ايارم الصمَان كَمَا بيه جَامِع الْمُصُولَيْنِ. وَيَلْرَمُ مُطْلَهَا حَسْبَمَا 
جَاءَ في الْخْلاصَة. 

أي أنه إا ركت الْوَدِيعَة بَعْدَ الإنكار قبل التقل وَالتَخْويل أو بَعْدَهُمَا يَْرَمُ الصَمَانْ في 
الصَورَئيْنِ وقد احمَارَتَ الْمَجَلَةُ ذِكْرِهَا الْمَسْالَة بصو رة َة َد الْقَوْلَ الثاني (رَدُ الْمُحْتَار). 

لكِنَّ صَيْرُورَةَ مدا الإنکار غَضْبًا حُكُمًا مُتَوَكَمََ عَلَىْ حَُصُولٍ الْإِنْكَارٍ بء عَلَى طَلَّبِ 
الْمُووِع الْوَدِيعَةَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في الْمَسْأَلَة التَامَِةِ في سرح الْمَادّةِ (۷۷۹) وَمَعَ 
تنْصِيَاتَهَا اللَازمة. .- 1 

الْمَسْأَلة الرَابعَة عَشْرَةً: العمل عَلَىْ وجه مَادَتَي (۷۸۷ و ۷۸۸) وَالِْفْرَةِ الثانبة مِنَ 
الماد (۷۹۰) عَضْبٌّ حُكَوِيٌ الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (681) أَيِْضًا. 

مسأل الْكَامسَةَ عَشْرَة: لما كَانَتَعَدّي الْمُسْتَعِيرِ عَلَىْ وَجْو الْمَادِّ )8١14(‏ في حُكْم 
وإ متمد 2 سب ذَلِكَ أو طَرَأْ عَلَى ق قِيمَته تُقَصَانْ گان الْمُسْتَعِيدُْ ضَايِئًا. 

الْمَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ 0 5 زلف السوان ِعَدَم إَِْاقٍ الْمُسْتَعِيرِ عَلَيْهِ كان ذلك في 
كم التي وَالْعَضْبٍ يم قح بف الْمَادّة(418) ويكون اا 

لْمَسألة السّابِعَة عة عَشْرَة: لَوْ سَلَكَ الْمُسْتَعِيرٌ بالْحَيوَانِ الْمُسْتََار طَرِيقَا غَيْرَ مُعْتَااِ وَتَلِفَ 
َهَذَا السُلُوكُ في كم الْعَضْبِ وَمُوحِبٌ لِلصَمَانِ. 

رم گام كدير مل هذ 

الْمَسَألَةُ الام تة ڪَشرََ: الْهبَة: لو اسْتَرَدَالْوَاِبُ مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ 
لي اخ رطا لافقا كاد اما ايا 

المَسالة اللَاسعَة عَشْرَة: فی في الْحَجْر: ذا أَعْطَى وَصِيٌ الصغير ع وجه الْمَادّةِ (987) 

أضَاعَهُ الصَّغِيرُ أو أَتلَقَهُ ضَمِنَ الْوَصِيٌّ ذَلِكَ الْمَالَ. وَهَذَا 


الصف حي الات ال شيل عله وآ 


الإعطاءُ غصب حكمى. 


الْجُْه الثاني / الكقاب الام الْقَطيْ ٠٠ ٠ ٠‏ | ۷۷۹ 
امه عق تلاو A‏ عام اقل 66 SZ SÎ 2 f ef‏ < 
المَسألة العشرون: في الشركة: لو أَعَارَ أو أَجَرَ أحد الشْرَكَاءٍ الفرس المشترك لخر 
دون إِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى وَج الماد )1١70(‏ كَانَ حُكْمُ ذَلِكَ حَكْمَ الْعَصب. 
6 ر ٠‏ 0000 
(انظرالموَاد: ۱۰۷7 و۱۰۸ و ۱۰۱۸۷ و89١١‏ و٩۱۹۹‏ و٤٤۱۲‏ و59؟١‏ ومه؟١١‏ 


(VEYYg ETI ITITg FAT”, ۹y 
الَْسالة الحَادية وَالِْمْوُونَ: في الوكالة: أو طن أحدٌ لأر ودا لِمُسَلّمَهَا لِدَائن‎ 
قاتا لَهُ: تلم الْمَالَ لِلدَائْنِ ما لَمْ يَْرَحْ عَلَلْ سَيَدِي الْذِي في يِه بِالْمَيْضٍء أَوْ مَا لَمْ‎ 
أل ِنْهُ سََدَا ِالْوْصُولِء قَسَلَمَ الْمَأْمُورُ النقُود لدان بدُونِ أَنْ ياد شَرْحًا عَلَىْ الست‎ 


o£ 


أذ إيصَالا بالمبلغ اَذ وم يكن بد َلك من نات اي ئه ا 
غَصْبًا حَكُوِيًا وَيَكُونْ الْمَأمُورُ ضَايئًا. (انْظَر لماه 1516).: 

وَحَيْتْ قد در في سرح لماه 27770 اه دا مرق أحَدٌ سند ك3 15 يشر AE‏ 
موتا قط كيلك بَجِبُ يجا ارق بين انين الاين 


E ددع‎ (4۰ 0 


له 


مكَلّا: 3 لذ قط بل بنا بن الوصو عل ای تحن يتين الأكل في 
Ty‏ لِصَّاحِبٍ الال وَيَتَمَلتُ 
رضن 

مَكَلّا: َو كان بل الانهدام قاف لودع العلا ا و 
يَضْمَنُ صَاحِبُ الت ِصَاحِبٍ الأوآئ يمتها وملا كما إا سقط من بد حو ولو 
کک رشا وَالْتَقَطنْهُ دَجَاجَةٌ قِِمَنْهَا حَمْسَةٌ قَصَاحِبُ اللو بطي الْحَمْسَة 
روش وَيأخد الدَّجَاجَةَ انْظر الْمَوَادَ 700 و۲۸ و۲۹). 


أي لو رج ك ڪڍ من يدو دون تَعَدي أعدٍ آحر َل ين الأ في القبمة 


4 


الكت أمًا إِذَا ل مِنْ عَيْر قَضْدٍ كُمَا لو عضت عد عَرْصَة آخرّ الْبَالِعَةَ قِيِمَتْهًا 2 


05 ولأيعتين اللين والفكرت): 


ماس هام ه 


7۸٩‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
لها و ا ت 


آلاف قِرْشٍ وَأَنْمَْ علَيْهَا ناه قم قِِمَتَهُ حَمْسُونَ ألما قلا يبع هتا الأكلٌ لكر عَلَىْ مَا هُوَ 


مُمَضَّلَ في سرح الْمَادِّ ١5(‏ 4)). 
وى توك نكل وي قن لاد 
E‏ و ما أن الْقَاصِبَ معد فلا يراع 3 e‏ 
0 يمني أن صَاحِبَ الْأرْض التي يمتها ار يَضْمَنْ يَضْمَنْ ِصاجب الأقَل قبمَةَ قِيمَتَِا 
ا اء َع هذا کون كد زيل ارو لاك اشر الأتفث ابر الى 
5-97 ت قي اة اليا الالهدام مسواقة قز متلا قبا الختا 
8 يَضْمَنُ صَاحِبُ الي ِصَاحِب الْأُولَ قيمتها لها إن َم ر صَاحِبُهَا بذَِكَ. 
ذلك لز گان لمر بالتكس وكات ا ب ا يي 
رن اِصَاجب الا ختكيائة لوطه (المَوْجَةُ وَالبرَاريةَ). 
اأ عدار قصبلا كير في ينت تة َع و نين اج ذو هدم 


اجار بع الأكل في الْقِيمَةٍ|أ تر فيا (الْعَيْيقُ وَالْخَانِيَةُ) وو اسْتَعَارَ المُودعٌ ِن غيْرهِ تين 


3 


وَأَدْحَلَ فيه الْقَصِيل› هيقال اجب الْفَصِيل: إن متك إِخْرَاجُ القَصِيل قَأخرجة ورلا 
فَانْحَرْهُ وَاجَعَلَهُ إِرْيَا دَفْعًا لِلصَرَر عَنْ صَاحٍِ ليت (الْحَاية). 

وَكَذَا إا أَدْحَلَتْ بَقَرٌَ يمتها ماتا قَرْشٍ رَأسَهَا في إنَاءِ يمه عَشَرَةُ فرُوشٍ وَلَمْ 
ا اراج ماع الال رو وَيَشْتَرِي الإِنَاءَ مِنه. 

(رَدُ اْمُحْتَارِ الْهِدْدِيهُ في الْباب الْخَامِس مِنَ الْعَضْب). 

ڌَلِكَ لَوْ سَقَطَ دِيئَارٌ قِمَنْهُ اة قرش لاح في مِحْبرَةٍ روش 
ولا يْمْكِنُ إِخْرَاجُهَا بون كَسْرٍ 26 يُعْطِي صَاحِبُ الدَّينَارٍ حَمْسَة روش وَيَشْترِي 


ا 5 ا 
ل لِصَاحِب الولو أن يُحْطِيَ حمْسَة فرُوشٍ الذَّجَاجَة ِن شَاءَ وَلِصَاحِبٍ الدَجَاجَةٍ 


الجزم الثاني /الكتاب النَّامن: الْقَصْب ر ام 


رو 


0000 ص 


ن - قي اللو أَيْضًا (الْخَانية)» وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الولو التَظَرَ إل أن تخرجَة 
الدَّجَاجَة. وَإِنْ اء صَيَرَ ِل أن يلحا مَالُْهَا(الْجَوْهرَة 7 

وَكذَا ال إذا ابتَلَعَ لَؤْلْوَة وَقِيمَةُ اللْوْلوَة كر من قي قِيمَتِه» كَانَ لِصَاحِبٍ الولو اَن 
يدهم إصاجب اير يم 7 لبي قَإِنْ كَانَ د من اللو ييا لا ني ءَ عَلَىْ صَاحِبٍ 
عير (الْحَانَِةُ). وَل اذ جل ار جه غَيْرِهِ في قَارُورَةٍ رَجْلٍ ار وَتعَذَّرَ إخرَاجهَاء 3 
ِي قعل ذَلِكَ يَضْمَنُ لِصَاحِبٍ الْأتدجة, قيمَة الْأند يق وَلِضَاحِبٍ القَارورة قيمة 
القارورة» وَتَصيدٌ القارُورَه رالا ج ا لَه بالصَمَانِ (الْحَانة) (انظر الْمَوَادَّ ۲۷ و۲۸ 
و۲۹) نري شال ة الولو عَنْ قَاعِدَةِ: (يرَالُ الضَّرّرُ الأَسد بالضّرّرِ الْأحَف) عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهِ ب يتمع في هَذَا ضَرَرَانِ: الصّرَرُ الأَول: هُوَ خرو الدَّجَاجَةِ عِنْ مِلْكِ صاجبها 
دون ذه وَدلِكَ بإِعْطَاءِ صَاحِبٍ | اجب الدَّجَاجةِ بَدَلَ دَجَاجَيِه. 

r‏ الاني: ضر إخرَاج الولو مِنْ ملك صَاحِبِه يدون إذْنه فيمَا إا گات الْمَسْأَلَهُ 

عَلَىْ الْعَكْسٍ أي بإِغْطَاءِ ء ضَاحِبٍ الدَجَاجَة لِعَاصِبٍ الولو 5 تمن لُؤْلُوه وَالصَوَرُ الأول 


بالنْسبَةِ إل ل الصّرَرِ الثاني أَحَف؛ للقي الور ريد من قي الاج ميرم احير داك 


وَلْيمَس غَيْرٌ َلك عَلَى هذا أيِضًا 
دك ز قث عجره لقع الب في مأك أعد فلت هذا لآ ر - أَيْ إِنَاءَ باه 
- غلك بق وكرت ون نين حرا شه ون القذر يدون نرب اجب 
لكر أن يُعْطِيَ ة قِيمَةَ مَالٍ الثاني وَيَتَمَلَّكَهُ فَإنْ ات ا بی يام اذل یما فی رکون النعن چیا ا 
لقع في از على کا لوجي ني كز گات اة في قازر اكز وك 
يَمْكِنْ إخرَاجها د يجري الْحَكُمْ الْمَدْكُودُ (الْحَاية)) وَيتبَعٌ في مَسَائل كَهَذْهِ الكل في | الْقيمَةِ 
ِن إا تَسَاوَتٍ الَقِيمَتان: 
قدا اتف الطَرَقَانِ عَلَىْ سَيءِء كَأَنْ يَضْمَنَ أَحَدُهُمَا مَالَ الْآحَرِء أو أَنْ يبع الْمَالَانِ مَعَا 
رقم یتما وما بها ون ارما اع امان معا يقم تَمَمهُما تَمَنَهُمَا بِالسّوية 5 عَلَيْهِمًا 


شام ها مه 


VAY‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدوة العثْمانيَة 
الحا 2 وال حاف شِية الك الطَحْطَاوِيٌ): وَقَدصوْرَ لال الأَخيرُ ِصُورَةٍ الاع 


لاجو لوار لا تلع أحد ولو الحر تاد نط ل حرج الأو ن اد دام حي 
وَيَحِبٌ عَلَِْ صان الْبَدَلِ گما اه ذا تو 1 في ملع الولو لاه 6 سق بَطنه عَلَى قَوْلِء لِفَسَادٍ 


الو في معد وَلِكَوْذِ حزمة انان ْم ناماه الى على ل موب 
ادد أو حرام لآخر وتوفي وَكَانَ مِقَدَارُ الْفِضَّةِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يُسَقَ بَطْنْ الْمَيْتِ 


ا 


يخر انالك بَ وَالْفِضَّةَ لا يَمْسَدَانٍ في الْمَعِدَة. 
1 الْمُحْتَارِوَالطْسْطَا وي). 


الد م :رواد لصوب لِصَاحِيه إا اها اَمِب َء مَكَلُّا: إذا 

ظ اهلك العَاصِبٌ لبن ايان المَْصُوبٍ أو كو الْحَاصِلَيْنِ حال وجو الْمَعْضُوبٍ ْ 
في يد لماص او تمر انان الْمَفْضُوبٍ الَّذِي حَصَلَ جين وُجُوده في يد الْقَاصِبٍ 
ا حي ا أَمْوَالُ المَفْصُوبٍ ين كَذَِكَ َو اغْتَصَبَ 20 ب أَحَدٌ ليه الَْسَلٍ مَعَ 
خلا اتر سردا قا الْمَْصُوبٌ هبد ًا الَْسَلَ الي حَصَلَ عند لضب 


1 را الْمَعْضُوبٍ أَي: زَوَائِدَ المَعْصوب الْمُتَصِلَة اعرد َة أو الْمُنمَصلة لمر 
لاا في بد الِب بند لَب هي صاجبق يني ها مال الْمَنْصُوب ينه هذا 
الْمَالُ أَمَانة في يد الْعَاصِب وَاجبة ا 

َكَوْنهُ مَالَ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ نَاشِىٌ عَنْ كَوْنِهِ تَمَاءَ مَالِهِ وَكَوْنهُ أَمَائَةَ هُوَ لِكَوْنِ يَلْكَ 
الزّيَادَةِ حَاصِلَةٌ في يد الْغَاصِبٍ بإیجَاد الْبَارِي تَعَالى» ويس لِلْعَاصِب فل وَصنع كإزَالَة 

وَنَظِير هَذًا: لَوْ القت للخ قت ارون ير اجر إلا بكرن ايلك الق ادا 
لته ليس لِدَلِكَ السَّخْصٍ في هَذَا فِعلُ وَصُنْع وَيَلرَمُ َه وان صَاحِيهِ فَقط. 

لکن لو دى الْخاضت بوج کان ايلك عدو ال وَائَدَ أذ اا وسلمها و 
امتح عَنْ تَسْلِيِم الْمَالٍ لَدَى طَلَّبٍ صَاحِبه إِيّاهُ كَانَ ضَابِئًا (الطّحْطَاوِيٌ). 


معام 


| 


ر 


الْجُرْءُ النّاني / الْكتَابالنَّامن: القَصْب 8 VAY‏ 
الجر الثاني /الكتاب الثامن: الفصب | أ اا ...لكلا 
إيضَاح القيُود: 
-١‏ الزَّوَائِدٌ: يُسْتَفَادُ مِنْ ر مُطْلقً نها مال المَعْصوب من الذي هْوَ صَاحِبْها 
سء كانت الزَوَائِدٌ الْمَدْكُورَةٌ مُنّصلَةٌ مُتَوَلَدَةَ كَالسَمْنَ وَالصُوفٍ وَكِبَرِ الْحَيْوَانٍ الْمَْصُوبٍ 
في يَدِ الْعَّاصِب» E‏ منْقَصلة ٤‏ رة كود وَالْييْضٍ وَثَمَرَة اْبْسْتَانِ. 


.م 
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يعني أن د عي لواو دان في ونه مالا لصوب ينه ها في كم 
الْدَمَانَةِ ةَ في يل امِب ال ١‏ 

مَكَلّا: لو کر الْحَيَوَانُ الْمَعْضُوبٌ وَهُوَ في يد الْعَاصِب ا قيِمَنْهُ أده 
الْمَعْضُوبُ مِنْهُ وَكَايَلْرَمُ الْمَعْصُوبَ مِنْهُ إعْطَاءٌ م مَصْبُ وفَاتِهِ كالنفقَة وَأ أَجْرَة الْمحَافظة: 

كلك لو عَصَبَّ أَحَدٌ الْأَرْض الْمَرْدْوعَةَ وَسَقَاهَا كات الْمَؤْرُوعَاتٌ لِصَاحِبٍ الأزض. 

وَلَيْسَ لِلْقَاصِبٍ طَلَّبُ شَيْءِ مِنَ الْمَضْرُوقَاتٍ في هَذَا السَِّيل. 

ل مايه في سيل سَفْه فليس له َه طَلَبُ الْأَجْرَةٍ التي أَعْطَامَا 

كَذَلكَ لَرْ عَصَبَ أَحَد تخبلا كَلَفَحَهَا وَسَقَامَا وَصَرَفَ في -هَذَا الاب مَضْرُوفَاتِ 
تون الْمَخْصُولَاتُ مِلْكًا لِلْمَعْصُوبٍ ينف 4 ولا يی لِنْخَاصِبٍ طَلَبُ الْمَصْرُوقَاتٍ ايا 
(الْهنْدِيُّ في الْبَاب الثَانِي). 

؟- الْحَاصِلَةٌ في يد الْغَاصِبٍ: وَكَوْنَّ هَذْو الزَوَائِدِ أَمَانَةَ وَمَالا للْمَعْصُوبٍ مِنْهُ قد 
بيد ين: المد الأَوّلُ: الْحْصُولُ في يَدِ الَْاصِبٍ. 

0 نى أن الْمَفْصُودَ مر الزَّوَائِد هُنَا الزَّوَائِدُ الْحَاصِلَة في يَدِ الْقَاصِبٍ. 

الوا ْموجُودة ووي في َِاْمَفْصُوبٍ ين لت مدو ِن الَا في بحت 
الْعَضْبء لديك لا يَجْرِي في الزَوَائٍ الْمَذْكُورَةٍ الايلافُ الآتي» وَالزَوَائِدُ الْمَذْكُورَة 


ر € 


0 بالِاتمَاقِ» رَكَدُ أشادت اا 5 تاليا الان إل َلك بتَقيِيدِمًا الرَوّائد على 


الْوَجْهِ المَشرُوح “ملا: لَوْغَصَب أَحَدٌ من انر كرما اذرك كَمَرُهُ وَهْوَ في يد صاجيي فلا 
يَكُوُ التب في هذه الصورَة يِن رائ المَعْصُوبه بل يَكُونُعَيْنَ اْمَفْصُوبء وَلدَلِكَ لز 


ساس واس ه 


VA‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


تلف الْعِنَبُ في يد الْعَاصِبٍ کان مَضْمُوئً وَلَوْ كَانَ ذلك بلا َد ولا تَفُصِير فلا يرط في 
ذلك الاسْتِهْلَاكُ (انْظر الْمَادَهَ 841١‏ ) كما أنه ذا عُصبَتٍ الرَّوَائِدُ الْمَذْكُورَةٌ مِنْ يَدِ الْغَاصِبٍ 
GE‏ صا عَلَىْ غَاصِبٍ الْخَاصِبٍ (الْخَيْرِيةُ في الْعَصب). 

الْمَْق بين الزَّوَائِدٍ الْمُتّصِلَةِ المتولدة وَييْنَ روا ِد الْمتْمَصِلَةِ المتولدة: تَفْترِقُ الزَوَائدُ 


المتصلة الْمتَولْدَةُ عن الزَّوَائِد الْمتمَصِلَةِ املد في الْحَكُم الآِي: 


وَهُو أنه لَو اسْتَهْلَكَ الْعَاصِبٌ الزَّوَائِدَ الْمُنْمَصِلَة أَوْ بَاعََا لِآَحَرَ وَسَلَّمَهُ إِيّاهَا لَرم 
الان اتاق 


ما َو اسْتَهْلكَ الخاضت الو ةالص ار اقها يرة اح وسْلْعَهَا لا كلذ يضم 
الْعَاصِبُ عِنْدَ الام الأغطم ولان 

اما عِنْدَ الْإمَاَ مين رَحمَهمَا الله ال ضما لاص وقد مر في 35 الماد 
(۸۱/ إِيضَاحُ لك سين آي امول مع وليه 

القيد الذّاني: الْمَُولدَهُ: يني ان الْمَقْصُود مِنَّ الزّوَائِدِ في مَذِهِ الماد هي الزوَائدُ 
الْمَتَوَلَدَة. وی الوب َي اردق يفني أن ناف م الْمَعْضُوبٍ لَيْسَتْ مالا للْمَعْضُوبِ 


كنا انتم اتاب قرس عفرب كنأ روك جر ا 
4 


20 
لكِنْ إا كَانَ الْمَعْصُوبٌ مال وَقِْ أو تيم أو مُعَذّا للِاسْتِغْلَالٍ فتكون متا 
مَضْمُونَة في هَذِهِ الصور صا ۰ 
وذ مر تفيل ذلك في كاب الإجَارَة. 
وقد ذُكِرَ هُنَاكَ سحا اَن الْمُقَهَاءَ کک مَذْهَبَ الإمَام الشَّافِييُ في هذا 


(أبُو السّعُودٍء الْعييٌ» الاي اج لْأَفْكَارِ). 


0 


1 1 هو 40 


الجزء الثاني الكتَابٌ ال من: القصه لآ ل VA‏ 


وَالْحَاصِلٌ: كَمَا ن مَنَافِمَ الْمَعْصُوبٍ عَلَىْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (093) لَيْسَتْ 


ويه عو 042 ين قرام و كه لا وو ل ا 

مَضِمُونَة فبَدَل الْمَنَاذ أيضا لیس مَضْمُونًا 
ت عدو 7م هم 07 96 2 6ه هركو هه 5 7 A r‏ 00 
إلا أنه لو أجْرَ اللعَاصِبٌ المَغْصوب وأخد أَجْرَتَهُ فلا تَطِيبُ وَلَا تجل لَه وَقَدِ اجْتَهَدَ 


أن عند الإمام الثاني تكن الاجر َوَالْمَذْكَوَرَة جلا لاض 


وقد ين في شر س المَادَةٍ 00 4) الخلافُ لاقع في حَالٍ إِجَارَّةٍ صَاجب الْمَالٍ 
الا جار بعد مُرور مدو مِنْها (الدَو وَعَبَدَ الْحَلِيم). 
في هذه الْحَالٍ و أَجّرَ الْخَاصِبُ الْمَالَ الْمَعْصُوَبَ من آخَرَ َقَالَ الْمَعْصُوتٌ 


ر ص 002 


ا َم تزئك بالإمجَار وَل ال أبرهلي» وق ك 


57 رة اَن الْمَخْضُوتُ مةئ 1 TT‏ قبل انقِضَاء الْمَدَةَ وَأَنْكَوَ 


ع8 3 


5 رك ساو 


ا 2 لانقر وي) وَعَلَيِْ إذَا كَانَتِ الزائ مَوْجُودةَ عَينا 
ا منفصلةء فَكَمَا أنه يلرم رَدُهَا اك الاجر ا 


أَضْيِهًا أو تَلِمَّثْ في يده التي كَانَ ضَامئًا. 


9 


وَالصِّيرٌ في «اسْتَهْلَكَهَا؛ في فِفْرَةِ الْمَجَلَِّ هَذِهِ رَاجِمٌ إل الزَّوَائِدٍ الْمتْمَصِلَةِ حَضْرًا 
عِنْدَ الإا الأظم واا وَنَى ازجاع الصَّمِيِر في هَذِهِ الْحَالٍ اسْتَخْدَاءٌ. 


ت 


0 


أا عند الإمَامَيْن قترَجِعٌ الرَوَائد عَلَى الإطلاق» لوصح الان هذا الخلاف: 

تكون. الرّوَائْدُ المُتْمَصِلَةٌ مَضمُوتة في صُورَئَيْنٍ أولاهما: هَلَاهُهَا بَعدّي الَْاصِب 
ِاسْتَهْلَاكِهَا أو يها وَتسْلِيوِهَاء وَفِي هَذٍ كذ الُوزة ُو الَا مضو الاق عل 
لو وَلدك الفرس المغصوية. هلوا .فياه ف أو اة ِيَاهُ. كان الْعَاصِبٌ ضَامِئًا 
ِالاتمَاقٍ» وان المَالِك مسي ا: إن شَاءَ ضَمَّنَ الْعَاصِبَه وَإِنْ سَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْترِي قِيِمَنَهُ 


077 


وَقتَ الْبَيع وَالتَسلِيم؛ عدي الْمُشْتَرِي إِنَّمَا يتَحَقَقٌ اليم ولا يتح مجر أ دالب 
بدون تَسْلِيِم كَمَا هُوَ الخال في الْوَدِعة حَيْتُ إن الْمُسْتَودع لا يضمن الْوَِيعَة هجرد بوه 


صا © 


o0 سام‎ 32 


VA“‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيّة 


ِيَامَابَل يَلْرّمُهُ الصَمَان في حَاَة ليم الْوَِيعَة لِلْمُْتَرِي. 

سوالّ: بما ائه ليس في بَيْع الرَيَادَة ليها تَفُوِيت لِيَدِ الْمَالِكِ تَكُونُ هَزِو الراك . 
حاو في يَدِ الْقَاصِبء أا كَانَ ِن اراج عَدَم روم الضّمَانِ؟ 

جَوَابٌ: لما كان في إِمْكَانٍ الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ اخ الْمَالِ الْمَخْصُوبٍ مِنْ يد الْعَاصِب 
وذ َال تَمَكنهُ ها بام اليم أضْبَح ذلك تفويتا ليد الْمَالِك (الكِمَايةُ). 

تاها" بكرن كعتهو قن عاد A‏ 

َو طلب الْمَالِكُ الان اَمِل ِن الْمَاصِب وَمَتَعَهَا الْمَاصِبُ أيْ: لَمْ ينها بعد 
الطَلّبٍ وََلِمَت بَعْدَ ذَلِكَ» كَانَ ضَايِئًا ولَوْتَلِفَتْ با تعد (الْكنرُ. 


4 


5-9 86 م ير 
3 و 9 


ما الزَوَائِدُ الْمْتصلَةُ ميس اسَْهَْامُهَا مُوجِبًا لاضَّمَانٍ عِنْدَ الام الْأَعْظمء وَعِنْدَ 

وذ بيت الْمَسَْلَةٌ في شَرْح الْمَادَ (891). 

وََْصِيلُ بيع اراد امل وَتَسِْيهَا لكر علَ اوج الآني: لو باع الْعَاصِبُ 
لصوب مع الزَادةاْممصلةِ ِن آحَرَ وَسلَمه يها قن كنا مَْجُوديْنٍ في يد الْمُشترِي 
أَحَدَّ الْمَْصُوبٌ مِنْهُ الْمَعْصُوبَ وَالرَّيَادَةَ مَعَاء وَإِنْ تَلِمَا في يَدِ الْمُشْتَرِي كان الْمَعْضُوبُ 
ينه مُخَيَرَا: إن شَاءَ ضَمَنَ الْقَاصِبَ قِيِمَةَ الْمَعْصُوب وَقت الْعَضْب. وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ 
الْممْمرِي قِمتهُ وَْتَ بض إِيَاكُ ولس لِلْمَعْصُوبٍ ينه عِنْدَ الام الْأعْظَم تَضْمِينُ 
الْعَاصِبٍ الْقِيمَةَالزَائِدَة اي اسْتَهْلكَهَا بيع وَالتَسْلِيم. 

لان لا كان لا يقابل الَْضْفَ م الَمَنِ لا يَكُونْ الْبَيْمُ وَاردًا عَلَى الزيَادَة 
ولسست الزيادة المدكورة مضمودة: 

َا إا كَانَتِ الريادة الْمُْمَصِلَةُ مَقْصُودَةٌ في الْبيْع لها حصَهَا مِنَ امن (أَبُو السود 
المِضري) فيه ليل خر فَليْرَاجَعْ. 1 

أا عند الإمَامِيْنِ فَلِْمَخْصُوبٍ مِنْهُ تَضْدِينٌ الْعَاصِب الْقِيمةَ الزَئِدة بالبيْع وَالسليم ‏ 
الْمَذْكُورَيْن؛ نبيع الْعَاصِبٍ وَتَسْلِيمَهُ قذ قوت قذْرَة الْمَعْصوب مِنْهُ عَلَى ماد ا ب 


لجز الثاني / اكاب اشامن القطبا VAY e ٠.‏ 


- 
3 


وَنِيَاديهِه فَكَانَ اْعَاصِبُ بدَلِك معدي تا و ن ضَامِئًا لا ياد المُنمصباة وَالْمُتَصِلَة أيِضا (أثو 
السَعُودٍ الْمِصْرِيٌ). ١ 1 ٠‏ 
. وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ رَوَِئِدَ الْمَعْضُوبٍ الْمتّصِلَةَ وَحْدَهَا قَقَطْ كَالسّمْنِ ولم يُمْطِِ 
لو 


الْخَاضِبٌ ِيَّامَا وَتَلفَّتْ في يدو فلا يَْرَمُهُ ضَمَانُ هَذِوِ الرَيَادَة عند الإمَام؛ لان لو 
الْمَعْصُوبُ مِنْهُ الرّيَادَةَ الْحَاصِلَةٌ في يد الْعَاصِبٍ كسَمْنِ الْحَيوَانِ الْمَْصُوْبٍ لا يعد 
العَاضت انعا وا يَضْمَنْ؛ لاله لا يُنَكِنُ دف ذَلِكَ السَمْنِ وَحْدَهُ اا ري 3 
ليه 4 ئن طب اضرب بت اويه عار رختكا ةك بَا مَعَ أل 
الْمَعْصُوب» فما أنَّ رمَا م تخ أضل اموب منك لز في الَو المذكووة ب 
OT‏ 
الطَلّب وَالْمَئْع لم الضّمَانُ (رذ ذَ الْمُحْتَارٍ والْجَوْهَرَةٌ ١ ٠‏ 

مََلُا: إِذَا اسْتَهْلَكَ الْعَاصِبُ لَبّنَّ الْحَيْوَانِ الْمَعْصُوبٍ أو كلوه 4 اسك > ڪال کون 
الْمَعْضُوبٍ في يَدِهِ أو تمر البسَْانِ أو الْكَْمَ اموب الذي حل حال كن فصوب 

في بدو فيرَم رَه ِصَاجيو يا ا كَانَ مَوْجُودًا وَإذَا اسْتَهلكَه يضمن 

وَيُسْتَمَادُ مِنْ ذِكْر کون استهلاك رَوَائَدِ الْمَعْصُوبٍ مُوجبًا لاان في ما اتال 
طلا أن اواو مُسَِْمَةٌ شمان سوا أَحَصَل يدها آم لم يَسْصْل. 

مَتَلَا: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ اة نما صُوفُهًا وهي في يد الْمَاصِبٍء أَوْ عَصَبَ رَوْضَةٌ ّث 
أَعْصَانُ شَجَرِهًا في يِه مص الْخَاصِبُ الصف وَقَطَمَ الْأعْصَانَ وَاسْتَهْلَكَها فما لصوف 
واا عه ا ضَمِنَ الضُوفَ الَّذِي َصّهُ وَالْأَعْصَانَ التي قَطَّعَهَا في الأول 
(الهداية الْعينيء الاي مَجْمَع اهر ) ولا هة في أنه يرم ضَمَانَ السا وَالْعَرْصة عَلَ حِدَةٍ. 

كَذَلِكَ إا أَحَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَينِ لبر الْمُسَْرَك هما عا وَأَحَدَ لبها مسقلا وَنتَحِتِ 
ابر وهي في ڍو فَلِلشَرِيكِ الثاني أذ حِصَّيه ِن ابقر ون تاها كَمَا أ 
حِصَّيِه ِن اللَّبّنِ أَيْضًا (الْمَتَاوَ الْجَدِيدَة). 

وَتَعْييرٌ ال ْتِهْكاكِ في الِْدَالٍ للا يراز عَنِ اللي في يد الْخَاصِبٍ بلا تعد ولا تقصير 
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ن له تَضْمِينَ 


A۸‏ فَوَانينٌ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 
لسا ج ا ددص 


ا ا ا ر کے ا ی ا 


لاقت لالجو امور ر قلا يَْرَمُ الصَمَان عِنْدَ الْأَيمة 

ee o 
ال ال يضور ريل ب الماك وبا أن يد المَاِكِ َم تَْيْْ عَلَ لزاني المَذكورَي‎ 
ف في إنگان الْعَاصِبٍ إِرّ اها (الهداية الْبَهْجَةُ).‎ 

سُوّال: و وَمَعَ أنَّ مُمَادَ مَذّا الدَِّيل وُجُوبٌ الضَّمَانٍ عَلَىْ الْعَاصِبٍ إا كَانَتِ الْفَرَسُ وَقَتَ 
الْعَضْبٍ حَاِلًا؛ أ ماك بعلن انل فما الب في عد مون عاو 

اكرات لَمّا لمر كن الْحَمْلُ بل الانفِصَالٍ مالا فا يَصْدُقُ عَلَيه ثاب اليد عَلَى 
مَالٍ الْعيْرِ (العبييٌ َالْجوْهرَ: 

ما عند امام الشاي للك روَد الْمَخْضُوبٍ مَضجُوئةٌ سء أَكَانَتْ مُتّصِلَةٌ آم 
ممَصلة؛ لان E‏ امام عب رَّعَن إِنْبَاتِ الْيَّدِعَلَىْ مال الْمَيْر دون إذْنِ صَاحِبِهِ. 

وَالخلاف بَيْنَ الْحََمَة وَالسَّافعِيّة في هَذِهِ الصُورَةٍ اش عَنِ اختلافهمًا في تَعْرِيفٍ 
الْعَضْبٍ. انظ الماد (۸۸1) وَكََرْحَهَا (الْكِمَايهُ وَالْهدَاية). 

كَزَا َو أَعَارَ الْحَيّوَانَ الْمُْتَرَكَ يته وَبَيْنَ آحَرَ لِأَحَدٍ لِيَرْكَبَهُ فرَكِبَهُ وَوَضَعَ ذيك 
الْحَيّوَا نله قبل وَفتِ اوضع وَتقَصَتْ قِبمَةُ ايان يسبب لِك وَتَلفَ املو باد تعد 
رلا تَفصِيرِ فَيَضْمَنُ نُقَصَانَ د يو اران وَس للشريكِ وين قي لقو ربك ما 
1 تع ي الشَّرِيكِء أو حَصَل اماع عَنْ ليو ياه بِمَدٌ الطب (التنقِيعُ؛ ا 
السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

ا حَدٌ حلي تخل مَعَ تَحْلِهَا نَحْلِهًا وَاسْتَرَدّهَا تسوه اعد لضا 

بمُقََصى الْمَادّةِ ٠ ٠(‏ الْمَسَلٌ الَّذِي حَصَلَ عِنْدَ الْقَاصِبٍ. 

كود له الك في اشيزداو اكل مع لها ؛ لان البَحْلّ وَالْحَلِيَةَ الْمَذْكُورَيْنِ هُمَا 
مال لِمَنْأخرَوْهُمَاوَحَتَى إن له مها 


ارق بين هذا وين الكو الآيية: هو أن الل وَالْعَسَلَ كِلَاهُمَا مُحْرَرَانِ في مذو 
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الماد أا في الْمَادَةِ الآتية فَلَيْسَ النَّحْلُ مُحْرَرًا ولا مَمْلُوكَا بخِلانٍ الْعَسَل فهو مُحْرَرٌ 
دلوك وَعَذ الما مزع )لين ذِكْرَمًا متا نما هُوَ لِأوٍشعَارٍ يكَوْنٍ لحل 
مُحْرَرًا وَمَمُلُوكًا. 
إذْإِنَهُ أو وضع شَخْصٌ حَلِيةٌ في محل لِيجْتَِعَ فيها النَخلُ فَاجْتَمَعَ في لحل َخل 
َالبَحْلُ لِصَاحِبٍ الْحَلِيّةِ(الْمَيْضيَة). 
وذ جُعِل لِلْمَعْصُوبٍ نه حى أ 


ءَ 


عق أذ الْعسَلٍ الي يَحْصل في يد | الخاصتب 


ِمُقَتضَئْ الْمَادّةِ (170) هُوَ ملك لِصَاحِبٍ التّخل» وَإِنَّ مَذَا امال ُو ان 
لهذه المَادة: 


۰ 4۰): 0مس[ للخل الى َكَل في رَو د مَأ مو صاب لَوْضَةٍ 


ا وذ حَدَهوَاسَهَلكَه عير غ ضر 


1 كر ل لقاناك ف ررقو قي تور عت رحد 
او ا د ٠‏ لِصَاحِبٍ الرَوصَةَ؛ لکونه مَعْدُودًا يِن مَنَافِع 
الرََوْضَدَء وَيُوَدي صَاحِبُ الرَّوْضَةٍ لَِيْتِ الْمَالٍ د آذ آخَرُْ ذَلِكَ 
الْعَسَلَ وَاسْتَهْلَكَهُ كَانَ ضَامِئاء كما أن َو اسْتَهْلَكَ شَخْصٌ الات الْحَاصِلَ في مَرْرَعَةٍ آخر 
بسي صَاجب الْمَرْرَعَةِ وَعَمَلِِ كَانَ ضَامِتاء ما إا َم ن صَاحِبٍ الْأَرْض سني وعَمَلُ 
في حَصُولٍ ذَلِكَ النَبَاتِ قلا ضَمَانَ (انظِ الْمَاكَةَ 17 ؟١)‏ «الْمَمْجَدّه آما الْأَشْجَادُ التي 
َيب من تفا في ِلك أ في ِلك ِصَاحِب الْأرْضء وَل تاس على الات التايتِ 
في الأزضٍ تفه فَعَلَيّْهِ دا َحَدَ أَحَدٌ يَلْكَ الْأَشْجَارَ وَاسْتَهْلَكَهَا يَْرَمهُ الصَمَان» كَمَا 
سن 
وبين في َو اد مَسأَلئَانِ: 


ا كَوْنَ ذلك الْعَسَلٍ لِصَاحِبٍ الرّوْضَة وَين ظَنّ أن ور َو مسأل هت م 


رافق َك إن ضوع المشأكة عضب تقذ رث هن مزا ى الوم بن ال باح 
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ZE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
وَلَا يلرم الخد صَمَانُهُ. 

ا يشرط في لرُوم الضَّمَانِ اخ الشَّيْءِ وَاسْتِهكَاكهُ علَى اَن يَكُونَ دَلك السَّيْمٌ يک 
لأَحَد ن أي أن لا يون من ارال اة ة الي يَجُورٌ ِكَل إِنْسَانٍ أَخَدُهَا وَاسْيِهْكَاكُهَاء وَقَدْ 
ا نر إل ك في اا1 ۸۸) قَوْلِهِ: (مَالّة). 

وَعَلَيْهِ لو تر أَحَدٌ عَلَى الاس تُقُودًا وق ا د وا نه ال وال 
رايد لتحم كار اا د كَانَّ عَاصبًا eT‏ 
ِي َم ييه لِك مير حدما وَلَايَكُونُ الخد عَاصبًا. 

إا أنَّهُ َو جَمَعَ ديه بعد أَنْ سَقَطَتٍ النْقُودُ عَلَيِْ بقَضْدٍ الاخْيَرَانِ فلَوْ َحَذَهَا بعد دَلكَ 
اح کون خَاصِبًا لِصَيْرُورَتَه بلك مَالکا لها (الْظْر الْمَادَهَ ۲) وَشَرْحَهًا. 

كَذَّلِكَ لو اغْتَصَبَ أَحَد كَلْبَا مدَرَبا لحر وَأتْلمَهُيَضْمَنْ (الْمَيِضِيةُ). 

ٿانيه: لَرُومُ الضَّمَانِ عَلَىْ تَقدِير اسْتَهْكاكِوء وَهَذِه الْمَسْأكةُمَرْعٌ للْمَادّةِ (891). 

وما اَن الْعَسَلّ مدا َيْسَ كَالصَّيْدِ َلَيْسَ هُوَ كبييض الصّيْدٍ أَيْضَاه لان الطَيْر لما كَانَ 
یطبر ا ُد ِن ماف الرَْضَة كما أن يض الم لما گان يَصِيرُ طبرا وير ضَا َل 
عد يا مِنْ ماع الرَوْضَةِ بل هُوَ في حم الْمُباح. 

وهم ِن ايلات المذكورة أو اد لحل الْمَذكُورة حص س حر کان مَالکا لَهَا. 

وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الو ا مادعا لأن مله ف َيل الصَّيْدِ وَالصيْد مُبَاح 
ِمُقْتَضَىْ الْمَاد 015 یکل أل وَقَدْ كان قَوْلُ الْمَجَلّة: (عَسَلُ النّخْلِ)» وَعَدَمُ 
فولها الل والعدل )ميا على هذا 


Ê f YF 


الْجَرْ الثاني /الكتاب الام الْقَطْبّْ V1 ٠‏ 


الفصل الثاني 


| في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب بغصب العقار | 


0 5 و و ا 2 ۷ اور ےہ‎ o E 
بِمَا أن الْمجتدِينَ تيفو في جَريان الطب في الماك أنه يرم بيان مذو‎ 
ا لِمَهُم الْمَادَة الي كما ينغي‎ 
لِعَصَب العقار حكان:‎ 
ېو‎ ٠. 


: م 24 ر 2 2 را ررك 2 ae‏ ا ت i‏ 
الحكم الأوّل: ضَمَان الرد:ا ي أنه يلرم رز رَد وَإِعَادَةٌ الْعَقَار المَغصوب لِصَاحِبهِ إِذَا كان 


مَوَجُودًا عينًا. 
إن ووم ارد اة لا يوج في الخلا الآني بل ُو متمق ل 


5 4 


وَهَدًا الْخِلافٌ هُوَ الْمبيُّ في المِقَرَة الأول مِنَ الْمَادَو الآية. 

وَمُمَادهُأنَ عَضْبَ الْعقَارٍ مُوجِبٌ لِلرَد وَالإعَارَة بالاتمًاق (الْفهُسَْانيُ). 

الحم لاني صَمَانُ الْبَدلِ: وَلَايَجْرِي في عَذَاعِنْدَ الشّْخَينِ عَضْبٌ. 

علي َو حل أَحَد ار لحر الْحَالِية بلا إذْنٍ أو اام فيا باد إذْنِء قا يعد َلك الشّخْصُ 
عند الام لظم الام أبي يُوسف مُغْتصِبًا لتك الذَار (الْهنْية فب اباب الثَالِثْ). 

کک إا تلفت الْعَقَارُ الْمَخْصُوبٌُ في يد الْعَاصِب بلا تعد وَلَا تقصيرء »كما 

عو الة] الأزكن او ارات امنا رم لاسن البقم با بها أَوْ سَقَطَ 

00 أن الَْقَارَ لا كان قله وَتَحْوِيلَهُ 
عر منکن فلا دكين | اله الي عن ِل وَاقِع في اين (اظر شرح الما 14١‏ لأنّهُ لا 
ا يتَحَقَُ المَضْبْ دون إيقاع ِل في الْمَجِل. 

اي م فِعْل هدا ألا ترَى أن إزَالَةَ يد الْمَالِكِ في العَمَار يكون 
بإِخْرَاج الْمَالِكِ مه 

000 


oro شام‎ 


[5ذلا ]0 فوانيَالشرِيعةالإسلاميةالتِي كَانَتتَحكُمْبِهَاالدَولةالعمَانية 

َعَلَيْهِ وَإنْ حَصَلَّتْ إزَالَةُ اليد الْمْحِمَة ة في الْعَقَارِبإِخْرَاجٍ الْمَالِكِ مه قن ِو الإرَالة 
َم تَحْصَل يفِغْل ذ aS‏ 

لدا ؤم أحد آخَرَ مِنْ دُخولٍ دارو أذ ِن أ ماله أَوْ بَاعَدَ َيْنَ الْمَالِكِ وَمَالِهِ 
وَضَاعَّ الْمَالْ فلا صَمَانَ (البرَازية) يبس » ونما لَمْ يذ يَضْمَنٍ الرَرْعَ ا في عَصب 
الأَرْضٍ لکرم ِنْهُمَاَمْ ينا عَنْ مَحِلّهمَا أو في حم الْعفَارِ (لَْهُستَانِيُ). 

إلا اَن استيلاءة على الْعَقَارٍ 3 م مقا م مَقَامَ إزَالَةِ اليد ال عند الإمام محمد ل وَيَلرَمُ 
الْعَاصِبَ صَمَان الْبَدَلِ أَيضًا. 

ةذ فكي عد ون ر ا وها ا ليد اْمبْطِلَةَ على الدّاِ 
ولا كان مِنَ الْمُحَالٍ اجتِمَاعٌ أي مُحْتَلمَةِ في مَجِل وَاحِدٍ قيلرَمُ زَوَالُ يد الْمَالِتِ بالضَرُورَة 
لن أحَدَهُمَا موب لمان وَالأخرَئ ليث بمُوجبة لَه لاف اجْيماع الَْيْدِي الْمُتََافقَة 
جا يكين في عَيَنِ ادو ِن جنْس وَاجڍ (العييي). 

وَتَحْصُلُ في يَلْكَ الْحَالَة إِرَالََ الَْدِ الْمْحِقَةِ كما أنه يَتَحَقَقُ إِنْبَاتٌ اليد المْبْطلَة 
(الهداية وَالْعيِيُ» ا هو قو قول الشّيْحَيْنِ في عَيْرِ الْوَقَفِه قل 
في الْوَقْفِ (الْقَهُستانيٰ مُلَحّْصّا 

a‏ اة إنبَاتِ يد الْعُدُوَانِ في تَحَقَقٍ الْمَضْبء كما 
ee‏ رم أن رل بان رواد الْمَخْضصُوبِء وَإِنَ 

يقُولُهُ الإمَامُ الْمَذْكُورُ هلس ما قال الإا لظم من أن لضب يَأ وء 

1 اة اليد الْمُحِمَةِوَإَِْاتِ اليد الْمُبْطِلَةِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

اا امام رر وَالْأَيِمَةُ اكات أي: الْإِمَامُ مالك وَالنَّافِييُ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمُ الله 
ا د الوا كَالمَام مُحَمَدِ بِضَمَانِ الْعَمَا رٍ ِسَبّبٍ الْعَضْب (الْهِدَايَُ) إلا أنه يُوجَدُ بين 
الإقام مُحَكَدٍ وَبيْنَ اليم الْصُمَارِ إِلَيِْمُ ل السافِعِي في 
عَصْبٍ الْعَمَارٍ إل الاكِْمَاءِ بإِنْبَاتِ اليد الْمُبْطِلَةِ مَقَط وآ روما لإرَالَةِ الْيَدِ الْمُحِقَةِ في 


أي و ١‏ ور 


أمَا امام مُحَمّدٌ ير أنه يلرم في الْمَضْب إِرَالَةُ ليد الْمُحقة مَع إِنْبَاتِ اليد الْمُبْطِلقَ إلا 


الجر النّاني / الكتَاب الثَّامِنُ: الْقَصب V۹‏ 


أن الانتيلاء “ني عار شوم عقا إل ليد اشيم 


چ مَرَّة الاختلاني: 7 َة تَمَرَةٌ اخټلاف الك م الاما محمد ا العامة 
م و ۀ في 
الما لين ع الْأَيِيتيْن 


6 f > ر‎ 


لل إا قر أحَد بعَضْبهِ دَارَا ويو اها وََسليوها لَه وَأنكر الْمُشْئرِي عَضْبَ 
ائه الدّاَ وَل يمن الْمقِرَلَهُإِنْبَاتٌ كَوْنٍِ الدَارِالْمَذْكُورَةِلَهُ قلا يرم الضَّمَانُعِنْدَ الشَّْحَيْنِ. 
بغي لت عا تلك ا ا في ر و لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ؛ لِأنهُ لم 
يُحَوّلْ ذَلِكَ السخْصٌ ِلك الذَّارَ أ وَلَمْ يَُيَرْهَا وَل يَحْصْل الت للف هنا ب بيع الَا ليوا 


9ے سم 


بل حص بِسَبّبٍ عَجْز الْمَالِكِ عَنْ إِنَبَاتِ مُدَّعَاهُ بلي 
آل TS‏ 
ما عِنْدَ الإمَام مين محمد وَالشَّافِِيٌ يرم الصَمَان (الْهدَا بء الْعينيٌ» الْهْدِيّة في الاب 
الرَابِعَ عَشَرَ 
وبحت لمرن الذي تنعت لبك أي في ليجو لن عقا رجو 
الْمَسْألةُ التَازيةٌ: رَوَائِدٌ الْمَعْضُوبٍ عِنْدَ اة الْحَيَقِية غَيْرٌ مَضْمُونَةِ وعند الْإِمَام 
السَّافِِيٌ مضُولة اط شرح الْمَادَّةِ(881). ۰ 
وَيُسْتكئئْ مِنْ ميات ضَابطٍ (وَلَا يَكُونْ الْعَقَارُ مَضْمُوئًا ِالْمَضْبٍ): 


8 


o 


١‏ - إا كَانَ الْعَقَارُ المَعْصوب وَفَفَا وى عَلَىْ مَذْكَّب الإمّام مُحَمدِ روم الضّمَانٍ 
بالْقَصب: 

وَعََارُ اليم في مَذِهِ E ONE‏ 

اندلق قدت ET N O OE A E‏ 
وَكَذَلِكَ الْعمَارُ الّذِي هُوَ مال ليم أو مُعَدّ لِلاسِغلال يون مَضْمُوًا أَيصَا بِالْمَضْبٍ 
E‏ ۰ 

يَكونُ العَقَارُ مَضْمُونًا فِي سيت مَسَائِل: 

-١‏ إِذَا كان الْعَقَارُ الْمَعْضُوبُ مَالَ وَقَْفِ يَكُونْ مَضْمُوئًا وَلَوْ تلف في يد الْعَاصِبٍ 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانية 


وَإِذَا حُكِمَ عَلَىْ الْعَاصِبٍ بِصَمَانِ الْقِيمَةِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ فَيَشْتَرِي بِهَذِهِ القِيمَةِ عَقَارَا 
غيْرهُ للْوَفْفِ وَيَكُونٌ مَوْقُوفًا عَلَىْ وَج الْعَقَار الأول (الطَّحْطَاوِيٌ). 

۲- إِذَا كَانَالْعقَارُالْمَخْصُوبُ مَالَ تيم يون مَضْمُونًا ولو تلف في يد لْخَاضِبٍ بلا تَعَدُ. 

*- إا كان الْمَعْصُوبُ عَقَاًا معدا للاسْيِغْلَالٍ کون م مَضْمُونًا. 

4- إِذَابِيمَ الْعَقَارُ الْمَمْصُوبُ مِنْ آحَرَ وَسَلَمَ لَه يكن مَضْمُوئًا؛ لن الي وَالتَّسْلِيم 
اسْتِهْلَاكُ (الطّحْطَاوِيٌ). 

- إا انكر الْمُسْتَوْدَعٌ الْعَقَارَ الْمُودَعَ یکون مَضْمُونًا وَلَوْ كان َد تلف بَعْدَئز 
وق اين yS‏ 

ك 


اتا تاکز اتم شخت لهي کاو 000 هة واب شف 


فَكَانَ إتلافا وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ ب (الَِْاية). 


زارد تم تشر اج لزنه عا Es‏ 
السَاهِدُ يه عَلَْ اَن الْحقَارَ له لا تيل : سه ولو كان عَصْبا لَقبلّت وَالْعَقَارٌ يُضْمَنْ بالإتلافٍ 
(الطّسْطَاوِيٌ). 

إنَّ الْمَسَائِلَ التي وُضّحَتْ آنًِا هي في صَمَانِ ذّاتِ الْوَفْفِء أمّا الْمَسَائِل الْمُبينَةٌ في 
اب الْإِجَارَةٍ قَهي في ضَمَانِ ماع الْوَقفِء فيلرَمُ التفرِيق بَيْنهُمًا. 

ا إشَارَةٌ إل تزجيح الَْجَلَّة مَذْمَبَ الشَّبْكَيْنِ في حى عَصْب الْمَقَار عَلَىْ ما 
سَيْوَضَح في الاَتي: ST‏ إِمّا مَجازي 


le مس‎ 


على سيل الْمُشَاكَلَةٍ كَمَا في الاي كن اکن «تتله ما تى كله مد ماق شيك 4 


را ا رو 


[المائدة + ( وکرو سيقو سی سيه مِتَلْهَا 4 [الشورئ: .]٤١‏ 
وإتايكناة اللقوئ» كن ا عار اجو وي ين الدب 


3 e 
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لا تعر غي ذلك واي امالك و هذا المت تكن الف افق لار اا 
(الْهدَيكُ َا ج الأفكار). 


سے 2 س ڪڪ ص سے : ن 


| اة (4): الوب إن إن كَانَ عقَارًا 7 العافي ره 7 صَاحِبهِ يدون تغییره ْ 


اد وه 


لتقي وذ طرا عا يكز اك ار ت يشل اا و ْ 


ار ر 


| قِيمَته مَتَلُا: لوحتم عة ميلد لار اي صتا أو نهم َس متاه وَطَرا لی 


0 وه ج- 


| قِِمَتِها نقصَانٌ يَضْمَنُ مِغْدَارَ النْفْصَانِء 0 اختّرٌ ا مِنَ الا التي أَوْقَدَمَا | 


ا 


اس 
e‏ ا 
8 9 
يمتها مه. 
سر e‏ 


| الْعَاصِبُ 


كن لاص رة اضرب إل صَا كا لصوب من قي عفرن شود أن 


ب أن تقض أنه واكان امال المخضوت محرد عا يرد ا صَاحبهِ گا ُو مص 
في الاو( ۸٩‏ نوسح أ ا لامها َه ليقي وَالسافوية متََقُونَ على َا الْحَكم. 


0 9 


كلا كو تل اعد جر خر أو علوت ضا وكام يها لم راح كيك لص 

وَتَسْلِيمُ الْعَقَار لِصَاحِبهِ. ) 

ولا را فصان عل تة امار ِنع الْقَاصِبٍ وَفِنلو كما لو كا سكن َو 
بتَعَاطِيهِ الْحِدَادَةِ فيه» أي ا لت ف جز معنن لصوب صن الْقَاصِبُفصَادَ 
قيمته (القَهُسْتَانِيّ) وَهَذَا الصَمَانُ ليس يضَمَانٍ عضب بل هو ضَمَانُ إنَلافٍ. 

وَالْمَادَةٌ 4000 فَرْعٌ لِهَِِ ll E‏ ار ار 
a‏ 

فلو رَقَعَ الراب من اض ي اْمَيِْ» َِّا لم يكن للتراب قِيمَةٌ في ذَلِكَ الْمَوْضِع إن َقَصَتِ 
الْأَرْضُ رفوه ضَمِنَ الفْصَانَ» ونم تَنقْض فلا شَيْء عليه وَل يؤر ياكس ا ب 
بَْض الْعُلَمَاِ وَإِنْ ان راب قِيمَةٌ في ذَلِكَ الْمَوْضِع يَضْمَنْ يمت تمَكَنَ اصن في 5 
لض از یگن َع حفر فر بأد زرو ور لِك ْضِ ويل الصا ر 7 
صر َلك يُشِيرُ إل اه َو َم يَضُرَّ دَلِكَ بأرضِو لا شَيْ ءَ عليه (الهنيية يه في الاب الثَالثِ). 


یمتا ر 


اص هاس 8 


7 َوَانِينُ الشّريَة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 

وَعَلَيْهِ لَمّا کان الصا الذي يدت فِي الْعَقَار الْمَعْضُوبِ EE‏ 
ِنَْانَا لِْمَعْصُوبٍ بوقداري فَالصَّمَانُ مُحَمَقٌ فی الاين 417 417) وَالْأَيِمَة 
ن اشا عفرن عا د 

لين داكن لضان دور مُونَ رع ية قار اكور رم صان لقان حطر 

ما إا كَانَ مُعَادِلَا لربْع قِيمَيِه أو اتر وَكَمْيَكن الْعَقَارُ ِي الأ مُوَالٍ الرََويّةِ على مَا هو 
موصخ في رح اماد( 4٠‏ فصوب ونه حير في العا امور تشين 
الْعَاصِب كُلّ قبمَيِه ب قيمَه وَأَحذِهِ الْعَقَارَوَتَضْمِينِ الْعَاصِب نقَصَانَ قيمَيو. 

ملا: لو هَدَ ماحد محلا ين الا انلو اي حصا أذ أو رت سكناه أو بِعَمَلِه مَطرَأ 
عَلَّنْ قِيمَتِهًا فصان كَانَ ضَاًِا مِفْدَارَ النقْصَانِ ِالإِجْمَاع. 


A 


3 


إيضّاحٌ القَيُود فِي المتال: 

أت E‏ لَيْسَ هَدَا التَِيرٌ اختراز ب َل عَصَبَ أذ دار عر وده لب 
وَاسْتَهْلَكَ أَنْقَاضَهَا ذلك الشخْصٍ تَضْمِينٌ الْعَاصِب يمه البتاء الْمَهْدُوم ماو ولس 
ضمي قِيمّة الْعَرْصَة؛ لأَنَ الْعَرْصَةً قَائِمَةٌ (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةُ). 

۲- يسبب سكتاة: أءًا دا سَكَنَ الْقَاصِبُ الدَارَ ولم َنِّم ببب سكناه بل انمت 
أذ را عن متها فصان بائ سماو ايارم لمان نة لكين 

لو اخترق ّت الَا الْمَعْصوة وَالْعَاصِبُ سَاكِرٌ فيا بِحَرِيقٍ وَقَعَ عِنْدَ الْجِبرَانِ أو 


الهَدَمَتْ بِزِلْرَالٍ قاد يلْرَم E‏ 


0000 و 


وَلَّا كَانَّ كَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقَرَةٍ ة الكَانية مِنْ هَذِهِ الْمَادَةٍ وَأَمِْلَتِهَا فيد صنو صنعه وفعله» مَع ن 
ر و ا و و ا لكل 0 7 ذا ولس 0 كرك شاه جياه ل أ LO‏ 
الْمَفْصُوبَ مَضمُونُ عََْ الْقَاصِبٍ عِنْدَ الإمام مُحَمَدٍ إذا طرأ علي تقصان أو تلف ي” 


م مس يهاه 


صم الاب کون الْمَجَلَه قد اث في الفَِرَة المَذكورَ يراي ال 
وَيَلْرَمُ صَمَانُ النْقَصَانِ ن الْحَاصِلٍ بصع الْعَاصِبٍ دون الْقْضَانِ الْحَاصِلٍ بلا صنعه» 


0 


E‏ النَقَصَانَ کک م ناف الْعَاصِب. 
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ر ت ff‏ 


مُبْطِلَةٍ َيِه كَمَا کون الْآدمي الْحُرٌ مَضمُونًا انلف كَذَلِكَ ل 
لخر رل إل عرص كود ضَايئًا ق 
وَعَلَيِْ فَالْعَقَارُ مَعَ أنه عَيْرُ مَضْمُونٍ بالْعَصب لِمُلَابسَةِ عَدَم إمْكَانِ إزَالَةِ اليد الْمُحِمَة 


ْ 
24 


عن هو مضْمُون اناف (الْهِدَاية عيبي لعي مُنلا سكين أو السّعُودِ). 
*- مقار ال لنقَصَانٍ: يُسْتَمَادُ مِنْ هذا أنه لا يُجْبرُ الْعَاصِبُ عَلَىْ بَِائِِ كَالْاوّلٍ. 


2 ت 
ەو 


وَقَد وصح ذَلِكَ في سرح الاو (41) وَين سَية. 

كَذَّيِكَ لو |" خْتَرَقَتٍ الدّارُ مِنَ النَار الي أَوْقَدَهَا الْعَاصِبُ ا NTE‏ 
ع أن الما لصوب في هذه الال کون ذ لف من طرف الْكَاصِبِ وقد 

یی علی گنو مَضمُونا ْنَا (الهداية َه انْظر الْفِْرَة الْأَخِيرَةٌ مِنَ الْمَادِّ ( 4). 

ضرا أُوقِدَتِ الَارُ كالْمُعَْاد دام عَلَْ خلافِ الْمُعتَادِ فَالْحَالَانٍ مسَسَاويَانِ في 
الحُكمء وَقَدْ در دَلِكَ في الْمَتَاوَئ مُطَلَقَاعَلَْ هَذَا الْوَجُو. ٠‏ 
e‏ إِذَا اخْتَرَقَتِ ا يمور الكريي على رخدي الا ازع داومب ا 
مَع أل نه لو اخْتَرَقَتِ الذاز الما بعاد ار فيا على الْوَجْ جه الْمُعْتَادِ فلا يلرم الان 


7 


وَالمَرْق: أن إِقَامَةَ الفستاجو في ا مُسْتَيِدَةٌ إل عقد وع 
الْعَاصِبٍ في الْعَقَارِ الْمَعْصُوبٍ قَغيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَظ 

ِن لَو احْتَرَفّتِ الدَارُ الْمَذْكُورَة بظهُورٍ حريق في الْحَيّ فَلَا يَرَمُ الصَّمَانَ عِنْدَ السّيْحَيْنِ 
أا عند الام الَالثِ كَيلرَمُ الضَبَان: َلك لَو اجاح الَيْلٌ الُْسْتَانَ الذي اغْتَصَبَهُ وَاجْتَرَفَ 
اه راجا 4 أو اجَْاحَتٍ الْوِيَاهُ الْأَرْض المَعْصوبة E‏ 
لأر المَذكورة تخت المباو بالكل ارم الصّمَان عند النْْحَيْنٍ(الهنييّة. 

وحكمة قَوْلِهِ: «التَارُ التي أشْعَلَهًا الْعَاصِبُ» في هذه الفِقَرَةِ: : أنه لو وَقَعَ في الْعَقَارٍ 
الّذِي عَصَبَهُ أَحَدٌ الصَّرَرُ الْمَذكُورُ في الْفِقَرَةِ مَذِِ أو الصَّرّرُ الْمَذكَورُ في الْفِقَرَةٍ الأول 
بعل آكَرَ غير اَمِب يلرم َلك الشّخْصٌ الصَمَان عِنْدَ الّبْمَيْن. 


3 
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أمّا عند الإمَام مُحَمَّدِ فَالْمَالِكُ مُحَيْرٌ في هَذِهِ الصورَة فَلَهُ أن يَضْمَنَ مَنْ شَاءَ مِنَ 


03 


ص 


4۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمائية 


الات وال الآخر كما 0 هدم عد 0 الْنِي عَصَبَهُ هُ الْعَاصِبٌ وَهَوَ ر فِي يدو 
أَيْ في يد الَْاصِب أو قَطَمَ أَشْجَارَه كَانَ الْمَالِكُ مُخَيرَا عند امام مُحَمدِء إن اء ضَمّنَ 


ولیس لِلْمُتّلف الرجُوحٌ م عَلَىْ أَحَدِ بخلافِ الْعَاصِب قله الرّجُوعٌ على الْمُْا ملف بِمَا ضَمِنَ 


لجز رارز في وال فض هة في وار لباب الأوَّلِنَالْعَضْبٍ). 


| | 35 3 إا كا الْمَْصُوبُ َْضًا وَكَانَ الْمَاصِبُ انم عَليهَا َء و عرس فبا 


مو .6 


أَشْجَارًا بُوْ NG‏ بالأزض قَلِلمغصوب ينه أنْ 


عطي قِيمَتَهُ مس مُسْتَحَقٌ القلع ويَضبط الأرض وَلَكِنْ لَوْ كَانَْ ث قِيمَةَ الأَشْجَارٍ أ 


3 
م ° صا مه 


دن ني لضي كلذ وس يم سب قزم کان جك 
يا أو افا أن بشن قي الأرض يتملك 

له الأ عل لع فرق مذ دون ضرف أزيد من قم 
الْعرَصة ثم طهر ل لها مُستَحِقَ قالباني بطي ويه قيمة العَرَص 


ر رس سن 


- 


5 


عه سا 2 


إل ذَلِكَ مِنَّ الْأشْجَاِ وان فليا غ 4 مُضِرٌ بالأزض يوم القاضت لذ الطب بِقَلْعِهًا 


في الْحَالٍ ليرد الأرْضَ فَارِعَةَ مِنَ الأبنية نة نة وَالْأَضْجَارِ وَلَوْ گات قِيمَةٌ ذَّلِكَ أَكْثْرَ مِنْ قِيمَةٍ 
الأَرض (الطّحْطَاوِيٌ). 


ذلك لَيْسَ لِلْعَاصِبٍ الاب لوللا عي اد لف فور صر ببتائه وَأشْجَارِِ وان 
قیکة يتنه أشجار رد ِن قیكة الأزض كما هلد لذ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أن يُمَانِعَ في قَلْع 


الشَّجَرِ بدَاعِي انها تابعَة لِلأَرْض وَأَنْ يَطْلْبَ تَمَلكَ الأَبنية وَالْأَضْجَارٍ حَالَةَ گونِ َلْعَِا غَيْرَ 
مُضِرٌ الْأَرْض (الْبَهْجَةُ). 


نه دا كَانَ 0 َة وَالَْشْجَارٍ مُضِرًا بِالْأَرْضٍ فَلِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُ - كما هُوَ مَذْكُورٌ 
في الْفَِرَة الي يه - حى تملك الْأبية 5 وَالأْجَارِ(الطّخْطَاو وي). 


و 
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كَذَلِكَ لو عرس أَحَد تكبا في الْمَوَاضِع التي يراكم فيها الطَّينُ يِن الْحَاقَّ الظاهِرَةٍ 
لِلنَْرِ الْذِي يَجْرِيٍ مَاؤُهُ عَلَىْ طَاحُوئَة آحَرَ قَِضصَاحِبٍ الطّاحُوئَة حَق طَلّبٍ رَفْع وَكَلْع يلْكَ 
الأشجَار لوغ الخ 


585 4 
2 


كَدَلِكَ لَوْ أَخدَتَ أَحَدٌ بنَاءَ في عَرْصَةٍ روجو مِنْ مَالِهِ بدُونٍ إِذْنِ مِنْهَا وتَوفْيتِ 
الوه يغد دك ركم الور عرص يتما قح : رَجَ الْبِناءُ في حِضَّة الْوَارِثِ الْآحَرِء قاد 
صاب لاء لع تاو گان لع ال عبر مالأ فلس لائر الور إن بعليو 
إِدْحَالَ الْنَاءِ في الْمِيرَاثِ (الْمَيضِيةُ). 

إيضاحٌ القَيُود: 

-١‏ الْأرْضٌ: هدا التَعِيرُ ليس اخْيرَازِيًا مِنْ جِهَة؛ لَه لو كَانَتْ دَارُ أَحَدِ في يَدِ آخر 
مَنََا أذِنَ صَاحِبٌ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَر السَّاكِنَ فيا نوير حَائِطِهَا وَسَفْفِهًا عَلَىْ اَن يَحْيِبَ 
فصوت ذلك ين أجروالكار قتكرعا. 

َلشَّخْصٍ الْمَذُكُورٍ إا گان الْقَْمُ غَيْرَ مُضِرٌ بالدَارِ أن يفلم وَيَرَمَ ما باه وَعَهَرَهُ وَأ 
يَأحْدَهُ َِفْسِهِ(التقِي). 

وَمِنْ جه أخرَى احْيَرَازِي: َو خَصَبَ أَحَدٌ جِذْعًا وَأَدْحَلَهُ في لاء الذي أن 
اسْتَعْمَلَهُ فيه زَالَ مِلْكُ الْمَالِكِ وَكرِمَتٍ الْقِيمَةٌ الْعَاصِبَ (الْجَوْهَرَةٌ). 

ًا إا أَرَاَ الْعَاصِبُ تقض الْبنَاءِ وَرَدَ الْجِذْعَ عَلَىْ حَالِهِ الْأَصَلِيء فَينْظرٌ: 

د حم احا بد لس قصب ڪن في ديک وَِ لم يكن هذ حَكم د 
َعْدُ جار عِنْدَ بض الْمْقَهَاءِ رَدُ الْمَخْصُوبٍ بتفض ناء وَكَانَ حَلالًا. 


3-4 


لا أنه عند عند انض الْآحرٍ م من الْْقَهَاءِلَيْسَ بِجَائِر وَكَا حَلَالَا؛ لأن في هَذَا تَضرِيعًا لِلْمَالٍ 


03 


امسا 


قِيمَةٌ السَاجَة وَالْبِنَاءٍ سَوَاءَ قَإِنِ اصعلا عن كن َو كارع يا اي عليهمًا 
8 8 به ۶ 2 ص 


بقع افع هما عن ة در ما لَهُمَا (الْخَانيَةُ). كَذَلِكَ لو عَصَبَ أَحَدٌ 


م فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدولة الْعثمَانِيَة 
به ياه صن بَدَلَ الْحَيْطِ ولیس آ لَه تقض الثياب وَاسْتِرْدَادُ الْحَيْط (الْجَوْهَرَةُ). 

NS 

َعَلَيْهِ لو اراد الْمَعْضصُوبُ مله في مَوْسِمِ | لصّيْفِ قَلْعَ الغاس ي الي رَرَعَهَا الْقَاصِبُ في 
الأزض الْمَْصُوبةٍ امهل اَمِب إل الربيع لِيَْرَعََا في مان انر لا ُهل مالم 
رضن الْمَفْضُوْتُ من 

َا َو اشْتَرَى صَاحِبُْ الْأَرْض يَلْكَ الْفِرَاسَ بِرِضَاهُ جار (الْهدْدِيةُ في الاب الثَامِنِ). 

*- يُوْمَرُ الْغَاصِبُ: وَعَلَيْهِ لو أبَىْ الْقَاصِبُ قَلْعَهَا وَرَفْحَهَا وَعَابَ رَاجَمَ الْمَعْصوبُ 
ِنْهُ الْحَاكِمَ وَحَصَلٌ نه عل الأئر اقلم على أن بأد مثوئة الم مد ديك م الِب 
عه بالْقَدرِ الخروف ن المت ر الْأَنَقَاض وَالْأشْجَادُ افر لِلْعَاصِبٍِء 

زكر لتم على ا وا ار قلع د و ذلك راجن 
يرم أن ن لا يسر أَشْجَارَ الْعَاصِب وَلَبهِوَإنْ كان لا يلرَمُه الصَّمَانَ (الْهنِْيةُ). 

٤‏ - بالقلم: اروم الْقَلْع وَالرَد تان E‏ قَد جاء في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ: «ليْسَ 
زق غالم حو يني أله لس فيز الام ع بوت وَضف الهزق اطع جا 
مِنْ قبيل: ام نَهَارَهُ وَقَامَ ليله (الرَيكَعي) نوين عرق ظالِم» وهر وَ الّنِي يغرس فِي 
الأدض على وجه الاخْيِصَابه وَكَد روي بالإضاقة أي لبس لیر خَاصب وت جل ؤم 
لعٍ (أبو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 
ذلك لما كَاتِ الأَرْض عير مهلكو قح صَاحِبٍ الْأْض باق يها وَحَيْتْ إِنَّهُ 

بُ تملك الأْض سَبَب َم برجذ دا اليب قز قوم ا 
اص لَّذِي يصع شيا في إاءِ آخر ويله ريغ لاء (الْهدَايةُ». . 

تفريم المسَائل: ير ن مجلم امال الاي 

الْمَسْألَةٌ الأولئ: لو بى أَحَدّ با في مَحِلٌ مَخصُوص لكي يَصَع فيه أَهُل الْقَْيَة 
مر كارت اقل امل القَرَية مُرَاجَحَةُ الْقَاضِي وَطَلَّبُ لع َلك الْبَِاءِ (الْبَهْجَةُ). 

المَسَأَلة الدَيةٌ: أو أْحَدَتَ أَحَدٌ لِتَفْسِهِ بِنَاءَ في الْعَرْصَّةٍ الشركة ينه وان آخَرٌ فَلدَّلِكَ 


A 
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ce 0 


الآخر تَقْسِيمٌ العَرْصَةِ وَكَلْمُ ما يمى في حِصَّيِه مِنَ الأبنية. 

وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الا مَنْعُهُ َلك وَالْمُدَاحَلَةُ في الْبِنَاءِ ما لَمْ يكن قلع وَدَهُْ انآ 
مُضِرًا الْعَرْصَة (الَْهْجَةُ وَجَايِعٌ الفُصُولَيْنِ). 

جل لع ال ينز جل وعْرسَهافي6 ية ری مِنْ لك الْأَرْضٍ فَكَبرَثْ گائتِ 
السَّجَرٌ لِلعَارسِ وَعَلَيْهِ يمه الله يوم قَطعِهَاء وَيُؤْمَرُ الْقَاصِبُ طم الشَّجَرَةِ ِن گان الْقَلَمُ 
ير بالْأزْض كَانَ صاب الْأَرْ ضٍ أن يُعْطِيَهُ يمه م السَّجَرَةَ الْمَفَطُوْعَةَ (الْكَايَةُ). 

يلاف م كَدْ بين بَحْضُ الْمْقَهَاء روم لى الجا وَالْأَبييَةء سَوَاءٌ 
يمتها أَكْثرَ مِنْ قِيمة قِيمَةِ الأْض أَمْ َل وق اق اودر لزه السخوة 0 
على هَذَا لج عليه إذا روعت منفعة الْجَاني الْنِي اركب أُمْرّا غَيْرَ مَشْرُوع في 
الْخُصُوص الَّذِي جَتَئْ فيه تََعْطَئْ لِلْقَاصِبٍ > و لی رووا واب / 
E‏ ية لَص رصا َل عَم صاع حن الْقاصِبء فلا كود ديك موا 
كيف ب لت عل لان لباب الظَلم وَيفهَمُ مِنْ فر الْمَجَلَّة الَنمة ٠‏ 
نها اختَارَت هَذًا القَوْلَ أَيْ قَوْلَ لَرْ وم اكلم عَلَىْ الإطلاق (العَيْيقٌ). 

إن إيقَاعَ الْعَاضِبٍ الْعَضْبَ في الْمَسْأَلَِ الْمَذْكُورَةٍ اخييَارًا بخِلافي الْحَالٍ الْوَاقِعَةِ في 
الْمَسَائِل الْمَذْكُورَةِ في الْمَادَةِ (407) فَهِيَ اضْطِرَاريَة وَالْمَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ هَذِه المَسأةٍ 
وَالْمَسَائل لني مر ذِكْرُهَا في الْمَادَّةِ (40) (التَنْقِيح). 

قد كرت هَذِو الْمَسْأَلَُ مَعَتَفْصِيلَاتِهًا اللَازمَة في كاب الْعَضْبٍ مِنّ التنقيح. 

ود َع لَص الاسر ِن مها اقل الذأكتر. ۰ 

دا كَانَتْ قَيمَة لاء ۽ أل وة شه قيمَة الأرض كبر كما أن لِصَاحِبٍ الأزضٍ أن يَذْقَعَ 
للْعَاصِبٍ قِيمَةَ ة البنَاء ولگ قَلِصَاجب لاء ا يَذْقَمَ قِيمَة ةَ الأَزْضٍ لادا 


2 ا 


4 که 2 
ن سيخ الإشلام بُو السّعُودٍ قد قال يعدم 


N 


4 0 5 


‘N $ 


سے هټ 


اث قِيمَة الْبِناءِ أكثَرَوَقِيمَةُ لض أَقَلّ» ! 0 


جْوَازِ الإفاءِ عَلَى هذا الْقَوْلِ. 
مقت و و 3 فاعض رعرع ر 0 5 بے 000 هاه و 
مقت مِنَ الاجيلاني: إن الاختلاف الْمَارَ الذّْريَكُونْ فيا إذّا كَانَتِ الْأَرْض الْمَعْصَوبَة 


أن 


شاع هام هم 


1م فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


يلگ أا ذا كانت وَكْما يمر القع َال د مُطْلَقَا (مَجْمَعٌالْأنهُرِ). 

َإِذَا كان َل الْأَببيَة وَالْأَشْجَارٍ مُضِرًا بالأزض إا كَانَ ن خد بِسَبَبٍ اقلم 2 
صن فَاحِشٍ ريرض یفقس دا َللْمَعْصُوبٍ مِنْهُ مِنْهُ ضَبْطُ الْأبيَةِ وَالْشْجَارِ وَإِعَطَاءٌ 

ولش ا لي ا 

TT 

لن البناءَ وَالسَجَرَ لَمّا كاتا مَالَيْنِ لِلَْاصِب فَعَدَمْ إعْطَائِهِمًا لِلْعَاصبٍ إِضْرَارٌ بو فلا 
جوز كما أن في وتا تیمها ضر رَرَا يَلْحَقُ صَاحِبَ الْمَال أي الْمَعْضُوب مِنْهُ 
وَحَيْثُ إن الصرَر مَْنوع بمُقتَضَىْ الْمَادّةِ (۱۹) فهو لِذَّلِكَ عير عير جائز (العَيْنيي). 

إيضَاح القيُود: 

-١‏ إِذَا گان مُضِدً ا: هَذِهِ الْعِبَارَةٌ قذ مسرت أَثْنَاء اشح بالصَرَرِ الْمَاڃش. 

لاله إا فهم أنه يلْحَنٌ اأ رص صَرَرٌ قلي بسب الْقَلْم, e‏ والأبنية وَيَْرَمُ 
رد الْأرْضٍ الْمَخْصُوبَةِ لِصَاحِبِهَاء وَيَضْمَنُ الْخَاصِبُ تُقْصَانَ الأرْض أَيْضًا (رَدُ الْمُحتَار). 


3 


الايد ا ل عَمَا يَأتّي: لَيْسَ لِلْقَاصِبٍ عق الْقَرَار 
يعني أنه لَيْسَ لَه حَق إِبْقَاءِ الَأَبية وَالَشْجَارٍ. 

علي لا رم متهم امین (أ و الشُعُوِ حَاشِية يه الكَيْز) إذَاأَحْدَتٌ الْمُسَْأَجِرٌ في الْعَقَار 
لاجو ِء أو عرس جرا الحم دا كما أُوضِحٌ في الْمَادٍ(011) وََرْحه. 

> که شط يستفاد E‏ 
يكن فيها قلح الأبية والأشجار مُضرًا لازي بان E E‏ ليه ْلَعَ الأبية 
الاجا ولا يتمَلَكُهَا مُسْتَحَفَةَ القَلع (الطحْطاویّ)؛ لان إعْطاءَ حى التَمَلّكِ مِنْهُ گان . 
و ا ۰ 

وَنْظِ ير ذلك مكو في شرج الفقرة ولآ 

الْمَمَالة الْمْمَعْئَاءٌ من الْمْمْرَة الأول" إلا آنه إِذَا كانت وة الأة 
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مِنْ قِبمَةِ الْأرْض وَكَانَ الَّذِي أَنْمَا ابه عرس الشَّجَرَ أَنْسَأمَا برعم سب شَرْعِيٌ 
جود في تفس الأثر دلقي الملكة لك فى ل الا ب سات ابيب 
وَالْأشْجَارٍ قِبمَةَ الأْض وَيَتَمَلَكُهَا حَتَّْ لَوْ تَحفْقّبَعْدَ ذلك عَدَمُ وُجُود ذَلِكَ التبَبٍ في 
لتر وازن ير صَاْحِبُ الأزض بذَلِكَ امَك وَيُوَجَدْبِهَدَه انملك شَرْطَانِ: 
الشّوْط الْأوّل: كَوْنُ بمو الأب أ الأجَارِوَاَِة عَن بم رض ظ 
وَعَلَيْهِ إذَا كَانْتٍ الْقِيمَة الْمَذكُورَةٌ رَِدَةَ الْقَطَمَ حى الْمَالِكا مه ت عرص وَانقَلَبَ کل 
الْقِيِمَةِ. 


۰ ل خو كن تمكو رخو ديك 


الح لَهُ وَرَضِيَ بقع الْأَبيية بي أو الْأشْجَارِ وَرَدَّالَْرْض إل صَاحِبها ينْظرٌ: دا حَكُمَ الْحَاكِم 
عَلَْ الْعَاصِب بِإِعْطَاءِ قيمَة الْأَرَْضٍ فلَيْس لَه هرَدِلْك الأَرض بعد ديك أ إا كان الْحَكُمْ 


ديك ميض ل ضز ل ره بل نُحُوقٍ الحم كماد َكرَبَمْض الْمَشَايخ (الْهِئدٍ لَْهَئِْيةُ والشرتبلالي): 


0 


الشَّرْط الثاني :يبي أن كود إِنَْاءُ يلك الْأنية وَعَرْسُ لك الأشجار تيتا إ 
َعم شر گرو بلك الأْض گا لك ةا بوجو ارط الأول ارم لع الأبية 1 
الاتجان كما إقالم برج الشرط الذي بزع حم النسالة إل افر آلوأ ين 
هله الْمَادَةِ. 0 0 ا E‏ 

قيل: إا گات رة لا إذا سارت فِيمَة الأببية أو الأشجار مع قِيِمَةِ الْمَرْصَةٍ 
ا شَيْءِ گان بغي أحَدُهُما د مال ال أو على أن راما معا ويفا 


3 


الثم التَسَاوٍ ي بَيَْهُمَا فبا وإ باع 0 ُ مع الْأئنية أو الْأَشْجَارِ وَيُقَسَّمْ انم 


هما ركم تلان الطَحْطَاوِيٌ). 
ا اھ “اس الل و ال ر 7 a RA‏ 

مَثَلا: لو بت ١‏ عد اة ية على عر صة ورگا عن أيه وَصَرَفَ عَلَى نابا موا د َنْ 
َة ي ك ا ذلك لِلعَرْصَةٍ مسج صا احص أن يُعْطِيٌ قِيمَة قِيمَة 


. .. الزعم بالحركات الثلاث من أضداد القول» سواء كان القول جما ا باطآد أو كفهاة‎ )١( 


oro ساس‎ 


A۰٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَه 
العَرْصَةٍ وَيَضْبِطَهَا وَل لَمْ برص صَاحِبُ الْعَرْصَةٍ. 

تاج عِبَارَهُ(وَصَرَفَ عَلَىْ إِنْكَائِهَا نُقُودا... إلَخْ) في د لال إل الإيضّاح. 

وَهُوَ أن القِيمةَ الْمُحَْبرةَ في الْأَبييَِ وَالْأَشْجَارٍ هي قِيمَةُ الأبنية يه والاشجار في 1 ع 


ا 
o2‏ 3 
5 2< 0 ق 


الأمْر وَلَيْسَ مَا صَرَّقَهُ دَلِكَ الشحْم على تلك الأئبية وَالْأشْجَارِ مَثَلا: َو كَانَتْ 


0 


الْعَرْصَةٍ أَرْبَعِينَ دِيَارًا وَقِيِمَةُ اة َكَائِينَ دارا إلا أن الأب 0 


ص2 
جم o‏ 


لا يعد في يلك الَا أن قم لزيد من قِيِمَةِ الْعَرْصَّة؛ٍ لأن الْمُرَادَ مِنْ عِبَارَةِ (صَرَفَ 
َل إنشايها فرت هُوَ النقود الي تُضْرَ رف على الْنَاءِ وَتَكُونُ مُعَادِلة لَقِيمَةالْبِنَاءِ الْحَقِيقية. 
ولس لجات صب أن يَسْتَفِيدَ مِنْ حُكُم هَذِو الْففرَة يما إا رَعَمَ أن المَضْبَ الْوَاقِمَ بيد 
الْملكة لَه كما أن الاسيفيجاء ر ایکون سارعا بح فيه الزغم م كما يُسْتَفَادُ َلك مِنَّ 

ماده )٥۳۱(‏ لَكِنْ هَل يون الِابتَِاعٌ وَالِإنَهَابُ وََبُولُ الصَّدَقَةِ سا شَرْعِيا؟ 
E‏ ل EE‏ 


ملا: لو اشْتَرَى أَحَدٌ عَرْصَةَ مِنْ آحَرَ ظَانًا نها مِلْكَهُ او أَحَدَّهًا مِنْهُ هبة أو صَدَقَةَ وََعْد 
ا اء دآ 5 2 
ن بت فيها بِنَاءَ ظَهَرَ لَهَا مُسْتَحِقٌ وَادَعَاَا وَنْبتَهَا وَصَبَطَهاء فَهَلُ يَجْرِي في ذَلِكَ حُكُمْ 


0 


2 2 


الْمَادة(۸٤۲١)‏ إ 


2 من باب التَّمَلّكِ کا لوز الَِي در مالا في هز الماد كما هُوَ مين في 


31 


لا نوجد تلات مسابل تَخَالِفُ ذَلِكَ بحب الظَاهِرِء وَلْْبادر إل ذِكْرِهَا: 
3 رو ونه 7م مە سے کے سن وہ 


المَسألة الأولى: و اعت هِنْدٌ الأَرّض بِحُدُودِمَا مِنْ ري فَأنْسَأ رَد ناء مُرْتَفْعَا وَاذّعَتْ 


ل .4 
قيمّة | 


ل ا ة الْأَرْضء 


8 700000 


فَلِرَيْنَتَ ت أن تَجْعَلٌ يدا يهم لاء إِذَا ّت دَعْوَاهَا (أَبو السّعُو الْعِمَادِيُ في الْعَضْب). 
الْمَسْأَلةٌ الَاتِيةُ: و اشْتَرَى أَحَدٌ دارا وَبَعْدَ أن أَنْشَاً فيها اء ضط نِضْمَهَا اماق 
َالْمُشْتَري مُجَبرٌ مُجْبَرٌ عَلَىْ تقض لاء الْأَغْلَبُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ قِيِمَةُ قِيمَة ناء ء قل (المَّارِحُ) كو 


2 وبر E ١1 af 7 <f‏ 
الْمُشْتَرِي حيبذ مُحَيرا: إن اة ان تقاض يتاه رلا تزجع عن الب بء ! إِذْ اخ 
ع r‏ لل 


| لتر الأقاص برضا كود ذ برا ية من لد إن اء َو الا ر 
وَصَمِنَ البائ قِيمَةَ قيمَة البِتاء مب . انظر الْمَادَةَ ٠ .)٠١۸(‏ 


Ace ٤ ٠.٠. 1  ابصقْلا الجر الثاني / الكتَابالشَّامنْ:‎ 

وَلَوْ كَانَ الْبَائمُ انْيْنِ وَالْمُشْئَرِي وَاجدا وَالْمَسْأَلَةُ بحَالها يُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي بتفض بائ 
كما مر كاعر كان الْفُصُوكينِ). 

المَسْألة اَالة: لو امدق ا الْغَاصِبٍ وَعَدَمَيَا واوا في دَارِهِ وَحَضَرَ 
مَالْكُها بعد لِك يُنْظرٌ: 

ا کان الْبِنَاهُ قلیلا وَكَانَ رَفْعهُ مسرا رفع ورد إل مَالِكِهَاء وَإِذَا كان كثيرًا ورفعة 

متَعَذوَا ويَمْمَدٌ الرَمَان فى رَفْجِه كَالْمَالِكُ محير: 

0 رَفْعَهُه وَإِنْ شَاءَ أَِقَاهُ وََرَكَهُ وَضَوِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَة الأْض مَح الْبنَاء 
(الْهنديهُ في الْمَضْب). 

أفوال تلا في الْبنَاءِ في الْأَْض الْمَعْصُوبَة: 

إذا نكا الْعَاصِبُ في الْأَرْض الْمَعْصُوبَةِ به أو عرس أَشْجَارَاء فَقَدِ الف الْمقَهَاءُ 
على تة أفْوَالٍ: الْقَْلٍ الْأولٍ: رَدٌ الأْص بهذم الْبناء أ أو كلع الْأشْجَارِ على الإطْلاقي. 


و 


4 


لعل الما الأول الْمَنْقُولة عن أبي السود د ية على هَذًا. 

القَوَلِ الّآني: ان تَهْدَم وَتَقْلَمَ دا كم يكن اذم وَل رين من د كنا 
مُضِرَيْنِ َِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ أن يتمهم ما إا كات قِيِمَةَ الأَبنية وَالْأَشْجَار أَرْيَدَ مِنْ قِيمَةٍ 
الأزص ينيع الكل الاخ سَوَاءٌ گان الإنْشَاءُ ارس يرم سيب كزعي أزبلا رغم 

القَوَلٍ الثَالِثِ: أَنْ يُقلَعَ عر وَيَهُدَمَ الْمِنَاءُ إِذَا كان فَلْعَهُمَا وهدمهما عير مُضِرٌ 
بالأْضء فَإِدًا گان كَلعْهُمَا وَهَدْمُهُمَا مُضِرَّ ع طون كن ا نينا 
يع الكل الأخقر یکا دا خضل الإنشاء أو الرس برعم سب كزعي وهو اقول 
الْنِي احتارتة اة 5 الْمُحْتَارِ). 


لنبادز إل بان التّمْصِيلَاتِ الآتية يه فى س الْبِنَاءِ أو الغرس في أزض الغير: 


ا َة 


الم الكل الا الْمَمْلُوكَةُ. 
RE‏ 2 ا Aor‏ اال 
اق اى فن رالأزفن الو وا ف الاج 


4 


DAT‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كاد تَحكُم کک 


وما اَم َوْعَان: ار الكل: * هُوَ الْأَرَاضِي لمتكا ينبني 
م ذلك مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (۱۱۷۳) فَلْيْرَاجَمْ ها م هتاك 


کی 
َەو 08 


75 لّاني: ألا يكو لِْبَاني وَالْعَارس فِي الأَرْضٍ e‏ 
يلكا يفي الَْاء الرس الْوَاقَِيْنِ في هذا رة وُجُوو: 

الوَّجَهُ الأوّل: أذ يبن أذ بيه أو يَعْرِسٌ أَشْجَارًا لِتَْسِهِ بأمْرِ مَالِك الْأَرْضٍ وَإِذْنِه 
َالإِذْنُ في هَذِهِ الصُورَةٍ ما أن يَكُونَ إِجَارَةَ وَقَدْ مرّ حْكْمُهُ في الْمَادِّ (011) وَإِمَا أن 
کون a e‏ 


C1 
e 
0 6 
CR 


3 0 ن 


0-000 0 O TT 
في ِلْكَ الصُورَةٍ مِلْكًالِمَالِكِ الْأَرْضِء وَالْمَأْمُورُ يرج عَلَى آمو أَيْ صَاجب الأَرْضٍ‎ 
بِمَا صرف‎ 

لو ع عكر اح ار رجه بارا يها ِن ماله گا اة رة ارم لزج 
أي الَوْجِ مَضْرُوكَاتهِ عَلَى عِمَارَ ة الدّارِ؛ لن الْمِلْكَ لَهَا وَقّذ صح أَمْرُهَا ذلك يِل 


0 


CUE 


۾ َلك أن 0010 الي 2 يه والأشجاة لِلْمَالِك لات اش ر + مر غا فيا 


ےہ 


00 َمل في كز لک۰۰۸ و الشخكر في معو هئل 
مَثَلُا: و عَمَرَ أَحَدٌ دَارَ رَوْجَتِهِ دون إِذْنِهَا كَانَتِ الْعِمَارَ 5 الْوَاقَعة مالا لر و جة وَيُكون 
ذَلِكَ السخْص مُتَبرّعًا فِيمَا صَرَّفَهُ وَلَيْسَ لَه الرجُوعٌ عَلَيْهَا؛ ِأنّهُ لا وَلاية لَهُ في إييجَاب 
0 و دم يا 
ميك 7 صل هَذِه الْمَادَّة ورجا قد اش 7 3 0 ارا ا 


6 
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0 


كما لو عَمَرَ أَحَدٌ دار رَوْجَتِهِ دون إذْنَِا لتَفْسِهِ كَانّتِ الْعِمَارَة الْوَاقِعَة له لن اللوَازِم 


ص 


03 لو سوا ل ا ر 0 د ده هم تا ےہ 

التي تَسْتَعْمَل في البتاءِ هي يلك َلك المَّخْص وَل تخر مِنْ مله بدُونِ رِضَاه فَتَكون 
ميته َاِبَة في اللْوَاذِم الْمَذْكُورَةٍ ويون عَاصِبًا لِلْعَرْصةء وَفِي هَذِوِ الْحَالٍ رقع الِْنءُ 
علب الرّوْجَةٍ وَادعَائِها (َاقِعَاتُ الْمُفتِينَ). 


ت 


الْقَسْمْ الاي الأَرَاضِي الأميرية 
وهي ايا عَلَى َوْعَيْنِ: اَل : هي الْأَرْض الأمير لمشتركَة بين لاني أو الْعَارس 
وک 8 بين آَحَن وَحَكُمْ هلو يُسْتَقَادُ مِنَ الْمَادّة (11377). 


2 4 


مُكَل لوادت أَحَد الشريكين أو غَرَسَ فِي الْأَرْضٍِ ميري لي يَتَصَرَّفُ بِالِاشير اك 
فيه َيه وَأَشْجَارًا فصول لِتفْسِهِ بدن إِذْنِ الْآَحَرِ وَطَلّبَ الشَّرِيكُ الْآحَرُ رَفْحَهَا 0 


كن قبا وة أذ كاف قبل لسو وم برذ اعد لكا الق ترق لك انت 


م ا 


وَالاشتجاقك أن لذ كلت أخد الدد گاءِ التَفْسِيمَ وَكَانَتْ يَلْكَ الْأَرَاضِي قَابلَة التقسيم فَتَقَسّمْ 
الأَرَاضِي الْمَذْكُورَة؛ لاله وفعت تلك الأزية الأشجات قل القشعة بطل + 


ا و 


وَالْعَارِس بِالْكلَيةه وَإِذَا سم يون قد حَاقَظ عَلَىْ حَمَهِ يوِقَدَارٍ حِصّتِه. 


وَالْمَقَدَاةٌ ِي يَصيتٌ حصة اا أو الغارشن في هلو الصورَة ص الا بزية و 


0 


N 


حَقَ لاني 


الأتتكاريثرة اله ص ف و كا 
َا الْمقَدَار الذي يُصِيبُ حِصَّةَ ذِي الْحِضَّة الْآحَر يفلم وير 
کَذَلِكَ اک ا کی ی ےکر ف ی کم ا 
لأَرَاضِي بالطب عَلَْ الْوَّجْو الْمُحَوّر. 
ادا إن ضفب الكدا يق اق بهارلا قله 
يعني لو بتي أَحَدُ الشَّريكَيْنِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ نما دون إذْنِ ار في الأزض التي 
CS‏ بو 


00 اللني: أَنْ کر لض في تصرف شَخْصٍ مُسْيَقِلًا ولَيْسَ بِالِاشْيْرَاكِ قَالبنَءُ 


eA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانِيَة 


وَالْعَرْسٌ في هَذَا الع من الأراضِي الأميرئة نَجْرِي فيه الْوْجُوهُ الأزبعة حه اميه هي E‏ 
آنْقًا: 

وَلتُبَيّنِ الآنَ الوجُوة الأريَعَة: 

الوَجَهُ الوّل: هر أن يي اد ف اررض الاير ين صر فيا يديس فيا 
شجَارًاء وَفِي هَذْهِ الصّورَةٍ کون الْإذْنْ إا إٍجَارة. وَيُسْتَمَادُ حُكْمُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادّوِ .)٥١١(‏ 
وَإِمَا إِعَارَة وَحَكمُ ذَلِكَ في الْمَادّة(81). 


و 


ff هس‎ 


الا الثّاني: E‏ َحَدٌ في لض لأر ة لِلْمْتَصَرّفٍ في الأزض بأَمْره َيِه 
او عتم اراو وَرَدَ كم ذَلِكَ في الْمَادَةَ )16١(‏ وَعَلَيِّ الا وا 
لِصَاحِبٍ الْأَرْض ذه هُمَا لِصَاحِبٍ الْأَرْض وَلِلْمَأمُورِ أن يرجح عَلَىْ الْآمِرِ أيْ صَاحِبٍ 


o 


رض يما أَنْقَقّ. 
الوَجَهُ الَالث: يني تفر أعدفي الأزضي الاير نترب يهاب ا 


ت 


دون إِذْنِه. 
وَحَُكُمٌ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ ية وَالأَشْجَارُ لِلْمْتَصَرّفٍ في الْأَرْضٍ وَيكون ذلك الشَحْصص 
متَبرّعَا في مَصْرٌَوفَاتِهِ. 
الوَجَهُ الرّابعٌ: أن يُنْشِىَ نين اعد اليه او یری اشعازا ني الأرض لايع ياود ذم 


6 ممه 


الْمْتَصَّدفِ فيهاء وَحُكُمٌ ذَلِكَ كما يُسْتَقَادُ مِنْ هَذْهِ الْمَادَّةِ مِنَّ ا «القلخ ار م يطلب 


الْممَصَرّفٍ إن كان ْمَل وَالرَفُمُ غَيْرَ مُضِرّيْنِ بالأزضء سوا أكانت. قيمَة الأئية 


0 


وَالَْشْجَارِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةٍ ة الأزض أذ انق أذ كانك قاو 6110 أخرقة الأنن 


ا 


وَالْأَنْجَارٌ برَعْم سَبّب شَرْعِيٌ يبع في هَذِه الْحَال الأقل الأكتر. 
الِْسْمْ النَلتُ: الْأَرْض الْمَوْقُوَة. 
َكُونٌ ابه أو الأَشْجَارٌ الي يَصِيرٌ إحَدَانَّا فِيها عَلَىْ حَمْسَةٍ وجو 
لاق 
الوَجْهُ الأوّل: أن يبي مولي الْوَفْفٍ أَبَْة أو يَعْرِسَ أَشْجَارًا بمَالٍ الْوَفْفٍ فِي اض 


0-4 


الْوَقَمِ کون الْأبنيَة وَالْأضْجَاد في هذه الْحَالٍ لوقف سَوَاء صرح الول يسن 
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لإا اها لوقف م لم يُصَرُح» وَسَوَء أضهد على ناته آم كم بهذ 

وجه الاني: أن يُنْشَِ اولي أب أو يعْرسَ أَشْجَارًا ماله في الأْض الْمَْقُوَة 
لي ُو مرل لاء كوف الأشجار ابي رقفب إا أطلق جين الرس وَالإنشاء أو 
صرح گنها لَه آنا إا صرح گنها ليه دعن ديك جين الإنكاء أو الرس 

وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ کون هَذَا الْمَْوَلي قڏ خَصَبَ أَرْضَ لوقف (رَدُ المُحتارِ في مسال 

َإِذَا كَانَ اولي الَِّي بى بمَالِِ هُوَ الوَاقفُ فَيَكُونُ الْبِءُ مالا له ياء وَِنْ سَكَتَ 
كم بهذ عَلَ ونه قذ بء ْو ويَكُونُ قد اتَصَبَ عَرْصَ الْوَقْف. 

لوج الَالِتُ: أن يى أَحَدٌ أب أو يَفْرِسَ أَنْجَارًا بَمْرِ الْميوَلي وَإِذَنِه في أض 
وَقْفِء برط أَنْ يَرْجِعَ عَلَى لوقف قَتَكُونُ يلك لبه وَالأَشْجَارُ لوقف وَلدَيِكَ 
الشّخْصٍ الرّجُوعٌ بِمَضْرُوقَاتهِ عَلَى الْمُتَولّي.. ! 

الْوَجْهُ الرَابع: نى أَحَد أب ْوَقْفٍ بدُونِ مر مولي أو يعس أَشْجَارَالَهُ ون 

في هَذِو الصُورَةٍ مُتَبرعَا بلك الأَبنية الاجا ِلْوَق علب يْسَ لِذَلِكَ الشَخْص الرْجُوع 
عَلَىْ الْوَقِْ بِمّا صر كَمَا أنه ليس لَه قلع اة وَالأَشجَار» قَد وصح في شرح الْمَادة 
0 أَنَّهُ إا غَيَرَ أَحَدٌ لوقف عَنْ حَاله الْأَصْلِىٌ ف هذا التَغييرٌ إا كان َافِعًا 5 
م ذالم يكن اعا له ّرج إل حاله الأضلي وَيُعزَرُ اَي 

الوَجْهُ الْكَامِسُ: أن يني أَحَدٌّ عير الْمْتوَلي أب أو يَْرِسَ أضجَارًا في عَرْصَةٍ الوَقْفٍ 
صرحا بها تي أ مط لِك لي لم ير گزتها ليه أو لوقب هكون الأ 
وَالْأَشْجَارُ ملكا لِذَِّكَ الشّخْصِء ودا الف الْمتَوَلّي وَالشَّخْصٌ الْمَذْكُورٌ في ذلك فَالْمَوْلُ 
دك السَّخْصٍ مَالَمْ يت الْمُتَوَلي الي أن السَّخْصَ الْمَذْكُورَ قذ اناه لوقي . 

وَِذَا اترَقٌ الْوَقفٌ الْمُتَصَرَّفَ فيه بِالإجَارَتيْنٍ وتاه الْمْمَصَرّفْ مُجَدَّدَا كان هذا البِتاءُ 


مالا لِلْمَُصَرّفِ ولا کون برعا به لوقف 


oro عام‎ 


AN‏ هَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 

و كان د كيب في ست التَصَرُفِ ان كل ما يني تَبرُع لوف فلا کون ن 
لتبرّعَ حَق لِلطَّرَفٍ امبر وَليْسَ حَقا للْمبرّع له 

وَإذَا توفي صَاحِبُ هذا البتاءِ في مَذِهِ الصُورَةٍ كان الْبِنَاءُ موْرُونًا للْوَرنَةِ السّرْعِيينَ 
N E‏ 

وَالْحَالُ اَن هَذَا البناءَ بالتطر إل الْأَصُولٍ الْمَرْعِيّةِ عِنْدَ ِظَارَةِ الْأَوْكَافٍ يُعَذّ مَحْلُولا 


teb 


6 م 


ومع ن ذَلِكَ غير جائز إِذْ لا يَرْضَىئْ به الاقف قَضلا عَنْ كوه اغْتِضَابًا لِحُقَوقٍ الأب 
وَالْباد. 

عت قو ف حدم اموا وان 2 كور ها سس 2 ك2 500 5 ع ا e‏ 
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عَلَى أن وقوعَ أخْوَّال كَهَذِهِ في الأوْقَافٍ التي يجب أن ترَاعى فيها الْمَسَائْل الشرعِية 
اليا ل جا لاف 


lk 2‏ £ وہ 
کون الاجنبي أو ا الذئ ا او ف د ارقف عَاصبًا لِتِلْكَ 
N‏ ٤ي‏ في هذا اجو الاي أذ في التو الثأني غه آله ِن مالو ولتم 


أ لاه عليه 5ا يكن َع اة الأشجار مُضرًا بالْوقْفٍ قف تقلع 

مٿاا: لو أحدَتٌ أحَدٌ َل في الْعَرْصَة الْمُعَدَةَلِدَهْن اموي واي هي ڪريم لمَدْرَسَةٍ 

بء َمْوَي يلك الْمَدْرَسَوٍ قَلْح لاء الْمَذْكُورٍ إِذَا كان القلع غَيْرَ مُضِرٌ رَيهًا. 

ِكل أت شسخص تاه ا عن لح گان جار في صرف حصي 
خر بالِإجَارَ تين لم يَكُنْ عَليَْا َا علوي مِنَ اليم يدُونٍ إذنِ مولي الَف وَالْمْتَصَرْفٍ 
فيه يُهْدَمُ لاء الْمَذْكُورٌ إا كَانَ هَذْمُهُ غَيْرَ مُضِرٌ بِالْوَقفِء وَلِلْمتَصَرّفِمَعَ اموي طَلّبْ 
هَدْم الْبتاءِ (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةٌ). 

آي إا كان قَلْمٌ الأبية وَالْأشْجَارٍ مُضِرًا ا َعَيْهِ دا آَل الْقِِمَتَيْنِ مِنْ قيمَة 
الأبية ال وَِيِمَيْهَا قَائِمَةَ لاني اعاس مِنْ غَلَ لوقف وَإِدَا 1 
يُوجَدْ عله لوقف تُوَجَرُ الْأَبِيهُ وَتوَدَئ الْقِيمَة الْمَذْكُورَةُ مِنْ بَدَلِ الإيجَارء إذَا لَمْ يُمْكِنْ 


: یك ََِ صَاحِبَها اربص إل أن لَص ال ا 
َإِلَا فليس آ له أن يَقَول: إِنَِّي أَهْلَمُ انيه اجار وَآحَدُهًا.. 

كَدَلِكَ إا ادت أَحَدٌ بدُونٍ إذنِ اموي أي على الْعَرْصَةٍ ة لوقف وَكَانَ َلْعْهَا مُضِرًا 
بالوقفِ» فَطَلَبَ مولي الْوَقْفٍ أَخدَّ تلك اة بأل م من قيمَتها ا قبل 
لاني إِغْطَاءَهَاء فَلِلْبَاني أن يرب بص لِحِينٍ خلاص بتائه مِنَ ا وَلَيْسَ لَهُ 
(الْبَهْجَة). 

ش القِسْمُ الرَابع: الْأَرَاضِي المتروكة: گالطریتی العام ولاف العا 
وَالْمُحْتَطَبء وَالمَقبرق وما گان هَذَا الْقَِسْمُ مِنَ اا ان لك لو ل 
E‏ يِن امالك وَِعْطَءُ واد من ¿ الْعَامّةِ أو إِعْطَاءٌ مَجْمُوعِهمْ إِذْن 
پاتء أ الرس وَالتصَرُفِ فيها عَلَى صُورَةٍ غَيْرِ الصُورَة التي وْضِعَتْ لها لا بجي دَلكَ. 

يرم عَلَى کل حَالٍ رذ نع المشتكات التي ليها وغه ها وَإعَادتها إل حَالها السَابِقَة.. 

مَكَلا: و بى أَحَد لِأَمَالِي فَرية مَحِلَا وضع عَرَيَاتِ اقل َإِدْمَالِيهَا أن يُرَاجِعُوا 
الحم لباه ج رل تجري فيلك متا نا ل الا ماري 
في صُورَةٍ الإنْشَاءِ برعم سَبَبٍ زعي كََلِكَ لا تَجْرِي فَاعِدَةُ إعْطَاءِ صَاحِبٍ لاء قي يمه 
الابيية ة مشق الع إ5 كا الق مرا بالأزضٍ. ش 
اقم الخاميس: 10 الْمَوَاتُ: وَلَمَّا كَانَ ل أرَاضِي المذكوةة مال 
مَخْصُوصٌء بِذَّلِكَ لا يُعَصَوَّرُ الْن َء الرس يفن مَالِكهَاء قلا حم لإذْنِ أَحَدِ الَأَفرَادِ 
مَجْمُوعِهِمْ وَيَلْرَمُ إِذْنْ 57 لإنْشَاء الأبنية أو عرس الْأشْجَارِ فِيهًا. 

وَعَلَيهِ اڏا عرس أَحَد في الْأرْض الْمَوَاتِ غَرْسَا او د E‏ 
ِحْيَاءًلِتَلْكَ الأَزْض كَمَا ين في شرح الْاه(١۱۲۷)‏ غي َل ضور و عمل أذ 
ذلك ِإِذْنٍ نِ سُلْطَانِيٌ على اھ هو مَذّكُورٌ في الماد (۱۲۷۱) کان ذَلِكَ 00 مَالِكَا لرَقَبَةٍ 
تلْكَ الْأضٍ او لِحَنٌّ التَصَرّفٍ فِيهَاء وَحِيئكِِ يَكُونُ لَه حَق إِبْقَاء لاء" 


i‏ ا 


ام ا إا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ دُونِ إِذْنٍ سُلْطَانِقٌ قََا يَمْلِكٌ الَرْض. 


ا 


۸۱۲ فَوَانِينُ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
|7 )ا _ ٠ ٠‏ وانين السريعه ا اة ای كانت د ا و ا 


ول لا ِإِذْنٍ سُلْطَانِيٌ في اض مَوَاتِ خريم. 5 وَإِنْ کان خا اليه 
لالْمَاءِ اأ لْكْنَاسَةٍ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 

َه :َا يمك صَاحِبُ لاء امل المي عليه القَضْرٌققَط ولا يلك أطْرَاقَُ 

ما َم تكن أَطرَافُهُ د خث بسب يِن لباب المُحودة ة في الّْمَادَّةِ )۱۲۷١(‏ مِنَ 


هم ه 


اْمَجَلَةِ مَعَ الإذنِ السُلْطَانِي. 


ص“ 
i4‏ 


هذ ايلات اي في حي اء في أْض لير هي من حاص کتايي ول له الْحَمْد. 


اھ ا 


e‏ 4۰): ل ا او ا ثم اسْترَدهَا صاحبها يُضمنه 
لض الي تَرَنَّبَ عَلَىْ رَرَاعَيه: َدلكَ لو رت أَحَدٌ مُسْتَقِلًا ا الي يَمْلِكَا 


ف 


تضمنه قان 'حصّيه من 


مُمَْرِكًا مم خر با ذه بعد أَحْذٍ حِضَّيِهِ حِصّيِهِ مِنَ العرصة 
الأرض الِّيتَرئّبَ عَلَى راع 

يو عد لات شور ا TT‏ وررعها الوه 
الأول أن ر ارات كذ رِكَتْء أيْ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَانَ وَفْتْ حَصَادِمًا. 


o 


ص 
العا 


يسترد رضه 


وَعَلَىْ هَدَا التَقَدِير ضَاحِبٍ الْأَرَضٍ أن يَرْفَعَ الْمَرْرُوعَاتِ تفْرِيغًا لِملَكِه ود 

كال ِصّاحبٍ ازع اعات أي يس له أن َقولَ: إن الَْزدُوعَاتِ هي 
لي وَإِنَّ لي حَمًا ذا حه حصّة فِيهًا . انْظْر الْمَادَةَ(1745١).‏ 

حَتَى إِنَّهُ لو زَرَعَ أ في أرب جنل قل كر لك الأزض تفل وذ حفن م 
ّت الحنطتَانِ اهما رَاذرکتا کان ؛ لزع يع لِدَلِكَ الشَّخْصٍِ وَيَضْمَنْ لِصَاحِبَِ 
لض جنع مزُوعَة في أرضه (الْبَهْجَةُ وَعَليّ أَقَئْدِي)؛ لان حلط الس باجنس 


عند بي حَنِيفَة هة اسْتهْاك. 
موم الأَرْض وَل بذ فيه وموم وَفِهَا بذ فيرع بمَضل ما يَْنّهُمًا. 


8 
م 


قن جاء صَاحِبٌ الْبَذْر الْأَوَلٍ وهو صَاحِبٌ الأذفن واف يذه سه مَرَّةَ ؛ أخْرَىئ وَكَلَْبَ 
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الأرض قَبْلَ أن يبت الْبَذْرُ أو لَمْ يُعَلْبْ وَسَقَىْ لأر قت الْبَذدُ كل قَجَويع ما يبت 
لِصَاحِبٍ الأرْضء وَعَلَيْه اب يل بذره ِن ورا في أزض عبرو (لْهلِي في 
الاب اشر مِنَ الْعَضْبٍء وَفِيهًا تفصيل الْمَسْأَلَةِ). 

لن علا رجو إا اشترة صا الأ أزصه وكا كدير صلا عل زا 


ذلك الشََخْصِ لضن إذ إن ذلك إتلاف لبَعْضٍ ار تُقْصَانَ الْأَرْضٍ الْحَاصِلٌ» 
وَإِذَا امستَعَ صَاحِب الرد 2 عن 0 َلِمَالِكِ ارد ض أن يَفْعَلَ ذَّلِكَ ليخ الهنْدِية ف اباب 
الْعَاشِرِ). 
فلو رَرَعَ الْعَاصِبٌ الْأَرْض الْمَعْصُوبَةَ قَطْنًا وَكَرَبَ بَعْدَّ ذَلِكَ 0000 
وَرَرَعَ فيا يتا َر فا يرم الماك َمَانٌ ما؛ لن الْمَالِكَ إنّمَا كذ أن فِخْلَا سَيَعْمَلَهُ 


القَانِي مت وهم إل الْأَمْرُ (الْأنْقَرويٌ). 


وهل يون هذا الرَّرعٌ حَكَالا لِلْقَاصِبٍ؟ 
ما تَْلِيلُ الزّع لِْقَاصِبِ فَيلْرَمُ له لَه عند الطَرََيْنِ أن يَتَصَدَّق الَْاصِبُ ما يَزِيدٌ عَلَى 


عو 


داف الذي ا “مالف وَمَضْرُوقَائفٌ وَالْعِفْدَارُ الذي يُضْمَنْهُ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْةُ؛ ل 2 


و 


حَصّل بسب ميث وهو اصرف في ِلك ْم كود سي اَذإ لع خضل 


7ه 


عَلَىْ وض ضف الْأضل (الطّحْطًا وِي). 
اؤ رع الَاصِبٌ گيل نڌ تچ ينها زيح گيلات گان تا ا صَرَّفَهُ الْعَاصِب كَيْلة 


2e 6 2‏ م“ 4 ع ب - 3 0-30 ۰ 6م و2 22° 2 

بان وَكِيلَةٌ وة لِلررَاعَةَء وَكِيْلَةٌ لصاجب الْأَوّض فصان أَرْضِد یما آنه يکود قَذْ صرف 
س اس 7 7 رو رر ك ق ی O E‏ و را ت 

لات كِيلاتٍ لَرِمَهُ أن يَتَصَدَقٌ بالكيلةٍ الرَابعَة التي تزيد على ذلِك. 


22 ك2 £ ع د اص ار در مع 8 ر ي رارت ر ر °2 . 
أمّا عند ارمام اتوكت فلا تير الصيى SS‏ الرْيَادَة حصّلت في 


0 و 


ضَمَانِه وَملَكِه؛ اَن مَا ضُمِنَ مِنَ الْقَايْتِ يُمَلّكُ بادا الصَمَانِء وَ َالْمَضْمُوثَاتُ تملك بأداء 
لمان علقنا نإل رفت ورو الكت وغو الْمَضْبٌ كن ال غنيك فى و 
الْخَوَاحُ الان (الطّحْطَاوِيٌ» لْهِدَا ية العيي). 

e‏ غ - ى E‏ .ەر دميو 

الصورَة الَانَِة: أَنْ تَكُونَ الْمَرْدُوَعَاتٌ ظَاهِرَةٌ أي تابه لَمْ تدرك بَعْدٌ. 


oro شال‎ 


3 ۸۱ قوانين الشّرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولَةٌ العثمانية 


لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ الْقَلْحُ مَعَ تَضوين يُقْصَانِ الْأرَْضٍ وَاسْيَرْدَادِوِ الأرص 


و 2 00 ع ر 5 8 وهاه 3 
ولي لِلْعَاصِبٍ في هَذِِ الصُورَةٍ ان يبْقِيّ زَرْعَهُ إل إذرَاكِه بدونِ رض الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ 


أن يُعْطِيَ أَجْرَ الْمثلء أي لا يُقَاسٌ هَذَا الْخْصُوصٌ عَلَىْ الْأخكام الْمَذْكُورَةِ في 
الْمَادّةِ(557) وَشَرْح الماد (877) (الطَّحْطَاوِيٌ). 


١1 


رل الان في الْأَرْض في هَذِهِ الصُورَةٍ تاش عَنْ ضَعٍْ الْأَرْض عَنْ 
إِعْطَائَهًا مَحْص مخْصّولا في يلك اسن بسب فلع ازع بل الإذرَاك (رد الُختار). 

الصورَة الثَالَِة: کون البذار ل ت 

ا ل ا 
عَلَىْ وَجْهِ لور لاني ا سر لك اَن يدرك الْمَحْصولَ ثم ا يسرد Rk‏ أَيْ تَجْرِي 
الام عل الو الأول : ابش لَه بِذَّارَهُمَبْذُورًا في أَرْضٍ امير يقن ل الذَار له 

وشا يلف ار 
وع هو الْحَالٍ ذا أذْرِكَ الزَّرْعٌ كَانَتْ حَاصِلاته لَهُ َلك بان قوم الَرْضُ غَيْرَ مَبذُورَةٍ 
SSS‏ 

ن الإِمَام ابا يُوسّف قَدْ ذَمَبَ إِلَ انه إا أغطَىئ صَاحِبُ الْأَرْضي مِثْلَ البدًارِ اَذ 


4 


00 


صاحبٰ ا را ونا فى ف ا 


n 


2 
o £ 


َذَرَهُ اْعَاصِبُ بَقِيّ ادا الْمبَدُورُ لِصَاحِبٍ الْأَرْض» 0 0 به هُرَ الْأَولْء أيْ 
إِعَطَاءٌ ة قيمته تبي دوا َك أي في دالج على ها وَج 


18 فى اه‎ E 


إل کک ن ب E e‏ الا ان الْمخْتاد مر كول ) أ 0 أن الماييت 


3 


0 0 ص 


الْحَُكُم وَالْعَمَلُ يمُوجبٍ مَذْمَبٍ هَذَا الإمام وَالْقَوْلُ الثاني هُوَ الْمُحْتَانُ فَهُمًا قَوْلَانٍ 
مُصَحَحَانٍ (الطّحْطَاوِيٌ). : 

وَالْمَرَادُ بالأْضص هُنَا - كَمَا ذُكِرَ فِي أن ء الشّرْح - الْأَرْض التي لا تون عَائِدَةَ إل 
الْوَقفٍ ف أو إل لصي اليج 
گا 5ا كانت الأزش عَائَِة تماد يرم اكم بالأتقع لوف وَالْيِيمٍ من فصان 


5 
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الأزض وَأجر لينل على ما هو موصخ في شَرْح تاب الْإجَارَةٍ 
ا أو الك اليم اسملا آرم مان الأكتر ون 

. جر الول وَتْفَصَانٍ السّكتى. ١‏ 

الْظَرْ سرح الْمَادَةِ (093) (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةُ). 

وَقَدْ در في سرح الْمَادَِّ الْمَذْكُورَةِ اما الْحَكُمْ فِيمًا ذا كَانَتِ الْأَرْضُ مُعَدَةَ 

كَذَّلِكَ لَوْ رَرَعَ أَحَدّ الأزصَ الْمَمْلُوكَةَ وَالْمُشْترَكةَ بيت وَبَيْنَ آخر مسقلا بلا إِذْنِ ن 
الشّرِيكِ الْحَاضِرٍ وَأَحَدَّ مَحْصُولَاتِهًا عِنْدَ إذْرَاكِهًا 0 لان 
عند أَخَذِِ حِصَّبَهُ في الْأَرْضٍ أي اسِْرْدَادِوِ إِيّاهَا تَضْدِيئْهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُفْضَانِ الْأَرْضٍ 
الْمُترَنَبِ عَلَْ زِرَاعَتهِ إِيَّامَاء ولیس ' َه طَلَبٌ حِصَّيِهِ مِنَ الْحَاصِلَاتٍ كَالنَضْفِ وَالرَْع 
حَسْب عرف الْبَلَّد وَالِإشْيرَ اكّمَعَهُ بِالْمَحْصُولٍ (الْبَهْجَةُ). 

ما ذا نَبَتَ الزَّرْعٌّ ولم يُدْرَكُ بَعْدُ وَطَلّبَ صَاحِبُ الْحِصَّةِ قَلْعَ الزّ لزع قم اْعرصَة 


وقلع الِْقَدَارُ لباقي في حصته 4 ورد EAA‏ ال 


2 


3 


و ت کارا 


كَذَلِكَ لَوْ باع أَحَدٌ الشُرَكَاءِ الْعَرَصة المُشتَرگة بون إِذْنِ ریک یں ار ر 


2-4 


المشتري ول جز الشرِيك الي المَذْكُورَ قلَهُ عِنْدَ ِو حِصّتَهُ َضو نَضْمِينٌ اْمُشئَرِي تقَصَانَ 
لازي يت (ليج).. 
أا إذَالَمْ يَرَتَبْ ب ا ذو لاع صان في لض لايل قان ايخ 
ذالم يب لز ألا َا يَجُورُ لِلسَّرِيكِ أن يُعْطِيَ نِضفَ الْدَارٍ لِدَلكَ الشّخْصٍ 
أذ کون الأ تاهما جل 
انظر امام )۲۰٠۵(‏ أا إا يب ا الْمُحْتَار). 
قِيلَ: بلا إِذْنِ)؛ لاه إا گان بِالْإِدْنٍ ن یون هذا الْإذْنْ إا إِجَارَةٌ 
َكَمَا مَرّتِ الَجَارَةٌ في كاب الإجارق وَالْإِعَارَةٌ في کاب الأَمَائاتِ فَسَتَأَتِي 


الْجْهَايَةٌ في کتاب الشرگة. 


سام ها اماه 


كلم قوَانِينَ الشّريعة الإملامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانِية 
قي : «الْحَاضِر؛ اَن حَكْمَ الريك إا كَانَ غَائَِا سأيي في الْمَاكةِ .)1١80(‏ 
ش وذ أَشِرٌ قله «غَصبًا) ذ في الفقرَةٍ | اوی مِنَ الْمَجَلَّة إل مَسالتِين: 
اة انأو لى: هو أن به صَاحِبُ الْأَرْض يَلْكَ الْأَرْض وَيُعِدَهَا لِيرْرَعَهَا آحَرُ بحِصَّةٍ 
مَةِِنَ الْحَاصِلَاتٍ عَلَىْ طَرِيقٍ الْمُرَارَعَِ يعني أن لا يرْرَعَ صَاحِبُ الْأَرْض بالذَّاتِ بل 
يُعْطِيهًا لِلْعَيْر بحِصَّةٍ مَعْلُومةِ شَائِعَةٍ ِن اْحَاصَِاتِ؛ ذا گات هَذِو الكَيْفِيهُمَعْرُوقَةَ لَدَى 
الي النَاحية التي فِيهًا الَْرْضء قَبِمَا أن رَاعَةَ ذّلِكَ السَخْصٍ الْأَرْض الْمَذْكُورَة تَحْمَل عَلَى 
زوع بار درك اش غص أن شعي صاب الأزضي الج مزر لا تنروت يي 
الاس كالْمَسُرُوط بَيْنَهُمْ. انظ المَادَةَ(١٤).‏ 
إا نر إل العا إا لم يَعْلَمْ اه َرعَهَا عَضبًا بن أ ر 
زر عها ييه على المرار عة أو لان ال حل د نكر اد الارن ار E‏ من 
ذلك یون غَاصِبًا وَيَكُونْ نُ الْخَارِحُ لَه وَعَلَيْهتُقَصَانُ الْأرْض (الطّحْطَاوِيٌ). 
المَسألة الاي : أن يعدا ويها صَاحِبَّاللإِيجَارِء أَيْ أَنْ تَكُونَ مُعَدَةَلاسغآال. 
يَْرَمُ أَرُ الل مَنْ يَرْرَعٌ مَذِِ الْأرْص وَل يَكُون الرَّاِعٌ في َه الْمَسالة الثاني 
غَاضِبًا کا رن مُرَارِعًا. 
انظر الْمَادَهَ (047) (التَْقِيحُ الطَّحْطَاوِي» رذ د المُختارء الْهِندِيهُ في الاب الْعَاشِرِ). 


اده 3 4 إا f‏ 0 زف خر غَضًْا د اسَْردّهَا صَاحِيهَا فَلَيْسَ لِلْقَاصِب 


ماله جْرَةٍ في مُقَابَلَةِ الكِرَابٍ. 


إا أَخَدَتٌ الْعَاصِبٌ في الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةِ زيَادَة وَلَمْ تكن الزيادة متَعَوْمَةَ قِضَاحِبِ 
الأذضن ادا ارج يذ ك واا غر ال ر الاب وخر 
اهر وَالزبل. 

فعلَيْه: و كَرَبَ أَحَدٌ أض خر عَصبا ليزرَعَها روء فليس لِلْقَاصِبٍ ماه اجر مقاب 


الراب عِنْدَ أَحَذِو الْأَرّْص» أَيْ عِنْدَ اسْيِرْدَادِ صَاحِب الْأَرْض إياهَا قَبْلَ الزرَاعَةَ وَحتى إِنَّهُ لَو 


الْجرْه الثاني / اكاب اشامن #القصضيا ۸Y ٠ ٠ ٠‏ 
اد صاجنا يرع فيا َس لديك الشّخْص منم 

eT a ET RE RL 
جره مُقَابلَ‎ SS 
الرّبل (الْبَهْجَةٌ).‎ 

إِذَا كانت تلك الرَيَاد همومه بطل حن الَّْاصِب في يَلْكَ الرَياة. 

ْنَا لَاصِبُ في الْأرْض الْمعْصُوة أي كان ايمر بالأرضص لزم المَعْصُوبَ 

ِنْهُ إِعْطَاءُ الْغَاصب ب قِيمَة الْأبيية ية َة اَم انظ لماه ٠‏ ۰ وَشَرْحَهَا. 


a 
N 


ES :)4۰ 0‏ موقا ما يلط قار ونم يا ئ 
| وغه وتخلة ال دة 


رص 


انر الَا (۲۰) مَل أكنيي). 

إيضاح القيُود: 

-١‏ وَضْعْهُ: هَذَا اليد لَيْسَ احْيَرَازِيًا. 

قو الْهَدَمَ حَائِطُ أَحَدٍ عَلَىْ عَرْصَةٍ حر وَسَغَلَ الْمَرْصَة فَلِلْجَارِ أن يَجْعَلَ صَاحِبَ 


ays 


الحَائط يَرَْعُ نْقَاضَهُ (عَلِيٌ أقني). 


ر ص 


۲- عَرْصَة آخر: هَذَا التعييرٌ لَيْسَ اخْيِرَازِيًا. وَالْحْكُمْ في الدَّارٍ وَالْحَانُوتِ عَلَىْ هَذَا 
المنوال اشا 
لو شَعَلَ أَحَدٌ دار حر او حَانُوتَهُ بوَضْعِهِ أمْتِعتهُ فيا يُجبَرُ عَلَْ رَفْع المع التي 
0 الدّارِ أو الْحَانُوتِ. ١‏ 
مسال ال ونان لَه 8 ظ 
27 لاو لق أعدٌ تَا في جَذولِ الْمَاءِالمُخْتَصٌ بطاحوئة حر م 
ل جه بو فَلِضَاحِبٍ الطَّاحُوئَة اَن يَجْعَل الْمُتَعَلَبَ يدقع َلك الثّرَاتَ لي 


Bo”‏ >ه 
دي» والخيرية فى الغصب). 


<f 


لماه (عَلِىٌ أَقَنْدٍ 


A1۸ 


فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعمانية 
ر م شر اس رب رعو رمه 0 0 ەرو 
المسألة الَانيَة: إرَالَةَ وَتَطْهِيرُ الْعْبَارٍ وَالترَابٍ وَالْكُنَاسَةِ الْمُتَرَاكِمَةٍ في مُدّةٍ الإِجَارَةٍ 
عَلَىْ المُسْتَاجِر. اثر العا (015). 


المَسْأَلة النَالة: إذَا ألْمَىْ أَحَدّ الْكُنَاسَةَ سه عَلَىْ باب دار آخر الو اع عَلَىْ الطّر يت الْعَامٌّ 
الماح الأ العو اك لاد بلعم يَلْحَفَهُ صَرَرٌ (عَلِقٌ أَمَندِي). 


المَسالة الرَابِعة: إا كَوّمَ أَحَدٌ رابا في مَوْضِع من عرصي الْمَملُوكَةِ مُتصلٍ بِحَائِطٍ 
ازو وا ديك يما بضر يه فلك الجار أن يذ الصرر (عَلِيٌ أَقَنْدِي) 

الْمَسَأَلَةٌ الحَامسَة: لو أَلْقَى أَحَدٌ في بر آخر نَجَاسَةَ ص ليق انر ضَوِنَ الْمُلْتِي 
النقصَانَ الْعَارِص لها بِسَبَبٍ ذَلِكَ. ولا يكم عَلَيِّْ بتَطهيرِهَا ترح مَائِها 


SS‏ ةَ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
الْمَسْأله الساوسة: لو دق کک لبر الَذِي حَمَرَهُ اسر وَكَانَتِ الْأَرْضُ يلكا 
لِمَنْ حفر القبرء با 


يش اقب تحرج الجنه 
وَإِذَا كَانّتِ اوش واخ او كيت 57 عَلَىْ دَفْنِ الْمَوْتى فلا تحرج وَيَضْمَنُ 
الشخْصٌ الذَافِنُ م لِلْحَافِرِ قِيمَةَ حَفْروِ (الْبَرَازِيَةُ). 
مسال الكابعة: لو َ حدمي في الأرضٍ ي الْممْلُوكَةٍ EY‏ في الْعَرْصَةٍ الْموْقُوَة 
على عير دفن الموتى بش امبر وَيُخْرَحٌ الْمَيْتُ 5 الْمَاِكِ أو اتوي وَيُسَوّى ظَهْرُهَاء 
مَكِنٌ زِرَاعَتُها إ3 كَانَتْ ملكا (الذّرُ الْمُخْتَانُ الطّحْطَاوِيُ). 


رلا رح اميت بد دفو ِن غَيْرِ عذْرِه الت مد د د 


٤ 
مدة دفنه أ‎ 


الصَّحَايَة ية نوا بض ي الْحَرْبٍ ولم خر 0 0 
وَيَجُورٌ 


و 


ار كان طهر الأزش مفضوية أذ سا ايملع 
الْمَسَأَلَةَ النَّامئهُ: إذَا َكب داه به أَحَدِ في إضطبْل َر ن گان لِجِلْدِهًا قيمة لم ذلك 
الشخْصٌ (أيٌّ ي صَاحِبّهَا) إخرَاجُها مِنَ الإضْطَبْل؛ لِأنّهَا َشْعَلُ مِلْكَ 


ل ملك أَحَدٍ وهي لِعَيْرِه. وَإذَا 
َم كن لَه ية يجُه صَاحِبُ الوضطبل. 


طاو جل مات في بغر برو راځ اطي عل صَاحِبٍ المي وَس عََِ تز لاء 


الج القاني /الكتاب شين الصا 2 


(الهندِية في الات الان عسر): 
الْمَسْأَلة النّاسِعَة: إِذَا خلت داه د دار 1 على ذَلِكَ الشخْصٍ ِخْرَاجُهًا؛ لِأنهًا 
هلكه وَشَغَلَّتُ دار عبرو (الْهِنْدِيَهُ فو امحل العذكو). .: : 


اسه 


م فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


و الى 


eee ee 


اخ افا وا ۽ هذا آخر غير کان نَالمَعْصوت يه ەة مخ 
٤‏ € 
1 | 


E RES‏ اء الثاني أو م وَيَجْرِي سَائْرَ أخكام 
غَاصِبٍ الْغَاصِبٍ في هذا الم لَعَضْبٍ ا 
َباَت الْمَجَلة گر متي ب وَاحِدَوَِقَاصِبٍ الَْاصِبٍ. 


0 
ص 


ماده (41۰): غَاصِبٌ القاِب ج حکم العَاصِ» َإِذا غت من ن الْقَاصِبٍ الال 
و 9 و و 


الْمَفْصُوبَ خط ار نة َف في بيو لصوب ول حير : إنْ شَاءَ نه 


5-2 


ص و 
E E hS ky >‏ ر و چ 
العافت الأول وَإِنْ شَاءً صمنه الْعَاصِبَ التَانى» وله أن ف مِقَدَارًا منه الأول 


وَالمِقَدَارَ الْآحَرَ النّاني. 
ويفير تضونه الْقَاصِبَ الأول كَهُوَ يرجم عَلَمْ الثاني وَأمّاإذَا صَمِنهُ الثاني فليس 


0 


سر رمال 


لاني أن يرجح عَلَىْ الأول 

ر ا اا غ و ان وااو غرفي شك ااي 
ن الْعَاصِبَ م نشول تجاه اْمَفْصُوبٍ ية ِن أجل قصب َعَاصِبُ 
مقرل ایشا تجاه الْمفْصُوب يئة عل لك الْوَجْوء قشلا عَنْ آله مثو ول 
َموَاحَة جه لْقَاصِب الالء 

ارق ين صان الْقَاصِب وَغَاصِبٍ الْقَاصِبٍ: لحن يُوجَدُ رق بن دين الاين 
د أنه ن الو الات وآزاة الوت مه شن تالاص 


- 
8 
AC 


| وَل صَمنَهُ بمُقَتضَئ الْمَادّةِ(491) 3 تیه في تان عضب مانو ' 


ا 8 


ا إا 


الْعَاصب 


3 
٣و‏ م ا 0 2 


رَادَ د تضوينَ الَا صب اَي ضَمَتهُ يمه وَقْتَ غَضْبه اه مِنَ الْغَاصِب وَقَبِضَهُ منه. 


و 6م همي 


الجزء الثاني / الكتَابًا ؛ الثَّامن: الْقَصْبّ e‏ م 


2و 


وَلَايَضْمَنُ قِِمَتهُ وَقْتَ عَضْب وَقَبْضٍ الْخَاضِبِ الْأَوَّلٍ إِيّاه. 
وَقَذَ صَارَ إِيضَاحٌ ذَلِكَ في شرح الْمَادَةِ (4070). 

ش ار غَضَبَ الِب مالا في (محرّم) وهو مسَاوي يرشي لَه ِن آكرَ في 
ل ياه وَهُوَ يُسَاوِي حمسن قِرْشَاء فَيَكُونْ ذَلِكَ الشَّخْصٌُ غَاضِبًا للْقَاصِبٍ 
مون الماك + كيرا ذا كلقن الجال يوي يدو ]ان ا الات الكل ورت 

لتب بني يور َع ذا ررد ل جا ۱ امن لِلعَاصِب. وَإِنْ شَاءَ 
ا 
َبِهَذَا افير يَكُونُ الي اطا وَيَسْتَردٌ الْمُمْئرِي التَّمَنَ الَّذِي أعطَاهُ لِلْقَاصِبِء 


«2 2 o 
ول له طلب قَيمَته.‎ 


E‏ کی لاو ٠۰‏ (الْهنْدية) 

e‏ أَحَدٌ قرسا لحر يْسَاوِي الف شي قَصَعَدَ َيه رهي في يد 
الْعَاصِبٍ إل ألْمَيْ قرش فَتَلمََا آَرُ حِيئئِذِ كَانَ لْمَالِكُ مُخَيرَا: إن شَاءَ ضَمنَ الْعَاصِبَ 
لف قرش قِيِمَتَهَا يو المي و ا الصورَة لِلْعَاصِب أن يُضَمّنَ الْمُْلِف ألمي قرزش. 
لن الألف الزَائِدة يتَصَدَّقُ بها لابا غَيْرُ حال لِلطَرَقَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ الْمُْلِفَ لك 
قرش قِيِمَتَهَا وَفْتَ الإثلافٍ (الْهِدْدِيةُ في أوَاخِرٍ الْبَابٍ الثاني مِنَ الْعَضْبٍ). 

0 لقنن دق العال En‏ يده 


ر 
7 


5 


o 
1R ر‎ 


بحب أز بلا تعدب ا او ضَاءَ كَانَ الْمَخْصُوبُ مِنْهُ مُخَيرَا: إن شاءَ ضَمَّنَ الْقَاصِب الْأَوّلَ 


4 


بده يوم أَحَدَهُ مِنَ الْمَخْضُوبٍ مِنْهُ وَفِي مَحِلَّه تمَامَاء وَِنْ ضَاءَ ضَمّنَ الْقَاصِبَ ال نی بدله 


ب 


93 


يَومَ أَحَدَّهُ مِنَ الْعَاصِبٍ الأول وَفِي مَجِلَتَمَام أيضًا. 
وَإذَا راد الْمَعْضُوبُ مِنْهُ تَضْمِينَ الْغَاصِبٍ الثاني فَلَيْسَ لَه الماع عَنْ تَأدِيَة بل 


3 


الصَّمَانِ بِعَوْلهِ: اة قِمْ دَعْوَاكَ عَلَىْ الْعَاصِب الأو وَل (الْبَهْجَةُ). 
وَإنْ شَاءَ صن مِقَدَارًا مِنْ 3 قِيمَة الْمَعْصُوبٍ أو مِثْلِهِء أَيْ إِنْ د اء ضَِمَّنَالْقَاصبٌ 


الأول فليا مِنَ الْبَدَلٍ يوم فك الْعَضْبِء وَصَمَّنَ الْمِقَدَارَ الَْاتِي آي صَمَّنَ الْقَاصِبَ 


- 


AYY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولّة العثْمَانِيَةُ 


الثاني بده يوم وَمَكَانَ عَصْب العَّاصِب الثاني ايه حٌى إِنَّهُلَوْ گان لِعَاصِب الَْاصِبٍ في 


ركذ التتطو الاين ا المتشوت و1 درا 


ھ 22 


إن شَاءَ صَمَّنَ الْعَاصِبَ الْأَيَّلَء وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْعَاصِب الثاني؛ لِأنّ كِلَبْهِمَا 


ع8 


غَاصِبَانِء قدا ضَمِنَ الْقَاصِبُ الأول لا يرا يرا الْمَعْضُوبُ مِنْهُ مِنْ دين الْعَاصِب الثاني اه 


ےے 


إا صو الْقَاصِبٌ الثاني َع الام لبي ييو رئ امِب الأول لاني 

إيضاح القَيُود: 

١‏ - بِالْعَضْبٍ: لو لخد اد :الال الْمَعْضُوبَ مِنَ الْعَاصِب عَلَى أن يَرْدَهُ إل ا 
المَعْصّوب مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَاصِبًا لِلَاصِب (التَنْقِيحُ» » البرَازية رَد الْمُحْمَارِ). 

- الإتلافء وَالتَلَفَ: هَدَانِ الْمَيْدَانِ لَيْسَا احَتَرَازِييْنِ. 

َلَوْأَحْدَتٌ شَخْصٌ غَيْرُ الَْاصِب سيا مِنَ النْقْضَانِ في قِمَةِ الْمَعْصُوبٍ گان صَاحِبُ 
امال مُخَيْرا: إن اء ضَمّنَ الْجَانِي آي ضَمَّنَ ذَلِكَ السَّخْص وكيس لِلشّخْص الْمَذْكُورِ 
الرّجُوِعٌ عَلَى أَحَدِء وَإِنْ شَاءَ صك الْقَاصِب وَهُوَ يرجم أنِضًا عَلَىْ الْجَانِي. 

َال للإنكان: إِذَا رَحِبَ 5 عَلَىْ ظَهْرِ دَابّة عَيْرِِ لم رها ولم يلها 
المَوْضع الْمَوْجُودَةٍ فيه وَلَمْ يترَنَبْ ضَرّرٌ مَا عَلَىْ ذَلِكَ وَجَحَدَهَا عَلَىْ صَاحِبًا أو امَْتَم 
ال کاو اع مه اعد عا ضايب ا تير كز كلهي 
الرَّاكِبٍ وَالْعَاقِر (الْحَانيةُ). 

كَذَّلِكَ ذا كان الْمَالُْ الْمَخْصُوبُ مَوْجُودًا في يَدِ عَاصِبٍ الْعَاصِب عَيْنا فَلِلْمَخْضُوبٍ 


و :بور" م يدج 
اع 


يَدْعِيَةُ على غاصب الغاصب. 
ري ةا سر و 2 مضه ر 
ولا يشترط حضور الغاصب في هذه الدعوى 


يَعْنِي لِلْمَعْصوب مِنْهُ اَن يدعي ES‏ إن هَدَّا الْمَا هُوٌ ملي 


ماص 


وَكَدْ عَصَبَهُ فان الْغَائِبٌ وَأَنْتَ عَصَبْتَهُ ENE‏ 
ادا کان الْمَالُ اال 50 فِي 55 غَاصِبٍ الْعَاصِب َلِصَاحِبٍ لمال أن ن يَدعِىَ 


ع8 - 


عَلَْ الْغَاصِبٍ ب ِبَدَلِهِ كما ف هُوّ مُصَرَّح فِي الْمَادّةِ (100). 
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o 
o. 


َضوِين اْآحَرِ بَعدٌ حيار مَضْمِينِ وَاجِدِمِنَ العَاصِب و غَاصِبٍ القاصِب: 

۳- إن اء وَعَلَيهِ إِذَا أل الْمَْصوت مِنْهُ بَدَلَّ الْمَْصُوبٍ من واج من اَمِب 
وَل وَالْعَاصِبٍ الثاني كَانَ الْآحَرٌ يناه ويس لَه اخ شَيْءِ مِنَ الْعَاصِبٍ الْآخَر بَعْدَ 
ذلك با عَلَىْ الْمَادِّ (181). 

َلدَِّكَ لَيْسَ لِلْمَعْصُوبٍ ينه بعد أن يسْتَحْصِل حُكْمًا عَلَىْ أَحَدِهِمَا أن يرك الْمَحْكَوم 
علي وَيدَعِيَ عَلَىْ الآخر (الْأَنقرْوِيٌ). كَالَْيْض بِالتَرَاضِي الْقََاء لقِيمَةِ (رَدُالْمُختَار). ' 


وَإِذَا ضَمَّنَ الْمَالِكُ أَحَدَهُمَا إِمًا الْمَالِكَ أَوْ عَاصِبَ ا و مُودِعَهُ رئ الْآَحَرُ مِنّ 
الضَّمَانٍ (الْهنْدِيةُ في الاب الثَنِيَ عَشَرَ). 


ا الطَرَانِ قَقَدْ دما إل أنه إا اخَارَ الْمَهْضُوبُ مِنُْ تَضْيِينَ وَاحِدٍ ِن الْقَاصِبٍ 
رايت ار ل SC‏ 1 حَقَهُ في تَضْدِينٍ الْآحَرِء أو بِعِبَارَة 
اي رئ هذا الْآَحَرُ مِنَ الصَمَانِ قبل أن يقب يقبض مِنَ الأول يلعل كيك كم الاي 

مكلذ إذا اناق المنشونة ينه أن تشمو الناضي الأول كل الْمَْصُوبٍ وَوَافَقَ 


<9 و‎ o 


الأ عل ولك بر لاض الثاني ب ِالُْليّ وَإِذَا احمَارَ تَضْمِينَ الْعَاصِب الْأَوَّلِ نِضفَ 
الْمَْصُوب وَوَاََ الآحد عل ديك رئ الْقَاصِبُ الثاني مِنْ هذا ال لصف فَقَطْ. 


2 


و و توفي الْعَاصِبُ الْأَوَّلْ مُفْلِسَا أو صَارَ مُعْدَمَا وَلا يُمْكِنّ اسْتِيمَاؤُه مِنْهُ فليِسَ 
9 مِنْهُ ماحد الْغَاصِبٍ الثاني؛ ن فی اکا َمْلِيك الصَامِن ا 
ك ى صرب يذه بخ تيك بر يا كما أذ شرب انض نيك ولك 


ار 


0 صا وَلَيْسَ لَه تَمْلِيكُ ار إِيَاهُ آَم الْبَعْض الْآخَرُ لَه تمْلِيكَهُ (رَدْ الْمُحْتَارِ 
الْبَزَازيّةُ). 
أا عِنْدَ الإمَام الثاني فلا يَحْرُمُ هذا الِاخييارٌ وَالموافقة وَالْمَعْصُوبُ مِنْهُ مِنْ حَقَهِ 
لحر (يَالْمْحْتَار الطّحْطَاوِيٌ» الْهِنْدِيّةُ في الاب الا 

م يرذ في الْمَجَلَةَ دَلِيلٌ عَلَى تَرْحِيحِهَا أَحَدَ سماو E‏ هر 


2 


لا الل 


۸4 قواز نين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
استلتاء: تسى لات مَسَائِلَ مِنْ هذا الإختيًار الذي جُعِل في الْمَجَلَ لِلْمَعْضُوبِ 
قله المشالة الو مال اله ادان الت مال وف يَجِبُ تَضوير مَنْ گان 


2 ا ان ا‎ 561 E 
ارو ررض‎ 


- قصب أعد تال الَف في لمكْم) وَقِبمَتهُ ححَمْسُونَ قرشا ثم خَصَبَهُ أحد 
مِنْ َلك الشخْص في (صَفَرِ) وَقِيِمَتَهُ انه قرش» فِا كَانَ الْعَافَيث الثاني مَلِيعَا وَغَين 


4 
2 o£ 


َع لِلْمَوْقُوفٍ لَه أيضًا. وَعَلَيْهِيَلرَم 


00 


فَكَمَا أن تَضويئة اَم لِْوَْفٍ بتَضمِينه ماله قرش وَأ 


تَضْمِينُ الشخْص الْمَذْكُورٍ. 
ako "1‏ € 


ما إِذَا كَانَ الْعَاصب الْأَوَّلَ آم مِنَّ الْقَاصِب الثاني كَانَ الول ي کا 


ع 


0 


إن شاءَ صن : الناصت الأول س وا وان شَاءَ صن 09 مائةَ قزرش؛ لان 


تَضْدِينَ الْعَاصِب الأول أَنْمَعُ لِلْوَقْفٍ وَتَضْمِينَ الْعَاصِب الثاني أَنْمَعُ للْمَوْقُوفٍ لَهُ (رَد 
الْمُخْتَار). انظر الْمَادَةَ ٠ .)٥۸(‏ 
كرو E‏ و رف د رد ون 
المسألة الثّانية: لَوْ صب أَحَد مَاءَ عَلَى يدر قح لخر َأَوْرَكَهُ ذَلِكَ تُقْصَانًا في الْقِيِمَق: 


وو ا ی ل دو الْمَذْكُورِ ر فَازْدَادَ تُقَصَانُ قِيمَتِهء كَانَ 
م عمو 2 7 < سو لوم ال - 0008 
الْعَاصِبٌ الْأَوّلْ ريا مِنَ الضَّمَانِء وَيَضْمَنٌ الْقَاصِبُ الثاني قِيمتَة يَوْمَ صَبّه الْمَاءَ عليه 


لن الْمَالِكَ لا يُمْكِنْهُ إرْجَاعْة إل حَاليِهِ الأو أَيْ إرْجَاعُهُ إل حَالَيهِ عِنْدَ صب الْقَاصِبٍ 


الول المَاءَ عََيِْ (رَدُ اْمُْتَارِ). 
امسا النَلَُ: و مَس 
شَخْص آَخر أَيْضًا رئ الاو TT‏ ضرا (وَدُ الفخكار): 


2 


ے 
dE‏ 


حل اك د له مه م د oh‏ رە 205 22 رع 
بريقا لخر مَضْنوعًَا مِنَّ الفضةء وَبَعْدَ ذلك هَسْمَهُ 


سل - 
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*- تضمیر : قذي في شَرْح الْففْرَةٍ الأول أن ب ن تشين الغاضب وبين تضجين 


أن فط المعداق o‏ 2 


قد ذكرٌ کر مُطْلَقًا يَهْمَلُ الْمَقَاوِيرَ كُلََّا َالضف َالِ 


ور هر 


وَإِذا ضَمِنٌ الغاصبٌ ارلا فاا قد صَارٌ مَالکا بطْرِيقٍ الاستتاد د (عَلَىئ مَا هو مَذکور 


الجزء الثاني / الكتّابالثَّامن: الْقَصْب م 


في شَرْح الْمَادَة ۱ رَجََ عَلَىْ الْغَاصِبٍ الثاني أَيْضَاء كَدَلِكَ لو صب اتان ترا 
وَاسْتَهُلَكَاهٌ َلِصَاحِبٍ مال آذ ات 25 ش 
َك َا الحا الاين أذ زجع على لحر يبضفه(أييرية في القضب). 


اس اسر ت 


داج في شرح الماد (841) مشألة: إذا قال الْعَاصٌِ في إقرَارو. 
اذ عون اناد ا ف للْعَاصِبٍ الْمَذْكُورٍ الرّجُوعٌ عَلَى الَْاصِبٍ الأول 


ي أن قَرَارَ الضّمَانٍ يون عَلَىْ الْقَاصِبٍ لاني (الْبَزَازِيّة). كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ حِنْطَةٌ 
صف في گان وَحْطة نوي في ڪر کال ذلك الشخْصُ لأخيو: (أَعْطٍ حَرَّائِي حِنْطَة 
شَيُوية) مَأغطَى أخوة الْحَدَاتَ خط جنطة صَيْفِي ئم أَرْسَلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ انه 

الْحَدَاثِ لتقل الحنطة الْمَذْكُورَةِ إل الْمَرْرَعَةَ وَل الْمَذْكُورَانِ الحنْطة وَرَرَعَهَا ا 


ولم نوت ثم ن آلا ضيفي فييك الشخْص إن شاء تضوي أيه الذي هُوَ الَْاصِتُ 


ِن EEE‏ غَرَانهُ ی الخاصب. 

َسْتَخْرَجُ مَسَائل كثيرة مِنْ هَذِو الْمَسْألَةِ (لْامْقَرْوِيٌ). 

اكات لصب : في الْمَعْضُوب بالْعقود السَنَّة: ايع وَالْإِجَاِ وَالْهبق وَالصّدَ 
اَن الإيداع» اة الِب الْمَخْصُوبٌ لتر ر قعل الْوَجْ الآتي: 

اجا و ا 0 
جوا في بر الْمشْيرِي عي كا الْمَْصُوبُ ونه مير N‏ 
المَبيع بد بشَرْط أن تكو شراط الإِجَارَةٍ مَوْجُودة ولا يمم َل مَنِ الْمَبيع الإجَارَة. 

اجار الْمَفْصُوتُ بن نه بعد قي الثم جار ضا وَيَكُونُ تمن الْمَفْصُوبٍ كذ تَلَفَ 
لكا لِلمَعْصُوب مِنْه اعارا لِلإجَارَةِ في الانِْهَاءِ بالإِذْنِ في الِانتدَاءِ (الْهِنْدِيهُ في الاب 
الرَابِعَ عَشّرَ). 

وَإِنَ شَاءَ فسح اليم وَاسْتَردهُ من الْمُشْرِي عَيْنا. 
إن شاءَ ضَمّته بَدَلَهُ لاستِهَْاكِه إِيَاهُ ليع وَالتّسْلِيم. الْظر الماد (178). 


5-2 


eR 


5 


1 


ا إِذَا تلف الْمَييع الْمَخْصُوبٌ في يد الْمُشْتَرِي كان صَاحِبُ الْمَالِ محرا 


1 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيَة 


إن sS‏ الْمَبِيعٌ السَّابِقٌُ جَائِرَا 
وَيَمْلِكُ الَا صب تَمَنَ الْمَبيع؛ ن اا كلك - كَمَا ذْكِرَ في شرح الْمَادّة(491) - 
الال الْمَْضُوبَ في يلْكَ الْحَالٍ بطريقٍ الاشاي وَإِنْ اء ضَين قبككة َم مض 
1ك سس Gg‏ 

ول للْمُسْئَرِي أن يَطْلْبَ الرَيادةَ مِنَ الْعَاصِب فما لَوْ ضَوِنَ لِلْمَفْضصُوبٍ ينه مَبَْعَا 
كر م من ان براقي 

ما بَيْع الَْاصِبٍ بِدُونٍ تَسليم كلا يُوحِبُ ذَلِكَ الضَّمَانَ عَلَىْ الْمُشْمَرِي (الْيرَاِيَةُ في 
لباب الثاني ع 


3 رت 


إن حل إِجَارَة ايعو حَقّ أَحدٍ الَمَنِ عَائِدَانٍ ِل الْمَعْصُوبٍ مِنْه. 

ابلك الاب هين الحدين. 

فَعَلَيّه: لَّوْ با اع غَاصِبُ الْقَاصِبٍ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ آحَرَ وَأَحَدَ تمن الْمريع اجار 
الْعَاصِبُ الول اليم نا حَنَّ لَهُ في أَخَذِ لمن الْمَذكُورِ؛ لِأَنَ الْعَاصِبَ الَو غَيْرُ مَالِتِ 
وعَيْر ِب لِلْمَالِكِ فلا حَقٌ له في إِجَارَةٍ الم انيه في الاب الثاني عَشَرَ). 

ايد ل يشرط في إجَرَبيْ الَْاصِبٍ وجو لجار قبل الْمُخَاصَمَة؟ 

a aT 
مسأل الحَاوية عَْرَهٌ - مُوحبَان شخ الق على بن َعْض الرَدَاياتِ وَهُمَا عَلَىْ بَعْضٍ‎ 
الرُوَايَاتِ الأخرئ عير مُوجِبَيْنٍ لِذَّلِكَ.‎ 

َإِنْ کان يُشْتَرَطُ لتر ل ل الروَاَة الأوكئ وع الإجازة ل اصق صَمَدَ فلا سط 
ذلك على الرَوَايَة اتانيه وَهَذًا ظَاهر الرّوَايَة ية (الهندِية لباب ابع عَشرَ هِنَ َ الْعَضْبٍ). 


وم اه 


وساد م مِنَّ الإِيضَاحَاتِ المذكوة ف الماد (۳۸) ا هذه المَادَةَ قد قذ قلت ظاهرٌ 
0 

E CSE‏ هرة اخ ركان الما ود ف كد 
الْمُسْتَأْجِر ر عَيْنا IL E‏ قي كانه إن ERE‏ 


١ 


الْجُرْه الثاني / الكتاب الان الْقصبْ AY 000000 ١‏ 


8 
a Al رمعبير دم‎ 


مَوْجُودَةٌ وَأحَدَبَدَلَ الإيجًار. انظ الْمَادَّهَ ٤۷(‏ 5). 

ِن شَاءَ فسح الإِجَارةَ اسرد الْمَأجُورَ مِنَ الْمُسْتَأجر. 

انظ الْمَادَهَ (43). ش 

َكل يك تضوي الَْاصِب توق لما (180) قا لْمَْضُوب اكد ليلكا 
بإِيجَارِهِ لخر وَتَسْلِيِه إَِاهُكَمَا في الي وَالْهِبَة؟ وَإِذَا تلف الْمَأجُو ر في يد الْمُستَأجِر گان 
ا a‏ 

إن اء صَكَنَ الْعَاصِبَ قِِمَتَهُ يوم عَصبه. وَعَلَىْ هَذَا افير ليْسَ لِلْخَاصِبٍ الرْجُوع عَلَى 
الْمسْتَأجِرِء إلا إا كان تلف الْمَأَجُورُ بتَعَدّي الْمُسْتأجِر أَوْتَفْصِيرو. انظ الْمَوَاةَ(+ 5٠‏ وا٠٠‏ 
و007). وَإِنْ شَاءَ ضَمنَ الْمُستَأَجِرٌ رتاوم و وع هذا افير :1515 م يكن 
لاجر الان الموج رَغَاضِبٌ گان ا جوع بلي ۽ الي ضَمِئهُ لى مُوجُرو. 
“ور جو كن المراجعة هل هذا الوق لذ اف فول الفكلة ل ِلْعَاصِب 
الثاني الرّجُوعٌ عَلَىْ الْأَوَّلٍ)؛ لان رُجُوعَ الْمُسْتأْجِرٍ بسب صَمَانِ التغْرير وَلَيْسَ بسب 
صَمَانٍ الْعَضْبٍ. 

وَإِذَا گان عَالِمًا بأد الجر عاص فليس له جوع 


NT‏ روي“ وَأَبُو لسر 

۳- الهبة وَالصَدَقَة لو وه الخاضب النصوت لاح و ا موجودًا 
لاتسرك نه مُحَيرًا: إن شَاءَ أَجَارَ الْهبة وَالتَسْلِيمَ وَإِنْ شَاءَ 
فسح الهم واسترده م مِنَ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ. 

ِن شَاءَ ضَمَّنَ بَدَلَهُ لِلْقَاصِبٍ باعْتبَارٍ أن تَسْلِيمَُ لآحَرَ اسْيَهْلاك بِمُْتَضَئْ الْمَادَة 
(19) (الهنِية في الاب الْحَادِي عَسَر مِنَ 0 

ودا تلف في يَدِ المَوْهُوب لَه كان الْمَعْضُوبُ مِنْهُ مُحَيرًا: 

ن اء صن العقَاصِبء وَإِنْ شَاءَ د ی الْمَزُْوب لك قن صَكَنَ اله ب له فليس لَه 
الرُجُوعٌببَدَلِ الضَّمَانٍ عَلَْ الْعَاصِب. لن د و قَنْضَ ذَلِكَ الشَّخْص الْمَالَ الْمَذكورَ قد گان لنفسه. 


رام ها مد م 


AYA‏ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْظَرْشَرْحَ الماد )٠١۸(‏ (رَدُ الْمُحْتار). 
وَالْحَُكُمُ في الصَّدَقَةٍ عَلَى هَدًا الْمِنْوَالٍ أَيْصَا. 
- الرّمْنّ: إِذَا رَهَنَ الْقَاصِبٌ الْمَالَ الْمَغْضُوبَ مقاب ديه عند آكرَّ كَانَّ ذّلِكٌ الْآحَرٌ 
غَاضِبًا لِلْغَاصِبِء َإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَعْصُوبُ مَوْجُودَا في يَدِ ذلك السَخْصٍ كان الْمَعْضُوبُ 
نه مُخَيرا: إنْ شَاءَ جار الرّهْنَ. وَفِي هَذِهِ الصورَة يون الرّهْنُ الْوَاقِعُ رَهْنَا مُسْتََارًا. وَإنْ 
شَاءَ اسرد الْمَرْهُونَ مِنَ الْمُرْتَمَنِ. 
(وَهَلَ يَلْرَمُ تَضمِينٌ الْعَاصِبٍ أَيْضًا بِمُقْتَضَىْ الْمَادَةِ (1775) بَعْدَ اسْتَهْلائه 
الْمَعْضُوبَ بِرَهْنِهِ عِنْدَ آحَرٌ وَتَسْلِيمِهِ إَِهُ؟) وَإِذَا تَلَفَ الرَّهْنُ في يَدِ الْمُرْنَهْنِ تَجْرِي 
الْأَحَكَامُ الْمَذْكُورَة في مَذِه الْمَادَ لان قَبْضَ ذَلِكَ الشّخْص الْمَرْهُونَ هُوَ واا 
ملا لو ا أحَدٌّ اما لحر تا وَرَهََهُ عند ديه باد إذْنِ الْمَلِكِ وغد أن رَعَنَهُ عِنْدَ 
َائِِِ ضَاعَ مِنْ يد الدَّائنٍ أو تلف قَبْلَ إِجَارَةٍ الْمَالِكِ صَاحِبَ الْخَائَم َلَهُ تَضْمِينُ َلك 
الشّخْص فط أو تَضْمِينُ ادان فَقَطَ أو تَضْمِيْهُما إياه مُنَاصَمَة 
وَإِذَاضَوِنَ الْقَاصِبُ فَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ عَلَىْ الان (الْبَهْجَةُ). 
وَتَلَتٌ الرّهْنِ موب لِسُقوط الدَيْنِ. 
وڏا ضَمِنَ الدَائِنُ - يعني الْمُْتَهِنُ - فَلَهُ الّجُوعٌ عَلَىْ عَاصِبه ما لَمْ يكن قد تلف 
مرج هن ذَلِكَ الْحَاتَمَبتَعَديه وَتَقْصِيرِوء فَلَيْسَ لَه حِيئئذٍ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْغَاصِبٍ. 
ِن اكاد رُجُوع الْمرْتَهَنِ عَلَىْالَْاصِبٍ فيا إذالَمْيَكُنْ حَالِما أن الرّاهِنَ عَاصِبٌ 
وَالْمَرْهُونَ مَعْصُوبٌ. 
ما ا گان عَالِمًا ذلك وَارْتَهُنَ فَلَيْسَ لَه رُجُوعٌ (الْأنِْرْوِيٌ). 


‘N \ 


ه- إِيدَاعٌ: لَوْ أَوَدَعَ الْعَاصِبُ عِنْدَ آحَرَ الْمَالَ الْمَعْصُوبَ وَكَانَ الْمَعْضُوبٌ بَعْدَ الإيدا 
مَوْجُودًَا فِي يَدِ د المُسْتَؤدَع كان الْمَنْصُوبُ مته مير إن شاء أجَارَ الإيداع. وَفِي هَذِهِ 


ES‏ إن اء کم بز ركه ي مِنَ الْمُسْتَوْدَع. 
وَهَل يَكُونْ لَهُ تَضْمِينٌ الْعَاصِبٍ قِيِمَة الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ يَوْمَ عَضْيهِ بَعْدَهُ مُسْتَهِْكا 
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الْمَعْصُوب بإِيدَاعِهِ عِنْدَ آحَرَ كلوه رمَا (۳)؟ 
. ودا تلف في يد الْمُسمَوْدع قَِصَاحِب لمال تَضْحِينُ مَنْ اء من الْعَاصِبٍ وَالْمُشتَؤدع. . 
قدا ضَمِنَ الْمُسْتَوْدحٌ ع له الرّجْوِعٌ عَلَىْ الْغَاصِبٍ. 
دا ضهن الَاعِْب فليس له الاج ع عَلَْ الْمُسْتوْدع انظر سز ع الماد (504) (رَدُ 
0 


الْمْحْتَار) إلا آنه إا تَعَدّئ ا کان أتلّف َلك الْوَوِيعَة وَضَمِنَ الْخَاصِبٌ َلِلْعَاصِبٍ 


الرّجُو ع على ذَلِكَ الشَّخْصٍ (الْبرَاِيةُ). يه( 

انظر الْمَادَهَ (۷۸۷). 

کار لو اعا اا ا وت و وان و 

مَوْجُودًا في يد الْمُسْتَعِير. فَالْمَعْصُوبُ مِنْهُ مخير: 

إِنْ شَاءَ أجَارٌ الإعَارَة وَفِي هو الْحَالٍيَخْرُحٌ الْعَاصِبُ يِن الوط ون شَاءَ لَمْ جز 
وَاسْتَرَدَه مِنَ الْمُسْتَعِير. 2 ٠‏ 

وله تضوين بَدَل.الْمَال الْمَعْصُوبٍ يوم عَضيه اء على اماو (1750) بَمْنَهُ مهلكا 
إِعَارَيِهِ ود 


٠. 
2 5 ر‎ 


إا ضَوِنَ الْمُسْتَعِيرُ فلَيْس لَهُ الرّجُوِعٌ عَلَى الْعَاصِب؛ لِأنَ قَبْضَ ذَلِكَ الشّخْصٍ هُوّ 
تمه (رَدٌ الْمُحَْارِ). 
كَذَلِكَ إا صن الْعَاصِبُ فَلَيْسَ لِلعَاصِب الرْجُو رع على الْمُسْتعِير. فر كزع مذردر»» 
َير أنه إذا تلف بالتَحدّي كما لو أَثلَمَهُ الْمُسْتَعِيرُ ِي هَذِهِ الصورَة يون قَرَارٌ الصَمَانِ 
عَلَى الْمُسْتَعِير يعني إا ضَمِنَ صَاحِبٌ الْمَالٍ الْعَاصِبَ فَلَهُ الرْجُوع عَلَىْ الْمُستعير أَيِضًا 
(البز ار ية) انظ ل ۸1 


ا 


| مَادةُ(411): إذَوَدَّاصِبُ الاب الد الْمَْصُوبَ إل قصب الأول يرأ وَحْدَهُ | 


ودا ارک اموب ميرمو الأول 


7 وارد عاب الاب - أيْ: الْعَاصِبُ الثاني - الْمَالَ الْمَعْصّوبَ لِلْغَاصِبٍ 


AY.‏ َوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانْتَ تحكم بها الدولة الْعْمَانيَةٌ 


o‏ 6م رم علس 
الأول عتا أو بدلا يبرَا؛ أن الْعَاصِبَ الثاني يَكُون بردو الْمَالَ الْمَعْضُوبَ لِلْعَاصبٍ الْأَوّلٍ 
ا و 


قد فَسَحَ فِعْلَهُ وَلَا کون المخصوق هه بخد ذلك فد اكيس المادة السَّابقَةٍ وَلَهُ 
تَضْمِينٌ الْعَاصِب الْأَوّلٍ حَضرًا (الْبَهْجَةُ). 

ِن لا يبت هَذَا ال بمُجَرّدِ فَوْلِ غَاصِبٍ الْغَاصِبٍ. 

ليل تَسْقِيقهُ عَلَ الوجوء الْآتية 


و 


3 


أَوَلَا: پا الوا > رة ين يقِيمُهُمْ هَذَا 

ا اولصت الأول عن ا 

مَلا: لو أَوْدَعَ العاضس عد اح الْمَال ال صرت O‏ اسرد م الْوَدِ ديع 
وَنوْفيّ الْقَاصِبُ قَبْلَ أن يره لِصَاحِبه فَللْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أن يَطْلْبَ الْمَالَ الْمَخْضُوبَ م 

ركو م كوو هه 0 هه olf‏ 
ول له تضمين الوديع (علي أفندي). 

0 - لا مر م 12 ره اء 2 5 000 

كَذَلِكَ لو اد شی اعد توا ين آحَرَ به م رده بَا لِظهُور عَيْب فيه فهر 
وو مدان وم 2 ر 0 و : 04 2 2 
مستي كنس لكق اذكو تضوين الْمُشْيري الذي هو نزو عاب الْقّاصِسٍ. 


وَيَلرّمُ تَضوِين ن الماع الْذِي هُوَ بمَنِْلَِ الْعَاصِبٍ (الَْيرِية ية في الْعَصب). 


ے 


5 ادارا عة أفسام: بكر بدلا از عل منم ا گرد رکآ قا 
ے #8 علوي 0 بے ° و 3 سو ەر 0 
-١‏ الرَّدُ عَيْنَا: إا رَدّ الْعَاصِبُ الاي الْمَالَ الْمَعْضُوبَ لِلْعَاصِبٍ الأول عَيْنا يبرا 
لبايك اذي مان ا 
؟- الرَدٌ بَدَلَا: إِذّا لف الْمَالُْ الْمَعْضُوبُ في يد الْقَاصِبٍ الثاني ور الْعَاصِبُ 


الالال اوت ا ا الْعَاصِبٍ عِنْدَ الإّام الأْظم 


0082 7 و ت 


ويس لِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُبَعْدَ ذَلِكَ مُوَاحَدَةُ الْعَاصب الثاني؛ لأن لبد َائِممََمَ اين 

42 م‎ LY oe 17 8 ده‎ 5 f يه‎ 

وقد أفتى فِي (البَهجَة) على هذا الوجو (الانقر نقروي» مَجْمَع الْأََهُرِ الرَازية). وَعِنْدَ ابي 
.6< 7 مامد 2 2 

يُوسْف - عَلَْ روَايّة - إذَا ر5 الْقَاصِبُ الَّنِي بد الْمَعْضُوبِ لِلْقَاصِبٍ الول فلا يَخْلُْصٌُ 


الجزة الثاني /الكتَاب الام لفطب 20000000 حم 


سارك يا المَغصوب ينه (عَلِيٌٍ أَقندِي) مَا لَمْ يكن رَد غَاصبٍ العَاصِب الْبَدَلَ 


وَإِعْطَاؤُه بكم الْقَاضِي (البرَارية)» اما ذا كَانَ الْمَفْصُوبُ يليا وَبَمْدَ أن اسْتَهْلَكَهُ 
غَاصِبٌ الْغَاصِبٍ أخيد التاضنت الل مِنّ الْغَاصِبٍ الثاني ُقودًا برضا لاير | الكافيك 


یں 


م 


التانيم ى المَنْثولة وَالعَنمَان اة العافت الأزلع يان هَذِهِ الْمُعَامَلَة هي عِبَارَةٌ عَنْ بنع 
ال عزن لالاز 22 ادع المنضوب ) أوْبَدَلِهِ (الْأنْقَرويٌ). 

۳- الرَّدٌ رضَاء: وَهَذَا الرّدُ ظاهِرٌ. 

4 - الرَّدٌ قَضَاءً :لأاو لا ت ی او اذاي الْمَالَ الْمَْضُوبَ 
عَيْنَا ا كان مَوْجُودَاء وَنَضمِينَ بَدَلِهِ في وَفْتِ عَضْبٍ الْعَاصِب الثاني إيّهُ إا كان الفا 
أن عاص الْغَاصِبٍ قَذْ تَعَذَّىُ بِصُورَةٍ طم 5 الْغَاصِبٍ لرل وقي تحت الْمَسْيُولِيّة 
لِضَمَانٍ البَدَلِ إلا إذا علم الْحَاكِمُ بون الطَّالِبِ وَالْمُدَّعِي غَاضِبًا لا يُجْبِرٌ عَاصِبَ 


الْعَاصِبٍ عَلَىْ رَدَبَدَلٍ الْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ لِلْقَا صب الأول وَإِنَّمَايَضَعُ بَدَلَ الْمَعْصوب في 
يَدِ عَذْلٍ وَيُحَافِظٌ عليه للْمَعْضُوبٍ ين . 
َا الْمَخْضُوبُ مِنْهُ قَهُوَ بالْخيار: إِنْ شاءَ أَحَدَ وَكَبِلَ اقيم الي أَخذّتْ يِن الْقَاصِبٍ 
الثاني ون شَاءَ لم يقبلهًاء ود 
في هَذِِ الْحَالَةِ الرّجُوِعٌ عَلَى عَاصِب الْعَّاصِب (الهندِية في الباب الثاني عى اْزَّازِيةُ). 
شط براه الْعَاضصِبٍ الثاني بال آلا الْعَاصِبٍ الْآوّلِ: إن بَرَامةٌ الْغَاصِبٍ الثاني رده 


ع8 


A ^A 


ضَمَّنَ الْعَاصِبَ الْأَوَلَ قِيمَتَهُ في رَمَانِ عَصبه ياه وَلَيْس 


¢ 


a 2‏ ا A frog‏ 2 23 
عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ لِلْعَاصِبٍ الأول أو بَدَلَهُ مَشْرُوطَةٌ بسَرْط أن يكون قَبْصُ الْعَاصِب الْأَوَّلٍ 


م س قبي كمه 


واسټرداده معروفین. 

يبت كو َنْضِه مَعْرُوفًا اة أو بتَصدِيق الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أو بحم الْقَاضِي (رَدُ 
الحُختارء الطخطاري). 

ما إقْرَارُ الْعَاصِبٍ الأول في حى قَبْضِهِ و العا الْمَْصُوب بن الاب التي ون 


0-01 
ر ر 


كان انكراش 2 م الْعَاصبٍِ الثانىء ى شان عدم مَطَالَبةِ الْعَاض الأول 


م 


الك مِنَّ الْعَاصِبٍ الثاني إلا أنه عير مُعْتبر في حَقٌّ ا نه لن الاقرار حجة 


ع اع هاس ه 


AYY‏ َوَانِينَ الشّريعة الإلاميّة التي كانت حم بها الدولة العمانية 
لاا ا 3 وكين و و کے ا ا ا 
صر انض دل في كانه ودعو ادف لضان علهلا يد يُصَدَّقُ رَد الْمُحْبَار) 
وَكَذَّلِكَ الْجَوَابُ فِيمًا إِذَا قَضَئْ ل الْقَاضيٍ ب بالقيمة ة (الهندِية في لباب الثاني ع ع 

وله کون يفطن من على رخو العذ كور في الحافة ١‏ ۰ وَالْحَكُمُ 
كَذَلِكَ في مُسْتَوْدع الْعَاصِب (الْحَانيةء تَكْمِلَة د د اْمُحْمَارِ في آخر الْوَدِيعَةِ). 


سه ^ 


ا 


وَعَلَيْه: فا مي الْمِتصون هه الناضة الثاني رَجَعَّ لاخر على الْعَاصِبٍ الأول 
(۷۸) إلا أن 
اء الخاضيت بهَدَا الإفرَار (الأنقّروي). 


بالشيءِ ل رار e‏ الأول فَلَيْسَ 
لِلْعَاصب الأول الرّجُوعٌ عَلَىْ الْعَاصِبٍ الَانِي؟ لِأَنّهُ کان قذ كر بقَيْضْهِ إا اوا انظر الْمَادَه 
ن غَاصِبَ الْمُسْتَوْدَع مُخَالِف فِي هَدَا الحكم لِغاصب الْعَاصِبٍ. 
رصب د الوويعة ين لمشت وَأ المعو بغد لِك يكوه ذأ عَادَهَا إِلَيّه 
55 
١‏ تار ا 


د ِْمَْصُوبٍ ينه أن يدعي ي عَلَىْ الْعَاصِبٍ مَرَهَ 


. 04 
ىم‎ ° “o2 


ُسْتَوْفَ مِنْ شَحْصَينِ مَرتين. 


7 
1 


خرَئْء لان الى الْوَاعِدَ لا 


ل 1 صت اعد اين اع قصب ب ذو اقرش لتر يضاف شرق صاب 
رَس قَرَسَهُ مى الْخَاصِب الثاني ثم اسرد اَاصِبُْ الثاني َك الرس جيرا عله نوبي ور 


الْمَالِكُ عاجرا عَنْ مُخَاصَمَيه صم َس لِلْمَالِكِ مُخَاصَمَةٌ لْعَاصِب الأول (البرارية). 


3 E FÊ 


الْجَْء الثاني / الْكتّابالثَّامن: الْقَصب 00 E‏ 


E 
A, 1U 6ور‎ TOG 
الإتلاف تَوعان: أَوَلْهُمَا الإتلاف مُبَاشَرَةٌ‎ 


قرب أعد ر 
انيه ا: الإلاف تسيا حبر ف مرت الام ل أن ول الأثر ويه 
فيه رس انر ي وساي في الْقصْلٍ الأني بغش الْمسائل ابد هد 
وَقَدَ مر تَعْرِيَا الما َرَوَوَلتَسببٍ في سرح اماد( 4). 5 
تاف ميا شا يُوَجِبُ الضّمَانَ دَعَلَىْ کل حَالٍ. وَل اي ا ۾ وَجودُ التَعَدّي وَالتَعَمّدِ. 
اما الإثلافٌ تَسَيبَا فر مُوحِبٌ لِلضَّمَانٍ إا کان عي ا أو تَعَْدَا ولا َا وَسَيّضِْحٌ 
ذَّلِكَ مِنّ الْمَوَادٌ الاأتبة. 


3 

لا 

3 
أ 


وا . 


رذ ن في شرح المَاَو(95) يب وجكمَة الْمَرْقِ فيهمًا. 


E‏ علد 


ماده (41): * 0 تأ عل ره يف يد أن أب قضق من ير 
قصد يَضْمَنٌ وَأ ِذَا آلف أَحَدٌ الل الْمَعْضُوَتَ ِي هُوَ في يد الْعَاصِبٍ فالمُغصور 
مل بالخبار: إن اة ص لقاب وَموَ برجم على اليب ورن شا صا الف 
في هَذِو الصورَةليْس لْمُئٍِْ لجو عَلَى العَاصِب). 
ذا نلف أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الّذِي في يدِ او في يَدِ اميه قَضْدًا او مِنْ غَيْر قَصرِ 
کان عَالِمًا بكَونِهِ مالا للعَيْر أمْ ظَانًا باه ما 


PEG‏ َخضَهُ فنص قِيمَتَهُ بلا إذْنِ ولا آم سَوَاء أكا 


5 أن الْحْبَاشِرَ صَامِن ولو لم يعمد 


OT 


إيضاحٌ القيُود: ش 
١‏ - أَحَدٌ: هذا اتير ايِرَازِيٌّ» إشَارَة إل أن الْمُْلِفتَ غَيْرٌ صَاحِبٍ الْمَالٍ؛ لان 
صَاحِبُ الْمَالٍ مال لا يرم ن ىء قَضَاءً. 
م ا التي وخر في ان بلاقو لاود في نرج 
أن يَمْتَِعَ مِنْ من إعْطَاءِ امن الْمُسَمّى لَْائع. ْ 


الماد (۲۹۳)؛ فليس لَهُ 
3 فى يد أمينه ِلك لو آلف ماله الي في يَدِ الْخَاصِب عد اميف عَاصِبا ِلقَاصِبٍ 


0 لصَّمَانْ عَلَىْ الْمُْلِفٍ وَالْعَاصِبٍ مَعَا كَمَا يْفْهَمُمِنَ الْمَادّهِ(١41).‏ 
ا وك أنه ماله يُفْهَمُ هَذَا الْمَيْدُ مِنَ الْمَادّةِ( 91). 
بآ إا أَتْلََهُ بإِذْنِ صَاجب لمال قلا يلرم الصمَان. 

حَالَةِ 


252 


وينقيم 5 لو نمار 1 يسمي اذا ی کن الفط ۸ لكوتي خا 


الاخيلاف في الإذْنِ. 
الْقِسْمُ الأَول: الإذْنُ صَرَاحَة: يتمَرَعُ مِنْ هَذَا الْمَسَائِلُ الانية: 


الجزء الثاني / الْكتَابالقَّامِنْالْقسْي ٠‏ ا ا ونم ]| 


المسالة الأول : ا A‏ لک ى أنْوَابِي هذه 8 َلْهَا و الجا وَفَكَلّ الْآحَرٌ 
َلك نُكي الْفٌَْ؛ فَليْسَ لَهُ تَضْ 2 تضوين ديك اص گما اقح في كز الْمَادَّهِ (94) 
له مكل لك بار صاب الْمَالِ إل أنه ا ا (الهنْيية يه في الاب الَاع» البَزَّازِيَة). 
+ الجسالة النانبة: :کو خد أَحَدٌ مِنْحَانُوتِ القَحاريّ قدا ا باذنو سقط مِنْ يِه قَضَاء فا 


o 


يلرم الصَمَان؛ لاه اذو به كان أمَانَة. 


المَسْألَةُ الكالة: لودل أحَدّ عَرْقَةَ آحَرَ كَقَالَ 1 ق الوسا5ة َجَلَسَ 
لبا يات سني كانت حت كاضر ولابتم اواك الى ارقاو يكالم 
ها مايرم لِكَ الشّخْصَ صان (الْحَايهُ م 

مسأل الرَابعَة عة لوادت 5ا ار ري قي لاا 
أرجت باهر عا الززع فلا يَرَم صَاحِبَ الدَابَة َء (الهنية ية في الاب الثَالثِ). 

المَسألة السَامِسَةٌ وذ لو امرك ا مرا عَمَلَهٌبحَفْرِ اراب الَّذِي في الْبيْتِ وَإِخْرَاجِق فَجَاءَ 


8 0-9 


2 ا 


E‏ اَی ب باه حا فيه كَذَا 0 امن َ اذهب AF‏ الرَوْحُ تبه َه الدَهنك: كرو وج أن 
2 الْعَمَلَةَ الَا ولس له تضمين رَوجته. (الهندِية في الات ا 7 َ الْعَضْبٍ). 
اة مع الثاني: الإِذْنُ دَلال: پو جد فيه قَاعِدَنَانٍ: الْقَاعِدَةٌ الأول : 4 كنتت يانه يكل 


عدن الاس في کل عمل لايق الس فو د الْمَسْأَلَهُ 
الأوكل: اسْتَأَجَرَ ا لهذم کوخه فَهَدَمَ آخَرٌ ذَلِكَ الْكُوحَ بلا إِذْنِ عَلَى الو جه 
الْمْحْتَادِ فلا يلرم ضما 

0 | 
قَوْلٍ اسْيِحْسَانًا (الْخَانيَهُ). 
ككِنْ لو انكر صَاحِبٌ الْمَالٍ الْقِطَاعٌ مَل مِنْ حَيَاتا رم الذَابحَ ا قدا َم يت 
وَحَلَّفتَ الْيَمِينَ الْمَالِكَ مُْكِرٌ الإياسَ بطلب ب الذابح : يذ سوس قِيِمَتَهًا 5 الَبْح؛ 
وَالْعَوْلُ َوْلُالذابح في مفدار الْقيمَة. 

انظ الْمَادَةَ (۸) (الْحَيْرِيةُ في الْعَاصِبٍ) وَالْمُخْتَار لِلمَْرَىْ الصمَان (الطّحْطَاوِيٌ). 


ل 


مَل في حَياتِهاء ؛ قلا يَلرّمُهُ ضَمَان عَلَ 


a‏ فَوَانِينَ الشربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيُهُ 
ر e‏ ر ےر ر هرو 3 رس رر 
المَسألة الثالقة: إذَا دح ا بدو ن إِذْنِ صر ريح السَّاةَ التي َيَدَهَا الْقَضَابُ لِلدبح فلا يلرم 

الذَّابحَ ضَمَانٌ. 

of -_- 3 |‏ ص في ٠‏ ى 3 3 3 j‏ 201 م >1 و 4 00 

١‏ لة الرابعة: لو ذَبَحَ أحَد فِي أيام | م اع اجر اا ا ب 
وُو لك الأَضدية ِصَاحَِاءأم إذا بها في َب أي الأضحبة كلا تجوز وي 3 
لابح صَامنًا ا ية في اباب الثَّالثِ). 

المَسألة الخَامِسة 0 أَحَدٌ طَعَامًا في الْقِدْرِ عَلَى ُن يَطْبْحَهُ قَوَصَعَ آخر النَارَ 

ا زوع أحَدٌ الْحِنْطَهَ في دَوْرَقَةٍ الطَّاحُون وَرَبَطَ الْحِمَارَ عَلَيْهَا قَسَاقَهُ 

حر وَطَحَنَ الْحِنْطَة فلا يَضْمَنُ 

الْمَسْأَلَةَ السّابِعَةُ: لَوْ رن اع جره وَأْمَالَهَا إل ظهرة فأعاته آنه فانكسرت الكرة 
مهما فا يَلرَمُ الضّمَان. 

2 م2 ا ا > ه of,‏ یم مس ص ق 00 O‏ 

المَسألة الثامئة: لو سقط الْحمْل عَنْ ظهْرٍ دَابَةِ أَحَدٍ فَحَمَّلَهًا آخرٌ بلا إِذنٍ وَتلِفتِ 
الَابَهٌ كد يلرم صان (الْبَرَازِيَةُ). 

الْمَسْأَلةٌ النَّاسعَة 0 حاف الرّاعِي موت شاد : فذَبَحَهًا ة فلا يَلرَمُهُ شان إدا انقطَعَ اّمل 
مِنْ حَاتها (الْكَازية)؛ لان الإذنَ ابت في هَذِه الْمَسَائِل دَلالة ys‏ هَامَاكَمْ 
ع صَريحٌ : ِخِلَافِهًا (الْهِنْدِيةٌ في الْبَابٍ الثالِثِ). 

القَاعِدة التانية كل عمل بقارت وو الاس لا نِت تنبت فيه الِاسْتِعَانَةُ. 

ما لَوْ عَلَّنَ اح حَيْوَانا مَنْبُوحًا لِلسّلْخْ وَسَلحه آرُ, يدون إذن شنم ن الاس 
مُتَقَاونُونَ في السَلّخ» ما في الذَبْح فاا تَعَاوْتَ بَيَْهُمْ (جَامِمٌ الْفُصُولَيْنِ). 

4- كان ضَايئًا: يُقّْهَمُ مِنْ إسْنادٍ الضَّمَانِ لِلْمُئْلِبِ أَنَّهُ لا يَْرَمُ الضَّمَانُ الْآمِرَ بعَيْرِ دفع 
الْمَال. TT‏ ا 

2 5 8 ه 9 دو 

المسالة الأوى: وهر ف جد توت آخر بار شخْصٍ آخَرَ ضَمِنَ الشّخصٌ الْمُمَرْق. 
ولا رد يضمن الْآمرُ مَالَمْ يَكَنْ مُجيرًا (الْزَّازِيه) (انْظرِ الْمَادَه(١151).‏ 


UN 


0١ 


الجر الثاني / الكتّاب الثَّامن: القَصب AV‏ 
امسا الث ذاو أ32 كذ عد و فاك عت عتاحت الكالة 
َيس لِلآخِذٍ أن يَمْتَِمَ عَنِ الضَّمَانِ وَأَنْ يُجِيبَ الْغَاصِبَ عَلَىْ دَعْوَاه قَائلَا: َي حادم عِندَ 
لان وَكَذ أحَذْتُ لمال ينك مره أطي هال 
المَسْألهُ التَالِئةُ: َوْ أَخْرَقٌ أَحَدٌ دار آحَرَ بإِغْرَاءِ أَحَدٍ يَضْمَنُ الْمُحْرِقٌ وَلَا يَضْمَنُ 
الْمُغْري ِمْجَرَّدِ إِغْرَائهِ (الْفيْضِيةُ)؛ أنه الال بن تيا ولاه على :رلك لمر 


51 ووو ەو 


مطلقا فامره غير صجیح. 
الْظْر الْمَادَه (40) أا لَوْ كان لَه لاي لَص الْأَمْرُ فلو طَلَبَ أَحَدٌ الْحَيَوَانَ اْمُشْتَرَكَ 
يِن اَن عَاريَةُ مِنْ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِء فَمَرَ السَّرِيكُ الْمَذْكُورٌ أحَدًا ليم الْحَيوَانِ لِدَلكَ 


i2 


الْمُسْتَعِيرِ لَرْمَ الْآمِرَ الضَّمَانَ؛ اَن َسْلِيمَ الْمَأمُورٍ في هَذَا كليم تفس الْآمِرِء كَذَلِكَ لَوْ 


أمَرَ أَحَدٌ ابْنهُ يماد النَارِ في أَرْضِهِ في يَوْم شَّدٍ ديد شبد الح دی فيه اَل أزض جار 


وَأَوْقَدَ الان الارَ في ذَّلِكَ يوم قتَعَدّتِ الثَارُ إا أزض الْجَارِ وَاَتَمَّتْ ال 


ع 


أن الأمرَ صَحِيحٌ يِل الْحَُكْمُ إل الآمر. 
كل ركه لتر E A‏ 
کی شعاود کرم أب ل الخو ). 
مسأل الرَابِعَة ة: لَوْ مر أَحَدٌ صَبيًا بِإنَافٍ مال آَرَ فَتََهُ الصَّيٌّ لم الضَّمَان مِنْ مال 


الصَبيٌ؛ إلا ئه نما كان الما EEE,‏ 
الفا اة و أَمَرَ صبيٌ ادون صَبِيًا َر يتَمْزِيقٍ ثاب أَحَدٍ فَمَرْقَهَا آَم 
لكان ِن مال لري اممو زجع الَْأمُوربَْد يك على آمره (جَايع م الْفُصُولَيْنِ). 
6 م سو 7 رم - 
الْمسْأَلَة السَاوسة: لَوْ قال أَحَدٌ لآحَرّ: خد مَالَ فُلَانٍ قََحَدَهُ رم الخد الضَّمَان. 
الْمَسألَةَ السَابعة: لَْ آَمرَ أَحَدٌ انت الْبَالِمَ لاف مال ار أو تفس فَفَعَلَ» لزم الابنَ 


2 


يَضْمَن الْأَبْ؛ 


o 
0 


61 


اليه وَالضّمَانُ؛ لِأنَّالْأمْرَ اراقع قاد وَغَيْرٌ صَحِبح. 
نشال الاين ر ادل ك م 0 حاط يرو 


2و 


AFA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 
الان کک إلا إا كَانَ الل ير ان في الدَارِ الْمُحَاطَةِ بذَلِكَ الْحَائط وَاسْتََجَرَ 
لاء بأَجْرَةٍء ناء لجو ع على الم فضي الْمَادة (/1) (الطّخْطًا وِي). 

es‏ ّي اير الضّمَانُ فيا في يتاب الْعَضْبٍ هِنْ كات 
(الدَّدُ الْمُضْتَار). ٠‏ 

وَس قَوله: «الََمر بِميْر دَفْع الْمَالٍ» هو اَن امسائ الْمتَعَلَمَة بالآمر بدَفْع الْمَالِ قَد 
ذكرَتْ في زج الْمَادَة ۷(5 (الْحَمَويٌ). 


2 
0 4 و‎ 4 ٤ o هرر‎ 


ريع أخكام: ب بِمَا ان مَذْهِ ا لباز إل 
عَلَىْ الِْرَاد: ١‏ 

الْحَكم الأول: إِذا لنت خد مال الا خر الّذِي فِي يده قَصِدًا يَضْمَنْ. 

بَعْض الْمَسَائِلٍ المُتمَرَعَةٍ مِنْ هَذا: 

العذالة الأول واوا ا لحر مِنَ الظّرفٍ فَاتلَمَهُ لزم امان 
ا اَی ذَلِكَ الشّخْصٌ أَنَّ الزَيْتَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بطاهر بل گان تَجِسَاء وَادّعَىْ صَاحِبَهُ 
0 اانا عن كلو الو ا ج ماك الريك أله لاف مدق 

يكو ارب ضَايئًا(لفَيضِية). ش 

المَسألة التَانية ة: لَوْ ساق أَحَدّ حَيوَانَ غَيْرِهِ الَذِي دحل في ززعو وَصَرَبَهُ ِالْحِجَارَةٍوَهْوَ 
يُخْرِجْهُ مِنَ الرزع قتَلِفَ الْحََوان بسَبَبٍ ذَلِكَ يَضْمَنْ من اما َو أخرّجَهُ مِنَ الزَرْعِ قط 
الماد كا يَْرَمْ الصّمَانُ (التقِيُ) وَالْحُكُمْ عَلَى هذا انال أيْضَا في اراج حَيوَانِ 
الي ين نع الع أيِضًا. 

الال الال ل عرق اعد بك ا و فيه لتك ا ما هل 
مَذْكُورٌ في سرح الْمَادَةِ (۸۰۲) ولا بد يَضْمَنُ الْمبْلََ الذي يَحْتَوِي عَلَيْه. 

ل ا الال ره قله 

مسأل الرَابِعَة ة: لَوْ نلف أَحَدٌ مالا لحر انا أنه ماله كان ضَايِئًا بمُقتَضَى مُقَضَىيْ الماد ٤(‏ 41). 


الكشانة لكاي 1 21د اع يات اخ ذو N‏ 5140 410 


الجر الثاني / اكناب الامن: الطب aT e‏ 


الْمَسْألَةَ السَّادِسَةٌ ة: لَوْ تلت صب مَالَ e‏ 


8 


الْمَسَألٌَ السّابعَةٌ ة: لَو أَحْدَتٌ أَحَدبُقْصَانًا في قيمَة مال لِحَرَيَضْمَنٌبمُقَتضَئْ الْمَادةِ 1170). 
o °‏ 010 
. الْمسَأَلَة التَّامئة: لَوْهَدَمَ أَحَدٌ عَقَارا يقر بطر يفن لمو 


ر e e‏ 
لمال الَاسِعَة: إا وفع ري في محل هدم خد دارا لسر دون إذ له نه وَبدون 
ِن ولي الأ E‏ 


75 
ت بے‎ of o 


المَسالة الْعَاشِرَةٌ : لَوْ قَطَمَ أَحَدّ الأشجار التي في اض آخَرَ ون خن م 
بِمُْقتَضَىئ الْمَادّةِ(١97).‏ . ' 


2 
8 
سا 


ل الحادية عَشْرَةَ: لو انلف انان مال بَعْضِهِمًا يَكُونُ كل مِنْهُمَا ضَايئًا مَالَ 

الآخر بمُقَتَضَىْ الْمَادّةِ(471). ) ) 
ا و انلف أَحَدٌ مَالَ خر تَسَبْبا يَضْمَنُ حَسْب الماد (4۲۲). 
اة لل عَهْرَة: لو أل أذ يوان الككرِقَدرَ َضَاعَ يضمن بمُفْتضَئْ الْمَاكّو(917). 
الْمَسْأَلة الرَابعةَ عَشْرَة: 0 لفت َحَدّ ضراعي پاب باه ]زر الت اعد اي 

قَلِصاجِب الْبَابٍ أو الْحِذَاءِ أنْ يرك مِضْرَاعَ اباب الاي أو فز الحذاء اكات التي 

ويصمنه ق كلا اْمضْرَاعَيْنٍ أ ين ال تین( لحان 0 

الحَكُمُ الثّاني: أت أعة تا الأخر الذي في يَدِهِ مِنْ غَيْرِ قَضْدِ يَضْمَنْ. 


0 


ترم عر fo‏ كر رك ۴ر رم - و ر وجل و اللا ا او وا ارا 
المسالة الأولى: لو دق 7ل ا 
جرا َلك وتيف رمه الان 9 2 1 

ع 3 إن Aa‏ 2 

المسألة الكَانِية E‏ ضع اح ٿيا في الطرِيقٍ العام عدر َمَا لو گان عير ر مة مقتدِر عَلَى 


حَمْلِه فحثر بو آخَرٌ فَسَقَط وَتَلِفَ م 0 يِن جَرّءِ لِك يَضمَن الاير ايء اذكو 
2 و انر عل 


ما إا وَضَعَهُ مِنْ دون عذر فلا يَضْمَنُ؛ ل َه لما أَشْغَلَ الْوَاضِعٌ يلك عبرو فقذ عد 


ملفا (يتيمة الدهر). 
EG 2‏ 22° 0 3 جور سراه ر 0 م 
المسألة التَالكة: لو خد المصار.يقَصرٌ فى دكانه فَانْهَدَمَتَ ذكان جاره مِنْ جَرَاء ذلك 


org ساس‎ 


Af‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية ٠‏ التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ا يَضْمَنُ (الْحَموِيُ). 

ماله الرَابعَةُ اجر رَ أَحَدٌ لبن لِهَدْم حَائْط اقم لی الطريق وماك 
يَهْدِمُ الْحَائِط سَقَطَ حجر عَلَىْ أَحَدِ الْمَارَ ل ال 
صَمَانَ (الْأنقَرْوِيٌ). 

الْمَسْألَةَ الكَامِسَةٌ: ا ر نَصَبَ أَحَدٌّ هَدَهًا في دَارِو وَأَحَدَ يَرْمِيه قَتَجَاوَرَ الْهَدَفَ إل دار 
جَارِه فَأَفْسَدَ فِيِهَا سينا وَل تَفْسَايَضْمَنُ (الَْانيَهُ). 

ل الاد لز تطروت قراو عنتقا كان الهذاة بطري الحدية فا حرفت اعد 
الْمَاجَوَيَضْمَدُ EY‏ الكداة. انْظر الْمَادَه (9417). 

| مسأل الشاب اي د گان أَحَد الاس يُكَسْرُ حَطَبًا في 


فا 3 - 


ص 


لع 


O‏ سات ريالاتِ فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَنْظَرٌ يها 
اا a e‏ بها وَلَمْ يُمْكِنْ تمييزمَاء کان دَلِكَ 


0-7 


الشخص غَاصِبًا وَضَامِئًا لِصَاحِبٍِ الرَيَالاتِ الأخرئ (الْحَابَ ن 


الحم الايث: ا اخ حَدٌ قَصْدًا مال لحر گان في يد امه گان صا 

مَسَائْل رة ِن هذ 

الْمَسْألَةُ الأولئ: لَوْ أَحَدَ عَسخْصٌ الْأَشْيَاءَ لني ودا شخص آخَرٌ م مستودغهًا 
وَاسْتَهْلَكَهَا کان ضَامِئًا. 

الْمَسَْلَةٌ الَانية: لَوْ أنْلفت َجْبَيٌ لْمَبِيعَ الذي اشر راه الْمُشْتَرِي وهو فِي يَدِ البائع» 
Mo‏ 

المَسألة الكَالئة: َو حلط أَحَدٌ ع ير الْمُْتَؤْدع الان المبشروعة 
sS‏ (۷۸۸). 

الْمَسْألة الرَابعَة: ا عدي الْمُسْتَأَجِرِ أو تَقَصِيرهِ بِمُحَالْمَته لا 


ُو جاوز إل ما قوق - على مَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَصْل الاي مِنَ الْبَاب الثامِنِ مِنْ كاب 


عه بِدَنَانِيرَ 


الْجِرْم الثاني / الكتَابالقَّامن:القصب 200011١‏ : ا A4‏ 
اسيج نيم عاد 
يذ في المَضْلٍ ليث من اباب التذكور. ش و 

الما الا إا تلف المَييع وَقَاءً عدي الْمُشْتَرِي عَلَىْ وَجْهِ الْمَادة (401) يكو 
E‏ أوعَيرهُ ارهن کون اين تی مهتي (۱ ۷٤‏ و۲٤۷‏ 


ر و 


يتفرع من هذا من سا الْمَسَألَُ الأُولن: لو سقط مِنْ حادم الْمُسْتَوْدع شَيْءٌ 
على الود بع وات يضمن الجادم. 

وَيقَهَمُ مِنْ هَذْهِ و الإِيضَاحَاتِ ُن بَعْضَ الْمَوَادٌ الآتية ة هي مَسَائِلٌ مد ا هذه الْمَادَة 
لات إِجَارَةٌ الإتلافِ. ٌْ 


-ه 


القاعدة: لا تَلْحَقٌ الإِجَارَةٌ الإنلاف (الدَّدٌ الْمُخْتَارُ). 

لمن الْمَسَائِل المُتَفرعَةِ مِنْ ذَّلِكٌ: 1 ْ 

و ع 07 f‏ ر ع چ و ل ف رم ی : ره فر 

المَسألة الأولى: لو تلف أحَد مالا لاخر تَعَديّاء وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبٌ الْمَالٍ: أَجَرْتَ 
3 ا لا يبرا اميل من الضَّمَانِ؛ لان الإِجَارَة لا حى الإثلاف (الْأَسْبَاة). 


ر 2 


2 تَستشتّى مِنْ ذلك مَسْأَلَةُ التَصَدَّق باللقطة. َدْبْيّنَ ذلك في سرح الماد (. .(VA*‏ 


م معي ور e‏ 


وجه الاسيثنًا ء: هر آل الود اصق بالط يَضْلُ ِن الَارع وَس ِن الاك 
وَعَلَيْه: لا يشر برط في الإجارة في هذه الال كر اللْقَطة موجوةة (ر الختا 


0 


) الْمَسْألة الانبة: إذَا تلف الْمَِيعُ في يَدِ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيٌ وَأَجَارَ بَعْدَ لِك صَاحِبُ 
الْمَالٍ قا تَجُورٌ الإِجَارَةٌ انْظَر الْمَادَهَ (۳۷۸). س 

) الْمَسْألة الله لو أَْرَض الاير اْمُووَعةَ عِنْدَهُ لآحَرَبكيْرِإذنِ الْمُووِع وَاسْتَْلكَهَا 

ذَلِكَ الشَّخْصٌ وَأَجَارٌ الْمُودِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا الإقرَاض» فَلَهُ تَضوِين المقرضن ال 
الْمَذُكُورَ؛ٍ ا ا عار (4(. ١‏ 

الْمَسَأَلَةُ الرَابعَة بعة: لو أَوْلَمَ أَحَدُ الْوَرَنَةِ وَلِيمَة وَصَرَفَ فِيهًا بَعْضَ أَنْوَالٍ لشرگة في 

غِيّاب الْبَاقِينَ متهم وأخاروا ذلك يَعَدَ مَجيئهم» قدا أَرَادُوا تشوية َع دَلِكَ؟ كَلَهُمْ 


¥ 
8 


08 ل 2ے 


تضوينة لِأنّ الإثلاف لَيْسَ مَوْقُوًا قتَْحَقَُ الإِجَارَةٌ (رَدُ الْمُحْمَارِء الطّحْطَاوِيٌ). 


م ora‏ 5 ور 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 


0 سو ور و رع 


المَسألة الخَامِسَة: لو اجر الْمُضُولِيٌ 08 لك ولكازة حافت الما لعن دی 


2 


5 


الْمََافِع ب بالْقضَاء مدو الأجاروء قلا تجوز جار ته. انْظرِ الْمَادةَ .)٤٤۷(‏ 


ت ع 


المسالة السَّادِسَةُ: َو أوْدعَ الْمُْيَوْدمٌ الوَيعَة آحَرَ با إِذْنِ الْمُووع وَأجَارٌ الْمُووُ 
لإبذاع يقد أن تلدت في يد ر و ی انظ الْمَادَهَ (۷۹۱). 
الماك الاب َو قال أَحَدٌ لِمَدِينِ زَيْدِ: e‏ دانير التي هي دين عَلَيْ لِرَيْد 


14 


بِسَندِء وني وَٳِن لَمْ اکن وَكيلا لَه َسَبُجِيرٌ فأَعْطَاهُ الآحَرٌ الاير الْمَذْكُورَ قدا كانت الدَتَاذِيرٌ 
مؤججوكة في د عبن جا رند دا اء جار أ إِذا از تعد لفيا قل يجوز 
امال اللَامة: إِذَا لم يكن الْمُضَارِبُ ادا 2 صَرَاحَة؛ فَلَيْسَ لَه إِقَرَاضُ ‏ مال 


o 


الا بة لآحَرَ ون افرص وَأَجَارٌ امالك وَهُوَ في يَدِ الْمُسْتَقَرَض عَيْنَا کان جَائرًا. 
لَكِنْ إِذَا أَجَارَ بَعْدَ التَلّفٍ فلا ج جور (جايع الفُصُوَيْنِ في الْقَضل الرابع وَالشرين). 


ع 2 


TS e 


في بد اميه أ أن المت في كم عَاصِب لَْاصِب؛ كَانَ الْمَخْضصُوبُ مه مُخَيْرا عا 
قصل في الْمَصْلٍ الْمَاضِي - إن شَاءَ صَمَئَهُقِِمتَهيَوْم الْعَصب إِنْ گان مِنَالْقِييّاتِ وله إن 
گان ِن الْمِديّاتِء وَهُوَيرْجمْعَلَْ ْمل اشينادا إل لهذ صَارَ مالا ِلْمَعْصُوب. 

ون اء ضَمَّنَ الْمُدِْف يمه يوم اف إنْ كان مِنَ لات وَمْلَُ إن كاد مِنَ الملّاتِء 
في كو وة ا يرع املف على الْعَاصِب وَيكون قرَارُالضَّمَانِ عَلَى ملي 


e ر‎ 


مَادَّةَ (41۳)- ار اَذ وَسَقَط على مال حر وأنََسمَُ. 


نْظر الَا .)٩۲(‏ 

مكَلّا: أ شكل أغة ل فوت بل وات رج ت عن شاع انر فف 
َتَلِفَ ما فِيهًا مِنَ الْعَسَل ب يَضْمَنٌ ذَّلِكَ الشخْصٌ الْعَسَلَ لقال (الْبَهْجَةُ). ٠‏ 

مذو الْمَادَةٌ داخلة في الْمَادَة السَابقة في حکم الال لَهَا كَمَا هو مين في شرح 
المَادة الآنقة. ۰ 


اِْْهالنّانِي/ اكناب اشامن الب 0 A‏ 


انر الْعاك ٠.‏ 
ماا: ل ل مَشْروُوعٌ وَظَهَرَلَهَا 


مشتحل بعد أن أكلها ت يضم “؛ أنه لا اعبار لظن الي حَطَؤٌه بَمُقْتضَئْ مُقتَضَىْ الْمَادّةِ (۷۲). 
ال مر فوع فلا يكوك ذلك الشخْص 251 عق وير 


لك 5 اله ا ا 


هذه الْمَادَةٌ ِن كَانَتَ داخلة في مادو 05 گا ار في الاد 
لكر كك يرث نا ار لط قاور 


4 
يي ع سا 


| ماده( 4): لو جَرّ أَحَدٌ 


5-4 


دياب برو رها په يمتها كاك : 
ا : نشت بجر صَاحِبهَا يضمن صف القِمَة. ۰ 8 
ظ و جلي اعد على أبال تتاب وتهض صاجبها غير عَالِ بجلوس الآخر | 
ديه لك الشخْص ذ ضف قِيمَها. | 


ZER‏ یاب غَيْرهِ اي بها أو ّي ” E‏ وَمَرَّقَهَا يَضْمَنُ تَمَامَ قيمَيهاء 


أى: إذا شك نفيك أعد بيات ls‏ ا الوب قد جَرَّهَا يضمن 
لكك تام قبميها لع e‏ جما یرن قد انلها شاد ٠‏ 
وَتَمَامُ قِيمَتِهًا 0 عنقا كل اللقضان الحار عن يعبت شن 


ابل بك شور ار انك ل ىمر شَرحَهًا. 
وَعَلَْ لا کون هدا عير مايا لفِْرَةٍ (كَذَِكَ إِذَا شو کی الت آي عضي :.) في 
الْمَادَةِ (4) اما لو تس 1 


ا 7 


ست أَحَدٌ بياب أ المملوكة له أئ: امسشكها وَانْسَقَثْ بجَرٌ 


Af‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
صَاحِبهًا فَيَضْمَنٌ نِضف قِيمَيِهًا (الْحَاةَ)؛ لِأنَّ الَف حَاصِلٌ ا 
الاب وَفِعْلٍ الْمْتَسَبْتْ وَعَلَيْهِ يي السام الصضَّمَّانِ و قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِييْنٍ ن يون فِعْلُ 
صاحب الْمَالٍ هَدَرًا أن ي POA E‏ 8 در 


4 


84 
00 


اما َو عص أَحَدّ ؤِرَاءَ آحَرَ وَسَحَبَ ذَلِكَ ذِرَاعَهُ مِنْهُ قَسَقَطَتْ أَسْنَانْ الْعَاضُ كما تَرَعَ 
اللّحْمَ عَنْ ذِرَاع الْمَعْضُوضٍ تَكُونٌ أَسْنَانُ لاص هَدَرَاء وَيَضْمَنُ الْعَاضُ رش فاع 
الْمَعْضُوض. َ 

كَذَلِكَ لو جَلَس أحَدٌ علَى يل ثاب آحَرَ وَقَامَ صَاحِبُ الثياب وَهُوَ لَايَعْلَمُ جلو 
َلك الشَّخْصٍ عَلَىئ ل نل َه يضمن لك الّخْصُ على اهر الَا يضف قي 
ثاب أَيْ: يَضْمَنُ نِضْفَ النقْضصَانٍ الطَارِي عَلَىْ الاب مِنْ ذَلِكَ السِّقّه وَبعبَارَةٍ أخرئ: 
يَضْمَنُ صف صَمَانِ السَّقٌ (الْخَانِيَةُ) وقد كرت أسبابة المُوجبة آِمًا. 

وَتَبِيرٌ الْجُنُوسٍ في الْمَجَلَةِِلاخيرَازِ عن الْمَسألةِ الآتية: لَوْنَشِب تَوْبُ اح وهو مار 
ا ا ا ا 
ا 

انظُر الْمَادَهَ (41)؛ لان الَّذِي جر النّْبَ هُوَ صَاحِبة وَهُوَ الْمُمَرّقُه وَأمًا إِذَا كَانَ كذ 
عَلَقَهُ مير حل مَل لْمَْر كَانَ ضَايِئًا (الْحَانية). 

كَمَايَضْمَنُ غَاصِبٌ حَانُوتَ غَيْرِِ. 


0 


ماده (917): أَنْلّفَ صي مَالَ غَبْرِهِيَْرَمُ لصن مِنْ مَالِهِ وَإنْ لَمْ كن له مال ينتظر إل 


رو 


ن وليه. 


f °‏ و کے 2 6 رم ر 89 7 50 5 e‏ ا سے س ت 
آؤ انلف ص سَرَاء NNN E‏ 


کان او العا با أ مِنَّ الْآحَرِ أو أَحْدَتٌ فيو تُقْصَانًا مَا؛ رم الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ؛ لان الصَّبيّ 
3ے 


يواح َفْعَالَهُبِمُقْئضَئْ الماد 7 ۹) وَلَوْ گان مَحْجُورًا. 
وَقَد ذْكِرَ في شّرْح الْمَادَةِ 7 ۷۷) بَعْضُ الْمَسَائِل الْمُتَعَلمَة برَلِكَ. 
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مََلّا: لو بال صَبِيٌّ مِنْ قوق السَطح فَأَفْسَدَ كوبا لِآحَرَ؛ لزم الضَّمَانُ مِنْ ماله (جَامِعٌ 
أَحْكام الصّعَاِ)» وَِذَالَمْ يكن لِذَلِكَ الصّبِيٌ مال بطر حال يره 

كما لَايُطَالَبٌ الْمَدِينُ الْمُعْسِرٌ بالدَيْنٍ إل أن يُضْبِحَ م: مرا ايشم وف 1 
ونث ع ین عازه و ی اعد عل او ال الك مالغ بوذ ميك شَرْعِيٌ كَالْكَمَالَةٍ 
وَالَْوَالَةه لا يُطَآلَبُ بالدَّيْنِ الِّي تَعَلَقَ يذ مه اح أَبُوه أو ابن مى انظ الْمَادَةَ .)٩۷(‏ ف 
هَذِهٍ الصُورَةٍ لَوْرَمَى صي حَجَرًا في الزْقَاقٍ فَكَسَرَ رجَاجَ دار خر فلار يَضْمَنُ وليه بحجَة 
أنه ترك حب الصَّبِىٌ عَلَْ غَاربه. 

يا ايور , 


م © 
كا 


وی لي کیک ارون ؤم رکو تی تز E‏ 
كن لَه مال فر ا حَالٍ يره ولا ترم أَقرباءةٌ. . 

وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعُْوهُ في هذا لحم كَالصّغِيرِ (يغيَارٌ الْعَدَالَق). 

() بلا مر الْآحَر: أو نلف الصَّغِيرٌمَالَالآحَرَ باهر بالغ > عَلَْ مَا هُوَ مُوَضَمّ في 
زح الْمَادةِ4170) وَإِنْ گان يرم م الضَّمَانُ مِنْ مَالٍ الصّبيٌ أيْضَاء إلا أن ِلصَبِيّ الْمَذْكُورٍ 
الرجُوعَ عَلَى ا الضَمَانٍ. 


لو اورت اح سَوَاة كان صا أو مَجَنُو ا 
ُقْصَانًا في الْقِيمَة يَضْمَنُ ذَلِكَ النقَصَانَ. 

يشير بقَوله: «التقصان في ية | إل أن النْقَصَانَ بات َل الان لس مجر 
الْقْصَانٍ الْحِسِّيٌّ بَلُ ان n‏ | 

َعلَيه: لو حر أَحَدٌ في عَرْصَةٍ آحَرَ حفر کون امتا ذا كات مُو مج ضرا بالْعَرْصَةَ 
فصان قِبمَتهاء وَيَكُونُ عَيْرَ مرم بَِيْءِ دا َمْ كن مُوحبَة لْإِضْرَارِ ها (الْأنقِرْويُ). 


AT Û‏ قوانين الشريعة الإملاميّة التي كات تَّحكُم بهاالدولة انعلمًانية 
الْمَادَِ (۹۰۰) اما إذا َكَمَ يم الْقِيِمَةَ أو رَادَ عَلَيِْ كَانَ لِضَاحِبٍ الْمَالٍ ترك ذَلِكَ الْمَالٍ 
ِذَّلِكَ الشّخْصٍِ 00 

ما أن NT‏ ليك ما يتمَرّعمِنْهَا مِنَ الْمَسَائل: 

لمن الارن إا طَرَاتُفُصَانٌ َل ةفصوب بانيفة ال اب آرم لعا 

الْمسَأَلة اذاي تو عمل اعد عور ماعا با أَمْرِ الْمَالِكِ فَجْرِحَ الحيوان و الجالك 
اښ وَكَانَ الجر ندمل مِنْ دون فصان اا م قِيمَةٍ الْحَيوَانٍ فلا يلرَمُ مان 

أمًا د إا حَصَل تُقَصان بسب الْجُرْح د ف النقضان) كا ت ف اران كا 
فيا إا تلف بِسَببه. 

ما ذا كم يل اليل من كيك الجن ولم تأ فت تُقْصَانْ عَلَىْ قِيمَتِه أؤ کان 
القَصان تَاشِنًا عَنْ شی ق صَاحِبٍ لاناك اح قلا يْرَمٌ الضّمًا 

وَفِي مَذِهِ الْحَال لو اختَلفَ الْخَاصِبُ وَالْمَعْضُوبُ مِنْهُ َا 507 قذ طَرَاً التَلفْ 
أو التقْصَانٌ بسَبَبٍ سق الْجُزْح» وَكَالَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ: قَذ تف أو طرَأ عَلَىْ قِيمَِهِ نُفَصَان 


يسبب الْجُرح. 
َالْفَوْلُ اا مُْكِر الضَّمَانِء أَما اليه ََلّئ الْمَاِكِ (الْبرَ 3 وَالْأَتَقِرْوِيٌ). 
الْمَسْأَلة الا زعت ا ان ان إِلّ رَيْتِ لتاجر الشرَاءِ 

م الزّيْتُ» َر گان ينر َي إذْنِ الاجر قاد يلرم الضّمَانُ إلا ضَمِنَ. 

ا ادير ينظر: تويك لكر ل E‏ وَإِنْ گان لَِيْر 

الأكل ارم م فصقي (البرّازي يَه). ش 
الْمَسأَلة لايم : إا أحَدَ أَحَدٌ ترَابَا مِنْ أْض الْآحَرِ َل ين ذلك الراب قيم 

ولک ظا فصان على عرص الْمَدْكُورة بسب ذلك لزم ضما الَقْصَان الْمَذكُور. 
ّا إِذًا 0 يطو نقصَانٌ قلا يَلْرَمُ َي د (البرازية يك eR‏ 


أ 


مھ رص مسا ر م جو ا کر ر او و 52 
ما إا گان لشرام الَّذِي أَحَدَهُ قِمَةٌ فَيَضْمَنُ قيمته سَوَاءٌ طَرَأنُقَصَانْ عَلَْ الْعَرْصَة أَمْ 


اما يرم فصان الِْيمَة فيا دا َم يبع الله لنْقصَان ريع اة َل ما هُو مَفهُومٌ ِن 


هلاني /الكتاباطّين لفطو ا ا AVÎ] ٠ ٠‏ 

المسألة الكَامِسَةٌ :و َم أحدٌ أعصَااَ سجر رة لاش فاسان المرب يسبب ذلك 
إن كان فَاحِشا يَضْمَنُ قِيِمَةَ الشّجَرَةِ: ار ٠‏ 

وَفِيْ هَذِِ الصُورَةٍ 2 تِلْكَ الشَّجَرَة هُ كَامِلهَ مَعَ فُرُوعِهًا الْمَعُطُوْعَةٍ كَمَا تقوم بدُونٍ 
تِلْكَ ارو ويون فصان الْقِيمَة مَا بَيْنَ ن لير 2 ¿ التقاضل (الْمتَانية لهي في . 
اباب الرًابع). e ۰ ٠٠‏ 3 

المأ السَاوِسَة ی أَحَدٌ ياب الآخر الح تقد فة تلك الثّاب مَخِيطة , 
وَقِيمَتَهًا غَيْرَ مَخِيطَة وَيَضْمَنُ الْقَاتِلٌ الْمَضْلَ. 

كَذَلِكَ كيك لاقع اعبت دار لخر ِن مَحَلّهِ او بال في بر وُصُويْهِ أو ت 
خِيَاطة سرج وَكَدَلِكَ کل ما گان مولا ومر کا ذا تصن تألِيمُة(الاْفزويٌ: الْحَاريه)ة + 

ل ف تجسان ب کاشو بضع لقعا ون ف لع ا هن 
في الْبَّابٍ الرّابع). 

المَسْألة السَّابِعة: لَوْ تقض أَحَدٌ الْمُوَلّف مِنْ حَصِير الْآحَر يُنْظَرٌ: َا كَانَتْ إِعَادَنَ 
شنک عاف إا تكن شنک يُسَلَمٌ العنقوض إل ذلك السّخْصٍ وَيَأَحَدٌ قِِمََ الْحَصِيرٍ 
صَحِيحَةَ وَالْحُكُمُ عَلَىْ هَذَاالْمنوَالٍ في كَل شَيْءِ تمْكِنُ إعَادنهُ (الْحَانية). 

لماه الدَمُِ: لو اعدم شَخْصٌ - وَكَانّ مَاشِيًا وَفِي يلو رجاه ر ار 


o 


َانْكَسَرَتٍ الرَجَاجَة وَسَال الزَيتُ عَلَىْ ثيا ب رك تمص ایتک بغار قرا صل ذلك 


ب وسو 


الاضْطِدَام ين الول كناب ب الثاني دوو ارو عم الول وَرَنتَه. 
المَسألة التاسعة: لَوْ عَم أَحَدِّ في عَرْصَيِه الْمَمْلُوكَةِ وَالْمتَصِلَةِ بِحَائِطٍ جَارِهِ وخر 3-7 
بالتّعَدّي اجار ساس حاط جار ررب فصان ین جرا يك في وة الحايط ميا 
صن ذلك ا 
. امسا الْعَاشِرَة: لو نكف اح الْجَوْرٌ وَهْوَ صَغِيرٌعَلَىْ جره كا امتا قَصَانَ قيمَته؛ 


0 تین 


ل ارات إن کم ن ھا ية لمت بال ڪن لاضن الثاني إذاكَمْ تكن 


0 
ت 


ا 


ASA‏ قَوانين الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
أ ای م fer E‏ 5 ا ت ص ا 2 
على الشجَرَةٍ فبإتلافها وَقَطعِهًا تنقص قِيمَة الشجَرَةِ (الخانيّة). 


فقوم تَللكَ الشجَرَةٌ وَعَليْهَا ارات الْمَذْكُورَةٌ كُمَا تقوم مِنْ دُونها وَيَضْمَنُ َلك 
الشخص لفقي بن الق (البرازية يه الْهِنْدِية في الاب ب الرّابع). 
الْمَسْأَلَةٌ الحادية عَْرَة: َو قَطَمَ أَحَدٌّ جا اد e‏ 


و 


صَايئا قي الأشجار َم جه لمَضِية)؛ | E‏ جره ِمَةَ (الْحَاني نيه). 


قَوّمُ الرَوْضَهُ أوَلَا مَقَطُوعَةَ الْأَشْجَارٍ وَأَخْرَى غَبْرَ مَفُطُوعَةٍ 0 وَيَصْمَنْ مَا بين 
لْقِيمََينِ مِنَ التَقَاوْتِ وَإِذَا كات الْأَضْجَارُ الْمَقَطوعة 2 قَلدَلِك السَّخْصٍ أل 
اجار الْمَفْطُوعَةِ وَيَضْمَنٌ النقْصَانَ فَقَطء لِأَنَهُ نلف الْأَشْجَارَ قَائِمَة. 

وني هَذِهٍ الْحَالٍ إِذَا ساوت قِيمَة الْأَشْجَارٍ مَقَطوعَة وَقِيمَتمَ e‏ فليس لَه طَلَبُ 
شَيْءِ؛ لاه لا يكُونُ في يَلْكَ الْحَال قذ آلف أو أَضَاعَ َا (الحَانيةء الْبَرَازية). 

الْمَسأَلَةُ اني عَشْرَةَ: 0 رَ مِطْعتيْنِ قِضَاحِبٍ السََيْفٍ أَنْ يسَلَمَ 


متي السّيْفِ لِدَلِكَ السَّخْصٍ وَيُضَمْتَُ قِِمَتَهُ امِل (عَلِيٌ أَقَنْدِي). 


ر 


امنا للك رة کو اق اح عل سجر تنورو القَصَب وَالْحَطبٍء ثم َب 


8 فية 


و تو 


آخر مَاءَ وَبَرّده تقوم اجره 3 مَسْجُورًا وَغَيْرَ مَسْجُورِ وَيَضْمَنُ ذَلِكَ الشَحْص الْمَرْقَّ 
وَالتَعَاوْتٌ بِيْنَ لجرت (الْحَانِيةٌ الهندِية في الْبَاب ب الرّابع). 

ماله الراب عَشْرَة: لو طم أَحَدٌ الْبْر التي E E‏ 
مَحْمُورَة وَغَيْرَ مَحْفُورَةٍ وَيَضْمَنُ مَابَيْنَ ذَلَِ مِنَ الْقِيمَئَينِ. 

أمَا لو أَلْقَىْ مِقَدَارًا مِنَ الراب في ابر مط بجر اللي عن إِرَاجهه قِبلَ: في 
ملكه؛ لِأنّهُ ذا > o hs‏ 

اما إذّا طَمّهَا بَعْدَ خروج الْمَاءِ قَيلرَمُ الْمَضْلٌ وَالتَعَاوْتُ بِيْنَ الْقِيمَمَيْنِ عَلَىْ الْوَجْهِ 
السَّابِقٍ (الْهِنْدِيّة في الاب الرَابع). 

مسال الحَامِسَةٌ عَشْرَة: لَوْ جر أَحَدٌ عَتَمَ الْآحَرِ مِنْ دُونِ إِذْنِ وَعَمِلَ صُوفََا لَبْدَا کان 
َلك اللبدُ لِدَلِكَ الشَْص؛ لأَنَّ هَذَا اللّبَدَ قَدْ حَصلّ بِصُنْع ذَلِكَ الشَّخْصء فَينظَرٌ عِنْدَ 
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ذلك ذالم يورت جز الصُوف تُقْصَانًا في قِبمَةٍ ية َنم ضَوِنَ َلك الشّخْصٌ يل الصّوفٍ. 
| 


2 ل هك‎ 14 E > کا و و > 5 : 2س‎ OL 
ا دا گان ُورث تفصائا بير َلِكَ الشخْصٌ: إن شا صمت يتل الصّوفيه إن شاه‎ 


7 وسو 


صَمَئُالْْصَادَ لاض ل للشياة يسبب ذلك (الْهِندِية في الاب ب الرابع ع من َالعَضب). 


! ماد (41): إا PEPER‏ بالخيّار: إن | 
اء رك اة لاوم صمت م مه ون اء حط ِن مه مب ةلاض ْ 
ظ وَضَمََُ | القيمة الباق ود ُو لْأنقاضء كن | إا ينه هلعَاصِبٌ كَالاوٌ يبرن الضَين. 


عتم عد عق يره اوت وَالدَاروَاْجَِا لا بج عل ائه َالو لان 
بء ليْسَ مِنْ دوي الْأمْثَالٍ التي يُنْكِنُ الْقَضَاءُ بولا لی ذا گات اا العقار 


9 


0 4 0 


الْمَهْدُوم مَوْجودَة عا ِالْجِيَارٍ: إن ضَاءَ تَرَكَ الْأنْقَاضَ للسَّخْصٍ الْهَادِم أو لِورتته إن 


رفي وض منَ اهادم ِن گان حي ود کن رر إن گان مين ية ميو يلرم تان 
قم َة العم صَةِ؛ اهام مَوْجُودَةٌ (الْمَتَاوَ ی الْجَدِيدَ وَالْبَهْجَةُ)» وَإِنْ شَاءَ حط قِيمةً ية الأَنْقَاضٍ 
قيمَة ذَلِكَ امار ياو وَصَكََهُ الْقِيمَةَ الباق وَأحَدَ هو الأَقَاص؛ أن ذلك لاء ِم 


0-7 


من خو ذإ ناض تجو رعا من وجو كر دوق شو ابا الأب 


فَعَليّه: إن ا صَاحِبهُ ذَهَبَ ِل جهة الْقِيّام وَضَمِنَ النقْصَانَ وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إِلّ جهة 
اللاك وَضَمءَ ة صَونَ يمت (التتقيخ). 

اما إِذًا اسوك أنْقَاضَ الْمُحرَرِ يتين تضوينة 
قِيِمَتَهُ مبْئاء لكر إِذَا تاه الْعَاصِبٌ كاذو تكو عل الكال الأول و 0 


کک 00 ے2 ° forgo‏ 
ا و ای ادا لذ 2 اول او حيو 


و 
١ fof of‏ 4 “5 


من الأول بل ناه على صو رة مسار تة أو أذ مم الخال الأوكئ قلا يرأ (٠‏ البزَايهُ) 
وَفِي هَذْوِ الْحَالٍ إِذَا ات لان على شي ۽ وََصَالَحَا بها وَإِلّا يَضْمَنُ من قِيمَةَ البنَاءِ 


القَِيم ميا مَيَهْدمٌالْبنَاء | الْجَدِيدَ وَيأخذ أنْقَاضَهُ (الشَّارحٌ). 


ضاخ ملح الجدار ذا هدم اع ا حَائِطًا لاحر كان ذلك الشَّخْصٌ محرا إن شَاءَ أل 


م 


م هام هو 


5 وان نين الشريعة الإسلاميّة الي كانت تَحكم بها الدولة اماي 


5م > وداه 


نْقَاضَهُ وَصَوِنَ الْقْصَانَ وَلا بر علَى باه الخال الأوك؛ لن حاط ليس مِنَ الْْلتِ 
(البرازية 3 ية وَجَاوِعٌ الإجَارَتيْنِ). َو كان في الْحِدَارِ تَصَاوِيرٌ مَضْبُوعَةٌ يَضْمَنٌ قِيمَةَ الْجدَارِ و الصّبْغ 
O‏ قَيَضْمَنُ يمتها بصا (رَد الْمُحتَار). 

ويعين يعدن القضان عَلَىْ الْوَجْهِ الاآتي: ۰ 

7 الدَارُ مَرّةَ مَحَ هَذَا الْجِدَارِ وَنقَومٌ أَخْرَىْ بِدُونِه فَالتَقَاوْتُ بَيْنَ الِْيمَتيْنِ هُوَ 
0 (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

و ١بعَيْرٍ‏ حَقٌ) للا خيرًاز عَنِ الْهَدْم بِحَقٌ؛ إذ لا يلرم الاد بهذم يل 

نذا تاا 

المَسالة الأولى: َو أَنسَاً الْعَاصِبُ عَلَىْ الأْض الْمَعْصُوبَةِ أ: 
قلا َ5ا ر صان يسبب ذلك َل ماه هُوَ مَذّكُورٌ فِي د سرح الْمَادّةِ(403). 

الما التَايَة لو هَدَّمَ أَحَدٌ دار الآحَر لإ لإطْمَاءِ ء الْحَرِ يق بر كك الأ رَقَلَايَلرَم نان 

الْمَسَائلُ الي يُجْبَدُ فيا عَلَىْ إِْكَاء قار ادوم اال الأوى. 

وتم أحٌ عَقَارَا لوقف وَكَانَتْ إِعَادَنَُ ِل حَالِه السَّابِقَة مُمْكَِة فيحَادُ ناوه كَمَا لو 


ا و و 
بيه ب مله 


٠ 2‏ ت 
ت 


هَدَمّ أَحَدٌ مَثَارَةَ مَسْجِدٍ فِي كَرْيَةِ أو حَائْطًا أو جَمِيعَ الْمَسْجِدٍ وَاسْتَهْلَكَ الْأَنْقاضَء 


ملِلْموَلي 3 يزم ذَلِكَ السشخْصَ إِنَْاءِ لْمَتَارَةِ أو الْحَائِطٍِ أو الْمَسْجِدٍ كالول (الْبَهْجَةٌ 

وَجَامِعُ الإِجَارَتَيْنِء وَالْوَاقِعَاتٌ). 

كلك لَوْهَدَمَ أحدّ الاو المَةٌ وة الموج له وجَعَلَ فيا نورا أذ مآ ا 

2 فإذا كانت أخرتها أَزْيَدَ وهي تنورٌ أو طَاخوئَة تبْقَى لِلْوقفِ وتو ر 
يَكُونُ الْمُسْتأَجِرُ فِي مَذِهِ الْحَالٍ مَُبرعَا يما صَرَفَهُ وَإذَا لَمْ تكن ايد بثك 0 

عالقا الول وَهَْيها يعد سجر على الْوَجْه اللّازم. 0 


م الإعادةٍ ة فِي الْوَقَميِ وعدم الْإِعَادَةٍ فی غیره ان 
0 8 


2 5 
ا ور کو 
3 


ل ن الإفْنَاء يون بمَا هو أَنْمَعُ لِلْوَقْفٍ ولا سه 


5-4 7 


ِعَادَئَهُ إل خَالِهِ الأول أَنْمَمُ ِلْوَق مِنَّ الْبَدَلِ.. 


الجُرْاطنِي /الكتاب شين قط ا ٠‏ 0 | ۱ 


e 1‏ يس > ساس ةم و جه اس عه رو 
كذا لو ألقى أحبد فِي بئر اخرّ نْجَاسَه فلا يَؤْمَر بنزجها وَيَضْمَن نقصاتها. 


أا لَوْ ألم تَجَاسَة في الْبثْر التي لِلْعَامَة يمر بتزجها؛ لان ادم و في الْعَامَة 


لرن ويب برو عن توي في إیجاب اسان بخلاف الْحَاصّة(2 ذالْمُخار. 


ا | مَاكهُ (419): لو دم َد و ا إن صاجيها بسب وُقوعٍ حريق في الي َع ( 


e‏ ثرو لائر ايلاطيا وإ کان قد هَدَ 


00 


دما | 
سل د عد 


قن وي فلع کر نی کلک مکی 6 كد دم بأثر ول الأثرء أيْ. 


اا ضَمَانٌ؛ لان لِلسُلْطَانِ ولاية عا وای شر تین 
ا يُشْتَرَطُ إذْنُ صاب لار تاهيه قي الات الرَابعَ 
مان إا تقلع محري تعد إل الدَارِ الْمَهْدُومَةٍ 50 
َه لا ان رن في متام ارو الل الاقطاع). 
وَإِذَا هدما ِنعْسِهِ ۾ ضهن قِيمَنَهَا في ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ: يمتها وَالْحَرِيقٌ مَوْجَودٌ في 
تلك الْأنحَاء؛ لله يون َدْهدمَ يلك عَبْرو دون إذْن مالكو 
. انظ الْمَادَه (YT)‏ إلا صن الام متها كاوكة (لَْْجهُ وَالْبَرَازية): 
ولا یا م بهذا الهم ول سنجل ر ق تعْزيرًا (الْهنْدِيةُ في الاب الرًابح عَشَرَ م ا 
ف فلم كان ِلك الدار بَعْضُ الْقِيِمَةِ لِاحْتِمَالٍ خَلَاصِهًا مِنَ الْحَرِ بق الاو يَضْمَنْ 
لك الْقيمَة؛ لها تلرَحُهُ قِيمَتْهَا وَقْتَ الاسْتَهَْاك. 
إيضاح القيُود: 
١‏ أعد: أَيْغَيْرٌ صاجب الدّار ٠ .: ٠‏ ظ 
اا لَوْ مَدَمَ الدَارَ احا وَاْقَطَعَ الْحَرِيقٌ هُنَاكَ؛ فَلَيْسَ لَه أن يقول لِمَنْ حلصت 
دُورَهُمْ: : إن دُورَكُمْ قَدْ حَلَصَتْ بسَبَبِي فَاضْمَنُوا يم د دَارِي. 


ل لما 


046 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ا 5 af ns‏ ر ا ل كي ساس م 4 
1 - بدون إِذْنٍ صَاحِبهًا: أمّا إذا هَدَمَها بإدنِ صَاحبها فلا يَلَرّمُ الْهَادِمَ ضمَان. 


-٣‏ دا هَدَمَ: هَذًا تَعبيرٌ احتِرَازِيٌ؛ لاه لَوْ صَعِدَ أَحَدٌّ سَطَْ دار لحر لِطَْاءِ الْحَرِيقٍ 


ص 


كا 


ندمت الَا كلا أ بمضًا مودو 5لا يَضمَن؛ لأ ضر الَْرِيقٍ لما گان عام فلل 
أَحَدٍ دَفْعَهُ. (رذ الْمُحْتار). 

لَوْ هَجَمَ جُنُودُ الْعَدُرٌّ عَلَىْ حُدُودٍ بلاد الْمُسْلِمِينَ وَدَقَعَهُ أَحَدٌ باح لِآخَرَ وَتَلِفَ 
السّلاحُ أَنَْاه َلك فا ْرَمُ الشّخْصَ صَمَانٌ (الطّحْطَاوِيٌ) كَذَلِكَ لَوْ وَقّعَ حَرِيقٌ في ذَارٍ 
لحد وَهَدَمَ جَارُهُ - لِمَنْ سَرَيَانٍ الْحَرِيقٍ - ما ية وَين اجار مِنَ السََائر الْحَسَبية وَغَيْمَا 


و ت 2و لس 


لَيْسَ لِدَلِكَ السّخْصٍ أن يُضَمْنَ جَارَهُ بحْجَةٍ أنه مَدَمَ السار بسب الْحَرِيقٍ الَذِي وَقَعَ 
في دار ذَّلِكٌ الْجَارِ (التَنْقِيع). 


ر 7ج کے ر 9 ر عر و 0 ره مس 5 0 
ماه :)۹٠٠(‏ لو قَطَعَ أَحَدٌ الأَشْجَارَ التي في رَوْصَة غَيْرهِ بعَيْرٍ حق فَصَاحِبْها حير إن 


> رومت يرت و6" س تو رارض ا عور ل ل ا راه ا م سم سا هه 
اء أَحَدٌ قِيِمَةَ الْأشْجَار قَائِمَةَ وَتَرَكَ الأشجَارٌ المقطوعة للقاطع. وَإِنْ شاء خط مِنْ 


0 ا ا رف رر co“‏ هم .هف رس 

قِيمَتهَا قَائِمَةٌ يمتها مَقطوعَة وَأَحَدَ المَبْلعَ الْبَاقِيَ وَالْأشْجَارٌ المَقطوءَة. 

3 55 مدع ه ىرث وا اله عه عه ار واد اناك ار اسه م 

ملا: لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَوْضَةٍ حَالَ كَوْنِ الْأَشْجَارٍ الْمَقَطوعَةٍ فَائِمَة عَشْرَةَ آلافٍ وبلا 
و 


02 عور ونع OT‏ 04 ا 7 E‏ ھار IT‏ 
أشجَار خمسة آلافٍ وَقِيمَة الأشجَارِ ألفينء فصَاحِبهَا بالخِيّار: إن شاء ترك الأشجار 


ار 
م 
0 
3 


7 0 روه 2 مدو سي 8 > اس هه + عمدي جن. ار ل سق 
المقطوعة للقطع وأخذ خمسة الآف. وإن شاء أخذ ثلاثة الاف والأشحار المقطوعة. 


و قَطَمَ أحَدٌّ أَْجَارًا في رَوْضَةٍ آحَرَ وَقَطَمَ أَغْصَائًَا عير حي فَصَاحِيَا عِندَ وجُودٍ 
الْأَشْجَارِ الْمَفْطُوعَةِ محك: إِنْ ضَاءَ أَحَلَّ ية الْأَشْجَارٍ فَائِمَةَ وَتَرَكَ الْأشْجَارَ الْمَفَطُوعَةَ 
لِلْتَاطِع ون شَاءَ حط مِنْ قِيمَهًا قَائِمَةَ يمتها مَفَطُوعَةٌ وَأَحَدَّ الْمَبَْمَ اَْاقِيَ وَالْأَشْجَارَ 
الْمَفطُوعَة؛ لاله قد در في تظبر هذه الْمسْألةِ مِنْ شَرْح الْمَادِّ (414) أَنَّيَلْكَ الْأشْجَارَ 
مَْجُودة وَكَاِمَةٌ ِن وَجوه لأ جذع الَجَرة وَُرُوعَها اة وين استغْمَاله كب 
وَحطبًا. وَعَالِكَةٌ مِنْ وَج آَرٌ؛ لِكَوْنِا لَمْ تب عَلَىْ مييه السَابِمَةِ متّصِلَةَ بالأْض عَلَى 
وَجْو الْقَرَارِوَكَمْيبْقَ في الإمْكَانِ انماع مرها وَالِإِسْيِظْكَالُ يهًا. 


الْجُزْءِ الثاني / الكتاب الثَّامن الْقَصب Aor‏ 
o‏ 0 د 4 5 يس يس 02 2 ا سا د - 
وعليه: فصَاحِبهًا مخ إن كا دَهَبَ ل ليام وضمنة النقصّان» وإن شاءً دص إل 


جهة الهلاك وَضَكَنَهُ صَمَنَُ يمتها كاله وَل يُحْكَمُ عَلَىْ الْقَاطِع بِكَرْسٍ مِثْل يَلّكَ الشّجَرَةِ في 
TE 50‏ شجَارَ لَب مِنْ ذوَاتِ الْأَمْثَال. 


a €‏ ع و 


ما | إا اسْتَهَْكَ الْأَشْجَارَ الْمَفُطُوعَةَ َلِصَاحِبهًا اَخد قِيمتهًا فَائِمَةَ َمَط؛ لاله لَمْ ينق 


مَعَلّا: لو كاتف ارق وَالْأَشْجَارُ قَائمَة عَشْرَةَ آلا و ف وَقِيِمَتَهَا بلا اجار ا 


آلَافِ وَكَانَت قِيِمَةٌ قِيِمَةٌ الْأشْجَارِ الفط عة مين فَصَاحِبَهًا بالخيار: إن شَاءَ ترك الْأَشْجَارَ 
0 لق وال حَمْسَة آلَافٍ وَإِنْ اء أل ثَكَانَةَ آلافي وَالْأَشْجَارَ الْمَفَطُوعَة 


E 


بخن اشد الأ جار الْمَفْطُوعَةً ولات الاق مَعا: 

١‏ ينما أنه ذا كَاكث وة ا “رة الصاف 
الجر رأ ايها الأشجار وة لس لَه طَلَبُ َء من الَْاطِ؛ أن لقاع 
في مَذِهِ الْحَالِ كم يلف سيا (التنقيح الْزَاِيَةُ). 

إيضاح القَيُود: 

E‏ َيس هذا التي للاخْيَرَاذٍِعَنِ الْأَعْضَانِء قَلَوْ تع عد أعْصَاد جر 
لآحَرَ قَاِمَةء تقوم الشَّجَرَةُ مَعَ أَغْضَانَِا الْمَقَطُوعَة وَتََوَمُ مِنْ دُونِهاء وَيَضْمَنُ اتب ا م 
َيْنَ لِك مِنْ تقَاوْتٍ. 
إلا انه دا کان النْقَصَانُ الْعَارضُ لِلشّجْرَة ب شين ذلك فَاحِشًا ضَمِنَّ قيمَةَ ER‏ 


6 


سا سم اه 


كَامِلَةَ انظر الْمَادَهَ )4٠(‏ (الْوَاقِعَاتُ) > ج عل نكيت عب لك الأْصَان الْممْطُوعة وى 


ت 


2 


رامن الصمَان. 

كَمَا لَوْ حَصَدَ حَصَدَ أَحَد رعا لاخر ِعيْر حَقَ وَاسْتَهْلكَهُ وَََتَ بعد دَلِكَ غير یره ا 
الحم معان المخصود (الهندِية في اباب السَّادسٍِ). 

؟- بِمَيْرِ حَقٌّ: هذا التبِيرُ اخْيرَازِيٌ؛ لاله َو َل أَعْصَانُ شَجَرَةٍ مِنْ رَوْضَةٍ أَحَدٍ 
عَلَنْ رَوْضَةٍ جَارِه وَلَمْ يُمْكِنْ تَفْرِيعَُا ِسَدّهَا وَرَبْطِهَاء وَرَاجَعٌ الْجَارُ الْحَاكِمَ؛ فَلَهُ قَطْعُهَا 


شام ها مده 


Ao FT‏ قوانين الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العشمانية 


مِنْ آي جهة يمره E‏ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أن يَدْحْلَ رَوْضَةَ جَارِه لأخل 
القَطع. 2 العا (47). اا ذا كَانَ تفريغ هَوَائِهِ سد تلك الْأَعْصَانِ وَرَبْطِهًا ِالشَّجَرِ 
نيا وقطيها تإلة E‏ منفيها قر الكخر E‏ 
ل اللاي 
0 1 د 
ودا ا 58 ا ر ر ا وَهِيَ يخال ا تمل يلها 


قَطَعَهًا صَاحِبٌ الْحِدَانٍ قان إن أَعْلَم صَاحِبَ الجُذُوع ب E‏ ول HAR‏ 


انه هرضي بِقَطعِه وَإِن لم يِه به يضمن لهند في الْبَاب الرَابم عكَر). 
ار am E e E‏ 
د (9171): س للمظلُوم أن بطم آحر سب كؤنه كذ ظلِم؛ مكلا لو ف آذ | 


مال آحَرَ ماله انلا ماله َون لاان ضَامئينِ. كلك لو آلف أحَد من قبلة مَال:| 
ظ آخَرَِنْ قل أخرَى انف هَذًا أََضَا مَالَ َك يَضْمَنُ كاه الال الي أنلمَاه. كما أنه | 


ا 


a e e a لواحن‎ 


لو ظَلَمَ أَحد آخَرٌ؛ٍ س نطوم آذ مطل كيك اننس أو عة الطر امائ ذة 0١‏ 
E‏ 

انظ الْمَادةَ ( ۰ لن عكر سن ولا يعر كم ذَلِكَ بوجو مَاء وَعَلَيْه: ا 
اځ لِلْمَطْلُوم أَنْ يَظِلِمَ غَيرَه ولا لصوب ِنْهُ اَن يَْصِبَء وَلَا لِلْمَسْرُوقٍ مِنْهُ أنْ 
يَِْقٌ» ولا فطع الطَّرِيقٍ أن يها (التتقيح). ظ 

مَكَلّا: و تلت رند َال عرو مقا اناف مال لا َم اتقَاصٌ وَيَكُوَانِ اتن 
بص الْمَادَِ (415) كما لو انلف رَد ما عَمْرِو الذي ُو ِن قبل طبّي؛ لان بكرا 
ِي هُوَ من تلك ية نلف مَالَهُيَضْمَنْ كل منْهُما لْمَالَ الّذِي تلق 


كَذَيِكَ لَوْ آحَدَ أحَدُ أمَالِي قَرْيَةِ ُقُودًا مِنْ ضَعِيِ في يَلْكَ الْقَرْيَة جَبْرًا قَِلْمَعْضصُوبِ 


اذ 00 الشّامنَ: الْقَصب دهم 


الت الشّخْصَ الخد وَكيْسَ لَهُ أن يُطَالِبَ بها الْمُحَافِظَ الذي في جور الْمَرْيَة. 


و ه2 ر 2 o‏ 07 


TEN PIES 


e 


ي أَحَدَّهَا مِنْهُ. SS‏ 
سابدلا بنا( ll‏ اَی الجَدِيدَة). 


ع 


- َوانِينُ الشّريعة الإملامية التي كات تَحَكُمْ بها وله الْعثمَانِيّ 


سا ب٤‏ لو کان سنا مُفضيًا 


TD 


مََلّا: ل e‏ 


>ى ممه ياه 


المُتَمَسَّكَ ضامتاء َالَو سد خد مَاء أَرْضٍ لاخر أو رَوْضَيِه يست مروا 


ومغروساته َنَت أو قاض 3 اة وَعْرِفَتِ الْمَرْرُوعَاتٌ وَتَلِمَتْ يَكُونُ ضَامئًا. 
وَكَذَا لَوَْتحَ أَحَدٌبَابَ إِضصْطَبْل لِآحَرَ رٽ حَيَوَانَاَهُ أؤ ضَاعَتْء أو فسح بَابَ قمص 
وك الطيْرٌالذِي کان فيه يون ضَايئًا. 
لفغو هو ْله لاقع امي وَيَكُونُ سَبَبًا مُفْضِا لَه أو تُقَضَانِ قِبِمته. 
فَعَلَيْه: إذا تف أعد المَال يضم بَدَلَّهُ کاملا. 


5 هه ١‏ م 6ه 


رفي حَالٍ نُقَصَانِ الْقَيمَة يَضْمَنُ من أشنا ال لها وَأَحْيّانًا أخرّئ قَيمَة النقصَانٍ. 

كما هو موصخ فِي الْمَادَّةِ(400) وَشَرْحِهًا. 

وتفرع مِنْ هَذَّا عِدَّة مَسَائْلَ: 

المَسألة الأولى: إا تَمسَّكَ أحَدٌ بياب آخَرَ أَوْ شوو وَحَالَ مُجَادبتهِمَا سَقَطَ ما 
َيه أز تيت أذ ضاع أذ عيب كو السك صا ويم اماد في صُووة 
ابعر نو كا رداص تر دا سَقَطَ في فرب صَاحِبٍ الْمَالِ وَرَآهُ صَاحِبٌ 
الْمَالِ وَكَانَ م مارا علو أخذو لأ بكرن نايتا (الحارية): 

الاحيكاف في المقدار: إا الف في مِقْدَارٍ الشَّيْءِ الَّذِي تَلِف او ضَاع؛ فَالْمَوْلُ 


01 2و‎ of © 


ذلك لو نكر الْمتَعلٌ لقتعا افرط رال ET‏ 


الجِرْء الثاني / الكتَاب الام الْقَصب  AoV A‏ 


انْظرِ الْمَادَةَ (۲۸) (التتقیخ). 
المَسالة لكاي نية: لو صرب أحد آخر توفي الْمَضْرُوبُ أ سَقَط مقط ومو E‏ 


4 0 2ع 


كلت مال أ َوب لَه أو ضَاعَ ضَمِنَ الضَّاربُ ذَلِكَ الْمَالَ أو الوب (جَامِعُ الْقصُوليِ). 


مسال الَالئةُ: َو ألقَى أَحَدٌ آحَرَ في حَوْض أو جَذُوَلٍ وَسَقَط ما مَعَهُ اود 
الْحَوْضٍ أ أو الْجَدْوَلِء فَإِنْ سَقَطَتْ عِنْدَ الإلقَاءِ گانَ ضَايئًا؛ لأَنَّهَا تَكُونٌ كَدْ سَقَطَثْ في 


ه 


يلك الْحَالٍ بفغل ذَلِكَ الشَّخْصء آم ا إذَالَمْ سمط عِنْدَ الإلَاءِ وَسَقَطَثْ عِنْدَ إخْرَاجٍ 


الُم من الْمَاءِ د ََايَْمَنْ؛ لان القُوط حيتي عل ذلك احص الْمُلمَى. 
الْمَسْأَلَةُ الرًابعة E‏ اح لبه بخص ار مرق نيه کون صَامِئًاء 
كان الْكَلْبُ ناء ذَلِكَ ساعن آم لزوكن EN‏ 

الا الاما كف مد اعد هاه ا لاض أذ ماه رر برك حل 
ست مَرْرُوعَاتَهُ وَمَعْرُوسَاَة الْمَوْجُودَةٌ في تَلْكَ الْمَزْرَعَة أو الرَّوْضَةٍ أو سََى أَرْضَهُ أو 
و الْمُعْتَادِ َأقَاصَ الْمَاءَ بزيادَة عَلَى مَرْرَعَةٍ ار فَعَرِفّتْ مَزْرُوعانه 
وَمَغْرُوسَائَهُ صَوِنَ قِيمَةَ الْمَرْرُوعَاتٍ وَالْمَعْرُوسَاتِ التي تَلِفَّتْ في رَمَن الي . 


س 
٤ 2‏ ه2 - مث 


e‏ الا لجار ب عَنْ اراي الْأَرْ التي لحر بعد أن سار ارز انی 
فا اخ ۶ رَوَأَجْرَامَا في أَرْضه فَجَفّ الْأَررُ I OE‏ ر عَلَّى يَلّْكَ الصورَة 
رصن تيك اروم الآشجار اهي تف يسبب ك (الأزوي وَالمَجمُوعةالجييدم. 

كيه اي يدد بها 7 E‏ التزرقة ولاخ ززرعة أي ل 
كُمَا لو كَانَ الْأزرُ ا دا فيهاء وَتَقَوَمُ مره أخرَئ غَيْرَ مَرُوعَةء وَيَضْمَنُ دَلكَ 
السَخْصٌ الْمَضْلّ وَالبَمَاوتَ الَذِي , تين القيمين: 

إيضاحٌ القيُود: 

]ذا سد ا 

يَضْمَنُ (الْبَرَازِيةُ). 
؟- لَوْ قاض الْمَاءً: تَكُونْ الإقَاضٌَ بِسَفْي الْأَرْض زِيَادةٌ عَنِ اْيِمَالِهًا وَعَلَىْ جلاف 


شام وروق ر املاع ووه 


AoA‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثماذية 


الخاد 


فلو سَمَاهَا عَلَىْ شب 0 

وَفِي هَذِهِ الْحَال لَوْ أخدَتٌ أَحَدٌ ضَرَّرًا في مَرْرَعَةٍ جار وهو يَسْقِي مَرْرَعَتَهُ يُنَظَرٌ: 
ك ا وَعَلَىْ الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ؛ِ فلا يَلْرَمُ لِك 
الشَّخْض صان أنه مسبت غير مته مسعَدٌ. انظر الْمَادَةَ ( 97). 

كَذَلِكَ لو حفر a‏ 
ودا گان سَقَيْهُ جلاف الْمُعْتَادٍ وََِادَةَ عن تَحَمّل الْأَرْضٍ أو كَانَتْ مَرْرَعَئهُ مُرفِعَة وَمَزدَ 
جَارِه مُنْحَفِضَة وَلَمْ يَعْمَلُ مُسَنَاةَ لِمَرْرَعِته أو انْهَدَ همت الْحُسَنَةُ أ وَلَمْ يغلت الْحَرْقَ وَهُوَ عَالِمٌ 
بوه مَفتَوحَا فَتَجَاوَرَ الْمَاءُ ِل مَرْرَعَةٍ جار فَأَحْدَتٌ ضَرَّرًا كَإفْسَادِهِ الزَرْعَ؛ كَانَ ضَامِئًا. 

كلك لَوْ اطق أَحَدٌ الْمَاءَ إِلَ مَجْرَاُ زيَادَةَ عَنِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ يَسْقِي بُسْتَانه ا 
على دار لاحر وة وَمنْحَِصةٍ عَنْهُ فجَرَفَ حَانطهَا ويل تا فيا من حِنْطَةٍ فَنَقَصَتْ 
قِيِمَّهًا كَانَّ ضَامِئًا مجه الدّرٌ اْمُخْتَارٌ وَرَدُ الْمُحْتَارٍ في الشرْب). 

الال الاد سَة: َو هَدَمَ أَحَدٌ دَارَهُوَكَوَمَ الترَابَ الذي َرَج مها في عَرْصَّيهِبِجَانتٍ 
حَائْط جار فَحَصلَ مِنْ جراءِ ذَلِكَ ضَغْطٌ عَلَىْ الْحَائِطِ اُوْرَئهُ وَهْنَاه كَانَ ضَامِئًا 
(الْأنَْرْوِيٌ َالرَاِية). 

اماه السَّابِعَة 4: ل او أحدٌ في قار تارا لا بوق ْلا عا اختر قَتْ دار جَاره 
بِسَبَبٍ ذَلِكَ» لَرِمَ الصَمَّان (الْبَهْجَةُ). 

الما اَم ل وس أو زعا اکر جم ع رس ضاي از 
وی عل ر اراد أن ب قفر الْمَرَسٌ إل سَاحَةٍ الدار قر بر يَطْنَهُ عَمُودُ فَهَلَاءَ - لزم الصَمَانَ 
e‏ 

الْمَسَألة الَاسعة: لو فتَحَ أَحَدّ إِضْطبلا لخر مِنْ دون إِذْنْهِ قفر لد الذي فيه فيه 
وَضَاع أ فح بَابَ لَص قَطَارَ ار ِي فيد يكو اين عند محم م e‏ 
َج اب الإِضْطَيْل أو امَقَص لِلْحَيوَانٍ: (هش هِشْ) وَلِلطَيْرِ: (وش وش) آم لم يقل 


الْغُزْالفاني/الكتابالشمن: لقص ١‏ 00000000001 مم 


وَوَجْهُ الإتام محمد في مدا أن اوج ااب وَإنْ كان تسيا ما أنه قد تحال بين 

لتب فل للْحَيوَانٍ ن أو الطَيْر وَهُوَالْفِرَارُ وَالطيرَان كان يِب أن لا َِلرَمَالْمَْسَيُبَ صَمَانٌ . 
عام نيه ا 

e‏ ا ا لل ان وا 

لَه قله لِلْحَيوَانِ: (وش هش وَلِلطَيْرِ: (وش كِش) وَلِلْحِمَارِ: 5 کک 


کيا ِن دك مكالم عاد ؛' | | 
يمهم ِن إطْلاتي الْمَجََ جَلة انها قد | اختَارَت في ها َْلَ الام TY‏ 


الْحُكُمْ عِنْدَ اجهاع مس کک ذف عزو ا ب ی اد با ی 
| فا وا حال اليد - مع - وَكَاتِحُ الاب َيون 


نات اكز نا لد مجان 91 
1 الضّمًا عل ا 

” فَعَلَيْ :لو كيد أ عد مره وَوَضَفَهًا ف إطنطئله وال لبها لباب فَجَاء َرَعُلٌ رفك كيد 
الرس ورك الْبَابَ مُفْمََا وَجَاء ر وح الاب فَحَرَجَ الْمَرَسُ قَارًا وَضَاعَ؛ كَانَ الضّمَانُ 
لی اتح الْبَابٍ (الْحَاية)؛ لن تح الاب سَبَبٌ قوي لَِِارِ يوان لذن الرس لا مكنا 


الا فاليم ام اباب مفقلا ابنذ تح اباب ینا رار ولو كانت مرقوطة. 
وَقَد بُقَال: إن راط الْحَيَوَانِ إذا کان کا قلا تحمل أن شل وة: فیجاب على 


چو وه 


ذَّلِكَ 0 وَالْأَسْبَابٍ إل الجن لا إل الْجُرْييَّاتِ (الشارخ). 
شرا َو قك أحدٌ يراتا في [ضطَبلٍ اؤ جملا في طا فصاع الْحبوَانُ ارم 
شنال تر (الأنْقروي). 


û‏ 20207 3 ے ص 


الْحَادِيَ عَشَرٌ: لو شق أَحَدٌ الْقرَْةَ الْمُحَمَلَةَ على جَانِي | لدابَة مِنْ 
ا فيو مِنَ الماع فسَقَّطَتٍ الٌَِْْ إل الأَْض وَسَالٌ مَا في الط ف الكتسراية العام اب 
کون ذَلِكَ السَّخْصٌُ صَايئًا إل أنه ذا ماق صَاحِتٌ الْحَيوَانِ الد هو 
و تال رَاضٍ بِذَّلِكَ يد لخر م من الْقرْبَةِ بَعْدَ ذَّلِكَ 


يي م 


3-3 شام ها شد ة روي 


A‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 
ا NG‏ ل 5 مي ل 1 000 5 0 00 1 
المَسْألة اللَانبة عَشْرَةَ: لَوْ قَطَمَ أَحَدٌ حَبْل الْقَنْدِيل الْمُعَلّقٍ فَكَانَ سَببّا في سَمَوطه إل 

7 . س س سے of, f o‏ ا 00 3 ل 6 1 11 7 1 
الْأَرْض وَالْكْسَرَ أو شىق ظَرْف الزَّيْتِ فَكَانَ سَبَيَا في سَيََانٍ الرّيتٍِ وََلَفِهِ لزم الضَمَانَ 


بِالِانَقَاقٍ عَلَىْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ (884) (جَامِعٌ الْفُصُولَيْن). 


٥ر‏ و سے عرس جم رہہ ا س اسم ا 75 7 00 2 7 
المَسألة الثَالَِة عَشرة: لَوْ مَل أَحَدٌ آخَرَ إل بلي آحَرَ كُرْمًا صَمِنّ الناقل الاأَجِرَة 
الْمُفْمضِة لديو إل بكر الأول الَا . 


20 و رضم هم ےر غ ہے فقسمس رمي © ص ےو ب 9ے 
ماه (47): لَوْ جَمَلَتْ دَابْةَ أَحَدٍ مِنَ الْآخَرِ وَفََثْ فَضَاعَتْ؛ لا يَلرَمُ ال 


2 إن سے هټ 


وَكَذَا إِذَا جَمَلَتِ الدَّابَهَ مِنْ صو 


اوت ون َ 
ت البندقية الى 


الْمَاعِدَةُ الأولى: الْمتَسَبّبُ لا کون ضَامِئًا ما لَه يكن مُتَحَمدًا. 

الْقَاعِدَةٌ اللَانية: إِذَا كان الْمْتَسَبَبُ معدا يون ضَامِئًا. 

اعيات اليه كد أَشِيرَ ل كَل مِنْها رقم الْقَاعِدَ الي تََرَعَتْ مِنْا. 

-١‏ لَوْ جَمَلَتْ دَبَهُ أَحَدِ مِنْ آكَرٌ: يَْنِي: إِدَا جَمَلَتِ الدَابة مِنَ الشَّخْصٍ مِنْ دُونٍ أن يَقَصِدَ 
جْمَالَها ققرت وَضَاعَتْ؛ فا ضَمَانَ وَكَدَِك لو اقتَرْبَ مِنَْا مِنْ دُونٍ أن صد إِجْمَالا. 

۲- مادا أجَفْلهَا السَّخْصٌ قَصْدًا وَكرّتٍِ الاه سه وَضَاعَتْء كَانَ ضَامِئًا(الْمَيِضِية). 

*- لَوْ مر أَحَدٌ مِنْ عَلَىْ حَائِطٍ عَلَْ الطَرِيقٍ قَحَاقَتْ وَجَفَلَتْ ابه مَارَهٌ في الطَرِيقٍ 
تَألَقَثْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحِمْل - فلا يرم ضَمَانَ. 

EEE‏ الات إؤاملة لنت زنة ان أغرع قاين المررعة 
ل ل ند عور E a a‏ 2 
من مزَْعَيه او صاع فَلَايَلرَمُهُ ضَمَانٌ ما َم ُن قد سَاقَهُ بعد إخرَاجِو مِنَ الرّْع. 


2 e ى‎ 


-١‏ اا لدا ساق بَعْدَ ن أحْرَجَهُ من الڙز سَوَاء أسَاقَهُ با مُوجِبٍ أُمْ سَائَهُ إل 


الْجِرْء الثاني / الْكتَاب النَّامن: الْقَصب A‏ 


الدَرَجَة الي کون فیا أي على الزع؛ ارم الماد َل أكنيي). 1 
وڏا لو أخرج داه غَِِْ مِن زع غَيْر رو وَسَاَا إل مَكَانٍ یامن هنا عَلَىْ ززعو كاه 
خرجَھا مِنْ ززعو وار مَسایختا على أنه م يضمن وَعَلَيْهِ اْمَْوَى (الهندية هة في الاب الثالثِ). 
-١‏ وَكَذَا إا جَمََتِ الذَابَهٌ مِنْ صَوْتٍ البندقة ية التي اطا الا بِقَضْدٍ الصيّد 
تلفت أو الكت عد عضو مِنْهًا لَايَلْرَمُ الصَمَان. انظ الْمَادّه (؟). 


Ye 


؟- عا لو أطلى ا بُندقِيَهُ بقَصْدٍ أن يجيف ذَابَة الآخرء قَجَمَلتٍ الدَابَه وَتلفت 
تعبت رجلا ناء فِرَارِهَا كَانَ ضَامِئًا. انظ الْمَادَهَ .)٩۳(‏ 

لما كَانَتْ هَذِهِ المَادَةٌ في ضَمَانٍ الْمُتَسَبّبٍ قَقَدْ شرِط فِيهَا التَعَمُدُ اما إا كَانَ 
الات اه شِرًا ضَيِنَ الْمَالَ الذي نم م سَوَاءٌ اتلفه تعدا أو ير محمد على ما هو 
مَدكُورٌ في الماد (47) وَيَترَعٌ ین َلِكَ الْمَوَاة 4112 و۱۳٩‏ و٤۱٩‏ و٩۱٩‏ و4117) 
(الْمَجْمُوعَة الجَدِيدَ. 


: رط لدي في کون السب وجا ينع ما‎ YD 


يَعْنِي : ١‏ قتان التي في ادر روط بِعَمَلِهِ فِغلا مُفْضِيًا إل ك الصّدَر بير 


09 حير 


2 حَمَرَ أَحَدٌ في الطَرِيقٍ العام برا بلا إذْنِ وَلِيّ الْأَمْرِ وَوَقَعَتْ فِيهَا د 0 


ے 


تلفت شعن وأا لزوقت الذالة في بتر كان قذ e‏ 


صر ر 


2ص روو 


يشرط لكان : التَعَمُدُ وَالتَعَدَي لِأَنْ کون التَسَبّبُ مُوجِبًا لِلِضَّمَانِ عَلَنْ مَا كر آنه 
في الْمَادَتيْنِ (417 4117) ي يَْنِي: صَمَانُ لمسب في الضَّرّرٍ النَاشِي عَنْ نمبو مَشْرُوطٌ 
ِعَمَلِهِ فِعْلا مُقْضِيًا إل ا 
ي: إا گانَ a ys‏ 
الْعَامّ مِنْ دُونٍ إِذْنِ وَلِيّ الْأَمْر - أَيْ: مِنْ دُونِ إِذْنِ الْحَضرَة السّلْطَانِيّةِ - مَسَقَط فِيهَا حَيَوَانَ 
لآحَرَ او وَضَعٌ في تلك الطَّرِيقٍ حَجَرًا وَتَلِفَ فِيه الْحَيَوَانُ عَثَرَ بو گان ضَامِئًا؛ لان دلَِ 


السَّخْصٌ لَيْسَ لَه حق في التصَرّفِ في الطَرِيقٍ الْعَامٌ وَحَفْر بر فيهاء فَكَمَا أنَّ في الْحَفْرِ 


TAY‏ فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
ر ۹ے رلو بور روہ کے 
ا فاا 


اما لو > حَمَرَ أَحَدُ برا في مِلكِه او في مَكَانٍ لَهُ حن الْحَفْر فِيهء وَسَقَطَ فيا حَيوَان لِآحَرَ 
ولف ا يَضْمَنْ؛ لاه لما گان لکل أَنْ يَتَصَرَّفَ في مله كَمَا يَسَاءُ مُقْتَضَىْ الْمَادَة 


17 فيكو الْحَفْرُ الْمَذْكُورُ بِحَقٌ: 
كَذَلِكَ َو هدم أَحَدٌ دارو َانْهَدَمَتْ دار جَارِهِ من جَرَّاءِ ذَلِكَ فاد يَلْرَمُ ان كي ل 


رمه ن يها كالول (عَلِيٰ أَكَندِي وَجَايعُ المْصولَيْن). 

سصََ 7 ٠‏ لك اي عر اس لا رسيي 0 2 ر 

0 5 عَتِهِ إل مَرْرَعَةٍ جَارِهِ 
فحَرَقَت مَرْرُوعَاتِهَاء فإن كانت النار بعيدة عر مر مَزْرَعَة جار بِحَيْتُ لا قصل الشَّرَارَ ة إلَيْهًا 
لك كس اد ص ع 
عادة فلا لزم ضما 

A SE 2 اس ر نه روغ م مي چ ا ده 25 رد 24 ے‎ af 
oz 0 م د 0 5 7 3 و سر 5 ر‎ 
لِلوِسَانٍ أن يوقد النار في ملكه إلا أنه يشتر في ذَلِكٌ السلامة مَد (البَهّخَة)ه وَعَلددْ إذا‎ 
ا ر 2 صل‎ o? AP kS و‎ es اھ و ا زرو‎ 
كانت قريبة بهذا المقدَارٍ فيكون تجَاورٌ النار إل مَرْرَعَةٍ العيْر مَعْلُومًا ويكون وَاقِدَ النارِ قد‎ 


إخْرَاقٌ رَرع الي 

١‏ إا كَانَتْ َر جَارِه قَريبَة مِنْ أَرْضِهٍ بِحَيْتْ كَانَ لرَرْعَانِ مُلْتَمينِ أو قَرِيبَيْنِ مِنَ 
اماف على وجو يغام آنا اتاو ELE‏ 

كَذَّلِكَ لَوْ ظَهَرَ حَرِيقٌ فِي دار أَحَدٍ قَضَاءً بِسَبَبٍ إِيقَادِهِ التارَ عَلَىٰ الْوَجِْ الْمُعَْاد 
اه م 

اما لو احتَرَقَتْ دَارُ جار ِسَبّبٍ إِيقَادِِ لر على لجو عر متا صن قب دار 
جَارِه َة مَعَ بكو ايء الي كَمْ يَسْتَطِعْ إِخْرَاجَهَا (الْبَهْجَةُ الْحَانَةُ). 

کرت شرك تاتفال أخن ينتعا خاملها كان مارا وخ فكاو له خی الور 
ال ل ا ار ا 

اذام بالتان من محل لين له حن الخرووهنة أو إا حص الحرق بوب الرّيح 
TT‏ 


الج الثاني / الْكتَابالثّامن القَصْبُ eg IT‏ 
f‏ 2 4 


مه رمه را 3 4 ره ر o‏ 2 0 
ما إذا قلت ف يده وار هٌ وَأَحْرَقَنْهُ فيلرمة الضمّان (النهجة الفيضية) وَالأظهرٌ 


م 


رعذ وغل القت E‏ 
. كَذَلِكَ لَو اشتَدَتِ الريخ م بيجا گان صاجب السََفِيبَة سا فيه ول شم مرق 


سر م سر عر 


عَنْ شرك لخر قَد نَصَبَهُ وَأَضَرَّتْ به قلا يَضْمَنٌ(عَلِيٌّ أقَندِي). 
0 ألم أَحَدٌ في التثور الذي في بيت حطبًا كيرا رَأَوْقَدَهُ إيقَادًا لا يَحْتَمِلهُ هَذَا 
انور قَاخْيرَ قث امع تار جارو بسب دلگ يضمن دار جار (الْنَا 0 
eS‏ حرق شَيْءٌ 


| ا لكر أذ م E‏ 


يمني أن سَخْصًا آخرَ أ ذَلِكَ الشّيْء بار يك ن دَلِكَ الْمُبَاد شر الّذِي هُوَ صَاحِبُ | 
| الل اااي ضَائ) (رَاجع اله .)4٠‏ ظ 


يعني : لذ ل ل ااي ينك الب وَل كان كلك فس اكد ورك 


كان صَاحِبٌ ذَلِكٌ الفعْلٍ الاختًا ختټیاری الَذِي هو الْمَاعِلُ اضر ر ضَامِئًا ولا 
3 تفتكا ا ال انر الما( 46 


قر ن مز قادو ماو ما 

المَسألة الأولى: إِذَا > عقر ادرا في ارق العا الى اك حيرا يرويت في 
يفلم الصا على للقي وس عل حاف اليف صَمَان ا 

الْمَسَألَةَ الَّانِيةُ: وك أحدٌ من طَاِم َه عد َنٍ المسبر كلق ب ال لظَالِم وَجَرَمَهُ 
َم الام الصّمَان. 

المسالة الدَّلِه: َو ود 0 ليخد مَالَهُ فَأَوْسَدَ أَحَدٌ ذلك الظَالِم لَه َأَحَدَ 
الظَّالِمُ ماله لَرمَ لالم الصَّمَانْ لاله الخد (جَامِع الْفُصُولَيْنِ). 


2 4 
5 


الْمَساألة الرَابعَة ة: لو تح أَحدٌ دار آحَرَ أو 1 11 تك كرا ل E‏ 


عَدِيدَةٌ: 


854 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


o 03 


أو الْحَانُوتَ مِنَّ الب أو عق فا تكلا وقد قر وها ا ر اصرق عْمَيْبَ قنْح 
لباب أو بعد مُدََّلَرم لمان ارق لاضن ذلك الشْخْص: 

المَسْأَلة الْكَامِسَةُ: لو حر ج أَحَدٌ مِنَ الْحَانٍ ليلا و 7 يانه اا لض ون 
وان لخر مان به (البزازي يه الْأنقِرْوِيٌ). 

الْمَسْألَة الّايسة: لز فلت أعَدٌ الْمَدِينَ من يد ايند وف الْمَدِينُ يعدي فلا ير 
ذَلِكَ الشخصض صَمَانُ الدَيْنِ. َير ذلك الشَّخْصٌ الْقَارُ بَحُكُم الجتاية (الْخَانَةُ). 

المَسْألة السّابِعَة ة: لَوْ ت خد بعر حنْطةٍ لخر فَسَرَقَ نه الْحِنْطَة شَخْصٌ آكَرُ ضَونَ 
السَّارِقُ (جَامِعْ الْمُصُولَيْنِ). 

الْمَسْأله النَامَهُ: لَوْ كَانَ أَمَالِي بلدَةٍ في جَزِيرَةٍ وَس الْبَحْرِ يَتََاوَبُونَ الْحِرَاسَةَ سمو 

مِنَّ الْحَرَيد َه فَاجماحَ الْحَريِيُونَ دارا لحد أل ال نبوا ماله في وب حِرَاسَةٍ آحَرَ 
ل لِصَاحِبٍ الال الهو أن يُصَمْنَ صَاحِبَ النوبة ماله (عَليي أِي). 


الْمَسْأَلَهُ النّاسِعَة: َو أَرْسَدَ جَانٍ أَعْوَائهُ إل دار ول ريك لصا عَلَىْ دار 
ريک وَلَمْ يَأمْرْهُ بِشَيْءِ قَسَرَقّ الَأَعوَان أو سَرَقَّ الأ مَالَ الشَّخْصِء قَالصَمَان کون 
لی الْآخِذِوَلَايَْرَم من دل ضَمَانَ لاله َم يَخْصْل نه مر أو حمل عَلَىْ السرمَِ لهي 
في الاب التاسع). 

لمال العَاشرة: و مر أحدًا بدح السا الْمَمْلُوكةِ له مغد ذلك باعَها مِنْ حص 
َدَبَحَهَا الْمَأمُورُ ضَمّنَ الْمُمْبرِي الذَابِحَ م قِيِمَتهًا. 

0 يَضْمَنٌ اهر الْبَائِمُ وء أكَانَ الْمَأمُورُ عَالِمًا ابيع الْوَاقِع أمْلَمْ يَكٌنْ عَالِمًا وء 

o‏ ا 

e‏ مو لبح قَلَهُ ن برع عَلَىْ مره بَا ضَيِنَ» كَمَا هو الظَاهِرُ. 
e‏ 

المسالة الحاو ll‏ لا عد لأر اذهب ين هذا الطريق كَهُوَ ا 

منه وَس و قاد يلْرَم | لقال با ذَمَابٍ صَمَانٌَ (الْهِنْدِيهُ في الْبَابٍ الرّاعَ عَشَرَ 


الْجَزْماشاني/ الكتَاباشّمن: القطب ٠... ٠‏ ۵ 

ال و كان ا و 0 فهو طَيّبٌ» قال مِنْهُ 
فين STS‏ اليا عدر 

امسا الدَالَِةَ عشرة: لَوْ حمل أَحَدٌ على دَابَدِ آخَرَ أثقالا فَجْرِحَ ظَهرها فس 
صَاحِبْهَا ذَلِكَ الْجْرْحَ وَبَعْدَ مُدَةٍ الْدَمَلَ. فَإِذَا الْدَمَل الجر تماما فاد يرم دك الشّخْصَ 
عات ا عدت صان ِسَبه قدا كَانَ الّصَانٌَ بسب الشَّنّ لا يَْرَمْ سي وَإِذَا 
كَانَ الْصَا سب الج تفي ونث وَكَذَا إا مَانَتْ. 

ون اخَيَلًا الَو لِلّنِي اسْتَعْمَلٌ الدَابََ مَعَ مع و يَمينِه قان حَلَفتَ؛ بَرئ مِنْ ضَمَانٍ الذَابَة 
وَل يرا مِنْ ضمَانِ النْقْضَانِ ن (الهنِية في الاب 

د دَكرَ في الْمَضْل الثالثِ اللائ TT‏ 
وَالدَّكَالَةِ) بعص مساثل مُتَفَرّعَةٍ 

ا :د أي ُن اسع بحن موب لان عََى لوج الي داوق 
0 بِعَمْرو عِنْدَ أَمْلٍ الال ِالظلْم؛ وان ا لأن يعرم عَمُرو بمَبلَغَ؛ 
رأ يشمن ردا لهب ماخرو اله رعا نو الخال يرم اشيئناة الشعابة 

وال ِبسّاعِي: (المُتَلَّتْ)؛ لِأنَّ السَّاعِيَّ: 


PO 
5 


٠ 00‏ 7 0 ال الى #6 2 1 
أو e‏ میمًا ا مَقَدُوحًا فيه. 


0010 < 


عو من هَل المَادَة. 


انا بی إل ج أى: ردقن ل الي كن ب 

ثَالِئًا: کون قد دته شال لي می ل يكوه ذا إل الظلم. 

0 نی مَا الْمْكَْتُْ؟ قَقَالَ ٤‏ شر اناس ملت يَعنِي: السّاعِيي 
بأَخيد إل أَهْل الْعْرْفٍ يُمْلِكُ OL‏ بوعل لو لحر A‏ 
انحر روا رتهب نول الاس أن في امل ادن جنطة لان أ 5ه له في الْمَوْضِع الْفلَانيٌ 


ل ة 


a‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثالث 


فيما يحدث في الطريق العام 


إن الْمَوَادَ التِى فى هذا الْمَضْل هى فى حى الإتلاني تَسَبًْا أَيضًا (رد الْمُحَار). 
وَالظاهة أن اماه (414 ليث مِنَ الْمَسَائِلٍ التي تذل تحت هدا الْعْرَانِ. 
ول بِالطَرِيقٍ العام هتا هتا الطَّرِيقٌ لاقع في الْقَرَىئ وَالْأَمْصَارِ ل الطَرِيقَ العام 


١1‏ و 


الْوَاقِمَ في الْمَمَارَةِ وَالصَّحْرَاءِ عَلَ أنه َو أَحْدَتَ في مُحَجَة الطريتق في الصَّحْرَاءِ - أَيْ: 
في مَحَل مور الناس مِنْهُ - برا متلا وَتَلِفَ بها ءارم الضّمَان. 
ما إا أَحْدَتَ الْبيْرَ في أَحَدٍ جَايّي الطَرِيقٍ لاع مِنَ اليم أو الْيَسَارِ فلا يلرم 


0-4 


الان لاله ت بسب ناعو يكن اْعُُولُ عَنٍ الْمَوْضع الذي فيه الْبئْر TY‏ 


ا 


الج البخالية مهرد المُحتار. ال ع 


«rv |‏ َل حب حن ازور في الطريق الام ن برط الكادتة بغني: أ 


مقي برط أَنْ لا يضر خَيْرهُ ِالْحَالَاتٍ الي يُمْكِنُ التّحَررُ مِنهاء َو سقط عَنْ ظَهْرِ 


| حل حل وَأ مَل حو يحون ال صَایت َا د أرقت سَرَاَةيَا حر 


ه ورت 


| کان مارا في الطر يق وَكَانَتِ الشَرَارَة لني طَارَتْ مِنْ دُكَّانٍ اداد حِينَ ضَرْيهِ الحَدِيد 
| يَضْمَنٌ الحَدَاد ثِيَابٌ ال)ر. 


ده 
.- 


يَعْنِي أن لأَمَالِي لعي أو ا أو اليلد 


ت 


عن الور من اربق الي في ال أ المي كما 
أن يقالي > حي أَوْ بَلَدِآحَرَ حى الْمُرُورِ مِنْهُ أيِضًا. . 
وذ ٿن في هذ الْمَادة أن كل ڪي الور من راجا كما دين في اما )٩۳۲(‏ 


و و ا 


ن لكل الْمُرُورَ مِنْهُ بِحيَوَانِهه كن حى هَذَا الْمُرُورِ ميد بشَرْطٍ السَلامَة يعْنِي: أنه 


- 
3 ٤ 


| 


)١(‏ يوجد في قانون الأبنية بعض أحكام تتعلق بالطرق العامة» فمن أراد الاستزادة من المعلومات فليراجعه. 


انج لاني / لقب اين اللي ا ا — 


رعو 


زط أن لا يَْرٌ أحد خبرُ في الْحَاَاتٍ الي يمن الحو مِنّهَاوَاجَائه؛ لان لري 
العام ملك مُشْسَرَكٌ لِعُمُوم التاس» فلالا في الطَريِقٍ الْعَامّ كَصَاحِبٍ حِصَّةٍ فيه 
َو ِن وج يتصرف في يلكي وَمِنْ وَج اصرف في ولك الي رمه مُرَاعَاةٌ 
حى الطَرقَيْنِ وَالْمْسَاوَ ا هماه لِذَلِكَ أَعْظِيَ > عل الور لكل آي بز شامق م 
في الْحَاَاتٍ التي لا يُمْكِنٌ التّحَرُرُ مها اا يسال عَنْ زط كَهَدَا؛ لاه لو سيل عَنْهُ في 
الْحَالَاتٍ الْمَْكُورَة؛ لادی ذَلِكَ إل نع المُرُورِ مِنَ الطَِيٍ اَم فَعَلَيّه: لَمّا کان الْمُرُورٌ ر 
مِنَ الطريق. الْعَامٌ مُقيدَا في الْحَالاتِ التي يُمْكِنُ التَحَرّرُ مِنها بسَرْط عدم الإِضْرَار بِغيْرِىو 
لو سَقَطَ الْحِمْلُ في الطَّرِيقٍ مِنْ َو ظَهْرِ الْحَمَالٍ أو رَأسو فََثْلَفَ مالا لِآحَرٍَ سَوَاءٌ 
أت المال المذكوة خر اهل عليه شور على أواني اجاج وكشرة اكه أ 
قرطو في الطأري الام ونور عو رو نة دك وض رارو ره ES‏ 


0 


أو الصرَرَ؛ لان 5 نحْمِيلَ الجمل عَلَىْ الظَهْرِ وَالرَأس وَالْمُوُو ر به في الطَرِيق» ون گان 
E‏ برط السَلامَةء وَكَذَّلِكَ إطلاق الْبِنْدُقِيِّ عَلَىْ الْهَدَفٍ أو الصّيْدِ (رَدٌ 
امان وَالْحَانيَةُ). : 

وَلأنَّهُ ّا كَانَ الْحَمَالُ هُوَ الذي وَضَعَّ الْحِمْلَ الْمَذْكُورَ عَلَىْ الطَّريقٍ كَلَمْ يَنمَطِعْ َر 
عله بعد (جَامِمٌ الْفُصُولَيْنٍِ). 2 

ما: لو سَقَطَ الْحِمْلُ مِنْ قَوْقِ طَهْرٍ حَمّالٍ في الطَرِيقٍ الْعَامٌ عكر بو - وَهُوَ لا يرال 

في الطَّرِيقٍ - سان قَضَاءً ون 
امع ذل َل بن فوع الْحِمْل في الطَرِيقٍ فغ غير (الْحَارية) 

إيضاح القيُود: 

-١‏ الطَرِيقٌ العام : ُتَر بها لير عَنِ الْمُرُورٍ مِنْ أْض ليوا اَي 

رور ِن أزض الْعَيِْء في كو المَأة فيلات 

لا يَجُورٌ الْمُرُورٌ مِنْ هَذِهِ الأض إا أَحِيطَتْ بِسَيْءٍ كَالْحَائط أو السياج أَوْ مَنَمَ 
صَاحِبْهًا من الْمُرُورِ مِنًْا. 


EN‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الْعثْماِيَ 
(انظر الْمَادَة 29 لن الإحاطة بِحَائط تَدُل عَلَْ المع يلزور مِنَ لمحل انها 


ما إِذَالَمْ تحط بِحَائِطٍ وَلَمْ يَمْنَعْ تع صَاحِبُهَا ِن الْمُرُورِ مِنْهَا وَلَمْ يكن تمه طَرِيقٌ غَيرُهَاء 
SS‏ 


9 


4 


كَذَلِكٌ إِذَا کا گان مناك طَريقٌآَرُكََايحلُ الْمرُورُ يه 

وَرُوِي عَنْ ابي الاسم آنه إا صل أَحَد ريه َه ا ِى لزع ِشَْط لا نلف 
الرَرْعَ البرازية). 3 

دخول دَارٍ العَيرِ: يُحْظَرُ عَلَْ الْمَرْءِ أن يَدْخَلَ دَارَ غَيْرِو بدُونٍ إذْنِه لكِنْ تى 
َذَا اْحَظرٍ ر الارية: 

الْمَسألة الأولى: إا سَقَطَ تَوْبٌ لِأَحَدِ في دار آحَرَ واف إذَا أخبَر صَاحِبَ الدَارِ بالْأَمْرِ 


ا 


° 


3 ِء غو وم و 


: أله وَيجحَلَهُ قله حول ابت بد أن يلم ذلك بض الصَالِجِينَفيأخ1 نويه 
الْمَسَألةُ التَنيةُ: و حط أَحَدٌ مالا لحر ور وَدَحَلَ إل بيه وَلَحِقّ بو صَاحِبٌ الْمَالٍ 
له دُحُولٌ مزل مِنْ ذُونٍ إذنِه. 
المَسالة اَالة: إا كان لحد ب في دار آخرٌ ا اميل فيه وهو مُحَْاحٌ إل 
الْعِمَارَةِ وَالإضلاح وَلَمْ يُمَكَنْ صَاحِبُ الدَّارٍ دَلِكَ الشّخْصَ ص 'الدخول للكجرى 
وَإِضْلَاحة فَبَعَالُ رت الْيَيْتِ: إمَا أَنْ تَعْطِي صَاحبَ الْمَجْرَى الإذْنَ بدو ل الدَّار لِيُصْلِحَة 


وَإِمَا م أن تضلِحة أنْتَ. 


4 


1 


المَسألة الرّابِعَةٌ: َالَ الإمامَان: إن صَاجب الدَارِ الي في يد الْمُسْتَأَجِر الذّخُول لبها 
مِنْ دُونِ ٳِڏْنِ ب امنا جر يمعاي المخال المختاجة ليما ق وَقَالَ الإمَامٌ الْأَعْظَم: إِنَهُ ليس 
لهد خولھا من دون إِذْنْهِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

۲- الْجِمُل: هَذَا التَيرٌ للا تراز عَنِ الثیاب؛ لاله لو سَقَطَ الردَاءُ E‏ 
أو عِمَامَنْهُ نأف يقان ا لكحرو انها امسق عل وار e‏ سقط الْرُدَاءٌ 
لی پر جلي أحَد تر رن على َلك صر لا يضمن (الْكَازئ)» وَالصَيْ كَالرداء. 

وَالْمَقُ بيْنَ اْحِمْل وَالردَاءِ هُوَ أن حَامِلَ الْحِمْل إِنّما ود ميد المُحَافَظَةِ عَلّى ذَلِكَ 


اجره الثاني / الْكتّاب النَّامِنُ؛ الْقَصب ‏ ۸4 
الْجِمْلء وَعَلَيْه: ام ل 

9 ما لایس الثيّاب ب فلم يذ بِقَيْدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مِنَّ السّقُوطِ وَفي تََبيدِهِ بَوَضْفٍ 
الشلامة رح ومع( الفختار). 

كَذَلِكَ لَوْ طَارَتْ شََرَارٌَ بَيْمَا كَانَ الْحَدّاد يَطْرْقُ الْحَدِيدَ في دكا فَأَحْرَقَتْ نْبا لحر 
كَانَّ مارا في الطَّرِيقٍ العام أو َتْلَمَتْ اة له كَانَ الْحَدَّادُ ضَامِئًا؛ لان الْحَسَارَة التي تَحْصْلُ 
بسب يران الشَّرَارَة بطَرْقٍ الْحََادِ الْحَدِيدَ كَالْحَّسَارَة التي تَحْصّلُ من الْحَدّادِ مِنْ دون قَضْدٍ 
(الْاْقَرويٌ هني كَذَيِكَ لو َل لِك السَحْص أو أعْمَاهَرِمَتِ الدية (الْحَانيةُ). 

وَهُوَ طرق يَعْنِي: مِنْ طَرْقِهِ كما قبل لاله دا لَمْ تتطاير الشَّرَارَةٌ مِنْ طَرْقٍ الْحَذَّاد 
0 مِنْ كير أو أَطَارَتٍ البح شَرَارَةَ من الْحَدِيدٍ الَّذِي أَحْمَاهُ أَخرَّقَتْ ياب ذَلِكَ 
الشَّخْصٍ أو فته أو أَعْمَتْ عَيَْيْه؛ فا رمه ان لله وَِنْ گان متسببا فلس بِمْتَحَمدٍ 
ولا مُتَعَدٌ . انر الْمَادَهَ(4 ؟4) وَشَرْحَهَا (الْخَانةُ) 

إن لقي تين بقل الأشجار كشرع د المحوو ون الثقب 


رمت و 22 و 550 9 كه آ# 3 0 
بَارُودًا وَيَصَعون ذبَالة في الْبَارُوَدٍ وَيُوَقِدُونَ َلك الذبالةء فت الصخور و 


ے 
ع م6 لس 


حجار إل الْعَلَاءِ في هَذِ الْأَنْنَاءِ ثُمّ لا تَلْبَتْ أن تَهْوَى إل الْحَضِيض»ء ا 
ناسا وَتَهْدِمُ بيُونًا. 

و 20 تِلْكَ 0 الْمَدْكُوَةٍ في الْمَجَلَّة ولِدَلِكَ يرم تَضْمِينٌ وَاقِدِ الذّجالة ديه 
لتيل وق 

وال اه مِنْ ماد الْمَجَلَّةِ هَذِوِ فرع مِنَ الْمَادَةِ (415) كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في 
الماد المَذكورَة. 


e 


دة 470): ليس لأحَدٍ د الخو في الطَرِيق انتم ب لاء وَوَضع د شَيْءِ فيه | 
نه بلا إِذْنِ وَلِيّ الأ وإذا معَلَ يَضْمَنْ الضَّرَرَ وَالْحَسَارَة الَّذيْنِ ETE‏ 


ت 


٠ AV‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکہ بها الدولة العثمانية 


E E |‏ لار رانا رھ ا ظ 


ف 
Eek‏ 


َر وتيت ِضكو ديك بو صب اد عن ارق العم َي يلق په كلهي | 
ولق پو يوان َف يَضْمَنُ. 

أن الطَرِيقَ ا جوت في الطري للع لرا لا رزه لن ذَلِكَ 
الال ريق قز ا وفعت لك > e‏ 00 


داجس في اربق اَم نوي الأثر قاد شن الو ا 
e‏ 0 جوز 


ت الخو من قل لي الائ لان e‏ 


و م 


کین امي ب 00 أي الْعْرفة 0 0 الوق ر حَاوَل 0 
لك بنع ون الما الاخ رفحت ر فل ارو و 


وَسَيْوَضْحْ حُكُمُ هَذِوِ الْمَادَة كر مِنْ َلك في شَرْح الْمَادَةِ (۱۲۱۳) وَإِذَا كَانَ لا 
کن مَنْعَهُ مِنْ إِحْدَائْهِ ينر : فِا كان مُضِرًا ِالْعَامَةِ يدم ويرقع. 
مَثَلّا: لَوْ اَنَأ طَمَمَّا وَاطِئًا بحَيْتُ يَضُرٌ الْمَارِّ أو دَرَجَا مِنَ الْحِجَارَةِ في قِسْم مِنَ 


203 


الرَقا ق قَضَاقٌ به الزْقَاقُ يُهْدَمُ 
كا بغز عه وکات كز عل تي لطي قي + جسْرًا للْوَضْلٍ 
ين الْجَاِيْنِ في مَكَان عَالٍ بِحَيْتْ لا يون ماعا مِنَ الْمُرُورِ؛ ْم عن الام الأَغظَم 
کا مله محئ 
وقد )إجتادت اة قَوْلَ الإمَام الْأَعْظَم في الْمَادَِ 1710 وَعَلَيِْ يرم أن تَكُونَ 


الْجَرْء الثاني / الكتَابَالثَّامن: الْقَطب ‏ . | الام 
هو الْمَادََُائَِة عَدَم جَوَازِرَفْع اأ ا ضر بِالْعَامّة. 

وَتَفْصِيَاتٌ ذَلِكَ حِيَ: الختلاف الْمُجْتَهِدِينَ: مذ وَكَمَ و ة الْحَفيّة في 
جَوَازِ إِحَدَاثِ أَشْاءَ كي الى اباو الجرسن وني ی ا ا 


الطريق وَيَجُورٌ إِحْدَاتٌْ مال يَلْكَ الْأشْياءِ تحت مرْطين: 


2 


وَتَانِيه): اَن لا يون قد مُِمَ م من إحدائها. 


SI 


وَعَلَيْه: إن گان الإدَاث مغِرا لا جور وؤ بتع گا لا جوز الإخدّاث بعد منوو. 
ولو لم يكن مُضِرٌ م حَتَى نه َنم لو ادكه وَأبْقَاهُ افع 7 
ولم کان ق م في هلو الماد الْإِحْدَاتْ بلا ِذْنِ قلا د يجوز ر الإْحدَاث تفه سَوَاء 


ر ت ر لبوك 


ك 
ملم 4 تلز أخذتهًا أذ متي ا قرم E‏ فا 1 
أكَان مها د م كم يكن نير الْمصَالح الحا 0 ا 


03 


تادا إل وَل الأثر َكل اْمحَاصَمَةُ مم أ دا الك 


C'1 
0 
3-0 
2 
e: 
n 
6 


ےه مر َ 00 و Ê of‏ 1 

وقوله: دعل أحي». آي: کل حر بالغ سَوَاءٌ أكَانَ مُسْلِمًا آم َير مُسْلِمء كرا أَمْ ألتى. 

إا أن بحس الْمُقَهَاءٍِ كَذ ن آنه يلرم آلا يکود لِلشّخْص لدعي بِدَعْوَئ عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهِ مُحْدَنَاتٌ كَهَذِهِ في الطَرِيقٍ الْعَامٌّ 


س مرت و 2ر و عر کو 


وَإِذّا گان له مُحَدَكَاتٌ تعد دعواه تعتتا؛ لاه 8 گان مراد 5 الصَرَرِ عَن الناس؛ لب 


2 2 ين سال ت 2 و سے ت س ەو ر 2 و 
إلا أنه ّا كَانَ لا ا يطلب في التي عَنِ كرأ اَن يَكُونَ الاه محَبَاعِدًا عَنْهُ هَذَا السّرْط 
رالد فلم کان له دات که لو ى الادعاء أيِضًا: 


أَكَانَ 


ما عِنْدَ الإمَام مُحَمَدِ فاه إن كان لكل حَق الْمَنْع مِنْ إِحَدَاثِ الْمُحْدَنَاتِ 0 
. حي حَنٌّ ْمَل فصو بَحْدَ إِخْدَائْ ذالم يكن مر 
ا عد امام بي بوش ا 8 لطا 


شام ها ماه 


AVY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


3 وا ل ةِ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقَا لِمَذْمَبِ الام الأَعظَمء وَلَكِنَّ الْمَادَةَ 


عر عر ل وه 


ل ل قَبُولَ قَولِه (التنوير الدرٌ اْمُحْتَارُ ر). 
امتنَاة: ِكل أن يُلِْي للح الّذِي في به إل الطَرِيقٍ العام بسب عُمُوم الْبَلوَى. 
فعَلَيْه: لو رَلقَ ِسَبَبٍ ذَلِكَ أَحَدُ الْمَارَةوَتَرَنّبَ عَلَيْهِ صر قلا يَضْمَنْ 5. (انظر الْمَادَةَ 91) 

(الْحَانيّة). 
قل في الْمَجَلَةِ: بلا إذْْه؛ أنه إا أذ َه ولي الأمر؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ حَقٌ الْمُتارَعَةٍ أ 


رَعَةٍ أو 
رق الدعرى. كذلك يجوز بمقتضل قانون اة لساري في رمان إحدَاثُ جرصن أ طف 
و إِحَدَاتٌ قََاةِ وَتَطْهِيرُهَا حفر ب 

جَوَارُ إعْطَاءِ الْإذْنٍ في مِثْلٍ مَذِهِ التَصَرفَاتِ في الطريق العام: ف خضي العقهّاء أل 


4 o 


يَجُورٌإْطَءُ الإذْنِ دا گان لا ليق إعَطَاوُ ٠‏ لصوف في الطَرِيقٍ الْعَامٌ ب ا الات 


َضْرٌ الاس لِضِيقٍ الطَرِيقٍ وان َه مَضْلَحَةٌ وَمَ: عا في طايه رد الشختا. 
وَمَعَ دَلِك َإِنَمَا تَرقَمُ يِلْكَ الْمُحْدَنَاتٌ فِيمًا إا أَحْدَتَهَا الْمُْحْدِتُ لِنَفْسِه. 
ل رَه يجوز بَقَاؤْهَا ولا تَرفَعْ. 


حَدٌّ في راو في الطريتٍ العام شَجَرَة ضر الما و وَالْعَابرد 
العامة ان تَسْنَظِلٌ بها جار وَإِنْ فَعَلَ ضَوِنَ مَايتََلَدُ عَنْ ذَلِكَ مِنَّ الصرَرِ. 


0-4 


ا 


A 


وا ن في الْأَضْرَارٍ التي تَحْصّلُ عَن الْأَشْيَاءِ الْمُحْدَكَ َة في الطَرِيقٍ الْحَامٌ. 
و و م of‏ 


القاعدة الأولى: أن يکود وضع حى اوضع في في أي کان يوضع ِن 
لا يسال عَن الصَّرَر امول عن السيءِ ِي وَضصعه؛ لن الجَوَارَالشّرعِيٌ متاف E‏ 


0 
ل 


وَسَوَاءٌ أوَقَعَ ضَرّرٌ كالتكفي وَفْتَ وَضْعِهِ الشَّيْءَ في الْمَكَانٍ الذي وَضَعَهُ فيه أو , 
زَوَالِهِ مِنْ ذلك الْمَكَانِ. 

القاعِدة الٿنية: ا لَمْ يكن لَهُ حَقٌ في الْوَضع فَهُوَ مول عَن الشَّيْءِ الَِي وَضَعَهُ ما 
قي في الْمَكَانِ الَذِي وَضَعَهُ فيه. ' 


الجُزْءالّاني /الكتاب اشامن لقب . . AÛ‏ 


هھ ر 3 ا أل 


ال الا يك تگال ن خرّى فلا یسا 

تا كز معنت يدر في الطَرِيقٍ هي ليا اريخ وَأرَلَيَا عَن مكايا أخر 
یا لا يَضْمَنْ لاضع وَكَذَا َو وَصَعَ حَجَرًا و في الطَرِيقٍ فَجَاءَ السَيْلُ وَدَحْرَجَهُ فَكَسَرَ 
ًا كيا 9 بضمَن الاي أن جتية هرات اماد وَل لحان 0 

وفرع ِن ماي الاين ايل ية داد شير إل الْمَسَائِل الْمُتَمَرّعَةٍ عة مِنَ الْقَاعِدَةٍ 
الأول برقم »)١(‏ وَالْمَسَائِل الْمتمرّعَة مِنّ الْففرَة الأول مِنَ الْقَاعِدَةَ الثازية برقم (۲)» 
وَالْمَسَائِل الْمتفَرَعةٍ مِنَ الْفْقرٍَ لاع اة برَقُم (۳) وَهَا هُوَ بيان يَلْكَ 
التَعْرِيقَاتِ:  ٠‏ 

-١‏ َلك لحي أذ غر في لطر اتا ب إن ولي الم جر رز وع 


2 


حشانار كارا اث E‏ أو راا فَوَطِئَهُ ج آخرٌ مِنْ دون ُن يسوقه اج 


7 ا 
6ب E‏ 
قت 


ے 


وَعَطِبَ؟؛ صَينَ ذَلِكَ الشّخْصٌ» دا لو وضع ان ِرَارَهُمْ أو اراتا ذ في الطَرِيقٍ العام 


فتَدَخْرَحَ بَعْضْهًا e‏ 
e‏ عر وَجُلٌ بِالْحَسَب أو الاجا الي وَصَعَها آحَرٌ هَلَّكَ ضَوِنَ ذَلِكَ السّخْصٌ 
دته 

کمَا سَيوَضَحٌ قَرِيبًا. 


9 ان رت عات الامتاب CR‏ رجض 

كم الماد مدا الخْصَ اليه أن غ الأول قد الفسَحَ. 
يضَاح القيود: 

ىو 0 2 

ا | 

هَذَا الْقيدُ لیس اخََرَازيّاء فَلَو تلف إِنْسَانُ رمت ديه أَيصا. 

َو وَصَعَ أَحَدٌّ في الطَّرِيقٍ الْعَامَّ شَيْنَا كَالْحِجَارَةِ وَالْأَخْسَابٍ قَعَثْرَ بها إنْسَانّ قَضَاءً 
وَسَقَطَ وَهَلَكَ ازم وَاضِعَهَا ِيَنّهُ (مِعْيّارُ الْعَدَالَة). 


عاو عه 


AVS‏ قَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيْهُ 
القید الثّانى: عَثَرَ به: قَدْ ضير بها الِإ اث مَسَال: 


أوَّلَهًا: َو وَضَمَ أَحَدٌ حَدٌ في الطَّريقٍ الْعَا م شيا فَجَمَلَ مِنْهُ حَيوَانُ؛ أَيْ: لَوْ قر الْحَيوَانَ مِنْ 


دُونٍ أَنْ يَمَسَّهُ ذَلِكَ | الشّيْءٌ وَتَلفبَ أو لم يلف الْحَيوَانٌ اْعَائرُ بِالشَّيْءِ الْمَذكور وَانلف آحرٌ 1 
فاا يلرم ضَمَانُ (جَامِعٌ الفُصُولَيْنِء وَعَلِيٌ أكنِْي» الْحَانيَةُ). 
تَانِيهًا: و أنسَا بلا إِذْن وَل الَْمْرٍ سرا في الطريق الْعَامَ عَلَى تهر كبر يم ِن 0 


سر ت 2 


شَخْصٌ عَنْ دَلِك الْجِسر قَصدَا وَعَمْدًا َأَصَابَهُ ضَرَ رر فلا يلرم صمَان. 
ل 0 


3 


متعم كلا ملاع شان نه لمكن كرك اخس برا 7 0 
و ل O‏ 

ما إِذَا لم يمر مُتَحَمّدَا كَأنْ كان أ 
والدر ال وَالْأَنْقَرْوِيٌ). 

-١‏ لو أخدَتَ أَحذ تفا عَلَن اريت الام لّذِي ام دارو باد إِذْن وَل روبد 
ذَلِكَ باع ذَلِكَ الشَّخْصٌ َلك الدَّارَ مِنْ خر وَسَلَّمَهُ يها َسَسَاً عَنْ ذَّلِكَ الشَّيْءِ الْمُحْدَثٍ 
صَرّرٌ؛ رم الْمَُسَبْبَ الصَّمَانَ ولا يَخْلّصٌ مِنْهُ اْبَبْع وَالّسْلِيم (رَدُ الْمُحَْارِ). 

- لو أَلْقَى أَحَدٌ َارَا في الطَرِيقٍ العام 2-7 شَدِيدٍ اليح فَأَشْعَلَّتٍِ الرّيحُ الَارَ 
فَاشْتَعَلَثْ وَسَرَتْ إل مَا يُجَاوِ فا ف ا06 ات ار ال التارَ في 
ا E EL‏ 
ضَرَّرَا قلا يرم ضَمَانٌ (الْبَهْجَةُ). 

۲ - لو َع خد نر قران اللي في الطريق الام ين ون دن لطي قمر 
رَجُل أَعْمَىْ مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقٍ فَعَثْر به وَسَقَطَ فيه فَلَحِقّ الْأَعْمَىْ صَرَّرٌ؛ كان الْوَاضِعُ ضَامِئًا 
(عَلِقٌ آَنْدِي). 

١‏ - لو وَضَعَ أَحَدٌ ور لد 


ع مر ليد كان الْوَاضِمُ ضَامِئًا (مَجْمَعْ اهر 


أَمَا 


\ 


هلقني / لقاب اين الف ٠‏ علش 


ڪق في وَضيو فلا يرم ضَمَانَ؛ لَه لا کون في عَذِِ الصو مع E‏ 
۲- - كَذَّلِكَ لَوْ صَبٌ أَحَدٌ في الطَّرِيقٍ العام کے بز به کالم أو اق آي الماد 
وَزَلَقَ په يوان تلف هو ِسُقَوطِه أو ت ارف الغا كان ذلك الشيخص 2 
متأا: لو أَلْقَى قَشْرَ الْبطّيخ في الزقاق فَمَرٌ کر ران ایک یا ورات رجلا كلت 


ه ا تراه 


الرَّيْتُ؛ کان ضَامِئًا (الأنقَرْوىّ)؛ لاه قد جد فعلا غير ا فيه ويرم مڇ ا 
فغلا كَهَدَاضَمَانُ الصَّرّرِ الذي يَحْدتُ بسَبَبِ فِعْلِهِ (جَامِعُ الْمُصُولَيْنِ). 
لوار eT‏ ا لويم 
د تضكر الاش ر امار ال ق ا 


و 


وده 

١‏ - بلا إِذْنِ: سب ها الب هو لو وه ِب ولي لامر ذلك الشَّخْصٍ بِمَا فَعَلّ؛ فَلِيْسَ 
َس ور قرو : 
5 رصته. 0 


3 


وَعَلَيْه: SS‏ أَمْرِ وَليّ ار في الطَّرِيقٍ اْعَامٌ تيكالك أو الجرصن أو 
كوم أحجَارًا او حَمَرَ برا ترت عَلَىْ ذَلِكَ صر لأَحَدٍ فاد يَْرَمْ ضَمَانُ؛ لِأنّهُ لما كَانَ ولي 
أأثر ولج مان ٣‏ أَحَدُ بان و انرو ف لعي كه في كم شتا م في ولك 

لَكِنْ يجب عَلَى ولي الا لا ياد دن بإِحْدَاثِ أُشياءَ ‏ د ضر بالتاس كَمَا َو گان الطَرِيقٌ 
كما ذْكِرَ آنقًا. (رَدٌ الْمُخْمَارِ). 

؟- الطَّرِيقٌ الْعَامُ: سَبَبُ هَذَا الِب أنه َا كَانَ الطَرِيقُ الْحَاص يلكا لِأَضْحَابه؛ فَلَيْسَ 
4 جت ولا بوجو ی الصف فيه؛ سء كان مرا أو خَيْرَ مُضِرٌ إلا باذ صخاو جَوِيعِهمْ. 

0 أشكاي الطري وكا‎ NENE E 


Glo 


غد ذلك وَاباع دارا في ذلك الطرِيٍ الَا َلك الْمُشْمرِي أن يمر ر الأَجتيي برَفع 
بء المَذْكورٍ (رَدُ الْمُجْتَاِ) أَمّا تصرف أَضْحَابٍ الطَّرِيقٍ الْحَاص قَلَّهُمُ التَصَرُْفٌ باوجو 
الْمَوْجُود في السَّكَنِ جمْلَةَ كَوَضْع الْأَحْسَّابٍ وَصَبٌ الْمَاءِ. 


8 


2 
اَم ان 


Na‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


:لو صب أَحَدٌ مِنْ أُضْحَاب الطْرِيقٍ الْخَاصٌ أَمَامَ دَارِه ترا أو ربط دَابَهَ أ 


حِجَارَةً ليوس عَلَيْهَا حال دُخول الذَّارٍ خرو جه مِنْهَاء سسا عَنْ ذَلِكَ ضَرَ رَرٌ؛ لا يَضْمَن 


كلك لز آلقئ اعد اضعا الطريق الخاضٌ اشح الي في دار و إل الطريق فَرَّلَوَ به 
اح ورتب ضَرّرٌ ما عَلَىْ ذَلِكَ؛ قد يَضْمَنٌ؛ لِأَنَ الْبَلْوَى في هَذَا عَامَة. 

كلك الْحَكْمُ في إِلْقَائهِ في الطريق الْعَامٌَلَىْ هَدَا الِْنوَالٍ أَيِضًا كَمَا بين سَابقًا (الْحَانِية). 
انظر الْمَادَهَ (177). 

ذلك لِأَضْحَابٍ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ الْجُلُوسٌ فيها وَإِذَا ترَنَبَ صَرّرٌ مَا عَلَىْ ذَلِكَ لا 
يَضْمَنُونَ انْظَرِ الْمَادَةَ .)۹۲٤(‏ 

الان ا ادا مط سان ورل فلك َلْرَمُ ا ينه كما رمه لو 

تَمَزَقَتْ ابه سْفُوطِهِ ضَمَانَ لكِنَّ صَمَانَ الصَرَرٍ الْحَاصِلٍ مِنْ س قوط الان إِنمَايكُونُ 
فيما إذّا اسْتَفْرَقَ الْمَضْبُوبٌ أو الْمَوْضُوعٌ الطَرِيقَ الْعَامَ له ا محل حال لِلْمُرُورٍ. 

ما إا كان الشَّيْءٌُ الْمَوْضُوعٌلَمْ يستغر ره 
في جاب مِنْهَاء وَكَانَ الْمُرُورُ مِنَ الْجَانِبٍ الْآحَرٍ مُمْكِنا وَمَرَ الَا اف المكان الذئ 
وضع ذ فيه ذَلِكَ الشَّيْءٌ وَلَحِمَهُ بزَِّكَ صَرَنٌ فا يَلَرَمُ الصَّمَانْء كَمَا قذ بين ذَلِكَ آيمًا 
(الْبرازية ر الْمُحْتَارِ). 

ناء الضَنِ: نتفي الضَانْ يشَيئين: 

أوَلهُه: الْمُرُورُ تَحَمّدًا. 

َانِيه): گن اوضع وَالإِحْدَاثِ بار ولي الم (الدَرٌ المنتقى). 

لكِنْ لو فيد الإذْن الْمُعْطَ مِنْ طرف ولي الأَمر سط مُوَافِقٍ لِلْمَصْلَحَةٍ الْعَامةِ لَرَِ 
الخدت اغا ذلك الط 

ملا: لو أَمَرَ وَل الآمْر أَحَدًا بِحَفْرِ 4 حُفْرَة لتجْتَمِعَ فيا الِْيَاهُ بوَاسِطَةِ مَجَار مُسَلَطَةٍ 
علا رط أن تحاط أَطرَافُ البثر باب وان وضع عَليهَا َيل في الليْلء على 
الْحَاضِرِ مُرَاعَاةٌ ذلك الشَّرْطٍ فَإِذَا حالم يعد حَاقِرًا با إِذْنِ وَلِيّ الْأَمرِ وَيَلْرَمُهُ مه الصَمَانْ في 


کرهش »الا الك شم لول لف ياه AVY‏ 


ard‏ سا عا أ ورت EET‏ كن لو گا 
الْحَائط اباد للانهدام كبن اَعَد دم الس لقو اَم حَانِطكَ؛ | 


گان د مَضَئ وَفْتَ يكن هذ حاط فيه َم اَن کن ؛ يشْترَط أن يَكُونَ | 


E وسو‎ 


ل ناخاب حل الم والتنبیو؛ أَيْ: إِذَا كَانَ لاط سقط حى دار الجيرَانٍ 

َم أن يكُونَ الي قم ر لمر oe‏ 

ظ وتنبيهه“ لذا كَانَّ قد انّْهدَمَ على الطريق لاص يرم أن کون اميه ن لَه 

| روفي ميك ری وذ الهم علا لطي العم تلحر حل اطي 
و انْهَدَمَ حَائِطٌ مئل أو مَ ا e‏ 

َحَدٍ فَأَوْرَتَ آَخَرَ ضرا كَمَا لو انلف حَيَوَانًا لحر قد يَلْرّمُ الصَمَان؛ لِأنّهُ لَيْسَ لِضَا 

E‏ اول فسا عدا 


مستفتی: إلا آنه لو بن أَحَدٌ حَائطًا نه غَيْرَ قَوِيٌ؛ گان ناه مال للانْهدَام وَمكَالِقًا 


2 


لِقَوَاعِدٍ البتاءِ وَانْهَدَمَ ذلك الكائطٌ وص باح رم الئان ف دوق خا إل التقدم 
وَالإِشْهَادٍ الذي س سبي ؟ لاه تعد ادا 
لَكِنْ يرم صَاحِبَ الْحَائِطٍ ضَمَانُ ما أَخْدَئّهُ حَاِطُةٌ مِنَّ الضّرّرِ إذَا وجِدَتِ السْرُوط 


0 


الستة الاتية 8 
َوَلهَا: اَن يَكُونَ الْحَائط قَبْلَ انْهدَايِه قَد عل صَحِيحًا 


4 0 


- اھا أن به ضيح مايا إلائهدَام رور الما أو خض أسْبَابٍ ب حَادِنّةِ. 


ع 2 


وَثَالُِّهَا: أَنْ يته شَخْصٌ آخَرُ صَاحِبَ الْحَائط وَيَتَقَدَمَ | دم اله فَائلا: امُدِمْ حَائِطَكَ فَهُوَ 


و 00 


مَخوف ليلا ينهم وَيَحْدِتٌ ضَرَّرًا. 
رَاپعها: أَنْ يَكُونَ قد مَضَى َف ي ِن هَدمُ الْحَئْطِ وَل ِم وَيُورتُ مال آكَرَ ضرا 
كنلا ياه بالدَاتِ أو بِالْوَاسِطَةٍ. 


شام ها مهم 


AVA‏ فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَت تحکم بها الدولة العثمانية 
فعا أن ن¿ صَاحِب الْحَائط يون جانا بِسَبَبٍ ذَلِكَ يَلرَمُهُ الصَمَان اْتِحْسَانًا. 
٠‏ َك صاب الڪايط لين متا في إخدان وَلَمْ يكن ميل الْحَائِط يفِعْلِه ارم 
الصَّمَانُ مَعَ أن القاس عَدَمُهُ (جَامِع افصو م 
إيضاح القنود: 
هذا التَعبِيرُ ليْسَ احْرَازِياك فَعلَيْهِ إا كَانَ الصُّ تى الى ي ما في دار لآحَرَ و 
الٌَِْ E‏ وَمَالَ إل الانهدام وَلَمْ يُهْدَمْ مَعَ حصول التقدم ب بالتنبیه بَعْدَ ذَلِكَ انلف 
عَيَوَاناً لأحره قي ماح الْعْلْوِيٌ الْحَيَوَانَ الْمَذْكُورَ كَذَلِكَ نهد حَائطٌ مال لانهدام 
لاح قبل اساد وَكَانَ اْهِدَامهُ على اميق عام مد صَاحِب لاض ليل 
لاص قَلَمْيَْفَعْهَا فع بها حَيوَانٌ ا اا (الكاقة): 
۲- لَهُ: إِشَارَة إل صاب الْحَائْطِء فَالصَّاحِبُ حَقِيقَة عَم يِن الضَّاحِبٍ حُكُمًا. 
اريف الال كلا الاين هُوَ: كل من تيد عل الصف فى ذلك لاط وذو 
قَالرَامِنُ وَالْمُوَجُرٌ صَاحِبَانِ حَقِيمَة لان الرَاهِنَ مُفْتَِرٌ عَلَىْ الْهَدْم بِقَكَ الرَهْنِ؛ 
والمو جر هقدو لى الْهَدْم بشخ الإجَارَ ايم 
َلك أَحَدُ الشّدَءً 0 حقيقة. 
فَعَلَيه: إا كان الْحَائط مُشْيَرَكَا؛ عو كل بالات وذ جه غر لاقام د 
السَّرِيكَيْنِ صَحِيحٌ في حِصة ولك الريك (جايع الفصُوين)؛ لن لأحدٍ الشِيكيْنِ أذ 
يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَطْلْبَ من الشَّرِيكِ الْآحَرِ هَدْمَ الْحَائط وَأَنْ يَحْصُل ء عَلَىْ الْحْكم بِدَلِكَ 
وَعَلَيْهِ لو انْهَدَ eS‏ 
ِقْدَارَ الضَّرّرِ الّذِي حَصَلّ في حِصَّيهِ مِنَ الْحَائِطٍ أَيْ: إذَا كَانَيَمْلِكُ نِضْفَ الْحَائط ضَمِنَ 
نِضْفَ الصرر أَيضًا. 
وَيَقْتَضِي أن تقد لِلْوَارثِ أجل الْحَائِطٍ الذي گان يا للانهدَام في حا مُورثِه. 
ولو گات الَرِكَةٌ م ر5 بالدُمُون وَكَمْ بق ِْوَارثِ لِسبَب َء من ذَلِكَ حِصّلْهُ لوزي 


ا ی ر و 


م 
Ait‏ 


2o 


(جَاِعٌ اكام الصَعَار) وَالْوَاقِفُ وَالْمَيُّ وَالصَّغِيرُوَوَِيُ الْمَجْنُونِ أضْحَابٌ حُكُمًا. 


الْجِرْم الثاني / الْكتَابالثَّامنْ: الْقَصبْ . . .` AV4‏ 
° 20 َه ت ©“ ت و را 
ملا: إا مَالَتْ حاط مِنَّ الْمُسْقَمَاتِ ذَّاتِ الْإِجَارَتَيْنَ وَالْمُستَغِلات المَوقوفة يَلرَمُ 
التَقَدُمُ إل مولي دَلِكَ الْوَقِْ 


dr 


ولا فَايِدَةَ مِنَ لدم إل الْمُسْتََجرِ ب بالإجَارتيْن 
ّا | IES‏ 1 


2 


صَاحِبٍ الأبنية وَلَا قَائدَةَ مِنَ ن التقدم إل ول ع عَرْصة لوقف (مِعيارُ ا 

وَعَلَيْه: إا كَانَ الْسَائِطُ ْم وبَعْدَ أن تقد إل الْوَاتٍِ أو الْمَيّم أيْ: ي مُمَوَقبٍ الْهَدَمَ 
الك ار ا و اك 
لا يرم مِنْ مال الْوَقِْء لاه لا مه لوقف (رَدُ الْمُحْمَارِ). 

َا كان ذلِكَ الْحَائِطُ ِصَغِير أَوْ مَجْنُونٍ وَوَقَمَ اللَقَدُم إل وَل أيْ: إل مَنْ يَقْتَدِرُونَ 
على التَصَّفٍ في مَالٍ غر كالاب وَالْجَدٌوَآلوَصِيٌ (انظرالْمَائّه 914) كان صَحِيًا. 

ودا انهم الْحَائِطُ بعد هَذَا ادم وَأَحْدَتَ صَرَرَا لَرِمَ ضَمَانَ ذَلِكَ الصَرَرِ مِنْ مَالٍ 
الصَّبيّ وَلَا يرم الضَّمَانَ مِنْ مال الأب أو الْجَدٌ أو الْوَصِىٌ. 

سوا ضرا في فض ذَلِكَالْحَائِط في إضاا جو أو َم : يُقَصَّرُوا (الْأتُقَرْوِي). 

*- اهدمة: مَهُ: يهم مِنْ هدا اريف 3 لدم وَالتَِيهَ يَخْصََّانِ بطلب إصلاح ذلك 
الحَائط. 


سے ص 


و2 2 


ص 


وَصُورَةٌ الإِشّهَادٍ ذا كَانَ مَاَِا إل الطَِّيقٍ أن يَقُولٌ وَاحِدٌ مِنَ التاس: إن حَائِطَكَ هَذَا 
مَايلُ إل الطَّرِيقٍ أَوْ مَحُوفٌ أَوْ مُتَصَدّعٌ فَامْدِمْهُ وَإِنْ كان مَاتِلَا إل مَال الْمَيْرِ َِوْلِه لِك 
صَاحِبُ الدَّارٍ لكايه في جناب ية الْحَائِط الْمَائِلِ). ٠‏ 
ولا خضل بالتقدم كلام 0 عَلَىْ الْمَسُورَةٍ وَالنّصِبِحَةٍ كَقَوْلِهِ لِصَاحِبٍ الْحَائِطِ 
ل الانهدام: اللا بك ذم هَذَا الْحَائِطٍ (جَامِمٌ المُصُولَيْنِ). 
- الإتلاف بالداتِ: ميال لِهَذَا: لَو انْهَدَمَ ذَلِكَ الْحَائط على حَائِطٍ جَارِو فَهَدَمَهُ كَانَ 


00 جه الَا (41) إن َاءَ ضَكَئهُ ية حاطو ًا و 0 2 


چ ^ f‏ 1 ےم سير 0 2 
أخذ أنقاضه وَضمنه النقصان. 


olor 


AA‘‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 
لا يُجبْرٌ عَلَىْ ِنْشَاءِ الْحَائط الْمَذْكُورَةِ كَالْأَوَل. 

0 الْمُصُولَيْنِ الْأتَْرْوِيٌ). 

كَذَلِكَ إِذا انْهَدَمَ ذَلِكَ الْحَائِطُ بَعْدَ لدم إل صَاحِِهِ فَسَقَط عَلَىْ شَخْص فَاتَلفَهُ كما 
و عر اح بأنقَاض ذَلِكَ الْحَائِطٍ كيت » تم عر إنْسَانُ آححرُ بدَِكَ الْقتيل لف أيْضًا 
ضَمِنَ صَاحِبٌ الْحَائِطِ دِيَةَ الرَّجَُيْنِ اأ لين 

ا الرَجُلٍ الأجير؛ لِأنَّ رُم انض وَإِنْ كان عَلَىْ صَاحِبٍ الْحَائِطٍ فا 
يَعُودُ عَلَيْهِ ريع لقتل بل َو عل أَْلِيائهِ (اْكَة). 
- الإتلاف بِالْوَاسِطَة: مال لِهَدَا: لو انهم ذَِكَ الْحَائط عَلَىْ حَائِطِ جَارِهِ ا 

السام وَهَدَمَ ذَّلِكَ الْحَائِط السَّالِمَ وتلق الْحَائط اعد كوو كال عد يضمن صَاحِبٌ 
لول أي: الْحَائِطٍ إل ذَلِكَ الْمَال (الْبهْجَة). 

كَذَلِكَ لو عَثْرَ أَحَد قاض الْحَائِطٍ الْأوّلٍ وَتَلِفَ صَمِنَ صَاحِبُ الحَائط الأول دين 
لر لَوْ عَثَرَ أَحَدٌ بأنقَاضٍِ الْحَائط ل الثاني وَتَلِفَ كَانَ دَمُهُ مَدَرَا؛ لن أَنْقَاضَ الْحَائِطِ ل الثاني 
إن كَانَتْ ملكا لِصَاحِبٍ الْحَائِطٍ الْأَوّلِ؛ فَلَيْسَ صَاحِبْهَا هَذَا متدرا عَلَىْ دَفعِهًا. 

َكِنْ إِذَا كَانَ الْحَائِطُ الثاني ِلْكًا لِصَاحِبٍ الْحَائِطٍ الْأوَّلِ ضَمِنَ صَاحِبٌ الْحَائِط 
الأول ديه الرّجُلٍ الْنِي تلف بعثوره أَنْقَاضٍ َلك الْحَائِطٍ الثاني ما إا ل يتْلِفْهُ هَكَذَا 
بالذَّاتِ َو ِالْوَاسِطَة؛ كَمَا لو اْهَدَمَ الْحَاؤطُ مَل ِل الانْهدَام بعد ادم قَأَجْمَلَ حَيوَانًا 
ف يوان رد وَأْضَرَّ باح فَلَا يَضْمَنُ نيك ا الخائط هاا 9 

إيضاح اشرو ط السّنّة: لَمَا كَانَتْ أَز وبع عن علو قد وكرت أننا مجهلة سند نذُكُرُ أَحَدَمًا 
في الْففْرَةِ الآيق وَحَيْتْ إِنَّ المَّرْط الاس لَمْ يُذْكَرْ في الْجُمْلَِ مُطْلَمًا لزم تفصيل 
وإیضاح هَذْهِ ارو ط. 

السّرْط الْأَوّل: كَوْنُ الْحَائِطٍ مَائِلَا لِلانهدا» وَعَلَيْهِ لما كَانَ للدم وَالْإِشْهَادُ قبل 
ضر وة الخائط مان إل ادا عر عيوية ا قر Si‏ وَأَحْدَتَ ضَرَّرًا فلا 
يلرم الصَمَان لِعَدَم وجو النَّعَدّي ابتِدَاءَ وَانْتِمَاك كَذَلِكَ لَوْ گانَ حاط فِي أَحَدِهِمَا مَائِلُ 


انجزءالفاني /انكتاب الان لقعب ٠ر A۸ ٠‏ 


للانْهدَام والاخر عد ر مَائِلٍ للانْهدَام 7 عدم لجل ا الحائط ا الْمَئِلٍ لانْهدَام قَقَطْء 

0 الخائط اا مَائِلٍ للانهدام دض يلرم ضَمَانْ كَدَلِكَ َو مال جز 
ئِطٍ إا ) الانْهدَام وا ذَلِكَ الْحَائِط بعد التقدم وَالإِشْهَادٍ وَلكدَك ضَوّرًا رم 

3 ا إا گان الْحَائِطُ الْمَذْكُورُ طَوِيلا فَإِنمَا يَلْرَمُ ضَمَان السَّيْءِ الذي تلف مِنَ 

الج الْمَائِلٍ إل الانهدام ن الحا فقول 

<< وَلَايلْرَمُ ا اَن الي تَلِفتَ في الْجهة ي لَمْ يكن مَائِلًا للانهدام فا 

الْحَائْط إِذَا گان طَوِيلًا وَكَانَ بدَرَجَةٍ ايكون مَل خض لانْهدَام ا في هدام تاقيه 


0 


حا 


4 


يگن في حم حَائِطينٍ أحَدهُمَا واو َير صَحِبح والاني صجيځ وَالشهَاهُوَلَمُ في 
چ غي مح مختبر (الْحَانِية). 

اقرط الاني: حصول التقدم. َو انْهَدَم م حاط الْعذكُور قبل اقم 
يرم لشاف رذن كا احم في فة الارن ين كيو لماو 

سأي ر من َم أن يون الم إليه: لا يُشْبَرَطُ أَنْ يَكُونَ لدم في حُضور 
الْمْحَاكِمِ لقم الَذِي ب ق في حضور عير ر الْمُحَاكِم مُعْتَبرٌ عبر يا (عَلِيٌ أَقَنْيِي). 

وَالإِشْهَادُ وَإِنْ لَمْ یکن آازمًا مام لدم وَلَكِنْ يجب التَقَدُمُ بحُضُورٍ شَاهِدَيْنِ 
مح يْنِ عَلَىْ الأكل» حَنَى ی لا يبا ی محل للإلكار بن وَعَلَيْهِ لو أََىَ صَاحِبُ الْحَائْطٍ 
3 لوقع بالإشهاد دارم الصَمَان وَيَْرَمُ في حال الإنكارِ إثبات لدم ذ نات الشهادة: 


ى 


' ابات لتقم بکتاب الْقَاضِي أَيْضًا (الْحَانِيَُ). 
02 لدم وَالإْبْرَاء مِنه. 
فع الَرَر العا لموم عاچلا عن عام 
فَعَلَيْه كيس لِأحَد بعد اذم لضَّرَر الَّذِي مِنْ هَذَا اليل الَْائدِ موم أن وجل أو ييڙئ 
ِنْهُ انظَر الْمَاَةَ (00) نه يس لنْحَاكِم التَأجِيلُ وَالإبْرَ را کا آنه يس للدم َلك أَيِضًا. 


وَعَلَيْ: لو انْهَدَمَ دِّكَ الْحَائط بَعْدَ هَذَا التأجِيل أو الْإبرَاءِ وَأَحَدَتَ هَرَرَاء فَكَمَا أن 


2 


صَاحِبَ الْحَائط يَضْمَنُ ضَرّرَ الْمُتَصَرّرِ يَكُونُ ضَامِئًا أيْصًا إذَا لَحِقّ الضَّرَرُ الْمَذْكُورُ 


1 


کک 


م فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
الْمُوَّجُلَ وَالْمُبَرَئَ؛ إذ ناجيه َم يَمَعْ مَْقِعَه؛ لان هَذَا الْمَعْتَئْ يعبر في الشركة الْخَاصّةٍ ل 
الْعَامَِ (جَامِعٌ الْفُصُولَيْنِ). 

مَكَلُا: لو مَالّ خابط أب إل الانْهدام على الطري الام مو رقع لتقم إل ثم مهه 
الْحَاكِمُ أو الشّخْصٌ الْمْبَقَدٌمُ م في نَقَضٍ الْحَائْطٍِ زِيَادَةَ عن الا ة في الشرْط الرَابع 
قلا يصح إِمْهَالَكُ وَعَلَيِْ: فلو مَرّثْ مُه يُمْكِنُ فيها تَقْضُ الْحَائط وَالْهَدَمَ قَبَلَ مُرُورِ يِلْكَ 
الْمُهْلَةِ عَلَى أَحَدِ مار في الطَّريقٍ اة أو انلف مَالَهُ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَائط وَلَا يَخْلُْصٌُ 
مِنَّ الضَّمَانٍ إِذْ أن الإمْهَالَ وَالتََجِيلَ غَيْدُ صَحِيِحَيْنِ وعيو مُعْتبرَيْنِ شَرْعًا. 

ألا الإنكال انال ارا يتفم الضرر عن مخض مش تمو نين يل ذلك 
الشْص مَمَلَا: ذا مَالَ الْحَاِط إل هدام عَلَى دار اعد وال ذلك الاخ صاع 
عد لدم اله لِيَهْدِمَهُ وَانْهَدَمَ ذَّلِكَ الْحَائط عَلَىْ تِلْكَ الدار قب مضي ل 
وَأحْدَتَ صَرَرَاءفَلَا َم صَاحِبَ الْحَائْط صَمَان. 
ما َو أَبْرَاهَذَا الْمَْقَدَمُ صَاحِبَ الْحَائط مِنَ َ اقم كَانَ صَحِيحًاء وَإِذَا اندم بعد الإِبْرَاءِ 
ادت هرا لا يضمن وَفِي ذو الْحَالٍ ون تأجل الحا وراه یحی وي 
هما حم (جَايع الْقَصُولينِ». 

الصّرْط التَّالِتُ: أَنْ کن للْمتقَدَم آ له افتدَارٌ على اصرف 9 الحَائط وَهَذمِهًا؛ لان 
لتقم إِلَّ م من َم يكن م قرا عَلَى هَدْمٍوَإضلاح حاط الْمَذَكُورٍسَفَهُ فلا حكم أ له (التَتيجَةٌ) 
لا شر اس َو لِمُسْتََجِرِهِ وَمُسْتَعِيرِه وَمُسْتَوْدِعِه. 
: مال خائ دار ِل الانْهدَام وَتَقَدّمَ إلّ سَاكِنٍ الدَّارِ إِجَارَةَ أو اسْتِعَارَةٌ وَلوَاضِع 
الك علا راا او وا ت ات بأو قل ا كلك ا 
الْمَالِكَ ضَمَانُ نَا عدم ووم الضّمَانِ ديك الشخْص وَعَن عَدَمِ يدا على التَصَرْفٍ 
ع اا يت ل ا ا 

ما النَقَدُمُ للرّهْنِ متلا َصَحِيمٌ؛ لان الرّامِنَ مُفتَدِرٌ بِِضْلَاحِه عَلَىْ أَدَاءِ الدَيْنِ 
وَاسَيَردَادٍ الرَهْنٍ (لْكَاية). 


| 


اتقانوق 

كَذَلِكَ التَقَدمُ لجل الحَايط الود قاري ارلا صح ؟ كما قد أَوْمَ 
لأَنّهُمْ مُقسدٍ تيرود عل إضلاجها لكاي 

الشَّوْط الرَابعٌ: زوفت نكن اذم فيو بغ القدم. 

َعَلَيِْ: لو اْهَدَمَ اْحَائِطُ وَأَصَرَ أَحَدِ بَيَْمَا كَانَ صَاحِبُ الْحَائِطٍ دَاهبا َعْدَ بد الد اله 
عك ها الج نارك الحم للدم قلا يرم ما لأ اده الام ارك اَمَك 
مُسْتَثنَاةٌ شَرْعَا (رَد الْمُخَْارِ). ۰ 

الط الْحَامِسُ: أن يَسْتَوتَ افيد الشَخْصٍ لتقم 1 له على التَصَِّفٍ إل أن يَنْهَدٍ 
الكائط الد كو | ا 

فَعَلَيْهِ: لو تَقَدَمَ لِأَجْل الْحَائِطٍ الْمَذَكُورِ م ٿم حرج مِنْ يلك لْمتَقَدّم لَه َرَالّ ا 
وَانْهَدَمَ بَعْدَ لِك وات ضَرَّرًا قَلَا ايلم مَالِكَهُ الأول ولا اكه الثاني ضَمَانَ مَتََا: لو 
وَقَعَ الَّقَدمُ لأَحَدِ لجل حَائِطٍ قَوَمَبَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْحَائِط الْمَذْكُورَلِآحَرَ وَسَلَّمَهُ ياه 
م ٿم الْهَدَمَفََايَلرَمُ ضَمَان. ٠‏ 1 | 

حََ لو انْهَدَم الْحَائط قبل أن يَقِضَهُ الْمُشْتري؛ لذ ES‏ 0" 


اوس 


(انْظَرِ الْمَادَةَ 95). 

ِن لو باع مَا أَشْرَعَهُ في الطَِيقٍ العام أو ما تا َة فيو ين لمن آجرَوَخدَكَتْ 

ضرا لزم الان عَلَی الْمَشْرُوع وَالوَاضِمء وا يَخْلْصٌ كما هُوَ مين في الْمَادَةِ اليم 
بال ع ين اسان لن رد إخداثِ لك في الَريق الام جاه ول بنط يك بلي 
لايرول أكك فِْله (الْخَانة نيه في قصل جتاية الْحَائِطِ). 

ولا يَعُودُ النَقدَمُ بعد البطادنِ: أَيْ: و عا الْلكُ لدم له نة لان لقم 


بأو ال كوه ال واد سل اليم كا يعو حم التَقدّم الْبَاطِل. (انْظْر الْمَادَة .)0١‏ 
:لو باع الم ترك جاو من ترثع ره إل بار العنب؛ ر بكم 
و 


الْحَاكِم أَوْ بدُونِه أ كَانَ لِلْمْشْئَرِي جيار شَرْطٍ قَرَدَهُ به أو رَه بخِيَارٍ الرّؤْيَةِ وَاْهَدَمَ بَعْدَ 


ص 


oro سام‎ 


غ8قخ لطي ترج لح بادا ته 
5 دا کان خيَارٌ اگ طِِ ان 7 نهد الْحَائِطُ في مُدَة الْجِيَارٍ وَأضَرَّ لزم الصَمَان؛ 
لن خيارٌ السََرْ ط باع أ لا يریل اقْتِدَارَ ٥‏ على إضلاح ذَلِكَ الْحَائط ل (انْظر الْمَادَةَ ١4‏ 6ه 
لَكِنْ لَوْ سَقَط الْبَائِمُ خياره قَأَصْبَح الْبَيُِ لاما تم انهم الْحَائِط وَأَحْدَتٌ صَرّرًا قاد يَْرَمُ 


ت 
٤‏ ر سه سمس 


صَمَان (انْظر الْمَادَهَ 7١‏ لِأَنَّ الْحَائِطَ قَدْ حَرَحَ مِنْ مِلْكِه. 

دا َو جن الْمتَقَدّمُلَهُبَعْدَ التقدم جُنُونا مُطْبقَانُّمَّالَْدَمَ الْحَائِطُ وَأَحْدَتَ صَرَرًايبطُل 
التّقَدُمُ الْمَذْكُورٌُ بسب رَوَالٍ حَنٌّ الْمَجْنُونٍ في التَصَرُْفٍ وَافْتِدَارِهِ عَلَىْ هَذْمِهِ بِمُقْتَضَى 
مدني (/401 و941/4). 

ولا يَعُودُ معدم الَْاطِلُ بَْدَ إقَاقَةٍ الْمَجُْونٍ وَعَوْدَةٍ ولاية التَصَرفٍ لَهُ على ذَلِكَ 
الْحَائط (الْحَانِيَة َه بتَصَرّفِ). 

ذلك لر وقح الدع لول الع اق ِي لجل حَائِطٍ لِلصَّبِيّ مَائِل إل الانْهدَام 
كل لصي أوَمَاتَ الولي أو الْوَصِيٌّ المَذكَورُ وَانْهَدَم الْحَائط بعد ذَلِكَ؛ قاد يَْرَمُ الضّمَانُ 


27 


٤ 


أَحَدَا؛ لان ولاية اولي أو الْوَصِىٌّ رول بو الصبيّ َو وق اللي أو الْوَصِيٍّ (جَامِعْ 
كام الصّعَارِ)؛ كَذَلِتَ لَوْوَ قح الَقَدّمُ لِمتوَلّي لوقف وََوْفيَ بَعْدَ دَلِكَ الْمُتَولّي الْمَذْكُورٌ 


a7 3 


أو عِْلَ فا ینمی حُكُم للتقَدّم. 


ذه 


ا 


7 تجڍیڈ ادم ند بألانه لا هة في أنه و حَصَلَ لد على وله تكراب 
يُطْلَانٍ التّقدُم ب بأَخَذٍ الْأسْبَابٍ الْمُتَقَدّمَةٍ كَمَا لَو حصل ادم َكْرَارًا في امسأ الْآنمَة 
لِلْمتولّی اللاحق وَالْهَدَمَ بَعْدَ ذْلِكَ ادت عدوا 0 الصَّمَانُ (مِعْيَارٌ الْعَدَالَة). 

6 2 س. بم ۹ر 3 

الشرط السَّادس: کون المتقدم من أَصحَاب ج التقدم. 

هَذَا الشّرط يُوَضَّحُ بِالفقرَةٍ الآيية: وَتَخْتَلفْ تلف أَصْحَاتُ حى اله تدم بلس إل الضّرَرٍ 
aT‏ 

یکو الاب ما إا ِل دار َد أذ إل طرِيقٍ عَامٌ أو ريق حَاصٌ. 

ةو ر وو و 
وَعَلَيه: إِذا اندم عَلَى دار جَارِهٍ أو داه يَجِبُ أن ون المُتقدم مِنْ سَكانٍ يلك الدار أو 


رر د 
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وَيدُلَ تَعبِيرُ (مِنْ سْكَانِهَا) عَلَىْ أن اسان فِي يَلْكَ الدّارٍ أو الان التقدم؛ سَوَ 


ت 


TT 5 RA ل‎ 

عَايْدٌ وَرَاجِعٌ | اله و جاع الْمُصُولَيْنِ). 
وَإِذَا تَعَدَدَ سْكَانُها كما أن تَقَدّمَهُمْ جُمْلَةٌ دل صَحِيحٌ ققد حدم فَقَط صَحِبِحُ أيِضًا. 
قعل ]ذا ا الانْهدامٍ على دار مُشْتَرَكَةٍ بَيْنّ جَمَاعَةِ وَانْهَدَمَ بَعْدَ أن تَقَدَّمَ 


ll 5 


الْجَمَاعَة» أو تمذم أَحَدٌ لِصَاحِبهِ قمر َال لِتلْكَ الْجَمَاعَةٍ او مال لِعَيْرهِمْ كان صَاحِبهُ ضَامِئا 


$ 


00 ف ميك 


0 فيد يَعْنِي: لَيْسَ لِلْجَارٍ حَقَ تَضْمِينٍ صَاحِبَ 


كلق ازج يذل عو الريك في نکد اننم وَلَمْ يُوجَدُ لِلْآحَرِ حِمْلٌ» 
وَمَالَ الْحَائِطُ إل مِلْكِ الريك الَذِي لَيْسَ لِصَاحِبهِ حِمْلُ عَلَىْ الْحَائِطٍ وَتَقَدمَ هَذّا الشَّرِيكُ 
ال صَاحِبٍ الْحِمْل وَلَبهَهُ كَانَ صَحِيحَاء تم اندم الْحَائِطُ وَأَحْدَتَ صَرَرًا لِلْمتقَدُم ضهن 
اا ا 0 

ردا هُمَ عَلَىْ طريق حاص كَيلرَم أن يَكُونَ من الْأشْخَاص الَذِينَ كَهُمْ حى الْمُرُورٍ 
مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقٍ. 


ويفي التَقدُمُمِنْ مَولاءِ وَلَوْوَقَمَ مِنْ أُحَدِهِمْ لَكَفَى. 


ر اتم في ارين اا ل أعد ي لم سو اء f‏ ن عاقلا بَالِعًا م صبيا 


ر 


O ARE‏ عير مُشلِم. (رَد الْمُحْتارء وَالْخَايَُ). 
ودم الطب زد كن لاب لأكرة من 
رصع 2 ت 5-7 CA AN‏ وا 1 
ماا: إا كَانَ حا ر اح مَائِلًا للانْهدَامِ عَلَىْ مِلْكِ تر َم کن مَائَا لانْهدام على 


و 


الطَّرِيقٍ الْعَام ولا مَحُوفَاء وََقَدّمَ صَاحِبُ الدَّارٍ إل ذَلِكَ الشَّخْصٍء ثُمَ الْهَدَمبَعدَئِذٍ عَلَى 


ت 


الط ريق الْعَامٌتَأَحْدَتَ صَرَرًا لِأَحَدِ قلا يلرم صَمَان (جَامِع الْفُصُوليْنِ). 


۸۸1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
اجتَاعٌ ضَرَريْن: قَذْيَجْتَمِعُ صَرَدَانِ مِنْ هَذِ الْأَقْسَام التَكائة الي تنَا عَنْ الانهدام. 
ملا: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَمْضُ الْحَائِط الواح مائ ِل الانْهدَام عَلَىْ اليتق الغا 

وَبَعْضهُ مائلا إل الانْهدَام عَلَىْ دار أحَدٍ. ١‏ 
وَعَلَْ هَذَا لتر لو انه ْهَدَمَ الْقِسَمُ الْمَائِلُ إل الدَار لها َة صَرّرًا كَانَ صَاحِبُ 
الْحَائِطٍ ضَامِئَاءٍ لان َا الْحَائِطً لَمّا كان وَاحدًا وَصَاحِبُ لار أَحَدَ العامة في اقم 
الْمَائِلٍ إل الطريق متَقَرٌ مدمه وَتَنِهُهُ صَحِيِحَانِ وَفي هَذِهٍ الصُورَةٍ إذَا لَمْ يندم صَاحِبُ الدَّارٍ 
وک ای ل يي 
دمه في الْقِسْمٍ ال ليها قير يي في الكل ايها (الْحَانيهُ في جِنَابَة 
الحَارط). 
اروق بْنَ حاط الئل إل الطريق وََيْنَ الحَائْطٍ الئل إل ملك إِنْسَانِ: الحلاصة: 
ود رق س ˆ الْحَائْطِ الائ ل الطريتق وبين الْحَائط الْمَائِلٍ ل ملك ِنْسَانٍ ی 
حُكْمَيْنِ: الْحُكُمُ الأَوّل: أن لدم للْحَائِطٍ الْمَائِل إِلَ مِلْكِ إِنْسَانٍ ِنَم يَكُونُ مِنْ صَاحِبٍ 
ذَّلِكَ الْمِلْكِ. 
ولا حم لادم من آخَر 
الْحُكْمُ الَاني: أن التَأجِيلٌ وَالْإِبْرَاءَ مِنَ الْمُتَقَدّم لِلْحَائِطٍ لإ الْمَائِلٍ ِل مِلْكِ سان بَعْدَ 
تَقَدّم صَحِيِحَانِ. 
گا لجل وَالإِبْرَابَعْدَ اَم لِْحَائط الْمَائِل إل البق الْمَمََكَايَصِحَانِمِنْ أحَدٍ. 


5 


3 FF FE 
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الفصل الرابع 


أ في جناي ةالحيوان 


اذك في هذا الْمَصْلٍ بغ الْمَسَائِل في جنَاة الحَبوَانات 2 

وَلَمّا گات ال 23 ا اف ا الحواناتة تي على لِك في 
عر هَذًا الْكِتَابٍ إِنْمَامًا لِلْعَائدَة. 

إن مسال هَذَا المَصْلٍ مُوَستَسَةٌ عَلَى الْقَوَاعِدٍ النَلاثِ الآية: 

المَاعِدَة الأولّئ: إا كَانَ الْمْتَسَبّبُ متَعَدَّيَا كان ضَايًاوَإِلّا فلا كما هُوَ مُوَضّحٌّ في 
الْمَادّةِ(4 47). 

القَاعِدة الَانية: الْمبَاد ر صان لولم کن عا عل ما هو من في الماد (417). 

القَاعِدَةٌ التَالكة: ِكَل حَقٌ الْمُرُور في الطَّرِيق» لَكِنْ بكَرْطٍ السَّلَامَةِعَلَى ما هو مُوَضَحٌ 
وا 

وقد كذ ير في زج الْمَوَادٌ الآرة إل كيفية تقر ع الْمَسَائِلٍ مِنَ الْقَوَاعِدٍ الثَلابْ هلو 
| ماده (44): السا ٍي ا ل الَا يب لايش صاجة ج راج ما 44) | 
O‏ وان تال أحد َه صَاِبهُوَكَمْيَْتَهُ مه يَضْمَنُ وَيَضْمَنُ صَاحِبٌ | 


ْ ار التَطوح وَالْكَلْب الَقور ما ْلَه 5ا َه أَحَدٌ ِن | 


3 إن الصّدد 3 نجه الل يو كما احيرا (أَيْ حَيَوَانٍ ما عدا الإِنْسَانِ) هَدَرٌ 


E‏ صَاحِبهِ. 
فََلَيْهِ ايَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ مَا أَوْقَعَهُ حَيوائة عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذّكُورِ سو وخر 


م ەرو مه برس 


فی اهار (انْظر الْمَادَهَ 94)؛ لاه قَڏ جَاءَ في الْحَدِيثْ اشر عه جرحها جبَاراء 


ساس هد ص هم 


AAR‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
أي: هدر لايم شَيْءٌ. 
ا 2 
وقد ورد عَلَى رِوَايَة أخرَى: «العجاء جبار. 


2 
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مَعْنَاهُ إتلاف ف اَيَو أي وَج گان بجُرْح أو عبرو بار أي: هَدَرٌ لا شَيْءً فبه. 


وَقَالَ الإمَامُ الْأَعْظَمُ مُسْتَدٍ مدل بها الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ بالإضمَانِ في السَّيْء الِّي تله 
لبَهَائمُ؛ سَوَ اوعد جرخ ألم بوج وَسَوَاة آحدت َلك لبلا أم تهاڙاء وَسَوَاء كان مم 
الْبَهِيمَةِ صَاحَُِا آَم لَمْ يَكُنْ؛ لان الْحَدِيتَ الشَّريف الْمَذْكُورَ عام وَالْوَاجِبُ الْعَمَلُ بالْعَام 
عَلَىْ عَمُومِهِ وَيَلرَمُ الصَمَان أَيْضًا عِنْدَ الْأَِمَةِ الثلانّة إا وُجدَ مع ليوا EE‏ 
مت LEL ZED‏ داب َع ل م (الْعبِيٌ شارخ الْبُخَارِيُ). 

مايل ت قرع مِنْ هَذَا: ش 

أَوّلَا: لو َل أَحَدٌ ِل دار ار بإِذْيهِ فعض كُلْبٌ عَفُورٌ أو داب مؤِْية دَلِتَ الشّخْصَ 
أَوْتَلقَتْ مَالَهُ قَكَايَْرَم صَاحِبَ الدَّارِ (الْخَانِيةُ). 

انيا: لَوْ وَطِىَ بير لأَحَدٍ - وَهُوَ في الْمَرْعَى وَأَهْلَكَهُ بدُونٍ اَن يَكُونَ لِصَاحِبِهِ في 
ذلك صنع - بَعِيرًا لحر فلا يلرم صَاحِبَ الْبَعِيرِ الأول ضَمَان. 

ثَالِنًا: و اسْتَهْلَكَ حَيَوَانَ لِأَحَدٍ بِدُونٍ صُنْع صَاحِبهِ رَرْعَا لحر فلا يلرم صَاحِبَهُ 
ا ا لمخترعا 0 .` 

رَايعًا: ل َه ناء الْمُسَاوَمَة فَرَقَسَْهُ الدَابَة وَحَصّلّ لَهُ ضَررٌ بدَلِكَ؛ 
فلا يَضْمَُ صَاحِبٌ الذَابّة الصَرَّرَ (الْبَهْجَة). 

حَامسًا: لَوْ دحل أَحَدٌ مَكَانَا ة م تَعَضَّنْهُ كلاب لأَهْل ذَلِكَ الْمَكَانِ وَأَصَرَّتْ به قلا يرم 
اكلشقئا بالا ل يكن ند ا اكات فر 
٠‏ ماوسًا: 0 لايا تَحْلِهِ في أَطْرَافٍ بُسْنَانٍ لاخر فَافتَرَبَ قرس صَائحِبٍ 
لبان مِنَّ الايا قَخَرَجَ النَّْلُ مِنْهَا وَأَهْلَكَهُ كا يرم صَاحِبَ النّخْل صَمَانْ (عَلِيٌ أقَندِي). 

سَايعًا: لو فلت قرس أَحَدٍ الْمُسَافِرِينَ الَازِِينَ في مزل وَكَسَرَ جل رَس لِمُسَافِرٍ 
ار ازل في هذا النرل قَلَا يَلرَمُ ضَمَانٌ (عَلِيٌّ آقٽڍي). 
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ثَامًا: لو اَل أَحَدٌ هره عَلَىْ دَجَاجَة لِآحَرَ فَكَمْ تَخْتَطِفْهَا الْهرّةُ حِينَ الإلقَاءِء بل 
علا ييا بنة تون بزكا ايارم قاذ جايح شرك 

تاسعا: لَوْ أَفلَتَ الْحَيَوَانْ على ما هُوَ مَذْكُورٌ في الْفِقَرَةِ الأخيرَة مِنَّ الْمَادّةِ (951) 
وَدَحَلَ ملك الآخر بِتَقْسِهِ وَأَحْدَتَ صَرَّرًا َا يرم ضَمَانٌ. 

عَاشْرًا: إِذَا ريط أحَدٌ حَيَوَائَهُ في مِلَكِه على مَا بي في الْمَادَة (988) فَجَاءَ آخر وَرَبَط 


4 2 
ا 4 04 4 4 


جر قت زر ربتعي بلي حَيَوَانَ ذلك الشخْص وَتلفَ قلا يرم 


24 


لحَادِي عَشْرٌ: إا ربط اثَانِ حَيَوَائيْهمَا في مَحَل لَهُمَا > jE‏ 
cy‏ 


2 


ا 
2 


لاني عَشر: لو ره بآ اتان حَََائهِمَا في مَل ل لَهُمَا ق الط فيه انلف 
حَيَوَانُ الرًابط ولا حَيوَانَ الَانِي؛ فلا يَلْرَمُ صََمَان. 

الثَالتَ عشر: لو کان أحد ممسكا رست قرينة سو في الطَرِيقٍ الْعَامَ عَلَى الْوَجْهِ جه الْمُعتاد فَجَاءَ 
اح مِنْ حَلْفٍ الْمَرَسٍ وَنَحَسَهُ سه وتلق بون صُنْع صَاحِيو فلا يْرَمُ صَاحِبَ الْمَرَسِ 
EEE‏ 

الرَابعَ عَشَرٌ: لو أَْلَتَ مَرَسٌ لِأَحَدٍ بدُونٍ صُنْعِهِ ور َج شَخْصٌ ذَلِكَ الَْرَسَ وَأرَاد 
إمْسَاكَهُ كرفس الْفَرَسُ دَلِكَ الشّخْصٌ وَاتلمَهُ اا يَضْمَنُ صَاحِبَ الْفَرَسِ ويه ذلك الشخْصٍ 
(مِمْيَادٌ الْعَدَالَةِ). 

امس عَسَرٌ: َو وَقسَ الْحيَوَانٌ اليَطَارَ وَهَُ يل قلا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيوَانِ ديه 
الْبيَطَارِ (مِغيَارٌ العَدَالَِ). 

السَّاوِسَ عَشّرٌ: لَوْ رَفْسَ أَوْ صَدَمٌ حَيَوَانُ أَحَدٍ سَائْسَهُ وَأتلفه قلا تَلرَمُ صَاحِبَ ذَلِكَ 
الور( 

السّاِعَ عَسَرٌ: لَوْ انلف حَيوَان أحَدٍ وَهُرَ يَرْعَىْ في الْمَرْعَىْ أَحَذَا اقترب مِنْهُ رفيو أو 
صَدَمِهِ إياهُ فلا يد يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ديه دَلِكَ الشخْص (مِعْيَارُ الْعَدَالق. 


:44 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


التَّامِنَ عَشَرٌ: لَوْ جَمَحَ الْحَيْوَ حيرا كَل يَسْتَطِحْ كَبْحَهُ بالّجَام انلف شخْصا فا يرم 
رَاكِبَهُ ِي (مِغْيَارُالْعَدَالَة). 


جَاءَ في هَذْهِ الْمَادَةِ (بتَفْسِه)؛ لِأنّهُ لَوْ ساق أَحَدٌّ حَيَوَائَه ل 2 ET‏ 
َأَفْسَدَ الزَّرْعَ ضَمِنَ لكِنْ لَوْ سَيِّبَ اح حَيَوَائَهُ وَدَحَلَ الْحَيَوَان - مِنْ 0 00 


ص 6ه 


ا ا الف د I‏ ا 
يكن كمه طرِيقٌ ااا . انر الْمَادَهَ (ه"97). 

كرك از قاد عا ع وا E‏ ل 
فلو اقرب بِهًا إِلّ حَيْتْ يدنه كلها إن ات وأكَهُالعكم لهل و أله 
(جَامِعْ الْفُصُولَيْنِ). وَفي هله الخال نموم الْرْض U‏ مَعَ الززع التابتِ ر بذونه 
اوت بن بعتن هو حص لزع امب وضع الراعِي (عَلي أكَِي) كين نطق 
نض الْمسَائلٍ ِن كم هَل الماد وَإلَيْكَهَا: 

0 إذا ذأى ات 3 عََوَانَهُ ما كان نهلك مالا م 

يَضْمَنٌ؛ لان عل الْحَيَوَانِ يُنْسَبُ ل صَاحِيِهِ كما أن َفْعَهُ يود الي وَعَدَمُ منيو الْحَيوَانَ 
ين کلک مع إنگان ال ريني حكن وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْحَيوَانَ فشكا من َلك 
الْمَالٍ قبل أن يَرَاهُ صَاحِبُة وَاسْتَهْلَكَ الْقِسْمَ الْبَاتِيَ مِنهُ بَعْدَ رُوْيتِِ إِيَّاهُ يمه ضَمَانْ هَذَا 
لباقي قط كما هُوَ الظّاهِرٌ (الشّارِحٌ). 

دوقم ايلات بين الحا ءِ في لُرُوم الضَّمَانٍ في هَذهِالْفِفرََوَالْمَوْلُ الصَّحِيحُ هُوَ 
ُرُومُ الضَّمَانِ وَقَدِ امَارَْهُ الْمَجَلَهُ (الْأنقَرْوِيٌ)» أمًا دا كَانَ قَد رَأى الْحَيَوَانَ غَيْرُ صَاحِيهِ 
وح الا ات 

واا TS‏ 0 ال اه 


َي 


كا منقعةة نا أله حيوان لعن ماه قا أا لا ترچ إل غير فلا ي ْب عله إل َير (حاشية 
جَامع الفُصُولَيْنِ). 
اننا وَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيوَانٍ الي صَرَرُهُ مين كَالقورِ التطُوح وَالْكَلْبٍ الْحَقُورِ ما 


مور 


الجُزْء الثاني /الكتَاباشّمن: الطب ۸٩۱ ٠٠. ٠.‏ 
ن قَدِمَ اليه أَحَدٌ حَد ین آل یہ أذ يِه :حاف َل عبرايك وم انظ 
ن ا صَرَْهُ قبل التقدم قلا يضمن (لْبَفِيَة) ا 
علبي آم گما شير إل ذلك ا 5 
َا التَقَدّمُ م أجل الصّرَرٍ ل ی ا 
فَعَليه: لا يلرم صَمَانُ رر لزي برو اران ب ام 5 الْمُحْتَارٍ في جتَاية 
الْبهِيمَةٍ وَالجتاية عَليْهَا). 
وَالْحَاصِلٌ: أن ل َء کون تت ادي لوطا ونه الم أجلو فيد وإذا تيت 
بعد التقدم ِنْسَانَ بِسَبّبٍ ذَلِكَ» فکما أنه تلْرَم او لدي يََْمتبَعاَِدَا ضَمَانَ الْموَالٍ أِضًا. 
َا الشَّيْءْ الذي بُح في تل الال قط اذم لأجله عير فيي ولا وجب 
لِلضَّمَانٍ (التَْقِيحٌُ)» مَمَلَا: لَوْ كَانَ كَلْبٌ لِأَحَدٍ عاد كل الِب فَفَالَ لَه الجيران: أَمْكة 


لا اکل عتمتا عبتا ولم ىكه كل الِب ا يرم سماد( اْمختار). 


| °( لابن ا او ی آرت ھا ار را اک ار رها ظ 


ظ حَصَل كَوْنْهَا في ه يلكو راا گان أوْليكُن 6 


وس اس 


وسوا أكان: قانذا إو سَائقا َو لَمْ يكَنْء اء فوت 50 أز كيلا أ أو ات فييك 
ِرجْلَيْهَا أو عَضَّتْ بِقَِهَا؛ لان دَلِكَ الشَّخْصٌ لَيْسَ مْبَاشِرًا ذلك بل مسب فيه» وَلَمّا لم 
يكن يِن َد في َا السب اا يرم م الماد انظ الْقَاعِدَةَ الأول الْمَذْكُورَة ل 
الْمَادَّةِ (479). 

١‏ - في ملکه: يمه هه بن جر كفظ ايلك طلقا مر أ الهم عل هة ادنيا إ6 


ر رر 


048 و 


کان الْمَالُ لکا حَاضًا لذَلِكَ الشَّخْصٍ أَوْ كَانَ بالا شْيِرَاكِ مَعَ غَيْرِ؛ لان كل ذِي حِصّةٍ في 
الِْلْكِ الْمُشْتَرَكِ مُقْتدِرٌ على تيبر الدَابَةِ وَإِيقَافِهَا فيه (رَدَ الْمُحْتار). 
؟١-‏ صَدَمَ: وَالسَبَبُ في اسْتِعْمَالٍ هَذَا التي الت كران الْنِي رَه ذَلِكَ 


۸۹۲ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


3 ° و اه ار أذ لف رم الرَّاكِبَ الا هاه د ف 
د4۳ لا کون قد أت ايء متاشرة. 


ما (481): إا اذل د دا في يك عَبْرِ اذه لا يَضْمَنُ جتايتها في الصّوّرٍ | 


6م ر 


اي رٽ في ال الآ حَيْتُ نامُع كَالْكَائَة في مله وَٳِن کان الها دون 


إِذْن صَاحِبهِ يَضْمَنُ ضَرّرَ يَلْكَ الاب وَحَسَارَمَاعَلَى کل حَالٍ. 


٤ 5 4 


يَعْنِى: حال كَوْنْهِ رَاكبًا أو سَاتَِا أو قَائِدَا أو مَوْجُودًا عِنْدَهَا أو غَيْرَ مَوْجُوقٍ ما ال 
1 3 يها وَدَحَلَثْ فِي مِلْكِ الْغَيرِ وَأْضَدَتْ فلا بَضْهَ شن لو اذل اح د حَيوَاتَهُ في ِلك 
لاخر إا اذل بِإِذْنٍ صَاحِبٍ الْمِلّك الْمَذْكُورِ ا د يضمن جنايتة في الصّوّرِ اك ذَكِرَتَ 


200 9 رە ر 


في الْمَادَةِ الآيِمَةِ - أيْ: مَادَةٍ (97*0) - حَيْتُ إِنََّا تعد كَالْكَائِئَةٍ في هلکه يَعْنِي: لَوْ أن 


oN 


٤رس‎ 


احيرا ن الْمُذكوة صَدمٌ أحذدًا بيده 0 براه أ ِذَيْلهِ 0 بِطَرْفِه الْآخَرَ ورفن برخله 5 
عص فيه وَأَضَرَّ به لا يَضْمَنْ؛ لِأنَّ صَاحِبَ الْحَيَوَانِ وَِنْ كان متَسَيبا ِهذه الجتاية؛ فليس 


o٤ o 


مُتَعَدَيًا لكَوَنْهِ قد ايل الْحَيَوَانَ بإِذْنِ صَاحِبٍ الْمِلْكِ. 


انظ الْقَاعِدَة الأول لبي في سرح 56 لقصل (الْخَانيَه)» كَذَّلِكَ لو اذل أحَدّ 
حَيوَائهُ إن صَاحِبٍ للك عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ اعدف الكيوان أغد ذا عه ل 
يكن ع تاد بء : الجانات المدذكورة: 

ما الخال الْمَيَنهُ في رو (أَمَا إذَا كَانَ دّلِكَ السّخْصٌ رَاكِبًا عَلَيْهَا... إلَخْ) في زح 
الْمَادّةِ انق ة فیگون فیها بِمُقَتَضَى 5 صَئْ هذه الْمَادٍَ ضَامِئًا اس )و5 الْمُخْتَارِ) وَإِذَا أذ بِدُونٍ 


6ه کا ب 


إِذْنِ صَاحِبٍ الْمِلْكِ؛ سَوَاءٌ کان رَاكِبًا َو قَائدَا أو سَائعَا أو وَاقِمَاه وَسَوَاء أكَانَ ة 
سلب كر حك د ودر وَالْخَسَارَ اللَدَيْنٍ 
0 لْحَيوَانَ عَلَىْ كل حَال (الْبَهْجَةُ)؛ لان َون ذلك الشَّخْصٍ يَكُونْ مُتَسَيا معدي 0 


ا ربط أحدٌ ڪيرات في يك لكر ِن ُون إن َأخدَت ار َرَرَالدَئْ جَرْلَانِه ِو 
51 ا ا 
دار رة الْحَبْلٍ ِي ربط به كَانَ ضَامِنًا (جَامِع المُصُولَيْنِ)» آم إذا انطلق الْحَيَوَانَ وَدَخل بِنَفسِه 


الجر الثاني / الكتّاب الثَّامن: الْقَصب ۸۹۳ 

في مِلْكِ لاحر وَأَحْدَتَ ضصَرَّرًا فلا يَضْمَنُ صَاحِيّهُ هذا الصَّرّرٌ على ما هو مين في الْفَْرَةِ 
لو م مادء (4۲۹). 

إن تعبِيرَ (يلكه) فِي هَذِه الْفِفْرَِ لَمْسَ اخيَرَازيّاء فلو أَحْدَتَ صَرَرًا كَهَذَا في الطّريق 
العام لا يضر أَيِضًا (رَدُلْمُخْتَار). 

مَلا: و أَُلَتَ حَيوَان اح بِتَفْسِهِ ليلا أو نهار 
لاخر يرم ا (الْهِنْدِيةُ في الاب الثَِثِ). 


ي: بعَيْرِ إرْسَالٍ امالك أو أَفْسَّدَ رَرْعَا 


ا 


وس > 


کک كل خد ق رور في لطر اعم ع بأ َك لا ضمي ظ 
| رركا على حَيوَا في الطريق العام لضّررَوَاَْسَارَة لين اين تحر نه ظ 


| مََلّا: واتار َر أو تَر مِنْ جل الدب عبار أو طِينٌ وَلوّتَ ياب الْآسَرِء وَرَقْسَتْ برجلا 
0 الموخرة أو لَطْمَتْ ْلا E‏ لا يلرم الان وَلْكِنْ يَضِمَنُ الرَاكِبٌ الضررَ 


الما رة لذبن وََعَامِنْ مُصَاءَميها وَلَطمَةيد E‏ لإمْكان التَحَرْزِ مِنْ ذَلِك. 


لکل َل رور في الطريق مياه كما أذ 4 حَقٌ الْمُرُورِ راجلا عَلَىْ مَا هو 
0 (455)). وَعَلَيّهِ لا يَضْمَنْ الْمَانٌ رَاكبًا حَيوََهُ ني الطَرِيقٍ العام الع 
وَالْحَسَارَةٌ اللذين يوقعهم ا I‏ 

عي e‏ سَيِْهَا في الطَّرِيقٍ العام ب 
کان صَاحِيَّا راا عَلَىْ الْوَجِ امتا قَلوّتَ أَنْوَاب الْآحَرِ أو مرها أو رَقَسَتْ برِجْلِهًا أو 
لَطَمَتْ بِدَيْلَِا وََصَرّتْ لا يَلرَمُ الضَّمَانُ (رَدُ الْمُحْبَارِ)؛ أن َلك مِنْ ضَرُورِيّاتٍ الْمَسِيرِ فلا 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ لري العام َوْلهُ الطرِيقٌالْعَامٌ فيه تَر ِل الْمَقَام. 

وَإِلَا َل وَقَحَتٍِ الْحَالَاتٌ الْمَينهُ في الْمِثَالٍ الْمَذْكُورٍ في ء غَيْر الطَرِيقٍ الْعَامٌ يَعْنِي: لو 


52 
ت 


وَقَحَتْ في مِلْكِه الْحَاص أو في الْوأكِ الْمُشْتَرَكِ بيت وَبَيْنَ آخر ليست مُوجبة للضمَائة؛ 


فَوَانِينَ الشريعة ادي التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
SS‏ غ معد (رَذْ الْمُحْتَارِ). 
- أَنْنَاءَ سَيْرِهَا: هَذَا الْمَيْدُ اخيَرَازِيٌ؛ لِأَنّهُ لو أت الدَبََ في الطَرِيقٍ الْحَامَ وَأخْدَتَ 
اسما كمَا هر مُصَرَحٌ في الماد .)٩۳٤(‏ 
۳- بتفیه: ذا اتید اخیرازي؛ لاه كز قل الاب الحيوا بغريو عات ا 


شد أو رَكَضَهُ كَأَحْدَتَ صَرَرَا كَهَدّا گان ضَائًا (رَدُ الْمُخَْارِ)؛ لِأنّ الرَاكِبَ قد كَانَ في 
هَذْوِ الْحَالٍ مُتَسَبْبَا وَمُ ا 


e‏ ارا به في الطَِيقٍ العام صاب 
الْحِمْلُ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ الدَّبَةِ الْأَشْيَاَ الْمَْرُوضَةً أَمَامَ الدكّانٍ وَقَذْ وضع مِقْدَارٌ مِنَ 
الأَكْوَابٍ فَكِْرَتٍ الْأَكْوَابُ كَانَالْبَغَالُ ضَامِئًا (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَة). 
وَيَضْمَنٌ الصّرَرَ وَالْحَسَارَةَ اللَذَيْنِ يُفِنُ المع و اء فتلا تضم الاقث الك 
َالْحَسَارَةَ اللَّذَيْن وَقَعَا مِنَّ اضْطِدَامِهَا أو لَطْمَةِ يدا أو رِجْلِهًا أو رها لإمكَانٍ الَّحَررِ 
ولك رد المعزز ون ارك فقو بلا خترّاس (مَجْمَعٌ انه هَرِ). 

لن ما يَجْنِيه E‏ يِن الْأَضْرَارٍ هَدَرٌ. 

صلا ل حل عة في عَجَلَةِ الل حطبًا وينما هُوَ مار بها في الطَّرِيقٍ الْعَامٌ افْنَحَمَ 
الْعَجَلَهَ فَارِسٌ فَأْصَابَتِ ي الڪڍِيڌة آي في مق اَل عن ريه لايم صاب 
الْعَجَلةضَعَان (عَلِيٌ أَمَنْيِي). 

إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ الْمْصَادَمَةُ: الصَّرْبُ بِالْجَسَدِء يَعْنِي: لو اضطدَمَ جم الْحَيوَانِ سء فَأَضَرٌ به كَانَ 
0 

_- ب الْأمَامِيهُ: قَوْلَهُ: «رِجْلّهُ الأَمَامية» لَيْسَ اخيرَارًا فلو اصْطَدَمَ بسَيْءِ برخله 
الا عمل الاضطِتام يرقم الْحيوَانُ ِجْلَُ أو لِوَضْعِهِ اها عَلَىْ الْأَرْض أو 
اوخوت دق 


8 


اجه الثاني / اكناب الشامن؛ القطب 1 
کار مِنْ حَوَافِِهِ گان ضَامنًا. 
وَالْحَاصِلٌ: أن الرَاكِبَ يَضْمَنُ في الطَّريقٍ العم اضرا اليه أي يُحْدِنُهَا الحَيَوان: 


00 مس شك لاو 


(۱) الْأَصْرَارُ التي تَنْشَأَعَنْ مُصَادَمِيه. (۲) عن لَطْمَةٍ يد (۳) عَنْ رَفْسَة رخِله. (5) أو 


2 o 


صَدْمِه رَأْسَهُ (0) أَوْ عَضّه. (5) ایر حجر حجر كر يِن جل (۷) ِالوَطءِ ييو أو پر جله. 


اة فيلك : القائد وَالسَّائْقٌ في الطَر يق الْعَامٌ كَالرَاكِبٍ. 


يَعْنِي : الما اللا اث 
الدَكّانِ َمَرّ حَيوَانَ اْآحَرِ الْمُحَمَلُ عُشْبًا قَصَدَمَهَا وَكَسَرَهَالَِمَ الصَمَان (جَامِعٌ لْمُصُولَيْنِ). 

لو ل قل لان لقا حي 

ولا ا اا ال اى شد الا 

لا: لو قاد أَحَدٌ فَرَسَهُ في الطَرِيقٍ الْعَامٌ قَجَاءَ أَحَدّ مِنْ وَرَاءِ الْمَرَسِ وَنَحَسَهُ فَرَقْسَهُ 
افر را و يَضْمَنُ صَاحِبّهُ (عَلِيٌ أَقَذْيِي). 

ستقوط شَيْءِ مِنْ عَلَىْ ظهر الْحََوَانِ وَإِحْدَائَهُ ضَرَرًا: كن لع مز ندال 

شََيْءٌ کالسر- ج يتما گان يَسُوقُهَا وَأَحْدَتَ صَرَّرَاء فَإِذَا لَمْ يكن ل ا 


چو و2 2 


LK 
م ؟ ل‎ 

اجاح القَائدِ وَالسَائق: لَوْوَطَِ حَيوَانٌ في قار من الراب يود أَحَدٌ شيئالم الصمَان. 
وَإِذَا وج مَعَ هذا الماد سبق ان السَّائِقُ وَالَْائدُ شَرِيكَيْنِ في الضَّمَانٍ (رَد اأ لمُحْتَارِ). 


اه ۵ :)٩۳‏ يس لاحر حَق توقيفي دابيو أو رطا في الطريق الَا ناء علي: لو | 


َب أو ربط أحَد داب في الطريق العام يَضْمَنُ جایتها عل كل حال سوَاءوَفََتْ | 
7 أذ جياه از نت يار الوجوي _ الْمَحَالُ التي أعَرّثٌ لتقيف الدَوَابُ 


فا 


mT RT 


۸۹ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 


الْعَامَ معد ِْمرُورِ وَالْعُبُورِ وقي الْحَيَوَانِ فيو خلال بِحَقٌّ الْمُرُورِ الذي هو حَق لكل 
أَحَدِ وات لی الإِضْرَارٍ بِالْعَامّة. 

تَله: و َك عد حيرات في ارين العام أ ند باب الْْجِدٍ أز رَيَطهُ يَضْمَنْ 

جِنَاتَُعَلَى كل حال كما في ال م وَاء رَفَسَتْ بِيدِهَا أَوْ 
رجلا أز جنتْ بتائر الوْجُوو؛ أن ذلك الشَحْص يكو معد بتَوْقيفو حَيَوَائَهُ في مَكَانٍ 
ا TT‏ 
كنى: إلا آله كه تَوْ قي قيفُ الْحَيَوَانٍ فِي الطَرِيقٍ العام لِلرَوْثِ أو للَْوْلٍ أو ِسَببِ 


الازوحَام أو لِصَرُورَةٍ 00000 يروت ما لَمْ قف فَعَلَيْه لو وَقَّفَ 


5-91 ص 


ليوا يي لجرك أذ اوقا وی راتت ضر بأد لايم صحلا 
و 


2 


ت 


كذلك ل وف اران ادحام أؤ لِضَدُورَةٍ ری يُنْظرٌ: َا كَانتِ الْعَوْدةٌ 
وَالتَخَلْصُ مُمكِتن؛ أيْ: إا كَانَ الرّجُوعٌ إل الْوَرَاءِ ممْكِنَا أو كَانَ في الْمْكَانٍ شن ري 


سي اس ل ل سر لويم 
وَالْمُعنه :لو قوف الخرانات بأمْرِ ولي الأ كَسُوقٍ الدَّوَابٌ وَالْأَمْكَِةٍ التي قف 2 
دَوَابُ الْكِرَاءِ أو الْمَوَاضِعْ المُخْتَصَّةٍ بِوْقُوفٍ الْحَيَوَانَاتِ فِي بَاب الْمَسْجِدٍ 0 
وَكَذَّلِكَ الْجبَالُ الي في حارج الد وَالْعَْر 

يَعْنِي: يجوز وف O A‏ حبه راکنا أو قَائدّا أو سَايَها. 

عَلَيْهِ لو وَقَفَ أَحَد حيَوَائهُ في مَحَالٌ كَهَذِه وَاَخدَتَ ضَرَّرًا قلا يَضْمَن؛ لِأنهُ لما گانَ 
رفت الحیوان نها ُطيٌ جاورا باهر ولي الاه فلا يكوت تكذيا. 

لِدَلِكَ لا يون مُوجِبًا لِلضَّمَانٍ (الْخَائِيةُ). انْظر الْمَادَةَ (91). 

ذلك لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ حَيَوَانَا في الْمَفَارَةِ أيْ: في غَيْرِ مَحَجَة الطَّرِيقٍ (أَيْ: في غَيْر 
اربق الَايع) وَأَحْدَتَ ضرا قلا يرم َمَانَ 

ولو لم يُوجَدْ إِذْن مِنْ ولي الْأَمْر ب بذَلِكَ E)‏ على أَمَنِْي) انظ الْقَاعَدَةَ الأول 
الْمَذُكُورَةَ في شرح هَذَا المَضل. 


ا ا 5 الال الْمُعَدَةِ لوقف الْحَيَوَانَاتِ عَلَى الوَجهِ الْمَذْكُورِ انما 


Ki cl 


وَأَحْدَتَ صَررًا وَحَسَارَة لَِمَ الضّمَانُ؛ سَوَاء اكان فَائِدَا َم سَائِقَا لِأَنَ الْذِي يُسَيْرُ الْمَرَسَ 


E‏ 0 َي 


شعو اتون تز ضري وف التو نع تاد 


ا 


يب أعة حتفي الي العا كايا م يد َب في لطي اا 
يَضْمَنٌ ذلك الشخْص صر م رَذَّلِكَ الْحَيَوَانِ في كَل حَالِء كَمَا هو مَرْوِيٌ عَنْ ابي د يُوسفٌ 
ا و الْمَجَلَةِأنَّاقلَتْ هَذَا الْمَولَ أيْصًا.. 

اما عند القْقَهَاءِ لحري فَالْمَسآلة مُحْتَاجَة إل التَفُصيل. 

فار سيب أعدٌ ايهٺ في ززع انر وَأَحْدَكَتْ صَرَرَاء يَنظٌ: قدا كَانَتْ قد 
اتک ار تما كان هر يي راتا بشم رك الخ علد رَرَهَا بالاتقًاق؛ 
الْحَامِلُ ھا ما دا سَيهَا وَلَمْ ينها وَأَحْدَدّتْ صَرَّرًا مِنْ دون أَنْ تَعرّجَ بويت أو شعالا ومن 
ون أن ِف وهي سار في ست وَاڃڍ گان ضاي ا لم يکن مه ريق ار ( 
دَامَثْ في فَوْرِهَا قَسَائِقٌ قَّ حُكمًا). وَإذَا کان نَّحَةَ طَرِيقٌ ق آخَرٌ فلا يَضمَن. 

كَدَِكَ لو سب أ اة في الطريق الام ند أن توت عَن ابر مله سَارَتْ خخا 
غد ذلك وَأَحْدَْتْ ضرا لَايَضْمَنُ من لأ طم الوق (ااة الي وز حه للعلاني». 

ذا َو ای أحدٌ في الطَريتٍ العا َم مِنَ الْهَوَامَ م اْمُؤْؤِيَِ كالثعبانِ قَأَصَرَّبَحَدِ قدا 
ضرت به في الْمَكَانِ الذي أَلْقِيَثْ فيه يضمن ذَلِكَ السَّخْصُء وَكَذَا َو اسل رَجُل گب 


قَأَصَابَ فِي فَوْرهِ إنْسَانا عة أ مرق ثاب صَونَ الْمُرل (الْهنْدِيةُ الْاية). 
. اما َو أَحْدَتٌ الصَرَر بَعْدَ مُرَيْلَيهِ الْمَكَانَ الَّذِي الق فيه قلا يَضْمَنُ ذَلِكَ السخْص 


o 


or شاص‎ 


۸4۸ َوَانينَ الشريعة الإملاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
هَذَا الصَرَّرٌ. 

كَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ جَمْرَةَ في في الطَريق العام وَاخيَرَةَ 07 شَيْءٌ فَإِذَا ارق فِي 
الْمَكَانِ لني شقا ذه يضمن َي 0007 E‏ 
کک ا کر رانك ا 


لفن في ما بلک أذ في عل ار وفك مد 


راء كانت و أ مو5 أز مما ور1٤‏ ا فی م لن وَج الماد (4۳) أو 
کان في مِلْكِ آخَرَ وقد دَحَلَهُ بإِذْنٍ صَاحِيِهِ بمُوجَبِ الْمَادةِ )4۳١(‏ أو فِي الطريق الْعَامٌ 
عَلَْ وَج مَادَتَقْ ٩۳۲(‏ و۳۳٩).‏ 
َيَجْرِي الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ في السّائقٍ وَالْقَائِدِ أنِضَاء مََلَا: َو داس الْحَيرَان ينا خد 
رِجْلَيْهِ الْأمَامِييْنٍ أو يإِخدَى رِجْلَيّه الْحَلْفِيَيْنِ أؤ عَضَّهُ لف ضَيِنَ م ذلك الشَخْصٌ هذا الضَرَرَ 


الف 
اَن الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ يَتَحَمَدْ ما كَانَ هَذَا التَلَفُ كَدْ سا مبَاشَرَة فلو كَانَ 
لمعف إِنْسَانًا وَكَانَ الرّاكِبُ وَارئًا لَه حرم الْوَارتُ مِنَ الْوِرْث. 


ت 


ااام اراوس و قير يق يَعْنِي : : لو گان أَحَدٌ رَاكِبَا عَلَىْ حيرا وآخر سَائِقًا لَه 
روط للك الان يناه فَالصَّمَانَ عِنْدَ بض الْمَقَهَاءِ يلرم الاب لار ولي 
السَابوٌ مایق الْمُتسَبْبَ» وَعِنْدَ آحَرِينَيَضْمَنُ الرَاِبٌ وَالسّائقٌ ی كِلَاهُمَا بالاذ رار ذَالْمْخَار). 


2 


1 ماه (4۳۷): لو کات الدَابَهٌ جُمُوحًا وَلَمْ يَدِرِ الزَاكِبُ عَلَىْ ضَبْطِهَا وَأَصَرّتْ لا يلرم | 
| لضان 


إذا كانت الذانة اول ب قير الات عَلَْ صَبْطِها 7 قبطا مساك نوها عن اشر 


الجزْءالشاني /الكتَاب امن القطبا 0 000001 ۸44 

قلا يَْرَمُ اعادو لر كان الراب سَكْرَانَ؛ انه لا يُضَافُ في هَذِهِ الْحَالٍ م هر E‏ 

إل رَاكِبهِ َلَدَّلِكَ لا تمْكن نة الصَّرّرِ الْحَاصِلٍ لِصَاحِبِِ كِنْ إا اَلَف في هَذَا 
الْحْصوص؛ ع : لو اذى الراب أَنهُلَمْ يقر ر عَلَىْ صَبْطٍِ e‏ 
ل يَعْنِي: لِلْمْتصَرّر 
الي فَعَلَى الرَاكب؛ لاه لا فَائدَةَ في إِنْكَارٍ 5 الصّمَانٍ غ في ا 
سبَبٍ الصّمَانٍ (الذر الْمُخْتَار واا 


اطع 1 
حم 


تتا 0 


| ماه (4۳۸): لو ألمت الاب الي كد ر با انها فى را ملک دا غَيْره ا تی بها 
| صَاحِبْهًا اي ملب ت کشم بلا م لذ ا لك ما | 


| 45 صاجب اليك : ي يضمن ن صاحبها. 


5 ر اا5 
ئا إذَا تَلمَتِ الدَابَهُ التي ربل لحر ِدُونٍ إِذْنِ دة صَاحِبٍ الْمِلْكِ فيضن 


ڪاو 


صاحبها؛ لانه متسب ُعَسَبّبٌ. انظ إل امعد الأوتئ الْمَدْكُورَةِ في شزح هَذَا المَضْلِء كَدَلِكَ 
و گات سَفَِة َل الشَّاطِي وَمَرْبوطة به جات سي لأر َاضْطْدَمَتْ بها فَالْكْسَرَت 


م 
2 س 


ِحْدَاهُمَاء قدا الَكَسَرَتِ السّفِيئةُ الأو صَمِنَ صَاحِبُ الثاني أمًا إا اْكَسَرَتِ الثاني قا 
يض يَضْمَنُ صَاحِبُ الأوكئ (جَايع الْمُصُويِْ). 


ماده (919): ذا رَبَط شَحْصَان ايها في 3 5 حق الدَيْطٍ فيه 500 إِحد 


| لن کک ك لا کک داب أَحَدٍ الشَّرِبكَيْنِ في دار دا 


گے اہ ر 


اكت ةنمي الوط 2 


KE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيّةُ 
2 7 0 ر 0 و 2 

2 e N م‎ E TE E E 

مثلا: لو أتلفت داب أَحَدٍ الشريكيّن في دار داب الآخر عِنْدَمَا رَبَطَاهُمَا فى مَكَان مِنْ 


ر 


2 و ىا لا قا فر الأو لصي عن 7 مر 8ه 5 27 
لك الدَار لا يَلْرَمٌ ضَمَان الَا الْمُْلَفَةِ صَاحِبَ الدَابَةِ الأخرئ؛ لِأَنّهُمَا وَإِنْ كاتا مسن 
قَلَيْسَا بمُتَعَدَيَيْن. انْظر الْمَادَةَ )1١79(‏ 


a 2‏ ا ل ا 0 ص 3 1 2 سس o‏ 
مَادّة(940): لو ربط اثنانٍ دَابَنِه] في تخل ليس له فيه حق باط حَيَوَانٍ وَأَتَلَمَتْ داب 
الرَّاِطٍ ولا داب الراب مُوَخَوا لا يَلرَمُ الضَّنُ وَإذَا كَانَ لامر بالْعَكْس يلرم الضَّنُ ك 
لو ريطا في الطرِيقٍ العَامٌ أو في ملك أَجْتبِيٌ؛ لن الراب ولا فك أنه ليس مَتَسَيا فليم 


9 ررقو 


7 4 م ر 5 و 0-7 سه ووس م سمو ره 
بمباشر أيضاء ول كَانَ الرّابط التَانى قد أتلف ماله نتفه فهو هَدَرٌ. 


س 0ص ا 


وَقَدْ ذكِرَ نَظِيرٌ ذَّلِكَ فِي شَرْح الْمَادَةِ (4۳۲) وَإِذَا أَتلّف حَيوَان الرّابطٍ انيا حَيَوَانَ 


2 5 سارك ا 1 0 7 2 ودس عع e f a‏ 
الرابط أولا لزم الضمَان؛ لأن الرابط انيا متسبب متعد (على أفندِي. ورد المُختار). 


36 f FF 


الجزء الثاني / الْكتَابْ الثّامن: الْقَصب E E‏ 


ا 0 a‏ 
ور : لو دْبَحَ أَحَدٌ حَيوَ انا لر اكول للخم عاق اه يده كان مَالْكه 


سے هټ ا 


مُخَيرَا: إِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَْبُوحَ أو الْمَفَطوعَ لذّابح َالْقَاطِعِ وَصَمََهُ وَصْمَنَهُ د م قِبمَته قِيِمَتِه؛ لان في 
و شالق لان لون َو قث جيك اليا نّ شاه 


وَإِنْ E‏ ا وض تُقَصَانَ قِيمَتِه؛ لان الْحَيوَانَ باق وَمَوْجُودٌ على 
مخف إِذ إن لَحْمَ الْحَيَوَانٍ يؤل ار الْمُحْتَارِ). 


2 


اما لو 0 حو انا غه عي تاكول للحم كَالْحِمَارٍ أو َم 3 َالْمَالك عِنْدَ ن الام 


الأَغظم مُحَيرٌ o‏ رك الْمَذْبُوحَ ل لابج وص ٤‏ فيمته قيمَيِه؛ لِأنَّ قَطْمَ يَدِ وَرِجْلٍ 
واي اشيفلاة. ون شَاءَ ا لت يا وَالْمَْوَى عَلَْ هَذَاء 


لايك سير 


ل ا 


0 138 4 


سر عه ر 


f 


الا اليه کک الْحَيَوَانٍ كَالدَجَاجَةٌ وَالْحَمَامَة وَالشاة ضهن نُقصَان 
الْقِيمَةِ النَاشى عَنْ تعْويرو عَيْنَهُ وَصَْفِهِ المرب ب على مدا السّبَبٍ الْعَارِضٍ وَلَوْ گائث كاه 


ع لاع كَالِسَّاةٍ الْعَائِدَةٍ لِلْقَصّاب. 

وي فصان اليم على وجو الاتي: قوم اران َوه على آل سايم لين 
ا على أنه أعْوَرُ وما بيْنَ ناسين ِنْ تَقَاوْتٍِ يَضمَنة لماعل 

أا إا أَعْمَاهُ مَصَاحِيُُ مُحَيرٌ: إن اء أَبِقَى الْحَيوَانَ في يَدِهِ وَضَمنهُ نُقَصَانَ قِمَيهء وَإِنْ 


اء رك لخاد ْعَانِي دك وه قيمته. 
امنا الله وََغوير عَيْنِوَاحِدَةٍلَِْيوَاتٍ الي فُستَمَل في حَمْل الْأْقَالٍ وَحَرْثٍ 


مع 5 


A 


0008 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العلمانية 


رضي كَالْمَارء َالَف وال وَالْجمل طلز صَمَانَ ربع قِبمَتًِا. 
وکا هذا الد ويره e‏ ا (رَدٌ اْمُحْتَارِ الْحَانية اليه في 
لباب الثَّانِى). 


يكل ۹ ملس كلظ ووس کے ر کے ° ۰ و لت 
مثلا: لو ضرت احد ثورًا لاخر بالعصًا فعورَت إخدى عيْنْيْهِ ضَمِنَ ربع قيمته قيمته (عَلِيٌ 


أكَنِي). 
الات ل اح مار نر أذ جختۀ أذ وده الي غل به ويره إن گان يَعْمَلٌ 
بها ديك يُسَلَمْ O‏ جه الجمار معلا وَيَضْمَنُ جَويع قي يميه وَإِلّا ليس لَه أن 
ا 0 الثانيء الْحَايَةُ)؛ لِأنَهُ لَمّا قَاتَ 
5 0 هور 


ا قد تلف بالكليّة. 

ال u‏ ل ور الْآحَرِ فَكَسَرَ أَضْلَاعَهُ صَمَّنَّ الإِمَامُ الأعَظَمْ 
eT‏ 

ر ع 0 0 0 ا ا ماج £ ا ووة 8 2 

المَسألة الحَامسَة: لو قط أحَدَ لِسَانَ ؤر أو جار لخر ضَمِنَ عِنْدَ بَعْضٍ المَمَهَاء 
فصان يمه قَقَطْء وَعِنْدَ الببغض مركي ما 

ا و 7 

المَسالة السَاوسة: لو قَطَمَّ أَحَدٌ أَذْنَّ حيوَانِ لر كُلََّا أو قَطَعَ ده ضَمِنَ تُقْصَانَ 

2 ار ر ر اړو 
قيمته قیمَته» مَثلا: آل مار أحد في رن الحَر فأك ديك الشخص الحتقار وقطع أذنه 
م أَضْلهًَا ضَمِنَ تُقْصَانَ قِيمَةٍ قِيمَةِ الْحِمَارِ (عَلِيٌ أَكَنِي). 

ون لُنْضَان اله هنا القاس عَلَىْ الم صُولٍ التي اْبِعَتْ في تْفْصَانِ الْقِيِمَةِ في 

المَسأكة | 
عو o‏ 


إلا أنه إا كَانَ الْحِمَادُ لال الل سم 


3 


فين 


نيّة. 


له 


0107 
4 


دم 
الحَمد لِلهِ اللي الكريم 


E E E 


الكتاب التاسع: 


الحجر والإذن والإكراه والشفعة 


EE 

الحجر والإکراه والشفعة ٠‏ 
الحَمْدُ لله اللي الحكيم» » الْعَفُورٍ الرّحْمَنٍ الرّحِيمه وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ على سَيْدِنا 
سِرَاج الدينِ القويم. 


مُحَمّدٍ صَاحِبٍ الْخُلْقٍ الْعَظِيم» و2 ١‏ آله وَأُضْحَابِهِ ضِياءِ الولو 
الكتَاب التاسع ١‏ 


الْجِرْءِ الثاني /الكتاب شس الحجر والإذن والإكراه والشفعة 


في العجر 2 ا 9 


تك ان کتاب اکر واب ال 
ب أن 


E RS 
2 بَعْض الاير الْوَاردَةٍ في الك‎ 
بقل حت في هذا الاب فِي الإِذْنِ كان من. الْمُنَاب‎ 


وکاب التق وُعَيْث | 
E‏ 


لمك 


21 2 
المغدمة 
5 


١‏ في الاصطلاحًا ت الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة لشفعة 


Û‏ عاتن اشرو تكن قري وال رارك شمر به 
اله رن اجيم و 5 الْحَاءِ - مَصْدَرٌ مِنَ اباب 50 ر َم 

الْمَنْمُ و گان ِي الل آم من أي كي أن بره طلا الجر على العفل مني 

على أن الْعَقْل : : يَحْجُر الإِنْسَانَ عَنِ ازاب القبائح. 

قد فسرَتٍ اليه الكريمة: اهَل ف دكم لى جر [الفجر: ٤‏ بذِي عَقل (الرَيْلَِيَ). 

َوْلمًا: فان في حِجْر فُلَان؛ أَيْ : في كَنَفْهِ وجمَايته (مسشکين» 1 ا 

وَمَعْنَاه شرعا: منع نغ شخصِ مَحْصوص» أَيْ: 0 أَحَدِ ب الأنخَاصِ الْمَذْكُورِينَ في 
الماد 29010 24048 409) وَهُمْ الصَّغِيرٌ وَالْمَجْنُونَ وَالْمَعْنُوه وَالسّفِيةُ وَالْمَدِينُ مِنْ 
تَصَرَّفِهِمُ الْقَولِيٌ أَيْ: مِنْ تَصَرَّفِهِمُ الْقَْلِي فِي انال 1 وَالإِِجَارِ وَالْحَوَالَة الكَمَالَق: 
الإيداع رًالاستیداع» الرَهْنء الْهبَةِ وَالإقْرَارٍ وَمَا إلَيَْاه او مِنْ تَقَاذٍ التَصَرّفِ الْمَذكورء 
يمال لِدَّلِكَ السَّخْص بَعْدَ الْحَجْر عَلَيْه: مَحجورٌ 

0000 

- شَخْصٌ مَخْصُوصٌ: يحرج بهذا التَّبيرٍ مِنَ النَعْرِيِ مَنْعُ الْحَاكِم تَمَادَ إقرَارٍ 
إذ لا يقال لهذا حَجْرٌ (الْفَهْسْتَانقُ). 

۲- من صرفو الْقَوْلي : نس مناه نع دور اصرف الْمَدكُور يِن ديك الشخْص؛ 
لن مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ مُمْكِنا؛ إذ قد يقد َم اْمَحْجُورُ أخيانا رة علَى التصَرفِ الول 
بالرّعْم مِنَ المَنع نما ُو مع كم َلك الَصَرْفِ مِنَ الوت أو مع قاذ ذلك اصرف 

أله 


ص 


إا تصرف فلا حكم لِتَصَرّفِه. 


وقوه ا ععرت مده وس قوم وود ويد قد ودر 0ك ٍ- 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة ۷ 


۳- المَنْع يمتح اميم وَشُكُون النون: ضد الإعْطاء 
المَنْعٌ مِنَ الصرف الْقْنِيٌ تلاك أَنوَاءِ: 
الع الأوَل: المع مِنْ تفس التُصَرْفِ الْقَْلِيٌ وَأصلهء وََد وصح منم القن ياء 

واا الْحَجْر أفرى أَنْوَاعِ. 

مَتَلّا: قَدْ جَاءَ في الْمَادَتَيْنِ (973 و9794 أن تَصَوّقَاتِ الصّغِير غَيْر الْمُمَير وَالْمَجْنُونٍ 
الْمُطبِقٍ الْقَوْلِيَهَ بَاطِلَةٌ وَلا تَجُورٌ وَلَوْ كَانَتْ نَافِعَةلَهُمَا وَأَجَارّهَا وَلِيَاهْمَاه كُمَا لَوْ وَهَبَ 
ا 05-5 و روا ا ن ا 
جو الَف أيشا وز رة الإجارة 

التّوْعٌ الاني: الْمَنْمُ مِنْ لُرُوم التّصَرْفِ القَوْلِيّ وََمَاذ وَذَلِكَ كبَيْع الصّغِيرٍ المُمَيّرٍ 
الْمَحْجُورِ مالا مِنْ آخرٌ. 1 

وَهَذَا النّوْعيُذْعَىْ بِالْحَجْرِ الْمُتَوَسّطٍ (الْقَهُسْتَانيُ) وَقَدْ وَرَدَ في الْمَادِّ (4700) أنه ذا 


باع الصّغِيرٌ الْمُميرٌ وَالْمَْنُوهُ وَالسّفِيه الْمَحْجُورٌ مالا مِنْ آحَرَ يَمتيعُ لرُومُهُ وتَفَادُهُ بالرّغْم 
مِنْ وُجُودِه بالْفِغْل وَمَنَىْ اطَلَم وليه عَلَىْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ أَجَارَهُ وَإِنْ شَاءَ رَد أيْ أن تصرف 
لاء ابل ِإِجَارة 

الع الَلُِ: هُوَ منْعُ وَضْفِ التّصَرّفٍ مِنْ وَضْفِهِ أيْ: مَنُْ نحم تََافهِ في الْحَالِء 


الَا وَضْفٌ وَصَيْرُورَنهُ في الْحَالٍ وَضْفُ لِلْوَضْفيء كَمَنْع تَقَاذِ رار الْمَحْجُورٍ بالدَيْنِ 
في الْحَالِء انْظْرِ الْمَادَهَ )٠٠١۲(‏ وَيُقَالُ لِهَذَا ا الضَّعِيفٌ (رَدُ الْمُحْتَارٍ في 
وَل الْحَجْر بتَغِيرِ). 

وقد جاءَ في الْمَادّةِ )٠٠١7(‏ أن قْرَارَ اْمَحْجُورٍ بِالدَيْنِ بدَيْنِ آخر لا يعبر إقرَارُهُ في 


حَقٌ الْأَمْوَالٍ الْمَوْجُودَةِ وَفْتَ الْحَجْرِء أيْ: لا يمذ في الْحَالِء وَلَكِن بَعْدَ رَوَالٍ الْحَجْرِ 


ورو ر وو دس e‏ و 2 عم عه .ابي و f‏ ا 
يعبر إقرَارُه ويكون مَدِيئا وَمُكلفا بادا مَا قر به وَيستفاد مِنِ اختِصّاص المنع بالتصرف 
ا ۰ 1 CRE E o‏ - 000 

القولىٌ أن الحَجْرَ لا يجري فى التصرّف الفعلىٌء وقد وَرَّدَ ذلك فى المّادة (971) صريحا. 


عام هماه 


۸ فَواِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدوة الْعثمَانِيّة 

وَعَلَيْ: فلو آنل مَجُنون مال أَحَد فلا تأ ير حجر َل ويرم لضان ِن ما لِه في 
الْحَالِ؛ لأ الفا لا توف عَلَىْ الْقَصدِ الصجبح» كَذَلِكَ لَوْ مرق مَجْنُونَُوْبَ أَحَدٍ 
رم الضَّمَان مِنْ ماله (الطَّحْطَاوِيٌ). ْ 

َلك لو لف الطّفْل مَالَ آحَرَ كَمَا لو اْقَلَبَ عَلَىْ فَارُورَةٍ لِأَحَدِ متلا وَتَلمَّتْ لزم 
الضَّمَانَ مِنْ ماله (مَجْمَعْ الََْهْرِ). 

كَذَلِكَ لو انلف الْمَحْجُورٌ بِالدَيْن مَالَ ار َب أدَاءٍ الدَيْنِ َيكون صَاحِبُ الْمَالٍ 
كسار الْعْرَمَاءِوَيُشَارِكُهُمْ في التَّرِكَةٍ با جلاف (الْهدْدِيةُ في الاب الثَّالثِ). 

ذلك إِذَا نبت بالَْيَةِ أن السَفية الْمَحْجُورَ أَنْلَفَ مَالَ أَحَدٍ لَرِمَ الضَّمَانُ في الْحَالٍ. 

وَالْحَجْرُ يَجْرِي فِي الْأَقْوَالٍ وَلا يَجْرِي فِي الْأَفعَالِ؛ صرف اللي ر 
في الْخَارِجء بل هو أَمْرٌ ار ِنْ قبل الشّرْع؛ إِذ نه َدعَب ِالْأَهوَالٍ مع أن نر الطّلاق الي 
O AF‏ صر 5الأخكام اي 
رنب وهي الْحُرْمَةٌ في الطَّلاقِ» َالْمََكيهُ في الم وَالْهبَُ ار اغتَبَرة تبره الس السَّريفُ» 
وَكَذَِّكَ الشَّهَادَاتُ التي هي إِخَبَارَاتٌ دال عَلَىْ الْمَحْبَرِ عَنْهُ َعْرَفٌ أَيْضًا بالشزع لِكَوْنْهًَا 
فِي نَفْسِهًا م الد و کات د إن فد الجَائز اَن لا دل الإخبَارَاتٌ وَالإِنْشَاءَاتٌ 
على مُقْتَضَيَاتِهَا (الْكِمَايَةَ) 

مَتَلَا: جَمْلَةُ ١بِعْتّكَ‏ هذا 50 ل عير مَوَجودٍ وغير مربي في الْخَارِج 
0 الجا الا ام وَعَذ نولا لري س ا 3 نب على ذلك إِنْكَارٌ 


ص 


af‏ مه عرو رو عي 


eT e‏ ذلك مُنْعَدمًا 
وَرَفْعُ وجوده الْخَارِجيٌ 0 الال الْنِي أثلّف غَيْرَ متف وَتَخْلِيص الصبيٌ مِنَّ الصَمَانِ. 

وغل خَاعييَا 43 معا ناخو شفقطة أى: أنه إا يكون دولا في اعْتِقَادَاتِ 

السُوفْسْطَائِيِينَ الْبَاطِلَةَ (الدرة في الْحَجْر) لوطت يفنح السينِ طَائمَةٌ من التاس 


ر كه مس 


كر حَقَائِقَ الْأَمَْا وَتَدّعِى أن ايء الّذِي يُدْعَىْ بِحَقَائِق الَْشْياء ّما هُوَأَوْهَامٌ وَحَيَالَاتٌ 


lad gro مايه م م ا مم معام اوقد‎ 2 soso 
۹۹ والإذن والإكراه والشفعة‎ 0 


أو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ الْعِنَاية) : 

8 الْحَجْر: إن بَعْضِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ 506 A‏ ال لن الله 
ارك و5 تقل هذ حَلقَ اکر ررقم من يع لوقاو وام مم عَلَيْهِمْ بالعقل وَمَيَرَهُمْ عن 
یھی مید نم سویڈ بعلو u‏ 


اا لمكم كذ أ اند فل هئ نوه م كلم يحل فِيهم غَيْرَالهَوَى. 
عن علب َر عله نْجني الان هر اردان لبها کال تَعَالَى ن هم إلا لام بل 
هُمأصِلٌ سی انر ی امام ن علب عَفَلهُ َو هون فصل الْمَخْلُوقا 


وله ف مالك طريق ال اة لياه فقن تة لِلمَّدَائِدء وَانْخَالنُ > 
فمن تعرض ل 


rok 


ا ا كر کا ُو ن وکل ندهع انام شر واي ان تی 
الدج گما حل ينهم م وَابتََاه باساب تَسْعلِمُ تقَصَانَ 1 
بَِسْبَابٍ أُخْرَئ كَالصّكْرِ ولعت وَكَد جَعَل تَصَرَقَاتِهِمْ بالْحَجْرٍ N‏ 

طبع لعن جيل اشمختالين ووب المخاقطة عل يهم وله على لوي 
ا کالب 2 العام كَالْقَاضِيء كل ذَلِكَ مِنْ رَحْمَةٍ اله وَلْطْفِهِ (رَدُ الْمُحْتَاِ 
الطحطاوي) وکا آنه قد او ی لالص اجون الت من حب لخر اق زوم 


٤ € 


أن الْمُمتَي الْمَاجِنَ وَالطَِّيبَ الْجَاهِلَ وَالْمَكَارَ اله ایا ال 
جن هل حُوقُو م 


7 6م ي 


هَولاءِ متف عليه أيِضَا لوكا IEE‏ (610) أن مَوَض الْمَوْتِ مِنْ 
باب الْحَجْر أيِضَاء آَم السَمَه وَالدّينُ ون لم يکونا عند لومم الْأَعْظَم مِنْ أَسْبَابٍ الْحَجْرِ 
َهُمَا عِنْدَ الْإمَامَيْنِ مِنْ أَسْبَايوِ الْظرْ شَرْحَ الْمَادَ (409) وَلَيْسَ الْفِسْقٌ عِنْدَ الْحَيَِيَةِ مِنْ 
شاب الْحَجْر. ١‏ 
-٤‏ الْمَحْجُورٌ: اسم مع 0 ؛ وَمَعَ أنه يلرم أن يُذكَرَ مَعَ 
الصَّلَة بان َقُولَ: الْمَحْجُورُ عَلَيْهِه كما يرم ذكر الْمَأدُونِ مَعَهَا أَيضاء فتَقُولَ: الْمَأَدُونَ لَه 
ا ا 


و راد 


8 3 


oro سام‎ 


۹1۰ قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحکُم بها الدَولَة العثْمانيَة 

ر حو اا ها ذَالْمُحَْارٍ في اول اْمَأَذُونِ الطّحْطَاوِيٌ» عَبْدُ الْحَليم). 

اسن الحَجر: الْحَجْرٌ عِبَارَةٌ عن النَّظَر وَالسَّمَمَةِ أيْ أن في الْحَجْر إِسُمَاقّا عَلَى عِبَادِ 
الله وَهوَ أ خد قطي أَمْرِ الدَيَائَة آنا الثاني د فهر تَعْظِيمُ أَمْرِ الله تحال (الْعِنَيَةُ) وَهَدَانِ - التظكد 
رَالإشقًاق - إا أن يَعُودَا إل الْمَحْجُورِ كما في الْحَجْرِ عَلَىْ الصَّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوو 
وما أن يَعُودَا إل ع غَيْر الْمَحْجُورِ كما في الْحَجْرِ عَلَى الْمَدِينِء وَالْمُفتِي الْمَاجِن وَالْمْكَارِي 
الْمُِْسِ» وَالطَِّبٍ الْجَاِلء وَالْمَرِيض عند تَصَرَفه فو باكر من فب ماله (الطحْطَاوِيٌ بإيضّاح) 

سوال :)١(‏ نكا أن اھ بغر في ول رعق لسو ف الاسام 

الذي وَرَدَ ذِكُرّهُمْ في الْمَوَادٌ 4010 و9408 و404) وبق قي الْحَجْرُ عَلَىْ الطبيب الْجَاهِل 
الْوَارِدٍ في الْمَادَةِ (41) حََارِجًا عَنْ هذا التَِْيفِ فهو عَيْرُ جَامِع لإفرادو؟ جَوَائهُ إن 
ا ي 
يعني: آنه لا كن اليب الْمَحْجُورُ من مرَاوَلَةِ صنيو ولیس معنا بُطلان تَصَوَقَاهِ وليب 

ذلك قد تيل في الدر الْمنتقَى: م هُوَ في الْحَقِيمَةِ مَنْع لا حَجْرٌ). 

سوال (۲): وَيُوجَدُ اْحَجُْ تى مع بوت كم اصرف في بغض لأف مال أيضًا 
گالرتا اتل قعل َو ری الصّييٌ أو قل لد يتوه تب عَلَيّْهِ حُكم الْحَدّ وَالْقِضَاصٍء وَلِهَذَا 
س من ادو ف لیو ری بلي كنا لابجو لر ينض اال 
گإتلاف مال الع ولا يَجُوزُ في بَعْض الْأقْوَالٍ قَبُولُ الصغير المُمَير الب وَالصَّدَقَةَ أيِضًا. 
وَالْحَاصِلُ أن الْحَجْر الَذِي بِمَعْتئ مَنْع تبُوتٍ حُكُم التَصَرْفِ يُوجَدُ في بض الْأَفْعَالٍ دُونَ 
الْبَْض الْآحَرٍ. 

لِدَلِكَ يُوجَدُ الْحَجْرُ الَِي بِهَدَا الْمَعَْىْ في بض الْأَقْوَالٍ دون الْبَعْض الْآحَر وَعَلَيْه: 
َيس مِنْ فَائِدةٍ تَحْصُلُ مِن تفده بلَفْظٍ النَصَرّفِ الْقَوْلِي. 

الْجَوَابٌ: إن بي ْلَه وَالْكَدْرَةٍ رما قالأفعال التي لا يَجُورُ نع وت وها يره 
وَالْأَْعَالُ الي يجوز منْعهُ ليك كما أن الََْوَالَ اَي يَجُورُ منْمُ بوت حكوها كثيرةٌ وَالَتِي 


N 


01 


فال اشا 


الجزم الثّانِي /الكتاب التاسع : الحجر والاذن والاكراه مُوَالشفْعَةُ ٩۱ ١‏ 
ايزا لاي ل ا لا 


لاجو نع كيلك اليل َالَاِرُ ل اعبار له( َه (وَد الْمُحْتَارٍ ال الذوِمَعَ إيصاح) 


| ماه (46۲): الْإِدْنُ هو كت الْحَجْرِ ا حى المع وا لاص الَّذِي أذنّ: 


ا 


الإِذْنُ َم الإطلاق؛ ان ل لاذه ف 5 اَي مالم ا للْإطلاقي ألما 


َك الْحَجْرِ عَلَْ الإطلاتي (الْعَْييُ). 0 | 

وَشَرْعًا: هو فك الْحَجْر الثابتِ شّرْعَا في جاب التّجَارَاتِء أيْ: اصرف فِي أَنْوَاعِهَاء 
في حل تخص توصي وشا اهن وات ةمأو وا يلخم 
الْنِي أَذْنّ: تأدون؛ وَالِْي و ا ل الصَبيٌ هر و اللي (أَبُو السَّعُودِ)؛ 
وَبالتسبَة إل السّفِيه هُوَ الْقَاضِيء وَبِالنسبة إل الْمَدِينِ هُوَ الدَائِنُ؛ وَفِقرَةُ حن المع هي 
كتين ن ال( ان ار هذا الإذن كما يرن للضي ر 
يَكُونُ لْمَعْيُوِ (رَدُ الْمُحْتَاِ)» وَكَذَلِكَ يَكُونٌ لِلسَفِيهِ أَنْضَاء اما في الصَّبِي غَيْرِ الْمُميرِ 
وَالْمَجَنُونٍ قلا يُوجَد. 

وَرَدَ في الشزح اب الشَّجَارَاتِ)؛ لن النَصَرَِّاتِ تِ التي لم 0 مِنْ باب التَجَارَاتٍ لا 
يَجْرِي فيا الإذْن لام ا NNE‏ 


o 5-00-2875 


ودا گات ضَرَرًا مَمْضًا كَالطََاقٍ وَالْهِبَ» فيَحِبْ أَنْ تعد كن لَمْ تكن؛ أَيْ مُنْعَِمَة(الْعِنَايَة). 


كَدَنِكَ لا مَك الْحَجْرٌ في الصَّدَقَة وَالْكَمَالَة بالْمَالِ أيْ: لا يَسْقَطُ الْحَجْرُ عَنِ الصيي 
المُمَيّز وَالْمَْتُوه فیا عدا اب التّجَاوَوَ ِي ْوَل ار الَا 450) (د الْمُختار). 
وَتَْرِيتٌ الإذْنٍ هدام متي فى نظر أَنَكَا الثلاة. 


0 


ما عِنْدَ الإمَام زُفْرَ وَالِمَام الشَافِعِيّ َالِذْنُ ِبَارَةٌ عن تیل واب وة الخلا 


ع 


ت 


ھی كَمَا يَلِى: إن الإذْنَّ عِنْدَ ایتا الثلائة ما سب ف الماك ۰ لا يميد ولا 
000 5 54 شه 8 سر و 
يتَخَصّصٌ برَمَانِ وَلَا بمَگانِ ولا بتع من الع ا أن لذن ن إشقاط وَالإِسْقاط لا 


سا م oro‏ 


۹۱۲ قوانین الشرد ربعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العثمانية 


ما عِنْدَ الإمَامَيْ: مين المشار إِلَيهِمَا فيتقيد فقي وَيَسَخَصّصٌ بها لان الإذْنَ عِنْدَهُمَا تَؤْكِيلٌ وإابة. 


ع و م م 


والتوكيل يَتَقَيَدُ يذ وَيسَخَصّصٌ حَسْبّمَا هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ .)١50(‏ 

سوَال: لْكَانَ لذن إسمَاطاء با أن الاق لايعو حب الَف (01) كاد نالا 
عَدَمُ جَوَاذِ الْحَجْرِبَعْدَ الإذْدِء وَالْحَالُ أن الجر جارد الإ تى الماد (/ا9). ۰ 

جَوَاتٌ: الإذْنْ لا کون إِسْقَاطًا في > حى الُصَرّقَات التي لم تو جذ بعد بل إن الْحَجْرَ 
َعْدَ الإذْنٍ هُوَ اماع عَن الإِسْفَاطٍ بِالتسبةِ إل المَصَوقَاتِ الي لَمْ توجَد بعد (رَدُ الْمُْتَارِ) 


أَيْ: لو أَعْطَئ الْوَلِقُ الصّغِيرَ إذْنَاه وَبَعْدَ اَن تَصَرّفَ عَشْرَةَ تَصَدُقَاتِ ميا عاد فَحَجَرَ عله 


ل و ss‏ 


E 


4 
8 0 2 OS 


َموي لذن َب بالكية مزلت شل 4 الس ۰ لأن الإذْنَ 
في التَجَارٌ لاصّغبر نماي إذنَبائِعَاءِ قل الل 

وفيت مش وع هر لحان الاش كرون ااا في شل شَاغِلٍ عن انار 

اجون إل الاشيعاة باصعا كط لذن كد ُن ينل اء ES‏ 
کر نوكر لذن ا حلب لولاية حَجرًا وَإِطْلَاقَا منْعّا وَسْقَاطًا (الطُورِيُ). 

ويف مِنْ هَذَا الْمَسَائِلٍ الآنِية: 

أوّلا: لا يُعْطَى الصبي غير اُميروَالْمَجِنُون نوطب لد كم له. 

تَانيًا: إا الم يَلْحَنْ عِلْمُ الصَّخِير بمَأَدُونِييهِ فلا يصح مَأَدُونًا. 

ڪت ِٿ و أن الصَّفِيرُ كتصرف وَل يكن واا على ذلك لذن اا يكن تَصَرُ 
عه لسر لد E ll‏ 
EE‏ 

اظ ر الْمَادَهَ (18) (عَبْدَ اللي الدَّدٌ الْجتَقَىئ). 

لما لَوْأَعْطَىْ الصَِّيٍّ الذي لَيْسَ آ وَصِي اوه أو امه دنه َيس لِذَلِكَ الإذْنِ كم 


رَابعَا: لو أَحْضَرَ أَحَدٌ وَلَدَا صَغِيرًا مُمَيرًا إل لسوت وَقَالَ: هذا ني أَعْطَينهُ إذنا بالشجَارَةٍ 


وم وعد م 


الْجَرْءْ الثّانِي / الكتَابالتّاسع: ؛ الحجر وَالإذْن وَالإِهرَاه شفع | ۳ 
ُو ِنْهُوَاشْئُواء عام َل السو َه عَلَى هَذَا الل اغا واوا وتيت عا 
دیون ره َم هرخص : ار وت أن ذَلِكَ الصّبيّ اباد يرم الصّبيّ في الْحَالٍ أو بغ 
لبوغ ني من دَلكَ الدَيْنٍ إل إا حَصَلَ ْنم أيه اْسَقِيقيّ هنيب في الاب العَاشر). 

حَامِسًا: لس ِلقائ مَقَامٌ وَالمتمرف وَالْوَالِي ا م ونوا مَأدُونِينَ بالحكم 
وََضْبٍ الْحكام أن انوا ِلصّخِرِ(الْهذدِية في الاب الثاني عَسَر). 53 

غ SS‏ اراي ف و 
التجَارَةٌ 


عم الوذ هر أن کون مَالکا لِلتَصَدُقَاتِ الي مِنْ ريل الّجَارَة وَتوَابِعِهَا وَ وَصَرُورِياتِهًا 
وَغَيْرِ مَالِكِ خالافٌ ذَلِكَ 3 الْمْعِينِ الملّحْطَاوِيٌ» فت الْقَدِير). 

ركن الإذن: هُوَ عِبَارَة عَنْ قَوْلٍ الْآذنٍ لِلصَّغِيرٍ: آدَنْتّكَ بِالتّجَارَةِ (الْهِنْدِيهُ في اول 
کتاب المأفره _ 


ماده( 4): صر َي ميو انيلا اينهم يعفر 
تك عن لاجثر ف أذ ياي نملك والشراه َال لها ابيب لقب 
لشي الطاجر كالتفربرٍ ف رة تم تين الب ابر وال لذي ؛ يمير ذَلِكَ: 
e 2‏ و: أعذفما ر معي ومو آي لبهم لع ارات بني 
يعرف أن اليم سَالِبٌ لِلْمَلكِيَة أيْ: أن الْمبِيمَ حَارِجٌ مِنْ مِلّْكِ لی وَالثّمَنَ دَاخِلٌ 

دع وَالتراة الت يْ: أن ن المي دَاغِلْ ملك الْمُْترِي وَالنمَنَ حارج من ملكي 
عله كد امير ع ¿ لا يَْلَمْ أن النَمَنَ وَالْمُتَمّنَ لا يَجْتَمعَانٍ في مِلْكِ وَاحِدِء وَمَنْ لا 


o‏ س و 


04 


فرق ينن لعن لاحش في شَيْء السب إل الآحر كالتخرير: في الْعَشَرَةِ حَمْسَة وَبَيْنَ 

الْعَبْن اير الظَاهِر كالتَغْرير في الْعَسَرَة وَاحِدٌ وَيَالُ لِلَّذِي د بيد لك : صي مُمَيرٌ. 
وَعَلَيه: لصخ عَم رت أن ج الب اء جال َيِه ال 

َيُمَيْرٌيِيْنَ لْعبْنِ الْمَاجش وَالْعَبْنِ الي گا أن ی 


1 


TE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيةٌ 
كم الصغير الْمُميرِ (رَدٌ اْمُحْتَارِ). يُطْلَقْ الصَّبِيُ وَالصّغِيرُ عَلَىْ الْمُدَةِ الي تئ مِنْ 
ولادته إل وغو وَالصّمَرٌ هْوَ وَضْففٌ لِحَالٍ لَمْ تتكامَل فيها قُوَى الإنْسَانِ وَتَبْدِئ مِنْ 
اده إل حِين بُلوغِهِ الْحُلُمَ (رَدُ الْمُحْبَارِ). 

باع الود ١‏ - تخي 8 

لا يقصد يقصد بقَوله: ا وَالسَرَاء غَيْرَ ما يَفْصِدُ بها وَمَضْمُوتُهُمَا ولا فيس 
مُجَرّدُ الْعبَارَة يَعْنِي : 1 الناط الى والشراء E‏ ا 
أن الصّبيٌّ غَيْرَ امير د القن تقاط اب الشراء استطهَرَا وها وعَلِ لا يي 
مُجَرَّدُ ِْم لِيكُونَ الصَّغِيرُ مُمَيْرا (الطّخْطًا خطَاوِيٌ). 

مزق لوزي ل ي ا ر 

وَبمَا أن اير يهُا ب يَخْتَصٌ بِمَنْ حَذَّقٌ التّجَارَةَ فَكَانَ مِنَ اللّائِتٍ أن 
هذا في الصبِي المُميز. 

الجَوَابُ: عَلَىْ تَلاثِ صور: 

أوَكا: َو قي لِلصغِيرٍ: N‏ 
يون مُمَيرّاء أيْ: أنه َرْ قبل لِلصَّخِير: إذَا عُرِرْتَ بِحَمْسَةٍ في الْعَشَرََ؛ أو بوَاحِدٍ في الْعَشَرَةه 
فَكَيْفَ هَذَا الْمَنْهُ؟ ا يقرف بين الصووة الأول والصر رة الان أى: لعن الْمَاجش 
وَالْعَبْنِ الْيِيرِ فلا کون مُمَيْرّا (الطَّحْطَاوِيٌ). 

واد عبارو ْمَل َل آنا قبت هَدَا لْجَوَات. 

َازيًا: إن الْمَفْصُود مِنْ تمرز الْمَرْقِبَيْنَالْعَبْن القَاجش وَالْعَبْنِ الْيَير الْكِنَايَةٌعَنْ كَوْنٍ 
الصَِّيٌ عاقلا وَإِلَا فليس الْمَقْصُودُتَمْيير الْمَرْقِ بين الْعَْنِ الْمَاجش وَالْعَبْنِ اير حَقِيقَة 
وَعَلَيْه قن في الْعِبَارَة رَه مَجَار مرا ون َِلٍ طق اللازم ورا المَلرّوم. 

اا الود هدا الط هر من لا يرق ول يمير الق الفا ف الشيء 
لي کون وِبمَْهُ مَحرُوقَة وَمَشْهُورَة. 

ولا فَقَد يُحْدَعٌ عمل الاس وَيُعَرّرُ (رَدُ الْمُحْتَارء التْقِيح). 


هاا 


أَنْ 


الْجُْهالقّاني/الكتَابالنَّاسم :الحجر وَالاذن والإكراه والشفعة KE‏ 
الجرء الثاني / الختاب الشاسع ؛ الحجر وا دن واإدراهوالشفعه 00000000009 لكلثا 


- إِنَّ الم سالب لِْمَلكية وَالشَرَاءَ جَالِبٌ لَهاء وَعَلَيْهِ َو جَاءَ الصّغِيرُ إل بَائع 
الك ا 5 أَعْطَاهُ الْبَائِمُ الْحَلْوَى ياي ا الود کون 
مم ما ا 0 ا 

*- وَالْعَبْنُ الْمَاحِشٌ كَالإِغْرَارٍ بِحَمْسَة فِي الْعَشَرَق وَعَلَيْه لو عطي صَغِيدٌ لَب 


وى و وذ اق ا اکا متب نوو اس واو لم 
د لع حك حيتكل غير e‏ مير (رَدالمُخْتَاي. 


المخد اتتا ول تشر تابي وای كا eT‏ - 
سَجُدَةٍ التََّاوَة: إن الْمَجَنُونَ تلاكة َه أسَام: E‏ 


82 2 


هُمَا: الْقِسْمْ الأَول: انون الط وَهُوَلَذِي يَسْتَوْعِبُ جنوه جوب أ 
اجنود هرال لعفل واخولالة وينتع الأفعال اقرا أن ري على تهج شنم 


ه2 


(الْمَجَايِعٌ) وَيَنشأ اجون َا عن قصِ فِطْرِيٌ ِي العَقلٍ 3 رَدَاءَةٍ زاج الدَمَاغ 
راسلا لحيل الماد فصول ا ولا صد في اجون هتا أن كود اجون 


OY 


مَجُنونًا في جو الْأَوْقَاتِ ك عَمْرِهِ أو في جحي أؤكائة فد روء الو اَن 
الْمَجْنُونَ الْمُطْبِقَ ما يح کون ونه E‏ ولا يفط َب المَوْتِ بون 


وغ > 2ه o‏ 


نونو ميقا أذ ير شاوی 


2 کے e 5 2 sS‏ ر سے 
ذو الور ناما كمأ 0 مُق الاق عن يفضي سن وهو 
مَجْنُونُ كما سأي إيضاحهُ عليه فلو 


ا يد بويع | الزات الج المذكور فلا يكون 
جَامِعًا لِأَفْرَادِى وَِدَِكَ لظ (جويع أَْقَاتِه) ب ب بِمَعْتَىْ جويع أَوْقَاتِهِ في سَنَةِ كَامِلَةٍ أو شَهْرِ 


سه 


۹ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


گایلء وَبذَلِكَ تون خلاصة انريف كُمَا يَأَتَي: الْمَجْنُونْ الْمُطبِقُ عَلَىْ قَوْلِ هو مَنْ 
يَسْتَوْحِبُ ونه جويع اتو في سي وعَلَئ تول ڪر ويح ْنَا في َم 


e‏ وو ع 


وَالْآنَ ْدَق الوت الَذِي يَلرَمُ ِيَُدَ اجون فيه جنوئا مُطْبنًا. 
ويون لَفْظُ «المُطبقٍ) إا جَاءَ صِمَةَ للْجُنُونِ بكَسْرٍ الْبَى وَإِذَا جَاءَ صِفَة لِلْمَجنُونٍ 


r 4ھ‎ 


وها 


0 رد اطي مر الذي ينه إل سك كاك أن المجتون إذا لكك 
عَلَيْهِ الْفُصولُ الأربعة وَلَمْ يف ي من جنوه عم أن جنوه مسحي وَالْمَيْوَى في حى 
التَصَرَاتِ عَلَى تقْدِير الْجُنُونٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ (حَاشِيةٌ الْأَشْبَاهُ لِلعَرَيٌ) وَقِيلَ: (حق التَصَرّقَاتِ)؛ 


ا 


2 عي 5" 50 2 ا ا دع کے ل ا 
أن مده الجُنونِ في حَقٌ الْعِبَادَاتِ قَذْ حَدَّدَتْ بصورَة أخرّىء وَتوجَد التفصيلات فيهًا في 


قول الثّاني: الْجْنُونُ الْمُطْبِقٌ لِمُدَةِ شه أَيْ: الْجُنُونُ الذي يَمْتَدٌ شَهْرًا كَامِلاء وَقَدْ 
رجح هَذَا اقول بِقَوْلٍِ: ذف زنها) راشم رل الغا (وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى) رُجْحَانَ هَذَا 


م م 


تز شا لتت 

الول الثَالث: هو كَالْجُنُونِ الَّذِي يمتد أكْكرَ مِنْ سَنَةِ. 

اقول الرابع: هو اجون الي يَسمَوْعِبُ اتر مِنْ يوم وَكيْلة. 

إا أن دا ْمَل اليح بَا غار راتما جا في الْعدَايةهوَيْعَالُ مون 
الْمُطْبِقِ: ايكون المغلوت أنقا: 

وَقَد ذْكَرَ حم الْجُنُونٍ الْمُطْبِقٍ في الْمَافَةِ (0179). 

القِسْمُ النَّاني: هُوَ الْمَجْنُونُ غَيْرُ الْمُطيِقٍ وَهُوَ الذي يَكُونُ في بَعْض الْأَوْقَاتِ مجنو 
نيق في بَعْضِها كَالْمَضْرُوع (التقِيح اريه في الْحَجْرِ). 

دك تيفك اجون غيْر الْمُطِقٍ هذا عَلَىْ الْمَجْنُونٍ الْمُطْيِقٍ أَيِضَاء انإ 
أَحد لعا ا ا ال 


الجر الثاني / الكتاب التّاسِع ؛ الْحَجْرُوالذْن والإكراه والشَفْعَةُ 3 
ام أ هر گال يعد من گان حال كدَِكَ ت نون ير فلي ابا 

تكلا تكرن لعفاو 22 الزن اقوالقوا كط الفلر ا E‏ 
1 ذ أل من هر عل قول آحوَ 

وقد در في أَصُولٍ لفق أن بغ الْأَحكام ال عة تَحتَلِفتٌ باخلافٍ مُدَةٍ الْجُُونِ 
وقد يتح المَجنون الْمُطْبَقٌ َر اعطق في بَْض الأخگام وَذَلِك صر كص قات انون 
اعطق امون عبر الط اة في حال جبُونها؛ ينني: مَثَلا: بَيعْهُمًا وَشْرَاؤّهُمًا 
وَإِيجَادهُمَا وَاسْيَنْجَارُهُمَا وَصَيْرُورَتَهُمَا مَحَالَا لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا أو اهما َو e‏ 
وَارْتِهَانْهُمَا وَإِيدَاعَهُمَا وَاسْتيدَاعَهُمَا وَهِبِتهُمَا وَاتَهابهُماء فَهَذْه التَصرقات لها باط 

وقد مرّتِ التَقْصِيلَاتٌ الْمتَعَلَقَةُ بهذا في شَرْح الْمَوَادَ الْمَخْصُوصّةء وَإِذَا اقا 
الد ا ون غَيْرٌ اْمُطبَقِء وَعَادَ إلَيْهمَا الْعَقْلُ نَاما؛ نصح تَصَرَاتهِمَا الَْوْلِيّة 
الْمَذْكُورَة وَتَجُوز. 

وَيَخْتَلِف الْمَجْنُون الْمُطبق وَخَيْرٌ الْمُطبّق في بَعْض الْأَحْكامء وَذَلِكَ: , 

أوَلَا: إا جي الْوَكِيلٌ أو الْمُوكل جُنُوًا مُطْقَا بطل الْوَكَالَهُه رمل لا يق كم 
لِلوكاةء وَلَوْ قاق بَعْد دَلِكَ يَلْرَمُ تَحْدِيدُهَا انر الْمَادّة (216). وَإِذا خو ج غ 
مُطبق لا بطل الْوكالة» قو كيل أن بُوفي الوكالَة إل أن يُجَنَ الْمُوَكَل جنو ا كما أن 
لَهُ القِيَام اک ر تن ر فی رو غا إلا تخريدعه يان الخلزة غير 
شو خرو اء كما أن اوا ل بطل بالإغحاء قاد بطل الْجُوِ القبيل. 


١ 


نيان ودا جن a‏ وتا طا نقح لَه ماهو مين في الْمَافَةِ (1701) 
ی تاز جز قرشل لات 


ا 


وَفِي هَذْه الْحَالَة ذا جنَ أحَدٌ الشرگاء ء بی الشركة إل أن يُضْبِحَ 3 الجنون مُطْبِقَا وَمَتَى تم 
الإطباق نقح الشركة في الْحَال (الْوَاقِعَات) وَقَدْتَوَضَّحَ ذَلِكَ في سرح الْمَادّة (1791). 


4 


الا: مخ الْمُصَاربَة كما ُو مين في الْمَادّة )۱٤۲٩(‏ إِذَا جنَّ رب الْمَال أو الْمُصَارب 


> وير سرس صوص 


جوا مُطْبِقَاء ما ما ذا کان جنوتهما غَيْر مُطبق فلا تَنقَخ. 


عاص هام هم 


۹۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَائِيّة 


رَابِعا: إا جُنَ الْمََدُونُ جُنُونًا مُطِمَّا أَصْبَحَ مَحْجُورًا ر 
:5 
بیان حُكم الْجُنونٍ ن غَبْرِ المُطبق. 


ب 
07 


رەو وو وو عه مس هوو کد ١‏ كاج يلما رمه وو 


ماك ٤ ٥(‏ 4): َوه هر الي نفك شمو بان كان هم کل 06 + خنطا ويره 


فاسدًا. 


5 ورم aS‏ ص ا o‏ 2 ا 
المعو لَه اق لفل وَشَرْعَا: هُوَ الي اخ شعُورُهُ بان كَانَ قَلِيلَ الْمَهُم 
شتی الام نايد الذي و بشم و ضرت اجون بل يكو كلام 


مُختلطا؛ فبعضة يشبة يشْبِهُ کلام العقلاءء وَبَعْضَة يُشِْهُ أْقَاظَ الْمَجَانِينِ وَِنْ وَقَمّ اختلافٌ في 


4 


3 


ا 


راو ا و ا وعك 6 قالعَاة 
ا وَالَهوَانعَالة فق مقي (الَْهْجَةُ). 


4 


مَادَةَ (44): :الف و ابي بطرت تله في بر تور ضوو وير في مَضروفات َع | 


أمْوَالهُ لما باْإِسرَافٍء وَالَّذِينَ / ا راود يمون في ايم وَإِعطَانهِمْ ولم يروا | 
[ | طَريقَ تجَارَهِمْ ومهم بحسب بلاهيهم وَحُلٌَ لوهم يعدو أَضَاينَ السْقََاءِ 


E E‏ ل 
عند آنا شَرْعًَا: َهُوَ الي يَصْرِفُ مَالَهُ في غَيْر مو ضع يَعْنِى خلافا لِمَا ب يقتضيه ضيه الشَّرْحٌ 


َاْعلُ» وي في قط اه وبع نال ويل ا بالإِسْرَافٍ. 
وَالمَرْقُ بَْنَ الإِسْرَافٍ والتبذير هُوَ اَن الَذِيرَ صرف الشَّيْءِ في غَيْرِ مَحَلِّ التي آم 
الان سراف فهو صرف الشَّيْءِ ء في مَحَل الائ زيَادة عَنِ اللّازم (رَد الْمُحتَارٍ فو 000 
على ذَلِكَ: المََذِيرُ هو جاور مَوْضِع الْحَنٌّ وَجَهْلُ بمَواضع وَمَوَاقع م الْحْقَوقٍ» آنا اشر 
ليو تخاو فلكتت وجول فى ادير الوق 
َالتَيذِيرٌ وَالإِسْرَافُ اللَّذَانِ يَمْشَآنِ عن السّمَهِ يَكُوَانٍ 


الجزه الثّاني / الكتاب التّاسع: الْحَجِرِوالإذن والإكراه والشفعة 414 


مَنْ يُعْطِي مَالَهُ لِلْعَازِفِينَ وَالمَُتينَ أَوْ يَجْمَعْ في : ته يِه أل الشّرْبٍ وَالْفسْقٍ مَيُطْعِمُهُمْ 
ةرهم أو يُسرفٌ في الْإنمَاقٍعَلَيهمْ؛ E‏ و يَشتري 
ال الطَائرَة بأَنْمَانٍ باهظةء أَوْ مَنْ يُلْقِي أَنْوَالَهُ في النَهُر وَالْبَحْرِ أو يُحْرِقُهًا انار 


كلك يكذ ا من أضرات في وا ان الذي ليون ل خرش في مرو او کان 
َه خَرَض إلا أنه تصرف به بِصورَةٍ جَعَلَئهُ لا يعد عَرَضَا فَهُوَ س سَفِيُ كَالْعَبْنِ في التجَارَة مِنْ 
غَيْرِ مَحْمَدَةِ وَِنْ يكن الْأَصْلُ في التَصَرَفَاتِ أن تَكُونَ سبي ييه عل العامة كما أن ال" 


031 


وَالإِحْسَانَ مَشْروعَانٍ إلا أن الإسْرَافَ فيهمًا حرام کال شاف في ولات وَالْمَهْدُوَاتِ؛ 


2 


ل تَعَالَى : « لێب إ1 فوأ لم رفوا [الفرقان: ]٦۷‏ أي: لم يَتجَاورُوا حبذ الم 
ولم ر قروا [الفرقان: ]٦۷‏ ئ لَمْ يُضَيْقُو | ضبق الشَّحِيح؛ آي: البَخِيلء ا 
الا رات في الأثور ابر ا اء الاچ أذ صَرْفٍ جو أ رالو على الأمُور 
الحَبْرية مََ عَدَم اقتدَارِِ متبعا الْهَوَىئ وََارِكًا ما يذل عَلَنْ الْحِجَىْء أا إا صَرّفَ محص 
اله على اماي ذز اثر لر اد بُ َيه أشن امن في زو العا 


م ع2 ىس 


ر )43۳( ا لخر | بر الشثوي ي انيه في ااي لاني 1 صا بِمَنِْلَة 
ر eT‏ َه لعو هه بالط سا ل 


044 


2 يطل على كل ِن ا لَه 
َالَسِيطِ ممل ولیس المُعمَل فَاسِدَاء وَإِنّمَا هُوَ مَنْ كَانَ سَلِيمَ الْقَلْتِ لا يقر عَلَى 
الَصَرَقَاتِ الرَابحَة مَعَ كوه بُحْدَعٌ فيا (رد الْمُحْتار هنلا وشكينء الي في انناب لٿاڼِي)» 


وده2 عو 


العمل يشا اسْمْ ۾ ممع ْول ِي اليل وهو من لم جد فيو اة (الطخطاو وي 


مَادّةَ ٤۷(‏ 4): : اليد هو الي تيد بمحَافطة مالو يتوق السَرفَ ولي 


الاش َُالْمُصْلِحُ في مالي أي: الذي ميد بمُحَافَظَةٍ له ف الصف وَالكذِيرَ 


E‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَةُ 

0 3 Pr: 2 5 - 2 

عو فاع ا برع 2 وار ا ا 2 
بالصرف في عر مر افمه ريب ركذا يعد ا ن 
الا أو أضلناء أمْ غَيْرَ قَاسِقٍ يَعْنِي؛ 3 جرد الفشق .لبس مانغا لار شبد 


مُوجِبًا لِلسّفيه وَعَلَيْهِ ِنَمَايَتَحَرّى عَنٍ اَي فِي الْمَالٍ وَلَيْسَ في الْمَالٍ وَالدَيْنِ مَعَْاء 


و 


ono ماب‎ 


وَقَدْ فْسّرَ الدّشْدُ بالإضلاح في قول تَعَالَىْ: إن ءاسم © [النساء: ك]أَيْ: عرفتم وَأَنُصَرْتمْ 
هميد 4 [النساء ٠‏ فَالرَشِيد م مَنْ يون مُضْلِحًا فِي مَالِهِ قط (التَنْويرُ). 


و وس وء 


ماده (454): الأكراة هو جنار أحَدِ عَلَ أن يَمْملَ عَمََا عير َف يِن دُون رضاه 


بالإخافة وبمال له: 4: الْمُكْرَهُ (بقنح الرَّاءِ)ء وبمال لِمَنْ اه : حبر وَلِذَلِكَ الْعَمَل: 


ت 


كر عله َء وجب لفْحَوْفٍ: كة ب 


الإكرَاه لَعَة: إِجْبَارٌ الإِنْسَانٍ على سَيءٍ لا بريدة أَيْ: 527 8 بطبْعِهِ مُسْتَكرَهًا؛ 
سَوَاء اکان لَه ُذْرَة عَلَىْ تَحْقِيقٍ ما هَدَّدَ بو أمْ ل وَسَوَاء أَحَاف المَاعل وُقُوعَهُ 


رعو سياه 


er‏ لعل ممما حن المّرع أو عند آم لا (أبو الشّمُوو). 
وَشْرْعًا: هو بار أحَدٍ على اَن يعمل عَمَا بي حَنَّ ِنْ دُونٍ رصا أيْ: الاق 


روس في 


وَالتَهدِيِ أَيْ: مَمَ إِبقَاء أضل الإخييّار وَيُقَالُ لَهُ: الْمْكْرَهُ بقح الوا وال لق ا 
مز 1ف كدالو ورك الما : کک ٠‏ عليه بقح الرّاو)» وَلِلشّيْء ءِ الموج لِلْخَوْفٍ 
أي القوجب لعز الک اا ر ا ان وال ب وع ا 

e 0 | عَمَلَا: الْعَمَلُ َعَم مِنَ اللّنْظِ‎ -١ 


0 تور م ول له 


ا يضق على لإقرَار الذي هو مِنَ الْألمَاظٍ مه ْمَل أَعْمَالَ سَائِر الْجَوَارِح كَإنكَافٍ 


۲- بِعَيْرِ حق: هَذَا التَِيرُ احْيَرَازِيٌ؛ ل ن الإجْبا بَارِيّ الي بح لا َد إكْرَامَاء وَعَلَيْه 
فالا جْبَارَاتٌ التي َيْسَتْ بِكْرَاوء وَإلَيَكَهًا: 


و م م 


وَلّا: إا ْنَم الْمَدِينُ عن بيع ماله لأداءِ الدَّْن قَلِلقَاضِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَيْه. 


الج الثاني / اكاب اناسع الَْجِرُوالِذْن والإكراه وَالشفعَة ١ه‏ 

َا لذي يق بء عى عَلَىْ هَذَا الجا لا َد بَا بِإكرَاه. 

كَانيًا: إا بيع الرَهْنْ بتاءَ عَلَىْ إِجْبَارٍ الْحَاكِم لاهن على بيو گما هو مكو في 
الْمَادّةِ م0711 تَمَدَ اليَيمُ اْمَذَكُورُ. ٠‏ ا 
ان أجل ا ق او ا الماع يُكْرِهُةُ الْحَاكِمُ عَلَى 
رة وما اَن مدا الإكرَاء , بحن قلا کون إكرَاما المت لازو في هو الَا . 

۳- بدونٍ رضاه: ا مى لِلرّضًا على الإطلاق يَشْمَلُ التّرِيفَ الْمَذُكُورَ 
سكي الإكرَا؛ لاتق لضا كك بكرن في كرا عَبْر الْمُلْجِي الَّذِي يَقُوتُ به الرّضَا 
يكو أيْضًا في الإكرَاِ الْمُْحِيِ الْمُمْسِدٍ للاختيار. 

وَالْجَاصِلُ أن عَدَم الها مر في جويع ,سور الراك وَآصْل لحار في دِيم 
شور نابيش لعن في بخض الصور انيد وار وَفِي بَْضِهًا لا فيد (الرْليَ). . 

e‏ مقاب الْجَبْر. 

4 - الِاخْتيَارٌ: هو عبار عن را أل كين َل لامر مرد دِيَيْنَ الْوْجُود وَالْعَدَم 
0 مَقْدُورِ فِعلّهُ مِنَ الْمَاعِل بترجيجو أَحَدَهْمَا مََلا: بيع مال ريد أَمْوّ: اح جَانِبيْهِ وُجُودٌ 
لكوك اکر حتف وال جاو 2767 ويد ويك الل كا طرف ال هة 
كرا عد 0 انا 6ه 110 انتم عن بور ركره فار طلزت قد كاد 
اعت رز اناا روك يترا ري لصوا ار ا نيك أذ 
ادا (قهْستانيٰ بإ يضاح). ڪڪ ٠‏ 
ظ قم من ذو يرات أ عدم الا تقد في ويم ضور لاخر إل الإكرَاة 
فيد أضل الاخْتيَارٍ في بَعْضٍ صُوَّرِ الإِكرَاِ كَالإكْرَاءِ المُلجى وَلَا بيده في بَعْضِهًا 
كَالِكرَاء غَيْرِ الْمُلْحِيَ ۾ (الدَرَرُ وَالريلَِيَ). 

وَالِْكْرَاهُ بالضَرْبٍ وَالْحَبْس يُعْدِمُ الوصا !أ 4 : 
الإكْرَاِ إكْرَاهًا لِلْمْكْرَهِ وَءَ E‏ ؛ لنَّ قَسَادَ الإختيار لا 
كود إلا في الْإْرَاِ بإنلاف النْسٍ أو فطع الْحْضْوٍء فَالإكرَاُالذِي يون بقْلٍ التَفْسِ 
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۹۲۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ا مُفْسِدٌ للاختيَار أَيِضًا (أَبُو السّعُودٍ رَد الْمُحْتَارِ). 
؛ - الإحاقة: ما أن التاق قَدْ ذُكَرَتْ مُطَلَقََه فَكَمَا انها تَضْمَلُ الْإحَافَة التي تحدث 
باعل تَشْمَلُ الحا التي باْمَوْلِ كَالْوَعِيدِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 
ه- الْإجبَارٌ: كَمَا کون الإجْبَارُ حَقِيقِيًا کون حکوياء فلو أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بإتلاف مَالٍ 
َحَد وَكَمْ يُهَدَّدهُ بِسَيْءِ وَلَكِنَهُ عَلِمَ بدَلَالّة اْحَالٍ أنه سيقيلهُ قله أن يلف ذَلِكَ الْمَالَ؛ لن 
ذَلِكَ راه حكوي. 


ماده (449): لكر على وَتمَئن: الول: هو اكه اْمُِْئُ اي يَكُونُ بالضّرْبٍ ظ 


شيد مني إل إلا الس أو مط عضو وَالثَاني: هُوَ الْإكْرَاه عَيْرٌ لمجي ِي 


-ه 


وجب الع الم قط كَالضَرْبٍ الس عير ميرح وَالْمَدِيدِ. الْإكْرَاهُ قِسْنِ | 


e 


دا أَوْجَبَ إِفْسَادَ ايارو أَوْ أَلْجَأَهُ كَانَ إِكرَاهَا مُلْجِنًا وَإِذَا لَمْ يُفْسِدٍ اخييَارهُ و 
الت توي َمَوْتُ الرّضَا أَعَمُّ مِنْ قَسَادٍ الاختيَا قَفِي الْحَبْسٍ أو 0 
مُت الرّضَاء وَلكِنَّ الاختيَارَ الصَّحِبِحَ باق وَفِي لقنل لا رصا وَلَكِنْ لَهُ اختيارٌ عير 
صَحِيح أي: ايا قاد (الطّحْطَاوِيُ). 

قشم الأول إكْرَاهٌ مُلجيٌ: الْمُلْجٌِ بكر جيم اشم م َاعلٍ مِنْ الجأ إل كَذَا إذَا 
اضطَرَه إلَيْه فَهُوَ الْمُوحِبُ ل للاضطرًار وَهُوَ الإمْرَُ الَذِي يَكُونُ اضرب المَّدِيدِ اموي 
إن للا ا رتل لضو ن ن وان وما ازج ارت ر ن 
وَالأعْصَاءِ وَيُقَالُ لِهَذَا الْإكْرَاهِ: الا وَهَذَا الإكْرَاهُ مُعْدِمٌ لِلرّضًا مُمْسِدٌ للا تيار 
(لازوي» الدرَرٌ)؛ 9 درل عَلَىْ حب الْحَيَاقِ وَذَّلِكَ يَضْطَرهُ إل اركاب ما 
أ كْرءَ عَلَيْهِ مُحَافَظة عَلَيْها فيسد اختياره (الجَوْهَرَة) 


: gel lalo ag Aor ر ا‎ E ES 
۳ الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة‎ 


الْعُضوٌ: يمهم مِنْ كرو مُطْلَقَا أذ اْحُضْوَيَشْمَلُ الأنلة؛ أَيْ: طَرَفَ الإضْبَع» وَبعبَارَ 
أخرَئ: يسمل به eee‏ 

وَعَلَيْهِ فالإكراه الْنِي عع نهربي قط ِل يُكون إكْرَاها كلجا (52 الْمُحَْاِ 
وال و لايع : اده بالحَبْس الق و گان الا جل :ا روو 
يشل عله عل لِك بيت َع في كله أن 4 لو َم يَفْعَلهُ يَعُوتُ بسَبَب الْحَبْس وَالَْيْد أو 
هَبُ عضو مِنْه؛ فَهُوَ إكرَاهٌ مُعْتبَرٌ شَرْعَاء كما أنه لو َوَعَدَهُ بِالْحَبْسِ في مَكَانٍ مُظْلِم 


2 


EE‏ ف اا ا َبرُ الحليم). قال 
07 أمَا الْحَبْس الزىئ َحَدَنُوهُ في رَمَانئَا فَإِنَهُ مِنَ الإكْرَاء الْملْحِء وَإِن قَالَ: 
عك أو لتَفعلّنَ بعص ما ر لم يسغه يسَعْهُ أنْ يَفْعَلَ دَلِكَ حَنَىْ يَجِيءَ مِنَ ن الْجُوع ما 
حاف ا (الْهنْدِية في الاب الثاني بتَغييرر). 
وَقَوُلَّهُ: «التفسش» َعَم م فن الف الحَقيقيّة وال ف معلومة» 
و د عَنْ إِنْلَافٍِ كل الْمَالِ وَعَلَيْهِ فَالتَّهْدِيدٌ بإتلاف مَالٍ الإنْسَانٍ 
يُعَدّ إِكْرَاهَا مُلْجًِا أَيْضَاء حَنَّْ إِنَّ بَْض الْمُقَهَاءِ لا يشرط التَهْدِيدَ بإثلافِ جَمِيع 
الْمَالِء ل يَعْدٌ اخ َعْض الْمَالِ إكرَاهًا مُعْتبرًا. ۰ 
مََلا: لال اعد الظَلَمَةٍ لِأَحَدٍ إذَا لَمْ تبعني دَارَك ا وه عل 
کک E‏ ا من الْفْقَهَاءِ َالِكرَاهُ باخ 
الْمَالِإِذَاوَ قم بأَحذٍ ل كل الْمَالٍ لوكا متیر ا ٥‏ الْوَاقِعُ ب ا ل بَعْضِ الْمَالٍ إا كَانَ مَا 
1 بن 1916 عد ذَلِكَ إكْرَامًا (الدَّدٌ الْمُخْتَانُ رَدُالْمُحْتَارِ)» . 
وَالضَّرْبُ الَّذِي يعد إكْرَاهًا مُلْجِنًا هُوَ الضَّرْبُ الڍِي بودي إل تلف النَّفْسِ أو تَلَفٍ 
عضو عَلَى الْوَجْهِ الْمَذّكُورٍ. 
وقد قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ في تين وعدا هذا الرب: ا 
اع تلن ةا والتفن e E‏ الاس مُخْتَلفَة د فَوِْهُمْ مَنْ َكَل الضَّرْبَ 
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ا E‏ إِآ راي الْمْبْتَلَىْ فن غَلَبَ 
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۹4 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
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52 5 ت ر 2 . 62م م r‏ ند عفر ث» ؟ م 2 
التهديد بالضرب على مَذَاكِيرٍ الإِنسَانٍ أو على عيْنِهِ يعد إِكرَاهًا مُلجئا؛ لأن وقوعَ مثلهًا 
سكو ef‏ ر رر و 2 
عَلَىْ الْأعْضَاءِ الْمَدْكُورَِيَكُونْ مُوََّيا إل التَلَفِ (الطورِي). 

ره ر وو . اا کا 4 چ َه 2 0 5 ١‏ 3 2 
وَالتَهْدِيدٌ بِالحَبْس الْمُوَبدِ لا يعد إكْرَامًا مُلْجِنًا لِكَوْنِهِ لا يُوَدّي إِلَ تلف الْمُهَدْدٍ مَالْمْ 
يَمْنَع الطّعَامَ وَالشَّرَابَ عَنْهُ (الَْزَازِيَه الطّحْطَاوِيٌ) وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ: إِنَّهُ إا كَانَ 
الْمُهَدَُّ بقح الدّال) بالْحَبْسِ وَالتَضْفِيدِ مِنْ أزباب التَنَعُم وَالْمُرُوءو وَالْجَاِ قوقع في كله 
نه سَيَمُوتُ فِيمَا إذّا سجن في مَكَان مُظلِم» أو أنه سَيَمْقِدُ أَحَدَ أَعْضَائِهِ َغَلَب على ظَلْه 

ا a‏ ر 37 2 5 
وَقوعَ ذلك کان ذَلِك؛ إكرَاهًا مُلجنًا. 

ع لل 2 ار ا ا 5 2 rê E‏ 2 ها ماهس 3 

كَذَلِكَ إِذَا هُدَدَ أَحَدٌ بالحَبْسٍ فِي مَکان مُظلِم وَحِيفَ يِن فَمدٍ البَصَرِ مِنْ جَرَاءِ طول 
السَّجْنٍ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ كَانَ الإِكْرَاه مُلْجِنًا (الطَّحْطَاوِيٌ). 

0 5 ر <0 ماه رور 0 Kor aS‏ عد 6 ےل 

القِسْم الثاني: الإكراه عير الملجئء وهو الذي يُوجبٌ الْعَمّ وَالألمَ فقط كالضزب 
0 ا ل 0 وس 2 رو > م 0 م 6ه 
اليَسِيرٍ وَالحَبْسِ وَالتَضْفِيدٍ غير المُبرّح وَالْمَدِيدِء ويقال لَهُ: الإكرَاه الناقص وَهَذَا الإكراه 
ا ار ا 0 0 
وَإن كان مُعْدِمًا لِلرْضصا لا يفسد الإختيار (الدررٌ). 

الهَمٌ: يمتح الْعَيْنِ وَتَْدِيدِ اليم هُوَ السَثْرُ وَالْخِطك وَِنْهُ قبل لِلْخُزن: عَم؛ لاه بطي 

وو رر 1 َ 5 ١‏ 
السَرورٌ وَالحِلم. 

041 5 5 ا 3 9 000 رع ةرو 7 1و0 ماه و م م م ع 
ي و ۴ e‏ ت 3 سے 3 عو جه س چو 4 فا 52 ك 
کرية قبیح؛ سَوَاءٌ أحَصّل بحَارض وَجَع أو فتور أو هم فهو عطف تفسيري لِلغم. 

وَهَذَا الْقِسْمْ الثاني هُوَ أَذنى مراب الإكْرَاه وَيَحْتَلف باختِلاف الأشحَاص» وَعَلَيْه 
فلا يَمْكِنُ حصره فِي دائرة معيَكةِ. 

وَكَمْسَ فيه ِي لازم وَئ أن يَلْحَقَهُ مِنْهُالاغيمَامُ (أبو السخُود). 

٠ر8‏ 5 2 53 ااه 7 0 ره 7 57 03 

الْحَدَ في الْحَبْسٍ الَذِي هُوَ إِكْرَاهُ ما يَجيءُ الاغيِمَامُ الین بوه وَبِالضَرْبٍ الَذِي هو 

ل ةر و 2 1 ەس . ل اي ومع سه دج 0 ور دو روس 6 ١12‏ 
إكرّاه ما يَحدث منه الألم الشديد. ولیس فيه حَد لا يراد عليه ولا ينقص منه» ولكن على 


الْجِرْء الثاني / الكتّاب التاسع : الحجروالإذْن والإكراه وَالشَفْعَةُ 5 
را لايم إا رُفِعَ ذَلِكَ إليْهِ (منلا مِسْكِين)؛ لاله ما كَانَ الاس يَخْتَلفُونَ 
بَعْضْهُمْ يصرَرُون ١‏ بالصّرْبٍ الشَّدِيدٍ وَالْحَبْس ر وَبَْضْهُمْ يتصَررُونَبطَرْئَة سوط 
رو ان NE O E E‏ وَأصحَاب الْمَنركَة 
الرَفبِعَةِوَالْجَاءِ وَالضعَمًاء مِنَ الاس أَيْضَاءٍ وَخصُوصًا إِذَا كَانَتْ عَلَىْ مَاَوْمِنَ الَاس. 
ق جَعَلَ تَدِيرَدَلِكَ إل رَأي الْقَاضِي الَذِي رفع لي لْقَضِية گمَا مر 
وَعَلَيِْ ق لِك يعد في حى امال مَوُكَاءِ الاس إكْرَاهَاء ألا تر ما يَحْصْلٌ عند غراف 
الاس مِنَ العم فيا إذَا وُجهَتْ إل هخ گات قاي بخلاني الْأَرَاذِلٍ متهم كلا اعود إل 
ا ل و مُمْتيِع فَلِذَلِكَ يعبر الإكرَاه إِذَا 
عل امك (اری أو الشُعُود اليو ر الْمُختار). 
وَعَلَيّه ا وَالتَضْفِيدٍ هُنَا الْحَبس وَالتَصْفِيدٌ الْمَدِيدَانِ وَيَطْلَقُ 
الْحَبْسٌ الْمَدِيدٌ عَلَىْ الْحَبْسِ الى يزِيدُ عَلَى يوم وا زاتى ا اما الم 
وَالتَصْفِيدٌ یوما وَاجَدًا وَالضَّرْبُ غير الشدید فاد يُعَدَّانِ إكْرَاهاء وَعَلَيْهِ فلو هدد أحد آخَرَ 
الْحَبْسٍ أو بِالتَضْفِيدِ يوْمَا وَاحِدًا أو بالضَّرْبٍ جَلْدَةَ وَاحِدَةَ عَلَى أن بر بالف قرش دَيْنَا 
کک فلا يعت ذَلِكَ إِكْرَاهّا؛ لان 5 الصا الي مل كك عاك يك لاد 
EE‏ قوقع لكوي لحاس يرا وا جِدًا عَلَىْ ذِي جاو وَمَنْصِبٍء 
يَعْيِى: إِنَّمَا يَكُونْ ذَلِكَ إِكْرَامًا ِرَجُلٍ 0 أذ عور أهذ ين حون الشدت 
ا يموت به الرّضَاء وَطَاهِرُء هكون إكْرَاهًا في الْمَالٍ الْقَلِيل (رد الْمُحتارء 
ی الاي ب وای کی هدوقت يُوَمي إل لَب الَإنْسَانِ لا 
شُبْهَةَ أنه إكْرَاه مُعْمبْل وَالْمَقَصُودُ باحس هُنَا حبس كم اد 
e‏ ر کر شت کن ا المت و وتن الها إن 
الإِكرَا بِحَبْس الْأَبَوَيْنِ وَالَْوْلَادٍ وَالرَوْجَةِ وَسَائِرِةَ ري الأذعا أو مار اشوختاا رة 
الْمْحْتَانِ لي ولي دعل عل كذ أذ بأد کان لات ل 
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أن جه الِاسْتِسْسَانٍ مُرَجَحَةٌ عند الُْقَهَاءِ عَلَىْ الِْيّاسِء وَيُوجَدُ فرق بين مي الْإْكرَاءِ 
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Ki‏ فَوَانِينَ الشّربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَه العثمانِيَةُ 


2 


هَدَيْنٍ على وَجْهَيْنِ الوح الأولة الر ف هن اة ودم 2 

الوَجه الّاني: ارق ين حَيِتُالأشكام. 

فالإكراه الْمُلْجِئ يوئر على التَصَرّقَاتِ الْقَوْلِيَة وَالتصَرْفات الفعلية» ما الإكراه عير 
المُلْجِي فلا يُوَثّرَ على التَصَرمَاتٍ الْفِعْلِيّ بل يور على التَصَرّقَاتٍ الْقَولِيةَ مقط 
ری كتفي تان 1٠‏ 5ا0۰ 


زه جم 


و ورم 


ا بي الق وهي خد الوزر» رة املك في اني شُلْعةُ م 
على د اماي المشترئ لتقا الي وين ما عه الي يك لِْحُذِْينَ؛ | نّهيَضْمّهُمْ با 
إل المَائزينَ (الهداية مَجْمَعْ اهر هر). وَشَرْعًا: هي حو ڪن تملك الَْقار أو ماك في حك 
الْعَقَارٍ مِنَ الْمِلْكِ الْمُضْتَرَى بوفّدَارِ التمَنِ الَّذِي قَامَ ي ئه يتَمَلّكْ ذّلِكَ 
بإِعْطَاءِ مله لِلْمْشْتَرِي إا کان مِثْلِيًا وَقِيِمَتْهُ إذَا كَانَ ياء بدُونٍ أن تفت إل رصا 
المشتري (أبو الى ٠‏ 

أن تنس امك َسَمْصْل على ما ور في الما ٠۰۳‏ بمَشليم الْمُشْمري لي بالر شا 
أو بحم الام وَقَضَائِه. 

ايضاح الشَيُور. 

RT 


رس 


في حُکم الْعَقَارٍ هو كالعْلو. انظر الْمَادَةَ ٠٠١(‏ ۰ (الدرَرٌ). 
۲- :مو اَم ون گات َمل ا وار ِن الاين ٠۲١(‏ 


03 


1 و العَرْصَةٍ قَقَطْء وَمَا كَانَ 


مجء لماي 


و۱۹ إل نّيبي أن تخَصَّصٌ َه اكلم باََْاِ قط كَمَا ذ جر تَحصِيضُهَا في 
الشزح؛ لا ن ن الشْفَْة إلّما تَجْرِي بمُقَتَضَئْ الْمَادةِ ٠ ٠۷(‏ في الْعَقَار وَحْدَهُ وما أنه قد جَاءَ 


ذِكْرُ الْمِلْكُ ار را بَعْضَهُ أَيِضًا 


و 


متاد: اشر ORR EAE RE‏ ديا أنه سے ا 


الْجِرْء الثّاني / الكتّاب التّاسع : الحجروالإذْن وَالإكْرَاهُ وَالشَفْعة ۹۷ 
ال الْآكَرِينَ إا سَاوَوْهُ في الدَرَجَة حَقٌّ الشَمَعَة بوقْدَارٍ ر حِصّصِهمْ ا 
عدا حِصَّتَهُ يني : نَم لَب ما عدا اْحِصّة الي تراه ايع يِن الصّص بالشفْعة. 

مَلا: لو باع خد الشَرَكَاء في الْعَقَارِ الْمُشْبَرَكَِيْنَ ثََانَةِ أشخَاص اانا حِصَّنَهُ مِنْ 
ع ا ا TO‏ 

“ات على الْمُشْتَرَيٍ: ؛ يهم من دا الت أن اة لا َجْرِي في تيك الْعَارٍ بلا 
وض كَالْهبَة والصدقَة وَالإِرْثِ وَكَذَلِكَ لا تَجْرِي في الْقِسْمَقَ وَدَلِكَ كَمَا ساي في 
الْمَادَيْنِ ۱۰۳۳ و۰۲۷٠)‏ (رَدُ المُحْمَاِ). 

لَِنَّ مَذَا عبر أيْ: (عَلى المُشيرِي) بتارم يراد سُوَالين: 

السُوّال الْأَوّل: إا كان الْمُشْتَرِي مرا بِالشّرَاءِ او إا كان مُتْكِرً ياه وَأَنْبَتَ الشّفِيعُ 
شرَاء الْمُمْترِي او َكل الْمُمْمَرِي» عَنْ حلفي يمين كان ذَلِكَ جِدَّتَمَلّكِ الْمُشْترِي» وأا 
ذا كَانَ الْبَائِعُ مُقِرًا بالببْع وَكَانَ الْمُشْتَرِي مُنْكِرًا لَه وَلَمْ يُمْكِنْ إِنْبَاتٌ الْبَيْع» وَحَلَفَ 


و 


eS E‏ س 


111111111111110 
وَفِي هَذِوِ الصورَ ضيح هلا املك حَارِجافَِ التي الذي وَرَة فيه (بوقدار القن الذي 
ام على الْمُشْمرِي) وَعَلَى ذلك کون اليف المَذكُور غير جاع لافرادو. 

َيْجَابُ عليه أن ها اريت هو تَِْيفُ السّفْعة الكثيرة الْوْفوع؛ 0 
اة على ابي تاور وع ولا اعبار لنّادر. 

السّوَالُ الاني: يما أنَّ الشّْعةَ َجْرِي في اله بشَرْطٍ الْعِوَض با عَلَىْ ما جَاءَ في 
ا( رز ا ال ي ن عزو الف ين اريف رة هذا 
اريف غَيْرَ جَامع لِأَْرَادِو. 

ويجاب عَلَنْ ها صا بأد لهب زط وض هِيّ ب شِرَاءٌ انتهاءِ فلا تخر ج َه الهبة 
قول (عَلَئ الْمُمْتَرِي) مِنَ التَمْرِيفٍِ. 

-٤‏ پوقدار اَن الِّي تام َل الْمُْرِي: تباي منتئ يك مُمضَّلَا في كز الماد 
۱۰۳ هَذًَا وَيمَا أنَّ الشّفْعة مِنَ الأحكام الْجَارِيَة في دار الإشلام وَهَذَا الْحُكم عير 


AYA‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


شَرْعِيٌ في الْمَمَالِكِ الأجيية فَلَو اسُترَى ا يم قارا في باد أ وا5 له كيح شنم 
َيس لَه حَقُ الشف ولو گاث أصو ا مَرْعِيةِي تلك الد يار (أبُو السّعُودِ). 


7 2 


د (401): لني م م تن احم ْو 


آي تن گا حل الع ع لوه خو اشر في الت لي م 0 


9 


5-7 


من 


ان جام ملاصقًا ذلك لن 


رو 
د 


دة( 4): وم مواد الذي تعلق وح َة 


ومو امار الذي بء شيع َمل ا علا لسري رطان عل الْحَابُوت 
الي مر ذِكرُهُ في الْمَادَة السَالفَة: مَشْمُوعٌ. 


ذا 


ماه 07 4): : الْمَمفُوع به مُوَ لك لشفي الَّذِي به 


أي ب ET‏ قد مص دار أعد 
ٌلك الا( َشْمُوعًا بها أ (ا يُشْمَعُ بها). 


لبط ُو من امار في قوق اك َة اء ارين 


E CEE لا: لَر گان لاحر‎ ٠ 
خليطا لخر‎ 


| ماده :)4٥٥(‏ الشّرْبُ ا e‏ اء 757 ار بحاص | 


ظ الو خد الءِ مِنَ الأنهر التي َع بها العامة مه َيس مِنْ قبل اشرب | 


1 


ر دََْ 2 


قرس 48م لظو Kf‏ و ر 
المعدودية) أي: : المَخصوصِ ا وري مَزارع أولئكم الأشخاصٍ المعدودينَ. 
يقال للْشْخَاصٍِ ال0 الات سكام ودر ا هو مدر و اا 
0 (منلا سكين وَعَبْدٌ e‏ 
00 خد الْمَاءِ مِنَ الأنهر گالفرَاتِ ال والتیل التي كمع ي ا 


م 
ا 
3 ْ 


ا الْحَاص (الدر O‏ َيه فاد 
لاص تطرتاب دیع ايكون كذ لين زب لوقي 

في َي اشرب الجا كات أفوالي: ٠‏ ش 

اقول الأو : إا كان الْمُشْمَرُِونَ في اهر أشحَاصًا مَخدودين يون e‏ 
وان في عن اح القاء مِنْهُ: شِرْبٌ حاص وَإِذَا كَانَ المشتركون في التهر غَيْرَ 
مَعْدُودِينَ؛ فيال آ له: که عام الول الذي أحَدَْ به المج في لد ْو هذا الول 

الأشحَا الْمَعْدُودُونَ: اختَلّفَ الا ء۶ في ِقَدَارِ مَا يطل علَيْهِ لفط ا (الأشخَاصِ) 
e‏ عق ع ما ود لياق وَبَْضهُمْ ّ: خی نوما بغش الَْهِينَ 
قَالَ: حت الأزبعين. 


إلا أن الَْمْص قال يجب أن يُمَوّض تَْيينٌ الْمِقَدَارٍ لِرَأي مُجْتَهدِي الْعَضْرِ إلا أن 
0 
20 و سكي سق 


١ مل‎ 


كما وَرَدَ ذِكره في ى الما Q۳4)‏ رلا ل إِذَا ا إل آخر َاضيأ قلا وآ 
لِمَعَارَقَ يقال في حى الْأَحَذِ مِنْ هَذَا الر: الَشَّرْبُ الْخَاصٌّ (مُْلَا ee‏ 
مسان في الشّفْعَةِ). 

اقول الَلِتُ: النَهْرُ الَا عِبَارَةٌ عن اهر الذي لا تَجْرِي فيه السُمُنُ» وَيُقَالُ في 
ق اخ الْمَاءِ مِنُّْ: (الشَّرْبُ الْخَاصٌ) وَالْمَفْصُودُ مِنَ السَّمْنِ هي صُعْرَامَا؛ أي الزَّوَارِقٌ 
(الْفُهُسْتَانٌُ في الشّفْعَق: هني في الْبَاب النَانِي مِنَ الشفْعَة). 

7 وذ قت ْمَل في هذ امَو اَل الول رفي اما 177090 قت امَو الثاني . 


3 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَعَلَىْ ذَلِكَ فَكَمَا ن الْمَاءَ الجَارِيَ الْمُنْحَصِرَ في أُشخَاصٍ مَعْدُودِينَ يعد شِرْيا 
جح قن got‏ ر N‏ رر ی و 
حَاصًاء فَالنَهرُ الْذِي بِالْمَعْئَىْ الْوَاردِ فى الْمَادَةِ (۱۲۳۹) يون شِرْيًا حَاصًا أَيْضًا. 
ل موه بے ا >> كك ص ركاب 20ے ر e‏ ٤ر‏ 6 
وَعَلَيّهِ فيَحِبُ الْعَمَل بِالْمَولَيْن أَيِضًاء وَكَانَ الْأَجِدَرُ بالمَجَلة أن تكتفى بِأَحَدٍ القولين. 
:2 1 


ەم ل 


سكسم وهم شه و کا ٣‏ ا ےر مومه * ويل ر , > 
وَالْوَاقِع لیس كل رقا لا ند طرِيقًا خحاصاء كما أنه لیس كل رُقَاقٍ نفد طَريقًا عَامًا. 


#0 ير ا ر 


وَعَلَيْهِ َو سد مَنْقَذُ الطَرِيقٍ العَام يبْقَى طَرِيقًا عَامَاء كما أن الطَريقٌ الْحَاص لا يَصِيرُ 
اما فِيمَا لَوْ قَتَحَ لَهُ أضحَابة منْمَدَا مَانَصَلَ بِالطَرِيقٍ الْعَامّ (عَبْدُ الحَلِيم) وَعَلَيْهِ مَهَدَا 
التّْرِيفُ لَيْسَ جَاعًا أفْرَادَهُ وَلَا ماعا أَعْيَارَهُ يض فَيَجِبُ تَعْرِيفُ الطَرِيقٍ الْخَاص يانه 
(الطريق الَّذِي يَكُونْ يلكا لِأَصْحَابه). 

2 2 در قو‎ a E وق م ون ل‎ O ا نل‎ E AE 

لما كَانَ الطَرِيقٌ الْخَاص مَمْلُوكًا فَلِأَصْحَابهِ أن يَمْتَعُوا غَيْرَهُمْ مِنَ الْمُرُورٍ فيه» فلو 
E 2 of‏ راص ١‏ 0 5 مر و 1 55 ومو 00 
فح أصْحَابٌ الطريق الخاص بَابَا على الطريق العَامّ وَوَصَلوه به فلم أن يَمُنعوا الناس 
ا TC‏ 3 و وه مع وص °0 ٠ى‏ 
مِنَ الْمُرُور مِنْ ذلك الطريق (رَد الْمُحْتَارء الدر الْمَنْتقَىئء الهنْديّة). 


3 3 
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الباب الول 
في بيان المسائل المتعلقة بالحجر 


وَيَتْقَسِيمْ إلى أَرِيَعَةٍ أقسّام: 


5 £ £ 


اورت اواب لعي a‏ 
أمنيّات ب الحجر مسَبْعَة 0 اه الصَعْرٌ انون العَفْلة (أي: الْمَلَه)ء قور العا م م اديب : 


م 8 الل 
السّعَة (الخانيّة).. 
وَبمَا أن | كم لما خكام الرّقء فَقَدَ اه ملت الْبَحْتَ فيا تعلق فيو 


اله ساني اټ في 8 الآية. 


0 


ما مُجَوّدُ الْفِسْقٍ؛ فَليْسَ مِنْ أُسْبَابٍ َر (انْظر الما 478). ! 
اتف عَلَىْ أن ارق وَالصّمَرَ وَالْجُنُونَ وَصَرَرَ اَمَو مِنْ نان الْحَجْرِء واختلفَ 

ل د ا 

ئا الْحَجْرُ عَلَىْ الْمُفِْي الْمَاجِنِء وَالْمْكَارِي الْمُفْلِسِء وَالطَبيب الْجَاهِل؛ ای 
اضطلاحًء وساي إيضاح ذلك في الْمَادّةِ(454) (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

امرون قِسْمَان: 

الْقِسْمُ الْأوَل: هُمْ الْمَمْجُورُونَ أَضْلاء وَهَذَا الْقِسْمُ تَوْعَان: انوع الْأوَلُ: مَنْ كَانَ 
الْحَجْرٌ عَلَيْهمْ مُمَيّدا برض الْمَوْتِء إذْ إن الْمَرِيضَ بِمَرَض الْمَوْتٍِ مَمْنْوعٌ مِنْ أن يي 


سل 


I TE 


وا 


۳۲ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية :التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


يام هُمْ عَلَى الْبَعْضٍ الْآحَرِ وَالتنَصَرّفٍ لتَصَرّفٍ بِما يزيد عَلَى أَكْثْرِ مِنْ ثُلْثِ مَالِه. 
ل ل ا 


1 اني. من لم يكن الْحَجِرُ عَم امرض الوت وهلا لاله 
القن وال والمشون ‏ ` 

الْقِسْمْ الثّاني: : مَنْ يَحْتَاجُونَ إل حَجْرٍ الْحَاكِمِ وَهُمْ سه أشخَاص: السَّفِيهُ الْمَدِينُ 
الطَبيبُ اجهل الْمُكَارِي ي الْمُْلِسٌ ؛ الْمُمْتِي الْمَاجِنْ. 


َه 2 رع کہ کے 


مَادَةَ 4010): الصغير والمخنون والمعتوة ا أصلا؛ سَوَاء اکان ان الغ ّا 
غير ميا وَالْمَجْنُونُ هو المَجْنُونٌ الطب ولا حَاجَةَ في الْحَجْرِ عَلَىْ هَولاءِ إل حجر 


حُصُوصِي الجر على السب ادبن اليب الجَاول وَالْمَُرِي افلس مل 


02 


أكرّ صَفِيرٌ مير أحَدِ بين اا صح هَذًا ارا ناء على اليد (1610) (عَلَيّ آٽڍِي). 


e‏ لته إذَا کان غَيْرَ مم مير مداه العقَلَ» وَإذَاكَانَ مُميرٌ | فَلنْقَصَانِ 


ج لسن 56ى و ل Sg‏ 
عر مط فهو HA‏ مخكزة اسلو خا شه ول وى خاكة A‏ ل 


جي 


34 
0 
٠. 


0 


22 


A‏ 6ن ةلا إن الوق 
اما في حال صَحْوِهِ اقفو غير جور أضلا وصح تصراتة. 
يهم مِنَ التَفْصِيلَاتٍ الْآنية أن الصَّخِيرَ الْمَحْجُورَ وَالْمَجْنُونَ غَيْرَ الْمْطبق بوذن بِمَك 
الْحَجْرِ عَنْهُمَك اما الصَّخِيرٌ غَيْرٌ الْمُمَيرِ وَالْمَجْنُونْ الْمُطْبنٌ فلا يُؤَْنَا يمك الْحَجْرِ رَد 
الْمُحْتَارِ). 
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مَادَّة(404): للام خر عل افيه 


ذا يلد الإقاع التي ا قر ال وهر 
يبلغ سن الود وَهُوَ سَفِيهٌ قَتمْتمُ عَنْهُ مْوَالهُ ِل | أن يبل اْحَامِسَةَ سه وَالْعِشْرِينَ 

مِنْ عَمْرِهِ وأئ: ا لا نط لآ ْوَالَهُ قب ذَلِكَ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (487). 
وَلكِنْ إا بلع لحاس اليغرين َيَجْرِي الا تاف التي (أَبُو السّعُودِ)؛ وَكَوْلُ هَذِهٍ 
الماد و الِلْحَاكِمِ) م مَبنيٌ عل أن الولاية عَلَىْ السّفيه لست لآب ولا للد الها 15 


عت 8 


هي لِلْسَاكِم فَقَط. 

تمتها ل كر التي عر مهمه ولزن نكا ليق e‏ 
الصَّيٌ نشي عَن احْتِمَالٍ صرفو ماله في غَيْرِ مَوَاضعِء وَقَدْ جَارَ الْحَجْرٌ على السّفيهِ بالتظر إل 
مع نع وكا يتبقر الَنِي هُوَ الْمَوْتٌ الْأَحْمَر بإتلافه و ماله (الْهِئِية وَاطّحْطَاوِيٌ). 


0 


ملعب يف لكِنّالإمام ها وف يرئ آنه بتي لِعَدَ اليه م مَحْجُورًا اَن 
حجر جر الْقَاضِي علي ولا يَكُون مَحْجُو رَا بلا حَجْرٍ الْقَاضِي؛ لن لكف لما كَانَ عر 
تخوس نما يدل َلَيْالانْخِدَاع في التصَرقَاتِ؛ لان الاْخدَاع يَحْتَملُ أن يَكُونَ حيلَة 

بها لاب املوب كما کل يون إضَامة إلا يا وجب حف بتاعي 
السّفَهِ ونما يت حُكُمُ الشَّيْءِ الْمُحْتَول أَمْرَيْنٍ ن أو الْمُتَرَددِيَيْنَ مرن بالْقَضَاء. 

ويوج أَيَضَا في حجر السّفِي ايد بغار آله يَحْصْلُ ذ فه الْمحَافظةُ علا ): ماله 
(وَصَرَرٌ) باغْيبَارِ أنه مُسْيلزِمٌ أَنْ تَكُونَ تصَرَاتَهُ بعد الْحَجْرٍ غَبْرَ صَحِيِحَةٍ وَإِهْدَارُ أفوَاله 
وَإلْحَاقَهُ الْبَهَائم ْ 

لجخ اعد کان ف نتملا هذ عن اکر يرث ينغو الح الي 

هو مُجبڙ على مُلَاحَظَةٍ جهتي المَنْمَعَةِ وَالْمَصَرَةِ (الهنري يد الكِفَايّة». . 

قَلِدَّلِكَ إِذّا صَارَ الصَفِية ل ا بِتَفْسِه) قدا رال السَمَهُ 


مه فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ نت تَحكم بها الدولة العثمانية 


TT‏ تفه بل يتوف عَلَنْ حُكُْم الْحَاكِم» وَعَلَيْه 
قتَصَرَفَاتُ السّفِيه قبل الْحَجْرِ صَحِيحَة ومطتبرة. 
ما تَصَرفَائَهُ بَعْدَ أن اكْتَسَبَ صَّلَاحًا بَعْدَ الْحَجْرِ وَقَبْلَ الْقَفّ في حَالَة الْحَجْرِ عَلَيْ 
فير صَحِيِحَةَ حَة (رَدُ الْمُحْتَارِ). ٠‏ 
ووت الإ شد ينعي جر السَفِيُبمُجَرّدٍ سَفَههِ بلا حَجْرِ الام وَلذَّلِكَ فصر ا 


حصول السَّمَهِ ع غَيْرٌ صَحِيِحَةٍ حت ذا عُرِضَتْ يَلْكَ التَصَرَقَاتُ عَلَىْ الْحَاكِم فَهُوَ هو فجي عل 
إيَطَالهَاء كما أنه إدا دل ب ل ل 
وَإِذَا رصت تلك التَصرفَات على ا فاه تصيليقيا وتثبيتهًا (رَدُ الْمُحْتَارِ الْحَانيَةُ). 


e 
5 .و‎ 


ملع امام الأغظم: و م جوز الإِمَاِمُ الْأَعظم ولان الْحَجْرَ على السّفيه؛ لان 
حجر على الْعَاقل ٠‏ هُوٌ اسْتِكَابٌ لِدمِييه وَإلْحَافَه َه بالبهائم وَهَذًا سد ضَرَ انال وأو 


0 


rok‏ لذن 


منه» ولا بج ر اا بدلا من التبذير الأذتىء وَيَصِيرٌ ابات الأَعلَى وَالا 
عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي: أن الان فرق عَنْ سائر الحيوانات , لاء وَعَل د 


اَن ايار ايان نحمة ال وما المال ھر نخ وائذة کن نة إطلوق الماك 
يا (الْهدَاَ يك اكا 


انمه العلا و الْمَالَ التفمة الذ 


ق م 7 4 ٤ 2 5 1 91 ٠.‏ و و رص سے اله 1 96 
هم ب مِما مَرّ مِنّ التفصيلاتِ ا > وقد 
أْمْسَتٌ مذ الْمَادَةُ على مَذْمَّبِ امام الْمُشَارِ ليه ي (الْهدَايَهً). 


ت 
ل ت 2 


TS‏ حَاكِمٌ ] حر وجار تصرقاته؛ بيع الْمَحْجُو 
قبل الْمّكّ وَشرَاهِ گان َلك جَائْراء وَتَحُون تَصَرَّقَاتهُ بَعْدَ الْمَفّ صَحِيحَة أَيْضًا (التَنْوِير رَد . 


الْمُحْتَارِ)؛ لأنّ حجر الْحَاكِم الأول ل كفنا اء ين وی لبس مما راء ين وخی و 
يُقَالُ بهو الْمُنَاسَبَِ: | إن كم حاكم في الْمسَايِل الحلاو لا يَنْقْضْهُ حَاكِمٌ آحَرُ كَمَا 


۶ 


مكار طع 


3 عدو‎ ١ 2 


سَيذْكَرٌ في سرح الْمَادِّ (97) ألا رى أنَّهُيَلْرّمُ في الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونَ مَقَضِيًا لَه وَمَقَضِبً 


عَلَيْهِه وَهُمَا في هَذِهِ مأل بسَابمَوْجُوديْنٍ (الْهدَايةُ الْحَمَوِيُ» رَد الْمُحْتَارِ). 
وَلَوْ عَرَص بَعْدَ دَلِكَ َك الْحَجْر لِلَْاضِي الاني عَلَّ قاض تَالِثِ يرم ٠‏ التَصدِيقٌ عليه 


000 التّاسع: الْحَجْرُوَالِذْنَ والإكراه والشففة ayo‏ 
ی a‏ شق أر وا ا لان فة لقاع ترادا کک سس 
1 353 (469): يحجر شد الي امن رب الاک يطلب ارتا کی e‏ 
کید فشي عل فت ذا وز ري الدع تھ ن بقع يه ب | 
١‏ الدَّائنِينَ» وَالمُراد بالغرمَاءِ ا صرفو في مَل كان الي لهبة؛ لاه 0 
| لو باع الْمَدِينُ أمْوَالَهُ بطرِيقٍ الْمُوَاضَعَةٍ مِنْ د 


| على هَذَا الْوَجْهِ بطَرِيقٍ الْمُوَاضَعَةٍ فلا جد الْعرَمَاءُ مَا يَسْتَوْقُونَ 
| عَلَْ السّفيه» 6) أن فيه نَظَرًَا وَقَائدَةَ لل تبر 2 ا 
| أيِضًا (الهداية الكمَاَةُ) انظر ال (17) فَعَدَمُ سداد لذن (بالمنْح) أنْعَلُ ال 


ع 3 


وَأصر في الذينِ ِن حب 1 ِثِ الال (الْحَبْرية». 


ر قي 


واا اليك عأ أن اليب إا بجر بحر الكاي. 

لم خضل في هذا ايلات الحَاصِل في الصَفِيه إل أن حجر اين r‏ 
ولا الْحَكُم بإفَْايِ وَذَلِكَ بان يكم الْحَاكِم بإفلاس ذَلِكَ الْمَدِينِء وَمِنْ ّم يَحكم 
عَلَيْه الجر بِنَاءَ عَلَىْ إفلاسه حى إِنّهُ إا حَجَرَ ياء أَيْ: قبل الْحُكُم بإفلاسه فَهَذَا 
الْحَجْرُ عر صَحِيح بالاتمّاق. 

أا ال بال قلا يُنْتَرَطٌ فيو الْحْكُمُ التدَاءً بالإفلاس «الْكِمَايكٌ رَد الْمُختَارِ) 
و لْحَاكِمُ عَلَ المَدِين بعلب الْمُرماء؛ سَوَاءٌ أكَانَ مُفْلِسًا أيْ: گان دَينْهُ رادا عَلَى 
مالو أو مُسَاوِيًا لَه أمْ عير مُفْلِسِ. 

وَالْحَجْرٌ بسب الدَيْنِ مب على مَذْهَبٍ الإِمَامِيِْء أا امام الأعْظمْ فَلَمْ يجوز الجر 
بسب اين توي لصا أذ ىن يك الْحَجرَ عَم جائز لما فيه من سلب ولاية 
الْمُخْتَارٍ عَنِ الْجَرِي على مُوجَب الا تيار وَسَيأتي في اماه (494) م مَعّ الْمَوَا د الَالة َا 
الْمَسَايْلُ الْمُتعلَقهُ بحَجْرِ الْمَدِينِ. 


عاص ها مه 


۳ قَوَانِينُ الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحكم بهًا الدَولَةٌ العثمَانِيٌ 


التَصَرّفَاتٌ التي يوئر فِيهَا الْحَجْرٌ لل لِلسّمَهِ وَالدَّيْنِ: إن حَجْرٌ السّفِيه وَحَجْرَ الْمَدِينِ عَلَىْ 
2 2 م 00 فیا يُحْتَملُ ق ا لهل م مِنَ التَصرقَاتِ الع 


ما اي لا يختيل اقمع رل تنلل اهز بن ؤت كل ير ينفرع 
گالنکاح» والطلاق» كما سَيُوَضّحٌ فِي شَرْح الْمَادة (1946). ا 

مَتَلا: لو تروچ ليبن أو الصّفِيهُ لر ا وعم ا 
2 جَائِرًا ا لان الَّوَاء ع الْحوَائِج صلی إلا أنه ذا كَانَ الصّدَاقُ سى زيَادَة 
ن هر الئل َع مر وغل بطل ارد اللو المُختار). 

التروقات ين الكقية ا س الْمَدِينٍ الْمَحْجُورِ: ا َيْنّ حجر 
السّفيه ن خر الي على لأ ليع 

الحجر على السّفيه لسَّفِيهِ يون الجر عَلَى جوع ال 

مْوَالِهِء التي اكَتَسَبها قبل الْحَجْر التي اكْتَسَبَهَابَعْدهُ ويور عَلَيْها. 

TS‏ جود قن الْحَجْرِ عَلَىْ ما وَرَدَ في 
الْمَادَةِ )1١١١(‏ وَيَكُونُ تَصَرَفةٌ في الْمَالٍ الَّذِي يَكْتَِبْهُ بَعْدَ الْحَجْر نَافِدًا ر الْمُحْتَار 
وَالدّرٌ التتقق). 

ا ِن سَبَبَ حجر السّفِيه سُوءٌ ايارو مَعَ 
و 

ثَالِئًا: إن قْرَارَ الْمَحْجُورِ بالسّمَهِ حال حجرو غَيْرٌ مُغتبر بمُقَتضَئ الْمَادَةِ ( 44)» كَمَا 
ا الْحَجْرِ أَيْمَا في حَنَّ الْمَالِ الْمَوْجُودٍ أو الْمَالٍ الْحَادثِ مَعَ أن 
الْمَحْجُورَ بالدَيْنِ إذا أكَدَ في حال حجرو يعبر رازه المَذْكُورُ بَعْدَ زَوَالٍ الْحَجْرِ فِي حَقٌ 
الْأمْوَالٍ الْمَوْجُودَةٍ حِينَ الْحَجْرِ وَالْأَمْوَالٍ الْمُكْتَسبَةِ بَعْدَهُ كما أنه يعر في حى الَْمْوَالٍ 
الحَاوِنَةِ حَالَ حَجْرِه (رَدْ الْمُحْتَارِ الْهندِيةُ في الاب ا 


or 


رَابعا: قا ل اام ب عق كزين ارقم E N‏ 


له أيْ: 


م 


en 


ل 


الجر على الْمَدِينِ لح وار مَاءِ 


اجن اشا اتناو امع حجر وال داور واشت 


ماده (4): 0 
| گا اشراب يمون الا روَد ال تشين له 
متلا أت اَی ا عر رم الان وو گا َير معئر. ¢ 

ا رود بعلي أن لْحَجْرَ لا يجري في الْأَفْعَالٍ. ا اما( .)٤‏ 

وَعَلَيِْ فَالْمَحْجُوةُ رُونَ الّذِينَ ذُكرُوا في الوا السَابقة يعْنِي: الصَّخِير َالْمَجْْونَ: 
NS‏ َالْمَدِينَ؛ إن َم تختبز 5 E‏ الدَائِرَة بين افع 
َالصَرَرِ كالم وَالسرَاءِ وَالرة رار وَالْيِي تون ر ا 
الْمَوَادٌ ككف لاكفق ۷۸ ولاق 44۰ 191) إلا أنّهُمْ يَضْمَنُونَ من الهم الضرَرَ 
وَالْحَسَارَة اللَديْنِ َا مِنْ فِعْلِهمْ؛ سَوَاءٌ أكَانَ لِك الصّرَرُ عَائِدا عَلَْ الْمَالٍ كإنكَافٍ مَالٍ 


م معلا بالتفس كاد لان الس أذ قم اعضو حا الا آي: دون انار حال اوغ أو 


ی 


ه ووه ساق ووو 


يعتبر تصرفهم مقر 


3 


حال الصَّحْو وَالإَِاقَِ أو الْتِظَارِ رو لان لحر يمُفِصَئْ الاد 0440 
مُخْتَصٌ بِالْأَْوَالِ وَلَيْسَ في الْأَفْعَالٍ حَجْرٌء لَه لما كَانَ الْفِغْلُ مَوْجُودًا جسًا وَمُشَاهَدَة 
قلا يمن رَدْهُ وَإِعَاَنَهُ وَاعْتَبَارُ ؛ گان لم يكن لا ا5ا أنكّت صي عبر مير أو 0 
مجو ل وَاعتبر هدا الإتلاف مدو ان ذلك د يو جب أن تير ف الشيء الي 
تلف عَدَم الي وَهَذِو الْحَالُ إِْكَارٌ لِلْحَمَاق وَدْحُولُ في مَذْهَب السفشطائية (الْهدَايةُ). 
وللا فعَدَ اَل کان لَمْ يكن يَسيَلمُ أن يَكُونَ. ظ 
لماه السّادسَةُ في الْعَارِيَ: لو اهلك الصَِّيٌ اْمَالَ الذي عير َه اد إذْنٍ الْوَلِيّ َد 
يرم صان الظر الْمَادَهَ (۹٠۸)؛‏ لِأَنَهُلَوْكَرِمَ الضَّمَانُ في هَذِه الْمَسَلةِ للَرِمَ صان الَْقْد 
. وَالْحَالُ أن الصَّبيّ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ الالْرَامء لَكِنَّ الإمَامَ با يُوسْفَ يَقَولٌ: إن الصَّمَانَ هتا 
ان فِعْل وَالصَبيٌ َمل ايرام الْفِعْلَ (رَدٌ الْمُحَْارِ). ۰ 


۹۳۸ ) ك 
َرْقَ: إِذا انلف الصبي ال حل بلا م سيق الاة قراضٍ َاليدَاع وَالإعَارَة يرم اجان 
المح ل في عدم الصَّمَانٍ في هَذِهٍ لايل لد بين ف الْمَادَّةِ )۷۷١(‏ سَِرْحَا 


007 ee 


لمش لعفي ل اذيك أن اال المَوْهُوب م تاد وَالْمُسلم مَضْحُونٌ 
عل الْمَو هوت لَه بِمُقْتَضَىْ الْمَادةِ (60) إلا أن الْمَؤْهُوبَ وَالْمُسْلَمَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 
إل العشجور ر شرو يا( ان رن 

مسال امه في الس رگة: لو اط اد ملعا يِصَيٌ مَحْجُور عَلَىْ ان يَكُونَ رَأسَ 
مال لِلشركة وَاسْتَهلَكَهُ الصَّبيٌ فا يَْرَمُ الضَّمَانُ. 

قل في الْقَاعِدَةِ: (إذَا سَلَّمالْمَالَ)؛ لاه و سَلَّمَ أَحَدٌَّ حَادِمَُ لِصَِيّ مَحْجُورٍ وَكَتَلَهُ 
ا 

َالْمَرْق بَيْنَ الل وَالنَمْسٍ هُوّ: أن لِلإنْسَانٍ أن يُمَكٌنَّ خر من إنلاف ماله يرخص له 
بدَلِكَ؛ لِأَنَّ عِصة الْمَالٍ تَكُونُ لح صَاحِبِهء ما ء فة الا سان لی فول يكن 
ل ل ل ايت 
اشتھلاکو (رَ د الْمُختار ر قبل اقام 


ماده (411): إذا حجر السّفِيهُ وا ETE‏ سه للناسن ونشهذ 
وهو 


1 و 


ذا حجر السّفِيه وَالْمَدِينُ مِنْ قبل الْحَاكِم يَرَمُ يان مي أي: َب الْحَجْرِ إن گان 
مِنْ أجل السفه أو مذ أ أل الدَيْنِء وَالإِشْهَادُ عَلَىْ ذَلِكَ. 

؟- يما أنه بود اختلافٌ بَيْنَ ن¿ أخْكام الْمَحْجُورِ بِالسّمَهِ وَبَيْنَ أُحكام الْمَحْجُورٍ 
لذن E‏ ان كو الحجر بات أو باندين. 0 

إدَا كَانَ الْحَجْرٌ أجل الدين بين وَيعلَن وُقُوعٌ الْحَجْرٍ أجل َيٰ: دَائِنِ وَِيضَاحُ هَذِهِ 
الْمَادَةِ كَمَايَِي: يَجَدُ بالْحَاكِم الإشْهَاد َل حجر حت لا نکر > روي 


4 2 zg 


الجزءالّاني / الْكتّاب التَّاسعٌ؛ الْحَجْرُوَالإدْن والإكراهوالشفعة ‏ . 
يجب أن بين وئه وَقَعَ بديْنِ أو سَفَه لان أَحكام الْحَجْر تَحْتَلت باحتلافٍ ف اس ا 
ِسَببٍ الدَينِ يور كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَّةِ )٠٠١٠(‏ في حَق الْمَال الْمَوْجُودِ. أمّا في 
الال الْحَاوِثِ فير مُوّر. 


o GFE 


العاد ان لسر حي NS‏ وَالٍ. 

وغ هَذَا نذا أعْلِنَ أن الذَيْنَ سَبَبُ الْحَجْر يهم أن تصرف الْمَحْجُورٍ في ماله 
الحا د صح وَيَحِبُ ذا كَانَ الْحَجْرُ بالدَيْن أن بين وَيْنَ اشم الدَّائنِ الذي وَقَمَ الْحَجْرٌ 
بطلبهِ حتى يَرْتِمَ الْحَجْرُ باسِيفَاءِ الذَاِن حَقة أو بإبرائه الْمَحْجُورَ (الِْنَايةه الْهنْرِية في اباب 
0 : 

إن حُكُمَ مَذِْ الْمَا الْمَادَةِ أيْ: بِالإِشْهَادٍ وَالإِعْكَانِ حاص بِحَجْرٍ السّفِيه وَحَجْرٍ الْمَدِينِ؛ 
أن الْمَحْججورين الْآكَرِينَ كَالصَّغِرِ وَالْمَجُونِ وَالْمَعجُوَه عير محتَاجينَ إل حجر الاك 
وَهُمْ مَحْجُورُونَ بَنْفْيِهِمْ فاا يجري حم َو الْمَادةِ ذ في الع الثاني 

القَصَرقَاتُ الَْوِْيَُ لني هي صَرَدٌ مخض وَدَلِكَ كَهبَةِ الصّخِيرِ سيا لاخر 

وَمَذِهِ النَصَرقَاتُ مِنَّ الصّغِيرٍ باطِلةٌ ولو أَذْنَ وَلِيُ الصَّغِير وَالْمَخْتُوهِ بهاء انظ الْفقَرَة 
اتانيه مِنَ الماد (4790) الي مر ؤكْرْمَاء وَسَيَأنِي كْرُذَلِكَ أَيْضًا فِي الْمَادٌةِ (859). 

التوْعٌ التَّالِتُ: التَصَدّقَاثٌ الْقَوْلِيَة الدَائِرَةُ بني القع وَالصَّرَرِ وَهَذْهِ التصرفات هي 
لي بيّنَ في َو الْمَادةِ انها غير مُعبرة. ) 

لكِنَّ عَدَم ايار صف الصغير الْمُمَيرِ على دير وُقُوعِهِ لتَفِْه؛ ولا فلوْتَصَرفَ 
الوا لبرو گان ذلك صجیځا گا ُو مُصَرّحُ في الما )١1804(‏ (رالمُختار» متلا 
و اسْتَهْلَكَ مُفْلِسٌ أو سَفِيةٌ مَحْجُورٌ مالا لأَحَدِ يعني إا تبت استهلاكة اة َر 
الصَمَان ِن ْوَل المَوْجُودَة وَقْتَ الْحَجْنٍ يك كز ات صي وَل گا َير مير أ 
مَجْدُونٌ مَالَ أَحَدٍ لزم م الصَمَانُ في الْحَال مِنْ مَالهء وَإذَا لَمْيَكَنْ مَالُ قَيَْرَمُ الانتظَارٌ إل حال 
سره (رَدٌ الْمُحْتَارِ أبُو السّعُودٍ). ش 


ا 
ت 


كوه le‏ ر 0 ره ا راشا نك عر e‏ هر9 2 0 و 
حتی إِنَّهُ و انْقَلَبَ الطّفْل الْمَوْلُودُ حَدِيئًا عَلَى قَارُورَة أَحَدٍ قَانْكَسَرَت يَلْرَمُ الصَّبيٌ الضَمَان 


الي 


E‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
2 الْحَالِ كَذَلِكَ لو أَلْقَى الصَبِيّ تاع أَحَدِ ل في التار وَاسَهلکه رم الصَمَان (الْمَتَاوَى 
الحديدة رَد EA‏ 

مستفتیات: سی عض الْمَسَائِل مِنْ قَاعِدَة: ادال ورون ی ا 
مِنْ هَذْهٍ الْمَسَائلٍ الاسْيْتَائِيّة الْقَاعِدَةٌ الْآَة: الْقَاعِدَهُ: ذا سم خد الصَبيّ المُحجور ما 


ر 


وجو ن وجو اَي وَاشتهلکۀ الصَّييُ اد رة َمَانَ عند الطَرَقَينِ. 
اما عِنْدَ الام الثاني وَالِوِمَام السَافِعِيّ يلرم الصَّمَانَ (رَدٌ الْمُحْتَارٍ بيْلَ الْقَسَامَقَ 


الْحَانيةَ في الإِذْنِ وَالْأَْقَرَوِيٌ). 


رہ في ماه 


ی عن هلو القَاعِدَةٍ سانل ليله وَهِي: 

امال الأوّئ في ابيع : بمَا أنه ب يُشْتَرَط و في الم عل مَا جا في الما )٣۹۱(‏ أن 
يَكُونَ الْمُمْيرِي عَاقِلَا ا أَحَدٌ مالا له مِنْ صب غَيْرِ مُمَير وَسَلَّمَهُ ياه وَاسَْهْلَكَهُ 
الصَّبِيٌ ؛ كما لا يرم الصّييّ َير امير إعْطَاء نَم والح ارق مي صَمَانَ الْمَالٍ أنِضًا 

ا اَي في الْإجَارَة: يما أنه يد يُشْتَرَط في الْإجَارَةٍ ا لا ر عاقلا 
مُمَيرّا كما هو مي في الْمَادَةِ )٤٤6(‏ فَلَوْ آجَرَ أَحَدٌ مالا لِصَبِيّ عَيْر مَأَذُونِ أو لون 
وَسَلَمَة إِيَاهُ وَاسْتَهْلَكَه قا يَلرَمُهُ ضَمَانٌ E‏ دل الإيجَار. 

مسأل الله في الرّهْن: بحا له يشرط في الرّهْنِ بِمُقْتصَى مُقتضَىئ الْمَادَةِ ٠ ٠۸(‏ اَن یکول 
ارهن عاقلا َو ره اح ماله عند صي َر عَاقل أو مون وَسلَمَة َه راشتهاكة 
الصبِي أو الْمَجُنون فلا يلرم صَمَان الرَهْنِ. 

المَسألة الرَاِعَةُ في الْقَرض: إا أَحَدَ لصي الْمَحْجُورٌ مالا قَرْضًا وَاسْتَهْلَكَهُ فاا يَرَمُ 
صَعَانَ الطَرَكَيْنِ. نا عند الإمَام الثاني وَالِْمَام السَّافِعِيٌ َيْرَمٌ الصمَان وَالصّجيح هُوَ هَذَا 
اقول (الطَّحْطَاوِيٌ). 

ما حقّ صَاحِبٍ الْمَالٍ في اسْيِرْدَادِِ ٳڏا كَانَ مَوْجُودًا في يَدِ الصبي عَيتا وَعَدَمُ ردم 
الضَّمَانِ إذَا تلف بلا تعد ولا تَقَصِيرِ مق َه( الختا اللّخطاوي فيل القسَام. 

الْمَْألة الْتَامِسَةٌ في الوويمة: إا اسْتَهْلَكَ الصَِّيُ الْمَحْجُورٌ الْمَالَ الْمُودع عِنْدَهُ بلا 


دوم 5 00 ع rag arin‏ واه د بودي : . 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع : الحجر والإذن والإكراه والشفعة KH | ٠‏ 


اذو الوق قلا جازم الفحاة ينه a‏ 
عند بيه فََضْمَنْ» وقد مر في سرح الماد (۷۷۸) بَحْض تَفْصِيلَاتٍ آيضا. . 

وب وخر عى بض الأْخَاص ان تكو رن يلعو َنم ار العام ود 

ا (گالطبیب) أن 6ك 2 آخرینَ ا الْحَجْرَ وه هُم الْمُفتّي 
جن وَالْمْكَارِي الْمُملِسٌ وَلنْوَضّح الآنَ البَحْت عَنْ مَؤُلَاءٍ الْأشْخَاصِ الثلاة: 

الطَبِيبُ الْجَاهِلء هو وَ النِي يَعْطِي الأذوية الْمُهلِكَة لتاس وَيسْقِيهِمْ إِيّاهَا عَنْ عير 
عِلْمء وَالَِّي لا يَسْيَطِيعٌ َف الضَّرَرِ عِنْدَ ظَهُور الْمَضَرَّة وَالنهْلْكَةِ (الطّحْطَاوِيٌ). 

المُمتِي الماجِنُ: هُوَ مَنْ يُعَلّمُ الاس الْحيل الْبَاطِلة أيْ: اليل الْمُوَدْيَة إل الصَّرّر وَالْنِي 
تي عن جَهل) ولا يبالي بتخليل ارام ر وَتَخْرِيم الْحََالٍ (أبُو السّعُودِ الْمِضْرِيٌ): 

ا ا وَالْمَاجِنٌ ماود مِنَ الْمُجُونِ وَاسْمَة بد َم اليم مجان ن مناه 
ْب املظ ِي لا كى كلدم الاس ولا الي باصت يني : رای ي 
ولا جل مله خود ِن لظ اوه إا َل حاو وَهَدَا الل لس بعري مخض 

الْمُكَارِي الْمُمْلِسَ: هو مَنْ لَيْسَ لَدَيْه دا ولد وساف أخرَئ لتقل » كَمَا أنه 
لی :دنه لقو لِشِرَاءِ َلك وَيُكْرِي التاس دَوَابٌ وَمَتَىْ جَاءَ وَقْتٌ تَسْلِيوِهًا لاجر 
يَحْتَفِيء وَبمَا أذ بض الاس نودو َل كلام يك المكاري نة نئا ِن 
الاجر سَلَهَا يضرف ذَلِكَ في مَرَاذ فد ورا و وت الذَّمَابِ إل الْمَحَل 
المقصود اختفىء قلف بِدَّلِكَ وال التاس إِذْ نه ارون الْمَكَانَ الْمَقَصود في 
الوَْتِ زي توه ودرك بوت مفصو دم انيه في الاب الأول ئ الحجر). 

إن هَولاءِ EA)‏ ی لذن ر يدون الْأَبَدَانَ لوال وَالْأَدْيَانَ غوت إذ يُختار 
الصَّرّرُ الَا لِدَفع ضَرَرِ عَامٌ وَالْمَنْمُ المَذكورُ ُو ِن ريل الأثر باْمعوُوفٍ والتهي عَنِ 
لكر رة الفا لن الماد ها من الخ الم a‏ الْعَمَل لَا مَنْعُ التَصَرّقَاتِ 
قول يعنِي: اَن مََْ مَؤْلَاءِ على هَذَا اوج َيس مِنْ باب الكخر عل الف 

وَعَلَيه لو باع ا الجامل يد المع وَالْحَجْرِ موك كما أن يم يكون نذا 


£. 


41 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


قَالْمُمْتِي الْمَاجِنُ لو اهت بَعْدَ الْحَجْرِ وَكَانَ مُصِِبًا في منوا كان ذَلِكَ جَائرًا. 
ممع 


ق لخ ع أ شرفي الحبر ع زلا تعلخ مر ف الي 
(التَنْوِيُ وان الطَحْطَاوِيٌ» ر رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَعَلَيْه قَقَذْ جَاءَ في الْفِقرَةٍ ا 
مالا مخز لويل (يُمْنَعْ) لَكَانَ اوی ولك مد يكال إن لتَعييرَ به أَرْدَعٌ 
(الدر الخ وقد الك مف العلا ء الْمُحْتَكِرِينَ وَمَنْ بيع يع الْحَوَائِجَ ج الَرُورية بأغلى 
مِنْ يمتها بهَؤُلَاءِ الثلائة وَلَكِنْ بمَا اَن الْأمرَبالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيَ عَن الْمُنْكر وَاسِمٌ 
أَنْ لا ية فصَرَ مل هَذا اْحَجْرِ وَالمَنْع على عل عل ولا تق أب لز أزاة أحد أن يتقاط أز أن 
عله لعَة أو خرف مخ ۾ أهلهاء فليس لِأَصْحَاب تِلْكَ الصَنْعَة أو الْحِرْقَةِ أيْ: ا 
للقكايها لخي عكر علد يذافي أن لا تريثون أذ ا اران ا 
بَا هَاء وَذَلِكَ كما سيين في الْمَادّةِ الآيّة (رَذْ الْمُحْتَارِ) 


مادة :)4٦۲(‏ لابرط حورن رند e‏ | 


2ه م ريع م 


ياء وََكِنْ يُشْرَطُ وُصُوْلُ حَبَر حجر إلى ذَلِكَ الْمَحْجُورِء ولا يون خجُورًا َل 
بعل إل َي كه كذ حجر کی وکر مر وريز منيرة إل لِك لوقي 


مادة (41۳): لا ت جر َل الاق جرد سب فقو مالم ذز ورف في مالو. 


د دو م 


مادة (4515): د حح يحجر على بَعضٍ الأشخَاصِ الَذِينَ کو مضرتهم لِعُمُوې کالطبیب 
ظ 00 سدع له سمه rE‏ 


ل 


التَحَارَةٍ أن > يتحجحروه ا َة أو اة ا طا 


إِدا اش أَحَدٌ بِصِناعَةٍ كَالصَّبَاغَة وَالْخِيَاطَةٍ أو تَجَارَةِ فى سُوقء فَلَيْسَ لأَرْئاب هَذْهٍ 


)١(‏ سقطت هذه الثلاث مواد من النسخ التي بين أيدينا وقد استدركناها من مجلة الأحكام العدلية. [الناشر]. 


انجزء الثاني /انكتاب التاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفعة ۳ 


يي ° 5 ر ەزو 0 7 سره 2 فلم 5 ETE‏ 4 ېو 
الك أو التكازة أن حجرو أذ شكره يي افجبالو يور a‏ أو التَجَارَةٍ بدَاعى أنه 


َرأ على نهم وَكسْهمْ تقض وخلل. 
مَنَلُا: لو تَحَاطَىْ أَحَدٌ الدَبَاعَةَ وََرَادَ بيع ال ود الى مها وَطَلَبَ الدَبَاعُونَ ال 
وار غو 


ر 


عَلَىْ ذَّلِكَ الشّخْصٍ ا اظ لبط كلا بشم هم (لتقيخ) كَذَلِكَ كز ارا 
خط يتلم صَنْعَة؛ هلس لهل ك الصّنْة ُو ِن تلا 

ولك لَوْ تح أحَدٌ حَاُوًا في جَازبٍ حَانُوتٍ لحر وَكسَد الي وَالشّرَاُ في الْحَانُوتٍ 
الَْوّلِ؛ قلا يُمَمَلُ الْحَانُوتٌ النَانِي عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادّةِ (۱۲۸۸) وَيَمْنَعُ في رَمَاِئَا عص 
رباب الصَّنائِع وَالجَارَ و يمن قن حاو أذ مرن اطي لك الصّاعَة أو الجر 
إا كَانَ الْحَانُوتٌ أو الْمَخْرّنُ يبا مِنْ حَانُوتِهِ أو مَخْرَِِ مَسَافَةَ مَعلومةً. 

َعَلَيْه: دا رقع الْأَمْرَ ل الْمَحْكَمَةٍ فَعلَى الْمَسْكَمَةٍ أن تَمْتَعَ ححصُول امور كَهَذِهِ حَسْبَ 


0 


هله الْمَادَّةِ. 
ليك الْمَرْقَ بَيْنَ الْمَادَة السَّالِفَةِ وَبَيْنَ هه الْمَادَةِ: 
َد احير في الْمَادّة السَالَِةٍ الضّرَرُ الْخَاص لِدَفْع الصَرَرٍ ار وَهَذَا جَايرٌ وَأَما لو 
ت پر 2 
مُنِمَ في هَل الْمَادَة يون قَدِ اتير دَفْع الصَرَرِ الْخَاص لِدَفْع ضَرَرٍ حاص مَعَ أنه لا يرال 
ليور نة 


3 AF 


94 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


الفصل الثاني 


| في بيان المسائل التي تتعلق بالصفير والمجنون والمعتوه ‏ 


ا 410( لاخ تَصوْكَاتُ الذي عبر ميراي مط 


ا 


و 


إن آذ له وَليهُ. 


کے 


8 سوا أكائث تَفْعَا مَحْصًا في حَنٌّ الصَّغِير قبل الهبة أ گائٺ ما ينن القع 
الصو كالح وال ف ا و[ تقد ون اعات و الان وذ ين فى 
سرح الْمَادَة 9000 عَدَمَّ الصَّحَّةَ هَذَا فيه نَظَرٌ لِلصَبِيٌ وَفَائِدَةٌ لِكَوْنِهِ عَدِيمَ الْعَقْل (أبو 
ال أذ عزوو اناه ا كاري فى ع لاملا و 
0 ا يَرَفِيكًا للكت الت ` ! 
في الْبيْع: : انرما في الوتاوالك على 16 دور في E‏ 

هله أ ي اْعَالِ يولي زي ل کون حاورا َا ابرط كود بالا 

-١‏ في الْإجَارَةِ: يُشْتَرَطُ في صِكَة الإِجَارَ و بِمُقْتَضَئ الْمَادَيْن ٤٤٤(‏ و408) أَمْلِيَة 
الْعَاقِدَيْنِ َلِذَّلِكَ يَكون ايجار الصغير غَيْر الْمُمَيرِ وَاسْيَنْجَارُبَاطِليْن. 

۳- في الْكَمَالَةِ: يُشْتَرَط لالِْقَادٍ الْكَمَالَةِ مُقْتضَئ الْمَادَةِ ( ۰ کد انیل عاق 
العا َلِدَِّكَ كَانَتْ كاله الصّبيّ بَاطِلَة 


0 4 9 ر 


-٤‏ في الْحَوَالَةِ: يُشْتَرَطُ بمْقتَصَى الْمَادَةِ (18) كَوْن الْمُحَال لَه وَالْمُحَالٍ عَلَيِْ 
0 الصَّبيٌّ عَيْر الْمُمَيرِ عَلَى أَحَدِ بدَيْنٍ أو الإجَارَةُعَلَيْهِ بدَيْنِ أَحَد باطلان. 
في الرّهْن: يُشْبَرَطُ عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادَةِ (۷۰۸) کون الرَاهن وَالْمُرتَهنِ عَاقليْنِ 


E Yt‏ ورو 


إا گان أَحَدَهُمَا عَيْرَ عَاقل گان الرَهْنْ بَاطَِا. 

*- في الأمائا: برط فيا على ما اء في اماه (۷۷0) كرد الْمُووعٍ امَو 
عاو يدا الط عبر ميرو < وة ية َر يڪين ذلك ب ترط تق 
الْمَادّةِ )6١9(‏ کون الْمُجِير وَالْمُسْتَعِير عَاقِلَيْنِ فَِعَارَة الصَِّيّ ع غير المُمَيْرِ ا 


2 


الْجرْمُ لاني / اكاب الاسم : الحجروالإذن والإكراه والشفعة fol‏ 
في یز ترط فی لواب أن ُو عاقلا ررك مقن الاو۸۰۹ ي 
4- د ارط في الما 1510 نكو اشر د 
ججميع ال ر گار , كما أن مسن ا(۸ ٠‏ أنْيَكُونَرَبُ الْمَالِوَالْمُصَارِبُ عَاقلَيْنِ 

كيزن في شرك اريت ودرك : ی ارت یکی ا كود 

الْعَاقِديْنَ عَاتِلَيْنِ وَكَذَلِكَ في الْمُسَاقَا يشرط فيا بمُقْضَئْ الْمَادَةِ )۱٤٤۲(‏ أَنْ يَكُونَ 

الْعَاقَدَانِ حاون عليه دا كَانَ أَحَدُ ا في الم 17 مساق وخ ال كَانَنَا 
9 د في الْوَكَالةِ: إن ويل الصّبِيٌ غَيْر امير با عَلَْ الَا 14600) أيْ 

آحَرَ في امور باط ذا وکل غَيرَ ول وتشرف کشر بال قيفر ا 

الماد )١504(‏ گن الْوَكِيل عاقلا 


٠ف‏ في الصلح: د ر دم E‏ 0 ) کون ن الْمُصَالِحَ عاقلا 
شاع اي عر الي صب ج أضلا. 

وَكَذَلِكَ إ: الي ادل نال 2-6 فض الْمَادةِ(1881). 

-١١‏ في الإقرار يشرط بِمُقْئضَئ الْمَادَة 05 کون اورم عَاقلاء وَعَلَيْه رار 


الا 7 


ا 


م حم إن الصَبيّ 0 5 قَالَ E‏ 
بكزني أذ ما فا يبون إذنه بابل قلا يُوَاحَدَء أما لَوْ قَالَ: إن إقَرَارِي السَّابِقَ حق 
رامذ (الطُورِي)» انظ شرح الْمَادّة(410). ا ش 
۲- في الشَّهَادَةَ: إن شَهَادَةَ الصَّبيٌّ لَيْسَتْ مَقبُو له لا تغل ا الك عَلْ 
وای الي تَحْصُلٌ في مَْحَالٌ يه 
ا : لا جور قَصَاءُ الصخيرء yT‏ 


لكك قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت حك بها الدوة الطمانية 


| ماد ( 4۷ ):2 يعبر تد صر الصِّيرٍ امير 5ا گان في حم تًا ڪا وَٳن لم بدن ب 
اللي وَلَمْ ب جز ول اله ة وَالهبة ولا يُعْبِبرُتَصَرفُهُ الذي هُو في حَقهِ صَرَرٌ خض 


- 
انا م e‏ امو 


ذه ذلك وله وجار َنيَب لاحر شَيْنَاء أمّا قود الدَائِرَبَْنَ القع وَالضّرَرٍ 


0 


وإن 


في الاصلٍ فتنعقد موقو على إِجَارَة وليه وول هي فی إعطاء الإِجَارَةٍ وَعَدْمِهَاء 
| إن رَآهَا مُفِيدَةً في حَقَ الصغير َجَارَهَا وَإِلَا فاد متلا: إا َاعَ الصَعِير الْمُمَيُمَالَا با 
ور و ت 


3 مه کون قاذ َك ابيع موقوفا عَلَى إِجَارَةَ َيه‎ e 
ِنَ الود ادبن الع وَالضَرَر في الأضل.‎ 


وير تصرف الصَّغِيرِ الْمُمَيْرِ ِي يَكُونُ في حقو فعا مَخْضَّاء أَيْ: : لدف النَافِعُ 
إلقاضتي) لا كل ا و 
ار عَدَمَ اعبار تصرف الصغير المُميز مَبِقٌ که ما بيّنَّ في سح الْمَادّةِ (4010) عَلَىْ 


ي ېوو 


اال اشر في تَصََاټه ولا گان ليس في هدا ضَرَ د كَل فهو كني إلا انط 
E TT‏ 
0 الصغير المميز تَفْسَهُ مِنْ آخَرَ لإجْرَاءِ َمل وَأوقَىٰ دَلِكَ الْعَمَلَ 
0 سمي الاجر عن ما اء في اماو 00190 ولا يد ص اي مر في عه َر 
مَخْضٌ؛ أَيْ: تَصرفه تَصرفا ويا مُضِرًا مِنْ كَل وَج كما هو مين في الماد (859) 


o E‏ مو 


ر شا َو يُهْدِيَهُ ياه أو يَتَصَدَّقٌ و عَلَيْه أو يقر له به أو يره مه وَلَوْ اَذه 
ذلك وَلِيْهُ وَأَجَارّهُ؛ لِأَنّهُ يُشْتَرَطُ في اعتبار تَصَرَّاتِ ضَارَةِ هه الْأَهْلِيَهُ الْكَامِله أي: 
e NDS eT‏ 5 
العقل وَالبلوغ. ولذلك اشترطٌ کون الكفيل عاقلا يَالِعًا شي انْعِقَادِ الْكَمَالَة في الْمَادَِ 
(1۲۸)» واشتر د لعل وَالْبُوعٌ في الْوَاِبٍ. 
قیل: (صَرَرٌ دنيُويٌ)؛ لأ 26 تر جه الع الأخرَويّ في تصرف الصَّغِيرِ 
وَعَليّه: صدا اقرش اناا من ضرمت وَنْ كاد فيا كف روي لبت 
بصَحِيحَة؛ لِمَا فيها مِنْ صَرَر دوي (الطّحْطَاوِيٌ) وَسَيْييّنْ في شَرْح الماد (4۷۲) ما 


الْجزء الثاني / الكتَاب التاسع؛ الحجر والإذن والإكراه والشفعة 4۷ 


و الصّغِيرٌ وَصِيّهُ مِنْ كَذَا دِرْهَمًا لَه في 
مته قلا ر يصح ذَلِكَ الا راء (عَليّ اې وَكَذَلِكَ إِذَا ار لسن ا بعد ت البلوغ 


9 
ام ان ا o2‏ 


تَصَرفَاتِهِ كَالْهِبة وَالْهَدِيّة وَالصَّدَقَةِ تح ِجَارََةُ؛ لاه کون َد اجار ضرفا باط 
وَالتَصَوّفُ الْبَاطِلُ لا يَقْبَلُ الإجَارَةَ على أن ل ل 
عدم صِحَةٍ النَصَرقَاتٍ الْمُضِرّةِ ضرا مَحْصًاء وَلَوْ اذ بها ولي الصَّغِيرِ أنه لَيْسَ لِوَليٌّ 
الصغير أَوْ وَصِيّه أو القَاضِي أَنْ يَهَبَ مَالَ الصَّخِيرٍ با اا فا أن E‏ ايل 
نر الحا (00) (رَذٌالمختار). 

إِنَّ يُطْلَانَ تَصَرَّقَاتِ الصغير الْمُميز الْمُضِرَّةٍ هَذِهِ فيمَا إا كانت في ماله اما لو تصَرَّفَ 


الصّغِيرُ الْمُميْرٌ في مال غَيْره بالوكالة صرف افد وم ss‏ 


SS‏ چا 
وله أو إِجَارَيهِ بعد البلُوغ ن أَوْبَعْدَ الإذْنِء أا إذَا كَانَتْ لِعَيْرِو بطريقٍ الْوَكَالَةِ في َافِدَةٌ عل 
يك الول مر عل إخازة 10 له كَمَا سين في الْمَادَ (Eo):‏ 1 بو السو الْمِضرِي). 
رفي صِحْةٍ جار التَصَرَّقَاتِ اْعَائدَة ِلصّغِيرِ وَعَدَم صِحَتهَا تَوجَدٌ الْقَاعِدَنَانِ الَْتينَانِ: 
الْقَاعِدَةٌ الأولّى: کا را ف ا وی فال ا 
تصرف أَحَدٌ غَيْرُهُ هدا التَصَرّفَ کان مَوْقُوكًا عَلَىْ الإذْنِ وَيَصِحّ هَذَا الإذْنْ مِنَ الْوَلِيّ أو 
لري کا بو يضار الضي بغ الملوع غ أو د أن يؤُدن: 
فَعَلَيِ: يون بَيْعُ الصبيّ وفوا َل الوذ كما أنه لو باع الأَجييُ مال الصَخبر 
يَكُونُ بيع موْقُوفًا عَلَى الإذْنِ أَيْضَاهٍ لِنَّ الإْجَارَةَ انْيَهَاءَ كَالإذْنِ ابتدَاء؛ إِذْ كما تكُون هَذهٍ 


2 


التَصَدَّقَاتٌ َافِدَةَ يِغْل وَِيّ الصَّبِيٌ أو وَصِيّْه أو فِعْلٍ الصَبِيّ الْمأذُونِ أو الْبَالِغْ ابدَاء 

۰ E 
لقعد النَيةُ: گل تصرف لا بنك ولي الصّغِير أَوْ وَصِيّه أن يَتصَرَّقَهُ كانت الإِجَارَةُ‎ 

بَاطِلَةَ إِذّا صر َصَرَقَة الصَّغِيرٌ أو الْأَجِتبِيٌّ وَأَجَارَهُ الْوَلي أو الْوَصِي بَعْدَ البلُوغ ا 


هة في الاب الاي عَشّرَ مي الَْجْر بزيَادةٍ ما وَعَليْفَهبَةٌ الصّغِبر كود بَاطِلة وا 


۸ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 
ڪون مَوفُوفَة عَلَىْ الإِذْنِء كَمَا ائه َو وَهَبَ أَجْبَيٌ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ آخَرَ فصولا فلا تَكُون 
هَذِهِالْهِبه مَوْقُوفة بل تَكُونُبَاطِلَة. 

وَالْحِكْمَةٌ في نَقَاذ الَصَرقَاتِ النَافِعَةِ وَيُطْلَانِهَا في عَير النَافِعَةِوَإِقَافَِا عَلَىْ الإذْنِ في 
التَصَرَّفَاتٍِ الدائرة يَيْنَ ل لمن أذ لامي بطر وني فل وي 
بايا فشر عفْهِ وعدم وجو الْحِطَاب إل أيْ: :عدم تكليفه هو مائ لِلطَفْل الذي لا 


4 
31 


غيل وديك ت تت ولا امير علي وليك قد لج اص المي ذ في التَصَرَّقَاتٍ التو 
هي تفع مَحْضُ ر له َال ۽ أل بالطل في التصَْكاتٍ الي هي صَرَدٌ محص لك أئا 
التصرفات الدائرة يَيْنَ الع وره َه بُشَملُ اضر فبا صان عل الصخبر كما 
N ES‏ أَيْ: ن 
اولي کون قد رَأَى مه مََْعَةَ في ذَلِكَ النَصَرفٍ قَيُضْبحُ ذَلِكَ التَصَرّفٌ صَحِيحًا (أَبو السّعُودِء 
الطَّحْطَاوِيٌ» التَنقِبحُ). 

إن هَذَّا انوع مِنْ َصَرَقَاتِ الصغير الْمُمَيرْ فَكَمَا يَكُونُ صَحِيحًا بَعْدَ إعْطَاءِ الصَغِير 
الإذْنَ يَكُونُ صَحِيسًا أيضًا فيما لو تصرف الصغير قبل الإذن وأجاز الولي تصرقه. 
فلذلك إِذَا تصرف الصَّغِيرٌ الْمُمَيْرُ قبل الإذْنِ فأَجَارٌ الصَّبىُ هذا النَصَرْفَ بِالدَّاتِ بَعْدَ 
ئه الول أو بعد أن بع جَارَ وَكَايَجُورُ النَصَرْفُ الْمَذْكُورُ بِمُجَرَّدِ بلْوعْ الصَغِير يدون 


ل 
الإِجَارَةِ (التنقيح)» وَعَلَيْه َه َتَصَرَّقَات الصّغِير الْمُمَيّز تَكُونْ نَافِدَةَ عَلَى REE‏ 
e‏ 


ذا 


اَن أذ 


E 6 م‎ 


TT TT 
0 ين نولا 3 ر ا‎ 5 


صرت مرو على إجَارة لك الوق - 


الْجرْءُ الّانِي / الْكتَابالتَاسعٌ: الجر والإذن وَالإخراه وَالشَفْعَة 4144 
ما إا َم يُوجَدْ لِلِصَّغِيرٍ الْمَذكور ولي حاص 1 
فیکون مل هَذًا الْعَقْدِ وَالتَصَدٌّ ف بَاطلا وَلَا يون موه TT‏ بعد البُوغ؛ 


د ىد 


BE E a a a‏ دونلا ب و وو .لك 
a‏ 


مَكَلا: ل ET‏ وَبَاعَ مالا له هتاك مِنْ 


حي وَلَمْ وجڏ لَه وَل حاص ولا ولي عَامٌ كَالقَاضِي لِعَدَم وجُووو نَْ 3 و قاض 
اعفد بطل وَلا يصح الإجَارةِ بعد الْبلُوغ؛ أله وِنْ كَانَ تفْسٌ الْعَقْدِ قاباد للإِجَارَة إلا 
0 


انه لم يُو جد ول اج رفا وعو مَكَانَ اطا غم أن كن الفا الما رين يرون 
نه إذا أَنْمَأ الصغير الْمُميرٌ عَقَدَا مِنْ هَذَا الع يَنْحَقِدُ مَوْقُوقا عَلَىْ إجَارٍَ الصغير بَعْدَ 
البلوغ ولو لَمْ يُوجَدْ آ له ولي حاص عَم (التنْقيح). وَيُسْتََادُ مِنْ هَذْهِ الإِيضصَاحَاتِ 3 
المد الصاوربية ال خر كر رن رور عل او جار : أحذهُمَا يَعُودُ إل تفس 
لعفي الثاني | ال 

الصَّرْط الْأوّل: أن يَكُونَ ذلك الْعَقَدُ ابلا للإجَارَةِ الع بتمَنِ الْمثل. 

ل ا ر ی نلا لاخ ار کل اح ]ز قل آذ یل ]عد ای لير وجا 
شه ذَّلِكَ من الْحُقُودِء ما انها تون بَاطِلَة جين وُقُوعِهَا فلا قبل الإإجَارَة. 

ارط القاني: أن كود صنب ولي حاص أذ عام جين فوع اعفد 

عَلَىْ أن الوليّ مُحَيدٌ في الإجَارَةٍ في العمَود الدَائِرةِ ين الع وَالصَّرَرِ إن راا مُفِيدَةٌ 
في حَنّ الصغير أَجَارّهَاء أيْ: إا اء سما الها وَإِنرَآهَا َر مُفِيدَة 
يَجُورُ لَه عَدَمُ إِجَارَتهًا. 

وَيُسْتَمَادُ مِنْ عبَارَة: (قإِن رها مُفيدة) أله يشرط الإ جار الول عفدا کا رط 
اعا اذ کر في لعو َي تیش وجا كز اا رل 5 مَعَ الْعَبْنِ الماش 
فلا تَصِحٌء انظ الْمَادَةَ (08) لَكِنْ إِذَابَاعَ الصَبي الْمَأدونْ لال تين قاجش صخ ال 
كما هو مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (4۷۲) أمًا إا اجار الولِي بَيْمَ الصغير الْعَيْر الْمَأَدُونٍ بعبْنِ 


& 
أنه 


شام ها امه 


0۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَائية 
فَاحِشٍ فلا تَصِح إجَارَتة قيَحِبُ إِيجَاد الْمَرْقِ بيْنَ الْحَالبَيْنِ لاخآاف الْحُكم فيهماء انظر 
شَرْحَ الماةة الكو 

َي إجارة فو الي الذي فيه عبن ي رد الان 

إن العفو الداورة ييه ين الع وَالصَّرَرِ هِي كَالْبيْع؛ ال الم رالاشيضتاع 
E‏ إِذَا 
كَانَ الَو على الإبجازة بقع في اي لا َع فِي الشّرَاءِ؛ أن الشوّاة ل ق مركو 
وَيَنْقْدُ حى الْمُشْبَري. 

مَتَلُا: لو باع أَحَدٌ مَالَ رَد با إذْنِ گان ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَىْ إجَارَةِ ري بِخِلَافٍ ما لو 
اشْبَرَى أَحَدٌ مالا ناويا آنه لرَيْد بدُونٍ إِذْنِهِ ولا وَكَالَيهِ تَقَدّ الشَّرَاءُ في حَقٌ الْمُشْتَرِي وَصَارَ 
لکا لَه فَلَوْ أَجَارَ رَد بعد دَلِكَ هَذَا الشَّرَاَ قلا يُضْبِحٌ مالا ِرَيْد. 

قال واا على هذا السُوَلٍ: إن تماد السّرَاءِ في ی المشتري يكره ف الضووة الي 
کون الل كابلا وَمُسَاعِدًا لِلنَمَاذِ كَمَا في شِرَاءِ الفَضولي. 

ما في مه مسأل َحَيتُ إن الي همير عبر ذي اة لبس محلا اباد اذ 
E‏ مَوْقُوًا كَالْبيْع (الزَيْلَعِيَ). 

القاغدة العموعية وا يض عي 

يرع عفرو ا الْعَقَودُ الداثرة بين َ الع وَالصَّرَرِ نِي الأضل. 6 ِسَبَبٍ کَونها 
قَاعِدَةَ عمُو مي مسال وَفِيرَةٌ مِنَ الكت الْعَدِيدَةِ: الع وَالشّرَاءُ: أزبع لص لمي مال 
بلا ٳِڏْنِ يون تماد َلك الْبَبْع مَوْقُوفا عَلَى إِجَارَة وليه وو گان باه باريد مِنْ قبِمَتِه؛ اَن 
عَقَدَ ّم في الأضل - بطع انر عََا َع مِنَ الْجُرْئِيّاتِ صُذْقَة وَاتماقا - هُوَ مِنَ الُْقَودٍ 
ال دة يد بين التفع وَالصَرَر» قفي ي اليم تَفْعٌ؛ لاه صل بِسَبَبهِ عَلَىْ د َمَنِ المَبيع» ا 

صَرَ؛ أن ملك ايع رول عن الْمبيع. 

وَمَكَذَا الْحَالُ في الإِجَارَةٍ رالتگاح عبرا (الفَهُسْتَانق). 

َِدَّيِكَ لَوِ اشْترى صَبِيٌ مالا وَل اشْتَرَاهُ افص مِنْ نميه تماد شِرَائهِ مَوْفُوفٌ عَلَى 


اجه الثاني / الكتّاب التّاسع؛ الجر والإذْن والإكراه وَالشَفْعَةُ ۹۱ 
جار وَل ورل َي إن اء جار في مَضْلَحَةٍ ال ومع إن ر مفب مُفِيدًاء وَإِنْ شَاءَ 
قَسَحَ» وَيُسْتَقَادُ مِنْ كَوْنٍ حَق الإجَارَةٍ عَائِدَا لِلْوَِيٌ آنه لا يَمْتَع الول بَعْدَ الإذْنِ مِنَ 
التَصَرّفِ في مَالٍ الصَّغِير الْمَأَدُونِ حَبَّى لَوْ كَانَ الصّغِيرُ الْمَأَدُونَُ مَدِيًا (أبو السّعُودِ). 

أيْ: إن حَنّ ولايّة اولي لا مَسقّطُ ِعْطاءِ الْوَِيّ اذد لصَّغِيرء أا إا بلع الصّغِيرٌ قا 
اراق لوك بنك وق ت ا بقَوْلِهَا: (لآنَ عَقَد الي في الْأضل. 11 هذا 
السّوَالٍ وَالْجَوَابٍ: 

السّوَالَ: الا يجب لو باع لصي الْممَيرُ مالا لَه وَكَانَ فعا مَحْضًا اَن بَاعَهُبضعَافٍ 
يمت أو ری الا قل من قي بير واد فعا مخضا أن يد لأ الهية؟ 

الْجَوَابُ: إن لمر في اة الع اشر مو اوضع اللي َيس يات الي 
مع اتقاقا (الْعيييٌ) وَالْبَيْعُ في وَضْعِهِ الْأَْلِيٌّ مرد بين القع وَالصَّرَر (الطّحْطَاوِيٌ)) يَْنِي: 
ذم کیا مر مذو ف کن 0۸6ر الجنس وَلَيْسَ في الْجُرْئيّاتِ 

حاص اكلام أن تَصَرْقَاتِ الصير الْمُمَيّر عَلَىْ ما جَاءَ في شرح الماد )٩٦۰(‏ عَلَى 
كام ئة أقسَام: أَوَلّْها: ما گان فعا مَحْصا گاتهاب مال واکان ا عنقا گان بے e‏ 
لخر وما كَانَ دارا > يْنَ القع وَالصّوَرٍ گال » فَوَلّهُمَا يمد بلا إذْنِء وَنَانيهِمًا: یکون بَاطِلَا 
وَلَوْ أَدْنَ فيه وَنَالُِهَُا: زوف َل لون إا َم يکن فيه رر 5اش (أبو الششوو) وين 
في الماد )4۷٤(‏ مَنْ َه حى الولاية عَلَىْ الصّغِير في هَذَا الْبَّاب. 

الإجَارَة: إن إجَارَةَ الصَِّيٌّ الْمُمَير مُنْعَقدَة عَلَىْ مَا ذُكِرَ في سرح الماد (4 24 أَما 

الْحوَالَة: إِنَّ بول الصَّبِيٌّ الْمُميْر الحوَالَةَ علَىْ ما در في الْمَادَِ (180) تَنْعَقِدُ مَوقُوقَة 
َل إِجَارَةِ وَل 

الرّهنّ: ن الصبي الْمُمَير وَازتِهَاتَُ جاټڙان» كَمَا هُوَ مَذْكُودٌ في شرح الْمَادَهِ »)۷٠۸(‏ 
ا دام ُن مون كنا مَوْقُوقيْنٍعََى جار اولي 

الْأَمَانَاتٌ: إِنَّ ايداع الصبيٌ المميز وق َوه الْوَدِيعَةَ كما هو مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ (17/) 


ا 


53 قوانين الشريعة الإملاميّة التي كائت تَحَكُم بها الدَولَة الْعلمَانية 
صَحِيِحَانِء فَإِذًا گان مادو نا كَانَا نَافِذَيْنِ ودا لَمْ یکن مَأْدُونًا كَانَا م مَوْقُوفَينِ عَلَْ إِجَارَّةٍ 
وليه وَكَلَ لك إعارة الصبي الْمُمَيّزْ وَاسْتِعَارَتَُ ته صَحِيحَتَانٍ بِمُقَتَضَىْ الْمَادّةِ (809)» وَإِذَا 


َم يکن مَأَذُونا اتا مَوفُوفتيْن عَلَىْ إجَارةٍ وَلِيّهِ. 
ى 


يشرط أن يَكُونَ الشّرَكَاء همه مُمَيرِينَ وَدَلِكَ بِمُقمَضَئ الْمَادَةِ (۱۳۳۲) فَإِدًا كَانَ 
لص مأب د ت الشرگة؛ ولا كَادَتْ مَوقُوَة على إِجَارَة اولصي الْمُمَير اَن يعمد 1 


عفد مازعو حب الْماًة4610١)‏ إا كان يمون كنيد وفوا على إجازة اولي 
لْوَكَالَة: ذا وَكَّلَ الصبي الْمُمَيْرْ ني التَصَرِّقَاتِ الدَائرة بين القع وَالصرَر وَكَانَ غَيْرَ 
ون الث موو عن نولتقي الما 04000. . 
الصلح: إذ الح الي لمعي مع اکر وکین تة ةي كلا صَيحا فق 
الْمَادّةِ 1679© قدا كان مَأَدُون كَانَنَافِلَاه ودا كَانَ غَْرَ مَأَذُونٍ کان مَوْفوفًا عَلَىْ إجَارَة وليه 
الاستْقرراض: إا افرص الصَّبِيٌ الْمَحْجُورُ كرَاهِمَ وَأَعْطَاهًا مَهْرًا لرَوْجَة؛ِ كان جَائرا 
ودا مها في غَيِْ دَلِكَ مِنْ لوازي قا يُوَاحَدُ بها في الْحَالٍ وَل بعد الْبنُوع (الِْنْدِيةٌ في 
اباب الثاني وَوَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 1 
الأخول لي : رقع فيها لحر عَن ن الصَبِي : الاب التي برع حجر عَنِ الصّيِيّاثتَآن: 
9 : إعطاء وليو لون ل ومست E‏ (47 و901) من الْمَجَلَّةِِي مله الْففْرة. 


نيه]: الع وَسَتَبْحَتُ الماد وا لبها م ِن الوا فيو (الَقِيحُ) 


| ماده (54ة): لوي أن يشل اير الْمُميرَ مِقَدَارًا مِنْ ما لو يدنه اجار لجل | 
۰ اربق ذا َحَقق وُه َع َسلَم لباقي ْو ۰ 
رن شیر أن يأ 5ن نه لِوَلِيٌ اسر امير أن سم له دارا من ماله 
أن لَهُ باجا رَو لجل التَجْربَةٍ وَالِإخيِبَارٍ أيْ: نم بأله صَارَ رَشِيدًا أ لا َل عير 
ف رع 0 أ خْسَنَ الصّغِيرٌ الَصَرّفَ بِالْمَالٍ و ولح تَحَقَقٌ الْوَلِىُ رُشْدَهُ م صَلَّمَهُ وََكَمَ لَه 


سم 


باقي أمْوَلِِ أيْ: يَجُورُلِلوَلِيٌ أن يَدَْعهَا وَيُسَلَمَهَا إل وَلكِنْ لو بَلَمَ الصّغِيدُ وع تآ 


الْجُزْه الثاني / اكاب التّاسع : الجر والإذن والإكراه وَالشَفْفَةُ 0۳ 

يَسْتَمْجِل ب بإِعْطَايْهِ ماله ونما تر وجرت بَادِىّ لمر د تی فد 
2 1 و 5 - d~‏ . هه 5 3 
تَعطَى لَه أَمْوَالَهُ كما هو مُصَرَّحٌّ في الْمَادَِ (4۸1)» وَيْفَهُمْ مِنْ هَذِهٍ الإِيضَاحَاتٍ أن 


0 


سيم وَدَهمَ مال الصغير إِلَيْهِ ليس بِبُلُوغِهِ؛ بل هُوَ مَشْرُوطٌ بردو َلِذَلِكَ لو تَبيّنَ شد 
جار إعطاؤه ماله ولو گان صَغيرًا» كَمَا أنه لا يه يَجُورُ دَفْع وَتَسْلِيم امال إِلَْهِ ذا كان سَفِها 
وَعَيْرَ رَشِيدٍ وَلّوْ گان بَالِعًا. 

وَإِدَاسَلَم الْوَِيُّ الْمَالَ لِلصَّيٌ الّذِي تَبَتَ 37 على الْوَجْهِ الْمَذْكُور في هَذِهِ الْمَادَة 
َع ايها صَمَانْء انْظَر المَادَةَ (91) رَد الْمُحتار. 


و ر ر عل وےے فيه 


.)۹۸۲( اه قبل أن یتیک رده يضمن كا كما هُوَ مُصَرَّحٌّ في الْمَادَةِ‎ E 

وَإذَا أَعْطَئ الْوَلِيّ ْنَا للصّغِير ف يشرط يعد مادنا لْحُوقٌ عِلِْهِ بلإذْنِ؛ فعَلَيْهِلَوْقَالَ 
1 اااي فلا بالشّجَارَةٍ ولم يَعلَم الصَّخِيرٌ بِصدُورٍ مَذَا الإِذْنِ مِنْ أبيه ۾ قلا کون 
ونا( لمحتا اللّْطاوِي) وَدَِكَ كما هو كور في شرح الْمَاًو(445). 


وال بَعْض العُلء: انه 5 گان الوذ لِلصَّغِيرٍ ْنَا متا لا ُشْتَرَطُ لحو عِلْم لبعد 


of o‏ سردو 


مَأذُونًاء مَنّلا: لز قال ولي الصخر لجقافة: خدُوا وَأَعْطُوا م مَعَ اني فُلَانٍ قَقَد أَعْطَيْئهُ دن 


ایوا عع کون ذلك الصّخِيرُ مَأ لولم غلم الصّخِيرُ يكلام وَل إلا أن نض 
الْعْكَمَاء لاء ارط لْحُوقٌ عَم الصف الوذ نتا ياء وها هو الظاجر (رذ دالمُختار). 


| ماده (419): العقود المُكَدَرَةٌ لني دل علَى اه قصَدَ قَصَدٌ مِنْهَا لرن ِي إِذْنٌ الأ 0 
0 الإغطائ متلا وَل لوي لصَغبر: بع اتر أو َل ه: بع واشتر مالا ِن الس ْ 
لاني كو إن بنع السرا أت مر ولي ضرعف واي قط كتيلو 


ا اذْمَبٌ إل السُوقٍ وَاشْمَر الشَّيْءَ ء الفلانيّ أو مه فيس بِِذنٍ ابيع الشرَاءء بل إن يعد 
يبل ادام الصفير وكيا علَى ماهو اْمُتَمَاَك العا 


التَصَرٌّقَاتٌ وَالْعْقَودُ الْمَكَرَّرَةٌ 5 دل عَلَ أنه قَصَدَ منها الرَّنْحَ َو با بارة أخرئى: 


1 


اله وَالإِذْنَ بِالتصَرّفٍ النْوَعِىٌ هو إِذْنْ ابيع وَالْشُرَاعٍ وقد اء في (رَد الْمُحْبَارِ): إن 


C 


04 قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدوة العثمانية 


4 


ِغْطَاءَ الإذْنِ بالتَصَرفٍ الْمُكَرّرِ صَرِيحًا أَوْ ولا 


0 


و وت م 


غبار [الي ندل عزن أله شد ني الزن )ة أن ذْنَ تفس الْحُقُودِ الْمُكَرّرَةٍ ب عل 
كط الزن كلك لس لوي الصَغِر أن يعي بن إغطاي الإ لض الشكور ؟ هلم 
صل الوذ لاه گان َصْدُ الح مَفْقُوداء وَعَلَي لولم ذكر مله با (الِي تذل 
عل ال OG‏ 

مَتلُا: لَوْ قَالَ الْوَِيّ لِلصغير الْمُميّز: E‏ : بع وَاشْتَرِ ر مالا مِنَّ الْجِدْسِ 
الْفَلَانٌِء أو قَالَ م هذا وَاشْمَر ميه الشَّيْءَ الملانيء أَوْ: تعاط الصباعة 
الْقَِصَارَ ةَ أو الْحِيَاطَة ان ايع والشرای ی 0 بالْمَاظِ كَهَذِِ كَد 
صَرَاحَةٌ (الْهِدَاية في الاب الثانيء رَدُ الْمُسْتَارِ). 

كَدَِكَ لو قَالَ الول ِلصَّغِر: اجر سك مِنَّ الاس لِْحمَل الْمَُانيٌ قَيكُونُ ذَلِكَ دنا 
لاه مالم يعن ن الول الرَ جل الي بريد أَنْيسَْعْل الصَِيٌّ عند E‏ بعقود مُخْتَلمَةِ. 

كَذَلِكَ لو اغى الْوَُِ الصَغِير داه يَُجُرُهَا مِنَ الاس لِرُكُوبِهِمْ وَتخويل أَمَِْتِهمْ أو 
قال لَه: له اَْغِل مَعَ اَْمَالِيَه يون قد اَذَه بالتَجَارَة. ۰ 

كَدَِكَ لو سَلَّمَ الْوَِيُ الصَّغِيرٌ مَرْرَعَةَ وَقَالَ لَهُ: آجز بَعْص أَرَاضِيهًا وَاشْئَرِ جنه 
0 َشْعِيرًاوَاَْعهَا وبع حصو لاتِها ل و فلو 

أَعْطَى ولي الصغير مَرْرَعَةَ وَقَالَ لَهُ: د بِذَارًا وَاسْتَأَجِرْ عَمَّالَا وَازْرَعًْا وَأَكْرِ هارما 
وَاسْقِهَا وَأَعْطٍ صَريبتهاء فيَكُون دكي ايقازوة ا ذلك لو قال الوق للقديرة 
بغ هَذَا لوب أجل الرئح وَالمَكْسي» أو: غ َل وجو الح فيكو ينه إذنا ما 


و ل عع لَهُ: بعْةُ 2 بإِذنِء أ قَالَ ل ولي الصغير لَه : اذْمَبْ ل الوق وَاشتر 
1 الاي أزيع اَي َ اللاي مِنْ فن . 


ة هو إن ِالْأَخذٍ A‏ ْيأ 
نال 


(1) وإن يكن أنه لم يعين في المجلة البائع في الأمر بالشراء والمشتري في الأمر بالبيع» إلا أنه قد ذكر في الأشباه 
والخانية أنه إذا لم يعين للبائع في الأمر بالشراء والمشتري في الأمر بالبيع يكون ذلك إِذنًا بالتجارة. 


ه عد Jo‏ ج ه.ا مداو 3 1 poe Jora‏ .ع رم ءاور 0 
الجرء الثاني / الكتاب التباسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة . o0‏ 


او قَالَ لَه اذْمَبْ إل فلَانٍ وَآجِرْ تَمْسَك مِنْهُ لحمل لاني ا و حَصّل بَدَلَ إِيجَارِ 
عقََاتِي» أو اتوي يوني ين ذم الاس أذ كذ امز تك بالا عاد يديو يوني أو أمَرَهُ بِجْرَاءٍ 
عقي نل فس 0 بيت أَوْ ا وَبِعَِارَ ة أخرَئ: 0 ِعْطَاءَ الإذْنِ بالتَصَدّفٍ 


هو الْمُعْنَادُ. 
وَعَنَم اعا الْأمْرِ بِإِجْرَاءِ عمد وَاحِد إِذنا مقي بقيدَين: 
نک الدَرَاهم ليله يمن الْتِهَاء ُالشَّعْلٍ الشّرَاءِ دَفعَةَ وَاحِدَة ليد دَلِكَ اسْتِخْدَامًا. 


o 2 


َا إا كانت الدَّرَاهِمٌ الْمُعْطَاةٌ كير الْكَمُيّه ولا يُمْكِنُ الْقَرَامٌ مِنَ الشعْل دَفعَةَ وَاحِدَة 
EE‏ بها يرا مالي ار ًا نك كو ذا ُو لمكو 
وَالْمتَمَرقةِ يون ذلك إِذْن بالتَجَارَة (الْهِنْدِية في الْبَاب التَانِي مِنْ تاب الْمَأَدُونْ). 


- اَن يکود مُمْكِنًا عَذَ الْأمْرِ بِجْرَاءِ عَقْد وَاحِدٍ اسْتِخْدَام ذا گان غَيْرَ مُمْكِن عد 
الْأمْرِ بإِجْرَاءِ عَقْدِوَاحِدِ اسْتِخْدَامًا هو ِن بالتَّجَارَة. 


ملا: َو عَصَبَ الصَّبِيُ ماعا وَأَمرهُ الول ب ید رلك اليل أرب ؛ لن جَعْلَ 
هَذَا الْآمْر اسْتِخَدَامًا لَيْسَ مُمْكِنًا. 

إل او اللاو إلا 1 بره يجاكر أرق كت د بي اوه دامر 
المَالِكٍ؛ لاله لا يَعْمَلُ لِلْمَالكِ وَهَذَا أضل يَتمَرّعٌ مِنهُ الْمَسَائْلُ المْمَاثلة ل مر“ 
كَذَلِكَ الْأَمْرُ بها ِمُنَاظْرَة رَرْع مَرْرَعَيِه أو الاشْيِغَالٍ في أنه نيه أو الْمُحَاسبَةٍ سبَةِ مَعّ عر رَمائْه 
O‏ 


of o 


کت کز ضع اول لص امهل اه عله َل أ نض باب 
ا مالو مره بيع المَاء کون ذَلِكَ إِذْنَا (الْحَانيهً)؛ لته لو عَدَّ ِرْسَالَ الصبيّ 


۶ 
و 


لوق ر ا رو للم اعبار وح | رار بأَمْوَالٍ عَظِيمَِ» قِذَلِكَ يُسَدَ بَابُ 
ا وَهَذَا فيه حَرَحٌ وَمَسقة عَلَى الاس وَيَصِيرٌ اْتِخْدَامُ الصَّبِيٌ ع ير منکن ( (الهدَاية). 


032 2 


تَقَِيِمُ م الإذن: يمين مِنَ الْإِيضَاحَاتٍ السَالِمَة أن الإِذنَ قِسْمَانِ: 


عا م ها امه 


465 قَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


لقم الأو ل: الإذْن الْعَامُ وَيَكُونْ باَلْمَاظ: كاذك بالتّجَارَة في كُل وع َو في الع 
الغلاي من الجا أو بخ اتر ومر ا TR N E‏ 
يُسَمَىْ اة أسْمَاءِ: ١‏ - لذن بالْعْقودِ الْمُكَرَرَة 
- الإذن بالتَصَرف الَوْعيق. 
-الإذْن الْحَامُ. 
لقم الاي الإذن الْخَاصٌء كَقَوْلِك: اشر دزم مِلْحَا أو يمون وَكَدْ بيّنَ هذا في 
الْفْثَرَةِ التَنِيَةِ مِنْ هَذِِ الْمَادَةِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 
لهذا اسم اة سء 
مر بالتَصرف الشّخْصِيٌ . 
۳-الإذْن الْحَاص. 
واا يِب یاد ارق ن اتام صي نَل نَع جه امَو 
8 لا يُوْحَذُ يِن کل سيءِ كلف به الصبي مَعْتَْ الإِذْنٍ الع وَالشّرَاءِ (رَد الْمُحْتَاِ 
الطُورِيٌ). 
شَرْط الْإذْن: فلا فِيمَا مرّ: إذَا عطي الصَّغِير لذ ٿا يرم أن يَصِلَهُ حَبْرُ لذن وَإِذَابَاعَ أو 


20 N ٠. e ره و ر 8 چە‎ To 
اشتری قبل حبر الإذنٍ [ لَهُ فلا کون بَيْعْهُ وَسْرَاؤٌهُ تَافدين؛ لاه لَيْسَ بمَأذونِ (رد المُحْبَارِ)‎ 


ع 37 م 


وديك كمَا ُو مَذْكُورٌ في شَرْحٍ اناده و الْآنمَةِ وَشَرْح الماد .)٩٤۲(‏ 


8 


وُصُولٌ حبر الإذن: يَحْصل بِكِتَابَة لرل کتبا لیر يحبر فيه لذن أو بإرْسَالٍ 
رَسُولِ كما أنّهَْحْصْلْ خا وَجُليْنٍ عَدْكيْنِ أو عَيْر عَْليْنه أذ ضار وجل عل واج 
فُضولاء هَذَا فِيمَا دا َم نكر الول أَخيرًا الإذْنَ» مادا أنكر قَتَْرّمُ لبتي كَذَلِكَ ذا بء 
شَخْصٌ وَاحِدٌ عير عَذلٍ فصولا وَصَدَّقَ الصَِّيُ الْمُمَيرٌ هَذَا الحَبَرَتَمّ الإذنُ (الْهدْدِيةٌ في 
الاب التَّنِي) وَسََنِي في شرح الْمَادَةِ (417/6) أنه يُسْتَط إذّا حجر عَلَىْ الصغير وول 

تبر الْحَجْرِ لَه وَيَحْصْلُ وُصُولُ حَبَرِ الْحَجْرِ بِمَا يَحْصُلُ به وُصُولُ حَبَرِ الإِذْن وَالْمَوْلُ 


انج الثاني /الكاب اناسع اوذ والفراموَالشفْمَة Km:‏ 


اتی به مو ذا (الطوري بغي م 


د 


7 ماد (. ا لا تيد ید ولا as‏ ا E‏ بزو گان را e‏ ن ابيع 


تق مير ال کت لون رتخير فين 206 011 58 َ 


| الوق الْفلاني کون مون ا وَالَرَاءِفي کل مَكانء َك لو ت 0 
| الا لاني ٠‏ لهأي شري كل جنس اهل ا 


2 
0 


e‏ 8 االو )١(‏ يران (1) كان (0) يتوع من ابيع راء 
9) بِمُعَامَلَةِ سَخْصٍ مُعَيّنِه حَنَى لَوْ جَرَئ النََخْصِيصٌ بِالتّصَرّقَاتٍ يب انیدار ووي 


الصبي عَلَىْ التَصَرّفٍ فيهاء لولم بعَدَم اقتدَارِِ عَلَىْ التَصَرّفَاتِ لخر فلا يحص , 
الإذْنُ؛ لاه َم كَانَ الْإذْنُ إسْقَاطًا لا بقل افيد وَليْسَ الْإذْنٌ إِنَبَدَ وكيل وَلَوْ كَانَ 


8 اي ترود يد ونب 2 گما ُو مَذْكُورٌ في الْمَاكَِ 1507 (منلا يسْكِين» وَعَلَْه 
يجار الصّغِبرٍ في كل نَع مِنْ أَنْوَاع التجَارَة وَأحَذُهُ وَعَطَاؤُهُ صَحِبِحَانِء كما ن الْعبْنَ 


0 o r 


لاج وَرَهْنَه ا اه وجا وان مح E‏ وَلَوْ گان الول َد مَنَحَهُ مَنَعَهُ ليع 
وَالشّرَاءَ مَعَ العَبْن النَاحِش؛ لن ابيع مَعَ الْعَبْنِ الماش مِنْ عَادَاتِ الجا و 
ل ل 


£ 


لصي اوو أن باهر كل توع ون نوا ابح هراوسا من ول رلا 
تيد وَلَا يتَحَمَ يتَخصّسُ عَلَْ الإطلاق» أن اولي سو هئ عَنْ ماله فيو صَرَاحة أ 
كت م لذ ليق وتفش 


يَعْنِي: مََلَا: َو قَالَ اولي صَرَاحة للصغير : بع اتر في الْمَكَانٍ اللاي »أو 
بغ اتر حِنْطَةً وَلَا تبغ أو 329 TT‏ 


یك اكان أ أن تييع يشي عير لِك ايء المعينء تى إِنّه آذ ال: وك شر 
00 0 عع ص كعم 2 ° مه يبر 
وَحَجَزتك لِمْرُور شه إا لم جز بد مرو اهر مُحَد دا بَقَى مَاذور أيضا (الهندية 


و 


شا ووو ب هه 


۹0۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


في اباب الثاني رَد المُختار) إن جوا ابيع َالشَرَاءِ مَعَ الْعَبْنِ المَاجش المبين آنه 
الإمَام الأعظم. 
أا عن امام" من لعولا اين الاش عي اين وجي الاغولاف 
الْمَذْكُورُ فِي الْمَعْتُوو الْمَأَذُونِ ًا رَد الْمُحَْارِ) وَالْحَجْرُ كَالذْنِ أَيْضَا لا قبل 


ی و 24 


الصف واد وال 21 اح الْمَادَة و (99) (أما عد الام السَاِِيٌ َالإمَام ن 
الإذنَ يقد وَيتَخَصّصٌ بهًا. 
إلا ااام إن الإذْنَ عِنْدَ الَْئِمَةِ الْحَبَِيَة هُوَ إسْقَاط فلا يميد 


5-9 سے ہے ع E‏ 
0 
ره سس 


ا يميد (رَد الْمُحْتَارِ). 
مكَلّا: ذأ َون افر امير اهابأ NT E‏ 


الْمُمَيرٌ مَأَدُونَا عَلَىْ الإطلاقء يَعْنِي: کون مدنا في ذَلِكَ اليم أو في ذَلِكَ الشّهْرِ وَفي 
عبرو ن الم وَالأَشْرِ وینقی هونا اماما م ب يَحْجْرْه اللي وَل يَنْحَجِرٌ بانْقِضَاءِ ذَلِكَ 
ايوم أو الشّهْرِء أَمَا بَعْدَ الإذْنٍ قَللْولِيّ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (4۷۳) أن يَحْجْرَ الصّغِيرَ 
مُجَدَدَا وَيُبْطِلُ الإذْنَ الّذِي أَعْطَاه لَه وَهَذَا ميال لِعَدَم تمَيّدِ الإِذْنِ وَنَحَّصصو بالزَّمَانِ. 
كذ كو كال لبم واف في الوق الغلاي يكرد الجر مأفر تا بال وَالشْرَاء في كلك 
السُوقٍ وَفِي غَيْرِوِ وَفِي كَل مَکان» وَهَذَا 0 0 َي الإذنِ الْمَكَافِ كَذَلِكَ ل قال وَلِيُّ 
الصّغِيرِ له بغ مالا مِنَ الع لاني کان يدن له بيع الْحبْزِ سَوَ راء منك ين بنع انال رى 
وَشِرَائِها اَم َم يمْتَعه فَلَهُ یع ترچ اکا نخر ل موا (الدر الْمُخْتَارُ وَرَدُ 
الْمُحْتَارِ وَالْهِدَايَةُ). 
إلا أَنَهُ إِذَا آم ر اَي بشِرَاءِ شَيْءِ مُعينٍ كَالطَام لكا كرون َلك مِنْ قبل 
ل E‏ ذَُكِرَ في الْمَادَة (459) (رد الْمُحتَار)» وَهَدَا ميال عدم 


ا 
د 


ا 
سك اس 4 5 عر 5 o£‏ 9 عور 7 
كَذَّلِكَ لَوْ قَالَ الول لِلصغير , بع واشتر مَعَ الرَجل الفلاني؛ آي : بان يَأْمْرَهُ الولِي 
تاماه فص مين قل ر اله yy‏ 


ا 


% 


الْجِرْء الثاني / الكتَاب التّاسع: الْحَجِرُوالإذْنَ والإكراه والشفعة ۹0۹ 


أحد (التنوير ورد الْمُحَْارِ). 


۰ ما (901): کو اوذ ضراع کون كال اء مل لو رى الول الصّغِير | 
0 | المُمَير بيع شري و ES‏ نه وكا لاله 
إن الف ا تذكرة فى ال ايكرو قلالة كنا يكرن طراكا ووولة لا 
أنّْهَاهُعَنِ التّجَارَةٍإذنَأيْضًا (الْهدديةُ في الْبَاب التَاني). 

مَتَلُا: لو قَالَ اولي للصغير المُميز: آذك بِالتّجَارَق أو أعطيتك دنا بالتجار e‏ 
لَه شِرَاء شََيْءِ؛ فَهُوَ إذْن صَرَاحَة وَكَدَِكَ لو رَأى ولي الصغير الْمُمَير مَاعَدَا الْقَاضِي الصَّغِيرَ 
يع وشت أَيْ: عام عه ورا ربكت و ل ت فكون قل أذ َه دكَاكَةَ في الشّجَارَةِ؛ 
أَيْ: ر الْنِي رَآهُ بيع وَيَشْئّرِي فيه (الطّحْطَاو ی انظ الْمَادَةَ (1۷)؛ لاله ِن كَانَ 
السكوت تمل الذضًا وَالسّخْط وَيَلرَمْ آلا يبت الإذن بالشَّكَ قَقَدْ جَرَتٍ الاه أنه إِذَا 
َأ أحَدٌ شَخْصًا تخت حجرو وو ایت رع َه دا َم يكن رَاضِيًا, بِدَلِكَء فَعَلَيْه إذَا 


5-8 


ت 


لَمْ يُعَدَّ السّكُوتٌ ذا كَانَ دَلِكَ مُوَديَا ِل الضَّرَرِ بالتاس؛ 
وَيَتعَامَلُونَ مَعَهُ وَعَلَيْهِ مذ عد السّكُوتُ رصا (مَجْمَعْ اهر 

ويمّا 3 البح وَالشَّرَاءَ قَدْ ذُكِرَا مُطَلَقَيْنِ فَيَسْمَلَانِ - الصَّحِبِحَ وَالْمَايِدَ كَمَا 
يَشْمَكَانِ الْمَالَ الْمَبيم؛ سسا الس را 
بِدُونٍ أَمْرِو وَسَوَاء اكان الْمَالْ مُحَرّمًا كَالْخَمْرِ أم عبر مُحرّمٍ (أ بو السّحُودِ الطَّحْطَاوِيٌ» 
اندي دفي لَب الأني من امأو مجم الْأنْر) كن في وة لسوت إل 
لاله عَدَم وُجُود مَنْع صَرِيح اما إِذَا جد مَنْعّ صَرِيحٌ كما لو أَعْلّنَ وَل الصغير قائآا: إذَا 
راي انا لير هوي شري وَسَكَتَ. لا یکون ذَلِكَ دنا مه انظر الماد (۱۳) (رد 
لشخترء اوري وَالمَفصُد نالو َة الم كما ُو مين في الشزج (أبُو السعُودِ). 


فَعِبَّارَ 5: (إذًَا دالت هن بِمَعْنَى (إِذا وَقَفْتَ وَاطْلَقْت): 
أَيْ: سَوَاءٌ أَأى بِعَبْيه َم عَلِمَ بطري الإخبَارء كَذَّلِكَ قَوْلُ مَا (مَا عَدَا الْقَاضِي) اخْيَرَارٌ 


oro سام‎ 


A‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَة العثمانية 
عَنه؛ لأنَ القَاضِي لَوْ رَأَىْ الصَّغِيرَ أو المَعنوه يبي وَيشْترِي وَسَكَتَ» هلا يعد سُكُوث إذْنا 
لَه بالشّجَارَةِ؛ لاله ليس لِلْحَاكِمٍ مِنْ حَقّ في مال لعي حى يُسْقَطَه بالإذْنِ (التَوِيرٌ ادر 
لته ر فيل تاب الْخَضْب). 

َلك آذ جه كرحا (فيكا عتا ا راء ين الأمور» لأ لا يعد لكوت 
ال ر موا بهذا الْأحدٍ وَالْعَطَاءِ وَعَلَيْهِ وليه أن َير الي وَالشَّرَاءَ الْمَذكُورَ يْن وَإِذَا 
I sS‏ 

مَتَلُا: َو رى الْوَلِيّ الصَّبِيّ الْمَحْجُورَ د أَحََ عَدلَا مِنَ السّكرِ ِن كان وَأ خا 
في مَكَان اول تنه يكون هذا الصَبِيُ كاذو كر أده َإِعْطَاؤٌةُ اهنا َم 
ذَلِكَ إلا آنه لا کون نور َلك الشكر تاف أذ وير اشر التذقور وبل 
لون فَوَسيلَةٌ الَّيْءِ حَارِجَةٌ عَنْه؛ِ لا ارم تقد ا على تشيو (مَجْمَع ارال 
الْمُخَْارٌ الطَحْطَاوِيء بو الس الْهِنْدِيه في الاب الثاني رَد الْمْحْبَار) ٠‏ 


ت ر٤‏ 


ا 


ماه (81/7): أن لصّغبرِن ل وَلِيّهيَكُونُ في الْحْصوصًَاتِ الدَاخلَة تَحْتَ الْإذنٍ 
عاك لعل و مه 


ن - 


وَكَذَّلِكَ المَعتوه وَيُسْتَمَادُ مِنْ هَذِه الْمَادَةِ أن تَصَرَّفَاتِ لتاقل 3 غ ay‏ ر 
كنا أنه افده 5 مىتىر قَتَصَرقَاتَ الصَّغِيرِ الْمَأَدُونِ الداخلة”2 تحت تَ الإِذْنٍ عي وَنَافِدَةٌ 


26 0 
م 


وَمُعْببرَةٌ أيِضَا وَإِذَا لَحِقَنْهُ أيْ: الصَّغِيرَ ديون بسب مُعَامَكَاتِ تِجَارِيّة كَهَذِو تود مِنْ 
أَمْوَالٍ الصَّغِيرِ؛ سَوَاءٌ اكْتَسَبَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ قَبْلَ الدَيْنِ أَوْ بَعْدَ الدَيْنِ وَسَوَاءٌ أمْلَكَهًا 
بالاتَهَاب اَم عَنْ طَرِيقٍ الْإِرْثِ ثِ | 

َإِذَا لم نَم مذو الآ لبش و عد سر وَلَاِيَضْمَنٌ بها وليه (مَجْمَعْ 
الأَنهُرِ؛ اسْيَنْبَاطًا). 

عله کون ع( كَالْبَيع OD‏ وَالسَّلَم (:) وَالِجَارَةٍ )٥(‏ 
وَالتَوْكِيلٍ للْعُقُودٍ الْمَاضِية وَالنّصَرّقَاتِ الْآييِ (5) وَالرَهْنِ (۷) وَالِإرْتَهَانِ (۸) جيل 
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الدَيْنِ (9) وَالإِعَارَ 5( نا والخزا م 17 01و الصاو ية 110) وَالأبْضَاع 
(15) وَعَقدٍ شَرِكَةِ الْعِنَانِ (16) وَالاها سْتَفرَاضٍ (11) وَأَحفِ دور وَرَرْع مَرْرَعَتِِ (۱۷) 
رالاق قزار 140) ايرو مدعا مدعي عل (15) الول عن امن دى وجه 
عليه ا الذعوّى عَلَيْهِ )۲١(‏ وَهِبَةٍ هة الطّعَام السير وَإِهَدَائِِ )1١(‏ وَتَنْزِيلٍ 2-6 الْمَيع 
الْمِقْدَارَ الذي يجوز تَنزِيلهُ وَحَطَه عَادةٌ عِنْدَ التَجّارٍ يسَبَبِ الْعَيْبِء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ 
الخصرصات تكون ف 
وَلتُبَاورْفِيمَا يلي إلى إيضاح ما ذُڪر: ظ 
1 - الْبيع: انا تاكاه عند م مَنْقولا َم 
مَوْرُون أنه من الل َو مَمَّ الْعَبْن الْيَسِيرٍ حَالًا أو م 0 ل 
(الطّحْطَاوِيُ» محال هرِ). 
ذلك لَوْ أَفْنَ لَك رده مير وبع احا ين لاني يالا کان ارا هنيب في 


> عم م 


الْبَابٍ بق کک ياش یکول لرا کک 0 


الختا الخ 95 
وليل الإمام الأغظم هُوَ أن رأ ي الي الشعير تمل بايعم راي ني إن 


م 
4 


وَيَلْحَقَ اَل وَلَمّا ان بيع الغ بالْعَبْنِ الْمَاحِشٍ صَحِيحَاء فَلِدَِتَ كان بيع الصَريّ 
الْمُمَيْر الْمَأَدُونٍ ِالْعَبْنِ الْمَاجِش صَحِيحًا أَيِضًا. : 


51 


ما يه روج الو لق جني کی سبح اقلت ا كع ان 
كَذَّلِكَ يه ال لاحش في يسنن عفد لَه ايم صن كن أذ خخ 
لِك الشَّيْءِ. 
أا الْهبة فَلَيْسَّتْ يَجَارَ OO‏ 
إلا أ باصغ مع اعاجش عند الاين لي صجيعا لِأَنَهُ نَمَا گانَ 


e 


الْمَقَصُودُ مِنَ التّجَارَةٍ هُوّ الاسيرباح» وَالْبَيْعُ مَعَ الْعَبْنِ المَاجش إتلافٌ فَيَجْرِي مَجْرَى 


ساس ها سه 


۹3۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَّحَكُم بها الدولة العثمانية 
الع ڪت هلو صد ين ريض بخ ِن لث تالو وبع الأب وَالوَصِي وناي مالا 
ا غَيْرُ جائز (أَبو السود الْمِضْرِيٌ). 


کک 


وَيَجْرِي في الْمَعْنُوهِ الْمَذونِ أَيْضًا الاختِلفُ المَذْكُورُ رد الْمُخار). 


م ا 


وَبِمَا اَن هَذِِ الْمَادَةَ قد ذَكَرَتٍ الي مَطْلَعًا ممْمَدَلُ بِنَءَ عَلَىْ الْمَادَةِ (15) أَنّهَا اخْتَارَتْ 


إن 


مَلْهَبَ الْإمَام الْأَعْظَمء وَإِذَا وََحَتْ مُحَابَاةٌ الصّغِير الْمَأَدُونِ في مَرَضٍ َوه فتَجْرِي وَفْمَا 
مسال اروف مض الْمَوْتِ في كاب ال (مَجْمَعْ جُمَعٌ الََْهُرِ؛ اسْتَخْرَاججا). 

استشتاء: تستتى المسالة الآيَُ ِن صِكة ايع مع ابن لاحش (أيْ: e‏ 
الصَبِي الْمَأَدُونُ عا اتن بع من أيه کی بجاو بے یکر ا إا َاعَهُبقِيمَةٍ 
الئل أذ أت أو نير گان صيحا ( الذي في اباب الثاني عر عق الطخطًا 07 

1 - الشُرَا: لصي الْمَأَُونِ أن ب َي لتو الا يمن الول أذ عبن يبء آنا 
الشْرَاه مَعَ الْعَبْنِ الماش قََدٍ املف فيه كَالْبَيْع؛ كَمَالَ الإمَامُ الأَعْظَمْ صخي وَقَالَ 
الإمَامَانِ عدم صحته 4 رَد الْمُحْتَارِ). 

وق 5 الإِمَامُ الْأَعْظَمٌ في َع الصَبيٌ راتت فال بِجَوَازِهِمَا مَع مع الْعَبْنِ 
الماش إلا آنه رق يهُا في تصرف الوكيلء فَجَور بي وكيل الي ابن المَاِشء 
وَلَمْ يُجَوّزْ شِرَاءً وكيل الشَرَءِ اَي الاحشي» آي دَعَبَ إل عَدَم تقذ عفد الشَّرَاء, ي 
لْمُوَكل و وَسَوَضَحُ م ذَلِكَ في مَادَنَقْ )۱٤۸۲(‏ و(1514)؛ لان للوَكِيل الرْجُوع 1 
مُوَكُلِهِ بالشَّيْءِ لَذِي يَلْحَمّهُ مِنَ الْعَفْد الذي باه َه وگال مه مهم اليلق ل 

ىدل المال ليه اراد إِلْرَام مُوَكله په عِنْدَمَا أُطْلِعَ على غَبْنْه ۾ الْمَاحِشِء آم 


أ دلاو عن امہ ونانیم زایا عن 
اليم وَالشَرَاءِ في حقو ا 

ا Eo‏ يَصير يَاِئْعًا كما يَصِيرٌ 
َب سَلَم أي مُشَْرِيَ أن السَلَمَ َوْعٌ مِنَ الجَارَةِوَالْحُكُم في الاسَضتاع عَلَى هَذَا الونوًالٍ 
م 
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0 و 


[] - الإجَارَةٌ: للصغير الْمَأدُونِ أن يُوَجْرَ 


ذلك كَمَا أنه له نيتار الَقَارَاتٍ ا مُسَائَهَة ام مُشَاهَرَة 
لذا للصغير الْمَأْدُونٍ أَنْ يسار ا باج َي من دار أو حَانُوتٍ أو داو لَِنّهُ تتا ا 
لِك في الشَجَارَةٍ (أبو السود الطّحْطَاوِييُ) a‏ ق ن في الْمَادَةِ )٤٤٤(‏ ا 


ص 


2 الصف العاذ ون نلك ركد فذق ري ا نْ يَفْسَمّ الإِجَارَةَ لِدَفع الْعَارٍ عَنْهُ 
رازه في الجا ةَفِي مَسَائِل الْعُذرِ). ا ا 

[] - التوكيل: لِلصَغِير الْمَادونِ أن يوگل ء ر َيْرهُ في التَصَرفَاتِ الدَائِرَِبينَ الع وَالضّرَرٍ 
)۱٤0۷( EE‏ یَعْنِی ي أ صخر أن کل انحر في 
الخضوكاف الي لور ا َه لَمّا گان الصَّغِيرٌ غَيْرَ قاور 
على اة وار التجارية جَمِيِعِهًا فهو محتاح إل م 2 مُعَيّن وَالتَوكِيلُ عا ي 2 
التّجَارَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ)» أَمّا في الْخُصُوصَاتٍ التي لَيْسَ لَه أن يَْمَلََا؛ فليس له توا 
فِيهًا انر الْمَادَةَ (609) كَأَنْ کک َر 4 ماله مِنْ َر أَوْ بإِبْرَاء مَدِينهِ مِنْ دَينِه؛ لا 
يَلرَم أله تمد الْوَكِيلٌ حى التصَرّفٍ مِنْ گل وت گا حى الَصَرُفِ لْمُوَكلٍ فقوا 
عَلَىْ هَذَا الَْجْوِ قَمِنَ الْبَدِيهِيٌ أنه ل للف ملع كيك لكل يقرو 

3 - الرَّهْنُ وَالِإرْتِهَانُ: إن رَهْنَ الصَِّير الْمُمير وَارْتَِائَهُ جَاتِرَادٍ عَلَْ ما در في 
الما (۷۰۸)؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ وع التّجَارَةِ؛ إذ هما إِيمَاءٌ الذَيْن وَاسْتِيفَاؤُه وَيَمَرَرُ ذلك بِالْهَكاكٍ. 


1 - تَأَجِيلٌ الدَيْن: صعب َالْمَأذُونٍ أن وجل ماله من الین تة أ 


لسا 


يهل مَدِيتة؛ لان لحيل من عاو التبا ڳار (الطّحْطَاوِيٌ» وَالْخَا 0 


و 


1 - الإِعَارَةُ: تَجُورٌ ٳِعَارَه الْمَأَدُوْنِ وَاسْتِعَارُتَهُ كَمَا هُوَ مَذكُورٌ في الماد (9-:8)؛ 
ل ا الصّبِيّ مِنْ توَابع التَجَارَةٍ 

E E‏ الماد )۱٤٤۳(‏ ن لصي ان يُسَاقِيَ. 

[3] الْمْرَارَعَة: لصب الْمأَدُونِ كَمَا يُفْهَمُ م E OEE‏ 


دو يي 


لأنَّهُ إن کان الْمَذْرُ م مِنَ الْمرَارعِ فهو اسْينْجَارٌ رارض وَإِنْ كَانَمِنْ بل وَبّ الأَرْض فهو إِجارَة 


ES 


E‏ و ماله كحوانيته ونو ته وما أشيه 


ا 


1ه ي 
أقل أو اكثر 


1 


۹4 قزق ا و ا زا اانه ف 


0 
020 


فيه وَهُوَيَمْلِكُ الْوَجْهَيْنِ قَالَ كول كالسا : 12 مُتاجرٌ رَّهه (الطَّحْطَاوِي). 
ا ع المَأذوق أن يشارت أئ: بأد الْمَالَ مُضَارَبَةٌ وَيَذقَمَ 
الال مقار له إن دم كود اجا ون أك بود وجرا فة وما مي الجا 
(مَجْمَعْ الأنهُر)» وَِأَنَ الْمُصَارَيَة ا وَكَالَةٌ وَلَيْسَ فيها كَمَالةٌ. 
1 - الإبْضَاعٌ: لاير الْمأَذُونِ أن يُعْطِيَ ماله بطَريقٍ 0 » أيْ: يدقع الْمَالَ 
بصاعةء يَعْني: بقذرِ راس الْمَالٍ لجر بو ويون ال بح لَهُ(مَجْمَعٌ الْنهِ) انظ المَادةَ(۸١٤٠١).‏ 
]١5[‏ -الشرگة: لِلصَّغِير الْمَأَدُونِ اَن يَْقَدَ اسر كه بس رة الْعِنَالَ؛ لِأَنّهَا و كاله 
أا رة الْمُمَاَصَةٍ؛ فَلَيْسَ لَه لَه عَقَدْمَاء؛ لها َصَكُن الْكَمَالَةَ كَمَا هو مين فِي الْمَادَة 
(0175)» وَيِمَا أن الصَّغِيرَ بِمُقتَضَئْ الْمَادة 0 لیس باَهْلِ لِلْكَمَاَةِ تَنْقَلِبُ الشركة 


الْمَذَكُور رَه شَرِكَةٍ الْعِنَانِ (الهداية مَجْمَعٌ الْأنهْر) وخر عَنْ کون شَرِكَة مُفَاوَضَة. 


ا 


-4 


-]1١5[‏ الاستة ستَفْرَاضُ: لِلصَّبيٌ الْمَأذُونِ ن يترص حتى إِنَّهُ ل ل أن يفم عر 
ةم رض َه ني اسْتَفْرَضْئْهُ حال صِعَرِي فلا يلْرَمُني أَدَاؤُه. 

[17] - الإقَرَاض: َيْسَ لِصَّبِيٌ الْمَأَدُونِ عِنْدَ َْض لْهَا أن يقّرصَ؛ لن الإقَرَاضَ 
تع الي ليس بأل للتبرع. ) 

غير آنه ذا کان ما اه رة الصَّييّ امون مون الهم يکود | قرَاضه جَايْرًا كما لو وهبه. 

وى البخضى الْآحَيٌ من الْمَقَهَاءِ جَوَارٌ إة قرّاضِ الصبي المَأذُونِ (الْكَمَوِيٌ في كاب 
الجر وَالْهِْدِيُّ في الاب لايع عَشَّرَِنَ الع وَمُلْتقَى الْأَنهُر). 

[۷] ا E‏ .إل و اشر الي ادون اذ وَرَرَعهُفي مريو كلجا 

[14] - الإقْرَارٌ: إن إقْرَارَ الصَّبِيٌ الْمُمير الْمَأذُونِ في الْمَوَاض ضع اي صح فبا مأذوريئة 
جع عا مرفي 01010 

سَوَاءٌ أُصَدَّقَ الول هَذَا الإِْرَارَ 3 كَذَّبَهُ وَسَوَاءٌ آكَانَ الصَّغِيرٌ حِينّ إِقَرَارِهِ مَدِيئا 

لسرم اللي و O‏ 
لَوَْمَدَ الأب أ و الوَصِيُّ الي يُْطِي الإذنَ لصي عَلَي دَيْنِء أ بم أو شاف أو إجارق أو 


EE 


م 


ما 
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وَدِيعَة في يدو أو مُضَارَبَة أؤ رَهْنٍ ما أَوْ ما يُمَائْلُ هَذِه الْأَشَْاءَفَفْرَارُهُ اطِل؛ لن إقرَارَ 
اللي عَلَىْ الصَّبِيٌّ وَالْمَعْتُوو شَهَادَة؛ لاله إو را عل عبرو اا قبل ما لم بصغ الي 
عدون الْظْر الْمَادَهَ )٠١۷۳(‏ (الْهنْدِية في اباب الاي عر رَد امار انيه : 
لباب الرّابع مِنْ تاب الإقرَارِ)» وَعَلَيْهِ م لصوف كيك : الوّجَة د الذرل: الإقر 


س ا أ[ اه ا af‏ ° 

الْذِي يمع بدُونٍ إِضَافَةٍ إل حال الْحَجْر وَهَذَا الإقْرَ ا الْمَأدُونُ بعَضْبٍ 

أو وديعة جَحَدَهَاء أو مم رة أو بضَاعةٍ أو عارية جَحَدَهَاء أو دان ة عَمَرَهَاء 3 توب 

رو of of‏ € ب اس وت و 

أحرقه» او اجر أجير فَذَلِكَ کله دير يُوَاِحَدْ به لِلْحَا حال (الطَحْطَاوِيٌ حير لن هدا 
@ ° 2 2 


الإقرّارَ مِنْ توَابع التّجَارَةِ؛ لِأَنَهُ لا كَانَ إِشْهَادُ الشهود عَلَىْ کل معاملة م متَحَذَّدًا قدا 8 
يعتبر إقرَاره يَمْتَيِعُ الاس بدَلِكَ عن مُعَامَلَةِ هو لاء فاا يليم أَمْدُ التّجَارَةٍ ولا يَنْنَظِم (أبّو 
ارد اوري ايند ني ٽي لباب لزي يڻ کاب اراي نزوي وَالخطاري.. 


سُوال: بحا أنَّ الولاية الْمْتََدية أيْ: ولايةً الصبِيّ هي كَرِعٌ عَن الْولايَةِ الْقَائِمَةِ أي 

لحية الول وَلَعا كان الول غَيْر عير مقتدر على الة es‏ 
د لكوت ل ل 
مِنَ الول الّذِي لَيْسَ لَهُ حَقٌ اصرف في الإِْرَارِ وَبِمَا أنه مِنَ الْمُسْتَجِيل أن يَسْتَطِيعَ 
شخ ا را لا نلك ِب أذ لا بكر الضن قذ ملك حَقٌّ الإفرار؟ 

الجَوَابُ: إن اة إِذْنِ اولي بالوفرار مَييَه عَلَى كَوْنٍ الإقرار من توابع التَجَارَة وَلِلولي 
حَقٌّ بإِعْطَاء الإذْنِ في التَجَارَةِ وَتوَابِعِهَا (أَبو السّعُودِ) وَلَيْسَ بِتَمْكِين الْوَلِيّ مِنَ الإفرَارٍ عَلَى 
ما إة قُرَارُ الصَِّيٌّ الْمَأَذُونِ في الْخُصُوصَاتٍ الي لَيْسَ بِمَأَدُونٍ فيها يَعْنِي: الْأَحْوَالَ 
الي لَيْسَتْ بدَاخلَة في الْإذْنِ؛ فَلَيْسَ صَحِيحَاء انْظْرِ الْمَادَهَ (197)) وَعَلَيْه َو أكرّ 
الصَّغِيرٌالْمَأَدُونُ الْمَالٍ وَبالْمَهْرِ فلا يكُون إقْرَارُهُ صَحِيحًا (الْهنْدِية في الْبَابٍ السَّاوِسٍ مِنْ 
كاب الْحَجْرِ وَفِي الْبَابٍ الرَّاِعَ ء عَشَرَ مِنْ تاب الإِقرَارِ) كَذَلِكَ إقرَ ان شرك مادق 
ويله حصا وبالهبة وَالصَدَقّة مَعَ اليم وَالإبراءِ وَالسرقّة بطل (رَدٌ الْمُحْتارء الْخَانِيَةً) 


م 


ا ب ا ا 


۹٩‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة 4 العثمانية 
وَِفْرَارُ الصّغِيرِ بالْمَضْبٍ جائ َيِضَاه لان ضَمَانَ الْمَضْبِ صَمَانُ جار وَمُعَاوَصَةٍ وَلِأنَ 
العافت بثك اوت ِالصَّمَانٍ e‏ الطُوْرِيٌ). وَقَدْ بين ذَلِكَ في تاب 


الْعَضْبء وَعَلَيْهِ فلو توفي الصَّغِيرُ بَعْدَ أن ار في مَرَض مَوْتهِ بدَينِ أَوْ وَدِيعة مُعيئة أو 
إِعَارَةٍ أو إِجَارَ يتنه ار عضب يناه أو بغر ر ر ابي ترج في اا كاذ 
قر اه جَائرًا في جويڪهاء ٳڏا َم يكن علب دين کي آئا ذا گان عليه دن م صِحَة فبِقَدَمُ 
َا ريطن لِأضْحَاب يَلْكَ الديُونِ انر لما ۱۹۰۲) وگل ديْنِِمهُ في حال 
امرض بِمُعَابئَةٍ الشّهُودٍ كان دَيْنُ الْمَرَضٍ أَسْوَةٌ بعْرَمَاءِ الصّحَةٍ (الْهْدِيةُ في الْبَاب 
السَّاوِسِء وَأَبُو السّعُودٍ). 


200 


وَكََلِكَ ينقد إَاُ لصّخِيرٍ امون شخي بِأمْوَاله التي وَرئَا عن ُورئو وَل يع 
بن مس افر كد مقر ب توت ل وعدم 0 تال مب للا الا 
و 2 


َأيُ الول كَدُ الق الصَِّيرٌ بِالْبَالِْ» وَبِمَا أن الْمَالَ الْمْكْتَسَبَ رالروت 1 قل 
إِقْرَارُهُ في ويه د الْمُحْتَارِ), 0 عَنِ الام لظم َه او يصح إِقرَ ح إِعْرَارُهُ في الْمَالٍ 
الَذِي وره لِأنَهُ في حَاجَةٍ إل اعبار صِحَة إِفْرَاره في ماله الي اكْتَسَبَهُ ر ماله 
E 95 00‏ ویٌ). 

لنَانِي: إِْرَارُه الْوَاقِمُ مُضَافًا إل حال حجري مَتََا: لو أكَرَ الصَغِيرُ الْمَأدُون باه 


of 3 - 08‏ مو 


EN E > ن حال‎ e 


و الإِعَارَةَ أو الْمُضَارَبَةَ أو الِضصَاعَةَ فَهَل يُوَاحَذُ عَلَىْ ذَلِكَ؟ يَحْمَاجُ هَذَا إل تَفصِيل: 
يُوَاحَذٌ بالاة رار بالعَضب في الْحَالٍ سَوَاءٌ أُصَدَّقٌ الْجْمَدُ لَهُ على إِضَاقَيَه إل حال ا 
َم يُصَدَقُء أَمْ قَالَ بِنَّهُ عَصَبَهُ في حال الْمَأَدُونِيّء انظ الماد (470) اما إِذَا صَدَّقَ الْمُمَرٌ 
له الإضَاقَةَ أيْ: صَدَّقَ وُقُوعَ الِاسْيِهْكَاكِ في حَالٍ الْحَجْرِ فلا يواح ما فيمَا عَدَا دَلِكَ 


ماد قله اة العف إذا دق المقة 0 : حُصُول الِاسْيَهْكَاكِ في حَالٍ 


کان جول ل فير 


الْحَجْر فَإِذَا لم يُصَدّف وَاذَعَى أَنَّ وُفُوعَ الاسْتَهْلَاك حال الإذْنٍ يواح الصبي 
الق 


1 


الجر الثاني / الكتّاب التّاسع؛ الجر والإذْن والإكراه وَالشَفْعَةُ ۷ 
انظ الْمَادَه 21١‏ (الْهْدِيةُ في الاب الساوس وَفِي الاب الثاني عَشَرَ الْحَاِيهُ) كذَلكَ 
َو قال الصَّبىٌ الْمأَدُونُ: كنت اه َرَت في حال حجري لفان يكذ ویار ا لا يواح 


ر يو 0 ودعو 


بإفراره وَيُقْبَلُ إِسْتَادُهُ اقرا إل حال الْحَجْرء سَوَاءٌ َصَدَقَهُ الْمُمَدٌ لَهُ في إِسْتَادِه أم كدب 
كَذَيِكَ إِذَا أَصْبَحَ الْمَعْتُوهُ مَأَذُوئًا فَإِْرَارُهُ 0 أَيضَاء فلو ادَعَىْ شَخْصٌ عَلَىْ الْمَعْنُوهِ 


e E‏ 5 £ ممت 5 هن 6ه 0 ر 30 5-5 1 م 9ص a‏ ار 
مكدر كي سه > 7 چە صو ےرک اروس عكر اور ار وه وھ كج شاه 
َل ديك كلك یرہ كا تعتبر إِقَامَةَ البينة على إِقَرَارٍ المَغتوه بوقوع ذلك ولو 


لَمْ يَحْضْرْ ولي الْمَع جل الدَعْوَئ (عَلِيٍ أقنڍي) ويح إقراڙ لمعنو عير ما ورت 
له في الصَّبِيٌ الْمَأذُونِ (رَدُ الْمُحَْارِ). 


07 


اسيشتاء: إن إقَرَارَ الصَّخِير ر امون الآتي ل بوم عن ول ل وهو أنه ذا كَانَ الْمَقَرٌلَهُ 


با الصَّغِير الّذِي أغطى لإذْنَ للصغير كَانَ الإقرَادُ غيْرَ صَحبحء يَعْني: إا كر الصَّبِيٌ الْمَأَدُونُ 


ن ين چ لأب بان الْمَالَ الي 2 1 2 مال ایو أو أكرَ بأنّهُ مَدِينٌ لأبيه بدا دِرْهَمًا 
إفرَارُه بلك غَيْرٌُ صَحِيح عَلَىْ قَوْلٍ (رَدُ اله لفقا وَيَكُونْ إِْرَارُهُ لِوَلِيهِ أو لعَيْرِهِ صَحِيحًا 


و £ 


على قَوْلٍ كك سا اکن الو ديا (القَهْستانی» أَبُو السّعُودٍ العَيني فيل 
الْعَضْبِ)» كَذَلِكَ لو باع ع الصَّغِيرٌ الْمَأدُون مِنْ جهة الأب مالا مَحَ الْعَبْنٍ القَاجش مِنْ أبيه 
كدت هر جل 9 :ا بق تع لعي د وإ رازه عَلَىْ الْقَوْلٍ الْأوّلِء 
وَعَلَىْ الأب أن يبت با بالبية أَدَاءَهُ الثم (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

[1] - صَيْرورَثُُ مُدَّعِيا مدڪي عَلَيْ: يصح أن يَْضْرَ الصَّغِيرٌ الْمََذُونُ أمَامَ الْمَحْكَمَةٍ 


2 . 
“ماو سا 2 


بِصِمَةٍ مدع على ڪڍ بِحَوٌ كَمَ يَصِح أن يکود بِصِمَة مدَعَى عَلَيِ گان يَدْعِيَ عَلَيِْ شخ 
بق مِنْ صَمَانٍ الّجَاَِ وَأن يُِيمَ عليه لَه ولا يرط في هذه الدّعْوَى حضو الْوَِيُْ 


0 


0 585 عو ما وه غ اه :عي 5 ۳ واي" 4# مز وي‎ 0 oT 
لان وَتقبل الشهادة عَلَىْ الصّبي المَأذونِ الارن المَاذونٍ بسَرقةٍ عشرة دراهم» وان‎ 


كَانَ الْآذِنُ غَاَِا ولا قبل عَلَْ إِقْرَارِهِمَا بالسرقَة ضلا (الْحَانِيةُ) إذا ادع أَحَدٌ عَلَى صَبِيّ 

5 0 6 ومس 13 2 و ° وو 

محجور مالا بالإهلاك أو الْعَصب» وال ال لي يته حَاضِرَةٌ ا حَضورٌ 
افيه 3 


بالاملاك 
RE‏ الشهوة إل اللقاقة ولك يفط عقة اير أ ويه 


سرس 0 8 ع 


ساس ها سم هو 


۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولّة العثمانيَة 


ود عد اور EK‏ 1 ا ا ا ٠.‏ ل ا عن و ول ر کور #0 
ليڙدي عنه م بت ون لَمْ يکن له أت ا و وَصِيْء وَطلبٌ المدعِي أن يتصب له وَصِياء؛ 
ودس و 


ع 0 لَهُ وَصِيّا (الْأنْقِرْوِيٌ)» اما في الْخْصُوصَاتٍ التي لَيْسَثْ مِنْ ضَمَانٍ 
1 28 مور ده 5 ارز شا لفاس را د 2 

التَجَارَة إِذَا أَقِيِمَتِ الدَّعْوَ ئ عَلَْ الصَِّيٌ الْمَأذُونِ يشرط حم حضو الول أثتاءَ الدَعْوَّى» 
ا عْرَى قل عَلَىْ الصّخبر الْمَأدُونِ فا بد ِن حور وَل له الان أَثنَاءَ الدَعْوَئ» 


وَإِذَا إا يت الل في حور لوي يم الحم بلقي ية وَإِذَا أنه ُو على آم َم 


پگاودو القَنلّ ونما شَهِدُوا على أن الصبيٌ المَأذون قن أو قر ْمَل قلا 0 هادهم 
(الْهددِيه ية في الْبَاب ب التَايسع مِنْ کتاب المَأدُونِ) وَعَلَيْهِ يَمْكِنُ الإدّعَاءُ الصغير الْمَأدُونٍ 


بِشَيْءِ كَالْببْع وَالشَّرَاء وَالْإِجَارَ 3 وق ا ده عَلَىْ كوْنِهِ عَصَب الْمَبِيمَ وَاسْتَهْلَكَهُ أو 


عه 5 


الشَّهَادَةَ عَلَى الصَّغِير بكَوْنهِ قر ر ذلك (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

]٠٠[‏ - الدُكُولُ عَن الْيمِينِ: لو ادَعَىْ أَحَدٌ خد عَلَىْ الصَِّيٌّ الْمَأَدُونِ بِشَيْءِ م من الشّجَارَةٍ أو مِنْ 
اها أذ كر الي وَل توجذ َيه يَخْلِفْ ف الصبِي الْمَذْكُورٌ عَلَىْ الْقَوْلٍ الْمُمْتَى به وَيُعْتَبرٌ 
ُكُولُهُ (الْهندية في الاب الثاني وَالثَالِتَ عَسَرَ)؛ لاله ِن قَالَ بَعْض الْمُقَهَاءِ: لا 1 
الصَِّيُ؛ لأنّهُ لا يَحْنَتْ وَيُحكم عَلَيْهِ ما بالبية أو بالاة فرار» ققد ال فرق او نهم بتخليفي 
الصَبِيّ لِمَأذُونِ الْيَمِين؛ أنه يميم ء عَنِ الْيَمِينِ الكاذبة؛ ل لد ا 
التَجَارِيّة: وَقَدْ جع هدا و a‏ لاون يَحْلِفٌ لاغ ؛ قَالَ تَصَيْرّ: لا يَحْلِفٌ 


الصَِّيُ الْمَأَدُون لِه لا يَحْنَتْ وَلَا يَلرَمُهُ الدَيْنُ إلا بإفرار وبين 558 عن آنه 
ا رر € 2 8 ري € ترط م ۹ ك. ,5 
تخل وه تاخذ» و تور أن يكون عل ال دف الدئ .هر أن الكرل يذل أن إا 
فی الدَّعْوَىء والبرازية في كاب ادب الْقَاضِي في الْبّاب الثالِثِ). 

3 


3 - إِمْدَاءُ العام اليِير: لصًغبر امير الْمأدُون ن أن يهي غَيْرَهُ سينا فليا مِنّ 

کرات كاي وَالكَمكِ أو أن ضيف اتر عل ذر سير ون ذلك بب مالو. 
والفلس كال ةوف ¿ اة ا ُو الزكم» كما بَا ِن الشرنبلالية (أبُو 

السود الْمِضْرِيٌ)؛ وَعَؤٌلَاءِ الْمُهْدَى الهم واوا ين يام الي ين تجار أ 


و و 


مِنْ غَيْرِ هم لِجَرَيَانِ الْعَادَة بذَلِكَ بَيْنَ اجار شيجلاب اقلوب (مَجْمَعْ الأنهر)» وتعين 


الْجَْم الثاني / اكناب التاسع : الْحَجِر والإذن والإكراه والشفعة ۹4۹ 


3 


اكريما في بو ِن الال ويد د بالمَرتبة الي لا تعد إسْرَاقاء وَعَلَيْهِ َالصّغِيرٌ 


العَادون الْنِي فِي يَدِهِ و آلافف دیتار لو أَهْدَىْ عا E‏ ذلك ليلا بخلافٍ ما 
لو كان فى ينو عقو ا اماي ها تضاف وار تعد دلق راو الود 
وَالطّحْطَاويٌ). كَذَّلِكَ د ف ضَِافَةٌ الصبِيّ الْمَأَذُونٍ بِصَرْفٍِ عَّرَةِ دَرَاهِمَ إا گان عند 


2. 


عَشَرَةُ آلافٍ دِرْمم أكا غ التأكزلات گالدرَاهم رالدتاير رًالثیاب؛ قَلَيْسَ لِلصَّغِيرٍ اَن 


بها أو يُهْديَهَا وَلَوْ كَانَتِ الْهِبة بعَوَض؛ أن اله من اعات ممع الأنْر) انر 
الْمَادَهَ (859) ما لَمْ يكن الشَّيْءٌ لي وَمَبَهُ أو أَهْدَاهُ ليلا (أبُو السّعُودِ) فتكون الهبة 
صَحِيِحَةٌ عِنَْبَحْض الْفقَهَاء ء (الطَّحْطَاوِيٌ» الْحَانَِه مَجْمَعُ الْأَنَهْر) وَدَلِكَ كما هُو مَذْكُورٌ 
في القائة الأنة ولي ]لنت رلا را نيهت كنذا ی ون قال ا 
يُضيف ضاق رة ِن مالو (عَبدُ الحَلِيم). ش 

[YY]‏ - حط اَن م ن أجل الْعَيْبٍ: 

ا هر في الال يي با الور عب يه شخ رل يفار ابي عه 
لجار تيل مِنْ ¿ تمن المَبيع في مقًابل الْعَيْبِ» 
فلَيْسَ بِجَائرٍ EEL‏ ار غَيْر جائز بالإججمَاع» كما أن التَزِيلَ 
زاف عن لدع جاه لكا كع ذا ازيل بن عا لد كلع خا اد 
يعد ِن صُنْع لجار قلا ضَوُووَة آ هون گا الح ِن عَيْب :ِن گان مَمْرُوقا جار 


ەھ 


لاه مِنْ توَابع التَجَارَة ِن لَمْ يَكُنْ م مروا گان اا جار عند أبي حَنيقةً؛ وَحِنْدَمُمَا ل 


يجوز وقیل: لا ج يجو بالإجُماع؛ لن الْحَطّ لَيْسَ بِتِجَارَق Hye‏ الصَّبِيٌ أو ا 


6 سا ترم 


بالييئة وم يقل أَحَدٌ وی صَاحِب الْبدَايع: إن ما گان كيرا جار عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَلَمْ يَجْرْ 
عِنْدَهْمَاء انه له قال به ها وَاعتَِارا عَلَْ َيِه وَشِرَا ائه وَل بِعَبْنِ فَاحِشٍ عِنْدَهُ لا عِنْدَهْمَا 
كن لم ُب صاب اداي في عدا الو (التوي وَالطَّحْطَاوِيُ وَالْعَينِقُ وَعَبْدُ 


الْحَليم) م سواء *أمَرَ الصَّبيٌ بالْعيْبٍ أَمْ تَبَتَ بالبية ة (الطُورِيٌ). 


وان الشريعة الإسلامية التي كَانتَ حك بها الدولة العلمانية 
ظ | ER av) a‏ جر خر افر بد ذه ول لِك لذ وَلَكِنْ يُشْمَرَط أن 


حجر علَى الوَجه ِي ذه بو مَلَا: َو أذنَ الصَّغِيرَ وَلِيْهُ إِذْنَا عَامّا مَصَارَ ذَلِكَ أ 
مَعْلُومًا لأَمْلٍ سوق َم أزاة أذ فشي علئة مقط أن 0122 الس POT‏ 
وما لكر أل ذلك اسوق ولا يصح حجر َيه صر رَجُلَيْنِ أو َة في دارو. 

بطل الإذْنْ نط صخي في نيع صُوَّرء انر المَادَةَ(4۷۷): 

يلور أن > يَحْجِرٌ الصَغِيرَ م نجرا بد ذو يطل َلِكَ الوذ يَِي: يَحِبُ أَنْ 
يَكُونَ الول الْنِي يَحْجْرٌ عليه هو تقس الْوَلِىٌّ الذي أَعْطَاهُ ادن وَعَلَيْهِ قَلَوْ أَعغطَئ 
الحا إا لص ليس لِوَلِيّْهِ حَجْرُهُ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادِّ (4۷)؛ لَأنَّ مُعْطِي 
لذ لم يکن ديك الول ن َلك الْحَاكِمٍ حَجْرْه أنضَاء وَعَليِ ََصَرقَاتُ الصَخبر بعد 
يُطْلَان الإذْنِ الْمُعْطَى إِلَيْهِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ لا تون تَافِدَة دابع الصف العأذون مالا 
له بغ أن حَجرَه اولي قبل اء ال لوا ال ىا لور الْمَرْكُوم قلا 
برأ لْهئْدِيةُ في الاب الّاني) وَالْوَاة ع أنَ الإذنَ هُوَإسْمَاطٌ لِحَقّ الْمنْع كما هُوَ مين في 
کن العا ۹۷ رالاق يما آله هئ الاو (01)» لا وة كان من لازم عَم 


4 


3 


وا الجر م الإذو رداك إلا ان اوذ لل راطا فى 2 حى العفو التي لَمْ تفع 
وَعَلَيْهِ فيكون قَدِ امْتتَمَ بهذا الْحَجْرِ بَعْدَ الإذْنِ فِي الْعُقُودٍ الْمَذْكُورَة (رَدُ الْمُحَارِ) وَقَدٍ 
ا جرا َو كان مُعَلَقَاكَمَا َو قَالَ اللي لِلصّغِير: إذَا كُنْتَ سَفِيهًا 
فَقَدُ حجرت ت عَلَيْك نُمّ صَارَ سَفِيِهًا؛ َس هَدَا حَجْراه أن الْحَجْر عَزل وََِْيق الَْزْلٍ 
برط لا يمح فيل : يَصِح؛ ؛ لن الْحَجْرَ مَنْم وين امن بالحَظر ايز (الُورِي 
بتغپیر مَا) لَكِنْ ي يشرط آن + جر الول عَلَ الوَجو الي أذ بو يني نرم أن كود 
الْحَجْرُ شَائِعًا إا كان الإِذْنْ َائَعَاه لِأنَّ الْحَجْرَ الْحَاص لا يرد عَلَىْ الْإذْنِ الْعَامَّ لَكِنَّ 
لكر الم ديرد على الإذر الخاطنء إنعال, كن الو الإِذْنْ شاعا أيْ: إا لَمْ يتفم عليه 
عَيْرُ الصّغِيرِ فََكْفِي في الْحَجْرِ وفوف الصَّخِيرِ فَقَطْء وَلا يُشْتَرَطُ عِلْمُ أل السُوقٍ بو وَفِي 


الجر الّاني / الكتّاب التّاسع: الحجروالإذْن والإكراه والشفعَة ۹۷۱ 
الْمُحِيطٍ أَضْلَّهُ أن الْحَجْرَ الْخَاصّ لا يرد عَلَىْ الإذْنِ الْحَامَ وَيرَدُ عَلَ الإذْنِ الْخَاصٌ بان 
ا عضر ل ار رجا ارد قهز ی کر يو (الطور 0 
الْخْلاصَةُ: د :يشرط كام الْحَجْر شَرْطَانِ: 
۰ 0 وُجُوبُ إغْلام الصَّغِرٍ وبا حجري حت إن الصَغِيرَ إا لم بيز حجر 
يَصِحّ الْحَجْرٌ ورا كمد أَمْلٍ السُوقٍ بِدَلِكَ؛ لِأنَّ الْأَصْلّ في الإذْنِ وَالْحَجْرِ هُوَ 
لن وَإِنَمَا يبت في حى غَيْرِ د بْعَاوكَمْيْيْتْ حُكْمُهُ في حقو لِعَدَم الم » فَكَذًَا في حَنٌّ 
غَيْرهِ فَإِدَا بَاعَ بَعْدَ دَلِكَ أهل شوق و غَيْرِهِمْ فهو جَائرٌ ؛ لِأنَّ حَكْمَ الْإدْنِ قاقِه» ولو رَآهُ 
اللي يبي وَيَشْتَرِي بَعْدَ مَا حجر عَلَيْه قَبْلَ أن يَحْلَمَ الصَّبِيٌّ فَلَمْ ينه ثم عَلِمَ الصبي 
بِالْحَجْرِ يبْقَى اونا انْتِحْسَانَا وُوَجْهُهُ اَن سوت اولي حَالَ روي عَبْدِهِ بيع وَيَْتَرِي 
54 رة رفع الجر التي فلن يرح لوف از (الطخْطَاوي بير ماه الطوری): 


2 م 


الاني: كَوْنهُ مَعْلُومًا عِنْدَ أَكثر أَمْلٍ اسوق مَمََا: لَوْ أَذِنَ الصَّغِيرَ وَلِيّهُ عَامًا قَصَارَ 
مَعُْومًا لهل سوق 8 زان يحت ا 
مَعْلُومًا لكر أل ذَلِكَ السّوقٍ. 

و راون آمل الشُوق كاف اماتا لأن د إغلام كل غر اسوق 
منڏ أذ مع وني ڌا حرج وَمَََةُ وا وځ جره عليه يمخصر وكين أذ لا 
في دارو أو في السُوقٍ (الزَيلَعِيْ)؛ لِأنّهُ َو صَح الْحَجْرٌ على هَذَا اوج عامل ء مَنْ لَيْسَ 
لم ِالْحَجْرِ مَحَ الصبيٰ فيتَصَرَد٬‏ وَعَلَيِْلَوْ حُجرٌ عَلَىْ الصَّبِيّ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ بِمَحْضَرٍ 
شََخْصَيْنِ أو تلاق َكَمَا اَن بِيْعَهُ وَشِرَاءهُ E‏ َه عم الجر صَحِِحَانِ أده 
وَعَطَاؤٌَهُ مَحَ مَنْ يَعْلَمُونَ لكر عله عفان قا ن ا كالزذن ل 
التَخْصِيصَ وَالتجْزة وکسا يصح ادن عك ل ِالْحَجْرِ وَعَطَاؤُه مَعّ الصغير 
ES‏ | 

وَمِنْ هذا يبت أن اللَعْويم شَرْطٌ في صِكَةِ الْحَجْرِء وَأَنَّ الْحَجْرٌ الَا غَيْرٌ صَجيح 
رَد الْمُخَارِ) وا مِنْ هَذْهِ الإِيضَاحَاتٍ الْمَطْلُوبُ لِتَمَام الْحَجْر لَيْسَ السوقّ ىلدا 


اة 
به 
# 
َو 
له 


ا 


olo سام‎ 


۹۷۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کانت تحکم بهًا الدولة العثمانية 


وَإِنّمَا هُوَ عِلْمُ اثر الاس بهء أيْ: شْيُوِعٌ الْحَجْرِ وَاشْتِهَارُه قَلِدَلِكَ إِذَا وَقَمَ الْحَجْرُ في 
Es‏ ر متب كما أنه لو وَقَمَ الْحَجْرٌ 
في الدَارٍ بحُضُور كر ا هل السو كَانَ اْحَجْرٌ مُحيبرا (الهداية)» و والب في قو 
العام ي الْمَالٍ) هو أنه يصح الْحَجْرٌ في حُضُورٍ شََخْصَيْنٍ او َكانه أشخَاصء إِذَا لَمْ يكن 
6 َيْرٌمَؤْلَاءِ عَالِمًا بالْإِذنِ وَأعْلَمَ الصّبيّ» كَمَا اَن تَمَام الْحَجْرٍ إِذَالَمْ يكن غَيْرُ الصّبي عَالِمَا 
لذن کون بإِغْلام الصّبيّ به ولا حَاجَةَ إل إعْلَانٍ أَهْل السُوقٍ بدَلِكَ؛ لان الصَّرَرَ في هَذَا 
نتن (اللتتطاوي): َ 
وُصُولٌ حبر الْحَجْرِ: يرم في كَل حَالٍ إِعْلَامُ لصي الْحَجْرِ َل 
وَعَلَيْ: لو باع لصي أو اشرَى بدو ان يعْلَم به کان بيه وَشرَاؤمُنافِذَيْنِء ولا حَكُمَ لِلْحَجْرِ 
(رَد الْمُحتارء اهدي في اباب الْخَايس) وَدَلِكَ كَمَا هُوَ مُوَضّح آنِقَاه وَفِي (الطّحْطَاوِيٌ): لَوْ 
ET‏ 
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ما عند الإمام الأَعْظم: قَيَشْتَرَطُ في الْمُخْيرِ بالْحَجْرِ أَحَدُ وَضْمَّي الشّهَادةَ أي: 
الْعَدَالَِ وَالْعَدَد يَعْنِي: ذا كَانَ الخد وَاحدا يلوم اَن يَكُونَ عَدْلًا هتني وَلِذَلِكَ 
حبر عي الْعَاوِلٍ لَيْسَ گافي ما لَمْ يُصَدقي الْمَحْجُورٌ هَذَا الْحَبَرَ وَيَكُونٌ الْحَجْرٌ حيئئذٍ 
َامًا بالاتَمَاقِء آَم ذا كَانَ الْمُخِْرُ وَجُآ ن أ رَجُلا ومين سوا أكَانَمَْلَاءِ عَادِلينَ أ 
َيه وسوا ادق لصي حبرم أ كلب رن حو العشجور صجبحا 


١ ای‎ 


راون مين فَيكفِي حبر اواج م مَُطْلَمَا أَيْ: هُمَا هما قال تَمَام الْحَجْرِء وَإِنْ كَانَ الْمُخْيرٌ 
بد َال بغ أن يکود ايحن يأ ر لوي بالْحَجرء أمَا لو انك الكجر قل تر 
مَحْجُورًاء وَكَذَّلِكَ إذَا گان الْمُخْيرٌ رَسُولَا کون حَبرّهُ صَحِيحًا التاق وَلَوْ كَانَ صَبِيَ 
وَيَْحَجِرٌ الصَبيٌ الْمَأدُونُ به أن كلام الرّسُولٍ لام الْمُرْسِلٍ وَلَوْ أَرْسَل إِلَيّْهِ صَبيًا 
7 0 31 025 ننه حاف شر ةا لان الرّسَالَة وَالْكِتَابَةَ مِنَّ الْغَائْتِ بع 
الْمُشَافَهَةِ مِنَ الْحَاضِرِء سَوَاءٌ أكَانَ الرّسُولُ عَذْلَا أمْ فَاسِقَا خرًا آَم عَبْدَا (الطورئ: 9 
السّعُودء وَالْهددِيةٌ في الاب الْحَامِس بتغيير مَا) هَذًا في الإخبار بحَجْري وأا في الإخبارٍ 
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الْجُرْه الثاني / اكاب الاس : الحجروالإذْن والإكراهوالشففة VY ٠‏ 
بِإِذْنه فكي الْوَاحِدُ اتاق (أبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ)» يبت الإذْنَ بول الْفُضُولِيٌ الْوَاحِدٍ 
عل كل :حال وَقِيلَ: إِنَّهُ لا هرق هما نما يد مأو إِذَا كان الْخَبَرٌّ صَادِقًا عِنْدَ 
الصّبيٌّ وَكَذا الْحَجْنٌ وَالْممْرَى عَلَْ هَذًا الْقَوْلِ (الطُورِيٌ بتغيبر)» وَقَذ مر بان ذلك في 
زح الْمَادّةِ (419) وَالْخْاصَة: أن يَكُونَ وُصُولُ الْحَجر لصي عَلَىْ سَبْع صُوَرِ: 

ْ بقل الول بالذَّاتِ:‎ -٠١ 

؟- يإخبار َجُليْنِ: 

۳- بِإِخْبَارِوَجُل وَامَْئَينِ 

٤‏ - بإخبار ل 

ه- پإخبار رسول. 

-٦‏ بِكَِابَة بة الول للصغير كَِابَا بكَأنِ الْحَجْر عَلَيْهِ وَوْصُولٍ الاب إِلَيْه. 

۷-پإخبار وَاحِدِ غَيْرِ ادل عِنْدَ الإمَامَيْنِ. 

رَستأتي النَفْصِيلَاتُ في حى الإخبّارٍ في سرح الماد )1١73(‏ إلا انه إذَا أغطئ الْوَلِيُ 
اشر کا وعجر وبر وش عل لك لذن لمم غلم لطبي لحر أب 
(الْهِندِيةُ في الْبَاب الْخَّامِسِ). 

۲- يَبْطْل الد بوََاةٍ الول الان ولو يلم بو فاته اَعَد انظ 0 


ر 
ص 


ود - يطل لذن بجَنُونٍ الْوَِيّ اَن جئوثًا مُطبمًا. 

وده مَمْهُوِهِ أنه لا يُحْجَرُ دا کان جُنُوثُه مُتَقَطُعَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ِالْجُنُونٍ وَالْمَوْتِ 
أحَدٌ؛ لأ اذ غيْرُ لازم وما لا يكُونُ لاما مِنَ النَصَرْفِ يخي لِدَوَاِِ حُكْمَ الابتداء 
كن يدن له ریت کل ساح هعون »هنما کن ل ذاه 
الإِذْنِ فيه فيشترّ يشرط يام الْأَهلِيّةِ في تِلْكَ الْحَالَقَ كما كما يُشْتَرَطُ في الابْتدَاءِ وَقَدْ زَالَتِ 


و 


الْأَهْلِيه بالمَوْتٍ وَالْجْنُونِ (الطَّحْطَاو وي). 
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٤‏ - يطل الوذ بون ابر المُنطئ الإ ُو مُطْبق ون كاد يِن يفي كم 


0 


EE 


oro شام‎ 


0١ 


2 0 ر عو ۶ | 


[ ماد (4۷4): ولي a‏ في هذا الجاب: 21 بوه انا : الوص لي اخنان أب أبوه 
وَنَصَّبَهُ في حَالٍ حَيَاته إا مات بوك َالِنَا: الوَصِي ِي تَصَّبَهُ الوص الْمُخْتَارٌُ في 
حال حَيَّاتِهِ إذَا مَاتَء راب وبق ا الضحبح؛ أيْ: ا 57 الصّغِيرٍ أو أبو أبي الأب ْ 
حَامسًا: الْوَصِيّ الَّنِي حار هَذَا الد وَنَصَيَهُ نصبۀ في حال حَمَاتِه سَادِسًا: الْوَصِيّ الذي 


4 


27 
9 0 


نصبه 4 ھا الْوَصِيٌ سَابعا: القَاضِي أو الوَصِيّ الّنِي نعي الْقَاضِيء واما الْأقَارِبُ 

گال وان الهم وَحَيْهِم هم عير جائ اَم ونوا أْصيَاء. 
مَنْ يَكُونُ لَهُ ولاية النَصَرّفٍ في مَالٍ الصغير قبت لَه الو لاية شا عن إغطء اخ 

الإذنَ ا (الهندِية في لاب التَانِيَ عَشَرَ). 

عَلَيْهِ: قَوَلِيّ الصغير وَالْمَعْنُوهِ في هَذَا الْبَاب» يَعْنِي: : في مَسَايئْل الإذ 


4 


ا 


دن 
أَوَّلَا: 7 ُيَحْنِي: أن ابا الصّغِير وَالْمَعْنُوهِ م ماي يُطِهمًا لذن 
ها سرا اکا ار 5ذ به تخثر ها اَم بل عَاقَِا نّم صَارَ مَعْتُوهًا. 

انيا: الْوَصِيٌّ الَّذِي اخْبَارَه أَبُوهُ وَنصَّبَهُ في حَالٍ حَيَاتهِ إا مَاتَ a‏ :دا قال 


3 


رم نم 70 2 lo‏ 2 84 5 5 ا 04 
الأب وهو حي إن انا وڪي غد اي ار في أثور أؤلادي ريي مير ذلك 


ا و رلك انر ن هدا الْوَصِيٍّ ليا في الدَرَجَةٍ الانية 
لضي عاب قلا َر أن تشي الإ شير 

التا: الْوصِيّ ِي تَصَّبَهُ الْوَصِيّ الْمُخْتَارُ في حَالٍ حَيَاتِهِ إا مَاتَ» فَإذَا توفي هَدذَا 
الْوَصِيٌّ وَنصَبَ وَصِيًا وَٳِن بعد يون وَلياء َه أن يدت وله أن يَحْجْرَهبَعْد الإذن. 
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رَابعًا: الْجَد د الصحِيځ أيْ: ابو أبي الصغير أو ابو أبي الأب أو بُو هَذَا وَإِنْ عا فَكَمَا 
أن لهذا إِعْطَاءَ الإذْنِ قَلَهُ الْحَجْرُ عَلَيْهِبَعْدَ دَّلِكَ أَيضًا. 
وَقَوْلُ هُنَا: (الْجَدٌ الصّحِيحُ) ١‏ : َيرَارٌ عن الْجَدَ الْقَاسِدِ وَهُوَ ابو الأ TES‏ 
ري ل را الكتور اناير عت ريا انلاضة اكع هر الري باخل في 
به إل الصغیر نت گأبي بي الصّخِيرِء قَفِي ِسْبَةِ الْجَدٌ لِلصّغِيرِ يذل أَبُو الصَّخِير. 


الْجُْه الثاني / الكتَابالَّاسُ؛ الْحجروالذن والإفراهوالشفعة _ ... el‏ 
ل الَادُ َُ الذي ذخا او بقع إل الصف أن بي ام الو ل 

الصغير إل هَذًا الْجَدَ تذل أمٌ الصّغِير. 
وَعَلَيّ: يما أن السب يعبت يِن الأب وَتَحَلُلُ أن في التب يَفْطَعُْ َالْجَدُ الذي 

دل في شيأ بعد جذاس (لَييٍ قار 

د“ افيس الْوَصِيٌ الِْي اخاره الد وَنَصَّبَهُ في حال ا و 

ا 


سَادِسًا: الْوَصِيٌّ الَّذِي تَصَّبَهُ الْوَصِيٌ الأول حَالَ حياته إا مات وَكَذَّلِكَ الْوَصِي 


0 


5 رع ووو 


الَنِي 34 قِيمُهُ الْوَصِيٌّ الاي وَإِنْ بَعْدَ فل ن حجر على الصغير يأذنه. 

سَابِعًا: الْقَاضِيء وَالْوَصِيٌُ الذي تصَّبَهُ القَاضِي هَذَا يما أنه وَل لِلصغير مَكَمَا اَن لَه 
الْحَجْرٌ عليه لَه قك الجر عَنْهُ 

ا مِنْ هذه النَفْصِبِلَاتٍِ أن الْوَصِيّ قِسْمَانِء أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ: الْوَصِيٌّ الْمُحْتَارٌ 


ا 


أن 


E 


ص 0 


وَهُوَ الذي م الصَّغِيرٍ كالاب وَالْجَنٌ وَالئَانِي: الْوَصِيٌّ الْمَنْضُوبُ وَهَذَا 
وت و روت و 
الإيضاء به 0 بم الإسْتَخْلَافٍ بَعْدَ الْمَوْتِء وَبمَا أن الْوَصِىّ الْمَنْضُوبَ لَمْ يَسْتَخْلفَهُ 


ا 
0004 


اتوي كان بض ِنَءَ عَلَ َلك أَنْ لا يمال لَه: وَصِيٌّ» وَلَكِنْ بمَا أن فِْلَ الْقَاضِي 
ا کون کان الأب اسْتَخْلَفَهُ بتفْسِهِ (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَالْوَاي الي في وليه 


الْقَضَاءُ بمَنِْلَةٍ َة الْحَاكِم وَوَصِيهِ رفي رهما َيَجُوْرٌ مِنْهُ الإذْن للصغیر ياء رأ لوَالي 
لي 0 ل الْقَضَاءَ لا يَجُودُ إذْنهُ (الدرالمختار): 

وقول الْمَجَلّة: : في البّاب) هو احيرا مِنْ صَرُورَةٍ أَخْوَالٍ الصّعَارٍ وَاحْتَرَارٌ مِنْ باب 
ھک وہ لنت الول َل ابر فيهما رة فيمن دور في الجا 

لعل الشك كلق ري 

الوح الْأوّل: التَصَدُْفُ الَنِي مِنْ باب الو لايك ولا يلك هدا عير لوك كَالإنكَاح» 
َالَُاِ مع ال قي وما ال ذلك من الَصَرَاتِ ابي لا بور يار عير أَوْليَاءِ الصَّغِيرِ 


۹۷٦‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


َف مَربَعْضُ إِيضَاحَاتٍ لِهَذَا في سرح الماد (09). 

الع الاني: التَصَرُفُ الذي مِنْ ضَرُورَةٍ حال الصّعَارِ كَاْيرَاءِ الْمَأَكُولَاتِ وَالْمَلبُوسَاتِ 
وَالْمُسْروْيَائك لِلصّغِين یع ما کون بيع بيه ضَرُورِيًا للصغير وما أَشْبَهَ ذَّلِكَء وَهَذَا التوْحٌ 

مِنَ التَصَرَّقَاتِء كَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الَْوْلِيَاءُ الْمَذْكُورُونَ في هَذِهِ الْمَادَة ةَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَيِضًا مَنْ 
ترب الصَّغِيرٌ في حِجْرِهِمْ كالأخ وَالْعَمٌ ولام وَالْملَقِط فَهَؤْلَاءِ يَقَدِرُونَ عَلَىْ هَذِهٍ 
المَصَرَفَاتِء برط أَنْ يَكُونَ صخر في الهم أذ في خرن وَتَرْبيتِهمْ. 

النَوْعٌ الَالث: ترات التي مي َع مَحْض لِلصَّغِي َمَُولٍ اله للصّخِيرِ وَالصّدَقة 
مَعَ الَْبْضِء فَكْمَا يَقدٍ ET‏ مُمَيْرًَا عل هذا انع مِنَ التَصَرْفٍ قلا م واخ 
وَالْعَعُ وَالْمَُقَطٌ الَذِينَ يَكُونُ الصَّغِيرُ في يلم جرهم ويم ارون عليه ياء 
سَوَاءٌ اكان الوَلِيُ أَيّ: EET‏ انظ شَرْحَ الماد (8517), 
وَعَلَبِْ فين مَوَاءِ الْأَوْلياءِ وَالْمُمَصَرَفِينَ فرق عَلَى صُورَئيْنِ: 

الأولى: أ زكري في هزو الَا تيو ىرُي يواه اثلا 


الْأَوْلِيءُ وَالمْمَصَرَهُونَ الْآحَرُونَ يسوا مُقْمَدِرِينَ على اصرف الَذِي مِنَ التَوع الأول 


أضصللا. 
الَانية: اَن الْأَوْليَاءَ الْمَذْكُورِينَ في مَذِه الماد مرون عَلَ لدف الْمَذْكُورِ كَل 
وَلَوْ لَمْ يكن الصَّغِيرٌ في جرهم وَعِيَالِهِمْ > أنَا الْأَوْلِيَاءُ وَالْمْتَصَرَّفُونَ الْآحَرُونَ فَإنّمَا 


يَقَدِرُونَ عَلَىْ ذَلِكَ إِذَا گان الصّغِيرٌ في جرهم وَتَرييتهِمْ. 
وَيّْْهَمُ مِنْ رتيب الْمَجَلَّة اَْوْصِاء بالأوَلٍ وَالنَّني: أن لا وِلايةَ لِلْجَدٌ مَعَ وُجُودِ وَصِيٍّ 
الأب كما أنه َيس لِلْوَالِي أو الْحَاكِم ولايد أيصاء وَل وِلاية لْوَالِي وَالْحَاكِم مَعَ جود الْجَدّ. 
عَلَى انه وَإِنْ کان تمه تريب في الْأَوْصِيَاءِ فَهْوَ ال وَصِيٌٍّ الْجَدَّء وَيْفْهَمُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ 
َوْلَ الْمجلة: (سَابِعًا: الْحَاكِمُ أو وَصِيْهُ الْمَنْصُوبٌ): أن لا تَرتِبَ بَيْنَ الحَاكم وَالْوَصِيّ» 
هما صرف کا مر صجيخا ولحاي عن لوا لاي مع وجُودٍ الْوَصِيٌّ الْمَنْضُوبء 


NE‏ تصرف كان ترف عبرا (رَد الْمُحْتَارِ). 


الْجَرْءُ الثاني / الكتاب التّاسع: الحجروالإذْن والإكراه والشفْعَة ۹V‏ 
سوال أوّل: بمَا ُن الولاية الْخَاصَّةَ أَقْوَى مِنّ الو لاية العامة بِمُقْتَضَىئْ الْمَادِّ (059)؛ 

يِس مِنَ الام أن يَكُونَ الْوَصِيٰ الْمَنصُوبٌ من قبل الْحَاكم * و 
الْجَوَابُ: إل لاد گا في کر الوا كلهت كيبل جي هر 
سْوَالُ ٿانِ: لِلْحَاكِم أن يدن لِلصَّغِيرٍ إِذَا امْتتَعَ الأب عَنْ إِعْطَائِهِ الإذْنَ كما هو مَذْكُودٌ 


2 


في الاد لبي اک يلرم E‏ اه و وق 


5 
( 
0 
الله 


ن الماع عَنْ إِعْطَاءِ الصّغِير | إِذْنا مَعَ الْمَتْمَعَدِ في إِعْطَائِهِ الإذْنَّ مِمًا 


ll‏ لا عاضا وَعَانعَاء وعضل الأب وَمَنْعْهُ - ي اماع عَنْ إيصال الْمَنْفَعَةٍ 
لِلِصَّغِيرٍ - يَنْقَكَانٍ ولاية ية الأب في هَذَا الْخُصُوصٍ إآ ل الْقَاضِي (رَدُ ذَالْمُحْتَارِ). 
هذا الحوَات mR‏ بُ عَاضِلًا يَبَخِى أن تَنتقل 


C2 ١ 


E O‏ تف إل الد لا إل الاي :إلا أن تقال إن ارال 
العَصل مِنْ باب الول العا وما لاك ين جد تناد دشار 
وَوَلِيٌ الْمَْتَوو أيَضًا عَلّى الريب الْمَذكور. 


4 5 ود‎ 
f o 0 05 


وَعَلَيّ: فَالْمَعُْوهُ صا شا ني الإو نأب أذ َب أذ جد لس من ا ع 
وَكَمَا أن ولاه ويا الْمَعْتوةٍ اڏا بلع وَهُوَ مَعْتُوةُ؛ فَهُمْ أَوْلِيَاؤُة إذَا بلغ عاقلا ثم أَصَابَهُ 
اله وَل َس الولاية على من يلع عاقلا صب اله حَائدَة إل الْقَاضِي اسِْحْسَانا رَد 
الختا 1 اذم وَوَصِيٌ الَأ م الاح وَالْعَم وَسَائْرٌ لأقرباء (بکشر الرّاءِ على َه 
الَْنْصِبَاءِ اليا قدا لم کا وما قلا جور لْهُمْ إِعْطَاءُ الإذْنِء لان هَرّلاءِ كما 


که 


5-8 
ٍَ 


و 


نهم يسوا م مُعتَدِرِينَ عَلَئ التَصَرّفِ بِطَرِيقٍ التََجَارَ ة مال الصَّغِيرِ؛ فليس لَّهُمْ إِعْطَاءُ حى 
كم ال اس ا لك 
َو أذِنَ وَصِيٌٍّ الام الصغير بالسَجَارَةٍ في ج لوال التي يقِيّثْ لَه عن أَمّهِ مِيرَانَا فليس 
يصَحِبحٍ (ججايعٌ أخَكَامٍ الصَعَار). 

َلك لس لِوَعِيٌ الام حَقَ التَصَرّفٍ فِي ترِكَةٍ ة الام إذَا كَانَ الأب أو وَصِيّهُ أو الْجَدَ 


AVA‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


ے 
عو رو 2046 ر ع رص 


أذ َب قا لم يُويذ أذ عؤْلاء الأؤليلي» مَلوَعِي أ َم آن يَحْمَظ تَرِكَةَ الأمٌ وَأَنْ يع 
کک لوين الفط ل ریق اشجارق ولیس له ان بيع الْعَقَارَ كما أنه 


2 


کا ت 50 


کلک یوی مرن رر کی نتن لاصو عند قور اور مرا 
أَكَانَتْ تَلْكَ الْأَمْوَالُ عَقَارَا آَم مولا (رَدٌ الْمُحْتَارِ بو السود اوضر ئ الْكِمَاية بل الْعَصب).. 
كم 3 AN‏ 5 ي باب الإِذْنِ وَالْحَجْرِ هُمْ مَولاءٍ الَا َالْاَوْلَِاءٌ ESA‏ 


ےو 


اصرف في مَالِالصَِّرهُمْمولَاأضَا. م اصرف يلار هُو: أوَّا: 
نَانيا: َي لي ڪب حال اي 


e 


ا 

2 00000 > و ەر 

خامسًا: لِلِوَصِيٌ الذي اختاره الجد. 

سَادِسَا: لِلْوَصِيٌ الَّذِي اَْارَُ هذا الْوَصِيُّ 

سَابعًا: لِلْحَاكِم. 

انا لِلْوَصِيٌ الذي نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ إلا أنه بس لآب السّفِيه حق الصف في مَالٍ 
الصَغِيرء وَعَلَيْهِ فَلِأشْخَاصٍ الَّذِينَ ينبت لَهُمْ حى النَصَرّفِ في مَالٍ ابر أن بجروا 

مَْقَولَ الصَّبِيّ أو عَقَارَهُ مِنْ آحَرَ بِبَدَلٍ اميل أو مَعَ الْعَبْنِ الْيِيرِء وَلَّهُمْ أن يَشْسَرُوا لِلصَبِيّ 
تالا أم إا اشرو م لعن الاش كاذب ارا في حَق الصَبِىٌ ويون مَا اشَْرَوْهُ 
لو نمه علي لت زه كز أغان الك ا ا ا 
0 داجلا لخر رکذ يرب ايلات في زح كاب الع 

عْطَاءً الوالي إِذْنَا لصّغِيرٍ: إن ِعْطَاءَ الْوَالِي الذي لم يُمَوَض له الْقَصَاءُ الإذنَ للصّغِير 
َير صجيح» وَالْوَْا ِي في َمَايَاهُمْ نهدا اقل أا عْطَءُ الرالي الي فوص لله 
اقا لدو م و (ردُ خا الطّخْطَاوِي) وَفي رَمَايتا لا بود َال هذا في 
ولايّة مِنْ ولَايَاتٍ الدَولَةِ الْعَلِيّة. 


nt lol لود هما‎ rag soro هر و ت‎ 4 Soso 
۹۹ الجزء الثاني /الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة‎ 


للاي نيد ضفر امير أ لمنثوو: 
أولا: عِنْدَ اماع اللي الذي هُوََوْ ى في الإذْنٍ إذَارَ 
ٿانيا: دا لم يُوجَد ولي مُمَدَم أي ي: أَوْلَىْ مِنَّ الْحَاكِم. 
لرن لأا لعو قن تام رَه عَنْ واي اللي فَولاية اولي الْمُقَدَم 
ل الْحَاكِم يِسَبْبٍ َب عَضْلِه وَاميَاعِهِ اَي في التّكَاحء وَهَذَا لا يسرم أنْ تَكُونَ 

0 يه الأب مُوَخَرَةَ عَنْ ولَايَةِ الْقَاضِي (رَدُ الْمُخْتَاِ) انظ مرح الْمَادو الآيقّق . 
كم أذ يني اله ياد كن للج يما | أذ بنبية رلا طلب (الأنطاري» 
وكيس لول الآجر َالآبٍ أن , : يَحْجْرَ عله بعد دك ولو تو في الْقَاضِيِ الآذن او عَزِلَ؛ 
لن الإِذْنَ في هَذَا مِنْ وَجْهِ: حکم وَقَضَاكٌ كُمَا در نَظِيرُةُ ه في شرح O‏ 


الصّغِيرَ لا يون مَأَدُونا مَالَمْيَدُْ الحَاكِمُ وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ: َنوَى؛ إِذْ لا يَحَْاحُ الإذن نإل 
دَعْوَى وَوٌجُودٍ الْمَعْضِيّ ا له لضي عَيوَحُضُورِ الطَرقيوا_ 


A 


پر م2 


71 
ماده د إِدذَا ناَك 0 مَتْفَعَة 0 الصَخمر الم ر 1 لوي ن نا ۰ 


ويلك لما كان ذا لذ خغنا كل بتقهى؛ لاه المعَامَكَاتٍ الي بُجريها لَْضِي 
َنب وَعِيَه واكم ابي يوي , بها في الْقَضَايًا الضَّرْعِيةَ لا تَبطْل ب 0 
عرزل كما آنا لا ت تقض بض الحاو ها وهم ِن وله رار GS‏ أذ ينبت 
الحاكم أو لِحَاكِم ار أَنْ يَحْجْرَه بَعْدٌ الإذْنِء عيابي تَفْصِيلٌ مَذِه الْففْرَةِ في الْمَاقُةٍ (4۷۷) 
ا 


7 قَوانِينُ الشّريعة الإملاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانية 
بجنونه نوا مُطبمّاء وا أنَضب رة وَضًِا بد وفاته أن لم بتضت» وسَوَاة أعلم 
الصَبِيّ وَأَهْلَ السوقي ٍ ِمَوْتِ الول أ لم ينمرا (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الْخَامِسِء وَفِي الْبَابِ 
الثاني عَشَرَ َالطوريُ)؛ لاه كما در في سرح الْمَادِّ (100) يَحِبُ وُجُودُ الإذْنِ النِي 
أغطيّ لمر وَاسْيْمرًا زه ل جين تَصَدَُاِِ وَمَا أنه بمُوت لذن ا يَسْتَورٌ الوذ قبطل 


3 


الإِذْنُ لِدَلِكَ وَلَوْ لَمْ يكن الصَّغِيرٌ عَالِمَا بوقاة وَلِيّ؛ لن الْحَجْرَ بالْمَوْتِ حجر حكميٌ: 
وَكَيْسَ الْعِلْمُ شَرْطًا مِنْ شرُوطِهِ وَلا يماس هذا الْحَجْرٌ عَلَىْ الْمَادِّ .)٩۷۳(‏ 
وَنَظِيدٌ هذا في الْوَكَالَ مدا عَرَلَ الْمُوَكلُ وَكِيلَهُ فلا ينْعَِلُ الْوَكِيلٌ ما لَمْ يَصِلْهُ حبر 
0 مع آنه ٳڏا توفي الُْوَكلُ ينْعَزِلُ الْوَكِيلُ وَلَوَْمْ يفف عَلَى وَقَةٍ الْمُوَكُلِ وَدَلِكَ كَمَا 
ال ا ل ل 


4 


الصف وَأَوْصَئْ بِالْوصَايَةٍ ليرو أَيْ: عَيّنَ وَصِيًا لاق يَبطُلُ الإذْنْ (أبُو السّعُوه) وَكَذَلِتَ 
1 ا اسه 
لذن وَيَحْتَاجٌُ إل إِذْنِ جَدِيدٍ (انْظْرٌ شَرْحَ الْمَادَّةِ *417) وَلكِنْ ايبط إن الْحَاكِم فاته 
کک ARETE‏ - ما هو مَذُكُودٌ في سرح الما اليم - حُكُمٌ يِن 
وجي ۷ تنعل ماعلات الي ابي أجافت اض بعلو أذ متو َالَف أن 


ِذْنَ الْقَاضِي قَضَاءٌ مِنْ وَجْهِ؛ أنه باعْتبَارٍ ايه الْقَضَاءَ ا بغار ايهال َِنْ حَيْتْ 
قاض لا يطل كته عل وأا الأب ين حَيْثُ الاب فيطل بهما (الطُورِيُ) 


و 9 


وَذَّلِكَ كَمَا لا 0 ِذْنُ حادم بِوَقَاةٍ أبي الصغير أ وَصه؛ لَه لَمْ يَصْدْرِ الإِذْنُ مهما 


ص 


2 
3 


)2 پو السّعُودِ) إِذْنُ الْحَاكِمِ عَلَى ل وَجْهِيْن كما يفم من الْمَوَادٌ الْآيمَةِ: 

الوّل: افك الحا اة عدم جرد عن يكين للك كما هر مي في 
الْمَادّةِ (91/5). 

التاني: إِعْطَاءٌ الام الإذْنَ بسَبَب اميتاع اللي الْمُقَدّم عَنْ إِغْطَاءِ الإذْنْء كما اسْتَفِيدَ 


عا م 08 0ے 


مين الْمَادَةِ (4۷0)»› وَيَسْتَفَادُ من ذکر عدم البطلان في هلو الْمَادَِّ مطلقا ان الْإِذْنَ لا يطل 


الجزء الثاني / الكتاب التاسع؛ الحجر والإذن والإكراهوالشفَعَة ‏ ۹۸۱ 


3° مه 3 


ا ن الإذن قدا عطي عَلَْ الْوَجْهِ جو اذل أمْ عَلَىْ الْوَجْهِ 
ادر الْمُختَارُ وو المُخَْارِ). 


| اه 81000): اشم عدن عا تچوا جرم تید لکا ومز [ 
| لق ولیس أب کم أو عَزلو. | 


کاو أز TTT‏ | الغ ا E ET‏ 
ا و E‏ 
عَلَْْ أحد الو ين المَدكُودَيْنٍ في سرج الَا الآ وَل يقال في ذَلِكَ: ل 
الْحَجْرٌبِسَبَبِ عدم جوا تقض حكم الْحَاكِم الْمُوَافِقٍ لِلشَّرْع؛ لن هَذَا الْإذْنَ لَمْ يكن مِنْ 
کل الْوّجُوو حُكْمء ټل هُوٌ مِنْ وَج َء كما كر في الْمَادَةِ (60 291 إلا آنه لا يَجُورُ لِوَلِيّ 
الصكين لاخر كات اروف اج حَجْرٌ الصَّبيٌّ بوا الْحَاكم أو عَزْله؛ لان الإذَْ مِنْ 
E A TE‏ 
وَيُسْتَقَادُ مِنَ الْمَادّةِ )4۷٥(‏ أَنَّ َوْلهُ في الْمَيْنِ: (عِنْدَ وََاةٍ الْحَاكِم El‏ 
اخيَرَارًاء فلو بي الْحَاكِمْ حي 7 حا وبق قت فقو 0 ا أن و 
وَيْقْهُمُ مِنْ عِبَارَة ة (يُحْجَرٌ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَاكِمِ) أن يَكونَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ بَاقِيَا في 
مَنْصِبهِ كما کان د َيْسَ لَه بَعْدَ عَزْلِهِ مِنَ الْقَضَاءِ أن جر لصي الذي صف إذ 
َم يب لِلقَاضِي بعد العرلٍِ و لايك 
مَاكّةَ 47A)‏ (: | وني حم الصّغير ١‏ لمُمَيّر. 


إن مسو او رفي شم اضر امي واكم لد 
ليق وَهي: 
)١(‏ في تصرفاټه. 


(۲) في صَيْرُورَِهِ مَأَدُونًا بإِذِْ الأب وَالْجَدٌَ وَالْوَصِيٌ وَالْحَاكِم. 
(۳) في رفع التَكلِيفٍِ عَنْه. 


م 2 هاس هو 


۹۸۲ فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدُوَةٌ الْعثْمَانيَةُ 


وَعَلَيِْ: دا قر حص کک في الس وَهُوَ مَعْتُوةٌ بجَويع الْأموَالٍ وَالأملاكِ التي 
تَنْسَبُ إِلَيْهِ لأَحدِ الاس فَلَا يَكُونُ إفْرَارُهُ صَحِيِحًا (التنقيح تَلْخِيصًا وَمال). 


- ہو سس ر هى فد 


ل صف الْمَعْتُوِ فِيمَا فيه تفع مَخْضٌء كَمَبُولٍ 
المعو اهب َال لهي مغر گا ُو مَذْكُورٌ في الْمَادة 4720) وَلَوْ لم يكن كه 


واا من وله 


ر 


م که وه رو 


ا > تَصَوَّفْهُ الذي فيه صَرَّدُ وي مَحْضء كان تيك كينا لاه أو يهديه إا 7 
يَتَصَدَّقّ عَلَيْهِ به باط ولو أَجَارَهُ وليف » وَالْعُقُودُ الدَاِرَةيْنَ التفع وَالصّرَرٍ َنْعَقَدُ وقوه 
عَلَىْ إِجَارَة الول إل أنه ب يُشْترَط في صِكَّةِ إِجَارَة الْمَعْنُوهِ أذ يكو عاقلا بحت بعلم أن 
ابيع عالت E‏ كالب لها وَل قَتَصَدُ فَاتَهُ يَاطِلَةٌ وَإِجَارَتَهًا غَيْرُ جار 
َالشَّخْصُ الَذِي يب وا غرف أن الح صالب وَل جاب ولا أيه كب 


3S ه‎ 


وَإِعْطَاؤُه إذْنا مِنْ أبيه وَوَلِيّهِ ضحي بالاتمًاق. 


0 


لاا مواد وات لمر يي ررق مسري راو لاو الوا اوري 
حَقَّ الولاية عَلَيِْ لا ي يَعُودُ إل وليه كأبيه. 

ونا أن جة عَلَيِْ عَائِدَةُ إل الْحَاكِم فَإِعْطَاؤُهُ الإذْنَ مُنْحَصِرٌ في الحاو يِس 
لول الآخر كأبيه .أن تنطية إذْناء القاس هو هَذَاء آم عند الام كن يوذ كن 


م 0 


الولاية إل وَلِيّه وَعَلَيِْ لوليا اْآحَرِينَ - كالاب - أن يعْطوه إن وَالْمُسْتَحْسَنٌ هُوَ هَذَا 
(أبُو السّعُودٍ الكِمَايةُ قبل الْعَضْبٍ). 

وبما أنه قد كر لَفْظَ الْمَْتُوهِ هنا مُطلقاء ققد اتير مَذْهَبُ الإمام محم وَالَْضْلُ أن 
جِهَةَ الاسْتِحْسَانِ مُرَجَحَةٌ عند الْفَْهَاءِعَلَىْ جه الِْيّاسِ 

وَقَدِ احتف في الْمَجْنُونِ ڪل َو الصُورَة ياء فحن الول على نيلم مجثر 
ون کان عَائِدَا إل وَلِيّه كالب فَإِذَا نّ بَعْدَ أَنْ صَارَ عاقلا بَالِغَا يَعُودُ حَق الْولَايَة إل 
الْحَاكِم وَلَيْسَ إل الأب. ٠‏ 


2 a ت ار و تسر‎ 25 af 
أمّا عِنْدَ مُحَمَّدِ فيَعُود إل وَلِيّهِ كالأب (الأنقزوِي).‎ 


ا 
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258 ° كو 
1 


ا إِعْطَاءُ الإذْنِ مِنْ أَقرباءِ الْمَعْنُووِ غَيْرِ الْأولِياء كالخ وَالْعَم أو غَيْرِهِمَا فَهُوَ عير 
جَائز َالِْنَ عير عير شع محر رد لمحتا رِوَالدُ 1 


اة (9/ا): لتخا ع وني شغ شير كر لتق 


o وو‎ 


عله قاد کون صا اله صا 

سَوَاء أكَانَتْ َافِعَةَ گالاتهاب . كَانَتْ ضَارّةَ كَالْهِبَةِ لآحَرَ أَوْ گات دَائْرَةَ َيْنَ بيْنَ القع 
َالصَرَرِ كاي (لْهدَايهُ)؛ وَعَلَيْهِ اكام الْمَذْكُورَةُ في الاو (413) تَجْرِي عَلَى 
امون الخطيق يشا (ر ذَالْمُحْتَار). 

او ل روم بند يك يع أز 
ار عو يقد الإثاقة لا يحون كذلك لز وھ اكد هالاو ف مَجَُونٍ مُطْبَقٍ وَسَلَّمَةُ ياه 
وَهَذَا انّهَبَهُ وََبِلهُ وَاسْتَلَمَهُ قلا کون ذَلِكَ صَحِيْحَاء ما تَصَرّ وُقَاتٌ الْمَجْنُونٍ الْمُطْبَقٍ في 
حال ااه مَكْتصَرّفَاتٍ الْعَاقِلء يَعْنِي أن تَصَوّقَاتِ ادوم الْمُطْبَقٍ الع وَالشَدَاء 
وَالهِبَة رالاتاب اا ي مر حون ماما تة اسو أكاكق: الصرفات 


الْمَذْكُورَة نافِعَةَ أَمْ ضَارّةَ آَم رة بيَْهُمَا إلا أنه قَدْ ذَكَرَ في (رَدٌَ الْمُحْتَارِ) أن | 
اھ ف ل ام م ا 


ا 
5 


قو 0 2 َه 4 


قوله: في ١حَالَةِ‏ إا نه ) دعل وتم فر 

و0 هة الت نات افةو غا او الْمُحْتَارِ)؛ وَبعِبارَة 
أخرَئ: ليس لِأَحَدٍ مِنْ ولَاية عَلَيْه في حَالٍ إفَاقَِ؛ لَِنّهُ ذا زَالَ الْجُنُون الّذِي هو مَانِمٌ مِنَ 
اصرف عَادَ الْمَمْْوعٌ. 

وَعَلَيْه: فإِْرَارُه ورهنة وَقَرَاعَهُ 1 ل اتاو ا ا 


و 


وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتٍ أن ته تَصَرَّقَاتِ الْمَجُْونِ الْمُطبِقٍ وَالْمَجْنُونٍ غَيْرِ الْمُطبَقٍ 


CY‏ ع يد 
- النَافِمَ مِنْها وَالضَارٌ - وَمَا يَدُورُ بَيْنَ ذَلِكَ - باط مَعَ أ ب وات الانن فن شال 


إفَاَتهِمَا صَحِبِحَةٌ وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لا قزق بَيْتَهُمَاه وَإِنْ گان يُوجَدُ فرق بَيْنهُمَا في بض 
الأخكام في شَرْح مادو ٠غ4)).‏ 


ماده (۹۸1): لا ينبي أن يُسْتَمْجَلَ في إغطاء 2 OR‏ بل يعدت 


بالتآني وا حف كول روید اع إل نوله جيتذ. 


َو 


إا بَلّعَ الصَِّيّ مَجْهُولَ الْحَالِء فما أنه لا يتَحَقَقٌ رض جر دلوو كما ادن 
الماد البق فاا يَنْبَخِي أَنْ يُسْتَمْجَلَ فِي إِعْطَائهِ مَالَهُ عند يوغه بل يُجَرّبُ رسد وَيَحِبُ : 
أن لَا يُفْهَمَ مِنْ قَولِهِ: رت أن يَكُونَ لِك عل الاخ بل ارم عدم إغطايه مله 
لم ينبت رشده. 

كِنَّ ترك التَجربة لا يُوحِبُ الصّمَانَ به عَلَىْ ما أقَادَ صَاحِبُ التتتيج مِنَ 
الإِيضَاحَاتٍ وَيُوحجِبُ الضَّمَانَ بِناءَ عَلَىْ ظَاهِر بيان (الْوَلْوَلِجِيّة)» وَالعَلامَة الشَيْلِي. 

وَعَلَيْه: إا تَحَفقٌ گن ديك الي ا ا 
مَالَهُ عِلْمُ الوَصِيٌٍّ بِرّشْدِهِ وَصَلَاحِو حَنَىْ إِنَّهُ لو شُوهِدَتْ حال كَهَذِهِ في الصَّبِيّ قبل 
وغه َلِلْوَصِيٌٍ بمُقتَضَىئْ الْمَا 6340 أذ عل الصو أنوالة ولا يلم الوَصِي عد 
َلك صَمَانُ» انظ الْمَادَةَ (91). 

ولوا ع الوص ب عن تشيم الط نوله بعد أن طلا لحف و هو بالغ عَلَى 
هَذَا الْوَجْ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَلِعَثْ فِي , يد الْوَصِىّ صَمِنَ انظر الْمَادَة (744). 

کن لَوْ َف في يدو قب الطَلَب لا يضمن اما لو سَلَمَالْوَصِيٌ الأ َل اشنم الذي 
حت وصَاِيهِ يمره ومع يعدم رضيو وَأضَاعَهَا ذلك الشخْصُ قب َيَضْمَئْهَا الْوَصِىٌّ؛ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ لَوْ طَلَبَ الصّبيٌ ماله بد بلُوغِهِ فتن الْوَصِيٌّ في تَسليوه ياه للتَجْرِبَة وَالِاخَبَارٍ 
لف الْمَالُ في يَدِ الْوَصِيٍّ فلا ب ب يَضْمَنٌ انْظَرِ المَادَةَ (91)» كَذَلِكَ لَوْ أَغطَئ الْوَصِيّ لِلصَبِيّ 


و 


الْمَحْجُور عَلَيْهِ مِنْ طَرَفٍ الْحَاكِم لِبُلُوغِهِ وَهُوَ غَيْرٌ رَشِيدٍ مَالَهُ فَأضَاعَ ع الصَّبيٌ الْمَالَ كان 


slo pro و‎ DD م سم مات و‎ 50 Ror e 
۸0 الجزء الثاني /الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة‎ 


الْوَ ص اتا 
وان هذه الْمَادَةَ خا 31 الإيضاحء فَلنْيادرٌ إل إيضّاحهًا فيمًا يَأنَي: في الصبي 


اه وَيكُون رُسدهمَعلُوما. 
آيٰ: ڌا كَانَ الصَّغِيرُ غَيْرَ سَفِيهِ في حَالٍ صِعَرِهِ وَبَلَمَ وَهُرَ مُضْلِحٌ وَمُحَافظ عَلَىْ ماله 
َيَجُورُتَسْلِيمُ أَموَالِه إلَْه. 

وَعِلْمُ الْوَضِيٌّ برد الصغير كاف لإعْطَائِهِ ماله لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَىْ الصغير ينهي 
وغو گما هُوَ مَذْكُورٌ في سرح الْمَادٍَ .)٩٩۷(‏ و 

َك کلام في جَوَازِتَسلِيم الصَِّيٍّ مال وَإِعْطَائهِ ياه بعد البلوغ؛ لِأنَّ دّلِكَ جَائِرٌ إذَا 

: TR: 

؟- أن کون الصدي غ رفن یل شیب يني أن مرفي شرف في ماله وَمُتْلفٌ قلا 

يَجُورُ إِعْطَاوة الْمَالَ في هَذِو الصورَة كَمَا قَدْ صَرَحَ في الْمَادّوِ (۹۸۲). 

"- بلع الصَّغِر ُو أن يلم وُشْدُه أو سَمَهة: يَجُوزٌ إِعَطَاءُ الصغير مَالَهُ بتاءَ عَلَىْ ما 
جاءَ بو صَاحِبُ (التقِيح) مِنَّ الإيضَاحَاتٍء وَإِلَا لوَجَبَ أن أن تكون نص قات ان 


وه الي 


يه 


0 ES U 
عَلَىْ ئه لو لَمْ يُْلَمْ رُشْدُهُ ولا سَمَُهُ لا يَضْمَنٌ لِعَدَم الولَة اْمَذْكُورَة وَكَد‎ 
0 و‎ 
عليه نلو أغان اويل زهذا لضي عالة ولت كز لني مُفْسِدًا وَغَيْرُ رشي فا يلرَمُالْوَصِيّ‎ 
صَمَانَ انظر الْمَادَةَ (91) وَلَكِنْ عَلَىْ الْوَصِيٌ أن لا يعْطيه مَالَهُ قبل أن يختبره وجري‎ 
الراك ارول خقاعن ي ن لِإنْكِسَافٍ حال ابر وَاختبار‎ 
رده وَصَلَاحِهِ وَتَلِفَتِ الْأَمْوَالُ أَنْناءَ لِك في يَدِ الْوَصِيٌ بلا تعد ولا تَفْصِيرٍ فاد يَلْرَم‎ 
الْوَضِيّ صَمَانَ.‎ 
وَهَذَا الاخيِمَالُ هُوَ امن في هَذِهِ الماد (التْقِيحُ)؟ لان عِبَارَةَ مَنْنِ الْمَجَلَّةِ (جل‎ 


44 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة العلْمَانية 
a‏ ل ao oy‏ د سن اله كي سال و سنوي اک نك م رم 
يجرب بالتاي) مَانعَةٌ ِن صرف إل الا يمال الول لال إا عَلِم رده فاد روم للسَجربة. 

وَلَوْأنْكَرَ الْوَصِيٌّ رُشْدَ الصَّبِيٌ الْبَالِغ وَامْتََمَ عَنْ تيوه مَالَهُ فيْرَم أن يبت الصبي 
باغ رَشْدَهُ اة الشَّرْعِيّة حت بكم على الْوَصِيٌّ بتَسْلِيمِه الَْمْوَالَ (التَْقِيحُ). 

وکن جَاءَ في اللاي أنه إا بَلَعَ الصّغِيرٌ ا يَجُورُ إعْطَاؤُهُ ماله مِنْ طرفي 
الْوَلِنٌّ إِذَا لَمْ ينْبْتْ رده وَإِذَا أَعْطَاه إِيّاهُ دُونَ ذَّلِكَ لَرْمَهُ الضَّمَانُ (رد الْمُحْتَارِ)» وَقَدْ 
ا کے 2 E n‏ ا ا ت gok‏ .ا ل كه 
حَمَلَ صَاحِبٌ (التنقيح) كلام (الْوَلْوَالِجِيّة) هَذَا عَلَىْ الحَال الثاني أي بُلوغ الصّغِيرٍ وَهُوَ 

EEE 3 0 0 0‏ س اوس ت 0 ےر ر 2 3 3 

أمَا لَوْ طَلَبَ الصَّغِيرُ أَمْوَالَهُ مِنَ الْوَصِيّ بَعْدَ تَحَققٍ بُلُوغِهِ وَرُشّْدِِ قَلَمْ يُمْطِهِ إِيّامَا 
وتلفت فق يل الوضي أز دت كان هافن (ز د الكشتار): 

ن لَوْ لَب الصَّخِيرٌ الْمُميْرُ عَيْرُالْبَلِخْ مَالَهُ وَكَانَ رده تابتا وَلَمْ يعْطِهِ الْوَصِيّ إِيَّاهُ 
ما اَن الصَّخِيرَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ الْولاية أي أن حى الولاية لَمْ يرل بَاقيا لِلْوَِي أو 
الْوَصِيٍّ عَلَىْ الصَّغِيرء فَلِلْوَصِيٌ أو الوَلِيٌ أن لا يُعْطِيَهُ مَالَهُ وَإِذا تلفت في يَدِو بلا تَعَدّ َد 
يرم ضَمَان0". 
| ماده (2487: إِذَا بل الصّبئ غَيْرَ رَشِيدِ لم 
ا 4 عاق 7 - 

من التصرف ك) في السابق. 


5 07 


عو وە-ء | 


و مك 6 وك لق و 
فع إِليْهِ ماله مَا لم يتحقق رشده ويمنع 0 


20 2 57 وس لو م راي ر کے 5 a E‏ رە ا 

لا يِسَلِمْ الصَّبِيْ أَمْوَالَهُ إِذَا لغ سَفِيهًا بالاتقاقٍ وَلو لم يكن قذ حجر بعد يَعْنِي إذا بلغ 
6 4 ەر ر #ى 9 يوه کور شمو رن چ مم رکه وە دو اروص اہ ڳا ا 

الصبِيٰ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ تذفع إِلَيْه أموالة مَا لَمْ يَتَحَقق رشده بالبيتة ولو أكمّل الخامِسة 

Sr و و2‎ f o ره يوه لو‎ e هو رتا 2 ا‎ 2 h~ 

والعشرين مِنْ عمره ويكون مُسْتحِقا للحجرء وعليه فيحجر عليه عند أبي يوسف ويمنع 

)١(‏ إن الأحكام الفقهية هي علل الوجه المشروح» ولكن بناءً علل الأمر السلطاني الصادر في 4 ذي الحجة سنة 
4ه وني ۳ شباط سنة 11417 لو بلغ صغير وادعئ رشده وطلب تسليمه أمواله أنكر الوصي رشده 
وترافعا أمام الحاكم فلا تسمع دعوى الرشد من الصغير ما لم يكمل السنة العشرين ولو سمعت وحكم 
فيها فلا يكون الحكم نافدًا. انظر المادة )١801(‏ (الشارح). 


الجزء الثاني / الكتّاب التاسع؛ الحجر والإذْن والإكراه والشفعة ‏ ۸۷ 


مِنَّ التَصَرّفِ كَمَا في السَابِقِ يَعنِي إا بَلَمَ سَفِيًا وَغَيْرَ رَشِدٍ فاا تَطئ إلَيْهِ أَموَالَهُ سَوَاءٌ 
أحَجر عليه الْحَاكِمْ أ كَمْ حجر (الْكَاةُ)» وَدَلِكَ كما قَد مر إيضَاحْهُ في سرح الْمَادةِ الآيمة. 

وَالواقع أن الي بلغ عير ريد اتيك ی شت ْ 

يعون جره ملافا وتكون تصرفانة قد البلوع ول ا 

ما عند الام مُحَمَدِ کالب مَخجُورًا اا يَحتَاجُ إ حجر آخَرَ على آنه ون َك 
الاحتلاف عَلَيْ هذا الْوَجْه مد اتف على عَدَم جَوَازِ ِعْطَائهِ مَالَهُ (الشَّينُ الطَّحْطَاوِيٌ): 
لو باع ل حَجْرٍالْقَاضِي جار عند آپي يُوسْف خلا لُك (صُرَّة الفَتَاوَ) وليه َل 
أَعْطَئْ الْوَصِيُّ اليم الذي تَحْتَ حجرو مَالَهُ بطلبو سَوَاء أَحَجَرَهُ الْحَاكِمُ لبلُوغِهِ سَفِيهَا 
وَغَيْرَ رَشِيدِ آَم لَمْ يَسْجُْرْهُ فَأضَاعَه صَوِنَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلتصَوّفِ بل لَوْ كَانَ وَدِيعَة 


ور ش مه 


يعد َضِْيعًا للْمَالٍ (الْحَانية الْهِندِية في اباب النَانِي). | 

وقول الْمَجَلَّة: (يُمْتَمُ ون التَصَوّقٍ) بدلا من أن تَقُولَ: (لا صح تَصَرُّفه) مني على 
مَذْهَب الإمَام أبي يُوسْفَء وَمَعْتَ (يُمْنَمُ) أيْ يُمْنَمُ حَجْرًاء فَعلَى هذا التََدِير: و باع ماله 
بل الْحَجرٍ أي المع ينقد ايم عند أبي يُوسُفء أَمَاعِْدَ الإقام مُحَمَدٍ قلا يصح رهه بل 
لخر شا على دلت لزع الخد الل ع الفاح ف بح ال ع ملعب 
الإمام مُحَمَدٍ (عَبْدٌ اليم وَصُرَّةالْمتَوَى) ِن الأَْهَرَ ترك عبارة: (كَمَا في السابق)؛ أن 
ل ن بني عَلَْ الَْصلِيٌ» أا الْمَنْم بد البوغ فهو بني عَلَ حجر الْحَاكم. 

ا مدهب الإِمَام الْأعظم هر إا لع الي سَفيهًا قلا بنط :إل ماله ما لم لع 

َعَم الإعْطاء عَدَا لَبْسَ بجر لأنَّ الإمَام لا يُجَودُ الْحَجْرَء وَإِنّمَا هُوَ لديب 
وَعَلَْ: ََصَرَقَاتُ السَفِيهِبَعْدَ اوغ وَكَبْلَ الْحَجْر صَحِيِحَةٌ اليح وَرَدُالْمُخْتَارِ). . 

سوال (1) - يما أن السّفيه نوع ون فض الْأمْوالٍ الِّي هي في يد الوَصِيٍّ بِمُفتضَ 


و 


ص و 53 ذه 0 2 ۴ تلط م 
a NN‏ 


۹۸ هَوانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدَولَةالْعثمانِيَة 


الجوّاب: إن الْمَْعَ ن ال لا يلرم انع صر آل رى أن المغتري يشتطيع 
آن يبع الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ إِذَا کان عَقَارَا مع أنه نع من نو قبل أا الكّمَ؟ انظر الْمَادَةَ 
(10) (الْجَوْهَرَةٌ بتغيير)» وَعَلَيْه يصح تصرف غَيْرِ الرََشِيدِ بعْدَ الْبُلْوغْ وبل الْخَامِسَةٍ 


وَالْعِشْرِينَ بَيْعَا وَشِرَاءً. 

حت نه تی إِنَّهُ َو باع مِنْ مالو شيا كان الي صَحِيحًا ويام ر الْقَاضِي الْوَصِيٌٍّ بتَسْلِيم ذَلِكَ 
عفري 

ودا اشر لجان 0 کک بدَفع تنه (أبو السخُود). 

سوال (۲) - لَمَا كَانَتْ تَصَوَّفَائهُ الْوَاقِعَةٌ صَحِيحَةً عِنْدَ الإمام» لِعَدَم جَوّاز حَجْرِو 


قَلَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ في عَدَم تَسْلِيم مَالِهِ؟ 

الج ابُ: لا كان أَغْلَبُ تَصَرَّقَاتِ السَّفِيهِ هي الْهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتُء وَكَانَ تَمَامُ لِك 
رقف عَلَىْ الْقَبْض» EMT‏ > فِذَّلِكَ 
هما وَصَدَقَانهُ بلا حَكْمء وَفِيهِ أن هَدَا الْجَوَابَ غَيْرُ حايم لِمَادَة الإشکال إن 


e SS sS 7‏ يد الْوَصِيٌّ بِتَمَن تم رى الْمُشْمرِي» أو يبي 


0 


بكَمَنِ قلِيل يَف ماله قلا يُجْدِي هَذَا المع ع (الشَّارِحٌ)» وَيَجِبٌُ عند د الإمَام 1 


ع 


8 


4 


ص 00 
5 ر 


ا أ زک یزیت ا ا ل لأس ا لدبت 
شوك ها الخدوة قا ا 1 


8 


مل فى تَأدِيبه (رَدُ الْمُحتار وَالْكِمَاَةٌ سرح الْهدَاية) قدا 
£ 


ب 
ا 


تمل ری اول اوت لَمُ الأَل مِنْ تأديبه (رَد الْمُحَْار 
لكاي سرح الْهدَاية) َرَى أَنّهُ قد يَصِيرٌ جَذّا في هَذِهِ الس وَوَلَدهُ قَاضِيًاء وَفِيهِ حجر 
ناه يودي | 1 فر قح (الْجَوَْرَة. 
ما عِنْدَ الإمَامَيْنِ فلا تخطئ إِلَيْه أ د نكما لم ق ا ول تادز الا 


xX 


وَالْعِْرِينَ وَأَصْبَحْ شَيْخا في الَمَانِينَ كَمَا أن تَصَرَّفَهُ في أَمْوَالِهِ قبل الرشدِ لَيْسَ بِجَائرِ مَا 7 
لَمْ يُجِرْهُ الْحَاكِمُ (الْهنْدِيّة رَدُ الْمُحْمَارِ). 
عَلَْ ئه ِن گان يُْهَمُ مِنْ ظَاهِرٍ الْمُتُونِ الْفِعَهيّ فِعهيةِ آنا رجح قو الإمام الْأعْظَمء إلا 


الج الثاني / اكاب الَاس: الْحَجروامذن والإذراهواشفعة ۹۸۹ 
نهم ين ول لمجاو 5ا لم تق شد أنّهَا اتات َوْلَ الإمامَيْن (التنقيح). 

و 1 ره اللاي في مسأكين: 

المَسَألة الْأُولَى: في السّخْصٍ الذي بَلََ غَيْرَ رَشِيدِ إذَا بل السَّنَةَ الْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ 
َر رشي قَسَلَمَهُ الْوَصِيٌّ ماله فَكَايَرَمُ الْوَصِيّ عِنْدَالإِمَام ضَمَانٌ. 

إا سنه یبند للب وت في للضم 

أ عند الإِمَام مين المُسَّارٍ ِلَيّْهِمَا يرم الْوَصِيّ الصمَانُ في صورَةٍ و التَسْلِيم د 
الصمَانِ عِنْدَ عَدَم اللي وَيمَا أن الا قد اختارَت قَوْلَ الإمَامَيْنِ فت الان 
علي اوي في ححا اة و الیم (بو الشموه). 

الْمَسْألهُ الَّايَهُ: أن تَصَرَّفَاتِ من لغ غَيْرَ رَشِيدٍ وَلَمْ يَصل سن الْخَامِسَةٍ ية اشرب 
ضونا يد الإقة رع صنويطة ولد لجان رازن ). 

ما قرات السَّفِيه في الام وال التي اكْتَسَبها وهو سد سَفِية سَفِيهٌ هي صَحِيِحَةٌ عِنْدَ ابي 
ار ِالسَّمَه و إذَا لَمْ ب يَحْجُره الْحَاكِمُ راو الْمَذكُورُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ محمد 


ةر مرد السَّفَهِ. 


| ماده (4۸۳): إا دقع صي افير تا 


١ 0‏ الصّغِير انل به ا 

إِذا ا شت شد الصغير ا 3 الل E2‏ ا بِحْقَتَضَىْ الْمَادَةَ (9474) 
وَأخطاه و ون قَضَاعَ ا صخر او ادل 
يَكُونُالْوَصِيٌّ امتا وَلَوْكَانَ الإعْظَاء بطَلّبٍ الصّغِير. ظ 


عَدَمُتيُوتِ رش الصّغِيرٍيَكُونُ على وَجْهَيْن: 
الْذوّل: يون بُِبُوتٍ كَوْنِه غَيْرَ رَشِيدِء وَفِي هَذْهِ الصُورَة لا يَجُورٌ إِعْطَاؤَهُ مَالَهُ؛ لاه 


3 


لما گان صَبيًا فهو مَحْجُو د أَضْلا. 


5 


0 


ص 


ê 5‏ 5ه سك دوع علو هم )ا ي عر عر 
الثاني: أن لا تخرف رشده سر عل عدمه» أى کون رشده عير ظاهر مِنْ عدمه. 


E‏ انين الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة اعثْمَانِية 


of كن‎ 


َلَوْ أعطَى الْوَصِيٌّ الصَّغِيرَ مَالَهُ في هَاتَيْن الصورتين وَأتلََهُ ال شي ا 


وَهَذِِ الْمَادَةُ با أنه مُقَابَةٌ لِلْمَادةِ (414) فَكَانَ مِنَ الْمُكَاِبٍ ذِكْرّهَا في يِلْكَ الْمَادَة أو 
في مادو مُسْيَقِلَة عَقِبَها. 
قِيلّ: (قَبْلَ وت رُشيِو)؛ لان الإغطاء بعد بوت رضيو اير ِمقْتضَئْ الماد (974) 


دا أعْطَاهُ في هَذِهِ الصورَةٍ وَأَصَاعَة قلا يَْرَمُ ارب 1 صان انظر الْمَادَةَ (91), 
بل إِذَا كان الصَبي ير بالغ وَطَلَبَ مِنَ الْوَصِيٍّ أَمْوَالَهبعْدَ أن تَحَقَقَ قق رده وَلَمْ يُعْطِهِ إِيّاهَا 
وَتَلِمَتْ في يَدِ الْوَصِيٍّ أو اللي فا يَْرَمْهَا ضَمَانْ كَمَا بين ذَلِكَ في سرح الْمَادَةِ (441) 
لأ رفع احج عَنِ الصَِرِ يكو ُو وَالوذْن إا َم حصا بى عَلَىْ حَجْر 


rl glo. 


> 6ه سل 


إذا EH‏ 31 ل الصَّغير ما 4 ع لوج اثالث امن في في شرح الماد )4۸۱( پتاءً ع 


تَحَقَوَ تحق ق كوه سَفِيها بجر : عليه ِن قبل الْحَاكِم. 
وي تن عر جور Da‏ 
الخال أنّهُ كَمَا وصح في زح الْمَادَّةِ (441) لا يكفي مُجَرَّدُ مُجَرَّدْ البلوغ في الْحَالٍ 
الثاني لاعتبارِ السَحْصٍ رشیداء وقد و ضحت هده o‏ 
ب او اا ا رغ ا ر 
ثاكاة إذا ی که ها ل غ ر الخال ا 


ثَالِا: إِذا ت يحجَر» ا شح المَادَةٍ ا 


الج الثاني / اكاب الاع؛ العجر والإذن والإكرا راشف ۹۱ 


م وو 


(آبستن کردن)» وَالإِنْرَالٍ (جَدّ اشدن :آب) أي زول المي أي - » وَفِي_النسَاءِ 


L1 


ر 


ِالْحَيْضٍِ وَالِاختلام وَالْحَبلٍ (ابستن شدن) َإِذَا ل يَكُنْ أَجَدُ هذه مذ الأمُورٍ فيعد الصبي 
بالا كَمَا سَبَجِيءٌ في الْمَادَو الآيةِ إذا كمل حمسن عَشْرَةَ ا وَالْأَحْسَنُ أن 
:أو لخر الخال الال والاخلا؟» رة بوا لحب وبالتيض 
سك 1 30 

وع لَعَة: ب م حت زرل ناضلا الها ا عد لكا ا 

الصغْرٌ: ما أن ال هر اد اساب الجر فيضي ان اذَه و التي ب ينتهي عِنْدَهَاء 
ر ر هلو NEE,‏ لهذا رض (رَةٌالشختار). 
ظ ذم في سرح الماك 4710) أن وع هُو أَحَدٌ الْأحوَالٍ التي تَرْهَمُ الْحَجْرَ عَنِ الصَّخِير. 

الكل تنح الحا رالا يقال حَبأتِ الْمَوْاةٌ با مِنْ باب تَعِبَ إِذَا حَمَلَتْ 
الود وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ على اتلام التَائم روو الجمَاعَ رالو المي في لالب فَعَلَبَ 
َفظ الايكلام في مدا ُو عر ِن اناع الْمَتام لكر الِاسْتِعْمَالٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


3 0 


الإنرال صل في الاخيلام والإخبال وَإِنْ َم يُذْكَرْ في الْمَجَلَّه صَرَاحة إلا آنه ذكرَ 


ضِمْنا؛ لان الاخيلام الْحَاصِل بِدُونٍ رال المي عَيرُ مغتبر في إِنْبَاتِ اوغ 


يود إخبَال ون إِنرَالِه وَالَصل هو الإثرال وما عََاُ هر عامةٌ (الطُورِيٌ وال 


الْمتقَ). 
وَِذَا جَامَعَ | رات َعْدَ ما بعت حَذَا يضور مه الإخبَالُ فَجَاءَتْ بود إن يشت َسَبْهُ 
من و يو قرو وت تسب الول نيا يل لباب الاي من احج 
لا ارز لِلِرّجَالٍ علامة ره ءِ كَذَلِكَ کن كُمَا يَخْتَصٌ 
الال بالرّجَالٍ يَخْتَصٌ الْحَيْضُ بِالإِنَاثِ وهم مِنْ تَقِيدٍ الما ة البو بالاختلام 


2 


0 ل 
كما أنه للا 


Cs 


9 


و 


وَغَيْرِهِ أن الْبلُوعَ لا ينبت ينبت بنباتِ الْعَانَ ة وَالدَّكَنِ تارك كدر اقلت ارب وقوه 
الصَّوْتِ وروز الود وَمَا إِلَ ذَّلِكَ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


| مَادّةَ(485): مدا ِن البو في الرَّجَلٍ اتا عَشْرَةَ سن و وَفِي المَراأٍَ ت شع توان 
ُمُه في یهت حمس عرس 
لذا َمل لجل اي رة س َم يلع يقال له : «المراهق»» وَإِذَا أَكْمَلتٍ الْمَرَأةٌ 


سما ولم تلع بال لَها: : «الْمُرَاه ا 


١ 


200 
الثاني عذرة ين مشر نك أذ طهر علد قز الأو شروو في العا الْنِمَة؛ لِأَنَهُ ق 
شروک علا رع في مزه الس وذ گا َب ال عرو بن لاص ضكر ين 
ا اک عر س ل ايف بين ان لھ 15 اللو عل القن ل فتلي 
السَّنهُ التَاسِعَة مِنْ عُمُرهَا؛ ِن لنت سرع بلغا من العام (أبو السّعُودِ)» وَجَاءَ في 
ارون الإنَاتٌ نُشُوءُهْن وَإِذْرَاكمُنَ أَسْرَعٌ مِنْ إذرَاك الذگور). 
وَإِذَا أَكْمَلَ السَّخْصٌ الْحَامِسَةَ عَضْرَةَ وَلَمْ تَظْهَر عَلَيْهِ انار البلُوغ» سو 
ا 

قذ أَفَْئ بِقَوْلٍ الإمَاميْنِ مایخ اوشلا وَاخمَارَيَهُ الْمَجَلَةُ أَيِضًا (عَلِىٌ انی من 


و نَ دكا اَم 


2 
أن 


ت 


تاب ل وَإِذَا أَكْمَلَ الْعَْامُ نتن عَشْرَةَ 1-7 aS‏ فيڏعیٰ العام 
بالْبَالغ الْمُرَاهِق» وَتَذْعَى ابلك ِالبَلِعَةٍ ة الْمُرَامِمَة إل جين ظُهُورٍ آنار البنُوغ الْمَذّكُورَةِ في 
الما الآيِقَق» أو إِلْ يُلُوغِهِمَا ب الخايسة ع صا ومع المزاهق: المتقارث» ا 
لْمَرِيبُ مِنَ البو (مُنلا وسْكِينٍ). 

بَا أنه تن في كذ کاو تتا لبوغ غ وَمُنْتَهَاُ الماد (۹۸۸) تتَفرّعٌ مِنَ الْمَبْدَْ كُمَا 


ل الآ نك AT‏ 
تتفرّعٌ مِنّ 


فَكَانَ مِنَ الْمنَايِبٍ تَقَدِيمْ م الْمَادَةِ (۹۸۸) على الْمَادَةٍ الآتية. 


2 
أَنْ 


الج الثاني / الكتاب الاس الجر وان والإذرهوالشفة ۰ ۹۹۳ 


1 ارك متهن بل ارخ أي ن ع تحنس عفرا ص بن ثرو وم طهر مان 
ار البلُوغ غ بعد بالا حُكماء يعني إِذَا أَكْمَل اعلام أو ابت الحا عفرا ذلك 
گنها بان وو َم ظز عنما كر من ا ر البو (علِي أقنيِي)؛ لان وء 
الو في عه اشن هو اغالب الشاع وله كتا أن مر تله عليه عدم 5 الغ 57 
الغا E‏ الْمَادّةِ (٥4۸)ء‏ كَذَلِكَ يعد العا مَنْ نرك من منتهی سر سن البلُوغ وَل َه عله 

مه البو لن الْعَادَةَ الْغَاليَةَ إخدء' ی الْحُجَج الشر الشرعبة» ويستعاد هذه الماد مِنَ 
الوا العاف الكمف و 0 مَذْمَبٍ الإِمَامَيْنِ وَقَدْ قَالَ بدَّلِكَ 
الأنكة الثلدئة أبَضَاء بوه كما در في د کن الْمَادَةِ الآنمَة. 
ما عِنْدَ الام الأغظم َا نه إا امل اعلام الام عَضْر وَالِْنْتُ السَابعةَ عَشْرَةَ مِنْ 
عَمُرِهَا يه e‏ ا 


ا الذي IRE‏ اوخ PE‏ في الْمَاكَهَ (4850) إِذَا 5 زوع ل 5 


:كَل لام م تيل الَو رة إن بالغ قا قبل ذلك مه كَمَا نه لا يقبل 
ول ِن لم تم الاه پاتا باه كما ؤ اث في الْحَامِسَة e‏ ولو جاع الد 
يعبر حَيْضًا (الطّحْطاوٍ ئ)؛ 3 ظَاهِرٌ الْحَالٍ يُكَذَبْها َنِي هذه الصورة لا تجوز مُعَامَلاتهمًا 
ائي وَالشُرَاءِ وَالْقِسْمَة. (رَد الْمُحْتَاٍ الْعِنايةٌ). 0 

طا الدخوّئ» كما كرفي كِتَابٍ الدعْوَعئء على لب الح لدَئ اْحَاكم. 


كن الَو في َو لاوم ُنبا المغتي وَل لوي 4 عه في حضور غير 
الْحَاكِم فلا كم لَه 6 ورا كالأول: 


ساس و 


445 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
9 2 اوہ 7 ع و ي وا ر تو 5ه ا 
رَ المراهق أو راوه في حور انكام وغو لا بصق إقراره 

إن كَانَ ظَاِرٌ الْحَالٍ مُكَذََا لَه بان كَانَتْ جه لا تَحَمَل وع َا إِذّا کان ظَاهِرٌ 


. 4 ٍِ هه ووو وراك م ر رو و وك وو ا 


الخال غير مكدب لَه بان گات جك متَحمَلة الو بصق وتَُونُ عقودة و وإقرا 


2 


رت 
َو مسر ولو اراد بد َك بدو أن فسح ضراو اقول بان يقول: 1 ني لَمْ أكُنْ 
العا في ذَلِكَ الوَفْتِ - أَيْ جي حِينَ فزت اوغ - فلا لعفت إل قَوْلِه. 


وَهَذِهِ الْعِبَارَهُ وَرَدَثْ في التو 7 )» إلا نه َم يُذْكَرْ فيها قَيْدُ (في حَُصُور الْحَاكِم)» 


سا 0 


ونما الا ر الْوَاردَةٌ في في اليم : (إذًا قال الْمُرَاهِقٌ أو الْمْرَاهِفَةٌ: ني لخت وکانت 
جثنّهُ... إلخ) فَأصْبَحَتْ عا رَه (فى حصو الْحَاكِمِ) (وَالوٍقرَ رَارِ) غَيْرَ قَيْدِ اخترَازِي. 
کی ےه واو 


٠‏ جاه في لقي أيضًا: 0 ر مرَاهِقٌ صُلْح أو غَيْره وَقَالَ لَهُ باغ تما ادع 
غَيْرُهُ فَسَادَ الكل كر بر بایغ لا عقت إل إنْكَارِالبلُوع). E‏ 


ود 
3 


ِن كَانَتْ جنه الْمْقِرٌ (و و ر صم الجيم وك الث ادد أي : خض الإنْسَانِ) 
ا محا ُو دكن اه لحل مَل َه قلا يُصَدَّقُ إِْرَارُهُ هَذَا؛ لِأَنهُ يرط في 
الإمَْا أن لا كه ظَاهِرٌ الْحَالِ كَمَا هو مَذْكُورٌ في الْمَادَّةِ (1917). 

مَتََا: لأ غلم في ادن عفر ین شثره وا بحل ادوا ب شخي 
٠‏ جتته؛ لا يقبل ادعاو ولا تنفد عقوده وَمُعَامَكَاتهُ ولا يعر | رارف وَإِنْ كَانَتْ جه َكل 
لع فَيْنأًل عَنْ صُورَة وغو يَْنِي يُسْأَلُ: مَل بَلَمَ بالاختلام اؤ بالإخبّالِ» فَإدًا بين 
حدما ْدق لان لع لا بغرت إلا بأييما (الْجؤهر. ۰ 

كما يقل قَوْلُ الْمَرْأَةٍ و في الْحَيْضٍ (الْهِْدية في الاب الثاني في الْمَضْلٍ الَانِي). 

لك التلهارو :20 1 عن هيه N‏ 

اذعَيا الْبلُوعَّ بالسّنّ طُولبًا بِالَْيَةِ لإمكانهاء إلا أن يكور 
يَطَالبَانِ ابي د لِعَدَم ليح : يتم (عيد الْحَلِيم). 


الجر اللاي / الْكتَاب التّاسع؛ الحج ر والإذن والإكراه وَالشَفْعَة E‏ 

وَالْخُكاصَة آنه يُوجَدُ لِهَذَا التَضْدِيق اله سرُوط: 

أَوّلَهًا: أَنْ يَكُونَ مدعي لب مُرَاهِفَاء أيْ أن تَكُونَ الْبنْتُ قَدْ أَكْمَدَتِ الس التَاسِعَةَ 
وَالْعْكَامُ السَّنَةَ الاي ةَ عَشْرَه وَعََيْهِ فلو اذَعَى الْبلوعٌ غَيْرُ الْمْرَاهِقٍ ی فلا قبل ادعَاؤٌهُ وا 
اليه على ذَلِكَ (الدر الْمَُْقَْ) وَفِي هَذْهٍ الال لا نك إل تحمل جيه ايع ا َو عَدَم 
تَحَملِهَا امن في الْمَادَهِ(980) هُوَهَدَا.- َ 

َانِيهَا: كَوْنُ الْجْنه تَتَحَمّلُ اب وَعَلَيْهِ فلو و الْبَلُوعَ م أنه بالغ 
لا قبل ون الم في رة الأو مر هده الما هر هدا 

تَالِثْهًا: ‏ کک يعي بای شيءِ عل لبوي أي یجب أنْ يمسر بالا خيلام أ 
بالإخبالٍ (أبو السود رَد الْمُحْتَاِ صُرَّة الْمَتَاوَى). 

24 نه وَإِن گان لا يرم سوال وَالِإسْيِقَضَاءُ عَنِ الشخْصٍ الْنِي اخْتَلَمَ د 2 يَغْنِي: مل 
کان احتلامه مه بغلام أو نت فهو مِنْ ن¿ فيل الاخيياط NS‏ قر بالبلوغ كَذِيًا 
ينه كَيْفِيتهُ (رَذ ان َوَن کون اکا م مَوَلاءِ كَأحَكَام الْبَاِغين وَتَتَبرٌ a‏ 
كَالْيْع وَالْقِسْمَةٍ وتنفد إقرَارَاتَهُمْ (الهنيية). ۰ 

يني أن عُفَودَهُمْ لا تون مَوْقُوفَة عَلَىْ إِجَارَة الْوَلِيّ ولا يطل إفْرَارُهُمْ 

وَلَوْ أَرَاد العَاقِد أو المُقرٌبعْدَ َلك الْعْقَودِ وَالإِقَرَارَاتِ بِمُدَةٍ أن يسح صر فاته 0 
بان يَقُولَ: ِي في ذَلِكَ الْوَفْتِء آي جين أَقْرَرْتٌ اللو َم أَكُنْ بالا وَكَذَبْتُ قلا 
يُلْتَفَثُ إل قَوْلِه انْظْرِ الْمَادةَ ٠(‏ ل الا ا 

تفلف ار أن كه صَغِيرٌ أكْمَل اديه عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِو وَجْنهُ تحمل البو , 
خيلا ماعن ند أن صالخ عن أل فرش في ذأ لا 
ا بالق كلا تنح غو (علي آتنڍي). 

صَبِيٌ باع i‏ وال بَالِغ» ثم هَ قال بَعْدَ ذَّلِكَ: أنَا َير باغ ٠‏ قن کان كَوْلَهُ 

ا ا و بَعْدَ ذَلِكَ (الْجَوْهَرَةُ) ولا يكم 
بالبلُوغ بِمجَرَّدِ صَيْرُورَةٍ الشّخْصٍ مُرَاهِقَا ومُرَاهمَةء أيْ يلوغ بدا سن لبوغ َل يجب 


4 
A عاخ‎ 
0 


0 2 


۹۹٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


3 ع هه سس 
كي هع ورت و 0 ت Gog‏ دوع مه o£‏ ا اخ م و € 7 


كما هر مين في الْمَجَلَ أن يدعي البلوعٌ وَأَنَ يقر بذَّلِكَ» متلا: إذا أكمَل صَغِيرٌ سن الثازية 
م يقر وغه لا يُحْكَمْ وغو بمُجَرَّدِ إكْمَالِهِ سن الَانية عَشْرَةَ (عَلِىٌ أقنيي). 


3 3 


200 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب التاسع؛ الحجر والإذْن والإكراه والشفعة ۹۹۷ 


الفصل الثالث 


في حق السفيه المحجور 


| ماده (48): السَّفِيهُ 0 5 EE‏ افير المُمثر زر السّفِيه 


[ الْحَاكمْ قط وَس لابه وجَدِوََوْصِيَائهِ حق الوا َل ا 


سرا می سے ر 
ص 


يُؤْئرُ الْحَجْرٌ في الصف الذي لا يَتَسَاوَى جد وله وَل ينف مِنَ الْمَحْجُورٍ 7 
يُجِرْهُ الْقَاضِيٍ (رَدُ الْمُحْتَارٍ في الْحَجْر). 

عليه : قالكفية عمجو هو كالصغير امز ف في الْمُعَامكاتٍ كالم السرا وَالِجَارَة 
وَالاة قزار الوق وَالرَْن والازتهان وَالشَّكَِوَالتوكيل» وما يمال ذَلِكَ» يعني گما أن 
تَصَرَفَاتِ الصغير المُميّز الذيرة ن القع وَالصَّرَر مَوْقُوفَة عَلَىْ الإِذْنِ متَصَرّقَاتُ السَفيه 


کی و 


ار موقو َه عليه ان تصَرَّقَاتِ السّفِيه لَيْسَتْ بباطلّق وَالتَصَحّفَ الْمَذْكُورُ لَمّا كَانَ 


وہ .2 


حَظ فيه جو المعو کان مووا على الإذن وكا واه ا 


: ما في التَصَرّفٍ الذي يَتَسَارَى جده وَهَرْلَه قلا اثر فيه لِلْحَجْرِ وَيَنْقُذٌ مِنَ الْمَحْجُورٍ 
كَالطَّلاقٍ وَالْعَنَاقَه وَ التكَاح (الْكِمَايَة). 

لکن رق ين الصَييّ امير وبين اليو المَحَجُورٍ بِسِنَةِ اوج كما بيت اسيل : 

() لصَغِر العم ولي غَيْرُ الْحَاكِم نضا كما ذُكِرَ في الْمَادّةِ (9175) أمّا السَفِيهُ 
فولية الْحَاكِم مط يَعْنِي إِنَّمَا يَحْجْرٌ عَلَىْ السَّفِيهِ الْحَاكِم فَقَطْ. 

الام هو اَي َك عن الجر عند اروم إا فى ! كار نضا ناض الكو 
الْمَحْجُورِ المولية. َالْقَاضِي هُوَ الّذِي كم أو مَنْ يُتَصَّبْهُ الْقَاضِي وَيَأْدَنه بدَّلِكَ (عبد 
الْحلِيم) وَس لأبيه وَجَدَِ وَأَوْصَِائهِ عل حل ولا لان لكايه ْب في حى الَْاجِزِ 
ARÎ‏ 57 و 


ا مَنْمُ التَصَوّفٍ مَعْ ا هو ل وَلِلَأَوِيبِء وَوِلَاية التََديبِ عَائِدَةٌ 3 الْقَاضِي (الشبق): 


ا 


f 


شام ها سمه 


۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


لاه بع لوغ تنقعِع وليه اللي (الطُورِيٌ). 

وَعَلَيْه: فَلَوْ باع السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ مالا لَه لا ينغد يبْعْفُ كَمَا ذُكِرَ في الْمَادَةِ (44۳)» 
وَللْحَاكم أن يره ذا رَأَى فيه منْمََةَ (لْهِدَاَةُ)» أَمَّاوَصِيٌّ لِسَفِهِ قدا صرف في ماله فلا يصِح. 

(0) تَصِح وَصَايَا السّفيه لخر التي واف الْحَنّ وَالسَّرْعَ» وَتَكُونٌ مِنْ فيل القَربة 
مَعَ أن وَصَايًا الصّبيٌّ الْمُمَيرَاطِلهُ 

يمح يكح انو لخجور زط۵ مع يكح اشن وق غير ركنن 
وَبمَا أن الْأوْججة التَكَانَةَ الأخرَئ لا تذل في بَحيِا ققد ذُ صَرَّفنًا النَظَرَ عَنْهًا. 

قي هُنَا: «الْحُعَامَكَاتٌ)؛ لِأَنَّ السّفِية كَالْبَالِعْ الرَشِيدِ في وجُوب الْعِبَادَاتِ وَفِي غَيِْهًا 
گالطآاق وَالنَكاح وَفِي الْحُقُوبَاتٍ أَبضًا كَالْحُدُودِ وَالِْصَاصٍء كما م آنا (الكَيَة). 

وَعَلَيْهِ: فَيَجُورُ روج السَفيه الْمَحْجُورٍ بِامرَأةٍ مَعّ تشوية مَهْرِ مُعيّنِ دا گان الْمَهرٌ 
ا eee‏ 

وَإذَا طَلَّق الْمَحْجُوْرُ با س شق رز قبل الدخول اة صف الْمَهْرِ الْمُْسَمَىْ وَكَذَِكَ 
لش يا تع أ بن نكن عي انان بن و ما كويد 
الأَولايِ فالنکاځ 0 الْحَوَائج الْأصلية للْإِنْسَانٍ أي كَالطُعَام. 

وال اه ES O‏ عي تَفْسَهًا 
رَجُلٍ كف بِمَهْرٍ الل جَائْرةٌ (الْهدَايَة والهندية في الْبَاب الثَانِي). 

حت رابا من جل مُه يعفر مفلا أذ يكل یکا بان في جا ؛ لن 
النکا- ع تمع عه ر ن گا ال ل عفر هاما افع إن كلك 
ذخ بها له إن ا فت الدّخول با تمم لها مَهْرَمِْلِهَاء ولا يُعَرَقُ بَينَكْمَاء وَإِنْ كَانَ 
TNE‏ لها إن كان زو جه لخر لونلا شق التي 
هر لها بطل الْمَضل» وَإِنْ كان اقل حوطب بِالإنْمَام أو الفرقَة. 


o 


2 


الجر الثاني / الْكتَاب التاسع: الْحَجرُوالإذن والإقراه والشفمة 44 
لِك لَوْتَخَالَحَتِ ار رأة سَفِهَةٌ مَعَ رَوْجِهَا عَلَىْ مال مُعيّنِ وَقَمَ لحلع طلقا رَجْهِيا 
ولا يلرم الْمَالُ (الطُورِيٌ). | 
ذلك و قر السِّيهُ الْمَحْجُور بأمْر يُوجِبُ الْقِصَاصٌ في تفي أو طرف یکر نلك 
صَحِيحًا وَنَافِذَا» كَمَا اَن لَهُ الإنْقَاقَه كما هُوَ مَذْكُودٌ في الْمَادَة 4 و 
2 قرو ين كل ماله له (الدر لمحتا ورد الْمُختار). 


1 َرَت اليه الو غد الجر في الْمَُامَكَاتٍ عير صجيحة وي‎ DEG 
َصرفاتو بل | : لجر َاِدَةٌ كَتَصَرفاتِ سار الاس‎ ْ 


تَصَرّفَاتٌ السّفيه ه ا الْمُتَعَلقَةُ ِالْمُعَامَكَاتِ اتوك يلد العجر كفا از 


2م ر 2 


مَذُكُورٌ فِي الْمَادَةٍ ١(‏ 4 ا قبل الجر تتا ته كَتَصَرقَاتِ سَائر التّاس. 


مذو اله مله علَى نرين ُكُويتينٍ: 

ET‏ نے ا 00 5 2 أ ل و 

الأولئ: أَنَهُ لا صح تَصَرَّقَاتٌ السّفِيه القَولية الي علق بالْمُعَامَلاتِ بَعْدَ الْحَجْرِ 
وَهَذو الِْقْرَةُ تسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَةِ (490). وَالتَصَدّقَاتُ القولِيُ هِي الع وَالسّرَاءِ وَالإِقرَا 


5-4 


وَأَشْبَاهِهًا (الْعِنَا 1 وَسَبَبْ وله في هله الْمَادَة: (الْمْتَعَلَعَةِ بالْمُعَامَلاتِ) هو كما کف في 
شح اما الآ وَل د الكت باقر هو روم اسان في ارات 
اا أَيْ ضَمَانِ مَا تََأْ عَنْ فِعْلهِ مِنَ الْخَسَارَةِ وَالْأَضْرَارِ كُمَا هو مَذْكُورٌ في الْمَادٍَ 
(47۰). 


وَالتَصَرَاتٌ الْقَوْلٌَِ هي مل امرأة مُسْرِةِ سَفِيهَةِ طَلمَهَا زَوْجُهَا عَلَى مال وَقِلَتْه 
َع العلا و ًا وَلا يمه اْمَالُ أضْلا؛ لان السَفِية مَسْجُورٌ عَن الْمَالٍ (الطُورِيُ). 

الثَّية: كَوْنُ ده نوات تر لكر كوك براقم ير مدير 
الاي يشت تارم ف عه 

e 97 


الک دم عن وإ كاك ول ت في الاب لاني 


قوانين الشريعة الإسلامية ية التي كَانَتَ تَحکم بھا الدولة العثمانيا العثْمانية 
| ] رمه عم ِن مال | 

لسَّفِيهُ مُسَاوِ يرال السَّفيه ي ا ء الي بآ أنه 5 إِلْهيٌ؛ 5 
0 للتاس؛ ل مُخَاطبٌ به الي يجب بالإيجَاب اللي هُوَ الرّ 
اَل ليجب َه حدس َي الأحاع. 


ع يم ت 


فينفق عَلَىْ السّفِيه الْمَحْجُورٍ وَعَلَىْ مَنْ تلرَمه تََقَنْهُمْ شَرْعًا كَالرّوْجَةِ وَالْأَوْلَادٍ 
ری ڑکا نما جوزو من خرو لاني 

تق ذوي الاز عام وا جه لكل ال ا رالا ر قوق التاس» قَلِدَلِكَ تَلْرَم 
اققات الْمَذْكُورَةٌ مِنْ مَالِهِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (الرَيْلعِيْ). 

دا رص السَفِية يراد في َه زياد الْحَاجَة في أَوْقَاتِ الْمَرَضٍ (الطُورِيٌ). 

وبا أله لا يُصَدَّقُ إِفْرَارُ السّفِيهِ بالنّسبء فَالْقَرِيبُ الذي يدعي القع مُجْبرٌ عَلَىْ إِنْبَاتِ 
Ê RENEE E‏ َيصَدَق إْرَار السب في 
أَرْعةٍ مَوَاضِعَ فَقَطْ: بِالْوَالِي اولي وَالرََوْجَق وَمَوْلَىْ الْعتَاقة؛ لِأَنَ الْمُقرّ إا لَمْ يَكَنْ 
سَفِيهًا وَكَانَ مُصْلِحًا يُصَدَّقُ فِي هَذِهِ ا رْبَعَةٍ مَوَاضِعٌ فَقَطْ ول يُصَدَّقُ فِي ما عَدَا ذَلِكَ؛ 
لس احا ل ل ل 

يعي أن السَّفِيهَ وَالْمْضصْلِحَ في هَذَا مُتَسَاوِيَانٍ وَيُقْبلُ إقرَارُهُ بالرّوْجَةِ؛ أنه لو ابد 


و 
ەر aS 5 e‏ 


لا ار ل د 7 دیا ف 


4 0 ت 


اة أَسْياءَ فَقَطْ: بالْوَالِدِ وَالرَؤج» وَمَوْلَىْ الْعََاقةء ما في الود فلا تَصَدَّقٌ؛ لأن فيد 
3 کک 


N 
كو‎ 
1١ 
vw 
$ 


ثبت باب كون مُسْتَحِقٌ التَمَمَةِ مُعْسِرًا أي مُحْتَاجًا لِلتَمَقَة. 


ص , ساس 


حتى تدر التَقَمَةُ مِنْ مَالٍ السّفِيه. 
OE‏ النمقَة بإة رار السَّفِيهِ على كَوْنِ مدعي التَمَقَةِ م مُعْيِرًا (الشَّيِْنُ)؛ لان إة راو 
باك ارا عر اياوه لالد و راد لم 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب التّاسع: الْحَجِرُوَالِذْنْ والإكراه وَالشفْعَة 
e‏ و our a‏ 005 0 3 م ار اه و ا o‏ 1 
أمّا صورّة الإنفاق والصرف: فلا يُسَلْمُ الْقَاضِي السَفِية بل يدفعها بِنَفسِه أو بِوَاسطَة 
“o 04‏ لوجي و و o of‏ 02 ال ام ا من سروس 5 ر 
مين إل مُحْتَاجِي التمَقَةِ وَيُسَلَمُهَا إلَْهمْ؛ لأن الإنقاق لَيْسَ عبادة قلا يَحْتَاحُ إل بيده 
ر E,‏ را IO a‏ ربج لق ابرقم 0 ہو 2 اه 
وَهَذا بخلاف ما إذا حلف لو نَذَرَ له ظاهِر حَيْث لا يَلرَمَه المال» فيكفر عَنْ يَمِينِه وَظهاره 
32 ی 000 شا 
بالصوم؛ لانهما وَجَبَا بفعلوء فلو فتخنا هَذا البَابَ لَبَدْرَ أَمْوَالهُ بِهَذِهِ الطريق (الْجَوْهَرَة). 
و رد عل 0 7 لكي الس سه سه كه 5 ا 3 
صورّة أدَاءِ رَكَاةٍ المخجور: إن الرَّكَاةَ الواجبة على المحجور يُفْرَزُهَا الْقَاضى مِنْ 


ص 


مالهء أيْ مَالٍ الْمَحْجُورِء وَيُسَلَمُهَا إليْهِ ليْعْطيها الْمَحْجُورٌ إل مَصرف الرَّكاة؛ لِأَن الرَّكَاةَ 


ا 


| 


5 


مِنَ الْعِبَاداتٍ الي تَلْرَمٌ فيها الي رد الفختار) وَيُرْسِلٌ مه أييتة عى لا يَصْرِقَهًا في 
مَكَانٍ حر (الْهِنْدِيةُ في الاب الثاني). 

صُورَةٌ َج الْمَحجُورِ: إا أَرَاد اليه أن بُح حَجُة الإشلام قا يَمْتَمُ الْقَاضِي الَقَاتِ 
ا مدي ا و ەر سوس سك( م وکر ت روو بے يس 
اي يَحْتاجها اليه لل حاج ق امن تصرف عَنْ بيو حت لا رها سرف فيها. 

وَقف المَحْجُور بالسَقه: إا وَقَفَ السَفِية مال كان باط أَما ذا وَقف بإِذنِ الْقَاضِي 
َعِْدَ الإمَام الْبَلْحِيَ يَصِح.. 


5 6م ر م 00 ل‎ 8 A 26 3 2 E 
بخلافي الوِمّام ابي القاسم فعنده لا يصح ايضا (رد المختار» والهندية في الاب الثاني).‎ 


2 5 
م ؟ر هفو تس كاه م سل a‏ الى 4ه Tr of‏ 
وصية المحجور: إذا أَوْصَى المَحَجورٌ بِالسّفَهِ وَصِيَة كَوَصِيَةَ أهل الخير وَالصلاح؛ 
° سين كوه تلاس 532 | ا اا مه 01 0 0 66 
كَانَت جَائْرَة وَذْلِكَ كَالْوَصِيَةِ للمَسَاكِينٍ وَالْفقَرَاءِ والح وَمَا إل ذلك مِنْ وَجُوو الْحَيْر؛ 
2 2 0 ا 26 2 م :7 0 ور واو ا ر ەو ا 
لان ١‏ صِيَة تجب بعد الِاسْتِعْناءِ عن المّالٍ في مور الدنياء وَمَصلحَة المحجور تقضي 
:6 اس 0 0 © سس 0 دك رده 8 م 2 1 إن 00 2 ع م س 5 
بإنفاذ وَصِيتِه لا بِمَنعِهَا (اليناية) وتنفذ هذه الْوَصِية مِن ثلث مَالِهِء وإذا كانتت مخالفة 


وَصِية أخل الْخَيْر الصاح فلا تنفد وَدَلِكَ كالوصية لِعَيْر الْقَرَبَة (الْهِْديّةُ). 


3 


| ماه (2487: إا بَاعَ السَّفِيهُ المَحْحُورٌ سَيْئَا مِنْ أمْوَلِه لا يَكُونُ بيه هذا وَلَكِنْ إِذَا 


| ء١‏ 2 2 5 6 و وو 
| ا الحاكم فيه منفعة يجيزه. 


سے 


إن تَصَرقَاتِ السّفِيه الْمَحْجُور الْقَوْلِيَةَ مَوْقُوَةٌ عَلَىْ إِجَارَة الْحَاكِمء فَذَا بَاعَ السّفيةُ 


عكر ۹ کا ر کے سكا ا عسوا رو و ت 
شيئًا مِن أَمْوَالِهِ لا يكون بيعه تافذاء وَلكِنْ إذا رَأَى الحَاكم فيه منفعة يجيزه يعني إذا كان 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَةُ 
لفن قاتا فى يد ال وف بح أو مل اله ا دما ما إا ضَاعَ الثَمَنُ في يَدِ السّفِيه لا 
زه (الجَوْقرة) 

وَتَوجَدُ الْمنْمَعَةٌ حَيِتُ يكون الرُبْحُ في الْمَالٍ الَذِي يَبعْهُ السّفِيُ وَالْمُحَابَاةٌ في الْمَالٍ 


مسر مو 


الي يشريه يَْنِي بان يَشِْيَهُ رَخِيصًا (الهِنديَة في الْباب اي وَفِي مذو الْمَادِ حَكْمَانٍ: 

أوله): إِذا باع السَفِيهُ الْمَحْجُورٌ مَالَهُ كَانَ بَيْعُهُ خَيْرَ نَافِذِ وَيمَا أن عدا الح كذ 
في الْمَادَهِ(491) فَلَيْسَ ذْكْرُهُ هتا مَقْصُودًا بالذَّاتِ. 

ٿانیه: إا باع السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ مَالَهُ َرأ الْحَاكِمُ مَنْفَعَةَ يُجيرُه وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهٍ 
الماد ة هو هة الفقرة. 

َس باع السّفِيةُبقِمَةٍ الْمِْلٍ و باكر أو كَانَ لا يرال تَمَنُّ المَبيع مَوْجُودًا في َد 

ما نهو يعافا ناليع مِنْيْدِ السّفيه. ۰ 

رقم ۆ قم الئل أذ لم يكن تمن ابيع في ملسي بأن كلف تلا 
جير ا ا 
مِلْكِ الْمُشْتَرِي باد بدَل (الْعِنَايَة وَالْجَوْهَرَةٌ). 

وَالسّبَبُ في جوَازِ إِجَارَة الْقَاضِي هُرَ اَن ركن اصرف وَهْوَ الإِيجَابُ وَالْمَبُولُ قد 
وج ووجوده يُوجِبٌ ماد اصرف وَجَعله مَوْقوقَا إِنّمَا گان لِمَائدَةٍ السّفيه وَلَمَا كَانَ ا 
ا بحري مَْفَعَة السَّفِيهِ فَلِدَّلِكَ إِذَا وَجَدَ الْقَاضِي تلك الْمتْمَعَةٍ فَلَهُ أَنْ يجيرّه (الهدَاية) 
وَالْحُكُمْ في بَيْع الصَّبِيٌّ الْمَحْجُورِ صا عَلَى هَذَا الْوَجْوِء كَمَا فصل في سرح الْمَادِّ .)٩٩۷(‏ 

وهم من ور عَم قا الم وة اة في هذ لاد أن ياي كو گان 
بالق اقيق أ ايد نيدل الول (مجْمعٌ الأُر). 

وَإِذَا أَجَارٌ الْقَاضِي بِيْمَ افيه المَحْجُور الْمَذُكُورِ قَهَذِهِ الإِجَارَةُ تسول عَلَىْ الإِجَارٌةٍ 
لِِسَّفِيهِ الْمَحْجُور بقَبْضٍ الثَمَنِ أَيِضًا. 

لِلْمَحْجُورِ بَعْدَ ذلك قَنِض الثَّمَنِ وَلدَلِك يَْرَأَالْمُْمَرِي إذَا َعْطَئْ السّفِي الْمَرْقُومَ تَمَنَ 


5 
5 0 


اليم رالاق بقاعي اجا ليع نی ذو العا بنع شري من قشي كن 


الْجَزْمْ الثاني / ب الشّاسع: الحجر والإذن وروش 
ابيع لِلسَفيهء فعَلَى ذَلِكَ إِذَا أَجَارٌ الْقَاضِي بيْعَ السّفِيهِ وَمََعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ تسليم تَمَنِ 
الْمبيع افيه وَأخبر المَُْرِي بهذا المع قَدَقََ الْمُضَْري الثم رَعْمًا عن ذلك يون 
الفشري ضام لللمن تحب علي آن يمه نا قاي َي هم اهي في ع 
ري يإنار اجه يغبي لو أخبر غص واج لمشي يتفي الام قايس 
للمشتري أن يمي اجو تمن امبيم؛ لِأنَ الحاو إا هى على هَذَا وجو صَارَ حن 
مض لِلْقَاضِي وَأ ا و زو اا وراج انرو افا 
عَذُلا آَم غَيْرَ عَذل» وما قياسا على قول الام الْأعْظَم ِيُشْتَرَطُ فِي الْحَبَر الْوَاحِدٍ الْعَدَالَه 
ار O PDP‏ 
َمَنَ المَبيع لِلسّفِيه فيه قبل ع لوه بعلم الحا يرأ من امن وقد جَاءَ في (الطُورِيٌ) أنه ٳذ 
ال الكايم (لفتري أجزث ينع ون المشتري عن الذفي إل تق قل العام بر 
وَبَعْدَ الْعلّم لا ب e‏ 
| من كد اع قا أ |5 لم تكن لقا تزجوءة كك ية 
E |‏ وَيَسْتَرِدٌ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُشْتَرِيء انْظْرِ الْمَادَهَ (20 فَعَلَيْه لو باع السَّفِيةُ ماله 
بِمُحَابَاةٍ بطل الْحَاكِمْ اك وَيَسْترَةٌ الْمَيمَ» وَفِي هذه الْحَالَةٍ E‏ الى ل 


E‏ عو ا 


المي لِلسَفِيهِ بعد قلا رمه رنط انان لشطه EE E‏ 


و گ2 


لري دا اسْتَهْلَكَ اَن ينر ذالم يزه الْحَاكِم سَوَ راء أكَانَ الْببِع بطريقٍ الحا 
َم َم يكن قا صرف الفِيهُ الْمَذْكُودُ النَمَنَ الْمَأحُودَ في أمورء الي يَحْتَاجُ لاء يعني 
كان يطرفة ي اتج المنة از ركن اذني قار a‏ 
َلك الشّمَنَّ مِنْ مال السَّفِيه اما ذا صَرَقَهُ في وجُوو الْمَسَادِ فلا َم يَضْمَنُ الْحَاكِمذَلِكَ مِنْ 
مَالٍ السَّفِيه عِنْدَ مُحَمَّدِ. 

كَمَا يُسْتَمَادُ من الْمَافَةِ (41) (الْهِيْدِيُّ في الاب الثاني). 

اخيلاف المَحْجُورٍ وَالْمُشْمَرِي: إا الف الْمَحْجُورٌبالسّمَهِ وَالْمُشْتَرِي قال الْمُشْمَرِي: 
ف لقال في ال اا ول الخخر وا المخجرز التو أن الشراء وقع في 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِية 
حال حجرو َل لِْمَسْجُورِءِ وإ َم گل نُا الي جحت ت الَْينَةَ عَلَىْ ترام 
آي نة الشَّرَاءِ قبل الْحَجْرِ؛ أن من الايد آله عند عاص ب ET‏ 
بيه الصّحَة» وَعِذْدَ انراد قم بيه الْمُْتِ (الطَّحْطَاوِي؟ قبل قصل وغ اْغلام). 

ما لو ادَعَىئ الْمُمْئرِي بعد َك الْحَجْرِ عَن الْمَحْجُورٍ بالسَمَهِ الشَرَاء بَعْدَ الك وَادَعَى 
الْمَحْجُورُ الشَّرَاَ قبل ْمَك فَالْمَولُ لِلْمُشْئرِيء انظر الْمَادَة ١(‏ ١)(الْهنْدِيهُ‏ في الْبَاب التَّنِي). 

بول الْمحجُورٍ بالسَقَِالوويعَة: لو أؤوع أحَدٌ الْمَحْجُورَ بالصّقَه مالا له َر اسهلَاكه 
إيَاهُ قلا يَصَدَقٌ. 

م إا فك الْحَجْرٌ عَنْهُ بَعْدَ ذلك لِصَيرٌ وره مُضْلِحَا يسال عَنِ الْودِيَةٍ الْمَذْكُورَة قدا 
كر باسْتِهْكَاكِهَا في حَالٍ حجرو لا يَلرَمُهُ شَيْءٌ. 

ال راسْهاكهَا في حَالٍ صَلَاحه وبع الك فيَضْمَنُ. 

كَدَِكَ لو اسْتَهلَكَ الْمَحْجُورُ بالسََهِ الْمَالَ الّذِي أَعِْيّ لَه وَدِيعَة في حَالٍ حجرو 
مَحْصَرٍ من الشهُوي مايرم صَمَانُ لا في الْحَالٍ ولا بد أن كود مُضلِحًا(الْهذريّة). 


ماده (444): :لا صح إقرار اليد الْمَخْجُور كبن لحر مُطلقا. 
| يَِْي: ليس لوقرار اير في حَق نوله اموْجُودووَفْتَ لْحَجْروَالَْاو بده 


ب الجر في كل صر لا يځ اهَل وَالإكْراووَفِي کل تصرف مختول لش 
ا گا وَالإِجَارَ 5 َالْهِبَة وَالصَدَقَةِ (الْهنيةُ) كم در في شح الْمَادَةَ ) 44°( 


سود 


سَيْوَضَحُ فِي سرح الْمَادَِ ١ ٠(‏ أيْضًا 
وعَي فاا يفنح |" َرَارُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ ور لخبي وبين ملق 
يَعْنِي کون إِقْرَارُهُ اطا أسَاسًا وير مُخْتَبرِ؛ِ لن الإْرَارَ م من التَصَرَّقَاتِ الْفَوَلِيّه 


3 


o2 


ا 


وتصر فاته ته الْمَولية ليْسَتْ صَجِيحَة بِمُقْتَضَئْ الْمَادَةِ .)۹۹٩۱(‏ 


الاختلاف في وَقِتٍ الإقرار: 
فلو قال الجر ِالسَّفَو بَعْدَ 


9 
َد أن 


فك الْحَجْرٌ عَنُْ لِصَلَاحه: إِلَِّي أ 


الجزء الثاني / الكتّاب التاسع: الحجر والإذْن وَالْإكْرَاه وَالشفْعَهُ 
ره ١‏ وه و سے ور 
حَجْرِي باي اسْتَهْلَكتٌ مَالَ فلانٍ. 

وَفَالَ امقر له أي صَاحِبُ الْمَالٍِ: إنّكَ أَقْرَرْتَ في حَالٍ صَلاحِكٌ. 


7 2 


6 وو 0 5 


اكوا على ذا وهال نهر نامر با ميث إفرارة | 
مَعْهودة ثتافي صك الإْرَارِ فهو مْكرٌ في الواقع وَس الْأَمر َيس بمقرٌ. 

كَذَلِكَ لو اختَلمَاء فقا الْمُمَرَ لَه لِلْمُقرٌ: إِنْتَ وَإِنْ أقْرَرْتَ في حال الْحَجْرٍ وَالْمَسَاد إلا 
ن إِفْرَارَكَ حَقّ وَصَحِيحٌ» َال الْمُقر: إن إفْرَارِي ي عير حق وير صحبجء قافول لم 
الوا ر جل بمَالٍ ثم صَلَحَ بن صَارَ أَهْلَاء و وَقَالَ: أَْرَرْتُ بو بَاطِلا لَمْ رمه وَإِنْ قَالَ: 
گان حا يلرم وَإِنْ قَالَ: كَانَ بَاطَِا و لوك ونه إلرازينه اللاي قلا 2 
الان الطوري). ۰ 

وَوَضْفٌ السَفيه في هَذِهِ الْمَادَه 0 مني عَلَىْ مَذْهَبِ ب الام بي يُوسفَ اما 


e‏ حجر محمد بجر مرو الَو َل وَعَلَن ذلك قلا كو قرا 
صجیځا وتن جر ین طرف اناكو رکذ کر کلک ني رجالا 400 
ود فول ال (مُطْلََا) باه نَهُلَيْسَ لإقَرَارهِ تأثيڙ في حى أَمْوَالِ الْمَوْجُودَةٍ وَفْتَ 
e‏ 
بآ الْحَجْرَ عَلَىْ السَفيه يعم جَمِيمَ أَمْوَلِه ما الْحَجْرُ عَلَىْ الْمَدِين فَيَنْحَصِرٌ في 


ماله 1200008 انْظْر الْمَادَهَ (409) و ل ين لَمْاً 


(مطلقا) بالتفيير الآتي أَيْضًا وَهُوّ: أنه لا يُوَاحَذٌ السَفِيهُ الْمَحْجُورُ بما ار بو أثتاءَ حجري 
ما لا يُواحدٌ به بَعْدَ رَوَال الجر انظ الْمَادَةَ )٠٠١١(‏ وَشَرحها (الهندية في الاب 
الثاني ك 

وَحُكم هَذِوِ الْمَادةِ يُسْتَمَادُ مِنَ الْمَادَةِ (4951) بِقَوْلِهًا: (لا تحبر تَصَدّقَاتُ السَّفِيه 
الْمَْجُورٍ الْقَوْيَهُ)؛ لان الإفْرَارَ مِنَ الَصَرّكَاتٍ الول ونما قد فحت هه 


حدة. 


سر 


| 


قاش اشر لطي اتوكاد ي الدولة العلْمانية 


لن اة لا يطل حفر ا e E‏ 

أن بارع اذ تكرة عزو الخترق 10 ,21 

ولا تشر يت الحقوق بإ قَرَارِ السّفِيه؛ لاه الاشكم وار ارو كنانة ق 
منا: دعل لد نما تقل لحر كاز اویه مِنْ مال كما أنه دا تلف 


د الْحَجْرِمَالُ حي رمب 2 هقی الَو( )| يمَاؤُهُ مِنْ ماله ا 


ا و و 


ا (447): إا استَفرَضٌ اليه السو دَرَاهِمَ وَصَرَهَهَا في تفقيه ته فان کان صرفه | 
اا باذ روفي نما امن مَل وإ ن كان الصّرْفُ رَائدَاعَنِ القَدْرِ الْمَعْرُوفٍ ا 
بودي ِعْدار فق يطل الا عَنها. 


هذا ِذَا اسَقَرَض ال وآ ا ۾ الْقَاضِي تلك الد الْظر الْمَادَةَ الاَنِمَةً؛ 


000 17 


لِأنَّهُلَمّا كَانَ السَفيه يحْتاح إل تُمَقَةٍ َي الأضل كلا م دا الصَّرْفٌ إِسْرَافًا وَسَمَهَ إن 
كَانَ صَرْفهُ رادا عَن الْقَدْرِالْمَعْرُوفٍ يودي مِفدَارَ َة السّفيو من مالو يطل الزَائِدُ عَنهَ 
ولا وذ ِلك الرَادةُمِنْ مال السَفِيه في وَفْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتٍ (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ الثاني) 


لق 


أن هذه الزّيَادَةَ سراف 


يفقم مِنْ هذ الإيضَاحَاتٍ أن 


L2 


السّفِية ذا لَمْيَضْرِفْ ما افتَرَصَهُ مِنْ ماله في فقتو با 
صر في اماي وَالْمََداتٍ گان ملين الا يجام أن اک 

إن آل الخ وَإِنْ ب يكن مواخذا على أنتالف وَعَمَلة هدا مُوجبٰ 
ِلَمَانِ» كما ذُكِرَ في الْمَادَةٍ ٠(‏ 1°( إل َه َا گان مِنْ عَادَةٍ افيه تضرع الأو وال» 
راض الْمُفْرض لِلسّفِيه الال وتشليوو ay‏ السّفيه يَكُونْ ذَلِكَ مِنَّ 
الْمُمْرضٍ رِضَاءً بالإثلافء فَلِدَيِكَ لِيِسَ لَه حق تَضمِينٍ ماله (تَكْمِلَةُ رَد الْمُحْتَارٍ يي 
الْوَوِيعَةِ) كَمَا قد صَارَ إِيضَاحُهُ في الْمَادَّةِ(470) الْمَذْكُورَةٍ 


وؤ قال الرَجُلُ غد الصّلاح: أََْضمَِي في حال اوي وَل الْآحَرُ: بل في حَالٍ 


الْجَرْء الثاني / الكت ب التّاسعٌ؛ الْحَجِرُوَالاذْن والإكراه وَالشَفْمَةُ 
صَلاحِك وَاسْتَهَْكْتَهَاء َالْقَوْلُ قَوْلُ َب الْمَالِء إلا أن ُقِيمَ الْمَحْجُورٌ الْبََْهَ عَلَىْ ذَلِكَ 
(الطررئ): انظ اماد ١(‏ 0 


2 


و 
0 اي 


ماده (44۷): عند ااج حال جور يفك 


إا كسب الكفية اموه شلا ع ع لكي تثني لايرول الحد بعر 
تو لات ته إت ت عجر رن ي فككي ن زع ا ف 
و 0 ؛ لا بمُقتَضَىئ الْمَادَّةِ (۲۲) إِذَا زَالَ الْمَانُِ عاد الْمَمْنُوءٌ 


وَعَلَيْهِ قلا تنفد ت نك قات ]نشدي القز لت A‏ اانا رت O‏ 
عَنْهُ بمُقتَضَئ الْمَادَتَيْنِ .)44149٠0(‏ 


ذلك العاثر كما بخرة أن يكر0 22[ ايوز ليا أذ بكرن يلت 
وَعَلَيِْ: َو قَالَ الْقَاضِي لِلسّفِيد: إِنَِّي أطلقتك إِذَا اكْتَسَبْتَ ت صَلَاحًا کان دَلِكَ جَائرًا؛ لن 


الْإِذْنَ وَالْإِطْلَاقٌ مُسْقَطَانِ لسن 


ت 
ت 


38 4 
0 


وَتَعْلِيق الإِسْقَاطٍ بِالشرْطٍ جائز ر (الملُورِيٌ) لذن بِالْعْقُودٍ الْمُكَرَرَةٍ فك لِلْسَجْرِ 


ا و شِرَّائهِ بتَفْسِهِ وَبَاعَ السَِيه 
أو امْتَرَىْ جَارٌ وفك الْحَجْرٌ. 

أا لَوْ أَمَرَ لْقَاضِي السِّيه يبع مال معن فَلَيْسَ لِك نكا للْحَجْر (الْهِددِيهُ في الْباب 
الاني) وَهَذِه لماه مقاب لِْمَادَِ (40) قَقَدْ جَاءَ فِيهًا (يُخْجَرٌ السَفِيهُ بجر الْحَاكِم) 
E‏ الْمَادِّ (لا ينك الْحَجْر ب اة كت القفة صا ناا 


0 عل ذب الام آي برشت گتار یشاځة في کن ا 980). 
i‏ عِنْدَ امام تند فشك الكفية جر السّني. فإذا كت الشفية المتحجوز 
صلاعا امَك عة اأ لْحَجْرٌبدُونٍ حَاجة إل قك الْحَاكِم لِحَجْرٍ 


الْمَرْق بيْنَ السّفِيهِ الْمَحْجُورِ وَالْمَدِينِ المَحْجُورِ: 
-١‏ إن قَكَ الْحَجْر عَن السَّفِيه الْمَحْجُورِ يَجِبُ أَنْيَكُونَ مِنْ طرف الْقَاضِي. 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانية 


- 
أ 


ما الْمَدِينُ الْمَحْجُورٌ فليس كك . كما ذُكِرَ في الْمَادّة(411). 

إذ أن الْمَدِينَ العخخوة إذا دي كين الذّائن الذى حجر فن أخلوء أز أبراة ذلك 
0 ن ارْتَمَعَ الْحَجْرٌ عَنْهُ. 

وار اين مُعْتَبْربَعْدَ رَوَالٍ الْحَجْرٍ. 

وَكَذَلِكَ إِقْرَارُهُ بالأموَالٍ التي اكْتَسبَهَا في وَْتٍِ حَجْر معت أمًا إْرَارُ السّفِيه الْمَحْجُورٍ 
في حَالٍ حجرو أَوْبَعْدَ زّوَالٍ حجرو فََيْرُ مُعْيبرِ سَوَاءٌأكَانَ إقرَارُهُ في حى الْمَالٍ الْمَوْجُودٍ أَمُ 
في حى الْمَالٍ الْحَادِثِ (الطوري). 

صَورَة الدَّعْوَى: لَوْ طَلّبَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورٌ قك حجرو لِكَوْنِهِ كَسَبَ صلاحا وأنکر 
حص ذلك ادع ا ال اا اقام الي قلت مه وَإِذَا أَقَامَ اليه اهما 


ل CCS N‏ إلا أنَ صَاحِبَ (الذَّخِيرَةِ) قَدْ 
جَرّمٌ تريح بَيْنَةِ زَوَالٍ السَّمَه 0 تنبت أَمْرَا لم یکن َب لها ت بُ خلاف الظَاهِرٍ 


0 


إو الظّاهد إِبْقَاكُ ما كَانَء فَكَانَتْ به الرّشد أَكْثَرَ إثباتاء وَالْييِنَاتُ لإِبَاتِ جلاف 


الظّاصٍِ هَذَا كان ا وم إا كَانَ بل الجر فَالظَاهِرُ الرشد وبين ينه السفه 


قبت خالاقة» وَالْبيئَةُ بيه من يث 3 8 ينث جلاف الظَاهِرِ (الطَّحْطَاوِيٌ بتغيير مَاه وَرَدُ الْمُخْتَارِ). 


E f 
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الفصل الر ابع 


في المدين المحجور 


وَالدَيْنُ أَيِضًا عِنْدَ الإمَامَ مين اناب الْحَجْر لكِنْ يشرط في هَذَا طَلَبُ الْعرَمَاءء 


وَعِلم مين الجر عليه وتي به العُوريٌ»» انظر اماه e‏ 


ماده (۹۹۸): لو ظهر عند الحاكم اطلة المَدِينِ في أذ كين كال ا مُقتَدِرًا أو ( 


وس ره 2008 


EL [‏ ع مالو وأو يو حر اام ما ود انسح عن بيو لذن 


ا 
و اعم و2 E‏ 


1 عه الحا وَأ دب َأ نِم َو ني حن ادبن يتفم الود أله ملم | 
[ في فَالْمُرُوضٌء َنَم ب العُرُوضٌ أيْضا َالْعمَار. 


نل ا شر پان راج تلن يلكو ارا َه من ووو تع فار 
مُوَاصََةٌ ملا (الْهِدَاة وَيَرَُ عَلَىْ كل حال - وَإِنْ لم يُذكَرْ في الْمَجََ ور 
الْمَدِينِ طَلَبُ الدَائِنِ ذلك وَلَيْسَ لِلْحَاكِمٍ حَجْرٌ الْمَدِينِ باد طَلّب. 

الإِشْهَادُ عَلَىْ الحَجْر: يُشْهِدُ الْحَاكِم شّهُودًا عَلَىْ حجرو الْمَد e‏ 
اين يعني آله قول لِشّهُود: حت عل ذا جل أذ على لا IEE‏ 
ِي عل قُكَان. 

وَالإِشْهَادُ وَإ NS‏ نه يَحِبُ الْإِشْهَادُ لِمَا يَحْتَاحٌ إِلَيْه 


0 


اطع مه 


E‏ (الْهنْييَةُ في الاب الئَالِثْ). وَجَاءَ في الْحَازيّ: إن الْقَاضِيَ 
ہپ ر کو ےم کے 


يخجر عليه ويشهد عَلَىْ > خرو ول اشهدوا آي قڏ حَجَرْتٌ علي هَذَا او عَلَى بن 
و 


فلَانِء إِنْ گان ذَلِكَ ا غَائِيا لجل دين فلانِ وَيَمَْمُ عَنْهُ ماله 0 ماله إذَا سَأَلَهُ غَرِيمُةُ. 
و الْحَجْر: 
-١‏ طَلّبُ الدَائنِينَ في حَجْرِ الْمَدِينِ شَرْط. 
-١‏ كَوْنُ الدْنِالَّذِي سجر لله متنا وَكَمَا يَجُورُ الْحَجْرُ لجل الدَيُونِ الْمَحَكُوم 


5 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدوة العثْمَانِيَةُ 
ها عَلَىْ الْمَدِينِ يَجُورُ عه صا إِذَا اختَمَىْ الْمَدِينٌ وَأنْبَتَ الدَائنُونَ 0 
مُرَاجَهَة وَكيله الر (الْهندِية في الْباب الثالِث) ولا لا يَجُو Re‏ الكل 
بمُجَرّدٍ ادّعَاءِ الدَّائِينَ؛ لاله إِنّمَا جره يَحْجْرٌهبَعْدَ الْحُكُم لا قله (الحانية يه 
َولهُ في الْمَجَلَ: كا گا ارخ ميزه كبس بيد اخترازي؛ ! ود 
ام ذا امتح عَنْ أَداءِ الدَّيْنِ وهو مدر يَجُورُ الْحَجْرُ عليه اذا كان غير 
مقتدِر أَيْ مفلا وَامْتَنعَ عن وَقَاءِ الدَيْنِ كما سيد سَيَذّكُرٌ في الا ا تة ااال يود 
ر التَصَدِّقَاتِ الْوَاردَة في الْمَادَة (۰۰۲ )١‏ الهداية. 
تجري الْأمُورْ بَعْدَ الْحَجْرِعَلَى الترتيب الآتي: 


ا 0 


ييه ا 
عل ذَلِكَ E‏ ل کک ي عَلَيْه لإيقاء دينه 4 فيخس لجل قدا إذا امتح اب 


القَاضي مَنَبَهُ (تتائِحُ فگار) ولان قَضَاءَ الدَّيْنِ وَاحِبٌ ب عل الْمَدِينِ وَالْمْمَاطَلَة 


و 


ر 


فيخس الْحَاكِمُ الْمَدِينَ ظلْمه وَلإيصًَال الْحَقَّ ل حه وها الح لا 
إكْرَامًا على الم (الطْحْطاوي)؛ لن ابر الْمَذَكُورَة بَحِقَ. انر شَرْحَ الْمَادَة (4€۸). 
وال ابت بال یاب والستة رَالإجْمَاع» فق جَاءَ في الاب الاي الكريمة: 9 
يوأ مرك الْأَرْضَ 4 [المائدة: ۳۳ أي ران يهم مِنْ وی الأَرْضٍ لا يتَصَور. وَفي 
السّنَّةِ قد حَبّسٌ الرَّسُولُ الْأكرَمُ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ رَجُلًا. وَفي ل 
نة مَحْبسًا في الْكُوقَة وَأَسْمَاهُ (النَافِمَ) فم أسْمَاهُ (مَحْبِسَا)؛ لإِنْشَائِهِ ياه مُسْتَحْكِمًا 
لعَدَمِ فرَارِ الْمَحْبُوسِينَمِنْه. 
وق گان ذلك بمَحْضَرٍ م ِي الصَّحَاةرضوَانُ اله علي موي ولع الف ينهم أحد. 
وَالْمَحْبِسُ بمح الْبَاءِ وَكسْرِهَا مَعْنَاهُ: المدللء قال جت خيس ال 
)١(‏ لكن بالنظر إل الأحوال الحاضرة لا يجبر بالحبس على بيعه» وإنما إذا لم يؤد المدين ما عليه من الدين» 
يخطره لأن يبيع المال الفلاني ويوفي منه الدين» فإن لم يفعل يبعه الحاكم بالمزايدة. (المعرب). 
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و ينهم ِن ور لظ (مال) في هزه رة مطل أله لا رق بن أن كود عند لدان :0 
مَأَججُورًا أو مُسْتعَارًا ١‏ أي أنه شال ِكل ِلك لَه انظ الما )٠‏ رد المُختار). 


SS‏ ان ات تِ فيها إجْبَارُ الْمَدِينِ على 


ع مالو صَرٌ | 
رفي «التوَادِرٍ) :ًا يس في التين بني قاي أن مذهة ات د حجر حلفي 
مَالِهِ حت يفضي دونه اي حر NS‏ 

وَعَلَيْهِ فلو متت اميك ؛ بَعْدَ اجار عَنْ ييه مَالَهُ دة الدَيْنِ بَاعَهُ 0 وَأَدَىْ 
ينه لن بع امال لوََاءِ الدّيْن مُق عَلَيِْ ولاز وَالْمْمَاطَلَةَ طلم وَلِذَا يوب الْحَاكِمُ 
مَنَابَ الْمَدِينِ في حَالٍ إِجْبَارِ 3 وَقَاءِ الدَيْنِ بِالْحَيْسِ وَإِضْرَارِه على الماع كما في الْجْبٌّ 
وَالْعَّْةِ (الْهداية) 

تالأضل أذ من انم عَنْ ريا حق مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَّ ِمَّا نَجْرِي فيه النابة نات 
1 مَنَابَهُ(مَجْمَعْ الْأَنَهُرِ). 

قد ريد بغ (ماله) في لمجا الِايرَارٌ عَمّا يُحْهَدُ ِلَب به مِنَ الْجِهَاتِ وَالتَعْييَاتِ 

كأ لين لامي مير بن كا في ف أب هذ عل قري بها لأَجْلٍ 
الدَيْنِ؛ لهل كن هذه الْأَضْاءُ ماله قلا يعلق حى الْعْرَمَادِ بها يها هامر إياح). 

كن التَعيرَ الْمَذّكُورَ لَمْ يُقِصَدْ به الاخْيَرَارٌ ر عن الْمُسْتَعَلَاتِ الْوَِْيَة فيه الي يتصرف فا 
الإِجَارَئيْنِ وَالْأَرَاضِي الْأميريّة؛ لن الإِجْبَارَ عَلَى الْمَرَاْ ب O‏ أجل الدَيْنِ ِمّا نص 
عَلَيْه ال تر الُلطَانُ. 

143 الع 2 افاروتيدي لز ترعة يلابي الخاعرية التاذ فق مْوَالٍ 
الْمَدِينِ ال دة حِينَ الْحَجْرِ لکل دَائِنِ أَنْ شه برك فن تعن ري لَه هِنَّ 


الدين الثابت وجوده ِالشَّهَادَةء أ 


N 


2 


ل ا E‏ لبَعْضٍ الدَائتِينَ دُيُوتَهُمْ 


كَامِلَة برصاه وَيَحْرِمَ الآَحَرِينَ وَعََيْه فلو عط الْمَدِينُ الْمَسْجُورُ دَائَِا دَبْنَهُ كَامِلَاء 
جه 2 3 ١‏ ا ل رك ركد ¢ Ago‏ 
يبر دَلِكَ الدَائِنُ عَلَىْ رَد ما يزيد عَمَا يَلْحَقُهُ من الدَّيْنِ عَرَامَة إل باقي الْعْرَمَاءِ (الهنيية 


11۲ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
في لباب الثَّالِثِ). 
هلو الماد ق ع مَذْهّبٍ الإمَامَيْنِ. 


1 عِنْدَ 2 الگ فلس ناق اَن يبِيمَ مَالَ ل لكين وَإِنّمَا يبر الْمَدِين عَلَى 


> فوس م م 


0 عَلَيْ بِالْحَبْسِ؛ لِأن الْمُسَارَ إِليِْ لا بج EE‏ الدَيْن 
3 هو 2 و 
يبدا بَا عه أَهُوَن في حى الْمَدِينِ بتَقْدِ بتقْدِيم الود اول ِن لم تن قَالْعْرودُ 000 

ل و 


و 


4 
21 0 


ب الْمدوض أَبضا العا لأ الي عل مو الور و تَحْصلٌ بو الْمُسَارَعَةٌ | 
الديْن ن مَعَ مُرَاعَاةٍ جَانِبٍ الْمَدِينِ ا وَالْعْرَمَاِ مَعَا (الهنْدِية) 

کا أن القاء عر E‏ ينغي أن يَنْظر للْمَدِينِ كَمَا ينْظر لِلْعْرَمَاء یع ما 
کان ا ا رذ ك بنش اثزوضي يفي ك أن يبدا بالْعرُوض التي 


2 
ca 


را E‏ 
هي إل الَْقَارِ(مَجْمع | لأنهُر رَد الْمُحْتَارِ). 
يبد القَاضِي بيع التقُود؛ لاا معد سلب وَل نيع بها يکود بها حون عَلَى 
المَِينء فَإِنْ قَصَلَ سَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ بَاعَ الْعُرُوص؛ ؛ لاتا قذ تعد للب وَالاه؛ سراح فا 


7 4 


يَلْحَقَهُ َير ضَرَرِ في بَيِْهَاء فَإنْ لَمْ يفي تَمَئْهَا باع الْعَقَارَ لن لَْقَارَ يعد لافِْنَاءِ يَلْحَفَهُ 


صَرَرّ في بَيْعِه فا ييه إلا عِنْدَ الضَرُورَةٍ (التنقيح). 

ا SS‏ يُوجَد في صَدْرِ اكلام عبار ندا 
بِالْآَهوَن). و َيَكُونُ يَيْمُ الود عَلَىْ الْوَجْهِ الآني: قدا كَانَ دَيْنُ الدّائِنِ دبا وَالْمَوْجُودُ عِنْدَ 
الذي ِن الْقُودٍ فِضَّه نبل الفِضَّةُبدَعَسِء وَكَذَا َو كَانَ الدَيْنُ فِضَّة وَالْمَوْجُودُدَهبا يبدل 
الذَّعَتُ فصق وَيوّدَّى الدَيْنُ على هَذْهِ الصورَة (رَدٌ د المُحْتَارٍ 2 الْهِدَايَةُ). 


ا إا كان الدَّيْنُ دما وَمَالُ الْمَدِين دَهَبا أَيْضَا فلا حَاجَة إل الْبَيِع» قوفي الْحَاكِمْ 
الدَيْنَ مِنْهُ با أَمْرِ الْمَدِينِء كَذَلِكَ لَوْ كان الدَيْنُ فضة وَتَقدُ 0 1 نضا قَللْحَاكم 
ءًّ 3 


يشا أن برقي ال لد ا لا 
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مين ا أن يميت في اسْتِيفَاءِ دَلِكَ الْحَنٌ (الهدَاية). 


بم الود أف وهو ِن بع يهاه كما ادن الْمَجَلَّق ووج لحي هو 
إِمْكَانُ الانتماع ب بعَینها ققد عدت الل ب (التنقيح). 
وَالْمَعَصُودُ مِنَ الْمَدِينِ هَت م الْمَدِينُ الْحَافِث آم ا إا كان الْمَدِينُ غَائًِا قَحِتَِذٍ لا تاع 
عُرُوضه قارا لن َلك يلِم الَْصَاءَ عَلَىْ الْعَائِتٍ !1 بو السود 


رمعو و 


| مَادَةَ (499): الْمَدِينُ المُفيِسء أي الّنِي دنه مُسَاوٍ الاو اا حاف 2د راو | 


صَيّاعَ مَالِهِ بالتَجَارَةٍ أو أن ُخفيَُ أو يَجْعلهُ بام غير ٠ e‏ 
| ن اصرف في مالو و قا ديْنٍ الآ جره اكم باع َوه سما بين ْ 


ەو e‏ جو > ا 


ر مو إن 0 2 
| الغرماي إ نه يك لَه وبا أذ وین ِن ايه إن گان لوین اب وين وأمكَنَ 


اء ی دوتھا اعا وَاشترى له من تَمَنْهَا ِيَابَا رَخيصة د تَلِيقُ بال وَأَعْطى بَاقِيهَا | 
رما أب عا فز إن E‏ نكن ام يَاعَهَا وَاشْترَى مِنْ | 


الْعَديئ الْمفْليش: نی لجل کا ار إل حال ليس لَه اوس رضم يول 
صَارَ دا فلوس بَعْدَ أن كان دا دَرَاهِم فَهُوَ مُفْلِسٌ وا لجن ارت رصلك الانقاك من 
حال اشر إل حال الْعْسْرِ (الطَّحْطَاوِيٌ) أَيْ هُوَّ الّذِي دَيْنهُ مُسَاو لِمَالِهِ أو کان ينه يد 
إِذَا حاف عَرَّمَاؤُهُ ضََاعَ مَالِهِ بالتَجَارَق أو OEE‏ 
الْفقْرَة الي بَعْدَ عبارَة (أَنْ يُخْفِيَ مَالَهُ) مُمَسّرَةُ الْعَطْنٍ اراقع عَطْف تَفْسِرٍ (الشَّارحُ) 0 
َجْعَلَهُ اشم غَيْرِِ بوجي گان بيع مَالَهُمُوَاضَعَةَ أو يقر به وَرَاجَمُوا الْحَاكِمَ أجل حجرو 
عَنِ التَصَرّفِ فِي مَالِهِ أو إفرَارِهِبدَيْنِ لاحر حَجَرَهُ الْحَاكِمُ (الْكِمَايَةُ). 

وَالْمَدِينُ إِنمَا يُحْجَرٌ بِحَجْر الْحَاكِم فَالِاخْتِافٌ الْجَارِي فِي حجر السّفِيهِ لا يَجْرِي 
في حَجْرالَِْينِ(لْييُ في اباب التَنِي). 


و 


ر ر و o‏ 8 ےه ر مه 2 o 3 o‏ و 
وَقَدْ َصَرتٍ المَجلة المَسالة بول لها: (الّذِي دَينهُ...إلَخْ) عَلَىْ الْمُفْلس الْحَقِيقِيّ» وَالْحَالُ 


2 حا له مده 


EEF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


أن حَكْمَ هَذْو الْمَادَِ ليس مَقَصُورًا عَلَىْ الْمُفْلس الْحَقِيِقِيٌ» بل يَعْم الْمُمْلِس حَقِيقة وَغَيْرَ 
ا بشي کا اي ادت غر کی 0 
ى عِنْدَهُ تمو وَكَا رَيْبَ أَنَّ حَالَ مَنْ يَدّعِي الإفلاس وَيَمْتَنع عَنْ أداءِ الديْن وَهْوَ عَنيْ 
حال اليس الحقيقق. 
وَقَد جَاءَ ذ في «قنْح القدِيرِ»: : وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالْمُفلس هَاهْنَا مَعْنَاهُ الْحَقيقي بل الماد 


ا 
0-4 .م كيو 


مَنْ يدعي الإفلاس - فَيَتََاوَلٌ الْعَِيّ ياء إذِ الظَّاهِرٌ 
و ص E‏ ر 


الإفلاس ون كان عي في فيه - وَإِمَا مَنْ حَالَهُ حال الْمفْلِسِء ولا سك أن لعي الذي 
يودي ديه حَالهُ في عَدَم اء الدَيْنِ حال الْمُفْلِسِء i‏ 

عل اجه في تيص للك الا افلس اميق ُو قر حم ما 
يدعي الإفلاس وهو عير مقس في الْمَادَِ الْآمَة. 

َإِذَا حَجَرٌ الْحَاكِمُ الْمَدِينَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو فاا صح بَحْدَيِذٍ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ تصرفاتة 
كالهبة والتصد دق أا عند الام اد تأثير للْحَجْر. 

0 دف اكرام وَلَمْ يُمْتَرَطٍ الْحَبْس في هذا الْحَجْس 
جور حجر الد و الْحَبْسِ و (الهنْدِية في الاب اثالث وَنْتَائْحُ الأفكار) وَبِمَا 
اَن الإقر وان ققرت أ أَيْضًا فَكَانَ مِنَ الْمُنَاسب أَنْ يَذكَرَ مَعَ الْوَاو e‏ 
التَصَرّفِ) كَمَا في الهدَاية لا مع اْباء؛ لِه إن فوب الْحَامُ بالْحَاص فيكون حيتیذ قد قَصَدَ 
ما عدا الخّاص الْمَذْكُورٍ مِنَ الْعَام عَطْفَ الْمُبَاينِ عَلَى الْمُبَايْنِ وُعَليه وله تكالول : لين 
12 نر وسكي ولوب ييل یگل © [البقرة: ۸ اليه (عَبْدَ الْحَلِيم). بيع 


ت 


الْحَاكِم او اينه في الْحَالٍ جَوِيح أمْوَالِهِ الي لَيْسَتْ باازِمة لَهُوَيُقَسّمُهَا بين الْعْرَمَاءِ. 


ت 


وَعَلَيْه َكَمَا أَنَلَهُ أن بيع في الصَّيِْ كَل ما لا يَحْتَاحُ إا يه الْمَدِينُ في هَذَا الْمَصْل مِنْ 
سَجَادٍ وس ا وَكوَانِنَوََدَافَِ وَيُوفي الَّيْنَ ِن تا َه أن يح في ان ما لا تاج 


إلَيِْ في هَدَا الْمَضل مِنْ نِطع وَمَفَاعِدَ جلْدِية يُوفِي مِنْ تَمَيَا الدَيْنَ رد المُحتارء الهنرية 


ا ب بابو 


اَن 


بو ما 
ن الْمَدِينَ الْنِي u‏ دادع 


5 0 
م 


عد ا 
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في الاب الثَاتِ). 


ا E DAE‏ و و 000 و 
١‏ إِحْدَاهًا مستا وتباع اله (أبو السعود): 
وَإِذَا كَانَتْ ديون الْمُفْلِس مُسَاوية لِمَالِهِ فيَكُونُ قَدِ اسْتَوْفَى كل دائن ديه كاملا 
يو ل استوفی ر 2 
6 ەر و > 5 م _- 2 52 جح جوى ب 
وا گات ڈیر از ہی مال قبها كه لا نک راء کل کی ايلا نه + 


وو ےت 


بِسبة دنه ويطلق عَلَىْ ذلك (تَقسِيمٌ OEE‏ 
ولا گات كل الُُون عا ي ورسم كشب الْجصَص. 
ایا ! ذا كَانَ > E‏ ھا م مُوَجُلَاء تقشم عَلَى اراب الدَيُونٍ الْحَالْقَ عد 


4 


لِك أَيْ عند حول أجل الديُون الْمُوَجَك لدَائِيَ اا امات بير ال 
ل فيد» گل بقَدْرِ حِصّيه حِصّيه؛ لن الل لا يطل يمَوْتٍ مَنْ 


م وھ سير بير 


ل ْنُ وَإِنَّمَا يطل بِمَوْتٍ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ (عند عَبْدُ اليم الهندِية فيل كاب الا 
لخر في اجر وتاب الْحَجْرِ). 
الديُونٌ الْمُمَْارَه: بَمْضُ دُيُونِ الْمَدِين الْمُفْلِس تون مُمَْارة قل يَدْحْلّها صْحَاهًا في 


ولك گا و اشر عد مالل كن قبل أداء امن با وض الي وَأْصْبَحَ 


5-9 
1 


ال عن إن التشري 
المذكوة لو ةة بص الْمبيعَ بلا إذن الْبَائِمء فايع حَق أن يَسْتَردَ الْمَييعَ وَيَحْيسَه ييه إل أن 
تي ال ل لما كَانَ الْمُشْئَرِي فِي هَذِهِ الصورَة و ظَالِمَا بَبْضٍ الْمَبيع وَغَيْرَ مُحِق 
فاا ال الْمَدْكُورُ (الطَّحْطَاوِيٌ): انظ الْمَادَهَ (۲۲۷). 
ولا يَدْحَلٌ الْبَائمُ في هَذْه الصورَة في َي ال ماو( الشكُوو)ة أعا لو فيضن 
الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بإِذْنٍ البائع واس بَعْدَ دَلِكَ فيذخل حيككز حِيئئِذٍ في تَقْسِيم الْعْرَمَاء هَذَا إِذًا 


١‏ عا 


گان تمن الْمبيع مُحَجلَاء اما إا كان مرجلا فاا يَدْحل مَع الْعْرَمَاءِ في الْحَالِء بل بَعْدَ 


3 


ود ر و و وو 
حلول الأجل يسارك الْعْرَمَاءَ بمَا 


ع 
ر2 


EE‏ ولس 1 َه اسْيَرْدَادُ المبيع. 


۱٩‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمائية 


تاك كنا زوق مييق ق ر قبل الْحَجْرِ عَلَيْهِ بسب إفلاسه 
با أن دن ارهن متا قاد بعل ارما ذ في الرّهْن مَالَمْ يود هذا الدَينَ: 

عَهدة المع : تزع الحَاكِم أو اميه أَمْوَالَ الْمَدِينِ الْمَحْجُورٍ عَلَى هَدَا الْوَجِْ تَعُودُ 
هذَه الع - أي حُقوقٌ الْعَقَدٍ - إل الْمَدِين» وَلَيْسَ إِ[ لَ الْحَاكِم أو أمينهء وَعَلَِ قل ضط 
الْمَِيعٌ مِنْ يد الْمُشْتَرِي بِالاسْيِحْعَاقٍ قَيرْجِعٌ الْمُشْتَرِي عَلَىْ الْمَدِينٍ بو أيِضَاء ويس عَلَى 
الْحَاكِم أو مين ينه غلا مكن). 

وَلكِنْ ترك لَه عِنْدَ كير العلَمَاءِ - أي لِلْمَدِينِ - 
تادان ين لهاس اليل اهار (الخطَاويُ)؛ روند نض الما کک 
وَالسّرْوَالِء (الَْان ي ا وج لين شت واج للها وشت انر نيه في 


الْأَعْيّاد وَمَا الا ر ر ا وَيبَاعٌ الثاني و وَعَنْ شُرَيْح نه باع الْعَمَامَةَ (صَدَةٌ الْمَتَاوَىئ 


5 5 دستان 


22 


يرك لَه دست أو دَسْنَان؛ لِأَنهُ يرم عِنْدَ عض الْمْقَهَاءِ اَن يرك دست ودا لَمْ يرك 
زِيَادةٌ عَنْ دَسْتٍ وَاحِدِء يلرم عند عَسله أنْيَمْكْتَ في الْبَيْتِ مَلُومًا مَحْسُورًا 

اجن شض الآخر ب التق ارم أذ يرك لهمت راج ربع لاقي (منلا 
مسكِينء الْهِنْديّةُ في الْبَابٍ الَّاثِ)؛ لأنَ به ماي (تجتع الأتْر ). 

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: 212:7 لَهُ؟ زب تار إل قول ل وَقَوْلَّها: (أوَتَوْينِ) إشَارَة إل قول آحَرٌ. 

وَعَلَيْهِ فَالْحَاكِمْ مُخَيرٌ: ن شَاءَ ترك لَه دَسْنَا وَاجداء وَإِنْ شَاءَ ترك لَهُ دَسْتَيْنِء وَبَاعَ 


قي ودی دينه 
إا أنه 5 إن گان لرك امن اب یی کان من لتر 3 ييه وده 


الِاكْتِمَاءٌ بمَا دُونَهَا بَاعَهَا وَاشْترَى لَه مِنْ تَمَنِهَا يُيَابَا رخيصة د تليق بحَالِهِ وَأَعْطَىْ باقيها للْعْرَمَاء 


)١(‏ الدست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه» والجمع: دسوت. 
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(رَدٌ اْمُخَْارِ)؛ لن لبس ذَلِكَ للتّجَمُل؛ وَقَضَاءٌ الدَّيْنِ مَرْض عَلَيْهِ (الْجَوْمَرَة) 


دا إا گا عند الْمَدِين كَابُونٌ تخاس باع الكَانُونُ الكدذكوز وى كابوت ره 
الطَين» والرافك عط إل الخرقاء (الجؤهر؛ 
ظ كَذَلِكَ إِذَا گان لِلْمَدِينِ دَارٌ وَكَانَ يمن بِالنَطَر إل أَفْرَادٍ عَائلته الاكْتِمَاءُ ما دُوتَهَا 
َاعَها وای م كنا دارا متا يب َال الْمَدِينِء عى ما بريد لْعْرمَاء. 

ولا يعَالُ: يُحْطِي كَامِلَ نه من الا إل الما وك الد دارا بالْأَجْرَةٍ رد الْمُحْتَارٍ 
مَالَا). 

قيلّ: (إِذَا أمْكَنَ الاكْيمَاءُبمَا دُوئَا)» فما أن يون ما دُونَهَا جَسَامَةٌ: 

: مَثَلَا: إِذَا كَانَتْ دار المَدِين بير علي َه وَرَائِدَةَ عَنْ حَاجَتِه بِالنسْبَةٍ ة إِلّ أَفْرَادٍ عَائلَتَك 

بع ك الَا ا گان في الْإمْكَانٍ ينها وَشِرَاءُ غَيْرهَا صف تَمَِهَا مثا دَارَا صَخِيرَ 
تكفِي الْمَدِينَ في جَوَارهًا. 

يعني إِغْطَاءَ (مَا دُونَهًا) وَهَذَا المع صَحِيحٌ يك لا شب في ذلك ماله الكانون الى 

وما اَن کون ما وها قِِمَة وَدَلِكَ کان تَكُونَ َارْ الْمَدِينِ في مَحَل مُعْتبر لَوْبيعَتْ 

ِن شِرَاءُ مها في مَكَانٍ آحَرٌ غَيْر مُعْتَر صف نَّمَيْهًا. 

مَثلا: إا كان لِلمَدِينٍ دا في (جفال أوغلي) في إِستا: نبول كفي ِاسْتِيعَابٍ أَفرَادٍ عَائلته 
قط وَكَانَتْ دا بيعٺ تَسَاوِي ألمي ذَهَبة وي ِن راء ڌار بف كَمَبة في چوا (باب أدرنة) 
بعيْنِ الْحَسَامَةِ والْحَجْم. 

ني ون لَمْ أجذ في الكت الْففَهيّكَكَامَا صَرِيحًا في إِعْطَاء هَذَا لْمََْىْ (لِمَا دُونَها) 
أي في جَمْلِهِ شاو َي لا رى الْمَْتى الثاني مواقا لِلْحَدَالَة. 

وَيْفُهَمُ مِنْ هَذِه الْمَادَةِ أنه لا يَجُورُ َيْمُ دار مُنَاسِبَةِ لِحَالٍ الْمَدِينِ أجل الدَيْنِ وَيلْرَم 
تَرْكُها لِلمَدين: 

وَفِي هذا اتر مُسَاعَدَةٌ حَاصة لِلمَِين داه وَلَيْس لوَرَئَيِهِ في حال وَقَاتِِ - سَوَاءٌ أَكَانُوا 


o ساس‎ 


1۸ فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمانِية 


صِخَارًا أ كبَارًا - أن يَقُولُوا عَنْ دار مُوَرْيْهمُ الْمَمْلُوكةِ: إِنّ متا الشَّرْعِي لا يبَاعٌ؛ لن 


يه دا ع الزن قلا و تك مشي لوار حفن إا وي أ 
ركه مُسْتَفِْقةٌ لِلديُونِ غود جَوِيمٌ أمْوَالِهِ وَعَقَارَاهِ الْمَمْلُوكَةِ إل دَائِنيهه وَلَا يَكُونُ 
وري فیا ی ما مطل 

وَإِذَا طَلّب دائنو الْمُفْلِسِ حَبْسٌ الْمَدِينٍ لِعَدَم ظُهُورِ مال لَه وَادَعَىْ الْمَدِين أنه مُفْلِسٌ 
ل لل ا يبس كل كن ارم ب عفد اهر لعجل وَالََلة 

وَيُحْبَسُ فيي الدَّرَاهِم رفي كَل نها وَيُحْبَس في فَلِيلٍ الدَيْنِ وَكَثِيرِه إا ظَهَرَ مِنْهُ 
المَطل (الْجَوْعَرَة): 


0 


ص 


أمًا ِا کان دلا عَنْ مَالٍ حَصَّلّ فِي يدي فلا يُصَدَّقٌ عَلَىْ الإِعْسَار؛ لاا قذ عرفا َه 


الس 


بده مَدَعْوَاهُ الإِعْسَارَ دَعْوَى رَوَال ما في ييي وَهُوَ معن حَادِتٌ فلا يُصَدَّقُه وَكَذَا إِذَا 
5-6 كل بعد كَالْمَهْرِ الْمُحَجل لا يُصَدَّقُ في دَعْوَى الإعْسَارٍ فيه ؛ لا ِأَنّهُيُرِيدٌبدَعْوَاه أن يُسْقِطً 
ا ال كك فيل (ال م ر کن لَوْ اقام بعد الْحَبْسِ بيه عَلَْ ونه لا يُوجَدُ َيه مَال 
مقا بحل سيبل یتفر فت برو ذا َم َع اقام ية عَلَى عَدَم وُجُودٍ الْمَالٍ 


ا ا و 


تبه لی سول ند ښيو هرن کک ۽ التَذْقِيمَاتِ في حَمَهِ وَعَدَم ظهُورِ 
مال لَه وَإِلَّا قلا يُضْرَبُ الْمَحْبُوسٌ ولا يميد وَلَا يوجر جَبرًا عَنْهُ مِنْ أَحَدٍ ولا يهان مام 


داه وَيَجِبُ عَلَيْه أَنْ يُنْظِرَهُ بَاتِيَ لقوله تَعَالَنْ: © ون کات ذو عُتَرَقَ فَنَظِرَة إل 
مَْسَرٌَ4 [البقرة: »]۲۸٠‏ (الطّحْطَاوِيٌ). ثم الْمَحْبُوسُ في الدَيْنٍ ا يخر 000 
رتشلا واي ١‏ عة ولا يا مَكنُويَةٍ وَلَا لِمَرِيصَة الْحَجّ وَلَا لِحْضْر 

جِتَارَةِ عض أَمْلِهِ ولو أطي كَفِيًا بتفسة) وق يرع كف إجاذة لاجد 
لجات 5الأزلو وهي مم ل ترج وَل لقتو (الجورة) وتنة ن شرع من 
CT‏ يقس موه بيهم وَإِذَالْمْ 
برص ذلك يذه الام ويقرسة سه نالداش 

ودا اق َم كل ين العدين والطلب الك الْمَدْيُونُ عَلَْ فاه وَعْسْرِو وَالطَالِبُ 
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على ار کک وَل يشرط يان عدار ايار 
ولا شش ية الإفلاس ي حضور حُضُورٌ الْمُدَعِي؛ قدا ك5 الین إفلاسة فی غيابه: 


ار 


يخر ا عل لنقاس خرن مك إا E‏ 
NE‏ زلا يلوبان 11 6 يتا غير ما عََِْ مِنَ الثيّاب وَلِيَاسٍ اليل (الْهديةُ في 
لباب الثَالِثِ). 


و 


E N‏ الْمَدِينٍ فيا بعبارَة (كلَ ذيونو)؛ لاله 
ذا اع افر في وض الْمَغْصُوب وآزش الان جا َال يك من الدب ونإ 
بت الط ف الا هناف لان ال هُوَ الْأَصْل فَمَن ادع الع يدعی مَعْنَلْ حَاونًا لا 
قبل إلا بي (اْجزكر رَهُ) وَإِذَا کان الدَيْنُ مَحْجُورًا فليس لَه TT‏ 


e إل‎ 


خض الْعرَماءِ حى حم : م يلمت ته (أبو السّعُودِ). ٠‏ 
ل كا نينا جل الكت ملك لز كان أعذ يها بق 
ت و 


E‏ ة قرش» وَللثاني تلاتمائة قِرشٍ» لِلثَالث مِائَتَانٍ وَكَان ماله عبارة ع مما 


ا 


قرش فقط وَحَبس ys‏ 
ا لاد لوين عن شرف في 


عَايبَا رالو ابه ل الْقَاضِيء َالْقَاضِي ال 0 050 ده ِذْ ََ 


ِلقَاضِي ريم عضي م م على ب تعن 7 ار الْمَاوَئ في الْحَجْرِ). 


as 


رە 


فق عَلَى الْمَحْجُورٍ الْمُفلِسٍ وَعَلَى مَنْ لَِمَنهُ ننه في مو ل 


به را الختا رََوَايُ الم اده بن الأضلة مق 9 تدع علا 
حقوق الْعْرَّمَاء وعليه فكمًا 0 عدم بيع دست واحد من الاب وال الغ 


EE‏ فَواِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


ص 
ى 


يضًا. 
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وَيمَا أن تي الخررو اضرق نار لع E‏ الدَيْنٍ امْرَأَةٌ به بمَهْر الوثلء 
تَكونٌ الْمَرْأهُ الْمَذْكُورَةُ شَرِيكَة للْعْرَمَاءِ في مَهْر مِْلِهَاء (الهداية). وَكَوْلهُ: (الْمفْلِسٌ) في مَل 
لما َيس بِقَيْدِ احرَازِيٌ» جي أَحْكَامُ هذه الْمَافَِ عَلَْ الْمَدِينِ الذي يس بِمُفْلِسٍ أَيضَاء 
(تتائج الأفكار). 


N‏ انعجر لِلديْنِ پور في مال المد ين الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا في وَفتِ 


و في لهل الذي كبن الجر ۾ 


ال فود هن هتا هُوَ الْحَجْرٌ عَلَىْ ما وَرَدَ في الْمَادَةِ (۸۹۸)؛ لان یک 

ق اْعرماءِ بالأنوال المَوْجُودة وَفْتَ الْحَجْر TT‏ 

وَعَلَيْ: قَلوْأكَرٌ الْمَحْجُورُ لاخر بين فا يہ يتير في حي الَْمْوَالٍ التي تَكُونُ مَوْجُودةٌ 
وَْتَ الْحَجْرِء كما سيين في الْمَادَة الآ وَشَرْحِهًا. 

OE‏ المي كا اسار عر 
تَأثِيرَ لِنْحَجْرٍ فِبها؛ لِأنّهُ لما كَانَثْ هَذْهِ الْأَموَالُ لَيْسَتْ مَوْجُودَةٌ وَفْتَ الْحَجْر لم يعلى 
ا (الْهِدَايَة ورد الْمُحْتَارِ). 

ولو اسْتَقَاد مالا آحَرَ بَعْدَ الْحَجْرِ يَنْقذإقرَارُه وتبرعَاتةُ فيه؛ لأنَّ حَقَهُمْ علق الْمَالٍ 
القَائم لا بالْمُسْتَمَادِ وَكَذَا لَو اكْتَسَبَ مالا نفد قر ره فيمَا اكْتَسَبَ وَإِنْ کان دين اول 


و سرو 2و وی 


قَائِمًا ركاف ياست NE ENE‏ 
الْحَجْر وَالْذْنْ)» وَالْحَاصِل أنه يعبر هذا الإقْرَارُ في تا اث أنْوَاع: 

-١‏ في الْأَمْوَالٍ التي يتَمَلَكُهَا بعْدَ الْحَجْر. 

-١‏ في الْأَمْوَالٍ الي يََمَلَكُهَا بَعْدَ رَوَال الْحَجْر. 

-٣‏ في الْأَمْوَالٍ الَائِدَةِ عَنْ دُيُونِ الْحَاجِرِينَ وَيُوَدي مِنْها الْمُمَرَ يو (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


الجز الثاني / الكتاب الاس :العجر والإذن والإكر اولشف 6 


ا الجر يؤر في كلما وي | 0 ال نل ع رتاو كلو 5ة ّي | 


اء عََيْ: لا نتير سار رات الْمَدِين الْمُفْلِس وَتبدعَائهُ ونود الْمُضِرَة بحقو 
1 الغرماء في حَقَ ْوَل الْمَوْجُودةوفت الَحَجر. | 
| تكن تي في ڪن انوا لني يهاب حر ول کر ين لاحر لانت فر في 
حت ماله التي كانت مَوْجُودة في وَفْتٍ الْحَجْرٍ ويعتبر بَعْدَ رَوَال الْحَجْرِ وَيَْقّ مدي | 
| اقا لك ارفك اياي فر على بودي يكيب ند احج 


Ek 


اكد يو ٿر في كل ما يودي ي إل نعل حي ارا َالو وَالصَّدق وينم مال بأ 
من تمن يله أي مع ابن سَوَ َه كن التقصان يرا م محش يني آله ا 
الْمَجدرد يل ِالنقَصَانٍ ب الْمَذْكُورِ (الْعَِايةٌ). 

عي : يع امور بالدّينِ: إا باع المَِينُ المَسْجُودُ مالا وان به تمن الل يَكُونُ 
لي صجِيحًا؛ أن ال من الول لما كان َير ِل حى العرماء قا يمع اله 00 
(الْهدَايَهً). 

أ إ6 كان ايع مع لعن المغتري محير: إن شا أفعل تمن ابيع إل كن الوثلء. 
ون شَاءَ د فسح الْبيعَ و َد اَي كما في بَيْع المَريضٍء انظ المَاَةَ ٠ ٤(‏ (رد الْمُحتاري 
الْهنْدِيُّ في اباب الثَّالِثِ). 

سس ٠‏ 3 ا عي به و له 

ولو حَجَرَ حجر الاي على جل لجل قو لهم ديون مخت َي دن بض هن فللغرَمَاءِ 
الآحَرِينَ أن يَسْتَرِدُوا من العْرَمَاء القَابضِينَ كل عَلَْ حَسْبٍ حِصَّتِه (الْحَانِيَةُ). 

بِنَاء عَلَيِْ: لا تخر تَصَرََاتُ الْمَدِينِ الْمُفْلِس لقو وا و عا ا عر 
eS‏ 

فيد هُنَا ابالتصَرَفَاتِ الْفَوْلِيّة)؛ انه َو اد هلك ا بالديْن مال أْحَد كما 
ا E‏ 


سام ها مه 


۲ قوانین الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة ؛ العثمانية 

کون صَاحِبُ الْمَال شَرِيكًا لسار الدَاِنينَ في الْأَمْوَالٍ الْمَوْجُودَق (الهداية» وَلَكِنْ 
تعر في حى أَمْوَال له الي اكْتسْبَهَا بعد الْحَجْرِ (رَدُالْمُحْتَارِ). 

كُمَا لو تَرَوّحَ مَحْجُورٌ امرَأة كَانَ زَوَاجَا صَحِيحًا تَضَارِكُ الْمَرْأهُ الْمَرِيبَ الْحَاجِرَ في 
0 مهرما كن لا شارك فما بريد عَن فر الْمئل ويرم أن تاخ يلك لزيا من 

ان التي بها المد تند إذزه (الْهندِيةُ في الاب الثَالِثْ). وَإذًا افر الْمَدِينُ لخر 
کک يبت بإقرار الْمَحْجُورٍ ر قط كا يي رار في حت أَْوَايهِ تي گائٽ جوا في 
رفت الجر له ما تَحَلَّقَ حى أُولَيِكَ الدَائنينَ با eT‏ 
بإقرَارِ لقا وري لقن يك SE‏ الول E‏ 
بل الْحَجْرِ أو عَلَىْ الشّرَاءِ ِقيمَة الْمئْل أو عَلَىْ اسْتِهْلَاكِ مال الْعَيْرِ وََبَتَ ا عل كيك 
الخو اتيز هذا القت نا في حل الارن الع ووز فح لخر یر وات ر 
الْعْرَمَاءِ ا الوه ذلا حجر في الئل 5ل هة في هذاه (الطَحْطَارِيٌ). 

وَإذَاكَمْ ينبت هَذَا الدَيْنُ بالبيتق بل كب ت پيم الْقَاضِيء فلا كم لهذا البُوتِ؛ لان ن 
ءلم لضي ك نرين أنباب الخ لأ السّعُودِ). 

يفم مِنْ هييل فِقرتي (الْأَمْوَالُ الْمْجَودة) و( يُخْببرُ) بعبَارَة (وَفْتِ الْحَجْرِ) أن 
عدم غار ذا لإا مشرُوط يكْطين: 

الْأوّلَ: في حى الَْمْوَالٍ الْمَوْجُوَةِ أَنْنَاءَ الْحَجْر. 

الذني: في وف الْحَحجرِء يني لا يتر في قت الجر 

فینمد يعبر بنا اء على الشَّرْطٍ الأول حى فيح الْأَمْوَالٍ الي اكْتَسَبََا الْمَحْجُورُ في 
ناه حجر وَهوَ خو ويب عى ارط الذي ند وال الجر في ع الأو رال 
المَاضِلَة عَن الْعْرَمَاءِ الْحَاضِرِينَ وَالْمَوْجودَةٍ في أنْنَاءِ الْحَجْرِ (الهنيية في الاب التَانِي). 

eee‏ ت 

ما بَعْدَ زَّوَالٍ الْحَجْر فَبِعبَبرُ يعبر اقرا وَعَلَيْه يبْقَىْ مَدِينا بأَائِهًا ذَتَ الْوَفْتِه أَيْ بَعْدَ 

وال الْحَجْرِ وَمَمَ أن | م 
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راشا بد اراز عل أذ بوي کا يكت بن احج لاه لاتير حجر في هَذَا 
الالء عَلَىْ ما ذُكِرَ في الْمَادَّةِ (1 23٠١‏ لِأَنَّ هذا الْمَالَ لا كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ وَفْتَ 


لا باق بو حن اْحَاضرِنَ (رَدٌ الْمُحْتَاٍ الْهِدَايًَ) وفي عَصَرِنًا لاي ّ حجر عَلَىْ الْمَدِ 
سَبَبٍ الدَيْنِ بل تضبط أموالة بمَعْرِقةِ المَحكمَة وَتُوقْ وتباعٌ را 


Ê f FF 


۴6 - فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
الباب الثاني 
في بيان المسائل التي تتعلق بالإكر اه 

وراو تعْریف ورک وليل وَشَرْطٌ وک . 

لذن ري في الاو (448) وَركئة هو الف الي يفي الورا 

َدَِيلهُ الي الكريمة: إل مَنَ أ رة 4 [النحل: ٠٠١‏ وَالْحَدِيث التبوي الشَّرِيف: 
ألا لا قله في الطلاق». وَإِيضَاحٌ ذلك أ رجلا طلَّقَ رَوْجَتَهُمُْرَها قَرَهَمَ لمر إل الرَّسُولٍ 
لله تَذَكَرَ الْحَدِيتٌ الْممَقَدَمَ (الطُورِيٌ). 

شروط الإكراه: 

للإكراه أَزْيعَة روط (الدَرَرٌ): 

.)1٠١7( کون الْمُجبرِ متدرا عَلَىْ إيقّاع ما تَهَدَّد به انر الْمَادَةَ‎ -١ 

وف لمرو من ومع الْمُكْرَبو انْظّرِ الْمَادّهِ 2 .)3٠١‏ 

*- کون الْمُكْرَه به مُتْلًِا للتفس أو لِلْعْضو أو مُوجِبًا لِلْعَمّ و مُعْدِمًا للرّضَاء انْظر 
اسورد ووس و لس د ا 
أو تَرَوّجَ علا او ری ل اقرا 2 E‏ ص ا فِعْل من هذ 
لد جَائرٌ شَرْعَاء وَالْأَمْعَالُ الشَّرْعِيّةُ لا توصب بِالإكْرَاىٍ (الطَّحْطَاوِيٌ)؛ وَكَذَا الد 
بال 3 نم (القهستاني) ا 

؛- کون الْمُكْره ممْتَيِعًا ء عن الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ قبل الإكْرَاه؛ ل بك فنا د 
كود إِعْرَاهَا لِقَوَاتِ رکه وَهُوَ قَرْتُ الصا كَمَا شير ير لَه في الاختيار» وَفِبهِ د 0 
أن مدا الشَّرْطَ مُسْتَدْرَكٌ (مَجْمَعٌ انه أو السّعُود الطَّحْطَاوِيٌ). 

عو الامْتِنَاءٌ بِسَبَبِ مِنْ كلاة: 

السَّجَبُ الْأَوّل: : في خی نَفْسِدِء كَالكْرَاءِ عَلَىْ بيع مَالِهِ. 

لَب الاني: في حب صي ار كارع إلا مال غَبْر. 


ومع ويام ول 


الجرْم الثاني / الْكتَابَ التاسع؛ الحجروالإذْن والإكراه وَالشَفْعَةُ Yo.‏ | 


. السَّبَبُ اللَالث: في حن الشَرْع» كَالإِكرَاه عَلَى شرب الْخَمْرِ وَالزّنَاه (الْهنِِيةُ).. 

ويون عَْرُ اْمَُِْ َل الْوَجْهِ الآني: كا أن بكرن A‏ : كما لو أَكْره أَحَدٌ 
عَلَىْ فِعْل مُبَّاحء فلا صل به الإكرَاه السَّرْعِي. 

ملا: لو أكْره اد آكر مله : شرب گأس لاء نه أن تراك ون قناز ققرت 
الْمَاءَ أرب لوب جا ل وصح ولا يكن يح مُكرَوِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَالُ ليره وأو كَانَ 
مُحرَماء گان يكو حَمْرء يون الي جيذ ْم مره (الطّحْطَاوِيٌ» الْنُقِرْوِيُ» منلا يشكين). 

وما أن کون ًا منا: ٳڏا حت أحدٌ في وينه لزنه ةج شخْصٌ فأْرَهَة 
عل إيقاء كفا يمين دون تعن وع ِن أنْوَاع الْكَمَارَاتِ وَأَوْفَْ ذَلِكَ الشخص أَحَدَ 
نوع الكناوات اق 1 يلرم الْمُجْبَرَ سء (الْهْدِيةُ في الاب الَاني). 

وك في بلي عة نظو هد 

-١‏ لَوْ أَصبَح أَحد بلا قوَةٍ م ين جن ولم بال مامه فأجيرة اجه على االو قاد رم 
المُجْبر ي لان منْمَعَة الطّعَام وَإِمَْاءَ اَن اة لكر لا يكن مُوجبًا علي الال 
لکن لز گان بع من َج يمه قِيمَتِهِ عَلَىْ الْمُجْبَرِ قَالَ أَبُو السّعُودِ: كر َل أل طَعَام 


تسه إِنْ جا تخا ا رُجُوعَ» وَإِنْ شَبْعَانَ جع يمه عَلَْ الُْكْره. 
٢ه‏ گر و ١‏ سا و ور 
الَا ع َل ْم ماله وَأَكْرء الْمُمْمَرِي عَلَىْ شر راته» وَقال كل منهمًا بعد 
وقوع ت بض الْيَدَيْنِ_لِعَقْدِ اليح ني قَبَضْتٌ الْمَالَ المْفوض ابيع الْمَذْكُورِ اراقع 


الراك جا يع وَل لازم لكر عن اشكر 

۳- لو اکر حَدٌ عَلَْ شُرْبٍ الْحَمْر إكرَاهّا مُلْجنَاء فإِنْ كَانَمِنْ مُعْتَادِي شُرْبٍ الْخَمْرٍ 
ولم يَرَلْ بايا وَمُْصِرًا عَلَىْ عَادَيِ قلا يون شرْبُ الْخَمْر لَهُ مُبَاحَاء بخِلَانٍ ما إِذَا تاب 
افلح وعَرَم أن لا يود (أبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

حك الإكراء. للإكراه اربع أحكام: 

الحم الَْوّل: إا كَانَ الإكْرَاهُ مُلْجبَا ينمل الْفِعْلٌ إل الْحَايِل في امور الي يَصْلحٌ أن 


و 2و2 ١‏ 


کون الْمُكَرَهُ فيهًا آله للْمُجْبَرِ الْحَايل وفرضق الْمُجِيرٌ نه أت ذَلِكَ الِْْلَ به وَالْمَكْرَهَ 


YET‏ فَوانِينَ الشّريمَة الإسلاميّة التي ات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


ماله قط كادف الْمَالٍ والس وَكَذَا لَوْأكْرَه مُسْلمٌ م تجُويبًا على دح کا رنه بقل الفِخلُ 
ِل انلم الآير في حي الإألاني, َيب عليه الان وَل يل في حي جل الح في 
دين والس جل (رُامُختار)» وَيحِبْ أن ل يهم ما مر أن ناف الس وَالْمَال 
جَائِرَانِء ما سَياټي تَوْضِيحُةُ. 

وَعَلَيْهِ: لو تل أَحَدٌ آخَرَ بإِكْرَاهٍ مُلْجى أو انلف ا ا الْمَيْلُ وَالإتلاف إل 
الْمُجْيرِ وَيَكُونَ ذَلِكَ الْمَاعِل آله ْنل وَالونلاف؛ لِأنهُمَا يَصَلْحَانِ أن يكوا آله لِلْمُّجْبرء 
كما لو ل دَلِكَ الْعُجْبك أحَدًا أؤ أثلف مَالةُ. 

ئا الامو اَي لا تَصْلْح لن يَكُونَ فيه آله يق الْفِْلُ فيا مَفُصُورًا عَلَى الْمُكْرَو كانه 
ذ عله باخويَارو كالأفَال وَالأكل؛ لاه َه لا يكن الإنسَانَ أن يتكَلَمَ سان غَيْرِِ وَيَأكُلَ َم 
َب عله ا ضاف الوا بر انكلم الال لير ككل ما َم يكن في هذا الول 
الل إلاف وَحِئئِذٍ مَيِضَافُ الْقَوْلُ وَالْأَكُلُ مِنْ حَيْتْ الإثلانٍ إِلَ الْمُجْبْرِ وَلِلْمُكَرَِ أن 
يع ع لطر يبدل الْمُكْرَهِ عَلَيْه رَد الْمُحَارِ) وَ(أبُو السّعُودِ) حَتَّى ذا أَكْرَهَهُ عَلَىْ الْعِيْق 
َقَعْ کا أَوْقَعَهُ باختيارة» حَبَى یکول الْوَلَاءُ لَه وَيَضَافٌ إل الْمُجْبّرِ مِنْ حَيْتْ الإتلافِ 
ی 


مَتَلّا: َو طَلّقَ أَحَدٌ رَوْجَتَهُ الي اکر عَلَىْ طَلَاقَِاءوَقَمَ الط وَالطَلاق بما أنه مِنَ 
الْأقْوَالِ فَقَدْ وَقَم مَحْصُورًا ِالْمتَكَلّم أي مُضَافًا إل الْمْكْرَ كانه قد وَقَمَ بلا إكْرَاق 
وَلكِنْ إذَا كَانَ الطّلاقٌ الْوَاقِمُ قبل الدّحُولِء وَكَانَ يُوجَدٌُ فيه ناف عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُوٍ 
يني وكا ا ت التو ی تلج ا بنرك ن 
نی وَالْحُكُمْ ف في اليم وَالشّرَاءِ وَالإِجَارَةٍ وما 0 
لمال أَيصاء وَلكِنْ ِا أن مذو الْعُقُود ِى لوال ضاف إل اكلم أي البائم» ويد 
كَذَلِكَ لو أكرة الرَوْح عَلَىْ مَبُولٍ الطَّلَاقِء في مُقَابل مَالِء وَكَبلَُ وَقَمَ الطلاق» لَكِنْ 


هم مهم ge‏ 
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ل الاق قَالرَضًا لَيْسَ بِشَرْطٍ 

(الزَيْلَعِيَ ). 0 0 0 ٍْ 

لحم الثآني: کون المكدواء لَب غير فَرَضي» (الدَرَرُ)» مَتَكَا: او ره شل ای شرب 

الْجَمْرِ وَأَكلٍ لمَيَة وَالْخِنِْير إكْرَاهًا مُلْجئاء وَلَمْ يكن مِنْ مُْتَادِي شرب الْحَمْرٍ مل 

ایکون رب الخ ربياه أن الشزوات يخ المخطوزاك حل إن الف ثم 0 
يشرب الْحَمْرَ م َع علو بالباحة في أحوَالٍ ارارم كهزو وَأْتلقهُ لجيه أن حر 


معي بحل الانيا ما في حال الاضْطِرَار مذ أَبْقِيَ عَلَنْ أَصْلِه حلا قَالَ تا 0 
إل مَاآضْطرِرَمُمَ لو 4 [الأنعام: .]٠٠۹‏ 


o 


وَعَلَيْهِ: شرب الَْمْرِ متا ذ ايح ِي هَدَا الخال اء عَلَْ اراو الور يون 
بتاع في حَقٌ إنَْاف النَفْسٍ معنا ِْمَْرِ (أبو السّعُودِ)» كه إنَمَايَأنَمُ إا عَلِمَ بالإباحةٍ 
في َو الْحَالَةِ؛ لان في الككاف الْحْرْمَةٍ حَمَاءُ؛ لاله مر يحص بِمَعْرِقيه اهاب فيُخْدَرُ 
بالجَهُل كَالْجَهْلٍ بِالْخِطَابٍ فِي اول الإشلام َو في دار الْحَرْبِء فَإِنْ قِيلّ: إضَافَةٌ الإ ثم لل 
زك الماح ِن باب فساو اوضع وهو قاد 

لجو أ تع تما يوذ ر وار و کم رب علو کرم وها 
1 رتب علب ل القن لمحو قَصار اترك خر اعم لن ما أف فضَئ إل الْحَرَّام > حرام (أبُو السود 
ع الحا اقول وَالذِئ تهر أن الم ليس على ترك الماح بل 0 َرْكِ الْمَوْضٍ. 
(الطُورِيٌ). ش 

كَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ أَحَدَا مَخْمَصَةٌ امتح عَنْ اول الْمَيَِ ينم عَلَىْ ظَاهِرٍ ارايت (مُنَْا 
ينكين). 
الْحَكْمْ الثَالِتْ: حَظر عَمَل الْمُكرَه عَلَيْهه يَعْنِي كَوْنَ الْمَكوو عله راما (الدر) فلو 
ره مُسْلِمٌ عَلَىْ شرب الْحَمْرٍ وأكل الْمَيْئة وَالْخزير كلها غير ملي؛ فلا یر ا 
الْخَمْرَ لالا بل يون حَرَامًا كَالْأَوَلِ؛ إِذْ لا ضَرُورَةَ في إِكْرَاءِ ع زر لمجي 5 
الْخَوْفِ على التقس أو الْعُضْوٍ رَد الْمُخْتَارء الطَّحْطَاوِيٌ):. 


ê 


0 
ا 


YA‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدونة العثمانية 


ع ل 


ذلك و أخرة أحد عََئ تنل الس أذ مم عضو عبر أذ َل | ا 
يَكُونٌ اركاب فِعْل لقنل أو قَطع الْعُضْو أو الزن حَرَامًا؛ لان ارا كَالْمَئْل؛ ل ن وَلَدَ الر 
الك كما عدم من يريو فا مساح لضَرُو ل 
يقل شَخْصًا أو ا يسمه أو يُؤْذِيَهُ 
(الطُوْرِيٌ) وَلَوْ قِيلَ لَه: لِيَأكُلَنَّ هذه الْمَْنَهَ أو يَقَتْلُ هَذَا الرّجْلَء يله 
لم وَكَا يهل الرَجُلَء وَإِنْ لَمْ يكلا حى يِل هو آ ثم ذا گان يَعْلَمُ أن أكل اأ مي ييا 
عِنْدَ الصّرُورَة وَإنْلَمْ يأك وَقَتلَ الرّجْلَ قَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (الْهِنْدِية بتغيبر في الْبَابٍ الثاني). 

تللق قرم نك ليخ أن بير ولا يكال زكر لبر يات ب بِسَبّبٍ ماعو عَنْ 
ذَلِكَ على هَذَا الْوَجْهِ (الريكيي)؛ لله لا بباح قَْل الاَدَمِيّ ي ما بول هَذِه الصَرُورَاتِ (وَإنَ 
كان الل مُبَاحَا في بَحْضٍ الْأَحْوَالٍ كتخليص التقس)؛ لان ْمَل لا يرخص لِضَرُورَةٍ ما إلا 


و و 


أن يعم ائ و م قعل َه وَكَدَا فة خر اجو لسر إا لم لصاح علبي أو إنيانه 
لیک ديك (الشرنادلي» ومع مدا لو کله گان ل عَنْي. 
َإِذَا كان الْمُجبَرُ مكلا َم ] مجر الِْصَاصٌ ولو لم يكن المكر مُكَلَهَا أيْ عَا 
بالِعًاء لا الْمُكْرَه لَك الْمُكْره ياه إِنْمَ القاتل (أيُو السّعُودِ). 
ئر عل فق عل آذ شطع تل ويح أذ َمَ يده إن شاء؛ لن القَطمَّ أَهْوَنُ 
مِنَ القتل؛ اَن الظَاهر اَن الْقَطمَ يَقْتم صر وَكَايَسْرِي (الطُورِيٌ). 

E‏ حَاصَمَهُ في ذَلِكَ فَعلَئ الْمُجْير الْقَوَكُ وَلَوْ أُكْرهَ با بالل عَلَى أن 
يقل نَفْسَهُ لا يَسَعْهُ أن يقل نَفْسَهُ ولو فل َه فة كلا َء عن اشير (الملْحْطَاوي 
الحكم الرَابع: گن عَمَل الْمُكْرَ علي مبَاحا وَمرَحَصًا به (الذرد) لو أكرة أحَد 
إكْرَاها مُلْجئًا عَلَىْ لاف مَالٍ الْعَيْر يرخص لِذَّلِكَ الشخْصٍ في إتلاف الْمَالٍ الْمَذْكُور 

ولا ياك إدا انمه 
ا ذا لَمْ يله وَصَبَرَ مُرَجَحًا الْمَنْمَ الْأَضْلِيٌ لإثلان مال العَير وقتل يناب (الْكَيْرُ 


o 
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کک e‏ 0 ؛(الْأنَْزوِيُ). 


افيد yT‏ ايا + ما 07 به 5 في صِحَةٍ لق اورا و وَقَذَ E‏ 7 
كول الصّبيٌ الْعَاتِلَ وَمُخْتَلِطَ ر إا كد شما سابد الحلي»» لاله قد حمق 
ا مُفْسِدٌ حيارو مَعَ بَقَاءِ اهلق وَهَذَا إِنمَا يَكُونُ في 

رة ايار ر الجر علي ابع تهدیده. 
رار يكن الْمُجبرٌ مُْتَدرًا عَلَىْ إيماع تَهْدِيدِِ هَل کون ذَلِكَ التَّهْدِيدُ إكْرَاهًا بل 
هَذَيَانا ليان 0 ١‏ 
بتَحْقِيقٍ الإِكْرَاءٍ عِنْدَ د الإِمَامَيْنِ ولو كان الِإسْتَعَانَة الْعَيْر نيد وَكَانَ الْخَلاص 


ية انر لاور قاب <الْهنْدِيةُ في الاب الأوّلِء عَبْدٌ الْحَلِيم). ٠‏ 
أَقَمَاهُ م النّهَدِيدِ: كُمَا کون التَهْدِيدُ صرَاحة کون دلا (عَبْدُ الْحَلِيم) ملا: E‏ 
0 آخَرٌ ناف مال أَحَدٍ وَكَمْ يَتَهَدَّده بء وَلَكِنْ کان الْمُكْرَهُ حاف أن قله إا َم 


يلف ذَلِكَ الْمَالَه كان ذلك الشَّخْصٌ في حُكْم الْمُكْرَو؛ لان الإلْجَاءَ باغيَبَارٍ الْحَوْفِ وَقَدْ 

تَحَدّنَ وَالْمَأمو زز عَلِم لال الال أله و لم نكيل نره فة أو يفطم بده أز تضرئة 

۶ ضَرْيَا يَخَافُ مِنْهُ لف نَفْسِهِ أو عضوي فیکو ن إكُراها مُعتبرًا (أبُو السّعُودٍ بتغيير مَا). 
وَين في هَذْه الْمَادَة رط الْمْجْبِ وَيَجِبُ التفتيش عَلَيْه في قِسْمَي الإكرَا الْمُحَرَرَيْنِ 

في الْمَادَةِ (449) أَيْضًا. ۰ 

تنك نون كل تل كالم "و اع الطَرق ‏ مُجْبرًا كَمَا في الط الْمَذّكُورٍ 


وهو الْمَادَة بني عَلَىْ مَذْهَب الإمَامَيْن و لکا گان قَولّهُمًا ا به كمل اختاره الْمَجَلَة 
انْظَر الْمَادَةَ (79) رَد الْمُحْبَار). 


e 


U 


(١)اللص:‏ السارق» وبثلث. (الطحطاوي). 


شام هسمه 


e‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وََليه: الجر اي کون د تيا علَئ إیقاع هبرو وراه یون إكَْاهُُ تير 
کک ی لان ا 


1 
ا آَم 


ما 


0-2 


0 N 
ويس لِلرّوْج أن يَذَعِيَ أن الإكْرَاة َغَْرَ ُمْكِنِء ٳڏ في الْبَلّدِ صَابطٌ وَحَاكِمْ (عَلِيٌّ أقَذِي).‎ 


كَذَلِكَ إِذًا أف خش ل ل ل 


عه داوق فدهك اله إل الْقَاضِي وَبَاعَهُ دَارَهُ مُكْرَهَا حَرَّرَ الْقَاضِي يَْنَهُمَا حُجَةَ الي 


کد ی 2 لله ذا ا الَائِمُ الإكْرَاد أل الدَارِ ِن الْبَئِع َة أن باح د أكَرَ في 
شوو ای یرل ا اعرا و را زل لا زكر وبي خضور افاي 
ر 2 


والحاضل نه لا دحل لِلْمَكَانٍ اراي فوقو الإكْرَاهٍ لمعتب فى الْمُْدْنِ کالقدس 
وَحَيْفَاء ممْكِن (عَلِيٌ اقَٽڍِي» ا و لسعو الْعِمَادِيٌ). 


واي 


ا رق ا 
| شيط خصو َنيب لمرو راد لبر کرو إن يفل لخر عَليه). 


يشرط في صِحَةِ الإكْرَاِ حف الْمُكْرَهِ ِنَ لمرو يه اچاد أو ابعلاء وبُمْصْلُ ئ 
ایت اکر إجْرَاء لير اکرو به إن لم يفل ما ره عليه ِي به مم ولا عَلَى 
تا عي البو ِن لفل وار ل 

أقول: هَذَا السَرْط يُغْنِي عَنِ الْمَادة السَابَة ة؛ لن هَذَا الْحَوْفَ لا يتَحَمَقُ بون قُدْرَةٍ 
الالء كَمَا لا حَاجَة إل sS‏ 
عي الإكراوكَوْه مقو ما إرِضَاهُ لو َم يَكُنْ مُمْمَيعًامِنْهُ كَانَ رَاضِيًاء فلا يَتَحَقَقُ ی الإِكْرَاةُ كما 
اق رد لعل 

قي ار هنا الع اعات لان ال لقال حه حجة عمل بها لا ا دو لصولل 
لا 
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حت إِنَهُ إذَا كان ظر الْمَكْرَهِ للب با شر لا برقع متهي كل ب ثبت حکم 
الإكْرَاقِ ولو بوَعنَهُ وده أن الو علا ها التَقَدِير لَمْ ب ع ا ل 
فلا يَکون قَدْ ك (الهندية ان الحا | : 
ر في اجلو ية يال حر : في العمل يالظُنٌاَْالِتِ وَعَلَيْه: َلَوْ شك في إِجْرَاءِ 
e‏ ت الْمكرَةُ مار َيه أو عَم بأ كلام المج في مدا الان ين 
َيل الواح قَلا خضل الإكرَاه ب ذل ا تبر ان الْعَالِبُ عند ققد الأول انطو 
الطَّحْطَاوِئٌ» الْهنْديّةُ). 


iz 
2 


وَيِمَا أن الْمَجَلَهَ قَذْ َكَرَت ن تغبیر وُقُوع الْمكْرَِ به طلقا ققَدْ وٽ وُقُوعَهُ عَاجِلًا 
e‏ ظط عالت 
يقاع الْمَكرَهِ ما تدده ب َيَكُونُ قذ اکر ة أَيْضَا(رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
| الم به في هَذِِ الْمَادَةِ لا 0 عَنِ الْحَالاتِ الور ق في الْمَادَوِ »)4٤٩(‏ 
لخر ابق الس اشرب ا شعت ما لو أكْرء ِصَرْبَة أو ضَرْبَيْنٍ قلا 
ود کیک قرام نتر ی إا هدا شر E‏ 
ات مُعْتبرًا (رَدٌ الْمُخَْارِ). 


| إذ قعل انمره انمره لتو وي شور المُير یشور ایکون‎ EDE 
الإكراة معتبرا. وأا إ مهفي جاب امير أ بده وو قلا مستي ل يعون قد ففلة طعا‎ | 
بعد روا الإكراو.‎ | 


ظ لا کت اید زعلا قاب فلغ ا في تاب الجر ن [ 


و 


ا أك E‏ 


رط نباف اہ DG‏ 


لين إذ كم يَحَْ ئ َا الَْوْف يكرد قال الإخراة حقيقة إا حص حف ون 
عَوْدَةٍ الإكْرَا قَهَدَّا الْحَالُ لا يَنيتٌ إِكْرَاهًا (الْأنْقَرْوي).. ْ 


م 


[ ۳۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


5-8 


َم ذا قعل الْمُكرَه المُكرََ عليه في عياب الْمُجْبرِ أو ناعو أو في حُضُورٍ التابع وَهُوَ 
لا تاف ينه فلا يُمْتَرء لاله يكون قد قله طَرْغًا بعد وال الإكْرَاءٍ وخوفا من عودة 
الإكْرَا إن عاب الْمْكرَةُ عَنْ نَظَرِ مَنْ أكْرَهَهُيزُولُ الإكْرَاهُ (صُرَّةُ المَتَاوَى). 

وَعََ: فلز أَرْسَلَ أحد لأر رشو لحور فلانا إن لم قعل ايء امان وَكَانَ 
الوَسُولٌ الْمَدْكُورٌ مُقَتدِرًا عَلَىْ إخصاري واف الْمُرْسل ِلَيِْ أن يله لك الشّخْصٌ إن 
لَمْ يَفْعَل الشَّيْءَ الْمَذْكُورَ وَفَعَلَ ذَلِكَ السَحْص الشَّيْءَ الْمْكَرَه عَلَيْهِ في حضور الرَسُولِء 
گان إكْرَامَاء وَل فا 


3 


ةو 9 


وَيَتَبينْ مِنْ هَذَا 
رَصُوَلِهِ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
ل ان 5 وَبَاعَ مَالَهُ في غِيَابٍ الْمُجبر وَمَنْ 
ی بو فلا يعمَبر يعتبر الإكْرَاة م وَيَكُونُ الَْيْعُ صَحِيحًا E ae‏ 
٠ :‏ ذلك لز قحد الوك عن كل تو سلاف E‏ ليس لَهَا أَنْ 
تقول بَندكلك: ما آذ زيجي ار قل المج عل التتل المذقور ن الركزل عاذي 
عَلَى هري يي ارد هري. (عَلِيٰ آٽڍيء؛ مُلَخّصًا). 


كرمع 


1 


نَ أعْوَانَ الظَّلمَةٍ لا يُعَْرُونَ في أَحَذِهِمْ ظُلْمَا في عياب الظَالِم أو 


ا اعد 


| مَادةٌ :)١١١5(‏ لا يعبر | ّي وق قرو شتتی ولا اسر ولا الا ولا 


| اله وا ١‏ اقرا ولا الصّلْحُ وَالْقْرَارُ وَالْإبْرَاءُ عَنْ مَالِء ولا تَأجيل الدّينء ولا 


| إمنقاط الشفعة - مُلْجِنًا كَانَ الإكْرَاُ أو غَيْرَ المُلْجي» وَلَكِنْ لَو ل وخاز المكره ما دگ 
| بد رال كرا يحبر 0 


يعتبر الإكْرَاة ف TEY‏ اَل ر U‏ کھذه ات الْمَدُورَةٍ 
ا ئا ما لايل بالل ل 0 
الد صحِيحَة (عَبْدُ الْخَلِيم) وَسَنْوَضَحٌ قري وَيَصِير تعدَادهَا. 

عليه لا يُعمَبْر المع الِْي وَقَمَ بإكرَاءِ مُعْتبّرِ وَلَا الشرَاءُ وَلا الإيجَارٌ وَلا الِإسْيَنْجَارٌ 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب التّاسع: الحجر والإذن والإكراه وال لشفْعةُ 1۳۳ 
ولا الهبة ولا الصَّدَقَةٌ ولا الْمَرَاءُ؛ يَْنِي: قَرَاغَ ع الْأَرَاضِي الأميريّة وَا الى صرف 


فِهًا بالإجَارَتيْنِ مِنَ الْمُسْتَعَلَاتِء ولا الصّلْحُ وَالإقْرَارُ مَل وَالإِقرَارٌ ب 
الاق اوراز رصاع راء عَن مَالي؛ أي الإبرَاءُ عر عَن الْحْقُوقٍ» انأل ال 
وَل مقاط القع وَلا قَبُولُ الْكَمَالةِ وَالْوَْفٍِ وَالرّهْنِ 1 يكرن را ای ايكون 
تفا ايا وأا الح وني ليع كلا يي الك بنة ابص يعدم لوم 5 
الدّرٌ الْمُخْتَانُ المَّحْطَاوِيُ الْمَتَارَى الْجَدِيدَةُ). 

حَنَىْ إِنَّهُ للْمُكْرَهِ بَعْدَ رال الإكْرَاه أن يَفْسَحَهُ كه دع ارعن يه إا شات كن ل 
أذقة في علا اتيم نلا على لِك لوجي قعل لاو ذلك يل في المَفصوب 
ينْقَطِمُ حى الْمَالِكِ ِن الْمَْصُوبٍ وَل يبق لایع فيه حق في الاسيرَْاد وَدَلِكَ كَمَا لو 
كان اليم جنع ضار قبا في يد الشتري (ز الشختار). 

وَيفِيدُ بيع الْمُكَرهِ الْولْكَ بَعْدَ المَبْص» أمَا قَبْلَ ابض فلا يُفِيدٌ اولك الور 
ْنا كان اراز عير مُلجي. 

ولا سقط وَقَاةُ أحَدٍ مى الْمُجْير وَالْمُكْرَه حَقّ الْفَسْخ» ليه إذَا توفي الْمُجَير تؤحد 
التَضْمِيئَاتٌ اللّازِمَة مِنْ تر كته ودا توفي الْمْكْرَهُ ُو ور مامه (الطَّحْطَاوِييُ). 

كَذَلِكَ الريادة سَوَاءٌ اكات مُنْمَصِلَةٌ مُتوَلْدةَ گالقمر وَالوي اَم لَمْ تكنْء والرياده 
الت اتود كالشئن ليست تايعة للخ (الطٍّطاوي). 

أمَا الريادَة المتصلة غير الْمْمَوَلْدَة فَمَانِعَةٌ مِنَ الِإسْيِرْدَادِ. 

مَالَمْ يكن الْمُشْتَرِي رَاضِيًا. 

وفِي (الْبَحْرِ) م تت قعل الْمُشْترِي في الْمَِيع - يني ذلا قاتا - يلطم به حي ايك 
في الْعَضْبٍء ضعب حل الاي في الاشيز يردا كُمَا إِذَا كان جِنْطَةٌ قَطَجَنَهًا (رَدٌ الْمُخْتَار). 


وتكون الريادة الْمتْمَصِلَة مَمْ مَضْمُوئَ بِالتَعَدّي. . 


0 


وَالْمُكرَهُ إذَا أجا ر الصَدُقَاتٍ الْمَدْكُورَة بَعْدَ رَوَالٍ الْإعَْا 1 مرا اذ ا 
لازماء؛ لان الْحَقْدَ وَالإِقرَارَ يان الِْلْكَ وَلَوْ كَانَا باكرا 


ا وان الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الول العمائية 


الإكرَاُ سَوَاء أكَانَ مُلْحًِا آم غَيْرَ مُلجي فَهُوَ ُو مُعْدِمٌ لِلرّضَاء وَيمَا اَن الرّضًا سط في 
روم امود وَالْمُعَامََاتِ الْمَذْكُورَة اقرا مَس اعقو بِقَوَاتِ الرَضَا وَيَكُونُ حى 
الخ وَالإِمْضَاءٌ بَعْدَ رَوَال الإكْرَاِ عَايَدًا إل الْمْكْرَو (رَدُ 0 

وَعَلَيِْ َيَمْلِكُ الْمُسْتري الَذِي امْترئ الْمَبيعَ من بائوه وو کر بقرت بَِبْضِي انظ الْمَادَهَ(١۳۷).‏ 

. لكي الْمُشْتَري دا وق في ذَلِكَ الْمَيع فلا َكُونُ : ص لَازِمة وَذَلِك اليم الْقَابل 
للتقض وَالْهبة وَالصّدَقَة. 

كلك يك اموب له امال لوب بالإغرو بق ل لقن كاج 
في الْعَقَدِ الْمَاسِدِ يفضي الْمِلْكَ لين الْمَوْهُوبَ لَهُ إا تَصَرّفَ فِيهء قَفِي الصورَة التي 
کون التَصَرّفُ الْمَذْكُورُ فيها قابا لقص يَنْقض وَيرَدٌالْمَالُ إِلّ صَاحِه. 

ا 

قر لي تقذ ولي تق لقره لتذگرر سخوضع كع عبني : الشغزة عب 
سار ليسم الأول: :ما گان پلا وشختوا سخ بد انرم ويوياةأخرى: الَْشْيَاءُ 
لني لا بطل بالهَزْلِ ل« وَإِلَيِكَ فِيمَا يَلِي تَعْدَادَهَا (عبد الْحَلِيم): الطَلاق» وَ والتکاځ» وال 
الاق وَالْعَفْوُ عَنِ الْقِصّاصء وَالرَّجْعَةٌ وَالإيلا في الإيلايء الها ليمي الَدبِينُ 
الِإسْتيكاد الرَّضَاعٌ الْحَلِفْ بطلات أو عَنَاقٍ أَوْ ظِهَارِ أو إيلاء أو عِبْقٍ الْعَْدِء وَالتَوْكِيلُ بطلاتي 
وَعَتاق» وَإِيجَابُ الْحَجّ عَلَىْ تفي وَإِيِجَابُ الصَّدَقَة عَلَىْ نَفْسِهِ (الطَّحْطَاوِيُ وَالْاَْقَرْوِيُ» 


SKN S/o لس‎ 


وَمَجْمَع الأنهِْ). 
نتا ككفي اياج بَعْضهًا: 
إيضاح الطلاق: E Ss‏ (طَلقة وَاجِدَة أو َر ولم يحل بها 
عَينة و ا لرل كما هو الحا السك وا كرا تيوق الطّلاقٌ. 
کته د بزع بف اله اَي رمه على امبر (لَْيهُ هناي يَ). 
ِن لم كن مُسَعَْ فبه يرجم حَلَيْهِ َا كَِمَهُ ِن اة (الطُورِيُ). 
لا رُجُوع عَلَيْهلَوْ كان الطَلاق بَعْدَ الذَخُول؛ لان الْمَهْرَ هتا تفرد بِالدّحُولٍ لا بالطّلاق 


الجر الثاني / اكناب التّاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة ٠‏ اه 


ولخو كب رضن من الجر مضع الأ يتور وني اجوز تنبل يك 


2 2 


خو مقي بم إا قَلَ: َرَت و الإنْشَاءَ في الَْالٍ كَمَا طُلِبَ مني أو قَالَ: أَرَدْتٌ 


الإنيَانَ بمَطلوبه اما دا قَالَ: أَرَدْتٌ الإخبارَ اذا مقع قَضَاء لا ديات ولا يَضْنٌالْمَكْرَهُ 

76 + سكع اي 3 اي ا 7 > ° 00 51 ص2 
شَيْنَا؛ لاه عَدَلَ عا اکر فَكَانَ طَائِعًا فى ذلك فلا يدق قَضَاءَ رلا يضمن الْمْكْرة؛ لاه 
حالم (الطورِيٌ). ا 


إِيضَاحٌ الطّلاقٍ عَلَىْ مَالِ: عه روجا ول الاق عَلَىْ مَهْرِهَاء وَقَلَتْ 
هي ذَلِكَ عَلَىْ الْوَجْهِ المَذكور؛ سه (عَلِىٌ اندي 
الْهِدْدِيةُ في الاب ا ٠‏ 4 

٠‏ لكِنْ لَوْ أَجَارّتِ الزَّوْجَهُ الاق الْمدكُورَ ند َك 1 تت إِجَارَّتَهَا صَحِيحَة وَسَمَط 
لمر وَصَارَ الطَّلاقٌ بَا (الْهنْدِية في اباب الَّانِي). 

.كما لو كر لزَوْجُ عَلَى طَلَاقٍ رَوْجَته في مُقَابل الف قَرْشٍء أو أكْرمتٍ الزّوْجَُ عَلَئ 
بول الات امور َع لعلاق َي مَل ١‏ 

وَكَدَلِكَ هذا في الصّلْح م ين القوي (الهنيية فيو. 

إيضاح النکاح: ر امْرَةٌ مُكْرَهًا جَارٌ انا اخ وَلَكِنْ لَوْأَكْرِه مَعلَى التزويج بها 
ِن مر ْمل وروج عَلَى ذا لوجي اا يه يعن عفر عه سم 

أا عند الومام الطسْطَاوِيٌ تجوز يلك الزيَادَهُ أي م ا الْمُكْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَّ 
الْمُجْبرِ اريه َالْهنْدِية في الْبَابِ الثَاني). 2 

كَذَلِكَ لو ُكرمَتِ e‏ اروج من اح د با مِنْ مَهْرِ الوثل ترون گان 
نكا صجيحا لايم مجر صان (الشرنبلدلي). 

ِن لز َر د عََْ تزويج ابت اصَّغِيرَة بن ر نه ا بي انكام كلل 
لو رَوّجَ أَحَدٌ اينه الصَّخِيرَة بأل مِنْ ْ ل ل 
إل مر الْمئْل (الأقزوئ. . : ظ 

إيضَاح الَو عَنِ الِصَّاصٍ: اعد آكر اد موتا لصا عوك د امول 


۳۹ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات نَحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
ابا عَنِ الال مِنَ الِْصَاصٍ مُكَرَهِينَ كَانَ صَحِيحً وَكمَا أن الْمُجْيرَ لا يرم شَيْءٌ 
رر فل لور أَيِضًا أن يُطَالِبُوهُ بالدَيَةِ (التَيِيِجَةٌ وَالْهِددِيةُ في اباب ب الرّابع). 

كَذَلِكَ َو أ جير الال على الصْح عَنْ 5م اَعَد على مال قي دك ابرم الالء 
أيْ بَدَلَ الصّلّْح لَكِنْ يطل الْقِصَاضٌ؛ أن ايرام الال مع اراو َير صَحِيح وَيَسقطُ 
الْقِصَاصٌ مَعَ مع الإكْرَاٍ ED‏ الْهِنْدِية ا الاب ب الرّابع). 

فو تَصَالَحَ ولي الْقييل مُكْرَهَاء وَالْقَاتِلَ غَيرَ مُكْرَهِ عَلَى عَسَرَة دانير عَنْ دم اْحَمْدٍ جار 
وَلَرمَ لقال بَدَلُ الصلح» اا الْمُجبرَ صان شَيْءِ؛ لان الْقِصَاصٌ لَيْسَ بِمَالٍ (الْأنْقرْوِيٌ). 

إيضاح الوزضاع: e‏ 
أذ لو قر َل امرآته َل ن ُرْضعَ الْوَلَدَالصَغِيرَ ِن ليها عل ٩‏ ّث أَحْكَامُ 
الرَصاع (الْهِدْدِيةُ في الاب الرَابع). 

ك GE E‏ 
لَوْ مَحَلَ الْحَالِفٌ يَلْكَ الدَّارَ > حَنِتّ في يَمِينِهِ (مِنَ الْمَحَل الْمَرْبُورِ). 

الْقِسْمُ اللاني: الْأَشيَاء الَْابِلهُ َه مخ (أبُو السّعُودِ) وَهَدَا الِْسْمُ الثاني قَدْ جُمِعَ في 


الْقَاعَدَةٍ الآتية كل صرب ف يطل اهل لايشوة بالاقزاد. 
0000 ' الْعُقُودِوَالْمُعَامكَاتٍ يجْمَلة وليك تَفصِلَها فب ستبأتي: ؛: 


فى الہ : الع الذي بِقَع م با وراو ليس مُعْمَبرَاه ب يعني أن َع الْمُكْرَِ افد أَيْ مُتعقد 
کک یا 9 اوت قزر بن زو الخو تی هر طرف رووا 


الا ن 14م م الَا ع فط أم الْمُشتَرِي َقَط. 
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وَأَيّ الْمُتَعَاقدَيْن گان مُكْرَهًا قَلَهُ حى في قنخ اعفد لولم يَرْضَ لحر بدك . 
ما الَف الذي لم يكن مُكْرََا ليس أ لبن اقيض نالفي يدون الرضا(الطُوري). 
ساي تَفْصِيلَاتٌ ذَلِكَ قَريبا. ٠‏ 

َع الْمْكْرَوِ يشب اليم الْمَوُْوفَ مِنْ حَد حَيْتُ إِنَّهُ ابل بل لِأوٍجَارَة وَالْمَسخْء وَيُشْبَهُ اليم 


الفاسة ين حت إه يفيل اليلك: 


: 3 و‌ 3 و عع هورم ويم ومع يراس مداع‎ 5 @ 7 oho 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع : الحجر والإذن والإكراه والشفعة‎ 


سره وو ا a‏ ۴ 0 © كف ر و و اه 75 
وبي لكر - كَمَا جَاءَ في الْمَجَلَةَ - جَائرٌ ومعتبر أي لازمٌ. وَالْإِجَارَةُ فيه تزيل الْحْرْمَة. 
أمَا اليم لْمَاسِدُ فلا يَجُورُ بالإِجَارَة أي لَايَْقَلِبُ إل الصَّحَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ مُلَخْضًا). 


كَذَّلِكَ لو فسح المُكْرَه الي انسح وَلَهُ اسْيِرْدَادُ الْمبيع مِنْ يَدِ الْمُشّْري. 


وَعَلَيْهِ َو باع أَحَدٌ مَالَهُ مِنْ آحَرَ مُكْرَهَا مم باع هذا مِنْ غَيْرِِ ْم رضًا وَسَلَمَهُ ياه 
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فإذا لم يزه صَاحِبٌ المَالٍ فله أن يَسْتَرِدَ المَال مِنْ ذلك الشخص «التتِيجّة, وَالبَهْجَة)»‎ 


َإِذَا وَقَمَتَدَاوُلُ الْأَيْدِي في بَيْع الْمُكْرو أي عَقْدِ آَجَارَه الْمْكْرَهُ كَانَّ الكل جَائرًا. 

لو باع أَحَدٌ ماله م آكَرَ مرها وَهَذَابَاعَهُ رضَاءً مِنْ غَيْرِو وَيَاعَهُ هَذَا مِنْ آخرَ وَبَاعَهُ 
هَذَا مِنْ َير وبَاعَهُ هَذَا مِنْ آخَرٌه ٿم بعد ذَلَِ أَجَارَ صَاحِبُ الْمَالٍ الب الول تمد اول 
والثاني وَالثَالِتُ وَالرَابع أو أجَارٌ اليم لات تَقَدَ الول وَالنَانِي وَالرَابع؛ لان الْمُكْرَه ذا 
اجار بَعْضٌ الْعْقُودِ كذ رَالَ الإكْرَاه وَأصْبَحَ طَائِعًا رَاضِي وما نه قذ أَصْبَح المد الأول 
الأول (الطُورِيٌ). 3 

غين الْمُْتَرِي في الْإكْرَاِعَلَْ الم كمْ يكُنْ شَرْطاء لو أَْرِء أحدٌ عَلَى بيع ماله 
َل بن له المشتري ماع لك الشّخْصٌ ماله ين أي ياء جلى ذلك الإكرَاو يون 
ذَلِكَ البيْع بيع مُكْرَو (الْبَرَزِيَةُ) . 

َالَف مره الجر في النّمنِ: لو َر عَلَى أن ييح مله با قرش باه بأل كان 
يَكُونَ باعَهُ سين كَانَ َلك الم يم مُكْرَو لآنَّ الْمُجِبرَ عرص الْمُكْرَه لِلصَرَرِ ويمَا أن 
ليع بالكل بَاعِتٌ لزيا الضَّرَرِ فَالإكْرَاهُعَلَىْ اليم باكر إكْرَاهعََى اليم الأكل. 

ًا لو رة عَلَْ الم لف قرش باع زد مده أن الْمُكْرَ يَكُونُ قَدِاهتَسَبَ 

الع المُكْرَهِ في تع الْعَفْدِ: لو وَهَبَ أَحَدٌ مَالَهُ في الْحَالَةِ الي ار عَلَى بيه فا 
جَارَتِ الهبة (البرازة). 1 

رواد الل الي بع بالإكرَا: ما في رَوَائِدِ الّمَِ لَنِي بيع بالإكرَاه قدا كَانَتِ الزَوَائِدُ 


YA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانِية 


ع ١‏ امم ا ان ع E‏ ت ا < عو 
2 » و ٠‏ ل م ایر 22 o»‏ مل ء. 
عفصله متو الل دي a‏ 


2 ی تير “حبق ا 


ما ذا لمت با تعد فاا يَْرَمُ الصمَان. 
ذا تلف التي بيت الزوَايةُ الكذكررة يهنا بايغ يضمن م 3 قب الي 


21 


وَإِذَا كَانَتِ الرَّوَائدُ المذكوة ة منْقَصلَةً غير رة وَكَانَ للبائع أَخد ها في حال 
وجُودِمَا قَلَايَْرَمٌ ضَمَانَ إذَا تَلِمَّتِ الزَّوَائِدُ الْمَذْكُورٌَ بلا تَعَدَ 


لَكِنْ و اسْتْهْلِكَتْ لزم عِندَ الإِمَاميْنِ الضَّمَانْ. َم عِنْدَ الإمَام فلا 

ذف ابيع َع وا قله َير متو سان 

نوع الْإجَارَةِ: الإِجَارَةٌ تَوْعَانِ: 

الع اأَول: الإجَارةُ قول وَصَرَاحَةٌ كََولٍ لْمكْرَو: أجَْتُ الع الْمَْكُورَ أو أعْطَيِتُ 
إجَارَة به. 


انوع الاني: الإجَارَة افيف كل مق ابيع ففخ موت كت انيع ۲ او المي 
للْمشْترِي طَائِعاتَمَدَ ال الْمَذْكُونُ انر الماد (۸٦)؛‏ لأن الإكرَاه عَلَى الع ار 
الْإِكْرَا عَلَى ليم الْمَبيع؛ لان الاسْتِحْقَاقٌ في الم يبت فس الْعَفْد فلم يكن اليم 
فيه داجلا في الإكْرَاه (آنو الشكوو). 

(فيه أن مدا في الم الصَّحبح آنا في لماي قلا د مِنَ الْقَبْض)؛ وَلِهَذَا قلا إن من 
ادع أَنّهُ کا كاد مُكْرَهًا عَلَى الم وَأرَاد ايراد ابيع مِنْ يد الْمُشْترِي لا تَسْمَعْ دَعْوَاهُ ما 
ميدع نَهُكَانَمُكرَهًا عَلَئ اليم (الهددِيةٌ في الْبَابٍ الْأَوّلٍ مِنَ الوكَرَا). 

ص ما كان الْإِكْرَاهُ عَلَى الْهبة وَالصَّدَكَةٍ اه الإكرَاهَ عَلَى تَسْلِيم الْمَوْهُوب» 
كَمَا هو مُوَضَحٌ في شّرْح الْمَادَةِ (۸7)» فَإِذَا وَهَبَ مُكْرَ ها وسل المَوْهُوبُ في حضوو 
الجر لا تند اليذه أن مَقْصُوة الْمُجْير م هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْمَوْهُوبٍ لا لَفْظَ الهبة. 

وَالِإسْتِحْقَاقُ في الْهبةِ ِالتَسْلِيم يِمُقتَضَئ قَتَضَىْ الْمَادَّةِ (۸۳۷). 


فكان اللي في الهبة دَاخَلا في الإِكْرَاِ )2 E‏ وَالْهدَاية 5 الْمُحْتَار)» هدا 
إِذَا كان الْمُكْرَهُ حَاضرًا وَقْتَ التَسْلِيم ًا ذا لم يَكَنْ حَاضِرًا فَالِكْرَاه عَلَىْ الْهبةِ کون 
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إكْرَاها عَلَىْ اليم (أَبُو السّعُود رَد الْمُحْتار). 
ان إا لَمْ قيض الْمُكْرَهُ تَمَنَ المَبيع طَائًِا بل قبَضَهُ مكرما و إا لم يُسَلُم الْمَييعَ 

طَائِعًا بل سَلَّمَهُ مُكْرَهّاء قلا يلر مالع سَبَتٍ سبَتٍ عدم الصا َه بد رال ال وراو أن يرد ذا 
الل وَيَسْتَرِدَ الْمَبيعَ وَإِذَا تلف الثم في يد د البَائِع قلا يَْرَمُهُ ضَمَانُ؛ لاه أَحَدَّهُ بإِذْنٍ 
: الْمُْترِيء وَالْقَبض إِذَا كان بإِذْنٍ المَالك َإِنَّمَا د يجب الصَّمَانُ إِذّ WEE‏ د لِاتَّمَلّكِ رمو 
يَقيِضْه؛ كؤن فراع قتف 0 (الدرر): 

وج ينن بذع اکرو وين اليم الايد رو على زيي ضور أو و الغو 

٠‏ 0 3 لْمُكْرَوِ بِالإِجَارَةٍ القَوْلِيََ وَالْفِْلِيّة يَعْنِي أَنْ الع المذكور بقلت 
8 الْيْمَ الماد لا يَجُورٌ بإجَارَةٍ كَهَذْهِ؛ٍ لان المَسَادَ في الي 
ید قز ال ئا اينع لكر قائ عن حن ا ا 

قم التَصَْكَاتُ الْقَابِله ِلنقَض» بيع لمشي الذي ا شَْرَى مِنَ الْمُكْرَهِ المي 

مِنْ آخرَ وَتَسْلِيمِهِ إِيَاه وَل وَقََ تَدَاوُلُ الاَيِيء وَالْوَاقع أنه وان ر في ما۳۷ ن 


aD 


لم ادي رعا ايتا ابائ لغري يكرا صحيحا لا نی حل الخ 
و ِن يم المي الَّذِي أَكْره عَلَىْ بَيْعِهِ وَتَدَاولنْهُ الأيْدِي اا يَسْقُطُ حت الْمَسخ؛ ن 
الاسْترْدَادَ في بيع المَكرَه N‏ لما كَانَ مُسَاوِيًا لِحَقٌّ الْمُشْتَرِي» 
لا يَسْتَدْعِي وُجُودُ الْحَنٌّ الدَنِي بُطْلَانَ الْحَقٌ الأول َم الاسيزداة في .م الال فيا 


هو ااه 


هَن ڪن الع کڏ علق بو بنع لني حل لعب فق عفدم لاجو عن حى 
شِع لت الب تَا (لَيْلَي ود اْمُحْتَار). ش 


*- إِذَا تصرف مُشْمَرٍ ي الْمَالٍ أي لاله ادن مق فش ايع وكش 
كَالْمَالِكُ كك إن شاءَ صم مِنَ الْمُجبِرٌ يَعْنِي إا کان الْمبِيعٌ مِنَ الْمدليّاتِ اخ تله وَإِذَا 
ع بن لیت اد رنت تفرد دانع 


ا زرا 


ون شَاءَ د ضهن الْمُفْيِرِي» وَإِذَا اخمَارَ مَضْهِينَ الْمُشْترِي فَلَهُ أن ن يصمنه قيمته يوم 
11111111111929ذظ لِأَنَهُ قَدُ 


Lis‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
أفْسَدَ عَلَىْ الْمَاِكِ بهذا الإحْدَاثِ حى اسْيَرْدَادِ. 

في تالكر ساني التضوين تعر ل حيتي اکر عند الاو (حبدُلحليو). 

أمَا الْمُمْترِيٍ الذي يشر مالا شراء فاسدا فيضن قيمتة بوم به كما هو و مكو 
في الْمَاذّةِ(7171)» (رَدٌ الْمُحْتار). 

-٤‏ الثّمَنُ الّذِي فِي يَدِ الْمُكْرَه عن الت أماتق يأك التق قذ فضي الخ ق 
بإِذْنٍ اْمُْمرِي» كما أن اليح الِّي في يد لكر عل الشراء اة أَيِضَاء لان المشتري 
ذا بع الْمَْكُورَ إن بع وم گان لقص بان الاك مايرم مان مام 
يَكُنْ تملك ء بنَءَ عليه لو تلف التَمَنُ وَالْمُتَمَنُ بلا تعد ولا تَفْصِير فلا يلرم صَمَان ناء عَلَى 
الْمَادّةِ (۷1۸) وَيَلْرَمُ م الحَيمَان امسر ي في الم القاسد كما هو مُصَرَّحّ في الْمَادَةِ (۳۷۱)» 
أمّا بِيْعُ الْمُكْرَهِ و إذا اشر الْمُْيرِي مُكْرَهَا تالا ين اح وَل يكن اباي مرها عَلَى 
ليع وَتَلِفَ الْمبِيعُ في يِه بلا تعد ولا تفْصِيرء فلا يَلْرَمُهُ صان (رَُ اْمُحْمَارِ ادر 

وناٿ في الإكراه لى البيع: 
تُوجَدُ تلات صُوَرِ في الإكْرَاهِ عَلَى ايم باعتبار الْمُكْر: 

٠ كو البائ مُكْرَهَا قط‎ -١ 

رن ای ا ا 

*- كَوْنَ الْبَائِع وَالْمُشْترِي مُكرَعَيْنٍ مَعَا. 

يما اَن أَحْكَامَ هَذِو الور م 2 فة فيك الإيضَاح ف فِيمَا يَلِي: تَجْرِي الْأَحْكَامُ اليه 
إا 

أولا: و أخرة اح على اليم آي رش ف وه ما وميه ألْفْ رش مِنّ الود 
دهي َة کون مكرما على الييع؛ لن الام وَالمَتايرَمَعْدُوكةٌ في الّجَارَةٍكَجنْسٍ واج 
أن لذب ف ذه الو بل من لف قرشي من ارو لمكيل ْو جا لا لان 
َلك مِنْ جنس عَير الجن الَذِي ار علي فل ار على اليم بف قزش ولع ا مه 
لف مِنَ الْعْرُوض أو الْحَيوَائاتِ نهد اليم (الْهِندِيةُ في الْبَابٍ الْأوّلٍ رالطوري)؛ 
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اه أ أخرة عل اَن یع يا ايرا رباع با ادا كان اليم ي إكرَا. 

اما بالعَکس؛ آيٰ: لو أكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يبي بَا فَاسِدًا فاع بَا صَحِيحًا جار الي 
ليك الْمَرْق: إا باع الْمُكْرَهُ عَلَى الْبيْع الْمَاسِدِ بَيْعَا صَحِيحًا يَكون قَدْ أَجْرَى عَفَدَا لَمْ 
كر شن [ ته يان الم ا ا بن ا الايد 

او اک م :ا م الضصّحِح باع ّا ادا يَكُونُ قَذ أجْرَئ الَْفْدَ الَذِي أكْرة 
ع عل صررة اقم (الطوري). 

الگا: و كه عَلَ َع صف دارو مَقْسُومًاء قبَاعَ الْكُلّ» لا يَجُورُ اسْتِحْسَانًا (الَهنيية في 
لباب الْأَوّلِ). ْ 

رَابعًا: إا عَقَدَ الْباِع عَقدَ الم وهو مُكرٌ حون لغري کان الْبَائِعٌ مُحَيرًا دا تف 
ْمَبِيعٌ وَل يُمْكِنٍ اسْيرْدَادُه وَلَهُ أن ب شمن لخر ابل ل أنه آله له فيا يرجم ِل الإتلاف 
أل لر صاز اله دقع مال الَا نع إل المشرئ ا يضمن اهما اء كَالْعَاصِب وَغَاصِبٍ 
الْعَاصِب (الطُورِيٌ). 

لهذا نيجع بَدَلِ الضَّمَانِ عَلَىْ الْمُشْترِ ل بض عقر تاس قیکون علي مَضْمُون. 

فَالْمُجْيرٌ كَالْعَاصِب وَلَهُ تَضْمِينٌ الْمُمْرِي؛ لان الْمُشْيرِيَ كَقَاصِبٍ الْقَاصِبٍء (الدُوَدُ 
بتَغيير)) ودا گان الفشرى صَامِئًا فليس له اجو على المجبر (المَّنبْكانُ). لَه ملك 
بالسَرَاءِ وَالْقَبْضِء عير آله توق موده عَلَى سوط عق الْمْكْرَهِنَ الخ إا ضَعَنَهُ 
يمه تمد که فيه كسار البيوعَاتِ الماد (الطوري). ْ 

وع ذا لير ينقد ل راء يق م بَعْدَدَلِكَ؛ لاه لما كَانَيَمْلِكُ الأَداءَ بالصَمَانِ 
َيَكُونُ بَيْعْهُ لِمَالِهِ ظَاهِرَا» آَم الَّرَاهُ اراقع قبل ذلك فلا يتمذ لاه إذا تین لم نط 
ج أن أخدّ الْقِيمَةٍ گاسيَرْداد العَيْنء بطل البياعَاتِ تي قَبْلَهُ ويون خد الدْمَنٍ 
اسْيِددَادًا للْمِيع (الطّحْطَاوِيٌ). 

بخلافي مَا لَوْ أجَارٌ الْمَالِكُ الْمُكْرَهُ عَفَدَ عدا ناء (وَلَوْ كا الا واا ت 
اکان قله و أن الْمَانَِ مى ااذ حم يود الكل جَائِرًاء وَفِي هَذْهِ الصُورَةٍ 


م 2 ها مه 


EY‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


لر الى الأول تَقَدَثْ جَمِيعْ اليبُوع» وَالْمَرْقُ بَيْنَ الإِجَارَةٍ وَالتَضْمِينٍ أنَهُ إِذْ 


e 


ا لم1 الم قر ا 


o 


انه َيْسَ كَأَخذٍ الْعيْنِ بل إِجَارَةٌ فافتركًا. 

يخلاياما لز اجار الماك في تم الفضولي ووداي الأشرة يث يجوز اجار 
حاص لأ باع مك عَيْرِ ودبت لجار لأَحَدِجِمْ ِلك بات ابعل الوه قوف لِغَيْرِوه . 
رفي اورا كل وَاحدٍ باع َه لوت الك لقص فيه وَلْمَاع من وذ لكل حن 
الِاسْيَرْدَاقِ قَإِن سمط انمالك نفد الكل. 

ِن قيل: ما الْمَرْقُ بين إِجَارَةٍ الْمْكْرَهِ وَإِجَارَةٍ الْمَعْصُوب ينه فَإِنّهُ إا جار َا مِنَ 
البيوع تَقَدَ ما أَجَارّهُ حَاصَّة؟ 

جيب بان مضب لايُيلُ يلك َكل بع من مذو ال توق عَلَْ إجَاريهِالْمُصَادقَة 
که کون إجَارثُُ أحَدَ الع تَملِيكا لَْْنِ م ي ميري کا يقد ما را وائ 
مسري من الْمكْرَهِ ققد ملكَفُ فاليم من كَل مُْمَر صَاَقَهُ لكُكُ كَلِهَدَا تَقَدَتِ اليبو 
كلها بإِجَارَة عَقْدِ مِنْهَا(الْعَِايكُ وَالتَيِينُ وأو اعون والدر ن وال ران 

مَكلُا: لو باع أَحَدٌ مَالَهُ مِنْ آ حَرَ وَسَلَّمَهُإِّهُ مُكْرَهَاء وَبَاعَهُ هذا مِنْ شَخْصٍ غَيِْو وَسَلَمَهُ 
باه وبَاعَة هذا مِنْ رَجَلِ أخخر ر وص وَسَلَّمَُ إا َل ضَِنَ صَاحِبُ الْمُْتري الأول صح شرا 
الأول وَالثَانِي وَالئَالِثْ اا لري الال از الْمُشْتَرِي لاني قَشِرَاءٌ الثاني 
َالثاِثِ وَإِنْ كَانَّ صَجِيًاء فَشِرَاءُ ْوَل لَيْس بم بصَحِيح لِعَدَمٍ دُخولِه في مِلْكِ ع عَيره قبل 
التضوين حتَى يَمْلِكَهُ (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

يْرْجمٌ الْمُشْتَرِي الضَّامِنُ بالشمَن عَلَىْ ايه بخلاني م إا أَجَارَ الْمَاِكُ إحْدَئ الِْيَاعَاتٍ 
يث جور الجَويع 'ونَظِر اي ل ل 
الْمَبِيع؛ عبد الحليم» ا لمن + مِنَ الْمُشْترِي الْأَوّلٍ لِرَوَالٍ الع وَالإِجَارَّة؛ ل 
كان قر وة وَالْعَائة ين الوذ حف وقذرال الان بالإكاة فعا الكل إل الجواز:( مَجْمَعْ 


0 


5 


يل 
7 
ےس 
أن سرو 


E e 


و 


الانهر). 


الْجِْء الثّاني / الْكتَاب التّاسع: الحجروالإذْن والإكر شفع E‏ 


وَبِخْلَافِ ما إا جار الْمَالِكُ في ب بع امشو وَاحِنَا من الُوه: 


302 


حت بتر عل ا جوز سايق ر لاج داكي رذ الختا مجع ار را 

امسا ا صُوورَأحدا يخي ا أرية أذ شريو طلم يع الا من يحضو 
على الما م الْمَطْلُوبٍ مِنْه تمده لان م يعن لَه بَيْمَ المَالٍ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يؤْمَرْ به إذ يُمْكِنْهُ 
أَدَاع ةر ل رو ا ل : ِن اين أَعْطِي وَلَا مَالَ لي؟ فَإِذا 


3 0 
۶ 
و 


قَالَ: بع كَذَاء فَقَد صَارَ مُكْرَهًا فيه (رَد الْمُحْتَارِ وأو السّعُودِ). 
EE‏ مال الْمُكرٌوِ) اة رين الْمشْئري 

مكرما جار الع ِن مهد الع وذ إل العجبر. 
وَإِذَا طَالَبَ البائ الْمُشتري ھک 

الذَولٍ). ۰ 
اة کو عن أحد هجا هذا العقار وَصَلْمَهُ صلم مكرما راو مُعيبر وَطَلّبَ رَه إلَيْه 


5 م 


ت هد الع عله ي (الهندِية يه في الْبَّاب 


3 


اقام اليه على دَعْوَاهُ ادع الْمُدّعَئ عليه قَائَِا: إن الْأمْرَ َمَا ذَكَرْتَ؛ ونك بعد 


وسو سمس هي 


لد بور ل و lS‏ رجح الفا روداو 
دَعْوَى الْمُدّعِي و وَحَقَ اسَْرْدَادٍ اَْائِع 91 ُقَرْوِي). 


م هم مير عو ص مه 


إا كا الْمُْمرِي وَحده مرها تجُري الأخكام الآنية 
أوَلَا: لو اشْتَرَئْ الشَّخْصٌُ الَّذِي أَكْره ءَ لَى شِرَاءِ مال يساوي 


لف قرش بِعَشّرَةٍ آلاف 


| 


رش أو بكر مِنْ عَسَرَةٍ آلافِ قَرْشٍ صح (الْهندِيُّ في لباب الْأوّلِ). 
ا e‏ امان 
عَلَيُِ: دا تلفت في يدو بلا تعد وَل مم تَقَصِير فلا يَْرَمُهُ (رَذٌ الْمُحْتَارِ). 
انيم امي في هَل الصورة ني تدر زب تع لمشي قنخ 


سر 98 


فَقَط. ١‏ 
جَاءَ في (الْقَهُسْتَانَيٌ): وَلَوْ كَانَ الْمُشْئرِي مُكْرَهًا د صح الع نكل ل اقب 


کی 


فَلِلْمْسْتَرِي» وَالْحُكُمْ في الإكْرَاءِ عَلَىْ أَحَذٍ الْمَالِ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيضًا. 


7 کعده 


oro شام‎ 


EF‏ قوذي الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُمْ بها الدولَة لْعثمَانية 

لو اَن الْمُكْرَهَ عَلَىْ أَحَذٍ الْمَالٍ أَحَدَ الْمَالَ نة رَدِّ إل صَاحِبِهِ كَانَ أَمَانَةَ في يَدِو وَلا 
رمه ضَمَانٌ ذا تلف بلا تَعَدَوَلَاتَفْصِيرء وَإنَّمَايْلْرَم | لصَمَان في هَذِهِ الصورَة الْمُجْيرَ. 

كَذَلِكَ لو أكْرَه أحَدٌ آحَرَ على أَنْ خد مَالَ عَمْرِو وَيعْطيه SS‏ 


3 


يه أن عطي مورا ِصَاحِبهء وَل الْمَالُ في يِه قبل أن يُحْطِيَُ ربد فل يمه ضَمَا 
أمًا د ا عت لشي 


4 


وَعَليه: و باه قَد ص الْمَالَ عَلَْ أَنْ يَكُونَ لَه قَصَاحِبُ الْمَال مُحَيْرُ: إن 


اء مر المكرة لكونه يَلْرَهُهُ الد الَا ون م صَمّنَ الْمُجْبرَ انظ الْمَادَةَ(؟) وَشَرْحَهًا. 
وَِذَا اختكف الْمَالِكُ وَالْمُكْرَهُ في مَذِهِ الْحَالٍ في اليه فَالْمَوْلُ مَمَ الْيَمِين لِلْمُكْرَه؛ 


و ره 


لان يفي الصَّمَانَ عَنْ فو وَعِنْدَهُ رنه على صِذْقِهِ وهي ى إكْرَاهُهُ (الطَّحْطَاوِيٌ)؛ وَصُورَةٌ 
:نما اد بیذکت إل ایق وما سه إلا رکه على صاجپو إل أن يكره َل 
دفي (الطَّحْطَاوِئُ» مَجْمَع اهر فيل الْحَجْر)» وَمِدْلهُلَوْ كر عَلَّ قَبولٍ الْوَدِيعَةٍ أو البق 
وَقَالّ: قَبَضْنهَا لأر e‏ . كَمَا في «الْخَانِيّة»» (رَدٌ الْمُحَْارِ). 

َالنًا: َوْأكْرة أَحَدٌّ عَلَْ أن ب شري مَالَ آحَرَلِْمُجْيرِ وَشِرَاءُ المُكْرَه لِْمُجْبرِ برضًا ِء 
جَرَ اشر وك نَ الماع للْمْجِْ كين لا بعالت المَشْترِي بتشليم اَن لأ عة اراد 

لاإ لب المطتري بغة لك مالع وت عَهْدَه ابيع عَلَيِْ وَيُطَالِبُ 
ِتَسْلِيم الشّمَنِ (الهنرية في الْبَاب الْأوّلِ). 

َا كان كل ماري مُكْوهَا َي الأخكام الاية. 

أولّا: إا كر الا ِع وَالمُمْتَرِي عَلَى اليم وَالشَّرَاءِ وَالتَقَايْضٍ وَقَعَلا لِك مُكَرهَينِ 
جار حتفت لع بنذ جا بن رنه تي الأني خا 
وَإذَا أَجَارٌ الِانْنَانٍ َير مُكْرهَيْنِ جار اهدي في الاب الْأَوّلِ). 
ًا و کُر عَلَْ أن ييح ماله ِنْ انر وَأ أ كتاعك ا را ا 
EE‏ الَضويتاتِ لوْقُوع الْحَقَدِوَالتَقَئْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذكورء 


وَأَقَا 


ورور ول 


الجر ءالّاني / الْكتّاب الاسم : الحجر وَالإذْن والإكراهوالشفعة E‏ 


ولف المع في بَدِ لمشي امن في بد ايم كنال كل يى لمجا عون لاي شيم 
قَبَض ما قَبَض. رفي ديك اث صُوَر: 
0 


3 
1 
3 
5-3 
15 
1 
e 
C&C. 
5 
e 


ل 7 0 ا 
E‏ يئي ويصدقة الْآحَرُ أو لا يُصَدٌ ده فَلِكُلٌ عَلَىْ الْآحَر الْيَمِينُ عَلَْ صَاحِبه 
لدا حلفت کل لکل فلا يَضْمَنُ أَحَدّهُمَا لاخر سَيًا. 

ر و کا ایی ی لے ا ن ی و ر ي 
هله الصووة ب إن كا الكل هر المُشترِي فَلِْبَائِع أن يضَمّنَ من مَنْ أرَاد مِنّ الْمُشْتَرِي 
وَالْمُجرِ وَالمَبيع؛ لن ل e‏ 
ا الرس م الأنيز) 

ول إا شين الجر نخر أذ در على الففترى و دل المَان؛ أنه با 
الضَمَانٍ مَلكة. 

ام الام لخر E NS‏ 


o2 


اا ڌا ضَوِنَ الْمُشْبَرِي فما انه ليس لَهُ أَنْ يرجح عَلَىْ الْمُجْبر بِبَدَلِ الصَمَانِ فليس لَه 


2 إا كان التَاكلُ هُوَ اله ع فَللْمُشْتَري أن يُصَمنَ الْمُجبِرَ النَّمَنَ الذي أَعَطَاه وَهَذَا 
وی عان ي وَإذَا صن البايع فليس للاي الرْجُوع على الْمُجْبر (رد الْمُحْتَارِ 
نيه في الاب الثاني). 

5 ]الشْرَاء: لز اک أحد اجر غل * شرا َوب هدا الرّجُل بِكَذَا راء سرا مكرما 
ا ا ل ا ل 


0 


وقد بِيْنَ ال كر الَذِي يمع وَالْمُشئرِي مُكْرَهُ مقط أو والمشتري 


EE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة الْعْمَانِيَةُ 
1" الإيجاٌ: لز أقره أحد ملا على فب إيجار حا ديك الو ين ار اجر 
الوثلء وَآجَرَ الْمَْوَلّي مُكْرَهًا لا َصح؛ انظْر الْمَادَةَ )٤٤۸(‏ (التَِيِجَة). 
[4] الامنينباء: و اشتاجر امال الآخرِ بِإِكْرَاءِ مُلْجِي أَوْ غَيْرِ مُلْجِي يَكُونُ ذَلِكَ 
ا ا E‏ أجَانٌ انظَر الاد .)٤٤۸(‏ . 
[] الهبةٌ: ر نَجْرِي الْأَسْكَامٌ لاني في الْهبة بإكْرَا: 
أوَّا: يَلرَمُ في الْهِيَة رصا الْوَاهب» كما ذُكرَ في الْمَادِّ ١‏ 00 کلیس ای یي تق 
ِالْجَبْرِ وَالإِكْرَاهِ صَحِيِحَةَ وَلَما كَانَ الغراة على الو بغار الركراة علي ق 
وت مرها وسل طَائعاء فلا تصح الْهبة ما لَمْ يق يقبض الْمَكرَهُ الْعَوَضن' طَائِعًا فيلك 


يفيص 


2 


وقد جار اهب اراقع بغراو (التْفزوي» رَدُ الْمْحْتَارِ). 

مَكَلّا: لز قر اروج الزوجة على ان تت َه مَهْرَهَا بَِهْدِيدهِ إِيّاهَا بالضَرْبء وان قارا عَلَى 
الصَّرْبٍء فلا صح الْهبده وَعَلَىْ هَذَا التَْدِير: لو اذَعَى الزَّوْجُ الْهِبََ وَكُلَمّتِ الزَّوْجَة بالْيَمِينِ 
نه عَلَى إِنْكَارِهَا اها قتَطْلْبُ الزَوْجَةٌ ِل الْحَاكِم أَنْيَساله: هَل يدعي الهبة باختيار أو بإِكْرَاهِ؟ 
َو قال الزَّوْجُ: (أَدَعِي الْهبةَ كرا مد مَعْوَاك إن قَالَ: (أَدَعِي الْهبَهَ باختيار) ماص 
لزَوْجَةُ بحَلفِهَا اليَمِينَ عَلَى انها لَمْ َهَبْ دون إِكْرَاءِ (أبُو السّعُودٍ الْعِمَادِيٌ) يَعْنِي تَطْلْبُ 
e‏ 
طَوْعَاء قن فَعَلَثْ حُكِم لَها بالْمَهر (مِنَ الْمَحَل الْمَرْبُورٍ) 

فر على أدب لجل ذا لعل فوب اماب الوب ا له بِحَيْتُ لا 
قل يقير عَلَيْهِ گان للْوَاهِبٍ أن ير عل الفسرفقية TE‏ 


کک 


ناا لو مَنَعَ الَجُلُ رَوْجَتَهُ الْمَرِيضَةَ مِنَّ الذَّمَابٍ إل بَيْتِ ابيا 
مح اهب ش 

للك و ال رل لک نة أذ وجا أعد: ي متي ِن اك ل رجاب ا 
م ري بأنكِ أَحَذْتٍ كَل ميرَائِكِ عَنْ وَالِدَيكِء وَمتَعَهَا باعل مارٽ َلك مَإفْرَارُهَا غير 


رآ 


الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الْحجر والإذن والإكراه وَالشَفْعَةُ ٠‏ ۷ 


صَحِبح؛ ؛ لن الت في هَدَا في کم الْمُكرَهةٍ » ابيع وَالشَّرَاء وَالِإِجَارَة كَالإِفْرَارٍ وَالْهِبِّ في 
دا الحم وکل ولي مُفتَيدٌ لس د 
في دِيَاِنَا مِنْ أَخذٍ مُهُورِعِنَ كَرهًا عَنّْهُنَّ حت ِن ابن ابْنِ العم ون بعْدَ وَإِنْ مد مَنَحَتْ أضَرٌ 
بها َو مِثْلِهًا (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

النًا: : أو رة صَاحِبُ الْمَاٍ عَلَىئ و ال دهن لجل وبغة أن لجل ا 
َه ْم بض وا لعن أله کر الما كود في دو أل اقول لَهُمَعَ الْيَمِينِ 
0 وج الهبة حتَى ب يم لي» فَلِصَاحِب الْمَالٍ تَضْوِينٌ الْمُجبر وَلَهُ 

تضوين الْمُكْرَو يعني الْمَؤْهُوبَ لَه وَإِذَا ضَمِنَ الْمُجِيرٌ يرجم هَذَا أَيْضًا عَلَىْ الْمَوْهُوبٍ 

له اهنيا في الباب الثانِي). 

رَابعًا: و اکر أَحَدٌ آ e‏ لحر وَوَهَبَهُ هَذَا إل عَيْرو فَالهبة في حى 
المَوْهُوب لَهُ الأول هب مر رفي حل الثاني وب ية (اليرَاية). 

خامسًا: إِذَا قد ا له الْمَؤْهُوبَ في الْهبَةِ التي ته َقَع بالإِكرَاهِ صَارٌ مَالِکا لَهُ. 

EE A‏ القابلة للتقض ويرد الال الْعَرَهُوت لِلوّاهب» ما ما لیس بقابل 
لقص بن التصزقات فاد يقطها الذكرةر وَل له أذ قن اير مه الال بم ليده 
رر 3 ٠ ٠‏ 

ران الروت 

وَمَتَ امار تَضوينَ المَوْهُوب لَه 
قِيِمَتَهُ وَقتَ إِحْدَائِهِ الْكَالَ الْنِي اشح فو غير ایل لقص راز 

سَايسً لالجل حَلَ أن بْب يضف ارو غير شوم أذ كم يس لَه مَقسُومًا ولا 
غيْرَه وأَكْرة لی الیم وهب وَسَلَّم لذا لها هو جار أنه أت بير مأ ا 

اا لو اکر على هة ضف دارو مَفْسُومًا أو على هة بَيْتِمِنْ يوت َوب الكل َم 
ج يَجُرْ (الهندية في لباب الْأَوّلِ). ٠‏ 


لر نن ارق بن مين المسكتين. 


َو و ن و 


نه إن شَاءَ قِيمَبَهُ وَقْتَ قَبْضِهء وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ 


€۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


سَابمًا: لو رة على اَهب َصدَقء أو عَلَىْ الصَّدَقَة َوَهَبَ» جار لأ اهب عير الصَدَة. 

نَاِنا: َو مره عَلَى الْهِيةِ وَالشلي» ل عِوَضٍء وَحَصَل التَقَائْصَ بَيْنَ 
المُتعَاقِدَيْنِ جَارٌ. 

تَاسِعًا: إذَا كر عَلَىْ الْهبَة ًاليم وَأعْطَى المؤهوت [ له لِلْوَاهِبٍ عِوَضًا بلا إِكرَاه 
بغ أن وَعبهوَسَلَمَلِْمَوْهُوبٍ جَارتٍ اله 


3 راغ الْأرَاضِي والأوفافية لو أكزة أعد اخ إكراها عبرا عَلَىْ فراغ الْأَرَاضِي 
رة وَالأرَاضِي الْمَْقُوئةِ الي في عُهدَيه لحدٍ لا يرم ولا ينم حن إن و تفرع 
أَحَدٌ لآحَرَ عَنِ الْأَراضِي املكو ة قَلَهُ الصَّلَاحِيّةَ في دَعْوَى الإِكْرَاكء فلو توفي الْجَكرَةٌ 
َلوَوَكيه الذي لهم 0 لانْتِقَالٍ الصلاحية في دَعْوَى الإِكْرَاِ. 

اذك اس ا I‏ الْمُعْتَبَر (الْمتَاَىئ الْجَدِيدَة). 

َك الْنِي يفرع غ مُكْرَهًا إذا تفرع | بالْعَقَار ر الْممْرُوعْ بو للْممْرُوعْ لَه بعد زَوَالٍ الْإكْرَاه 
صح وَصَارَ اند جار لمر اَي وق وه ُكْرة. 

[] الصّلْحُ عَنْ مَالِ: إا كَانَ لِأَحَدٍ دَعْوَى عَلَىْ آخَرَ وَكانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مرا 
فَأَكْرَمَهُ الْمُدَّعى ي عَلَىْ اصح وَصَالَحَهالْمُدِْرُ مكرما قا يح الصّلْحْ. كن لَوْ وَقَعَ بَعْدَ 
َلك الصَّلحَ مُخْتَاَاوَسَلْمَبدلٌ الصّلْحِ طَوْعَاتقدَ (البَْجةُ). 

[] لا يُْببرُ الإثْرَارٌالَذِي يع بإكْرَاءِ قو اکر أَحَدٌ آحَرَ عَلَىْ أن يقر باه َدِينٌ لري 
1 أذ أن نم ب الفقوو فكو ديكا E‏ 


بي ان يه 


َأيْ أذْيتُولَ: :اي كنت صَاوًِا في إفراري» وذ اء ق يني يقولً: إِنَنِي 


نن ی ذبا في إِقْرَارِي ا الطَّحْطَاوِيٌ). 

لان الإقرَارَ ا 

اَن الإِكْرَاهُ يرجح جِهَة الْكَذِبٍ (البرَازِية)ء وَعَلَيْهِ فَالإفرَارٌ في حال الاختيار حُجَةّ 
وَبهَذَا السب يرجح چات الصدق» أما حال الإكْرَاِ فَلَيْسَ بحْجَة لِهَذَا يُرَجَحُ جَانِبٌ 
الْكَذِبٍ عِنْدَ الإكرَاءِ (أبُو السّعُودِ). 
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“٠‏ ولا يبر الطلاق الذي ق ٻه باكرا قَلَوْأَكْرِءَ عَلَْ اَن يمب عَلَىْ ِرْطاس» (امْرََنهُ 
طَالِقٌه أو ا نرکا یکا لم اراد إن ری اللا أو لم ينو ( (سْدَةٌ لار 


وَكَذَلِكَ لا يَُْبْرُ الرَضَاعٌ ي تير به المرأة م رهه ما الطّلاقُ الَذِي يَقَعْ باكرا 
فمُعيرَانِ وَينيْتَ حُكْمُهُمَا (عَبْدُ الَْلِيم؛ بإيضاح) وَقَد مر 


عع جو ر 


وَالرّضَاعٌ الذي نره عَلَيْهِ المَرأه 
إيضاحة آنمًا. 
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شکب ق عر ات باکت قي لذب ےنچ و ت ).َو 
أكْرِه عَلَىْ قر جل بمَالٍ ار َد الَجُل الَا وَعَابَ عَنُْ بحَيْتُ لا يقر عليه أو مات 
ل ا ا ل 
الْإقرَارٌ بِاسْتِيمَاءٍ الِيرَاثِ: لو مَنَعَ ولي كَالَآَبٍ الْمَرْأة مِنْ أَنْ ترف إل رَوْجِهَاء وَقَا 
َها: دا لَم تَقِرّي باستيفاءِ ما بهو e‏ 
eS‏ : 
إقرَارٌ بالبلوغ: لَوْأَكْرِمَتٍ الصّغِيرَةٌ لْبَالِعَةُ مِنَ الْعُمْرءَ عَشْرَسَتَوَاتِء على أن ن تقر با 
ا 000 
الإقرار بِالكَمَالَة: کو ار أحَدٌ بِالْكَمَالَةِ وهو مُكْرَهٌ على ذَلِكَ إِكْرَاهًا مُعْتبرَا ذإ 
العدكور لبس س بمعتہ محر (التتقيح). 
نراد فصان وَل و اکر أَحَدٌ على الإِْرَارٍ بالف قرش وار بِحَمْسِِائَةء 
یس الْإقْوَارُ مُعتَبرَ؛ أنه مكْرَهٌ على الْألْفٍ وَعَلَئْ إنحاضهاء ما و كر ألمي قرش فإنما يعبر 
الأت؛ أن الأنت الأول أكرة عليه كلم ين وال لف الثاني لَمْ يذل تَحْتَ الْإكْرَاه ونما 
اداه باختيارِ و قَلَرِمَهُ (الْجَوْهَرَ َه اليَاِيَة). َة( 
رار للْمُجبِرِ وَِعَيْرِ: لو رة أَحَدٌ عَلَىْ الإقْرَارِ بِسَيْءِ لِلْمُْجير كر الفخير وَلِعَائْبِ 


٤ 
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فالاة رار عير مغتبر عند بي يُوسُفَ سَوَاءٌ اْتَرَفَ الْكَائِبُ بار گة أ لم يَعَْرف. 


غ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولةا ماني 
کن الإقْرَارَ عير عير عبر عند الإمَام مُكَل إذًا اعرف الْغَائِبُ بالشركة أ 


الشركة فَالإِقرَارُ جَائرٌ باقر يق - حص اعاب قط (ليرَ يك لهي في باب الزايع). ۾ 

رار بخلاف الْجنس: لو ره عل الإقرَارِ داهم َك ناير أو بس انر گان 
الاة قار صَحِيحًا ولو وَجَدَ عِنْدَهٌ دَرَاهم بِقِيمَةٍ الْمُقَر به (البرازِية والجوهرف وَالْهندِيةٌ في 
لاب الأول من الإكرَاو)» وَإِنْ ار لَه يضف غَيْر ما أَكْرَهُوه عَلَيِْ مِنَ الْمكيل وَالْمَوْرُونٍ 
َه ايع فيا أ و اليه في الاب الرَابِ). ۰ 

الإقرار بالسرقة: لو شرفت کار اعد ناته 2 بُ مَنْ لَيْسوا مَظِئَة لهم وَأََوُوا سرك 
بالتَعْذِیب المَْالف شرع السَّرِيفٍ فلا تب كيت ارف (أبو السود الْعِمَادِيُ)؛ وَمِنَ 
الا قال يصو ار کو مما (هَايشٌ الكو وِيّ). 

لبه بالإكْرَاه عَلَىْ الإقرار: لو ار أَحَدٌ عَلَىْ الإقرار بالف قرش لأت فَوَعبَهُ ياه 
ارت لهب (الْهِنْدِية في الاب الْأَولِ). 

رار الاح وطاق الوم جعة: لو أكْرِه أَحَدٌ إكْرَاهًا * مُعْتَبَرًا عَلَىْ الإقرَارٍ بطلا أؤ 
نِكَاح أَوْ حى لَمْيَقَعْ كَانَ الإْوَارُ الْمَذْكُورُ َاطِلا (لْهِدْدِية في الْبَابٍ الرّابع). 

الإِْرَار باْحَدٌ وَالقِصاص: : و قر أَحَدٌ بإِكْرَاءِ متیر ما يوب الْحَدَّ وَالْقِصَاصٌ كَانَ 
ِقْرَارهُبَاطِلًا. 

لإنلانٍ والوَدِيعة يعة: لو أكرة أَحَد إِكْرَاهًا يرا عل اوليك 

عَصَبَ مَالَ أَحَدٍ أو لَه أو أَحَدَّهُ مِنْهُ وَدِيعَةَ فلا يَصِحْ. 

ورا عدم التزويج: لو أكْرء أحد على الإ رار بكَوْنِهِ لَمْ يَتَرَوّحْ هذه الْمَرأةه ويس 
له له هود عَلَی الاج گان راه باط لان الإِكُرَاَ لیل على أنه كاذب فما أكَرّ بو کد 
SS‏ 

3 الْإبرَاء: لا تبر الإبراءُ وَالْمُبْرئُ مُكْرَهًا أَيْضَاء لا 
الإقَرَارَاتِ غَيْرٌّ صَحِيحَةٍ (الْفَهُسْتَانِقٌ)؛ سَوَاءٌ اكان ر 2 ا 1 إبْرَاءٌ من الْكَمَالَةِ 
بالتقس أو الْكَمَالَة بالْمَال (رَذْ الْمُحْتَارِ)» وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يصح الْمُكْرَهُ بَعْدَ رَوَال الإكرَاهِ 


00 
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مُحَيرًا: قن شَاءَ أَمْضَئْ الْإبَْاء وََمَدَه وَإِنْ شَاءَ قَسْحَهُ (الطّحْطَاوِيٌ» وَالْفَهُسْتَانُ)» ملا 
أخرة َد حل إنراه دين ماين اَي عل اليل باس من كَل يكو 
الإِبرَاءُ الْمَذْكُورُ معبَيرٌ ا لان الا ا : تصح مَمَ الْهَزْلِ؛ لِأنََّا إو ا 
وراه الد الختا وَرَدُلمختار). : 


٠ :[‏ تَأَجيلٌ الذّيْن: َو كَانَ لِأَحَدٍ في ذ ذم ا ار ب ن تتن مب قأفزة علا تأجل 
N‏ 

11 بول الوَدِيعة: َو أكرة أعدٌ على بول وديعة إكْرَاهًا مُعتبرًاء فَقَبِلَهَا هو عَلَى 
هَذِِ الصورَة وَبَعْدَ أن تَلقَتْ في : ا كن 
(الْأَْقِرْوِيٌ الْحَمَويّ في الاب الَانِي). 

11 5 ول الْحوَالَةِ وَالإحالة: و قبل أَحَدٌ مُكْرَهًا ِكْرَاهًا تير أذ جيل على زرو 
أو اَن يُحَالَ عَلَيْهِ لا يعبر (رَدُ الْمُحتار)» فَلَو اذَعَى الْمُحَالُ لَه أن الْحَوَالَةَ قَد وَقََتْ بإِكَرَاءِ 
مُحبر ات کنر اما کک بن شيل لر فزع و6۸ : ظ 

: إسقاط الشفعة: ا يعر قاط الشفَْة اَي َع مح الوا‎ ]١1[ 

يَعنِي : :لوأك الشِّيُ على تشليم الشْفْعةِ بعد أن طلبَهَا لَب اواب فسلم الشفعة» 
فلا تسقط الشفعة (عبد الحليم)ء كذلك لو علم الشفيع بالبيع وأراد طلب الموائبة بة فَأَكِْ 
عى عدم الطب وتم اتلم ييف لم يشت الطلّت متم إو اكت وظلب اة 
ا 
شعت (الدَرٌ الْمُحْتَانُ رَد الْمُحْتَاِِ الطّحْطَاوِيُ) 

]١15[‏ قول الكَمَالَ: لو اکر أَحَدٌ عَلَىْ كَمَالة الدَيْنِ الذي عَلَىْ أحد وَكَمَلَ به مُكْرَمًا 
قلا يواح بهذو الْكَمَالَةِ ي (القبخْ) 
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13] الوَكَالة: لز أغرء أذ على ويل حر بن تنص نيعيو اد بعتب حى إل َر 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كائ تكم بها الدوة العلمَانِية 
ابر ا 3 2 و 2 E‏ 5 ان 7 7 ا & 2 05 
باع الوكيل يلك الْأمْتعة مِنْ شخص وَسَلمَه إيَاهَاء فادّعى المُكره أنه قد كان فِي التؤكيل 
و رم 2 ° 00 ر هس 1 ن ٤ 2o0‏ - 1ه ا 3 ٤‏ 
الْمَذكور مكرَها إكرَاها مُعْتَبرًا وَأَنبَتَ دَعواه فله اسْيَرْدَادُ أمْتِعَتِه إذا لم يجز الْبيِعَ (عَلِىٌ 
f‏ ل ب ف E A RO‏ ا SFL‏ ساس ه سرس داس 
أفندي)» وَإِذَا تلفت تلك الْأمْيعَة فى يد ذلك الشخص فلصًاجبها أن يضمن مَنْ أَرَادَ مِنَّ 


سس اس صم 6ى 6س 


4 


َه الرُجُوعٌ عَلَىْ الْوَكيل بالتمَنٍء ودا 
ضهن اليل رَجَعَ صا عَلَى الْمُشْمَرِي بالْقِمَةِوَالْمُشْئرِي يرجم عَلَيْه انمه قيَقَائِضَانٍ 


0 
0-4 


و 


وَيَسْتَرِدَانٍ الْمَضْلَ وَإِدَا ضَوِنَ الْمُجْيرُ قلهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَىْ الْوَكيل (رَدْ 
الْمُحتار الْهِْدِيّةُ في اباب الّاني). ۰ 

ذلك لو ادر َد عَلَْ وكيل آحَرَ قراغ أَرَاضِيهالأَميِية لحد وفرع بها لا يشتير 
(التنقيح). 

مُسْتنَى: يس التَّوكِيلُ بالطآاق. 

ما: و ادر عد َل تؤكيل وکيل بطلاقٍ زوجت وَوَكَلهُ عل هَذِو الور وَطَلَقّ . 
َكل رَوْجَتَهُ وقح الطلاقُ اسيَحْساتا (أبو الشّعُود)؛ لان تفس الطّلاقٍ يَصِحمَمَ الكراء 
مَكَذَا التوْكِيلٌ (التَنْقِيحُ). 

وَعَلَيّ: قدا كان الطَّلَاقُ كَبْلَ الدّحُولٍ مَلِلرّوْجٍ الرُجُوعٌ بِنِضْف الْمَهْرِ عَلَىْ الْمُجْبرٍ 
(الْهنْدِيةُ في الاب الَانِي). 

3 الرَّهْنٌ: لو أَكْرَهَ أَحَدٌ رَوْجَمَهُ عَلَْ رَهْنِ مال لها عِنْدَ أَحَدِ في مُقَابل مال اسْتَفْرَضَهُ 
مله فلا يعبر هَذَا الْعَقْدُ وَلِلزَّوْجَةٍ اسْيَرْدَادُ الْمَالِ الْمَرْهُونِ (التنْقِيحٌُ). َ 

وََد بين بَمْضُ الْمُعَامَلَاتِ الي لا تَصِح مََ الإكْرَاهِ في مَنْنِ هَذِه الْمَادَو وَشَرْحِهَا 
ريما أنََّاَاننَحَصِرٌ في ها الْعَدَنِ لين الْمَاعِدَةَ اليه لِْمُعَامَكَاتٍ التي لا نصح مَعَ الكراي 
وها ل عَفْدِ صرف لا صح وکود بالا مع الل كلا يصح ولا يعبر مع الإكرَاء 
المُلْجِي أو غَيْرِ المُلْجى (التنقيح). 


ص 1 222 و 
كما قد ذكِرَ فى صدر الْمَادةٍ. 


جه الثاني /الكتَاب الاس :الجر لذن والإراه والشفعة 


| ما (۱۰۰۷): 6] أن الْإكرَاه الْمُلْجِىَّ يون مُعْترَاة في لمات اة عل + م 
] في الَو السابقق كَذَلِكَ في المصَرُكَاتٍ ا لعل آم الإكراة عر الج ا 


ر مر 


لتصَمقَاتِ القولة فقط ولا بعر ذ في التَصَرّفَاتٍ الفعلة. فَعَليْه: لَوْ قَالَ أحدٌ لخر 


ر رر 


[ لف مال فلَانٍ وَإِلَّا أك أ أو قط حر أَعْضَائِكَ. انكف ذَلِكَ» يَكُونٌُ الإكْرَاه مُعْكيرًا 
ويرم اصن عَلَى الْمُجبر قط وَأَمَا لو َالَ: نلف مال فان ولا أَضرِبْكَ أو أخبسكَ. 
| وان لك لا کون لخر مرا َم اَن على الم ققطحَيتُ گان ديك با | 


فالات ا يلصا ت الْفِعلِية كإتلاف مال الْيْر. 


0 و 


3 


الْحَكُمُْ الأوّل: هُوَ أن الإكرَاة الل مُعْبَبْرٌ في التّصَرّقَاتِ الْقَوْلِيَّ وَمَا جَاءَ في 


المَادَة الْآنفَةِ وَسَرْحِهَا مِنَ التَصَرِّقَاتِ الول أن عل ديك وَهَذَا الْحْكُمُ أصل فرع 
نه اماه انمه 


اكم الاني: الإكرَاه الى متبر في الكَصرفَات الفعلية وتفرع مه فِفرَةُ: (بتاء 
عليه لو قال أَحَدٌ لِآَحَرَ آلف مَالَ...إلَخْ). 


0 


الحم الَالِثُ: الإكراه غَيْرُ المُلجى مُعْمبرٌ في ارفاك لرل واا في الْمَادَةٍ 
الْآنِمَةِ وَشََرْحِهًا جَمِيعْهُ مِنَ النَصَرّقَاتٍ الْفَوْلِيَ وَهَذَا الْحَكُمْ الثَّالِتُ أضل أَيْضًا وَالْمَاده 
فة رع َهّا. ) 

الحكم الرَابع: لا يبر الإكْرَاه غَبْرُ المُلْجى في التَصَرْقَاتِ الْفِعْلِية. 

ركم من كا العم ليع فر : ا ال آنل مال لان .. إلخ). 

وَيْفَهُمُ يِن مذو الاعات أن ضف لكام الْمَذكورَة في هَذِو الماد اص لِلْمَادَة 
الام كما أن الضف الْبَاتِيَ أَضلٌ للفرُوع الآبية. 


بنَاءً عَلَيْه: لَوْ قَالَ أحَدٌّ لِآحر: نلف مال مان بالكل أذ بصُورَةٍ أخرَئ وإ أك 


22 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 

أَحَدَ أعَصائك. وَأنْلَفَ دَلِكَ َي هَذَا الإنلافٍ رُخصَة؛ ب 

رُورَةٍ كَمَا في اة وَالإِكْرَاهُ الْمُلَجِئُ ER‏ ول يعون الِْكْرَاةُ 
ا ee‏ ويرم الصَمَان عَلَىْ الْمُجْيرِ ل لين الْمُكْرَهُ کون آل لِلْمُجْينِ 
الَا في الأمُور التي يَصْلْحُ أَنْيَكُونَ ها آل انلا وَاحدّ ِن يلك الْأمُورأيضَاء 
كما َو دقع الْمُجْبِرٌ الْمُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالٍ فَسَقَْطَ عَلَيْه وَثْلَْهُ (الدّرَك وَمَجْمَعٌ الْأنْهرِ). 

ودا کان الْمَكرَهُ عَلَيْهِ ۾ مو إتلاف مال واج فَالْحُكُمْ على لجو امور آنِمًا. 

َإِذا كان المُكره عَلَيْهِ هُوَ إتلاف مال وَاحِدٍ مِنْ عِدَةٍ أَشْخَاصء فاا بس مِنْ أَنْ يَخْتَارَ 
المكرة أَُحَدَهْمَاء فلو قَالّ المُجِيرٌ: آلف مال ربد هدا أو أثلف مال عَمْرِو داك وَأَكْرَهَهُ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرَّر ناء فَلِلْمُكْرَهِ أن يتف مال ايها شَا. 

ون لاحب أنه يك أن الت فال اناما وان a‏ اذ نت 
E N‏ 

وغل فلو اتل الاك ب فس لكر افونا الل والمكرة الزائ عَنُ وَإِذَا ارك 
في الع وَتَسَاوَىْ الْمَالانِ قيمَة يِف eee‏ 


و س 


ذلك لو أكْرَهَ أَحَدٌ آحَرَ عَلَى نل فُلَانٍ أو لاف مال فلانء فَلَهُ إتلاف الْمَالِ سَوَ 
لك لقال كل ين ال ام أك ولس 1 بل يك لذت ترما 


اَن في الْمَالٍ رُخصَةً عِنْدَ الإكرَاوِ ما نل التَقس فلا رُخْصَّةَ فيوء (الطَّحْطَاوِيٌ). 
ولوا مُتَمَرَعَةٌ مِنَّ الْمَادَتَيْنِ (07 19) الْمَائلتيْنِ: (إذَا تَعَارَضْتْ مَفْسَدَنَانٍ 
رُوعِيٌ أَعْظَمُهُمَا ضر را بازتگاب أَحَمهماء وتار َد اشر . 

جَاءَ في الْمَجَلَة: (مَالُ فَُذنٍ)» وَدَلِكَ لیس قَيْدَا احترَازيًا أ رید بو غَيْرُ مال لِمُکرو حَتَى 
إن انتج لرا اال تلاق قال تنبو ف هاج وا مال لان 
کاد: و رة أحدٌحَلَْ أل طعَايوء (أيْ طعَام الَو أك َو عا عان» کان الْمْجِيرٌ 
ضَايِنًا؛ لته َم تَحْصْل لأدكل مَنْفَعةٌ م مِنْ أكل ذلك اما إا گان الكل جاح اگل طَمَامَ 
e E OR‏ اَن الْمَْمَعَةَ في ذَلِكَ أدكِل. 


3 


ا 6 ال roro‏ وق ا lo‏ مدي 9 
الجز ء الثاني / الْكتَاب التاسع: الجر والإذن والإكراه والشفعة 00 


> جيه 


ولا جلاف في عَم لان رة لال َل بس ؤب لذي حك ترق الوا 
فیا إدا ره على آل مال الي لضان َل قعل كمَافي رح (اللّخطاويّ»؛ أو َل 
الْحَامِل؛ كما في (التَِجَةِ)» وَالْمُحَارُ الأول كَمَا في عَامَة لغري 0ة جماربو 
الشقود ال a‏ 

لا يَجُورُ إتلاف مال الْعَيْرِ بتاءَ عَلَىْ الإکراو ع ير لجيه كما مر مه مين في الْمَجَلَدَ: 
وياب ا الَْيْرِ الّذِي افر على إنْلافه. 

ا حالما ١ ٠ ٠۲(‏ (الشرتبلالی). 

لن انا مار ل الْميْرِِنَ اْمَظالِم؛ وَحُرْمَة الظلم لا تنكَشِفُ وَلَا تاح بحَالٍ (رَدُ اْمُحتَارِ). 

وَالأَفعال الي جور معَ اورا المي ِي انلف مال الَْيِْ على ما هُوَ مَذْكُورٌ 
في الْمَجَأةِ 


2 ا 
1 


5 رده >. f‏ 0 ر 006 0 2 
مَل ؛ لا باح قَثْلٌ الْآدَميٌ وَإِنْلَافه يَمِْي: لو أكره أَحَدٌ عَلَىْ قل إِنْسَانِء فليس لَه 
تله وَلَوْ كَانَ الكْرَاهُ مُلْجِنَاء مثَلَا: ھک اقل فلاناء وَإِنْ لَمْ قله ّي 
وءّه و مكمه مو و 
أن : 


اتلك 3 قَاطِعٌ يَدَكُ وَحَافَ ذَلِكَ | 
E‏ 


وإ قعل يئم وَيَسْتَحِقَ التغزين وَلَا تَجِبُ ويه الْمُكْرِهِ عَلَى الُْكرَه على اَْْل لو ََلهُ 
لتر فا عَن فيو صر اى في الإخراو)ء أا ِن جه الْجراء َال عن الإتام 
الأَعظم وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا الله تعَالَىْ - ذا گان عَمْدَا يَلْرَم ال ا 
هو الْحَامِلٌ وَلَا يَْرَمُ الْمُكْرَه سَوَاءٌ اكان الْمَأَمُو ر - أي الْمُكْرَهُ - عاقلا أمْ مَعْتُوهاء وَبَلِعا 
أذ ير بالغ على الاين يم امبر القصاص. 

امامو الل وَالْعَقلَ وَالْبلُوعٌ عير معتبرين في حى الل وَإِنّمَا المعتبر حمق الإلْجَاء 


00 


بخلاف الآمر قإنه إا گان صا أو مَجْنُونا َو مُخْتَلِط الْعَقل لا يَحِبُ الْقِصَاصٌ 2 كارن 


َال في الْحقيقة هْوَ ڌا الي أو امَو وُو ليس بأل لوجُوب العمية علي ِن 
تغل ڪايليو اليه لن عَمْدَهُمَا حَطأ كما في المع (عَبدُ اللي مَجُمَع الأنهر). 


فَوَانِينُ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
لل كام لطن م في ڪال لوجي المذُور. 


ا س ر 6ن 


ازب داعني لايعو ازا نجرا 
وَيَْرَمُ الضَّمَانُ عَلَىْ املف مَقَطْ؛ لان الإكراة غَيْرَ الْمُلْجى غَيْرُ مُعََْرِ في التَصَرَقَاتِ 


0 
الفعلة 


ر ھور 


3 RF 


الْجُرْمْالنّانِي / الكتّا ب التاسع: الْحَجِرٌ الان والإكْرَاه وَالشَفْمَةُ | ov‏ 
ا الباب الثالث 
في بيان الشفعة 
0 إلى أَرَْعَةِ فصّول: 
يلرم هتا ا بالأخكَام الآيية: 

0 - تغرف الشْفْعَةِ. 

(0) - سب مَشْرُوعِيتِهًا. 

عقي دري 

50 سر طهاك 

)٥(‏ -رکنھا.. 
e‏ 

(۷) - صفتهًا. 

تَعْرِيفُهًا: قد صَارَ إيضاحة في زج الْمَاد(: 90). . 


سب مرو یا: دف ما بتكا ين ُوء اجار م ين لبر علو جه التأبيد وَالقَرَاِ 


کإیقا ياد تار رإضلاء أجدَارء وَإثَارَةِ الْغْبَاِ وَمَنْع ضَوْءِ التهَارء وَإقَامَةٍ الدّوَابٌ وَالصّعَارٍ. 


وقد قيل: أضيقٌ السّجُونٍ مُعَاضَرَةٌ الْأَضْدَادٍ (مَجْمَمْ الأنهر). وَيَخْرُحُ بِقيْدِ: (عَلَى وَجْهِ 
الأبيد) الْمَنْقُولُ اعارا ا ر 


هه 2 


وَعَدَم يان شفع في الول باش 9 عن گزن شو الشجارة ذه - ست عَلَىْ وَجْهِ 
ابی كَذَلِكَ عدم 2 وب الشّفْعَةِ في الْعَقَارِ الْمُعَار أو الْمَأْجُورِنَاشِىٌ مِنْ هَذَا السّبّبِ أَيُضَاءٍ 


4 5 
م 


أن شر الْمُجَاوَرََ ينتهي في الإعَارَة وَالِِجَا E‏ مُدَةِ الإجَارَق ف ذلك 
E 0 00 ْ E‏ 

<< ذلك يخر مِنْ قَيْد: (علَ و جه ارا انار الي بُترئ شِرَاءَ فَاسِدَا لَه لَجَا كَانَ 

تقض ام الماد وَاجِبًا لدَفع الَْسَادٍ قلا کون مِنْ وء الْمُجَاوَرَةٍ فيه عَلَىْ وَجْهِ الْمَرَاِ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


(الْكِمَايَةٌ إيضَاحء وَمَجْمَع الأنهُر). 


o2 


ورو 3 ء۶ 


سوَال: با أن الصّرَرَ هَذَّا مَوْهُومٌ) ِأنّهُ يَجُورُ أَنْ لا يَعْمَلَ الْمُشْتَرِي 
الْمَدْكُورَ وَأخدٌ ابيع مِنَ الْمُْرِي جيرا ضر مُق أو َس من اللازم أن لا يعبر 
اضر الْمَوْهُومُ تجاه الصرَرِ الْحُحَمّقِ؟ ۰ 

الجَوَابُ: lL‏ غَالِبٌ فيذقع قبل الوفوع. 

وقد قال الشّاعِرٌ: 
كَمْمَنْفَر سَلِمُوالَمْيُؤْهِْسَيعُ | وَمَانَرَىَأَحَدَالَمْيوْنوبَسَرٌ 

رَد المُختار). 

سوال تان : يما أن الل ِنَ الْمُشْتَري الدَخيل» وَالْمُشيريَ الدَخيل يتصَرّدُ يِن 
لشفي ؛ فَكَانَ بجت أن احا دار الشِّيع بدلا من أَنْ يحل ل السّفِيعٌ دار الدّخيل؟ 


ل سا و رمدم 


الات إن تَمَلْكَ الشَّفِيع 1 لن في عاج الشَِّيع بإِخرَاجه خط آبائه 


ضَرَرًا أَقْوَئ (الْكِمَايَةُ). 

2 1 2-4 ا ےم ھر هه 

سَبَبُ ثبوتها: عبارة عَنْ أَشَْاءَ تلائةء سيين في الماد الآيية. 
سرو يسعه وهي . 


عفد المعاوضة وها عار 2 عَنِ الم وَالهبة ٍ 8 زط الْوَض التي بمَعْتئ الم 
انظرٍ الْمَادَيْنِ (۲۱ ۰ وشَرحهمًا. 
۲- أن تَكُونَ مُمَاوَصَةً مالة: N E‏ 
الف عَلَىْ دار فا تَجْرِي الشّفْعَةٌ في يَلْكَ الدَاري ا إا عد الصلح ءَ ا 
اتات الي ل رجب القِصَاص بل رجب الأز کتجري اف نةا 
۳- أن يَكُونَ الْمَبِيمُ عَقَارًا أو ِمَعْنَى العَمَار : سَوَاءٌ أكَانَ الْعَمَارٌ ابآ لِلْقِسْمَةِ كَالَْيْتِ 
1 إقة قي لش لخم ارعن َل انول اجر 
في الْمبيع الّڍِي ليس بِعَمَرِ لا تَجْرِي فيه الشْفْعةُ أصَاَةٌ كما سَيْقَصّلُ في لاَق 
(۷). 


الجُرْم الثاني / الكتّاب التّاسعٌ: الجر والإذْن والإكراه وَالشفْعَة Cael‏ 
- رل مك ايع ين المع ذالم يل فلاخي الشفْعَكُ كالم بَشَرْط الْجِيَارِ 
للبَائع. 1 3 0 . 

ركذل لاتخري الطفعة داكن جا يفي شري ما 

اك ار تفط البق ار هُ نجي السّفْعَةٌ اعارا م و اسقط الك ترف ندري 
الفا ل ا لِلْمُشْئَرِي فَقَطْء وَلَوْ شَرَطَ ابيع الْجِيَارَ لِمَنْ سَيكُون وبل 
ا الشّفِيعٌ عا ليع المي جار وَلَا تكو لِذَّلِكَ الشحْصِ فة ب 
انظر الْمَادَة .)۱۰١(‏ 

کا کر ا ا ع ال وا ف م ا 
يُجِيرُهُ حت بير باع أو يَلْرَمَ الْبَيعْ + بمُرُورٍ الْمُدَّو وَحِِئكِِ تنبت شفعتة آَم خيّارٌ الْعَيْبِ 
وار لي لا يتان ِن وجب الشْفْعَِ انظ المَائّة(53١1).‏ 

-٥‏ رَوَالُ سق لاع من الْمبيع: بعليو لا تجري الَف في اينم لقا تام َخدُتْ 
مرا باب مانعة ا ين كشع لبي ري بَعْدَ ذلك الشّفْعَةُ انظ الاق (0107.. 

5- + كو الشفيع مالا اعفار المشفوع بو وَقْتَ البيع: وط بقاء مالل إل 


من الل شفع ولا كانت الل كز لس یاون ره اا٤‏ أ جار أ 
يدعي حى الشّفْعَةِ بلك الدّار. | 

َلك لَؤ باع اسيع الْعََاَالْمَشْفوعَ به بهاولا قم امْترَئ الْمُشْتَرِي الْعَقَانَ الْمَشفوع: 
E 211111111110‏ 
يلك قبل حم الشْفْعةِ وليم الْمُشْئرِي الْمَشْفُوع بالرْضًا. 

كَذَيِكَ لَوْ جَعَلَ الشّفِيعُ عَقَارَ ه الْمَْفُوعَ به مَسْجِدًا وَوَكَعَ الب كا يطل َك الَا 
مَشْمُوعًا بِهِبعْدُ. 

ركذا زازع عة كر تر قل ان ورتيك يعت طق يجيب لكل 
نَمَبَعدَ دَلِكَ قبل الْمُوصَئ لَه الْوَصِيّة قلا شْفْعَةَ لَهُ. / 

وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أن يَعْلَمَ بالْوَصِيّ صِيَة ثم بيعت دار بِجَانيهًا فَاذَعَىئ الورك متها كه 


oro شام‎ 


EE‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثمَانِيّة 
E‏ نة ولو (الْهندِيةٌ في اباب الْأوّلِ)» وبا أن ذ ْرِطتٍ الوك 
قت الي فلا تكون الْلكِيهُ الحَادئةُ ب بعد ْم َي ِلشَفعة. 
لو با اع اباي عَمَارَالِْمْشْيرِي بيا اصدا وَل يُسَلمهإِياكُ وَبيعَتْ دكاد مَصِلة بلك 
الْعقَاِ ثم بد َلِكَ سَلَمَ اعقاو اذكو للتتكري» فى ذلك المشتري أحد يلق 
الدكَانٍ بالشفْعَةِ؛ لِآنَّسَبَبَ السَفعَة في َلك الدُكّانٍ حَدَتَ بَحْدَبَيْعِهَامِنْ آكَرَ (الْهِندِيٌّ في 
لباب الكل في موعن مختلقين). 
وڀا آله قد ارط بَقَاه الْمِلكيكء فلو يڪٽ هكان في جنب الْعمَارٍ الي بي بيع 
ادا وَقَبَص»ء فَلِلْمُشْئَرِي أَخذ مَذِهِ الدَكّانٍ ِالشُفْعَة. 
لكِنْ لَو اسْتَرَدَ دَلِكَ البائ الْعَقَارَ ل الخد اة كفل اة لا قى هة 
ذلك لَوْبِيعَتْ عَرْصَةٌ في جاب الْعَقَارٍ الي بَاعَهُ بَاِئِعُهُ بَا فَاسِدَا وَكَمْ يُسَلّمَهُ 
كلايع خد يك الْعَرصة الشف لن المع برل في مأو که. 
ََ ثم ند لِك لو لم بعالا ميري قبل الْحُكُم بِالشْفْعةبَطلَتْ سُفْعنُه شفعتة (الْهنْدِية 
في الْبَاب الْأَوّلِ).. 
لز گان البق اللوي لحي وَالشُفلي لآحنَ د هک 
الُْلْويٌ بالسَفْعَةَ في اللي ا ا(٠(‏ نهم اللوي قبل أن يتَمَلتَ 
سملي بِالشْفْعةِ َطلَتِ السّفْعَة عَلَْ رَأي الشّيْحَيْنِء (الْهِندِيّةُ في الاب الْأوّلِ). 
-١‏ فور یلك الذي في الموج ب ببق شط ما لكا هن ا5ا عي 
َة وََضْدِيقٍ الْخَضْمء وَهَذَا اكاب موز ظُهُورِ الْحَنٌّ وَلَيْسَ شَرْط تُبُوتِ الْحَقٌ. 
َو انكر الْمُشْتَرِي كَوْنَ الْعَقَار الح كراسي انما ل نيا ٍِ ا 
دَلِكَ الْعقَارَ هُوَ هلكه فلا أذ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بالشُفْعةِ. 
۸- أن لا َون رَمُع وَفتَ ليع لكا لشّفيع: دا گان ملكا لَهُ لا تَحِبُ 


08 


الشّفْعةُ وا تبت فلو كَانَ أَحَدٌيَمْلِكُ دَارَيْنٍ مُتَجَورََيْنِ باع إحْدَاهُمَا مِنْ آخَرَ ر جع 


ا 


م 


به أن 


الْجُُْ الثاني /الكتاب التّاسعٌ: الْحَجِرُوَالإدْنَ والإكراه والشفعة ET‏ 
رالرى مَشْفُوعًا بها وَاَعَى السّفعَة فليس لَه حى الشفْعق انظ الْمَاكَه(١٠١1).‏ 

4- - عَدَم ضَاءِ الشّفِيع باع أو بحُكم ال E‏ وَعَلَيْهِ قدا كان السَفِيعُ 
رايا بلي أو يكم ال صر َاحَةَ أو لاله قا شف لهب 

٠‏ الرّضًا دَلالة: لَوْ وَكَلَ مَالِكُ الْعَعَا ا اشع , باع أذ لو باع 
الْمُضَارِبُ الْعَقَارَ الَّذِي مِنْ مال الْمُضَارَبَةِ مِنْ آخرَ و وكام رَبّ الْمَالٍ مُطَالِيًا بالشفْعَةٍ بعقار 


3 کے 7و‎ E 
5 


آحَرَء ِي هَائَيْنِ الصُورَئَينِ ا 
رخ (لهنريةٌ في الاب الْأولِ). 

الشّرَائِط السَائرة: ]ا 2 ا د الذي فما يون ال 
شَفِيعًا للْمْسْلِمَةِ وَغَيْرَ اْمُسْلِم لِغَيْر الْمُسْلِمَقَ فد الخثلة يكرن قفا املكف كما أن 
الل ايكون فع لكر الففلعق كَذّلِكَ ا رط في الشّفْعة لحري والدكورة 
و َالدا اء عله تيت اا لَنَسْوَانٍ وَالصَبيانِ وَالْمَجَانِينِ. 


7 


ي 


Cn 


إلا أنَهُ إذَا تَبتَتِ شفع لصي I‏ لاض دين َه حن اصرف في 
مال ي الْقَضْرٍ - الْمَذُكُورُونَ في الْمَادَةِ )4۷٤(‏ - أخصَامًا وَإِذَا ب نَت الشّفْعَةُ على الصَبيّ 


ااافا احا عَنْهُ (الْهنِية في الباب الْذوّلٍ). 
رکنها: آذ الشَِّيع الْمَضْمُوعَ مِنْ حل الْعَاقِديْنِ (أَبُو السود الْمِضْرِيٌ» وَمَجْمَعٌ الْأَْهرِ) 


0 


حَكمُهًا: عا به عن ولط الد لبه الب وتوت الوك لشي 
تخا أو رضَاءً إِذَا ب حٌَ تَحَقَقٌ السّبَبُ (التَْوِيرٌ الهندية ية ي الاب الْأَوّلِ). 
صفتها: الأحذ بالشَفَعَةٍ ة يِمنِْلَة الشّرَاءِ الْمُبتدَاٍ 


فَعَلَيْه: گل شي بت لتر بثو كز - گار رخ القن - ن 
4 ا ر 0 ٍِ 


لكاو ىء لا يبت للمشتري من غير شَرّْطٍ يبت ليع من عبر شر 
(لهِنييَة في اباب الأولِ). كَخيَارٍ الشّرْطِء وَعَلَْهِ لا يشب يعبت ا الط لني وذ كا گان 


ار مُحَيرّابخِيّارٍ الشَّرْط. 
f E‏ 3 


1۹1۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةُ العثمانية 
ٍِ 5 2 ب 2 “ر 0 5 0 


شفعة كلاامة: ل يكن ماركا ف تس المع كاف 
صي لي عر ؛ ايم اني أَنْيكُونَ ليطا فيح المع کالا: تاف حو اشرب | 
اص وَالطري الكَاص؛ لاإ يث إخدى الراض المُشترة في > عق انشرب 
لاص بكو أضْحَابُ الرَاض الأخرَئ كلهم قا ملاصفة كانت يرام أ َم 
تكن كلك لو يمت الدَارُ الي بُح اها على طق حاص كَانَأَضْحَابُ الذور اي | 

ها واب عَلَىْ َك الطربق ق كلمعا سوا كنت نه لاصف كم تكن وا | 
اريت إخدّى لاض الْمهئة ن هربع نموم أ إخئ لديا الي ها في 
| الطريق ال e‏ الرَيَاضٍ الأخرَى تي سق ن ديك التهر أو | 


3 2 


صاب لار لأخرَى الي لها أبْوَابٌ في الطّر يق العَامّ حق الشفعَة. النََلِتُ: أن يَكُونَ 


6 2 
3 


م ريع چ 


نباب 2 بوت ووب ال لانت قدا وج أَحَد هَذْهِ الَْسْبَابٍ لكام کت 


الشْفْعَةٍ ل داتع يعني لِلشّفِيع حَقّ في طَلَبٍ الشّفْعة: 
الأول : أذ كود ماركا في فس التبيع. 


وبعال له : حَلِيط في تفس الم بيع أَيِضًا. 
كله تايا E‏ خخ ی اك كان الشركة و ا 


في الْحِصَّةٍ الْمُبَاعَةِ. 
وتكونُ بالمُشارَّكة فِي تفس المبيع على وَجُهَيْن: 
-١‏ تكون الْمُسَارَكَةُ في كَل الْمبيع كَأَنْ يَكُونَ صب دار شائ لِرَيْدِ وَالنْضْففُ الْآحَرٌ 
رو مور ر E O e‏ 
لِعَمْرو فكل مِنْهُمَا ريك الآخر في كَل الْمَبيع (الْكِمَايَةُ). 


Jono‏ 4 »ق لم هم وم وور وما قوم شومر 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة ۳ 


وَكَاشْيَرَ اك انين أو أكثرَنِي عَقَارٍ شَائع. 

SS 
ّت به السْفْعَة 0 وال‎ 2 

مكلا 0 متَصرَكينِ لكين لعقار َائِ؛ َوَاة آگائث َة كل نما الضف 


حَدِِمَا اربع وَالْكَرِ الثلاة الا كان کل ِنْهُمَا شَرِيكَا لحر في فس 


| اولتقا ين غير لمحل" (شَائْعٌ) ). أن الشركاة ني تل التي على مد الْوَجْهِ إا 
سم قَسَمُوا الْمَييمَ ور EE‏ ينهم رة في الْمَدْحَل وَفي تفس الْعَقَارٍ فلا ثبت الشْفْعَةُ لِلسَّرِكَةٍ 
في لس اتی ند بو السُمُووٍ عَنِ المتاية). 

کون بِالْمُسَارَكَةِ في ب بَعْض الْمَبيع كما لَوْ گائٽ دار َء كَانَ في يَلْكَ الدَارٍ حُجْرَةٌ 
نِضْفْهًا لِرَيْدِ شَائِعَا وَالنَضْففْ الْآَرُ السام م بلك الْحُجْرَةٍ ولِعَمْرِقو َو َو كَانتِ الدَارُ لِعَمْرِو 
وان لريذ لصف خانظ ق َالضف لار الاي لِعَمْرِو (لْكِمَاَةُ). 

اللَاني: أَنْ كود ا عن المي وَقَوْلُُ عَنْ الْأَوّلِ: دمگارگا» وَعَن الثاني 
هَدًَا: «حليطًا» من في الا ن وَدَلِكَ كَالإِشِْرَاكِ في حَقٌ اشرب الحَاص 
الي َا وذ رف عل ازب ف التي ۱٤۲‏ 0 انشا وال ت الْخَاصٌ 
في الْمَادّةِ (400) وَالطَريق الْحَاصُ في الْمَادَّهِ (403) وَقَدْ قَسَمَتِ اهار في الْمَادنَيْنِ 
سق ۳۹ بک مَمْلُوكَة وَعَير مَمْلُوكَة وَغَيْرٌ الْمَمْلُوكَةِ إل عَامَةِ وَحَاضَّة وَوَصَحَ 
في ايها تَجْرِي السْفْعَة. 

ق المع ابع لمع گالشزب الْخَاصٌ وَالطَِيقٍ الْخّاصٌ وَالْأَْياءِ اللَازمَةٍ لمع 
ف 
ا إا كَانَ لحد في دار آكَرَ حى الْمَسِيل مُجَرَدَاء يعني دا كَانَ طَرِيقٌ 
کک الدار وَكَانَ لِدَلِكَ الشَّخْصٍ حى تسييل لْمَاءِ فَقَطْء فلا يکون مُشَارِكًا في حى 


ا 


دا كَانَ طَرِيقٌ الْمَاءِ مِلّكًا لِلشخْصٍ الْمَذْكُورِ أَيْضًا فَحِئئِذٍ يَكون شَرِيكًا 


: 


Ca 


EE‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
تَفِيعًا في حَقٌ الْمَبيع (عَبْدُالْحَلِيم الْهِنْدِيةُ في الْباب الثاني). 
مَنَلّا: إذَا بيعت إِخْدَى الرَيّاضٍ الْمُسْبَرَكَةِ في حى اف الحا 24 الدرئ 
کون أضْحَابُ الرَيَاض الْأخرَئ كلهم معا مُكاصِقَةٌ كات جره م 
مم يتَسَاوُونَ في الصُورَتَيْنِ في اسْتِحْقَاقٍ الشُفْعَةِ. 
نا إا يعت إخدَئ يَلْكَ الرياضٍ يدُونٍ اشرب الْخَاصٌ لا بُ ث الشّفْعَةٌ الب 
حَتَى إِنَّهُ إا بيعت وَالْمَاءُ ٤‏ مُنْقَطِمٌ فيو جد حى الشْفْعةٍ صا عِنْدَ مُحَمّدء فلو كَانَ 
ف رتور نور قوذ قاقد انض انير مدوي لجنيا الل كان مر 
لاء م لت ع د رض مم حقٌ اشرب في الرَمَِ اَي انطع في اء جي 
ا (الْهنْدِيةُ في الاب التَانِي). 
كك يعت 5ل هاب َل ريق حاص مع الي حاص كا أضحَابُ الور 


a 


الَا > 


يهم ص م 
أا لَوْ بيعَتْ يَلْكَ الدَّارُ بدُونٍ الطَّرِيقٍ الْمَذْكُورِ فلا تَْبْتُ الشْفْعَةُ بِسَبَبِ الطَرِيقٍ 


عاص كما مين في اْمَاَ(١٠٠‏ 1° (الذر المتقرن). 

دار في سکة حاصّةٍ ةِ بَاعَهًا صَاحِبهًا ِنْ رَجُلٍ بلا ريق لهل السك الشْنْعَةُ 
كرك لز باع رصا لا شرپ لهل الب اة يث هاداد وذ الأزض 
مره رى فَلَيْسَ لَهُمْ فيا الشَفْعةٌ (الْهِنْدِيةُ في الاب الذَانِي). وَالْخَِيِطُ في > حى المع عَلَى 
وَجْهَيْنِ أيِضًا: 

-١‏ کون بِتقْسِيم الْمَيع الْمَذْكُورٍ ؟ الشركاء تعد أن کان مشتركا وغ دم بَقَاءِ 
الاڈ Ss‏ باهم لَطَاء في حى الْمَبيع انظ الْمَادََ (1173) ۰ 
3 - کون بِعَدَم الا شاك في فس المبيع مع الانخلاط في حَنٌ ابيع ققط. 
لکن لو کان مسار کا في ن تفس ابيع ليطا في > حَقَّ الْمَييع» وَس لِأنّهُ حَلِيطُ في حى 

الْمَبيع (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
ما لَوِْعَتْ َا تخد الْمَاءَ مِنْ تهر ْح به الْحُمُومُ رَأسَاء يعني لَهَا حي الشّرْبٍ مِنْ 


او 


الجر الثاني / الكتاب التاسع : الحجر والإذن والإكراه والشفعة E‏ 


م مس ه واه 


لِك المأ گائث مما بح باعل ري العام اح فة لأضجانب الذور التي 
شرب مِنْ َلك اله أو التي ت ا يه 
ا يْبَ فِيه أن الْجَارَ إا گان مُلاصقا قلَهُ ب سبي َلك حى الشَفْعة: 


0 


قيل: تخد الْمَاءَ رَأْسَاء يعني مََلَا: ان الي ري لأَرَاضِي ريد د مِنْ مَوْضِع من 
تهر وجْلَة وَلَِرَاضِي عُمَرَ مِنْ مَوْضِع اڪ فاا کون کل يِن ربد وَعْمَرَ ليطا لخر 
E ES‏ 
ا کون اة ناض إلبافون ا قدا 

بيعت أَْربهُمَا كان اة الَْاقُونَ سَمَعَاء أَيضًا (الْهِددِيةُ في الْبَابٍ الثاني). 

الَلِث: أَنْ يَكُونَ جَارًا مَُاصِفًا لِلْعَقَارِ الْمَبيع ولو گان متَعَددَا؛ أَيْ: 
الجا لاه زاتدر التي لمجم الور الما e‏ 

اا َه الي لَهُ حاط وَلِأْآحَرٍ حَائِطٌ ل 0 الْجَائِطَيْنِ مَمَرْ؛ 
لِضِيقٍ الْتِصَاقٍ الْحَائِطَيْنِ > حت لو گان یتما ريق اف قلا د شُفْعَةَ لِلْجَارِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

وَالْجَارُ المُلاصِق کون أَيْضًا على وَجَهَيْن: 

١‏ - یکون تاد ِتَلاصرَ صت ظَهْر الْعَقَارٍ ر الْمَشْفُوع بِظهْرِ الْعََار امهو بهم قَفِي هَذِهِ الْحَالٍ 
كود باب الا الْمَْفُو بعلن مك أخرئ» راء كان الشكَةُ الأخرئ كايلة آم م 
يكز كَذَلِلك 

-١‏ يكوك لصق الْجَدْبِء يَْنِي لصق طرف امین أو الاب وَذَلِكَ ان يَكُونَ 
بَابُ الْعَقَار ر الْمَشْمُوع ٍ وات لقان الْمَمْفُوع عَلَىْ الطريقٍ الْعَامّ. 


آنا | 4 


ما ذا گان باب الَا عَلَىْ طَرِيقٍ حاص کان كل مهما حيط لأر في حى المع 


oF‏ و 
۱ 


ن کون ذَلِكَ 


وه أن ميلا أ اديت لذ لمق » مَجْمَم الْأنهِْ) وَيَظْهَرُ مِنْ ذكر (مُلاصِقٍ) 
9 2 ۶ل 


لاي الج جم اتوي تامو مهد جل 


لاا ع سام سر ار 


EE‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانِيَة 
cl f! ae‏ 
ن ياخذ حصة أزيد مِنَ المشفوع»› انظر المَادة .)١ ٠٠۳(‏ 
2f‏ و ۶ 000 a iT of‏ ا of‏ ه 3 
المُلاصق؛ يَعْنِي: الْمْتَصِل بالمَبيع وَلَّوْ كَانَ ذَلِكَ الاتصَال حكماء فَلَوْ بيعت حُجْرَةٌ . 
E:‏ مر رر و ۳ 0 2 سے ا E‏ 3 
مِنْ دار؛ قَسَوَاءٌ في الشفعَة ما باصق تَلْكَ الْحْجْرَةٍ مِنْ يَلْكَ الدّار وَمَا هُرَ في أقصى الدَارٍ 
(رَدٌ الْمُحْتَارء عَرْمِى رَادَهُ)؛ لان الْمَبِيعَ م جمْلَةِ الذار وَالْشفِيعَ جَارٌ الدّار فَكَانَ جَارًا 
ا 6 ه 2 0 ت 
للمَبيع (الهندية فِي الاب الثاني). 
E 0. 8‏ سم لاه لوي E‏ € 5 2 0 2 2 رهاس چ راه £ 
لو كانت غرفة مِنْ دار وَاقِعَةٍ على طريق غير تاذو مشتركة بين اثنينِ» وَبَاقِي أقسَام 
الدَارٍ كان مُشْبَرَكا بيْنَ أرْبعَةٍ أشحَاص مَتَلاء قَبَاعَ أَحَدُ الشريكَيْن في ِلك الْعَرْفَةِ حِصَتَهُ 
لدم اه gro‏ جنك عر ef‏ 57 ا د تع ا #اشوحعي > ع من .كار ع ل ع 
الشائعة مِنْ أَجْتبيٌء فالشفعة أَوَلَا لِلمُسَارَكة في ِلك الْعَرْفَةَ فإِذَا سَلْمَ هَذَا تكون انيا 
ر ا و ور و ا ر کی 
لِلسْرَكَاءِ في الدارء فَإِذَا سَلْمُوا تكون ثاثا لجار المُلاصق سَوَاءٌ أكان مُلاصقا لِهَذْهِ الغرفة اَم 
7 ص 5 عر : 20 5 0-1 ا 2 3 0 2 8 8# م ¢ 2 
كان مُلَاصِفًا لِأَقَصَىْ جِهَةٍ مِنَ الدَّارِ يَعْنِي: كُلَهُمْ في شّفْعَةٍ الْعْرْقَةِ الْمَذْكُورَةٍ سَوَاءٌ (الهندية 
وَتَعبيرٌ الْمَجَلَدَ (بِالْجَارِ الْمُكاصِقٍ) اراز عَنِ (الْجَارٍ الْمُمَابل) إذْ لا اعبار لِلْجَارٍ 
Ir a‏ م ا 8 0 ص 0 2 272 
المقابل وَلْوْ كان البَابٌ قَرِيبًا مِنَ الاب جدا؛ لأن الطريق العَامٌ يزيل الضرَرَ (رَد المُختار). 
0 0 . - 1 01 6 ميس 2 3-- سر افيه 0 2000-3 1 2 
كن لِلْجَارِ الْمَُابل في الطريقٍ الْخَاصٌ شفعة لَيْسَ لِأنَهُ مُقابل؛ بل لِأنْه خليط (أَبُو 
2 5 28 و “م 
السعودِ بإيضاح) كما ذكر آنفا. 
ر وو و ر n‏ س و ر 6 م 3 2 
وَكَمَا يكون الْجَارُ ملاصقا فى السّكن يكون فى الْأرَاضِي أيضًا (أبُو السعود). 
ا ر ا 0 € ر چ ت ا 0 f‏ 
وَالمَقصودٌ مِنَّ الجَار الملاصق أن يکون له عقَارٌ اصق للعقار المَشفو . ولا 
رص د 5 2 03 ري 9 
يُوجَدَ شريك فی الأزض التى تحت الحَائط. 
سس ع ت ا :و د 0 ؟ره سه ەر م “o‏ 
ناء عَليْهِ: إا كان لجار الْمُلاصِقٌ مُشْتَركًا فى الأزض الْمَبْنَىْ عَلَيْهَا الْحَائط الى بَيتَهْمَاء 
2 و 8 ل 1 ان 0 50 ی ET‏ 
هذا الْجَارٌ المُلاصق مُسَارِك في تفس المَييع» وَعَلَيْهِ يكون سَفِيعًا في الدَرَجَة الأولى. 


| 


کو ر 2 5 2 53 A of‏ 3 6و 2 سے واه 0 2 2 
ذلك كما هو مَذْكورٌ في المَادْةِ )١ ٠٠١(‏ لو كانت الدار الملاصقة دار وَقَفيٍ أو وَديعةء 


a ٠. ا م هس 5 ص ر‎ e ر ده‎ ٢ 

أو مَأْجورَة فلا تَجْري الشفعة بها (مَجْمَعْ الأنْهْر) كما هو مَذكورٌ في الماد .)٠١٠۸(‏ 
8 4 0 م 5 و رع ر سے كوو 22 e‏ 2 
ثبوت الشفعة للمشتري: تثبت الشفعة للمشتري كما تثبت للشفيع الأجنبيٌ» لِلأسْبّاب 


اجره الثاني / الكتّاب التّاسعُ: الْحَجِرٌوالإدنْ wj]‏ 
الْمَذْكُورَقَ وَلِلْمُشْئرِي؛ َو أكَانَ م مُشْيَرِيًا أَصَالَةٌ | 
ي له يها شفع تيت له فبا اة بض ولو طهر َي عن تجو اد ياد إلا 
تِصَفَهَاء ا فيع اقل مه فل شف لهذا الشَّفِيع الكل (أبو-السّعُوفٍ الدَوَُ) 

ت 5 3 لاع فَمبيّنُ في شَرْح الْمَادَةِ ة الآتية. 


قَايدَةٌ: و اجْتَمَعَ فيع انْنَانِ مِنْ َو الْأسْبَابِ اتلاق َلِلنفِيع أن ا 
السب الي كما يسان المشالة في شح الْمَادُة(41١01._‏ 


رع 30 o3‏ 
ماده :)٠٠١9(‏ حق الشفْعة: أوَلَا: لِلمْشَارِكِ في تفس الْمَبيع» ايا يط في حو 5 


الئا: لجار املاق وما دام E‏ افيس لأْآحَرَيْنِ عن التق رما 98 الثاني 


طَالَا ليس لِلَثِ حَق ES‏ 


0 


إذا اجْتَمَعَتٌ ث أَسْبَابُالشّفَْةُِوعِي ارتي وم الأوئ. 


af 


A LE‏ للْمْمَارِكِ في المَبيع انيا لِلْحَليط في حق الْمَبيع إدا طَلَبَ 


سرت نے 


وة مرا في الْمَجْلِسِ الذي سوح فيه عَفدَ الم مالا لِلْجَار المُلاصق إِدَا لَب ورا 
في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ الْمُوَائََق انظْرٍ الْمَادَة ٠50‏ 6 

الْجَارٌ المُلاصق: وكا أنه لا دَق في َال حم الشفعَة بين الرّجُل وَالمرأي ا 
وَالْكَبِيرِ وَالْمْسْلِم وَغَيْر الْمُسْلِمء قا فرق بيْنَ أن كود غَيْرُ امس م ِن َعَايَا الَو 
نايا أي يكرد ین عاي دَوْلَةِ أَجَببيّة. ا 


م 
54 


لاد أن يكُونَ ابع صا صا ذمیا وللا به يقد ابم ولا تيت الشفْعَةٌ 20 و الود لكا 


ا 


إِذَا کان نبي ا صا ا ولك ما ا اھ عليه کون ول مدع 


9و 


عليه وَإِذَا َم يکنا له ولي يَنْصِبٌ صب لَهُ الْحَاكِمُ و (أبو الْسَّعُودٍ الْهِندِيّةُ في الْبَابِ الثاڼِي)» 


2 


وَإِذَا کان الأر بعالا فلس للكعرين - أي لاني وَالثَالثِ - شفْعَة وَإِذَا كان الثاني 


o AT‏ رة E‏ زه أ ع همه 
ھ = = . 8 
طا فلس ليث عق شفع وي وم ازتيب على وَجهَيْنِ 
9 .6 و e‏ ا 


الوجه هالاوّل: جَاءَ في ازيف الشريفي: «السريك احق من aE‏ اا احق 


ساس وام هو 


4 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثّمانيَة 


ِن الشَفيع» وَالسَرِيك م لوالتسره بي نشوا ولحي a‏ 
وَالْمَقَصُودُ مِنَّ (الشّفِيع) في قو له الصلاةوالشلاه هوّ: الخال 

وجه الاني: الدَليلُ الْعَقَِنُ. 

وَالِإنَصَالُ في صُورَةٍ الشركة في الْمَييع افو لِكَوْنِهِ في كل جُرْءِ 
حقوق الْمبيع هُوَ أَفوَى أَيْضًا لِكَوْنهِ التِرَاكًا في مَرَافِقِي الْمِلْكِ. 

ل ا جي الْقَوَةِ بِالسّبّبِ (الْكِمَايَُ). 

تَرْجِيح ووا 

وَلنوَضْحْ ذلك بالمثال الآني: لو قَطُمَّ أَحَدٌ ذْرَاعَ آخَر وَآحَر فطع عنم 5 
الثاني لا الَْوّلُ؛ لن حيَاةَ لكر فيه بن توراه ما بَعْدَ م 


ا 


212 


إن الانَصَالَ في 


$ 
ی 
6-1 


ههه و 


مُتَوَهْمَة ت انظ شرح الْمَادّةِ )١١(‏ و تمَرُّ الْمَسَائْلُ الْآتية عَما إِذَا كَانَ | 
عرزن حل ف ظ 

الما الأولئ: لو باع أحدٌ الحِصّة الي يلها في عَمَارِ مرك مَح آرَ من َلك الجر 
لس للسّخْصٍالذِي لهك مكل بذك الْعَقَا أن يَطْْب الشُفْعةَ وَيَدَعِيَهَا(لْبَهْجَةُ). 

الْمَسْألَهٌ الدَنيُ: َو باع أحَدٌ حِصَّتَهُ في الْمَنْزلِ الي يَمْلِكُهُ بالاشْيرَاكِ مح آخَرَ مِنْ 
مص آحَرَ لَه ملك مُتّصِلٌ ذلك الْمَنِْلِء فَإِذا رَاعَىْ الشَّرِيكُ شرو ط الشّفْعَة قَلَهُ حدما 
مِنْ ذلك السخْصٍ. 

وَلَيْسَ لِذَِّكَ السشّخصٍ أن يَقُولٌ: بمَا أن مزلي انَصَالَا بالمَنِْلٍ الْمَذْكُو ر قاتا شار 
لَك في السَفعَة (الْبَهْجَةُ). 

المَسألة الدَلَُِ: أو باع أحدٌ الْعقَارَ الْمشْترَكَ بيك وَين اتر بدُونٍ إذْنِ ذلك الْآحرِ 
راشع ا ل روا ا 


تو 
و 


س 


ريك بالشمَعَة وَيأخدَها (الْبَهْجَةُ). 
و ناديح الحو تر لوو وي لكر حل الما لين 
الْخَلِيطُ في > حَقٌّ الْمَبيع فعا فيا إِذَا طَلَبَ فو ورا الشّفْعَةَ بِشُرُوطِهَا كَالْمُوَائبَةِ في الْمْجْلِسِ 


ل 


هروما 4 م سد وك ووو 2 فاع قامعا اوت 
الجزء الثاني /الكتاب التاسع : الحجر والإذن والإكراه والشفعة ۹ 


الْنِي شو في فيه بالْبيِع. 
ولا فهو خَيْرُ معا مِنْ لَب الْمُوَائَبَة ورا ل 


oz عو‎ 
2 


لاعن أ المففوع (زد انر وَالعنيُ). 

مََلّا: لَوْ كان الشَّريكُ في الدَارٍ الْمُباعَةٍ وَالْجَارُ حَاضِرَيْنِ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَسَيِعًا 
يع اذا امكو وَطلْبَ الريك الشَفْعة ر ورا وَسَكَتَ الجا تطرًا لاله مور في 
الَو ولیس | اي لمر لك و ري ع تعد 


نَ الْمْشَا ارك كم يسم الشفعة وليك 


و 


| ماده( :)1١1‏ 546 ةنينق في[ اعقو RET‏ ظ 


ا 
o‏ عه 


ةحلط في حي المع إن کان م لبط ونين أ اوفط حن يون الحَاد أ 


ضعو 


| اللاصق سَفِيعًا عَلَىْ هذا الْحَالِ ملا: إِذَابَاَأحَد لَه ماري الْمسْمَقِلَ أو حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ | 
| في العقار المشترك و ر قاف حل وم ع الأ لط في عل لذب ظ 


٠‏ لاص أو اربق اص إن گان ما حيط ون َم یکن أو گان وَأ 
ظ على كلا الْحَائنِيكُونُ حل اة لجار الْمكاصقٍ. 


یکو شرا شی لت لاد نرک ليث از كد کرد ف 


o‏ عو ه 
م 


Ty‏ اس 


ەو 


٠ »گمَاهو‎ E 
ِن لو تال الشّفِيعٌ: إِذَا لم تَأتٍ بِالنَّمَنِ في اليم ماني قي بي دمن الشفْعةِ. لا‎ 
تَبطُلُ الشَْعَهُ ِا لَمْ يضر التمَنَ في ذَلِكَ الوم وَالصجيځ هُوَ هَذَا (الْهنْدِيةٌ في الاب‎ 
الخَايس).‎ 
وَعَلَيْه: وََوْسَلَّمَ لمش رك في فس التبيع اة بُ ت اة لبط وعد مار كه‎ 


ش فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
کان ر لَمْ تَكُنْ؛ لِأنّهُ وَإِنْ تَحَقَقَ ب سَبَبُ الشَفْمَةِ في حى الخَلبط قد دم الأخر لقو 
َبِمَا أن الْمُمَدَمَ ق ترك حَقَة ََضْبَح لاخر حن الح بالشفعة. 


و 


س 


وَهَذَّا فيا إا رُوعِيَثْ شُرُوط الشفْعَةٍ كلب لِمُرَاثبة وَالإشْهَادِ وَفْتَ السّمَاع بال : 
کا ُو مين في زج الَا لآيمٍَ(أبو السعود). 000 

وَالْحَاصِل: :إا امع حيط الريك اد يط مُستحمً فة الريك كن 
ارك بخ الكلبط تل للشزيك عل الأجعان 


3 و رهم ره 


أن ريو أذ ورك وكا وَوَلَدَ وَلَدِ فَسَقَط وده حَفَهُ في التركة فلا ينبت حَقَ وَلَدٍ 


وَلَدِهِ في التَركة؛ لان هَذَا الإِسْقَاطَ لَيْسَ صَحِيِحًا أَصلا؛ لِأنَّ شَرْطَ اسْيَحقاق ابن الاب 
عَدَمُ جود الان (الهداية e‏ 

ٳڏا لَمْ يكن تَمَةَ مارك في ٫‏ ا في حن المبيي» أو گان 
حلي في ڪي ايع وسَلْمَ في ڪي د شَفعتهء أو أَسْقَط حى شُفْعي لِعَدَم 


السّفْعَق كَانَ الجا الْمُكَاصِنٌ شَفِيمًا كما ن سب آنا 


| 9 2 0 


0 ل‎ o£ 

08 اس ر ا 2 3 0 o E‏ و fo, of‏ م 4 37 4 

مثلا: إذا بَاعَ أحَد ملكة العقاري المُسْتقِل - يَعْنِي: كله أو نصفه الشائم - أو بَاعَ 
E‏ ر و ي فير م 


حِصّتَهُ الشَّائِعةَ في الْعَقَارٍ الْمُشْتَرَكِ مِنْ أَجْتَبٌ» وَتَرَكَ الْمُشَارِكُ حى سُفعيه؛ يكُون حل 
الشّفْعَةِ لِلْحَليطِ في حى الشّرْب الْخَاصٌ أو الطّريق الْخَاصٌّ إن كا هَُاكَ حلط وَإِنْ لَمْ 


2 ص 


o 
39 


2 


يكن أو كَانَوَأسْقَطَ حى سّفْعَيه؛ َل لتا الْحَالمَيْنيَكُونٌ حى الشُفْعةٍ لِلْجَارِ الْمُلاصق. 
إن فِقَرَة: (إذَا بَاعَ أَحَدّ مِلْكَهُ الْعَقَاِيَ الْمُسْتَقلٌ...) مِنْ هَذَا الِْتَالٍ هي ميال لِبُوتِ 
الشفعَة لِلحَلِيطِ في حَق المَبيع إذ لا مشا رك في تفس الْمَبيع وَفِفَرَة: (أَوْ بَاعَ حِصَّنَهُ في 
قار الْمُفترلِ) يال لِبُوتٍ اشع لبط في حت المي إا گان شَرِيكًا في كفس 
E‏ 


26 


تَرْتِيب : الشفعاء على أريَعِ صُور: 
َدْييّنَ في الْمَجَلَّة رتيب زع صُوَرِ لِلسْفَعاء وَإِليِكَ الإيضاح فيا يَلِي: 


الْجرْء الثاني / الكتّاب التاسم: چ والإكراه وَالشَفْعَُ 2 


4 


أوَلّا: ا ين اين قَضْرٌ مُشْبَرَكُ بين جمَاعَةٍ فو طَرِيقَ خاصٌ» 
باع أَحَدٌ السرِيكَيْن حِصّبَةُ في الْمَْزِلٍ الْمُشْتَرَكِ مِنْ آحَرٌ فَالشْفْعَة ولا لِلْمُسّار ا 


و 


في الْمَنِْلٍ الْأَحَقّ. 

َانيًا: ذا سَلَّمَ الأول تَكُونٌ الشّفْعَةُ للشرَكَاءِ في الْقَضْرِ وَهُمْ عق مِنَ الشرَكاءِ في في 
الطَِّيقٍ الْخَّاصٌ لِأَنّهُمْأَكْرَبُ لِش رة ليكَونِهمْ في صَحْنِ الدَارِ؛ وَلِأَنّهُ شيك في الطَريقٍ 
لاح كن ساعة لذ َر أل المنْرلِ. 

َالِئا: يكُونٌ الْمُمَارِكُ في الطَرِيقٍ الْخَاصٌ احق مِنَ الْجَارٍ اهلصت ذا سَلَّمَ الثاني؛ 
ا ريك في الطَّرِيقٍ الْأعَمٌ. 

رَابعًا: اسل ا الخاة لوی وی و ی م 
الْمَنِْلٍ وَبَابُ دَارهِ في ای (الدوق الا في الاب الثانِي). 

وتك شلْعهُ اجار املاق E‏ ِْ في اللي - إت بيع يضفت العقار 

لشَائِع أَيْضَاء فَلَوْ با اد اک قر لمق بز مس اتر ا وجو ايع 
لق تلك فط لكر المُلاصق أَيْضَاء حَتَّىْ إن الْبَائِمَ لَوْبَاعَ نِضْففَ الدَّارٍ الشائع مِنْ 
ار قَلِلْجَارٍ الا اله هبالشفْعةٍ بعد اقام الْمُشْير يو َالبَائِع الدَارَ في 
ال ا 

كس لشفي تقض من القشمَة؛ سْوَاء ا أكَانَتْ بِحُكْم الْحَاكِم أمْ بالتَرَاضِي؛ لان الْمَبِضنْ 
ا َع ةبغر اليا يق رك کنر الي تار 

ساس وس ساس لي له 
الْحَاصِلَة مَعَ الْقَبْضٍ الْكَامِل بخِلافي مَا إِذَا باع أَحَدُ د الشَّرِيكَيْنِ تَصِيبَهُ مِنْ دار مُشتر 
قاسم المُشيرِي الريك الذي ل ع َيف حَيْتْ يَكُونُ لشفي تفْضْه؛ لن اعفد َم يقَعْ 
الَّذِي قاسم فَلَمْ َكُنْ من تَمَام الْمَبْضٍ الَّذِي هُوَ حُكُمُ ال TI‏ 
الوك كش فيع ممع الأنمر. 


سُوَالٌ: يما أ الشّفِيعَ يَمْلِكُ تقض تَصَرَّفَاتِ الْمُشْتَرِيء ا بمقتضیٰ الماد 


مب 


2 
1 


ر اماه سه 


۷Y‏ فَوَانِينَ الشرد بعة يداني كَانَتَ تحکم بها الدولة العثمانية 


2 


7 بوج فیا ماد يِس و ِن الْوَاحِبٍ أن يَكُونَ لَه نَقض الْقسمَة أيسا؟ 
الخوات: إن القتمة SS‏ من وخ ماد 
قن حَيْتْ إن إا ماله قللسّفِيع حَنّ في تَقْض الْقِسْمَة وَمِنْ حَيْتُ إن ِفْرَارٌ فليس لَه 
حق في ڏَلكَ. 
وليه وما ن ق حَصّلّ سك في حَقٌ الْقَبْضٍ اا يبت هَدَا الْحَقُ بالك (أبُو السّعُودٍ). 
ا سم المشْمرِي مح آحَر َير ابع فشي ف كيو الْقِسْمة. 
ل ع أحَدٌ السَّريكَيْنِ حِضَّتَهُ في الدَارِ الْمُشْترَكَةِ وتَقَامَ سم بَعْدَ ذَلِكَ الْمُشَْري مَعَ 
يكِ فَللسّفِيع تقض هذه الْقِسْمَةٍ (أَبو السّعُودِ) وَكَمَا لّو اشْتَرَى انان دَارَا وَهُمًا 


ت 


oz 
ر3‎ 3 


.ع l7‏ 22 موس 4و 1 0 و 2 2 3 ا 0101 5 
شَفِيِعَانٍ ثُمَّ جَاءَ شَفِيعٌ تالت بَعْدَمَا اقتسَمَاهَا يِالْقَضَاءِ أ الرّصَاءِ فيع أن يفص 
َة (مَجْمَعْ انه ر). 


8 


مَاكَةٌ E :)١١11(‏ اله EEF‏ ل E‏ 
لوي من پا ج 


ر 2ور 


ول کن ری لعلو اين الشف بل ع بن ري َم 

وَالْعْلْوِيُ كَمَا کون طابقا وَاحِدًا يَكُونٌ أَكثَرَ أيْضَاء وَفِي هَذِهِ الصُورَ E‏ 
مَُاصِمًا إا كَادتْ اة ماز مْنصلَة بَْضْهَا بض وَكَوْقَّ بَمْضِها بعصا لكل مِنَْا باب 
لی الطریق العام وڏا بح امِل اموس من مذو امازل كان يِل من ارين 
الْعْلْوِيٌ وَالسَفليّ الشف وَإِذَا بيع الأغلى قَالشّفْعَةُ لِلْأَوْسَطِء وَإِذَا بيع السَمَلِيُ ا 
لأَوْسَطٍ أَيْضًا (الْهنْدِية 8 لباب الان ر الْمُحْتَارِ). 

وبين في هَذِهِ الْمَادَةِ الْحُكُمْ الِاسْتِحْسَانِيٌ وَالقياس عَدَمُ جَرََانِ الّفْعةٍ ة في الْعْلُويٌ؛ 
لن علي لا يَْقَى عَلَىْ وج الدَّوَام وَيَرُولُ بانهداوه. 

وجه الانوختان و أذ حن وضع الغ ما ماد بد وَلِصَاحِبهِ الْحَقَ في إِنْشَائه ضا يَعْدَ 


\ 
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وَعَلَيّْه: هذا العُلْوِيُ کال( لسعو يَإيضَاخ) مله 
الاشتراك ِالْبِناء مَجَرَّدًا بِدُونٍ أَرْضٍ NS‏ اكه : ل 
الِإِشْيَرَ تراك 


sS‏ شرن مقع لير ليع ع 
مُتَصِلٌ بدار عَلْويّهًا لشخص وسفلیها لاخر على .ما جَاءَ فى هذه الْمَادَقَ ْب الشّفْعةٌ 


ووا سر 2 كس كسام 2 انرس ا ا o‏ ا و 
تضاحب العاري a a‏ اماق لكوت 
الشْفْعَةٌ لِصَاحِبٍ السَُّفلِمٌ ا ا و ا لا 
(الْهِنْدِية 2 لاب الْأوّلِ). 


2 رهم بي 


ناماه مَُْوعة يان الحم في الصّووة اي يَكُونالْملوي فيا مؤجُوة. 
أا لوبي سملي بعد لهام الأو ايبن حن عة عند الام أي ُوشف اء 


02 6 


لن الْجِوَّارَ کون بالاتصال وَ و ا E‏ ت اوتام مد قالشفعة باق أن 
NS‏ لل القران وح القرار لا لا يرال اقا (رَدُ 


4 


1 مُحْتَارٍ رَالهندِية ية في الباب الْأَوّلٍ). وَإِذَا كَانَ طَرِيقٌ الْعْلْويٌ ر السفلي عبر فیعتبر 
1 ليطا في حن ابيع وي يدم على اجار اماق انلدي 


تن إا گات طربقٌ لوي ت تمر ن دار آحَرَ ققدم فة هدا عَنِ الشّفْلِي (الْهِدَاَة). 


3 


7 :اماك في اط ادر فيكم الماك نس لار‎ EDE 


ا 1 
اذا 
2 1 
عو 


1١ دم‎ 0 


َم يکن مارکا في الْحَاِط وکن كَانَتْ اكاب سقو نخد عَلَىْ حاط جَارِه فيعد | 


o 


ت 


32 


جَارًا مُلاصِقا ولا يعد یمد ريا ولط مجر حقو قي وضع رموس أحْشَابٍ سقف | 
| عَلَى حائط جار المُمَارِكِ في حَائْطٍالدَارٍ ٠‏ 


EA‏ نّا اث الدّار رفي فى الْحَائط أي هو في كم 


الْمُمَارِكِ في تفس الدَارٍ. 


ل بير رو ا 


وصور هَذَا هي: ان تَكُونَ عَرْصَةَ مُشْتَرَكَة بين اين اة تابخ أن آنا في وَسَطٍ 


K7‏ فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
الْعَرْصَّةٍ حَايَطَ البَاقِي م ِنَّالْعَرْصدَء يني َو أحَدَ كل مِنْهُمَا طَرََا ِن الْعَرْصَ مِنْ إحْدَىئ جهتي 
الْحَائِطِ مَالْحَائِطُ وَالأَرْضُ الي ني عَلَيهَا تمان م مركن كما في السَّابِقٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 

را باع أَحَدُهُمَا ما أصَابَهُ مِنَ الْحِصَّة ِن ار كان صَاحِبُ الْحِصَّةٍ الأُخرَئ شَرِيكًا في 
3 بْض المع وَعَلَيه ققد دم على الخَليط بمفَئ الما ١٠١۹‏ وَكَمَ يكن الريك في 
شي الع يفي ل ايع كما كوي ف كز لعا« ٠۰‏ يکو ن بنَاءٌ عَلَى 
هله ys‏ فى جزء جز این اسا (الَهدَاية). 

کن إِذَا كَانَ الحا مذ کا فَقَطْ وَكَانَتِ الْأَرْض الْقَائِمُ عَلَيْهَا الحَائِطُ عَيْرَ مُشْترَكَِ قَبِمَا 
له لا کون في حك الْمُتَاركِ ا يدم الجا ماص (ردْ لمحتا وأو السّعُودِ) وَإِنْ 
e‏ مِنَّ الْجيرَانِ؛ لان الشركة في الْبِنَاء 
اللو يسح بها الشفْعَةَ (مَجْمَعٌ الأنهر ير ). 

وَصُورَة ذا هي: أن تكو عَرْصَنْةُ 52 
وسم عط الٌ» ود لِك ار کل نها على طول اط أضًا من جه وا ع 
ِلك الْأَرْض الْمُمررَة م ِي اجنين حانطاء يکود كل نما آسَر جاڙا في لض و کريځ 
في ناء قط وَالكركة في اء الْمُجَردِ لا ثوحب الشْفْعَة بسَبَّ الاشْرَاك (الْهِنْدِيةٌ في اباب 


ص 


د قا صَاحِبُ (الدرٌ الْمُنتقّى): يما أن ظَاهِرَ ِبَارَِ(الْمُلْتقَى) تذل على أن الاشْترَاكَ 


3 ت 2~ ننه 


الس رد قر اننا SEO‏ - كما هُوَ شرح في 


عَامَة كُتْبٍ الْمَذْهَبٍ - غَيْرُ مُحْتَبرَةِ وََا کون في الْبَاءِ الْمْجَرّدِ مَشْفُوعًا بو أمًا إِذَا گانَ 
الکن الا َه ترك كن ريك وَل رم حذل العف على ذاو 
ايا تأويلٌ عبار و الْمَجَلَّةِ في السّرْح» وَحَاصِلٌ الكلام: اَن الا شرا في الحَاِط قط ليس 
تيا لاف آنا ال شيرَاكُ في الْحَائط مح الْأَرْض الْقَائِم َلْهَا َو ِن َسْبَابٍ الشْفَْة في 
الدَرَجَة الأوكئ وَيُقَدَمُ عَلَىْ الْخَلِيط وَالْجَار. 


و 


وَعَلَيِْ: فَالْمُسَارِكُ في حَائِط قار ابيع م م الْأَرَضٍ عَلَىْ هدا الوَجْه يعد ماركا في 


N 


الْجِرْء الثّاني / الكتا ب التّاسع: الحجر والإذْن والإكراه والشفعة 77 
ذَلِكَ قار كل خن الام محمد وغل رواية أبي يوسف ت الضحينحة يقد 2 يدم على الْجَارِ 
المللاصق.. 


0 3 ےچ ۸ و ۴„ - ر رمت 2 50 3 م‎ 2 E 
ولا تحضر هدو فى الحائط أو فى المحل المبنى عليه الحائط (الهندية في الاب‎ 
ا ۰ وه‎ 2 2 SG 6 2 
الثاني)؛ لان الضرَرَ أخص بو حَيث كان شريكا في البعض» وَفِي رواية: اوی الكادة‎ 


5-94 
ص 


اَن اسْتِسْقَائَهُ فبه بالوار وَغَيِْهِ يُسَاوِيهِ فيه (الطَّحْطَاوِيٌ)» وَأَمَا ِذَالَمْ كن مُشَارِكا في 


ع 


08 
< flog ه‎ 


الحَائط مع الْأَرْضٍ وَلَكِنْ كانت أخشّاتٌ دارو ممتذة على حائط جَارِه أَيْ کان عير 


شَرِيكِ في الْأَرْض مَح الْحَائِطِِ بل كَانَ آ له ق وضع الْأَخْشَابٍ عَلَیٰ حَائِطٍ جار أو گان 


ت 


¢ و 


o oT 
ريا في تس التي حيطا في حل الي يمرو كؤنه صاب الحق, في وضع‎ 


1 4 جو 


روس خاب بيه عَلَىْ حَائِطِ جارو؛ لن الشركة في الْعَقَارٍ أل سَبَب مِنْ اباب 


0 


السّفْعَقَ وَالسَّرِكَة الْحَاصلَة عَلَىْ هَذَا الا في الْعَقَار (الدری وَالْهِدَابَة: 
ل اليه في الاب الثَانِيء وَمَجْمَعْ الْأَنُِ). 


و 
چ وهو دإ 2ع 


| ماد :23١1(‏ إذا تعدد الشفعاء يُعتير عَدَد | ۶وس ولا ب 


و دسو 


يعبر مِقدَارٌ السّهَام. يَعْني: لا | 
ايار لعِقَدَارٍ الصّصء مََلَا: َو كَانَ يضف الدّارِ لحد ونلا وَسُدّسُهًا لِآحَرِينَه وَبَاعَ | 


و 


عا Eos‏ حِضَّنَهُ لحر َطَالَبَ الْآحَرَانٍ بالشفعة يُقسَم التضف بيته بالمتاصفة 
ْ وبس اجب الث ْيأ ُوجب صي حِصّ ادع الآ 


ذا تَعَدَّدَ الشّمَعَاءُ تازا في لوحو ام وهم قراط اة تماما يعون بحب 
رُدُوسهمْ؛ أي قت ق المشموع ن ال ءِ عَلَىْ عَدَّدِ رُءُوسِهمْ ولیس على وقدَار السهام. 
يَعْنِي: لا يُقَسَمُ باْتبَارٍ الحصّصٍ وَحَسْبٍ ٠‏ الْحْلْطَة لاله لگ لکا ككل ون 
السْفَعَاءِ الْمُتَعَدَدِ دين مايا مع الت في الاق يفضي َلك مسار وَانَهُمْ ذ في الحم 


2ے 


أيْضَاه لِأنَّ التّرجِيحَ بع یس کنر الأو الج ونما رالقوي في دالا جد قبل 
جد کنر وَعَلَيْهِ فلك اَل جُرْءِ في الْمَشْفُوع عله امه لاسْتِحْقَاقٍ جويع الْمَبِيع 


ف 8 


oro ر‎ 


2 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


بالشُفعَة وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لو اجْتَمَعَتْ عل عة في > حَّ الشَّفِيع ذِي الْحِصة اكير 
في الْمَشْمُوع يو وَوُحِدَتْ عِلَة وَاحِدَةٌ في حَنٌّ النّفِيع ذِي الْحِصَّةٍ ال لازا 
متَحففَةٌيْنَ اَل الْمتَعَدَوٍوَالْعِلَِ لوَاحدَة وَكَدْ ر ها الان عَلَْ گونِ ترجيح الْكثْرَة 

-١‏ آم أذ المي كاين عل غو َم ارت الي َر شهوةة گان 
الاتانِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَلَا حى بِرّجْحَانٍ الشّهُودٍ الْكَثيرَِ عَلَىْ ذِي 00 لِمْجَرَّدِ كثْرَةٍ 
شهُود الأول وَقِلَةِ شُهُود الدَّاِي. 

۲- لو جَرَّحَ أَحَدٌ شَخْصًا جُرحاء وَجَرَحَ آخَرٌ الْمَجْرُوحَ عَكَرة جزوح وتوفيٰ 
E E OCS‏ يِن في حُکم الَْيْلِ وَلا يون 
الأول قڏ عَمِل مِنْ فِعْل اْقَيْل جُزءَا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جرْءًا. 

ذَكِرَ لاک اَم علَى ليل تز جيح الْقُوّة: 

ا مق ا 

۲- إِذَا َم شّهُودُ أَحَد الطَرَقيْنِ دَرَجَةَ لواب وَكَانَ سود الطَرَفٍِ الْآحَرِ دون حَدٌ 
التواتر رجح طرف الترًاتر. 

:- لذ جرع أح د اتر وضرب ار عة ا قاف الْحُكْمْ إل اطع الرَقَةٍ ولا ياف 
e‏ 
في الشّرْح «إذًا أَوْفَى كل اط الفا لاه لر أزقن أعد العا 
اعدد شراط الشْفْعَةَ قط وَلَمْ ا البافون فال السَّفِيعٌ لني أَوْقَىْ .السَدائط 
الْمَضْفُوعَةَ يعد الْبَاقُونَ كَأنْ لَمْ يكوئُوا (التَنْقِيحُ). 

الْمَسَاِئِلُ الْكَمْسُ الي قُسِمَتْ عَلَْ عَدَّدِ الرءُوس: الْمسَائلُ الي نَجِبُالْقِسْمَةُ فيهًا عَلَى 
ل 

أُولَاهًا: الشَفْعَة التي يٺ ت في هه الْمَادَةٍ. 


تَانِينُها: السَّاحَةٌ الْمُشْتَرَكَةَيَيْنَ الْيْيُوت 
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تالكتها: الطريق الْحَاص: 
روہ 


رَابعتّها: الْحِبَايَاتُ» أي التكَالِيفُ الْأمِيرِية انظ الْمَادَهَ(11957). 

خامستها: ا 

لل تا وڙ يل كاب نة في (ا اشر زفي عاف شية (الطَّحْطَاوِيٌ). 

ال لِعَدَم اعبار دار السهّام: م تلا َو گان ضف الدَارِ أحَدٍ حل وها وَسدّسها لآحَرِينَ 
وَبَاعَ صَاحِبُ التضْفِ حِصّتَهُ حِصََّهُ لار أيْ ِن عَبْر الشرَكَاءِ وَطلَبَ اران الشف يفم 


سے 3 3 


الضف بها متاصفة أي يفم ضف الضف اذكو ٍصاحب الب ةا خر 


3 


لِصَاحِبٍ السدسء وَلَيْسَ لِصاجب اثلث ا 
اي 1 

وَقَيد: ا في هَذَا الْمِئَالٍ لَيْسَ قَيْدَا اْترَازِي لِأنّهُ لَو اف عد الشْمَحاء 
ا الْعَقَارَ الْمَسْفُوعَ يعبر السّمَعَاةُ عَلَىْ عَدَدِ الرُمُوس يما فيهمٌ الشَّفِيعٌ اْمُشْتَرِي» 
بى حِصَّة الْمُشْتَرِي اسيع عَلَ عُهْدَيه وت ن باقي الْحصَص لشاب كز بع 
ما نفك اله تة ِن صَاحِبٍ حِصّةٍ اَن وَطَلَبَ صَاحِبُ السدس الشُفْعَة 
صف الضف أَحَدُهُمَا به نمی في عَهَدَة الْمُشْترِي» وَتَانيهما بع لصَاحِبٍ السدس» وَلَوْ 
ال ا 
ألمي يا في امن وَالشَرْحٍ (الذوَ 

وال عدم اعبار مقار المُحَالَطة: گا في نري ا اني دُور» و 
لکا لسَخْصٍء وکا كل وا اا الباقية ملكا كص قبَاعَ أَحَدُ 
دارَه مِنْ خر َقسَمُ م عل عد اموس اد صاب الع الور رن عا وَالعَكانَة الْأَرْبَاعٌ 
لِأَصْحَابٍ الدُور الْباقية. ظ ظ 

كال عدم اعيا دار الانَصَالٍ: َو گان أحَدٌ مُكاصِفًا مِنْ جَانِبٍ وَآخَرُ مُلَاصِفًا مِنْ 
ا يكرناة ا ين في الشّفْعَةٍ (أُ و السَّعُوو): 


1 


ن يأخد ضِعْمَي صَاحِبٍ السدس؛ لان حصنة 


5 


E 


٠ 


Ê 
5 
5 خم‎ 
ا‎ 
5 
2 


لاء الأرََعَة 


د # و 
ذا كان أ 


04 م 1 0 2 4 راك اد 3 2 2 
إا كان عد الشّمَعَاِ عاي بكم بالشفَْةِ ا لْحَاضِرٍء ولا يلرم ياء حِصَّة الَا 


3 


Eî‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولّة العثمانية 


و عم مه 


عِنْدَ الْمُشْئَري؛ٍ ل نه يُحْتَمَلٌ ألا يَطْلْبَ الْقَائِتُ الشّفْعَة لِدَّلِكَ لا بُ َجُورُ تََخِيرُ الشّفْعَةِ باه 
عَلَىْ السك وَلَكِنْ | ذا حَضَرَ الْقَايْتُ وَطَلَبَ حِصَّهُ وَرَاعَى شََرَائِطَ الشّفْعَةٍ وَكَانَ مُسَاويًا 
ِلْحَاضِرٍ دَرَجَةَ يُحْكَمُ لَهُ بوقَدَار حِصّته. 


3 2 سه 


مََلّا: لَوْ كان أَحَدُ الشْمَعَاءِ ۽ حَاضِرً اتان حاتي يُْكَمْ بالشَفْعةٍ كلها لْحَاضِ وَلَوْ 
جَاءَ بَعْدَ ذَّلِكَ أَحَد العاف بين وَطَلَبَ الشَّفْعةَ َبْحَكَمْ آ ضفي الْمَْفُوعٍ وَيسْترد من الشفِيع 


00 


لوثم لو صر بند لِك الْايِبُ ب الْآخَرُ وَطَلَبَ الشّفْعَةَ بصا مَبْحْكَمْ بم الْعَقَارِ 


الْمَشْمُوع لَه ويون عَلَْ هذا بيهم أنْلاناء وديك تَحْصُلْ بهم الْمْسَاوَاةٌ (عبْدُ الْحَلِيم). 
مو o2‏ وود 


ولا يقال لِلشِّيع الأوّلٍ: ما أذ تاف غلك و أذ 262 


31 


ودا َانَ الشفيع الَائِبُ معد قدا عل افع لحار رجه قت عقر وَطَلَبَ 
الشْفْعَة تبْطِلُ عة د شفْعَةَ الْحَاضِرِ وَيَحَكم لَهُ. 

َا كان السَفِيع الْكَائْبُ مُوّخرًا عَن الْحَاضِرٍ دَرَجَةَ قلا يَلْرَمُ للشَّفِبع الثاني سي 
اليه في الاب السّادِسِ ومنلا ينكين وا بو الشّعُودٍ). 


مَادّة(4١١٠):‏ تمع صا اط قد احص على ام مناد لَوْ بيِعَتْ 
| إخدى الريَّاض الْمَملُوكَةِ الي ها ق ُز في ارق الذي أت مِنَّ النهر الصَّغِيرٍ | 


2 


ع زيا قم وي جڪ في ڪي الشف ين َه ڪن لب في يك رق و1 / 


و 


N 


ص 


يٽ خد لاض الي ها ق شرپ في َك اهر َع الهم ْله حو ظ 


شزب في التهر ومن له حَقَ سرب في حَرْقِهِ کله ٳڏا بيعت دا بها في رات غير 
[ سالك مُشَعِبٍ يِن راق آحَرَ خَبْرِ سالك لا کون شَفِيً ِن باب دارو في المُسمبٍ» 

| إا يعت دارا في الزاق متب ينه َر السَّاِكِ نَم اشفعة من له حَق الور ظ 
١‏ في الزقَاقٍ الْمُتَعِتٍ واسيب نه 


20 کا 


َم في اة احص بالصَّرَرِعَلَنْ لعي الأ صم گا َون في الْخَليط في ڪي 


بيع تكون أيْضًا في الْمُمَارِكِ في تفس الْمَِيع. 


الْجُرْء الثاني / الكتّاب التّاسع: الحجروالذن والإكراه والشفعة 1٩‏ 

وَعَلَيْهِ إا اجتَمَعَ صِنْقَانِ مى الْخُلَطَاءِ يَْنِي إذَا بت الشف دة خلطاء وكاتوا 
صن أَحَدّهُمْ اعم بالضَّرَرِء والثاني احص بالضَّرَرِ يُقَدَمُ الأَحَصٌ على الْأَعَمٌ وير جَخ» 
ا لان تحص موه بي الاير (الهنيية في اباب الثاني) افون كانت كيلا تقذ ين 
وياترع لعا الأكو ا جود عن لجيج ات ص يالضّرَرِ» (الجَوْهَرَ)» متلا ل 
بيعت إِحَدَى الريَّاض ي الْمَمْلُوكَة .الي بها پا عن شرب في الْكَرْقِ الّذِي أَحْدتَ بن الت 
الصّغِير مع شُزيهَا كما هو محر في الما (998) يعدم يرجح في ڪن لشم لين 
م اشرب في لِك الكَزق عن الذي َه حَقٌ الشَّرْبٍ مِنْ ذلك النَهْرِء ما لَوْبيعَتْ 
إخد ی اليا ض الْمَمْلُوكَةِ التي لها > e‏ 
لَه ق لوجي الروك كنع لزي في و 

و متو شري عل اقم ننفت ا 200500 

جَاءَ ١مَعَ‏ حو ق شُرْيِهَا؛ لاله إذَالَمْ يبع ع ی شُرْبهَا قلا سُفْعَةَ لِلْخْلَطَاء ۽ كما سَيَذْكُرٌ في 
الْمَادَةِ الدب 

وقول الْمَجَلة: (صِنَْيْن) بي عَلَىْ اها بان الكل ولا قَالْحْكْمْ عَلَى هذا انال 


e ع‎ 


٣ 
2o f 


إِذَا كَانَ الخلطاء تلان ة أصتافي ا 
مَجَارِي الْوِياهِ للسقي ربع سام مال اكيرما : َه فم مَاؤيَاَ نم السَاقبةه ثم الْجَذْوَلُ. 
وَعَلَيْهِ: قَلَوْ با مآ باه الذي پروی بقاء الخذول هم عى زب راطفا با أنها 
e‏ بْب أوَلَا يأل الْجَدْوَلِ» تاا لهل اسايق 


N 


0 00 کی 
م 


ونع انر دوز ع شريو كن ن که حن اشرب في الگا أ 

ولقاس اة عل ذلك (الدر الحتقن» تح الإيشاح وض ا 

كما نهذ بيت دا اها في راي عير سالك مُنشَعِبٍ ن قاي حر َيْرِسَالِكِ لا 
2 2 م كه ا ا 0 0 E‏ ا ر 
يكو شَفِيعًا إلا من اب دارو في الْمُْضَّعِب بِالْفِعْل أو لم يكن بِالْفِغْل بل گان لَه حق في 


ساس هماه 


A‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


فح باب عَلَيْه سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَشْفُوحٌ مابلا للعَقَارٍ المَشْمُوع ب به أو مُوَازِيا لَه (الدو 
E‏ دم رُح ماله في لقب عَلَن م بال في الاق عير الشالاكء 


2 ير 


لأ طة الزن ف الأ َة الْمُْسَعِبةِ احص مِنْ لْطَة مَنْ في الْأرة َة َيْر السَّالِكَةِ (الْهدْدِية 


ألا ترَئ أن لِمَنْ في الْأَرقَةٍ الْمْمَعِةِ حقا في ازاق عبر الشاك َم إن لهم أن 
يَمُرُوا مِنْ هناك اما مَنْ في الزقَاقٍ غَيْرِ السَّالِكِ فَلَيْسَ لَه حَقٌّ في الْمُْشَحِبٍِ؛ عقن نكي 
له التَصَرّفٌ فيه عَلَىْ صورَة او وقح باب (أثو الشخوو)» وة 
اأمكات الذور التي لم واب یس بتغبیر اْتِرَاذِيٌ» ل لَمْ يَكُنْ لها باب 
الْمُشَعِبِ بل كَانَ لِأَصْحَابهًا ج في نے ا اباب كَانُوا صّفْعَاء؛ لان اسْتِحْقَاقٌ اش 


بحرا اباب فی من كاله رلا اباب في الاق کا ن له حق السْفْعَة وَمَنْ 


_ِ 
2 2 


َم يَكَنْ له لاي نج اباب لس لَه حن الشّفْعَة بس بسَبّب ذَلِكٌ الرقّاق. 

وَإِذَا بيعت دار ابا ف في الزَُاقِ الْمُْشَعِبٍ من د عير اسايق نذا اشن عذال ً ا 

ا ا ا ت مه على السواءء وَتَنَْسِمُ عَلَىْ عَدَد الرءُوس كما هو مين 
5 

سَوَاء اكان الْعقَارُ الْمَشْمُوعٌ مُقَابَا أمْ كان مُوَازِيًا (الدُرٌ المُتَقّى وَرَدٌ الْمُختَارِ)؛ لن 
کک ف ازا َير الاك سَوَاءٌ (الْهِديةُ فى الاب التَانِى)» وَهَذَا الذي مر هُوَ 

00 2 َي في الشقارك في کف التين: إا گان بيت مُشْتَرَك شَائِعَا في 
َر بين این افر صا كان مُضترگا َنِم بن ْم آرينَ» فل باع أحَدُ لكين 
في الت حص يِن جني الريك في الت مقَدَم ورجح في حن الشف (الهنرية 
في الاب الثاني)» انر شَرْحَ الْمَادَو(١٠٠١٠).‏ 

RE‏ مُسْتَرَكَة بَيْنَ الدَا 


ر 
وَالْقَضْرِء فلو باع أَحَدُهُمَا حِصَّنَهُ الَائِعَةَ في الْقَصر مِنْ أَجتبيّ فَالْمُمَارِكُ فِي الْقَصر مُقَدَمْ 


n ا‎ 


الْجُزْم الثاني / الْكتَاب التّاسع؛ الحجر والإذن والإكراهوالشَفة ۱ 


کہ 


يداهل عاك 3 اله صاب لد مار في الكو وإ ملم ا أي 


4 


E‏ الاق افَكلهُْ شفكاة على السرا (الْهِنْدِية ية في لباب الاني).. 


EDE‏ 1ع رمش بون ر 


٠. 8 . 
م‎ 


TT aT‏ شفع وَسَبَتُ الع هو اَن ُو في 


َو وار مشولا اميم انصَال جِوَار. 
أمئلة علَى ڪون الخليط سيب للشفعة: 


الال الْأوّلَ: إِذَا باع مَنْلَهُ خی شرب حاص رَوْضَمَهُ مط وآ + یغ حن ربا َيس 
2 


Ea 


ء في حق زاء شفع بسبَبٍ حَنٌّ الشّْبٍ؛ لِأنََحقّ اشرب سَبَبُ الشْفْعةوَإذَالمْ 


01 


E‏ ميك 

لوال الَاني: ويقاس الطَرِيقٌ الْخَاصٌ على هَذَا فَلَوْبَاعَ مَنْ لَهُ طَرِيقٌ حاص رَوْصَته 

قط وَلَمْ يبع حى شُرْيِهَا ليس لِلْخُلَطَاءِ شُفْعَةٌ مِنْ جهّة حى الطّريق (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 

اا ا کر ار ا ف لكل ا 
َمِْلَةٌ عَنَى كون الانّصّال سَبَبًا يلشفعةه - 

لكل ر بع أَحَدٌّ دَارَهُ وَلَمْ يبع مِقّدَارًا مِنْهَا عَلَْ امْتِدَادٍ الْحَائط المتصل 
0 عن الشّفْعَةِ حسب الْجِوَار وَأبقّى ذَّلِكَ في ملكو فليس لِدَلِكَ الشّخْصٍ حى 
شَفْمَة؛ لِأنّهُ لما كان الاستحقاق ِالْجِوَارٍ وَلْمْ يبق انَصّالَ ِالْمَبيع فلم بق الْجِوَانُ ا 
حَاتِمَةَ هذا الكتاب. ٠ ١‏ 

امال الَاني: لو رر ابع ولا الْمفْدَارَ الْمَدُكُورَ الْمُمْتَدَ عَلَىْ طول الْحَائط رهه 
ير 1 يام تم بَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ الباقي٬‏ قلا تجُري فِي هَذَا لباقي 


00 


مص ai‏ د 


الشّفْعَةٌ ب 1 ِسَبَبِ الْجِوَارٍ (مَجْمَعُ الَْنَهْرِ). 


۱۰۸۲ فَوَانِينَ الشّرد يعة الإملاميّة التي كَانَتَتَحكُم بها الدولة العثمانية 


35 مَادّةٌ (15: اا حن الب قم عا حن الطريق» كله لو يمت رَو ليها 


r‏ 2 7ع وہ اي يي سمس 


واج في > خی الشزب الْخَاصٌ وَآكَرُ في طريقها الخَاص يدم وبرج صَاحِبُ حى | 
لشب عَلَىْ صَاحِبٍ حي الطريق. ظ 


يعني اَن حَقّ اشر وَحَقٌّ الطَربقٍ ون كَانَا ار مِنْ حَيْتُ كَوْنهِمَا مِنْ أَسْبَابٍ 
الشفْعَق لن في ڪال امهم دمح اشرب على حن الَريق. 

فَعَلَيّه: َو بيعت رَذصة مع عن زيا وَطرِيَا ديعلا اڇ في حم اشر 
الْخَاصٌ وخر في طريقها الْحَاص» فَعَلَى و يعدم وَيُرجََحُ صَاحِبُ حَقٌ دري عَلَى 
صاجب حَنٌّ الطَِيقء وَعَلَ قول آخر: يمَدَمُ حى الطَرِيقٍ عَلَىْ حَقٌ اشرت وَلكِنَّ الْمَجَلَة 


اخمَارَتٍ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


3 FF FÊ 


الجزْء الثاني / اكناب التاسع: الحجروالذن والإكراهوالشفعة _ AY‏ 


الفصل الثاني 


في بيان شرائط الشفعة 


و 
0 01 
° وه ° 


قذ ّث شَرَائطُ الشفْعَةِ مُجْمَلَةٌ في شَرْح عُنْوَان اباب الث وَسَيُوَضّحُ هتا وَيُقَصَّلْ 
as‏ ش ) 


۰ 
1 


E :‏ 
و ر 6ر ےہ مك 
أوَّله]: أن کون مِلكًا. 


تانِيه): ان 
يني نما َي الع مَفصُوكة في عقا العفو أك فى الْمَْقَولاتٍ د 


م 8 5 7 ٠‏ سامهة اخ 3 ۹ کے ا 4 ت 
ا مَتفُوف و المنقولاتٍ تبعًا للعقار (الهندية فى الاب 


الْأَوّلِ). 
العَقَارٌ: كَالْأَرَاضِي الْعْشْريّة وَالْحَرَاجِيّ وَالْعَرْصَةِ وَالَكرُوم الْوَاقِعَةٍ في الْأَزض 
ا ل البق OA‏ واد زف وما إل انين الأمياة. 
. كَدَلِك لو اشْترَ ری أَحد أجافي أَْض لوگ مح أصولها وَمَوَاضِهء أي تع الأَرَضِ 
المغروسة فيهًا تَجْرِي في ذَلِكَ الشفعة يما (الْهنْدِيه في الاب الْأَوّلِء وَالدُرُالْمنتقّى). 
وَالْمْرَادُمِنَ الْعَقَارِ عَيرٌ الْمَنْقُولِء وَعَلَيْ: فَالْعلُوِيٌ دال أَيصَا في الْعَمَارِ انظر الْمَادَه 
(۰ وَل لم يكُنْ طَرِيقُ ذلك الُْلْوِيٌ ِن سملي لان العو قد المَحق بالعقار بحُن 0 
قر (الدُرَنُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ) وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْعَمَارِ مُطْلَعَا أَنَّ الشّفْعَةَ تَجْرِي في العقَارِ؛ 
0 أكانَ قابلا لْقِسْمَةٍ كاضر وَالْعَرْصَةٍ الا سعد أم لم يكن كابلا لْقِسْمَةٍ الَا 


َال ييي تَجْرِي السَفعةُ في ِا الصورََيْنِ في الْمَقَارِ لان اله قد شر عت عند 


ساس هاس هم 


١٠4:‏ فَوَانِينْ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة الْعثْمَانيَة 


لو حر علطاو مل رمت و عر الوك وَلِذَلِكَ قلا 


تَحِبُ عِنْدَهُمُ الشْفْعَةٌ في الْعَقَارِ الذي لا يَكُونُ قابا للْقِسْمَقَ (الْهْدِيكَ وَمَجْمَعْ انر 
وَالدُرٌ الْمنتقَى). 

دجت َة في عَقَارِ قال سم هدا وبي نضفُ ديك امار قط مم بد َك 

َم هري وَالْبَاِعْ عقا يسيع خد الْقَسم الذي يصِيبُ حص الْمُشْيرِي الشف 
قط 

ولس لَه تقض الْقِسْمَة انْظر المَادَةَ (. 1 سَوَاءٌ اكان الْقَسْمُ المَذگور مُحَاؤيًا 

لِلْمشْمُوع ب للمخرع و لإي ضف لقا اللاي اي فيو فيع عن شيب 0 
گنه کک لصفا م افم لري اياي الْعَقَاَ اذكو ر فَصَابٌ الْمُشَْرِي لش 
لْعَيْرَ الْمُجَاوِرَ لِلْمَضْمُوع ب بف لشفي أخد تلك الْسَص ِالشّفْعَةٍ ة (الْهدَايَةُ). 


فعليه: لو بيعت سَفِيئَةٌ او غيْرُهَا مِنْ سار الات وَالْبْتةِوَالْمْرُوعَاتٍ الي َع 


2-2 
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وَحَدَهَاء او لَوْ بيعَتِ الأئنبة نة وَالْأَشْجَارٌ مَعَ ج الْقَرَار فلا نَجْرِي ال قَصدَا؛ لان 
السَمْعَةً في الْعفَارِ ابه بالتص» أي عَلَىْ خلافٍ لقاس فاا يَجُورُ إلْحَاقُ الْمَنْقَولِ الْعَقَارٍ 
لن الشّفْعَةَ ق شرِعَتُْ لدع الصّرّرٍ الدائم» وَصَرَرُ الْمَقولٍ لس بدَائِم كَصَرَِ العَقار 
(الرَيْلَِيَ )» انظ الْمَادَهَ )٠١(‏ مَثَلا: كوبا أحد الأشجار الي في عَرْصَته صا آخر غل أن 
يَقْطَعَهَا وَيَأَيهُ بها بها لا نَْرِي فیا اة كما لا تجرٍي الشَفعةُ يما ؤ بع الأشجار َل 
ا کرد لوعن اوا َل أن لِك من امات لر المنتقى» والواتع أن 


الشف ون ل قى الد لات قَصْذدًا A‏ ارات اا 


َو بيع عَقَارٌ قَلِلْمُتّري خد الأشجار المُتَصِلَةِ بالْعَمَارٍ وأخذ ر مارا بالشُفْعَق انظر 
الْمَادَهَ .)٠٤(‏ 


مَكَلَا: أراانترى كدق a‏ 
الْأَشْجَاِ فَقَدْ صَرَّحَ بدُخولٍ الْأَنْمَارٍ الْمَذْكُورَةِ في اليم أَيْضًا وَأَحَدَّ الشَّفِيعُ الْعَرْصَةَ 


الْجَرْءُ الثاني / الكتّاب التّاسع ؛ الحجر والإذن والإكراه والشفعة ۱۰۸0 
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EE‏ أ الأشجار الْعَدْعُورَقء قله أن الأثمار الي عل أَمْجَارما أ 
گڌلِكَ لو مرت الْأَشْجَارٌ التي في الْعَرْصَة وَهي في يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اشْيَرَائِهِ الْعْرْصَةَ 
المَذكورَ شيع خد العرصة مح انار امَدعُورَة الي لم تكن بل كن لو وجد 
ميري َد استهْلَكَ الأشجار و الْأثْمَارَ ميَجْرِي فيه الْحُكم عَلَْ ما سَياتي في شَرْح 
الماد )٠١٤٤(‏ ممصلا (أبو السّعُودِ). 

َالْمْقُوكاتُ اي نَجْرِي فيا الشفْعةُ ُضَاهِي الْمَقُوَاتِ المتصِكَة + أمَا المقولات. 


رو سے 200 


الْمُنْمَصِلَهُ قلا تَجْرِي فيهًا. 

َلْوَح َحَدٌ مِنْ آحَرَ دَارَهُ وَمَا فيا مِنَ الْأمْتِعَةِ بكَذًا ویار قشیع أ الذَارِبِحَقَهَا 

مِنَ الشمَنِء وَلتوَلهُ أَخد e‏ أشسههاء يراج جَعْ سرح الْمَادّةِ (110/37). 

َكَائَجْرِي الشْفعَةُ في عَفَارِ الو وَالَْرَاضِي الْأمِيريّة لمُْدَانٍ الشَّرْط الْأوَلٍ. 

ا تفرع اصرف مُشْتَركَا في عَمَارَاتٍ هة بطري الإجَارَاتِ بصو لأر 
دون إِذْنِ شَرِيكه فَلَيْس للمّيكِ أن يَطْنْبَ خد الحِصَّةٍ الَْرُوَة من الْمفرُوع لَه دع 
بل افراع ا 

م ام Dp‏ شيراب توفي ادي 
وَلَمْ يكن لَه أَحَدٌ مِنْ أُضْحَابٍ الانْتِقَالِ أي الَّذِينَ تقِلُ بهم الجصة 
في ذَلِكَ الْعَقَار ل فوص الْمَْوَلّي العم اسار 1 آخَرٌ بالبدَل المثليُ 
الْمُعَجَّلِ؛ َلَيْسَ لِلسَّرِيكِ أن يَقُولَ: ما ني شَرِيكٌ فَإِنّي أَذمَعْ الْبَدَلَ الْمُعَجَل الي عه 
الْمْمَوَّض لَه كد وعد الحا المتوّض بها ذلك لز رع أحد لاخر بجع القَائعة في 
رض رة صرف فيه مع آحَرَبدُون إن شريكو» كلس شيك نيدم دل ارا 
e EA‏ ِن اروغ ل ونه ریکا. 

نحن الان ون يكن يجري في الأراضي الأ E‏ 


وَين حى الرّجْحَانِ فرُوعٌ عَدِيدَةٌ. 


۸3 قوانین الشر يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة از العثمانية 


ETE 9: 55‏ لو بيع ملك عَقَارِ 


و 00 


| بون مني عقوف الَذِي في االو او مُعَصرفهَِيمً. 


للمَشفوع به شَرطان كالمشفوع: 

:أن کرد یلگا سي 

افيه و ا و ا خوط فار 
اشْئَرَى أَحَدٌ عَقَارًا وَبِيعَ م عَقَارٌ مصلل به وا كان قل ان بم انيه كَانَ ذَلِكَ 
الْقَاصِبٍ وَرَاعَىْ الْمَغْضُوبُ فيه شَرَائِطَ الشَّفَْةِ تَمَامَاه وَكَوْ سَكَتَ الْمَفْصُوبُ ينه في حَالٍ 


د و46 


گار الِب کرد لك ادر َا لصوب ين َكاذ لَهُ صَبْط يَلْكَ الدار فَلَهُ خد 
العَقَارِبالشفْعَةٍ أيضًا. ش 

ودا لم يٺ مُدّعَاهُيَحْلِفُ الْعَاصِبُ الْيَمِينَ (الْبَهْجَةُ). 

فَعَلَيْه: بيع مك اي لا يكو مُتَوَلّي عفار الْوَقِْ الَذِي في انَصَالِهِ أو وَاقفَهُ 
الْمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أو مُتَصَرّفَهُ بالإِجَارتيْنِ سَفِيعًا لِلْمِلْكِ الْعَقَارِيٌ» اء عن قتا كز 
الأول وَلَيْسَ لِمْتَوَلَي ذَاكَ الْوَفْفٍ بط الْعَمَارٍ الْمَذْكُورِء كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ الْعَقَارُ 
يلا لِلشَّفِبع وَكَانَ في يَدِهِ وَدِيعَةٌ او إِجَارَة قلا کون دَلِكَ الْعَقَارُ الْمسْتَوْدَعٌ أو الْمُسْتَأجَرٌ 
فعا به (مَجْمعٌ اهر وذ مر في مزح عُْوَان الاب الَلِثِ بعش الْإيضَاحَاتٍ في 
حُصُوصٍ ۰ 

ابي ِلك قاري مح عدم الشزط الثاني في الْمَشْفُوعٍ به قلا يود الشخْصٌ 
الْمَالِكُ لتا ء نلوك مَل ديك لعَمَارِ في أزضٍ رقف 3 أميريّة شَفِيعًا لِهَذَا العَقَار 
الْظْر الْمَادَةَ اليد 

حَاصِل الكلام: لا کون الْوَقْف وَالْمَنْقُولُ مَشْفُوعًا كُمَا لا کون مَشْفُوعًَا به 
(التنقيح). 


اه الثاني /الكتاب التابع: : العجروالإذن والإكراه وَالشَفْعَةُ AY‏ 
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م َه :)1١19(‏ لأشجار. لا تنو فار ادر ر 


# درو 
ه الشفعة. 


الَا ر 2 يد الَف لرا اض رض أو فِي الْأَرَاضِي ميري ل ل 
E‏ 
هُرَ مين في الْمَادةِ 29١10‏ وَكَذَِكَ لا تَكُون مَشُْوعًا بها (الْهندِيةُ في الاب الْأوّلِ)؛ 
ن اء لاء فيه لبس بدائم؛ لاله إا ْنَع صَاحِبُ الأبنية عَنْ إِعْطَاءِ جر الْمثْل في 
الْوَقْفِ د ترفع بيه كما آنه ا البدل المع لاز رض الأصير را ا ق 
رفع ب ENE‏ 

متا لَوْبَاعَ أَحَدُ السرگاءِ حِصّتَهُ الَّائِعةَ في عَفَارِ صرف بو مُشَاعَاء عَرْصهُ فف 


چ 
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^ إن 


ه 2و مع 


اؤ ِلك مِنْ أَجْبيّ فليس لِلشرِيك الْآحَرِ أَنْيَشْفَعَ فيها. 
دك ليث عة من آزضي اير مرو فيه گر موك س لِجَاِ حو 


و جريا الشّفعَة في أن مك ْمُكَعَم مَبْينٌّ عَلَْ كَوْلٍ بان يلك الأبيية ملك وَلَيْسَ 


ر 2 


yy‏ مُق وفيا 007 ري أيضًا إيضَاحٌ ذَلِكَ). 
وأو السّحُود وَإِنبَيّنَ في حَاشِيئه عَلَى (الْكَنزِ) كَوْنَ الْأَبية ية الي في الْأَرَاضِي الْمُحْبَكَرَةٍ 


22 < 


مُلْحَمََ بالْعَقَارِ الَذِي لَه لح ا ل 
مُحَالمَا لتَصْرِيِحَاتٍ الْفقََاءِ فَهُوَ فهو > ري بان لا يَكُونَ مُختبرٌ 


| مادٌ(١۲٠٠):‏ َو بيعت العرصة IEEE‏ ري الشفعة | 


ى 
E. 9‏ 


| في الأشجًار وَالْأَبَْة يا عا رض وَأم إا ييمَتِ الْأَْجَارٌ وَالْأبية قط فا ري | 


کے 


را ع أا من الأ 6 ت ارات كجري انعا في الأقعاروالمز وات لاني 


o ساس‎ 


قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
e 0‏ 
0 لد في الج لأنار: لو إشْتَرئ أَحَد أزضًا مَمْلُوكةٌ فَكَبرَتٍ الْأَشْجَارُ 


مَعَ الأزض الْأَشْجَارَ و أيِضَاء انْظْرْ شرح الْمَادَّة 


ل :أ واشترئ اد أرضا مسلركة م مع ما فا مِنَّ الع وَأَوْشَكَ 
اللو أذيذرة وَمْ فى يزو ار آذه ك مَلِلشِّيع اخ الأْض مَعَمَا عَلَيْهَا م مِنَ الزّْع. 
ذلك لو أَحَدَ أحَدٌ أضًا بطري الْمُرَاوَعَةِوَرَوَعَه بد أن اشْرَئ الْمَرَارِعٌ رض مِنْ 
صَاحِيها مع حصو فيا ِن الْمَْرُوحَاتِ طهر فيع دَكَمَا ْب ل الشفْمَةُ في الأزض تنبت 
له الشفعة أيضًا في يضف لزع أي في لضم الايد صَاحِبٍ الأزضي الذي ضكرن 
لَكِنْ ا ا حَشْ رك الرَرْعٌّ (الْهِنْدِية 5 الاب الثامِن). 
وتفصيلات هذا مَذْكُورَةٌ في حَاتِمةٍ لتاب ا 
جَرَيَانُ الشفْعَةٍ في الْأَبية الْمُرَكَيَ: و امْسَرَى أَحَدٌ طَاحُوئًا مَبْييًا عَلَىْ عَرْصَةٍ مَمْلُوكةٍ 
َع بها وها وَمَتَاعِهك فَلِلشَّفِيع أن يَأحدَ بيت الرّحئ مَمَ الاتها الْمُركبة؛ انها تابه 
0 


سروه ار 


ا 


5-9 
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ss َم‎ 

ليك أو اي عة خا ع رم قر بم الب رق تيش ا 
العا شفع ایشا اما کا مصلا ينها لس لأ هُكَالبَاقِيب وَالمَازر وَالطَااتِ 
التي يؤل بها الْمَاكُ مِنَ الْجُرْنِ (الْهنْدِيةُ في الاب 7 

رفي ذه الُورَة ياح ليم تع م الْعَقَارٍ الآ كلاتٍ الْمْرَكَبة بحِصَّيِهَا و وبق 
الْمُرَكَبَةِ للْمُشْتَرِيء انظ شرح الْمَادّهِ100١1).‏ 

ود كرا فى تقر كي أن كر EM a‏ 
وَتَجْرِي الشْفْعَةٌ صا في الْمَنْقُولَاتِ الْحَاوئَة يها بعد الْبنع. َ 
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E o 


لو خد الْمُمَْرِي الْعَرْصَةً مَعَ ما عَلَيْهَا وَدْمَرَتِ الْأَشْجَارُ وَهِيَ في يده فاد الشّفِيعُ 

TS‏ ب( 
لا يرَادُ قول المَجَلَّة: ١إا‏ بيع مَحَ مَا عَلَيْهَاا أنه إا صَرَّحَ وله جب اليه اَن 

4 بع الْمْتَصِلَةَ الْمُسْيَقِرَةَ كَالْأَضْجَارِ وَالْأَبييٍَ ية تذل في اليم بدُونٍ ذکر» كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ 
فِي الْمَادةِ (۲۳۲). ` 

ور کان المُرَادُبقَولِه: لم مَعَ ما عَلَيْهَاا أن يكوا عَم وَج وَيُْتَرَرُ بِهَذًا الْمَيْدِ عَنِ 
الخشال الات 

َو اشْتَرَى أَحَدٌ الْأشْجَارَ ا ل لام 
اشتری الأزض وَأبتَى فيا الا مكار E‏ ية شيع أذ الأ الشفعة قط ولس 
لَه أخذ اجار والابنية :لط نر يل ليغا تب ل 

ال َر من دخو اب نة وَالأشجًار في الشفْعة تَبعا: إن ذخو ل الْأبييّة وَالْأشْجَارِ 
في الشفعَة تي وَلِهَدَالَوْدّتٍ الْأَمْجَارُ وَحُرَقَتِ الدَارُ دون صُنْعِ حي لشفي إن اء 
عا بجويع امن وَإِنْ اء ترکهاء ولس لَهُتَنْزِيلُ حص ما جف من اجار وَمَا حرق 
م ابي ِي انمه لا مز تابه وََاةٌ في اليم ِن َر ور ولا حِصّة لها ِن الم 
م بِمُقْتضَئْ الْمَادَةِ »)۲۳٤(‏ (الْكِمَاية) . 

أما لو تصن شري اء ليع أ الْعَرْصَة بِحِصَّيهَا هن الثمَنِ (الهدَاية)» في 
موا يفم نَمَنَ المَبيع عَلَىْ قيَةٍ 620 ي الي وَقْتَ لقي ميحد 
الشَّفِيمُ الأَرْضَ بحِصَّيِهَا مِنَ اَن (الَيْلِيَ وَالْكَِا 

EEE‏ فزي تار في المتقولات ان 
تفص عَنٍ الْعَقَارِ. 

أا إا فُصِلَتْ قبل آنل الشَّفِيع بالشْْعَةِ دل ية ينق شيع حى في الأ كو اح 
الْمُمْترِي الْعَرْصّةً وَالأَشْجَارَ مَحَ مَاعَلَئْ الْأَشْجَارٍ مِنْ مر وَبعْدَ ذَلِكَ جَمَح الثم فاس 


كك سكع 


لشفيع خد هَذَا الثمَر؛ لِأَنّهُ َم ب تبَعَا للْعَمَار وَفْتَ الْأَخذِء حَيْتُْ صَارَ ممصلا عنه قلا 


لمسعصى 


KE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت حك بها الدولة العلْمَانية 
ا (الّهداية هة وَالِْمَايةً) 

ما َو بِيعَتٍ الْأَشْجَارُ ذولي بثو أذضي كلا تخري لذا لشفعة؛ لان لَمّا كَانَتْ هَذْهِ 
الأَشْياءُ من الْمَنْقُولَاتٍ فاا قَرَارَكَهَا (الهدَاية). 

ليث َو الانيا مع حل لرا اد ري ها لن كما و مي في زح 
الْمَادَهِ (۱۰۱۷)؛ لِأنّهُ لو بيعت عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ اا تَكُونْ دَائِمَدَ إِذْ تَرُولٌ الْأَشْجَارُ 
بِجَمَانِها وَالِْنَاء ِانْهِدَامِهِ وَاحْيرَاقِه. 

وَلَرْ بيع الْعلوي» كَمَا هو ُو مين في الْمَادَِ ( )»2١‏ تجْرِي الشْفْعَةٌ ور لَه 
مُجَرَّدَ اء فَكَانَ الْأَولَْ ألا تَجْرِيَ فيه الشَفْعَه إلا أنه نَظرًا لِكَوْنِ الْعُلُويٌ لَهُ حى الْقَرَار 
عَلَىْ السُفلِيٌ» وَلِصَاحِهِ حَقٌ باه مُجَدَابعْدَ الانهدَام. 

فلك لحن الْعقَا م ي فيه ال ال ألما دسم 


إِنَمَا تف تت الف يعقذ: ال الات 0 اوا د الاوضات 
الاك التي في حم ّم اكك َم رطضي وبنض نوع الشلح. 
ت . ت الشَفْعَةُ عند الْمُعَاوَصَةٍ الْمَاِيَلَُرُوج الْعَقَارِالْمَُْوع في مُقَابِل عِوَضٍ مالي 
ين مك الماك وؤ م يدل في ملك الْمُْيري» َالو حر جَ مِنْ مِلْكِ الْمَالِكِ بدُونٍ 
قال او ءوض مَالِيٌّ» سَوَاءٌ أخَرَجَ بلا عِوَضٍ كالهبة اَم 00 ار باك مسد 


ا ّت السْفْحَة؛ لِأَنّهُ لو ّت الشّفْعَةٌ فيه 
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لَلَرمَ أن اكاد 8 بق و رلا بنك مذ اينه أن الْمَالِكَ لِدَلِكَ 
الْعَقَارِ لم يَمْلِكَهُ بِقِيمَتِه حى يَسْنَطِيعَ الشَّفِيعٌ أخدّه بِالْقِيمَة. 

انظر الْمَادَة (46). 

وَليْسَ في المْكَانٍ أَحدَهُ مَجَّانًا. وَلِهَذَا السّببِ الخد مَجَانًا هو برع ولم يشر الإجباذ 
عَلَى التبرّع (الْهنْديةُ في الْبَاب الْأَوّلِ). 


الجر الثاني / الكتّاب التاسع: الْحجر والإذن والإكراه والشفعة ظ ۹۱ 

إيضاح الي ا ا ا ي سَوَاءٌأكَانَ ابع الْمَذْكُورٌ 
صَحِيحًا اَم کان فَاسِدًا وَانْقَطَمَ حَقٌ الْمَالِكِ بمُقتَضَى مُقَتَضَىْ الْمَاكّةِ (۳۷۲)» لس الْأنهْر) وَسَوَاءٌ 

TS‏ ُت الشْفْعَةُ في كَل دَلِكَ. 

:نكن ليع انَّدُ شفع وكانَ ميري يراه ابعل الْمُتري اح 

عيب لجاز قل لاغز الشف كل تين فيع شُفعة؛ لأ مدا الح وفع ليع من 
NR‏ في عق الشف ون أضله. 

سُوَال: ل يما أن الْمبيعَ في صُورَة كَوْنِالْمُْرِي م كيرا يدخ في يلو مُه لجار 
َاسْتِحقَاقُ الع يار وُجُود الولْكِ وَعَدَمِ جريان الشف ء بتاءٌ عَلَى عَدَم الِْلْكِ في 
عَقَدِ الإجَارَ َوَالِاسْيِعارَيَجِبُ نا َي عة فيا 5ا كا اْمُشيري مُشَيرا؟ 


| اليوَابُ: 3 يار الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعّ مِنْ زّوَالٍ ملك البائ وال ا عل وول 


انز شرح الْمَادٍَّ (40) (الهداية الكماية أو الشعرد): 

وَفي (الْمَنشتوظ) أن الشقعة تحت الي قَبْلَ مِلْكِ الْمُشْتَرِي (الْجَوْهَرَة). 

َي هذه احا أحَدَ اسيع في مدو الجر امَف وأضبَحَ بح الْمُمَْرِي عاجرا عَنٍ 
مي ا فخ وليل شح :لطبي جيك ل لجاع 
الماك غي بنع الََْاءِ لا ينطع فلا تبنت تنيت الشّفْعَةٌ فيه وَفِي هَذِه الصُورٌ كو قال :| إن 
بيْعَنَا قد کان بيع مُعَامَ وَصَدَّكَهُ الْمُمتَرِي» فلا تير ر لهذا الْقَوْلِ في حى الشَّفِيع» وَلَو 
ع الع كود الم قيا گان امول که ما لم يُوجَدْ ليل عَلَیٰ كَوْنهِ بيع وَقَاءِ. 

بيع المبيع الكثر يعن قليل وَعْبنٍ فاش . 
في كذ لحل اقول لاع والمفتري. 
وَحِيئئز حِيئيذ لا شفع شيع (الْهْدِيةُ في الاب الأوّلِ). 


OT‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
إيضاح الإقالة: الإقَالَة في بوت الشفَعَة في حُكم البيّم. 


e o A IT .‏ وروم 2 ۹ے کار e‏ 
انظ الماد ۱۹) سر اء تَقَابَكا ا الْقَْضْ أ بَمْرَءٌ قَانَّ للسّفيع الشّفْعَةَ؛ لما عَادَتْ "١‏ 
7 سو .و 85 5 ت ود اص 0-052 9 


الا ري آنا دَحَلَتْ في مِلْكه بمَبُولِهِ وَرِضَاهُ فَصَارَ ذَلِكَ كالسَرَاءِ من (الْجَوْهَرَةُ). 


وَعَلَيْ: َو باع أحَدٌ عَقَارَهُ مِنْ آخَرَ وَبَعْدَ أن سَلَمَ الشّفِيمُ السْفْعةَ ايل في الح 
نيد زر ا 1 
إيضَاحٌ السّلّم: تَجْرِي الشّفْعَةٌ في الما الذي يُجعَلُ رَأْسَ مَالٍ لِلسَلَم فلو عَقَدَ السَكَمَ 
عن أن بطي في مُقَابل الْمُسَلّم فبه عقَاَامَلُومَا تَجْرِي اة في الْعقَارِ لْمَذْكُور. 
خی وؤ تقض الطَركَانِ عفد اليم وَالافْيَِاقٍ فَللتَفيع أده أن ديك لس 
بقشخ في عق اسيع بل هو بي جڍيڈ. 
أا و افتَرَقٌ الطَرََانِ وَلَمْ يُسَلّم الْعَقَارَ في الْمَجْلِسء عَفَدُ السَلّم بعل السَلَمُ كما بطَلَّتِ 
انظْرٍ الْمَادَهَ (۱۸۷) (الْهِنْدِيةُ في البَاب الْأَوّلِ). 
إِيضَاحٌ اله بشَرْطٍ العوّض: سَيأتي ذَلِكَ في الْمَادَة الآبية. 
إِيضَاحٌ بَعْضٍ أَنوَاع الصّلْح: إذا وََمَ الصّلْحُ عَنِ الْإثْرَارِ علَىْ مال عَنْ دعْوَئْ مال مُعَيِّ 
كادفي حك الم 0 
عل تَجْوِي الشّفعَةٌ سو أكانَ امار مُصَالحًا عَنْهُ أؤ گان صالخا علي وَإِدَا وق 
على لمعه گا في كم الإجَارَةٍ ولا تَجْرِي الشْفْعَةٌ 3ا كَانَ الْمُصَالْحٌ عَنّْهُعَقَارًا. 
ئا الصّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ في دعو مال مُعَيّنِ او عَنْ سوت يما ان في حَقٌّ الْمُذَّعِي 
مُعَاوَصَةٌ وَفِي حَنٌّ الْمُدَعَئْ عليه فطع الْمتَرَعَةٌ بالْخَلاص مِنّ الْيَمِينِء فَتَجْرِي الشُفْعَةُ في 
امار الْمُصَالَح عَلَيْه؛لِأنَّهُ آَحَدَهُ عِوَضًا عَنْ حَمَّهِ في رَعْمِهِ إذَا لَمْ يكن مِنْ جنيو َيعَامَل 


3 ر‎ 8 o 
بزعمه» (الهداية).‎ 
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ا 2 


5 ا َم يكن اص عل بخض الدع بو لا حب يكو ًا َْنَ ف في 
رَعَوو فلا شُفْعَةَ (الكِماية مَجْمَعٌ الْأنهُرِ)» أمَا الْعقَارُ الْمْصَالَحُ عَنْهُ لا نَجْرِي الشُفْعَةٌ انظرٍ 
الْمَوَادَّ (5 16 031649 (٥١١‏ لاه EEE‏ قبت بيت الدَارٌ في يدي فهو يزعم 
َا َم تل عَنْ مِلْكِه ودا إِذا صَالَحَ عَنْها سُكوت؛ ل تمل اب الْمَالَ اقتِدَاءً ليَميئه 
وَقَطْعًا لشب حضوو كما انكر معو ا وا 0 


9 
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يالوك لمعي (مَجِمع الأتفر»» لا الخكم ك با يب دون زط اا يب مح السك 
وُجُودُ شَرْطِه وَلَكِنَّ الشَِّيمَ يَقُومُ مَمَام الْمُذّعِي فِي إِقَامَة مة احج إن أا ابي على أن الذَارَ 
کا گنت ئ عل از حلت لعز عل تك اننا ان فِي الاب الْأَوّلِ). 
الأَحَكَامُ رة على وت الشفْعَة: إِذَا كيت الشّفْعةُ لشفي عَلَىْ هَذَا وجي 
فالخو بض حي ي 
لو باع الْمُشْتَرِي الْمَشْفُوعَ انح ران و او لد او مقي E‏ 
ليع لِك مور قله أن تضبطة بشع يفص اققات الْمَذّكُورَ (الْبَهْجَة يزيادة). 


و ص 


بناءً عَلَيْه: َو باع ET‏ َة قرش وم لَه لَه وَبَاعَهُ هذا 
بثلاثوائة وَحَمْسِينَ قَرْشا مِنْ آخَرَ وَمَ لَّمَهُ | َيِه تم َعْدَ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلُ سَفِيع لِدَلِكَ الْعَقَار 
بن وار ری وَصوع بيع كملا باط وَرَاعَىْ عَرَائِطَهَا بِتَمَاهَاءفلِدَلِكَ الشّخْصٍ إن 
اء أده بَلائماتة رش مِنَالْمُشْمرِي اَل أو بكلائواة وَحَمِْينَ رشا ِن الْمُشتري 
لاني (ارَی ابن نُجَن). 
وَفِي هَذِهِ و الْحَالٍ لو أَحَدَهُ السَّفِيعٌ بتلاثوائة قرش مِنَ الأول فَللْمْشْئَرِي الثاني أن 
برد الي د ول لطي 
لَكِنْ َو أَرَادَ الفيع الخد 0 الأول قَبِمَا اَن حضورَ E‏ الأول في 
الحا زط فليس لِلشَّفِي > ا 
كما راد اَي الخ َة ْم الي قل يشر و مشو الششتري الأو 
: يا ظ 


ا 


سام وا سه 


۹6 قوانين الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


اھ ر ا 


وذ شير اة إلا بف اليم إل أنَّ السّفْعَةَ لا تبت في الْهبة وَالصَّدَقَةِ وَالْمِيرَاثِ 
وَالْوصِيةء وَدَلِكَ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ في الْمَادةِ .)٠۲۳(‏ 
وَالسَّبَبُ في تَفْسِيرٍ عِبَارَةٍ (بعَقَدٍ اليم ب بِجْمُلة (عند الْمُعَاوَصَيَدٌ المالة) هو 


باب السَفَعَة هي الْحَالَاتٌ الْمْيّتةٌ في الْمَادَةِ 223٠١0‏ وَكَيْسَ الْبَْحُ مِنْ َلْكَ الْأَسْبّاب 


ا 


(الهندية) 
5 الاو ا ف شوافظ ا وت أغد ا 


مده( ): ET‏ بَاء علي و ذهب وَسَلّم أَحَدٌ َه 


SES املو‎ 


لبه الصَّحِيِحَةٌ بشَرْطٍ الْعِوَضٍ بَعْدَ التَقَابْضٍ هي في شك الي أي في ت 


o جه‎ 3 


الشفعة؛ أن الْهبَة بشَرْطٍ الْعِوَضٍ وَإِنْ كَانَتْ هبة الْتِدَاء في كم 

كَمَا قد صَارٌ إِيضَاحْهُ في د کح الْمَادُة 000 يَنِي لز َّدَر ر وبتك هَذَا الْمَالَ 
على أن نمطي كد اعوصا وَعَقَدَ عند ال غل هنو الو رة كان ها رط امرض اما 
َو عَمَدَ عدا بقَولِِ: قد وَهَبتَكَ هَذَا الْمَالَ بكذًا قرسا اء كان اعد ع ْم بو الشعُودي» انغ 
الا ) مم شرح اماد (808). 

يضاح القُود: 

E الْهبة الْمَقْضُودَةٌ هي الصحِيحة أما الْهبة المَاسدة فلا تنيت‎ -١ 

سط الْعِوّضء فَلَوْ وَهَبَ أَحَدٌَّ عَمَارَ وَلَدِ الصّغِيرِ بشَرْط الْعِوَضٍ نَصِحٌ عِنْدَ أبي يُوسُفَ 


:لك از رقت اتلارضة a‏ الوا وو لتقي توح ولا تزري 
اة (الهندِية في الاب الْأَولِ). 

اموي اهب بهذا الشَرْطٍ أيْ: َالمَقَصود بِعَقَدٍ لهب ب كط الْعِوَض» 
هي الْهبة ا يُشْتَرَطُ فيهًا إِعْطَاءٌ الِْوَضء كا كد بين في شرح الماد (۸1۸)» وَعَلَيّه: 
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لو كان امال الْمَؤْهُوبُ في هَدًا الع مِنَ الهبة قارا أده الس ا ي الْمَوْهُوبُ 
له مل الْعرَّضٍ إ0 الات ريْْطية قِيِمَتَهُ إن كان مِنَ الْقَيميَاتِ (أبُو السعُود)» 
الْظَر شَرْحَ الْمَادِّ .)٠٠۳١١(‏ 


1° € 22 کی ا 0 00 0 ش Re‏ 
َم اعْلَمْ أن الشْمْعَةَ اڏا وَجَبَتْ في الْمَوْهُوبٍ فَإِنَّمَا تَجِبٌ بوثل الْعِوّض إن کان لَه 


2 


۹ 


مع 


مل فإ لَمْ يكن وَجَبَتْ بِقِيمَةٍ الدَّارِ» انى (أَبو السّعُودِ). 
E PG‏ 


ويلرَم أن تون عِبَارَةٌ «بقِيمَة الْعِوَضٍ» بَدَلّ عبارَة «قيمَة الڏارا» وَعَليْهِ قد ترم 

عَلَىْ هَذِهِ الصورَة وَإذَا كان الوص عَقَارَا وَالْمَالُ الْمَؤْهُوبُ عَقَارَا فتَجْرِي السْفْعَة في 
الْمَؤْهُوبٍ وَفِي الْعِوَضء قَلَوْ وَهَبَ أَحَد دَارَهُ مِنْ آحَرَ برط أن يُعْطِيهُ كاه الان 
وَوَكَعَ في الْوّضص» فكما نُب 1 الشْفْعَةٌ في الدار تبت ا الدُكّانِ 

ا خد الَا بالك مت ؛ كما يمر مر ماحد الدكان فيا اسا 

200 يعي أن يوت الشّفْعَةٍ في الْهِيةِ بشَرْطٍ الْعِوَض‎ EE 
١ الْمَؤهُوبٍ وَكَبْضٍ الْعِوَض أَيْضًا.‎ 

ِنَاء علي لو وَهَبَ اح َر عَقَارا برط أن يهب له آلف قرش فنا َنْب السَفْعة 
i‏ َه الْعَقَارَ. 

انْظرِ الْمَادَهَ (0) وَشَرْحَهًا. 

َك ْب الشفْعَةُ بض أحَدٍ الْعِوَصَيْن حب إِنَّهُيْرَمْ لَب الشفْعَةٍ في الْهبَةِ برط 
لير فت لاض 

وَعَلَْ: َو سَلّمَ اللّفِيعُ الشْفْعَةَ بعْدَ قَبْض أَحَد الْعِوَضَيْنِ ان هَذَا اليم باط 
كك الوص اکر نی کن طب اشن 12 : و 
وَعِوَضْهُ شَائِعَا؛ لاله هبه اننداء (أزو الشعُودء ولد التق ). 

ل ٠ E‏ الْمَمْلُوكَةَ أو عَفَارًا آحَرَ لأر بِشَرْطٍ الْعِوَضٍ لان 
رن الدزمن ا وَتَسَلَمَةِ كَانَ شريه في يَلْكٌ الدَّارِ أَوْ ذلك امار أو حيط أو يجا 
SS‏ 


WT‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتْ تحكم بها الدولة العثماذ 


ثل الْعِوّضٍ أو قِِمَتَهُوَقْتَ الْعَبْضٍ. 


| مَاكّه(7١٠):‏ ري أن قر ي يل ر کل تأ ا | 


بلاط ءوض أو يويرَاث أو بصب 


5 
۴ن مس عر اعد 


ازيل عب مالي هره أن اة كذ شرع في اباد الال ونح الب 
في شَرْح الماد (1؟ ٠‏ (الْكِمَايهُ). 

١‏ إيضاح القيُود: 

-١‏ بلا عِوَض: وَفَائِدَةُ هَدَا تَسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَة اْآِمَقَ وَفِي هَذِهِ الصُورَة لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ 
بيع عَرْصَيَه الْمَمْلُوكَةٍ ين أت وَلََِايَْتَ اجار اماي الشف يضف فاع من 


عرف 
2 
20 


عَرَضٍ الْعَرْصَّةٍ عَلَْ امْتدَادٍالْعَمَار ر الْمشْفُوع به وَوَعَبَُ مِنَ الْمُشْئرِي وَسَلَمَهُ َه نّم بعد 


8 24 


ذَلِكَ بَاعَهُ الْبَاتِيء قلا شّفْعَةَ لِلْجَار؛ أن اقم امِل بالْمَشْفُوع به مَْهُوبُ ولا تَجْرٍ تجري 


ص 
3 > 
ب ص س 


الشّفْعَةُ في اهب آم اقم الماع َيس مُلَاصِقَاء وسم كرحا في تام َذَا الاب أن 


ت 
o2‏ 


س 


هذه لماه إخدَى جِيّل إسْقَاطٍ حَقٌّ الشفْعَة. 
۲- بلا شَرْطٍ: وََائِدَةُ هذا تسْتَفَادُ مِنَ الْمَادٍَ الآنمَة» مَتَلَا: لو وَهَبَ الْوَاهِبُ عرصتة 
الْمَمْلُوكَةَ بلا شَرط الْوض لِرَيدِ وَسَلَمَهُ سمه ااا وَأعْطئ رَد ابه ارا نلوگ لَه عَلَى آنه 


4 م 


له لس فيع الْعَرْصةٍ حدما بالشْفْعةِ قلس لِشَفِيع 


3 


رفن وَسَلَمَهُ إِيّاهَا أيضَاء فما 


دة (6 0 ): ترط أ ةل رض في عفد علوي صراحة اول 
| مَتَلَا: ا سيخ غد ای وَقَ: ُو ماب سقط حق سُفَْيهِ ویس ا َه لَب الشفْمَة | 
| غد يك وَكَدًا إا ران بغكري يكاج الَقَرَالْمَشفُعَ, ِن لري بعد سء | 
ا شفعَة في العَقَارِ 


| عق الب انفلس ا فلس لەق 


الجُزء الثاني / الكتّاب التاسع : الحجر والإذن والإكراه والشفعة | 0 


دال وَأَنْ لا يون السّفِيعْ قد َأَالْمُمْئرِيَ مِنْ حَق الشُفْعةِ أو صلم الشّفْعة كُلَا أَوْبَمْضًا 
SE‏ رفو الشكر: 


َانيًا: بمَشْمَرِي الْمَسُْوعء حت إِنَّهُ لَوْ گان لَه رضًا عَلَىْ هدا الْوَجْهِ أو إبرَاءٌ أو تَسْلِية» 


7 ا A‏ 
م ا هله هد دذزوهة - 
يعيْى: تسقط الشفعة بثلاثة أسيابي 


2 3 هه 


أولّا: الإبراء ون الشفحة. 
ابا شل ال کاو 

َكِنْ يشرط لِصِحَة هَذَا الإِبرَاءِ وَالتّسْلِيم لاه شرُوط وَكَدْ ب في شرح هَذِو الْمَادَة. 

و 0 ه د 1 

-١‏ قذر اللَمَن: يَخْتَفُ الْعَرَص افعو با حلاف كدر لتم معي َو لم اَي 
لش ينض الوجخوو كم تي خلافها می ل 
الْوَجْ الذي يَسْتَحِقٌّ فيه الكَفِيع (أبو السّعُودِ). 

يني لا يكوك السَفِيم قد سَلَّمَ اْشْفْعَة الي يَسْتَحِقهَا. 

مَسَائْل تتمَرّعٌ مِنْ هَذًا: 

أولا: لو صلم ايع اة با ء على اسْتِمَاعِهِوُقُوع الم بأل قزش فِضَّة ثم مهم 
أنه وَكَمَ بأل مِنَ الدَرَاهِم الْفِضَّةَ الْمَذْكُورَةِ؛ كان التَسْلِيمُ بَاطِلًا. 

َانِيًا: ل حط اتر الب اا من التَّمنِ بعد أن سَلَّمَ الشّفِيعُ شُفْعتَهُ تيت شُفْعَة 
الشّفيع؛ لاد الط بأَصْلٍ الْعَقَدِ (الْهِْدِية في الاب التاسع). 

َالِعًا: : أو ملم اليم اة ب على على طبارو أن اشع بم بأل يز فقا مم 
تَحَقَقَ بعد دَلِكَ أنه بيع بأل قرش أو أَكْثَرَ قلا شُفْعَةَ لِلشّفِيع بَمْدُ؛ لِأَنَّتَسْلِيمَ الشَّفيع في 
هذه الصو رَة لعا کان ما عل اشتتكار الہ اکا 5ا5 الک2 كَانَ اغ عن أن مي ا 


oro سام‎ 


۹۸ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
(أَبُو السّعُودِ رَد الْمُحْتَارِ). 

رَابعًا: ولم ايع الشذعة ند أن اشير أ التو َم بالف قزش فص كم لهم أنه 

قذ بِيمَ بالف قرش أو أَكثْرَ مِنَ الْعْرُوضٍ قلا صُفْعَةَ لَهُ (الْهدَايَةُ)؛ لِأَنَّ الشَّفِيمَ في ابيع 


4 


ِالْعرٌوض ي على ها الْوَجْو نما يأخذ الْمَسفُوع ية لك الْمُرُوض درام أو دانير وعَلَى 
ا اَي إ5 ن آل بيع بف قرش ذبا قم نمدا اليم م ضعي كان ااا 


ع ب 


ا اا( ا 
ا . 2 3 ۶ َه 36 afte, o‏ ر د 
خامِسًا: لَوْ سَلّمَ السَفِيعٌ الشّفْعَةَ باسْتَخْبَار ونه بيع بالف قرش فِضّة م فهم أنه بيع 
لهب قِيمَةٍ ألفٍ قرش فِضَّةَ فلا شْفْعَةَ اسْتِحْسَانًا. 
ع ے عر عرو 


ر ا و إلى الْآحَر في الرگاة. 


2 


القاس أن كت له عن الشفعة َه قول الماع وزكر (مَجْمَع الأنْهْر). 
ا إا هم آنه بيع ذهب بقيمة أل من أف قرش فص المع باقية (بُو السعودٍ ومنلا 
مشکین» وَالْكتر). 

اا و سم ايالمه بابر أن قر المَُوع ريع في شقابل ب 56 
بن أنه بيع مقاب قرس و عَرَضٍ آخَرَ؛ ينْظرٌ: نا هم أن ويم ديك رس أو الْعَرَضٍ 
مساو ية َقیمة الْبَقَرَة أو اکر قلا شَفعَة له ودا كَانَتْ أقل بطل تَسْلِيمُ شُفْعَته؛ لِأنَّا الْقِيمَة 

و السّعُودِ). 

۲ - جِنْسُهُ: يَختَلفُ الْمَرَضُ في السّفْعٍَ با تاف جنس التّمنِ. 

و سم ليع افع لاما قوع ايع أب قز ف ثم بعد درك طهر آل 
يح بعر أذ تنح بأل ِن يك القبمة آذ اتر أو بير تيك ِن ا الْمَكِيلَاتٍ ا 
ادات ربة؛ بع تَسْلِيمُ الشْفْعَة وَبَقِيثْ شُفْعَةُ الشِّيع؛ لان اليم في جنس 
اجو ِن لا کون سیکا في بجني عر له لاله قذ شه َل المع الأقاة ين 
جنس مع تدرو عله مِنْ جنس اتر فَلْحُكمْ في کل مکيل و ل ورون وکل عَدَدِي 


مُتَقَاربٌ عَلَىْ هذا الْمِنْوَال. 


الجزْء الثاني / الكتاب التّاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفعة ET‏ 


كَذَلِكَ لَوْسَلَّمَ الشَّفِيعُ السْفْعَة َه عَلَىْ إخبا 

000 e 
شري المَشفوع: , يَخْتَلِفك الْكَرَضُ في السّفْعَةٍ باتلافٍ لغري تاز عل‎ 

العامة يمي أذ ري کک بن يك رهم ن الْمُشْتَرِيَ شَخْص 
ا يت لَهُ الشْفْعَةُ؛ لان النّاسَ ل 
يَرْعَبٌ في معاد رهن ونش کیرد رکز 

ناء عَلَيْه: :كليم لشف في عق أناس لابو ليما في ع ريج (بو الشُود 
الا 

ذلك لو سَلَّمَ النَّفِيعُ الشفْعَة ناه ا المُشْمريَ 
شَخْصٌ آحَرُ مَعَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُور؛ الاح وريه اران ل ا 
e‏ 

شترى وجل کارا وا لشّفيع: اشر ها الس عام كفي الف رسكت 


e 
0 


0 هُ اشَْرَاهَا لِعَيْرِهِ فلا بطل الشفْعَةٌ ys‏ 
إن كنت اشَْْتُ لِأَجْل فيك فَإِنْ كان اشْسراه عبرو قل يطل الشْفْعة لاله إْقَاط: 
وَالإِسْقَاطُ يَحْتَمِلُ التَعلِيقَ (الْهنْدِيةٌ في الاب ب التّاسع). 

3 - مِقدَارٌ المبيع: و سَلَمَ اسيع الشَْة َء ء عَلَْ اسْتِحْبَارٍ أن مَا بيع هُوَّ نِضْفْ 
ا ل ا سم 
لس في لبقي قط لقن لما كان أذ الكل من حقٌ التَِيع وهر إا عَم ضفي 
وَالَكُل غَيْهالتُضْفنء فإسقاط الضف لبس إسْعَاطا للكل. 

وَكَدَلِكَ تَسْلِيمْ الشّفيع السشفْعةَ اش عَنْ وف ضَرَرِ الشَرِكَق أ الكل لیس فيه 


¢ 


E E TS 
TS ره ان‎ 


ص 
ا 


تن ر او م رو 2 ت ال اي : 1 

وَهَذَا التعليل يستقيم في الْجَارِ دُونَ الشّرِيكِء وَالْأَوَلَ يسيم فيهما (أبُو السَعُودِ). 

000 5 ىم‎ i7 e ر ر‎ of س لس و ت‎ 5 9 1 f 
ما الحكم في عكسِو فليس كذلك, يَعْنِي لو سَلمَ الشفعة بنَاءَ على استْمَاعِهِ بيع العَمَارِ‎ 


ّْ فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


بِتَمَامِه ٿم بعْدَ ذَلِكَ فَهم أن الْمَبيعَ هُوَ نِضْفهُ فلا تكُون لَه شفْعَةٌ على ظَاهِرٍ الرُوَايَة 
x n 1‏ 2 راء 2 4 ٠.‏ - 0 ا 3 ۰ ا ا ر 2 
(الْهدَايَةُ)؛ لان التَّْلِيمَ في الكل تَسْلِيمٌ في أَنْعَاضِهِ؛ لان رَعَبة الاس في الكل عاد ار 
ف اع ا RI‏ اعم ا كه ل TE a‏ 1 
يَرْعَبَ في التَسْقيص (أَبُو | لسعو وَمَجْمَعٌ الْأَنَهْرِ). 


3 و 
a 5‏ 


ھا ل عل اننا كان تعر الكل أن لل أنه شرع الكل بال ملم 


ر € #مىت” kK,‏ كي ا سر کاو لت چا ور 7 كو و سا ١‏ 
أظهر أنه اشترّى النصف بالألفيء أمًا إذا أخبر أنه اشتَرَى الكل بألفي ثم بان أنه اشترى 
8 20 2ه باهو سه PAE‏ 7 ەر 
النصف بخمسمائة فإنه على شفعته (الجوهرَة). 

o عرو موه‎ ٤ e TA واف‎ TE وه‎ 2 


إن کان َا الال نفو َي َل الود إا كاد ايء ريد مول شيع خم 
الْعَقَار قَقَطْ مِنَ الشّمَنِ (الْهندِيةُ في الْبَابٍ التاسع). ۰ 
اقيم الول لتَليم الشَفْعةِ:مبْطَِاتُ الشف بعد بوتا قشمان: 
اسم الوّل: اخيَيَارِي. ْ 
وَالْقِسْمُ الثاني: ضروري. 


الاختياري تَوعان: 


02 € 031 2 80 ع8 
النوع الأوّل: الصّرِيحٌ وَمَا يجري مَجِرَاه. 
202 كل كم of‏ تس كه كور تمي لس يرث كسس كه Sof‏ تدك سس ,]ا I‏ 
كَأَنِطَلْتُ سُفْعَتِي أو أسَقَطتَها أو أَبْرَأَتتكَ مِنَ السْفْعَةٍ أو سَلْمْتَكَ الشفعة وَمَا إل ذلك 
> لمكن سوه u Po TZ‏ كر ره كشن توم و موا أ O‏ 
مِنَ الْألعَاظِِ وَلَوْ قال أَجْيٌ للشّفِيع: سَلَّم الشفْعةَ لِلْمُشْتَرِيء فَقَالَ: سَلَمْمَهَا لَك أو وَهَبتهَا 


ع هن قا أ هاي ع ام اق اص م عسي 8 ا i IT‏ ر قي 
وَأَعْرَضْتَ عَنها؛ كان تَسْلِيمًا فى الِاسْيِحْسَانِ؛ لأن الأجتبىٌ إذا خاطبه لِرَيْدِ فقال: سَلِمْتَهَا 


م 


So 2ه‎ BRT ن5. عرس‎ I(T efe e IK 
لك» نه قال: سَلمُتها له مِنْ أجلك, فإن قال الشفيع لما خاطبه الاجنيي: فد سلمت‎ 
BS A AA مس و ۹ر 0-4 6 اه مخ وال سر مت و کو‎ 
لك شفعة هَذِ الدار» أو وَهَبّت لك شَفعَتهًا لم يكن ذلك؛ لإنه كلام مبتدا (الجَوهرة).‎ 


00 5 


سه مو اوم ل ررق مه و م و ر22 ره ر تەر كو 
كَذَّالَوْ سَوِعَ ليع عَْدَ الي وَقَالَ: ُو ماسب يفط حَقٌ الشفْعَة وَلَيْسَ لَه بعد 
ا o‏ و ر 29 0 0 5 
ذلك طلت الشفعة» انظر المادة .)01١(‏ 
ديه او ۰ هع "ا > کے لس ميس ا f ° o of‏ ا or‏ 
وقوله فى هذا المثال: «إذا سَمع عقد البيع» ليس قيدا احترّازيا؛ لأن العلمَ وَالجَهل 


الجَرْم الثاني / الكتاب التّاس: الحَجروالإذنوالإخراهوالشففة __ ١٠١١[‏ 


مُتَسَاوِيَانٍ في الإِسْقَاطٍ الصّريحء ب بخلافٍ الإسْفَاطٍ بطريقٍ الدَلَالَة قله لا سقط حَقَهُ تم 


0 


لاد ايلم بابي لني في الاب التاييع). . 
مَتلُا: َو قَالَ الْبَائِمُ أو الو لايع : يرتا مِنْ إِقَامَةٍ الدَعَاوَئ وَأَبْرَأَهْمَا أي 


الْبَائَمَ وَالْمُشْئَرِيَء مِنْ كاف الدّعَاوَى وَل يك حَالِمًا يوفع ابيع E‏ تقاة 
وَدِيَائة عَلَىْ الْقَوْلِ الْمُفْت بو (الْهِنْدِيهُ في الْبَاب الْحَاشِرِِ الَّحْطَاوِيٌ). ظ 

وَعَلَْه: كليم الط إِسْقَاطاء يما كَدُ لا يوق َف على العم مط شُفْعَةُ لسغي 
اليو د کد رفت ني دوا عه زک ييه سوألا اتوي حار أ 
غَائًِا(الهِدَايةُ). 


ەو ر ہو 


انوع اللّاني: الدلالة: وَهِيَ كَل ما يدل على عَفْدِ ايم ِن طرف الشّفيع أو عَلَىْ الرّضَا 
بكم العقّد للْمُشْري» وَذَلِكَ ترك الطَلَبٍ د فووا وَالمْصَاومة) وَالِإسْيَنْجَارٍ مِنَّ المشتري: 


0 


وَالأخل بارع وَالأخل مُعَامَلة وَالِاسْتِيدَاع» وَالِاسْتِيصَاء وَطَلَب اسيع أن | يَعْطِيَ لَه 
الْمَمْفوعٌ صَدَكه وَقَوْلٍ الْمُشَْري للشّفِيع: بعت رل (هو اننع بد نمل اي افكراة هبه بَعْدَ 
يانه لِكَ) وَكَلَ الشَفيع: هو م هُوَ ماب وَكَوْلٍ الشّفِيع للْمُشْمرِي: بغني كول وقول لمشي 
لشّفِيع: تار رت تت لجرك E‏ 


م 


َقَالَ لَه الشَّفِيعٌ: ماسب فَهَذِهِ اليا تَسْلِيمٌ دة «لْهنديَة في اباب التاع). 


4 


31 


كداز أو الع نة أذ صوع يعقد ابن ا راء اعفار المَشْفُوع من الْمُشترِي 
ا ال ل د َه حل الْفْعٍَ اع المُشْتري عَنٍ اليم أو 
. الإيجَارِ؛ لان َلك دَلِيلُ الإِعْرَاضٍ (الرَيْلَعِيء وَالدُوَرُ وَكنُْ الْمْعِينِ). 

لقنم التّاني: الصروري: وَهَذَا عِبَارَةٌ عَنّْ وَقَاةٍ وبل الأحذِ 
بالشفْعَةٍ ة (الهندِية في الْبَابٍ التاسع). 

سيم الثاني ليم الم تر تيع افع إن غلا از متشه كقزية. 
سَلَمْْكَ نِضف شُفْعَتِي أو تُلنَّهَاه وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ لوك ام 


انظ الْمَاكَهَ (1۳)» (مَجْمَعُ الْأنهُِ). 


و 


ا قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثْمَانِيّة 
اليم الت تشايم الشفعة. زكرن نشل ال ورا عر الشّفِيع» » وَهَذَا ظَاهِرٌ. 
ايكون مِنْ طَرَفٍ اويل الشّرَاء. 


َو سَلَمَ لكيل بالشرَاء و اة فط شق شْفعَةُ الْمُوَكل ب بالا جْمَاع كَذَلِكَ لو سَكَتَ 
لكيل الوم عَنْ طب الْمُوَابة فط شفع الجا جماع. 


أو سَلّمَ الْوَكِيلُ يطلب الشْفَْ دا سَلَّم في مَجْلِسِ أ حا کان صَحِيحًا عِنْدَ 


اا رد ST‏ ٍ! 0007 
اليل : انر في الَا e‏ لوتام الأ فده 0 
يكن على َل هذا امام (مجمع الأنهُر). 

َكَمَا يَجُورُ لويل ِلَب الشّفْعةِ أن يُسَلُمَ الشّفْعة عََىْ الج الْمَمْرُوح» ففرا 
a E‏ اا تاف حور غر الاي فليس جع 
(مَجْمَعْ أ ر لطر ٠۰۱۷(5‏ ئ بطو ين احضوم م (الدّرٌ الْمُخَْادُ). 

وَكَولهُ في الْمِكَالٍ الأخير: (إذَا أراة) يس إلاخورازه دا اشر الشَِّيعُ بالِْْلٍ مِنَ 
المُشبَرِي ف كارا له الشفيع الْكرَاء م مِنَ الْمُشّْرِي إِعْرَاضُ عَنِ 
اة ولك َس عن شفع انر الا ۲۹ 6). 

رع الَأ الآ ِن ُطْلَانٍ الشف ذا ا سىرى الصف من المشْمرِي: E‏ 
السْفْعَةٍ ة عير شَفِيع مسري الْمُشْتَرِي مِنّ المتعاءة را أكان عولاز السمَعَاء مُسَاوِينَ 
لعافتي درج كاثوافولة 

وَعَلَيْه: قَلِهَؤُلَاءِ السّمَعَاءِ اد الْمَشْمُوع بالْعَقَدِ الأول و بالْعَقَدٍ الثاني. 

ما لو اد ی ال ن تابط الان 03 شفع لن فى اخلة ون الشتعاء 
(الزَيْلَِي» وَالدّرَنُ وَأَبُو السّعُودِ). 

وَيْقْهَمُ مِنْ هذه الإِيضَاحَاتٍ أن لا مُنَاقَاةَ بَيْنَ هَدَا اسح وَمَسَاَلَة تنيت السْفْعَةُ 
للمشتري ايا ا ار 


ەر 
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جَاءَ ١بَعْدَ‏ أن سَمِعْ باْعِمَاد الْبْ)؛ ن الشَّفِيعَ لَو لَه أو طَلَّب الِاسْيَئْجَارَ مِنَ 
الى قاض عبر ل ل 

-١‏ مِتَالُ: لا شفْعَةَ لِمَنْ يَعْقدُ الْبْعَ أو لِمَنْ باع لأخلة أذ لم بكرن نينا لعفت انط 
الْمَادَةَ(١٠٠٠)‏ . هو صابطة يك يعدم نا الال الآنية بر السّعُودِ): 

الما الأولئ: لا شُمْعَةَ لحد في الْمَالِ الذي يبع َو باع اح ضف حِصّيه حِصَّيْهِ في 
الْعمَارِ الّذِي يَمْلِكُهُ مَعَ آحَرَ مَُاصَفَةَ وَمْشَاعًا 5 ا ا 
َس لام أن بسار اليم , بِحُجَة أنه ريك في الْمَبيع. 

لمال الدَنيةُ: َو وک أَحَدٌ آحَرَ في بيع صف صف عَفَارِهِ مِنْ اح وَلَدَى بَيْعِه وَإرَادَة 
لجار الشَّفِيع أَحَدّهُ مِنَ الْمُْتَرِي» » َيس لِدَلِكَ الشّخْصء أي الْوَكيل الع أن يَقُولَ :بم 
لني ريك في تفس المع فَإِنّي فيع د. 

الْمَسْأَله الالة: كَذَلِكَ إا كَانَ أَحَدٌ رکید لبَئِع وَكَانَ شيعا في الْعمَاِء لا يون له 


0 ال انا (مَجَمَعْ الْأَنَهْرِ). 


روک اي رھ سا اه و 9ے 02 كه >6 

المَسألة الرّابِعَة: لو اشترَى اثتانِ عَقارًا وَكان أ ا فعا ف لالت الم جى 
E o‏ م إلا بول الشفيع 
تسه (الهندية عَنِ الاي في الاب الأوَل). 


^4 


المَسألة الخَامِسة ة: إذَا كان لعقار تلان ة شُمَعَاءَ فاه شكرأة E‏ 
33 و اسداس للانيء يما أَنهُمَا قد اشتر يا هَذَّا الْعَقَارٍ صَفْقَة وَاحِدَةٌ 


کان الشرَاة صدا ياء وَليْسَ ِأَحَدِهِمًا عَلَْ الْآخر حى شُفْعَةا لاما مت 8 ا 
امار صَفْفَة وَاحدَة صَارَ گل وَاحِدٍ هنا ممما عَفْدَ صَاجِبو؛ لِنّهُ لا يصح شر ر أخدهمًا 


4 


2 


الا بول الآحرء ملو خد ونه گا اعيا في تقض مام بو (أبُو العو 

مناه السّادِسَُ: لو كَانَ أحَدٌ وَكيلا بالدّرْكٍ في اليم لا کون لَهُ د 
ال ٠‏ انظ شَرْحَ الْمَادَهِ (۳۸)؛ لاه بِضَمَانِهِ لَهُ الدّزْكَ ضَيِنَ ا له أَنْ يَحْصل 1 لالا 
وَدَلِكَ لا يكن إل بره الشُفْعةَه وَفِي اذو بها نطَالُ ذَلِكَ (مَجْمَع الأنهر). 


ع 


3 5 


شفعة يي ذَلِكَ 


oro سام‎ 


11۰4 قَوانين الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةُ العثمانية 


ماله السّابعةٌ بعة: َو عمد اليم على أن اسيع ِل بن الْمبِيع حَلَى وج الْمَادّهِ (۱۸۷) 


7 o aE 


وَكَانَ الشَّفِيعٌ حا ضِرًا وَكَفَلَ فلا شْفْعة لَهُ؛ لان لبم د َم ِن جه الشّفيع اا شفْعَة ةه (الهنرية 


في الاب الأولو). . 
المسالة النَامُِ: دا رط ر لشّخْصٍ ثالث و الشخْصض الْمَذْكُودُ 
لع اسقط لجار لا عة لك إلا أنه لو ا لَدَى EEN‏ را ُضَيْتُ الع لكوي 


أَحَذْتٌ الم ريع بالَفْعَة) لد كن مقط لِشفْعِيه نيه في اباب الأول يِن الشّفْع. 
جاء في وال المَجَلَ الأخيرة ادا كان كيلد لبي لا خِْرَازِعَنِ الوَكيل بالشّرَاءِ. 
لذ وکل المشتري: لِاشيوَاو عقار شيعه َالَف المفيرِيِ اْرَاه بالْوكَاَةِ َا 

تبت بت لَه ایشا لن ال خضل لنمو عفد البنع. راشع تجا تعد كلا بطل 

إلا بتشليم أؤ سُكُوتِ وَلَمْ بُوجَذ وَاجِد مِنْهُمَا؛ وَلأَنَ أَدَّهُ باسَفعَة ويه يم لِلْعَقَدِ فَلِهَدًا 
صح له قاف يِف يفضي لَه ها؟ ُلتُ: إن گان لآير حَاضرًا قى لَه الشف 
عَلَىْ الْآمِرء وَيُؤْمَرٌ الْمُشْتّرِي» وَهُوَ الشَّفِيعٌ بِقَبْضِهًا لِتَقِقِ وَعُهْدَنهُ َل الْبَائع؛ ون كَانَ 

الآ مر غاا قَبَضَهَا ولا لآير وَالْعْهْدَةُ عَلَيْه (الْجَوْعَرَةٌ 5). 
كَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى الْمُضَارِبٌ بِمَالٍ الْمُضَارَبَةِ عَمَارَا قَصَارَ رَب الْمَالٍ لِدَلِكَ الْعَقَارٍ 

ES‏ وَالْحْكُمٌ وَاحِدٌّ سَوَاءٌ أَكَانَ الشّرَاءٌ 

من الأصبل آم ين الوكيل (تجمع الأنهر). 
- بعد الم ع أا اليم قبل الع لد سقط الشفَْة ان ر تال يكْرن بنذ 

جود اليم وما أن الشّفْعة قبل الم م مَعدُومَة فَالتَسلِيمُ ليس بصَحِيح (عَبْدُالحَلِيم). 
ع اللو يد قبل رُؤْيَةِ الْمَييع فا يقل 

الع لح مي َوَا عَم الِّيعْيوجُوب الشَْْةِ آم لم يلم وَصوَا 

َعَلِمَ الْمَسْقَطُ إلَيْهِ هَذَا ال أل بقلم هة في اي التايع)؛ تشع لخنم 
إسنَاط عن ولِهَدايصِحُ من عبر بول ول يئدبا وَاِقَاط الح يعو يود على وجُوب 

الْحَقٌ دُونَ عِلْم الْمُسْقَطِ إِلَيْهء كَالطَّلَاقٍ وَالْعتَاقٍ (الطَّحْطَاوِيٌ). 


9 ٍ م ع و ك ا لايك ها ا ماع د اوري و اام ا‎ Gg Bono 
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سے ل ا 


ذا وهب لجل ازا عل ءوض آلب وزقيء كب أَحَد الوَضَيْنٍ دود الآحر ثم 

َل الك للع ةفافل عط ]ذا فقو ار ا کان هياد الدَارَ بالشْفْعَق؛ 
لاله أسْقَطَ حَمَّهُ بل الْوْجُوب (الطّحْطَاوِيٌ). 

8 الإبْرَاءٌ :لوا ليع بذ ليع اشير ون عق الَو قط حي الشف 
َا راء يس قوي على بول الْمُشْيرِي كمَا لا ردبرد (أبو السو 
رالا كن أ حقيقة يكُونُ جار وال ِن اة اا هو بيغا من 

الُفتري أذ إجراء صح على مال مع لمشي عَنْ عق الع لو باع الشَّفِيُ ق 
شفعته لغري كا زَا عة مشي تسق الْعَة لا بد كود بيع الشف 
باطلا؛ لن ا بمَال 00 الأ ة لا يَحْتَمِلٌ التَمْلِيكَ کان عَبَارَةٌ َع 
الإِسْقَاطٍ مَجَاراء تفط الشْفْعَةٌ وَلَا يلْرَمُ الْمَالُ الأنهُر). 

كَذَلِكَ لو تَصَالَحَ ال يع مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يرك حق شُفْعَيْه عَلَىْ مَالٍ عير المشفوع 
كَانَ الصّلْحُ يَاطِلاء ولا يَْرَمُ م الْمَالُ الْمَذّكُودُ رو اة الَّفِيعٌ لمال الْمَذكُور أي بَدَلَ الصلح» 
َم عد لان ڪي اَن ڪي كوهيم في ڪل اد وڙ اغ 

عرض في مُقَايلِهِ وَيَكُونُ الْمَأَحُودُرضْوَةٌ (أبُو السّعُونٍ وَمَجْمَع انهه الد الْمُحتار). 

َو اد اصح عل يضف الدَارِ ضفب الدَمَنِ جار الصْلّحُ؛ ار 
أَخَذِ بَيْتِ بيه من ادا بحِصّيِه من المَنِ حَيْتْ لا يَجُورٌ الصْلح؛ لن طن جور ول 
الك لفقل د الْأَعْرَاضٍ (الْعِنَايَة وَأَبُو السعُود). 

يصح الشفيع ثلائة أوْجُو. 

الْوَجَهُ الْأوّلَ: :اصح على ضفب الْمَشْفُوع ييضف الكَن وَهَدَاالصلحُ جايز. 

. الوَجهُ الثّاني: الصّلْحُ عَلَْ اَن ود مَحَل معن مِنَ الَْقَار بحصي بحِصّتِهِ من الثمَن وَهَذَا 
للع لس صمب ل لص می اسن هوك ولا تن شفع لگ لغ يُوجذ 
ي راض عَن الح فة بغ د الصلح. ٠‏ ْ 

الْوَجْهُ النَلِتُ: تَبْطل سُفْعَتُ وَلَا يلرم إِخُظَاوة دل الصّلْح» كَالصلْح عَلَىْ مِقَدَارٍ مِنَ 


ر م م86 هارم ر رر وموس تا و 


۱۱۰٦‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدونة الْعْمَانيّة 
ا وَهَذَا الصَلْح بَاطِلْ؛ لاله حصّل إِعْرَاضٌ عَنِ الْأخلٍ 
بالشَفعَة ولا يجب امال (الامزويٌ). 


عو 2 


ا( 1۰( بيرط أن دل مالا عو الوا پء ّه: لا نري افاي 
قري ميك بابل ِي هو َر اله لا لا َجُري الشفْمَةٌ في الدَارِ الي مُلِكَتْ 


0-4 


با م لان بل الذار متاس َال وإ و أ جره تي جي ِن قل الْمَنَاف. 


سے ے 
4 


ّم أن يون بل العقار شوم ادي بتڪ حال على رين 

:أن يَكُونَ دَلِكَالْبَدَلُ مَعْلُوم الْمِقْدَار. 

د 

إيضَاحٌ الشَرَْطٍ الْأَوّلٍ: يُسْتَرَط أَنْ يكو ن دل الْعَقَار ر المَشْمُوع الى يلك محلو م الْمِقَدَارٍ. 

لهج عرق مط تي 

وَعَلَيّه: : فلو بع اح عَمَاَه ِن حر في وزم مح كبو قوسا كارا إلا و َير علوم 
اء وق النّمنو تر اشوس في جيس الي َأضاعها. كس لني لب لِك اعفار 
وََحَدّهُ الشفْعَة؛ ل » فَقِسْمٌ مِنْهُ مَجْهُو مَجْهُولٌ في حَالٍ 
الشَفعَق وَلِذَلِكَ عد عدر حُكمٌ الام » الْظر الْمَادَةَ (47). وستدكر هذه لمش في آخر هَذَا 
لكاب في جل إشقاط لش هكم تتن الشف جه اوس لتر »بل قَالّ: 
1 م مِقْدَارَعَا وَاذَّعَىُ أنه كَذَا فسا و وَلمْ يدع الْمُسبايعَان أنه گات ازند وشا غل 

يها لشفي أن أذ امار عة بالغ الْمَُْورِ مع دل الُْلُوسٍ الضَّائعَةِ بدُونٍ 

0 0 اعرف به (الْبَهْجَةُ وَالْخْلاصَةٌ). 

إِيضَاحٌ السرط النَّانِي: يُشْبَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الْعَقَارِ ر الْمَمْفُوع القن غلك ماله 

بتاءٌ عَلَيهِ: : ري الشْعُ ني انار ّي ملك يبد ل ری 
پمال هو: )1١‏ القع (۲) امهل (۲) بد الصُلح عَنْ دم اني وما فب يك . 


و وير 034 ھر م ع و و DD‏ ەو 5 
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١‏ - تفيل الْمَتقَعة: لا جي الشْفْعَهُ في نَا لني ميك بد أ+ جْرَةِ الحَمّام ما ءل 


سے قراس 


دل العَقَارِ هنا لِيْسَ بال وَِنَّمَا هُوَ الجر جره اي هي مِنْ قبيل الْمَنَافع. 


ا 


لب في عتم جزمن لف في ار ي ثيك يكر مرا ا 


2 


کن مالا كما أنه ليس لَهَا مِْلْ لمكن الشَّفِيعُ مِنْ أخذِو؛ أن تقوم تفي في الو 


رَه 
“f7‏ سم سراف لس 0 لاض 0 2 2 e‏ ر 
211101111111112 في حق 
س ko,‏ 
الشفعة (مَجَمَعْ الأنهر). 


ر و 0 ر و © 2 ر س 02 07 

وقول المَجَلة: «الْأَجْرَة) للاحيراز عما اق ؛ وهو أنه و اسْتَؤْجِرٌ حَمَام بمب يمبلغ معن 
وَبيعَتِ الدَارُ َدَلَالِلْمَبَْْ الْمَذْكُورٍ فَتَجْرِي الشفعةٌ في يَْكَ الَا ية في الاب الأول 
اسْتِنْبَاطًا) 

مال لِلْعَمَارِ الّذِي بُجْعَلٌ بدلا لِلمََْعة: َو ادَعَى عد عل وول الي أن مورت 


د كل 


َد أَوْصَيْ لَه أن سكن دَارهُ الْمَمْلُوكةَ مده اء قَصَالَحَهُ الْوَرَئَةُ علَى بَيْتِء فلا نَجْرِي الشفعة 
في ذَلِكَ الْيْتِ لان بد هَدَا الْمَنمعَةِ الي هِي السّكْئ (الْهِْيّةُ في الَا الْأَوَّلِ). 
ال آكَرٌ: ن دل اصح ممع قلا جر اة في عار الصاح عن و م 
ا رار آم عَنْ إنكَارِ(الْهنِيي هة في الاب الْأَوّلِ) انر اْمَادَه(959١1).‏ 
- تمل زر كذ ک نري اف ايلك ري بي ر ل عر 


الْمَهْر الْمُسَمَْ؛ لان دل العَقار الذي يُجْعَلٌ م مرا ليس مال ل هو ماف م الْمُضْع. 


مَكَلّا: و تَرَوّجَ شَخْصٌ باه مَأ وجَعل هركا عقَارَاوَفحَتٍ الرّوْجة لزج ماله زعم 
e‏ اللي جل ثقايلة و 


9ه 


ا عنمن ايع في مدا ايع اله أضل وكا أن فة لا يك في الأضل لانت 3 
لتو ز). 

ال َه اهر اَی َة جين عفْدِ تكح وَيَكُون مجلا ومُوَجَلا. 
ولا بدَلَاعَن الْمَهْرِ؛ احيرا عَم أي : ما : : لو تَرَوّجَ أَحَدٌ با مُرَأةٍ عَلَى مَهْرِ 


1 


مُعيّنِ أيْ بعد تَسْهَِتِهِ لَه اا طن رَوْجَتَهُ امار الْمَدْكُورَ في مقابل َلِكَ الْمَهر 


شام هام ه 


1۱۰۸ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدَولَة الْعلمَانيُة 
تَجْرِي الشفْعَةٌ فيه؛ أن بَدَلَ الْحَقَارِ في هَذِهِ الصُورَة قَدْ صَارَ مَالا. 

ذلك لو ترو بغر هر سی قزر عليه ياء على ذلك مهر الئل ثم 

ذَلِكَ الْعَقَارَ لرَوجته مُعَابلٌ مَهْرِهًا تَجْرِي ال في ذلك الْعَقَار (الْهِنْدِيه فى الاب 


عو 


الأول). 

َر الوئلي: هُوَ الْمهرٌ الي يرم الج بعد الدّحُولٍ لِعَدَم سويت لها هرا حينَ عق 
الاح 

۳- إيضا” اح الصَلح عَنْ دم الْمَمد: َو تَصَالَحَ لقال ءَ عَمْدَا مع وول المَتُولٍ عَنْ دم 
العَمْدِ عَلَىْ عَمَارِ فليْسَ لِلسَّخْص الَّذِي يَتّصِلُ ملك ذلك العمَار حى السُفْعَقَ (الْبَهْجَةُ). 

كَذَلِكَ لو اد ترط الْوَََُ على الْقَاتِل إعطَاءه ؛ ًا آل يزم علاوة مد الإمام 
الأغظم لا تجري ال في ذلك الْعَقَار بصا (الْهنْدِية في اباب الْأَوّلِ). 

oe‏ بَدَلِ الصلح 
ما تبي لَه في َا لقا كدِكَ لز ُصُولِح عَن اال 
َتَجْري الشفعة في الْعَاِالمصَالح علي دبد هذا لقا قال 

SS E‏ إخَداهها تويك الققاض ‏ و الا رى 


توب الدَيَةَ أو الأَرْس؛ قلا بْب يت امه في وتار تان الإمام الأ عشب لاء 


٤7‏ لكين عن الاين تَجْرِي السَفْمَةُ في الحِصّة التي تُصِيبُ الأ أو الدية. 


0-1 م هرو 


| ماده ۲ :)٠‏ يشرط ط يرول ملك باع عَنِ المَبيع؛ بن عَلَيْه: لائَجْرِي الشفعة 
| في الع المَاسِدِ ما َال مقط سل نيزا يوون في ابيع برط انيار إن گان ظ 
0 يمري كتجري الشَفعةٌ إن كان احير بانع بع فلاتخري الشْفْعَةُ مَالَمْ ْ 


و 
٠. 2‏ 


ظ | سقط حن حيار و مايا امب ويار اولان بوت الشفعة). 


خوط ازول ولك ارم عن المع ويرول َف فه. 
عَلَيِْ: ادا َم رل مله مك م 3 بت الشْفْعةُ كيم الذي فيه الْخَارُ ل بائِع كالم الما 


: الْجُُْ الثاني / الْكمَاب التّاع؛ الْحَجرُوالإذنُوَالإْرَاه وَالشفْمَة لود 
قبل الْمَبْضِء كَذَلِكَ لا تُب الشْفْعَةَ إا زَالَ الْملكُ كيل اع كا لقا نة 
الْعَبْضِ؛ لاله كما ري الْمَادّةِ (235) أن الي الْمَاسِدَ کون نَافِذًا عِنْدَ د الْقَبْضٍء كما أنه 


2 


إِذَا قد بق المُشتري الح في اني الماد رذن ااب یکون مالا لَه كما هُوَ مُحَرّرٌ في الْمَادَةِ 


2 
0 عو 


۷ ؤو كيه ايع بغت یک لاله مكحن قشع ل بع وَاسْتردَاِ الْمييع 


قا يرول حقٌ ابع م من الْمَبيع الْمَذكُونِ وَيُسْمََادُ مِنْ مَذِه الْمَادَة وَشَرْ ع رة كام 
يما ا لابن ريات اتد بغ ين حمق كان نايس انها جلا 
الْحَكُمْ الول: إِدَازَالَ حَقٌ البائع مِنَ ابيع َْبْتُ يلك E‏ 
وَيسْتَعَادُ ماله من الْفعَرَةِ الكئية. 
قز رال حن الع المع في ّم الَا بغ لض َبْتُ بْب السفْعَةُ. 
إا رل حل البائ م ِنَ الْميع لا تَجْرِي الشْفْعَةُوَوَِالُهَذَا في الِْفْرَة 


اة 


لخم اليك إذَارَالَ مِلْكُ الْبَائع عن ايع قت 
'. ويال هَذَا جا في الْمَدْنِ وَهُوٌ: وا رط لجر کو ف افرع 
نَجْرِي اأ ا ا وَالْجْمْلَةَ هي: «وَإِنْ گان امير 
لايع قاد تجري ال مالم فط حل باروا. 

كم الرايع: ا تبت مُت الشَفْعَةإِدَاكَم يرل ملك الجاع عَنِ الْمرِيع. 

وَمِثَالَ هَذَا فِقرَةٌ: فون كان احير اليم لا تجري الشّفْعَة مال سعط جى ارو 

وَعَلَيْهِ: فما كَانَ ملك الْبَائِع ا رول عن الجقار الي ری ا تايا قبل لض قلا 
تجري الفا یی وبا هابص اباقع في اشتزقاد َا ايع > حى بَعْدَ الْمَبْضٍ 
لا تجري اة ب مالم سمط ڪڻ الاي في اشټرداوو. 

َإذَا انَََاعَلَىْ الَْسَادٍ د وكَذَيَهُمَا اسيع تلا شَفْعَ َة لِسَفِیع عَلَىْ كل حال گما و اتمم 
على اليم بد بِشَرْطِ الْجَِارِ وَكَذََهُمَا فيه الشَّفِيعُ (الْهِنْدِيةُ في لباب الْعَاشِرِ). 

والحَاضل: آله لا َجْري الشُفْعَة قب الْمَيْصٍ في الْعمَارٍ الماع با َاسدًاء كما أ ل 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيُةُ 
وای عجراو ت قز اع خر ته في الم الم جد لا قد 
ملكي قَبْلَ القَبّض؛ أيْ: لِأَنّهُ ل لا رول ملك البائ من اميم وَأ الي الْمَاسِدٌ ب 
لاض ون رن كان ا هلما كان باع حى الَْسْخْ؛ كما هو ك1 
E‏ ر عق الْبَاع م ِنَ المَبيع. 
EES‏ جب ذلك طقال اشرو العازند ين الششتري إن الشف مع 
وَضْف الْقَسَادِ وما كان ذلك الوق َه َهوَ غَيْرُ جائز (أَبُو السو وَالْهِنِية). 
ودل عِبَارَةُ امَا لَمْ يَسْقُطُ حى اسْيِزْدادو» في الْمَجَلَة أنه إا سَقَط. حى الاسْيرْدادٍ 


2 


fe. 


ت الشّفْعَةٌ حيتذ قَوْوًا. 


هه سر مه 


سقط 


' مط ذلك عق المَخ» ْفى قََصَّ‎ E 
الاد وول کر باع بْب كي الشنعة ال لذن لعا لِلسْفْعَةٍ‎ 
تخ لبان إا زَا الْمَاِعُ الْمَذّكُورُ 0 ذُالسّفْعَةٌ المَمنوعَة (الْهِدَايهُ)‎ 

مال حم : لو اشتر اللا لا r‏ وا 
لکن لو ابل الْمُشْتَرِيِ الْخِيَارَ المَذكور ومد المع تبت الشفْعةٌ وال فسا اليم (الْهِنْدِيه 
في الْبَابِ الْأَوّلِ). 

وَقَتَ صلب الْمُوَائبَةٍ في ابيع القاسد: وَكَمَا َع حل الْبَئِع عَلَىْ هَذَا الْوَجْو في اليم 
ا ا ات ا الشفْمَة مور (الدُرٌ الْمتفّى)» ٠‏ فلو بَاعَ الْمُشْئَرِي اشْيَرَاءً 
كاسدًا العقار المذكور ین ار يديت جى فة شُفْعَة الشّفيع» انظر الْمَادَةَ (۳۷۲). 

لك في قرو الكال a‏ مُحَيرا: إن شاء أحَدَه اليم اول 

وي مَذِْ الصورَة يُمْطِي | يع ِبمة ابيع َم قنضِهه لَِنَّمِلكَهُ في الْمَشْفُوع قد 
راحم فا بطل بواج الأوئئ ع عَنْ مِلْكِهِ (مَجْمَع اهر پر). 

وان شَاءَ اَذَه ابيع التاني. 


في ذه الور بطي الشَفِيع شمن الُسَمَئء أي الم الْحسَمَئ ذ في الم الاڼي. 


اء اللُاني / اكاب التّاسعٌ؛ الْحَجْرُوَالإذْنَ والإكراه والشفعة EKS‏ 
الجزء الثاني /الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراهوالشفعة 00000000 لللللا 

ذلك كز أخرج المشترِي شِرَاء فَاسدَا الْمَِيع مِنْ مِلِْه بوجو مَا؛ كان يبه لآحَرَ أو 
ا يَجْعلَهُ مَهْرَا فللشفيع أن ينه ي ينص لك لصوت وبَأ المح وتيتو (أب الشعوة)؛ 

ل یي ان: 

لبي الأَول: ما اماد الي لا تَجْري فيه الشُفْعة هُوَ ال الي ينعد قَاسدًا ابتدَاة. 


و op‏ 
ا يِن آخَرَ عير ملم في مُقابل خَمْرٍ ثم انلم الاثتان قبل 


٤ 


بض أو أَسْلَمَ أَحَدَهُمَا كان المي تادا لَك دكت اشْفْعَة ِلنّفِيع (أ او الشعود): 

اليه الاني: امار الَِي بيع نما َاسدَاء گما هُوَ مي في هذه الَا لا يَكُونُ 
مَشُْوعَاء وَلَكِنْ يون مَشْفُوعًا بو أخيانًا لِلْبَائِع وَأَحْيَانا لِْمْشْترِي. 

َو باع أَحَدٌ اراي ين وق په نري كتفي اي رز 
الْبَائِمُ شَفِيعًا لِذَّلِكَ الَْمَارِ الآخر؛ أن مِلْكَ الْبَائع في الْمَشْمُوع له 

كَذَلِكَ لوب بيع عَمَاٌ صل بِالْعقَارِالَّذِي اشتراء الْمُشْمرِي ذ 55 
اَن ن يَكُونَ شَفِيعًا في الْعَقَارِ الْمَذُكُورٍ يسَبّبٍ ذَلِكَ الْعََار الْمُشْتَرَىْ؛ ل الْمَْفُوعَ به ملك 
للمشتري: انظ الْمَادهَ (۳۷۱)» وَفِي مذ الصورَة لا يَكُونَُ في ذَلِكَ إِقرارا لِلْمَسَاو؛ لاهو 
كم في َو الْحَال اة ممتي في ديك الوك لا يکود ذلك ماما مِنْ ڪي 
َع في اسْيَرْدادِ المَييع بسب قسَادٍ اَي وَفِي مَذِه الخال يمى الْمِلْكُ الْمَشْمُوعٌ الْمَذّكُورُ 
کا ان لکا ميري أن ميم با ادا شود بال فصوب م وار 
يع بل الحم فة بط شَفعة المي بَا ء عَلَْ الْمَادَةِ »)٠١۳۹(‏ (الْهِندِيةٌ في 
اباب الأول ا بو الود د الْهدَاية رَد الْمُحْتَارِ). 

َا گا الْصمْترِي في ال رط الْجِبّارٍ مُكَيرًا وَحْدَهُ قط فَتَجْرِي الشّفْعَة لأن 


عه 2 


یار الم ري یی ايم من َالِ اني وَفِي مَذِِ الال أَيْضًا م 
عن الْمَبيع بالاتمَاق. 
أ الّفْعةُ َون بروج امبيع ِن ملك البَائِع لس بدُحُوله في مِلْكِ الْمُشْئرِي. 


کک 
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فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 

اتر َي اة في العقار لي يدعي اللي باهم و كويد الوا 

N‏ ا الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ لَمْ 
حل ف ملك رثن ل كارو( 4( اون انظ شَرْحَ الْمَادّة(46). 

دلو مها الشويع ع ی ی ر 

يفْسَحَ الي بجَِارٍ الشَّرْطٍ وَيَرَمُ الشَِّيمَ وََا يَقِلُ خيَارُ الْمُْتَرِي لِلشّفِيع؛ ل 

TT 

َالشَرْط كان لِلمُشْمرِي ولیس لِلشّفِيع (أبُو المُعُوو) 

وا َع الاشيراءُ في مُقَابلٍ قرس معن وَشَرَطَ الْجِيَارَ لِلْمُشْتَرِيِ قدا اح الشَّفِيعْ 
الْعقَارَ بِالشفْعَة وَجَبَ الْبَيُِ. 

ا لَِْائع. 

وَإِذا امتتع الْمُشْتَرِي عَنْ إبُطَالٍ خیارو أَحَلَ د فَرَسَهُ وَيَعْطِي البائ قِيمَةَ قِيمَة الفَرَسِ ِي أخذة 
من الشّفِيع. 

وَل 3 أل الشَّفِيع الْعَقَارَ بالسفْعةٍ اختيارًا ن التشترئي وَإِسْقَاطًا لِحِيارِهِ في 
قرس بخان ما إِذَا باعَها اْمُشَْرِي قَدَلِكَ ايار من (الْهنْدِيةٌ في الاب الأول بتغيير) 
إن المي في هَذِ الْفِفَرَةِ هُوَ أن اْعَمَارَ الَذِي يبع بخيار الشَّرْط لِلْمُشْتَرِي يكون مَشْفُوعًا 
گمَا اَن الَقَارَ اْمَذْكُورَيَكُونٌ مَشْفُوعَا بو. 

ما: a‏ اليا لِلْمُشْتَرِي مَلِلْمُشْتَرِي أخذهُ 
ِالشّفْعَةٍ عِنْدَ الإمَامَيْنِ إذ يشل الْمَبِيمُ في مِلْكِ الْمُسْتَري عِنْدَهُمَا إذَا گان الْمُشْتَرِي 
sS /‏ لاله صَارَ حى بالْمَييع مِنْ غَيِْه وَذَلِكَ يكي لاس سْتِحْقَاقَ 
الشْفْعَةِ (مَجْمع الأنهر). 

TOS ا‎ 


اه کڏ 


سي س ص 


لني بالف ا كه إا يملعا الآ قاد عير بها جا دار الى من وَفْتٍ اعفد 
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الْجُزُْ الثاني / الكتَاب التّاسِعٌ؛ الْحَجْرُوالإذْنُ والإكراه والشفعة 
اهنيب في الاب الأول أو السّعُودٍ) هدا ذا لَمْ تكن مُتَصِلَةَ بوه فَإِنْ كات متّصِلَة 
کان لَه أن يسارك فِيهًا الشفْعةٍ ة (مَجْمَعْ نهر (. 

لدا كَانَ لبا ميا في لعب أذ في يڌل اليو »ملا َهَذًا الَْرَس أو هَذِهِ الصبرة 

من الْحِنْطَق قلا تَجْرِي الشُفْعَةٌ ما َم يَسْقْط عق الْحيَارٍ (الْهدْدِيةُ في الْبَاب ب الأول عن 
0 ع انع وَل ملكو عَنٍ الْمريع. 

أن قط لبي يجري الشعة ب َل العو( ؟) ن ايت في كز 
الصُودَة في رمان طب الشَفْق ين بنض اء يَحِبْ EES‏ 
اليا وَالصجيح هو هَذَا (الهداية ال 

قعل جنويع فتهي طب انعو نة ليع غ ع امین عل الکن علي زيي 
في جنب الْعقَالِّي يوالع مير عقا ع كلايع أَخَد هدا الَْقَاريالشّفْعَة؛ لن 
الْبَايِمَ دا گان م مام ee ee e e ooo‏ 


ry 


ادم هذا الوه فلو اد الشققة سط الجياذ 5 ْفَسَحَ المي لن الْأَخدً 
بالشّفْعة نه نض مله بيع (قنخ الْمْعِينِ اديه في الْبَاب الْأَوّلٍ). 


أا جار اْعيِبٍ ويار اة انين لري من غير شَرْط'قلَيْسَا بِمَانعَيْنِ 
لوت ْم وعَيْ ليع حن الةو كان دان ليران اي لْمُْرِي. 
وليك لسع التّفيع ا بل أو اكمار فة بأ دين اديه سوَاة 


هس سر وس و سىس 3 معو 


آگان الخ قبل ابض أم بده قلا شفط > حى شْفْعَةٍ الشّفيع» سَوَاء أكَانَ الْمَسْحْ بكم 


بخیار ال ب بځکم لکا 


فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي ل الْعثْمانِيَة 
إيضَاحُ تَقسِيم الْمَقَاٍ: لاتخري الشف مو وَاأَوَكَمَ النَفْسِيمُ رضَاءً َم وَقَمَ قَضَاءً عَلَىْ لتا 


0 


الصورَتيْنِ (الْهِنْدِيةُ في الاب الْأوَّلٍ)؛ لن الِْسْمَة يها معت n‏ 
وَلِذَّلِكَ يَجُورٌ فِيهًا الْجَْرٌ هذا الاغتبارء وَالْحَالٌ أن الشُفْعَةَ م؟ مَشْرُوعَةٌ في الْمُبَادلَةِ مِنْ كُلّ 
وجي وَلِدَِّكَ قلا تَكُونٌ مَشْرُوعَة في الْقِسْمَةٍ الي هي مُبَادلَة مِنْ وجو وَإفْرَارٌ مِنْ وجه 
آخَرَ (الدررء عزفي زا أب السكوو): 

ما: َو مٽ دار مَمْلُوكَةٌ مُشْتركَة بين الْمُتشَاركَيْنِ بالرّضَاءِ أو بالْقَضَاءِ فلا يَكُونُ 
الْجَارُ الْمُلاصق أو الْخَلِيِطُ في حى ابيع شيعا 

إيصاح رَد المبيع بيار اة جيار الشَّرْطٍ: لا د تَجْرِي الشَْةُ في رَ ايع بار 
e‏ كَانَ e‏ لن ر رَد المَبيع 
ِهَدَيْنِ الحيًا رين قنخ ريع ين کل وجي ويا ما أنه لا ا يَصْلّحُ بِوَجْهِ مَا أن يَكُونَ بَيْعا 
جَدِيدًا فلا تبت ت الشّفْعَةُ به 0 بو السّعُودِ). ش 

ملا: لَوْبَاعَ أَحَد عَقَارَا لَه ين أن وَصَلَم ايع الشْعة عرد ميري الماد اذكو 
SS‏ للشو اام سي شك داراو اتوي 

ايضاح الرَدٌ بخِيَارٍ العيْب: وَكَذَا لا تبت | مدا التو يقار ليقف 
الحا بَمدَ ص الْمبيع آذ قبل قَْضِ كَمَا لا تنْيْتْ الشفعَهُ في اله بيار اليب بلا 
حُكم الام قبل بض الْمبيع؛ أن هَدَا سح مِنَ الأضل (أَبُو السّعُودِ). 

مَكَلّا: باع أحد قارا وغد أن َم ليع الود اعا لمشي اذكو 
قار المي بيار امب بحم الحا َس للشِّيع انح اشع له شخ ِن كل 
وَج قحاد إل دِيم ملكو وَالشْْعةُ في الم لا في الخ (مَجْمَْ النهِ). 


. 
ت‎ ES 


كَذَلِكَ لَوْ كان لِلْعَقَارٍ سَفِيعَانِء أَحَذُهُمَا حَاضِرٌ ر وَالْآَحَرُ غَائْبٌ» وَبَعْدَ أَنْ حَكَم كل 
عة كاضر ورد ايع دك اَن ري بعيْبٍ ديم بحم الْحَاكِمٍ وَحَصَرَ 
کک رفليس ا له خد الكل وَل الصف بِالشّفَْةِيَعْنِي لَيْسَ لَه أَخَدُ أَحَدِهِمَا؛ لاه 
فخ مُطْلَقٌ رفع عفد ِنَ الَضل كاه َم يكن وَالْأَحدُ بالشْفعَةٍيَخْتَصٌ الع (الهندية 


الْجَْه الثاني / الْكتَاب التّاسع م الحجر لذن والإكراه وَالشَفَْة ادا 
في الاب السَّاوسٍِ). 

ما َوْوَدَ الْمُشْئّري العقار لمشْترَى بعد أن ة 2 ََضَهُ بخيار الْعَيْب ب للبائع بلا حكم الْحَاكِم 
57 وََبِلَه َتَجْرِي افع 3 هَذَا الْعَقَارَ قد عاد حبذ إل مِلْكِ اباتع بقبولِه 


سے 9 چن 


و الصّرَاءِ ال ول عن انار السّعُودِ وَمَجْمَعْ 


لَه وَالْهدَاية 
ك كذ ير في زح لم113 : ٠١‏ أن السّفْعَةَ نَجْرِي في الْإقَالةِ أيِضًا. 


3 fF f 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 


الفصل الثالث 


في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبها | 


کون الشفْعةٌ وَاجبَةٌ بِالْعَقْدِ وَالْجوَار ناكد بطب الْإِشْهَادٍ 
أذ (الْهنييةُ في الب لباب ب الثالثِ). 


2 


اك كنت 571 0 


اتا ل 


2 


ثَالتْهًا: طلت الخصوقة وَالتَمْلاك لتملك 

و ا ادالات شرع في الْموَاد الآ وان وما آن كُلّا مِنْ 
َذِِ الات مَُنتٌ وف معن في الشُفْمَةِ ودا ات ذلك القت تبط الشفْعَةُ ؛ فطَلَبُ 
ال يجري قَوْرًا 7 عِلْم الشّفِيع عق الم ون لثمن وَمِقَدَارِو 
و ا ر اھا رن نی الکن أي و م مَك ال مہ م مِنْ إِجْرَائِهِمًَا. 


أا طلب الخصومة َلتّمتِ تاد بد ِن 
مده باد طب سَقَطتٍ الشفْعَة. 


أن 


0 فيه في ظَرْفٍ شهر وَإِذَا مَرّتِ 


tO |‏ اط لج عبت قي رقي ا ظ 


0 


س يو عق ال في الخال كقولو: أا شَفِيع المَبيع؛ ؛ أو لبه بالشفْعق وبال لهذا : طُلَبُ 


الْجرُْ الثاني / الكتاب التّاسع : الحجر والإذن والإكراه وَالشَفْعَة 

على الشَّفِيعٍ في الْمَجْلِسِ الَذِي سرع في عفد الي وعَلِم شري وَالمنِ أن يور 
كلام يد ل عل علب الشف و َم ُن اد ندا اي في َلك الي ون أن ير 
رمن بالسکوتِ؛ گقولو: آنا شَفِيُ الم ٠‏ أو أطْلَبهُ بالشْفْعق ؛ أو ني طالبة الشفْعَق 0 


و 


طبه الشفْعةٍ ة اهنيب في الاب الثالثِ). 

إيضَاح القيُود: 

-١‏ عَقدُ البَيُع: هَدَا التَّبيرٌ َيْسَ اخْيَرَازِيّه فَالْحُكُمْ عَلَىْ هَذَا ارال في ساد 
لاوا الا : التي هي في حُكُم الع كالإقالق وَالسَلّم» وَبَعْضٍ أنوَاع الصّلّح. 
لع شرح ح المَادَة (۱۰۲۱)ء كَذَلِكَ الرّدُ بيار الْعَيْبٍ بَعْدَ الْقَيْضٍ بلا حم الْحَاكِم 
كَالييع لني لكر يع الْمَادَةِ الآنيمَةِ. 

ا قد فيه: يعني ترط لَِرُوم اسيع طَلَبَ الْمُوَائَة ب سَمَاعُهُ عَفَدَ الم أَيْ أن 
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سس 


و العا انات اذم ف داص ا نها اقا رواج لاي : 

أوّلهًا: : سما ايع بالات أي أن يكو حَاضِرًا في مجلس الْبنع. 

ثَانِيهاة خضل الْعِلُْ بالاتمَاقٍِ بإخبَارٍ من کان حَائرًا أَحَدَ شَطْرَي الاد 
الا اج لدف يني جين ا رجلا اَن 

َانِيه]: الْعَدَالَةء وَعَلَيِْ إذَا گان الْمُخْيِرٌ رج 0 رجلا وامراتيْن يَحْصُلُ الْعِلْمُ 
برهم ون م یکوت عدي گا َه وخر قفص واد عل بطل الل أ 
بإخبَاروى SS‏ فورَا بِقَوَلِهِ: 
ني لم صد كلام َؤلاء. ٠‏ ش 

ئالثها: خضل الم المي بال . جْمَاع لَوْأَخْبَرَ وَجُلْ غَيْرُ عَاوِلٍ وَصَدََهُ الشَّفِيمُ. 

رَابعَهَا: يَحْضلُ اليم ِجْمَاعًا إا كان الْمُخبِرٌ أو الْمُشْتَرِيء سَوَاءٌ أكَانَ الْمُشْترِي 
E‏ الح ع حر ل طن ون التق لوا 

حَامِسًا: يَحْصَل للم صا حبر الرَسُولِء يعني لو جاءَ شََخْصٌ مِنْ طرف الْمُضَْري لشف 


40 


للإخباره بالشَّرَاءِ وأخبر هبه تبَتَ الْعِلْمْ (أَبُو السّعُونٍ وَالْعَييي» وَالْهِدِيّةُ في الاب الثَالثِ). 


DJ]‏ قوانين الشربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة انعمَانية 
e e‏ الف يضر شر ائه کک 


ار 


اا را آم عب اا الغا اَم 


e ا‎ Te 0 


يبء جلا أم رأة يَحْصْلُ اللم. 

َل ِا َم يطلب الشَفْعة لِعَدَمِ تَضييقه المح قم محرا أن المُخْرَ ضاق 
بَطَلَتْ د شُفْعتهُ عند الإمَاميْنِ وَعِنْدَ امام الْأَعْظَم لَيْسَتْ بباطِلَة في الصورَة و السَابعة (الْهِندِية 
في الاب اثالث والجَرهر): 

٣‏ - وَلَوْ لَمْيكُنْ عِنْدَ أَحَد: يَرَمُ السَفِيعَ أن يَقُومَ بعلب الْمُوَائبةِ في المَجْلس الّذِي 


ره م قد اأ“ 

رار ears‏ 
2 
مسو 


وَلَوْلمْ يكن عِنْدَهُ أَحَدٌ. 

ودا راد أن خلت يَحْلِفَ الْيَمِينَ بِمُقْئَضَيْ الْمَادَّةِ (1747)» يُمْكِنْهُ أن يَخْلِف عَلَى أنه 
ان ام السَعُودِ). 

و دم ملاتا واي للب لقي إلا في قَوْلٍ حَسَن بن زِيَادِ؛ ذا ل 
يكن عِنْدَهأَحَدٌ (الطّحْطَاوِيٌ). 

-٤‏ العلمُ بالمُشترى وَاللَمَن: تَوْضِيحُ هَذَا مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ )1١15(‏ ينبي 
e‏ 

1 َفيعُالمبيع. a‏ ا ی ت ای كز ا 

001 إِذَا تَعَدَدَ د الشُمَعَاء يلرم ك منم أن َطْنْت الاب في كَل الشف 00 
في كلب القریر دالوشهاد على هذا اموا شا لا لحان اشع ميم ان طب 

حدما ْوَأ علب التفريرََالِْشهَاة في ضف ابيع كن حِصَّةٍ كل وراج 
الشّفِيعيْن الصف قط بَطَلَتْ سُفْعَتُهُ في الكل ت ل 
أَحَدَّهُمَا حَاضِرًا رالتاي غَائًا. 


Jose‏ 4 ور و ات و اوقلع ووم وعم 6ع مام ا تومه 
الْجْ الثاني / الكِسَابُ الّاسع: الْحجِروالإذن والإكراهوالشفْعَة 


مَنَلّا: لو باع أذ اتوكاد حِصَّتَهُ في الدَّارِ اضر ين لاق ًا ص من خي 


فَسَمِعَ شر شَرِيكًا الم في مجلس وَاحِدِ مَطَلَبَ كل مِنْهُمَا اَم 
طا کل نمه بالة؛ لن ال ل قبل رة كما كور في الما .4١(‏ 1۰( 
(الَْقِيحُ» وَالْهِنِْيةُ في الاب الثالث). 

”- قَوْرًا: قد وَقَمَ الاحتلاف بَينَ الْعكمَاءِ في طب المُوائبة بَْضْهُمْ تال روم گنها 
وا يني يوم َب اة يدون تير وكوت لظو وَاجدةذ في الْحِين الي يسْمَعُ سم 
نو ای قفا متا 65 ني تكن بيه ل لكان نشي 
سقط لوال لني دل على الإِعْرَاضٍ كَالسكُوتٍ (الْهدَايَة يه بإيضاح). 

تی إِنّه وأ خر الشَّفِيعُ اي باب وَكَانَ الْحَبر في اول اكاب أ في أَوْسَطِو وَطَلَبَ 
ايع شبن د انتهَائه ل ا ل ل وا 

ولو قال تعد ما تلعة خر الي الحو را يلتمم فهو عَلَىْ سفْعَيَه 
(الخر ع هدا الول م ر الخ الأَضْيٌ كما أنهو ل 
بلع 

وَلِدَِكَ قي في مَجْمَع الْأَهْر: نه عليه اتر 

لم ع ال ا 


م 


2 


مُمْكِنَق وَعَاءا شفع عه انوعات ك أنه قد وَوَدَ في الْهِنْدِيّة 
معطي يم ا ب السَفْعَة على الور اعت ودا سكت وَكمْ 
يطلب بَطَلَتْ شُفْعَته وَمَذِهِ رِوَايَةٌ الأضل عَنْ أُضْحَابنًا) (الهندِية في الاب الثالث). 
وَيْفَهُمُ مِنْ قول الْمَجَلَةِ: (في الْحَال) انها اختارّث هذا الْقَوْلَ. 
عل قلا َد طَلَبُ الْمُوَاَةِ إل نهاية الْمَجْلِسٍ كَامِْدَادٍ جيار الْقَبُولٍ إل ها 
مَجْلِسِ ابيع كَمَا م هو كل كو في الْمَادَةِ (085) وَعِند بَعْضِ العلا أن طك 5 
يس قزرا اشک في جیار الول الور في لاد 0159: لن الشَّفِيمَ يَحْتَاحُ إل إل 
لتَرَوّي وَالتأمُل» وَقَدْ ذَمَبَ الْكَرْحِيُ وَبَعْضُ مَمَايخ بخ إل هَذَا الْقَوْلِ كما اخبَارَه أَيِضَا 


َوَانِينُ الشّرِيمَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 


0 


صَاحِبُ (الْمُلْتَقَىْ) عَلَىْ ِوَايَةِ صَاحِبي (الدَرٌ الْمنتقّئ» وَمَجْمَع لْأنهْرِ)» وَقَبِلَ صَاحِبٌ 
(الدر الْمُحْتار) ذَلِكَ أيْضًا إِذْ قََلَ بطلا رك طب الْموَقيووََرُْة أن لا ْلب في مجلس 
أخبر فيو بالبيع: )1: بْنّ كَمَالِ) وَتَقَدَمَّ تَرْجِيحة. فصا تهَئ. وَعَلَئ هَذَا اقول فَِِشِّيٍ أن يطلب 
الّفْعَةٌ إل نها نِهاية مَجْلِسٍ اسْتِمَاعِهِ مَا ايستوينة في ا قزل أزاففل يدل غ 
الإعرَاض» هما ملت اَن ول لَجس إل آخر صح وَيجُورُ طلا e‏ 
وَجَاءَ ني اة )٠١*7(‏ من الْمَجَلَةِ: (مَتَلَا: لز ود في ڪال عل الإغراض 
عد انتماوه عفد الي ولم يطلب الشّفْعة في ذلك اليس بأن المتقل بآئر انر 
لتقل بايث عن عدو انر آز قم من لخي رة أذ طب افع بلق عر 
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الي اتدل عاو نكري م جح هذا الْقَوْلَ لاني بِحَسْب الظَاهِرٍ. 
وَلَيْسَ من الْمَُايِب أن يبل قَوْلُ في إخدَئ الْمَادَتَيْنِ الي َبْحَدَانِ في مَسْألَةِ وَاحِدَةٍ 


2 


ا 


هاا ع 


وان يقل في الأخرَى َل حر بل ب أن مط اتان الْمَادَتَانٍ وَتوَوّلَ إِمَا عَلَىْ الْقَوْلُ 
الأول وَإِمَا عَلَْ الْقَوْلٍ الثاني. 
وما اَن الْقَوْلَ الْأَوّلَ هُوَروَاةُ الأضل ومر ج كَمَائْيّنَآَِاه وقد ف به شَيْخُ الإشلام 
أو السعوة 4 ِب أن ی َه اماد عل عاجرا ِب تل لما ٠7٠0‏ 00 
عَلَىْ الْقَوْلِ اْأوّلِ وَلَلِكَ تون الرواية مُطَابِقَة لروَاية الأضل؛ وَمُوَافقَةَ للمَْوَى» وَسَْوّولُ 


0 


الماد (؟*١٠)‏ أَثُنَاءَ سَرْحِهًا عَلَْ هدا الْوَجْهِء وَلَمَا كَانَتِ الْمَادَةٌ )٠١757(‏ مُتَمّمَةَ لِه 
الماد فَقَدُ کان م الْمُنَاِيِبِ وَرُودهًا همًا. 
روم طب الوا عفر روط سَمَاحٍ عَفْد اي وعيو عت سوح اعفد يبب لحن 


سو 


سوا أسَوعَهُ عند وُقُوعَهِ آم بد رور عدو وات (الدر نُ عَبْدُ الْحَلِيمء رَد الْمُحْتَارِ). 

ان لت اه إِجْرَاءُ طَلّبٍ الْمُوَائَبَةِ عِنْدَ سَمَاع عَقَدِ الْبَبْع» بل يَْرَمُ 
إجْرَاؤهُ وَْتَ القطاع حى الخ وَدَلِكَ گما ُو مي في زح الما 25١3‏ وَيَجِبُ 
طَلَبْ اشٍََْ في بي الْفُصُولِي الي فيه يار ارط لاقع فت الي عِنْدَ الإِمَام أبي 
يُوسُفَ» وَعِنْدَ الإمام مُحَمدِيَجِبُ طَلَبُ الشفعَةوَفْتَ قت الإجَارَة. ۰ 


8 
الك 
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لجز الثاني / الكتّاب التّاسع : الحجروالإذن والإكراه والشفْعة 1 


2 


َر ا ب الشَفعَة فِي الْهبَة بشَرْطِ الْعِوَضٍ وت ك الْقَبْضٍ وَعَلَى روَاية وَفْتِ العَقَدِ 
(الْهِدَايةُ في لباب الثايثِ). 
۷- - علب الشفعة قله «أنا»: | Slot‏ 


EEE‏ نة طَلْبْ الشُفَْةَيَصِحٌ طَلَبُ الشفْعَةبه؛ نال للْمَعَانِى؛ مق ا 


04 


شیع الك ل وق E‏ 
الشّفْعَةً؛ لان هذه ْنَا في الُْفِ ير o Ty‏ 
مُسْتقبَلِ» وَقِيلَ: يَقُولٌ: yT‏ طلنها وا ل 
ا لن ذلك كَذِبٌ مد َخْضٌ وَالْجَوَابُ ما فلت (الطّْطَاوِيٌ)؛ وفيها هذا 
ل تباي اتو عل لشي ب : «الشْفْعَةُ كَذَا في (الْحَاز نيَة). 
وال لِهَذًا: طت الموائية: 
واكواك فاخو ف الْونُوبٍ عَلَىْ وَرْنِ مُمَاعَلَةء وَفِي مَذَا اسْتعَا سْتِعَارَةٌ لن 0 
EE‏ 0 شي پو لدل على اة جيل (مَجْمَع انر 
ننيية ذلك بطَلّب ا تر لظ الْحَدِيثِ سريف القائل: «الشفْعةٌ 0 
وَانََهَا). 
أي طَلَبَهَا عَلَىْ وَج اشرْعَةوَالَُْارةٍ (ألو السعوه): 
قال الصَّحْطَاوِيٌ : تبرکا بلمظه وكللة: «الشْفْعَة لِمَنْ وَانَبَاا. 
لا يشرط ف طَلَبِ الْمُوَائبَةِ الإشهاد. 
آ يشرط في م صِحَةِ طَلَب الْمُوَابَة الإِشْهَاكُ أَيْ خضورٌ شُهُودِ وَعَلَيْهِ فلو 
ر E TT‏ وتر 
(الَْقِيحُ» م مَجْمَ الَْنْهْرِ). 
يعني 3 عَم الإِشْهَادٍ عَلَىْ طَلَبِ الْمْوَائَبََ وَلَوْ أَمْكَنَ الإِشْهَانُ لا د 


الْمَذْكُور؛ إلا اَن َرْكَ الطّلّبٍ المَذكورِ دون عذرِ يُوجِبٌ Rs‏ راعذ 
هو گان يك أَحَدٌ فم الس بعء أَوْ أَنْيَكُونَ الشَّفِيمُ في الصَّلاة. 


ونين الشّريعة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَونهُ العْمَانِيَة 
ِن لو نكر لمشي را الطب الْمَذْكُور قي فت الاشهاة لا ادر ي 


3 


لو ادَعَىْ الْمُشْتَرِي أَثنَاءَ الْمُحَاكُمَةٍ ة لجل الشفَْة اَن السَفِيعَ لم يطلب الْمُوَائبَة ران تست 
a‏ 
الْمَوْلُ لِلْمُمْتَرِيء وَيِمَا أن الشَّفِيمَ ف مُجْيرٌ على طَلَّبٍ الْمُوَائََةِ يِب يَحِبٌُ عَلَىٰ الشَّفِيع نويا 
لِحَمَه الْإِشْهَادُ على صلب الْمُوَائبَقَ في هذه الصورَة إا كَانَ اكيم في الْمَجْلِسِ الِْي 
سمح فيه عَقد اليم وَجَدَهَُمْيَكنْلَدَيْهِ شْهُودُيَسْتَْهِدُهُمْ. 

داهم أن اشيم مختاج إل إقامة الي تعب أن يفت عل وُو لهُم: 
ني عَلِنتُ الآ بالمبيع وني طب ابيع الشف نَل لِك جا انز شرح 
الماد (:*) وَيَحْلفٌ عَلَىْ ذَّلِكَ يسني فِي يَمِينه (الْهنْدِيُّ في الاب الَّالِثْ). 


« ع م برل 


س رت 


َإِنْ گان وَفْتَ طَلَبٍ الْمُوَائبَِ أَحَدُ الْعَاقِديْنِ أو كان عِنْدَ الدَارِ وَتَمَكنَ مِنَ ال 
وَلَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ طَلّبِ العامة ّث لإِعْرَاضِه؛ وَإِلّا لد يُْتَرَطُ الإِشْهَاد إلا لإسْقَاطٍ 
ناري 

يام طَلّب المُوَائبة مقاطل التَفْرِيرٍ وَالِْشهَادٍ: دا أَشْهَدَ عَلَىْ لَب الْمُوَائبَ وَكَانَ 
لإا اذكو في مخقر المبيع أو انع أو الْمشتري» قاد بى روم علب ارب 
وَالإِشْهَادٍ كَمَا في الْمَادَةِ الآية. 

وَيَكُونُ الطَلّبُ الْوَاحِدُكَئِمَا مقَامَ الطَلَبيْنِء وَدَلِكَ سَيْيّنُ في سرح الْمَادَِ الْمَذكورَة 

ما مُجَرّدُ الإشْهَادٍ عَلَىْ طب الْمُوَابَة ُو انود في حور الاي أو لغري 
أو اع ايع تلد يرم قام طب التَرر الها وصح المشالة كر في زح 
. الْمَادَةِ (۳۲ لدر ى ا ا 


ظ ا امار الد EF‏ إِنْ کان مووا فی ب 


/ 


الْجِرْء الثاني /الكتاب التاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفْعةُ ' ET‏ 


ا 


عفار ونا ية و اة كنت بْب الشفْمةوَالآنَ َه أنضّاء هد وَإِنْ كَانَ | 


ا | الشِّيعُ في ڪل بيد و1 مكو علب تقر لاد رها الج سين 
| جذ کیاد زس کاا. 1 ١‏ | 


ذالم بهد اليم ناه ٤‏ طب رة يث غلا بطب ارب وال شهاد وَفْتَ 
گنه ورب تأجير حي تدر الع طفع لين عل الكت ظ 

ملاک لكك عل قر لعل ف بجي توا واو ن 
الإشْهَاد ڪت لَوْتمَكنَ ولم يُطْلَبْ بَطَلَتْ شُفْعتهُ (مَجْمَعْ الأنهر بتغيير). ٠‏ 

وَطَلْبُ الشفعَة طلبان: طَلْبُ مُوَائبَةِ وَطَلَتُْ اشياق فَطَلَتُ الْعْوَائيَةِ عند صاع 


ص 2 


و 


1 ° 
| 


بال بهد على علب ثم ينك حت عب إل النشتري أ إل الب بانع ِل الدار 

المَبيعَة (الْجَوهَرَةٌ باختصًار). . 00 
إن مُدّةَ طَلّب الإشهَاد دة امن ند كما أي شير إل a‏ وَصَرَّحَ بو أَيضًا في 

الَا .۳٣(‏ ۰ وَعَلَيه قدا گان مُْي مُقتدِرًا على صلب التقرير وَالإِشْهَاد عند وُجُودٍ وَاحِدٍ يِن 


6 اة آضيا هي مور في افر الاق وَل يطلب وَهوَ مقر 3 أن ان اتال 
باطِلة تنبا رر عَن الْمُشْمرِي بالقمكن مي الهاي لآ لو عَلِمَ اميم اة ليد 


4 


لا يون مرا َل الْخُوج هاده وَلِدَِكَ فلو علب التّير وَالإِشْهَادَ صَبَاحَا بلا 


تأر كَانَ طَلَبَهُ صَحِيحًاء (الِْنْدِيَةُ في الاب الغَالِثِ) انظ الْمََة .)٠٠(‏ ا 


كد 
ا عت 


وا EE e‏ ممم لِه الْمَادةِ فَكَانَ مُنَاسِبًا جَعْلّهَا في مَادَةِوَاحِدَةٍ. 


07 
و ر 


كع اللو شن ب وق الع علي رر داد 
الْميينِ في ذه الماد ُو في ڪاه عَم حُصُولٍ الإشْهَاءٍ أنه طب ية عند لا أذ 
رهي ابيع أو الْمُشترئ أو الما بإ ود مِم عند حر لك امياد الي سَمعَ 
ايع وَطَلْبَ افع اماي رشمد علي في الْحَالِء كان َا الث وَالْإِشْهَادُقَائِمَيْنِ مام 


سم راوث لاس ا ا 9-4 س 
طَلْبيْنِء ولا حَاجَة بَحْدَهْمَاإِلَ طَلَبٍ تقرير وَإِشّهَاِ كما ذْكِرَ في سرح الْمَادَِ الآيمّة. 


EEF‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحُكُم بها الدولّة العثمانية 


كاد اجر اليم عاب ال الهاو زرا في خلس الذي سمح فو ف 
لبي وَكَانَ الْمُْْتَرِي أو الْبَائِمُ الذي لا يَرَالُ الْمِعُ في يَدِهِ حَاضِرا؛ فَهَذّا الطَلَب يَقُومُ 
مَقَامَ طَلَبٍ الْمُوَائبَة وَطَلَبٍ التَفِْير اهاد مَعَا (َنْحُ الْمُعِينِء الْهِدَاية). 

ِنَمَايَحْتَاجُ إل لَب الْمُوَائَيَِ ثم إل طَلَبٍ الإِشْهَادِ بَعْدَهُ إِذَالَمْيمْكِنْهُ الإِشْهَادُ عِنْدَ طب 
الْمُوَائَةِ بآنْ سَمِعَ الشَّرَاء حال غَيْييهِ عَن الْمُشْمَرِي وَالْبَائِم وَالدَّاِ أَما إا سَمِعَ في حَضْرَةٍ 
َولاءِ لكا وأَشْهَدَ على َلك كََلِكَ يحِْهِ وَيَقُومْ َم الطَلبيْنٍ (لْهنْيةٌ في الاب 
الثالث). 

وَعَلَيْه تَبَحِبُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيمُ في حُضُور الرَجْلَْنِ اللَديْن يُرِيدُ ِشْهَادَهُمَا أو الرّجُل 
والامرأتيْن عِنْدَ المَبيع بِالِشَارَةٍ إلَيْه: امبر هَذَا الْعَمَارَ فان وَيِمَا اني شَرِيكٌ في نَفْسِ 
ابيع اويل وي أَجْرَيْتٌ طَلَبَ الْمُوَائَةِ في الْمَجْلِسِ الذي سَمِعْتٌ فيه عَقْدَ الم 
ورا وَالَآنَ طلا صا فَكُونًا شَاهِدَيْنِ أز يَقُولَ خطها لِلْمُضَّْري سَوَاء أكانَ الْمُمْئرِي 
َابضًا الْمَسُْوعَ آَم كَانَ غَيْرَ قابضء في حُصُورٍ يِضَابٍ الشَّهَادَةِ مِنَ الشّهُودٍ: إنَّكَ اشْيَرَيْتَ 
العَقَارَ الْمَحْدُود بِالْحُدُودِ الْفَانية وما الي حَلِيطٌ في حى الْمَييع ما فنا شَفِيعُهُ وَقَدْ طَلَبْتُ 
الْمُوَاتَبَةَ وَإَِنِي أَطْلَيّهًا الآنَ أيضا وأنتما ايها السَاهَدَانِ اشْهَدَا أو يقو لَ وَالْمَبِيعُ ا يرال 
في يد الجاع يني قبل أن يُسَلَم لِمُمْمَرِي» طا بائ في حصو الشَاهِدَيْن: إِنّكَ بِعْتَ 
عقارق لاني من مان وما أي جار ماضن فنا هود طلَْتُ طَلَبَ اواب ون 
طبه الان انشا وقول بعد لك اهدو إا الشئوة عل هدا (الْهدَايًَ). 

إيضاح القيُود: 

-١‏ في حُصُورٍ شَخْصَيْن: الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَاتٍ الْمُقَهَاءِ وَطَاهِرٌ هذ الْمَادَِ روم إجْرَاء 


° 4 


دل ل د و 5 مه 
طلب التقرير وَالإِسْهَادٍ في خضور الشاهدين. 
كت يكو ےه oo ٤‏ 


سوام . ی نايد انرس 3 جر 8 لمن ا ص 7 o‏ 
إلا أنه قد صرح في (الْحَائيَة) وَ(الْبدَائِع) بأن الِشْهَادَليْسَ شَرْطًَا في صِحَةِ الطَلب الْمَذّكُورٍ. 
ر 7 2 2 59 2 3 3 عر 20 0 
َل إِنمَاَحِبُ الإشْهَادُ لمكن مِنَ الات بقامة الشهُود فما إا نكر الْخَضْمُ الَّذِي هُوَ 
a 125‏ سٌّ نوج م ِو عع و EG‏ س 1 :2 
المُشْتري وقوعَ طلب التقرير وَالإِسْهَاد حَتى إن الشفِيعَ لو أجِرَى طلبَ التقريرٍ بلا إشهادٍ 


الْجُُْ الثاني / اكاب التّاسعٌ: الْحَجْرُوَالإدْنَ والإكراه وَالشَفْعَةُ 
وَأَكرَ به المُسْتَري وَصَدَّقَهُ و نكل الْمُشْتَرِي عَن الْيَمِين الْمُكَلّفِ بها ينبت وَيَتَحَقَقُ َكب 
التقرير (أبُو السود را 

3 ا يكون علب التفرير الوشهاد في حل تلاق مو اضع: 

أَوّلهَا: :عند الْمَيع؛ لن عن الشفعة يی بال 

تانيهًا: E E‏ » أي الْمَشْقُو ملك للمشتري: 

َل عند لبي ذا كان المع ابرا في يد باقع َك يسم لمشي بنذ له 
وَإِنْ رال مِلْكَ الْبَائِع ءَ عَنِ الْمَبيع؛ قبا اَن يَدَ ده هلا تَرَالُ باقية َالتَقرِيرٌ وَالإِشْهَادُ عِنْدَهُ باعْتِبارٍ 
ا على الم صَحِيِحَانِ؛ اا ا إا سُلّم الْمَبيعٌ للْمُشْتَريِ» قَبمَا أَنّهُ لم 0 تی د اام 
عَلَيْهِ؛ِ قَقَدْ قال كر الْمْقَهَاءِ ِعَدَم صِحَة طب التقرير وَالإِشْهَادٍ عند وَإِنْ َل بنش 
ا ا ع لج عار 


وَيُمْهُمُ مِنْ ال (وَإِذَا کان الْمَبيعٌ في يَدِ البَاِع. ..إلْخ) نها اخبَارَتٍ الْقَوْلَ 


yT 

وقد تم في َه الم قياس على الاشيشتان (فنْْ المي وَالْجَوْهَرَةٌ) 

EE‏ شيخ الإشلام أنه يصح م الإِشْهَادُ عليه 4 وَإِنْ لم كن العَقَارُ في يِه اسْْتِحْسَانًا 
(الطّحْطَاوِيٌ). 

يمهم ِن الإيضَاحَاتٍ السَالِمَة أن الشَّفِيعَ مُحَيَرٌ في إِجْرَاءِ لَب التقرير وَالإِشْهَادٍ 
عِنْدَ أي اللا اََشياء الْمَذكُوَةٍ ة شاءَ. 

َمَعَ ذلك وَل كانَبَمْض الْمْمَهَاءِ قذ دوا كه صِحَةَ صلب التقرير وَالإِشْهَادٍ عِنْدَ الْعَقَارٍ 
فیا إا ان ايع عير تادر على علب التفرير ًالوشها عند اباي وَالْمُضْتَري» إلا أنه 
هم ين ذگرو في الحاو بتاكم تل ماقو (الدُدُ لمنتقن». 

وَعَلَيّْهِ: قدا کان اتهم في بَلْدَةِ وَاحِدَةٍ وَكَانَ بَعْضُهُمْ قَرِيبًا مِنَّ الشّفِيع وَبَعْضْهُمْ 
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جَار؛ لأ الَْلْدَةَ الْوَاحِدَةَ تبر مَعَ تاجيا وََمَاكِنِهَا كَالْمَكَانٍ الْوَاحِدِ. 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانيَة 

ما لَرْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَوْجُودًا في الْبَلْدَةِ التي يُوجَدُ فيا الشَّفِيُ» وَالْبَعْضُ الْآحَرُ في 
رة تابعة لَك الَأ في بدو رى فلم يَطلْبْ وم ُه الشَّفِيعُ عند من گادَ في 
لَه فدهب إل الْقَريّة أو الْمَدِيئة الأخرئ بطلّت شفْعئه. 

كَذَِكَ لو گان تلام في بدو وَبَعْصَهُم قريب وَبَحْضْهُمْ بويد وَلَمْ يرز ولم يهڏ 
عِنْدَمَا وَصَلّ إل الْقَرِيبٍ ومر عَنْهُ وَكَرَرَ 0 عِنْدَمَا مَرّ عَنِ الْبَعِيدٍ كَانَتْ شَفعتة بَاطِلَة 
أَيضًا (الهندِية في لباب اثالث مَجْمع الا ا رنبلالیٰ). 

قال في (الَرَازيَِ): إلا أن يَخْمَارَ الَْبَعَدَ ور لير ب جيذ بطل (الطّحْطَاوِيٌ). 

۳- عارك الفلاني: يس َسْوية المييع ود كز في صكة الي على شاور 
الرَوَايّةء وَلَِنْ عَلَى رِوَايَة ة عَنْ أبي يُوسُْفَ هي شَرْطٌ؛ لان الطَّلّبٌ إِنَّمَا يم يصح بَعْدَ الم 
يما أن الْعَقَارَيُعْلَمُ بِالنَحْدِيدِ قط فلا يَكُونُ الصَّلَبُْ وَالإِشْهَادُ صَحِيِحَيْنِ بدُونٍ التَحْدِيد 
(قَنْحُ الْمْعِينِ). 

وَإِنْ كان السّفِيمُ في مَكَانٍ بَعِيدِ وَل يَسَْطِيٌ طَلَبَ التَقْرِير وَالْإِشْهَادٍ عَلَى هَذَا الْوَجْه 
يَعْنِي عِنْدَ العَقَارِ أو الْمُشْتَرِي أو الْبَاِع» فَلَهُ تيل اح وَيُرسِلُ الْوَكيل مِنْ ذَلِكَ الْمَحَل 
لإِجْرَاءِ طُلَبِ التقرير ر والإشها عند الائ أو الْمُسْتَري أو الْعمَا ر الْمَشْوع؛ 3 للإِنْسَانٍ 
- بِمُقَتضَئ الْمَادَةِ (1459) - أن يُوَكُلَ خر في الْخْصُوصَاتٍ الي يَجُورٌ أنْ يَعْمَلَها 
بالذَاتِء وَطَلَبُ التَفْيرِ أَحَدُ َلك الْخُصُوصَاتٍ أَيِضًا. 

إا لم جذ وَكِيلا يُرْسِلَهُ فيْرْسِلُ کاب مع سَاع أو باريد إل الْمُشْتَرِي وَِلَى الْبَائِع 
إا كان الْمَبِيعٌ فِي يدي انْظرِ الْمَادَهَ (59) وَإِذَا لم نك إنسال تاب ایشا EEE‏ 
شفعته (الدر وَالْهِديةُ في الْباب الثالث). 

وَكَارَيْبَ فِي ان الشَّفِيمَ اڏا وَجَدَ في مَحَل بهي عَلَىْ هَذَا الوه قَبَْكِنُْ أَنْ يذهَبَ 
به ون يك امحل وجري طلب القرير الها عة أي ضيه نا البق 


الجزه 7 الثاني / اكناب التاسع:٠‏ الحجر والإذن والإكرا اه وَالشَفْعَةُ ۷- 
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ظ وَالإِشهَاد وال لهذا : طَلَبُ الحْصومَة تملك 

يَحِبُ على الشفيع إا ان نة الفتري التو المففوع بنك علي القرير الإشهاد 
أف ا ِي في حُضُور الْحَاكِمٍ» أيْ في مَك اة التي بُو جد فيا الْعَقَادٌ 
الْمَشْفُوعٌ وَفِي مُوَاجهَةٍ الْخَضْم؛ ن سبق الدَعْوَىْ في الْحُكم لَمّا كَانَ شَرْطَا قلا يَحْكُمُ 
لاقم يتوق اوا و مع الْأهر)» وَيُقَالُ لِهَذًا: بط ال ةَوَاكمَلّك. 

إيضاح القيود: 

١‏ - اليم بِرِضَائ: لو سَلَّمَ الْممْيرِي الْحقَارَ الْمَشْفُوعَ برصائه لشفي ناه عَلَىْ سُفْعَتِ 
لا حَاجَةَ لطب الْخْصُومَةِ بعد ذه كما ياد لِك من الاو ٣٣‏ 4 وك لل 
ذَلِكَ اسْيرْدَادُ العَقَارِ با بلا رصَاءِ ا 

۲- في حُصُور الْحَاكِم: حضو ر المح کم كَحْضُورٍ الْحَاكِم ايا دم قَتضْبحُ دَعْوَى الشْفْعَةٍ 
في خُضُورِوء انظ الْمَادَهَ(1841). 

۳ - في مَحْكَمة الْبََدِ الذي يُوجَدُ فيه الْعَقَارُ الْمَمْفُوحٌ : أمًا لَوْ ظَهَرٌ الْمُشْتَرِي في بَلدٍ 
عَيْر ابد الْمَوْجُودِ فيه العَقَارُ الْمَشْفُوعٌ َيس لِلشّفِيع أن يَدَعِي السّفْمَةٌ هناك ونما يرم 
الإدّعَاءُ في مَحْكْمَةِ الد الّذِي يوج فيه العمَارُ الْمَشْقُوحُ (الْهنِْيةٌ في الاب الَالِثِ) قَدٍ 


ب * 


اختَلف متها في جواز مي دَعْوَى عقارِ مِنْ قَاضِي بَلَدِ في بَلَدِ آحَرَء فَمَالَ بَعْضْهُمْ بِجَوَازِ 
ا م خر یعدم الْجَوَاِ وَقَدِ اختَارَتِ الْمَجَلَةُ في الْمَادَةِ (۷ ۰ الْقَوْلَ 
وء وَيَجِبْ أن تبتى مَسألة (الْهنديّة) الْمَذْكُورَةٍ عَلَى الْقَوْلٍ الاني؛ لان في بَْض الْمَسَائِل 
امور في الاب الاك عَشَرَ يُمِنٌ الإدَعَاءُ في غَيْرالبََدِ الْمَوْجُودِ فيو الْعقَارُ الْمَضْفُوحُ. 
وَمَعَ ذَّلِكَ قَتَرَىْ الدَّعْوَئ الْمُتَعَلَْة ِعَقَارِ بناءً اول الْمَرْعِيّةِ الآنَّ في 
مَحْكَمَةٍ الْبَلَدِ الْقَائِم فيا الْعَقَارُ وَالْمَنْسُوبٌ إليْه. 
؛ - في مُوَاجَهَةٍ الْحَضم: وَالْخَضْمٌ الْشْخَاصٌ الآني ذكْرْهُمْ: أو 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمَانِيّة 
الْعقَارٌ الْمَلْفُوع كم يمل 'للمشتري بف الد في هُوَ الْبَإئمٌ» لكِنّ حُضُورَ 
الْمُشْئَرِي حِينَ الْمْحَاكَمَةِ شرط؛ لاه يُوجَد في ابيع بای وَعِلْكُ الْمُشْتريء 
وَالشَّفِيعُ بَا أنه تعَوَضُ لِلْيَدِ وَالْمِلْكِ مَعَاء رم شور الاين ن أَيُضًا وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ 
إا العادم لمحاقمة في حشور ابا وتم ع لف لديو كم الْحَاكِمُ 
مشخ اشير شْيَرَاءِ الْمُشتَرِي في حُصُورٍ الْبَائع وَتَتَحَوّلُ في هز الخال صَفْقَة صَفَْةُ بيع إل الشَّفِيع؛ 
أي كأ اسي اشر العَقَاَ ِن الَْائِع. 

E E‏ آي اللشكام الي ترب ا َل البَيع؛ کک 

يي ابا تخل ب 1 حَقه؛ لن لَهُ حَبْسَهُ حَبَّىْ يَسْتَوْفِيَ التَمَنَ (الْجَؤْهَرَهُ مَجْمَعْ الان 

وَعَلَىْ هَذَا التقدِير متَعُودُ الْعْهْدَهُ يَعْنِي صَمَانَ الم عند اشيخقاق الدّار ر وتشيم الْعَقَار 
وَالضَّكُ دِيم على الْبَائع (الْهِندِية في الاب اثلث الدّرٌ الْمقَى مذلا مشكين). 

وَعَلَيْه: َو ّى الثم انع وَحَكَمَ الحَاِمُ َل الاثم في حُضُورٍ الْمُشْترِي بالشفعةٍ 
1 م يتقيض الْمُشْتَرِي الان قحد ايع الَا ِن البا بودي اللمَنَ ل الْمُشْتَرِي» 
وتكون الشهدة عل المُشتري؛ وَإِذَا كَانَ المشتري لم يود التّمَنَ لبَائِع بعد فَيعْطِي 
السَّفِيعٌ المَنَ لجاع رکون الل عَلَىْ الْبَائِع (الْهِنْدِيةٌ فى الْبّاب الْخَامس). 

وَيَجْعَلٌ الْعُهْدَة أي حُقَوقٌ الْعَقَدِِ كَضَمَانٍ الك وَتَسْلِيمٌ الْعَقَارٍ وَالضَّكُ الْقَدِيم 
عَلَى الْبَائِع (الطَحْطَاوِيٌ). 

ك المذتري: سل عقا المشتوع إذمذتري كن المفتري مو لض وجيت ا 
يرم خضورٌ ل ولا کوت ادمان الَْائمَيَصِيرٌ بَعْدَ ذَلِكَ أ اسي با (الْهِدَايَةه وال 

و والحاصل: آنه ادا اخ الشَفِيعُ الْمَشْمُوعَ مِنَ لبائ 97 رقع لَه د م مه گات كود يمان 
لمن على الى انظ الْمَادَةَ 0770 ۰ كما اَن إا خد السَفِيع الْمَشْفُوعَ مِنَ الْمُشْئَري كائتِ 
الْعْهْدَةُ وَصَمَانَ الْمَال عَلَى ال ٣‏ (الْهِْدِيه في الاب اْحَايِسِ). 

ٿالئا: الْوَكِيلٌ بالشّرَاء إا لم يسَلّم الْوَكِيلٌ بِالشّرَاءِ الْعَقَارَ الَّذِي اشْيَرَاهُ كله كان وكيل 


الْجُرْهُ الثاني / الْكتَاب التّاسِعٌ: الْحَجِرُوَالإِْنْ والإكراهوالشفعة Doral‏ 
ا لِلشَِّي؛ ل لوكي الْمَدْكُورَ عاق وَالْأَحَدُ بِالشفْعةِ مِنْ حُقُوقٍ الْعَقْدِ 
عاي ؤي اذأ المذفوع رالشفعة ون ب الوكيل المذكور في حشر المتريه آي 
حُضور الْمُوَكلِ؛ مله الثم (مَجْمَعٌ الأنهر) و تَعْوذٌالْعَهَْةٌ عله (الْجَزْهرَ. 
َايعًا: وگل كو قرو ل سل لوه پار تر ر کن ل 
E SS‏ أنه ذا سَلَّمَهَا لم بى له يد 
يون الْخَضْمْ هُوَ الْمُوَكلُ (الْجَؤْهَرَةٌ). 
حَايِسًا: وَصِيٍّ اليم يَكُونُ حَضمًا. ١ ٤‏ 
َو باع الْوَصِيٌ الْعقَارَ الَّذِي يجوز بيع كَلِلشّفِيع الإدّعَاءُ عَلَىْ هذا الْوَصِىٌّ» انْظْرز 
شََرْحَ ےم الماد (٠٠۳)؛‏ لن الْوَصِيٍّ عَاقِدٌ (َنْحُ الْمُعِينِ): أي إِذَا لم يسل الْوَصِيٌّ الْعَقَارَ 
لِلمُشْمَرِي بَعْدُ. 
سادا کون لكيل بال 0 يمني إا َم يُسَلّم لوكي بالْبيع المَالَ لِْمُمْئرِي 
ES‏ حُصُورٌ الْموَكلٍ في هَذَا (الْهدَاة. . 
لین قد ر صا أن حور الكشتري زط 
-٥‏ الطَّلّبُ وَالدّعْوَى: يلرم أن تُكرن صُورَةٌ الْمُحَاكَمَةٍ عَلَىْ الْوَّجْهِ الآتِي: بَا 
| شفیح مدع تعلو تی ادو( ۱۸۱). 
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. أوَلَا: ان يُصَوّرَ دَعْوَاهُ في حُصُورٍ الْحَاكِم عَلَْ الْوَجْهِ الآتي: ما أن هَذَا الرّجُلَ قد 
رى الْفَقار المدوة ِالْحدُودٍ الْفْكَانيّةَ في الْحَيّ اللاي مِنَ الْمَدِيئَة الْمُلانة أو الْقَْيَة 
اي ہن لان بك ذختا وأضة ل اللاي وتتل یع ود الي كدي 
هذا لمَاردَارِي لمخذوةة لخدو افلا وذ طت طب الشفعة وَلْمُوَائيقَ وَأَشْيَدَت 
0 دك فاع أذ افد ن تب ا کا من ا 6 
يُسَلَمَنِي دَلِكَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ (مَجْمَعٌ . أنه ودر الصكوك). 
وَعَلَيْهِ: عا نادي يدعي اعفار الَف كيجت أن يود امد به غوت 


َوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولّة العثْمَانِيَهُ 
ِمُقَتَضَىْ الْمَادَةِ (1119) وب يط ين دوو العقار الغو و على اوخو امكو في 


الْمَنْوَىئ > كما افَْضَى تَحْلِيد اْمَشُْوع واه وَإِنْلَمْرَ يشرط الْخَضَّافُ (5نُ تنخ الجن 
وَعَلَيْه: قدا ادَعَه' عَى الشّفِيعٌ السَمَعَ CET‏ اوم كما هر مذو آ 


وعم سي 


تكله رخترى تتزوق يله اإضاعو e‏ الآتيَة: 
وَلَا: أله عَمَا إا قبِصَ الْمُشْمَرِي ذَلِكَ الْعَمَا 27 
e‏ م يقبضة قلا نصح الدَعْوَىئ 


ما َم يكن الْبَائِمُ حَاضِرًا (الرَيلَمِي). 
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كَانيًا: يسا ي الْأسْبَابٍ اة گانَ E‏ اللي لاله قد کون مَحْجُوبا بعَيْرِو أو 
TS‏ كَكَوْنْهِ جَارًا مُقابلا فَإِنّهُ سَبَبٌّ عِنْدَ شُرَيْحُ إا 


كَانَ قرب ابا فلا ُد من الْبيَانِ (قَنْحُ الْمُعِينء وَالطّحْطَاوِيٌ). 


ن ی ارين ل دع الْمُعَدَمَ. 

َالِعًا: لافار عن حُدُود الْمشْفُوع بهِوَالِاسِْيضَاحُ عَنْوَفْتِ سَماع عَفْدِ ليع أو مَك 1 
حبر بو لاه يَلرَمُ نيعم الْحَاكمٌ لد الي بيْنَوَقْتٍ الم وَين وت الْمُرَافَعق أي رم 
اَن يلم بمُقتَضَئْ الْمَادَة( 2٠١1‏ باهذ مر هر أذكم شر (منلا يكين وځ الخيين). 

رَابعًا : يأل ما عل في الْمَجلِسِ الَذِي سمح فيو عفد الم وَعِندَ مَنْ ن الكشتري 
اَن اا ر الْمَبيع أَجْرِيَ طَلَبُ التَفْرِير وَالْإِشْهَانُ وَعَل ن أَحَدَ الْأَشْيَاء تلام الي 


أجري الإشْهَادُ عِْدَُ كان أَقَربَ إل ِن اين حجر رين أذ َم کن آفرب؛ لها تبعل 


و 


طول الان وَبالإعْرَاضٍ وَبِمَا يدل عََْ قا بد مِنْ ْف ذلك هريه في البَابٍ 
الثَاِثِ وَالطَّحْطَاوِيٌ). 

وَعََيْ: قدا أَجَابَ الغَّفِيمُ عَلَْ تلك الأشيلة كُلْهَاه وَفُهِمَ بِنَهَ عَلَىْ جَوَابِهِ أن لَه 
الشُفْعَة بحَقٌ» قيَرْجِمٌ الْحَاكِمُوَيَسْألُ الْمُشْئَرِي عَن الْخُضُوصَاتٍ الْآنية: 


ak 


0 0 6 الْمُدَعِي مَالِكَا e‏ 
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بظاهر اليد (قنْح الْمُعِينِ). - 
تنني آل يقتي مر رم شم بد فيم عل قر فوع گرد الف ايك 
له انه قل ب ل 
انظ لماه 0870 (الْهِدَايًَ) . 00 ا 
ن قال الْمُدّعَى عَلَيُِ: َه الدَارُ التي ذَكَرَهَا في يد وَلَكِنَهَا لَْسَتْ مِلْكَهُ ن با 


بر صر 2 
ص 


عَنيقَة وَمُحَمَا الا لاق ر لَه باش ا كك ES‏ 


4 


حقو يق يك الف عقر المفوع پو على كلاق أزجو: 

.)۷۹ ۷۸0 يَتَحَقَقٌ ر اقرا لري لطر الان‎ - ١ 

- تاق يإامة الشّهُود. 

في حَالٍ إِنْكَارِ الْمُشْئرِي أن ية قم السود على نميلاو الْممْفُوعَ په وَصُورَةُ 

مهاد كرد عل الوه الآتي: إن هَذَا امار الْمُجَاوَِ لِْعَقَارٍ الْمَييع ملك لدَلِكَ الشَّفِيع 
قبْلَ أَنْ لاسر ا حى السّاعةٍ أَيُضَاء وَلَمْ يعْلَمْ أن 
اسيع أَخرّجَهُ مِنْ مِلْكِه ملكه 

ذلك يَف إن هة الو أذ الشف افر ال المففوع يوبن ثلا 
لد 

*- يَتَحَمَُ ليف الْمُشْتَرِي» إذَا لم ب ا عر a‏ 
ا ل ل الْآنيِ: يلف لين على نهم 
يلم بان مَذَاالرّجُل؛ ؛ أي الشَّفِيعَ» مالك لار اَي انَل معا ب (مَجْمعْ الأْهُر). 

التحليف عَلَىْ عَلَىْ عَدَم اليم وَعَدَم التَحْلِيِ عَلَى الْبَنَاتِء مَبْنِيٌ عَلَىْ كَوْنِ الِاسْتِحْلَافٍ 


جر ا 


وَاقِعَا عَلَىْ فِْل الْغَيْ انظ E‏ «المَجْمَع» يما إا قال 
الْمُشْتَرِي: مَا اعم ولو قال: أَعْلّم أنه عير ر مَمْلُوكِ شيع يَحْلِفْ يلف عَلَىْ السات هذا إِذَا 
كَانَ الشَّفِيعُ يُنْكِرُ مِلْكَهُ فِيمَا يَشْمَعُ په وَِنْ گان نكر جِوَارَ لار مرا حلفة غل ذلك 


(فنَحُ الْمْعِينِ). 


و 


فَوَانِينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 

َايا: أل الْمُشْتَرِي عَمَا إا اشْكَرَى الْمَضْفُوعَ أَوْلَمْ يدرو وَيُسْألُ الْبَائِمُ في الصورَة 
في کو لبي ضما حا إا باع أذ كم ينك فوا كتحي يی الشَراءِ أو اليه كما أنه 
إا نكر تَطْلَبُ الْينَةَ م ِن الشّفيععَلَى السرا أو الم قدا أَقَامَهَا تَبَتَ الشّرَاء أو البيع. 

وَعَلَىْ هَذَا المّقَدِير: َلَوْ أَقَامَ م اسيع الک على أن بريه اَي هو اصع اليد قَدِ 
اشْئرَاهُ مِنْ فلا وَأَقَامَ وَاضِعٌ اليد اله أَيضًا عَلَىْ أن ذَلِكَ الشَّخْصّ قَدْ أَؤْدَعَهُ إِيَاهُ 
كم الام فة في مُرَجحَا بينته؛ لن صَاحِب اليد النَصَبَ صما بدَعْوَى 
الفعْلٍ وهر شر اوه (الْهندِية في الاب الْخَامِسِ). 

EE‏ في اللي لر أ لعي ييف الْمَشتري اين بالطب وحن 
رن خي عن هتني ي أن وت اة إن گان متَمََا َي خف على 
الْحَاصِل الله 00 تك ذا لشفي الَفْة علي 

يعني يَخْلِفُ عَلَىْ ان الشَّفِيمَ لا حى َه في أَخْذٍ هذا العَقَارِبالسّبَبٍ الْمَذُكُورِ؛ لِجَوَازِ 
ن يَكُونَ قد ابا وَسَلَّمَ الشّفِيعَ الشّفْعَةَ (الْجَوْعَرَةٌ). 

َعِْدَ امام أبي يُوسْفَ يَخْلِفُ عَلَىْ السب يعني يَخلف على أن َه لَمْ يَشْئَرِ هَذَا 
الْعَقَار القنفرة وال يكن افع عليه على مدهب الإمام السَّافِِيٌ لقال بعَدَم َو 
افعو بب الوا وكاَ سب الع الوا اليو على لبه ؛ لإ 
خُلِفَتٍ الْيَمِينُ عَلَىْ الخال وَحَلَفَ المد عله الي يكون صَادِقًا عَلَْ مَذْهَبه 
(الذُرَُ عَبْدُ اللي ْح الْمُعِينِ مَجْمَعْ الْأََهرِ). 

َال في «الْجَوْهَرَةَ: للا وَل عَلَيْهِ آنه ما لا تن َسْتَحِقٌ عله الشّفْعَة بالجوار. 


تَالِنًا: ا e‏ 


م ص ص ع سه 


ت 


01 حفر 2050 كر أل عفتري 
وَفِي هَذِهِ الصورّة ِيَحِبُ على الشَفِيع الإبات؛ وَعَي لو َم امي الي عَلَى أن 


ایس ا ېو n‏ 


الشَّفِيمَ سمح اليح ند رَمَنِ وَلَمْ َطلْبٍ الشُفْعَة وَأَقَامَ الشِّيعُ اليه على أنه Nb‏ 
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و يكم عند الام الأعظم بي ايع وَعِنْدَ أبي يُوسف بي ية الْمُشْترِي 
(الْهنْدِية ف لباب الثّالث). 

ِا لم يعبت الشَّفِيمٌ طَلَبَ الشْفْعَةٍ يلف الْمُمْمَرِي بالطّلّبء وَالْمُمَْرِي' دا نكر 
طب اللُفیع الع عند ماع الب يلف على اهل إن گر مأ ون رقاو يل 
عَلَىْ اليْنَاتِ (الهندية في الْمَحَلْ الْمَذْكُوْن الت | الك زُ) تَجْرِي الْمْحَاكُمَةٌ في دَائِرَةٍ 
الإِيضَاحَاتٍ السَابقَةء وَإِذَا جَاءَ الدَوْرٌ لِلْحُکم با لشْفْعَةٍ يَحْكمْ الْحَاكِم ب بلا طَلَّب بَعْدَ 
ليف الشّفيع عَلَى وَج الور في الْمَادِّ (17/43). 

ا ترط يضر الع ان فت الدطْوئ كشع وي للضي وز كم يكن 

في يو ثَمَنُ الْمَشْفُوع؛ أن روم الم اسيع غد الحم (الطخطاوي). 

کن عل رواب محلد: إا م خر الكَْيع اَن د يكم لكام الشف ؛ لاه 
حمل آذ كود ايع مفلا د َك التمَنُ عَلَْ الْمُمْتَرِي (مَجْمَعْ الأنهُر). 

َون يِب عَلَْ اسيم بعد الحم إِخْضَارٌ الدَرَاهم؛ 7500 
متي حبس الْعقَارالْمَشفُوع وتوم إل أن بوي اَن لأ اليم وَالْمشْيرِيَ لم 
نمثل باع لري يجي عَلهمَا َم ما۲۷۸0 يشا 

ولا تبط بعد الحم شُفْعَة الشَفِيعٍ ب بمج رو لم لن اسف ذ كدت 
قَضَاءً ٤‏ جع الت بإيضَاح). ٠‏ ظ 

َعَلَىْ الْحَاكِمٍ ان يُجْرَهُ على وَقَاءِ الٿمَنِ لِلْمُشْئَرِيء وَإِنْ فم بعد ذَلِكَ ائه عار عَنْ 
أ نشختري يِل الحايع اة (الجزعرة وذ كلا راء المشتري تمن وجل 
كَانَ الشَّفِيعُ مُحَيرًا: إن شَاءَ دَفَعَ ال سلا وا الْمَشْفُوعَ وَفِي هَذْهِ ا 
اسيع اَذ ون يي تراهم ها ًا قط من امهم عَنٍالمذتري؛ أن الف 
في هَل الصورَة قَامَ مََامَ الُْمْيري (الْهدَايةٌ) اما لو أَحَدَّهُ مِنَ مِنَ الْمُشْتَرِي بع اَن يراجم 
لمغري عند ُلُولٍ وَفْتٍ أدءِ الم وَيَطلبَهُ نه لأنَ الأجل ينت له الشَّرْطٍ فاا يبل 
باخ ايع تمن حال (الزَلَِي مَجْمَعْ مع اْأنهرِ). 


ril‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيُةُ 

eee‏ ل زر 
الاد (مَجْمَعٌ الْأَنَهْرِ)» وَلَيْسَ لَه أن يَقَولَ لَه أَحَدَهُ في الْحَال وَأَعْطَئْ الثّمَنَ عِنْدَ حُلُولٍ 
الأجل؛ لن الَْصْلّ فِي الثَّمَنِ أن يَكُونَ غالاء زه دل برط ول قوط في شل 
للق رص اللو 

کین ونه ثلاث في ب دك عل أجل نرم 

اا إِذَا گان الْأَجَل م مَجْهُولا في اليم فلا نَجْرِي اّفعَةٌ ب بِمُقَتضَىئ الْمَادَةِ )1١7(‏ إِذْ 

0 د والدياس وَتَحْوِهِمًا. 

حَنَى إِنّهُ َو َال الشّفِيمٌ: أا أَعْطِي القَّمَنَ مُعَجَلَا وَآحُذُ الْعقَارَ اْمَشْفُوعَ وَأَزِيلٌ الْمَسَاَ 


و ہے و 


a 
ائه فيه بنَاءً أو که اشارا کا‎ NS 


ج 
2 


الشْفْعَةٌ عد ذَلِكَ حِييّكذ (فَنْحُ الْمْعِينِ عبد الْحَلِيم لْهِنْدِيّة يه في 5 الْحَّايِسِ). 


0 7 (۳۲ ۰( إن 0 الشّفِيعٌ طَلَبَ الْمُوَائبة ن گان في حال دل عَلَىْ راض ا 


| لاه گان َم يطلب الشَفَْة 6 ب مع قد الع في ديك المَجيسء نيان تر [ 
عه ال ا 


ْ کک 


سععيه. 


ر ب ب الا ته 


TT 
الئا: جنس الثّمَنِ وَمِقَدَارُه. َم طب الف ا ني لِك امجيس بأَنْ سَكَتَ‎ 


الم 


ا ا 


را ر 


بطل الع طب واي عن اشتماع لب زرد ران لعل اشع لك ولع 


مدوم 4 ١‏ كه ف aR, DT‏ الوم هام د قوم . 
الجزء الثاني /الكتَاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة 


جل كن يك نة ليا على الإخراضء ةل بالإغراضي»( هاي ف لباب 
َالِ مَجْمَعٌ اله أنهْر). 
وق بحا في تح الْمُعِينٍ (أَنْ يَطْلْبَ كَمَا سَيِعَ)) ا يت و التبااية والوياد 


وء في 0536 | 


2 


بي الْبَقَاءِ؛ في قصل الْكَافٍ: وَالْكَافُ الْجَارَ 22 لِلْمَبَادَرَة 
سی كاف الْمُمَاأووَالَْانٍ 5ا قصلت بها تخو ملم ما تذل وكَد قت اْمجَل 
في هَذْه الْمَادَة الْقَوَلَ بكَوْنِ طَلَبٍ الْمُمَاجَاًة م قوْرّاء بتاءَ ء عَلَىْ التَفْصِبكَاتٍ الْوَاردَةٍ في شَرْح 


4 


الْمَادّةِ(0١23)‏ وَهَذًَا الْقَوْلُ ُو اهر اراي صا 


مر ت 


7 4 


ولیس من المَُاِب أن يقَالَ: إن الْمَجَلََّ قَلَتْ في هَذِو الْمَادَة امَو مداد صلب 

الراب به إل آخر الْمَجْلِسِءٍ لأ عدا الْقَوْلَ كَمَا أنه جلاف ظَاهِرٍ الرُوَايَة ق ولاف الف به 
ماف لِقَوْلٍ الْمَادَّةِ :)٠٠۳١١(‏ (فِي الْحَالِ) وَلِعِبَارَة: (كُمّا سَمِعَ) في هَذْهِ الْمَادَة (فَنْحُ 

لن 

الال أن مَل نكت الع يكن ملب الع وا 

يُوجَدُ في هَذَا دليلانٍ ظَاهِرًا الدَلالَة؛ أَوَلْهُمَا: عِبَارَةُ: «فِي الْحَالِ؛ فِي الْمَادَة 
(10» تَانِيهمَا: جَمْلَةُ «كَمَا سمح في هَذِو الْمَادَة. 

وَبعْدَ إيضّاح هَِو الَو على هذا الْوَجْوِ َوِنَ الْمنَاسِب الْقَولُ: (إذا لم يَطْلْبٍ السْفْعَة 
E‏ شُفْعَتِهِ)؛ وَحَدَّفَ ما بَيْنَ ذَّلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ؛ انه دا كَمْ يَطْلْبْ كما 
سَيِعَ الَْيْم سقط حقٌ شَفعَيو عَلَى ظاهر الرَوَاية؛ سَوَاء أقَعَدَ اتا في ذَلِكَ الْمَجْلِس» أَوْ 
وُجِدَ في حَالٍ إِعْرَاض بان الْشَعْلَ بِشَّيْءِ آخَر أو كَانَيَنْحَتُ صد آحَرَ أوْلَمْ يَنْحَفْ» أو 
ام مِنَ الْمَجِْس دون أن يطلب الشُفْعَة او لم يَقُمْ. 

عَلَْ أنه وَِنْ جد في الاب الَاسِع من الْهِنْدِية عِبَارَةٌ (كتَرَكَ الطّلّب عَلَىْ الَْوْرِ مِنْ 


٤‏ س ر 


َير عُذر او ام ِن الْمَجْلِسِ او تشاع عَنِ الطَلب يعَمَل آحَرَ عَلَن الف ارون 


ت 


و ر 


وهي مَائِلَةٌ ِهذه الماد قَقَدْ صرح هُنَاكَ أنه قد بيت ي اروا الْجَنْعَ او من 


الْممْكِنٍ أَنْ يُسْتَدَلَّ مِنْ عِبارَة «گاشَعَالِه بشُغْل آخَرَ eT‏ ن الاين اللي 
لان عل أن اعرا وري َم یکوت قدا اخرازء َل هما قد موي تي دود 

لِذَّيِكَ يَجبُ أن يُقَالَ: إا أنَّ الْمَجَلَه كت الْقَوْلَ الثاني E‏ 
ران القَاضِي مُحَيدٌ: ِن شَاءَ حَكَمَ بالْقَوْلٍ الَْوّلِء وَإِنْ ضَاءَ حَكَمَ بِالْقَوْلٍ التّاني. 

هدم في الَا (149) تطبر هذا ذل فيه قران + مُحْتَلِمَانٍ. 

انظ سرح الْمَادَة الْمَذْكُورَة. 

ودا ترك اسيع علب الْمُوَائبةِ كمَا سمح الْبَيْعَ عَلَى مَا صَارٌ إِيضَاحْةُ في شَرْح الماد 
)٠١4(‏ سقط الشّفْعةُ َنم يَكُونُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا عَلِمَ ب بِمُشْتَرِي الْعمَارِ المَشْموع رجنس 


گا 5ا٣‏ بها في الْمَجلِسٍ الذي سَمِعَ فيه عد ايع قاد ينمط حق اشع 
وَعَليهَ أن ا بره بال عَكَنْ باعَه مِنْهُ وَيِكَمْ باعَهُ وَمَا جِدْسُ الْبَدَلِ الذي بَاعَهُ 
لز لت ا عل ر جا عله يدرك يديت َقِيَتْ شُفْعتُهُ وَحْفِظَثْ؛ حَتَّى إن الشّفِيعَ 
و سَلَمَ عة با عَلَى ماعو اضرا الْمُشْرِي العم بأل وزهم نبت له الشْعَهُ 
بتثزيل الاثم بعد ذَلِكَ مال ِْهَم مِنَ الثمَنِ نح الْحُِينِ). ۰ 

اة أخرى على سوط ادشفعة احير بلا هذ 

-١‏ لَو اطلَمَ هوي عَلَى عَلَى اليم يوْمَ السّبْتِ فَعَلَقَّ طَلَب الْمُوَائة ِالْعَدِ بَطَلثْ شفعته 
(قَتَاوَى ابن جي اندي في الاب الثّالِثِ). 

-١‏ إا گان مقار لا عا كان كَل نهم سب للش متيف عَنْ سب 
الْآَحَرِء وَطَلَبَ و کک 
سينا ننه الم ابي الالو عة لَهُمَا بطب الْمُشَّارِكِ في تفس الْمَبيع» ثم 
الْمُمَارِكُ الْمَذّكُورُ الشّفْعَةَ قادرا إل صلب الْمُوَائبَةِ في الْحَالٍ قلا كُون لَهُمَا شُفعَة ف ا 
الْمَادَهَ(1ه)» (عَبْدُ الْحلِيم)» وَكَدَلِكَ قَدْبْيّنَ في شرح الْمَادّةِ(9١١1).‏ 
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اخيلافٌ الشّفِيع وَالْمُشْتَرِي: افق فى المشتري والشفيم عل أن الشَّفِيعَ عَلِمَ ابيع 
مد من يام وَلَكِنّهُمَا اخملا فَقَالَ الشَّفِيعٌ أَجْرَيْتٌ طَلّبَ الْمُوَائَبَةِ عَلَى الَْوْرٍ عِنْدَمَا سَمِعْتٌ 

نوهل له الشفتري :لم تع اول لمفتري مارم فيع ابات 

اوقل لتفيع: قد دوقت الآ على الع والب الشفْعة » وَقَالَ لَه الْمُشْتَري: 
َف علي ِن قبل متها فقول لايع لهي في اباب الثالثِ). 

قیل شَرْحًا: بلا عذْرِ؛ لأ تير افع اراق قِعَ في الطَّلبَاتٍ الثلاة الْمَسْرُوطَة في 


الف تفط اة 


ذلك لَوِسَدَأَحَدٌ قم الشَّفِيع كما سَوع عَفَْ الي أو اد اسيع في الصلاة وَلَمْ َطْلْبِ 
ا كرتا 


لان وک ع ار مع كيه عل يذل عَلَْ الإعْرَاضء وَيَسْقطُ حى السْفْعةٍ 
ِالإِعْرَاضي جت الا هُر) انْظر الْمَادَهَ .)٠۸(‏ 

راد أن يقح الصّلَاةَ مَعَ امام بِجَمَاعَة فَلَمْ يَذْمَبْ لِطَلَبِهَا بطل شُفْعتْهُ (الْهِندِية 
قبل الْبَابٍ الْعَاشر). ٠‏ 

إلا أنّهُ إا سَيِمَ الشّفِيعٌ الييِمَ ليلد وَلَمْ يَكُنْ قارا عَلَىْ الْخْرُوجٍ وَالإْشهَادِ وَأَوْنَى 
اا ار وااو كان جا( این ٠‏ 

قول في هَذِهِ الادَ: (وَكَْ برْسَالٍ كتاب) إِعَادةٌ لمشاة: (لَمْ جذ وكيا فيل 

كِتَابَا) الْمُحَوَّرَ ةي الْمَادّةِ ٠١٠ ٠(‏ )). 
وَالخَاضِل : يرم السّفِيعَ إجراء طَلَبِ التقرير وَالإِشْهَادٍ في الْحُدَّة الد زمَة لإجرّاء 


2 


كلت إن ييه ا الكت رگا لای 13 کک 
إل أن اسه 37 


ا 


2 جوع جوع e‏ 2 
وكيله أو كتابه (البمجَة). 
َدْذكِرَ في الْمَادّةِ ١ ٠70‏ أن مَذِه الْمَادَةَ هي لإِكْمَالٍ تِلْكَ. 


مَادَةَ (£ 0 ): عر ليع طب الوم بن بعد لَب التقرير وَالْإشْهَادٍ شَهُرَا مِنْ 


و 


ا يس o2‏ 


دون عُذر شعي کنو في وتار غر يفط حن فيو 


ا َعْدَ لَب الترير وَالإْشهادِ شَهْرَامِنْ دُونٍ عذر شَرْعِيٌ؛ 
كَكَوْنِهِ أَوْ كَوْنِ لغري في وتار ری َو كَوْنهِ مَريضَاء أو مَحْبُوسَاء أو لدم 
قَاضٍء أذ وُجُودٍ قاض شَافِِيٌ فيي يرَى أن لَيْسَ لِلْجَارٍ شُفْعَة أو گان الْخَصْمْ مِنَ الْمبَعلبَة 
اط و َك يفط عن شفع ند الإتام محر اَن مد ده طب الْخْصُومَة ر 
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َك لإَادة اليم قلا يسيع الُفتري الصف في العقار افع كذ هدما وَينَاء؛ 
مُلَاحظة أن الشَّفِيمَ سَيَأحدُهُ من بالشُفْعةِ ودا أََامَ ال ويه آذ قوت ن 
ليع بطب الشف يَكُونُ قد صر بالْمُضْتَرِي. 

وَعَلَيْه: ققذ درت مده طلَبِ الْخُصُومَة وهر لأ اشر آجل وما وئ عَاجل. 

ويا أن الاس يويلون إل قَضدٍ الإضرار ضهن ققد احمَاوتٍ ال عدا اقول 
وَهوَ الول ممت بوه (التَتِيحُ» نح الْمُعِينِء الد ر عَبْدُ الْحَِيم)» أما عند الام 00 
E O E‏ بالإشهاد لا سقط بتأخير لَب الْحُصُومَةٍ مَةء (الْمُلتَقَى)) وَمَعَ ذلك 
َو طَلْبَ اليم احضوم في زف هر وَس قمر في الْمحَاكمَةٍ ود أ فصل في 
الدَّعْرَى فلا تَسْقْطُ الشّفْعَةٌ (لْمَتَارَى الْجَدِيدَةٌ). 

المَسَائِل الي > ف من فوط الشف جيرا خر ون شه إا باع الْمَائُِ م الْمَشْفُوعَ 
تمن مُوَجلِ قا أن أده ليع ب شمن مُحَجلٍ مِنَ اْمُشْترِي أ أن يجري طَلَبَ الْحْصُومَةٍ 
الك في الال ياه يغد لول الأجل. 

الْظرْ سرح الْمَادّقِ .)1١1(‏ 

وَلِذَلِكَ فلو كان ايع مُوَجَاَ جلا لأختر من شه أجل اليم لَب اْخْصُومَةٍ تر من 


مدوم 4 م عام ات و وم وقد وعد aloe‏ كود = 
لجز كني تان لاسة الحصد ت 1۳4 


هر حى يل الْأَجَلُ سَقَطتْ سُفْعَبُهُ 

جلاعلا نتوي لز أ ڪاله ل لجل عفتري لت نجل 
ليع (الطّْطَاوِيُ» َال ز). 

قيل في الْمَجَلَة: «بدونِ عذر شَرْعِيٌ)؛ لِد الأ ِي ق بعر شرع لا قط 
عق الشف كلو اد اسيع في ديار سَمَرِبِيدِ ورَاعَى راط الشّفْعَة لَدَى اسْتِمَاعِهِ عَفْدَ 
الم قار طَلّبَ الْخُضُومَةِ وَالتّملكِ أَعْثدٌ م مِنْ سََة يسبب كَوْنهِ في يلك الديار؛ قا مط 

ْم وله لوو إل بلي وَطلَبُالْخْصُومٍَ مَةِ (الْمَتَاوَىْ الْجَدِيدَةُ) كَذَلِكَ لو قَرّ الْمُشْتَري 
ديار أخرّئ بَعيدَة وَغَابَ وَاحْتَقَى وَلَمْ يَتَمَكَن ل ا 
سَيوَاتٍ؛ ا عمط شفع مكلا: لو كا أحَدٌ يمك عَقَارً بالاشير رَاكِ مع آكَرٌ وَبَاعَ حِصّنَه 
ِن آحَرَ بن هعلوم ول را ا سد 
لِك أجرئ علب الْمْوائبة وَل إل ديارو بلا حت نر ديك لَص ييار سف بويد عي 


4 


ات وكام يطلب التفرير الوشهاد عند امقر قاء م مدع على درك الشخص كذ 


ر 


ثلاث رات 0 حُضوروء إا جَاء بعد ذَلِكَ قَلَهُ الإدعاء الخد الشفْعةٍ عَةِ(اَْْجَةُ). 


بش امورو وَالْحَدْلٌ المع يض | الشْمْعَةٌ 52 گات اة به لإزَالة 

ار اة الصَّرَرِ عَن الصغير وَاجبة (الْجَوْهَرَةٌ). 
رفي هدا الكل ل عن شفع المَحْجُورين أوْلِياؤْهُمْ وَأوصِياؤُم يني إِذَا تبت 
الشفْعة للْقَاصِرِينَ وَالْمَحْجُورِينَ» گالصغير وَالْمَْتُوِ وَالْمَجْنُونِء فَلِمَنْ ية i‏ في 
اشتيقاء اْحُقُوق طباه أي ولام وَأَوْصِيَاِهِمْ لَب شْفْعَتِهِمْ » وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُومَا؛ لن 
أذ الشف 8 رين لكب وَالتع وبين ار وليه أو ية اد على ركه وَتَسْلِيم 


ےت 


لشفعة ار ا ا كَانِ (فتّح الْمُعِين). 


قَوَانينَ الشّربعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيّة 


خلافا لِمُحَمدٍ فيمَا بيع بقِيمَيه أو َل (الْملْتَقَئ). 
وَيَطْلْبُ شْفْعَةَ الصَعِير أَحَدُ الَْشْخَاص الْمَذكُورينَ في الْمَافّةِ .)٩۷٤(‏ 
فيطلا أَوّلا: ُو الصَّخِير. 

ثانا وي الأب. 

ثَالًِا: صي هَذَا الْوَضِىٌّ. 

رَابعًا: الْجَدٌ الصَّحِبحُ. 

حَامِسًا: وَصِىٌ هَذَا الْجَدّ. 

سَادِسًا: وص هَذَا الْوَصِىٌّ 

سَابعًا: الْوَضِيُّ الَّذِي تَصَّبَهُ الْحَاكِمُ. 

عَلَْ أن الْحَاكِمَ وَإِنْ ذُكِرَ في الْأَوْلِياء ا يُذْكَرْ هتا يَيْنَ 
لأَوَليَاء؛ أنه عَلَىْ مَا صَارَإِيضَاحْهُ في الْمَاكَِ (۱۸۰۸) ا يكُونُالرّجُلٌ مُدَعِيا وَحَاكِمَا مَعَا. 

وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ إذَا لَمْ يكن لِلصغير وَلِيّ مَِ الْأَوْليَاءِ المَذكُورينَ كَيُعيّمُ الْحَاكِمُ 

َو طَلَبَ هَذًا الْوَصِيٌّ بَعْدَ ذّلِكَ الشْفْعَةَ جار (الدَرٌ الْمُخْتَادُ). 

وََلَيْ: ف بيع حَقَار من الول وَكَانَ الصّييُ له فيع لور ل الواح 
ذأ ف مقع سبي (لتتيخ» لك اي عياض 2 شِيرٌ ليه في 
الشَّرْح - وَكَانَ ا مَحْجُورًا عَلَيْهُمْ فليس لأَوْلِيَائِهمْ وَل لَِوْصِيَائِهِمْ طبه وَأَخَذَهُ 
بِالشفْعَةٍ(الدُدُ المنتقّى). 

وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلضَّغِيرِ أَحَدٌ الْأشْخَاصٍ الْمُحَرَّرِينَ في الماد (8 91) بى شفْعَنهُ 
لوغ يَعْنِي إا رَاعَىْ طَلّبَ الْمُوَائبة سر 2 بتَمَامِهًا وَفْتَ بُلُوغِهِ فَلَهُ طَلَبُْ 
ال ا الْمَتَاوَىْ الجديدةء E‏ 

كد وت ER‏ لوغ إن قالت: طت الشيعة وات 
فصي أَوْ قَالْتِ: ترت تفي وَطَلَبْتُ السَمَعَة؛ صح الأول وَبَطلٌ النَنِيء وَلوْقَالَتْ: طَلَبْتُ 


الْجُرْء الثاني / الكتّاب التّاسعُ؛ الْحَجِرُوالِذنُوَالإهْرَاهُ والشفعة 
N E‏ کک FSD‏ 

إن لآب لو بع عَقَارَهُ مر ار رَگانَ فيع وله الصَّغِيرَ فلو رَاعَىْ الصبيّ 
عِنْدَمًا 6 شَرَائْطً الشفْعَة؛ َلَهُ أذ ذَلِكَ الْعَمَار ِالشّفْعَة؛ لِأنَّ الأب لما کان م هو الْبَائُِ 
نظت الشف وده (الْخَانِيَهُ)؛ انظ شَرْحَ الْمَادَةِ (4 ٠ ٠7‏ (الْهِْديةُ). 
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نك احمل اسع أبضَاء لو ول حل عي لكل من تة أضهر ااا من 
زی عفد اقرا نتکل نة رولد ی شر شهر تماما او أَكْثرَ مِنْ َة أشهُر قلا 
شفع 4 لآ کم ت وجو وف الع لا تق ولا كتا ؛ ن لو توفي ابو بل 
الم وَورِنَهُ الحَمْلُ اسْتَحَقٌ نيك الشفعة أنضاء وَلَوْ وَلِدَ في مُدَةٍ ُتر مِنْ ية اشر (الدرٌ 
المت فل تات الْقِسْمَةِه وَجَايِعْ لكام الصعَار)؛ لال وجرد وقت اليم ابت 
NR E OEE‏ عتر): ۰ 
ول وج لِلضَّغِير وَل أو وَصِيٌّ يَطْْبُ له حن الشَْعَة وكَمْ لبها ل سقط شفع 
ِد الشَّيْكَيْنِ وَعَلَْهِ لا بی لَه عن طَلَبٍ الشفْعة بعد البو انر اده .)٠١(‏ 
ما عند الإمام مح اد يطل مُا ابر عدم طب الْوَليّ اة 5ه يجري 
الا لاف الْمَذْكُورٌ في تسليم سَفََة الصّخِير. 
اؤ لم وَل الصَّغر أ َم فة صخر گان اشيم صَحِيحًا د الي 
على ایی بغ اوغ حن في طب الشََّْة 
سَوَاٌ كان اليم في مَجْلِسِ الْحَاكِم َم في غَيْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِم وَسَوَاءٌ بيع الْعَقَارُ 
0 4 تمن انل أو بير ِن تمن الوغل» وَسْلَمَتْ شُفْعَه شُفْعَةٌ الصّغِير عَلَىْ الْوَجوِ الْمَذْكُورٍ 
ا دا گان صَحِیسًا؛ لان هَذَا الك هو امْتنَاعٌ عن | إذحال عقار في مِلْكِ الصَّغِيرِ 
وَكَيْسّ إِرَالة لِملكِ الصّغِير وَتَرُعَاء (مَجْمَع لَه جَامِعْ أخكًا ام الصّعَارِ) حت إن الأب لو 
اشترئ الْعََارَ اَي گان الصّغِيرُ ية لَه فليس لِلصّخير تى باع أذ ديك العقَارِ 
بالشفعق (الْحَانِيهُ جَامِعْ أَخَكام الصّعَارِ)؛ لان راء ما گان عير ماي للخل بالشفْعةٍ 


فطل السّفْعَةُ فى هَذِهِ الصّورَة برك الأب ب ياه ع كيه من أو الشْفْعَةِ(الْهِندِيهُ في الاب 


الثاني عشّرٌ). 
E Ns‏ يَطْلْبٍ الأَبُ الشفْعَةَ للصَّغِير فلا 


بطل شفْعَةُ الصَّخِيرِء حى لَوْبَلَعَ الصّغِيرٌكَاَ لَه له أن يَأحُدَهَاه لن الأب مُا ل يتعكر ون 
الأخل ا کرب انعا ورت مَنْ لا يَمْلِكُ الْأَخدَّ ايكون مُبْطِلَاء (الْهنْدِيةُ في 
لباب الثاني عَشَرَ). 

كَدِكَ لو بيع عَقَاد بأل مِنْ مه قِيمتِهِ بِعَبْنِ فَاحِشٍ وَكَانَ الصّغِيرٌ َفِيعَهُ صا فَيَجُورُ 
ا أيِضًا عَلَ روَاية عَن الإمام الأغظم؛ ل امي نافال في يأك 1 
إرَالَه عَنْ مِلَكِه وه وَلَمْ یکن برعا كَمَا قُْا. 

ما عند الام مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ فََايجُورُ نليم افع لن انرا الع ِن مال الصّخبر. 

استثتاء: کک ِي يخود الصَّغِيرٌ شيعه باكر مِنْ ق قِيِمَتِهِ بِعَبْنِ فاجش فلا 
يصح تَسْلِيمُ وَل ف شْفْعَة بالإجْمَاع؛ لان وَلِيّ الصَّغِيرِ في هَذِْ الصورَة لَيْسَ َه أن 
لطم قد ر بالشفْعَق وَسْكُونُهُ عَنِ الم َتسْلِيمُإنمَايَصِحٌ دا كَانَ مالا 

حل يق الي عَلَى حقو حة حقو اَم (الهنيية في الاب الثاني عَشَّرَ). 
عله فلا تحور مله ابا ادر الخققة): 
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EE 


لاله لاا ا لك الْمُشْمرِي في الْمشْفُوع ت ا ام کن اد من ين اله 

فلا يقل ذَّلِكَ الْمِلْكُ م ِنَالمُشْمرِي إل الشفيع. 

وَتَتَمَرّعُ المَسَائِلُ الآتيّة مِن عَدَم ديك الانتقال: 

امال الأولى: لوو ل ا 

الْمَسَألة اللاة: لو لوجع الشّفيع المقوع يو بل اراي وَالحْكُي: ت شفعتة 

المَسْأَلَةٌ الَالِئةُ: يتت زص ف جنب العقار فوع كيل الاي واكم اد 

ت نّيع الشفَْة يسبب ِسَبَبٍ ذَلِكَ الْعَقَارٍ. 

الْمَسَألةُ الرَابعة: 1 اسك الْمُمْئرِي الْأَنْمَارَ الْحَادَِهَ في الْمَشْمُوع» وَهُوَ في يَدٍ 
متي قبل التراضي وَالْحْم َك ارم الْمُشْيِيَ صان ويس لشفي تيل حضّة من 
المَن (الطّحْطَاوِيٌ). ْ 

اد ن هذا اة و حكمّان: 

الحم الأوّل: بع الذي ای ليوو بالتَرَاضِي مَعَ الْمُشْتَرِي أو بحكم 
ا اه الح ا 

لصورة الأول : يَصِيرٌ مَالِكا لِْمشُْوع ليم الْمُشْمَري إِيّهُ يرِضَاهُ. 
نی ف في علد شرتو کر للع لع و 44 و پنیا 


الصُورَة الَنية: يَصِيرُ مالا لَه بحم الْحَاكِم بِالشْفْعَةِ لَدَى الْمُحَاكَمَةِ باه عَلَىْ عَدَم 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ج 

وغل هن ال يذل المَْمُوع في ملك الشَّفِيم مُجَرّدِ حم الْحَاكِم وََؤ َم 
يَقَبِضْهُ ايع (الدرة ت 

َا شيع أن ول لا آخذ دون حم الْحَاكِم ys‏ 
رفع الدَّعْوَى ويستصدر حَُكمًا بِذَلِكَ؛ 2 في قَضَاءِ ء الْقَاضِي زْيَادَةَ مَنْفَعَة» وهي مَعْرِقَة 
الْقَاضِي يسبب ملك وَعِلُْ القاضي بِمَنِْلَة شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ؛ فَهَذًا ارط الأخذ بغر 
قَضَاءِ (الْجَوْعرَة). 

التَّرَاضِي: مِنْ باب التَمَاعَلء يقَالُ: ركى رام ارارنا ريا أ كتى لي ادر 
بِرِضَاءٍ الْمُشْئَرِي قَقَطْ فَكَانَ اماب أن يُقَالَ: (بِرضَاءٍ الْمُشْترِي) بدلا مِنْ قَوْلِه: 
(بالتراضي). 

ا الحكم: 

مسأل الأولئ: لا يَسْتَطِيعْ ايع" ترك الْصَشْفُوع بعد حم الْحَاكِم (الدر الْمتقَى). 

يعني ليس للشَفع بعد َلك أن يقول. َرَت فيي قا اند عقا 

المسألة الانبة: إا توفي الشَّفِيعُ بَمْدَ لْحُوقِ الحم لا بطل الشْفْعَهُ وَيَرِتُْ وره 
الشّفِيع الْمَسْمُوع. 

الحُكمُ الاني: لا يَمْلِكُ السّفِيعٌ الْمَسْمُوع قَبْلَ الَسل برضیٰ الْمُمْتَرِي أ قبل حكم 
الْحَاكم. 

ا ليث عرص في جار لطر تفش قل شي فی 
لَب الشفِيع خصو مه الْمُمْترِي وََبْل السليم برضا الْمُشَْرِي نم حَكَمَ الْحَاكِمُ الشّفْعةٍ 
بَعْدَ ذلك أَرْسَلُمَ رصا الْمُْتَري. 

تذيكرة انتب كيك يبر ا ف ا 

المسالة الكَانيَُ: إا توفي السّفِيعٌ قبل الّشليم َو قبل الْحكم ا انظ 


الْجُرْمُ الذّانِي / اكناب التَاسعٌ: الْحَجْرُوالاذْن والإكراه والشفعة ٠‏ 
الْمَادَةَ .)٠١۳۸(‏ 
الْمَسَأَلة الالكة: ا ع الع لمع بن يوبن ان يل خم ناوعأ 
ليم العُشتر ی 2 صا لَب الشْفْعَةٌ (انظرِ الْمَادَهَ ٠٠١۹‏ (الْهِندِيه في الْباب الثالث). 
مسأل الوا بع لو عد لمشي الَمرَ اْحَاوتَ وَالْحَاصِلٌ في لمعمو وَاشتهلكة 
ی ا ی رخني ترك َه باَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة مم 
١و‏ الْمُخْتَارِ)» مَتَلُا: لَوْ کان الْمَشْفُوحٌ كرما وَأَحَدَّ وَاسْتَهْلكَ المشترئ: وَهُوٌ في يلو 


:وهس 


بايد ا ار »قلا يَلْرَمُ م المشتري ميان كما ال 
گم نّيع َة ليس لهأ يطلب تنزيل شيْء من تم اليم مُمَاِلَ ما انتيلك 
مِنَ الَْثْمَارِ؛ لد فيلك كبك نري 5ر فک إن شَاءَ اذه بِجَويع الثمَنِ وَِنْ اء 
A,‏ 


of مه‎ 


الا ا ر الْمُشْتَرِي الْمَْفُوع و 

يع على اجو اشرو كانت زو الأجر الا E‏ 

الْمَسَألة الكاوسة: لو باع المُشتري المَْمُوعَ قب أن يَملِكَهُ الشِّيمُ ء مِنْ آخرٌ جَارٌ 
ويكون الشفيع في هَذ الصورَة مشر إن كا أده اة ليع الأول أو الم الثاني. 

الْمسَألةٌ السابعة: للْمُشْتَرِي أَنْيَهْدمَ الْعَمَاَ الْمَشْفُوعَ قبل أَنْ يَمْلِكَ الشَّفِيعٌ الْمَشْمُوعَ 
(الْجَؤْهَرَةُ)» (النْظْرْ شرح الْمَاكَةِ 4 .)1١‏ 

الَْدَلْ الّذِي يجب أن يُمْطِيَهُ الشَّفِيعٌ لِلْمُمْئَرِي: إا اشتَرَى الْمُمَْرِي الْمَشْفُوعَ يبدل 
ِنَ الِْثِْيّاتِ َعلَى الشَّفِيع أن يُعْطِيّ الْمُشَْرِيٍ نل ذَلِكَ الْبَدلِ. 

ألو أَحَدَهيَدَلِ من امات قيطي الشَفِيعٌ ية ذلك لَدَلِ لِلمُْترِي. 

:َو اشْتَرَى الْمشْتَرِي عََارَا بوائة ديتار أو بحم وائة ريَالٍ أو برسوائة ية حِنْطَِ) 
لی ليع ن بطي ما دار أذ ححنيسجالة ريال أو ةكب نط لمغري ويُضبَط 
الْمَسْموع. 

ما لو اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ في بل قَرسَيْنٍ قَلِشَّفِيع أن يُعطِي المُتري قيمتها 


يَمْلْكهُ 


وَفَك الشراء و سط الا 

يعني إذا كان ندل العار بين السات فَالقيمَة المدتدة فِي الْبَدَلِ هي الْقِيِمٌَ وَقْتَ 
الشْرَاء ولا ت ف رفت الاح السفْعَةٍ (َنْحُ الْمْعِينِ)» كَدَيِكَ لو تَبَادَلَ شَحْصَانِ 
عقا بعص كنيع العقار أذ بني قيعة الع الْعَرْصَّةَ وَلِسّةِ يع الْعَرْصَةٍ أن يُعْطِي قِيمَة 
َا وف الصُرَاءِ وَيَضْبِطٌ كُلّ مِنهُمَا مَشْفُو ال ز). 

رَجُلان لکل واج مهما ار وَهُمَا مُتَلاصِقَانِ قَببَايعَا بالدار رَيْنْ فَشَفِيعٌ كل وَاحدٍ 
الذَارَيْن احق بها مي الْمُمْئَرِي (الاَََروي). 

ONE GO 
أو بدََاذِيرَ وَأعْطَئ عَرْضًا لِبَائِِه بدلا مِْهُ فياخ السَِيعٌ بدَرَاهم وَدتانيرَ لَيْس بقِيمَة الْعَرْضٍ‎ 
الوقن فى الات الثَالِتٌ عَشَرَ).‎ 

كَذَلِكَ و اش شْتَرَىْ الْمُشْتَرِي عَقَارَا بِسِكَةٍ حالِصَة نم بَعْدَ الاشْتِرَاءِ لو أَعْطَئ بَائِعَهُ سكة 
مَعْشُومَّةَ وَوَضِيّ اْبَايِعُ بدَلِكَ؛ فيُجْبَرٌ الشَّفِيُ عَلَى إِعْطَاءِ الْمُشْمَرِي سك حَالِصَة الهنيي 
في الاب الْخَامِسٍ). 

حم مَا ية ي ين حط تاريل في ڪن الي ويد نن لايع امي الِإ 
الشّفيع: إن حط ابم بض ؟ لعي ای في عل ا E‏ 
أبْضَاء سَوَاء أكَانَ الْحَطَ بعد أن 7 الشفيع الْعَقَارَ الْمَْمُوع, الشُفْعةٍ َم كَانَ تل أخذه إِيَّاةُ 
(عَرْمِي زَادَه)؛ لن الخ تا لتَحِقُ بأل الْعَقَدِ؛ َاْحَط عَنِ الْمُمْمَرِيي حط عَنِ الشَّفِيع؛ 
(مَجْمَعٌ الْأَنهْر مُلَخَضًا). 

وَكَذَا إا براه مِنْ بض الثم أو وَهَبَ لَه َحْكْمُهُ حُكم الْحَطَّ (الْجَوْهَرَة). 
َال حط من الميع كه لا تيد ب المي أن ما الحا لا يْتَِقُ بأضل الَْق 
لاه و التَحقّ بأضْل الَف لَوَجَبَ جب اَن کون پیا بلا نَمَنِء وَهَذَا يم بَاطِلٌ» هَذًا إا حط الكل 
بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِء اما ا كَانَ بكَلِمَاتٍ فَيَأَحدُهُ بالأَخيرَة (الْجَوْهَرَة)» كَذَلِكَ إِذَا زِيدَ عَلَىْ ثَمَنِ 


المع مي مسري فلا كود مذو ارده دات تأر عَلَنْ الشّفيع؛ ل حن الّفيع قد تعلق 


اجه الثاني / الكتاب التّاسع: الحجروالإذن والإكراه والشفعة ٠‏ 
لثمن الأول ولس ضري أن يمل حن الع َيه امن مجم : 

مكَلّا: و اشكر الْمُشْتري قارا بف وهم تحط اَي ما e‏ 
أن بأد ليع ا بَالشْفْعَة أو وَمَبَ الْبَائِمُ قبل الْمَبْضٍ ماي دِرْهَم لِلْمْشْترِي» 
َلِلسفِيع خد ذَلِكَ الْعقَارِ بتَمَانِمائَة ة ِرْهم. ْ 

ديك كر افترئ نري اعفار أف يذقم وك الذي الأ يذكم لري 
وَصْبِط الْمَشْفُوعُ فَحَط الْبَائِمُ بعد دَلِكَ ماقي ي وهم هن الٿَنء يشيع يني حل 
استر داد الماتي دز ن المشتري: (عزڙمي رَادَه)» اا لاع بائتي دِرْهَم مِنَ 
امِب أن غم لمغري اه وبا لمي سل إا لا ييي ايع من 
ذَلِكٌ؛ ل ليك مدا الها ت 

وَعَلِيْه: لز عط بی نشت تن ني م م حط الصف الان يمت الْحَط الأول في حى 
ليع أيْضَاء َك الح الثاني قبا آله لا سيد الَِيع مِنه يرم أن بأد الْمَضْفُوعَ صف 
للع ل (مَجْمَعْ الأنهُر)؛ لاله َا حط النَضف الح بأصل الْعقَب عليه 
الصف قلاع لدت اکر کو عا لمي ايشا نّيع (مَجمعٌالأنهر) 
حا له جع انتم نط ن اليو هذ ا حط َل يكوا 
ا إا كان كات يهاي الْأَخيرِ(لْهنْدِيةٌ في الاب السّابع 0 

كالإذاضم ا ى على 1 َمَنِ الْمَبيع ماتتي وِْهم فَلمَهُ إل آلب وياتتي تي رهم 

ياه ِي أف وهم وََايَلرَمُهُ 4 إِغْطَاءٌ المائَيْنِ الْمَزِيدئيْنِ دَفْعًا لِلصَرَرٍ. 

وَإِنَّمَا لا تَظْهر الزْيَادَةُ بحق الشّفيع؛ ؛ ل اشح أَخدَّهَا بِالْمُسَمّى قَبْلَ الرَيادةٍ فلا 
َملِكُ الْمُمْتَرِي إبطَالَ عَم الكابق لَه قلا يعر العفْدُ في کا دا 
الَْقَدَ لِمَايَلْحَقٌ بِدَلِكَ مِنَ الضَرَرِ وَيَلْتَحِقَ به في حَقٌ ڪي فسه؛ لان له واي عَلَىْ نَفْسِهِ دُونَ 
ليع (الطّحْطَاوِيٌّ)» (انْظر الْمَوَادَ 57051559 0 

اختلاف فيع والْمُري في من انفقوم 

الْمَسْألةَ الأوّى: إدَا اختكف اسيع وَالْمُمْتري في ؟ من الْمَبيع وَكَانَ المشتوغ قد 


ىاد معء 


ع 
ا 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةٌ 
بض مِنْ طَرّفٍ الْمُشْترِي وَأَعْطئ تمه مه لبَائع؛ َالقَوْلُ مَعَ الْيَمِين لِلْمُشْتَرِي؛ لأن الَّفِيعَ 
e‏ (انظر الماد 0075, 
(كَنْحُ اْمْعِينِ وَمَجْمَعٌ الأنهر). 

ولا يجري التَحَالُْ في هَذَا لن الشَّفِيمَ وَإنْ كَانَ يدعي اسْيِحْقَاقٌ 0 َالْمْشْتَرِي 
لا يَدَءِ عِي سينا على الشّفِيع؛ ا الال 
أن النَحَالُفَ يجري في الْمَحَلٌ الَّذِي يَقَمُ فيه الإنْكَارُ وَالدَعْوَىئ مِنَ الطرميْنء وَيَنْيْتُ على 
خلاف قياس انظ الْمَادَهَ (۱۷۸۷)» 5 الین 


الأب إِذَا اشتری لابه 4 الصّخِيرِ دارا ثم مع اسيع في الثَنِ اقول قول الأب؛ 
ا شب نممو :لجن عه الول لال دنا ل 
لباب الثَالِتَ ءَ عشرَ). 


وذ املف في جا جنس الثم َالْحُكمْ على انال لمَشْرُوح (الدر ا 

آکا لوقام کل مهما الین رجح ب اسيع عند ارقي لنب اسيع نِت تبت ار 
نل حت يلت بك الذي وجب تنيع متي مقار المففوع لفيا ؛ لان ينه 

A AE‏ لكي يرين حولت (الطخماري). 

لکن إا ّت ب لمشي تاد ارم اليح بء د ِلْكَ الْبَينَِ؛ لن السَفيع محير بر 
الأذٍ وَالتَركِ كما فلا (الدرَرُ وَكَنْحُ الْمِْينِ). 

دكاتت © القذ ري a‏ عِبْرَةَ لِذَّلِكَ. 

انهم ا ی ا ۾ صد ابي بِجَرَيَانِ 

العفن فر د ن معان مَوْجُوديْنِ اسيع بأد هما كا (مَجْمع الأر). 

ولو اَلَف اسيع وَالْمُشْتَرِي في مِقْدَارِ قِيِمَةٍ الْمُرُوضٍ التي هي بَدَلْ الدَارِكَلْقَولُ 
قول الْمُشْتَرِي فَإنْ أقَامَا جَمِيعًا فالبيتة أيِضَا بيه الْمُْئَرِي (الْأَنْقَرْوِيٌ). 

المسالة التَّنيةُ: ذا احتف الْمُشْتَرِي وَالْبَاتِمُ قال الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ الْمَشْفُوعَ ب الف 
وزم يرم ايع أده آلب وزم وَكَالَ الْبايع: ب بتاوائة دِرْهَم؛ يُنْظرٌ: فإِدالَمْيكْنٍ 


اذ ,كنب الس حجر نره وله 
البائ قَابضًا شَيئَا مِنْ د : من الع الول للب واخ الشفيع تاموقم بلا تممه 
سَوَاء اقيض الْمُسْتَرِي الْعَقَارَ ا ]لا مجع الأنهر)؛ لاه إا كان تن الح ني 
ملو الْكالد كقانيائة حويقة ؛ اش ا یع بھاء وَإِذَا کان ن الما فيكون الَْائِمُ بادّعَائِه ۾ الأكلّ 
ق عع بتي ذه نابيذ aE‏ م 

وَإذَا تبص البائ تَمَنَ من المييع كله وت الَْبْضُ الْمَذْكُورُ بالبيئة أو بالنكُولِ عر ال 
ا الشمَن الْنِي قال به N‏ اَن ئح بِاسْتقَائِ الشّمَنَ حرج مِنَّ الْوَسَطٍِ 
وَالْتَحَقٌ ِالْأَجَانِتِء وَيَكَونٌ الاختلافُ على الشَّفِيع وَالْمُسْرِي: فَالْعَوْلُ ت هذا 
لري (فتح الْمُعِين)» ا قش بض امن عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُونِ وَقَالَ البَائع: 
ب اب وزم وس تعن الي قط اح اَي بانب وزقم؛ لاله بين امن في 
حال لَه ولاه الان فيه قبل يا نه إلا آنه لو قَالَ الْبَائُِ مكيل بيان اَذ اوتا بض الدع 
عله بغت وَكبِضْتُ الثم من ابيع لف دِرْهَم؛ ا يمت لول اباقع في حى تََنِ 
الْمَبيع ا ده السَّفِيعُ بالئن الذي يَقُولُ به الْمُمْئَرِي؛ لَِنّهُ لَمَا اَعَد رّ بِاسْتِيقَاءِ ءِ امن اوا 
اا ا اق 
شَيْء من فَالْمَولُ قَولُ لاني (قَنْحُ الْمعِينِ) وَبالْعَكْس لو َال الْمُشْتَرِي: تَمَنُ تييع 3 
دِرُهَمء وَقَالَ البائع: لف وَمائتا دِزْهَم وَكَانَ الاختلافٌ الْمَذكور قبل اَن يقب باع 
ان يَجْرِي التّحَالّف بَيْنَهُمَا عَلَى لري مور في الْمَادّهِ (۱۷۷۸)» فَأَيّهُمَا حَلَفَ 


يشت كه َمَنَّ المع عَلَىْ الْوَجَهِ الْنِي اأعاه الْآحرٌ ا اسيع ب كول الحَضم 


کالاة رار (الزَيَّْعِي)؛ وَإِذَا حَلَفَ الِاثتَانِ كِلَاهُمَاء يه سخ الام الع 

ِن بمَا أن مَدَا القَسحَ لا يُوجِبُ ب بطْلَانَ حنٌ الشّفيع ياح الَِيع الْمَشُْوعَ بالثمَنِ 
الذي ادا لئم (لْهِدايكُ مَجْمَعْ ال الْأنهُرِ). 

لذ لما مك ق الشفعَة تفع سَببٍ الْبيع ا يطل حَق الشَّفْيع بدا يمشخ الْحَاكِم 
ابيع عَلَىْ هذا الْوَجْهِ. 

ألا : ری أن الدَدَ ذا وُدتْ عَلَْ القع بِعيْبٍ لا يطل حَفَهُ إن گا الرَد بعر قَضَاءِ 


سج 


قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُمْ بها الدَولَة انعم 
(الزَيْلَعِيْ رفت الْمُعِين). 

ون كان الاخيلاف المَذْكُورْبَعْدَ فض المَنٍ كان قول الْصُمْمرِي مُعتيرَا(مَجْمَعُ الأ 

ودا الما في صِمَةِ الَمَنِء يَْنِي لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: شري من مُعَجلِ؛ وَالشَّفِيعٌ قَالَ: 
اف شمن مُوَجَل َالْقَولُ لسري (الْهِْدِية في لباب لحار ذلك او اشْتَرَى 
المُمْتَري عَقَاوَا عرُوض» ا لقت العروض قل ليما لأ بع يتفض الع في حن 
الْعْرُوض» الك ة لشفي قَإِذَا اختلف في قِيمَةٍ قِيمَةٍ الْعْرُوض» فا قم الي 
تقل من وَإِذا أَقامَها لاان ت رجح بيه ة الْبَائْ؛ وا ا عَنْ اميه قَلْقَوْلُ مَعَ 
اا ن باع (الهندِيّة في اباب الْعَاشر). 

وَإِذا اختلفَ في جنس جنس الثَنِ غي ا احتف اسيع وَالْمُتري في ڇنس الل 

قَقَالَ الفشتري: ِنَيِي أَحَذْتَهُ بِحِائَةٍ ديتار» وَقَالَ الشّفِيعْ: نك أحدتة بخَمْسوائة ريّال؛ 


سے م 


31 ١ 


َالْقَوْلُ لْمُشْتَرِي؛ لذن | لى عرف بج ب الثمَنِ مِنَ الشّفِيع» يرجم في مَعْرقَة الج ل 
اله (الْهديه في اباب الْعَاء شر). 


0 
5 وم ر 


| ملف قار بالشفعة هو بمَنزاة الا شيرء دات اء علب الأخكام لني يت 


اشر اء ا د بختار الرؤية ية وَخيَار العَيْب بْب ت تيت في العَقَار المَأخوذ ذ بالشفعة ايسا 


الشفعَة في كُلّ لكام الیم ٠‏ (الذر الْمنتقَى) يعني تَمَلْكَ اعبار با ِالسّفْعَةِ هُوَ 
بمنزلَة أ شرا ذلك الك تيتا يفاد ِن امود (40: ٠۲١‏ ۰ 

نه أحيَانًا بِمنِلَ لاشرَاءِ مِنَ الْبَائِع ا ِمَئِْلَةِ الإشيَرَاءِ مِنَ الْمُشْتَرِي؛ 
أن الخد بِالشفْعَةِ شِرَاءٌ ا ا لي ا لاا وباي 
باع حول الصَفة ليخ وت 0 شْتَرَاهُ منْهُمَا (الطَّحْطَاوِيٌ). 

بَِاءَ عليه فَالْأَحكَامٌ التي د تنبت بالشَرَاءِ ادا لبَائِع أو للْمُشْئَرِيء كَالرَدٌ بخيار الرُويَة 
وخیار الع م بالنمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْفَاقٍ» وَحَبْس . الْمَييع لاستيفاءِ لمن كلت قن 
مار الوذ بالشْفعةٍ بصا لِلشِّيم وَالْمُشْمَرِي. 


الجرْء ان / الكتّاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه وَالشَفْعَة 

ولا بْب لِلشّفِيع خيارُ الشَّْطٍ َِنْ كان مَشْرُوطًا في الْعَقْدِلِعَدَمِ شراط مه وَلَا 
ار إن اشترط الْمُشْتَرِي عَلَْ الْبَائِع تأجل النّمن لا نْب في حن 
شيع (الطْحْطَاوِيٌ). 

إِيضَاح جيار ال ية والعَيْب: هم من كر موي يار الؤية ايب طلقا ذؤية 
الْمُشْيَري الم ع َضَاة يو أذ پرا ليع من كل بپ أ شِرَاءَ الْمُشْتَرِي إِيَاهُ بشَرْطٍِ 
ران گل عيب لا شط جار لومي لشي ال ي مالم یکن تايا 
شيع قلا يَسْتَطِيعٌ الْمُضْترِي إِسْقَا طََ حَقٌّ ابت للشّفِيع» (الْهدَايَةُ 3 ّح الْمُعِين» ال 
الدرٌ الْمنتَقَئ). ْ 

وَعَلَيّْه: لو انَّدٌ السّفِيعٌ الشفعَةَ في الْعقَارِ الَّذِي رَه الْمُمْرِي قبل الشّرَاكِ وَافْسرَ داه أَوْ 
رمد اشَرَءِوَوَضِيٍ په صب الشفِيع بالرَضَاء أو حم الْقَضَاء گان حيرا تى ر1ه. 

لِك لو رى الْمُشْترِي عَقَارَا وَهُوَحَالِمٌ بيه قَاتَحَدَ الشَِّيحُ فبه اشع وَهُوَ َير 


> يمو 


عَالِم الْعَيْبِء ا امار لا ار 


و رت 7 


يله وَإِنْ اء أَعَادَهُ للْبَائِع إا كَانَتْ عَهْدَةٌ الخد عَائِدَةٌ إل ابيع أو لِلْمْشَْرِي إذَا كَانتِ 
العهدة رأة اله لو تی الشّفيع ثم َد , بها عيبا رَجَعَ ب بالنقصَانِ لذ وَرَجَعَ الْمشْئرِي عَلَىْ 
بَائِعِهًا 5 إن كان الأول ِقَضَاءٍ و (الْهِندِية في الْبَاب والقلع ع 

إِيضَاحٌ الاسْتِحْقَاقٍ: إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَمَارٍ ر الْمَشفُوعٍ بَنْدَ أن أده الشِّيُ , الا 


عن م2 


ك ين الشفيٍ؛ ا 
ن ابيع من اماع أو الْمُضَْري؛ لاله تين أن لمن الم كذ اعا ين الشويع بغر ده 
اَن و مِلْكِه (الطَّحْطَاوِيٌ)ء يَعْنِي | إذَاكَانَتْ عَهْدَة الشّفْعَةِ عَائِدَةَ إل لبائ 
َرَج بالّمنِ عَلَيْه وذ كَادَتْ رَاجعة ل الْمُشْئَرِي قَيُرْجَعْ الثم عَلَيْهِ أيِضًا. 

إيضاح الْحَبْسِ بالتّمن: ل يَحْبِسَ ی الْعَشفُوم لِإِسْتِيفَاءِ الشّمَنِ يَعْني 1 
لو ات o‏ لمن بَعْدَ اكم e‏ یتاه 
في شَرْح الْمَادَّةِ (1. ٠‏ فلا سقط شفْعَتهُ (الْهِدَايَك د ف َنْحْ الْمُعِينِ» الذرَن الذر الْمَتَقَىْء 


أن 


ن 


فَوانِينَ الشربعة الإسلاميّة التي كاذت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيّة 
لهي في الاب الْخَامِسِ). 
اسيثتاء: اشغ يٽ گا في ڪان ارد يغبي ل يجري ضكاد ادر في 
e‏ ِمفَْضَىْ الْمَادَةِ (۸١٠)؛‏ لأ في السْفْعَةَ جير جد | 
بت السَفِيع أ: نيد عل الْعَرْضٌة ال عبن انمو إا فة م هر ي 
000 الْعَرْصَةً وَهُدِمَتِ انيه بعليو فلِلنّفِيع أن يَأحدَ 0 مِنَ الْبَائِع أو 
يري گتا وضع نا لا أنه لين ل 


0-037 


حي الوّجُوع عَلَيهِمَا بِيمَة قِيمَةٍ الْأَئنية يه (الِْندِيةٌ في 


ل م 
لما جب لَه في الدَارصَارَعَرا ل ارو برع على اعا با حم لصّعَان 
وَالْخْسْرَانِء اما السَفِيع قَلَمْ يَصِرْ مَغْرُورًا مِنْ جهة الْمُشْري؛ لاه َه تَمَلّكَ الدار عَلَى ره 
نه لا رُجُوع عَلَِْ (الطْْطَاوِيٌ). 


o5 |‏ (م١٠():‏ َو مات ايع بعد طَلّبٍ الوا وَطَلَبِ التفربر وبل أن يكُونَ ملكا | 
مفو , نليو بالتراضِي مه ع متي وبحم اام لمي حَق الشفعة إل وك ظ 


0 َة في طَلَبٍ الشّفْعَةِ؛‎ DTS 


ا 


گان الْمُورث غَيْر مَاِكِ لْعَقَارِالْمَْمُوع وَكذَلِكَ الْوَارِتُ لا يَكُونَ مَالِكاه وبا أن حل 
التنكو حو عار عن كن تملك في وق م بالَّفِيع» مؤت الشّفِيع بطل اشع 
اا م ا مهسا و دو 
يَْمَع بها وَينْبْتُ المِلْكُ فيه ِْوَارثِ بعد الم وَقيَام مِلْكِ الشَفِيعِ في ن 
ا ل ل ل 
ارت وَقْتُ الع فبَطَلَتْء لِأنهَا سمحن بالْملْكِ الْحَادِثْ بَعْدَ اليم وَلَا بالْمْكِ الزَائِل 
وَقْتَ الان (الطَّحْطَا 5 ۰ 

ما ل ذقلق المشترع كدري الندري اكه بالزضاء أو يعي الحادم 
يرث وَرَنَة الشّفيع الْمَشْمُوعَ (الْبَهْجَةُ). 


مكدر 


جم الثاني / اكناب التّاسٌ؛الْعجرُولإِذنَ والإكراه وَالشَفْعَةُ 
ان 0 توفي السَّفِيعُ بَعْدَ أن حَكم الْحَاِمْ آ اه ا نووت نري ان ت ر 


مخفو لاني عل ورك انی دهت 
۰ جَاءَ في مو ال)ذة: (إذا توفي الشَّفِيعٌ)؛ أن وَقَاةَ الُْمْعَرِي لا تُبْطِلُ الشْفْعة؛ ل 
احق اق وَسَببَ الْحَقٌّ لم يعر فَوَقَاةُ الْمتَحقٌ عَلَيْهِ لا تَعَيرٌ سَبَبَ الاسْتِحْقَاقٍء 
وَالوَاقِع أنه وَإِنِ انَل الْمَشْفُوعٌ إل اْوَرَي فلو دحل ل في ملك ا ر 
المشتري يان حر أو هبه مله تبقى شفعة شفَْةُ اَي وما أن ميري حل تقض 
تَصرقاته» وَلَوْ وَكَقَهُ وَجَعَلَّهُ مَسِجِدًا أ رة ق ايع باق في الث ا 

مَكَلّا: إذَا باع أَحَدّ عَقَارًا ين حر عله ا وجند تيك تفي ذلك لاز روط 
الور َه ڏَلِكَ الْعَقَانَ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ سَوِعَ شغ فيع ابيع ور اع شراط اه 
بالسفْعَةٍ و الورك 

فَعَلَيْه: أو باع اَمِب أو الام بعد قاري افع لدف أو ل يه بطل 
التَّفِيعُ ذَلِكَ وَيَضبط الْمَشْمُوعَ. ش ا 

كَدَلِكَ لَوْ تَصَرَفَ الْمُمَْرِي في عَيَاتِهِ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوحء فَلِلشّفِيع تقض تصرف 
ا e‏ 1 


ديل با انمع بو في يلك التّفِيع 7 5 الْقَضَاءِ ماو ار اليم بارا ت إا 
کر المفوع و ین یلک قبل ديك بعت شفع يك مال َة ِن ذَلِكَ: 

السا الأولى: لَوْ باع اسيع الْمَشْمُوعَ به كَاَِا بَْعَا بَنَا بَْدَ الطَلبيْنِ بي طلَبي 
الْمُوَائَةِ والتقربر عَلَى الْوَجْه الْمَمْرُوح» يني قبل أن يمك الْمَشْفُوعَ بالرّصَاءِ أو بالمَصَاء 
ل ا الل لته إذَا لَمْ 

شيت الْمَشْفُوعٌ به الذي ي ُو سب لفحل الوأكئ عة لايك خم الشف أبْضا. 


شن لشي سی ي ليلدو العثْمانية 


o2 2‏ سم o‏ ل 
الشفعة؛ ا دلت اث 
إيضاح القيود: 
١‏ - بَیعا اتا: َا َوْبَاعَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ بو عَلّ' TT‏ 


و و و ردو 


ا و ا ۰) قلا تَسقط شفع قبل أن سقط 
(الْهنْدية)» ِن طَلَبَ الشْفْعَةَ في مُدَة ايار قَدَلِكَ مِنْهُ تقض بيع و لَه السَفعة جزم ر« 
َلك وبع اسيع ممع بيا واا كا سمط شُفْعمه ائه في مِلْكه. 


-١‏ کایاا: أَمَا و ابق الشَّفِيعٌ مين الْمَشْفُوع به في ملكو وَل مِقَدَارًا + ري وَبَاعَ الْبَاتِي 
قلا بطل سَفَعتة؛ لِأنَّ الِْقْدَارَ الْجُرْيّ الْبَاتِي ي في مِلْكِ الشّفيع گافي اتِدَاءً لِلشْفْعَةِ يفي 
بَقَاءَ وَانْتِهَاء أيْضًا (الْخَانيَة). 

۳- إذَا باع: يه َم من قَوْل: (إذَاباع) طلقا أن َف شْفْعَة اسيع سمط سَوَاءٌ أَبَاعَهُ وَهُوَ 
م ا 

د لَوْ بَاعَ Cu ns‏ الْعمَارُ لبائ 
مَشْفُوعًا به وَفِي هَذَا eee‏ 
الشُفْعَةء أا لو سَلَمَ الْبَائِمُ م الْمُشْتَرِيَ هَذَا العَمَارَ ا بَطَلَتْ سُفْعَتُك اما 


يي 


آز سلح نة الحم هَكايَعرأ َكل على شفع (اه اه 
يكال َو وَقَفَ السَّفِيمٌ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ ل ينك لعفف عل لوج اذز 


ل 2 


سجاه أو جَعَلَُ مَسْجِدًا أو مَقْبرَةبطَلَتْ شُفْعَتُهُ (قنْحُ الْمُعِين) وَيَنْبَخِي على الْقَوْلِ بلَزُوم 
بش تاوا تز 5 


٤ 


عات لوقف يِمُجَرَِّ المَْلٍ أ 


ا 


و I‏ فى ان َي أَنْيَمْلِكَهُ الشّفِيعٌ؛ السا أو لْقَصَاءِ ب كما في الْمَادَ 


الجر الثاني / الْكتّاب التّاسعٌ: الْحَجِرٌ ولإ والإكراه وَالشَفْعَة | [ee‏ 
(۰۳۸ ۰لا لقب لَك مف یود شین مئر اکر بسَببه (الْهدَايٌ). 
إلا أله لِلْمْضَْري أن يَكُونَ سَِيعًا لْعقَارِ النَانِي؛ لان الْمَشْفُوعَ به ڳا في ي 


المْضْتري قبل التشليم والحكم. 


ده :)٠١‏ الشَفْعةٌ ل 
ِن امار اضوع ورك باقبو. ش [ 


5 


ابل افا خر لبت إذا كم تز ممتي الْوَاحِدُ بذك َل 
5 لتقي يمَصَرّرُ المُسْتَرِي مِنْ فرق الصَفْقَة د ضرا فاوح كما ئه يَصَرَّدُ بروج 


ِلك من يه فيصر بحُصُولٍ الشركة أيِضًا. 
قيل شزا دد رقا الْممْترري» لا إا رضي عفتري كات انعا َب تّجزقة. 


لجا ا ا 


بلك جار 
ِن إا راد اسيع الْحَاضِرٌ ر أخد. الكل قلا حى لِلْمُشْترِي أن يقو لا أعطيه غيرَ 


وم 


ع إن 7 0 9 ° ي 
التضفيء الصف الباق أريد أَنْ ن أعْطية عاب وَللشَِّيع الْحَاضِرِ أن 25000 
في الاب السادس). ْ 


و ر 


قِيل: «الْمُشْتَرِي الْوَاحِده؛ ل إا عله فة كان لشي أن َة عي 
ِالشفْعةِ قط و ويرك حِصّص الْبَاقِين؛ ا 
Ey‏ کل من تين علن حو أكان 
ری عق أله للضي اف له لومعم لمشي ليو 
أل < حِصَّتَهُ فليس مِنْ ضَرَرِ مرق الصّفْمَةِ على هَدَا الْمُمْترِي» وا عَلَىْ الْمُشْتَرِينَ الْآحَرِينَ. 
تل اتن لا آنا تيبي أعيج قل حابن لعز تى يقد 
E OE‏ 


1 ا 


جي للا يودي إل تفِْيقٍ الْيَّدِ عَلَى الْبَائِع بمَنْلَِالمُْترِينَ ألم 


فَوَانينَ الشّرِيمة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


ملا: لو اشر حَمْسَة شحَاص عَقَارَا مِنْ آحَر قشیع إن اء أذ 
ون شاءَ أحَدّ حِصَص الْجَمِيع؛ عر أن كلك نبل لت أن بنتة تع ليزه ؛ الهاي 
الْهِندِيهُ في الْبَاب ب الرّابي)» وَالْمَُبَدْ في التَعَدّدِ وَالاتَحَادِ الْعَاقِدٌ وَلَيْس الْمَالِكُ وَالْمْشْئَري 
لَه بنَاءٌ عَلَيْه: و وَكَلَ شَخْضٌ وَاجِد عِدَّةَ حاص لِشِرَاءِ عَقَارٍ وَاحِدِ وَاشْيرَ روا الْعَقَاوَ 
عطقا راجتةأز دصت دع شري ةاعر لتر > الْوكلاءِ. 

ارا ى عرو لاء عَقَارَا لص واج قَلِلشَفِيع خد حِصّص انين ن أو تان 
مِنْهُمْ (الْهْدِيهُ في الاب الرابع). 

وَبِالْعَكْسٍ لَوْ وَكُلَ جَمَاعَةٌ وكيا وَاحِدًا َالشَرَاءِ وَاشْترَى لَه جمِيمًا عَمَارَاوَاحِدا 
ااا 00 لان قوق العمد تعلق 

ا 

وتفرع من هد هذه الْمَادّةِ عِدة مَسَائِل: 

الْمَسْأَلَة أ الأول إا تَرَكَ الشَفِيع مِقَدَارَا مِنَ الْعَقَارٍ کک واد 
لباقو قي بِالْجَبْرِ عَن الْمُشْتَرِي؛ يِنْظرٌ: ذا كان السَّفِيعُ سَفِيًا الاين قلا حي لَهُ في أخذه؛ 
سوا كان البنفى مراع الآخر ار ك يك 


5 


نَل ل هو عبر مگاز: َو باع أحَدٌ قارا له تيع خد الكل أو رة وَل كس له رك 


ة حِصّة احذهمًاء 


2 ثر .قرس و و * 
مكال ل هو ممْتَارٌ: لو اشتری أَحَدُ عَقَارَر ِن صَفْمَةَوَاحِدَة وكَانَ اسيع شَِيمًا كلما 


- 
¢ و 


َإِما أن E‏ 


0 


at 


سَوَاءٌ اكان هَذَانٍ الْعَقَارَانِ مُتَلاصِفَيْنِ 3 رين وَسَوَاءٌ أكَانَا في بَلَدِ وَاحِدٍ اَم في بَلَدَينِ 
(الْهنْدِية في الثانك ت جَاءَ في الاه (الْعَقَادُ الْمَشْفُوعٌ) ِذَا تَعَدَّدّتِ الْعَقَارَاتٌ 


وكات جوا فوع ققد يها انما 
لکن إِذَا تَعَدَّدتِ الْعَقَارَاتٌ الْمُشْتَرَاةٌ وَامْئَارَّ بَعْضْهًا عن البَعْضٍ الآخر» کان ل 


ےک ا 


شَفِيعًا لِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يكن شَفِيًا لاخر وَوَقَمَ الب صَفْقَة صفق وَاحَدَةٌ فعلى رواية: لما ياعد 


الْجرْمُ الثاني / الْكتَاب الاس : الْحَجْرُوالإذْن والإكراه والشَفْمَُ 
الَّفِيعُ الْعََارَ الذي هُوَ شَفِيعُهُ بحِضَّيهِ مِنَ لمن وَالصَّحِيحُ هَذِهِ الرَوَايَُ: وَلِلشّفِيع أَحْدُمَا 
اء روَليةٌ أخرَئ (الهنيية في الاب الاي نْحُ الْمُِين) يماد من لَمْظِ (لََْا) أن 
الفلتري أو تر عَقَارًا وداه صَفْفَةَ وَاحِدَةٌ فَإنَمَا أذ الشَّفِيمُ الْعَقَارَ بصو مِنَ 
امن ما الدَابَهُ ليس لَه أَخَدّهَا (قنْحُ الْمُعِينِ). 

َالوَاقِع أله وِنْ كان في دَلِكَ تَفْرِينٌ صَفْفَةِ قد جار َلك في الشَمْعَةَ گیا ر مء 
في شرح الْمَادَّة 0 اليبوع. 

امسأ الانية: لو الى الْمُشْيَرِي مَنْرلا دا أزتع عرف في طرِيقٍ غَيْرِ ثافِذَةِ وَأَرَاد 
ال ةرا ا ٤‏ 
eS‏ 
لشفْعَة في هَذِهِ الصورَة تون قَذ تَجَرَأْتْ. 
ودا گان طلَبُ الشفْعَة بِسَبَبٍ الْجِوَارٍ وَكَانَتْ مَذِه الْعَْقَةُ مُجَاورَة له مط قله ال 
في أل مَل E‏ 

الْمَسْأَلةُ القَالكةُ: لو اشْتَرَى أَحَد عَقَارَا مِنَّ اتير ل 
الْبَائِعَينِ فَقَطْء سَوَاءٌ قيض الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ أمْ لَمْ يقضه کے يفبِضْهُ (الْهِنْدِية في اباب الرّابع) 
بأَخَذٍ الْبَعْض فرق الصّفْقَةُ على الْمُشْتَرِي يشر به زا ل 
الشركة (مَجْمَعْ الأنهُر). 

امسا الرابعة: : إا گان لِعقار سَفِيعَانِ ناوتان في الدَّرَجَةِ وَطلبا صف مَالِهِمَا مِنْ 

e e - د‎ 


ا عادو ا اق قط ىة 


الصف EE‏ کل الع قي 
المَسالة الكَامِسَةٌ م بغ بيع يضف اة كائ ت شفعتة باطلة كلَهَا؛ لن 


حَنَّ الشفعة كما أنه ا يفْلُ الَّجْكَة يونا لا قبل التَجِِئَة إسْقَاطًا أيُضَاء وَذْكْرُبَعْضِهِ زر كلو 
انْظر الْمَادَه 2550 (مَجْمَعٌ الْأَنهُرِ). 


2 
لشمعة 


قوانین اشر يمه الد اف كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


مسال السّادِسَةٌ :أو غر قرفم بد أن بع شري يضمن لعو وأ 
السَّفِيعٌ د الْمَشْفُوع؛ ينظ : اَن بريد أده ايع الأول ميرم أن خد 4 اول 
الم الثاني ولس له في ذو الصّورَة أن يخ ضف اعفار الاي ياشع قط وإ 
اك 3 الثاني , بالسّفْعةِ يَأحدٌ الضف (الْهِندِية في لباب الساوس). 

اماه الّابِمَة ب لو طهر كذ تقية لقان ا ی نطف روفن كه 
وسلمه سمه لهه يلرم أن بأ العقو له عة ول هب إل يس ا لَهُ خد الصف 
الْمَائّي في يد د المُتر ي فَقَط (الْهددِية في لباب الثَّالِثِ). 


مه 4 1۰ لس کنا ن يبوا حِصَّكَهُمْ يض وَإِنْ د 


لك تعر ا ن هبوا حِصَّتَهُمْ في | لشفعَة يتخض قَبْلَ ال 
LE‏ أن الْهبة عِبَارَةُ عَنْ تَمْلِيكِ تَمْلِيكِ الْمَالِء وَلَما كَانَتِ ا 
تاي لم يت تروق رل في ا لبس ا خاي 

ِلك ليس ليع ان يرك حي شُفْعِ في مقابل تقو فيع ار ا تي يعني 
أن يتا عِرْصًا عَْ حم المع حنَى إل لو باع معت في مقاب مالي أ صَاََ 
الْمُشْتَرِيَ عَلَىْ مَالٍ عَنْ حى ال سَفَطَثْ شَفَعتة يلرم رَد العِوَض (الْهِنْدِيّة). .. 

الْظَرشَرْحَ الْمَادّه(74١1).‏ 0 

َو وهب أذ باع يون قد سقط سقط حى شُفْعيِهِ مَجّائاء وَلَيْسَ لَه الْمطَالبَة بالشّفْعَة 
دل 0 ش ٠‏ 1 

٠‏ عن َذَا يم الشف على ووس الصا يما فيه ّي الْموْهُوبُ لما 
عتا تفي لزي وإ قل يوم تا الجطة اشرت في عه الْمُمْتَرِي أو إِعْطَائًِا 
لِلْمَؤْهُوبِ ‏ له اوی ابن نجَنِْ). 

نّا بعْدَ الْحَكم؛ أ عند أن دشل كني البننى إل بلجو يخي الخاومء قَمِنَ 


الْجُرْه الذّاني / الْكتَاب التّاسعٌ: ورو كك 


و 


ا 


اليه أن للشفِيع أن يَهَبَ حِصَته حصته حيئَئذ لِمَنْ شَاءَ مِنَّ السْمَعَاء توفيقا لِْمَسَائِلٍ الوَاردَة 
في كِتَابٍ الْهبَةِ. 


ماه ( 1۰ ): اا ر حك ي ET‏ ظ 
| حدم العا لموم ون اسقط ند حم الام ل لكر اناد نه | 


3 انا ت 7 0 e‏ 


إن أشقط اد الستقار عن قل شك الحاو أي عل شح تإلفزي الآخره 
سَوَاءٌ اكان هَذّا السَّفِيِمُ في دَرَجَةٍ الشَّفِيع الْمُسْقَطِ اَم دوت أَنْ باخ تَمَام قار الْمَسْمُوع 
أَيْ له نيحد المشموع كله أذ رکه كله وَلَيْسَ لَه كما يفْهَمُ من الْمَادَ »)٠١٤١(‏ 
صَلَاحِيةٌ في أَنْ E E e‏ رَد المُحتار» ذلك دا كَانَ 
لمعا لاله أو تر قط أَحَدُهْمَا حه على الوَجْو الْمَشْرُوح تُقَكَمْ الشْفْعَةُ عَلَىْ عَدَدِ 
روس الْبَاقِينَ؛ لن َك الشّفَعَا لا يترد قبل الْحَكُم افو 2ك قن و لور 
أحَد الشمَحَاءِ حِصَّئهُ بل دُحولِهَا في مله فيمَا آنه َد ُ ڌا الاك في حُكم العَدَم ميحد 


4 


الاقو ن الفا الْمَنفُو تَمَامَاء متََا: إا كَانَ لِحَمَارِ شَفِيعَانِء أَحَدّهُمَا حَاضِرٌ وَالْآَحَرٌ عايب 
َانَخَدٌ الْحَاضِرٌ الشُفْعَةَ في الما م اَل قبل الحم على عَيْبٍ فيم في الْعَقَارِ الْمَْفُوع 
ركه لاع العَائْبٍ خد لعفا فوع كل لشف (الْهندِيُّ في اباب السَّادِسٍِ). 

َال نّيع الحَر الذي يَكُونُ في َرَج المُسقِطِ: ا شرکاءَ في عَمَارِ 
شَائِع حِصَّتَهُ مِنْ جني » وَأُسْقَط أَحَدُ الشْرِيكينِ الْبَاقِيينِ حَقَه في السّفْعَةِ قبل الك 
يلريك الْآحَر أَحدُ جميع الْحِصّ الْمَببعة بالسَْعَ. 


ا 


2 اَن 


كال شيع الَّذِي كود دون الشّفيع الْمُسْقِطِ: إا كَانَ لحَمَارِ شَفِيعَانِ: 
هما ريك لاني جار تلان انمد وكا قل الشك وكا N‏ 


9 


المُلاصق أحذة ِالشّفْعَةٍ ة (الهندية ية في الْبَابٍ الساوس). ۰ 
لس ا س لدي ار اغد حم ةلك 


بت 2ع وو 2 


رلك و E‏ ء في الْمَشْفُوع وَأنطَل حَنَّ الآحَرِينَ فيه سمط فلا تعُودُ حقوق 


واي اشرو ميتي ان توا درن شاو 
الآخرينَ لاقع یو بتر ك د أَحَدِهِمْ حَمَهُ م مُوَخَرًا (قنْحُ الْمُحِينِ الْهئْدِيهُ في الاب السَّادِسٍِ). 
ُوَال: ينيك الي الْمَالَ N a‏ 
بتاءَ علَيْه: :لیس لشي عق في أ ول ا الخد الشف E‏ 
المَذكر رة و قلا يقَصد بِقَوْلٍ: (حَقَهِ) في الْمَئْن الْحِصَّهٌ العَقَارِية يه المي يا السّفِيعٌ 


ت 
ت 
ص 6ع 2 : ر اه 


باشُفْعَة؛ أن لعن ل سقط بِالإِسْمَاطِ فَلَوْ كَانَ أَحَدّ مَالِكَا لِدَارِ وَقَالَ: كد 


80 سىس 


اذك فلا ا مِلْكَا لَه كَالْاَوّلِ. 
رمَا رول مِلْك ذلك الشّخْصٍ عَنْ يَلكَ الدَارِ ليكو اما ينع أذ هبة مثا ولا 


52 


2 عن الشفٍَْ بصا من قَوْله: (عنه؛ لن عن اة يني بوق الشُكُم وغ 


ذلك لا ق" كن انلق 

بَِاءَ عَلَيِْ: فَِسْقَاطٌُ هَذّا الْحَقّ إِسْقَاطٌ اسقط ألا ترَى لَو أَعْمَىْ وَلِيّ اليل الْقَاتِلَ مِنَ 
لاص سَقَطَ عَنْهُ ما َو أَعْفَاهُ مِنْ بَحْدِ لِْصَاصٍ كَانَ العَْوََاِا. َ 

وذ بجَءَ في لني في الاب التاسع: رلا بح ليم لشفب َْدَمَا حل الذَار بالشَمْعَة. 


0 


ران اص قزل ا الْحِصَّهُ الْعَقَارِية َه الي أَحَدَّها السَّفِيعُ ب ال 
وَالْمَعَصُودُجِنَ الإِسْقَاطٍ راك اا 


يعني إذَا ترك الشَفِيعُ بَعْدَ الْحَكُم الْعَفَار ر المع الْمَملُوك له ا 
. 00 


لري بار اليب متلا لس نّيع الآحر أن يأخذ حف أي نَصِيبَهُ في الْعَقَاِ 


4 


ت 


0 امو 
ی إذا رده 


2 


مثلا: إذَا كَانَ لِعَقار سَفِيعَانِ أَحَدُهُمَا غَائْبٌ وَالْآَحَرُ حَاضِرٌ قَرَدَّ الْحَاضِرٌ الْعَقَارَ بعَيْبِ 


2 


2 مو 2 


قديم بَعْدَ أن أحَدَهُ له بالشفعة بحم إل الْمُشْبَري» مَحَطَرَ ي 
نما لَه خد نِضن العَمَارِ بالْبيْع الأول ولیس لَه أده كله إلا أنه إذ 5ار فيع اْحَاضرٌ 
خب اليب با حم الاو قم أن ذا اله في حى الشفَعة ˆ بيع جَدِيدٌ لشفي 
العَائْبٍ أخذ الْعَقَارِ كله الشفْعَة بسب هَدَا الرَد. 

كَذَلِكَ إا كان لعقار اكه معا أَحَدُهُمْ حَاضِدٌ وان غَاتبَاِه وَحُكِمَ بالشّفْعَةٍ 


0 ۱ 
و 0 2 0 سے ےہ 


ها للد و 8 0 ےو جه بي وور 
كلها لِلْحَاضِر وَحَضَرَ الشَّفِيعَانِ الْكَاِبَانِ بَعْدَ الوّدعَلَىْ الْوَجْه الْمَشْرُوحء فَلَهُمَا أخذ تلنَي 


الْجَرْء الثاني / اكاب شس الْحَجِرُوَالإدْنَ والإكراه وَالشَفْعَةٌ ْ 
َلك الْعمَارِ بالشُفْعَة وَيَبَْىْ الثلْثُ لنْمُْتَرِي (الْهْيةُ في الباب الساوس): 

جوات ار سما 4 ا وک كن لِك الإشقاط 
ET‏ رة المشفوع گار الذي واا 

قل يكرن ف ت يمر 3 لار انشع لا ي 
الْوَاقِِ وَبِعِبَارَةٍ ا بمَا أن ۰ اللشفیع ترد الْعَعَا ر المَشْفُوع بعد الْحُكُم» فيس 
لح الى امو أي لات تمن ليع الككر أذ يمد ج ايع شط 
الِشّفْعَقَ حَيْتُ لا تخر ال َة ِن َك المَفِيع يغد أن كم , با الْحَاكِمُ لمأن 
عتم انز بين كنيب الاراو عتم م صِحَةٍ الترلٍِ رَد مه بِاْقَضَاء ا لانقطًا قِطاع حَمَهِمْ 
به مع صكة ارك من (الطّحْطَاوِيٌ). 

وقول في مَذِه الفِقَرَة: جمد حُكْم الْحَاكِم» اْرَارٌ عَنْ شِرَاءِ اليم َو گان لعَمَارِ 
شان اخ ا شاف واا غات وَاشْتَرَىئ الي الْحَاضِرٌ دَلِكَ الْعَقَارَ مِنَ الْمُشْتَري 
وَجَاءَ السَفِيعُ لاخر له أخذ الْعَقَارِ كَل إن شَاءَ الع لول وان شَاء ابيع الثاني انظر 
الْمَادَةَ(٤۲١٠)‏ م ع افر الوا ولئ من عن الجَادة لهي في اباب السّاوِسِ). ْ 


RMN 


E 
1 


وس 


E |‏ : لو راد ا شري على ابا لمشفُوع يان ا ك 
دوك كس TT‏ 


ا 
EE‏ دص 4 


| تع المقار المشفُوع , بنَاء أو 2 سَِ ف نجار 1 قَالسّفِيعٌ پالخيار: إن 
| لن شَاءَ تَمَلّكَ المشْفُومَ , بإِعْطَاءِ كَمَنْهُ وَقِيمَة الأبنية نة وَالاأًشجارء ول 


| المي ي لى َع | لبي أو الأشجار. 


َو را ميري عَل ال الْمفتُوع يا م يأ E‏ لطي كان كيك 
مرا إن َاء رق ئ شفعیو تماما أن شيع رك َلك الْحَنٌ وَل بَعْدَ الزْيَادَ وَإِنْ 
اء تَملَّكَهُ بإِعْطَاءِ د تمن الرُيَادَةِ مَعَ نَم َمَنِ الْنَاءِِالشْفْعَِ» وَكَيْسَ آ لَهُ إِجْبَارٌ الْمُسْتَرِي ي على قلع 


0 ره * 


ا أن تقْضَهُمَا مُتَعَذّد. وَكَا قِيمَةَ لِأنْقَاضِهِمَا (فَنْحُ الْمُعِينِ). 


قَوَانينَ الشّربعة الإسلاميّة التي كات حك بها الدولَة الْعثمَانيّة 
وََذِهِ الْفِقَرَةُ ميال لِلريادَة عَيرِ الَْابلَةِ للاْفِصَالِء كَمَا أن الْففْرَة لكيه مَل لِلرَيَادة 

الْقَابِلَِ ريق أيِضَاء وَيُوَضّحٌ أن الْحْكْمَ فيهمَا وَاحِدٌّ إيرَادُ الأمئِلة الْمْتَعَدَدةِ عَلَىْ ذَلِكَ. 

نه لطر ناجل من عليه عند حي أن افر لاني هي عن ذب 


3 ٠ 


الإمَام أبي يوسفَ. 


0-4 
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وَلِذَّلِكَ إن كَانَ الْمُشْتَري قَدْ ا ر الْمَشْفُوعٍ , ناه او عرس فه اتجازه 


31 0 3 م - 


yT‏ شَفْعَيْهء وَإِنْ عََاءَ تَمَلّكَ امه ع بإِعْطَاءِ تَمَيْهه و وش 
TS‏ حق شفعتّه. وإ 0 3 


زیم کرو ال ن مو ديت تر كك 
ان مُحِنًا في لاء لا جو أن بجر على لوی گا آله لا جور أن بر على إغطا 

للشفيع بق aT‏ لل لا ية وَالْأَشْجَارِ؛ لاه 
ما گان لمشي قَ بت فيه أو عَرَسَ الشّجَر على أنه مله فهو مُحِي في ٻتائه وَعَرسي 
مَمَ أن إجْبَارَهُ عَلَىْ عَلَى الَْلْع حكم ب يتونب عأ الك يدوو ی كَالْمَضْب» »على ما جَاءَ 
في الْمَادَةٍ ٠(‏ ۰ هَذَا على ري الام بي يُوسُفَء اما عَلَى رَأي الطَرَقيْنِ: دا گان كلم 


الَْبيية وَالْأَشْجَارِ مُضِرًا بالأزض فلا تقلع ويَْرَمُ الشَّفِيمَ أَدَّهَا بقِيمَتهَا مَقَلُوعَة وَإِدَالَمْ 
يكن قَلعْهَا مُضِرًا تقْلمُ (قَنْحُ الْمُعِين). 

هَذِهِ الْمَادَة رَه مِنْ فَاعِدَةٍهيرَالُ الضّرَرُ الد بالصَرر الف الْمُيَية في الما 
(۲۷)؛ لاله يَجْتَِعْ بهذا صَرَرَانِء أوَلَّهُمَا: ۶ مذ رای على ف ار ا ا 


2 


ولیس لهذا اضر عوَض يقابل يرول حى اأ َمُشْيرِي با عِوَضٍ وَیکون باك متا و 
شري على لعز اي َاوي ا گر يه اوي ييا وئ ور پر عَلَى لوو 
رس و 0 عو 2:2 و 02 


فانقاضه تساي ماله ديتار هقط و کون الا رَيَعمائّة قد ذَهَبَتْ دراج اگاني: E‏ 


إخطاء ود افع كن الَف بإجباره على إغطء ميري قيا قِيِمَةَ الأبنبة أ 
زِيَادَة عن ٿَمَنِ 1 ممع إِذا 2 ا بالشَفْعَة وي مُعَابلٍ هذا الور في ملك 


3 


الشِّيع الْأَئنية أ راشان و تكو بدلا للشو 


الْجُرْه الثّاني/ الكتَاب التّاسعٌ: الحجرُوالإن والإكراهوالشففة ٠ ٠‏ 

وَعََيِْ: قَالصَرَرُ الَّذِي لَهُ بَدَلُ أَحَف مِنَ الصَرَرِ الذي لَيْسَ لَهُ دل يناه عَلَيْه: ارم 
ارْتَكَابُ أَهْوَنِ الصَرّرَيْنِ (الْهنْيية 5 فح الْمُعِين بإيضاح)» وَكَوْلَهُ في الْفِقرَةِ لاني : (الَْبييَة 
وَالأَنْجَارُ) اخيرَارٌ عَنِ الزَّرْ إع؛ أنهو طهر عرص اتراو فيع غد أذ رع فيه الْمُشْترِي 
ًا بی في يد لمغري إل إذرَالك لرزع. ل م 

و ارم الْمُْيرِي إغطء جر مدو مَصث بل الحم لوكا في لک أن 
دق ق اكم بالشْفعَق قيطي الْمُشْمرِي للشّفِيع اجره في الحَصَاو. 

وَالْمَرْقَ ق بن الرزع والأبية أو الأشْجَارِ هو هدَا: ما أن َع يهاه معلُومَة كَليْسَ في 
ایرو ضَرٌ ر گبيڙ علَىْ الشّفِيع؛ أن سأ أجرة لأر (قنحُ امن رَهُالشختار». 

َم اڏا رك الأ في بَدِالْمُشمرِي برك بير جر نريه في لباب الثاِن). 

الاختلاف ف بين الشفيع وَالْمُشْمَرِي في الْأَرْض: ل راد ليع أذ عار بالشفعة نة ا أن 
ايو لمشيريء ودع لغري آأَحدَتَ فوا E‏ 

قدا ام اهما اليه زجحت بيه 4 الشَّفِيع؛ والاختلاف في سجر الَْض هَكَذَا أَيصاء 
ون إِنّمَا َل قَوْلُ الْمُشْئَرِي دا كَانَ مُحْتَمَلَاء حت إِذَا كَالَ: أَخْدَنْتُ فيا مَذِو الْأَشْجَارَ 
انس لَمْ يُصَدَّقْ عَلَىْ ذَلِكَه وَكَذَلِكَ فِيمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْبنَاءِ وَغَيْرِو وَإِنْ قَالَ: اشتريتها مِنْ 
عِشْرِينَ سَنَةَ وَأَحْدَنْتٌ فيها هَذَا؛ كَالْقَوْلُ قَولَهُ (الْهنديّة في الْبَابٍ العَاشر). 

أحكامُ التصانٍ في المشنقوع. 

بِما أن خضري لشفا أَحَكَامًا قد ري ی بتاعا لَه الكبي: 

الْمَسألة الأولئ: إِذا الْهَدَمَتْ أو ارقت او حَرِيَتٍ الدَارُ الْمَشْمُوعَة عبر فِعْل الْمُشْتَرِي 
زعام سعد الي لفساو يعر ور ارا رامد E‏ 
أَحَذهًا «المشترق وَضَاعَتٌ) ذا 1 الشَّفِيعٌ أ د الْعَرْصَةً كَل الَّمَنِ وَإِنْ سَاءَ تر 

متك ولا ملب لَه ريل عدار ن ال في قاي الأبية يه وَالْشْجَار؛ 0 
لأت با اها َع إإلأْض» حت نا دحل ذ يا وذ راز كمقر 5 
الْمَادَةِ (۲۳۲)» قلا حِصّة لَهَا مِنَ الدَّمَنِ؛ لان بالانْهدَام لَمْ يحل في ضَمَانِ أَحَدٍ 


2-0 


ات 


عه ّ 


چ هسو 


فتعتبر 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة الْعثْمانيَه 
قِيمَتَهُ عَلَىْ الْحَالَةِ تي عليه َهدوتا. 
الام ا ة وَالْأَنْجَارُ وَانْقََعَتْ وكات الْأَنْقَاضُ مَوْجُودةً فيلرَمُتَزِيلُ حِصَّةٍ 


يصيب يصب الْموْجُوكة هن الْم. 


4 


بِنَاءٌ عَليْه: لمن من الدَارِ الْمَبيَةٍ عَلَىْ قِيِمَةِ الدّار وَقَتَ ق قِمَةٍ اْأَنْقَاضٍ يَوْمَ 
الإنْقَاضء الْأَحدُ قحد اسيع الدَّارَ بالشّفعَة بحِصَّيِهَا مِنَ النَّمَن ويْوكُ لاص لِلْمُمْتَرِي 
(فنْحُ الْمْعِينِ). 

اماه اة إا َم کن لل في المَشْفُوع في الْأَوْصَافِء عَلَىْ الْوَجْ الْمَمْرُوح 
فاه وَكَانَ جُزئياء سَقَطَثْ حِصَيُْ مِنَ انم وَعَلَيْه: : فلز طهر ِّلص يغد أن مر 
الْبَخرُ أو الْمَاءُ هدارا مِنْها فاد الشَِّيمُ اَْاقِي مِنَ الْعَرْصَّةٍ سَالِمَا بحِضَّيهِ مِنَ الَّمَنْ؛ لن 
كيني 2 هذ الْمَسالةِ بَْضُ الأَضلء أمًا في الْمَسْالة الأول فَالْعَائِبُ وَضْففٌ (كَنْحُ الْمعِينِ 
مَجْمَعٌ الْأَنْهْرِ). 


0100 


2-8 الْمُشْتَرِي الْعَرْصَةً الْمُمْمَرَاكَ فَحَصَل فيها تُقْصَانٌ ِسَبَبٍ الزُرَاعَةِ فَأَحَدَمَا 
الشَّفِيعُ بعد ذلك بِالشفْعَق يسم اَن بِيْنَ قِيمَةِ لض يَوْم الاشْيرَاءِ وَقِبِمتًِا بعد 
الداع وَيأخد الشَّفِيمُ الْأَرْصَ بِحِصّتِهًا مِنَ النّمَنِ (الْهندِيّةُ في الْبَابٍ الثاني). 

الْمَسْأَلة الَِّ: إا هَدَمَ اْمُمْتَرِي الدَارَ الْمَمُْوعَةَ اسيع مُخَيد: إن اء أَحَدَّ عَرْصَةَ 
الدار بحِصّيهَا مِنَ امن وَإِنْ ضَاءَ ترگها؛ لِأنُّ َا كانت انيه ني تد ِن الصاف عَلَى 

قَصَدَ الشَّيْءَ الَذِي يَكُونُ عا بالإتلافِ 
جت أله بص ون امن ورك لاض لري أن الشّفِيعَ سَيأْحذُ الْينَاَ بطريق 
اعت ل اليه في يلك الْحَالة. 

الْمَسْألة الرَابعَة: هدم م تبي ناء ۽ كَهَدْم المُسْتَري ياه بتاءَ عَلَيْهِ: فَيَجْرِي فِي هَذِهِ 

الصُورَةٍ حُكُمْ الْمَسْأَلةٍ الْآِمَةِ (قنْح الْمْعِينِ م مَجْمَع الْأَنْهْرِ)؛ لان ا للْمُشْتَرِي 
0 


فكأنه بَاعَهُ (الْجَوْهَرَةٌ). 
لن بالْهَدْم دل في صَمَانِ الْهَادِم تعر الْقِيمةُ عَلَىْ الْوَضْفٍ الذي دل في صَمَانه 


4 
و2 


هذه والصورة ةَ مَقَصُودَةٌ ب بِسَبّب الإتلافِء ر إنه 


إذا قصد 
86 


الْجُرْء الثاني / الْكتّاب التاسع؛ الْحَجِرُوالدْن والإكراه والشفعة 
(الهندية في لباب الثَامِنِ). 

اماه الْكَامسَةُ: و َد المُْرِي ار الْمَؤجُود في بد البائع َي صرح بدخول 

في اليم وَاسْتَهْلَكَه ّي المَذْكُور تنبل ما يُصِيبُ انكر م مِنَ التَمَن؛ لان الثَمرَ َم 
دل «الْبَيْمَ قَصْدَا وَلَهُ حِصّةٌ ِي النَّمَنِ قر عند فاته زيل حِصّةٍ مِنَ الشمَنِ. 

ذلك لو اشترئ أ الْأرضى اللو َل ألا وة كيت فيه لزع وغ أن 
حَصَدَمَا الْمُشْتَرِي ظَهَرَ شَفِيعًُا؛ قوم الأْض مبْدُورَة قحد اسيع الأَرضٌ بِحِصَّتِها 
مِنَ الثمَنِ (الْهْدِيةُ في الْبَاب الْأوّلِ). 

اما لو أَحَدَ الْمُمْرِي الثّمَرَ الْحَادِتَ في الْعَرْصَةٍ وَهِيَ في بدو بعد الشَرَاءِ وَاسْتَهْلكَهُ 
لح ا و ا إل سي را ا دغ 
التّمَِء فلا يُوجِبُ فواته قوط الثم (قنْحُ الْمِْينِ). 

كَذَا إِذَا كَانَ شيع م الْكَرْم الْنِي اشْتَرَاهُ أحَدًا غَائِيًا وَأَعْطَىئ الكَرْمَ في هَْهِ و الْأَنْنَاءِ ِنبا 
وَحَضَرٌ الشَّفِيعٌ الْعَائِبُ فك واد اة الشّفْعَةِ بَمْدَ اسْيهْلَاك الْمُشْئَرِي الْعِنَبَ؛ ينْظَرُ: ڏ 
اخ لذت ل لوو عل لع فك لاس 

من الثمَنٍء يعني عَلَى الشَِّيع | إِعَطَاءٌ لثمن الْمُسَمّْ كايا ودا كَانَتِ الْقَطُوفٌ عَاقِدَةَ 

ا شى الذي اكع تر أ يلق انعر بز امن اتن أذ َي 
الْكَرْمَ بالْبَاقِي مِنَ امن (الهنرِية في الباب الأَولٍ). 

ما إذَا كَمْ تَسْتَهْلَكِ الثمَارُ كانت مَرْجُودةٌ عَلَْ أَفْجَارهًا يدها الَّفيعُ الشف 


آنا اسان لأنة ما گان مصلا خِلْقَة بالشيء الْمْتَصِلٍ الْعَقَار کان تابعًا لِلْعَقَاِ 
مَجْمَع الأَنهُر) ا E‏ ۰ 


ê 


د م 


0 َوانِينَ الشريعة الام التي كانت نَحَكُم بها دة الْعْمَانِيّة 


إن في أ نط الف ل وخر ودقاب في توت 
لان الشّفْعَةَ كَانَتْ ثْ على عبر صا الْمُشْترِي» فهو يدقع عن تفي صر اخ اسيع ما له. 

وَعَلَيّهِ: َالاخيالٌ الذي مِنْمَدَا قل مب وَل ان مُوجبا ضر 0 

وا المي ويد في (السّرَاجِيّ) ما إا کان الشّفِيعُ غَيْرَ مُختاج ليه 

(الدُرٌ الْمُخْتَارُ الطَّحْطًا وي بِتصَرّفٍ في). 

أا الاخيال بَعْدَ وجُوبٍ الشُفْعَةٍ فَمَكْرُوه بالإجْمَاع 
(تجمع الأنهر پر)» انْظر الْجِيلَةَ السَّادِسَةَ 

:اشقا الشّفْعةٍ ده جيل : 

الجيلة الأولى: إذا اشْتَرَى شري عَمَارًا يود مُعينَة مسار إِلَيْها فلوس مَجْهُولَة 
الْمِقَدَارِ وَأضَاعَ لايع الْمُلُو کک 


سے ت 3 


وسيم نَ ألنّمَنَ في حال الْعَقْدِ كان مَعْلُوماء وَبنَاءَ 

0 في حَالٍ الشْفْعَةٍ لَمّا كان مَجْهُولا؛ فَجَهَالَه الثمَن في السْفْعَةِ مَانِعَة لَه 
انظ اماه ٠٠(‏ ۰ مع نو جبلة اخس انهل من نرکا اا يباب 
الشُفْعَةِ اة منك (مَجم مَجْمَع انر الد ر المنتقى بإيضاح). 

رَجُل اشْتَرَى عَقَارَا بدَرَاهِمَ جُرافا وَاتَمَقَ الْمُسَبايعَانِ عل اا تلان مدر 


e‏ ي؟ قَالشَّفِيمُ كيف يَفْعَل؟ قَالَ الْقَاضِي الما 


بو بكر: يَأَحَلُ الدّارَ ِالشٌفْعَة د نم يعْطِي التَمَنَ عَلَْ زعوي لا إذَا أَنْبَتَ الْمُسْتَرِي الرياة 
عليه (الْهِنْدِيةُ في الاب السَّابعَ عَشَرٌ). 


Bolo‏ 4 يهي ر تى ف فود ورت ووي لوت 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر و اه والشفعة 113۷ 


ر اک 0 


وَالَّذِي في الْمُنونِ يُفِيدُ أنه لا قبل قول الشّفيع؛ إِذْلَوْ قبل قَوْلَُ كمَا كَانَ لِهَذِِ الْجِيَة 
اة إلا إا 507 ل 

جيل ال أن شري الْعقَرَ من الثم ياح بغ اشر مالا ريسا كظير كم 
الم لْبَائع بِرِضَاهُ 


ر 
ا 
3 


5 فيع الاد بالشْفْعَةِيَرَمُهُ أخ ده لثمن الْمُسَمَى وَلَيْسَ بقِيمَةٍ ذَلِكَ الْمَالِ؛ 
لان ذَلِكَ َال بها ءوض عَنْ تَمَنِ الْمريع الّذِي فِي ذِمَة الْمُمْتَري کون الْبَائُْ قر 
خرن الك علي لتخي كو اع e‏ في الشَّرِيكِ 


of‏ مي 


. وَالْجَار أيضَاء لَكِنْ فيا ضَرَدٌ لبائ لك ل شط عانق مز لز 


9 


لِلْمُشْئَرِي الرّجْوعٌ عَلَى الْبَائِع بشن ابيع اكرام بقِيمَةٍ الْمَال الَّذِي أَعْطَاهُبَدَلَا 


سه 
2 


عَنْهُ وَالْأَوْجَهُ أَنْ ياء باع الدّرْهَم اشن دِيئادٌ حت إا E‏ ی افرع طا اعدف 
فيَجِبٌ وأ اكير قر مجعم 0 نهر ). 

ا 0 باع ابا بَِمَنِ غَالٍ وَاشْيرَاهُ الْمُشْرِي هذا 
اشم آلا أ يبل لايع امال الي ل قيا َه في مقابلوء لبائ أن يُطَالِب لِك الثمَنِ 
وَأَنْ لا يقب َلك الْبَدَلَ الّذِي لا قِيمَة لَه 

الجيلة الثَالكة: :أن رر لايع مِقَدَاَ راع من الْعمَار ال ردد بئعة دن هة الجدار 
المُنّصِل بعَمَارٍ الشّفيع؛ وعد أن قا ی ذلك في مله اؤ بن جب هذا ودار لِلْمُسْتَري 
a,‏ كاي ينجر شفع لَه لبا كَانَ انيخا الّفعَةِبالْجوَارٍ 
وَالِإنّصَالٍ قَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لَمْ يبق انَصَالٌ وَالْتِصَاقٌ (مَجْمَعْ الْأنَهْرِ). 

هَذهِ الْحِيلَهُ لشْفْعَةِ الْجَارٍ. 


الجيلة الرَّاعة: أن ری تي اتوي ين تقر المي جز صخرا كاش بتعا 


ع ت 
34 
ت 


م بتري الوفدار لباقي َع ليل ليع إا كود زيا في الهم اي يع 
رلا کون يتا ليع افد الاني: ا 


عع ع 02 ع 


اوک 
ولا 
بَيِعَهَا عَلَىْ و جه لا يأحذهًَا الشفيع فإنه يبيع ول بتشعیا َة ثم يبيع يَسْعَة تسعَة أعشارمًا 


ا 


3 
şo 
+ 


َوَاِينَالشّريمَة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمَانِيّة 


بهاةء فالشفعة تَنْيْتُ E‏ ت لَهُ السَمْعَةٌ في التّسْعَةِ الأعسار؛ 


8 
22 


GA 


> 6ه 


أن الْمُشْتَريَ جين اشر شع أعَْارِهَا صا د شَرِيكًا فيا بالْعُشْرِ (الْجَوْهَرَةٌ). 
لو أرَاد أن يَحْلِفَ باللّه: ما أَرَدْتُ بذَلِكَ إبْطَالَ شفْعَتِي لَمْ يكن لَه ذَّلِكَ؛ لاأنه لو كر 
TT‏ 

ةوهو هو تضم (الهنوئة ف الاب المَائر) زار E‏ 

لن اَن ع في هذا اوی جار وَالجشتري فر 
ل َة الهم (مَجْمَعْ الْأنهْرٍ م 


يما حَافَ ِن صَاحِهِ رط الْخيَارَ تیوه ولو اقا رط معا و يران معا ولو 


٤ 3 


ص وم 


E‏ بز الآ وکل كل وكيلا شط أن بجي برط أنْبُجِير صَاِبة 


الي 


e 
وَرَدَه بَعْضهُمْ بان الشركة كم تبت إلا بإفرار فلا يَظْهَرُ ف في حَقٌّ الشَِيعم (الْحَمَرِيُ؛‎ 
لبق تخ الْمُِينِ)‎ 


َو ادع ت أن المعاملة الْوَاقَعَة ب يبن الماع وَالْمُشْترِي إِنّمَا هي حِيلَةٌ لإِسْقَاطٍِ 
شْفْحتهِ اراد أن يُكَلَّفَ الْمُشْئَرِيَ باليَمِينٍ عَلَىْ َلك فَلَيْسَ لَه هَذَا الْحقٌ؛ لان لا يَْرَم 


0 


ال ي شىء إِذَا أ ل ل 3 


0 


3 


ص 


الحيلّة السَّادِسَةٌ 5 EE‏ قول المُشمرِي لشفي اش ق 
E‏ َد فَعَلْتٌ صل لك كيك لذ َل الكشتري يلف آجَرْتك هَذَا 


او كه ب 


لِمُدَةٍ مِاَةٍ سَئٍَ َكَذًا قَرْشّا اه أز أَعَرْتكَ با وَل لحر لث شا شفعته أيضًا. 
وذو كلها جيل في إِبَطَالٍ الشفْعَةِ (الْجَوْمرَة). 


الْجُرْم الثاني / الْكتّاب التَاسع؛ الْحَجِرُوالإذنوَالإْرَاهُوَالشَفْعَةُ 
مسأل لا جيل لإِسْفَاطٍ الْحِيلَةَء وَقَدْ تا عَنْ ذَلِكَ كَثِيرًا قَلَمْ َحثرْ عليه (مَجْمَعْ 


الْأنهُر عَن الْبَرَاذيّة». انتهى. 


E f Ê 


الْجَرْء الثّانِي / فهرس الوضوعات 


اكاب الرايع: الحوالة 


المُقَدّمَة: في بَانِ الاضطِلاَحَاتِ الْففْهِيّ الْعَائِدَةَ لِلْحَ وَل e,‏ 


الْمَاب الأول: في بيان عمد الحوالة 


ل 4 
-١‏ أَرْكَانُ الْحَرَالَة E‏ 
ا EE‏ 2 5 و 

- شَرَائِط الْحَوَالَةِ (تطلبُ فى أربَعَة أشيّاء) SEAS‏ 


عو رز بعر عه 3 

خلاصة البّاب الثاني SAKA‏ د eee‏ 
lof‏ 5 : 

E ED E كام الْحَوَالَةٍ‎ 


2 25 0 سو 
١‏ - الأحكام العمومية RES ees‏ ا 


2 ع اس هع قدو 


r‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كاذت تحكم بها الدولة العثمانية 


O RES el (ركن الرَّهْن) تسج اا‎ -١ 
CORO E شرَائط الرّهْن ا ا ا‎ -۲ 


الفصل الأول: فِي بَيَان المَسَائِل المُتَعَلقة بركن الرهن Et SRE‏ 


الفصل الثاني: 2 بيان شروط انعقاد الرهن 00 


المبحث الأول: في شروط عدم فساد الرهن مم ا ير 

المبحث الثاني: في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد a‏ كا 

المبحث الثالث: في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول PV‏ 

الفصل الثالث: ب2 زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن ٠١۹‏ 
اباب الثّاني: في عض الْمَسَائل الْمتعلْقَة بالراهن والْمرتَهنِ 

وَندْرَجُ هتا خلاصّة اباب الثاني وَالْبَابٍ النَالِثِ في بض مَسَائِلَ عَائِدَةِ لِلرَاهِنِ وَالْمُْتِنِ 


وم 4 01 چ ا 2 ا وم وى 
الباب الغالت: في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون 


الفصل الأول: فِي بَيّان مئودَةٍ المَرهُون وَمَصاريضِه BREAST‏ 


الفصل الثاني: ب2 رهن المستعار VA ASG e‏ 


اباب الرابع :في بيَانِأحكَامٍ ارهن 
خلاَصة الاب ال ابع: أَحْكَامُ الرَهنِ VA ERAS AS‏ 


الفصل الأول: 2 بيان أحكام الرهن العمومية.. RS E‏ ا AREN‏ 
القَصل التَّانِي: فِي تصرف الرَاهِن والمُرتَهن فِي الرّهْنِ Rea‏ 
الفصل الثالث: 2 بيان أحكام الرهن ب2 بدل العدل TOV abi REN‏ 
الفصل الرابع: 2 بيع الرهن ea ean e‏ اس اماق TOA‏ 
لاحقة ا ا EVANS Ca SAR Sasa‏ 
المَبْحَث الأوّل: في اختلاني الرّاهِن وَالْمْرْ في أَضْل الرّهْنء او تعيين وَرَدٌ الرَّهْنِ 3 
في مِقَدَارِ الْمَرْهُونِ به Ses Sa‏ ا 


المبحث الثاني: في الاختلاف علل بيع المرهون وثمنه 00 
المبحث الثالث: في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به Ae‏ 
المبحث الرابع: في نزاع شخصي على رهن واحد 8 ااا 


2 3 ۰ صر ي صر هس © ت يھ ت مه 1 5 ان 

الخاتمة: فى بیان دعویٰ الرهنية وَالاسْتِيداع» أو البيع» أو الهيةء أو التصدق» مع | 1 

TA Coase AS Sein ARES فى مّال.‎ 
الكتاب السادس: الأمانات‎ 


المقدمة مَة: فى بَيَانِ الاصطلاحاتِ الْفقَهيّةِ الْمُتَعَلّفَةِ بالأَمَانَاتِ Aol‏ 
0م ر ممع م مه ع هم Ao‏ أت o‏ 2 
الباب الأول: في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالامانات 
اباب الّاني: في الوديعة 


الفصل الأول: 2 المسائل المتعلقة بعقد وشرط الإيداع TEs as‏ 
الفصل الثاني: 2 بيان أحكام الوديعة وضماناتها FEO TASES‏ 
ا يي ا O‏ 
المبحث الأول: في نزاع شخصين في وديعة واحدة E CSA eS‏ 


ل E‏ 7 3 2 0 
المَبْحَث الثاني: في بَعْضٍ الاختلافات بَيْنَ المودع والمستودع E E‏ 5 


11۷7 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 
. الباب الثالث: في العارية 
الفصل الأوّل: فِي بَيَّان المَسَائل المُتَعَلقَةٍ بحقد الإعارَةٍ وَشُرُوطِهًا ا 1 
الفصل النَّانِي: في بَيّان أحكام العاريّة وَضَمَانِهًا ا ل 
۰ الكتاب السابع: الهبة 
المقدمة: فى بَيَانِ الاصْطِلاحَاتٍ الفقهية الْمُتَعَلَقَةِ فى الهبة A OE‏ 
الباب الآول: بيان المسائل المتعلقّة بعقد الهبة 
الفصل الأول: فِي بَيّان مَسائِلَ مُتَعَلقَةٍ بركن الهبَة وقبْضبهًا OR‏ 


المبحث الأول: في بعض الاختلافات بين الواهب والموهوب له نيذه 

المبحث الثاني: في بعض الشهادات المتعلقة بالهبة ا E‏ 

المبحث الثالث: في حق الهبة والبراءة بخيار الشرط اا 

المبحث الرابع: في الاستثناء من الموهوب NR‏ ا ل لله 

الفصل الثاني: ب2 بيان شرائط الهبة 0 0 ز ز ز 0 0 00 

حقة: في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب قي 

المبحث الثاني: في حق الأشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل..517 

اباب الثاني : في بيان أَحَكَام الهبة 

الْفْصلٌ الأَوّلُ: فِي حَق الرجُوع عن الهبَةٍ 9 0 0 1 0001 

لاحقة: في بيان المسائل المتعلقة بالتحليل دل ممق املس ماو فقوو NANE‏ 

الفصل الثاني: 2 حق هبة المريض UE RE‏ 
الكتاب الثَّامِن: القصب 

المُمَدمة: في بيان بض الاصْطِلاحَاتٍ الْفِفْهيّه المتَحلمَةالْمَضْبٍ a‏ 
اباب الأول: في الْقَصب 

الفصل الأول: 2 بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه VET‏ 


الفصل الثاني: ب2 بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار م ا ا 


الجزء الثاني / فهرس الموضوعات WY‏ 
الفصل الثالث: 2 بيان حكم غاصب الخاصب ا 0 


2 . 00 03 8 ج‎ 3 o 
الباب الثاني : في بيان الإتلآف‎ 


القصل الأَولٌ: في الإثلافي اشر 0000-7 00 0 0 2110 AEs‏ 
الفصل الثاني: 2 بيان إتلاف المال تسببًا 00103131315 ANONS Ss‏ 
الفصل الثالث: فيما يحدث ب2 الطريق العام EE ELS SONS‏ 
الفصل الرابع: 2 جناية الحيوان نط م ANV. 5-00 E‏ 
خاتمة: في الجناية علل الحيوان VS ESE A ES‏ 
فهرس الكتاب التاسع 
في الحجر والإذن والإكراه والشفعة 
المقدمة» تعريف الحجر لغة وشرعا (المادة )۹٤١‏ وشرحها 000000 
المنع من التصرف القولي» أنواعه الثلاثة» تأثير الحجر في الأقوال والأفعال n‏ 


أسباب الحجرء حكمة الحجرء 0 » سؤال وجواب واردان 


سؤال آخر وجوابه» الإذن» تعريفه لغة وشرعاء الخلاف بين الأئمة في تعريف الإذن 


(المادة 447) وشرحها 577 OSE‏ 
سؤال وارد على علل الإذن وجوابه» مشروعية الإذن» شرطه» حمس مسائل متفرعة من 
شط الإذنمخل الآذن: حكمه ركت (المادة 94) ا 
تقسيم الصغير إلى مميز وغير مميز» إيضاح القيود» سؤال عن الإشكال الواقع في الغبن 
الفاحكن واليسي وجوانه عل قلات صو ر (المادة 44) OS‏ 


3 تقسيم المجنون إلى مطبق وغير مطبق» تعريف الجنون» أربع , أقوال في فى الجئون المطبق» 
ان لر اور و ا ا كريط ر خا ا 
٥‏ وشرحها) NNO RSE‏ 
السفيه» تعريفه لغة وشرعاء الفرق بين الإسراف والبذير» من يعد بمنزلة السفيهء (المادة )٩ ٤٦‏ 


۷۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانيَةٌ 


وشرحهاء الرشيد» (المادة )۹٤١‏ وشرحها QOSER EER‏ 
الإكراه» تعريفه» إيضاح القيود EES‏ الي ا 
تقسيم الإكراه» القسم الأول منه ا TGR E O‏ 
القسم الثاني من الإكراه SOS aE‏ 
الشفعة» المشفوع» المشفوع به (المواد ٩٥۱‏ و۲٥٩‏ و94607) Ta‏ 
الخليط. تعريفه» الشرب الخاص» تعريفه» ثلاثة أقوال فيه» الأشخاص المعدودون» 
الطريق الخاص» (المواد 5 QIN e )۹٥٦ ۰۹٥٥ ٩٥‏ 
الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسام 
الفصل الأول: 2 بيان أصناف المحجورين وأحكامهم Tangs‏ 
أسباب الحجر سبعة» تقسيم المحجورين إلى قسمين» المحجورون أصلا وهم الصغير 
والمجنون والمعتوه AE‏ ا[ اا 
الحجر على السفيهء الخلاف فيه بين الأئمة» شرح (المادة E )٩۹0۸‏ 
يحجر المدين من الحاكم بطلب الغرماء» اتفاق الأئمة عن ذلك التصرفات التي يؤثر 
فيها الحجر للسفيه والدين (المادة 469) وشرحها اا 0 
الفرق بيخ الشفيه المكتجوو والمدين المحجوره المححورزون يصون ما ينها عن 
فعلهم من الخسارة والضرر 0 0 اا 0 
بقية شرح المادة (15) نة جالو داسو مضت ووو مط ما ان ل 
بحن للا سبي حكن ال وال (الجادة 53 ا و عه 
أنواع التصرفات القولية و الس العا و ال 


الحجر على الغائب صحيح» شرطه» الفاسق لا يحجر بمجرد فسقه (المادة 4577) وشرحها؟ ٩ ٤‏ 
يحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن» والمكاري المفلس» 0 الأبدان 
والأديان والأموال» ليس لذوي صنعة أو تجارة أن يمنعوا غيرهم من تعاطي صنعتهم أو 
تجارتهم (المادة 415) و(المادة ۵ وشرحها EVA OS‏ 


الجر الثاني /فهرسالوضوهات 02002001 ا 


الفصل الثاني: 4 بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه e‏ 35 
تصرفات الصبي غير المميز القولية لا تصح (المادة411) . QESER‏ 
تصرفات الصغير المميز (المادة /471) وشرحها ad‏ ل ا 
قاعدتان في إجازة تصرفات الصغير ... اما له 
نفاذ تصرفات الصغير المميز عن ثلاثة أوجه» شرطان في العقد الصادر من الصغير....../914 
العقود الدائرة بين النفع والضررء سؤال وجوابه NEES SESS‏ 
لوأك ا QOT E o n aa‏ 
التصرفات والعقود المكررة إذن بالتصرف (المادة 959) (OF‏ 
أقسام الإذن QORA aS SS‏ 
إذن الول لا يتقيد ولا يتخصص بزمان أو مكان:(المادة (OV )91١‏ 
الإذن صراحة ودلالة E E ea‏ 
الإذن للصغير يجعله في حكم البالغ (المادة )٩۷١‏ وشرحهاء العقود المعتبرة من الصغير ۹1۰ 
إيضاح عقود الصغير IESE RASER Sse e‏ 
سوال فى الولاية وجوابهء إقرار الصغير المأذون NERE as‏ 
استثناء في الإقرار» إيضاح صيرورته مدعيًا ومدعى عليه... ES‏ 
إيضاح النكول عن اليمين وإهداء الطعام اليسير وحط الثمن للعيب ................114 
حجر :الصغير بعد إذنه وشرطه E SEE‏ 
لزوم وصول خبر الحجر للصبي» سبع صور لوصول خبر الحجر ...... E‏ 
أولياء الصغير سبعة (المادة 91/5) ES E‏ ك3 
شرح (المادة ٤‏ 4۷)» سؤال وجوابه 005 010000000 VEER‏ 
سؤال ثان وجوابه» إعطاء الوالي إذنًا للصغير ل د 
للحاكم أن يأذن للصغير إذا امتنع وليه من إذنه (المادة )4۷٠١‏ يبطل إذن لتر بوفاة 
الولي بخلاف إذن الحاكم .... 52000000 Ve O N‏ 


للحاكم الذي يأذن الصغير أن يحجره هو أو خلفه. (المادة (Av‏ واه في حكم 


فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
الصغير المميز في ثلاثة أحكام» المسائل المتفرعة من الحكم الأول (المادة ۹۷۸) ۹۸١١‏ 
المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز (المادة 41/4)» تصرفات المجنون غير المطبق 


في حال إفاقته. المادة (48)» تجربة الصبي لتحقق كونه رشيدًا (المادة )٩۹۸١‏ ا 
ثلاثة أحوال في الصبي البالغ مان دوروو AO DONE‏ 
تسليم الصبي المال قبل ثبوت رشده (المادة ۹۸۳) يحجر الصبي إذا أعطي ماله بعد 
البلوغ وتحقق كونه سفيها (المادة 9186) الج جو م قرو QAS‏ 
أسئلة وأجوبتها في تصرفات السفيه AB EASE SSR a‏ 
لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ سفيهًا (المادة 447) سماع دعوئ الرشد نظامًا 0 


معاني البلوغ» والصغرء والحبل» والاحتلام» مبدأً سن البلوغ (المادة 487 وشرحها) 19 
يعد بالعًا من أدرك سن البلوغ (المادة ۹۸۷ وشرحها)» لا تقبل دعوى البلوغ من الصغير 
الذي ل يدرك مبدأ البلوغ (المادة AA‏ وشرحها)» لد يعتبر إقرار المراهق والمراهقة 


بالبلوغ إذا لم تتحمل جنثتهما ذلك (المادة449 وشرحها) OF oR‏ 
شرط تصديق دعوئ البلوغ Fas aS E‏ 
الفصل الثالث: 2 حق السفيه المحجور اب حسم و مس OVS‏ 
حكم السفيه المحجور, المادة (440) وشرحها Arne‏ 
تصرفات السفيه القولية بعد الحجر (المادة ١44)ء‏ الاتفاق علل السفيه المحجور من 
ماله (المادة SSR EES )۹٩۲‏ ااا 
صورة أداء زكاة المحجور» حجه» وقفه» وصيته» بيعه 08 000ظ1«؛ 
حكمان في المادة (۹۹۳) EER 0 0 E SS a‏ 
اختلاف المحجور والمشتري» قبول المحجور بالسفه الوديعة» إقرار السفيه المحجور 
بدين (المادة 844)» الاختلاف في وقت الإقرار ESD RS e‏ 


الحقوق التي على المحجور (المادة 446): قرض السفيه المحجور (المادة 4957) وشرحها ٠٠١‏ 
إذا صلح حال المحجور يفك حجره (المادة ۹۹۷)» الفرق بين السفيه المحجور 


الجر الثاني / فهرس الْوضومات 4 ” ١4‏ 


الفصل الرابع: 2 المدين المحجور ا 
حجر المدين المقتدر لمماطلته» الإشهاد علل الحجرء شروط حجر المدين» ماذا يجري بعد 
الحجر (المادة 444) ا ا ا ا 
جوع يي حت ادبن VE 1 e‏ 
المدين المفلس (المادة 9199) لبالموك و ا الم و مما 
أحكام المدين المفلس» الديون الممتازة e‏ ا اوم ل ا 
ماذا يترك من مال المدين لعي ا م اا دور لح امح ما م ONT‏ 
البيئة عم اليسار والإعسار ا a‏ ا 
النفقة عن المحجور المفلس (المادة »))٠٠٠١‏ تأثير الحجر للدين في مال المدين (المادة . 
١‏ تأثير الحجر فيما يؤدي إلى إبطال حت الغرماء(المادة )٠١١7‏ 1 


تفصيل بيع المحجور بالدين» زواج المحجور» شرطان لصحة إقرار المحجور ٠١".‏ 
الباب الثاني : في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه 


الإكراه» تعريفه» شروطه»ء أسباب الامتناع 1 1 0 اا EE‏ 
أحكام في الإكراه» شرب المكره الخمرء طلاقه ام ا لج E‏ 
شرط المجبر قدرته على إيقاع التهديد (المادة Tees eS o )٠٠٠۳١‏ 
يشترط خوف المكره من المكره به (المادة 5 )٠١١‏ اله وا ل E‏ 
الإكراه المعتبر (المادة )٠١٠١©‏ لوطه شرو ور ماك افا EEA o‏ 
العقود الواقعة بالإكراه» عدم اعتبارها (المادة )٠١١5‏ مخ م نو Tee‏ 
أقسام المكره عليه DS‏ د و و ال ا OT‏ 
مخالفة المكره المجبر في الثمن» مخالفة المكره في نوع العقد» أنواع الإجازة في الإكراه... ٠١1777‏ 
صور الإكراه علل المبيع AGRA SA‏ 0 
فائدة في البيع بالوكراه ETR SS ARERR‏ 


ثلاث صور في سؤال المتبايعين عن القبض» الشراء والإيجار والاستتجار والهبة بالإاكرفه.. ٠١٤١‏ 
إكراه الرجل زوجته عن هبة مالها له ES O a‏ 


3۸۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 


مسائل الإقرار بالإكراه faa Sa‏ 
الإكراه في الشفعة والكفالة بالوقف والرهن» الإكراه المعتبر في التصرفات الفعلية (المادة 
¥( 1 1111|[ ز[ذ[ز[ [ [ [ [ ا 
شرح المادة NOR eS ees )1١١1(‏ 
الباب الثالث: في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول 
تعريف الشفعة. سبب مشروعيتها. شروطها 0 0 0 
الشرائط الساترة. ركن الشفعة. حكمهاء صفتها SRE‏ 00 
الفصل الأول: 2 بيان مراتب الشفعة و جا ام امسو ا 
أسباب وجوب الشفعة (المادة )٠١١8‏ وشرحها ا E‏ 
الخليط في حق المبيع ةج ا نف ا لاوا اونش EE‏ 
الجار الملاصق ae‏ 6لا نفو طلس SS‏ 1 1 
حق الشفعة (المادة )٠١١4‏ وشرحها EE E E‏ 
من لم يكن مشاركًا في المبيع (المادة )٠١٠١١‏ وشرحها مم ee‏ 
ترتيب الشفعة» ترتيب الشفعاء Vore‏ 
سؤال وجوابه» الطابق العلوي والسفلي (المادة ..)٠١١١‏ 1 
المشارك في حائط الدار (المادة )٠١١١‏ وشرحها Veer‏ 
تعدد الشفعاء (المادة )٠١١١‏ وشرحها 2 OVO‏ 
المسائل المقسمة عل الرؤوس ب 0 00000 عد 
اجتماع أصناف الخلطاء (المادة )٠١ ١5‏ وشرحها Sa.‏ ام 
أقسام مياه السقي اف لمق ان ا م و ا جا 
بيع صاحب حق الشرب الخاص» حق الشرب وحق الطريق (المادة ٠١٠١‏ و١١١٠)‏ 
وشرحهما VERVE Re e‏ 
الفصل الثاني: 4 شرائط الشفعة NEARS‏ 


شرطان للمشفوع (المادة )٠٠١١١‏ وشرحها ATES esse‏ 


e 0 03 00‏ و 0 2 2 
الجزء الثاني / فهرس الموضوعات 1 ١18‏ 


شرطان للمشفوع به (المادة )١1١١14‏ وشرحها عا AV a‏ 
ما لا تجري فيه الشفاعة» جريان الشفعة في الأبنية والأشجار تبعًا للأرض» المادة 
(۱۰۱۹ و۲۰٠۱)‏ وشرحهما RS‏ الما 
جريان الشفعة في الأشجار والأثمار والأبنية المركبة في الوقف ................... /41 ١٠١‏ 
ثبوت الشفعة بالعقد الصحيح OE RE‏ ا 
إيضاح الإقالة والهبة والصلح بالعوض ae E CG aS‏ ا 
الأحكام المترتبة علل ثبوت الشفعة» الهبة بشرط العوض (المادة 55 1١8“ )١١‏ 
ما لا تجري فيه الشفعة (المادة 77 )٠١‏ وشرحها RS‏ اا 
الشرط في عقد البيع (المادة 7 )٠١‏ وشرحها ااه سس ل ان 
تقسيم تسليم الشفعة EE RES SSS‏ 
مسائل متفرعة من قاعدة «لا شفعة لمن يعقد البيع» NEESER‏ 
ثلاثة أوجه لصلح الشفيع» ما يشترط في البدل» (المادة )٠٠٠١‏ وشرحها NSO‏ 
شرط زوال ملك البائع عن المبيع (المادة ۱°۲7) A...‏ 
وقت الموائبة في البيع الفاسد ESR RS‏ 
تنبيهان ESE EN OLSA SRS EE‏ ا 
عدم جريان الشفعة في تقسيم العقار (المادة NVI )٠١١51/‏ 
الفصل الثالث: 2 بيان أنواع طلب الشفعة ا ا م131 
لزوم ثلاثة طلبات. كلام الشفيع بمايدل على الطلب 00 0 0 
أسباب الطلب ا سحا لاسا OSS E‏ ما يي الك 
طلب المواثبة والإشهاد عليه RSS‏ امعو اس ا ال ا 
قيام طلب الموائبة مقام التقرير والإشهادء وجوب طلب التقرير بعد المواثبة (المادة ١١7501١1١‏ 
إيضاح القيود A RD Oo‏ ا 
طلب الخصومة (المادة )٠١ 7١‏ وشرحها Ee‏ اا لاا 


ثلاثة أوجه لتحقق ملك الشفيع SSE ERS‏ 


1A4‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


التحليف واختلاف الأئمة فيه 0 ا 
تأخير الشفيع طلب المواثبة لعذر CEO LS SA N OS‏ 
اختلاف الشفيع والمشتري» تأخير الشفيع طلب التقرير والإشهاد (المادة ١١11/01١7‏ 
تأخير الشفيع طلب الخصومة (المادة 5 )٠١7‏ وشرحها اا 
من يطلب شفعة المحجورين (المادة 4 )٠١‏ وشرحها الاو OPES‏ 
الفصل الرابع: 2 حكم الشفعة NEN e AA‏ 
ملك الشفيع بالتراضي أو بحكم الحاكم (المادة )٠١١١‏ وشرحها VEE‏ 


البدل الواجب للشفيع على المشتري E‏ ل ا 
اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن المشفوع ا ا 


حكم تملك العقار بالشفعة (المادة )٠١۳١۷‏ وشرحها ehe‏ 
إيضاح الحبس بالثمن» موت الشفيع بعد طلب المواثبة (المادة )٠٠۳۸‏ .........1101 


بيع الشف 1 شفوع بعد الطلبين (المادة )١٠١74‏ وإيضاح القيود NYO St‏ 
لا يأخذ الشفيع بالشة ة ما يباع بجوار المشفوع قبل تملكه (المادة ٠١‏ الشفعة لا تقبل 


شرح المادة )١٠١51(‏ 000 0 0 اا 
هبة الشفعاء لبعضهم. إسقاط أحد الشفعاء حقه ا وو السو اا 
مثال للشفيع الذي في درجة المسقط. مثال للشفيع الذي دون الشفيع المسقط سؤال وجوابه9 ١١5‏ 
زيادة المشتري على المشفوع (المادة 56 )١١‏ وشرحها 1 0 ااا 
الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرض» أحكام النقصان في المشفوع سنن 
مسائل في النقصان عي ا 
الخاتمة في بيان حيل إسقاط الشفعة Vanes‏ 


اختلاف الأئمة في كراهة الحيل وإباحتهاء حيل إسقاط الشفعة: الأولى» الثانية» الثالثة ١١7...‏ 
حيلة لشفعة الجارء الحيلة الرابعةء الحيلة الخامسة» الحيلة السادسة»ء مسألة: لا حيلة لإسقاط 
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الْجَرْءُ الثّاث/ الكتّاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَات 1 


ر TG‏ رءه رد وی ان ينين 7 
إلا الله وده وأشهد أنه لا ريك لَه وَالصااة وَالسَّلَامُ 
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ويشتمل على مقدمة ونمانية أبواب 
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(كِتَابٌ الشركة) وَدكِتَابُ الْقِسْمَةِ) واب الْمُضَارَبَة) وَ(كِتَابُ الْمُرَارَعَةِ) وَ(كِتَابُ 
الْمُسَاقَاة) وَ(كِتَابٌُ إِحْيّاءِ الْمَوَاتِ) وَ(كِنَابُ الضَّيْدِ) وَ(كِنَابُ الْحيطَانِ) في کتاب السَرِكَةِ. 
وَمشْرُوعِيّة الشركة ثابتة بِالْكِتَاب وَالسّنَّة وَالمَعقول: 
الْكَِابُ: قد وَرَدَ في الي الكريمَة: َه اى َلكُلت 4 [النساء: ؟١]‏ وَهَذْهِ 


الآية حاصة سرك الْعَيْنِ. 
ےر ا عر ا 3 
عِبَارَة عَنْ تََانَةِ أمُورٍ صَادِرَةٍ مِنَ النبيّ 


مك 


رر م 
أولها: قوله ويطلى عَلَيّهِ: الحَديث 
a‏ 


ثَالِثْهَا: تقر تقريره. ُ. (التَوْضِيحُ). 

ما عل الرّسُولِ: فَهُوَ كَولُ: «إنَّ سَاتبًا كَانَ شريكي وَقْتَ الْجَاهِلِيّة». وَيُطْلَنُ وَفْتّ 

الْجَاهِلِيّةِ عَلَىْ الْوَفْتٍ الذي قبل البعة التبويّة وَالْمَرِيبٍ مِنْهَاك وَقَدْ قي عَنْ ذَلِكَ الزّمَنِ: 

من الجَامِيو»؛ لاشتيلاء الْجَهْل عَلَى أَهْلِه. ی :أل ای کلذ باقر الشركة بيو. 
أمَا قول الرَسُولٍ: هو تاور في الْحَدِيثٍ الذي : قال الله َعَاَى: ذالم يَحُنْ أَحَدٌ 


2 


ے ور قور 


اين الْآحَرَ انا شَرِبكه] التَّلِتْ َإِذا حَانَ أحدم) الْآخَرَ فَإننِي خر ج مِنْ شر کت 
وَهَذِهِ الس دلي على مَشروعية شَرِكَةٍ الْعَقَدِ. 
0 02 4 دي + 7 2° o‏ رور 7 10 عر راج ET‏ 
المحقول: أن الشركة طريقٌ ابتِعَاءِ القَضلء وَهُوَ مَشْرُوعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ولغوا 


فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
فك ا اا و الا وي إِذ نه يُوجَدُ لِبَعْضٍ النَّاسٍ رَأس مَالٍ لَكِنْ يَجْهَل 
ریق الجا كما أنه ل جذ لأب من ْهُمْ رَس مال لكِنَّهُيَعْلَمُ أصولَ الَّجَارَ َإِذا 


عَقَدَ كلاهمًا رك بَيِنَهُمَا ف 9 


يا I‏ مَالَه. 


3 3 


الْجَرْء الال /الْكتّاب الْعَاشر؛ الشركات Ew‏ 


ەو ر2 


المقدمة 


في بیان عض الاصطلاحات الفقهية | 


524 


بهم من تَعبير: ١بَعْضٍ)‏ أن سرف آ6 م هتا عُمُومٌ الاصْطِلاحَاتٍ الْفِقَهيّة. بل سيذكر 
بِعْض الاضطلاحَاتِ هة التي بُرَى روم انا َالمْتَعَْم بالشرگة. 


ظ اة :)٠١4(‏ الشركة ذ في الْأصْلٍ هِيّ اختِصَاص قَوْقَ الوَاحِدٍ مِنَ الاس پشيء 
۰ رُم بلك الشيٰء ین اتل ال زا َاضْطِاًا في منتى عقر ارذ اَي 
هو سببٌ لهذا الا خيصاص؛ فَِذَِكَ تة قم الشركة بِصورَةٍ 00 إل قِسْمَيْن: أَحَدُه): 


4 


رة الوك وَتَخْصل بسَبَبٍ يِن أ ات ن گالاشیر رالاتهاب. وَالذَني: رکه 
Ara‏ بالإجاب الول ر ن الشرگاء كني تفصِیلات ان 2 کی 


المَخْصُوص» ل سوی | هلين القسمين سرک الِْبَاحَق رهي كون العامة مشر 
صلاحية اَمَك بالأخزٍ َِإْرَاِلِأشيَاءِ | الْمُبَاحةٍ | ذ اَي ليت في الأضل ملكا ا 


تُوجَد لات لقا فِي الشركة: 

أَوَلَهَا: الله الكشهوةة بكر ر الشّينِ وَسُكُونٍ الرّاءِ. 

َانِيهًا : بقح الشَّينٍ وَكَسْرِ الرّاءِ. 

الها بود ال بی ورن الراء. 

َمَعْنَاهَا اللغوي: حلط النَصِيبيْن بِصُورَةٍ لا يمير أَحَدُهُمَا عَنِ الْآحَرِ (الْبَحْرُ) وَعَلَى 
َلك تَتَكُونْ الشركة ين فمل الْإنْسَان؛ٍ لَأنّ الْخَلْطَ مِنْ فِعْلِه اما الاختلاط فَهُوَ صِفة الْمَاء 
وَيَنْيْتُ بِالْخَلْطٍ الذي هو فغ الإنسَان E‏ 

كن مغن ذلك أن أخل ال لا يلود َل الشرگة اي خضل با بالاختلاط 


ب 
ان 0 


شَرِكَةٌ كمَا سيد يدك ييا لن الاختلاط مم إلْمَال وَمَذْهِ الصّفَةُ أيْ: الاختلاط إِنّمَا تنبت 
بفغل الخال < رذ الجا 


ن 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 

قال ال مرك فيه) وَ:١مُشْتَرَلك)‏ أ ع الاشْيِرَاك وَالْخَلْطُ فيه 
قولهم: تال شرك أن مرك فيه و هذا خذقا وَإِيِصَالَاء إظْهَارٌيتَقْدِيم وََأجير 
َِنَ الُْشْتَرَك اشم م مول مِنَّ اترك وبنَاؤُهُ للْمُطاوَعَةٍ يُقَالُ: أَشْرَكْتٌ رَيْدَا في هذا الْمَال 
قشر أئ: لزيد ارک َي يكو تیت قال ر الريك ولا سه عاب 
الضوير الرّاجِع إَِْ الْمَالِ وَالْمَالُ لَيْسَ ب بشلا + E‏ 
رر ي الور ل ور ی إن العال وار ر مهلا فل ا ات فل 
ال ل فخلف الجا مله شاعا ۰ 

الشركة في الأضل أيْ: قَبْلَ اسِعْمَالِها في الْمَعْئَئْ الوَاردِ في الْفقَرَة هي: 
اختِصّاصٌ ما فَوْقَ الْوَاحِدِ مِنّ التاس بسَيءِ وَامْتيَاُهُمْ بذَّيِكَ الشيءِ Rg‏ 
الاس بصِيعَة اشم الْقَاعِل فَيْقَالُ: ا ل 

مَكَلّا: إذَا افر نتان في فرس؛ تحص هله الرس بِذَيْنِكَ السَّخْصَيْنِ وَيَمْتَارَانٍ بها؛ 
عب أن يلك ارس لا تون بعر کیک النْصين ول ماعا يتاه كوت ذلك 
کک و کون التو تمرك اور فا كل راجن ا ا وار 
وَبذَلِكَ تکون الشركة حب هَذْه الْفَِرَةِ صِفَةَ أضْحَابِ َلك الشيءِ. (عَبدُ الْحَلِيم بزيادةٍ). 

وَلَكِنْ تُسْتَحْمَلُ الشركة أيُضًا عرفا وَاصْطِلَاحًا فِي مَعْتى عفر الشركة الّذِي هُوَ سَبَْ 
ها الاحتِصَاص (الْبَخرُ)» ڪت لَوْلَمْيَحْصّل الخلا النصبَيْنِ. 

مَكَلّا: لوقعم كل ر ار يكال راس مال لِلشَّركََه وَعََدَا شَرِكَة 
تجا ريه هما فَقَدْ حَصَلَتْ وَلَوْ لم يَخْلِطَا رَأْسَيْ مَالِهِمَاء يَعْنِي: ن الشركة َطْلقٌ مَجَارًا عَلَى 
نس احفر من ريل إطلان اشم الْمُسَبٍ عَلَْ الَبِ؛ ا الْخَلْطِ. (الصَّحْطًا 

وَإِطْلَاقُ ذلك مَجَارًا عَلَىْ الشركة هُوّ باغيَِار الق ل اال الشركة بِمَعْنَى 
TEE‏ علا لكشل 
لي ني ل 0 


o Fu, 


الجزء ب /الكتَاب الْعاشرٌ: الشَّرِكَات 


3 - و 


َل ها لمن تكو الك عة عن فغل الإتتان للك يكين لد انكل مدر 
eT‏ جهة آنا فِعْلُ الإنْسَانِ. 
OE‏ ِن لفْظَ الشركة مُسْتَهم ل تى الا ِصّاص والامتاز مع عق الك 


تالخركا بررة ي بالقغى الال لفق الأولى والثاية تفصع إلى فشيين» 

يشي: أن الو الى ت ال ف عل لوف الكل كرك ون عن و ا أ 
إطْلاق لفط گرگ علا باخیار هرما لصحي وال ابي طاق علي نط نر 
عَام؛ لان يدق عَلَىْ شركة الْمِلْكْ وَسركة العَمَدِ رلت الک الي ق إل قشعن ف 
E E‏ 
هي شَرِكَةٌ بمَعتٰ سر اعفد يون مَعْتَْ ذَلِكَ تقْسِيمَ السَّيْءِ إلى تفه وَإِلَىْ عَيْرو. (رد 
لخر إبضَاج). 


ما مار سم 2 0 - و 
الأوّل: شرك املك يَعْني: شَرِكَة الاخصّاص» َالإصاكَة بِمَعْتَىْ الب ا 


2 


مِنْ ُباب املك الا راء وَالِاتهَابٍ وَالِاسْتيَاء أَيْ: ا 
ادق وَبَالإِزثِ رالو وَباختلاط الْمَالِ وَهُوَ اختلاط الماليْنٍ بصور يتحر أو يتسر 1 
تَمْييرُ بَعْضِهًَا عَنْ عض بِدُونِ أَنْ يَكُونَ مَدْحَلُ في ذَلِكَ لِلْمَالِكَيْنِ وَبِخَلْطٍ الاه مُوَال أيْ: 
ا ية كُمَا سَيْفَصَّلُ ذَلِكَ في الْمَادٌةِ ١(‏ ۰ وما يَنْلُوهَا مِنَ 


المَوَاد. توي ذو الس رة بسر الوك هي لِحُصُولِهًا في الْأَكْرِ بَحَدِ أَسْبَابٍ الولْكِ. 


(الطْخطاوي). 
وَيُطْلَقُ عَلَىْ الشَرگة الي ا تَحْصُلُ بِأَحَدٍ أَسْبّاب الْمِلْكِ كَالشَرِكَة الي تَحْصلٌُ في 


عه ب 


حلط وَاختِكاطٍ الْأَمْوَالٍ : ركه ِلك أَيِضًا. 
TS‏ مُشْترَكَ بَْنَهُمَا بشَرِكَةٍ اختياريةٍ 


رم 
ل 


1 
١ 


4 


وَرتَ الانْنَانٍ مَالا؛ يكن الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُخْيَرَكًا بَينَّهُمَا بشركة جَبرِية. رق ا 


شخص ان اتی ییا E‏ مسقلا لاحر شَايْعَاء ف َتُصْبحٌ تِلْكَ الدَّارُ SEE‏ 
شركة ملك اختيارية. 


َوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العثمانية 
الأَحَكامُ التي تَثبْتُ بلفظ التّشْرِيك: 
ا و فقال له اعد يدن مام الشَّرَاِ: أشْرِكْنِي في هَذِهٍ الْمَرَسِ. فَقَالَ 
َه رتك فَإِذَا حَصَّلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ صح وإ إا حَصَل قبل الْمَْض؛ لا يَصِح. 
انظ الْمَادَهَ 25050 ودا صك صح البِيعُ؛ يجب على ذلك الرّجُلٍ دَفُعُنَضْفٍ النَّمَنِ وَإِذَا كَانَ 
للك اللي E‏ ر المَن؛ قَهُوَ فهو م و خر ويار النظير 
هذا قَدُ ع 7 شرح الماد «(YTA)‏ وسمي هدا الخال «(خيار شف الحَال»» وَبمَا ن 


و 


هله الْمُعَامَلَةَ هي عِبَارَةٌ عَنْ عَقَلِ ب ْع؛ ينبت فیا جوع اکا كام الع كَخيَارٍ الرّؤْيَ وَالعَيْبِ؛ 
O OE‏ ار في هلد ار اجا 
بقوله: أشْرَكْتَكٌ. فَقَالٌ له شَخْص كَالِتٌ: أشركني في هَذِِ الْمَرَسِ. َأَجَابَهُ قائلا: أَشْرَكتُكٌ. 


6 


نر ذا كان الشَّخْصٌ الْأَِرٌ حَالِمَا بشركة الشَّرِيكِ الْآحَر فيأخذ رُِمَ الْمَرَسِ؛ نه في 


مَذِهِ الصُورَةٍ يَكُونُ الطَالِبُ الثاني قَدْ طَلَبَ الإشْيِرَاكَ في حِصّةٍ الْمُشْرِي الْأَوّلِء وَبمَا أن 


5 0-4 


حِصََّهُ هي النَضْفُ قَيُصِيبُ الطَّالِبُ الثاني الدُبعُ خد الضف وَتَخْرْجُ 
جوِيع الرس ِن مِلْكِ الْمُمْئرِي الول (الدُوٌالْمنتقَى فل الْوَفْفٍ)؛ لِأنّهُ إذَالَمْ يكن الطَالِبُ 
الي اققا على مرك عايب الله يحون ًا شرا الضف وبول الْمُشْئرِي طَلبَهُ 
7 جَمِيعٌ الرس مِنْ ملكه. وَكَرْ كَانَتْ بَيْنَّ َجُلَيْنِ رَس فَمَالَ أَحَدّهُمَا لِثَالِث: 
شْرَكتكَ فِي هَذِهِ الْمَرَسِ. وَلْمْ جز صَاحِبّةُ صَارٌ نَم نَصِيبَهُ يَيْنْهُمَا نِصْمَيْنِ. (الْبَحْرٌ بتغيير)» 
واناد شرك فِيمَا شترا انين كان بَيَْهُما اننا 
قَالَ: أَشْرَحْتٌ فُلَانَا في نِضٍْ هَذِه المَرَس. له الوَبْع ِيَاسَا وَالتَضْففُ اسْتِحْسَانَاء وأو 


¢ 30 


شْرَكَاهُ عل التحَاقُبِ؛ لَه التضف. وَإنَ أَشْرَكَاهُ مَعَا؛ 


8 
E 
1 


ا 
قَلَهُ اقلت ا الِاشْيِرَاكَ يفضي الْمُسَاوَاة وَإِن 
ويب صاب قل الضف وَللش يكين الط ت. (البحر بتغيير 

ارات له 


رة مُطلَمَةَ تشم الصُورَتيْنِ يني الذَّكْىُ سَوَاءٌ حَصّل الْمِلْكُ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ كَشِرَاءِ 


إن أ 


ص رور 0 


الْجَزْء الثَّابثُ / الكتاب الْعَاشرٌ؛ الشركات 


”ەو 


ا و ِعَقدٍ واحد» أَوْ كَإِيرَاثِ a‏ شخصين مال عن مَوَرَثِ واحد أو مُتَحَاقِبًا كُشِرَاءِ أحَدٍ 
کال ثم اغراك آحرَ فيه رذ لمحتا گما دور آنا 


رار رو 


تَعْرِيفُ شَرڪة الملڪ ورُڪئي وشروطها وَحَكمههًا: 

عرفا : دعوت تر اولك هت كما أنه عرقت في الاه( Ea‏ 

إن أَسْبَابٌ الَمَلك اة کا كما هو مين في الْمَادَةِ »)۱۲٤۸(‏ إلا انه كَمَا بِيّنَ في الْمَادَة 
(000) أن رة املك ليست مَحْضوصة الشركة الي تَحْصُلُ بأحدٍ أسبّاب اللي 
إِذإِنَ شَرِكَةَ الْملْكِ تَحْصّلٌ بخَلْطٍ وَاختِكَاطٍ الْأَمْوَالٍ لذبن لا يُعَدّانِ مِنْ أسْبَابٍ املك 
ملا: و اخْتَلَطَتٍ الْحِنْطَةُ الْحَاصِلَةٌ في مَرْرَعَةٍ أَحَدٍ بِالْحِنْطَة التي في مَرْرَعَةٍ آخَرَ أو 
حَلَطَامَاء فَتَحْصُلْ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ مِلْكِ مَمَ أَنَّ حلط وَاختلاط الأ مْوَالٍ غَيْرٌ مَعْدُودَيْنِ مِنْ 
ُباب الْمِلْكِء وَعَلَىْ هَذِِ الصُورَةٍ يكون هذا النَعرِيفٌ لِشَرِكَةٍ الْمِلْكِ تَعْرِيقًا باحص 
َل قي في التّعْريفٍ: (إنّهَا تَحْصُلٌ بَحَدٍ الْأسْبَابٍ كَالاْيرَاءِ وَالاتهاب وَخَلْطٍ واختلاط 
الْأَمْوَاِ) لَكَانَ مُوَافِمًالِلسّبَاقٍ وَالسَّيَاقِء وَلَكَانَ انريف جَامِعًا لأَفرَادِه. 

رکنها: هو عِبَارَةٌ عَنْ حلط وَاخْيَِاطٍ الْأَمْوَالٍ حى يَتَعَذّرَ أو يتَعَسَرَ تيز وَتَفْرِيقٌ 
الْحِصّص عَنْ بَعْضِهًا. (الطّحْطَاوِيٌ). 

شَرْطَهًا: أن يون الْمَعقُودُعَيّه قبلا اشرق ََِِكَ لو ارك مولي الْوَقفٍ حصا في 
تاع وَفْفٍ مَوْهُوفٍ عَلَىْ جه جهة معيلة مُعيتة فلا يصِح. (الطّحْطَاوِيٌ) . انظ شرح الماد .)٠١۹۷(‏ 

حَكمُها: هُوَ الا شيا في لعل امار أ لخي وَكَوْنْ كَل شَرِيكِ اجنيا في 
النَصَوّفٍ الْمُضِرٌ بحِصّةٍ الآخرء يَعْنِي: أنه لِيْسَ لِأَحَد السَّرِيكيْنِ أن يَتصَرَّفَ في حِصّةٍ الْآَحَرِ 


0 


االو غم رز لك ر مالف 10 1۰( لاخر والطخطار وي). 
الثاني: ركه العف وَتَحْصّلٌ بالإيجَاب وَالَْبُولٍبَيْنَ الشركاءِ يَعْني: ٠‏ 
الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنِ الْإيجَاب وَالْقَبُولٍ (التَنوِيرُ)» وَالإِيجَابُ وَالْقَبُولٌ هُمَا مُخْتَضَانِ بالْقَولٍ 
ين ذلك في شرح البيوع. وَهَل تَعْقَدُ الشركة بالتعَاطِي؟ 
hh o ys.‏ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
في الاب الول ِي يئ مر الْمَادَة( 71°( وشرگة امن د سأي في الاب اثالث 


00 


لي يتيئُنَالْمَاو(9 0155 
وَحُكُمْ شَرَكَةِ الْعَقْدِ هو عِبَارَ عَنْ گن المعو علي أيْ: راس مَالٍ الشَّرِكَةِ أو ؟ 


الح الحَاصِل م ون الْمَتو و ليه مش كا نارکا . (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيٌ). 

لديك لو امرك انان وَوَضَمَ گل مِنْهُمَا مائة ديار رَأْسَ مال لِلش رك وَعَمَدَا اكه 
فَالْمَخْلُوطٌ يون مُشْسَرَكَا بعد حلط كَمَا أَنهُمَا لو رَبحَا مِنَّ الْبَيْع وَالشَّرَاءِ عِشْرِينَ ديار 
کون ال العذكوة منت كا ا 

شَرِكَة الإباحَةِ: وَيُوجَدٌ وى هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ شَرِكَةُ الإباحةء وهي كن العامة ُشْيرِكِينَ 
في صلاحية ملك الْأَخذ وَالإِحْرَازِ لِلَشْيَاءِ الْمُبَاحَةٍ التي لَيْسَتْ فِي الْأَصْل يلكا لِأَحَب 
كَالْمَاءوَالكَكاٍوَالَضْجَارٍ الي الال الماح ويه ْنَا تايرك بها عمو تي 
اا وك ا اء 0 گا أن ِجَِيع الاس را 
مَرَارِعَهُمْ مِنْ مياه الْأنهَارِ العامة كتوق وهل واو ترا عدا رنيج رِيّ إلى 
زاره وساي ليل يك في اباب لاع لذي تي ين مائو( 1517). 
المَْقَ: وَالْمَرْقُ بيْنَ رة الْمِلْكِ وَسَرِكَة الَْفْدِ وَبَيْنَ سركة الإباحةٍ ةِ - ظاهر 
ما به الاد يراك في سَرِكةالِْلكِ وَالَْقدِ هو الأَعيان الاموا وَأ ما به الاشْيَرَاك في 


0 


أن 


عله هو صَلَاحِيةُ الإخرَازِوَالتّملّك. 


سي 211 ولب بأني يبي المَخصُوصٍ. 


١ |‏ 0 ۰ :اة بعتى ال 


وَالْقِسْمَةٌ به EES e‏ أيضًا بِمَعْتَىْ التَفْرِيقٍ كُمَا هُوَ 
مَكُودٌ في ُنْب الأ خرف المج اقش ليم هو جا ُعَنْ بان لم بمرَاوِِها. 
وَعَدَا الْمَْئَْ الذي ودر الوتعز خر على الوادت sg‏ : الشرگايء 
20 ع 2 و 


إلا زل أيضا اسما يِن الاقْيسَام (الْفَهُسْتَانِقٌ). وَتَعْرِيفٌ لْقِسْمَةٍ وفص 
ا فی بَابھا ال ص» أَيْ فى الاب التَانى الذي ب د من َ الْمَادَةِ ٤(‏ ۱ 


الجز ءالالة/ الكتاب العاشر: اشر كات 0 


اة :)٠١٤۷(‏ الحَائْط ِبَارَة عن ا وَالطّلة وات ا م 


ا ووو 


وَجَمْعَُ جيطان. 


l0” 


وَالحَائِط بِمَعْنَى: لجار 7 الائ ِن لاط و راجا بمعتیٰ لاز تقاع. .وَاسْتِعُمًا 
الْحَائط ب ر مَْتئ اة والجيت الي لا عد ِن ايعان ا 


- 


:)۱۰٤۸( 3-3‏ المَارَة بوَرْنِ العامة وهم الَارُونَ وَالعَابرُونَ في الطَريق العم 


العا 211111111111100 
العا والعبور طف فير ي للْمُرُورِ قيقَالُ: هذا عَابِرٌ سَبيل. أَيْ : مَارٌ طريق. 
:)٠١ 905‏ لقا - يفنح الَا - : رى الا حت الأزضي قشعا أوسا وَجَمْمّها 


4 
تآ 


قَنَوَاتٌ. 


<< وقد وق اشتَعولَتِ اله في مادو (01584) و5 وات ني الْمَادِّ 830 .)٠١ )1١‏ 


الَادَة( (١٠ه١٠١):‏ مء ميم مُومة وين وة وون مقي 


ےر o‏ ورزر 


کک وَحَافات وهات ال وها ميات Ù‏ 


و عمس 


فَوهَات الا وهي د مَعْنَىْ تَرْقَم؛ ل هذه في الاكثر فو كةو 0 
س هذا لل في المادَ ۵ ۱۲۷) بَا الْمَعتَى وَجَمْعَْا ات 


ev [|‏ ۱ الإخياء يمعتى الإعيارء َم جنل رض صَالِحة ب لاع 


4 


EE‏ يا أي: اجب ار اواز ی 


2 2 رە 0 
تامىة. أ نا لّدع 


رفيا هنين وس الع لل رض شی (الهُستَانُ وقد سبلت مذو ال في 
لاذه )١7177(‏ وكيفية إحياء الْأَرَاضِي سَبْوَضَحٌ فِي الْمَادّة(171720) وَمَايَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَاد 


٠١ |‏ | ونين الشرد ية الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 


لد :٠١01(‏ احبر وضع الأخْجَار وَغَِمَا في أطرَاف الأراضِي أجل أن لا َع 
آخر 16 2 co‏ 


TE 


رفظ جير أيْ مي الْحَجَرٍ بح اليم وَمَدْتَه الل وي ثم ار و 2 
وَعَلَىْ دَلِكَ فَإِطْلَاقُ التَحْجِير عَلَىْ الْمَعْتَى التي هُوَ مني عَلَْ أن مِنَ الْمُعتَادِ في الكت 


ص 
03 


جَعْلَ الْأَحْجَارِ عَلامة للتخجيرء وَاسْمُ القَاعِلٍ د ينَ النَحْجِير الذي هو لهذا ال تسج 


أيْ: بِمَعَْىْ وَاضِع الْحَجَرِ يتش الخخر بشو جم أي مر ب ن 5ء وَعَلَيْه 
طلا الجر بدا الت هو نع لين الإخياء سب احبر كاب ودل لقن 
الْمَادّةِ (171/9)» وَاسْمْ لماعل م ين النَحْجِير الَّذِي هو بهذا الْمَعَْْ مُتَسحَجرٌ بِمَعْنَى ِي 
يَمْنَمُ. رَد الْمِحْتَارِ). 


£ 


ا مخت الخجير الَّرْعِيّ ته وضع الأخجَار يرا گالشوك و مخض 
الْيَاسَةٍ في أَطْرَافٍ الْأَرَاضِي لِأجْل أن لا بَضَعَ آخر يده علو وقد ديرك لي اهادي 
17000 0۲۷۸ ايء التي يَحْصُلٌ ب بها النَحْجِيرٌ وَقَدْ ذُكِرَ في الْمَادَةِ (۱۲۷۹) أنه ذا 
حجر لْمَوَات على هدا الو جه جه؛ فَلَيْسَ لأر أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَىْ تِلْكَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ ني 


غصَانٍ الاشجار 


26 2 


ا ن لخر بإِحْيّاء دَلِكَ الْمَوَاتِ في الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةٍ. 


ص 


ظَرْفٍ ثلاث سزين 


الإنعَاقٌ: ار عن صرف الإنْسَانِ مَالَهُ للقت وَبِمَعْنَى إِغْطَاء التَمَقَدَ» و 


6 سر سر و و 


أنفق على ذَابَيهِ. . بمعنی: أنه أطعههااشتعير ا ت ا 


مغ ا ر 0 وول بعد » 
النفقة بالفتحات الثلاث جمعها نفقات» 
2 


3 ل e‏ ا 2 ُ ا ا 
قل اسْتَعْملٌ لفظ النفقات فى عنوانٍ الاب 


ص 
0 
ات 


الجر ءالنّالث / الكتَابَ العاشر: «الشركان 


ود ور رةو 


EEE التقبل‎ :)٠٠( الة‎ 


روو 


لب شر ةلي لواش تن لول َالْعَمَلُ 
كَصَبْعْ الصّباغ الاب وَتَخْريطٍ الْحَيّاطٍ الْقَمَاشَ وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ. وَهَذَا الْمَفْضُودُ مِنَ 
العمل وشات قله فى التاكة 93 


ت 


ا05٠٠‏ المُمَاوضَانٍ عَاقَدَا اشَرِكَةِ الْمَُاوَضٍَ 


وقد عرفت شَرِكَة الْمُمَاوَضَةٍ فِي الْمَادّةِ (١۱۳۳)»ء‏ وَقَذْ سَمُيَا في الْكتْبِ ٠‏ لهي 
الْمَْمَاوضَيْنٍ أَيضَاء وََدْ ذْكِرَ في شَرِكَةٍ الْعَقْدِ اَن الشَّرِكَةَ الْمَذْكُورَةَ كما انها تَحْمَدُ بَيْنَ 
شَخْصَيْنِ تعمد بين ثَانَةِ أو اتر وَيُسْتَمَادُ هَذَا أَيِضًا مِنْ عِبَارَة: «اختِصَاصٌ ما قوق 
الْوَاحِدِ بِسَيْءِ) الْوَارِدُ ذِكْرُهَا في التاكة 4143 قعل ذلك يفك أن ال إن وة 
لَفْظ الْمُقَاوِضَيْنِ بِصِيعَة اليه هُوَ بان لذن مراب اسر اء وَقراءتها بصِيعَة الْجَمْعْ هُوَ 
اَن الْقَضْدَ مِنَ الْجَمْع ما قَوْقّ الْوَاحِدِ وَبدَلِكَ يَْصُلُ بيان جَويع مَرَاِبٍ الشْرَكَاكِ وَمَعَ 
ذلك كلف لماوع و كه ور E SG‏ 
فد لم الس شد 


مَكَلّا: EIRENE ERTL‏ 
الاير رَس مَالِ كَدَِكَ الْمَالُ الَّذِي يَضَعْهُ أحَدُ الشْرَكَاءِ في شَرِكَة الْمُضَارَية يُسَمَىْ رَس 


الرَبْحَ يكَسْرِ الوا د رکون TT‏ َي بح ارا وَالْبَاءِ هو بها 
ْم أبضَاء قَلدَيكَ إِذَا وَضَمَ الشْرَكَاءٌ مِائَهٌ ديتار رَأْسَ ی مال لِلشَّرِكَة» وَاشْسَعَلُوا بالتجَارَة 


قوانین الشرد بعة الإسلامية :التي ادت تحکم بها الدولة العثمانية 


فيا وَحَصَلَ فَائِدَُ مِنْ ذَلِكَ عِشْرُونَ ديتاراء فيْدْعَى هَذَا 


کي ا 


۰ ا ٠١‏ لقاع ماع خض لخر تالا عل أ ُو جي ل | 
س اللي بضَاعَة. َالْمُمْطِي: اْمْبضعُ. الآ المُستْضِعْ). [ 

ET TET الإبضاع‎ 

وَهُوَ لَعَةُ: اتاد شَيْءِ راس مَالٍ. 

وَاصْطِلَاحَا: هو إعْطَاءُ حص آحَرَ رَأْسَ مال عَلَىْ أَنْ يون جَوِيع الرّبْح عَاثِدًا لَه 
Ey,‏ المَال: «الْبضَاعَةً؛ وَالْمُعْطِي لأس الْمَالِ: «الْمُيْضِعَ) بِصِيعَةٍ اشم الْقَاعِلٍ م 
اب الإفعَالٍ و م أ الْبضَاعَة: ١الْمُسْتَبْضِعَ‏ » بصِيعَةٍ ةاشم لماعل مِنْ باب الاستفعَال. 

قل في امل > جو البح عدا لا تمل في رنح َس الال االات ماده 

الْأوَل: أن كوت الرّبْحْ مُسْتَرَكَاء وَالشرگة عَلَىْ هَذْهٍ الور رن شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ 
وَهِيّ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَةِ (؛ 14 الكل وها ا ا 

النَانِي: أن ا جَوِيع الرّنح لِمْمْطِي رَأْسِ الال فالعقد عَلَىْ هَذْهِ A‏ 
اوعفد شاعو وذ رت في ذو الما 
التَّالِتْ: TT‏ ا ف 


Ê FE 


الْجَزْء اثالث /الكتاب الْمَاشرٌ: اشرات 


الباب الأول 
في بيان شركة الملك 
وَيَحْتَوِي على مَلاكَةِ فصول: 


الْمَصل الأول 


ي جح ا اس 6 “هل 4 0 0 
0 هوه ۰ 4 آي هوه 
في بيان تعريف وتفسيم شركة الملك 


| رو خركا الملك ون ا ترك ين كر ِن واج 
| صوصا يهم بسَبَبٍ ين اساب التَمَلّك کالاشترًاءِ وَالاتهاب وقول يد 
:525 


۰ وَالَوَارْثٍ أو بلط وَا حياط الْأموَال يَخني: نَل نها يتنضي بشونؤل 0 
َون ابه لنيز وَالتَمْرِيقٍ أو باخيلاط الْأموّ وال بلك الصّورَة بَعْضِهًا يبَعْضء مد 


| لوا نو ملا دوع اعد أ أقصى به یک قرت التو ملا كو 
ذلك الل مُشترکا يته وَيَكُونَانِ ذَوَيْ نَصِيبٍ في ذَلِكَ الل وَمتَشَا کين فيو وَيَكُونُ 


سر 2 
م ر 0 0 


| کل من شرك الآكر فی كلك إل حلط ان ره ضما نض ات 


3 و 0 سو 


حير نضا انراق ذولي ؛ تير هذه الذخيرة المخلوطة أو الْمُشْتَلِطةَ مالا 
| مركا بين الاين 


ر الوك هي كود اليه ۶ هشر كا EE‏ مَحْصوصًا بهم يسبب 
ين نباب املك الیک في ٩۲٤۸(5‏ كاله؛ شْترَاءِوَالِانَهَابٍ أَي: قَبُولٍ البق وَكَذَا 
بول الصَّدَقَة وَالْهَدِيّة وَالْوَصِيّة آيٰ: بن بُو صي أَحَد ماله لان ون يقبا الْوَصِيَة بَعْدَ 
وَقَاةٍ الْعُوصِيٍ <الْبَحْرُ) وَالتَوَارْتْ أَيْ: أن يَرِتَ انان مالا 7 مُوَريْهِمًا ا 
وَالاسْتِبلاء عل مَالٍ باح أو بسب عَيْرِ شاب التَّملّكِ كَخَلْطِ الْأمْوَالٍ وَاخيِلَاطِهًا. 
يَْني: )١(‏ بلط الْأَموَلِبَْضِها يبَْض بِصُورَةٍ لا مُنكِنُ يق يرما أيْ: بِخَلْطٍ 


orl شام‎ 


فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ يفِغْلهمَا وَعَمَلِهمَا أ بعَمَل أَحَدِهِما وَإذْنِ الآحَرِ َو بعَمَل أَجْتي بِإذْنهمَا. 


4 
6م 


(0) أو باختلاط امال العَيْنِ 1 وقد سر في هذِهٍ الْمَادَة حيط الْأَمْوَال 

الا للها طبع لتر عن برب 

لا يبل التمريق وَالتَمِييزُ وَذِكُرُ هَذِهٍ ٠‏ لبا بِصورَةٍ مُطلقةٍ ة يْقِيدُ الْعْمُوم فتَسْمَلُ 

السَيءَ الَّذِي لا يمن تَمِيرُه وَتَفْريقَهُ وَالسَّيْءَ الّذِي يُمْكِنٌ بريه i‏ 
0 الذي لا يُكِنُ تفريقة تبره هو اخيلاط الْجِنْس باجنس كَاختلَاطٍ الشّعِيرٍ 
باش الماع بالْمَائِء وَالَّذِي يسر ريف مره هُوَ كَاخلاط الْجنْطَة اش 
ا 

وَقَدْ وَرَدَتْ تفصيلات مُتَعَلْقَةٌ في 0 الْمَادّةِ (۷۸۸) كما أنه قَد قد كر في شرح 
ار 1 


| >7 وا مه سه 


نافيا املك خضل على تزع عين 
مَسائل م ار عسوو مركو لباك و كذ بتر يا 
إِذَا حَصَلَتْ شركة اللْقِء َحْكْمُهَا كَمَا دَكَرَ في الْمَادّةِ ٤٥(‏ ۰( عبار ا تراك 


بالمَخْلوط وَإِذَا تلت قِسْمٌ مِنْ دَلِكَ الْمَخْلُوطِ؛ فَحَسَارُ الَف يَكُونُ عَلَىْ الشْرَكَاءِ يشب 
كهب كما اَن لقم الْبَاقِيَ يون مُشْركًا بيهم نة مِلْكهخء وَإِذَا لَمْ تَخْصل شَرِكَة 
الْمِلْكُ؛ فَحَسَارُ التَّالِفٍ يعو دُعَلَىْ صَاحِبهء وَالَّذِي يمى مِنه کون ملكا لِمَالِكِه الْأَصْلِيٌّ. 

إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ قِيل: (لا يُمْكِنْ تَفْرِيقُهُ وَتَميرُم)؛ لِأنّهُ إا گان الْمَالْ الْمَخْلُوطُ كَابلَا للتمييز 
وَالتَْرِيقٍ؛ لا تَحْصلٌ شَرِكَةُ الْملْكِ. 

:و گان لحد دان کل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِكَمْسَة انی وَكَانَ لتر عَغْرَةُ 
انير كل قِطَْةٍيدِيئارء ولت يَْكَ الاير ر ببَحْضِهَاء قلا تَخصل شَرِكَةُ الِْلْكِ هما 
َل صاع دبا نيك ادير يکود َسَاوه عايڌا عل صَاحِبه كما بُح ديك في 
مزج الَا الآنية. ؟- حلط فَالْخَلْطُ كما يُفْهَمْ مِنَ الْمَِالٍ الآتي: عِبَارَةٌ عَنْ أن يَخَلِطً 


انالا الاتمَاقِ» أو أن تخلطة أحدهها بإِذْنِ الآخر أو يَخْلِطَهُ جي بإذنهما؛ قَلدَلِك 


1 


الْجَْه لالت / الكتَابُ العاشر: الشركَاً 
و ے2 04 7 Blogs‏ 


و َلَط أحَدُهمَا ْمَل دون إذْنِ لأر أو حَلَطه أي بون إذنهماء قحم دك حك 


لضب كما يهم ِن د 2 المَادتيْن «VA^)‏ ۷41( (الشرنبلالي وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 
والخلط و على خَلاحَة أتوَاعِ: 
الوّل: أن يَخْلِط الطَرَكَانِ بالاتماق أو يلط أَحَدُهُمَا بذْنِ الآحَر أو يَخْلِط جب بإذنهما. 
التآني: أن يلط أَحَدُهُمَا الْمَالَ بدُونِ إِذْنٍ الآخر. 
التَّالِثْ: أن يلط أَجْتِيّ الْمَالَ بدُونٍ إِذْنهمًا. 


8 


ريع هة ه 


قفي الصُورَةٍ الأوى صل سرك اولك وَأَما في الصورَيْن التي وَالَّبَِ لا تَحْصل 
شَرِكَةُ املك وَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ مالا لِلْحَالِطٍ وَيَضْمَنٌ حِصَّةً الآحَر. (الطّحْطَاوِيٌ). 

و - كَوْنُ الشَّيئ وَلَمْ يقل : گن الْعَيْن. لاه ايهم مِنَ الْمَاكَةِ )1١13(‏ أن الشركة 
لیاق كنا كوه في ان کر ي انو بد قاطي في بنع لب انه 


e‏ ام 


ن العَيْنَ 


و 
o£‏ عرد جو أ 


َير الْعَيْنِ؛ 1 هَذَا الإسْتِعْمَالَ هُوَ أن شَرِكَةَ الْعَيْنِ عالبة أو كر 
لقصو مك + م مُعَسّمَة عَلَى الْعَيْنِ حَالَا وَالْعيْنِ مَالَا. 

الاح وز GS‏ کین فيا إا كَانَا اين كُمَا أنه ع 
يَشْمَلُ ضور ما إا گان الشرَكاء كلاه اتر مجعم الور وَعَبْدٌ الْحَلِيم). 


مَكَلّا: و اشْتَرَى اتان أو أكَْرُ مالا بحَقدٍ لو تادز پار کد از کی أعة ال 
انارق وان عون ووعزنيها اد أنكاة لنعاد الي ار له صِيةَ أو 


£ > 


الْهَدِيّهَ أو وَرِتَ ان و اک كاله يكون ذلك الال تشتركا هماه وکر ان وی 
E‏ ركد فو يكوه كل واج متهم شَرِيِكَ الْآحَرِ فِبه» وَيُسَمّئ 
الْمَالُ مُشْتَرَكًا وَمُشْتَرَكَا فيه بِصِيعَةٍ اشم العولة وني نات الال فتشاركية 
وَمُشْتَرِكِينَ وَمُشَارِكِينَ وَذَوِي تَصِيب. 
كَذَلْكَ لو خلط انان ذه عرتنا بلقو نض أو انملكت 5 خِيرتهُمًا بَعْضُهَا ببَعْضٍ 
2 


پاراق عَدولِهما تود َك الدَخير ك 
2 سح ى بم“ شا که ڈور 
کات الذَّخر خيرة الْمَحْلُوطَهُ متَسَاوِيَة ية في الْعِقَدَارِ؛ کون مُنَاصَفَةَ يَيْتَهُمَاء وَإِذَا كان الثلان 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدَولَة الْعثْمانِيةٌ 


5 0 را قف ع وار ہر ۸ وه سے ەور 2€ 24 ور e,‏ شو ر 
لاحدهمًا وَالئلث للآخر؛ فتكون مشتركة بَينهما أثلاثا لأحدهمًا الثلثانٍ وللآخر الثلث» 
الور الأخرى تعاس على ذه 


[ اة 1+ 6 لت در دين لحرن يبور ابل الت 


22 2 2 | 
ا و ان ما ن الديئارٌ الباقي يبنه] مشر کا أنكانًا: تاه لِصَاجب الدينارين 


ت 


TET TORT TEEN 

المخبلط م كا ها شرك البلك. س الماك الا ويكون كل 00 0 
الْمُْخْتَلَطٍ لِصَاحِبٍ الدَيتارِ وه لِصَاحِبٍ 5 َل ديتارَان مِنْهُمَا فیگون | 

الباقى رکا یما آنا ا : الان ِصَاحِب الدَيَاريْنِ وَالْلْتُ لِصَاحِبٍ | الدَينَار ا 


50 وَشَرحَهًا. 


ر ا ر ر :5 ەر ر اه و عي 5 E‏ 

سُوّال: إذَا ضَاعَ دِيَارَانٍ مِنَ الدَنَاذِير لكان الْمْحَْلطة الْمَارٌ ذِكْرُهَا؛ فَمَعْلُومٌ جَزْمًا أن 

َحَدَ الدينَاريْنِ الضَّائِعَيْن هُوَ لِصَاحِبٍ الدَيَارَيْنِ؛ لن مَالَ الْآَحَرِ هُوَ دِيئارٌ وَاحِدٌ َم 
و 


ت 


الديار لک ا ود لِصَاحِبٍ الديتار الواح و صاب الدَينَارَيْنِء فَكَانَ مِنَ 
ال زم أن يَكُونَ الديئَارُ 3 مرکا یما ا 

الات بِمَا أنه كذ اث كرا الْمِلْكِ باختلاط لاط التكازير الوا وَأْضْبحَ نَصِيِبُ 
اوعد لمان كل ناوه اللو ككل وار للشو ولما كاير وخر E‏ 
ِيِسْبَةِ اش شْيِرَاكِهِمَا تلا وَتُلْمينِ. (الْجَوْهَرَ الي لخدي 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ اخلط قالاخیلاط یون إا بِالْخَلْطٍ وَإِما بالاختلاط وَسَوَاءٌ گان هذا الْخَلْطُ 
حَصّل بِدُونٍ اتاق الاين أو باتقاقهماء أو كَانَبعَمَل أَحَدِهِمَا بإذْنِ الآحَرِ أو بعَمَل جي 
هتا الُم شتاو في وَلِكَ. 

مََلا: وص لو حِدٍ مِنَ الشريكَيْن ماه ديار رَأْسَ مال السرة وَعَقَدَ الشركة 


الجر الال / الكتّاب الْمَاشْرٌ: الشركات 


وک خط ل الدتازير المَذكَورَة وَكَبْلَ شِرَاءِ بصَاعَة لِلشركة بلَّلِكَ الْمَال تلف مِقَدَارٌ مِنْ يَلْكَ 


دانير يد أَحَد السَرِيكَيْنِ کون خسار ره الاير التَالفَة عَائدَا التَّسَاوِي عَلَىْ السرِيكَيْن 


ص 


كَمَا أن الاه ان إا حلط أَحَدُهُمَا الدَّتَايرَ بدُونٍ إِذْنٍ 


لحر أو علطا شَخْصٌ أَجتنٌ دون دما ؛ يكوك تحديا وَتَعُودُ الْخَسَارَةٌ عَلَنْ الْعُْتَّدِي 


8 
0 6 عرهة سس 


100 لكايه لا د‎ e 


ر 


e‏ أن حلط الْمَالِ U‏ ر اا راتا ا ی کی 
قَدْ ذَكَرَ في الْمَادَةِ (۷۸۸) أن خلط ال بعة عل هدا الو هو ا 


۲- بِصُورَة لا قبل التَِّيرٌَ رار الل كر ورور مار ار 
التَّلِفِ من الْمَخْلُوطٍ ذا کان مَعْلُومَا مال مَنْ مِنّْهُمَا يَحُودُ علي كَمَا اَن الَْاتِيَ إذَا كَانَ 


و ر ه 


ا مَنْ مِنْهُمَا کون مِلْكًا ِصَاحِبِه حَيْتُ لا نحل كرك الْمِلْكِ بالاختلاط 
على هَذًا الْوَجْهِ. 
مَثَلّا: ا أَحَدٍ دا ل 8 1 ور كريغ 0 را 0 


4 
4 


اختَلّطَتْ تلك لكايه وَتَلفَ ها فع E‏ زر ال ا صَاحِبِهَاء كَذَلِكَ 5 
کان ويار أَحَدِ مِنْ سك وة ودار الآحَرِ مِنْ سكة دة ری وان مُدْكِنا ذلك تفريقَهُما 
وَتَموِزُبَعْضِهمًا عَنْبَعْضٍء فَالْحْكُمْ في ذَلِكٌ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. (الدَّهُ الماد ييضح). 
يُفْهَمُ مِنْ هذ التَفصِيلَاتٍ أن مَذِ الْمَادهَ قرع لِلْمَادَةِ ية وَبمابة مال لَهَاء ولا فيد 


0 
24 95 هي‎ EE 


حُكْمًا غَيْرَ الحم الْوَارِدِ في تِلْكَ الْمَادَةَ فَكَانَ الْأَوْلَى بدلا مِنْ كِتَابَةِ مال مَادةٍ في شكل 
, 2 5 4 
مَادة أ 


فاك 2 كسد ع دك 


ل عاو 2 


ري وجبري. 


ر 
ى راق ير و 


ا کر العف ھی رگ انار ولا ون جنر ]ا EE‏ 


قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولَة العثمانية 
في الْمَادَةِ )0٠٠١0(‏ مُعْتَبَرَانٍ في التَصَرَفَاتٍ الْمَوْلِيَ وَإِن يكن أنه قَد عَدَدَ في الماد )1٠١3(‏ 
َالْمُعَامَكَاتٍ الي لا نَصِح اراي وَلَمْ يُذْكَر سء عَنْ سَركة الْعَفْدِ بنا إخْدَاهَاء إلا اَن 
الْمُعَامَكَاتٍ التي لا صح بالإكْرَاهِ لم تكن مَفْصُورَة عَلَى الْمَسَائِل الْمَذْكُورَة ة في الْمَجَلَةٍ 
وَشَرْحِهَاء وَالْقَاعِدَهُ هيَ: كذ كل عله تل الوق لايقوة ا لك 


تت هذه الْقَاعِدَةِ. 


ظ ئ لرك لاخر هي الاشيرًاك الحَاصِل بفِغْلٍ ناکین گالاشیراو 
الحَاصِلٍ في صر الاشرَاء رالاتاب وبلط الْأمْوَالٍ المي اقا 
الشركة الاختيارية هي الِإشْيرَالكُ الحَاصِل في شَيْءِ تارب افر 5 
فل اللَسَانِ وَفِعْلَ الْجَوَارِح ول ال واا ا قن الان اه اط 
َأَمْوَالٍ مَفِعْلٌ غَيْرِ اللّسَانٍ كَالإِمْرَاكِ الْحَاصِلٍ في صُورَةٍ الاشْيِرَاءِ وَالاتهاب أَيْ: قَبُولٍ 
الهبة وَقَيْضٍ الصَّدَقَةِ. (الْبَخْرُ). 
مَثَلّا: ذا مر الان بالا تداك مال فيكون المَال المذكرة م مُشْتَرَكَا بَيْنّهُمَا بشَرِكَةٍ 
حواري كَذَلِكَ 1 5 أَحَدٌ 0 بِمَالٍ و الت فيكون الجال المذكر با 


( 0م ا رق نایل تبر نل تار کل شترا 


َه لحري اترك حاص بر ذل المتَاركِي: سَوَاءٌ كَانَ لِك بأَحَدٍ 
باب الكَمَلّكُ کالإرٹِ و بِعيْرِ اساب التَمَلّك گاختلاط الْأَمْوَالِ. كَالِإِشْيِرَاكِ د الْحَاصِلٍ 
في صُورَةٍ التَوَارْثِ وَاحتِلَاطٍ الْمَالَيْنِ أَيْ: أن يعلط مال اَن من تف بصُورَةٍ ل فب 
ا وَالتَمرِيقَ ناء عَلَيْه فَالإزْتُ هو مِنْ نباب املك الْجَبْرِيٌ ا الشركة 


الس a‏ اه 2 2 ےه ص 
ا 


الْجَزْء اثالث / الكتّاب الْعاشرٌ: الشركات | [r‏ 


اده :)٠١5(‏ اشْيَرَاك الوْدَعَاءِ (١‏ 


ريّة. آنا ذا هب البح وَألْقَتْ ياب أَحَدٍ في کار مشر 


الاخبيًا 


3 


الدّار في جفظ هَذِهِ لباب هى مِنْ قبيل الشركة الجَبرية. 


2 


3 تراك الْودَعَاءِ الْمُتَعَدّدِينَ في خو ده تَوْفِيًا ماد (VAY)‏ س0 و من ن قبیل 


0 ا 7 ہےر مهاسو 
الشركة الاخويارية؛ لن لَزر م م الحفظ عَلَيْهِمْ فد تچ عَنْ e‏ الوَفِيعة: وقول ا أ 
اخييَارِي. أمًا ذا م لازت لقت ثاب اعد فى دار مُْسَرَكَةِ؛ فشَرِكَةُ ضْحَاب الدَارٍ في 
حِفْظٍ هَذِهِ الثياب َي ُبُوتٍ حى الْحِذْظٍ عَلَيْهِمْ بالاشْيِرَاكِ - هي مِنْ ييل الشّرِكةٍ 


5 
5 
o GE 


الْجَبْرِيّةه لان الحفْظ الذي وجب عليه لم بس شع عن وهم وهم من ذلك أ جي 
سودق اه بكر نُونَ مُشْتَرِكِينَ في الْحفظ وي وی الفط 6 ا 
ينهم E‏ 2 بت :فلن أَحَدِهِمْ َء رَمَولاءِ طون 2 بعَة على مُوجب التّمْصِيلَاتِ 
الْمُبينَة ني الْمَادَة (۷۸۳). 

2 رخ حَافِظٌ السيّدُ في حَاتِيَه أنَّ لَفْظَ یل ای ا م ات 


إن 


الشَّيْءِ وَقدِ اس عملت ستَعْولَّت بهذا الْمَعَىْ ني الْمَادَةِ (۸1 E E E‏ يڙ اللي 


انال لط تيل في نو الاو في وين - لَمْ يكن في الْمَعْنَْ الْأَوّلِ؛ لاه 
)2١75( 0‏ أن الشركة الْجبْرِية وَالِاِخيَارِيّة هُمَا ين أقْسَام ذَّرِكَةٍ 9 


5-2 


ا ب الدار 


ت 
3 


ن الْوَدِيعَةَ لَمْ تكن مِلْكَ الْوُدَعَاءِ كما أن الاب لَمْ تَكُنْ ملك 
م کی کون د فيل شَركَةٍ الملك. رَلِذَّلِكَ ذَاهْظ يل EN‏ في ا 


2 


الثان ا 0 E‏ 8 


نما اا | 


ل لا محل 07 ا على در هذه الْمَادَِ هت مع أنه 2 1 چ في 2 هذه السَّرِكَة 
E‏ رم 6 - ١‏ 01 
E 1 ١‏ 


كام ادن ٠١78(‏ و۰۷۳١‏ الْكَاصّة رة الك لانور ن الو كاين الأبوات 


ص 


لا بوب جَرَيَانَ جويع الْأَحكَام الْمَذْكُورَةِ في دَلِكَ الما اب عَلَيَْا كلدي الْمُمْيَرَكِ ما فَإِنه 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العلمانية 


لا تجري بحقو جَويع آخكام اين اترگ . ردالْمُختار). 
ا" الْجَبْرِيّة ية الشركة الاختیارد ب إلى مين 


3 


ن الشركة 


92 


أَيْ: ا 


الاختيارية هي عَلَىْ قِسْمَيْن: أَحَدُّهُمَا الشركة الاخيَاريّة في الْمِلْكِء وَالْآحَرُ الشركة 


الاختبارية في الفط كما أ ار الجر تق E e‏ 
دقر وني الجن کک 


ا LL‏ 
وَهُوَ أن الْملْكَ عِبَارَة عَنِ الْأَعْيَانِ وَالْمَنَافِع كما عُرِفَ في الْمَادّةِ (150): م لين تهر 
مكحا اوزرار الو كا رادار اللا ا a‏ شرگة 
الْمِلِكِ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ إلى قِسْمَيْنِ - فيم الشَّيْءِ إلى تفه وَإِلَىْ غَيْره. 

E‏ لون الكول: هُوَ آنه وَٳِن َم يكن الدَّيْنُ ن في الْحَالٍ عي 
وَمَالّا فهو باعتا الْمَآلٍ ا وَعَيْن كمَاييّنَ في شرح الْمَادِّ (١۳٠)؛‏ وَعَلَيْهِ فسركة 
الي بغار العَاقبة کر لك قعل يك ون َم تن في تفس الأثر سن إلا ها 
باعتار لوصف قِسْمَانٍ أَيْ: أَنَّإحَدَاهُمَا ركه في الْعيْنِ حال والثانبة شَرِكَةٌ في الْحيْنِ مَالَا. 

الْوَجْهُ الَّاني: إِنَّ اعِْبَارَ شَرِكَةٍ الدَيْن رة مَك هُوَ بطري المَجّاز؛ لين الدَيْنَ 
وَضْفٌ شَرْعِيٌّ فا يُمْلَكُ؛ مَلِدَِّكَ قَدْ ذُكِرَ في الْمَادَةِ (87) ان هبه الدَيْنِ لِلْمَدِينِ قد 
اعْشرَثْ مَسجَارًا إسْقَاطًا وَإِبْرَاء لِلدَيْنِ. (الْبَحْرٌ وَرَدُ الْمُحْتَارِ بزيادة). 
مع شَرِكَةٍ الْعَيْنِ الشركة في الْعَيْنِ وَشَرِكَةٍ لذبن الشَّر ة في الدَيْنِ فَالإِضَافَة 
بِمَعْنَىْ في وَالْمَادَنانٍ اليا الذّكْرِ تَدُلَانٍ عَلَىْ ذَلِكَ. 


وم 


ويبلغ أنواع الشركات اتْنَي عشر دوعا وهي: 
5 غ0 8 ا 2 32 : سر 
-١‏ شَرِكَةٌ اياي في مِلْكِ الْعَيْن. 


الْجَرْءْ الثّالَ/ الكتَابالْعَاشرٌ الشركاة ٠ ٠‏ ۰ 


-١‏ رگة جَبْريةٌ في مِلْكِ العَيْن. 
-٣‏ شرك اختيارية في ملك الدين. 


۷- شَرِكَةٌ الْأمْوَالٍ في عَقَدِ الْمُمَاوَصَةَ 

۸-شركة الْأَعْمَالٍ في عَقَدِ الْمُمَارَصَةَ 

4- شَرِكَة الْوْجُوهِ في عَقَدِ الْمُمَاوَصَةَ. 

. شَرِكَة الْأَمْوَالٍ في شَرِكَة الِْنَاو.‎ -٠١ 

-١‏ شَرِكَةُ الْأَعْمَالٍ في شَرِكَة الَِْانِ. 

-١‏ شَرِكَة الْوُجُوه في رة الْعَِانِ. 
E >‏ 


يد اوت کاس يقطيع لومم لد اراز ين قطيع كود يسمه لمر ا لأَحَدِ 
َالضف الْمُفْرَرُ لحر لحر وَفِي هَذِه الْحَالَةِ ايكون فيه امراك أا الإْرَالكُ فى اء 
وَاحدَة فلا يون إلا شَايِعَا؛ لاه یصو صو أن گرد ا أحد د طَرَقَى إلشَّاةٍ دحك والطرف 


يصو 


ECE lS 


خر جو ارك في الاعات وفي الگا رالوب ر كر الما (40 : 0 
(الطَّحْطَاوِيُ و الْمْحْتَارِ). 


0 


٠ “|‏ قر اَن الا راك في دين جا علد توفي راا 


کر ال | الاڈ رال في الڌينء وَتَعْرِيفٌ ا ق ر كر في مادو 0 (۱0۸)» 
وَهَذَا التّْرِيفٌ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْجَمَةٍ اللّْظِ الْعَرَبِيٌ ی باللّفْظِ اتکی كاد شْيِرَاكِ اين في قَذرِ كَذَا 
دِيارَاء أو حِنْطَة أو شَعِيرا في ذم الآخر. 

انظ الْمَوَاد(45١٠‏ و۱۰۹۳ و٤۱۰۹‏ و96١1و95١0).‏ 

مَكَلّا: لَوْيَاعَ انَْانِ لخر الْمَرَسَ الْمُشْتَرَكَةَ بِينَهُمَا ب بعَشْرَةٍ دير ضح هَذِه الا 
ال ين دينك الان لكر ااي e‏ کا ا 


ر 1 


0000م هي أَنَّ مَا يَفْبِضُهُ أَحَدُ الان لدان د 
الاه شْيِرَاكِ في الْمَْيُوض الْمَذْكُورء وَليْسَ لِلْقَاِض أن يَقُولَ: إن ما قبَضْتُهُ هُوَ حِصَّتِي وَمَا 
َي في ذْمّةِ الْمَدِينِ هُوَ حِصَّتَكَ كما آله َس لْمَِينٍ أن يودي لأَحَدِ الشرگاءِ في اَن 
حِصَّبَهُ ِن الدَيْنِء وَأَن يور إعْطَاءَ حِصَّةٍ الْآحَرِينَ. (رَدُالْمُحْمَار وَالطَّحْطَاوِيٌ وَالْبَخرٌ). 

00 شرح الْمَادَةِ ٠ ١‏ أنه تُوجَدُ يان لِحَضْر الْمَفْيُوض في الدَّيْنٍ 
ا 

والدين كما هو مين في الاه (15) هُوَ الَّذِي يعلق بذِكة الْمَدِينِ بوجو مِنَ لجو 


ه بير مس 


أذ يتلق في تع كني جود فقا َه أذ کان مؤجوةا وق را إلَيْه لَه ميات 
عير مُفْرَرَة ككيلة جنطة مِنْ صبرَة - ت إلا أ حَيْتُ كَدْ َك في الْمَضل َالِ الي 
يد من الا (۱۰۹1) عَن الدَيْن نتاه الْذَوّلِء فالدين الْوَارِدُ هتا هو ا 
الأوّلِ. اما الاشِْرَاكُ في الدَّيْنِ بِمَعْنَهُ الاي َه عَيْرُ مُمْكِنِء گا أن 

مناه الثاِثِ هُوَ في الَْقِيمَةِلَيْسَ اذ مركا في الدَيْنِ بل هو شرا ذ 00 


3 FE 


5-4 
أن 


شْيْرَاك في الدَيْنٍ 


الجَرْء النّالث / الكتَاب العاشر: الشَّرِكَات : 


الفصل الثاني 


( في بيان كيفية ١‏ لتصرف في الأعيان | لمشتركة ) 


َد كر في جاع الْفْصُولَيْنٍ في الْمَضْل الْحَامِسٍ وَالثلاثينَ نَحْتَ عُنْوَانِ: مَبْحَتُ في 
صرف في الأعيانِ الْمُْركةِالْمَسَايِلُالْمَذْكُورَة في هذا الْقَضل. 

وَقَدْ وَجِدَ مِنَ الْمُنَاسب أن ذكر هنا هتا بيان أَفْسَام الَأَعيانِ الشركة ِجْمَالُا مَعّ ذكر 
الأحكام اة يتاع ها 

الأَعْيَانُ الشركة 3 أقسّام: 

لقم الأول: الأينية يه كَالدَّارِ وَالْحَانُوتِء واكام لِك تين في الْمَوَادٌ (9 ١‏ وء ٠١‏ 
والا ٠١‏ و۷ و و و۷ و و194١‏ و و و84١٠‏ 
وAA).‏ | 
لقم الاني: لَرَاضِي» وَأَحْكَامُهًا تبن في الْمَوَادٌ 1١79(‏ و۱۰۷۱ و۷۲٠۱‏ و٣۷٠٠‏ 
GW VSS,‏ وفيا رع اولتحا OTE‏ 

الْقِسْمُ اللَالٍث: الْحَيوَانُ وَحکمه بين في الْمَوَادٌ 1١79(‏ و۱۰۷۱ و۷۲١٠‏ و٣۷٠٠‏ 
و5/ا١٠‏ وه/ا١٠ (AAs AVg Ag ٠١80و 1° ۱A Yg‏ 

. القِسْمُ الرّابع: الاب وحكمها بين في الْمَوَادٌ ۱۰1٩(‏ و۱۰۷۱ و۷۲١٠‏ و٣۷٠٠‏ 
وهلا ٠١‏ ولال/ا ٠١٠١‏ ا ا و ا 1 

الْقِسْمُ الخامس: الْكرُومٌ وَحُكْمْهَا بين في الْمَوَادٌ ٠١9(‏ و١۷٠٠‏ و۷۲١٠‏ 
ولالا١٠‏ وهلا١٠‏ ولالا١٠١و85م١٠‏ ولام ١٠او848١1).‏ 


د 2 كسمت Bl f‏ 15 اسيل مه ب 
. القسم السّادس: الكَيْلقٌ أو الوزن أو الْعَدَدِيٌ الْمتَقَاربُ» و 5 ذلك بين هتا 
م 2 وا ر 


نميا لَلْمَائِدَة. وَهُوَ نه لِأَحَدٍ الشّرِيكَيْنِ في عياب شرِيكه الْآحَرِ أن يرق حِصَّْه وَأَنْ 
يَأَحْدَمَا ويََِمَ بها وَإِذَاِسَلَمَ الْبَاقِيَ الَّذِي هُوَ ِصَّةٌ الشَّرِيكِ لِلشَّرِيكِ فاا يَلرَمُ الشَّرِيكَ 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
الي د حِصَّتَهُ قبلا أي سَيٍْء أا ذا تف الْبَاتِي قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ لِلسَّرِيكِ قَيَعُودُ حَسَارُهُ 
عَلَيْهِمَا وَفِي هَذَا ل الختاضر أن نعطي الريك الات حص من 
المَأوَة بلا. (البَخر). الظَرْمَائَة 011100). 


2ه ماو 


اة :)٠١79(‏ معلا يضف صَاحِبُ الْمِلكِ امِل في يلك م اء كم امات 
55 اشر به ونا بسا الاتقَاقٍ كَذّلِكَ. 


ما صرف صَاحِبُ الول متيل في ولك ينما ماه گما مر م في الما 
(05» قَلِجَمِيع أَصْحَابٍ الْمِلْكِ الْمُشَْرَكِ أن ن يتَصَرَّفُوا بالاتماق عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْوِ أَيْ: 
يما يَشَّاءُونَ يَعْنِي: انهم يَقتَدِرُونَ عَلَىْ النّصَرِّفٍ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْهِ إذَا كَانُوا مُتَفِقِينَ في 
الو ام الراك قارو لضو ا 
عَدِيدَة وَيَيَانْ ذّلِكَ: 

الب للشرگاءِ في الوك الْمُشْتوَكِ أن يو بالاتقاق مَا: َو باع انان الدا 
السَاحَة أو الْحَيَوَانَ أو اليّاب أو الْكْرُومَ أو الْكَيْلِيَ أو الْعَدَدِيَّ المُتَقَارتٍ أو الْوَرْني 
الْمُشْتَرَكَ بَيْتَهُمَا لآ َل صح : جيخ وَيْقَسَمُ لثمن يتما يدي حِصّصِههًا. انظَر الْمَادَة 
(+6) كما أي روط أو لاط الول فَلِشَرِيكيْن أن َبيعا بالِاَمَاقٍ الْمَخْلُوطً 
أو الْمُخْتَلِطَ لاخر 

الْإِجَارَةُ : لِلشْرَكَاءِ في الْمِلْكِ الْمُشْترَكِ اجره لآحَرَ بالاتَمَاقِء مَكلّا: إذا أَجَرَ انان 
الدّارَ أو السَّاحَةَ أو ا Sl a‏ 
الْظر الماد (18) وَيُقَسَّمُ دل الإجَارَةِ يما بِسْبَةِ حِصّصِهمًا. الْظر الْمَادَهَ (۸۴١١)؛‏ 
لأن العم بام .انظ الْمَادَةَ (۸۸). 

الرَهْنٌ لِلشّرَكَاءِ رَمْنُ الِْنْك الْمُشْمَرَكِ لكر مُقَابلَ ديهم الْمُشْترَكِ بالاتمَاقٍ. انظرٍ 
الْمَادَهَ .)۷۲٠(‏ ْ 

الَْمَئَاتُ: لِلشُرَكَاءِ أن يُودِعُوا يرو لْمَالَ الْمُشْترَكَ لحر بالاتمَاقٍ. انر مام (0/97. 


اراو 


الجَزْء اثالث / الكتَابالْعَاشرٌ: الشركات 

الهبة :للشراء أن يبوا الاق الال امرك ور E‏ 

الإقراض: شرك أن يقرضوا وَيُسَلُمُوا e‏ بالاتمًاق. 

السكتى: شرك أن يشكنوا الدَارَ اْمُشْتَرَكَةَ بالاتماق. انْظْر الما الآية. 

الوْرَاعةٌ: لِلشّرَكَاءٍ أن يَرْرَعُوا الْأَرْضٌ الْمُشْسَرَكَةَ بالاتمًاق. 

التَصرقَات الْأخرَى: لكل ريك بالاتقاق مَمَ شَرِيكِه أَنْ يَضَعَ أَمتِعتهُ في الْمِلْكِ 
الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ ربط حَيَوَائَهُ فيد. (جَامِعٌ الْمُصُولَيْنِ). 

فائدة: قَيْدُ بالاتَمَاقٍ) أمًا دا لَمْ ي الشّرَكَاءْ عَلَْ ذَلِكَءِ قَفِي يَلْكَ الْحَالَة تُوجَدُ 
بع تَصَرْفَاتٍ ليس لِأَحَد السرا النَصَوّفُ بها دون إذْنِ لحري هي هلس لِلنَّرِيكِ 
في بض الْأَحْوَالٍ أن بيع حِصََّهُ في الْمِلْك الْمُشْتَرَكٍ لآحَنَ انْظَرْ شَرْحَ الْمَادةِ )٠٠٠١(‏ 
وَالْفِقَرَةَ الأِيرَة مِنَ الْمَادَةِ N ٠۸۸(‏ (۸0۸)» وَلَيْسَ لَه 
إِيجَارمَاء اثظر ماده ۵0) ول إيداعهًا وَإِعَا 7 الْظرِ الْمَادَةَ »)٠٠۷٠(‏ ولا هَدْمُهَا 
وَإِنْشَاؤُمَا وَلَا أن يبي طابقا فَوْقَهَاء انظ المَادَيْن ERED‏ كما أله اتوج بنش 
َصَرَنَاتِ لِلشريكِ أن تصرف بها دون إذْنِ شيك وَسَبن في الود الي 

€ 


ة ( 107( شع لأصْحَاب الَا المُضَْر كذ أن OTT‏ 


م 
راع وم مهدج رفوو 


0 اجنبيا يا إلى تلك الذَارِ فلِآخَرٍ منعة. 


20111111 ETE 
تون هَذِهِ اماه قرعا لِلْمَادَةٍ السَالفة الذَّكْرِ كَمَا َه ذا لَمْ تفقوا على السكتى مَعاء َلَهُمُ‎ 
SS 
ارو وي"‎ 
هن وا اکر عد ال ء بي إلى يَلْكَ الدَارِ؛ فلِآخر مَنْحُهٌ ولو كَانَ د حال ذلك‎ 


قوانین الشرد يعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولَة العلمانية 


oR‏ ېو مم .مسي 


ا آل الدّارَ المُشْتَرَكَةَ بدُونٍ إن بججيع 
الشُرَكَاءِ؛ أن 6 الدحول وال حال 000 في مِلْكِ الْعَيْر بلا إِذْنِ وهو مَمْنْوعٌ 
عست الاو (43) (الْخَبْريةُ): حََّ َه لا جور َه الدّحُولُ إذَا أذ لَه عض الشُرَكَاء 
ولد ادن لْآحَرُونَ. انظر الْمَادَهَ (18). 0 إا أَذْنَ جَمِيعٌ الك قله الدخول الظة 
شَرْحَ الْمَاذَّةِ(93). 

لِدَلِكَ إِذا ذل الشَّرِيكُ ايء ملِلشَّرِيكِ الآخر مَنْعْةُ؛ وَعَلَيِْ فلو كَانَتِ الدَارُ 

م کا س بين أَحَوَيْنِ خن َإِذَا سکن الأَحَوَانِ ِرَوْجَمَيْهِمَا تَلْكَ الدَارَ فليس اهما أن 
يطلا السك في يَلْكَ الدَارِ مَعَ زَوْجَيْهِمَا هَدَا ٳڏا لَمْ يكن رَوْجَاهُمَا غَيْرَ مَحْرَمَيْنٍ 
أحَويِْمَا (لْأنِْروِيُ وَالتقِيعُ). 


اله ١/1‏ 6 جو لحد يكين يصو مياد في اذك فرك بذ 


الآ كن لَايجُورْ له أنْيعصَرَفَ صر مرا بلشَريكِ. 


0 أن ب 7 يتصرف في يع الوك الْمُشترَك. 


وها ال أن على وين 


7 
مم و وير 9 3 مقو ا ورور ويم و 


النوع الأوّل: الإذْنُ صر احة» دا اَذِنْ صراحة؛ فللمَأذونِ أن يتصرف باي 2 من 


ص 


لصوف في اير وَالذْنٍ الَذِي أَذِنَ ا َه به مِنَ الشَّرِيكِ الْآذِنِ سَوَاءٌ كان الَصَرْف مُضِرًّا أو غَيْرَ 
مُضِرّ؛ فَلدَّلِكَ ا َه اليم وَالإِجَارَ ة والإيداع وَالإِعَارَةُ وَالهبة وَالتَسْلِيمُ وَالرّهْنُ مَمََا: لحد 


92 


0 7 


خركار اي تولك SL‏ انظ الْمَادَينِ ۲۱ و٥‏ ۲۱) وَأَنْ 
0 رَيُودِعَهُ وَبُعِيرَهُ ويَهَبَهُ وَيُْسَلَمَهُ لحر وَيَكُونُ الإذْنُ في هذه الْحَالة وَكَالة باع أ 


الإِجَارَةٍ أو الإيدَ يداع أو الإعَارَةٍ أو الْهِبةِ وَالتنليم أو الرّ ٠‏ الرّمْنِء انظ الْمَادَهَ (1407) وَلَهُ أذ 
تبان تأن يق طاتنا مرك أن 1 


2# 2 2 


لِك لَوْ أَجرَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ للسَّرِيكِ الآخر أو اء رمَا لَه فريك الْمُسْتَاجِرِ أو 


5 يح مسدلا بدك الك البرك وَأدبعصَدفَ فه فيه. انْظرِ الْمَاديْنِ (579 A11‏ 


الْجْه ايت / الكتّاب العاشرٌ؛ الشّرِكَات 
الخلاصة: لِلشَّرِيكِ أن يضرف ب بجويع أَنْوَاع النَصَرُفِ مِنَ التَصَرقَاتٍ الْمُضِرَة وَغَيْر 
الْمُضِرَةِ بإذْنِ شَرِيكهِ الصّريح ١‏ 
الوم الاني: اذ دلا وَهُوَ في التصََُاتٍ الكزية 
(ولا) في السك وََوَابعَِا حب لمان ٠١0(‏ و80١20).‏ فيا في تخويل 
الْحَيوَانٍ المُشْئرَكِ في الْحَرْثِ عَلَيِْ وَفِي اسْتِخْدَام الأجير الْمُمْكرَكِ حسب الْمَاَه(٠۸٠٠).‏ 
(ئالئًا) في زِرَاعَة ا ا 0 .0١‏ 


3 


ا بك لَص في الال اور و 


لَه اَن ن يَتَصَرّفَ ذَلِكَ التَصَرّفَ الْمْضِرّ بدَاعِي وُجُود إِذْنِ الشَّرِيكِ دَكَالَةَ وَرصَاءَ مِنْهُ 
کیک لا ات في يلك قث عر ین چ عن الأ تخا ومر زا يشمن 
جهة حَق الْمَالِك فَإِذَا َصَرّفَ أَحَدٌ في مِلْكِ العَير؛ يُمْنَُ ا بلب الْمَالِكِ 


0 - 


وَاذعَائِهِء أَمَا دا كان الْمَالِكُ أي: الشريك E‏ کک ودع من ا من التّصَّدٌّفٍ؛ 


2 


س فاضي ننه ين كيه من صرف مط في الم س الْوَئ كاه 


معو 


مَذكُورٌ في الْمَادةِ (۱۸۲۹). (الْأَنْقَرْوِيٌ بعِلاوَةِ). 
أي ذا أَذِنَّ الشَّرِيكُ صَرَاحَةَ سَرِيكَه اصرف الْمْضِرٌ قلا مَك أن لِلسَّرِيكِ أَنّْ 


ك مه 


EG‏ بقَةِ. مَكَلَا: لَوْ كَانَتْ دار تفرك بن انين 
أَحَدُهُمَا بإذْنِ الْآحر يِلْكَ الدَّارَ جار ذَلِكَ وَلَوْ كان كير الْعَايِلََ ولا يقاس ذلك . 
على حُكم الْفِقرَةٍ الأخِيرَة من اماه .)1١81(‏ 


ے 
EE‏ اذ 


ذلك لَوْ كَانَتْ زِرَاعَة الأَرض الْمُشْتَرَكَةِ مُضِرَة بهَاء وَأ 


بزرًاعَتهاء فَلَهُ ذَلِكَ. وَكَمَا يون هذا الإذْنْ بطَرِيقٍ الْإِجَارَةِ يَكُونُ أَيْضًا بطَرِيقٍ الإعَارق 


كَذَلِكَ لِأحَدٍ الشريكين هدم كل الدار الْمُشْترَكَة أو يَْضِها بدن صريكه الآخر. انظر 
الْمَادَةَ .)١459(‏ 0 


EENEE ٠ 50-0‏ خر لكر بقلو : ET‏ 
اشر حِصِّي. ير أله إا كان الْمِلكُ امرك ينه بأد سم وَالشَرِيكُ 


5 
ا 
أنْ > 


ا ام او ل ودس 


إكحد رمي ير الريك لاخ بقلو ع أو اتر حصتِي. 
أو: أَجُرْني حِصَّنَّك. أو اسْتَأَجِرْ حِصّني. بع ملكتا لاخر RE‏ وان ريما 


ولیس لَه أن يُرَاجِمَ الْقَاضِيَ وَيَطْلْبَ ذَلِكَ؛ لِأنَ الرَضَاءَ شَرْطٌ في هَذِو التَصَرّقَاتِ. 
ذا في العاكة د13 ]نلق قات لقو ل خرن مجرت عر لامر 


ما َو ارا ربع شُرَكَاء أن يعوا عِنَبَ الْكَْم الْحُشْدَدَك ب ن حَمْسَةٍ شرا وام 
الشَّرِيكُ الْحَامِسٌ عَنِ الْبَيْع وَأبى والمشرق لدقواء كوي بع ال لس للشَركاءِ الأزبعة 
أن يُجيرُوا شَرِيكَهُمُ لحاس بيهم لَهُ: بع حِصَّنَكَ معنا اذ يعوا حِصّتَهُمْ بَعْدَ 
إذْرَاكِ الْعِنَبِ وَإِجَرَاءِ تقسیوه َسِنَهُمْ. 

كَذَّلِكَ لو اراد أرْبَعَة شُرَكَاءَ في حَانُوتٍ م مر بن نة شُرَكَاء إيجًار الْحَانُوتٍ 
المَذكورة َلَمْ قبل الشْرِيك الخايق الاخ فلتي ل ا الأزيعة إجناة تيكوم 
الاس عَلَْ ايجار حِضَّيِهِ يسبَبٍ عَدَم جَوَازٍ إيجًار اْممَاعٍء َل لَهُمْ أن يبوا الم 
سال ترمد انظر الْمَادَنَيْنِ ٤۲۹(‏ و۰۸۸ .)٠١‏ 

وَيَجْرِي حكمُ هَذِهِ الْمَادّةِ في عَثَارَاتِ ارفك لني يلعزت ا بال ارت وَفي 
الَْرَاضِي الْأمِيريّة أيضَاء مَنََا: لو كَانَ الَْانِ يَتَصَرَّهَانِ في عَفَارِ وَقٍ بِالإِجَارَتَيْنِ بالاشْيَرَاكِ 
شَائِعًاء فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أن يُجْبرَ الْآَحَرَ بقَوْلِ: فرع لي حِصَّمَكَ في ديك الََارٍ 1 دشر 
الْمَرَاعَ بحِصَّتِي. لاه لل مهما أن فرع ضَئة ن اء إن اتوي وكيس ل 
عة ِن الَْرَغْ وَادَاكَانَ الشرَكاء كر من ال َء اكم أيْضًا عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ. 

كَذَّلِكٌ إِذَا كان اتان يَتَصَرَّقَانِ في قِطْعَةٍ E‏ ميري بالاشْيرَاكِ شَائِعَا؛ فَلَيْسَ لأَحَدِهِمًا 


OK 


الج الثّالت / الكتاب العاشرٌ: الشركات 00 
ن يُجْبر الْآحَرَ بقَوْلِهِ: افرع لي حِصَّنَك في يِلْكَ الْأَرَاضِي. أو: اقب الْمَرَاعَ في حِصَّنِي 


3 


إلا أن إِذَا رع أَحَدُهُمَا حِصّنَهُ لار ِذْنِ ضَاحِبٍ الْأَرْض؛ فَلِلشَّرِيكِ حَقَّ الرّجْحَانٍ 
هُوّ مَُصَّلُ في انوه الْمخْصُوصِ 7" عبر آل إا اد الَف الْمُفْعرَكُ بها قاب 
ل الا 
التَّهَايْقٌ أيْ: ذالم يق الریگان على لتصَْفٍ عل اوج جه الْمُبيّنِ في الْمَادِّ (79 «1١‏ 
وَل ير افق اد هما على تصرف ار عَلَىْ الْوَجْو الْمبّن في الْمَادّةِ /١1(‏ ۰ وَحَيْت لا 
يَجُورُ أن يُجْيرَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ عَلَ بع اؤ ايجار حص وَحَيْتُ لا يَجُورُ جاه التقيم 
ج جَبْرَا وَقَضَاءَء في هَذِه الْحَالَة تَوْفِيَا لِلْمَادِّ )١141(‏ ققد لَرمَ | جْرَاءُ الْمهَايَأَةِ في ذَلِكَ 
الوك منت تيل ايع الك المذكررء وسكي ليلا الي في الاب اللأني:' 
قبل في الْمَجَلَة: (وَالشَرِيكُ ليس بَِائِب)؛ ل 5 برطي اة ورال ا أو 
ا 


- يي الات انول رکون رواو بحاي‎ ET 
E ل‎ | 


nN 


ا 


E‏ وال الشركة في رة الوك ب آضحَابها بشي ضوهن 
نكي إذا كنت تصض ر أَيْ: STS‏ 
3 و سمس 


كن تما بن كو ِأحَدِهِما الث لأر الان كم الْحَاصِلَاتُعَلَى هله 
النْسبَة؛ أن َمَقَاتِ هَذِهِ الْأَمْوَالٍ هى بِنِسْبَةِ حِصّصِهمَاء انْظَر الْمَادَةَ (170): وَحَاصلاتِها 


4 


4 


صا يَحِبُ أَنْ تون عَلَىْ مَذِ النَسبَُ؛ لن الْعنْم باغرم بُو جب الْمَادَةٍ (۸۸). 
الْحَاصِلَاتٌ: هي اللَبَنْ وَالنا اج وَالصُوفُ وَأَنْمَارُ اَكُرُوم وَالْجَنَائْنٍ وَكَمَنْ الْمَِيع 


)١(‏ أي: قانون الأراضي «المعرب». 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولَة العثْمانِيَة 


و 3 


ودل الإيجار والح و وها شه شْبَهَ ذَلِكَ. 


3 


إيضَاحٌ ابن التتاج ار إا رط لِأَحَدٍ الشّرِيكَيْنِ في الْحَيَوَانٍ الْمُشْتَرَكِ 
شَيْءٌ رائ عَنْ حِصَّيِه نالك تان ار عرق رماعو 01 
مَكَلُا: َو د شَرَطَ الشَّرِيكَانٍ ته تقْسِيمَ لبن الْبََرَةِ لْمُشْترََةَِبَُْمَا لاا مُنَاصَفَةٌه يون 
ال مركا ها اناده إا كد صَاحِبُ الب أ ِن ضيه با عَلَْ هَذَا الشَّرْط؛ 
جب علي ریا دا گان وچوا وبلا إا گان مستهلكا. ديك دا استَهلكَ حدما 
ِلْكَ الْحَاصِلَاتٍ بلا إِذنِ الآخر يَضْمَنُّ حِصّتَهُ. انظر الْمَادَةَ (4۳۲) (الْمَتَاوَى الْجَدِيدَةٌ). 
إيضاح أن ر الكرُوم وَالجُتائن: و شَرَطَ لَأَحَدٍ الشْرَكَاءِ في نمار الْكُرُوم وَالْجَنَائِنِ 
e‏ 
من المَيع: َو بيع مال م مُشْتَرَكُ باتََاقٍ ال متخ للع ينهم ا 
ار ا ا د 
رد الْمُحْتَارِ). 
كلك لَوْ كَانَ لحد رَس وَلِآحَرَ شاه وَبَاعَاهُما بالاتقاق لخر بعَقَدِ وَاحِلِء فيقَسم تمن 
الم يي ية ارس اهما ونين حص ل نها في اَن على كاد 
الاب لجسا بية. إا شرط تة ِْم الثم بَيَْهُمَا على النسَاوِي؛ فا حُكُمَ لهذا السَّرْط. 
تيك ل ئت تافر كلا جل مكاي فين اة قباعَاهًا باثِينَ ريال عَلَى 
رط تقد تيم الثم بيْتَهُمَا مُنَاصَفَة 1113113198 
ماله لْتٌ حدما وان لخر 
إيضاح بَدَلِ الإ جار: لَوْ أَجَرَ الشرگاء الْحَانُوت المشْترك بيهم لاحي فيجب تفيية 
دل الإِيِجَارٍ بَْنَهُمْ حَسْبَ حِصَّصِهِمْ في الْحَانُوتِء فَإِذَا شَرَط لِأَحَِهمْ مِقدَارًا أَكثرَ مِنْ 
حِصَّيهِ؛ لا يَصِح. 
ا كان كل وا ا الإشتقلال» فَأَجَرَا الْعَقَارَيْن 


0 


ال و عو ا تَقَسِيِم الْأَجِرَةِ هما مُنَاصَفَةَ وَتَقَاصَعَا 


اسر ص 


الْجَرْء الثالت / الكتاب العاشر؛ الشركات 
الإيجَارَ سِنِينَ عَدِيدَة عَلَىْ هَذًَا الْوَجْ إا کان دل الإ نجار لأخل َبتك العَقَارَيْنِ ا 
مِنْ إيجًار الآخر أَيْ: َج مثله يجب إِعَادَةٌ الرْيَادةٍ الْمَذْكُورَةٍ إلى صَاحِب الْعَفَار المَذكور 
وَإغَطَاء يلك ل وان الط باد لك الاو 22 وا ل كن اا اشوا اذ 
تلك 


و رمرو 7 


| - 
NT |‏ ۰۹ × اخ ب الي لیک » ماد ا E‏ 


مه عو ٥ر‏ و ا ر 
4 ار كَذَلِكَ لو كان لِأَحَدِهِ) ذكر حام وَللْحَرٍ أنتّى [ 


ال اح راتات" الأ في لئ رتا الا اسان 0 الأب في 
التسَب؛ ل ن السب لِترِيِ قاذم لا تَشْتَهرُ وَتَبعِيهُ الأَْلَادٍ في السب ابتة بالآية 


الكريمة: : EES‏ رذ [البقرة: ]٣٣‏ كما ال الفقه. 

مَتَلا: لو را حصان أَحَدٍ عَلَىْ قرس آحَرَ فَالْفُِوُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبٍ الْمَرَسٍ مُسْتَقِلًا؛ 
9 ررد 2 ت 0 5 o © 5 0 rE 0 8 PT‏ 
ولا کون لِصَاحِبٍ الْحِصَانِء وَلَيْسَ لِصَاجب الْحِصَانِ أَنْ يقول: إِنّي ريك فِي الْفلُو 
وو م صسبى م ١‏ كم )2 
إحصوله من نزو حِصَانِي على فرَسك. ٠‏ 

1 7 ا 0 ا‎ RI TIE ° 

كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ لحد م وَلِآَحَرَ نت فَالِْرَاحُ الْحَاصِلَُ مِنْهُمَا إصاجب الاس 
اة (الهندِ ولا يح لحر حِصَّةفِهَد | 


| کک 1 TERETE‏ 
| يعتبر | خد وكيا عن الآخر؛ ِذَِّكَ لا يَجُورُ تصَرْفْ حه في حِصَّةٍ الآ دون | 
| إذنف 3 2 س الدّار المُشتر ن وني الْأَحْوَالٍ ل عد س توَابع السكتى؛ 
کالدځول وَالْحْوُوج ينتير کل واج ِن أَضْحَابٍ لكاو المشتركة صا حك يلك ١‏ 


7 
ى‎ 
e 6 


تومو 2 داكا زه مطل لأا أعَارَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ الِردَوْنَ الْمُشتَرَكَ أو جره 


| وف م ر نزام فشر فير الاش جک ظ 


وه د و 


0 ل وَكَذْلِكَ للقن م دا لماي 


| کون ضاينا فصان قِبمٍَ حصي آئا ذا سكن أَحَدُ صَاحِبي الذَار المُشتَرََةٍ فا بلا [ 


| إذْنِ الآخر مده فََكُونُ قَدْ سَكَنَ في مله قَلدَلِكَ لا يَلرَمهُ إعْطاءُ ءاجرو أجل حِصَّةٍ ٠‏ 


4 


0 شریک» واا ارقت الذَّارُقَضَاءً ا رَه ا 


0 


212112111111111 
(الطخطاري. في حِصَّيه فهو مالك تصرف گما سَيوضَحُ قري انظ الماد )٠٠۸٠(‏ 
(الدَدٌ الْمنتَقَ وَالدّدٌ الْمِخْتاة). 
ويد (النَصَرّفٍ الْمْضِرٌ) هُرٌ لِلاخِْرَازِ مِنَّ النَصَرّفِ غَيْرِ المُضِرٌ ا 
ايت وَالْحَادِم وَالْأَرْضٍ في َي الْمَُارِكِ يَجورُ يما هَذَا الانْتِمَاعٌ غَيْرُ الْمْضِرٌ. (رد 


الختا أي | إا كَانَتْ جِهة الْمَنمَعَة وَالْمَصَرَّةِ متَسَاوِيَة قَالظاهِرُ م ل (الطَّحْطًا 


ت 


ي). 
ولا بعتب أَحَدُهْمَا وكيل عَنِ الْآحَرِ بكس سَركة الْعَقْدِه بل يكون الريك في التَصَرْفٍ 
في َوه في الْمِلْكِ الْمُشَْرَكِ مُسْتَوْدَعَا لِحِصَّةٍ الآخر. انظَرِالْمَانَه .)1١87(‏ (تكوِلَة رَد الْمُحْتار 
في الْوَديعَةِ). 
َِدَلِكَ لَيِسَ لِلشَّرِيكِ حَسْبَ الْفِقَرَةٍ الثَانة مِنَ الْمَادَةِ (2745 أن يُوَجْرَهُ أو يُعِيرَهُ أو 
يَرهَنَهُ لحر فَإذَا قعل ذَلِكَ؛ فَالشّرِيِكُ مُحَيدٌ في تَضْمِينٍ سريكه أو ذَلِكَ الآحَرٍ حَسْبَ ما 
هو مَذكُورٌ في شر لك المَا 


ورل الْمَجَلَدَ: (أَجْتِيٍّ في حِصَّةٍ الْآخَر)؛ لِجَوَازٍ تَصَرّفِهِ في حصته» وقد دَكَرَ في 


3 


الْمَادّةِ ٠ ٠۸۸(‏ أن لِلشَّرِيكِ بَيْمَ حِصَِّه حَنَّىْ با إذْنِ شَرِيكِهِ. 


م 


KA 


ف 


ء٤‎ 


ل ل ل O‏ 


o ٠ 6‏ سح f 32 Sy a‏ لس ا چ و 5 - 
نه في حصه وينمد؛ لاه جر يَحِبُ حَمْلُ تصرف الإنْسَانٍ عَلَى أنه وَكَعَ بصورَةٍ مَشْرُوعَة فَلَوْ 


الجزء اتات /الكتاب العاشر؛ الشركاة KZN : ٠‏ 
على ا ی 

إن لو ران تقر لفك ولك ازذار اناف اصرف اليد اا حِصّة الشَرِيكيْنِ؛ 
نه ار ا و او ار مكار وي ا 


6 82 5 


E‏ َيون قد بيع صف حِصّة كَل مِنْهُمَا مِنْهُمًا. اما إا أَجَارَ أحدهما فقط فينفذ 

في جَويع حِصَّةٍ حِصَّةٍ الْمُجيز ٠‏ دَفي هذا الْحَال E‏ (الهندِية 
يلاي لن الإجَارّة اللاحِقَة َة في حم الْوَكَالَةِ السّابقَة حَيْتْ إِنّهُ لو باع صَاحِبُ الْمَّال 
قيْصْرَف الْبَيْْ إآى حِصّيِد َكَذَلِكَ يُضْرَفْ الي إلى تَمَام حِضّة المُجيز. 


e 4 و‎ 


َلِدَِّكَ ا يَجُورُ تصرف أَحَدِهِمَا تَصَرَّهَا مُضِرًا في حصة الآخر دون إِذِو صَرَاحَةَ 


ا 


َلَالَة وَإِذَا تصرف يَضْمَنْ. الْظْر الْمَادَهِ (93). 
وَيُسْتَقَادُ مِنْ ذِكْر لَفْظِ (التَصَرّفِ) بِصُورَةٍ مُطْلَقَةِ لَه كَمَا لا يَجْورُ لَه اليم وَالإِيجَارُ 


وَالكَيٌ وَالْهبَة وَالْقَطْمُ وَالاشتهلاك فليس لَه أَنِضًا أن يَتَصَرَفَ تَصَرًَُا كأخزِ لِلسّمَر وَالْهَدُم. 


س 
7 و 
4 


يكال يبي َو بَاعَ أَحَدُ صَاجبي الدَارِ الْمُشْتَرَكَةِ حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِه دون إِذَنهِ 
10077 ه15 
فسح الْبيْعَ في حِصَّيِه ِن ا ابي إذا وُحِدَتَ اظ الإِجَارَة. 
SS‏ 
اع اما اام ف امرك نع حِصَّبَهُ باعتبار أنه خَاصِبٌء وَفِي هَذِوِ الْحَالَةٍ 
يصح اليم وَيَكُونْ الثَّمَنْ لَه وَإِنْ شَاءَ د - صَمَئَهُ لْممْمَرِي وَهُوَ يرع عَلَْ الْبَائِع بالدمَِ 
زي َه أن باع ليزج عن عر (الْحَامدِيّةُ ورد الْمُحْتَارٍ ِتَصَرَّفٍ). 
مال لاوا ر سيين في الْمَادتيْنِ (۷۷ (Af ٠‏ 
مال للك : لَوْ كَوَى أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ الْحَيَوَانَ ق ٠‏ 


L1 


2# 


شَرِيكِهِ صَرَّاحَةَ َو دَكَالَةَه فَأدّئ هَذَا لكي للاك الْحَيرَانِء يضمن جصة شريكه الْآحَرِ؛ لأن 
A ET E‏ ون رق فقا وفيت إن e a‏ 


2 


فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
في حِصَّة شَرِيكِهِ وَلَيْسَ لَهُ حَقّ الْمُعَالَجَة؛ ققد لم الضَمَانُ. 

وَلَكِنَهُ لَوْ كَوَاهُ بَعْدَ تَضْدِيقٍ الْبَيَاطِرَةٍ اتاج الْحَيَوَانٍ لِلْكَيٌ لِلتَدَاوِي وَبن | 
صَرُوري لَه قتَلفء لا يَلْرَّمُهُ صَمَانَ. لامي في الشرگ؛ ل امه 
الذكر يقم 1 إذَا فَعَلَ ذلك مِنْ يَلْقَاءِ تفه يَضْمَنُ 5 انْظرِ الماد (۷۷۲) و شَرْحَهًا؛ ل 
في هَذِهِ الصورَةٍ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُعَالِحُ قَدِ اضطرٌ لِدَلِكَ لِوكَايَةِ حِصّيهِ مِنَ التَلَفِء 
روات يخ خظوّات. 

مال للْهبَة: ليْسَ لِأَحَدِ النَرِكَيْنِ أن يهب حِصّةٌ ريك في الْمَالٍ الك يهنا 
لاحر فَإِذَا وَهْبََا تكون هبه فُضُولَا: انظر الْمَادَةَ 8010). 

مال للقطع وَالاسْتَهَْاك: لو قَطَمَ أَحَدُ الشّرِيكَيْنٍ الْأَضْجَارَ الْمتِْرَةَ الْمُشْيرَكَةَ تع 
وَاسْتَمْلَكَهَاه قَلِلشريك الْآحَر أَنْ يُصَمَنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ حِصَّيه فَائِمَة مه في الْأشْجَارٍ الْمُسْتَهَلَكَةِ. 
(الْبَفْجَةُ). انظ الْمَادَهَ(970). 

يال لِْأَحْذِ لِلسّمرِ: لَيْسَ لِأَحَدٍ الَّرِيكَيْنِ أن بأد الْمَالَ ُتَر بيه وبين ع آخرٌ في 
السَمَرِ بِدُونٍ إِذْنِ شَرِيكِه) َإِذَا أده لِلسَّمَرِ وَتَلِفَ إا كان يحلا للْحَمْلٍ وَالْمُؤْنَةِ؛ 
يَضْمَنُ َا لا لعشم ل 

َال للدم ار قر عاط ضر ا تين وَأَرَاد أَحَدُهُما تَقْضَهُ لإنْمَائِهِ مُحْكَمًا أ 
لِوَضع بتائه أو جُذُوعه عَلَيْه 8 الآخر مَنْعُْ؛ لاله لا يَجُورُ النَصَرّفَ في الْمِلْكِ 
المُمْمَرَكِ با إذنِ الشَّرِيكِ. 

قیل: (إذْنْهُ صَرَاحَةَ او دَكَالَة) فَالإِذْنُ صَرَاحَةٌ ظَاهِرٌ. أا الإذْنْ وَالرَضَاءُ دَلَالهَ فقد بيّنَ 
في الْمَادَةِ 23١170‏ كما أَنَ مَا ذْكِرَ في الْمَادَةِ ٠١ ۸٥(‏ وين قریل لضا 


قيل: ذلا تجوز تَصَر ف ادهل أن ذلك لين مطلقاء آلا ری 


الْمُيّنِ في الْمَادِّ )1١87(‏ أن لَه 


د لد إذ كز كان ذلك لجا كاة له عن لشي 
کون أَحَدِ الشرِيكَيْن في شَرِكَةٍ الو لك EAE O EE‏ 


FANN 


2 


3 ر عو اد ر 


يجنا نكا لين ارقا عر 


اجر الشاب /انكتاب العاشر: اشرات Î‏ 
أا في الصف عَيِْ امُضرٌ الست ملا في الَا لْمُْركَةِوَفي الْأحوَالٍ الي تعد ِن 
وبع الكت كالول اروج وَالصمُود إلى الح (الطحطاوي) ينتير كل نهنا 
صَاحِب مِلْكِ مَخْصُوصٍ عَلَىْ E‏ ذَلِكَ؛ فیکون لکل شَرِيكِ 
أن ينع شریکۀ الآحرَ مِنْ دُخولٍ الدار ر وَالْخْوُوج نها وَالْقَعُودِ فيا وَمِنْ وَضْعِهِ ا 
اضيا يهاه ما يوب ذلك تَْطِيلَ مهما الم 0 َيْرٌ الْجَائز (مُعِينٌ الْحُكَام في الْبَابٍ 
لين وَالْأَرْبِينَ ون وَفِي هَذْهٍ الصورَة يَكُونْ الْحَاضِرٌ سَاكِئًا في ما مِلْكِه فلا يَلْرَمُهُ دفع 
أَجْرَةٍ (تعْلِيقَاتُ ابن عَادِينَ عَلَْ الْبَخْرِ). 

مكَلّا: َو أَعَارَ أحَدُ الشَرِيكَيْنِ اليِرْذَوْنَ الْمُشْتَرَكَ أو 
في لاال ر ار ا اج ریف شک اذ کہ تكن کرک 25 مذ َ 
صَمَتها للْمُسْتَعِيرٍ أو الْمُسْتَأجر؛ أن ال اال ها عاف وا 
الْمُسْتَأَجِرَ خَاصِبٌُ الْقَاصِب. انظ ماين (491 و١٠41‏ وَشرْحَ الْمَادَةِ (0/45. (تخولة 


رَد الا ر بإيضاح). 


2 4 


04 


2 


ys 
إذَا تعد أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بسَرِكَةِ مِلْكِء ثُمَ أَزَالَ التَعَدَيَ؛ لا‎ 
۰ ل‎ 
ما: لو أَعَارَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنٍ الْحَيَوَانَالْمُشْيَرَكَ لحر دون إذْنِ ريك وَسَلَّمَهُ وَبعْدَ أن‎ 
تكب هَذَا التَعَدّيَ اسْتَرَدَ الْحَيَوَانَ مِنْ يد الْمُسْتَحِي كلف الْحَيوَان في يَدِ السّرِيكِ الْمُعِير‎ 
قبل تسليوه لِلشَّرِيكِ الْآخَر يَضْمَنٌ الشَّرِيكُ الْمُعِيرُ حِضَّةَ الشَّرِيكِ الآعر. انظر سَرْحَ‎ 
الْمَادََيْنِ (۷۸۷ و٤١۸)» فع هذه الَّصِيلاتٍ يون قول الْمَجَلّة: (قتَلِف فِي يد الْمُسْتَعِير‎ 
و الْمُسْتأْجِرِ) لَيْس اراز قلدَلِكَ لو استَرَ الْمعِيرُ أو الْمُوَجْرُ بعد الإعَارَة أو الإجَارَة‎ 
(تَكْمِلَة رَد الْمُحْتار في الْوَدِيعَةِ).‎ E 


رھ ر ص سے 
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١ 


£ وي 01 


ما إا تَعَدَّى السريك عَلَىْ حِصَّةٍ ص شَرِيكه أنْناءَ وبي وَهُويُحَاقَظ عَلَيْهَاه ثم أَرَالَ اَعَد 


ع 


يرول ااا الْمُحْتَارِ). 


شون شرید الي ان قا نم يه انول اميه 

امز الظاهِرٌ بن عاتن الاين هو إذَا عد على حِصّةٍ شریکه بِاسْيِعْمَالِهِ حِصَّةَ 
شَرِيكِه بالذَّاتِ في امور لَا يِج جور ريك اماه دون دن الس وأرال الذي قبل 
لُحُوقٍ الضَّرَرِ لِلْمَال الْمُمْترَكِ؛ِ يبرا مِنَ الضَّمَانِء آمّا إا تَعَدَى عَلَىْ حِصَّة ريك 
بِتَسْلِيِوِهَا لِيَدِ آَحَرَ بطري الْإِجَارَةٍ أو الإعَا رَه وَاسْتَرَةَ مِنْ يَدِ الآخر قَبْلَ لُحُوقٍ الصَّرَرِ 
لِلْمَالٍ الْمُسْتَرَكِء وَأرَالَ التَعَدّيّ عَلَىْ هذا الْوَجْه؛ قلا يرا مِنَ الصَمَان. 

كَذَلِكَ إِذَا رَكِبَ أحد الشريكَيْن الْبِرْذَوْنَ امرك بلا إِذْنِ شَرِيكِهِ وَتَلفَ؛ يَضْمَنُ 

َه شريکه في لبون يوم رُكُوبه؛ لِأَنَّ الرّكُوب على الدَابةِيتقَاوَتُ بتَمَارْتٍ الرَاكبينَ 
تك ِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الرّكُوبُ عَلَىْ الدَابََّ الْمُشْتَرَكَةٍ بدُونٍ إِذْنِ الآخر. (الطَّحْطَاوِيٌ 
وَحَاشِيةٌ ان عَابدِينَ عَلَىْ الْبَخْرِ). 
وَكَدَلكَ | ا اء سَيْره؛ يَضْمَنْ حِصَّة الآخر وَكَانَ مِنَ 
لازم ن تَحْدَفَ عِبَارَة (إذَا حَكَلَهُ حمْلا)» مِنْ هَذْه الفقَرَة؛ لِأَنَّ تَسْمِيلَ الْحَيرَانِ 
الْمُمَّْكِ جا کم 7 مُصَرَّحٌّ في الْمَادّةِ (۱۰۸۰)» وَمَعَ ذَلِكَ فَِذَا أمْكَنَ ويل هَذِهٍ 
الْعِبَارَةِ بآنَّهُ إا حمل الْحَيَوَان بدَرَجَةٍ زَائدَةٍ عَنْ تَحْمِيلِهِ حَسْبَ الْعْرْفٍ وَالْعَادَةٍ وَتَلِفَ؛ 
ضع ج رکو لك ر ایپ لتقا عل كل وجو 

وقد قد «أَثْنَاءَ السَّيْرا هو اخټرازي حَسبٌ الْإيصَاحَاتٍ الْمَدِ آنِقَاء 00 ذا رل 
اليك لدي بدو نوق أي ضَرَرِ» متا تلف الْحَيَوَان؛ قلا يَلْرَمُهُ ضما 

وَكَذَا اسل أ لكي رن فود کرک ي اشر 
الي لا يَجُورُ ان يَسْتَعْملَه فيهًا كَالرّكُوبه وَعَرَلَ الِرْدَوْنُ وَطَرَا صان عَلَْ قِبمَيِه؛ يضمن 
حِصَّةَ شريه وَفْتَ الِاستَعْمَالٍ في تُقَصَانِ الْقِيمَةِ. انظ امقر التَايَةَ من الْمَادّة(400). 

وقد قد عِبَارَةٌ ١الِاسْيَعْمَالِ)‏ الْوَ ارده في ذه و الْفَْرَِب بالاستعْمَال الو اقع في الْخْصُوصَاتِ 
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)١(‏ ولكن سبب الفرق بين المسألتين غير واد ضح فتأمل. 


0 


الجَزْء الثّالث / الكتاب الْعَاشر؛ الشُركات ۳ 

ما َو اسْتَعْمَلهُ في الْخْصُوصَاتٍ الْجَائز اسْيعْمَالَّا كتخويل الْحِمْل» با أن 
EGG‏ تعن فى د بع كفا مر ني 
الْمَادّة(-8١٠()‏ انظ مَامَةَ (91). 
إلا أنه لأَحَدِ صَاجبَي الدَارِ لُْمَْرَكَةٍ السّكْتئ فِيها دون أذ إذْنِ مِنَ الشَّرِيكِ الْآحَرِ 
لاله يَعَذرُ ر ايدان في كَل جين. انظ الْمَادَةُ (110). 

عل زو الو و ي الريك دجا ود ىنا ني يك خاي . 
وَحَيْتُ ئه يعد سَاكِنًا في مِلْكِه؛ كا يلرَمه E‏ َة مِنْ أجل حص شرك وَلَوْ كَانَتِ 
الدَّارُ مُعَدَةَ للاسْتِغْكَال؛ إِذْ إِنّهُ لا يَلْرَمْ أَحَدًا دَفْعُ ا مُقَابلَ 5 في مِلْكِهء گما يمهم 
ذلك ین تم لا 040 كمال ذلك ف زج التائ 4000 حل أ طلا 
الشَّرِيكُ السَاكِنٌ أنه رمه اجره قَدَهَمَ ريك أَجرة قله اسْيَرْدَادهَا بعد دَلِكَ (الْحَيريَُ في 
الإِجَارَة). الْظْرِ الْمَادَةَ (91). أا إا حَضَرٌ الشَّرِيكُ وَطَلّبَ مِنْ شريكه الاين الأجر 1 
وَسَكَنَ الريك بَعْدَ ذَلِكَ؛ يلرم الشَّرِيكَ السَّاكِنَ إِعْطَاءٌ الْأَجْرَة حَيْتُ إن السكتى بَعْدَ 
E‏ وبول لها (الْحَامِديُ) انظ الماد )٤۳۸(‏ وَكَذَلِكَ لَوْ گان شريه 
صَغِيرًا أو وَهُمًا أو بَيْتَ مَال فيلْرَمهُ ST‏ 
وَإِذَا ات ال ا ا شک الْعَحْتَادَةة فلا رة مان .خصّة 
الشَّرِيكِ. انْظْرٍ الْمَادَةَ ( 291 أَمَا إذَا احْترَقّتِ الدَّارُ في يد الْعَاصِب؛ فَحُكْمْ ذَلِكَ قد 
في الْمَادةِ (400). 

قيل: «قَضَاءً»؛ لاله لو حَرَقَهَا عَمْدَا يَضْمَنُ حِصّة الشريك. انْظْر الْمَادَهَ (400)؛ حَتَى 
اماد اع روا اونا لعا ص لو ارات صر را 
دار جار قَيَضْمَنٌ قيمة دار جَارِو مييه وَقِيِمَةَ الأَشياء الْمُحْتَرِقَة الي لم يَتَمَكَنْ مِنْ 
تخليصها. (الْبَهْجَةُ). انظ الْمَاده (۷۰۳)ء وَكَدَلِكَ لَوْ ححرِبتٍ الدَّارُ بسَبَبٍ سُكنَاهُ عير 
الْمُعْتَادَ قَيَضْمَنْ. (الدرٌ الْمُخْتَارُ في النَصَدّفِ) 


َو أن 


ءا 


:)٠١075( 4‏ 7 أحد لكين اراي اق مر قلا صَكَاحِية يلريك ظ 
00 باغ ون العاصلات بعد حِصَّةٌ َالِ أو فم ور التو تكن زا 


اْأّض. نر الاه (95). ذا رَرَعَهَا في َلك اخومالات كلاق : 

الاختال الْأَوَل: أن ينبت ازع ويرك أ يكو ريبا من ارفا َإِذَا أَذْرِكَ الزَرْعٌ 
َو قرب مِنَ الإذْرَاكِ؛ فَليْسَ للشَّرِيكِ الْآحَرِ أن يأل حصت گالثذُتِ أو الريْ حَسْبَ عَادةٍ 
الْبَلْدَةِ أو أَنْ ياد اجر حَبَّى وَلَوْ كانت الْأَرَاضِي مُعَدَ معد لِلاسْتِغْلَالِء وَحَبَّىْ لو کان عرف 
في الد أن يُخطى حصّة من بز أرَاضِيٌ عَيْرو؛ لأنّهُ - كَمَا ذَكَرَ في شرح المَادَة الآنقةِ - 
لا يَلْرّمُ أَحَدًا أن يَذْهَمَ ا مقاب انْتِمَاعِهِ في مِلكه. انظ الما .)٥۹۷(‏ ّا إا كَانَ 
الشَّرِيكُ في الْأَرَاضِي وَقْمَا أو صَغِيرًا أو بَيْتَ م َيلْرّمُ السَّرِيكَ الرَارع ريد مِنْ اجر 
ابر ركان ادس انْظْرِ الْمَادَهِ(017) و شَرْحَهَا. 

يد (الْمُشْترَكَةِ)» احتِرَازِيٌ؛ لِأَنَهُ إا لَمْ يكن لزاع RE‏ لحم ع 

7 وهو أنه لو رَرَعَ أَحَدٌ أَرَاضِيٌ لير الي في الْمَرْيةالمُعَدَة لِلاسْتِغْكالٍ ينْظرٌ: قدا كان في 
عرف َلك البلدة أن يُعْطَنْ حِصَّةٌ َة مِنْ حَاصِلَاتٍ يَلْكَ الْأَرْض كاش أو الرُبْع في الَْرْضٍ 
التي تزع بلا أَمْر َء ميُوْحَدُ حِصَّةٌ مِنَ الْحَاصِلَاتٍ عَلَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ. انْظرِ الْمَاَه 5 
امین عُرف مَوْجُود که كيم لزاع إغطاء أجر الول انظَر الْمَادَهَ(097). 

ِن إذَا نَقَصَّتِ الَْرْصُ يِزِرَاعَتِه؛ قَلَهُ أن يذ يَضْمَنَ السرِيك الزارع ية فصان صو 
حَيْتُ يكن الشَّرِيكُ الزَّارِعٌ في هَذِهِ الْحَالَةٍ - غَاصِبًا لْحِصّةٍ د شَرِيكه» سَوَاءٌ كَانتِ الْأَرْضُ 
مُعَدَةَ لِلاسْتِغْلَالٍ أو لَمْ تكن. 

انظر رة الي مِنَ الْمَادّةِ(٠47).‏ وَالْمَادَةَ (9037). 


الْجرْء الثّال/ الْكتَاب الْعَاشْرُ: اشرات 
215 (إا نَقَصَتْ). احيرَازِيٌ؛ فَلِدَِكَ إذَالَمْيَخْصْل نَقْصٌ في الْأَرْض بسب زِرَاعَتِا؛ 
يرم كَيْءٌ. (التتقيخ). 

ل صان عَلَىْ الْأَرْض إل انه رال مورا من تفي فَلَا يَرَمُ ضَمَانْ نُفْضَانٍ 
الْأَرْض؛ لن ما جَارٌ بعذْرِ بطل بِرّوَالٍ دَلِكَ الْعْذْر. انظ الْمَادَهَ (۲۳) وَالْمَادهَ .)٠٠۸٠(‏ 
وَشَرْحَه 

الخال الثاني انيت الرَرْعٌ ع إلا أنه لم يدرك أو لَمْ قارب الإدْرَاك في هَذِه الصورّة 
إا حَضصَرَ رّ الشريك؛ ع قَسّمُ الْأَراضِي الْمرْرُوعَةٌ تھا حَسْبَ حصصهمًاء ويرك لِلسَّرِيكِ 3 
ا فد جک أن کرش یه لزع أ فش كرك قفر ا 
(۷۳) السا في الْمَضْب) فَإِذا َرأ صان في هَذَا الخال عَلَى الْأَرْض بسب الرَرَاعَة؛ 

وَالْحُكُمُ في الْبناءِ مُمَائْلُ لهذا 7 نه إا ألما أَحَدٌ الشَّريكَيْنِ بتاءَ في الْعَرْصَةٍ 
الْمُشْترَكَةِ بون إِذْنِ شريكهء وَطَلَبَ الشَّرِيكُ رَفْعَ الباء؛ قَْقَسّمْ الْقَاضِي اح 
ركن الْعَرْصَّةَ الْمَذْكُورَ قدا أَصَابَ الْبِنَامُ 0 صَاحِبٍ البتاءِ قبهَاء وَإِذَا آم 
لاء مقس م الريك الْآَحَرِ قلع ناء يم ۴ يشتري الشريك كم لاء من 9 
اشر يك ي الباني بان الذي ان عله (الْمَيضِيَة). 

اا إا زه E‏ سم العرصة أَيْضًا وَيَبْقَىْ القسم الْمَبٌِ في حصة 
الاي لاني وَيَهَُمُ القِسْمْ ِي يَكُونُ في مَفْسَم السرِيكِ الْآكر. انْظَرِالْمَادَةَ .)١١۷۳(‏ 

قِيلَ: إن هَذَا الِاِحيِمَالَ الثاني هُوَ في صُورَةٍ خُضُورٍ الريك ا الوت 
فيها هي عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةِ؛ لِأنّ الشَّرِيِكَ إا گان غاا لا ُن َف تقْسِيمُهُ كَمَا أنه في حال 
یہ ری لبود الريك رارع اب تانالعاو 0٠١80‏ اتشر 
امال لا قل الع واا رك الطَرقَانِ بالرَصًاءِ الْمرْدُوعَاتٍ مُْترَكََ هما بإعْطَاء 
الشَّرِيكِ نِضْفَ البَذْرِ للسَّرِيكِ الزَارِع؛ جار (الْحَانبة في الَْضْبٍ وَالدّوُ الْمْتَمَْ)؛ لن هذه 


ی ر وففه ور ا 7 5 0 2 ر لے سه عه وه 
المعَامَلة عبارة عن بيع صف حصته في الزرع النابتِ وهو صحيح ومعتبز. 


شام ها اماه 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيَُ 


الاخيال الَلث: أن لا كود الرَرعٌ اناه كي هَذِِ الصّورَةٍ إِمَا أن ير الريك الْآخَرُ 
e‏ ة الْمُوَصحَةٍ في الِاحِْمَالٍ الثاني وَإِمًا اَن يُمْطِي 
مثل البذر وي يتَمَلَكَهُ عَلَ راي ي يُوسُفت”"' كُمَا فصل ذَّلِكَ في الْمَادَةِ (4037) وَشَرْحِهًا. 

وذ صل عصَاد في الْرْض في الاختمالٍ الثاني رَالثالث على الْوَجْهِ الْمُيْيّنِ في 
الاِخْيَمَال الْأَوّل؛ وري يضمن الشريك ال رع حِصَّةً شَرِيكِهِ في تُقصَانِ الَْْض. 

إن کم له العاف فوسل الأراضي الْمَمْلُوكَةٍ كَالَْرَاضِي رد وَالْخَرَاجِية 
وَالْمِلْك: إا حَضَرَ أحَدُ صَاحِبِي الْأَرْض ي الْمُشْتَرَكَةٍ وَعَابَ الْآخَرٌ؛ ا سيين في الْمَادّة 
(CY)‏ 


:ا 


Ao) 


و 


ت 3 عض ی دا ەر 3 ا 
عد ربكن اله لمرد لار وب الأجرة بنطي | 


5 :) ١١3/7 اة‎ 1 
Ean 


e 


| لخر حِصَه نها ويرد إلّه. 


را eee‏ 
شَرِيكَةُ الْآحَرَ حصَةَ مِنْ بَدَل الإيجار وَيَرُدُهَا الي وارك ازنك ا 
بَدَلِ الْإِيجَارٍ بِنِسْبَةٍ حِضَّيِه في الْمَال الْمُشْرَكِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمَقَهَاء: إِنّهُ إِذا 0 


الشَّرِيكٌ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ با إِذْنِ السَّرِيكِ عَلَى الْوَجْهِ و امن في ِو موحد الجر 


4 


َيَمْلِكُ الشَّرِيكُ الْمُوَجْرٌ حِضَّة الشَّرِيكِ الْآحَرِ مِنْ بَدَلِ الإِيجَارٍ وَلَكِنْ بلك حَبِيث وَإَِهُ 

ليس لِلسَّرِيكِ الآ حر حَقٌ في أَذِه حِصَّتَهُ مِنَ الاجر بطري الْحِكْمَةِ وَالْقَضَاءِ . وقد أفتَئ 

شَيْحْ الإشلام علي قذي على هَذَا الْوَجْو. 

)١(‏ أي: يعطي مثل البذر بنسبة حصته ويتملك ذلك (المعرب). 

(5) أما في الأراضي الأميرية وإن يكن أن للشريك أن يطلب قلع الزرع بإذن صاحب الأرض. إلا أنه ليس له 
تضمين نقصان الأرض حسب قانون الأراضي المرعي (الشارح). 

(۳) إلا أنه بموجب قانون التصرف العثماني الصادر سنة ٠١١١‏ يضمن الغاصب للأراضي الأميرية أجر المثل 


الْجَرْه تالت /الكتاب العاشر؛ الشركسات 000١‏ 


كماد ر اكمس كي صن 2 E‏ الوماك 2 CK‏ ل دفوم ا 
أمّا عند بَعْض الفقَهَاءِ فلا يَمْلِكَ الشريك الْمُوَّجُرٌ حصّة شريكه الآخرء ويشارك 


- - 
3 0 


الشريك الْآخَر الشريك الجر ر في بَدَلِ الإيجَارٍ بِنِسْبَةٍ حِصَّيه وَيَكُونَ الشَّريِكُ الْمْوَجْرٌ 


4 ع 


مَجْبُورًا عَلَىْ أَدَاءِ ذَلِكَ لِسَرِيكه وَأن اريك الآخر أَنْ يَسْتَحْصِل عَلَىْ حَمَهِ ج حقو هذا بِوَاسِطَةٍ 


ت 


الْحُكْم وَالْقَضَاءِ(وَاقِعَاتُ الْمُْتِينَ في الإجَارَةِ والأنقروي فيها). 
وَيُّْهَمُ مِنْ ظَاهِر عِبَارَةِ مَذِهِ الْمَادَةِ اَن الْمَجَلَهَ قد اتَارَتٍ الْقَْلَ الَانِيَ» كَمَا أن دا 
لوی في الْوَفْتِ الَْالِي تَفْتِي بمُوجَب هَذَا الْقَوْلِ. 
َيُقْهُمُ مِنْ بير (إَا قبَضّ) أنه دا لَمْ يقبض الشَّرِيكٌ الْمُوَّجْرُ بَدَلَ الإيجَار فاا يلرم 


ان يودي حِصَّةَ شَرِيكِه مِنْ مَالِه. وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَذّكُورٌ في الْمَاذّةِ(1١19).‏ 
واا كان الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْموَجّرُ عَلَىْ هذا الْوَجِْ مَالَ وَقفِ أو مَالَ صغير؛ يرم 
الصَمَان كَمَا وَضصَعَ في الْمَادِ09)وَشَرْحِهًا. 
وي زع رفي إيجارالمال المُشْترَك: 
الصُورَةُ الأو : 11خ تملك ر وا و N‏ ار 


0 
0 وو و 0 
. 


الصورَة اللَانية: أن يُوَجَّرَ الْمِلّكُ الْمُشْتَدَكُ با إذنٍ ار يك 1 مد الإِجَارَةٍ 
ملا وَالْمَقُصُودُ في مَذِهِ الْمَادّةِ هُوَ الإِجَارَة التي الْقَضَتْ مُدَتََا تَمَامَاء أو الْقَضَىْ جُزْةٌ 


ينها أي بل ايجار الاي مدو أي القَصَتُ ِن الوجار بلا اا 
و 0-1 2 € ° ودع 0-1 5 0 0ے 0ت 
الصورَة الثَالئة: أن يُوَجَرَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بلا إذْنِ الشّرِيكِ وَيُجِيرٌ الريك الْآَحَرُ تلْكَ 
الإجَار ا ٠ ٠‏ 


الصورَةٌ الرّابعَة : اَن يُوَجَّرَ الْمَالُ الْمُمْسَرَكُ بلا إِذْنِ الشَّرِيكِء وَبَعْدَ الْقِضَاء ثُلْثِ مُدَة 
اجاور الريك لجو في الْمُدَة الْبَاقية أي : في لين كي الصُورَةٍ الَالئة 
يلرم إِعْطَاءُ حِضَّةٍ الشَّرِيكِ الْعَيْرٍ الْمُوَجْرِ مِنْ بَدَلِ الإِجَارَةِ أيْ: كل حِصّيِه في الصُورَةٍ 
لَه وَحِصَّيِهِ عَن الْمُدَة الْبَاقَِةِ في الصّورَة الرَابعَة وَلِلَِّرِيكِ الْآحَرِ الاسْتِسْصَالٌ عَلَى 
حِصَّيِهِ مِنْ شَرِيكِه بكه الْمُوَجْرِ بحكم الْقَاضِيِء كما يُسْتَفَادُ مِنْ كم الْمَادّةِ 50 5). وَل 


يَجْرِي في ماين الصورََيْنٍ الاختلاف السَالِفُ الذّكْرُ. 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمائية 


3 عو < < 


قل شَرحًا: (بلا إِذْنِ الشرِيك)؛ ل َه إا أَجَرَ بإذْنِ شَرِيكِه؛ يون الشريك الْمُوَجرٌ ق 
ا وَحِصَّةَ شریکه وال فجت أن يسم يدل الجا ا 
الْمَادّةِ )١ ٠۷۳(‏ انْظر الْمَادَهَ .)١509(‏ 

ایام مده الْمَادة على هذ لوجه كوج مسانان س لوم 

المَسْأَلةُ الأأولى: قد در في الماد )٤٤۷(‏ أن مر جَمْلَة إِجَارَةٍ إِجَارَةٍ 
الفُضُولِيٌ بَقَاءَ الْمَْمَعَةِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهَ وَيمَا أن الْمَنمَعَةَ تلف بِمُرُورٍ مُدّة الإجَارَة 
َالإجَارَة لا تَجُورٌ؛ مَلِدَلِكَ لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ فضُولًَا حَانُوتَ آحَنٌ َانقَصَتُْ مده الإِجَارَةٍ؛ 
َإِجَارَةُ صَاحِبٍ الْحَانُوتٍ بَعْدَ الْقِضَاءِ مُدَةِ الإجَارَةِ غَْرُ جَائِرَ وَيَكُونُ َل الإيجَارٍ مال 
للْمُوَجْرِ الْفُصُولِيٌ» وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْحَانُوتٍ أن 1ن بال يعار e‏ 
الْمْوَجْرِ اولي مَعَ عر في هَذْوِ الماد قَمَا هُوَ الْمَرْقُ الْمُوحِبُ لاخيلافٍ 
الأخكام م 

الْمسَاله الابة: هَل أنَّيَدَ الَّرِيكِ الْمُوَجَر عَلَى بَدَلِ الإيجَارٍ الْعَائِدِ لِلسّرِيكِ الْآَحَرِ 
في مَذِه الْمَادّةِ هي يَدُ مان فَلِدَِكَ إا تف بَدَلُ الإيجَارٍ في يدو بعد الْقَيْضٍ بلا تعد ولا 


و 


تفْصِير لا رمه ضَمَا صَمَانَ كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْمَالِ الْمَفبُوضٍ مِنْ جِهة الْوَكَالَِ. انظ الماد 
(۱۳) أو أن ا 


نَّيَدَهُ ضَمَانٌ قَلدَلِكَ إذا لف بَدَلُ الإيجّار في يَدِ الشريك الْمُوّجُرِ بَعْدَ 


ا الور َرَمُهُ ضَمَانٌ؟ إِنَيَدَ الصَمَانِ هِيّ أَعْلَىْ مِنْ يد الْأَمَائدَه وَأَظْنُ 
يد أمَائَهَ حَتَ َج فاا وَدَلِيلا عَلَْ أَنهَايَدُ ضَمَانٍ. (الشارح). 
إا افص إِيجَادُ قر بَيْنَ هَذِهِ الْمَادّة. وَالْمَادَة )1١85(‏ فن هَذِه اماه تين 
الْحَكُمَ في حَالَة حُصُورٍ الشّرَكَاءٍِ وَالْمَادَهَ 23١8(‏ تين الْحْكْمّ في حال عَببة 
الشرگای 8 3 محم الْمَاَيْنِ ماي وَدَلِكَ لَوْ أَجّرَ أَحَدُ الشّرِيكيْنٍ لآحَرَ املك 
ن يرد لِضّرِيكِهِ حِصَّتَهُ مِنْ بَدَلِ الإيجَارِ م شرا كان الشريك حَاضِرًا أو 


1 1١ 
١ 


4 


A 


اهز اب ,اتا العشة:الرقسات 


2 


50 يوم الريك الْحَاضِر أَن نع بقَدر 
حِصَِّه مِنَ الْملكِ الْمُشْترَكِ في حَالةٍ عَيَِ الشَّرِيكِ الْآحَرِه دا وَجَدَ ِضَاء الشَّرِيكِ الْغَائِبِ 
انماع شَرِيكِه مِنَ الْمِأْكِ الْمُمْترَكٍ صَرَاحَةَ أو دلالَة عَلَْ الْوَجْهِ المي في الْمَوَادٌالآية 


6 680 س ساح ان‎ ٠ 


الذّكد؛ لن الإذْنَ دَلَالَةَ كَالإذْنِ صَرَاحَةَ حَسْب الْمَادّةِ (۷۷۲). اما إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِذْنَّ 


ع 9 


3 


صَرَاحَةٌ أو ََالَةَ مِنَ الشرِيكِ الْعَائِبِ؛ قَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ أن ينتَقِمَ مِنَ الْملْكِ 
المُشْتركة انر الماد »)2٠١076(‏ وَرِضَاءٌ الائ صَرَاحَةَ هو أن يُؤْذِنَ سريكه قبل الَْيبَة 
أو يُؤنه بعد الخ ة بوَاسِطَةٍ كَإِرْسَالٍ تاب لَه 

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْعَائِبٍ هنا ع عي العاف ب الْمَفْقُود بل هُرّ الريك الّذِي لا يَكُونُ في 
لدو جود فا امَك العف ليت : * واي انه الو عي ايل امسر 
عَلَىْ الْعَائْتِ َيب منقَطِعَه ون كن قد اسْتَعْولّت لَفْظَهُ غَائبِ مع ا وی ا 


بَعِدٍ مُدَةَ السّفَّر في الْمَادّةِ (۷۹44)ء إلا اَن كَلمَةَ الْمَائِبِ ف ذب ا 


‘N 


ا 


صَابطً طَللْموَادُ الآية د الآيية. 


ترك ء 


ر 


يعد العافت رَاضِيًا عَنِ اناع الشَّرِيكِ الْحَاضِر بِالْمِأْكِ بِقَدْرٍ حِضَّيهِ في هذا الْمِلْكِ 
عاق وجو غير مض بالقاوب) وع فة لقاع عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذَكُورِء وَهَذَا الرْضَاءٌ هُوَ 
مِنْ قبيل الرّضَاءِ دَلَالَة. 

وَالانِقَامُ بور عبر هة يون في الصّوَّر التي كُمَا ينضح ذَلِكٌ م مر الْمَوَادٌ 
التي وَهيَ: 


وراك ود رك رو ل 

-١‏ تَخْوِيلٌ الْحَيرَانِ الْمُمْمَرَكِ حِمْلَا وَالْحَرتُ عَلَيْهِ وَاسْتِخْدَامُ الأجير الْمُشْتَرَكِ لِوَقْتِ 
الزّوَال. 

لی فی الذاواالمشتركة: 

*- زْرَاعَةٌ الْأَرْض الْمُشْترَكَةٍ دا گائتِ الرَرَاعَة غَيْرَ مُضِرَّةٍ بها 

- أَذيَقُوم على الكزم الْمشترَك. 

ول يعد الشريك الْقَائبُ رَاضِيًا عَن انيناع السّرِيكِ الْحَاضِرِ بِصُورَةٍ مُضِرَّة لِلْعَاِب؛ 
فَعََيْهِ يَجِبُ فِي ذَلِكَ رصَاءُ الْعَائْبِ اة 

و ا - هو: 

-١‏ لبس أَحَدٍ السّرِيكيْنِ الاب الْمُشْترَكَةَ وَرَكْبُ الْبِرْدوْنٍ الْمْسَْركٍ. 

۲- سكتى الشَّرِيكِ الكثير الْعَائلةِ في الدًار الْمُسْتَرَكَةِ. 

*- زِرَاعَة أَحَدِ الشّرِيكَيْن الأرضص e‏ 


| وَفِي مَذِهِالمَاذََوَفِي الماد اة عرف الرَضَاءُة 


5 ۰ ةلا بود رِضَاءٌ مِنَ اعاب كال في لقاع با بالملكِ ك نترك ِي | 
9 ل اغا لس رار دمي لات رو ي 


ا 
0 


ن يركب البردَون المشترك بيه في عياب الْآحَرٍ. 


ت 


تا في الور ۴ لا تَخْتَلِف ايان التتترزين مغو ر وَالحَرْتِ فل | 
الامنتمال بِقذرِ معد وكذلك ]ذا غات أل اشر كين د لَه اسْتِحْدَامُ الجَاوم الأجير | 


8 


4 


TT 1 E 
E َلك الْأَمْوَالٍ بِدَاعِي وجو رِضَاءٍ دَلَالةَ اما إا وج رِضَاءٌ‎ 


o 


وصح في شرح المَادَةِ /١1(‏ ۰ وله وال الي تَخْتَلِفُ تلان الْمُسْتَعْوِلِينَ قَذْوَ رَدَ ذِكرهًا 


الجزء الثالث/ الكتاب العاشر؛ الشركات 


فِي الْمَوَاد(477 و55 و۵۱٥‏ و۲٥٥‏ و۳٥٥).‏ 

لِك لَيْسَ لَأَحَدِ صَاجبي الثياب ب الْمُشْترَكَةٍ َبْسّهَا باد إذْنِ في عياب الشَّرِيكِء وَإِذَا 
لَبِسَهَاء يعد غَاضِبًا وَيَضْمَنُ جِصَةَ شَرِيكِه إِذَا تَلقَث. (رَد الْمُحتار)؛ اَن َس الاب 
يَخْتَلِف باختلافي اللابس. 

كَذَلِكَ إا لم تف انات وَطَرَاًنُفْصَانٌ على قِبِمَتها؛ يضمن حِصَّةٌ شَرِيكه في النقْصَانٍ. 

وَكَذَلِكَ لَمْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنٍ أن يَرْكَبَ الِْرْدوْنَ الْمُشْتَرَكَ في غِيّابٍ الشّرِيكِ الْآَحَرٍ 
آيٰ: بلا إذْنهه يَعْنِي: لو گان برْدَوْنْ مُشْترَكَا بين اين وَعَابَ أَحَدُّهْمَاء قَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ 
اضر اميا الو بان يبا كه يه نوب مر إا ُي الوب 
وش بالْحَيرَانِ اک رگوب م حر ولدلك فال كوت على الحيوان: تلب 
باختلافٍ الرّاكِبِينَ؛ و رَعَلَىْ هَذَا الْحَال إِذَا رَكِبَ الريك الْحَيرَان وَتَلف؛ يضمن حِصّة 


يكن رو الخترو لوسر في نطوو ةرد انحل فو العا 5). 
وَعبَارَة: (في غيابه) الْوَارِدَةٌ في هذه الْمَادّةِ هي مُسْتَعْمَلَة بمَعْتَى: بلا إذْنِء حى إن د 


سحلت عِبَارَه: (إذْنِ شَريكِه) في كِتَابٍ: (لِسَانِ الْحُكَام) مَل في غِيَابه. 

وعَلَ دیک مس لحد الشريكَنٍ - وَلَوْ گان ركه عبر غاب - أن َكب ارون 

ما في امور الي لا نَمَف باختلاف الْمُْتَعْلِينَ كتخويل الْحِمْل وَالْحَرْثِ لأر 
صَاحِبي الْبِرْدَوْنٍ الْمُشْتَرْكِ في غِيّاب شَرِيكِه أن يتوه في عمال الْمَذْكُورَةٍ في 
الْحِرَفٍ بِقَدْرٍ حِصّيِهِ (رذ کک کک دا كَانَ مشر کا کک ا 0 
َيسْتَعمِلُهُ في تِلْكَ الْأَعْمَالٍ يَوْمَا يراه 
الْحَيَوَانَ بلا تعد ولا تَفْصِيرِ؛ فاا يَلْرَمُ اْمُسْتَعْوِلَ صَمَان. الْظر الْمَادَةَ (11). 

ويشار بقيدِ: (بِقَدْرٍ حِصَّيه) إلى أنه إِذَا استعمله كر م مِنْ حِصّيِه؛ يعد خَاصِبًاء وَل يكن 


سر 


قد ذَكَرَ في الْمَادَةِ ۷٥(‏ ۰ أنه دا حم الْبِرْدَوْنَ حِمْلا بلا إِذْنِ الشَّرِيكِ وَتَِفتَ أنتاءَ السَيْر؛ 


َوَانينٌ الشّريَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكمَ بها الدونة العثمانية 
لا لس سس ا ا 
فَيَضْمَنُ السَّرِيكٌ إلا 


3 


ن الابضاغات الْمُقْمَضِيَةَ في دَلِكَ الْحْصُوص قَدْ وَضَحَتْ هُنَاك. 


ع 


CR 


أَحَد | 


حَدٌ الشَّرِيكيْن؛ قَلِلشّرِيكِ اتر أن يَسْتَخْدِمْ اْحَادِمَ الأَجِيرَ کا 
يَوْما بعد يوم أي: ا إِذَا كان الْحَادِمُ أجيرًا ترك رجهم شاضنة يتحرف يرما حصي 


6 


كَذَّلِكٌ إِدَ 


مَابَ 
7 
وره يما لحه و ریه قدا ذا اسْتَخْدَمَهُ مُسْتَورًا فَكُونْ خَاصِبًا حِصَّةً شَرِيكِهِ وَيَضْمَنْ 
8 حَالَةِ التَلّفٍ. (لِسَانُ الْحُكام). 

وقد انلف في جواز ااستخْدَامٍ َل ها لوجي ققَالَ الَّحْطَاوِيٌ في كاب الْعَضْبٍ: 
إن الاِسْتَخْدَامَ الْمَدْكُورَ عَضْبٌ عَلَىْ الْقَوْلٍ الرَاجح: | إلا أنَّ الْمَجَلَةَ قد احيَارَتٍِ الْقَوْلّ 
الْقَايِلَ بِالْجَوَازِ بيد له بكر أن يُقَالَ: إنَّ سكت وي الْعَائِلَة الْكَثرَةِ في دار يَخْتَلِتْ 
باختِلافِ الْمُسْتَعْملِينَ وَاسْتِعْمَالُ الْحَادِم إِذَا كَانّتِ 01 كَثيرَة تلف أَيْضًا باختِلاف 
الْمُسْتَعْلِينَ. e‏ 

َكَل لْمَجَلةتَيِهَا اسلوب وَقَوْلَِا: («َكدَلِكَ إا غَاب إلَخ) هو رة إلى ذَلِكَ. 

َالْمَفْصُودُ ِي الْكَاوِم هر ارقي يغْني: ن اسْتِخْدَامَ عد الْمُشترك ين ان كو 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْهه وَلَكِنْ 7 اسْتْمْوِلَتْ عِبَارَةُ: (الْحَادِم الْمُشْتَرَكِ يَبْنَّهُمَا) بدلا مِنْ عِبَارَة 
(الْحَاِم الأجير الْمُشْترَكِ) لَكَانَ أنْسَتَ بَ وَأَوْضَح. ۰ 
اله ۰۸ ۰): الكت في الذَّاِ لا مخف ايان ي الْمْعنْمِلين ' فَعَلَيْهِ إِذّا غَابَ | 
ْ أَحَدُ صَاحِبَي الدَّارِ؛ لخر الانتمَاحٌ ادر عَلَى وَج کان يسْكُنَ سه أَشْهُرِ فيهاء وَأَنْ ظ 
| بَثْْكهَا سم شه لَكِنْ إا كَانَتْ عاك كير تبح مِن قَبيلٍ الْمُخمَِفِ اياف | 
ظ سملي وَلابكُو لاب راء ملا في لِك | 

السّكتَ فِي الدَّارٍ لا تَخْتَلِف باختلاف الَتتعيلين: انْظرِ OME ٤۲۸( Em‏ 
وَفِي هَذْه الصُورَة يُعَدٌ اَمِب رَاضِيًا عَنِ انماع شَرِيكه الْحَاضِرٍ بِالْولْكِ الْمُشْترَكٍ بحب 
الْمَادَّةِ ١ .)١٠١1/9(‏ 

فمل ادغات اعد صَاحِبي الّار الْمُْترَكَة مُنَاصَمَةٌ يَعْني: غَيْرَ الْمَفْسُومَة فَالْآحَرٌ 


ا 


الْجَزْه الثّالت / الكتاب الْعاشرٌ: الشّرِكات 


مير إن شَاءَ الْتمَمَ بلك الدَّارٍ بِقَدْر حِصَّيهِ قط وَهُوَ ان يَسْكْنَ جَمِيمَ الدَّارٍ الْمَذْكُورٍ 


الات ی َه ون كا نه هر ويتِعْ نها على هذا الْوَجِْ بقذر حِصّته؛ (أبُو 
السّعُودٍ الْمِصْرِيٌّ في الْعَضْب)؛ لاه كد قَدْ ذَكرَ في شَرْح لماو )٠٠۷٠(‏ أن لِلشَّرِيكِ 


0 أ 


ص 
عاب ریک وَل يُحْرَمْ هله بسب َة ريک ولا عدر ايدان في كَل مر 
الشّريك E‏ الذَّاتِ في الدَّار الْمُشْتَرَكَةِ على الْوَجْهِ الْمُيّنِ في هَذِهٍ الماد ِن 
کاک ٠‏ نير جاور ھا اما إلا اماق وت انيدم 
فى الشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ الْوَارِدُ ذكُرما في مَذِهِ الْمَادّةِ - هي السك بِالذَّاتِء اَم 

نگ ترو تكن قي الك في شور کریکی كلس لها و في غمّابه. 
(التَْقِيحٌ وم مُعِينُ الْحُكَام) انظ ماد ت40 

وفِي الائتفاع من الدارالمشكرڪة على هدا الوَجْهِ روایتان: 

الأمق. الروَاية الْمَشْهُورَةٌ وَهِيَ تَقْضِي بان لِلشَّرِيكِ الْحَاضِر الانْتِمَاعَ رَمَانَا بمَذرِ 

حِصَّيَه يعني ني أذ تدك الشريك ا انار لمشت اصق مده سن أَشْهُرِ وَأَنْ 
ھا یک فور أ انب ع وان يَْْكَهَا َة أخرَئء قدا الَقَمَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ بقَدْرٍ حِصّته؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ العَاِب عِنْدَ حْضوره أن يَقُولَ: (إنَنِي سكن 
الدّارَ ملك سه أشهر وَأَتْركُهَا سنَه أَشْهْرِ). بل إِنّهُمَا يَتَصَرَّقَانِ في الدَارٍ الْمُشْتَرَكَةِ على 
الْوَجْهِ الْمُبيّنِ في الْمَادّةِ .)1١70(‏ 

اليَنِيُ: الووَايةٌ اير الْمَشْهُورَةٍ وَهِيَ أنْ يع الشَّريكُ الْحَاضِدٌ مِنَ الدّار الْمُشْمَرَكةٍ 
E‏ 

مَكَلا: لو كَانَتِ الدّارُ الْمُشْترَكَةُ كَبِيرَةٌ تحتو توي على قِسْمَيْنِ: قَنْمٌ ميال وَقِسْمٌ 
يفيه ينن اليك في فش لميا مكل تة اشم الآ حال 

الل قن اختاوت الوا اار٠‏ إلا أن وکر گاف الغو بعل محلا 


2 


لظن بان e‏ مَعَاء وَلَكِنَّ كَافَ التَشْسِيه هنا مَعْطُوفَةٌ على مُدَّةِ السك 


١ 
o 
ام‎ 
€ 


قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيّة 


4 


4 ين را وت ی َه عَلَى الاْتمَاع؛ لاه إِذا اعتَيرَثْ مَعْطُوقَةَ على الاْتفاع؛ 
يحمل لِك على جم فَْلْنِ ملين وَهُوَ عير ماب 


0 
7 


ِن شَاءَ تفع ب بالدار باكر مِنْ حصت أيْ: كل لكاي لمن لير الاح 
مِنَ الْمَادّةِ :)3١8(‏ أنه إا غَابَ أَحَدٌ صَاحِبي الدَار الْمُشْتَرَكَة؛ شري يك الْحَاضِرِ أَنْ 
يَسْكُنَ في كل الدَار مُسْتَورًا مده غاب ب یکو إا كَانَتِ السّكْتَى لا تَنْقِصٌ مِنْ قِيِمَةِ الدّارِ 
أن الشّكتئ عَلَى هَذَا الْوَجْو غَيْرُ مُضِرَةٍ بالشّرِيكِ الْغَائِبِ» بل إِنََّا افعَةٌ بمُوجب رة 
الأخيرَةٍ مِنَ الْمَادّةِ .)٠١۸۳(‏ 

عليه أن يسك في جمِيع الدَّارٍ مسَمَاوِيا؛ لِأنَّ في السّكْتَئْ الْمَذْكُورَةٍ ايده للعَائْتِ 
َاْحَاضرٍ مما مالحا في ديك ظاهرة َم منْمَّة الْعَائبٍ فَهِيّ إا سَكَنَ الْحَاضِرٌ في 
جَمِيع اذا كعاب حَقٌّ عِنْدَ حَضُورِ اَن يَسْكٌنَ الذَّارَ اْمَذْكُورَ ة بقار سكت الْحَاضِرِ 
فيهاء وَالْحَكُمُْ في الْأَرَاضِي أَيْضًا هو عَلَىْ هدا الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. (الْحَانيَةُ في الْمُرَارَعَةِ)؛ 
يك يس في َو امال رق ين الست في لار اة الرْض. 

وقد تَرَكتٍِ الْمَجَلَه الشَّقّ الان مِنْ هَذَا الْخبَارٍ مِنْ عَذْهِ الْمَادَة َآنَتْ به في الْمَاد 
)23١86(‏ وَيَيَنَتِ الس الول مِنْ هَذًَا الجرتي فيو العاف رركت وخر وي الكاذر 1 8 
وَحْصُولُ هَذِهِ الصَّنْعَةِ في الْكَلَام يطل عَلَيْهَا: اياك وَهْوَ حَذْفْ الْكَلَام الْأوّلٍ في الول 
ا َي ب تطيزة في لني حت انكام التي الي بك توه في الاي وكاو 
خرُوا الْعُلَمَاءِ مَذِهِ الصَّنْعَةَ في اكلام لاا مر اللك E‏ أنوَاع بيع 
ويدعیٰ اشا دف الْمُعَابيلء كقوله تَعالى: لويرب الْمنفِقِيت إن سا [الأحزاب: 4 ؟] 
فلا توب عَلَيْهِمْ ویب یم ) فلا يعَلْبَهُمْ» وَكَفَوِِْ تَعَالَى: ظ هو ازى جَعَلَ كمال 
لتکو فيو ولتار میا € [يوس: 07] أَيْ: جَعَل لَكُمْ اللي مُظْلمًا لِتَسْكُنُوا فيه 
وَالنَهَارَ مُبْصِرًا لتبوا مِنْ قضله. 

اي 


اد 


الْجَزْء اثالث / الكتّاب الْعاشرٌ؛ الشَرِمَاتٌ 
كول ين لجل - هو في صُورَةٍ عَدَم الْخَوْفِ مِنْ عراب الدّارِ ما إا خيف مِنْ 
حَرَابٍ الذَّارِ إذَا تركت خالية هده aS‏ لاله في 
هَذِِ الْحَالَةِ لا کون الْتِمَاعٌ الشَّرِيكِ مُضِرًا بالْعَائب» بل يَكُونٌ تاعا لَه إذ تَصَانْ وَتُحْفَظ 
حِصَّةٌ الِب مِنَ الْكَرَابِ؛ وَعَلَيْهِفَااسّكْتَى في كَل الدَّار في هَذِهِ الصورَة تون مِنْ قبيل 
N O‏ الذار كناخ مذكرة وي Ss‏ 
الْمَادة الْمَذُكُورَةٍ (الْحَانية في الْمُرَارَعَةِ وَتعْلِيقَاتُ ابن عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ وَرَدُ الْمُْتَارِ) 
وَلَكِنْ هَل لِلْعَائْبٍ إِذَا حَضَرٌ في هَذِهِ الصُورَةٍ أنْ يَنْيِمَ بدَِّكَ الْمقَدَارٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبيّنِ 
في الِْقْرَة الثانية مِنَ الْمَادّةِ .)1١87(‏ 

ما 5ا گان أَوَْادُوَعِيَالُ الريك الْحَاضِر كَثِيرينَ؛ مون سكت الدّار مُخْتَلِفَة تاف 
لمنتنيلين مئل: الوب حَلَئْ لودو ولس اليب بل ليوج في عن الداع 
هَذِهِ الصورَة اختلافٌ وَتَقَاوْتٌ في اسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَعْوِلِينَ كر مِنَ الَمَاوْتِ في ركوب 
الصيوَانة وَلذلك لا يميد أن للعَائْبِ رصا في ذَلِكَ ولا يَكُون اريك الْحَاضِرٍ حى الانتمّاع 
بعَدْرٍ حِصَّتِهِ (رَدْ الْمُحتَارِ)» أيْ: أنه لَيْسَ للشَّرِيكِ الْحَاضر أن يمع بسكتى الدّار الْمُشْترَكَةٍ 
مَُاصَمَة مُه تة آشهر وَأ نرکا مده ستة أَشْهْر. اير 

اا إذَا أَذِنَ السَّرِيكُ الْعَائْبُ لِلشريك الْحَاضِرٍ صَرَاحَةَ SS‏ 


أن هدا اذد ايكون إجَارَ E‏ وهام ُو الْمَشرُوعةٍ _ 


گات حش رعذ بني کن ی رهام للك قالقاضي 


ا ا ر 


يوجر هَل َه الحِصّة الْمفْرَرَة ويَحْفَظ أجرتها لِلْعَائْبِ. 


o‏ ص 


ا لعا أذ تی ف جو تب في ار عة إ إا كَانَتْ 


9 


ت ا راو سُومَةٌ عَنْ بَعْضهة : يْتْ يون ذَلِكَ مِنْ قبيل ركد | حت 
ار الككر ون یر َه وك ا ار ال ا 


2 


م 2 وها اماه 


قَوانين الشريعة الإسلامية E‏ الدولة العثمانية 


الْمَادَّهِ .)٠١86(‏ الْظرِ الْمَادَهَ (45) فَإِذَا سَكَنَ كان غَاضِبًا وَتَجْرِي في حَمَهِ الْأَحَكَامُ 


الْمْتَعَلَقَةُ بعَصب الْعَمَارٍ. انر الْمَادَهَ(900). 

قاقر ي ت ال )2 مَعَ كَوْنهَا مُفْرَرَة؟ َنيب عَلَىْ ذَلِكَ: : أنه 
لَمْ يكن الْمَفُضُودُ م مِنَ الْمُشْتَرَكَةٍ الاشْيرَاك شايع بل الاشْيِرَاكَ في بَعْض جهاتهاء کان 
کون مدلا حاط الال بها شترا أو أن كود هذا اليك مارا يعاق اَن 
السابق» وَمِنْ قبیل ET‏ الْكَرِيمَهُ: انا أل موم 4 [الساء: ؟]» وَمَمَّ ذَلِكَ 
ل ا ا تَعِيرَ الْمُشَْرَكَةِ فَكَانَ الا و 
يَسْتَعْلَ لَفْظَ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الْمَجَلَة 

ا رە ەە هه ر 507 

لَكِنْ إذَا ee‏ لار مِنْ عَدَم السّكتَى؛ فَالْقَاضِي إِذَا أخبر يوجر هَذِهِ الْجِصةَ 
د مط ارتا لاب لن لضي صَلاجبة بي أَمْوَالٍالْمَفقُودِ الْعَاجزِ عَنِ 
اصرف تفه ویج عَقارو الذى ن ا و تَمَنِهِ (مَجْمَعٌ | الا 
وَوَاقَعَات الْمْفِينَبِتصَرْقِ). 


٠١105‏ نوري اله بف ناصمق فإ سكن أذ صَاحِتي 
0 لار الشركة في يع الام د تقد بدُونٍ نَع جره عَنْ حص الآر؛ اد | 


ت 
ت 


شع ریک | أ إا أنْ 


جو 


سا هه 


نع لي اجره صي عَنْ ينك الد ورت آن | 


57 


| سكن يدر تا سَكَنْت. إلا أن لَه - إن ضَاءَ - تيمم الذار إنْ كانت قَاِلةِلقِسْمَِ ون 


للد ا ا ور ٠‏ 
2 اب أَحَدُ يكن ََكنَ لحار في الدَاِ امَك مله - که بي 


وو 9 يه 


الْعدَّهُ التي مرت قبل الْخُصُومة تة في الْحِسَابء ويَدَ ذا اح لصوا ل الآتي: وَهُوَ 
SE‏ توي فول الكل 1 هَا لا نَصِح إلا بَعْدَ 


الجزء النّالث / الكتاب العاشرٌ: الشّرِكَات 
ال صَحِيح وَالْمهَاَاةُ قد ذْكِرَتْ في الْمَضْلٍ لاع مِنَّ الاب لاني الّذِي 
يی من الماد (۱۱۸)» وَدَكَرَهَا هتا لتَكُونَ ساسا ريات الا تة وبالتبع. 

قَعَلَيْهِ إا سَكَنَ أَحَدُ صَاحِبَي الدّارِ الْمَمْلُوكةٍ الْمُمْتَرَكَةٍ في جَمِيع الدّارٍ الْمُشْترَكَةٍ بلا 


2 
75 
2 04 


إن الريك مده نتيا وان أحَدُهُمَا حَاضِرًا وَمَوْجُودا دون أن يَذََْ اجره حِصَّةٍ 
لخر أي دون اَن يما لاعن اَعَد ايجار فل السك جار ة خسن 
الماد »)٠۰۷٥(‏ وَلَا يَسُوعٌ لِسَرِيكِه أَنْ يمو لَه ؛: ا ان تقح بي اجر ڪي اشيا 
لی الماد 0990 ) عَن الْمُدَّةٍ التي سکتتها مُسْتَقَلاء وما أن اسك بقَدْ ِقَدْرِ مَا سَكَنْتَ حَسَبٍ 
لفِقَرَة السَالِفَة مِنْ هَذِهِ الْمَادَة. 

ل ل ES‏ 


سَوَاءٌ كات الدَارٌ فاه لِلْقِسَمَةِ أو لَمْ د NO‏ دل ن الْقِسْمَةَ أن 
عوك يت 


8 
03 


تكُون مُْتبرَ ِن رما أي من تاريخ الْمُخَاصَمَةوَالْحُكُم. 

وَإذَا طَلّبَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ اليم رطا الاو جح طَلَبُ التَقَسِيم كَمَا 
هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادٌةِ .)١1١45(‏ وَإِنْ شَاء سكن في الدّارِ كما ِي السابق بالِاشْيْرَاكِ. انْظر 
الْمَادَهَ(7١1).‏ 

قِيلَ: (بدُون أن يدقع أَجْرَ ره أَيْ يدون أن اول م ریک عَلَىْ الْأُجْرَوَ: لاه إا 
اجر اد صَاحِبِي الدّارٍ حِصَّةَ شَرِيكه؛ فَيَلْرَمُهُ فع الْآَجْر الْمُسَمَىْ في الإجَارَة سَوَاءٌ 
سَكَنّ في لار زک نکن انْظر الْمَادَهَ (۲۹٤)ء‏ كما آنه إِذَا كات الإجَارَةٌ الْمَذْكُورَةٌ 
فَاسِدَةٌ وَسَكَنَ؛ رمه دَفْع اجر المثل. 

وها ارت الوق فرعف الا ين على ن 

الحم الأوّل: لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَطْلْبَ مِنَ السَرِيكٍ السَاكِنِ أَجْرَةَ عَنِ المُدة ّي 
سَكَنَهَا شَرِيكَة وَلَوْ كَانّتِ الدَارُ مُعَدَةَ لِلاسْيَغْكَالٍ؛ انه كما در في شرح الماد (0/ 46 
أن الأضلّ في سكت الَا الشركة رفي دايع الشّحْتئ - اعارا كال اسيل 


yy‏ لاه 


قوانین الشرد شرِيعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولَة العثمَانِية 


انال لركه با عل قر خرياق نجل CE N‏ 
اي ل غَيْرُ الْجَائْزِ وَفي 
aT‏ نْبِا به فلا تَلرَّمُه 4 اجره طَبْعًا انْظر 
الْمَادَةَ (؟445) (حاشية لان عَابِدِينَ)؛ حت َه أَعْطَى الشَرِيكٌ السَّاكِنَ 
ِسَرِيكِه على طن أنه تلرَمُهُ الأَجِرَةُ فَلَهُ اسيَرْدَادُهَا بَعْدَ ذَّلِكَ انظ الْمَادَهَ (۷۲). (الْحَيْرِية 
في الإِجَارَةِ)) 520 ولا يُقِيد شتا أك ناء 

الحُكُمْ اللاني: لَيْسَ للشّرِيكِ الْكَائبٍ أن يَقُولَ لِشَرِيكِهِ الحَاضر: إِنَِّي سكن بقَدْرِ ما 
سَكَنْت. وَهَدَا الحُكْم مُتمَرَعٌ عَن الْففْرَةٍ الأو مِنْ هَذِه الْمَادَة (لْمَيِضِيَةُ). 

اتال ع 0 (الْمَمْلُوكةِ)؛ لِأَنَهُ ذا كات الدار وَقَمَاء؛ ميرم م الحَبمَان عل 
کر التو و ج اويل ملك أذ توب فد أذ م يوجن أن صا لخت من أخر ةالول 
ا رامع - لوقف انر الْفْقَرَةٌ الثانبةَ مر“ ˆ الما 09 سَوَاءٌ كان الْعمَاءُ 
وفوف مَشْوٌوطَ الست للشَرِيكَيْنِ أو مَمْرُوطَ لاشتغلال وَيأخذ الْمتَولّي أَوْبَدَلَ الصَمَانِ 
وَيَحْمَظة لوقف (الييجة وَالأنقروي وَوَاقِعَاتُ الْمُمَْينَ)» وَلَيْسَ لِلْمْتَصَرّفٍ في ذَلِكَ الوَقفٌ 
ار ين الْمُدَاحَلَةُ في بَدَلٍ ايجار أَوْبَدَلٍ الضّمَانِ كَمَاييّنَ في شرح تاب الإجَارَةٍ. 

ك حضو ولا الشريكي؛ وَكَكِنْ ذا عَابَ 
قَسَكَنَ الْحَاضِرٌ في الدَّارٍ الْمُْتَرَكَةِ مد كَمَا مرَّبيَنُهُ في الْمَادَةِ انمق وَالْحَالُ آنه َم ُڏگز 
في الْمَادَة الْآنمَةِ د ة شيءَ من ذَلِكَ؟ لن الاد الآنعة هي الاد (۱۰۸۲)ء كما أنه ا يصح أن 
a‏ العبادة القاكة 5 ؟)1 انه كد دَكَرَ في تِلْكَ الْمَادة ان ِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ أن 
ينتفع بقَدْرٍ حِصَّيِهِ فَقَط وَلَمْ تجز النَّجَاوْرَ على حِصَّةٍ الْعَائْبِء كما انه َم يُذْكَرْ َء في 
ساح رار رك ا اللماكق ارج 
مِنَ الدّار لِأسْكُنَ فِيهًا ِقَدْرِمَا سَكَنْتَ. 

LT‏ الوَارِدِ في مَذِءٍ الْفَقَرَةِ فِقَرَةٌ هَذْهِ الْمَادَةِ الْمَسْرُوحَةٍ لبي 
دی بعبَارَة: (فَعلَيْهِ لا يسع لشَرِيكِه إِلَخْ)؛ فَلِدَلِكَ إِدَا عَلِمَ أن السُكَتَى في الدّارٍ لا 


لكاو 


الْجَزْ اثالث / الكتاب العاشر: الشركات ا 
ورتا تَقصًاء مَلِلسَّرِيكِ الْحَاضِر السُكتی في كَل الَا وَلَوَْمْ يَف مِنْ خَرَابٍ الدَارٍ إا 
ترگ له الست على هذا الْوَجْهِ قَدْ حُوفظ عَلَْ مَنْفَعَةٍ الْحَاضر» وَحُوفطً 
أَيْضًا على مه منْفَعةٍ الْغَائِبِ الذي آ له الْحَقٌ عِنْدَ حضوره السّكتَى فِي الدَّارٍ ِقَدْرِ الْمُدَةِ ق التي 
سَكَنَهَا الشريك الْحَاضِنٌ وَالْحُكُمْ في الأرَاضي الْمُشْمَركَة هو عَلَى هلاال ا کا 

ل ررد وَالَنيَة مِنَ الْمَادّةِ )٠٠۸٠(‏ (وَاقِعَاثٌ الْمُفْتِينَ وَالْخَائيةُ في الْمُرَارَعَة)» 
يندا مصلا في صرح الاو 21١81‏ في عدا حال ا مگ الريك الخاضة 
د في ويم ادر مله اب نة ضورء الشختن متيلا في َك الَا يذ 
ِلْكَ الُْدَق وَكَدْ َوَرَتْ هَذْ الْفقرَةٌ الأخيد اا 

وَٳِن يكن قد ذَكَرَ صَاحِبُ الْقَئْية أنه دا حَصَرَ الْعَائِبُ؛ فَلَيْسَ أ له أن يب شتی ادا 
ِقَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّىَ يلرم أن يَكُونَ في هَذِو الْمسْألة روَاكَان: الرُوَايةٌ الأوكىء هي التي 
ةا ما ليق َالووَاَةٌ الأخْرَئ هي التي كنا ْمَلَف وون الْمجَلَةُ قد 
اختارت الرٌوَايَة | END‏ )؟ لاه 4 ذا عَابَ السريك فيعد به راض لاله عَنٍ 
اي ره بُ عند حضُورِهٍ حى الِالْتمّاع بِقَدْرٍ اناع 
الحَاضِرِ ديك لا يون في مذو الست مَصَرٌ مص لمان بل إن له عة فيها. 

الْخُلاصَة ة: آنه إا سك أَحَدٌ الشَّيكَيْنِ في كل الدّارِ الْمُشْتركَةٍ أنه حَضُورٍ شرِيكِه بلا 
ذه فيس لخر حى السكتى توفيقا لِصَابطٍ (: عبد الْمْهَلَاَةٌ بَعْدَ الْخْصُومَة): ایا إذَا كَانَ 
أَحَدُ الشرِيكَيْنِ حَاضِرًا وَالْآحرُ خَائَِا و E‏ 


22 
كك 


0 وَكَيْسَ لِلْحَاضِرٍ أن يَقَولَ لَه: إن المُهاياة تحير بعد الْخْصُومَةٍ. 
وس e‏ في حاتي الْحُصور وَالَْيَِوَاْمَقَ + ي كبن فد در يا 


: إذا أَجَرَ الشَّرِيكُ الحاضر الدَّارَ الْمُسْتَرَكَةَ َأحَدَ حصته من أ 


يي رو فو 


0 وَحَفِظً َة الاب كمه جا وَين ضور الْعَائٍِ بأد حه نه 


دعر أَحَدُ السَّرِيكَيْن الْحَاضِر كَل الدّار ا لف ذأ قشعا نا دُون أن کرد لَه 


عر ع 1 عو 


قَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدوة العثمانيَة 
كاله سَابقَةٌ مِنَّ الْعَائْبِ أو إِجَارَةٌ لاحِقَةٌ أؤ اسك أحدًا فيها؛ فَهَدَا غَيْدٌ لائق؛ لِأن 
النَصَرْفَ في مِلْكِ الْغيْر رام قر الین 40 و43 وقد كرفي عاق ه۰۷١٩‏ ا 
کل وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ في شَرِكَةِ الِْكِ أَجْتيٌّ في حِصّةٍ الْآحَرِ وَلَيْسَ أَحَدّهُمَا وكيد 
عن الآَرِانظر الان (443 و447) وَلكِن لوجر ر الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ الذَّارَ وََحَدَّ مِنْ 
ا حِصَّتَهُ وَحَفِظَ وَأَوْقْفَ جص الِب عِنْدَهُجَانٌ أي آنه لو أَجَرَ رَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ 
لار المشتركة تبر تلا ينت قات عت | ِنَهُ إا 5 م 

لا يمع A AS‏ شتَرَط 
5 وَالْحَكُم ت سق الدعوئ:. انظ الْمَادَهَ (۱۸۲۹)» وَحِينَ خضور الْغَائِبِ تال 
حصته منة اا مويف جه العامة اهلها أ زتها انتح عن رذ 
ِلْعَائبٍ عِنْدَ حُضورِِء فَهَل لِلْعَاِب حِينَ الْحُضُورِ أن به و RE N‏ 
جر ا؟ انظر شرح الْمَادَّهِ(77١٠)‏ لحل هَذْهِ الْمَسأكة. 

كَذّلِكَ ل صَاحِيي 0 ا 


0 م ص 


جرت 00 أيضا 


0 
Ih <o gla 4 f 


ار CE‏ حصته ا 


جَارٌ وَحِينَ حصو العَائب يأخذ حِصّتَه مِنْهُ (التتقيخ). 
ر 


قیل: (بلا ِذْنِ)؛ لاله لَوْ كَانَ لَدَى الْحَاضِر وَكَالَةَ مِنَ الْعَائْبِء فَالإجَارَةٌ جار 


2 


نوعب 000 e‏ الْإجَارَة كما اَن 00 


و 


عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ الإجَارَ ة اللاحقة إلا له تجري في ذلك التَمْصِيلَاتٌ الْمَدكورَة 


الْمَادّو(47) وَشْرُوجِهًا. 


| ليه ام ۰ إِذَا غَابَ ET‏ الْمُشْتَرَكَقَ راو 28 راتا | 
وچب تُفصاتا في الْرْضي بل اة َء مّرك انار أن بزع ايل يك 


ع وس و 


1 رَاضِيء ودا رَرَعَها؛ فَلَِْائِبٍ عِْدَ ححضُورو أن يَرْرَعَ تلك الأَرَاضِي َلك الْقدَار | 


الجَرْء الثالث/ اكاب الْعَاشرٌ: الشركاث 


| وأا ذا كانت زرَاعَتّها وجب نقْصَانَ الأرض وَتَرْكُها افع لها ومد ضيه يمير يعبر 
| و ر 2ه رس ص ر وس 

| أنه لا يُوجَد إذن دَلالة من الغائب بِرْرَاعَتِهَا؛ قَلِذّلِكَ للشريكِ الحاضر al‏ 

ٍ لك الأرَاضِي بوقدَار حص فَقَطْ كَضْفِهًا ذا كات م 3 مُشْترَكَة منَاصَفَةه وَإذَا کان بريد | 


الرَرَاعَة َكْرَارًا في السك الأية ف یز يشا ديك الضف ولیس أن زع في س | 
| أَحَدَ طَرَقَيْهَا وَفِي السّنَةِ الأخرى ئ الطَرفَ الح وَإِدَارَرّعَ جمِيعَ يَذْكَ الَْراضِي؛ ظ 
0 لِلْعَايْبٍ عِنْدَ حضو رو أن ية حصت ين فصَانٍالْرْضء ابات الاب هي ا 


2 
ا 4 


| في حَالةٍ عدم مَرَاجَعَةَ الْحَاضِرِ القَاضِيَ أا إِذا راج الْقَاضِيَ؛ َالْقَاضِي يُؤْْنَهُ في زْرَاعَةٍ 
جمِيع لك الأراضِي؛ مما صاع عفر أو حراج يَذْكَ الأْض. وَعَلَىْ هَذِهِ الخال لا 0 


و ° وس و 


| يكُون َي عن حُصُوره سق ياعَاءِنصَانٍ الأرْض. 
2 1 و ا و 


إا عَابَ أَحَدُ صَاحِبَي الْأَرَاضِي لمر رَد دلُو أن رَرَاعَتهَا لا توفت 


0-4 


قاتا في الْأَرْض بل اة الى كَل و جو؛ فَالشّرِيكُ الْحَاضِرٌ مُحَيرٌ إن ضَاءَ رَرَعَ مها 
عِقَدَارٍ حص مَمَلَا: لَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ + مشر گة مَُاصَمَةَ فَيزْرَعٌ الصف وَإِذَا أرَادَ الررَاعَة 


م م 


في السّنَةِ الآنّة؛ فَيزْرَعٌ النَضف الَذِي رَرَعَهُ فى الْمَدَةَ الأول » ويس لَه ان يَرْرَعَ في سَنَِ 
ر افك EO‏ 2 2 6ه 3 ل لقا 
طرّفا مِنَ الأزضء» وَأن يَزْرَعَ في السّنة الأخرَى الطرّف الآخرَ وَفِي هَذِهٍ و الْحَالَة يَرْوَعٌ 


0 
3 2 0 


لاب عن حورو يِف وَل يجري في مو الصُورَو حم افر ا الثانية من هذه 
الماد كَذَيِكَ َو توفي أَحَدٌ الشَّرِكَيْنِ مَِلشَرِيكِ الَّذِي في فَيْدِ الْحيَاة أن يَرَْعَ صف 
الْأَراضِي الْمُشْبَرَكَةٍ (جَامِعٌ الْمُضُو َيْنِ)» وَإِنْ شَاءَ رَرَعَ كَامِلَ يَلْكَ الْأَراضِي؛ لاه ذا رَرَعَ 


0 5 


اتام ا ارين ؛ فلِلعَائبٍ عِنْدَ حُصُوره أَنْيَرْوَعَ يَلْكَ الْأَرْضَ يَلْكَ الْمُدَقِ 


2 


بور © و 4 


كَمَا هُوَ مين في الْفِقَرَةِ اة وَفِي ذَلِكَ تمع لِلَْاِب يعد أنه َه راص ذلك دلا (الدرٌ 
الْمُخْتَادُ). انظ الاد (1070). 

ال ري ازا زرو كار ان 
وَآن لا يون مُضِرًا لِأَنَهُ لو كَانَتِ الرّرَاعَةُ َير نافعَة وَلَِنَا 5 


3 
چ‎ 
۹ 
e 
5-6 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانية 


كم تكن مُضِرّة» َِلَِّيكِ أن يزْرَع امِل يَذْكَ الأزضيء أي أن لِلذَّرِيكِ في الصورَتينٍ 
ْرَاعَةَ لازم أَوْلَاهُمَا في حَالَةٍ كَوْنِ الرَرَاعَة نَافِعَة لْأَرْض» الثانية في حَالَةِ ن لا 
تَكُونَنَافِعَةَ ولا مُضِرَّةَلَهَا (الْحَانِيُ في الْمُرَارَعَةٍ ولو قي لات لتاقي a‏ 

0 مِنْ عِبَارَةِ (نَافِعَةٌ) أنه ِا كَانَتِ الْمَْفَعَهُ وَالْمَضَرَّةُ مُتَسَاوِيَة في زَرَاعَةٍ 


أن 


وه 


54 


الآزضيء أي كان من هة نمه في اَن جه شه عبر أن لا يون ڪي 
ِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ في زرَاعَيَهًا انْظر الْمَانّهَ(43). (الدُرٌ الْمُْتَقَ وَالطَّحْطَاوِيٌ). 

وَفِي حَالَةٍ ِرَاعَةٍ كل الْأَْض» عاب أَنْ يَزْرَحَ كل الْأَرْضٍ عِنْدَ خُضُورِه ب 0 
لني رَرَعَهَا السّرِيكٌ الْحَاضِرٌ يَعْنِي مَتَلَا: إا رَرَعَ ع الشَّرِيكُ الا ار 0 
خاب عِنْدَ حُضُورِه حَقٌ في رَاعتِهًا مُه ين 

وَمَسْلةُ الْمَجَلَّةِ هي باغبار اَن الشَّرِكَيْنِ انان وَالِاْرَ م 


ركاه اتر مى ان أو لَمْ يكن الاشْيِرَاكُ مُتَاصَفَة كَالْحُكُمْ في ذَلِكَ يهم مِنْ هَذٍ 


وَإِنْ يکن انه بمُوجَب ضَابطٍ ١تَْتَبرٌ‏ 2 الشهاناة يكذ الخصوعة مڌ الْوَارِدِ وكوهُ في سز 
الْمَادَةِ (۷۳٠٠)؛‏ يَلْرَمُ ن لا يَكُونَ لِْعَائِبِ حَق في زِرَاعَةٍ الْأْض ِلك الْمُدَّهَ إل دي 
رُوِيَثْ هَذِه الْمَسْألةُ عَنِ الام مُحَمّدِ عَلَى هَذَا لوجي وَقَدِ اسْسَحْسَتَهَا مَسًايخ الإشلام, 
وَعَلَيْه الْمَنْوَى (رَدٌ الْمُحْتَارِ). ۰ 

ويس يلريك الحاضير أن يها في صُورتين 


الصُورَةٌ الأولئ: إا كانت الزراعَُتُوجِبْ تُقْصَانَ الأرْضيء فليس لَه زِرَاعَةُ أي مِقدَارِ مِنْا. 
الصورة اللَانية: | إا كَانَ ترك الررَاعَة اعا للأَرْضٍ وَمُوجبًا لِخِضبِهَا؛ فليس لَه له أن ع 


02 


ي مقدار مِنها. 


حَيْتُ إِنَّهُ في هَاتَيْن الصُورَتَيْنِ لا يون الْعَائِبُ ب رَاضِيًا دَلَالَةَ بزِرَاعَةٍ ي مِقَدَارٍ مِنَ 
الأض و َإِذَا رَرَعَها؛ كَانَ غَاضِبًا وَلِلْعائب عند حُضُورو أن يُضَمُتَهُ 
بحصت هر تُقَصَان الْأَرْضء يهم من النَنْصِيَاتٍ السَّالِمَةِ أن الْمَانِمَ لِلرَرَاعَة في هَذِهٍ 


1 


الجِرْء الثّالت/ الكتاب العاشر: الشركاة 2 KN‏ 


قرو سان ون يكن ظَاهِرٌ الْعِبَارَةِ يُرِي بان السبيَيْنِ هُمَا سب وَاجد فَلِدَلِكَ لِلشَّرِيكِ 
الْحَاضر أَنْ يَزْرَعَ مِنْ تلك الْأَرَاضِي در تة تقل كان يع : نصمَها إا كانت مشر کة 


2 


ناصفة. 


و 


ع ا 8 


وَالظَاِرٌ نحو افر رة عن نقرو (إذَا كَانَتْ زِرَاعتها توجبُ تُقْصَانَ الْأرْضٍ 
إلَخْ) ولا يمن ته تفْرِيحُهَا عَلَىْ جِهَةٍ رى مع أنه َه قَد دَكَرَ في الكش الْفِقهيّة وَ NECE‏ 
آنه ی مالو فى عا و 2 لوجت ا لاضن قا 
اء لَيْسَ لِلشَرِيكِ الْحَاضِر أَنْيَرْوعَ أيّ مِقدَارِ مِنْ تَلْكَ الأَرَاضِي. 

َاْحْكُمُ في الدَارِ ُو حب هَدًا انال اْمَْرُوح ما هدكو في الْمَادَِ :)1١81(‏ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ يجب حَذْفُ هذه الْفقَرَةِ ا E N‏ 
(جَامِعٌ الْمصُوَيْنِ وَرَُ الْمُحْمَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْهِنْدِيّةُ في اة في الاب الْعَاشِر). 

وَذَا گائت ِرَاعَةٌ الْأَرْضٍ غَيْرَ مُضِرَةٍ و بها بل كَانَتْ َافِعَة لَها؛ فالشريك الْحَاضِرٌ مُحَيْرٌ 


3 


- كما در آنهًا - بيْنَ زرَاعَةٍ كَل الْأَرَْضٍ وَبَيْنَ زرَاعَةٍ مِقْدَارِ مِنْها بقَدْرٍ حِصّته وَحَيْتْ إن 
الْمَجَلَه تذكُرُ هَدَا الْقِسْمَ مِنَ الخيار ققد ايل مى هو الِْفْرَةِ مَعَ مع الفقرة الآ 

وَِذَا أَرَادَ تَكْرَارَ زِرَاعةٍ الأزض الْمُشْترَكَةٍ في السَّنَِ الآ َو َك لفت أي 
الضف اي رَه في الس لابق ويس له أن يزع في سد أحد طرکي الأرض وني 
السّنة الثاني 2 الح الا 0 هذه اة سم لفقرَة: «مَلِدَّلِكَ الريك 
الْحَاضِرٍ الح مَمَ ونه قَد فم حَالٌ وَمَوْقِمُ تلك الْفقَرَق 

وَكَد دَكَرنَا في أَوَّلٍ الْمَادة شَرْحَا لِهَذِهِ الْفِفرَةٍ في مَوْقِعِهَا الْمُتَاِبٍ. 

إا گان لوم أن الرَراعَة توب فصان الأَرْض وها افع لها ومد ةا 
َرَرَعَ السَّرِيكُ كُلّ يلْكَ الْأَرْض أَوَمِقْدَاَا مِنْها؛ فاا حَصَرَ العَاِبْ يُصَمَنهُ حِصََهُ في نُقْصَانٍ 
الْأَرْضٍء وَمَوْضْوعٌ الْمَسَْلَةِ هُوَ في صُورَةٍ أَنْ تَكُونَ الرَرَاعة مُوجبة لِنقَصَانِ الْأَرْضء و 


ا 


وني 
لمر EC N dT‏ ]|[ وكا TILA NE each aL‏ 
هَذَا التقدير يكون نُقْصَانْ فی الأزض عَلَىْ کل حَال» قإدا حَضَرٌ الْعَائبُ قإن شَاءَ طَالَبَ 


4 


4 


ERA E ص‎ RE 
بنقصَانٍ الأزض وَاذَعَىْ به» وَإِن شَاءَ ترك حقة.‎ 


فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ شن 0 العثمانِية 
ما إا َع الشريك الْحَاضِرٌ الأزض ال كه اضف وكانف ف اها 


الرراعة عة دان وقيكة a‏ 
الماد (687) أَرْبَعةَ دانير فَلِلشَّرِيكِ الْغَائْتِ ان يَضْمَنَ شَرِيكَهُ نِضْفَ َلك آي دِيارَين. 

ا إذَا حَصل نُقصَان في الْأَرَْضٍ عَلَى هَذًا الْوَجْهِ ثم رال اقطان الْمَذْكُونُ فَإِذَا كَانَ 

08 ل اللْصَانٍ كبر غل الريك عر الرارع ؛ را الكرنك الزَِعٌ ِن صان التقْضَانِ 
ع الول الْمُفتَىْ ب سرا گان یك ازول بل ل أذ گان بن ال أي بَعْدَ تشيم 
الأ للشّرِيكِالعَيْرِ الع (لْهند ِيّهُ في الْمُرَارَعَةٍ في الْبَابٍ الْعَاشر)» وَفِي هَذِه الصورَة 
َو أَعْطَئ الشَّرِيكُ الْسَاضِرٌ لِلشَّرِيكِ اعاب صَمَانَ تُقْضصَانٍ الأرّضء فَلَهُ اسْيرْدَادهُ انظر 
شَرْحَ الْمَادَة .)٠٠۷١(‏ 

َالتّفْصِيكَاتٌ السَابقَة في حَالَةِ عَدَم مُرَاجَعَةٍ الْحَاضِرٍ الْقَاضِيَ أ إذَا رَاجَعَ الْحَاضِرٌ 
الْقَاضمَ یی اغلا لکن اة اي وگل لز ف كل حا يني سوا كاب 
الزْرَاعَهُ نافِعَةَ أَوْ لَمْ تَكنْ أَيْ مُضِرَّةَ وَمُوَدَيةَ لنْقْصَانِ الأزض» مَنْعَا ضياع الْعْشْر في 
الأَرْضٍ العشرية وخرچ العامة في الأزضي اعراج اي بيْتْ الْمَالِ وَحَرَاحُ 
العامة هُوَ الصريبة الي مُوْحَدُ مِنْ حَاصِلَاتٍ الْأْض بحسب تَحَمْلِهَا مِنَ الْحُفْرِ إلى 
الصف وَفِي مَذِهٍ الْحَالَةِ زْرَاعَةٌ السَّرِيكِ الْحَاضِر الْأَرْض بِإِذْنِ الْقَاضِي إِذَا حَضَرٌَ الْغَائِبُ؛ 
يِس لَه الادعَاءُ ْفْضَانٍ الَْرْض عَلَىْ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الزَاعَ» او عَلَىْ الْقَاضِي الذي 


0 0 
o س0‎ 3 


اذَه بالرّرع؛ لان الحوان:الشرعي ماف للضمَان. وَكِنْ مَل لِلشَّرِيكِ الْعَائْبٍ في هَذِهٍ 
العاله عند شور أَنْ دعي طا ِرَاعَة الْأَرْض بوقَدَارِ ما رَرَعَهَّا السَّرِيكُ الْحَاض؟ 
وح هَذِه الْمَادَةِمَقُصُورٌ عَلَى حَالَةٍ ع أَحَدِ الشَرِيكيْنِ» ما إا زَرَعَ أَحَدُ صَاحِبَي 
الأزض كَل الْأَرْض الْمُشْبرَكَةِ بيْنَ حَاضِرَيْنِ بلا إِذْنِ الْآحَرِ وَادَعَى الشَّرِيكُ الْآحَرٌ ر بعد 
لاع ْمَك اراي ررك لزع اي ب عة الاو بقل الأزع لبي 
يُصِيبٌ حِصَّةَ شَرِيكِه؛ كَمَا أنه ج يَضْمَنُ الرَارع تُقْصَانَ الْأَرْضِ في حِصَّةٍ شَرِيكِه؛ لان يك ن 


عاص في ص ریک کا وح في الا (۱۰۷۹). لظ لماه 011180 529 الْمْحْتَارِ). 


الجر الثَّالت / الكتَاب العاشر؛الشركاة EN ٠ ٠ ٠‏ 
وَيَجْرِي كم مَذْوٍ الْمَاذَةِ في أَرَاضِي املك كَالْأَرَاضِي الْعْشْرِيّة وَالْحَرَاجِيَ وَكَدْ 
شارت الْمَجَلَةُ إل ذَلِكَ بذِكْرِما الْعْمْرٌ وَالْخَرَاجَء آم إا كان الزَّرْعُ في الْأَرَاضِي الأميرية 
يجري ني ذلك كم تالو اداي الْمَخْصُوصٌ. 
ظ اله 0م١٠١‏ ): إِذَاغَابَ أحَدُ شَرِيكَي الْكَْم امرك قوم الآحَرٌ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْمء | 
| وَعِنْدَ | ١‏ رك ا ا ج به وشا وَل شاع حط ان بون 


أ 


| تَمَنْمَك لك" نَ العَائبُ حيرا عند حضو و إن شَاءَ أجَارَ َلك الوخد ال 
ره ١‏ 


إا عاب عد صاجتي الكزم لمشتو يو ]كر قان ولك لكأي وخر 
الكزم ونشو وَتقل يم أَْجَارِه وما ابه ذلك مِنَّ الْأَعْمَالِه وَعِنْدَ إذْرَاكِ لثَمَرِيَأَحُلُ حصن 7 
تله أي فر سه من ل صرف فیا يما ات إا گا لر ِن الْمِثْلنّاتِ؛ 
کم اماه 11110) حت فاضي ما إا گان الَو من الْقِيَويّاتِ كَالسَفَر جل فَهَل 
ا أو ل ا و ١‏ 

الرعه ار e‏ 
لم يقم عليه كد يختر الصَرْفَ وَتَلف الْكَرْمُ مِنْ نَفْسِه؛ فلا يْرَمُ الشريك الْحَاضِرَ شَيْءٌ. 

شا جك الاب ونت وبلط نه ي اه يَجُوزُ لَهُ ان بيع حِصَّةً 
الْعَائِبٍ لِلْعَائب وَيَسْفَظ وَيُوقِفَ تَمَنَهَه ولا يَستَحقَ حو تى بِدَلِكٌ التَغْزير وَالْعِقَابَ لاتلافه مَالَ 
الْعَيْرِ (تَعْلِيقاث ابن عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ بزيادَة)؛ كلدك إذَالَمْ يبع الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ 
ل لز على لكر وَتَلِف الثم يلْرّمُ الشَّرِيكَ 0 
یکن مَجْبُورً وَمُكَلَما علَىْ بيْع حص شریکو. 

وَإذَا صرف الشَّرِيِكُ الْحَاضِرٌ ر سيا على خذمة ازم وَتقليم أَفْجَارِِ وَعَيْرِمَا ِن اعمال 
0000 َه جوع على الاب بمَاصرةة. ظز سرح الْمَادَةِ(087/70. 

وَكَدَِكَ لَوْ َقَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ حَرَاجَ وَضَرِيبَةَ الأَرْض الْمُشْرَكَةِ بلا أ 
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قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


ا 


فرعاو 0 ل ع عَلَْ الْغَائبٍ بِوِقَدَارٍ حِصّيِه؛ لِأنّهُ قَضَى دته بير أمْرِو فَإنَه 

e‏ هبلك (رَدالمُحتار وَالْحَانية في الْمُرَارَعق) 

رَالْإيضَاحَاتُ في حى الدّجُوع عَلَىْ لمر سأي ذِكُرُهَا في سرح الْمَادَةِ .)15١7(‏ 

وَحْكم لو اماو مُكَل لاقياس وذ جور اسائ وَهُوَ من مات الاو (83). 
(الطَّحْطَاوِيٌ بزِيَادَق). 

لکن يكو الْقَائْبُ محرا عند حضوري إن َاء جار الي أي أنه يَرْضَىْ بدَلِكَ 
ايع ولا رى في هَذِهِ الإجَارَةِ وَالرَصَاءِ الشْرُوط الي تَلَرَمٌ في إجَارَةِ بيع يع اولي 
11 بأقظ اضر الع شرفت إن ل نما A‏ 
الجاع إِذَا أرَاكَ و َو كَانَالْمبِيعٌ مَؤْجُودًا عَيْنا في يَدِ الْمُشْتَرِي. الْظر الْمَادَه(177:0). 

وبر هن سوال :كيبل الصا الك ايع مع أ رار لسري ماب للضَمَا؟ 
إلا له يود ِدَّلِكَ نظِيدٌ وَهُوَ إا تَصَدَّقٌ مقط اللقَطَة باللقطة ؛ُ م ظَهَرَ صَاحبُها؛ قَِصَاحِبهَا 
عل شین داایشاعاٹ امفيك يفيك ع ۲۷ 

َا كَيْفيةٌ الصمَانِ في إِذَا كان انر م ك يَضْمَن مله وَإذَا 
کان مِنَّ الْقَيّمِيّاتِ أو م مِنَ الوثلياتِ الْمُنْقَطِعَةٍ الوثل؛ يَضْمَنْ قي يمتها في وَقْتٍ اليم وَالتَسلِيم 
(حَاشية البَحْرِ لابن عَابدِينَ). 
NL‏ ب ب 
أمًا إا كان الَمَرُ في يَدِ الْمُشْئَرِي وَأَرَاد تَضيِينَ الْمُشْتَرِي؛ فيَكُونُ ها التَضْمِينُ عِبَارَةَ عَنِ 
ايراد ادم فَقَطْء وَكَيْسَ لَهُ طَلَبُ قِيمته أو مله الْظْر الْمَادَ (8). 

وَإسْنَادُ الإِجَارَة للْعَائِبٍ لَيْسَ اخْيرَازِيّء َو توفي الْعَائْبُء يكون رة مُخَيرِينَ عَلَى 
الوه المد كور احاشية ية جايع وین يفم من ذلك أن نير (أجاة) ُو شق 
رضي َل مط في لك الجا الوط الي َب وُجودها في جار ييي لصوي 
(رَد ذَالْمُحَارِ)» وَاشْيِرَاط شّرُوطٍ في إِجَارَةِ ب بع الْمَصوليّ وَعَدَمُ اشْتِرَاطًِا في هَذِهِ الإِجَارَةِ - 


ہے عسوو 


35-5 ى ٤ء‏ 50-7 3 6 06 ى 
هو لو جود فَرْق» تخ الل تركة إذن قري ف ةا يلوه ف ا فلار عد 


الْجَرْءُ الثّالث / الْكتَاب العاشر: الشَرِكَات 


ع« چ وو 
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إن شَرْعِيُ»وَالذنَ الّرِْيّ في وَلِكَ تيد على أنه جد فاده يِب من بيع شمر 
لِعَلْبَِ احْتمال ل تله وَالتَّرَخِيصٌ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِر بِالْبيْع عَلَْ هَذًا الْوَج مَعَ أن ادي 
على مَالِالْغي 1 - هو لدم جود املع هنا ' 


| اله (۱۰۸۷): حِصَّةٌ أَحَدٍ الريك في نلق اروا في جد لاخر لديك إا أَوْمعَ | 


ا اح ذل ترم تيه لاخر ِف يعون ضاي ةقرب ٍ ٠1)‏ 4 | 


حِصّةٌ أحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ في حُكُم الْوَدِيعَةِ في يد لْآحَرٍ 51 f‏ حص حدما في الْمَالٍ 
امرك - مان في بذ الريك الآخر (زكالشتكار). 

قيل: (في حُكُم الْوَويم يعَة) وَلَمْ يَقل: وَوِيعةً.لِأنَ الْوَوِيعَةَ كَمَا عَرَفْتَ في الماد 01/7 - 
هي الْمَالُ الذي يُودَعٌ لِآحَرَ لِلْحِمُظِ. 

انالك رك وح لو ترق تلات وا يلط له يكن في الغونة ويك 
إل اَن مذو الْحِصّةَ أمَائَهٌ عند أَحَدِهِمًا فَهيّ مِنْ جُرْيِياتٍ الْمَاقَةِ ١ .)۷٦۳(‏ 

َلِدَّلِكَ إِذَا أَوْدَعَ أَحَدُمُمَا الْمَالَ الْمُشْترَكَ مِنْ نَفْسِهِ لاحر بدُونٍ إِذْنٍ شريه وَتَلِفَ 
الْمَالْ في َد ذّلِكَ الْآحَرِ قَبَلَ أن يُجِيرَ السَّرِيكُ هَذَا الإيداع؛ قَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُووِحٌ 

حصّة د ریک وَلوْ گان هدا التَلَفْ بِدُونٍ صنع وَتقْصِيرٍ مِنَ الْآحَرِ. انظر الْمَادَةَ ٠(‏ ۷۹۰( 
راا .)4٠‏ ۰ 

وَكَذَلِكَ لو گان دون مُشَْركَا بين انين مرك أَحَدُهُمَا دك ايرود في الْمَعَئ يلا 
حَافِظٍ وَضَاعَ البرَدْ ذَوْنُ؛ يَضْمَنُ حِصّة شرب يكه ي انر الْمَادَهَ (۷۸۷). (الْفَيْضِيَةُ). 

وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَئ أَحَدُهُمَا بلا إِذْنِ شَرِيكِه السّفِيئة الْمُسْترَكَةَ لخر فسا قافر بها 
وَغَرِقّتْه يَضْمَنُ حِصّة شريكه (يَحْيَْ أقَذْدِي في الشَّرِكَةِ). 

و له خد الْمَالٍ الْمُمْرَكِ با إِذْنِ الشَّرِيكِ لِلسّمَرِه وَلَوْ گان سَفِيئة. الل 
شرح الْمَادنيْنِ (1قلاء ه/اه١).‏ (الْبَحْرُ وعليّ في ذ في الشرگ). 

وكذلك لو غات أحد ضاق بي الْمَوَاشِي لرگ و CS‏ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانية 
لها ا ا ت 


مع حِصَّةٍ حِصَّةٍ شَرِيكِهِ لِلرَّاعِي الأجير ير الْمُشْتََكِ تلفت يَضْمَنْ جِصَةَ شَرِيكه؛ لان الشَّرِيكَ 
الْحَاضِرَ مُسْتَوْدَعٌ وَيُمْكِنهُ الا علق اا فز ره َإيدَاعَهُ ٠‏ الْمَوَاشِيَ إلى 
الْمَيََِْذ. انر الْمَادَةَ (740) (لِسَانُ الْحُكام). 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ آحَنُ أَيْ لِعَيْرِ مين وَهَذَا التَبِيرُ احور رَازِئٌ؛ إِذْلَهُ تسْلِيمهُ لِأمِينه لِلْحِفْظٍ كأَجِيره 
الْكَاصّء وَالْحَُكُمُ في الْوَدِيعَةٍأنِضًا عَلَىْ هََا الْوَجهِ كما در في الْمَادة(٠۷۸).‏ 
۲- الم جز الشريك أ َإِذأجَارَ الشَّرِيكُ َيَجْرِي في ذلك ْم المَادو(0/81. 
ا )۰۸۸ °): لاح اركب إن ضَاءبْعُ حصت إلى یکو ون شاء اها لخر 
دون نن شریکی انظر اله »)۱٥(‏ أا في صُورَةٍ حلط الْأمْوَالٍ راختلاطها التي ا 
ّت في المَصْلٍ الأول فلا يسو م لأحَدٍ الشريكَيْن أن بيع حِصَّتَهُ في الأمْوَالٍ | 


مو 2 


| لتر لخر أو المُخَْلِطةبدُون إذنِ شريكو. 


لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إن شَاءَ بي 7 حِصّيَه إلى شَرِيكِه في جوع صُوَرِ الا TEE‏ 


ذلك م بدن نان تنص ا لحر بدُونٍ إِذْنِ شَرِيكِه فيا عَدَا حلط 
وَاخْتِلَاطٍ الَْمْوَالٍ. 


7 


كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ انَْانِ متَصرفين بِعَقَار وَقَفَ بطريق | ارين ََحَدِهِمَا إن اء فراع 
حِصَّيه لِسَرِيكِه» وَإِنْ اء أفْرَعَهًا لر دون إذ ذنِ شَرِيكِه؛ لان لكل إِنْسَانٍ ولَاية عَلَىْ مال 
وَلِكُلٌ أن يتَصَرَفَ في ماله كَبْمَمَا شّاَ. انظ الماد (۱۱۹۲). (الزيْلَعِي). 

َلِدَّلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ السَرِيكَيْنِ أن يُجْيرَ بر صرِيكَهُ عَلَىْ شِرَاءِ ضيه أَوْعَلَ با لَه اْظر 
الا (۱۰۷۲)» سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمُمَْرَكُ عََارَا أو كان مَمْلُوكًا. 

مَمَلّا: لَوْ کان ملك عَقَارٍ مُشْتَرَكا بيْنَ ين َِدَحَدِهِمَا بِيْمُ حِصَّيِه في ذَلِكَ الْعَقَارٍ إن 


3 


اء ريک وَإِنْ شَاءَ لأَجْنبِيٍ. 
كلك لَرْ كَانَتْ اء أو فَرَسٌ أو أَمْوَالُ أُخرَئ مُشِْرَكَة بين اَن وَبَاع أَحَدْهُمَا جصته 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر: الشّرِكَات 


لجسي ا صَحِيحٌ وَلَيِسَ مويك إتطال هذا ابيع انظ الْمَادَهَ (١1؟)‏ سَوَاءٌ كَانَتْ 
ل مُوَالُ قَابلَة لِلقِسمَة أو لم تَكَنْ. 


وَتَعبِيرٌ «الْيم؛ الْوَارِدُ في هَذِو الْفقرَةِ غَيْرُ ا خْيِرَازِيٌ باعتبار؛ إذ الْحْكْمْ في الإخرَاج مِنَ 
اليك عَلَىْ الإطلاق هُوَ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالِ َالْحُكُم فو في الْهبَةٍ وَالتَسْلِيم وَالتَصَدَقِ 
رامت لوقك والمرو قد الطلاق فى التاق عزن عا ويل ون 
الإيجَار وب دل الصلح - هُوَ عَلَئْ هَذَا الوَجْ (عَبْدُ اليم بعِكَاوَةِ). 

إلا آنه يُمْتَرَطُ في هب حِصَهِ في الْمَالِ الْمُمْترَكِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمِلّكُ ءَ بر ابل 
E‏ 

توح مالم ترز وتم ونمل گا وصح لِك في كاب اهبة ( المُختار وَالبَخْر). 

ون یکن أنه LS‏ بوصو يلا اذ لاخر ولا 
يَحِقٌّ لِمُمَا ا » إلا أن لِشَرِيكه > ی طلب الشَفْعَة گما ب بي في الْكتَابٍ التايع. 


ع8 لشریکو 


وَاحْتِرَاذِيٌ اعبار آكَرٌ إذ ا الإجَارَة؛ اَن حَكْمَ إِجَارَة الِْلكِ الْمُشَْرَكِ د 
ذْكِرَ في الْمَادَةِ (479). (الْبَحْرُ). 

ما في صُورَةٍ خَلْطٍ وَاختِلاط الْأَمْوَالٍ ۽ أي بيد ق الْمَضْلٍ الأول فَلَيْسَ لِأَحَدٍ 
السْرِيكَينِ بيع حِصَّيْهِ في الْمَالِ الْمُشْترَكُ :الْمَجْلُوط أو الْمُخْتَلِطٍِ (بصِيغَة اشم الْمَاعَل) 
دون إِذْنِ شَرِيكِهء وَإِذَاَاعَ؛ كان الْبَيْعُ َاسِدًا (الْهنية)» إلا إا باع حِصّنَهُ بعد اللإفراز 3 
كَانَ هَذَا الإفْرَارُ في غِيَابٍ سريكه حَسْب الْمَادَةِ 21١100‏ وَفِي ِلك الْحَال يَجُو رال 


1 


وله بع حِصّيِه لِآحَرَ بإذْنِ شريه كما ان لَهَُيّحَهَا لِسَرِيكِه. 
ديك ب جو وک او الريك الآحر في رکو آي كو شی عَنْ مثل 


ا رو بير 


00 وَالإِرْثْء أمّا إا كَانَتِ الشركة خاضلة من خلط واخبلاط الاه مْوَالٍ؛ فلا يجوز 
يك الي دون إِذْنِ شَرِيكِه. وَالْمَرقُ عَلَىْ وَجْهَيْنِ: 

00 الأوّل: هو أن الشركة دا كَانَتْ بأَسْبَاب كَالِشيرَ حبة 

مِنَ الْمَالٍ الْمُشَْرَكِ رة ينها وَهْوَ ا 


3 
7 لم 
2 
نا 
- 


7 ١ 


شام ها سه 


قوانين الشريعة الإسلامية ية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


o 


ما إا گات الشركة حَاصِلة بسب حَلْطٍ أو حياط الْأموَالِ؛ َكل حب مِنْ يضف 
الْمَخْلُوطٍ بج بجوي ايها مي مك لدجم ويس ليك الح e‏ 
ل يكه؛ فلا يمْكِنْ ته NT‏ كل حك E‏ 
ريك هو عار عن يها تياد وا أن حجر عن لديم انع لازت 
SS‏ فهو جَائرٌ؛ لاقداره على 
لو ذالْمُختار). 

الوك قي :إن عله تحور اليو عن غيل ا 2 ج رو 
ایال عن لایو وذ يلك في العا ۷۸۸ كد حص مدا اخلط كر َع 


ا ل مقو ره ا 


فيکون سَبَبُ الزّوَالٍ وَالإِْقَالٍ مَؤْجُودًا مِنْ وَج وَهْوَ الْحَلْط وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وجه وَهْوَ 
گرو الط ان الإ وبقرت فك قو اطي في حل لبن جتن لق فز 
َرِيكِ من الْمَخْلُوط راي وميل لار ۰ 

اي في عل انع ليك أي یں وع مل E‏ 
ا 

ما في الشركة الْحَاصِاَة بصو ور الْمِيرَاثِ وَالشَّرَاءِ ذ فلا یر جد لوال الجلك د 


بوه لِلشَرِيكَيْنِ مكرك يلاك كل و 
سؤال: 
وَالْعَملُ بالسَّهَينِ يَكُونُ أَيِضًا بعكْسيء اَي بان يعر اليم ِلشَّرِيكِ غَيْرٌ ايز وَالْبَيْم 


تي بجائره قلاا جر الريك و ل 


9 65 6ه مع 


يجوز للأجنبي؟ 


الح ECTS TE‏ 
الاشتراك في الخلط والاختلاط في كل اثنين من الحبة الواحدة منهما لواحد والأخرى للآخرء وفي الإرث 
والشراء في الحبة الواحدة فقط 


لْجَْء اثالث /الكتاب العاف الشركات 

الجَوَابُ: TS‏ ذا مِنَ التَصَرّفٍ م مَعَ الْأَجْتَيّ وَالدَلِيل عَلَى 
ذَلِكَ هو عَدَمُ جَوَازِ تَمْلِيكِ مه معت الْبَْض لِلآجْتَيٌ وَجَوَارُ تَليكه للشَّرِيكِء وَكَذَا تَأَجِيرُ 
الماع قإِنَّهُ غَيْرٌ جائز ا وَجَابْرٌ لِلشَّرِيكِ. انظر الْمَادَةَ (419) (الكفاية وَشَرْحُ 
الْهِدَايَةِ في الشّرِكَة وَالطَْحطاوي). 

وج مسال كَثيرةٌ أخرَى غَيْرَ حلط واخحتااط الْأمْوَالٍ لا يَجُورُ فيها ال ِبر 
الشَّرِيك كيم الشَّيْء ء الي في بَنِعِه صر لِلشّريك أ لجاع أو لِلْمُشْتَري. 

مٿا لذي لا يَجُورْبَيْعْهُ سيب ضررهِ للشريڪ: ْ 

ا مُشْمرَكََ بين انين باع أَحَذهُمَا حصتة في البتاء 
لأَجبٌّء فلا يَجُورُ بَُْةُ؛ِ أن الْبَائمَ إا باع بَاءَه برط لهذم فَعلَيْه هَدْمُ حصيو وَتَفرِيعْ 
ارصق رفي هذا الال رر رَد شيك الذي لمم حص وا اها برط ارك والإنقاء؛ 
فهو جاتر ؛ لاله د يشرط في هدا ايع مْقعةرَائِدَة شري (رالمُحتار في الشَّركة). 

كان ولتق 8 تون ا ر ی 

وَفي هَذِهِ الْمَسْأََة لا يجوز الب مَل كَانَ لْمُمْتَرِي الريك إِذْيَكُونَ لِبَائع في هَذَا 
الْحَالٍ إِْرَا م المشْترِي شَرِيكَة رفع الاي وتخلية اْمَرْصةٍ صَة فِيتَصَرَّرُبدَلِكَ الْمُشْتَرِي. 

وقد جَاءَ في الطخطاوي: باع ضيب من الْمَبْطَّحَةِ بِرضَاء شَرِيكهء فلو صَرَه القَطْعْ لم جز 
ام ريك أن لا رصي بَعْدَ لجار إذ في قله ضر وا لمان لا يجب على تحمل الصرر. 

قد لفت رِصَالَة في بيع الأشياء الْمَشْبَرَكةٍ باشم (الرَسَالَةٍ الْمُبارَكة في الْأَسْيّاءِ 
المُشْترَكَة)؛ ٠‏ كما لذبت في شَرْح الما )۲١١(‏ بَمْض الْمَسَائِل الْمتَعَلمةبدَِكَ. 


الد :203١8(‏ إذا بر بَعْض الْوَرَةِ الحُيُوبَ الْمُشْتَرَكَة في الْأَرَاضِي 0 بإِذنٍ 
الوَرَئَِ الْآحَرِينَ أو إِذْنِ و وَصِيْهِمْ PIE‏ الحاصلات مشر مشتركة بيهم 
خا رل ا ر احم حوب تفي حاص اها له إلا ااا ا 
وه 
فى نقے نالأَوْض النَّاشِى عَنْ ِرَاعتِها انظ ماده ۷ 4 
| عدا RES‏ 


عل من ا عد 8 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِية 


إدا ندر تقض الورئةالخوات ال ت جويع الوَرَة في الْأَرَاضِي الْمَورِةء أو 
في أَرَاضي الْعَيْرِ بإذْنٍ الوَرََةِ الآخرينَ أو إِذْنِ ا َو بإذْنِ الْمَاضِي إِذَا گان الْوَرََه 
و د الْحَاصِلَاتُ مُشْترَكةٌ يبه جَمِيعاء وَالْحَالُ الّذِي يُوجِبُ أن تَكُونَ 
الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكةُ بهم - هُوَ کون الْبَذرِ مُشْتَرَكا َِهُمْ وَكَوْنَ الْوَاثٍ الزارع قَد رَرَعَ 
بِإِذْنِ أضْحَابٍ الْحِصّص الْآحَرِينَ سَوَاءٌ تع في الأراضِي امورو أذ في أراضِي اَي 
ق الْأَرْضٍ ااا أو الْمُسْتَعَارَةٍ (الْقَتَاوَىئ الْجَدِيدة. و في مله الْحَاص» وَفي 
SS‏ 

انْظر الْمَادَةَ )١407(‏ وَتكون هَذْهٍ الْحَاصلاث مُشْتَرَكَة بَبِنَهُمْ بِِسْبَةَ اشْيِرَاكِهمْ في 
الْبَذْرِ تَوْفِيقًا للْمَادِّ .)١١7(‏ 

ودا بَذَرَ أَحَدُهُمْ حُبُوب فيه أو حَُبُوبَ غَيْرِِ بذونٍ إِذْنِ صَاحِيه و 
رة في الْأَرَاضِي الْمَوْرُونَةِ با إذْنِ الْمُمَارِكِ کون الْحَاصِلَاتٌ له دخا و تكن 

مُْترَة يهم مرد حُصُول الرّع في الََْاضِي الْمُْتركة انظ امه ٠۲١١‏ يدك 
إا رَرَعَ أَحَدُ الور الْحْبُوبَ الْمُشْترَكَة دون إِذْنِ الْوَرَنَة الآحَرِينَ» او إذْنِ وَصِيّهِمْ دا كَانُوا 
ا کون الْحَاصِلَاتُ للْوَاثِ الزَاوع مُسْيِِلًا وَيَكُونُ الزَّارِعٌ غَاضِبًا للْبَذْرِ وَيَضْمَنُ 

عة الآتَِنَ(الِْويّ في الث رك رلم نيج نيِح الْبذْرُ اي شَيْءِ مِنَ الْحَاصِلَاتٍ. 

أا إا رَرَعَ أَحَدُ الْوَرَئَهَ في الْأَرَاضِي الوروك بِدُونٍ إِذْنِ الْوَرََةِ َيون عَاصِبًا 


لِحِصَّةٍ الْآحَرِينَ كُمَا بَيّنَ في الْمَادَةِ ف )٠‏ وَشَرْحجهَاء ويَضْمَنُ حِصّة الور الْآَحَرِينَ 


Sor 


في شان الَْرْضٍ التاشئ عن ˆ زْرَاعْتِهَاء وَهَذْهِ الْفقَرَةٌ هي عين الْفقَرَةٍ تي تبتّدئ بِحِبَارَةٍ: 
(لكِن) ِن المَادَهَ(073١ ٠‏ انْظَرِ اماد (0 ۰ د المُْتارِ فيل اْْسَاَق. 


إلا( 14°( إذا E‏ اَن الود ِن ةكب لويذ 0 


4 


ري ليد 


< 


الآحَرِينَ عل فی محَسَاوه بود عليه و وبح لا باح الور 


E: 


رر ہی 3 


إا تصرف أَحَدٌ با إذْنِ في مَالٍ الْغَيْر وَرَبِحَ؛ E‏ نڅ ل رع عَنْ يك مسَائلُ 


الْجِرْء الات /الكتاب العاشر:الشركاة ٠‏ ؛. ْ 
امال الأوم: إا َد أحدُ الورك مِعْدَارَا من التقُو دمن الركة كيل القسمَة يدُون 
ذْنٍ الْآَحَرِينَ» و إِذْنِ د الْوَصِىٌ إِذَا كان الْوَرَئَةٌ صعَارًاء ا ا 
را شت فی ول لل تقذ كيد ر يع اقلا باخة الوزلة عم ون ار إل 
نه في هَذِهِ الصورَة لا يَكُونٌ الرّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ حِصّةٍ الْوََئَدِ الَْحَرِينَ طيبًا لجز 
وَالْعَامل في ذَلِكٌ (الْمَتَاوَىئ الْجَدِيدَةٌ). 
يست الود 
-١‏ أَحَد إن هَذَا التيرَ احيرَازِيٌ لاله إا ری عد أز تعد مركن ولم فيم 
الور امرك و وعار ا E‏ أ نوتیز كنب عو عن كنب الآره 
عمسم الْأَكْسَابُ بالسوية بين الوركةء ولا يَأَخَدُ ا ا 
الَركة یون مُشْترَكًا بَْنَهُمْ سسب الْفُرُوضء ول تَكُونُ هَذْه الْمُعَامَلَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ 
حَيْتُ يَْرَمُ وُجُودُ شُرُوطٍ عَدِيدَةٍ في شَرِكَة الْمُفَاوَضَةَ وَِْها َف الْمُقَاوَمَةٍ (الْحَامِدِيه 


E‏ يَكُونَ الرَبْحُ 
ا شرك مُضَارَيَةِ في حصة الوَرََة o‏ 
للوََئة الآحَرِينَ يون بصَاعَة في حِصَّة الور رَة. انظر الْمَادتيْنِ (5 )٠١١۹ ۰۱٤۱‏ وَشَرْحَهُمًا. 
اكوا ا خُتِرَازِيّاء فَإِذَا تہ َصَرَّفَ أَحَد الْورَكة في التَركَةِ الْمُسْتَرَكَةٍ 
وَرَبح؛ فَالرَبْحْ کون َال حاصّةً (الْهِنْدِيّةُ). 

٤‏ - الْأَعْمَالٌ» مَعْنا شِرَاءُ مال يلك النقُود وَالرَبْحُ بها مل ل اا اعد الور 
مِنْ تركة مُوَرَيْه ا ِذَنْهِمْ مِانَة دِينارٍ وَباعَ وَاشْتَرَى بها ربح سين دیتارا؛ کون 
الْحَمْسُونَ دِيَارًالَهُ وَلَيْسَ لِلْوَوَتَةِ الْآحرِينَ الا سيراك في هَذَا الربْح» وَيكُونَ ذَلِكَ الْوَارتْ 
صَايئًا لِلْوَََةِ حِصّصَّهُمْ في رَأْس الْمَالِ كَمَا أنه لو حر في الْبَيّع وَالشَّرَاءِ يَلْكَ الَا 


ف حص الور الْآحَرِينَ قَرْضَاء اد : 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانِية 
الدّيَارِ كا أَوْبَعْضَاء ميَعُودُ الْكَسَارُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهه وَيَضْمَنُ حِصَصٌ الْوَرَنَةِ الآَحَرِينَ 

المَسألة الَانية: َو اجر بجر ما اکر قُضُولَا وَأَحَدَ الأَْرَة وَل ُز صَاحِبُ الْمَالٍ تَلْكَ 
الإِجَارَةَ مَعَ وَجْودٍ شَرَائِطٍِ الْإجَارَةِ فَيَكُونُ دل الإِيجَارِ لِلْمْوَجَرِ الْمَصُولِيٌ كَمَا بَيّنَ في 
ا (66۷). 

الْمَسْأَلَةٌ الثالثة: لَوْتَصَرّفَ وَصِيٌ القَاصر فِي التَّرَكَةِ بدُونٍ إِذْنِ الوَرَنّةِ الآحَرِينَ وَسَعَى 
عمل بها وَرَبحَ) َلَيْسَ لِلَوَرَئَة الآخرينَ أو لام لَب حِصَّةٍ ة مِنَ الرئح (الْحَامِدِيّةٌ). 

اما عه دعَب الريك بعال ار 5ة إلى ويار أخرئ رغم هي عن الاب رباع 
قال ارگ يکود عَاصِبًا حص سه شريه وَيَعُودُ الود ق 

الْمَسْألهُ الْحَايِسَةٌ: لَوْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إلى بَلْدَو أخرئ مُحَالًا أمْرَ َب الْمَالٍ باع 
وَاشْتَرَى هُنَاكَ يعد خَاصبًا وَيَكُونٌ الرَنځ لَهُ. انْظر الْمَادَتيْنِ ۱٤۲۱(‏ و577١)‏ وَشَرْحَهُمَا. 

الْمَسْألَُ السَّادِسَةٌ: لو اشْسَمَلَ الْعَاصِبُ في اليم وَالشَّرَاءِ بالوائة الدَينَارٍ التي اغْتَصَبَهَا 
وَرَبِحَ حَمْسِينَ دِيئارًا مِنْ ذلك فَلِلْمَعْضُوبِ هه أن يُصَمّنَ الْعَاصِبَ الْمِائَةَ الديتار فَقَط 
ا له مداه في الرْح. 

مسال السّابِعَُ: لو ْمَل الْمُووعٌ الاير الْمُودعَةَ عِنْدَهُ في أُمُورٍ الشجَارَةِ با مر 
الْمُووعَ وَرَبحَ» قَيَضْمَنُ المُودعٌ مِقدَارَ الوَدِيعَة قط وَلَايُحْكَمْ عَلَيِْ إعطاء الرَئْح. 


E E 


الجزْء الات / الكتَاب العاشر: الشركات ٠‏ 


الفصل الثالث 


في بيان الديون المشتركة 


َذ َرَت اليو الْمُشْيرَكةُ في كاب الح في بخض لكب هة َكَرَت في 
بعْضِهًا في تاب الشركة كَالْهِِيَق وار الماد اذكو و في هَذَاالمَضْل مِنَ الْمَجلَة مَذكورٌ 
في الْبَابٍ الثاِثِ مِنَ الس رة مِنْ يتاب الهنرية. 
ِجْمَالُ هدا الفقصل: 
إن الموَادَوَلمَسَائِلَ اة في هَذَا الْمَضْل مِنَ الْمَجلَة - مُنْقسِمَة إلى أَرْبَعةٍ أقْسَام: 
لقنم الأول: تَعْرِيفٌ الدَيْنٍ الْمُشْتَرَكِ وَالَْيْرالْمُشمَوك. ۰ ْ 
القِسْمُ التّاني: يان أَفْرَاد وال الْمُمْرَكِ وَالْمَجَلَّهُتَدُكْد فِي هذا الْفَضْل س معا زاف و 
زعا خوط وفي ذو ایر لي لمشتل اعد عكر رومي 
ج 
- الدَّيْنُالَّذِي يَرَتَبُ في ذْمةِ الْمَدِين بِسَبَب إثلافِ الْمَال الْمْشْتَرك. 
*- الدَيْنُ الْحَاصَلٌ مِنْ جهة إذ قرَاض الْمَالٍ الْمُشْتَرَكِ. 
- الَيْنُ الْحَاصِلٌ مِنْ بَيْع الْمَالٍ الْمُْرَكٍ صَفْفَةَ وَاحِدَة. 
- الدين الْحَاصِلٌ ن بيع امال غير الْمُشَْدك ا 
الال افر ٠‏ 
۷- الدَيْنُ الي يُطْلَبُ لِمامُورَيْن مِنْ آمْرِهِمَا لِدَفْعهما ديه ارو وَهَذِهِ السّبعَةٌ هي 


4. 


ا ر ا ا 
2 و o‏ 
e‏ 0 ا 


الديون التي يُوصَىئْ بها لِأَشْخَاص عَدِيدِينَ. 


فَوَانِينُ الشريعة الاسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


4- الديون الي رتب في ذمَة المَدِين بسَبَبٍ صَمَانِ الْغْرُورِ إذَا گان بقَضَاءِ ۽ أي بحكم 


وَاحد. 

٠‏ الدُيُونُ الْحَاصِلَةٌ مِنْ إيجَار الْمَالٍ الْمُمْرَكٍ صَفْفَةَ وَاحِدَةُ. 

١‏ الدَيُونُ الْحَاصِلَةُ مِنْ إيجّار الَأ وال غَيْر الْمُشْتَرَكَةٍ صَمْقَةَ وَاحِدَةً. 

لقم النَلِتُ: بيان أَفْرَادٍ الدَيْنِ ع عر امرك وَقَد َكَرَت الْمَجَلَهُ هتا سه اراد من 
وَسَيْذْكَرٌ سرخا تََانّه أفرَا و أخرئ كرد مجفوع لين رذعي ينعا سْعة را 


-١‏ إِذَا أَفرَض اڈ ان گل على حدَةٍ مالا لحر فلا يَكون الدین مرک 


3 
جاع 


ald 0 e 


د وهي: 


چ 


*- لَوْ اع أحدٌ لار حصت ية في مال رباع الثاني حص الا ف يك 
الما ِلك لمغري ايكون الدَْنُمُشترَ 6 

4- لَوْ باع اتان كل مِنْهُمَا مال لَه له صفق ويك رو عل ماودو ييه ون 
النَّمنِ أو وعو أو وَضْفء فا کون مُشتركا. 

0 لزع عل بن لاي ال لار عن لبود ال كا 


4 معت يريف‎ e 
الال الخاص بو؛ فلا يكون‎ SMES إذَا أ 55 أَدَاء ء الدَيْنِ‎ -5 
لين مترگ وَمَذِه الْأمْرَادُ اسه هي الْمَذْكُورَةُ في الْمَجَلَّ وَالَذِي سَيذْكرُ آنا هُو‎ 


0 
ت 
2 02-8 
| 


المذكوة خا ای التيُونَ الآية الذكر ليست ين الديون الشركة 
- الو بي ربت دمن بعبب ڪان لون لقا ار 
۸-الديون التي يُحْكُمْ بها بها عَلَن اَْاصِب اول وَعَلَى الْقَاصِبٍ الثاني - بسب رجو جوع اد 
المَعْصّوب ب نها على الْعَاصِبٍ الأول رجو اْمَْصوب ينه الثاني على لاص الثاني. 
5- الور تي في ذِمَةِ الآير لِلْمَأمُورِينَ بالشَّرَاءِ - بسَبّب اشْيِرَاتِهمٌ الْمَالَ 
الْمَأمُورِينَ شرا 
5 0 


الْقِسْمُ الرّابعٌ: في بَيَانِ اكام الدَيْنِ الْمُشَْرَك. 


ت 


الجزءال ا / /الكتَاب العاشر: عاشر: الشر گات ۰ 


و 


تين أو اکر في دة واج دين تاش عَنْ سيب وَاحِدِ) فهو 


و حر وه 2 6 أ 
ينه کرک بلب ر تان چا سیه مد مُتَحِدا؛ فليس بين مشتَرك ى)] يَظهر | 


4 


إا كان انين أز تر في وة وال - رالاس ت للات أي لِْمَاقَةِ ٠٤٥(‏ ۰ أن 


يُقَالَ: إِدّ 


07 


اکان لكر منود في وة حل - 5ب تائ عن سيب واحد حَقيقة حَقِيقَةَ أو حَكُما؛ 


ogo عرس‎ 


فهو دين مشر د يهم أي بن جو السرا رگ وك َل يِب أن يهم من گنه 


ديا مشتركا م الاشتراك مُتَاضَفَة في الدَيْنِ؛ لاه كَمَا کون الِاشْيرَالهُ في الذيْنِ 
ا کون آنا اننا و اغا ری أَنّهُ إا گان حیوان مُشْترَكا بين ان مُنَاصَفَة 
وَبَاعَاهُ لخر بكذّا دِرْهَمًا صَمْفَة A E‏ ن ابيع مشر شر گا يَيْنَهُمَا مُنَاصَفَة كَمَا انه 
إا كان الْحَيَوَانَ الْمذكور مُشَْرَكَا بَيَْهُمَا أَْكَانا؛ فیکون تَمَنُ الْمَبيع مُشَْرَ شیر کا هما أَنْكَانا 
۰:۰ ا ا ال ل ا ا 
ls‏ نكن الؤله وال وق E‏ أَيْ E‏ 
ا سن ماد انظ الْمَادَهِ(37١٠)‏ وَشَرْحَهَا. 


3 


تَيرُ(وَاحيِ) الْوَار في هو ارو نس اوراز أن اَن و گان في ذمَة لين 


ت 0 


eT‏ أيضَاء مَثَلَا: َو باع اثتَانِ مَالْهُمَا الْمُشْرَكَ لابن بِعَقَدٍ وَاحِب فالدين 
الْمَطْلُوبُ لَهُمَا مِنْ ذ و90 الفتري شر تين ا حِذًا؛ فليس بِدَيْنٍ 
RNR O‏ لِحْصُولٍ حن الْمُقَهِلَ «َإذا لَمْ يكن نَاشِئًا عَنْ سَبّبِ وَاحِدٍ) 
N yS‏ 


31 


i 


اک و ملفا حُكْمَا كُمَا سَيُذْكَرُ في شرح الْمَادو تة (الهنِْية) 


2 


نوجد ين هدو الماك ويا المواد الذي ت أل قد عت أو ل الدين 
الْمُشْتَرَكَ وَغَيْرَ الْمْشْتَرَكِ وَبهَذَا التَغريف يُعْلَمُ الدَيْنُ الْمُشْتَرَكُ وَغَيْرُ الْمشْتَرَكِ جما 


سم س 


تانيا: قد قصل الدَيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَغَيْرَ الْمُشْتَرَكِء أئ أنه قَدْ عَدَّدَ أَنْوَاءَ الدَيْنَ اعْتِبَارًا مِنَ 


فَوَانِينُ الشرد بعة ت الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بها الدولةٌ العثمانية 
م 0 

e 
ن‎ 


إن الدَيْنَ اْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَيْنُ ِي يب في َة الْمَدِينِ بسَبَبٍ وَاحِدِء كمَا أن الدَّينَ 


لمي اميرك 6 هُوَ الدّيْنُ الَّذِي يَنْبْتُ يبت في ذِمَة الْمَدِينِ بسَبَّب غَيْرٍ مج يضح ذَلِكَ 
وَيَظْهَرٌ من الْمَوَادٌ الآبة» وَبَعْ مايل وَالأشكام الْمْبيَنَةِ في الْمَوَادٌ الآ م 
رة اوی مِنْ هَذِءِ اماق وَالْبَمْضُ نها متمرَعٌ عن الفعرة الان متها 

وََدْ بين في الْمَادّةِ )۱0۹٩(‏ وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الماد أحْكَامَ الذينالمشترك وَغَيْر 
اترك 


2 


جصصهم كَذَلِكَ يكن 5 ِي لَه في ذم ا 


كما ا E3‏ ارده انرو ك ر ت ا E:‏ جت ب حِصّصِهِمْ 
الإرثة به بوج عِلم الْمَرَائِضٍء أو َيْنَ الْمُوصَئ لَّهُمْ بمُوجَبِ أَخَكام الْمَسَائْل المسَعلَمَة 
الوص كَذَلِكَ كو الدَيْنُ لزي ل في دم ة آخرّ ما ورته َل حسشب 


م ازنك أ يْنَ المُوصَئ 2 بمو جب الْوَصِيَِ؛ لِأَنَّ هَذَا الدَيْنَ ناش عَنْ سَبَبِ 


0 ادن حَقِيقَة لَمْ يكن الإِرْتُ وَالْوَصِية بل سَيَبهُ إفْرَاضُ الْمُوَرّثِ 
أو الْمُوصِي لِآحَرَ أو بَيْعْهُ أو إِيِجَارُهُ مالا لِأَنّ الدَيْنَ كُمَا عُرَفَ في الْمَادّةِ )1١4(‏ 


ا هو الشَّيْءٌ مااي ل . الْعَقَدِ أو استهلاك الْمَالٍ أو الا سْتقَر اض 1 
لتا يهلم يكوا مِنْ هَذَا الم ل[ ن سيب الين هو الا ث أو | الرس ا 


مَثلا: لو توفي أَحَد و 507 N,‏ ا 


ت 


الْجُرْءُ الثَّاِتَ / الكتاب الْعَاشرٌ: الشركات م 
نهم باعجار و : اة هم لِلزَّوْجَةِ وَأَربَعَةَ عَسَرَ سَهْمًا للود وَسَبْعَة 
اسهم لنت 
وَحْكُمْ هَذِهِ الْمَادَةِ حى لَفْظٍ «كَمَا» هو مَذْكُورٌ اسْتِطْرَادَاء وَالْمَقصُودُ بالذاتِ هُوَ مَا 
بَعدَة؛ لان اشْتَرَاكَ الْوَرََةِ في الْأعْيَانٍ لمر وكَةٍ عَنِ الْمَيّتِ بسب حِصّصِهِمْ هُوَ مِنْ قَبِيل 
ا ين جزيات عنْوَاالمَبْحَتِ. 
اة «وَارثيه) الْوَارِدَةٌ في هَذِهٍ المَادَة لَيْسَتْ يتَعبير اخْيرَازِيٌّ كَمَا اشير ال ذَلِكَ 


ماه فلذلك لو وض الْمتوهَْ َيه المَطْلُوب لَه مِنْ ذِمَة فَُانٍ إلى الْيْنِء يكون الدَينُ 
المَذكور بين دينك الاين مُشْتَرَكًا رَد الْمُحْتَارِ). 


۰ ر و سر ت 4 26 ا E‏ 30 : م 507 ر ا ZZ.‏ 
دة آَحَرَ ليس هذا الْقَيْدَا حتر ازياء فالدين المَطلوب للمتوفى مِنْ ذِمَة أحَد الورثة هو 
ج زا ل کو و عن مير ند 


دی مرك أيْضَاء متلا لَوْ كان لا ران حار ونا ولاك ب وَكَانَ لَه 


3 م 


عدا عن وده الْمَدِينِ وَلَدَانِ اسان د الْوَارتُْ الْمَدِينُ مِنْ عَشَّرَةِ دانير من المَبلّغ 
الْمَطْنُوبٍ من ذمته 0 أَضبَحَ رارت ل رکون ارون ديئارًا الْباقبة کک تین 


13 و 


لرن انين منَاصَفَة وَيََم الْمَِينَ اء ارين ديرًا.وَعَذه اماه متفرع عَنِ 
ل سا لفك 


کک پر ر عيب N‏ عن 


الإتلافِ وَمَذِه الْمَادَُمتَمَرَعَةٌ عن الْفِقَرَة الأول ال0 
إيضاح القيُوده ٠‏ 
-١‏ إثلاف ليس هَذَا الَِّيرُ احيرَازياء كَالْحُكْمْ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ في الدَيْنِ الي 
ر ا 
أ اتان نا في عَرْصَة وَصُْبِطَتٍ الْعَرْصَه بَعْدَ دَلِكَ بالِاسْتِحْفَاقِء فَاذَعَى 


ت 


4 َا 


مكَلَا: لو أنسَاً 


قوانين الشريعة الإملاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمانية 
الانتان مَعًا کک الماع بمُوجب الْمَادِّ )٠١۸(‏ يطلب قَيمَة الْبِنءِ بَعْدَ تَسْلِيِِهًا لاء فَإِذا 
اسْتَحْص عَلَىْ كم بقَضَاءِ وَاحِدِعَلَى الاي قبعو الَو ون ذو يمن ميرك 


5-4 


يَينَهُمَاء اما ا ا اسسَحْصَل كل مِنّْهُمَا عََى حُكُم عَلَىْالْبَئع بقَضَاءٍ ۽ مُتَمَرّقَء قلا تون هَذِهِ 
الْقِيِمَةٌ مشر كه بَينَهُمًا. 

۲- الْمُيْلِفُ» وَيُستَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هَدًا اللَْظِ بصُورَةٍ مُطَلَقَةٍ أن الْحُكُمّ وَاحِدٌ سَوَاءٌ كان 
الْمُتْلِفُ وَاجدًا ل ِرَاكِ مَعَا مَالَ اين الْمُشْتَرَكِ » فَالْمَبلَْ 
الذي هو دين في ذَمَةِ الاين صَمَان مُشْتَرَكٌ بن صاجبي الال عقن إل ل قل أَحَد 
صَاحِبّي لمال ذِمّةَ أَحَدِهِمَاء وَقَبْلَ الْآخَرُ ذْمّةَ الْآحر ا ا 
اللتلد قل بخ لهذا افر 

ع ال مدلل E E‏ كد 
مالا مرکا بين انين له سَلَمَهُ لشَخْصٍ الث اذى الوت ينهم على 
الْغَاصِبٍ 5 ااا الْبَدَلِ کون هدا البَدَل دیا مشیر کا اء سَوَاء کان 
الْقَضَاءُ مُجْتَمِعَاء أَيْ بان اذَعَى لاما مما قاشتخصاا عَلَن څک َو راء أَيْ بان 
علق تاكول علن ق 

بِحِصَّيهِ وَیَستخصل عَلَىْ کم بها إلا انه إا الا الْمَعْضُوبٍ مِنْهُمَا تَضْعِينَ 
تايب الأو وا فوب ةلز : مين الاين اني او كل ونيا 
عَلَىْ غَاصِب عَلَىْ حَدَة وَاْسَْصَل سْتَحْصَلَ عَلَى حُكم» ا شترا هما (الْهندِيّةُ). 
؛ - مَبْلَغْ إن هذا اتير هُوَباعْوبَارالْمَالٍِ امرك قا گان أو تُُوداء وَالْحَالُ أنه 
TS‏ 
الي هُوَ دير ضَمَانًاء أي الْمِثْلُ مُسْتَرَكَا بي أُضْحَابٍ الْمَالٍ ديْنَا مُشْتَرَكَاء مَلذ: لو أغطئ 
لان شتا تا اهم ذاه رو لا رَ وَاسْتَهْلَكَهَاك فيكون الْمَبلَعْ الْمَذْكُورٌ 
ديا مُشْتَرَكَا بيْنَ الثلاة الْمَدْكُورِينَ حت لو أَحَدَ أَحَدُهُمْ جَمِيعَ الما م الْمَذْكُورء 
كارع فيو الان الأكران لني 


يدع دل ٤‏ 
يدعي أولا 1 


الجزءالشالث /الكتاب انعاشر: اشرات 
كَذَلِكَ لو اسْتَجَرٌ أَحَدٌ 8 انين حَيَوَانا مُْسَرَكا قتَحَدَى وَتَلف الْحَيرَان» يون 
الصّمَانَ الاي ينا مُشْتَرَكا لِصَاحِبَي الْحَيوَانٍ. 
لك لو اتلك اعد عد نيبن گیل نط : لوك بن التق لون كئلة الى 
رٽ في وم امف صَمَانًا تكو ديت م مُشتركا لِصَاحِبَي الْحِنطةٍ. 


اة :)1٠١94(‏ إا أذ رص نبلا ي الود فر ين الذي 


4 


| في ذم امرض م مرکا بيه مإ رض ان ل 


معو 


- أي گل لى جد - اص كل ين اتا على جلو ولا كو ادن اَي في مز ١‏ 
| امرض مُشتركا ين الاين. 

ورل( أ انار ان هو لِلاكَتمَاءِ بيان أل مَرَاتِبِ الشرَكاء وَكَانَ 
الأنْسَبٌ لِلسا ساق أن يُقَالَ: (إِذًا ارد ض اکر ِن شخْص»؟ فح الا ون ي 
ا لحر صَارَ الذي الّذِي في ذِمَةِ هذا الْمُسْتَفْرض مَُشْتَرَكَا 


E‏ ن ن بسب اَل الْمُفْرَضٍِء وَهُوَ أنه إا كَانَ 
الْمَيآ م مشیر کا مُنَصَفَةٌ؛ فالدین یکون مشر رگا مُنَاصَفَة وَإِذَا گان مرکا نكاما 


2 
1 


بن يكون مُشترکا بيتهما لٿا ونين ولا يعبر الشط وَالْمْقَادَلَة اللذان كران 
07 لِذَلِكَ. ظ 
و ەر fog e‏ م و - ر ال 
تعبير: (مُشْتَركا) ليس فَيْدَا احيَرَازِيًا؛ لأنّه لو أَقَرَّصَ اثتانِ النقود (الْوَدِيعَة) التي في 
ا إذْنِ المُوِع» تيون الَْنُ الي في ذِمة الْمُسْتَفْرضٍ مُشترگا بين الاين 
(الْوَدِيعَيْنِ) انْظَر الْمَادَهَ (۷۹۳). 
وَهَذِه الْمَسْأَلَهُ هي فَرْعٌ لِهَذِه الْمَادَةِ باعتيَاِ وَهُوَ لو أقْرَضَ افا عَشَّرَ شَخْضًا يَلْكَ 


01 


ال ل وي عا م ضَِنُوا بَدَلَا لِْمُودَع» قيَحُونُونَ مَالِكِينَ لِْوَدِيَةٍ في رَمَنِ 


قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


عو وو 


ا 2 هم المُشتركة وَباتِبَارآحَرٌ هي فَزعٌ 
عش شخضًا شَخْصًا بِتَسْلِيمِهِمْ مَذِه الوَدِيعَةِ لخر كذ اللترقاء 


و 


م 1( 5000 0 
مير ني ذِميِهمْ مَُِْا ضَمَانً. 

۲- قود قد ذَكَرَ هَذَا الَّبيرَ عَلَىْ طَرِيقٍ الْمِثَالِ؛ لِأنَّ الإفْرَاض لَيْسَ مَخْصُوصًا 
بالتقود َيَجُورُ إِْرَاضُ المَكيلاتِ كَالشَِّرِ وَالْحنْطَة وَالْمَوْرُوناتِ كَالدَقِيقٍ وَالينِ 
وَالْعَدَِيّاتِ المُتَقَارِبَةِ كَالْجَوْرِ ريصي فَعَلَيْهِ لَوْ أَفْرَضٌ اتْنَانِ كَذَا كَيْلَهَ حنطة الْمُسْتَرَكَة 
هما لحر فَدَيْنُ الْمُسْتَْرض يكون م مشر کا ن الان (المُعَرضَيْن). 

٣‏ - لأحدء هذا عبر لَيْسَ احْيِرَازِيّا 0 رص اثْنَانِ النقود الْمُشْتَرَكَةَ ييْتَهُمَا 
لانتو کر ال ر اا ا ين اَن التي ڪن إن لول 
أَحَدُ الدَائِيْنِ ديْنَ أَحَدِهِمَا وَكبلَ الدَائ بر الد ن الْمَدِينِ الْآَحَرِ فد 

وَالْخاضا أن سَبَبَ الاشْرَاكِ في هَذَا هو کون الْمبْلَْ الْمُقرَضٍ مُشتركاء وَكوْنُهُ 


2 


اد حدما درق ِإِذْنِ الآخر. 


1 


3 أ د 53010 ر 


؛ - إا أَرَضَىء ب بمَعْتَى إِقْرَاضِهِمَا مَعَا أَوْ إة قَرَاضٍ أَحَدِجِمًا بِِذْنِ الآخر» ما ذا افرص 
حدما الو المفتركة هما دون إن الريك الآ قدا اتر ضما انفرش 
وََبَضًَا وَاسْتَهْلَكَهَاه فَإذَا ضَونَ الشَّرِيكُ غَيْرُ اْمُفْرضٍ الْمُقَرَّصَ تَوْفِِقًا لِْمَاكَهِ (١۷١٠)؛‏ 
ضيح الدَيُْ الذي في وم مَة الْمُسْتَقَ رض دَيْنا لِلْمُقَرض فَقَط. 

أن إدا أَعْوَهَن :انان أحَدَا ُو عَلَْ ريت الانْفِرَادِ سَوَة كَانّتِ النقُودُ مِنْ جنس 
وَاجداً ي أي كز اجا ا عدف يكرد كل ا مِنْهُمَا دَائِئَا عَلَىْ حِدَقٍ وَلَا 
کون دين الْمُسْتفْرض مركا ينهم أن الإفْرَاضَ الَذِي هُوَ سَبَبُ الدَيْنِ متَعَدَ د مثلا: لو 
آفرض خد لاخر عَسَرَةٌ دانير تم فرص ذَلِكَ اخس للك الآخر عة E‏ 
SS‏ اهما انشا (الفيْضية): 

کدل ك ل ا ر أَحَدٌ انين بشِرَاءِ قَرَس قا شتریاه لَه فالدی ا 
رحسب الما (1441) الي هو تمن ايع - لا یکون دیا مشت رکا يتما سَوَ 


2 


الْجَرْء الثالك/ الْكتَابالْعاشرٌ: الشركاة ٠‏ 
لثمن بانع ِن الها الْمُشترَدٍ اکت ل ون يضمن الم من عا نخاس (لهنيية. 


[ اة :)٠١94(‏ إا بِيعَ مَل وَاحِد م 2 مُشْتَرَكِ ِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ول ذكر وکن سم جين | 
| ال حِصّة أي واج يِن الشريكين؛ َالدَْنُالّذِي في ذم الْمُشتري کون ديا مشر 

ا جين الع مِقَدَارٌ حص کل منهم| في ؟ ن المع أو وها ملا 
ا ف ونیرت حصا كل هابا يل : إنّ حص أَحَدهِا بكَذَا ورم و حِصَّةٌ الْآحَرٍ بِكَذًا ٠‏ 
دره). أو: : حِصّةُ أَحَدِه) بِمَسْكُوكَاتٍ خَالِصَةٍ و ج الآكر مكو کات وة كل | 
ا وديا ردكي في تصن اتيج لاجد رنیم اَی د كد 


و اك 
كن في لعن ايع متخو کل اجو ينه تا نود 
ابی ال اجو ف تاد يتور لمق أن O E‏ 
ولم تسم جين اليم حص خا أى وا ا يكو اين الي في ذِمَةِ الْمُسْتَرِي يِن أجل 
ذَلِكَ يتا مُشتَرکاء لان سَبَبَ الدَيْنِ وَاجد وه عار ةَعَنِ الَْيْع فة وَاجِدَةٍ. 
EE‏ 
ا طَلِقَتْ عَلَىْ فس المد 
وَلِدَلِكَ قَقَدُ شرِحَتْ عِبَارَ الصف الَرَاحِدَةبالْعَدِ اواد لات أبي البَا. 


؟- مَالٌ وَاحِدٌ وَقَوْلُ (وَاجِد)؛ ٳِلاخترَاز مِنْ صُورَةٍ كَوْنٍ الال كر مِنْ وَاحِدِء وَإِنْ 
يکن أنه ذا لَمْ يكن الْمَالُ وَاحِدًَا وَكَانَ انين متا قلا عير حم هذه الماد إلا أن هَذه 


ا 


الصورة َدَبيِنَتْ فِي الْمَادَة الآتبة. 
ا ا ل 


ا َّ جد ار رايد الويجار 
as‏ الكو 
ا دیتا م مشتركاء وَهَذَا الا تراك کون بِيْسْبَةٍ الا شْتَرَاك د فِي الْمَيع» يعني إدا کان 


قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


الْمَبِيعٌ مُشْتَرَكَا متا مُنَاصَفَة؛ يون ثَمَنُ الْمَبيع م مُشْترَكا مُنَاصَفَة كَمَا أنه ذا كَانَ تمن الْمَبيع 
مرکا يوا مال يكو تمن ابيع أَضَا ميرك يتما على هذا اجو أي متا 
واا جرت ينما موه عل تفر ْم اَن بخان ذلِك؛ قلا حم ها 

وَالْحلاصة أ ترط لن یکو ن المبيع ْنا م مُشتَر کا شرْطًان: 

أَوَلا: اَن تَكُونَ : صَفْقَة ال وَاحَدَةٌ. 

0 حِصّة اَی وَا جڍ يِن الشيكَيْنِ قذرَا او صِفَةه سَوَاءٌ گان 
الْمَبِيعُ عَيْنَا م مُشْتَرَكَةَ كما هُوَ في مَذِه الْمَادَِ أو كَانَ الْمَييمُ عَييَينٍ کل وَاحِدَةِ مِنْهُمَا ِلك 
لِأَحَدِهِمَاء كما هو مَذكَورٌ في الْمَادَةٍ الآية به (الدرر وَعَبْدُ الي 


وَأَمَا إِذَا فرق وَمُيْرَ جين الْبيْع يقار صِحَةِ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا في م المي أو ويا 


22 
ص 


6ه ور ےہ ٤‏ لور و ور ريه لاس ر ہہ ك 3 

أو عن صما » أو عين وسمي مِقَدَارُهَا وََوْعَهَا وَوَضْفْهَا مَعَاه گان قيل: إن حِصَّة أَحَدِهِمًا 
7 رمم وَحِصَّةَ الآخر كَذَا. أيْ يَسْعُونَ دِرْمَمًا َي الْمِقَدَارُ عَلَى هدا ارج أو ل إن 
حصة أَحَدِهِمَا من المن مَسْكُوكَاتٌ خالصة و حِصَّة الآخر مَسْكوكَاتٌ مغشوسة. فع 


ا 


2 2 سے ه وا ° 


وَضْفْهاء أو قِيل: إل صَّة اهما دير وَحِصّة لخر نة ريالات. ففرقت ومیزت 
حِصَصُهُمَا ڇنتاء ايكون ريك في تمن المع وو دا صدا وَاحِداء ويون كل 
مِنْهُمَا دائتا عَلَىْ حدَة» ولا يسارك أَحَدَهُمًا ا الآحَرَ فا فص 3 . انظر الْمَادَهَ (۹۹. ۰ لن 
تَفرِيقَ التشوية في حَقٌ الْبَائِعِينَ كتَهرِيقٍ صَفْقَةِ البيع. 

اليل عل َلك هو أن ميري أن يبل يقل الع في نَصِيبٍ أَحَدِهِمَا وَأَنْ يَردهُ في 
تَصِيب الا خر (الْفَيْضِية وَالْعَِايََ). 

قَدْ وَضَّحَ في الْمَادّةِ (179) وَشَرْحِهَا أنه إا لَمْ يتكَرّرٍ الإِيجَابُ؛ فلا تتعَدّدُ صَفْعَة 
لع عند اوتام العم وَكَوْ قَصَلَ الَّمَنَ وَلَوْ كَانَ البائ مسَعَددَاء وَيَجِبُ أن يَنَحِدَ الْأَيمَه 
الْحَيَِيّةُ في هَِه الْمَسْالَة؛ إذ َيْسَتْ مَبنية عَلَىْ قول الإمَاميْن؛ ا خير لِعَيْن امنا 
في مَوَادَ مُحْتَلِمَةٍ مَذَاحِبٌ مُخْتَلفَة أي أنه قد اختيرَ في الْمَادَ َوْلُ الإمَام 
قَلدَّلِكَ لا ياست أَنْ يَحْتَارَ في مذ الْمَادَِ مَذْمَبَ الإِمَامَيْنِ 0 ر 


الْجَزْء الثالث /الكتاب العاشرٌ: الشَرِكات 2-0 


في اماو (179) صُورَة مُجَرد تفيل امن وذ كر في هَذهِالْمَادَْيقَ لمن قرا أو 
سه م 6م ر هدك A e‏ 5 سے ے2 مع 
برعا أو وَضمَل وقة دعر ون كو الفذر و EEA‏ د (إذَا لَمْ تذگر أو تسم حِصّة أي 


وَاحَد متها حي اله ۾ كَمَا آنه ق ذَكَرَذ في الْفِقَرَةٍ الآزة تي المُحتَرَرَ عَنْهُ في قَيْدِ صَفْقَة وَاحِدَةٍ 
اهاوق فق را فَكَانَ لك راان تنيب ال 

ات ع أَحَدَُّهُمَا حِصّتَهُ الشَّائِعَةَ إلى أَحَدِء ثم باع الأخر حِصََهِدَِكَ لجل أي 
صَفقة ةة أخرئ» كلا كرتن داكن في من اميم > حت لَوْ كان العم الذي سياه 


ين 0 َو 0 1 رد ر الین بم نشد راج + يون راج مِنْهُمًا دَائِنَا 


3 


بد اع عد يكن ةة ج انع في َك اون لأر فة داي ثم بَاعَ 
الشَّرِيكُ الثاني حِصَّتَهُ إلى ذَلِكَ الْمُشْئَرِي بِحَمْسَة دانير أيضَاء وَأَحدٌ سَنَدَا م ف اع 
الْمُشْتَرِي بِعَسَرَةٍ دَنَانِيَ قلا يون هَذَا الدَيْنُ مُشْبَرَكَا ؛ أن صَفْقَة الي في مَذِه الصُورَةٍ 
مت وَاحدَةٌ بل حي صقان أي نحن حدما قذ يت بصَفقة ييي وكين الآ كذ 
ار سر EG‏ 
لي يَقيِضُهُ أَحَدُ الاين له ولا يُشَارِكهُ الا فيه رد الْمُحْتار)» ا 


هذه و اْمَادَِمتََرَعَة عن الِْفرَة الأخيرةمِنَ الْمَاَِ ١41‏ ف 


۴ :لو باع تا ماله لار ِصَفَْةِ وَاحِدَق كأ يَكُونَ ام < حصان‎ Û 
وخر رس يبيعَانِه] مَعا بِكَذّا ره فَيَكُونُ الْمَبْلْ الْمَذَكُورٌ ینا مشر بين‎ 
2000 یمین وأا إا سی کل واج ]تحبا كا وزع‎ 

انا على جا كَذَلِكَ 0 لآخر؛ فلا يَكونٌ 
متا المَعَيْنِ م مركي وکود كل وا جد من مين دينا 


4 


إذَابَاعَ ان ليما أَيْ بأَنْ كَانَ ُ وَاجدِ مِنَ الاين مَالِكَا کا متنا مال َانٍ 57 
أ 


- 


ر £2 


لخر بصفقَة وَاحِدَةٍ بدُونٍ ا 9 ا بع حه أي َا يِن صَاحِب ِن امن 


قَوانين الشّريه يعة ة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العلْمَانية 
َالدَد ن الي يَتَرنَبُ في ذم الْمُشئَرِي بسَبَبٍ هَدًا الَف الم ير 
جين الع مِقدَارٌ حِصّيِه في د َم اْمَبيع ا يه أو َوْعِهِ أو وَضْف؛ فا کون ادن م مشترگا. 
ملا: و گان لحد حصان تاا لار قرس مُسعقَلاهوَبَعَاهُمَا َا عفد واج كذ 
ِرْهَمَا دون تين حِصّةٍ كَل وَاجدِ مِنْهُمَا مِنَ امن یکو الْمبلغ المَذكُورٌ يت مُشتَرکا بين 
الْبَاِعيْنِ رَغْمَا عَنْ كَوْنِ كَل وَاجِدِ مِنَالْمَالينِعَائِدًا لأَحَدِهِمَا وَّحَاضًا به (الدرَر)؛ لن صَفْفَة 
لجع اک 45 ل اكز بن ا ا أي واج ونيف أن 0 هُ قد جد الشَّرْطَانٍ 
اللَّذَانِيَجِبُ وُجُودُهُمَا لاد سيراك في الديْنٍ الوَارِدِ ذِكْرُهُمَا في سرح الْمَادَهِ ١40(‏ ۰ إلا أن 
هذا لاْْرَاكَ لا يكُونُ مُنَاصَمََ عل السو بل يَكُونُ ية قيمَة الْمَاَيْن كما سماد ديك 
ِن الْمَادَِ ( ۱۱۹۸ وَقَد در ذلك أيِضًا في شَرْح الْمَادَّةِ (۱۰۷۲) هو أنه لو گان َي قرس 
ا ررح كاري حت ا و ادا ون لتاق يوار واج الى اي 
وزم قیکون هَذَا الْمَطْنُوبُ دين مرکا هما تاه أيْ لف ركم لِرَيْدِ تمتا مرس وله 
آي تحن شوالة يم راصال حت بوج وتي ية ارس وَاِْصَان 
يشب الت الین يجب أن كود تاوت في لمن عن الب 

إا ايد حل المَنألة َل اعد الاب الْحِسَابي هبد بعد ویم کل وا حِدٍ مِنَ الْمَيعَيْنِ 


raf 


ا E‏ ورغ ا الي اول کو ف 
500 - م شرب الوَسَطَلاويْْسَمحَاصِل اضرب على ال 0 
ارح الْقِسْمَةٍ حِصّة الْمَال الذي جعل م مما انيا مِنَ امن الْمُسَمّى» وَذَلِكَ على الْوَجْهِ 
مَجْمُوعٌ القِيمَةِ(0٠5).‏ 

مَجْمُوعٌ لمن الْمُسَمّىْ: .)٠٠٠٠١(‏ 

قِيمَةُ حِصَانٍ عَمْرِو .)76٠9(‏ 

حِضَّةُ حِصَانِ عَمْرِو من اَن اْمُسَكَىْ (- .)٠١٤١‏ 

مشكو ا ا 

مَجْمُوع الثمَن الْمُسَمّىْ .)56٠0(‏ 


الجَرْءُ الثّالتَ/الْكتَاب العاشر: الشّرِكَات 


فك ربو يده 

جه رس رن م من لثمن الْمُسَمنْ ( .)٠٤١۸‏ 

وَإِذَا م شتی كل اج نما یراو آله گا وکا گان كل نها وتا على دي 
رلا يَكُونُ مَجْمُوعٌ تَمَنِ الْحَيوَائيْنِ ديا ۾ مُشْتَرَكَاء حَيْتُْ قَدْ ذَكِرَتْ جِينَ اليم حص حِصَّهُ كُلّ 
وَاحِدِ ياء أي لم يُوجَدِ الشَّرْطُ الثاني الذي رط وٌجُوده في الْمَادّةِ(40 2 

ذلك لذ باع گل وَاجڍ ِن الاين ين مالا لَه لر على حِدَة فلا يون تمتا الْمَعيِْ دين 
شترا ویون كل وَاحِدِمِنْهُمَا ديا علَىْ حِدَةٍ؛ لن صفق الع َم تكن وَاجدة بل هي عدف 
أي امبو الط وَل نَ ارين لين شط وُجُووهها في شرح الما .01١98(‏ 

لا يُوجَدبَيْنَ مَذِه الْمَادَةوَالْمَادة الآيمةِ فرق في اأ حم ما لَْرْقُ هُوَ أن اميم في الْمَادَة 
ية مال مُسَرك وما ايع في هَِوِالْمَادة ئ َه الان كل واج هنا حص مُسيَقلا. 

كَذَلِكَ لو باع أَحَدُهُمَا فَرَسَهُ لاخر بعَسَرَة دانير ثم باع الْآكَرُ حِصَالَهُ َه ذلك الآخر 
ا مترگ حَيْٿ َم يُوجَذ آي زط من الشَرْطيِْ هن 
نبیر (بَبْع) الْوَارِدُ في هَذِهٍ الماد لَيْسَ لِلاخيرَازٍ مِنَّ الإيجار؛ لن الْحَكُمَ في 
ا E E‏ ر الان الما بصَفْفَةوَاحِدَة لكو 


ل 


5 


92 


0 کان يَكَونَ لِأَحَدِهمًا خان وَلِلآخر فرش يوَجْرَانِهِمًا معا بكذَا درهمًا لخر فيکون 
الْمَبْمُ الْمَذْكُورُ كينا مركا بيْنَ لْمَُجْرَيْنِ (الْهذْديّة)» وَيَكُونُ الإشْيرَاكُ في ذَلِكَ ية 
اجر نل َوَن 


ذلك فلو أَجّرَا الْحَيوَانِيْنٍ بِتََانةِ دانير فتكون الدَّتانِيرٌ | 2 e‏ 
بن لك ن أذ ل ري أا و ا جر ثل الْحِضًا ن ديا ااه 


مثل الرس تة كاير تَكُونُ السب بها ربعا وَكََامَة زا بام وکود ءا کک 
آي اة زجاع الذيتارِ لِصَاحِبٍ الْجصَانِ» وتلاكة ا 
ایا ر الكل يطبق ی که 


0( 
عا 
6 
526 

Ca 
O 


ا 2 :)٠١90(‏ إِذًا أكَى اتان 2 أَحَدٍ حب كَفَالها» كان 


| يته فَيكُونُ ملو ِن امول عه دنا مغر مش كا. 


دا أذ انان دِينَ أَحَدٍ بحسب كَمَالتهِمَا الوَاقعَة بأثر اين E‏ عق او محا ما هر 
ن اديا مِنْ مال مرك يَتَهُمَا؛ َر الطب تابن ُو 
ع مف كه ويك ايه شرك في هَذًا الدَينِ بيشي الا شْيِرَاكِ في ذَلِكَ الْمَالٍ (الْهنْدية). 
رذ شير كرحا بان اكا لمَْصٌودة هي الَا اي تَمصْلْ باهر امول عن ئا 
اکال بلا مر الْمكْمُولٍ عَنْهُ هي بر ولا يكو ن لَهُمَا في ذمَة الْمَڪمول عَنْهُ شَيْءٌ حَنَى 
يصح الاد راك فيه وذ وصح ذَلِكَ في زح الْمَادٍَ (101) قدا لم يوهي ِن مال موك 
ينهم وَكَانَتْ حِصَّةٌ کل وَاحِدِ مِنْهُمَا مير ره حقَيقية؛ َا يون مَطَلُوبهُمَا مِنَ الْمَكْفُولٍ عله 
دیا مُشتَرَكا بسب بسب كماما معا ويوج في افر يناما آي يه نَظِرلِدَيِكَ. 


ع 


8 2 


مبين في الْمَادَة (10۷(» 58 


0 


اة :)٠١94(‏ إذا أَمَرَ أحد اثتيْن ن يأوَاءِ كَذَا رها ديه 0 م فَإِنْ أَذَيَاه ناي 
المشترك بيْتَه) ود اموب ته من ذلك الل ينا مذ مشتركاء وذ كانت العو | 


لی غاا َي ترك وَكَانَثْ حص كل واج ونه مير حَقِيقَة؛ فلا يَكُونُ | 


منه دنا و 5 م ےر 


مرکا بمُجَرَّد أَدَائه] النقود معًا. 


ذا مه 0 
ه و ۶ 


الْمَادّةِ )١5١(‏ فَأَدَيَاهُ؛ َلِلْمَمُورَيْنِ الْمَذكورَ: ين لجو بلك عَلَى الآمرء آي اه کون 


ا 


ديتا لَهُمَا في ذِمَة الآمر؛ أن الجا رَيأَداء الدَيْن يَكُونُ مَأمُو رَا بشِرَاءِ الديْن الَّذِي في ذم 
الْآمِر مِنَ الدَائِنء وَلِلْوَكيل بالسرَاءِ ء حَسْبَ الْمَادّةِ )۱٤۹۱(‏ الرجوع على م مكلو بالشْمَنِ 
وَلِذَّلِكَ اا بااءِ الدَينِ اَن يرجع عَلَىْ الآمر (الْبَحْرُ). 

إن أََيَاُ مِنَ الْمَالٍ الْمُشْتَركِ بَنّهُمَا فيَكُونُ مَطَلُوبُهُمَا مِنَّ الم دَيَْا مُشْتَرَكاء ويكون 


فو 


الا سيراك في هذا الدَيْن بنِسْبَةِ يراك في َلك وهو انه إا کان امال الْمَدْكُورُ مُشْتَرَكًا 


الْجِرْء الثَّالث /الكتاب العاشر: الشركاة ٠. ٠‏ | وم ا 
ایکون كا افد ترا َإِذَا اتم الطَرَقَانٍ عَلَىْ غَيْرِ دَلِكَ؛ 
0 

وَلَكِنْ هَل سَبَبُ الِاشْيِرَاكِ في ذَلِكَ هو الْأَدَاكُ أَوْ 00 المسبب الاشيراك 
ا ll‏ الآيية اَن سَبَبَ الاشتَراك هُوَ الاه يراك في 
الْمَالِ. 

ذا گات الود اي أَعْطَيَامَا ها غير مشر ا ل ير حَقِيفَة؛ 
ارط كايا E‏ رگا بمُجَرّد أدائهما الود مَعَا (الّْهِِْية). 

مَنلَا: َو أَعْطَئ أَحَدٌ السَّخْصَيْنِ ماله الْحَشَرَة الاير التي يَمْلِكُهَا هتيد أو أغطئ 
ار الال التي يَمْلِكُهَا ميلد لِذَلِكَ الشخْص» فلا یکون الدَيْنْ مُشْتَرَكًا 
حَتَى لو كيب سند الدّيْن ياشوهمًا مُشْتَرَكًا. 

ودک تال إلا e‏ غر ارك ومن في ارا 


ےھ 


ا 23 إذا كان الدين عير مذ نتر َل اج ِن لو نيطب ينتوفي | 


| ديه ِن الْمَدبنِعَلَن حرو وَيُحْسَبُمَايفِضُهُ کل واج جو مِنْ مَطلوبوء ليْسَ لِلدَّائِن الآخر | 


إا گان ال ن E‏ م TTT‏ 
ل ج ا کیت لط ل مذ لورد اه ا د ا 
متر كا E ep e‏ - قَالْحْكم أِضًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ عند الام أ 
ا ا ا ا ا ال ر ر ا 
طَلَّبٍ اتر مِنْ حِصّتَهِ بلا وَكالَة. 


وليو لزق يْنَ الدَيْن الْمُذْتِرَكِ وَغَيْر الْمُمْترَكِ - يَجْرِي في الْفِفْرَةِ اة مِنْ هَذِِ 


(n°‏ وه 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


ا ا 


ي مقدار أو جنس يَقِضُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَطَلُوبهِ َف وَلَيْسَ لِلدَائِنِ الآخر أن 


- 


دس 


اخ مه حِصَّئهُ (الْهِندية)» وحن لَوْلَمْ يكن لِلْمَدِينِ مال غَيْرِ؛ لن الْمَدِينَ إنْ گان في قَيْد 
الحياة؛ على ديو في ذميه ولا تعلق بأ ماله وما أنه لِْمَدِينِ الْحَيّ و لاية عَلَى تَفْسِهِ ما كم 
كن مَحجُورًا؛ فَلَهُ أن يرع وَيُقَدَمَ ديون بض غْرَمَا ئه على غَيْرِهَا وفيا (التنقي بزيادة). 

َلِدَيِكَ َو كَانَ لاح اتان وَاسْتَسْصَل كُلَ مِنّْهُمَا عَلَىْ إغلام ابل الْمَطْلُوبٍ 
على دة وطلت بس س الْمَدِينِ و وَحَبِسَ) َأَدَى الْمَدِينُ تمَامَ دين اا فليس لِلدَّائِنِ 
کک E LL‏ اَن 


نك يفل ج ب وتو نبلب جاب 


ا 


الْمَدِينِ و ار اد شي القَاضِيَ في غِياب الان لخر وَطْلَبَ حصته 7 المَِين 


ب رو کے 


E‏ 71 717 بحصته من 
الْمَدِينِ ولا يَجِبُ أَنْ يَطْنْتَ كلا الشَّرِيكَيْنِ ذَلِكَ مَعًا. 
وَالْحُكُمُ في ادن اْميْر الْمُشْتَركِ هُوَ على هذا الوَجْهِ أيضَاء أَيْ ان لِكُلَ مِنْهُمَا أن يَطْلْبَ 


5-8 


يدعي بحِضّيِه وَلا يَجِبُ اَن يَذَّعِيَا جَمِيعًا مَعَاه اما ڌا طَلَبَ فِي الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ اکر مِنْ 


5 


حصت قدا گان مركا مِنْ قبل ريک في هَذَا الطَلَب وَالدَعْوَى؛ فَهُوَ صَحِيحٌ بالِاتمَاقِء أمَا 
إِذَا لم يُوَكل في دَلِكَ؛ فينْظر: إا گان ال ثيا عن الإزت؛ َهْوَصَحِبح أيقا بالاتقاق» 
انْظرِ الْمَادَةَ »)۱۹٤۲(‏ وَإِذَا كان الدَيْنُ نَاشًِا عَنْ سَبَبٍ غَيْرِ الإزث؛ فليس لَه حن الدَعْوَى 
Ea OS‏ 
نا عند الو امین کله حى ادا لاله - عل ريما - يكو اَذ الَريكَيْن في ادبن 
صما عَن الْآحَرِ في غَيْرِ الإثِ أَيِضَاء وَسَمُوَضَحٌ هَذْو الْمَسَائِلُ في شَّرْح الْمَادَةٍ .)۱۸۳١(‏ 
وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ في الدَّيْنِ خد أَكثْرَ مِنْ حِسَّيِهِ مُطَلَفَه سرا كان الدَيْنُ اشِئًا عَنِ 


الج الثَّات / الكتاب العاشر: الشّرِكَات | كه | 


ودعي كه E‏ ني ولك كان RG ET‏ هد و بان مدي نر اطق ور e‏ اام لت م اه 

ار ار ا وو الو لاوطا تدر 
Ore GS‏ ر 8 9 2 06 0 
كذ و الم لقو أحد حميقة أن باح حِصّة ليصا (الْمَيْضِيُ). 


م 


وَِذا رَاجَعَ أَحَدُ الدَائِينِ الْقَاضِيَ في عياب الک وَطَلَبَ حصتَه م الْمَدِين؛ فَيَأَمِرٌ 
القَاضِي بِِعْطَاء ذَلِكَ وَإِذَا ادى الْمَدِينُ بنَاءَ عَلَىْ هَذَا الأمر وَالْحْكم ES‏ 
الْمُشْتَرَكِ لحد ل الدَائيْن يسارك الدَّائِنُ اكد الدَّائْنَ الْقَابصَ فاق كما سن ف 


الْمَادَةِ التق َي 3 کک القَاضِي ا قط حَقَ ا 


U‏ نشضه يقِصَةُ كل واج يِن الاي ِي اين مشر - کو م 


مل و ر 


ر لكر واخ ریگ حصا ين ولاه شرا تابنو 


ره م 


1111919 کن کا بين 
ر س ا ا > عو ر کہ پر ہے E‏ € 
وَبيْنَ الآخر» سَوَاءٌ بص جصتة تماما أو قبص جَويع الدَيْنِ بِمَا فيه حِصَّة شَرِيكهء أي إذا 


7 


حَصَلَ الْقَبْضُ برِضًاء الْمَدِينٍ أو گان الْمَفيُوضُ مِثْل الدَيْنِ او أذ أو أَعْلَى مء أي يون 
دوالك تعر ف رن اناري E‏ عطي زر اشتهلكيا لقنا رياه 
حَسْب الْمَادّةِ الآتية» وَفِي هَدًا الْحَال يكون الذَيْنُ ن الَْائِي في ذِمَة الْمَدِينِ م مُشْتَرَكَاء وَإِنْ شَاءَ 
رك الْمَفْبُوصَ لِلقَابض وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِين. انر الما (010. وت عن 
مو الريك الث ايض للشربك الأب فين َه على اوه الي وَهُوَأنَ الدَّيْنّ 
فل الْقبْضٍ يُعتَبَرٌ وَضْفَا شَرْعِياوَغَيْرَ مَعْدُودٍ مِنَ الْمَالِ حَنَّْ إِنَّهُلَوْ كَانَ أَحَدٌ ا يَمْلِكُ مِنَ 
ايان َا مُطْلَقَاوَكَانَ لَه مَطلُوبٌ في ذْمَم الاس فَحَلَفَ الْيَِينَ أن ليس لَه مَالُه لا يون 
انتا في يمه وما ان الدَينَ بعد الْقَْضٍ کون مالا مُنتمََا به وكاب تصرف وَبدَِكَ 
ك عة إلى أضل الْحَقّ قي زياد 5 كَريَادةٍ 
ولد ومر الال المشْيََكِ وگما أنهي يسرك أُضْحَابُ ل حال في عه اليا يترد ا 
الشْرَكَاءُ في الدَيْن في الرياَ الْحَاصِكَةٍ بض الدَيْنِ (الْهِدَايةُ وَالَِْايةُ). 


كلد لوقل االو :11 إلى موقم عي عا الاوك را ني مِنْ فلانِ وَل 


قوانين الشريعة الإسلامية التي انت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


و ي حِصّة الْوَرَنَةِ الْآَحَرِينَ فِيمَا َد قبصه؛ فَللْوَرَتَةٍ 
اَن يلوا حِصَّتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَدِينِ وَلَيْس للْمَدِينٍ ان يَقُولَ: ني اديت كَامِلَ الدَيْنٍ 
للْوَاثِ القَابض فَخُذُوا حِصَصَكُمْ مه 

وَالْمَعَصُودُ مِنَ الَْبْضٍ هُنَا هو الْقَبّصُ الْوَاقِعُ بطَرِيقٍ الاسْتِمَاء ء (الْكِمَايَة َه ما إِذَالَمْ يكن 
لقص بطَرِيقٍ الاسْتِيمَاءِ؛ بل كَانَ بِشِرَاءِ مال مِنَ الْمَدِينِ مُقَابلَ جصّة مِنَّ الدَيْنِ؛ فَحْكُمْ ذَلِكَ 
E‏ 

راا شريه حصتة من بهذو الْفقَرَةِ الْفقَرَةٌ الأول أي وصح معنیٰ 

الاك تراك مک لو كَانَ الد لمك ی ا وَقَبَض أَحَد ا 
وَعِشْرِينَ دِيئارًا مِنّْهُ فَلِلدَائْنِ الآخر أن خد نف الْمَقْبُوضٍ مِنَ الشَّرِيكِ الْقَابيضٍ أي 
كه تي عَشَّرٌ دِينَارًا وَنَضْفَ دِينَارٍ. 


2 و 


El‏ ا 
١‏ لو كيين > . عم کر كان لكي 50-0 لام ول ال حِصَّة 
أ د الدائتين» فيش ترك الشريك لحر في تِلْكَ الْحِصَّةٍ الْمُوَجَلَ وَلَيِسَ ريك بضر ن 

يَقُولَ لِشَرِيكه: إن الْمَِينَ قد أَحسَسَ إليّ جيل حِصَّتِي من الدَينِء دس لَك حَق الْمُشَارََة 
فيهًا. في هذا الْحَالٍ تَكُونُ الْحِصّهُ الْبَاقِية 2إنئ كلف عَلَةٌ 6 ا انظ 
الْمَادَةَ (ه٠‏ ۰ (الْهنْد ية ودا اراد الريك نابش إغْطء ال ريك غير ْمَل اَي 
بِصَهُ؛ مَلِلمَّرِيكِ وَفْضُ ذَلِكَ» كَمَا أن ليْسَ لِلشَّرِيكِ رَفْض قَبُولٍ الْمَالٍ الَذِي قَبَضَهُ الْمَابش 
َطلّبَ غل تالو من ما ميض الاش (الهنيية). 

إِجِمَالُ فِي ضوابط المُشاركة وَالتَضْمِين وعدم المشاركة والتَّضمين وَمَسائِيها 
المتفرمة: 

الضابط الأول 


ے 


إن الْمُسَاركة وَالتَضْمِينَ - أَيْ مُشَارَكَةٌ الشَّريكِ في الْمَال الَذِي قَبَضَهُ الشَّرِيكُ مِنَ الدَيْنِ 


الْجَرْءُ الثّالت / الكتّاب الْعَاشرٌ: الشّرِكَات 
إِذَا كان مَوْجودَاء وَتَضِدِيئُه إِيّاهُ ذا تلف - بترتت (أوَ لا لا) عَلَى قَبْضِ الدَيْنِ (نَانِي) على التقاص 
بالدين اللاحق: 


ا الأول کا اشرق أعد لكين مل بَعْض النَيْنِ الْممْئرَك يون الشَّرِيكُ 
الْآحَرٌ مُحَيرا إن اء ارك السرِيك اقاب إا كَانَ مَوْجُودًا َة و إا کان مُسْتَهْلَكاء 
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ھک ت مِنَ الْمَدِينِ. 
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ره سر 


0-7 


تود الريك الك حا م 000 ميري عن العام إن که طب 


الما لاله الا م حَمَهِ في الدَّيْنِ الْمُشْتََكِ عَلَى دين خلافَ 
جِنْسِه؛ َيون الشريك الْآحَرٌ شیر إن اء تولب للح للمَّريِالْمُصَالِح طب 


حِصّتَهُ في الدَيْنِ مِنَ الْمَدِينِء ون اء ات نبَعَ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ »قدا اتبَعَةُ؛ يكون الشَّرِيكٌ 
الْمُصَالِح أَيْضًا مرا إن اء صلم ؟ شَرِيكَةُ ما يِب ِن دل الصّلْح ون شَاءَ َع 
ريه مدا املع الي يُصِيبُ ص 

ا ا كي o‏ فيکون 
الشريك الآ ا ا ل 

المَسَألةٌ الخَامسة : إذا اا الشريكَيْن كفلا ل حَوَالَة عن حصته 97 ف ب 
وَاسَْوْتَ حِضصّتَهُ ِن اَْفِيلٍ أو ِنَالمحَالٍ عَلَيِِْ يكُونُ الريك الْآحَرٌ مح | إن كاء ص 
حصت وإ اء طالب اْمَدِينَبه. 

الْمَسْأَلةٌ السَّاوِسَةٌ: إِذَا اسْتَأَجَرَ أَحَدُ السَّرِ يكين الْمَدِينَ أو استاج 
في الدَيْنِ؛ فيكون الريك الْآحَرٌ خر م مدا إنشاء مركن ی م لاان او 


جر ماله بدلا عن حصته 


حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ. 


ا السابعة: ذا أَحَدَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَهْنَا مِنَ الْمَدِينِ مُقَابلَ حِصَّيهِ مِنَ الدَيْر 


م 


فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العْمانية 


الْمُشْتَرَكِ وَسَقَطَتْ حِصّيْهُ مِنَ الذَيْنِ بسَبَبٍ تلفي الرَهْنْ؛ هكون الشَّرِيكُ الْآحَرُ مُحَيرًا إن 
ناه ضعي ربكة متهن الذي يب حط وإ طب حط ِن ليبن 
المَسألة النَامِهُ: إا نلف أَحَدُ السَرِيكَيْنِ مَالَا لِلْمَدِينء وَحَصَلٌ تَقَاصٌ في الدَيْنِ e‏ 
الضَّمَانِ؛ فيكون الشَّرِيكٌ الآَحَرٌ رم مُحَيرًا إن شَاءَ صن حِصّتَهُ ملف وَإِنْ شَاءَ طَالّبَ الْمَدِينَ. 
الضابط النَّانِي: 
َاتَترَنْبُ الْمُشَارَكَة وَالَضوين (أوَلَا) عَلَىْ الإنلاف (تَانيَ) على التَقَاصٌ بِالدَيْنِ السَّابِقِ. 
ك 
امال الأولى: إا تبص أَحَدُ الشريكَيْن حِصّتَهُ في الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَتَلَِتْ فِي يده 
فلا يد َم الريك لحر تز بشي لين َل لين 


2 ۲ 5 ار 


الْمَسْألة النَايَهُ: ذا وَهَبَ أَحَدُ شين حصن في لين دين 
للشَّيكِ الآحَرِ مين وَيَلْت حم حِصَّهُ مِنَ الْمَدِينِ. 


gig 


الْمَسالة الَالة: إذَا عد أنَّ أَحَدَ النَِّيكَيْنِ قد اوی دنه مِنَ الَْدِينِ بسب وقوع 
اص عن ين ابت في ذم قبل توت ادن لس ديك الآخر تضوي وفوش 
حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ وَسَيبيَنْ في الْمَادَةِ )١٠٠١(‏ أنه نُوجَدُ حِيلَتَانِ لأ يَكُونَ الْمَبْكعْ الْذِي 


3 قحد الشَريكَيْنِ في الدّْنِ حَاضًا به وكا ساره فيه شَرِيكه لآو 


ed‏ 01° إا بص أَحَدُ الدَاِيْنِ حِصَّهُمِنَ الَّيْنِ ن المشترك فصر کا وَامتهكَهَا؛ 
ا مربي أن بق جص للا لو َع وب َع الان نیا وزم جص | 


a‏ ف ين اين وَصَرَفَهَا وَاَْهلكَهَاء لِسَرِيكِه الدَائْنٍ 


ْ الْآخَرَ أن نه ياين وَحَمْسِينَ درهاء کون في هله الحالة الختا الدرهم 
ْ لباقي في ذم ادبن مشر ركه بن الاين ن شا 


َب اَعَد الان حص ِن اين اترك مصَرَكهَا انلها لخر عل 


وَجْوِ كَهِيَتِهَا وَتَسْلِيوهَا لَه او بڌاءِ َيه مِنّْهَا أو بشِرَاءِ مَالٍ بها أَوْ يِاسْيعْمَالِهًا ف ف اور 


الجِرْ الثَّالتَ/ الكتَاب العاشر: الشرِكسات ٠‏ 
أخرَئ؛ یون شَرِيكةُ ؛ مُخَيرًا إن اء مته حِصَّهُ وَإِذَا توفي الدَائِنُ الْقَابض؛ يَأَحدُمَا 
مِنْ تركته (الْفَيِضِيَةُ)) 0 له أَنْ يَسْتَرِدهَا YS‏ 
O O‏ لاعن اين حب 
الماد (۱۱۰)» وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصََةُ مِنَ الْمَدِين انظ الاه .)١٠١٠(‏ 


مَتَلُا لو أَحَجلَ ب عد الاين حَمْسَِائَة وركم حِصََةُ ين الدَيْنٍ الف الدَرْمَم 
الْمُشْترَكِ مُنَاصَمَة بن انين صرت وَاسْتَهْلَكَهَاءقيَكُونْ الريك الْآحَرٌ محرا إن شَاءَ 
اجا ذا له القن و ضَمَّنَّ شَرِيكَهُ الْماتتِيّن وَالْحَمْسِينَ دِرْهَمَاءوَفِي هذا الْحَالٍ 
تون الْحَمْساتَةٍ الدَّرْهَم الباقية في َة الْمَدِينِ مُشَْرََةَ يتما مُناصَمَةأنَهُ لما كَانَ 
المفوضن كش کف َي الصَّدُورِيٌ أن يكرد الباق ي مُشْترَكَا (الْهندِية) ٤‏ حكم هَذْو الْفِقرَةٍ 
أن روفي ذا حال تود نشا اذم )تجا في الوا ٠٠١٠0‏ و1١١٠‏ 


3 


و۱۰۳ و4١١0‏ ) أَيْصا وقد بن ذَلِكَ أَثَْاءَ | i RE‏ ر الْمَادَهَ(5١3))‏ گما اَن حُكْمَهَا 
بين ج 


2 


يم “00 اك وَسَيْشَارُ إِلَىْ ذلك حي 


eT 11 19‏ أ لكين في ابن امرك تيان اَن امرك 


| لکت اشير شري ماعا ِن الْمَِينِ بَدََاعَنْ حصت لا کون لاحر رکا في ذَلِكَ | 


| اتاج ِن بصم حصت ِن من دك الماع ودا َا كى الا شيَرَاك؛ کون 
شترا يته . 


E 


إذَاكمْ قيض أَحَدُ الشّريكَيْنِ في الدَيْن امرك يندا ليلا أؤ كيرا اَن اترك 
کته ا ری اعام اد پتل قن جیب ل رد لین اكز ركفي فلك لكام 


E E‏ صَبَحَ مالا لذَِّكَ المَال بعَقَدِ بعد الع وليم 


5 ا د الم منت مثبث للملكة بنفسه برتقا عَنْ وُجُودٍ الدَيْنِ السَّابِقٍ؛ مَلِدَلِكَ إا 


س2 سوسلا بنفسية 
ت 


م راو 


اشْترَى مال في مقاب دين لرا صجیح وَكوْتَحَفَقَ عَدَمُ وود ذَلِكَ الدَيْنِء َيَلرَم الْمُْترِيَ 


| قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدوة الْعثمَانِي 
أن يودي ِلبائع مِفدارَ لِك الدَيْنِء ما في الصّلْح فَهُوَ عبر لِك فَعَلَيِلَوْ صُولِحَ عَلَى الدَيْنِ يبدل 
موم د م هر عتم لین يل اصح يجب وَل اص لمن أغطة ناريا 

ولک کون الا لأر حيرا إن اء كته حِصَة ِن كم ديك المت أي 
صن الذاين التشري؛ ك 


Ca 


الْمُمْرِي؛ لِأنّهُ دا اسْتَرَئ أَحَدٌ الدَائِئينِ مالا مِنَ الْمَدِينِ بدلا عَنْ حصَتَهِ فِي الدَيْنِ؛ يبت 
لِلْمَدِينِ في ذِمّةِ الدَائِنِ الْمُشْبَرَي دين وَيَحْصلُ تَقَاصٌ بَيْنَ ذَيْنِك الدَيَيْنِ فيكُون 0 
الدَائْنَ الْمُشْيرِيَ قَذ فض صف مَطْلُوبهِ م ِي اين ووو ابض ت ق الْصشَاَكَة 

مِنَ المَعَبُوضٍ حَسْبَ الْمَادةِ ١1(‏ ۰ فَلِدَّلِكَ ينبت فى عدا ا ا رك (الْعيِيقٌ) 
انْظَرْ إلى الضَّابِطٍ الأول الْوَارِدِ في سرح الْمَادَةِ القَة. 

وكظر د ذلك لو اشتترئ أحد الان الكو ود لدي ودبع مال فلس لهو ع نیاخ 
في الْمَالٍ الْمُشْتَرَى» وَلَكِنْ لَه أن د يضمن ماله ديع وَالْمْرَاُمِنَ اَن الثم الْمُسَمَى. الْظر 
الْمَادَةَ .)١5(‏ 

وَيُْترزُ بير (التّمَن) من الْقيمة؛ لان َو كانت الْقِيمَهُ از 
الآخر أَنْ يَضْمَئَهَا وَتکون الرّيَادَهُ وَالرَبْحُ لِلْمُْشَْرِيء كما أنه َو 
الْحَاصِلٌ يرجم عَلَىْ الشّرِيكِ الْمُشْيَرِي. 

وقد ذَكَرَ في الْمَادَة الاَية أن اريك الصاح ؛ مُحَيرٌ في إِعْطَاءِ بَدّلِ الصّلح أَوْ حِصَّةٍ و 


رم ر 


ر 


الريك في الدين المشترك آنا کا مت اد كود شا في إطاء الال ميري أ إغعاء 
حِصَّةٍ الشريك. 

ار و أن بي مب عل ّي و وَالإِقدَ SS‏ 
ى ی کون الشّرَاءُ بِالبَدَلٍ ل الكَاملٍ وعدم الاغْترَارٍ فيه» اا مر أمّا | 
هر موس عَلَْ الإغْمَاضِ وَالْحَطِيط أيْ عَلَى التَزِيل؛ وَلِذَلِكَ فَتَضْمِينُ حِصَّة ا 
في اع ليس فيه َر على الريك المُغتري ئا في الصلح نکن حو ل الصّرَرِ عل 
ا مود أي أن الشَرِيك الْمُصَالِحَ َو لزم إِعْطاءِ ربع الدب يَخصْلُ صَرَرْ َك رلك 


ا 


د 


زوا /الكتّاب العاشرٌ: الشركات ش 


م بل الح هو حط ينن أن كود ية بل اصح يات با هع اين قط 
کی کل ل ل ین لأ لشن زع لي يل عه قَلدَلِكَ قَدْ 
جَعَل الشَّرِيكَ الْمُصَالَِ E‏ حت لا يَتَضَوَّرٌ 
وَحَتَّىْ يَخَْارَ الجهة الّتِي لَه فيها مَتْمَعَةٌ (الكِماية وَعَبْدُ الحَليم). 

ما: َو گان اَن امرك آلف وزم وَاهْمرَى أَحَدُ الشريكَيْنِ من | لْمَدِينِ مالا 
مقاب حَمْسِيِائَة دِرْهَم الان الْآخَرٌ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّائِنَ الْمُشْتَرِيَ ماين وَحَمْسِينَ 


4 


لحي ري عر العالو N‏ ته المرين ن شرك هماه وَإِنْ 
شَاءَ طَلَبَ - 1 حِصّتَةُ مِنَ الْمَدِينِ حَسْبَ الْمَادَةٍ .)١٠١١(‏ (رَدَالْمُحْتَارِ). 

ل (إذَا اشْتَرَى ماعا الْوَارِدُ في الْمَجَلَةِ - احْيِرَارٌ مِنَ الزّوَاج والجتاية على تقس 
الْمَدِينِء لوصح ذَلِكٌ: 

الزَوَاحُ لَوْ کان لرَجْلَيْنِ عِشْرُونَ يارا في ذْمّة مراي رج أحَدُهمَا يك | الْمَرْأةِ مُقَابل 
:. حِصَّيهمِنَ الدَيْنِ َيس لِلشَّرِيكِالْآحَر الوْجُوع عَلَى ذَلِكَ الريك المترَوّج | إلا أنه دا وَج 
أَحَدُهُمَا تلك الْمَرأَة سمي 0 بوي عَسَرَةِ دانير مَهْرَا لَه أَيْ لَمْ يضف الْعَقْدَ إلى الدَيْن الْمَطْلُوب مِنّ 
الْمَِينِ م بعْدَ ذلك َقَاصص اَن لين الي في ذم لزأ ِن بل اهر شري 
و وس ا بع رقع اش 7 ر َو سے 
و وَالفرْف هو أنه إذَا ضيف عقد التكاج إلى الدينء فيتعَلق النكاح بوه 
سقط تفس الْمَبُولِ وَيَكُونْ بِمنِْلةِ الراك وَكَارُ جوع في البْرَاء. انْظَرِالْمَادَة ١(‏ ۰{ 

6 إا لم يْضِفْ عَفَدَ التكاح إلى الدَيْنِ؛ يون الزَّوْحُ قد اسوق حِصّتَهُ مِنَ الديْن 
بطريق لاص وَفِي حالة الاسييفاء بحن للشَرِيكِ الت رال جوع بمُوجَبٍ الْمَادّة(1١11)‏ 

العو 

ET e‏ ن الشريك العشتري قن 


ا 


4 


ا 


ص 
٠‏ 


o oo oT وکن يردها‎ 


ل القنضي؛ ل يلرم بالقَاص فيم ادن قبل البّض؟ 


فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانيّة 
وَيُجَابُ عَلَىْ دَلِكَ آنه ِن گان تفْسِيمُ الدَيْنِ قبل الْنْضٍ غَيْرَ جائز قَضْدَاء إلا أله جائز 
ضِمْنَاء وَالقِسْمَةُ هتا قَدْ وَقَحَتْ ضِمْنَ الشَّرَاءِ وَالْمُصَالَحَة. انظ الْمَادَهِ(4 0). (أبُو السّعُودِ). 
وَإِذَا اتم شریکا الدَْن على الا سيراك في ذَلِكَ الماع يكون ذَلِكَ المت ماع مشتر ندر قا ينها 
(الْهِنديّةُ)» وَفِي هَدًا الْحَال يكون الْمبْلمْ الباقي في ذِمَة المَدِين مُشْتَرَكايَيْْهُمَا ايا 
وَالإتعَاقُ عَلَىْ الراك في الماع هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بيع الشَّرِيكِ الْمُشْترِي نِضْفَ الماع 
لِلسَّرِيكِ الآخرِء وَفِي هذا الْحَال إا كَانَ الْمُشْتَرَى عَقَارَا يجوز بيع بعْدَ ابض وَكَبْلٌ افيض 
أ 


ا دا گان مولا يَجُوزْ مهد ابض وکن لا جو ؛ نة قبل الّْض. نظ اماه 0100. 


| اده( 01): إا صَالَحَ أَحَدُ ريي الدَّنِ الْمُضركٍ عَن حقو ِنَ اَن امَك | 
| عل کا واب فاس رجش ل الراب فهو يز إذ کا ا 


- 


هالع أعة شري لامشل تين عن ف بن عل كذ واب فشي 
أَيْ عَلَى مال جلاف جنس الدَيْنِ وف تلك الأنوات أن ف يدل لحم واا 
الريك لخر ر أي الريك امير المُصَالِح انع الشَّرِيكِ الْمُصَالِح؛ يكو الشريك الْعَير 
الْمُصَالِح مُحَيرَا أيْ أنَهيَكُونُ (أَرٌلَا) الريك e‏ اناد 
ل ا له أن حه ما رال اقا في 

َة الْمَِين بسَبَّب أن لقاب َم يقب إلا حِصّتَهُ (الْهِِْية وَأَبُو السّعُودٍ) وَإِنْ شَاءَ اخمَارَ 
ع الشريك 0 قدا امار اتباعَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِح CS Ê‏ 
ال يك الْمُصَالِحُ مُحَيرًا صا حَشب هَذْه الماد وَصُورَةٌ الخيار تين في الفَِرة التي ذِكُرهَاء 
على ذَلِكَ يكُونُ لحار الْمَذْكُورٌ في َذِءِالْمَادَِ ُو يارا ِذَرِيكِ المُصَالح وَلَيْس لِلشَّرِيكٍ 
َيْرِالمُصَالِح؛ لن ڪي داهو في لين َس في بل الصأ (الَْيِيُ في الصّلح). 

إيضاح القَيُود: 


-١‏ دين مُشْتَرَك وَتَعْبِيرٌ (دينُ) اخْتِرَازِيٌ؛ لاله 


| أصَابَ حصته من الاب و وَإِنْ ل شَاءً قط مَعَدَارًا هن 


الجر الثّالث/ الكتاب العاشرٌ: الشَّركَات : 


أحذ هما على العيّن الْمَذّْكُورَةٍ سَوَاءٌ كان 58 متكا ار را کان يدل الصّلْح خَاضًا 


بالْمْصَالِح؛ لان هَذَيْنِ الشَّرِيكَيْن قَذ تَصَادَكًا وَاتَمََا لی أذ ال ال اى 


هس ه 


مِلْكَهُمَاه وَأن الْمُصَالِحَ مَانِعٌ لْحِصَصِهِمَاء قصَاد قيا ةف في حَمَهِمَا (الْكِمَايةٌ) 

کا کو اکن ان عن ار تار بتاعي مروت همه 000 
دَعْوَاهُمَا تَصَالَحَ أَحد الْمُدَعِييْنِ مَعَه عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى بواة درم فا شرك الْمْدَعِي الآخر 
في دل الصلح الْمَذْكُورٍ لا ).اثر الْمَادَه(61900. . 
5 حقو أما إا تَصَالَحَ الشَّرِيكُ عَنْ جویع الدَيْنِ بِمَا فيه حِصَّةٌ شَرِيكِه؛ كَانَ الصّلْحُ 


۲ -عن حقه» 
المذكوة فوا في عن الريك انر انعا 0 5٤‏ 


معلا لو فرص الْنَانِ الْحَمْسَِائةِ الدّرْهَم التي يَمْلِكَانِهَا مُشْتركًا لحر مَعَا وَسلَمَاَا إلَْه 
َم تصَالْحَ > 201110 
المدين من باقي الدينء فَلِلسَّرِيكِ السَّاكِتٍ أن ير رَ الصّلْحَ وَالإبرَ E‏ يَأ خد افا حصّته 


ين الما غ الْمَذْكُورِ مِنَ الْمَدِينِ (الْمَْضِيَة). 
و أَنْوَابُ قُمَاشِء وَالْمَقَصُودُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الصّلْح وَاقِعَا عَلَىْ جلاف جنس 
الدَيْنِ؛ لان إا وَهَعَ الصّلْحُ عَلَىْ جنس الدَيْنِ؛ َيون الشريك الْآَحَرُ مُحَيرًا إن شَّاءَ شَارَكَهُ 
في بَدَلِ الصّلْح» وَفِي هذا الْحَالٍ يَبقَى 1 ال ال تر 
شاءَ رَجَحَ عَلَى الْمَدِينِء وَلَا يون الشَّرِيكُ الْمُصَالِح م محرا في ذَلِكَ؛ لان مَذِه الْمَسْأَلَةَ هي 
بِمَئِْلَة فض بَعْض الدَيْنِ وَيَجْرِي فيها كم الْمَادّهِ(١١11)‏ (رَدُ الْمُحْتَار وعدا عَبْدَ الْحَلِيم). 
؛- صلخ وَيْفْهُمُ مِنْ ذلك الصَّلْحُ بصورَة مُطَلَقَة أَنَّهُ 1 لا فرق بَيْنَ اَن يكُونَ الصَّلْحُ 
عَنْ إقرَار أو عَنْ إِنْكَارِ فَكِلَاهُمَا مساو و في الْحُكم (مَجْمَعْ ا 
وَالْجَوَات 12 ق اليم وَأ يلرم أن يَجْرِيَ 
كم الْمَادَة انمق قد بين في شرح الْمَادَةِ الْنمَة. 
إن شَاءَ أَغطَئ شَرِيكَهُ مِقَدَارَ مَا أَصَابَ حِصّتَهُ مِنَ الْأنْوَابٍ أي و لاه 
لَمّا كَانَ غَيْرَ جائز تقْسِيمٌ الدَّيْنِ الثابتِ في الذَّمَةِ؛ َيون الصّلْحٌ وَاتِعَا ع ا 


١‏ ع 


شام ها م ه 


0 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


e 
أَصَبَح الصّلْحُ الْمَذْكُورُ فوا علَْ جار الشريكِ اير اْمُصَالِحٍء وذ هَذَّا الشَّرِيكِ‎ 
0 شت بل نشل ارد دیک من عزو لع ر عدا‎ 

سوا: بمَا اَن الصّلْحَ عَلَىْ شَيْءِ خلافِ جنس الْحَنٌّ هُوَ مُعَاوَصَةٌ حب ما ذُكرَ في 
امان ٠١٤۸(‏ و1600) وبا آل في اة الْمَحْطة لس لِلمَّرِيكِ لأر حن في 
الاخ في اليم گا جا في الما ٠ 1١‏ قَكَانَ مِنَ اللائ أَنْ لا يَكُونَ لِلسّرِيكِ الْآحَرِ 
حن في بَدَلِ الصلح؟ 

او ا ا 352 ی ا ی ا 
الْأحَكَام؛ إلا أنَهُ في بَعْضِهًا اسْتبفَاءٌ لِعَيْن الْحَنٌ ما الْمُعَاوَصَة المَحْصَة فَلَيْسَ فِيهًا 
استيمَاءُ Sat‏ 1 ری أنه إذ ضووق َل عدم جود اليب بغد اصح 
عَنِ الْعَيْبِ؛ يطل الصّلْحٌ؛ لأن الصّلْحَ اسْتِيفَاءٌ لِيَْضٍ الْحَقٌ دا لمْ بوج الْحَقٌ؛ٍ لا 
ف انان 5 إا ووی غد الَرَءِ على عَم وجو الي لا يِل اليه اَن 
السرَاءَ لم يَكْنِ اسْتِيمَاء ء لض الْحَقٌ» فَإذَالَمْ يكن الد ب او جودا؛ وجب ذا من الْمَييع 
(الكِمَايةُ)» وَقَدْ مر ذِكْرٌ َلك أَيِضًا في سرح الْمَادٍَ .)11١(‏ 

َإِنْ ا أعْطَاه مِفْدَارَ حِصَّته مِنَ الْحَنّ الِّي بره بِسَببٍ الصّلْح؛ لان حََّ الشَّرِيكِ 
عبر الْمُصَالِحِ هو في الدَيْنِ ولس في بَدَلِ الصلح (مَجْمَع م نهرف في الصّلْح). وَعَلَى هَدَا 
الْوَجْهِ إِذّا أغطَئ الشَّرِيكُ الْمُضَالِحُ رات الآخر حصته من + الدين الْمُعَابلَة لدل 
الصلح؛ لس لسري التذكور المدَاحَلَهُ في امال الي هو دل الصلْحٍ. ٠‏ أي لَيْسَ لَه 
في الْمِئَالٍ الْمَذْكُور أَنْ يَطْلّبَ الاشْيْرَاكَ في الْأَقِمَةٍ (رَد الْمُحْتار وَالْكِمَاية). 

بَلِكَ قذ بت خياد لِلْمْصَالِح بِأنْيَدفمَ يضف بَدَلِ الح اؤ ن يدع ادن أي بع 
الدَيْنِ الْمَُابلٍ دل ل الصلح» وَبدَلِكَ قَد دقع الصرر عَنِ لان عدر الإمْكَانٍ (الشْرْنْبكَانٌ). 

مَلا: لَوْ كَانَ لنَْيْنِ في ذم اناف ورم مُشتر مُشْتَرَكا مُنَاصَفَة فَصَالَّحَ أَحَدُّهُمَا 
عَنْ حِصّيِه الْحَمْسِيِائَةِ الدَرْهَم عَلَّى فَرَسٍء فَيَكُونُ: (أوَلَا) الشَّرِيكُ الْعَيْرُ مُصَالِحَ مُخَيرًا 


Cn 


الجَرْء الثّالت / الكتاب الْعاشر؛ الشركات ۱۰۱ 

إن اء طَلَبَ حِصََة ِن المَِينِه وذ وَرَد هذا لْحُكَمٌ في المادو (۱۱۰) ون اء رَاجَحَ 
السَّرِيكَ الْمُصَالِصَ فَإذَا رَجَحَ بَعْدَ ذَلِكَ مُرَاجَعةَ ة الريك الْمُصَالح؛ يكُون (تَانيَ) الشَّرِيكُ 
ا اذك أ بشت ارس كرجه لضت ارس نر تع ل 
الي وح حرا رمد اسار رك صن ربع 


كك 


لا + 


الدَيْنِ 0 ر ين وَحَمْسِينَ دِرْهَمّاء وَفِي هذا الخال کون الدَيْنُ 
الباقي في ذِمَة الْمَدِينِ دَيْنَا مركا أيِضَا المد وَالْعنَاَةُ بزيادةٍ)؛ أنه إذَا أ شر الشريك 


0 


صالخ عن إغعاء ي لذن ذه تخقيل أن يتشد من لك يسبب أ انع 
27 غا عا عل الخط وَالتَرِيل قي أن يكن الْمَالُ الْنِي أ ال 
الْمُصَالِْحُ تَاقِضًا عَنْ حَمَه أو أَنْ لاي 0 يبق شَّيْءٌ في يده مما قَبَضَهُ بَدَلَ صلح (عَبْدُ الْحَلِيم). 
ولو قيل بدلا عَنْ تَعبِيرٍ: (حِضَّيهِ مِنَ الح الَذِي تَرَكَهُ ان 
كات يود 1 لكان لزإرقا رك وز يي لحتريي رلك بقلت رن 
الْفِفَهِيّ المُحبرَة؛ لان كلمة ترك هي إِسْقَاطٌء وَالإِسْقَاطُ كما هو مين في لْمَادَة د22 
افع على ينض بنارالا لا يُطْلَقٌ عَلَْ الْمِقْدَارِ الْمَأحُوذ, بل يطل عَلَىْ الْمَبلَعَ 
الروك كما أنه قد اشتعول بعَبْرٍ الك في الْمَادَةِ )٠٠١١(‏ في مَعْتى السَاقط إلا أ 
بأن 


جاع 


0 ت ادك 66 الم سنجل ه>١‏ الإِسْقَاطِء بل استعماً ِمَعْته 


4 


ادن الْنِي ترگ کا ابل ال 3 واب اب التي أَحَدَّهَا بَدَلّ 5 


و و سه ا 
یجاب على ذلك 


4 


4 
5 


اله :231١(‏ إِذَا قب أَحَد الدَائِينِ مِقَدَارًا مِنّ ن الدَّيْنٍ لمرو 27 0 الوَجْهِ | 
الْمَُيّن آنِقَاء اشير مالا دلا حصن َو صَالَحَ الْمَدِينَ عَلَىْ مال مُقَابلَ مَطلويه؛ | 


ا و ST,‏ رهم 2 م ا ژد ر يه سير 
فيكون الدائن الآخر حيرا في جمِيع الصورء إن شاء أجاز شريكه هله ويَاخذ حصته 


و 


بذ سے ولا 2 زا ت هر مو ف .شر 9 د 7 
مه کا في و لايق ورن ما َم ُز َب جص من لمي وإ ل 
قد المَدِين ير یرجح م الدائن عَلَىْ الابض» رلا کون عدم إجارةة قند مانغا من ن الرجوع. 


إذَا بص أَحَدٌ الدَائِين مِقَدَارًا من الدين عأ اا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُْيّن في 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمانيَة 
الْمَادنَيْنِ (۱۱۰۱ و۱۱۰۲ أو اشْتَرَى مالا بدلا عَنْ حِصَّيِهِ حَسْبَ مَادَةَ (۱۱۰۳)» أو 
صَالَحَ الْمَدِينَ عَلَىْ مَالٍ مقاب مَطْلُوبه؛ َيون الاين الْآحَرُ مُحَيّرا في جَويع الصور 
الْمَذْكُورَت آي في الصوَر الثلاثِ الْآنِمَةِ وهي الْقَبْضُ وَالشَّرَاءُ وَالصّلْحُ إِنْ شَاءَ أَجَارٌ 
مُعَامَلَةَ ريک هذِهِء وَهَذِْ الإِجَارَةٌ عِبَارَ د عَنْ قَبُولٍ قَبْضِهِ لِحِصَّيِهء وَلَا يشرط لِصِحَةٍ 
ذلك بَقَاء ا E‏ 
ِنّْهُ كما بين في الْمَوَادٌ الثُلاثِ الَانِمَةء أَيْ 
وَبَدَلا إِذّا كان مُسْتَهْلَكَاء أيْ كد أذ حه فى الین فى مراد ١1١1‏ و7١٠١‏ 
و١٠23‏ ويأخذ بَدَلَ الصّلْح أَوْ حصَّتَهُ في الدَّيْن في الْمَادَةِ )23١١(‏ وَمَذِهِ هي الْمَسَائِلُ 
المبيتة في الْمَوَادٌ الآيفَة. 

وَالْأَحَكَامُ الْوَارِدَةة في الفقَرَاتِ اة ةلم 1 ف الماد الذ ك وَلِذَّلِكَ فَالْمَقْضُودٌ 
في هذه الْمَادَة ِي الْعرَابُ اللات ا 


اا عا اذا كان مَوْجُودًا فِي يَدِ ریه 


0 Arf ب‎ 


وإذا السو حر ع ارم الْفْقَرَةِ؛ قَالْمَبَ م الّذِي يمى في ذِمَة المَدِين 


e‏ ذه 


اسم 


ليلا أو كَثيرًا - کون مرکا هما كَمَا گان وَكُمَا وَضَّحٌ في شرح الْمَوَادَ الْآنَِة 

ذه مر مال ريك أن دمي الريك ل فيضي ام قربي 
ابض في حَمَهِ في بص الدَيْنِوَالشَّرَاءِوَالضُلّح؛ َكُونُ التَّاِمْ أو الاير َوَْدَلُ الصُلْح 
ني شما الريك ابش لَه اة وََبُ الريك لمر ايض مضه ِن لين 
(الْهْدِيةُ وَالتهاية)» حَنَى وَلَوْ كان الريك القَابض قَبَضَ أَكْثرَ مِنْ حِصَّيِه ا ا 
أن لض الْمَذْكُورَ تبص فُضُولِيٌ في حى الشَّرِيكِ الْآحَرِ وليم الْمَدِينٍ حِضَّةَ الشَّرِيكِ 
غير القائض اللشريك الفايض لا تشفط الدين المتعاق فى زمه اله 

ذا أَحَدَ الشرِيك السَّاكِتُ حِصّتَهُ مِنَّ الْمَدِينِ حَسْبَ هَذِه الْففْرّ مَلِلْمَدِينِ إا َف 
شري ا ر 0 د الْمَادَةَ (910)» مَثَلا: 5 الت 


E 


ا 5 0 ل َلَهُ أن نة E‏ لزم اين 


الْجَزْء النّالث /الكتاب العاشر؛ الشركات ۳ 


ا حار الشَّرِيكُ الصاكتٌ: طلت دو الْمَدِين عل الوه 4 امير الا کک 


ص 
صمي ١‏ 2-0 


یہبفی SS‏ قل قبِضه؛ لاله يتَسْلِيم الْمَقبُوضٍ 
لِْقَابض يَسْقُطُ حَقٌّ الْمُمَا رَكَةِ وَالسَاقط لا يَعُودُ. انظر الْمَادَةَ »)٥۱(‏ ما لَمْ يهك دين عِنْدَ 


الْمَدِينِء وَفِي تلك الْحَالٍ يَر جع عَلَىْ الْقَاِض كما ير جع الْمْحَالُ آ َه عَلَىْ المُجيل في حَالَةٍ 
وت الخال عَلَيْهِ مفلا (العتايةٌ)؛ وكما سين في الفغرة الأزية 


ودا مَلَكَ ينه باو المَدِين مُفْلِسَا قير جا م الدَّائِنُ عَلَْ الْقَابض؛ لان إظْهَارَ الشَّرِيكِ 


السّاكِتِ 0 بِقَيْضٍ 00 7 و أجل اا الخ ل قية في ذْمّةِ الْمَدِينِ سَالِمَة 
لَه قدا َم تب سَالِمَة؛ يَعُودُ ا عو ارس ا َالْهِدَايَة ورد الْمُحْتَارِ)؛ ولا 

0 إِجَارنُ سَابق 0 0 هَذِوِ مَانِعَةَ لِلوْجُوع؛ لِأنّ اليم گان مُقَيّدَا بشَرْطِ 
م الْبَاقِي. ا ُو السَعُود). 1 


٠‏ ا(“ EEE‏ | |[ |[ 1[ ون و ا 
في کیو فما لاضن حص شربكد ون هذا افو لن کو قر تز 


حِصّة تفي وَيَكون ادبن الباقي عِنْدٌالمَدِينِ عَائدًا إلى شَرِيكِه. 


24 


قد 
1 


إا قبَضَ أَحَدٌ الدَائِئيْنِ بالذاتِ أَوْ بواسطة ائه كَوَكيلِه بِالْقَبْضٍ حِصَّهُ مِنَ الديْنِ 
0 مِنَّ الْمَدِينِء وَتَلَِّتْ في يده قَضَاءَ؛ فاا يَضْمَنٌ حِصَّةَ شَرِيكِه مِنْ هَذَا الْمَفْيُوض» 
کون خسار التلفي عافد - حَضْرًا عَلَىْ الْمَابضء لکن کون قَدِ اتوق حصّة فْسِه؛ 


ديك يكون الدَيْنُالْبَاتِي عِنْدَ الْمَدِينٍ عَائِدَا إلى شَرِيكه (الْهنديّةُ) 

وَتَعبِيرٌ «قَضَاءً) لِلِاخْيِرَازِ مِنَ ارف وَالِإسْيَهْكَاكِ. انظ الْمَادَهَ(7١11).‏ 

ما هُوَ ارق بيْنَ الاسْتِهَْاك بعد الْقَْضٍ وَبَيْنَالتَلَفِ قَضَاءَء أي مَا هو الَْرْقُ بَيْنَ هَذِِ 
الماد وَين اماه (7 9001١‏ قَدْ بين في سرح الْمَادّةِ (1 (1١‏ أن النضْيِينَ يرب عَلَى 
القَبْضٍِء وذ وجِدَ هن هنا قَبْض» مادام أله عِنْدَ جود ابض سَيَكُونُ اريك الْآخَرِ حى 
الْمُشَارَكَة» فلا يَجِبُ عَدَمُ سوط هدا الْحَقٌّ فِيما لَوْ لف بَعْدَ ذَلِكَ؟ ميحر 


4 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


3 > غم م م > 


قي في الْمَجَلَة: (حِصّن)؛ لاله إا أحَدَ حص ريك وَتَلِفّتْ في يَده؛ فَلِلشَّرِيكِ الَْيْر 
ينا اجو على الريك القابض وتيك 
حق استرجاعه. اماد اك 


ل 


ت 


الخ لذي مضه أكثر مِنْ حِضَّيه 


e 


2 
٤‏ ر 
ي ان له حو 


)لَه 


اة (۱۱۰۷): إا امتتأجَر أَحَدُ الشّرِيكَيْنٍ المَِينَ ا 


ْ نترك یلار ذبن کریک ودارا صاب حط بن ا 


8 م 


إا اجر أَحَدُ الشَّرِيكَيِْ الْمَدِينَ أو اسْتَأجَرَ ر اراو مول رة في مُق ص ون 
ا حرم مين ل شک ريك یغار ا اما وة بن 
َأُجْرَة؛ لهذ جَعل الدَّيْنَ الْمُمْترَكَ أَجْرَة وَيَكُونُ ادان الاجر قد بص ذلك الدَّيْنَ (أَبو 
السّعُود)» وَفِي هَذَا الْحَال کون الْمبلمْ لباقي في ذِمّةِ الْمَدِينِ مُشَْرَكَا كما كان 

ملا: لو كان مِقَدَارُ الَيْنِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةَ أرْبَعَوائة وک فَاسْتَأَجَرٌ أَحَدٌ الاين 
ايبن م هرن نة شقا ماقي ي دمم حص مِنَ الذَيْنِ قان e‏ 

ين الشَّرِيكِ الْمُسْتَأجِرِ ماه وِرّْهَم» وََكُونُ الواتا الدَرْهَم الباقيةٌ في فی ذم الْمَدِينِ مُشْتَرَكَة 
كُمَا كَانَتْ (الْهِنْدِيّة» وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّنَهُ َه عن ب ین راا 0 5 
مِنْ هَذِهِ الإيضَاحَاتِ أنه لو حَدَ رت هَدوَالمَادة فل المادة(ه )كك أَنْسَبَ 

وذ أَشِيرَ شَرْحا بان تير (اسْيَْجَارِ الْمَدِينِ) الْوَارِدَ في هَذِه الْمَادَلَيْسَ اخْرَازِيا؛ إذ 
له لقاع ا الان مُعَابلَ حِصَّتِهِ في الدَيْنٍ الْمُمْتَرَكِ دار الْمَدِينٍ أو قَرَسَهُ 
رْضَهُ؛ يجري في ذَلِكَ أَنِضَا كم مَذِه الْمَادَةِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَكَذَلِكَ عِبَارَةُ (في مُقَابل حِصّيِهِ مِنَ الدَيْنِ) لَيْسَتِ اخْيرَازِية. 

وَعَلَيْ لو اسأر أَجْرَةٍ مُطْلقَةه أ َم يضف عَفَدَ الإيجَارٍ إلى لذبن الْمَنُوبٍ مِنْ 
َة المُوَجَرِ قوَكَمَ الَقَاص في الدَييّنء فَالْحَكُمْ ُو عَلَى الْمِنْوَالٍ الْمَمْرُوح (رد الْمُْحْتار)» 
وَهَذَا || هم مان الاو (1111)» غي هذ الصو الال الي يرد على أل 
قَذ لَزمَث قِسْمَهُ الدَيْنِ قبل الْقَبْضٍ - قد اجيب عليه في سرح الْمَادِّ ٠۲)‏ ۰ 


n 


الْجَرْه الث /الكتاب العاشر: الشركان 1.0 


الد د احا 
ف لرا م قرع ا تة 


أن لد شرع رف EE TE‏ 
في يده وَسَقَط الدين ٠؛‏ فيكون شَرِيكَةُ م ERE‏ يندز كا أ N‏ و 
الدَيْنِ السَّاقِطِء ون شَاءَ رَجَعَ عَلَى المي لن مه الْمُعَامَلَةَ هي اسيمًاء حُكُوىٌ فَيَجْرِي 
فيهًا حَكُم الْمَادَةِ 0٠ ٠۲(‏ الْمْمَحلَقَةُ بالِاسْتِيقا سُتِيفَاءِ الْحَقِيقِىٌ . 

مَتلُا: لَوْ كَانَ مِقَدَارُ الدَيْن الْمُشْتَرَكِ مُت ا أت وزم ناض الاين رَهْنا 
ام ل رار افر اله 

ْنِ الْمُشْبرَكِ فيكون الدَائنُ الْآحَرٌ خر محرا إن شََاءَ ضَمِنَ 0 
دزا الْعَائِدَةَ إلى حِصَّيِهء وَفِي هَدَا الْحَال يون الْمبْلَغْ البّاقي وَهُوَ خحمسوائة وزم مشتر 
مُنَاصَفَةَ كما گان وَإِن اء ألتما م مَطلوبو الْحَمْسَوائة الدَرْمَم مِنَ الْمَدِينِ. 

وا ترط أن کون فيم ارم a‏ 
َة أ َاقِصَة كما سد لِك من كام الََْ(۳۹۹ و٠٠٤‏ و1١‏ 3 مَحَ الْمَوَاد 71 
و فيان الما هاا مَُادِلَة قِيِمَةٍ الْمَرْهُونٍ لِلدَيْنِ لَيْسَ اخْيرَازيًا. 

مٿا َو أَحدّ أَحَدُ الدَائيّنِ في مِثَالٍ الْمَجَلَة الْمَارٌ الذَكْر مُقَابلَ حِصّيهِ وَهنَا تَسَاوِي 
قِيمَنْهُ تة دِرْهَم وَتَلِفَ في يَدِو فَيسقط مِنَ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ تلاثواة دِرْمَم؛ فَلِذَِكَ 
شا ومسي دِرُهَمًا الْعَائْدَة إلَنْ حصته. 

وَكَذَلِكَ كما ب آنا إِجْمَا له لو كَانَمِْدَارُ الدَيْنِ آلف دِرْهَم وَأََدَ أَحَدُ الدَائِيْنِ بدُونٍ 
إن الريك الكر وهنا مق مايل الَْنِالمَدعُورٍ تساي تبك أل وزم وك الال الْمَْهُونُ 


م6 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة ة التي كات تَحْكُم بها الدولة 3 الْعلْمَانيةٌ 
إل س ره اا عر م و هد 


في يدي سمط ضف الدَيْنِ قَقَط أَيْ حص ارهن وَلِسرِيك الْآَكرِ إن اء أَحَدَ مَطْلُوَه 
الْحَمْسَمِاتَةٍ ادزم مِنَ الْمَدِين» وَفي هَدَا الْحَالٍ يرجم الْمَدِينْ بنصْفِ قِيِمَةٍ الرَهْنِ عَلَى 
ارهن إن كا ضوع عطأوه حمسو لَه ريك مهن الختا في اشر 

بِمَا ن الْمَسألة الْمتَعَلَقَةَ بسُمَوط الدَيْنِ بَلَفِ الرّمْنِ قَدْ نَت في سرح المَادَّة 
0 يج الخو إلى بلك الما عل ع بريد لي 


سر 


ده (۱۱۰۹): أ أذ لون فيان دين بيه م لدي امقر ب أو أ 
| أحالة بها عن آكر؛ لدي الآحرٍ أن شارك في املع الي أده ِن لحيل 
| الْمُحَالٍ عَلَيْه. 


2 
ا 


إذَا أذ أَحَدٌ الدَائ ين كَفيلًا اروس و للد اند 17 
عر َكَل لمحا عليه الحوالة يون الاين لأر O‏ شَارَكَهُ في الما م الذي 


لين قير أو الْمُحَالٍ عَلَيْهِ (الْهِندِية)» وَفِي هَذَّا الْحَال يون الْمبلَغ a‏ 
الْمَدِين مُشْسَرَكَا كَمَا كان انظ الْمَادَة(؟ )»إن اء طَلَبَ تَمَامََفَهِ مِنَّ الْمَدِينِ. 

د َر في الْمَادتيْن ١٠١5‏ و7١٠2‏ أنه إِذَا أَحَدَ أَحَدُ الدَائِئيْنِ الْمُتَشَارِكيْنٍ الديْنَ 
الْمُشْتَرَكَ مِنَ الْمَدِينِ وَصَرَقَهُ وَاسْتَهْلْكَةُ؛ يَضْمَنْ 2 حِصَّةَ شريه وَالْحَكُمْ فيا دي 


3 


الكَفِيل أو المُحَال عليه هُوّ أَيْضا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذكورء أَيْ إا صَرَفَهُ وَاستَهلكة رمه 
اسما كن َف في بدو اء هَل َم شاد َر 


0 1 


| أو برا ذه‎ 11111111 11117 GARDEN 
ِن أجل ذَلِكَ.‎ 


ا متها ق أذ َه صَحِح وَلَايضْمَنْ حِضّة شریکو 


إِذَا وَمَبَ أَحَدُ الدَائَِيّن ن الْمُْمرِكَْنِ لِلْمَدِينِ كل أو بعص حِصَّيِه الد الك ا 
برا مه مِنْهَاء فته أو |: ناهد جیب اثر الَا (01035) ما | إذا ]ةا أحَد الشريكين 
ال ين كل ال الْمُمْتَرَكِ أو مِنْ مقدار ار مِنْ - حِصّتِه؛ يُنْظَرٌ: قدا گان الْمبْرِىُ 


a 


الجزءالنالث /الكتاب الْعاشرٌ: الشركات ۰۷ 


عَاقِدَاء أيْ كَانَ الدَيْنُ الْمُتَونَبُ فِي ذْمَةٍ الْمَدِين مُتَسَيبَا عَنْ عَقَِو كَالْبيْع وَالإِيجَارِ؛ فَهَذَا 


الْإِبْرَاهُ صَحِيحٌ عِنْدَ م الأَعْظم و ETN‏ الْمبْرَىَ مَالِكُ 
لِحِصَّتِهِ وَعَاقِدٌ في حِصَّةٍ شَرِيكِهء وَالْعَاقِدُ مُفْتِرٌ عَلَىْ الْإِبِرَاءِ وَالْحَط وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ 


مث لك رف زه 2 < كك ف اس 5 .> ر #د ده 
يَصْمَنْ الشريك الْمُبْرئُ حِصَّة شريكه الآخرء أما عِنْدَ الإمَام أبي يُوسف فلا يصح هَذَا 


الإِبْرَاءُ بوقدار الرَّائِدِ مِنْ حِصَّته حى لَوْ كان الْمُبْرئٌ عَاقِدًا. 
وَإِنَ الْمَادَه(113١1)‏ هي مِنْ وع مذ الْمَسَائلٍ. 
وَيْفهَمُ مِنَ الإِيضَاحَاتٍ التي ET‏ َو الطَرَقَيْنِ (أَيْ قور 


الما م الْأَعْظم وَمُحَمّدٍ ب وَمِنَ الطبيعِي أن يقب في مَذِه | الاه لكا كر ل 


اا إا كَانَ الْمُبْرِئٌ غَيْرَ عَاقَد؛ راوه صَحِيحٌ في حِصّيِهِ َقَطْء وَفِي الزائ عَنْ حِصّيد 


ي في حصو شَرِيكِه؛ غَيْرٌ صجيح بالاتماق (الانز روي وَالطَحْطَاوِيٌ). انظ ماده (43). 
ا ا الَآمر الْبَائِمَ بان الْبَائمَ قَذ 
2 9 ف 


ا ا م يي f‏ 1 ا 24 7 ف 
٠‏ في هذا لْحَلِ فيش ایم حع نتيا لتو و1 ا5 ان ن يشار ك البائع في 


9 


كَذَلِكَ لو أكرَ الْبَائِمُ في الْمَسْأَلَةٍ الْمَذْكُورَةٍ نامر قَدْ بص جَمِيعَ التَمَنِ انكر 
Rs 0‏ ال SE‏ ييا < 
صف لكا له 


زعم البائع وَاعْتَادِه أن الْمَدِينَ قَدْ أعطَئ حِصّة نَفْسِهِ للآمر وَكَدْ گان هَذَا غَيْرَ صجيح»› 
ع إن العا عا حر قيقد 14 ري و 0 و و 
زا ق التصني المدكون الى 0 ائ أنه يذ خصتة نه انظر الماد 


ع 


3١‏ لاله في رّعْمِ وَاغْتِقَادٍ الْآمِرِ أنه آ م قيض الْبَائِعُ ياء فَكَانَ مَقيُوض الْبَائِع 
ا مُشْتركا (الأَنقرْوِيٌ في الرّابع في التّؤكيل في الْبَيْعوَالشَّرَء). 
ِن مَادَا يَصِيرٌ في هَذِِ الصورَة في رُبْع الدَيِْ الْآحَرِ العائد لِم مر؟ مَل يَسْقط أو أن 


o 
3 


سكي واه مسا سردن 
رَه (الإبْرَاءِ) الواردةَ في هَذِو افر هي لِلاخْيرَازٍ مِنَ التأجيل؛ ققد دَكَرَ في 


A 


ل 


85 
AE 


۸ هَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


لاه ۱۱۱١‏ اهس لاڍ الكُرِيكين في الدَّينِ تايل صو أي أله جوز للشريك 
00 وََا يَجُورُ لَه اللَأجِيلُ مَا دام أنَّ الإِرَا الْمُوَبَدَ جَائِرٌ فَكَانَ مِنَ الأولى جَوَارُ 
اال قتِء وَالْمَرْقُ فِي ذَلِكَ سين في سرح الْمَادَةِ .)١115(‏ 
راکرد ايا عة ريك ين أل یك أن ال برَاء تلف فلا کون دَحَلَ في 
يد الْمُمْرِي شي ولا تَمْكِنٌ الْمُشَارَكَة 5 فی ما أنه لا يلرم ضَمَانٌ؛ لأنّ الصَّمَانَ 
وَالْمْشَاركَة فضي قَبْضَ الدَينِ وَتترنِّبُ عَلَيِْ (أبو السّعُودِ ورد الْمُحَْارِ)» وَفِي هَذَا الْحَالٍ 


قن الع لباقي في وة ادبن ليك حضْوًا. 


ذلك لو وت أذ الشَّرِيكَيْنِ في الدَّيْنِ بَعْضَ حِصّيِه مِنَ الدَيْنِ الْمُسْتَرَك لِلْمَدِينء 


8 
IF o 


و را زت ین له گا سحب وف هذا لال لأ ادم نئا ين ل 
لباقي في ذِمَِهِ يَقْتَسِمُهُ الشّرِيكَانٍ الدَائتانِ بِسْبة باي مَطلُوبهّاء ول لذن 
الْمُشْتَرَكَ د لف دِرْهَم مناه قا رالعة الشريكين العدروية ا 
تمق زک ارد شیا دزکم م نیوا أرقي من ك قر 
الْمُبْرِي» والخميماة الريك السَّاكِتِ (الْهِنْدية) 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَيْنُ الْمَُْرَكُ عِشْرِينَ دِيتارَاه وَأَبرَاً أَحَدُ الشَّرِيكَيْنٍ الْمَدِينَ مِنْ صف 
مش فثك ع فت ف ب يروو ةي ندا دم 
للشريك رئ الان الْبَاِيانِ أي الْعَسَرَةُ ادنر ِلشَّرِيكِ الْمَيْر الْمُْرِي (رَدُ الْمُحَْاِ). 

حِينَد أن يكن السَبِنَغ المعبُوض من آم الشريكيْن في اين اشكر خاصا به: 

يُسْتَمَادُ مِنْ هذه الْمَادَِ حِيلةٌ لِنَخْصِيِصٍ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ مَفْبُوضَهُ مِنَ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكٍ 
تسد وَذَلِكَ أنَّ اْمَدِينَ هَت أَحَدَ الشَّريكَيْنِ في الدَيْنِ ملعا بوقَدَارٍ حِصَّيِهِ مِنَ الدَينٍ 
ویسلمه» »نَم بَعْدَ ذَلِكَ يَهَبْ 8 د الشريكف e‏ 
لِلسَّرِيكِ الْآحَر أَنْ يدال ذ لكام الذي ها شرركا اربق لو ليت انار أن 
جد مَحْذُورٌ في هَذِو الْحِيلَة وَهُوَ أنه إذَا وَمَبَ الْمَدِينُ لِلدَائِنِ مبلا مُعَا 00 
الدّين ن وَسَلَمَه ا قدا َم بره الان بعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّيِهِ في الدَيْنِ الْمشْمَرَكِ؛ يجب 


9 
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لَه أَداءُ الدَيْنِ أَيْضَاء فَيَِصَرَّرُ الْمَدِينُ مِنْ ذلك كَمَا َه دا برا الدَائِنُ الْمَدِينَ ألا ذا 


لَمْ يب الْمَدِينُ بَعْدَ ذَِكَ عدا لين لدان ويلم فيصر الاين وَلرَالةِ هذا 
ال 8 مذو : 3 E‏ راء الدَائْنِ أن يد شولك في الإبْرَاء إِعطاءٌ عوّض مِقَدَارٍ الدَيْنِ وَإِذَا 


هَبَ الْمَدِينُ يجب أن به برط في الهية |: راوه مِنَ الدَيْنِ. 


فو ار 
O<‏ 


جيلة أخرى: 


و 0 


الس و الل ل ا ا لك 
يرهن < حِصَّيهِ في الدَيْنِ الْمُشْكَرَكِ ثم ين 


2 


رَالهنِية TT‏ شر کا تما ەور 


2 
0 ر #٤‏ روو 


مَكَلُا: لَوْ گان ا قر ل اة عن و راف ذكة ا ور اعد 
أ عَشْرَةِ ناير مِنَ الْمَدِينِ ا الَّرِيكُ لِلْمَدِين علبة ثقاب 


2 


ملا بسوية عَشّرَةٍ دانير تيا لهأ وسل وَيُسَلّمُهُ اليم د نم إن ابع رئ الْمَيِينَ من عَثَّرَ 
dG lp tT‏ رَ الثابتةً فى 


4 
4 


ذْمَةٍ ة الْمُشَْرِي مِنْ جَهَةٍ الم يبع و وك للدائن الآخر الْمُسَارَكَةَ في هَذَا بلغ | او 
وة حور ًا فى هزو الْجيلة. 


وَدَلِكَ إذَا كَمْ رئ الدَّائْنُ الْمَدِينَ مِنَ الدَيْنِ الاب بق المتد له کن ال ا 


بأَدَاِ الدَيْنِ وبأَدَاءِ اشم ليع لا سِيمَا وَأن الي 0 الإْرَاءِ عَنِ الدَّْنِ غَيْرٌ صَحِبح 


4 


كن ف الكت 0 E‏ | 


0 


ترق 


قت کرک أل جطيوية کن ف وآ الور یویر یکیپ فلم قز 


| ثبُوتٍ الدَّيْنِ الْمُشْمَرَكِ م حَصَلَتِ الْممَاصَة بحِصّيه من اَن الْمُشترَك ليس لِشَرِيكه 


أ عه و م س 
هوب سو 


ان د 


إِذَا ERE‏ الان في لين لم مَل الین وَكَانَ الأول بالسَياتق وَالْأَخصَرٌ 


11۰ انين الشرد ريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمَانية 
أن يما: «ٳڏا آلف أَحَدُ السَرِيكيْنِ في الدَيُن»» وَتَقَاضًا بِحِضّيِه ضَمَانًا بمو جب الْمَادّةِ (415)؛ 
يون الشَّرِيِكٌ م حيرا إن اء خد حص من لاه لاص يكون قدص يدارا ون الذَيْنِ 
امرك (أبو السّحُودِ)؛ لقاع إذا قى الَّينَانِ يَكُونُ الأول قد سى بالتَّنِي (الدَوَرُ. 
وَفي هَذَا الْحَال يَبْقَئ الدَيْنُ البَاقي فِي ذْمَةٍ المَدِين دينا م مشر کا كُمَا گان. انظر الْفِفَرَة 
الْأخيرَةَ مِنَ الْمَادّةِ(7١11).‏ 
َإِذَا گان دل الضَّمَانِ مُسَاويًالِمَطْلُوبٍ الشَّرِيكِ الْمُدْلِفِء أو گان رَادا؛ قيقع لتقا ص 


33 
2 


٣‏ مس و ور 60 اله 
وحابوت ركو لقف ود تاقري قاع E‏ 


001 274 2 


ما إذا کان ل ا ¢ أنقص من ؛ مَطَلُوبٍ الشريك الْمُتَلِفٍ قيقع التقاص بِقَدْرِ 
ذلك وَللشَّرِيكِ الآخر ا اردان للب وَيْفْهُمُ مِنْ ذِكْرٍ الإتلافِ 


چ 


32 


بِصُورَةٍ مُطَلَمَةِ أنه لا فرق فِيمَا ذا كان المَّرِيكُ الدَّائِنُ أَحَدَ مَالَ الْمَدِينِ قبلا عَضبًاء ثم 


SE of gf 


أنه أو أَتلَمَهُ بدُونٍ ا (كَرَمْيهِ النَّارَ عَلَىْ ثاب الْمَدِين وَإِحْرَاقِهِ لَهَ). (الكماية)» 
إن شاءَ طَلّبَ تَمَامَ حِصّيَهِ مِنَ المَدِين. 

كَذَلِكَ إذَا فص أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ في الدَيْنِ مَالَ الْمَدِينِ غَضْبًا أو قَبَضَهُ بِشِرَاءِ فاسل 
وَبَاعَهُ لحر أو تلف فِي يَدِه؛ قال فم حب الونوال المَْرُوج. 

لكِنْ إِذَا كَانَ أَحَدُ الدَائِئين مَدِيًا لِلمَدِين بسَبّب ب مقَدّم عن وت الدين الْمُشْتَرَك 
ا E. EES ONE‏ اك 


هَذَا الدَّيْنُ بِمْجَرٌ إفرا الريك الاين لان الريك الَو في كذ لصوو وان 


ت 


3 


A 


7 


نه اذ شتير في اين أذ لخر قق الول ولا تيد في هَذْهِ الصورَة أن الشَّرِيكَ 
الدَاء ِن قي اشتوفی َيه (الْهِنْدِيّة وَالْكمَاية). 

ال رق ظَاهِرٌ في هَاتَيْنٍ الْمسألتين الْوَارِدةٍ ِحْدَاهُمَا فِي الْفِقرَةٍ الأوكى من هَذِه 
الْمَادَةِ وَالْأَخْرَئ في الْفِقرَة الثانبة مِنْهَاء وَدَلِكَ اَن بَدَلَ الضَّمَانٍ فِي الْمَسْألٍ كر وق 


0 


وح جب وَتَبَتَ فى ذمَةٍ الشريك المْتلف ا وَوْجُوب الدَيْنٍ الْمُشْتَرَك 
املف قَدِ اسْتَؤْقَئ مَطْلُوبَهُ ببَدَلٍِ الضَّمَانٍ أَيْ ؟ 


روجو 


ر 
ت 

عًِ 

3 


۽ أ كَأَنَهُ أحَلَ مَطْلُوبَهُ تدا وَيَكُونَ ل 


الْجَرْءُ الثّالتَ/ الكتاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَاتٌ ۱۱ 
الْآحَر حَق في أَخذٍ حِصّيِهِ مِنَ الْمُنْلِفٍِ. 
أا في الْمَسْأَلَةِ الثانية قَدَيْنُ الْمَدِينِ ابت وَوَاجِبٌ قَبْلَ الدَّيْنِ الْمُمْمَرَكِ وَقَد 
الدَيْنُ الْمُشَْرَك بَعْدَه وما أن اَي الْبَأحرَ هر قَضَاء عَن الدَيْنِ الْمْتَقَدَم فيَكُونُ الشَّرِيكُ 
ss‏ 
الدَيْنِ نرك الا باقر به لذن انك ري ا ص ج اة 
امقر بها فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أن يُصَمُبَُ مه حِصتة؛ لان هذه و الْمُعَامَلَةَ هي قَضَاءٌ لِلدَيْنِ وَلِيِسَ 
اا ا ا TS‏ 
(أَبُو السعود والهندية ي كَمَا در في سرح الْمَادَ(۱١٠١).‏ 
8 5 8 5 0 0 و ه 

وَذَكر (بحِصّتَه) بصورة مُطْلَقَةِ يُقِيدٌ الْعُمُومَ في صُورَتَيٍ حُصولٍ التقاص لكل الْحِصَّةٍ 

في بَعْضِهَاء وَذَلِكَ لَوْ گان الدَيْنُ الْمُشْتَرَكْ حَمْسِينَ دِيَارَا وَكَانَ أَحَدٌ السَّرِيكَيْنَ مَدِيئَا 


ِلْمَدِين بالدَينِ الْمُشْتَرَكِ بعَسَرَةٍ دانير قوم التَقَاصٌ في الْعَشَرَةٍ الدتانيرء فَليِسَ لِلدَائنِ الْآحَر 
عو 


أن رث 2 شَرِيكَهُ حَمْسَة دانير وَفِي هَذَا الْحَالٍ کون حَمْسَة عَشَّرٌ يارا مِنَ الَْربعِينَ دِيئارًا 
ل ا له 


00 


ع ذه و ت و 8 
اة( ن يۇجل و 8 0 لل ل 


تاد لكي وف کلم اشرو کوځ أي لاي جطة تي ولا 


حِصَّةٍ شَرِيكِه حَتَى نهل مض الان ار اَن الذي امرك لدان الْمُوَجلٍ 


4 
o 
3 


اَن ذ مشاركةفي الحا لاي أَخِيرُ قَْضٍ حِضَّيه من شَرِيكِه لِحِينٍ حول الأَجَل باعي 


تر 
01 


3 


نَّ التَأجِيلٌ الْوَاقِعَ صَحِيحٌ 
لد عدم لتيل جوا تأجیل كَل | ل شرك وَعَدَمُ جَوَازِ 
تأجل جع الريك المج لأ لي 1 يوج کل ادبن e‏ 


۱۱۲ قَوَانين الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


N‏ َه جيل بَعْض الدَيْن الْمُشْكَرَكٍ 
ي تايل صي حِصَّته؛ لِأنّهُ لو جَارٌ هَذَا التأجيل لَلَِمَ تَفْسِيمُ يم الدَيْنِ قبل الْمَبْضٍ مع كونه غَيْرَ 
ار | نّ الْقِسْمَة هي تَمييرٌ وَلَا يتَصَوّرُ امير في الشَّيْءِ التابتِ في الذَّمَق ولان كل 

يكِ مِنَ الشّرِيكَيْنِ في الْقِسْمَةِ يَمْلِكُ شَرِيكَهُ الآحَرَ حِصّتَهُ مُقَابلَ الْحِصَّةٍ التي تَمَلَكَها 
مِنْ شَرِيكهء مَعَ أنه لا يَجُوزُ تمْلِيكُ الدَيْن لِمَيْرِ الْمَدِينِء وَلِدَّلِكَ كَانَ هَذَا التَِّْيكُ مَل 
yS‏ ل 

عا طم ع الال وقد فلا إن كذءَ الا أي التَأَجِيلَ نودي إلى قِسْمَةٍ 
TS‏ َلك لا َو جا لَجِيلُ لاد نصِيبُ کل وَاجِڍ مِنَ الشيكَينٍ 
مُخَالًِا لِحِضَّةٍ الْآحَرِ في الْوَضْنٍ وَالْحُكم؛ اَن ِشَرِيكِ السَّاكِتٍ آي الَذِي لَمْ يوجُل حِصََهُ 
أن يُطَالِبَ بحِصّيِه في الال عه يْسَ لِلشّرِيكِ الْمُوَجْل أن يُطَالِبَ بحِضّيِهِ في الْحَال 


تلل أن يُطَالبَ ها عند حُلُولٍ الْأجَلِء ST EE‏ 
على أعد اومن ڪال وَعَلَىْ النصِيب الآر: و وَالْقِسْمَةُ هي عِبَا رَه عَنْ مُحَالَمَةٍ 


وَعَدَا اَي مَبِييٌ على مَذْهَبٍ الإمَام الْأَعْظم وَمْحَمَد و e.‏ 

عند مام أبي يُوسف فَالتَجِيلُ صجيځ وَجَاد أن التَأَجِيلَ هُوَ إِبْرَاءٌ ميد وَمَا 
دام اَن الإِبْرَاء الْمُطْلَقَ جائ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ ٠ ٠(‏ قَيَجُورٌ الإيرَاءً اميد 
(الْهنْدِية) الْظْر شَرْحَ الْمَادِّ .)٠۳١۷۷(‏ 

وقد قَالَ الشّبْكَان: إنَّ يَيْنَ الإِبرَاءِ الْمُوَقَّتِ أي لتحيل وَين الإبراء الْمُطْلَقِ الْوَارِدِ في 
المَادَة(٠‏ ۰ رقا عل جين َلك لير مك صخ دار امك ع صبي. 

لْوَجَهُ الوّل: مو آنه في الوبراء امال ل ّى بنة اورا حص بريه قلا يلم 
وود نازوا ران فقن كرد عاو كل بيصم حِصَّةٍ مِنْ حِصّصي الشَّرِيكَيْنِ. 


ما في الإبرَاءِ اميد فتبقى حِصَّةٌ الشَّرِيكِ الي عَلْ حال وه تشفط مها إلا 
لعجيل يون ذلك يِسْمَةًلِلديْن. 


الْجَرْء النًالث / الكتَاب الْعَاشر؛ الشركات 11۳ 

الْوَجْهُ الَاني: مُوَ أن في الإبرَاءِ الْمُمَيّدِ إضْرَارًا بالمَّرِيكِ وَحَيْتُ E‏ 
لشْرِيكَينٍ في الك لتر بوج يُوجِبُ لحو الصَرَرٍ بالشَّرِيكِ الْآَحَرِ لا نفد صرف 
في حى شَرِيكه. انر شرح الْمَادَةِ »)۱٠۸۳(‏ وَيُوَضَّحُ الْأَضْرَارُ في ذَلِكَ عَلَىْ الْوَجْهِ 
الآني: وه أن جيل يَُمَلْ الريك الآحَرَ مئونة الْمُطلبة بجَويع الدَيْن؛ إِذْ ائه لو جار 
َحَدِ الشّرِيكَيْنٍ تَأْجِيلُ الدَيْنٍ ل 
مُشَاركَةُ الشَّرِيكِ لحر عند حول الأَجَل في نِضْف الدَيْنِ اَي قبَضَهُمِنَ الْمَدِينِ حَسْبَ 2 
ماده »)23١4(‏ وَبِدَلِكَ تَكُونٌ الدَتَانِيرُ الْعَسَرَةالْبَاقَِةُ في ذَمةِ الْمَدِينِ مسر كه مُنَاصَمَة 
یا بيهم بد كيك كود ليك المج أذ وجل ضّة التكزير الحَمعة م 
أخرّ مدا الريك حصت من الاير مرجع الريك الموج عند حول 
الأجَل عَلَىْ الشّرِيكِ لقَابضٍ وَيَُارِكُهُ فِيمَا قَبَضَفُ د ا ل وَالمُشَاركة على 
رجو اشرب ترك خرل رة اط يجي انو ربد صر بدَلِكَ. 

ااا اود لا رين رت ی يَشْتَرِكَ بَعْدَ الإِبرَاءٍ فيمَا 
يَقبضُهُ الشريك الْآَحَرُ فََيْس في هَذَا الإبرَاءِ إِضْرَارٌ بالشَّرِيكِ (الْكِمَايَةُ). 

إن الاختلاف الوَاقِع ب ين ارقي ينن الام أبي بوش هو وق في إنگاء جير 
ي اليل أمًا ذا كر أحَدُ الشّرِيكَيْنِ أن اتن المشترك موحل لمدة كَذَا وَأنْكَرَ ال؛ 
َة فَارُ ار في حصو صَحِبحٌ يالو جما (النّهَايَة). 

قِيل: لذي ينعفد من آي داجو من الريك کارت ریگاد 

لدَيْنَ اْمُعَجَّلَ لِأنَّهُ إا وَجَبَ الدَيْنُ الْمُشْتَرَكُ براض أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ» قدا كَانَا شَرِيكيْنٍ 
عَتائاء وَأَجّلَ الشَّرِيكُ الَّذِي بَاشَرَ الإهْرَاضَ الدَيْنَ؛ َالَجِيلُ صَحِيمٌ في جَويع الدَيْنِ؛ 
تأجل الْوكبل الم َمنَ اْمَبيع (البَحر فيل َل صُلْح الْوَرئَق). 


لاحقة 


١ 


E 


| 


صُورَة لَب الدَيْنِ مِنْ مَدِينِينَ مُتَعَدَّدِينَ لا حقة. 
رفظ (لا- حم اسم فَاعِلٍ نَ الّحَاقِه وبا أن عَُْانَالبَْتْ متلق بالديُو ن الْمُشْتَرَكَقَ 


٤‏ قَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 
ا ee‏ 1م ف وير لق ا ا و ا و 
وكانتٍ الماذة الازية من غير هذا القريل» فقد رد 2 بي لزومًا تفريقها بعنوانِ مخصوص. 

إن الْأَكثَر في الدَيُونِ الْمُسْترَكَةِ ان يَكُونَ الدَّائُِونَ متَعَدّدِينَ وَالْمَدِينُ وَاحِنٌ اما هَذْهِ 
المَادَة هي بالْعَكس فَالْمَدِينُونَ مُتَعدَ مُتَعَدَدُوَنَ وَالدَائِنُ واد فلهذه الْمْنَاسَبَة قد درت هذه 
الْمَادَةَ فى هَذَا الْمَضْل. 
| »دابع عد مالا لين E EL‏ 
0 ِلَب ديْنَ حه ِن لأر ما لمكن لمران كي بَْضِهه. 

أو نت لاع في ؤئة انور أو کی او أن ا ون كل و مِنْهُمْ 


7 ع 


مِقَدَارَ حِصَّيِهِ مِنَّ الدَيْنٍ فَقَطْء حت لَوْ كَانَ هذا الذي اشا عَنْ سَبَب وَاحِدٍِ وتتفرح 


مَسَايْلُ عَدِيدَةٌ عَنْ هدو الْقَاعِدَوه وَهِيَ: 

ِن الع : إا باع أَحَدّ مالا انين ِن يُطَالِبُ كَل واج مِنْهُما بحِضَّيه مي النّمَنِ عَلَىْ حدق 
اظ TS‏ انظر الْمَادَهَ (۹۷)» 
متلا : لَوْبَعَ اَحَد لري وَعَمْرِو مالا بِعَقْدِ وَاحِدِ بِتَمَنِ قَدْرُهُحَمْسُونَ دِيتارًاء َه أن يُطَالِبَ رَيْدَا 
ْو وَعِشْرِينَ ويا وَعَدْرَبِحسَة شري بنارا ولس | َه الْمُطَالبة بزِيادةِ عَنْ ذلك مِنْ 


E‏ عليه روك جَوِيمَ المَن» أو أنْيَطْلْبَ أكْثر مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وِيئارًا. 
ب لجار ل یر أعذ عا يلت مذ ل نم 0 


مِنَ القرض: َو اة وم اعد E E‏ 
ھا غل دو ول ا 101010101010100 E‏ 
ذا گان المَِيئَانِ يلي بَعْضِهمًا في الع وَالِجَارَ و وَلَْرْضء آي آله ضَمِنَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا 
الدَيْنَ الذي في ذِمَة الآخر ال وا ما بجوي الدَيْنِ مِنْ جهة الْأَصَالَةِ وَالْكَمَالَق' 


كما أنه لو كفل أحدهما دين ار روم يمل الْآحَرُ الأو يطلب نِضْفَ الدَيْن م مِنَ الكفِيل 


الج الشالث / الْكتّاب العاشر: الشَّرِكَات . ١ ٠‏ 
أَصَالَة وَالنَضْفَ َر مِنْهُ كمال انظ الْمَاكَهة(143). (الْهَامِضُ وال وَعَطَا أَقَيْدِي). 
مِنَ الكقالة: وَالحكم في الْكَمَالَة م و على لوج المَشْرُوحٍ كما دور في الاو .)٠٤۷(‏ 
من الإتلانفٍ: إِذا اتف انان بالا شترّاك مال أَحَد؛ٍ فَلِصَاحِبٍ الال أن يَُطَالِبَ 36 


وين يكف ادن لعز ره ا 


يکونا كيك بَعْضِهمًا. 
مِنَ الدّيَاتِ: لَوْ قل انان أَحَدَا نلا مرجب لِلدّيَة قَيَضْمَنَانِ ويه بالاْيِرَاكِ وَلَا يَطْلُْ 
حص أَحَدِهِمًا في الدَيْنِ مِنَ الآخر مَالَمْ يكف بَعْصَهُمًا. 
من الْحَوَالَ: و بل دان حَوَالة دن ار یکو گل مهما مُكلنا بده ضيه قط 
وََايلرَمُ لمال عَلبهمَا ددع أعَذهها ذين ارجا لَه يكُونا كفيك بها 


E f E 


١17 


قَذْ بحت فِي هَذَا لقصل عن ليون ال ر يبْحَثْ عَنٍ الْمَسَائِلٍ اعلق 
يون عزن ى ر و ا تی لا في بنضي أخكم مت 
بالفرض رال 


ورو ك رشو 


المبحث الأول 
(في بيان تعريف الْقَرضٍ وركنه ) 

المَسألة الأولى: لَص القت وَالكَسرِ) مغتاة الَْوي: الْمَالُ الذي يُعْطَى عَلَى اَن 
يؤْحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بَدَلَهُ وَيَكُونْ قِيَيًا َو مِْلِيّاء وَعَلَىْ هَذَا التَّقْدِير يَكُونُ الْمَرْضُ بِمَعْتَى 
تي هر عفد مخْصُوصٌ رة عل دع وإِعطاء ْمَل لمي 
ا عل أن دول 

وخر بمَيْدِ: «عَلَىْ أن يرد مِدْلّة). الْوَدِيعَة وَالهبة وَالصَّدَقَةُ وَالْعَارية؛ 20 
وَالْعَارِيةَ يَجِبُ رَدُّهُمَا عَيْنَا كما أن الْهبة وَالصَدََةَ لا يَْرَمُ E EES‏ 
الْمُخْتَارُوَرَدُ الْمُحْتَار). 

لمال الَانية: نِد الْمَرْضُ بالإِيجَاب وَالْمَبُولِ وَيَمٌ بابض أي يميد اللي 
ملا: لَوْقَالَ الْمُقَرِض لِلْمُسْتَقرض: ا لخن واا ا 
حنْطَة - قَرْضَالَكَ. 

وَأَجَاتَ امرض قائلا: قََلْتُ. ينقد الْقَرْض. 

كَذَلِكَ لو قال أَحَدٌ لخر ر شتی دي كلاب يغلا عل ا ؤي لك بت ند 
وَأعْطَاهُ گان هَذَا الْعَقدُ كَرْضًا (رَدُ الْمُختَارِ بَغْييرِ)» وَلَا کون هَذَا الْعَقدَ ّا > حت لو گان 


و 


جائز؛ لأنة ربًا. 


0 


8 


و ەو ر 


بيغا فهو عير 


الْجَرْء الات / الكتاب العاشرٌ: الشركات. | ۱۷ 

كلك لو عط أَحَدٌ لاخر نقودا تائ لَه: اضرف هَذِهِ عَلَى مَصَارِفِكَ. أؤ: حَوَائَجِكٌ. 
ال اة ولم يَذْكُرْ بان دَلكَ قَرْص أو هب وَقَبَضَ الْمَذْكُورُ دَلِكَ تلا کون هة 
بل يَكُونُ قَرْضَاء لأ هَدَا الل مُحْتَوِلٌ الْقَرْضَ وَالْهِبََ وَبمَا أن الْقَرْضَ أن مِنَ الْهبة 
اوی حَمْلَهُ علَى الْقَرْضٍ 

اا َو آعم أَحَدٌ لحر رابا اناد : لبها مَمَبَضَهَاء قلا يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْقَرْضٍ 
الْمَايِلِ بل يحمل عَلَىْ الْهبة لِلتَصَرّفٍ (البرازية قبي الثاني في الييبُوع). 

اننال التَالِئّة: یکول الإيجات وَالْمَيُولُ في الْقَرْض بِلَمْظِ الْقَرَضٍ وَبلَمْظٍ الإِعَارَةٍ 


75 
مي سس 7 


هذا أغطى اى شى يك انال قا انه عار نوو فرعن (المنركا فى e‏ 


Ê; 


اد َو ال عد لآكَرَ: كد ترق َو الْحَميِينَ كيلا جنطة. وق لاد ذز 


6 ساس اس سر سل 


بص الجنطة گان راء وَلَِدا تشن ل اذ ور في اق( في شر كاب 
الْآَمَانَات و شَيْءِ لا يجوز إِعْطاؤٌه فَرْضًا َأَعْطِيَ باشم عَارِيَةِ فَهُوَ عَارية. انظ الْمَاَه 
الله (الْهندِيه َالْحْطَاوِيٌ». 

الْمَسأَلة الرَابعَة: 1 يصح الْقَرّْض لذي يُعْطَى برط أَنْ يَكُونَ فلان كفيلاء سَوَاءٌ كَانَ 
َلك الشخْص ا او گان غَايبَا حرا كفل أو لَمْ يُكْمَلَ (الْهندِيهُ في الاب النَّاسِعَ 
عَشَرَ ِن الع گول لمُفرض الع ِذَا م يدم الَفيلُ بخ الَْرْضٍ وَاسْيَرْدَادٍ 
المَقَرُوضٍ حال وَحَقٌّ الاسْتردَاد امرض مَوْجُودٌ وَنَابثَ حى لَرْ أَعْطَىْ كَفِيلٌ؛ لان 


عق غير لاز 


الْقَرْص عَقَدٌ عة لازم 


3 E 


۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَه العثْمَانِيَة 
ا 
في بيان شروط القرضِ 

المَسالة الخَامسة: ل رط أن كود الْمُستفرض عاقلا ميا عبر جور يديك لو 
ارس ع مالا لصي الور وله وَسَلَّمهُ ياه وَتَِف فِي يَدِوء فَلَا يَرَمُ الصَّيّ صَمَان آَم 
إا گان الْمقَرُوض مَوْجُودًا في يَدٍ الصبِيّ فَلِلْمُفْرضٍ اسْيِرْدَادُه. انظر الْمَادتيْنِ ٠٥۷(‏ 
و٠‏ 41) وَالْحُكُمُ في الْمَعْنُوهِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا (الدرٌ الْمُخْتَارُ ذ ف ادیآ 
ذا سينك أن انرز الان الذي ققد ترقا فقن ات ف ان ا 
عات اتا عند آي برضف رمه مان وقد صَحْح ولول (وَموَ الح ): وقد 
قَصَّلْتُ هَذِهِ الْمَسَْلَةَ وَالإخيِلاف الْمَذْكُورَ في ن الْمَدِذٍ (7077) مِنْ كاب الْأَمَانَاتِ 
وَالْمَادّة( ۰ ين تاب الْحَجْرِوَالإْرَاوَالشُفْمَِ 

امسأ السَّادِسَةُ: يرط في الْقَرْض بيان مَكانِ التَأدية يعي مكل الْمَرْضٍ على آنه 
مَكان الي (الطّحْطَاوِيُ وَرَد الْمُحتارِ في السّلّم)» ولو أَقَرَصَه طَعَامَا بشَرْطٍ رده في مَكَانٍ 
انر بعلل الط كدًافي الذر لخر لديك و سرض أذ في ومدق من أت يي 
گیل جنطة أن ما گات فيم ل ياو نَا عِشْرِينَ وِْهَمَاء ثم تَكاتئ الْمُفرض بالْمُستفْرض 
في بَعْدَاكَ وَطَلَبَ ينه الْحنْطَةَ التي أَهْرَ َ ضَهُ إيّاهَاء وَكَانَ سِعْرٌ كَيْلَدِ الجنطة في بَعْدَادَ تاين 
دِرْهَمَا فَلَيْسَ لِلْمُفْرِضٍ أن يُجْبرَ الْمُسْتفْرِضٌ عَلَى تَسْلِيم الْحِنْطةِ لَه في بَعْدَافَ بل بوخد مِنَ 
الْمُسْتَفْرض كفيل عَلَىْ أَدَاء الْقَرْضٍ في دِمِشْقَ (التَوِيرُ وَرَدُالْمُحْتَارِ في الْقَرْضِ). 

المَسْألة السَابِعَة: لا يَبْطُلَ الْقَرْضُ بالشّرُوط الْقَايِدَة وَيَكُونٌ الشّرْطُ الْمَذْكُورُ لعو 
َلدَِّكَ لو اسْتفْرَص أَحَدٌ سِكَة مَعْسُوسَةَ على أن يودي بَدَلَهَا كه حَالِصَة كَانَ الْقَرْص 
SS‏ 
ان القَرْضُ صَحِيحًا وَالشّرْطُ بَاطِلَا وَيَكُونُ رش ا مَجْبُورًا عَلَْ أداء الْفَرْضٍ ني 
مَكَانِ الْمَرَْضٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


الجر اثالث / الكتاب الْعاشرٌ؛ الشركات 5 
في حك الْقَرضِ 

المَسألة النَامَِةُ: يَمْلِكُ رم الْمَفْرُوضَ عِنْدَ الطَركَيْنٍ بابض أو بض وكيله 
ِالْقَيْضٍ أ بِقَبْضٍ رَسُولِهِ أي فس الْمَبْضٍء وَلَو 2 يَسْتَهْلِكهُ الْمُسْتَقَرضُ؛ ن الْمَنْصَ 
يفي الْعيْنَ في الْحَالِ حَيْتُْ براض وَالتَسْلِيم يَخْرْجٌ الْمَقَرُوضٌ مِنْ ملك الْمُمَرِضِء 
يذل في ملك الْمُستفْرضء وَيَْبْتُ في وميه فرص يل الْمَفْرُوض للْمُفْض. 

ليك إذ رض عد تر یبن بل نطق وَسَلْمَهَا لك وَطَلبَ افرش عن 
تقر قبل أن تهرك الجنطة الْمَذكُورَةَ رَدٌ اْحِنْطَة الْمَذكورَة عَيا؛ فَِلْمُسْتفْرضٍ أن 
يقي الْحِنْطَةَ الْمَذْكُورَة وَأَنْ : ن يُسَلْمَهُ لاء وَليْسَ للْمُفْرض أن يَقولَ: ني أَطْلْبُ ردا عَيْنَا 
52 الْمُحَْارِ). 


ر ص 


E‏ لم يڙل في ب المترض» 


o 


ما عِنْدَ الام أبي يُوسف قَيَحِبُ رَد المقرُوض عَيْنا | 
وكيس لَه إِعَطَاء ملو مَالَمْيَرْض الْمُفْرضُ. 

كَذَلِكَ لَوِ اشرَئ الْمُسْتَفْضُ مِنَّ الْمُفْرِض الجنطة التي اسْتَفْرَضَهَا وَقَبْضَهَا َال 
يَكُونُ كَأَنْ لَمْ يكن ولا يوب فض امرض وَبِالْعَكْس لو باع الْمُسْتَفْرضُ الْحِنْطَة 
لد كور الس طبار ارا ولاك لاني تاي لخ وَالْبَرَايّة). 

كَذَلَِ يصح قَنْضُ الْوَكيل بِالْمَبْضٍ أو الرَسُولِء وَيَكُونُ كَقَبْضٍ الْمُسْتَفْرض؛ وَعَلَيْهِ لَوْ 
َرْسَلَ الْمْستفرض حادم وه ليقرض مقرو يِن الْمُفْض» وَيُوصَلَه َه ادع امقر أنه 
ّى الْمَبلَعَ الْمَذكُورَ لخادم وَادعَیٰ لخادم باه ص رص اهلع للستت ره كر 
المُستقرضٌ قَبْصَ الحَادِم؛ مَالَْوْلُ للْمُستَفْرضء ولا يعد اْمُسْتَفْرِضُ مَدِيا ما لَمْيَبْتْ 
ن الخاد وا بزع امرض مضا عل الاد ل فص فد ويد أن 
ا ا 


2 4 


ما إذَا ا فر المشتفرضن بان الخَادم قذ قيض المَبلَعَ الْمَذكورَ مِنَ المُقَرضٍ رمه 


CF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانية 


للع الْمَذْكُورُ. 

كَذَلِكَ لو أمَرَ أَحَدٌ آكَرَ قَائكًا: (خُڏ لي مِنْ فَانٍ كَذَا وِْهَمًا قَرْضًا) فَاسْتَفْرَض الْمَأْمُورُ 
او الْمَبْلَع المذكور من .ذلك ع ٠‏ وَكَبَصَهُ وَادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ: إنَنِي 7 
الْمَبْلَع ال لأفرع: O‏ فن الارن ا وَيلْرَم الا 
ذلك المَبلَغ (الْبرَاِيهُ قب الثاني ف ي ا بالا سْيَقَراضٍ عَلَىْ الْآمِر إِذَا 
كر وَكَدَا لو اسل يدها بالا سْتفْرَاضرء َبعَتَ القَرْصَ مَع مَنْ أَوْصَلّ الْكِتَابَ لَمْ يَكنْ 
مِنْ مال الآِر حى يَصِلَ إِلَْه (الطّحْطَاويٌ). 

إن الَف بيْنَ هذه الْمَسْأكَةِوَالْمَسَكةٍ الي بها - مُحْتَاح لِلَذقيق. 

أا ب الامو يِيصَالٍ اب الَْرْضٍ لِلْمُفْرض َر معت أي لا يموم مام نْضٍ 
طَالِب الْقَرْض؛ فَعليْهلَوْأرْسَلٌ أَحَدٌ لِصَرّافٍ فَائِلَا فيه: أَرسِلْ لي كَذَا مِقْدَارَامِنَ الود قَرْضًا. 
وَأَرْسَلّ الْكِتَابَ لِلصَّرّافٍ مع حص فَأَرْسَلَ الصّرّافٌ آلف ركم 3 لِك الشّخْصٍ 
لِلْمُعترضٍء قا يَلرَمُ امرض شَيْءٌ مَا لَمْ يِل ولاح لاخر لا لكر الدع 
عور يت في د المذكور لأ حال الكتاب هو رول ليغ الاب كد فقط ولیس 
لِقَبْضٍ الْمَرْضٍء ما إذَا کان الرَسُولُ رَسُولًا بقَبْض الْقَرْضٍ يون قَنضْهُ ميض الْمْزسلٍ 
لي في الأول يفي تزع مى رض 

المَسألة النَاسعة يصح التصرُف فِي الْمَالٍ الماوش رشن من قبل ان 
E‏ اعد مه آخَرَ كَذَا كَيْلَهَ حِنْطَة وَأَمَرَ الْمُفْرِضُ أن يَرْرَعَ الجنطة 
الْمَدُكُورَةَ في مَرْرَعَتِهِ أيْ مَزْرَعَةٍ الْمُسْتَفْرضء وَرَرَعَ الْمُقَرصُ بتاءَ عَلَْ ذَلِكَ الأمر 
00 صجيخ يعون انتفرش قذ تب المفؤوض ( هئ اباب التي 

ا أَمَاإِذًا خت المُقرض الْمَالَ الِْي أَفْرَضَهُ إلى الْمُسْتَقَرض» وَقَالَ لَه 

خد هذا قَقَالَ آ لَه اْمُسْتَمَرض: اطْرَحة في الْمَاءِ. eys‏ 


تلف مَال الْمُفْرِضيء وَلَا يل م الْمُسْتفْرِض أي سَيْءِ (الْهنْدِية وَالْبَرَاِية في الْقَرَض)» وَالْحْكُمُ 
في الدَّيْن وَفِي رَأْس مال السَّلَم هُوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه. 


الجر الات / الكتاب الْعَاشرٌ: الشركات ۲1 


أا الحْكَمُ في السَرَاءِ والْوَدِيَةِ قَهُوَ حلاف ذَلِكَ هي عد قاض إِْقَاءِ الْمَالٍ في الْمَاى 


وال المدية نة نه أن عطي غير الال اى خض ما قى السرا والوديعة 
َلَيْسَ لَهُ إِعْطَاءٌ غَيْدُ ذلك (الطَّحْطَاويٌ). 


3 2 


۲۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


المبحث الرابع 


حَقَ الأمُوَال التي يصح إِشْرَاضْهًا اولصح 

المَسالة العَاشرة: ب يصح الْقَرْص في الْمثْليّاتِ'' 'كَالمكيل وَالْمَوْرُونِ وَالْعَدَه وَالمَْقَارب 
لِك يصح إِقراض مكيلا كَالشَّعِير وَالْحِنْطََ وَالْمَوُْونَاتٍ اقيق وَالدَرَاِم وَالدَتَانِير 
وَالتبنِ وَالتُوْبِء وَالْعَدَوِيّاتٍ الْمْتََاِبَة كَالْجَوْزِ وَالْيَيْضٍ وَالْوَرَقٍ 

وَعَلَيْهِ فيَجُورٌ اسْتِقَرَاض الداع وَالدَتَاِير وَاللَّحْم وَرْنّا وَالوَرق ع والخبز وَزْنَا 
وَعَدَدًا وَالْجَوْزْ عَدَدَا او كيا (الْهِنْدِيةُ في الاب التاسع م من البيْوع و ورد الْمُختَارِ) ولا يجوز 
القَرْض في الْأَمْوَالٍ غَيْر الْمِْلِيََّ اَي کون فَاسِدًا كَالْحَيَوَانِ ًالاب وَالْعَقَارِ وَالْعَدَِنّاتِ 
اة وَالَْمْوَالُ التي تَفْرَض بِقَرض قاس عَلَْ هَذًَا الْوَجْهِ - يَحِبُ رَدُمَا لِلْمُفْرضٍ 
كانت لم مجو في تقض . 

الملا الْحَادِيَة الالال ض بر OE‏ 
اسل بَِاءَ عَلَيِْ فَالْمَرْض الْمَاسد يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْقَبْضِء؛ 51 الإفْرَاضَ الْمَاسِدَ 1 
مقاب مَجْهُولٍ» وو لَك قاس قدا اسْتفْرَض أَحَدٌ دَارَا مِنْ آخرَ وَتَلَِتْ في يَدِِ؛ يَضْمَنْ 
قيمَة الدَّارِ لِلْمَُرض <الْهِنْدِيّة ورد الْمُحْتارِ في الْمَرْض وَالْأَْقرْوِيٌ في الْمُدَايَاتِ وَالْبرَاِيَة في 
لتر 

المَسَألة اللَانية عَشرَة: إِقَرَاش ال قَلدَّلِكَ لَوْ أَعْطَئ أَحَدٌ لخر مان ديتار 
عَلَى أن ن يَكُونَ نِضْفُهًا مُصَارَبَةه وَنِضْفُهَا تزكر صا صح وَكَانَتِ الْحَمْسُونَ ديتارًا قَرْضًا 
وَالْبَاقِي 0 (الْحَيريَه قبيْلَ الربا وَالْهنرِية في لباب التاسع وَالْعِْرِينَ في الْفَرَضٍ وَالدَيْنِ 
في كاب الْكَرَاهية). ۰ 
)١(‏ هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك. 
(۲) م يعتبروا جودته» ولا زيادة بعضه عن بعض. 
(۳) لتعذر رد المثلي فيحرم الانتفاع به لعدم إذن الشارع فيه» وإن رضيه المتعاقدان لا يبعه لثبوت الملك (الدر 

المختار والطحطاوي). 


الجر الال /الْكتَا ب الْعاشرٌ: الشُركات ۲۳ 


مه مه 772 


المبحث الخَامس 
في حق كيفية أداء اين وصورة بَرَاءَة الْمَدِينِ وباب سقُوط اين 
المَسْأَلة اله عَشرَة: يُوَدَئ الدَيْنُ بطريقٍ الْمُفَاصَّةه وََلِكَ أنَّ الْمَالَ الذي يَأَحُدُه 
الاه ماب مويه يون E‏ والتملكء ويا أن 
لِدَّائِنِ في ذم ل م ا ل 
تور اوقا الد ةة ن القَضَاءَ يُصَاوِفَ العَيْنَ مَعَ أن الدَيْنَ وَضْفٌ نَابثٌ في 


الدَمّةِ قَلذَلِك يُقَالُ: : امو ي تقضى بأمتالها (الْاْقَزويٌ). انر شرح الْمَادَةِ .)٠١۸(‏ 


مأل الرابعة رة - ييامين من لين بقع ور 


2 ل :ب 


رق ): بادا ءِ الذيْن لِلدائِن ا ادائ ۾ لورتته بعد وفاټه» وَهَذّا يَكون أَدَاء OR‏ 
امرض أذ بع اَنأ يجار لدان مالا مقاب ديه 


af o3‏ 4 عو 


إيضَاحبَدَلِ المغل: أن مل رهي ذ5ذ أ اني لبي زم 

وَالْعَلَاء حت إِنَّهُ لو افرص الدراه المكشووة رة عَلَى أن يردها دَرَاهِمَ 
صَحِيِحَةً يَبطْلُ هَذَا الَّرْطُ (رَدُ الْمُخْتَارِ). 

مَكَلا: لو استَفرَض َد حمسن ينا نميه يتما كان ادر الاد دايجا با 


لمن 


وَتّمَانيةِ روش م تر عر الدَيَارِ إل ماش أو صَعَدَ إلى مال شري زاء 


- 


فیكون الْمُسْتَفْرضُ مَجْبُورًا عَلّى أَدَاءٍ الْحَمْسِينَ الدّيئَار الْمَذْكُورَةِء وَالتقُود الْفِضّيه تْقَاسُ 
على ذَلِكَ أيِضَاء كَذَلِكَ و اسْتَفْرَض اد مسین کیل جنع أنه ما گان سذ ال 
عِشْرِينَ وِرْهَمَاء نّم صَعِدَتْ قِيمَةُ الْكَيْلَ ة إلى أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ هَبَطَتْ إِلَى عَكَرَة دراه 
رض شرو عل إغطاء السو ا ؛ حنْطَة (رَد الْمُحْتَارِوَهَامِشُ الَْجَةٍ في 


سه 
7 و 5-4 ې ر 


الْمُدَاينَآتِ). إلا أنه اَم يكن الإغطاء يضر ذا الدَيْنِ لاب رأ OO‏ 


3 


المَدِين دَيَْهُ لدائنه وَأَعْطَاءُ ES‏ قَصَاعَتِ الود في يد 


d2 
0 3 


الدَائنٍ أَنْنَاءَ ذَلِكَ» فَالصَّيَاعٌ يَكُونُ مِنْ مَالٍ الْمَدِينِ ا E‏ 


oro ساس‎ 


۲٤‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العلْمانية 

الطَالِبَ وَكِيلٌ الْمَدِينِ في الانْتمَادِ فَكَانَتْ يَدْهُ كيد الْمَدِين (الَْانِيَة في برَاءَةٍ الْمَاصِبٍ 
ع 7 0 ت د 

وَالْمَدِين)» ما دا أعطى الْمَدِين دَيْنَهُ لِلدَائِنٍ دون أن يتَكَلّم شَيْئَا ثم ادى 0 النقود 


4 
٤ 


الْمَذْكُورَةَ لِلْمَدِينِ؛ لِيَقِدَهَاء وَتَلِمَتْ فِي يدو تكو ن تَلِمََ مِنْ مَالٍ الدَائِنِ 
0 حَقَهُ ثم سَلَّمَهُ لِْمَدِين؛ ل لِينْتَقَدَه لِيْيقِدَه وَأَصْبَحَ الْمَدِينُ وَكِيلَا لِلدّائن في ا 
دين پڌ يك في بد اين اكه في يل لدان َا ا 5گ د 

إيضاحٌ الببْع: ذا باع الْمَدِينٌ مالا لِلدَائِنِ مِنْ غَيْر جنس الدَيْنِ مُقَابِلَ َيِه يرضَاءِ 
الان ود ديه عل هَذَا الوَجْو؛ ويم َيضْبِحُ ذلك ْم يرم افْيرَاقُ دين عَنْ ديْن. 

لك انر 181ل بي كب بول تسيا لز موي قرفن 
رضي الْمُسَْفْرِض أن يُعْطِيّ لِلْمُفْرِض بدلا عَنْ ذَّلِكَ حَمْسَهائَةٍ دِرْهَم وَرَضِيٌّ الدَائِنُ 
بِدَلِكَ وَعَقَدَ الطَرََانِ الع عَلَىْ هَذَا الْوَجْد وفص الْمُفْرِضُ الْحَمْسَمِائَةٍ الدَرْهَمِ في 
المج ستاو مكرا تيح ايالكنتون كيل ينلا كذ ملك زا ول للسرنزع 
اجوغ عن لِك 

كَدَِكَ لَوْأتَىْ الْمَدِينُ لِدَائِنِ فِضَّهَبَدَلَا عَنْ ديه امب وَرَضِيّ الدَائِنُ بذَلِكَ وَََصَ 
الْفِضَّةَ في ذَلِكَ الْمَجْيِسِء ر قد أي ال ن ولس لِلطَرَقيْنِ الوجُوعٌ عَنْ ذَّلِك. 

اما ذا افَْرَقَ اران في هَائَيْنِ الْمَسْألَيْنِ قبل بض الْحَمْسجِائَة لدَرْهَم أو قيض 
الْفِضَّةٍ ل الي لا افترَاف دين عن دين فهر ريال (قَالَ في البحر: وَقَبْض ا 
بالدّيْنِ جائ ا رئا عَنْ هما في الصَّرْفٍ او عَنْ قَبْضٍ أَحَدِهِمًا في غَيْرِ الصَّرْفِ). 
(الطّحْطَاوِيُ في الْقَرْضٍ). 

SS 
الدَيْنِ وَحَرَّرَ سَنَدَا ذلك ثم ارقا كَانَتْ مله المُعَاكَلةُ فامندة؛ لاله افترَاق عَنْ ديْنِ بدَيْنٍ‎ 
(الْحَيْرِيةُ في البيُوع).‎ 

كَذَّيِكَ لو باع اين رسا لِلدَائْنِ مُقَابل ديه الْعِشْرِينَ دِيتارَاء وَِبلَ الدَائِنُ الشَّرَاءَ 
جار وصح ولا د يشرط في ذَلِكَ تَسْلِيمُ القَرَس في مجلس الْبيْع؛ لن ذلك لا برجب 


الجزْءالثالث / الكتاب العاشر؛ الشَركات ۱٥‏ 


افترَاق ين عَنْ دَيْنِ. 
إِيضَاحٌ الإار: إذا اسْتأَجَرَ الدَائْنُ مِنَ الْمَدِين مالا مَُابلَ الدَيْن الذي في ذِمَةٍ 

لْمَدِينء او اا جَرَ وَاسْتَخْدَمَ تفس الْمَدِين؛ جار ویکون قد أذ الد 
(ثَانِنا) :الین ن ی دلي وله ایآ حر انظ الْمَادَهَ ٩ ٠(‏ 4). 


كَذَلِكَ لَوْ َب ا حَدٌ َينَ الْمَدِينِ عَلَىْ تسه حَوَالَةَ بدُونٍ أمْرِ الْمَدِينِء بَرئ الْمَدِينُ مِنَ 
الدَينِ. 


2 ° ع عن 


55 : سرا يرا المَدِين قن دين داټنه أَدَاء كفيله له لِلدَيْنٍ 0 بر في کتاب الْكمَالَة. 


(رَابعًا ا برأ المَدِينُ مِنْ دين دَائهِ باَدَاء ء شَخْصٍ َجْتبِيٌ الدَّيْنَ. مَتلا: 1 
حل برعا أ أو بأمْرِ الْمَدِينِ جار ودا د 3 يَعَدَ القداء ع 3 ا للدائ دين أو 


2 


ا 


الدَّائِنَ قد ابرا الْمَدِينَ !: راء إشقاط؛ يَرْجِمٌ الشَّيْءُ الّذِي دَقَعَهُ الْمتبرُعٌ الو 


2 
3 3 


ِلْكِ الْمَدِينِ اما دا أَدَى الدَيْنَ بار الْمَدِينٍ م ظَهَرَ اَن لَيْسَ لِدَائْنِ دين عَلَى الْوَجْهِ 

5ه ,3 5 عو كن م ر 
ال وح يرجم الال المَدْفوعٌ إلى ِلك الْمَدِينِ وَالْمَدِينُ يَضْمَنْهُ أَيَضًا لِلْمَأمُورٍ 
(الأنقروي في الْمُدَايَنَات). 


(خامِسَا) إذَا توفي الدَائِنُ وَكَانَ الْمَدِينُ ارتا لَه له بالْحَضْرِ؛ ؛ سقط ادير“ ء عَنِ الْمَدِين» 


ع ل ل oo‏ 
ا الدَيْنُ عن الود كَامِلَاء أَمَا إدا كَانَ ِلَب الْمتَوَفَىْ eS‏ عن 
الْوَلَدِ اْمَدِينِ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينارًا مط اه وَالْعِشْرِينَ دِيئارًا 


oo 


الأخرَى لأخيه. (الْحَانية في براءَة الْعَاصِب وَالْمَدِينِ) أَخدًا مِنْ قَوْلِِ: رَجُلٌ مَرَقَ مِنْهُ مال 
إلّخ. اظر الْمَادَةَ 5390). 
(سَاوِسًا): كذلك ر يعت 


3 ا 


ن الدَيْنَ ادي بصورَة التقَاص» وذلك لوانت فى دمه حل 


سه اله ا 


عر تي كعبت في م لك ال هليبن د ل ن الثاني 
قَضَئْ بالدَّيْنِ الْأَوّلِء وَلَايَحِقُّ ِأَحَدِهِمَا مُطَالبةُ الآخر بكي ی مَمَلَا: لَوْ کان لِأَحَدٍ 


0 سم سم 


الآخر عَسَرَةَ دانير قبَاعَ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ مالا بن مُسَمّىْ عَشَّرَةَ دنَانِيرَ 


۱۲۰ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانيَة 


مالا لِلمَدِین ق ك يقَعٌ التَقَاص ولا يُشْتَرَطُ في ذَلِكٌ الَرَاضِي؛ 
ااا (الهنيية ية في كاب الصَّرْفٍ في الْبَاب اثالث مِنَ الَْصْلٍ الأَرل)» 
ويوج أرْبَعَة 2 في وُقُوع التقاص بدُونٍ ترَاض: 

الشَّرْط الْأوّل: أن رة كلامعا تنه كلِدَلِكَ لا بل اققا في الرقيطة عن الكين 
دون اللَرَاضِيء مَََا: لو کان ريد مَدِيتا لمرو بعَشَرَة دانير ٿم اودع ريد عَهْرَا عَسَرَة دانير 
لا يَحْصْلَ التَقَاصٌ بِذَلِكَ بدُونٍ التَرَاضِيء وَإِذَا كَانَتِ الْوَديعَة عند لَرَاضِي في كد المستوك؛ 
َم لتقا اا ذا َْ تن في يڍو بل كَانَتْ في دارو متلاء قا يم التقاص مالم يَرْجعْ إلى 
دارو وَيَأَحَذْهَا (الْأَشْبَاهُ وَالْحَمَوِيُ وَالْأيَْرْوِيُ). 

اجات تار ولد اروم رارع ونون معنا ولف الريك ل 
حينكز جيذ لاص دون التَرَاضِي. 

السَّرْط الاني: أَنْ يَكُونَ الدَيَْانٍ مُعَجَلَيْنِ؛ قَلِدَلِكَ ا كَانَ الدَيَْانِ مُوَجَلَيْنٍ 
أَحَدُهُمَا مُوَجَلَا وَالَْحَرُ م عا لا تخل لماص ماله يق افا 

الشَّرط الثَالِتَ: يَحِبُ ان يکود الدَيَْانِ مُتَحِدَيْنِ جِنْسَاء فَعليْهلَو گان أَحَدّهُمَا ذهب وَالآَحَرُ 
فض فلا يَقَعُ التقاص بِدُونِ راض ما لا ب ایشا لو گا حدما ية اة 
ا وة هيف لباب الا في اسل لون لصف يزيا 

يقع التقاص في الدَيْئَيْنِ الْمُحتَلِفِي الجنس بالترَاضي» وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِرَيْدِ في ذم 
عَمْرِو عَسَّرَةُ دانير ثُمّ بتاع عَمْرو لِرَيْدٍ مالا بِخُمْسِينَ ¿ رالا وَاتفقًا عَلَى الَا جَارَ 
(الْهندية مِنَ الْمَحَلّ الْمَذْكُورِ). 

الشّرْط الرّابعٌ: يجب أَنْ يَكُونَ الدَيْنانِ مُتَسَاوِييْنِ فو قَلِدَلِكَ لَوْ گان لاوج دين في 
ذم 3 الرّوْجَةٍ مِنْ جهَة تَمَنِ المَبيع او مِنْ جِهَة الْقَرْضٍء وَطَلَبّتِ الرَّوْجَةُ َقَقَةَ مِنْ زَّوْجِهَا قلا 
يَقَعُ تماص بَيْنَ الدَيْنِ الْمَطَُوبٍ لِلرَّْج وَين التمَقَة اْمَطُْوبةٍ بألا رضَاءِ الرَوْج؛ لان دَيْنَ 
النقََة أَضحَفُ (الْأَنْقَروِيٌ). 


8 


3 


سَابعًا: سقط الدَيْنُ با راء وَدَلِكَ لَوْ سوح الدَائنُ أن مديئة توفي بره مِنَ ادبن 


الجزء الثالث/ الكتَاب العاشر: الشَّركَانٌ ش 27 


َم م في 


ھک م ظَهر لَه لَه أن المد الْمَدِينَ حي ير تَمّتِ ابراه ويس لدان الرجُوع عَنْ 
إبرائه. ار الْمَادَهَ (01) لاله وَعَبَهُ مه بعر شَرْط. (الْحَانِيةُ في برَاءَة الْعَاصِب وَالْمَدِين). 
إن الإبْرًا ءَ على وَجْهَيْن: 


الْوَجْهُ الأوّل: أَنْ رى المُبْرِئٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِحَقهِ بِحَمَهِ وَمَطْلُويهه وَفِي هذ الصُورَةِ تَحْصل 


الك ية وَحُكْمًا وَقَضَاءً بالاتقاق وَيَسْقْطُ الْحَق. 

وجه لأني: أذ مي ْنع وهر اي ف وتويك وني لإراء في كلو الود 
ل اه كما ا ا للدي ا اريف للق 
موقل أبي يوس أن ابرا شاط الَا انع صك الإنقاط (لساية 


ص 


ْم لإترءِ بشورة أخرى: کھا تح الور إذاوقع نورا بخ اغا إا دنع لحار 
وَيَبْطُل الْجيَارٌ متلا لو قَالَ الدّائُ: أت مدني يداون عرو التتزير المطلوية لي من دمي 
على أن أكون مَُيرا في یك تامام صح ال َك في الخال لحان فيا ذر). 

(مَاِمِنًا) :يبا الْمَدِينُ مِنَ الديْنِ بلي الوَهْنِ أو ابيع الْوَقَاء اللا اا 
في ب الْمُْتهِنٍ أو الْمُشْتري E‏ 


.0 سكو 


(تاسعًا) 1 المدين من الاين د بادا ء وَارِنْهِ الدَيْنَ بعد وفاټه» حت ِنّهُ لو د سي انين 
ديه و وَعَلِمَ الْوَارتُ بالدَين» يلرم الْوَارِتٌ فع الد عه لتك O‏ 
الْعَاصِبٍ وَالْمَدِينِ). 


مقاب الدَيْنِ 


م 


Ê f f 


ا 


۲۸ فَوانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُمْ بها الدولة العثمانية 


لمال الحَامِسَةَ عَضْرَةً: لدان أو تائيه اسْتِيقَاءُ الذَيْنِ وات الان هُوَ (أوَّا) ويله 
(نَانيَ) وار او وَصِيْهُ إذا توفي الدَائِنُ وَالْولي إا كَانَتْ وره صِعَارًا (ئالتا) الْمُوصَئْ لَه 
ریک ص عد اضعا اتن لوب دة نو نرو ري ور شي عل 
إيصَائِهء إا ادت مال المُوصِي مسَاعِدًا عمو َم الدَيْنِ الْمَذكُورِ ِن رد 

أمّا إِذّا اتوق ار الدَيْنَ م ادبن لما وبتر حو لا برا َالْمَدِينُ مِنَ الدَيْنِ وَدَلِكَ 
کو شتی عام اَن موب لم من ديد اد بير لوينو من اليب گذيك ل 
توي الاين لم يهر ل هارت مغرو | تفص أي بيت الال دب مى من المي ين» ثم 
قر وات لِلدَائِنِ َللْوَارثِ أن E‏ ْنَا في الدَيْن الْمَذكورِ مره 
أخرى. (الْحَانية في بَرَاءةِ الْعَاصِب وَالْمَدِينِ وَالْهئِيةُ في الاب السَّابِعَ عَشَّرَ) 

لماه الصّاوِسَةٌ عَهْرَةً: إا توفي الدَائنُ وَلَمْ يكن لَه ا . 
ِالدَيْنٍ على اَن 0 نواه به لِلْمَدِين؛ لکن ذَلِكَ رة عند د الله ۾ تَعالى وله إلى 
حضو يوم الْقِيَامَة (الْكَانيةُ في بَرَاءَةٍ الْعَاصِبٍ وَالْمَدِينِ). 


3 FF E 


الْجُزءالنّالث / الْكتَابالعاشر: الشركاة ' ۱۲۹ 


المبحث السابع 
في حق حق أجود الدين وأردثه , وفي أخذ أو إعطاء خلآف الجنس 


ھە سات و 


الْمَسْأله السَابعَة عَشْرَة: لا يُجْيْرُ الان على مَبُولٍ جلاف جنس دَيْنِهِ أو على قبل 
خود او اق ی نه عَلَ اقول الصَّحِبح لکن 5ا تل لِك برای جو (الأزوي 


في الغدايتات. والطخطاري)؛ إذ ل تر التو العطلوت له عَسَرَة دانير على قَبُولٍ 


01 


3 


ل الي ام 


06 


گا ا 00 اهمه ايدو درام ُو بون لم مي تك بن 


0 4 سے 0 


الاتقَاقٍ أو بَعْدَ تَلَِهَا في وء فيم الِاسْتِبنَاءُ ولا يق لَه طَلَبُ اَي سَيءِ. اما إِذَا كَانَتِ 


1 


و or‏ ع 


التقود مَوْجودَةَ في يَدِهِ عينا؛ قَلَهُ إِعَادَتهًا إلى الْمَدِينِ لَب ينل عتا (الأنقز وي في د 


الْمَحَلْ المَذكور ر( 
المسألة اللَامنة عَشْرَةَ: دا طَلَّبَ الدَّائِنُ من مَدِينه ديه الدَتَانِيرَ الْعَشَرَةَ قأَعْطَاةٌ الْمَدِينُ 


2o 


عِشْرِينَ كَيْلَةَ جنطة ّي تَسَاوِي قِيمَنُهَا عَشَرَةَ ور أن يييعَها لَه صَرَاحَةَ وَبِدُونٍ أن 
يَذْكْرَ انها مَدْفُوعَةٌ عن الدَيْنِ؛ کون هَذِه الْمُعَامَلَُبِيْعَا مُقَابلَ الدَّيْنِء أَمّا إا كَانَتْ قِيِمَبْهَا 
َكل مِنَّ الدَيْنِ وَكَانَ سِعْرُهَا وَقِِمَُهَا مَعْلُومًا بيتَهُما؛ فيع اليَيْمْ عَلَىْ مِقَدَارٍ مِنْ قِيمةٍ 
ال إلا قلا بيع يتما (الأئقز ویٌ). 
الْمَسْألَةٌ الَاسِعَة عَشْرَةٌ: لو آرَادَ الْمَدِينْ إِعْطَاءَ بَدَلّ دهي الْجَيدَةِ زيوفاء وَلَمْ يَقبّل 
الدَائْنُ أَخدّمًا فَاتًِا: إِنّمَا لا تَرُوحُ. قَقَالَ لَه الْمَدِينُ: خذمَاء وَإِذَا لم ترج أَعِدْمًا إِليّ. 
ََحَدَمَاء وكمځ مَعَُه فل رَدَْا إلى الْمَدِينِ وَطَلَبُ بَدَلِ عَنْهَا د 00 
وَجَدَ المُشْتَّري المَييعَ NEY‏ أن رده فقا البائم: بعه. فَإِنَ لم يشر فرده 
عر َعَرَضَهُ فلم يشر فليِسَ لَه له أنْ يرد وَالْمَرْقُ أن الزيُوف لا تَكُون ملكا لِْقَابضٍ في 
0 وَأنّهُ عَلَنَ النَجْوِيرٌ برَوَاجِهَا جهاء ورواجها أن شلها إنسّان مَكَانَ الْجِيَاد 


۳۰ فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدَولَة الْعثْمانيَة 
في تمن مبيع أو قَضَاءِ دَيْنء فَإِذَا وَجَدَ القَبُولَ مِنْ ذَلِكَ تَمَّ الْقَبْض لِهَذَا قَبُولِهِ سَابقا عَلَيْهِ 
2 0 ل و د ل د ورف اا 7 اع 
اقتِضَاءٌء وَإِنَ لم يَجِدٍ القبول لَمْ يضر مَالِكا له فَكَانَ حَق الرَّدَ بَاتِيًا كَمَا كان (مِنَ المَحَل 
المذكور). 


3 E 


الجزءالشالث/الكتاب العَاشرءالشركاة ٠‏ ۳۱ 


واه مد بير 


الْمَبِحَثُ الثامن 
في ياء الا حت بل ضَاءِ المدين 


- 


5 


وفي عدم جواز لَب أحد من آخر 


ل 6 a‏ 2 32 5 3 0 
المَسألة العِشرون: إذا ظَفِرَ رَب الديْنِ بِمَالٍ لِلْمَدِينٍ مِنْ جنس حَقَهِ؛ له أخذّه بدُونٍ 


رضَاءِ المَدِين إا كان مطل ع ير مُوْجّل» رل مال حلاف الجنس» کا 
لبي كه ا ا ندل ادق (الطخطاري )1 كد َلِدَلِكَ لَه أَنْ خد بدلا عن عَشَرَةَ دانير 


4 


عَشْرَةَ انير مثلهاء وَلَيْسَ لَهُ أن يَأخد بَدَلَ الْعَشَّرَةِ الدتانير قرس الْمَدِينٍ التي تساوي 


ان الْفِضَّةٍ مُعَابِلَ الذَّمَبِء 1 
که د 
(الأنقرويّ). 


ب عرراه ور 


238 
ُ 
2 
3 
َ 
0 
E 


Td ME لَه جا‎ A 
که 6 وو‎ 1 oct 7 ا 5-0 2 5 ساي‎ 
تنازير ون عرو وَأذاهَا لي جار على القول المفتى به (الانقزوي في العداينا).‎ 
7 0. 0 ا ا ا سدق 22600 كع‎ 2 
سر عي‎ : Ss المسالة الثانية نيد والعشرون: ا لاا‎ 


كَالْكَمَالَةِ او 1 انْظْر الْمَادَهَ (۹۷)ء فَلِدَلِكَ لَيْسَ لِلدَّائِنٍ أ يطب ال ادم 
ا لن لز خادمة جل يطلب الد O‏ ل5 اف 


من شریکه» ولا و َة الْمَُوَفّى مِنْ وريه الذي لَمْ قيض د 


2 عا 


)١(‏ عدم جواز الأخذ كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوئ اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من 
أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق» قال الشاعر: 


عفاءعلىئه ذالزمان فإنه زمانعق وق لازمان حقوق 
وكسل زق تق ف اغ رافق وكل صديق فيه غي رصدوق 


(الطحطاوي في الحجر). 


م 2 ها سمه 


۳۲ قَوَانينَُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
م مكل e‏ سن E‏ 
تركته مجر كونِهِ وَارِنًا له. 

سي م ممم 7 هر ر م عير 5 2200-76 58 سے ر وسوس 0 

كَذَلِكٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يطلب وَيَذعِيَ بمَطلويهِ مِنْ ذِمَة آخرّ مِنْ مَدِينٍ ذلك الآخر. انظر 
ES 20‏ الم قر ولف ل EE‏ اوم عه 
الْمَادَهَ(2315) إِذْإِئَهُ إِذَا اسْتَفْرَض جْمَاعَة ملعا مَعْلُومًا مِنْ ضرا وَأَمَرُوا المُقرض أن يودي 
r? o < ot‏ ۰ رو ا EOS‏ لم 23 ى 6 1 
الْقَرْضصَ لِأَحَدِهِمْ فلانء فَسَلْمَهُلَهُ؛ فللمُقرض أن يطلب مِنَ القابض جصته مِنَ الدينِ فقط . 


e 
د با‎ 


TE‏ و 


ملا: إذا افرص عَشَّرَة حاص مِنْ عَشَرَةَ دانير وَأَمَرُوا الْمُقَرضصَ أن يودي 
املع الْمَذْكُورَ إل أُحَدِجمْ فان اداه َه َيس لِلدَائنٍ أن يَطْلْبَ مى اقاب إلا حِصَنَهُ من 
الدَيْنِ أيْ دِينارًا وَاحِدَا وَلَيْسَ لَهُ أن يَطْلْبَ حِصّصٌ التَسْعَةِ الَْشْخَاصٍ الْآَحَرِينَ مِنَ 
ابض الْمَدْكُورِ (رد الْمُحتار في الْمَرْصِ وَالْبزَاِيَّ ميل الثاني مِنَ الْببُوع). انر الْمَادَ 
۱۱۳( وشرحها. 

الْمَسْألَةَ اكه وَالْعِمْرُونَ: لَوْ كَانَ لأَحد فى ذْمّةِ آخَرَ عَشَرَةُ دانير وَكَانَ مَدِيًا لخر 
ِعَشَرَةٍ دانير 3 توفي فلدائنه اَن ا من مدینه اله الاش وان يَحَبِسَهًا من دينه؟ 
لَه أَحَدَهُ بان الشّرْعء إلا اَن الْمَأحودَ يَصِيرُ مَضْمُوئًا عَلَيْهِ کون تَقَاضًا بيه كَمَا لَوْ 


ەر مير 


َر بِمَالٍ الْمَدِين في حَاتِهِ مِنْ جنس دَيْنِهِ (الْحَانِيَة). 


3 fF Ff 
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المبحث التاسع 


2 ° 2 7 أذ 


في حق تَرَجِيح بَعْض الديُون, وَفي ضياع سَنَد الدَيْنِ وفي إعادته 


o‏ ر 
ex‏ 


وفي كسَاد المبلغ المقَترض أو إقْطّاعه لاحر 

مسال الوَابعَة بع وَالْعُِرُونَ: لِلْمَدِينِ إذَا لَمْ يَكْنْ مَرِيضًا أو مَحْجُورًا أن يُقَدّمَ كين 
بض انه َنْ ديد الرين» وبر رتهب ولون بس لين النكذرق أذ ؤي 
في مَرَض مَوْتِهِ ديْنَ بَحْضٍ عْرَمَائِِ تريحًا عَنِ الْآكَرِينَ وَأَنْ يَحِْمَ الْآَحَرِينَ الْظرِ الماد 
(110) إلا أن لَه اد 


0 


5 اين الذي اشتقرصة في مرضي مؤتو ولم التيع الي اترا 


في مَرَضِ الْمَوْتِ (الْأَْقَرْوِيُ في الْمُدَايَاتِ 9 لْكَمَالَة)» قَلدَلِكَ لَوْ أَدَى أَحَدٌ 
مسج مُسْتَعْرَقَةُ بِالديُون» واد الدَائْنُ + أنه ال 01 
الْمَذّكُورَ في حَالٍ َة الْمَدِينِ 59 الْمَالَ الْمَدَكُوو لما وَادَعَنْ الدوماء الأخرون أ 


عَم - م في مرضي الوت وآ لَه حل الْمشاركة في امرض يُنطٌ: قَإِذَا كَانَتِ 


o 
25م‎ 


الريَااتُ الْمَقَيُوضَةُ مَوْجُودَةٌ في يَدِ القَابض؛ فَبْشَارِكُهُ الْغْرَمَاءُ في ذَلِكَ؛ لن الأخدّ 


. 


و 


ا 


5 ا 


الْمَذْكُورَ هُوَ أَمْدٌ حَادِتٌ» وَالْآَصْلُ إِضَائَةُ الْحَادثِ إلى حال الْمَرَض الَّذِي هُوَ 
ل a‏ ركه لن | الإا ل 
قرب الْأَوْمَاتِ هُوَ اسْيِضْحَابٌ لِظَاهِرٍ الْحَالِ وَإِنْ كان يَصْلْحُ للدَفم إلا أنه لا يكفي 
إيجَابُ الضَّمَانِ؛ إذ إِنّهُ في حَالَةٍ يام ا يون القَابض مُدَعِيًا سَلَامَةَ الْمَعْيُوضٍ 
ل وال 2 ون دل ا ان د او ا لليف فيكو 
ظَاهِرٌ الْحَال افا لل قائ اا يدل هك المميوضن ي يون الا ء مُحْتَاجِينَ لِدَليل 
يُوجِبُ الصّمَانَ وهر الْحَالِيَمْهَدُ لَهُمْ بيك (الاقِروِيٌ في الْمُدَايتاتِ). 


المَسْألَةَ الْحَامِسَةَ وَالْعِمْرُونَ: ل يَسْقْطُ الدَيْنُ الصَّحِيحٌ إلا بالأداء أو الإبرَاى وآ 


ا لس 


a 


39 


م 60م 


ا ب السَّنَدِ أو إِعَادَيهِ (الدَرَرُ فيي الْكَمَالَةِ)» انظ شَرْحَ الْمَادَةِ (١۳٠)ء‏ وَلِدَلِكَ 


و 3 عو 


0 الدَيْنِ بضَبَاع السَّدٍ مِنْ يد الدَائِنِ لا يمت الي كمَا انه َو قَالَ الْمَدِينُ 


ساس هاس ه 


۳٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانِيةٌ 


له له 


ِتِسْعِينَ دِرْهَمًا لِدَائِه: ا دااع دزی وَأَدَّاهُ 
سَئَدَ النّسِْينَ دِرْهَمًا وَكَمْ يَجْرِ صُلْحبَيْنّهمَاء ا يَسْقْطُ حَقٌ الان في الْكَمْسِينَ دِرْهَمًا 
الْباقية عَلَى قَوْلٍ لازو في الْمُدَايَاتِ عَن القن ). 

الا الاؤس وَالعله ون :]ذا ا فى أن نوا كاله الف أذ قثو قا اكات 
0 المَاد ل م أقُوَال: 


2 2 مام .> لل عم 
ا e i‏ 
القول النَّانى ي: قول الإمَام ابي يُوسَفَ» وَهُوَ لَرُومُ يمتها يوم ابض وَهَدا اقول أَفرَبُ 


صاب وقد أ بض ايبول بي بُوشف (وقولأفر رَبُ لِلصَّوّابٍ فِي رَمَانَ). 
اقول الثَالِتُ: وو روم متا في خر يوم مِنْ رَوَاجِهَا وَالْمَنْوَى عَلَيْ 
(الذَّدُ الْمَخْتَاُ وَالَطّحْطَاويٌ). 
اا لو افكر ماحد سيت و وزم ا ندا ا و و 
رَائِجَة بدِيتار ذَهَبٍ عُثْمَانيٌ وَاسْتَهْلَكَهاء نّم كَسَدَتِ الدَّرَاهِمُ النْحَايسيةُ فَعلَى رَأي | 
ا 
بمُوجب الْحِسَابٍ المذكور. 


2 
5 


aS 
A 


of 
| 


ذلك کو نتفر أعد تين رتلا كا اکا اال جد وکټ وله 
م گس ند امام ا بي يُوسفَ يَحِبُ أَدَاءُ ية الرَيالاتِ المَذكورَة يوم قيْضِهَا دَهَباء وَلَيْسَ 
که أن يودي مل الرّيَالٍ الْكَاسِدٍ (عَلِيٌّ قدي في نوع في الْكَسَادِ). 

لماه لسَابِعة وَالِْشْرُونَ: لَو اسْتَفْرَض أَحَدّ شَيَْامِنَ الْمَكيلاتٍ أو الْمَوْرُونَاتِ وَانْقَطَمَ 
مله بمْدَ الاسْتهْلاك وبل اداي أي لَمْ يُوجَدْ مله في الْأَسْوَاقٍء قدا تَرَاضَىْ الْمُفْرضصُ 


(۱) قال لمدينه وفي يده قبالة عشرة دينار ينج دينار بده قباله نبودهم. يبرأ عن الباقي وبه يفتئ (الأنقروي عن 
ا 


الجزء الثّالث/ الكتاب العاشر؛ الشركات o‏ 
TES 3 Moshe‏ ا ۰ ر ه هن 2 ا ا ر وڪ 
00 0 2 ےم 6 > روه 2 35 0 و 3 ا ر >5 م 
على الانتظار حتى يَحدث ويدرك مثل المَقرّوضء بخلاف الفلوس إذا كَسَدَتَ؛ لآن هَذا 
ا و od‏ 0 هو ه 2 ر 7 

مَا لا يوجَد (التنوير وّالدرٌ المختَارٌ والطخطاوي). 


Ê E E 


۱۳۹ َوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العلْمَانيةٌ 
في حَق الْوكَانَة والرَسَالّة في الإشْراض والاستقراض وفي تَأجيل الفَرض 
مسال اَم وَالِْضرون: يَجُورُالتَوكِيلُ بالإفرّاضء وَلا يَجُورُ الَوْكِيلُ بِالاسْتفْرَاض؛ 
ارا لا رامعا لاو 
ِالإِضَافَةِ فيه بدُونٍ اَن يُضِيمَهُ لِمُوَكَلهِ كَقَوْلِهِ للْمُفْرضي: (أَقْرِضني دَرَاهِمَ كَذَا) گان 
ا شر الَا( ٠‏ وإ رجه مرح الْوكالة بن ااه له بان 
َالَ: أفرضني لِفُلانِ الْمُرسل؛ بير متفر صا لِتفِْهِ وَيَكُونُ ما اسْتَفْرَصَهُ مِنَ الدَّرَاهِم ل 
وَلَهُ أن يَمْتَعَهَا عَنِ الْمُوَكّل. 
َا الرّسَالَةُ بالا َْفْرَاض فَجَارةٌ وهو أله و قا أحدٌّ لآحَرٌ: أغطني گدًا يارا قَْضًا 
للْمْرْسَل َانٍ. ااه فيَكُونَ المَرَض للْمُرْسَلٍ وَليْسَ لِلرَسُولِ فَعَلَْ: يَجِبْ على آخذٍ 
رص مدا أن بره رمو ولس رة لابو 
مسال الَاسِعَة وَالْعِْرُونَ: تأجيل الْقَرَضٍ بَاطِلٌ» سَوَاءٌ عَمَدَ الْقَرْص مُوَجَلَا أو أجل 
بَعْدَ الْقَرْضء وَسَوَاء كَانَ الَأَجِيلُ قبل اسيهْلَاك الْفَرْضٍ أو بَعْدَ اسْتِهلَاكه وَيّكون الْقَرْصُ 
کک جلد مجلا حت نآو تضاح أحدعَنْ بع الأب الهم المطلوية من ذو 
ر على اة رمم مُوَّجُلَةِ لِمُدَةٍ كَذَّا ال مسحي صَحِيحٌ وَالْأَجَلُ باطل. اما إا كَانَ 
عَنْ إنكار ف ر فيص الاج 16 ن لاز م (الْهندِية في الات ب التاسعَ ع مِنَ البيْوع). 
ان اني امسا اكاب الي ادر جيل رض : 
-١‏ التَأجيلُ ِلْقَرْض بطَرِيقٍ الْوَصِيَِ لازم وَذَلِكَ لو أَوْصَئ أَحَدٌ بان يودي إلى فلانٍ 
کا ملعا فَرْضًا مرجلا لِمُدَةِ كَذَا کان هَذَا التَأَجِيلٌ لازمًا. انظ الْمَادَهَ (5 0). 
:5 - يلرم الال لَه ِلْمْحَالٍ عليه وَذَلِكَ إذا اسْتَفْرَض أَحَدٌ مِنْ آخر مبْلَعَاء 
قَحَوَّلَ الْمُسْتَفْرِضُ الْمُقَرصَ ِالْمبلَ الْمَفْوُوض عَلَىْ آخَرَ وبل الْمُقَرِض الحَوَالَة مدا 
أجل الْمُحَالُ لَهُ الْمُفْرضُ القن بد ذلك غلا الخال عليه حى ول الأجل 


5 
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(الهندية في الاب التاسع عشرٌ من البيوع). 
مي بد سم وين فد و ل 1د - 5 ا ق 8ر رع امك 
*- لو كَل أحَد دَيْنَ حر النَاشىَ عن الْقَرْض مُوَجَلَاء يبت الأجَل في حَق الكفيل» 
ص ونان 8 مع ير 0 2 1 1 5 
وَلَكِنْ لا يبت الأجَل فِي حى الأصيل. 


3 3 


IYA‏ فَوَانينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تكم بها الدولة العثمانية 


ورو يي وهم ع اع ن ر 
المبحث الحادي عشر 
هبره تخ 


في حق ق الادعَاء پان ) النقّود المفترضة مرد زيفة 


مسال النكَانُونَ: إا أخصئ أَحَدٌّ الود أنَْا خن الدَائنِ ينه وَجَدَ الان بعص يَلْكَ 
النقُود مُرَيََة فا ير شُخْصِي ا الثرة الويف ون ر 
َالْمَوْلُ لِلدَائْنِ؛ ن الدَّائْنَ ئِنَ مُنْكِرٌ للْأَخَدٍ مِنْ غَيْرِه» اما إذَا َر الان ب اا EF‏ بجِيّادة ما 
اسْتَلَمَهُ أؤ سَلَامَيه؛ فليس له الرجوعٌ بن ديت عل الترين لطر الجلذة 710101110 ل 
الْمَدِينُ ب به دی تُقُودا مُرَيْمَة. انظ الماد (1707). (الْأتِْرْوِيٌُ في الْمُدَينّاتِ). 

الا ا ُو إِذَا اسْتَفْرَصٌ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ حَمْسِينَ ربالا فِضَيّه 
بِاسْيهْلَاكِهَاء وَاذَعَى انها كَانتْ مُرَيفَة وَأنْكرَ الْمُفْرض رَيمَهَا؛ مَبِنْظرٌ: فَِدَا كان ادعاو بان 
الرَيّالاتِ الْمَذكُورَةَ مُرَيمَةٌ مَوْصُولًا بإقرَارِِ بالْمَرْضٍ ي؟ الول م مَعَ الْيَمِينِ لمق رما إِذًا 


وقع ادعاوّه الزَيْففَ و عن قد أوة بالْمَرْضء 2 وقع بَعْدَ ذَلِكَ؛ فلا ص 
مس5 هم 0 كه > ا € 
الْمُْتَفْرِض بادَعَائِهِ الزَيْفَ (الْبَرَازِيَهُ في اول مِنَّ يوع في تَْع مِنَ اْمَرْضٍ). 


3 FF f 


Go 
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2 M470 
المبحث الثاني عَشَرَ‎ 
0 e o م‎ 


في حق المعاملة, أي في حق الإفراض بالريح 


9 


امسا اَي وَلنَكَانُونَ :گل 7 ض ب بط فيه مقف ق حرام هذا إا كَانَتِ الْمْفَعَةٌ 


رر 


ے 


مَشْرُوطَةٌ في الْعَقْدِ ِن لَمْ تكن مَضْرُوطة فَدَقَمَ أَجْوَدَ اد بأ (المخطاوي) وَعَلَيْه: 
0 ول (الدُّدٌ الْمُخْتَار)0". 

ماله الل وَالنكَانُوَ: جد طَريَانِ لجواز راض بالرّبْح: -١‏ يع افرش 
بِالوَسَاطَةٍ للْمُسْتَفْرِضٍ مَالَاتَمَِ وجل وَيُسَلَّمُهُ تم بيع ا امال اكور 
بِأنْقَصٌ مِنَ النّمنِ الَِّي أَحَدَ بو الما مُعَجَلَاء وَيُسَلّمْكُ وَفِي هَذِهِ الصورَةِ يَكُونٌ الْمَالُ الذي 
بَاعَهُ قڏ وَصَلَ إِلَيْه ه بأل مر الْبَدَل e‏ بهء وكات الْمَضْلَةُ في ا رِبحًا. ملا: إا أَرَادَ 


9 
03 


أحد او وار ار ا اا 


ا لَه تم يع ذلك ال ده اعا اكور ند اض بماقة يار إن آخر نم يبع 
لحر ذلك الْمَالَ بعد الْقَبْضٍ إِلَْ صَاجب الْمَالٍ الأول أي الْمُفْرض بِمائة ديار وَيَأحذُ 


المآ م الْمَذْكُورَ مِنْ ذلك الشّخْصِء وة امرض (عَلكٌ أقتي في الشعائلة). 
۲- لَوْ كاد لاح في ذْمّةِ آحَرَ مِائَةُ ويتارء وَأرَادَ رام الْمَدِينِ بتِسْعَةٍ دانير رخًا للِْائَة 


0 


مُعينا بوائة ة وتسعة دار وج إل سَنَق 


4 


الذيتارء قيبعُهُ أَحَدَ 1 لاصيا مَيَسلمة ات 
ویوهت الذي الات تند فة إل د و IAS A‏ 
الات للات وة َه يكن لدان عق عند الْتهَاءِ السَة في أخذ التَسْعَةٍ ا 


اَن َيس لِْمَِينٍ الاميكاع عَنْ فيه مول َدْ عاد الات إلَيْكَ ا ألرَم َنِه 

ا و 0 

المسألة الرَابِعَة ة وَالكَانُونَ: ا آَم الان ميت برح وجل تة ما على الوه التي 
)١(‏ وقيل: يحل بالإذن. وقيل: إن شرطه كان ربا وإلا فلا (الطحطاوي)ء والأفضل أن يتورع المقرض عن 


قبول الهدية إذا علم أنها لأجل القرضء:وإت كانت لضداقة أو قرابة بينهما أو كان المسغرض معروفا 


11 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمانيَة 
نما َيس له ماله المَدِين قبل ختام السََّة برح الْمَدْكُورِ (عَلِيٌّ ني في الْمُدَابنَاتِ). 
المشاك ادق ST‏ قئنة قل خلو ل الأخلء أو نزي العددة 
زل الدب واشتر فى الداش ديه ن ال كه لدان خد ربح الأّام ي مت فُقَط. 
7+ بطري اماما تة 
ريّالاتِ في السََة ادى ديه في نِهاية السَهْرِ الساوس» أو توفي الْمْسَْفْرض وَاستوقى الدَّهْنَ 


وو 


ِن ركه في يك الْحْدَّ ياح الْمفْرضُ أَرْبعَةَ ريَالَاتِ وَنِضْفَ ريال رِبْحًا مط وَل يأخذ 
لباقي (رَدُ الْمُحْمَارِ قبل قَصْل في الْمَرْضيِ). 

الْمَسْألةُ الْمّادَسَةُ وَالَلَانُونَ: يلرم الد بالرّئْح بالتسبة لْمِتَويّة لني 
لطا ولا يرم بأد مها د ْم َرَت الْمَحْكَمَةُ في الأمر؛ لا يُحْكَمُ 


وه سس 


روسو بير 3 .+ ەم ت چ 2 RB PENSE)‏ 0 01 
وَالرّئْحٌ الذي أذن به مِنْ قبل السلطانٍ فِي رَمَانِنَا هو يَسْعَة فِي الوائة. 


ت 
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E‏ 032 ل لسعو 2 £ - أ 
المَسألة السّابعة والثلاثون: علق حُفُوقٌ أزبعة مره في د رة الْمَيّتِه وَهي: 
o‏ ا 5ك ےه ° 
١‏ - تَجْهِيرُ وتفن الْمَيْتِ بلا إسْرَافٍ ولا تعتَبرٌ مِنْ مُوَالْه. 
دري ١‏ 
١‏ - تۆدى جحِيع دیونه م ا البَاقية. 
ورت وو ۽ وه 


و - تد وَصِية ِن مالو لاقي بعد ذلك من ثلث ماله ونُوفى. 

؛- تَقَسَمْ جوع أَموَالِ اْباقية بيْنَ وريه عَلَى الْوَجو الشَّرعِي. 

َِدَِكَ ذا گات رة الْمتَوَقَى ن تفي لِوَقَاءِ جم جَويع ذُيُونه؛ فی جَحِيعُهَاء وَإِذَا كَانَتْ 
لا توذ في؛ فينظر فَإِذَا کان الداث واحدا؛ معط ر دي باقي لمر كم وإ وَإِذَا كان الذائن مُتَعَدّدَا؛ 
قَسَم بين الدَائِئيينَ (تَقْسِيمَ الْعْرَمَاءِ)» (رَدُ المُحتار في الْمَرَائْضٍ في باب ت ودا َم 
نکن ارک لا مجيز ور الود نن مره من الهم انظ الاه ۲۲). 

اماه امه وَالفكَانُونَ: لا يرجح در ارقف على الديُونٍ الأخرَى؛ مَلِدَلِكَ لو 
گات تَركَةُ الْمتَوَدَى الْمَدِينٍ لوقف وَلِسَائِرِ الاس مُسْتَغْرِقَةَ بالدَّيْنِ فيذخل 5 دين الْوَقفٍ 

في قِسَة اهرما اشرو الأخريق الق في ا 6 لتر مون كاب الرضاب: 

المَسألة الاسعة وَالثَكانُونَ: قِسْمَهُ العْرَمَاءِ هي إقطاء ل ان من ترك 
لين يننبة کټ ولك بطرت دين کل ري في مخفوع لرک يفم حال 
الصَّرْبٍ عَلَى مَجموع البو ريون خخ الْقِسْمَةِ حِضَّةَ دَلِكَ الْعّريم مِنَ الترگة. 

مَكَلّا: لو كَانَ مَجْمُوعٌ تَرِكةٍ امرف بَعْدَ التجُهيز وَالتَكْفِينِ يِسْعَةَ دَنَانيرَِ وَكَانَ 
الْمُتوََىْ مَِيتا ريد بعشْرَةٍ دانير وَلِعَمُرو بحَمْسَةٍ دانير َيون مَجْمُوعٌ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبٍ 
مِنَّ التركة حَمْسَةَ ع ديتارًاء ِيَضْرَبُ دين رَيْدِ الْعَشَرَةٌ اناير في الدائير الشَسْعةٍ 
مَجْمُوع التركة ويقَسم يمسم حَاصِل الصَّرْبِ وهو يَسَعُونَ دِيئارًا على مَجْمُوعَ نيوو اى" 
عَلَْ الْحَمْسَةَ عَشَرَ يارا فيکون ارح الْقِسْمَةِ سه دانير حِصّةً ريد م يِن الك الْمَذَكُورَة 


1 فَوَانينَ الشرد بعة ة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العشمانية 
وَكَذَلِكَ إِذَا ضُرِبَ دَيْنُ عَمْرِو الدَتائيرُ الْحَمْسَةُ عَلَىْ الْوَجْوِ الْمَشْرُوح وَقسِمَتْ فَيكُون 
ا اناك يو ع روي ادك مدرو / 

ذلك لَوْ فرص ان مَجْمُوع ترگة الْمُتوَفَئ لاله عَشَرَ ديتارَاه وَعْوِّتٍ الْعَمَلِيَ 
لْحِسَابية عَلَى الْوَجْهِ الْمَذكُورء و دانير وي يئار وَحِصَّةُ عَمْرو 
أ انير ثلث ديتار (الطَّحْطَاوِيُ في باب الْمَرَائْضٍ في يات ب الْمَخْرَج). 

الْمَسْألُْ الأرْبمُونَ: إِذَا رمتو ا َفْسِيم الَرِكَةٍ الْمَوْجُودَةِ غَرَامَة؛ 
يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الْمَال الْمَذْكُورُ به يفي بالديونِ البَاقيّة؟ فَتَوّدَى) 5 لَمْ يَِ؛ يمسم غَرَامَة 
كَالْأُصُولٍ السَابعَة قد لطي 


0 


2 


الما الحاو دوا إا طهر عَِيم حر بغ تفريم ؟ گافة ترگ الْميوقَىْ على الْعْرَمَاءِ 
الْمَوْجُودِينَ غَرَامَة مه يرجم الْكَرِيم الأخير علَىْ الْعْرَمَاءِ الَّذِينَ قبَضْو | لِك بسب حصّته. 
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لا و e‏ لكاب وَالسة وَإِجْمَاعٌ َة 

الْكِتَابُ: اليه الْكَرِيمَة ة الوَاردةٌ في سَورّة الْقَمَر وتيت أن الما فة َم 4 [القمر: [YA‏ 
مق فوم لهام لهم بم ويم لَب اقلا کل سرب صر © : يضر صَاحِبَهُ في 
وه( بي السود والاية اکرب يمة: [وَلِذَاحَصََالَقَسَمَةً 4 [النساء: 8]» (# واوا نما 
تیشم تن ذو يلو خمسسهُ وللرسول) [الأنفال: ]٤١‏ قَهِيّ وَلِيلُ عَلَىْ مَشْرُوعِيَة الْقِسْمَةِ؛ لن 
مَعْلومية مقار الْحْمُس إِنَّمَا تكون بتفريقها من الْأرَعة الأخمَاس. 

السة: : جي ول الى الْكَرِيم: «أَعْطٍ كَل ذي حَق حَقَها. 

شَرَنَهُ القِسْمَةَ في العَتائم وَالمَوَارِيثِ وَكَدْ قَسّمَ التي لكريم الْعَنَائِم على الاين 

و تبر 

رق انعد ماع الأمة على جوا القسمة (أبو السود الوضري والدر المُختار والطوري). 


3 Ê 


011 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


رى في الْقِسْمَة نة أشيّاء: ريما رها رطا و مها وَسَيْيهَاوَمَحَاسِنُهَا 
رصا ريغا 

عرف الْقِسْمَة: قَدْ بيّنَ في الْمَادَة الآيبة. 

ركنها: : هو و الْفِغل الْنِي يَحْصُلٌ ب به 4 إفرَارٌ و وَتَمييرٌ 0 لْأنُصِبَائ كَالكَيْلٍ في الكيْلِيّ وَالْوَرْنِ 
في الْوَْنِيٌ وَالعَدَ في دوي وَالذَرْع في الذزعِي (الرَلِي). انظ الْمَامََيْنِ ٠١4170‏ و۸٤١٠).‏ 

طن عَم ات مت مال المفشو عة وعم هلان متقطة أ 
ل الال عير َل الْقِسْمَةٍ لبر وَالرّحَىئ وَالحَمَام (الرَيَْعِي وَالكماية ار 
في أو الْقِسْمَةِ) انْظُرٍ الْمَادَهَ (١۳٠۱)ء‏ عَيْتُ إن ا 
ا اة ة لِلسَرِيكَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنَمَا يَتَحَقَوَ يَتَحَفَقَ الإفْرَارٌ الْمَذْكُورُ إِذَا بقمَ قي الْمُفْرَرْ 
ا ڪاله اللي مع افيه الى كا عله قبل الإفراز. 

ما إذا تَبَدَلَتْ؛ِ ميرح القَسِيم الْمَذْكُورُ عَنْ ونه e‏ 
يرد سوال بأنّهُ يَحِبُ أن يَكُونَ الْمَالُ الْمُيَيّنُ في الْمَادَِ )1١1٠(‏ عَيْرَ ابل الْقِسْمَق | 
يجاب ب على ذلك به اراد ِن اذل هو الل في جويع الْمُمقَاصم فيه ليس اليب 

في أَحَلِه (أَبُو السّعُود). 

حُكْمُها: هُوَ تَعْيِينُ حِصَّةٍ كَل شَرِيكِ ملكا وَالْتمَاعَا عَلَىْ حِدَة وَعِبَارَةُ عَنِ امْتِيَازِهًا 
عَنْ نَصِيبٍ الْآَحَرِ؛ أن الأنه الجتر تك 2 ا الشكوة وَلطورئ 
وَمَجْمٌَ الأَنهُر وَرَد الْمُخْتَارِ) انْظر اماه .)١ 1١75(‏ 

سسا ُو َب أحَدِ الريك الانيَاع كه عل وَجْهِ الْخُصُوص» حَذْتُ إن كل 
شَرِيكِ مِنَ السريكَبنِ يتصرف في حِصّةٍ الْآحَرِ ضلا عَنْ ره في ضيه اسيك الذي 


0 
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طب اشا کون ايا تَْصِِصٌ لياع بص بيه وَحَضرَها فيه ومن شريكه 
2 الانتقاع بها وَعَلَىْ الْقَاضِي أن يُجِيبَ هذا الطَلَبَ رَد الْمْحْتَارِ)» حَتَىْ إِنّهُ إذَا َم 
يلك الخريف ذلك تلانو ES‏ ر). انظ الْمَادَة (1179). 

عَايها يها أل بطل RT E ES‏ 
يركن إلى الاقِسَام. 

ضِنتهًا: (خرات تّيم عَلَىْ الْقَاضِي إا طَكَبَ بض الشركة أن E‏ 
اْقَاضِي إِجْبَارُ الشّرِيكِ الْمُمَِْعء عن اليم عَلَى الْقِسْمَةٍ (الطُورِيٌ). 

فيه نَم إن رجو وديك 

أولا: تَكُونٌ الْقَسْمَة إا صجِيحة أو باطِلة إذ إن الِْسْمَةٌ روط فَاسَةِبَاطِلَةٌ حى نا 
ليد لك ال عن ؤل وذ جرم از لابا ها زل بر ا 

َانِيًا: الْقِسْمَة إِمَا قِسْمَةٌ في الْأَعْيَانِ وَتَعَرَفْ في لْمَادَة الآتية وَيْبْحَتُ عَنْهَا حت 
الْمَضْلٍ التاسع مِنْ هَذَا لباب وما ق قسْمَةٌ قِسْمَةٌ في الْمَنَاِع, وَهَذْهِ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَتَهًا بجنس 
افم أي عار عن جويع الماع الَّاِعَة في ايان (أبُو الى وتك ذلك 
في الْمَصْل التاسع الَّذِي سَيَبتدئُ مِنَ م الْمَادَةِ .)١١۷٤(‏ (منلا مِسْكِينِ). 

:اشع رك بشع جن أز وشم قري انظ الْمَادَةَ(١١١١).‏ 

رابعا: القِسْمَةإِمأنْتَكُونَ في اْوْياتِوَإِمَاأنتَكُونَ في اينات الظرالْمَاكّه(17 .)0١‏ 

خايسا القيجة إا فة اي انظ الْمَادَةَ {N۰ ٠(‏ 

سَادسًا: el‏ كا أن کون ETE‏ قرف اة التَافِدَةٌ ا تيع 
الشركاء أو تائبهمْ» ال لفرت هي ا ة المُضولِيٌ. انظ الْمَادتيْنِ 
انا 
)١(‏ قال في موضع آخر: المقبوض في القسمة الفاسدة كالقسمة عل شرط بيع شيء من المقسوم أو غيره - 

يثبت الملك فيه» ويفيد جواز التصرف لقابضه وتضمينه بالقسمة كالمقبوض بالشرط الفاسد» وقيل: لا. 

وبه جزم في الأشباه في الأول في البزازية. 


قَوانین الشر يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحکم با الدولة العثمانية 


ا 


[ 19“ َة هي َي الح لمق يني إفْرارُ كر الْحصص بَْضِها 
| عبض قياس ما كَالْكَْلِ َالَو وَالوَاٍ) 
َة هي تين الحِصَّةٍ الشَّائَِةٍ, 212 
ياء وََلِكَ اَن حص كل شَرِيك في الْمَالٍ الْمُضَْركِ شائعةء آي سَارِيَةٌ في كَل جُزْء 
مِنْ أَجْرَاءٍ الْمَقَسُوم» وَبإِجْرَاءِ القَسْمَة تَضبحٌ الحِصَّهُ الْمَذْكُورَةٌ مُعينَةَ في مَكَانء وَقَدْ كَانَ 
يضف من اة المي امول القسمةٍ ريك ويضفَْا الح شيك الآ 
َلِذَِّكَ فَالسَّرِيكُ الَّذِي تَصِيبة َلك الحِصّهٌ يَمْلِكُ يَمْلِكُ يِضْمَهًا باعَِْارِمَا هلکه وَعَيْنَّ حم 
بهذا الاعتبار يَحْصّل في الْقِسْمَةٍ إِفْرَارٌ وَيِمَا 3 التُضفت الك من اة المذكود وهو 
ِلك شَرِيكه؛ 
خلت ادل ما (الطُورِيُ ومنلا مِسْكِين). 
يعني إِفرَارٌ وَتَمييرَ اْحصّصٍ السّارِيَة في كل جُزءِ مِنْ أَجْرَء الْمَقَسُوم بَحْضِهَا عَنْ بَعْضٍ 
نا مكلف اب شل ونون زراب وف ؤم 


الک بوَرْنٍ اليل م مَضِدَ e‏ لهذا الِْعلٍ معدن اح وهو مكيل 
وَيُطْلَقُ الْكَيل أَيِضًا عَلَىْ الْمِكْيَالِ ولون نح الْوَاو وَسْكُونِ الرّاي الْمُعْجَمَة تطلق عَلَى 
غل الْوَزْنِ كما تطْلَقُ عَلَىْ الْمَوْرُونٍ. 

َالذَرَاعٌ بوَزْنِ الاب َو طق على مدأ مرق الإنْسَانِ إلى متهي مت الأضيع الْوْسْطَّء 
فَالْمِقَدَارُ الْمُسَاوِئٍ لِك سمي ذراعَا و و سى بِالْمَارِسسبّة (كز) وَفِي الت كي (أرشون)» 
َالوقيَاس بكر الْمِيم هُوَ ب معت الاه الي يقاس بِهًا. 

وَيَسْعَكَاذ من التضلات الأنة أن الكل الوزن ِن کاتا جتان به بِمَعْت اشم الآلة 
وَالْمَضْدَرِ إلا ان الذَّرَاعَ يَجِيءٌ E NE‏ 
الَْيْل وَالْوَوْنِ لَمْيَكوًا ب مع بمَعْتَْ الْمَضْدَرِجَلْ هما مُسْتَعْمَكَانِ بمَعْتَى اشم الْآلَةِ. 
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5 ره و 


7 فقد طا 


َع 


لحرو الوا ار ا سي 
لِدَِكَ يحت 5 0 50 م وَالفَرق بين التعْرِيمَيْن: 3 الَّعْرِيتَ الأو 


2 چو 


ل ویکون ذَلِكَ فصي بعد ِمَالٍ. 


تركة أي | 

| الأشياء المتعددة لذت إلى ناب َلك رذ يئج جم الشائعة | 
في كُل زو ينها في کل وَاحدَةمِنَ القن قوی لان شاا مُشتر ة بين ثلاثة إلى 
ا : قلمة جَمْع. وَِمَا أن ا 
َي حص الذي کل جز ينها في کل قن تتفومم عر عر صة صَةٍ إلى يِسْمَيْنِ 


| وبعال سمه ريق وة قو). 


الانحصار هو 1 9 e‏ اا م 5 0 7 ا و کان 2 0 الم 


في ذَلِكٌ ِسْمَة َر وَٳدا کان أشي معد مةه شك في يك شمه بجني وَولِكَ: إا أن تقَسّمَ 


ر 4 


الأغيانَ الْمْشْتركة أي الأَشياء المتَعَددَة الْمُشْترَكَة e‏ 
كرون دت جَمَعْتَ الْحِصص الْمُشْيرَكَة في كَل زد مِنَ اْمَْسُوم في كَل قِسْمَةٍ م الق 
کک هو صم شَيْءِ إلى سي د ين عل الكل كف ند 


اة مُشْتَرَكَةٌ أثلانًا بي اة ا هذ ميان و كل كرك 


الشْرَكَاءِ في الثلاثينَ اة تلت شَائِمٌ مِنْهاء وَقَدْ جُمِعَتْ مذو الْحِصَص في أَحَدٍ أَفْسَامِها ا 
في عَشَرَةِ نا وأَضْبحَتٍ الَْشَرَةُ كا مكياد لهذا الريك وقد امعت حِصَصّهُ في 


۵ھ ت 


الشيّاه ا ِي هذه الشَيّاق وَقَد انْقَطْعَتٌ ا َه الشّرَكَاءٍ الْآَحَرِينَ من هذه والعَشْرِ الاه 


3 


َبْدُ (عَشْرِ شِياء) لَيْسَ بِاحْيرَازِيٌ؛ إذْ يَجُورٌ أَنْ يخ أَحَدُهُمَا ثَمَاني شِياءِ ار 


0 4 


تشع د شیاه وَالثَّالِتْ تلات E‏ ر 
هذه الْقِسْمَةٌ أَيْ قِسَمَهُ الْأَعْيَانِ الْمُشْبَرَكَةِ: ة قِسْمَةَ جَمْع. 


2 


۱۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانيةٌ 
٠ 8 |‏ قو ارد ا ای فو ا و 


والصيلات الْمتَعَلَمهُ ذلك سَتَجيء ني قضل الاي لزي سيتيئ و لعا ۱۳۳ 


€ 


وَيُفَهُمُ من هذه الإِيضَاحَاتِ أن تَعْرِيفَ قِسْمَة ة الْجَمْع هْوَ تَفْسِيمُ الْأَعْيَانٍ المتعددة 


لمشتركة إن نام جنع لصم الَف كل رو نه في د تاي 

وَالْقِسْمُ الثاني مِنَ الْقِسْمَةٍ أن مُقَسَمَ الْعَيْنُ الْمُمْيرَكَةٌ بسب حصّص الشرگاءِ فين 
e‏ 0 
ِسْمَيْنِء قَلِدَلِكَ إا فُسَمَتْ عَرْصَهٌ مَمْلُوكةٌ لِرَيْدِ وَعَمْرِو بالا راك إلى فتمين 
كَانَتْ جا کل يشت گرا ی ل يشر كاب ينهو قد ي فم 
EE e‏ 


e‏ ر 
٥ 5‏ 


” ترم 


و 8 
و - أي ين ميركل نص -: قِسْمَةَ تفريق وَقِسْمَة 


رده وَسيأتي الَفْصِيلُ عَن ذلك في الْمَضْل الرابع الِيِيَتدِئُ من اماد (1179). 

فم من هَذِِ الإيضَاحَاتٍ أن تَعريف قِسْمَةٍ الْقَِْ ُو تين الحِصّص الشَّائِعَةِ في 
کل جرْءِ ِن الْعيْنٍ الْمُشْتركَةٍ في كَل حص مِنْ أَقْسَابِهَا (مَجْمَعْ الأنهِ). 

وَمَذِ مدهلا نَحْتَوِي عَلَى كم َل هي عبار عن تَفْسِيمالقِسْمَةٍ وَتغريفب الْأقسَام. 


ظ ال :)١١١(‏ الْقِسْمَةَ مِنْ جهَة إفراز وَمِنْ جهة مُبَادلََ مَتَلّا: إذا كانت كَيْلَةَ جنطة 0 
تلمك ET‏ يون ِل مه الضف في كَل حب وها قإذَاقيمَتْ | 
ظ ويها إل قبن ن ن قي َة جع وَأغطي أَحَدُ ايها إلى واج والاني إلى 
الآخر؛ َون كلانه أ نضف جیه باد بضني اکر ریگ يضف ا 
| حه ذلك إذا كانت عة م شیر که مُنّاصَفَةٌ بين ا ين يون ِل وَاحلِ نه صف 
| کو في کل مزونه قت شبن شما فرق أطي كل واج ينه فة 
| َون كل وَاحد منم 5ذ ررض حِصَيه باد ريه لضب الا تر يضف ج 


ے 


القَشمَة طلقا سَوَاةٌ في الِْدْلِيّاتٍِ أو في الْقِيمِّاتِ مِنْ جهة جهة إفرَازِ - أَيْ تمييز - وَمِنْ جهة 


س مہ سے م 


الْجَرْء النَّاِتَ / الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشركات 01 
o‏ 0 سه 


ن القسْمَةَ - موا في ائات أذ في ات ۾ مشتملة 


سر مھ سر مہ 


5-8 5-4 
1 - أي أخز 7 أا 


ن 
لى مين هي إِفراڙ باح مَعْيَِا أَيْ خد عَيْن الح ومبادلة بالْمَْم e‏ ماله 
ا E‏ مشر کا بين این 


بر2 و وه و وت 


ل کون قلعتو عل طن م ل جطتي ضف قر ذز 


3 


ld م‎ 0 


ل باعتبار أَخذٍ الْمَالِكِ لِحِصَّيِهِ الْمَمْلُوكَةِ - هي إِفْرَانٌ وَبِاعتبَارٍ أَحَذٍ حِصَّةٍ 


“o 


شَرِيكِه مُقَابِلَ حِصَيه التي تَرَكَهَا لِلشَّرِيكِ - ياك وَالْميَادكةُ ھی عبار معن الإِعْطَاءِ مِنَ 


e‏ ن مجع انر ولد 
وَالإفَْارُ يَتَحَقَقُ فِيمَا إذا يَقِيّ الْمُفْرَرُ مَعَ مَنَافِعِهِ عَلَىْ الْحَالٍ ار الذي 


کا جا منْهًا 


کان ق 
لان وَل إ5 تیت الَا لكيه إن فزي و٤‏ صَالِحًا لأن 
يتَّخَدَ دارا وَمَسْكَنَا؛ يون في هَذْهِ الْقِسْمَةِ مَعَى الإفرًاز. 


1 


0 د 1 الع 00 کک e‏ ع 


7o o‏ 0 0 ل 


نیوا منت اران لا TT‏ ساي 


كن الاستفادة مِنْ متافيِه الي هي الِاسْتِحْمَامُ پل يَضْلُْحُْ لَأنْ يكُونَ إضطبلا ملا 
لد 0 
وقول في مَذِه الفِقرَة: (مبادلة) وَعَدَم قولو: يما هُرَ لكي يَشْمَلَ قِسْمَة قِسْمَةَ المَتافع (عَبْدُ 


0 


الْحَلِيم). لْظر الْمَادَهَ (117١)؛‏ لن الْمْهَايََة مِنْ جهة إفْرَازِ وَمِنْ هة مُبَادَلَةِ أَيِضَاء وَقَدْ 


0 
0 <o 3 o 


و تمنو جهة ال وار ال وَكَيَِْةَ حْصول الْمُبَادلَةِ بوِتَالَيْنِ أَحَدَهُمَا 


بالوثليًاتِ وَالْآحَرُ بِالْقيَوياتِ. 


سے سے 6 ال سه اص 22 


مَنَلَا: إا كانت كيْلَهَ جنطة مُشْتَرَكَةَ بين انين سناد صَفَة عير صُورَةٍ حلط اخلط الْأَمْوَ وال 
ا EE Eg‏ 


6 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تحكم بها الدولة العثمانية 


. 


يحون يضف كل بيجا الضف الحم ير يكت جيه إلى يديره 

تبنت يلق الكل إلى وي تارشن ون فيل ونمة الحم أوا إل وطلي كار 
وَأَعْطِيَ أ ا کرد ذل واج اا فْرَرّ نصفْ 
وار ال 2 ص لم مر يون قد أَفرَرَ 
ضف الحصّةٍ الي نُصِيبهُ لْمَملُوكة لَه باغيبارٍ انها عير مَأْحُودَةِ مِنْ شَرِيكه ويون قد بادآ 
النْضْفِ الآخر أَيْ بالربُع بالنشّة إلى مَجْمُوع الْمَالٍ بتصيب شَرِيكِه البَاقي أي الْمَمْلُوكِ ل 
دا َد في الت الْبَمْضَ بدلا عَنِ ابض الآكَر؛ فيِكُونُ الْمَأحُودُ في حُكْم عَيْنٍ 
ك 

كَذَلِكَ ٳڌا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْرَكَةٌ مُنَاصَفَةََيْنَ انيْنِ؛ َيون لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا حصتهُ 
في کل جُزْءِ مها شَاِعًا إا فسعت يَسْمَْنِ يسمه ريق وَأغطي كل مِْهَُا سء يكو 
كل وا يطل ی وكرت كل مها قبا قا . حِصَّيَه أي برُبْع 
مَجْمُوع الْعَرْصَّةٍ الْمَمْلُوكَةِ لَهُمَا صف حِصَّةٍ الْآَحٍَ E‏ 
اليك ا بَِيَتْ في يد الشريك الْآحَرِ؛ وَعَلَيْهِ فَكُونُ َيِه الْقِسْمَةُ إفرَارًا بالاعْيَِارٍ 
الأول يننا لغار التي (رة الْمُحْتَارِ). 

ينهم ون ايلات نة أنه توجَدٌ جهة الإفراز وجهة دة في الْمَقْسُوم فيي 
وَالْمََسُوم اللي إلا أنه لكرج اراز راح ق مَوَالٍ كَالْدْليَاتِ» وجهة 
لْمُبَادَلَة رَاجِحَة في بَعْض الْأَمْوَالٍ كَالْقِيَميّاتِء وَسَتُوَضَح هَذِه الجهة في الْمَادَّةِ الآية. 


ا 


ي 


ا 


اده 1110): جهة ٤‏ الإَْاز في اللات رَاجِحَةٌ؛ مَلِذَيِكَ لكل وَاحِدٍ وين ن الشريكين 


0 في اغلات انكر أذ جص في خَاآخر وذو لكين لات م الْقِسْمَة مَالَمْ | 


ا IE‏ حص الْعَائْبِ ق EET‏ 


وده 


الْجَرْء اثالث / الكتاب الْعاشرٌ الشركات ش 3 


- ال وراڪ حَيْتُ عند لتم کون ضف کل حِصّةٍ حدما گل ريك من 
الشَّرِيِكَيْنِ هي عَيْنْ حقو بهذا الاعتبَارٍ کون السَّرِيكُ كَدْ َدْ أَحَدَّ عَيْنَّ حَفَه کون هَذِهٍ 
الْقِسْمَةُ عَيْنَ الإفْرَان و يون الصف الْآَحَرُ بدلا عَنْ حِضَّيهِ الي بيت عِنْدَ شَرِيكِهِ 
الْآحَرِ تون الْقِسْمَةُ بِهَدَا لاعيَِار مُبَادَلَة. 


ون يڪن أن هذا الْبَدَلَ لَبْسَ عَيْنَ الْمْبْدَلِ إلا آنه مله وما اَن هذا الْبَدَلَ َم يكن عَيْنَ 


2 م 700 8 اوا ايه 7 م 2 م2 2 2ه سمس م 3 f‏ هه 6ه 
ES aS‏ 


ده 2م ب 


ن وڏا تمارڪ في ينل عقو ومني يو قد ا خن چیو سور آي کد 
خد صف َلك الحِصّة حَقِيقَة ِن عَيْنِ حم واد الصف الْآخَرَ صُورَةٌ ِنْ عَيْنِ حََه؛ 
َلِدَّلِكَ كَانَتْ جهة اوراز فيه اة راسك (الدوق وال ا 

قيل: (جهّة الإفرَاز رَاجِحَةٌ)؛ لله َم يكن خالا عَنْ جهة الْمُبَادلَِ حَيْتُْ َد كر في الْمَادَ 
:د ضف اة الي ميث أحد الريكين اة هي مال أا الضف الأ 
مذ گان تال ريک اڏوا وڌل عَنِ اص اي رٽ من تيب الشّريك. 


o 2 


الْحُلاصة: أنه إا أفررَتِ الِْثْلِيّاتُ؛ َيون قِسْمٌ مِنَ الْحِصَّةٍ الْمُفْرَرَة عَيْنَ حى الج 
E‏ وذ ك يكن عب اك إل آل ل اَن ضور ومن . 

وقد فرُع فِي الكثب الِْعْهِيّةٍ ثلاث مَسَائِلَ عَلَى جهّة رُجْحَان الإفراز: 

ماله الأولى: هي جَوَارُ أذ الشَّرِيكِ حِصََّة في الْمَالٍ الْمُفِْرَكُ في ية الريك 
نوصح هذه الْمَسْلهُ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: لكل وَاحدِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ في المي 


و 0 


لعفي لخر .ذو انون رع اکت رك ث1 0 


ع 


يد الشَّرِيِكَيْن؛ لن هَدَا الخد ُو خد لعن حَقَِّ لا يتوقف على حُضُو 

O TET 

الماد .)١١14(‏ إل أذ نّا باعتبارمًا مُا لَه صا مَالِْمْدَارُ الْنِي وَصل إلى بد الشريك 

16 ا و اع ري و رون و و 

هو ثل حَقَهِ ولا و جد تاوت بَيْنَ الْحِصَّئَيْن فَجُعل كَوْصُولٍ عَيْنِ الح (مَجْمَع | ر 
كَدْ در فى الْمَادَةِ (۱۱۲۸) آنه لا يجوز التقَسيم في َة أَحَدِ السرِيكَيْنِ ا 


oro ساس‎ 


0 َوَانينُ الشّربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثمَانِية 
في الِْدْلِيّاتٍ الشركة عَلَىْ هَذًَا الوه - جائ وَعَذِه الْمَسْأَلةَ مسا مِنْ تلك الْمَادَة. 
قَذْ کر فى ان أن اعد ال في جنات الشريك امتزوط أن رن ي 
الع دي يد تصن لرن ا ما إِذَا كَانَ الْمَا ق ين 
SYS‏ روط بتَسْلِيم 
حِصَّةٍ الْعَائْب» وَلَا َم الِْسْمَةُ قبل التّليم؛ قَلذَّلِكَ إِذَا لقت - حِصّةٌ الْعَائِبِ فل بل التشليم 
E‏ ن تسار لالب عَاِدَا عل الشريكيْنه رَو لص اي شه 
السريك مُشْتَرَكَةَ بَيْهُمَاء؛ لاله ّا كان في هَذِهِ الْقِسْمَةٍ جهة مُبَادَلََ وَيَلْرَمُ في الْمُبادََة 
تزانيي ارين وََمْ يكن لاي رضَاءٌ ساب في کي كما آم فصل ونه رضاء 
لاحِنٌ بِصُورَةٍ أَخذٍ حِصّتِه؛ قَلِدَلِكَ إِذَا تَلِقَتْ حِصَّةٌ الْمَائِبٍ َر الاد شْيِرَاكُ فِي الْحِصَّةٍ 


الْمَاقية. 
كَذَّلِكَ لَوْ كَانَتِ الْمِثْليّاتٌ مسر که بَيْنَ E‏ ا ع 
و 3 


اللور مرا رق اشح للقت جك لشف قل انيم لتر تة 
لار وک التَالِفٍ عَائِدًا عَلَنْ التَّرِيكَيْنِ گا أن الم جود يكون مَشتركًا 
توا رد المختار). 

وَيُحْترَرُبقَولِهِ في هَذِهِ الْففَرَةِ: (إذَا تَلِقَّتْ حِضَّةٌ الْعَائْب) مِنْ تلف حصّة الْحَاضِرِ؛ 


4 


لاه إا يفت َة لحار يغد انمق وب انلام الِب جطتا؛ لا وجب ديك 
قاض الْقِسْمَةِ (رَدْ الْمُحْتَار وَلِسَانْ الْحُكَام). 

الْمَسْألَةُ الَانبة: إا كَانَ لينل مر مركا بين بالغ وَصَغِير؛ بالغ أذ حص َد 
سُلَمَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ بَعْدَ البلْوغ للصَّغِيرِ أو لِوَلِيُهِ أو e‏ 
إلا لا أو ال ١‏ 

المسألة اللالئة: جَوَ جو از م اة َة الم عَلَى ضفب الثم وَدَلِكَ إا اشْتَرَىْ اثْنَانِ مائة 


3 


nt 


0 و 
ن ا 2 


كيلة > ا مُشْترَكَةَ مُنَاصَفَة اة ريَالِء ثم قَسَمَاهَا هما إلى سم 
٤ 3‏ مِنْهُمَا حِصَّنَهُ مُرَابِحَةَ بحَمْسَة وَحَمْسِينَ ريالا؛ جَارٌ (المِنَاية). 


م« 


الج م الثَّالتَ / الكتاب العاشر: الشر ات 


حم القاضِي؛ دك کا و ب يكين في الأغيان المشتركة ين غير ( 


ا 
0 


اللات أَحد جص ينها في َة لأر دون إذنه. 


جه الْمُبَادلِ في القَيَيَاتِ آذ في الْعَقَار َالْعدَبّاتِ لاون - رَاجِحَةٌ عَنْ جِهَةٍ 


اران لاه يُوجَدُ تَقَارْتٌ في نعاض الْقِييّاتِ كلا تَحْصُلْ يهُا مُعَادلة نامء لَك لا 


ره 


تعن ا ا ع 0 عن قينا (الذر وملا لد 
5 


2 شوو قر ليشت دلبب مر ن فل لفك لتر هو بَدَلُ 


ا 


حقو الذي بقى ی عند يكو وها لدل َم یکن عن امد كم له ليس مِثلَة وَعَلَىْ هَذِهٍ 
الوا فالررى اه افا و ع ا كمال لا کن 
آخدًا مله (حَيْٿ لَمْ كن مِنَ الْملياتِ)ء فلا یون آخدًا عَيْنَ حَقَهِ صورَة أَيِضًا. 


ل ذلك يكون قد اغد لن الخ بذلا وعوضاء الا أنه E‏ 


ع8 


6 جهة الْمُبَادلَ بل يُوجِبُ تَسَاوِي الْمُبَادلَةِ وَالإفْرَا وَذَلِكَ ذا قسِمَتٍ الدَّارُ 
الكَيرَة الْمُشْتركَةُبيْنَ ريد وَعَمْرِو إلى قِسْمَيْنِ اَذ ريد الْقِسْمَ الْخَاصٌ بِالضَّيَاقَة وَأحَدَ 
عَمْرو الْقسْمَ اعد لکن قَِضْفُ لشم الذي أَحَذَه ريد الذي هُو دار الضَيُوفٍ هو مله 
في الأضلٍ وَكَمْ يَأخذَُ ِن عرو فَالتَفْسِيمُ ِهَذَاالاعَْارٍ هو إفْرَارُ صَرْفٍ وَأَخذِ لِعيْنِ لحي 


9 


رلا يُوجَدُ في ذلك مُبَادَلَة مُطلقاء وما الصف الْآحَرُ مِنْ يَلْكَ الدَّارِ قَقَدْ كَانَ مالا لِعَمْرِو 
جيل بدلا لق الذي أله نري وآ بلك مُبَالهُيَيْنَ حِصَّيِه وَحِصَّةٍ زَيْدِ وَلَيْسَ 
في ذلك إِْرَارٌ مُطْلَقَاء فَعَلَىْ هَذِهِ الصورَة كيف رُجحَتٍ الْمْبَادلهُ عَلَى الإفرًاز في ذَلِكَ؟ 
كَذَلِكَ إن نِضْف دار الصَيُوف الذي أَحَدَّهُ عَمْرّو هُوَ مِلْكُ عَمْرِو أضلاء وَلَا يُوجَدُ في 
ذلك ماد مُطلَقَاء فَالْقِسْمَةُ بهذا الإغتبار إفْرَارُ صرف وَأمّا الصف الْآحَرٌ قَقَدْ كان مِلْكَ 


02 


د 


و دو ا ا عع رق راك و 
ريد وَجُيل عِوَضًا عَن الْقِسْم الذي رك لِعَمْرِى فَالْقِسْمَةُ بهذا الإعتبار مُبَادلةٌ صرف 


ا هاس 5 اسء. : و ب ت 0 
فكيف ر جحت هذه المبادلة على الإفرَاز؟ 


١64‏ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثمانيَة 


هر 9 
0 0 8 0 0 
3 م ع ةة عع 2 8 7 ور ەو 


إن جِهة الإفرَازِ ابه في الْمِدْلِيّاتِ حَيْتُ إن الْمَأحُودَ في الْقِسْم الْمُعَاوضٍ هُوَ عَيْنُ 
محر اتير ير آخْرٌ: هُوَ عَيْنُ المُبْدَلٍ مِنْهُ صُورَة وَمَعْتى أَيْضَاء وَأَخذٌ الول بين 
يُجْعَل كا د الع 2 كما في الْفَرُوضٍ (الْمَنْخْ)» فَعَلَىْ هذه الصورَةٍ فَالْقِسْمَةُ في 
ل َبِهَذا الإعتبار لَيْسَ فيها مُبَادَلٌَ مُطَلَمَاء وَالَْمْرُ عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْوِ في الْقِيَمِبّاتِء وَكَذَلِكَ في الْمِثْلِيّاتِ يُوجَدُ مُبَادلهُ قشم إلا أنه يُوَجَدُ في هَذِهٍ 
الْمُبَادلَةِ مَعْتَى الإْرَانِ ما في لِيَياتٍ لا بُو في القن“ ار 
الإفرَانِ وَيُفْهُمُ مِنْ هَذِهِ التَمْصِيلَاتٍ أنه لَوْ قي هُنا: جِهة الْمُبَادلَةِ وَالِفْرَاذِ سِيّانِ في 
القِيَمِّاتِ. لَكَانَذَلِكَ خَاليًا مِنَ الاغْتِرَاض (فَنْحُ لقي 

قد أَوْرَدْتُ الأسيلة الآتِيّة عَلَى رُجْحَان جهة المُبَادَلَةِ: 

السّوَالَ الْأَوّل: لَوْ كانت جهة الْمُبَادَلَةَ رَاجحَة لَوَجَبَ ت أن لا بجر الشرنك في الامو وال 
الْقِيَية الْمُشْبَرَكَةِ عَلَىْ الْقسْمَة حَيْتُ يشرط فِي الْمُبَادلَِ رضي الطَرَيْنِ كما في ال 
وَالإِجَارَق م مَعَ أنه يَجُورُ الْجَبْرٌ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ كما وَرَدَ في الْمَادّةِ ١ .)١1١70(‏ 

اكات يما أنه ج يجوز الإجَبَارٌ ين أجل حٌَالْمَْرِ الذي لا يُمْكِنْ الاسْتِحْصَالُ علب 
تون الج كييك حار الإ على الماد ولك نط أن أذ ليما E‏ 
تشليم الْمَشْفُوع مَعَ كوْنٍ التسْلِيم اْمَذْكُورِ مُعَاوَصَةً وَمبَادلَة انظر الْمَادََ .)٠٠۳۷(‏ انيه : 
جر اين على بيع ماله لإ لإيقاء ء الین (الْهْدِية َا لاو الْمُحْتَارِ) . انظر الْمَادَه (4944). 

لِه أَنضًا هي من هََا الْقَيل» وهي ماله بعل با حى العَيْر؛ سَبَبٍ أن َال 
عة يطلب حر لأاع بحص ومن رمن انع بها جار جرفي َك 

اسول الاني: لَوْكَانَتْ ج جه ةجح لگا َب رن ُو الم في الاه 


سے 
fF of‏ 


(۸) في القَسمَة د يعي إِذا فت عض ة إلى ة قسمین وأنشأ أ الا ٻتاءًَ في 
کیب قبطت عرص بالاشیخقاق بغ لِك لی اجب لاء أن يسم كر يک 
نف ْنَا ويَطْلْبَ یمه ِن ریک مح أن گان هدك باغيار هة لبد رَاجحَة؟. 


الجَوَابُ: إن عَدَمَ جَرَيَانٍ ضَمَانٍ الْعرُور في الْقِسْمَةٍ - هو لن کل شريك تكن الشريكين 


الجَرْءْ الثّات / الكتاب العَاشر: الشركات 100 
متاح لتَخْلِيصٍ حَمَهٍ RENEE‏ بو وَهَدَا لا يَكُونُ إلا بالْمُبايعَةٍ قَاضطْرٌ 
لِيَلْكَ الْمُبَايَعَةِ لإحْيّاءِ حَقَه؛ َلِدَّلِكَ كات الْمبَايَعَةَ الْمَذْكُورَةٌ جَبرِيّة ؛ فلا بت فِيهًا حم 
الْعرُورِء كما لا ينْيْتُ حَُكْمُ الْغْرُورٍ إذَا أَحَدَ السَّفِيعُ ممع بحم القَاضِي (الْكِمَايَة في 
وَل الْقِسْمَة). ۰ 

َالْمُبَادَلهُ نما تَكُونُ بِترَاضِي الطَرَقيْنِ في قِسْمَةِ الرَصَاء ا بحُكم الْقَاضِي في وِسْمَةٍ 
الْقَضَاءِ وَحُصُولٌُ الْمُبَادلَةِ بالتَرَاضِي ظَاهرٌ تبي نْسَانٍ مَالَهُ رضَاءً لآحَرَ بكذًا دِرْهَمًا أو 
جير مَالَهُ ِآحَرَ تَسْمِيَةِ كذ ورْهَما دل ام كَوْن الْمُبَاة دة بكم الْقَاضِيِ فَهُوَ کون مِنْ 
أجل حَقٌ الْعَيْرِ في الْأَمْوَالٍ التي لا يُمِِنٌ الاسْتِحْصَالُ عَلَى الْحَنٌّ فِيهًا بدُونٍ الإجْبَا 
َد جار فيا الإجباك وَكَد فين ين نما أن الْقِسْمَةَ هِي مِنْ هَذَا القيل (رَدَ الْمُحَْارِ). 


7 08 e 


وَيَتَمْرّعٌ عَنْ كؤن جه المَبَادَلة راجحة فِي الْقِيّمِيّاتٍ ثلاث مَسَائِلَ: 

المَسألة الأولى: لا يَجُورٌ لِأَحَدِ الشّرِيكَيْن في الْأَعْيَانٍ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِالْمئْياتِ 
وَلَوْ كَانَتْ مُنَحِدَةَ لجنس أَحْدٌ حِصّيِه مِنْهَا في عَيْبةِ الآحَرِ بِدُونِ إذْنِ؛ لان نِضف الْحِصَّةٍ 
ِي اده كل ريك مِنْهُمَا هو ِن گان مك إل أن الضف الْآحَرَ هُوَ ءوض عَنِ 
الْحِصَّة التي بَقِيَتْ في يَدِ ريك وَبدَلٌ لَهاء قَفِي الْمُبَالَةيَجِبُ إِذْنَ الشَّريكِ. 

عبَارَةٌ (في عَيْبةِ الْآحَر) الْوَارِدَةٌ في هَذِه الْفقَرَة هي بِمَقَام دون إذْنِه وَعَطف مَابَعْدَهُ 
عليه هُوَ عطف تَقيير؛ ذلك لَوْ گان السَّرِيكُ حَاضِرًا وَرَأَى بعيْيه شَرِيكَة الْآحرَ يأخذ 
حصته ولم يرد ص بِدَلِكَ» كليس لِلشّرِيكِ الْآحدٍ أذ يَلْكَ الْحِصّة انظ ال (117). 

ا نيه لو کان مال فيك ا مُشْترَكابِيْنَ صَخِير بالغ فيس لِلْبَلِعْ خد حصي 
بل يج فيم الال امرك في شور الول أو الْوَصِيٌ قَضَاء أو رضاء. 


رد 


المَسْألة :لا تجوز مُرابحة الم َل ضف النَّمَنِء وَذَلِكَ لو امسر انان ارا 


+R 


ليه مظاك نوها ققافقة 5 E‏ اضف ا 


وك 
رو 4 


ق ِسْمَيْنِء وَبَاعَ کل مِنْهُمًا جصته حصته مرَابَحة بَحَةَ بأربوواَة وَحَمْسِينَ ديتارًاء فاد يَجُورُ (الْهدَاية) 


TT 1‏ م 
| ديات ا لاني الْمَصْنْوعَة بايد وَاْمَْرُوناتُ الفا هي قيوية. نيك كل | 


[ نس لي لط خا جنيب في وة لا قبل يبر ولتي ى كالجنطة المَخْلُوطَةٍ | 
ار ر تمي وَكَذَلِكَ الذَّرْعِيّاتُ ف 59 ارت گالجُوخ مِنْ جنس واج | 


6 ر 


الاش ين مَضْنُوعَاتٍ الال التي لا بوج قوت بين رايا ا 


6 سر عر 8 


٠ ِكَذَا زا فَهِيَّ فل وَالْعَنوِيَاتَ اماو تي ود ن راا تَقَاوْتٌ في اقيم‎ ٠ 


ْ وات ولس الأخضر أفرم هي َي وب لط 3 3 َكب الع فلي مثيه 


مكيلا وَالْمَررُوَات ودوت امار كَالْجَزِ ايض عن مْليّاتٌء فَلِذَّلِكَ 
ل سن 
قَد بيت في الْكُتْبٍ الفِفهية التمصيلات ث المتتلتة التو في كاب الخضبه وني 
اة كن من الام غر ديك في الكتاب الكو ؟ گا أن د الْمَجِلة كات 
0 ب يان اللي دقوي في کک چ 
لع وك ل 57 8 شل وَالصوفٌ a‏ والتبن وَالْكَنَانُ 
رالناس وَاكَصَاصٌ وَالْحَدِيدُ وَالْحِنَاهُ وَالدَيَاجِينٌ وَالْكَلَةُ النّْشِفْ وَالْوَرَقُ وَالْمَحْمْ 
وَاللَبُْ وَالرَيَتُ والريتون وَالْمَوْلُ الْمَصْبُوع. 

أا الكوروتات الْمُخْتَلفَة وَالْمُتَمَاوتَة عا الحتلافٍ الصَّنْعَةٍ كَالْأَوَانِي المَصنوعة 
اليد هي يوي ا يه ن التاس پتقاوَتون في الْحِذقِ» فلا يكن مرَاعَاةٌ الْمُمَائَلَةِ في مَصنوعَاتهم 
5 ا الْعَصب)» 2 3 الْمَصْنوعَاتِ المثلية نَوْعَانِ: 

الوح الْأوَّل: الى لا تَختَلِف باختلافٍ الصنعة كَالدَرَاهِم وَالدَنَانِيِ فَالريَالَاتَ 
راو 0 و ِِ هه 3 
خياد الْمَضُْوعَةٌ في رَمَانتا الْمتَدَاوَكَة ب ين الاس هي وَإنْ كَانَتْ مِنَ الْمَْنْوعَاتِ | إلا 
ا غَيْرٌ مُحْتَلِمَةٍ باختلاف الصَّنَْةِ؛ وتوا 12 د تسو قات لايل وي لقا 


الجزه الثالة/ اكناب العاشر: الشركات ش | ه٠١‏ 


بقالب» وَلِذَّلِكَ فالجنيه الْعْثْمَانقٌ 


2 


کاک بر كايقل انل 0 


كَذَلِكَ الْجُوحُ الي مِنْ جنس واج وَالْأَقْوِمَةُ الي هي مِنْ مَضصْنُوعَاتٍ مَعْمَل 


وَاحِدٍ مِنْ هذا القَييل كَمَا ل 

2 الّاني: الع لي ت تَخْتَلففٌ باختلافِ الصنْعَة گأباريتق ار وَالْقَدُورِ 
ال ا ال اي 
الصَّنْعَةِ؛ لان الصّانِمَ يَضْنَمُ | لأشورة ضور مُخْلِةٍوَِدَِكَ وة اْمَْنْوعَةُمِنْفِْينَ 
دِرْهَمًا فِضَّةَ أو ذَهَبَا لَيْسَتْ ملا للشو رالرى الْمَحْمُولَة عَنْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فِضّةَ أو ذَهَبا. 


0 


َكدِكَ كل جنْس يي شط لا جلو في صُورة يكر يها بها التَّمييرٌ كَالْحِنطَةٍ 
الا طَة بال عیر» » أو عدر بها بها التفريق وكيز فمخارط رزوا ا 
یمات آي أن كل مکیل أ وون حلط لاف جنيو بصو لا فل ارق يخ 


کیک ال بهذا الط عَنْ أن يكوه ْلا طيخ قِيوي؛ | َه يُمْكِنُ ان يَكونَ في 
أحَدهما جِنْسٌ أفتر وَجِنْسٌ آل وَالْعَكْسٌ في الآر. 


E 


م إن 1 3 3 م رە“ م وام 
. وَكَذَِّكَ الْكَبْلَةَ الحَلِيطُ مِنَ الْحِنْطَةٍ وَالشمير لَيْسَتْ يلا لِكَيْلَةِ أخرّئ خَلِيطٍ مِنَ 


کو 


الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ؛ لاله ENE E a E‏ 
مَخْلُوطٍ آحَرََكَانَةَ راع الْكَيْلة. 

وَكَذَيِكَ الصَابُونٌ من هذا اميل قِيونٌ؛ لا الزَيتَ الَّذِي في الصَّابونِ يكو كثيرًا فيه 
وفيا ني الصَّابُونٍ الآخر. ١‏ 

اا دا کان الزَيْتُ مُتَسَاوِيًا في صَابوئيْن؛ َيون مدْلِيا؛ مَلِذَِكَ إِذا ضُيْعَ الصّابُون مِنْ 
E‏ عبن الجنس وَالِْقَدَار يون مثا (عَن الْعِمَادِيّة). 

ل الا E‏ وقد مر تَعْرِيفةُ في الْمَادَّةِ (١۳١)؛‏ 
ذلك لا تَكُونُ عَرْصَةُ ما للْعَرْصَةٍ الأخرئ, كما أن قِطْعَةَ عَرْصَة لَيْسَ ملا لِنِضفٍ 


Pia 


2 ام اانا أ 


10۸ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


عات گالْجُوخ يِن نس وَج وَالُمَاُ مِنْ مَضْنْوعَاتٍ معْمَلٍ واي التي 
ارج وين لزيا و 1 جل وتە بي 


و کا ا 


لغري ياغ گل ذراعٍ ينها كد هما - کون في الايا الي لا بوه تاوت 
مختد بو في أَجرَايَا وب من فعاض ليمي أذ َب البَْتٍ الْأمِيكَازي؛ إذ إن لداعي 
مِنْ وب يمني هُمَا مل لدِرَاعَيْنِ مِنْ وب يَمَِيّ مِنْ تفس الْجِنْسٍِ وَكَذَلِكَ الْأقْومَهُ التي 
َم گل ف مها يكذ دزڪڪا الي لا بج تاوت من و في تشجها زلا - هي 
مثلية (التَْقِيحُ في الْعَضْبٍ) . انظ ِقرَة (أما لو بيع نَوُْ + جُوخ) الْوَارِدَةَ في الْمَادَةِ .)۲۲٠(‏ 
2 


ما الْعَدَدِيّاتُ الْمْتَمَاوِتَة آي يد يُوجَدُ بَبْنَ أَفْرَادِهَا تاوت في الْقِيمَةِ سَوَاءٌ كَانَثْ مِنْ 


ا 


0 


جنس وَاحِدٍ 0 من تاس مُخْتَلمَة كَالْحَيّوَانَاتَ وَالبِطيخ الْأَخْضَرِ وَالْأَصْمَرِ وَالرَّكّانِ 
وَالسّمَرْجَل وَالِثاءِ أي اا َعَلَهِقَالْحِصَان لا يَكُونُ ملا لِحِصَانٍ 
اتر ني تا وین وزی كأ صا یی مذلا رر 

وقد مر ريف الْعَدَدِيّاتٍ المُسمَاوتَة في الْمَادَةَ .)١٤۸(‏ 

َكب الط َا گات يِن نس وَاڃڍ - يوي َكب الع ِن جنس واج منلية. 

مَنَلُا: النْسْحَيَانِ مِنْ اوی الْبَرَازِيّة الْمُحَرَرَتَانِ بط الْيَدِ - لَيْسَتْ إِحْدَاهُمًا مثا 
لأخرَئء ولو كَائََا مكْتُوبيِيْنٍ عَلَى وَرَقِ مِنْ جنس واج أَوْ گان كَاتبُهُمَا حَطَاطًا وَاحِدَا؛ 
هد يكُونُ مداه إخدَاهُمَا وح أو من يداد حط الأخرئ؛ كود يمنا أغ 
مِنْ قیمة الْأخْرَئ» کا أن لو گان کل کاب مِنْهُمَا مُحَرَّرَا بخَط حَطَاطٍ آخَرَ يكو أَحَدُ 
لابين أَرْجَحَ مِنَ الْآحَر في الْقِيمَةِ لِحْسْن حط وَوَرَقِه وَِدَادِه. 

أ لارا ين الکئاب الط رتيب واد على وق ين جف و1 جل وَفِي حجم 
وَاحِدٍ کاب رَد لْمْحْتَارِ الْمَيْر الْمُجَلدِ د فهو مثْلىٌ؛ ا ا وع مد 
وتاب رة الختا وي مغل حمس الأَجراء الأخرئ من أجراء وتاب رد الُختار. 
ایل (الْعَيْرِ الْمُجَلَّدِ)؛ لان الكِتّاب الْمَطْبُوعَ الْمُجَلَّدَ وَكَوْ كَانَ مِنْ جنس وَاحِدٍ 

بُوعَا رتيب وَاحِدِء فَلَا يكو ن يا لتاب خر ر مَل بشکل آخَرَ؛ لاله يلاو صَنْعَة 


24 
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رهاس اع رھ مز مه 


وَالْفِصَّةِ عَن الْمِثليَاتِ بحْصُولٍ الصَّنْعَةٍ فيهمًا. 


وَالْكيْبُ في رَمَانتا يطب قشم مها على وَرَقِ جَيّد وَالْقِسْمْ الْآحَرُ على وَرَقِ أَذْوَنَ 
تباغ بأشكر مختلقة؛ لِك لا كود تاب اللمطبوع على ور جب ينلا لكاب 
الط ا" َر كَل يا كياب رَد امار طم يضر لبس ثلا لكاب رَدٌ الْمْحْبَارِ 
طبع السائة» كَذَّلِكَ الطَّْعةٌ الأول مِنْ كاب الْمتَاوَى الْهِنْدِيّة طَبْعُ مِضْرٌ لَيْسَتْ گالیاب 
الثاني الَذِي طبع أخيرٌ » كَذَلِكَ السّرْقِينِ (بقْح اسن وَكَسْرِهَا وسر الْقَافِ) الْمُعرَبة عَنْ 
ا الكَلِمةٍ المَارسِيّة وَالْحَطَبْ وَأَوْرَاقُ الشّجَر وَالْجلُودُ الراب مِنَ الْقِييّاتِ. 


وََدْ عَدَدَ الْمَمَهَاءُ الْمدْليّاتِ وَالْقِيَميّاتٍ إلا أ اله د بيّنَ صَدْرٌ السريعَة آنه لا يَحْتَاحُ إلى 


تَعْدَادٍ الْأَقرَادٍ على هَذَا الْوَجْه بل يُفْهَمُ دَلِكَ انوع مِنَ التَعَارِيِ الْمَذْكُورَةٍ في مَادَتَيْ 
ل اه 


التَجلِيدِ إلى الاب يَخْرُحُ الْكِتَابُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مدلا وَيُضْبِحٌ قِيَميّ كَخْرُوجٍ الذَّهَبِ 


تق كل ا 08 الْأَوَلٍ 


2 


بين في الما 1(« 50-0 هذا ١‏ الخال وبر إلى الْمَادَةٍ 011 0١‏ تر 5 
لشم أَرْبعَة: وهي قِسْمَهُ الْجَمْع بالرّضَاء وَقِسْمَة التَمْرِيقٍ بِالرّضَاء وَقِسْمَةٌ الْجَمْع 
كنإ كل نشوم لهم فر N‏ 
الْقَاضِي؛ هلس راء ولايةعَلى الصَّخِبرِ(الْهِدايَ)؛ أَيْ أنه لا حُكْمَ لِرضَاءِ الصَّغِير 
الل Sv‏ قلا تيم الْقِسْمَة أَمًا إذا 
تمق ولي الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيّْهُ مَحَ الشَّرَكَاءِ الْآحَرِينَ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ وَأَجْرَى الْقِسْمَةَ؛ فَالْقِسْمَةُ 


ل لخ سر لز سا يه 


0 


:)١١11( 9 |‏ قِسَمَة ْم الصا هِيّ الْقِسمَة ا الي م 


| 2ه ر 


| أضحَاب الولْكِ مدرد بالرْضاي YY‏ أو تسه القاضى | 


نة الرْضَاءِ هى القن التي ی ا ورا مط الشاي 
عبت لجن ويخ ارد جنع فتن زق لزب كا را رده باي 
E E‏ ا 
وهي ال ل ري بب بجي أضْحَابٍ الملك ال ا 
ی ال ِالرّضَاءِء ارك القَاضِي بيهم برضَاِهمْ. ول ارت فة اواب 
أن رگا ار َنَعَل ا جْمَعْ الْأَنَهُرِ). 
وَسْفَهم من الإيصاجات السَّالِفَةِ أنَّ قِسْمَة الرْضاء نَوْعَان: 


2g فيو‎ 6 


انوع الْأَوّل: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقَسِيم الْمُتَقَاسِوِينَ بالذاتِ بِالرّضَاء. 
النوَحٌ النّاني: 0 الْقَاضي بِرضَاءِ الْمُتَقَام سمين . 
ي E E‏ 


3 


من 0 


e‏ الْقَضَاءِ هِيّ تَقَسِيمُ م الْقَاضِي الْمِلْكَ امه برا وما بِطَلّب بَعْضِ 
الْمَقْسُوم لَهُمْ. 

وقد تفن فِي الْعِبَار و فلم يذكز عِبَاَةَ المَُقَاحِينَ الْوَاردَةَ فى الماد السَابِقَة وَتَعْبِيرٌ 
12 قت NEI‏ فة أْشخَاصء قَرَاعَ أحَدّهُمْ الَْاضِي أ 


و 
انان مِنْهُمْ أو ثَلَانَة أو أَربَعَةٌ مِنْهُمْء وَطَلَّبَ الْقِسْمَةَ اماع الشّرَكَاءِ الآخرين: فيم 
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0 و ا ا معو و اك E‏ وي 2 ا 
لي في كذ فنا أ قاي شر بي ليخ ان .أنه لما كان التقسيم 
چە و کا م ما و ركو ره 0 
ليس قَصَاءَ وَحَكمًا GS‏ 
الغا إن شاء تاشر الق بالدّاتِء ون شَاءَ ا سيم إلى قَسَامء لَكِنْهُ 


ا ى 
و ص 


تررق قز التي اذ يدر N‏ ع الْقِسْمَة؛ لاه مم 
على الجر إل أذ اقا في رانك مارد الْقسْمَةبالذّاتِ. 

وقد احتف في جَوَازِ أَخذِ الْقَاضِي أَجْرَةَ مُقَابلة عَمَلَهُ بالتقسيم هذ ين في الْمتُونِ 
الفعؤية أذ التقني 13 يكن ون التقداء فقا وان نامي أن راخلد لفقا ل اععلة ف 
التقسیم أ جره أيْ أَجْرَ مله أي ئه لَمَا كانت الْقِسْمَةُ عير مَعْدُودَةٍ من الْقَضَاءِ حَقِيقَة؛ فير 
مَفْرُوض على الْقَاضِي أن يبار لِْسْمَةَ بالذَّاتِء بل إن اروص عَلَيْ أن يُجبرَالْمُمْتيمَ عَنِ 
E)‏ لها كان ا الْقَاضِي؛ فَأَصْبَحَتٍ 
الِسْمَةٌ مُتَابَِة ِْقَصَاءِوَالْحُكْم؛ فلِدَِكَ بسحب عَدَمْ أذ أجْرَوِعَكئ دَلِكَ (الهية). 

َه ين في الكثب الف الأخرئ اص والوهبانة آل اقيم و بن ن 
عَمَلِ الْقَضَاكِ وَأنَّهُ لاي ا 

داز ال رهی رة غر ا مال الْمَقْسُومَةَ أي جُرْءٌ م مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيِمَةِ الْمََسُوم 
لون وي اللايفي ريغي أقتري في ال ل اليزم وي الاي لمر اول 
الْأوّلِ. ١‏ 


ee 


a اواك وو اواك أ‎ TT 
ليس للقاضي أن يَاخذ أجرّة مقابل حكوهٍ وقضائه؛ لآن القضاءَ على القاضي فرض»‎ 


کاو رو و ۸۴ع 


وَكَدْ ذُكرَ في الْمَادةِ (2401: ائه لا يَجُورُ اذ أَجرَةٍ مقاب عَمَل مَفْرُوضء وَإِذَا أَحَدَيَكُونُ 
0 1 

حلاف الْفُقَهَاء في أَجْرَوَالْقِسْمَة: دا خد اقام اجره ما بل عل التقييم؛ کون 

هلو الا + عن رت ماو زوش نالوق اعد ا 8 هي مقابلة ميب 


ا 
و ٤‏ 
1 


وَالتَمييرٌ قَدْيَحُونُ صَعْبًا في الملل وَسَهَْا ف لكر لديك ار أضل انين وبا 


ن 


3 من 


3۲ فَوانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِية 


جَمِيعَ الّرَكَاءِ قَدِ اسْتَقَادُوا eS‏ 
1 عِنْدَ الإمَامَينِ را الألوهاف أن الأغرة ھی قثو المالك (الدرٌ 
لشت ور مشر کار نمل شمر رك ن ان ين حدما ونا لر 


سوه سس 03 


أو الْقِسْمَةٍ مِنَ الشَّرِيِكَيْنِ مُنَاصَفَةٌ عِنْدَ 2 وااو عند الْإِمَامَيْن مناد 
نكين» نكل لي في الاك المي قزل ماين 
مَصَارِفُ الْأَمْكَاكِ: قَدٍ احتف في أَجْرَةٍ القَاسم عَلَىْ الْوَجْهِ 2 أَجْرَةٌ الْكَيّال 


0-1 


وَالْوَرَانٍ وَالرّاعِي وَالْحَمَّالٍ وَالْحَارس وَبَانِي الْحَائِطٍ الْمُثْتَرَكِ وَمُشَيّدِهِ وَكِرَى النهر 
وَإِضْلَاح الْعَمَاةِ و دا کا سم ية لاهم الإجمَاع. 

علا لز كان يم تم شفترگا ين لين ٠‏ لاما وا ج اا وكد لك ا سلطا 
الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ ثلا يَدْقَعُهَا الشَّرِيكَانٍ دَاعِي وَلِنْحَافِظ نْلانا. 

ذلك لواف ری التان صُبْرَةَ مكيل أَوْ مَوْرُونِء وَأمَرَ أَحَدَا بكَيْلِهًا ليَعْلَمَا مِقَدَارَمَاء 
الجر اذك نها بعر حِصّة كَل واج نُا في الك ٠‏ أما ذا كَانَ هذا الكَيْلُ أ أو 
الوزن عمل الْقِسْمَة؛ و مين في الْمُلْتَقَى. 

أا صَاحِبُ الهداية فيقول: له لا يجري في َلك اتلافٌ سَوَاءٌ كان الْكَيْل أو الْوَرْنْ 
SEN‏ أي توع رون ا ترم نسب عَدَدِ الْأَنصِبَاء ء (الدر الْمُخْتار ورد الْمُخْتار). 


3 E E 
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الفصل الثاني 
في بيان شرائط القسمة 


ى 
ع ا 


Û |‏ 1( بكو لموم ب معن كييك لا صح فيم اَن المع | 


2 
9 


قبل ابض ماد: إا کان ل ديون في ذمّم فافض عدون وَاقَتَسَمَهَا الوَرَكَة | 
3 ور 5 ١‏ 


| نّم في ذم انين لبن كان ارش وما في فة انه لكان وار 


4 


2 


حوفي هذ الصُورَة ل ما صل َد اويا ركه فيه الوَار ث الآخر. ذ2 
الْمَصْلَ لالت مِنَ اباب ب الأولِ. 


تر طني مک شتو اا رد نشرک وقد ر رین لت في دور 0 
yT‏ الْمُشْبَرَكِ قبل الْقَبْضٍ سَوَاءٌ سم الد E‏ 
CS‏ 


مور 4 


وَينبْت عَدَمُ الصّحَةٍ بالؤجُوه الأريعَة الآتيّة: 

َوَلَا: إن ال ؛ رال وَيِمَا 93 و مر ثَابتَ في ذِمَةَ ة المَدِينِ وَمُجْتَمِعْ في 
مکان وَاحِد؛ قلا حقو يتَحَفَقُ الإفْرَارٌ فيه (الْكَمَوِيٌ). 

ثا : با أنه يُوجَدٌ في التَّقسِيم مَعْتَ الْمُبَالَقَ ذا قرم الدَيْن كيلَرَمُتَمْلِيكُ الديْنِ لِغيْر 
الْمَدِينِ وَلَايَجُورُ ذَلِكَ. 

ٿالا: بمَا أن الدَيْنَ مَحْدُومٌ حَقِيفَةه ته وَكَد أَعْطِيّ لَه حم الْوْجُودٍ لِحَاجَةٍ الاس وفيا 


4 


لنَْادَِ ۳ لكي يَتَمَكَنَ الدَّاسُ من شِرَاءِ امال في مقابلوء وما أنه لا حاجة لذَلِفَ في 
الْقِسْمَة؛ فَقَدِ اتر فيا مَعْدُومًا كما كَانَ. 

رَابعًا: ما أن الي قد شرِعَتُ 5 
و ْمُه بل ابض (الْاتْقَروِ 


5 ا يم الل نة القت قحا E‏ 


٤‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


يُصبح عَيْنَا مُنتَقَعَا بها وَلِذَلِكَ لَوْ قبْضَ انان الْعِشْرِينَ ديتارا التي لَهُمَا في َة ريي ُه 
اقَْسَمَاهُمَا بَعْدَ مض حَسَبَ حِصَّصِهمًا صَحَّتٍ الْقِسْمَة؛ لِأنَّ لْمَفبُوضَ الْمَذْكُورَ أضْبّح 

9 هده الْمَادَةِ عَامُ وَشَامِلٌ ا اللات الآتِيّة: 
لصورة الأول : E‏ ديا فَقَط ا 


:دا گان لِلْمُتَوفى يون في ذِمَم حاص مْتَعَدَّدِينَ وَاقْتسَمَهَا الْوَونَهُ عَلَى 


8 


ی وی الذي ا الزارث» كا في ولو و لخلا الزارت» ابيع 
الصورَة الَانية: أَنْ يکود الْمَفْسُومُ عَيَْا وَدئْنَاه يعني دا گان الْمَقْسُومُ عَيْنَا وديا فم 
قِسْمَةٌ وَاحِدَة؛ فاا يَصِح. النْظر الْمَادَةَ (57)؛ وَلِذَّلِكَ إِذَا جَرَئ التَفْسِيمْ عَلَىْ أن يَكُونَ 
الدَيْنُ الْفكَايُ الَّذِي عَلَىْ فَُانٍ مَعَ مَذِه الْعيْنٍ لها الْوَارثِء وَالدَيْنُ الْمَطْلُوبُ مِنْ فان 
َم م اين إْوَاثٍ ادر َون اسم بال في اين في الذي معا 
كلك لو جَرَئ التي عَلَىْ أَنْ کون الذي م لفان غ لار وَالْعَيْنُ لفان الْوَارثِ 
اد اليم باطاد (الطُورِي وَالتيجَة). 
r‏ سم الشُرَكَاءٌ الأغاد ]2315 ند ذلك اترا الديرن فكت قشمة 


الْأَعْيَانِءوَبَطَلَتْ قِسْمَةٌ الدَيُونِ (الأنقزوئ). 
الصورَة النَالِئّة: أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ دين ا َقَط ايتا في ذم ص وَاجڍ٬‏ علب باد ا 
معدي الْرّاردة في اتال Ra‏ قدا قَيْدّا اخْيرَازِياءمَتكا و كان انين في دم تحصن 


واحد سر ة دانير وا رال وَاقتَسَمَ E‏ السّرِيكَانٍ الدَيْنَ المَذكور فاع دشا 


ا 


الْعَشَرَةَ الدَتَاِيرَ وَأَحَدَ الْآحَرُ الْحَمْسِينَ ريال واد كل مِنْهُمًا م انين مذ ِالْمَقَسُوم 


اا يَصِح. 
وَفي هَذِِ الصّوّرِ الثلاث المبيتة في الْمَمْنٍ ميكل EA‏ 


2 و 


الدَائِتيْن يُتَارِكْهُ فيه الْوَارِتْ او الدَائِنُ الْآحَرُ إِذَا أَرَادَُوَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصّتَهُ مِنَ 


eR 


ن ما 


و“ 


م 


حل 


ة أو أَحَدُ 


ام 


الْمَدِينِانْظْر الْمَصْلَ الثَالِتَ مِنَ اباب الْأَوّلِء أي الْبَاب الْأَوّلٍ مِنَ الاب الْحَاشِرٍ. 


و 


الجزْء الَابت/ الكتاب العاشر: الشَّرِكَات ٠‏ 


ر انراز احم تَمْيِيزِهَا؛ لان حَكْمَ الْقِسْمَةِ أي الأئر الّنِي 
2 چ 200 را م 0 8 2 58 ا 9 ا 
E TEE E‏ يَحْصّل هدا 


ال رقلا صح الْقِسْمَة يما ن امير َالإِفرَارَ هُمَا ب بمَحتى التفريق؛فعطف الإفرًاز 


E 

:إا قال أَحَدُ صَاحِبَي الصَّبْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ لْآَر: خذ أَنْتَ 
ال ال ةا وَرَضِيَ الْآَحَرُ؛ِ لا يكون قِسْمَةبَل تَفْسَمْ الْحِنْطَةُ 
الكل لقا : و1147 كَرْيِهَا مِنَ الات و د ارد ايان 
ابر ره إلى قِسْمَيْنِ وَأَحَدَ أَحَدُهُمَا طَرَفًا وَالْآَحَرُ طَرَفًا حر وَرَضِيَا بِدَلِكَنََا 


ا ر 


و ايده نكا لأن ال ين رل ا »اَی 
عع فض فرت عَلَْ وَجْهِ ْنَا صح اة كما أنه EE‏ 


سيم صبرتي حِنْطَةٍ بان يَأَخذَ أَحَدٌ الشَّريكَيْنِ ل لاسو ا 


مور 


الحا أذ 5 الات والمَوْرونات اليل ا 
SS‏ 

فلدلك لو ف ق اران الأربعين كَيْلَةَ خنظة المشتركة بَيْنَهُمَا مُنَاضَفَةوَكَانَتُ 
كاد رک بها الأ تاو مع : اك م لع ظ 
الات الأحر مى التَوع الأخلى و نت قيمتها عَشْرَةٌ وتان و 


e 
| 0 


ل الدثا واد الكت الْعََرَةَ الْكَيْلاتِ 


ص صر 


اتراي أو بالمَعَاء كاد أَحَدَُهُمَا الثلاثي الْكَيْلة 


0 عد م الح اقلا مالا ار ون يحلاب الوس تيزب تافر شءفْيْصِحٌ 


١55‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 


ع وام سير 


َتَكُونٌ اْمَضْلَهُ اَي بَقِيَتْ لِلطَرَفٍ الْآحَرِ مَُابلَ ْب الْقُمَاش. 

كَذَِكَ لَوْ كَانَتْ أَرْص مُشْيَرَكَةٌ مَرْرُوعَةٌ جِنْطَة فَاقْتَسَمَهَا السَّرِيكَانٍ برب موم 
5 وا بن ِ OT‏ 0 ا 7 
الْحَمَبَاقاوَأَحَد كل ينها جحو ون لز روات غ الو 3 4ل بخرة» اله م 


4 


اَن يَكُونَ قد أَحَدَ اح السَّريِكَيْن - حِصّة أَكْثرَ مِنَ الْآَحَر؛ فَيَكُونْ ربا في هَذَا الْحَالِ. 


of ب‎ 


أمَا إذا أغطل عد الْمتعَاِسِمَيْنِ مالا مِنْ ملكه لِلآخر اذه في لتقسِيم؛ 52 
الك في مذ حال ما در آي (الَْنيةٌ في الْقَسْمَةٍ ة والهنيية ُوَالطُوريٌ). 


| رط نكو الوم أك الشر اء جين َة يديك لور | 
| مُق ِكل اْو بعد وة بعلت اة وكيك إا َر ممق ق لحز 
اي و التفشوم كيطفه ان ثلثه؛بَطَلَتِ الْقَسمة يلرم تراز تق يم امسوم كيك | 
| إِذَا ظهر م مُسْتَحِق لمجموع حِصَّةِِبَطْلَتِ الفقة وتكون احص الَاقِية مشتركة بَيْنّ | 


| أَصْحَابٍ الْحِصَصءوَإذا ظَهَرَ مُسْتَحِق لِِْدَارٍ معن في حِصّةٍ أو لجُرْءِ شايع مهاه | 
E‏ وغ إن تاك E‏ 
| ودار فصان ص َلَى صَاحِبٍ الح الأخرى معاد و مث عَرْصَةُ احا | 
اة وَسِنُونَ ذرَاعًا إلى يِسْمَيْن قر بد الم مُسَْحقَ لضف حصو ِصاجب | 
| احص ن ناه مس وة ون اء جم على شَركه ينع جص يمني باد ين 
| حصو حل عِشْرِينَ ذرَاعاء وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقَ ودار معن ن من کل حص قا گاتتِ | 
الْحصَصٌ مكار ةه قلا فسح اقش ودا كانت ِصّهُ أده َيل وَحَِّةُ لار | 
| کیره تینکر مد لبا قط کون کان عر مق ليغار شن في ج | 
| اعد لكو سن E‏ حِصَنَهُ ري ة الاسیحقاق حيرا ک) مر إِنْ شاءَ فسح | 
ا ر 


ئعع هو 


رط أن کون امل الال امسوم يلك ركاه حِينَ الْقِسْمَةِ؛ مَلِدَّلِكَ إِذَا لَمْ 
E‏ 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات ۱۹۷ 


على ان ن فقسا ياء فَالتَّقسِيمُ َيْرُ صَحِبح بِالإِجْمَاع. 

إلا آله و وف أحدٌ حص الَّاِعَةَ في عَقَار قابل لشم وَحَكَمَ القاضى بجَوَاز 
دَلِكَ الوَقفيء ثم جَرَئ التَقْسِيمْ في الْعََارِ الْمَذْكُورِ بي الاقف وَالْمَاِك فَهَذَا الَفْسِيُ 
صَحِبحٌ عِنْدَ لإمَامَيْنِ رد المُختار)» وَكَد بِيّنَ في زح مادو( 0١‏ أنه صح تَفْسِيمُ 
لوقف الَّذِي ي صرف فيه الاين بين المتصرفين فيه. 


وَالْقِسْمّة فِي الصُوَرٍ اللَلاث الآتِيّةِ الدّكَرُ بَاطِلَةَ كليًا وَفِي الصُورَين الأخيركين 

الصُورَة الأول إدا طهر تح لِمَجْمُوعَ الْمَقْسُوم بعد اة فضا الوه 
عن نهك أذ َف بعلت اسه وَل ّى ش؟ م ِن امسوم ليغا تفيية. 

وقول الْمَجَلَة: (إذَا طهر متحي ن) ُو للايرَاذٍ ِى الشَِّيع؛ َلِدَلِكَ إا ظَهَرَلِلْمََسُوم 
فيم لا بوجت ذلك شح الْقشمة: 


5-9 
08 م مه 


مَتَلا: ل ل 0 


ع 


° َه 


اي الي I‏ له انعا اقسق ل يَأ حِصَّة 
المُسْتري مَقْسُومَة (قَاوَى ابن نُجَيْم)» وقد بد افك اکان جاب انق کن 
الْمَادَة(١٠٠١٠).‏ 
الصّورَة الَانية: وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِق لِجُرْءِ د eT‏ 
ET‏ يلك مطل قا بالاتقاق» ويره 
إعَاةٌ تفريم الْبَاقِي من الْمَفْسُوم؛ ؛ يانه آز أنقيت القشعة عل حال بر الع 
رق جص بن حصّص ارا مع أنه لا صر انظر الْمَادَةَ (19). 
ا 
اله و ا رن د اتوق حصو ا 32 يْنَ الْمَقسُوم لَهُمْ التكاَة؛ 
فيض رامق رد المُختار). كما أ 4 إذا ظهر مُستحق لز الشاقع على هَذًاالْوَجْ؛ 


ف جع كل مكاسم عَلَى لحر بالْحِصًة الْمَضبُوطة ِنب ف فيَنْعَدِمٌ مَعْنَى الإفرًاز الْمَعَصودٍ 


1 


۸ هوين الشربعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
مِنَ الْقِسْمّةِ (ائِنُ مَلَّك). 
ار كَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ م 9 نحق لِجَمِيٍ حصو وَضِْطَتْ على انها ملك أو 


ا سك 


و ن اة اک اة الْمَاقِيَةٌ ية مشتركة أَضحَاب الْجصَص؛ د ل 


8 


انك بيطا كل كربك فة بصو ارك ارين ق تعطق عن انراز 
والتميیز (الطُورِيُ) وَعَلَىْ هَذِهِ الصورَةٍ ذا كَانَتِ الْحِصّةُ الْبَاقِيه قَابلهَ ِلْقِسْمَةٍ وَطَلّبَ 

وَبُطْكَانٌ اليم في الصّورَةٍ الثَلَِ َون فيم إا كَانَتِ الْحِصَّة الْبَاقَِة في يد الشّرِيكِ 
الْحَرِ ولم كن بَاعَهَا لحر كلا أَْبَعْضَاء وَقَدْ أشَارَتٍِ الْمَجَلَهُ إلى ذَلِكَ بِقَوْلِهَا: (الْحِصَّهُ 
ريك لخر يضف حِصَيه ملد التي اعا 0 

مََلّا: لَوْ كَانَتْ عَرصة مُشتركة مُنَاصَمَة ن E E EE‏ 
مَُسَاوِيَيْنِء وَأَعْطِيَ نِضْفْهَا ريد وَنِضْهُهَا لِحَمْرو» ت باع عرو حِصَّهُ امه إلى بَكْرٍ ثم 
ع ل ل 
الصّورَةَيَضْمَنْ عَمْرٌه ليد ضف الحِصّةٍ التي بَعَهَه أن َة في هَذِِ الصورَة بُ 
- إلى قِسْمَةٍ فَاسِدَقٍ وَبِمَا 3 الْمَميُوضَ في ال اا يكرت رک کون لتم 
َافِذًا المي مَضْمُونًا بقِيمَتِه يميه (الطُورِي وَالْهنْدية). 

الصُورَةٌ الرَّابعة: وَإِذَا ظَهر مُسْتَحِقَ حو ق لِِفْدَارٍ مُعيّنِ في حِصّةٍ و لِجُزْءٍ شَائِع نها فقَط؛ 
فلا بطل الْقِسْمَةٌ؛ أن الْقِسْمَ الذي لم يُضْبَط بالِاسْتِسْمَاقٍ بهي مرا عَلَىْ حَالِهِه وَفي حال 
س لاحو فو ع ورتا أذ فة هي بتذتئ الم يتا أن بط نض التبيم 
بالاستحقاق لا يُوحِبٌُ بُطلانَ الع في ا لاقي بل يون الْمُشْتَرِي مُحَيرَا في 
لْمقَدَارٍ الباقي إِنْ شَاءَ تقض الْبَيْمَ وَإنْ شَاءَ ق ا الا اي ع الا 
ا e‏ 


5 
ت 


وَفِي هَذَا الخال ي في صُورَةٍ ظهُ مسج لوار مُعَيّنِ مِنْ حِصّة يَكُون صَاحتٌ 


الجَرْء الثّالت/ الْكتَاب العاشر: الشَّرِكَاتٌ ۱۹ 


هَذِوِ الْحِصَّةٍ أي الْمُسْتَحَقُ عَلَبْه مُخَيرًا بالِاتَمَاقٍء وَفِي صُورَةٍ ظُهُورٍ مُسْتَحِقٌ لِجُزْءِ شَائِع 


٤ ت‎ 


O ERT‏ مير عند امام الْأَعْظَمء أا عند الام أبِي وف يجب 
شخ الْقِسْمَةٍ لجل حن المج لاه قذ ظَهَرَ أن ْمَفْسُومٍ یکا آحَرَ وذ قَسَم دون 
١‏ خنٍ رِضَاهُ فَكَانَتِ الْقِسْمَة بَاطِلَة (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْحِصّةٍ قَسَمَ الِْسْمَة؛ لان النَجْرئَةَ في الْأَعْيَانِ الْمُجْتَعَةٍ عَيْبٌّ 
(عَبْدٌ الْحلِيم»» أي أنه نهدا لم تفسخ الْقِسْمَةُ وَأكَدَ الشَّربكُ الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ تُقْصَانَ حِصَّتِه 
ِنْ أضْحَابٍ الْجصَص الْآحَرِينَ؛ کون ما أَحَدَهُ امكح علي جوا في الاقام 
اااي 3« الال ما عل اركف ال عله وي هذا الحا 
ال عَلَيْه مِنَ الْحِضَّةٍ عَلَىْ الْأقْسَام التي في يد أَصْحَابٍ 


ا 


أخن 


4 4 


الصّصيء وَتَجُري الْقِسْمَةُ هما اراز كز جوالاتي ابا a‏ 
فسخ اقم أي يُجِيرٌ تلب الْقِسْمَةَ وَيرْجِعٌ عَلَىْ صَاحِبٍ ال الاي بالتقَصَانِ 
الى غ لن 

متلا: 5ا كانت عَرْصة مُشترگة مُنصفَة ب لين وفيت يتُا سكين ن مُتسَاوِييْنِ 
ل N‏ فين لوده الى ا 
کا نه َشبطك بالاشجخقاق» رك ادقع علد أذ جع عَلَىْ شَرِيكِه يربع 
الْحِصَّة اَي في يده 


00 هله a‏ ع اوی يمتها ا لقن دِرْهَم 0 


f‏ ر 


تساوي قِيمُنهَا أل وركم - مُشترکتانِ بين اين فَافْتَسَمَامَا رِضَاءَء فَأَحَدَّ أَحَدُهُمَا 


E 1 


لعرصة عن أذ برذ فر قرعا ها أت وذكم ود ال ال من ريق 
الذي أَحَدَ الدَّارَ بَاعَهَا مِنْ ر ثم م صب عُلُوِيٌ يَلّكَ الدَّارٍ بالاشتخْقَاق» وَكَانَ َلك العو 


ے 
Ri‏ 


عَشْر الا فرَجَعَ الْمُشرئ عَلَىْ الْبَائِع ب بف عشر الدّانِ وَأمْسَكَ الْبَاتِيء قَلِصَاحِبٍ 


e e 


١ 


۱۷۹ قَواذين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة الْعثمَانِيَة 


لخيَارفي الصورة الرابعة مَشرُوط بشرْطين. 
لا سْيِحْقَاقٍ لَمْ يبع 
دار مِنْ ّيه التي صاب آَم اع لشت علا م اه الى أماية أ شا 
ايها بالاشتځقاق؛ فیکون ال جَائِرًا ولا کون د مُخَيرًا على الْوَجْهِ الم في هَل الْفِقرَةٍ 
e‏ 
ll ES‏ 
ر عرش لصي اي يقي عند ریک قالع يسم الو اذكو ل قله الوم 
عَلَْ شَرِيكِه بحِصَّه الي تَرَكَهَاَهُ(الْهِندِيّةُ) 
ا ل ل 000" 
ِلْكَ الْحِصَّةِ وَالْمئَالُ لِلْمُوَرَثِ للْعَيْب هو مال الْمَجَلَّةِ الآتي الذَّكُرُ أمَاإذَا لَمْ يكن 


ل ا لِلَعَيْبِءٍ فلا کون الک عل مدا و TT EF‏ 


- 
و 3 


4 
سَتحقا 


0 


ص 4 ا ٠‏ رمعو م 3 
قط مََلَا: لَوْ گات مائَةٌ اة فان 0 
٤ ٤‏ : رو 
ستو 8 


ادها أريمون شاه قتا اة ريال وأا ا 
ضبط من ا شاه ا وَاحَدَة قِيِمَتَهًا N‏ فلصاحب 


3 


ا بِحَمْسَةٍ رِيَالاتِء ول يَلْرَمُ تقض الْقِسْمَة 

ن الحكمَ في المع هُوَ هو عَلَى هدا الوَجْو في شرح الْمَادَّةِ (801), 
النشاعات السَالمَة أن الصور ة الرَابعَة ون ذُكِرَتْ في الْمَجَلَة بصورة مُطْلَْة في مَقيّدَة 
في الْحَقِيقَةٍ عَلَى الْوَجْهِ جو الْمشْرُوع. 

الصُورَة الْكَامِسَة: وَإِذَا ظَهَرَ م ل د 
وعد هَذِِ الْحِضَّةٌ الْمُسْتَحَقَةُ گان لَمْ تكن فَإِذَا كات الْحِصّصٌُ الْمُسْتَحَقَةُ متَسَاوِية 
امش e‏ ا 
قصب حِصَّئْهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الآخر (أَبُو السّعُود). 
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الجِرْء الثَّالت/ الكتاب الْعَاشر؛ الشركاة . 1۷1 


وو ی ی ا ي 
حُكم الصّورَ و الثاني الذكورة في المَجلو كلم ب تين عَلَىْ جد (الطّحْطَاوِيٌ بتغيير ما). 

TS 
وَأْعْطِيَ كَل شَرِيكِ ياي ي فراع م طهر م نكو مث القشين أذ ب قشم ولي‎ 
الق" ای ف الور الأول ع ا و ب أن بعاد التَفْسِيمُ (رَدُ ذَالْمُخْتَارِ).‎ 

-١‏ اا إا ممت عَرْصَةٌ ساسا ماق ویرد اا يان نحنف کان كز 
5 ب ينها مساو ِلطَرَفٍ الْآحَرِ من جه القع o‏ 
ل مُا تمانو راع م هر مسح ى لِمجْمُوعِهًَا أي للمائة وسين ذِرَاعَا؛ يَطَلّتِ 
ال دلا جل لاجر ر 

؟- وَإِذَا طهر مسح لِجُرْءٍ شَائ تع كَالنّصْفٍ أو الثلْثِ مِنْ مَجْمُوع يلك العَرْصَة؛ 
كل ايسا a‏ ل و 
اقشع انها 

"- إا طهر مُسْتَحِقَ لِمَجْمُو حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أي لِلثّمَانِينَ ْرَاعَا؛ قبطل الْقِسْمَة أيضَاء 
يِب تيم احص لبَق انين راع عا كانية. 

4 - ودا ظَهَرٌ مُسْتَحقٌ لصف حِصَّةٍ أَيْ ي لِنِضفِهًا الْمُعيّنِ أ لِنِضْفِهَا الشَّائِع؛ قَصَاحِبُ 
ِلك الحِصّةٍ إِنْ شَاءَ قَسَحَ الْقِسْمَةَ وَطَلّبَ إِجْرَاءَ الْقِسْمَةِ م ادر 
القع ورجح يريع ج حصت ولي م المدكوة هُوٌ امن بالسبة إلى مَجْمُو : 

و ا 
َحِصَّةٍ الي ضْبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقٍ رَاجِعًا عَلَْ الْمَُقَاسمَيْن مُنَاصَفَة وَتَكون الحِصّةُ 
EEE 0 0‏ 

د أت ْمَل نالا من اة نهدا كم هر في صُورة أن يَكُونَ شب 

بَعْض الْحِصَّة بالا سْتِحْقَاقٍ مُوَرَنَا لِلعَيْبِ في الْبَاتِي كَالْعَرْصَةٍ وَالدَارٍ وَالْنَانِء كما هو 


5 


2 


1١ 


% 


ت 


مين آنا في مَبْحَتِ الشَّرْط الثَانِيء اما إا كَانَ ضَبْطُ بَعْض الْحِصّةٍ غَيْرَ مُوَرّثِ لِلْعَيْبِ في 


اسر 


ساس هاس هو 


AI‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباقي؛ قلا يُوجِبٌ ذَلِكَ قَسْم الْقِسْمَة؛ فَلِدَلِكَ إِذَا قيسمَت مِانَهُ شاق وَضْبِط َنم من 
اليا الي حَرَجَتْ في تصِيب أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ قِيمَيْهَا عَشْرَةُ دانير متلا فَلِسَّرِيكِ 
الرّجُوعٌ عَلَىْ الْآحَر بِحَمْسَة دانير وََْسَ لَه الادحَامٌ بشخ الْقِسْمَةٍ (الْهنْدِيّة). وَالْمَرْق هو 
TT‏ ل ا 
را وا ال اسيا وَالْحُكَمٌ في الي هو أَيْضا على هذا الْوَحْه كما 
اا 

5- وَإِذَا ظَهَرَ مَس مُسَْحِقٌ لِوقدَارِ مُعيّنِ مِنْ كُلّ حِصّةٍ فَِذَا كَانتٍ الْمَقَادِيرُ التي صُبِطَثْ 
يِن گل حِصَّةٍ متايه آي بط عِشْرُونَ ذَِاعَا ِن كَل حِصَّةٍ ڪب الت فلا فسخ 
الفتكة و لوقن محل اتخزع أعرهها عل CRC E‏ 
63 س1 لو اتنا وان رذ عن O‏ زا وو لكر نراق اكد ود 
عي NA O‏ دع وَمِنَ الْآَحَرِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا؛ فَيَعبَرٌ مِقَدَارُ الزيادة 

قط ويون ذلك من قبيل الور و الرَابعة التي ب سبق يانه كَاسْتِحْفَاقٍ مِقَدَارٍ مُعيّنِ مِنْ 
حص أَحَدِهِمَا؛ تدك کون صَاحِبُ الْحِضَّة الَّذِي ضط مِنْهزِيَادةٌ - مُخَيرًا َل الْوَجْه 
امسن في الصّورَةٍ الرَابعةِ إنْ اء فسح الْقِسْمَةَ ممصم الْحِصَّة لبقي في يده إلى الْحِصَّةٍ 
الْمَوْجُودة في يَدِ ريک ويسم افر ااي المَذْكُوةُ هما عِنْدَ الطّلّبء وَإِنْ شَّاءَ لا 
فسح اة يزع على ريك بوفدار التقصان. 

ما لَوْ صْبط مِنْ أَحَدِهِمَا أَرْبَعة در ضط ن الآتحر سه آرم قلا يون 
: ا 


الشَّرِيكُ الذي ضط مِنْهُ أزبعة ل ا 


Ee‏ حصّته إلى حِصّة 
وَنفْسَمْ تاب إا گات قاب َة ly‏ بدراع واخ 


و 


من مَحِلَ ذرَاع (أَبُو السّعُودِ). 


عَمَان | A‏ فِي حَالةٍ ضَبْط بَعْضٍ يصَّة بالا EL‏ تِحُقَاقٍ مِن ا 2 م: 
ل و3 


:4 ضئط ابيط المقدرمة ب رايتلا وليك 


و 


يبت للشَّرِيكِ حى الرْجُوع» | إلا أنه 


الجزء الثالث / الكتّاب العاشر؛ الشركات 1۷ 


يُوجَدُ تفصيل في الضَّرَرِ الْمُبيّن في الْمَادة (190) وَفِي حن الرجُوع» إا وَقَحَتِ الْقِسْمَةٌ 
في أمْوالٍ ذا ا أحُ الريك فيا عن اسم سم د يُجْبْرٌ عَلَىْ الْقِسْمَة بِطَلَبٍ الْآحَرِء انْظر 
الْمَادَةَ ١7(‏ ۱) فلار رُجوعَ في هَذْهٍ القسمة بار سَوَاءٌ کات اة رضَاءً أَوْ كَانَتْ 
. قَصاء؛ لن الشَّرِيِكَ الَّذِي غر عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ - لم يکن ء غرّرَ مِنْ طرف شَرِيكِه. لط 
سرح الْمَادّةِ .)١١١۸(‏ 

مَعَلّا: لَو قَسَّمْ الشَّريِكَانٍ الدَارَ الْمُشركة بَنَهُماء وَأنسَاً أحَذُهُمَا عَلَْ حِصّيِه الْمَقْسُومَةٍ 
بتاءً فضبطّت بَعْدَ ذَلِكَ حصته ا لَهُ الرّجْوعٌ علَى شَرِيكِهِ بِنِضْفِ قِيِمَةٍ 


الْنَا الذي باه كما أنه و أَنْمَاً كلاهُمَا أ ية عَلَىْ حِصَّصِهمًا الْمُتَسَاوِيَة وَصْبِطَتْ 
EYNE‏ الرّجُوعٌ عَلَْ الآحَر يِف قي الْينَاء. 

ما إا كَانتِ الْقِسْمَةٌ وَقَحَتْ في أَمْوَالٍ إذَا امْتَنَمَ أَحَدُ السريكَيْن عَنْ إِجْرَاءِ الْقِسْمَةٍ 
فا لا بجر عَلَىْالِْسْمَةٍ إا لبها الشُريك الْآحَيُ انظ الْمَادَهِ 011010 هيبت في 
مذو الف د ق جوع بالضّرَرِ عند الاشیځقاق؛ أن كل شَريكِ من الشَيَيْنِ صان 

لآل عط ة فريكي كرد كل مها كذ E‏ ركه 

مَنَلُا: إا كات دَارَانِ مُشْتَرَكَتَيْنِ بيْنَ اين وَتَقَاسَمَا م ف تارم ل 
مهما دارا مِنْ تينك الدَاريْنِء فَأنْمَأ أَحَدّهُمَا بِنَاءَ في قِسْمَتِهِ د لم ظَهَرَ م ويا 
بِالاسْيِحْمَاة ق؛ فَللسَّرِيكِ الْمَذْكُورٍ الُجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكهِ يِف قِِمَةٍ الْبِناءِ كما ذُكْرَ في 


سه م 


سرح لعٍ )٠٠۸(‏ . رذ الْمُحتار وَالْكَمَويّ وَالطُورِيٌ). 


دة (1175): قِسْمَةٌ سمه الفُضُولِيٌ مَوْقُوفَةَ عَلَىْ الْإجَارَةٍ َوْلَا أو فِعْلاء مَكلَا: إذا قَسّم ظ 
ل ر 0 0 2 3 


| د الل المُشْمَرَكَ مِنْ يلا نَفْسِهِ؛ٍ فلا تون القِسمّة جَائِرَةٌ وََافِدَةَ لكِنْ لو أجَارَ ْ 


عه سر سبي 


ر ل 30 E‏ 03 


ع لُق ترفو ل اجو TERE‏ 1 


١/5‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


فيه لكيل يتَوَقَْ عَفْدُ الْفُضْولِيٌ فيه عَلَىْ الإجَارَق وَالْقِسْمَةُ هي مِنَّ الْحْقُود 

م 

وَحق اجار في يِسْمَةٍ الفُضْولِيٌ - هي لِْمَفْسُوم لَهُمْ أو كلهم أو ركهم بعد 
وَكَاتهِمْ أو وَصِيّهِمْ او للْوَصِيٌّ بعد الْبلُوغ» قدا اجار مَؤُلَاءِ قِسْمَةٌ الْمُصُولِيٌ؛ تون افده 
وَلَايَصِحٌ لَهُْ رمَا کا خد لجار إا م يجيو تتفي لينم HD‏ ارود 
الْفْسَاحَهًا؛ عن فسخ ب ِالإِجَارَق ا حَق الإجَارَةٍ بالقشخ» ولا يَعُودُ هذا 
الح بعد وع ديك الْظْرِ الْمَادَةَ (201» مَنَلَا: لو تَقَاصَمَ م الشُرَكَاءٌ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ وَكَانَ 
أَحَذهُمْ عَائبا جِينَ الْقِسْمَة وَعِنْدَمَا عَلِمَ الْعَاِبُ بإِجْرَاءِ القِسْمَة وَإِفْرًازِ حِصَّيِه قَالّ: لا 
رصي بِهَذِه الْقسْمَةِ؛ لان فيا عَبَْا قَاحِمّا. قدا رَرَعَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتَه؛ فلا يون مُجيرًا 
لِلْقِسْمَةٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَيُشْتَرَطُ في الإجَارَةِ أَنْ يَكُونَ مَا دَق عَلَيِْ الِْسْمَةُ أي الْمَالُ المَقْسُومٌ - قَائِمًا؛ 
ذلك إِذَا لف الْمَالُ الْمَفْسُومُ؛ لا نصح الْقِسْمَة كما يشرط ام ابيع في صِحَةٍ 
إِجَارَة اليم الْمُضُولِيٌ (جَامِع كام الصّعَارِ). 

ل گات دشان مركن بين اين وَكَانَ أَحَدُ لرن غاباء فَقَسّمَ أَحَدُ 


سم 
لم 


الْأَجَانِبِ الْمَرَسَيْن مَعَ الْحَاضرٍ رادت[ ا عم لِلْعَائْبِء د ثم جَاءَ الْعَائْبٌ قَأَجَارٌ 


يه ماع 


الْقَسْمَةٌ يقث كن كلتك لمرو جو RE E‏ 

أا إا تلفت الرس في يَدِ الأَْتَيٌ قبل الإجَارَة؛ مطل الْقسْمَةُ وَتبقّى الْمَرَسُ التي في 
يد الشَّرِيكِ الْحَاضر مُشْترَكَةه ويون الشّرِيكُ الْغَائِبُ محرا في حن افر افيه إن شا 
ضَمَّنَ حصت للا جى بي وَل اء ضَعْنََا دريو الْحَاضِر (الطُورِيٌ)؛ لن حِصَّة اعاب هي 
وديم ني بد الريك الحاضر بكم اما 10م ۰ قَبْإِيدَاعِهِ الرس لاخر رمه مه الضمَان. 


يهن المج أن لجار 
)١(‏ الْإِجَارَةٌ قَوْلَاء وَيُقَا 


الْجِرْء الثَّالث /الكتاب العاشر: الفركاة*: ‏ مات \Vo‏ 


o, رع‎ 


() الْإِجَارَةٌ فخلاء وَيُقَالُ لَهَا: الإجَارَّة دَلَالَةَ. 

مَكلا: و قسَمَ أحَدّ ِن يَلَْء ته الْمَالَ ُتر ٠‏ أَيْ بون أَنْ يکود كيلا أو وَل 
أذ وَصِيًا على الشرگاء لا تجو تسمه ول ُد كما هو الْحَالُ في اليم اظ ماين 
(1 و ). 


كأ 


سىس 
ا 


. 

فسمئته 
ص 
.- 


وعظف عِبَارَةٍ (نَافِدَة) على (جَائرٌ رَه) هو عطف تَفْسِيري؛ إِذْ إا تخت لا يجو ر دلا 
يمذ لكِنْ لَوْ أَجَارَ أَصْحَابُ الْمَالِ الْمُْتَرَكِ الّذِي أَجْرِيَتْ 3' ا 
lo‏ ا جز هذ القِسْمَة. و تَصَرَّفُوا بحِصَصِهمٌ الْمُفْرَرَة 
تصرف الماك يَعْنِي بوَجْهِ مِنْ ازم املك گك وَالإيجَانٍ الق 1 
وَنَافِدَةٌ كد فر بك e RE‏ وَقَدِ اسْتَعْوِلَ َع عير تصرف الْمُلاك في الْمَوَادُ 
اع وو وعم بوعل واو 

كَذَلِكَ لو اق سم بالغ مِنْ صبيٰ مُمَير خَيْر مَأَذُونٍ مالا م مشتركاء فتكون الْقِسْمَةٌ مَوْقَوفَة 
عَلَْ الإِجَارّق فَإِذَابَلَمَ الصَّغِيرُ الْمَذْكُورُ وَتَصَرَّفَ في حِصّته الْمُفْرَرَةِ كان باع ما َعْضَهَا؛ 
کون كد جار اة الْمَذْكُورة د المُختار). 


اة 117): يلرم اَن کو الق اد 2 أن تُعْدَلَ اخ بحسب 


عو اوس ١‏ 


الانيخقاق أن لا 0 بإخدامًا قصال اجش؛ ف مَلِذْلِكَ 0 الي | 


كال کر 1 50 آي أن دل احص ع یگن 
بإِحْدَاهًا نُقَصَانْ ا لقم في الْقِسْمَةِ دَعْوَئ الَْبْنِ الْمَاحِشٍ. الْظْرٍ الْمَادَه 
)۱٦٥(‏ وَشَرْحَهَاء كما ا بصا دَعْوَىْ الْغَلَطٍ في الْقِسْمَةٍ ة وَتَسْلِيم الحِصَّة وَدَعْوَىُ 
الْحُدُودٍ وَكَكِنْ لا تُسْمَعٌ دَعْوَى: أن كَذَا مالا مِنَ الْمَْسُوم كان مالا ِي قَبْلَ الْقِسْمَةٍ. 


1۷٦‏ هَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَة 
مُسموعَة؛ ويُوَضّح دبك على الوَّجْهِ ي الآتي: 

-١‏ يشاح تغْوَى اَن لقايش. وَيُفّْهَمُ مِنْ ذِكْر الْعَبْن بِصُورَةٍ مُطْلَقةٍ أن الْعَبْنَ سَوَ 
كَانَ في الْقِيمَةٍ كُمَا هُوٌ في الْقِيَميّاتِ وَيُطلق عل دغ" ى العَبْنِ الْمَاحِشٍ في الْقِيَمِيّاتِ: 
دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِيمةِ. وهي أَنْ يمد دل حِصّةٍ أَحَدِهما لف دزم ِيَظْهَرُ بَعْدَ دَلِكَ 

E 


اا ا ة دِرْهَم قط (رَدُ المُحْتَارِ) ا أذ کا غ ا الطَرَكَيْنِ اکر مِنْ 


3 


عَيْنِ الْآَحَرِ مِنْ جهة الدع أو الوَدْنِ نِ أو الْعَدَهِه وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَذْرُوعَاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ 


So 


وَالْمَعْدُودَاتِء أَيْ أنه ْمَل جَمِيعَ هَوَلاءِ (عَبْدُ اْحَلِيم). 

ذلك إِذَا تييّنَ وُجُودُ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ في الْقِسْمَةٍ بِالْحْجَةَ؛ فسح الْقِسْمَةُ كما هْوَ 
مَذُكُورٌ فِي الْمَادَةِ ( ۰ وَعفسَمَْيً نة عا أي آله يب يبت ووذ القن 
لقاش في الْقَسْمَةٍ المي لن الظاهِرَ وُقُوحُ الفسعة عله وة المُبَادلق قل تقض إلا 
بيه ودا لَّمْ تكن به يَسْلِفُ الْمُنْكر الْيَمِينَ (رَدُ الْمُحتَارِ) يجُه الْيَِينُ عَلَىْ الشَّرِيكِ 
أي على الْمُدَعَى عليه ولا يَتَوَجُهُ عَلَى الْقَاضِي الذي مء أو عَلَىْ الْقَسَّام الَّذِي نَصَّبَهُ 
الْقَاضِي (البَاجُوري). 

مَكَلُا: إا اذَعَى أحد الْوَرَئَةَ بَعْدَ اقِسام التركة و جود د الْعبْنِ الْمَاحِشٍِ 5 الق 
ال اه (عَلِيٌ أقنِي). 

اختلاف الفقهاء: 

قد اتف على إِبِطَالٍ الْقِسْمَةٍ الْمَضَائيّة التي حمق فيهَا وقُوعٌ اَن الْفَاحِش؛ لان 


EES‏ ر 2 ره اق اي ره ب ل سا نط ور ويا قامعا م2 
ل E‏ 


۶ € ت ےت سر ر ا 


نَسْحُهَاء أَما إِذا كَانتِ الْقِسْمَةٌ الي وَكَمّ فيها الْعَبْنُ 00 00 فاا قَالَ بَعْض 
الْْلَمَاءِ بعَدَم جَواز قلخا قَفِي ذَلِكَ وَج لاهم قَانُوا: كَمَا لا تح دَعْوَى الْعَبْنِ 


4 


5 عن م ع‎ i 


O E‏ رع ر 
200 ۶ 5 رع ت o‏ رمع 0 
الْمْتَقَاسِمِينَ. (الطوري وَرَذّ الْمُخْتَارِ)» وقد د قَالَ بَعْض الْعْلَمَاءِ ء وَأَضْحَابُ امون باه ه تَسْمَحُ 


CR 


3 و 9 ر‎ or 5 5 f 
الفاحش في البيع بدونٍ تغرير» فيب أن‎ 


م 
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2 
ل عور و في 


دَعْوَى الْعَلَطٍ وَالْعَبْنِ الْمَاجش الرْضائية لير انط لاله اريف لان 1 
زط الْقِسْمَةٍ وجو العامة فيهاء وََد عد هذا لول هُوَ الْقَوْلُ الصّحِبحُ. 
للك كنوك الفط فى O‏ لوعت إن A‏ ترس ا 
إطْلاقِهِ حَسْبَ الماد (18)» يهم أَنَّ الْمَجَلَهَ مد احتَارتٍ الْقَوْلَ الثاني رَد الْمُحَْارٍ 
َة الََْاوَى يزِيادةِ). 


1 


يمم مِنْ هَذْهِ الإِيضَاحَاتٍ أله لا يُشْتَرَطُ في دَعْوَئ الْعَبْنِ الْمَاجش في الْقِسْمَةٍ 
وُجُودُ التَّعْرِيرِ كَمَا في الْميِع. 

ترز بقوله: عبن القَاجش) مِنَ الْعَبْنِ ار َلِدَّلِكَ إِذَا ادَعَى أَحَدُ الْمَقْسُوم 
لهم و وُجُودَ غَبْنِ بير في الْقِسْمَةِ؛ لا صح لدو نبوا گات شه رضاء أو اء ل 
لين الاخرَاز عن العَبْنِ لير انظ الما (۷) فَلِدَلِكَ لَوْأَقِيِمَتِ يمت الله عَلَْ َلك فاد 
تفیل (رَ5ُ د الْمُسْتَارِ وَالطُورِيٌ). 

۲- إيضاح القلط: نط عل لوعن بویع الْعَلَط في ليم لْمِقَدَارٍ الاب 
تَسْلِيمُهُ بمُوجب الْقِسْمَةٍ: دَعْوَى الْقَلَط. ونلك أن ا 
لاي فذ أصَانهُ جين القشة وذ سمت مهوا إن الريك الي وََِ الَو 
فيفط م اذَعَىْ أَحَدٌ الْمُتَقَاسِوِينَ دَعْوَى الْعَلَطٍ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَة وَأكَرّ الْخَضْمُ بها 
أو أَنْكَرَ الْخَصْمْ ويها المُدعِي؛ يُحْكَمُ لِلْمُذّعِي وَإِذَا ام كلاهُمًا البينة؛ کک 
الْمُدَعِي باغيَبَارِِ خارجًاء وَإِذَا عَجَرَ مدعي عَن الإنماتِ؛ اقول مَعَ م اليَمِين لِلْمُنْكر؛ انها 
ا لال يي 
الْمُدَعَْ ء ١‏ م أي مِنْهُمْ ينكل عن الْيَمين تسم < : حِضَّنهُ وَحِضَّهُ اْمُدَعِي مره َيه لان 
اكول َة قا صِرَه َل التال مط . اظر الْمَاديْنِ ۱۷٤۲(‏ و1870). (وَالطُورِيَ وَالْكَمَويَ 
رك ْفخكار)» وجري في كلك اعاب ستا۶ مَائيّنَ في شَرْح الْمَادةِ(117). 

"- إِيضَاحٌ دَعْوَى تَسْلِيم الحِصّة: تَجُورُ َعْوَ تَسْلِيم الْحِصَّة الْمَقَسُومَة وَدَلِكَ أن 
GS‏ اعد كا ران لووك 


۸ قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمْ بها الدولة العثْمانية 
لَمْ يُسَلَمْهُ ذَِكَ فَإذَا كَذَبَهُ شَرِيكَة؛ تَحَالمَا؛ لن هَذَا الاختلاف هو اختلاف عَلَىْ مَا حَصَلٌ 
قق وُو ير الاي في ابيع َالِ الرارد ره في الْمَاد (۱۷۷۸). 

0 دعو الحدوة: إِذَا اذَعَى زَيْدٌ الْمَقَسُومٌُ آ َه قَائَِا: ِن حُدُودَ حصي هي 

اع جز ِن اقم الَّذِي نَحْتّ يد عَمْرِو وَاذَعَىْ عَمْرُو بان حُدُودَ حِضّيِه 

ج کن عي ليختو ای ل ی ية يقيم الْبينهَ بكم لَه 

وَإِذَا ام كِلَاهُمَا يتن يكم يكل نما والجزه ۽ الَّذِي تَحْتَ يَدِ الْآحَرِء وَإذَا لَمْ يما 
اليه يَجْرِي لالت كما في اليم (2د ذَالْمْحْتَارِ). 


2 
ھە £ 


ذلك إذَا اسم ر ا و ار كل ا فاا ار 
ال علقي | الشرقه لح يد لكر N E‏ 
الْمدَعِيء فَإذَا أَقَامَ كلاهما الْينَه و الْمُذّعِي الخَارِج. 

ه- إِيضَاحٌ دَعْوَى أن الْمَالَ الْقَُانيَ مِنَ الْأَعْيَانٍ الْمَقَسُومَةٍ 


4 o& 2 


الْمَادّةِ 1100) أن َو الدَّعْوَى لا تُسْمَعْ. 
يهم مِنَ التَفْصِيِلَاتٍ الآنمَةِ أنه يُمْكِنُ إقَامَهٌ حَمْس دَعَاوَى في الْقِسْمَة أَزبَعٌ مِنْهًا 
ره في ر ەق و لوت 
مجفوعة الاو غ م 

ما إذا ادَعَى الْمَقَسُومُ لَهُمْ دَعْوَى الْعَبْنِ المَاحِشٍ بَعْدَ إقرَارِهمْ بِاسْتِيمَاءِ الح بَعْدَ 
E‏ الإطلاع عَلَىْ الْعَبْنِ الماش وَالتَصَرُْفٍ بِالْحِضَّة بَعْدَ ذلك 
عَلَىْ مَا هو مَذّكُورٌ في الْمَادَةِ (۳۵۹) 5 َصَدْفَ الماك لا مم الذَعوَى (52 الْمُحتار) وا 
تقض الْقِسْمَةُ؛ لان الإة قَرَارَ بِاسْتِيقَاء ء الْحَقٌ م هو عراف لض كاملا فَالِإدعَاءُ, بَعْدَ ذلك بان 
قد بهي عِنْدَ السَّرِيكِ كَذَا مالا - هنا مُنَاقِض لِْإِفْرَار الْمَذْكُورِء وَالتََاقْضُ مُبْطِلُ لِلدَّعْوَى وَالسهَادَة 
(منلا مِسْكِين) فر مال 158:0 سر كانت اشع رضَاءً أو قَضَاءً. 

ماد: کو اق سم الشْرَكَاءٌ الا وَل اترگ بهم ِن عرض قارات بَنْضِها قم 
رِصَاءِ وَبَعْضِهًا قِسْمَة قَضَائِ نَم قروا بَعْدَ التقييم بان ت ستيفائهم حَفُوقَهُمْ فلا تمع مِنْهُمْ 
بَعْدَ ذلك دعرى لن الفاح ول تقض الْقْسْمَة (البَوْجَة)::وَإذَا كانت الدغوّع غ 


الْجَْء الثَايث/ اكاب العاشر: الشركات 03 ۱۷۹ 
مَسمُوعة؛ فاا يُقَامُ شاه عَلَيْهَا؛ حَيْتُ يٿ يشرط في اسْتِمَاع الهف فح الدعرئ: 

اخَْتِلافُ الفقهًاء في ا الدُعوّى بعد الإبراء: 

يوج اختلاف بَيْنَ الْمقَهَاء في حم اسْتِمَاع الدَّعْوَ بَعْدَ إِقَرَارٍ الْمَقَسُوم لَّهُمْ بِاسْتِيقَاء 
َي لارو كر في َه ارق وذ دور في انون اة َالُْررِوَالكَثِْوَالَلتى: 
0 ا وَفِي صُورَةٍ بوتا باب تفْسَحٌ اْقَسمَة؛ لان ارا الفسوم لَه 

ستِيفَاءِ الْحَنّ - مب عَلَىْ اعْتِمَادِهِمْ عَلَى فِعْل القاس دا ظَهَرَ الح بالَأمُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ 

- ل ر اأ الماحش؛ فلا يوّاخڈ ا لهم إفْرَارِهِمْ وَكَدُ در في بَعْضٍِ اكب 
الفقهكة كَالْحَانِيَة وَالْمَنَاوَى الصّغْرَئ وَتَقْدِ الْمَتَاوَى وَالتنوير أَنَّ الدّعْوَى الْمَذْكُورَةَ لا 
تَسْمَع (الْهددِية وَوَدُ الْمُحْتَارِ وَالتَقِيحُ)» وَقَدٍ اتير في هَذِ الْمَادِّ الْقَوْلَ الثاني» وَصَدَرَتٍ 
الْإرَادَة السَيهُ به وَعَلَيْهِ َالروَايَةُ الْمَدْكُورَةُ هي الْمُفْئَْ بها وَالْمَعْمُولُ بها في جمِيع 
E‏ ° ْ 


أَنْ 


سم أزيعة اناع مِنَ الدّعَاوَى بَعْدَ الإقرار المَذڪور : 

-١١‏ ذا قر الْمَقْسُومُ لَهُمْ بدَعْوَئ الْمدّعِي؛ تُسْمَعْ دَعْوَىْ لعن لقاجش؛ لان عَم 
اسْتمَاع دحوي يعد الإقرارِ الْمَذْكُورٍ كَانَ مَبيا عَلَى وُفُوع التَنَافْض؛ لن ادَعَاءَ الْعَبْنِ 
الماش بعد قَوْلِه: د استَؤقيِتُ. ا ل ارف فی وأ عقي باق تك رَو متاق 
قل الأَوَلِء إلا أن الم بع بعَضْدِيقٍ الْخَصْم كَمَا جَاءَ في الْمَادِّ 21767 قَلِدَلِكَ 
تكم الدَّعْوَ ئ لادْتِفاع الَنَافُضٍ. 


۲- إِذَا اذعى الْمَقد باه کان کاذبًا في إقرَاره باسْتِيفَاءِ الكو كدعوا د 
واه ر م o‏ 


وَيَحَلف المقرَ له بأن المُقرَّ لم یکن كَاذًِا ي إقَرَارِه. انظر الْمَادَة (16869). 


a ۳‏ ذالم يدع المَقسُومٌآ له بعد الإقْرَارٍ الْمَذْكُورٍ دَعْوَى الْعَبْنِ 
القاجش» وا الْحَضِت؛ 3 م الدّعْوَئء ول يَمَْعْ إَِرَاوة المَاق اشقا الى ين 


0 


ا هذه الذَعرّى. (الهندي 0 انظر الْمَادة (1555). 


11 َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة العمانية 
مََلّا: لَو اقتَسَمَ sS‏ سَقَةَه قَاستَلَمَ أَحَدَهُمَا سِنّينَ شاه 
َاسْعكم لأر زوين وَادَعَى مُسْمَلِم ابي كاء أن تممه كل و احد هما لصون 
ا وا ھا وات شريه اغْتَصَبَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَشْرَ شياو مُعيَةِ وَخَلَطَهًا شاه و 
eS‏ الستير 
ن أَحَدَهُمَا يدعي الوا فك له َالْقَوْلُ لِلْمُْكِرٍ حَسْبَ الْمَادَةِ .)۷١(‏ 
الور وَالْهِنْدِية وَوَدُ الْمُحْمَارِ). 
4- تَسْمَعٌ دَعْوَى الْغَلَطِء إِذَا ادَعَىئ أَحَدُ الْمَفْسُوم لَهُمْ بعْدَ الإقرَارِ باستيقاء الحن عل 
لخر مَعْوَى الْعَلَطِ في الْمِقْدَارٍ الْوَاحِب بِالْقِسْمَةِ؛ ” فق المتوة 


ia 


لْفَْهيّة كَالْمْلتَقَىْ وَالْغْرَر وقد فى بدَّلِكَ صَاحبٌ التنقيح» وَإِنْ يكن يَكنْ أن الاحتلات 


2 


ا 


32 چو 


اراقع في حن ابن الماش وَاقع ايشا في وى العَلَط TT I‏ 


0 0 


دنع ماع ك الدَعْوَى؛ مَِدَِكَ لا يون نسَمَاعْهًا مالقا لکا گام الْمَجَلَةٍ. 


ا (۱1۸): 4 رط في قِسْمَةٍ الرَضَاءِ اء كل واج من الْمُقاصوين بء علو | 
ااب اعم لامح نا اراب إا کا من ديهم صَه رقاو 


5 


| أو وَصِيْكُ وَِنْ َم يكن للضصَّغِير ولي ولا وَصِي صِيّ؛ كان مَوْقُونَا عَلَى أَمْرٍ القاضِيء | 


ترط في زوم وا شح الؤضاء رشا گل ادم الاي َل 
غات اد الاس ول يكن له لَه ِت وَقَسَّمَ الْحَاضِرُونَ وَأَفْرَرُوا حِضَّةَ الْعَائْبِ؛ فلا 
e‏ م فة الأَضَاتِ أي لا تكن لَازْمَة مَكَّا: أو توفي اجك وَتَرَكُ EL‏ 
وَوَرَنَة آخرين ن حَاضِرِينَ؛ وَقَسَّمَ وره الْحَاضِرونَ الَرِكَة اي لَمْ تكن مِنَ الْمَكيلاتٍ 
رامرات يه بون ماج الْقَاضِيء واوا حِصَّة الَْائِينَ عَنْ حُضُورِِما أن لا 
الم اروا الْقَسَمَق 


° 43o 


کے کا ےآ 4 العافت وَأَجَارَ وره تنفد اة 
ورم كم نه َو توفي الْعَا وَأَجَارَ ورثته؛ تنفذ 


الجر الشالث / الكتاب العاشر: الشركات ۸۱ 


انْظر الْمَادَهَ .)١١١١(‏ 


0 


وتا تشتتتئ المثليّاث مِنْ حُكُم هذ المَادة» وقد در في الْمَادَة ۷ أن يكل 


2-04 


03 


يكِ مِنَ الشّرَكاءِ في الِِْْيّاتِ ت الْمُشْترَكَةِ ان خد حِصّتَهُ مها في عَيْبَةِ شريکه وَبِدُونٍ 
إذْنف Ty‏ و خد حط تت اة فَعَلَىْ ذَلِكَ رن الْمَادَةٌ )١١١۷(‏ 
مُخَصَّصَّةً لِهَذِِ الْمَادَةِ (رَد الْمُحْتار). 
في شرح الاو۱۲۹( 


ذا گا ِن نيهم أي من من الا ارون أي ضير أ ون أذ 
مَعْتُوة؟ فَيَقُومُ مَقَامَهُ وليه أو وَصِية» وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بحْضُورٍ ولي أو الوَصِيٍّ وَيانْضِمَام 
رابب آَم إا ججرَتٍ اة دون حُضُورِهِمَا؛ فا ترم + نه لا ولَاية لِلشرَگاءِ عَلَ أُولَيِكَ 
الْقَاصِرِينَ (الطُورِيُ وَعَلِيٌ أَمَنِي)» اما إذَا أَجَارٌ ولي الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيّهُ أو الْقَاضِي أ 


الصّغِيرٌُ بعد الْبَلُوعْ أو وَرَنَهُ الصَّغِرِ بعد وَكَاتِ ذه الِْسْمَةً؛ تون لازم (الدّرٌ الْمُحْنَا 
ور وَرَدَ الْمُحْتَارٍ وَوَاقِحَاتُ الْمُفتِينَ) الْظْر الْمَادَهَ (1173). 
وَالْحَاصِلٌ أنه لَمّا كَانَ في الْقِسْمَةِ مَعْتَ الْمُبَادلَة وَالإفرّاز؛ فَكَانَ أَصْل الْقِسْمَةِ بيْعَا 


ع م 


وَالْوَصِيٌّ الْمُقتَدِرُ عَلَى بَْع مال التر كق مُق را عَلَىْ قِسْمَة وَإِفراز الترگة عَنِ الصَبِيّ (آدَابُ 
الْأَوْصِيَاءِ في الْقِسْمَة). 
َلِدَّلِكَ َو كَانَ نَ بين الوَرَنَةِ كبيرٌ وَصَغِيرٌ واقتَسَمَ وَصِيٌ الصغير م ع الرارثِ اكور 
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و بض الْكَبيرٌُ حِصَّتَهُ وَالْوَصِيٌّ حِصّةً الصغير وَأَمْسَكَهَا جَارٌ حَتَ إِنَّهُ لَوْ تَلِقَتْ حصّة خصة 
الصّخِير في يد الْوَصِيٍ» فليس لِلْوَصِيٌّ الْمَذّكُورٍ الرجُوعٌ على الْوَارِثِ الکبير (جَامِعْ 


أَحَْكَام الصَّارِ). 


ما فيم مَنْ لا يَِْرُونَ عَلَ ْم مال الَركة الام وَالأخ وَرَوْج الصّغِيرَةٍ - فلا 
يصح إذَا لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاء عَلَىْ | لصغير (التَتَارحَانيّة). 


۸۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


زف ره 


بين الول وَلوَصِيّ في حصو ص تفريم التَركة: 

َدبيّنَ في الْمَجَلَة أن الو عي يكو عد ارين ن العفشوم لم إل هه جور 
َه ن يول الطَرَقَيِْ» يعني لَوْ گان مَالُ مُشْيركا بين كير وَصَغِيرء وق الْمَالُ الْمَذكُورُ بن 
قري ف سي انق قد شاي مت رو 
الصَييَيْنِ المَذكورَيْن الْمَالَ الْمَذْكُورَ بَيَْهُمَا؛ كد لا يصح وَالْحُكُمْ في اليم يا عَلَىْ هَذَا 
و هه ۅ SS‏ 


١‏ کو شیر قن دلا يي 6 زر عل انر قاي حب لم بز 
للتوكازو ليا عر في عن الكعر ع )زه (الطورى غات اكام 
ا a O‏ 

وَلَكِنْ يُسَرَط في تَعْيِينِ الْقَاضِي وَصِيً عَن الصَّخِيرٍ حُصُورُ ذَلِكَ الصّغِير؛ فَعلَيْ ذا 
ان َير ایا لبس لاي طت وَِيٌ عه ارق :ذا گا الصّغِيدُ اضر 
تَتَوّجَّهُ الدَعْوَّى عَلَيْهِ وَالْقَاضِي يُنَصَّبُ وَصِيًا عَنْهُ لِصِحَةِ الدّعْرَى أَمّا إا كان الصّخِيرٌ 
N‏ 
ِلْقاضي أَنْ يُنَصَّبَ وَصِيًا عَنِ الصَِّيّ العَاِب الَذِي تَحْتَ ولاية قَصَائهء وَلكِنْ يشرط 
لُحُوقٌ عِلْم الْقَاضِي ِوْجُودٍ الصّغِير (لِسَانَ الْحُكَام و الْمُحْتَارِ). 

لبود ماه عرق ْنَل وهو إا كان الصَذير لاب عبر مقيم في محل 
صخر ام ذلك الْقَاضِي. نْظرِ الْمَادَّهَ ( 22318 وَلَا يكون لِذَّلِكَ الْقَاضِيٍ أي ولَايةِ عَلَى 
َلك الصّغِيرء ما إا كَانَ الصَّخِيرٌ الْمَذْكُورُ تَحْتَ ولاب دَلِكَ القَاضِيء ل هلم يكن قيا 
ا ا يي د 

هيده مده السّفَر؛ فَلِلْقَاضِي أن يُنَصّبَ وَصِيًا عَنه. 


عي 1ه ویر ٤‏ : ا 5 ا A‏ ل اه 
مثلا: لو وُفيّ أَحَدٌ وَكَانَ أَحَد وَرَنَيِهِ عاقلا العا الثاني صَغِيرًا والثالث مَجنونًاء 


الجزء الثّالت / الكتاب العاشر؛ الشركات ۱۸۳ 
Sk‏ 0 2 و ا ا 5 6 0 2 ر وبر ن م ت ر 
فطلب البالغ الْعَاقِل القَسْمَةء فالقاضي يصب عن الصغير وَالْمَجْنونِ وصياء ويقسم 


الَركة لقاب لِْقِسْمَةٍ (عَلِيٌ أكَذيِي). 
َدَِكَ لو توفي لد في عير بلي ورك بن نين وَبَنَاتِ صِغَارًا وار ادا لَمْ يكن 


مَؤُلَاءِ أَوْصِيَاء عن الْمتوَفَىْ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ تَقْسِيمُ اللَركةء بل لَهُمْ مرَاجَعَة القَاضِيء وَبَعْدَ اَن 
وده لس 2 


ايام 


$ 


ظ ده (9؟11): 2 رط الطب في قشت الْقَضَاءِ؛ٍ يديك ا ص اقم مر 
ا ي جرا ما NT‏ 


يرط اعت في قشمة اله قاي انظ الاه (۱۸۲۹) وَهَذَا الطب سب لقِسْمَةٍ 
لاك اقرز ع المَادُو 140 01١‏ ليك لا ت اة م اناي ي جَبرًا أي حُكْما 
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ما لَمْ يمع لَب وَلَوْ مِنْ أحَدٍ أَضْحَابٍ الْحِصّصء آي مَا لَمْ يه و ل 
ال ا ل 
3157ق؟ يقلو العاف أعذ aE‏ إل 


0 ےہ 


قي في الْمَادّةِ ( ٠‏ °{ 
ذلك إِذَا رَاجَمّ السرا الْقَاضِيَ وَادَعَوَا اَن هَذَا الْمَالَ مِلْكُهُمُ الْمخْبَرَكُ وَطَلَبُوا 
تفيمَة؛ ينظ ردا گان الْمَفْشوغ فول یسم على كل خال: يَئني: سَوَاء بن الشرَكَاء 
ن الاشْيِرَاكَ بطَرِيقٍ الإرْثِ أو بطَريقٍ الّرَاءِ أو الهبة أو لم ينوا سَبَبَ الامْميرَاكِ آم 
لبا 1-95 
9 کا إا تبَدَلَتْ فلا جبْرَ عَلَى الْقِسْمَة؛ لن الْمَفْسُومَ إا گان منْقُولَا لا يُحَافُ عَلَْه مِنَ 
الَف ذا بهي على حَالِهء قدا قُسّمْ وَسُلَّمَ إلى أَصْحَابٍ الحِصّص؛ کون قَدْ جُيِل 
لماي وعد في المي 111 ري السّعُودِ). 
وَإِذَا كَانَ الْمَقَسُومُ عَقَارَاء فَإذَا E‏ السَّرَاءَ او ا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ 


0 
آنه 


ن هذا الإطلاق 


1 


يْ إذَا 


185 قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدَولَه الْعثْمَانِيَة 


َانُوا: إن هذا الْعقَارَ مِلْكُنا. وَلَمْ يسوا لِمَاًا هُوَ مِلْكُهُمْ؟ وَبِأَيّ صُورَة انق إلَنْهِه؟ 
قِيْقْسَمُ أَيْصاء وا يَحْتَاحُ هَذَا النَقْسِيمُ إلى إِقَامَةِ اة عَلَىْ كَوْنِ الْعَمَارِ الْمَذْكُورٍ مِلْكَهُمْ؛ 
أن الْعمَارَ بِالشّرَاءِ يول مِنْ مِلْكِ ائم فلا يَكُونُ في الْقِسْمَةٍ الْمَذْكُورَةِ حك عَلَىئ 
السرم اليه دمر الْمِلْكَ الفطق عن م لِأنَ الْوََتََ لم قروا في هذا الْعَمَارٍ ملكا 
َي لا ُوجَدُ حال مَانٌِلِِسْمَوٍ(لِْنْديةوَاكَِاَةوََهُالمُحْتاِ). 

اا إذا ب الشّرَكَاءٌ أن ١‏ امار اذكو موٿ لَهُمْ عَنْ فلانء يقم الَقَارُ اذكو 
عند الام الأَعظّم ! إا أَقَامُوا اليه على وَقَاةٍ م وَعَلَىْ عَدَدِ الْوَرَكَق إلا لا قم 3 
ال رکه قل الْقِسْمَةٍ هي باقية مِلْكا لْمْتَوَفَى» وَتَفْسِيمُ ار ك يَكُونُ حُكْمًا على الْمْتَوَفَى بِمْجَرَّدٍ 
إقرار الْوَرَنَ ق وما أن الإفْرَارَ جد قار كلا يكم اَن اموي اة كد عن ار 
a‏ فى فیهاء »بل تاح إلى إِقَامَة مَة اليه على وَقَاةِ الْمُوَرَثِ وعلى عدد الوركة. 

وَالدَليْل عل ا ء الترگة ملكا لِلمتوفى قَبْلَ الْقسْمَةٍ EE‏ 
رواد الَرگة گالتتاج وَالْأَرتاح» إذ ا ا ا أل وائك 
E CO E a‏ يم فلا ینمی حى لِلْمتوََىْ و RE‏ ول فد 
وَضان ةي ال قو لكا تال يفك ذلك 

وَبَعْدَ تقرير دَلِيلٍ الْإِمَام الأغظم عَلَى عَلَىْ الْوَجْهِ جه الْمُبينِ آنِقَاء بين الْأَسْيلَةَ وَالْأَجْوبَة 
الْوَاردَةَ على الدّلِيل الْمَذْكُورِ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: 

س )١(‏ - کا أنه َه م حَضْمٌ لإقامَة َة اة أي مدع يرم أنِضًا مُدَعَى علب كما 


تقذ الإاورة الائة 1540 فين هو لقتعي ا عَلَيْهِ هنًا؟ 
ج 2 يكرن اج الْوَرََة ضما عَن الْمَيّتِ أي الْمُدَعَى عليه ويون الْوَرَئَةُ الْحَرُونَ 


۶¢ هم Tg‏ هه عه ريدو ر # ا رو لوت صم 20 007 
أخصَامًا عَنْ أَنْفْيِهِمْ أي مُدَ عِينٌ» فيتشكل على هذه الصورَة مد مدعي عليه تسكع البية. 
بن (5)- ا وج اوو ان في غار لان من الور َة اتا عن الْمَيْتِ وَمُدّعَى 


و 


عليه واعتباره أصيكا عن نَفْسِهِ فيه مدعا َيَضْبِحٌ ج الْمُدَعِي 00 عله ی وَالحْكم 


َير صجيح مَعَ الْجَهَالة؟ 


الْجِرْمالثَايث / الكقَاب العاشر:الشركاة 00000200 186 


ج - لِلْقَاضِي الْحُصول على الْمَقَصود أن يم ماع لوول E‏ 
عن الْمُدَعَىئ عليه بحَسْب ولايته» وَبنَضْبٍ الْقَاضِي ترد تَفِعٌ الْجَهالة. 


2200 


س (۳) - قد ذُكِرَ في الْمَادّةِ (۱۱۱۷) أن اليه ثقَامُ عَلَىْ الْمُنكرء وَبمَا أن الور 


3 


مرون وَقَاةٍ اوتزي تج أن لتقام اله على الوكلا 


rel ® 84 7‏ مام راک ر ٤ک‏ ررد Ay‏ ا 
ج - إا أقرَ الْكَضْمُ وَكَانَ يُوجَدُ فَائِدَة من إِقَامٍَ اله فا يَكُونُ الإْرَارُ الْمَذْكُودُ 
مِنْ قبول اة وَلِهَذَا نَظِيرَانٍ: 


8 
مهي 


و إذَا ا عد الوك َه بدَيْنِ الْمْتَوَفَىْ فَللْمدَعِي لِلتَحدِيََ أيْ لِيَسْرِي الحم عَلَى 
اور تة الأ رين عير الْمقِرينَ أن يقِيمَ اليه في إقَامَةِ اة فاده التَعْدِية كما أنه يُوجَدُ 


2 
كذة 


0 


كذ ری رمق قاعم لا 
:| إذَا اَي الْمُدعِي الدَيْنَ في مُوَاجَهَة وص الْمُترفيٰ وار الوَصِي؛ لدعي أن 
يقيم اليه وي يعبت دَعْوَاة؛ لذن | فرار اوي على َال بو امود المضري وَالطْوري). 


or ر تمن‎ a 
و‎ 1 


إا رارت س 
ليا المُسَعَئ بتشيهيل الَْرَائِضٍ قَيَجِبُ الجوع إل 


03 2 
0 € 2 


ما عِنْدَ الإِمَاميْنِ قبْقَسّمْ الْعَقَارُ رر ب الورك ل اا و عراف بدو 
كاج إل قا الي َل لو وَل عت الول لن وُجُودَهُ في يد الْوَرَنَةَ وَعَدَمَ 


عو 


ود تازو علب - كليل عل يلكتيوم كما ين كلل في شرح الحاو 0100 إلا أن 


يَحِبُ أن يبن في هة اليم اَن لْمَفْسُومَ لَه َه قَدْ قُسَمَ EL‏ 
التَقيِيمَ الْمَذْكُورَ مَقُصُورٌ عَلَىْ الْوَرَئَِ رت 


2 


بدَلِكَ لِأَمَهاتِ اواد الْمُتَوفَىْ وَمُدَبَرِيهِ ولا يُعْتَقُونَ. 
لح الا إن هَذَا الْعَقَارَ في يدا وَتَطْلْبُ تَفْسِيمَهُ. وَلَمْ يقُولا: إِنَّهُ 


مِلْكنا. فلا يُقَسّمُ؛ لِأَنّهُ يَحْتَوِلُ أن يَكُونَ في يَدِهِمَا بطرِيقٍ الْإِجَارَةٍ 
e‏ لوت ق مه حِفَظِ مَحَ أن الا مَحْفُوظٌ بتفْسِهِ (الدُرُ الْمُحْتَارُ ورد 


الْمُحْتَارِ وَالْكِمَاية وَالْهِدَايةً) 


oro ساس‎ 


۸٦‏ هَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدَولَة العثمانية 


0 


و قِسمة الة لقضاء فِي ا تكن اشر ضا 
تصح قِسْمّة القضاء تارة ولو غاب الشرَكاءِ إلا آنه يلرم فِي ذلك وجود شروط أزيَعَة: 
السَّرْط الْأَوّل: ال الال الا دای مروا و ا و جهة التركة؛ 


ا 


َلِذَّلِكَ إِذَا كان الْمَالّ الْمَذكُودُ مُشْتَرَكًا مِنْ جهة الإرْثِ اه فيقَسَم؛ لان أعد الوروك 
الْحَاضِرِينَ مُدَعِيا أصَالَة وَالْوَارتُْ الأخر الْحَاضِرٌ يَكُون مدعا ع عَلَيْ أَصَالَة عن تق 
وَنَابَةَ عَنِ الْمَيّتِه أي يعبر الْمُدَعِي الْخَارِجَ وَالْمْدَعَْ عليه دالت وال لدي ينه 
في خا الال يونا في شور الاين وا في اقيم فد حال 
الك الَّذِي ينبت بطَرِيقٍ الإِرْث يَنْيْتُ بطريق الْحَلْفِيّ ما إا گان الْمَالُ غَيْرَ مُشْتَرَكِ مِنْ 
ج الإ بل كلا يسبب لتر فيرو عا المي ين يقي قربا 
وَلَوْ كَانَ الْعَائبُ شَرِيكًا وَاجِدَّاء سَوَاءٌ كان الْمَالُ الْمُمْتَرَكُ عُرُوضًا أو عَقَارَا وَسَوَاءٌ 
انا و لأن الْمِلْكَ الثابت بالشَّرَاءِ هُوَ ملك جَدِيدٌ وَلَيْس بطريقٍ الْحَلفِية 
كَالإِرْثِ. 

ماد َو اشْتَرَى حَمْسَة أَشْخَاصٍ بالاشترًاك عَمَارَا ل ل 
ارا ال د د يماض ی لار اد رن وتشيم حِصَّةٍ 
الْعَائِبٍ إِلَئ يّدِ عَدْلِء فلَيْس لِلْقَاضِي إِجرَاءُ التقسيم» كَذَلِكَ لَوْ كَانَ أل الكَرَة راء 
عرض مسرا هذه لا قح اشم في عب بض ارك 

مَََا: لو اشْتَرَى حََمْسَةٌ حاص عَقَارًا بالاشْيرَاكِ تم ت وق اعد الشركاء و 
عة لَك تلد تح اشم في عة تفص القركا اَن في ذَلِكَ کر 
) : : 
لكين الارن في تيء ويه أن ار ولغار هو لر الأولن؛ ت بوم 
اْوَارثْ في الشركة المَذكورَة مقا الْموَدثِ. 

3 و گا الْأمْرُ بِالْعَحْسِ أن كَانَتِ الشّرِكَةُ الْأُولَئْ إِْناء الشركة الثاني ِسَبَبِ 
ا يصح اسيم في َة بض الُرَكَاءِ. 


f 


صا 


اجره ا ھک ر گات ۱۸۷ 


03 2 


عم 


وَكَانَ أَحَدٌ الإخوَة صَغِيرًا وَانْنَانٍ مِنْهُمْ 
حَاضِرَيْنِ وَاثتان مِنْهُمْ e‏ اس د الارن بط رَه قَرَاجَمَ ريد الْقَاضِي 
وَطَلَبَ التقيي ؛ فيُبْبِرٌ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ ر عَلَىْ الْقِسْمَةِ وَيُعَينُ تاتا عَنِ الْعَائِيينِ 
وَالصَّغِيرِ؛ لان الْمُمْتَرِي الْمَذْكُورَ قَاءَ مقا ابيع وكمَا أن اني لكق في إِجْرَاءِ اقيم 
مَعَ شر كه مَلِلْمُمَْرِي الَذِي فام مَقَامَهُ حي في ذَلِكَ (الطُورِيٌ). 

وفع بض مَل على ڪون المذك الابت بطريق الإزك هو بطريق الخلفية 

امال الأولى: لِلْوَارِثِ أَنْيَرْدٌ الْمَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ مُورّئه بخِمَارٍ الْعَيْب. 

المَسألة الَانبة: بْب ت لِلْوَارثِ صمان الْعْرُور الْوَارِد ذِكْرُهُ في الْمَادّةِ .)١١١۸(‏ 

وتفرع الْمَسْأَلَةَ الاتية عَلَىْ كَوْنِ الْمِلْكِ الَابتِ بالشراءِ يلكا جَدِيدًا: وهي س 
hs‏ ا 

الصّرْط اللآاني: أن يَكُونَ الْمَالُ الْمَشْيَرَكُ مقو أو عَقَارًاء َتام اليه عَلَىْ مَوْتِ 
ام EE‏ لقم فلغ ال E‏ 

َلدَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُسْتَرَكُ عَمَارًا وف بڏونِ قَامَة ينه على مرت المودت 
و E‏ ا 

الشَّرْط الثَّالِتْ: e‏ مشو لا قل من ارين من الشرگاي أَوْ خُضُورُ وَارثِ 


o Gg 4 


ومو له ولور :كان أحدهما عنقا لان :الوص له اثلث د ضير مُشْتركًا يمرل 
الْوَارِثِء فَكَأَنهُ حَضَرٌ وَارنَانٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َلِدَّلِكَ إِذَا حَضَرَ اتان عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ فيَْميرُ أَحَدُهُمَا مُدَعِيا وَالْآَحَرُ مدع 
عله وَيَصِح النَقْسِيمُ قَضَاءً وَنُودَمُ حِصَّةُ الْمَائِبٍ إلى يد عَذْلٍ لِمَائدٍَ الْعَائِتِ (رَدُ 
الْمْحْتَار). 

أ خضو اوت و و ا كلا يم التي ولو ف عن 
الْوَجِْ الْمَذْكُورِ؛ لاله إذَا فرص الْحَاضِرٌ مُدَّعِيا؛ لا يُوجَدٌ مُذّعَى علي إا غير اضر 


مدعي عَلَيه؛ قا يُوجَدُ مُدّع؛ للذيك ا التنضاء ولخت «الطووى )از 


144 فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمانية 


حت 12 6ه ااه و و ن اهەو او 
وَكذلك لا يصح | لتقسِيم عند المَامين في خضور وَارِثِ وَاحِدٍ أو مُوصّى له وَاحَدِ؛ 


لان اض ارا ا لاض 

هون شط نروم حضو لا أل من مِنَ الشرکاء إلا نّهُ لا يُشْتَرَطُ بُلُوعُهُمَا؛ 
E dS‏ 
في يد اَْلِْ الْحَاضِرِ؛ فَالقَاضِي يُنَصّبُ وَكيلا عَنِ الِب وَوَصِيًا عَنِ الصّغِيِ وَيُقَسَمْ ويسم 
لمال الم 

أمّا إا كان الْمَالُ الْمشترك ف في بد خر اد آذ بخضاء أذ گان في د م خير 
وَكَانَتْ عَاثبة؛ فلا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُْتَرَك (الْحَانية يه في الْقِسْمَةِ وَعَلِمٌ قدي وَالْبَهْجَة)؛ لاله 
في هَذِهِ الصُورَة يرع الْمَالُ الذي في يَدِ الصغير مَعّ عدم وَجَودٍ حَضُم عن الصَّخِيرِ وَهَذَا 
ع اراز الْمُحْتَارِ). َ 

اط الرَايع: يجب أنْيَكُونَ كل الْمَالٍالْمَْسُوم في يَدِ الْحَاضِرِينَ لين فَلدَِكَ 
إا گا كل ْمَل الْمَفْسُوم أو عة في يد الَْائِبِء أو في يد مُسْمَوْوِعِهء أو مُسْتَعِيرو؟ فلا 
يُقْسَهُ؛ لاله لما كانت الْقِسْمَةٌ حُكْما وَقَضَاء؛ فَالتَفْسِيمُ على هَذِه الصورَة هُوَ حَُكُمٌ على 


الْعَائِبِ بِدُونِ حُصُورٍ تائيه وَيُوحِبُ تَرْعَ الْمَالٍ مِنْ يدي وَهُوَ غَيْرٌ جائز (رد المُختار). 


ا 


سْوَال: اکان كل الال المفترك في د الب أذ يسع ريد من جڪ في بدي 


03 


وَأجْرِيَتِ الْقِسْمَةُ؛ فَِنَ لِك يُوجِبُ تزع ڏَلِكَ الْمَالٍ مِنْ يِه وَلَكِنْ إذَا كَانَ في يد ذَلَِ 
لْعَائِبٍ مِقَدَارٌ بقَدْرِ حِضَّيِه؛ فاا يُوجِبٌُ ذَلِكَ زع شَيْءِ مِنْ يدِه؛ وَعَلَيِْ اد کون الَّقَسِيمُ 
على ڌا وجو موا کم علي اعاب تفي حَالةٍ النّسَاوِي يب الال ِي في بڍي 
وني خالة الصاو ب إل ي (الطورئ)؟ 

الحوات: بِمَا أنه تَجْرِي ي الْقَرْعَةَ في الْقِسْمَةِ كما هُوَ مُبيّنُ فِي الْمَادَةِ (١١٠١)؛‏ 
انتمل أذ ثيب احص ّى في بد اعاب الريك الْحَاضِ في يَْكَ الال يَجِبْ 


َرْعٌ التي في يَدِ الْعَايِب. 


الجزء الشاب /الكتاب الماشر: : الشركان 


و 


0 1 ا 
١‏ امه 01 َل عد ريني اشم َع لآ قَاضِي جَبرًا إن 


کک ولا فلا شمه عَلَى ما ني لض ليث ايع 
رط في فة القضا ء أن يكو الال الْمُشْعرَكُ فابلا سما َلدَّلِكَ إِذَا طَّلَبَ 
اح لكين القشعة وا الآخر عَنْهَا؛ ميَقسِمُهُ الْقَاضي جَيْرًا ای حَكمًا إِذَا كَانَ الْمَالُ 
الْمُمْتَرَكُ فابلا للْقِسْمَةِ؛ِ لِأنَّ الْقِسْمَةَ هي لتکویل لمق E‏ في الْمَال القابل 
لا مر لازم (مَجْمَعْ الأَنَهْرِ). 
وَكَيْدَ (إذَا طَلّبَ) الْوَارِدُ في هَذْهِ الْفِقرَةٍ هو مب ۹ قَلذَلِك إا 


E ES‏ مه الِْسْمَة أنه باع حِصّنَهُ لخر 


سو ہ 


وَأَرَادَ إقَامَةَ اليد ة لِإِنبَاتِ الْبَيِع؛ لا تقب بيه هَذِه لِدَفع الْقسْمَةِ؛ لاله یرید 11 ت فغله 
اليم بال حَقٌ شَرِيكه القَِيم (الطُورِيُ). 

َإِذَالَمْ يكن قابا للْقِسْمَة؛ قا يفيه الْقَاضِي جَبرًا أيْ لا يَجُورُ لهُتفْسِيمُة؛ لان 
الْجَبْرَعَلَى الْقِسْمَةٍ هو لتكويل الْمَنْفَعَِ يما آله في ڏلك تفويٽ ممع ؛ فینتح 0 
عَكْسَ الْمَفْصُودٍ (أَبُو السّعُودِ)» وَفِي هَذِوِ الصورَة لَوْ طَلَبَ أَحَدّهُمَا الْمُهَاياة وام 
الآخر مبَجْبَرٌ على الْمَهاياة. انظَر الْمَادَهَ .)١١۸۳(‏ 


داه و 3 و 


رفي هذا الْجَالٍ إِذَا كان الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ دَارًا 


ا 


داج الْقَاضِي فِي دَلِكَ؛ َالْقَاضِئ بايا و وة يمول لِلشَّرِيكِ ي الَّذِي لا يريد الِانتمَاعَ: 
شی E‏ لك علق الْمَحَلّ) 9 ذَالْمُحْتَارِ). 

ديب في كرح لمَادو 0100 لن الاطيراضي لواقم أن عتم جرا نة جيرا 
)١(‏ إلا أن تاتون تيم الأموال قينا و ١‏ كانون الأول ۹ قد جوز تقسيم المال غير 


المنقول غير القابل للقسمة سيعه وتوريع أثمانه عل الشركاء بسبة حصصهم» راجع المادة (9) من القانون 
المذكور (المعرب). 


عاص ها سمه 


۱۹۰ فَوَانِينُ الشريعة ة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانيَة 


يداعي أَنَّهيُوجَدٌ في الْقِسْمَةٍ هة الْمُبَالَه وَبأنّهُيَحِبُ في الْمُبَادلَةِ ترا ضِي الطَرَقين (الطُورِيٌ). 
جا الريك انيع عن اة من وَاجبَاتٍ اقاي أي َر علب وون لا 


o2 


يَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي أَنْ يُبَاشِرَ الْقِسْمَةَ تفه فَإِنْ شَاءَ بَاشَرَهَا بتَفْسِهِه وَفِي هَلِهِ الصورَة 


سال أخر قاف ا ة مقاب عَمَل التقييم قَذ ديت في زح اماو (۱۱۲۲)» ون 
8 ء ا يماشر التقسيم بتفيه وَيُحِيلَهُ إل سام (الطُوريٌ ورد الْمُحْتار). 

إن رط ون الْمَالٍ اضر ابلا لِلْقِسْمَةِ هُوَ في قِسْمَةٍ الْقَضَاءِ أا في قِسْمَةِ الرّضَاءِ 
- آي في تيم جيم اهرك مال المُْترل باقراعي ريات - فا فرط يود 
الْمَالُ الْمُمْعَرَكُ كابلا لِلْقَسْمَة؛ لديك إا رضي جُويع الشركَاء فيي الْمَالٍالمُشتوَكِ غير 
القابل نة سمو فَلقِسْمَةُ صَحِبحَةٌ؛ أن اليم حَمَهُمْ 6 مَابيّنَ في الْمَادّةِ .)١١51(‏ 


رع 


ا ا e‏ ليم بحت لا تفوت ظ 


ا لن انع ا بِحَيْتْ لا تفوت المتفعة 
المقصودة مِنْهُ قبل الْقِسْمَةِ ب بها في حَنٌّ جوع الشرَگاءِء أ في E‏ 

وَالْمْفْعة الود دهي الْمَْفَعَةُ الْمَوْجُودَة قبل الْقِسْمَ أي أذ كل كان قد يه 
کی رورت ا نق بجتميز ل ی وك ست لد 
گان امال الْمُمْمَرَكُ لا فع به جَمِعٌ الشَرَكَاءِ على َا لوجي إلا أنه نِم بَعْضْهُمْ لِزِيَادةٍ 


حصيو الال اذكو قل لْقِسْمة يض EO‏ 
مَنَلُا: الْحَمَّامُ غَيْرٌ قابل لِلْقِسْمَةِ لاه وَإِنِ اْْفِعَ بَعْدَ تقسيوه تسوه بِاسْتِعْمَالِهِ ِضْطَبْلا أو 


ل لتقم فرعي قل قرم ذا 
كَذَلِكَ آ و طَلّبَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ تَفْسِيمَ الْحَانُوتِ تال ينها لذ كانا بیان 


ضَنْئهُ الحانوت :المد كر ر إذَا کان الشَّرِيكَانٍ يَسْتَطِيعَانٍ الْقيَامَ بِالْعَمَل الذي كاتا 


و ھە or‏ 1 ص ه2 سرا 
نار كان دهي له دل ( رد الجكار يزياتة): 


الجَرْء الثَّالت/ الكتاب العاشر: الشَّرِكَات ش ۱۹۱ 


اذاطلت ريك تقوم م الْمَالٍ الْمُْترَكِ وَكَانَ لا ينتَفِعْ مُطْلَقَا بإخدتئ الصّصٍ 
الْمُفْرَرَِ وَكَانَ لِذَلِكَ الشريك مِلْكُ مل بِالْمَالٍ ب الْمَقْسُومِء وَضمبت خصتة إلى ذلك 
املك » أو كَانَ في جِوَارِ دَلِكَ مَوَات قدا إا أي تُصْبِحُ ك اذ الك لانتِماع» 
يع ورك قزل تعد ی ا ی ا 
(الْبَاجُورِي في كام الْقَسْمَةِ). 

ن مَذِهِ المَادَهَ هي أضل وَصَابط في حي قَابلٍ الْقسْمَةٍ وَتَعْيين قَابلية الْحَمّام وَالْحَانٍ 
وَالدَارٍ تَجْرِي حَسْب هذه الْقَاعِدَةِ وَدَلِكَ 2 کان .قن ين الْحَمّام مَحْصوصًا بالرّجَالِء 


اين 
ر 
2 م 


e - 4 9 0 2 2‏ لس 3 20 1 0 
والقسْم الآخرٌ مَحْصوصًا بالنْسَاءء وَكَانَ مد مركا تن الين: فهو ابل للقسمة كما أنه لو 
3 د 3ے 


كان الدَارُ قَابلَة لاع ES‏ هي اب ل للْقِسْمَة وإلا قلا تقسّم. 


ولإيضاح هزه الْمَادة ة يوس بَيَانُ لدت مسائل: 
ينتفع جَدِيعْ الْمُتَقَاحِينَ وين بعد الْقِسْمَةٍ بالتفع الذي هعون به 


4 


المَسألة الأولى: 
ا 


0 


e 1 


0 


تج ساس ه 


ل گات كلد توي على وين اهما ریم والأخرئ جلي وكانث 
مرک ن ا a‏ ل قِسْمّ الرّجَالِء 
ميم اهُا عة یي كيت تفع بها قبل الْقِسْمَةِ؛ وَعَلَيهِ تَكُونْ مو الدّارُ قاب ِلْقِسْمَةِ. 


و 


المَسالة الكانية: أَنْ تَكُونَ اف لاح الْمتَقَاسمِينَ وَضَارَةٌ ِالْآحَر. 

مَكَلّا: َو گان عُشْرٌ دار لأحَدٍ وباقيها لخر فَقيسمَتْ يَينَهُمَاه حرم صَاحِبٌ العُثْرٍ 
من انماع الَّذِي كان يِه ِن يَذْكَ الَا لق صيرى وَكَانَ الْآحَرُ َع لوَهْرَِ جص 
سم هذ الدَارُ لطب صَاحِبٍ الْحِصَّة الْكَبِيرَة. 


عع 00 a f‏ و ا 0 3 9 
اماه الل أن رَد كلا الْمَمّاسوين وَفِي هَذهِ الصُورَةٍ لَافْسَمْ بحكم الْقَاضِي. 
ا لك 


TS‏ قت وَهُوَ أنه و گان في مال رگا متَعَدَدُونَ» وان 


ےم 


ذلك الْمَالُ ع غَيْرَ قاب اة ينب حصّص الشرَكا ولک ابل لا عَْ طائِفة كَأَنْ تَكُونَ 


هه سس 


لر ازغ ب مرك ن عة أتشخاض + وقابلة لاي إلى قن ساون 


NA 


۱۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَانْتَ نَحَكُم بها الدولة العلمانية 
لإا ا و 


شنكم ختترة شر كَاءَ مَعَا وَطَبُوا َس الْحِصّص الايد لهم في قشمء فل يجوز 
لإِجْبَارُ عَلَىْ التَقْسِيم إا نَع ار ا الحَُو؟ لم پو جڏ في ُي الح صرَاحَ عن 
درك إل آله قذ كر في تم الهاج يجب على اة الي بهذو الصورة الِب 
اا الْرّاردَةَ في ذَلِكَ الكتاب هي: (وَفِي الرَوْصَة وضلا وَعَيْرهَا: لر كان فصت 


الدار لوَاجِدِ وَالْآتَرُ لِكَمْسَةٍ أجِيبَ الأول و یذ فكل مِنَ اأ حَمْسَةٍ ماعا لم جب 


سر م ر 


أَحَدَهُمْ انمو لال تشر الجَميع» ون طب أل اة رر برهم كا أذ 


, ر و 


کات الدَّارُ لِعَشْرَةِ وَطَلَبَ حَمْسَةٌ مِنْهُمْ إفْرَارَ نَصِبِهمْ مُشَاعًَا أَجِيبُوا؛ لِأَنَّهُمْ يتمعو 
نهم گا كنُو يود پو قبل اة َد الل وارد في كاب الداع من كنب 
الحتفية - مُوَيدٌ لِذَلِكَ ولنورذه هنا : (وينبغي أن لا يْضَمَّ نَصِيبُ بَعْض الشْرَكَاء ءِ إلى بَعْضٍ» 
إل إا روا بالضّعٌ لا تاح إلى الِْسْمَةٍ نَانيَا). 

إا طَلّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصحَاب ا ت الْحِصَّص الحَّمْس تَقْسِيمٌ جصصهم بيتهم؛ 
اا سم قَضَاءً وَحُكْمَاء وَمَذِه الْمَسالة مَذْكُورَةٌ في الْمَادَةِ(4١1).‏ 


ا 


سے ر هاس 0 


وَفِي المَسأة اة إا طَلَب أَصْحَابُ الحِصّص الْحَمْسٍ الْقسْمَة د وَجَمْعٌ حصَصهم 
ين واه لسع فز ص اتدل ر ا لي 


کک الْكبيرَةٌ مسر ة بيْنَّ عَشْرَةٍ حاص عَلَىْ السَوِية وَغَيْرَ قَابلة 
قسمَتَهًا إلى عَشَرَ عكر تام كتمع نا ركه نهم معا طبرا جنع الْحَدي 


و رەه 0 


ا الْعَائْدَةِ ة إِلَيْهمْ في حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَامْتنَعَ الأخدون؛ كنْقْسَمْ الدَارٌ ر ينهم جبر 
وکا أمَاجَمْدَ وك لو طَلَبَ وَاحِدٌ مِنَ الْخَمْسَةٍ أو اتان أو ا كد أو ار بع منم إن 81 


حِصَّتهمْ وَتَفْسِيمَهَا دامع الْآحَرُونَ قلا نقسَمْ جبْرَا و TOI,‏ 


3 E f 
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الفصل الثالث 


في بيان قسمة الجمع 


تقَسيم القِنْمة باعْتِبَارِ الجَبْرِوَعَدَ 
نمم بن الإشاعات الآتية اَن 0 قِسْمَيْنِ باعتبار جَوَازِ الجر فيا مِنْ عَدَ عَدَمِهِ 
م الأوَل: E‏ 0 
ا ا E LE‏ ة الجنس. 


3 


القِسْمْ الثّاني: ال الى يَجُورٌ الْجَبْرُ فيهاء أي التي لا يُجِْرٌ الْقَاضِي الشَّرِيكَ 
الْمْمْتَيمَ ء عَن الْقِسْمَةٍ عَلَ الْقِسْمَة' ٠‏ كتفسيم الأعيان اْمشْتركَةٍ الْمُحْتَلمَةِ الْجنْسٍ. 


اة (117): تجري سمه القَضَاءِ ء في الْأَعْيَانِ الشركة المُتّحِدَةِ ة الجنْسء يعني 


1 


4 


ا مي قاع اھ ع شیر الشركة كل مز یتآ و من ا 
القيَمئّات. 


07 0 


تجري وشم الصا قشم جع في اليا المشتركة المتحدة الجنس بالفِرَاد يعني 


بذُون مداع أي ن قاي قم لِك حا وجرا بعلب بخض الشرگاء - ولو بطل 
اجنم - حب الْمَادِّ .)1١79(‏ لان القِسْمَةَ اي هي عِبَارَةٌ عَنْ ميب الْحُوقٍ ابه في 
صنف وَاحِد؛ لاه 0 فيا الْمُعَادلَة باعتبَار الْمَاليّة والمنفعة (وَدٌ المُحْمَارِ وَفْنَحُ الْقَدِير 
س لاأَُر)» راء كانت الْأَعْيَان الْمُشْترََة الْمْنّحِدَةٌ الس مِنَّ الوليَاتِ أو الْقِيَويّاتٍ. 
وَإِنْ يكن أنه يَحِبُ أن لا يُجبرَ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ في الْقِيّياتِ كَالْحَيوَانَاتِ وَالْعرُوض؛ 
لن جِهَةَ الْمُبَادَلَةِ فيها رَاجِحَةٌ وَغَالِبَة كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ .)١1١١1(‏ ولاه يلرم 


ت 


ت 


راي لطن في ابلق إلا أنه كني كر الْقِسْمَةٍ جهة إفْرَانِ فد جار الإختاذ 


على الْقِسْمَةِ النسبَة لِجهة الإفْرَازِ (الدر 0. 
َلِذَلِكَ تَقَسّمْ الْمِِْياتُ كالحنطة ا وَالسَّمْنِ ا گا ر والعتّم و ووی 


oro شام‎ 


3 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمانِية 
أَصتافي الدَّوَابٌ عَلَىْ حَدَةٍ وَانِْرَادِ َضَاءِ قِسْمَةِ جَمْع (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْهِنِْية). 

ET‏ أي ون تال کان تسم أي فر الجن تكلا ل مين أ 
E‏ الشعير المشترك ولاقم َذِِ بالَداځلء يعني لَوْ گان َي انين جنه 
وشعير ك نطة أطي اَم مقاب َلك سوير ديك لو گان 
ين اين عَم وح مُشْتَرَكٌَ فَأَعْطِقَ ]> حَدُهُمَا الَْتمَ وَأَعْطِيَ الْآحَرُ مُقَابِلَ دَلِكَ الْحَبْل 


TE E TT 
قدا كانت الْأَعْيَانُ المُنَحِدَة الْجنْسِ خَيَداذانتة و اميد الجلنى و كانت‎ 


يم هة وواوق وليك وك ما مى لقت رايا أخر ا 
وَكَانَ يُوجَدُ تساو بَيتَهُمَا مِنْ جهة الْقِيمَق يصح تَقْسِيِمُهَا قِسْمَةَ قِسْمَة قَصَاءِ بِأَنْ عبر الذكورُ 
فشا وَالإِنَاتُ قِسْمًا ار كَمَا ائه يَجُورٌ قِسْمَتُهُمَا قِسْمَة قَضَاءٍ بان يُجْعَل في كل قِسْمَةٍ 


9 ص رص ° و 


م ال وَالِنَاثِ مِنّ الْسَيوَانَاتِ ما عَذَا الإنْسَانَ هُوَ 
جِنْسٌ وَاحِدٌ. انْظرْ شَرْحَ الْمَادّةِ(50١).‏ 

نلعي 1170 د84 يي انی كذ اها وتان عن خخ 
ضْلِنُ وَمَعَ اَن بَانَ الل وَالْأَسْبَابٍ هُوَّ مِنْ مَعَلَمَاتِ الو اا قد حورت فى 
2 ع 


ا 


e‏ رة باي سريكِ دن لكا يون كذ أ كل واي من 
حَقَهُ وَحَصَلّ عَلَى مڌ مله بها فَعلَيْهِ لو گان مِقدَارٌ مِنْ حنْطَةٍ م مُشْتَرَكا بين انين | 


کو ر 


ذا سم بیت عَلَْ حَسْبٍ حِصّصِه]؛ ون کل واج من اوی حم وأصبّح 


0 


الگا نط تي َصَابِتْ جص ودا ره ِن سيگ الل وَكدَا هن لض 


ص 


2 ى ت 


يِن النحاس أو سببكة حَدِي وَكَذَا وبا ِن اجوخ مِنْ جنس واج وَكَدَا بان 
ب وَكَذاعَدَهامِنَ الييْض ِي ِن ها اليل أضًا. 


ال ب س 
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با له لا يو جد رق وتفاوت مختد بو هراد اللات الْمُتَحِدَة الجنس؛ فقسمتها قسمة 


کن ع د هن ی شط لرک کر شري ذأ شد ق غغ 
7 و عل r‏ 


E ۶‏ مهم كن قاب لْقِسْمَةٍ جرا و كما 
فلِذَلِكَ يجوز تَقَسِيم كز واج نحن کل شعي ووأ ؤز لب ب 


TS‏ مُشْترَكَةَ بين اين هيجوز 
مها یتما بإغطاء کل راج ونا سا ووفرین گیگ گا هل گات نشو 


كَبْلةَ شير وَحَمْسُونَ كَيْلَةَ جنْطة أَيْضًا مُشْترَكَة ن اين يسم الشِّيرُ بَنَهُمَا لكل مِنْهُمَا 


ا e‏ 
قَلدَلِك لَوْ كَانَ مِقَدَارٌ مِنَ الجِنْطة مُشتركا بيْنَ انين إا قم بيتهما بنسبة 


جصصهماء يَعْنِي دا كَانَتْ مُشْتَرَكَةَ مُنَاصَفَةَ وَأَحَد أَحَدُهُمَا الصف وَالْآخَرٌ النَصْفَ 
لاخر يکو كل وَاڃڍ اق انڏ ع ڪه ور ومغن كما ُو مكو في الما 
(۱۱۷ وَأصْبَح مَالكا مقا لِلجنْطة الي أَصَابَتْ حِصّتَه وَقَول الْمَجَلَة هُا: (بِسْبَة 
جصصهما) هو لِلسبب المبين ف في شَرْح الماد .)١١۲٤(‏ 

اوها مك سيو أن ١‏ مِنْ سَبيكة فِضَّةٍ أَوْ سَبيكة نْحَاسٍ أَوْ سيك 


دید ( مال لز روات )وکا را ا 
چس واخ (يثال لْمَرْرُوعَاتٍِ وَالْمِئِّْاتِ)؛ وَكَذَا عَدَدَا مِنَ الْبْضٍ أو أو الْجُوخ (ميَالْ 


لِلْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَارِة) هي مِنْ هَذَا لبيل أُيِضَاء أيْ مِنْ جُرْئِيّات الْوثْلِيّاتِ المتحدَة 
الْجِمْرِ لديك تفم سمه جَمْع 


سا ه E‏ 


ا 6 84 , رر شر 00 
وَكَذَلِكَ َو كَانَتْ سیک دمب وها الف وزم وَسَبِيكة فِضَةٍ وَزْنْهَا تلان آللافٍ 

ro r 2‏ ا ا زم 0 سے سه پر 2 2 2 اسن 9 
وزع رین بين وام واي لاسو مق قرعا لأف ايقن 


اد گل شيك نا نوا وزهم وتسم سرك الَو تيم جن آيشا إلى 


شعن واد كل ا لما وحمسماة دهم ولا يَجُورٌتَفِْيمُهُما 
قِسْمَةَ قَضَاءِ بإِغْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَبيكة الذَّمَبٍ ذَاتَ الْأَلْفِ الدَّرْهَم وَالْآَحَرِ الْفِضَّةَ ذَاتَ 


7 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
اة الآلافي الدَّرْهَم الْمْسَا وة فة الذَّهَبِ. 
_وتقاس الأنيلة الأخرى ئ عَلَى دَلِكَ. 


o‏ برام 


ظ 9 ون كان جد تين ا الات امكح الجلس قزق وتقَاوت: [ 


| لا هاا جني صَارَ في حم اعدم وعدت كَل َة بصا عَلَىْ الْوَجْهِ | 


المذكور آنه فا وَكَدَا اة جَمَل وَِانَ برو هي من هذا اقل أِضًا. 


رق وات إلا آله با ر 
عتم کرد زق الوت تاي صا لوت في كم التق 
رعَاية الْمُعَادِلَةِ وَالْمُسَاوَاة فيهمَا مِنْ جِهة الْمَاليَة وَالمَْمَعَةَ؛ فَإِلَلِكَ قذ عدت قابكة لِلقسمة 
على الْوَجْهِ جو المي ناء يَعْنِي قد جَارَتْ متها قِسمَة جَمْع بقِسْمَةٍ قَضَاءِ كمَا هُوَمَذْكُورٌ 
يحاض 

قد اعثرَ الاحتافٌ وَالتََاوْتُ في الْقِسْمَةِ مَعَفُوّا (الْمِبَحُ)؛ لان الْمَفْصُودَ مِنَ الشَّاةٍ 
5 َم ولا ماوت كي كما أن المقصوة مِنَ الْمَرَسِ الرّكُوبُ وَهَذَا أَيِضًا لا 
ماوت فَاحِشًَا؛ فَلذَلِكَ َا كان في الْقِسْمَةِ هة إِفْرَاذِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ (1113): 
وَيَكُونُ الشَِّيكُ الطَالِبُ لِلْتِسْمَةٍ طالَِا مِنَ الْقَاضِي الِاِْفَمَ وَحْدَهُ بنصِيه وَمنْعَ شريو 


4 


أ 


5 
0 
e 
(RE 
05 و‎ 
فت‎ 


ون الاناع بصيو ورال الرر لطم عَنْهُ وَلَّمَا كان َلك الطَّلَبُ مَسْرُوعًا؛ فُعَلَى 


قاي إجَاَهُ مو ل 
مَكلَا: إِذَا قُسَمَتْ حَمْسّهِائَةِ شاق مُشْسرَكَةِ َيْنَ اٿن إِلَىْ قِسْمَيْنِ؛ يکون كل وَاحِدٍ 


SNN 


ت 
07 سها سم سا 


منهما كأَنَهُ أخذ عي حقه صورَةً. 


14 


قبل: (كأنْهُ خد لاله 


وو 


قد ذُكِرَ في 3 الْمَادَةِ (111) أن الْحِصّةً اَي يَأَحَدُهَا 


ني وكذانيانة و 


2 
١‏ اه برس 


ذلك قد عد 


0 


الشريك عند تقييم ال لمات لا يمك ج E‏ ع 
هي مِنْ هَذَا القَبيل أَيْضَاء أي مِنْ جَرْئِيّاتِ الْقِيَمِيّاتِ الْمُتَحِدَةٍ الجنس» و 
صِنْفٌ الْجَمَل ابلا للْقِسْمَةِ عَلَىْ جِدَةٍ وَبالْفِرَاِ وَلدَّلِكَ تَجْري في الأضنافٍ الْمَذّكُورَةٍ 
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ال ع ِسْمَةٌ قَضَاءِ عَلَى حِدَة ولا نَجْرِي في ذَلِكَ قِسْمَهُ قَضَاءِ بالتدڌاځل كَمَا هُوَ 
كور في الاو اي 


of» 


0 اله (۳): لا 7 تجري القَضَاءِ في لتاس ا 


| 0 الْمُخْيَلِمَة ا - سواءٌَ كانت ِن الات ار فصن 


ا م9 > مخ 


ا ذا بير إغطاء يمم كا ا وَطاء لكر ميل يك كذ 51 


غْطَاءِ أَحَدِهِما سَبْفًا وَإِعَطَاءِ الْآخَرِ سِرْجَاء أو إِعْطَاءِ أَحَدِهِ] دارا وَِعَطَاءِ الآحَرٍ | 


5-4 


1 
تا أو 


ضَيْعَك أ َة الَضَاءِ لجار 5ة بضَائَه) عَلَى الْوَجْو اشرو فَجَائِرَة. 


4 


لا نَجْرِي قِسْمَةُ القَضَاءِ في ار الْمُحْتَلِمَةِ أي في الأعيانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُحْتَلمَة 


الجن ىالا نكر نشم الك وسيم قاد اذا شل انه ل ركه سواط زف 
رد ديى ا م : 


الأجتاس الْمختلقة سمه لبي نري فيه أ لا تكون تَمييرًا , 
ولاية الْقَاضِي في الْإِجْبَارٍ عَلَىْ الْمُعَاوَضَةٍ وَالْإِجْبَارٍ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ - لا تَنْيْتُ إلا إذَا وْجِدَ 


C 
مت‎ 
1١ 
١ 
N 0 
5 
اما‎ 
20 
0-3 
لامع‎ 
1 
Ce لا‎ 


03 4 


لتقو تمتها يشم جني هُوَ اة رة يسا إلى رضاء كل الشركاء. 
(الدّده وَالْهدَايَ وَمَجْمَعْ الْأَنهْرِ), سَوَاءٌ گائت الْأَجْنَاسٌ الْمُحْتلِفَةَ مِنَ الْمِْليّات 
كَالْحِنْطَة وَالشَّعِيرِ أَوْ كَانَتْ مِنَ الْقِيِّيّاتٍِ گالوبل وَالْبَقَّرِ وَهَذَا هو تَفسِيرٌ لقا 


x 


مەه # و وو 2ع چو چ د ا ا 
لع الا سي و e‏ 


وطاق لمر 11010 اي لوا E‏ َة جَمْعٍ جبرا بطل 


أَحَدِ السرِيكَيْن رفي حَالَة امتتاع الآخر (2 د الْمُْتَار) يَْنِي: إا امح أَحَدٌ الشُرَكَاءِ عَنْ 
َقسِيم الْأَجْنَاسٍ الْمُخْتَلمَةٍ بطرِيق التداخل» عه لالد كايا مقف 
عن و و 0 


فا تحور الفسمة انْظر الْمَادَهَ (53)» أَيْ ار ف العا بإِعْطَاءِ أَحَد الشرَّكاء 
متلا كَذَا كَيْلَهَ حِنْطَةٍ وَإِعْطَاءِ آخَرٌ مُقَابِلَ ذَلِكَ كذَا كيْلَهَ شعي او إِغْطَاءِ أَحَدِهِمًا بَغْلا 


1۹۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَاِيَة 
وَإِعْطَاءِ الآخر مُقَابِلَ ذَلِكَ شَاتَيْنِ أَوْ إِعْطَاءِ أَحَدِهمًا كَذَا عَدَدَامِنَ الأغتام َإِعْطَاءِ الآخر 
مُقَابلَ ذلك كَذَا عَدَدًا عَدَدَا مِنَ الإويل اوش لبَق أو [ِغْطَاءِ أَحَدَهَمَا سَيْفًا وَإِعطًاءِ ءاخر مقاب 
ذلك يرجا أذ إغطاء أحدهما دارا وَإِعَطَاءِ الْآحَرِ ا ذلك جار او ىة أوبإغطاء 
o 27 ۴‏ ی ١ o4‏ قا 8 ت 
أحدهما دارا وإعطاء الآخر دارا أخرّى فى تلك المَحَلة. 
وَيْمْهُمْ مِنَ الْمَسَائِل التي ذُڪرت اعْتِبَارًا مِنَ الْمَادّةٍ (۱۱۳۳) أن الْقِسْمَة باعْتِبَارٍ 
المة لمَقَسُوم على ثلائًة أنْوَاعِ: 
النَوعُ الأول َة الْدياتِ مِنْ جنس وَاحِدِ فَالشَّرِيكُ الذِي يَمْتَيمُ عَنْ هَذِه الْقِسْمَةٍ 
ET‏ 
انوع الّاني: ف ةَ الْقِيَمِنّاتَ مِنْ جنس وَاحِدِ وَفي هه الْقَسْمَةِ EE‏ يُجْبْرُ الشريك 
المت عن َة ين طرف الاي على اة نيماعب الريك الك ر الْقَسْمَةَ. 
التَوْع الثَالِتْ: قِسْمَةُ الْقَيَمِياتٍِ الْمُحْتَلِمَةِ الجنس فلا يُجْبْرٌ الريك الْمُمْتَيم عَنٍ 
لقنو على اة ن مرفي الْقَاضِي (الشرنبالي). 
ما إا رَضِيَ جَمِيعٌ الشركاء؛ فَالقِسْمَةَ على الْوَجْهِ المَشر وح أي E‏ 
كذ کیل نط ملا عط لحر مقاب ديك كذَا به شير في سمه رضَاءٍ وَجَائْرٌة؛ 


E‏ ه 


ا و ر خفن ف 
وان عَدَمّ الْجَوَاذِ عَلَى الْجَبْر قَدْ كَانَ عدم إِمْكَانِ المُعادَلّة ب بسب التفاوت لماش 


في الْمَقَاصِدٍ حَوفَا م ن أذ ن عن اريم عند لحر ولك ري فرك يك 
mS‏ ال الذي عند الْآَحَرءِ قَلِدَلِكَ تَصِحٌ الْقسْمَة. 
الت والدرر 


اة :)١15(‏ × الأراني الْمُخْتَلِمّةَ بحسب اختلاف الصَّبْعَةِ وَلَوْ كَانَتْ مَصنْوعَة مِنْ | 


2 0 
2 
عن عو ةر رجو e‏ 


ر کے 


و ف مت 6 اه ررس فز فد ابر او ەر . a‏ هھ o‏ 
كما تعد اا ل ال إذا كانت مص و عا ورا مدن محا الج 
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روان جَمْع إِنَاءِ وَالإِنَاهُ به و َي الف َطَاسَةٍ الحا والأباريق وَطَفْتٍ انحاس 


2 


و 


فلا يَجْرِي في ذَلِكَ قِسْمَة قِسْمَةٌ قَضَاءٍ وَعَلَيِْ قلا نَجْرِي قِسْمَةٌ بِِعْطَاءِ َحَدٍ السَّرِيكَيْنِ إِبْرِيقَ 
نُحَاسٍ وَِغْطَاءِ الريك الآحَر إِئِْيقَ تكاس آ آخَرٌ. الْظَز شرح الْمَادِ(9 01١‏ (الهنرية). 


1 


اة 1310 ): الْحُلِيَاتُ وار اللو 0 وَالْجَوَاهِرِ مِنَ الَأَعيانِ الْمُخْمَلِفَةٍالجنْسِ ا 
| الجواهر الصغيرة َمل الَو اير حجار لأس الصفبرة عد مده انس 


2 


TT‏ وکا الولو وَالْجَوَاهِرِ مِنَ الْأعيّانٍ الْمُحْتَِمَةٍ الجنس أَيْضَاء مَلدَلِكَ ا 
تَجْرِي فيها َة الْمَصَاءِ حَيْتُ پو جد بيتها َقَاوْتٌ قاحس (أَبُو ا 

اكاك حل الك لكي - بصم الْحَاءِ وسر اللّام وَتَْدِيد اليَاء - وَمُفْرَدُهَا 
حل - بقح الْحَاءِ وَسكُونٍ اللّام E O E‏ 

شب ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاِرِ لي تر به E‏ 

وَالْجَوَاهِرٌ جَمْعُ جور - يفنح الج وَسُكونِ الْوَاوٍ - وَهِيَ هي الولو وَالَاقُوتُ 
وال جل اجاور اة ين تن اله على كيك إا شه . E‏ 
عَلَْ حِدَة؟ فَيْجَابُ عليه أنه ذا وول إلعام السام -أَيْ : ذَكِرَ الْخَاصٌ بَعْدَ العام - یراد 
بِدَلِكَ ما عَذَا الْعَامّ وَالْخَاصٌء وَعَلَيْهِ قَعَطفٌ الولو وَالْجَوَاهِرٍ عَلَىْ الُْلِيّاتِ مَعْنَاهُ أنه 
يَقْصِدُ مِنَ الْحلِيَاتٍ ير اللو وَالْجَوَاهر وَهْوَ ِبَاوَةٌ عَنِ الْحُلِيّاتٍ الْمَعْمُولة مِنَ الذّمَبِ 
َاْفِفّةِ وَالْمَاسِء فَيَكُونُ العف الْمَذْكُورُ عَطْفُ الْمُبَاِينٍ عَلَىْ الْمُبَيْنِ وَعَلَيْهِ قَْله 
لط عن عدو َل رکه ڪي وا تيل میگ 4 انع 1 (الكية): (أبو 
السَعُودِ) وَلِدَلِكَ يذل اللَولوٌ في تغبير الْجَوَاهِِ وَعَلَىْ هَذَا الْحَال فَعَطفٌ الْجَوَامِرِ 
على الور اَن ييل عطي العام على الْحَاص عقو : جاءنِي ريد إِنْسَان. 

مسْوال: لا خو هَذهِ اده نْ مَعيين: HD‏ إا ار الولو َالْيَاقُوتُ مَعَا ونر 


)١(‏ والرجال أيضًا في هذه الأيام (المعرب). 


٠۰‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَه العثْمانيَة 


5-9 


ليما نَظْرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَهُمَا مُخَْلِقَا الجنسء أي 


18 


1 لوو جِنْسٌ وَالْيَاقُوتَ نس اح كَمَا 

A‏ ع وار ال ا د وَإِنَيكُنْ أذ مدا انل صح إل أن هذَه الا 
قَدْ مَرّتْ فِي الْمَادّةِ .)١١0(‏ 

(الثَانِي): أن يكُونَ الْمْرَادُ مِنْ ذَلِكَ أ اَن صِنْفَ اللُوْلُو مَقَط وَاليَاقُوتِ مقط وَالْمَاسِ 
قط ملف لجنس مَع گنها غَبْرَ مُخْتَلمَةِ بل مُتّحِدَة؛ِ لن هَذَا الْمَاسَ ظَاهِرٌ 
جنس ذَلِكَ الْمَاسِء كَمَا أنَّ هَذَا الْيَاقُوتَ ظَاهِرٌ أنه مِنْ جنس ذَلِكَ الْيَاقُوتِ؟ 

الخرات المقضرة E‏ عياب 
الْمُخْتَِفَةِ الْجنْسٍ) بِمَعْتى أنه مِنْ يل الْأعْيَانِ الْمُحَْلِمَِ الجنس يَعْنِي مِنْ متاسباتها 
لفخش التَقَاوْتِ ينها فَهِيَ غَيْرُ قَابِلَةِ للْقِسْمَةٍ كَالْأعْيَانِ الْمُحْتَلمَة ت الجن ؛ قَلدَّلِكَ لا 
تَجْرِي فيها قِسْمَةُالْقَضَاءِ (رَ 5 المختار بإيضاح). 

ااال اهالص مكل الأو الصَّغِير ا اماس الصَّغِيرَة التي ا تَتَمَاوَتَ قِيمَنهَا 

اختلاف الفقمًاء: 

تُوجَدُ كلاكة أقوال فِي تقسيم الْجَوَاهِر: 

اقول الْأَوّل: هُوَ عَدَمُ جَوَازِ النَقسِيمِ ف في الجَوَاهر٬‏ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جنس وَاحِدٍ أَوْ 
كانت كبر أذ ضير عل د جور ق اماس أو لؤرِبئْفِرادوعلَى حدق 

اقول الثّاني: : عَدَمُ جَوَاذِ قِسْمَةِ الْجَوَاهر إا كات مُخْتَلِمَةَ الْجنْسٍ قِسْمَةَ قَصَاء؛ فَلِدَلِكَ 
لامجو شه انعا تع لباوت بطري اقتال أي بإغطء خد الشَّرِيكيْنِ الْمَاسَ وَإِعْطَءٍ 
الْآحَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ لاقوت اما إذَا كَانَتْ مسَحِدَة الْجِنْسِ؛ َتَقَسّمُ كَمَا يجري لِك في سَائْرِ 


6 


الاجناس. وقد ذكرَ هَذًَا اقول في الْجَوْهَرَةٍ 
القول الثالث: عدم جَوَّاز قَسْمَة الْقَضَاءِ في الْجَوَاهِرِء الْكبِيرَةِ وجو تَمَاوْتِ فاجش 


ن رادم . ًا إِذَا کات لواف صَغيرَة؛ يجوز 5 سِيمُهًا؛ لذن التَعَاوْتَ الْمَو جود بين 27 
رادها هو تاوت جُرْييٌّ (الطُوريٌ ومح الَْقَار)» وَقَد قلت أ 0 لْمَجَلَّهُ هَذَا الْقَوْلَ الثَالت. 
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ا نمل ترقا ته رد ر فا 


التو TT‏ وال اع وَالْعَرَضَّاتٌ الْعَوِيْدَة اة ET‏ 0 يليت 
E‏ وَاحِدَةٍ ا قاق وَاحِدِء حَتَىْ لَوْ كانت مُلَاصِفَةٌ 

رین تیل أ مُخْتَلفِ انس كما بيت الْجَوْمَرَة وَالفهْسْتَاني؛ فَلِدَلِكَ لا تَقَسَمُ يِسْمَة 
جَمْع قَضَاءً لني وا ُو السّحُودٍ وَمَجْمَعٌ الأنهُر)؛ ان الوه وَإنْ كَانَتْ جِنْسَا َاجِدًا 
باعتا ا أنه يُوجَدُ اختلافٌ في باعتبارٍِ الْبَلّدِ وَالْجِيرَانِ قربا ص 
الج وَالسُوق فَُوجَدُ تََاوْتٌ اش يبنا لا يُمْكن التَعْدِيلُ في الْقِسْمَةِ ا نَقَسَم 
جرا وَقَضَاءً (المُورِئٌ). 

مَتَلّا: لك تون قشم ن أن ا الشَرِيكينٍ شن م الدذور الْمتَعَدُدَةٍ 
ا اين مُنَاصَفَةَ وَاحِدَةَ إلى أَحَدِهِمَا وَالْأَخْرَى إلى الْآَحَرِ وَقِسْمَيُهَا قِسْمَةُ 
جنع س قضَاء بل ُقَسَمُ كل وَاحِدَةٍ ينها سمه ريق علَْ وجو الآتي: أي كَمَا هْوَ 
يذ في الْمَصْلِ الرابع. 

١‏ ذلك اتبيه قَضَاءً بإِغْطَاءِ أَحَدِ الشّرِيكَيْنِ دارا َإِعْطاء الخ مر - غَيْرُ جَائْزِ 
كما اَن إعْطَاءَ أحدهمًا دَارَا وَِعْطَاءَ الآخر عَرْصَة قِسْمَةَ قَضَاءِ - ع غَيْرُ جائز أَيْضًا (الْجَوْهَرَةٌ 
وَمَجَمَعْ انر وَرَد د الْمُحْتَارِ). 

تفصيلات في تقسيم الدور وَالبَيُوتِ والخرف: 

الخلاصة أن الْمَسَاكِن تَلادَة أقسا قسام: 

القِسْمْ الْأَوّل: الود 

القِسْمُ الثاتي: الوم ا 


شام ها اسه 


۲ قوانین الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


اق E‏ 02 وال 2 
لقم الالث: امازل تسى يوت 


ذا گات الدُورٌ في باد مُخْتَلِفَة؛ نشم المَضاء فا جا 


كذ د اج لويد ققد من لوال عظم. 


2 5-4 
7 ع 


ما عند الإمَامَيِْ قَِجْرَاءٌ الْقِسْمَةٍ في هذا الْحَالٍ مُمَوَض لرَأيِ الْقَاضِيء فَإذًا رَأى الْقَاضِي 


4 9 8 


اقل شح وف مي ا لَمْ يره أَصْلّح؛ اقنقة ويكة عله ونه وإ كانت 


الود من جنس اجو من هة أضل الكت وَالاشم الوق هي متلق الجن تفر 
يلاف الأغراض وتوت مم شك فيه فإ شعت كل در على جد مَل أن 


ضر ب شمن اتوكاد لقاو هوو َلك فضت صُورَةٌ لوآ رأي لقَاضِيء تن اء 
کټا وذ ها عل ك لامي لأر حه الْمتَعَرّقةُ أو الْكرُومٌ الْمُشْتَرَكةُ). 
(مَجْمَعا لأر اوري رقي اختارت امج في م امازل الام اأمظم. 

وَمَع أنه هل تَجُورٌ َة الور اعدد َة ا جنم على الْوَجو الْمَشْرُوح: إل آل إا 
ا ء القشمة جنها لقم ماعل الوه العذرُوح (الهنوي). 

كلك ل كور فقي لكا جَبْرَابيْنَ لوقف وَالْلْكِ (الْمَرَئِدُ البهيَهُ)» , E E‏ 
جهو نترك ون ESOS LE‏ ؛ قلا 
تجوز نها قِسْمَة جَمع بإِعْطَاءِ أحَدِهِمَا عَرْصَةً الوك الاو عر رار 

اا امازل فا كات اوت د آي ا تنشها با ار و 
متها فة جَمْعِ بِقِسْمَةٍ قَضَاءِ ۽ اما إا كَانَتْ ميته - أَيْ مْتَفرهَا بعْضْهًا عَنْ بض - 


سے 9ے ر 1 


DT‏ جنع يِسْمةٍقَءٍ كلدو ما الهراد فتقَسم عَلَىْ حِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ في 


ت 


مَل وَاحِدِ او في مَحِلّاتٍ مُخْتَلِفَّه أنه يَكُون في دَاخل الدَارِ وَقَوْقَ الْعرَْة. َإِذَا كَانَتْ 
مُتَلاصِفَةٌ فَيَجْرِي فيها قِسْمَه الْمُفرَد إلا َجْرِي قِسْمَةُ الْجَمْع. 


2d‏ و 


ما اف سم فيم جنع قشة ضاي سواه كن في مَل وَاحدةٍ أو مَحَلّاتٍ 
مَعددة؛ لن التقاوت في البيوتِ يسِيرٌ (الْجَوْهَرٌ ار قم و 


3 YF 


أ 


او 
أنه 


N 


الجزءالشالث / الْكتَابْ الْعَاشرٌ: الشُركات ۰ ۳ 


لَص مسال قسنم ريق على الوه الاتي. 

ذ ف العزن الم ك إما أن بكرن SS‏ 
الْحَالَةِ - يَلْكَ الْعَيْنُ الْمُشْعَدءَ ؛ َب شق ئا أن کون مُضرًا بثو موم الشرگاءء کون 
عير ابا لِْسْمَِ» وا أن يكُونَ تاا يحض الشْرَكَاءِ وَمْضِرً ببَعْضهمْء قنقَسّمْ بعلب 


4 


5 التافع لهم اليم ولا نسم م يطلب الْآحَرِينَ آي الْمْضِرٌ, ر بهم التَِيم. 


ro |‏ ذا کان تي وبوص عَيْن م 21101111 
| الشرکاء؛ هي قاب ِلْتِسْمَق متاد: ذا قُسَمَتْ عَرْصَةٌ وَكَانَ با أي عرش جا | 
| وخر ب في کل قم يهاه قى دا وجو تكُونُ لمعه َوه , مِنَالعَرْصَةٍ | 
اولك فقت َسّمَتْ ار" فيها مان وَاحِدٌ لجال وَالآحَرُ ِْحَرِيمء تَتْرِيقهَا | 
مها إلى دَاري'ِلا يوت عة الست الْمفصُوءة من لار ويَصِيرُ كل اجر 
[ ِن الشرَكاء صَاحِبَ دار مسقل َلك تجري قِسْمَةُ القضَاء سَوَاءٌ ذ في اتراو | 


| | في لار : يعني إذَا طَلّب أَحَدٌ شرك الْقِسْمَةٌ رامع الْآحَرء فيقسَمهَا ‏ 5 


وه 


سرأ. 
لي جب | 


إذا كان فریق ریبش ين + دك - أي تفيبئها إن أَْمٍ يبة جصمر 


ك أ تله ولق الي كل ينيع بد حم 


0 ا 0 
يجب أن يُنْظَرَ في صوص الَْايلِيَة لْقِسْمَةٍ إلى عَيْن ن الْمَْسُوم والتفع وَحِصّصٍ 


)١(‏ والأصل في اللغة التركية قوناق» ومعناها الدار الكبيرة ذات الدوائر العديدة (المعرب). 


olo شام‎ 


٤‏ قَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
الشرگاءِ بين لر إذ يَكُونُ تاره تفس الْعَيْن غَيْرَ قَابلَةِ للِْسْمَةِ كَالْمَرَسِ وَالكتاب 
ولا ن اقاب لِلْقِسْمَةٍ رَه عَيْرَ ابل لها ب سب عَدَم اء القع َقِسْمَة 
الْحَمَام وَالطَاحُونء وَيَكُونُ طَوْرًا ر 


لاه إ5 كان الال اقب للقشمة إن ضبن مَمْلُوكًا منَاصمَة تن اد نه هو ايل 


للْقِسْمَة فإذا توفي ETE‏ وَكَانَ الْمَالُ ا 


24 
2 


قابل للق إل أ عة أقْسام؛ فهو غر عير قابل للْقِسْمَةٍ. 


arr‏ 1ه ف 424 وم م دف ود رد وك لول ف نوه 
متلا و گائٽ عَرْصَهُ مُشترگة مَاصفةَ بين انين ¿ وكاتت كبيرّة» فإذا قسمّت إلى 
2-0-7 ر رقه £ ر ME 5 7 a‏ 
مين وين وَكَانَ في كَل قشم مِنها ها بي نة وَتَغْرّس أَسْجَارٌ وتحفر بِئَرْء فبمًا أن 


و يلم مص ه 


اال وة مِنْ يَلْكَ الْعَرْصَة قبل الْقِسْمَةِ باقية؛ قتكون هَذْهِ الْعَرْصَة قَابلة ِلْقِسْمَةِ. 

مََلّا: لَوْ گائٽ عَرَصة طُولَهًا تكَانُونَ ذِرَاعَا وَعَرْضُهًا عِشْرُونَ ذرَاعَا مرك بين اين 
ا سمت فمن فيرح تصيبُ کل ونما عرص طُولهَا حَمْسَةَ عَشْرَ ذَاعَا وَعَرْضْهَا 
عَشْرَة ازع یسیع کل ِنهُمَا أن TT‏ 
eT‏ فلا تكون هذه العرصَة قاب َة بإفْرَاذٍ جصة كَل 
ریت ن الشركاء es‏ 

کدلكا لو کانه دار کیره مشیر يي ن ا وا و 
E‏ ءالصيوني شما وَداِرَةُ لحي فا فلا تفوت الْمَنْقْعَةَ المفطوةة فن شك 
دار كرون N CT‏ کون هذ الْقِسْمَةُ نَافعة 
لك[ وحن ميم مال كَانتْ يَلْكَ الدَار اْكَيرَة م مُشْترَكَةٌ بالنَسَاوِي بين عَسَّرَةٍ حاص 
دا قُسّمَثْ اك عَهْرَة َم كان ل شم من يك الأفتام ع َيْرَ صَالِح لِاتَحَاذِِ مَِْلا 
وَمَسْكَنًا مُسَيَِلًا؛ فل تون الذَار الْمَذَكُورَ ةقابل لِلْقِسْمَةٍ بتَقَسِيوِهًا إلى عة افا 

َلِدَلِكَ تَجْرِي قِسْمَهُ القَضَاءِ سَوَاءٌ في عرص أذ في الدَاِ يني ا طب أضْحَابٌ 
الدّار الْقِسْمَةَ وَامََْمالْآحَرُ عَنِ الْقِسْمَةِ؛ يره القَاضِي عَلَيْهَا حر حَيْتُْ گان في الْقِسْمَةِ ويل 
ال عل ر ق GE‏ 
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ذلك لَوْ كَانَ اتان ن مُتَصَرّفَيْنِ في عَرْصَةٍ وَفِ بطريقٍ الإِجَارَتَيْنِ وَكَانَ في حَالٍ 


5 ص o3‏ و و 1 52 5 8 e17‏ عي نت و 
تقيوها يُمْكِنْ لكل واج مِنْهُمَا الانْتِمَاعٌ بحِصَّيِه وَكَانَ ذَلِكَ نَافِعًا لِلْوَقْفِء يمسم 


ِ 
0 2 ع 


الْقَاضِي الْعَرْصَةَ المَدْكُورَة بطَلّبٍ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنٍ وبري الْمُتولَي (الْممَاوَى الْجَدِيدَة). 
كَذَلِكَ إِذَا كَانَ بَعْضُ الْغْرَاس ي أو اء وا ملا وا الاد 
َتَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ ليق الِْلّكِ عَن لوقف (الْحَيْريَةُ)» وَقَدْ بين يي هَذِهِ الْمَسْأَلةٍ 
جَوَارُ التَفْسِيم ب ن اك الوب كما آله ذ ين في رح الا 114 عَم وا 
التقييم ب بين الْمْتصَدّفٍ وَالْمَالِكء كَذَلِكَ إِذَا طَلَبَ أَحَد الُرَكَاءِ ا 


الماد 0 00 أن 9 حصتة “من ا عن إِجِرَاءِ الْقِسْمَةٍ ل بیع 


س 


17 4{ کا ویش وب ان لعفت رکو وتا اعد رکا ويا | 
| بالآخر يعني أن مُفَوَتٌ لِمَنْفَعَتِهِ المَقَصودق فَإِذًا كَانَ الطَالِبُ فة اْمُنْتَقعَ؛ ا 


ص 
04 2 


َالْقَاضِي يُقَسَّمْهَا كَذَيِتَ حك متَلَا: ذا کاٹ حِصَّة أحَدِالشَرِيكَيْنٍ في لار َي لا [ 
| يَنتفِعُ بها بعْدَ الْقِسْمَةِ بالسّكتى فِيهاء وَصَاحِبٌ الْحِصَّةٍ الْكَبيرَةِ يطلب قِسمَتها؛ | 


ا كا كر وعيش ال لمشي - أي يها يشي حص اللو 3 
اا أل ا ء لِكَثْرَةِ حِصَّيِه وَمُضِرًا باحر لِقِلَدِ حِصَّيِ آي گان مُمَرنالِمَْفَعَته 
E‏ ي يسما كما كما تقَسَم اين اميه في 
الماد الاَنِمَة؛ ن طَالِبَ لتقي يسيع م با الطب حَيْتُ يَطْلْبُ حَصر الانتقاع پولکو 


بتقينو وَمَنْعَ تیر من اماع بول ا لمكو عفؤوع وَيَجِبُ عَلَْ الْقَاضِي 


3 


ْول ون ان ذلك مرا بالشّريكِ الْآحرٍ إلا أنه َمَا كَانَ السريك يريد الانْتِمَاءَ بلك 
لير قا يتير َرَدهُ (الطوريٌ). 
ولا سم بعلب الشَِّيكِ الا به فيي حَيْتُ لم يكن لديك الريك تفع به ذا 


بهد 
4 


ا ر 


3 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
الطَلّب فيكو عليه تمتا (رد الشختار جع ال ف 

اختلاف الفقهًاء في تقسيم العَيْن الافع قسنم لِبَعْض الشركاء وَالْمُضِرٌ بِبَعْضٍ 
الشُرّكاء: 

يُوَجَدٌ كلاه أقوال في تَقسييم مثل العَيْن المُشْتَرَحَةِ: 

قول الْأَوّل: َقَسَمُ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَ ا و وَالْمِع من اة 
وَلَاتقَسّم بِطَلبٍ صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ الصَِّيرَةٍ وَالْمُضِرَةِ به الْقِسمَة 

اقول اللاني: ُقَسَمُ ِل E‏ 

وَلَا َقَسَمُ بطَلّب الشَّرِيكِ التَافِعة له الْقِسْمَة أيْ أن e‏ 
لن صَاحِبَ الْحِصّةٍ الْكَبِيرَةِ بلب التَّقْسِيمَ يَكُونُ طالب ضَرَرَ رَفبقهء وَأَمّا طَلَبُ صَاحِبٍ 
الط ل هو ليب َر يواض تياق . 

اقول الثَالِتُ: أن نَم لين بطب أي ريك من الشركَائ أي سَوَاهُ طَلَّبٍ الْقِسْمَةٌ 
الشريك النَافِعَة له الْقَسَمَة أ أو السَّرِيكُ الْمُضِرَةٌ به القِسْمَة وقد اختَارَ أَضْحَابُ الْمْتونٍ الْقَوْلَ 
ارد اراق عل هذا لر ی مک ری ر قدا ان هذا رل زا «َإدا 
كان الطَّلِبُ لِلْقِسْمَةِ الْمُتَمَمَ َالْقَاضِي يُقَسّمْهَا كَذَيِكَ حُكْمًا (رَدْ الْمُخَْارِ وَمَجْمَعٌ الأ كير 


0 أن 


مَكَلّا: لَوْ كَانَتْ دار ان نكاما أَيْ لأعدعها ثلث ولِلآخر لاء دا 
ا 
فبهاء وکات حِصَّةٌ صَاحِبٍ اللي ينن الانْتٌَِ با بعد اليم قدا طَلَبَ صَاحِبُ 
TT‏ 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دار کیره مُسْترَكَةٌ ين اة حاص وَكَانَتْ حِصّة أَحَدِهِم النصفَ 
ES‏ بع وَكَانَ الِانْتِقَاعٌ مُمْكِنًا صف 
الْحِصَّقَ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ برد ع الْحِصَّق فَإِذَا طَلَّبَ صَاحِبُ النَضْفٍ القسشمة؛ يجاب طلَبَهُ 


رذ شه كن لك أن لكان اران 3 بق حِصَتهُمًا مَشَاعًا. 
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شتی من حكم هد ذه المادة أرْيَع مَسَائِلَ: 

الْمَسَأَلَُ الأول : الطَرِيقُ» وَقَدْ بينَتْ في الْمَادةِ 59 11). 

مَأ الَنية: اميل وذ در في الماد( 114). 

لماه اله ارقف وَدَلِكَ أنَّ عَمَارَالْوَقْفٍ الَذِي صرف فيه مُشْمَرَكَا بطريق 
الجا تين - يسم بلا شُرُوط: 

-١‏ أن يُمْكِنَ الانتِمَاعٌ لكل ريك في الْحِصَّة التي تَصِيبْهُ لا كاك انريم ل 
َل َلك لو گان لا ع َو وَاحِدٌ من الشرگاء بصي الي مُصِيية اَمَف »فلا صح 
الْقِسْمَةُ سَوَاءٌ كَانَ الطّلبُ مِنْ صَاجِب الْحِصّة الْقَليلَةِ او مِنْ صَاحِبٍ الْحِصّة الكبيرَة.. 

۲- أن كود اقيم أَْفَمَ في حى الْوَفْفِء َعَلَى ذلك لَوْ بتي قِسْمُ عَرْصَةٍ لوقف 


عد التََسِيم بدُونِ طَرِيقٍ» أو كَانَ عَمَارُ لوقف كَبيرا وَسَمَ إلى قَطع صَغِيرَةٍ تزيل شَرَفَ 
العا امَذكُور حنب المؤقيء تمن بسب ذلك وارداة امك قلا تح اقسمة. 
"- أن يود الم أن مْوَي على لِك لَايْصِحُ اليم الذي يَقَعْبدُون ِذْنِ 
الْمتَوَلّي ولا يعتير دا وُحِدَتْ هَذٍْ الشّرُوطُ الله يح م التَّقْسِيمُ رِضَاءً كما يصح 
جرا وَقَضَاءً. 
مََلّا: َو طَلبَ بغ السرا لصفي في عار َنب يريت الجا ن الفسمة 
وَامْتتعَ الْآحَرُونَ عَنْهَاه فَالقَاضِي يعن أل خبرَة لَّهُمْ وُقُوفٌ تام عَلَى ا ْنَا وَيْجَرِي 
الشف على اة وَعَوْصَةٍ الْعَقَارٍ ضور الطَرَقينِ َموي وبري د تَقَوِيمَهُمَاء قدا ظَهَرَ 
يفك الك أن اعفار المذكوة ابل للْقِسْمَةِ ب ين شرك صُورَة عة لَوفِء وَولِكَ 
بسَهَادَةٍ رباب الوقوف؛ يسم العا اذكو ؟ ين الشرگاء حب حِصَصِهمْ رة دون 
قر إن رضَاء منت يرق ِصَص كل نهم عن الأخرئ يع لمات اسل يته. 
ا إا گان بض الشُرگءِ صخرا أ جوت أذ منوا قيب أن يکود في لتم نف 


لَه وي هذه الصورة د تَقَسّمْ بمَعْرِفَةٍ ة أَوْلَِائِهمْ أو أَوْصِيَائِهمْ. 


1۰۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمَائد 


ef 
ان رر‎ 


المسَألة الرَابعَة بعة: الْأَرَاضِيٍ الأميرية: يُشْتَرَطُ في تَفْسِيم الْأَرَاضِي الْأمِيريّة ن ينتفع جوع 
الس ا الم ابي كوا یرد به مل اليبو ذلك إا كَانَ لتّقِيمُ عَيرَ نافع لوي 
الشرگاءء أو كان افا لَِمْضِهِمْ وَمُضِرًا بالْآحَرِينَ» أو مُقَونا لعٍ الْمَقْصُودَة؛ دلا نصح 
اة بطب الريك ال افع كما ها لا نصِحٌ صا بعلب الشَرِيكِ اْمتَفع. 


ت 0 302 ور روك ١‏ 
| 2231410550 لاتخري يِسْمَةٌ في الْعَيْن المُشتر كو التي يضر تفريقها وَتَبْعِيضْهًا كل 
ؤ واجد من الشْرَكَاءٍ مكلا: إذَا قَسّمَتِ الطَّاحُونٌ؛ قلا تُسْتَعْمَلُ طَاحُوئًا بَعْدُ؛ يديك | 


| ع وو ا و ع 20 س موه 26 سم 4 5 5 . ه ر 3 2 
تفوت المنفعة المَقصودة ينها لبه فلا شوغ للقاضِي وَسْمَنُهَا بطلب أعد | 


ظ الشرَكَايٍ أ بلتَرَاضِي فقس »ًالحم وَالبثر وَالقَنَاة وَالبَيْتٌ الصّغِيرٌ أو الحائط بَيْنَ | 
1 الدَارَيْنِ هي كَذَلِكَ» اروص الْمُحْتَاجَةُ إلى لكر وَالقطع حَيوَانٍوَاحٍ ومَكَ [ 


E ۰‏ القبيل» فا مَحْرِي ا 


لا َجْري نة قا في الف ن ر تفريقها وَتبْعِيضُهَاء أيْ تَفْسِيمُهَا 
وذ يقس ركنن كل واي لرکو الى كني ر ف ا ينه يان 
الإجبار عَلَىْ الْقِسْمَةِ قَدْ شرع يتكويل الْمَنْمَعَقَ وَإِجْرَاُ الْقِسْمَةِ في عَيْنٍ مشتركة هذه 
بو تفروك ال تباي تكس اا رار غ5 أن طالك الفتنة هو نيعت 
وَمُتَصَدٌَ لأضرار الْعَيْرِ فَالْقَاضِي لا اشر عَمَلَا ل گلا قر فيد وتاعتا اضر ر (الطورئ): 

لا ا فقت الوق ف که فلا بتک امالا طاو ا الد رن ور كان 
لانْتمَاعٌ بها مُمْكِنًا بانَحَاذِمَا إِصطبلًا أو مَخْرَنَا لا تعد ابه للْقِسْمَة؛ٍ إذ تفوت بِدَلِكَ 
الْمَنْمَعَهُ الْمَفْصُودَة مَلِدَِكَ لا يُقَسّمُهَا الْقَاضِي بِطَلَب أَحَدٍ الشْرَكَاءِ أيْ بطل بَعْضِهمْ 
وَالْحَمَامُ كالما حون (الطُورِيٌ). 


و 


7 ع 3 7 ا ار بر ا مار ا 2 به َو‎ id 
أمًا إا گات الطَّاحُونُ ذَّاتَ حَجَرَيْنِ وَكَانَ الْحَمَامُ ذا مَخْرَئَيْنِ وَكَانَ الانْمَاعٌ بهمَا‎ 


9 


كَالْاولٍ؛ قَهُمَا قَابَانٍ لِلْقِسْمَةٍ. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ (111). (رَدُ الْمُحْتَارِ وَلِسَانُ الحكام). 


ص 


اهز ايد / الكتّاب اشر الشركات ۹ 


هه 
قل 


0 ل 56 لا بيتوي قر و المختار). 


ما بالتراضي - أَيْ بتَرَاضِي + جَويع الشرگاءِ - كه َنْقَسَمُ؛ لان الْحَقَّ لَهُمْ وَهُمْ أَعْلَمْ مِنْ 
برهم في احتِياجَاتهُمْ (الطور 3 2 
وَقِسْمَةُ الرّضَاءِ عَلَى تَوْمَيْنِ كما بُيّنَ فِي الْمَادةِ (1151): 


و ال اَن ل ل هم لتم بالات 


وَقَدِ 0 ی لقم عل ب قِسْمَةٍ شع الصا في لعن ْمك في التو لول 
الحركف في ته شي ا خرو َة الرّصَاءِ في الع 


> 


اني نها تقذ َل بعْضُهُم بجو از قشة الرصَاءِ في ما عضا لكت رالطوري). 
رمَا عِنْدَبَعْضِهمْ فلا تَجْرِي قِسْمَةُ الرّضَاءِ في الع الثانيء آي أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ جَوِيم 


الشُرَكَاءٍ وَطَلَبُوا مِنَ الْقَاضِي الْقِسْمَدَ قلا يُقَسّمُهُ القَاضِي؛ لِأَنَ الْقَاضِيَ لا يتغل بالأَمْرٍ 


3 
2 3 


له ر الْمْفِيدِه وَلَا سِيّمَا إا كَانَ مُوجبًا لِأَضْرًا ال وَإِضَاعَةٍ الْمَال ونه يت الْمَنْفَعَة؛ 
موجبا لاضرار التامن وإ تور 


4 ع 


او ۳ 


له حرم وَلدَِكَ لا ير يلك اقم و طب يلك > جم اراو و ل 
بنك الذي صلی لإثلا كال يي الفلا بحم لضي إت ا جوع شرك 
عى لتم بالات وَقَسمُوا؛ فا يَمْتعهُمالْقَاضِي م ِن اليم (الطُورِيُ وَرَدُ اْمُسْتَاِ). 
َفقَرَة المَجَاّة السَالِمَِ ادر لا تعن وَلَا نُخَصّصٌُ أَحَدَ الْقَوْلَيْن. 

وَكَذَلِكَ الْحَمَّامُ َال وَالْحَوْضٌ وَلَوْ كَانَ عَشَرًا في عكر وَالْقَاة َالشّرْبُ ب سَوَاءٌ مع 
اشا ا ار : أَيِضًا كَذَّلِكَ. 

أن الْقَاضِيَّ لا يُقَسّمُ ذلك جَبْر َي إن الب ال5 کو گات ضِمْنَ العَرْصَة الْقَابلَة 
يش تم زعا عل تو ورذ ا ركني ارق تور 

أَيْ بلا أزض لا يُقَسَّمَانِ. 


3 رص م ر 3 0ر‎ KE 
ودا كَانَتِ الْقََاةمَمَ الأْض؛ فَنُفْسَمْ الأَرَض عَلَىْ حدَة ورك الَْنَاةُ وَالشَرْبُ مشت ر كين‎ 


<> 
٠6 


المجر فا 


١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية ة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثْمانيَة 


وَلِلشرَكَاءٍ أن يَقَتَسمُوا لِك رضَانِهِم» گان يَفْتسِمُوا الْحَمَامَ وَالْعْرْقَةَ الصّغِيرَةَ ااذ 
سه بي 2 


اْحَمَام مَخْرَناه وقد ر يفا أن الْحَمَامَ َون قابا لِلْقِسْمَةٍ بَْضًاء كَمَا أن مَعْصَرَة الزَيْتِ 
إذَا كَانَتْ مُشْبرَكَةَ مُناصَمَةييْنَ اين وَكَّانَ لَهَا عُودَانِ وَمَطْبَحَانِ وتران وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ 
ES‏ َة (الْحَامِدِيٌ وَرَدُ الْمُحْتَار). 
َالْعرُوصُ الْمُحْتَاجَة لِْقَطْع وَالْكَسْرِ كَحَيْرَانٍ وَاحِد وَمَرْكبَةِ وَاحِدَةٍ وَسَرْح وَاحِدٍ 
وَقَوْسِ واحدة ويندقيّة ا وَاحِدَةٍ و وَاحِدَةٍ وَحَجَرِ خاتم 56 َكل 
عُرُوض بوب تَفيمُهَا صرَرا هي من َا الل ذلا نري في أي وَاحدو ي ِسْمَة 
َضَاء؛ إذ ل ق اوا ينم هذا لقي بالاو وا عرق أناإذا 
ام يا ا مَمَلَا: لو كَانَتْ حلة مُشْترَكَةٌ 
بَيْنَ اتين» وَاقَتَسَمَاهَا بالرّضَاءِ م َسَّقَامَا طُوَلَا أو عَرْضَاء وگل ينها َع شا ينها َه 


جائ وس Es‏ الْقِسْمَةِ (الْهئِْية وَالطُورِيُ). 


مى قول المبعلة: ران واجد ورك واخ أ ل ب الحران الواح 
ا مين ولس مَعتاهُ عَدَمَ جوَاذٍ إغطاء حَيوَانٍ لأحَدِ الشرِيكيْنِ 
وَِعْطَاءِ الْحَرِ مقاب ذَلِكَ مَرْكَبة؛ أن هَذَا الْمَعْتَْ الثاني قَد مَرّ ذِكْرُه في الْمَادَةِ .)١1١8(‏ 

ا شي و ا ن و أز مز كنة ر فين 
الشَّرِيكَانِ عَلَى بَبْعِهِ لاخر وَيَفْتَسِمَانِ تَمَنَكُ أو بيع أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لآخرء أو يُوَجْرٌ 


د حَدهُمَا حِصََّه لحر أو أن يَتَََابالْمَالٍ اْمُشْمَرَكِ (التتقيح وَالْخْلاصَةُ). 


| ل یچو تيم داق الاب اراح امفيك + ذلك لا‎ mb 


الحو يم الكتاب المُنقيم إلى بج جلدَاتٍِ عَدِيدَة جلدًا نَجِلدًا. 


كَمَا أنه لا يجوز تَقَسِيمُ أَوْرَاقٍ لكاب الَْاحِدٍ الْمُشْيرك ب اركاب كَذَِكَ لاجد 
حون الكتات a‏ إل مُجَلَدَاتِ عَدِيدَةٍ كَكِتَابٍ رَد الْمُخَْارٍ وَالْهِنْديّةِ وَقَنْح الْقَدِير 
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وَتَرْجَمَةٍ الْمَامُوس جِلدًا ل الْمَذَكُورَ ةَ على الْوَجْهِ 
المَشْرُوح إنكاف لمال مع أن الْمَقْصُود مِنَ اليم تكامل الد (الطووي): 


4 
رك 6ه 


تفي َو الحا ب أذ بتع الفركلة ين مذو لكشي | کا طرِيٍ لمأو أذ بنع 


2 


N 


4 


أَحَدِهِمْ حِصَّئَهُ لاخر وَإِما اَن تاع بِرِضَاتِهِمْ جَمِيعًا وَتقَسَمَ نما 


کر بن ايلك ل ونا جنم ته شا أ اطريكر کاب رَد 
المُختار َِعْطَاء الجر كاب لني انر لماه 529011780 المُختار). 


(o |‏ لاطب اح الشرَكاء قِسْمَةٌ الطَرِيقٍ الْمُشْترََةِ ين انين EFF‏ 


چ د 


| یس لِمَبْرِمْ حَقَ بالد حول ليها طلقا وام الآخر؛ نقد ا كان بن الف ى 


ت 


| لکل اج طَرِيقٌ؛ تقشم ولا فلا حبر جير عَلَىْ الْقِسْمَةٍ إلا إذَا كَانَ لكل وَاحِدِ طريق 
9 ند على جِدَڃ فنا في ديك اال قم | 


3 


إِذَا طَلَبَ الشركاء r‏ قِسْمَةٌ الطّريق عة ا ا أو لتَاصْلٍ بين ر ا 5 أ 


و 


قد وكين اتات .+ ماحد - الي نس لخر أولياف اشر عن الارن 


إَِْهَا مُطْلَقَاه وقد قد بهذا التي الاخيرَازٌ من الطَِيقٍ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا في الْمَادّةِ (۱۲۲۳)» 
وَامتتَعَ ار 3 القة وَرُوجع فاضي في ذلك ط: ) 
وَيُمهُمْ مِنْ هَن هذه الضيقرة وَمِنَ الْمَادّةِ )۱۲١۳(‏ أَنَّ الطريق الحَا ص عَلَى تَوْعَيْن: 
الع الأوّلَ: الطَرِيقٌ ى الْمُشْتَرَكَةُ ين ار مِنْ وَاحِدٍ الي لا تون عراف ارك 
م بالدخول إلا ان رن ع م ف 6ا حا e‏ فقتس مولا بَبْنَهُمْ 
حَمْسَة سام وَيَفْررُونَ ينها طرِيقًا وَيَبْنُونَ فيها حَمْسَةَ بيُوتِ» فَالطَرِيقٌ ى الْمَوْضوِحٌ البَحْتُ 
فيها هي هَن و الطَرِيقٌ وَهَذَا الَوْعٌ مِنَ الطَّرِيقٍ الخَاص باع وَيُسْرَى وَيقَسّمْ ب يِن السرگاءِ. 
2 الثّاني: الطَريق الْمُحَاطَةٌ بالدُورٍ وَجَرَّى إِفْرَازُهًا لِلمُرُور وهي الْوَاردُ ذِكْرُهًا في 
الْمَادَةٍ (۲0) وقد احترر عن هله و الطَرِيقٍ بِقَوْلٍ e‏ التي َيس لِعَيْرهِمْ حَق 
بالدځو ل إِلَيْهَا مُطْلََّا (الْهِنْدِية)» وَعَذَا 2 26 م لطر يق الحَاص أي 2 الثاني و 


0 


۲ قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانيَة 
ولا يشْرَى ولا يقسم. 

قن كان بَعْدَ الْقِسْمَةَ يما يبق لكل وَاحِدٍ طَرِيقٌ مِنَ الِصّص الْمُفرَرَة؛ 2 تقشم فَإِذَا كَانَتْ 
E‏ 
روس الشرگاء؛ لأهيو جد في لت على هذا الخال قرا وكوي مَْعةٍ ( لَطُورِيٌ)» اما 
إا گات ير مَعْلومَةٍ حِصَص الشُرَكَاءِ في الطّريق؛ لا تسم بنِسْبَةِ مِسَاحَةٍ أملاك 
الشُرَكَاءِ؛ لان لْمَقْصُودَ مِنَ الطَرِيقٍ هُوٌ الاسْتِطْرَاقٌ وَالْمرُ ور مِنْهَا وَهَذَا لَا يَحْتَلف باعتبار 
سعَة الدَّارِ أو ضِيقِهَاء فيَكُونْ في الْحَالَيْنِ وَاحِدًا (رَدُ الْمُحْمَارِ). 

على ذلك لو كَانَتْ طَرِيقٌ سعتها تون ذِرَاعَاء وکات مشر که ين ا ين تنا ون وَكَانَ 
گل ری ينها ماري في ةلف لكر سم إضطء اجب ال عَْرَة رع ينها 
وَصَاحِبٍ التي عِشْرِينَ ذِراعًاء َا كات غير َْلُومَة حِصَّةُ كل ريك في الطريقٍ الْمَذُكُورَة 3 
قت ین عد الوسر أ َم اصع ته أي بنك إل راجو نما نة حر شر 
اعا وَاْسكُمْ في السَاحةٍ عل َا لوجي يغبي د گائث حص الشرگاء ء غير مَْلُومَة؛ فقس 

عَلَىْ عَدَّدِ الرُهُوس؛ لِأنَّ الشرَكاءَ اتتازوة في التجتعال لقاع و و 
ِنْهَا وَيُكَسْرُونَ حَطَبَهُمْ وَيَصَعُونَ أَشْيَاءَهُمْ فيهاء فَلدَّلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ دات ثلا غرف 
عْرْقَنَانِ مِنْهًا مَمْلُوكَنَانٍ لوَاحِدٍ وَالْغْرْقَةُ الثَالئهُ مَمْلُوكَةٌ لاحر وَكَانَ لها اة د تسم السَّاحَةُ 
الْمَذْكُورَةُ مُنَاصَفَةييْنَ الشَّرِكَيْنِ ولا يُحْطَْ لِصَّاحِبٍ تين اما ا وَالْحَايدِيٌ). 

وَقوْلنا: (تقسَمُ عليه پشپ حِصَصِه) هو في حال عَم تة فيم الشُرَكَاء ِالرّضَاءِ 
وَإجراء التقيبيم حُكُمًا وجرا من طرفي الْقَاضِي ؛ ِن حَكْمَ الْقَاضِي روط مقي ادال 

أ َم ارك لضا وََرَطُوا في اة ات حصَصِهمْ : في الطَّريقٍ حَالَ 
َوْنِ سرهم في الدّارِ مُتَسَاوِية؛ جار ؛ لان التَقْييم مُتَقَاضِلَا في الاه راا ا 
صَحِيحٌ وجار (الطورِيٌ). 

جَاءَ في الْمَجَلَ: (يبْقَى لكل وَاحِدٍ طَرِيقٌ» َالْمفصُودُمنَ الطريق في تب الدَارِ ريق 
يمن لرل الْمُرُورُ مِنْهَاء وَفِي تفريم الأْض م مُرُورٌ ؤر مِنهاء وَفِي تقييم الحَرَج وَالْعَابة 


َة 


الْجَرْء الثّالت/ الكتاب العاشرٌ: الشَرِكَات 1۳ 


مُرُورُ حمل حَطب وَالْمُر ور بِالْبَهِيمَة و ولیس مَعْم' معت الطَِيقٍ في تَفْسِيم الْأَرَاضِي طَرِيقٌ يُمْكِنْ 
اور د مها مُتَحَاذِييْنِ وَلَوْ كَانَ اع لِدَلِكَ؛ لِأَنَهُ كَمَا يَحْتَاحُ إلى ا 
إلى الْمَجَلَةِ ميدي إل ما لا نتاه هى أكا المبعل الذي لا ينتطع لجل العرور م 
کون طَرِيقًا هنين الو وأو السّحُودٍ واليري في القِسْمَةِ). 
إلا لا يبر عَلَىْ الْقِسْمَق أي إا لمي ِكَل وَاحدِ َِ السرا طَريقٌ بعد القسْمَة؛ کک 
خر علا وَل يق كل وا جد مهم طريقٌ» أَوْيَقِيتْ طَرِيقٌ لاحر الشُرَكَاءِلزيادةٍ حِصّيد 


وَقَدْ وَرَدَ في الْمَادةِ ( Ny‏ ة الثائبة بطب صَاحِبٍ الْكثير 
وَامْتاع صَاحِبٍ اميل وقد قال بذَلِكَ أَيِضًابَعْضُ لفقا (الهنِيةً» إل يقم مِنْ هذه الْمَادَ 
آه ا جو تیم اربق عل كا لها له َس ُسّمَتِ الطَرِيقٌ فَالَِْدَارُ الذي يُصِيبُ 
صَاحِبَ الَِْيل کون ع غير صَالِح لاتحَاذو طریقاء گما آنه لا یکون ا eT‏ 
وري طبخ عب كن الوصُول إل دار ابوب تيل ايلك وَكغطيل الوك عي 

كال لَوْ كَانَتْ عَرْقَةَ مُشْتَرَكَة بين ايء کا ا أخوهها كير ٠‏ 
الانْتِفَاعٌ بها بَعْدَ الْقِسْمَق وجصة 5 الآَحَر ليله لا يمن الانْتِفَاعٌ بهاء نمسم هَذِهِ بطَلَبٍ 
صاب الْكَثِيرٍ؛ وَهَذَا يُوجِبُ تَعْطِيلٌ مِلْكِ صَاحِبٍ القليل؟ 

الجَوَابٌ: بِمَا انه يْمَيِنُ لِصَاحِبٍ الْحِصَّةٍ الْمَيلَةِ إدْحَالُ حِصّيِهِ في باه الْمُجَاورٍ 
ؤس ذنم جو لح جه قبطي لاوجب دی تيل یلیو 

ولا تجري الها في يل هل الطريقٍ لناب الصَّالِمٍَ اانه لان دك بوب 
تَمْطِيلَ مِلْكِ أَحَدٍ الشّرَكَاءِ في تَوَْة الْآحَرِ (الْأنقرْوِيٌ). إلا إا كان لكل وَاحِدِ مِنَ الشُرَكَاءِ 
طَرِيقٌ غَيْرُ الطَِّيقٍ الْمَطْلُوبة قِسْمَتُهَا عَلَى جِدَة أو مَنْقَدَ له قَفِي ذَلِكَ الْحَالٍ - أي في حال 
تروت ل زمرو لا وار اك - نمسم ايا 

في َل الود َو گان نض لكا < حِصّة كَثِيرَةٌ في الطب الْمَطلُوَة مها قِسْمَتهًا 
وكا اة المذكورة تافقة کے و قلت لكين ر 


AF‏ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 

لَقِسْمَة قََقسَمُ كَمَا جَاءَ في الْمَادَةِ )١١4(‏ ولا تَقَسّمْ بطل الآخر. انْظَر شَرْحَ المَادّة 
»203١40(‏ وَكَدَلِكَ إِذَا كَانَتِ الطَرِيقٌ الْمَطْلُوبَةُ قِسْمَمْهَا لا تَضْلُْحُ لانَخَاذِهَا طَرِيقًا بَعْدَ 
الْقِسْمَةِ؛ فلا تَجْرِيٍ فِيهَا أَيْضًا ِسْمَةُ الْقَضَاءِ. انظ الْمَادَهِ(151١).‏ 

امنأ الأملى: إا كَانَتِ الطَّرِيقُ صَالِحَةَ لأ می لكل سرك مِنْهًا طَرِيقٌ؛ 

المَسألة الانية ام نکن حال أن رن شالاي اج من لكا ا 

الْمَسَألة الَالِئّة: إا كَانَتَِ الطَرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ صَالِحَةٌ لَأَنْ تَكونَ طَرِيقًا حل الشرگاء 
غير صَالِحَةٍ حر وَكَمْ يكن كَل وَاحدِمِْهُمْ طرِيقٌ أو ند حر قلا نَقَسَم. 

المسأَلة الرَابعَة: إا كَانَتِ الطَرِينُ بعْدَ الْقَْمَة صَالِحَةَ أن تَكونَ طَرِيقًا لاج ي السرا 
وَغَيْرَ صَالِحَة لار وان لل وَاحِدِ مِنْهُمْ ريق وَمَنْفَدَ آحَرُ عَلَىْ حِدَةَ؛ نمسم بطب 
الصَالِحة له ولا قم يطلب الآخر. 

الْمَسْألة الْصَامِسَة: إِذَّا کات الطَرِيٌ RL RS‏ طَرِيقًا لاحل 
الشرگاء وَكَانَ ا َه طَرِيقٌ وَمَنَْدَ آحَرُ وَكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِانَحَاذِهًا طَرِيقًا لح و کان لا 
يُوجَدُ لِلشَّرِيكِ E‏ 

المَسَألة السَّادِسَة: إِذَا گات الطريو يويند الفتكة صالع I‏ طري ا د اشر ¢ 
لم يكن لِلشَرِيكٍ يكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقٌ مدا رقي وكات غَيْرَ صَالِحَة لاما 
ريا لأس إلا أن لِهَذَا الْآحَرِ طريقا وه مَنْقَذَاآحَرَ على جِدَةِ؛ فَيْفْهَمُ جَوَارُ اتيم مِنَ الدليل 
N E‏ يجب الور ا 


أخد 


5 ع الكو کون کان بنك اة ينق eT‏ اا 


22 ذه میا و و وللا لايقشم. 


الْمَسِيل الْمُشْتَرَكُ أ کالطریتق فرك الي سبق تَفْصِيلُ أَخْكَايه فَإِذَا طَلَبَ 
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ن کے سے 


أَحَدُ الشرَگاء راع الآحَرُ؛ يُنْطَرٌ: قن كان بَعْدَ الْقِسْمَةٍ أَيْ بَعْدَ إفْرَاذِ الْمَسِيل المَذكور 
ّل جل كل وا من لكان حاصل اص العف 5 لِإِسَالَةٍ مائهء أو كَانَ 
لواح م الشرگاء جل ار ر يد مَسِيلا؛ ١‏ قم جبرَاوخكناء وإلا أي ذا فش 


الصا ءِ محل آ کب ا ا لا بك اميل جب إذ في هذا الال كر 
الدَارُ كا مل وكا يكن اانا يها مَل ماع الأكِ. 

وَمَسَائلُ قِسْمَةٍ مة ايبيل تونب بُ على مَسَا َة الطريتق الاد وُه في زح الماد 
ية وتقاس عَيْها 


ر e‏ و إن 


| اة E :)1١4(‏ أ يي خض طَرُ اك على أن ين E‏ 
| امرون فبها جور صا أن ْم لان عقَارَه] مرد بي على أن تَكُونَ رَه | 
الطريق المُشتَرَديَننِي مَلكيتُ لحري أن َكُونَ | لاني حَق الْمُرُورِ مط 

کما اله جور أن تييع شَخْصٌ ريق اولك عَلَى أن ق IFET‏ 
بيع دَارَُ السُفْلَى لِمَنْ شَاءَ على أَنْ يَبقَئ لَهُ حو ETE‏ 
ان عَقَاوَهُمَا الْمُفترَكَ هما على أن تَكُونَ فيه اربق امرك يَعْتِى مَلَكِيْنَهُ 
EE‏ قط أو عر عن O‏ شر کا 
يَنّهُمَا متَسَاوِيًا أو مُشْتَرَكَا مُتَفَاضِلَاء وَبِهَذِه الصورَةٍ يَكُون الشَّرِيكٌ الذي أَعطَى حى 
الْمرُورِ اشْتَرَىُ مِنَ الشَّرِيكِ الذي بَقِيَتْ هاري حنَّ رورو وَأْطئ بدلا عن ديك 
نص من الَا ليكو وََكُونُ الاو ضَهٌ حَصَلَتْ بَيَْهُمَا عَلَْ هَذَا الْوَجْه وَفِي هَذَا 
الْحَالٍ کون ِصَاحِبٍ عق امور عن الْمُرُورِ يِن يك الطريقء َيون لِصَاحِبٍ الرقبة 
E‏ الْمْرُورِ مِنّْهَا (الأنقروي وَالْهنرية» سرَاءٌ أَعْطِيت ر رَكَبةُ الطّريق لصاجب اقل 
أو أعْطِيت لِصَاجب الْأَكْثرِ د ر تتاو ون یگن ناليم على هذا اوج يکود 
أعطِي لِلسَّرِيكِ الّذِي مَلكَ الطَرِيقٌ د شَيْءٌ أَزْيَدُ عَنْ شريكه وَهْوَ حَق الْوِلْكِيّة وَحَقَ الْمُرُورٍ 


em 


عم أن ليسم بقارت في الأول لقث ال اه - ا كما ير لك في كح 
الاد (IE)‏ 2 المُخْتَارِ). 


اناه 21140 ك) ُو ترك حاط الَْائقِع ال ا شترا في َِْيم اذا [ 


و 2 


ين لكي وأا اة َل جنيو يلكا لأحده). 


كما ورك كايإ الوا ين لصت ما مركا في َي الا امرك تا 
کان َجُورُ أْضَا الْقِسْمَةُ عَلَى جْلِهِ يلكا لأَحَدِهِمَا؛ لن رَمَبَةَ الْحَائِطٍ هي ملك 
ا لجل لفقا قدة رذ ا ا ی الخايط ملكا 
و ع الْوَجْوِه وَشرِط أن يكُونَ لِلسَّرِيكِ لأر حن وضع جُڏوعِه عَلَى 
الْحَائِطِ؛ فَيَجُورُ هَذَا السّرْط اء عَلَى لتَعَامُلٍ (الْحَمَوِيٌ) انْظْر الْمَادَةَ .)١۷(‏ 


E f FE 
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الفصل الخامس 


في بيان كيفية القسمة 


٠‏ ل :)١١40(‏ يقس َعَم اكير الم انيل ! إن كان مِنّ المكيلاتِ. بج وباو إن 


تي 


| كَانَمِنَالمَور زوناټ المد إن كان مِنَالْعَدَِيّاتِ؛ يلع إن گان ِي الزات 


4 


تختلف كيفية التقيم باختلافٍ الْمََسُومِ؛ فلذلك يمسم لمال الْمُشْبَرَكُ نِسْبَةٍ 
حِصّص الشُرَكَاءِ الْكيْلٍ إن كَانَ م ِن المكيلاتٍ آي پاليا وَالصَاءٍء وَيالوَرْنٍ أي ڀالويران 

1 کان مِنّ امورو تات وَبالْعَدَدٍ إن کان مِنَّ الْعَدَديّات» وبالذدًاع إن کان مِنَّ الْدرْعئات 
ا وح ات شوو اا ا كان اتر قدا عل 
اي الْمَادةِ »)0١15(‏ وَقَدْ ذَكِرَ في الْمَادّةِ (1177) الإختِلاف ا 
روم وعدم روم أَجْرَ كيل وَالْوَزْفِ في التقييم (الْهنديّة). 

قيل شَرْحَا: ينب صمي ركاه ريرح كتا ايد لالجد التي ور له 
إا كان التَْسِيمٌ وَاقِعَا بنِسْبَةِ - حِصّص الشُرَكَاءِ؛ فَهُوَ صَحِيحٌ في كَافَةِ الأَمْوَالٍ وَفي قِسْمَةٍ 
الصا راا 

ما في قِسْمَةٍ الْقَضَاءِ لكاتو إغطة أحيجئ جك أك يي الاجر ركن إا أخطن 
د ان کا في قِسْمَةٍ الرّضَاءِ حِصّة أَكْثْرَ مِنَ الآخر بالرّضَاءء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاقِعَا في 
عَير الْأَمْوَالٍ رةه ELS‏ الماد »)١٠٤٠١(‏ أَمّا في الْأَمْوَالٍ الرَبوية 
فير جَائز ز انظر شرح الْمَادوِ(؟11) (الدز العمنكاة في الْقِسْمَة بزيادَةٍ). 


اة :)1١4(‏ ب) أن الْمَرْصَةً وَالْأَرَاضِي ر الذزعات؛ قسن بالذّرَاع» أا 3 


ريخ وم 


ام قير القِيمَة. 


1۸ فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي انت تحكم بها الدولّة الْعثْمَانِيَةُ 


بالذراع» وَالْعَرْصَةُ تطلى على الْقطعَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَيْهَا أببية وَأَشْجَارٌ وَالْعَيْرِ الْمَوْجُودةٍ 
فا اللات وال المح بِوَرْنٍ ا قدي ا ارا ا و 
الدورِ الْكَالِيَةِ مِنَ السَّعجَر وَالْبَِاء. 

كاد لَه لامعل فدار من لَص مُسحسِ َل ا يَدْخُلُ في الْحِسَابٍ 
دار الْعَرْصَة بل تقَدرُ قِسْمَةُ الْبِاءِ الَّذِي عَلَيْهَا مَلِدَِكَ َو كَانَتْ ظَلَهُ دار حَارِجَةٌ عَلَى 
الطَريقٍ َعَم قلخل ال امن َال لَه الْخَارِحُ في الْحِسَاب لاله ل 
تود كن زاوف ل و مسي إل بْمُ فوع لا نكن تيم الأرض. 
ا ْنَا يموم 0 عَنِ الْعَرْصَّةَ (الْهِنْديّةُ). 

أا اباد اة الى عل ا والأراضِي سم كدير الْقِيِمَِه فَعَلَى ذَلِكَ 
إا أَصَابَ الْبنَاءَ حِصَّةٌ أحَدٍ الشُرَكَاء؛ َيُمْطَئ لِلْحِصّة الْأُخْرَئ إا كَانَ مُمْكِنًا زيَادةٌ مِنَ 
لْعرْصة تحَاوِلُ ية َء إا كاد غير مُمْكِن؛ يَجْرِي التَعْدِيلُ بإضَافَةِ ُقود. 

إن مَاوَرَدَ في هدا الَّرْح وَفِي الْمَادَِّ اليه هو عَلَىْ مَذْمَبِ امام الْأَغظم. 

مَثَلُا: لَوْ أَرَادَ انان تيم التشتان الوك لَهُما إزن الْحَاوِي أَشْجَارًا مُحْتَلِفَةَ الْقيمَق 
يقس مان الْعَرْصّة بالذَّرَاع وَالْأَشْجَارَ بتَقدِير الْقِيمَةِ (الْبَهْجَةُ). 

وفي فيم الوص وَالِْءِ َضَاء يجو صا أن كود خض الْحِصّص أَْيدَمِنْ 


| 2 


ع الماع شرف لِشَّرَفِ الَو ْضِع وَقِيِمَةٍ| ْنَا (الْهِنْدِيّة)» عابم در لِك من الماد اليب 


tt 


غيرها مِنْ 
يِضًا. 


١ ەر‎ 


۰ 0 كادفي تيمم الا أي حط يد عن نة اة الأخرئ. 0 


إِنْ أمْكَنَ؛ تُعْطَىْ الحِصَّة !أ خر مِنَ العَرْصَةٍ رِيَادَةَ معَادِلةَ لَهَء وإلا فيضاف مقابلَها ٠‏ 


كا في يم دار جص ازب َة ن أي اة الأخرئ» فا نكن أ 
إا گان غَيْرَ متعذر؛ ؛ تُْطَئ الْحِصَّةُ الأخرَئ أي التي قبِمَتها لله زياد ا ن 
قيمَتَهَا مُعَادِلَةَ وَمُسَاوِيَةَ لَهّا أَيْ لِلْحِصّة الْكَثِيرَةٍ الْقيمَة وَيَحِبُ التَفْسِيمُ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ 


انز و ناب اعد الشركاتة . ۹ 


| ن الْمُعَادِلةَ صُورَة وَمَعْنَى بَيْنَ الحصّص - وَاجبة في الْقِسْمَةٍ 
(الْهِنِيَةُ). مأد: إذَا قُسَمَتْ دار مرك وقي في إخْدَى الْحِصَص الْمَفْسُومَةٍ ناء فيم 
َزْيَدُ مِنْ قيمَة ناء الْحِصّة الأخرّئء وَطَلَبَ الُرَكَاءُ عِلَاوَةَ تُقُود مُقَابلَ يَلْكَ الريَاكء 
وَطَلَبَ الْآحَرُ اليادة مِنَ الْعَرْصَة؛ يُضَحٌ الْقَاضِيِ الرٌيَادةَ مِنَ الْعَرْصَّةٍ دا كان مُمْكِناء وَل 
ير الشريك الي أت بار من لين عل ضاف نوو ان الشركة جي في 
الدّار وَلَيْسَّبْ في النْقُونٍ وَالْقِسْمَةٌ مِنْ ن قوتي الوك الْمُمْبَرَكِ وَل يما كَإِنَّ الْقِسْمَةٌ 
قَضَاءً في الْمَال الْمُسَْرَكٍ الْمُخْتَلفٍ الْجِنْسِ - َي جار ويا أن القيبيم في عبر الال 
المشترك - غ غَيْرُ جًائز بطَرِيقٍ الأوكئ؛ مَلِدَيِكتَ N‏ الود لير اْمُمْتْرَكَة في 
الْقِسْمَةِ (الذرَر ورد الْمُحْتار). 


6 سمس - 


ِن لَمْ تكن النقُودُ م مِنَّ الشركة؛ قال کم هو عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحء اما دا كَانَتِ 


2 


2 a 
بدونٍ عِلاوة نقود؛‎ 


4 


الود من ار كة؛ فَيَجُورُ إضَائةُ الود عد خض الهاي وَلَا جور أيْضَا عِنْدبَمْضهمْ 
(وَدٌ الْمُحْتَار). 

َا إا وَضِيَ ا ِإضَاقَةٍ د القرى قاف ار إل التق ولر كان فى إغطاء 
مَحِل؛ قعل ذَلِكَ لَوْ ان بَمْضُ الْعمَارِوَفَْاوََْضٌهُ ملكا ورم في اليم عَِاوَةقُوِ فِا 
الو ا e‏ 
ار مِنَ السرِيكِ ما إا كان دَافِع الُقود صَاحِبَ الْوِأكِ؛ ههو غَيْرُ جائز؛ لن ذلك بي 
يحض لوقف وَكَقْض له وَحِصَّهُ الوَقِْ فف وَمَا اشْسرَاهُ مأ ملك ولا يصير وف ّا (رَد الْمُحْبَارِ). 
E‏ 

َا كَانَ عَيْرَ مُمْكن؛ فبالصرورة تضاف نفو مُقَابِلَ قِيمَةِ الْحِصّةٍ الزَائدَةِ وَتعَدَلُ 
الحصّصٌ؛ لاله إِذَالَمْ تمن الْمُعَادَلَةُ صُورَةٌ وَجَبَ اعبار لمعادلة مشي (الْهيية). انظر 


2 2م 


الْمَادَهَ (1؟)؛ َلِدَلِكَ إا َم یکن منك إضائ أي مِفْدَارٍ مِنَ الْعَرْصَة؛ قتُضَاف لوف 
كما انه لو افك إضافة َه قشم مِنَّ الْعَرْصَّق وَلَمْ يُمْكِنْ حُصُولٌ الْمُعَادَلَةِ بإضَافَيِهًا إلى 


9و 
عن عم 


الحم ةالتياق قد إغناقة ذلك داري الا تاف هود ا 


3 فَوَانينَ الشّريعة الإسلامية التي كاذت تَحُكُم بها الدولّة العثْمَانِيَُ 


رقي A a‏ تر وي NS‏ ا و ا 7 
مَكَلّا: إِذَا أضيف من الْعَرْصَةٍ مِقَدَارٌ يُمْكِنْ إِضَافَتَهُ وَكَانَ الْمِقَدَارُ الْمُضَافٌ إلى 
م 


اْحِصّةٍ عَيْرَوَافِ بقِيمَةٍ البناءِ؛ ضاف تود مِنْ أجل الْبَاتِي؛ أن الضَّرُوَة في هذا الذي 
فلا يرك الأَضل وَهُوَ الْقِسْمَةٌ في الْمِسَاحَةٍ 3 إلا بالضّرُورَةٍ (الطُورِيٌوَالْهِندِيةُ). 
وَِضَافَة اود في تفريم الْعَارٍ - َير جا گما ينه ركذل غ جا إقانة 


ا مك اله الد لمُخْتَان. ). 


U 


| ل إذا ال 6 


ع 


ل 2 


| وتحتانيها لآ ر الْقِيمَةِ. 
5 د 


ع 


ع رَه عن الْبنَاءِ فَقَط لِوَاحِدِ اا لني شارا عن الات وَالعرضة يلكش ؛ فيقو 
کل مِنَ الَْوقَاِيَ والسَحْتانِيّ ويسم ب باعتبار اا لان قيمة المَوْقَانِيَ وَالتَحتَانٌ متا 


xq 


خسن ل dE‏ 

o 0 3‏ 3 0 - ا 5 5 ق حامر و عي 
لبتاءِ بر أو صِهْرِيج أو ِضطبْل. اما الْقَْكَانِيُ قلا يَكُون صَالِحًا لِذَلِكَ؛ وَعَلَيْهِ فلا يكون 
التَّْدِيلُ بَبتَهُمَا إلا بتفْدِير الْقِيمَةٍ (أَبُو السّعُودٍ وَرَدُ الْمُحَْارِ). فَلدَّلِكَ إذَا كَانَتْ قِيمَهُ هَدَيْنِ 


ا أَريدَ قش دار مر کة بن اين ن قابكة لِلْقَسْمَة عل اذ یکو كايا لد الْنِي 


20 


مُتَسَاوِيَة؛ قَنْقسّمُ ذِرَاعًا ذِرَاع» آم إِذَا كَانَتْ مُخْتَلمَة بان كَانَتْ E EN‏ 


6 رم 


یمز 


لأر يط مخف قشم الذي قيمهُ اة حر وتَجْرِي الْقِسْمَةُ عَلَْ هَذَا لوجي 
ار التمَاوي في الس 
وويم البتاءِ هو مَبِْيٌ عَلَى الْفقَرَةٍ الأول من الْمَادُةَ (1542) وقد افق الأدمة 
EE u‏ بني عَلَىْ مَذْهَبٍ الام مُحَمّدِ مط وَيمَا أن 
َدْعَب الْمَدْكُو مُرَ اَن بو كي انت ره المجلة ارذ المحتار). 
وَعِبَارَةُ (دار) َي احيِرَازِيٌ؛ لاله لا نَجْرِي قِسْمَةٌ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ فَوْكَاني دَارَا لأَحَدٍ 
الشَّرِيكَيْنِ وَتَحَْاِيٌ دارا أخرئ شرك الْآحَر. انظ الاه .)١۱۳۸(‏ (أَبُو السُعُودٍ). 


الجزء الال /الكتاب العاشر: الشركاة YY‏ 


| الث (116): إِذَا ريد َة تَقسِيمٌ دار؛ تم لقم أ ُصَورََا َل لوق وَيَمْسَحَ | 
عَرْضها بالذراع ع قوم ا وسوي ودل الْحصّصٌ ب حِصّصٍ أصحَايًا. فر | 
E e‏ حِضَّة في الْأخرَئ إا كى | 


ا بالأو لى وَالتَانية وَالثَالتَهَ شي د َم يفرح ڪون دول لِمَنْ حر اسْمَه بيدا | 
| بو رین کر سکن واگ یمن رج ن کل َي لهذ لريب إن 


إِذَا ا م قار 9 شا فالاو ی پانام ل کن رر اا2 انملك زي 


وكا ر 


سَيقَسَة عََى الْوَرَقِ ل للبم وَأ قد حِصَصٌ كل شري كر نادن الث 
وَأنْ لفان الت وان لان اللو ا اا جف اا کک 
مرا على إِعْلَام م الْقَاضِي جين الافيراع. (وَان) أن يَْسَح لعَرْصَة بالذرَاع؛ أن قدا 
لياع بعلم الداع . انظر الماد .)١١5(‏ وَيِمَا ا العَرْصَة تُْلَمُ بالتقويم؛ 


و 6 م 


فَيَجبُ أيضًا تة ويم الصو لاه إا گات عَرْصَهُ يماعنا يان اع * شرگن التي ؛ 
لا م اڪ الداع ڀإغطاءِ گل َا من الريك يا ذِرَاعَ؛ إذ تكون اذى 
جهَاتٍ العَرصة عكري اما وهنا الأخری ماقا عبر اون أو أن أحد رها كرف 
لان و e‏ لر عَكْسٌ وَلِكَ؛ تلا کون مُسَاوِية بَعْضُهَا 
لبَعْضٍ لِلْأَسْبَابٍ الْمَذْكُورَة و لأَسْبَّابِ أخدَئ؛ فلذلك باح الشريك الذي يأخذ الطَرَفَ 
اير امروب زيا في الْمِساحةٍ كوا وَعِشْرِينَذرَاًا مكلا 

ق بين شي 1-0 ال (I1۸)‏ 3 البتاءَ حل 0 بن لص إا کان 

ا لاء أي أَنْ تقَدّرَ ة 5 

انظ الا (01174): كا 1عة إن لوا لفقو ميد BNN‏ 
بض الشْرَكَاءِ؛ َيب عَلَىْ السام أَنْيَكُونَ وَاقفا عَلَ قيمَة اء (الْهِنْدِية)» وما أن مقَدَارَ 


۲۲ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدَولَه العثْمانيَة 


وَالْحَاصِلُ اه بُ شح كل من الْمَرْصَة ةمع كفو يمها. 

(وَرَابعَا) ُن يُسَوْيَها ويَعُدَلَّهَا بحَسْبٍ حِصّص أَضْحَابهًا؛ لاه يَحِبُ أن تَكُونَ الِْسْمَةُ 
ادل كما كر في اد 011110 ووم لتيل في الْقِسْمَةٍ ُو وَاحبٌ في يِسْمَةٍ الصا 
ا ي ومو الصا كرفي شرح الاو 1147 أنه عطي َد يكين بوصَاء 
الريك الآحر لذبو تال يد ين صي ف الال الالو يون جاورا 

(وَحََامِسًا) أن يُفْرِزٌ حى طَرِيقٍ رسرب وميل كَل حِصَّةٍ 
عط ون م في شع نرنه فلار وگ مقع ل خو بت 
صصص إا نكن ك؛ لين َة شعت نويل اع وهي تَحْصِيلٌ بذَلِكَ؛ لان 
إا َمْ قرز الْحصَّصٌ عَلَى هَذَا الْوَجه؛ فََبقَىْ بغ الْحصَص مَخْلوطة بالْجصَصِ 
اْأخرَى وَمُعَلَمَةَ بها وَكَا يَحْصُلُ الانْفِصَالُ مِنْ وجو (الطورئ). 

هدا المَّرْطُ الْحَامِسٌ هوان لِأَفصل؛ فَلِدَِكَ أو تُر خی طَرِيقٍ أحَدٍ الشْرَكاءِ ِن 
حِصَّة الْآَحَرِ جَارٌ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنٍ ا بدُونٍ ذَلِكَ. انْظر الْمَادَةَ (1175), 
كما أنه بهم ين تر (إذا نکن اٿ في حا عدم الإمكَانِ أن برك حق َسيل أَحدٍ 
الشُرگاء في حِصّةٍ لوهذ الإبشاحاث ليست مَُافةلمَادئين 1113 و1131). 

كلك كو افم انان الدار الشركة ها تُه ظَهَرَ بَعْدَ الْقَسْمَةٍ أنه لا يُوجَدٌ ريق 
لعو آعد اَریكین بر وا گان نکن درك المذگور أن تح طريقا من جع 

يُمكِنٌ مُرُورُ إنْسَانٍ مِنّْهَا؛ جار التْسِيمُ؛ لن النَْسِيمَ الْوَاقِعَعَلَىْ هَذْهِ الصورَةٍ ايكون مُوجبًا 
لتفوِيتِ الْمنْمعَة وَإِذَاكَانَ عَيرَ مُْكِنٍ فح طرِيق كَهَذِهِ في حِصَّيِه؛ ينْظَرٌ أَيضًا: فا گان بعلم 
باه يس لَه طَرِيقٌ في حِصَّيهِ؛ تون الْقِسْمَةُ فَاسِدَة وَإِذَا كان يُعْلمْ عَم وجُودٍ طَرِيقٍ 
لِحِصَّته جور اسه لَه کون 5ذ رَضِيَ بهذا اليم وَل حِصََّه عي (الطُورِيُ). 


e 


َد گر في زح الْمَادَةٍ )۱۱٤۳(‏ أنه يَجِبُ أن تَكُونَ لري في تيم الدارِ لا اقل 


ال ا ا سر و نے له ر ر ر 826 سرف ا 


ِن دار يمو ِن نان التي كود اَل من ذَلِكَ لا کون طريقا وَل رم أن تَكُونَ 


الْأبنية ية يعْلَم بِالْمِسَاحَةٍ؛ قيَحِبُ أَِضًا مَسْحُ وَلِكَ. 


اذه اا اب اشر الشركات ش ۳ 


بعِعَدَارِيَمُرٌ مِنْهَا الْجَمَل (الْهددِية). 

e.‏ أن تلان امح بالأولى لاني وَالتَاليَة أيْ أن يُسَمْيَهَا عَلَىْ هَذَا 
الوَجْوء ليمك مِنْ سخب الْفَرْعَة ثم يُرَنَبٌ أَوْرَاقٌ الْفْرْعَةٍ وَبَعْد تَحرير أَسْمَاءِ أضحابها 
عَلَىْ الْوَرَقِء وَطَيٌّ الْوَرَ a E‏ 
وخخلطها بَعْضِهًا ببَعْضٍ بِصُورَةٍ E‏ 000 
eee‏ هة اميل وَالصّْبَةٍ لحد الشَرَكَا 

شر القَاضِي أو الْقَسَامٌالْتِسْمَة؛ َيلَرَمُ سحب e‏ 

سُوال: إن تين الاشتحقاق بالْفرْعَةٍ مير فهو حرام إذ آنه َو كَانَ رَجُلٍ رَوْجَانِ 
وَكَالَ: إنَِّي طَلَقَتُ إِحْدَاهُمَا 1 يَجْرْ سَحْبُ الْفَرْعَةٍ بين الرَوْجَة الْمُطَلَقَة. 

الْجَوَابٌ: إن الْقَرْعَةَ قِسْمَةٌ لَيْسَتْ لإثْبَاتِ الِاسْتِحْفَاقٍ؛ لأ الِإسْتِسَْاقٌ ابت قَبْلَ 


و 


ل عل و قدي ف 5 ام يم ولد ازا وأ كل لتا 


0 


مع ١ه‏ اس و 


الیل عل مدرو ةل عل ةفك کا د بق إى الال 
لْسَمَحُونٍ () مََاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألْمْنْحَضِينَ )4 [الصافات: ٠٤١-۱۳۹‏ وان عِبَارَة: 0 
الْوَاِدَةَ في الآية الْكرِيمَةِ هي بمعتى كَمَارَعَ آهل السّفِيتَقَ َكَانَ مِنَ الْمُذحَضِينَ المَعلوبينَ 
بالقرعَة كَألْقَوهُذ في البَخْرٍفَالَقَمَهُ اْحوتٌ أي ابع وَهْوَآتٍ ب يام عله ابو إلى الْبَحرِ 
وَرُكُوِو السّفِبَة با إذنِ من رَيْه. 

وَخْلَاصَةٌ الْقِصٍّ هِي أن التي يوس عَلو[تكج عضب ِن ويه َخَرَجَ من بيهم 
وَرَكِبَ سَفِيتة مَلأَى بالركاب» وَفِي أثاءِ السّيْرِ توَفَمَتِ السَفيتة في عَرَض الْبَحْرِ ولم تشرء 
قَقَالَ رُكَابُ السَفيتة: إن عَدَمَ سَيْرِ السّفيئّة لا بد أَنّهُ اش عَنْ فِرَارٍ عَيْدِ مِنْ مولام أنه 
يَجِبٌ إِظْهَارٌ هَذَا الْعَبْدِبالْفَرْعَةٍ. افق موس عَلَْ الافيراع اع وَلَدَى سحب الْمَرْعَةٍ آضَا 
رم لَفْسَهُ ذ في الم يكم يلك رةه اة اوت نإف به بو اثر 

َدْ در بن سحب الْفَرعَةٍ هو لتَطيبٍ الْقُلُوبٍ (الهد ايه را السود ورد ال 


اسف 


رام وا مده 


A1‏ فَوَانِينُ الشرد بعة الإسلامية :التي کات تحکم بھا الدولة ة العلمانية 
كما له لا بوج في اة افيد روم إجراء الافتواع. 
اا 0 الي بخ ا ر افاي له ِصاجب 
َالْعَالُ أل ٥لا‏ جب سحب شخت عة رة ا نم الہ لگ می حرج اشم 
سح اد شو الشريك الثَّالِثِ. 


وَٳدَا كَانَتِ الْجصص أكْتَرَ مِنْ َلاثِ؛ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَة عَلَىْ هَذَا التَرتيب أَيْضَاء 
يشاح هذ رعو إا رجت قل الخصّصي؛ یکون قد رح أَكْتَرَهَاء ما إا خر 
لكيه فلا يخر الأكل؛ ie e‏ 

مَكَلّا: 1 بين تَلَائَق وان نها لواحن الت لاخر 
وَسُدْسُهَا لِتَالثِء فَإِذَا لَرْمَ إِجْرَاءٌ سه i‏ 
ا ل 
e‏ € ب ر 


قَدْ أَحَلَّ تَمَامَ حِصَّتِه اَم إا َرَج في الأول اشم صَاجب اللْبِ؛ ميحد السّهُمَ اذو مع 
اسهم الثاني المُتّصِل ليه وَيأخذ تَمَامَ حَمَهِ. 


2 


تيك زاح وي زراك N‏ يَأ السَّهْمَ الأو َل وَالسَهْم الثاني 


وَالثَالِتَ الْمُتَصِلِينَ به وَيَكُونْ قَدْ أَحَدَ تَمَامَ حَقَه كو عقف مجتوعة فق قحل 
واج غَيْرَ مُنْمَصِلَةِ بَْضُهًا عَنْ بَعْضٍ. 
كَذَّلِكَ إا کات قطَْة اَزْضٍ مشر که ة بين ثلاث أشْخَاصء وَكَانَ را ع 


ع 
ص 


ار حَمْسَةُ آسْهُم وَللثالثِ سهم واج وَكَانَ صَاحِبُ الْأَسَهُم هُم الْعَسَرَة يَطْلْبُ 


حِصَصَه مله بها بض وبل لِك صاب الكهي وك جا ال يع 
لسع يلك ليطت بسعة رة تيع e‏ 


م ل واحر اي الراك لوي ره ا 51 
وع عة أشهُم م مہ E‏ : ب الْمَرْعَةٌ عَلَىْ السّنََّ الهم الباقية بيْنَ الَّرِيكَيْن» 


الْجَرْءْ الثّالتَ / الكتَاب العاشر: الشر كات 0 


34 
ل 


حَرَحَ في الول اسم صَاحِبٍ ال ة الأَسَهُم؛ أذ السّهُمَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَاْأرْبعَة َع اسه 
الْمْنَصِلَةَ به وَيَكُونْ السَّهُمُ السَّادِسَ عَشَرَ لِضَاحِبٍ السَهْم الْوَاحِدِ. 
َإِذَا كَانَ الْمَالُ الاب رت لتق ا 


8 
4 


ن الْمَالّ 


ف أن 
قو 


امود 5 سول شاف ثم يقو الاه ويعذل وبري الْحصّصٌ بح خصّص 
لر كا ولق الحضطن راو و ا قم ونكت افر 

(ملحَق) 

في حق أَوْصاف القاسم وَشَهَادَتِهِ 

مِنَ الْمَندُوبٍ أن يُخَصَّص مُرَنَبٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ ْقَاسِم؛ ِن منْفَعَة اقام هي 
الْمَْمَعَةُ الْحَامَهُ كمَنْفَحَةِ الْقَاضِيء فَيقْئَضِي أن تَعُودَ موه عَلَىْ ا بيْتِ الْمَالٍ اَعَد لالح 


i2 


الَا ف قلا م بوذ فام مين نْب من بت امال فَاَاضِي 00 
لحري و المتتا سي ا لاد ما ِسْمَة حَاصّةُ بهي وَيَجِبُ عل لْقَاضِي ‏ ين أَجْرَةٍ 
الْقِسْمَةِ حت حت لا يأ الام أ اة وَيَضْرَ الاين 0000 
0 آنا الأجرة كع يبي ودار الصا ال الْكِمَايَة). 


0 اکر که 


ن يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ ادلا وَأَمِينا وَعَالِم بِالْقِسْمَةٍ. 


¢ ه 


لاء أن الْقِسْمَةَ مِنْ جنس عَمَل القَضَاءِ. 


وم 00 


یجب أن کون أمِين؛ لاه يجب أن يعمد عل اه قوَالِهِ وَالَامَانَةَ د رط لاطّْوَِْانِ الَْلُوبٍ. 

يجب أن يكوك عَالّمَا بالْقِسْمَة؛ لان لِسْمَةَ مِنْ جنس عَمَل الْقَضَاء وَيَبُ في الْقَضَاءِ 
الْعِلْمُ (أبُو ۰ 

إذا انك كه نض الشرگاء ند اسم اسْتِيفَاءَهُ حِصّتَهُ وَسَّهِدَ الناوقان: على ن 
الْمُِرِ اسْتَوقَئ حَقه؛ تَقْبَلُ شَهَادَنُمَا وَلَوْ كان تفْسِيمُهَا بالْأَخرَة لن هَذْو الشَّهَادَةَ هي 
نع ل ورك ار لو ا ا 
الْمَادّهِ(5 20١‏ لان ِل هَؤُلَاءِ قِسْمَةٌ وَتَمْيِيرٌ (أبُو السّعُودٍ وَرَدُ اْمُحْتَارِ). 


يجب أَنْ کون عاد 


۲۲٦‏ قوانین الشر عة الإملامية التي کات تحكم بها الدولة العثمانية 


١ 


ار قمعل عدو | | 


11 


إِذَا کات د الكَالِيفتُ الاش E‏ مُحَافظة 7 وَتَحْصِينٍ الْأَبْدَانِ؛ دان 
عد الوس أي على الوس الي تعض لها رلا يذل في فر ليع الا وَل 
الصَّبْيانَ ولا يُْتَبرَانِ مُكَلَمَيْن بِهَذَا التَكْلِيفِ (الْهنيمَ يَهُ)» وَعَلَيْهِ قالتاليف التي تَحْمَل عَلَى 
الي قري ِمُحَافظَةٍ التموس ا حمل مها ي٤‏ على رَجُل غَيْرِسَاكِنٍ في الْقَرَْةِ اْمَذْكُورَة؛ 
مده ديك الجر لبس في يلك لق (لتقيخ). 

وَمِنَّ التَكَالِيفٍ الي تُفْرَضُ لِمُحَافَظَةٍ ة انوس الْقَسَامَة أَبِضَاه وذلك إا وجب على 
مالي قري أو مَحَلَة أَدَاءُ قَسَامَة أو وِية؛ فلا يحل في الْقَسَامَةِ وَالدَية الصَّبْيَانْ وَالْمَجَانِينُ 
وَالنَسْوَانُ وَالمَعتوهُون (مِعْيار الْعَدَالَة ِيّادَة). 

كَذَّيِكَ لَوْ صدر أَمْرٌ سُلْطَانقٌ بال ن الْعَوَارِضٍِ مِنَّ الرّجَالٍ قط فلا يود مِنَ النْسَاءِ 
(الْحَمَوِيٌ). 
' وَإِذَا كات الضَّرِيبَة لِمُحَاقَظة الأئلاكِ''؟؛ قَنْقَسّمُ عَلَى مِقَدَارٍ الْمِلَِ وَيُطْرَحُ عَلَى 
السْوَانِ وَالصّبيَانِ حِصَّةٌ مِنَ التَكَالِيٍ الْمَذْكُورَةِ بِِسبَةِ مِلَكِهمْ (رَذْ الْمُحْتَارِ)ء سَوَاءٌ كان 
صَاحِبُ املك مُقِيمًا في الْمَحِلٌ الْمَوْجُودِ فيه الْمِلْكُ أو كَانَمُقِيمًا في مَحِلُ آحَرَ يجب 
عَلَيْهِ إعْطَاءٌ ضري بلك زلا تيك مز ا على الاو فين اك الجلك يطريق ا 
(الَبهْجة)» وقد كر في شرح الْمَادّةِ (019) الحكم فيمًا إِذَا ادت صَرِيبَة الْملّك مِنَّ 


الاجر 


و 


َعلَىْ لِك لَيْسَ لام قَريَةِ الا متِنَاءٌ عَنْ فع الصريبة التي تُصِيبُ نلاه وَلَِنْ لا 
يَجْبْرٌ عَلَى إِعْطَاءِ مِقَدَارِ زَائِدٍ عَنْ ذَلِكَ. 


)١(‏ ضريبة المسقفات والأراضي هما من هذا القبيل. 


الجزءالشّالث/الكتاب العاشر: الشركاة . ۷ 


ىبرو اع 5 


رمك لمرو سي عار و لال قي E‏ 0 
اكه الْمَعْلُومَةَ لحر مَتَجبُ صَرِيَةٌ يَلْكَ الاك عَلَىْ الْمُمْمَرِي (التَِِجَة)» آم 
لر أي ترات في ذم ابه بل الع شري ابيع مكلت ب دَائِهًا. 

ذلك إا أت مك ركان قرا خد ضريئة + من الْوَقْفِءٍ فَصريبة ارقف تدقع مِنْ 
قبل مَنْ ل لهالل (الْحَيْرِية). 

الْحَسَارَاتٌ البَحَرِيّة: 

وَالْحُكُمُ في الْخَسَارَاتٍِ الْبَحْرِيّة هُوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجِى َو | إا وُجِدَ في سَفِيئَةِ أَمْوَالُ 
ووس َأصَابها ِعْصَارٌ وَخيف مِنْ غَرَقِهَا وَتَلفَتِ الْأَْوَالُ وَالْفُوسٌء وزم مُحَافَظَة عَلَى 
الوس َء الأ وال في اليم اتم كان السِّيَة عَلَْ زى الأ مال الْمَذْكُورَةٍ ف في الْبَحْرِ؛ 
فَيَضْمَنٌ مُلْقَو تِلْكَ الْأَمْوَالٍ الْأَمْوَ لَه ويم ل الان على دد اغوس (الأبا). 

گڌلك دا مرت اليب في عل ير وبق َل ينف ين تلب الوس إلا أنه 
خي ا ا رال الَقِيلَةٌ ذَاتُ 
0 دل صان الأ موَالٍ الْمَُلَفَة بِسبة قيمة الأ: مال 
قي (هَل يجب إِدْحَالُ السَّفِيئَةِ ضِمْنَ الَْمْوَالٍ الْبَاقية؟). 


ak ء‎ 0 


ا ذا خيف مِنْ تلف الأ مالل وَالنفُوس م اود يل لخر انور رق بدن 
صَمَانٍ الا مَوَالٍ الْمَتْلََةِ عََىْ عَدَدِ الوس وَعَلَى مِقْدَارِ الأو وَالٍ الباقيةء إن اعبار قِيِمَةٍ الا موَالٍ 


د 
ع 


الباقية أَْرٌ ظا اا قيمة النفُوس فَهَل نتير في ذَلِكَ قِيمهُ الذي َو بعر كُمَا في حَكُومَةٍ 
الْعَدْلٍ قِِمَةُ الصَّيْدِ؟ 

ڌا كَانَ أحَدٌ غاا وَأَذْنَ لقا ماله في الْبَْرِ في حال حُصُولٍ حطر كَهَذَا؛ فير ماله 
قط ولا تعر َس أمًا إا كَانَتْ تَفْسّهُ وَمَالَهُ مَوْجُودين في السَفيتة؛ قتعتبر تفْسّهُ وَمَالَه 
محا كما ياء َلك لو ألمّى اح ماله ناء حطر گا لد يرم شَيْءٌ. 

وَإِذالَمْ يَف كان السّفِيئةِ عَلَىْ إِلْقَاءِ الأَمْوَال في الْبَحر وََلْقَاهَا أَحَدُهُمْ؛ ميرم لقي 
الْمَالٍ ضَمَانُ قِيمَةِ دَلِكَ الْمَالِ يميه في ذَلِكَ الْحَالِء وَلَوْ گان ذَلِكَ الْمَالُ مِثْليًا. انظ 


1 


Y۸‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة ١‏ التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


00 الْمَادَّهِ(41). 


م و رەو لے 


ار َتَقَسَّمُ على مِقَدَارِ ملك يذ كَل شَخْصٍ صَرِيبَةٌ بِفْدَارٍ ملكي متا 


4 


وم 


3. 3 


ره جو 


لی گان عفار مشر كا کین شد كا معدو كان مف الكو قار قط كل 
تويز اشرو و بسار عدي 

وذ حر في يح ابد كلب القت ل صوص متاق يلعا 
لن العم بالْعْنْم كما كرفي الْمَادَةٍ (۸۷). 

وَهَذّا التَعيِيرٌ هُوَ عَيْنُ عِبَارَةٍ القَاعِدَةٍ الْفِقَهيّ وَآمّا الْعِبَارَة الْوَارِدَةٌ في الْمَادَةِ (۸۷) 
ع الْمَصَرَةَ قال الْمَْمَعَة وهي تَرْجَمَُهَا مَآلَا. 


Ê FF FÊ 


وع 
ه أن 


فهي عبار 


الْجَزْءِ الال / الكتّاب الْعاشر؛ الشّرِكَات 2 


وم 0 


الفصل السادس 


في بيان الغيارات 


قل > 


ن أنه يُوجَدُ سَبْعَة أنَْاع من الْحيَارَاتٍِ في اليو وَحِيَ: خيار الشَّرْط وَالَوْيَة 
المي القن ابر لوضف الاين 

وَقَدْ بيّنَّ في هذا كنل اه نري في لفن اة ولع جنات مذ الا 
الْمَذْكورَة وهي ي جيار الشَّرْطٍ وخيار الرَؤْيَة وَخْيَارُ خيار الْعَيْب. 

عا قد كر في الاو ۷ ۵ كاب : ري في القشعة جيار اين أ 

ما جيار الد خياد اين قاد يَجْرِيَانٍ في اشم ؛ نَظرًا لِتَعْرِيفهِمَا وَمَاهِيتِهمَا 
وَلَكِنْ هَل يَجْري في الْقِسْمَةٍ جيار الوَصْفيه يني لَوْ سم فيع بق وَشْرط في الْقِسْمَةٍ 
لاعن ِن انس ارات اهي حصت بالشريكِ الفلا حا يتان فَوْصِفَتًا 
بوصفِ الحلابات» ت ظْهَرَ اَن البقرتيْن ¿ المَذكورتين عير لابين 3 فل لِلشَّرِيكِ 
المَذكور أن يرد امرك تين جيار الْوَضْفِ؟ 

ویو جد عدا مله و الْخِيَاوَات خيارٌ الِاسْتِحْقَاقٍ وخیار اة عق الصو كما دور 
في شرح كتا البيْوع. د ر في الاين (1178 و1175 اه ري في لون 
َذِهِالْخِيَارَاتُ أَنِضًا. 

والخلاصة أنه نجي في القشمةٍ َه نوع من الات وَهِيّ: جيار السَّرْطِ 
وخا الَو ية وجار الْعَيٍِ وَخِيا اَن وحار الاشيحقاق ويا جار عق الْفصُولِي. 


١ 00 |‏ يكُونُ جيار الشَّرطٍ وَخِيارُ الرؤية وحار العَيْبٍ في تقسِيم الْأَجنَاسٍ | 


لمُخْتَِفة کم کون في الي مكَلّا: اسم اله امرك بالراضِي بَْنَ اشر اء عل 
أن كود واج كذ ِفدَارَ < جنطق وَلآخَرَ كذَا دار شور وَلِآحَرَ كَذَا عت وَلِآخَرَ | 


5 da 4 


في مقاپلو کا راس قر ِن َرَطَ أَحَدُهُمْ الْخيَارَ إلى كَذَا يومَا؛ في هَذِه الْمُنَّةِ إن | 


11 فَوَانينَ الشَريعة ا نيك كانت 0 بها 0 2 


شَاءَ قبل الْقِسْمَةٌ وَإِنْ شَاءَ 0 
0 يا عند ارو فد َرَت 


4 


6 
01 
5 
لك 
ا 
0 
f.‏ 
ع 
e:‏ 


کن جار ارط واد اة ر ۱ ص فى كفم اك مَل كما 
يکو في الي سَوَاءٌ كانَتٍ الْأَجْنَاسٌ الْمُخْتَلفَهُ مِنَ الْقِيَيّاتِ كتَفْسِيم قَطِيع جمَال وَقَطِ 


وقد أشِيرٌ إلى ذَلِكَ في الْأَميلة الكنيَة الذّكْل sS‏ لن 
لْقِسْمَةَ في هَذِهِ الْأَمْوَالٍ هي ادل اليم »> فَالْخِيَارَاتُ الْمَذْكُورَةٌ التي بْب في الع 
تلك نضا فى ر ا 

ملا: ذا قم الْمَالُ الْمُشْترَكُ بالَرَاضِي بيْنَ الشُرَكَاءِ التَدَاحُلء عَلَىْ اَن يَكُونَ لوَاحِدٍ 
كَذَا مِقَدَارَ حِنْطَةَ وَلسَّرِيكِ الآخر كا ركان تين ا ا وَلآَحَرَ في مقابله 


~E 


0 9 م Te r. f AS‏ & 58 مالك 4 5 E‏ 
0 قإن شَرَطَ أَحَدَهُمٌ الخيار إلى أَيّام مَعْلومَةِ؛ ففي هذه المد إن شَاءَ قبل 


لمر ال جر قز قل (أَحَدهُمْ) لَيْس قَيْدَا احترَازِي؛ لأَنَّ خيَارَ 
الط يت لكل وا حِدٍ مِنَ الْمَُقَاسِمَيْنِ. الْظر الْمَاَةَ(٠٠).‏ 

وك »نوا نكر الجر عن 
إا ادَعَى مَنْ لَه الجَِارُ بد مُرُورِ مد الْجيَارِ القَسْحَ في مُدَةٍ الْخيار؛ ؛ قلا يُصَدَّقُ 


5 


يل 


ا ا 
إن كَانَ أَحَدُهُمْ آ مين الْمَال المقشوع أي لم , E‏ ال ل 


SS مق ايد وها كان ا‎ CE 
مال لار اروب‎ 


ون يکن قَدْ خرٌ TS‏ 
وال ِنَ الشرَكَاء في هذا الع مِنَ الِْسْمَة مع كوه بائعا قِسْمّا مِنْ حِصَّيِه لته مُشْثَرِ 


الجر اثالث / لكاب العَاشر؛ الشَّرِكَاتٌ ۳۱ 
ee‏ لَه اعبار E‏ 
ان ل قل قا نل الْقِسْمَةٍ الْحِصَّةَ التي خر : جت )ولم ت لَه حيار الرَوية باعتبارِو 

a‏ اة عن تة اة الى َر جت لِشریکه 

وَإنْ ظَهَرَتْ حِصَّةٌ أَحَدِمِمْ مَعِيبة كلا او بَعْضًا ایلع کن يه عط 
ادخاند يمه وررقاء وخا زيرت 0 ردا جَوِيعُها قبل الْمَيْضِء 
کا أنه دا َر بَعْضُهًا مَعيبا؛ لَه جه قلع ا را عست ول 20 


E 


الْمَعِيبٍ وَإِبْقَاُ الْقسْم الْعَيْرِ الْمَعِيبِء وَإذَا كَانَ لك بعد لَْْض؛ َي يرد الْمَعِيبَ فَقَط إِذَاكَمْ 

يکن ضَرّدٌ في تَفْرِيقِه وَلَيْسَ لَه رَد الكل دون رصا باقي الشّرَكَاكِ : 

صَرَرُ؛ فير الكُلّ. أو يبل الْكُلّ. انْظَر الْمَادهة(101). 
انط لجار اليب في اليم مقط أيًْا للحي 


3 


5 
۳٤9‏ لديك إا اطَلعَ أَحَدُ الشْرَكَاءِ عَلَىْ عَيْبٍ الْحَيوَانٍ ال 
راب عليه َب السَيرَ سمط جيار الْعَيْبِ. 


4 
f 


ّا إذَا 5 اطخ على عي آنذار التي سَكَتَهَا: وتاب السّكْتَىْ فيها؛ قَلَهُ رَدْهَا بالْعَيْبٍ 
اليم اسْتِحْسَانًا (الْهندِيةُ في اباب السَاوس في الْجَِارٍ في الْوِسْمَةِ). قر ب 
ناکین ( ۱۰۸۰ و۱۰۸۱ وو أنه ل يعن الشوكاء ركو ال ن ا ا 
إو الريك الآكرء لال حمل فالتا على الور وغد ولات تكون 
مُتَابَعةُ السّيْر بِمَعْنَى N‏ 

ما في الدّار الْمُسْتركَةٍ قَحَيْتُ لحد الشُرَكَاءِ الشكْتَى بلا إذْنِ الشّرِيك فَمُتَابعَة م 
فيا بَعْدَ الاطلا ع على الْعَيْبِ - لا کون ليلا عل الرْصَاء بْب وَاسبنًاء الْمِلْكِ. 


وَإِذَا باع ا الا لني أصابئه نم ردت | له بالعَيْبِ ب القديم» فإذا کان هَذَا 
الرَدوَقَمَ بحْكم الْقَاضِي؛ لِلسّرِيكِ فس الْقِسْمَةٍ بِخيَارٍ الْعَيْبء 35 ا إا قبل 50 


في | امن الماد 
الذي أَصَابَهُ في القِسْمَةِ وهو 


ر 
24 ص و 


قلس و خم 
E TT‏ قرن اللي GS E‏ 
و ص ا رات م ا ديم بم 5-9 ر 


م هام ه 


ال إلا أن لعن إل جرع ل ارك شري قصاد لي انظ الْمَادَهَ (4*). 
وين اله 1 ا لل 
كر رك ا ان لَب فما أن يق شل 3ل ا ا 
ينض الْقِسْمَة الْظر E‏ 
مَثَلّا: إِذَا هَدَمَ عن الشّرَكَاءِ بَعْض مَوَاضِعْ الدَار التي أَصَابَئْه فَظَهّرَ لَه عَيْبٌ قَدِيمٌ 
فيا فَالْحُكُمْعَلَىْ الِْنوَالٍ الْمَمْرُوح (الْهنْدِية) 

وَؤكُرُ الْمَجَلَّة عِبَارَةَ (التَراضِي) في مَِالِهَا - مَبْنيٌ عَلَىْ عَدَم جَريَانِ قِسْمَةِ اْقَضَاءِ في 
الأجتاس المُحتلفق كما كما هو هُوَ مين في الْمَاذٍَ (0 17 0 


٠ ري تم ایا اطي اجس حيار رط روب وعيب»‎ E 
AT 


ماا: إذا قِسمَتْ مائة شاو مشر كة يي ن أصْحَاها ونب حصو ذا کان أحدهُم 
| رط عَلَى أَنْ ؛ 2 محرا بن القبُولٍ وَعَدَمِو | 
| کک عتم بعد ُن يرا حِينَ راء ودا ظَهَرَ عيب قَدِيمٌ في العم التي ظ 
حِضَّة أحَدهِم؛ كَذَلِكَ ون نبرا إن اء قبلا ون شاء دا 


E الْمْتَحِدَةٍ اجس‎ ET 
(عَبْدُ الْحَليم في وَل الْقِسْمَةِ) ك‎ 
قد تَبَتَ جيار الْعيْبٍ في قِسْمَةٍ الرَصاء؛ لان الْقِسْمَة بالَرَاضِي كَالْبيع فَكَمَا ينبت‎ 
في اليم جيار العَْب ينبت َيصًا في قِسْمَةٍ الرّضَاءِ.‎ 
وَكَدَِكَ تَبَتَ جيار العَيْبِ فِي قِسْمَةٍ لقَصَاء؛ لن الْقَاضِيَ قَدْ عَيّنَ الْحِصَّةَ الْمَعِيبَة‎ 
لِصَاحِبهًا عَلَى انها سَالِمَةٌ مِنَّ الْعَيْبء وَبِظُهُورِهًا مَعِيبَةَ قد سرع رَدَُا وَإِعَادَتَهَا لِحْصول‎ 
التّْدِيل وَالتَسْويَة بيْنَ اص ص (جاعٌالمُصُوكيِ).‎ 
ما جيار الشَّرْط وَجَْارُ الرّؤْيَهَه فَإِذَا كان تَقَسِيمٌ الْقِيّمِيّاتِ رِضَاءَ؛ فَتَجْرِي هَدِهٍ‎ 


E‏ ذا كاتف لفقم القد كرو قواء 1 كك يقري حا الر وي و ل ارط 


الْجَرْء اثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة ٠‏ ۳۳ 


لَِنّهُ إا أَرَادَ أَحَدُ الشرگاءِ وَدَ المَقْسوم جيار الروية 


ل ل يا 
مَكَلُا: إذَا قَسَّمَتُ مائ اة مشر بين أُصْحَابِهًا ب نِسْبَة حِصَّصِهِم) ادا کان أَحَدْهُمْ أو 


ع 
4 


تمر ل ان مقر مُحَيرًا في هَذِو المُدة بين الْقَبُولٍ وَعَدَِهِ 
إن اء قبل القِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ قَسَحَهَا. 


2 وو 


وَعَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا اَم أحَدُ الشرَكَاءِ بَعْدَ مُرُور مُدَةِ الخيار الرَدوالخيارء وای الأ 


4 ا 5 


\ 


3 


الإجَارَةَ فَالْمَوْلُ لِمُدَعِي الإِجَارَقَ وَإِذَا أَقَامَ كلاهما البينة؛ فترجح بين بيه مدعي الرَد 
(الْهنْرِية)» وَهَذَا مال لخيار الشَّرْط. | ْ 

ون کان لم يَرَ العم يكون محرا حين رُؤْيدِهَا إنْ شا ا 
وَالْمْبْطِلُ لِخيار وة في اليم مطل لجار لدي ية في الْقِسْمَةٍ. انظر الْمَادَةَ »)٠١(‏ وَهَذَا 
ال لخيار الرؤْيَة 


4 سر ر 


< 


رلا طهَرَ عي ديم في اقم يسابت سء , أَحَدِهِمْ؛ يون م شرا إن اَل 
الاي اعون 

لديك ٳڏا طهر بض الْمَفْسُوم الي أصَابَ ًح الشْرَكءِ ياء ما كان َك 
مَل اللتقية أ قلة رذ كل اقفوم صو 6ن النتدرع أذكاة تخد لين كاهو فق 
IE‏ كات يذه الس كما هُوّ في هَذِهِ الْمَاذَقِ وَلَيْسَ لَهُ رذ الْمَعِيب وَإِبْقَاءُ 
ْم الْمَِيبٍ ما َم َيل اشر َه اكرون (حَاشِيةٌجايع الْمُصُوليِي). ٠‏ 

إا گان ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ د ميب قط ٳڏا لم يُوجَذ صر في تفريقي گان 


04 
9 


ع بحم اجنين 2 ي 


يَكُونَ الْمَقْسُومْ عَتَمَاه وَلَيْسَ آ هرذ اکل اَم رص بدَلِكَ جوع السرا أا إا گا في 
ریق ضر له رد الكل أو بول الكل دون أ يطلب كينا م من الشُرَكَاءِ. 
لوال امِل ِجيارِاْعيْبٍ في ال مُبْطِلة لخيار الَْيْبٍ في الْقِسْمَةٍ انظر اماد (0”44. 
وَإِذَا هَلَّكَ الْمَقَسُومُ ل لامي الْحِصَّةٍ الرجُوعٌ عَلَى ارك 
الْآَحَرِينَ بنْقَصَانِ الْعَيْبِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحْوَالٌ تَمْتمُ مِنَ الود بِخيَارٍ الْعَيْبِ (حَاشِيَةٌ جا 


4 4 


١ 


31 فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلاميّة التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيَة 


التضرلي». َك 0 0 7 0 5 على ع بي في في لَب ا 5 0 


ا 

إا باع أَحَدٌ الشُرَگاءِ حِصّيَهُ لأر بدُونٍ أن يَكُونَ عَالِمَ اها معب ثم رَدهَا الْمُشْتَرِي 
لَهُ بالعَيْبِ الْمَدُكُونِ ذا مبلَهَاِبدُونٍ حُكم الْقَاضِي؛ فَلَيْسَ لَهُ تقض الْقِسْمَق ودا قبلا 
بشكم الْقَاضِي؛ كا قفن لقي وا كان شك عاطق ى تاغل اليك أن على 
الول عَن اَن (الْهندية. 


0 


1 له :)11١0(‏ لا يكُونٌ في قِسْمَةٍ َة اللات انح الس جيار طوف | 
| ولكن یکو ھا عار ال او ا ی ا ا مركو بين اين علَى أن 0 
الجا ای اوم لون شط نره امبر أ الشَّرِيكَيْنِ الْحنْطَةه تلد | 
ایکون حبرا عند زتها أا إا أطي َحَدهُ) ِن جو الصبرق لاحر ن انيه | 
| قر َا ايكون صَاجبهُ جب حيرا إن اء قبل ون اء رد 0 


لا يون في قِسْمَةٍ الْمْليَاتِ الْمْتّحِدَةٍ الجنس جيار الشَّرْطِ راه اة 
اْحَلِيم في أَوَل الْقِسْمَةِ)» مَعَ أنه يجري فِي اشْيرَاءِ الوثليَاتِ جيار الشرط ويار اربق 
وَلَايَجْرِيَانِ في التقسيم. 
وَوَجْهُ َلك أن هَدَيْنِ الْجَِارَيْنِ جَارِيان في الْمُعَاوَضَاتِء وَبِمَا أن جه الإفْراز عَالبه 
في الْمِثَِْاتِ؛ فَبِدَلِكَ يَكُونُ كل وَاجِڍِ مِنَ الشرگءِ ذ أَحَدَ عَيْنَ ضيه صُورَةٌ وَمَخْئَىْ؛ 
وَعَلَيْهِ قلا يَجْرِي الْخِيَارَانٍ العا كريان 02 
ملا: إا قُسَمَتْ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مترگ بيْنَّ اَن عَلَْ أن الْجِيَارَ إلى كَذَا یوما لا يون 
ارط مخترا ودام ب راعذ الريك الجن ؛ قلا کون لَه الخیار عند رُؤْيَتِهَاء كما أنه 
ا يرا اد الشّرِيكيْنِ؛ فلا يَكُونُ لَهُمَا خبّارٌ. 
تاق فرق اند Na E ES‏ 


الجِرْء الثّالث / الكتاب الْعَاشْرٌ: الشركات 0 
َسْمَلَهَا مَعِيبا؛ فيكو صَاحِبُ الْحِصَّةٍ مُخَيرًا إن شَاءَ قب وَإِنْ اء وَدَّ(الْهِدِْيةُ)» وَإذَا رمَا 
يقتي إِجْرَاء اتيم تاي بويع اقم اجيب على كلا الشِيكَين. 

وَمَعْتَى قَوَله: إِذَا أطي أحَدهُما ِن وجو الصبره هَُ أن يجري لقم نينط 
َحَدُهْمَا مِنْ وَجْهِ الصبرَةٍ ماه كله ون يُخطئ الْآَحَرٌ ماه كَيْلََ مِنْ أَسْمَلِهَا وَأَنْ يَكُونَ 
الذي اعد هن أنفلها لم ير انها مع وَمَعِيبَة وَليْسَ مَعْنَاه إجرَاء التقييم ا ن 
اقيم مُجَارَقََ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ - غَيْرُ جَائز كَمَا ذْكِرَ في شرح الْمَادةِ .)1١74(‏ 


RE E E 


۳٦١‏ فَوَانِينَ الشريقة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدونَةُ الْعلُمًا 


8 


الفصل السابع 
في بيان فسخ وإقالة القسمة 


َم الْقِسْمّة پا حد أمورأَريَعَةٍ وهي: 

أَوّلَا: َم القشمة پإجراء افراع گاملا وَدَِكَ بُح السرا ء مالين لِلْحِصَصٍِ 
أي صاب ولا تيه القسمة ِمُجَرّدٍ تَعْدِيلٍ الحِصَصٍ وَتَسْوِيتًِا وَإِفْرَاذِهَاء وَإِجْرَاء 

افراع ايا يَحْصل بنا قَرْعَة وَاحِدَة وَذَّلِكَ إا كان الشّرَكَاءٌ لاه تون الْفرْعَةُ 
E N Ns‏ 
صَاحِبُ السّهُم الَِثِء وَل يَحمَاٌ لما م الْقسْمَةٍ | جْرَاءٌ الاقيراع له. 

َنيا: تيم الْقسْمَةٌ بحكم الْقَاضِيء وَينبْت يت الْملْكُ في الْمَفْسُومء يَعْنِي إا سو الْقَاضِي 
الحِصَّصٌ بِكَمَالٍ الْعَذْلِء وَألْرَم كل ريك بحِصّة نَم امه ويثْْتٌ الْمَقَسُوم. 

َالنًا: يسا عل ره 
يعني إا جَرَى تَعْدِيلُ الْحِصَصِ وَتَسْوِيتّها ته م عَيّنَ اشْرَكَاءٌ وکیا ليزم كل شَرِيكِ 
مُفْرَرَقه وَألْرَمَ الْوَكيلُ كَل شَرِيكِ بدَلِكَه ينْبْتُ الْمِلكُ فِي الْمَقَسُوم. 

e‏ ث للك بِالْقَبْض ذ في الْمََسُوم. يعني إذَا عُدَّلْتْ جَمِيعُ الجصَص» وَسُْوَيْتْ 
e 2‏ حصن الوم بُ الك ويم سمه هنيب بإيضاح). 

00 كَالْقَيْضُ في الْقِسْمَةٍ المَاسِدَة يفي 


ص 


عم م 


للك أنِضاء یك إا رى اقيم زط إغطاء هب أ صَدَكةٍ أذ برط ع التفشوم 
أ الوت اة ناسدة ول إذا تضرف القابضن ها ا مر يَدَلَّهُ 
كين ع ولخن e‏ بض به فهر ژر» ویصمں 
كَالْمَفبُوض بِالشّرَاء الْمَاسِدِ؛ لِأَنهُ فيد الْمِلْكَ كُمَا مَرّ (رَدٌ الْمُحَْارِ). 


لجز الال /انكتاب تاب العاشر: الشر ات ۷ 


ا : لائ لوم عن توبند تايها 


أن نة تايها لن لوج اليب الخ آي ليس لعفشوم ااذ تزجع ن اشح 
كما انه یس لِورَكته ٿو بَعْدَ وَقَاتِهِ الرّجُوعٌ عَنْهَا عَلِيٰ أَقنْدِي. 

لا يَجُورُ الرّجُوعٌ عَنِ الْقِسْمَةٍ الصَّحِبِحَةٍ وَالَامَة التي جَرَتْ عَلَىْ ارج السَّالِفٍ 
الذكر A E E‏ جور جور ارو ناء وَذَلِكَ إا اقْتَسَمْ الْمَوْقُوفٌ 
هر شوم اراي عزوق علب أعذشع يغد رر بشع نين اال أبنب 
فَالطْلَبُ الْمَدْكُورُ صَحِيمٌ وَمَشْرُوعٌ لان ت َفسِيمَ الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ ب يْنَ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهمْ 
- عي صجيح عند الجويع (5الْشخكار)» كذلِكَ إذا كات انار القت اذل وطة بريه 
وَسْكْنَاهَا ارلا الَْاقِفٍ بك للْقِسْمَةَ فَاقْتَسَمَهَا وَلَدَانِ مِنْ الاد الْوَاقِفِ؛ فَلَحَدِهمًا نَقْضُْ 
اقيم المَدكُورَني آي قت ارا لقع | 
١‏ ا(0 ): إ5 جَرَى الاقتراع ناء قشةع انکر ET‏ من ري وَاحِدَةٌ ِ 
| موحد الشركاءِ الرججوع؛ يُنْظرٌ فِا كَانَتْ قِسْمَةَ رضَاء؛ قَلَهُالرّجْوعٌ وَإِذَا کاٹ 


ا 8 وو سس 
٠‏ َة قَضَاءه فلا رجوع. 


إا جَرَىْ الافيرَامُ 21 الْقِسْمَةٍ ةا نتر ا احص مناد ر ملا وَيَقيَتُ وَاحده E‏ ف 
وَالصّوَابُ اتان مناه وراد أَحَدُ الشركاء الرْجُوع؛ ينظ ِا انت اله قشأ نة رضَابا له 
الرُجُوعٌ ودا كَانَتْ او ره الرْجُوع يَعْيِي إِذَا سُحِبَتْ أَننَاءَ الْقِسْمَةِ بَعْضُ د 


الْقرَعه وقي بَعْضُهَاء وََرَادَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ الرّجُوع؛ يقر ادا گات قِسْمَةَ رِضَاء؛ لَه 


5-7 


اجوخ لن القشعة اذكو م على رضاء جيم الشُرَكَاء دا َقِيّثْ فرعتن ي أو 
كر دون سَخب؛ كلا يم اة بسحب بغض اش؛ َلك لِكُلُ ريك حق في 
الرجُوعء سَوَاءٌ کان الرَاجع الشريك الذي سحبت فرعن ا 


وتبقى وَاحِدَةٌ مناه قفي يلك الْحَالٍ لَايَجُورُ الرَّجُوعٌ؛ لاله إا كَانَ الشريك لذي لم تعن 


ora ساس‎ 


ام هَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
فرعته وَاجِدا؛ کون دتعت حصن دون سخب فُرْعَو وَتَكُون د مُت الْقسْمَةه ا 
ولا ع عَنْهَا حَسْب الْمَادَة الآمَة. 

مَكَلُا: إذّا كانت عرصّة ال ع لكام طون ار ممت رما 
الك : حَْسَةٍ أفسام وَجَرَتْ تَسْوِيَنُهَا نم سُحِبتٍ 8 ت اقرع فَإذَا سحِبَتْ فَرْعَةٌ وَاحِدَة؛ 0 
جوع عن اة كما جار جوع عَنْهَا قل سخب الدع 


کل يسور ا ا إِذَّا سُحِبّتْ فرعتا أَوْ تلات مِنْهّاء آنا إا سحِبّتْ 


م 4 


N‏ كن مذ تك اة وَلا د جوز الرّجَوعٌ» وَأَمّا إا كَانَتِ 
الْقِسْمَةٌ سمه قضَاء فلا يَجُورُ الرّجُوعٌ» أيْ لا يَجُورٌ E‏ 
كر لن 


من ماسو ه غيه 


حُصُول الافترَاع في بض الْحِصّصٍ وَبَقَاء فرعن أ 
ال CT‏ يي ايك امفيك اي كم يضر 

وَلِدلك فهو مُقَتَد علج كبر الشريك الرى ی ع ا ی ا ا 
این شی ایر انی ول ونی َة ورد المُخار والهنيية). 


عر جر سر رہ 


ا نه (وه١1):‏ جع الشرَكَاءِ بعد اقم فح الْقِسْمَة 0 


کا 0 


| المَقسُوم مشر کم الاي 


ا ر امت َلدَِكَ إا سم الشرَكَاءُ مالا بويا سَوَاءٌ كان ٣ة‏ لقي رق ا 


د 
4 ر 


قَضَاءً؛ٍ َلِجَمِيع الشْرَّكَاءِ 8 َإقَالَة الْقِسْمَةٍ ِرِضَائِهِمْ 000 الْمَقَسُوم مُشْترَ گا م 
کا ااي لكا ا في ال مف الاو لت جار اع وال فا 
كما جَارتٍ الْإقَالهُ في ال . انظ الماد )۱۹١(‏ (عَلِيٌ أقَنْدِي). 

مَكلّا: إا اقتَسَمَ الوركة الترَكةَ بالر اء عل وجب الْمَرِيضَة لز ة؛ فَلْهُمْ جَمِيعًا بَعْدَ 
الاقام قح وَإنِصَالُ الْقَسْمَق ران يجعلوا الأراضي والدور الْمَقْسُومَة م مَساعا م ا 


كما في السّابق (الْهنْييةً). 


َد جَارَتْ إِقَالَهَ الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ في الْأَمْوَالٍ الْقيَمِيَ عَلَى الْوَجْهِ جو الْمَشْرُوج ٠‏ اما إذَا 
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0 0 


كات الْقِسْمَةٌ في الْمدليّاتِء فالظاهر أنه لا يَجُورُ تَقْضُ الْقِسْمَةٍ فيها بِمْجَرّدِ تَرَاضِي 
ناوين حَيْتُ ٳن جه لاز َا في انات فَالقسْمَة فيا ليت عفد بك أ 5 


0 


إا اط الشر؟ الات الي اَمو ا ادد بيهم رگ آخری. انْظَر الْمَادَة(50١٠١).‏ 


م 


5 7 إن تَبيّنَالْعَبْنُ الْفَاحِش في القَسمَة؛ سح وم اوا نة َو 


ا 


إا ن الْعبْنُ القَاجش في القَسْمَة 2 دا قَدَرَتُ قِيِمَةٌ sS‏ 


ينبي أو فار أ لول عن لي لين أن لين أن قيمتها حمْسوائة ورْهَم؛ فسخ لسم ق 
ناي ف عاو ف درط في اقش ان کون عاو كما مر في اا5 011510 . 
1 هَذِوِ الْمَادَةَ هي فَرْعٌ لِلْمَادَةِ (۱۱۲۷) الْمَارّةِ الذَكْرٌ فَكَانَ مِنَ الْمُنَايِبٍ إِيرَادُهَا 
ذ ابر ا بأد َالِ لاحش يَحْصُلْ باوجو كات أي الب والإفرار الول 
عَنِ الْبمِين» وَيمَا أن أخكام ذَلِكَ مختلفة؛ وح لداجي ان لَه الآټي: إذَا بت 
لبن الماجش بالبة؛ تسح الْقِسَمَة وتسم اني سمه عَاوِلَة. انر الما (0/5. 

ودا ت الْعَبْنُ الفَاحِس باقر رار؛ ین إا ن يکود قد قر جَويع الشْرَكاءِ الْمتَقَاسمِينَ 
1 9-9 7ه« + لاون بيك لني 
هَذَا الْحَالٍ تَفْسَحْ الْقِسْمَةُ ET‏ يرم المَرءُ بإْرَارهِ حَسْبَ 


الْمَادَنَيْنِ (9 و/1541). 


رما أن يقر بَحْضُهُمْ وَيُنكِرَ ابعص وَيُحْلَفَ الْيَمِينُ وَذَلِكَ إِذَا كان الْمَقسُومُ لَهُمْ 
ا اشام ت مء وَادَعَىْ لخدم ب 2 وَأَكَرّ اتان مِنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ 
ذلك وَأَنْكَرَ اننَانٍ مِنْهُمْ وَحَلَمَا الْبِينَ َنْجْمَعُ حِصَّة الْمْدَعِي 3 حِصّص الْمْقِرَينِ 
وَْقَسَمُ مَجْمُوعٌ الحِصّص الثلاثِ اة قِسْمَه e‏ إلى ثَلَانَةِ أَقْسَام ولا عرض 
لِلْحِصَئَيْنِ يت 8 لن الإقَرَارَ < کک خش الماد (۷۸). ۰ 


ودا نبت ابن الاش بالتكُول؛ من اا ا ار وهم تاكلين» وي 


oro سام‎ 


4 فَوَانِينَ الشّريعة : الإسلاميّة التي كَانَتَ تحکم بھا الدولة العثمانية 


2 


هَذَا الْحَالٍ فسخ الْقِسْمَةُ ل ل 
َْضْهُم وَذَلِكَ إِذَا كَانَ 0 م لَهُمْ حَمْسَةَ 0 وَادّعَىْ أَحَدُّهُمْ الْعَبْنَ الْمَاحِسَء 
2 ا الس ء لِحَلِفٍ اليَمِينِء كل أَحَدُهُمْ عن العلك و حاف الناقوة) 
َتُجْمَعُ - حِضَّهُ الال مَعَ e‏ عَادِلََ اما حصّصٌ الْمُدَّعَىْ 
اث يقن في تدهم كما كائ يخيب أشحايا لتم 

وَتَقَامُ غَيْرُ دَعْوَى الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ دَعْوَى الْعَلَطٍِ وَدَعْوَى ليم الْحِصَّةٍ وَدَعْوَىئ 
الْحُدُودِ َلِدَيِكَ وَجَبَ إِيضَاحُهًا: 


9 


نق سالا - 


قد دك د شََرْحًا في الْمَادَ aw‏ ال ذا بت يكت دغووئ الْعَلَطٍ في الْمِقَدَارٍ 
ا تفس الْقِسْمَةٌ في الام ياء الْمْتَقَاوَِقَ أي في الْيَمِيّاتٍ كالبقر وَالعَتَم» 
وَتَقَسّمُ اني وَ ولا يسم لباقي فقط (الطور ری 


70 


مَتلّا: إِذَا دعي أَحَدٌ المَُقَاسِمَيْنِ عَلَى الْآسَرِ قائلا: إا قد اقتسَمْنَا المائة السَّاةٌ الشركة 


باصت وذ اڏت هوا حا وَحمسِينَ اة نها وي لي ينها حمس وَأرتعُونَ 
اة فَقَطء كَأَطْلّبُ إِعْطَائِى الْخََمْسَ اله ياه وَأَجَابَ الْمُدَعَى علي قائلد: َي لم آذ سهواء بل 
ل ل O‏ 0 
ينْيْتْ أَحَدّهُمَا مُدَعَاهُ قدا كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ مَوْجُودًا؛ يَجْرِي التَحَالُْفْ بَيْنَّهُمَا حَيْتُْ 
لبنت ال م. انظ الْمَاَة(۱۷۷۸). 

ذلك لو َس الْقَمَامُ دَارَاء وَأعْطَئ لاحي الْمَقْسُومِ لَهُمْ سَهْوًا هدارا كر مِنْ حَفَه 
َأنْسَاً الْمَفْسُومٌ لَهُبنَاء في يَلْكَ ال لحِصَّ ففخ الْقِسْمَهُ وتقَسَم انيةء وَفِي هذا الْحَال إِذَا 
N NEES‏ لهم 
اراد الأَجرَةٍ ِى السام الي وها لَهُ على الْقِسْمَةٍ الْمَمْسُوحَةٍ. 


اداع وجو اط في َم المكيلات وَالْمَوْرُونات وت لِك ابوب 


ع8 


ا » بل سم اوداز لاقي بمُوجَبٍ حِصّص الشرگاءِ حَيْتُ ا يُوجَدُ ضَرَرٌ 


الْجَرْء الثّالث / الكتّاب الْعَاشر ر؛الشركات ۲٤١ ٠‏ 


في َقسِيم الْبَائّي (الهندِية به وَالطُورِي). 

دعوى تَسَلِيمٍ الحخضق 

إِذَا اذَعَىٰ أَحَدٌ الْمتَقَاِسِمَيْنِ بَعْدَ الْقَسمَة قائلا: إِنَّ ِو الْحِصَّةَ هي حِصَّتِي بِمُوجَبٍ 
الِْسْمَق ولم نسَلَّْ لي. وده الآحَرُ في دعو قتسْمَعُ مذ العو إِذَا لم يكن الْمُدّعِي 


ر 


َد ار باسُتيقاءِ حه ا قم اليه تقب مِنْه إا اما 
كِلَاهُمَا؛ رجح بيه الطَرَفٍِ الْأكْرِ مِنْ جهة الإثْبَاتٍ. انْظْر الْمَادَةَ (10775)» وَإِذَا لم يُقمْ 


ع 


24 


اح عفنا جه خري قحالت وتلمع يسما ويم افرع مر بَينَهُمَا كما في 
الأَول؛ لِأَنَّ الاختلاف فِي الحِصَّةٍ الْحَاصِلَة بِالْقِسْمَةٍ هو نَظِيرٌ إلاختلاف الَو اقع في الْمَبيع 
في ا بلقاي فى تالت توج یر أذلة يلطرب الى ن ادن 
1210© ونا لفقم اقشع عن نهد لوك منتقة العال القن د لاق بالطليهزة 
كان قابا لِلْقِسْمَةِ. 

ڌا شهڌ في مثل مَذِهِ الدّعَاوَئ قَسَّامَانِ؛ فقيل سهادتهما كَمَا بين ذ TT‏ 
ولا کون مذو ااه ِن قبيل الماد( ٠۷٠‏ (الهنْيةُ 5 كما اکھد تکام رک 


Gad 2f 


آحَرٌ َل الاد أيْضَاء ون لا تقب شاد نام واج انر الْمَادَهِ (1786). 
الد (1155): NS‏ إلاإذا | 


0 


Ie‏ و 


| اذى الور لَه أ 0 من 2 کان لل عمال آخر غير َو الي وو م | 


و 


لبن مُمَدَم عَنِ الإرْثِ؛ فَعَلَيْهِ دا گا E‏ شيبما برك د ر 


)١(‏ ولقائل أن يقول التحالف في البيع فيها إذا كان قبل القبض علل خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ولا 
يمكن إلحاقه بطريق دلالة النص؛ لأن القسمة ليست في معني البيع في كل .وجههء إذ فيها معنى الإفراز 
والمبادلة معًا. فليتأمل في الجواب. 


4۲ فَوانينَ الشربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكم بها الدولّة العلمانية 


ا َة بالترگة (أبُو الود والصوري): 

لديك إا َر دين عَلَى المت بعد تيم الترگة  E‏ 
فسخ الْقِسْمَة وَتَعبير (5 يْنِ) لیس احَرازًّا لن فيم اترگ به يخ لشاب اة وَهِي : 

-١‏ غور دن عل التركة. 

۲- ظُهُورٌ مُوصّئ لَهُ. 

»- ظُهُورُ وَارثِ آخَر. 

إيضاحٌ ظهُورٍ الديْن: 

يديك لِْقَاضِي أَنْ يسال الوَرََه ولا أيْ قَبْلَ سيم ارگ عَنْ وُجُودِ دين عَلَى 
تكن عدي ا أجَابُوا يعدم وجو الديْنِء قبا أن الول قَولَهُمْ؛ يسم التركة في 
َلك الْوَفْتِ؛ لن الأضل بَرَاءَهُ الدَّمِّ حَسْبَ الْمَادَة التَمِئَة اما ذا أَجَابَ الْوَرَنَة بوْجُودٍ 
الدَيْنِ َإِذَا كَانَ الدب ين مُحِيطًا بالتَركَةِ فلا يُقَسّمُ الْقَاضِي التركة طلا ن ارز كينا 
ين آنا ليوا مَالِكِينَ لتر كة. انظ الْمَادَهَ .)١170(‏ 


ا إا كان الدَيْنُ غَيْرَ مُحِيطٍ بالتركة؛ فَللقَاضِي اسْيِحْسَانًا إفْرَارُ ِقَدَارٍ الدَيْنٍ وَتَقَسِيمُ 
تت إل 


0 ۹ 


الْبَاتِي؛ لأن التركة اير المُستغرقة ق بالدَبْنِ ِي ملك لور 
لْقِسْمَةِ إفرَارَ مال بعِقَدَارٍ الدَينِ و ا م الباقي (الطُورِيٌ). 


0 © 0 


ما إذَا تلف الرقدار الْمَفْرَرُ لِلدَيْنِ قبل وُصُولِهِ إلى يَدِ الدَا بن؛ فسخ الْقِسْمَةٌ أَيِضًا 


إلا أنه يقتضي لِعَدَم تقض 


(عَلِيٌّ قدي وَالْأنقَرَوِيُ). 
وَتَعبيرُ الدَّيْنِ للاخیراز 9 الْكَفَالَةِ بالدّرَكِ التي لَمْ تَنْقَلِبْ كه إلى اين وَذَلِكَ إذا 
كفل أَحَد كَمَالَة بالدَرَكٍ م 0 تَوفَي؛ تقب م أَمْوَالَهُ الْمَْرُوكة بين الْوَرَنَه وَل ڌ تمنع َع الْكمالة 


4 


ا حَْسْبَ الْمَادَةِ ٤(‏ ۷ أن د تضق TS‏ 
ا د و E‏ الْحَالَةِ كَالدَينِ الْمُقَارِنِ لِلْمَوْتِ. 
أ و 


وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الدَيْنِ في هَذِهِ الْمَادَةِ بصورَة مُطَلَمَةِ أنه لا فرق ا 
ِلْوَارثِ أو لِلَأَجَْيٌ وَدَلِكَ إا ادَعَتْ رَوْجَةُ الْمَُوفى بِصَدَاقِهَا بعد قر تقيم الترگة؛ فَتُسْمَعْ م 
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0 


َعْوَامَا؛ حَيْتُ إن السكوت وَقْتَ اليم أ ايشم ار ل قشم رة حن لذن 
مَعْنَىْ هي مالي التركة؛ وَلِذَا كان لَّهُمْ أَنْ يقَضوا ال ب وان اوا بها ا 

العختى (عَبَد َبْد الْحَليم). 

سْوال: 0 دعو الزَّوْجَةٍ الدَيْنَ بعد الْقسْمَةٍ عَيْرُ يَاطِلَةٍ مِنْ جهة التَنَافْضِء 
0 له إا اسْتِعَتِ الدَعْوَى الْمَذْكُورَة؛ َيُوحِبُ ذَلِكَ تَقْضَ الْقِسْمَةِ بعد نوها وَهَذَا هُوَ 
مََْى: السَّْي تقض ما نَم ِن هته فيَحِبُ أَنْ يحون بَاطِلًا؟ 
الوب يفم إا بت الدَيْنُ اليه أن الْقِسْمَةَ غَيْرُ تامَة؛ َلِذَلِكَ لا يكن هَذَا 
الادعاء متضمتًا ی کی م ين جټتها (العييي المد 

با ار ل المي فَعَيْرُ صَحِيحء وَدَلِكٌ إِذَا اذَعَى أَحَدُ الْوَرَئَةِ بَعدَ 


۶ 2 
ا 


تيم التَرِكَةٍ ينا مِنَ التَركة؛ قلا يقل ادعَاؤهُ سَوَاءُ كَانَ ادَعَاؤُهُ ِسَبَبٍ السرا أو الهبَة أو 
يسبب آخر؛ دن الإقدَامَ عَلَىْ ال ا وَإقْرَارٌ بالا شيرَّاك» إل إِذَا اذَعَىْ قَايَلُا: إن 
بي وَهَبَنِي هَذِه الْعَيْنَّ حال صِكَرِيء وَكُنْتُ أَجْهَلُ دَلِكَ وَقتَ التَفْسِيم. َتُسْمَعٌ الدَّعْوَى 
في تِلْكَ الْحَالٍ رَد الْمُحْمَارِ). انظ الْمَادَهَ (1197). 
1 هَذِه الْقِسْمَةٍ مطل يعني ولو رضي الدائن بتَفْسِيم التَركَةِ قب قَضَاءِ الدَيْنِ قَلَهُ 
كَذَلِكَ 0 ل بَعْض NT e‏ ذه الدَائْن وَرضَائ َلِلِدَائِنِ كا ان يلت 
َم اة مالم يرط في عزو العقاة بره الأصيلء مَفِي يَلْكَ الْحَالٍ لدان 
قنخ الْقِسْمَة؛ٍ حَيْتُ إن الكَمَالَةَ في هدا الْحَالٍ هي حَوَالَة وينتقل الدَيْنُ إلى ذِمَة الْكَفِيل 
برا اتر كه من الدَيْنِ. انظر الْمَادَهَ (15). 
گل ترگ فيا دن ايله في وها هو ديك (رد الُحار). 


ذا هر دين عل الترگة على َذَا وجو يغد تفريم اترک قا 


2 


كر 


و 


4 


دا ظَمَرَ الدائر جوع 
وره في ضور الْقَاضِيء فيأخد من كل مِنْهُمْ حِصّتَهُ مِنَّ الدَيْنِ ا إا ظَمَرَ أَحَدِهِمْ؛ 
1 21211101101 الرّجْوعٌ 


71 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


على الور لآحرين: 


ا أَيْ أَنْ يَكُونَ قَذ أَفْررٌ حِينَ الْقِسْمَةِ مِفْدَادٌ كَافٍِ لإيمًاء 0 الدَيْنُ من 


e 


َفِي تِلْكَ الْحَالٍ ا تسح الْقِسْمَة؛ 3 الْمَانِعَ قَد قَدْ رَالَ. انظ الْمَادَةَ (۲۳). 
قذ بين في شَرْح الْمَادَة )۷٤۷(‏ أنه يَجُورُ لِلذَائِنٍ TE CITE‏ 

أو وره 

وَفِي هذه الفِقَرة يُوجَدُ ثلاث صوّر لِعَدَم قسغ القِسْمَة وَيمَا أن كل وَاحِدَةٍ مِثهًا 
مُحْتَاجة للئفصيلء فَتُوَضَّحُهًَا عَلَى الوَجه الآتي: 

-١‏ أن برقي الود اليه وهو ل ا سَوَاءٌ كَانَ 
الدين المد كر + ا أو غَيْرَ مُحِيط؛ ؛ يكلف الورك ب داءِ الدَيْنِ الْمَذكور قدا 
ادوا الدَيْنَ؛ فَالْقِسْمَةُ 7 صَحِيحَةٌ. الْظر الْمَاده 2 وَفِي هدا الْحَالٍ إذَا أَقَىْ أخد الْوَرَتَة 


2 


لدین؛ يُنْظر: ذاه عل أذ !ا يي 
ل ل قرط الج عن رکز يكن الْوَارتُ الْمْوَدى للدي قَاتَمًا مَقَام الدائنء قدا 
كل الورك الور در َ منْ مَالِهمْ لهذا الْوَاِثِ؛ مى الْقَسْمة نَامَةَ وَإِلّا ترد الْقِسمَُ 
وَتَفْسَعْ كَذَلِكَ لَو امْتَتمَ ار نوا لت لقف الام ُقَرْوِيٌ). 

أ 


كد رس 


ن رئ الدَائنُونَ الْوَرَنَةَ مِنَ الدَّيْنِء قدا برأ الدائنونَ الْوَرَئةَ مِنَ الدَيْن؛ فايرا 
صَحِيحٌ حَسْبَ الْمَادّةِ (8410)» سَوَاءٌ كَانَ الدَيْنُ مُحِيطًا بِالتَركَةٍ أو لَمْ يَكَنْء 6 
اله نشد انر الا (8؟0. 
ا الصورَة إدا كَانَ الذبرن عي شعي بالفركة) 
وأو ا فلا یق ج مشخ اقسق وَنَصِحٌ الْقِسْمَهُ (الدُوه). 
ايضتاح ظمورٍلوصية يِية: 
بير (الدَيْنِ) في هَذِءٍ 00 َيْرُ احيرَازِيٌ؛ قَلذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مُوصَئ لَهُ بعد تقسيم 


ع > 


e md‏ هَل يوج في 


الجَرْءْ لالت / الكتّاب العاشرٌ: الشركات Yé‏ 

كم د كلاق کو ےر رو 6ك ا س5 رر 6ه 6ه سس تم وه س )مي 06 كرس 

التركة وصية؟ فإذا وجدت وصية» يَسَال: هل هي وصية بالعين أو وَصِية مرسّلة؟ فإذا بين 

ار ١‏ ا ی و 1 

الورثة عدم وجود وصية؛ فيقسّم القاضي التركة. 
TT‏ 

0 و2 ورك 4 ي ا و 


راسو 


اوضر آ: لَه َا عل الال قط ولا عأ 0 عي التركة. 
رك إ6 عه القوضا جز كاي من لك كا أز زب فسخ اينما 


أيضًا. وَفِي هَدَا الْحَالٍ لَيْسَ لور 5ة أن يقولُوا: تارق تقرط بولاف لوده 
لان حَقٌ الْمُوصَى لَه في جَزْءِ شان وَحَقَّ فِي عَيْنِ الترگة. وقول الورَة: إل 0 
الْمُوصَى به. متاه“ تنتري قل ا 
(تَْويرٌ الْأَذْمَانٍ وَشَرْحُ الْأَشْبَاءِ في الْقِسْمَةٍ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 


و 0 


َا دا رضي الْمُوصَىئْ لَه فَتَجُورٌ ِو الْمُعَامَلَةُ. 

ايضاح ظھور وار آخر 

إِذَا ظَهَرَ بعد تة ا 
وَلَيِْسَ لِلْوَرَئَةِ في هَذَا الْحَالِ أن يقولوا: إِنَنَا نعطي حِضَّة الْوَارثِ الا ولا فسخ 
الِْسْمَةً. لن حَنّ الْوَاثِ الظَاهر يعلى في عَيْن ار گة. وَلَا يَجُورُ تقل حَقَه إلى مال آحَرَ 
ال برقاو وَل ريي لورت اهر بلك ص 


ر 
2 
/ ا ی 


ا ا قُسّمَتٍِ البََكَةُ قَضَاءً مِنْ طرف الْقَاضِيِء وَأَفْرِرَتْ حِصَّةٌ هَذَا الْوَارثِ نّم حَضَرٌ 


ا 0 جَرَيَانٍ التقييم في غَيِبتِه. لط 
شَرْحَ الْمَادّهِ »)١۱۱۲۹(‏ وَالْحُكُمْ كَذَلِك في الْمُوصى لَه لَه رَد الْمُحْتَارِ).. 


3 Ê E 


0 قَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تكم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثامن 


في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لايدخل | 


| 0 :ينيك كل اجو ين أَضْحَابٍ احص حط نتا بد اقش 


ولت غاا لاعن في حطّة الا ب ورن كل وا جي ونه في جڪ 
| تاب نان افر جر الاي بال فى الاب لليف لشو لو قتع تر لخر تَرَكَة ييْنّ | 


ال نأضات خف اده البِنَاءُ وَحِضَّةَ الْآحَرِ الْمَرْصَةٌ الخَاليةء قلِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ | 


| مير افيه وني انيد اوا ى ر اقا الابيد | 


| َنم وَل سذ ليو لاء ا ا 


َك كل اجو من أْحَابٍ الحصّص ئة نتف بعد اقىن 0 
اشْيرَاكِ الآحَرِ فبهاء وَقذ بين في شَرْح الْمَاذَِ )١٠١١(‏ كفي يه حُصول الْمِلكية في الْقِسْمَة 
َكُمَا أن الْقِسْمَة صَحِيحَةٌ تيد الْملكية» َالْقِسْمَةُ تيد املك بعد الْمَبْضِء وَحُكُمْ هَذِهِ 
الْفِفْرَةِ يُسْتَمَادُ مِنَّ الْمَادةِ )١١57(‏ وَصَرْجِهَاء وَل تَبْقَىْ عَلَاقَةُ لِأَحَدِهِمْ في الْأكثر في 
حِصّةٍ الآخر بَعْدُ وَقَد قي في الْأَكْثَر حَيْتْ قَدْ ذُكِرَ في الْمَادةِ )1١157(‏ وَشَرْحِهَاء وَكَمَا 

سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَة FEE‏ بق كن لحم فن الحِصّة الأخرى وکل 


و۶ 


وَاحد 


أ 


ِنّْهُمْ اَن يتَصَرَفَ في حِصّيَهِ كَبْهَمَا يََّاهُ که ِيّنَ في الاب الثَّالِثِ الَّذِي يَبتَدِئُ مِنَ 


2 


و 


الْمَادّةِ (۱۱۹۲)» أي يَقْتَدِدُ ر عن امَف عل هذا اجه 

قل في هَذِهِ الفِقَرَة: (عَلَىْ الْوَجْه الْمُبيّن في الْبَابٍ الثالثِ) وبه يشار أنه يمع 
الصف إِذَا وُجِدَ صَرَر فَاحِسٌ كما فصل في الْبَاب الثالِِ الْمَذْكُورٍ. 

في يفي تصرف الان في مله ثلاثة أقوال: 

-١‏ قول امام الأحظم: و وَعَلّى هَذَا الْقَوْلٍ لا يُمْتَع أَحَدٌ مِنَ التَصَرّفٍ في مِلكه؛ سَوَ 


2 


الْجَرْء الال /الكتاب العاشر:الشركاة  ٠‏ 1 


۲ - قول الإتاء أي يُوسف: على هذا الول إذا كان التصرف او مُضرا بالغير يمْتع. 
۳- قول مساح الإسنلدم الَّذِينَ عا صَرُوا الدولة العثانةً : وَعَلَْ هَذَا الْقَوْلِ إِذَا كَانَ 


اباتع ورلا فلا يمْنَعْ. 
وقد فت بِذَّلِكَ انتدَاء ِن عَهْدِ سيخ غ الإشلام بي السّعُودٍ الان وَبِهَذَا الإفتاءِ قد 


ع 


ار رای مر شط ف ين رَأي الْمُجْتَهِدِ بن الكذان ا يعي يعني انهم قد عَمِلُوا ذ في اشر 
لشو الى وف ول الذي اكز لشو بزل اوم شک وكامو 


ا ل 
َلدَّلِكَ إِذَّا قِسَّمَتْ دار مه مُشْتركَةٌ بين انين مُشْتَمِلَةَ على أيه َل َرَت ةِ حالية 


سرع عه 


وَأَصَابَ حِصّةً أَحَدِهِمًا الْبِنَهُ وَحِضَّةَ الآخر الْعَرْصَةٌ اْحَالِيَكَ أي الْخَاليةَ من الْبِنَاءِ؛ 


8 


اشاح كرف ان قرت فى لقا برع كا يا أي يرق وَأ يشم 
حَمَامًا فة وَأَنْ قم فِيهًا جدَارًاء وَأَنْ يُنْشى أب وَأَنْ يلها إلى حَيْث يساءُ وَلَيْسَ 
لاج الأب مم صاب الْعْصةٍ لكاي د علب الهأو الس بسب إغلاء 
يته (الْأنقِرْوِيٌ في مَسَائِل الْحِبطَانِ)؛ لان لو م مت الماك مِنَ الثصَرفِ في يلكو رحج 


آي کال في یلک 


r ر‎ 


هذا الصّرّرِ يَسْتَوْحِبُ ذَلِكٌ أن يضرف أي 

كَدَلِكَ لَوْ كَانَ لأَحَدِ شَجَرَةٌ في مِلْكه يَسْتَفِيدٌ جار مِنْ ظِلَهَا وََرَادَ صَاجِبُهَا قَطْعَهَاء 
لس لِجارو يعن وها داعي ترو ن حزما ماو مِنْ ظِلّا. 

وَكَذَلِكَ لِصَاحِبٍ الأبنية أن يتصرف في ابنبة كَيَْمَا يشاك وان يح تَافِلَّة في دارو 
وَكَيْسَ لِصَاحِب الَْرْصَةٍ أَنْ يَمتَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي اَن الد مُطِلَةُ عَلَى عَرْصَيه؛ٍ لان 
صَاحِبَ SS‏ عَلَْ إرَالَةٍ الْجدَارٍ 
ِالْمَرَقَ َبالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ معتل متدرا على فتح َافدَةٍ في جِدَاره. 

ما دا گات النَافِدةُ مُطِلَة على مقر النَسوَانِ؛ يمن اء گان صاب النَافذَة عَرْصَةٌ 
رن جار أل يكن 00 نَُرْوِيُ في مَسَائل الْحِيطَانِ)» وَقَد بين ذلك في الْمَوَادٌ ١٠١(‏ 
و١ 1١١7917٠١‏ ). (جَامِعُ الْمُصُولَيْنِ). 1 


4۸ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَلِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ أن بني جدَارًا وَأن يَسْدَّ الْجهَةَ الْمَذْكُورَةَ أَيْ يَسْدَ النَفِلَه وََيْسَ 
لِصَاحِبٍ البتاءِ من وَلَكِنْ يَحِبُ عَلَيِْ أن لا يُؤْذِيَ جَارَهُ برام لإنْسَاءِ حَائِطٍ لِسَدٌ الَافِدَةٍ 


2 
و 
حو 
ر9 ڪر ره رهس 


أن اكه تقذ وخ في الحيبت الكريش: من ل جاو له ره وول < 


- 
ب 


و لم 


ده (1158): تل ام قر غرفي تحط لضي وَكَذَا ا الجاع | 


تكونٌ 


الأب في تقسيم الْمَرْرَعةا' ' يعني في أَيْ حِصَّةٍ وُجِدَتٍ الْأَشجَارٌ وَالأنييَة 7 
لِصَاحِبٍ الِصّيٍ بي ولا اج ِْها اضرب عَنها جين انوعد أو | دخالِها بتعبیر 


عا لوخم روت کسی ره 


3 


TT [| [ [| [ [| | [ [ [| | | 

الْمَفْسُومَة وَكَذَا الأضجَار مَعَ اة في فيم الْمَزْرَعَةِ. وَقَد ذُكرَ في الْمَادَةِ (۲۳۲) أن 

ا الأَشْجَار اال ا اا هي عِبَارَةٌ عَنْ حطّب 
واخحسًا E‏ 

وَل ةينايب الم گا رد الح لكك رل تيا ا 

وَالْأَيْيَة مشر ك 


اا اال تصنت أو أَنْ يُمَالّ: إن 
مذ الْأَرَاضِيَ بِجَمِيع حُمُوتِها e‏ حِصّنَةُ. بِاسْتِعْمَالٍ تعبیر 


عام ا قَرْويٰ). 
عر عَلَىْ دول الابنية نة 2 الأشغار ني الق لَقِسْمَةٍ عا المسالة الآيية الذكرِ وهي: 
ا ا EEE‏ ادع أَحَذهُمَا باه الدان أل عوسي الاشجاد 


)١(‏ وني الأصل التركي «جفتلك» المرزعة أو العزبة (المعرّب). 


الْجَزْه الشالث / الكتاب العاشر: اشرات ا ۹ 


الْمذَكووة واد الأبرية وَالْأَْجَانَ فلا تمع دَعْوَاهُ؛ لاد خلت فى اة ییا 
ولا تمع دعْوَى عَيْنِ الْمَفسُوم بََْ الْقسْمَة. انْظرِ الْمَادّهَ (110). 

أمًا إا كَانَ الْأَمْرُ بالعكس؛ فَالْحَُكُمْ بخلافي آي لا تذل ل الأَْض في تفريم الأشجار 
َال َلِدَّيِكَ إِذَا اذَعَى أَحَدُ الْمَعَسُوم لَهُمْ بعد تقييم يم الْأَشْجَارٍ وَالْأَيْييَة الْأَرْضَ آي في 


وله 


حِصَّةٍ الْآَحَر قائلا: إنَهَاأرْضِي. تع غراف له رة أن تكن الاش والبتاءُ ُتر 0 
E‏ شر گة. 


EG‏ 7 ور 


٠ AAP CT AR CC 
ل مر يلك الشَّجَرَة؛ٍ فلا کون هَذَا الإدّعَاءٌ دَفْعًا لِلدَّعْوَى؛ لاه مِنَ الْجَائَزِ‎ 
(۲ لجرا للقي دروو و ُالْمُخْتَارِ) انظ ماده(‎ 


ظ وص ب يك نه ونيا مير 


3 في الْأَرَاضِي | فشو 505 ٠‏ مَأ 0 دك 0 كم 0 
مُشْترَكيْنِ كَمَا كَانَاه سَوَاء ذَكِرَ تعيب 5 جين َة الْأرَاضِي وَالْمَزَْعةٍكَقَولِهِمْ: بجوي 


لوقا أو لحو مَرَافِقَهَا. أو لَمْ يُذْكَرهْ أيْ: لا يَدْحْلَانِ في الْقِسْمَةِ في الصورَتينٍ 
(الْأنقَرَوِيٌ). أمًا إا ذُكَرَ وَصُرّحَ بدخولهما في الْقِسْمَةِ؛ فيذخلانِ كما أَنّهُمَا يَدْْكَانِ في 


اة دا قبل: گل سء كليل أو كير فيهاء آز: مِها. كما يَدْحُكَان في الم يِضًا. انظر اماه 
)1( مادا :مع گل شَيْءِ من حُفُوقِهَا تي فيا ابي ملها. تاا دحل الزّرْعٌ دامر 
ف ذلك (الطُورِيُ وَالْهِئْديّةُ)؛ اده إِذَا صم التَعْمِيمَ الْمَذْكُورَ لفظ مِنْ حقوقهًا؛ قَالتَحْمِيمُ 
الْمَذْكُورُ يشَخَصّصٌ وَيَكُونٌ مَقَصُورًا عَلَىْ الْحُفُوقٍ فَقَطُ. 

وَكَذَِّكَ لا تخل الْأمْتِعةُ الْمَوْضُوعَةٌ في الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِء وَدَلِكَ إِذَا كَانَ الزَّرعُ غَيْرَ 


o٠‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


زوع ل ان مَخْصُودًا وَمَوْضُوعًا في اليد وان لر موقا وَموْضُوعًا في الأضِ 
لوو ل :في ر ا ا صواء عل" بجو حُفَوِها. ۹ يع ا 
کک كل کي لیل آذ گی فیا آز ين کک 


o َه‎ 


| بجع فوته م 


بال في اة عل الطريي والصريل في الأراضي رر أي الا 
الْمفْرَرَةِ مِنَ الْمَالِ المَمَسو» َالمَفْصُو يى اأراضي الْشجَاوةٍ هي الْمجَاورَة لموم 
وَالواقعَة في أَرَاضِي غَيْرِ الْمَْسُوم وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ وَيُصَرّحَ» وَالْحُكُمْ في اليم عَلّى هَذَا 
الْوَجْهِ كما بيّنَ في الْمَادَةِ (۲۳۲). 

وَالْمْرَادُ مِنَّ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ هي الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةٌ لِلْمَقسُوم ين عير الْمَالٍ 
امسوم وَقَدِ اختُررَ قول الْأَرَاضِيٍ الْمُجَاوِرَة. ن طريق حص في حِصّة أخرى؛ لن 
حُكْمَ ذَلِكَ سَيَأتِي فِي الْمَادِّ 11500). 


ما لو گان لدَائِرَة الْحَرِيم ِن 0 كَبيرَةٍ طَرِيقٌ مِنَ الطريق العام وَلِدَائِرَةٍ الضيُوفٍ 


نة 


عو ا 
2 5 


هامر وحن طَرِيِقٍ مِنْ عَرْصَةٍ َي ثم سمت هَذِِ الدَّارُ فَحَرَجَتْ وَاتِرَة الْحَرِيم حصة 
أَحَدِ الشَّريكَيْنء وَداِرةٌ الضّيُوفٍ حِصَّةٌ الشَّرِيكِ الْآَحَرء فيكو حى الطَّرِيقٍ مِنْ عَرْصَةٍ 
لوا يلخريك ادي الخد سطة ووو الشتوف :ولا بكرن عن الطريق كرجا E‏ 
ومشتر گان الشریکن کالاول. 

وَعَارَة: (في کل حَالٍ) ارده في ذه َي ليم وذ در مه مَعْتَى التَعْوِيم في 
آخر الْفِقرَةٍ الي يَعْنِي: في أي حص وهم حل طرق وق ميل الْمَقَسُومِ في الْأَرَاضِي 
الْمُجَاورَة یکون ون قوق ذلك الخريك وَمِلَكا له سَوَاهٌ قي حِينَ الْقِسْمَة: بجويع 
حُقَوقِهًا. أَو: جَويع مَرَافِقِهًا.أَوْلَمْ مَل (الذَخِيرَةُ في الاب الّاني مِنَ الِْسْمَة)؛ وَسَوَاءُ كان 


5 0 


الج الثَّات / الكتاب العاشر؛ الشركات ۲٥١‏ 
ْمَقَسُومٍ طَرِيقٌ آخر ا ل يکن 


ده ١١5‏ ): طحن نکد أن کون مرن ج أ مَل في حط 


4 


ف لله 


خرى؛ فيعتبر دل 


0 شب الما ۶)۸۳ بحت راغا‎ ES E TT 
الإمْكَانِ يمن أجل ذلك قنع نة كما في لعا ليت بل ن ولك انر‎ 
وَذَلِكَ الْمَيلٌ عَلَىْ حَالِهمَا قبل الْقِسْمَة وَتَكُونُ للْحِضَّةٍ الْمَمْرُوطٍ لها (رَدُالْمُحتَارِ).‎ 

كذلك لو أفرر جَعِيْ الشركاء طريقا كَيَجُورٌ أن تكو يلك الطريق مشتركة ين 

E 

ديعن لذ خ يري العاذص 11810 لزوم لقزار E‏ حِضَّةٍ عَن الأخرَى بح طَرِيقِهَا 
وَمَسِيلِهًا وَشِرْبِهًا بدونِ ا ااا لاخر إلا أن ذلك غَيْرُ مَحْتُوم كما 
ذَكِرَ في سرح الْمَادََ الْمَذْكُورَةٍ. ْ 

a ST 


| ET NTT eT ۱ 


ذزة زرط شرت ويرك زا يل جين الوق 0 أو 


و الس ل TTT‏ شط قا لك الطَريقٍ 
ف اج لاقام برام و فت ب 0 © ي e‏ : 
لِلَحِصَّةٍ الأول عَلَْ الْوَجْه الْمبيّنِ في الْمَادَةَ الْآنقَةِ جين الْقِسْمَق فَإِذا گان مكنا صرف 


شام ها مه 


oY‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
و هة من ِلك صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ الأولى؛ قَيِضْرَفُ ويُحوَلُ؛ | اة 
ف الْقَسْمَة أن نيخت كل لبون O A‏ 
دا ا گا مكنا حُصُول لِك َيِصْرَفْ وَيُحَوَلَ َل هَذَا الوَجو لَحْقِيقٍ مع اقسق 
وَل يذل في الْقِسْمَةٍ بلا زط کون لِضَاحبٍ الحِصّة ارا عن و 
الحم لكايه لطر الْظْر الْمَادَهَ(1151) أي أنه لا يمك لِك رَكَبدَ ِلك الْأْض كَمَا 
أنه لا يَمْلِكُ حى الْمُرُور فيها. (الْهنْرية). 

سوَاءٌ قي حِينَ القِسْمَةٍ: بجَمِيع حُفُوتِهًا. أو لم يَُلْ؛ لأنّ استحْمَاقَ الشّرِيكِ الَذِِ 
شرِطَتْ له الُْقُوقُ وَالْمَرَاِقُ ريق هُوَ في حَالَة عَدَم ياد ريق لَه في مله قدا گا 
شنکتا إيجَاد طريقٍ لَهُ في مِذْكه؛ قاد يَستَحِنٌ الطَرِيقٌ ما لم يَرْضَ الغَّرِيك؛ لأنّهُ في هَذَا 
الْحَالٍ يُمْكِنْهُ أن يف يح الطَربقَ من يأك وَأن ينعن الِصَّةٍالِّيأصَائة(الهِندية). 

كاذ قل يه e‏ إن َه الحصّة لَك مع حَقّ طرِيها وحن ميلا وحن 
شربها. لا تَحَوّلُ الطَرِيقٌ ولا تصرف إلى طَرّفٍ ار وَلَوْ كَانَ صَرْفَُا وَتَحْوِيلُهَا مُمْكِنَا 
(الزيّيي في الْقِسْمق). م مَعَ أن الطَرِيقَ وَالْمَسِيلٌ يَدْْلَانٍ في الم بير جَمِيع حُقُوتِها 
(الطُورِيٌ) . انْظر 00 

وَيُْترَرُ بقَوْلٍ الْمَجَلَّة: (إدَا كم ر يُشْتَرَطْ) مِنْ شَرْطٍ إِبْقَاءِ دَلِكَ قدا شَرَط؛ فَيَجْرِي في 
ذَلِكَ حُكمُ الْمَادَّةِ 1١770‏ ) بق وََوْكَانَصَرْفَُ نويه مُمكنا. 

قِيلَ: (إذَا كَانَ لِحِصَّةِ طرق في حِصّةٍ أُخرَى)؛ لِأنَّ الطَِيقٌ إا لَمْ تكن في الْحِصَّةٍ 
الأخيرَى وات في رض الع تذل في الِْسْمَةٍ في كل حال كما در في اماق (1170). 
(الْهندية). 

آئا إا ميك ينا صرف وتخويل يك اربق لطر آح يُنظر: َإِذَا قبل جين 
الْقَسْمَةِ: بيع حقوقهاء أَو: مَرَافِقِهًا. بِاسْتِعْمَالٍ تعبير عَمُومِيٌ؛ تذل الطَرِيقٌ في 
لفلجؤا إن لم بعينت جين ا ی و ويم ر كمي 
مَرَافِقَهًا. فا تذل الطَريقُ في الْقِسْمَةء َإذَا كان لا يُْلَمُ الشَّرِيكُ حِينَ الْقِسْمَةِ أنه لَيْسَ 


\ 


عاو 


الْجَرْءُ الثّالت /الكتاب العاشرٌ: الشركات ۳ 
لِلْحِصَّةِ طَرِيقٌ؛ فسح الْقِسْمَةُ الإجْمَاع (لْبَمْجَةُ وَالْهِيْيّة)» حَيْتُ إن الْمَفُضُودَ مِنَ 
قشو َع ا ْحصّص بَعْضها عن بضرء وان كود سهم گل ريك كايا يك 
السَريكِ» َا كان غَْر نكن حَُصُولُ الْمَقْضود بِصَرْفٍ الّريق لجهة أخرئ؛ ْمَل 
الْقِسْمَهُ وَتَكُونُ فاده وَيَجبٌُ فَسَخْهَا وَاْتِئْنَافُ الْقِسْمَةِ لإرَالَةِ ضَرَرِ الاختلافٍ لمع 
امار . آنا في الع دا ن آله ليس لمغري طريق أو ميل في الوك الْمشترَئ» قلا 
يقسد الي ادال ِن ال السرا ُو مك الرقبة ولا يشرط الانْتِفَاعٌ مِنْهُ في 
الْحَالٍ أا في الْقِسْمَةٍ د ترط انع في لجال الور ري). 

وََقسّم َه بعد الَْسْخ عَلَى أن كن ريك طَرِيقٍ (أَبُو السُعُودٍ الِْضْرِيٌ)» وَفي 


EE‏ رار لوشو عدم إنگان قم آريق َة من جص رى 
الور أن توق ءالقع قل N‏ طَِينُ ص في احص 


ی (رَ د الْمُحْتَارِ)» انْظَر الْمَادنَيْنِ (1181و1157). 


2 
0 


5001 (إِذَا لَمْ يكن عَالِما بان ¿ س لِلْحِضَّةٍ طَرِيقٌ)؛ لاه إا عَلِمَ الشريك بعَدَم 
روطي ا رن ا و لنت يكن قن وي والغين؛ كا أن 
الْمُشْمَرِيَ إذا قبل الْمَيعَ بعيْب؛ لا يون مُحَيرَا ِسَبَبٍ ذَلِكَ الْعَيْب. الْظرٍ الْمَادَهَ (41). 
(الْهِنْدية). 

وَالْمَسِيلُ في هَذَا الخُصُوص كَالطّريق عَيْنْهَاه وَذَلِكَ إدا كان لِحِصّة قَبْلَ الْقِسْمَةٍ 
مَسِيِلُ في الْحِضَّةٍ الأخرئء ولم يشرط جين الْقَسْمَةِ اوه كَبَحُولٌ إا كان مَك 
سس ا اتوي أَيْ لِصَاحِبٍ يَلْكَ 

كا إِذَا عر قتي الخرل ايل الْمَذّكُورِ ا بْنْظرٌ: قان قبل جِينَ 
لْقَسْمَةِ: (بجویع حُفُوقه)» أيْ اعمال تر ُو مي؛ فيذخل الْمَسِلُ في الْقِسْمَةِ بى 
على حال إا م يَف تعر موي ي كَهذا؛ قلا يذخل الْمَسِيلُ في الْقِسْمَقَ دا لم يكن 
الشَّرِيكُ عَالِمًا و قت التقييم يعدم وُجُودٍ مسيل لصي فسح الْقِسْمَةُ. وَأَحْكَامُ هله 


اله 


سام هاده 


of‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولةٌ العلمانية 
الْمَادَ عير شح لكام الْمَادَينٍ ۱٤۳(‏ و0115 


4 


1 7 (۱۱۸: إا كَانَ لِأَحَدٍ طريق في دار مُشْسَرَكَةِ بر 2 ورد صَاحِبًا الدَّارٍ | 
ا يس صاب الطريق ناء لكنه) د كن طرق جي اة على حال ظ 


| وَإِذَابَاءَ اكه بالاتقاق الدَّارَمََ مح اطَريقٍ» دا كَانتِ الطريق مشر ترک بين دی قم | 


۰ لن ين التاق إا اث رَه الطّريق صَاجبي الدَارِوَِذَِكَ الآكَر حَق الْمُرُورِ قط | 


ا كل وَاجڍ باد نوكأو رة مع حقّ امور مر قوم ية خالا عن ا 
ظ حَق المُُور الل ْنَ يتين ون إصاحب حق رور بايا صاجتي الاي | 
| والمسيا صا كَالطَرِيقٍ ني إا کان ِوَاحِدٍ حق ميل في دار م مشر ةه قعل صَاحِبّي | 
ظ رجب نيهت ليل َل َل 


إا كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ فِي دار م مشت ركَةٍ امه الذّار يمه لبي 
لكين الطريق ج ر ا كان وقذال ارو عار ی ع 
طَرِيقٍ لذلك المقدار تمامًا عن الوجه المبين في الفقرة الآتية: وإذا كان غير معلوم فيلزم 
إعطاء طريق بِعَرْض باب الذَّارٍكَمَا جَاءَ في الْمَادَةِ الآنبة. 

وما عَدَا ذلك هُوَ مك لِصَاجبي الدَّاِ وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الطَرِيقٍ حى في هلما حى 
َقسِيِهِ. انْظرِ الْمَادَهَ (۱۹۷)» وَلَكِنَهُمَا ير كو اف TE‏ 
عَلَيْهُمَا ترک كك حَيْتُ إن الطَريقَ الْمَذْكُورَة هي ِلك لدَلِكَ الْكَر؛ ل يَجُود إدْكَانُهَا في 


عو 


3 


الْقِسْمَة حَيْتُ يُشْتَرَطُ جين الْقِسِمَةٍ ان يکود الْمَالُ الْمُهْتَرَكُ مِلْكًا لِلشْرَكَاءٍ كما جَاءَ في 
الْمَادَّةِ(1170١).‏ 

انْظْر الْمَادَةَ .)٩۷(‏ 

ل : صَاجًِا الدَّارِ وَصَاحِبُ الطريق الئاق 0 


2 
ا لظ 


م ا 0 2-2 ا e‏ < 
TT‏ ت N‏ حَسب حصصهم» 


الم 


الجزء الثّالث / الكتاب العاشر:الشر كات 00 


وا كانت عير معلومة؛ مَس على عَدَدِ الْوَرَثَة لاا 

ودا كَانّتِ الطَرِيقٌ الْمَذْكُورَة مَوْرُوكَة» وَحِصَّنُهُمْ مَعْلومَة عَلَىْ هَذَا الْوَجْه وتوفي 
أَحَدُ الْوَرََةِ اورت حِصّتَه إلى وَرَنَةِ كيِيرِينَ؛. فَحَقٌّ اوليك الْوَارِدِينَ يکود بِقَدْرٍ حى 
مُوَرُيْهُمٌ اواج قَقَطْ. 

مَتَلُا: لو كَانَ لأَحَدٍ د طَرِيقٌ في الدَّارِ لي نيه آخَرٌ وَكَانَتِ الطَرِيقٌ اْمَذْكُورَةٌ مُشْترَكَة 
ا بيْنَ صَاحِبٍ الدَارِ وَبيْنَ صَاحِبٍ الطريق» د م توفي صَاحِبٌ الدَارِ وَأَرَادَ أو اده العامة 


فيم الَا بيهم موم اروا المريق لَهُمْ وَلِدَّلِكَ الْآَحَرِء ثُمّ باع الْأَربعَة الطرِيقَ 
المَذكورة بالاتقاق ميحد الورك الاه ضف الثم ويَأحُدُ الشّرِيكُ الْآَرُ التُضففَ. 

ما دا گان عير مخلُوم أ الطَّرِيقَ مِيرَاثٌ» وَأَنْكَرُوا بصا انها مِيرَاتُ؛ فيه ق الثمن 
المذكوة علن دوا اوس آي سم عَلَى ربع سهم ويَْحَدُ الْآحَرُ ايع فََط. ا 
ES‏ . (الْهِنْيّ وَالطُوريٌ). 

قي في هَذِهِ الفقرَة: (إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَة)؛ لِأَنّهُ دا كَانَتِ الطريق غَيْرٌ ا 
ا ل ل اواك تياد لَه 

0 من الطّريق: إا گات رَقَبٌَ الطَّريقٍ مفتكة يناثلا َل لوج ان في 
هذه و تَلَانتَهُمْ م بالاتمَاق الطَرِيقَ فَقَطْ؛ مون امن افر ب 
لك و ااه دسل oP‏ » يعني 
اَن صَاحِبَ الدَّارٍ مَعَ الطَّرِيقٍ ياد تَمَنَّ الدّارٍ ااا ويڏ حِصّتَُ الي أَصَابنْهُ 
الطَرِيقِ» وَأمّا صَاحِبٌُ الطَرِيقٍ ت َيَأحْدُ حِصَّتَهُ مِنَ الطَّريقٍ فَقَط. 

|[ وَين الأصُولٍ في عم لك عَلَئ الوه الآتي: وَذَلِكَ بان تقوم الدَارُ ولا مقط ثم 
قوم الطِيقُ فَقَطء وَيُضْرَبُ مَجْمُوعٌ الْقِيمََيْنِ في الثّمَنِ الْمُسَمَىْء وَيُقَسّمُ حال الضَّرْبٍ 

دق و ل الع ود روي رح لت وات امير 
الصَرْب على قِيمَةٍ قيمَة الطّريتق قَقَطْ؛ يون حارج الْقِسْمَةٍ جصة حِصَّهُ الطَرِيقٍ مِنَّ التَمَنِ الْمْسَمَىْ؛ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ کون حِصَّةٌ الدّارٍ م مِنَ امن لِضَاحِبٍ الدَارِ فَقَط ا الطريق يسم 


۲٦‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت نَحَكُمَ بها الدولَة العثمانية 
ية حِصَصِهِمْ ِنَ اَن الْمُسَمّئ. 
مَعَلّا: إِذَا بيعت الوا مع مع الطَريقٍ بِِائةٍ ف ومين دِيئَارّاء وَكَانَتَ 8 ةه الدّار تَمَانِينَ 
يكرا قط وقِيمَةٌ الطَربقعَكَرَة ككازير» َون اساب على هدا لْوَجه: 
يمه الدَّارِ مَعَ الطَّريقَ فقَيِمَةُ الدَارِفَقَطْ ‏ الثّمَنُالْمْسَمَىئ 
\TT1/ =0 46 04‏ 
الدَّارُ مَعَ الطَريقٍ الطَرِيقٌ فَقَطْ ‏ الم الْمُسَمَىئ 
١١7 /ع-او٠ ١ Q۰‏ 


يَعْنِى ۸° × ۱10۰+ 4= ۳/ ۱۳۳۱و ۱1۳/۲4۰210۰ 


تَكَان هد المورة کون هات وا ون اتون دارا ولك دیتار لِصَاحِبٍ الدار مَعَ 
الَربق» وَسِنّةَ عَشَرَوِيارًا وتنا ديار لِلشَّرِيكِ في الطَريقٍ 

وَإِذّا کات رَكَبَة الطَيٍ لِصَاحِبي لحل وَكَانَ لِذَلِكَ الآخر حى مُرُور في تِلْكَ 
اربق قط ياد كل ينهم حم 0 من ِلك الطريقه َيس كََوْلٍ الإمام كرحي 
الّذِي قَالَ: إن جَويعَ امن e‏ کن ادا صَاحِبّي الدّارِِ وَيَسْقَطُ حَقّ صَاحِبٍ 
المُرُورِ اا بدَلٍ. 


ا 5 عع و و 
وذلك بان تقوم العرصّة ص مَعَّ الدَّارِ مَعَ رَقَبَ الطريتق وحق مرو رها مرة» ثم تقدر ثازية 
ر ركه الو وو لفقي ور للها ل الع فز باعي روي 1 


قيمَة الْعَرْصَةٍ مَعَّ حَقٌّ ق مُرُور الَْيْرِ يها قَليَة وَقِيمَتَهَا بدُونِ حَقٌّ الْمُرُورِ فيا أَزْيَدُ؛ لن حن 
مُرُورٍ الْعَيْر مِنَ الْعَرْصَةٍ هْوَ عَيْبٌ في الَْرْصَةَء وَيَكُونَ بَاتِي الْمَضْلَةِ لِصَاحِبَي الدَارٍ 
وقي هَّذِهِ المَسْأنَة أزيَعُ صور: 


تكون ق ق ااال ت بدونِ عق الْمْرُورٍ مُسَاوِيَةَ لِلثمَنِ الْمُسَمّىء أن تكن 


E‏ و ےو رك ا ا ال و 
وذلك إذا بيعت عرصة مع حى مرو رها بستينَ دينارّاء كانت قِيمّة العَرْصّةٍ المَذكورَة 


الْجَرْء اثالث / الكتاب العاشر الشركاة ` o۷‏ 


دون حَق الْمُرُورِ سين دارا أَنضَاء وَقِيمَنهَا بحن الْمُرُورٍ حَمْسَ وَأَربَعِينَ دِينارًا؛ فتكون 
الَْمْسَةَ عَشَرَ ديتارا هي فَضْلَة الٿمَن؛ يكو المَبلَع الْمَذْكُورٌُ لِصَاحِبٍ حى الْمُرُور 
كر الْحَمْسَة وَالْأرتعُونَ دِيتارًا لِصَاحِبٍ الدَّارِ. 
> أن تكون ق م فال د بدونِ حق الْمُرُورِ أزْيَدَ مِنَ امن ال وان تكو 
قيمتها بحَقٌّ الْمُرُورِ مُسَاوِيَةَ لثمن الْمُسَمَى. 
ما: إذَابيعتِ الْعَرْصَهُ الْمَذْكُورَةٌ مَعَ حى مُرُورِهَا بِسَِّينَ دِيتارًاء وَكَانْتْ يمتها بدونِ 
ق الْمُرُورِ ثَمَانِينَ ديتارًاء وَقِيمتها مَمَ حى الْمُرُورٍ سين ديتارًا؛ فيكون الْمَرْقُ بَيْنَ 
القِيِمََيْنِ وَهُوَ عِشْرُونَ ديتارًا هو ربع و دِيئارًا؛ کون الْحَمْسَةَ عَشَّرَ دِيئارًا - أَيّ: 
رُم لمن الْمْسَئَىْ - لِصَاحِبٍ عَم الْمْرُورِ وَالْحَمْسَهُ وَالْأَرْبَعُونَ دِيارَا لِصَاحِبٍ 
رصق تل الَعِدَُ ااي في ذلك على لجو الآني: EERE >۲ ١(‏ 
دان دق قيمَة الْعَرْصَةٍ بدُونٍ حى الْمُرُورِ وَةٍ وَقيِمَتًَا مع > حَقٌّ الْمْرُورِ دون لثمن المُسَمّى. 
مَكَلّا: أن کون فا ا E‏ 
حَمْسِينَ دِيئارً وَأَرْبَعِينَ ديتارًا مَعَ حى الْمُرُورِ فَالْعَكَرَةُ الڌانير التي هي الْفَرْقُ بين 
يتين ي حفس e‏ كرون O‏ عفر دياز 
لقاب عن القزون» اماه وارد الاه لصاح اركف وتخل اقا 
E‏ 
- أن تَكُونَ قِبمَة الْعَرْصَّةٍ بدُونٍ حى الْمُرُورٍ رومع حى الْمُرُورِاً ريد مِنَ الم الْمْسَمَْ 
ل أذ ب لعزا مع حل الور بين وه أذ كود قحالمو دور ون 
حَقٌّ الْمُرُورٍ ان ديئار وقيمتها مَعَ مَعّ حو حق الْمُرُورٍ تِسْعِينَ دیتارًاء فالات ييْنَ ا وَهوَ 
عَشَرَةٌ دار هو عش 3 عَشْرُ الماكّة الديتار فيکون 3 در انم ال أي ال اة حم 
ِصَاحِبٍ الْمُوُورء وَتُحَلَ الْمَاعَِةُ الْحِسَابية بذك عل الو جو الآتي: )1° (T=) 2x‏ 
كدر في 07470 أن لماعل ري عَلَْ عدا الج في جوع فصان اَن في 
لبم » (الَتَا ران في المَصْلٍ السَّاوِسَ عَسَرَ في الْمُتََرَقَاتِ). 


0 


E 


0۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 

وَالْمَسِيلُ أَيْضًا كَالطّريق» ويم ف قرف الفترة أن جَمِيعَ الأخكام التي بِينَتْ اما 
جَارِيةٌ في الْمَسِيلء وَالْحَالُ أن فِْرَةَ: (وَإِنْ كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقٍ لِصَاحِبَي الدّارِ) - عير 
جَارِيَةِ في مله وَِلْإِشَارَةٍ إلى ذَلِكَ كَدْ وَوَدَ في اة الور الفسير لان في يَنِي 
إن کان لان ق ميل في دار مترگ فَإِذَا قُسّمَتِ الدَارٌ َيِتّهُمَاء بنرك اسيل عَلَى 
حَالِهِ وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ لسر أن يَمْنَعَ هَذَا (الْحَانيََ)» وَإِذَابَاعَ صَاحِبُ الذَارِ مَعَ 
صَاحِبٍ اليل بالاتماق الذَّاوَ مع مع المييل؛ د صَاحتٌ َسيل حصته من الشّمَنِ 
هذا دا كَانَتْ رَقَبَةُ اميل لِصَاحِبٍ المسيل» اما إِذَا كَانَتْ رة َسيل لِصَاحِبٍ الدَارٍ 
وَلِضَاحِبٍ الْمَسِيل ق الإساَة فَقَطْ وَبَاعَ ال م مَعَ الْمَسِيلٍ الاََاقٍ عَلَْ الْوَجَهِ 
الاي الذخر» يفط َل صاجب امل جائ ل خد ته من المي كا 
اا حق الْمَسيل (الَْهْجَةُ. 

كَذَّلِكَ ذا وص أَحَد لحد پشکتی دار معي اع ارت الدَّارَبَعْدَ وَقَاة 0 
بأمْر وَإِذْذِ مِنَّ الْمُوصَىئ لَه فاليم جاوز وَيَسْقطُ حق الْمُوصَىئْ ش که اللي ولا يَبْقَى لَه ل 
السّكْنَىْ في الدَّارٍ. 

إا آمل صَاحِبُ الْمَسِيل حَمَهُ حَمَهُ في الْمَسِيل؛ يُنظرٌ: ذا كان صَاحِبٌ الْمَسِيل يَمْلِكُ 

حَقَّ الْمَسِيلٍ بِدُونٍ أن يَكُونَ مَالِكا دَق قب فيَسْقَطُ حَقَهُ الإبطَالٍ وَالإِسْقَاط. 


ا 


اما إِذَا كَانَ مَالِکا لح اليل وَلرقبة به اميل مَعَا؛ قلا يَسْقَطُ حَقَهُ 
وَالإراءء؛ لن مِلْكَ الْعَيْن لا يَبطْلُ بالإبطًال. الْظْرْ شرح الْمَادّهِ .)١١۲۷(‏ 
إن تلات الي وُعِدَ بها في شَرْح اله( ۲۱) - هي عِبَارَةعَْ هَل 


ا 


o 


ا 


ا 


َف بالإسْقَاطٍ 


اة :)١١9(‏ إذا كَانَ في سَاحَةٍ دار ممْرِلُ لخر وَصَاحِبٌ الْمَنْزلٍ يمر مِنْ يلد 


:9 ا ر روو و 
5 


السَّاحَةِ وََرَادَ أضْحَابٌُ الدَّارٍ قِسْمَتَهَا ينَّهُمُ؛ فلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْمَنْزِلٍ مَنْعْهُمْ لَكِنْ 
يركون حبنَ الِسْمَوَلهُ طربقا در عرض باب Ù.‏ 


ذا كَانَ في سَاحَة دار مَنْرِلُ لاخر وَضصَاحَتٌ العارل يقر ين 


الجزْء الثّالث/ الكتاب العاشر: الشركات 0۹ 
لِصَاحِبٍ الْمَنْزلِ طَرِيقٌ مِنْهَا وَأَرَادَ يِسْمَتَهَا يبَُْمْ؛ قَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْمَنْزِلٍ مَنْعْهُمْ مِنَ 
التقييم الْمَذْكُورٍ. نم .)١‏ 

إا راد أَضْحَابٌ الدَّارِ تَقْسِيمَ الذَّار؛ يُنْظرٌ: مدا كان لِصَاحِبٍ الْمَنزلِ ريق مَعْلُومٌ 
ودود في محل ن مين مر لك الصو يت ترك المرب تی كَامِلَةَ له ولا توَسّعْ 
إا كَانَتْ ضَيْقَةَ كما 5 لا تضق ]ذا كانت واسعة 
ا إذَا گات الطَرِيقُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَمَحْدُودَة أي مَجْهُولَةٍ عَرْضًا وَسِعَة؛ يركون 
ريا صاب الْمَِْلِ قر عرض الاب الْمَِْلٍ حرجي بالطل المي بالطريقٍ 
الْأَعْظم (الَْانة) أيْ آنه في هَذَا الْحَالٍ يَحِبٌ على أَصْحَابٍ الدَارِ أن يَترُكُوا طَرِيقًا 
بتذضي باب الول كاري يطول تي اربق الأغطم» ولي لهمت العلل 
الْمَذْكُورٍ بلا طريق» 3 ِنَّهُ لو اذّعَى أَحَدٌ حى مُرُورِ وَرَكَبَةَ طَرِيق فِي الْعَرْصَةٍ تي 


E‏ وَكَهِدَ الهو با ِْمدّعِي طريمًا في تَلْكَ الْعَرْصَةِ دون ا اول 


4 0 


الطريق وَطُولَهًا وَعَرْضَهَا تقب شَهَادَتَهُمْ وَيُعْطَىْ لِلْمُدعِي طَرِيقٌ ِعَرْضٍ باب الدار 
الْكَارِجِيٌ مِنْ تلْكَ الْعَرْصَة (الْهِنْدِية). 

وَكَذَّلِكَ إِذَا كان لان مَنرلانِ في تِلْكَ الْعَرْصَةِ؛ فَالْحُكم عَلَىْ هَذَا لوجي يَعْنِي إا 
كَانَ في َلك الْعَرْصَّةٍ لسَخْصَيْنِ منز لان وَكَانَ صَاحِبًا نرين يران من يلك العَرْصَةه 
وَأرَادَا تَفْسِيمَهَا؛ ميرك طَرِيقٌ واد لِلْمَِْلَيْنِ بعَرْض باب الْمَنِْلٍ الذي باب أَوْسَمُ مِنْ 
اب الْمَنْزِلٍ الآحَر ولا يرك لكل مَنْزِلٍِ طَرِيقٌ عَلَْ حِدَةٍ؛ لن الطَرِيقَ إنَّمَاهِيَ لِلْمُرُورء 
وَيَكْفِي طريق وَاجذ نرين (الادْتَزية في الْقَضْلٍ الثاني حَهَرٌ في الْمتَمَرَقَاتِ). 

وَإِنْ يَكَنْ أنَّ طَرِيقًا وَاحِدَة تي نرين وي هذا 5ا گان انان في هة من 
الْعَرْضّق آنا إا كان أَحَدُهُمَا في جهة مِنَ الْعَرْصَة وَالْآحَرُ في الْجِهَةِ الأخرى. وَكَانَ غَيْرَ 
منکن لِصَاحِبَيهمَا اعروز ِن طريقٍ وَاحِدء قفي ذَلِكَ الْحَال يِب إِعْطءُ طرِيقٍ لِصَاحِبٍ 


كأ يد ل ف كان يد له الا" 
كل منز يعرض باب مزل الخارجي. 


۰ قوانین الشرد ريعة الإسلامية التي کان تحكم بها الدولة العثمانية 


Rl :{۷* 1 1‏ انين وَبَينَ المُقَسَّمَيْنِ حاط قَإِدَا کاتت رءوس 
١‏ را قم ع دعل اه وو ھەر ١‏ ر r‏ 
جُذوع أَحَدِ المُقَسّمَيْنِ الوَاقِعة عَلَىْ حاط آخر واقعة رءوسها الأخرى على ذلك 
حاط مره كم يك الْجدُوٌ إن شرع جين اة رفغا إل تلا رم | 


| كلك إا سم عَلَى صُورَةٍ أن كود الجَابط الْوَاقع ين معسمَنٍ كا ِصَاحِبٍ | 
| حص وَالْجَذُوعٌ م المَوْضُوعَة رمُوسهَاعَلَىْ َلك الَْائْط ملكا ِصَاحِبٍ حِصَّة أخرى؛ [ 


عه 


َحْكمُهُ على ذا لوَجُو. 


ارف ون اين ئشني قط ويل ذا عاط م جنم بائ 
لح ات ول ار لحر I‏ 2 
EE‏ ذلك الخايط الدى كان 1 مرکا قَبْلَ الْقِسْمَقَ 0 
في حِصَّةٍ شَرِيكِ وَاحِدٍ حَسْبَ الْفِْرَةِ الثانبة من الْمَادّةِ (٤۱۱)؛‏ فَيْرْهَمْ بطَلّبٍ صَاحِبٍ 


ع 


الْحَائِطٍ إن شرط جين الْقِسْمَةِ رَفُْهَاه أنه يجب مُرَاعَاةٌ الشُرُوط بِقَدْرٍ الإمْكَان وإ أ 


2 
ت 


(n° 


8 ا 


ذا لم ي تقرط تجتن القسمة رفا وا سط إِْقَاؤُهَا أو سُكِتَ؛ فا ترق وَلَوْ طَلَبَ 
ما الا رن e‏ 
وَكَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكاء أَوْ كَانَ السّقْف وَالُجُذُوعٌ وَالْحَائط مُشَْرَكَاء وَأصْبَحَ الْحَائِطُ حِينَ 
0 ° و 0 ر 3 5 ت 
التقييم لإحدَى الْجصَص وَالسَّفْفُ وَالْجُدُوعٌ لِحِصَّةٍ أُخْرَى (رَدُ الْمُخَْارِ)؛ لن َه 


0 
3 


3 5 8 02 0 ر ين < ا هن © م 1 4 4 ر 1 
الجذوع قد أ صَابَتٌ حصّة أَحَدٍ الشريكين» وَهى مَوْضْوعَة عَلَىْ حَائط وَاسْتَحَقَهَا على 
ا OE‏ ر > قن 5 e‏ 6ل 8 ی 3 2 ٤‏ .6 66 
هذه الحالة (رد الْمُحْتَارٍ اسْتِنبَاطا)» وَإِذا ازتقعت هَذِهِ الجذوع مِنْ نَمْسِهَا بان اخترّقت» 


4 
ا 


ق اجاح وَضع ير ونال فا إن هَذَا الْحَقّْ دَائِمٌِّ وَلَيِسَ مُوَّقنًا؛ قَلدَّلِكَ 
لِصَاحِهًا حَقُ وَضْعِهًا. 

وَيُفْهُمُ م الإيضَاحَاتٍ الْمَذُكُورَةِ أن عِبارَةَ (الْحَائِطٍ الْمُضْمَرَكِ) الْوَاردَة في هَذْهِ 
الْمَادَة ة - مَجَارٌ بِعَلَاقَةِ السّابِقَةٍ بِقَةِ كَمَا في الآ ة الكريمَة: لوان الیک اموم ) [النساء: ۲]ء ولا 
يقَصَدُ بعبَارَِ الْحَائط الْمُشْترَكِ الْحَائِطُ الذي يرك جين الْقِسْمَة مُشْتَركا تعمل مُشْتَرَكا 


الْجَرْء اثالث / الْكتَابْ الْعَاشرٌ الشَّرِكَاتٌ ۹۱ 


ا 


0 


عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُيّنِ في الْمَادَةِ .)1١53(‏ لن ِلسْرَكَاءِ في الْحَائِطٍ الْمُشْتَرَكِ حى اعمال 
جروا نا ترد فلار عرد رجي 

َلك دا كَانَتْ جُذُوعٌ أَحَدٍ د مَوْضُوعَةٌ عَلَىْ سُلّم حب إا شرط حِينَ الْقِسْمَةٍ 
رَفعَهَاء فَترْقَعْ» وإ وا قلا. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ نَافِدَةٌ صَاحِبٍ الطَابقٍ الْعْلُويّ مُطِلَةَ عَلَى 
تَصِيبٍ صَاحِبٍ الطاب بق السَّفلِيٌ» فَإِذَا اشترط جين الْقِسْمَةٍ ھا 

لشي إلى ين ¿ الوارۀ كه في هَل لماو - لس اخيرَاِيا الحم أيضًا 
عن َا ارال ما إا كانت امقام ا 

كُمَا أن لفْظ حَائط لَيْسَ احْرَازِياء قلَو کا ن بدلا عَن الْحَائط عَمُودٌ فَالْحَكُمْ عَلَىْ هَذَا 
الْمنْوَالٍ (الْهنْدية) 

وَكَذَِّكَ دا قُسّمْ عَلَى صُورَةٍ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ الْوَاقِعُ بين مُقَسّمَيْنِ ملكا اجب 
حِصَّةٍ وَالْجُدُومٌ اْمَوضُوعَةُ رُمُوسْهَا على ذَلِكَ الْحَائِطٍ يلكا لِصَاحِبٍ حِصَّةٍ أخرّئ» 
فحكمه عَلَىْ هدا الْوَّجْهِ. 

ما أنه لا يُوجَدُ فرق بَيْنَ هَذِو الِْفَرَة خير وَبيْنَ الْفْقَرَتَيْنِ السَابمتيْن؛ فَكَانَ لا داعي 
اها ولا اة ِن اقول نا أن الحم عَلَى َل هذا اْوَجْ. 


اة 7 ): أغصان لجار الواقعة في قن إلا كات ن مُدَكَاة عَلَىْ القِسم الْآخَرٍ | 


آَم يكن شرط قَطعُها حينَ الِسْمَة؛ فلا تقطع. 

أَعْصَانُ الْأشَجَارٍ الوَاقِعَة في قشم أيْ إذَا قسّمَتْ مت عَرْصَةٌ أو بسا گان بوج في 
قم أَشْجَارٌ قبل الِْسْمَِ» ذا كَانَتْ مُدَ لعل م لاض ذا زم ل 
حي الْقَسْمَة؛ فلا تَفْطَمٌ جَبْرًا كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْمَادَّةٍ السَابمَة EE‏ 
sS‏ 

وَلِدَّلِكَ فَالْأَعْصَانُ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا هتا لَيْسَتْ مِنْ قَبيلٍ الْأَعْضَانِ الْوَاردٍ يكلم في 
الْمَادّهِ (1147) (الْحَانيُ وَجَامِعٌ التصُولين). ٠‏ 


0 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ا ذا شُرِطَ جِينَ الْقِسْمَةٍ قَطعهَا؛ مَلِصَاحِبٍ الْقشم الْآحَرِ أن يَطْنْبَ قَطْمَّ يَلْكَ 
الْأَغْصَانٍ وَأَنْ قرع هواه الظر الْمَادّهَ(197١١).‏ (الْأَنْقَرْويٌ). 


مارو > ر ه روي وهر ر رك ه 1 22 2 و 9 5 
| ال ۱۱۷ ): إذا قسمت دار مشترَكَة لها حَق المُرور فى طريق حَحاص؛ فلكل وَاحِدٍ من 


| صاب الحِصّص أن يح بَاَاوَنَافِدَةَ عَلَى ذَلِكَ الطريقء وَلَْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَاب | 


ا رە وو ى 
لطر يم 


لكل وَاحِدِ مَالِكِ حى الْمُرُور مِنْ مَل أنْ يَفَّْحَ با عَلَ ذَلِكَ الْمَحِلّ (الْحَيْرِيةُ). 

لديك إا سمت دا مُشْترَكة لَهَاحَقُ اْمُرُورِ في طرِيت حاص بين الشرَكاء َكَل 
واج مِنْ أَصْحَابٍ الْحِصّصٍ أن يَفْتَحَ ابا ونَافِدةَ عَلَى ذَلِكَ الطَرِيقٍ» وَلَْسَ لأَحَدٍ مِنْ 
أَضْحَاب الطَرِيقٍ مَنُْهُمْ ِن ْح الْبَاب وَالنَافِلَة» كما أن َس لَهُمْ مَنْعهُمْ مِنَ الْمُرُور؛ لن 

متلَا: دا گان لار وَاقعَة في طَرِيتٍ حاص پاب وَحَمْسٌ واف توفي صَاجِبُهَا 
وَورْدَتْ الاد الْحَمْسَةٍ فَقَسّمُوهَا إل حَمْسٍ حِصَّص؛ فَلِكُلٌ صَاحِبٍ حِصَّةٍ فَنْحُ باب» 
وَعَلَىْ مَذِِ الصُورَة َيَكُونُ في تلك الدَارِ َدَلَا عَنْ باب وَاحِدٍ حَمْسَُ اراب كَمَا أن 
لأَصْحَابٍ كَل حِصَّةٍ كَنْحُ يت توَافِدَ وَعَلَئْ ذَلِكَ قَتضْبِحُ التَوَافُِ َائينَ اة لن 
الْمُوُورَ مِنْ باب او الْمُرُورَ من عَشَرَةِأبْوَابِ في حُکم واج وَلَا کون بنجو أبْوَابا َِيرَة 
َد أحَدَ سيا كر ِنْ حَقّه قَلِدَلِكَ كما لِلْمُوَرثِ أن يَفْتّحَ عَلَْ يلك الطَريقٍ ابابا واف 
لو ااال اتا 

ئا صَاحِبُ الْأَرَاضِي التي لها حق الشزب يِن تهر مُشْترَكِ ذا قوفي وَافَسَم ورلن 
الْأَرْضَ المَذكورة؛ َيس لَه قح جَدْوَلٍ لِلسَفْي غَيْرَ الْجَدْوَلٍ السَّابِقٍ (جَامِعٌ الفُصوليْنِ)» 
رذ وصح ذلك فى شرح العَادة 00190 ٠‏ 

يل في الْمَجلَِ: (عَلَى َك الطَريق) ونا إل تَوْضِيح وَلِكَ» وَهُوَ أن ِن يَمِْكُ 
عق الور في طرِيت حَاصٌ أن يمح ا حر على يَذْكَ اربق في أعلَئ الفط الْوَاقِع 


الجَرْء الثالث /الكتاب العاشر: الشركاة ٠‏ ۳ 


ها اب الَارء أيْ في طرف مَدحَل الطَرِيق وقد اتف عل ذلك انظ الْمَادَهَ .)١۳۲۸(‏ 

أمَا فة يما اذ في شل التقطة ِن باب الَارء أي في هة شه الطَريق» ققد 
OT‏ يخ له قنخ اباب ين أشّلء وذ كر في جام المُصُولين أن 
الْمَنْوَى عَلَىْ ذَلِكَ؛ لِأنَّ آ َه رفع حاط دار بالْكُليَ » وَلَهُ اء الدخول إِلَى دارو مِنْ جه 
اسل أو الأغئ» ارو ين ول الحايط إلى آخره لإْكاح حَاطه ور 

وف ينف الا كين 1 له قح باب ِن أَسْمَل؛ أن مُُوره تور الحَائِطٍ هو 
للصرورة والضرورة مُسْتَْتَاةٌ مِنَ الْقَوَاعِدٍ الشرْعية إذ لَيْسَ لَه الْمْرْ LN‏ 
ِن باب دارو گا أنه َس لَه حقٌ قح اب الذَار. 

اكات لقوق قا رهد الدرل E CE‏ 
لو ر اور الوا وَحْكِم َكانه في اة في فيل تاب الْجَايَاتٍه في 
الْحَيْريّة في كاب الْجِيطان قذ أَفنَى بدا الْقَوْل الاني؛ قَلدَلِكَ گان القَوْلُ الْمُفْتَىْ به لِجِين 
شر المَجَلة ُو الْقَوْلُ الثاني. 
نا وَقَدْ ْكِرَ في الْمَجَلَة عِبارَة (عَلَى يَلْكَ الطَّرِيق) بِصُورَةٍ مُطْلَقَق يهم مِنْهُ آله َد 
اتير الْقَول اول انظ الما (15) (جَامِع الْفُصُوكيْنِ)”"". 

وَقَولَُ: (طَرِيقٌ خَاصٌ) لِلِاخْيَرَازِ م مِنَ الْمَفْصُورَقِ وَدَلِكَ ذا گات طَرِيقٌ N‏ 
أي الدَارٍ الْوَاسِعَةٍ الْمُحَاطَةَ ة بِحَائِطٍ مِنْ حجر مِنْ عَرْصَّةٍ دار ا وَاقْتَسَمَ أُضْحَابُ 
المطووو ةقلق إكننقاي العدمن كم باو ب التنشررة علا بيلك العزطة ايل 
لَهُمْ حَسْب الْمَادّةِ )١١179(‏ طرِيقٌ مِنْ يَلْكَ الْعَرْصَّةٍ بِقَدْرٍ عَرْضٍ الاب الْخَارِجيٌ ويس 
لَهُاْموورُ من مضع آحرَ عبر ليق الْمَذُْورَة(الطُورِيٌ). 

قل :الها عن الو ماع لااد )ی لمن لبس لاحل المروو 
في ريق حَاصٌ أن يح بعلي 
)١(‏ واختار شيخ الإسلام أن له أن يفتح بابًا عبن جداره أسفل من الباب الأول أو أعلل منه وبه يفتئ «هامش 

الأنقروي في الحيطان». وني كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى «رد المحتار». 


ر هاس م po‏ 4 


A1‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ ت تحكم بها الدولّة العثمانية 


د أنية عل ارون للدار ار كه لاه س لراجاين جماعة لاعن الاشيراك 
في طَرد في طريق تنخ باب لدأ ليس هق مور في بلك ليق ي (الطوري). 


و 


| 5ة (1107): إذَا بى أَحَدٌ الشْرَكَاء ليه في الوك الْمُشْتَرَكٍ لقاب َة دون 


3 


ا 3 20 ر لے ےر فو ر ° و ا 
0 إذنٍ الآحَرِينَ ثم طلّب الْآحَرُونَ القِسْمَة؛ تقشم » فَإِنْ أَصَابَ ذلك البتام خصّة اة ْ 


يها ون أصَابَتْ حصَّة الع ؛ فله أن کلف تائيه هدمة وَرَفْعَه: 


TTT‏ رابلا دن 


1 


ليس لِأَحَدٍ الشُرَكَاءِ في عَرْصَةَ م 8 
انظ الْمَادََيْنِ (65 و5)؛ فَلِدَلِكَ إِذَابََئْ أَحَدُ الشُرَكَاءِ لَِفْسِه في الْمِلْكِ الْمُشْتَرَك الال 


0 


ِِسْمَةٍيدُونٍإِذْن الآحَِينَ» َل يَلْبْ أي ريك من الشْرَكَءِ ال وَطَلبَ الشرِيكُ 
00 يرف وَفِي هَذِهٍ الصُورَةٍ لا يمسم الْقَاضِي العَرْصَةَ؛ أن الط قاط 
قِسْمَةِ الْقَضَاءِ كما هو هُوَ مين في الْمَادِّ (۱۱۲۹)» وَيَكُونَ الِْنءُ ال وا 
ل و 
أَنَا إا لَب الشَّريكٌ الْمَيدْ الْبَانِى أو الشَّرِيكُ الْبَانِى أَوْ كِلَاهُمَا الْقِسْمَة؛ فَنْقَسّمٌ إذَا 
كانت قَابلةَ لِلْقِسْمَةِء انظ الْمَادَةَ (۱۱۳۹)؛ لِأنّهُ إا رفع الْنَهُ فى هذا الْحَالٍ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ 
يطل حن الباني ايء اما إا فُسمَ فيَكُونُ قَدْ حُوفظ على حَمَهِ في الْمِقَدَارٍ الْذِي أَصَابَ 
حِصَّتَهُ (الْوَلْوَالِجيّة يحي أَمَنْدِي). 
ِن أَصَابَ بتاءَ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ ذَلِكَ لاء حِصّة انيه قبهَاء أيْ يكون أَصَاب الْهَدَفَ 


ون اعات ت لكر لَه أَنْ يكلف بَانيه هَدْمَهُ وَرَفْعَهُ وَإذَا راض 0 الْبَانِي؛ يدقع 
البنَاء لاني وَيمْتَلِكُ الشَّرِيكٌ الْبِنَاءَ وَإِذَا أَصَابَ بَعْض البناء حِضَّةً الْبَانِي وَبَعْضْهُ 


531 


1 00 ! اشر اء الْذِي يضيب الباني يَكون عَايِدًا لَه 
O‏ د يرع ِطَلَبهِ وَإذَا لَِمَ هَدْمٌ وَرَفْعُ انا 
وَحَصَلٌ مِنْ جَرَاءِ َلك تقْصَانٌّ لْعَرْصَة يَضْمَْهُ الباني أبْضَاء وَمَحَ دك إا گان ذم اء 


مُضِرًا بِالْعَرْصَةٍ قَيَضْمَنْ ا يمه الْبِنَاءِ لِلِبَانِي ي مُسْتَحِنّ الْقَلْع (رَد الْمُحْتار). 


الْجزْء اثالث / الكتاب الْعَاشْرٌ؛ الشركات | “o‏ 


ذلك إا كاد ملك مشترك عير ايل قش ِيرْكَمُذَلِكَ الْنَاُ لَب الشَّرِيكِ الْآَحٍَ 
للف الْمُمْترَكُ إلى حَالِهِ الْأَصْلِيٌ. الْظَرْ صَرْحَ الْمَاقَةِ .)٠١ ١77(‏ 
- تَعبِيرٌ ر (ملك) لس اخْيَرَازيًا إذ يجري كم هلو الماد لخ في الْأَرَاضِي 

أُميريّة اْمُشْتَرَكَة. الْظَر شرح الْمَاقّةِ(4037). 

۲- لنفسه» هذا ا اخرراري قدا بت الْبَانِي بِإِذْنِ شَرِيكِه لِلشرگة أو بِإِذْنِ شَرِيكِه 
عَلَىْ الإطلاق؛ فَهْوَ مُسْتَرك وَلِشَّرِيكِ الاي الرّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِه بحِصَّةٍ مِنْ مَضْرِفٍ 
.انر الَا .)٠۳(‏ ظ 

*- (بِدُونٍ إِذْنِ شَرِيكه)» هَذَا ليلس اخير يَرَازِيًا جل اتَمَاقِي؛ لاه إا بت أحَد 
السرا فيه بإذْنِ ریک فَإِذَا کان بلا بَدَلِ فهو عَارِيّةَ وَلِلْمُعِيرِ في أي وَفْتٍِ 
لجو عَنْ عَارِييهِ توفيقا لِلْمَادَ (۸۳۷) وَأَنْ يطلب قَلَمَ البنَاءِ وَإِذَا كان هَذَا الوذ 3 
بَدَل علوم فهو جار وَنَجْرِي في لِك الْأَْكَامُ ل فرع الْمَادّةِ(081). 

اکا إا تی لِاسرگة بدُونٍ إِذنِ شریک؛ فَيَكُونُ الت مشت شْرَكَا وَالْبَانِي مُتَبرَعَا بِمَضْرِفِهِ 
على الْبِنَاء» وَلَيْسَ لَه الرْجُوع عَلَىْ شَرِيكِهِ بحِصَّيِه حصو من الْمَضْرف. 


ا 


4 - تَعْبِيرٌ (البتا اليس الختوارناء ا ء لتقيو أَشْجَارًا في الْأَْض 


4 


3 


١ 


4 


الْمُشْتَرَكَةِ بدُونٍ إِذْنِ شَرِيكِه؛ فَالْحَُكْمْ عَلَىْ هَذَا وَج أَيضًا 


3 f E 


ET‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


كام قِسْمَةٍ قَسمَةَ قَسْمَة الْأَعْيَانِ ادرت إلى ان ب تَقسِيم الْأَعْرَاضٍ 
وَهِيَ الما وخرت ذِكْرَهَا عن الْأَعْيَانِ؛ ِأنَ الْأعيَانَ آل وَالْمَنَافمَ مع انج الأفكار». 
الا وَتَجُورُ انها اة تیل الْهَمْرَةِ أَلِمًا (رَدُ ارم 
يرم مُ عِلم سَبْعَةٍ ا في لماي وَهِيَّ: دَلِيلُهَا وَتَعْرِيفُهَا وَ شر طها وصفتها وَجَكمُهًَا 


2 ار تَقَسِيمُهًا. 


7 2 ا : 38 
دَلِيلَها: الاب وَالسِّنَةُوَإِجْمَاعٌ الأ وَالْمَعْقُولُ أي آنه َبَتَ جَوَارُ الْمهَايَةِ بهَذِه 
إلا أنه محالم لاقاس لالا ن 


الأول (الدر وش وتاج ج الأفكار)» 
َادَلَةَ ممع بمُنفعة تفع ف عد عن جنها ف 4 
ن ٤‏ تراب ف کا5 تم ی پاي کرب اکتا رش عو قم كرك 
لْآحَرِ بولك (الَِْاية). 

الكِتَابُ: اشرت وکر شرب يولوم € [الشعراء: : 66 الي الْكَرِيمَة 00 ینا الانتقَاع 
ن قزم صان ين ةنو وذ ل تنخ ميمه اَي ريع ا 

اسن إن الكَسُولٌ ل قد َسّمَ كُل عير اة جَالٍ فَرَكِبُوا الْجِمَالَ بالْمُهَاياة وَالْمُنَاوَبة 
2 و السّعود). 

ا e‏ لما 
أي الْأَمْوَالٍ قر لبا TT e‏ ی ادر على الانيقاع 
بَعْضًا؛ فیکون ذَلِكَ نحا يأكية الکریمة: طهْوَالرِى حَلقَككُم ماف الْأَرْضٍ جما ) [البقرة: 9؟]» 
(الطُورِيٌ وَالْبَهْجَةُ). 


8 
2 


فیجب أن لا د تقر عا وم فى كزع ا 0 


الجَرْء الال / الكتّابالْعاشرٌ: الشركات ۷ 
ت کے ا 0 عن قاد 
(تَعْرِيفها): كذ وَرَدَ في الْمَادَة لاني 
(شَرْطَهَا): نكاد يتاع مع مَعَ به اء الْعَيْنِ. انْظر الْمَادَةَ .)١ ٠۷١(‏ 
(صِفَتُهًا): إا لَب 0 د الشُرِيكَينِ الاناة وَلَم يَطْلْبِ ا الْقِسْمَةٌ وَامْتنَعَ عن 


(حكمها): عِبَارَةٌ عن الإفْرَازِنَارَةَ وَعَن الْمُبَادلَةِتَارَةَ أخرَئ (الطوري). انظر الْمَادَتَيْن 
ل ا : 


(تحلها): الْمَنَافِعُ وَلَيْسَتِ يست الأغيان.. انْظَّر الْمَادّهَ (۱۱۷۸): وَهَلْهِ الْمنَافِمُ كما تکون في 
لْأَعْيَانِ ن الْقَابلَة لِْقِسْمَةٍ تكون أيضًا في الْأَعْيَانِ الْعَيْر الَْابِكَةِ لِلْقِسْمَةِ؛ مَلدَّيِكَ تَجْرِي الْمُهَاد 1 
في اْبيْتِ الصَّغِبرٍالْعَيْر لقال للْقِسْمَ' كما تَجْرِي في ليت الكَبيرِ لقال للْقِسْمَةء إلا أنه 
ين في الْبيْتِ e‏ آنا الْملْك ا القابل للْقِسْمَةٍ 


کالدار الْكَبيرَة فلا تکو ن الْجهَاية متعم عة فما نَجْر ي الْقِسْمَةٌ فيها لا تتَعيّنُ الْمْهَايَة زَمَانَاء 
ل تمك الْمْهاياء فيا مانا راا 


هم تل 
ا 2 


SS 


TT اا‎ 

*- َقَسِيم الْمُهَاية بِاغْتِبَارِهَا لِلِاسْتِعْمَالٍ مَرَّةَ وَلِلاستغلال ا انْظر الْمَادتيْنِ 
ا 

4 - تَفْسِيمُ الْمُهَاةٍباعيََارِهَا تاره رضَاءً وَتَارَةَ قَصَاءَ كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْقِسْمَةِء انْظر 
0117 ورش اطي ع نالوخ ونين 001010 

- تَفْسِيمٌ الما باعار جَرَيَانِهَا نََةَبيْنَ الْمَالِكِينَ لوم الْمَالٍ وَجَرَياَْا نارين 
الْمَالِكِينَ لِلْمَْمَعةِ وَهَذَا يون في تَلاثِ مَسَائل : 


۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 
الال الأولى ال ك وهو ان المُهَاياة نَجْرِي في الْوَفْفء إا اد الْمَنزل الْمَوْقُوفٌ 
شخ ألا ايب وأا ألا صخي وكيك ذاه مَنْ لَهُمْ > یال أن کا 
الدَّادَ > عا فر ي مياه بكم الْقَاضِي ليخاو ذلك د تَجْري النهَايَاةٌ في الْمُسْتَعَلَاتِ 
الْجَهَابَةٌ وَامْتَنَعَ 3 
لايا الى تجرى بين الشركاء بالتَرَاضِي بدُونٍ رَأي مولي - 


لعز الشركة قر لقب لمجي ارف فا بكي 
الْآحَرُونَ؛ َالْقَاضِي لا يَنْظْرٌ إلى عَدَم رِضَاءِ َلك السَرِيكِ ويام براي 
الْمَُوَلَي بِالنّصَرفِ مهايا أ eS‏ 


0 


وَذَلِكَ إِذا وَقَعَ راع 0 الشرگاء في خصوصِ التَصَدٌّفٍ» رَطَلَتَ ع الشركاء 
لْمتَولّیء اَم ر 


| 


لَازِمَة فلل شر ف من ارک تتح ليمز به وذ تقد 

الْمَسَأَلَةُ الل اليه للْمتَصَرَّفِينَ في الْأَرَاضِي الْأمبريّة إجْرَاءٌ الْمُهَاية التَرَاضِي رمَا أوْ 
e‏ لا تَكُونٌ لازِمة وَلِكُلٌ مِنَ الطَرَقَينِ 2 
تَجْرِي oS‏ 

الْمَسْأله الله للْمُسْتَأْجَرَيْن إِجْرَاء الْمهَايََةٍ في الْمَأْجُور وَدَلِكَ إِذَا اسَْأَجَرٌ اتان 
ل ُبالرَاضِيء وَلَكِنْ لا تكُون 
هَل الْمُهَاآة َازِمَة وَلكُل مِنْهُمَا فَسْحْهَا وَلَوْ بلا عُذْرِ (التَْقِيحُ ار 

وَكََلِكَ نصح الها بن امستأجرٍ وَالْمَلِكِه وَوَلِكَ و اجرح ا 
سا را جع الك ف اإجارة في اقشاب الْعَائِدِ إلى 
الشَّرِيكِ د قبْتيّتٍ الإِجَارَةُ كائعة)» وَتَهَايَاً الْمسْتََجِرٌ مَعَ ا 0 


5 


5-8 
أ 


في أي و وَقْتِ ا ولا 


ود 


N 


ا عي اة قا إا ن الْمُهاياة اْمَذْكُورَةَ غَيْدُ لازمةٍ قَلكَل وَاحِدِ مِنْهُمَا قَسْخْهَا وَلَوْ 
el‏ 25 
2 س م r‏ او 22 لس و م ر ر و o‏ 
قَديَيّنَ فى الْمَادّةِ )7١(‏ أنه جور المُهاياة رضَاءً بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَالْمَالِك وَلَكِنْ 


.١795 قد صدرت إرادة سنية بإجراء المهايأة في أوقاف الإجارتين في غرة شعبان سنة‎ )١( 


الجر الثالث / الكتاب العاشرٌ: الشَرِكَات 2 


هَل تَجورٌ الْمُهَايَاةٌ في المنالتين الآيتين ن بځکم الْقَاضِي؟ 
اقل تجوز الْمُهَايَهُ يِن الْمَالِك وَالْمُسْتَأَجِر ر بحم الْقَاضِي. مَثا: إذَا أَجَرَ 
الشَّرِيكَيْنِ الذّكّانَ الصّغِيرَة اذ لير القَابِلَةِ لِلِْسْمَةٍ با إِذْنِ الشَّرِيكِ الْآَحَر لِأَجْبِي 


وَأَرَادَ الريك اير الْمَُجْر اسْيِرْدَادَ حِصّتِه؛ قا يُمْكِنٌ اسْيِرْدَادُ حِضَّيِه حَاصّةَ وَإِذَا 20 
حصت َع حِضَّةٍ شَرِيكه الْمُوَجْه ينيج ذلك تَشْلِيمَ <> حِصَّةٍ الشَّرِيكِ الْمُوَجْرِ إلى الْمدَعِي 


را در 
2 


الشَّرِيكِ لَب الْموَجْرِ ما لا يوَافِقُ لْعَدَالة وَل بحن نَصَرّفِهِ في حِصّبَه الْمَشْرُوعَةٍ. 

۲- هَل تَجْرِي الْمُهَاباةُ قَضَاءً بين مُسْتَأَجِرَ ن اين وَذَلِكَ لو اسْتأَجَرَ رَ اتان دُكَانَا وَكَمْ 
يتا على الِانْتفاع بهَاء فَإِدَا سُدَّتِ الذَّكّان؛ ي يرد كلامُماء وَإِذَا أن لأَحَدِهِمَا بالانتمّاع 
حرم َر يون قَد اضر ولم ديك لحر 

إن مف دمشى الأشبق عخعوة حفر أفلدي - عليه رة البارئ الذي تذل 
آلِيفْهُ الَِيسَة الْفِفْهيةُ عَلَى تبحرو في عِلْم الْفِقَهِ لْفِقّهِ - قَدْ ذَكَرَ في رَسَالَته الْمْسَمَاةٍ (كَشْفٌ 


ده 


از“ ر عَنْ صِحَة الْمُهَاياًة في الْمَأْجُورِ) i‏ المهاياة اء بن الْمُسْمَأجرينَ: ود 
مال عديدة ةَ مِنْ کلام ا دَلِيلًا على ذَلِكَ فَقَالَ: 5 عجرئع الْمْهَايََةٌ جيرا في المَأجور؛ 


لاله قَدْ در في الت رْحَانِية 


ر 


ن مُهَية ا رین صحیعا إل آلا يد لازق وکن ا 
کن الاوز غر اع فاع 0 بن وطلت أحذهما الما 3 انماع 
لحر قيقب طلبة جير عَلَىْ َة : ِسْمَةٍ المَتافِع فو في الْمَوَاضِع التي يُجْبْرٌ فيها عَلَىْ قِسْمَةٍ 
الْأَعْيَانِ وَفِي الْأحْوَالٍ الي لا ب خير فبها على اة في الأعيان کا د ا 
الْمَنَافع بل ويب على رصا الشر قاو وقد جل الشايعاة امهب في المأجوز 
مُسَاوِيَة لِلْمُهَايََةِ ني الِْلْكِ. انْتَمَى مُلَخَصًا. 

وَإِيضَاحَاتٌ الْفمَهِ الْمَذْكُورِ جَدِيرَةٌ بالقبول فَعَلَئ ذَلِكَ دا گان حَانُوت مُشترگا بين 
اين وَأَجَرَ غاج و اور لاز الرجاذ في 
حِصَّتِهِ وَطَلَبَ اسيِرْدَادَعَاء ما أن 5 الإشتزداة بطل لِحَقّ الشرِيكٍ وخر اس عر 
قابل الإناذ؛ َيَحِبُ قَطْمْ اليرا اع ِإجْرَاءِ الْمُهَائَة الْجَبْرِيّةبيْنَ الْمُستَأجر وَين هَذَا الْمُذَعِي. 


1 


قوز نين الشريعة الإملاميّة التي كانت تكم بها الدولة ا العثمانية . 


YT‏ المُهاياة عِبَارَةٌ عَنْ قِسمَة ا 


ia 
o E 


ينهم من دَلِكَ أن مهاه مده فك تعن ولیت هاا ل وجوه أن لمهي ا 


o © 


ری فی اللات كالمكيل وَالْعَوْرون (الطوري). 
أقوَالٌ الققماء في حَق امهيا 


ه ع2 و 4 


في المهاباة تَكاة أفوال: الول الأول: أن تَكُونَ المَهَاية بطريق القشمة. 


0 
5 


2 


o 


ر عو اح چ ەرو م 
والقؤل الثَالِث: أن تَكُونَ بطرِيقٍ الْإِجَارَةٍ 


وَبمَا أن الا هقد ذَكَرَتْ فِي هله الْمَادةِ أن الْجَهَاباء عَبَارَةٌ عر فة الْمَنَافِع؛ ل 


ak‏ ا 


آنا قد اختارت الْقَوْلَ الأول (عَبد الْحَليم)» وَسَبَبُ الاختیار هُوَ أنه َو كانت الْمُهَاياه 


دده دي في 


ل ل غَيْرٌ جَائِْ وَإِذَا كَانَتْ 
ية لحار اريه عفد عير لازم» وَلِطََفَْنِ في أ 
زع عن هيما دور في الاد( 14° 

ما دا كَانَتِ الْمُهَايَاة عِبَارَةَ عَنْ قِسْمَةٍ المَتافِع؛ کون مِنْ وَجْهِ مُبَادلَةَ وَمِنْ وَجْهِ 
إْرَارًا - كَمَا هُوَ الْحَالُ في قِسْمَةٍ الْأَعيَانِ -. وَدَلِكَ إِذَا مُويئَتْ دار كَبيرَة قَالشَّرِيكُ الذي 
يرح في قِسْمَيه دَائِرَةٌ الضّيُوفٍ متلا مَالِك أَسَاسَا لِنِضْفِ مَتْمَعتِهَاك وَالْمُهَايَةُ ِهَذَا 


ceo ے٤‎ 


الاعتبار إفْرَارٌ اما نِضْفُهَا الْآَحَرُ فَيَكُونٌ قَدْ أَحَدَّهُ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعتِه في الْقِسْم الآخر وهي 


92 


دَايْرَةٌ الْحَرِيم ا بهذا الاعَتبار مُبَادَلَةٌ كَمَا اَن للشرنك لي ر تعيب حه اة 


5 


so 
\ 
3 


4 


م 


عو ° 


الْحَريمٍ گان مَالكا لضف مَيْفَمَة تلك الذائرة وَبِهَذَا الإعْتِبَارٍ فا فالمهاياة إفرَارٌ. 
سُوَال: إا اعيرَتِ الْمُهاياة مبَادكَة an‏ 


# 


ر 
o£‏ 


الْجَوَابٌُ: إن مَذَا النَصَمّنَ غَيْرُ مَقْصُودِ بل هْوَ ضِمْيقٌ - أَيْ: وَاقِعٌ ضِمْنَ الإفْرَازِ 
فهو جَائِرٌ تَوْفِيقًا لِلْمَادّةِ .)٥ ٤(‏ 
ما ذا كات الْمُهَايَة وَاقِعَةَ في الام موَالٍ الْمُخْتَلِقَةِ الْجنْس؛ ؛ فتحتیر مبَادلَةَ من کل وَجْهِ؛ 


الْجَرْء الال /الكتاب العاشر؛ الشركاة ٠‏ ۷۱ 
َِدَلِكَ لا تَجُري الْمُهاياةقَصَاءَ في يِلْكَ الْأمْوَالِ. انْظر الْمَادَهَ (1150). 

وَدَلِكَ إِذَا كَانَ يوان ودار مُشْتركَيْنِ بين اين فَالْمهَا م يهُا عَلَى أن أحَدَهُمَا 
سكن الدَّارَ وَالْآَحَرَ يَسْتَعْولُ الْحَيَوَانَ - جَائرَةٌ رضَاءً وَغَيْرُ جَائِرَة رَو اء (الطُورَيٌ) الْظِ 
الْمَادَهَ(1481١١).‏ 

مَنَافِعٌ: وَيْفْهَمُ مِنْ تغبير مَنَافِعَ أن مَجل الْمُهَاياًة غَيْرُ الْأعْيَانٍ وَبِهَدَا التغبير تَحْصلُ 
ES‏ (۱۱۸۷). (البدائم). | 

تَتلخّص مَسَائِلُ الْمُهَايَآَةٍ فِي ست مَسَائِلَ: 

المَسألة الأول : : الْمُهَايَةُ في الدّارِ الْمُشْبَرَكَةِ أو لمرن شرك و هي بان يسن أَحَدُ 
لكين فی بها أن شك الريك الا ل 

سن أن شك الآحَرُ الس الأخرئ وَالْمْهَاء َه في زِرَاعَةٍ الأَرْضٍ عَلَىْ هَذَا الو 

مسال الَانية: الْمُهَايَاةٌ في الدَارَ ا كين أو الْحَانُوتٍ تين ل کين هي 
يَسْكْنَ أَحَدهُمَا فِي دار أَوْ حَانُوتٍ مِنْهُمَاء واا ن ال في الثار أو كارت 
الهاي في اة الأزض هي مدا أيضًا. 

الْمَسْألة الَالكة: الْمْهَايَاةُ فى غَلَِّ الَا أو الْحَانُوتٍ أو الأزض. انظر الْمَادَةَ (1185). 


امسا الرَاعَة الها في َل الارن أو الْحَانُوتيْنِ أو 0 انظ الْمَادَه(1183). 

امنا الحَاوسَة. الْهَايعَلَنْ اسْتِمْمَالٍ عَيَوَانٍ مُشَْرَكِ اظ الماد .)١۱۷۷(‏ 

الْمَسْألهَ السّاوِسَة: الْمُهَايَةٌ عَلَىْ اسْيعْمَالٍ حَيَوَائيْنٍ مركن انر الاه الْمَذْكُورَة 
لتحت 1 


تجري ماني اللي الت لخر فى ا حك 


في الْمدِْيّاتِء أَيْ: لا تَصِح لن الْمُهاياةَ عِبَارةٌ عَنْ قِسْمَةٍ الْمَنَافِع 


0 0037 


مثلا: لا تجري الْمَهَايَاة ا م َي 
قاع بها 


عَلَى حَالهاء بل إن الْمُهَايَة تَجُري في الْقيَويّاتِ الْمُسَرَكة وصح حَلَىْ يُمْكِنَ الا 
اء يها كَاليَيْتِ َبَيْتِ الصّخِِرِ وَالدَارِ رِوَالمَخْرَن وَالْحَمَّام الق 


| اده 1170 ): الْمهَايَهتوْعَان: 2 لرل المهايأةٌ َه گآ تھا نان علا أذ 
ر DES‏ ا 


يَرْرَعَ أحذه الأَرْض المشتركة بيتَها س لاحر سند ري ازع بكر اعد 
| صَاحِبي الدَّار المُشْتَرَكَةٍ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُنَاوَبَةٌ سنه لكل وا جل منه). الوح الثاني 


| مایا مکائ کم لَوتَهَاياً؛ ان في الأرَاضي الْمُشتركة بيهم عى أن بزع اَذ يضفَهَا 
[ وَالْآحَرُ نِضْفَهَا الْآحَرَ أو الدَّارِ الْممْترَكَةِ عَلَى ا ذيَسْكُنَ أَحَدُهُمَا في قم متها الڪ في ظ 
| الم الآ أو أن شك احم في الطبق اموي ولاخ في الشف ا أو في الدَارينِ | 
| المشتركتين على أَنْيسكُنَ عدم ها في وَاحِدَةٍ نا وَالْآكَرُ في الأخرى. 

لماي ئوان 

2 الْأَوّل: العَهَاياة رانا كَالْحهَاباَة في الدَابَة الْوَاحِدَةٍ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرٍ أَيْ في 
الجنس الوانسن الْنِي ا يبل التَجْرَِة وَالِإنْقِسَامَ وَبِالْمُهَايَة فِيهمًا بهذا التوع َع 
الماع يَعْنِي: إِذَا گان بَيْتّ صَغِيرٌ لا يُمْكِنْ الِانْتِفَاعٌ به إِذَا کک e‏ الا 

به إذَا هُويِىَ مَكَانَا؛ فيتَعيّنُ فيه بِالصَرُورَةٍ الجَهَاباء مانا أا الال انال لقم فَحَيْث يكن 
لاقع , به ۽ بالتقييم يمر أَيْصا الماع ب به مُهَابَ كَمَا آنه يمك الاْيمًا اع بالْمُهَاياة رَمَ رَّمَانًا 

كَالدَارِ الكبيرة الْمُشْبَرَة :؛ لديك يكن انما بالا مول الْقَابلَةِ لِلْقِسْمَةِ عَلَىْ ثلاث صُوّرِ: 

)١(‏ يُمْكِنٌ الانْتِمَاعٌ بالدَارِ الْكَبيرَة الْمُسْترَكَةِ بتقسيوهًا. 

7 کا ینکن مه ينها مَكاناء أذ أَحَدِهِمَا دار الصيف وَالْآحَرِ دار الحَرِيم. 

UAE‏ أن يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الدَّارٍ سَنَةَ وَاحِدَةَ وک 
الم الست الأخرئ 


الْجَرْء النًالث / الكتاب العَاشر؛ الشركات ۷۳ 


2 4 29 


گا لی تایا انان ع ن يَْرَعَ أَحَدَعُهَا الارن الشركة جار وان رعا 
a aE‏ ر f‏ و 3 1 کی د 7 ع صر ر 6ه 6 
يچرا الأخز سنه أخرى أو على سكت الدار بالمتاوبة هذا سه وَالْآحَرُ سََةَ أو أن يُوجُرماء 
سى عي ے2 اور 2 ا 


وقد ذكرَ آنا أنه د ري في الأْض الشركة وني لدَارٍالمشركو مها 0 
الع الى :اهاب مَكَانَاه وَتَوَضَّحٌ مذو الْمُهَايَة بالأَمَة الكزية: 


2 
4 72 


كع ل تايا انْنَانِ في الأَزضٍ الْمُسْترَكة علا أن يد زع أَحَدُهُمَا نِضْفَهًا أو يُوَجْرَهَا 
وَأَنْ يَرْرَعَ الآحَرُ أو يُوَجْرَ نِضْفَهَا الْآحَرَ أو في الدَّارِ الْمُشْبَرَكَةِ على أَنْ يَسَكنَ أَحَدُهُمَا 
قِسْمًا متها وَالَآحَرُ الْقِسْمَ الْآحَرَء أو أَنْ يكن أَحَدُهُمَا فَوْقَانِيَها لحر تَحتايَّاء أو في 
اا اشر کین علق أن ينك حدمي في وَاحِدَةٍ وَالْآَحَرُ في اللخ انان 
يوجر مرکا كر (الْفَهْسْتَاننُ). 


A‏ ا اا فزق كما ا خد ال مد ا عة عن 
هد الدر وه ولك أن النهاياء مكنا 0 أن كل واش الگا 


رم و عع م کاو مل 


يع بها في رمن وَاحدِء ما مها راتا هي أَكْملُ مى امايأ مكنا ببس أنه يي 
واش ڍ ِن الشرَگاءِ ٍجَويع الْمَالٍ الْمشْترَكِ وبا أن يُوجَدُ اياف بين هَدَيْنِ الَْعَينٍ 
ِنَ الْمَهَاياء ِن هة الْعَذْلٍوَالْكَمَالِ دا طَلّبَ أحَدُ الشّرِكَينِ في مال مُشْمَرَكٍ - قال 
مانا وا ا وط الشَّرِيكُ الا المهاياة مكاناء ا 

حَدُ الشَّريكَيْنِ في دار مهايا الدار قائاا: كن في هة الزقاق٬‏ يكن سريکي في 
يَ ج الج وَطْلَبَ الْآحَرُ أن يکن في جويع الذار سن وَيَسْكنَ الريك الثاني 
أ ا القَاضِي الطَّر فين بالاتقاق عَلَىْ الْمُهَايةٍ اناو مان هَذَيْنٍ النوعَيْنِ مِنَ 
NES‏ طرف عَنِ 
اذَعَاءِ الطَرَفٍ الآخر؛ فَلدَلِكَ لزم اناق ون عل لو من نعي لاف دا اش 
الشريگانِ عَلّى تع ِن تَوعَي الْمََاياة؛ فَيْجْري الْقَاضِي ا 4 المي 
في الْمَادّةِ (118). (رَد الْمُّحْتَار)» E‏ ا 


ar 


دَمَانَاء وأ الا عل أن کرد مكانا؛ فنا ظط الصو ر الآية 4 


سام ها سمه 


[004 ] - قَوَانِينالشَرِيعةالِسلاميةالتِيكَانَتتَحكُمبهَاالدوةالعثمانية 

-١‏ أن يبرا على الاتفاق بتَضييقهمًا بالْحَبْس. 

۲- أن يُجْبرَا عَلَىْ تأجير الْعََار جني 

*- أن يُجبَرَا على بَيْعهِ الاتََاقٍ لأر 

> أن يمل الاي مختارا في جرا النهاياو مكنا اورا 

فَالصُوّرُ اللات الأول غَيْرُ جَائِرَةه كَمَا أن الصُورَةً الرَّابِعَةَ غَيْرُ جَائرَةِأيضَاه لانم 
و ب التَرْجِيحٌ با بلا مُرَجّحء وق استنبَط المحم مَحْمُودُ حَمْرَة ِي مِنَ الْكُتْب 
الْفِفْهيّة أَنّهُ ِا نَعنّتَ الشَّرِيكَانٍ عَلَىْ الْوَجْ الْمَذْكُورِ؛ فلا يَجُورٌ الْجَبْرُ عَلَى الْمُهَايَة مَكَاناء 
لکا جور الع عل الان مانا 

راغت في تين مها أو يَعْنِي دا طَلّبَ أَحَدٌ السَرِيكَيْن أن تَكُونَ الْمُهَاياه 
سَنَةَ ِسَنَيِِ وَطَلّبَ الْآحَرُ أن ود عل ن أشهر انل فالظًاهرٌ أن 
ا راي لَاضِي؛ ولا يمر الْقَاضِي في دَلِكَ بِاَمَاقٍ الطَرَقَيْنِ وَلَكِنْ إذَا 7 ادعَاءَ 
الْمُدّعِ مده َكل (إذَالَمْ تكن مُوجبة لِضَرّرِ الْآحَر) ا ؛ لها أَسْرَعٌ في الْوْصُولٍ 
إلى الْحَنّ. فَهُوَ قَوْلُ ويه (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وني الْمُهَاٍ على َكل اْمْدَو يكن أن يكُونَ رر عَظِيمٌ عل َد ارقي وََِكَ 
إا طَلّبَ أَحَدُ الشْرَكَاءٍ مهايا الْحَانُوتٍ وَالدّارٍ مِنْ ای أسبوع: وَجَرَتِ الْجْهَايَاءٌ عَلَى 
هَذَا اجه فيضي تَقْلَ الْأَمِْعةِ وَالْأَشْيَاءِ التَجَارِية ا لاحر في سبع وَالفتكلاث 
في ذلك وَاضِحَةٌ كَمَا أن َل الاجر مِنْ حَانُوتِهِ بعد اَن تَعَوّدَ عليه رَبَائنُْ إلى حَانُوتٍ آخرَ - 
يُوجِبُ الْحَسَارَةٌ في التَجَارَةٍ 

وَكَد قال الْمَرْحُومُ عحمُودُ حَمْرَةَ أقندِي: ِن تَعيِينَ الْمُدَة مُمَوّص لِأَمْر الْقَاضِي إن شَاءَ 
جَعَلَهًا مِنْ تة أَشْهْرِ إلى ست اهر وَإِنْ ضَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سَنَةٍ إلى سَنَد وَعَلَى ذَلِكَ 
قَالْقَاضِي ينْظَرٌ في الْمُلَاحَظَاتِ الال الد ويم ملاعل مرها 

وَالأَموَالٌ ١‏ باعتِبارِقابِلِيتِما ِلمُهَايَةٍ على صيثْفين: 


ماب وعم و اة لأ 1 - 


الصنف الْأوّل: الْأَمْوَالُ | القابلة لِلْمُهَايأَةِ رَمَانّا وَمَكَانًا كَالْأَمْوَالٍ الْوَارِدِ ذِكْرْهَا في 


الجزءالنًالث /الكتاب العاشر: الشركات 2 


الك الْمارة الذكة: 
وهر 4 مر 2 2 ور چ عراس مس وه لاه 5 0 0 
الف اف اران القايلة للجهاراء اا فط كا الي وال انالا 


في ايان اواج المُْترك ىسنتال با اربق 
اني العتواقير المشتركينٍ علا نَيَسَْْولَ أَحَدُه] بوا لأر الآعر. ا 


ر چو 


كما تجوز عِنْدَ الإمَامَيْنِ المهاناة زَمَانَا رضَاءً 9 قَضَاءً في الْحَيَوَان الواحد الك 


عَلَىْ اسْيحْمَالِهِ بالْمُاوبةء بان وة كل وَاحِدِ مِنَّ السَرِيكَيْنِ تة هر أو م َه بتَحْمِيله 


لْأَحْمَالَ او رُكوبهء تَجُورُ المُهاياهة أنِضَا في الْحَيَوَائَيْنِ الْمُسْترَكَيْنٍ عَلَىْ أنْ يستَعْولَ 
Î‏ عدون القع ليان لأر لول أو 5 (عبد الْحَلِيم وَالْهندِية)» 
وَعَنْدٌ 2 لظم تحور لاا رِضَاءً سَوَاءَ في الْحَيَوَانٍ الْوَاحِدٍ أذ في ياين على 
الرُكُوب إلا نها لا تَجُورُ قَضَاءً؛ لن الرّكُوبَ مَمَاوتٌ بقارت الرَّاكِبِينَ» فلا َتَحَفَُ التّسْوية 
وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْجَبْرُ عَلَيْهَا آم عند الإمَامَيْنِ فَكمَا تَجُورٌ رضَاءً تَجُورُ قَضَاءً؛ٍ لاله كَمَا 
جَارَٺ قِسْكَة الْأعْيَانٍ في الْحَيَوَائَيْنِيَحِبُ أن تَجُورَ شمه الماع فيهمَا هداي 

ر في وا ل ع رع ا ار تیر قول 
ا م 
<< إِنَّهَّذِهِ الْمَادةَ تحتوي مَلَى فقَرتَيْن: 

لقره الأوكى: جَوَارُ اسْيَحْمَالٍ الْحَيوَانٍ الْمُشْترَكِ الْوَاحِدِ ماوق وَهَذِه لقره 
مَذْكُورَةٌ في الْمَادَةِ .)١۱۸۳(‏ 

الفقرَةٌ الثَّانية: جَوَازُ الْمُهَاَة في الْحيَوَاَيْنِ بان يَسْتَحْولَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ الما 
مل الشريك الأخر الحيوان السحَر وَعَذْهٍ الْفقرَةٌ َرْعٌ لِلْمَادَةِ (۱۱۸۱)» وَيْفْهُمُ ذَلِكَ 
مِنْ إنَْانِ هو الْفِعَرَةِ ما للْمَادة الْمَذْكُورَةٍ 

وَيُحْترَرُ بقَيْدِ (عَلَىْ اسْتَعْمَالِهِ) الْوَارِدِ في هَذِهِ الْمَادةِ مِنَ الْمهَاياًة عَلَْ اسْتَغْكَالٍ 


سام ها شماه 


۷٦‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلْمَانية 
| د و لسر وھ و ا تبي 


و ع 0 


الْحَيَوَانِ الْمُسَْرَكِ؛ لاله لا تَجُورُ الْمُهَايُ بالاتماق غل اتتغلذل الان الك إذ 
واي أَسْبَاب لير في الْحَيوَانِ وچب عير الى الْجُسْمَائية الظَاهِرَق وما أن الاسْتِغْكَالَ 
يَحْصُلُ بِصُوْرَةٍ الإسِْعْمَال؛ لا کون حمل الحيوان في الرمن لاني كَحَمَلِهِ في الزَّمَنِ 
الأول ب اال ادون موت الْمُعَادَلَة (الْعاية وَتتَائِجُ الْأفْكَارِ)» أَما في الذدًا 
اة لظام عَدَ عدم التخير وَالْعْبَادَلَهُ مُمْكِنَةٌ فيها؛ فَلِزَّلِكَ تَجْرِي 0 
الْمُهَايَأةُ اسْتِغْكَالَا في حَيَوَاَيْن مركي جارد الإمامين (رد الختا وأو السّعُودِ). 

إا تلف أَحَدُ 5-6 مهايا فيهمَا حِينَ اسْتَعْمَالِ تدا على الوَجْه جه الْمُبيّنِ في 
هذه الْمَادَةِ فد يرم ان (الْهنْدِية)» كه اله لر فنكت الدار الا فيهًا حينَ اسْتِعْمّال 
الشَّرِيكِ لَّهَا حَسْبَ الْمُعْتَادِ فََا يرم ضَمَانٌ (أَبُو السّعُودِ). 

َك املف في الْمُهَاة َل لبس اتون وَدَلِكَ لو گان بان مُشْركيْنِ بين اين 
ا تَجُورُ الْمُهَابَةُ فيهمَا بان يَلِْسَ أَحَدُ الشَّريكَيْنِ أَحَدَهُمَاء وَأَنْ يَلْبِسَ الريك الآحَرٌ 
الوب الْآحَرٍَ لان الاس مُتَمَاوِتُونَ في بس الْيّابِ اونا فَاحِشَاء ما عِنْدَ الإِمَامَيْنِ 


حا ل ا 


ان 
م 


TET PER TOE TT 


شَرْح الْمَادّةِ (4 01117" کون مَنْفَعَةُ أَحَدِ أصحَاب الجصَص في بيو ماله بمَْفَعةٍ 
حِصَّةٍ الْآحَرِ في توه وَعَلَيِْ مايه زَمَانا في حُكم الإجَارَةٍ 
ِن بهم ِن مال الماد 4150 أن جوا إيجًار الْمنفعَة مقاب الْمنْمعَةٍ مَشْرُوطٌ 


كه ° #رفدين ‏ و م 1l r 4 A‏ 
باختلافٍ جنس الْمَتْمَعَةَ وَأَنَّهُ إذا كَانَتِ المنفعة متفقة فة الجنس؛ فَالإجَارَة فاس سنك مكل 


5 


م 
ره 


الْجَرْءُ الثّالت/ الْكتَاب الْعَاشرٌ: الشّرِمَات اام 


اك بوب عدم وار الهاو هلا وجه وَيْجَابُ عَلَىْ لِك عَلَىْ وَجهَيْنِ: 
الوَجَهُ الَوّلَ: : قد در في زح عَنْوَانِ الْمَصْلٍ لسع أن ؛ جَوَارٌ هذا الع من الْمُهَاء 
هُوَ عَلَْ خلا الْقيّاسِ. ۰ 
الوَجْهُ الّاني: قذ در في شَرْح اده (17275) أن مُبَادلَة الْمنْمَعَةَ نها في 
للا صوق بل ِي ية أيْ نن الإفراز ويف في لتاب ما لا عكر في 
عَيْرِمَاء انْظَرْ ماده ( 0)» بتاءَ عَلَىْ دَلِكَ يَحِبُ في الْمُهَايةِ رَمانا ذكُر وَتَعْيين الْمُدَو كَكَذَا 
يَوْمَا أو كَذَا شَهْرَاكَمَا في الإِجَارَةٍ. انظر الْمَاقَهَ (401). 


1١5 


و 
0 5 


لمعمو سا وال ا O‏ 


ته بلا إِذْنِ؛ فَلَيْسَ لِلآحَرٍ أن يَقُول: إن أَستغمل الْمُهَايََةَ مده بقَدْرٍ المُدَةِ التي 
َا شريكي الْآحرُ. انظرٍ اماد ا .)١‏ «الهنرية). 


ف 


نوع مِنَ الْإقرَانٍ وَدَلِكَ أن منفعة الشريكين في الدارٍ 


وس ابي 


1 اده (1179): الْمُهَاية مَكَانا ٠‏ 
الْمُشْترَكَةٍ ما - شَاتِعَة أي سام لكل جُرْءِ مِنْ يَلْكَ الذّارِ فبالمهاياة تُجْمَعٌ مَنْفَعَة 
حه في يِطْمَةٍ مِنَّ الدَارِ وَمَمْفََة الآحَرِ في الْقِطْمَةٍ الأخرئ؛ مَلِذَيِكَ لا يرم في 
ْ امات مكنا كر وين الْمدّةِ 
مَكَانًا نَوْعّ مِنَّ الإفرّاز أن فيا مَعْنَى الإفراز وَكَسَتْ م ا 59 
إِفْرَارًا يتبث عَلَى الْوَجْهِ التي : 
وَدَلِكَ أنَمَنْمَعة السرِيكيْن في الدَّارِالْمُشْرَكةٍ ما - شا 
03 أَيْ امك لار الف وة لري هاا َة که ات E‏ 
مِنْ يَلْكَ الدّار دار الضوف متلا وَمَتمَعَةَ الآ حر في اا دير الْحَرِيم 
00 عة أَحَدِهِمَا في الطَابق الْعُلُوِيَّوَالْآَحَرُ في الطَبقٍ السّفْلِيٌ (الْعِنايةُ). 
وَلِلسَّرِيكِ في الْمُهَاياة الي تَجْرِي عَلَىْ هَدَا الْوَجِْ ان يُوَجْرَ مَنَافِمَ ويه لَڪ سَوَاءٌ 
شَرَطَ الإِيجَارَ جين عَقْدِ الْمُهَايَةِ أو لَمْ يشرط (الدُرَرُ)ء وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا الدّلِيل الْمَوْجُودٍ 


عام ها مه 


VA‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي ادت تكم بها الدو له العثمانية 


في الْمَجَلَةٍ أن الْمْهَايََة مِنْ وَج إِفْرَارٌ وَمِنْ وَجْهِ مُبَادلَة وَقَدْ وَصَحَ أَيْضًا دَلِك في شَرْح 


.)١١۷٤( الْمَادَّهِ‎ 

وال الْمنَافِعَ عِبَارَة عَنْ أَعْرَاض» ا د كر نيه 
الخال جَمْع المَتافع الشَائِعَةٍ في قَطعَة؟ 

الْحوَات: ا م يَجْمعُالْمَنافعَ المَذكُورَة حَقِيقة ب MH‏ 
يعبر بِالصَّرُورَةٍ أن الْمََافِمَ الْمَذّكُورَ د يك (الطورى وَتتَائْحُ الأفكار). 

٠‏ يديك لاجم زكر ونين لشن في الها مكاهلأ قن ين الْمُدَة يَكُونُ بقَضْدٍ 
عِلْم 0 وَالْحَالُ اَن الْمُهَابَأةَ مَكَانَا هي عِبّارَةٌ عَنْ قِسْمَةٍ 5-5 الْمَجْمُوعَةٍ في مَكَانَء 
دا كان مَعْلُومًا مَكَانْ الْمَْمَعَة فَلْمَنَافِمُ تَكُونُ مَعْلُومَة مه أنِضًا (الْبَدَائِمٌ)؛ وَلَوْ كات الْمُهاياه 


مَكَانَا لَيْسَتْ بفْرَازِ بل مُبَادَلَةِ لَكَانَ مِنْ فيل تَمْلِيكِ الْمََافِع بعرّض» کون مُلْحَقَة 


2 
52 


ام AI‏ ار AANA ocr‏ اكه 
بالوجارة» ولكان يلزم في ذلك وكرو تعيير المدة (نتا 1 فکار). 


لذ 


أ 


ي أي | 
٤‏ ر 0 2و مو 
بقع ولا - كَذَلِكَ ينغي في المُهاياة مانا تَعيين المَجل بِالفرعَةٍ | 


| اة (. اد × كا أ بي | إجراء ء الْفرعَةٍ في الْمُهَائَةِ رمان أجل البَذْءِ - يَعْني 


EF E 1 fof e | 3 11 6 1 9‏ رن 5 وم و 
يعي أن إجراء الع ين يكين في يك آذ e‏ 
كل اجو ناتارغ تع الت في الغا عا 


2 2 


بل أذ رع في تين نمکاو في الها کته يديك 
الْفَدْعَةَ تيا ِلَهُمَةِ. 
إن إجْرَاءَ الْقرْعَةٍ في الْمُهَايََةٍ هو لتَطييبٍ الْقُلُوبٍ قط كما هي في الْقِسْمَةِ وَكَد بين 


ن 


585 

1 

6 
5 
1 
1 
ذا 

N اك‎ 3 


0 
3 


ذَلِكَ في شَرْح الْمَادّةِ »)١٠١١(‏ وَلِلْقَاضِي أن عدن الركان والمكان بڏونِ ن اة أ هنا 
(الْهِنْيِيّه وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 


له الثابث / الكتَاب العاشر: اشرات ش ۷۹ 


e ڈو‎ 


| اة (2181: إِذَا لَب أَحد أسْحَاب الأ الْأَشيَاءِ اء الْمشْترةٍ المتعددة و مههه وامتتع | 


ro‏ هم ترما 


ا الْآحَوُ؛ قن كانت الأعيان المشتر كه م عة المنفَعَة يجب عل الْمهَاِ وَإنْ كَانَتْ َة 


بو 


| الْمنفَعَةِ فلا بير عَلَيْهَا مكَلَا: اران مركا ملب أَحَد ارك اه عل أن | 


| سک إخداهياء وان نکر لحر الأخرَى» أو وتان عل أن شتفي حدم وَاحِدا 
| والار لآير وات ال د حر جر عَلَى الما أت ما لَوْ طلتٌ طَلَبّ أحد المُهَايَة علا | 
| سكت الدّارٍ وخر إِيجَارٌ الحم َو م سكت أده في الدَّارٍ وَرْرَاعَةٍ الآحَرٍ | 


0 


ا َْرَاضِِيَ؛ َلْمََيةبائراضِي. نتن جَاِرة لا إلا أنه | إذا امتح الوه لا بجر عليه 


4 


إذا طَلَبَ أَحَدُ ا الْأَشْيَاءٍ الْمُشْترَكَةٍ تعد ة الْمْهَاََة وَامْتَتَعَ لحر 7 
يَطْلْبٍ الْمُمْمَِمُ الْقسْمَة فَإِنْ كات الْأَعيَانُ الْمُشْترَكَهُ ميقم اْمتْفَعة؛ ميجير عَلَىْ الْمُهاياًة 
1 و د ل ا إا علب اليك اميم عَن َ 
الْمُهَايََةِ الِْسْمَةً؛ رجح الْقِسْمَةُ وََوْ طَلَبَ الْآَحَرُ الْمُهَاياًة (الْعَِايهُ)؛ وَتَكُونْ هَذْهِ لهاي 
ون لكان وَإِنْ كَانَتْ مختلفة الْمَنفَعَةِ؛ فلا ب E EO‏ 
قِسْمَةٍ الْأَعيانٍ اْمُخْتَلِقَةِالْجنْسِ. 

مما دَارَانٍ مُشتركتانِ في مَوْضع واحد ا السَرِيكينِ الهاي على :أن 
E‏ أن نشد لكت الوق أن أن باعل أعذمها خا ALE‏ 
الشَّرِيكُ الْآحَرُ غَلَّه الدَارِ الْأخْرَئْء أو ان يأخد أَحَدُّهُمَا عَلَهَ دار وَاحِدَةٍ سَنَةَ وَأ الْآحَرُ 
لها في السََّة اا دامح ا کک لاا آنا ذا كانت إحدی تنك 
الدَارَينِ ف دة وَالِدَارٌ الأخرئ؛ في مَلِينةَ ا فلا یجبر على ااا 
ل أن تول عا دگرب أز لتخریل اتج أز طب اع ا 

ِن لين ن المشتركين» OA TE AS E‏ وامتتعَ تع الأخر؛ 

يجيد عن اله (حَبْدُ الْحَلِيم)؛ لن مَْفَعَة هَولاءِ مَْمَةٌ 


رعو لاه 


AE‏ لاا لن عل ران واد أ على عله وين - فَهِيَ َيْرٌ جَائرَةِ وَلَوْ كَانَتْ 


(0 


7 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانيَة 


بِالتَرَاضِي (الدُرَرُ). 

وَجَوَارُ الْمهَايَِ رَمَائا او مَكَانَا قَضَاءً في حَيَوَانٍ أو حَيَوَانيْنِ مركن - هُوَ عَلَىْ قول 
الإمَامَيْنِ اا عِنْدَ الام الْأَعْظَم لا في حَيَوَانِ او حَيَوَابَيْنِ جَبْرَا وَقَضَاء - غَيْرُ 
جَائرَ لن الاسْيعْمَالَ مُخْتَلِفٌ باختلاف الرَّاكِبيْنِء قبَعْضُ الرَّاكِبيْنِ حَاذِقٌ وَالْآَحَرُ جَاهِلُ 
احج اله لهم من العا أن جل ق اغتارث كل الإتائز. 

نّا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الأَعَيان الْمُشْترَكَةٌ مُخْتَلِمَةَ الْمَتْمَعَةِ؛ٍ فلا يُجْبَدْ عَلَىْ الْمُهاياة مكا: 
اعت E‏ عَلَىْ سَكْنَىْ الدَّارٍ وَلِلْدَحَرِ إِيجَارُ کاب ا 
أَحَدِهِمًا في الدَّار وَزْرَاعَةٍ الآخر الْأَرَاضِيء أَوْ امك أخرهما الْحَانُوتَ وَاسْتِعْمَالٍ الْآَحَرِ 
الْمَرَسَء فَالْمُهَايةُ بالَرَاضِيء وَإِنْ تكن جا جار إلا أنه َه إا امْتَتَعَ الآحَرٍُ لا يب 1 لان 
هَذ الْأَعْيَانَ الْمُشْتَرَكَةَ محتلفة الْمَْفَعةِ. 


2ھ فى 


| اله (۱۱۸۲): إِذا طَلَبَ الْقِسْمَةَ أحد اضحَاب الل الْمُمْمَرَكِ الْقَابلٍ لِلْقِسْمَة 
1 وَالْآخَرٌ المُهاياة؛ تقل دَعْوَئ القسمة لذا طلتٌ طَلْبَ أحده] المهابة دون أَنْ يطلب أي | 
َاجو ينه الِسمة انتالحر ب يحبر عَلَىْ الْمَهَايأةٍ. 


أوَلا: الْقِسْمَةٌ وى مَِ الْمْهَايٍَ في اسْيَكْمَالٍ المَْمعة؛ لا خضل ال لمل في الِْسْعةٍ 


و 


س 


ِنْ حَيْتُ الات وَالمَقعَة معا أا في الْمُهاياو خضل اَمَك ِن حَيْث عة ققط. 


ناكا إن الق ا عَنْ جنع الْمَنَافِع في رَمَن وَاحِدِ 
الْمَنَافِع عَلَى التَعَاقٌب. 

ور على هّدًا الضابط مَسََألتّان: 

المَسْأَلهُ الأو لى: إا طَلَبَ الْقِسْمَة أَحَدٌ أصَحَاب الْمَالِ الْمُشْمَرَكُ القابل لِلْقِسْمَةِ وَالْآَحَرٌ 
الا دَعْوَى الْقِسْمَةٍ أيْ تَرَجحٌ (تتَائْحُ الْأفْكَارِ)؛ وَإِذَا طَلَب 6 أَصحَاب امال 
الْمُشْتَرَكِ الْمُهَاياةَ دُونَ أَنْ يَطْلْبَ أي وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ وَامَْتَمَ الآحَرُ؛ فَيَجْبْرٌ عَلَى 
اا من قبل الْقَاضِي كَمَا فُصّلَ في الماد الآنقة. 


الْجِرْء اثالث / الْكتَاب العاشر: الشُركات ۸۱ 


عو 


ر عسو ا 6 مز عات عر TE‏ ور 3 f‏ عه هو 
المَسألة الائية: إا طَلَبَ أحذهما الْقِسْمَة بَعْدَ المهاياة؛ فسخ المهاياًة وَتَقَسّمُ. الْظر 
Î‏ (۹۸ 00 2 بو السود الهاي 


:)١2890( Û‏ إذ) طلت اح كي لابا في 


دوك لف ا اعد أو 


مَتَلّا: إذَا راد اخ 0 الحانرت ك امير لقي بابر أو الث 
يصوي أرق وشالفة الكعد رارم كاه ر لضي الها وين لمم 
ريد الايقاع: إن شِنْتَ الَْفِمْ بِالْحَانُوتِ, وَإِنْ شِئْتَ أغلقة. (رد الْمُحْمَارِ وَأَبُو السّعُودِ). 
انظ سرح الْمَاقّةِ(110). 

كَذَلِكَ إِذَا طَلَب أَحَدُ السَرِيكَيْنِ في الدَارِ الْمُسْترَكَةٍ الْغَيْر الْقَابلَِ لِلْقِسْمَةٍ أن يوجر 


حِصَّتَهُ ریه أو اَن سجر شَرِيكهُ مه حِصَّتَهُ أو أَنْ يتَهَاياً في الذَّارِ امسر ا 


کک 
(n‏ 
x 2‏ 


2 32 > € 9ر سر ۴ه 5000 0 
القاضي الشريك أن تار أ مَرَامِن هَذْهِ الأمُور الثلاكة (التنقيح). 
إن هله و الا کک ال 00 


سس ١‏ اس 


| لون ولي وااو ليه وقد جنكاب قمر 
على قذْرٍ حِصَصِهم؛ َإِذا امح أَحدُ الشركاء عَنٍ الإيجار؛ كي كو هرو فيجبر عَلَى الْمَهَايَأقَ لکن 
ا راٺ َه أي اجره في َو حدم سم بن اشر گاء. 


ٿو جر الْحَقَارَاتٌ المشة كه ي : ean‏ ينتفع اناس بأَجْرَتَا كَالْسَفِيئة وَاللاحُون ن وَالْمَفهرا 
لواحا لني -أَيْ: لطَالبيهًا - E‏ 
الاه 23٠١1770‏ أَيْ أَنَّ الشْرَكاءَ يُوّجَرُوئَهَا بالاتماقِ وبموك أَجْرَتََا بسي < 


وَذَلِكَ لَوْ كَانَ َا طَاحُونٍ لِأَحَدٍ الشَّرِيكَيْن وها لِلشَّرِيكِ الْآخَرِء اج راما بايا 


ديام 


ماس هاس هو 


YAY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمانيَة 
زک کک لجار صاب اتن ريا وزكر اج الث 
َإِذَا اتفقا على تَقْسِيم أ جْرَةَيصُورَةٍ َير حل الور لا حم لَه 

e‏ مَادتي ٤۲۹(‏ و )٤۳‏ آله يَجُورُ للشُرَكَاءِ اا اال ال 
بالأفاق راع TR N‏ حِصَّتَهُ للسريك الآخر. 

ااا أعد اقرع عر إرخجر E‏ سج عل النهاياةا 
لاله ا A‏ فار إِيجَارٌ حصته وخده. انظ الْمَادتَيْنِ (559 وا »)٤‏ وَهَذْهِ 
الْمَهَاياة وَاقعَة عَلَىْ الاستِغلالء في هَذَا الخال يكرت لكل رای الا ع 
الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكُ كايا في وتي آم گا إا كان الشْرَكاء انين وَأَجُرَا الْملْكَ الْمُشْتَرَكَ في 
نوْتهِمَاء راٺ عله - أي: أَجْرَنهُ - في تة أَحَدِهِمَا؛ نُقَسّمُ يلْكَ الزيَادهُبيْنَ الشَريكَيْنِ؛ 
لن ُضلة عأ َال الْمََُْكِ الذي جَرَتٍ الْمهَاةٌ فب ادا للاشيغلال - تكو مشتركة 

كما ين في الْفقْرَةٍ الثاني من الْمَادّةِ (1187) وَهَذِ الْففرَة قرع لِك الْمَادَةِ 

ل را O‏ 


كل وَاجدِ مِنّْهُمَا سه وَاحِدَة وَكَانتْ أَجْرَثهُ في َوْبَة أَحَدِهِمَا حَمْسَةَ آلافٍ ورك وَأَجْرَ 


في تَوْبَةِ الشريك الآخر أَرْبَعَة آلاف وركم كَنَْسَّمُ لأف دِرْهَم الرائدة مُنَاصَفَةَ بَيْنَ 


إن َو اماه ممَصّلَة لْمَادةِ (1188) ا لمَارَّةِ ا ا 


۱۸۵(5 ]جود لعل واج ر نرتاب الْحصَص بن الم 


أن تمل العثار ةف تیاو م زیي أدات ئ ب 
| يوجر ذلك إلى آحَن وَيأحد الجر يتفيو. 


oF e 


نم لمجا انمتا عل وتار تليق تجوز - في الها لي 5 E‏ 
الْوَجْهِ - ِكَل وَاحِدٍ مِنْ ازاب الْحِصّص بَعْدَ الْمُهَا ا نا 


ا 


المشترلك في رسود أئ: حت النقضاء نويه 


الجزء الثالت / اكاب العاشر: الشَّرِكَات ۸۳ 


رو 4 مو2؛ وري 2 > چە ر r‏ چە ع2 Taf‏ 
TS‏ خد الْأجْرَةً مء وَلِيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُطَالِبَ 
رهم من ر المشالة على الا طاق 


و ماه چ € € € 


سَوَاءٌ شرط الِيجَارٌ لاخر أَنْناء المُهاياة أو لَمْ يُشْرَطْ؛ لِأنّهُ ما دام ت 
الاسيغلال منفرداء فَيَجُورُ الِاسْتِغْلَالُ تبحا للْمْهَايََةِ على السّكتَْ (الطُورِيٌ): وَللشْويك 


الإِيجَارٌ 5 المُّهَايََِ الي وََعَتْ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَة سَوَاءٌ وَفَعتِ الْمْهَاتِةٌ عَلَىْ دار و 
دَارَيْن عن لْمَنَافَِ اة في ملك لَه الِاقْتِدَارُ عَلَى تمْلِيكِ يَلْكَ الْمَنَافِع لخر 
وَعَدَمُ جواز E‏ الْمُسْتَعِير الْعارِيةَ مَمَ اَن مَنَافِحَهَا عَائِدَةٌ لَه؛ هُوَ لن للْمُعِيرِ اسِْرْدَاَ 


0 


الاي في أي وفك ا وَلِعَدَم 90 الإِجَارَةٍ ِلَب الْمَذْكُورِ (تتَائْحُ الأفكار)» 


طلا أن للثرياق الإيجاز في تز يورو ف 
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4 


0 


وو 


إلا نه يَِدُ عَلَىْ هَذَا الدّليل السُوَالُ الآتي: وَدَلِكَ أنه ق َد كر في الماد ( )جوَارٌ 
الِاسْيْردَادِ في الا قبل مُضِيٌ الْمُدَّق وَعَلَيْه 0 الشَّرِيكُ القطعة لبي 0 
مَس أن الماع حَاوِةٌ في ملك وما اماد إدا طَلبَ الريك الت ر قبل مضي مد 
اة الْقِسْمَةَ (قَنْح الْقَدِيرِ). 

ملا: إا أَجْرِيّتٍ الْمهَاية الاه في دار عَلَىْ السّكْتَى وَسَكََ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فيه 
وَأَرَادَ الْآَحَرٌ إِيجَارَ الدَّارٍ في نويه لِآَحَرَ؛ مان للحرين ماقا ون ذإاك زتأوي لكك بحر 
وَقْتَ الْحَهَاياة الإيجَانَ و ا سمس الأَنكَّةَ ة السرخسيّ وقد اختارتة 
ال على قول آخر إذَا جَرَتِ الاه عل الك و و الإيجَار؛ ؛ فلا يوجر 
(التتازخانيّة في الق والهاا: 

لِكُلْ شَرِيكِ مِنَ الشَرِيكَيْنِ ان يَعْمَلَ مَا يَسَاءُ في تََْيِهِ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَكُونَ مُضِرٌَ 
بشَرِيكِه؛ َلِدَّيِكَ لَو الْهَدَمَتٍِ الدَّارُ أثنَاء سُكْتَى الشَّرِيكِ في نَوْبتِهِ بسب حتاف 
4 ترقت يِن التار التي أَشْعَلَهَا حَسْب الْمُحْتَادِ فلا يَلْرَمُهُ ضما للب 
عدر من المَهَايةٍ و الْمُحْتَار). 


له 


وَلَهُ وَضْعٌ امه في الدَارِ وَرَنْطُ حَيَوَاهِ في إِصْطَيْلهًاء وَإِذَا تَرَنّبَ ضَرّرٌ مِنْ ذَلِكَ» 56 


NE 


شام واس وهاي ر لومعم و2 


YA‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بها الدو ١ل‏ لعثمانية 


؛ لِأنَ ذَلِكَ مِنْ 


لَوْ داس أَحَدٌ َلك الْأَشْيَاء فَرَلَقَثْ رِجْلَهُ وَتَمَرَقَتْ ياب فاا يَْرَمُهُ ضَمَانُ؛ 
رازم مراف الست فاا كوف إِجرَاوُمُ ذلك تَعَدَيا (الطُورِيُ). 

ااا عل نرا مرا ریک ور على لِك ول رضن (الْاِْزويٌ)؛ 
بتاءَ عليه ليس لِلشَّرِيكِ أن ينشئ أبنب ويَحْفرَ راء فَلِذَلِكَ لو أَنْسَا أيه او حَفَرَ براه وَتَرَنَبَ 
عَلَىْ ذَلِكَ صَرَرٌ َيَضَْمَنٌ حِصّةٌ شَرِيكِه وَل يَضْمَنٌ مِقْدَارَ حِصَه َيه (الطُورِيٌ). انظَر 
لقا 


- ار يع 
ادا Fg‏ هه رمو مم وه لم 
إذا اح أحدا 


| اة (۱۱۸): إِذَا أَجَرَ أحد كاب الجصمر هبنأ حصن ايه | 
| على استيقاءِ ء الْمَنَافِع؛ وَكَانَتْ عله حي في ويه أكْكر؛ كَلَيْسَ لبقي اله 


ص2 .6 2¢ 


ا 
4 


دف جر الدَّار ر الممْتركَة شَهْرَ؛ وَالْآَخَرُ سَهرًا فتکون الزيادة مُشْتَرَكَة أا إو 
ٍ عَصَلَت امه على أن يَأ أَحَدّمُ غَلَهَ إِخدَى الدَّارَيْن المُشَْرَكَتَيْنِ أن يَأ 
| ا غَلَهَ الَّارِ الأخْرَىء وَكَانَتْ عَلَّهَ حى الدَارَ بن أككر ؛ فلا 6 الشّريك 


| مشار کته في الرْيَادَق أمّا إذا جرت المهاياة انتدَاءَ عَلَنْ الاسيغلال ملد على أنْ ياح | 


م 


المَهَايَاَة قِسْمَان. 
الْقِسمُ الأَوّل: يَكُونُ ياء ء عَلَى الْمَنَافِع وَالاستِغلال. 

اي ابتِدَاءَ عَلَْ الِاسْتِغْلَالٍ. 

إا عُقدَتٍ الْمُهاياة عَلَى الْمَتافع عَلَى الوَجه الم في الْمَادة البق فم اجر الشركاءُ 
الاير وهم َكَانتٍ الْعَلَُوَبدلُ الإيجار في َوَْةِ أَحَدِهم رياه عَنْ عَلَةوَبَدَلِ ايجار 
الْكَرِينَ فليس لِلشْرَكَاءِ الآحَرِينَ الْمُمَارَكة في يلْكَ الرَيادة لاله في الْمُهَاية التي تَحْصْلُ 
َل هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ َدْ حَصَلَتِ الْمُعَادَلَةُ في الْمَتافع الي وَقَمَ الهايو فيهاء وَنيَادة 
الاستغلال بَعْدَ ذلك لَيْسَ فيه مِنْ صَرر (الهداية ا 
زياد الله في تَوْبَةِ أَحَدٍ الشْرَكَاءِ لا تتافي صِحَّة الْمُهَاَةِ وَالْجَبرٍ 


أن 


رور و a‏ 
ويفهم مِن ذلك أن 


الْجَرْء اثالث / الكتّاب العاشر: الشَّرِكَات ۲۸9٥‏ 


عَلَيْهَا رَد الْمُحْتَار). 

اَم المُهَايَأَة ايْتِدَاءَ على ا فهي توعان: 

الوح الوَل: تكن في مال م فيك وَدَلِكَ كز ته عل اَن يَكُونَ إِجَارٌ شهر مِنَ 
الدَّارٍ الْمُشْبَرَكَة لِأَحَدٍ د ارين وَإيِجَارٌ الشَّهْر الْحَرِ لِلشَّرِيكِ الك تون الرُيَادة 
SS‏ حَقَوَ َتَحَقَقَ الْمُعَادلَة في الْمُهَاء أ مجع الْأر). 

ال د ويس ملع لكا ة ظَاهِرٌ وَذَلِكَ اَن أ الْمْهَايَةَ في الْمَسأَلةٍ 
لأرأن قذ روت عن كني ومحري القساواوفي الام كذ حصت العا وَل 
E‏ ا 

وَحُصُولُ رِيادَوِبعدَ َلك في لعل لا يل بالْمُسَاوَاة الْحَاصاة. 

كَذَلِكَ لو سم مَالٌ مُشْتَرَكُ َيْنَ انين عَلَىْ وجو الْعَدَالة ثم باع أَحَدُهُمَا جصته بار 
ماباع به الحو حص ذو لرا كود باع وَلَيْسَ لِشَرِيكِه الْمُدَاحَلَةُ فيها. 

أا في الْمَسَْكةِ الثانبة فَالْمُهَايَةُ قد وَقَحَتْ ث على الاسْتِغْلَال الا ل 
اخرر و اك ور لوي ل e‏ 

قي في الْمَجَلَّة (دار)» حَيْث كذ ذكِرَ في س الْمَادَّةِ )١181(‏ أنه لا تجوز الْمْهَايَاَة 
عَلَىْ الاستغلال في الْحَيَوَانٍ الْمُشْكَرَكِ رذن اب ڏک في محل ايو سوي 

لي الثاني: یکول في مالين م مشت ر كين وَذَلِكَ إِذا 0 الشّرِيكَانٍ في دَارَينِ 

سركي عل أن اعد ا هما ع ِحْدَى الدَارَيْنِ وياد الريك الثاني عله لار 
اا ودا كَانَتْ عَلَّهُ خد الدَارَ ين اتر فلا يُشَارِكُهُ لكك اىن 
دار وَدَارَيْنِ بحر اد قات اذ ء اماف في اسيعْاٍ دار وَاحِدَةَ غَيْرُ متَحِدِء بل مُتَحَاقِبٌ 


وقد اغثْيرَ كَلْفَرض ل ا 


فاد 
2n‏ 


أي أن كل ربت یر ال 
دا اسْتوفَى مقار الدَيْنِ قَمَا يزيد عَنِ الدَيْنِ يَبقَى مشتركا (فلخ الْمْعِينِ الها 


و 


وَالْكَافِي) اما دا حَصَلَتٍ الْمُهَايَةُ عَلَى دَارَيْنِ؛ قَرَمَانَ استيفًاء لْمََافِع فيهما مُتَحِدٌ وجهة 


الإمْرَازِ وَالتَّمِيز في هَذِو مهايا رَاجِحَةٌ (الْهِدَايَةُ). 


۲۸٦‏ قوانین الشر ية لامي ان كانت حك بها الدولة | العثمانية 


ek? 


نك 110 لا تجو مھا عن الأغیان کل تح الم عى كرو لجار | 
a ES‏ 


عه سمس 


ا لاسي 


ركه 7 


ا د الها ر الأعيان؛ لن را الماح > علا الصّدُورة رَه 
اسْتِحْسَانِي نَبَتَ عَلَىْ خلافِ الْقِيّاسِء وَنَْنَتِ ت الشَُّورَةعَلَ الرجو التي : 

إا وُجِدَتٍ الْمَنَافِعُ قَهي غَيْرُ قَابَة لِلِْسْمَةٍ لِسْرْعَةِ ئها كَمَا اَن الْأَمْوَالَ كَالْبَيْتِ 
الصّغِير الذي لا يَْبَلُ الْقِسْمَةَ تَمَسّ الْحَاجَةٌ فيه إلى الْمهَائََق إلا فَالْقَِاسٌ عَدَمْ جُوَازِ 
لاا كما في شَرْح ادي (5 و47)» وَفِي شرح لْمَصْلٍ الي بسع من هذا 
الكتاب» يت إن ان افا و ةا ابل ل إِجْوَاءٍ الْجُهَاية فيهًا 
ا و اوعدو د). 

قلِدَّلِكَ لا ر توح م الْمُهاياة عَلَى كَمَرَةٍ الْأَشْجَارٍ الْمُشْتَرَكَد ولا على لبن الْحَيَوَانَاتِ 
وَصُوفهَاء عَلَىْ اَن 0 لا الشريكين ر ت مِقدار من هذه الْأشْجَارٍ وَلِلآخر تُمَرَة 
مِقَدَار منهاء و الْمُشْتَرَكَةِ وتوف لواح لبن قطيع آخرَ و 
للآتر؛ لِأنَهَا مِنَ الأَعَيانِء وَتَبْقَئْ الْحَاصِلَاتٌ الْمَذْكُورَةٌ مُشْتَرَكَة وَعَلَيْهِ قدا جَرَتِ 
الها كن هذا POE E‏ اهن الخد كاد و انْنَانِ مِنْهُمْ الْأَعْيّانَ الْمَذْكُورَة؛ 
فيضم قيمة الأشياء المد كو رة إِذَا كانت هرة ليوات َو مِدْلّهًا إِذَا كانت مر الْمِثْلِيّاتِ. 

كَدَلِكَ لا صح الْمُمَاياء على نيحد أحة اشر SS‏ 
أَوْصُوفَهًا أو تا جها صت وياد الريك الكغز ذلك سه أخرئ ا : َو تَهَاياً الشّرَكَاءٌ 
على أن كود لاحره لن يوان حَمْسَة عََرٌ يما أن باخ لحر لبت حنْسة شر 
یوما رى فَالْمُهَايةباطِلةٌوَلَا تَجِل ياه للب لِلشَّرِيكِ وَل أحَلَّهُ الشَّرِيكُ الْآحَرُه لان 
انبل لوةه وو لاع عير جار في الال اقاب لأقشمة. 
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كَذَلِكَ لَو ابرا أَحَدُهُمَا الْآحَرَفِي يَلْكَ ارياق فا يصح الإبْرَاء؛ ا 2 
عَنِ الْعيْنِ اما إدا أَحَلّ أَحَدُهُمَا ارياد لأر بعد تاك الرّيَادَة؛ الك عه 
إِْرَاءٌ مِنَ الضَّمَانِ (الْهنْدِية وَوَدُ 0 وَالطُورِيٌ). 

قطي اعا 2 7 وفع لباه وَيَأَحدَ اسيك الْآكَرٌالْقِسْمَ الْآحَرَ عَلَى 
ذلك السرطِء تاد وح (الوري). 

جِيلَةٌ لِجَوَازِ الْمُهاياةِ عَلَىْ الأُيّان: يبِيمٌ الشَّرِيكُ حصََه في الْأَشْجَارٍ المُشْتركة 
الريك الأخرء ِن اة َة يع لِك الشريك الآحَرُ جريع الأشجار 
المذكوة ة لِلشّرِيكِ الآخر» ور وينتفع يََفِعُ السريك ال س بالشّمَرِ OE‏ 
اد ت المشترگة. 

نوجد حيلةٌ أخرى لانيقاع لن الْحَيَوَانِ. وَذَلِكَ أن يَزِنَ الريك ك يوم بن 
الْحَيوَاَاتِ في الْمدَةِ الي في يدو ويخ حِصَّتَهُ ملكا لَه وَيَضْرِفَ حِصَّةٌ شَرِيكِه على آنه 
رض حَيْتُ إن فرص الماع ايز على أن اليك الع بُجري نفس الل في زيي 
يتفي المَرْضَ. لري 4 الْمْخَارِ). 

اة (۱۱۸۸): وان جار لأحَد ال يكَيْن ف َس المُهَاَة الحَاصِلة بالتراضي اد 


و هرمو 


الريك بعد فيا لحن إت جر حدم توب لار قلا يجوز لِشْرِيكِهِ که فسخ | 


ِن ا د د اللَريكين فَسْخْ لاا الْحَاصلة ل پاراي ب رر ل 
عَقَدِهًا بعذر وَبِعَيْرِ عذر» صَوَاء ا ا اا 100 ا أعذقها 
به لا حر؛ تر ري قم لها لتقم نارو ان ييل 


MGS‏ ا عن الاجر 
تج فُشْحهَا ضهان حقو الظر الما 0600 (أثو السعوو), 


AA‏ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدّولة الْعثمانية 
ا 2 - © ا ی کی واوو ج 

وَفِقَرَةٌ (جَارٌ الْمَسْخْ) تاج لإيضاح» وَدَلك إِذَا هاا ريد وَعَمْرَو في الدار الْمُسْتَرَكَةٍ 
نا اذاه على أن يكن اما ها سن دكن اع سم أخرئ» كأصاِت بره 
لياع في الس الأوكى روكب أن َع رند سح ويد أو نرو المهَاياة؛ تشي 
اام 
الانتماع عرو اجر عَمْرُو تَوْبَنَهُ لشَخْص آخَرٌ فَلَيْسَ لِرَيْدِ فشخ مُهَاية. 

َم ا رک فق غود و کر هر 
ريد أن يسح الْمُهاياة بَقْيو َإِذَا كَانَ لَه ذلك فَهَل لا بد يضر ذَلِكَ عَمْرًا؟ قدا قيل: إِذَا 
جرت الْقِسْمَُ؛ لا يرب صر عَلَنْ عَمُرو؛ لَه کون ق التقَحَ بحِضّته. َنيب عَلَى 
َلك أنَّ عَمْرَا گان سَيتَفِعُ بِكُلّ العمَارِ قبل الْقِسْمَق اد الفتقة فط أن يتفم 


بِحِصَّيه قط فَيَحِبُ فِي هدا الْحَالٍ أن ا يكو لزيد حَنُّ قنخ الْمهَية وَحْدَهُ وينه 
يَحِبُ إيجَاد تقل أجل الَْمَل بذَلِكَ. 
إن تَْيرَ: (إِذَا أخر ر هر في الهاي رَمَانَا كَمَا ذْكِرَ في الْمَادَّةِ (11864): ّا إذَا 


a‏ جر في الْمُهَاية مَكَانًا الق الى أا حت لا بيب وف الما في ذلك كما دور 
ا الماد رم 2 فما 


ِن ل رحد مه فَقَطْ م مِنْ اباب اش ن يَفْسَحَ لبهي لجار 
الْقَاضِيء ما لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَالْبيْ وَالقييم الْوَارِدِ ذِكُرُهُمَا ف الْمَادَةَ الآتية إلا أن 
لِجَِبِعِهمْ فَسْحَهَا بالتَرَاضِي أنه إذَا قَسَحَ اهما المَهابَاة الي ا بِحُكم الْقَاضِي 
ا كيده دن نيقي لان الْعَاضي يدها ثَانِيَةَه أما في مشخ بالتراضي فلا حَاجَة 
عَادَة الْمهَاياة؛ فَلذَِّكَ جَارٌ الْمَسْح (الْهدَايَةُ». 


الجر الثَّالتَ /الْكتَاب ب العاشر؛ الشر ات ۲۸۹ 


| هرو 


2 وه 


وا 77 راد أَحَدٌ الكت لجتمر انی 


إا أَرَادَ أَحَدُ ع أضحاب اص أذ بيع ج أ تسمه شه كله قش الهاي سرا 


8 غود 9 ل كه ب 


كات تلك المهاياة رَمَائا أو مَكَانَاه تہ يع أو يمسم لهذ در في سرح الْمَادِّ(1185) أن 
اسب أَقَوَى مِن الْمُهايا؛ فیرح اشيم عل اهايا وَِذا طَلَّبَ أُضْحَابُ الْحصَصِ 
إِجْرَاءَ الْقَسْمَة على هدا الْوَجْ؛ فسخ الْقَاضي ارقم الْمِلّْكَ المشترك (أبو السَّعُودِ 
وَالاَنقرْويٰ)» ولي علدنا عق لام E‏ بالتِمَاسِ عق آخرٌ إلا الْمُهاباة؛ لأنَهُ إذَا 
طَلَّبَ أَحَدُ کک ْقَاضِي وَفَسَحَ الْمهَاياة. (الطّحْطَاوِيٌ). 


عِبَارَه الع ارده هتا تَشْمَلُ الْبَيْمَ الصَّحِيصَ وَالْمَاسِدَ مَعَاء فَإِذَا وَقَمَ الع قَاسدًا؛ 
فلا نه ٠ SS‏ كما أنه لو وَقَمَ البح عَلَىْ أَنْ يَكونَ البائ 


5-8 
أ 


كرد که تيع امهل في اء أ خيار. ما ذا صل ابيع على أن يكو الْمُشْمرِي 
0 يرا تنمس الْمُهَايَة. 0 ۳۰و ٠‏ (الْهِنْديّةُ). 

وَالْمْرَادُ مِنَ الْمُهَايَة الْوَارِدةٍ 9 مَذِو الْمَادة لْمهَايةُ التي تَحْصْلُ بحُكم الْقَاضِيء اَم 
مهاب التي ق براي لري َكَل وَاجڍِ ِن الشَرِكَيْنِ قَسْخْهَاوََوْ يا ع گا 
ذكِرَ في الْمَادَةِ (۱۱۸۸). 
گا إا اجر أَحَدُ الشُرَكَاءِ الْقَطعَة 5 فِي يدو حر لَه تقض الْمُهَاياةٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
مُدَةٍ الإجَارَ و وَإِجْرَاءُ التَقسِيم بَعْدَ ذَلِكَ. 

اا لو اراد قَسْحَهَا پلا سب يد امال المشترة إل حا اليو وَل يكن تع از 
لبي د ا ا الْمُهَايَةٍ بلا إذْنِ الْقَاضِيء گا اَن 
الْقَاضِءَ ِي لا يَفْسَخَْا ذا طُلِب مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأنّ الْقَاضِيَ مَجْبُورٌ عَلَىْ إِجْرَاءِ الْمُهَاَةٍ بتاءَ عَلَى 


4 


لمأب الي قم كل هاا ة؛ قَلدَلِك ليس لِلْقَاضِي الْمُوَاققَة َة علَْ الخ بَعْدَ إِجْرَاء ا 


عا 


۹۰ ا يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثْمَانِيَةُ 
& ت 7 0 سر وض 0-3 Pe‏ ر ودعو 
لال و اق عَلَى القن فهو فهو مكلف مكلف بإِجْرَاءِ المُهاياة انيا بطَلّب الطرّفٍ الآخرِء فلا يكون 

ّمه 0 ص 0 يس سق اهايا 


عد َضْحَابٍ الحصّصر أ بهم جين 


BE 3‏ ,+ ينه دا اله إا الْمَسَحَتٍْ يجري القَاضي اا ِلَب وَرَمة لوقا 
فلا فاده نَم مِنَ مشخ د ْم مِنَ اتناف الْمُهَاية (الْهِدلية). 

ا في الإِجَارَةٍ فَمَيْدُ دَلكَ لدان : ني إذَا وي ا أو الْمْسْتاً 
كِلاهُمَاء نفخ الإجارَةٌ. إذَنْ فَالْمُهَباةُلَمْ تَكُنْ إِجَارَةَكَمَا نها لَمْ تكن إعَارَة. 


E E 


\ 
١ 
2 
2 


5 


ا 


الجَرْء النَالث / الكتّاب الْعاشر؛ الشركات ۹۱ 
الباب الثالث 
في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران 


ود يحوي على أريَعة ف فصول 
الْحِطَانٌ جَمْمُ حاط كما ن في اْمَاَو(۷٤.‏ 1۰ 


الفصل الأول 


في بيان بعض القواء عد الْمتَعقة بحام الأملاك 


eT 01405‏ وکو کیم کات کین لداعل > EE‏ م الك | 


3 رت وس جح 


تَصَرَّفِهِ عَلَىْ وَجْهِ الاسستقلال. مكَلا: الأبنية ية ي ايها وك لاحي تايها لاخر 


| | صاب تكن عل رفي الختين. راجب انيز حى السّقفٍ فِي | 
| المََانِي أي > َل اسر الفط ِي الس وَالْمَطر؛ ليس لح ا يَعْمَلَ عَمَلَا | 
| ضرا بِالْآحَرِ بِدُونِ إِذنِ ولا أن يهم بِنَاءَنَفْسِه. ٠‏ 


ا 
N TTT‏ يتور فعاف ید باختيار أ لا 
جوز مله ون اصرف بن ل أي أحَ حَدِء هَذَا إِذَا َم يكن في ذَّلِكَ صَرَر فَاحِش للْغَيْر. 
انْظر الْمَادَةَ (۱۱۹۷). كما أنه نه لا ب ج ن أحد على اصرف أي | کک 
آخَرٌ بان يُقَالَ لَهُ: عور مِلْكَكَ وَأَصْلِحْهُ ولا تَحَربه. ما لَمْ تكن ضَرٌ 
الصف كُمَا ذُكِرَ في الْمَوَادّ(۱۳۱۷ و۱۳۱۸ و۱۳۱۹ و۱۳۲۰). 
e‏ 
00 » أمَا إا كان الْمِلْكُ مُشْتَرَكَاءٍ فَقَدْ وَرَدَ حَكَمُهُ فِي الْمَادَّهِ »)۱٠۹0(‏ وما 


N توًا‎ 


E e: 


ساس ها مه 


۹۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


0 4 3 


؟- في هلكه وَالْمَقَصُودُ مِنَّ الْمِلْكِ مِلْكُ الرَقَبَةِ وَمِلْكُ الْمَْفَعَةٍ ة وهو عام وَشَا 
لَهْمَا؛ قَلِدَلِكَ تَشْمَلُ الْمَوْقُوفَ لِلسُّكْتئ وَالِاسْتِغْكَالَ وَالْأَرَاضِي الأميرية وَسَتُذْكَرٌ 
التَْرِيفَاتُ وَنُوَضّحٌ الْمَسألَةَ قَرِيبًا. 

وَل يحون الضف في مِلكِ الي بدُونٍ إِذْنهه سَوَاءٌ كان هذا التصرف مُضِرًا 
بِصَاحِبٍ الْمِلّْكِ أو غَيْرَ مُضِرٌ. انْظْر الْمَادَة (45). مَالَمْ يُوجَدْ صَرُورَة ف في التَصَرّفٍ بوِلْكِ 
الْعَيْرِ كما هُو مَذْكُورٌ في الْفِفرَةِ الخيرَةٍ مِنَ الْمَادِّ )١715(‏ وَكُمَا سَيُوضِحٌ في شرح 
الْمَادَة الْمَذْكُورَة ۰ 

مَسَائِلُ مُتمرّعَة عَلَى عَدَم جواز التَّصَرّف فِي ملك الغَيْرِ: 

3 قد ذكِرَ في الْمَادَة )۳۷۸( أنَبَيْمَ الفُضُولِيٌ غَيْرٌ َر تاف انظر ما تي 7550 و۳۹۸)» 
رقَل ذَكِرَ في الماد (۳۹۷) أنه لس الي أن يع الْمَبِيعَ ف س كَمَا أنه ذا تلف 
ل ل N‏ 

الْإجَارَة: لَيْسَ لِلْمُسْتَأَجَرِ النَصَرّْفُ في الْمَأَجُورِ بِطَرِيقٍ التّجَاوُزِ عَلَئ مَا قوق الْمَنمَعَة 
الي سسا في الْمَأجُور كبا هُوَّ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ (577»» كَمَا لا يَجُورٌ إرْكَابُ الدَابَة 
الْمسْتَأجَرَةٍ لرْكُوبٍ أَحَدٍ لِآحَرَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (570) كما أن إيجَار الْمُضُولِيٌ 
مَوْقُوفٌ عَلَىْ إِجَارَةٍ الْمْتَصَرفِء وَإذَا كَانَ الْمُتَصَرفُ صَغِيرًا أو مَجُونا؛ يَكُونُ مَوْقُوقًا عَلَى 
إجَارَة وليه أو وَصِيّه كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ 2840 گما ائ ليس لِلْمُستَأجر تَخْرِيبُ 
الْمَأْجُورِ كَمَا در في الْمَادةِ (078). 

ذلك لس لِمَنِ اسْتََجَرٌ يابا أو حلا لاسْتِعْمَالِهَا بتَفْيِهِ أَنْ يَسْمَح لِعَيْرِهِ بان 
يَسْتَعْمِلَّهَا كما هو مَذْكُورٌ في مَادَنَي (075 و۳۷٥)»‏ كما قد لس ا ان يَتَجَاوَرَ 
امِل لمعن ليران الْمَأجُور أذ أَنْيَذْمبَ إلى جل غَيْر. 

ول الاجر 'امتتمال الماحوق زيادة عن مدو الا جار 


4 


ل 


مُعيّةِ. انْظرِ الْمَوَادَ 


.) و‎ A 06۸( 


5 2ه 2 


الرهن: لَيْسَ لِلْمُْتَهِنِ تعيب أو | 


عن عر ەر وي اه 
| ر 


ف الرّْنْء وَلَيْسَ لاحر يض إنلاف الرّمْنِ. 
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انظر مَادَنَيِ ۷٤۱(‏ و0787 وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُرْتَمنٍ بِيِمُ الْمَرْهُونٍ بلا إذْنِ الرَاهِنِ. 
انْظَر الْمَادَةَ 750). وَكَدَلِكَ لَيْسَ لِلْمْرْتَِنِ رَهْنُ الْمَرْهُونِ لِآحَرَ با إذْنِ الرَّامِنِء وَكَذَلِكَ 
ليت لل هي اا امون ل إذن ارا ال ا 

ظ الْأَمَانَاتٌ: ٳڏا عَثَرَأَحَدٌ عَلَى شَيْءِ في الطَّرِيق؛ فليس لَه اَذه عَلَى أَنْ يَكُونَ يلكا لَه 
رارق للتشوي ا بنذ عل أقورك كه آله لقن 11 ذكرت ضهان 
الْوَدِيعَةٍ يعَة. الْظر الْمَادَهَ 07800). وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَه حط 0 بِمَالٍ آخر. الْظرِ الْمَادَةَ 


4 
o۶ 


(۷۸۸) وَكَدَلِكَ لَيْسَ لَه إِيدَاعٌ الو او ااا إعارتها و ا كه انه 
E Î‏ انظر الْمَادَتَيْن (۷۹۰ و۷۹۲). 

الإعَارَة: وَكَدَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ أَنْ يَتَجَاوَرٌَإِلَْ ما قَوْقَ الانْتمَاع الْمَأذُونِ به. انظ 
الْمَادَهَ (61). وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِير إِيجَارٌ الْعَارِيّةِ أو رَهْنْهًا. انظ الَا (۸۲۳). 

الهبة: َيْسَ لِأَحَدٍ أن يَهَبَ مَالَ الي عَنِ الَْيْر 

الْعَضت: إِدا تصرف ا مال الَْيْر كَأَخَذِهِ با إذنه؛ کون غاصبًا رانا گا 2 
ھک الْعَضْبٍ. 


| TS 
ظ َيْسَ لأَحَدٍ الشريكَيْن فِي الْحَائِط الْمُشْتَرَكِ أنْيَْتَحَ با إذْنِ الآخر كَوَة او ابا كما أنه‎ 
َيس لَه تريح الْصَائِطِ الْمُمْبَرَكِ يا إذْنِ الريك الْآحَرِء وَلَوْ كان ذلك غَيْرَ مُضِرٌ بالشّرِيكِ‎ 
(رَدُ الْمُحمَار وَالْأَْقِرْوِيٌ في الشركة).‎ 
لِأحَدِ اسْتِعْمَالُ حَائط جَارِهِ وَوَضِعْ الجذوع عليه وَذَلِكَ إِذَا کان الْحَائِطُ س‎ 
دَارَيْن وَكَانَ ملكا لِأَحَدٍ صَاحِبّي الذَّارَيْن؛ قَلَيْسَ لِجَارِهِ صَاحِبٍ الدَارٍ الثانية اال‎ 
. الحَائطء فَإِذَا اسْتَعْمَلْة؛ د ؟ يمنع‎ 


وی صاب الا هي ابات عن البق العا ا 


۹٤‏ فون الشريقة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


التي َه تمع حَلْفَ مَنْرلِه إذَا لَمْ يَكَنْ لَهُ بَابٌ كَدِيٌ عَلَيْهَاه ذا فَتَحَ؛ فَلِأَضْحَابٍ الطَرِيقٍ 
الحَاص مله 

الهدْمُ: ذا أ مك عزوت یي يصن بطري لوعو نيْنِء وَاسْتَهْلَكَ 
الأنقَاض ببيْعها وَتَسْلِيوِهَا لأخر؛ فيضمته متو مولي الْوَقْفٍ قِيمَةَ ذَلِكَ البنَاء؛ ميا لن 
المَْصَرّفَ في مِثْل دَلِكَ لمر لم یکن الگا إل المع وک يك تالک لِلرَكَبَةِ (أَحْكَامُ 
الْأَوْقَافٍ). 


ل 


"- يتصرف كَبْهَمَا اء سَوَاءٌ كان هذا النَصَرّْفٌ مُضِرًا بِصَاحِبٍ الْمِلَكِ 


ف ا 


ر 
وَيَتَمرّعْ عَنْ دَِڪ مسائِل وَهِي: 
يوع : لکل بیع ما ا 1# لنت لدي افريلة راد وأحوامقة ور E‏ 
ON SC NEO‏ شرحها. 
مََلّا: لو باع أَحَدٌ وَهُوَ في كمال عَفْلِهِ وَصِحَيْه جَمِيعَ أوْبَعْضَ مَالِهِ لأَحَدِ أَوْلَادِهِ من 
قلِيل او كثِير» فَهُوَ جَائرٌ وَلَيْسَ 0 الْمُدَاحَلَةٌ حال أو الْمُدَاحَلَُ بعد وَقَاتِِ أمَا بيع 
EEE‏ ا ا 

الْمَرَاغ: للْمُتَصَرّفِينَ بالْمُسَقَمَاتِ والمُسْتَمَلَاتِ الْمَوْقُوقَةٍ بطَرِيقٍ الإِجَارَتيْنِ - فراع 
الْعقَاَاتِ الْمَذكُورَة يِن اموي َعَم دل أَر بلا بَدَلِء راع ا 
الصَّحَّة وَحَالٍ الْمَرَضِء وَلَكِنْ في قراغ الْمَرِيضٍ يُوجَدُ بَخْضٌ فيو وَدَلِكَ إذَا رع 
الْمَريض الْعَقَارَات الْمَوقوقَة لاخر ٿم توفي؛ يُنْظَرٌ: فَإِذَا کان لمَارِغ وَرَنَّهُ مِنْ أَضحَاب 
الانتقال؛ افراع صَحِيحٌ وَقتَئذِء أما إا لم يك له وريه فين ْ أَضْحَابٍ الانتقال؛ فلا يوذ 
افراع صَحِيِحًا وَمُعْببرَا وَيُعْبَبْرُ الْعََارُ الْمَفْرُوعٌ بو مَحْلُولَا 0 لوقف وَحَتَىْ فِي هَذٍ 
ل د لبَدَلَ ارق 


€ 


أي أذ لاحو ورک ونس لأحد نش ولكن س ا قرا مني 


رچ و و 


إا باع الْبْسْتَانَ الذي أَشْجَارَهُ ملك وَأَرْضْهُ أَمِيرية لآَخر؛ قَلَهُ أن يفرع الأَرْصَ الأَميرية 
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ركه قط ولس له اها لاجتی. 


۲- ليس لَه أن يُفْرِعَ لَص مِنْ رَعَايَا دة َي عير مَأَذُونِ رَعَاَاهَا بالاستملاك 

الإجَارَة: يكل إيجَار مَالَهُ وَمِلْكُهُ لى شخْص اراد بي َدَلٍ ومد شَاءَ ما في إِجَارَةِ 
الو قف فيو جد يعم تقد كما وصح في شرح الإِجَارَة 

الاعارة لکل أذ يدير اله ي تصن را E YE‏ 

الهبة: لكل شخْص أن E‏ از لیخ ورک ران سمه کا ٤‏ 


التريض يتفض ورکیز لخن يها بنض کی كما كر في كتاب الوب 
ر € بيه 
أ 1 


الرهن: ا ن رهن مَالَهُ وَيسَلَمَهُ مقاب َيِه ویس لِأَحَدٍ مَنْعْهُ كَمَا ن لكل أن 
د ر لیرهته مقابل دَينِه 
إقرَارٌ: لكل اَن به TT‏ 


£ 2 


كَانَ 0 الكحز تبي ا وَلَكِنٌ إِْرَارَ الْمَحْجُورِ وَالْمَريضٍ مستت وَفي 
اما بض تفي 
ك يدَاع. 


2 
سر ن ر E‏ 


ا 7 لهم 7 0 م كه سم 006 ھە ےت 2 
البتاء: لكل أن يني في مله ما أَرَادَ وَلَيْسَ لَأَحَدٍ منعه» وَذلك لو أَرَادَ أحد مُثلا أن 
يبڼي في عَرْصَيِهِ بنَاءً أو e‏ متصل بجدار دار E‏ :ف د 


گان صَاحِبُ الْعَرْصّةٍ سبي حَائِطَه بِصُورَةٍ دا هدم حاط صَاحِبٍ لار کا بم ابا 


صَاجب الْعَرْصَّةٍ یس إِصَاحب اللار اة 

ا إا کان بصُورَةٍ ا هُدِمَ حَائطٌ صَاحِبٍ الّار سَيَنْهَدِمُ حَائِطُ صَاحِبٍ الْعَرْصَّةِ؛ 
فَلِصَاحِبٍ الدًار منْعْ؛ لان الْحَائِطَ في الصّورَةٍ الأوكئ لا يَْتَيدُ عَلَْ الْحَائِطٍ الْأَوَّلِء اما في 
الا فیستند عَلَيْه ون كَانَ صل الْحَائط ل ذِرَاعَيْنِ اغلا راء َم يكن لِصَاحِبٍ 
رض أن يبت 206 بالدارٍ (الحانية في باب دَعُوَىٰ الْحَائط ل وَالطر يق بزيادٍ). 


0 موق 4 


لك لي أ عار ف عرص صف وجب فيو لوقع رب ڪريم 


7 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كائت تكم بها الدولة العثمانيَة 


مَس فِي قري ٳِڏْنِ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضي"'"2 وَلَمْ يكن في ذَلِكَ صر لمجي فَلَيْسَ 

لاال الَْْيَِ طلَبٌ هَدْم الْحَانُوتِ بدَاعِي عَدَم رِضَائِهِمْ عَنْ وُجُودٍ واغااريك قرت التتهوة 
e‏ 

هدم البتاء: لكل أن يَهْدمَ ب كن أو كل المكاقط اتوك له مسقلا ولس لأحد مئقة 

:َو أرَاد أَحَدٌ هَدْمَ بُسْتَانِهه فَليْسَ لجار مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بدَاعِي ا أز ب 


عرس الأشجًار: َو گان هر قوم يجري مِنْ بُسْنَانِ أَحَدِء وَأَرَادَ صَاحِبُ الْبَسْتَانِ 


2 
ا 


- 
ع 
ان 


و و a‏ ما ارت سم ر د و 
الرل انكاراي الاق النزر يعور ة [ تق خزوق الشجز فزق التزر ول لوست 
راا ار اوی الجزيدة)7 

ف َنيح الكوّة وَالَبَابِ: لكل ان ت فح كوه فِي حائطه للاستفادة من الْهَوَاءِ والضتا 


د 


Tyg 0 

ا ي 
ال ا 
الْأَمَالِي مَنْعْهُ ذلك لو بت 4 مار ووو ماري ا ايك 
في ذَلِكَ صر ر لِصَاحِبٍ الدًارِ الْمَُابلَةِ لِلْحَانُوتِء فَلَيْس لِصَاجِب يَلْكَ الذارِ م مه بقوله: 


لا أَرْضَئ به ع حَانُوتِ مقاب داري (الْأَْقِرْوِيٌ وَقَتَاوَى علي أَقَِْي). 
اذ ادا رِيُستَانَا: ذا راد أَحَدّ هَدْمَ دارو وَانَخَاَ َعَرْصَتَها تاتا لزع الْأَخضَار وَعَيْرِمَا 

َإِذَا كات أَرْضْهًا مِنَّ الْأَرَاضِي الصَلَْةٍ صلب ولا يَحْصْل صر مِنَ الْمَاءِ جين سَفَيِهَا؛ قَلَيْسَ لِأَحَدٍ 

ملع وَإِذَا كَانَتْ أَرْضْهَا رَخوَة وَيَصَرَرُ الْجيرَانُ مِنْ مَائَِا عند السّقَي؛ فللمتضرر مَنْْهُ 
انظ الْمَادَة (18) (الْمَجْمُوعَة الجديدة): 


ر ا 


وَكذَلِكَ لو َل داه طَاحُوا 


و مَعْصَرَةَ أو حَمَامًا أو إضطبلا (الأنقزوي في مَسَائِلٍ 


)١(‏ أي مأمور الطابو. (المعرب). 
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الان 


7 


هدم الدّارٍ: لَوْ كَانَ لكو بنذ ف لمو وأ ادَ هَدْمَهَا وَلَمْ يكن في ذَلِكَ أي 
صر لِجيرَانِه فليس ليران مَنعهُ ِن َد دارو دَاعِي آَم يدون وخوة شاه 


مع سم 


كشوو في مَحَلْهمْه وآ حَدَمَهَا َيس لهم جره على عل بنَائِهًا؛ لأنهُ لا يجبر الإنسَان على 
اء ملو (جامعٌ الُْصُوكينٍ وَالنقِروِيُ في الْجيطان). 

"- يَتصَرَّف ايارو أيْ لا يُجْبْرُ مِنْ قبل أَحَدٍ عَلَىْ النَصَرّفِه وَذَّلِكَ لَو اخْتَرَقَتْ 
2 اشكلت الذرو لفق N CS‏ 
لِأضْحَابٍ الذور جَبْرٌ صَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ عَلَىْ بتائها بدَاعِي أَنَّهُمْ لا يَرْضَوْنَ بوْجُود دار 
تر تروت لمف ةيد لاك مور ز كلت وان للم ف كا قر الخال الى 
الوا( لاني او م وم 


- 3 مو 


؛- إِذَالَمْ يكن ضَرَ ضر ر قاش لِلْعَيِْ أا إذَا كَانَ في تَصَرَّفِهِ صر قَاحِشٌ لْلْعَيْرِ؛ يمع 
في َلك الْحَالِء وَكَدْ عرّفَ الضَّرّرُ الْقَاجش في الْمَادَةِ(99١١)‏ وَسَيْوَضَحٌ هُنَاكَ لَكِنْ إذَا 
تعلق َل ابر في مِلكِوء أيْ حم شَخْص غَيْرِ امالك كََلِكَ متم اْمَالِكَ مِنْ ضري 
عَلَىْ وَجْهِ الاسْيَفْكَال يعي لَيْسَ لِلْمَالِكِ أن يَتصَرّفَ تصرف مُضِرًا بدَلِكَ الْآَحَرِ ما َم 
يَرْصَ الْآحَرُ بِدَلِكَ. انظْر الْمَادَهَ (45) وَنَظِيرُ دَلكَ الْمَْهُونٌ وَالْمَأَجُوك مع أذ لشن 
ِلك الراهنء فيمتع الراهن م مِنَ النَصَرّفٍ فيه بون إِذْنِ المُرتهنِ . الْظر الْمَاََيْنِ )۷٤ ٤و ۷٤۳(‏ 
ابم اماك مِنَ اصرف في الْمَأجُور بون دن اتاج انظرٍ الْمَاَنَيْنِ (589 و090). 
(الْبَحْرٌ وَالْهِنْدِية). 
ملا اليه التي اياك لاد وخا ك لاخر يما أن صاب ادي حل 

الَْرَار في التَّحْتَانِيٌ وَلِصَاحِبٍ لحان حى السّفِْ في الْمَوَْانيَ أي حى الي وَالتَحفْظ يِن 
لا ا ل ا 

2 00 ور 


0 0 أ 5 TE‏ 
تصرف أَصَحَابِهِمَاء وکن تمل حن ایر ا يتم ما ا ف ب الع الان 


۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةٌ 


0 


وَلْمُفتصَئ فقذ جوم يها أ yy‏ 
ضرفا غَيْرَ مُضِرٌ؛ لن الْمَوَانِيَ ملك له ون لِْسَ لَه أَنْ يَتَصَرَفَ تَصَوُهَا مُضِرًَا؛ لن 
لِصَاحِبٍ ال خاي حقا في ديك وَكَدَلِكَ لِصَاحِبٍ لحي أن يتصرف في لحتني 
تَصُرّهَا عبر مقي » لن الان ملك له ولك ل له اصرف تما تقض ا لان 
صاب ارک حت ني كك فك كد صاب لخن أذ بع با وک تدم 
إا كاد ذَلِكَ مرا بصَاجب الْمَْكَانيّ (الْبَحْرُ وَالَطّحْطَاوِيٌ). 

قد قِيلَ في هذا الْمِثَالٍ: إذَا كان مُضِرَاء لاله يُوجَدُ تكَائَهُ أَحْوَالٍ في الصف الذي 
يتل به حل اكير 

الال الْأوَل: اوكرن قي عتما وزو هذا الكان بدح انيت الكال ور التصراي 
في ماله وَذَّلِكَ ان يتَصَرفَ صَاحِبُ لحتني في التَّحتَانيٌبشَيْءِ کون ضَرَرْه ميا | كخَرِ 
كدق وسار في الْحَائط مِنَ الْخَنَبِ أو الحييد تليق أذ ربط 0 احا 
وَإِحْدَاثِ صَاحِبٍ المَوْكَانِيٌ با طَبق ار د مُضِرًا بصَاجب التَحتَانِق وَإحْدَاثِ كنيف أو وضع 
جوع فليس لَهُمَا التَصَرْفُ ب بِذَلِكَ َا هو الْمَفصُودُ في َل الكل کا 
ِصَاحِبٍ التسْتاني حفر ِْ أو مرن في سَاحو الذار 5ا گان ڏل مرا يصاجب اقاي 

َال الثّانِي: أَنْ لا يَكُونَ مُضِرًا حَنمَاء هي هَدَا الْحَالٍ لا يُمنَمُ مِنَ التَصَرّفٍ كدق 
الْمِسْمَارٍ الصغير وَالْوَسَطِء وَمَعْرِقَة افرح تي uc‏ 
و ا قال تَعَالَى: فكلو آهل الد و إن شمر لا تعامون 4)7 [النحل: 47]. 


يي 


ب 3 


الخال النَِّث: ان لا يَكُونَ مَعْلُومًا صَرَرُهُ مِنْ عَدَمِه وَفِي هذا الْحَالٍ لا يجوز 
التَصَدّفُ عِنْدَ الام لظم و رعق EI‏ فا لد الإِمَاميْنِ قَجَائْرٌ (رَدٌ الْمُختَار 
وَالططاري رال رای ولا أن دم بء يت أ ليس لضابحب افوا هذه 
فاه بدونِ رِضَاءِ صَاحِبٍ التَحَْانِيٌ كما أنه ٠‏ لَيْسَ لِصَاحِبٍ التَّحَْانِقٌ هَدْمُ تَحْتَانِيه بدونِ 
رِصَاءِ صَاحِبٍ الفَوقاني. 


9 
قا مس 


قدا هَدَمَ صَاحِبٌ المَوقَانِيّ فوْقَانِيَهُ بلا رضَاءِ الآخر» وَطَلَّبَ صَاحِبٌ التَحْتَانِيٌ إعَادة 


الْجَرْء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات 44 


لبتاء؛ فَالظَاِرٌُ هُوَ عَدَمْ إجْبَارٍ صَاجب الْمَؤَْني عَلَىْ البتاء؛ لن سَفْفَ اتحاي هُوَ 
بای ای تاا ری رر ِضَاِتٍ ا ت ك 9 صاخ ا 


عَلَىْ الْبَِاء (التنقيح). 
ما ا َم صاب الَختان ي تحتَانية بلا رضَاءٍ الآخر فيجبر 2 ي 
ا ل 
قا مال الْمَيِْ. انظ الْمَاكَه (415). فَإنُّ يُوَاحَذُ الْناءِ فوته حَقَا اسْتَحَقّه 
2 جب العو لِنِضْفِهِ (رَدُ الْمُحْتَار وَالْوَاقِعَاتُ وا السود الْمِصْرِيٌ وَالتَْقِيعُ). 
1 0 التحتاني تَحْتَانِيُ؛ قَجْبَرٌ صَاحِبُ التَحَْانِيٌ على الِْنَاءِ كما وصح 
قا اما إا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحَْانِقٌ تَحَْانيه رت الْمَوْقَانيٌ بِسَبّبِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 
الْمَوكَانِيٌ إجْبَارٌ لادم عَلَى ناء المَوْقَانيّ» بل ل لِضَاحِبٍ الْمَوَْانيَ ا لادم اتتادا 
عَلَىْ الْمَادَةِ (41). أمّا ذا اخْتَرَقَ التَحَْانيٌ E‏ صَاحِبُ التحتانيّ 
عَلَىْ الْبتَاءِ؛ لا لَمْ صل تعد مِنْ صَاحِبٍ لحان وَفِي هَذَا الْحَال إا أَرَادَ صَاحِبٌ 


ا ر 


قتي يكف اس عايب اي ع يك ل يوب و 0 


ع 
3 


0 00 


5 ده 2١1970‏ : إِذَا كان باب القو َانيّ والتحتاني ين الشارع وَاحِدَا؛ فَصَاحِبًا لمحي 0 


یی لأر الفريكين + منم الريك الآتتر من الأ شرل اروج ير اتاب شتوك 
حَيْتْ لا صَرَّرَ في ذَّلِكَ» انْظَر الْمَادَهَ .)١19100‏ 


م 


يتفرع عَنْ ديك مَسَائل: 
-١‏ إِذَا كان بَابُ الْمَوْقَانِيٌ وَالتَحتَانِيٌ مِنَ الشّارع وَاحِدَا وَمُشْتَرَكَاء وَكَانَ السّرِيكَانٍ 


يَسْتَعْوَِانٍ ذَلِكَ الْبَابَ؛ فَصَاحِبًا الْمَحِلَيْن أيْ صَاحِبُ الْمَْقَاني وَالنَّْتَانيٌ ولان 
ذلك الات مشتركا: انظر الْمَادَهَ )0٠١54(‏ ولا يَسُوعْ لأَحَدِهمًا اَن يَمْنْعَ الخو م 


مام ها مه 


1 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانيَة 


ا وَالْخْرُوج أيْ مِنّ الاسْيِعْمَالٍ عَلَنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ لَه إا مُمَ مطل منَافِحُ الْولْكِ 
الذي مُنِعَ صَاجِبة (مُعِينٌ الْحَكام). 

لا لس ِصَاحِبٍ الاي أن بول لِصَاحِبٍ اماي يما أن التَّحْتَانَ هُوَ لى 
فلا فيل أَنْ تمر مِنَ الاب عَلِيٌ أَقَنِي. 

؟- إا ا NS‏ : افتَح لِعْرْقَيِكَ 
ّي اشتريتها بابا. وَيَمْتعهُ ِن الول مِنْ باب الَا (معِينُ الْحُكَام). 

م كان ات ادر الى يملكها ويد وا2 مه هند مصلا بڌارِ رَبدِ؛ فلَيْسَ لِزَيْدٍ 


ينع اتال الات ب الْمَذكور باعي ن رَوْجَ هند غَيْرٌ مَحْرّم وَدَفْعَ الْكَمْفٍ على ريد 
أب الْسّعُودٍ الاي 


€ 
يد أن 


| 


a‏ ا د ەرو سم 


| 0149 كل ين ملك عل ينث ا َوه وها EEE‏ 


86 ور 


| عَرْصَةَ يكور َلَى أن يعَصَرَفَ فبا يإْشَاءِ اة ية التي بيدا وَأن : 


| ري وَأَن فر رصا ويب خا أن حفر پرا وبق OF‏ ك] نكا 


يها بقذرِ مَا 


قز نلقمعة درك 00 
إذَالَمْ يكن ما قَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ ملكا لِلْعَيْر. 

قَلِدَلِك إِذَا كان الْمَوكَاني و و المي في الْمَادّةِ (1195)؛ 
َيس لِصاجب الموقاني أن به ك 
َيْسَ لماك الاي أن يَقُول: إن مَالِك ما قوق أَيصًا. ولي 
التَصَدٌّفٍ. 

مَتَلَا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ غُرْفَةٌ قوق الْحَانُوتٍ الذي يَبْلِكهُ آتَرُ فَاخْتَرَقٌ الْحَانُوتُ 
اعرف وت صَاحِبٌ الْحَانُوتٍ حَانُوتَهُوَأَرَادَ صَاحِبٌ الْعْْفَة نه عُرْقو حلب وَضْعِهًا 


of بح‎ 


ا ملس صاب الْحَانُوتِ مَنْعْهُ (الْمَيِضِيُّ) يَعْنِي تَر تلقو 5 2 يلك عط أن 


لِأَحَدِهِمَا مَنْمُ الآخر مِنَ 


ينْشِىَ فِيها مَا رید سن ناء وان يليه بقدر م ما يُرِيدٌ وَأَنْ يَحْفِرَ أَرْضَهَا كما يَرْعَبُ 
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وي محر وأن بحر را بالفقي الذي بريه «لحاية في الطّلم). وَالحَامتان 
(۱۱۹۰ و١۱۹١(‏ الْآتِينَا الذكر هُمَا قَرْعَان لهذ الْمَادة. 


ویوضح ذلك على الوجه الآتِي: 
2 7 لبن ركه e‏ عر ر م E a‏ ادد e‏ 00 52 چو 
-١‏ إنشاء الأببية: مثلا: لو أرَادَ أحَد ِنْسَاءَ حَانِ في عَرْصَيَه فَلَيْسَ لِلجَار الذي لَه دار 


2 
0 1 


قُرْبَ الْعَرْصَةٍ ان يمع مِنْ ذَلِكَ مَع عَدَم وُجُودٍ صَرّرِ لَه كَذَّلِكَ لو أَرَادَ أحد إِنْشَاءَ د 


رت 


0 52 


و 
3 رە 


في عرصته aT‏ 

قَرِيبَةٌ من دارو قب : فَيسمَعٌ الصّوْتٌ مِنْهًا مِنها. انظ ماده )١١۹۲(‏ . علي أكنِي). 
ا شى دارا في عَرْصَيِه الْمِلَكِء وَكَانَ 

عير مُضِرٌ بِجَاروء فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعْه مِنَ الْبنَاءِ باعي نه يَمْتَع الْهَوَاءَ عَنْهُ (عَلِيّ 


5 


٤ 


۳ - حفر بر ِالْحْمْقٍ الّذِي ريده متلا: و أزا أ عفر فر في عرصي ليس لا 


ر 


أَنْ يَمْنَعَه َه ِن حَفِْ لداعي أَنَانَجْذِبُ اء برو اماق (1151). 


2 ر 


EE |‏ 0 - وه ر ب 2 of‏ ۰ ا 
اه 11460 ليس لِأحَدٍ أن يبر راف عرو اي ادها في داو عَلَى َارِ جار 


۶ 2 ا 


| قان هبط اذد اَي جَاء عَلَى يَذْكَ الا 


ت 


ولو گان ذلك غ و ر بجارو؛ ل ُو لار اذكو وَحَتَّىْ السَمَاءَ هو مِلْكُ لِجَارِه 
حَسْب الماد )1١94(‏ ولا يَجُورٌ النَصَرّفَ فِي مِلْكِ الْعَيْر بلا إذْنه. انظ الْمَادَهَ (97). 


2". 


ق انط الكذن الذي جَاءَ على تَلْكَ الدَّانٍ َبفْرَعْ هَوَاءٌ دار جَارِه عَلَى هَذَا 
الْوَّجْهِ جو علي أتني». 

وسار عير «الَّيِي أَحْدَنَها تھا“ بان 4 إا كاد الوا مرا من اقيم ل فطع انر 
ا وَذَلِكَ لو کان روفراف کت اخد مدا على عرص كر ِن لقي , ر 


ER‏ على الْعَرْصَةٍ الْمَذْكُورَق فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ أَنْ يَقَطَمّ الرّفْرَافَ 


المَذكور بِدَاعِي انه يريد بنَاءَ عَرَة في الْعَرْصَةٍ (عَلِيٌ أَقَنْدِي). 


۰ قَوَانِينُ الشرر يعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


| ریو يج امد e‏ ر Eî‏ ف الله لالص ر و ا 
| اة (۱۱۹): إذا امْتَدّت أغصان شجر بُسْنَان؛ أحد إلى دار جار أو بُسْسَانِه؛ فللجار | 
و ره 


ا َه اا سام نه 4م عر عا و ا 54 ر و 20 

0 أن يكلفه 5 ريع هَوَائْهِ برَبْطٍ الْأَغصَانٍ وَجَرهَا إلى الوَرَاءِ أو قطعهاء وَلكِنْ لا تقطع 
رر 2 ر # ره 7 5 2 ا 
| الشجرة بداعي أنَّ ظِلهَا مُضِرٌ بِمَرْرُوعَاتِ بُسْمَانٍ الْجَارٍ. 


> > ن ب كيم 
7 6ه ه 6 ا واوا ر 7 .0 ١‏ کے ل كن و ل ا و ا 
إذا امتدت أغصان ميجر بستان احد إلى جارو او إل مزرعته؛ فيمرع هواء الجار 


ِأَهْوَنٍ اصرق الْمُمْكِنَ عَلَىْ صَاحِبٍ الشَّجَرٍ وَذَلِك: 

-١‏ لِلْجَارِ أو لور في حَالٍ وََاته أن يَطْلْبَ رَبْطَ الْأَعْصَانٍ وَجَرّهَا إلى الْوَرَاءِ ذا 
گان مُمْكِناء وَفِي هدا الْحَالِ آي إِذَا گان مُمْكِنًا رط الْأَعْصَانٍ وَجَرْمَا إلى الْوَرَاءِ بدُونٍ 
حَاجَةٍ لِلْقَطْم؛ فلا تفط يَعْنِي لَيْسَ لِلْجَارٍ َطْعْهَا بالَّاتِء كما أنه ليس لَه مُرَاجَعَة 
لاي وَطَلْبُ الإجبَار على تيه أا داكا نكا جر بخص الْأحْصَانٍ ينا وغي 
جَرّهَا. انظر الْمَادَهَ (١۲)ء‏ وَإِذَا قَطَمَ الْجَارُ الْأَعْصَانَ في هَذَا لالب EEE‏ ا 

۲- لِلْجَارِ أو لِوَارِيْهِ في حَالٍ وَمَاتِهِ أو لِلْمُمَْرِي أن يَطْلْبَ تَفْرِيعَ هَوَائِهِ بقَطْع 
الْأَغْضَانِء إِذَا گات الْأَعْصَانْ سَوِيكَةَ وَغَيْرَ مُمْكِنِ جَرُمَا بالرّبْطٍ (عَلِيٌ أَقَنِْي وَالْحَاريةُ). 
انظر اماه .)٠٤۹۰(‏ 

اللائ في هَدَا الْحَال أن يُرَاجِعَ الْجَارُ صَاحِبَ الشّجَرِء وَأَنْ يَطلْبَ نة قَطْعَ الأَعْصَانِ 
كفس أو أَنْ ينه بقَطعِها إا امن عَنْ إجَابة طَله؛ يُرَاجِمْ الْقَاضِيَ وَيَطْلْبُ هة الْحْكُمَ 

وَإذَا قَطَعَهًا في هَذِهِ الصورَة بدونِ مُرَاجَعَةٍ الْقَاضِي؛ فَيُنْظرُ: َا قَطَعَهَا مِنْ مَوْضِع 
00 الْقَاضِي بِالْقَطع مِنْهُ فيمَا لَوْ رُوجِمَ الْقَاضِي في ذَلِكَ» أَيْ اَن الْقَطْمَ في الأعلئ أو 
الْأسْمّل لَمْ ين انتح في حَنُ صَاجب الجر فلا ضَمَانَ عَلَْ الْجَارِء وَلَِنْ في هدا 
الال تن لجار الأجرع غا ماكب ال مارت الق على اندي وار 


4 
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8 
¢ 


بكم الْقَاضِي. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (۷۰۲)» أا إا كَانَ صَاحِبُ الْقَاضي غَائبًا وَغَيْرَ 
اجار ا الْقاضِي الْجَارَبقَطْع الْأغْصَانِ قدا قَطَعَهَا الْجَارُ ناء عَلَىْ أَمْرِ 0 
OT‏ َم تاق لم يكن ا س ا 

لجار على ذلك الوجه؛ قله الرجُو ع عَلَّنْ صاب الجر يَمَصَارِيٍ يف الْقَطع. 

امسا بل ارك E I‏ 
الشجر؛ ك يضمن الجَاد؛ لن الْجَارَ في هَدَا الحَالٍ معد في القَطع وَمُتعَنَتْ مت فوت 
عة جارو من عير وة لحان وحاشية جايع الصو ين). 

َإِذّا اشْتَرَى الْجَارُ الْبْسْتَان الْمَذْكُورَ مِنْ E‏ الشخْص» وَكَانتَ الْأَغْصَانُ حب 
الداع مُدَلاة من سان الْجَار على الْبَسْتَانِ الْمَييع؛ َتقطعْ الْأَعْصَانَء وَلَا يقاس عَلَىْ 
الْمَادّةِ (117)» وَذَلِكَ َو باع أَحَدّ بُسْبَانَا لر وَكَانَ - حِينَ الشَرَاءِ باع بُسْتَانَ حر 
صل الان المبيع مدلا عصان Ss‏ » فَلِلْمْشْترِي وَلَارِئهِ بَعْدَ 
وان طت +[ الأقصا الماكرزو أ تلعها لحاى و 

وقد ذَكَرَ رحا بِنّهُ إذَا توفي الْجَار؛ ارق لق ٠‏ كَمَا أَنّهُ لو باع الْجَارٌ البسَْانَ 
حال كَوْنِ الْأَعْصَانٍ مُتَدَلَية 5 ميري حل مها أن الْمُصْتَرِيَ قد قَامَ مَقَامَ الماع 
ْح ِي یملک باع كذ مله ميري (الانِْوِيُ في مسال الْحيطان وَالتقِيعُ). ٠‏ 

قوع الصَلح عَلَى ترك اأَصَانٍ: إا تَصَالَحَ صَاحِبُ الشّجَرِ مَعَ الْجَارِ على أن تبَى 
الأعْصَان لی الها مقاب دلي علوم الح عبر جاتر في عدا الال لجار رَد دل 
للح علب تم اأصَاه أ لصح على برك الله تجاورة وك لخر ج أَحَدٌ مِنْ 
ارو شر على الطريق الْخَاصْء وَأَرَادَ أَضْحَاتٌ الطَريقٍ الْمَذْكُورَةِ الصّلْحَ مَعَهُ عَلَىْ بَدَلٍ 
لوم مقاب رك ارق اْمَدْكُورَ َالصّلحُ صَحِبحٌ وَيَْقْطُ حى خصُومَتهمْ (الْحَِيهُ). 

تان كاتف أعضان سجر عبر دلي على مك الْجَار؛ لا تفط اي أن ظِلّهَا 
ضر يِمَْرُوعَاتٍ نان اْجَارء حَيْتُ َم مَشَْل هوا جار وات الَّرَ ة في مِلَكِه فلا 
ير وَل ل هذا الضَّرّرِ كَدَِكَ لَوْكَانَ ظل الشّجََوَالْمَهْرُوسَةٍ في أَرْضٍ ي ميري جَارِية 


اس هاس هو 


4 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


o2 01 3‏ 4 و سه 0 


في تصرف أ أن روات أض 0 أخرئ اریز في تصرف آخر فليم 


و 


| راي‎ TT TT | 


و 


SNES‏ الْقَضَاءِ)ء 


َموي 


وَالْمِلْكُ الْمَقَصودُ هتا هُوَ عَم مِنْ مِلْكِ الرَقَبة ويلك الع فذحل في ذلك الْمعَارَات 
الكو قوقة [ شتی أو لِلاسْتغْلال (الْحَمَوِي). 

يُوجَدٌ فرق بَيْنَ َو الْمَادَة وَبيْنَ الْمَادَةِ (۱۱۹۲)ء وَذَلِكَ اَن هَذِهِ الْمَادَةَ هي في حى 
لك أَحَدِ الْحَايِصٍء أيْ في حى التَصَرفِ في الْملكِ لذي ليس لِأَحَدٍ حى اصرف فيه؛ 
مُطْلَما أا اماه )1١197(‏ فَهِيَ في حٌَّ اصرف في الِْذْكِ الذي لآحَرَ حى فيه لأنَ السّفِْي 


ك 


4 


رز يلاوو ١‏ ا 
السّفْلِيٌ السفلِيّ فير عَلَىْ إِعَادَة بتائه الأول (رَدُ الْمُحْمَارِ في آخر الْقَضَاء). 

وتفن عَلَى هده المَادّةِ بَعْضُ مَسَائِلَ وَهِي: 

الْمسَألَةٌ الأولى: َو اخدَتَ أَحَدٌ طَاځُوئًا في الأَزض الي يتصرف فِيهًا بمُو جب سَنَدٍ 
طَابُو بإذّنِ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ "قلق ا ی له شا راان اکرو 
سد الطَّاحُونٍ الْمَذْكُورَةِ بدَاعِي أن إِخْدَاتَ الطَّاحُونٍ الْمَذْكُورَةٍ ُرْبَ طَاحُونه يُوحِبُ 
كَسَادَ طَاحُونه (عَلِيٌّ أمَنْدِي). 

الْمَسْألة اَي إذا اشتَعَل أحَدٌ في التجارَة ابيع وَالشَّرَاء في الْحَانُوتٍ الاين نَحْتَ 
دارو؛ فَلَيْسَ لِأَصْحَاب الور الْمُجَاوِرَةٍ لِلْحَانُوتٍ الْمَذْكُورٍ - سد حَائوته بدَاعِي أن الَذِينَ 
ود يوالها إلى انوي يدنام جي رجه ِن ايت (عَلِيٌ ني 

الْمَسْأَلَةَ الَالِئةُ: إذَا حَمَرَ أَحَدُّ برا في أَرْضِهٍ الْمِلْكِ وَجَدَبَ مَاءَ بر جَارِه؛ فلَيْسَ لِجَارِهِ 


(1) أي مأمور الطابو الذي ينصب من الحكومة (المعرّب). 


الجُرْء الات / الْكتَاب الْعَاشر؛ الشَّرِكَاتٌ ۳.0 
أن يَمْنَعَهُ مِنْ حفر برو (الْمَتَاوَى الْجَدِيدَةٌ). انْظْرْ شَرْحَ الْمَادِّ (1194). ما لَمْ يَكْنْ ضَرَ 
لل م 
كما سَيْمَصَّلْ دَلِكَ في الْمَضْل اني التي الذكَرُ. 

َِذَا صل افيا في خُصُولٍ الضَّرَرِ الماش مِنْ عَدَم حُصُوله أَيْ گان مشک 
يمع أيِضًا مِنَّ التَصَرّفٍ كُمَا ذَكَرَ مُحَسّي الْأَشْبَاو. 

هم في ترح اماق 1145 تنبل لأ صَاحِبُ و3 الختا كر في 
مَبْحَتِ مسابل شََىْ الْقَضَاءِ أن الْمَنْمَ يَكُونُ في صُورَةٍ وُجُودٍ الضّرَرِ الس واه لا يُمْنَع 
فیا دا كَانَ الصّرَّرُ شکلد ا 

وَلبَارَ ى إيضاح فة فقرَة: (مَا لَمْ يكن فيه ضَرّرٌ فَاحِسٌ لِلْمَيْرِ) وَدَلِكَ أن في تَصَرُفِ 
ا ولا حم قاي ينب القاس لا يُمنعْ اح مِنَ 
اصرف في يله سَوَاءٌ گان في ذَلِكَ صَرّرٌ قاش لِلْعَيْء او كَانَ ضَرَ TS‏ 


ع# 


07 5 


س فيه أي ضَرَرِ؛ٍ لان لِك الإنْسَانَ إنَمَا يَتصَرَفُ في مِلْكِه الْخَاصٌء وَالرُوَايةُ الظَاهرَةٌ 


| 


فدنا 


رم 


8 هي َل الوجه المَذكورء وقد رَجَحَ هَذَا الرَّأَيَ بَعْض الْمَلَماء ابن الشّحْنَة وَابْنٍ الهْمَام. 


ص 
وو 


وَعَلَىْ هَذَا الْقَوْلٍ لا يْمَْعُ أَحَدٌ مِنَ التَصَرّفِ في مِلْكِه بِسَبّبٍ الضَّرّرِ الْمَاحِشٍِ الوارد ذكره 
في الْمَادّهِ(١٠17).‏ 

تَانِيه]: کم اسْتِحْسَانِيٌ» فبِحَسْبٍ هَذَا الْحْكُم يُمْنَعْ الإنسَان م مِنَ التَصَرّفٍ في مله ملكه 
ڌا کان في لِك ضَرَ راجش لِلْغَيْر. 

َا إا لَمْ يكن الضَّرَرُ فَاحِشَاء فلا يُمْنَمُ سَوَاءُ گان تصرف غَيْرَ مُضِرٌ مُطَلَفا أو گانَ 


ورا ضرا بر ايش َا اقول و قول امام أبي پوس وي احَارهُ مَشَايح بخ 
وَبِمَا ن مايخ الإشلام في الدَولة العثمَانية مِن عَهْدٍ شيخ الوسشلام ابي السعرد الاد 
إلئ ما الآنَ اَهب الإمام أبي موف قر انارت الَا ْوَل 

وهم ِن فول الل رال ا ٤‏ إذَا لم يكن الضّرّرُ فَاحِشًا؛ لا يمْع) 


بس او 4 


َه دا وع مر الْمَنع عَلَىْ كَل صَرَرِ أيْ بن مَل الضَرَرَ الفاح وَالَْيْر الْقَاجِشِ 


4 


a‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعلْمَانية 


يُوجِبٌ ذَلِكٌ الْسِدَادَ باب إِمْكَانٍ ٍ فاع الإنْسَانِ فى مِلْكِه. 


ماه 


ک۶ ےو ےو وو ہک و 


ملا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ شَجَرَةٌ مَمْلُوكَةٌ لَه في بستاو وَكَانَ جَارُهُ يفم بظِلّهًا وَأرَاد 
صالخا E E‏ تاقرو 1619 (ر5 E‏ 
وَكَنْحُ الْقَدِير وَالطَحْطَاوِيٌ في مَسَائِلَ سس E‏ 


3 3 
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الفصل الثاني 


في حق المعاملات الجوارية 


7 


إن الْمَسَايَلَ التي يَيَنْهَا المَجَله في هذا الْمَضْل كذ وَرَد كرما في الُم لفقي 
ف عو (ِتَابُ الْحِيطَانٍ)» و(بَابٌ فِيما يُمْتَمُ عَنْهُ الإنْسَانُ وَمَا لا) تَحْتَ عَنْوَانٍ 


اك تلا ا ردي 


وه 4ے 


لکل أَحَدٍ التََّلّي عَلَىْ الْحَائِطٍ الْمَمْلُوك لَه مُسْيَقِلًا بقذرِ ما ياء وان يَحْمَلَ آي شَيْءٍ 
راد انظ الْمَادََيْنِ (۱۱۹۲ و1145). ا وَلَوْ گات 
الا بين ذلك ال > اي ا اى ر ع د ار 
لِصَاحِبٍ لای عي إل و تصرف اعد في مله وَحَائِطِو على هذا وجوه وَكَنَحَ فيه 
ابا وشباگاء كَمَانَعَهُ جا ره من دَلكء فَأَعْطَىْ جار ا 
لباب وَالشَباك لذبن فُتَحَهُْماء ٠‏ فَالصَلْحُ بَاطِلٌ؛ لن خد الْجَارٍ المَذكور ا کان 
ا لكف عَنْ من الْجَارٍ من الانتمَاع في ال َأَصْبَحَ يَدَلُ الصلح ا مُقَابلَ 
لكف عَنِ الباطِل مع أن الك عَِ ِل اجب لازم باجَدَلٍ. 

گڏلك لو اد أحدّ مِنْ جار بد صُلْحِ عَلَى أن EC eS‏ 
لاذه اي مها لصح عبر صَحِيح؛ أن إعْطَاءَ الْجَارِ تُقَودًا لخر ر هو لِلامْتِاع عَنِ 
الصف في مَالهء فَهُوَيَاطِلٌ (الْحَانِيُ). 

وَعَلا ذلك فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ السَّاحَةَ أَنْ يَمْنَمَ ف فت ْح الكوق إل أنه لِصَاحِبٍ السَاحَةٍ 
صا ان يني في سَاحَتِهِ حَائِطًا سد بها eT‏ 

كَذَلِكَ لو گان مَاءُ دار َحَدٍ يَسِيلُ مِنَ الْقَدِيم عَلَى سَطْح دَارٍ جَاره الوَاطِي» فار 


A‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَائد 


ال لِك بمَجِرَى ميا 


ع 


الَجَارُ ِعَْاءَ سَطْحِهء أو بنَاءَ طاق قوق قلَهُ ذَلِكَ بسَرْط أ 
جار وَلَيْسَ لِجَارِه مَنْعْهُ مِنَ الإعْلاء (التنقيح). 

ولس لِجَارِه مَنْعُْ ما َم يكن في ذَلِكَ الضَّرَرُ الْمَاحِسٌ الْمُبيّنُ في الْمَوَادَ الآنية. الْظر 
المَادَةَ (۱۱۹۷)؛ فَلِدَلِكَ لَيْسَ لِلْجَار أن ي E‏ أن تَعِْيَة الْجدَارٍ 


تَمَْعُ ًا رَه دارو ويمع دول ا إلى دارو» َو يَمْنعُ جَرَيَانَ الْمَوَاءِ فيها. كلك ل 
گان انين دَارَانِنَحْتَ سقف وَاحِدِ مِنَّ اقيم وَأَرَاد أَحَدُهُمَا ص السَّفْفٍ وَيَِاءَ سَقْفٍ 
مُسْتقِلٌ لار فلا يَجُورُ لَه ذلك أي اَن يلآخر مَنْعَهُ 
السابق» أيْ لِكُلُ دار سَفْفْ عَلَىْ حِدَة؛ قَلَيْسَ لاخر مله 
الال ة في الْقِدَم وَالْحُدُوثٍ هادم ا 


21 54 9 


ما إذا کان لِلدَارَيْنِ سَقَمَانٍ يي 


ظ | 5d‏ (1149): ما يضر البتا أيْ يُوجِبُ و2 بست ا انهدامه آو يد كاد 


ظ الأضليّة أ أي المنقعة الأضية امود نَ لاه لسك عه 


ما يضر الْبِناءَ 5 يُوجِبُْ وَهَنَهُ وَصَعْفَهُ وَيُسَبّبُ الْهدَامَه أؤ َو يَمْتَمْ الحَوَائِيَ الأصلية 
الْمَنَْعَةَ الأصلية الْمَقْصُودَ ين لَك كشي أ نملك أو هنر فا 


کو ا را في ار لا سكن لكل شاط يباقن 
حِدَةٍ وَيُوَضَح بتفريع مَسَائِلَ عَنْه. 
الك انا 21 عر O‏ وهن الْبنّة» أو يرح عَنٍ الِانْتِقاع 
الصَّابط :كل يبوب بُ وَهَنَ البتاءِ هُوَ ضَرَدٌفَاحِسٌء وَيَمَرَعٌ عَنْ َلك مَسَائلٌ : 
مو و2 م ٤‏ 


الْمَسْأَلَةَ الأول : إذا أحدت أحد حفرة ف اتصال حاط جَارِِ وضع الْأَقَدَارِ فيهاء 
وَكَانَ امْيِصَاصٌ الْمَاءِ مُوجبًا وَهَنَ الْحَائط و مُضِرًا بوه فا کان مُمْكِنًا إِزَالَهُ الصَرَرِ 


)١(‏ قد ذكر في المادة )١76١(‏ أن بينة الحدوث أولى فلذلك اقتضئ الفرق بين المسألتين. 
(۲) ولا تقبل شهادة أهل السكة في هذا (الخانية في باب الحيطان وفتح القدير في مسائل شتى من كتاب القضاء). 
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تَشْييدِهَا بالكڵس وَالإْسْمَنتِ؛ يمر إزَالَةِ ضَرَرِه عَلَىْ اوو الْمَذكور وَإِذَا كَانَ عَيْرَ شمن 
إزَالَةَ الصَّرّر بدَلِكَء أو امْتتَمَ عَنْ إرَة الصرر عَلَى ذَلِكَ الْوَجْه؛ فيؤْمرُ رفع افده 
(التنقيح). 

00 ندم حاط بل احا الْجَارِ إِرَلَهَ الضَّرَرِ وَاسْتِحْصَالٍ الْحُكْم بدَلِكَ؛ فد 
صَمَانَ عَلَىْ صَاحِبٍ الْحُفْرَة؛ لان صَاحِبَ الْحُفْرَةِ قَدْ حمر حُفْرَة في ملكي فهو متَسَبْبْ 
E‏ أن ذا تَقَدّمَ الْجَارُ عَلَى الْوَجِْ الْمُبيّنِ في الْمَادَةِ (4۲۸)» وَطَلَبَ إِزَالَ : 
امْتِصَاص الْمَاءِ وَانْهَدَمَ الْحَائِطُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ قَيَرَمُ الضَّمَانُ. (رَدٌ اْمُحَْارِ). وَفِيهِ أن الضَّمَانَ 
بالإشهاد. التَّقدُمُإنَّمَا هُوَ فيما يضر بالنفوس کک موا قط قلا كما تقد 


اکا 5 


في سرح الْمَادِّ (4۲۸). اللَّهُمَ إلا أن يَُالَ: مع ا خكام لاء إا انهم قد فضي 


ر ع 2 5 ور لبه رو E a O‏ ع 28 E7‏ 
المسألة الثانيّة: إذا استاجِرٌ اأحد حانوتا ل للصباغة» وا فلن الثيّاب» وَكان 


د صَرَر قاحس عَلَى دار الْجَارٍمِنَ الق اليد بوب وَهَنَ بنائها؛ فيَمْتعْ. 
المسْأَلة الَالِئَة: إذًا انَخَدَ أَحَدّ دَارَهُ مَحْمَل مَعْمَلا ليح وَكَانَ مِنْ دَق الْعْمَالٍ أَثْنَاءَ النسيج 
صر فَاحِشٌ عَلَىْ حَائِطٍ الْجَارِ يُوجِبْ وَهَنَه؛ فيمتع. (التنقيح). 


المسالة الرَابعة: َو الد اعد ما ثانا ماد ِدَارٍ جار وَحَصَّلّ وهر أَننَاءَ 
اسي فِي حَائط جَارِو فَيْمْتمٌ؛ ٳذ يجب عليه ا ناء اسي عَنْ حَائِطٍ جار 
بصُورَةٍ اضر الحايطء وَل يكن تَْرِيدُ ذَلِكَ بوغتار معيّن. (التتقيخ). 

الْمَسْألة الْكَامِسَة: إا أَحْدَتٌ أَحَدٌ مَحِلا لِلْحِدَادَِ او النّجَارَةِ أو طَاحُوئًا قَرْبَ دار 
وَكَانَ ضَرْبُ الْحَدِيدٍ أو الِْيامُ بأعْمَالٍ النّجَارَةِ َو دَوَرَانُ الطَّحُونٍ يُوجِبُ وَهْنَ بء تلْكَ 


الدان فيال الضر ر عل ما جا ف ادو( 
ر e e‏ 0 2 وو و 4 واس وو 10م > 20 GS‏ كه 1 4 
المَسألة السَّادِسَة: إدا أُحدَت أحَد فى عَرْصَيَهِ المتصلة بدَار آأخر قَنَاهَ وَأَجْرَى ينها 


٤ 


ار 0 5 سر ر 0 6 ساس کوک سس 5 2 ا ات 6 در اه . 
المَاءَ ِطاخونه وَحَصَل مِنْ جَرَّاءِ ذلك وَهَنّْ في حاط 00 أو اتخذ أحد مَرْلة في 


جاب حاط جَارِه وَألْمَ الْأَوْسَاحَ فيا وَأَوْجَبَ ذَلِكَ ضصَرّرَ الْحَائط؛ فَلِصَاحِبٍ الْحَائِطٍِ 


شام قد فعه ر ا ل 


uA‏ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة العثمانية 


أن يَطَلبَ وَل الضَرّر. 

الضَابط الّاني: TS‏ واي وفرع عَنْ ذْلِكَ مَسْأَلتَانِ: 

اة الأو إِذَا كوم أَحَدٌ ترَابَا في عَرْصَيِه الْمُتّصِلَةِ بحائط جَارِوه وَوَضَمَّ فَوْقَّ 
دك آجراء مَحَصَل لاط جار وهن أوْجَبَ الْهِدَامَهُفَيَضْمَنُ جار . انظ الْمَادَةَ (941). 

المَسْألة التَايَة: ذا كَانَتْ دَارَانِ مُتَلَاصِفَئَانٍ مُعَدَ مُعَدَنَيْنِ لِلسّكتَى فِي السابق» اند أَحَدٌ 
سه لاسا ف ات 
فيِنْظر: ا لاا ت موجه لِجِهَة الدّار فلا يُمْنَمْ وَإِذَا كَانَتْ | 
هة الْجَارِ قَيُمْنَمُ وَإِذَا حَرَّبتِ الْحَيَوَانَاتُ حاط الْجَارِ بِحَوَافِرِهَا؛ فد يَْرَم 0 
رَأَي الْبَعْضٍ عَلَىْ صَاحِبٍ الْحَيَوَانَاتِ حَسْب الْمَاقَةِ (4۲۹)؛ لاله لَوْ وَجَبَ صان لَلرِم 
العووان ا ER‏ يشرط الذي في اروم الصَّمَانٍ في 
اتتمسب. ان الان 47 و44): (التَْقِيحُ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ). 

000 و ا ا ره 9 31 0 

الضابط الثالث: الَذِي يَمْنَعْ الْحَوَاِئِيَ الأصلية المَقصّودة مِنْ مَالِء وَالْذِي يخ رجه مِنَ 
الإنْتِماع بِالْكلَيّةِ - صر قاحس وفرع عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلتَانِ وَهُمَا: 

ل وج ا وچو را تع بي واو ر را كو ل 6م22 ساك 

المَسألة الأولى: إن الْأَمُورَ التي توجبٌ الإخلال فِي دَوَرَانِ الطاحون» او تقطع الريح 
عَن ادر او عَن طَاحُونِ الْهَوَاء وَالَتِي تُوجبُ إِيدَاءَ الْمُصَلَينَ فِي الْجَامِ» او توجبُ 
إيدّا كان في الدَاِِصُورَة لا معط السك فيها - صر اح . 

الْمَسْأَلة الدَنيُ: إفْسَادُ اء الث ُو صَرَرْ فَاحِش عَلَى ما جاء في الْمَاَِ 2111370 


| بذع اضر الَا أي وجو كان مد: و انَحَدَ في انَصَالٍ دار‎ Û 


ll # 


a 3 03‏ 5 را ص 0 و سر اص سے سرس کو 2 
| دكان حداد أو طاحون وَكَانَ يحصل مِنْ طرق الحديد ودوران الطَّاحُونٍ وَهَنٌ لِبتاء ا 
ا موس > 3 58 ۵ ت ها م 
و أخدتٌ فرن أو مَعْصَرَةٌ بِحَيْتْ aT‏ فى وي 


2 
جوم 2و مه 


لتَأذِيهِ مِنَ الدحَحَان أ و الرَائحة اکر هدا كله ضر اش َع مذو ال ضرا بأيّ | 
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ا ا ا ر و ا و 
| وجو كَانَ وَترالء وَكَذَا َو كَانَ ِرَجُلٍ عَرصة مُصلَة بار آڪر و | 
ل نها لطَاحُونه فَحَصل وَهَنٌ لِحائط الدَّارٍ أو انَل أَحَدٌ في أَسَاسِ جدار جارو | 


ت ا ا 


| مَرْيَلَةَ الق القامة عَلَيْهَا كَأضَدَ بلدا فَلِصَاحِبٍ الْجِدَارٍ طَلَبٌ فع الصَرَرِ 


3 0 


0 ذلك ل أَدَتَ اعد هد ندرا في فرب دار آخَرَ واي صَاحِبُ الدَارِ مِنْ عبار اليد 


tk 


ا ا لسك ا 
000 2 ت مو رح م مق 
زتعا في قز يڌر آڪر ومد مهب البح يرال لله ضَرَرْ فَاِش. كذلك لو | 


0 أحدّثٌ د ځا في سوق الاين وَكَانَ خان المطبخ يُصِيبٌُ ألم وض كنا ْ 


26 5 


يدقع الور ذلك لو اش و ق بلح دار أَحَدٍ وَجَرَى إلى دار جَارِهٍ وَكَانَ ني ذلك ْ 


١ سروس‎ 


| ضرر فَاحِشء یبد تير الجاع المَدْكُورٍ و عَلَى دعوى الْجَارٍ. 


يُدْكَمُ الضَّرَرُ الْمَاحِش باي وَجْه كَانَ. انظ الْمَاَةَ (۲۰)» وَيُثَارُ بهذا ا 


دفع وَإزَالَةٍ الصّرّرِ الْفَاحِشٍ كاملا ءَ عَنِ الْمُنَصَررِ كما أنه يفي اسْيِعْمَالَ الْأَهْوَنِ في حى 
الْمْحْدِثِ لِلصرر قَيْدْقَمُ الصّرَرُ ا لذي يُرِيدهُ مُحْدِتُ الضَّرَرِء وَذَلِك لو أَحْدَتَ 


6 سس 


د اده لط ل ل e‏ جر عَلَى وَضع سار مِنَ الَْشَبٍ لِمَنْع انر عَنْ 
مقر السا ولا بج عل سد النَافدة في کل جال كما هو ا .)١1١‏ 
كَذَلِكَ قد در فِي شَرْح الماد الْآِمَةِ الذّكُرُ في الْمَسْأَلةٍ الأو مِنَ الصَّابِطٍ | 
5 َة عد حرفب حابي جار وضع اوسا فيا َحصَلَ صر ر لِلْحَائط مِنَّ 
امْتِصّاصٍ ما الْأوْسَاخء قدا گان مُمْكِنًا إزَالَُ الضّرَرٍ كاملا بتَمِْدِهَا بالْكَلْسٍ وَالإِسْمَدْتِ 


م 


فير لالظو ةر ارك رخو لاي زه E‏ 

مال ف عة غل ذلك : 

N EC E I‏ وار دار الخد 
بَعْدَ إِنْمَّاءٍ تِلْكَ الدَّارٍ مَحَصَل مِنْ طرق الْحَدِيدٍ أو مِنْ شُغْلٍ ااا 


الطَاحُونِ وَهَنٌ لاء تلك ادا أ حت مجوار الدَار المد رزو ورتا كانتا كدرو الشوق» 


ص 


۳1۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها واا 
و a‏ 


د قفي مَصبتة بِحَيْثْ لا يَسْنَطِيعٌ صَاحِبٌ الدّارٍ السكتى فيها لتَأَذْيهِ مِنَ 


٤ 


حَانٍ وَمِنَ الرَاِحَة الْكَريهَة أو ك 


الدَارِ لا سطع الشكتئ فيه مِنْ صَوْتٍ الْحَلْج) د لكل ذَلِكَ صَرَّرٌ فَاجِسٌ يدقع وَيُرَالُ 
أي وجو كه لذبن كز اضرا وجب ركن الب وها وجب ملم الحا 
صلب مِنَ الّكْتَىْ في الدًار. (الطَّسْطَاوِيٌ فِي مَسَائَلَ سى 
الْحِيطَانِ). 

ا ير شزحا أن الْمَْصُوة ِن ال هُوَ افر الدَّائمِيُ أو فُرْنُ السُوقٍء 
الي يتَخَذّ خصّيصًا لِلدّارِ و فهو جائڙ. (رَدُ الْمُحْتَارٍ ع المِرَازِية). 

الْمَمَالَة الانية: كَذَّلِكٌ لو تَصّتٌ انرا ا 
لِلْجِرَانٍ مِنَ الدّحَانِ وَمِنْ رَائحَةٍ الدَيدَانِ يُمْتَمُ. (عَلِيٌّ أَكنْدِي عَن الْقنْيَة). 

مسال الَلة: إا اَحَد أَحَدٌ دَارَهُ حَمَامًاء وَحَصَلَ َر ار لااو دا 
يملع كالم يكن ذخان الْحَمّام ب بقذر دُحَانٍ الْجِيرَانِ. (الْهندِية) 

ك ب رُطُوبَةٌ لجَابية الْجَار؛ ا رك قرا يا لابن 
لَه ُمْكِنٌ لِجَارِهِ أن يبي حَائطًا يَيْنَ ملكو وَبَيْنَ َ الْحَمّام وَصَححَ كح النَسَِي في الْحَمام أن 
الضَّرَّرَ هيوقلا( ذَّالْمُحْتَارِ). 

الْمَسْألة الرَاِمَهُ: إا ب أَحَدٌ مَطْبَخًا قُرْبَ دَارِ أحَدٍ الْقَدِيمَة وَكَانَ ان الْمطبَخ 
دشل إلى دار صا الدارء فيدَقَعُ إا كَانَ الصَّرّرُ قاحسا (أبو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). ١‏ 


ره ع 26 4 2 5 0 5 9 ر 1 ر 5 3 
المَسألة الحَامِسَة: إا أَنْمَاً أَحَدٌ مَسْلََا في فرب أَحَدٍ الْمَسَاجِدِ وَتَأَذَى الْمُصَلُونَ مِنْ 
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3 ١ 
E 


E 


کک 
1 


a 


Cn 


ا ی ا °F‏ را r‏ 
ات ا و ا الكريهَة ة» فإِذَا أَعلمَ القاضي ذلك يمتعه. (علي 
أَمَئْدِي). 

6 م سر 3 خض 

المسالة السادسة 3 : إذا استمر كا في إِجِرَاءِ الْدَبَاعَةَ ة في دارو وَتأدذىئ الْجيرَانُ؛ يُمَْمُ 
كه( م of‏ عومدو 
1 


ا الد الان 
ا زا فِي مَرْرَعَتِهِ وَتَجَاوَرَتٍ الْمِيَاهُ إلى م مَزْرَعَةٍ الْجَارء 


ا 


امال الصائعة: إذا رَوَعَ أَحل 17 
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الجزء الثالث / الكتاب العاشر الشركات 


اسنها يمت وَكَذَلِكَ لو انَخَدَ اخ داره الْوَاقِعَةَ قعَهَ في طَرِيقٍ غير تافز - زَرِيبَة للأغتام» 
اذى الْجِيرَانَ من َة ل ا 


و 


الْمَسْألَةٌ امه ذا كان الَا بق الشف مِنْ دار مَمْلُوكًا لِأَحَدِء وَالْعْلُوِيُ ينها مَمْلُوكًا 
لاخر فاشك صَاحِبُْ الْعْلويٌ حَيَوَانَاتِ في دارو قَسَالَتْ أَبْوَالْهَا إلى الاق السَقليّ 
گان في ديك َر فاش عَلَىْ صَاحِبٍ السفلِي؛ ۽ يُمنَعْ. (عَلِيٌ آفندي). 

O NP PE 6]: العشالة اكابيفة‎ 


0-0 ا Ps‏ ¢ م4 وم 7 0 8ے 
الْمَاءَ إل طَاحُونِه فَحَصَل وَهَنٌّ في بنَاءِ الْحَائِطِء أو اتَحَدّ أَحَدٌ في عَرْصَيِهِ المَمُلوكة 
رة ني أسَاسِ جِدَارٍ دارو ا الا عَلَيْهَا َو كوم الراب فيا وَتَصَرّرَ الْحَايْط؛ 


orf 


َِصَاحِبٍ الْحَائط نيطب تفع صَرَرِِ (عَلِيٌ آفندي). 

قي شَرْحًا: «في عَرْصَيهِ الْمَمْلُوكَة)؛ لَه إا كَانَ امحل مسد مَرَْلَةَ مالا لِجَارِ؛ 
عدا حت الماد (9 ٠‏ ۰ وَلَوْكَمْ يكن لِلْحَائِطٍ صَرَرْونة. 

الْمَسْألةٌ العَاشِرَةٌ: إذَا انَكَدَ أَحَدُ أُصْحَابٍ الطَّرِيقٍ لعي النَفِذِ مرْبَلةَ في أَسَاسٍ حَاء 
جَارِهِ وَكَانَ في ذَّلِكَ صر اش بتع (التتقبخ). 

الْمَسْأَلة الْحَاديَةَ عَشْرَةَ: وَكَذَّلِكَ لَوْ أَحْدَتَ. أَحَدٌ بَيْدَرَا قرب دار أَحَدء وَكَانَ عبار 
يدر يُؤْذِي صَاحِبَ الَا مما يجله بدَرَ ا جَة لا يَسْتَطِيعٌ السكتى في الذارء فيفع ضرره. 
(عَلِي أَنِْي). 

الْمَسألَةُ الايد عَْرَة: لو عَرَسَ أحَدٌ في عَرْصَيِهِ الْقَيَةِ مِنْ مَجْرَئ مَاءِ طَاحُونٍ الْآترٍ 
أشْجَارًاء وَكَانَتْ عَرُوقٌ الْأَمْجَارٍ تَضَيّقُ الْمَجْرَى وَيَحْدْتْ لِصاحب الطَاخُونِ صَرّرٌ ينه 
قَلِصَاحِبٍ الطَّاحُونٍ أن يَطْلْبَ دَفْع ضَرَرِه. 

الْمَسالةٌ لَه عَذْرة: كَدَِكَ لو ادت أَحد ناء مُرَِْما ب براحي وو كان اله في 

عرص الوگ رسد مهب الح عَنِ اليد َك حي إن رر نايك لعل ای 

الْمَسألة الرَابِعَةَ عَشْرَة: SS‏ 


اليح عَنِ الطَاحُون قَِصَاجب الطَاحُونِء طَلّبُ ب رفع ضَرَرو. . (الْبَهْجَهُ والتنقيح). 


2 


+ بو ار 
إنه 


ام قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة الْعثمَانيَة 


2 


ر فس ر ل دراك SER‏ 
المسالة الخامسّة عشرة: | ذَا أحدّث أَحَدٌ مَطْبًَّا في سوق لار" کان ان 


8 


0 01 


ال بخ يب أفمِسَة جاو َم الضَرَرُ. (علي أقَِي). 

ا أَحدٌ طَاحُونا في الْجهَةٍ التي َر ِنّْهَا مَاءُ طون 
الآخر الْقَدِيِمَق فَسَحَّتٍ الْمياه عن الطاشوة لقَدِيم وَاختل دورَانهاء يدفم ا 
َر َاجِس. (عَلِي آکنڍي). 

المَسألة الكابعة عَشْرَة: وَكَذَلِك لونالشى ق بَالُوعٌ دار أَحَدِ وَسَالَ في دار الْجَارء قَيَجِبُ 
تعِْيرٌوَِضْلاح بلع ناء عَلَى وى الْجَار لِكوِْهِ ضَرَرًا فَاحِشًا. 

مسال الام عَشّرَةَ: إا انس النَّهرُ الجَارِي في أَرَاضِي قَوْم وَحَرّبَ بَعْضَ أَرَاضِي 
َصْحَابٍ الْأَرَاضِيء رم عَلَنْ أَضحَاب اهر إضْلاح التهر» وَلَكِنْ لا يَجِبُ عَلَيْهمْ 
ا ي ّي غ (التَنْقيخ). 

المَسْألة التَّسِعَةَ عَشْرَةَ: إا حَوّبَ الْبَالُوعَ الّذِي أَحدَئَُ عِدَةُ أشحَاص تحت الطريق 
0 وَانْدَفَحَتْ مِنْهُ الأَفدَارُ إلى الطَرِيقٍ وَتَأَذَىْ الْمَارَة فَلِلْمَارَةِ اَن کشا 8 
البَالُوع ب بإضلاحف 1 أَنْ يمتنعوا مِنْ ٠‏ إِسَالَةَ ةَ أَوْسَاخِهمْ. (عَلِيٌ أَمَنْيِي). وَالْمَقَصِدٌ ن 
الْقَدِيم هنا أَنْيَكُونَ ظُهُورُ الَْالِ الْمُوجب لِلضَّرَرِ وفع لاء وَظُهُورُ الصّرَرِ وَََ مورا 
ياء وَهَِهِ ماله نضح بالرّجُوع إلى الْمَادِ ٠10‏ ۰ 

الا الو ادا رب توق اا الْقَدِيم مَجْرَى لِطَاحُونه 
قَطََتِ اميه وَمَنَحَتْ دَوَرَانَ طَاحونه» قَيمْتَمُ الضَرّرُ > حَيْث إل فاجش. (عَلِيٌ أََنْدِي). 

وَنَضْوِيرٌ الْحَالِ المعُوجِبٍ يلر لماش في َذِه الْمَسَائِلِ في الْمَجَلَةِ بصُورَةٍ 
الكو لعاوف 1 اتش لز كان الئل #المذكرة تررق قلا قنك ردنك لزاكان ركز 
عَرْصَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ ذُكّانِ حَدَّانِ فَأَنَْا فيا دارَاء فَلَيْسَ لَهُ مَنْمُ الْحَدَّادِ مِنَّ الاشْتِعَالٍ بِصَنْعَته 
بِدَاعِي ُن بنَاءَدَارِهِيَضْحُفُ مِنْ طرق الْحَدِيدٍ. انْظر الْمَادَهَ .)17١7(‏ 


)١(‏ البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز. (رد المختار في متفوقات المضاربة). 


3 


ارا 0 يس شرو ار كن راء اط 
| اء تلدلت إذا أخت اك ناء قسَدّ به اذَه عرف جار اَي لها نَافِدَةٌ وَاحِدَة | 


ا ل ل ل نه 


التق ی کب العري و ا نع ڈول 

الشمْس إلى دار أو تقليل ضِيَاءِ دار - لَيْسَ بِضَرّرٍ قَاجش؛ لأهَامِنَ الْحَوَائج الرَادَة. انظ 
رة الأجيرة ِنَالْمَادو(1171) ودن َي في شَرْح الْمَادِ01130. 

سوال الم يكن ذَلِكَ ضَرَرًافَاحِشًا فَهُوَ ضَرَرٌ حَلَىْ كل حَالِء وَبمَا أنه دا صر وَل 
ضِرَارَ في السام حَسَبَ ما وَرَدَ في الخذيت الشّرِيفٍ فَكَانَ مِن الْمُقَتَضَىْ دقع هذا 
الصَرَرِ يمُوجِب الْمَادَةِ النَِّسِعَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْمَجَلَة. 

لْجَوَابُ: إن هَذَا الْحَدِيتَ الَّرِيفَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ؛ فَلِدَلِكَ لا يكن تفي 
صَرَرِ حَيْتْ يُوجَدُ أضْرَارٌ كَِيرَةٌ لا كلف الْبَاعِتُ لَهَا برَفْعِهَاء وَدَلِكَ إِذَا طح أَحَدٌ في بيت 
أل واف ها ب ل سر انه ا الاقم ا ولك و 
مِنْهُمْ فلا ES‏ طَعَامِهِ لِلصَرَر الْمَذْكُونٍ وكير مِنَ الْأَضْرَارٍ لا 
نتفي بل وَاقِعَة. (قنْح امير في مسال كي مِنْ كاب الْقَضَاءِ). 

كَذَلِكَ لَوْ أَنْمَا أَحدٌ مُجَدّدًا في داره فَرْناء كَالأَفْرَانٍ الصّغِيرَةِ الْمُعْمَادٍ إنْشَاوُهَا في 
الدور لبم . (الطّحْطَاوِيٌ في مُتمَرَقَاتِ الْقَضَاء). 


ذلك لَوْ نما أحَدٌ دارا في ملک فَقكَلَ بنَاُ الدَّارِ ضفب ضِياءِ َرَافِذٍِ دار جاره بِحَيْتُ 
لك الكَِابَ» َلَيْسَ لِصَاجِب الدَّارِ م مَنحة من هَذَا التَصَدٌفٍ. انْظَر الْمَادَةَ(۹۲١١).‏ 


و 


۳۱ فَوَانِين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثمانية 


كَذَلِكَ لَوْ حَرِيَث طون أحَد ڍ التي كَانَتْ َدَارُ بحِصَانٍ بضع سين ثم عَمَرَهَا وَأرَادَ 


مها دكت کا جارو عيدولا رد َه قيس لِصَاحِبٍ الدَارِ نع صاب لاون 
ت فيل طَاحُونْهِبدَاعِي آنه اذى مِنْ صَوْتِ الطَّاحُونٍ. (الْبَهْجَةٌ). 


5 ٤ 
5 ر لكلية أي : م‎ 


أ سَدُ اباباي هُوَ ضر فاح وَالْمَْضُودُ يِن سد الصا بالكلية 
O‏ ِرَاءة الْكَِابة يها من الظَلْمَة. (التنقيح). 


5 


It‏ & 5مس تم Sf‏ جه ر Ea a‏ م كسم ص واس ْو لاس 
فلذلك إذا أاحدث احد بناء فسَد به نافدة غرفة جارو التي لها نافذة وَاحدة» سَوَاء 


ع 


ی 8 ننه ا عر 
كانت تلك النافذة ملكا او وَقَمَاء كذ ق مدر س قَصَارَتْ مُظْلِمَةَ أو كان لِلْعْرْفَةِ َافدَنَانِ 
و ا 72 52 بوه و و E.‏ 


مدقا بت 0 لَاعٌ قر قِرَاءةٌ الْكِتَابة أو تَحْرِيرٌ كاب من الظلمَة؛ فيذفع؛ لأنْهُ ضَرَرٌ 


و 


E ٍِ‏ ا ° 1 E SEE‏ كد ی را ا ف و ی o‏ 
للم ا وا كي وده 


في عَرْصَّةَ مه وکات الذاة الْمْنَصِلَةُ بها مز عَنْ سَطّْح يَلْكَ الذَارء وَكَانَتَ 
افده الطَّابق الْعْلْويّ من الدار EAT]‏ تاخ 5 من ¿ الْقَدِيم من سَطْح الدَار 
المُرفِعَةء فَعَلَّنْ صَاحِبُ الدَارٍ الْمرْتَفعَةِ بَاءهُ وَسَدَّ ضِيَاءَ الْعْرْقَة N‏ 
يُسْتَطَاعٌ 0 الصرز: التي وال 

ولا يقَال: قَليأخُذِ الضّيَاء مِنَ الَابء لاله مُحَْاحٌ لعل باب عَرْقَيهِ مِنَ الَْرْدِ وليه مِنَ 
الَْسْبَاب. 

TS‏ عرض اي وا كا از 


E‏ الصَّيَاءُ مِنْهَاء فل يمال لَهُ: فح نافد أَخْرَي وَآَزْل الضرر عَنْ تَنْينِك؟! 
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TS‏ أرق كرا دوا ال 
الصّرَّرَ؛ٍ فَلِدَّلِكَ لا يقال ل لصَاحِبٍ الْْرْقةِ: اح اراي "كترم 

17 3 م ذلك إِذَا كان ِنَاءُ مَنْ “ادك لاء هو ر مع ار ة النَافذَّة - اي ادها ال 
الْمُطِلَة عَلَىْ مَقَوٌ النّسَاءِ؛ فلا بتع رلك 1لا لفقت E‏ فد عله 


َأنْمَاَ الْجَارُ بعد مد حائطًا مُْتَفِعًا في عَرْصَيِه فَقَطَعَّ نَظَارَةَ جار فاا يُمْنَمُ مِنْ ذَلِكَ 
بدَاعِي همتع ضِيَاءَ افد الْجَار. ر ا 


قر د 


1 


الجزْء النّالث / الكتاب العاشر: الشَّرِكَات 1۷ 


E E 


َا كان لِلْعْرَة ادان وَسْدَّتْ إِحْدَاهُمَا بإِحَدَاثِ اء عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْوء وان يَحْصلُ 


4 04 2 


ضياء من التَافلّة و الْأخرَى ب بدرَجَة 04 جَةٍ يُسْتَطَاعٌ مَعَهَا قَرَاءَةٌ الْكِتَابَة فلا بعد ضَرّرًا قَاحِسًا. (التنقيح). 


ركم 4 if‏ د ي * he‏ ف ا ےو ای ا يوام 
ويجب ان لا يہ مِنْ لَفْظَةِ «الإِحْدَاثِ) الْوَارِدَةِ في هَذِهِ الماد ة وجوت الحم تعن 


ان 8 ماع و ر 


الإخْدَاثِ وَالإِنْشَاى إذ آنه دا کان مِثل هذا الصرر مُتَعَينَا قَبْلَ الإِحَدَاث؛ فيمتع وَيُؤْمَرُ 


ِعَدَمِ إِحْدَائِه وَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدُ بتاءَ طَابق علوي عَلَْ دَارِء وَكَانَ متَعيًا بإْشَاءِ الطّابق 


2 4 . ”ىو ص‎ a. و و ۹ ر ت وو‎ E 
ر حُصُولَ ضَرَرِ لِجَارِهِ بحْصُولٍ ظَلْمَةٍ عَظِيمَةٍ فيه فَلِجَارِ مَنْعٌ صَاحِبَ الدَّارٍ مِنَ‎ 00 
َء عَلَى الْوَجْه جو الْمَشْرُوح. (لْبَهْجَة).‎ 


0 الل ابي ر مقر اساي كاطخ اب ا وَصَحنٍ لار ١‏ 
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- بعد ضِرَّرًا فاحشّاء فَإِذًا احدث أحَدُ في دَارِه نَافِدَةٌ أو بی ددا ب بَا وَفمَحَ فيه افده | 


ْ ع القدل لزي قوس ا و الي ينيل يم 
| طريق وَكَنَ پر مقر سء الآحرِ من يوم رفع الضَّررء ويون يورا على دَفع | 
ْ هذا لطر ا ت نوع لطر يبا حَاِط أو وَضْع يار من لَب كن لا ْ 
بر على سد لذو على كُلَّ حال كه إا عمل حَانِطا ِي الأَْصَانِ الي رئ ِنبا | 


مقر ِسَاءِ جَارِ فإنه يُؤْمَرٌ بِسَدٌ ڪات التظ ولا ب جر عَلَى هَدْهِهِ وَبتاءِ حَائِطٍ حلب انظ 
(مَادَةَ ¥( 


زل الل الذي مو ماز الاو أى: ْمَل الي يلس و ر ا 
الا كَلْمَطبَح وباب الْبثْرِ وَصَحْنٍ ع الدار - يُعَذُ ضرا اجا ذلك إا كان الْمطبَ وَل 
في بُسمَانِ اذاه قبعَذَانِأيِضَا مر الا مَع أن يسان دار ا يعد بمُوجِب الْمَادة (5 )17١‏ 


و 


مقر نْسَاءِ قَلِدَلك إِذَا وُجِدَ الْمَطْبَحْ في بُسْنَانِ الدّار وَكَانَ مُخَضَّضًا لِلنْسَاءِ؛ فهو مَمَرٌ 
النسَاء وَكَذْلِكَ ا إا كات في ايسان وَمُخَصّصَةً لاسْتِقَاءِ النَسَاءِ نها وَلَمْ يُوجَد بر 


عي 


َم ّا ُٽ ب ری في الدَارِ يريك اليف 


ا 


گوْجُود بر في الْمَطْبَخْ» فَهَل يعد باب ب اليف الْمَوْجُوْدَةِ في الْبْسَانٍ مَقَرّ نِسَاءِ آم لا؟ 


۴۸ ايد 
قالظاهر أنه إا كَانَ يُوجَدٌ احاح لبر الْمَذْكورَة وَتستعمَل تَلْكَ ار مِنْ طرف النَسَاءِ 


کو ر دم 


و 4 7 هو + 


وال هدا ارز سوا کان ص را ذائما ر حت اه قار ودل إذا 


3 


8 
س گی 


ا بِنَاءَ دارو ن الْبِنَا مطل على مَقَرٌ نِسَاءِ جَارِه؛ فَعَلَيْهِ مَنع النظر عن مَقَرٌ 


لاء وضع حم أذ بها ل گات ال تي في يواح مادا كان ال 


وو 


الع الدائم مِنْ شَعَائر الين» کالاَدّان رول بوَقْتٍِ رت فک بیع و تخر السا 
الْمُجَاوِرَةٌ اء لاان 0 بَعده. (قَتَاوَىئ ا السّعُود). 


كا كان عل ل مقر نِسَاءٍ دَبِمَا؛ فَرُؤْيتَهُ ضَرّرٌ فَاحِشٌء لَكِنْ إِذَا كان ذَلِكَ الْمَحل في 
بض الْأَوْقَاتِ مَمَرّ نسَاءِ وَفِي بَعْضِهًا لَمْ يكن مَعَرّ كاي كان كرون عله بنك النقاة 
في الصيف ولا يسكته ف في الشَّنَاِ أو گان كه في اليل وََايَسْكُنهُ في التهارِء نا فَالظَاهمُ ا 


0 


رُؤْيَةَ هَاتِهِ الْمَحِلّاتِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. امل (التقيغ). 

ذا خد أَحَدٌّ في دارو اذَه او بت مُجَدَدًا تا فح فيه افد عا المجل »الذي 
هُوَ مقر ِسَاءِ جَارِه الْحُكَاصِقٍ أَوْ جار الْمُمَابل الذي يَفْصِلُ طرِيقٌ بَْتَهُمَاه وَلَوْ كَانَ الْجَارٌ 
2 لم گان ری مقر بسا ادح ِن مو َف اضَّرّرِ راء گان ديك اء ا 
او طَاحُونًا أو حَمَّامًا أَوْ کان بنَاءَ حَيْريًا كَالرَاوية. َنََا: لَوْ آخدَٿ اَحَد طَاحُونًا قَرْبَ دار 
كر فاا مجر الطلخون مرها كان رى عله تساه الجا وكات من الْمْقتضَيْ أن 
يِل صَاحِبُ الطَلحُونٍ في گل بِضْعَةٍ ايام ذلك الْمَحِلّ» ويَرَئ جيذ مقر اء الْجَار 

فا أن ذَلِكَ صر فاح ومر صَاحِبٌُ الطَاحُونٍ يرَفع دا الضَّرَره وَليْسَ لِصَاحِبٍ 
N IE yS‏ 

رَڌَلِكَ ٳا گان ري مِنَ النَافِدة الي ادها ميج مقر ْسَاءِ مُوسَوِي» يوم 
ليحي بِرَفْع الضَّرّرِ وَل يُقَالُ إن الْمَِيحِيّ أو الْمُوسَوِيَّ لا يسر وَأن رُؤية مر 
اهما لَيْسَ ضَرَّرًا فَاحِنَاه لن امكل الْمَيْرَ الْمْسْلِمَةٍ كَالْمْسْلِمِينَ في الْمُعَامَلاتِ. 

تيمك r‏ (جَارُهُ الْمعَابلُ الذي يفُصِلٰ بيتَهُمَا طَرِيقٌ) اَن الطْرِيق لَوْلَمْ 


هر 
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تكن فَاصِلَة قيمَْم وَإذَا گائٺ فَاصِكَةً أَيِضَايُمْتَم. (عَلِيٌّ أََنْدِي). 
ا 2 85 7 00 ت 2 ¢ 
يون مَجْبُورًا عَلَىْ دَفع هذا الصّرَرِ بِصُورَةٍ تَمْنَعُ وقوعَ النظرء إِمّا ببتاءِ حَائِطٍ أو 


وَضْع ستار سبي في مِلكه. انظَرِ الْمَادَهَ .)٠٠٠(‏ وَإِذَا أَرَادَ دَهمَ الصَررِ يوضع سار ِنَّ 
العدية ی ا ا أذ يز ان ار 
السار الْحَسَبيّ وَرُؤْيَةِ مقر الا وََيْسَ لِصَاحِب النَافِذَ الف اضاة أن ا 
عَنْ فع الضَرَرِ بقَوْلِِ لِلْجَارِ: إِذَا وَضَعْتَ ك مضا لاذ قاد ری مقر السا 
حاط قب حمس عَشْرَةٌ سن مرا عل حَاِطَكَ. ا وَقَتَاوَىئُ 
الى 

0 واو ماع الإسلام آنه إا كَانَتْ قِطْعَةٌ رض مُنْقَسِمَةٍ إلى 
E ae‏ عون ˆ دارا فَأنْمَأً أَحَدٌ دارا في إخدَى عَرَصَاتِهَاء ته 


بے 
عو كيه 65 ماه 


أَحَدَتٌ آخَرُ في الْعَرْصَّةٍ ا و في الْعَرْصَّةٍ 0 عَلَْ الْيَمِينِ أو عَلَىْ اليَسَارِ دارا 
وکات وَاجهَتَهًا مقابكة للدار الأول ورا مقر النّسَاءِ في يَلْكَ الدّارء فيَمْنَع) ولا 
قال لِصَاحِبٍ الدَار الأو عن ضَعْ قَمَضا e‏ مَنَافِذِكَ وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالٍ 
يصبح مِنَ الصَّعْبٍ إِنْشَاءُ دور في الْعَرَضَاتِ الأحرَى وَتَسْقْطْ قِيِمَْهَاء وَلِذَلِكَ فَالْعْرْفٌ 
a E E‏ الط وان 
عارص وَجَارُهُ في ذَلِكَ. 

رین إا عار مَح جار ما الْحْم؟ وَين الْمُنَاِِبَ أَنْ يُقَالَ: يما أن 
العاف مقي َعَلَى الْمْتَضَرّرِ أن يَضَعَ بقع كنا 6 ا الل 


ِظَنُ أن | 


ضَرَرَهُ بتَقسِه. 

قبل في شَرْح مَذِه الْففرَةٍ (في مِلكه) وَقَدِ اختُِرٌ بدَِكَ عَنْ مِلْكِ الْمتَصَرّرِ؛ لأنهُ ليس 
لجار ان ييي بَِاء في مِلْكِ جار َائكا: ئي أبني في ملك َم الصّرَرِعَْكَ. كا تك 
ودف م الصَّرّرَ عَنْ جَارِهِ في مَذِهِ الصورة فته َتَهْدَمُ ا وکا أن يَدْفَعَ ضَرَّرَ جَارِهِ بإِنْشَاءِ 


ناء في مِلكه. (التَْقِيحُ). انظ الْمَادَهَ (93). و كَمَا أن لِدَلِكَ الشخص أن يصع سِمَارَة في 


03 


ساي ها ماه 


54 فَوَانينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدُولَة العثْمَانيَة 
مله لإرَالَة الور عن جار لَه صا أَنْ يَضَعَ ساره في مِلْكِ غَيْرِهِ لإزَالَةِ الصّرَرِ. 

مماد: لَوْ أَحْدَتٌ أَحَدٌ دَارَا وَكَانَت افده دارو مُطِلَةٌ على مَقَرٌ مقر ِسَاءِ دار جَارو» وَأرَادَ َفْعَ 
الصّرّرِ عَنْ جَاره 1 اذ رض يكازة فيوالنة غتره الوق اناد ودار كارو فقيس للخار 
ان يجب وضع م السّتَارَةِ في طرف تَافِذَّتِكَ. (قَتَاوَىئ بي الحخوو): ا شرح 
الماد (43). 

ِن لا يُجْبرُعَلَىْ سد التافِدَة عَلَىْ كَل حَالٍ بحائط. 

والخلاصة آنه يُرَالُ الضّرّرٌالفاحش فِي ذَلِك بِأَحَد الأمُورِ التّلاكَةِ الآتِيّةِ: 


-١‏ سَدُ التَافِلّة. 


إِنْشَاءُ حاط امام لادء مِنَ الْحِجَارَةَ أو الْآجْرٌ. 
6 عر کے ر م ا حب قوسو و ر 


٠م‎ 


> عو ده و 


SS‏ لِك هدوع اشر 
ا بإضْلاح حاط الأعْصان. فلا يجبر على 


لد عدا لد E‏ 


:613 ا ند ينا فخت في عمل ثريب ين التق عن من قاع 
الأثمان» فليس لجارو أن يطلب نها لاشتمال أنه بضع سلما او ال مقر اء ذلك 


الْجار. (النقيخ). 
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فَعَلَى هَذِهِ الصورَة لكل أَحَدٍ أَنْ بحُت افده في مِلْكِه في مَوْضِع أَعْلَى مِنْ قَامَةٍ 
الإِنْسَانِ وَلَيْسَ لِجَارِه مَنعْهُ WOE‏ 


ع 


كلك لَوْ أَحْدَتَ أَحَدٌ في عَرْصَيهِ الْوَاقِعَِ قَوْقَّ دار الآر طَاحُونَ هراي فَلَيْس لِلْجَار 
مع من ذلك داعي انه اف ی أن هدم الارن ف ارف َتَهْدِمَ E‏ لضا 


و 


وَى ابي السّعُودٍ). 
اما إدَ الس ة ملعا وتظ رن غر إخبار إلى مر نِسَاءِ جَارِهِ 


۶ 


0 


أككوتون ماق فالطاية أن E‏ ماك CT‏ اذيك «الطر الكاذة 


)١1١(‏ وَلَكِنْ لا يمر بِسَدٌ التَافدَةِ. 


ت 


وقذ جَاءَ في حَاشِيَةِ امع الُْصُولَينٍ: وَقَدْ سملت في عَرْقَةٍ إذَا صَعِدَ لها صَاحِبُهَا مِنْ 


لم دارو یَلَع عَلَ دار جَاره وَيَنْظرٌ إلى عَوْرَاتِه هل يمع مِنَ الصّحُودِ؟ تأجَْتُ بالْمَنع 
عير إعْكَام لِحَاجَةٍ كَمَا هو جَوَابُ اسْتِحْسَانٍ فِي الصَرَرِ الْبينِ. 


-ه م 


ا اده ۱۲۰9 لا عد الج مسا َا کان لاحب دار لا ب ير مِنْهَا مقر نسَاءِ 


عر ١‏ و عسوو 


ركذو تق کی كانه ته عالت فت » داعي 


سَائِمنَ الا ِحِينَ حرُوجَهِنَ إلى الي في بمْض الْأَحيَان. 


لانن الخد مدر ا غ لل جال؛ فَلِدَِّكَ إا گان لاحر دار لا 
یری مِنها مَقَرٌ E‏ غرف الضاة َة الْمُعَدَة لِرَجَال؛ فَلَيْسَ لَهُ 
يُكَلْفَهُ مَنْمَ نَل ره عَنْ يَلْكَ الْجِيتة أو عَنْ تِلْكَ الْغْرَفِ بِدَاعِي رُؤْيَةِ نسَائِهِ مِنَ الذَارِ حِينَ 
خرُوجِهنَ إلى الْجُبيَِ أو لعْرَفِ الصَّيَاقَة في بَعْض الْأَحْيَانِء فَعَلَى هَذِهِ الصورَة لو أَقَامَ 


2 


الخار تخد حل مد ل I‏ ا e‏ 
الصَّرَرِ بدَاعِي أَنَّ غُرَفَ دار الضَّيَافَةِ قَدِيمَةٌ وَالَافِئَةَ حادكه ونه سكو E‏ 
انها OE AS‏ نكاد الف الى 14 لتقا ادت وال 


i f سس‎ o Î 
.)١١١۷( الباعثة للضرّر قدِيمّة. انظر المَادة‎ 


\ 


هه قوانين الشريمة الإسلامية التي َاَتَتَحْكُم بها الدولة الطمانية 


إِذَا كَانَ لحر د رة اة في يوني مودو لبها أو اع لك رة أو ور 
لِآحَرَ وَعِنْدَ صْعُودٍ الْمُشْئَرِي عَلَىْ تِلْكَ | لشَّجَرَةِ شرف على مَقَرٌ نِسَاءِ جَارِوء فلا يُمْنَمُ 


اور 


N E‏ يلت اشرو |10 , رمه عند صعوده 


إِعْطَاءٌ الْحَبرِ لِجَارِِ مره أو مَرتِيْنِ؛ حتى تمسر النسَاءُ وَيتمَكنَ صَاحِبُ الشّجَرَةٍ مِنَ الصعُود 
على السَّجَرَةِ بعد الإخبار يكُونُ جَمَعَ بن الْحَقَيْنِ. (اْمَنْح)» إا لَمْ بز عَلَ الْوَجِْ 
المَذكور؛ فيَمْبَعُهُ الْقَاضِيٍ م مِنَ الصَّعُودٍ عَلَىْ تَلْكَ السَّجَرَةِ بدُونٍ إخبار. (جَامِعٌ الفُصُولَيْنِ). 
كَذَلِكَ ذا گان سَطْحٌ دَارَيْنِ مُتَلاصِفَيْنِ مُحَاذِيًا بَعْضْهُ لِبَعْضء وَأَرَادَ أَْحَدُ صَاحِبَي 
الدَاريْنِ الصّعُودَ عَلَىْ سطجوء وَكَانَ يَرَى مقر نسَاءِ صَاحِبٍ السّطح الْآحَر؛ ر قر 
وب الك وو ا تح ات دوه الج لقا ار 
لا يري مِنْهُ مَقَرَّ نِسَاءِ جَارِو بل ترَئ النّسَاءُ جين وُجُودِهِنَ ع عَلَىْ السَّطْحء » فلا يَمْنَعْ مِنَّ 
الصّعُودٍ عَلَى السَطح؛ لِأَنَّهُ دا كَانَ يَرَى نْسَاءَ جَارِهِ حِينَ صعُودِه عَلَى السّطْحء وَكَدَِتَ 
رى مر ائه جين حرُوج جار إلى عد اص سار (التِبخ وَالْعِنَه). 
| ال :0۲١(‏ إِذَا اقتَسَمَ نتان دارا مُشَْرَكَةَ ناء وَكانَ يَرَى مِنَ الحِصَّة الي | 


ذ- 
م ه9 


صاب ادح مقر ناء الأكر؛ يران انيخا سير 35 مشتر که يبنه]. 


ترمو 


إا اقتَسَہَ انان دارا مش که هما و کان رى ن الخصّة ة الي اا 
مِنْ أَحَدِ مَوَاضِعِهًا مَمَرَ نسَاءِ الْآَحَرِ أو يَطَلِمُ عَلَىْ أَْوَالٍ لا يَجُور للَْيْرِ الإطلاعٌ عَلَيْمَا؛ 
ِيُؤْمَرَانٍ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَتَحِذَا سر سس ركه ينها ويدف كل مهما الِصّة التي صب 
حِصََّهُ مِنَ الْمَضْرِفٍ. (عَلِيٌّ قدي وَالتَْقِيحُ وَالْمُصُولَيْنِ). 
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قَدْ ذكِرَ في سرح الْمَادّةِ (22195: أَنَهُ لا يُجْيرٌ أَحَد عَلَنْ إضلاح مِلْكِهء فَلِذَلِكَ كَدْ 
بَيّنّ الْعْلَمَاءٌ الْمُتََدّمُونَ آنه لا يُجْبَدْ أَحَدٌ عَلَىْ انّخَاذِ السّترَق إلا اَن هَذَّا الى كان في رمن 


ەر 7 


ا َه لما تكَائرَ الْمَسَادُ بِيْنَ الاس قَقَدْ رَأى بَعْضُ المُْجُتَهدِينَ زو م الإِجْبَار 
عَلَىْ انَحَاذِ الستْرَق لط تلض 


9 


عه 


)۹¥( كدير ف يأك تعدا 


لمحدة 


رك يسير سه 


ا راد ا ولي َل صاب ار فب مق کا 
في عرصي المَتَصِلَةٍ گان داك يي فليس له له أنْ يطلب تَحْطِيلَ دُكَانِ الحَدَّادٍ بداعی أنه ۰ 


4 
0 


ر ا 2 | 
يَحْصل لِدَارِِ صر فاش يِن طرق الكليق وكذا إا 5 ل 
2 رو 


1 يدر فيم ذا ا ْنع صَاحِبَالبيدَِنَ ةب بَارَ اليد رِيُصِيبُ داره. 


8 إن - 2 
ع و 0 #ور س هن کو کو ع f‏ 


إذا كان ET‏ مَشْرُوعَا وَغَيْرَ مُضِر بَحَدٍ آي صَرَرِ٬‏ فَجَاءَ آخر 
ا كص قرم 


اک لار مَةِ افده مُشْرِقَةٌ على مقر نْسَاءِ دار مُخْدَك َْرمْ صَاحِبَ الدَا 


ا :أن يدنه كر ا -أيْ: إا اء دَقَمَ الصر رَ ودا اء أَبْقَاهُ - وَل حق 
عِيَ على صَاحِبٍ الدار الْقدِيمَةٍ ا عَنْهُ. انظ الْمَادَةَ (1). 


7 


؟- إِذَا گان لا رى مِنْ دار مقر النْسَاءِ في الدَار المُعَابلَة لها فَاخْتَرَقَتِ در 


نودت داشا ار ا م أنِئتِ الدَّارُ الثاني علَى وَضْعِهَا الْقَِيم وَكَانَ 
ذا انفكا اخرزامة ا کی لاحت الذار 0 0 
2 ت ا و وءه دا ie‏ 


يطلب مِنْ صَاحب الدار المنشاأة ثانا فع صَرَّرِهِ بدَاعِي نه أَنْسَا داره بلا 


يم 


َبَْا. (عَلِنٌ قد 


م اسار 


قا فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 دا ار 


8-8 ذا أحدّث عد دارا فرت اتون فاخورة أو حا فليْسَ له 
2 3 2 - 
ا 


ن أو الْحَمّام بدَاعِي أن دْحَائَهُمَا يذخل في مَحِلّه. (الْبَهْجَهوَالْمَيضِيهُ بزيادة). 


-٤‏ إِذَا أخْدَتَ أَحَدٌ في عَرْصَيَهِ الْمُتَصِلَة بِحَانُوتٍِ حَدَّادٍ دَارَا؛ فليس لَهُ طَلّبُ تغطيل 
حَانُوتٍ الْحَدَادٍ داعي خَصُولٍ الضَّرّرِ لِدَارِهِ مِنْ طَرْقٍ الْحَدِيدٍ. 


3o 08 
أ‎ 


ن يطلب إقة 


١١ 


8ك لل ادت اد اند : دارو وَكَانَ يَرَى مِنها الْعْرَفَ تي يشکنيا الان 
E N AE E E‏ لكر 


3 


س1 
ا نسائه یری 


٤ 


الإِجَارَتَيْنِ َأَسْكّنَ فیا اء لس َهُ أَنْ يَطلْبَ دَفْعَ الصَّرَرِ بدَاعي 
من افد جار . ل 


3o 03‏ و 0 َه أَنْ 


2 2 ص 5 o‏ م رود ا 2 ل E‏ رعو 5 
ٿث أَحَدَ دارا في القرب مِنْ بَيْدَرِ قَدِيم؛ فليس لَه ن يَمْنَعَ صَاحِبَهُ مِنّ 
التَدرِيَة بدَاعِي أن عبار الْبَيْدَرِيُصِيبُ ذَارَهُ 


4 


ا 


9 
ا 


ا- إِذَا) خد ت اح دارا في فرب مَرْرَعَةٍ أَحَدِ؛ َيس لِصَاحِبٍ الذَارِ أن يَطْلْبَ مِنْ صَاحِبٍ 


الْمَْرَعَةٍ عَدَم الررَاعَة في الْمَرْرَعَةِ بدَاعِي أنه يري مقر نسَائه مِنَ اْمَزْرَعَة. (عَلِيٌّ أقذْدِي). 


£ 


8- إِذَا أخدّث أحَدٌ دَارَا في جاب اربق العم فليس لَه مَنْعُ الْمَارَةِ مِنَ الْمُرُورٍ في 
فنډي). 


الطريق الَْامٌ باعي أن مقر سائ رى ِي الطريق. (عَلِىٌ أَقَنْدِ 


ت 
e -‏ 


| )۰۸ ° 5ا كانت بوا عة 


214 


اه س صو مهو ت 2م ء 
| البق اخترق عامل فت ولا صاب لعزي 6 في رصق ثم 


ا صَاحِبٌ المَنْرْلٍ بنَاءَ لعل و لري ارت واو ر ر مقر السا 
| من الدَّارٍ المُحدَكَة؛ قَصَاحِبُ الدَارِ هو يَرْكَعُ فم المضرة عن نف ول له 


0/0 


0 صَاحِبَ ب امِل بقوله: امع تظارتك). 


2 0 في عل رق عل َال فَاحَتَرَقٌ 


ص 2 


الْجِرْء الثّالث/ الكتَا ب العاشر: الشّرِكاتٌ ٠‏ ۰ 


مزل عَلَى وَضْعِه الْقَِيمٍ» قَصَارَتْ تَوَافِدُُ اي قَتَحَهَا مُجَدَدا علَىْ الها الاق م مُشْرفَةٌ على 

مقر التسَاءِ من الدَّارِ الْمُحدَكَةٍ e‏ ن يبر 

صَاحِبَ الْمَنْزِلٍ بقَوْلِِ: امع تلد َك وَعَذِو الْمَادَهُ فرع لِلْمَادَة السَابَة اليد َتلَتهًا. 
سسا ايم د 


يعْرَفْ أَوَله) بل لَه بغت معت 0 
كَذَيِكَ َو اخْتَرَقَتْ دار أَحَدٍ فَاخْبَرَقتٍِ الدَّارُ التي تليهاء فَبََىْ صَاحِبٌ الدّار الأولى 


Ci 


و 


داه عَلَىْ غَيْر وَضْعِهًا السَابقء بان بت وَاحِهَةَ دَارِه في جاب دار الْآحَرِء وَأَصْبَحَ يَرَى مِنْ 
تَوَافل مقر نِسَاءِ صَاحِبٍ الْمَنِْلِ َل صاب الْمَنْزِلِ أن يَدْفَعَ صَرََهُ تقو وَلَيْسَ لَه 
يزم فاع الداد ر يدفم ضَرَّره. ا 


0 


٠‏ ما ورد في الت الآيية: 


:0 ر 0 رو م 


7 94 5 أَحدَتَ خد توا في داري كا لجار عر ريع َي 
النوَافِذ ومر ِسَاءِ الْجَارِ وَكَانَ لا رى ِذَلِكَ مر النّسَاءِ مِنْ ِلك التَوَافِ هدم الْجَارُ 
0 211111101111010 
| ا رتك أو: سد التوافِل. اي أن لوا حه بيرم اجار هده ضرتفيو 


يلعاي 
a‏ عير لهذم لَيْسَ احترًازياء فَإِذَا الّْهَدَمَتِ الْعْرْقَة ي فَالْحُكُمْ عَلَىْ الْوَّجْهِ 


2 92 
0 


العو اشد كدي في اکا ت ميم ع حَائِطٌ مُسْترَك بيْنَ اَن وَكَانَ لأَحَدِهِمَا 
هل وَعِيَالُ وَطَنّب إِنْشَاء الْحَائِط لِمنْع الكشفي وَامتتع الآحَرُ؛ نْظَنٌ قدا كانت الْأَرْض 
الْمبيٌ عَلَيْهَا الْحَائِطٌ قَابلة لِلْقَسْمَة ا ل الصو الى 
تُصِيبُ کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فلا يُجيْرٌ الْمُمتيِمُ عَلَىْ البتاء وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابلَةِ للْقِسْمَة 
فر .))١0١ E‏ 


E 9‏ و r. E‏ 20 ا 00 
وَإِنْ یکر ا ورد في العا اوق تَعبيرٌ (إِحْدَاثْ)) وَوَرَدَ في الْمَادة. تعبير 


أل قرا فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 
(هَدَم) إلا أن تَعْبيرَإِحَدَاثِ هناك هو كاي عن التَصَرّفٍ. 
١١‏ إذًا كانت لاخو E‏ بياج من اله شُوَاكِ في جَانْبٍ جَارِو فَانْهَدَمَ 


4 


السّيّاحُ الْمَذَْكُورُ؛ٍ ا له اذ لكين جارح رام ماعن E E‏ 


orf 


افندي). 


۲- إِذَا کان يَرَى مِنْ َالِ دار قَِيمَة مَقَرَّ نْسَاءِ دار الآخر» وَكَانَ مَوْضْوعًا مِنَ 
سدم سمَارَةَ مِنَّ الْحَسَّبٍ عَلَىْ حَائطِ صَاحِب التافِذَة لِدَفع النَظَارَةِ؛ٍ قلَيْسَ لِلْجَارٍ هَدْمُ 


لد كور أن عل من ¿ جار قَطْعَ ار تَوَافِذْهِ ا أََا إا کان لحد دار 


0 0 


وَاقِعَة بَيْنَّ دار جَارِه وَبَيْنَ داري فَهَدَمَ O EAS‏ سانا َأَصْبَحَ 6 
النّسَاءِ مِنْ دار الْجَارِ الْمَدْكُورِ؛ٍ فعَلَئ الْجَارِ الي هَدَمَ الدَّارَ دَفُعُ الْكَشْفِه وَلَيْسَ لَهُ أن 


يمول ِجارو: َه لا رمي دَفْع الكو تداع أن عدرل اع الع 


ADE‏ َيْسَ لِأَحَدٍ صَاجِبَي الْحَائْط الْمُْترلٍ أن يلي بذُونِ إِذز 
| أي َه قضوًا و ینا ی سء کان مرا بالآحر أو لا لحن إا 


ےہ وو 


| وضع جُذوعٍ لبتاءِ عرْفَةٍ في عَرْصَةٍ عَلَى ذَّلِكَ الحَائْطِ أَيْ تَرْكِيبَ ءوس الحذو 


| ی ذلك حاط قيس ر یکو منغ و آله ريك أن يَضَع جوع در مايق 


| هُوَِنَ اْجُذُوع؛ له أن يصع صف عَدَدِ اْجدُوع الي يَعحَملهَا الْحَائْط هقط وَلَيْسَ 

ا 2 ات 11 ا د و ك 1١ o?‏ م2 2 

١‏ لَه تَجَاوٌرٌ ذلك وَ! ِن گان له) على ذلك e‏ المَسَاوَاقَ ا 
0 0 1 : 1 3 


رحد تيد جُذوعو؛ ميحر مه 


٢ 
o 


يس لِأَحَدِ صَاحِبَّي الْحَائط الْمُشْبَرَكِ ان بعلي بدُونٍ إِذْنِ 5 ر عل 
قرا أو کا اع کار 7 الحََبٍ أو اة أو َابٍ أو ل سَوَاءٌ كان الإِعلاءٌ َو بِنَءُ 
الع رأزيكاة الأبية الأخرئ مو بالكخر وع مر بو افر الْمَائة 019/00 (التتفيخ). 
.)١ 11992310 ES‏ 


قِيلّ: (الْحَائِطُ الْمُشْمَرَكُ)؛ لِأنّهُ إا لَمْ يكن الْحَائط مُشتركا يُقتَدَرُ عَلَىْ الصف عَلَى 


الجر الال / الكتاب الْعَاشر؛ الشركات ۷ 


هَذَاالوجه ماقا EOE‏ دا کان حائط مشر کا يَيْنَ اين 
عَلَى هَذَا الْوَجْ وَتَحَقق مُوَخرًا أن هَذَا الْحَائِطَ ذو طَاقَيْنِ - أي مُنْقَسِمْ لِقِسْمَيْنِ - وأَرَاد 
ا الشريكين هَدْمَ الْحَائِطٍ الذي في جَانِبه 36 وَالإكْتمَاَ بسُثْرَةٍ الحَائِطٍ الَذِي في جهة 


جَارِهِ وَمَانَمَ الشَّرِيكُ في ذَلِكَ؛ يُنْظدُ: دا قر الشَّرِيكَانٍ بان جَمِيعَ الْحَائِطٍ هو مُشْتَرَكُ 
بَيْتَهُمَا؛ فلَيْسَ لِأَحَدِمِمًا اَن يُحْدِتَ في الْحَائِطٍ الْمَذْكُورِ أي سَيْءِ بدُونِ إِذْنِ الجر وَإِذَا 
كَانَ الشرِيكَانٍ يُصَدَّقَانٍ عَلَى أن ل قشم من الحايط فريك اي في هوه و 


م روك 


مالك 4 تيكل يزيا أن ل فى ف قِسْوِهِ مِنَ الحَائط كَيْقَمَا يَشَاءُ (الْحَانِيةٌ في 
الْحِيطّان). 

لاق لياراك رن قز العا الا لولم أن يي تع ا أنه لو كان لعن 
غرفه وكان خائط تلك العرقة مش كا م ن صاب لمر وين جار راد صَاحِبُ 
رة أن يني قوق عرو عة بِحَيْتُ لا يَضَعْ سيا مِنْ جُذُوع البناءِ على الْحَائِطٍ 
الْمُشْتَرَكِ قَلَيْسَ لِجَارِه مَنْعْهُ (الْحَانيَة). 

َم ارال يكن عر الشَّرِيِكَيْنِ جُذُوعٌ عَلَىْ الْحَائطِ وََرَادَ أَحَدُهْ 
عَرْصَيِهِ الْمَمْلوكة أ ك 
ءوس الْجُذُوعَ عَلَىْ ذَلِكَ الْحَائِطِ؛ فَلَيِْسَ لسّريكه مَنْعْهُ أي 
لربكة: إنِي زت لا ع جُذُوعَا عى الحايط يحب * عَيْكَ أذ ل قح نت يق 
sd‏ بل يُجَابُ بأَنْ: ضع أَنْتَ جُذُوعَكَ. ان مَنْعَ الريك شَرِيكَهُ مِنْ وضع 
e a‏ 

ما إا كان الْحَاِط الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بََْهُمَا عَلَىْ السَّويّة؛ِ فَيَجِبُ أن يَتَسَاوَيَا في 


کے رو 


اة ولت ري e‏ 
جُذُوعَا؛ له ن يَهَعَ نِضف الْعَدَدٍ مِنَ الْجُذُوع التي يَتَحَمَلْهَا الْحَائط وَلَيْسَ لَهُ تَجَاوْرُ 
لك َو وصح ياه رن متلا لو كا حاط َكَل وضع عَََةِجُدُوع» فوَضَعَ َل 
اح المَّيكَيْنٍ َر جدُوعء فيؤْمَُبرَفع حَحْسَةٍمِنهه شرك أن بصع حَمْسَةً جُذُوع 


ما أن 


1Ë 
حا‎ 
1 
0 
5 (n° 


شام هماه 


۳۲۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانيَة 
ر ا چ كر هار ۹و ر ر 0 
أخرّى؛ لأن الوْضع المَذكورَ بلا إِذنِ الشريكِ هر عَصْبٌ وَيَقَتَضي رَفْعَهُ على الوَجه 
امن في الْمَوَادٌ ٠0(‏ ۰ و و۷ كما إا كد اوضع بان الريك قو عار 


م م 


وَالْعَارِيةٌ غَيْدُ لارمة أَيضَاء وَيَجِبُ حَلْعُهَا صا حَسْبَ الْمَادَةِ (811). (مُعِينُ اْحُكَام 
وَعَلِيّ أَكَنْدِي وَالْحَانِيَة وَالْاَنْقَرْوِيُ في الشّرِكَةِ). 

قد بحت في هَذِهِ الْمَادَة عَنْ وضع لخدو حَدِيًاء اما إذَا كَانَتْ جُذُوعٌ أَحَدٍ 
الشريكين قَدِيمَةَ وَلَيْسَ لِلشّرِيكِ الآخر ر جُذُوعٌ م عَلَْ الْحَائِطٍ الْمُشْتَرَكِء فَإدَا كان الْحَائطُ 
مُتَحَملَا بان يصع الريك الا غا ِقَدْرِ جذوع الشَّرِيكِ وَكَانَ الشَّرِيكُ مُقدا 
باشترًاك الْحَائط؛ فَلِلشَّرِيكِ وَضْعْ م الجُذُوع (الْحَانِيَة 22 اقٽڍي). 

وَإِنْ كَانَ لَهُمَا عَلَىْ ذَلِكَ الْحَائِطٍ جُذُوعٌ في الأضل عَلَىْ قَدَم الْمُسَاَاقِ وَأَرَاَ 
أحدهها تزیید جُذُوعِهِ؛ لاخر مَنْعْهُ عه 

قد كر في الْفِقرَة الْنِمَقَ وهي (لَكِنْ إِذا أوَاة أ وضع جُذوع لبتاء ء عُرْفَةِ في 
رصي إلغ) ال ته ع وضع ادوج وما في زه الففرة قلا يقتي علي اصرف 
الى هو أن القاس عَم تَصَرِّفٍ أَحَدٍ الشريكين في الْحَائْطٍ الْمُشْتَرَكِ بدُونٍ إِذْنٍ 


هي 6 ما في الْفقْرَةِ الأولى قَقَد رل الْقيّاس وَلَمْ يعمل به وا 
و مَنِعَ م الريك من وضع الْجُذُوع بِدُونٍ الِإسْتِحَصَالٍ على إِذْنْ شَرِيكِه) 
000 يَمْنَنمُ أخياتا عَنْ إِْطَاءِ الإذِء وَفي هذا الْحَالٍ تَتَعَطّل مَنْمَعَةَ الْحَائطِء وَهَذِهٍ 

لضرُورَة لَمْ 8 مَوْجُودَةٌ في الْحَالٍ الْمَذْكُورٍ في الْفِفرَةٍ الأخيرَة؛ فَلدَلِكَ لَمْ يُعْمَل بِغَيْرِ 
ل 

قَدْ ذكِرَ في هَذِو الفِقرة: (جُدُوعٌ عَلَى قَدَم الْمْسَاوَاِ)؛ لِأنّهُ إا لَمْ تكن الْجُدُوعٌ 
الْمَوْضوءَة عَلَىْ قَدَم الْمْسَاوَاة بل كَانَتْ جوع ادا كَل مِنَ الْآحَرِ؛ فَلِصَاحِبٍ الْأَكَلُ 
ان رصل عَدَدَ 1 إِلَىْ مِقَدَارٍ عَدَدٍ و جوع رکه إِذَا كان الْحاقط مُتَحَمّلَاء وَيُسْتَمَادُ 
ذلك مِنْ فقَرَة: أذ بصع جُدُوعًا بذ ما َع هُرَ ِن اْجدُوعٍ» ولم يفصلا بين 
تّيم وَالْحَادثِ (التَْقِيحُ وَالْكَزةٌ في الجيطان). 


الجر الشاب /الكتاب العاشر: ر:الشركات ۹ 


5 قَيْسَ لحد صَاحِيي کي طلم نڪر دوعيل اط 


| يمنا ]لا أؤين سمل إلى أغلى. کی دكت روس جُذُوعه عَاِةَلهتْفِلَا 


لب لأعد صَايسي الحاقط المُترَك أن يول وة التي على الحاو ييا أ 
يكال أزين أمفل إل اقل E‏ الشَّرِيِكَيْنِ في حِدَاءٍ وَمُسْتَوَى وَاحِدِ ي 
امريد اضرو ره og‏ 
َغلَئ لان تَحْوِيلَهَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ م مِنْ أَسْفَلٌ إلى أغلئ - مُوحِبٌ لِضَرَّرِ الْحَائِطٍ ضَرَّرَ 
ليا أن أل الحائط تحمل من اقل ما ل يعمل علو لحان في الجبطان». 


كم 


أ إِذا كَانَتَ جد صاجي الحائط لت في حذاء ءِ وَمُسْتَوَى واحد» وکات جُذُوعٌ 
a‏ في ي الأغلن الى ' في 0 قَلِصَاحِبٍ 000 إِعْلَامُ 2 إلى 0 


کیو کر د یی ع عير 


0 لايك تيع 
ما دك كاسن رموس زوه غالية كله نو ليا دا 51 كات ع ع مكلذ ذا 
گات لج في أَعْلَىْ الْحَاِط قَلِصَاحِبٍ ب الْجُذُوع تَحْوِيلَُا إلى الْوَسَطِ أو إِذًا كَانَتْ في 
الوط فيا (الَبْجةُ)؛ ل ل د أسَاسَ الخائط وأشفلة بحل الل الذي لا سا 
E‏ ادوم و ضر خف ين هه الْحَائِطِء أمَا تَرْفيعُهًا َو تَحْوِينُهَا فهر 
مُوجِبٌ لياو لمل وَالضّرَرلحَائِطٍ(الحَايُ يك وَمَعَ َلك إن جَوَارٌ تفيل مَشْرُ 
ك ا إ5 کان مُضِرًا قَهُوَ غَيْرُ جَائز أَيضًا قا (التنقيخ). 
اة 2235170 إا نضا أَحَد كَنِيفًا أو 00 
يدقع الضَّرّنُ قدا ا ا ا يردمُ الكَيف أو البَالُوعَة | 
| كلك إا كاد مَك البالوعة الي أن 00 ب مب ماو يل ااه في فيل 
ا رمك البالوعة. _ 


4 0 


حَدِ أي قري َه بصُورَة تل مع اجام 


84 
لذن ا 


| 8 84 ° 08م 
| ضَرَرٌ فَاحِشء َكَانَ ير كن َف الضررٍ بصورة غير 


f€ و2‎ 


إِذا أَنْضَأً أَحَدٌ كَنِيقًا أو 


ما 


م ا 101 حور 
038 


351 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدُولَة 0 
َي الْمَاءِ وَأَْسِدَ مَاءُ يَلْكَ ال أيْ إِذَا وَصَلَتِ النَّجَاسَةٌ إلى بر المَاءِ وَطَهَرَ ددم 
ا اه 
ْنَا إن العسافة ين الال ورا ننم وول مَاءِ الْبَالُوعَةٍ إلى الْبيْر - خت : 
باختلانيٍ الأرْض بِنِسْبَة رَحَاوَِا وَصَلَابَتَهَا؛ قَلِذَّلِكَ لا يمر تَعْيِينٌ الْمَسَّاحَةَ ِكَذَا 0 
وَعَلَيْهِ َيَجِبُ أَنْ تكون الْبَالُوعَهُ بَعِيدَةَ عن افر بكر جة لا تل إلا الجا سَة؛ قَلِدّلِكَ قد 
ك1 ارده في الْمَجَلَّ بِهَدَا الْمَعْْ (عَلِيٌ أَقَنْدِي). 

قدا كَانَ غَيْرَ مُمْكِن دَفُمُ ضَرَرِ الْكَديِ أو الْبَانُوعَةٍ بوجو مَاء يردم اليف أو 
الْبَانُوعَةٌ (عَلِيٌ آقنڍي). 

كَدَلِكَ ذا كَانَ مَاءُ الْبَانُوعَةِ الي أَنْسَأُمَا َحَدٌ كُرْبَ مَسِيل مَاءٍ يم صل الات رفي 
لِك ضَرّرٌ مَاحِشء وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْع الصّرّرٍ ِصُورَةٍ ءَ عير الرّدْمِ؛ يه 
نظ الماد 237٠١(‏ آم إا كان اليف أو الْبَالُوعةٌ الْمُْشَعَانٍ قُرْبَ بر مَاءِ أَوْ ميل مَاءِ - 
صل أَهْدَارْهُمَا إلى الْمَاءِ وَلَيْسَ في ذلك صَررٌ قَاحش؛ فاد يُرفَعَانِ. الْظر لماه (1191). 
ولو كَانَيَجذِبُ مَاءَ لحر انظ الْمَادَهَ .)١١۹۷(‏ 


3 3 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر: الشركات ۳۳۱ 


الفصل الثالث 


في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص ' 


ر o‏ و 2 20 5 2 
ولك مر تعره فهًا في الماد( )٩‏ وَشرجها. 


(md‏ ذا کان لحد اران عَلَى طَرَني الطرِيقٍ» وَرَدَ إَْاء شر مِنْ وَاحِدَة 
| إلى أخرئء بتع ولا بهم غد انان إن م ین فيه صر على ارين كن لا ون 
لأَحَدٍ حَق قرار ذ في اشر اروز الاين على الطَرِيقٍ اعام على ذا اوج َم إا | 


و 


انهه م الج ابي على الطْريق ااذ الصَورَة وار صَاحبه ج با قيتع ياء 5 
حِسْرٍ من 


ا 


إا گان لأَحَدِ دَارَانِ عََى طرفي الطَرِيقٍ -أَي: اريت اعام - وراد ا بجر 


وَاحِدَةٍ إلى أخرَئ بدُون إِذْنِ يِن وَل الأ وا كينت 00 


حَانُوتٍ أو يروز أو عة ِلدّحُولٍ إلى الدارء أ ميل في الطَريقٍ الَا أو م تَسَبَتّ لإِحْدَاثِ 
قلق نتم عر كا لك مرا مي وذ امل الإختاث قم في إشقاق. 

مکلا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنشاءَ ميل في الطَّرِيقٍ الْعَامٌ لإساَة الْمَاءِ إلى الطَّاحُون» 
(عَلِيٌ أَكَنِْي )؛ ل هذه الْإنْشَاءَاتِ وَالإِحْدَانَاتِ هي ل 06 الطّريق بغیر ما وضع له 
الطَّرِينُ وهي َير جَائِرَ ولا حُكْمَ لِرِضَاءٍ أَهْل الْمَحَلَّة في مِثْل هَذْهٍ الإِنْشَاءَاتٍ 
(الكنهاة» أن إلطرين الغاة حل الاق ولي حن هل E‏ لذ اعد اعد 
َنِينًا في الطرِيتٍ الام رضَاءِ جيرَاِهه مَلِجيرَانه مَنمةُ حت قب الْإنمَامٍ وَكَوْ كم يكن لَهُمْ 
صَرّرٌ في دَلِكَ (أَبُو السّعُودِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْأَنقِرْوِيٌ في الْحِيطَانِ). 

ود كنات الْمَجَلَه بقَِْها: (يُنتُ) إلئ حَقٌ كل أحَدٍ في الْمَنْع مِنْ أَهْل ارون 
ما عدا الصّْيَانٍ وَالْمَحْجُورِينَ. الْظَرِ الْمَادَهَ (21717). وَلِكُلُ ار ن الْمُسْلهين وغير 
المُسْلِمِينَ وَالرَجُل وَالْمَْأة لصي الَْأَذُونِ حن الْمَْع وَلَوْ كَانَمِنْ كان مَحَلَةٍ أخرَى 


o 
ما‎ 


۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثمَانيَة 


(منکد يشكين)؛ لاله خش حَسْبَ الْمَادتيْن ۹۲۲ و۱ ۹۳) لِلْعَامَة َ اق الطريق العام 
بِالدَّاتِ تِ وَبِحَيَوَانَاتِهِمْ؛ ذلك لكل مِنْهُمْ ل حَق الْمَنْع ران الدر)» گا هُوَ في الِْأكِ 
المشترك و بعد الْمَنْع عَلَى هَذَا الْوَجَهِ لا بباح الإِنْسَاءٌ ا ری ما عِنْدَ بَحْضٍ 
العلا ء ئ اماع نع لإنَْاء يُوحِبُ أن لا يكو لدعي عََى َك الطريق ِل َك 


5 اسر ص ر ر‎ fo 


الأبيية ذا كان لَه ذَلِكَ؛ٍ قلا تسْمَعٌ دَعْوَ دَعْوَاه الْمَنْم؛ نه لو كَانَ هذا اْمُذَعِي يَقَصد إرَاله ا 
ن التاس لَبَدَْ نفسو فما دام أنه لَمْ يزِلٍ الق ر الل در عل ا ا ي ا 
(الطُورِيٌ ورد الْمُختار والشرنبلالځ وأو الشّعُودِ وَالأنقِرْويُ) انر سرح الماد (۹۲۹). 
ما إذَالَمْ يُمْنَعْ 0 بتاءِ ذَلِكَ قَبْلَ الإنْضَاءِ مَأنسَاً ذَلِكَ وَأَتَمَه وَكَانَ الْجِسْرٌ الذي أله 
مُرْتَِمًا يمر مِْهُ اماه بلا مُراجم» وَكَيْسَ عَلَىْ الْمَارَة مِنْ ضَرَرِء فَعِنْدَبَْض الْمْقَهَاءِ يُهْدَمُ 
ا ائ مک6 
إن هَذْه الْففْرَةَ لا تعد مَرِعَا لِلْمَادَةِ (00)؛ لن إِحْدَاتَ مذ الَْشْيّاءِ في الطَرِيقٍ العام 
رُ جائز ابتِدَا صا كما سَيُوَضَح في الْآتِي: 
مَنَلّا: َو نَأ أَحَد دَارَا وَأَخْرَحَ م تھا ورا عن الطريق العا وكات لاجد في درك 
صَرّرٌ عَلَىْ الْمَارَة فَليْسَ لِبَعْضٍ التاس الادّعَاءُ بطَلّب هَدْم ذَلِكَ الْبْرُوزء داعي اغ 
روج نِسَائِهِمْ إلى الطَّريقٍ بُرَئ مِنَ النَوَافِذِ (لْبَهْجَةُ وَالْحَانية وَلْهِندِيَةُ). 
وَلكِنْ إا کان مُضِرًا يدم حَسْبَ حُكم الْمَادَةِ الآتيّة وَلَوْ أَوْقَمَهُ صَاحبه؛ فَلدَّلِكَ لو 
أَحْدَتَ أَحَدٌ مزلا في الطَريقٍ الَْامَ نم أَوْكَمَهُ قدا كَانَ مُضِرًا بالْمَار و لع (علي يي 
َعَلَْ ذَلِكَ إِذَا عى عد من الَا بطب هَذم وَرَفْع الي الي ِت نْشِكَتْ في الطَرِيقٍ 
الْعَامّ الوَاحِبٍ هَذْمُهاء وَتَصَالَحَ الْمُذَّعِي مَمَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه َالصَلحُ غَيْرٌ جَائِْ لمعي 
0 وَلِغَيِْهِ حَق طَلَب ب الْهَدْم اا (الكانة) لان الطَرِيقَ العَامَّ مُشْترَكَةٌ يَيْنَ 
لَعَامة ولیس لأَحد اشر ء في في الشركة الَا حو ق الاعتیاض» بل لَه بطريقٍ ل 


کک 


قوم 


الْجَرْء النًالث / الْكتَاب العَاشر الشركات ۳ 


ره في ر هوس € ر 
وقد أَشِيرَ شَرْحًا بأن المَقصودّ مِنَّ الطريق هتا هو هُوَ الطَرِيقٌ العام أا الطَريقٌ الْخَاصٌُ 


فهو ملك مرك ولا يدت فيه أَشْياهُ من دا لبيل دون إذْنِ باقي الشْرَكَائِ سَوَاٌ 


ع هم ا 


كَانَتْ مُضِرَّةَ أو غَيْرَ مُضِرَةٍ كَمَا ذْكِرَ في الْمَادَةٍ ٠(‏ *. 
كَذَلِكَ قَد فيد في الشّح باه لا تَنْمَأَ مذو الْأَشْيَاءُ بدو ن إِذن ولال قَاذًا وجد أَمْرْ 


- 


مِنْ ولي الْأمْرِ ِِنَْائِهَا؛ لا يَجُورُ لاح الْمُمَائَعَةَ إِنْسَائِهَا قبل الا 


4 


وده س2 2 0 
الْمَُارَعَهُ بطب هَدْمِهَا بَعْدَ الإنشاء؛ لن تَدْبيرَ أَمُورِ الْعَامّةِ عائد إلى ولي الأ 


كه ىال ا 


كَانَتْ مُضِرَّةَ بِالعَامَة؛ فاللائق 


2 4 


5 3 


ن د مر بلك ولي الْأَمِْ وَمَعَ ذلك إذَا وُجِدَ مَصْلَحَةٌ في 
الْإِذْنِ رَأَذِنَ؛ جَارَ الان (أثو ٠‏ 


2 


4 ت ا ال اس عم 


لَكِنْ لا يكون لحد حق رار في الجر اروز كاين َل الطريتٍ العا على 
هذا لوجي فَإِدا اندم الْجِسرٌ المي عَلَئ الطَرِيقٍ الام بهَذِِ الصُورَة يِن فيه أو بهذم 
٠‏ صَاحِبِهِ وَأَرَادَ صَاحِبهُ بِنَاءهُ انيه يُمْتمُ أَيضًا عَلَْ الْوَجْه الْمُييّن في رة الأول (لْهيُ 
في الاب لايع ر ل ين مِنَ الْكَرَامَةِ). 

وت وَتَعيرٌ (الطْريق الحَام) الْوَاردُ في هذه الَِْرَةِ ل إلاخراز من ريق اْخّاصٌ؛ 1 
عَلَىْ الطَّرِقٍ لحاس يُنْظرٌ: فِا كَانَ دِيم َلَهُ حن الَْرَاِ دا إا هيم قله إنشاوه انيةء وَإِذَا 
کان حَادِنًا؛ فلا حو حَق قَرَارِ لَه؛ فَعَلَى ذَلِكَ إِذَا هَدَمَ اعد داه الْوَاقِعَةَ َلَىْ الطّريق الْخَاص لبي 

ها رور عى الطَرِيقٍ الْخَاصٌ؛ لاوما گما كَانَتْ وَليْسَ لِلْجِيرَانِ ٍ مَنْعُهُ (الْهددِيةُ). 

صل َو لم ُو أن : وَهْوَ أن بيه عة عن اربق الام على قشكين: 

لتم الآول: الأبيية ة الْحَادِهُ ويُنْظَرٌ في هذا الْقِسْم إلى E‏ 

(۱) الإخداث: إن إِخْدَاتَ شَيْءِ ذ في الطرِيت العام بي الطريق وَيَضُرٌ الْمَارَة - غَيْرٌ 
جائز» نز اظ اة (19)» اما إا كَانَتْ لا تَضَيّقٌ ا انَسَاعِهَاء قَالإِحْدَاثٌ جَايْرٌ 

م يُمْتَْ (الطُورِيٌ)» وَالْحْكُمُ في الْجُنُوسِ على الطَّرِيقٍ العَامَ بيع وَالشَّرَاءِ - هُوّ عَلَى 


ذا لوی وذ كان فيك فهو بد جائ وا گان غير مف َجَايرٌ ومح ذلك إا گان 


2 


َير مُضِرٌ وَمنِمَ؛ فَالإِحَدَاتُ غَيْرُ جًائز أَيِضَاء وَيِمَا نه قَد مِم الِحْدَاثُ في الْمَادَة (4۲۷( 


r‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثَمَانِيَة 


وف هده الماد فا يبور الاخدات ولو کان غ مضل 


I AS‏ 5 لوتام اا نه ْنَع قَبْلَ الإخداثء كمَا 
1 بعد الإخداث: سَوَاء کان موا أو غ مض وَتقيلٌ الْمْخَاصَمَةٌ في ديك ما عند 


وه مو 


الإمَام مُحََدِ قَيّمْتَمُ مِنَ الإِحَدَاثِ سَوَاءٌ كان مُضِرًا أَوْ غَيْرَ مُضِرٌ أَمَا بَعْدَ الِحْدَاثِ مَيهْدَم 
EA A e‏ 
وش أ الله هذ بث قول الإتام محم في هذا افر لا وه وص 


ء 
ع 9 


0 و 


7 5 الأعظّم امام أبن موقن د في الْمَادَّةِ (4۲۷): (أنه لَيْس لَهُ 


- 


O‏ لا ن ولك كم يذكر الحم فِيما لو رصع أ 
وَهَذِه الْمَادَهُ تَوَضَّحُ ذَلِكَء وَكَدْ در في سرح ال ٤‏ و تلك 


اة مُوَافٌ لِمَذْهَب الْإِمَام لعل إل آنه حت علو الماد بحت أن ين الح 


4 


فعلی ديك إذَا دقق فِي المَادتَيْن المَدذكورتيْن تُحَصَلُ الأحكام الآتِيّة: 


أوَلَا: لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَضَمَ أو يُحْدِتٌ سَّيْئَا في الطريق عَم بلا إِذْنِ. 
انیا إِذَا تَشَّبّتَ أَحَدٌ بإجْرَاءِ دَلِك؛ يمع م كان ا ا در 
كَالِكًا: إذا اهر فر صَة وَأَحُدَكََا؛ ؛ ينظر: دا گات مُضِرَّة؛ ترف وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُضِرَّة؛ فلا 


تت 
2 بج 53 4 ر 2 57 2 9 
رَابعا: إذا هُدِمَ الذي انشئ ا إِنْسَاءَهَا ثانية 0 


(۳) تلف ب شَيْءِ بِالْمُحْدَنَاتِ في الطَِيقٍ العام وَ وقد م َعْضُ مَسَائلَ مُتَعلَقَة بدَلِكّ في 
باب الاي ِن الاب لثامِن (الزَّيلَِيْ). 

الم الاني: أن تكون قديمًا و هداع رغ 

انوع الْأوَل: ن يون مُضِرًا بالْعَامَة وَسَيَجِيءٌ 2 في الْمَادَة الآية. 

الع الاني: أَنْ لا كود مُضِرًا حامق كما أله لا يْْدَمُ الْحَاوتُ الَذِي لا يضر العام 


قلا هْدَمُ أيِضًا الْقَدِيمُ الْعَيْرُ الْمْضِرٌبالْحَامَّة َة (الْهنِي E‏ ِذَالَم يعْلَمْ قدَمُهُ مِنْ حدوثه؛ ا 


الج الثالث / الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشركات o‏ 


ما في الطَرِيقٍ العام حَاِنًا عِنَْ الام و وَيُرْفَعٌ وما 


org” 


دا گان مُضرا؛ فبْهُدَمُ يرقم سَوَاءٌ كَانَ حَادِنًا أو قَدِيمًاء وَإِذَا کان غَيْرَ مُضِرٌ؛ فلا ير 


فیحتمر ار س ةي خَُدُوثِهِ حَادِنًا وَيَهُدَمُ كَالْمَعْلُوم حدوثه سَوَاءٌ کان مُضِرًا أو 
مضر (رد الختا 


و يعتبر عت الْمْنْمَاً ف الطَريتق العام المي لمَعْلُوم حل ف قذمه ادنا عد د الام سَوَ 


2 ەم 


گا الب ريا تائ َة حَقِيقةء أَوْ كَانَ الطَرِيقٌ الْمَذْكُورٌ في الْمَادَةِ 21177 ما امسا - 


في الطَرِيقٍ الْخَاصٌء أي في تَوْعَيٍ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ CT‏ 
ET‏ خو ین تیو زيما (الْهِنْدِيّةُ في الاب 


0 


GiB) a 0‏ رن الأشّْاءً اضر بالرينَ را ا قاحسا E‏ 


كَالبْروزِ برو الوَاطِي وَكدَا م وَكَذَا الغرفة الدَانِية ني انظر ال5 السَابقة 


موجه 


رفع م الْأَشْيَاءُ المُضِرَّةٌ بِالْمَارينَ ضَرَرَا قَاحِشَا وَالَْانِعة ت الاح ة للْمْرُور وَالْعْبُور 
وَكَوْ كَانَتْ كَدِيمَة كَالْبرُوز الْوَاطئ وَكَذَا عة الدَانبة كما إِنََّا رقع َو كَانَتْ حاوئةء انظ 
الْمَادَةَ السّابقَة؛ لان الطَّرِيقَ لعا قَدِيمٌ أيِضًا وَالْحَقٌ فيه لا يمير أي سب مِنَ اساب 


4 


(عَلِيٌ اندي وَالْهِنْديةُ) 

الْخْكاصَة: أنه رقع ِو الْأشْيّءُ ِن الطَرِيقٍ اْحَامٌ دون التظر إلى قِدَهِهَا أو حُدُوثِهَا؛ 
ل لا نک أن ينتير أن وضعھا گان بی ما 5ا كت راقع في ریق حَاصٌ كلامرك 
إا كَانَتْ كَدِيِمَكَ وَإِذَا مَدَمَ صَاحِبُ الدَارِ دَارَهُ الوَاقِعَةَ عَلَى الطَرِ فق لحرو التي لَهَا بر و 
وَاطٌِ وراد عاد اا َل حَالها اَْضلِيٌ وَإنْشَاء اروز َيْسَ للْجيرَانِ حى ميه (الْهدْدِية 


o © 


في الاب التاسع ع وَالْعِشُرِينَ من الْكرَاهِيَة). 


7 قوانین ين الشرد يعة الإسلامية الت كانت تحکم بها الدولَةٌ العثمانية 


4 


ره أ 


6 (۱۲۱۰): إ6 وا خد ویر دار 5ه َمل اَن في جاب هن البق صر 


ظ في ائه بشرط عَم الْإضْرَارٍ بالارُينَ. 


5ا راد اَذ تيبر دارء الْوَاِعةِ عَلَن طرفي الطريق كله َمل اين في جاب هن 
ريق صرف ف بان ريما بط عدم اضرا الاين بان , ا 
د الطَريقٌ الْمَقَصُودَةٌ فِي هَذِهِ الْمَادَ ة بالطَّرِيقٍ الَْيْرِ التافذِ في الْهِنْدِيّة وَجَامِع 
الْفُصُولَيْنِ والتتارخانية وح الْقَدِيرٍ مِنَ الك الْففْهية. إلا ل 


6 سا سر ست 


مُطلَقَةَ كَمَا وَرَدَثْ في هَذِه الْمَادَّ قَلِدَلِكَ مَل يجب إِبقاءُ هَذِهِ الْمَادَ دة مُطْلَقَةَ وَاعْتَارُهَا شَامِلَة 


الطَرِيقَ العام بتاءَ عَلَىْ الْعَادَةٍ الْجَارِيَة في راا والصرورة الل لبها ران يشير تر المع 

الوَارِدُ في الْمَادّةِ 4730) باه دعن أجل الَر قط آم أن الطريق اْمْصُوصٌ علي 

ِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ هتا أي الطَرِيقٌ الْمَذْكُورَ م و ري اليد ف لكب الف العا زركاه 
8 (سَرِيعًا) الْوَارِدَةُ في هَذِو الْمَادّةِ عَدَمُ جَواز ترك اين فِي الطَرِيقٍ 


5 


يي 


10 اه لْكُ أو اد بق قيمع بأ الشلطَان ور 


4 


رع 


يود له الكّمَن. تي 


78 221121111111 ETT 
الْمَاءِء وَلَوْ لَمْ رص صَاحِبَه ببَيْعِه.‎ 

ذلك يُوْحَدُلَدَى الْحَاجَةٍ - أَيْ إذَا كان الطَِّيقُ ضَيّمَا وَمَسِّتِ الْحَاجَةُ إلى تَوْسِيعِهِ 
ملك أي اح بقِيمَته بأمْرِ السُلْطَانِء وَلَوْلَمْ رص صَاحِبُهُ وَيلْحَنُ بالطَّرِيق. 


3 


لكآ گا نة شيك وع گاب لاعاب صل كا لأحد يلك شي 
ذلك الْمَسْجِدِء وَوْجدَث حَاجَةٌ لإِلْحَاقٍ قشم مر تلك الدار رجام َتَعَنّتَ صَاحِبٌُ الذَّارِ 
E‏ یغار ن ملك قلا بر لرا ويو الْمِقَدَارُ اللَّازمُ وکرم 
الجاع بقِيمَته جرا رها ويوَسَعْ أ لْجَامِم وَقَد وَسّعَ الإمَامُ عَم وَالصّحَابَة - رضوَان الله 


الجِرْء الثّالث/ الكتَاب العاشر: الشركاة . ۷ 


4 


عَلَيْهُمْ - الْمَسْجِدَ النبوي عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ (جَامِعٌ الإجارَتيْن انيح وَالْحَانُ) 
وَكَدَلِكَ يُؤْحَدُ مَجِل مُرُور المي بقيميه وَلَوْ لَه برص صَاحِبْهُ. انظ لَه (3؟) 


yy 
4 


لکن لا يُوْحَذُ للك ِن بيو تالم بوذا َه التّمَنُ معاد هدا إا كان سَيْوْحَذُ الْمِلْكُ 


و 


دون رِضَاءِ صَاحِبهِ) أذ أ الك برضا صَاحبه بك الي مطل بتَمَنِ مُعَجّلِ انظ 


ع 


الْمَوَادٌ (01؟ و7517 و۲۷۸) أَنَا إِذَا أَخَدَّ الْمِلْكُ ِإِذْنِ صَاحِبِهِ ومن مُوَجُلٍ َتَجْرِي 


الْمُعَامَلَة وَفْقَا لِلْمَادَةِ (۲۸۳). 


ري الي لطي ع . ار اماد 0 (5) ما 5ال یکن ارين راف 
عن الْحَاجةِ؛ فلا يُبَاعٌ من مَََا:لَوْ أَعْطَئْ أَحَدُ الْوْلَاة مِقَدَارَا مِنَ الطَرِيقٍ الْعَامٌ لحد عَلَى 
ان يودي سَنَويا لِبْتِ الْمَال كا دِرْهَمًا مُقَاطَعَةء فَألْحَفَهُبدَارِهِ وَأَحْدَتٌ بتاءَ فِيهَا فَصَاق 
الطْرِيقُ وَحَصَلَ صَرَرٌ لِلْمَارَِ يلَع اوه وياد ِى الطَرِيقٍ وَلَوْ وْجِدَ ريق حر (الَْهجَه 
وَالْبيرِيٌ راه في الْقِسْمَةٍ). 

رذ بين زعا أن المَقْصُو د مِنَّ الطريتق هتا هتا هو هو الطَريقٌ الْعَامُ ما مَضْلَهُ الطَرِيقٍ 
الْحَاص فلا ت جع عَلَى ذا اوج المي في زو الاي أن اربق حاص هو يلك 
لِأَصْحَابهِ وَمُشْتَرَكُ بََْهُمْ جَوِيعَاء وَلَا يَجُورُ النَصَرّفْ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ على غَيْر 
وجو الي وْضِعَ عَلَيْه املك الْمُشْتَرَكُ سَوَاءٌ كان مُضِرًا أو غَيْرَ مُضِرٌ. 


۳۸ قوانین ين الشرد يعة الإسلامية التي گان تحكم بها ا 


[ ۰۲۸ رخآب با جاع الطريق اعام 


0 مََلَا: لَوْ كَانَ لاح دار وَلَهَا بات فَلَهُ نيح باب 6ن انا 


ور 


وَتَالِنًا وَهَلَمَّ جرا كَمَا انه ِا لَمْ يكن لَه دار وَأرَادَ إنْسَاءَ دار مُجَدَدَاء مله أن يَفتَحَ في دَارِهِ 
الْجَدِيدَة ابا أو يراتا معد وله الم شن شق يلار لان الطَرِيقَ 
العام لَْ يكن کا حاصًا لاح بل هُوَ حَق العام وبما أنه غير َيْرُمُمِْنٍ الاسْيفْدَانُ مِنَ العامة 
للتصَرُفٍ عَلَئ هَذَا الوَجْه؛ مَِكُلٌ وَاحِدِ مِنَ العامة أن ينع كَالْمَاِكِ الْمُسْتَقِلٌ بشَرْطٍ عَدَم 
وُو ضَرَرِ للع آم الطريق الْخَّاصٌ قَهُوَ خلاف ذَلِكَ. انظ الْمَادَه(7770). (الرَيلميَ). 

مَملُا: لَوْكَانَ لحد دا على الطَريقٍ العام هرر ُرْقَةَ مِنّْهَا وَانَحَدَّهَا حَانُونَا وَقَنحَ للْحَانُوتٍ 
ابا حَاضصّاء َيس لِجَارِه اْمُقَابل أو ِعَيِْ نمه وََوْ تح لباب ِن أيّ هة مَِ اباب اميم أي 
أن الاختلاف الْمَذْكُورَ في د E‏ غ راي ِيَادق). 

كَذَلِكَ لِصَاحِبٍ الدار الْمتَصِلَةٍ بالطَريتق العام ا به الْوَاقِعَ عَلَىْ الطَرِيقٍ 
حاص کک ااا عَلَىْ الطَرِيقٍ أ (عَِيّ أتنِي). 


لابجو عله ع ع ور م يي عاط تع وه مجذة يلك فرق َل 
طرق العاف أذ لول اران على طريق ناص إذالم يكن يكن لَه باب في الَْضْل؛ لن الطَِيقَ 
الحا ملك أَصْحَابه الْمُشْتَرَكُ وَالتَصَرّفٌ في مِلْكِ الْعَيْر بلا إِذْنِ عير جائزء 0 
(97) ما عِنْدَ بغْض الْمْقَهَاء ء فليس لَه المُرُورُ وَلَكِنْ ل له ف باب؛ لن الْحَائط هلكه فَكَمَا أن 
SS‏ 
کا و لد كت اباب أَبِضَا لاه َير مُذكن بعد انح مرَ ابه للا 
وَنَهَارًا وتَريُص خرُوجه وَمُرُورِه فلا يُمْكِنُ مَنْعه من الْمُرُورٍ كما أنه بعد مُرُورِ م طويَة على 
نح اباب يدعي ڪي المرُو وَيَسْتدلُ من ركيب الاب عَلَْ حى الْمُرُور (ردَالْمُخْتَار). 


جرا ا و ك 


الْجَرْء اثالث / لكاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَات 

يهم من ار لمجأ أنه اختارَت الْقَولَ الثاني ِن يکن آنه لا يَجُورُ فَنْحُ باب ش 
عَلَىْ الطَّريقٍ - كُمَا در ف ا - إلا يجو افد في تؤضع عا َال 
لِْمْرورِ للِاستِضَامووَالرّيح. انر اما 11510). (رَدُالْمُحمَارِ). ْ ّ 

ما: لَوْكَانَ لح داز هاباب على اربق العام وَحَاطها اَي اع على العريق 
انتيل لعي ااذه وكيم هباب مِنَ لقم على الطَر يق الْعَيْر النَافِذٍ الْمَذْكُو وَأَرَاد أن 

يتح بابَا عَلَى الطَرِيقٍ الْمَذّكُونِ َلأَصحَاب ذا الطَرِيقٍ مَنْعْهُ (عَلِيٌ َقَيْدِي)» ذلك لس 
2 لعل التزرو يي فرق خش نياع بقار الرافقة عن طرري خامل اكز عن 
الطَرِيقٍ الْأوّلِ. 

متا لَوْ کان لأَحَدِ دار َا باب عَلَىْ ریق حاص كما أن لَهُ دارا أُخرَئ لا بَابٌ 
على طَرِيقٍ حاص آخَرٌ وَخَلْفَ الدَّار الْمَدْكُورَةِ عَلَى الطريق الْخَاصٌ الْأَوَّلِء فَلَيْسَ لَه أن 
تح باب لِدّارِ الثانية ة عَلَىْ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ الْأَوّلِء فِيما إا گان سكان الدَّاريْنِ مُخَْلمَيْنِ؛ 
لان في دَلِكَ د صَرَرًاعَلَى أَهْل الطريقٍ. 

E,‏ ر صَاحِبُ الدَارٍ الثانية دَارَهُ لحر بِجَمِيع حقوقهاء تَدْْلُ تلك 
الطَرِيقٌ في لبي » فير شُرَكَاءٌ الطَرِيقٍ وَتَرْدَادُ اْمَارَهُ وَيَضِيقٌ الطَريقٌ» وَفِي ذَّلِكَ ضَرَدٌ في 
الْحَالٍ وَصَرر أيْضًا في الْمَآلِ؛ لِأنّهُ بطُولٍ الد صب مَقَادِيرٌ الألصباء مُشْتَِهَةَ قدا رم 

تَفْسِيمُ الطّريق؛ ؛ يقس على عد اروس ويا اا 


رع 3 


وَبِذَلِكَ ياق حى أُصْحَاب الطَّريقٍ. 


رذ كه شاجب التو رك لاسا ني تئر ولع يكوك شخ ينك 


0 26 


لا رَد الْمَارَه E NEE‏ 
إِنَهُ ذا قاد م العَهُدُ وَطَالَ اران وبیعتِ الدَارُ ال لیس لها حق مُرُورٍ لآخرٌ يدعي 
ا مُشْترِيهَا حق الْمرُورٍ مسد بالْفِعْل السَّابِقِ أي الْمُرُورِ وَالْقدَم عَلَى حَمَهٍ حَقَهِ. 

وذ ر فی ثور الین آله وة اخولاف ين اهاه في يامناق وَل بنشهُة: 


2 
و ر مه ر 
۴ 


إن ل حَقٌ قَنْح الْبَّابٍ. قال آحَرُونَ بِعَدَم أَحَمَييِ في ذَلِكَ (ردالْمُحتار). 


31 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُمْ بها الدولة العثمانية 


َه المَنْحُ أي ليس لَه الْمَنْحُ عَلَىْ الطَّريقٍ الْخَّاصٌء ما إذا اشْتَرَى عَرْقَة 

ل o‏ َلَهُ أن يح اا َلك 
رة على دارو َا سَكَنَ يَلْكَ الْعُرْقَة؛ َه الْمُرُورٌ مِنَّ الطَريقٍ الْخَاصٌ ألا إلى دارو َم 
انيا مِنْ داره إِلّى يَلْكَ الْعْرْفَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعْه؛ لاله لا عَلَاقَة رَأْسَا للعْرْفَةِ في الطَرِيقٍ 
لاص وَلَهُ الدَخُولُ إلى يَلْكَ الْعرْقَة بحم الْمِلْكِ وكيس بكم الطَريق» ذلك لا يعد 
طَرِيقٌ الدَارٍ طَرِيقًالِلْعْْفَ وَإِدَا يحت تلك العْرفة فا يدخل طريقها ف في الع (لتتقيخ). 

رادا بِيعَتِ الذَّارُ لاخر 0000 لحك أن يَمُرّ مِنْ ذَلِكَ الطَريق الحا 
لِعْرْقَهِ (رَدٌ الْمُحتَارِ)» وَكَيْسَ لَه أن يَفبح باب الْعْرْقَة عَلَى الطَرِيقٍ رَأْسَا أي عَلَىْ الطَرِيقٍ 
الْخَاصٌ الّذِي فيه باب دَارِهٍ 0 

قبل في مَذِو الد (لا يَجُورُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَه حي الْمرُورِ)؛ لاله يَجُورُ لِمَنْ لَهُ حى 
الْمُرُورِ أن ْح بَابَا كما مَرّ في الْمَادة(1177). 

إِذَا جد طَرِيقٌ حاص مُسْتَطِيلٌ مُتَشَعْبٌ مِنْ طَرِيقٍ حاص مُسْعَطِيلٍ غَيْرِ ناف ليس 
لأصْحَابٍ الطَريٍ اب الح باب مُجَدّا َل المع ِي اطَرِيق الْمذْكُور لمرو 
ات الوط وري رمسا لط ولاق اعدف ل اصروب 
اقرع وَالْمُرُورٌ في ذلك الغرع م مُنْحَصِرٌ في اضحاب ديك الم گا اؤ يٺ ار واه 
َل طَرِيقٍ ذَلِك الْمَرْع فليْسَ لِأضْحَابٍ الطَِيقٍ الْحَاص س احبر الَف الم عن ذيك الع 
عن شفک بتاعي آنه شاا ٤‏ في حن ابيع كَمَا نيس لَهُمْ حق كنع الْبَابٍ. 

ا ا ا 
وَقَد ذُكِر آنا أن الْمَجَلَهَ لم تقبَل هَذَا الْقَوْلَ. 

ولك لأضحاب ذلك ا حي فح باب على لياس ار الوذ امتقو عَم 
َريقٌ؛ ل أَضْحَابٍ ازع ڪي ڙو في الطَريق اير الا وڪ َع في الار الي بل 
على ذَلِكَ الطَرِيقٍ باعَْارهِمْ حُلَطَاء؛ ذلك لَهُمْ سح باب جَدِيدٍ. انْظْر الْمَادَهَ (5 .)١ ٠١‏ 


قد يد القع (بالْمُسْمطِيا )؛ لاه إِذَا كَانَ فرع المَذكور غَيرَ مُستطيل بل کان مُسْتَدِيرَا؛ 


الْجَرْء النًالث / الكتاب الْعَاشر؛ الشركات ٤‏ 2 


يعد ها القع في ځکم الشاحة انرق ويون بُ E‏ مُشْترَكِينَ في الشّفْعَة؛ 
َلذَّلِكَ کون ن لِجَمِيع أَصحَاب الطَرِيقٍ yS‏ في المَرْع 
تيبر َِجَميعٍ أَضْحَابٍ الطَريقٍ الَا حى شُفَْة شفْعَةٍ بالا يراك كما أن لَهُمْ حقّ کن 
الْأبوَابٍ عَلَىْ الشّعْبَة الْمُسَْدِيرَ دَق هدا إِذَا كانت المستديدة عل نطقي كات أو اى 
لَوْ كَانَتْ أَكَتَرَ مِنْ ذَلِكَ EE CE‏ ل ا ا مُشْتَرَكَةٌ 
بخلافِ الثانبة نه ذا كَانَ اا أَوْسَعَ مِنْ مَدْحَلِهًا يَصِيرُ مَوْضِعًا ار غَيْرَتَابع لِلأوّلٍ. 
قَالَهُ صَدْرٌ اسرد عة وشلا ينكين 5ه ناكما( اشر 

آنآ ضور هتا طرِيقًا حاصًا مُسْتَطِبلًا غَيْرَ َال يد ES‏ 
ل ل ل ا الْقَضَاءِ) 
ہاب باب باب 3 باب باب 3 ہاب پاب باب باب باب 


اس 
1 ۱۲ 


دار 1 


َالدا الله ها وَاقِعَةٌ في الرُكْنٍ الأول مِنَ الْمَْع الي اَذ وَفِي زاوي فلو كَانَ لَه 
ا ل ا د 

: کی الور فی مادا گان | باب عََْ الطَريق لير الان لعي E‏ 
عَلَىْ الطَّريِقٍ الطويل؛ لان له حن الْمُرُورِ في الطريق لويل وكا الدَارُ الوَابعة الْوَاقِعَةُ في 
لرن لاني من ال ابر اَذ إا كان ايها اقا على البق الطَويل تع ِن يِن ج 
لباب مِنَ افرع وَإِذَا كَانَ بها عَلَْ الطَرِيقٍ الفَرْعِيّ؛ تع ِن نج ااب على الطريق 
لویل عل ول ول متم لی قول تر انر شرح الْمَائَو(75 011 ودا ا حكم مُنْحَصرٌ 
في كَْنِ لطي الطَويلٍ طريقًا حَاصَاء م إا گان اميق الطَويل ريا َامًا؛ له حَسْبَ الما 


e‏ اكاك حى المُرُو رفي ذَلِكَ الْجَانب. 


4۲ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

دار اا الؤاققة في الرّكْنِ الأول مِنَ القع لذ التَانِي؛ َلِصَاحِبهًا تح الاب 
غل المع النّافذى على الطَريقٍ تي اليل الْعَْر اناف بالاتمًاق. 

الد الاد سه اة في الرنٍ الي من الفرع الثاني الَا إا كا انها اقتا 
عَلَىْ المع النَافِذٍ الْمَذْكُورِ يت ف 5 الاب على الطَّرِيقٍ الطَوِيل الْمَيْرِ النَافِفٍ (رَدُ 
اكد 31 أَصحَابُ الدَارِ التَامَِ ة وَالَاسعة قَلَهُمْ تح الاب غواة عل الطريق اويل 

أو الطَّريقٍ الْمُسَْدِيرِ ما ذا كَانَ بَابُ الدَّارٍ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ وَاقِعَا عَلَى الطَريِقٍ الطّويل؛ 
ب لاجا حن كح اباب عَلَىْ ارق المرب ما إا گان الْبَابُ عَلَىْ الطَرِيقٍ 
3 قلصاجرها أن يَف < فح باب عَلَى الطريقٍ الطويل. 
[ 5-0 ° 22011111101 
e‏ 


OE E ملك ا‎ 

وَِذَِّكَ فَلِأَضْحَابٍ الطريق أَنْ يَجرُوا وي 2 وا كُل شَيْءِ مَعْدُودٍ مِنْ EES‏ 
وَلَهُم روء َر مزكبايهم (عَلِيّ آي وڏا گا يُوجَدُ في الطرِيقٍ قڍيما مضع 
مُعَيّنُ لِلرْبَالَة؛ فلل وَاحِدِ مِنْ أصحَاب الطريق ن يصع رُبَالتَهُ في ذَلِكَ الْمَوْضِعْء وَلَيْسَ 
په رو رە ا و 2 ەه ر وك ا اه 2 r‏ 
لهم مَنع بَعْضِهِمْ. وَإِذَا تلف احَد مِنَ الحطب أو مَاءِ الوضوءء أو حَصّل له ضَرَر؛ فلا 
يَضْمَنٌ» أَيْ لا يماس عَلَىْ الْمَادّةِ (94370) وَلَهُ وَضع رُبَالَته مُذَةَ يَسِيرَةَ في جَانِبٍ حَائْطِه) 
وَلَكِنْ لَيْس لَه أن يَحْمَلَ شَيًْا ليس مِنْ جماة السكتى كَمَا سيين في الْفِقرَةٍ الآية. 

الَْاِينَ؛ قَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ أَصْحَابُ الطَرِيقٍ الْحَاص عَسَّرَةَ حاص وَتَكَلَ الأول عَنْ 
حف يمين فَيَحْلِفُ الثانيء وَإِذَا َكَل الثاني عَنِ الْيمِينِ يَحْلِفُ الثَالِتُ قدا حَلّف 
الْيَِينَ فاا يَحْلِف الرَّابِعٌ؛ لأ ةي هو وجا اليه وحن أ تل زع عن 


الْجَرْء الثّالت / الكتاب العاشر: الشركات ۳۳ 
حَلِفٍ اليَمِين» ء فليس لِلْمْدَعِي قَنْحُ الْبَابِ؛ لِأنَّهُ إا حَلّف أَحَدُ حَدَهُمُ اليمِينَ؛ کیکون انعا نح 
الاب (التنقيح وَعَلي كدي وَالَْْجَهُ وال ضيه نزوي في َعْوِي الطَرِيق). 


1 7 0 0 
اة (۱۲): ارين في لطَريقٍ العام ق الول في ريق حاص عن كر 0 


را و و ر2 


| ا فلا يسُوغ لِأُضْحَابِ الطَريق الخاض أَنْ > تبیعوه بالاتقاق أو د يقتي موه بینهم 


ِنْمَابِينَ في الطَرِيق العم عق الول في الطريق الحَاص الْمتصِلٍ مذحَلهُ ريق 
م ل كر و الازْدِحَام ومهم رد تَعْبِير: (كثرَةٍ الارْدِحَام) أن کا گان ال ص 
الطَرِيِقٍ الْخَاصٌ هُرّ اسْيَعْمَالُ مِلْكِ الْعَيْرِ بلا إِذْنِ؛ فَلَيْسَ لِمَنْ لَيْسَ لَه > 5 
الطَّرِيقٍ الْخَاصٌّ الْمُرُورَ مِنْ يَلْكَ الطَرِيقِء ما كم تكْنْ ضَرُورَةٌ وَأَسْبَابُ مُجبرَةٌ كُكثْرَةٍ 
الازوكام. انْظرِ المَادّهة(470). 
(حَاشِيَةٌ جاع الْفُصُوليْنِ). 
فلذَلِك لاي بشع لأضحاب الطريق حاص أن بیو بالااق أذ تيوه يتم أذ 
يُلْحِقُوهُ بوره أو يَحْفِرُوا فيه برا او دو مَدُحَلَهُ (التَْقِيحُ َالْاَْرْوِيُ في 
الْحِيطَانِ)» وَإِذَا كَانَ عَلَْ الطَّرِيقٍ دار وَاحِدَةٌ فَقَطْ؛ ا الدّارِ أَيِضًا أن يَسْدٌ 
ذل الطَرِيقٍ (الْقَاعِدِية في القسْمَةٍوَالَْمَِيٌ)» دا باع من ل حت الْمُرُور دَارَهُ الْوَاقعَة 
عَلَْ الطّريق الْخَّاصٌ؛ يكن حَفَهُ وَحِضّنُهُ في الطَّرِيقٍ الْخَاصٌ قد بيعت تَبعَا. انظر الْمَادَة 
(05) وَكَد فصل ذلك في سرح الْمَادّو(113). 


ەس 


لِلطّريقٍ الْخَاصٌ نوع آحَرُ وَتَقْسِيمُهُ جاور ما بين في الْمَادّوَ 57 )١١1‏ و شَرْحهَاء كما 
SE 3‏ 
مَتَلّا: َو كَانَ طَرِيقٌ حاص في قَرَيَة م مشتركا بين 
مِنَّ الشَّرَكَاءٍ حِصّئَهُمَا ني دَلِكَ الطَّريقٍ ِشریکې 
الما في ذَلِكَ (عَلِيٌ أكَنْدِي) 


ا 
ی 


321 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


الفصل الرابع 
في بيان حق ق المروروا لجرى والمسيل _ والمسيل 
ل ا 


1 


الَدَهَ (6 :)١77‏ بع EERE‏ بعت ر 
| هذه الْأَسَْاءُ وبق عَلَى وَجْهِهَا القييم الَنِي كَانَتٌ عَلَيْه حَيْتْ إت بكم 


| السَّادِسَةَ ب ی النَيْءُ اليم على حَاِهِوَكَا يي ما لم يقم لل عل و أن 
ظ لقم اميف بش الشَّرييفٍ فلا اعبار له يعني أنَّ الَّيْءَ الْمَعْمُولَ بعَيْرٍ صُورَةٍ 
| مَشْروعَةٍ في الأضلٍ - لا اعبار له له ولو کان قيب ولا يرال ذا كانَ فيه صَرَرٌ َاڃِش. 
ظ انظر الْمَادَة (۲۷) مَمَلُا: إِذَا كَانَ اوغ دار جاربا من اليم عَلَى الطرِيقٍ العام کان ٠‏ 


.> بير و روو 


[ | في ذَلِكَ ضر روا فلا يعبر دمه ودقع صَرَدُه 


_ 


در |[ [ [ |[ EN‏ اليم كد 
ا الشريف. 

المُرورٌ: بالطو وَالْمَجْرَى: ا المَاءِ. 

اميل ٠‏ بِوَزْنٍ الْمَِيع: اشم مَكَانَ وَهُوّ اشم للْمَوْضِعِ الذى ل نة e‏ 
الطَّرِينٌ الذي تَُرٌ اماه مه وَتَذْهَبُء وَتَسَعّى بِالَْارسِية : (رهكزار آبَ). 

يفم ِن الصيلاتِ ا ان الجر رل يفقت واد قز يانه د 
الْأَوْمَقٌ الاكتماء بأَحَدِهِمَا نالاو انض أن ا بدلا عن كن المجوى کی 
لحن الخزي ول الل 

عن اذا قنك أن كن. لمكو والمضرق وَالْمَسيلٍ قَدِيمٌ؛ ؛ تيرك هذه الْأَسْيَاءُ وَتَبَْىْ 

عن َه اقيم اي كانت عله لان ليه E‏ ع ع عا عب 
الْمَادّةِ (9)؛ لا خضل ال الْعَالْتُ بان انتدَاءَ وضع القَدِيم َم طلم بير ا 


وضع عَلَنْ وَجْهِ شَرْعِيٌّ (الْخَيْرِيةُ)؛ قَلِدَلِكَ ذا ّت قِدَمْ هذه الْأَشْيَاءِ؛ِ فلا تزقمٌ» أا إِذَا َم 


| 


اء اتات / الْكتَابالْعَاشرٌ: الشركات 4 


يتب قِدَمُهَا فيب جين ابات حى الْمُرُورِ وح اليل وَحَقَّ الْمَجْرَى كما سَيْوَصَح فَريبا. 

ولا َير ما لَمْ يقم دلي عَلَىْ خلافه - آي ليل وَشَاهِدٌعَلَىْ حدوئه - قدا فام دلي 
وَشَاهِدٌ عَلَ حدوثه؛ فير قدا قَامَتِ اليه على قِدَمِهِ وَحُدُويْهِ مَعَا؛ فر جح جهة التغيير 
e E‏ الْمَذكور في الْمَاضِي 

شَهَادَةٌ عَلَىْ اليد المُنقَضية والشهادة الْمَذْكُورَةبَاطِلَة 

فلن عل تسر ا كيد ل تو هت فلي حَقَّ ميل في 
عَرْصة هذا المدعى عَلَيْه. 4. تقل شهَادَتهُمْ ودا ب ين ُو في هام أن حن اليل مو 
SS‏ 
ف نالو گا ان إذَا كان المبتيل ف مُخْتضَا يِمَاء الْبَاُوعَ؛ ايج ريما المَطّر. 

ودا لَمْ يُثيِتِ الْمُدّعِي؛ يلف صَاحِبُ الْعَرْصَةٍ وَيُحْكُمْ عليه بَكُوله» وَصورة 
دوعن نوق ی وای 

كَذَّلِكَ دا ادع أَحَدّ حو حت ميل في تان آَم وَكَانَ لما غير جار أثناء الْخْصُومَة فَإذَا 
شَهدَ الشّهُو دن مَجرَئ الْمَاء يِل لدعي أ هدوا بان ْمُدّعِي حى الإجراء فيه تقب أا 
و هدوا عَلَىْ إِجْرَاءِ الْمَاءِ سَابقًا فيه َقَط؛ مايقل اوي في دعو الطَريقٍ وَمَسِيل الْمَاِ). 

كَذَلِكَ لَوْوْجِدَ لِأَحَدٍ تهر يَجْرِي مِنْ أزض آخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْأَرْض مَنْعُ مُرُورٍ 
الَّهْرِ مِنْ أَرَضِدء ولا يعر التّهْرُ تَحْتَ يدي وَعَلَامَة كَوْنٍ التهرِ في يدو كَرَيّه وَعَرْسِ 
الْأَمْجَارٍ في جَانبَيْهِ وسار تَصَرّفَاتِه وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي وَفْتَ الْخْصُومَةِ أو كان 


رم له 


اننا 


علوم EE‏ له بكي اهر تالم رث صَاحِبٌ الأْض أن له 
ولگ وَإِذَاَمْ ُن التَهرٌ ارا و فت الْخْصُومق اؤ لَمْ یگن مَعْلُومًا جر جريانه قَبْلَ ذَلِكَ؛ 
يون مدعي نهر مكلا لإباتِ بأحَدِ الْوْجُوءِ الثلاكة الكتية: 

أَوَلا: إا كَانَيدَعِي َكب لتر فَيَحِبُ عليه أن يث شيت بالق أن رَكَبَ به الّهر مِلَكَهُ. 


َانِيًا: إِذا کان يدعي حى الإجراءِ في التهر؛ يجب عَلَيِْ بات حَقٌ الإجرا 2 


هله اة إا اع د أن ل حى إِجْرَاءِ مَائه ئه من ا غَيْرو قدا أَنْبَتَ اا ال 


شاع ها مده 


۳ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدُولَة العثمانية 


بها ودا َم بيت إا كَانَ الْمَاءُيَجْرِي وَفْتَ الْحْصُومَة؛ فَالْقَولُ لِلْمُدّعِيء وَإذَا كَانَ لا 
يجري؛ اقول لِصَاحِبٍ لض وَوَجودْ آنَارِ في لض عَلَىْ مُرُورِ الْمَاءِ ء في أزْض أَحَِدٍ - 
لا كفي لِإِنبَاتِ ت الْمذَعِي ب ن ذلك عا ع غ ل في قَصْلٍ في الأَنهّار). 

ثالتًا: إذا ادع نآ لَهُ حى الإجرَاء قَدِيمًا فِي التهر الْمَذكو رجب علب بات ادم 
وَعَل هذا الفنضت في نهر أو على طح ار انيرا ار الى کل ديك في دار غير 
فَحَكُمُ الاختلافٍ فيه تَظِيرُةُ ١في‏ الشّرْبِ (الدُُ ا TS‏ 

ما الْقَدِيمُ الْمُخَاِفُ لِلشَّرْع الشَّرِيفِ قا اعبار لَه يَعْنِي أن الشَّيءَ او 
صُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ في الْأَصْل رفي ابْتِدَاء وَضْعِهِ فلا اعبار لَه - أَيْ: لا بنرك عَلَىْ قِدَمِهِ وَلَوْ 
کان قَدِيماء ورال لذا ان فيد عرز فاش - انط الاك (001: 

قَدْ ذُكِرَ في الْمَادَة الْمَذْكُورَةِ أن الصَّرَرَ الأَسَد يُرَالُْ بالضَّرّرِ الْأححفء وَفِي الال 
الآ ال الاد وا صَرَرِ فَاحِشٍ عَلَىْ الْمَارَةِ ال I E‏ 
مَجْرَى الْبَانُوع الْقَدِيم الّنِي وضع بِصُورَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ وَإِضِرَارٍ صَاحِبٍ الدَار به» ویمْکن 
صا كر الماد السَابِعَةَ ٍَِ في مقَمٍ الاشيشهاد ممصم أن اضر لا يكُونَ قِيمً. 

مَتَلُا: لَوْ گان بَانُوعٌ دار جَارِيًا صِنَ القَيِيم عَلَىْ الطريق العام وَكَانَ في ذَلِكَ صَررٌ 
للمارة فلا ير قدمة ولا 24 NEES‏ 
ا شر ااهل قرط هر القَدِيم گنیف لأخد تلوت هله الا ال شْرَيْهُ اهل الْقَرَية 
تفل لقي عل َم كلم يك اليب ل ل لبقا ايم عَلَى دمه هو لظ 
الِب بهأت في الل على الوه لزعي ربكا اتل رار في زو ا َة 
ld‏ ھک وَجَبَ رَفمُهَا وفيا ماده( ٠‏ ا 


/ 


اَن 


هټ 


إا کان لح حى الور لَه أو انه مرا َنْ رب ليق في عرص اير - 


الْجُزء اثالث / الكتاب الْعاشرٌ: الشركات ۷ 
ملك أو وَففٌ - أو مِنْ أَرْضهٍ الأميرية؛ فَلَيْسَ لِصَاجب الْعَرْصَّة أ 
الْمُرُورِ وَالْعبُورِ مِنْ بَعْدِ الْيَوْم. انظر الْمَادَهَ .)١1970‏ 

ما 5ا نكر صَاحِبُ الْعَرْصَةٍ حل المُرُور؛ لول قول مع ايَِينِ؛ وديك على 
مدعي حق الْمْرُورٍ نات حى مُرُورِِ» ولا كفي ن يَكُونَ بَابُ دارو وَاقِعَا عَلَىٰ تِلْكَ 
الَْرْصَةٍ لإِنْبَاتِ حى الْمُرُورِ وَفِي هَذِوِ الصورَةٍ دا هد الشُّهُودُ الذِينَ أقَامَهُمُ المُدَعِي 
عَلَىْ مُرُورِهِ مِنْ يِلْكَ الْعَرْصَةِء فلا قبل أي لا بْب حم الْمُرُورٍ بِهَذِهِ السَهَادو؛ لون 
اشَهَادََ المَذْكُورَة وَاقِعََ عَلَْ اليد الْمُْقَضِيةِ وَالشّهَادةُ عَلَى ذلك عير مقبولة عند 
ارقن أي يَحِبُ انات ڪڍ الْأمرَينء اوها حي مُرُوروء أي حن مور ذلك 
الشّخْص في تِلْكَ الْعَرْصَّةِء نَانِيهِمَا: مِلْكُ دَلِك الشَّخْص لِرَقبَة الطريق في تِلْكَ العَرْصَةء 


مس کے 5 ا ٥ر2‏ عي :9 2“ 
كذلك لو أَنْبَتَ مُرُورَه مِنَ القديم يقبل أيضًا. انظر الْمَادَةَ .)١١75(‏ 
وَلكِنْ إِذا أقرّ صَاحِبٌ العَرْصَةٍ وَوَاضِعٌ اليد عليه رور المُذَعِي من الْعرْصَةٍء وَادَعَى أن 


o2 9 1 0 
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مُرُورَه مها بلا حَقه أو أنبَتَ الْمُدّعِي ان صَاحِبَ الْعَرْصَة ذ مر ذلك عَلَى الوَجْه الْمَمْرُوح؛ 
يبء أن اراز بايد الْمْنْقَضِيَة صَحِيحٌ (لْاَِْوِيُ في دَعْوَي الطَّرِيقٍ وَمَسيل الْمَاءِ). ١‏ 

وَذِكْرٌ حَقّ الْمُرُورِ في الشَّرْح باه مجر عن رَقَبَةٍ الطَرِيقٍ - لس يد اخْترَازِياه بل 
لان تیر حَنٌّ الْمُدُورِ هُوَّ بَا الْمَغي؛ لال - كبا در آيمًا - لَوْ گان لأَحَيٍ ريق في 
جل معن ِن عَرْصَةٍ ار - أيْ: كانت رمب الطَِيقٍ كه - فلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةٍ من 
صَاحِبٍ الطَّرِيقٍ مِنَ الْمرُورِ وَالْعْبُور. اْظر الْمَادَهَ .)٠١۹۷(‏ 

إِذَايّنَ السود على الطَّرِيقٍ حُدُودَمَا بيَانَ طُولها وَعَرْضِهَا؛ نبل وَيسْكُمْ بذ َلك 
حُدُودَهَا وَطُولَهًا وَعَرْضَهَا؛ قبل هَذِه السهَادَة يما عَلَىْ الْقَوْلِ الأزجح. وَيُمْطَئ لِلْمُدّعِي 
طَرِيقٌ بعَرْض باب دار الْخَارِجِيٌ اي إلى الطَّرِيقٍ الأَعظَم. انظ الْمَادَهَ .)١19(‏ 
(الْأنْقَروِيٌ في دَعْوَى الطّريق وَمَسيل الْمَاءِ). 

O A TC RD 


re‏ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 


لري 00 صَاحِبُ حى الْمْرُورِ الدَّارَ الي له فیا ی رور مع حقٌ رورا 
لحر فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ وات الع ويه الْمْرُورٍ أَيضّاء سَوَاءٌ كَانَ المشتري 
0 07 لِصَاحِبٍ ال e‏ وَكَانَ 
7 يه إل أن ارين عكر أشْخَاصٍء e ERE‏ 

مشق الُْرُورِأَبِدا(الْمَاعِِية في الشرب). 

ورل الْمَحلة: (لأَحَڍ حى الْمُرُورِ) هو تَعبيرٌ اخيرَازي؛ لاه ا لَمْ يَكنْ لَه 
الْمُرُورِ؛ قلصاجب العرصة مَنعه CE‏ 

عل وين اكت ياه از a RA‏ 
aE‏ ا مَنْعٌ لِك الشخْصٍ م مِنَ الْمُرُورِ (الْبَهْجَةُ). 

ن ايلات اة في حن الْمُرُور ِن أزض الْمَير: وَذَلِكَ إِذا ااا 

1 عَرْصَنَهُ بِحَائِطِ 1 بِسِتَارَة؛ فل لحد المروز س تلك رض والدخول 
فيهاء وَإذَا َم يُحِطْهًا عَلَىْ الْوَجْهِ جو الْمَْرُوح؛ کا جل لحد أا الور نا ذا گان لَه 
AEE‏ جور 11 له لمرو ر ذا كان المار شخصا وَاحد 


اما ا كَانَ الْمَارُونَ جَمَاعَةَ فلا يَجُورٌ الْمُرُورُ أَيضَاء كَمَا أنه لا يَجُورٌ الْمُرُورُ إا نَع 
صَاحِبُ الْأرْضٍ الْمُرُورَ صَرَاحَة؛ لِأنّ التَصْرِيح يطل الدَلالة. 


و 


و 3 


نا مود ِن اربق الَا إا گا علوم أن صاب لِد لَه ريه يجو 
لمرو ودا گان غير علوم فلا يَجُورٌ كَمَا أنه إذَا كان الل الى اذ مات العلل 
طَرِيقًا مَحْمَ عْصوبا اد جل لمرو رنه (البزازية في جذس ر في عضب الصياع وَالعقَار). 


الد )1۲7( للح > ق الرجُوع عَنْ یاځوی وَالصَرَرُ لا يلرم ب بالإذن ورا | 


إا لَمْيكُنْ لواحي حَق الْمرُورِ في عَرْصَةٍ ا ومر فيا بذ اها مي 
َلِصاجبها بَعدَ ذَلِكَ أن يَمْتَعَهُمِنَ الْمُوُورِ إذَاشَاءَ. 


لمح حن اجى عن اوو لأ اهاه رع رمات عير لازمة (أبو السّعُود). 


الجزءالنًالث / الكتاب العاشر: الشّرِكَات ۳4 


وقد عرقت الإباحة فِي الْمَادَةِ (8م) انها الإِذْنْ وَالترخيص لاخر بأكل وَتتاول 
کي بلا عِوَضء وَيُسْتَدَلّ م مِنَ التَفْريعَاتِ الاية أن الْمَفْصُودَ مِنَّ الْإِبَاحَةٍ ةما هو اخيش 
ر بالانتمَاع ماله بلا عِوَضٍ (عَلِيٌّ أَكَندِي)؛ فَعَلَىْ ذَلِكَ تَكُونْ هذه الْفقْرَةُ عام 
وَشَاِلة لِلمَعْئَئْ الْمَذْكُورٍ في الْمَادَة (607): بان للمُعِيرٍ الرْجُوع عَنْ إِعَارَتِهِ في أي وَقْتِ 


E 
أرَاد.‎ 


4 


َلِدَلِكَ لَوْأَذِنَ أَحَدٌ لِآحَرَ بان يصع جُذُوعَهُ عَلَىْ حَائِطِهِ فَوَصَعَهَا؛ قَإِصاجب الْحَائط 
0 مو 5 
ن يطلب منه بَعْدَ مده نعهاء كما أنه لو باع صَاحتٌ الدار داره مَعَ م ذلك الحائط» 


بللمشترئ أنضًا أن بطل رَفْع تلك الْجُذُوع عَنِ الْحَائطِ مالم يُشْتَرَط جِينَ بيع الدار مع 


ا 


3 1 


0 


ْحَائِط بقَا يِلكَ الْجُذُوع عَلَى الْحَابِطِء كَفِي يَلْكَ الْحَالٍ لَيْسَ لِدَِكَ الى 
َهِْهَ لاه کا شَرَط َلك صَارَ گا رط ليه وَالْوَاتُ في هَذَا نر الْمشْمَرِي إل 
أن لِلْوَارِثِ أن يمره رفع الجُذوع وَالسَّرْدَابٍ عَلَى كُلّ حَالٍ (الْحَانية). 

دلي أعذفي اطي لتر اود أذ رق لذن قوم أضحاب الي 
اشْتَرَى أَحَدّ مِنْ غَيْرِ سْكَانٍ لَك الدّار دَارَا في تلك الطريقء مَلِلْمُمْسرِي أن يَطلْبَ رَه 
الِْنَاءِ أو اة (الأنِزوِيُ في مَسائل الْحِيِطّانِ). 

والضرر اياوه باو والتفا وين رن تقل ع زو بذ اننا في عا 
تَحَمّل الصَّرَرِ دايا (رَدٌ الْمُحْمَار بزيّادَة). 

sS 
فَلِصَاحِبهَا بَعْدَ ذَلِكَ أو لِوَرَ نات معة ون الور ان اغ ولس له الور ا‎ 
ا‎ EE E له لور‎ 
باع صَاحِبٌ الْعَرْصَةٍ عَرْصَئَه وَلَمْ , يشْتَرِطَ صَاحِبُ الِْلكِ جِينَ الْبَيْع عَلَى الْمُشْتَرِي‎ 
مُرُورَهُ مِنَ الْعَرْصَّةٍ ةه فللمُشتري أَيِضًا منْعْهُ من الْمْرُورِ (الْبَهْجَةُ).‎ 

إن َا التفريع هُوَ تَفِْيعٌ للْففرتينِ الْوَاردتيْن في هذه الْمَادة. 


o 


321 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کان تحكم بها الدولة العلْمانية 


ا yT‏ آخر» خد 
ا صَاحِبٌ الم صة بِنَاءَ عَلَى هَذَا مدر بان صَاحِت حل الْمَرُوره فد اشقط حى 
( رورو ولس له فم بعد الْمُحَاصَمَةُ مَعَ صاب الْمرْصَة انظر اة (91). 


يطل الْحَقٌّ الْمُجَرّديالإِبطَالٍ لگ قوي في الْحِيِطَانٍ وَالْفَاعِديُ في الشَّرْبِ). 


a 


وتفرع عن لحت المَسَائِلٌ الآتِيّة: 


وَّا: إِذّا کان سيف الور - أَيْ: ویو مُجَرَّدِ عَنْ رة الطّريق - في مَمَرٌ 
مُعيّنِ في عَرْصَةٍ ار فَأَحَْدَتَ صَاحِبُ الْعَرْصّةٍ بتاءَ عَلَىْ هذا الْمَمَرّ باذ صَاحِبٍ حَقٌ 
eo o ooo‏ 
يطلب ِن رفع لاء مر الأول أو أن بلب مِنْهُعِوَضًا عَنْ حى مُرُوره. ار لماه .)0١‏ 
ثَانيًا: لو قَالَ صَاحِبُ حى مُرُورِ: إننِي أَبِطَلْت وَأَسْمَطَتْ حى مُرُورِي. سمط أيْضًا 


- 2 


5 عو ه 
ر وو ت قر ا و ر وو 
حق مروره ولیس له بعد ذلك حق المرور. 


2 ا 03 07 


نَاِئًا: لَوْ أَحْدَتَ أَحَدٌ ماله َيه طَاحُونًا في الْأَْض الْأَميرية التي ب م 
بِسَنَدٍ طَابُو بإِذْنٍ مِنَ الْمْمصَرّفٍ بِالْأَرْضٍ وَإِذْنِ مِنْ صَاحِب الْأَرْض"'' فَلَيْسَ لَه 
مِنْ صَاحِبٍ الطَّاحُونٍ رَفعها (جَايع اجار ين 

رَاِعًا: لَوْ گان لِأَحَدٍ حَقٌ إِجْرَاءِ المَاءِ وَحَق ق اليل فَقَط في جل مين ِن عَرْصَةٍ 
اخ فال ا سط راط حفي في الْمَسِيل. د قط E‏ عن ل 
الْظرٌ شر ع الْمَادِ(1175)(التْقِيع). 

ئا إا َم كن الْحَقٌ مُجَرَّدا بل كان ملْكَاء فا يطل بالإبطَالِ؛ لان اولك الَّذِي هُوَ عَيْنٌ 
ا بطل بِالْأَعْرّاضء بل إن سُقُوطً احق في الْمِلْكِيَحْصُلُ بِالتَّملِيكِ لِآحَرَ (الْحَمَوِيّ). 


5 
م 


وتفرع عن ديك مَسَائْل وَهِي: 
ا مَوَانا بإذْنِ نِ سُلْطَانِيٌ ثم ركه هَرَرَعَه آحَرُ؛ فَالْمْحْبِي رض ا بها 


)١(‏ أي: من دائرة التمليك «المعرب». 


الجزء الثّالث / الكتاب العاشر: الشركات ۳١‏ 


o2 3 


د بإ یاه إِيَاهَا قذ ملك رَقَبنَهَا ولا تخرح عن مأ ملك برها (الطُوريُ في إحْياء الْمَوَاتِ). 
NE‏ د أَرْضَهُ المِلْكَ مُدَةَ طويلة بدُونِ اَن يَرَْعَهَا وَيَستَغوكهاء َا عد يِلْكَ 
الأَرْضُ مَوَانه ولا نبت لخر حى الإخيّاء. انْظرٌ سرح الْمَادَ(۷۱١١).‏ 


ثَالِئًا: َو گان أَحَدٌ مَالِكَا لِركَةِ الطّريق أ بل الاين صو اتر َأَذْنَ صَاحِبُ 


الْأَرْض أن يبي ناه عَلَْ يَلْكَ ليق قدا كان هذا الإذنُ مُقَابلَ أَجْرَة؛ فهر جارف وَإذا 


0 


مم ر 


كان بلا أجرة؛ فهر إِعَارَةٌ وجري في لِك حم امان )0۳1 (AT Ig‏ 


رَابِعَا إا ال مَالِكُ الطَريقٍ ق أو الْمَسيل: قد أَنَطَنْت ذَلِكَ. فاد يبْطل. 


| ۲۲۸(5 ): إا كَانَ لعو جنول ری تاو في صو اکر اران لقي بحق؛ | 


| فليس لصاجب العرصة مَنْعْهُقَائَا: لا أده يَجْرِي ف بعدٌ. وَعِْدَ اختيَاجه إلى الإضلاح 


5 5 ر 
ر رو ۶ 


امیر ذل صَاحِبه]) إلى الْمَجْرَى وَيُعَمَرَه] وَيُضْلِحُه] ذا کان ناء أا ذالم يَكُنْ 
ين ا: مر التعوير إلا بالدخول إلى ارصق ولم يدن صَاحِبهَا بالدّحُولٍ لاء جير مِنْ 0 


- - 9 
ا عفدو ¢ 02 


| طرفي القاضيء ولو :نادن يدحول إلى عَرْصَيك وإ أن تكو ادك 


| 


# o 


إذَا كَانَ لأَحَدِ جَدْوَلٌ أو مَجْرَى مَاءِ في عَرْصَةٍ أو مَنْزِلِ آحَرَ جَارِيًا مِنَ القَدِيم بِحَق؛ 
قلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ أو الْمَِْلٍ أو مُشْتَرِي الْعَرْصّةٍ أو الْمَنْزِلٍ إِذَابَاعَهَا صَاحِيْهًا - منم 
قائلا: لا أَدَعْهُ يَجْرِي فِيمَا بَعْدُ. ll‏ ح الْمَادَّةِ(1775). 

ملا : لو كَانَ yT‏ مُشْتَرِي الْسْتَانٍ دَارَا فيه 
لا یحی له انعا ی نیل صَاحِبٍ الْمَجرَئ» أي لس له أن يَُولَ: (إن حَی ا 
گا في لمان وذ ضح انان دارا هميق لَك > حَقّ تشییل) (الْكَوِيٌ بإيضاح). 

ذلك ل گان ِجمَاءَةِ حل مجر من تحت ار َف ِن الي يس لتاظر ارقف 
مع ِجْرَاءِ الْمَجْرَىْء كما أنه لَيْسَ آ َه ڪلب الْمَبلع الَذِي لَمْ يأخُذه مِنَ الْقَدِيم مُقَابلَ حَقٌّ 
الإجْرَاءِ (التنقيح)» وَعِنْدَ احتياجهما أي فيك العدرل وَمَجْرَى الْمَاءِ إلى الإضلاح 


2 


والتغوير يدْخُلُ صَاحِبْهَُا إلى الْجَدْوَلٍ وَالْمَجْرَى وَيَُمَْهُمَا إن أَْكنَ» وََْسَ لَه الدخول 


ساسم وها امه 


اوم فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 
إلى تِلْكَ الْعَرْصّةٍ أو الْمَيْزِلِ ودا راد الدّحُولَ؛ قَلِصَاحِبِهمَا منْعْكُ انظ ماه (43)؛ لاله 
ما دام LEE RT NARE‏ ابد قل E‏ 
الْمُرُور في مِلْكِ الْعَيْرِ (عَلِقٌ أقنِي). 

ما إا لم يَكْنْ مُمْكِنًا أمْرُ التَّحْمِير إلا بالدخول في الْعَرْصَةٍ أو الْمَنِْلِء قدا َم يدن 
صَاحِبُمَا دول إلى العرصَةٍ ة أو الْمَْْلِ؛ يبر مِنْ طرف الْقَاضِي بقَولِه لَّه: EO‏ 
بالدخول إِلَى عَرْصَتِكَ أو مَِْلكَء وَإِمَا أَنْ تَعَمْرَ انت بِمَالِكَ. الْظْرْ مدني (۲۱ و۲۷) 
(التَتْقِيحُ وَالْبَّهْجَةٌ) وَالْمَادة )١١74(‏ هي نَظِيرٌ لِهَذِِ الْمَادّةب 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ وَاجِهَةُ حَائِطٍ أَحَدٍ في مِلْكِ الآ وكات مُحْتَاجَةَ لِلنمْمير أو هَدْم 
الْحَائط المَذكورء اتيج لإعادة البتاءِء وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إِجْرَاءُ ذَلِتَ بدو الول إل 
ملك ال دين صاب الوك بلول إلى ملكد؛ ي 


ت 


ل ر اك أن دن الول إأى لك وَإِما ا 0 3 ساو تنش الْخَائْط بِمَالِكَ (الم i‏ 


- ۱ 7 


1 30 ۱۲۹۵ إِذَا كَانَ مَاءُ مَطَرِ دار ييل مِنَ الْقَدِيم إِلَىْ دار الْجَار؛ فليس لِلْجَارٍ | 


ر وو 


منعه قَايَلَا: لا أدعه ييل بعد ذَلِكَ. 


إا گان مَاءٌ مَطَرِ دار ا 77 a‏ ڌار لجار 1 ا لی لجار 
مَنْعُ قَائلَا: لا أَدَعٌّ مَاءَ الْمَطَر ييل بعد ذَلِكَء وَعَلَيْكَ أَنْ تُجْرِيَ الْمَاءَ مِنْ مَل آكَرَ 
(الْمَيْضِيهُ وأو السّحُودِ) الْظْر الْمَادَة السَّادِسَةَ. 

َو كَانَ لِأَحَدِ دَارَانٍ متَكَاصِقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَامِرَةٌ عرب وکا يرانك 
الاو و للجي في الْحَرِبَة َم باع الدَّارَ لآَحَرٌ يبق َمَِيلُ وَمَلقَىْ التلْج عَلَى 
حَالِه وَلَوْ لَه ترط زق جب ابيع (الَْية) eT‏ 

و َلِمُمْئَرِي الدَّارٍ الْخَرَِةِ مَنْعُ صَاحِبٍ الذَارٍ الْعَامِرَة 
ين لك حت إن و ذد بلإجرَاءِ مد حَقَ الْمَنْع َعدَ دَلِكَ وَإِنِ استنتى بيع ليه 


مَسِيلَ الْمَاءِ وَطَرَحَ الل SD TN NE‏ 


8 


2 3 E rte 
1 َل‎ ٤ 


الجَرْء الثَّالت / الكتاب العاشر؛ الشركات | or‏ 
لكاب النَانِي في باب الشّرْبِ). 

اَم E‏ ذا كان لَه حى إسَالَةِ مَاءِ الْمَطَرِ 
فليس لِجارو مَنْعْهُ وَلَكِنْ لَه مَنْعْهُ مِنْ إِسَالَة مَاءِ اسيل وَءَ غَيْرِو وَكَذَلِكَ إِذَا کان لَه حَق 


ع 
4 


إِسَالَِ مَاءِ اليل وَمَاءِ الْوْضُوءء فَلَيْسَ لَه مَْعْهُ ِن إِسَالَةِ ذلك وَلَكِنْ لَهُ مَنْعْهُ مِنْ إِسَالَة 
ماءِ الْمَطَرِ (الْهنْدِيّةُ) 
ما :َو كَانَ مَاءُ مَطَرِ مَحَلَة ييل من القَدِيم إلى دار أَحَدٍء فَإِذَمَالِي تِلْكَ الْمَحَلٍَ 


کے ےم 


إِسَالَةٌ مَاءِ الْمَطَر كالول إل آنه لس لَهُمْ إسَالَةُ الْمَءِ الْقَذِرِ كماء الَْسيل؛ لان ذّلِكَ هُوَ 
E‏ وهو مَمْنُوعٌ شب اعادو( 


ئا مَاءُ الْمَطَرِ فَحَيْتْ إن إِجْرَاءَهُ قَدِيه فيكو ن إِجْرَاؤٌهُ بحَقءفَأضْبَحَ إِجْرَاؤُهُ جَائِرًا 


و جْرَاءُمَا عَدَاهُ عير جائز (الْحَيرية والتنقيح). 


اده ( ۰ (NT‏ ذا كائث بيه دور وَاقِعة على طريق تَنْصَبٌ تنصَبُ َِ اقم في َلك الطريقء 
وينه نجي ِن عرص وات اليس قاج المَرْصَ ص سد المَسِيل الْقَِيم ‏ 


| الواقع في رصيو قدا سه پر سدم طرف القَاضِيء و يعَادُ إلى وَضِعِهِ القدِيم. ۰ 


إا كَانَتْ مياه دور وَاقعَة عَلَىْ طرِيقٍ أيْ عَلَى طَرَفٍ طَرِيقٍ تَنْصَبٌَ مِنَ الْقَدِيم في تِلْكَ 
الطَِيقِ» وَمِنّْهَا نَجْرِي مِنْ عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍئَحْتَ الطَرِيقٍ من اْقَدِيم قَليْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ 
سد اميل الْقَِيم الوَاقِع في عَرْصَيِهء انظ اماه )١19(‏ فَإِدَا سد E‏ 
الْقَاضِيء راء إلى وفع القَيِيم. انظر الماد .)٠١(‏ 

SS 
.)۱ ۲۲٤(5 ف ا َة مُا قَرعَان‎ 


eT ETT 


of‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


(۹0)؛ فَلِدَِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يُجْرِيَ مَاءَ عرْقَيه الْمُحْدَئَق أ مَاءَ كيفو إلى دَارِ آخَرٌ أو إِلَى 
عَرْصَيه أو لی سَاحَةٍ دارو سَوَاءٌ كان ذَّلِكَ مْضِرًا أو غَيْرَ مُضِر. 


كَذَلِكَ ليس لَه أن يُجْرِيَ الْمَاه الي سَيُجْرِبه إلى مزل آحَرَ بعَيْرِ ق مِنْ مَجْرَئْ ار 
م و ل موك 0 020 
یسیل إلى دار آخَرٌ (الفيضية). انْظر الْمَادَةَ (1؟١؟١).‏ 

ذلك لَوْ كَانَ لحد ب مَجْرَىُ في دَارِء وَأَرَاد إسَالَة مَائه مه قَلِصَاحِبٍ الذَار مَنْعْهُ مَالَمْ 
يل فيو أو نيت قد اليل از رح الْمَادَو(4؟015). 


E RT E yT :(‏ 
ميل في دارو ا ان 


وَالحَقّ أَنْ 00 الْعبَارَةٌ على الوَجه الآني: / (إِذا كان الأعد في قار 2 مجرور 7 

قيضا قَلَيْسَ لِصَاحِب الدَّارِ أو لِمُشْتَريها إا بَاعَهَا صَاجبها مَنْعْ سَيْلِهِ كالسًابق). 

ری أنه دنب حن امور في الاين (۱۲۲۰و۱۲۲۹) للشخْصِء ا 
O‏ حن اليل للْمَجْرُور. 

ال لوكا ا کی ر إذار وان نت ال ن ِإِسَالَةَ ماه 
تلك الدَّارٍ اق ِن ذَلِكَ الْمَجْرُورِ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الدَّارِ أو الْمُشْتَرِي a‏ 
الإسَالة هَذَا 0 بق أيْ أن یون الل المذكرد دياه أن أن كول 
ِلك الدَّارُ في الْأصْل مشر مَمَ ذلك الْمَْلٍ كه سم مث عَلَ اَن کون ْمَل حى ميل في 
ِلْكَ الدَّانِ أمَا 0 َدِيما بل أَسَالَ الْمَجْرُورَ مُدَةَ إِذّنِ مِنْ صَاحِبٍ الدَّارِ؛ َِصَاحِبٍ 
الدَّارِ الرّجُوعٌ عَنْ إِذَنِهِ تَوْفِيقَا لِلّمَادَةِ (1؟1١)‏ وم ا ر الإشالة كما أن ممتي منْعة 
مالم ي 3 َشْترِطْ صَاحِبٌ الدَارِ جين بيع الدَارِ بَقَاء ء ييل ذَلِكَ المَنْرِلٍ e‏ 

ما إذًا اَلَف صَاحِبُ الْمَنْزِلٍوَالدَاِ قَادّعَْ صَاحِبُ الْمَنْزلٍ أن له حى المييل فن 
َلك الدار» وَادَّعَىْ صَاحِبُ الدَار أنه لبس لَه َه ی قيبيل؛ بط قدا گان مَعْنُوما جريا 
اميل آنه الاخلاف؛ مَالْقَوْلُ لِصَاحِب الْمَنِْلِء ودا كاد غير مَخْلُوم جريا فا نَت 


اذاي اا شر ارقا 3 77 
نالع 3 3 - 26 ل ل 
في الصّورَةٍ الأول يَكُونُ قَْ أنبَتَ يلك اربق 
وَفي الوا e e‏ راء بحْجَةٍ ة شَرْعِيّه انظ شرح الْمَاكَةِ (؟؟1). 
(مَجْمَع نري فَضل وَكَزي الْأنْهَا العام نبت امال مح زيَاة. 

ورل الْمَجَلّة: (إذا بَاعَ الدَّاوَ) ا تَعْبيرًا اخْيَرَازيًا؛ ل َو باع كُلّ من صَاحِبٍ 
المَنْرِلٍ وَصَاحِبٍ الدَار دَارَهُ لِسَّخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ َلَيْسَ لِمُشْتَرِي الدَّارٍ مَنْعُ مُشْتَرِي 
مرل من الإسَالَةِ(الْهِدَايةُ في الْبَاب الْكَايِسِ مِنْ كاب الشّرْبِ). 

كن 0 وَالدّارُ الْمَذْكُورَانٍ مَمْلوكينٍ لص راخ واا امالك 
لِسَخْصَيْنِ مُحْتَلِمَيْنِ فاا کم على انوا اضرو أنِضاء وَدلَِ لو گا َل مَل 


ا 
۳ 
١‏ 
> 
i‏ 
532 
00 
3 
"© 


وه 
مَل ناليم في قار أَخْرَئ؛ گان الْمنزلُ وَالدَارُ الْمَذكُورَانٍ مَمْلُوكيْنِ لِمَالِكِ وَاحِ 
اع امالك الْمَنْزِلَ لِأَحَد وَالدَاَ لأر فلَيْسَ لِمُشْتَرِي الدَّارِ سد الْمَسِيل الْقَدِيم. 


2 2 
| 


ما إذا كان ا المذكرة عه ديم َيُنْظٌ: تإذاكرط الماك جب ا حل 
ميل لِك الْمَنْزِلِ مِنْ تلك الدَارٍ ليسم لمشتري الذار مَنْمُ اميسل وَإِذَالمْ يشرط ذَلِكَ 
له م لَه مع ية في الاب الثاني مِنْ تاب الشزب). 


مو 


0 کک إِذَا 1م 7 توصل ين 0 


Ero 


إا امتآ الْمَجْرو الجر ع فار آخنٌ RT‏ 
لِصَاحِبٍ الدَارِ؛ يبر صَاحِبُ الْمَجْرُورٍ على دفع هَذَا الصَرّرِ آي يُجْبْرُ على إضلاج 
لواف سي كرد جه صَلحه 
نت وَادْقَع الصَّرَرَ عَدْكَ لت ات رت قير اكرات الك حَصَلٌ 
يِن سَيْلٍ e‏ في لر 

ذلك لو انْشَنّ ٻ لر لاص انلو لآو الجاري في اراي ماعو پڪ وخرب 


٦‏ فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
أَرَاضِيهُمْ َيُجْبْرٌ صَاحِبُ التهر عَلَىْ تغْمير وَإِضْلّاح التَهر. انظ الْمَانَهَ .)۲١(‏ وَلكِنْ لا 
6 س اك م 3 ۳ نا َ 1 4 0 07 
يُجْبَرٌ عَلَىْ إضلاح أَرَاضِي الْجَمَاعَة الْمَذْكُورِينَ التي حََرّبَهَا النَّهرُ. انظ مَامَةَ (9). 
5 وَالتَتْقِيحُ). 


قبل فى الْمَجلّة: (بحلٌ)؛ لِأَنّهُ اذا کان عير حى فيُرْقَعْ. انظ الْمَادَه (171). 
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الباب الرابج 
في بيان شركة الإباحة 


الْفَصل الأول 


ماح لس سك a‏ 


17*45 ): 0 أت ا الاس في مذو ا الْأَشَْاءِ التَكَامَةِ شر 


لاء وَالْكَهُ به E‏ ال ر الْمَْعُوكة د دفي الصَّخْرَاءِ ‏ بر اللو 
لحد ل مِنَّ الْمَاءِ وَالْكَلَا بإِْرَازِهِمَا ممما وَهِنَ الث التَدفَة 
وَعْرْسٍ شي عل نوها باشعا الوضباج ينها. و جَويع الاس شْرَكَاءُ في هذه 
لاصيا الثلائة شركة إباحَة حَةٍ. انظر الْمَادَة(٥٤ »)٠١‏ ولس الام س مشتركن ذه شرك يك 

وَالَِْة الب مِنْ هَِ الَو هي مَأَحودَةٌنَ الْحَدِيثِ الشّرِيفٍ: «الْمُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ 
في تَكَانةٍ: في الءِ وَالَْلَإ وَالنَارِاء وَالِإفْتِصَارٌ في مذو الْمَادَة عَلَىْ مذو الْأَشَْاءِ التكانَة هُوَ 
ِلترّكِ؛ أن الاس شُرَكَامُ مَمَ بَمْضِهِمْ في غَيْرِ هذه اسيا وَدَلِكَ (رَابمَا) في الْأَشْجَارٍ 
الَابَةِ من تَفْسِهًا في الْجبال الْمُبَاحَةَ و(حَامِسًا) في الصَّيْدِه و(سَادِسًا) في أَنْمَار الْأَشْجَارٍ 
التابَة مِنْ تَفْسِهَا في الْأَرَاضِي الي لا صَاحِبَ لَهَاء وَالَاس فِي هَذِهِ السّنَة شُرَكَاءً. الظر 
امود ۱۲٤۳(‏ و ۷٤۱۲و »)۱۲١۹‏ يما أن الْمُحَاطَبِينَ في السرِيعة هُمُ الْمُسْلِمُونَ؛ مذ 
]| لِلِاخْيَرَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ 
َِدَلِكَ َير المُسْلِمِينَ في الْمُعَامَكَاتٍِ كَالْمْسْلِمِينَ (شَرْحُ الْمَمَّارِقٍ لابن الْمَلَنِ). 

لمث جوع اليا لكان الْمَذْكُورَةٍ في الْمَجَلَّة ماه ولَيْسَ جَدِيعٌ الاس شر 
فيهاء بل إن قِسْمًا مِنّْهًا ما E‏ ل کت اح عبر مشر ويك کو 


۳0۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العلمائية 
اماه غَيْرَ المُحْرَرَة كَمَِاءِ الْحِيَاضٍ وَالْعْيُونِ وَالآبار وَالأنهار - مُباحَةء ما مياه اْمُحْرَرَةٌ 
في الْأَوَانِي قَهيَ غَيْرُ مُبَاحَةِ بل يلك لِمُحْرِزِهَاء وَالْحُكُمْ في الْكَلَا وَالنَارٍ هُوَ عَلَىْ هذا 
الْوَجْ وَلِدَّيِكَ قَقَدْ بيّنَ في الْمَوَادٌ (۱۲۳۰ و۱۲۳۲ و80١1و88؟1)‏ الْمِيَاهُ الْمبَاحَة 


كما أنه قَدْ ذْكِرَ في الْمَادِّ (51؟١1)‏ الْكَلَ الْمبَاحٌ وَغَيْرُ اْمُبَاح» وُر في الْمَادِّ (1771) 


الَو الا وغ لا عة ف العاف خم وقد فت وَوُضْحَتْ في الْمَوَادٌ 
السَالِمَةٍ الذّكْرُ (الْكَانِيةُ في كاب الشْب). 

الشركة فِي الْمَاء عَلَى تَوْعَيْن 

الع الأول الشركة في حى السَّمَةد 

الع الاني: الس رة في الشّرْبء وکل شَرِكةٍ في حي اشرب هي رة ايشا في حن 
السَفَةء وَقَد ذكِرَهَدَانٍ التوعَانِ مِنَ الشركة في الْمَوَادٌ(1770 و1577 و۱۲۹۷و۲۹۸١).‏ 

المَاءٌ - المِيَاهُ على أرْبَعَة آنواع: 

الع الأَول: مياه الْبِحَا وَحُكْمُهَا قَد وَرَدَ في الْمَادِّ )25١78(‏ النَوْعٌ الاني: مياه 
الْأَوْدِيَةِ الْظام كَتَهْرِ سَبْحُونَ الْمَارٌ مِنْ مَدبئةِ حَلَبَ» وَسَيَجِيِءٌ تَْرِيفَُا في الْمَاده 
(۱۲۳۸). رکه في الْمَادَةِ (6؟1١).,‏ وَلِكُلَ في توعي َنِه الْمِيَاهِ ج ات 0-2 
اسم انوع النَايِث: الْمَِاه الدَاخلَه في الْمُقَاِمء وَتَعْرِيفٌ هَذِهِ الْوِياِ وَتقسِيمُها سَبَجِيءٌ 
في الْمَادّةِ (۱۲۳۹)» وَحُكْمُهَا فِي الْمَادَةِ (17174) وَفِي هذا التوْع من الْمِيَاهِ لكل الاس 

انوع الرَّابعٌ: الْمَِاهُ اْمُحْرَرَةُ في الْأَوَانِي» وَحَكْمُهَا مَذكُورٌ في الْمَادَةِ »)۱۲٤۹(‏ وَفِي 
هذا الع مِنَ اماه لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْر مَالِِهَا أي حي فِيهًا. ظ 

انلا - هُوْعلى ثلاقة وع أَيْضًاء 

اللو الأَول: وَهُوَ َعَم هو الْكَأ الَبِتُ في الْأَرْض الْمَيْر الْمَملُوكَة لاحي وَحْكْمْهُ 
مَذْكُورٌ فِي الْمَوَادٌ (۱۲۲۱ و57١١‏ و5908١23).‏ وَالنّاسٌ فِي هذا الْكَلٍَ شْرَكَاءُ بِإِطْعَامِهِ 


لِحَيَوَانَاتِِمْ وَبِاحْيِسَاشُهِ. 


الْجَرْءُ الثّالتَ / الكتاب العَاشرٌ: الشّركات ۳0۹ 
التّوْعٌ الاني: الْكَلَةُ الْحَاص» وَهُوَ الْكَكهُ لزي ُت في ملك َر دون سبو وَهَذَا 
الكل وَإِنْ كَانَ مُباحا إل أن ِصَاحِبٍ الْمِأْكِ حَقا في م ملع الي ِن مول مل ا 
قَدْوَوَدَ في الْمَادّةِ .)٠۲١۷(‏ 
الَوَحٌ الثَالِتْ: وَهُوَ الْكَكاُ الْنِى ي جَمََة أَحَدٌ ِن الْمَوَاضع |أ ا 
الات في يلك بتَسَبْيه. وة كذ وره في الففرات الأوقن الاه اكز ر 


لما ۲ وَفِي الاد )٠۲٠۲(‏ (ردالْمُختار). 


ا( الِْيَاهُ الجَارية تحت لأرض لَب بولك لا لِأحَدِ. 


5 ا ولك وَاحِدِ مِنَّ الناس اة و الما وَالإنْتِمَاعٌ مِنْها. 


م 
ا ر ت 


وَيَتَمرّع عَنْ ديك مَسَائِل: 

sS ET لَوْ حفر‎ -١ 
ِلك الي مَجَذَبَتْ مء الْيْرالأُولّئ» َلَيْسَ لِصاجب الْْرِ الأولى نح نع لان ذلك الشّخْصَ‎ 
لا يعبر معتل مُحْتَدِيًا لِتَصَرّفِهِ في مِلْكِهء كما اَن الا بي تحت الأذض لي ِلك اَعَد‎ 


(التَْوِيرُوَالْعْرَرُ وَالْحَانيةُ)» وَقَدْ بِيّنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَ (۱۲۹۱) E‏ و E‏ 

سُوَال: آذ در أن الصرَد لاجس يدقع بي وج گان بحم ا(۰ ۱۲۰( ما آل 
د كر في زح اماه (1199) أن الشَّيْءَ الّذِي يَمْتَمُ الْحَوَائِجَ الْأصْلِيٌ المَقْصُودَةٌ مِنْ 
مال» وَالّنِي 0 2 الانتماع ب ِالكَليّة - صر فَاجِسٌء كما أنه قد ذْكِرَ فِي الْمَادَةِ 
َه أن أ دالوا في زب بفر حارو سد ا لمكم رؤب كا 


د ور غي اماد (1104) أن لكل حن انيناع في الأغياء الْمبَاحةٍ شَرْطٍ عَدَم الإضْرَارٍ 


0-9 
ر 


7 f سر ص‎ ١ of 
عير فعََى آخكام ذو الْمَسَائِلٍ فا يِب أن يون هذا ورا فاخشا وما الفرق؟ تأمل‎ 
فى الجوّاب.‎ 

-١‏ لَوْ حَمَرٌ أحدٌ بنرا حارج ريم بر وَجَدَبَتٍ لبر الثانية ماه ابر الأوكئ, لد يرم 
سَيْءٌ حَسْب الْمَادَةِ (۱۲۸۸). 


رام ها مد هم 


اس _ قوانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تحكم بها الدولة العثمانية 


a 
ر وی ی و‎ OO 
لقم لأاع كل ارو - هي ِي الأشياء المُباحة وتر ةب الاس‎ 


8 


ے 


بار التي لَيْسَتْ مَحْفُورَةٌ سَغي وَعَمَل حص مَخْصُوصٍ - أيْ: E‏ 
المحم كذ حرا عه ل هي م اليم لانباع ل رار من مايا - هي هي 
الأشياءِ الْمْبَاحَةٍ وَالْمُشْتَرَكَةِ بيْنَ التاس”؛ مَلِدَّلِكَ للْعَامَةِ الانِْمَاعٌ بهَذِهِ الْبَار وَلَيْسَ 
و ا . انظ الْمَادَهِ(176). 

أا ابر اناه ب بسي وَعَمَل شخْصٍ مَخْصُوصٍ - أي ابر التي حَمَرهَا خد لقره 
ل يلك E‏ جما آنا المناذاك و الك E E‏ 


ابر انظر الْمَادَهَ )٠٠٠١(‏ (رَدُ الْمُحَْار وَعَلِئٌ أَكَنْي) : 


وَعَلَيْهِ فَلِكُلٌ وَاحِدِ مِنَ الاس أَنْ يَخْفرَ جَدْوَلَا. يجري مِنْهُ مَاءَ الْبحَارٍ وَالْبُحيْرَاتِ 
لأَرْض وَيَقِحَ بحن اشرب وَحَقٌّ الشََّ وكيس لاحب مَنْعْهُ مِنَ الانْتفَاع اليا اْمَذْكورَة 
عَلَىْ الْوَجْو الَذِي يُرِيدُه إذَالَمْ يكن مُضِرٌ رابالا أا اد دا گان مُضِرً بالْحَامَه كن تيص لياه 
د موق الس لمم( المختار وَلطْطَاويُ في الشّرب) ار اا (1740): 
وَالْمَفْصُودُ هتا مِنَ الْبحَيْرَاتٍ الْكَبيرَة الُْحَيْرَاتُ التي لَمْ تَكٌنْ مِلْكَا وَمَالَا لاحي وَكَمْ 
ترز راء كانت يره كبُحَيْرَةِ طبريا أَوْ صَغِيرَةَ فَكَِاهُمَا مُبَاح. 
ااا ات الشاضاة بصنم وَإِخْرَاذِ أَحَدٍ قلَيْسَتْ بِمُبَاحَةٍ وَذَلِكَ لَوْ عَمِلَ إِنْسَانَ 
بحَيرَة بير في يلكي وَأَسَالَ الْمَاءَ إِلَيَْا وَانْقَطَمَ جَرَيَانٌ الْمَاءِ إلَيْهاه فَالِْيَاهُ التي في 
هده و لبي ليت َيْسَتْ مُبَاحَةَ بل تَكُونُ ملكا لِدَلِكَ الشّخْصيء وَالِْيَاهُ الي في الْجَرَة 
() إذ إن كل بئر تنشأ من حفر الإنسان لها ولا تنشأ البئر المعروفة بدون إجراء عمليات الحفر؛ ولذلك فمعنى 


البئر التي لم تحفر بسعي وعمل شخص مخصوص هي البئر الوقف التي حفرت للعامة» فللعامة حق 
الانتفاع بهاء وليس لأحد من الناس أن يمنع الآخر من الانتفاع. (علي أفندي في الشرب). 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر: الشركاة ‏ . ۳۹1 


عضو اه 


وا البرميل وَالصّهرِيجٍ هي مِنْ هَذَا القبيل أَيضَاء وَالْمَسْأَلَهُ الْمَذْكُورَة في الْمَادَةِ 


(034 (إن لکل أن يع بالْهَرَاء A RE CE‏ ينتفع بِالْبِحَارٍ 
لت - هي فرع لِهَذِه الماد وَل لَه 


| ETE الأنهار العامة العيْرُ الْمَمْلُوكَة وَهِيّ الأنهارٌ‎ YN 
. جاعة - ماح يض التي وَاراتِ والطونة والطونجة.‎ 


٠‏ انها العائ TET‏ وهي انار التي لَمْ تخل في آي في مَجَارِي 


يلك جْمَاعَةِ - ليست يلك أعدٍ كالبخار وَالْبُحيْرَاتِء بل هن ماح يديك لُكل 
نع بها بسَرْطٍ أَنْ لا يكُونَ یرامائ کا مر ين ني لمو ٠۲٠۵‏ وَدَلِكَ اَن لَهُ 


أَنْ 


او 


فح جَذْوَلٍ وَأَنْ يُجْرِيَ مِنْهُ المَاءَ إلئ أَرْضيٰ وَأَنْ يَسْقِيَ أَرْصَه وَأَنْ بن شن اا 
EA EET‏ 


ص 
ما ا 


ا إِذَا كَانَ ذلك مُضِرًا ِالْعَامَة بن تيص الْمِيَاهُ وَتفْسِدَ حُقُوقٌ الاس أو تَمْنَمَ سَيْرَ 
امن لكل اس حن یی هذا في الما وأا في البخر َب وض وب 
صَرَّحَ الْفهُسْبَاز يي سحت في شَرْح امان ۱۲۹۳ و1154 عَن مَِو الْمَسالة. 
لكل الاس في هَذِه الأنهارِ العامة َي حَقَ الشَّمَقَه سَوَاءُ كان دَلِكَ مُضِرًا ِالْعَامَةِ أ غَيْرَ 
مض وَالْانْهَارٌ العامة امير الْمَملُوكَةٍ ِي كََهْرِ الل الْجَارِي في الْقَطرِ الِْصْرِيٌ» وهر 
الْفْرَاتَِ الْجَارِي اعراق ls‏ کا رهاوظ الْعَرَبِ (وَهَوَ 
ضا 5 جاع وجلة وَالْفْرَاتِ)؛ و وَنَهْرٌ الطونة (الدانوب) الَّذِي يَقَُ قسم مِنه في د باد 
رُومَانياء وَنَهْرٍ الطونجة المَْمَى أَيْضَا بتر الْمَريج الي يَجْرِي فِي مَدِيئة أدرنةء فَهَذْهِ 
الا عطي ف يلها حن لاف ع حب الْمَادةِ )۱۲٤۹(‏ يَحْصّلُ بِالإحْرَازٍ 


01 


0 اليد وَإِخْرَارٌ هَذِه الْأَنهَارٍ ر ووضع اليد عَلَيْهَا - غير غير مَمْكِنٍ) ما أن َو الْأنهَارَ 
5 تحرر؛ فهيٰ مشعركة َي الاس ست الماد 0)۱7 و یت لِك الاس حى الانتقاع 


ا اا وو ا ی و ی 


2 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة العثمانية 
يها حَسْبَ الما )٠۲٠٠١(‏ (التَنْويرٌوََدْ امَُْارفِيأَوَائل اشرب وَالرَيْلَِيِ في الشزب) 
| اة (۱۲۳۹): الأنهار المملوكة وهي ي اي كلت في مُقايسم عَلَى اة منزیم | 
| توعَان: لع الأوّل: هُوَ انار التي رق ونيم مَاْهَا بين الشر کاب لَكِنْ لا ُد ْ 
| جمِیعه فی أَرَاضِى هَوْلاءِ ل تجري َه للْمَمَارَاتِ - أي: المَرَارِي الْمبَاحَةِ لِلْعَامّةِ - | 


| مھ ر هس ا 30 تور ے1 0 تعاس ره 
و أنَّ الْأنْهارَ التي مِنْ هَذَا القبيل عَامّة مِنْ وَجو؛ قَتُسَمَّى بالتهر العام وَلَا تَجْرِي فيها 

| ا ەو کەو ےھ رور کے رمج ره و رانو 112 5 

| الشفعة» النوع الثاني: النهر الخاص» وهو الذِي يَتَفَرّقَ وينقيم مَاؤه على أرَاضِي | 
ا ْ 


| أشَاص مَعْدُودِينَ» وَالَّذِي بنذ ماو عد وصور له إلى نِهاية ية أرَاضيهم ولا نفد إلى | 
| مَمَارَهوَلشْفمة ت ري في ذا الع ققط. ظ 


ااال و ي اهي تلت في شقاي ڪل لو روح -آيٰ: في مَجَارِي 


ِي 


مِلْكِ جَمَاعَة - نَوْعَانِء وَتَعْرِيفٌ کل مِنْهُمَا 4 نها وكام مين نيالْمَادِ 01170 . 
يا المرقاق اق ا 


30 002 


ا هو انها التي يَتََرَقُ وَيَنْقَسِمُ ما مَاوّ 
في آخر أَرَاضِي هَولَاءِ بل تَجْرِي بَقِيَتهُ لْمَمَارَاتِ أي الْبَرَارِي الْمُبَاحَةٍ لِلْعَامَة بأن يتح 
ِد حاص جَدْوَلَا بالا تل وةئ إل مرا جهن أذ ةك الي في 
مَرَارِعِهمْ بل تَجْرِي بقيتها لَلبَرَارِي» وَيِمَا أن انار التي هي مِنْ هَذَا لبيل عَامةٌ ِن وَجو؛ 
مى بالتهر العام ولا تخي فيه فة حاتجي في اانا العيْر الْمَمْلُوكَةِ. 

النوع الثاڼي: اله الحا وهو الذي , فرق وَينْقَسِمْ م مَاؤْهُ عَلَى أَرَاضِي أشْخَاصٍ 
مَعْدُودِينَ وَالْذِي هد قاو عند وضولة ا اة َرَاضِيهِمْ ولا نفد إلى مقار وذ 
أغطيت إیشاحات عن لِك في زی اعادو( 40) (منلا يسكين). وَالمْطْمَة نماي 
واعاد Ca‏ حَقٌ الْمَبيع. انْظَّر شَرْحَ الماد .)٠٠١۸(‏ 

الخلاصّة الأَنْهَارُ عَلَى قِسْمَيْن 

ِْم الأوّل: الْأنهَارُ امير الْممْلُوكَة وهي أَيْضًا عَلَى نَوْعَيّن: إا عام وَإِمّا حاصّةٌ. 

ع أقسَام الأنهار تام 


03 


َعَلَىْ هَذَا الْحَالِ يبلغ مَجْمُو أ 


الجِرْء الثّالثَ/ الكتَابالْعَاشرٌ: الشركاة ٠‏ ش . | سياس 
)١(‏ التَهر لير الْمَمْلُوك الْعَامُ (۲) التَهرُ الْمَمْلُوكُ الْعَامُ 0 النَهْرُ الْمَمْلُوكَ الْخَاصٌ. 
والفرق بن العام والخاص من الأنهار الوه في حَكَمَيْن. 
-١‏ لا جي الع في الها عة اماق ون تَجري الشفْعَةُ في ال اهار 
الْمَمْلُوكَةٍ الْخَاصَّةٍ 
د يجيو الاس على كري الأنّهَار املو العا كَمَا جَاءَ في الْمَادَّةِ (۱۳۲۳). 
وَكَانَ َب اَن تذْكَرَ مَِِ الما إا في اب الشَفْعَق َه الأو وَكَد كرما ساني 
عَلَىْ هَذًاالوَجْهء وما أن تذكر في الْمَصْلٍ الاي مِنَ اباب الْحَّامِسٍ مِنْ هَذَا الكِتَابٍ. 
حلاص هذه القواة اث جي أن ل الس مارو في حن اش في اع 
اماه الَْرْبَعة وَهِيّ: )١(‏ بحا O‏ السك إن (۳) الْأَنْهَابُ الْعَامَة )٤(‏ الأنهار 
الْمَمْلُوكَةٌ الَْامُ وَاْخَاصٌ منْها. أا في حٌَّ الشُرْب فَالْعَامَُ شُرَكَاءُ في حي الشّرْبٍ في 
0 وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَنْهَارٍ الْعَامََّ أَمَا في حو حى الشّرْبٍ في الأنهار الْمَمْلُوكَةَِالعَامَة عير 
راء فيا TS‏ أَصْحَايهًا. 


ودار فر ذِرَاع 3 50 37 شوغ ا أن تعن ن 5 أده فَإذَا أَحده؛ 
ام ِاجْتِمَاع الراب في مِلْكِه قد أصْبَحَ ذَلِكَ الثَرَابُ مِنْ أَجْرَاءِ ملكِدء وَإِنَّ الْمَادَه 
)۱۳۰١(‏ يط َو اما 

وقوله: (الطَّمْي) لِلِاخْيرَازِ م مِنّ الشَّجَرِ؛ أن ما ياي به الهُرُ م من الشَّجَرِ وَالْأَعْضَانِ - 
ایکون مَملُوكا اجب الْأَرْضء فَِداأتَى بها نها اليل لهام الال اة فتكون 
بلا صَاحِبء لكل أَحَذُهًا. 

وَكَذَّلِكٌ الصّيْدُ إا اصح في حال لا يمْكِنْهُ الْفِرَارُ؛ فلا يون يلكا اجب الْأَرْضٍ» 


۶ 


£ فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة لْعثْمَانِيَهٌ 
مَنْ يَأَحَدّه يَمْلِكُهُ. انظ الْمَادَه (10). لكايه في الْمَو ات بزيادَةٍ). 


4 


ظ أ 01041 6) أن َكلت في الأراضي الي لا صاب ها شب > ١‏ 
| الک لنت في ملك شخص دون تسيو ع بش كيت كيد اش ا 


4 


> واه 


0 


ر 


کک ان 5 م ت بوجو تا ل الات كتفي أ 


03 2 


كَمَا أن الكل ا ابت في أراضي E‏ كا صَاحِبَ لَهَا الأراضِي الْمَوَاتِ رالجال 
المُبَاحَةٍِ - مُبَاحُ» كَدَلِكَ اكلا ابت في مِلْكِ سَخْصٍ دون سبو مبَاح أيْضَاء وَهَذَا 
الک لیس ملكا لاحت فلكل سان أخذة وَذَا تله احا لا د هن . انْظر الْمَادَةٌ 
(۱۲۵۷). 


ع 1 


يي هدا الْكََا قبل إحْرَازِهِبَاطِلٌ. النْظَرْ شَرْحَ الْمَادِّ (78). (التتجةُ). 
ما إذَا تَسَبَّ هَذَا السَخْصٌ في هذا كوس ين أعد أزضَة عام م 


أجل الإثبات فيه لض أو إِحَاطَيهًَا حَندَقِ يِن أطرَافها أو حَرْيْهًا للا فَالََانَاتُ 
الْحَاصِلَة في تلك الْأَرْضٍ - أي: الک - کون ماله لاه كب وَمُكْتَسَبٌ با 
(الْهئْدية). 

كَدَِكَ لَوْرَرَعَ هَدَا اكا الكل الْسحَاصِل يكن مَالَهُ سَوَاءٌ كَانَ زَرْعْهُ في أَرْضِه أو في 
أزض غَيْرِوِ (الزَيكَِيَ في الشّرْب). 

ملا: لَوْرَرَعَ اح برْسِيمًا في أَرْض غَيْرِ َالَاتُ الْحَاصِلُ مِنْ رَرْع الِْرْسِيمٍ - مال 
لذ . انظر الْمَادَةَ (۱۲۹۹)» فَلَا ي E‏ انر الْمَاده 


سرن 


(4۷( َِذَا أله واستيلكة ) يكون اما انظر الْمَادَهَ (۸۹۱) وَإِذَا كان مو جردا عا 
يَسْتَرَدُُ. انظر الْمَادَةَ (89) (الْهنْييّة). 


اْجزْء الا اثالث / الكتّاب ب العاشر: الشركان عا 


e‏ رر 


| ع الامو الات الي لا سان لك امل الجا EP‏ | 


في حُکم الْحَفِيشٍ. 

الک مو الات اي لا ساق لك إا بت بط وتر عن الأزض» ولا فمل 
عبر الك الأَشْجَارَ إذ إن حَكْمَ الأشجَار قَدْبيّنَ في الْمَادَةِ ٥٤۲١ء‏ فَلِدَلِكَ فَالْأَشْجَارُ 
لبت في مِلْكِ أَحَدٍ مِن تفيهاء أو الْحَاصِلَة بعس وَعَيرُ مَخْلُومٍ عَارِسُهَا - هي ملك 
لِصَاحِبٍ لْأَرْض؛ ؛ قلا يجوز لاخر اختطائهًا بِدُونٍ إِذْنِ صَاحِبٍ رضي قدا اخْتَطَبَهًا 


و 


أَحَذ؛ يَضْمَن. 
وَالْحَشِيش وَالَّوْكُ من الأشجار أَبْمَا لِأنّ لَهْمَاسَافَاه وساف الشَّجَرَة عبارة عَنْ 
جِذْعِهَاء وَيُقَالُ: قَطَعَّ ساق الشَّجَرَة. أيْ: جِذْعَهَا وَالْميْرُورَحُ وَهُوَ الْحَجَرٌ الثوين (وَهْوَ 
مُعَربٌ مِنْ كَلِمَةٍ بيروزة الْمَارِسبّة)» وَيُسَمَّىْ حَجَرَ الْعيْنِ وَالْقِيرَ أي الرَفْت» وَالرْرْنِيخْ 
كَالسجَِ قدا وُجِدَتْ هَذِو الْأَشْيَاءُ في مِلْكِ أَحَد؛ٍ هي لَه قدا أَحَدَّهًا سيار 
وَالْفِطءْ وَكَذَلِكَ الْكَمْأَةٌ هُمَا ذ في حُكُم الا وليك الذي يح الْفطرَ يَمْلَكَهُ ولس 
ِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ ِي بت فيه اراد رَد لمُختار في اشرب وَفي و القاسد). 


ت 


e e 
وسيب قوله: (الْأَشْجَارٌ اله ِن تفه يهم مهم ِنَ المَادَِ(1140).‎ 


ص 
سے ص أن 


Yeo Û‏ الْأشجَار التابتة عون کا قي ملك اعد ا ا و 


ع ل اك 


شام هام ه 


- هي هلكه وََيْسَتْ مُشْتَرَكَةُ بِيْنَ الاس ل َلِدَلِكَ لَيْسَ لأر احتِطَابهَا بدُونٍ 
سن 

إن اخْتَطَبَهَا وَكَانَتْ مَوْجُودَة في يدو قَتُسْتَرَدُ عَيْنَاء وَإِذَا اسْتَهْلَكَهَا يَضْمَنْهَا (الْهِنْدِية 
في الاب الأول يِن الشرْب وَالْخَانيةُ). 

َيُفْهَمُ مِنَ الْمَادِّ )۱۲٤۲(‏ إنَّ الشَّجَرَ هُوَ الذي لَه ساق - أي: الّذِي إِذَا تبت يَقُومُ 
عل ساق -؛ يخيش وَالشَّوُْالأحمرُهَُا من نوع الّجَر 

وََعبِيرٌ: (الَابَةِ مِنْ تَفْسِهَا) لَيْسَ احيرَازيا وَلِذَلِكَ فَالشَّجَرُ الذي ينبْتُ عرس مِنْ 


Tok 


صَاحِبٍ الْأَرْضٍ هُوَ يلك لِصَاحِبٍ الْأَرْض بطَرِيقٍ الأؤلى. 


وَكُمَا تون هَذِهِ الشَّجَرَةُ مِلْكَهُ فَالْأَعْصَانْ النَبِبَهُ مِنْ عُرُوقِهَا في عَرْصَّةٍ جَارِِ هي 


و عم م 


اله قا أن عو E‏ لزني E‏ فلخ كلم E‏ 


ر صر 


عَرْصّةٍ جار (الْحَا نيد( انظ ا(٠‏ ۰). 


2 8م 


الَدّةَ (ه 17): ا ی ا ی جز عن قلم لی ر | 


أ 0 الم ملك يض للك لبس لع أن د لتر أو الْخَلفَ الْحَاصِل هت 
لويم بدن اذوه قدا خد يضمن EEE‏ تی ۸٩۰(‏ و2841 وَلَكِنْ لا کون مَالِكَا سجر 
بطي ها إا كات لك لَه كافك من ايلات الآ 

دك انه موحد جد كَمَانِيّة نِيَهُ احْتِمَالاتٍ فِي الشَّجَرَةٍ المَذْكورة فِي هده الْمَادَةِ: 

-١‏ أن تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةٌ حَاصِلَةٌ بعس ذَلِكَ الشّخْصِء فَفِي هَذَا الْحَالٍ َكون 
الّجَرَهُ في الل بذكا َه ما ن في شح الما الآ گما کون ا 

مِنَّ التَطعِيم ملكا ا 
؟- أن ّت الجر ين تيا في ملك لِك اص الي نيه نتا ي 
هَذَا الْحَالٍ تَكُونُ الشَّجَرَة مِلْكَهُ بِحُكُم الْمَادَةِ ۵ )۱۲٤‏ كَمَا يَكُونْ أَيضًا الْخَلَفْ الْحَاصِل 


الْجَرْء الثالث / الكتّاب العاشر: الشّرِمَات ۹۷ 


مِنَ التَطعِيم مِلْكَهُ. 
*- أن يت الجر اكور ين ليها في الْعَرْصة المنلوكة المشتركة بين اي 
او في أَرَاضٍ مَمْلُوكةِ بالاشْيِرَاكِ قَيْطَمْمُهَا أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ بلا إذْنِ الْآَحَرِ وَفِي هَذْهٍ 
الصو ون الجر المطئمة يلا شيك العم رلا بار فيها الريك الأعر 
وَفِي هَذَا الْحَالٍ تقَسّمْ الْعَرْصَةٌ أو الَأَرَاضِي الْمَمْلُوكَة فَإِذَا أَصَابَ السَجَرَةَ الْمُطْعَمَة 
الشَّرِيكُ الْمُطَعُمُ قبهَاه وَِذَا أَصَابَ الشَّجَرَةَ الْمُطَعَمَةَ حِصَّةٌ الشَّرِيكِ الْآَحَر يلَع التَطْعِيم. 
انظ الْمَادَةَ 1170). (قتَاوَى أبي السّعُودٍ في الْمَوَاتِ). 
e‏ 
تمْلِيكِء فَلَيْسَ لِلأَجنبيّ أن يُطَعُمَ يلْكَ السَّجَرَةَ ويْرَبيهَا دون إِذْنِ الْمْمَصَرّفٍ في الْأَرْض» 
لله تتقى الأرم ع سوير ERE‏ 
يَْطَعَ السَّجَرَة من محل اليم بمَعْرة المَأمُور الْمَخْصُوصٍ 
هد أن تكرن تلك الشَجَرَة في الجبال الْمُبَاحَةٍ يَعْني ا امم ره اة في 
الجبال المباحة من مها فلك يلك الشجرَة بالتطویم كُمَا هنلك الْخَلَفتَ 
الْحَاصِلَ مِنَ التَطعِيم. 
ا عرد لد رتم اا و E‏ بها مُنتقلاء أو 
مُشْتَرَكا مَعَ ار سيد تَمْلِيكِء يَعْنِي: إا م أحة الجرة الب ن يها في الأزضي ني 
تصرف بها مستا و مرکا سد ليك ورب بن َلك الشجرة ؛ كملكا ولا يَحقُ 
ِشَرِيكه الْمْدَاخلة بها 
-١‏ أن تَكُونَ يِلْكَ الشّجَرَة وَاقِعَةَ في مِلْكِ الْآحَرِ الَّذِي يَمْلِكُهُ مُستَقَلّاه سَوَاءٌ گائٺ 
ابت مِنْ نَفْسِهًا أَوْ مَعْرُوسَةَ مِنْ صَاحِبِهَاء فَإِذَا ع ابي هَذِهِ الشَّجَرَة بدُونٍ إِذْنٍ 
صَاحِبِهَاء ؛يَمْلِكُ الْخَلَفَ الْحَاصِلَ مِنْ قِسْم التّطعِيم وَالتْمَرَة الْحَاصِلَة من 
8- أن کون لك الشَحجرة تبه في مزعي الي قري َا جَاء أحدمِنَ الحَارج وَطَنم 
شَجَرَة الثمَر الوَاقعة في مَرْعَى الْمَريَة َيَمْلِكُ الْخَلَفَ الْحَاصِل مِنَ التَطْعِيم واكك 


سام ھر 


۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الْحَاصِلَ مِنْهُ (فتاَى أبي السّعُودٍ في الْمَوَاتِ). 

وقد ذُڪرَ فِي الحَيْريّةٍ قولان في تملك الشّجِرَةٍ المُطعَّمَةٍ فِي الصورتَيْن السابعَة 
وَالتَّامِئةٍ 

ق الكل لالط ال ا تَبْقَىْ يَلْكَ الشَّجَرَةٌ يلكا لِصَاحِبهًا ذَلِكَ 
السّخْصء أو أَمَالِي يِلْكَ القَريةء وَبَقَاءُ مِلْكِ صَاحِبٍ الشْجَرَة هو الْأَصْلٌُ؛ إِذْ لا وَجَْهَ 
اتتطاع حل بلجو ونه باشل وغ الول رجت رو 

اقول اللاني: أَنْ يَمْلِكَ اله کک cm‏ 
التَطعِيمه وَيَمْلِكَ أَيضًا السَجَرةَ الي وَصّلَ بها به وقي مذ الخال يضمن الْمُطْعُمْ 
ل ل ٠‏ قيمّة قِمَةَ النَمَرِالَّذِي گان عَلَيْا 
صَالِحًا لتَنَاوْلٍ بَنِي الإِنْسَانٍ (الْحَيْريةُ)» وَسَبَبُ هَدًا الْقَوْلِ ر ۾ قذ تبَدَلَ اسم الشهرة 
تَطْعِيوِهاء TS‏ رة د ۾ تَأَضْبَّحَ اسْمُهًا بَعْدَ 
التطعيم شَجَرَ جر سيق . انْظَر الْمَادَهَ .)۸۹٩(‏ 

ووی شَيْخ الإشلام بي السّعُودٍ بأنّهُ إذَا طَمّمَ أَحَدٌ الشّرِيكَيْنٍ السَّجَرَةَ الْوَاقِعَةَ في 
E E‏ 
عَلَىْ هَذَا الْقَوْلِ الثانِي؛ لان الشَّرِيكَ الْمُطَعُمَ أَجْبِيّ في تطعيم حِصة شَرِيكِه؛ 
قحب الْقَْلِ اَل لا ينك الشريك الْمطَعُمْ حص و 


| SS ‘Yea | 


2 


ا 


ظ لهَامِنْ أحَدٍ 
1 َو مِنْ حَاصِلَاتِ ب لبذ الي ر 2 لی کا كالحنطة ا !ذا گن اليذه - 
6 قلا عرض لَهَا مِنْ أَحَدٍ ولا يُؤْحَذ مِنها. انر الْمَادَهَ (90) وَالْفَِرَة 
الثاني مِنَ الْمَادَّةِ »23١89(‏ سَوَاءٌ رَرَعَ الْبَذْرَ في مِلْكِه او رَرَعَهُ في مِلْكِ الْغَيْر بإذْنِ مِنْ 
صَاحِبٍ الْوِلْكِ أَوْ بطَرِيقٍ الِجَارَةٍ أَوْ الاستعارَة مِنْهُ او عَصْبًا بدُونِ إِذْنِ (الرَيْلَعِيٌ بِيادة)» 


سے هاه 
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3 


حَنَى نه و رَرَعَ اح بَذْرَا في أَرْضِ وَمَرّتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يت الزَّرْعٌ َم بَاعَ صَاحِبُ الأزض 
أَرْضَهُ لِآحَرَ وَسَلَّمَهَا لَه فَتبَتَ ابر بعد دَلِكَ» يكو الات للبائع؛ لن هَذَا الات هُوَ 
لَك ِصَاحِبٍ الْبَذْرِ حَيْت إِنَهُ َع عن الْبَذْرِ (الْوَلْوَالِجية قبل كتاب الشزب» وَكَدْ دور 


في تاب الع بض أن ازع الْمَْرُوع في الْأَرْض - لا يدل و في الْمَِيع. 
للم ون E‏ نوق كل نانف ان الال العا كور e‏ 


أو کان مَعْصُوبًا؛ َلِدَّلِكَ ل غُْصَبَ ع 1 الآحَرِ وَرَرَعَهُ في أَرْضِه؛ٍ فَحَاصِلَاتَ الْبَذْر 
و 


0 وَلِلْمَعْضُوبٍ مِنْهُ أَنْيَضْمَنَ الْعَاصِبُ مِثْلَ الْبَذْرِ ققَط. انظ الْمَادَه(899). 


ل 


وتغيير (لتقسه) للاْيرَازٍ من الرزع بالوكالة والنيابق َلك لو أَمَرَ أَحَدَ آخَرَ أن يَرْرَعَ هَل 
ث اکير 


06 


ا 


51 ريع امور ِكَ َء عن دا لآم لآير تَكُونُحَاصِا 


ص 


اله :)١17 ٤۷(‏ الصَّيْدُ کک 


ل ورد في لاب ةصيه بحر [المائدة: 95]» TY‏ 
[المائدة: ؟] وَعَليّه لکل أَنْ يَضْطَادَ الصيد» فلو اضْطَادَ أَحَدٌ صَيْدَا في أَرَاضِيِ آخَرٌ أو في 
الْمَمَارَةِ المَيْرِ الْمَمْنُوكَةِ لأَحَدٍ - أَيْ في الصَّحْرَاءِ - فَالصَّيْدُ الذي يَصْطَادُهُ يَكُونْ ِلك 
َل ِصَاحبٍ الأزض أذ مهد انيت امال ار ِلِصَّيْدِ الْمَذْكُور. الْظر 


0 


الْمَوَادَ ٠۲۹۲(‏ و/1791و0300). ومَعَ ذَلِكَ َالِإِشْتِعَالُ بالصَيْدِ يُوَرَتْ العَملةَ وقد ورد 
في الْحَدِيثِ: مواق الصَّيْدَ عَمَلَ) (الْهنْدِيَة وَ 5 وَعَبْدٌ الْحَلِيم). 


م م 


وَلكِنّ إ إبَاحَةَ الصيْد مقيدة ة ومشروطة بتلاكة شروط: 


9 عو 
١‏ - أن لا يَكُونَ مُضِرًا بِالَْيْ فَإِذَا گان الصَّيْدٌ يُوجِبُ حُصُول مَحدور کنفور 


وق 


حَوْفٍ وَاضْطِرَابٍ الْإِنْسَانٍ - فيمتع الصيد. انْظر اماه (۱۹) وَشَرْحَهَا. 
اا ا ی و کد للق كور فهو َير مباح. 


ا 


3 
CA 
ا‎ 
١ 

1١ 


لك 2 


NE ES 
لا کون ما حا (عَبد الْحَليم في أوَائل كاب الصَّيْدِ).‎ 


۷۰ فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَةُ 


1 
1 
3 


الفَصل الثاني 


في بيان كيفية استملآك الأشياء | المباحة 


E‏ ير 


ا :)۱۲٤۸(‏ أَميَاتُ التَمَلْكِ ت نه الأوّل: لتاقل إا 


ےہ و 


کالہ م وَالهبة الَاني: أَنْ بُخْلِف أَحَدٌ آكَرَ كَالْإِزتِ الَلِتُ: إ 


9 ع8 


رو 


ظ كن ع تق فد وق ت ت هزد 0 
ا ضع ءِل اء جنع المَطرِونَضْبٍ سبك أجل الصَيدِ. 


الأوّل: : اَل للْمْكِ مِنْ مالك إلى مَالِكِ حر كلع وَالْهِبَةِ وَالْهَِيّةِ وَالكَصدّن 


وَالتليم» ٠‏ مقاب دل ل او بلا بَدَلِ وقد ذَكِرَ في شَرْح الماد (R4۹)‏ اَن َغيِيرَ الْغَاصِبٍ 
لما اضرب شرو بح فيا اسمة يت e CM N‏ 


چە 


أيضا معدو مِنّ ساب املك م التوع الأول وَبه يَمْلِكُ الْعَاصِبٌ الْمَعْصُوبَء وَإِنْ 


يك 


كن أن امقضب نل نوئ وََجبُ أذ لا ينب لِك إَاصِبٍ َنب اتاد 
امام الشَافِعِيّ نة وَلَكِنْ لَيْسَ بِمَمْنوع أن ر الْمَحْذُورُ لِعَيْره وار لحم 


شَرْعِيّء ألا يَرَىْ أن الصّلَاةَ في الْأَرّضٍ الْمَعْصُوَيَة جار ويشضل اواب الجزيل 
»فاك باليلو؟ فنع عيبن في القضب). 

التّاني: أن يَخْلّف أَحَدّ آحَرَ كَالإِزثِْء يَعْنِي أن يَمْلِكَ الْوَارتُ الْمَالَ الْمَوْرُوتٌ بطريق 
لكاب عن موه َع اد ةمال لوث بطريق حلي مَسَألَنَانِ قد 
ذورتا في گزج الْمَادَو(159١1).‏ 

الَالت: إِخْرَارٌ شَيْءِ ماح لا مَالِكَ لَهُ وَالاستيلاء علي وَتَذْعَىْ مَذْهِ کک 


ل 


5-8 


tv 


أوَائلٍ الصيْد)» يه يعني أن صِمَةَ الملكِية لِدَلِكَ الْمَال قد انت بالاستيلاءِ. 


انجزء الاڈ / الْكتَاب العاشرٌ الشركا ٠‏ ۳۷۱ 


oN 


هعم 5 4 


وقد اعتَبِرَ بَعْض الْمْمَهَاءِ ن ِحيَاء الْمَوَاتِ سَبّبٌ رَابِعٌ للْمِلْكِء وَالْحَالُ أن هَذَا السَّبَبَ 
داخل في السّبَب الثَلِثِ» ولا حَاجة لعَدّو سيا ربعا (رَدُاْمُْتَا). 

وَهَذَّا الاسْتِيلاءٌ وَالْأَحَدٌ ما أَنْ 1 حَقيقيا اا يوضع اليد حَقَيقة قيا َل َلك 
السَّيْءِ كَاَحْزِ الَا اء مِنَ الت > وَكَصَيْدِ الصَّيْدِ وَكَقَطْع َكب يِن ال الجا وَكجَمْع 


0 


كَل الاح وَتَجِْيز وإ أن کر هذا الخد والاستبلاءُ حكَريًاء وَذَلِكَ بتهيئة سَبَبِ 
الأحذ وَالِاسْتَاءِء كَوَضْع إن لِجَمْعْ مَاء ْمَل صب بگة أجل الصَّيْدَء سَوَاةٌ گان هذا 
السب مَوْضْوعًا عرفا وَعَادَةٌ للخل وَالِإِسْتَبلَاءِ )١(‏ كصب الشَبكة الْمُسْتَعْمَلَة عُرَْا وَعَادَة 
لِلصَّيْد أو كَانَ بر ضوع عرفا وَعَاًَ أذ وَالاسْتَاء. (5) كَتَضب ية ِِصّيْد اَي 
الْمَُْادِ عرفا وَعَامَةٌ لصي أ له في هَاتيْنِ الصُورَتَيْنِ إِذَا كان الْقَضْدُ وَالَيهٌ مِنْ نَضْبهًا 

وَوَضْعًِا الصَّيْدَ؛ ميملك الصَّيْدَ مَنْ ما مار ل الك ويلك قم 


لها َّث صد تَجْفِيفٍ الّبَكَةٍ قفي الصُورَةٍ الأوكئ الي ار لها رفم واج يعني في 
E 2‏ 7 


م ه . 3 سه ص - 8 0 ٍِ ول 3 ا 8 7 
المد الذي تطعا و سبي تملك العش الد لن الشبكة م 


3 


ر 


حت إِنّهُ ذا نُصِبتٍ الشَّبْكَة بقَضْدٍ بِقَضْدٍ تَجْفِيفِهًا قَاصطَادَت؛ فلا يَمْلِكُ نَاصِبْها الصّيْدَ؛ لاه لا يَصِيرٌ 
آخدًا لَهُ بالسبگة ف الثانبة التي اشر عَلَيْهَا رفم انين دا اصْطِيدَ صَيْدُ؛ فلا 
يَمْلِكُ النََّصِبُ الصَّيْدَ. انظ سرح الْمَادِّ (*170). (رَدُ الْمُحْتَار وَالْحَمَوِيٌ). 

مال َانٍ لتهيئّة نباب الصّيْدِ: لَوْ َل الصَّيْدُ في دار اح وَرَأى صَاحِبٌ الدَّارٍ الصَيْدَ 
َأَفَلَ الْبَابَ ES‏ صَيْدَهبدُونٍ بگة أو سهم قيّمْلِكُ صَاحِبُ الدَارٍ 
الصيدَه ا قل لباب دون أنْيرَئ الصَّيدَ يلمي لد نله (رد دَالْمُختَار). 

قي في الْمَجَلَة: (لا مَاِكَ لَه)؛ لاَنَ الاسْتيلاء عَلَىْ سَيُءِ لَه مَالِكٌ گالاستيااءِ عَلَىئ 


حَطَبٍ E e‏ آل کون غَاضِبًا (رَد الْمُحْتَار). 


كما ن الْمَالَ الذي يده المقلش” بد ج لا عل له( الدد الا 


10 و‎ TT 
ويظن أن هذا اللفظ هو مقشقش وهو اسم لمن يجمع القش من الزبالة فيكون هذا هو اللفظ عربيا (المعرب).‎ )۲( 


oro شاي‎ 


VY‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدونة العثمانية 


أو ايل الصَِّي). 


ا 4 E‏ هيا ملحا - می متأ ملا لو كذ أحدٌ من تهر [ 
| مَاءٌ بوعَاءِ كَالجَرَة وَالبزميل» فَبإِحْرَازِهِ وَحِفْظِهِ في ذَلِكَ الوعَاء صَارَ مِلَكَهُ؛ فليس | 
ك کون ضَامنً. 


O COR A تكلك‎ 

3 هَذِه الْمَادَةَ متَمَرْعَة عَنِ السب اثالث من الْمَادَة الَانمَة. 

راطق عن جنل اللي في مضع حَصِين. 

ES‏ وعد لمعتال تن لتقو انان ين لعز وار ين لخر 
وَكَمْ بذ َة الدَلو عَنْ باب ال فََايَمْلِكُ الْمَاء الذي فيه 


از كذ عا شخ طا العام من ضيه لعا ّي في الاس تش في 


ِلْكِ الْحَمَامِيٌ إلا أن ذَلِكَ السَحْص يَكُونُ احق يِن َيه بالا الذي في الطّاسِ (رَدُ 


46 ا وو‎ rf 


الْمُحْتَارِ) وَلَكِنْ في هَذَا الْحَال لَوْ أَحَذَ الْحَمَّامِيُ ذَّلِكَ الْمَاءَ فَليْسَ لِأَحَدٍ مُعَارصتةء أمَا 
إذَا أده مُغْتَيِل آخد؛ َلِلْمغتَسَلٍ الذي مَل الاس مُعَارَضَةٌ الْمُْتَسِلٍ الآخدٍ. 


مَكَلا: لو اعد اعد و كوو ...ا بر أو متب مَاء بوعَاءِكَالْجَرٌة ة وَالْرْمِيل؛ بإِخْرَازِءٍ 
وَحِفْظِهِ فِي ذَلِكَ الْوعَاءِ صَارَ مِلْكَه؛ لله قد مَلَكَهُ بالإخرًاز (الطُورِي)؛ َلدَلِكَ لَه اَن 
َلك یك الماءبأنْواعٍ دكات گان يم لاحر أ أ هب آذ أن بوي ب كما أ 
إذَا قات کون رون ر (الْحَايَةٌ): أن الْمِيَاة الي توضَمٌ في الْآسِئَانَة في 
اميل والَراریر وبع من َل أصْحَايهًا كا( قولاق وكوزتيه وشملجه وقايش 
طَاغِي وَعِلْم طَاغي) - هي ملك لِأَصْحَابهَ وَليْسَتْ مُبَاحَة 

و أَمَرَ أَحَدٌ وَلَدَهُ لصي اَن يُحْضِرَ مَاءَ مِنَ الْوَادِي حوصن تحشر العا قي 
اقيق لعه إلا ١١‏ ی عن الإعام يشر أن ووه لق مول كان عن أذ فيك أن 


يَضْرِفَ و لك ذَلِكَ الْمَاءَ بِنَاءً على لدف وَالْعَادَةٌ ر الْمُحْتَارِ)؛ فليس لِعْيْرهِ 


أو 


الجر الات / الكتاب العاشر: الشركاة . ۷ 


(a 3‏ 4 
»آي أنه 


صَااحِية الانتمَاع به باد إذ نه أن آنه ليس له حى الشفة: نظ اده (۹۷) حت إِنّه إ اذا أده 
انر يدون ذه وتاك ؛ کون ضَامِئًا قَلِدَّلِكَ لَوْ أرَاقَ أَحَد الْمَاءَ الّذِي في جَرَة اخ 
00 مر بِمَْاتِها؛ أن الْمَاءَ من الْمِدْلِيّاتِ”'' (أبو السّعُووِ ورد الْمُحْتَارِ). 

إن رم صان اليا الي تود تنهك على لوجي إلا نلو رق أَحَد من 
تلك الما دان الاب فلا يلرم 1 السَّرقَة علو لأن الكدية الشَّرييتَ لْقَائَلّ: 
«التاس شرگاء في اه في 5 َلك إوالتار» E‏ السّبْهَة في شَرِكَةٍ مثل هَذْهِ الْمِيَاه 
أَيْضَاء وَالْحُدُوهُ در الشات (الطُورِيٌ). 


عر عد يارس | 


ترك جام 


| اة :)٠٠١١(‏ يَقْمَضِي أَنْيَكُونَ الإخرَارٌ مروا بالْقَصر؛ IO‏ اء | 
ني کل قشو بنع بو فط ی کر ا نتر امجن ني کید له باه | 


of, 


كَذَلِكَ ال ء المْتَجْمّعُ في الْحَوْض أو الصّهرِيج اماب أجل جَمْع الما فيه - 
| ملك ِصَاحِيو]» أا به انعر اي مث في إنَءِوَضَمَهُ اَذ بير َضدٍ - لا 


4 


ینتا 26 ويسم حص عبرو نخدا ويلا 


انر الما اليه 

يفضي اَن يکود الإِخْرَارٌ مَفْرُونا بِالْمَضْدِهِ حَنَّى يَحْصّلَ الْإِخْرَانٌُ فَإِذَا گان غَيْرَ 
مَفْرُونٍ بِلْقَضْدِ؛ فلا صل الإِخْرَارٌ؛ لديك لو وَضَعَ أَحَدٌ وعَاءَ في محل بَِضْدٍ جنع 
مياه المع ف فيُكون مَاءُ الْمَطَر الْمُتَجَمّع في َلك الإاءِ ملك كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمْتَجَمَعْ 

في الَْوْض أو الصَفربج المندأين لابجل جنع الْمَاءِ فِيهمًا - ملك لِصَاحِبِهِمًا؛ ؛ فَلِدَلِكَ 
َو تَرَلَ مَاءُ مَطَرِ سَقَِ جَارِه إلى ذَلِكَ لسري َليْسَ لِلْجَارٍ لَب مُشَارَكَيه في الْمَاء 
)١(‏ أرئ أن المياه التي ذكرها الشارح في مثاله كماء قره قولاق الخ» أو المياه المعدنية ليس من المثليات إذ لا 

تماثلها المياه الأخرئ كمياه ترقوس مثلا لوجود تفاوت يعتد به بين قيمة كل نوع من أنواع هذه المياه» 


والمعقول أن يعد كل نوع من المياه مثليا للمياه التي من نوعها فقط» وتعريف المثليات الوارد في المادة )٠٤١(‏ 
المتضمنة أن المثل ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به يؤيد ما ذكرنا (المعرب). 


ا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


المتَجَمّعِ في الصّهْرِيج (عَلِي أكَِْي). 
كام العلا الي لعفا وز ضاق ثرو قشي اناك مين ع قاو لجار 
ذلك َو جَمَعَ أحدَّ كَل الذي في طَرَفِ هر قَضدٍ تطهبر الَّمرِ وهيل جريا 

الا ر فى وای اا ا 

ِقَصْدٍ إِحْرَازِهِ بل كان بمَضْدٍ تطهير الَّهْرِ (رَدُ الْمُحْتار)» انظ الْمَادَة الثانبة. 

إن الْمَادَهَ )۱٣۰۲(‏ هي فَرْعٌ لِهَذِه الْمَادَة وَِتَالُ لَهَا. 


ف 5 و 5 . ماس EY‏ 2 
| الد :)٠٠١١(‏ يُشترَط في إِحْرَازٍ اء انْقِطَاعٌ جَرْيه وَعَلَيْهِ اميا التي في 


إِبَاحَةَ صَاحِبهِ واستهلكه» لا يَلرّمْهُ صن وَكَذْلِكَ الء المتتابع الورودٌ - أئ مَاء | 

عه 3 3 سمه و ا 26 0 0 8 > أ 

الحوض الَذِي بقدر ما يحرج ينه مَاءٌ مِنْ جهة يذخل إِليه مَاءٌ بوقدَارٍ ذلك مِنْ جهة | 
أو سيو 1 4 ت 7 7 


of ےھ‎ 


- لا تحَرّرُ فلو أَحَدَ شخْصٌ مِنَ الْمَاءِ النابع وَالْمُتَجَمّع في بر كَهَذِهِ بدُونٍ إباحَة صَاجبِهًا 


أو إِذْنة وَدُخْصَتَه وَاسْتَهْلَكَةُ لا يلرم مَنْمَان كما آنه لبس له اتر اده إذَا كان الْمَّاءُ 
مَوْجُودًاء بل إن لكل شرْبَ الْمَاءِ مِنْ مِئْل هَذِه ابقر وَسَفْيَ حَيوااته وَلَوْ شَربَ جوع 
امن لطر الما 0۲۳9 لأن لار انحا وَالأنهاز ل رقم وران ولان الغا 
لا يُمْلَكُ إلا بالإِْرَانِ وَبِمَا أن اْمسَافِرَ لا ية اد مَا يَكْفِه مِنَ الْمَاءِ لِْوْضُولٍ إلى الْمَحِلُ 
الْمَقُصُودِ؛ فَهُوَ مُضطرٌ أن يَأَحدَ المَء من اأكبار التي تَمَعُ في طريقه لَه وَرُقَقَائِهِ و حيوااته 
داقع و3 تللق قا بين قوذ قز وهل عدوم قرعا (الطور ف 6 

حى له َو أفْرَعَ أَحَدٌ جَمِيمَ مياو الي قاد يَْرَمهُ ضَمَانٌ؛ لن صَاحِبَ ابر عير مالك 
لِلْمَاء ِي في الْْرِ بل هُوَ مَالِكٌ لر قَقَط. 


الْجَرْء اثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات ۷o‏ 
ا رْحَ الْمَادّة (۱۲۳)» كَدَلِك الْمَاءُ اْمَوْجُودُ في تهر حاص بِأَحَدٍ - غَيْرُ مُحَرَّنِ فلو 

١ 2 5 "1 >‏ 6 ا ا ر را 1 3 7 

أخذ أَحد مَاءَ التھر بلا إِذْنِ كَأَنْ سَقَىْ أَرْضَهُ مِنْهُ؛ قلا ضَمَانَ عَلَيْه وعليه الفتوى (الطوري). 
دالا المتتابع الْوْرُودُ - أي مَاءٌ الْحَوْضٍ الذِي بِقَدْرِ ما يرج مِنْهُ مَاءٌ مِنْ 


Alf o 


0 هة يَدْخْلُ َيه مء بِفْدَارٍ ذَلِكَ مِنْ جهَةٍ أخرئى - غَيْرُ مُحَرز؛ قَلِدَلِك لو أَحَدَّ أَحَد مِنْ 
از کوان نا كه وكير لِصَّاحِبٍ الْحَوْضٍ اس" م داده. 


م اس © ٠‏ 


لبت مِنْ تفي ِجَمْعِهِوَبحَصْدِه وَتَجْرِيز. 


ع 


ينيك مرم شد 5 بمُوچب الْمَادَةِ (۹٤۲٠)؛‏ وَلِدَلِكَ قالْكلا الذي يُخْصَدُ 
وَيُجْرَرُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ - لَيْسَ لِأَحَدٍ أخذه لاضع و الْظَر ماد 990). ادا أده 


ا أي 
» اما 


وَاستهلکه؛ رمه كُ الصَّمَانْ انْظْرْ ما5 (891). (ر د الْمُحْمَارٍ وَالْهِنْدِية) 
جره لا يعد محر را ولا یون لکا لِحَاصِدِ. 


إا حَصَدَ وَلَمْ 


0 


| اة (۴)): ل غص أ ك أن خيب الجر ب ب ن تفا في الال ٠‏ 


المْبَاحَة مطل الاخيطآب يعني بِجَمِْهَا یر مالا ولا به رط الربط. 


4 
وه 2 


لکل ص يا كن أن تعب ال اراب متها ني الال الحا حَةِ؛ أن 


مدو الا جار فنا ماح وَِكُلٌ الانِْمَاعٌ الْأشْيَاء الْمْبَاحَة كما جَاءَ في الْمَادّةِ الآتية. 

و (النَابِتَةٌ من تَفْسِهَا)؛ لِلاخْيِرَازِ مِنْ إنباتهاء وَدَلِكَ لو غَرَسَ أَحَدٌ ستل 

جر في مَل مَخْصُوصٍ من الْحبَالٍ الْمُبَاحَة وراه وَأَتَجَهُ أَوْ طَعّمَ الشَجَرَةَ الَابَِةَ مِنْ 

تَفْسِهَا فِي الْجِبّالٍ الْمُباحَة كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ (١٤۱۲)ء‏ فَيُضْبحٌ مَالِكَا لِذَلِكَ 
0 لاعتو 

ی احْتِطَابٍ الشّجَرِ ايت ين تشيو في الال الا 

وَيُمَسّرُ َلك الاخْتِطَابُ إِذ يُقَالُ: احْتَطَبْتٌ إِذَا جَمَعْتٌ الْحَطَبَ. 0 


وَيَصَبِحٌ ما لِك لَه بمُوجِب الْمَادَّةِ .)١579(‏ 


۳۷٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 وق له ب مطل الا تِطّاب) أَيْ لا شط تعدا 4 رَبطة؛ قَلِدَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ 
ا رءة> مو > 


E‏ الةو ورک هناك جا ار واد مَللْمُسْتطِبٍ اسْيَز اده مِنْ آخذه 
yT‏ 


3 Ê f 


الْجَرْء الفًالث / الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشّرِكَات VV‏ 


7 


ھ 


المُصل الثّالت 


2 


بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة 


4 


90 9ر ر لکل أَحَد الانْيمَاءُ الما َه م عوط بم الإضرَربالْعَائ 
| جوز ف الح A‏ يض E‏ 


جور كل أحد لاقع بالثباح. 

وَيَتَفْرَعٌ على لڪ مسال وَهِي: 

الْمَسألَةٌ الأولى: ِكل أَحَدٍ احْتِطَابُ الْأَشْجَارِ النَابَة مِنْ لها في الْحِبَالٍ الْمُبَاحَةٍ 
٠ os‏ 

المَسالة الانية: ليس لأحَد أَنْ ب ْم ار ِن انز وإشراز الاشياء المْبَاحَة كما ور 
في الْمَادَةِ (6؟1). ) 

امال الل ِكل أحد أن يُطْعمَ حَيرَانََه اكا الت مِنْ تَفْسِهِ في الْأَرَاضِي التي 
ا صَاحِبَ لَهَاء ون باخ وَيُحْرِرَ مِْهُبقَدْرِ ما ما يُرِيدُ كما وَرَدَ في الْمَادّةِ .)١151(‏ 

المَسألةٌ الرّابعَة: لكل اَن خد الات النَابتَ في مِلْكِ الْآحَرِ - مِنْ فيه اَي بدُونٍ 
تَسَبّبِ صَاحِبٍ الْمِلْكِ - ما لَمْ يَمْتَْ صَاحِبُ الْمِلْكِ الخو إلى مِلْكِهء كفي يِلْكَ الْحَالٍ 
FA‏ الْملِكِ المَذكور. انظ الْمَادَه (1760). 

الْمَسْألهُ الْكَاِسَة: لِكُلُ أَحدٍ اقْيَطَافُ تمر الْأشْجَارٍ الي لا صَاحِبَ لَهَا الاب 
الان رفي رة اي لا صَاحِب لَه گا اء في ا۹٥۲ .)٠‏ 

المَسالة الساوسة: :لکل حل أن يَسْتَجرَمَنْ يده لجَمْعٍ الحطب مِنَ الحبَالٍالْمبَاحَةٍ 
فته انر كرون ف لين الك جيرٌ مِنَ الطب وَمَا يَصْطَادُه مِنَ الصّيْدٍ لِلْمُسْتأَجِرِ 
ا 

الْمَسْألة السّابِعَةُ: إِذَا أَوْقَدَ أَحَد النَارَ ذ في الصخرَاء لعٍ ال لِأَحَد؛ فلل أَحَدٍ 


لِانْتمَاعٌ بها اى أن دة علا وط عل زتها حا ورا الكات عله وتشعل 


527 قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَةُ 

الْمِصْبَاحَء وَلَيْسَ لِصَاحِب التارِ مَنْعْةُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ (1771). 

الال الامنة: لكل أخر أن بعاد الصَيد: 

الْمَسَأَلَةٌ اللَاسعة: ِكل أحَدٍ الاسْيمَاةُ ِن الْبحَارِ وَالأنهار العامة بق السّفي وَالسَهة. 

المَسألة اا ملک مسقلا كما جاه في الْمَادّةِ )۱۲٤۹(‏ 
لكِنْ جَوَازُ الانْتمّاع بِالْمُباح ا بعَدَم الإضرار بالعَامَة قدا كان هذا الانْتِمَاءٌ مُوجِبًا 

انظ الْمَادَهَ (19). 

ال لي ا م 
دكن غير مك 00000 

وَكَدَلِكَ لِكُلْ الِانْتمَاعٌ بالْأنّهَار لعي الْمَمْلُوكَةِ كما َر في لماه (1178) إل 


0-94 
٤ ۴ے‎ 


ا ِعَدَم الإِضْرَارِ ِالْآَحَرِينَ» قدا أفاضن اد الضاء و ص بالتاس» > أو انْقَطَعَتْ مياه 
ر از عل ت 

كَذَّلِك لكل E‏ الول إلى التهر الْوَاقِع في مِلْكِ أَحَدٍ وَأخذ الْمَاءِ مِنْك وَلكِنْ 
برط الصّلامَة أيْ بقَرْطٍ عَدَم إِْدَاثِ رر كاذف طرف الْحَوْض أو باب البثر أو 
طرفي التهر. انظ الْمَادَه .)٠۲٠۸(‏ 

کَدَلِك الصّيْدُ جائ وَمُبَاحٌ إذَا گان غَيْرَ مُضِرٌ بالتاس» اما ادا گان مُوجبًا لحْصُولٍ شَيءِ 
نوع ثور حيرات وكوف واب الإلكان َة اَي بوب لِك ع 

مر می و ال ا يشرط في الانْتمَاع من الْبحَارِ عَدَمُ الإضرَار بالآخرين 


للسسالفة لسالس ال سبحت في کر الْمَادق(1174) في مَل مسال 


ا بس لِأحَد مَنْعُ حر ِن أَخلوِْرَاِ لشَّيْءِالمبَاح. 


ل لک a‏ الماع الماح كما جَاءَ في الماد الآيقة. 


الْجَرْء الات / اكاب الْعَاشر؛ الشركات ۳۹ 


28 a 


وَيَتَفْرّعٌ عَنْ ديك مسال وهِي: 


الما الأوى: إا راد عد في مزعو ا ف 
المَساة اللانية: لكل أَحَدٍ احْتِطَابُ الْأَشْجَارِ النَابَة مِنْ تَفْسِهًا في الْجبَال الْمبَاحَة 
ا 
الْمَسْألة النَالة: لل آل وَإِخْرَارٌ الْكَلإ التابتِ مر تسه 4 في لأراضي لني ا 
صَاحِب لَهَاء كَمَا جَاءَ في الْمَادَة اة وَلَيْسَ لِأَحَدِ م NE‏ 
لوي ر ررر و ارو ذيك. 


ع 


€ 6 1ج 2 2ج‎ fo 
المَسألة الحَامسَة: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أخدّ وَإِحْرَارَ الكل التابتِ من نَفْسِهِ فى مِلْكِ أَحَد؛‎ 


الخد 


0 و 


قلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْمِلْكِ مَنْعْهُ مِنَ الأخزٍ 0 (الْهنْيّةُ) إلا أن لَهُ مَنْمَ الدُحولٍ إلى 
مله كما جَاءَ فى الْمَادّةِ .)١701(‏ 


o 


المَسْألة السَّادِسّة: إا وج حَوْض في مِلْكِ أحَدِ يسابع ورود الما إِليّْه؛ِ فليس لِضَاحِبٍ 
عد اك نب الول الى يا 


2 


ڪڍ أن عَم حير لك الت في الَا اي لا صَاحِبَ لها ابال 


0 


وَالْأَرَاضِي الْمَوَاتِء وَيَأَخدَ وَيُحْرِرٌ مِنْهُ قَدْرَ ما بريد ولس لِأَحَد من لان الك مُبَاح: 
لكل حَق الِانْتماع بالْمباحء وَتَْيرٌ (الَنِي لا صَاحِبَ لَهَا) لِلاخْيرَاِ مِن دَاتِ الصَّاحِبٍء 
وَحَكمهَا سيل سَيُذَكَرٌ في الْمَادَةِ الآتية. 


٤ رة‎ 0 
1 


وَتَعبيرٌ (التابت مِنْ تَفْسِه) ل للا تراز مِنَ النابتِ ت ببب 
َو حفر حَنْدَقٍ بِأَطْرَافِهِ. انظ الْمَادَهَ(1757). 


)١(‏ قد قيدت نظامات الأحراش هذا الحق وحددته (المؤلف). 


| ا5 (160): الكل 20 
| احا إلا أنَلِصَاحِيه نع َالو إن كه 


27 


لكلا نيت رز لبو وك اعد أن بر اه - وإ یکن ماح كا 
مائو 0171 فلل أل عق أخزه وَاسْتِمْكَاكِهِ كما جَاءَ في الْمَادَّةِ (58؟1) إل 
لِصَاحِبٍ للك م مع الْمَيْر من الول إلى مِلكه. انر مَادَهَ (47)» أَيْ أنه َيْسَ لِصَاحِبٍ 
لِك من ذاشلا الك الت من تيه ون له لَهُمَنُْ الْعيْرمِنَ الول إلى مِلكِه. 

ور عن عدم نو مِنَ الاستِمْلاك الْمَسْألَة الآبيهٌ: وهي إِذَا احاح أَحَدٌ إلى الْكَرٍ 


ذكِرَ في 


_- 
أن 


وَل يده في مَل آحَر أي في اض مْبَاحةٍ قَرِيبَةِ مِنْ يَلْكَ الْأَرْضٍ؛ ؛ قَصَاحِبُ الْأَرْضٍ 


مجنو إن الإو ياب لكا بذ ى أو جع كلا تيأ أ ن يَجْمَعَ 


مه الْكَلَاً وَيُخْرِجَهُ حارج ملك «التَنوِيرٌ وَالْحَانيةَ)» وَالْحُكُمُْ في الْمَاءِ أَيضًا عَلَى 
ا 
ْ 3 (۱۲۰۸): إِذَا أذ أَحَدٌ الْحَطَّبَ الذي احتطبَه آكَرُ مِنَ الجبال المُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ 


ى وسابيرو 


؛ قللمُحْتطِب ا 


5 


إا أَحَدَّ أَحَدٌ بلا إِذْنِ الْحَطَبَ ِي اخ آخر فن الجبّال ال الْجبَاحة وَتَرَكَهُ رگ فيا 
لأُحْدَهُ غد ذَلِكَ؛ َيون عَاصِبًاء قدا كان الْحَطَبُ مَوْجُودا عَيْنَاه سره الْمُحْمَطِبُْ» وَإذا 
كان ا و بده لذن نعلت ا الْمَادّةِ .)٠١١۴۳(‏ 
سانا 

وَحُكُمُ هله الْمَادَة غير مُق فصر على الْحَطبء وَيَجْرِي في گل ماج محر 

دك کر عع اع کک لبت في أرب جرفم ر ا نة کرک مج 


6م بس 


خر ا َلِجَامِع الكلإ ١‏ استرداده م أخذه. 


E 


ES‏ ِن التَهر بريه وَتَرَكَهُ ليَأَحْدَهُ فيما بعد 


ی أَفْرَعَهُ مِنْ تلك الْجَرَةٍ في جَرَِهِ او أَرَاقَه يَضْمَنْ. 
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إا أَحَدَ أَحَدٌ الكل الذي جَمَعَهُ آحَرُ مِنَ الْجِبَالٍ الْمبَاحَة وَجَرَرَهُ وَتَرَكَ؛ مَلجَامِع الْكَلا 


اسټرداده من اخذه. 
قبل في الشّرح: 7 رگ َل أن أده غد ذَلِكَ)؛ عليه لو رك مُحْمَطِبُ الْحَطبٍ 
قَابَلا: E‏ َلِمَنْ سَِعَ هذا اكلم اد ذلك الحطب وَتَمَلكُة. 


A revi | 


5 ر بف ار اواك عير ا E‏ 
لأي أحَدِ كَانَ أن يَقطف فاكهة الْأَسْجَارِ التي في الجبَالٍ المَبَاحَةٍ وَفِي 


5 نوماي الي لا صَاحِبَ لَه 
ل ذلك مَبَاحَ ل الانتمَاعٌ ب ا 3 200 لأحد مع م الخ E‏ إِْوَاز 
الشَّيْءِ اْمباح (الْهِنْيّ وَالْحَيية). 


- 1 وه ھراو 20 ىا شاه 5 كن 7 که : او و۶ ر م Sf‏ 
ر هذَه الماك ب 0 التتاعات انمه إذ اة يكل لعن نيمات 
ص را م مر 7 3 ا اعم ام . 


اجر اکر يتين الخد دي ايل زجنم الطب ار لاز ين نوري 
- أي مِنَ ابال الْمُبَاحَة - أَوْ إِمْسَاكِ الصَّيْدِ؛ اة اأخيرٌ ِي الخطب أو الك 
مَايُمْسِكْهُ مِنَ الصَّيْد - فَهُوَ لِلْمُسْتَأجِر. لطر الما (051) وش رحا 


عيبر (مُسْتَأَجِر) لاخْيرَاذٍ مِنَ التّؤكيل؛ لان الْوَكَالةَ لا تَصِح في الْمُبَاحَاتِ إذ 


9 


4 


يقتَضي في الْوَكَالَةِ أَنْ ينبت لویل الَْكَالَةِ حَقٌ لَمْ يكُنْ حَايْرَهُ الْوَكيلَ قَبْلَ َلك حى 
تَصِحّ الوكاله وَحق إحراز اهباج موق لویل قبل التؤكيل. 
ذلك لووك اا اط الْبَرَارِي أَوْ بجني اللا فَالْوَكَالَةَ بَاطِلَة وَمَا 


8و 


يَجْمَعْهُ الَكيل مِنّ الْحَطَبٍ وَالْكَحٍ فهو َه له ولا يون للْمُوَكلٍ. وڏ وَصَحَ ذَلِكَ في شَرْح 
الماد (1409). اظ شو رح الْمَادّة ند 


ا ص 


حَدٌ إِذنًا بإحَياءِ قَطْعَةٍ ر مُعيئَةٍ من الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ وکل 7 آخَرٌ 
پاتا جا وَالِْطعة المُحياه تون لا كل (ر الختا 


o 0 


| لوو ل 


4 


إ5 E‏ د ارا 57 ملکه؛ قَلَهُ أن َم رين و 97 ال 0 ملكه و لياع 
بها E‏ ۷۰{ 


2 3 و 


يْْهَمُ مِنَ اِْفَرَةِ الآتية ان الشَّيْءَ الَذِي مي هتا هُوَ الدخول إلى الْملكِ وَلَيْسَ 
الانتمّاع؛ َلِدَلِكَ فهذه الْمَادَهُ هي نَظِيرٌ الْمَادَةِ (۲۵۷ 6 
قد ذكِرَ في شرح الْمَادَنيْنِ (1701و21578) أن عَلَى أَضْحَابٍ الْكَلرٍ وَالْمَاءِ أن 


of 6 


يُخْرِجَاهُمَا مِنْ مِلْكِهمْ لِلْمُحْتَاجِينَ إلَيْهِمَاء ا الْمُحْتَاجِينَ E‏ مِلَْكِهم. 
وَلَكِنْ لَيْسُوا مُجَبرِ ين پاراج النَار گما هو اْحَالُ في الْمَاءِ اکا يعني إِذَالَمْ ُوجَذ ار 
في قري أله َل لصا الك أن يبرج اللا إل َالَف َْنَلكَاوْوَالْمَاء مين 
الَارِ هو ن الشركة تابه في عَيْنِ الْكَلا وَالْمَاءِء وَلَمْ تَكُنْ تابه في عَيْنِ الْجَهْرَةٍ و وَالْحَطَّبء 
بل إِنَّ الشَّرِكَة ابت في جور الُْر؛ مَلِدَيِكَ لا يَجُورُ اخ الْجَمْرَةِ مِنَ التارِ بدُونٍ ن ٳِذْنِ مِنْ 
صَاحِهامَالَمْ تكن الْجَْرَةُالْمأحودة َير دات ية في َلك الْحَالٍ لا ممم ِن : ذا 
اة لأَنَ مَنْيُرِيدٌ الْمَنَْ يون متَعننا (ردُ الْمُحتَار). 


أن 


ا إا اوقد أَحَدّ تارا في صَحْرَاءَ لَيْسَتْ بِمِلْكِ أَحَدِ؛ لائر النّاسٍ أن ينيع بها 


م 
9 ى 3 ص 
> وو 2 


وَالانْتمَاعٌ هتا لَيْسَ بصورَة أخذٍ التار ا و المحم أو الْحَطَب ب مع م أن الانْتِفَاءَ ب ِالْمَاءِ وَالْكَلإِ هو 


بِصُورَةٍ أَحَذِهِمَاء وَلِييَانِ ذَلِكَ قَد وَصَح الِانْتِمَاءٌ عَلَى الْوَجْهِ الآتي: وَذَلِكَ بِالتَدْفَِة عَلَيَْا 
وَالِإسْيْفَادَةَ م : مِنْ حَرَارَتِهَابتَجْفِيفٍ ٿيابهء وَأَنْ حيط سينا على نُورِهَاء وان يَسْتَفِيدَ مِنْ نورا 
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ت 


قِرّاءَةٍ ككَابِ» وان يُشْعِلَ الْقنْدِيلَ مِنّْهَا وكَيْسَ إِصاجب النَارِ أن يَمْنَمَ مِنَ الِانْتمَاع بالتارِ 


SS 
ین لیس لاح أن اد نها حطبا أز > جم جَمْرًا بدونِ إِذّنِ صَاحِبِهًا؛ لن ما بوخد هُوَ‎ 


E‏ حَطْبٌ وَصَاحبهمًا قد مَلَكَهُمًا بالإخرّاز. انر لماه (1؟1) ما َم يكن 
الشَّيْءُ لماحو عير ِي قيمَة أن َكُونَ الْجَمْرَةُ ملا صَِيرَةوَحَقِيرَة» كا أطت لا تَكُون 
او ل و 2 5 سل سير رمو هوه 8 يراس 0 7 >5 ى ت و و 
قَسْمَدَه بل کون رَمَادَا (الْخَاَِة)» وَلَهُ خد َلك بلا ايدان وَالْمَانِمُ لأَخَذٍ ذَلِكَ يحون 


ر 


و 
6 نا 


Ê Ê Ê 


A4 


ا5 0١‏ ارب موتو الينام في الع واوا 

الث - بكر السين - لُعَة: اْحِصَّةٌ مِنَ الْمَاء الرَاكِدٍ أو الْجَارِي لِلْحَيوَانِ أو الْجَمَاعَةِ. 

ئا مغك المي هو لاع أي وت ومان بسفي الع والكبران لقي 
وَالدّءٌ الْمُخْتَائُ). 

ركن لشوب عبار عَن الْمَاءِ؛ لأنَ اماه فام بوه وَحَكُمْ الشَّرْبٍ الْإزوَاة؛ لان حُكُمَ 

السَّيْءِ هُوَ الشَّيْءٌ ِي يعمل ذلك الل وَالْمَاُ لإزواء. 

رقن ل الرْبٍ أن يَكُونَ مَنْ يُرِيدٌ الانتِقَاعَ بالشَّْبٍ مِنْ أُصْحَابٍ حَقٌّ الشّرْبِء 
«الهنييه يه في لباب الثاني ِنَ الشّرْبِ). 


وس م 


OD‏ اهوحن يب الاو 


ق شرب الْمَاءِ لبي الألشان والكيوانات» ذلك فى AE‏ اخ فن 
الشرب» وَسَيْبه أن الشَّمَهَ مخْصُوصٌ بالْحَيَوَانِء وَالشَّرْبَ عَامٌ يَشْمَلُ الْحَيْوَانَ وَالرَرْعَ. 

ال إل الذَّهْنِ أن حى التَّمَةِ هو حن شرب الْمَاءِ لِدَفْع الْعَطَشٍ مقط 
ن المقضوة ها هو اعمال الما لدع عَطَشٍ بني الْإِنْسَانِ طبع الطَعَام؛ 
ره e‏ 5 المُحْمَارِ). 


كح رە وة 


010 ل 1 رالشاب د وَکَمَا EET‏ لِأَحَدٍ مَنْعُ آخرٌّ مِنَّ فاع , بذَلِكَء 
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َه صا أن يفم بالْبحَار وَالْبحَيْرَاتِ الْكيرَةء بان يَشْرَب مِنْهُمَا وَيَفْنّحَ جَذوَ لاه وَيَسْقِيَ 
تله مها أو يتاتو أو أن يل الما إآى د ارو وَعَثيهوكَا تع خد يتاع من 
ذلك كما ريد وَكَدْ ذْكِرَ في الْمَادة الآبية أن الانيفاعَ ؛ بالأنهار الْعيْر الْمَمْلُوكَةِ م روط بعَدَم 
حُصُولٍ الْمَصَرَة لعي وَلَم د لظ فلن 1 ننه ركد وين الفقهاء والرزلين ولعت 


4 


تقس es‏ للق أن لهسي مد در أنه لا 


وى ١‏ | 
| ره رطعم اله E‏ | 


e 


EE 


00 < وه 
اص اء وَأصَر باق أو َعَم مياه التهربالكللة أو انعم 0 سير الفلك؛ 


كل أو حن الب وحن ال في ال لي الْمَمْلُوكَةِ أَيْ لَهُ سَفَُ أَرَاضِيه 
وَذَلِكَ ل أَخيًا أَحَدٌ مَوَانا رب الّهر لْمَذْكُوِ قله ق جَدُوَلٍ وَِسَالَة مَاءِ لتر الْمَذُكُورٍ 
ا لني أَحْيَاهًا N‏ هذا إِذَا كَانَ الْمَكَانْ ِي فيح 
كدرل ا ر أرقا أن در الما مِنَ النهُر الْمَذْكُورء وَأَنْ يَتَوَضَا من أن 


عسل نْيَابَهُ وَأَنْ يَشّقّ جَدْوَلًا وَمَجْرَىْ فِي مِلْكِهِ أو الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مُجَدَدًا أو تَْييدَا 
لقي أَرَاضِيهِ وَإِنْشَاءِ طَاحُونٍء كََنْ يكُونَ للْجَدْوَلٍ تلا ايه تقذ فاه و را 
3 8 حَمْسَة ما (الْهْدِيةُ في اباب الثاني مِنَ الشَّرْبٍِ). 

كَذَلِكَ لو كَانَ ؟ هر بير عبر وك في فرب كزم أحيء ا صَاحِبُ الگزم إذقَء 
سَانِيَِ عَلَى الثَمْرِ سي كَرْيه وَلَمْ يكن في ذَلِكَ ضَرّرٌ بالَخرِينَء فليس لِأَصْحَابٍ 
اولاني الات گڙيو ةن ديك باعي عد ضاهم. 


کدلك لر سق أضْحَابٌ قَْيَة بذ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْض جَدْوَلَا في أرَاضِيهمُ الْجَارِيَة في 


تَصَرَّفِهِمْ ا في اا مَرارع أَوَن وَأَرَادُوا إسَالة المَاءِ إِلَيْهَا مِنَ التهر الْعَيْر 


رت 


الْمَمْلُوكِ وَل 06 في ذَلِكَ ضرر على أَمَالِي الْقَرْيَة الأخرى الْوَاقعَةِ في على رة 


۳۸٦‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 
الْمَدْكُورَق فليس لأغل الْقرْيةٍ الأخرئ مَنْع هل الْقريَةِ الْمَْكُورَةٍ ِن إِسَالَة الْمَاءِ إلى 
مهم داعي عدم جود رارم لهل َلك الْقرية كديا( الك اَن ميا مل هذه 
الْأَنْهَار الكَبِيرَة اير الدَاخلَة في المُقَاسِم مُبَاحَةٌ (الْهِدْدِيه في الاب الثَّالِثِ الاي 
وَلَكِنْ ليس لَه ل ل 

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ عَدَمْ الْمَضَرَّة ا عَدَم 
الْمَصَرَةِ باي أَحَبِء انْظْرِ الْمَادَهَ (2365؛ فَلِدَّلِكَ إا قاض الْمَاءُ وَأَصَرَّ بِالْحَلْقٍ أو 
الْقَطَعَتْ مِيَاهُ التَهْر الْأَعْظّم ب AT‏ عدر سَيْرُ الُْلكِ؛ فَيْمْتَمْ مِنَ ل عَلَىْ هذا 
اوي إِذَا أَضَدَّ الْعَامَة مء لكل حق مَنعه؛ أن اهار الم الل هي حَق 

ا أحَد من الامو حى دف الصَّرَرِ (الْهْيية) SS‏ 

ذلك إِذَا اضر بشَخْصٍ وَاحِدِ؛ٍ لديك الشّخْصٍ حَقَ الْمَنْع؛ وَدَلِكَ لَوْ أَحْدَتٌ أَحَدٌ 
طَاحُونًا وَحَفْرَ جَذْوَلُا في مِلْكِه في أعْلَى مَرْرَعَةٍ آحَرَ لِجَلْبٍ الْمَاءِ إِليهاء وَعِنْدَ إجْرَاء المَاءِ 
لِلْجَدْوَلٍ قَاضَتٍ الْمِيَاهُ ِضِيقٍ الْجَذْوَل وَاسْبَوْلَتْ عَلَى مَزرَعَة آحَرَ صرت بهَاه قَلِصَاحِبٍ 
الْمَرْرَعَةٍ دقع ضَرَّرِهِ و (عَلِىٌ أَمَنْدِي الحيطان)ء ولس لِوَالٍ 3 قاض أَنْ ادن باخ الا 
ف تمر إِذَا كَانَ أخدٌ الْمَاءِ منه مُضِرًا بِالْعَامَدَ انظ الْمَادَهَ (0۸) (الْحَانية في فصل في 
الْأنّهَارِ). 

ِن يكن أن مُيعَ أحدٌ من الانتماع بالتهُر الام سب صَرَرٍ َلك بالعَامَة هُوَ صر 
ده لعا ع ةلاع ُو ضر الق وام ور َلك قَقَدِ اختيرَ 
الضَّرّرُ الْحَاص لِدَفْع الصّرَرِ العام انْظَر الْمَادَة(57) <الْهددِيةُ في الاب الثَّالِثِ من الضّرْ ب). 

وقد (إذَا الْقَطَحَتَ الْمِيَاهُ بِالْكليّة) اق هَذِوِ الْمَادّةِ - لَيْسَ اخْيَرَانِيّ وَذَلِكَ إِذَا 
گان تهر عَظِيمٌ يجري إِلَى مَدِينَة ينتفع بِمَائِه أَهْلُ تلك الْمَدِيَة بكوّاتٍ مَعْرُوقَة' ا 
َحَدٌ أَرَاضِيهِ الْوَاقِعَةَ عَلَىْ طَرِيقٍ النَهْرِ الْجَارِي لِلْمَدِيتة وَأَسَالَ الْمَاءَ إلَيْهَاهِ فَينْظَرٌ: فَإِذا 
حَصَلٌ من َلك صر قاج لأهْل الْمَدِيئَة؛ يمت إلا ا (الْهِنْدِيةَ في اباب الثالِثِ من 
الشَّرْب). 1 
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07 ر ال ال 2201177 كناد عه ابكار روليات وا نهار الْعِظَام أو الْأَنْهَارُ 
الْمَملُوكَة للك لكل أن يَأحَدَ م ِنْ يَلْكَ اميه شرب 2 ا 
ما۶ ركه ذا الت باه َك المملحة إن ملي؛ فلس لِأَحَدٍ أخدّة قدا أَحَدَّهُ كَانَ 


صَامِئًا (الْحَانِيَه 5 الْمُحْبَارٍ في ارت 
0 ا لَِنّهُ إا ES‏ اَي و الْقَطَمَ 
0 0 السَمَةَ) رَد ا ثل عن َم َير ملكي لاء لذ E‏ 
عير محر (الْمهُسَاِيُ ف في اشرب ورد ا المُحْمَار فيو». 


5 (۷): ڪي المرب في نهار الوك - أي في اله الاجا في الاي 
وم 6ه سم | 


| الوك - و لأصْحَايهاء رن ها حل الد أيه لا شئ لاحو َي 


مامه 15 1 
ا 


ا راض من تهر صوص بجع او ذو ا ناو بثْر يا دهم لکن يسو 


م 
2 م صر 


شرب اء یسیپ حَق ی IEEE‏ ْ 
> تخريب التهر َو الجَدْوَلٍ َو القََاة بسب كَفْرَة الْحَيَوَانَاتِ: وَكَذَلِكَ لَهُ أذ اء مِنْهَا 


١‏ إلى دارو وج ِالجَرَّة واليزويل. 


ت 


ع 2-1 في لمر فر في الْمِيَاهِ الدَاخِلَةٍ و في اجا ا ١‏ 


4 


َو ححاصَة. انْظر ا(۳ . 


وَالنَّهرُ الذي مُفْرِرُهُ جَمَاعَةٌ من اهر الْمَْرِ الْمَمْنُوكِ وَيَجُرُوئهُ إلى .أرَاضِيهِمْ مِنّ 
الْأنْهَارِ الْمَملُوكَ وَإِذَا سَقَئ أَضْحَابٌُ الثَهْرِ الْمَذْكُورٍ أَرَاضِيهُمْ مِنْهُ حَسْبَ الْمُعْتادِء أي 
بدَرَجَةٍ تحمل أَرَاضِيهِمْ عَادَهَ فَقَاضَتٍ لياه وَأضَرَّتْ بأَرَاضِي جيرَانِهم؛ فَلَا يَضْمَنُونَ 
مَلْو الْمَفَدَهّ ما إِذّا سَقَوَا أَرَاضِيهُمْ خلاف الْمُعْتَادٍ وَحَصَلّ مِنْ ذَلِكَ صَرّرٌ لِجيرَاتهِمْ؛ 


سام هماه 


AA‏ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 


بسكو نامرون كلك دا مق أحد ارف وكان فا جهرة ت الا ا 
وَأَصَرَّتْ بالْجَار؛ فينظرٌ: إا كا صاب الأوْض عَالِما بجو لحري ؛ يضمن الصَرَّنٌ 
وَإِذَانَمْيَكُنْ عَالِمًا؛ فا يَضْمَنُ. 

أمَا لو ری أَحدٌ المياة إئ أرَاضِيه في عَبْر يها أذ زِيَادةٍ عن تَحَمَِاه أو حَوّل 
الْمَاَ إلى توضع آخر ليس لَه کی الشَّرْبِء وَحَصَلٌ مِنْ لِك مَصَرَّةٌ لِجَاره كأَنِ اسْتَوْلتٍ 
الْمِبَاهُ على مَرْرَعَةٍ جار أو تَلِقَّتْ مَزْرُوعَائَكُ فَيَضْمَنُ. انْظَرْ مَادَتَقِ ٩ ١(‏ و۳٩)‏ (رَدُ 


المُحتار راهني يه وَالْكمَوي في و 


@ھ 56 22 ر 2-6 ° لوس 3 و ۴ 
وَلدحَرِينَ - أي لِجَمِيع الاس غَيْرَ َضْحَابهًا - حَقَ الشْفَةِ؛ فَعَلَيْهِ لا يَسُو لَِحَدٍ أن 
تليق رافظ وك اوعابو او تقار واتز ا َنَاةٍ أو بثر أَحَدء أو أن 


N 


ے 
أ >6 وم ۶ 


كن بها كاري طاقرة عل موه EN E E‏ 
ل أو غَيْرَ مُضْطرٌ لَه وَكَْسَ لِلْوَالِي أو الْقَاضِي أن 
يَمَْحَ أَحَدَا لَيْسَ لَهُ ی المرب حن المرب في لئار موڌ وء كان ذلك مُضِرًا 
Re‏ انظ الْمَادَهَ (93)؛ أن حى الشَّرْبٍ فِي الْمِيَاه الدَّاخِلَةِ في مُقاسم عَلَى 
ا م موعقة تمان تر كا عل E N E‏ 
للانتمًا E sS‏ إِلَىْ إبطًال حى 
الشريك الوه ْهَايَه ِدَِّكَ (الرَيلَِيَ وَالْهِيْديّةُ). 
مَنََا: لو أن أَضْحَابَ الثَهْرِ الْمَخْصُوصٍ بِجَمَاعَةٍ انوا لخر بالسّمَيء وَكَانَ أَحَدُ 

صحَاب التَمْرِ عَاِب و صب قلا يَجُورٌ لِذَلِكَ الآخر َفْيأَراضِيه بهذا لذن (رَدٌالْمَُْارِ). 


0 


كا ! إذَا سَقَىْ با إِذْنِ؛ قلا يَلْرَمُهُ ضَمَانُ الاب اَن الال ا تراز رك 
لِأَحَدِء وَإِنْلاف غَيْر الْمَمْلُوكٍ لا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَكَكِنْ إذَا تكَرّرَ الْفِغل الْمَذْكُورُ - 
السّقْيُ - إِذَنْ ميُوَدَبُ الْمَاعِلبِالْحَبْس بأمر وَلِيّ الْأمْرِ (رَدُ الْمُخَْارِ). 

وَإِذَا سم أَحَدٌ مَرْرَعَتَهُ بإذْنِ مِنْ أَضْحَابٍ حى الشَّرْبٍ مء فَِأَضْحَابٍ حى الشَّرْبٍ 
وَلِوَرَتَتِِمْ بَعْدَ وَقَاتِهمْ مَْعْهُ مِنَ الإِسْمَاء . انظ الْمَادَهِ7770١).‏ «التَِيِجَةٌ). 


| 


2 
03 
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4 


قد دُكرَفِي هَذِهِ العا وريه ل لفن 

0 
- ليس لَه السَفيٰ بن ال مك مَتََا: إذَا گان تَر 0 بِأَمَالِي فَْية فليس 

الي كر وق السَّقَيُ بعَيْرِ حَقٌء وَلَيْسَ لَهُمْ إا منوا مِنَ من السّفَّي مِنْ أُعَالِي الْقَرْيِ 
الأول أن رع اي فون لأن ينوا 0 ِسَبَبٍ نُقَصَانٍ الْمَطَرِ وَحَطَرِ 
تلف زرو عاتم eA‏ 

۲- ليس لَه السَّقَيُ مِنَّ الْجَذْوَلٍ مَنََا: لَوْ سق أَحَدّ َهْرًا حاص - أي ذلا - يِن 
هر عَامٌ كَِجْلَة وَالْفرَاتِ لمي مَرْرُوعَاتِهِ أو رمه او جتن ليس لاحر أن سی دل 
الْجَدْوَلَ وان يْجْرِيَ الْمَاءَ إلى أَرْضِهء وَلَكِنْ إا أَحَدَ صَاحِبُ الْجَزْوَلٍ حَاجَتَهُ مِنَ الْمَاىِ 
وََصْبَحَ مُسْتَغْيَا عَنِ الْمَاءِ الْبّاقيء وَأْصْبَحَ الْمَاءُ يصب إلى کر يبب ل بت 
لْآحَرٌ مِنْ أذ يَلْكَ الْمِياء المُستغتى عَنْها 

كَذَلِكَ إذًا كَانَتِ الْمِيَاُ الي تَجْرِي إلى طَاحُونٍ مى الْقَدِيم تسيل عِنْدَ تراما إلى 
طَاحُونٍ تَر تم شَّحَّتٍ الْوِياهُ قَلَمْ يَسَْطِعْ صَاحِبُ الطَّاحُونٍ الْآَكَرِ تَشْغِيلَ طَاحُونه 
گان الخال جَاريا من الْقَدِيم على هَذَا الْوَجْه؛ كليس لِصَاحِبٍ الطَّاحُونٍ الثانبة أن يَخْرِقَ 
جَدْوَلَ صَاحِب الطَّاحُونٍ الأولَئ عند قل اليا وَيْجْرِي الْمَاءَ إلى طَاحُونِه (الْبَهْجَةُ). 

*- لَيْسَ لَه السّعَيُ مِنّ الْعيْنِ ملا: كا ل ور القَدِيم في مَرْرَعةٍ 
َيَْقِي مَرْرَعَتَهُ بح مِنهاء اراد آَحَرُونَ سَفْيَ َرَاضِيهِمْ مِنْ تلك الْعيْنِ َير حَقٌ» فَلِصَاحِبٍ 

كابير له فوت العو رق خز كلق كما ور في العاكوالكفة وله الرشرف 
َالاعتِسَالُ وسل الثيّابء يَعْنِي يَجُورٌ لير َمل لين ان يُتَارِكُوهُمْ في ذَلِكٌ الْمَاء 
اشرب ين وسقي الدوَابٌ» وَأحذِ الوصو وعَسْلٍ الثياب غير ية الْسَاجَةٍ إِيَْا 
(تزخ الم مجم م في قَضْل في الشْرْبٍ وَالَْيْضِية عَنِ اْخُلاصَةِ). 


5 جر م 3 


ول اا ور انه وني لشي ب رار الْجَدْوَلٍ 


۳4۰ قوانين الشرد ريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحکم بها الدولةٌ العثمانية 
التاق قدا حَشِيَ مِنْ تحْريبها مُطْلََاه سَوَاءٌ كَانتِ الْأَنّهَارُ وَالآَارُ وَالْجِيَاصُ وَاقِعَةَ في 
الأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةٍ أو في الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ لِأنّ الانِمَاعَ بالْمُبَاح كُمَا در في الْفقَرَةِ 
الا مِنَ الْمَادِّ )٠١١ ٤(‏ مَشْرُوطٌ بالسََّامَةِ. ۰ 

وهم من نير (ِذَا لَمْ خش) أنه ا ي يرط لِْمَْع حُصُولُ الوم أو الظَنٌ بالنّخرِيبٍ 
(الْمَهُسْبَانُ يني الشزب). 

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْجَدْوَلُ صَغِيرًا وَكَاتِ الْحَيوَانَاتُ التي رٹ لشفي یر 3 
شرت مِنَ الْجَذول تنقطع الما فَفِي هذَه الصورة قال ن العُلَمَاءة إن له ۾ سَقَيَ 
حَيَوَانَاتهأيِضًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إن لَيْسَ لَه ذَلِكَ لوْجُودٍ الصَّرّر. وَقذ جَرّمَ صَاحِبٌ الْمُلتَقَى 
بِالْقَوْلٍ النَانِي (رَدُ الْمُحْتَارِ وَأبُو السّعُودِ). 

وَكَذَِّكَ لَهُ خد الْمَاءِ مِنْهَا بلا إذْنِ إلى دارو بوعَاءِ كَالْجَرَّة وَالِْرْمِيل لأجَل الْعْسْل 
رار وَطَبْخْ ا وكا أشبّه ذلك وَلِجْتَينيِ لقي أَشْجَارِ وکا عل قزل ينض 


3 
ع 1 يد ٤‏ 


لثم كا قد َد ذُكِرَ في شَرْح الْمَادّةِ (1273) أنه لو اح أَحَدٌ مَاء ور لج اه 
ذلا تضم صان الممْلحَة: كما آل َو حول بغ لِكَ إلى يلي فل له اس3ا 
(الْهِنديُّ في الاب الْأَوَّلٍ مِنَ الشرْب). 

ون قال بعْضُ الْمُمَهَاءِ كَصَاحِبٍ الْحَانية وَالْوَجِيزِ أن ليْسَ لَه تقل الْمَاءِ إلى جين 
ِل أن التجلة قو ر ا و ر في هذا الخشرصض 


وَيَعْذُونَ الْمَنْمَناءةَ وَحْسَّةَ (مَجْمَعْ اهر في الشَّرْب وَرَدُ الْمُختَارِ). 


:لو گان لِأَحَدٍ أَرْضُ فرب تهر مَخْصُوصٍ ب نحْمَاعَق وأراد أخ د الْمَاء من النهر 
بوعَاءِ َة ل E‏ 


رفع ره وو 0 


منع من يريد زت اهومن أو كن ا ن لوهذ في زو هع د ۰ 
| شرب قَصَاحِبُ الْمِلْكِ يبور عَلَىْ إخراج ج اء لَه أو أَنَْدنَهُ بالدّحُولٍ لحز الاي 0 


اجره الثّالت / الكتاب العَاشر: الشّرِكَات | وم 


2 و ت 


| س که وه و کو رر سو رك و ده ال اف 2 ف ا ار ٠‏ 1 
ظ ذا لم بُخرح له الء؛ فلَهُ حق الدخول وَأخذ الءِ لَكِنْ برط السَّلَامَق أي يُشْتَرَط 


| عَدَمُ إيقاع صر كتريس حَاقٍَالحَوْض أو افر أو لَه 


E N ST O 


5-9 
03 


ا ل 
السَمَة - مِنَّ الدَّحُولٍ إلى ملي هذ إا كان يُوجَدُ في قُرْبٍ ذَلِكَ الْمَاءِ مَاءْآرُ لَيْسَ في 
ا ل سم 
في الاب الأول مِنَ الشَّرْبٍ وَمَجْمَعْ الْأَنهِْ). 

E O MS‏ مد فَلِصَاحِب الْوِلْكِ أَيضًا مَنْعْهُ مِنَ 
الدڏخول» انظ الْمَادَهَ (1777). 

وَلكِنْ ٳڏا لَمْ يَكْنْ وجڏ في قُرْبِهِ مَاءٌ مبَاحٌ» أَيْ في غَيْرِ مِلْكِ أَحَدٍ - وَالْقَرْبُ هت هتا 
يجب تَقدِيرٌه بِمَسَافَةٍ ة ميل قِيَاسًا على الي (مَسَافَةعِشْرِينَ دَقيقَة تقر يبا) - غَيْرِه لِلشَّرْبِ؛ 


oc 
٤ رع برو‎ 


قَصَاحِبُ اليك مَجْبُورٌ عَلَىْ إخرّاج الما NE‏ بالدخول لحن الْمَاءِ؛ لن 


24 


تك الغ عي الم ني راك الْمَاءِ (التَْوِيرٌ). ' 

ودا كم بأد َه بالدخول لِأَحَذٍ الْمَاكِ وَلَمْ خر ا اخ لَه الما واف عَلَىْ فيه أو عَلَى 
ر مِنَ العَطّش» lC E‏ 
وَلَيْسَ لَه مَنْعْهُ عَنْ َلك وَهُوَ يَخَافُ على فيه وَدَابَيِ الْعَطَس» وله أن يقاتل بالسّلاح 
(الهندية به في الاب الأول مِنَ السرْب)؛ اَن سا لفق 

حقو هو قَصد لإمْلاكِه (عَلِيٌّ ند 

وقد (مُينَا عه فرام سد درن لاه إا حاف أحد على تفه 

مِنَ الْعَطَشِء وَوَجَدَ مَاءَ لِأَحَدٍ م مُحْرَرًا في أَوَانِ؛ فينْظرٌ: دا كَانَ الْمَاءٌ كَثِيرَا؛ قَلَهُ اَن يقفَ 
في وجو صَاحِبٍ العا بكر سای وناغ مفناوا كا لد می مما يزيد عَنْ حَاجَةٍ 


صَاحِبٍ الْمَاءِ اع أن ت ف فا انظ الْمَادَّةَ (71). وَإِذَا لَمْ يكن كثِيرًا 


سر ا مال حقو 


KT‏ 3 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
1 كَافٍ لِسَدّ رَمَقَيْهُمَا؛ ا لْمِقَدَارَ الكافي لِسَدَّ رَمَقِهِ ويرك الباقِيّ 
ذالم يکن گافيا ِد ممما ديس لِمُضطرٌ خد ي و الخاد وع أن دك عل 
الْمَاءِ مالكو (لْهِدْدِيةٌ في اباب اول مِنَ الشُرْب وَرَدُ الْمُختَارِ وسر حُ الْمَجْمَع). 

7 نحل الحو على مدا الَو كي ملك ابر از اا ين - بشَرْطٍ السّلَامَةِ كَمَا 
باه في الما 2170 أي شر رط عَدَمْ فاع ضَرَرِ كتَخْرِيبٍ حَافة الْحَوْض أو ال أ الت 

وقول الا (ضِمْنَ مِلْكِ أَحَدٍ) هُوَ لِلاخْيرَازِ مِنَ الْأَرْضٍ الْمَوَاتِ. وَذَلِكَ لو حفر 
کک SS‏ 


هو 0ی 


| 0( : نس لرك ی راء في اهر اترك أن بُ متها 


0 َو ری إلا باذ ارين ET‏ القن أو أن يْجْرِي الا 1 


| به بن إلى رض لَه أخرَئ لا حَنَّ زب لها ِن َلك اله وذ رَضِيَ أَضْحَابُ | 
تارمن لواد ق زور نهم الرجُوع بعده. 


ا ي مين الشرَگاءِ في اهر المشترك: 1 
بون ذه الآتحِينَ هرا لاض اهي لها حل الب مِن ديك اله آي لس لهأ 
جد ا (الْهِنْدِيةُ في الاب الثالِِ مِنَّ السرْب)» قدا شرحت هذه 00 
الْوَجْهِ الْمَشْرُوج ؛ يَظْهَرُ الْمَرْقُبَيْنَ هذِه الْفقرَةِ وََيْنَ الفِقَرَة لل 

واا ATE‏ ا5 أو تاعووة 
فنطرة ۽ لاه ةبقح الْجَدْوَلٍ تف ضِقَةُ ال كما أن في إِخدَاثِ شَيْءِ كَالطّاحُونٍ إشْعَالًا 


)١(‏ نوع من سواقي الماء. 
(۲) الجسر بكسر الجيم وفتحها اسم لما يوضع ويرفع ويتخذ من الخشبة والآلواح. والقنطرة اسم لما يتخذ 
من الآجر والحجر ويكون موضعًا ولا يرفع (أبو السعود). 
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لِلْأْكِ الْمُشْتَرَكِ پاتء أَمّا إا كان إنْمَاءُ الطَّاحُونٍ لا يملل مِنْ جَرَيَانِ مَاءِ التّْرِ وا 
نفص من مائو وَل يُوجِبُ كَسْرَ ضمت گات ضِمَةُ اهر َال ملكا مياد لاحي 
و فيد حل مو فلن اريك أن يكوك فار عل ان الد 
لان هذا الشَّخْص إِنَمَا صرف في ملكو ولا يَضُرٌ بعَبرو؛ لِك لا يمْتَم. 

كَذَلِكَ لِلشَّخْصٍ الَذِي لَه هر مَخْصُو صوص مسحب وَمُفْرَرٌ مِنْ تهر حاص - أن بنش 
عليه جشرًاء وَإِذَا گان عَلَيْه سر من الْقَدِيم - فَلَهُ هَدْمُه وَإِنْشَاؤٌهُ على طِرَازِ آخَرَء وَلَيْسَ 
at‏ كنيز لوي والكرالكار 
Al‏ انظ الْمَادَةَ )١19130‏ (الْهنْديّة وأو السود ورد الْمُحَْاِ). 

وَلَيْسَ لَهُ ان يبدل َوْبََهُ القَدِيمَةَ أو أَنْ يزيد حِصَّنَهُ الْمُعيئَةَ وَِذَا كانت الْمِيَاهُ تَقَسَمُ 
عر رارع ؛ فَلَيْسَ يي الل 
يَحَمَعْ رت في الْأَوْقَاتِ الْمتَمَرقَةٍ َه ِي وَفْتٍ وَاڃِڍ بدونِ رِضَاءِ الشرگايء ؛ فلدلك يعبر 
الْقدَمُ في كن الب وير قمعل قدي 

مَكَلُا: لو کان تهر م متكا يفوم گان لْضِهم وان ن وَلِيَعْضِِمْالآحَرِ تهات كُرَى؛ 
قلَيْسَ لِصَّاحِبٍ الْأَسْمَل أن يَقُولٌ لِصَاحِبٍ الْأغلى: نك اعد ها اك م دة لأن 
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كَثْرَةَ الْمَاءِ وَدَفْقَهُ على يُدْحْلَانِ إِلَى كُرَتَكَ مَاءَ أك فنا عير راض عَنْ ذَلِكَه وَيَحِبٌْ 
أذ قم الما بتري تعد ڪرات في كييك ويش ڪُرانكَ في تزييً. وَأنْ يَطْلْبَ تَغبيرَ 
اوضع القَدِيم (الْمبْضِيَةُ)» ولا يجوز أَيِضًا تزییڈ الكوّئ حت لو کان تَرْيبدُهَا عير مُضِرٌ 
ا ء (الْهيْدِية» ولیس لَه أَيِضًا تزييڈ عَرْض التَهرِ وَتَأَخِيرُ و قم الْكوَةِ عَلَىْ النَّهْرِ بان 
a‏ رع يِن َم اتر إلى أَسْمَّلَ» وَلَوْ تَصَرَفَ في حَالِصٍ مِلَكِه؛ لاله يَضْرٌ 
بِأَصْحَابِهِ بأَخَذِهٍ لاء كر من حه (أبو الشّحُودِ). 

)١(‏ ومعنىٰ الضرر بالنهر كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه أي بأن يعوج الماء حتى 

يصل إلى الرحئ ثم يجري إلى الأنهر من أسفله لأنه يتأخر وصول حقهم إليه ولا ينتقص. 


ZF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ذلك َو كال اَهَل الأسشقل: : نري تَؤسيعَ َم قم الثهْر لِجَلْبٍ الْمَاءِ بكثر مِنَ التَّهْرِ الْأَعْظَم 
وَنَزِيدٌ كُوَانَا. فَإِأهْل الْأَعْلَئ أَنْ يَمْتَعُوا ذَلِكَ َائلينَ: إنَّكَْرَةَ الْمَا TT‏ 
أَرَاضِيئًا (الْهِنْدِية ل 

ذلك لو اد أخل قر يفون أَرَاضِيهُمْ ِن اليم بحم من لين لعي أَرَاضِي 0 
َي ری وَأَرادُوا الا مرارَعَلئ سَفي رايهم قلس لماي ار لحر نعم ِن 
السّفي بدَاعِي أن الْمَاءَ ابع في أَرَاضِي رتم العلل ی 

كَذَلِكَ ذا کان مُتَعَارََا ب نَأل ذه أن الهان عيذ ن لع اسمس إلى الْعْرُوبء وَكَانُوا 
فون موسا الوقن ماب وكات وهم في اليل وب نض هم في 
الها ولم قتع أُصْحَابُ وة النَهارِ بسقي مَرَارِعِهِمْ وبسَاټينهم مِنْ طْلّوعَ الشمين ل 
اروب وَطَلَبُوا اَن يَسقوا مَرَارِعَهُمْ مِنْ رع الْمَجْرِ إِلَى الْعَروب؛ فلا يَجَابٌ صل (لْبَهْجَه) 
(انظر الْمَادَةَ ؟). 

قيل: ليس له تَزييدٌ الحِصّة الْمُعيّنَة) ملا: و گال تهر ضير مرا بين بطع 
ا 


ع ع وه 28 


نْخَاصٍء وَكَادَثْ حِصّة ل ريك معي وله حن زب في التهر يفون مرَارِعَهُ 
مان نيك لدت ايل يدس اريك ا أن لا يَرْضَوًا بحِصَّيِهِمُ المْعيتة وَأَنْ يَطْلبُوا 

تَغْيِيرَ الود ضع اقيم (الْهَامِشُ فِي الْمَهْجَة). 

قیل: «لَيْسَ َه تييع قم الْجَذْوَلٍ وَالْمَجْرَى)»؛ لِأنهُ تلف ضِمَة لته يأحذ مَاءَ أكترٌ 
مِنْ حَقَوِء وَهَدَايُوَدّي إِلَىْ صَرَرِ العَيْر. انظ لماه (19). 

ES‏ هتيمها على الایام ؟ كما أله س 
سد كوَاُ ونځ كُوَى عَيِْهَاء وَالْحَالُ أنه يَجُورُ في الطَرِيقٍ ِجْرَاءُ عمل گھدًا گما دور في 
زح الماد )۱۱۷۲ كَمَا أنه دا كََثْ كوا عَالیة راد مله أو گائث سُفِْي قرا 
ِغْلَاَهَا ترد لماه َلك فَقَدْ قَالَ الْحَلْوَانِيُ: نه إا كان مَعْلُومَةٌ َدِيمًا انها كَذَّلِكَ؛ لَه 
عَمَلُ ذلك هَذَا ES‏ وَارْتَمَعَتْ بالانكيّاس» فَهُوَ بالتَسَفِيلٍ 


3 


NEE‏ ا إا عَم انها كات في الأضل بِهَذْهِ الصّمَةٍ كارك أن ا 


اء 
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دان 00 ده عَلَىْ ما کان عليه من الْمَاءِ. 


4 ب 
e2‏ رن ت ¢ 


وأا سرحي مد ا: كه E‏ انظرِ الْمَادَه (5) يِسَبَبٍ أن قِسْمَةً 


ر2 دس و 


الْمَاِ في الْأَضْل باعَيبَارٍ ا 
لا يموع الوشعة راللود ورذ المشتارواليئرية في الاب اللِت م الرب: 
ا يجري اض يادو اء في ؤت إلى رض 
٠‏ أخرَئ لا حَقّ شرب لَه مِنْ ذَلِكَ اله أو لأراض أجتبة و : ل اق أرافية مه 
0 ا رَاضِيٌ ؛ 
لاله يتقَادُم الْعَهْدِ - و ا حَقَّ شرب تَلْكَ الْأَرَاضِيء 
خم لازو بحق الب في اهر امور ل 5 تاع أضْحَابٌ الب في حو 
ال اد ع تر حاار ا مار مار ارب فيه 
تَقَسِيمٌ حى الشّرْبٍ ا الشر كا ف إن المقصوة مِنّ السب 

الْأَرَاضِيء وَفِي هَذَا الْحَالٍ يََرَايدُ الشْرَكَاءٌ . انْظْرصَرْحَ الْمَادِّ (0)1919", 

أن تلت اكات ار اا كه عل عدو اموس . 

ودا رضي أُضْحَابُ الْحِصَصٍ الْآحَرُونَ بِهَذِهِ الْأَشَْاءِ؛ فَلَهُمْ أو لور يهم بعد وَفَاتِهمُ 
الرّجُوعٌ بعده؛ لان هذا الْإِذْنَ وَالرَضَاء لَمْ يَكُنْ ماله حى شزب بح شرب بل هُوَ 
إِعَارَةٌ. انظ الْمَادَهَ (1177). 

كَذَلِكَ لو أعطى بوبه من الْمَاءِ پان مِنْ جويع الا هاا 
إلى أَرَاضِي فَلَهُمْ وَل دنهم ارجئ بد فيك 

وَذَلِكَ لو کان هر مُشْتَرَكَا ب بيْنَ انيْنِء وَكَتَحَ أَجْنَيٌّ جَدُوَلَا مِنْ هَذَا التهر برصًائهماء 


ل 2 .6 
لها 


)١(‏ لأنه يستوفي زيادة عإن حقه إذ الأرض تنشف بعض الماء قبل أن يسقي الأخرئ (الهداية وذكر جواهر زاده 
أنه إذا ملا الأولى وسد فوهة النهر له أن يسقي الأخرى من هذا الماء لانه حينئذ لم يستوف زيادة علل حقه 
وإن لم يسد فلاء ليس له أن يسقي نخيلا له أو زرعًا في أرض أخرئ إلا أن تملأ الأولى ويسد عنها الماء ثم 
يفتحه إلى الأخرئ يفعله مرة بعد أخرئ (الهندية ورد المحتار والبهجة). 


۳ ونين الشريعة الإملاميّة التي كات تحكم بها الدولة نة 
َِأَحَدِهِمًا قط أَنْ ينض هَذدَا الإْنَبَعْدَ ذَلِكَ لِأَنّهُ إعَارَةُ إِذْ أن صَاجبي التهر قَدْ أعَارَا 
نَهَرَهُمَا من لجل ِنَع ب بالْمَاءِ؛ قَجَارٌ الرّجُوحٌ بالْعَارِيّة DD‏ ۰ 

Ts‏ في اع التهر سد ل بالك دون إن من أَصْحَابٍ الْأرَاِي 
السفلى إن تَشْرَبْ أَرَاضِيهِمْ بدُونه؛ لته يودي إلى إبطًال حى الْعَيْر. 

ااا تق يمه عَلَْ ذَلِكَء أي نهم الَقَُوا عَلَىْ إِجْرَاءِ كل النَهْرِ إلى أَرَاضِي 
الّذِينَ في الالء ؟ م اجر بند ذلك إلى الْأَرَاضِي لقنل عات اتلآن الكل E‏ 
عرص في الْخُصُومَاتٍ الي يمى ليها اشْرَكَاه. 

أا ذا قِيلّ : مَاءُ اهر قدا لم يُسَدَ د اله اد تيع أ سَفي راصي وان اشر 
عل ي فيا دا يوا عل شي ند بن اء َير في الاي التي في 
سمل اله ل د م إن أل الأغلى يشد دون كل اهر وَُجوُونَ اء ی رايهم على هذا 
الوكد يكون آهل الأسمَل ا أَمْلٍ الْأغْلئء وَيَجِبُ عَلَىْ أ هل الْأعْلَى الإطَاعة ِأمْلٍ 
لمل ويلك يد فَعُ الصرَرُ العام َيَحْصُلُ قط لاع وَالْخِصَامٍ. 


3 E E 
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خرات ل كو وان رجاف e N‏ 
عم لمكم بوذن غا اللخرى: 2 لام من 
الْمَعْتَ الْوَارِدِ في الْمَادَة الآتية. وَتَسْيِيَةٌ الْأَرَاضِي الْمْتّصِمَةٍ بهذا الْوَضْبٍ به اسْتِعَارَة 


o GE 


ولك أن الان الت ونان وَالَْرَاضِي اذكو حا [ه) وو ال تطلان 


الانتّاع في كِلَيْهِمَاء » يعني كَمَا يموت لانْتِقَاعٌ مِنَ الْحَيَوَانٍ إا مات تفوت وجوه الانتمَاع 


ن هله الَْرَاضِيء گالرَرَاعَةٍ وَعْرْسِ الأشجَار سء ا الْأَبيية عَلَيْهًا. 


| 15 ۷°: ا اک لاي 


ن أصَئ لمر ان أي الج 
الَا و لقزية. 


0 


1 رَاضِي الْمَوَاتُ هي الََْاضِي الي 5 لت ملكا لأحد ب في دار الإشلام وَلَا هي 
قف أو أَرْض أميرية أو مَرْعَىْء ولا مُحْتَطَبُ لِقَصَبَة أو فَرْيَة أو مَقْبرَةٍ لَّهَاه وَنَكُونُ بيده 
عن افص الشنوان» ويفسر فصل لمران على الوجد الآتئ: وهي الى لا يسم با 
صَوْتٌ جَهير الصَّوْتٍ مِنْ أقْصَئ الور التي في طرف الْقَصَبَةِ أ الْمَْيَِه دا كانت الْأَرْضُ 
الْمَذْكُورَةُ في جوَار فرب أو قَصَبَةِوَلَيْسَ مِنْ طرفي الْأَرَاضِي الْعَاوِرَق يَْنِي لَوْ وَقَفَ أَحَدّ في 
لقا لناير ودح بعك سونو 1لا يهم صَوْنهُوَعِفدَارُ ذلك تَخْويتا مساق ميل وَنِضفٌ 
ميل أي ضف سَاعَق كما فُسرَوَكد دد فْدَارُالصَّوْتِِصَوْتٍ المُوَذْنِ مناد لاسء وان 
E‏ لا توت الْمَشََةُ تمس الصاح (رَدُ الْمُحْتَارِ وال الا ار 

وذ عرف بنش اها ات روني الايح في أغلى ل ين طرفي اران 
ر يَذْكْر بَعْضْهُمْ ضهم قَيْدَ: لوأل جز وول رج عله اعون كني E‏ 


۳۹۸ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
لعن الو واو 
و سَبَبُ تَعْطِيل هَذِهِ الأَرَاضِي عن الرَرَاعَة هُوَّ إا لانْقِطّاع الْمَاءِ عَنْهَاء أو لاسْتِياء 
الا ر ع ار 
وَل ار o‏ 
َد مذِوِ الَْرْضُ مَواتا إا لَمْ تَكُنْ حَرِيمًا لامر وَالْقَصَبَُ مُسْتَعْمَلَة به ORE‏ 
الكَبيرَة إا نها َدْوَرَدَثْ هتا معت الد عَلَىْ الإطلاقي سَوَاء گات كير أو صَغِيرَة. 
وَتطْلَقٌ الْقَريةُ كَِيرًا عَلَىْ الْمَدِيئةِ أَيْضَاء إِذْ أَطْلَقَ الْكِتَابُ الْكريم القَرييْن 
المُكَرَّمَةِ وَالطَائفٍ حَبْتُ قَالَ: وع رین لتر عطي 409 [الزعرف: "١‏ وَحَيْث نه قد 
كر اريه هتا مقاب الْقَصَبَةِ هي بمَعتى الْمَرْية. 
وم من المطريض والتر ئه يجب وجو نة روط حى عد الأزض ماك 
-١‏ أن تكن َك الأرَاضِي عَبرَ مَك لِأَحي في دار السلا م؛ لان المُطلقَ يُضْرَفُ 
لی اکال كمال ذلك كوه نس ملكا لاح (الطُور رِي). 
E‏ اميف مارك O‏ ء الإشلام؛ فق بی میا وَلَا تول برها 


4 
ر 


تاه م .اذ د ارش مرت تق لشب عل زک درن 
الإشلام عل باد ا وَلكِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَالِكَهَاه فلَيْسَ لَه خد د ا اب» el‏ 
ا لَهَا مَالکا قَبْلَ اسْتِيلاءِ ء الإشلام عَلَيهَاه أو كَانَ عَيْر مَعْلُوم مَالِكُهَا؛ يحور ال 
الراب مِنْها. 

وع" هَذِهِ الصورَة إ5 كَانَمَالِكُ الْأَرْض مَعْلُومَا؛ کون لِمَالكها ولور نيه عد وَفانه» 
إا كَانَ ملكا عير مَعْلُوم؛ اا الْمُسْلِوِينَ كتصرف في جَويع 
للْقَطّاتِ رفي هذا الْحَالٍ إِذَا ظَهَرَ مَالْكَهَا؛ رد إِلَيْه كما أنه إا ضَبَطَهَا أَحَدٌ باعي انها وات 
وَزَرَعَهَاه وَتَرَنّبَ ES‏ مِنْ زرَاعَتِهَا يضمن ُقْصَانَ الْأَرْض لِمَالِكِهَاء انْظْر الْمَادَه 
40 وَإِذَالَمْيَسْصلٌ مِنْ زرَاعَتها فصان أزض؛ قا يلرَمُهُ َء ويون الزَّرْعٌ لرّارع. انظ 


| 


م 


الْجَرْء اثالث / الكتّاب العاشر: الشرات ش 2 
الْمَادَهِ(55؟1). (الْخَاةٌ ياد وأو السود وَالطُوري ير ا). 

وَإذَا انرشن أضيكات الأزضن المقلو6ة؛ فتكون تلك الأذاضى عند مهن الْمْقهَاء 
كَالْمَوَاتِه وَتَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهمْ لُقَطَة (الْهنْدِيّة في إِحّْاء الْمَرَاتِ في الْبَابٍ الثاني)» وَفِي 
قَانُونَ الْأَرَاضِي الْعْنْمَانِيٌ تَعُودُ هَذِهِ الأَرَاضي الْمَمْلُوكَةٌ التي الْفَرَض أَضحَابها إلى بَْتِ 


0 


الْمَالِ وني َك الَْرَاضِي الس ية 


ذلك لوا یران ابذك عن ارا أعد أبعت بنرا م حاف ت فاحیاها آخرء 


فتكون تِلْكَ الأَرَاضى لِمَالِكِهَا الأول وَل کون لري (الهنية). 


کک الأَرَاضِيّ الي گائتْ تست ايلاء الْمَء م برت يصُورَة لا تود 


الْمِيَاه إليهَاء تعتبة أوسا راتا الم َكُنْ حَرِيمًا لامر أا إا اَْْلتٍ اليا َل أَْض 


32 


آخر حِينَ انْسِحَابهًا عَنْ يَلْكَ الْأرَاضِيِء فَلَيْسَ لِصَاجب الْأَرْضٍ ي اَي اسْتَوْلَتٍ لياه عَلبها 
أن يَقَولَ: إن الْمِبَادَة انه لت عق E E‏ 
لْوياه. رد الْمُحْتَارِ) أمًا إذا الْسَحَبتِ ت اليه عَنٍ الأْض ضور يؤل معهَا جوع الوياء 
انيه إآى الأرضي؛ فا تعر الأَرْض ماتا بل يَبْقَىْ حى العامة فها. 


4 2 8< 0 2 ای 0 ا a 6 2 E u‏ ر 2 
١‏ - أن لإ تكون تلك الأرزْض عاتَدَةَ للوَّقفيء فإذا كات الأزض المتروكة والمعطلة 
م ا (ro 8 rer‏ 6ه تيس O‏ همالس سه سك اسك كر 
عَايِدَةَ للَوَقَفِ؛ قلا يجوز إِحْيَاؤُهَا أيْ لا يَجُورٌ لِأَحَدٍ إِحيَاؤُهَا على أن تكون ملكا لَه. 


*- أن لا تكونّ يِلْكَ الْأَرْض أَرْضًا أُمِيرِي فَِدا كات الْأَرْضُ في تصرف أَحَدٍ 
وچب س ليك ایی أو گات أزضًا ابره ََايجُوٌ ياوها( المخكار). 


ع 


- أن لا تكون مَرْعَى لِقَصَبَةٍ أو قَرَيَةِ. 
- أن لا تَحُونَ مُسْتطبًا َي ذا كَادتْ مَْحَئْ أو شختطا لمي بم أن لَِضْحَابها 
َم فیا لا تعد مانا ولا يَجُورٌإحيَاوُهَا (الدرَ عن أل كز أي عد ذه لاي 


ا او ان TÎ‏ بلا راع» َتَسْمَعٌ دَعَوَى أَمَالِي 
لبر امات » وَتَْرّعٌ مِنْهُ إِذَا تبت ّت دعوى الْقَرْيَة بة. ار لْمَاكَه (/117). 


و ر و ی 5 سے مہ 1م E‏ 00 ر الم ر 
لارا ية أو قَصَبَق قدا كات مَقَبرَة؛ فَيَحِبٌ | قَاوّهًا مْرَة كما 


ا 


1١ 


LJ]‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
وَل ا اوا لا يجوز الْتِمَاعٌ أَهْل 
۾ بباح الات الْكَلإ د اتيت في اة 
جَمْعْهُ وَإِطْعَامُهُ لِلْحَيَوَانَاتِ 0 يسر ن يُجْمَعَ الْكَلا وَيُطْعَمَ لِلْحَيَوَانَاتِ بدلا مِنْ 
إذحال البقر إلَى الْمَقَبرَة وَرَعْيهًا الك TT‏ 
۷- أن تَكُونَ بعِيدَةٌ ء عن آفصی العنران داك کن اررض نا يأحيء كما ها 

تكن مَرْعَئ او مُختطبًا لِقَصَبَةِ أو رة او مَفْبَرَةٍ لاء وَلَكِنْ گات غَبْرَ بَعِيدَةٍ عَنْ أَقْصَىئ 
الان و ن مواناء كل يكون زعا عوك ا و مَذُكُورٌ في الْمَادّةِ الآتية. 

وَمَدَارُ الحم عِنْدَ أبي يُوسْفَ في الْمَوَاتٍِ - لبعد أي أن تَكُونَ بَعِيدَة عَنْ أقْصَئ 
N‏ فض الان نه ولو اٹ ا صَاحِسٍ. 

اما عِنْدَ الام مُحَمَّدٍ قور الْحُكم م هو انقِطًاعٌ الارْتِمَاقِه أي عَدَمْ انماع الْأَمَالِي 


ر ره 
3 


مِنْهَاه سَوَاءٌ كَانَتْ قريب رالراق أذ کا حك و خت هذا الذاى يخود انا 
الْأرَاضِي الريب مِنَ الْعُمَْانِ التي بألا صَاجب وَالَّتِي لا ينه نِم الاي منهاء وَقَدَ وَجَحَ 
بلي ر الأنكَّة م ة قول 00 أب : و e‏ الله ي ٠‏ هله الماد - 


2 
ع 


N 


ll e 
| الَْراضِي القَرِيةُ ا - يك اااي على أن كد مزعئ أو‎ OD Û | 


ا برا أو حتَطَبَا وَتَدْعَىْ هذه الْأَرَاضِي: الْأَرَاضِيَ المَْرو کة. 


لأَرَاضِي الْمَِيَةٌ مِنَ الْعمْرَانِ أي الْحَارجَة عَنِ لمران انِ او و لري مه ا 
مالي على أن نخد مَرْعَىْ أو يَيْدَرَا َو مُحطباء ولا يعد الْتِعَاعٌ الْأَمَالِي مُنْقَطِعًا عَنْ 
تِلْكَ الأزاشنين (الطُوريٌ). 

وَالْمَحِلَاتُ التي يَصِلُ لْهَا صَوْتٌ جَهِير الصَّوْتِ عِنْدَ صِيَاحِهِ مِنْ أَقْضَىْ الْعُمْرَانِ - 


أ 


تد ةن لمران وَحَرِيمًا ران قلا تعد الاسام اما 
الْأَرَاضِي الْوَاقِعَةُ فيمَا وَرَاءَ وُصُولٍ الصّوْتء تعد مَوَانَا إا تَحَقَّفّتٍ اليو الْمَذْكُورَةُ في 


الْجُرْهُ الا / الكتاب الْعاشرٌ: الشّرهَاتُ ش ا 
لعا الام كما أن الْأَرَاضِيّ الْوَاقِعَةَ دَاخْلَ الْحُمْرَانِ أَيْ في داخل لْقَصَبَةَ وَالْقَوِيق لا 
تعد مَوَاناء وَتَدعَىْ هَذِو الَرَاضِي الْأَرَاضِيَ الو برا ا هَذْهِ الْأَرَاضِيء ولا 
تَمْلِيكُهًا لآحَرَ؛ٍ لاله إا كَانَ الاس يَسْتَعْونُونَهَا في الْحَال؛ قَهُمْ مُحْتَاجُونَ ليها تَحْقِيقَاء 
وڌا كَانُوا لا يَسْسَعْولُوئهَا؛ فَهُمْ مُحْتَاجُونَ ليها تَقدِيرَاه وَهَذِهِ الْأَرَاضِي هِيّ گالطريق 
َالتهْرِ(الطُورِيٌ ب ِيَادَةٍ). 
مٿا لو مَلكَ E‏ رقو مَرْكَبَاتِ 
واخات مسري عيبا يق بوه وم بق الْعَرْصَةُ كا لأَوَلِ. 


اة (۱۲۷۲): إِذَا أخيًا وَعَمَرَ أَحَد أ َم ص الْأرَاضِي اكرات با بالإذن السلطانيٌ؛ | 


ر 2 


١ 
311 


يَصِيِرٌ مَالکا لَهَاه وَإِذَا فن المُلْطَّانٌ أو وكيل أَحَدا بإِحْيّاء ء الأض عَلَى أن ب 


ا يصير 


0 


ر م 


| قط وَكَايتَمَلَحَهَا؛ِ ميَصَرّفَ ذَلِكَ الشَّخْضٌ في يِلْكَ الأزض عَلَىْ الوَجْهِالّذِي أذ به | 


ok? 


| ون ايميك يَلكَ الأرض. 


ا : علا الوت سوا كَانَ مُسْلِمًا أو غَير مُسلِمء أَرْضًا مِنَ لْأَرَاضِي 
ارات بالدّاتِ أو بِوَاسِطةٍ وكيله مُكل ب بذَلِكَ بِالإِذْنٍ لان یز مالک اء وَيَجِبُ 


و 


عليه أن يو ودی لنت ّت الكل الشفر أو الخراج. يت له ليخي تلف الم 0 اله لم في 
تب الك كييك إا أخيا الأزكى عن هنا لوج ثم تركها بغ الإخباء عه 


2-4 


رو 


يَكُونُ الْمُحْيي الأول احق با؛ لاله يِه رض صح مالا لاء وَبَرَكِهِ الأَرْص لا 
تحرج عن أ كه (الطورِيٌ في خا الوا وذ كر َك في زج لاه (. ١71/0‏ ). 
بضاح القيود: 

-١‏ وكيك نيه الوكيل یکوت للموكلٍ؛ ولك 5ا أن أحَدّ ِن رف السلْطَان 
بِإِخيّاء مَوَاتِ فَلَمْ + حيو بالات وَأَحْيَاهُ و بلك للف لمر[ الاره ص التي أَخييث ولا 
کا ارز هنر في الْبَاب الْأَوّلٍ مِنَ الْمَوَاتِ وَرَدُ الْمُحَْارِ). 

- الإِذْنُ السَلْطَانيء وَيشْتَرَطُ في الإخياء عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم إذْن السُلْطانِء لِنّهُ قد 


59 


1 قَوَانِين اشر يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيٍ «لَيْسَ لِلْمَرْءِ | ا ما طَابَتُ به تفس إِمَامِه» فَإِنْ قُلْت: إِنِ عر 
عو هذا الْحَدِيثِ؛ يَلْرّمْ أن لا لا يمك عد ك م الأنلاك بتر إن الإمَامء مَعَّ أن 


الاه خلافة ابيع و وَعَيْره. 

قلْت: عُمُومُهُ غَيْرُ ميب بل هُوَ مُخْتصٌ بِمَا يُحتَاجُ فيه إلى رَأي الما وَمَا تَحْنْ فيه 
من ذَّلِكَ. 

وش يبت عَفلا روم إذْنِ السّلْطَانِء وَذَلِكَ أنَّ مَذِهِ الْأَرَاضِيَ كَانَثْ قَبلَ الاستيلاء في يد 
الْأَجَانِبء وقد دَخَلَّت إلى حَورَّة ا بالاستیلاءِ؛ عليه قَالأَرَاضي في البلاد 
رن عَلَيْهَا - فييءٌ وولا ص أذ بِالمَيءِ وَالْعَييِمَةٍ إلا بإِذْنٍ السّلْطَانٍ 
كَالْعَنَائِمِ؛ ذلك إدَا أخيا أَحَدٌ أَرْضًا بلا إِذْنِ السّلْطَانِء وَكَانَ قد ترك الاسْتِْدَانَ جَهْلَا مِنه؛ 
يجب عَلَىْ السّلْطَانٍ ان يَْرْكَهَا وَيُمَلَّكَهَا لَهُ وَل يَسْتَردهَامِنْهُه وَإِنْ كان قد ترك الاسْيعْدَانَ 


ص 


روو دو چرو وو وو | جع 


تَهَاوْنًا منه؛ فَيَجُورٌ اسْيَرْدَادُهَا مِنْهُ رَجْرًا ا له (الْجَؤْهَرَةُ) (وَقَذ وَرَد في قَانُونٍ الْأَرَاضِي أنه ذا 
يا َع ماتا ل إن ِي السلطَانهكمَْحَدُ ينه ية اْثل» وض الأزش ل إذا كان 


طَالًِا لاء ودا َم يَطْلَبًّا وين لوال نتن لاخ بطري 0 


3 


ما عند الإِمَامَيْنِ قلا يُشْترَط إِذْنْ السَلْطَانِ في إِخياءِ الْمَوَاتِ؛ فَلذَّلِكَ يَجُورُ إِخيّاءُ 
الْمَوَاتِ بدُونِ إِذْنِ مِنَ السَلْطَانِ وَيَمْلِكُ الْأَرْض مُحيِيهَاء وَيَسْتَدلَادٍ بِالْحَدِيثِ الريب 


ت 


e ۶ْ 


كروي في البخاري وَمُسْلِم: «من احا أَْضًا ليث لاحي هو احق يها i‏ 
سيقت إِلَيْهِ يده كَالِاخْتِطَاب وَالاصْطِيادِ (الطُورِيُ في ! اجات 


و ا في مَذِهِ الماد قو الإمّام الأَعْظَمء أما الاختلافٌ بَيْنَ امام 
الْأَعظم وب َيْنَّ الإمَام َيْنِ فهو في حَالَةٍ أن الي من رَعا عَايا الذَوْلّةء أما ذا كَانَ الْمْحيِي مِنْ 


َه مدي 


رَعَايَا 57 N‏ الْمُحْيَةَ بالِاتمَاقٍ (أبُو السّعُودٍ). 
ادا اخ وَعَمَرَوَيحَتَرَرُ بهذا التَعْبِيرٍ مِنْ مَسْأَلتيْن: 

كه كن £ 0 

ا الإقطَاعٌ وَذَلِكَ لَوْ أَقْطِعَتْ أَرْضُ مَوَاتٍ لِأَحَدٍ لإخيائهاء 


4 ر‎ 
0 a 


يا لَك الْأَرْضَ في ظَرْفٍ تَلاثِ سَنَوَاتِ 


۳ 
أ ادا 
ع دا ا 


أعْطِيت له قلا يمْلكها بِمُطْلقٍ الإقطاعء فَإِدَا 


الْجْْء الثّايت/ اكاب انعاشر؛ اشرات | 7 


فبهاء ولا يتَعَرَض لَه في مُدَةٍ اللا السَتَوَاتِء وَإِذَا لن خي ها في تِلْكَ الْمُدَةِ وَمَرتِ 


اثلاث ارات قل كرون لفط لذ ى جن فا و الارن و عارك 
وَيُمْكِنْ إِعَطَاوَمَا لِآحَرَ لِلإحيَاء. 


ل الجر د فَانُونٍ الْأَرَاضِي الْمُتصَمُنِ «إذًا لَمْ يَفتَحْ أَحَدٌ الْأَرَمَ ص التي أخذ 


24 


إذْنَا مِنْ مَأَمُورِهَا بمَمْحِهَا عَلَْ الْوَجْهِ الْمُحَرّر » وَتَرْكَهَا على حَالًِا تلات سَنْوَاتِ بلا عل 


3 


صَحِبح؛ نعط لِآخَرَ - هُوَ مي عل م الْمسألة الّرعِية. 5 
الْمَسْأَلةُ اف ال وان فصي في لماه (۱۲۷۹)ء وَإِذَا اذد السُلْطَاتُ 
ويله بإِخْياءٍ أزض عَلَىْ أن ينْتَقَحَ بها َقَطْ وَلا ارط الْمَذّكُورُ صَحِيحٌ 
صرف دك لص في لك الأزض عَلَئ اوج الي أذ ب وکر“ ا 
لَك الْأَرْض التي أَْيَاهَا؛ لِه يِب إِذْنُ الُلْطَانِ رات ا 9 


ين هذه الْمَادَة َإذَا ا ادن 000 ماه الْمْحبِي. 


oro” 


يهم من هذ الماد أن لمات يحي على وَجْهَيْن: 


وله ن يَكُونَ مِلْكًا لِلْمْحْيي. 


الاس أن لا يَكُونَ يلكا لِلْمحِْي بل اناع لِْمْخبِي فيه قط وَبِمُوجِبٍ قَانُونٍ 
الآراضِي لري الجر ل بۇد لأحدٍ ايء اوت على أن يکود لمحي بل 
يُؤْدّنْ بالإخيَاء عَلَىْ أَنْ تَكُونَ رََبَة الأزض يلكا لِيَيْتِ الْمَالِ وَفِي هَذَا ا 
الْأَزْضُ الْمُحْيَاةٌ أرضًا ميري وَالْمَرقُ ن وي ذه الأراضِي هُوَ أن الأرَاضِي المَملوكة 
Es‏ و 


000 رد 0 ع 0 24 به 
تو قف وترهن وَتوهَبٌ تاع وَنَجْرِي عة فيا وتُورَتُ؛ أ الْأَراضِي الأميرية فلا 
7 2 

aL‏ ولا تَجري الشَمْعَه فيا وَلا د تورث لِحُمُوم الور َه بل 


2 


ِل امالا عَادِيًا حَسَبَ انون الْأَرَاضِي. 

حَيْث قد ذَكَرَ في الْمَادَ تين (۱۲۷۷ ر۷ الامو ر الي يَحْصُلٌ بها النَحْجِيل د 

00 ۷۵ حُكْمَ التَّحْجِير فَكَانَ ذَّلِكَ رتيا حَسَنَاء وان مِنَ الْمُقَتضَى أن 
تي هَذِهِ الْمَادَةُ عَقَبَ الْمَوَادٌ ١71/4(‏ و۷ و5لا١١).‏ 


لا قوانین نين الشريعة الإسلاميّة التي كانت َنتَحْكم بها الدولة العمانية 


9 


[ اكه (م3707): إا أخيًا أحَدٌ يدارا من قَطعَة ا رض ور قي يكن ملكا ل ٠‏ 
| 


خه ولا بنك بهد لکن إا بتِيّ في وَسسَطٍ الْأَرْض الي أَحْيَاهَا جُرْءٌ حَالِ؛ قيكون | 
| ذَلِكَا كَ الجُزء له أيه 


إا ايا أَحَدٌ دارا مِنْ قِطْعَةٍ اض مَوَاتٍ بإِذنِ السُلْطَانٍ 2 الْوَاقِعَ في 


افا رن كالكا لها اه EOE‏ عكر (الْهئري في الاب 
الأول مِنَ الْمَوَاتِ)؛ لان اولك يُمْلَكُ بِالإِخيَاءِ وَالإِعْمَارٍ كما در في الماد الآ 


E CGE E E E 
الْبِناءِ أو الرّرَاعَةَ وَتَرَكّ في رَاوِيَةِ مِنْهَا عَشَرَةَ دُوَمَاتٍ بلا إِخياءء قا يَمْلِكُ يَلْكَ الْعَشَرَة‎ 
الدُوتَمَاتٍ بل يَملِكُ الْأربعِينَ دُوتمًا الي أَحْيَاهاء وباي الأْض يُمْطَى بَمْدَ مُرُور تلاثِ‎ 
وات على إحيَائها لاخر ليا كما ذگر في شرج الْمَادَةِ الْنمَة.‎ 
لين ٳڏا بَقِيّ في وط الاي الي ايها جز ر حال؛ يون دَلِكَ الْجُزءُ لکا‎ 


o € م‎ 


للحي أَيْضًا (الهندية لت زو ا ااا بَعَةَ أَطْرَافِ هَذًَا الْجِْءِ ۽ الَِي 
بَقَىَ ذ ني الْوَسَطٍِ - هو مِلْكُ لِلْمْحْبِي في يبق دَلِكَ الْمَحَل بدُونِ طرق قلا يُمَكِنُ إِعْطَاءُ 


هس 2 2 


أَحَدِ إا یات متلا : و هتر عد ذا في قشم من يطغ أدص آذ لکا اة فيهاء 
كو شع اَي بتر فو نر ألكأ فو الأب E‏ يعد لباقي ميا فاا گان 


هدا لباقي اقا في وَسَطٍ الأَرْض فَيَكُونٌ يلكا لِلْمْحْبِي أَيْضَاء r‏ 
صف دوم ما الُورِيُ فَقَد ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ عَلَْ الإطلاقي بِقَوْلِه: إذَا كان الْمَوَات في 
وَسَط الِحيَاءِ يَكُونُ إِحياء ِلْكُل. 
رو گر ر ت 7 مو د 2000 2 0 ل مناه ٤‏ ر ص 
وَقَوْلَ الْمَجَلَِّ: «جُرْءٌ مِنْه» لا يُحَالِمَانِ بَيَانَ الطوريء أمّا عِنْدَ الإمَام أبي يوشف فإذا 
كان الْمِفْدَارُ الْمْحًْا أَكثرَ مِنْ نِضْفٍ يَلْكَ الأزض؛ َيعَدٌ لاقي مُحْيّاء وَإِذَا كَانَ الاي 


6 مر 


EEN‏ أو كر مه فلا يعد لباقي EDE‏ نه قَدِ اختيرٌ في هَذِهِ 


لجز ء الشاب /الكتاب العاشر: الشركات 


ا رَاضِيَ 
| الي في ران 5 e‏ يك امم في الْأَرَاضِي ۳ اا 
[ المي اير أي يَكُونُ طريفه ينها _ | 

إا خا أَحَدٌ أَرْضًا مِنَ الْأرَاضِي لات نه بجا و حيرا التاق اراي 
الي في أطْرَانٍ يَلْكَ الْأَرْض الأرْبعة؛ معي ريق ذلك الشّخْصٍ في الْأَرَاضِي الي 
ااا الْمُحْبِي الْأَخِيلٌ أَيْ تَكونُ طَرِيقّهُ مِنّْهَاء اَي مِنْ أَرَاضِي الْمُحْبِي 00 له 
کوټ ناء إحْيّاءٍ الأول وَالنَانِي وَالثَالِثِ قَدْ د ين ريع مِنَ الّْحِهَةِ الرَّابعةٍ 
کون لمحي لِلْجهة الراب بعَة قَدْ قَصَدَ إِحْياءَ طَرِيقِهِ وَإِبُطَالَ حَقه 

وشا وقول المَجَلَةِ: كرون إن ند 52 5 ار بَعَقَ أ اا ذا كَانَ 
الْمُحْيُونَ غَيْرَ متَعَدّدِينَه بل كان الْمُحِْي شَخْضًا وَاحِدَا وَأخيا الْأرَْعَة الْأَطْرَافَ؛ 
مني الأول نيس يَتَحِدَ لَه طَرِيفًا مِنَ الْجِهَة الي يُرِيدُهَا مِنَ الْأَطْرَافِ الْأرْبَعٍ 

قبل في الشزج: افََحْيَوَا ب بالتّحَافُبٍ), وَعبَارَةٌ الْمْحْيِي لآير اار5 في الْمجلة و ويد 
هَذَا الَْيّْدَ لات إا لَمْ يوا جَوَانِبَ الْأرْض الْأَرْبعةٍ على التعَاقب» بل أَحْيوْمَا مَعَا 
َلِلْمُحْبِي الْأَوّلٍ أن يَحْتَارَ أيّ جه مِنَ الْجِمَاتٍ الأرتع لِانَخَاذِهَا طريقا لَه (الْهِنْدِيُة في 
لباب الأول نَ الات واتار وال الطَوري). 


8 


عم 0 


اة ( ۱۲۷ ): َع لبذ وَغَرْسَ سنل الاش 
ظ الأرض او سيه و ق يڙ وَجَدوَلِ لاسي ا 
كما أنَّ (۱) زَرْعَ الْأرْضٍ (0) وَعَرْسَ الْأَشْجَارِ ۳( وَإنْشَاءَ الأبية - إخاء اء رض 
لك 0 كراب الأْض قط رة عن الما أي برشت تن الكراب كب الأ 
للح ات أو (0) سَفَيّهَا ققَطْء أا إا كُرِبَتْ وَسقِيَتْ؛ فَهُوَ إحْياء رض ب لاتاق از( ) شن 


o‏ 066 دس 


مَجْرَى وَجَدُوَلٍ لاسي إِحْيَاءٌ لها أَيِضًا عَلَى ري الإمام الْأَعْظَم؛ ؛ قَلِدَلِكَ يَمْلك الْمُْحِي 


ع 


الْمَْصعَ أو الْمَحَلّ الي أخياه على ما وجو أي أنه ا وج أحد زو الأمور الس 


٦‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمازية 


قَيَّحْصْل الإِحْيَاءُ وَيكون الْمُحْبِي مَالكا لاض 
وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ مُحَمََدٌ أنه إا وُجَدَ اكرات وَالسَّفَىُ مَعَا؛ قَهُوَ إِحْياء أمّا إِذَا وجِدَ 


سرس 6 


أَحَدُهُمَا فَمَطْ؛ فهر تَحْجِيرٌ انا ما الإمَامُ أبُويُوسُْفَ فَقَدْ قَالَ بحْصُولٍ الإخيّاء بأحَدِهماء وَقَد 


قصل فِي الْمَادةِ الكرَابَ عَنٍ السّمَّي بِحَرْفٍ (أَو). 


وديك کون قڍ احير قول امام أبي وف وذ قي ديك صا في لتر وَالَبكِيٌ 
(الْقَهْستانِيّ ا ورد المُحْتَارِ). 
e‏ شو بشق المَجُرَى وَالْجَدُوَلِ؟ قَذ ذَكَرَ في الْهدَايَة وَالْمِسْكِينٍ زالطوري 
E GS‏ 
ا ا كال الغا وين شار 
کک مِنْ ظاهر الان ن الإخياء يَحْصّلُ بِمُطَلَقٍ شق الْمَجْرَّئ وَالْجَدْوَلٍ فَقَطْء 
وقد ذَكَرَ ا يفنا يد اا الك اهن زر أو السقي عَلَئْ ما رُوِيَ عَنْه). 


0 


َذَّكَرَ ما قَالَيهُ الْمَجَلَةُ هواس هَذَا القَولَ امام الأعظم. 


38 


ت 


| لكك الفقتف إذَا حاط أحد أ أطرّافَ أرْض من الْأَرَاضِي أو 


1 77 بجدار» أو 0 
أطراقها اء مُسََبقَد َف ِن ما اسيل يون ذخا لك الأض» _ 


24 


ا 1 


)١(‏ إذا أحَاط أَحَد أطْرَافَ أَرْضٍ م بن لاي الات پچتار أذ )عل اهايا 
A E‏ رت حَبَ ارح الْمَاء مِنّْهَا كما هُوّ مَذّكُورٌ 


0 


في شح الماد الآنية؛ يكن قَدْ أَحْيا تَلْكَ الْأرْضء لِأَنْ الْحَائط أو المُسَناه هو مِنْ جُمْلَةٍ 
ناء وقد در في شح الْمَادَةٍ الْآنِمَة 9 لبا إحماء (الهدَاَ 2 وَل درت اا 
الْوَارِدَةُ في هَذِهِ الْمَادَةٍ في الْمَادَة الايمَةء لَكَانَ قَدْ جَمَمَّ فيهًا جَمِيعَ التَصَرَفَاتِ ّي 1 
ِحْياءً. 


N‏ يق للميل ليه الهاء: 


الجَرْءُ الثّالت/الْكتَا ب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَات 4 


والخلاصة أن الأَمُورَالتِي تُعَد إِحْيَاءٌ كما ذَكرَ فِي المَادَة الآيْفة وَفِي مَثْن وشَرح 
هَدِهِ المَادَةٍ هي عبارة عن تِسَعَةَ أمُور: 
)١(‏ رَرْعٌ البذر (۲) عرس س الشثل (۳) بَِاُالْأَئية (8) كِرَابُ الْأَرْض (0) سَقيٌ الْأضٍ 


(5) شق جَدَوَلٍ وَمَجَرَىئ لِلسّمَي )۷( ا الَرْضٍ بجدَارٍ (A)‏ پتاءُ ت (4) حفر بر 
8 عت ُو الما َلك لو عه حَمَرَأحَدٌ في أسْفَل الْجَبَل الْمَوَاتِ بنرا َيَمْلِكُ ذَلِكَ الِب 


of 


تیا أعلاه «الهنرية في لماج الاب الأول دض المَوَاتِ). 


7 
۶ ان عه عي 


(wîî 1‏ إحَاطَة جو انب الأزض ربع ع لجار أو رار لجار ٤‏ 


2 
0 
إن 


نه الْحَشَايِشٍ مِنْهَاء أو إِحْرَاقٌ الاك الي فبهاء أو حفر بر - ليس بِِحْيَاءِ للك | 
6ه ومسا مه م 


رضي ل وبي قد 


9 
3 0 


)١(‏ إِحَاطَة جَوَانِبٍ الْأَرْض الْأَرْبَعةٍ بلأخجار ولرد او جوع لجار 0) از 
ية الْحَشَائه بش مِنْهًا (۳) وإ E‏ الي يها )٤(‏ او حَفْرُ بر بدُونٍ وَصُولٍ إلى 
1 )0( ا الشلطان ولو ور !العافت لذن ا الأذضي: بل هر 
ت ف و الفتاو وا متكي آي أذ كل اعد هذه الأثور الا بعد 


رر e‏ ر a 0 Sof ofê‏ 3 أ 7 را لام 
ل ع سي عي م 
E €‏ 


E 5‏ ا عثر لخي > عمل ارول إن الاو - إخيات وَحفْرَها بون 
ns‏ ا ر 


کک بِإِذْنْ الان ر اا 0-7 ل فر لتابلا إِذْنِ 


يش أو لارا اك 


ةذ وض عله طب ور aT‏ 
| كاتاك لأر وَل يكو حَجرها 

إا حَصَدَ أَحَدٌمَافِي الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مِنَ الْحَشَائِشٍ أو الْأْوَاكِ رَوَصْعَدُ في راف 
وَوَضَعَ عل الراب وَدَلِكَ َنم دول الاس لَه وَككِنْ لم يم ماتا بجو يَمْنَع مه 
اسيل إِلَيْهَا فلا يَكُونْ أَخيا تَلْكَ الْأَرَاضِيء وَلَكِنْيَكُونُ حَجَرَهَا (منلا مِسْكِينٌ). 

إل ما كر في هَل اماو ُو السب الأول مِنْ أسبّاب التّحْجِير الْمَذْكُورَةٍ في الما 


انمق وَلِدَّلِكَ فلا تَفِيد هَذْهٍ الْمَادَهُ سا أَرْيَدَ مما أَقَادَنَهُ تلك الْمَادَمُ 0 إن يكن أن 
اْحَسَائِسَ وَالْأَشْوَاكَ التي تَوضَمٌ في أَطْرَافٍ الْأرْض مُمَيدَةٌ بان تَكُونَ الْحَشَائِشُ أَشْوَاكًا 
يتقو ير بلك ل أن راث اهبر الؤزيكة في ا ا فيهًا أَنْ 


و ةب و 


ا CT‏ رر کا ر و س A fo‏ 117 2 
تكون الحَسَائِش وَالْأَشْوَاكَ مَحْصودَة مِنْ تِلْكَ الأزضيء وَعَلَى كل فلا يوجد فر ق مهم 


WOU‏ إن جح لان الأراضي الات بوذ َع ين عبر يك 


0 
-- 


( ل سام فلا يبْقّى لَه حق. | 


و 2 وه 
يجوز أن يُعْطَى لِه برو لإحيائه. 


لكر امفيك كين الارفن E‏ لمي في لما 015100 كد 
يكن مَالِكًا له أن الك بْب بالإخياء وَالإِعْمَارٍ ولا يذ لب و اضر لتر 


سات 


2 ار كنا أن الْمَقَصُودَ في دار الإشلام إِظْهَارٌ عِمَارَةِ الْأَرَاضِي > 3 حَتَى تَحصل المنفعة 
شما ء الْعُمْرِ أو الْخَرَاجٍ ال 
له 2 


6ه 


500 my, ل‎ 


الجزء الات / الكتَاب العاشر الشركات ۹ 


0 نَّ التَحْجِيرٌ لا يُفِيدُ الْمِلْكَ الْمُوَبَدَ كما أنه قَدِ اختّلف في 
للك الْمُوَفْكَاه ققد فال يكذ الك أنه شيد الملكف ال هذه كلدك 


8 قال الْحَرُونَ: لا يميد الْمِلْكَ مُطلَعًا. وَالْقَوْلُ الصجيح هُوَ ُو الول لاني لان 
الإخياء هُوَ جَعْلٌ الْأَرَاضِي صَالِحَةَ لِلزراعَقِ أا الَحْجِيرٌ َهوَ ملع وضع الي مِنَ الَْيْر 
عَلَىْ الْأَرْضٍ الْمَوَاتِ بأَحَدٍ الْأَسْبَابٍ الْمُبيٍَ في الْمَادِّ 21110 وَالْأسْبَابُ الْمَذْكُورَة لا 
تيد املك وَتَبْقَىْ الإباحَةٌ التي هي الْأصْلء وَلَكِنْ يون الْمُحْتَجِرُ أَؤلَى. 
وَتَمَرَةٌ الْخْلَافٍِ هي عَدَمُ أَخذِ الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةٍ حَكْمَا في رفي الثلاثِ السَّنَوَاتِ 
من ي المُحْتَجِرِ عَلَْ الْقَوْلِ الْأوَّلِء وَعَلَئْ الْقَوْلِ الثاني لا توح ديا ا لضن كا 
قَلدَِّكَ لَوْ أَحْيَامًا آحَرٌ بِإِذْنٍ مِنَ السلطَانِ في رف اثلاث السَتَوَاتِ فَيَمْلِكَهَا الْمُحْبِي 
عَلَىْ ْول الثاني وَلَايَمِْكُهَا عَلَْ امول الأول (الطوري وَأَبُو الشّعُودِ). 
ذا كم يُخيها الْمُحْتَجِرُ في طرف الثلاثِ السّنِينَ فاا يَبْقَى 5 آي لا يَبْقَى لَه 
وْلويَة وَيَجُورُ أن تَمْطَئ لِعَيْرِهِ لِحْيَايِهًا بإِذْنِ السُلْطَانٍ لِأَنَّ تَسْلِيمَ يَلْكَ الْأَرَاضِي 
لِلْمُحْتَجِرِ مَبني عَلَى أن يُعَمْرَهَا وَيَرْرَعَهَا 0 وَيَحْصْلَ مِنْ ذَلِكَ تفع باخ الْعْشْرِ أو 
الْخَرَاحِ E‏ المَقصد؛ ا نَمَدَ فَائدَةٌ و في قلا في ده الځ يي 
َِنْ قلت: إِذَا كان الدَهُم أجل الْعْشْرِ أو و الْخَرَاح؛ ية عضن هذا الدليل أن مام أَنْ 


رعءع ب 


تأخذها ودا إلى عبر بف اليا أشنا ذا كا كنا يَرْرَعْهَا تَحْصِيلًا لِمَنفَعَةِ 
المُسْلِمِينَ باعش أو الْخَرَاج. و sS‏ 
دهم ملو أب إلى عبرو لقاع لوين يقر أن بذع ع غَيْرَ الْمَمْلُوك إِلَيْهِ للك 
لا يَلرَمُ ف في التَّحْجِير إِذْنْ السّلْطَانِ كما في الإِحيّاء؛ ؛ وَعَلَيّْهِ فَالتَحْجِيرٌ با إذْنِ السّلْطَانٍ 
ليت 
مَتَلّا: لو > حمر أَحَدٌ برا في الْأَرْضٍ الْمَوَاتِ بدُونٍ أَنْ يَصِلَ ِل الْمَاءِ فَهُوَ تَخجيرٌ. 
ا شَرْحَ الْمَادَة المَةِ. 


١‏ قَوَانِينَ الْشرد يعة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 


آَم 


وَالْسَمْرٌ التام دا كان بإِذْنِ سُلْطَانِيٌ؛ فَهُوَ إِحْيَاءٌ كما يَيِنَ في سرح الْمَادَهِ )١۱۲۷ء‏ آم 
قافو لوعت و بكرن يلالق ): 
الْحُكاصَةٌ: إن التَحْجِيرَ كما يَكُونُ بإذْنِ السُلْطَانِ يون أيِضًا بلا إذْنِ السُلْطَان وَعَلَيْه 
يد بد إذنِ» في قول مذلا سكين في سرح الْكثِْ: «وَِنْ حَجَرَ بعد إِذْنِ لا يَمْلِكُ لَيْسَ 


û‏ ر 1۸۰( :ن قرافي الأراضي لات بذ لطا هي اكه 
ل : 3 5 : 


كَذَّلِكَ تَكون َرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَمِيع أَطْرَافِ ابر لَك لِصَاحِبٍ لر أيْضَاء ار 


الْمَادَتَيْنِ TOT ١781(‏ لاتنلك كاذ يلك الى تبكر لاقن الأخري ين 
NS‏ 
وََوْلَهُ: ١بإذْنٍ‏ السُّلْطَانِ) هو لِلسَّبّبِ الحبين في شرح الْمَادَّةِ ( VY‏ (+ فلدَلك إِدا 


د عبان ب بدُونِ إِذْنِ السّلْطَانِ؛ قلا کون إخيّاء» آي لا يَمْلِكُهَا حَافِرْهَاء بل کون 


مُحَجرًا لاء كمَا أنه د ذا يَاشَرَ > حَفْرَ ابعر بإذْنِ السُلْطَانِ وَترَكَ الْحَفْرَ قبل روج الْمَاءِ؛ َو 


تَحُجِينٌ انظ شرح المَادّة (VY)‏ 


ا 


3 fF f 


الجر اثالث /الكتاب العَاشر؛ الشركاة ٠‏ ا 


الْقَصل السادس 


في بيان حريم الآبار المحفورة وا المجرا 3 اجار المفروسة با 


ەر ك 


ر اوش فو عراف ي عزلة اطا نوي حريماء هُوَ لن 
اصرف به الاح ونه بر ماله حرام وَمَمْنُو مَمْنوعٌ) اة (45) (ر د المختار وأو 
ا و). 


ڪريم الث ل تر في الأْض 1111111 


sS E O انان كل‎ 1 

لحا ف لسريس ا الي اا رم 

الْمَاءُ بدولاب أَيْ بِحَيَوَانَاتِ - أو كَانَتْ برا عَطِنا التي يُسْتَخْرَجُ ينها الْمَهُ 
3 و برا عض - وهي 


التّحْرِيكِ أ الاق - أي أن حَريمَ هَذَيْن وَاحِدٌ - أَيْ ا إِذَا گان عمْقٌ 


4 


| 


کو وے 


لر أكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ذِرَاعَا على ري بْض لاء آنه يرَدُ الْحَرِيمُ قد ما هي لله 
يل ال كما نه إا م ینب کف ب هَدَا الْحَرِيمٌ لرَحَاوَةٍ الأرْض افص 1 مها حَرِيمًا كر 
0 فيب مَنْحْهَا الْحَرِيمَ م الْنِي تَحْتَاجَةُ وَفِي هَذَّا الْحَال يكون الاعْيبَارُ لِلْحَاجَة 
0 دير (مَجْمَعْ الْأَنهْرِ وَشَرْحٌ الْمَجْمَع وَرَدٌ الْمُخْتَارٍ وَأَبُو السود وَالشبْليّ 
n‏ الْمَادَةِ أن الحَرِيمَ أَرْعُونَ ذِرَاعَاء فلا يُمْكِنُ الْعَمَلُ 
تزييد لكريم في حال الاخاج إلى الترييد. 


تيع عمس ع 4 ەر م 


وَتعِْيرٌ مِنْ کل طَرَفٍِ؛ هُوَ ٍ حَتَى لا يمهم أن الْأَرْبَعِينَ ذْرَاعَا هي مَجْمُوعٌ الأربعة 


2 


)١(‏ فهو فعيل بمعنىئ فاعل» إسناده مجاز (القهستاني). 


شا هاساهة 


۲ قوانبن الشريعة الإسلامية :التي کات نَحْكُم بها الدولة ة العلمانية 


o وى‎ 


الأطرَافِ» آي عَشْرٌأذْوعٍ من كُل طرفي وَحَيُْ إن اريم ازعو ذراعا ِن كل طرف 
يساوي مَجْمُوعْهُ مائة وَسِنَنَ ذرَاعَاء وَكَيْسَ لِصَاحِب ار أن يَحْفِرَبْرَا في داخل الْحَرِيم 
Ee‏ 

وش سسب کون حریم ابر أربعِينَ اعا مِنْ کل جهة؛ هُو لِمَلَايَحْفِرَ أَحَدٌ في جِوَار الْبْرِ 
92 حول ما لر الأوَئ إلَى بعرو وَيَضُرّ بصَاحِب ال الأوكئء وَلَا يدْهُ هذا 
الضَّرَرُ بِعْطَاءِ عَشَرَِ أَذرُعَ حَرِيمًا ِبر من كَل جهة؛ لن الأَرَاضِي تلف عَنْ بَعْضِهًا 
E Ea OIE‏ ور بوي 
عَنِ لبر الأول بأَرْبَعِينَ زواعا و 5 ا الأول بسَبّبٍ رَحَحَاوَةٍ الْأرْضء 
ميا اريم على أي بخض الها لر الختا ورد اْمختَار). 

العا بالذّوَاع ا الداع براع العامة ة مَذِرَاع الک اس؛ 
لن مدا الداع فصر ِن راع المسَاحة وَالذَرَع من الق إلى الأثايل وهو داع 
ا 

وقد قا عا عَفْرَ ار بِإِذْدٍ السُلْطَانٍ كما َل عَلَىْ َلك عَنْوَان الْمَصل؛ ؛ أن اير 
الي يَحْفِرُمَا أَحَدٌ بدُونٍ إِذْنِ مِنَ السُلْطَانٍ - لا يَملِكُهَا حَافِرْهَاء كَمَا أنه لا کون لَهَا 


ماع اس 


حَرِيمٌ. اظ شَرْحَ الماد .)۱۲۸١(‏ (رَدُ الْمُحَْارِ). 

قي َرحَا: «في الْمَوَات وَعُنْوَاُ المَصْل يَدُلَعَلَى ذلك ياء ل أنه َو حَمَرَ أَحَدُ برا 
في ملكي فَلَهُ ان يرك لْوِغْدَارَ الذي يُرِيدُهُ حَرِيمًا في ملک وَلَا يکونا َه ريم في مِلْكِ 
يره مُطْلَقَا. انظ الْمَادَهَ .)١۲۹۱(‏ 

كَذَلِكَ لو اشْتَرَئ أَحَدّ مَحَلا لِحَفر ئ او أباح أَحَدٌّ لِآحَرَ أن يَحْفِرَ في ملكو برا فلا 
کون لِهَذِه الْبيْْ حَرِيمٌ دُونَ اشْيِرَاطٍ ذَلِكَ؛ فَلذَّلِكَ لَوْ اراد حَافِرٌ ابر تنْظِيف برو فليس لَه 
إنقاءُ الأَوْحَالٍ في مِلْكِ ذَلِكَ الشّخْصء وَالظَاِرٌ أن لَهُ أن يَسْمَقِيَ مِنَ الْْرِ اليد لِأنّهُ لا 
ينتفع بابر دون الِاسْتِقَاءِ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 


00 


الجز الشاب /انكتاب الماشر: :الشركات 


| الد (TAY)‏ : حريم م الأعين ب أي ا لبي تخر 


يها على وَج لض تماد ورون خد 


e‏ ا رنه اررض نشی اقام ل کرب 8ة 
في الْحَدِيثِ ارف إن َرِيم الأء عن نسل فراع ردیر ذلك وال اع 


ص و 


مب عَلَىْ الماع مِنَ الشارع» گا أن اَعَد تخر لإ ج لإسقاء و المزروعات) فتحتاج ل 
مکل لإجراء لاء فيه گا تاج لاء ححوْض لجع اما فيه لجرا رار يتاي 
ذلك إلى مَسَافة أَكثر (أبُو السّعُود وَالهداية والطورئ). ٤‏ 

وقد قال بَعْض الفقهاء: إن يبر الحريم لتاب نييائ راع هو في حالةٍ كي 
هذا الْمِقدَار بِسَبّبٍ صَكَاَة الأزضيء أ اا و يستخرح آخرٌ 
مَنْبعَا حارج lS‏ ة ذِرَاعَ ؛ سيت رخاوة رض Es‏ الْمَبَع الأول إلَيْهِ؛ 
ES‏ کی لا يحول ما ال م الأول لْمْبع الثاني كاد تتعَطل الْعَيْنُ 
لرل (الطووي). 

اما عِنْدَ السا مي وَالمالكي يعت يدر اعرف في تين دار اريم (مَجْمع 
الْأنمْ)» وَقَوْلُ الْمَجَلَة: «ينْ كَل طَرَفِ)؛ حى تَكُونَ جَوَانِبُ العيْن الْأَربعةِ حَمْسَيا 
فر وی لا يهم أن ڪريم كل طرفي يا وَحَمْسَة وَعِْرُونَ راا إا گان مين 


حَرِيم م حمسيائة ا من جر ايها ال اة فُمَجْمُوع د ك د ألما لذ ورا (أتوالشكود): 


30 ع 


ا 52117 حريم التهر الكبير الّذِي لا بحتاج إلى الكَي في كُلَ وَفْتٍ مِنْ 5[ 


ل ل ا التهر. 


الا لي لس ده 


و 
ر وَأجري في 


2 


5 


٤‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
حَريوه مِنْ طرَقَيِْ مُسَاوِيًا عَرْضَ الَهرِ - أَيْ حَرِيمُةُ مِنْ كل طَرَفٍ نِضْفٌ عَرْضٍ التَمْرِ 
الْمَذْكُورٍ - وَالْمُرَادُ باهر في هَذِه الْمَادَة هو النَّهْرُ الْذِي أَجْرِي فِي الأزض ارات كينا 
ا اد كن رين لمي يعني مََلَا: لو شي أَحَدٌ مِنْ تهر أَعْظُمٌ 
كَدِجْلَةَ وَالْمْرَاتِ هرا يمر مِنْ أَرْضٍ مَوَاتِ راسا إلى مَرْرَعَتِهه فَحَرِيمْ هذا التهرٍ 
الْمْشَعِبٍ مُسَاوٍلِعَرْضٍ التَهْر مِنَالطَرَقَيْنِ. 

ما إا ود تَهْرٌ لِأَحَدٍ في مِلْكِ الْآَحَرِ؛ فَإِيضَاحٌ ذَلِكَ سيرد فِي الْمَادّةِ (۱۲۹۰)» 
وَمَذِِ الْمَادمُ َيه عَلَْ مَذْمَبٍ الإمَام ابي يُوسُّفء وَبِمَا ان رَأيَ الْمُومَأ إلَيِْ في هَذِهٍ 
الال م بده اا اة 

وَيَتْبْتْ لزُومُ الحَرِيمٍ على الوَّجِه الآتِي: 

إن اسْتِحْقَاقٌ السَّيْءِ هُوَ لِلْحَاجة إَِيْهِ مدا اختبس شَيْءٌ في التهر وَأَرَادَ صَاحِبُ الَمْرِ 
إصلاحة لإجْرّاء ا ا يتا مذي في مراف 
LT OE‏ عل 1 له في فل الأْحَالٍ إلى سمل التَهْره ميخت يَحَْاحُ إلى 

2 
مَحَل في طرف التهر لِيلْقِيَ فيه الْأوْحَالَ. 

َِدَِكَ لَوْ تتَارَعَ صَاحِبُ الْأَرْض مَعَّ ضَا ِب اهر لن الريب وَادْعَ كل هما 
3 ن الحرم حَرِيمُهُ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبٍ التَهُر؛ لأ لان TT‏ 


جب التهر م سعدا لِلْحَرِيم لِاسْتِمْسَاكِ مَائِهِ به واا ست ااال بد ف فكان الكل قله 
کم کر ماوع فون زليه و أكدفها: زارشة کا ی ن 


(الرَيكَعِيّ في الْمَوَاتِ). 

0 سَبَبُ السام الْحَرِيم بابي النَهْرِ هُوَ أنه يَحْتَاجُ لإلْقَاءِ وَطَرْ 
جايو لتم ڪرم اران انار (شرح الْمَجْمَع). 

أا عِنْدَ الإمام مُحَمّدٍ مُحَمَدِ فَحَرِيمٌ م التَمْر صِنْ جاب مُسَاوٍ لمَجُمُوع عرض لته ومن 
الْجَاِبٍ الآخر مُسَاوٍ لِمَجْمُوع عَرْضٍ التهر أيِضَاء فَيكُون حَرِيمٌ الَهْرٍ - عَلَى رَ راي الام 


الجِرْء الات /الكتاب العاشرٌ: الشّرِكسات ٠.‏ 2 
الْمُمَارِ إِليِْ - ضِعْف الْحريم الذي ذكرنه المَجلة. ' 

َم راي الام الأعظّم فَلَيِسَ لمثل هَذَا التهر الكبير حَرِيمٌ؛ لأن اسْيِحْقَاقٌ الْبْر وَالعَيْنِ 
جا عَلْ حلاف القاس وَكبتَ باص قاد يی به عيرم انظر الْمَاهَ »)1١10(‏ ألا ری أنه لو 
سا أحَدٌ قَصْرًا في أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ السُلْطَانِء وَمَعَ گؤنو مُحْتَاجًا لِحَریم لإ لإلْقَاءِ الْقَمَامَت 
سه حرم حت إل تمي لايع ضر يدون اريم ريي وَالطرِيُ). 


س 
ء 


اة 9 حَرِيمُ ار لصَّغِيرٍالْمُحتَاج 000 - أي الْمَجَارِي 
| وَالجَدَاولٍ - َلك ڪريم الا اَي تَحْتَ الأزض هو مداو ما رمَا حي لكي 
ِن لمحل لطر أ: ا ما َأوْحَلَِا 


ڪريم اهر الصف اتاج نكري في كَل وَقْتٍ د آي اعجارت والجتاول الي 
ك 
راي لا يَجْرِي مَاؤُهَا قَوْقَ الْأَرْض - هُوَ مِقَدَارُ ما يَلرَمُهَا حِينَ الْكَزْي ِن الْمَحَلّ لم 
أخْجَارهَا وَأَوْحَالِهًا؛ لَِنّهُيَحْتَاحُ صَاحِبُ التَهُرٍ حِينَ تطهير الَهْرِ لِلْمَمّْي عَلَىْ ضِمَافه؛ فََا 
يع من التهر دون الحريم زح الْمجْمع وَالفهُسمَانيُ). 

اراد مِنَ التهر ها اله الع لدي أَجْرِيَ في الْأَرْضٍ الْمَوَات كما أشي إل 
EEE E EE E‏ 
ي 


8 


حَرِيمُ م الم الجَارِي تاوا على وجو 5 كَالُْيُونٍ ET‏ 


۴ طرف عِنْدَ الإمَامَيْنِء انْظرٍ الا 0780 أن إِذَا گان مَاؤّهًا غَيْرَ جار عَلَى سَطْح 
الْأرْض؛ ريا فد ر در في المادة الكنئة إخللة مين وَالمََسْتان). 


EC‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولَة الْعثمَانيَة 


RN‏ مسو 6 KL SSE a E‏ و 
وقل كان الاجدر أن تذكر المادة ( ۱۳۸۹ ) هناء أي قبل المادة الاتيةء وکان الانسَت 


8 
3 


أن يَذَكرَ في افر الأخيرَة من الْمَادَِ الآتية: «َالَْوَاتُ وَالأَشْجَاُ...إلَخ) 


0 48 م <î‏ م ف بم 2 َ0 مامه eS‏ 
51 (3785): حَرِيمُ الآبَارٍ ملك أَصْحَابِهَا؛ قلا يَجُوز لِعَيْرِهِمْ أن يَتَصَرَفَ فيهًا 


عر الأتاريلك ضكري لكين هر نهذ + مر انان في الَْرْضٍِ وات برا 
بالط َنأ تون ل دیما وريم لوي رد ا والحريم ع 

مُشْترَكًا مُنَاصَمَةَ بِينهُمَاه وَكَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ انان برا في الْأَرْضٍ ي الْمَوَاتِ عَلَىْ أن يَضْرِفَ 
ل ارا مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَهُمَا 

مُنَاصَفَة قلِِطرَفٍ الَّذِي صرف أَكْثرَ الرّجُوِعٌ عَلَىْ الْآَحَر بِنِضْفٍ الرَيادَة. 

كَذَلِكَ َو حَمْرَ انْنَانِ هرا عَلَى أن يَكُونَ ملكا لَأَحَدِهِمًا وَالْأَرْضُ يلكا للآحر 
َالْمُقَاَلهُ عَلَىْ دَلِكَ غَيْرُ جَائِرَة وَيَكُونٌ الثَّْرُ وَالْأَرْضُ مُشْتَرَكَيْنِ مُنَاصَفَُ هما وير جع 
الصَّارِفْ أَزْيَدَ مِنَ الآخر بِالريَادةِ عَلَىْ الْآحَرِ (رَدُ الْمُحَْارِ فب الشَّرْبِ). 

قلا يجُورُ لِعَيْرِهِمْ اَن يَتَصَرِّفَ فِيهَا بِوَجْوِء كَأَنْ يخر برا َو يَغْرِسَ أَشْجَارًا أو يَرْرَعَ 
الْأَرْضَ؛ به هذا الغريم رلك عاب ار ولا يجوز لار أن عرف في ملك 
لعٍ باد إذْنِء انْظْرٍ الْمَادَهَ (47) بنَاء عَلَيِْ إذَا حَمَرَ خد بترا في حَرِيم الْآحَرِ؛ ردم انْظر 
الْمَاكَهَ (19). أي أَنَّ لِصَاحِبٍ الْبثْر الأول أن يمر صَاحِبَ ابر الثانية أن يَمْلا رَه 
پالراپ وَأَنْ يَرْدِمَهَا؛ لن إزَالَةَ جتايّة حَفْرِ الْيْرِ تَكُونُ بالْكَبْسِء كما نه لو الى أَحَدٌ 
ُمَاميهُ عَلَ دار أو عَرْصَةٍ 00 م نذا ا ينه لبر 
ERI 1‏ 


2 


الثانبة يإملاتها بالتراب إلا أنه 
وَكَد قال بَعْض الْعُلّاء: أنه س لَه حَق سد الي كَمَا ذَكرتٍ الْمَجَلَّهُ بل لَهُ أن يُضَمْنَ 
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af 


حَافِرَ ابر التي فصان الْحَفِْ ؟ ل ل 
واا بالكفر والفرى ن القن تضم ات الذر الثاية لضاحت الخ الأول وَهَذَا 
ا ر الجخ کہا إِذَا هَدَم جِدَارَ غَيْرِو؛ كان لِصَاحِهِ أن يُوَاخدَهُيقِيمَتِه لا ببتاء الْجِدَارٍ. 

رى ان الْمَجَلَّهَ لم تعر هذا اقول بل اختَارَتِ الْقَوْلَ الْأَوَلَء فَعَلَى هَذَا التقدِير إِذَا 


رە ت 


م لای ین لبر الأ کان تن ا ها كتل كل يم شع ن عَلَىْ 
صَاحِبٍ انر اَن صَاحِب الْبثْرِ عير ير معد بحفرها؛ لَِنَهُ ذا كَانَ حَفَرَمَا ِن السّلْطَّانِ؛ 


هو مَالِكَهَاء وَإِذَا قرا باذ لمعه قد حجر » وما إِذَا حَصَلٌ ضَرَرٌ مِنّ 
ابر الثانمة َيَضْمَئُهُ صَاحِبُ لبر الان 0 ادا ا ن 


وَحَرِيمُ ابيع َالْأتْمُر َالمَتوَاتِ عَلَنْ هذا الْوَجْهِ أيْضَاء وَدَلِكَ أن حَريمَ النَّهْر مِلّكُ 


لصاح جيه صرف به وَلَيْسَ لِغَيْرهِ اصرف به؛ لاله لا يجوز التَصَرّفٌ فِي مِلْكِ الْعَيْرِ با إِذْنِ 


3 


ا تعدا لَك لو راد ضة أْسخَاص رع أضَارٍ في مَوَاضع 


ت 


الأو الي ييه اله يها النّهرٌ الْجَارِي لِطَاحُونٍ ناخد قَلِصَاحِبٍ الطحون ن مع منم (لْبَهجَه). 


الد ( ۱۸۷ ): عقر أذ بتر يفن لطي رب من ڪريم فر الأعر؛ e‏ | 


حَرِيم هَل و لبر مِنْ سَائر الجهَاتٍ أَرْبَء بَعِينَ ذرَاعًا يا وَلَكِنْ لَيْسَ له أنْ يتجَاوَرَ مِنْ جهة 
f‏ 7 1 


اشر الأولى عَلَى حَرِيوها. 


نعف أحد ترا بوذن لطن رب من حري فر أخرئ - آي ربا تارج 
ريمال الأول في مَوْضِع تريب ا - يون حَرِيمٌ هذه ابر الاي في 
سائر الْجِهَاتِ - أَيْ م و ت الجهات ی ا ين ذْرَاعَا أَيْضَاء وَسببة قَدْ بين في 
شرح الْمَادّهِ(17181). 
وَلَكِنْ لَيْسَ لَه أن كار ار الأول عَلَىْ حَرِيمِه؛ ؛ لن حَریم لبت الأول 
کک یکا ِصَاجب ار الاد الَا کک حفر - 


0 
لحن 


ساي ها سمه 


۸ ش فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
52 ر 7و 5 eG‏ م و سمه - 55 2 برا 284 0 ر ر 0 
الثازية» فيكون لائر الثالثة يِن الحهتينٍ ڪريم أزْتعُون ذرَاعَاء ولس له أن يجاو من جه 
وم o‏ 02 
الخوالا وى والثار يه عَلَىْ حَرِيوِهمًا حَرِيوهمًا (رَدالمُخْتَار). 


الد (۱۲۸۸): إِذَا حمر أَحَدٌ را في 6 
2 و َ0 لبعز 0 


E 
جارة الأول فلا تغل ال‎ | 


ذ ڪڌ ڪڌ ٿران لطن في حارج ڪريم يفره ول في وضع ريپ ب مِنْ حَرِيم 
الي الأو وَمْتصِلِ هاه كَسَرََتْ يلير الأول إن لك البثر لني قاد ارم كني 
كَإِفْمَالٍ لبر أ ضَمَانِ الْمِياء؛ لن صَاحِب ابر الَانِية لَمْ يكن مُتَعَدَيًا بالْحَفْرِء كَمَا أن 
ال الى 7 نَحْتَ الأزض EA‏ الْخْصُومَة الْظر 
الْمَادَتيْنِ ٩۳(‏ وه17). 


eR 


ر PE‏ 2 ر هم ١ Ê‏ تع اتات ١‏ 3 چ RS‏ مر مر o‏ 
و ا ر ی ا یا ا 


الَنية؛ مَيَكُونُ صَاحِبٌ ابر الانية گذ اضر بصَاحِبٍ لر الأول ضَرَ وَرَا فَاحًِا؛ إِذْ عرف 
ال اح 98 شَرْح الْمَادّةِ (119): أَنَهُ ال الْنِي يَمْنَعْ الْحَوَائِجَ الأصلية 
الْمَفْصُودة مِنْ مال رجه من الانيناع اكيب 


تَأَمَلُ فِي الْجَوَابٍ إء انْظْر شَرْحَ الْمَادةِ (1770). 
كن ل تع عد 655 في جاب فك الآخر» وَكسَدَتْ تِجَارَةٌ الأول لَيْعِهِ مالا 


4 


مِنْ جنس الال الذي بيع صَاحِبُ الذّكَانِ الْأَوّلِ اا ُعْلَقُ الدكان اليه كما أنه ليس كه 


هيج > 


ديت أي فويض ن رر وز سار فر اا (10) وزع لماو 01١900‏ 


اده (89م؟١):‏ حَرِيم م الجر المخروية الإذنٍ السلطانيّ ی الْأرَاضِي الْمَوَاتِ 


و 


حمسه 


أَذْرُع مِنْ كل جهة وَلَيْسَ لِعَيْرِهِ عرس شَجَرَة ضِمْنَ هَذِهِ المَسَافَة. 


ريم الشّجَرَةِ الْمَْوُوسَة بِالإذْنٍ السّلْطَانِيٌ في الأزض الْمَوَاتِ حَمْسَةُ أَذْرُع مِنْ كل 
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بالكديك 51 َم رة ةع وکل له في عفد الي كر 
للم اقرح ارد لوا 111 للق ولي علي ير 5 
ا ات تلك الح الوَسُولَ ب رسكا ا إل قَحْصّص لِصَاحِبٍ اة 
ا a‏ 

با أن الإا في تنرين يقار لكريم لاا e‏ الماد 
الْوَشيع لان TT‏ ف ل الشيكرة الك 
تَحْتاج لِحَرِيم أكبرَ مِنْ حَرِيم الشجَرَةٍ الصغِيرَة. 

ولس لِعَيْرهِ قرس بجر ةفز هذه اماف أو أن 
الْمَادَنَيْن (95 17853). 

َبْفْهُمُ مِنْ قَوْلِِ: «بالإذْنٍ السُلْطَانِيٌ أن الْأَشْجَارَ الي عرست في الْأَْض الْمَوَاتِ 
دون إِذْذِ سُلْطَنِيٌ - لَيْسَ لَهَا حَرِيمٌ عِنْدَ الإمام الْأَعْظَم أا الإمَامَانٍ مَقَدْ حالما الإمَامَ 
الأَعْظَمَ في هَذِهِ الْمَسأةء وَكَكِنْ لَيْسَ لِلْقَصْرٍ الْمُدْمَأْ في الأْض الْمَوَاتِ بإِذْنِ ساني 
ریم ون گان مُحَْاجًا لِحَرِيم لطر الْفمَامَةٍ 2د َة رَد الْمُحْتَارِ َل قضل الشَّرْبِ). 
| ا (0۹: طَرَنَا الْجَدُوَلٍ الجَارِي في عَرْصَةٍ آخَرَ و بُحَظ الم - ها | 
| لصاجب الجدذول» َا کان راه مُرتَفِعيْنِ؛ َع م سا اجب الجذولء 
| لن َم ُن رَه مرفي َل وا صل افا أذ ا ذر ا كاذ | 
َيه أشجَار مغروسة اجب الْمَرْصَةٍ أو ِصَاجِب الْجَذوَلِقَِي هذا لجال َون 
ا َك المََكانٍِصَاحِبِ الْمَرْصَدء لن لبس لِصَاحِبٍ الْجَدوَلٍ حق َر لاء اين ْ 


| في طرفي الجَدُوَلٍ وَقَتَ 


XE‏ فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


مُتصِلَةٌ بِالْأرْضٍ وَمُسَاوِية لَهاء أيْ لَمْ تكن الْمُسَنَاةُ أغلئ أو أَسْمَلَ مِنَ الأَض وَلَمْ تكن 
مَلُومةً في بد أي مُا تا م يت وجو الحرم بايقة يدك لا عه الأزش الي في 
طرق كبر الات ار ا درت ا ورك ی لضاعب الثور آن 
يتصرف فِيهًا بوجو ما كرس الْأَشْجَارٍ ملا كَمَا أنه ليس لِصَاحِبٍ اهر أن يَدْحَلٌ إلى 
الْمرْصَةٍ لإضلاح الت بل ِب عليه أن يمر مِنْ بَطْن النَهِْ انظر الْمَادَةَ »)۲٠(‏ (جَامِعٌ 
الْمُصُولَيْنِ). 

وَقَد دَكَرَ رَد الْمُحْتار أن بعص الْفْقَهَاءِ الوا مدع صَاحِب الَّهْر م اْمُرُوِ وَلكِنَهُ 
كر ن الْأَشْبَه عدم المع لوجُود الصرُورَة وَلَكِنْ طرفي الْجَدْوَلِ الْجَارِي في عَرْصَةٍ 


ت 
کر ا سي عير 


NR‏ ل 
كح اليه كاعري EA‏ 


yS 


إا گان طَرَقًا النَهْر غَيْرَ مُتَصِلَيْنِ بالْأَرْض بل كَانَا مر ا 


ا لا لّ بِالْحَدٌ الْمَذّكُورٍ 
مُسَنَةً بيِتهُمَاء وَلَمْ يكن عَلَْ هَذِه الْمُسَنَة لِلطَرَقَيْنِ ن لِصَاجب الْجَدْوَلٍ أو لِصَاحِبٍ 
العَرْضة يكوا أذ ذا يكن ذليلة عل ا فيد أغدهماء کرد كز اا 
اِصاجب الجدولك ا لر كان لِصَاحِبٍ الْجَدْوَلِ عَلَىْ الْمُسَنَاةِ الْمَذكُورَةٍ شَجَرٌ 
روس أذ رات أذ !ین مقن سمال عل وضع یي كوه امسن أبضاء له في 
هدا الْحَالٍِيَكُونُ صَاحِبُ الْجَدْوَلٍ وَاضِمَ اليد 

اا إا گان ِصَاحِبٍ الْعَرْصَة جر مَعْرُوس عا ل طَرَكي الْجَدْوَلٍ الْمُرْتَفِعَيْنٍ أي 06 
مسو اذل على ضاِهما فو ُوهُ امسأ صاب ارم . (رَذَ الْمُحْتَارِ). 

وَإِذَا 0 يكن طَرَهَا الْجَدُوَلٍ مُرتَفِعينٍ بل كَانَا مُوَازِييْنِ وَمُحَاذِيَيْنٍ لِأَرْضٍ العَرْصَّةِ وَلَمْ 
يوجَد دَلِيلٌ على أن أحدذهها ذو اليذه أن کون مَشْعُْولَةٌ بح أحدهماء كن تهون 
و بَأَشْجَارٍ لِأَحَدِهِمَاء أؤ وُجِدَتْ أَشْجَارٌ مَغْرُوسَة في طرفي وَلكِنْ لَمْ يکن 
الْمَارِسٌ لِلَأَْجَارٍ مَعْلُومًا؛ قَفِي هَذدًا الْحَال يَكُونُ ذَانِكَ الْمَحَلَانِ لِصَاجب الْعَرْصَة؛ لاله 
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يِس لِلْجَدْوَلٍ لاقي في عَرْصَةٍ الآخر ڪريم أي آنه لا يَجُورُ ان يَتَمَسّكَ بأَحَْكَام 
المَادَتيْن «IYA TAY)‏ وَيَذَعِي أن لهذا الْجَدْوَلِ حَرِيمًا؛ فَلِذَِّكَ لِصَاحِبٍ لص 
ن يرس أَشْجَارًا عَلَىْ هَذَيْنِ الطرَقيْنِ وَأَنْ ي يَرْرَعَهُمَا أَيضَا. انظر الْمَادَةَ (۱۱۹۷) وَلَيْسَ 
لِصَاجب الْجَدُوَلٍ عَرْسُهُمَا أو زرَاعتَهُمَا انظر الماد (93). ١‏ 

. لکن لِصَاحِبٍ الْجَدْوَلٍ حى طح لاء الطَّينِ إلى طرفي الْجَذُوَلٍ وَقْتَ کزيهء وَلَيْسَ 
صاب عرص مما في َك مان ال ابووة اطق نحن مببل 
صَاحِبٍ الْجَذْوَلِء وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَة رفع الْجَذْوَلِ 0 إِذَا كان طَرَّا الْجَدْوَلٍ مشه وين 
ل e‏ د ولاعت الجذول :سما يدل 


ن أَحَدَهُمَا ذو يده في هذا الْحَالٍ يَكُونُ طَرَقَاهُ ِصَاحِبِ اليد ِن ظَاهِرَ الخال شَاهِدٌ 
اجب ليد فالْمَول قَوْلَهُ . انظر الماد (۷۷) وقد ذَكَوَ ذَلِكَ آنِهًا. 


اة 1 ): َيْسَ لبئر حَفَرَهَا شخصٌ في ٠‏ ملكو حَرِيمٌ وَلِجَارِه أبْضًا أن يَحَفِرَ بنرا 


أ في ولك تفي فب تلك افوس َك الشْص م جار ين عفر انر 
بقوله: ها تَجُذِبُ ماءَ بئُري. 


ا لل a‏ 
نع جارو ين ڪفر ابر في لكو يقل إِنَّهَانَجذْبُ مَاءَ بِْرِ. انْظرِ الْمَادَةَ 2١1910‏ كَمَا 
نه لس لَه أَنْ يدال في مَاء بعر جار الْجَدِيدِ. انْظْر الْمَادَهَ .)٠۲١٠(‏ (الْمَتَاوَى 
الْجَدِيدَةُ) ويرد ّى مَذِه الْمَادِّ الشُوَالُ الي ورد في شرح الْمَادَّةِ (84؟١).‏ 

وَكَكِنْ لِذَلِكَ الشّخْصٍ أن يرك بمَذرٍ مَا يُرِيدٌ حَرِيمًا ليره مر مِلْكه. انظ شَرْحَ الْمَادَّة 
ار 


الوطم الاد الآ م فَأَوْصَاهُ لإا لک بان فر باوت کک فعمل بِإِشَارَةٍ 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
الإمَام وَسَالَتِ التَجَاسَّة مِنَ الْبَانُوع إلى البعْر» فَاضْطْرٌ الْجَارُ أَنْ يزم بثْرَهُ مِنْ فيه 
(الْكَقَوِيٌ في الشّْبٍ). 

يرد ِْخَاطِرِ أن نصِيحَة الام لِدَلِكَ الرّجُلٍ مُحَالقَةُ س ؛ حَيْتُ إِنَّهُ مِنّ الراب 
َال الصَررِ الْمَاحِشٍ بِحُكْم الْمَادة 8 12131 
تاد امام الأغظّم هوَ أنه لا ْنَع أحدَا ِن الصف ف ا و كاه في انك 
رر فاش عا الآخر» وَلَكِنْ ما أن مله فد قَبِلَتِ لْقَوْلَ الال بإِزَالَة الصَرّرِ 
القاجش» قدا َنم E E EEE E‏ خت ما ام 
في الْمَادةهِ(1717) 


3 3 
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الْفَصل السابع 


في بيان المسائل المتعلق بأحكام الصيد 


لصي د ليل مَسْرُوعِيَة وَتَعْرِيف ورن وَحَكمٌ س اکل 
عة الصَّيْدِ: تابه الْكِتَاب ب اسن ماع الْأمةوَالْمَْقُوي. 

الْكِتَابُ: قَدْ وَرَدَ في الاب ب الْكرِيم ودا لل صطافوأ 6 [المائدة: ١‏ وعم لَك 
OS‏ ا تلفي ازجاع عا زر ولك ع 

السَة: الْحَدِيتُ الشّريك: ليد من أ 

جع الاق OR‏ مل و 

الو إن الصَيْدَ هو انماع بالشَّيْءِ الْمَخلُوقٍ انماع بني الإنْسَانِ وهو نوع مِنْ 
لاكْتِسَابِ َو ماح كَالِاحْتِطَاب» (الرَيلَعِيْ باد وَالْهدَايَة وح 

تَعْرِيفٌ لكر رفوي ِي وَشَرْعِيُ 

اليد لنة (فنلاة E‏ الصَّئد الْمَصِيدُ فَالْمَفْعُولُ سي بِالْمَضْدَرٍ 
6 تسوييي لسنقية o‏ 

وَمَعْنَى الصيد الشّرْعِيٌ قد ورد ذكرة 2 الْمَادَةِ N UDO‏ ورد 
eT‏ 

رک الد ءاره عَنْ صُدُورٍ نعل الاضْطِيّاد د ملاسا لِشَرْطِهِ وَوُقُوعِهِ في مَحَلَّه. 

كم الصَّيْدِ: SLE EE‏ َي أو يبرا 
وَالصَّيْدُ تقدِيرًا: هو راج الصَّيْد عَنْ حير الانتماع» أي جَحْلَهُ في حَالَةٍ لا يمه بها الْفِرَارَ 
(الْهِنْدِيّة في اباب الأول مِنَ الصَّيْد). 

حل أكل الصَّيْد فِي الصّيْدٍ اعْتِبَارَان 


الاغْتَِار الول رة عن جل أل واو الطب ويَحِبُ وجو حَمْسَة شر زط 


٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العشمانية 


لحل الأكل, وَقَذْ بَحَدّتِ الْمَادَةَ )١145(‏ مِنْ هَذَا الْمَصْل عَنْ ذَلِكَء قلدلك سين 
التفصيلات الْمْتَعَلَقَةُ بِذَلِكَ في رع الال 


كه سكو 


اعبار النَّني: عِبَارَةٌ عَنْ أن صَيْدَ الصَّيْدٍ ماح وَأَكثرُ أخكًا م ها اَل تعلق بهذا 


24 


٠‏ 7 ص د الصَّيد د جا و گان با بالآلاتٍِ والبندقية› أو 
آلاث َر َوْعَانِ: E sgt‏ زرل 58 اه َالَو التاني: حَيَوَانٌ كَالْكَلْبِ 


المُعلم: 


م 


وو 


ِنَاءَ عَلَيْهِ قَصَيْدُ الصَّيْدِ جَائِرٌ سَوَاةٌ كَانَ بالآلاتٍ كَالرّئح ال والشكيؤة 
0 لْحَيوَاَاتٍ ذَاتٍِ التاب كَالْكَلْبِ ب لمعل 1 ِاْجَوَارِح م مِنَّ الطَيْر كَالْبَازِي 
الْجْعاَ م وَالْعْقَابِ وَالصّفْرِ وَالْبَاشِقٍ (الْهِدَايَةوَالْهِْدِيةُ) 

إِيضاحَاتٌ في حَقّ اللات التي مِنَ الجماد. 

صل وَالْقَاعِدَةُ هُوّ إا گان موت الصَّيْدِ مُضَافًا يَقِينا إلى الْجُرْح؛ اكل اذل وَإِذَا 


كَانَ مُضَافًا قينا إلى بل آلَةِ الصَّيْدِ؛ فأَكُلْهُ حرام وإذّا حَصَلّ شك في مَوْتِ الصَّيْدٍ 


عه 2 


ال مَعْلُومَا رجح جهة الْحُرْمَةٍ وَيَحْرُمُ اكل لاه إِذا 
اجْتَمَعَ المُحَرّمٌ وَالْمُبِيحُ ير بح طرف الْمُحَرمٍ (الْهِدَايَة)» كما أن إا گان مُسلِمٌ عَاجِرًا عَنْ 

ا ری فى مثو قل سيدا کا ی اقل دا الیب گت رکا 
ب م ي ي الْمُسْلِم وَهَبَحَ الذَبحَة َل تُؤْكَلُ؛ حَيْتُ إن 


الْمْحَرَّ وَالْمُحَللَ اجْتَمَعَا تَرَجَحَتْ جه انريم (الْهذدِيةُ فيل كِتَابٍ الرّهْنِ غير م). 
الآلاث الجَارِحَة: هي الآلاثُ التي تَجْرَحُ وَيُحْترْرْ بها من الآلاتٍ الداقق وَيفِيدُ 
يك عَم راز اليد باللا ل اه 


لاء 


يُؤْكَلُ الصَّيْدُ الّذِي يُصطَاد بتِلْكَ بلك اللات الد 


- 
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تاذلف لز تي اكه فور E‏ بقطفة كو N‏ تزكر 
الصيد كذلك لو رم اح اقوس على طَْرِ فلم يِب راس التَبّلء أَصَابَهُ جَانبه وَل 
لبد بلا جز لاحل أل الطب 

كَذَلِكَ لَوْ رَمَىْ الطَيْرَ بالسّيِْ او بالسَكْينِء بث كبا اليف أؤ راش السكين 
يك لير ررحت يؤل اطي أن إ | أصَاَئْهُ قَبِضَةُ السّيْفِ أو قَبْضَةُ السكين فقتل 
الصَّيْدَ بالدَق؛ ‏ فلا يوگل «الْهِدَايَةُ». 

إيضاحات فِي آلاتٍ الصيد القن من الحدواكات: 

يطلل الْكَلْتُ ل ا ك سبع «بالشتح وَضم الْمّاءِ) أَيْ غا لكان الْجّارح» 
وَيَخْرْجٌ بقَوْلِهِ: الْحَيَوَانَ ا ا اا ان والبقر؛ ا 
الاضطياد بها لکن ا نوع مِنّ الْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَة مُسْتَثنَافٌ قلا يجوز 
انَحَادْهَا آلات صَيْدِ وَلَا يوگل صَيْدمَا: 

١‏ -الْأسَدُ؛ لن الْأسَدَ ربل يليم إذ لاتفتول الد لعل مکو بتر آي لصايد. 

باب لدت لان الدّتٌّ لا يقل الل ٠ذ‏ انه لما يه لا يَشْتَغِلٌ لِْعَيْرِ ما إا تصُوّرَ 

عي العتؤلتن بنك أذ سيه و تحَمَّقٌ تَعَلَّمهُمَا جور الاصْطيَاد بها أيْضًا 
(الشرنيلالي). 


0 و ای خو ج 
۳ ادا 0 


و 
مخت 


ملم اسم مقع مفعُولٍ ُو ِنَ التغليم. 

ُو اليم يت بالمة كر مَة: وما علَشم ين وار دكين ا رن اعنم <[ 

ول التي لكريم لأبي که نلبة: ما صِدْتَ كلك انلم كرت انم اللو عليه كل 
وما دت بلك َير لمعل دكت كاه َكل 

كَمَا اَن الْحَيَوَانَ ذا لَمْ يكن مُعَلَّما؛ ذا کرو آله ا اد اک ا 


oro سام‎ 


5 قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ِلصّيّاد وَتَعْلِيمُ الكَلْبٍ يَحْصل بتَرْكِهِ أكُلّ الصَّيْدِ لات مرَاتٍ مَُوَالَِاتٍ؛ قَلدَلِكَ إِذا أك 
الْكَلْبْ الصَّيْدَ اورا أو مُعْتَادَا فلا يُؤْكَل صَيْدُ َلك الْكَلْبِء كَمَا أنه د الْكَلْبُ أكل 
الصَّيْدٍ لات مَرّاتِ مَُوَالِيَاتِ وَعْرِف أنه الو رمت هاا عو aE‏ قلا 
SS‏ تلات 


092 مي 


ت على التوالي ويتحقق تَعَلَمُهُ عله ا ما اليد الذي يُصْطَاُ مَل ديك فا گان نَ في ِلك 


الصّائد؛ د ا إا نله قآ بْب الْحُرْمة فيه بالِاتَمَاقِ؛ لن مَحَل الْحُرْمَةِ قَذ قَاتَ 
(التنوير وشرحه 

وتغليم TT‏ صَاحِبهِ َه مَلِدَلِكَ لو أكلَ الْبَازِي صَيْدَا يوگل 
اليذه أن تفلي ی كه الأكل رق خ الْمَجْهَ م وَالْهِنِْيُّ وَرَدُ الْمُحْتَاِ). 

09 ظ*ظ***:إ 

إن جل أل الصَيدٍ مَمْرُوطٌ بِحَمْسَة سر شَرْطَاء وَهَذِِ تَْقّسِمُ إلى اة 

لقم الأوّل: الوط الْعَايِدة للصّائِد وهي عِبَارَةٌ عن حَمْمََ أشيّاة: 3- أن کون 
الصائد مِنْ هل الذَّكَاقَ وَكَون الاد أَمْلٍ الذَّكَاةٍ أن يَكُونَ عاقلا للتَسْمِيَةِ ة وَالذَبْح. 
محا وى وَاَقَاد أذ وى قط أي يحون مما أذ تاه وذ َي الاپ 
الكريم: #وطعام لذبن أوُوأ الككب حر لَك 4 [المائدة: 0]؟ قَلدَّلِكَ قَصَيْدٌ ء َيْرِالعَاقِل للتشويةٍ 
والح كَالصَّيٍ وَالْمَجْنُونٍ وَالْمَجُويِيٌّ وَالونيٰ وَالمُرتدٌ الّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلٍ 
الاب - لا يَجُورٌ أَكلّهُ (الْهنْدِيةُ في لباب اثالث مِنَ الصَّيْد). 

- أن كود الاو مرا لكلب كييك إا يُرسِل الصَّائِدُ اْكلْبَ ل تحاص 


Fg 


الكَلْبُ مِنْ يد صَائِدِوء أو انطلی فيه وَأَدَ الصَبْدَ َمل لا يُؤكلُ هَذَا الصّيْدُ كَمَا آنه 
لا يكل َد الب الذي لم بعلم سال ين اادد حب الأضرل؛ لَه في هَلِِ 
الصُورَةِ لا يكون مَفُطُوعًا وَمَجْرُومًا وُجُودٌ الشَّرْطِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

بس ل يط للد 
كلب الْمُعَلّمَ كَمَا ان مَجُويسييًا أَرْسَلٌ أَيِضًا كله الْمُعلَّم قَاضْطَاد الْكَلْبَانِ الصّيْدَ وَجُرَحَا 
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رقلا قلا يل آَل ذَلِكَ الصَّيْد. 
Sk‏ د الصا ترك السو جين الإزسال» أي آله ج يجب على الصائد جين 


إِرْسَالٍ كليو للصَيْدِ أن ي قول «باشم اللّه»؛ كَلدَّلِكَ إذَا تَرَكَ الصّائد جين الإرْسَالٍ التَّسْمِيَةَ 
عَمْدَاءِ فلا يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُء وَيُشْترَطُ خُصُولٌ النَّسْويّة حِينَ الإرْسَالِ؛ فَلِدَّلِكَ لَوْ ترك 
الصَائِدٌ التَسمية حي م الإِرْسَالٍ عَمْدَاء م جره 59 السعِية فاح راضات اليد تعد 
ذلك فلا يُؤْكَلُ الصَّيْكٌ وَفِي هَذِهِ الصورَة لا تحبر اميه وَفْتَ الإصَابة فر 
الإضطرارية أا ية في الذَكَاةٍ الاخييارِيّة فَخِلاف ذَلِكَ؛ ِن التَسْوِيَةَ في الذَّكَاةٍ 
الاختيارية - وَاقعة علَى الْمَذْبُوح لسعلل الال 

ِدَِكَ َو سكي أحدٌ على الغا لمُضْجَعَةٍ عَلَْ الأزض لاني م أف 
أخْرَى ك انميق کون اناه ال مذبوحةٌ بلا سويت مع أنه ذا طق لان ده 
عَلَىْ دَ وَسَمَىفَأَصَاب صَيْدا وله يكل ديك الصَيد. 

كَمَا أنه لَوْ أَضجَعَ أَحَدّ شاه لبح وَسَمَى رك السكينَ الذِي في يده وَدْبَحَ اا 


ين کر جل عل ال لل ع ل عع كم ا ينه 
04 ا 


عليه ثم ترك يلك البندقية وَأَطْلقَ مُندَقِية رى عَلَىْ الصّيْدِ بالتّسَمِية الأول وله 
E‏ 

قيل: «إذًا ترك ا IS‏ لاه ذا ل اة نَسَْانًا؛ فبعتير أ أت له شی ا 
رد الْمُحْتَارِ). 

ه- أن لا يَْتَغِلَ الصَّائِدُ بعَمل آحَرَ في الْمَْرة اكائ بين إرْسَالٍ كله ليد وََيْنَ 
حل الصَيد (رد المُخْتارِ). ّ 


4 


21 0 
الذ 


في الذگاة 


4ت 


عله > 3 


الْقِسَْمُ الثاني : الشّرُوط الْعَائِدَةٌ لْكَْبٍ وَهِي عِبَارَةعَنْ حَمْسَةٍ يا 

اع أن يكون A TE‏ ل 

- أَنْ يَذْهَب الْكَلْبُ لِلصَّيْدٍ عَلَىْ سنن الْإرْسَالِ؛ حى يكُونَ الاصْطِيَادُ مُضَافًا 
للْإِرْسَالٍِ؛ قَلِدَِّكَ دا امْتَعَلَ ْلب بعد الإسَالٍ عمل انر مناد كن كل المي 


مول 1 


10 قوانين الشريعة 2 الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
الإركال؟ أن NE‏ غدل عن العرو ؤدقة نيا أن تغازاء أز م ف 
527 عن اد هه 22 ر ر I‏ وي 4 ص 
طويلة NS‏ وََتَلَهُ؛ قلا لا يوگل ما لَمْ يْسَعٌّ الصا 


3 


ميه جَدِیدة بَعدَ زَجْرِه وَيُرْسِلَهُ اني إَى الصَّيْدِء كما أنه لَوْرَ e‏ 


4 2 ا رو 2 


0 ال لووك أن الى اله أن الشمَال وَأَصَابَ صَيْدَا وَل فلا يُؤْكَلء أمّا إذَا لم 


a 


لح ارا لق ا اناي واو قاد I DG I N‏ 1 
قف الْكَلْبُ لِلرَّاحَةَ بل تَوَقفَ لِلِاسْيِحْمَاءِ عَلَىْ وَجْهِ الجيلة؛ فلا يُعَدَ ذَلِكَ اشْيَعَالا 
2و ° 


رات اب متم َلك جل أكل الصَّيْدِ (الَويرٌ وَالدرٌالْمُخْتارُوَرَدْ الْمُخْتَارِ). 
- ان لا يشا رك ف الامطاء كلق 121 1 بول ميد صَيْدَه؛ َلِدَّلِكَ إدا اترك في 


0 
5ه تك مات 6 ےو > 


ی اط لے را غر َير عل از گت عَجُويبٌ» أز كلت غ ير مُرْسَلِء أو كلب لم 


س 8 4 


يُسَهٌ جين إز سال قلا بل أكل الب أما إا شارك الكلت الثاني في الخد قط گان تفر 


4 


الصَّيْدُ مِنَ الكَلْبٍ الأول رده اْكلْبُ الثاني له 
لكلب الأول عه اكل هَذَا اليد َل الْقَوْلٍ الصَّحِبح - مَكْرُوُ تَحْرِيمًاء وَالْبَعْضُ قَالَ 

باه مَكْرُوة تنزِيهًا. 

كَذَّلِكَ إا رَد الصَّيْدَ لِْكَلْبٍ الأول سَبْعٌ أو حَيَوَانٌ أ ال لاتغليم وَالِاضْطَِاد؛ 
َيَكُونُ كَالرَدٌ مِنَ الْكَلْبٍ الثاني لِوْجُودٍ الْمُجَانَسَة أمَا دا لم يرد اْكَلْبُ الثاني الصّيْد 
لَب الأول َل جَعَلَ الكَلبُ الثاني الكَلْبَ الأول ب شب لِِصَّيْدِ فوب وَقتَلَ الصّيْدَ بِالْوُوب!؛ 
فلا باس مِنْ أكُلهء كما أنه لَوْرَدَ الْحَيوَانُ الّذِي لا يَجُورُ اضْطيَادُهُ كَالْجَمَل وَالبقر الصّيْدَ 
كل وكل الكلك اکت کیل أثك رک لازي في جبيع ما ير - لكب ره 
الْمُحْتَارِ). َ 
SS‏ 
الد م وقد قي اجرح مَقَام ال 0 الجُزْح دَمٌ او لَمْ يخر وَسَوَاءٌ 
E‏ رخ أحْيّانا بِسَبَبٍ ضِيقٍ الْمَنْمَذِ أو ِسَبَبٍ كَتَاقَة 
الدّم (عَبدُ الحَلِيم)؛ ماك تر ف التي 3 الا ال 


و فک وه 


لوالا لت ا بغر رح الْكَلْبُ الصَّيْد بل حَنَقَه؛ قلا يوگل عَلَىْ ظَاهِرِ 


0 


حل 


30 


ا 


الجُزْء الثَّالتَ / الكتاب العاشرٌ: الشركات ۹ 


و 


الوا 
7 2 4 وو 0211 o0‏ .2 0 2ه ١‏ 


-٥‏ أن لا يال الْكَلْبُ سَيْنَا مِنَ الصَّيْدء قدا كل الْكَلْبُ أو أَحَدُ الْحَيَوَانَاتِ الأخرَى 
اَي يَجُورُ الاصْطيَادُ بها مم الكَلْبٍ شيا مِنَ الصّيْدِ؛ قلا مار كلك لكا ا 
َو اکل الْكَلْبُ مِنَ الصَيِْ بعد ان تَحَفَىَ ائه كلب مُعَلّمْ ب برك الال تلت مَرَاتِء فلا يکل 
ذا الد عام عل هل لكب (الَوير وه الشختار». 

لقم الدَّلِتُ: الشرٌ وط الْمتَعَلفة بالصَّيْدِ وهي حَمْسَةُ: 

-١‏ أن لا كود الصَّيدٌ مِنَ الْحَشَرَاتِء وَالْحَشَرَاتُ (بالمتَحَاتٍ) طق عَلَى لهام 


كالْعَقَرب وَالْحَية رالڈباب وَالَْرَامَةِ راعلى وَالْحُنفْسَاءِ لاتا مِنَ الْحَبَائِثِ قَالَ الله 


تعالی: #(و حرم عا عله الك (الْهندي في اباب الأول مح ضَمٌ ِن ال 
a‏ ا 
(بِكَسْرٍ الجيم وَتَشْدِيد الرّاء) (شَرْحٌ المَج ). 
۳- أن يَكُونَ الصيد مُقْتد راعلى الِْرَاِبجََاحَيْه أو راوه مان في الماد (1740). 


4- أن لا یون الد ها يا ناب أَوْ لبه والناب يُطْلقٌ نطلل 1 الان ال 


بن عل ا ارات الْجَارحَةٍ (رَدٌ الْمُحْتار في اول الصّيْدِ مَعَ صم مِنَ 
العَة)؛ مَلِدَيِكَ لا يَحِلٌ أكْلُ الَْازِي وَالتّشر؛ لاهم دوا مِخْلّب كما أنه يَحْرْمُ كل السّبَاع 
eS‏ « ` 

-٥‏ أن يموت الصيد قبل تَحَقَر َحفْقٍ فار الصّائد عَلَى ذَبجه؛ َلِدَلِكَ إا رك الرَاِي أو 
یل لی الطب کل مزه يجب عك ب E‏ 
هذا الال؛ قلا بحل أكل دَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ إا اختَمَئ الصَّيْدُ بَعْدَ جَرْحِه بآلٍَ الصَّيْدِ التي 


ا لاه من الاد لعز أ الاي أذ شرع شري عن الڪ وَأ 
تر ا خی ll‏ عن التَحَرّيء قدا أَذْرَكَ الصيدَ ا يَلْبَحَه وَإذَا ا ا وراه 


معو 


م روځ اة الد ایی سلا جار أله شا ئا ا زرا بزو لخخزى کر 


جُرُوح ال دة قلا وجل كله الط: أوَل قدب مزه الْمَادَة (الْمندية في الاب اول 


ا 


او لو ااه 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العلْمانية 
الْصَيْد ورد المشتار): 
جيم َل الددُوْط متحلقة بل أقل الصَّيْد الذي لم بنرك عب رة الفختار في 


1 


ول الصَّيْدِ). 


4 36 ا 


الصَّيْدُ هُوَ ليران الْمتَوَحْشُ الْمهَ نَع عن الإنْسًا نء أي القاد 
توش طبمًا واي لا بن د بلا بلق وَالصيْدُ الذي ل کون ذلك ل بني 


فيه اجرح البح الاضطِرار ر 
وَالدّبْحْ أي الدّكاة وا 


عو 


لقم الْأوّل: الذَكَاةٌ الإختيارية 


10007 


لقنم النَانِي: الذَّكَاةٌ الإضطرارية 

ولا تَحِل الذَّكَاةُ الاضْطِرَاريّةُ إا وُجِدَتٍ الْقُدْرَةُ عَلَْ الذَّكَاةٍ الِاخيَاريةه يعني ذا 
اكتقى ر الذَّكَاةٍ ة الاصْطِرَاريّة في هدا الْحَالِ؛ فَيَحْرُمُ يحرم أكل لْمَذبُوح ودا حَصَّلَ الْعَجْرْ عن 
الذَّكَاةٍ الاخْييارِيّة؛ قَتَجُورُ الذَّكَاةُ الإضطرارية 0 في هَذَا الْحَال أكل الْمذبُوح 
بدا اضطرار وَالَضلُ أذ الشواة "الإنيق 1ف ترك ووقة العهر كن الذكاز 
الاخيهارية؛ يحل بالدّكاة الاضطِرَارِيّة (الْهندِيةُ في الْبَاب بلع بن م الصَّيّد). 

0 الذَّكَاةٍ الاخْتياريّة ما َي الب 5 ومين ل المح شي الا 
لمنتوعة - مو محل ي الْجَمَلٍ وَالْبَهَرهِ أي به تخت انحر من اَذ وَالِدَكَاة 
الإضطرارية عِبَارَةٌ عَنِ الطَّعْنِ َالْجَرْح وَانْهِمَارٍ ر الد وَكَمَا يَحْصْلْ عَنِ الذَّكَاةٍ الاختَيَارية 
E‏ في الْحَيوَانَاتِ الْأَهليَة :الي ا وكوش ولا يُمْكِنُ ضَبْطّهًا 
0 أو التي تم في ير ولا يتمكَنُ مي الذَكاةٍ الاخَارِيةِ طمن في في أيّ مَوْضِع من 

ضع الْمُمْكِنٍ طَعْنْهًا فيه ع نيه وَكَذَلِكَ لَوْ فرت الشَّاة في الصَّحْرَاء؛ 


الجر الثَّالِت / الكتّاب العاشرٌ: الشَّرِكَات ٤۳۱‏ 
ر و م و ترام عات ام عن لخ اوور 02 ص ا 
فذكاتها عقرهَاء وَعَلَى هذا أَجَمَعْ الْعْلَّمَاء؛ لن | لح متَعذّرٌ (الْجَوْهَرَةُ). 
إيضاح القيود: 
؟ ومس 5 2 2 4 ا of oo‏ ع خب و فخ 2 2 ت 
-١‏ الْمْمْبَئِعٌ) وَهُوَ القَاورُ َل السَخَلْصٍ وَالفِرَار برِجِليْهِ أو جَنْاحَبهِ كما ذكِرٌ فِي المَادةٍ 


2 


(13790)؛ وَعَلَيْه قَالدّجَاحُ الور وَالْعَرَالُ لليف الْمَْدُودُ بحَبْل لَبْسَ بِصَّيْدِ؛ 2 5 


2 5 کے 8 8 1 و ر ص N ETT‏ ص 4 وعد مر 7 
تكفي فيه الذَكَاةٌ اللاضطرارية» كَمَا أنه لا تعد هذه مُبَاحَةٌ وَاصْطِيَادُهَا مِنْ آخَرَ غَيْرُ جَائْ 
كَدَّلِكَ لَوْ سَقَطَ الْحَيرَّان في الشّبَكَةٍ كالأَرَانب وَالْعَرَالِ أ تَرَدَى في البئرء أو ضَعْفَ 


ا ذبن لَه أي لا يكن ف بن کیک بالگ الاضر ار كما له[ 
كد ناكا ول بمطاذ نه آخرٌ. انْظَر الْمَاكَةَ (1796). 

۲- طبْعَاء يخر ِهَدَا الْقَيْدِ الْحَيَوَانَاتٌ الأهلية ف الأضل كَالوِيلٍ والبقر ّي 
َوَحَسَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلِدَّلِكَ لو توش حَيَوَانُ أَحَدٍ الْأَمَالِي و ل 
َب علب ره ِصَاحِه» وکن تَجُورُ فيه اذَه الاضْطِراريهُ كما در آنا 


م 


و 0 أي الذي اف و ا وَعَلَبْهِ فَقَيْدُ ١مُمْتَِمٌ‏ وَمْتَوَحْشُ) 
َير مين عَنْ بَعْضِهمَا؛ لأنّ اَي المُستاس ES‏ 
السبكة 3 في لبر أو الست الْمَجْرُوحَ حَيوَانٌ موحش عير شیع مُمتنع (عبد الْحَلِيم 
وَمَجْمَم الأنهر وَالدُرٌ اْمبتقَى شنار انان عع شم يا ال 


~~ 


- ابي وَيُشَارُ بهذا الْقيْد إلى أنه َو توَحَسَتٍ الْحَيوَانَاتُ الْأَهْلِيةُ قَاضطَادَمَا 
لا يَمْلْكَهَا؛ yT‏ يچب عَلَىْ صَائِدِهًا رَدُمَا لِصَاحِبِهًا كَمَا ذَكِرَ آنقَاه وتجورٌ 
اة الاضطراريةً. 

- الْحَيوَاويْفْهَمُ ِن كر هذا التغير ور مطل له جور صَيْد سَيْدُ نوْعَي الْحَيوَانِ 
لبي الأول الحم َو غَيْر مَأكُولِو | ١‏ اخيرات اکل الحم بض لال تخي 
ن الْحَيَوَانَ العَيْرَ المأكُولٍ للحم يُصْطَادُ لِمَرُوهِ وَرِيشْهِ وَدَفْع سرو كَمَا يَجُورُ ْح 
َٳلاف الْهرّةِ وَالكَلٻ مهما المَليلء وَدَلِكَ لَوْ كَانَتْ هذ مودي يجب دَبْحُهَا دون 
التَذِيبٍ بالضَّرْبِ وََرْكٍ لد (رَدُ الْمُحْتار). 


فى 
أحد 


ٍ 


A 


ادان 


3 2 


كما 


۲ قوانین الشرر ية الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة ا العثمانية 


| 7 (17945): 2 لا تَضْطادٌ الْحَيَوَانَاتٌ الْأَهْلة لا تصطاد ليوات 7 
ظ الْمُْتََسَةُ بالإسَانِ أَنضَاء َلَْ أَمْسَكَ أَحَدٌ الْحاء م المغلوم آنه خير يري بدا ة ماله 
او اضفر الي له ابوس س أو الْعَرَالَ الذي في عق الوق فَهوَ مِنْ َيل اللقطت 


يجب عَلَى نيا أن يْنَ عمط لِصاجبها عند ظهُورو. 


كلت 
2 


هة 


e‏ للا رَس راق أي لا ینیما الايد َيه ل 
تَصْطَادُ الْحَيَرَانَاتُ اريه الْمُسْتَْنْسَةٌ بِالإنْسَانِ أيْضَاء أيْ لا يبت يلك الصَّائِدٍ فيهًا 


ره 


ِصَيْدِمَاء وَالصّيْدُ الوَارِدُ في مَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِه المَادَة - مُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَاهُ الْمَصْدَرِيٌ. 
2 3 ا 5 7 0 o‏ ا 
الأول: إن الْحَيَوَانَاتٍ الْأَهْلِيّة لا تَضْطَادُ يَعْني اا اعد وغايت وكان 
غير مُمُکنِ» فاصطادها آخرُ لا يَمْلکهاء وَعَلَىْ صَائِدِمًا أَنْ يدها لصاحبها. 


4 


لنَّانِي: لا ب الْحَيوَانٌ الي الْمُستَأنَسُ بِالإنْسَانِء وَعَلَىْ ذَلِكَ فلو أَمْسَكَ أَحَدٌ 
0_8 7 ی لَمُدْنِ أو الف أو الصَّحْرَاءِ ال م الْمَعْلُومَ 1 ۾ عير ري بد لَه امال 


ر 


أي اة وا نه كال ويلك لأَحَدِء وَل موی کان يَكُونَ في 
رجله جرس 0 الَّذِي برِجْلِهِ الْجَرَسُء أو الَْرَالَ الّذِي في عَدْقِهِ الطَّْقٌ» فَهُوَ مِنْ 
َيل اللقَطده ميَحِبُ يجب على مُمْسِكِهَا أن يُشْهِدَ حِينَ إِمْسَاكِهَاء وَأَنْ يُْلِنَ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ 


ص 


و 


طن لِصَاحبهَا عند الور انظرٍ الْمَادتيْنِ (719 و »٠‏ كما نه لَوْ ظَهَرَ ني جَوْفٍ 

السَمَكة الي اصْطَادَ sS‏ 
رقم ون ذلك أله د لو عَمِلَ اد د بيجا ماو راجت فيه حَمَامٌ الا ورخ فيد 

قلا تَكُونُ تِلْكَ الاه راخ ملكا لهُ انظ الْمَامَة (5» »٠‏ وَقَوْلهُ في مُه الْمَادّ: «الْمَعْلُومُ 


اضْطَادَ أَحَدّ مِنْ آلافِ الْحَمَام المي مع في جاع باريد في اة ا اذه 


0 
4 


لكا وَلَكِنْ قد احالف الا ۶ في حل كل م راع الْحَمَام في الذكاة 


ص 


الاضطرارية فَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِذَا كَانَ حَمَامًا بر e‏ اكه َالذَكَاة ة الاصْطِرَارِيّةِ. وَقَالَ 


1١ 


الْجَزْء الال /الكتاب العاشر: الشركاة ٠‏ بع 


o2 4o 


بَعْضْهُمْ د ا أَكْله الدَكَاة ة الإضطراري بة؛ لر جوعه إِلَى ا ارو 
في اباب الثاني مِنَ الصّيْدِ). 


0 2 0 ۰ £ 3 ر 

قد دَكر اَلَو أَحِدَّتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتٌ فِي الْقَرَى أو الْمُدنِ أو الْمَمَارََ هي لَمَطَةٌ كَمَا 
كر راء حت آله َو اضعا أحَدٌ صَيْدَاوَأحَدَهُ م لَص من يِه َر فَاصْطاءهآحَرُ 
يَكُونْ ذَلِكَ الصَّيْدُ کا لاائ الْذَوَّلِ؛ إذْ باخ الصَّائِدِ الْأوَّلٍ له َصْبَحَ مَالِكا له وَتَحَلْصٌهُ 


وو امم 59 


ذه ند یك ووه زرو لير ل لاوجب ذلك م 


رط أن بكو اد ي ًا 3 


E‏ ر لاير مَعَها َل الِْرَار 
ن قد رح من حال الصَّيْديّة. 


ساس موسر 


يُشْترَطُ أن يَكُونَ الصَّيّْدٌ مُمْتَنِعَا عَنّ إِنْسَانء أيْ أَنْ ١‏ بكو بعال بنك مها ارا 


احص برب أذ نيه كيك دا ار إلى حَالةٍ ين طرف أَحَدٍ قد لَب ل 


2 


يَقَدِرُ مَءَ م es‏ 


عوامهى سم 


في ا ل م 
هلکا لِمَنْ أَخْرّجَهُ عَنْ حال الصَيْدِيّة كُمَا سيد سير في الماد الآيقء وَخرُوح الصَيْد مِنْ 
حَالٍ الصَيِْيّةٍ لا يكون بِمُطلَقٍ وُقُوعِهِ في حَالَةٍ ES‏ 
سَيُذْكَرٌ في شرح الْمَادَتيْنِ OD ٠١١۲(‏ َلِدَلِكَ يجب تَقييد هَذِهِ الْمَادَةِ عَلَىْ الْوَجْهِ 
الْمَشْرُوح (رَدُ لْمُخْتَارِ في أََائِلٍ الصَّيِِ). 

َلذَّلِكَ لَوْ أل اح بندييَهُ ءا فاو اع ارو الف لاوس 
مَعَهَاء فَيَمْلِكُ الصَّيْدَ تَوْفِيقًا لِلْمَادّةِ .)١7950‏ 

وَكَذَِكَ إِذَا اَصَابَ رَصَاصٌ الصَّيَّادَيْن صَيْدًا في آنِ وَاحِدِ؛ يكن ذَلِكَ الصَّيْدُ 
مشر کا بَينَهمَا حَسْبّ الماد (۱۲۹۰). 


4( فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


رات معي ار يان ركو درن الصَّيِّْ 
َلِكُهَا. انظ الاين ( 0 0 


اله 950 ؟1): نارح صَْداعَن حال الدب FEET‏ 


من احرج بصي الصَّيدِ صَيْدَا عَن حال الصَيديّة EEE‏ وَمَلَكَهُ حَسْبَ حكم 
الْمَادَةِ الآنية؛ قَلِذَلِكَ لَوْ أَطلَقٌ أَحَدٌّ سَهْما عَلَىْ صَيْ فَجَرَحَهُ بحَيْتْ جَعَلَهُ في حَالٍ لا 
E‏ آخر قله فَالصَيْدُ 


اسر ر 


يلك لِلِصَّائِدٍ الأول وَلَيْسَ لِلصَّائِدٍ الثَنِي؛ لان سَهْمَهُ أَخْرَجَهُ عَنْ حير الاميتاع» فَمَلَكهُ 
ll E‏ 


كَدَِكَ لو الق أحَدٌ رَضَاصًا عَلَىْ صَيْدٍ صَيْدِ فَجَرَحَهُ بِحَيْتُْ جَعَلَهُ بحَالَةٍ لا يُمْكِنْهُ 
احص ممه ةر قي الصَّيْدُ عَلَىْ حال ا برج ين الج - أَيْ اقا - فجَاءَ آخر 


00 


وطاق عا عله رضاضا اصَا سد کان لدا لخر اليه فى الاب الثاني). 


vd 1‏ الد لمن انك فك إا رف شخص صدا 
1 عماس و اقم 0 


ی ر الاد ينها سار ا له أمّا إذا 0 فيا ي | 


بصورة ب نيه ارا واا ما فا ذا صرب أو ا 


َء رو 


ل ا قَعَهُ تعض ذَلِكَ الصَيْد | 
| ورب اح ار فيَمْلِكُهُ. 


ت کڪ ن ا 


3 


الصيد لِمَنْ | وهذه الاد 7 من > الْحَدِيث الريفٍ: «الصَّيْدٌ 1 ا 


(الْهدَايةُ)؛ فَلدَِكَ لَو اضطَاد أَحَدٌ سَمَكَةٌ لاا عَلَىْ التَرَابٍ لأَخَذْمًا بَعْدَ ذلك فَاضْطْرََتِ 
السّمَكَةُ وَسَقَطَتْ في الْمَاءِ بى ملكا ِلصَائِدِ (الْهِنيّةُ في الاب الثاني مِنَ الصَّيِْ). 

فَصَيْد الد ا أنديكون خف كان يطل الا ااا ين 0 يقل 
الصَّيْدَ وَيَضَعَ يده عَلَيْه أو كما هة 0 سَببِ كصب السبكة؛ َلدَّلِكَ لَوْ نَصَبَ 


NS 


الجر الات / الكتاب العاشر: الشركات 0 


24 4 


فَوَقَمَ في الشّبَكةٍ طيْرٌ يون مِلْكًا لِصَاحِبٍ الشَّبَكَة حت أنه لو جَاءَ أَحَدٌ وَأَحَدَّ هَذَا 
الطَيْر مِنَ الشَّبَكَة قبل وُصُولٍ صَاحِبٍ الشّبَكَة كَانَعَاصِبًا (رَدْ الْمُحَارِ في أَوَائِل الصَّيْد 
وَالْأَشْبَاه وَالْحَمَُوِيُ ل لا ١‏ 

مَنَلّا: إا رم شَخْصٌ صَيْدَا قَجَرَحَهُ جرخا مُنِْنا بصورَةٍ لا يقر مَعَهَا الْفِرَار 
َالتَخَلْصِ؛ ا امكل ا اشخان اثر افر الجيرة مي اما 
ل 

الْجْرْحٌ الْمْنَخِنُ هو الْجْرْحُ الْنِي يَجْعَلُ الْمَجْرُوحَ ضَعِيفًا وَعَاجِرًا عَنْ الامْتتَاع؛ 


َلِدَِكَ لَوْ جَرَحَ الصَاِد الصَّيْدَ جُرْحًا ES‏ يَضْبِطَهُ مِنّ 
الائ د َيََحْدَهُ فيه ملقلا دُونَ أن يُشَارِكَهُ الصَّائِدُ الاي فيه (الْهدَاية) 
وکن في هَذَا الْحَال إِذَا كانت الذَّكَاءُ الِإختَيَار ك1 ممكئة مُمْكِنَة وَبقَثْل الصَّابَدِ الثاني لِلِصّيْدٍ 


ر ذأ الب دون کاو ااي تك حل فلك وض اعا لني يلاود 


0 


الأول قِمَةَ الصّيْدِ مَجْرُوحًا بجرْح الصّائِدِ الأول (التَويرٌ وَالدُرُ اْمُخْتَارُ)» هَذَا إا علِمَ 
نه مَاتَ مِنّ الرَميةٍ الثاني أو لَه ينل مِنْ أيّ الرَميَيْن مات آم إا عَلِم آنه مات مِنَ المي 
ا ع وَالْعبْرَةُ في حى لوقت 0 اونيب في الاب الثاني مِنَ الصيّد)» 
وَهَذَا إا كَانَ الرّمَيُ الْأَوَلُ بِحَالٍ لا يَنْجُو ا حَتَى يَكُونَ الْمَوْثُ مُصافا إلى الرّمْي 


ذه 


الَّنِيء آم ما إِذَا كان المي ل الو پڪال لاطو تلفت ا فد ون ار 


32 


ق من کک ا يعيش يوم 3 دوته؛ فعند بي يوشف و لا يحرم بالرَمية 


و 0 2 


الثانة؛ لاله لا عِبرَةَ لهذا الْقَذرِ مِنَ الْحَياة عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ ايان يحرم لهذا 
الْقَدْر من ا عبرَة له انيه في الْبَّاب الَانِي). 


م كلب الْمُعلّم كم الهم ولك لو زل اح كله ملم فْجَرَحَ 
الصيد جرا حا لا كيه من الِْرَارِ وَالشَخَلْصٍ - أَيْ جرخا مُنْجِنًا - صَارَ مَالِكًا لِلصَّيْدِ وَأمًا 


© 0ے 


8 و co‏ 5 رم هه م ۶ 2 04 7 
اماك الكلب الصَيْد يدون الاتحَان فَعَيْرٌ مُعتبر» وَكَذَّلِكَ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ بَازِيَهُ فَأَمْسَكَ 
الَازِي الصَيْدَ بمِحْلَبهِ بدُونٍ 


| 


ن يَتمَكَنَ مِنْ إِنْخَاِهه دَأَرْسَلٌ آحَرُ اريه مَل لازي الثاني 


ساس واس 


۳٦‏ فَوَانينُ الشريعة ل سا الدولة العثمانية 


55 المَالك 55 شخت 


0 
0 o£ 


E E E أا دا عع‎ 


ا مَعَها؛ فلا يَمْلِك قدا ضَرَبَهُ آحَرُ أَوْ KR‏ ا ایند ذلك 
الشَّخْصٌ الذي أخْرَجَهُ عَنِ الامْيتاع مالکا لَه وَبمًا 2 جُرْحَ الصَّاِدٍ الأول كمْ يُخْرِج 


1 و ع م ور 


الصَّيّْدَ عَنْ حير الا مْتاع؛ کون ذَكَاةٌ ذَلِكَ الصَّيْدٍ ذَكَاةَ اضطرار ا 


م سير 


الوا والزنليي. 

و َو أَصَابَ شَخْصٌ صَيْدَاء وَبَعْدَ أَنْ أَوْقَعَهُ ص ذَلِكَ الصَيْد وَهَرَبَ لِعَدَم 
ِنَْانِهِ بالْجْرْح» تَأَخَرة اع تمكة الاح الأ هذا لاحت ER‏ 
ال نظ لَه (1793). 

َلك لَوْنصَب أَحَد َة سقط فبا صَيْدُ ذل يد إلى الشَبكة وكوب ِن الطير 
بِصورَةٍ ينْكِنْهُ مَعَهَا أده فَاضْطَرَب الطَيْرٌ وَتَخَلّصَ مِنَ الشَبَكَةِ وَكرٌّ يبق يلكا 
لِصَاحِبٍ اكه أن |15 A‏ قشت الك ذلك الشوتة و لمر الع ويه 
السّبَكَةِ وهر وَاصْطَادَ ١‏ آخر كَانَ الصّيْد لخر 


1 
40 5 إا أَصَابٌ رَصَاصٌ الصَّيّاديْن 


رە و 


مشترکا ينهم منَاصَفَة | 


الاعْتبَارٌ في مِلْكِ الصَّيْدٍ لال الإصَابة رَس لال الري» وَفِي حى الحل تعتبرٌ 


حَالَةُ الرّمِي؛ فَلِدَّيِكَ دا أَصَابَ رَصَاص الصَّيَّاديْنٍ الصَّيْدَ يي وَفْتِ وَاحِدِ؛ٍ كَانَ ذَلِكَ 
كاذ ل كا لبالا امد وجواة زناه فو ولت واد أذ E‏ 
ناء وَالْكَلْبُ في ذَلِكَ كَالرَصَاصٍ كما سَيْذّكَرٌُ في الْمَادَو الآنية. 

كلذ ماقت وقتاف UE PT‏ 


ع 


وَل ؛ َلِدَلِكَ كَمْ تذكر الْمَجَلَة المي ىَ وَاكْتََتْ بذكر الإصَابَة. 


م 


3 


الثاني؛ فَالصَّيْدُ لِمَنْ أَصَا 


ت 
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NRE INO ارون‎ OE AES 

َلك الصَيْي وَأصَابَ السَهْمُ الاي السَّهُمَ الْأَوّله وَوَصَلَ السَّهْمَانٍ إلى الطير وتا 
اد من َا كان الهم الأول في حالةٍ لا نئه معا الوصو إلى اليد دون 
الهم الَانِي؛ يحون الصَّيْدُ اجب السّهْمٍ التَانِي؛ لاله e‏ كان الثاني 
E‏ رما لا ل آم إا گان الهم رل في عالة ؛ که الوضول ا ى 
الصَّيْدٍ بدُونٍ اسه الثاني وکل الصَّيّدَ؛ِ كَانَ الصيّد لصاحب ب السَهم الْأَوَلِ؛ | E‏ 
في الْأَحَدٍ وَهْوَ كَافٍ بتفینو» قان كَانَ الثاني مُْحْرِمًا او وا 0 اسْيتِحْسَانًا 


(الهندِية في الب لباب الثاني من التو رد رَد المُخْمَارِ). 


4 


اة e‏ إذا أ صََادَانِ كَلبيْه] لبن راا : مَعَا ص 1 ذلك 
د شترا كََِّكَ بينَ صانم إا سك کل واج ينا صدا فيكُونُ ما ٠‏ 


000 وَاحِدٍ منه] لِصَاحِبه وَكَذْلِكٌ إذا أَرْسَلٌ اثَانٍ كلب المُعلَمَيْنِ اوفع 
حدم الصَّيْدوَقتَلَهُ الأ فإذا كان | كلس الأول هل ف حال لا تبكة الفراز 


| | وَلحَنْصُ مها َك َد ضَاحبه. 


بمسكة 
ا 
۶ 
أ 


إا أَرْصَل صَيّادَانٍ كَلَبيْهمَا الْمُعلَمَيْنِ وا ا راء مَعَا م حَالَة 


يمع 


لصَّيْدِيّة؛ يون َلك الصَيْدُ شترا ممَاصَفَةَ َلك بيْنَ صَاجِبي لكين المُعَلَمين؛ 
الف هدا مِنْ هَذْه الْمَادَةِ وَبَيْنَ الْمَادة الْآَنمَةِ هُوَ في آلَةِ الصَّيْدٍ فقَطْ. 


£ 
3 


اا ا أَرْسَلٌ اَن كَلْيهمَا مَعَاء فَآَصَابَ أَحَدُّهُمَا الصَّيْدَ ولا وَجَرَحَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَالٍ 


ولي 


لصب کون اليد صاب الْكلْب الذي أَصَابَ ول رانين ۱۲۹ و/91؟1١).‏ 


قي : «جرْحًا مُنْحَِا؛ لأن الْإمْسَاكَ بدُونِ الإِنْحَانٍ لا يُخْرجٌ الصَّيْدَ عَنْ حَالٍ 


الصيْديّة فَإِذًا 0 أحَذ بَاِيَهُ عَلَىْ الصَّيْد فَأَمْسَكَ الْبَازِي الصَّيْدَ وَقَبْلَ أن يُنْحِتَهُ الْقَضَ 
2 


بازي الْآحَرِ الْمُرْسَلُ مِنَ الْآحَرِ عَلَئْ ذَلِكَ الصَبْدِ وك كَانَ الصَّيْدُ لِصَاحِبٍ الْبَازِي 
الثاني (رَدُ الْمُحْمَارِ). 


۳۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


را کو ےر راوع و و , غقوعة ر 

وَإِذا مسك كل وَاحِدٍ منهمًا صَيْدَا؛ فيكون مَا يمْسکهة كل واحد مِنهُمَا لصاحبه 
ا r‏ 2 ٤رك‏ 7 ع احا ا 5 2-6 for‏ و8 م 1 
كذلِك لو أَمْسَكَ أَحَدهمَا صَيّْدَا وَلَمْ يْمْسِكِ الآخرٌ صَيْدَاء فالصَيْد لِصَاحِبٍ الكلب 


الْمُمْسِكِء كَدَلِكَ لو أَْسَلٌ أَحَدّ كَلْبَهُ عَلَىْ الصّيْد فَأَصَابَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الصَّيْديّة بإذساله 
إل عَرْصَةٍ أَحَدٍ أو دَارِو فَالصَّيْدٌ نِصَاحِبٍ الْكَلْبٍ (الْهِنْدِيةٌ في الاب الثاني مِنَ الصَّيِْ) 
وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصّةٍ أَوِ الدَّارٍ خد الصَّيْدِ بالنّمسّكِ باخام الْمَادّةِ(1707). 

وَكَذَلِكَ لو أَرْسَلٌ انْنَانِ عَلَىْ الصَّيْد كَلبَيْهمَا ل أَحَدهُمًا الصيد وَكَتَلَهُ 
الغ كَإذَا كان الكليك الأول حعلة فى غالة 1 E‏ والتخلض كمه كأن يكيد 
جلي أو يَجْرَحَهُ جُرْحًا مُْخِنا رجه عَنْ حَالٍ الصَيْدِية؛ ََلِكَ الصّيدُ ِصَاحبِه. الْظر 


الْمَادََ ۱۲۹7) كَذَلِكَ لو أَرْسَلَ أَحَد كَلَبَهُ عَلَىْ الصّيْد ثم اسل حر كله أيضًا عَلَى 
الصَّيْده وَأَصَاتٌ: الكلت الثاني الْصَّيّدَ قل الكلب الْأَوَّلء وَاخدجَة ع حال الصَيدلية) 


يي اقزر ا م 
يما 34 ٠‏ . لی 
eR‏ ا ر 8 و . ر ا ل ا 
قيل في هَذِهِ الفقرَةٍ: «في حَالَة لا يَمْكِنْهُ الفِرَارٌ وَالتخلص مَعَهَا/؛ لأنه لو جَرَحَ الكلبٌ 
co EG‏ 5 ا °° 8 5 E‏ ع ل ر Gos‏ ا ت 
الأول الصيد فقطء ولم يثجنة ولم يُخرجه عَنْ حال الصيِيةء وَجَاءَ الكلبٌ الثاني 


فَجَرَحَهُ جُرْحًا منخنّا وَأخرَجَهُ عَنْ حَالٍ لبي فَالصَّيْدُ لِصَّاحِبٍ الكلب الثاني وَقَدْ 
74 او 0 200 22056 د وي 
فهم مِنَّ الَمْصِيلَاتٍ الْأَنِمَة أن الْمَادَهَ (1197) هي ضابط کليٰ. 


- 1 م ا ي 


ر و ار ر ر 2 ا 7 0 
الاد (17): لِآحَرَ أن يَصِيد وَيَتَمَلكَ السّمَكَ المَوْجُود في يْرَى وَجَدُوَلٍ 


1 


<7 0 5 0 اس رز م ا ر ع عن مين عي سر 8 سے‎ SCE 
لاخر أن ص يتَمَلكَ السَّمَكَ المَوْجودَ فى مَجُرّى وَجَدْوَل أَحَدٍ الذي لا يَمْسَكْ‎ 


5 س ه 2م 3 م سس اه اس 4 32 ع 2 م : . ٣‏ 8 0 
يدون صيد» حيث نه ماح حسب المَادةِ (/ا85؟١),؟‏ لان صاحب المَجِرَى وَالْجَدوَلُ لم 
م و بن ه 3° ياوه ؟ هه و ار if Go‏ ەرو 2 2 
يَمْلِكة؛ حَيْث لم يخرزه ولم يخرجه عَنْ حال الصَّيْدِيّة؛ٍ فلدلِك إذا أخرًرّه آخر فيمْلكة 

° ئ 8 2 0 ا ء۶ E‏ 0 1 : ەر 2 0 
(الهدة فى الات الات :انط الاد ۳۹0 0 أما إذًا كان المشرى و الجدول فى ملك 
7 رر << 5 9ے 5 و © e ۶ o‏ 
صَاحِبٍ الجَدوَل؛ فله منع الآخر مِنْ دُخول الملك. انظر المَادة (45). 
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و 


Û‏ ۳۰ إا ا ق تخْصٌ تحلًا في حا ده الو ضيه الشملقة ا متك كنت 


ر 


َالِ اليه وَأضبَحَ َلك السّمَكُ يْمْسَكُ بدُونِ حَاجَةٍ إِلَىْ صَيْدِو؛ فيَكُونُ السَمَكُ | 


ء۶ 
ا 


o 


لذلك کک 3 إا كَانَ السَّمَكُ مُْتَاجًا لِلصَّيْدٍ لِكَْرَةِ المياه؛ فلا يَكُونٌ السَمَكُ 


لاخر ا 


سا 


إا هيا ص محلا في حاف لاء لصي لمك جا سمَكٌ کين بَا جم 
3 و و 


لميا كلا أو قَلْتِ الما وَأَضْبَحَ ذَلِكَ السَّمَك يمْسَك بون حَاجَةٍ إلى صَيْد كرد 
اكاك الشخْصٍء انْظَر الْمَادَهَ(1793): دا أَحَدَّهُ آحَرُ؛ يضمن آَم إذا لم هب ذلك 


اص لك لمعل عبد لحمو كى كن بقل امه يقضدٍ اليد بر اشحف 6 

نلك دلِكَ الشَّخْصُ ذلك السّمَكَء لاخر اهرما َه انظر الْمَادةَ (. 0۰{. 
ّا ذا كَانَ إِمْسَاكَ السَمَكُ ا الما فلا يكون الك المذكرة 

ِلك الشّخْصء وَلِآحَرَ أن يَصِيده وَيَتَمَلَكَ. انظ الْمَادَهَ .)١۲۹۷(‏ (الْهنْييةٌ في اباب 


کک 


3 


ETT ET 

با حَاجةٍ إلى كلف يرق مضب شبك أ رَمي رَصَاصَاتِ؛ فيصو مالا له وَلَوْ گا 
ل ee o ooo‏ 
ب مطلقا أو سَدَهُ لمر آخرَ غَيْرِ الصَّيدِ؛ قَلِذَّلِكَ لَوْ أَمْسَكَهُ خر ميملك 


ع 


ار وا ا در 


َلِدََِّ لَوْ أَصَابَ أَحَدٌ طيْرًا في دار أ قدا انََقّ الصَّائِدُ وَصَاحِبُ الذَّارِ بان الطير 
كَانَ فی حال الصَّيْدِ؛ فَالطَّيدُ لادء انظ الْمَادَهَ (۱۲۹۷)» سَوَاءٌ صَادَهُ مِنَ الْهَوَاءِ اَم مِنْ 


2 


6 ونر شرید ةا ات تک ادون امات ۷ 


ءَ 2 


مي 


ص الصّائة ف ال اء؛ کان لِلصًائِد وَإِذَا اجو دار ان 0 ة فَالصَيْد 57 


الدار أو لِصَاحِبِ ال ودا اختلفت في اه ه من الْهَوَاءِ 3 عن الْجِدَارِ؛ الول ول 
صاحب الدّار (الهندية في أل الاب الثاني ص > الصيد َر المُحَارٍ في آوائل الصيّد). 


. 
0 


E اوم مخض في ڪل ي ارد لیکو لاجر ابي‎ 5 ١ 
| لَكِنْ إذا نَسَرَ اح شَبكَة بِقَصْدٍ تَحَفِيفِهًا في تحل»‎ ٠ ون لِذَّلِكَ اله خه‎ 


| NG E ys 
| ال كع ان للك امون 6 عَقَرَ صَاحِبٌ الأَرض ِلك الحُفْرَة أجل‎ 


و 


| السب ََصِيرٌ أَحنَ بالصَّيدِ ِن سار التاس» انظر ٠۲١١(5‏ ). 


إِذوَصَعَ كص في محل كيت صوص ومَُْوعًا لاضطياد گار لبك وَالشَّبَكَةٍ 
أجل الصَّيْدِه أو وَضَمَ بدُونٍ قَضْدٍ الصَّيْدٍ وَقَضْدٍ د الْجَمَافِ فَوَقَمَ فيه صَيْد؛ خود دك 
الشّخْصٍِء أَيْ مواق اعرد وَالشَّبَكَةَ بِمَضْدٍ الصَّيْدِ أو بلا قَضْدِ؛ فَالْحَكُمْ وَاحِدٌ في 
ذَلِكَ السّبَكَة إِنَّمَا تَوضَعْ للاضطاف ويد هذا: أخذًا حكيمًا: وياب الخد الْحَقِيقِيٌ 
وَهُرَ عبار عن وضع ال انظ زح الْمَادَِ (۱۲۹۷)؛ ذلك لو جاء ار اح الصَّيد 
الْمَذْكُورَ َل أَنْ يتَحَلّصَ مِنّ الشَّبَكَده قَلِصَاجب الشَّبَكَةٍ اسْتردَادُهُ؛ أن سَبَبَ الِْلْكِ 
الْعَقَدَ في حى الْأَوّلِ. 


كَذَلِكَ لَوْ أَحَدَّ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ الصَّيْدَ فَانْطَلَقَ مِنْ يَدِِ وَهَرّ ثُمّ اصْطَادَهُ آحَرُ فَيَجِبُ 
عَلَىْ الضَّائِدٍ الثاني رَد لِصَاحِبٍ الشَبكة؛ لاه مَلَكَهُ بِالْأَخْنِ وَالْطِلَاقهُ بِمَنِْلَةِ سرود 


الوا د ا و للذ انگ انر ناء فرارو؛ گان َه أن سيب بعل 
قل ل أخذ الثانِي؛ َلِدَلِكَ يمَهَمْ مِنْ هذ التَمْصِيلَاتٍ أن د َيْدَ «لِلصَيْد» الْوَارِدَةَ في هَذْه الفْقَرَة 
ر 0 ق 


ی قَيْدَا احترازیّاء لَكِنْ إذَا د ر اعد کته بض تفه في محل كوكم يها صَْ؛ 5ك 
1 لکا لَه لان وُقُوعَ الطَيْر في الشَّبَكَةِ لَمْ يكن أخدًا حَقَيقياء كَمَا انه لَمْ يكن أخذًا 


n 
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إِنَّ فِي دَبِك تلات مَسَائْلَ: 

-١‏ أن وضع آله الاصْطيَاد لِلصَّيْدٍ. 

- أن وصح آله لاصْطياد با نة أي يون وَضْعْهًا ِِاضْطِيَانِ أَوْلمَقْصِدٍ آحَرَكَلتجْفِيفٍ. 

*- أن توضع لِمَقْصِدٍ آحَرَ كَالتَجْفِيفٍ. 

َدْيَينْت الْمَسْألةَ الأوكئ ولال في الْمَجَلَّ أا لني وَنْ لم تذْكَر في الْمَجَلَّ إل 
e‏ 

الأخذ الْحُكْويٌ» يَمْصّلُ بِصَيْدٍ الآلةِ الْمَوْضُوعَةٍ للاضطياد عَلَىْ الْوَجْدِ الْمُييّنِ فا 
بنصبها ب د أي بك وَيَسْصَلُ أبِضا برضم ركضب الو ير مشو عة لياط بض 
الِإضْطِيَافٍ أمًا | ذالم وضع الآ ار عة لاسا بقضدٍ الاشطياوء لا نرك 
الصّيْدَ الذي وَكَمَ فيهًا. انْظْرْ شَرْح الْمَادةِ(1750). 


كما نه َو وَقَعَ صَيْدٌ في حَفَرَة في أَرَاضِي أَحَدٍ tT‏ 


يتمَلَكَهُ بحي هَذَا إِذَا لَمْ يكن قَريبًا بدرَجَة يُمْكِنُ أَخْذَهُ مها مد يق أمًا ذا گان ريا 
يمن أخدَهُ مها مد يده فَالصّيْدُ صاب الْحُفْرَةِ ولو لم يكن قَد حمر الْحُفْرةَ ِلصّيد اكد المي 
في اباب الثاني وَالحَمَوي وحاشية الْأشْبَاِ في وَل الصّيِْ)» لَكِنْ إذّا حَمَرَ صَاحِبُ الْأَرّضٍ 


ك احفر لجل الصَيدهقَصِيرُ أحقٌ ديك ِن سائ الَاس. نظ ماد ي( ۱۲۰ و۸٤۱۲‏ ) 


درج 


اه ۰ ذا شس حَيوان بي في بُسَانِ أَحَدِ وَبَاض يدا اکونا که 


ذا أَحَدّ آخر بیضه سه أو : نتاجه؛ فليس لِصاجب البَسِنَانِ اتر داد وَلَكِنْ إِذا ع صَاحِبٌ 


ايسان بستائه أجل 8 تبیض ويد ل ا فيه؛ فكُونَ عن وناج 


و 


الْحَيَوَانَاتِ التي جَاءَت وَيَاضَتْ وَأَنتَجَتْ لَه 


عل أتجَارة و اکر ف فاد يكون ملكا له 


2 


ڌا عشش حَيَوَان ري في بان أَحَدٍ أو 


عام هاس هم 


157 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة ؛العثمانية 


َس ه 


دا كَانَ أ والخوان قريب بِصورَةٍ ةو يمكن 226 مد الت لان الحيوان تعدو 
ويرو ويف بَيِضْه ويَصِيرٌ رات وَنَطِيرُ؛ قَلدَّلِكَ إِذَا ا 
لِصَاحِبٍ الْبْسْتَانِ اسْيِرْدَادُه اما ذا گان الْبيْضُ أو الْفِرَاحُ قَرِيبًا بدَرَجَةٍ يُمْكِنٌ أخده مد 
الْيَدِ؛ِ كان اليَيض وَالْفرَاحُ لِصَاحِبٍ الْبْسْتَانْء وَلَكِنْ إِذَا هيا صَاحِبُ الْبُسْبَانِ يُسْبَانّه لجل 
أن رتل الحيراتات الْبَرْيةُ؛ فيكو بي وناج الْحَيوَانَاتِ التي E‏ 
وَأنْقجت لان الإطوقه أن هوا كاذ كر يورو نون ارده ال أزالم يكن 
ا )۱۲٣۰(‏ . الهنيية في الاب الثاني مِنَ الصَّيِ). 


و 


54 2 
عسل لحل الي اع كا في شان اح ٠ ET‏ 


ا 
33 


5 ا عرص له لَِنْ رمه عط 


عسل النّخْلٍ لاال کا ينان ا EET‏ 0 
رور 2 


الْبْسْتَانِ الول الْمَذْكُورٍ فِي الْمَادَّةِ ( ۰ ولو أن صَاحبَ الْبستَانِ لم يعد ويي 


ا 
ل 


ذلك الْمَكَانَ اشيش الّخْل وَإِِجَادِه الْمسَلّ؛ فَلِدَلِكَ لَيِسَ لِآَحَرَ أن يتَعرّض لَه وَيََخْدَّه. 
انْظر الْمَادهَ (۹۷). 

وَعَلَيْهِ فلو أَحَدَهُ خر فَلِصَاحِبٍ الْبُسْنَانِ اسْيَرْدَادُه. انظر الْمَادَةَ »)۸٩٠(‏ وَهَدًا الْعَسَلُ 
aS‏ 
بكر رلك أن يتعر من لق لك رم مه إِعْطَاءُ عَشرهِ لَِيْتِ الْمَالٍ إِذَا كَانَ حَاصِلًا في 
الْأَرَاضِي الْحْشْرِية وَلَوْ كان الل فياك أا العمل الحاصل في الْأَرَاضِيِ الْحَرَاجِيَة 
لیس عله عشر أو خَرَابٌ وان ؟ ل 
النَحْلُ اد يَكُونُ مال لَه وَلِآَحَرَ أَحذّه (الْهندِية فيل الْبَاب الثَالِثِ مِنَ الصَيْدٍ والشرنبلالي 
في باب الْعْشْرِ). 

وَفِْرَة «إعْطَاءٌ الْعْشْرِ لَِيْتِ الْمَالِ) لَمْ تَكنْ مِنْ مئل هذا الكتاب» وَالْمَسَايلُ 
ممه ذلك مَذْكُورَةٌ في الك هة في اب العش وَالْكَرَاب وَالفَِرُ رى مِنْ 
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هذه الْمَادّةِ هى عَيْنُ الْمَادَة ( .)٩ ٤٠‏ 


5 ۳ لحل الْمُجتوم في عة اح بعد مالا زرا و. NETE‏ | 


لذار؛ فَلِصَاحِبٍ الخلة امير داده. 


إِذَّا م د لتخا - أي :و اه ) بلي أحَد إا ؛ ار كن ا ا 
ا لضن 


الذَّار قَلِصَاحِبٍ الْحَلِية و سردا إذ أن وَكَدَ التخل هُوَ هو لِصَاحِبٍ البّخل. انظر الْمَادَه 
(A4۰)‏ روي في اللقَط). 
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CE]‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم به الدولة العثمانية 
2 و‌ #2 3 
الباب الخامس 
"لي + a E‏ بن 


في بيان النفقات الشركة 
وَيَحْتُوي على فصليْن 


ردي و 


وَمَعْنَىْ النََقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ نَقَقَاتُ الَْمْوَالٍ الْمُشْتَرَكَةَ» فَقَدْ حَدَّفَ الْمُضَافَ في الْعِبَارَة. 


شير تمر تايب يرضحا بالا را ا 


وَوَقَفِء أ كَانَ اباد َة كالدَار ا اش ا َا 
كان الو قف شَرِيكا في الْمِلْكِ؛ يدقع مولي الْوَفْفٍِ حص لوقف في الْمُصْرَفِ بِيسْبَةِ 


و اي 


حِصَّتِهء وَالْمِلَْكُ هى َعَم مِنْ مِلْكِ الرََّبَةِ وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ. ظز رْح الْمَادِّ(1190). 

n‏ : إِنَّتَقَقَاتِ الْأَمْوَالٍ الْمُشْترَكَةِ تحُودُ على الشُرَكَاءِ بنسْبةِ حِصَّصِهِمْ في يَلْكَ 
الأَمْوَالِِ حَيْتْ إن الْعْرمَ العْنُم كَمَاجَاءَ في ملْمَادَة (۳۸). 

وك ن بك الال الاي 

١‏ - يَقَنَضِي الإِنْمَاقٌ مُشْتَرَكَا عَلَى نَم وير الدَارِ وَالْحَمّام وَبتاء الْحَائط وَتَشِْيدٍ السّلّْح؛ 
وَكَرْي النَهْر وَالْحَيَوَانٍ َإِضْلَاح الْقَنَاةِالمُشْترَكَاتٍ. 

؟- إِذَا اشْتَرَئ اثَْانِ بالا تراك سا من الْمَكِيلاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ؛ٍ قَتَلَرّمُهَا 
اْمَصَارِيفُ الْكَيلية وَالْوَرييةُ سب حِصَصِهِمًا فِي الْمَال الْمُمْمَرَكٍِ 


الجَرْء الثّالت / الْكتَاب العاشرٌ: الشَّرِكَاتٌ | EE‏ 

*- إِذَاكَانَ صف مَاءِ الْبرْكَةٍ لويد وشا 2 نرو وَسْدْسْها كر وَل مجر الما 
الذي يسِيلُ إلى تِلْكَ الْبرْكَةٍ وَاحْتَاجَتٍ ا يده قَمُ الشرَكاءُ َمَقَاتِ التغمير بنِسْبَة 
حِصَّصِهمْ أي يدفم صَاحِبٌ الصف نِضْفَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ ال تُلْتَ لمضْرَفٍ 
وَصَاحِبٌ السدس سدس الْمْصرف (التنقيح). 

TT‏ مر الوَقف 
ومن © المالك) وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مرک ين مسجل وَجَمَاعَةَ لر ا 
للترميم وَكَانَ في تزميوها مَْفَعَةٌ لمجي ذم قَقَاتُ ترْميوها مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدٍ 
وَمِنْ يلك الْجَمَاعَةِ (الحَيْرِيةً) 

YT‏ وكيد مواد الفَضْل التي عَنَها: 

اذا افق جَويع أَصحَاب الحِصّص على التَعْمِيرٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ قبهاء وَالْمَادَه 
(109) الآتبة لين يل الوق مةه وَإدَالَمْ يُوَافِقُوا عَلَىْ التّْمِير؛ تَجْرِي الْمُعَامَلة 
على الأصول ااا 

الأضل الْأوَل: ل 1 شَرِيكِهِ أو 
لإا جك وك شتی لک نع که قط ف تر ورك ذه بثو 
إِذْدِ وَأمْرِ ریک کان رعا سَوَاءٌ اسْتأَدّنَ مِنْ سریکه وَرَقَضَ الشريك بِقَولِه: لا 
EE‏ تَعْمْرَ ِي» او لَمْ يَسْتََذِنْ مِنْه. لظ الماد )16١(‏ وَعَدَمُ الإاضطرار هو 
بإِمْكَانِ تَعْمِيرِهِ رتكاف عطق فقتل O‏ لان وَالِ القَابَة لِلْقِسْمَةِ وَدَلِكَ: 

-١‏ لا اصْطِرَارَ في تَعْمِيرِ القَابل لِلْقِسْمَةِ الْمَذّكُورَةِ في لاد 017315 يعني 


الا TT E‏ 
قَضَاءَ وله بَعْدَ ذلك أنْ مر حصه قط 

؟- دا كَانَ حا م يا د ا َيّن» وَكَانَ عَلَيْهِ أَحْمَالُ لَهُمَاء قَوَهَنَ الْحَائِطُ وخشي 
ا 


و دس ع 


في حال لَوْ قُسِمَتْ لَأَمْكَنَّ إنَْاءُ حاط لكل مِنْهُمَا َكل أَحْمَالَ؛ اا يُوجَدُ اضْطِرَارٌ في 


وو 
اعمر 


ر 


“RNR 


ا 


oro سام‎ 


25 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانيَة 
إِْمَاءِ مدا الْحَائِطِ وَعَلَْ ذَلِكَ كَالشَّرِيكُ الذي َيِه بلا مر لسر کون مُتبرَعَاء وَليْسَ لَه 
نع شَرِيكِهِ هِنْ انماع ب بالخابط التجدده لذن للشريك اا ددا أن عا فاضي 
وَيَقْسِمَ أَرْض الْحَائِطٍ قَضَاءَ وَأَنْ بنذ يش بَعْدَ ذَلِكَ حَائْطًا حَاضًا به في حِصّيِه (الْحَانيةُ). 


۳- إِذَا الْهَدَمَتَ الا الع وكات دمي ابه للترمیم؛ فلا وجد اضطرار 
لإنْسَاءِ تلك الدّاره فى هَذْه الصورة لَوْ أَنْسَأ أَحَدُ ادو تنس ارا e‏ 
يكون تَبرّعَاء وَعَدَمُ الاضْطِرَارٍ في ذَلِكَ؛ٍ هو لاله يُمَكِنّ لِلشريك الاي أن يسم الدَارَ 


مُرَاجعَةٍ القَاضِيء وَأَنْ يُنْشَِ في حِضَّيِهِ دَارَا حاصّة به (أبُو السّعُوو): 
-٤‏ إِذَا الّْهَدَمَ امَك الْمُشْتَرَكُ الْعَيْرُ لقال لِْقِسْمَةٍ كَالطَاحُونٍ أو الْحَمَّام وَأَصْبَحَ 


27 


2 


عَرْصَة وَكَانَتْ عر صته ٠‏ ابه للتقسيم؛ قلا اصْطِرَارَ في إِنْمَائِهِ مُجَدَدَاهِ َلِدَلِكَ لو أَنسَاه 
أَحَدُ الشرَکاءِ مِنْ نَفسِهِ لِلشَّرِكةٍ كَانَ مَُبَرّعًا. 

وَنِي الْخْلَاصَةَ: E‏ الشَّرِيكُ الْعِمَارَة يُجْبْرُ هَذَا إذا 
قي م ن أ ذا ادم الكل وصَار صخرا ؛ لَايُجْرٌ وَإِنْ گان الشَّرِيِكُ مُعْسِرَ وَا؛ قال 
ه: أَنفْنْ يكو ن دَيْنَا عَلَىْ الشَّرِيكِ (الطّحْطَاوِيٌ فيل الْوَقفِ). 

الأضل الاني: إذَا كان السَّريكُ في مِلْكِ مُشْتَرَكِ مُضْطرًا مير الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أو 
انایو مُجَدَدَاء وان ريك مجْبُورًا ْمَل مَعَهُ أي إا رَاجَع الشريك الْمَذكُوُ القَاضِيَ؛ 
قَالْقَاضِي مُقَتَدِرٌ د عَلَىْ جار الريك الكر عَلَىْ الْعَمَلء َيل لْقَاضِي إِجْبَارُ قفِي هَذَا 
الْحَالٍ إِذَا صَرَفَ السَّرِيكُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَىْ التَعْمِيرِ او عَلَْ الإِنْشَاءِ مُجَدَّدَا او بِإِذْنٍ 
الْقَاضي؛ لوخي عان شوك يبط ووه ترب (اللسططارة E‏ 


ما إذَا صَرَفَ مِنْ فو اَي بدُونٍ إِذْنٍ مِنْ ريک او ِذنِ مِنَ الْقَاضِيء يون مُتبرعَا 


ت 


e 
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لن لِلشسَّرِيكِ الرَّاغِبٍ في الْإنْمَاقٍ وَالْمُضْرَفٍ أَنْ يَرْفْعَ الأمْرَ إلى الْقَاضِيء وان يُجْيرَ 
الْقَاضى الشريك المُمَْيم على الإنَاق. 


الخُلاصَة: إِنَّ عَدَمَ الرّجُوع في المُضطر مَوفوف عَلَىْ الْجَبِْ قدا گان يُجْبَرُءٍ فلا 


رُجُوعَ بدُونٍ ن أثر لمارا بدو إو اقاي الي أن الاضطلر1 بك م 


4 


ال م 


الْجَرْء الثَّالت/ الْكتَابالْمَاشرٌ: الشّرِكَات كل 


يُجْبْرٌ صَاحِيّهُ لا فِيمَا يُجْبَرٌ فينْبفي أن يدور الَرّعُ وَالرّجُوعٌ عَلَىْ الْجَبْرِ وَعَدَمِِ وقَانا 
یلاوروک یت لاخ کر وقافاء يرجم وقَاقًا وَفِيمَا يفت بالْجَبر ينبني 
أن يفتى بالتبرُع (الطْحْطاوِيٌ في أَوَائِل الْوَقْفِ). 
وا الجر 
)١(‏ الْوَصِيٍّ (۲) نَاظِرُ الوَفنِ أي اموي © الزَّرْعٌ (5) الْقَنْ (5) الدَبَهٌ (3) 


جر © و 


الت “4 ار کی التَمْر (9) مَرَمَة ا ا ال ال » وتوضح 
هَذِهِ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: أَوَلَا: جَبْرُ الْوَضِيٌٍّ. 

ثَانيًا: جَبْرٌ النَّاظِرِ وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ في الْمَادّةِ (170). 

ثَالِمًا: الجبر عَلَىْ الْإنْمَاقٍ عَلَى الززع الْمُشَْرَكِ وَهُوَ إِذَا كَانَ ززع مرکا بين الي 


وَامْتتَمَ أَحَدُهْمَا عن الإنْقَاقٍ عَلَيِْ كَسَفْيه متا قَلِلْقَاضي جَبْرُ الْمُمْتَن عَلَىْ قَوْلِ وَعَلَى 


ت 


هدا الْقَوْلِ إذَا صرف اح الشَرِيكَيْنِ من نَفسِه؛ يحون 00 
رَابعًا: الجَبر على الإنْمَاقٍ عَلَىْ القن وَذَلِكَ إذَا کان قن م ا ين اين وَامْتتمَ أَحَدُ حَدَهُمًا 
عَنِ الَا عَلَيْهه َا رَاجَعَّ السريك الْقَاضِيَ؛ َير القَاضي الشَّرِيكَ الْمُمْتِمَ عَن الإنْمَاقِ 
تفي اا الحا |4 فی اع ارک عل اھ ونا کن يكو رع و مهما كان 
الشريك المنفق مُضْطرًا لاناق مله I‏ 
قَمَايَصْرِفَهبدُونٍ إِذْنِ ريك أو إِذْنِ الْقَاضي کون ۾ متبرّعَا صِرَة لْمََاوَى في الشركة». 
خامسا: الإجبار على الإنقاق على الدَابَة الْمُشْتَرَكَة وَهُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ .)٠١۲١(‏ 
سَاوسًا: الإِجْبَارٌ على الْإِنْقَاقٍ عَلَىْ الذولاب وَإذَا كان دولاب راج الْمَاءِ مركا 


ع 


> 
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ين انْْنِء وَكَانَ مُسْتَاجًا للتَعْمِيرِ وَأَرَادَ اَعَد الشريكين ا داك الأخر؟ فيجير 
ا الْمُمْبَنِعْ عَلَى عَلَىْ التَعْمِير (صُرَّةُ الْمَتَاوَىئ في السركة)» زلا وذ ا 
وَشَيْرَجَةٍ وَمَعْصَرَةٍ (الطحطاوي قبل الْوَفْفِ). 

متَابعًا: الإجبار عَلَىْ الاق على الْبثْر الشركة أي إِدَا كات لبر الْمُشْسَرَكَةُ مُْتَاجَة 


A‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِية 


e‏ وا اا الشَّرِيكَيْنِ تَطْهِيرَهَا وتزميمَهاء وَامْتَتَمَ الآحَرُ عَنْ ذَلِكَ؛ 
فير الْمَحْبَيِمُ عل الاشتدالك في التطهير وَالتَرْمِيم وَفِي هذا الْحَالٍ إا أَنْفَنّ الشَّرِيكٌ 
عَلَْ التّْهِير والتزميم با مر الْمُشَارِكُ وَيدُونٍ دن القَاضِي؛ کون مُتبرَعَاء ودا ابر لَمْ 
ا مُضْطدًا لقح ميل الْوَصَايًاء. 

اسا الاق 

A e E‏ ال الد العا قبَيْلَ الوَقّف). 

الْأَصْلٌ الثَالِتُ: إِذَا كان أَحَدٌ الشَرِيكَيْن مُضْطرًا إلى تغْمير الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَعَلَى 
الْإثمَاقٍ عَلَيْه وَلَكِنْ لَمْ يَكنْ شَرِيكُهُ م مَجْبُورًا عَلَىْ الْعَمَلٍ مَعَهُه أَيْ إِذَا رَاجَعَّ الشَّرِيكُ 
الرّاعِْبُ في التَّعْمِير الْقَاضي؛ فَليْسَ لِلْقَاضِي إِجْبَارٌ الشَّرِيكِ الْمُمْتَيِع عَلَىْ التَعْمِيِ فَإِذا 
صَرَفَ الشَّرِيكُ بإِذْنِ ۽ تبريكد أز بوذن القَاضِي؛ قَلَهُ الرّجُوعٌ بمَا ا وَإِذّا صَرَفَ بدُونٍ 
إذنَيِْمَا؛ فيَرْجِمْ بِقِيمَةِ تَعْمِيرِه. 

الحلاصة: إن الرّجُوعَ في الْمُضْطَرٌ مُتَوَقَفْ عَلَىْ عَدَم الجن قدا َم يُجْبَره مه 
الخو يضرم وار كاه الطرف ,لئر E‏ 

وَالْمَسَائْلُ الْتِي لا يَجُورْفِيهًا الْجَبْرُهِيَ كما يَأَتِي حب ما بين صاحِبُ البَّحْر: 

(۱) تور وَِنْشَاءُ الْأَمْوَالٍ لير لقاب تّيم كَالْحَمّام وَالطَاحُونٍ (۲) اء الشّفْل (۳) 
الْحَائط الْمُتَهدُمُ ذ في الْعَرْصَةٍ لعٍ القَابلَة ِِْسْمَةٍ (4) اء الطاخوق وَالْحَمَّام الْمنّْهدِمَيْن 
اللَدَه الال عر كنيع ليقت وَلَنْوَضَحْ ذَلِكَ. 

ولا لا يجوز اجار على تغوير الْحَمَام وَالطَاحُونِء وَسَيْوَضَح ذلك الماد (117) 

ا ا يَجُوزُ الإجْبَارٌ عَلَى بَاءِ السُملء وَقَدْيَيَنْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ في الْمَادةِ (115). 

ثَالِمًا: لا يَجُور الإِجْبَارُ عَلَىْ إِنْشَاءِ الحَائط المَُهَدّم في الْعرْصَة الْمَيرِ الاب لمق 
انظ الْمَادَة (115). 

رابا لا يَجُورُ الإِجْبَرُ عَلَىْ ناء الطَحُونٍ وَالْحَمَّام الْمُنْهدمَْنِ اللَّدَيْنِ ل قبل 


الجر الثَّالتَ/ الكتَابالْعَاشرٌ؛ الشركات ش 7 


عَرْصََهُما الْقِسْمَة وسين في الْمَادَهَ(4 011 (رَدُالمَُْارِ فيي الْوقْفيِ). 


الد (1:9): إذا عجر مرحد شين ولك لمر بذ لحر وَصَرَف من ماله 


كَدرًا رون له الرّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكدِ بحِضّتها آي أَنْ َأُدَ مِنْ شَريكد دار ما 
أَصَابَ و لَمُصْرَفٍ. 


وم م 


17 شمر اعد الشريكيْنِ الملك المشترك ففي لِك احتمالات اريَعة. 

الخ ل الأول: أن OS‏ بِإِذْنٍ وَأَمْرِ الريك 20 مِنْ ماله قَذْرًا 
مَعْرُوفَاء وَعَمَرَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ للشركة أز اء مدد َيون قِسْمٌ من التَعْيرَاتِ 
الْوَاقِعَةٍ أو الْبَاِ ملكا لِلشَّرِيكِ الآمِرٍء ولو لم ب ترط الريك لار جرع عل كل 
ِالمُصْرَفٍ بِقَوْلِِ: اضرف وتا أَدقَمُ لك حِصَّتِي مِنَ الْمُضْرّفِ. 

وَلِلشَّرِيكِ الْمَأمُور الذي 0 
الصف ب بقذر المَعْرُ وف تع إذا كان املك N TT‏ فيه ودا کان 
تفرك بوجو اکر امد اشرت ف على ِلك النْسْبَة الْظر الْمَادَةَ )٠١١۸(‏ سَوَاءٌ کان هَذَا 
الك قَابلَا لِْقِسْمَةٍ أو عير ابل َه ذل رق في دك (جامِع الْفصُوليْنِ). 


كل َيل يلتق لوقت بوكر ی اراركت منج شنو 


وى ٤ر‏ 1 


ل جد تر ا َعَم الشَّرِيكُ» قَلَهُ أن يَأَْدٌ مِنَ الشَّرِيكِ 
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يال لير ابل هنمو ل كف عي فیا ب تين وكات مُحْتَاجَة 
انویر ققَالَ أَحَدُ الَّرِيكَيْنِ لِأآحَرِ: عَمرْهَا مِنْ مالك فَعَمَرهَا مِنْ مَالِهِ لَه أن يد مِنْ 
ترك يضقت ماک عل ایی ولس لِلشَّرِيكِ الْمُعمّر أن يَقُولَ لِلشْرِيكِ الآمر: 
ني أَمْتَعك مِنَ الصف بِالسَفِيئةِ أو الْبِنَاىِ حى نَت لي حِصّنَك في الْمْصرَفِ» كما اَن 
له ذلك كَمَا جاءَ في الْمَادّو (0 111). 
إذَا الف الْآمِرُ وَالْمَأْمُودٌ في مِقَدَارِ الْمُصْرَّف؛ يُنْظرٌ: دا صرف الْمَأمُو زفق كاله 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
وََرَاد الرّجُوعَ به؛ قيب عَلَيْه أن ينبت مِفْدَارَ ما صر بالبيَة؛ لأنّهُ في هَذْهِ الصورَة يَذَعِي 
الْمَأمُورٌ دنا مِنَ الآمر وَالْكور كر دَلِكَ» لين على المدعِي وَالْيَِينُ َلَى مَن انکر ردا 
عط لمر للْمَأْمُورٍ ودا صرف قبل الصَّرفٍ وَأَذنَ الْمَأمُورَ بالصَّرْفِ وَالإِنْعَاقٍ مِنْها؛ 
اقول مع اين لِلمَأمُور؛ لاله في هَذِهِ الصورَة قَذ أحَدَ الْمَأمُورُ الود قن الصَّرْفٍ فَكَانَ 
قر َع يِن لمن لدَفع الضَّمَانِ عَنُْ انظ الاه ٠۷۷‏ (الْحَرية). 

قيل: «الْقَدْرُ الْمَعْرُوفُ»؛ َلِدَلِكَ 1 موف الما مور أَكْثرَ مِنَ الْقَدْرِ يم 
أَيضًا الرّجُوعٌ بِالْقَدْرِ الْمَمْرُوفِ ما ما يزيد عَنِ الْقَدرِ الْمَمرُوفٍ فَسَتْعْطَى عن تفصيلا 
ي 1۰{ 

الاخيَال الاني: إا عَمَرَ أَحَدٌ الشّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِلشَّرِكَةِ بدُونٍ إِذنِ الشَّرِيكِ؛ 
e‏ 

الاخيال الثَالِتُ: إا عَمَرَ أَحَدُ السرِيكَيْن الْمَالَ الْمُمَْرَكَ بِذنِ السَّرِيكِ الْآحَرِء أيْ أن 
كول التَُمِيرَاتُ الْوَاقِعةٌ لمعم وَمِلكا له تكن لحور ات الْمَذكورَة ملكا للْمُعَمُرِ 
وَيَكُونَُ الشَِّيكُ الْآَرُ قد أَعَارَ حِضّمَهُ ِشَرِيكِه. انر الْمَادَهَ(8*1) وَشَرْحَ الْمَادّة(907). 

الاخهال الرّابعٌ: إذَا عكر أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ اْمَالَ الْمُمْبَرَكَ دون إِذْنِ شريه عَلَى اَن 
يكرت ا اه كر اتات اندر ملكا له ولاطريك كذ ب واا أن 
۰ مره بن اَم ا نر شرح الْمَادَة a‏ 


8 


رار 


ا(۰ 1°{ إذا عات ع ع ار اليلكِ الم احج 00 وَأَرَادَ | 
الْآخَرَ عير اد الْإِذنَ من الْقَاضِي: قوم إذْنْ القاضي مقا إذن الشّرِيكِ 
ني إا ر ال ر بك ذلك المِلكَ کک ك إن ن القاضِي؛ تيَكونُ | 


الجزْءالنًالث /الكتاب العاشر:الشركاة ٤١ ٠."‏ 


E ا‎ < N ل ا‎ E 

: أن يأخذ الإذن مِنَ القاضي» فإذا روجع القاضي في ذلك؛ فيسل 

8 ر .4# ور ام کر 2 5 20 بجي عار کو 
رجلا اميا وَيَكْشِفْ وَيُعَاِينٌ املك كما هُوَ مَذْكُودٌ في الْمَادةِ (۱۳۱۹)» فَإِذَا عَلِمَ بِأنّهُ ذا 


ت 


لَمْ يُعَمرٍ الْملْكَ؛ يَكُونُ في ذَلِكَ صَرَر عَلَىْ الْمَائِبِء ميان الْقَاضِيٍ الشَّرِيكَ الطَالِبَ 
للتعمير بِالتّعْمِير. انظ الْمَادَهَ (5» وَيَقُومُ إذْنْ الْقَاضِيٍ مَقَامَ إذْنٍ الشَّرِيكِ الْغَائْبِء يَعْنِي 
إِذَا عمد عَمَرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُسْتَرَاكَ بإِذْنِ ن الْقَاضي؛ کون في کم أله 
الإذْنَ مِنَ الشريكِ الْعَائِبِء قَيَرْجِمُ ع عَلَيْ بحِضَّيِهِ من الْمُضْرَفِ (لْحُلاصَة في الْمَصْل الثاني 
بن الحبطان والتؤيع). رفي هدا الْحَالٍ لِلْقَاضِي أن يُعْطِيَ دنا لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ بالتغمير؛ 

نه لما كَانَ الشَّرِيكُ الْآحَرُ غَايبَا؛ لا ب ِن طَلَبُ الْقِسْمَةٍ كَمَا لا يُنْكِنُ طب البتاء. انظ 


° ةم 34 


الْمَادّهَ (۱۲۸۱)» وَيُفُهَمُ مِنْ هَذِِ الإيضَاحَاتٍ أنَّ حُكْمَ هَذِِ الْمَادَةِ ملق أي سَوَاءٌ گان 


9 


الْمِلْكُ الْمُسترك ابلا لِلْقِسْمَق أو عير ل ها (في تاب الْحِيطَانِ بزِيَاةٍ). 


و 


الخلاصة: إما اَن e‏ حي ق ا المشترك حَاضرین» 0 106 
نخصهح ار وشيم اا رذب في هذ الَا كم الصُورة ة الَايَة» ما في الصورَة 


الأول قم أن يَكُونَ الْمِلّك الْمَذْكُورُ فابلا لِْقِسْمَةِ أو عر ابل لها وَقَدْ ذَكَرَ حك الق“ 


2 


ا لني في الْمَادة(1515). 


الصورة الانية ب أن اة إن من الاي ذا ع عَكَرَ الشريك حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَة بدونِ 


ِن القاضي» فَإِذَا کان التَعْمِيرٌ لِلشَرِكَة يُنْظرٌ: فَإذَا كَانَ الْمِلْكُ قابا ِلْقِسْمَةِ؛ فلا يُنْظَرٌ إلى 
7 ه1212 
TS‏ 

ما: لَوْ كَانَ حَاقط مُشْترَكَا بين اين انهم وَكَانَتٍ الْعَرْصَهُ عير قَابلة لِلْقِسْمَِ» فى 
الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ في عياب شَرِيكه الْآخَر الْحَائِطَ الْمَذْكُورَ بِمَوَادهِ وَلَوَازِيك فَلَيْسَ 
لِلشَّرِيكِ الَْاِب عِنْدَ خُصُورِهٍ اناع ابر الْمَذّكُورِ مَا لَمْ يَدْقَمْ نِضْفَ قيمَة ذَلِكَ 


معي 


الْحَائط لِسريكيء نّا إدا أَنْضََّهُ الشريك تقاض الْحَائِطٍ الْأَوّلِ؛ کان مُتَبِرْعَاء وَلَيْسَ لَه من 


fo‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تكم بها الدولة العثمانية 


شَرِيكِهِ مِنَ الانتماع ب بالْحَائط. 


اة (111): إا کا دی و ا وا د ار | 


ت 
أ 
| 


| 
| 
ا‎ 
١ 


4 


| القَاضِىي؛ يون مُبَبرّعَاء أي: لَيْسَ َه أن أذ ِنْ ريک دار ما أَصَابَ حِصَّئهُ من 
[ اضرف سو كان يك الك فَابلايلقِسمةٍ ولع يكن. 


إا عَمَرَ أَحَدٌ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ تَفْسِوء أي بدُونٍ أَخْذٍ إِذْنٍ مِنْ شريكه أو الْقَاضِي 


علق N‏ لداع 101011 يكرن اغا 
لل ال أن ا ين ركه يندا قا ات ف 
ذلك املك الْمشترك ابل َة أو لم يكن. 


وَين في هذه الماد ناتان 
الْمَسَأَلة اوی إذاء ا سه الْمِلْكَ 0 و أيْ: 


0 NC 


ن مرف الاو للا ب ق اة شي اليلق 32151 . ا 
يلاء في حصّيه. انظ لقصل الأو في زح الماد ٠‏ 17). (رَدْ الْمُختار). 

ئا إا ادن مِنْ شَرِيكه أنه وَأمَرَهُ السريك بالتَعوير؛ له ال جوع عَلَىْ شَرِيكه الآمر 
كَمَا در في الْمَادَةِ »)۱٣۰۹(‏ وَيَكُونُ مَعْنَىْ عِبارَة: «مِنْ تفه الْوَاردةٍ في الْمَجَلَةَ في هَذِهِ 
سي ب لس 
5 م ەر o‏ عن فا ماما 2 ع به و و 
شریکه مطلقاء أو رَاجَعَهُ وَلَمْ يَرْضَ شَرِيكَهُ بالتغویر - أَيْ لَم يَأدَنْهُ بال لتَعْمِير - وَيَكون في 
الحَالتيْنِ مرم 

َا إا كان الْمِلْكُ الْمُشْبَرَكُ قابا لِلْقِسْمَةِءٍ فلا يُمْكِنٌ السَّرِيكُ الْحَاضِرٌ أن يُرَاجِعَ 
الْقَاضِيَ مير الْمِلْكِ الْمُشَْرَكِ وَأَحَذٍ الإذْنِ من أي لَْسَ للْقَاضِي أن يدنه وَإِذَا أنه فا 
| ل كي كما ليس لِلْقَاضِي في هَذِه الْمَسْلةِ أن يُجْيرَ اله مي عَلَىْ التَحْميرِء فليس لَه أن 
يمر تيك بالَغوير؛ ل الإذْنَ بالنَصَرٌْفِ في مِلْكِ الْكَيْرِبَاطِلٌ. انظ الْمَاكَه(10) : 


له أن 


الْجَرْء الات / الكتاب العاشر؛ الشُركات for‏ 


3 4 


ر ر 9 
المسألة الثانية: اڏا عَمْرَ أحَدٌ مِنْ تسه - أَيْ بون إِذْنِ ريک وَبدونِ إِذنٍ القاضي -. 


ا 


الملك المشترك ال القابل ل للقسمة؛ کان م مترّعا؛ وَلِمَهُم هذه الْمَسَأَلةٍ اد التفصيلاتِ 


وهي آنه يُوجَدْ 5-0-6 اجبَارِ الشريڪ المُمْتَنْعٍ عَنْ تَعمِيرٍ الملك 

اقول الول: جا الكل عل القنييي ES E‏ 
وَكَانَ مُحْتَاجًا لِلتَعْمِي وَطَلّبَ أَحَدُ لسري e‏ 
عَلَىْ التَعْمِير لَدَىئ مُرَاجَعتِه» وقد 0 اقول في الدرٌ الْمُخمَارِ بالْعِبَارَ ة الأتية: (طاحوئة 
مُشْترَكَةٌ قال أَحَدُهُمَا لِصَاحِيه: تُعَمُرُمَا. فَقَالَ: هَذِهِ الْعِمَارَةُ تكْفِيني» لا أَرْضَئ بِعِمَارَتِك. 
را ی کرک عل لس ونما مرك ب 
لخ تياك ل للد قار الريك | يد نوس شور ؛ فَالْقَاضى يجب 
شَرِيكة 0 عَلَىْ التَعْمِيرِ لَدَى مُرَاجَعَةِ ذلك السَّرِيكِء وَكَانَ عَلَىْ الشَّرِيكِ الِب 
ال جح جَعَةُ الْقَاضِي لإِجْبَارٍ شَرِيكه» قَمَا دام نه آ ۾ يُرَاجِع الْقَاضِي وَعَمَّرَ مِنْ َيِه 
کک ٤‏ 

انْظْر الأّصل الاي الْوَاردَ في شَرْح الْمَادَةِ »)۱١١۸(‏ وَكَوْلُ الْمَجَلَّةٍ في مَذِو الْمَاَة: 
أو يكنا مني عَلَىْ هَدَا الْقَوْل. ْ 1 


0 


الول النَّني: عَدَمُ جوَازِ بار على التغوير؛ له لا يجب لإنْسَانُ عَلَى إصْلَاج ملك 


2 0 o سا‎ 


ریک لو گائٹ طخو فرك ين اين وَاختاجت لتر َرَغْبَ أَحَدٌ الشَرِيكَيْنِ في 
NS‏ »فلا يُجْبرُه القَاضِي. 
الْظرِ الْمَادَهَ »)٠٠(‏ وَقَدْ دَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ في مَبْحَثِ مَسَائِلَ شَتَىْ في القَضَاءِ هذا 


هس 4 


اقول وَعَرَاهُ إلى أَكْثَرِ الكش الْفِقَهِية بالْعِبَارَ ق الْكنية: (َلَا إِجبَارَ عَلَىْ الآبي؛ لن الْإنْسَانَ لا 


يُجْبرٌ علَىْ إضلاح ملو و 6نم أذ عتاقا اذ ی نعل عل اللقرن لو كان ا 
اليك المُشْترَكِ الْمَيْرِ القابل لِلْقِسْمَةِ َاغِبًا في اتير وَمُضْطرًا لَه قلا قائدة من مُرَاجَعَةَ 


م ل 
5 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 


القَاضِي؛ لان الْقَاضِيَ لا بُ لح بر لعي َلِدَلِكَ ٳدا عَمَرَبدُونِ أَمْرِ ريك أَوْ إِذْنِ 
ااا ن برعا وله خد يميه كَمَا ين في الماد (۱۳۰۸). 


رھ ساسا 
م 


وهم ِي الَْصَِاتٍ الَأ لما (۱۳۱۳) مِنَ 7 هي مني عَلَىْ هَذَا ا 


ےد م 


فل ذلك تكون ملو الصادة م الجا من عل اَل الول وَالْمَاكةُ 18150 م: اغ 
اقول الثاني هكون قَدْ حصّل ماه بحسب الظَاهر بين ماين الْمَادََيْنِ وَدَلِكَ أن الشَّرِيكَ 
ا - أَيْ بِدُونٍ إِذْنْ شریکه 5 إِذْنْ ن القاضى ]لقال الْمُشْبَرَكَ الف 


و 


لقاب للْقِسْمَةٍ كَاْحَمّام ايكون 21 عقت هق الفاتفاولة اعد وه قاع لحنت 
الْمَادَةِ 21170 قَِدَلِكَ يجب | إيجَاد طَرِيقٍ لحل الْمُنَاقَاةِ بِيْنَ هَاَيْنِ الْمَادَتَينِ. 


8 


3 


UE را بان فع الْمْاقات إل آنه يرد عل‎ e 


22 


0 0 


الجَوَابُ الْأَوّل: يرا ل الريك الناغتاف ر الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الَْيْر لقال ل ا 
کک بلول قري نت له شَرِيكُهُ عَنْ إِجَابَةِ طَلَبِهِ ثم عَمَرَ ر الشَّرِيكُ؛ 


و0 3 


َلَهُ الرّجُو ع بالْقِيمَِ» وَهَدَامَا ذْكِرَ في الاه (۱۳۱۳)» اما ذا عَمَرَ الريك مِنْ تفه دون أن 
يراع الشريك الح وَيَحْصٌل مه اماع عن التغوير؛ قَيكون مَُبرَعَاء وَهَذَا هو المي في 
هة العاف تذل عل هلك عَدَمُ ذِكْرِ الامَاع في هذه مادء وَبالعَكسٍ ذَكَرَهُ في الْمَادَة 
(۳۱۳) كما أن قول بي السود في حَاشية اكز في مَبْحَثِ «بَابُ مَايَجُورُ اهاه وما لا 
جرا : «الظاهر أن اك جُوعَ عَلَيْ ون لم يمره القَاضي بالباءِ م مَحْمُولٌ عَلَىْ ما دا طالب ناء 
السمل وَاه نع٤‏ مما يويد دَلِكَ. 

ويك قول فخت فيل كاب الو اوالظاه أن 3 فيه َوْلَيْنِ عَلَىْ مَا يَظْهَرُ مسا 
دم ولو رَمّهُ الْمُوَجْرٌ كيه تاني فوا مر مِنْ تفصيل الْمُطَلبَةِ وتركهاء وَالْحُضُور والعيبق 


24 


2 ے 
ا 0 نضا 


وَأمْر القَاضي وَعَدَمِهِ إلّخ) مِمًا يويد أ EY‏ 

احلاص إن لعجل قلتت اقول لني ف تاو 11) رفي 1515 
ياء وَحَسْبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ إا رَاجَمَ مُرِيدُ التغوير شَرِيكَُ وَامْتَنَمَ الشَّرِيكُ عن التغيير ثم 
A E‏ جَعَة بِالْقِيمَة وَإِذَا عَمَرَ دون أن يُرَاجِعَهُ بتاتاء؛ ثبت حُكم 


الجزء الثّالث/ الكتاب العاشر؛ الشركات 00 


ت 2ے ia‏ 


ابرع أي أن الْقَوْلَ الثاني E‏ 
م يوهي الجشالة کک الْمَادّةِ ٠(‏ ال 
نة أن الشَّرِيكَ الْسَاضِرَ الْمُعَمُر آ 2 جع الشَّرِيكَ الْعَائَْ» وَلِدَلِك َم به بقع اماع مِنَ 
sS‏ 
اوی ائْنِ جيم والتنقيح ُيده للْمَسَائلٍ المذكواد في الْحَانِيََ وََذْ وَرَدَ في مَبْحَثِ 
الْمْرَارَعَةٍ في الَنَارْحَانيّة هَذِهِ الْعِبَارَةُ: (لأَنَهُ مُضْطرٌ في عِمَارَة e‏ 
بتَصِيبو إلا بِمَارَ ق تصيبهماء فَالْمُضْطرٌ ب يرجم كَمُعِيرِ الرَهْن وَلَا يکون م مَبرّعًا كَعِمَارَةٍ الدار 
الف إذ إا مهيز لحن إا أ دين المشتوير واسَخْلّص مال ن ارهن ؛ يَرْجِعْ 
عَلَىْ الرَّاه هن الْمُسْتَعِير ولا تَحْتَاحُ هَذِو الْمرَاجَعَة لِسَبّق أَمْرِ مِنَ الرَاهن بقَوله: اد دَينِي. گمَا 


4 4 


فصل في شَرْح الْمَادَةٍ .(VTY)‏ 
وَذِكْرُ لَفْظٍ الانتاع في الْمَادّةِ (۱۳۱۳) لا يذل عل صَوَ واب هَذَا الْجَوَابِ؛ لِأنهُ يُوجَدٌ_ 


2 


كت فقهية یکت بحن رعق وام كلذك نط الاج ذر5 في 
الدر الار: (طاحونة مشر ألقق أحذقها في عِمَارَيها فلج کک وله في 
اوی الْمَضْلِية وَاْحَيِْيَة َلَْ ما تقَلَهُ صَاحِبُ رَد الْمُحتار وَالْعَُّْ (شَرْحٌ الهداية في مَسَائِلَ 
شَنَىْ في الْقَضَاءِ وَفِي الْأَشْبَاءِ وَالأَمَانَة). 

الجَوَابٌ الٿاني: إنَّ الْمَجَلَهَ قد ذكَرَتْ هتا ئه يَكُونُ مُبَبرْعًا في مُصْرَفِه أي لَيْسَ لَهُ أن 


سدس 2 وو 


ياخد تَمَامَ مَايُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِه فِيمَا صَرَقَهُ أَما في الماد 1711) فَقَد ذَكَرتْ آنه اخ 


اه 
03 


2 


يمه يعني لَوْ عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَمَامَ اْمُشْتَرَكَ ِصَرْفٍ تَمَانِينَ دِيئارًا دون إذْنِ ريك أو أَمْرِ 
القَاضِيء يون مَُبرعَا فيا َه حب هذه الْمَادَِ يَْنِي لَيْسَ لَه أن خد ارين ديار 
ما إدا کاٹ ٺ قِيمَةُ َا التغویر حَمْسِينَ دِيئَارًا؛ فا يكون حَسْبُ الْمَادَةٍ 
۱۳۱۳ مُتَبرَعًا بِالْقِيمَة بل يون لَه أذ الْحَمْسَة وَالْعِشْرِينَ ديرا صف الْحَمْسِينَ ديتارًا 


1 


صف الكمانين ديتارًاء 


مِنْ شَرِيكِه. 
السّوَالُ الْوَارُِ: : يُوجَدٌ فِي هَذَا الْجَوَابٍ نَوْعَا رَكَاكة: 


شام ها سه 


£0٦‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العثمانية 


-١‏ يُوجِبُ هَذَا الْجَوَابُ إِغْطَاء مَعْتيْنِ لعا ايكون متبرَعَا الْوَارِدَة في مَذْهِ الْمَادَ 
َك أن كن في اال الال لشم معا اضرف وَالِيعَة مما وي العا اير 
القابل لِلْقِسْمَةِ متَبرعَا بالْمُضْرَفٍِ ف وَغَيْرَ متبرُع بالْقِيمة. 


ا الْمُصْرَفٌ أَحْيَاًا مُسَاوِيًا للْقِيمَةِ وَأَحْيَانَا أَزْيَدَ أؤ أَنْقَصَ مِنْهَاء فَإِذَا كَانَ 
مُسَاوِيًا لِْقِيمَة أو أنْقَّص منْها؛ فلا يُوجَدُ ج یع عطقا كما آله إا كاد زي من ية َيه 


بست عد مسق عد 


برع بِقِسْم مِنْهاء أي بِمَا هو أَرْيدُ من الْقِيمَِ» أما في مِقْدَارِ الْقِيمَةِ فلا يو جد تَبرُعٌ. 
ما اَن با آن الْجَوَابَ الأو عَارِ عَنْرَكَاكَةِ مل هَذِو؛ فهو مجح على هَذَا الْجَوَابٍ. 


ت 


وة e‏ سَوَاء عمر عَكَرَ السرِيك يالذّاتٍ 


اوا اکر فر فلذلك: أو كانت طا مشتركة , يْنَّ اين فأ جَرَاهًا لشخصين» 
وَصَرَفَ الْمُستَأْجِرِينَ على تہ تغوير الطَّاحُونٍ ن من موَجْروء لیس للمشتاجر أذ 


يرع بِمَا صر صر لن اليك الي لع بأ الشزف بل ل أذ بزع عن الك الي 
أمَرَهُ (الْهِدَايَةٌ في تَلاثِ وَعِشْرِينَ بَابَامِنَ الإِجَارَةِ). 

وَلكِنْ هَل يَرْجِعٌ الْمُسْتَأَجِرُ في هَذْهِ الصُورَةٍ على آمِره الْمُوَجْرِ يكل الْمُضْرَفٍ أَوْ 
بِالْحِضَّةٍ الْعَائِدَةِ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآمر؟ إِذَا أَمَرَ الريك الْمُسْتَأَجِرٌ بالصَّرْفٍ بَعْدَ مرا 
ريك بعلي التغمر ناعو عن قيَرْجِعٌ الْمُستَأَجِرٌ ربكل الْمُصْرَفٍ على الم ا 
زجع على شَرِيكه ؛ بحِصَّيهِ مِنَ الْمُضْرَفٍ!'". 

أمّا إا أَمَرَ تر الريك ُ انار اصرف قبل أن برا : ا 

عن التَعْمِيرِ؛ فَلِلْمُسْتَأَجِر أَنْ ل ا رع 
eT‏ انظ الْمَادَهَ(40). (رَدُ الْمُحْتَارِ فب كِتَابٍ الْوَقْفِ). 

إن هَذِهٍ الإِيضَاحَاتِ هي م عَلَىْ الْقَوْل الثاني الذي شس يي نفا اما على القَوْل لول 


2ع ر 


َللْمْسْتَأجِرِ أن يرع عَلَى الْمُوَجُر الآمِر بحِضَّيه مِنَ الْمُضْرَفِء وَلَيْس لِلْمُوَجْر الآمر الّجُو 


)١(‏ لصحة الأمر إذ أمر فيما له فعله فكأنه رم بنفسه. 


الْجَرْء الال / الكتاب الْعَاشر؛ الشركات 0۷{ 


ا 


ا 

وَتَعبيرٌ اتَعْوِيرًا الْوَارِدُ في هَذْهِ امالس اخووازت. الحم ب لور الْمَذّكورٍ 
في الإِنْشَاءِ ددا انا وذلك لَو انهدمَت دار مشک قدا ا ال 
لِلشَّرِكَةٍ بلا إذْنِ الشَّرِيكِ؛ يَكُونُ * E‏ ا 
مُضْطرًا إلى ذَلِكَ كُمَا كر فِي الْمَافَّةِ (1718)؛ لاستطاعته تَقَسِيمَ الْعَرْصَةٍ وَِنْشَاءَ ناء 
في 5 ا کک يرا سين الْقِسْمَةء قفي يَلْكَ الْحَالٍ إا 


r |‏ ذ اب عد تير رلك لمشتل لقب جني وَكَانَ َرِيكَُ 


Ilr 7 


متَنِعًا و وَعَمَرَهُ مِنْ نَفْسِه؛ کون مرا أي لا بسع ل جوع على شَريكه 4 بحصي 
إا رَاجَع ذلِكَ الشخْصٌ الْقَاضِي ناء علَى اميا د َرِيكه لی هدا لوج فا فلا بجبر 
عَلَىْ التَعْمِي ينا عَلَىْ الد (10) وَلَكِنْ يَسُوعْ أن تق جبراء ْمل لِك الخ ا 


| بعد القِسْمَةٍ في حصو ما شَاء. 


إا طَلَبَ أَحَدٌ تَمْمِيرَ الْمِلّك لرك القابل لل لِلقِسْمّةء وَكَانَ 201117 
لتحي أي کم تافز وَأ بلتفمير عكر من ذه بون أن اة من ریک طلقا 
أو سأ نه وََمْ أنه کون متبرّعَا أ لا بسع ا له الرّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِهِ بحِصَّيه أَيْ 
1 يس لَه أنْيَأَخدٌ مَصَارِفَ التَحْمِي َو أن يَأَخدَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ التّْمِير. 
الْظرِ 00 الأول الْوَاِدَ في شرح الْعَاحة (1*:4) (الدر المختار)ء وهه الْفقرَةٌ 


من هله الماد مُسْتَدَ 0 الْمَادَة الآنقة. 


O OEE 
ڪاله موب لِحََابِ وَالْحِرْمَانِ من الانتماٍ به به عَلَىْ الْوَجْه الكايلء رك تمي صَرَُ‎ 
لِلشَّرِيكِ الرّاغِْبٍ في التَحْمِي كما اَن إجْبَارَ الشَّرِيكِ الآخر عَلَىْ صَرْفٍ نقوده بِالإِعْمَارٍ‎ 


f0۸‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة ة العثمانية 


خلاف رضائه - ضر ل > فلا يرال الضَرَدُ بوثله؛ فَلِدَلِكَ لا يجبر 
الشَرِيك الْمُمْمَُ عَلَى التَغوير. وَالدَلِيلُ الْآحَرُ عَلَىْ عَدَم جَوَازِ الإا ع جواز 
ل 0 ا 

مُسْكَْئَى: إن حُكْمَ الماد (1819) هو مس e‏ 
د در في شح المَادَة الْمَذْكُورَةِ (رَد الْمُحَْارِ)» وَلَكِنْ يَسُوعْ أن يقتم جرا إا طَلَبَ ذَلِكَ 
السَّخْصٌ الْقِسْمَة أَوْ طَََا الشَّرِيكُ الْآكَر. انر الْمَادَه .)١۱۳۹(‏ وَيفعَل ذَلِكَ السَّخْصٌ بَعْدَ 
َة في حصو ايسا انظ الْمَانَة (1175). (الْحَمَوِيٌ في كَِابٍ الْقِسْمَق). 


| الد (۳۳): إِذا اع الملك الْمْسْتَرك ِي لا قل اة كَالطاحون اكم ٠‏ 


| إن اوت وَطَلتَ أَحَدُصَاجهَِرهُ انتح ریه ا لَه أن يَضْرفَ كَدْرًا مَعْرُوة 


اص 
- 
75 8 امن ص 


الال ویعمره بِإِذنٍ القَاضِيء ون 0 م أضات حصه شریکه من مصاريف | 
| انير - يا ع نيرك اك اضر وينتؤفي َب داهن اجر | 


هسمه وص 


| ذا عَمرَمِنْ غَيِْ إذنِ القاضِي؛ قلا ينظر إلى مقدَار ما صَرَفَء وَلَكِنْ ا | 
| الفا الي أَصَابَ حِصّة ربكو يِن قم لاء فت التَْير على لوج اضرو Ù.‏ 


ذا 3 الْمِلْكُ الْمُشْبَرَكُ الْنِي لا قبل اة كَالطا حرق َالْحَمَام وَالْقَنَاةٍ إلى 
العا و - أن يَخْرَبَ حَوْض مَاءِ الْحَمّام» أو تققد طَاسَاتَُ و طت اعد اة ر 
فما وَإِضْلاح تراصو امع شریگة؛ لا بیز أ ا َنُِعَلَىْ اغوي بأمُور كَالضَّرْبِ 


وَالْحَبْسِ؛ N‏ أَحَدٌ عَلَّیٰ إضلاح مِلْكِد كَمَا أنه لا يرال ضَرّرٌ ْله بل طالب 
التغوير اَن يَضْرفَ قَدْرًا مَعرُوًا مِنَ الْمَالِء وَيُحَمّرَبإِذنِ الْقَاضِيء وَيَكُونَ مِقَدَارُ ما أَصَابَ 
حِصّةٌ ریک مِنْ مَصَارِي لتر يتا لَه علي مَلا: إا كا ْنَا امام مك شيك 
ا وك دوه لسر یکو نّا اريف التَعْمِيرِ كيَْا لِْمْعَمّرِ عَلَىْ السَّرِيكِ 


له 
ار 2 ت o‏ 


e‏ ره 7 رن 0 2 2 i‏ 0 2 3 258 ر 
فيل : «(قدرًا مَعْرٌوفا) فإذا كان القدرٌ الْمَعرّوف للك التعميرّات الف درهم مثلاء 


الْجزْءالثًالة / الكتاب العاشر: الشَركات £0۹ 


وَصَرَفَ الشريك لمي درْهَم بإِذْنِ الْقَاضِي؛ هَل اَن يحل ما يحص شَرِيكَهُ من الْألْفٍ 
الّرْمَم الْقَدْرَالْمَعْرُوفَ» ون هَل ا َه أن باخ ما ريد عَنْ دَلِكَ؟ بما آنه لا صَلَاحِية لْقَاضِي 
الصف بهد من لذ روي گما َر في ام 2000 الَا أن بس لمعم 
أن ياد الْمِقدَارَ لايد عن الْقَدْرِالْمَْرُوفِ. ليحر وَلسَّرِيكِ الْمُعَمر اَن يُوَجُرَ ذَِكَ اولك 
الْمُشْتَرَكَ ومسي لدان جره وِكَيََفُِ ارذ ن الطَرقَيْنِ. 

انظْر الْمَادَةَ »)۲١(‏ وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَوفِر في العُعَر طوبه ا الشریگان إِخَارَ املك 
ا وار ذ في باب الْحِطَانٍ وَالطُرْقِ وَمَجَارِي الْمَاء 

وَابْنُ عَابدِينَ على الْبَحْرٌ في مَسَائِلَ شَّنَىْ في الْقَضَاءِ بزِيَادَةٍ). 

وَإِذَا کان مُرِيدٌ التغوبر يَحْدَ مطَالبيِهِ بالتغوير وَامْتاعَ شَرِيكِه که عن التَعوِيرِ عَم بدُونٍ إِذْنٍ 
مِنَ الْقَاضِي؛ فاا يُنْظَرُ إلى مِقَدَارٍ ما صَرَفَ» وَالْأَنْسَبُ لِلْففَرَة الآِمَة أن يُقَالَ: لا ينر إلى 
الْقَدْرِ الْممْرُوفٍِ الَّذِي صرف وکن لَه ُن يتفي الِْقَدَارَ الذي أَصَابَ حِصَّةً شَرِيكه مِنْ 
قِيمَة اء و2 مورك الخو عا ارو E‏ أن لَه ركان المللف 
ال انظْرٍ الْأَصلَ الثَالِتَ رار في شرح | الماد 0 
ام شَرِيكَهُ وَلَمْ يُطَالِبهُ بالتغمير وَعَمَّرَ بدونِ رفوع اماع من شرِيكه؛ : 1 

برعا نر زح الاو۴۱٠‏ 


قِيل هنا: القيمّة الِْنَاء رفت التعْمير» وقد E‏ شح هذه ال اَن e‏ 
لبتاءِ هتا اتير وَكيْسَ اء الي أُجْرِيَ فيه التَمِْيرُ كبِنَءِ الطّاحُون وَالْحَمامٍ متلا وهو 
ظَاهِرٌ. وَقَدِ اترَرٌ بقَوْلِهِ: قِيِمتِه وَقْتَ التَعْمِيرِا عَنْ قيِمَيِهِ وَفْتَ ت الرجُوع؛ لان احير ارق 
في حِصّةٍ الشَّريكِ قَد وقح ملكا اريك قَلِدَِكَ وَجَبَتْ ويم وَفْتَ الم أَمَا إا عَم 
الْمْعَمَدُ على أن التَعوِيرَ مِلَكة؛ فَلْرَمُ م مه َف الرّججوع» حَيْث لا یكون ق لتقل الك 
ليك وف أل الْبَدٍَ. (الْحَمَوِيٌ في الْقَاعِدَةٍ اللي مِنَ الصَّرّرُ: لا يرال بوثله). 

وَتَعين قد قيمةٍ قت الرجُوع عَلَى الوَجو الآبي: ورك آن قوم أضل الاو - آي الحم 
- مره قل النّمْميرٍ - أي في اليه الأضْلِية - وَمَرَه بد المي وَيَكُونَ الْمَرْقُ بَيْنَ 


7 قَوانين الشريعة الإسلامية التي انت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


القِِمََيْنِ قِيِمَةَ المي مَتََا: إِذَا ُرّمَتْ قِيمَةٌ الْحَمّام قبل التَغوير بِحَمْسِينَ آلف دِرْمَم 
رربت نهتمي يل إل وزع تإذا كان الخريك القددز عدر ريك في صف الْحَمّام؛ 
َه الرجْوعٌ بِحَمْسَة آلافِ دِرْهَم عَلَىْ شَرِيكِهِ صف ما صَرَقَكُ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ صَرَفَ . 
على التَعْمِير ا أيْ يون مُبرَعَا في الْحَمْسَةٍ الآلافٍ الدّرْهَم ف 

کک ان لمك اكز E‏ كأن كرو قا رقا نت لذن 
فيا لَه ا و ا E‏ 

ن لَه الرْجُوع بالثاني» و وَتَعِْيرٌ اشَّرِيكِ الْمُعَمّرِ في حصّةٍ شَرِيكِه بِقَع ملكا 
شيك جرد انر عند خض الف 

وَعِنْدَ الآَحَرِينَ کون مِلْكًا لِلْمُعَمرِ» وَإذَاأَحَدَ الْمُعَمرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَرِيكِهِ حِصّنَهُ في 
التَعمِيرِ نَل هَذَا الَِّْيرُ إلى مِلْكِ شَرِيكه وَعَلَىْ الْقَوْلٍ الأول تَلرَمُ الْقِيمَةَ وَقَتَ قت التَعْمِي 
عل امول الثاني َلرَم اة وف الزترك ويك أن ينهم من الإيشاكات ا 
مَل لاذ َرَت امول اَل يروم الْقمَةٍوَتَ فت التَعْمِير؛ َلِلْمُعَمّر في الْمَسَْلةٍ السَالِمَة 
الذَكر الرْجُوع عَلَىْ الشَّرِيكِ يضف الْحَمْسَةٍ آلاف وركم (الحَمَوِيّ وَالْقَاعِدَةُ الْحَامِسَةٌ في 
#الض ّا يرال بالصَّرَرِ) بزيّادة). 

يُوجَدٌ لاه احْتِمَاَاتٍ في التَّْمِيرَاتٍ الْوَاقِعَةِ: )١(‏ أن يُطَابِقَ ما صرف عَلَى التَعْمير 
ته (۲) أن يَكُونَ مِفْدَارُ الصّْفٍ عَلَئ التغوير أَْيَدَ ِن الْقِيمٍَ (©) أن يَكُونَ ما صرف 


هه 
3 ی 


على التغوير كل مِنَ لقي وذ بت أَحْكَامَ الاحتمَاَاتٍ الثلائة آيقا. 


ىَ 
00 
3 78 


[ 5 


ظ 95 نَّم اك الْمُمْترَك اَي لا يفيل القشعة بال -كَالطَحُون 


ا 2 )سكس چ و درم | 


| وَالحَم م - وَأضْبََ عرص عِرَفَة وَأَرَادَ 4 صاحييه بتاءه وامتنع الآخر؟؛ فلا حبر 


8 : : > ت ا 
إن اندم الْملكُ الْممْم ك الى ي لا نبل اة بالك ارو ر و لحائط 


جز یڈ ا اشر شر د E‏ 
وا ء الّْهَدَمَ مِنْ نَفْسِهِ أو اخْتَرَقٌ أَوْ هَدَ هَدَمَهُ صَاحِبَاه بالاتماق - وَأَصْبَحَ عَرْصَةَ صِرْفَة وَأَرَادَ 
< 7 


َحَدُ صَاحِبَيه بِناءَه» وَامْتَتعَ الْآحَرُ ر قلا فلا يُجْبَرُ عَلَى الِْنَاِ؟ حَيْتْ ا لا يُجْبَرٌ أَحَدٌ عَلَىْ إضلاح 
مِلْكه تَوْفِيِقًا لِلْمَادّةِ .)۲٠(‏ ش 


ر رر 


e 
»)١١١١( لکل وا مِنَ الشريكَيْن بعد الْقِسْمَةٍ أن د نش ما يَشَاءٌ في حِصّته. انْظْر الْمَادَهَ‎ 


َذ كاعد لين في مل زو اص ة اقاب لِْقِسْمَة نه بلا إِذْنِ الْآحرِ؛ فَإِذا أنْمَا 


ع 
م 


لاء ل لِنَفْسِهِ؛ فَحْكْمُهُ قَدْ ذْكْرَ في شرح الْمَادةِ (۱۰۷7)ء وَإِذَا بََاهُ ل للشركة؛ يکون برعا 
0% مه كمه 2 ا E‏ ۴ ره 2ے 11 E‏ م 3 
أمّا إذا كَانَتِ الْعَرْصّة غيْرٌ قابلة لِلقِسْمَةء كأن يَهْدِمَ اثتانِ حَائطهما المُشترك ثم 


إ٤‎ 


ر 
أَحَدُهُمَا ناء © وَامْتَتعَ لحر وَلَمْ تكن عَرَْصَتةُ ذَاتَ عَرْض؛ اا يُمْكِنُ لكل شرك أَنْ 
يُنْشِىَ حَايِطًا لَهُ لَدَى التقييم» فلا يُجبَرُ الْمُمْمَِمُ عَلَىْ البتاءِ بِالْحَبْسٍ والتضييق؛ 
الماد (5؟) کن هريد الْبتاءِ نيد دنا من الْقَاضِي وبي الْحَائِط وَإِذَا كَانّتِ الْعَرْصَةٌ 


0 ر 


مُشتركة ماد ES E‏ حَتَى يَذْفَعَ نِضْفَ 
مُصْرَفِهِ وَلِلمُعَمر إِجَارٌ لْبِنءِ لخر وَاسْتِيفَاءُ مُصْرَفِه مِنْ أجرته. 
ما إا تى الْمُعَمْرُ دون إِذْنِ مِنَّ الْقَاضِيِ فلا يُنْظَرٌ إلى مِقَدَارٍ ما صرف وه أ 
صف الْقِيمَةِ مِنْ شَرِيكهِ وَمَنْعْهُ مِنَ النَصَّفٍ لِجين أَنْ يأخدّ نضف الْقِيمَةِ مِنْهُ (الْحَمَوِيّ 
في الْفَاعِدَةِ الْخَّامِسَةِ في «الضَّرّرُ لا يرال بضَرَرِ) وَوَاقِعَاتٍ الْمُفْتِينَ) وَِذا بن الشَّرِيكُ 
ل ا ل 
مُتَبرعَا. انْظَر شَرْحَ الْمَادَةِ(1١١11)‏ قِيل «بالكليّة) وَاعَرْصَةٌ صِرْقَة) وَهْمَا قَيْدَانِ اخْيرَازِيّانِ إذ 
ِنَّهُ إا كان بَعْضٌ البتاءِ مَوْجُودًا مبَجْرِي في ذَلِكَ حُكْمٌ الماد .)١١١١(‏ (الدّرُ الْمُخْتَارُ 


E‏ لْمُحتَار فى الْقِسْمّة). 


13 فَوَانِينَ قوانین الشر بعة الإسلامية ية التي گات تَحکم بها ال الدولة ال العلْمَانية 


ص 
سے هس 07 


ظ (e‏ نهتمت اله الي كو EEE‏ ره ( 
کل واد نهم عر بيه كبا في السابتی ولس لدجم منْعُ لخر وا قال صَاحِبٌ 

| القوقاني للتَحتَانِيَ: نی َك حى اقيم بتي وها فَامْتَنَعَ صَاحِبٌ التحتانيء َع | 
| صَاحِبُ لفان نا من الْقَاضِيء انشا التّحتَانيّوَالَْوْقَانِيَ؛ كله مَنْعُ صَاحِبٍ التَّحتَانيُ [ 


0-7 


م الصف ِالنحَاِيّ حى يُمْطِيَُ حِصّة مُْرَفه. 


إِذَا الَْهَدَمَتِ الأبنية 3 يد التي فَوْقَانيَّا لحد و يلك کہ ا 1-5 واحد 
وا نكند ا ها ف الشابن: انر العاذة 6859 ولي لاا مع ل لكر 
E‏ 


NT‏ عل ا ا لي 


e‏ عَكا أ عجرا عن الإنقاءِ يبب روا و شق لقان 


ل سه ع2 و2 


و« كلل ولك أله لا يدي صاحتث الخاد عل" الماف انا سس و العرت حت 1 
و ِي ا 0 ُُ 


24 


2 َجُورْ بار اح عَلَىْ إضلاح يلكه. الْظَرشَرْحَ الْمَادّةِ(197١1).‏ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


وَلَكِنْ اجب المَوقَانِيُ 0 ا إِذْنَا من م القاضي» ون يشي التَحْتَانِيَ وَالْمَوْكَانَ 
َه على اماع صَاحِبٍ النَّحْتَانِيٌ عَنٍ لاء وَمَعَ أن ناء صَاحِبٍ ماني التَحْتَاني هْوّ 


4 بر 
عسو 2ه وهب 


صف فى مِلّكِ لبر بلا إذْن وَغَيْرٌ جَائِِ تَوْفِيقَا عادو (93) إلا أنَهُ د جر الصف 
الْمَدْكُورُ لِلصَّرُورَةِ انظ الْمَادَهَ (۲۱)؛ لِأَنّهُ لا يُمِحِنُ لِصَاحِب الْمَوْكَانِيٌ لقاع بولك 
من عر ن يتصرف في خاي مك ابره شوح اصرف في ملك الَِْْ(لبَدَاِع. 


ب 6مس 6 ومس 


دا أْسَاً صَاحِبُ الْمَوْقَانيٌ النَحتَانيٌ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبٍ التَحتانِيٌ مِنَ 


2 


3 


التَصَدّفٍ بالتحتاني گالسکتی وَالاستغلال حَنَىْ يُعْطِيَهُ حص مُضْرَفِهِ - أي: الْمُصُرَفٍِ 
مم ان 
SS‏ لسر 0 


الْجَرْء الثّالث/ الكتاب العاشر: الشركات ع 


فلا يَكون مُتَبرّعاء وکن لا يُنْظَرٌ إلى مِقَدَارٍ ما صَرَقَه بل لَهُ 


التَحْتَانِيَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ الإنْشَاى ال سامت التَحَانِيٌ مِنَ التَصَرّفٍ عَلَى الْوَجْهِ 


لمان كل يرن لك ري ايم انظر الْأضْلٌ 
لِك اراد في شرح الْمَادَةٍ (۸ E‏ 0 

اا إِذَا لَمْ ُرَاجِعْ صَاحِبُ المَوقَانيّ صَاحِبَ التَحَانيّ وَلَمْ يبت ت ردك اماع صَاحِبٍ 
التحتاني وَبَنَى صَاحِبُ الْمَوْقَاِيٌ مِنْ تمسو بتاءَ لِصَاحِب التَّحْتَانِيٌ؛ يون صَاحِبُ الْمَوْقَانيَ 
برعا كما جَاءَ في الْمَادّة )٠١١١(‏ وَالإِيضَاحَاتٍ الْوَارِدَةِ في سرح يَلْكَ الْمَادة (أُو السّعُودٍ 
الوضْرِي في الرّهْنِ بإيضَاح) 

أمنّا إذًا ٠‏ اح شخاي الانْتِفَاعَ مِنْ تايه كما َر آنا إِجْمَالَا؛ فينْظرٌ: قدا 


4 كه 8 2 


إذْنِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَه أذ مَا صَرَههُ براه ودا بت بإذْنٍ الْقَاضِي؛ 
8 3 2.۹ 0 د 
م دن 


5 هو ١ 8 EA 2 ٠ 2e‏ ع و ۰ ° ۱ 
الْقَاضِي يوم مََاءَ ذه قيحَصّل مِنْهُ اْمُضْرَف كَدَيُونهِ الأخرى. 


A 


قِيلّ في الْمَجَلَِّ: «إذًا هدِمَ أو احترق»؛ لاله إا هَدَمَ صَاحِبُ التحتاني تحتانية بلا 


سر 


م ال 


ا ف ما | إِذَا هَدَمَ صَاحِبُ الموقاني فَوْقَانِيهُ بلا ر رضاءِ الاخر؛ 
لا يُجْبَر على الْناءِ ؟ مَابيّنَ في رح الماد (1195). 


1 5 ااام حارط م عر عن جارئن: وان عل شمولة لها لطر از 


تا 


روس جُذوع» وَبنهُ ادح عند اماع الآخَر؛ لَه مَنْعُ شريكه مِنْ وضع حُمُولَةٍ عَلَى 


ا ملل سد ست 


لکا 2 5 و 
إِذَا اندم حَائِط ا مو هما فصر أو غوس ذو 


لَب َة ينبت انتح الك عن الباء عة َعَمّدًا أو عَجْرًا لِمَفَرِو قاد كَانَ قابا 


4 


للقِسْمَةِ؛ فَيقِسَمٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُبيّنِ في الْمَادّةِ (5 20171 وَإِذَا كَانَ : غيْرَقَاِلٍللْقِسْمَةٍ فيَجْرِي 
في َلك حُكمْ اماد 21817 وَدَلِكَ للشَّرِيكِ الوَاغِبٍ في اليمرِ َنيح ْنا مِنَ الْقَاضِي 


oro شام‎ 


SE‏ ش فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
التوريع انل ترخوار ل ني لعزي ولاق a‏ 
الحائط تی يُوَدْيَةُ ضف مُصْرَّفه» فیا إذَّا کان الْحَائط مُشْتَرَكَا مُنَاصَفَة ما إذَا ناه بلا إِذْنِ 
الْقَاضِي؛ فلا يُنْظَرُ إلى مِقَدَارِ مَا صَرَقَهُ بل لَه أذ نِضْف يَلْكٌ الْقِيمَةِ (رَدُ د انظ 
الأضل لالت مِنْ شح الْمَادَّهِ (۱۳۰۸) أَمَا إِذًا م براجع شیک وَلَمْ قق اماع 
وَلَم يَأ إا ِي الاي باليَاء؛ کون اع ما كر في الماك (1811) وَكَرْحه. 

الحُكَاصة: إل إا ب الريك بلا رة يكو کون مرا وذ ن بغ راع 


1 


شریکه 0 وَبدُونٍ إِذْنِ القاضي؛ بد شت له شَّ الرجوع ب بنصف الْقيمَق وَِذَا E:‏ ادن 


القَاضي؛ ب يبت له ق الرّجُوع ضف ما صَرَهَُ حًا يَِاة). وَإِدذَا ب ب الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ 


ل ١13٠١‏ ). 
َير إا انهَدَم» الْوَاردُ في الْمَجَلَّة ڍِي هُوَ بغت الانهڌام ِن فيو ل 
ا 1 هَدَمَ السَّريِكَانٍ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَاكَ بالاتقاق الحم على المنوّال ا 


8 8 


صا آَم إا هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ الحَائِطَ الْمُشْمَرَكَ بلا إِذْنِ الْآحَر؛ يضمن حِصَّةَ شَرِيكِه انْظر 


2-4 


الْمَادَةَ (914). 
ك ١‏ 
يمْكِنْ بتقسيوها بن الريك نين کل واحد مها عاط ليه يتخفل حو مُولَتَهُ ما إِذَا 


گات عرص اة قشم آي لر ق بن اين ينن لکل وار ها أن ب نش 


ا كن + حُمُولَة حِصَّيِه كَمَا كَانَ؛ قيس أ س الْحَائِط بنا بش وجب العا (1814) 


(الْحَانِية وَالتَْقِيحُ). 

اة ا ا بف ن أشن الحا لهذا سحب الفَرْعة يتما جين التَقيب؛ 
َيُحْتَمَل أَنْ ا کن a aE‏ 
قشم الكت إلا که لا جبر َل العو كما مير في شَرْح اة 01101 فلَِاضِي أن 
انك كلاح في e‏ 


ودا کا گان اس الْحَائِط قابا لِلتَّمِْيم عَلَى هَذَا اْوَجْو وَكَمْ يفْسَمْ وبتى أَحَدُ الشَّريكيْنِ 


جز اثالث / اكاب العائئر: اشرات KEE‏ 


13 


الا ا Es‏ فکمه قد وَرَدَ في شَرْح الْمَادِّ ٠۷١(‏ ۰ كما أنه إِذَا 


ت 


تاه لش رگة؛ کون مُتبرْعًا وَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِه فِيمَا صَرََهُ وَمَنْعْهُ مِنْ الانْتفّاع 
ِالْحَائِطٍ (الْحَانِيةَ في الْحِيطَانٍ بزِيَادةٍ). َ 
قل في المَجَلّة: كان غ ليما يو جد في هذه الْمَسألة تلاث صَوّر: 
و a e‏ 


2 


- أَنْ يكُونَ لِأَحَدِمِمَا حُمُولة عليه قَنِي هَذَا الْحَال إا كَانَ أسَاس الْحَائط قَابلًا 
للْقِسْمَةِ وَطَلِمّتِ الْقِسْمَةُ؛ فاا يُجبَر عَلَى الْبِنَاء بالا شرا عل لاخر لكر في عزو العا 
000 بك أَحَدُ المّرِيكَيٍْ في هذا الال با إذْن ار للشرگي يَكُون م متبرعَاء وَلَيْسَ لَه 


الرُجُوعٌ على الآحَرٍ أ گا 5ا گان َس الحائِطٍ عير قابل؛ َالْأبّه أن يَجْرِيَ حكم هذ الْمَادَّ 


كي 


4 


206 


#دأن يكون E‏ خخول :ايكون ير خر کی العا ادا کا 


ر 


الحَائط قابا لِلْقِسْمَة يقم اسه اا إا گان غَيرَ عبر قابل للقشمَق ؛ وکت صاحبت 
لحمو يجري كم زو الاو (رد ذَالْمُحْتَارِ). 

قيل في هَذِو ال]د: ١عِنْدَ‏ اماع الْآحَرِ)؛ لاه لو ب تی أَحَدُ الشرِيكَيْن مِنْ مَالِه لسر گة باهر 
وَإِذْنِ مِنْ شَرِيكِه» قله الرجوع على شَرِيكِهِ ب بصت في الْمُصْرَفِ» كما َر في لماكو( 21١‏ 


011 م 9 : ك١‏ عو ا قله ا 
2 ا يَأَخدّ م خصّتة ين المضرف (الْحَانية 


م 


ار ری ين بحام مق ناء لغري ا 


9 0 8 د سل سرس سل سل و وه ۱ 


وَأَرَاد ذلك صَاحِبٌ إخدىئ اويل عي ر الحائط 3 مشر کاء وَامْتَنَعَ صَاحِبٌ الأخرَى؛ فلا 


7 لن یاو كن بن مرف اي 7 اذ سرو ته بالا شرا مِنْ | 


إدا 277 ا مشر E‏ ری م إِحْدَاهُمَا م نما الأخرئ: وَأَرَادَ 


55 قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العلْمانية 


كيين ا 


لِذَلِكَ صَاحِبٌ إِخدى الدَارَيْنِ د عوبر الخائط ا وَامْتتَعَ صَاحِبٌ الْأخرئ؛ فلا جير 


عَلَى الْبِنَاء ا مادو (0؟. وَلَكِنْ إِذَا كَانَتَ ا ابه اقيم أَيْ 0 
لکل واحد مهما مكل لخد سره في حِصّيه؛ فَنْْسَمْ بالعطلب؛ ا 


ه 


كانت عي عير قَابلَةِ لِلْقِسْمَة ُجْبَرَانِ مِنْ طرف الْقَاضِي عَلَىْ اتحَاِ سر رة يتما بِالِاشْيرَاكِ 
اكب ا أو أَشَْاءَ أخری؛ لاه يجب وَجُودُ سترَة يَِنّهُمَا ولا يُجَبْرُ على ب بنَاءِ الحَائط انْظرِ 
لمان ۲۲ ۳٠٦۶‏ (الْحَتُ). 


َإِذّا كَانَ الْحَائط الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُشْتَرَكِ بَيْنَ صَاحِبَي الدَّارِ وَكَانَ مِلْكا لِأَحَدِهمَا؛ 


یں 


Sr 


سبي 


کے > ه 


و نَهَدَمَ حا ایا كار أحد حل فَأَصْبَحَ يُرَىئ مِنْ تِلْكَ 
الدار مقر نْسَاءِ Rm‏ 


ور 


الْحَائِطٍ أن يَتَخِدَ سَتْرَةَ بَْنهُمَا بالاشترًاك وَامْتََعَ انك الحائط» فة القاضي عل 
سرو على الوَجو و اذكو (الحانية َعَلِيٰ آنڍي). 


ڪر 


0 | صم حل نکی مذو ین جا ونر وجب سر تاره 
وامتتع جر على التقض الهم بالاشر 5 


0 أَحدمم] : قشف وامتنع الأحرا 


وك التخر) ع إن ترم E‏ وة عن َلك الحائط الْمذْعك 
يه الْحَائِطُ على حطر السّقُوطِ قَتَقَدَمَ َه الشَّرِيكُ الَّذِي لَيْسَ لَه 

حُمُولَة الشَّرِيكَ الي لا خارلة لم E‏ الْحَائط بَعْدَ ذلك 
وَأَضَرَّ بالسَّرِيكِ الْمتقَدّم كي فد يضمن الشريك الْمُتَقَدَمُ فيه يَضْفَ ضَرّرِ شَرِيكِهِ (الْحَانيةٌ في 
الْحِيطَّانِ). انظر الْمَادَة (4(. 

َإِذَا هُدِمَ الْحَائط وَنْقِضَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو قَهل يُجْبَرٌ الشّرِيِكُ الْمُمَْيِمُ عَلَىْ الإنْشَاءِ؟ 
ل ل م 0 
الشَّرِيكَيْن نَقْضَهُ لبتائه قو ويا ليم فَوقَهُ بتاءَ وَامَْتعَ لحر ر قيمع مُرِيدُ النتقض م مِنَ النَقَض» 
0 ما ۰ لان النَقْضَ 


الجَرْء الثّالت /الكتاب الْمَاشرٌ؛ الشركات ۷ 


الت ا E‏ بلا إِڏْنِ TS‏ 


الْمَادّةِ (95). (الحانية وَالْخَيرِيةُ وَالْحَمَوِيٌ في الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ في «الصَّرّرُ لا 
بِضَرَرِ)). 

وَإِذَا حَصَلَ وَهْنٌّ في الْحَائِطٍ الْمُشْبَرَكِ الّذِي للشَريكَيْنٍ عَلَيِْ * را TR‏ 
وَطَلّبَ أَحَدُهُمَا رَفْعَهُ وَِضصْلَاحَهُ ومع الْآحَرُ؛ٍ اللا بالشَّرِيكِ الرَاغِب في التعْوِير اَن 
يَقُولَ لِشَرِيكه: ضَعْ حم وکت عَلَىْ عَمْدَانٍ وَسَأَرْقَمُ الْحَائِطَ في وَفْتٍ كَذَا. وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَىئ 


3 


َل ذا اَم الشريك حمولتة قيا إا م رق حدم الشريك الراب في افير 


الحائط وسقطت: رل شریکه؛ قله ا ان وَإِذَا اخْتَاجَ صَاحِبُ التّحْتَانيُ 


علو 


لِلتَعْمير؛ قالظًاهر أ نه جب ُ عَلَيْهِ أن يَحْمَلَ ذَلِكَ أَيُضاء وَهَذِه الْمَسْألَةُ هي مَسْألَةٌ جيل ول 


ر من ته عليه (َد المُختار). 


5 (۱۳۱۹): إِذَا احْمَاجَ معاد امرك بن يرن أو بَْنَ ومين إلى ا 


كان ان عار شال تقر ركان ا الْوَصِبَينِ د متو َب انوي 
| اع الآ أ حر بجر على التِّْير متَا: إذا كَانَبيْنَ دَارَيٰ صَغِيرَئن حاط مرك خيف | 


ت 
ر 


2 ا وَصِيُ حه التعوير وَأ وَصي الآخَر؛ يرس ِن َر لقَاضِي مين | 
نظ مدا عَم أنّ في رك هذا انائ َل ڪال ضَرَ رَرّا في حق الصَّغِيرَيْن؛ فیجیر 
ا الآبي عَلَىْ تَعْوير ذَلِكَ الحَائْطٍ بالاشيِرَاكِ مَعَ الوَصِيّ الْآخَرِ مِنْ مَل الصَغِير 
دك لد كت ل نترك ينن وَين كاج يغوي علب أ مون شغي | 
| وافقتع الح يرون طرفي الْقَاي عَلَى أن مر من مال الو قفن 
إذا اتج الع المشترك ۽ بيْنَ صَغِيرَنٍ أ ين وَين إلى التغوير» تف شاد 


أَرَْاب الْوُقُوفٍ الَذِينَ أَرْسَلَهُمُ الْقَاضِي لِلْكَنْفِ أن إبْقَاءهُ عَلَىْ حَالِهِ مُضِرٌ ا أ 


الوَصِييْن اواد المتوليين ل كه مُتَتَع الآخر؛ ي ال على اله یر 
EE‏ 


۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
نه إا امَتَعَ الشَّرِيكُ في الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ عن التَحْمِير ؛؟ فلار يجب عَلَى التوير؛ لرصائه بلُحُوقٍ 
الصَرَرٍ بِمَالِ أَمَا في لِه المَادَة قَلْوَِيُ أو الْوَصِيٌٍّ اأ ا عن التعْمير يريد إدْخَالَ الصّرَرِ 
إل الصّغِيرِ أو إلَى لوقي قر ا مسا في الْقَضَاءِ عَنِ 
الْوَضَايًا الْحَانيّةِ). 

مَتلُا: إذَا کان بن داري صَغِيرَيْنِ حَائِط مُشْتَرَكدُ خيف يِن سقوطي وَأَرَادَ صي 
ها لتر ول وي لأر عن لتر سل ين طرف الاي أبن وين 
ذا عَلِمَ أن في تَرْكِ هدا الْحَائط عَلَى حَالِهِ ضَرَّرًا في حى الصَّغِيرَيْن؛ فبُجْبرُ الْوَصِيٌ الآبي 
عن اغوي على تغوير لِك حاط لارا مع ِي لحرن مال الصّخير. 

وَحُكُمْ هَذْو المَساَة وَمَِاّْهَا يَجْرِي أَيْضًا في الْحَائط الْمُستَركِ بين كثِيرِينَ كما مر ذَلِتَ 
في الْمَادَِ النعَ وَفِي هذه اليد عع 1 ره لتَعْمِير مُضِرًا اودر 
ا ل ار حُمُولَة الْحَائِطٍ لِأَحَدِ الصَّغِيرَيْن؛ فاللائق 
ان يُجْبَرَ عَلَىْ التغوير ذا كَانَ الآبي هُوَ وَصِيٌ الصَّغِير الْمُمَضَرّ كَذَلِكَ إا كَانَ املك 

201 ركان الْصْرة بِالْبَالِغ؛ قلا يبر الْبَالِعْ عَلَىْ التَّْمِيِ اما ذا كَانَ 
الصَرَرُ لِلصَّبيٌ؛ تالفتارنت نشم وين الطل ي كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دار مسر که 
يْنَ ومين مُحْتَاجَة لِلنَحْمِيِ وَطَلَبَ أَحَدُ د المتوليين التَعْمِيرَ وَامْتَنَمَ الآحَرٌ ر عن التَعْمِير يُجْبرٌ 
مِنْ طرف الْقَاضِي عَلَى أن يُعَمُرَ مِنْ مال الْوَففيِ. انظر الْمَادَة (08). 

كَدَلِكَ لو كانت دار مُشْترَكَةَ بيْنَ وَِْ وَمِلْكِء فَِذَا كَانَ ترك التَّعمِيرِ مُوجِبًا لِضَرَرِ 
صَاحِبٍ الْمِلْكِ؛ فلا ب جير عل التي وَإِدا كان مرا باْوَففِ وامتتع مولي الوَقْفٍ عَنٍ 
التعْمير؛ جور القَاضِي 57 مولي الوَقْفٍ عَلَْ الّْمِيرِ (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَإِذَاكَمْ تُوجَدْ غَلَةُ ِلْوَق 
ا و ا ی و 
مولي الوَففِ في هَذِهِ الصورَة اَن َسَدِينَ للْوَقْفٍ يِن تسه بلا راي الْقَاضِيء مَنَا: ذا 
كنت شتات وَففٍ متاجة ير وم ُوجذ لوب عل يمري أن سيناوف 
ِن الْقَاضِي بلا رنح» وَإَِاكمْ تكِنٍ الاشيدانة لوقب باد رنيح؛ لمي أن رين ودا 


A1 


0 
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بالرنح E‏ ية ري الْقَاضِيء وان ضرفا عل ت تَعْوِير مُسْتَعَلَاتِ الْوَفْفٍ 
بالقذر ترفو لاقي مرو اضرب E‏ 
ذلك لَوْ صرف مولي الْوَفْفِه مِنْ مَالهِ دراه وناعل و ا براي اا 
زط جوع عن لف قل بستني طروت ينل ب وانوي ل الاسيقاء' 
وريه انار ف عله الوق التي تحت حت يد المتولي الذي لصب مكل مور ۾ بعد 


34 


الوت آما إا رط الاقف في فيه رطا يُجيرٌ مولي الاسْيدَالة ِلْوَق عند الْحَاجَةَ؛ 


2 


ِمْوَي الا الاستدائة من دونه أَيْ بلا إِذْنٍ مِن الْقَاضِي (أحْكَامُ الَْوْقَافٍ). 


ا روو 2و 


گن عت E‏ وَأَبَى 6 إِعَاسَيَهُ 0 الآخر 


حك 


إا کان عیرانٌ 2 مشر کا ب ن ّي وأ أعذغها عا وراجع لاخر لاي يانم 
سریکه بالإنْقَاقِ؛ حت لا کون متبرّعَا ك ا 
الْحَيوَانِ عَلَىْ الإِنَْاقٍ بِقَوْلِهِ: إا أن تييع ّنك لِمَنْ شنت شت بالَمَن الَِّي ثريده وَإِما أن تع 
الْحَيْوَانَ مُشْتَرَكَاء وَإِنْ يكن قد ذَكَرَ في الْمَادّة (۱۰۷۲) ان لَيْسَ لِأَحَدٍ الشّرِيكَيْنٍ ان جير 
شَرِيكَهُ بقَوْلِِ: بي جِصّمَك. أو: اشُتَر حِصَّيِي. إلا أن مَذِه الْمَادَهَ لا تاي يلك الما 
لن الإجبار الْوَادَ هتا َيْسَ سََاصًا امرك وكمْيَكُنْ عَكئ الم َل الإطلاقء بل الإبَار 


عن أحد »ومع فی الْهواة ۱۳۱۳ ۱۳۱۶ ه161) لا جير الريك التي 
ق إلا آنه يُجبَرُ هُناء وَالْمَرْقُ هُوَ أن الشَّرِيكَ الْمُمتَِمَ عَن الْإِنْقَاقٍ 


عَلَىْ الْحَيَوَانِ - مُتَصَدَّ لإتلاف حى شَرِيكه؛ فَجَارٌ الْأمْرُ وَالإِجْبَارُ على اوماق (رَدُ 
ا 2520 


رةه بے 3 2 9€ رر 0 رو م 
وقد َكَرَ في سرح الْمَادّةِ (۱۱۹۲) اَن لک أن يَتَصَرّفَ في ملک بِاخيَياروء واه لا 
1 ةن ا عل اس لع ف راكد ملك إلا أنه | إا وُجَدَتْ صَرُورَة عَلَى الإجبار عَلَى 


اى جور ال جار كما هو الكال فى هذه الْمَادَةِ لن روات تي المخظود ات 


۷ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانيَة 
حَسْب الْمَادَة (۲۱)ء فَإذَا لَمْ يصغ الريك لأّمر القَاضِي؛ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَأمْرَ الشَّرِيكَ 
اذى ی يرَاجة الاق َل أن بجع َل ريك صو من اضرف لاقن 
لزن هو في هذه الماد 0 0 0 کک ين تين 2 


م ا ای 
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بی على فاته أ م صَرَفَ الريك َل َلك ا 0 
َو بدُونٍ أثر وذ الاي َيون مَُبرّعَا وَلَيْسَ لَه الرَّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِهِ بحِصَّيِهِ مِنَ 
المُصْرَفِء انر اَل الثاني لوار في زح الَا (۸ ° 

وَإذَا رَاجَمَ أحَدٌ الشْرِيكَيْنِ الْقَاضِيَ لَِإنْقَاقٍ عَلَى الع الْمُشْرَكِ؛ِ فَالْقَاضِي يأمُرُ 
الشَّرِيِكَ الْآبِيّ بِالإنمَاتٍ كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْمَوَادٌ (۱۳۱۳ و٤۱۳۱‏ و١٠۳٠‏ وَإِذَا أَى 
وَعَائَدَ الشَّرِيكُ الْمَأمُورُ في الإنْمَاقٍ بعْدَ الأَمر؛ يمر الْقَاضِيٍ الشَّرِيكَ الرَّاغِبَ في الْإنْقَاقٍ 
0 عَلَى أن ب دج على شَرِيكِه بحِضّيِهِ من الْمُضْرَفِء وَلَهُ الرّجُوعٌبَعْدَ الإنْقَاقِ عَلَى 

يكه يك الْمُمَْيع بج تة هن الصف وَِذَا 5 الْقَاضِي المُمَْيعَ ِالإِنْمَاق فَامْتتَع عن ع 
الاق بَعْدَ الآ َف الزَرْعٌ؛ يَضْمَنْ جصّة ريك آم إذَا امْتَنعَ عَنِ الإنْمَاقٍ قبل 2 
الْقَاضِي وَتَلفَ الزَّرْعٌ؛ فا يَضْمَنُ حِصَّة شَرِيكه. انر الْمَادَةَ (48) (الْحَمَوِيٌّ في الْقِسْمَةٍ 
ورد الْمُْحتار قَبْلَ الْوَقْفٍ ال 


3 f 
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3 هر‎ ~o 
القصل الثاني‎ 
5 


الكري: بمح الْكَافٍ وَسْكُونٍ الا كَالْحَفْر وَرْنَا وَمَعْنَىْء وَيُقَسّرُ فِي الْمَادَة ية 


بالتطهير. 
| پو چ اين ھا اک o‏ 27 
(r‏ × كي اتر ر ناود د اضلاځه آي تطهيرهُ ع بت الل ذا 


کر لتر لعي امرك الغيْر لكل في التقاعي کر ايل وَالْمْوَاتِ وَإضْلَاحَ 
ناته أيْ تطهيرة عَلَى ب َيْتِ الْمَال؛ لن زي اهر المَذكُور وَإضلاحَة مو لِحفْظ الْمَصْلَحَةٍ 


سر ت 


NS 
معد لْمَصَالِحَ العام مٽ موه كيه على بَيْتِ يْتِ الْمَالِِ وَيَحِبُ الْقِيَامُ هذه الْمَيُونةِ مِنْ‎ 
وَارِدَاتٍ بي امال مِنْ 5 قشم الْحَوَاج وَالْجزيقَ وَكَمْسَ مِنْ قشم الور وَالصّدَقَاتِ (الرَيْلعِي‎ 
ن لن الثاني لِلْمَقَرَاء وَالَجَلَ للتوائب (مَجْمَعْ الْأنَهُرِ).‎ 
نكم يكن َة في بَْتٍ الال امتح الاس عَنْ تطهير بطيب آشيهم؛ يبر الاس‎ 
عَلَىْ تطهيره؛ لِأنَّ في تَر الكزي ضَرَرَا عَظِيمًا عَلَىْ الاس كما بين بَا وَإِنَْاقُ الْعَوَامَ‎ 
باختيارِهم عَلَىْ الْمََافِع َلْمَصَلِح اور فَلِوَلِيٌّ الْأَمْرِ التاظر عَلَى تفع وَمَصَالِحِ العامة أن‎ 
يُجبرَهُمْ َل دك وَقذ قال ير الْمُؤْنينَ عم بن الطاب يتنه في تظبر دَلِكَ: (لو‎ 
رمم لبتم أَوْكادَكُمْ)» إا أَجْيرَ الاس على التَطهیر عَلَىْ هَذَاالْوَجْو يّبر مَنْ كان قاور‎ 


على العمل ب بِالاشْتِعَالٍ بتَفْسِ وَيُجْبْرُ اْأخْييَاءُ العيرٌ القَادِرِينَ عَلَى الْعَمَلٍِ عَلَىْ فع َة الْعَامِلِينَ 
EH)‏ وَرَدُ الْمُحتار)» كَمَا يفعَلَهُ في تَجْهيزه الْجُيوگ» فَإِنّهُ يَخْرّجُ مَنْ كَانَ يطبق لمال 


2 ہو 


وَتَجْعَلُ مَنُوتتْهُْ عَلَىْ الْأَغْييَاء (مَجْمَم الْأَنَهِْ). 


VY‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَاَتتَحَكُم بها الدولة ‏ الْعثْمَانيَهُ 


ْ٠ 5070 :طم اهر اننوك ترد عى حاب‎ (YD Û 
ْ لاجو أن بغر أضْحَابُ عق الس في موةالكزي وَالإضلاح.‎ | 


هير لَه الْمَلُوك امَك أي الَالٍ في مقا م عَلَىْ أَضْحَابه نعل عن 
SS‏ مه صا عَلَيْهِمْ 
(الرْيْلَميقْ) ا تجرد أن يَشْئَرِكَ أَضْحَابُ حى السَّمَةِ في مَتُونَة الْكَرْي 
وَالإضلاحء وَيَنْيْتْ عَدَمُ التَشْرِيكِ هَذَا على وجو تة وَدَلِتَ: 

-١‏ تلك الو الماك وا لی من كه الى لطريق الجاع كَضْحَابٍ عن اة 

- إن جَويع العام مُْتركُونَ في حَقٌّ السَمَق مريك قَوْم عبر مَحْصُورِينَ كهَؤُلَاء 
E‏ 

إن أْصْحَاب حى الشَّمَة أتبَاغٌ وَأضْحَابَ حَقٌ السب امول لمر 0 

شرل تين علا لي لخن كا كل تبت ني يي عل ني 
بيه ولیس عَلَى لاا 2 مَن لهم حق ازور نشرد کو حَ الْمَادّةِ .)۱١۳۲۷(‏ 


| امد م17 ): طب عض أَضْحَاب حى الب عطي ْوَأ الب‎ ٠ 
يُنْظَرٌ: َا کان التَّهرٌ عَامَاء يبر الآبي على الْكَرِي مَعَ ارين وَإِذَا كان اهر حَاصَاء‎ | 


١‏ بويعو كيك هن لضي َو منت عن لكي عن الفا ين 
لك اله حت يُوديمِْدَارَمَاأَصَاتَ حص ِن اهر ا 


121111111010112 


وَإِضْلَاحَهُ - وَأَبَى الْبَعْضُ التَطْهِيرَ؛ يُنْظَرٌ: ئا أن کون اهر المَذكُورُ حَامًا من وَجْهٍ 
وَحَاصً ين وجو ار أ حَاصًا ين كل وجو وَالَهر لي يون سيا فاص يِن 
گل وجي اله الذي لا کون سيا لِلشّفْعَةِ عَامٌ مِنْ وَجْه؛ َلَّلِكَ إِذَا كان النَهْرُ عَامًا؛ 

َبُجْبَرٌ الآبي عَلَى الْكَرِي مَعَ الَحَرِينَ امراك وَلَا يلرَميَيْتَ الْمَالِ ريه لان مفعته 


الْجُزء اثالث / الْكتَابالْعَاشْرٌ: الشركات ۰ ۷ 


حخاصَةٌ بأضْحَابه ولان العْْم اعنم (مَجْمَعْ مع الأنهر)» انظر ر لماه (۲)ء ويوصح تَفْرِيمُ هَذْهِ 
الْمَسْأَلة عَلَىْ الْمَادَِ (7 27 بِالْوَجِْ الآبي: 

إن في ترك گڙي اله العام ضَرَرًا عَلَى الشُرَكَاءِ َهوَ صر عام وَإِجْبَارُ الشَّرِيكِ الآبي 
كن لكزي رو حَاصٌء ارم شر الحا لف َّرَم عع ذلك َي الآبي 
علي الكزي؛ فسينتفع مقاب عَمَلِهِ فلا يَلْحَمَهُ ل صر بالإجبار؛ وَعَلَيُّ فَالإِجَبَارٌ راقع هنا هن 
اصح فر عَا لِلْمَادَةِ ٣ ٠(‏ باعتبار مَذِهٍ الْمُلاحَظَة (الرَيكَعيّ)» وَإِنْ كان اهر حاصا؛ فلا جير 
الآبي عَلَ التطهير بالا شتراك مَعَ الا حر بنَ؛ لات يس في دك صر عام بل فيه دف صَرَرٍ 
00 ولا يُخَْارُ لِدَفِعِهِ ضَرَرٌ حاص بإجبار الآبي؛ لان كلا الضَّرَرَيْنِ حاص (مَجْمَعْ 

لأ بلى إن السرا انيدو لتر ارود َل دف ار عن هم يدون 
إِضْرَارِ ممع للك ن يَكْرِيّ الطاليون ذَلِكَ التَهْرَ بإِذْنٍ ن الْقَاضِي» من اشنتع عن 
لكي عَنْ الانتمَاع , بق الشّرْب يِن ذَلِكَ النهرء حى يودي مِقَدَارَ ما أَصَابَ حِصَّنَهُ حصته هِنَّ 
الْمُصْرَفِ؛ٍ فَلِذَّلِكَ إِذَا تلف بَعْض الطَّرَفٍ الأعلى م ِي الْجَدْوٌلٍ الذي يَجْرِيٍ مَاؤُه ارلا إلى 
طَاحُونٍ أَحَدِ م إل طَوَاجِينَ ن رین اتاج لكي وَالضَْاح وَطَلَت صاب اعون 
ول مِنْ شُرَكَائِهِ إضلاح الْجَدْوَلِ مُشْتَركا قتع SY‏ شرق عانية الطافرن 
الأول بأمر الْقَاضِي كَدْرَا م انزو 116 رفك وكرى وأضاع الجنول» قش تع N‏ 
الانتاع ب الماح حت يُودُوه قدا ا أَصَابَ حِصّصَهُمْ م من الْمُصُرَفٍ اعَلِيٌ أَقَنِي). 

سُوال: حَيْتُ إن في كَرْيٍ وَتَطهير الثّْرِ الْخَّاصٌ إخياءَ لِسُقُوقٍ أَضْحَابٍ حى السَمَق 
وَفِي ترك التطهير ضَرّرًا عَامَّاِ قَيَجِبُ حَسْبَ فَاعِدَةٍ: ايُخْتَارُ الصَّرّرُ الْخَاصٌ لِدَفع الصّرّرِ 
العام جار ممع عَنِ الْكزي عَلَى لاء شاك في اللهير؟ ۰ 

اليجَوَابٌ: م المي عَن الْكَزي باعتا أن تغط حن الشَّمَةِ ضَرَرٌ عَامٌ أَيْ 
اجار من أجل سى أخل اة ألا ری أنه إا ام ويم حاب ع الب َر کڙي 


)١(‏ حيث لا يدفع الضرر بمثله (المعرب). 


سام هاس ه 


V4‏ قَواذين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
النَهْر الْحَاص؛ لا ُجبڙون على الكزي؛ لن لاء اعون عن إغعار راه فَلَوْ كَانَ 
عل أل الَو 1 لبر مَؤُلَاءِ عَلَئ الكَزي (الزَيْلَِيَ). 

قبلّ: إن الاي وَلحِنْلَوْطَلْبَ أ الشّريكيْنِ گریگة پالگزي» اليك 
عَنِ الْكَزِيء فَكَرَى التَهرَ دون ٳِذْنِ الْقَاضِيء فَلِلسَّرِيكِ الْكَارِي عَلَى راي الام الْأَعْظَم 
دينع ربكة ين الاب برح يذ ةين ضرف الگزي 

نال و مسال لبي يٺ : يدت في القَضل الأول كما أنه قَدْ دَكَرَ في الْمَادَّة 
هآر انق بغش الشركاء عن تغيبر الك امرك التب لقاب سم وعمره 
الشْرَكَاءٌ ارون بلا أَمْرِ الْقَاضِي فَلِلشُرَكَاء الْمُعَمرِينَ احق بن يأخذوا م مِنَّ الشَّرِيكِ قِيمَة 
حِصَّيهِ وَقْتَ التَعمِيرء وَعِنْدَبَعْضٍ الْعْلَمَاء إا كَرَئ الشَّرِيكُ با إذْنِ الْقَاضِي؛ فليس له منع 
رکو مه لان وای مکو لییو قذي و شخت أ قذ نع كذ لوأ ف 
ادر المُخْتار (الَِين وَالْهدَاية)ء كما أنه َد فى في الْبَهْجَةِ عَلَى هَذَا ا 

وف ا ی أن يان و مراف قول السّيْحَيْنِ تت َلك يمك التّوْفِينٌ 
ين هَذَيْنٍ الْمَوْليْنِ وَذَلِكَ إِذَا عمَرَ يعض خض الشركاء الَهَرَ بون إن ِن اناي 
وَبدُونِ مُرَاجَعَة السَّرِيكِ و5 ey‏ کون مُتبَرّعَا دعل قول لاني هُوَ 
هَذَاه أمَا إ5 كَرَىْ الشَّرِيكُ الَهْرَبدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي بَعْدَ مُرَاجَعَة شَرِيكه فَتَحَفَق امينَاعة؛ لَه 
ا مضو بالقَْلِ اول هُوَ هذ 
| اله 9 37 ): إِذًا انع كافة أَصْحَابٍ حَقَّ الشّرْبٍ مِنْ كَزِي اهر اهرك َإِذا ١‏ 
ْ تا افك اسك ل ا مط ترون 


- 
ت 


ر کر عل ري لاف را شتی ة في رفن فمو ۳ 


الْجَرْء الثَّانت / الكتَاب العاشر؛ الشّرِكات 572 
اج ج7ب7ب7ت ‏ ا لكا 


ا 2 


اله (37): إا كَانَ و عل عل ِو تهر عا سو کا یر كول َو وک 
وك ابوج ری اکرب لاج لاختاجات كشب فاو وكزي التهر؛ قَلِلعَا فلِلعامة 
| | لوين ذلك امحل ولس لصحيه المنع. 

E NEE E EYES 
الاو ۱۳۲ أو مَمْلُوكا وَهُوَالْمَْكُورُ في الْمَادّةٍ (۱۳۲۲) وَكانَ لا يُوجَدُ طَرِيقٌ آكَرُ‎ 
. عر من من أجل الاحتاجَاتٍ شرب الماء كي الت لام لمرو من ذلك امحل‎ 


لظ الما (55) وَكَْسَ لصَاحِيه امن من ازور وقد در في سرح الْمَادّه(13770) وَفِي 
الاو 15730 أنه لس لع أن یر ا إن من محل لا نيك حت العرور فو َف 


لِلْمَادّةِ (93) م الْمَجَلَّىَ وتجويز المُرور هنا هو مني على فَاعِدَةٍ ايُخْتَارُ الصّرّرُ الْحَاص 
دع الصَرَرٍ الام خاي لصون في التَصَرْفٍ بِالأعيَان الْمُسْترَكة). 


| الد (5؟"): دی مون كي التهر المُشْتَرَكِ وَإِضْلَاحِهِ مِنَ الأغلى» و وَيَشْثّر 8 
| که جوع أضتاب جص في لك زر رمن رفي ارد | 
| الذي في ارف الأغل ين التهر ِلص وََكذا برل إلى اسملا لان الغرم بالغ 
نظ ما 00). مَكَلّا: إذا َم كي التهرٍ امرك بين عَشَرَةِ أشخَاص؛ تارف فل | 
أ حصو َك إلى اَم على وهم وا باعل الف وإ مر ِن ا 
أراضي الأني قعل الا سار عن هذا اشياق و يسُر صَاحِبٌُ الْحِصَّة الي في | 
منت ڪين الئل في يي اضرف ونوم في الآخر يضري حيو وخته قن كنا 
لجو يَكُونُ مُصْرَف الشريكِ صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ اي ذ في أَقْصَئ الْعُلو اقل ِ ِن الجَويع؛ | 


ظ وَمُصْرَفَ صَاحِبٍ الحِصّةَالْوَاَِة في مُه الأسقل أ رو مِنَ اليجَويع»/ 


تئ مَيُونَة - أي مَصَارِفٌ - كَرِي التَهْر الْمُشْتَرَكِ وإضلاحة من الْأَعْلَىْء وَيَشْتَركُ 
في الابْتِدَاءِ جَويع أُضْحَابٍ الحِصّص في ذَلِكَ» أَيْ في الْمُصْرَفِ وَالْمَنُونَ؛ لِأنَّ صَاحِبَ 
حَق الشَرْبٍ مُحْتَاجٌ لكي التَهر مِنَ الأعلَى لِوْصُولٍ الْمَاءِ إلى رضي عند الْمُرُورِ وَالتَجَاوزِ 


2 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
عَلَْ رَأي الام الأَعظم؛ لان الْمَفْصِدَ مِنَ الْكَرِي الَا بالگقيء وَبَِجَاوُزٍ الْكَرِي 
اا ةحصل َا افص ولس له في گزي وَِْلاح ما بغد يك كاده فَلِدَّلِكَ لا 

E‏ من المثوئة الى تصرف يغد ذلك: 

سْوَال: إن هَذَا الَّرِيكَ مُحَْاجٌ لِكَرِي الثَْرِ في الْقِسْم الْأَسْمَّل مِنْ أَرْضِهٍ لِتَضْرِيفٍ 
الْمَاءِ الرّائد؟ ۰ 00 

الْجَوَابُ: بحا أله كه سد َم فم النَمْرِ مِنَ الأَعلَى؛ هو َير مُحتاجٍ لِدَلِكَ؛ وَعَلَيْهِ فلا 
يَجُورٌإِلرَامُ ا ة الِْسْم الْأسْمَل مِنَ التَمْرِ وخلاص الشرِيكٍ ك من انوت بعد الور 

ا ی ع ي ب الْإمَام الْأعْظم الْمُْتَىْ ب ا ال ّا عند الإمَامَيْنِ 

جَِيع لَك ماكو في ُو اهر امَك من علا إلى أله أن الريك الي 


في الأ ښيو عل ضري مياه 0 وَإِنْ يَكُنْ أن صَاحِبَ الْحِصَّةٍ الاد 
يتَخَلّصُ م مِنَ المَنُوَة بعد لْمُرُورِ وَالتَجَاوْزِ عَنْ جصته عَلَىْ الْوَجْهِ لمكو إلا أنه يِس لَه 
عند لاء انيم سي أَرَاضِيهِ وبَِقّ السب قبل أن يفرع ويح الشرگاءِ مِنَ الگزي؛ 
لگ صل تبان حل الب نحور فيه ون لس لر الأحرين حص في لِك 
ِب مَنْعهُ ِن الانتاع فيا هذه الهم وَهَد َال بَمْض لاء لحري بان له حى السّفَي 
َالانَاع قبل الفا وما أن َه اة ا َنب حم الى أن كود اذل لني 
ر ارا وكا يل إن أسمل التهر عل هذا تريب أي يحص من الوط بغ 
ذَلِكَ الثاني ف الثَالتُ 2 ٠‏ لک الع م بالغنم. انظرٍ الْمَادَةَ (۸۷) يَعْنِي 93 جَحِيعَ 
أَضْحَابِ الحصّص ' يسْتَِيدُونَ مِنْ کي الجذول: الذي يمر عن أَرَاضي الشريك الرَاقعة 
ضيه في غلل ال لِك يَضمئُون رون مر الكزي وذ من أراضي اريك 
الوَاقِعَةٍ أَرَاضِيهِ في الْأَعْلَى؛ فاا يى لَه انماع وَاغْينَامٌ في الجهة السفلى م مِنَ النمْر وَلدَيِكَ لا 
يَلرَمْهُأنْيَغْرَمَ شَينَا من الْمَيُوَة وَتَلْرَمُ المعو عير وَيْسَارٌ عَلَىْ هدا الترتيب إِلَىْ الآخر. 
و «فَعِنْدَ اْمْرُورِ وَالتَجَاوُزْ مِنْ أَرَاضِيواء وَقَوْلِهِ مِنَ الوثال الآتي: ال م 


ر 


و 


الجزء النّالة / اكاب الْعاشر: الشركات ۷ 


أَرَاضِيه) هو أن لو كَانَ كم جَدُوَلٍ الشَّرِيكِ الَّذِي في الْأَعلَى في مُنْتصَف أَرَاضِيه يه متلا فلا يبر 
من امَو بتَجَاوْزِ الْكَري قم جَدْوَلهه بل يَكُونُ ريا في الْمتُوَةِ إلى منت أَرَاضِيه؛ لان 
لَِذّا السَّرِيكِ أن يَتَخِدَ قم لِجَدْوَلهِ في الْأَعلَئ أو الْأَسْمّلء إلا أن هَذَا الحم مَخْصُومٌ 
بالتھر الْخَاصٌء أمًا إا كَانَ انر هرا عَاماء دا وَصَلَّ الك إل قم تهر رةه ياص 
قلي قارع و a‏ إا كزئ الي الراك عدر و أشحَاص؛ 
فَمَصَارِفٌ أل حص د ریک إلى ياي اها تفم على جوبوهم, ويا بعد ديك لا 
يع للك لذ في انل ر ف ریه یا انا مه لمارف كل 
التّسْعَق وَإذَا مر عَنْ أَرَاضِي الٿاني؛ را راا ذلك ون الف يكو ع 
نای إن مر ن ار اراد ضِي الثَالثِ؛ فيكون الْمُصْرَفُ عَلَىْ السبْعَةٍ لسبعَة ت ونم بعْدَ ذلك على الس 
فالحمسة وشا ند يك عن َا اشياق أي بذع ليح جاور الريك الول 
اضرب ثعبن لكب رتنع العضرف تر كت إن اجر 
وَيَشْتَركُ صَاحِبُ الْحِصَّةٍ التي في مر مته الْأَسْمَل في جَمِيع الْمُصْرَفِء وَيُقَومُ في 
لأر بِمُصْرَفٍِ حِصَّيه وَحْدَه؛ لِنّ ذا الريك لا بنك اناع م اله ما لَمْ َل 
التطْهيرٌ وَالإِضْلَاحُ إلى أَرَاضِيه؛ فَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ يكون مُضْرَفُ الشَّرِيكِ صَاجب ا 
الي في أفْصَئ العو كل ِن الجَويع وَمُضْرَفُ صَاحِبٍ الحِصّة لاقع في مته الْأَسفَلٍ 
ار ين الجويع ر امار وَمجْمع انر وَالدُامتقّئ). 
5 (۳۷): وة زي المَجَاربر اكيت يي الأستقل. شر ا الك 


و 7 


| في مُصَرَّفٍ حِصَّةٍ ة المَجرور الوَاقع في عَرْصَةٍ صَاجب الْحِضَّةٍ السفلى» َكل تَجُورُ 
| منه إلى LE‏ واجتاة رايت 
عي Eo‏ | 
ك 


ج 


27 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كائت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الور مح إلى مان راض أى إل اسملا َسيل أوسا دار أو الْأَمْطَارِ التي 
تفع في أَرَاضِيه وَغَيْرٌ ر مُحْتَاج الك آغاي آنا صا اله المُشْتَرَكِ فهو مُحتاح إلى 
لاه وَغَيْرُ مُْتاج إلى ال يشْتَرِكُ الْجَمِِعُ في مُضْرَفٍِ حِصَّةٍ الْمَجْرُورِ الْوَاقِ في 
عَرْصَّةٍ صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ السُفْلَى؛ جم خود إلى إجراء ازاجم من شل 
كلم و ا ل ؛ لته لا نَجْرِي أَوْسَاحُ صَاحِبٍ 
تلك الضمة إن ما CC‏ واعذا وعدا ا 
وا ال العلا يخم د عدن و لأن الْعْرْمَ انظر الْمَادَةَ (۸۷)ء من 
إا أَرِيدَ َر مَجْرُورٍ مُشْبَرَكِ بيْنَّ عَشَرَةِ أشْخَاص؛ تَمُصْرَفُ الْمَجْرُورِ الذي يَجْرِي في 
عَرْصَةٍ صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ السَمْلَى إلى مَصَبَه - نَم عل بيهم وما هع لمق 
َإذَا تَجَاوَرٌَ الْمَجْرُورٌ عَرْصَةً الثاني؛ فَيُفْسَمُ الْمُضْرَفُ عل لماي يجري اَل عل 
دا ْوَل لديك يكره مُضْرَفُ صاب الْحِصّة الشذلئ أقلى من اجيم ضر 
صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ العلا كر ما مِنْهُمْ (رد الْمُحْتَارٍ). 


ر جوع ا 


د (۱۳۲۸): ویر ليق لاص ایسا ند نالفل كَالْمَجَارِير ويعتبر فَمَهُ | 
Ts‏ 


يَ وو م هدعو 


وير الطَريق لَص 85 يندا ِن الأسفَل 52017 ا اع 
ينيد كمه أن مته وره و الطريق العام انف وها اُعلىٰ» و سرك ضَاحِبُ 
حص اي في مَدْحَلِهمََ حاب الْحِصَصٍ الْآحَِينَ في مَصَارِفٍ الغوبر العا ة إلى 
حِصَّيِه؛ لان صَاحِبَ الْحِصّة الْوَاقِعَةِ في مَدْحَل الطَِّيقٍ - لَيْسَ لَهُ حى الانْتمّاع بالْقِسْم 
لد وذ عقي كي اللي ١ NI‏ 


و 
ع 


وَكَلّه: اذا 2-6 كع مه )ةو hh‏ 
مثلا: إذا ار د تَعْمِيرٌ طريق خاصٌ مُشْتَرَكِ بين عشَّرَةِ أشخَاص؛ فْجَمِيعٌ مَصَارِفٍ الْقِطْعَةٍ 
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العائدة اجب الحصة الْوَاقِعَةِ في مُه مته الْأَسْفَل حَنَىْ دار - أَيْ باب دار وَإذَا گان لَه 


حَائِطٌ أو عَرْصَةٌ قَوْقّ باب الَا قََْ نِهاية الْعَرْصَةٍ - عَاندة عل جوِيع الشرگاءِ (عَلَى 
حلي سب في زج مادو 0110 وما بعد ذلك ْم َل الع وََْد امور 
عَنْ دار الثاني 2 تسم عَلَىْ الشمانية تم عَلَ عَذَا الْمِنْوَالِ أا صَاحِبٌ الْحصة. الي في 
مها عدا عن اير رَاكهِ في مُضْرَفٍِ حِصَّةٍ كَل وَاحِدِ مِنْهُمْ يَعْمَلُ حِصّتَهُ وَحْدَه قَلِدَلِكَ 
کون تضرف صَاجِبٍ الصو افع في مقن الطريت أب ين جريوهن» عبتإ 
العم بالغ انظر الْمَاكَةَ (۸۷). 

يلرم تغوير الطأريق عل الکي ريي بيه ولا يَشْترِكُ مَنْ لَه عل الور قط ردا عَنْ 

حق الرََبة في مَصَارِفٍ التغوير وَ والإضلاح (الحيرة بهُ)؛ لِأنّ الْمرُوئة تَجِبُ عَلَْ الأصول ولا 
تَحِبٌ عَلَىْ الأتبَاع» انظ شَرْحَ الماد (۳۲۲)؛ فَعَلَيِْ دا كَانَ أَضْحَابٌ ع الحا مقن 
SS‏ 


فاا د بجبرون ن عليه 
الْظر ترح الْمَادِّ(1145). 
ما إا اراد بَْضُ أَصْحَابٍ الطَّرِيقٍ التّمِْيرَ وَاََْم الآحَرُونَ فَقَد ذَكَرَ الْخَضَّا 0 


لِمُرِيدٍ التعوير أن يعم حمر الطَرِيقَ بإِذنِ الْقَاضِيء وَيُمْنَمُ المُمْتيِعُونَ عَن التَغْميرِ مِنْ الا 
a LL‏ 
لا م O‏ ل 
وَكَكِنْ حَسْبَ هَذَا القَوْلٍ لا يون الْمُمْتَيِمُ عن الَمِْرِ قَد مع من الانْتَاع بالطْرِيقٍ فَقَط 
ب ر شيع ب ع ر قل ر 

ودا عَمرَ بَعْض الشْرَكَاءِ الطَرِيقَ بلا إِذْنِ الْقَاضِي قبل مُرَاجَعَتهِمْ شُرَكَاءَهُمْ الْآحَرِينَ 
5 امهم عَنْ الا سيراك في التغوير؛ فَيكونُونَ مُتبْرَعِينَ ودا عَمّرُوا با إِذْنٍ 
الْقَاضِي بَعْدَ مُرَاجَعَةٍ الشُرَكَاءِ وَامْيَاعِهِمْ عَنْ الا تراك في التثميرة مَلِلشْرَكَاءِ الْمُعَمْرِينَ 
حَقٌ الوّجُوع عَلَىْ الشْرَكَاء الْمُمَْعِينَ بِالْقِيمَةِ كما قَصّلَ دَلِكَ في شَرْح الْمَاكّة (111). 


` فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانيَةُ‎ A٠ 
الباب السادس‎ 
فى بيان شركة العقد‎ 


ود يَحْتَوِي على ميئَّةِ فصول 
لِلشَّرِكَةٍ مَحَاسِنٌ كير إذ برَاسطة الْآَارِ التي تَحْصلٌ بسب الشركة ين يقم اشر 0 


و ره 


کا تيغ في بنرا جويع اناس ۱ بین ناء س عريل طول وا و 
ا س مال تَر أ تَرِيَيْنِء إلا آنه ُمْكِنُ إنسَاءُ سِكَةِ حَدِيدٍ بطول ألمي كيلو مثر برس 
مال يوني شخصء أو إِنْسَاءُ حَمْسِينَ باخرَةً. 

إن البَوَاخْرَ وَالْقِطَارَاتِ تسَهُّل سَيْرَ الناس وَسَفَرَهُمْ» وَبتَعَاوْنِ الاس وَتَنَاصْرِهِمْ 
نكمُم ايام مَشَارِيمَ عَظِيمَةٍ وَمُفِيدَةه لا يَسْتَطِيعْ حَمَالَانٍ أن يحولا جملا يِفَل مِائََيْ 
رطل» أما إا عار عا أو َه كال على حمل ديك الجمل اليل تيون 
ا بسْهُولَق ذلك لا تيع حَنسَةُ أذ عمَرَة جو من الائتيلا على عة أ 
ال E‏ فغ 3 يه وَيكُون بعص النَاس ذا مال وَلكِنْ لا يخر 
طريق الانوقاع والتجار بلك اال كما يكون بش أناس هري في الجا :وكين 
5 کک ال فلذَلِك إا 00 ذَانِكَ 0 وَدََعَ أَحَدَّهُمَا ماله وَكَدَّمَ الْآحَر عَمَلَّهُ؛ 

الخلاصة: إِنَّ ارك ب 5 سيت لاء الاي َال البلاده ال الله 
َه جد لجاب في مض وب سارل في ورهن ا 

يهم الوت الي يُشكَنُ يها ويَكَتُ فيها مذ اجره (الشَيْخزَادَةمََالَْاضِي في 
سور هوق و جاه الحكم وَالْمَضَالِح الْمتَعَدحة في إِيِجَادٍ الإنْسَانِ أن يعم مر الأ 
وَكَد به إآى ذَلِكَ في الآية الْكَرِيمةِ بقَوْلِهِ تَعالَى: «واسْتحمرَقٌ فبًا4» وَقَدْ ولي الإنْسَانَ بِهَذَا 
2 ا ٤‏ ي f “XK ٠‏ 2 7 م o‏ ولس ر 7و اس it‏ 58 1 
لم وَقَدْ أَشِيرَ في الآيّة الْجَلِيلة بان كل مَخْلُوقٍ غَيْر الإِنْسَانٍ غَيْرٌ صَالِح لِذَّلِكَ (تفصيل 


الجَرْءِ الثّالت / الكتاب العاشر؛ الشركاة . ا۸ 
الَشْيَيْنِ)» وَمَشْرُوعِيةٌ الشركة ابت بالْكتاب وَالسُنَ وَإِجْمَاع اا والعنقول؛ أن أن الاس 
جين بعت التي الْكريم کاوا يبان شِرُونَ الشركة وان صَاحِبُ الشريعة بو لِك 
عَلَىْ مُبَاَرَتِهِمُ نهم الشركة ب يتنهم وَطَرِيقٌ الشَّرِكَةِ هي ياء 5 1" 09 1 
او اسه ع الور والدر الْمنتقَئ). 


3 E 


AY‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


اله الفصل الأول 
ريف شركة العقد ونه سد ١‏ 


ا عرة سم e‏ 


EEE U 


اذ شط أذ یکو ذأ لمال والح مرك خوج من انريف الْمضااجا 
الي فيها ار مُغْسَرَ دك و المال 2 رع شغترك كما أنه ر رصاع لني لم يکن بها 
شترا «الطّحْطَاوِيٌ» وَيتََرُّ على روم الاشْرَاكٍ في رَأسٍ ي امال في سركة العمَدِ المَسالة 
ية وَهِيّ: 

و قال خد لآترَ: َف ضْنِي ألْفَ وزم حَتَى أي وَأَشْيرِيَ وَالرَئْحَ یکون مرکا ينا 
رأة رة اَی َا ارط قود گل الح نفرعي ويس فرص اباخ ينان 
البح «البَخد) وَكَانَ مِنَ اللّازِم حَذْفُ لَفْظِ الْحَقْدِ مِنَ الْمعرّفِ وَلَفْظ الشركة مِنَ التغْريفف وَأَنْ 
E‏ لْأضلء حت لا يرم في الي دور بَاطِلٌ» وحن لا 
تحرج شركة الْوجُووِ م من التي وَالأَْمَالٍ ابي ليس لها رَس مَالِ؛ قَلِدَلِكَ قد عرَقَتِ الشركة 
في مَجْمَعالأنْهُرِباَِْارَة ة التَاليَة: :: هي عِبَارَةعَن عَفَِ بي الَا كين في الَضْل وَالرّح' ). 


و 2 


EN 

| اة AT ٠(‏ ر رة افد يجاب الول لطأ و معنی. . ما: اوا 
| بقوله لآخر: شَارَكَْك بکذا وزم رس مال لِأَأَخذِ وَالْإعْطَاءِ. وََبلَ حر بقَوْلِهِ: قبلت | 
| کی آم رب کول لط مود ارک وإ غ اَذ لف يزهم لاي وا . 


> > عو 


صَعْ نت أ وزم عله اضر ر مَالَا. قعل َر ِل ما َال له عفد الشركة لكَوْنه ْ 


رك رگ الد الإيجَاث ولول لَْظا أز مشي ئا رك كر لك فَهْوَ رة 
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ے 


عن اختلاط أَوْ حلط ْمَل كما دكرَ في سز الْمَادَهِ (40 203١‏ أي أنَّ الشركة َنعقَدُ 
ِالإيجَابِ وَالْقَبُولِ؛ لِأنَّ سرك الْعَقَدِ مه ۶ هی خد العفو ال عا ويج أيكون لها ٤5‏ 
كَالْمُقُودِ الشَّرعِيّ الأخرى «الدرز» وبر «لَفْظَا أو مَعْنَى) الْوَارِدَةٌ هت يَعْودُ عَلَىْ الإيجَاب 
َالَْبُولٍ مَعَا (الطّحْطَاوِيٌ)؛ فَلِدَلِكَ يُتَصَوّدُ أريمُ صُوَرِ في رُكْن الشَّرِكة: 

-١‏ إِيِجَابٌ لَفْظا وقول لَمظًا. 

-١‏ إبجَابٌ غت وبول مشت 

*- يجاب لفظا وقبول مَعتى. 

انات معن وقول لطا 

و الشرگه في الصّورَتينٍ الأول وَالَالَة ِن مذو الصُوَرٍالْأرئِع كما هُوَ مين في 
لطر الاي الت وَهَدَانِ الإِبجَابُ وَالقَبول يَكُوَانٍ بالألمَاظ الدَالّة عَلَئ الشركة 


3 


ولا يُشْترَطُ اسْتعْمَالُ لَفْظِ الشّرِكَِ (الْبَحْرُ). انظ الما اث 

مَثَلّا: إِذًا أُؤْجَبَ أَحَدٌ بَِوْلِه لِآَخَرٌ: ارك بِكَذَاورْهَمَا رَأس مال لحف وَالإعْطَاء. 
في وع يجَارَةٍحَاصَّةٍ كَبَيْع الَِْالٍ أو في عُمُوم التجَارَة وَكَل الْآحَرُ بَِوله: َبلْت. قَبِمَا 
الما يجاب وقول لَفْظاه كعد امرك في عدا الكل قد مر لظ ارگ رعذ 
و CE MISE Se‏ 
الْمُشْتَرَكُ فيه نَوْعًَا ِن أنوَاع التجَارة أو يکود في عُمُوم التَجَارَة (الزَّْلعِقْ)؛ وَمَعْم 
الْأَحَذٍ وَالإعْطًاي ا وَالشَرَا الآ جو عفد اة أا عل الا و 


A 


2 


لو قال أحد لآخر: ل ما شريو في هذا الم ون أنراع لجار کل ما شر به مِنّ 
النوع الفلازيٌ هو مشترك يبنا وَأَجَابَهُ الأخر بالإيجّاب» جارٌ؛ ٠‏ علو لا 

في الرَاء مهي جارف في عدا الخال ليس لاح المّريكَين ن يع حِصَّةً الْمَالٍ 
الْمُشْتَرَكِ بدُونِ إِذْنه؛ لأنَّ الاد شْيِرَاكَ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ هُوَ اشْيَرَاكُ في الشَّرَاءِ فَقَطْ وَلَيْسَ في 
الم (وَإنْ قَالَ: ٳنِ اشْترَيْت قرسا هي بيني وَبيْتك. کان فَاسِدَاء فرق بين هَذَا وين 


1 


A٤‏ قَوَانِينُ الشربعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
مسأ الأولّئ: (أَيْ ما اشَْريْت اليم من أنَْاع النَجَارَة فهو بيني وَبينَك)» وَالْمَرْقُ أن في 
امنا الو داك كرك هدا وكيل وَالَوْكيل بِشرَءِ الرس لا يجو .(الولوالجية بتغيير 
E‏ 

الْخُلاصَة: إِنَّ الشركة تَكُونُ ماي الأَحَذِ وَالِعْطَاءِ - أي في اليم وَالشّرَاءِ - أَوْ في 
السرا فَقَطْء وَفي الصو الْأُولن لكل ريك مِنَ الشرَكَاءِ أ بيع ويَْرِيَ الْأَمْوَالَ الْعَائدَةَ 
للسركة, أا في الصّورَة الثانية مله الراك وَلَيْسَ لَه هبَعٌ حصو ریک با »وا أغطئ اح 
للف دِرْمَمٍ وتال صغ انت آلف وزم عَلَيْاوَاْيرِ داوعا مالا وَِْهُ عَلَى أَنْ 


يَكُونَ الرَبْحُ بيا م ترك بدا نة قعل يل ما قل لهأي وضع شا لف رهم وَاشْترَى 
مالا قيكون قَذْ قبل مَعْنَى وَفِي هَذٍ ذِهِ الصُورَةٍ کون قَدْ وَقَعَ الإيجَابٌ لَه E‏ 


وعدت ت بیتهما شر کة عَِانٍ. 


ا <o‏ ا 


أن ضور َا رة الْممَاوهَة فد ككرت في اماو 1971 وَكمْ ُذگز ها َف 
الشركة وَيّْْهُمُ م لي د راس مَالِء أَمَا إِذَا قا أَحَدَّهُمَا لخر 
أفرضني آلف زك حَتَى اجر ها وَيكُونَ الح * مُشْتَرَكَا ينا فأَعْطَاهُ الْآحَرٌ وَتَاجَرَ بها 
وَرَبحَ يكُونُ كل الرَْح للْمُسْتَفْرِض وَلَا يُشَارِكُهُ الْمُمَرِضُ فِي هَذَا 0 
شح الْمَادّة الْآنِمَةِ (الْبَحْرُ) وَإِذّا وَقَعَ الإيجَابُ والقول على الوه الْمَمْرُوح 

الشركة و َم إلا أن الل TT‏ 
ال وكا زک تقسيم الرَبْح بينهمًا يتما وَهَل لَهُمَا الي وَالشَرَاءُ مُْمَرِدا أَوْ مُجْتَوِعًا وَهَل 
ل نجه تع بأ وهل هما يع فا أذ ية أن م ع قر وخا 
براش الْمَالِ وَأَنْ يوضع تاريخ عَلَىْ السّتَدٍ و اهاد عل وشروط عق 
ل ل ا 
کالاصطیاد د والاختشاش کک اَن في هَذِءٍ الشياء ينبت العلك لن تيف ار 
ا سَبَبَ الْمِلْكِ (فَنْحْ الْقَدِير) وَمَ سَتَجِيِءٌ التفصِيلَات عَنْ لِك في شرح الْمَادَّةِ (10). 
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ت 
ےا و رمس رصم 


١‏ 0 قم ش رگ العَقَدِ د شیر مين ن عفد ركا عفد لرك 


| يشرط الْمُسَاوَاةٍ التَامَة َة ووا مالم اَي بلح أن يكو وَأسَ مال الَ رة في 
الشركة وكات 0 مُتَسَاوِيَة َة في راس الل وَالرَيْح کون الشركة شرك 


2 


مُفَاوَضَةٍ فَعَلَيْه إا توفي أَحَد فلار اده أن يَعقدوا شرك مُفَاوَضَةَ ِانَحَاذْهِمْ ججْموع 


1 ok? 


HS‏ روا ويوا كل وع و لوال وان 


E‏ هم على اوي ن وع رة كهزو على الْمسَاَاَ اة اوه 
اها رواو 0 در ما 


4 


تيم شرك الق إلى سمي لفقم الأول شَرِكَةٌ الْمُقَاوَصَةَ ال سم الثاني 
شَركَةٌ الْعِنَانْ ذا عَقَدَ الشُرَكَاءٌ عَفْدَ الشركة بيهم بشَرْط الْمُمَاوَاةٍ الاك فى الصف فى 
امال الج اء وبَقَاءَ وَمَا سَيذْكَرُبَعْدَ لِك هُوَ في مَقَام إيضَاح الْمُسَاوَاةٍ التامَة فهو 


ا بج ليمأ جم تروهم آي شح انودام ی مال لاس رک وَكَانَتْ 


ا 


جصصهم مُتسَاوِيَةَ في قر وَقيمَة را س الْمَالٍوَالرَبْح ون كرك مُمَاوَصَة (الدّرٌالْمنتقّى). 
وَالْمَُاوَصَه إا ِن ريض يعت الْمُسَاوَةٍ في کل تيء أو ِن ايض بغت 
الماءُ قياس عَدَمُ جواز هَل الشركة وَقَدْ َال بذَلِكَ امام مَالِكُ وَالسَّافِعِيٌ ديعن حَيْتْ 
َال لَا ئعْلَمُ ما هي الْمُمَاوَصَةُ 
وَوَجْهُ القاس هُوَ اَن لْمُماوَصَة تَعَصَمَنُ الْوكَالة المَجْهُولة وَالْكَمَالَةَ الْمَجْهُولَةَ وما 


عو و 


هم لا ب حرق على الالمراة قو يات ا عدم ل روك اد ااام اي 
وَلَكِنْ مشو تا واا روخ ال ان الوت الشّرِيفٌ الْقَايلُ «قاوضوا نه 
َم لَك ا لاني و وبشقاط إن كون ا الأخور الائية 
َم ابر إلى ديك سر : -١‏ الْمُسَاوَاةٌ في ف شرف دفي أن و راون 


4 


الشريكَيْن م ترا على جَحِبع اتير عل الريك لار ين قعل ليذ لم06 كل 


كم قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


د لحرن ا انا ار أَحَدُهُمَا اَن يتَصَرّفَ بَا يَتَصَرّف به 
الْآحَرٌ تفوت الْمْسَاوَاةٌبيْهِمَا الْمَْرُوطٌ وُجُودُهَا في الْمَُاوَصَةٍ (الْبَحْرُ) فَلِدَلِكَ لَايَجُورُ 
ار يْنَ الصّبِيٍّ وَالْبَاِعْ لأنَ لَْلِمَ مُفتَِرٌ علَىْ اصرف بتَفْسِه ما لصي 
َير مقت قتي َل اصرف بي بل َقوف نص عل دن وَل كما أن ابيع أل 
لالص ؟ غيْرٌ أَهْل لَه (الزَيْلَعِيَ وَالْبَحْرُ). 

ل يجب أن يكون الشريك الأحر متدرا على شرا 


الشَّيْءِ الّذِي اشْيرَاُ الشَّرِيِكُ الْآحَرُ لان الشَّرِيكَ لحر ذ في الب وَالسَرَاءِ وکیل لِشَرِيكِه 


١ 


تخر ل ال أي ثوشت عله الوق ن شيو وقر لشي وذ 
0 تصَرُفهم؛ وَذَّلِكَ لان عير الْمُنا شِرَاءَ الْخْمُورِ وَالْحَنَاِيِ وَلَيْسَ 
لِلْمْسْلم ذَلِكَ؛ لان المطلونت أن كر الشَّرِيكَانٍ 000 وَالكَمَالَةء فَإِذًا 
ملك حدما بعد َك عتا رياد اصرف قلا أمئية له 

كما أنه عند السَّافِِيٌ وَالْحَيَفِيٌ يَجُورُ عَفْدٌ شَرِكَةٍ الْمُمَاوَضَةٍ عَلَىْ مَيْرْ E‏ 
ا ل ا 
E ES‏ 
بنع راء الآكرء لاه جوز أن ي ل 

۲- الْمُسَاوَاةٌ في الْمَالٍ َعنِي أَنْ يُدْخَلُوا جَويع أَموَالِهمُ الصَّالِحَةِ لَأَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالٍ 
لو وا ا ل ld‏ 
وَالْقِيمَةِ مُتَسَاوٍيا؛ قَعَلَيْهِ لَوْ گان لأَحَدِ الشُرَكَاءِ أو لِجَمِيِعِهِمْ مال غَيْرُ الْمَالٍ الّذِي انَحَذُوهُ 
رَس مال لِلشّكةٍ صَالِحًا احا رَس َال رك تل تحط کرک اموق أك 3 
كان للش كاء حال كَالْعُرُوض وَالْعَقَارِ الّذِي لَايَصْلْحُ لالخاقة واس ال للش كقة و ر 
عن الشركة قلا يل ذلك بيرط مُسَاوَاوْوَأ س مالل (الطّحْطَاوِيٌ)» قَدْ رط التَّسَاوِي في 


رَس الْمَالِ؛ أن لَفْظَ الْمُمَاوَصَةٍ دال عَلَى الا (الرَيكعِي)» وَالْمْسَاوَاةٌ في رَأْس الْمَالٍ 
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تكون تارَةَ مِنْ حَيّتُ الْقَدْر وَالْقِيمَةِ ما كَأَنْ يَكُونَ راس مال كَل ريك مائ ديتار وَتَرَة 

رو 7 آم 7 ا ۳ ا رع 

E MT E ST‏ مال أَحَدهمًا مائة ديئار» وَأن يُكون رَأس مال 
7 عو 2 


ل 
جر ز أن كود راس مال رة ممَاوَصَةٍ حن اهر الور ية لِأَنّهُمَا مدا انس مِنْ 


: حَيْث الْمَعْنَىْ (الْبَخْرُ) وَقَدْ قَصَّلَ ذَلِكَ في د ترج العام ).كما آنه ب ترط في هذه 
ال الْمُسَاوَاة الاه في الانتداء وَفِي الانتهاءِ اَي في مد الَْقَاء؛ قَلِدَلِكَ إِذَا ود حِينَ 
عَقَدِ الشركة مال ار للشرگاء صَالِمٌ لاساو رَأس مال لِلسركةء أو وُجِدَ بَْدَ الْعَقْدِ مال هما 
بطَرِيقٍ الْهبة أو الرْثِ؛ فا تكو ن شَّرِكَةَ عِنَانِ إا وُحِدَتْ شَرَائِطُ َك الشركة (مَجُمَع الْأََهِْ). 
- أَنْ يكو الَّسَاوي فِي ال ح؛ فَلِدَلِكَ إا شْرِط لِأحَدٍ الشَرِيكَيْنِ مدا ِن الزن 

كر مِنَ الْآحَر؛ ود الّر كه سره عِتانِ وَبمَا أنّهُ ترط َمْسا واه التَامَه في الرّئْح بَيْنَ 
EEG CES‏ 
عَلَْ أَحَدِ الشَّرِكَيْنِ يَحِبُ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآكَرِء وَكُلُ وَاحِدِ منْهُمَا في مَقَام الوَكيل فِيما 


يَحِبُ عَلَىْ الْآَحَرِ كما أنه كَفِيلٌ فيمَايَجِبُ على الْآحَرِ أَيْضًا (الطّحْطَاوِيٌ). 


0 
ع 


يل في الْمَجَلَة: «الّذِي أجل إلى الشّركَة) وَلَمْ يَذْكُر لَرُومَ حلط راس الْمَالِ؛ لاله إن 
م نيا في رك عقاوق عط رأس الما هيلام اوخاه جو التاق 
حت في حال عَم ت حلط راس الْمَالٍ أَيضَاء كَمَا نه ا ب يُشْتَرَط في سَركة الْمُمَاوَ َة تسليم 
امال أبْضَاء لِأَنَّ الدَرَاهِمَ والدكانير لا تتَعيّنُ في العْمَود. 


الآحر رِيالاتِ ضيه بِقيمَةٍ الْائَةِ الدَيَار 


فل ذا وي ل ا أن ا تخس 


8 3 


يا ل ن می انر ولع انتم عل قاری ی کو تیر 
في هذه الْفِقرَةٍ ڌ ل إِغَطَاءٌ ھک 


EAA‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


& 


ذَكَرَ في الْمَادَةِ (171) أنه يَجُو ر عفد رة الان عَلَئ عَمُوم التّجَارَة كَمَا أنه يَجُورُ 
e‏ ها على نَوْعَ حاص م مِنْ أنْوَاع التجَاَةِ كيم الاب ب أو الَْيْض أو الزْيُوتِ. 


ا شَرِكَُ المُمَاوَصَةٍ فَقَد ذُكرَ في بَعْضٍ الك الْفِفَهِيّةِ كالْهداية وَالرَيَعِي أنه يَجِبُ 


او و ع 


عََدُهَا عَلَى عُمُوم النّجَارَ وَلكِنْ قد كر ذ في الْبَحْر قلا عَنْ د 8 سيخ الإسلام أنه يجوز عقد 
شَِكَةٍ الْممَاوَصَةٍ عَلَى نوع حاص من الّجَارَةِ (رة الختا فييك يَكُونُ مول الْمجلة: 


ل نَع من لجار - يدا خيَرَازِيًا عَلَىْ الْقَوْلِ الأول وَكَيْدَا وُقُوعِيًا عَلَىْ الْقَوْلٍ الثَاني» 
وَمَعّ ذَِكَ قَبْمَيِنٌ أَنْ يُقَالَ: إن الْمَجَلَهَ قَدِ اخمَارَتٍِ الْقَوْلَ الْأوّلَ كرا تيبر كل نوع مِنْ 
أو التجَاَ ون وفرع رة كهَِهِ علَْ المسَاواة لام أي يی وئ عن رئ مَُاوَصَةٍ 
- تاو دن رع الي بتكي و جوفكا صو ةربه في ك رة فاوط ت شیرف 
وَمِنَ التادر إِكمَالََا؛ وَعَلَيْ فَهذَا الوح مِنَ الشركة كَالْمَعْدُوم في رَمَانتاء وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَة 
بِدُونٍ اشْيِرَاطٍ الْمْسَاوَاةٍ التامَة عَلَىْ هَذَا ارا کرد ر ان هَذَا إذَا گات الشركة 
الا ا ل ل 
النَامَةُ مَوْجُودَةٌ جين عَفْدِ الشَّرِكَةِ أيْ كَانَتْ جَمِيعٌ شُرُوطٍ الْمُفَاوَصَةٍ مَوْجُودَةٌ فَانْعَقَدَتْ قل 
شَرِكَةٌ اْمُقَاوَصَةٍ ثم بَعْدَ مُدّةِ فقِدَتِ الْمُسَاوَاةُ؛ فتَتْقَلِبُ شَرَكَة الْمُمَاوَضَةٍ إلى سرك عِنَانِ 
وَذَلِكَ لَوْ وَمَبَ أَحَدٌّ - بَعْدَ عَقْدِ شَرِكَةِ اْمُمَاوَضَةِ وَبعْدَ إِجْرَاءِ الْمُعَامَلةِ في الشَرِكَةِ مُه - 
لأحَد الشُرَكَاءٍ الْمُمَاوضِينَ مالا صَالِحًا لِانَحَاذِِ راس مال شَرِكَةٍ كَكَذَا وِيئارَاه أو تَصَدَّقٌ عَلَيْه 
ذلك فَسَلَمَهُإيَاكُ أو وَصَلّ إلى يَدِو مَالُ وَصِيّة أو بطريقٍ الإرْثِ عَنْ موري َنْقَلبُ 
ا لی شَركَةِ عاب ولا ب مْترَطُ في الْإرثِ وُصُول الْمَالِ إلى يد الشَريكٍ؛ 
إذْإِنَّهُ بمُجَرَّدِ وَقَاةِ مُورَيْهِ کون مَالِكَا لِلْمُوَ وَثْ؛ تل شرك الْمُمَاوَضَةٍ 
ند - کنر ان وها - مع نكن الور َه يمت طهر الشركة في بض 


الال رڈ الختا ولا بشترط تلط رأس امال في شرك وتان كا مذ ٤‏ فرط ذَلِكَ فی 
شركة الْمْمَاوَضَدَ فَلدَّلِكَ لَوْ كَانَ لحد مِائَه دي بتار وَلِآحَرَ مِائَهُ ريال فصي وَعَقَدَا بلك 


ع 
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عَقَدَ شَرِكَةٍ عتا وَاشْتَرَيَا اوا بِالْمِائَة ة الرّيّالِ مَتَاعَاء ل ريا لمان ديناز ماعا أن 
راق اعا ری ر کون لحار سنت رامن 
مَالِهِمَا؛ لان الرّبْحَ في الشركة م تند عل المت الك عل العا َلدَلِكَ لا تشرط 
الْمْسَاوَاةٌ وَالِإنَحَادُ وَالْحَلْطٌ (رَدٌ لْمُْمَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْبَخرٌُ). 

وََد عَدَّ عض الكش الْففْهِيِّ كَاْبَحْرِ الْأقْسَامَ اللاك الْوَارِدَ ذِكرُهَا في الْمَادة الأتية 


ر رو 


اك 00 ال ا م 0 
قي ليل وذ عله لاتم التكانة 0-0 از کر فانم 
ر وَلِذَلِكَ قَأَقْسَامُ ء ا ا م : ثم إن كل قشم مِنهُمَا إلى 


e E 
E 
لشَّرِكَاتِ يُمْكِنُ إِرْجَاعْهُ إلى الشَّركَاتٍ الْوَارِدَِ في الْمَجَلَّ وَالْبَعْضُ مِنْها لا يُنْكِنْ‎ 
إِرْجَاعة إِلَيْهًا.‎ 
E اده (۱۳۳۲): تَكونْ الشركة اء ت مُمَاوَضَة أ عِنَانًا نّا کا رة ارال‎ 
شر که عل وَإِمّا شَرِكَةَ وْجُوي فَإِذا ذا صم كل اج ِن ركا مِقدَارًا من الل؛‎ 
كنس تال لش وعَفَُوا شه على أن ُو ود نتروا مناه 51 و‎ 
عَلَى حدق أو مُطلقاه وَعَلَى أَنْيْفْسَمْ ما خضل مِنَ الح يِه َكُونُ الشركة ركه‎ 
نوله روت عقو ةجع عله َل تال عل تقل فقتل نواه أ"‎ 
مهو ولاك وَل أن فوا لَب الي سيَْصْلٌ؛ أي الْأَجرَة بيهم کون‎ 
( اال تسى نضا هة و الشركة ش رکه يدان وش رة صَتَائِعَ وَشْرِكَة قبل‎ 
| كَاشْيرَاكِ حَيَاطَيْنِ أو اذ شتراك حياط وَصَبَا وَإِذَاعََدُوا الشركة م“ مع عدم وُجُودِ رَس‎ | 


۹ ا لد الْعثمَانِي 


و و يمه 


ْ ل وا مالا َة علَىْ ذمَيِهمْ وَيبِعُوه وََنْ يَقْتسِمُوا البح الَا 
اف هتكون الشركة َر هوجوو 


کو ارگ راء گاٹ رگ مَاوَصة او كَاَتْ رگ ان إا کر 
شَرِكَة أَعْمَالٍ وَإِمّا شَرِكَة وُجُو؛ وَعَلَيْهِ قَقَدْ أصْبَحَتْ أَقْسَامُ الشركة يسنَهَ «الزَّيْلمِق)» فَإِذَا 


3 


َع کل واي من لفك تازا ِن امال لأس ی مال للش رة وَعَقَدُوا الشركة 
على اَن يعوا ور للتزواامقا وي وينتوئ كل وده مِنْهُمْ ِنْهُمْ عَلَىْ حِدَة أو مُطْلَمَا أَيْ لَمْ 
ET‏ وع 0 من الرَبْح 
ينهم ع ا 

وَيَحِبُ أَنْ لا يُفْهَمَ ل «فإذا وَضَعْ ك وَاحِدِ E‏ 


ِ 
ع8 


امال أن امال الككر لكا الصَّالِحَ لَأَنْ يَكُونَ راس مال شرگة - حارج عَن الشركة 
َحََيْ كما اَن هَذَا التَعْبير يَشْمَلُ شَرِكةَ الان اول أيْضَا شَرِكَةَ الْمُمَاوَصَةَ؛ مَلِدَلِكٌ إذا 
شط في شَرِكَةٍ الْأَمْوَالٍ هَذِِ الْمْسَاوَاةٌ الَامَه؛ فتكون شَرِكَةَ مُفَاوَصَةٍ كما ذَكَرَ في الْمَادَة 


سم م 


الِْمَ ولا کون شَرِكَةَعِنَانِ. 

وَإِذا عَقَدُوا الشركة بان جَعَلُوا عَمَلَهُمْ رَأْسَ مَالِء وَيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ 
لالا على َل العمل من حر أي تدارا كلام خط لتاب تقلا وَل أن 

EET‏ عع لكاو د ا ا ا 5 العمل إِشَارَةَ لِلرُوم قَِاءَتَِا 
اگنر ا - أي الأخرَة - يَيتَهُم؛ فتکون شَرِكَةَ اعمال وَإذَا نص في هَذِهٍ 
الشركة عَلَىْ الْمُمَاوَصَةء أو ذَكْرَتْ جَمِيعٌ مُفتَصياتهاء وَوْجدَت جَمِيمٌ شَرَائِطِهًا ايله 
کون َه الشَّركَةُ ركه مُمَاوَصَةٍ وَتَتَضَمَنُ الْوَكَالَةَ وَالْكَمَالةَ وَإِذَا أطلِقَتْ هَذِه الشركة 
کون گرگ عن لأ الْتَمَاَفَ هي ركه اتان (مَجْمعٌ الْأنهْر) سك هو الشركة 


اَی - رة الْأَعْمَالٍ - شَرِكَة أبْدَانٍ حَيْتٌ إن العَمَلَ يَحْصل بِالْأَبْدَانٍ في الكت كَمَا 
كس ر ١»‏ قرا صَنَائِعَ وشرگة تفبل» أَيْ 30 الشركة | اا و5 الْمُخْتَار)» وقد 


ىك 


0 


هت 
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و سس 


و التركقة راد الوطصر و ها قويل لخي زقاا الكل ركاه 
وَدَلِكَ أن كَل شَرِيكِ مِنَّ السرِيكيْن وَكِيلٌ في الصف وَأَصِيلٌ في النضْفٍ الآڪر؛ تفن 
الشركة في الْمَالٍ الْمُسْتَمَادٍ (البَخْرُ). 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ قبل العمل أي ي تقل محل الحَمَل؛ لأن العمل عض ير َيل ليل لاا 
ر يوط ان بش ریرح عل تيل جو الك عل عَم جياه علا تى إن 
يجوز عَفَدُ الشركة عَلَىْ أن بق ل فل أعذ ركه تع أب تور بو 
قدت ارک لن هذا لجو كَل اجه ين ارك أن ل لمعل عا 
الْمَْرُوطٌ عَلَيْهِ العَمَلُّ. الْظَرِ الْمَادَّهَ ۱۳۸ أمّا إا ص وَصُرّحَ في عَقْدٍ 0 أ 
تيل أحَدُ ارا امل ران لا يتقبل الس کان بص أن لا تقل الْعملٌ؛ الشرياكُ 
الذي رط عليه الْعمَل فاد جور الشركة رد الْمُحَْارِ) 

-١‏ ودا عَقَدُوا الشركة أيْ آله يَحِبُ اَن يَكُونَ الشُرَگاءٌ قد عَقَدُوا الشركة قبل قبل 
الْعَمَلِ ا م بضعَةٌ حاص عملا َل عَفْدِ الك وََمَآحَرْبلْعَمَلِ» كيد اَم 
العمل حه ِي الأجْرَة َقط. 

مَلُا: ذا تقل کا أشْخَاص علا بل عفد قل الشركة فم فام أَحَدُهُمْ دَلِكَ العمل فيأخذ 


عع و م 00 و چ رس( جه بى و ر 


لقا بم العمل لُت الاجر وكا يأحُدُ انان جر 
نهم کلم کیک عفد الإار ع ل امك لت وَلَهُ ثلث العَمَل وَلَهُ 
لسرا بوم ني يلع قت لاسي 
عن اين ر الشختار والولوالجية في الركة وخر أ ما يانه يجب على 
ل يدق ب ق الجر ِلَْاِل؛ لان الاير ِن حَالَةالعَالٍ نه قد قم بج بجويع الْعَمَلٍ 


0-1 


ا امار ا ا 


كا ا عق أز حيطا وصاخ ب يعني أنه لا يشرط انَحَادُ الْأَعْمَالِ وَالصَّنَائع في 


4 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
لغج ا ا ل ا == 


شرگة الْأَعْمَالٍ مسَجُورٌ الشركة الْمَذْكُورَةُ في الْأَعْمَالٍ الل ا ا 
اا الا لان الْمَقَصُودَ مِنْ شَرِكَةٍ اَل هو الرَبحُ eT‏ 
تاف الاما َيكْفِي أن كود العمل حَلالاء وَكَمَا لا ب شط انحَادٌ الصّنعة كما 


َم آنا لا يشرط أيِضًا انّحَادُ الْمَكَانِء فَكَمَا اَن ِلشْرَكَاءِ اَن يَعْمَُوا في حَانُوتِ وَاحِدٍ 


َي با أن لوا ف وای مَتَعَددَةٍ )و5 الْمُحْتَارِ)» وَكُمّا عدوأ الشركة مع عدم 


وُجُودِ راس مَالٍ لَهُمْ عَلَىْ أَنْ ب يروا ية عَلَىْ ذِميهمْ وَيبيعُوهُ قدا أو دسي 
7 و 


يقس موا الرّئْحَ الْحَاصِلَ بَينَهُمْ عَلَىْ و + وجو داه کون اكه رة وجو وَتسَمّى هَذِه 
رة قلسي وما أن ارا الاس اين e‏ أ مال بِالنسِيئةٍ يقتضي لَه أن 


يَكُونَ الْمُشَْرِي دا جاه وَشَرَفِ؛ِ فَلِدَّلِكَ سمي شمیت مو الشركة شَرِكَة جُوو وَإِذَا قت ك 


1 مدع وره 


الشركة هي صَحِيحَةٌ أيضَاء وَعَلَىْ رِوَايَة لا ينث اريت وَعَلَ روا أخرَئ عير مغر 


رَكاِدٌ إل أذ َه لا فيد الشركة (الْبَحْرٌوَرَدُ الْمُحْتَارٍ وَوَاقِعَاتٌ الْمُفِْينَ : 


E YF 
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القصل الثاني 


في د بيان شَرَائط شَرِكَة الْعقّد العمومية 


(أي بیان الشرا ائط العامة انوع الشركة کة انها 


070 


ين كل شم من رك اعد َلك أ لا | 
لشركاء وکیل لأحَرِ في تَصَرَفهِيَعنِي في الع والشراء في تعب الْعَمَلٍ ِن المي بار | 
| فيلك كن لعفل والتميي ر زط في الوَكَا رط عى اموم في الشّرِكة أن يكو | 
| الشرگاء الین ورين سا 


1 “1 ): بت 


5-5 
7 مي‎ r 


0 
ي 


: ص كل ف مذ السام شرق اعفد لش لوكا اني لرا ولا مع 
تزع من ومالك ُو كل لإ کم ا تكن الَْكَالَة بالشَّرَاءِ؛ قا من لأَحَدٍ 
الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُدْحلَ مالا إل مِلْكِ الشَّرِيكِ الْآحَرِ ا ولايّة أَحَدِهِمًا عَلَىْ الْآحر 
نا اماد مشر مال ري لتر اتيت E‏ 6 
وَمُحْتَضًا بِالْمُشْتَرِي (الزَيْلَمِيَ). 


سے کے 002 


Sy‏ حَدُ الشَّرِيِكيْن کون مُشْتَرَكَا بيتَهمَا؛ ا 


الْمُحَصّلُ قَدْ حَصّل الضف لِتَفْسِهِ بطريقٍ الْأصَالَةِ وَالنَصْفَ ١‏ لري بطْرِيقٍ 
الْوَكَالَة (الطَّحْطَاوِيٌ): EY‏ ن الشركة مُتَضَمُنَةَ الْوَكَالَة بِالبيع؛ فَليِسَ يْسَ لَه بيع مَالٍ 
لِلْمَادَةِ (93). (السَيْلِي). 

وَالْوَكَالَةَ الْمَذكُورَ E‏ طشن وو نطق المنعج عدوا اكات فرك 
اَن تكو الْوَكَالَةٌ في الصف أو في أي أ أنْقَصَ (الْوَلْوَالِجِيّة). انْظر الْمَامَةَ (17701). 


عل ص 


E‏ وم 


وَذَلِكَ أن كَل وَاحِدِ مِنَّ الشَّرِيكَيْنَ في رة الأَمْوال وَشَرِكةِ الوْجُوه - وكيز لِلآخر 


EE‏ َوَانينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كات تَحَكُمُ بها الدولة الْعثمَانِية 
في تصرف يعني في الشَرَاءِ وليم وَفِي شَرِكَة الأَعْمَالٍ في قبل مَل الْعَمَلِ م مِنْ آخرَ أرق 
لِدَلِكَ كما أن اقل وَالتَمييرَ كما كر في الْمَادتيْنِ ١401‏ و4048١)‏ - سَرْط في الْوَكَالَ: 
يشرط عَلَىْ الْعُمُوم قي الشركة أَنْ يکود السْرَكَاءُ عَاقلِينَ وَمُمَيرِينَ ايشا كَمَا يرط في 
المُوَكلٍ وَالوكيل. نظ الَا .)٠٥۷(‏ 

أمًا الْبلُوعٌ فا ي يشرط في رگ الِْتانِء قَلِدَلِك لصي الْعَاقِل الْمَأذُونِ أن يَعْقَدَ شر 
عِنَانِ. ا الْمَادَةَ 0 ا تادر 0 في 1 الي لْمْمَير المَأَدُونِء ما 

e لتر ی آي اَن‎ a 
عَلَيْهِ - مِمّا يَصِحٌ التَوْكِيلُ فيه سَوَاءٌ انت الشركة عِنَانًا او گات سركة مُمَاوَصَةِ؛ٍ قَلِدَلِكَ‎ 
كَمَا لا يَصِحٌ التَوكِيلُ في إِخْرَازِ الْأَصْيَاءِ الْمْبَاحَة ةِ گالاختطاب وَالاحْيِسَاشٍ وَاجْيَاءِ الْأَنْمَار‎ 
مِنَ الْجِبَالٍ الماح وَالِإضْطِيَاد وَاسْتَيِفَاءِ الَكَدّي وَإِخْرَاجٍ الْمَعَادِنٌُ و تَحَرّي الْكَثْرِ الْمَجْهُولِء‎ 
وَأَعْمَالٍ اَن م ِي الطَّينٍ الماح تفل الراب مِنَ الأْضي الْمبَاحةٍ وَل الدلْج؛ لا يصح أيْضًا‎ 
قد الشرگة على بيع َلِك؛ لان اويل ابت موك وَهُوَ عبار د عَنْ إِنْبَاتِ ولاية لمْ َكُنْ‎ 
ابه لویل قبل التؤكيل» وما اَن الْوَكِيلَ يَمْلكُ أَخَلَّ هَذهِ الْمُبَاحَاتِ بدُونٍ ار الول كَمَا‎ 
۱۲)؛ فلا يَكَونُ الْوَكِيلٌ صَالِحًا لَأَنْ کون اتا عَمَّنْ وَكَلَّهُ؛‎ ٥و‎ 1١70 5( جَاءَ في الْمَادَيْنِ‎ 
وَعَلَيْهِ َالمَُاشِرٌ لِسَبَبِ الْمِلْكِ في هَذِهِ المُبَاحَاتِ - يَكُونٌ مَالِكَا لَهَا(الْمَنْح وَالرَيلَعِيَ وَالْبَحْرٌ‎ 
ا رر وَالشَئِي) ولا غلك الموكل.‎ 

ذا عُقدَتٍ الشّرِكَُ في هذه لْأَشْياءِ على يك الصُورَة؛ َكل ما يُحَصّلُة أحَدُ ل الشريكين 
ِنَْابدُونٍ الُضِمَام عَمَل الْآحَرٍ دركون لات ل ترك فيه الْآَحَرُ وَإِذا حَصّلَهُ أَحَدُهُمَا 
وَأعَانة الآخر؛ ك اجر الل وَمِقَدَارُ جر الول هذا 
کون بالِعًا ما بَلَّ عند الام مح محمد NT‏ پول وَالرّصَاءَ بِالْمَجْهُولٍ لَعْوٌ وَقَدٍ 
اسْتَوْفَىْ مَنَافِعَهُ بعقلِ فاس فل اجر ره بالا ما بكم (الطّحْطَاوِيٌ). 
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قل : اتقْدِيمُ الْمْقَهَاءِ قَْلَ مُحَمّدِ يُؤْذِنُ بتارو سَوَاءٌ كَانَتِ العا بعَمَل كَالْجَمْع 
ارط وَالقَلع وَالْحَملٍء » أوْ كَانَتْ بإِعْطَاءِ ءآ الیگ صد آذ إغطاء يوان لحمل 


0 عِنْدَ 0 أبِي ف جاوزا جر الوثل نِضْفَ قيمَة الْمَالِ يَعْنِي إا گان 


3 


4 


5 1 > امود ف" oe E‏ سرس جاه 
00 د ين لگ وَإِذَا کا ن أجر مثله أقل من نصف قيمّة ذلك 


الْمَالِ؛ مَيُعْطَئ لَه ذَلِكَ الْمِقدَاءُ ولا يُْطَى لَه 6 مِنْ قِيمَةٍ النَضِْ؛ لِأنّ الْمُعِينَ قد رَضِمَ 
ِنِضْف المَنِ. وَفِي عَاية لْيَانِ أن قول ابي يُوسُفَ اسْتِحْسَانِيٌ (الطَّحْطَاوِيٌ)) ودا حَصَّل 
السّرِيكَانٍ مَعَا؛ كِيَكُوتَانِ مُشْتَرِكَْنِ؛ لِأنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ في سَبَبٍ الِاسْتِحْمَاقٍ (الْبَخْرُ). 
رلك إا حَصّل الَّريكَانِ کر ِن وال َال الماع كم ها وماعاکا بنط َإِذا 
ا ينداز يف كل واخن ميقا أن ا ما 00 واحد إِذَا كَانَ 
الْمُحَصّلُ مِنَ المكيلاتٍ أو الْمَْرُونَاتِ؛ فَْْسَمُ تمن الْمبِيع عَلَى مِدَارِ گيل وَوَدْدِ كل 
وَاحِدٍ کا ر 5ہو یات قتع يكلب کي انظر الْمَاقَة ٠/0‏ 06 


0 
س 


َا كان دار ا حَصَّلَهُ الشَرِيكَانٍ غَْر مَعلُوم؛ يقل 5 ركلا 7 حت مِقَدَارٌ 
نِضْفٍ الْمَالٍ الْنِي حَصَّلَهُ؛ لأَنّهُمَا كَانَا مُتَسَاوَ َيْنِ في الاهْيِسَابٍء كَمَا أن الظَاهِرَ مِنْ وُجُودٍ 
الإكسَاب في يَدِهِمَا هُوّ الاشْيَرَاكُ مُنَاصَفَ قَظَاهِرُ الخال سَاهِدٌ عَلَىْ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ يقل 
َوْلُ كل شَرِيكِ بِالّضْفِ؛ٍ دير لعا باك 9 قبل قول ادها فيا يزيد عَنِ 
النَضْفء بل يَحَْاحُ ذَلِكَ إلى الإثبَاتِ وَالبينَة؛ حَيث ل نه يدعي حلاف الظَّاهِرِ 5 الْمُحْبَارٍ 
وَالْبَخرُ) انظر الْمَافَةَ (۷۷). 

سُوّال: يلرم في الْوَكالَةِ أَنْ يون الْمُوَكَلُ به مَعُْومَا كَمَا جاءَ فِي الْمَادَتَيْنِ ١559(‏ 
زا ع ارك ارا ارو اج ريد أ شوتر يولي اسار عير مَعْلوم؛ 

لَه غَيْرَ صَحِيحَة؟. 
0 ون يكن ي اقيق أن الال في الْمَجْهولٍ عير جَابْرَةِ قَصْدَاء إلا أنه 


َالْوَكَالَةَ فيا ءَ LS‏ , 
rg‏ 
رة ضمتا؛ فت صح الشركة كما أن عَفْدَ الْمُضَارَبَةِ يتَصَكَنُ الْوَكَالةَ بالمَجْهُول؛ انها توكيل 


۹3 ْ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت نَحْكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


0 رو 
ع2 


في شِرَاءِ شَيْءِ مَجْهُولٍ في ضِمْن عَمَدٍ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هَذَاء وَلَكِنْ لما كَانَتِ الْوَكَالَة 
ِالْمَجْهُولٍ في الْمُضَارَبَةِ ضِمِْيَة؛ فَقَدْ جَارَتِ. انظر الْمَادَهَ (0). 
جَوَابٌ آخَرٌ: إن الْجَهَالةَ مُفيِدَةٌ للْحَقْدِ فيا إا كانت مُوجبة للْمرَعَدَه وَبمَا ن الْجَهَالة 


هنا عي مفضة رةه قد َرَت (الرََِي ورد لمحتا َالو ا 


الاد (4 ۱۳۳): سك َتَصَمّنُ سرک المغاوضة الكَبَالهَ انَضَاء للك نانا المَُمَاوضِينَ 


| َرْطللَْمَالآِضا. 


ب 
2 لْكَمَالَة أيْ 


كما صك رك ناء ركا كما َر في الاو ال كن الماك 
اذل داد من كنكل لكشو لين اَي بح الريك الحو ِن قتان 


1 يس ع مير 0 


مال التْجَارَق ولت الكفالة محص ف الضف لواو فقت )اق تتفي كل ا 


عن الآخحر فِيمَا لْحِمَهُ مِنْ نَحْوِ صَمَانِ التجَارَة وَالْعَضْبٍ والاشتهلاك (مَجْمَعْ الْأَنَهْرِ)؛ 


وَلِدَِكَ َأْلِيهُ الْمَْمَاوضِينَ سط لِلْكَمَالَةِ يسا كما هى 2 ا 


يَكُونًا عَاقليْن بَالِعَيْنِ ماده 23570 إذ إِنَّهُبتَصَمُنِ سركة الْمُمَاوَصَةٍ لِلوكاة تفرع 
نفع وَذَلِكَ أن مَا يَنّْيْتُ لِأَحَدٍ الشَّرِيكَيْن مِنْ مَنْفَعَةِ في الشَّرِكَةٍ - يبت هلها لِلشَّرِيكِ 
لح كما َه إا لم قن کرک امار TT‏ 
الْذِي بيترتب في ذْمّةِ الشَّرِيكِ - يَضْمَنٌ جَوِيعَة السرِيك الْآآحَرُ بِحَسْب الْكَمَالَةِ (الشَبْليّ)» 
انْظَز شرح الْمَادَّةِ .)١۳۳۳(‏ 


ا في الماد (103) حُصُوصٌُ تَضَحُنِ شَرِكَةالُْمَاوَعَةٍ الْكَمَالَكَ وَلدَيكَ لا 


ع 


تافر ريق د مكو وها رق E‏ 
ل ك َب آل يها ھا ولو كان ادوا إذَاكَائك الْكَمَالَة 


م 


با أَمْر هي 3 اء وَانْيَاكَ كما أن اماه بالأمْر وان كَانَتِ انتهاءَ مُمَاوَصَة إلا أَنّهَا تر 
ابْتدَاءً لصي ع َيْرُ أل لل (الشَيْيٌ)» انْظَر الْفِثَرَةَالانَةَ مِنَ الماد 943170). 
و ۶ 


سُوال: اك EY‏ المكثرك لقلا انه ا 


الْجَرْءُ الثّالث / الكتَاب العَاشر:الشركاة AV ٠‏ 


0ے و ير 


و ا ل م 


04 ع 


° 


هَذِِ الْجِهَة» ون لما كان يُشْتَرَطُ في الْكَمَالَةِ مَعْلومية الْمَكَمُول لَهُكَمَا أَشِرَ إلى ذَلِكَ في 
اماه (19) وَيِما أنه ي الْكمَالَةِ في شَرِكَة الْمُمَاوَصَةَ عير مَعْلُوم الْمَكْمُولُ له فَيَحِبُ 
أن لاتَصِحٌ الْكَمَالَة فِيهًا؟ ۰ 

الْجَوَابُ عَلَى ذلك عَلَى وَجْهيْنِ أل بيت ار الک رل ی حال ن 
عَقْدِ الْكَمَالَةِ قَصْدًا وَبالدَاتِء أمَا الْكمَالهُ التي تَقَعْ منت عقر لكر كل اياي يها 
مَعْلُوِيَةٌ الْمَكْفُولٍ لَهُ. انظ الْمَادَهَ (4 ۲) (الدُرَرُ). 


ا اذ َه اكنال قد جورت عَلَى لان اليا لِعَامُلٍ الا بها وني مل هذا 
يرك الْقِيَاسٌ ل گا في الِاسْتِضْنَاع؛ بهذا الاعتار تَكُونْ هَذْو الْمَسْلَةٌ مِنْ ر ماده (۳۷). 


(الرَيْلَعِيَ ِرِيَادَةِ). 


اة ( ):25 َتَصَمِّنُّ سرک الان وکا و ولا تَتَصَمِّنُ الكفالة؛ فَعَلَيْه 1 


و 


دك كمال جي هاه َكايعُونٌ ركام صم َنْض؛ ولذلك فَلِلصَبِيٌ 


ْ المََذُونِ عَفَدُ شَرِكَةٍ العتان لَكِنْ إذا 5 الكَمَالَةٌ حينَ عَقَدِ شَرِكَةٍ الْعِنَانِ؛ يكن 


صم ا الوك اَذَك من الما (186) أبضاء ولت 


ر س ر 


لا تَتَضَمَنٌ الْكَمَالَة وَسَبَبُْ تَضَمُِيِهَا الْوَكَالَةَ قد َد ين في شَرْح AOI‏ 


ار رص 002 


Te‏ عَدَم تَصَمُيْهَا الكَمَالَةَ فهو أن ؟ وت اة في الْمُفَاوصَةلَِرُورة لااو ين 
0 نَّ شَرِكَةَ الِْانِ لا فضي ذَلِكَ (مَجْمَمٌ الْأَنْمُرِ). انْظْر الْمَادَهَ (۲۲)؛ فَعَلَيْهِ ذا 
لَمْ تذْكَرِ الكَمَالهُ جين عَقَدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِصُورَةٍ حَاصّةِ؛ٍ فلا کون لَك لعشُي 
ليَْض؛ وَلِدَلِكَ لصي الْمَأَدُونِ وَالْمَعُْوِ الْمََذُونٍ اللََّيْنِ هُمَا ير هل لِلْكَمَالَةِ وَأَهْلُ 


ع يم 


القع نیوا ة ِن لحن إا كرت اکنا أا جين عفد شر ايتن 
وَكَانَّ الشُرَكَاءٌ اه لِلْكَمَالَة؛ کون الشّرَءً ء كُنَلَاءَ بَعْضْهُمْ عض وَفِي هَذَا الْحَالٍ إا 


شام ها امه 


۹۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
ذَكَرَ جَوِيعَ شُرُوطٍ الْمُفَاوَصَةِ؛ تون الشركة الْمَذكُورَةُ شَرِكَةَ مُقَاوَضصَةٍ. انظر الْمَادَة اتلك 


ف و 


أي کا اکم کر امال قط ا کون رگ ممَاوَضَة بل کون ضهان وَكمَاة وَتصِح؛ 


حم 


۶ 


نالو في شركة الْعَنَانِ عدم SES‏ 


4 


عدم 


4 


اعبار العو ض لا اعتباره الْظْرْ شّرْحَ الماد (۸۳۲)؛ وَعَلَيِْ عمد كرك العِنَانِ ا 


3 


ابول وََقَالَُ الشرگاء شق فی تر عفن لخر كذ زبة َل قد گرو 
0 َذ كر في كرح العا ال أنه يشرط أن يون امول ا لَه مَعْلُومًا في 


ر o GE‏ ل 009 أذ مي e‏ 


0 ين قَدْ عْقَدَتُ أَصَالَة؛ قلا کون الْجَوَاتُ 


الات ءاودو على کی ی درت بطر 
: لي عير ُنافِيَة للْكَمَالَة بل مُقَْضِيَة وَلَا تنبت في شَرِكَةٍ 
ونان بلا وک وَكَد ككر په بَعْضُ الْفْقَهَاءِ أذ لکا لبي ترط في ركة ايان - َي 
صَحِيِحَةٍ بِسَبَبٍ جَهَالَةِ الْمكْمُولٍ لَه وَبكَوْنِها مَحْقُودةَ أَصَالَة وَكَمْ تَكُنْ ضِمْنَا وَتَبَعَاه إلا أن 
بعص الْمُمَهَاءٍ الآحَرِينَ قال بِصِحَتهَاء وَكَدِ امَارَتِ الْمَجَلَّهُ هذا الْقَوْلَ (الدّرُ الْمُخْتَار 
ET‏ 
| اة (۱۳۳): شر 
2 مھا و جوأ رد الشركة 
برط بان ارج الذي ا سَيْقِسَمْ فيه الرَبْح N‏ 
CS LLI‏ 
ys‏ ود زكتري 
وَيَجِبُ في رة الْمُمَاوَصَة بيان أن الرَئْحَ يْسَمُ عَلَىْ وجو اله لا ءِ. 
ل 5 متَفَاضِلَاء انظر الْمَوادّ (۱۳۳۱ و1704 و1777)؛ 


4 


وَلِذَّلِكَ إدا يَقِيّتْ صورة تة تقسيم الربْح e‏ مَجْهُولَة؛ تون الشركة فاده وَيُقَسَمْ الرَبْحُ 


الْجَرْ الثالث/ الْكتَا ب الْعَاشِرُ: الشركاة ٠‏ 2 

على الْوَجِْ الْمَذْكُورٍ في الْمَادَةِ (۱۳۸)» وَالْحُكُمُ في كَل رة فَاسدَة و على هذا الْوَجْهِ 
(الهنرية َالطَحْطَاوِيٌ): وهام الربْح أن يقال مُرَدّدَا: لَك الصف أو الت مِنَ الربْح 
ومَجْهُولِييهِ ضا عَدَم كر صورَة اسيم مُطلقاء وَعََيْهَِلفْظ الْمبّْهَم وَالْمَجهُول في ذه 


ترط أكون ص ل لذي ي 


1 ع وي افق عا ةد نزم تق 


3 و انکر ا اي یي م الك ز۶ ايق كَل والب 


کت ا ا 


وَالَئعه وَبتَيرِ آحَرَ يجب أن لا يكو في تخ نين البح حال يَْطَمْ ال جب أن 
ر : جزم قدا شط گل الح لأحد الشرَكائا لاح لَك :أ 
يَكُونَ شَائمًاء للك إذا اتی عَلَىْ اَن يَكُونَ لاحر الشّاءَ ء گا رهما مَفَطُوعًا گواَة وزم 
SS‏ طلَة» وَيقَسَم الرَبْحُ على 
لوج امن في الماد 15500 لا الجا أذ يَحْصل صل رنح أكثر ِن الح الي ين 
مَقَطُوعَاء وَيُحْرَمُ الشَّرِيكُ الْآحَرُ مِنَ الح ب بالكلية منْقَطِمٌ الشركة في هَذَا الْحَال (رَدُ 
e‏ 
ارگ یح( أن بطد الشركة خت کم ن ایت عن ارط الايد بل تاي 
وجود رط يفي الشركة كما بين اما (الْبَحْرُ بزيادَة)» وَقَد كر في هَذِه الماد اَن 57 


لي تعدبا ارط باط إل آله گر في اگنر امأ اها ُو اة قط 


3 f f 


3 


فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


الشُروط الْحَاسَة بشَركة الاموا سء نت قرقة انور 

شركة مُفَاوَضَّةٍ أَوْ شَركة عِنان هي ثلائة. 

-١‏ الشَرَائط الي نعود عَلَْ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهه وهي أنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْه قابا 
للشركة. انظر الْمَادَه(50*١1)‏ وَشَرْحَهَا 

۲- الشَّرَائِطُ اَي نعود عَلَْ رَأْسِ الْمَالِء وَهِي أَنْ يَكُونَ رَس الْمَالٍ مِنْ قبيل التقود 
ونا 1 

- أَنْ يَكُونَ رَأْسٌ الْمَالٍ حَاضِرًا عِنْدَ الّرَاىِ وَسَيُوَضَحُ الشّرْطَانٍ الأخيرَانٍ في 
المَادّةِ (177) وَشَرْح الْمَادةِ(1*41) ادوع في لحرت" 

و وخرچ بقوله: «شركة الَْمْوَالِ» شركة الْأَعْمَالٍوَ رة الوْجُوو؛ ج 
ِن انين ال ركن د ب لك يلال لماي وِي). 
ST O E | |‏ 


8 
4 


ا5 0 ترط أن کون رأ الل ن قلي الود 


َلِذَلِكَ لا يصح عَقَدُ الشركة ر التي هي مِنّ الْعُرُوض الَا لمكيل 
ارت م الْمتَقَابةِ التي لا تعد تُقُود كما جَاءَ في الْمَادَةِ (1847). 
(الْبَخْرُ). 

إن الاين (۱۳۳۹ و١‏ 14) الآبيتي الذَّكرٌ ا تختریان عَلَىْ شرم جلاف ما دور بل 
َمَصَّلَانِ وَتَوَضَّحَانٍ مَذِه الْمَانَهَ كما اَن الْمَادَهَ (ال ؟174) هي فَرْعٌ لِهَذِ الماد وَحَيْتُ كَذْ 
كرَفِيالْمَادٍ(1541) الأضل المع َا السب أنْيذْكُرَمع م هَن الْمَاكَِ الْمَاكَهَ »)١147(‏ 
كَمَا أن الْمَادَتِيْنِ 1.47 و4 14) تَحْتَويَانِ عَلّى أخكام متمرعَة عَلَىْ هذه الْمَادَة. 


<° 33 أ‎ : 3 E > د م ل‎ EE, ر‎ 0 Sos 
ويستفاد مِن ذكر النقودٍ بصورَة مطلقةٍ أنها سَواء كانت من جنس واحِلِ أو من اجناسِ‎ 


الجزء الشات / الكتاب العاشرٌ: الشركات ۰۱ 


لا يُشَْرَطُ اَن يکود رَس مَالِ الشَّرِيِكَيْنِ مِنْ جنس نُقُودٍ وَاحِدَةٍ فَكَمَا 


5 
1 عم 2 


6 ٌو 
يجوز أن يَكون را س مال الشَّرِكَةِ مِنْ جنس نُقُودٍ وَاحِدَة يَجُورُ أيِضًا أَنْ يون مِنْ تُقودٍ 
مُحْتَلمَةٍ الجنس» کأن يَكونَ رَس مال أَحَدِهِمًا ذهب َراس مال لتر فِضَّة؛ لان هَذَينِ 


في الثم كَالْحِنْسٍ الْوَاحِدِ إلا آله إا گات الشركة رة مُفَاوَضَةِء فيرط أن يُوجَدَ 
ساو فِي الْقِيِمَةٍ في راس الْمَالٍ الْمُخْتَلِفِ الجنسش› انظْر شرح الْمَادّةِ (۱۳۳۳)» وَدَلِكَ لَو 


وَضَعْ أَحَدُ السّرِيكَيْن ري مال ذا وَوَضَعٌ لكر وَأْسَ مَالٍ صَةَء قيَحِبُ أَنْ يَكُونَ 


الذَّحَبُ الْمَوْضْوعٌ رَأس مال بَقِيّه الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعَةِء فَإذَا وُجدَ تَمَاضُلُ فِي الْقِيمَةِ؛ فلا 
نصِحٌ شَرِكَةُ الْمُمَاوَصٍوَلَكِنْ إا يدث ية الذَرَاهم وَالدَّتارِ بد عَقَدِ الشرگة وبل 
الَّرَاءِ وَقَاتَ التَّسَاوِي؛ فَتَْقَلِبُ 30 الْمَدْكُورَةٌ إلَئ شركة عِنَانِء أَنّا في شَرِكَةِ الْعِنَانٍ 
لزم نعاوي ومز اشرو ال لق انظ الْمَادَهَ .)٠٠٠٠١(‏ (رَدٌ الْمُحْتَارٍ والولوالجية 
في الشركة)» وَل يشرط اطا س الْمَالِ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتِ الشركة شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ 


ركه ان قلا يو تا کک 


5 
0 


3 (۳۳۹): :الوگ ل الاي يي لايح مَعْدُودة مزان لوو 


لن الْمَسْجُوكَاتٍ اللا هي مان اصْطِلاحًا؛ 5 كم القوي قا يل 


عد a E‏ ف 


اضطلاح خلائة عد وَتَضْلْحْ ل وا 
ا و مر ار اا لز او إلا أنه قَذ مع 


س مال للش رة وقد كات الشكة الساسية 
رَوَاحَهًا 1 وَاصْطْلِحَ عَلَىْ ءَ عَكْسهِ أَيْ عَلَ عَدَم تاها لون ذا E‏ ت السّكة 
النحَاسِيةُ في رَمَانَِا مِنْ فيل الْعُرُوضٍ. انظ الْمَادَة (۳۹). (الْبَحْرُ وَمَجْمَعْ الَْنهْرِ وَرَدُ 
الْمُحْتَارِ)» 0 هلو الْمَادّةٌ فى رَمَاَا عَلَىْ ا (الْمَسْكُوكَاتٌ الكل الرَّائْجَة 
مقدوظ عرفا ين انرو 


0۲ قوانین اشر مید ني انت تَحکم بها الدوّة ال العلمانية 


إذَا کان مِنَ يت لوف ا انس العام ب بالمَب الف ال الَنکو کین 


5-9 
ع 


أَيْ: الي اْمَضُْويينٍ أي انيضتاُمَا مقا انشرب نسي ميان نُقرَةٌ: وهي الْقَطْعَةٌ الْمُذَابَه 
مِنَّ الذكّب وَالْفِضَّةٍ يوان في حم التقود الْمَضْرُوبَةِ وَالْمَسْكُوكَة ويون التَحَامُلُ 
هما ب ازب وَمَصْلْحُ أن كود كنا وَوَأسَ مال (الْبَحْرُ وَمَجْمَعٌ الأنَهرِ)» أَيْ أنَّ 
ین تلان لان یکوت رأ عا کرک وار ةأيه أي إا کا برج عزف 
عا العامة بل فهو في هم الود ايشا امو الب الود لْفِضَّةُ الْمُستَخْرَحُ 
07 عنما وكيك بعد (الطَحْطَاوِيٌ). 


eR 


6 2 05 3 


هولع : )1١‏ الْمَضْرُوبٌ (۲) النْقَدَةٌ (۳) الشبك. 
الول ا مال شَرِكَةٍ على كُلْ حَال» الثاني وَالثَالِتُ يَكُونَانٍ رَأْسَ مَالٍ 


Fr 0 0 


E :‏ سْتَعْمَالِهِمَا ما إذا 


4 2 


يُوجَدْ عزف وَعَادَةٌ في اسْتَعْمَالِهِمَا بين التَاس؛ e‏ ا وَإنَ كَانَ 


َدَانٍ الشَيَانٍ قذ حلا في الأضل لِلتَجَارَقِ إلا أنّ تمُا + مُخْتَصَّةٌ بالصَّرْبٍ 
سوسا شر تان خلا وجه لا شرق ان كن آکر ايز اط و 
هدا الحا ل يكوناق رامق مال شَرِكَة. انظ الْمَادَتَيْنِ ۳ و۳۷) 

إن غا يُوجَدُ فِيهًا عرف وَعَادَةٌ بِإجْرَاءِ الْمُعَامَلَِ بال َي با في حُكُمٍ 
التقود ولا يعي في الْحْقَودِ وَيَكُونُ راس مَالٍ مرگ َكل َة يس فيا عُرْفُ وَعَادَةٌ 
اسيحْمَالٍ ال ُو قال فيا في حُحْم الْمرُوضء يتن انين في الْْقُوو وا 
يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ شَرِكَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ وَرَدُ الْمُحْتَارِ)؛ لا كا جاءَ في شرح الْمَادَةِ (3) 


الْجرْم اتات / الكتَاب الْعاشر: الشركات 
a --‏ لزي ر EG‏ م رفي راتا غير 
الجر ري ديك لا يوتا في مَل أ تال لرگ ۾ 


ل س مال الشركة َب لا ون بء آي لا و | 


ا 


تاس رَس مَالٍ شر كة. متلا: ليْسَ لانن ن أن يَكَِذًا ديت الَّذِي | 


و 


مال للشّركَة عد يعدا عليه الشركة وذ گان داس مال أَحَدِهِ) عَيْنَا | 


4 


ا of orl‏ هيه گن 7 غا ¢ فُلدَّلكَ 
۶ 1 ب 


او اس قال الشركة عي أ عبر بن ون 


۶ 


e 


+ ,تم و أ أو الى و 


لا يون الدَيْنُ أي الْمَطْنُوبُ مِنْ ذِمَم النَّاسٍ رَس مَالٍ لِشَرِكَةِ الْمُقَاوَصَةٍ أو الْعِنَانِ؛ لان 


E ۶ 


لا ُن بِالدَيْنِ شرَاءٌ الْمَالٍ وبَيْعُْ وَالرّئْحُ مِنْ ذَلِكَ» أي لا يُمْكن إِجْرَاءٌ مُقتَضَئ الشركة؛ 


لد لبن لا يملّك لير من عليه الدی؛ قلا یکر أن ری قال من عمرو م 
الْمَطْلُوبٍ مِنْ رَيْدِ مَنََا. 

مََلّا: لیس لاتین أن يَتَجِذَ يَتَخِذَّا دَيْئهُمَا الذي فِي ذِمّةِ آخر رَأْسَ 
الشركة وَإِذَا كان رَأسٌ مال أَحَدِهِمَا عَيْنَا وَالحَدُ 0 


9 o24 


يُشْتَرَطُ ن يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ حِينَ عَقْدِ السَرَاءِ حَاضِرًا أي غَيْر خَائِبٍء ولا يُشْتَرَط حضوره 
راس الْمَالٍِ غَاتبَا عَنِ الْمَجْلِسٍِ وَكَانَ مارا ليه نصح 
اتوك رات الو الصو اول رولا الاير 
وَبِعْ وَاثْمَرِ عَلَىْ اَن يَكُونَ الرئْحُ يَيْئنَا مُنَاصَفَة. فَإِذَا لَمْ يكُنْ حَاضِرًا مَالُ الْآحَرٍ 0 
الشركة وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَوْ جُودًا في غَيْر مَجْلِس الْعَقَِء وَأَحْضَرَ وفك اراو ف 


الشركة زود الاو ا 


عِنْدَ عَقَدٍ الشركة وَإِذَا كَانَ 


قوانين الشريعة الإملامية التي كانت تَحَهُم بها الدولة العلْمَانية 
| امال لي ليت مَعْدُودَةٌ مِنَ النُود 

ْ كَالعُرُوض وَالْمَقَاٍ ی لاخر أذ نكر رن ع رک تك د ار 
| نوله لني تكن ن یل الود ولس مال ركت ند أتخضل افير £ 


بع كل واج مت ضف مال لحر له عَفدٌ الشركة على ماله 0 [ 
كنك و حلط ان ما الذي ُو ِنَ الوذِْاتِ و وَمِنْ 2 وَاحِدٍ كَوقدَارَينٍ صن الجنطةٍ 


متلا بَعْضِِ فَحَصَلتْ د شَرِكَة الملكِ فل أن تخد تَخِدَاهذًا الا المَحلوط رَأْسَ مَالٍ لسر كق 


لابح عفد رك اة أو انان على الاموا أي نمث مشذوحة ين الد 
كَالْعْرُوضٍ وَالْعَقَار انظرٍ الْمَادَهَ (۱۳۳۸)؛ لان الشركة في هذا الْحَالٍ ربح مَا لّمْ يَضْمَنْ 
يغوي ار بح دون مقابل وَهَذَا مي عة ِن طرف صَاحِبٍ الشَرِيعة الت الكريم كلف 
ولوف ارال وض ار CT‏ عزف راس تقال 
ري ذا ايرث که الو ود اياوح دا 5ب عرو 
حَدِيقة رجا نار فیکون صف الْحَمْسِينَ ديتار فَضْلَة نَمَنْ دار زَيْد لِعَمْرِو مَعَ أنَّ عَمْرا 
م يقَدَمْ م قابا لِاسْتِحَْا خَدٍ مدا المبْلَْ ولم ی من عمل كَمَا كما أن اول ل تصرف في 
روصي و ا وف الود را كما ا خو أذ بيع اع ال لن أن يکود 
E‏ شاك فی الثمنء أما لو اشترى 
أَحَدّ مالا بنقودِ عَلَى أن يَكُونَ الْمُشْتَرَئ مُشْتَركَا بيت وَين ار فَهُوَ جَائرٌ. 

e 2 N ا و‎ 

بر التقُود وَالكَيُوانات والمكبلانة وَالمرروكات» ما ها ققد جات بعت غَيْرِ الُقُود 
َال كامح رااش ايلات وتات وَالْعَوئاتٍ امار َة قبل الْخَلْطٍ أَيِضَاء 


e‏ ی مال لاس رگ (مَجْمَعٌ 4 مع الْأَنهْرِ)» وَلَكِنْ يَجُوزُ أن تَكُونَ 
هذه رَس مال للشركة في صور ثََاثِ: 


34 


4 
5 


كه 


ستحقاق 


e 


الْجَرْ الثّالث/ الكتاب العاشر: الشر كات : 

١‏ - إِذَا أَرَادَ انان اتساد اد اليڪا آي م کن بن تيل ارد أي نليتا آي جي بن 
ييل الْعْرُوض وَالْعقَارٍ - راس مال لِلشَّركَةِ قبَعَْ أن يحص اذ ل 
واد مِنّْهُمَا صف ماله لْآحَرِ؛ فَلَّهُمَا عق شَرِكَةِ أَموَالٍ على مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَدَ 

؟ ]ذا گان المال الذئ هو من قبيل الْعْرُوض وَالْعَقَارٍ يلكا لاحي قدا ا ب يض 
لح لأا الشركة على َالهما اترك ذا( ذَالْمُحْتَارِ). 

۳- إا كان الْمَالُ هُوٌ مِنْ فيل الْعْرُوضٍ وَالْعَقَار م مُشَْرَكا في الأضل / نين لها 
أَنْيَْقَدا الشركة علَْ مَالِِمَا الْمُشْتَركِ دًا. 

ورت ع 31 


وبين في هَذِوِ الْفقرَةٍ ريق صِحَةِ الشركة في الْعْروض وَالعَقَاِ 
الشركة في اْْرُوض ليث انها بل لِنّها لزم لمر ين بَاطِلَيْنِ أَحَدَّهُمَا: رح مَالَمْ 
في 


8 
اما 
5 
6 

5 


ع لال ا“ 


يَضْمَنْ» وَنَانِيهِمَا: ارا س مال كَل مِنّْهُمَا عند الْقِسْمَقِ وَفِي هَذَا اأ لحال 


ر سے 06 


الْخَلْطٍ يني عَدَانٍ الام ان لبخ لِك تح ار سَوَاء كات شركة عنانٍ أو 
مُقَاوَضَةٍ قدا حَصَلَتْ شَرِكَةٌ الْملْكِ يَبْنَهُمَا بس بِسَبّب الْوِلْكِ الْمَذْكُورِ؛ فلا يون لِأَحَدِهِمًا 


2 


an N 


أن يتصرف في حِصّة الْآَحَرِ بدونِ إن الكريك. اتشر الان 40 وهلا ١‏ 


وَلَكِنْ لكل شَرِيكِ اين الشريكين أن ت 3 صرف في نَصِيبٍ ريک مسقلا بَعْدَ بَعْدَ حصول 
شَرِكَةٍ الْعَقَدِ ينهم سب الْحَقد. انْظْر الاه (۱۳۳۳) (وَدُ الْمُحَْارِ وَالطّحْطَاوِي بز زيَادة). 


8 


قِيل: ایم کل مهما صف مال ولا ر رط في ع اشاب باشب رة لان 
ونين في القيمق يجو بيج الضف الصف برصاء الطَرَقيْنِ > حت لو كَانَتْ قيمة الْمَالَيْنِ 
متاو هه كما أنه لو كَانَ الْمَالَانِ مساو ين يجوز في غَيْرِ الاه مُوَالِ الرَبو أن لاي الُضفت 


باشب بل يع القضف بالرئي في كز الصورة يكون فور وره ا 


0 ے٥‎ 


لاما بالنسبة لشركة المفاوضة لن برط الْمْفَاوَهَ اا بخلافٍ شركة العتانِ آم 
التب لرگ لصتن قو تيد حير لازم َإِنَمَا هو فيد وقوعٰ (الْسَخْرُ). 


2 


٤ 


قَلذَلِكَ لو كانت م قيمة عروض أحد افيا دزهم ا الآخر ماه دزم فاع 
00 + عو ع 


ما ا اليه 18 ش11 کون عَرُوضُ 


عا ع اه ماده 


76 فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي کات نَحَكُم بهًا الدولة العثْمَانِيَةُ 


كلا قذة ك1 یا أختاضا كما أ ار كرا كر كر وان اوم 


٤ه‏ کو 


َك أنه تكون ارا عه حماس لِصَاحِبٍ الْأَكْثر و خمسر ل 

000 ية لاخر وَهَدَا ايع يحون عَلَى على وجهين 

يون البَيُْ مُقَابلَ الشّمَنِء وَدَلِكَ لَو باع أحَدُهُمَا نض ماله ۾ لأر بنقُودٍ ثم عَقَدَ 

57 

- أن يح كل مِنْهُمَا ضف ماله ضفي مال الْآحَر هة دا قدا الشركة بعد 
لِك عَلَىْ الْمَالٍ الْمُشَْرَك؛ ميجر وَبََانَ المَجَلَة يَْمَلُ هَاتَيْن الصُورََينِ (الدر الْحنتَقَى 
بإيضاح وَزْيَاةةٍ). 
ذلك لا رة المكبلات وال وات الاك الْمتَقَارِيَةٌ - رَأْسَ مَالٍ للشَرِكَةِ 
لن هَذْهِ عن لين ولرل مزه الْعُرُوض (مَجْمَعْ الأنْهْ)» وَلكِنْ يَجُورُ انحا مَِه 
الْدَضْبَاءِ را س مال رة بَْدَ حَلْطِهَاء وَدَلِكَ أَنْ يَخْلِط انان مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنَ م الْمِثلنات 


ذو عو ندا ور E‏ 6 فَحَصَلَتْ رة املك َلَهُما 


بعص 
ف 


اَن ينذا هدا الْمَالّ ا ا مَالٍ شر كق َا عليه و الشركة اَن هله الَْشْيَاءَ 


وا ره 


مِنْ وَجْدِ تَمَنٌ باعتبارِ انها تبت : في الذمَة دين وَيُؤْحَذّ في مُمَابِلِهَا مال وَمِنْ وَجْهِ آخرَ 
عُرُوض وَدَلِكَ اق و الأشياءَ عي بالْعَقَِ بالتعيير: ا في الْحَالَيْنِ ِالسَّبهَيْنِ فَإِذا 


حلط تعر تناه وَإِذَا لَمْ تَخلَطْ؛ فتعتبر عرُوضَاء بخلافِ ا لاتا ليست تمتا بحَالٍ 
(مَجْمَعُ اهر مُرِ). 

وشار قول الْمَجَلَة: امن وع واه بان الْمخْلُوط إا لم يكن من وع وا جد ټل كان 
مختلقا؛ فاد صل شَرِكَُ الْعَقْدِه لان الْمَخْلُوط مِنْ جنس وَاجِدِ مِنْ ذَوَاتِ الأَمَال» مَعَ 
تحر ون قرو نوات الوق اقلق ذو لحل كل زو لطتو د وما أن 
الشركة لائصِحٌ في ذَلِكَ؛ فَحُكْمْ الْحَلْطِ فيه كَحُكم حلط الْوَدِيعَةِ (مَجْمَعٌ لْأَنَهْرِ). 

ديك لز كان O‏ دنه ولخو ايع المي تلطا A‏ 


راس ص 


قل صل تهنا شَرِكَةٌ عَفَدِء بل تَحصّل يَيْنَهُمَا سرك مِلْكِ (رَد الْمُحْتار). 


aA 


ا 


6 


الجزء الثالث / الكتاب الْعَاشر: الشركات 0۷ 


8 اهم سم او 


وسار بقوله: «مِنَّ الْمِدْلِيّات' أنه دا حَلَطَا مَالَّهُمَا الذي هُوَ مِنَّ الْقِيّيّاتِ كَالْعَدَوِنّاتِ 
الْمتعَاوَِِ نّم عَقَدَا الشركة صح (مَجْمَعُ الْاَنهُر). 
وَهَذِِ الْفِفَرَةُ هي عَلَىْ مَذْمَبِ ب الإمام مُحَمّدِء ما عِنْدَ أبي يُوسْف لا يصح عَفْدُ 


ذه 


الشركة بخَلْطٍ الْأَموَ َالِ وَحُصُولٍ شَرِكَةٍ الْمِلْكِ فِيهًا؛ لان هَذْه الْأَشْيَاهَ مما عي بَعْدَ 
الْخَلْطٍِ التي ن» ولا يَضْلُحُ الْمَالُ الَّذِي مين التي تاوا مَالٍ لِلسَّرِكةِ. 


2 
5 


وَثَمَرَهٌ الخِلافِ تَظهَرُ في هَذَا وَهُوَ إذَا كَانَ رَأْسٌ مَالٍ السَرِيكَيْن مُتَسَاوِيًا وَشَرَطَا 
التماضل في الرّنح ؛ قدا ارط صَحِيح عند الإتام حي ما ند لإمام أبي بوش 
ير جي وق انع بالنَمَاوِي؛ لان الح ِفْدَارِالْمْكِ (مَجْمَعْ أ َأنْهرِ). 


Soro‏ ا 6 و 


1 اله r4)‏ إذا كَانَ لأَحَدٍ بدن وَلآحَرَ س وَاسْتَرَكَا عَلَى أن يُوَجُرَاهَ وَمَا 
| 3 24 5 - 4 5 مع | 
ا أجرته) يُقْسَمُ 2 ك 


اجب ارون ابر لقاب التز ج 


کک لتاق کر ETE‏ مال لِلشَّركَةٍ كما في 
الْمَادَة التق لا تَكُونُ الْمَنَافِعُ أنِضًا رَأس مال لِلسّركَةِ. 


لمم كه 


ويَتضرعٌ عن بك مسال وهي 
المَسأَلهُ الأول : اڏا كَانَ لِأَحَدٍ بردَون وَلِآحَرَ سرح أو أَكيَاسٌء وَاشْسَرَكَا عَلَى أن 
يُوَجْرَاهُمَا و يَحْصل مر eR‏ ُقْسَمْ بَيَْهُمَا مُنَاصَفَةَ متلا فون الشركة فَاسِدَة 


ص 
4 


يعون 4 الأنه جْرَةٍ الْحَاصِلَةِ لِضصَاحِبٍ الْيِرْذَوْنِء وَلَا يكون لِصَاحِبٍ السَّرْج أ الْأَمْياسِ 
فى okt”‏ 4 0 

ج ين الأخز لكو الج أو لياس وجبلا ايلو ولكن باد اي 

اسح أ الأكَيَاسٍ جره عل سَرْجِه أو أكتاينه الع ما بعت E‏ نهنا 

ية أجرة مل هوأر ل الج أو لياس . 


٠‏ قي في َو المسألة: على أن يوجر اهما لاه لو اشترط فان على أن يعمل أَحَدهمًا 


0۰۸ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بهًا الدولة العثْمانية 


بِحَيَوَانهِه وَيَحْمَلَ الْآحَر بدو ته گالسَرْج الاس وَيتَعَهَدَاَْلَ الْأَحْمَالِ» قاس رة صَحِيِحَةٌ 
ويها حب شْرْو ايكونل ةيوان أ لزج أو الأخياس. 

انظر الْمَادَهَ )١۳۸١(‏ (الْهنْدِية ال كنات ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيّْه). 

المشالة الاي لو صلم أحد عه وَأذرَايهَا إن زع حاص آحَرِينَ عَلَى أن 
اا هَذِه السَّفِيئَةَ مَعَ أَدَوَاتَِا على أن كول ير س الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبٍ السّفِيئَة 
لان ع اغا لک ل اکر کرد اک یه تإذاغيل ول عا هذا 
الْوَجْهِ؛ِ تون الْحَاصِلَاتٌ لِصَاحِبٍ الف و ناخد الا ون ا لْمثل (وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 

المَسأله النَلَُ: لو سَلَّم هذ خززانة رقن ع1 أن O‏ الغ در 
ياء وَعَقَدَا الشركة عَلَىْ ذَلِكَء فَتَكُونُ الشركة فَاسِدَة فَإدَا اجر ذَلِكَ السَّخْصٌ 
الْحيَوَاَ؛ كود الْأَجْرَةُِصَاحِبٍ الْحَيوَانٍ وَِْآحَرِ أذ اجر مل عَمَلِهِ(الْهِندِيّة)» وَالْحُكُمُ 
في السَفيتة وَالبَيْتِ عَلَىْ هَدَا E‏ َ 

المَسْأَلةَ الرَابعَة: ڌا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْعرَكا بين اين وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يُوَجْرَ 
E‏ حب ونمل عو رأن تسم الحا اث یتم :مال الا 
وها ِلشريك الاَحر؛ الشركة اة رقم الْحَاصَِاتُ ُا بحنب حِصَصِهما في 
الْحَيَوَادِء وَلِلشَّرِيكِ الْعَامِل أَنْ يأخد أَيِضًا أَجْرَ مل عَمَلِهِ وََا يُشْبِهُ هَذَا العَمَل الْعَمَلَ في 
الْمشْتَوَكِ حت مال لا أَجْرَلَهُ لن NNE‏ 

المَسألة الكَامِسَةُ: لَوْ كان اح بير لآ ود وشا على اچ اران 
اتساب ل ق الْحَاصِلَة مَُاصَفَةَ بَينَهُمَد لا نَصِحّ م الشركة وَفي هله الصورة وح 


006 


احْتِمَالَاتٌ تلان 

ا اورف ENG‏ 

-١‏ أَنْ يُوَجُرَا حَيَوَاَيهمَا صَفْفَةَ وَاحِدَة وَأَنْ د يَشْتَرطًا عَمَلا مِنْهُمَاء وَفِي هَذِهِ الصورَةٍ 
يسم الأ جر الْمْسَمّئ ية أَجر مِثل الْحَيوَاين. 


لات أن ل م ل أن يَشْتَرطا الْعَمَلَ بِالْحَيَوَانَيْنِ أذ يماما 0 


الجزء اشايڈ/ الكتاب العاشرٌ: الشركات 0۹ 


ال ل الي ااه لحر الأَمَال» وَفِي هَدَا الال تقسم الا الجر ا اجر 
ل اوأر هق وَأ علاطت حِصَّبَهُ عَلَىْ هذا الوجه. 
الْمَسْألةُ السّادِسَةٌ إن كاد لحو غل لاجر وز تالا على أ نْ يَشْتَغَِا بالسَمَاية؛ 


لا يَصِحٌ» وَفِي دا الحَالٍ تكو الجر ! للسَفَاءِوَيَأَحَدٌ الآحرُ اجر مل بعلو هذا إا كان 


54 
ص 2 4 


ا صَاحِب اقرب آنا إا كاد السَقاءٌ صَاحِبَ الْحَيوَان؛ اجر الأَخر أَجْرٌ مل القربة. 


ع 


الْمَسْأَلهُ السّابِعَة : لَوْ كَانَ لحد سَبَكَةٌ فَأَعْطَّامًا لک عرفل ابمطاة سيق 


E AOA NS‏ الشركة هٌ قَاسِدَةٌ وَالصّيْدٌ لِلصَّائِدء وَلِلَدحَرِ أخذ 


و وشل شبکته (الْبَخْرُ). 
امسا الَامة: : ستأتي في الْمَادَ الاه 


3 الد (4 4 "1): إا اڈ شتو الان على أن َل أده نيم عل اة كر لوب ْ 


ت 
ا 2 
عو رومو 


بها ويها عَلَى اَن يَكُونَ چ يته مشر کا؛ فتَكونَ الشركة اسه وَيَكُونٌ 0 


3 


الحاصل لِصَاحِبٍ الْأَمْتِعَةٍ ۴ ناجل صَاحِبٌ» الدَائة ا داه نما والدکار 


2۰ 


0-7 


فلو ان رد ان کی أن تيح حح نيه في گان الاك أن يكو ازن 


ره سق ل 


کون الشركة فاسدة كن ربح ج الْأمْتِعَةِ لصاجبهاء واخ صاحب الدگان | 
جر یئل انآ 


إا ارك انان َل أن َير أ أحَدُعُها اننع عل دة 00 2 
عَلَىْ أَنْ يَكُونَ الرَنْحُ ا شترا على وجو کد كود ارك اة تا لاد 


ره ء 3 و مو 5 
(140))؛ حَيْتُ إن راس مال أا اس ی مال الآخر مَْمَعَنٌ وَيُكون البح 
الْحَاصِل ل لِصَاحِب الْأَمْتعَةِ؛ ؛لأنَ هَذَا الوَبْحَ هدل يلك صاب اليتق وأ ماح 


4 
۶ of 


لداب اجر مل داب باه لِأنَّ صَاحِبَ الدَابَةِ لم يَرْض بَمْلِيكِ مَنْفَعَةِ ابو بالا عض 
وَلَا يَخْتَلفْ ال اتج في هذا فيمًا لو كَانَتِ الدَائَة 1 معده مُعَدَةَ للاستغلال ا ا ته أي أ ات 
يلرم اجر الوثل في كتا الْحَالمَيْنِ. 


3E‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيّة 
وَالدّكَانُ ¿ كَالدَابَةِ فلو اشْتَرَكَ اثتانِ عَلَى أن بيع أَحَدُهُمَا أَمْتِعتَُ في كان الْآحَرِء وَأ 
يکود الرَبْحُ مُشْسَرَكَا بَْنَهُمَاء فتَكُونَ الشركة فَاسِدَة وَيَكُونَ ربح الْأَمتِعَةِ ِصَاحِبِهَاء حَيْتُْ 
إلّه دل مِلْكِه 589 صَاحِبُ الذكَانٍ جر مل كاه ِن صَاحِبٍ الْأَمِْعةٍأَيضًا. 
المَسألة الاي لزان I‏ لخر لَِرْبتِهَا وإعَاشتهاء وَعَلَىْ أَنْ 
کون اا مُشْتَرَكاه فتَكُونَ حَاصلات الْبَقَرِ أو الدّجَاجٍ لِصَاحِبِهَا EE‏ 
عَلَفِِوَأجْرَمِْل عمَلِهِأنضًا. ۰ 


ا مم 2 0 3 6 5-5 56 سس 3 
المَسألة العَاد ره لضام اعة ي دود الق على أن يتمل يها و ھا بور 


3 


6: 


يا 
1١‏ 


4 ر اه 0 


لوت وَأَنيَكُونَ الْحَرِيرُ الْحَاصِلُ ناث م کا یا شر ةق ا 
لِصَاحِبٍ اراق وَيَأَحْدُ الْآحَرُ بد وَرَقِ الوت وَأَجْرَ مل عَمَلِ. انر الما 
(55؟١1).‏ ش 

كَذَلِكَ لَوْ عَقَدَ الشَّرِكَةَ عَلَى اَن تَكُونَ السرا وَوَرَقُ التوتِ مِنْ أَحَدِحِمَاء وَالْعَمَلُ مِنْ 
آحَرَ أو مِنْ ليما فالس رة فاده وَيَكُونَ الْحَرِيرُ ِصَاحِبٍ الشَّرَانِق وَيَكُونَ لحر حَق 
اا ور اه رات لخر عار لكر اررق E‏ 
الشركة صَِيحَة وَلَوْلَمْيَحْمَلُ صَاحِبُ وَرَّق التوتِ. 

لكوي تورات كر لي كرو الاتساويوي اناو ضعت متا ار الدًّا 
دود لر نضْمَهَا تمن مَعْلُوم لر وَفِي هذا الْحَال تَضْبِحٌ الْحَاصِلَاتُ E‏ 
الاين ن مُنَاصَفَة ب 8 ِسَبَبٍ الْمِلْكِيّة (الْهنْرية). انظ الْمَادَةَ ١/0‏ 06). 


ردم 


Ee 


3 Ê f 


الْجَزْم اتات / اكناب العاشر: الشركات ۵۱۱ 


الْفَصل الرابع 


عه جاه مداه 
zz‏ 


Cres‏ 9 ملعل با انریم َي أن لمعل لبم نين ال جو 


ey‏ لذا کان ا 


ظ ظ 
ا ,الي جار E‏ عر 9 خر في 
| ابيع والشراء و َمل أزيد وح | 


کرم تعمل واو أي ان عمل رم ی یر ر انر قاري شر 
لل لكر كير عع ازج ور ب أخر مله كي أعد عل لغ E‏ 


کل 
2 


كر من قبميه حي لوی زياد وور أن يكو عمل شخص أف ق 
تلن عمل قفصي عر في كفس الأئرء أذ في عقو مارو لو ر الشختاي). 

منلَا: إِذَا گان رَس مَالٍ الشَّريكيْنِ في شرِكةَ عِنَانٍ يساوي وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلْ 
ليها عل الماوي فا شر ط لِأَحَدِهِمَا حِصّةٌ رَائِدَة مِنَ الرّئْح؛ جَارٌ وَتَكُونُ هَذْهِ 


اياده ِلشَّرِيكِ الْمَسرُوط لَه مقاب و كل ر وَمَُابلَ 
مَهارته ته في الي وَالسَرَاءِ؛ لاله جور أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا ار مَهَارَةَ مِنَ احرف في الم وَالشَرَء 
وعم رید ومع وكا كود بَا لرنج نحا مالم يَضْمَنء أيْ حَنتُ امود أحَدُ الور 
اثلا الرارد كرا في الاو 4/0 1) مايال يعدم اماق ريا في الزن" 

وَلَا يَحِبُ أَنْ يَكُونَ السرِيك الْمَشْرُوطٌ آ ا 3 ين الشريكِ 
الأخر حر حَقِيقَةَ وَفِي تفس الْأَمْرء حت سج الزيَادََ ف في البح كَمَا دور ًا تق ياد 


E IT ENE 


01 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ا 7 قل رف رو عع قازر 7 
ِن قِمةٍ عَمَل لفحو وَيَسْتَحِقُ الّيَادة. وَتَفْصِيلُ هذه الماد سيرد في لاون ۷ {. 
وه ر رورو و 


مستشنی: وسيب في الْمَادَةِ )١801(‏ أَنّهُ لا يصح فِي شَرِكَةٍ الْوْجُوو أن يُشْترَطً لِأَحَدٍ 
الْشْرَكَاءِ ِيَادَةٌ في الرَبْح. 
EES EET SE EN‏ ووو 
ا الادة PEE :)۱۳٤١(‏ لی إا کار ان عر اق بأَنْ | 
وَضَعَ أحَد في دكانة حر أَْبَابٍ الصناِع على أن مايق َه ون اَل 


يََْلهُ ديك الآحَُ ون ما ا يَحْصلُ ِي اكيب أي الْأَجرَة قم ته مناصفَة؛ جار | 
0 رت اللمجماق صَاحِبٍ الدگان الحِصَّةَ هو بضانه العمل تمده إا ك) أنه َال في ْ 


ْ ضِمْنٍ ذلك ضا مع دكانة. 


قتان العمل أي تقل العمل زع ِن العمل وَعَلَن ذلك َضَمَانٌُ العمل سيت 


3 


جْرَة أنِضًا گالْعَمَلء آي اه گا جا تَقيرُ ية َة عمل أحَدٍ الشَّريكَيْنٍ 
اام وزيي حص حدما في الح ا تغيين ية صان العمل اتقاي 
الأريكق اا وكرن نين ج ذلك جواز رط رنع اترك الي د E‏ 
مُقَابلَ ضَمَانِهِ هَدَاء قلِدَِكَ إا تَشَارَكَ اننَانِ شَرِكَة صَنَائِمَ بِأنْ وَضَعٌ أَحَدٌ في دكان ا 7 
أزباب الصّكزع» عن نَم يله هد هومن امال يََْلة لِك الح وما خضل 
من الكش آي الأجرة قم تنما منَاصَفَة جار ايتا لذن كرد اا 
ب في الْعَمَل؛ SS‏ 
في دکانه ليقو ِالْعَمَل وَبِهَذِهِ الصورَة ا أَحَدُّهُمَا مِنْ وَجَامَيِهِ وَالَآَحَرُ مِنْ جدقه. 

َف هذ الَا عفد رگ توي على اليل من اح الشّييْنِوَالَْمَلٍِنَ الريك 
ر ر 


لِاسْتِحْقَاقِ ا 


TT‏ ل يكو اماج صان الم 
ضفب ال حرو التق خضل من عمله وهی مهو مَجْوُولُ؛ ار گتفیز الان لر ر ولا 


يماي كيو الََةعَعٌَ ن وما وكا 3 ا انظر الْمَادةِ(4 174). 


الْجَرْءُ الثّالت/ الكتاب العاشر: الشركات 0۳ 
ê 5 20 2‏ 4 وه 0 5 د 1 4 ص 
وَإِنْمَا استحقاق صاجب الدكان نصف الحصة 0 و بِضمَانِهِ ها العمل و تعهده إا كما 


3 ع 


اسْتِحْقَاقَ صَاجب العَمَل صف الحصة م هو بِعَمَلِه کا في 
ا دَلِكَ ضا E‏ لطر 3 اا ي زان 


1 


ا اال 0 


انظ َال الْوَارِدةَ في د سرح ماده (ال )٤۷۷‏ الْمَنْقواً َه عَنِ لبرَازية وَانظر الْمَاَةَ الآيمَة. 
قدا عقدَت الشركة غ ال المبين في هله الماد فَكَمَا لِصَاحِبَ اکان ل 


العمل تايل آي ريك َر وط عل العمل أن لوبتت العمل باه لان لن 
الشركة تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَهَ > َتَ إِنَُّ َو شط فِي الشركة عَدَمُ تقب العَاِل لا تح ؛ لاله إا 
کیت ني عفد رك عن وئر تل وو اوت لاع بن حل الت لايل 
اِْضَاءَ ينث حى تقل أ إذَا كى التّمعل؛ قاد ينت لتقل اقشاب بتي التَقيُل لاتقو 
وکاله التي لا من وکا في رکف يني في حال كفي الل مالكل ّي 
لا بُ مِنْ وُجُودِهًا في السركة؛ وَلِذَلِكَ تون الشركة غَيْرَ صَحِيِحَةٍ حيحَة 

وَاقتِدَارُ صَاحِبٍ الذَكَانٍ عَلَى َمل الأشياء التي يقبا أو يار - سان 


تفل الْأَعْمَالَ م سَوَاء کان قَادِرًا ل عمَلِهِمًا قار 5 الْمُحْتَارِ بزيادةٍ). ا شرح الماد 
ا 1 هو الْمَادَةَ هي قسم من الماد الأبية فَكَان من من الام 9 5 كر دگر على جد حدة. 


اة (140): کون مساق للرئح ااا 97 بالعَمَلٍِ وَأَحْيَانًا اسا عر 
نا للك ينق في المُضَاَبَةرَبُ الل ارح اله وَالْمُضَارِبُ 


e‏ 9 أ ر و 


٠‏ ذا وَضُعَ أَحَدٌ مِنْ اراب م تلميدًا عنده وَأعمله فيا تقل وتعهده م 


ل ص 


يضف اجر اكب آي اله ودين صاب امل هبحق و 20 
نِضْمْهًا بِعَمَلِهِيَسْتَحِقَ م ق لأسا ها لحر بصنو اَل هرو إه. 


يَكُونَ الاستِسْقَاقُ انح ينا بلْمَالٍِ في سر َال و الْحَمَلٍ كما في س رڌ الْأَعْمَالِ 


E‏ فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَ 


ا بِالصّمَانٍ 1 5 کک الماد (ال )۸٩‏ بمُوجب الْقَاعِدَةِ ة المع 0 مُعَابلُ ضَمَانِ) 


ر 


وَالِإِسْتِحْقَاقُ ت رة دجُو کون ِالصَّمَانٍ (الحراة و فن ]مك سْتَحَنّ الشَرِيكَانٍ في 
الْمَادَةِ الْيِمَةِ كه أَحَدُهُمَا بالضّمَانٍ وَالآحَرٌبالعَمَل. 

فَلدَّلِكَ يس 3 يَسْتَحِقَ في الْمُضَارَبَةِ رَبّ الْمَال للرّبْح ا اهار هين ا الى 
ماين ١574(‏ 2018775 وَهَدًا الْمَِالُ م مال لاماق الح بالْمَالٍوَاسْتِسْمَاقٍ البح 
3 

لذ وَضَعَ أَحَدٌ مِنْ اراب التائ تلميذا عند وَلعَمله قينا تقكلة هد عله بن العمل 

عدوي اعنه الع د و الربع؛ جار كَمَا ذُكِرَ في ميال الْمَادة الْآنَِةه وَتَْبِيرُ «النَضْفف) 

ورد في و تا کن یکن ااي ککا بذک بن و۳۲ ). 

ك ى التلْمِيذ نِضْفَهًا متلا 


م 
تر 


ِعَمَلِهِ يس ر شق الأشتاذ ضما الأخر بضمانه العمل و ته يزه إزاة وقزز لتخي ف 


هله و الشركة بِالْمَالٍ الان فا الأحيرة مهاه الال ادق الاد ا 
ND‏ 


0 
ع عر 2 


الحلاصة: إِنَّ الاشتحقاق للرَبْح يون بوجوو تََانَةِ: )١(‏ بِالْمَالٍ (۲) ِالْعَمَلٍ )۳( 


نَ الور اله ر الَلاثة السَّالِفةِ ر ؛ أي ا و العمل 


م 
ر 00 2ه أ 


َل قلا متيشقاق ازن علد ذا قال أحد اجر آنت بالك عَلَى اَن يَكُونَ ٠‏ 


ا مشیر کا بنا كلاوجب الشركة في 


إِذَالّمْ يُوجَدْ اه 5 امور اكاك ة الَالِقَة العم أي: ال الْمَال 7 ل وَالضَّمَان؛ َك 
اسْتِحْقَاقٌ لِلرَئح وَهَذْهِ الْمَادَةٌ هى 2 عٌ لِلْمَادَةٍ الآنقة. 
وتفرع عَنْ هَّذِهٍ المَادَة الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 


5-4 
0 


-١‏ إِذَا كَانَ رَأْسٌ مَالٍ الشّرِيكَيْنِ في رة الْعِنَانِ متَسَاوِيك وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَل أَحَدٍ 


الجزء الثّالث/ الكتاب العاشر: الشركات 010 


الشريكين قَقَطْ دا شرط نّا ر نح الشرگة شيك عد أي الريك ِي لم يعمل ولت 
الح ريك لايل لاح وي هذ حال فْسَمْ الخ نَأ تاهما أن لح 
الراب َي شط لِلشّرِيكِ لقاع - لا پوجد ف في مُقابله أحَدُ مذ الأمُور التكائة. 


-١‏ لو أذ آََ: آفرضي آلف يزقم عَم ايع وأشتري عل يكو انع 
مرکا يننا تأغطة أل وزم وَرَبِحَ الْمُستفْرض» فيكو كل الح رض و 
بأحد امرض ص ين الح (لهنيية؛ لأ افرص كذ ملك الفَْص عبض له 
ولم يبق ِلك لِلْمُمْرِضٍ في الْمَالٍ الْمَذْكُورِ كما أنه يس لَه عَمَلُ وَصَمَانٌ في السرة 

؟-إدَا قال أَحَرٌ لآكَرَ: اتجرٌ نت بِمَالِك عَلَْ أَنْ يَكُونَ البح مُشْترََا يبنا وَعَمِلّ 
ڏک فَهَدَانِ الول وَالْعمَلُ لا يُوحبَانٍ الشرگ؛ لا نس ايل شَيْءٌ في ذلك الالء 
ا اند لله هعمل أ كانه وي هزو الود ليخد حِصّةٌ من الح حاص (5د 
ال ظ 

إن م اماه آضل وَيَجْرِي حُكْمُهاعَلَ عُمُوم الس گات أيْ سَرَاء گائٺ مر 
وال أو شَرِكَة أَعْمَالٍ أو شَرِكَةَ وُجُووء وَجَرَيَانُّهَا في سَركة الْأَمْوَالٍ يُسْتَفَادُ مِنْ فقرَة: 
«وَإِنْ رط عَمَلُ ذِي الْحِصَّة الْقَلِيلَة مِنَ الج إِلَخْ) مِنَ الْمَادَةِ »)۱۳۷١(‏ وَجَرَيَانُهَا في 
شر كة الْوْجُوهِ يُسْتَمَادُ مِنْ فِقَرَة : ودا رط إلى أَحَدٍ زيا عن حص في الال لمشت ؛ 
كو رط لوا ن الاو(" للد 


| اة :)۱۳٤۹(‏ الإمْتَسْفَاقٌ لارنج 4 کون لتر ل اط الَِّي او 
| ارك وآيس باقر ّى لمل الذي عولَ» ملي ل م غل لبك الْمَشْر وط 
عل تيعد کات عل ملا ٳڏا شرِط َمل الشَكيْنِالْمُشترَِْنِ في شر گڊ ة صَحِيِحَة 


s>‏ ور 


( عمل آعم تقل وَل تغل الآحر يمر أو يتير عدر فج آنه وكين بض 


اك 


مل شَريكه َد كأ عل صا وَيُقِسَمُ الربْحُ بيه عَلَىْ الْوَجْهِ الذي شر رَطاة. 


و 
قاق الشركاء دار الح انما یرن بالط ا حك الشرط ِي اوردقي 


XE‏ فَوَانِينُ الشرد ربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


عق الشّرِ کة ة الاق للشزع. انظ الْمَادَةَ (۸۳). 

قيل في الشرح: "اماق لِلشَرْع»؛ لاه إِذَا َم NT‏ الثلاة وسر 
الرَبْحُ؛ فَالسَرْطُ َير غ كما كر في الاد لآق متلا َو تَعَهّدَ نَكَانَة عمال حمل 
جنل تقل ادن لمال التاق حل تلاي و حل 
شَيْءِ لأ س لما مال او عَم أو صَمَان گما دور في زح الْمَادّةِ .)١۳۳۲(‏ 

وَيُْتفَادُ مِنَ الْموَادٌ (1774 ر۱۳۷ ا له البح بمُوجب 
ر 

قِيل: «لعقَدَارٍ الرَبْح) يہ يعني قد اعثبِرَ حَذف الْمُضَافٍ حتى يَفتَرِقَ عَنِ الاسْيَحمًا 
الْوَارِدِ في الْمَادَةِ .)٠۳۷۳(‏ 

E NS 
عَمَلْفُ د ِل وشت : ل الع‎ 

الحلاصة: إِذَا كان الْعَمَلُ م ُو عل بويع يع الشرگاء؛ قلا يجب اجْتِمَاعٌ جَوِبِعِهِمْ 

في الْعَمَلِ قدا أَوقَئ أَحَدّهُمُ م الْعَمَلّ؛ دحتم الوط في لقح( 
الْمُْحْبَا )؛ نالعال وَكِيلٌ عَنِ الريك الْآحَرِء أا الْوَضِيعَةُ أي الْعطْلُ وَالصَّرَدُ يكو 
بالتّظر إَِى رَس الْمَالٍ ولا يعبر باد شَرْطٍ خلاقة. انر الْمَاَةَ (۱۳۹۹). (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

مََلَا: اڏا شرط عَمَلُ الشَرِيكَيْنِ الْمُشْترِكَيْنِ في رة صَحِيحَةٍ - وَيُحَْرَرُ بلَيِكَ عَنِ 
الشركة الْقَاِسِدَةٍ الْوَارِدٍ حُكْمْهَا في الْمَادةِ (۱۳۹۸) - وَعَمِلَ أ حَدُمَا قط وَلَمْ يَْمَلٍ 
لحر مع كوه حَاضْرًاء أيْ غَيْرَ غاب يي 0 ادا َو كَانَ أَحَدَهُمًا 


8 


e 
کک هما عَلَّْ الْوَجْهِ الي رطا لان عد الشركة لام يْتَفِعٌ بمُجَرَِّ الامنتتاع‎ 
عَنِ الْعَمَل وَيَبْقَى الِاسْتِحْفَاقٌ لِلرَبْح مَوْجُودًا مَا دام عَقَدُ الشركة باق (وَاقِعَاتٌ الْمُفتِينَ‎ 


ِرِيَادَةِ). 


هد لل 
E‏ كنض ند EE‏ 


4 2 


ر ا 


(الطّحطَاوي). ا Ty‏ ل الْقَاءِ 0 
الخال الْمَا حو بان صَاحِبِهِ ماه في يد الخد كَالْوَوِيعةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَالٍ الْمَأجُورٍ 
وَالْمَالٍ الْمَرْمُونِء انظ الْمَادَهَ .)۷۷١(‏ (الرَيْلعِيَ وَالشَّيِيُ وَمَجْمَعْ الْأَنْهُِ). ما لَمْ يكن 
مَبُوضًا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كالمَقبوض عَلَى سَوْم السرا اقوش عَلَىْ وَجْهِ الْوَثيقَ 
گالمَرْهُونِ. ٠‏ ) 

َلدَلِكَ يقبل قَوْلَهُ مَعَ يمين في مِقَدَارٍ الح وَمِقدَارٍ الْحَسَارٍ وَالصباعٍء أيْ ضياع 
الْمَالِ كلا د كلا أَوْيَخْضًا مِنْ غَيْرِ انّجَارٍ (الطّحْطَاوِيٌ): وفي الدع والتشليم للشريك َوه كان 
الْأَصْلٌ الْمَالَ أو البح (الطَّحْطَاوِيُ). وا يجب عَلَْ الْمُحَاسَبَة ولا يكلف بِحَلِف الْيمِينِ 
عِنْدَ ادَعَاءِ الْجبَائَة الْمَجَهُولَةِ؛ فَلِدَلِكَ قبل قَوْلَه مَعَ الْيَمِين عَلَى تَلَفِ الْمَال الْمُشْمَرَكِ عِنْدَهُ 
TTS‏ 

متلا إا اشتری أَحَذ الشرِيكَيٍْ ماعا بال الشرگة قا لَه ریک کک 


2 
e< 


َأَجَابَهُ شيك بان دَلِكَ الْمَنَاعَ قَدْ صَاعَ مِنْهُ بدونِ تَعَدّ ولا تَفْصِيرِ؛ قِيصَدَّقُ بتمينه 
(الْمَيضِية)» وَحَتَىْ ' لو ادع الصَيَاعَ وَالدَّفمَ بَعْدَ وَقَاةٍ شَرِيكِه. انظ الْمَادَةَ ( ۱۷۷ متا متلا 

لو توفي أَحَدُ الشّرِيكَيْنِ في رة الَا وَادَعَىْ وَرَنَةُ الشَّرِيكِ الْمْتَوَفى عَلَىْ ا 
الح أن ون هم كَذَا مِقَدَارَا مِنَ الْمَالٍ مِنْ حِضَّيِه في الشركة ا الشَّرِيكُ قَائلا: 
ال E‏ س بِيَمِينِهِ من مُطالبة 
رة لَه بدَلِكَ الْمِفْدَارِ (الْمَيْضِيهُ)؛ لِأنّ الْمَاعِدَةَ ان مَنْ يکي أْرًا وَل يَقْتَدرُ حَالَ 
حِكَاَتِه عل اناف ذَلِكَ اذم أيْ عَلَىْ جاده وَإِحْدَايه فا كَانَتْ مُتَصَمَئة إيجَابَ 


0۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
الضَّمَانِ عَلَىْ الْعَيْرِ؛ِ لا تُصَدَُّ» ودا كَانَتْ تَتَضَمَنُ دَفُمَ الصَمَانِ عَنْ نَفْسِه؛ فَتُصَدَّقُ (رَدُ 
الْمُحْتار)» وَسَتُوَضَّحُ هَذِهِ e‏ الْمَادَةِ (17//4)» كَمَا إِذّا ادَعَىْ الْوَكيل الذي 
َكَلَهُ الْميْتُ؛ بان ياتي له دين مِنْ فان ته اَدَانَ وَأدَى إلى الْميّتِ لا يبل قول لما 
فيه مِنْ إيجَاب الضَّمَانِ عَلَىْ الْمَيّتِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

دك إا لب أعة الي مات ريكه؛ فاا تَلرَمُ الْمُحَاسَبَة وَكَدْ وَرَدَ في 
لار أن المتولق لا رهه الفحاسية كل عا وَيَكْتَفِي الْقَاضِي مِنْهُ بِالإِجْمَالٍ لو 
رونا بالأمائق رَو متها كن عل التي كنا مدقا E‏ يخيش بل دوا 
ےو 


تعلنة واا أله َه يُقَالُ مِثْل ذَلِكَ فِي الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبٍ وَالْوَصِيٌّ» فَيْحْمَل إطلافةُ 
َيْرِ لمهم أي الَّذِي لَمْ يعرف بالأمَائَةب 


4 


Ux 
2 


EN 


27 في الْمُصَارِبٍ وَالْوَصِيٌّ وَالْمُتوَلّي هُوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أَيِضَاء وَمَقَصُود قضَاةٍ 
هَذَا الرَمَانِ من الْمُحَاسَبَةِ الْوْصُولُ إلى صِحَةِ الْمَحْصُولِء وَلَيْسَ ظُهُورَ الْحَقِيمَةِ أو بُرُورَ 
الْعَدَالَةٍ 

وَكَذَّيِكَ لو ادَعَى ا الحياتة 'المبهمّة على .2 شريكه ا 
السَّرِيكٌ 93 الرّئْحَ ادارا + ت م اذَعَ آنه أخطاً في إِقَرَارِه؛ فلا يبل وَيَلْرَمُ بإفْرَاره. 

انظ الماد اد )٠١۸۷(‏ (رَدٌ اْمُحْتَار وَالطَّحْطَاوِيٌ). 

مال الشركة سس يه oS‏ 


سے ص 00 


0 آم 4 o‏ کر ر 2 ^2 0 رك E 6 i‏ ا ترف E‏ 
نا لامكا أ را مان : قِيِمَتِهِ بلا تعد وَلَا تقصير؛ فلا يَضْمَنْ حِصة شريكه 
ص سے 2 7< 


£ 4 سه > ١‏ 
أ 


م إذا اذعى 


(مَجْمَعْ الأنهُر)» انظر الْمَادََيْنِ (774 و۷۷۷). 
مَكَلُا: لو تَقَلَ أَحَدُ الشريكن مال الشركة بإذْنِ الآخر في تاخرّتِه إِلَى ديار أخرّئ. 
عرقت الْبَاخْرَةٌ وَتَلِفَتِ اَم قال لد ل كا أل ال رولك ا 
ذلك لو َل اح يا وار لِآحَرَ على آنْيغّْر ا ي بها مالا مُنَاصَمَة لَهُمَاء وان يَكُونَ 
ارخ وَالْخَسَارُ مركا بَيَِهُمَاء وَتَلِفَتِ الما لار في بده َب شِرَاءِ الْمَالِ قلا يضمن 


00 َه 


وَإذًا أَتَلفّتِ الْمِائَهُ الدَينَار بَعْدَ شِرَاء الْمَالِ؛ فَيلرَمُ أن يودي الشَّرِيكُ لِسَريكهِ نِضْفَ تمن 


الْجَرْء الثالة / الكتَاب العاشرٌ: الشركات ۹ 


ذَلِكَ الْمَال. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ .)٠۳۳۹(‏ ما إا نلف الْمَالُ بالتَحدي أو النَفْصِيرِ أَوْ مَاتَ 


مُجَهَلَا مَالَ السركة؛ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِه؛ لأن هَذَا هْوَ حُكْمْ الْأَمَائَةِ (مَجْمَعْ الأنهُر 
وَالْبَحْرُ) انر الْمَادَهَ (۷۸۷). 

متكا لو عَقَدَ أَحَدُ الَّرِكَْنِ شَرِكَةَ مع حص تَالِثْ بلا إذْنِ اسيك الْآَكَرِء وَسَلَمَهُ 
مال الشركة وَضَاعَتْ أَمْوَالُ الشّرَكَةِ في يد e‏ الِب أَنَْاءَ عَمَلِهِ بهاء يضمن 
حص ربكو انظر الْمَادَهِ(؛ 0/9 


اه (۱ ۱۳ ): يكو رَأس الل في شَرِكَةٍ لوال مشر رکا بين الشرِيكَيْنِ 55-0 أو 


| مُتَقَاضِلَا أا في صورَة عَفدٍ الشركة بيت عل أن کو راس ال ن 


والقل من َ الخ ذا اتف أن کن البح بيتها ا مُشتركا؛ كن EY‏ به ى) سَتأتّي 


ْ في اباب انمخصوصي. وإ کان تام لوح سوه لال قاع كود ره وذ ْ 
شرع نود م الح لِصَاحِبٍ حب راس الال يكون راسي الل في بو ايضاق 


کون الال ا » وبا أنَّ اْمستَبْضِع وكيل مرم فیعود جو جَمِيعٌ البح وَاْحَسَارِ | 
ا 


رك فيه و 


EN SE‏ أن ار کک ار أذ ر يتمع 
الشرگاء راس قال وَيَكونَ راس المال هدا آحيّانا مار گان يصع شَرِيكٌ مانَةَ دي 


رَس مَالِء وَأَحْيَانَا ماضلا كَأنْ يَضَمَ أَحَدٌ السرِيكَيْن مِانَةَ يتا رَأْسَ ا لار 


مائتى در راض س مال إذ كاي ار را ا ر). 
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1١ 


عا 


ے 


اما ا إِذَا لم يکن رام س الالح کا و عقت الشركة بَِنَهُمَا عَلَى أن 
لمال eee‏ 
لمخْصُوص بِالْمُصارية. أي ني اباب السَابع ا ان 


سام وا مهم 


كان قَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة العثمانية 


إا شط ا 0 
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mR * 


ا 


امستبم دكي 5 ا ُد ص من الزن رو جمِيمُ لَْمَارِ َل 
0 2 

ومع أنه أنه ترط في الوا ملي الْمُوكلٍ پء قلا يرط َك في لبَاعَةه يديك 
إذا أعطىئ E‏ رهم وَقَالَ لَهُ: اتر لي بِهَذِهِ أ وم اد دما الح 
يصح وما يشريه سض 50007 

كَذَّلِكَ َو قل الْمْيْضِمْ لِأَحَدِ: خذ هَذِهِ الف الدَرْمَّم بضَاعَة وَبِعْ وَاشُتر بها لي. 
خازود ال نفع على الع ا ا بها (الْهندية). ٤‏ 


إذَا توفي الم م تفخ الْبِضَاعَةٌ سَوَاء ع عَلِمْ لمسب ديك أو لم يَمَْمْ حتى إن 
جه الْمُستبْضعْ وَكَه الع وَاشترى بعد وَكَاِ الا عا ينقد حى المع وَيَضْمَنْ 
ا الال الْنِي دَفَعَهُ تَمَنَا لِذَّلِكَ الْمَال. 


3 


ا او عد شمن او ج جو مط قي نقح اركف 


صُورَةٍ كَوْنٍ الشرَكَاءِ َة أو أت فيَكُونُ انفِسَاحُ ار كة في حى الْمَيّتٍِ أو اأ 
ْ فقطء وتبقى الشركة في حَق الْآحَرِينَ. 


تسخ رة ال اة اة 


3 


03 8 


(أولا) إِذَا وق أَحَدُ الشرِيكَيْنِ (َانيًا) إا جر أَحَدُهُمًا جُنونًا مُطبقًا (تَالِئَا) إا حجر 
َحَدّهُمَا (رَابعا) إذَا قَسََ أَحَدُ السَرِيِكيْنِ الشركة (حَامِسًا) ذا أَنْكرَ أَحَدُ السَرِيكَيْنٍ الشركة 


ء 


(سَادِسَا) إذَا مَلَكَ مَجْمُوعٌ راس مَالٍ الشرگة كا إِذَا تلفت اراس مال ادها فل 
الْخَلْطِ وَقَبْلَ الشَّرَاءِ (تَامِن) إِذَا كَانَتِ الشركة موق ؛ 


يرا 472 1 


تتَصَمَّنَ الشَّرِكَةُ الْوَكَالَةَ كُمَا جَاءَ فِي الْمَاكَةِ (۱۳۳۳)» و O‏ 
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اذكو قدا ا الي السَّرِيكِ أو بَجُنُونِهِ جُنونًا مُطْبقَا 


e‏ لظ ع 


بطل الْوَكَالَة؛ نفخ الشركة أيضًا. الْظرِ المادتيْن ۱٥۲۸(‏ و۳۰٥(‏ وقد جَاءَ فی 
الطّحْطَاويٌ: رتا بعلت ار لِيَطْلَانٍ E‏ ا 
ببطلان التابع» لا أن الْوَكَالَةَ شَرْ طََّا ولا ي َة قق الْمَشْرُوطٌ دون شَرْطِا. 


ل 
E‏ ون الشركة ها را الد كما افر یر إل ذَلِكَ شَرْحَاء اما شَرِكَةٌ الْمِلْكِ 


لا تنخ وا أحدٍ الشَريكَيْنِه بل تب شبركة بين الريك الي وبين راق الشريكٍ 


ھچ الْمَيّتِ E‏ زو الور اللاي 


-١‏ واه حي الشَّرِيكَين: إِذَا توفي ا الشريكين؛ نفخ څح الشركة 
الشَّرِيِكٌ لخر بوقاته؛ لاه عل كوي فلا ب يشرط فيه الْعِلْمُ (مَجْمَعٌالْأَنمْر) 

متلا إا ان تمر أعة یکین خن ال 5الرا ند وكا ربك توب 
لِحِصَّةٍ شَرِيكِه هند لوَا ويعود الربح وَالْحَسَارُ عَلَيّهه وَقَدْ جَاءَ في الدرٌ الْمُخْتَارٍ (إذَا 
َطَلَتٍ الشركة بمَوْتٍ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ أو , بِجْنُونِه؛ البح الذي حَصَلَ بَعْدَ ذلك للْعَاملِ). 

إا موي أحدٌ الاو كين بعد نيه مالا يك اوي الْآخَر أذ عاب الْمشْتري 
ا لأنَ حل الريك امار بثطاليو شري باش هو حق 


لَهُ الوَكَالةَ وبوا لمو ائم قد انْقَطَعَتٍ الْوَكَالَه وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ دَقَمَ الْمُشْتَري 
رد ٣‏ ف 


ا 


را ا وارلا لمغري يكوه قذحق نعل يقرع شن 

۲ - جُنُونٌ أحَدِ الشَّرِيِكين: و َفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَِّ: «جُنوتا مطبقا» أن الْجنُونَ الغَبرَ 
e‏ ج أَحَدُ الشّرِيكَيْنِ لا 

نفخ الشركة قبل تام إطباق الْجَنْونِ (الْوَاقِعَاتٌَ). 

مَعلُا: لَوْ جن أَحَدُ الشريكَيْن نو ئا مُطْبِقًا َانْمَسَحَتِ الشركة وَعَمِلَ الشَّرِيكُ بَعْدَ 
ذَلِكَء فَيكُونُ عَاصِبًا في حِصَّةٍ الشَّرِيكِ الْمَجْنُونٍ مد إِطْبَاقٍ الْجُنُونٍ 000 
وَالعوة ميك لاني ذا الحا نيريب َه الرَبْحُ الَّذِي يَعُودُ له مِنْ حِصّيِه وَلَكِنْ لَايَطِيبُ يَطيب 


لَه البح الْحَاصِلُ مِنْ حص ىريك فيَرَمُهُالنَصْدِيقُ به (لَْخْرٌ وَرَدُلمُحَْارِ وَالطْحْطَاوِيٌ). 


له 


olo شام‎ 


o۲‏ فَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 
ا في صُوْوَةٍ كر ن الشر اواد أو أك كرون اناع الشركة في حى الت أر 
لْمَجُْونِ فَقَطء وََبْقَى الشركة في حى الْحَرِينَ (الدّرٌ اْمنْتقَى). 
*- حجر أَحَد الشّريكَيْنِ: لحني لاد اه ت الْمَحْجُور 
SS‏ څح الشرگة. 
ْح أحَد الشَّريكَين: TS‏ الشركة 
0 أ والشريكين: إِذَا انكر أَحَدٌ السَّرِيكيْنِ؛ 538 مځ الشركة وَالإِيضَاحٌ عَنْ 
ذلك سَيْذْكرٌِي زح الْمَائو(01*65. 
- - لاك جمِيع رَأْسٍ الَال: إا مَلَكَ جَمِيمٌ رأ الْمَالء بطل الشركة أن الْمَحْقَودَ 
لوي التركوافر اكاك أن رار اللو جيه أذ راس ماضن التي كنا فيه 
هة وَالْوَصِيد دا تلف الْمَعْقَودُ عَلَيْهِ وَجَبَ بُطْلَانْ الْحَقْدِ كَمَا يُوجِبُ تلف الْمَييع قبل 
لض بون ال ا كارع او ن و ْ 
۷- - عاك وَأ مَل أَحَدِ ارين بلاحط وبل الشَّرَاء: : إذَا هَلَكَ رَس مال أَحَدٍ 
الك شا احاح زان تل اقرح لِأنّ رضَاءً اح الشرِيكَيْنِ بِاشْتِرَالٍ 
شريه فِي مَالِِ هو مُمَابلُ اشِْرَاكِه في مَالٍ ريك فَِذَا تلف الْمَالُ؛ موت تَلْكَ الشركة 
وَيَكُونُ رِضَاوُهُ بِاشْيِرَاكِ الْآحَرِ في مَالِهِ قذ قات أَْضَاء بطل الشركة (الْبَحْرُ). 
َإذَا تف رَس مال أَحَدٍ الشَرِيكَينِ قَبْلَ الْخَلْطِ؛ِ َيون حَسَارْهُ عَائِدًا عَلَيْهِه وَلَيْسَ لَه 
لرجُوعٌ عَلَىْ شريه بِنِضْفِهِ؛ لن رَس مال كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا هو باق في مِلْكِهِمَا بَعْدَ عَقَدٍ 
الشركة وبل الْخَلْطِء وَكَمَا آنه لا رمه ضَمَان إا تلف في يد قدا تلف أَيُضًا في يَدِ شَرِيكِه؛ 
لا يرَمُهُ صَمَان لِكَوْنِه أمِينَاء انْظْر الْمَادَة (16). (رَدُ اْمُحْتَارِوَمَجْمَعٌ الأنهر). 
ss e‏ 
س مالِه؛ فينظرٌ: َإِذَا صر E‏ أو 35 لفط ارک بان 
0 ا کون مشیر گا كل متهما بماله يكون مش رکا فیکون 
الْعَالالمشترى مركا يتواخ رك ةوق عقي لتر وت للشريك التشتري عن 
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الرّجُوع عَلَىْ الشَّرِيكِ الآخر بِحِصّيِهِ مِنَ الشّمَن؛ لله ونْ بَطَلّتِ الشَّرِكهُينَهُمَا بل رَس 
مال أَحَدِهِمَاء إلا أن لْوَكَالَةَ الْمْصَرَّحَ بها مَارَالَتْ ابم فَالْمُشْتَرَى کون مُشْتَرَكًا بحكم 
الْوَكَالقَ ونون الشركة الْمَذْكُورَةٌ شَرِكَةَ مِلْكِ (مَجْمَعُ الأنهُر وَالدُرُ الْمُخْتَارُ)» وَإِذَا 
عُقِدَتٍ الشركة مُجَرَّدةَ وَلَمْ يُصَرَّحْ فيا بالْوَكَالَةِ؛ مَيكُون الْمَالُ الْمُْترَى لِلشَّرِيكِ 
الْمُشْئَرِي حاصّةً لاله بطَْانٍ الشركة بَطَلَتٍ الْوَكَالَةُ الي في ضِمْيْهَا (رَدُ لْمُحْتَارِ). انْظر 
الْمَادَةَ «ال 07). 
a.‏ إا تلف مِفْدَارٌ من رَس الْمَالِ بعد حَلْطٍ رَس ي امال بت بِصُورَةٍ لا تقل التمْيير؛ِ فيكون 
ا الْمقَدَار الْمُيْلَفٍِ عائدا على كِلَيهِماء 8 وَالَْائي مشر كا هما (الْبَخْرا . اثظر لْمَادتيْن 


3 3 و و 
ّم 


۷ 743 ) اما إذَا مير َعْدَ الْخَلْطِ؛ مالعل أنه عدم اْخَلط(الطّخْطَاوِي). 

ودا تلت راس الال بعد الراب أو أنَّأحَدَ الشَّريكَيْن اشر مر مالا شرك برأ 
امال الذي وَصَعَهُ لِلشَّركَةِ؛ وَتَلِفَ رَأْسٌُ مال الآخر قَيْلَ وَضْعِهِ في الشرة فيكون الْمَالُ 
الْمُشْتَرَى مُشْتَرَك؛ لن الس رة كَانَتْ باقية وَفْتَ لسري بت للك لَهُمَا وَأضبَحَ ا 


| 


اما ولف را س مَالٍ أَحَدِ الشريكَيْن بَعْدَ ذلك - لا يعر حكم الشر لشركةء وَلِلشْرِ 
نري الجُوع عل الريك الآ بحصّيه من امن لاله قذ كود ي افر 


النَضف وَكَالَةَ عن الْآَحَرِء وَأَدَى الَّمَنَ مِنْ مَالِ؛ قَلَهُ حَقّ الرُ کی نمز یر یشن 
مَكَلّا: ا E‏ ی مال وَالْآَحَرٌ 
انه وَحَمْسِينَ ال يَكُونَ الرَبْحُ وَالْخَسَارُ بِحَسْبٍ رَأْسٍ مَالِهمَاء فَاشْيرَى الشَّرِيكُ 
الذي رَأَسٌ ماله ماه ديت ار يأل لكي الى مق درن 
ډیتارا کون الرس مشترگة ييَُْمَاء ومان رِبْحَهُمَا أيْصا آخماساء فیکون. كلالة 
أخمَاه لِصَاحِبٍ ا وَالْحَمْسِينَ ديتارًا وَحْمْسَاهُ لِصَاحِبٍ المائة ديتار» وَلِلْمْشْتَرِي 
الُجُوِعٌ عَلَىْ الريك الْآَرِ لائ اماس الثّمَنِ الذي َفَعَُثَمََا لِمَرَس؛ لِأنّهُ صَارَ وَكِيلًا 
ENE e‏ 


SF‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانيَة 
و يس وس E‏ لان الشركة 
كف لی قلا َعَم تْمَص هلاك الْمَالٍ بَعْدَتَمَامِها وَعِنْدَ الْحَسَنِ بن زياد أن الشركة 
الْمَذْكُورَةَ شَرِكَةٌ مِلْكِ (الْبَخرُ). 
- انقِصَاء الْمُدّة في الشركة امَف : قد در في شَرْح لماو 7773 أن الك 
بی عن الوك كما بجو وفيت كال ُو قت الشركة وَبائْقِضَاءِ الَْقْتِ 


الَّذِي عَيَنَ لِلشَّرَكة تن فيح الشَّرِكَهُه وکل مَال به يشريه أَحَدُ الشّرِيكَيْنٍ بَعْدَ لِك ن 


(ron 0‏ قح کنخ اعد رگنن کن با رط نيلم الح 


عم طعت ها اله د خ الشريكِ. 


مځ الشرگة بشخ أَحدِ الشَّرِيكيْنِ؛ أو يلکره الشركة EE‏ ادها للاتر: ل 
8 بمئِكَة: قاسخنك. وقح وو كان مال اة مَوجُودا في حال الْْرُوض» 
اال a‏ نظ الماد (ال 21575 وَالْفِسَاحُ 0 
أحَدِ الشَّرِيكَيْنٍ لَه - مَبْيِيٌ عَلَىْ الْمَادَةٍ ال ٠ ١(‏ وَلِذَّلِكَ فَالشريك الْمُنْكر يَصَمَنْ 
شريكه الْآحَر (الْبَحْرُ وَالَطّحْطَاوِيٌ). 

تمَرّعٌ عَنِ اناخ الشَّرِة قول أَحَدِ الشَّرِيِكَينٍ آحرِ: «لا أعْمَلُ مَعك؛ هذه 
الْمَسْأَلَهُ؛ وَهِيّ: 

ل ا ل ا ْمَل 
مَعَكْ مَعَك. تم خَابَ باع الريك الْحَاضِرٌ الأميعة الْمَذكُورَة؛ يكن البح الْحَاصِل للشرِيكِ 
»يجب يَحِبُ عَلَْهِ ضَمَانُ بدَلٍ يَلْكَ الْأمتِعةِ للغَاِتِ؛ لان كَوَلَهُ: اغ ف هو قنخ 
شر گق اوددر ترف و بح ترك عد لو باج بال ارك عرُوضًا بخلافِ 
الحا وهو المحتار اليد ووذ الْمْحْتَارِ)؛ EE‏ أن ال الشركة في أيديهمًا ا 
وو لاي الصف ليها جويعاء فيلك کل هي صَاحِبهِ عَنِ التّصَرّفٍ في مالو تدا گان أو 


4 
حصّة 
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روصا اف مال الُْضَاربَة بغ ما ضار روشا بت حن امار فيه لاسيخْقَاقِه 
رنحَة. وَهُوَ الْمُثْمَرِدُ بالنَصَوّفِ؛ٍ قلا يَئْلِكُ رَبُ الْمَال. (الْبَهْجَة وَرَد الْمُختار). 

وَككِنْ يشرط أن يَعْلَمَ الْآحَرُ بقَسْحِه؛ لن هَذَا الَْسْحَ عَزْلُ عَن الْوَكَالته الْظر الْمَادَه 
57 ؛ قَلِدَلِكَ لا تنْمَسِحُ الشركة مَاكَمْ يعْلَم الْآحَرُ فس الشريك لَهَاء في هَذْهِ الصُورَةٍ إِذَا 
عمد اة عَفْدَ شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ وَعَابَ أَحَذْمُمَا وَآَرَاد اضرا الشركة؛ َلَيْسَ لَهُمَا 
قشخها مَاكَمْ َعَم اعاب بالخ (رَدُالمُْتَارِوَالبَخْرُ)» ولا ب يشرط في حص الخ رِضَاءُ 

3 _ الْآحَرِ (الْبَخْرُ). 

وَيَتَشرّعٌ عن ساخ الشركة المَسَائِلُ الآتِيَّة: 

e Cl‏ عليه 
ان يودي تَمَنَ ابيع لِلْعَاقِدِ وَإذَا ا ا 5 الْعَاقِد ما | إِذَا لم 
يَعْلّم الْمُشْمَرِي بالْمَسْخ وَأَدَى اَن لِأَيّ مِْهُمًا ا بوا 

؟- إِذَا طلم لعْْتري عَلَىْ وود عَيْبٍ في الْمَبيع بعد فخ المُقَاوصَينٍ الشركة؛ 
ليس لَه أن يُحَاصِمَ الشريك الي باع لَه (لبَخر). 

۳- إا أَعْطَى أَحَدُ الشُرَكَاءِ مال الشركة بضَاعَةً لأ واه 0 

شخ الشَرِكَة؛ فينْظرٌ: قدا كَانَ المُشتَيِضع اما عَلَىْ فسخ الشركة؛ َالْمَالُ الذي اشْترَاة 
1 0 وَإِذّا کان غَيْرَ وَاقٍِ 32 الدُمَنَ ِبَائِع؛ و شِرَاُءُ عَلَىْ الشرگاي ودا لَمْ 
عه ينما يى الْمَالُ الْممِْرَى عَلَى ۴ عَلَ الْمُمْئرِي الْمُْتبِضع. 


(1۳€): اس الریکان رفکد على نكو الوه وجوت | 
o‏ لا تح الِسْمَهُ وَفي هَذِه الصورَة مه 


< 


مِنَ النقود امَو وْجَودَةِ يُشَارِكَهُ الْآحخَرُ فِيهاء ك أنَّ الدَينَ الَّذِي في ذم 
ا ی ايه نه). انظر اة *115. 


XE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ل آي في الذَمَم لڪ أو الود ل اا وَالْأَمْتِعةٌ لي في الدَكَانٍ مَعَ 
لبن الي في اّمم لآخرء لا تيح القشمة. إن هدوا هي قرع ماده (۱۱۲۲)» 
وَفِي هَذِِ الصورَة مَهُمَا فض أَحَدُهُمَا مِنَ التقُود الْمَوْجُوةَةِ يُمَارِكُهُ الْآحَرُ كما أن الدَيْنَ 
الْذِي في ذِمَم النّاس يَبْقَى مرکا يَينهُمَاه وَهَذِهِ الْفِفْرَةٌ هي فَْعٌ لِلْمَادَةِ (۱۱۹۱)» الْظْر 
لا 0 «الْوَلْوَالجِية فى الْقِسْمَةِ فى المَصْلٍ الْذوّل). 
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| اله (هه3): إِذَا أَحَدَ أحَدُ شين دارا من مَل لِك وَمَاتَ 


- 


هلا نوی حص شریکو ِن ترك انظر ا5( 0 

إن مد اعد القَرِيكيْن في رة تان أذ کرو ممَاوَضةٍ غاا ون مال ارگ 
وَمَاتَ أَننَا الْعَملٍ ا ا و ا 
(۸۰۱ الْبَخْرُ) سَوَاءٌ كان هَذَا الْمَالُ عَيْنا أو ياء وَدَلِكَ إذا توفي أَحَدُ السَّرِيكَيْنِ مهلا عَيْنا 
يالغ شتا كنا لكات الر کا في ين تلوب بن فق الس ودوك 
دون بيان َلك ف رَمُهُ الصمَانء لَكِنْ إذا عُلِمَ أن وَارِنَهُ يَعْلَمُهَا؛ لا يَضْمَن ولو ادع لا 
[ ل ركد لمات ِن قَسرَهَا وات َقَالَ: وى مدا ركت صُدَق رة الختا 

وَقَدْقَلَ صَاحِبُ الْأَشْبَا وعدم الصمَانِ بهذا التَجْهِيلء إلا أن دا لْقَْلَ حَطأ (الطّحْطَاوِيٌ). 


3 FE 


الْجُزء اثالث / الكتاب الْمَاشرٌ: الشَركات o۷‏ 


الْفَصل الْخَامس 
في شركة كة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المَاوضة ‏ 


معو 


E a. SEES E 2 
دم بيا في الْفَصل الانيء‎ TITER rov | 


ا ا 39 

| وعيو فک نفد ٳقرار أحَدِه) في حي تَفِْهِ يون نَافِذًا في حَقّ شَرِِكه يه عَلَىْ ذَلِكَ | 
| لوجي فَدَا أ كر أحَد بدَيْن؛ لتر له أن طالب ات شا وم ترت كبن على | 
| حد موصن ِن أي نوع کان من اماملا لجار في لر گۆ كاي ارا 


9ے را ا واس ر م 


ا 00 ا وَكَذَّلِكَ ما ياعه احده] يَجُورٌ رده عَلَْ الآخر بالعَيْب» 


سر و ور ل ور رو 3ه د 


شترَاه e‏ جوز أن نير الآحَربالَيْبٍ. 


< 


فی ا قاعدتان: 


0م 2 وغ ١7‏ 
القاعِدة الأولى: كل چ شَيْءِ يلرم أَحَدَ الْمُمَاوضَيْنِ يسبب كَالتَجَارَة وَالْعَضْبٍ وَالْكَفَالَة 
1 الْآخَرَ أيِضَاء ات مله الْقَاعَدَةٌ ر بب كمال الشَّرِيكَيْن بَعْضِهمًا لبَعْضء 


الْمَاعِدَةٌ الانية: كل شَيْءِ ينبت لأَحَدٍ الْمُمَاوِضَيْن مِنَ السَجَارَة امالا - فَلِسَّرِيكِ 
لين دشب لوا الْقَاعدة ار یکین ضما 


| وقد حن اعدو الأول اتون الاي 

الْمسَألهُ الأولى : الْمَُاوِصَانٍ كفي بَعْضْهُمَا لَِْضٍ كَمَا تَقَدَميينّهُ في المَصل الثاني 
في الْمَادَةِ (5 217 وَعَلَيْهِ فكما ينم إْرَارُ أَحَدِهِمًا في عي كفيو شت ما »)١9810(‏ 
تكو اقرائ جوا لارام واكم »کون الإقرَارُ الْمَذْكُورُ نَافِدًا في حى شَرِيكِهِ عَلَى 
َلك الْوَجْهِ فیا دا کا كن الراك الو كوكم لمن لا تجوز شام لان كذ 


السريك الْمُقرَ قد 


أَيْ 
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مر وَبِحَق وهو مُعَتَدِرٌ على اسْتَعْنَافْه وَإِيِجَادِهِ (الْبَخْرُ). 


كَذَ أ , 


3 E 


0 ش فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعْمَانِيةُ‎ o۸ 


ص 011 


فإذا اق ر أَحَدٌ الْمُمَاوِضَيْنٍ بين لِأَجْتِيٌ؛ لمر آ له أَنْ يُطَالِبَ بِالْمُقَرٌ به أيَهُمَا اء 
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الْظْر الْمَادَهَ ( 54)) وَذَلِكَ إِذَا أ َر أَحَدٌ السَرِيكَينِ نولي 2 سَبَبَ الدَيْنِ كَقَولِهِ: قد اشْتَرَيْت 
ین ان گا مالا بحَمْينَ .كما بم الم باْحَمينَ يارا لم ركه أف 
كَذَلِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ شَرِيكَيْنِ بشَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ قائلا: إن لي في فما ين لمن 
الْمَالٍ الذي اد ينمه ني ماه يار وَعِنْدَ الَّلِيفٍ حَلفَ أحَدُهُمَا وتك الاخ يلرم 
الدَيْنُ الانْييْنِ؛ نة َرَارَ أَحَدِهِمَا كَإة قرّار الا تين (الْبَخْرُ). 

أمّا إِذَا أ ا الکن ول تع ريك َب لين يمارك الح لضفت 
قط يكنب انان أي الَقَسم الّنِي ولا امقر كما َه إا َر الشَّريك ب بن شَرِيكَهُ هُوَ الي 
7 بب ْنَم ايم الريك لحري ر 


ر 


أ ما إدا ا لعن لك جور OE‏ دته لَهُمْ (َهُمْ صو روع ور جة)؛ قلا يَف فا 
أي الإمام الْأَعْظَم وَهُوَ الْأظْهَرُ انظر الْمَادَه »217٠١(‏ أمّا عِنْد 


عَلَىْ ا عَلَى را 
الإمامين فينفد الْمُمَاوِض (الْبَخْرٌ). 


مَثَلّا: ب 
ل ا 5ُعَلَيْهِ قط (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ). 


ري 


0 مص ت ر ص ر32‎ 0 0 2 o 
صوله أذ لو أو لِرَوْجَتِهِ ولو كانت معتدته البائ فلا يذ إِقْرَارُهٌ فى‎ 


o 2 


المَسَالَةُ الَانَهُ: وَمَهْمَاتََنَتَ د ل ل ل 
الْجَارِيَة في الشركة أي لجاز وَالْمُمِْنِ الاشْيِرَاكُ فيه ولو لَمْ يكُنْ فبا صَرِكَة كَالْبَبْع 
وَالشَّرَاءِ وَالإِجَارَةٍ سَوَاءُ كان لَه أَوْ كَانَ لِلِاحتِيَاجَاتٍ الشّجَارِيّة وَالْمُعَامَكَاتِ الْمُشَابِهَةَ 
ل E O‏ 
ّت الْمُعَاملَةُ الجارية ا وَالكَمَالَة بالأَمر رار أَحَدِ الْمُمَاوضَيْنِ لأن رر الان 
في كذ تاج بی ملك الأضل لِلصَامِنِ يكن بمَْتَئ التجَارَ وحن لو گان الشريك 


قَد أَجْرَى هَذَا الي وَالشرَاءَ وَالِاسْيِمْجَارَ بتَفْسِه وَلَو لم ي يجرو للشّرِكَةٍ يلرَمُهُمَا مَعا. 


)١(‏ ولو قال المصنف من شيء بدلا من أن يقول دين لكان أولى. 


الْجُرْء الثّالتَ / الكتَاب العاشرٌ؛ الشركات ۹ 

ذلك قِبِل في الْمَجَلَ: 9 الْمُعَامَكَاتٍ الْجَارِيَة في الشركة وَكَمْ يَقَل: للشّرِكَةِ. لان 
روم اَن َل الشَِّيكِ َي ر مق صر عَلَىْ الْمُحَامَكاتِ الْخَاصّة باس رگ قَسَوَاةٌ كانت تِلْكَ 
الْمْعَامَكاتٌ لِسَرِكَةٍ أذ كَانتْ لس الريك الْنِي أخرى تلك الْمَعَامَلات فَالْحَكُمْ راح 
ورب امول على الريك في الْمعَامََاتٍ الي ري لَص اليك مص بها في 
لما 1-070). وَكَائِدَةٌ اروم أنه إا اَن عل ايها قله تيف الْآكَر (الذر التان. 

وَلتُفْصّل الآنّ الْمُعَاملابٍ الوَاردَ ذكرّمًا فِي المَسالة النَانِيَةِ: 

١‏ - الیم ير 2 ب عل التايع الريك في ال دين نترك والصورا الآننة: 

أَوَلا: إا باع أَحَدٌ الشّرِيكَيْنِ الك ين ا وتلفت: الماك قبل تَسْلِيم الْمَيع 
ِلْمْشْتَري؛ ينب على الشَِّيكِ التائع رذ من الْمَبيع. 

َانيًا: إا قبل اليم يرم رد امن الْمَقبُوضيء وَيتَرَنَبُ في هذ الصُورَة دين في 
الشّرِيكِ البائِع. 

َالِنًا: إذَا بط الْمَِيُ بالاسْيِسْقَاقٍ يِن يد الْمشْيرِي؛ 5 56 وکا ع أن 

يعي ّمَنَ المع لِلْمُشْئرِي. 

رَابعا: إِذَا نْمَاالْمُشْترِي بنَاءَ في الْعَرْصَةٍ الْمُْمَرَاةِ نم ضُبِطَتٍ الْعَرْصَةٌ بالاسْيَحْمًا قَاق؛ 
فی ر رالرى ي عَلَى الباِع سَبَبٍ صَحَانِ الخرُور. TS‏ 

حَامِسًا: إا رد الْمبِيعٌ د أن الْخْيارَاتِ؛ يلرم إعَادَةُ كه من الْمييع لى 
ين عَلَىْ الشّرِيكِ الْبَائِع مِنْ أجل ذَلِكَ. 

ساوسا: َا الْمَبيع لاقع بسب ساد اَعَد كَبَرَم عل البَاع أن يعد مى ابيع 
للمشتري ي ورتب لِك دين على الشَّرِيكِ البائع. 

سَابًا: يتنب عَلَْ الشَّرِيكِ الْبَائِع مرل ديم التي لُشتري. 

'- ورتب في السْرَاءِ عَلَىئ الْمُمْترِي دين وَمَسْتُولِيَةٌ عَلَىْ وجوه عَدِيدَة» وَهِيّ: 
ل جك الخريق ی 5 

:5ات الي في اقرا َد في يي لري حك 


E 


3 

الكت 
0 
ce‏ 


olo سام‎ 


of‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بهًا الدولة العلمانية 
بحب عَلَىْ الشَرِيكِ الْمُمْمَرِي أن يُعْطِيّ للْبَائِع ة ل ية الْمَبيع إذَا گان مِنَ الات ويله 
إا كان مِنَ الْمِثْلِّاتِ. 

ثَالِئًا: إذَا تلفت في يَدِ الْمُشْمَرِي مَل بعد الْقَبْضٍ كَأَنْ قَبَضَهُ بطَرِيقٍ سَوْم الشّرَاءِ مَعْ 
تشوية التمدة يلرَمُ الريك الْمَذْكُورَ ضَمَانَ الْبَدَلِ. 

رَابعًا: SS‏ فارم الكشتري 
إعا دته هَل يلرم > جَمِيمٌ ذَلِكَ الشريك الْآحَرَ 

- الْإجَارَة رت في الإجارة ها عل الاجر دن ورل عن وده عَدِيدَقَ 

و يلرم الريك الْمُستَأجرَ في الجا الصّحِيحَو الجر ل 
ثايا: يلرم المَّرِيكَ الْمُسْتَأَجِرَ في الْإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِْل وجب هَذِهِ عَلَى 
الشَّرِيكِ الْآحَرِ حَسْب الْكَمَالة. ۰ 

ثَالِئًا: إذَا اک أَحَدُ الْمُمَاوِضَيْنِ قَرَسَا لاحر فَلِلْمُستَأجر أن يَطْلْبَ مِنَ الْمُوَجْرِ تَسْلِيم 
امرس الْمَذْكُورَةٍ كما أن لَه طَلَبَ الَسلِيم مِنَ الشَّرِيكِ الْآخر. 
رَابعًا: عَلَىْ الشَّرِيكِ الاجر رفع الراب والتكاقة لبي تَرَاكَمَتْ في الْمَأَجُور أَنْنَاءَ 
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مد الإجَارَةِ حَسْب الْمَادّةِ (078). 


تَامِسًا: إِذَا الْقَضَتْ مُدَّةٌ الإجَارَةٍ وَأَرَادَ الْمُوّجُرٌ اسْتِلامَ الْمَأْجُورِ؛ يلرم اسرد يك 
الْمَْْاً تشيم الْمَأجُور لوج أي رحسب مادو (09). 

سَادِسًا: إذَا کان أَحَدُ السَرِبكَيْنِ أجِيرًا وَتلفَ الْمُسْتأَجَرُ فيو بَعَدّي 
رتب عَلَىْ الشَّرِيكِ الأجير الضَّمَان. انر الْمَادّهَ(107). 

سَابعًا: إا كَانَ أَحَدُ الشّرِيكَيْن أجيرًا م نع فته رمت ال EE‏ 
رنب عَلَىْ الشَّرِيكِ الْأَجِير ضَمَان. (انْظْرِ الْمَادَهَ »)711١‏ فَهَلَ يَلْرمُ ضَمَان في جَمِيع 
ذَلِكَ عَلَىْ الشريك الآخر؟ ۰ 

٤‏ - الْمُعَامَلات امسا بهة لِصَمَانِ التَجَارَة هي عِبَارَ عن الْقَصب وَصَمَانِ الِاسْيَهْلَاك 


الْجَرْء الات / الكتّاب العاشرٌ: الشركات ۳۱ 
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وَالْوَدِيَةِ الْمَجْحُودَةٍ الْمُسْتَهْلَكَةِ وَالْعَارِيّة الْمَجْحُودَةِ الْمُسْتَهْلَكَة وَمَا أَشْبَه َلك وهو أنه 
إذا قصال الممَاوصَيْن مالا في يَدِه؛ يلرم الْمُمَاوصض اَعَد مان هدا الجال غ 
الطَرَقِيْنِ؛ لان الْمَعْصُوبَ عِنْدَ الصَمَانِ يَدْحُلُ في مِلْكِ الْخَاصِب اعارا مِنْ وَفْتِ الْغَضْبٍ 
َلك يُضحُ ِن صان التَجَارَةِ (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

- الاستقراض: إذَا اسْتَفْرَض أَحَدٌ اْمُمَاوِضَيْنِ نُقُودًا مِنْ آكَرَ؛ ميرتب دَلِكَ عَلَىْ 
الشَّرِيكِ الْآحَرِ حَسْب كَفَالتهِ عَلَىْ ظَاهِرٍ الرَوَايةء وَككِنْ لَيْسَ لاح الْمُمَاوِضَيْنِ أن يُفْرضصَ 
مال الشركة لأر (الْبَخرٌ). 

-٣‏ لَوْ كَمَلَ أَحَدُ الشّرِيكَينِ بار الْمَكْمُولٍ عَنْهُ دنا جني وَيُوَاحَذُ الشّرِيكُ الآحَرٌ 
عند الإمام الأحْظَم؛ لان ْمَل بالأمْر إن کن اداه ری إلا آنه لما گان 0 0 
الرّجُوع عَلَىْ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ َهِيَ مُعَاوَصٌَ انهاءَ جلاف لَهُمَاء؛ لاتا تبر لَكِنْ عام الْمُنُونِ 
عَلَىْ َوْلِ الإمام» أا في الكَمَلَة ْمَل بلا أمرء وَفِي الْكَمَالَِ التي اا يوَاحَدُ الشَّرِيكُ 
كم ِي لم يكثل: لان مَنْهِ الْقُو دعي تبر ياء وَبقَءَ (الصلّحْطَاوِيٌ وَمَجْمَعْ اْأَهر). 

رم عَنْ روم ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْآحَرِ كَلُرُوِهَا لِلشَّرِيكِ الذي بَاشَرَهَا - الْمَسْألة 
الأتيةء وَهِيّ: لو ادّعَى ا ل و و E‏ ل 
المينء فله تعد ذلك أن يدعي عَلَىْ ال خر وَأَنْ يُحَلَمَهُ ا قدا نكل الْمُدَعَى عليه عن 
حف الْيَمِين؛ قَيََرّمُ النكِلَ الْمُذَعَى به كما أنّهُيَْرَمْ لِك الشَّرِيكَ الا لان اا 
أَحَدِهِمَا هُوَ بحكم إة اها (الْبَمْدوَاللُسْطا وي). 

مَتلَا: لَو ادَعَىْ أَحَدّ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْحَاضِر تَمَنَ الْمَالٍ الّذِي بَاعَهُ لِلشَّرِيكِ الْمَائِبِء 
قَلَهُ عِنْدَ الإنكار تَحْلِيف الْمُدَّءَ عى عليه على عدم الوا mm‏ 
عايب لَه أن يكلف عل الْبَاتِ؛ أن الْفِعْلٌ فِخْلّهُ (الْبَحْدْ وَالدُرٌ الْمُنتقَئ وَالدّرَمُ) 
انْظَرِ الْمَادَةَ (174). 

مُسْتَئْئى: إن الدَّيْنَ الَِّي يَلرَمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ في الْمَسْأَلة الآية لا يرم لخر وَدَتَ 


ت 20 


لو با اعَ أحد حَدٌ الْمُمَاوضَيْنِ لِلْمُمَاوض الآخر قُمَاشًا لِيَضْتَعَ مِنْهُالْمُقَاوضُ الْمُشْمَرِي يابا ل 


0 ر 


oro شام‎ 


oY‏ فَوانينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي کات تَحكُم بها الدولة العثْمَانية 


او باع أَحَدُ اْمُفَاوِضَيْنِ لاخر ماو لات لَِأْكُلَهَا في بيت جار وَيَلرَم من ذلك الشريك 
التخاري فق ولابار الخريك الل وها تية الْبَخْرُ). 

قل في الْمَجَلَة: في الْمُعَامَلات تي 7 تجري الشركة فيهًا»؛ لان الدَيْنَ الي , ل 
في ذْمّة أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ - مِنْ مُعَامَلَاتٍ لا تَجْرى فيها الشركة تَلرَم الَّرِِكَ الّذِي بَاشَرَ بلك 
الْمُعَامََاتِ حَاضّةَ وَل يَْرَمُ الشريك الْآَحَرَ شَيْءٌ مها كَالمَهْرِ وَبَدَلِ مُخَالَعَةِ الزَّوْجَيْنِ 
كارش الجتائة الي ع لی َه وَكَبَدَلِ الصلح عَنْ َم الْعَمِْ وَكَتَفَقَةِ الزَوْجَاتٍ وَتَمَقَة 
الآارب؛ لا لا بح الام سيراك في ذَلِكَ. ا 

َلِدَّلِكَ لو تَرَوَج أَحَدُ المُمَاوصَيْن امْرَأةَ بمَهْر حَمْسِينَ دارا فَالْمَهْرُ الْمَذكور يلرم 
الشَّرِيكَ الْميَرَوٌجَ قط ول رع الريك الكت كن ينك كما أله لو عمد اة ر6 
مُفَاوَضَةٍ مَمَ | ل ل ل ا 
المَذْكُورَةِ فع الْحَمْسِينَ ديتارًا لِرَوْجهَاء ولا يُطَالِبُ الشريك بِشَّيْءِ مِنْ َلك وَكَذَلِكَ لَو 
ادع اح الارش على اد د الْمُمَاوضَيْنٍ 2 أَجْلٍ لجح اطا 5 الذغوى وَكَلت 


ا 


ال لد تی الان لاف فلا ملف شريكة الا التق ورد التخكار): 


ا 


وَكَذَّلِكَ ما بَاعَهُ أَحَدّهُمَا يَجُورُ رَدْهُ عَلَْ الآخر بِالْعيْب كما يرد ليه كَدَلِكَ مَا 
E‏ أن 5 الا القن كاي 1 ا 

كر آم 32 0 5 72 .وهم 5 PT‏ ت وه 0 

وَكُمَا يالب أَحَدهُمًا بتَسْلِيم المَال الذي بَاعَهُ للمُشتري يَطَالِبٌ الآخر بذلك (الهندية)» 


0 0 2 


ما في شرك الْعِنَانٍ ع خلافٌ ذَلِكَ. انْظَر الْمَادَة (4/ا١).‏ 
رگا ب يَطَالِبُ 0 ِعَسْلِيم الْمَأْجُورٍ الْنِي أَجَرَهُ يُطَالِبُ الْآحَرُ أَيَضًا بِالتَسْلِيم 


آنا 


الاو 


ل مم اا 


ود ترح من القاعدة الاي الئل الآتِيّة وَهِي: 
المَسالة الأولى: لأحد الشّرِيكَيْن رَد المبيع الذي اشْسَرَاهُ شَرِيكُهُ الْعَيْبٍ لِلْبَائِع كَمَا 
كر فى الْفْقَرَةٍ الآنقةِ. 


<£ ۴ 


المَسألة الأانبة: إا أَجَرَ أَحَدٌ الشَرِيكَيْنِ َفْسَهُ لحر قَللسريكِ الْآَحَرِ طَلّبُ بَدَلِ الإيجَارٍ 


الْجَرْء الات / الكتاب العاشرٌ: الشركات o‏ 
و الْمُستَأجِر. 
الْمَسْأَلهُ التَالئةُ: لِلشَّرِيكِ طَلّبُ بَدَلِ إيِجَارٍ مَالِ الشركة مِنَ ع الاجر الى اة 
الشريك لا 
الْمَسَألةُ الرَابعة: گما أَنَّ لأَحَدِهِمَا َب بص المَبيع لذي اشْتَرَاهُ لر قَلأَحَدِهمًا أَيْضًا 


إِقَالَة ال الذي باع كن وك زو الله في عي الف 
امسا الحا ES‏ امال عل تكن الال الذي باع 


0 8 0 


طَلَبَهُ مِنَ الْمُشْترِي» فَِلْآحَر أَيْضًا هَذَا الْحَقَ لحو ديك ب لمشي الاماغ عن نليم 
تمَنِ المَبيع ا لَهُ بدَاعِي ا لم يکن الْعَاقِكَ وَالْحَاصِلُ أذ دوق الْعَقَدِ تَعُودُ فِي شَركَةٍ 
لار عل ا ع رک اوا ا عل فركو الاو ی عل ا 
(VV)‏ «الْهِنْرِية. 

الْمَسْأَلَةَ السّادِسَةُ: لوول اا الْمُقَاوضَيْنِ ع آخر بِاشْيِرَاء مال وَعَزَّلَهُ الآَحَنُ صَحَّ 
ال 

امسا السّابِعَة: َو بَاعَ أَحَدُ الْمُمَاوضَيْنِ مالا لِآخَرَ َم فَسَحَ الشركة وَل يکن 
لمغري عَالعا بالخ وَوَاقًا َل ِل يكين ْم اَن من المُشْمرِي» وا صلم 


5 


ما د تفي تي ع رك ةن م َه َمَنِ الْمَبيع للْعَاقٍِ قط وَإذا 
اط لحر ليبرا ين جص الاق لخر انظ شز اح الْمَادةِ (06؟1). 

ا ٠‏ 2 ا 2 

الْمَسْأَلَةَ المَّامئَة: لو كَمَلَ أَحَدٌ دَيْنَا لِأَحَدِ الْمُمَاوضَيْنِ؛ َلِلْمُمَاوضٍِ الآخر مُطالبة هَذَا 
الكفيل. 

7 ع 0 ر of‏ 

المَسألة التَاسعة 
العاصب (الْبَحْرُ). 


‘RN 


f 


e 


سے 
8 


عَصَبَ أَحَدَّ مالا مِنْ أَحَدِ الْمُمَاوضَيْنء فَللْمُمَاوض الآ خر مُطَالبَة 


)١(‏ كأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في قبض الديون الواجبة في التجارة «البحر». 


4 
ا 2 


0 (/اه 1 ): الا لات a‏ را رانم لصَرُورِيَة لي ادما 


نوين لوأف وَل 0 لمكي ذه کن ندر يجوز 


إا کات ارال الي اماما أ ؛ موصن , ص ت َال لي تَجْرِي الشركة 
فیها؛ کون قد اميت للش رگة؛ ل مُقنَضَىْ الْعَقَدِ الا 0 مُمَاوضٍ ص 
المُمَاوِضيْنٍ ايم مام الآخر في اصرف فَاشَْرَاه أحَدُهُمَا هُوَ اشير يَرَاِهِمَا مَعًا. 

وَدَلِكَ إذَا اشتری كل مُفَاوضٍ مِنّ الْمُمَاوِضَيْنِ مالا بِصَفْقَةِ عَلَنْ حِدَوا E‏ 

مُشْتَرِ مِنْهُمَا قد اشتری نِضْفف الْمُشْترَى ِنف وَالنَضْف الْآحَرَ لِشریکه بكم وگال عَنْهُ 
ذلك کن كل ماو ض ِن الْمَاوضَينٍ ْنَا ِشَرِيكِه بِنِضْفٍِ تن الْمُشْترَى وَل 
تیان قَصَاصًا؛ لان صِمَةَ الْمَالَيْنِ مُخْتَلمَهُ بخِلافِ ما لَوِ اشْيَريا امال ؟ سيين صَفْقَة 


ر 


وَاحِدَةَ فاه لا يرجم وَاحِدٌ قناع ا وکیا 
عَنْ صَاحِبِهِ في ذَلِكَ (الْبَخْرُ). 
وَحَتَىْ آنه لو اشْتَرَئ أَحَدٌ المَُاوضَينٍ مالا مِنَ الْأَمْوَالٍ التي تجري فِيهًا الشركة 


وَأَشْهَدَ عند الشَّرَاءِ أن الشّرَاءً لته © رورعز ذلك في شك أ طلكه دكره الماك ايشا ' 


32 


للش ركة؛ لأنه لا لك أحد الْمُمَاوِضَيْنٍ د تَغْيير مُقَتَضَئْ الْمْمَاوَضَةٍ بدُونٍ رِضَاءٍ الآخر 
لبر اريت 

ولکن سى م هدا الضّابط مَسألتان: 

المَسألة الأولى: وهي أن الْمَأكُوَاتٍ كَالْخبْر وَالْهُْمُوسٍ وَالئيّابٍ وَالدار التي يَستا 5 
لجل السّكْتَىْ والمكاري الَّذِي تَا اس اد 
زورب - هي له حاص ولیس لضَرِيكِه حن فِيها. 
وَهَذِهِ الْفِقَرَةٌ مِنْ هَل الْمَادَةِ هي اسَيَخسَانية» وَوَجْهُ 


الاسشتحسا 0 5 ور عدو 2 


2 متحت ستَحسَانِ هو أنه حير عق 
سرو يفم كل ريك مى الشِّيكَيِْ آرم لحر مده اواد اسر گة طََاموَنيَابُ لَه 


الجَرْءِ الثَّانت / الكتاب العاشر: الشركات o0‏ 


اسر صر ھی سے سے 


التَصَرَّقَاتٌ مُسَئْنَاةٌ دلالة مِنْ مُقْتضَئ الْمُفَاوَضَة وَالْمُسكتىٰ مَنْطُوقَاء أَيْ صَرَاحَةٌ وَمَقَالا 


«الدر المختار وَالَطّحْطَاوِيٌ وَالدُوَة). 
وَعَلَئ ذَلِكَ لا يُمْكِنْ إيجَابُ يَلْكَ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْمْمَاوض الأخر > كما آنه لا يمكن 
ص فهَا من قال فاح فاختصت بالصَّرُورَةٍ ِمُسْتَرِيهَا «الْبَخْرٌ). 


وَل يَجُورٌلبَائِع لاني المُطَالبَة تمن لَك الْأَشْيَاءِ مِنْ مُشْترِيهَا حَسْب الْأصَالَةَ 
تليق نكا الشريف الاعرييا O E‏ )4 لله 
گیل عن بمَا رمه مِنَ الشّرَاءِ بسب رة اْمُقَاوَ صَدٍ كما في الْمَنبع» وَلِذَا اس العام 


رای و 356 0ے ت 


وما مَعَهُ َع دون الضَمَانٍ (عَبْدُالْحَلِيمٍ) وَلَهم متت قَد در في شرح الْمَادَة ةب 
ليو اا لعن هذا الث ين طرف آي شَرِيك يِن اَن وگ نَ إِعطَاؤة مِنْ رَس 


ت 


مَالِ الشركة عند فوع الضَّمَانِ وَالرّجوع يَقُوتُ زط النَسَاوِي فِي رَس الْمَالِء فتَْقَلِبُ 
شرِكَة الْمَُاوَصَةٍ إلى سَرِكَةٍ الْعِنآنِ. 


وَلِعِيالهِ وَلَمْ يَقَصِدُوا جِينَ الْعَقَدِ أنه تَْرَمْ يِلْكَ الَمَقَه عَلَْ الشَّرِيكِ 00 قَهَلْهِ 


2ِ 


بر مر روا واو 8 2 ا و2 ور ت 52 ر 7 2 5 
زاك [ذا عن زب وتترو شرك اوضع يوضع كل روا بالة وار راس قال للشركد. 


oz 0 
3 4 or 0 


کم افترئ رید ند عقو الَركة کارا یمین یازا لوحال كلع أذ يب 


الْحَمْسِينَ دارا مِنْ رَيْدِ حَسْب الْأَصَالَة وَإذَا أدَى رَيْدٌ مَذِْ TT‏ ر مِنْ مال الشركة 


لا ما أن ِضفَ ذلك مال عَْرو؛ يرم رَيْدَا أن يَضْمَنَ لِعَمْرو > حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ ديتارًا 


ده 6م 


ما 2 عدو ا ا 2 و 4 
ES,‏ رر او على رگ الْمْفَاوَصةٍ قبل الضّمَانِه لاله ذ ابح راس مال كل 
00 سن اه ر 


مهما ا وسبعينَ دیتارًا» وبي التَسَاوِي في 5 الْمَالِ َم إذا أذى رید ا 
رین ازا ضا لکنری ضارأ مال نرو إلى مائة ديار وَيبْقَ رَس مال ريد 
خمسة وَسَبْعِينَ دِيئَارًا؛ فَْقَلبُ شَرِكَة امار وَضَةٍ إِلَى شَرِكَةٍ عِنَانِء وَكَذَلِكَ للْبَائِع أيضًا أن 
ات عدوا بالكنفير يكزا عقت الكتالهة ون أ عنور الكديرة و 


TS‏ ا 
يِفو حن الرّجُوع عَلَن رَد الضف الْمَذكُور ِن لا را حل عل الْمفاوَصو قبل 


7 قَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعلمانية 


7 عو س8 هرم مر Ke‏ ل سج بج مس ل ص رسب ا عد 
TS‏ 
أمّا إذَا رَجَعّ عَمْرُو بِالنضْفٍ الْمَذْكُورِ عَلَى رید واستوقاه وقبضه» فیتصاعد راس 


مال عَمْرو إِلَى ما ديار وَيَبقَى 06 مَال ريد خمسة وَسَبْعِيرةَ ؤيتاراء فتقلب خد 
رة الْمُمَاوَصَةٍ إلى شَرِكَة عِنَانِ. 
وَكَذَلِكٌ إِذَا ت ن المي مِنْ مال غَيْرِ مال الشَّرِكِ مدا گان مالا يلح اَن ب 


ع 2 


َأ مال لِلشَرِكَةِ؛ قتَنْقَلِبُ شَرِكَةٌ الْمُمَاوَصَةٍ إلى شَرِكَةٍ الْعَِان قَبْلَ الإِعْطَاءِ 0 فِيمّا 
إِذَا كَانَ الإِعْطَاءٌ مِنْ أي ادم الشّريكين. 

ولك اا ريد هَذِهِ الْحَمْسِينَ دِيئارًا مِنْ بكر رَادَاَا لبائعه؛ فَحِينَ الاتهاب 
وَالقَبْض تَْقَلِبُ شَرِكَةُ المُفَاوَصَةٍ إِلَى شَرِكَةِ عِنَانِء وَيَضْمَنْ نِضْفَ هَذِهِ الْحَمْسِينَ دِيتارًا 
التي أَدَامَا لباه لِحَمْرِو؛ لِأنّهَا ماله لحار وإذا اتَهت عرو هذه الْخَْمْسِيْنَ ديتارًا 
وَأَدَاهًا لبائ فَكَدَلِكَ تَنْقَلِبُ سرك الْمُمَاوَصَةِ إلَىْ شَرِكَةِ عِنَانٍ ن جين الاتهاب وَالْمَبْضٍء 
وَل الرّجُوعٌ على ريد بالْحَمْسِينَ يارا الي ااا لَائع» وَلكِنْ إِذا أ ذلك ِن عُرُوض 


0 
ع 


- 


عير صَالِحَةٍ كأَنْ تَكُونَ رَس مَالٍ رټ قدا كَانَ الْمُوَمي لها رَيْدٌ الُْمْئرِي؛ قا يَطْرَأ 
حل عَلَىْ الْمُمَاوَصَةٍء أَمًا إِذا َا عَمْرُو تم رَجَعَ عَمْرُو عَلَى رَيْدِ وَاسْتَوْفَى بدلا عَنْ ذَلِكَ 
مالا صَالِحًا لََنْ يَكُونَ رَس مَال سرگة؛ فلب شَرِكَةٌ الْمُمَاوَصَةٍ إلى شَرِكَة عِنَانِ. 

مَنَا: إا أدَى رَيْدٌ اوه مُقَابلَ ينه الْحَمْسِينَ دارا الْحَمْسِينَ شَاةً الْمَمْلُوكَةَ لَه قلا 
0 حل عَلَْ شَرِكَةٍ الْمُمَاوَصَةٍ اما إذَا ادى عَمْرُو الْحَمْسِينَ ديتارًا بِعِشْرِينَ بَقَرَة 
فلكي قلا يَطْرَأ أيْضًا حَلَلٌ عَلَْ الْمُفَاوَضَةِ أنَا إذَا رَجَحَ عَمْرٌو بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىْ رد 
بِالْحَمْسِينَ دِيئارًا وَاسْتَوْهَاهَا مِنه تَقَدَا؛ فتَنْقلِبُ ركه الْمُمَاوَصَةٍ إلى شَرِكَةٍ الْعَِانٍء وَأمًا ذا 
ل ل 

(الشبلى ورد د اْمُْتَارِوَالطحْطَاوِيُ بزيادة). 
ا 500 


7 


ا 1 ور عار ره عو در سرع 4 ور او ہے ا 
وَلَمْ يَسْكتٍِ الْمُفَاوِضُ وَقَالَ لَه: نَعَمْ خذْمَا لِتَفَسِك. فَأَحَدَمَاء مَيكُون الْمَالُ الْمُشْتَرَىئ 


الجزْء الثّالث / الكتاب العاشر: الشركات ov‏ 


و 


لاون المشتزي خاصة ا لَوْ قال ا د الْمُمَاوضَيْنٍ ريد شِرَاءَ هَذْوِ العَرّسِ 
تز حَاصَّة وسكت لاحر ر شترا الالء تكو الْمَرَسُ مشتركَة (لوَلوَالِجيَة). 


0‰ 


)۸ کا ب بشْتَرَط ف شرك الأموال اَن يون أ الْمماوِضَان متَسَاويين في | 
| أس الل وَفي حصَصِ) في الرني 4 ترط ان ایکون لأحدي] مال َر | 


و c2‏ عه عوس 


س مال ال بلح لان ون َأ مال للش رکټ ا د أذ نال في حم 


04 


7 دو رع 


| كه ناوعا تر تال ةا حلأ يون وَأْسَ مَالِ | 
0 اَي في ذم َر اضر الْمَُاوضَة. [ 


C1 
5 8 
Cc: 
١ 


کیا رط في رة الْأَْرَالٍ أي في كرگة الْممَاوَصَةٍ في الْأموَال 
تو تاوت يف ای اعا ی جعهن ف ليق 
لا يون لأَحَدِهِمَا مال في يَدِهِ أو في يد مُسْتَوْوِعِهِ مَوْجُودٌ ابتداءَ وَبقَاءَ عير رَ 
الشركة بَا ا ل 5 
وَالفِصَة الْعَيْر اْمَسَكُوكَيْنِء الْظر الْمَادَتيْنِ (۱۳۳۱ و١٤۳٠.‏ فَلِدَلِكَ كما ب E‏ 


م 
7 
2 0 ا 


راو الكل ود شرك رسع لا ركه رات مال لِلشركة ناء - أي جين عَقَدٍ 


کت 
١‏ 


6-6 ا 
5 


2 


الشركة - يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بقَاءَ أيْضَاء مَلِدَِكَ لَوْ مَلَكَ أَحَدٌ الشّرِيَيْنِ مالا آحَرَ أثتاءَ عَقَدٍ 
الشركة صَالِك لاتَحَاذو رأ مَالٍ لِلشَّرِكَة فلا تح سرك الْمُمَاوَصَة؛ فَعَلَيْهِ لو گا 
رَس مَالٍ الشَّريكَيْنِ متَسَاويًا جين عَقْدِ سَرگة الْمُمَاوَصَة وَمَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدُّهُمَا مالا 
صَالِحًا لنَحَاِِ رَأس مال لِلشَّرِكَةٍ بطريقٍ الْهبَةِ أو الصَّدَقَةِ أو الْوَصِيِّ - أَيْ دحل في يِه 
ا 
َا إا كَانَ لِأَحَدِهِمَا مال غَيْرُ رَأْسِ مال الشركة لا , 


مو 


2 
دص 2ه 2 ر كن #2 م 


شرك کان يَُونَ لَه عرو أ عقا أز مين في وئ انر دعي أز َه كا يش 
٣‏ مه 26 0 o‏ 0-7 3 4 عل - س2 ر 1 
بالمفاوضة انظر المَادتين SR OES ٠١٤١(‏ حَدِ الشريكَيْن» وَوَرِتَ 
ا ل اوم د E E‏ ل يعر لع أو و اب 
النقوة التي في ذمَم التاس؛ قلا يَضْرٌ ذَلِكَ شرك اْمُمَاوَضَةِء وَلَكِنْ إذا بص وَاسْتَوْفَى تلك 


2 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثمانية 


الذي موّخرًا من باب َقَِبُ شَرِكة الْمُمَاوَصَةٍ إلى نان O SE‏ 


ef 


اة( اعد لكان في كر الخال لَه عل أ َلك واد مني 
9 ل ور 7 و 2 0 و 


093 قبل ويرم أيّ عَمَلِ گان وان كوا اين ِلْعمَلٍ ومتعَُدَينِ به سو ا 
eS‏ ا 


بير 
> كي 


ا 2 


[ الأجير ور الحَانوتِ إا اما خض علا عي ؛ بتاع 


ت 


د ۶ 


ضوع دي! سه 2 


ظ رار خی ولو نكر الآخر. 


ٳڏا عَم الريگان في کرگة الَمْمَالٍ الَّرَه على أن كَل واد مهما أن بقل 
يترم يّ عَمَل كَانَ» يَعنِي سَوَاءُ كَانَ الريك الْمُتَقَبلُ َادرًا عَلَْ ِجْرَاءِ ذَلِكَ الْحَمَل أو عير 
یں گیا التَّحمِيمُ أن يُقَالَ في السركة: جَمِيمٌ الْأَعْمَالٍ. الظَر سَرْحَ الْمَامة 0010 1) 
أن يکونا قان لمل مهتين په سَوية َموي في العو َالَو ايكون كل 
العا لباه E‏ بُ عَلَىْ أَحَدِهِمَا بس بِسَبَبٍ الس رگة؛ کون هَذِهٍ الشركة 
ET‏ 

ر يشرط في رة الْأَعْمَالٍ أَنْ تَكُونَ يَلْكَ الْأَعْمَالُ مِنَ الْأَعْمَالٍ الْمُتَفِمَقَ کَمَا لا 
سقط فبيًا او اکان 

E 
.)٠۳۳۲( الأَعْمَالٍ الْمُخْتَلِمَةكَمَا أَشِيرَ إلى ذَلِكَ في الْمَادّةِ‎ 

إن انعَاقَ حَيَّاطِينَ عَلَىْ الاشْرَاكِ في الْخِيَاطَة أو صَبَاغِينَ َل الاشْيرَاكٍ في الصّبَاعَة - 
هو مِنْ یل الان شْيِرَاكِ في الْأَعْمَالٍ الْمُتََقَه كُمَا أن أ راك حاط وَصَبَاعْ في الخيَاطة 
وَالصبَاعَة وو ق ال بإيضاح» وَيِمَا نگ 
واخ اک ف ا القن اا ا نكيم الجر أو الع في 


عمل ذلك لمعل الذي بير على عمل لأ الشركة محمولة عَلَى التّؤكيل (عَبْدُ بد الْحَلِيم)» 


o۳۹ الشركات‎ e 


آنه اه يُشْتَرَطُ ان يود السريکانِ في رگ الْأَعْمَالِ في حَانُوتٍ وَاحِدٍ أَوْبَلْدَةِ وَاحِدَق بل 


E OEE 

ولکن يث يُشْترَطُ في شَرڪة الأعْمَال ن يَحُورَ العَمَلُ شَرْطَيْن: 

الط الْأوّل: أن يَكُونَ الْعَمَلُ حلالاء فلا تَصِح الَرِكَةُ في الْعَمَل الْحَرَام گالاشيرَ اك 
ا و ا 

شط الني: أن یکو امل ا بجو التَكِيل فيد وَأَن يكو عاد إا نام به 
الْعَامِلٌ يَسْتَحِقٌ الْأَْْرَةَ عَلَيْهِ كال شْيرَاكٍ في تَعْلِيم الْكِمَابٍَ وَالقَرآن وَالْكنْبٍ الشَّرْعِيَة فَلَو 
اشْترَك انان في تَعْليم اكب الشّرْعِيّةِ جَارّ. انظر الْمَادَه .)۷٠١(‏ 

ERE‏ سيراك في الْأَعْمَالٍ التي لا يَجُو ذُ التؤكيل فبهًاء فَلِدَلِكَ لَو اشْيَرَكَ انان 
على أن تيا ويشال اللا وان قا ما يكيان ن الأشتعصاء والسرال مُنَاصَفَة 
با نا و ال اح الماد )١۳۳۳(‏ (عَبْدُ اْحَلِيم). 

َتَجُورُ في هذ الصورَة مُطَا أي E‏ سر كان الريك لهد ْمل أو 
الشريك الْآحَرُ اجره الأجير ا الْحَانُوتِ. الْظر الْقَاعِدَةٌ الأو الْمَذْكُورَةٌ في شرح 


روو 6 


الما (6١)؛‏ لان الْمْتَعَهُدَ مِنْهُمَا جور ماله أَصَالَةٌ ِاغتَبَاره مُتَعَهُدَا وَيَجُورٌ مُطَالبَة 


لاخر الشركة ولا وَلكل نوها أن يطل ال جْرَةَ مِنْ صاجب العَمَل اة 
لقانم بِالعَمَلٍ ير المَهْستَيُ». انظ القَاعِدَةَ الأول م الْمَادّةِ(107). 


وَِذَا اا غل اده بِمَتاع NE‏ ولو الكزة 
قا لف كيك فر اماد (105). 


١ ٠ |‏ سور ثوا م مقرو و 0 
نون کنو نها ف 


٤ 


إِذَا عَقَدَ انان ۽ ارگ وَيُشُئَرَط أن بک أَهُلا لِلْوَكَالَة َكَل عل شرا لكان ٠‏ 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانِية 
تة وىة قدا عل أن بكو الجال ری وك وَتَمَنْهُ إذَا بيع لِآحَرَ وَرِبْحُهُ مُستركاء وَأَنْ 
يَلرَقَوكا قر لقال E‏ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فيل الآخر بالْمَال؛ فتكون 
مضه شَِكَةٍ وجُوو؛ لاه إا در > جَمِيعُ مُقْنضَيَاتِ الْمُقَاوَضَةٍ في عَقْدِ الشركة؛ قاد يَْرَمُ 
بعد ذلك اظ بكَلِمَةِ الُْمَاوَ صَةٍ كما قصل في شَرْح الْمَادةالآتية. 

ا سب جوَاٍ هذا الع من الشركة هو أن افصو من الشرة تخي الج وَهَذَا 
نکن ازول رد ا ريك ای ضف اتا شاد أب في نن 
الْآحَرِ وکیا ف تتَحَمَقٌ الشركة في الْمَالِ الْمُسْتََاد (الْبَخر)ء آم إِذّا ذُكَرَتْ شرك الْوْجُوهِ 
بصورَة مُطلقة؛ َتَصْرَفٌ عَلَ شَرِكَةِ الْعِنَانٍ بء ءَ عَلَْ التَّارُفٍ وَالاعتاد (الْبَحْرُ)؛ وَإِذَا لَمْ 


رد رتاه ٤ر‏ و ت ثرا فو سرو في ي رو 

يَتَحَفَقْ أَحَدُ الشرُوط الْمَذْكُورَة؛ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ عِنَانٍ. انظر الْمَادهَ (155). 
هي 6 د ساكس اس عا ارام نك الوك كا 20 0 ا A‏ 
ويستمَاٌ ِن هَل الْمَادمَ 6 ومن المَوَاد الانفة - أن شروط المفاوّضَةٍ تختلف فى 

ر 


ا ثلا أي في سركة الْأَمْوَالٍ وَشَرِكَةِ الْأَعْمَالٍ وَسركة الوْجُويِء وَإِنَ مَعْنَى 


3 


هو ر و 


الْمُمَاوَصَة في سَرگة الْأَموَالٍ - هُوَ مَعْنّىْ حَقِيقيٌّ» اما في شَرِكَةِ الوْجُوءِ فالظاهر أنه 
مَجَازِيٌ ا 


E 3‏ في عَقلِ اْمَْاوَمَ: النص على الْمْمَاوَضَةَ أي 9 لفط نظ لماوع أو وا 


4 
و 


لالت E‏ ا و 
الصوارة الا ا 0 كر لفظ e‏ يديك إِذَا 


2 
og E 


می 


ENE‏ کی علا ا 
حَنَّْ إِنَّهُ إِذا ذُكِرَ في الشركة لَفْظُ الْمُمَاوَصَة وَلَمْ يكن الشَرِيكَانِ وَاقميْن عَلَىْ مَعْتاهَا؛ 
6 51 وو سعط عد وين لق 2 E‏ وم مك كه عرق لكام e E‏ 
فَيَصِحَ أيْضَاءٍ أن لفظ الْمَمَاوَضَةٍ هو مِنَ الألفَاظ الصّرِيحَة وَلَا تَحْتَاجَ الألفاظ الصريحة إلى 


الْجَرْءُ الثّالتَ/ الكتاب العاشر: الشَّرِكَات ا 


سه سم 7 


التي حَيْث إن لَفْظَ الْمُمَاوَصة صو عَلَى تام امسا وَاة في مر الشركة دا ذكراه ثبت أَحْكَامُةُ 


م 


إقَامَةٌ للفظة مَقَام لْمَعَْىْ (ر ذالْمُختار وَالطَحْطَاوِيٌ وَالبَخْرُ وَمَجْمَعُ لأر الد أ لمنتقیٰ). 
ع 6 سور ر - 
الصورة النَانبة ا 

فلدَلِك إذَا بین معت معت لَفْظ الْمُْفَاوَضَة أَيْ ور جيم الشرُوط الْوَاجِبٍ وجودهًَا في 


ca 


الْمُقَاوَضَةَ أَيْ مَْتَْ الْمُمَاوَصَةٍ الام تَمْقَدُ سَركَة الْمُمَاوَصَةِ؛ٍ أن الاغيبَار لِلْمَعَانيي لا 
ل المي في اماد لط الَو 


SS نار‎ 


E 
۶ 
ا ل ل‎ 


قال قر كور امن مال للشرگ عَلَى أن َل في عُمُوم النَجَارَاتِ وَتَْرِيَ مالا 
التقدِ و ية بال یرد موا تفيضا عَامًا لِك وَأ کون كل ي 


ىم وه 


گفياا لحر بمَا يَترَنَبُ في ذم مِنَ الشّجَارَة. وَأَجَابَهُ الْآحَرُبالْقَوْلِ ف ا 
سره الْمُمَاوَصَة بذِكْرٍ جمِيع د شراط المقاق ص (رَدٌ الْمْحْبَارِ). 
وَكَذَّلِكَ قَدْ عْقِدَ فى الْمَاكَّةِ (ال 109 و180) شَركة مُفَاوَضَةٍ أَعْمَالٍ وسر 


2 وو 0 چ‎ 4 
e ES 


1 ل ا لمات‎ SE 
0 يدن روع روني عن قصل خان رجو‎ 01 Û 
تََْلِبُ الْمُمَاوَضَةَ عِنَانًا. مَثَلَا: إا َكَل إلى يد أحَدِ من المُمَاوِضَيْنِ في سرك الأمْوَالٍ‎ 
| ال بطري الث أو الق دا كان ما ل ا لخ لان یکو راس مال شرق‎ 


7 ار س 2 5 دو رمه 


تَنقلِبٌ المَُاوَضَة تان م ذا كان مالا كَالعْرُوضٍ وَالْعَقارِ الّذِي لاتضلح لَأَنْ يَكونَ | 


ت 


رس مال مال ل شر کة؛ ؛ قلا جل ماص 


: 


و 


کل تضم لا تح ف امارح لفان ُروطقه گان كرك الك 
لِشَرِكَة الان قتَنْقَلِبُ سرك الْمُقَاوَصَةٍ إلى شَرِكَةٍ الْعِنَانِ (الْبَخْرُ). 


58 
4 
(r 


وم اتير 


o۲‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العثمانية 
E EE‏ ر 00 ا RE E E‏ 

َلذَّلِكَ إذَا فقِدَ سَرْط مِنَ الشرُوط الْمَذْكُورَةِ فى هذا الْمَصْلء أي الْوَاردِ فى الْمُمَارَصَةَ 

عَلَىْ الْوَجْهِ امار وَكَانَ الشَّرْطٌ الْمَفْقُودُ غَيْرَ مَفْرُوطٍ وجُودُهُ في شَرِكَةِ الْعِنَانِ؛ قَتَنْقَلِبُ 


شَرِكَةٌ الْمُقَاوَصَةٍ إلى شَرِكَةٍ الْعِنَانِ؛ لِأنّ سرك انان أَحَصٌء قدا بطل الأعم؛ تَعيّنَ 
الأخص (الرَّيلَعِيَ). 

أما إا كَانَ الشرط الْمَمُْودُ في اْمُفَاوَصَةٍ مَشْرُوطا وُجُودُهُ في رة الان اشا 
(كالإخلالٍ بِشَرْطِ تقسِيم الرّئْح نالك ءا اما كلضف الت وار گا 
لا صح الْمُفَاوَصَةُ 2 لاتيم الفا شرك الور گرا نس ر لطَحْطَاوِيٌ). 

[ذ الو اا ای ا 
القن بط وجو ذا تناك اا الْظَرضَرْحَ الْمَادَنَيْنِ ٠١۳١(‏ َ۸( 

َلدَِكَ ا نَم تُوجَدٍ الشَّرُوطٌ الْمَذْكُورَةٌانتداء عمد السشَرِكَةُ اناه وَلَكِنْ إِذَا وُجَدَتٍ 
الوط ابوا ولم ُوجَد با نعود لَه اا قاض قيب اله إلى جنار 


5-4 


خرن دغ الوط فلذلك زوق لبط OE‏ ديدلا عن هذا اللنْظ حار 


4 


أنه ترط وو عدم 


وجودها ائْتدَاءً وحين 


NC‏ ا 


Ci 


4 


ون عَِآنًا. - كَمَا ذَكَرَ في الْبَحْر وَالرَيْلعِي د كان الع اما لور 


و 1 اانا رر 0 9 0 
يأر ریک أ شتک انيه ق بش الْعَالَ E LL‏ ا : 


به قدا كَانَ هَذَا الْمَالُ کال ا راهم أو دانير أو فلوس رَائِجَةِ مما يَضْلّحُ لاتَحَاذو 
راس قال رة قتا آله يكون قن اتل رط تشاوي راس الال فقت الْمْفَاوضة 


م 


8 


إلى تان حَيْتُ لا برط في كرگة اتان تساوي وَأ الْمَالِ(العلّسْطاويٌ)؛ لأ َء 
فنا شي ف ا للك رارلطوم يه م 

رلا يُشْتَوَطُ في الإرْثِ أن تَدْْلَ النْقُودُ الْمَوْرُوتَة إل يَدِ الْوَارثِ لِيُطْلَانِ الْمُمَاوَضَةَ 
ب جرد نزت التوزت يشخ الوارث تإزكا المؤزود» تقلت شرك الغناردة إلى 
عِنَانٍ (رَدُ الْمُخْتَارِ)» وَذَلِكَ لَوْ گان الشَّرِيِكَانٍ في مَس وَتوُفَيَ مُوَرّث أَحَدِِمَا في 
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الَْصْرَةٍ وَكَانَ في حَزِيةِ الْمتَوَفى نمَو قَتْقَلِبُ سرك الْمْمَاوَصَةٍ إلى عِتانِ بون حَاجةٍ 
ا 0 رس و رول 
أن يُسَافِرَ السَّرِيكُ الْوَارِتُ إلى الْبَصْرَةٍ وَيَقبِصَ 


كَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَس مَالٍ أَحَدٍ دال عقر عَشّرَةَ نادير مال الآخر فِضّةٌ ة قِيِمَتهًا 


E‏ 4 0 و 


شرت ادت ت قلمة فة الفضة أو الب 0 ا ا وَفَانَتَ الا فتنقلت 


02 


5 3 


الْمُقَاوَصَةٌ عِنَانَا؛ 1 صل ةين فر ء؛ فَبنْظَرٌ: فَإِذَا حَصَل التَرَايْدُ بَعْدَ الشَرَاءِ 
بِالْمَاَيْنِ وَكَبْلَ اليم إلى الْبائع؛ فاا تَقْسدٌ اسْتِحْسَانَاء وَإِذَا حَصّل الشرَاءٌ ب A‏ د الْمَاليْنِ 


و الْمَالِ الي تَرَايْدت فم غير المال الْنِي اشْتَرَى ب 11-8 


إا رايد امال الذي اشْتَرَى به؛ قا تَفْسّدُ. وَالْمَرْقُ أنه في الْقَدْرِ إِنَّمَا هُوَ قصل أَحَدُّهُمَا 
صَاجِبة فِيمَا يَضْلْحٌ رَأْسَ مال الْمَُاوَصَة فَإِنَ الْمُضْكَرى بََْهُمَا عَلَىْ الشركة وَلِأَحَدِهِمَا 


ge 


زا راهم بحلاف الّياكو ِن حَيْتُ ية بغ اضرا نا حصَلَتْ في مال ابر ا 
في ال أحَدِحمَاء َم ُت التاوي في ماهتا لخر 

وَصَيْرُورَةٌ الْمُمَاوَضَة عِنَانًا عير مُنْحَصرَة فان الوط الْمَذْكُوَو في ها لقصل 
بل تَصِيرٌُ ركه الْمُمَاوَصَةٍ عَِاًا بصا في حَالَة فِفْدَانِ شَرْطٍ مِنّ الشرُوط التي يَحِبُْ 
وُجُودُهَا في الْمُمَاوَضَة ولا يقتضِي وُجُودُهَا في الْعِانِء وَدَلِكَ لَوْ عُقَدَتْ مُفَاوَضَهٌ بين 
بالغ وَصَبِيٌّ فلا تكون الشَرِكَةُ الْمَذْكُورَة؛ لِفُفْدَانٍ الشَّرْطٍ الْمَذْكُورٍ في الْمَاكّةِ (175) - 
0 عِنَانَا. انظ الْمَادَهَ (150) (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
ما إا گان مالا لا صل أن يَكُونَ رَس مال رة كَالْعُوُوض وَالْعَقَارِ وَالديُونِ؛ لد 
ا ص لو گان لحد اگين جين عَفْدِ الشركة مال ِن هذا الع عير رَس 
ال اشر كلا يُخِل امناو ةه گما أنهو َل في ي أحَدِهِما ال ِن ها انوع بغ 
عقد د الْمْمَاوَضَقَ فلا ا ِالْمْقَاوَضَةِ؛ٍ لن هدا الع من م الْمَالِ عير صَالِح انْتَدَاءً ن 
يَكُونَ رَأْسَ مال رة فلا يبْطل العف َقَاء. انظ الْمَادَتَيْن EY; ٠١٤١(‏ 


ركفل مو رد ا ی و ق ل اه دم ان لز 8 م عقف و و ت 
مثلا: لو وَرِث أحد المُفاوضيّن ديوتا في ذْمَم الناس» فلا يَطْرَأْ خلل على المفاوضة. 


655 فَوَانِينَ الشرد ريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكم بها الدولة العثمانية 


أذ تكن واشكز ةا aE‏ الدتوق ككلت شرك المفاوفلة إن 
اه ادك 


1111111 
أوّلا: أن يَكُونَ الْمَعْقَودُ علي قبا للتّوْكيل. 
اننا أن يكرد آله بح مَعْلُومَ الْمِقَدَارٍ 
َالِكًا: ان يون الح > جَرْءًا شَائِعًا. 

ر 7 < م 
رابعا: أن يَكُونَ رَس الْمَالٍ مِنْ قبيل التقُود. 


سو م 


. امسا أكون اا 


3 


اوسا .أن يُكون الشَّرِيكَانٍ عَاقِلَيْنِ اي 
مُشْتَرَكَة. انْظر الْمَوَاق (۱۳۳۳ و 188 و e 50 ٠۳۳۷‏ و 
ولا يقال بالعكس أي: كل ما كَانَ شَرْطا لِصِحَةٍ شركة الْمُفَاوَضَةٍ كان شَرْطا 


20 6 ود حي لك و ع نه ا رون كك 4 
نِصِحة العِنَان؛ لأنْ يشّركة المفاوّضة شراط خاصة: وهي. 


أوَلَا: هل الْمُمَاوِضَيْنٍ لِْكَمَالَة. ك 

ا اوی في يدان راس ي ممَالٍ الْمُمَاوضَيْنٍ 

ثَالِنَا: ماري في جصع پا في الح 

رَابِمًا: أن لا يَكُونَ لأَحَدِهِمَا أَمْوَالُ أَخْرَئْ صَالِحَةٌ لِانَنَاذِهَا رَأْسَ مال شَرِكةٍ. انظ 
الْمَادَهَ (4ه١).‏ 

َهَذِه الشَّرُوطٌ الْأَرْبَعةٌ هي َرَائِطُ لْمُقَاوَمَةٍ الْخَاصّة وَلَا تُشْتَرَط فِي الْعِنَانِ. 
الأحكام الت تيحن تَمَّحِدُ وَتَمْتَرِقٌ فِيهًا شَركة العِنّان والمفاوضة: 


57 ر م ت ا ی کے 2 مه 1 ا تل ار ين ا رن 
لذ بيّنَ في هَذِهٍ الْمَادَة وَفِي الْمَادةٍ الآتة - الْأَحْكَامَ الي تنَّحِدُ فِيهَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةٍ 


م امع وم يوي 2 2 


الجزْه ی اب العاشر:الشركات که 00 


و 


FR LEO‏ یاو ر با 
| لِلمْمَاوصَيْن. 


ع2 5 


وَذَلِكَ أَوّلَا: لاجد ين موصن أي ما ال فد أذ يمن ليل 
ُو أَكْثرٌ انظ الماد .)٠۳١۷۳(‏ 

انا لكل وَاحِدِ مِنَ الْمُمَاوضَيْنِ ڌا كَانَ في بده مال مِنْ رَأْسٍ مال السرگة أن 
و مالا قدا أو تَسِيعَة. انْظَر الْمَادَةَ (15/4). 


9 4 و ر E BI‏ و ا ا 2 559 0 2 ررس ت 
ٿالئا: لكل وَاحِدِ مِنَالْمَُاوضَيْنِ أن يُووع يصع مال الشركق وان شارك علب رگ 


أن 


2 


ضارا وان يُمْقَدَ عفد إجارةه: گان يتاع حَانُونَا لِحِفْظٍ مال الشركة» و 
و 


0 
رن 


24 
2 


A 


اجر وان يوگل ار ذ في آمو الشركة وآ بيع وبشتري تفا وَنَسسيئَة) 
اَن م ِن أجل الْعَيْبٍ انْظر الْمَادَه (۱۳۷۹) وَشَرْحَهَا. 

رًابعا: إا ذهب أَحَدٌ الْمُقَاو ضَيْنٍ إلى ديار أخرَئ مِنْ أجل الشركة TT‏ 
مال الشركة انْظَر الْمَادَةَ .)٠۳۸١(‏ 

ل كي من لمان أي أن ل ما جار مِنَ النَصَوّفِ لِْمُمَاوِضَيْنِ يَجُورٌ صا 
لِلشَرِيكَيْنٍ في شَرِكَةٍ لتا نه لان بُوجهُ بض نَت ناوين الح في اللَصَرْفٍ 
بهَاه ولیس لِلشَرِيكيْنِ عتائا ال في ذَلِكَ وَهِيّ : 


ن يَسْتَأجرٌ 
ا 


E f‏ 2 ك 

او : لأَحَدِ الْمُمَاوِضَيْنٍ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ حر بدُونِ إِذْنِ شَرِيكه؛ لأن شَرِكَة 
فس مم هه رع ل مسر رە رم وره رع رە مي 

ص تسود ل ف 


واا ا انر الماك ۷ دی 6 دو( 


3 


ثانيًا: لِلسّرِيكِ الْمُعَاوِضٍ الرَهْنُ. 


3 شام هع وقو 


0 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


٠: #‏ 2 7 م ين ا عو جه 3 م 3 2 of? At‏ ك 
رَابعًا: الإقْرَارُ بالرّهْنِ وَالارْتِهَانِ مَعَ أنه َْسَ لِلشَّرِيكِ في شَرِكَةٍ عَِانٍ ذَلِكَ. الْظْرْ شرح 
الْمَادّة(179/8): كما أنه تو جد بض تضد قات لي للشريكين عتانا إِخَرَاوٌهَاء کا أنه لين 
3 َه ل ع عه م و در ١‏ صم عبر ا ES‏ او CS‏ 
لِلسْرِيكيْنٍ مُفَاوَضَةَ إِجْرَاؤُهَا أَيُضَّاء وهي الإقْرَاضُ وَهبة مال الشرة. انظ سرح الْمَادةِ (۱۳۷۹) 
وَالْمَادّةِ(18). 


E FE f 
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الْمَصل السادس 


0 


في شركة العنَانٍ وبحتوي على ثُلآنة مباحث 


إِنَّمبَاحِتَ ڌا المَصْل هي في رگ انان گما يدل عل ذلك من عنوان المَضْلِء 


كي کو وہ ع و 


إلا أنة تماد فر الْمَامَةَالْسَالفَة أن ج: بص الَصَرقَاتِ اْمَذكورَة في هدا الْمَضل هي جَارِيَ 
وَمَرْعِيةٌ في شَرِكَةٍ ل عله رق ذلك ننه سرح الْمَوَادٌ. الْظَرْ شَرْحَ الْمَوَادٌ 
١71/4)‏ و۱۸۹ و .(A1‏ 


المبحث الأول 
في بيان المسائل المتعلقة لمتعلقّة بشركة الاموا 


اة (15): لا يتر يشرط في الشَّرِيكَيْنٍ 7 عِنَانٍ اک 


يرو وو مه 


( A 


| يورا عل ذخال بجويع مودو في رس انهل بل له أن عقا ال رک على خو 
| ته لن قتا ی ت چ رة له عل شنح امعد رآ ل کرک | 


3 


ا َير َس مال الك 


تَفْتَرِقَ شَركة العتان عن الْمُفَاوَضَة فِي حَمْسَة أو جه وهي: 


عون بوه ل ا 7 ¢ ع و کر 
آولا: لا يشتر في الشريكيْن شركة عِنَانٍ ن أن ن¿ کون رَأَسٌ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًاء وَعَلَيْه 
سے ر م 22 27 لمم 0-7 72 و .لك رقو 22 آم ر ەر 58 
فکمَا يجوز أن ر ن رَس مَالِهِمَا مُتَسَاوِيا يَجُو جوزٌ أن کون راس مال أَحَدهمًا آزيد مِنْ 


ن هذه الْفِقَرَةَ هى عي الْفِقَرَةِ الأوَئ مِنَ الْمَادَةِ (١١١٠)ء‏ ما في سرك الْمُمَاوَصَةٍ 
او الْمَال. انظ الْمَادَةَ .)٠١١۸(‏ 


ا کرد واحل ا را عَلَْ ذال جمِيع تُقَودوه آي 


o 


جَويع أَمْوَاله 


مو الام 


04۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


الصَالِحَة لاتَحَاذِمَا رَأَسَ الْمَالِء بل لَهُمَا أَنْ يَْقِدَا الشَرِكَةَ عَلَنْ مَجْمُو ع مَالِهِمَا أو عَلَى 
مقار مه فَلِدَّيِكَ د يَجُورُ أن کون للشَِيكَيٍْ مال خر ر يلح لانّحَاِ رأ مالي شرك 
كَالتَقْدِ متا غَيْرَ راس ال الشركة الذي ذل ذ في الشرگةء أيْ إِذًا وُجِدَ لِلشّرِيكَيْنِ او 
لیما مال صالخ لااو راس مال رة َير الال الذي اذاه رس مال كر 
لا يمد ذَلِكَ شَرِكَةَ الْعِنَانٍ مَمَ أنه يُفْسِدُ شَرِكَةَ الْمُمَاوَصَةَء انظر الْمَادَهَ 21350 وَلِدَلِكَ 
ا لل 
ا مَالٍ الشَّرِِكَيْنِ في رة عِنَانٍ مُتَفَاونًا في الْقيمَةِ وَمُخْتَلِفَ 

الجنس. 

مكلذ كأن کر رام کال أخد الشويكين ِائَهَ ديتار و مال الآحَرِ 
حَمْسِينَ يالا (الْبَحْرٌ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتٌ الْمُفيِينَ) انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (۱۳۳۸) مَع أنه 
في شَرِكَةٍ الْمُقَاوَصَةٍ إذَا كان رَأْسٌ الْمَالٍ مُخْتَلِفَ الْجِنْس؛ يشرط النَسَاوِي في قِيمَته. 
ا حَ الْمَادَةِ ( ال ٠۳۳۸‏ : 

بذ في کرک سا تفم اناري یځ اقفن شرگن 


لدو مه ا 0 ك الْمْفَاوَضَةَ م الرئح بالتَسَا ا 
تقسیهه ر مع في شر و ة تقييم ري 
الْمَادَةَ .)٠١۳۸(‏ 
خايكا نقة شرك البنان علخ عق ادك نيا ست على او حاط ور 101 


ف 


التجَارة كما سيين في الْمَادَة لآق آم رکه الْمْمَاوَضَةَ فتعقد على عمو مُوم التجَارَاتِ عَلَى 
ول وَل تعمد على وع حاص ين نَع الجَاةِ انظ الَا (1771). 
ا (16): كا جور َد لشرَِةِ ََى عُمُومٍ جارات ذلك جور قد 
ْ نوع د يجاو حاص ضا كفا ملا على يجار الال 


ك 
الوه الْأَوّل: كَمَا يَجُورُ عَفدُ شَرِكةِ الان عَلَىْ عُمُوم النَجَارَاتِ كَذَلِكَ يَجُورُ َفَدُهَا 
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0 نوع تِجَارَةٍ خَاصّةٍ أَيْضَاء كَعَقْدهَا ملا ی تِجَارَةٍ الْغْكَالٍ (الْبَحْرُ). ا شَرَكَةُ 


وَضَةٍ فَعَلَى قول كما يَجُورُ عَقَدُهَا عَلَى عَمُوم الّجَارَاتِ يجوز عَقَدُهَا ع تع 
TT‏ قول آخر لا يجو د عَفْدُهَا إلَاعَلْ ع عَمُوم الَجَارَاتِ ا 
شَرْحَ الْمَاكّةِ (۳۳۱. 
الوَجْهُ النَّنِي: كَمَا يَجُورُ اَن تَكُونَ سرك الان فة و أكون نوق شه با 
الشركة َيه عَلَْ الْوَكَالَةَ كما يَجُورُ أَنْ کون الْوَكَالَةُ عَامَة وَحَاصَّةَ وَمُطْلَفَة وَمُمَيَدَةَ َنَجُورُ 
0 ان ية ES‏ 
کون مشت رگا بيا o‏ شريه أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بعد مُرُورٍ 
الْوَقَتَِ الْمَذْكُورِ E OG O‏ الى انْظَز شَرْحَ الْمَادّةِ (؟170) 


كما هُوَ في الْمُضَاوَ د رل6 ۲ (زه النخاروابخ. 
نه 1٠00‏ َل أي وجه رط كد تقويم الج في الشركة الصّحِِحَةٍ ية برای ذلك 
الشرط عَلَىْ كل حال َك مُوافَالشزع. 


ا عَلَْ الْوَجْهِ امن في الما )۱۳۳٣(‏ في الشركة 
الكتبويعة راط دلق لط عه کل حَالِء انْظْر الْمَادَهَ (87) إذَا گان مُوَافِقًا سرع 


سرام مر 


أى أنه 


كاب قز سي الا شاوی يع كر تيوه بالتفاضل. 

ََوْلةُ: في اشر الصّحِيِحَة. مو آله لا يصح زط الال في الشركة َمِدَق 

وَيْقْسَمُ الح فيها تَبَعَا نسب رَ أس الْمَالٍ كما سي في الماد الكنية (الطّحْطَاوِيُ). 
َيسدلُ ين وا ها ابت أن هم مذ الَا جار في رك ايتان. 

کرگة المقاوضة فرط ال سيم مُتسَاوِيًا كَمَا ذَكِرَ في الْمَادَةِ (170). 
الْمَسَألَة الأولى: قَدْ ذْكِرَ فِي الْمَادَةٍ ( ۰ أنه إِذَا شط بَيْنَ الشریکين نه يم الح 

النّسْبَةِ إلى مِقْدَارِ رَس مَالِهِمَا متَسَاوِيًا أو ماضلا صح هَدَاالشَرْط وَيقسَمُ البح 0 

اللا رط يما 


ا 


ما فى 


7 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانية 
3 > رعو 


المَسألة الَانة: قَدْ كر في الْمَادَةِ (۱۳۷۱) أنه ِا كان رَأس مَالٍ الشَّرِيكَيْن مُتَسَاويا 
ل ل مشرو طا عملا 


الْمَسْألَةُ :ذا كَانَ لشريك الْمَمْرُوطٌ لَهُ حِصّةٌ رَائِدَةٌ في الرّبْح في الْمَسْألةِ لآم 
ُو الريك الْمَمْرُو ط عَمَله؛ ف صح الشركة أَيِضًا وَيُعْبَبْرُ الشَّرْط. َ 

الْمَسَأَلة لايع َد 0 في الْمَادّةِ (۱۳۷۲) أَنَهُ إا كَانَ رَأس مَالٍ الشّرِيكَيْنِ 
مَمَاضلاء وشرط تة تَقْسِيمُ البح بالنَسَاوِيء وَشْرِطَ عَمَلُ الشَّرِكَيْنِ في الشَّرِكدِ أو شر طَ 
َمل الريك الي شرا ا NS‏ 

ما إا كَانَالشَرْطُ عير مراف لشّع؛ ََايُرَاعَىْ ذَلِكَ الشرط بل يُقْسَمُ البح على مِقَدَارِ 
رَس الْمَالٍ. 


ت وی ل و 5 
مسائل متفرعة عن ذلكت: 


42 کو بر ود و‎ 2 
E VEL YS 
Lar 0 


ج ولد قن ي الزن رط الل عن الريك الي خط 5ه ص ليله في الرّئْح 
يم الي عل معدا رامن مَالِهِمَا. | ١‏ 

؟- قد در في الما (۳۷۲) أن إا كان رَأْسُ مال كر قاد ين وَشرِطَ 
الل عَلَْ الشريكِ ذي رأس َالِ الملل قط وَشْرِط َم ارح مُتَسَاوِيًا؛ فلا يعبر 
هذا اشر الت اك راس مَالِهِمًا. 1 

*- قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادّةِ (۲ انق ترون ارقو ال تور ا براه 
في الال لمشتو شط لفو ويسم اربخ يتما نبة وهجا في امال اترك 

تَقسِيم العُرُوض بَيْنَ الشُرڪاء: 

إا گا الرَبْحُ مِنَ القود؛ مَيقَسَمُ عَلَى الْوَجْ الْمَُيّنِ فِي الْمَجَلَد اما إذ 
ا LM‏ 
ADEE‏ 


الْجَرْء الثّالت/ الكتَابَ العاشر: اشر الشّرة ات 


۰ 7 0 : يُقسَمُ الرّبْحُ ا في شرك الفَِدَة بِسية عدار رأ 


م 2 0 
| شرع نع د لاد لمكن انير 

يُوجَدُ كلاكةٌ احْتِمَالاتٍ في الشركة الْمَامدة: 

-١‏ أن كود رَأس الال في مذو الشركة م مِنَ الشَّرِيكَيْن وَفِي مذو الصورة يُقَسَمُ ربح 
وَالَْائِدَةُ ييسبَة رأ ل لن الاشتحقاق للزيادة والرنح لما يَحْصل بالشوية 


وَالِإتَقَاقٍ على ذلك ذا قَسَدَتٍ الشركة فتَفْسَدُ 


تفْسْدُ نمويه التي في ضِمْنٍ الشَّركَق وَيَنْحَصِرٌ 
داور رس الْمَالِ فَقَطْء وما أن الوْنِحَ هُوَ هو نما مَاءرَأْسٍ الْمَالٍ و منفعته وَتَابعٌ لِلْمَالِ؛ 
وجب تَقَدِيرُهُ وقد بوقدار امال كما أن الحَاصلات في الور عة نع لبذ انظ لماه (9 5 .)١‏ 
َلذَّلِكَ إِذَا د شُرط لِأَحَدٍ الشَّريكَيْنِ حِصّةٌ رده مِنَ الرَبْح؛ قلا يعبر هَذّا الَّرْط؛ لاله في 
5 الْحَالٍ يبْقَىئ الْعَال مُشترکا يينهُمَا شَرِكَة مِلْكء وَقَدْ AES‏ (م7١1)‏ أن الرّبْحَ 
وَالْحَاصِلَاتٍ في شَرِكَة الْوِلْكِ نَقْسَمْ يدن حِصّص الشريكيْنِ في َلَِ الك يديك ل 
گان امال م مُشْتركا مناصفَة هما رط قم الح ناا واف حكن و دَلك بَيتَهُمَاء فيطل 
ارط ويقسم الربْحٌ مَُاصََة. وَقِسمٌ وِنَ الْمَادةِ )۱۳۷١(‏ وَالْفِقَرَةٍ ة الأخيرة م الماد (۱۳۷۲) 
- متمرَعَةٌ عَنْ هه الْمَادََّ وَالَذِي ين في هَل الماد مِنَ الْمَجَلَةِ - هُوَ الاحْتِمَالُ الْأَوّلُ. 
- أَنيَكُونَ راس َالِ في هذ الشركة من طرفي واج قط وَفي هذ الشركة مِنْ طرف 
واب ف وني ملو الطتورو ر ال ت اال ر ا ا ا 
- أن لا يکود في م ارگ اس مال ِن ڪي وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ کون الرَنْحُ 
للعَاملٍ فَقَط» انظ المادَتيْن OEE ITED)‏ د الْمُحْتَارٍ وَالطَّحْطَاوِيٌ وَالْبَحْرُ وَمَجْمَعْ 


و 


الأهُرِ وَوَاقِحَاتٌ الْمُفْتِينَ). 


ا 77 8 59 ا 2 ار و 
اة (179): الضَرَرٌ وَالحَسَارَةٌ التي تَحْصل بلا تعد ولا تقصير نُقسَمْ في 6 
نِسْبَةِ مِقدَارِ رُعُوس الْأَمْوَالٍ وَإذَا شط خلاف ذَلِكَ؛ فلا يعتبر. 


الصّرّرُ وَالْخَسَارَ اي َحْصُل بلا تعد ولا تَْصِيرِ نُفْسَمْ في كل حَالٍ - أَيْ: انه َو 


o0۲‏ فَوَانينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العلمانية 


رس الس 


وَإِذَا رط انْقِسَامُهَا على وجو آخر؛ فاا يتل آي اَن شر رط تيم الْوَضِيعَةٍ زوق 
وجو آحَرَبَاطِلُ» حَيِتُ كذ ور في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ: «الرْحُ على ما رطا َالوَضيعة على 
قدر الین مجن الأنهر )» مِنْ عير قصل ب 9 اا يو والتقاضل لدو ر المنتقّى). 

مَكَلّا: إا گان را الا ریک اوا وخر يكو ا الور انار 0 
حدما ول عل لالط 5ار صجیحة ل الشركة لا تنشد الوط 
دة ويْقْسَمُ الضَرَدُ وَالْحَسَارَةمُنَاصَفَةُ (ز ُالْمُخْتَارٍِ قات ابن عَابدين على البَحر). 


شط جلاف ذَلِكَ سَوَاءٌ في الشركة الصَحيحَة أو المَاسِدَ سِدَةٍ - بسب مِقَدَارٍ رُهُوس الْأَمْوَالِ 


| 


| لاء( ا“ ): إا رط الشریگانِ تيبم الح بيه َة دار وَأ مالا سوَاء 
۱ | کان رس ماله مَتَسَاويًا أو مُتَقَاضِلا م َْْسَمْ الح بهم ية َأ ماله ۱ 
ري ات سياس ظ 


دا شط التَريكَان 5 تَقسِيمَ الرّئْح با بنشية فار را ا کاں راس 
المَال مُتَسَاوِيًا أو قاض ص لظ الْمَادَهَ .)۱١١۷(‏ وَفِي هَذَا الْحَال يُقَسَمْ الرّبْحُ 
َينَهُمَا بِسبة رَس مَالِهِمَا ی الْوَجْهِ الذي شَرَطًاه. 

انظر الْمَادَهَ (۸۳)؛ لاه كَدْ ذكِرَ في الْمَادَّةٍ السَابقَة أنّهُ وَرَدَ الْحَدِيتُ الشَّرِيفٌ ب أن: 
«الرَبْحُ علَى ما شَّرَطَ وَالْوَضِيعَة عَلَى قَْرِ اللَيْنا. (مَجْمَعْ اْنهْرِ). 

وَفِي هدا الْحَالٍ إِذَا كان َأَسُ الْمَالٍ مُتَسَاوياء وَإِذَا كان متَمَاضِلَاءٍ يون مُتَقَاضِلًا 
ية ذلك سَوَاءٌ رط عَمَلُ الاين في حَالَةِ گن الشُرَكَاءِ ء اين في الشركة أو شط 
عمل دجما إا رط عَمَل الاي NS‏ 3 
ِذَا شر ط عمل ا کن اسْتِحْقَافَهُ لِلرّنح لِلْمَال ي وَلِلْعَمَلِ ما واشتحقای ا 
للرَِح لَِمَالٍ قَقَط؛ وَلَِلِكَ كَالرَبحُ في الصُورَتَيْن هو مُسْمَيدٌ عَلَْ الكل عَلَئْ أَحَدٍ الْأمُورٍ 
لكام الْمَدُكُورَةٍ فِي الْمَادّةِ 1700). 


ا 


الجر الال / الكتاب العَاشرٌ: الشركات 00۳ 


إلا آنه إا شرط عَمَل وَاحِدِ مِنْهُمَا فَقَطْ؛ فيَكُونُ رَأْسُ َالِ الريك الْآحَرِ لعٍ اْعَاِلٍ 
في يَدِ الشَرِيكِ الْعَامِلٍ - في ځکم البضَاعَة؛ ديك يكو تََامُ رنج رَأُسِ مال الشرِيكِ 
الْمبضِع ابر الَعَايل لض گا تَكُونُ جَمِيمٌ الْخَسَارَة في رَس الْمَال 1 
الْمُحْتَارِ وَوَاقَِاتٌ الْمُفتِينَّ). 

وقي ديك أَرْيَعُ صور: 

-١‏ أن يکود رَأْسٌُ الْمَالينِ مُتَسَاوِيًا وَالرّبْحُ مَُسَاوِيًا وَمَشْرُوطًا عَمَلُ الاين فَهَذه 
ا اوه واف الريك رح كُون يلال ولحل ما 

؟- أَنْ يَكُونَ رَأسُ الْمَالَيْنِ متَسَاويًا وَالرَبْحُ مُتَسَاويًاء إلا أنه مَشْرُوطٌ عَمَل أَحَدِهِمَاء 
َهَذِهِ الصُورَةٌ جَائرَة نضا وَيَكون الشَّرِيكٌ اير لايل مُبْضِعَا وَاسْتِحْفَاقَهُ ربح لِلْمَالِ 
وَاسْتِْفَاقُ الْآحَرِ رح لِلْمَالٍ القن مكار نامل الذي 67ل 11 - بضَاعَةٌ ع 
العلل ل ريئظة وله رضيعةة ن 

- أن کون راس لمن البح مقا ضِليْن» كن يكُونَ - ماد - راس مال أُحَدِجِمَا 
اي دیتار» وَرَأْسٌُ مال الْآحَرِ ماله ديار ويون تا ارح ِصَاحِبٍ 8 الديَار وا 
لِصَاحِب الِْائَةِ ديا LENE GME EES‏ اماق 
ريكب لازن نماي عمل ظ ظ 

- ن کون راس الْمَالَيْنٍ وَالرَبْحُ مُتَمَاضِليْنِ كان يَكُونَ - متلا - رَس مَالٍ أَحَدِهِمَا 
ماني ديئار» وراس مال الْآحَرِ ماله ويا وَيَكُونَ ثا ارح ِصاجب الوا تي ديتار» ونه 
لِصَاحِبٍ الماتّة E sS‏ ا 
وَالِإسْتِسْقَاقُ لابح في هَدَا الْحَالٍ مُقَاِلُ امال وَالْمَملُ لِلشّرِيكِ الْمَشْرُوط عَمَلهُ مقاب 
ْمَل ريك الآخر. ظ 

لصون الأو اا مما شرك تالصوو اباط 

ما إا لم شر طا تق سيم البح نسب داس مَالِهِمَاء بل شَرَطَا لِأَحَدِهِمًا حص اده مِنَ 
الرّبْح» فإِذَا کان م روط عل همه صِحُ لويد ارط رفي كيك صورئان: 


oro ساس‎ 


o04‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كائت تحكم بها الدولة الْعْمّانية 


ور 


-١‏ أن ود راس الْعالينٍ متساوبًا لويخ مضل گان يخود لت ونان وان 


۲- أَنْ يَكُونَ رَأْسٌ الْمَاليْن مُتَقَاضِلَا وَالرَئِحُ e‏ مال أَحَدٍ 
مائ ة ديتار وَرَأْسُ مال الآخر ماقي دیتار» وَيَكُونَ لُت الرّْح اِصاجب الما ديئار ولاه 
إصاجب امال دير تح زط عَكل كلها وَهَذِو صَحِحة. E‏ 
(ال 1777) هي نَظِيرٌ لاء اما إا كَانَ م مَشْرُوطا عََل أحَدِهِمَا قط ينْظرٌ: E‏ 
عَلَىْ الَّرِيكِ الَذِي شرط لَه حِصَّة رَائِدةُذ في الرّبْح؛ صح وَالصُورة الأول وَالِرةُ اهن 
اماه (۱ ۱۳۷ ) وَالْفَِرَةٌ الثاني مِنَ الْمَادّةِ (۱۳۷۲) - هي ميال وَنَظِيرٌ لِهَذِهِ الصورَة 

ما إا لَمْ يشرط الْعَمَلُ عَلَىْ الشّرِيكِ الَّذِي لَه حِصّةٌ رَائِدَة ف في الرئِح» بل شرع انَل 
عَلَىْ الشَّرِيكِ الآخر؛ قلا يصح وَيُفْسَمُ ارح بِسيَةِ رَس مَالْهِمَاء وَالصُورَةٌ اليه مِنَ 
َرَو الاين اماو (177/5) - هي َال نظي لهو الصو 


| ا ( ۳۷ ): دا كَانَ ا مال ب الشَرِيكيْنٍ اويا 1 حدم - رة | 
[ ِن الح كدي متلا دا كَانَّعَمَلَ الاين وط ر قر ر 
[ معتبر سا ا إذَ رط َمل يي قط ينظو فإذًا 5 شرط الْعَمَلُ | 
| على الشّرِيكِ الَّنِي حِصَّنْهُ مِنَ الرَنْح رَائدة؛ فم صح الشركة اسا وبتر ارط أ 
تيل کا ارك ا رتملا رمد کن کین كلأس تال قريكه في يها 


| في حي مال الْمضَارية ون الشركة کرک شريه باْمُضَارَيق وَأ ا شرط الْعَمَل أ 


وسا | قسهس 


| الشَّرِيكِ الي حِصَّْهُ من البح ليل هو خَيْرٌ جا ويسم سم البح يبه بنسْبَةِ مقدَارٍ | 


3 
و‎ o 


ار س تاه ند له ليم لزن ع لوچو لي رط لاون يقي من [ 
| مال أوْعَمَلٍ أو صن لاد التي 52 الشَّرِيكُ لير العَامِل؛ أن الاستحقاق لِلرَبْح | 
ا ايكون بأحَدِ مذ ُو ا (نظرِاْمَادتينِ 177419 051 


إِذَا کان رَأْسُ مَالٍ الشرِيكَيْن متَسَاوِياه وَشَرَطًا لِأَحَدِهِمَا حِصّةً رَإئِدَةَ عَنْ َسْبَةِ رَس 


الْجِرْءْ الثّالت / اكاب الْعاشر؛ الشّرِكَات 
مال مِنَ الرّح كََْيِْ متلا في دَلِكَ نات صور: -١‏ أن يَكُونَ عَمَلُ الِانَيْنِ مَشْرُوطًا مَعَا 
اوي ادا رط عَمَلّْهُمَا مَعَا عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ فَالتَرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَالنّرْطُ معت 
ان الشَّرِيكَ الْمَاهِرَ في العََلِ لا يبل E‏ الا َه للتقاضل 5 


انچ كفي ذه ارتو تون صاجب للك الالح برأ له وَبعَمَلِه أَيْضَاء كَمَا أن 
صَاحِب ّي الرّبح ب EES‏ له كما كود لْمَالُ 


8 


سا لاسْتِحْقَاقٍ البح فَالْمَهَارَ ةَ في العمل أيْصًا سَبَبٌ لِاسْيَحْمَاتِه ق؛ لِأنّ لأَحدٍ العَمليْن 


EE‏ بانس ة إلى مر الآخر. انظ الْمَادَةَ )۱۳١۷(‏ خلافا لزق وَلَنَا قَوْلَهُ ولل: 
لزن عل تاقرط بعلن ر فاو فزخ العجتي» قلي ا 


٤ر‏ وو 


الو الوط انْظْر الماد (۸۳)» ا آله إذَا گان مَشْرُوطًَا عَمَلٌّ 
الاين وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ ْمل لاحر لُِذْرِ كَالْمَرَضٍ اة أو لر عُذْره قَيَستَحِق 
الرئْحَ المَشرُوط؛ لان الشركة َد كن الوا انظ الماد e‏ 

وَيُسََْادُ من تَضوِيرٍ اْمَجَلَةِ أ ملظا حر و لزي ران كن رك 

الح وَشْرِط گل البح لح الشَيكَيْنِ؛ كا توح الشركة لاقِطاعِها؛ له يرح الع 
به مِنَ الشركة وَعِنَ الْمُضَارَبَة صا إلى رض باذ شراط للْحَامِل أو إَِىْ بضَاعَةٍ اشير يَرَاطِهُ 
7 امال (الْبَخْرُ). انْظْر الْمَادهَ (ه1). 

؟- أن يشرط عمل أحدهماء أز لطع اعيوة كيرا وَعَمَلُ الْآحَرِ لیا 
نظ فا گان العمل أو رياه العمل م مَشْوُوطًا عَلَىْ الشَّرِيكِ الّذِي آ له حص اده في الربْح؛ 
صَحَّتِ الشركة صا وَاعتِرَ الشَّرْطً. انظ الْمَادَهَ (۸۳)» ويون ذَلِكَ السَّرِيكٌ الْنِي رط 
عمل مسقا با ل لبح رَأْسِ ماله وحمل أو يِيَادة َه لِيَادة الرّْح» أَيْ يَكُونُ ربخ 
راس مالو مقا تالو َا يد من الح مقاب َل أذ يا حمل كن عبت گان اس 


ل ا و ار تي 


مَالٍ شریکه في ڍو في حُكْم مال لْمُضَارَبَق کون لكر شَرِكَةَ عِنَانٍ د شَبِيهَةٌ بالْمُصَارَكَة' 


ی 


وون الشريك الْمَشْدُ وط عَلَيْهِ الْعَمَلُ مُضَارِ ربا في جصة شَرِيكِه. ردير في رَد امار 
وَالطّحْطَاوِيٌ: (إنَرَأْسَ مال شَرِيكِهِ يَكُونُ في يده مُضَارَ بَهُ) انظر الْمَادَيْنِ (141731418) 


سرس مه 


00 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولّة الْعثمَانِيَة 


عو 


'- وأا دا رط اَل أؤ زيا لعٍ َل اليك الي حِضّئة كليل ِنَ الح 
ال ل رو E‏ وط عله العمل 
- بضاعة» ويم الأنخ والختاز أيضا يتما ية بَة مِقَدَارِ رأ س مَالِهمًا. 

02 0 - لف لق جم بير مس 

انظْرٍ الْمَادَّهَ (20754)» أي أنه لَيْسَ اريك ا الي ا 1 زِيَادةُ رح أذ يَلْكَ 
الاد کل له أن تاد تدارا من الرَبح بنِسْيَةِ ما يُصِيبُ را ا 

دك لز غلل أعد لكش يلقن وتر عل أذ رد ا وتار ينار تالو الال 
لغری رکا ركه وکر قي ني ارب وات يشركد ا شرا فعمل لن 
عل ولت ئ رط عل عن ارين لخر وة اال 7 
5ف ليغ عن لو أي رك أن أي اريك الما عه ات في 
الربْح؛ نلا يون مُقَابلَا لِلريَادةِ الي سياد ها الَّرِيكُ مِنْ مال أو عَمَلِ اؤ صَمَانِ 
يك تاليا نح مالم شن حَبْتٌ إن الاق للح نمايو بأد 
هذه الأمور التَكَانَة. انظ الْمَاتَيْنِ 1517 و754١).‏ 


وَكَدْ قي قشم خر وَهْوَ اَن يُشْرَط ارح لاح الشَّرِيكَيْنِء وَهَذَا الْقِسْمْ غَيْرُ جَائزِ 
لَه إا رط هذا الشَّرْطٌ قدا کا اكَانَ البح لِلْعَاِل؛ گان راء َا رط رب الْمَالِ؛ گان 
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u‏ تال الاک کان کون ملا رأ 5 َه ديتار وَرَأْسُ مال الْآحَرِ 
کي دبا وَشْرِط لأَڪڍهما زياد في الڙنح نليه متا في دَلِكَ صُورتان: -١‏ أن 
برط عمل هما في مدا الال تح ال كه يي الط 
ما: شرط تَا البح لِصَاحِب الياتتي وَتُلنهُ لِصَاحِب الْمِانَةِ ديتار» وَكانَ مَشْرُوطًا 
NR E‏ ای اا 


الجزْء الثَّالت / الكتاب العاشر؛ الشركات o0۷‏ 
ور لاني E.‏ اوه AE E COSA ES‏ 
ديار وثلثه ِصَاحب المائتي دينار» وَكان مَشروطا عمَلهماء صح ايضا. 


ا مَشروطًا قط وَفِي هَدَا الْحَالٍ إا گان العمل مَشْرُ رُوطًا عَلَى 


95 5-8 


الريك الَّذِي رط لَهُ حِصَّةٌ رده ف في الرّنح؛ صح اء وما د شُرط عَلى الريك الذِي 
حِصَّنَهُ مِنَّ الرّبْح ليل فک بص كما به ذلك مل الَْاد الآتيّة (تَعْلِيقَات ابن عَابدِينَ 
عن لخر َو الاه وة ومْمصَلةْمَادة(40١17).‏ 


ت 


نم ۷9 إِذَا کان رَ 


| ما نب وهم َرأ مال الآحَرِاةوَحَمْنَ لف وزم دا شرط تَقِيمٌ اليج 0 
يته بالتسَاوِيء قيڪون بعتي أله 0 شرط رياه حِصّةٍ في البح لِشرِيك صَاحِبٍ رَأسِ 


| ذل اتیل بلسي إلى رس ماله ویون ديك درط ربح اتد لاح الشَِيكينٍ | 
الکن رامق ماله مُتَسَاوياء يديك إا عل زط بهم أو رط عَمَلِ الريك | 
| ر ای مات اراس ب َل القليل؛ صَحتٍ الشركة | 


وار لط َ5ا رط امل على صَاحِبٍ الْحِصّةٍ| مَل مِنَ ارح أَيْ صَاحِبٍ | 
راس الال اكير مهو ير جائ يقم الخ ينه نه نة دار راس ي الت ا 


إِذَا كَانَ َرأ مال الشّرِيكَيْنِ متمَاضلاء كَأنْ كَانَ رَس مال أَحَدِهِمًا مِائَةَ لف دِرْهَم 
ا مال ماق EE‏ ا دا رط نه تقسيم الرَبْح ينما ِالتَسَاوِي؛ 


كود منتى آله رط زيَادَُ حِصّةٍ في الرئح لِلشَّرِيكِ صَاحِب رأ لمال اليل السب 
شر في س , 


0 


لی راس مال رة کلک كط رن ذل ِأَحَدِ غاس ا 


0 
4 ى وى سے 0 سے 


مُتَسَاوِياء وَذَلِكَ لَوْ گان رَأْسُ س مال أَحَدِهِمًا ء عَشَرَة وا س مال الآخر عِسْرِينَ ديناراء 

وَشَرَطا تَفْسِيمَ البح مُتسَاوِيًا وَكَانَ البح سَِة اير فَكَانَ ِضَاحِبٍ الك قتا أن 

ا لح بال ل أمن مالف إلا آنه خد لاه دانير أي أل سدُسًا زياد 

عَنْ ربح راس ماله كُمَا أن صَاحِب الْعِشْرِينَ يَسْتَحقَ ی بِسْبَةِ رَس مَالهِ أَرْبعَة دانير هن 
ا مه : 4ه € ر 


Ok‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


َِدَّيِكَ ذا شرط عَمَلُ كِلَيْهمَاء أذ شُرط عَمَلْ اليك صَاحِبٍ الْحِصَو الراِدَّة في 
ارج على الْوجوٍ الْمُبَيّن في الْففْرَةِ الأو مِنّ الماد فة أي صَاحِبٍ رَأس الْمَالٍ 
القَليل؛ صَحَّتٍ الشركة وَاعتبرَ السَرْط تَْفِيقًا لِْمَادَةِ (۸۳). 

وقد اشكَحَق هَدَا الريك بعالو نح دَأسٍ ماله وَفِي ارا ا اا 
ِمَهَارَته و في الم في الصُورة ْمَل يون الريك ذو وَأ لمال الملل في 
الصّورَة الأوكئ بِمَعْئْ الشّرِيكِ الْمُضَارِ 1" ترناقل إن ا کون 
الْمُصَارِبٍء وَلَايَمْمَلُ صَاحِبُ رَأس الْمَالِ. مَيْجَابُ عَلَىْ ذَلِكَ: بان مَعْت الْمُضَارَيَة تاب 
لمعن الشركة َالِاعْتيارُ صل ولس لاع وديك اتا الْعَمَل عَلَ كِلَيْهِمًا لا 
َر (تعْلِيقَاتُ ان عَابِدِينَ َل ال). 

د رط اَل على صَاحِبٍ الْحصَّة اللي م الإنح؛ أيْ صَاحِب وَأ الْمَالٍ 
نكب َا انط غير جا رفم الرنح هيدي دار وَأ مَالهما. انظ ماده 
(ال 20158 وَهَذِه الْففرَةٌ هي في حُكُم فِقَرَ 0 نذا قرط العمل علق ا 
لْقَليلّة مِنَ ل إلَّخْ) الْوَارِدَةِ في الْمَادَة الْآمَةِ. 

ما إدا م يرط العمل حِبنَالْمقدَِلَىْ الريك صَاحِبٍ الْحِصّة اليبو من ربح 
وَعَمَل الشَّرِيكِ المَذكُور لِلشَرِكَةِ برعا قَبقَى الشَّرِكَةُ صَحِيحَة وَيُقْسَمُ الرَْحُ عَلَى الْوَّجْهِ 
ا کک 


و ِل اجو ملكي أن بیع مال قفد أذ تیب با ل أذ کن آي 
بالتقدِ بتَمَنِ ليل أو كَثِير أو تَسِيئةَ بالتَقْدِ وَالْعْروضي. دا أيضًا عَلَى هذا الْوَحْهِ في 


الْجُرْم الات / اكناب العاشر؛ الشركات 66 


الَكيل بالْبيع. انظ الْمَادَةَ(59١).‏ «الطَّحْطَاوِيٌ». 

وَمَعْنَ قَوْلِِ في هَذِو الَة: «بمَا فل أَوْ كر آن لِلشَّرِيكِ أن ييح مَالَ الشركة يمن 
المِذل كَمَا أن له أن ع بعَبْنِ فَاحِشٍ أَيْضًا (رَدْ المُحتار)» آنا الشَّرَاه بعَيْنٍ لحت ليو 
غَيْرٌ جَائِز كما ذَكِرَ فِي الْمَادةٍ الآية. 

قيل: «يجُورُ أَنْ يبِيمَ) إِذْ قَدْ كر في الْمَادَةِ )١5910(‏ ن لَيْسَ ويل الع أن يي 
مال مُوَكَلِه لِمَنْ لا جور شَهَاَتهُ لهب أن الريك انار كله بيع مال الشركة من . 


حضوت يع لجرا روا a‏ 
ظز مَل «المُمَاوِض' قَيْدُ لازم في كلام الضف (الطَحْطَاوِيٌ): ا يْنَ الوكيل 


رع ع يي د ىس 3 


(mok‏ ورای كانه نينحل كوو َأ تال ل في تدوأ 


شري الْأمْوَالَ بالنََدِ وَبالنَيئَة َكِنْ إذَا اشترى مالا بالعَبْنِ الفَاجش؛ یون الل 


و عمو سمه 


اَي امهل ولا كوو شرك 


جو أي كن ارين حال كن َأ مالي الك في كد أن بذ 7 
وبال لن كُلّ َلك مِنْ ترابع الشّجَارَةِ (مَجْمَعُ الأ ويکر الال الْمُشْترَئ للشركةه 
وذ أت الشَّرِيكُ تمن ْمَل الْمُشْترَئ من ماله له الرْجُوع عَلَْ ریو بحِصّيه؛ له وَكِيلُ 
عَنْ شَرِيكِهء وَقَدْ أَدَى تَمََ الْمَالٍ الْمَُْرَى مِنْ مَالِه. 

انظ الْمَادّهة(591١).‏ 

ما إا ادَعَىْ الشَّرِيكٌ الشّرَاء وَأنْكَرَ رَفيقُكُ مدا كان الْمَالُ الْمُشْرَى مَالكا؛ فَعَلَى مدعي 
الشّرّاءِ ا ار حل بدك لجو عل كريكه رجو لمر أن اهدعي يدعي 
جوب الال في وة فق وفع ف ئ للك فالقول 2 مَعَ يمين لِلْمنكر (الطّحْطَاوِيٌ 


€ 


9 إ اتن اريك الففتري ار کر کی راگ 9 


2 
03 


ع صل لقاب اكع أن 


سے 


2 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم 8 الدولة العثمانية 
امال الْمُدَّعَ شِرَاؤُهُ هُوَ مِنْ أَمْوَالٍ الشركة فَإِذا كَانَ الْمَالُ الْمُشْترَى مَوْجُودًا في يد 
الشريك الشذتريء اقول للشريك المذتري رد ال 

وَكَذَلِكَ لَوٍ ادع أَحَدُ الشريكَيْن بعد شِرَاِئِِ ماعا أنه اشَْرَى ذَلِكَ الماع لِلسركة. وَأَنَه 
دقع مته مِن ماله ليزجع عَلَى ريک في حِضّيه مِنَ الَّمَنِه وَادَعَى الْآحَرُ بن الشَرِيكَ 
متي دقع الم ِن مال الشركة واه لس لِشَرِيكه حى الوّجُوع علب كَالظَاهِر أن 
اقول لنْمْمْبَرِي وينه عَلَى آله لم يَدَْع النّمَنَ من مَالٍ الشركة حَيْتُ إن الَّرِيكَ قَذ 
صَدَّقٌ عَلَىْ أن الشَّرَا س رگة مذ بت الشّرَاءُ لرگ بوت الشَرَاءِ لاس رة قَدْ بت 
في ذِمّةِ السَّرِيكِ نِضْفُ الثَّمَنء فَادَعَامُ الشَّرِيكِ بَعْدَ ذَلِكَ أن اَم دهع من مال الشَّرِكَةِ - 
هُوَ اعَاءٌ لاء الدَيْنِء قلا قبل باد َة (تَْلِيقَاتُ ابن عَابِدِينَ على الْبَخْرِ). 


4 
7 


فون مجك شه را ديز ل ا و فر 
ة قي «حَال كونٍ رأس مَالٍ الشركة فِي يَدِه) تفهم من المَادة الانية. 


25 


فاب : 

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الام الْأَعْظَم اله إذا وُجِدَ في يَدِ أَحَدِ الشَّرِكَيْنٍ رَس مال الشركة 
دَنَانِيرٌ ENE‏ 

ِن إا امي مال بِالْعَْنِ المَاجش؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الذي مياه لَه ولا يون شرق 
وَقَد كر في الْمَادّةِ )١587(‏ أن الْحُكْمَ في شِرّاء الكل بِالشّرَاءِ هُوَ عَلَىْ هَذًا الْوَجْه. 

وَتَْبِيرٌ «الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ) هُوَّ لِلاخْيَرَازِ مِنَ الْعَبْنِ ا لان الك إا اشْتَرَى بِعَبْنٍ 
سير يَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلشَّرِكَق» وَالْمَرْقُ هر أنه لا يْمْكِنُ الاخيرَارٌ عَنِ الْكَبْنِ المي 
ما الْعَبْنُ الماش قَوِنَ الْمُمْكِنٍ اجْتتابًَ. انْظر الْمَادَةَ100). 

َد ذكِرٌ في الْمَادَِّ الآنَِةِ َه يَجُورُ بي مَالِ الشَّركَةِ بَِبْنِ قاحش مع أنه لا يَجُورُ سرَاءٌ 
الْمَالٍ للشَّكَةِ عبن فَاحِشٍ كما در في الْمَادَةوَاْمَرْقُ هُوَ أنه يُوجَدُ نَهْمَة؛ لان الشّرِيكَ 
الْمُمْرِي قَدِ اشْتَرَى الْمَالَ الْمشْتَرَى لِتَفْسِه نّم هر له أنه يع في اشر قَادَعَى أنه اشْسَرَىئ 
الما لِلشَّركَةِ أَمّا في بيْع مال الشركة قا ُوجَدُ هذه التهُمَةُ(الْوَْوَالِجية في الْوَكَالَة). 

ون يُوجَدُ يلاف على هَدَا وَج ب الوكيل بام وَالْوَكيل الراك إن ويل 
الع التي بعتن بي ولك لبت رول بارا را يدان فاي 
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نظ الان 170 01814 ارم مره من الئل ليم ما فيكم حبار أَهْل 
لووف الْحَالِينَ عَنٍ الَْرَضٍ (مَلِيٌّ أَكدِْي). 

َمفْدَارُ لعن الْمَاحِشٍ قد بينَ في الْمَاقَةِ (175) وَتَصَرقَاتُ أَحَدٍ الشْرَكاءِ التي تعر 
نا ست اشر گة بل ترات فريك - حص على الوَجو الآني: 

-١‏ الْمَالُ الَِّي اشِْْيَ بَِبْنِ فَاحِشٍ لا يَكُون لِلسّرگةء بل يَكُونُ للشَّرِيكِ الْمُمْمرِي 
حت هده درق 

؟- كَذَلِكَ إِذَا اد 
ل 


اکر ال 2 ِ- ا رو 


E‏ ل ا ل لت 


- 


ع اد لكين اله تالا م عبر نس امال الي پاچان رو ُو 

50 وه عَنْ مال مِنْ جنس يِجَارَته: ني سَأشْمَرِي هَذَا الْمَالَ 
لِنَفْسِي . وَأَجَابَهُ الِشّرِيِكٌ الْموَاقعَةٍ م ادر ذَلِكَ الْمَالَ؛ كان الْمَالُ للشريك الْمُشّْري 
(البَحْرُ). انر زح الْمَادَوو0850. 


ر 


ر ١ (1o)‏ لیوا رک ت یکن رای اشر أذ 
الا ِل 


Ce 


3 


إا ا د را ي عا اشر اَي في يِه أَغَْانًا وَأمْتِعَةَ للسَرِكَة وَلَمْ 
ع فى تلز اش كاله فلا شور 1 لَه أن ری مالا لار گی لاه لو خا شرا شك 
يكُون ِلشّريكِ ميري الرّجوم عل الشَِّيكِ الآحَر يضفي اَن حَسْبَ الْمَادََ )١1491(‏ 


يه 


وَهَذَا وچب مالا عَلَىْ السريك رادا عَنْرَأْسِ ي مال الشركة ويَتَضَمَّنُ اسْتدَانَةَ الريك عِنَانا 


2 


E SE EE O 5 


الشَّرِيكُ (الْبَحْرُ)» فَإِذَا اشْيَرَى؛ يون ذَلِكَ الْمَالٌ الْمُشْبَرَى لَه سَوَاءٌ اشْتَرَئ قدا أو نّسِيكة. هَذَا 
في الْعِنَانٍ اما في الْمُمَاوَصَةٍ فَالشَّرَاء عَلَيْهِمَا مُطْلَمَا (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 


o1۲‏ فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
ا إا رَضِي الشَّرِيكُ الْعيْرُ الْعَاقِدِ بالاشْيرَاكٍ في الْمَال الْمُشْتَرَى؛ کون مركا أَيْضَاءٍ 
لاه يَجُورٌ لحد الشريكين أن يَسْتَفْرض مالا للشّركة بإذْن الآخر. انظ الْمَادةَ (ال .)١۳۸۳‏ 
إل كد ف هاو المشالة ا ار فن وذ الان وذلك لو اق فوا 
TE‏ جين الشَرَاءِ أَنّهُ اشْتَرَى الْمَالَ لِدَلِكَ الآخر» وَرَضِيَ الْمُشْتَرَى لَهُ 
بالسَرَاءِ بَعْدَ لِك كَلْمَفدُيكُونُ لِْْضُولِيٌ وََايَكُونُ الْمَُْرَى لدَلِكَ الْآَرِء ِأنّهَُمَالَمْيَكْنٍ 
الفضوك وَكِيلا بِالسّرَاءِ فيقَعْ الْمِلكُ لَهُ وَلَا تعر الإِجَارَةٌ بَعْدَ ذَّلِكَ؛ٍ لان الإجَارَةَ تلحر 
الْمَوْقُوفَ وَلَا تَْحَقٌ افد ما إا سَلْم المَصُولي الْمَالَ الْمُضْتَرَى لِذَلِكَ الآخر وَأَحَدَ الدْمَنَ؛ 
2 ا ل لي ES 22 3 “hh‏ و ر و وس 
قيكون قَدِ الْعَقَدَبَيْنَ الْمُضُولِيٌ وَدَلِكَ الْآحَرِبَيِمُ التَعَاطِي (الدَرٌ الْمُخْتَارُ ور الْمُحْمَارِ). 
بكر أن قال إن مقطؤة وذ الا تلك المشالة أنه إذا فال الريك المشتري 
لاخر فد اشترك فن هنا الال وقال الآخز: قلت يكون المال مشتركاء ويكون هذا 
أ و orf, ~o‏ ا عر 2 َه 000 ر 5 و 
الاشْيِرَاك بَعْدَ الع الْوَاقِع بَيْنَ الشَّرِيكيْنِ بَعْدَ الاِْرَاء وََيْسَ باشْيِرَاكِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي. 
الْظَرْشَرْحَ الْمَادّةِ(40١1).‏ 
اة :)۱۳۷١(‏ إذا اشترى أحد الشّربِكَينِ بدَرَاهم تف شيا يس مِنْ جنس يَجَارَتِهِمْ؛ | 
ر ف جب كف مو ليث و ae‏ 
| کون ذَلِكَ الال لَه ولا یون لِشَرِبكِهِ حِصّة فيه أم إذا اشترَى أَحَدّهُ] مَالَا مِنْ جنس | 
O‏ ر 97 00 ررك و نهد يس ا ا 
يَجَارَتِهم خال كونِ رَس مَالٍ الشركة في يَدِهِ؛ فيكون للشركة حَتّى لو اشتراه بال | 


| 


امه r‏ ا ت ل DE‏ ل ا َو س سل 5 
| تفه مَتَلُا: إذا عَقَدَ اثتان الشركة على يِجَارَةِ الْأُقَوسّة فاشترى أحده) باه حصانا؛ 
تع چو سوم ا 8 ره 8 اه رام برف 2 ٦‏ رس 
| کان له وَلَيْسَ لشريكه حِصّة فى ذَّلِكَ الحِصّانء أما إذَا اشتَرى ق)شا؛ فيكون للشركة | 


ا کد : 2 ا أ 3 ° ٤‏ م 006 ا 8 5 ofl‏ 1 
حَتَى إنه لو أشهد جِينَ شِرَاء القهاش بقوله: إنني أشترِي هذا القهاش لنفيي وليس | 
| ومو سا ره م 7 24 أ 


مِنْ شَرِيكِه أَوْ مِنْ آخَرَِ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لَهُ وَلا يَكُونُ لِشَرِيكهِ حِصَّةٌ فيه (الْبَخرُ)؛ لان 
هَذَا الْمشْتَرَى لَمْ يَكُنْ مِنَ الْخْصُوصَاتٍ الي يَسْتَمِلُ عَلَيْهَا عَفَدٌ الشَرِكَة وَلَيْسَ وَكيلًا عَنِ 
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2 ا ا 2 ف اهن الور قي كمه وومةه 
الشريكِ الْآَحَرٍ وَعَلَىُ ذلك فقيد: «بدراهم نفسو الوارد في هذه المَادة ليس احترًازيا؛ 
2 ن er‏ 57 ۴ رد 2 که 0 مم 0 کے E‏ 0 

فَعَلَيْهِ حت لو اشتَرّى ذَلِكَ بمال الشركة يَكون أَيْضًا لَه وَيَضْمَنُ حِصّة شريكه مِنَ المَال 
5 جردو ر > 3 رو 1 ج ا ا ٤‏ ل ر 00 0 3 
الذي دَفْعَهُ مَثلا: لو اشترَى أحَد الشرِيكَيْنِ شَرِكَة عِنَانٍ لتسو أو لِأفرَادٍ عائلته شيا مِنْ 
ا ی طرق ل ار 4 601 و لام ل د با ل لاس ل ود الو ا 
SS‏ يلصا الح زكتري 


000 


ل E‏ ح الْمَادّةِ .)٠١١۷(‏ 


9 
ا ا 


TT‏ هما حال کون راس مال الشركة في ترو 
سَوَاءٌ أذ شْتَرَاُ مِنْ شَرِيكِه أو مِنْ آخَرٌ؛ كرد ارك ع ل لو ام شْتَرَاهُ بمَالٍ فيو وَحَتَى لَوْ 
أَشْهَدَ جِينَ الاشْيرَاء أنه اترا َء لان الْمُشْمَرِيَ وكيل شِرَاءِ صف مُعيّنِ في الْمَالٍ 
اْمُشْتَرَى؛ فَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ َلك الشَّيْءِ لِتَفْسِ ودا اشَتَرَ؛ كَانَلمُوَكلِد انظ المَادةَ .)١٤۸٥(‏ 
وذ بين قائ الْهِدَايَةِ هذه و الْمَسأَلَهَ بصُورَةٍ متاق الها ورة ف ا إا ا 
عدم اسْيِئَادِِ علَىْ تقل (تَعْلِيقَاتٌ ابْنِ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 

مََلا: لات ب روه لور و تقار E‏ 


e 


ا 


الْمَوْرُونَة لَه عَنْ ابی م وَتَكُونٌ الْغِكَالٌ الْمُشْتَرَاة لِلشَّرِكةٍ (رَد الْمُحْتَارِ وَالْبَخْرُ). 

ملا: إا عَمَدَ اتان الشركة عَلَىْ تِجَارَةٍ لْأَكُمِسَّةِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ حِصَّانًاء کان لَه 
َو گان في بيو راس مال لش ولس شيك ص في لِك الْحِصَانِء وَهََا الْمِثَالُ هو 
] اا ذا اشْتَرَئ قُمَاشّا حال كَوْنِ رَس مال الشركة فِي يله 
کک ع نه و شيد جين راء الاش بقَوِْه: ّي شري عدا الما لي 
وَليْسَ لِشّرِيكِي حِصَّةٌ فيه. فلا يُفِيدُ ذَلِكَ وَيَكُونُ ذَّلِكَ الْقَمَاش م مركا هين شريو آنا 


سر مله 


0 إن سأري هَذَا الْمَالَ لِتَفْسِي. فَوَاققَهُ السَّرِيكُ عَلَىْ ذَلِكَ تم اشْرَاهُ دَلكَ؛ 
کن ع ل ل 
هذ الوَجْو أَيِضًاء انظر الْمَسألَة 6 ال الوَاردة في شَرْح الماد .)١١۷١(‏ 

أا إا امَف الشَّرِيكَانٍ في الْمَالٍ الْمُشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَاء فَادَعَىْ الشَّرِيكُ الْمُشْترِي 


هذا ْمَل ماله واه اترا ماله قبل الشَّركَة؛ فَالَْوَلُ مَمَ الْيَوينٍ لِلْمُشْئرِي عَلَىْ عَدَم شِرَائهِ مِنْ 


3 


6 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


مال الركة؛ لان الْمُشْيريَ عامل حر لته (تَعْيقاتْ ابن عَابِينَ على بحر و E‏ 


الد )۷( حُقوقٌ الْعَقد إن تَعُودٌ إلى الْعَاقِي فَإِذَا ذا اشْتَرَى أَحَدٌ الشَرِيكَينٍ ال ۰ 


7م 2 ەھ 


مه َه مع تادید مي يُكون لاما عليه وحده لهذا طت تمن الال الَّنِي اشتراه ِل 


و 2 


قط لاطب ریک به وَكذَا قَْض تمَنِ ۽ الل الي با حدم إن هو حف لها ظ 


1G o 


أت المُذتري الم اتر يرأ ِن حِضّةٍ الريك ايض قط ولا ران حص 0 


| الشَّرِيكِ الْعَاِِ وَلِهَذا صا لو وَكَلَ السَريك الد حر عض َمَنِ الل اَي باه | 
| ەور ( 
لَيْسَ لشربکه عزله» وَلَكِنْ إا وَكَلَ أَحَدٌ الشريكَيْن آحَرَ لبي وَالشَّرَا والإْجَارَق | 
| قا Cl.‏ 


2 


لاو ر لدع رج تر لا ول تریغ عل ل بان له 


َتَضَمَنّ الْوَكَالَةَ وَلَا تَتَضَمَنُ الْكَمَالَةَ وَبِمَا اَن الَّرِيِكَ الَّذِي جَاهّرَ الْعَقْدَ أَصِيل في 


الْحُقُوقٍ قَتَتَوَجَهُ الْمُطَالَبَهُ عَلَيْهِ حَاصَّة ولا توج عَلَىْ شَرِيكِهِ (مَجْمَعٌ اْأَنَهْرِ). 
)١(‏ فض المَال المشرى. 
0 و 


(۳) قَبْصُ تَمَنٍ الْمَالِ الْمبَاع. 

9 َي اتر بض ك لنّمو. 
(5) تَأْجِيلٌ ؟ َمَنِ الْمَالٍ المُبَاع. 
ا ل و 
N 00‏ 


0 حط يِن تمن اي قيعي 
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) 4< رَارُ بالَْيْبٍ وَسيه ا 

وذ افترى أذ لكين مالا ب ما عَم تادا تا يكون ازا عا 
کا کا کک ا ا 
أَدَاء نَم Cs‏ 

وَلهُ): : حق قَبْضٍ الْمَالٍ الْمُشْتَرَى وَهَذَا الْعَقَدٌ هُوَ عَائدّ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي» وَلَيْسَ 
للشريكِ اکر أن براع لايع يطلب مه سيم ابيع لَه ما َم يكن وكيا بابض مِنْ 
ارك ري ۰ 

انيه : حى أَدَاءِ من المي وَهَدَ الح لازم عَلَى الريك لْمُسْتَري؛ فَلِدَّيِكَ ليس 
للْبَائِع مُرَاجعَة الشَّرِيكِ الَْيْرالْمُْيرِي» وَأنْ يطلب مه آداء كل الثمَنِ و نِضْفِهِ بدَاعِي أله 
شري من قبل شبريكه يه لِلشَرِكَِ وَإِذَا َب الْبَائُِ الم مِنَ الشَّرِيكِ الْمُشْترِي؛ قله الوْجُوع 
عَلَىْ شَرِيكهِ بحِصَّيَه بحصت مِنَ لمن د ّى اَن من مال الْظَر شَرْحَ الْمَادّةِ (171/5). 

وَلِهَذَا يُطْلَبُ ثَمَنُ الْمَالٍ الْنِي شاه اعد الشریکين هله مه فَقَطْء وَيُطَالَتُ شَرِيكةُ 
ِتِضْفِهِ أو كلو لان شَرِكَة الْعِنَانِ لا تَتَضَمَنْ الْكَمَالَةَ اما إِذَا ذَكَرَ السَّرِيكَانٍ الكمَالهَ في 
شَرِكَةِ العِنَانِ كما هو مين في الْمَادَةِ (١۳١٠)؛‏ قفي ذَلِكَ الْحَال يالب انم گل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا (رَدُ الْمُْتَارِ). 
وَكَذَلِكَ قَبْضُ تَمَنِ الْمَالٍ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدٌ الشَّريكَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ الشركة إِنَّمَا هُوَ 1 
N E E‏ 
السَّرِيكَيْنِ خد تَمَنِ ما بَاعَهُ شریكة وَلَا الْمُخَاصَمَةُ فِيمَا باعَهُ أو أَدَانَهُ «الْبَحْرٌ) كَالْمْشْترِي 

نوكيل له أن يمع عن ف لثمن إلى الول لن ذا أذ الْمشْئرِي ال يرضَاُ 
لخر فَإِذَا لَمْ يكن السَرِيك الْآحَرُ وكيا بالْمَبْضٍ مِنْ ل الريك ا 
عفتري اشيختاا ن حص الريك القابضي قط ليرا ِن َة الريك الْعَاقد 
هَذَا إذَا َم يُذْكَرْ أنناءَ الْعَقْدِ جَوَارٌ ذَلِكَ ياء آنا القاس أن ر يبرا الْمُسْتَرِي مِنْ حِصّة 


الشَّرِيكِ القَابض أَيْضًا «الْبَحْرٌ وَوَاقِعَاتٌ الْمُفتِينَ». 


2 هَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمانية 

َلِهََا أِضًا لَوْ وَكَلَ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ آحَرَ َب كَمَن الْمَالٍ الذي باع هذا التَوْكِيلُ 
جايڙ في حي اعافد في عق اليك ابر العا مس كربو عَزْلة؛ لآ اَن ِن 
حقوق الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ «رَدُ د الْمُختار» وَلهدًا َو أجل الريك الْعَاقِدُ َم ابيع قيعت 
لايل وينُْ في ی جَميع الشركَاءِ عند ارين 
ما إذَا أجل الشريك الْآَحَرُء فاد ب oS‏ 
ِي اعا ما وَهَد ر ِل في زج اماد 21١150‏ وَلِهَدَا لوحب الريك يع 
نَمَنَ الْمَييع للمشري؛ ا المُشْتري من تمن المَبيع فهو جار عند الومّام الأَعْظَم 
ال e‏ اناري 

5 ما ا إا حص عد الريك اعافد بَْضَ النَّمَنِء أو أَجلَ الثَمَنَ مَُابلَ الْعيْب؛ جار 
(الْبَحْرٌ وَتَعْلِيِقَاتُ ابن عَابِدِينَ)» وَلكِنْ إذَا وَكَلَ أَحَدُ السَرِيكيْنٍ آحَرَ بيع وَشِرَاءِ وَإِجَارَة 
کيءِ ِن مَالَ الشركة قَللشريكِ الْآحَرِ عَزْلَهُ(ز دُ الْمُحْتَارِ)؛ إذ أنه لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا أن 
اڈ شرا مين لأر عَزل الوَكيل الذي وَكَلهأَحَدُمُمَا. 


5 


لت 


e 


2 

و ڪر 3 9 أ 
ه احدا . 
a‏ 


| اة (۱۳۷۸): ب أنَّ الد لَب ِن قوق المَقْد أَيَضَاءِ ت مَ) اترا 


و وے 20 


| لس شري لحر باتیب وما باه ا د امِب على الآحَر. 


ا الیب ین قوق اعد یاه قتا نة أحد رین گرگ ن إ6 
ار ر بالْعَيْب؛ يَعَتَضِي على :الشريك المشترئ 6 ولسن للشريك الخر رده 


> كس 


ET‏ يرد بخِيارٍ الْعَيْبِ لَه ولا ي ير عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآَحَرِ. 

مَكلُا: إا رَد الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُ الشريكين ِجِيَارٍ الْعَيْبِ وَأكَرّ بالْعَيْبٍ وَقَبلَ ارد 
جار ولو قل الرََ بدُونٍ کم الْقَاضِيء وَكَدَلِكَ لو َر ا ارك نيال يم في 
الال الذئ باع جال ون هَذَا ال قزار فى حى الشريك الآخره 


فَالْحْكُمْ خلافٌ ذَلِكَ. انظ شرح الْمَادَةِ (ال51١1).‏ 


0 
أَنَا 


ما في الاو 


الجزه الث / اكناب انعاشر: الشر كات o3۷‏ 


اة (۱۳۷۹): لکل و وَاحٍ ين نَ اشر ا ام مال وار ك غا مُصَارَبَةه 


رص ب 


| َس له أن يَخِط ما الشركة بال ولا أن بن يَعْقِدَ شَرِكَةُ َع ڪر بدُونٍإذْنِ ضَرِيك إا | 
| قعل صاع مال الشركة يَكُونُ اونا حِضّة شَرِيكه. 


لكل واخ ان الشريكين 2111110109 
ال رةه ویرک اتر في أمور الگ رگ وان بساور مال الكو لِك عاد ضا أل 
الدَيْنِء وان بيع وَيَْتيَ تَقدَا وة وَأنْ يَحْط الثم من أَجْل الْعَيْبِء وَللشَّرِيكِ الْمُفَاوضٍ 
اراد ارهن وَالازتهان نوصح ْوَل الْوَجْه الآتي: ٠‏ 

ن يكن اَن الْمَقُصُودَ مِنَ الشُرَكَاء هُنَا الشُرَكاءٌ ِتنا بء عَلَى الْبَحْتِ الَّذِي ورد فيا 
الماد (اد 216 إلا أن َا كَانَ بَْض كام هَذِهِ الْمَادَةِجَائَرًا في شَرِكةِ الْمُمَاوَصَةِء 
فتعويمًا لِلْمَائدَة TT‏ 

-١‏ الإيداعٌ لِأَحَدِ الشّريكيْنِ إيدَاعٌ مَالِ الشركة لآحَرَء لان الإيدَاع هو اسْتحْفَاظ َير 
TT‏ لزي تاي الريك الغو 
شَيْءٌ انْظر الْمَادّهَ (41)» وَهَذَا الخصوص غير قيس ي عَلَْ الماد ٠(‏ » وسَبََبُ الْمَرْقِ 
هو أن ذا الداع مََُاَفُ رَمُعَْادذٌيَيْنَ لجار انر الَا (50)- 

۲- الْإِبضَاعٌ لَوْ سَلَّمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مال الشركة لآَحَرَ عَلَى أَنْ کون > جَحِيعٌ الرّنْح 
ل ل ل ا لا 
- الْإعَارَة ا عي جائرة فاشاء إلا أنهَا جورت اشتختاناء وذلك أن لاحن 
الشَّرِيكَيْنِ أن ير أَنْوَابَ الشركة وَدَارَهَا وَحَيَوَانَاتَِا لحر ذا أعَارَهَا عَلَى هدا الْوَجِْ 
ل ا را ا اتات لق ا انظ الْمَادَه (45). (الصَّحْطَاوِيٌ 
پاشاج . وَهَذَا الْخُصُوصٌ عير ميس عَلَىْ الْفَِرَةِ التَانَةِ من الْمَادّةِ (۷۹۲). 
95 5 الفختر الخ وس ارق العامة انظ الْمَادَةَ(953) 


0۹۸ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العمانية 


5د لكي لو وكل ا الشريكين آخَرَ بلع وال للشرگق جار ولا يقاس : 
هَذَا الخصُوصٌ عَلَىْ الْمَادَةِ (79١٠23؟‏ لِأَنَّ الس رة تنْحقِدُ عَلَى عَادَة الجا لان عاق 
الركء أن وك أحشمُم راصي في انرا ري كما أ افص من لجار 

ُو الْحْصول عَلَْ ارتي ميَسْصَلُ ايع من مباشرَة أحدٍ الشرگاء ا لتَجَارَةٍ بنفْسِهِ 
فس الْحَاجَه للتَؤكيل رفي هَذِهِ الصُورَةٍ يَْبْتُ التَْكِيلُ دَلَالَة ضمْنَ التَجَارَة» ويكون 
کان کل وا جد مِنْهُمْ قڏ أَذِنَ وَأَمَرَ رَ صَاحِبَةُ بتكيل (الطّحْطَاوِيٌ) وَلكِنْ لَيْسَ للْوَكيل 
بالسَّرَاءِ أن وکل غَيْرَهُ؛ حَيْتُ إل عَفَدُ تحاص فَلَيْسَ لَهُ اسْيْبَاعٌ مِْلِهِ (رَد الْمُحتَار). 

-٥‏ السّمَرٌ مال الشركة لِأَحَدِ الشريكَيْن السَّمَرُ مال الشركة بعَيْرٍ إذْنِ الأخرء ي أنه 
إا أَرَادَ السّمَرَ؛ِ قلَهُ خد مَالٍ الشركة في صُحْبَيِه سوا کان هدا الْجَال مُحْتَاجًا لِلْحَمْلٍ 
َالَو أو لا يَحْتَاحُ» وَالتّجَارُ ب يدون وة وَمصَارِفَ الل مُلْحفة برأ ي الْمَالِ وَل 
E‏ مِنْ باب الْعَرَامَةٍ ا الإِذْنَ بالتصَرْفِ د بمقتصیٰ الشركة؛ لَه صرت 
مُطْلَقَه وَالْمُطْلنُ يَجْرِي على إطلا DR‏ انْظَر الْمَادَهَ »)٠٤(‏ أمّا عَلَى 
قول كر َيس لَه افر به. ا 

انْظَرشَرْحَ الْمَادَةِ .)٠۳۳۲(‏ 

١‏ جيل الدَيْنِء إِذا أجل أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الدَيْنَ الْمَطْلُوبَ لَهُمَا مِنْ آحَرَ؛ قَفِي ذَلِكَ 

جد فول أن يَضْدُرٌ التَأَجِبلٌ مِنَّ الشَّرِيكُ لاقب أي أنه | ذا باع أَحَدُ الشَرِيكَيْن 
مَالَ الشركة لِآَحَرَ دا د َم أجل م الْمبيع؛ َهَذَا النَأَجِيلُ صَحِيحٌ عِنْدَ الطَرَقَيْنِ في حى 
الريك الاق في حه في حِضَّةٍ الريك الآترأَِضَاء وَاء يضمن الشَّرِيكُ الْمُوَجُلُ 


تر لاي لي ارق دول ا 


0 
وَغَيْرٌّ صَجِيح في لَصِيبٍ شَرِيكِهِ 


e 


(1) وأصل الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله جاز عندهما خلافا لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن من ماله 
لموكله عندهما وهنا لا يضمن؛ لأن العاقد هنا لو أقال العقد ثم باعه بنفسه جازء فلما ملك إنشاء البيع بثمن إلى 


الْجَرْءِ الثّالت / الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشركات ش 54 
الْوَجْهَيْنِ غَيْرٌجَائِِ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَمِ وَكَدِ اتير هَذَا الَْوْلُ بالْمَادّةِ (۱۱۱۲)» اما عِنْدَ 
الإمَامين فالتأجيل فى جد الْمُجل. 
۷- الي اند وَالسَسيئةء لكل شَرِيكِ مِنَ الشَرِيكَيْنِ يَيْمُ مَالٍ الشركة تدا أو ية 
0 انْظرِ الْمَادَهَ )١۳۷۳(‏ 
- الإشْيرَاء لكل وَاحِدِ مِنَ الشَرِيكَيْنِ إِذَا کان في يَدِهِ راس مَالٍ لِلسَرِكَة أن 


ت 


ر 


مالا نهدا أو ية . انظر المَادَةَ (181/5). 
4- دا مِنْ أجل الْعَْبِء لِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أن يَحْط مِنْ تَمَنِ المَبيع مِنْ أجل 
العَيْبٍ أو يُوَجُلَ (الْبَخْرُ). ۰ 
انظر شرح الماد 18/970 ). 
٠‏ - الرّهْنُ لد المُمَاوضِينَوَهْنُ مال المُمَاوَصَة ِن أجل دين الشَركَوٍ(البَخْرُ)؛ 


لن الرّهْنَ اء لين حُكْمًا وَقَضَاءَ وَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ الشُرَكَاءِ الُْمَاوضِينَ أده وَقَضَاءُ 
دَيْنِ الْمُمَاوضٍ. 

١‏ - الإرْتِهَانَ لِأَحَدِ الْمْمَاوِضِينَ أن يتن مِنْ أجل دَيْنٍ الَتَجَارَة سَوَاءٌ كَانَ 
لشريك الي بار الع آذ كاد الريك ادر 

5 -الإة قرَارُ بِالرّهْنِ وَالإرْتِهَانِ ِكَل مُقَاوض أن يقر بالَّهْنِ وَالِارْتِهَانِء ما ا إِذَا وَقَمَ 
هدا الاو بود يق 2د ل الخرار قلا شري على ريز لسر وَيُ). 

الا کن االشریکن آل الشركة e‏ الْمْصَارَبة هي 
تا ود رگ الان وَتَصَعْتَا كر اين اَن الْمَقَصوة لَيْسَ الشركة مُجَوّدَا بل 
تَحْصِيلُ الرَبْح (مَجْمَعْ ا 


أجل فلأن يملك التأجيل فيه أولى. 


0۷۰ قوانین الشريعة الإسلامية ة التي كَانَتَ تحكم بها الدولّة العلمانية 


أن يُصَارِبَ وَكَمْ يَجُرْ لَه أن يُسَارك؛ لان الْمُضَارَبَةَ دُونَ السركة؛ لِكَونِ الْوضِيعَة تَلْرَمُ 
الريك ول تر مارب لتقن رة ضار و صن السركة؛ لن الَّيْءَ 
تممه ع f Gf Kl A‏ 2 1 ا of‏ 2 £ 

ل ا ا ا هو أنه لو أَحَذَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ مِنْ 


م 


مالا ا ا َد ها الال لجار في مال مِنْ عير جنس يَجَارَتِهمَا؛ 
LS‏ بة؛ لِأنّهُ لَمْ يذخ 
نَحْتَ عَفْدٍ الشركة أمَا ذا أَخِدّ الْمَالُ مُضَارَبَةٌ ين جني لاجر في أَموَالٍ ِن نس 
ا وان ريك افر جين الأ دة بكرن الذي عاض ما إذا اغد الال 
مُصارَبة لِلْمتَاجَرَةِ في جنس يَجَارَتهمْ أو مُطَلَفَاه وَكَانَ شَرِيكَهُ غَائًا اء أَخَذِو الْمَالَ؛ 
فيكون الرّبْحُ مُشْترَكَاء وَذَلِكَ بان يَكُونَ نِضْفُ الرَبْح لِرَبّ الْمَالِ والنصف الْآحرٌ 
لسوت د تويك لالد 
١4‏ - الْإِجَارَهُ لاح الشّريكَيْنِ عَفَدُ الإِجَارَ كله أن تاج کا ا از اجا حلط 
مال الشركة مَتََا؛ لأنّ الاسِْمْجَارَ معاد بين التَجّارٍ (الْبَْرُ). انظ الْمَادَهَ (ال 4 4)» وَكَيْدُ 
(للْحِمْظِ) الْوَارِدُ في مَذِه الْفِْرَةِ هُوَ مَذْكُورٌ عَلَْ وج الْمَِالٍ قَلِلسَّرِيكِ أَيِضًا اسْينْجَارُ 
أجير بي وري اشر گڌ (الدر الْمُخْتارُ). 
١‏ - إِهْدَاءُ الْمَالِ لِلشَّرِيكَيْنِ إهْدَاءُ مَأكُولَاتٍ مِنْ مَالٍ الشركة اسْيَخسَانا كَالْفَاكِهَة 
ما دا َلْبَسَ أحد ثِيَابَ مَالٍ 


5 


1 


وَالْخْيٍْ وَالنّحْم وَمَا أَشْبَهَ دّلِكَء وَلَا يَلْرَمُ الكل صَمَان. آم 
الشرگة او وَعبَهَا ل فلا تَصِح في حِضَّةٍ ريک (البَحرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابن عَابِدِينَ عَلَيْه). 
انظ الْمَادَةَ .)۸٥۷(‏ 

وَاقتدَارُ أَحَِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىْ هَذِِ التَصَرْمَاتِ الْمَذْكُورَةٍ انما - هو في حَالةِ عَدَم قوع 
التي عَنھاء اما ذا هی أَحَدُ الشَّرِيكيْنٍ شَرِيكَهُ عَنْ | جْرَاءِ مَذِهِ الْحْصوصاتِ التي يَقتَدرُ 
ا جْرَايَهًا؛ٍ فَلِيْس لَه إِجْرَاؤُّهَا بَعْدَ ذلك مَثْلَا: َو تی أَحَدُ الشّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ 
لر عَنِ السَفَر مال ع eee‏ 


هسل عاسم 


الشَّركَة فَيَضْمَنٌ حِصَّةَ شَرِيكه انظ الْمَادَهَ (۱۳۸۳)؛ لات کون قَدْ تَقَلَ حِصَّة شَرِيكِهِ 


الْجُزء اثالث / الكتاب العَاشر: الشركات : الاه 
بلا إِذْنِ. انظ الْمَادَهَ (401). (الطّحْطَاوِي)» كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لَحَرّ: اذْمَبْ أَنْتَ 
sd‏ السام وا تَتَجَاوَزْمَاء فِا تاو و رذق لز و كال الشركة 
يَضْمَنٌ حِصَّةَ شَرِيكه (الْبَخْرٌُ). 

وَلَكِنْ لَيْسَ لِلسَّرِيكِ عِنَانا ان يجري التصَرّقَاتٍ الْآتيَة دون إِذْنِ شَرِيِكِه وَهِيَ: 
-١‏ لَيْسَ لَه أن بلط مال الس رة مال مه وَأ يعمد الشركة عَانَا أو مُفَاوَصَةَ مَعَ 


0 


كمسر ا كم 4ج رم ا 1ك يس مك مس 72 :. ° 2 IN‏ 
آخرء فإذا فعَل وَضَاعَ مال الشركة؛ يَضْمَنْ حِصَّةَ سريكه؛ لآن الشَّيْءَ لا يسبع مله 


4 


2k‏ رواو 


(مَجْمَعْ الأنهر ر وَيَْهَم ِن فولو: (بدُون إذَنِ ریک أن له أنْ يَعْقِدَ عَقَدَ شَرِكَةٍ عِنَانٍ مَعَ 
ك بإِذْنِ ؛ شريو تفيل اكام ذَلِكَ ا في شح الماد «(ITAY)‏ ؛ وحکم هذه 
ا ا ؛ أمَا الشركاة شرك 
مُفَاوَصَةٍ فلل وَاجِدِ مِنْهُمْ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ اج تبي بلا إِذْنِ الآخرء ويَجوز عَقد 
َو ارگ عل الاو الآ لأ شركة ليان مص وَأدوَهُ من كرك لماوع 
(البَخز)ء وَالشَّيْءٌ سبع مَا دونه قدا عَقَدَ أَحَدٌ المُفَاوِضَيْنِ شَرِكَة عِنانِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه؛ 
كانت جصة ارح اده إِليِْ ِن تلك الشركة مشتر كه بين وَين شريكه الْمُمَاوِضء وَكَذَّلِكَ 
لحد المَُاوِضَيْن نيمد کرک مقَارَصَة مح رذن ربكي أا إا عفَدَ َرِكَةمفَاوَضَة مََ 
ار دون إن شريو فيكو عَفْدُ الشركة الثاني شر عن (رَالمُختار الطخطاوي. 

۲- لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْعَيْرِالْعَاقِدِ رَهْنٌ مَالٍ اشر كة؛ فعَلَيْه إا لم يُبَاشِرْ أَحَدُ الشّرِيكيْنِ 
السَبَبَ الْمُوحِبَ لِلدَّيْنِ أي لَمْ يكن عَاقِدَا وَرَهَنَ مَالَ الشركة ِنْ أجل دَيْنِ الشَرِكة؛ َر فهو 
غَيْرٌ جَائِز قدا تلف يَضْمَنْ مر اراهن الدَهْنَ (الْبَخْرُ). 

*- لَيْسَ لِلشريك الْعيْرٍ العَاقِدِ الارتِهَانَ ا اتن أعد الشريكَين من 
أجل دين الشّريكِ وََلِفَ الرّهْنُّ في بدو بعد مء دا كَانَتْ و قِيمَهُالرّهنِ مُسَاويةً ية 
الذَيْنِ؛ كان الشَّرِيكُ الْمُْتَهِنُ ما إن کاء شون حص ين الین للْمدتهن؛ عَيْت إن 
هلاك الرَّهْنِ فِي يِه هُو بِمَنِْلَةِ اسْتِيفَاء الدَيْنِ ون شَاءَ رابع الْمينَوَطلبَ طن ِن 
الدَينِ مه وَفِي هَذِهِ الصورَة لِلْمَدِين الرّجُوعٌ عَلَى الْمُرْتَّهنِ صف قِيِمَةٍ الرّهْنِ (الْبَحْرٌ 


A 


شام واس ه 


o۷۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


و 


رَد الْمُحْتَارِ)» انْظرِ الْمَادَهَ (۸ )سحا وَالْمَادَةَ (۱۳۸۲) أَيْضًا. 


0 لَيْسَ لَهُ قَصَاءُ الدَينِء يَعْنِي لَيْسَ لِأَحَدٍ الشّرِيكيْنِ ان يودي دَيْنَ شَرِيكه‎ -٤ 
عن الْمُحِيطِ).‎ 

E‏ سين في الْمَادَو الآتية. 

1- لَيْسَ لَه إِهْدَاءٌ الْمَالِ ب نل لب لاد الشّرِيكَيْنِ مُفَاوَصَةَ أ أو عِنَانًا أَنْ يُهْدِيَ مَالَ 
اروا تة لعا المَأُولات خن ودين في الا 9اد 1781). 


م ص 
٠‏ 


اكه 0040 ليس لای القَرِيكَين أن يُقَرضٌ مال الشركة لاخر 0 


ت ت 
بي ل ف سل 


ریگ كن له أن يتفض لجل اسر كق وَمَه] افرص أَحَده] ِى الود , 
| كين شریکو أيضًا الاش يَرَاكُ. 


تل راع الريك أذ بتر في قال لكر EEE‏ 
انت الشركة مَُاوَصَه أو عا أن الْفرْضَ انيداء برع وَل ينك أَحَد الشريكين الع 
(البَحر بتغيير)؛ َلدَلِكَ إا أَفُرَضٌ الشَّرِيكُ ب لف ر د ا 
وَالْمَقْضُودُ مِنَ الإذْنِ الإِذْنُ صَرَاحَةً؛ فَلِدَلِكَ لَوْ قِبِلَ في عَقّدِ السرگة: کک 
كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (۱۳۸۳)» فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَيْضًا الإقْرَاضٌ وَلكِنْ يَجُورُ آ 
الإفْرَاضُ بإِذْنٍ صَرِيحء انظ الْمَادهَ (۱۳۸۲)» وَلَكِنْ ا 
کی اذد ري من الكريك بالا مرا وه لقا كان الارن ا 
بالاستة ل ا ل ال 
وَمُبَادلَةَ (رَدذٌ الْمُحْتَارِ)» ولال ٠‏ تَمْلِيكُ مال بِمَالٍ كان بِمَنْزْلَِ الصَّرْفٍ (البَحْرُ)» وَمَهْمَا 


ال بر ا 


$ 


n 


)١(‏ قالوا: وينبغي أن يكون له الاقراض بما لا خطر للناس فيه (الطحطاوي). أقول إذا ضمن المقرض بضعف 
ما أقرضه بما يصح أن يكون رأس مال الشركة ينبغي أن تنقلب المفاوضة عناناء أما إذا ضمن بما لا يصح 
أن يكون رأس مال الشركة لا ينقلب. انظر شرح المادة (/17819). 


الجزء الثالث / الكتَابالْعَاشرٌ: الشركات 0۷۳ 


دة على الريك انكر ولس فر معا الريك ال امرض بالْقرْض. 

وَعَدَمُ حن الْمُقَرض في مُطَالبَة المَّرِيكِ الَْيْر الْمُسْمَفْرض - لا ياف ان يَكُونَ الْمَبْلَْ 
الْمْسْتفرَض يتا على الشَرِيكيْن؛ لان كوَْ امرض يتا على الاين لا يُوحِبُ أن يَكُونَ 
لْمُْض حى الرُجُوعِ على الشَّرِيكِ الي الْمُستَفْرضء ونير ذلك هو لو اشترَئ أَحَدُ 
الشَّرِِكَيْنِ مالا فَالَّذِي يُطَالَبٌُ بِالّمَنِ هُوَ الشَّرِيكُ الْمُمْرِي قط وَلَيْسَ الْآَحَرُ مح ان 
لمن الْمَذْكُورَ هو دين عَلَىْ الاين (َعْلِيقَاتُ ان عَابدِينَ عَلَىْ الْبَْرِ). 

وقد مَرّتْ تَفْصِيَاتٌ بدَلِكَ في تاب الكَمَالة أيْ في شَرْح الْمَادّهِ (117) حَتَى إِنَّهُ َو 
أَذنَأَحَدُ الشَّريكَيْنِ شَرِيكَهُ بالاسْتفْرَاضٍ صَرَاحة قاشتفرص» يس ِلْمْفْرض إلا لجو 
َل الْمُستَفض روماه ِالْفَرْض؛ أن كيل , لد راض َير صَحِيج ا َم قل 
الْوَكِيلُ لِلْمُفْرض: «إِن فلاا يَطْلْبُ ينك كُذَا دِرْهَمًا قَرْضَاك فَيْضِيفُ الِاسْيَفْرَاضَ 
مولو كفي هَذَا الْحَال يَرَمُ الَرضُ امول وا يَلرَمُ الوكيل (الْبَر وَتَعِْيقَات ابن 
عَابِدِينَ عَلَيِْ). 

تفرع عَلَىْ حى كَل شَرِيكِ مِنَ الشْرَكَاءِ بالا“ سْتَفْرَاضٍ الْمَسْأَلَة الآيَهٌ وَهِيّ: 

َو امْسَكلٌ عد يكين في الجا في باشل الريك الحم في لدو ري 
٠ ٠ 0‏ ا 0 ِيف في كد ف إذ و وتا ین 


al 9‏ مَالُ؛ فَإفْرَارُهُ صَحِيحٌ وَلَهُ أَنْ يُفْرِرَ الْمَبلَعَ الْمَذْكُورَ لكي يريه 
ِلْمُقَرض؛ لان الريك أَمِينٌ حَسْبَ الْمَادَةِ »)٠١٠١(‏ وَهُوَ يَدَعِي أن ربخي دِينَارًا هي 
EL‏ الى فى بده 
هي لَه يبء بخلافٍ ما إذَا لَمْ يكن الْمَالُ فِي يده لگ يدعي كي عل لد ييل 
(تَعْلِقَاتٌ ابن عَابدِينَ عَلَْ الْبَْر)» وَإذَا قال الَّذِي في يد الْمَالُّ: كُنْت اسْتَدَنْت مِنْ فُلَانٍ 

كَذَا لِلشَّركَة وَدَفَعْتَ لَه 4 ديه 4. فَالْقَوْلُ قَولَهُ يميه (رَدٌ لْمُسْمَارِ). 


م سر مل صا 


o۷٤‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 

اختلاف الفقهاء فِي الاستَقَرَاض 

وَفِي اسْتِفرَاض الشْرَكَاءِ شَرِكَةَعِنَانِ لِلشَّرِكَةِ قَولان: 

الول الأونة هو الى ضاسة ا :اذى عا اع هذا 
القَول1 لاله تجارة وماد معن : 

اقول الني: عَدَمُ جَوَازِ الاتفراض تى لو ون المُرَكَاء بَعْضْهُمْ 0ه 
صَرَاحَةٌ؛ لان التَْكيلَ بِالاسْيفْرَاض بَاطِلٌ؛ لاله وکيل بالتَّكَدّيء وَبيانهُ أن الاسْيفْرَ 
س انْتدَاءٌ فَكَانَ فِي مَعْنَى تي التَكَدّي أي الشحادة قعل إذا افر أحَد E‏ مالا 
لسر كة وَتَلفَ الْمُفْرَض في يَدِ؛ فَعلَى الْمَوْلِ الْأَوّلِ يون حَحسَارَةَ عَلَىْ الشَّرِيكيْنِه وَعَلَى 
E‏ قول الْأَوَلَ بِالْقَوْلٍ عَنْهُ: 
(هُوَ صحِيحٌ): إل له ق ين ذو المادة أن الل قن تاوت الْقَوْلَ الأول رَد 
المُحْتَارِ)» وَ َم مَعَ اَن لل EE‏ سْيتَقَرَاض إل َه دا كَانَ الْمبلَغْ الْمَسْيْفر ص غ 
مو اد ع ويه لش دوقن لم إِقْرَارُ الشريك الْمُسْتَفْرضٍ بِقَوْلِهِ: (كَدٍ 
اسْتَفَرضْت وَهُرَّ دَيْيِي) - لا يَسْرِي عَلَىْ الشريك الآخر كُمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَادّهِ »)۱۳۸١(‏ 
وَيَجِبُ في هَذِهِ الصورَة أن ينبت الْمُفْرِض إِفْرَاضَهُ أو يُصَدَّقُ السريك الآخر وَيُقِرٌ 
لاص حت بح لض ديا عشب مذ افر من لعجل 


و 
of ¢ 1‏ 


2 (۳۸۱): إِذَا ذُْهَبَ ل الشَرِيكيْنٍ إلى ديا یار آخر 


مو ف 


| مصرّفه مِنْ مال الشركة. 
500 ىن ريع 000 
مص هو امامو لات أو الشقره َب اند رك أي ةن انح 
ا 


الْمَالِ وَيقْهُمُ مِنْ قَوْلِه: (دِيَار أخرَئ) ل إذَا تَاجَرَ ع 


0 


الشَّريكَيْنِ فِي الْبَْدَةِ التي ب OES‏ إن لتر كه 
وَكدَلِكَ لَوْ دَمَبَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ مِنْ أجل مور الشركة إلى مَوْضِع ينكنه الوذه 


ری 


EE DR ETT E 
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E NR SS eA RE‏ ر 
هَذِهِ الإِيضَاحَاتِ أن المَقصود مِنْ (ديار أخرَّئ) هُوَّ الذي إذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لا يمه الْعَوْدَةٌ 


في تفس ايوم وَاليُوَ مع هلو اء سوا گائث مَسَاقَةُالسَمَرِ وة أو عَْرَبَعيدة. 


5 اوم کل وَين يكين امود ال رة لي لكر وله ل 
| (افقل يراك أ (اعْمَل مَاشِئْت). له َمل الأياء لي ِي من توابع لارو ( 


ا له رَهْنْ مَالِ الشركة وَالِارْتِهَانَ لجل الشركة َالسَفَرٌ بال الشركة حلط مال | 
| لرک الیو عق کرک اك ين لامآ َه نادف الل ولا التَمَلّكُ با ظ 


سے 


| ءوض بدونِ إذنِ صرح مِنْ ریک مكلا لیس له أن ثُقرصَ مِنْ مال الشركة لاخر 


ا َلا َب هبون إن صرح من شريكد. 


وا حِدٍ من الشَرِيكيْن عِنَانَا أ شور الشركة أي لأر بول كه له امز 
برأيك E‏ عل ما يدنت) كلهأ يمل الفا لي جي من ترا جاه ُو 
لكل واعووين الشريكان عانا از : أَنْ يَرْمَنَ مَالَ الشركة مُعَابِلَ دين الشركة انً: 
الارتهان E‏ مَطلُوب الشركة كَالِعَا: السَّفَرٌ مال الشرگق رَابعًا: حلط مال الشركة 
انال ليو عق رگ تان مح ر لد الختا 

ما شَرِيكًا الْممَاوَصَة فَلَهُمَا الرَهْنُ وَالارتِهَان وَالإفْرَارُ وَالِرْتِهَانَ وَلَوْ لَمْ يُفَوَضَاء 
وَيُؤْذِنا إذنَا صَرِيسًا على هَذَا الْوَجْوه كَمَا بيّنَ في سرح الْمَادَةِ (17179). 

وض الان هذه التّصَرُفَاتِالأَرْيَعةه ٠‏ 

TS 
لخر بإِذْنِ الشَّرِيكِ الْحَرِ صَرَاحَةً أَوْ دَلالَةء كَمَا أن لِلشَّرِيكِ الي يوی عَفة الج اَن‎ 
ير هن َال ةا الشَّمَنِ وله صا اقرا بالرَهْنٍ وَالارْتِهَانِء آَم ذا‎ 
كن ارك یراون راع أ مضا ياك کت لم بتر فلع فى‎ 
.)۱۳۷۹( َه رهن مَالٍ الشَرِكَق فَِدَارَمَنَ قَالْحُكُمٌ في لِك قَدْيّنَ في سرح الماد‎ 

١‏ الارتهان لحد الریكین بان الخر صراحة أو تَُويضًا أن برهن مقابل مَطْلُو 


7 


0 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة العثمانية 


الشَّرِكَق كَمَا أنه شيك الذي وی عَفَدَ الب الازتهان بلا دن رلا تفُويضء وَلَهُ أيِضًا 
الإة قَرَارٌ بِالِارْتَهَانِ ا إذالم يكن الريك عَاقِدَا بل كان الْعَاقِدٌ الشَّرِيكَ اا 
الشَّرِيِكَانٍ المد مَعَاا لا يصح إِقْرَادُهُ في حِصّةٍ شريکو وَلَكِنْ هَل يصح قر رَارُهُ فی 


م 


حِصَّيِهِ؟ قفي ذَلِكَ اختلاف كما أنه إا أقر يَحْدَ اْفِسَاخْ الشركة وَكَذَيَهُ الك لا بُ 


20 


5 القنتكان» وذ OC‏ عافن وكا غير عاذوق منراقة أو قويما واننهرة ته 
الحم في لِك قذ ٿن في ج الْمَادّةِ (9م1). 
-٣‏ السّمَرُ بِمَالٍ الشركة يَْنِي ان لاَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أن يُسَافِرَ ر بال الشرگة بِذْنِ صَريح 


4 


أذ ارين ون مريين سوا كاه فل الشركر فكاعا للقدل والمطرلة أو ل يكن 9 
ذا لَمْ يكن إِذْن صَرِيحٌ أو تَفْوِيضٌ مِنَ الشَّرِيكِ؛ فَلِلشَرِيكِ الْآَحَرِ السّفَرُبمَالٍ السَّرِكَةِ عَلَى 


03 


الْقَوْلِ الصّحِيحء وَقَدْبيّنَ َلك فِي سرح الْمَادَِ (۱۳۷۹)ء وَعَلَْ قَوْلٍ آحَرَ لَيْسَ لِلشّرِيكٍ 


2 
ك 


السّمَرٌ بال الشَِّكَةٍ إا كَانَ مُحْمَاج لِْحَمْل وَالْمَمُوئَ واه إا سَائرَ به وَتَلِفَ؛ يَضْمَنُ آم 
إِذَا کان عير غير مُحتَاج لحمل وَالْمَعُو ة؛ قَلَهُ لمر به (رَدُ الْمُحَْارٍ)» لا يُوجَدُ في هَذِه الماد 
کي صريځ يذل على رجيح أَحَدٍ ذبن لذبن كن بهم ِن اهر مَل آله خير 


4 


قيار في ا و 
کر فعْهُ يد وَاحِدَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 


ال م ل 00 عِنَانٍ 


5 0 


ِن 
e‏ 


يلأ ريج أذ فيضي من كر a TT‏ 
والنصف الْآحَرٌُ ركان الشريكين الشارمين: 


ًت 0 و ر ەه جو 


أما الْمَالُ الذي يَشْتَرِيه الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَعْقِد الشركة مَعَ م الْآحَرِ فَيِصفَهُ لَه وَنِصمَه 
ا u‏ 


0-9 


ا ن يَعْقِدَ مَعَ آحَرَ شَرِكَة عِنَانٍ وَلَوْ لَمْ يَكْنْ إِذْنْ مِنْ شَرِيكِهِ صَرَاحَةَ أو تَفْويضًا (الد 


2 
2 
3 
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الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). انظ شرح الْمَادةِ .)١۳۷۹(‏ 


22 


وَلَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ عِنَانَا أو اة ناف الْمَالٍ الْعَائِدِ لسر گة وَلَيِسَ لَه 


ف ع 


TS‏ اذ قافو سان الغو لسري او او لس ا 
إن صَرِيح مِنْ شرب كه وَلَيْسَ لَهُ عَمَلُ در لِك بِمُجَرّدِ قول ریک ا َهُ: (اغمَل بِرَأيك)؛ لن 
الشركة إا عت لوح ايدو هذ الأضء الي نس ينها اد ِب اضر 
المَحْصَ في الدّئيًا - لا تَدْخْلُ تَحْتَ عَقْدٍ الشَّركَةِ رَد الْمُحَْارِ بزِيَاد)» وَلَكِنْ لِلشَّرِيكِ 
عَمَلْ َلك بإِذْنِ صَرِيح مِنْ شَرِيكِه الْآخَرء وَدَلِكَ لو قَالَ الريك سر که عِنَانٍ لِشَرِيكِهِ 
الْآحَرِ (أَثْلِف هذا الْمَالَ مِنْ أَمْوَالٍ شَرِكينا) وَأَنْلَقَهُ السَّرِيكُ نُمَ نَم الْآمِرُ فَلَيْسَ لَه أن 
يَضْمَنَ حصتَة لِسَرِيكِه. ال 

ملا: لَيْسَ آ له بون إذْنِ صَرِيح مِنْ شريو لَه (اعْمَل بِرَأَيك) - أَنْ يُفْرِض مِنْ مال 
لرگ لاک ول ایی ین انالا کیت اکر عب شنار کر ایاپ وکن هن 
افو اانه الْمُعْتَادَ إِهْدَاؤُّهَا كالختز ز الحم مک ت ا كانت الشركة او او ا 
(تَعْلِيِقَاتَ ابْنٍ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحر)» ذا وَهَبَ ب لا ينف في حَق ریک ا ا «(AoV)‏ 
أا في حَّ لواهب قَتَضْبِحُ الهبة إا وُحِدّثْ جَامِعةَ لضَرَائِط الْهبَةِ گالتشليم وَقِسْمَد مها فى 
القابِلّة لِلْقِسْمَة وَكَذَلِكَ إِذَا باع اخ الشرِيكَيْن الا اخ روهت الشّرِيكٌ الع العاف تمن 
المع لِْمُشْتَرِي ا ترا امُشْيرِي من من الْمبيع؛ يصح الإِبْرَاءوَالْهبَة في حِصَّتَهِ فقَط. 

ا عَدَم جَوَازِ اله امال الأولَ: إا بع أَحَد الشَّيكَيْنِ مُفَاوَصَة 
ا اي 
الى ين تمن التي اهب وَالإِرَاهُ صَحِبِحَانِء يفط تَمَنُ المع عَنٍ الْمُشْتر 
ولک رد عنمن الشريك المبرع حِصَّة شَرِيكِهِ الآخر. e‏ 
الْبيْع إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ. ) 


ا 


ا فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كائت تَحْكُم بها الدوة العثْمَانِيَة 


الْمَسأَلة اللَانبة: عب الي ك 


(AP ٠‏ إذا هى أَحَدُ الشَّرِيكَينِ الآحَرَ قول ت 
| یی د 1 ر 0 5 2 59 ت 
آخرۍ 3 0 ان وذهب 0 ديار اخری»› أو يا الال نسيئة؛ 


إا أ عد EET‏ لكش ع را ET‏ امون خاي اليك 
فالنهي مُعْتَيرٌ > سَوَاءٌ گان نبُوتُ الإذْنِ في ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ فوع عد الشرگة أو يِذ صَرِيح؛ 
قَلِدَّلِكَ إِذَاءَ هى الشّريكَانِ في شرِكَة الان بَْضَهَا ابض جين عَفَدِ الشركة عَنِ اليم قدا 
الل مه صح (الْبَر)؛ لديك إا هئ أحَدُ سكين الآحَرَ ملآ هُ: لا تَذْمَبْ پمال 
الشركة إلى ديار أخرى. أ لايع الال تييقة». كلم يتخ وَذََبَ إلى ديار أخرَطء تضرف 
هتاك بمَال الشركة أَيْ بَاعَ وَاشْتَرَىْء أو بَاعَ الْمَالَ نَسِيئةٌ؛ يَضْمَنْ حِصةَ شَرِيكِهِ مِنّ 
الْحَسَارِ الْوَاقِع (الْبَحْرُ وَالَصّحْطَاوِيٌ). 

إيضاح العُحَالَفَة َر الشريڪ إلى بد أخرى. 

ذا قال الشَّرِيك لشَرِيكه: لا تذعث إل ديار شرق فده الشريك» تفشك الشركة 


وَتَنْقَِبُ إلى الْعَضْبء َإِدَارَ بح الشريك؛ فَاللَائِقُ أن ا يَلْرَمَّ تَقَسِيمُ يم الرئح على الوه 


الوط ا( له الرَبْحُ ا کون جَمِيعٌ 
كه اما إا عَادَ الْوقاق بَعْدَ الْمُحَالمَةِ هَل تَعُو ارم 


5 ر 


الْحَسَارِ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شر 
(الَحْطَاوِيٌ) ق ذُكِرَ في شَرْح الْمَادَوِ (81): 1 
الْمُفَاوَضَة إلى ك لمان ركن لا يَحْصْل التَقييدُ 
بالتنصیص بِالْمَكَانِ و يَُْرَطُ في إقادةٍ اليد وج وڈ تهي أو سر فَعَلَيْهَْقَالَ الشرِيك 
لِشَرِيكِه: (اذْهَبْ إلى دِمَشْقَ وَبِعْ وَاشْمر ولا تَتَجَاوَرْهَا). يحمل التَقييدُ كَمَا أ ا 


oc 
ا‎ 


(إنني أعطيتك هَذَا الْمَالَ مُصَارَة عَلَىْ أَنْ تَعْمَلَ فيه فِي بعْدَاة)» يَحْصل التفييد. ما َو 


ذا عَادَ شَرِيِكُ الْعِنَانِ أو سريك 


ع 
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قَالَ: «قَدْ أَعْطَيْتُك هَذَا الْمَالَ بِطَرِيقٍ الْمُصَارَبة فَحُذْهُ وَاعْمَلُ به في مشق لا يَحْصْلُ 
اليد (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَأمًا إا قَالَ: (وَاعْمَلُ به في الْكُوقَةِ). بالْوَاو لا کون تَقيدَاء قَلَهُ 
1 ن يَعْمَلَ فِيها وَفِي غَيْرِهَا؛ ناوا عاق عي شوو E‏ : وف الشرط 
(الْبَحْرٌ وَتَعْلِيقَاتُ ان عَابِدِينَ عَلَيْه). 
EN TEN A 5 5‏ ا ا يدا علي حلي و 

إا دَمَبَ الْمُضَارِبُ في سر الْمُضَارَبة إلى ويار أخرَى بَعْدَ التي وَتَصَرَّفَ؛ كَانَ خَاضبًاء 
وکن إذَا أخرَجَ رَس الْمَالٍ إلى بَلْدَةٍ أخرَئ قَلَا کون عَاصِبًا؛ فَعلَيْهِ َو ذَهَبَ الْمُضَاربٌ مال 
0 ورم 32 ١ ¢ 2 ١1‏ ير د الى ست 74 3 td‏ رو e‏ ا م 0 
الشَّرِكَةِ بعد التي إِلَى ديار خر وَضَاعَ الْمَالُ مِنْ يِه قبل النَصَرّفِ؛ فا يلرم ضَمَانَ كَمَا 
نه َو أعَادَ رَأس الْمَالٍ قَبْل النّصَرّفٍ بو إلى الد الْمَشْرُوطَة َتَعُودُ شَرِكةُ الْمُصَارَبَةِ كَمَا 
ثانا رن تصرك لقان يبلح أخرى ا 
اليه عَلَيْهه وَلكِنْ لا يَطِيبٌ الرّبْحُ لَه حَيْتُ تصرف بعَيْرِ إذّنِ صَاحِبٍ الْمَالٍ. 
الْمَال ذ 
عاده وَيَلرْمَه ضمّان 


أن 


ما عند الإمَام أبي يُوسُفَ قَالرَُِ كك ليذ انون لش أن 


و لا لذي أَعَا 


ا علا ؛ قلا رمه ضَمَانٌ عَلَىْ الْمَالِ اَذ 
مقار الذي افْسَرَىُ به (ابِنُ عَابِدِينَ عَن الْبَحْرِ). 

وَهَل تُجْزِي هذه النَقْصِيكَاتُ في شَرِكَنَي الْمُفَاوَضَةٍ وَالْعِنَانٍ أَيضًا؟ وَالظَاهِرٌ 
الشركة كَذَلِكَء لَكِنْ هَذَا بَعْدَ التَصَدّفٍ في الال لا بِمُجَرّدٍ الإخراج فلو عاد قبل 
SS‏ 

إيضاحٌ المُحَالفَة بِبَيْعِ المَال نَّسِيئّة 


018 
٠ 


أن 


0 


4 


إا قَالَ الريك لشَرِيكه: لي لعل ).ع کی تن يخ في جيه 


تكرت وتوا في بطع ریک رفي زو اور ذا أجاز ر کا الع في الة وود 
شَرَائْطٍ الإِجَارّة؛ جَانٌ يقتي ت تقييم الرّنْح هماع ال المشروط ال ذا 


0ع 


لم يَجْرْ؛ يفخ الْبيْعُ في حِصَّيِه ڪڪ وي يلک في جڪ انْظَّر الْمَادَةَ .)١459(‏ 


0۸° قوانين لشَرِيَة الإملاميّة نت كات تَحكم بها الدوّة الع العثمانية 


ر 


FAD‏ لاي قر الوكين رکه تان بين في مامتها على الاڪ فعا 
<a ak‏ 
1 


ل ْ 


معاماته) مَعَا ر ضفي ون آقر با دب من مُعَمَكة شريو قط لايم لَيْة. 


لا شري ٳفرَا رحد الشرِيكَينِ رگ ِن َي في ماديا على الآخر انظر الْمَادَة 
(۷۸) فَعَليه إا أ أن ذَلِكَ الدَّيْنَ نما عه وَمُحَامَلَيهِ قط گان ير بان الْمبْكَمَ الْمَذْكُورَ 
يد عله ما لمال الي امْترَاهُ لسر گة؛ ميْرَمة إيقَاءٌ e‏ نال يرم 
ل ون كر بأنّهُ دين لزم مِنْ غ مُعَامَلَتهِمَا مَعَا؛ فيلرمة أ 
مِفَدَارُ حِصّيِه» انْظْر الْمَادَهَ (۷۹) وَككِنْ لا شري هَذَا ال رار على الْحَرِء انْظْر الماد (۷۸)» 
ن كر أنه دين رم ف ا کرک تمل قلا ا كن أن لابلزة اليه أذ کرک 
000 لَمْ قر بِسَيْءِ عَلَىْ تفي وَكا يَلرَمُ شَرِيكَة؛ لان إفْرَارَ شَرِيكِه عَلَنه 
بَاطِل؛ لاله إقَرَارٌ عا الْغيْرِ وََعبِيرٌ ( 9 َيْنّ) الْوَاردُ في هَذِهِ الْمَادَةِلَيْسَ احْيَرَازِيا إذ الْحكمُ 
في الْعَيْنِ على هَدَا الْوَجْهِ أَيْضَاء وَدَلِكَ إدا أَقَدَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْن شَرِكَةَ عِنَانٍ بن متَاعَا مِنْ 
أَمْوَالٍ الشركة الْمَوْجُودٍ في يَدِهِ هُوَ مِلْكُ لِقْلَانِ؛ فلا يَسْرِي إة قرَارُهُ عَلَىْ شَرِيكِهء بل يتمد 
إِقََارُ ه في حِصَّيِهِ فَقَط. انظ الْمَادَه )١۷۸٠(‏ . رد المُختار). 
وَككِنْ قَد ذُكرَ في الْمَادَةِ (۱۳۸۰) أن ما يَسْتَفر 1 


مه أَدَاءُ نصفه أَيْ 


ص 


ضُهُ اح السَّريكيْنِ کون ينا عَلَىْ شرِيكِه يكه 
ااام وَقَدْ در في شَرْح الْمَادَنَيْنِ (۱۳۷۲ و۱۳۷۷) (إذَا اشترى حك ا 
مالا تيه أذ الم مِنْ مَاله؛ له الرُجُوِعٌ عَلَىْ شَريكه بحِضَّيه) فَيْهَمُمِنْ هَذِهِ الْمَسَائْل 
أن الشَّرِيكٌ الْآحَرَ مَسُْولُ أَيضًا عَنْ دين الشركة وَمَع ذَلِكَ فا تو جد سُنَاقَاةيْنَ هذ ْمَل 
بيْنَ الْمَسَائلٍ الْمَذْكُورَة؛ لِأنّهُ دا ّت الاستفرًاض وَالدَْنُ بإفْرَارٍ أَحَدٍ السَّرِيكَيْنِ قَقَطْ؛ 
کون المقر فقط :هو المشئول» ولا بكرن الشريك الخد مشولا ما إذَا بت الد 
وَالِاسْتِفْرَاض بالبيكة أو بِتَضْدِيقٍ الشَّرِيكِ الْآحَرِ؛ َيون ديْنُ السرِيكِ مُشْمرَكا َنَهُمًا. 
ا إلمايكون متحصرا فحن 


3 


5 
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2 ع 


الْعَاقِدٍ حَسْبَ الْمَادَةِ (۱۳۷۷)» فَإِذًا اشْتَرَى أَحَدُ الشريكين عا مالا لِلشَرِكَةٍ ا 


4 
4 


° و و 


دِيئَارًا؛ کو الشريك الْعَاقِدُ مَدِيئّ اتا فر وين یا وتكون الا ون دا 
هر ١‏ و و 3 ى e‏ کر و رە رک ر و ¢ 
الأخرّى دَيْنا عَلَىْ الريك الَْيْرِ الْعَاقِِ باعتبار انها اشْمْريَتْ له بالْوكالة وکن لني أن 


1 
9 


ا جَدِيعَ م اشم م ن الريك الْعَاقِدِ قط فَإِذَا أذ العاقد الف من ماله ف جع بالعِشْرِينَ 
0 يكه. ك 
AE‏ س ل سام 


المُمَاوَصَة َد فی TT‏ 7 ا 


E AF f 


oo شا‎ 


0۸۲ َوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


المبحث الثاني 


بيان المسائل المتعلقّة بشركة الأعمال 


«وتسمى شركة الصنائع وشركة الأعمال وشركة الأبدان, 
ا ا ا رت م ا ال EE‏ 
تَكُونْ شَرِكَةٌ الْأَعْمَالٍ في الْمُمَاوَصَةٍ وَفِي الْعِنَانِ إلا أن الْمَْعَارَفَ رة الان مَلِدَّلِكَ 
ofê‏ م ےھ 0ر E‏ 2 م ده 2 5 0 5 ىس 2 مي 
إا أطْلِقَتْ شَرِكَةٌ الْأَعْمَالٍ تُصْرَفُ إِلَى سَركة الْعِنآنٍ (مَجْمَمْ الْأنْهْرِ وَالَطْحْطَاوِيٌ)» انْظر 
الْمَادَةَ (۱۳۳۲)» ودل الْعِنْوَانُ فيل الْمَادّةِ )1١15(‏ على أنه يْبْحَتْ في هَذَا الْمَبِْحَثِ عَنْ 


شركة العِنَانِ. 


AE 09 7 9 2‏ ره 8 A‏ ا هيه 5 هر م ا 
اة (18): شركة الْأَغالٍ عِبَارَةَ عَنْ عَقَدٍ شركة عَلَى تقب الأغال» فالأجيرَانٍ | 
| 1ج 2 ا ا اي N‏ و 0 7 - و هھ ر | 
| المُشتَرِكَانِ يَعْقِدَانِ الشركة على تَمَهِدٍ وَالتِرَام العَمَلٍ الذي يُطلبٌ ويُكلف مِن طرف | 
ا ل ع ا ل ا ب عدت شاه ررم ار ا اه 
المستاجرين» سَواء كانا متسَاويَينِ أو متفاضلين في ضينٍ العمّلٍ» أي سّواء عقدا الشركة ش 
ص رف ا 2 سے 7 ع ا ہ وو ا 1 ت له ين ا 
على تَعَهِدِ العَمَلٍ وَضَانِهِ متَسَاوياء أو شرّطا ثلث العَمَل لحه والثلثينِ للآخر. 
شركة الْأَعْمَالٍ عبارة عَنْ عَقدِ شركة على تَقَبّل مَحَل الْأعمّالِ وَعَمَلهاء ولا يشرط 
فی هذه السرگة بیان مُدَّةِء كَمَا أنه لا يُشْتَرَط انَحَادُ المَكَانِ وَالِصَّنْعَةِ أَيضَاء لأن الْمَقْصُودَ 
ر كه و 0 راط د سن اه دن قي 5 506 0م ر ا تر of‏ 
منها هو تخصيل الرّبْح وَهَذَا لا يتَقَاوَت مِنْ جهة النقصّان بِإِجْرَاءٍ العَمَل في حَانوتٍ أو 
عائُوتء كما أن العمل لا بقارت لكزنة ين أ 
XX‏ ممه 001 َه ع 2 ت :. که م 5 لاه 
لا وجه لاشترّاط الشرط مع عدم وجود الدليل الموجب (الطحطاوي). وفك ضحت 
س لي o0‏ ر 8 7 
شركة الاعمّال فی الماد .)١1775(‏ 


ا ةا م“ 5 للا 
جناس مُختلفةٍ أو ِن جنس وَاحِدٍ؛ فلذلك 


ص 


كما گن گل وَاجدٍ مي لكين وكيا عن الْآحَرِ في تمل اعمال ذ گان الي 
ر3 ok‏ ر 2 1 7 ده م از ر ەگ 2ه که ي رت هة 
مل الأَعْمَال جَائْرًا سَوَاءٌ كان الوكِيلُ الْمَذكُورُ أَمْلَا لِمْبَائَرَة تلك الْأَعْمَالِ أو لَمْ يكن 


2 


اه ساب 6 رربو ل ساس لاع ره ووش سام و 2 Î‏ ا ofc Ge ef‏ 
(الْبَحْرُ)؛ فَلِدَِكَ يَجْورُ أن يَعْقَدَ حياط وَبَتاء (لا يعرف مِنْ أمُورٍ الخباطة شَيْنَا) شركة اعمال 


الجزء اثالث / الكتاب العاشر: الشركات 0۸ 
ِلخياعة وَلكِنْ يَحِبُ أن يَحُورَ السريكان الشرُوط الآية: 

۱- ان يَكُونَ دَلِكَ الْعَمَلُ خلال قَلذَلِكَ لَوْ عَمَدَ اَْانِ الشركة عَلَىْ إِجْرَاءٍ الْمُحَرّمَاتِء 
ا الكريم. 

أن ن في الشركة قابلا لتيل َلذَّلِكَ لا تجورٌ الشركة في 

انعا ل لتم لكل ذه نارم رند 2 ا 
السَّهَادةٍ في امخام أو لِسُوَّالٍ مِنَ التاس؛ أنه ل يكور الا جار للشهادقة كما أنه 
يَجُورٌ عَقَدُ الشركة لخر (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 

وَكَذَِكَ لا نَصِحّ الشركة عَلَْ الاختِطاب وَالِاحْتِسَاشٍْ وَالِصْطِيَادٍ وَالِإسْيِقَاءِ وَعَلَىْ 
م ل تي راس لكر ركو زكر ار ور 


اک کا نك أن اريك رن لل الع َك نص وَصْدْحَ في 
عفد المأ دجما تقب العمل ون یی لخر تقب ل تح ارك د لغار 
انظ شَرْحَ لماه (۱۳۳۲)» ما في صورة عدم لي صلا قبل الآ الشركة صَحِيحة 
وَجَائِرَةُ سَوَاءٌ عَقَدَ السَرِيكانِ الشركة عَلَى أن لِكِلَيْهمَا التقبل وَالْعَمَلَ أو رط التقَبّل 
لأَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ لأر (الطّحْطَاوِيٌ). 
إيضاح القيُود: 


-١‏ العمل: والمقصود ِي العمل مَحَل الْعَمل؛ أن الَْمَلَ عَرْضٌ غَيْرُ ابل لِلتَقْل. 


5 


؟- التقبل» واشتراط قل الاين ن ید عبر لازم قدا عقَدَا الشركة على أن أحَدَهُمَا 
ق الل يتنه E A O‏ 


(الطَحْطَاوِيٌ). 
-٣‏ يلرم اَن يَعْقَدَ اشر ٤ع‏ الشركة لجل اسِْسْقَاقِهمْ جويعا الاجر 5؛ فَلدَلِكَ إِذَا تقب 
اه حاص عَمََا دُونَ أن يَمْقِدُوا رك َم وَعولَ أَحَدُهُمْ لِك الْعَمَلَ» فلِْعَامِل الذي 


سا ع ها مه 


م81 ونين الشريعة 5 الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


SS 
کل نهم ت العمل؛ لأنَ سمحن على كل مهم مه بث الْأَجْرَق دا عمل أَحَدُهُمْ‎ 
.)۱۳٤۹و‎ ۱۳۳۲) الكل رعا في الّن؛ احق الجر 5. انظ زح ماين‎ 

َالْأَِرَنِ الْمُمْمرِكَانِ يَعْقِدَانِ الشركة علَى تعد ارام العمل الَِّي يُطْلَبُ وَيُكَلَُ 
مِنْ طرف الْمُستَأجرِين وغل أن کن الرَبْحَ م ذش كا با 7 سَوَاءٌ كاتا مُتَسَاوِييْنٍ ا 
مُتَمَاضِلَيْنِ في صَمَانٍ الْعَمَلء أي سَوَاءٌ عَقَدَا الشركة عَلَىْ تَعَهُدٍ الْعَمَل وَضَمَانِهِ مُتَسَاوِيًا 
ب اصن أ ُرط فت العمل ملا لأعيجما القن َه وسر رط فيي لما 
لذي ا 2 العمل أي الاجر وَالرَئْحُ مَتَسَاويًا أن فاضا فهو جارد اسا 
(الْوَلْوَالِجِية)؛ لان الجر جْرَةَ هي ل لحتل وص الْمُمْكِنٍ أن یکن اھا اا في الْعَمَلِ 
وَمحيستا في الصَنْعَةٍ نَجَارَ الَمَاضُلُ في الجر OE,‏ رمالل 
بالتقویم» اك هياده الْأَجْرَةٍ جَايرَة انظ الْمَادَهَ )۱۳۹١(‏ (مَجْمَع الأنهر» ا 
عَنْوَانِ البَحْتٍِ اَن حَكُمَ هَذِه الماد حاص بركة الان وَأَمّا حُكُمْ رة الْمُقَاوَصَة فَقَد مر 
في الما (1709). 


اة (۱۳۸): ور لل راج عد ا ف ر 
| 1 تل اَم العمل ونمل الاڪ وجو بصا ين لمشت كين ركه صا 


aT ِء‎ 24 ll 


أن بقل اَذ الْأفوسَة وََْصّهَاويقصَلََاوَأن يحبا الحو 


يجو لِكَل وَاحِدِ مِنَ السريكَيْن 111101117 
ال تقل وعد يكين أذ رط تقل َع ادوا دون كفي صلاحبة الريك 
الْآحَر؛ لن الشركة تتَصَمَّنُّ الْوَكَالَه الظر الْمَادَهَ الآتية؛ فَلدَلك إِذَا تقل وََعَهَدَ أَحَدَهُمَا؛ 


کن ا و وَكَالَةَ عَنْ شريه الخرء ويون الريك متيل قد تقد أصَالَةَ عَنْ 


3 2 


فيو وَوَكَالَةَ عَنْ شَرِيكه» كَمَا أنه يكُون الشَّرِيكُ الذي قَامَ بِالْعَمَل َد د م به أَصَالَةٌ عَنْ تسه 
وَوَكَالَة عَنْ شريه وَلَكِنْ يَحِبُ أَنْ لا ْفى صَلَاحِيةُ الشَّرِيكِ الذي ل 


الْجَرْء الثَّالتَ/ الكتاب الْعاشرٌ: الشركات 0۸0 


< و 


1111111111 
لخ قذ ين يك في كز الاو لآق دك يك الي شط علي عمل أذ 


1 رَه الْعَمَلَء سَوَاءٌ كان المتقبل اهلا لإيماء ء العَمَلِ لازم إيفاؤه كَأَنْ يَشْتَركَ ر 


م 


E‏ َع عَهدَ الصّبَاعٌ بصَبْ الثياب» أو گان غير أل لإِجْرَائه ئه ته وبل لسع بجا 
ا 
رشا بلطتي نوكن کرک صق - أَنْ يَحْقَدَا الشركة على أن يبل 
أَحَدّهُمَا الْأَقْوسَةَ وَيَقَصَّهَا وَيِمَصلَهَاء وَأَنْ يُسَيْطَهَا الْآحَرُ (رَد الْمْحْتار)» اما الس في 
عفد السركة على أن يَََبَلَ أَحَدُّهُمَا وََنْ لا يقل الْآحَرُ بل يَعْمَلُ فَقَطْ؛ فلا تَجُور السركة؛ 


لاله في هَذَا الْحَالِ يَكُونٌ الشَّرِيكُ الذي ئ في عَنْهُ صلاجية ليل فد تيت عَنه لوال 
وَاْحَالُ أذ امرك صم لاله كما ُو كور في الماد لآ 


اة 100 ): کل واج دِ مِنّ الشريكين وكيل الأكر في قبل العمل يلك َيل 
و k8‏ 


إيمَاء ؛ العمل الي ية حدما عَلَْهِ وَل مريك أ ایشا وَعَلَيِْ فَشَرِكةَ الأَعال عِتانا 
في صان امل في حم الَو لاجر ر أن يطلب إِيقَاءَ الْمَمَلِ الذي تمل 
أحَد ربكي ِن ي اء N‏ جيرا عَلَى إيفاءِ ذلك الْمَمَل 


وَلَبْسَ لِأَحَدِهِ) أَنْ يَقول: إن دا العمل َه مَرِيكي فا دحل لي فيد 


لشركة الأعْمّال أَحَكَامٌ كلائة: 

الول كل وَاحِدِ ِنَ الشَريكَيْنٍ وكيل الْآحرِ في تيل مَحَل العمل والتوكيل لتيل 
العمل جَائْرٌ ل سرا گا لکیل ماد لعل اؤ م ُن كما كر في شح الاو الق عل 
الريك كارك ؟ کريگۀ في جر العمل الي تبه ريه وأو أن تقل أَحَدِ الشريكَيْن 
ياء الْعَمَلٍ کون ن َصَالَة عَنْ نفسو وکاله عَنْ سرد یک (مَجْمَعٌ اهر بزيادَة)» وَكَذَّلِكَ لو 
a E‏ 


و 


gE 


0۸ قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُة 
التاني: ركه الْأَعْمَالٍ عِنَانا في ضَمَانِ العَمَل في كم الْمُمَاوَصَةَ استَحسَاًا؛ قَلدَلِكَ 
يلرم ياء الْعَمَلٍ الَِّي تبه أَحَدُهُمَا عَلَيْه ذا لم يُْرَطٍِ الْعَمَلُ بالذّاتِ عل ذلك الشريكا 
بِحُكْم الأَصَالّة وَعَلَنْ شَرِيكه أيْضًا بِحُكْم الَْمَالَة وَكبْسَ بظاهِر أ مذو المشالة عة 
عَنِ الْفِفْرَةِ انمق حَيْتُ إن حُقُوقٌ الْعَقدِ في الگا تَعُودُإَى الَْاقِدٍ كَمَا جَاءَ في الْمَاد 
40 وَمُوَاتحَدَةٌ الشَّرِيكِ في إِيمَاء العَمَلِ َم 0 بِحُكم الْوَكَالَة بل باقْتِضَاءِ الكَمَالَء 
فَلذَّلِكَ قد شر شرح َل الو اذكو و المع علب على جد 


2 و هه 


كَذَّلِكَ لو اذَعَىئ َد الشرِيكَيْنِ كايا كد قَدْ سَلَمّْك كَذَا قُمَانَا لتُحَيْطَه. إا َر الشَّرِيكُ 


لحر بأَخَذِه الفا شالاي فيكون هَذَا الإْرَارُ صَحِيحًا في حى الشّرِيكِ الآخر 
َْصا؛ o‏ ذلك سر الَْعْمَالٍعَِنَ في صَمَانِ الْعَمَل في 
كم الْمُمَاوَضَةٍ سْيِحْسَانًاء قَللمُستاً جر أن بطب ايا العمل الي تبه أذ الشريگين ِن 
E‏ قول : 
إن مدا الل تبه ربكي فهو مو ولا دل لي فيو. قانة كل E‏ 
السَّريكَيْنٍ فيه حَسْب الْمَادَة (۱۳۸۹) آي أَنّهُ ڌا رط أَنْ يُوَفيَ أَحَدُ السرِيكَيْن دَلِكَ 
العَمَلَ بداته؛ قََا يَلْرَمُ الريك الاَحَرّ. انظ الْمَادَهَ(19171) وَشَرْحها (الْبَخْرُ). 
قيل: (في صَمَانٍ الْعَمَل)؛ اَن شَرِكَةَ الْأَعْمَال ي اا لم تن في کم الْمُفَاوَصَةٍ 


f of 


سِوَّى في هَذِهٍ الماد ةوَالْمَادةٌ الان قط مناد لو أقرَ الريك ِدَيْنٍ ا ا 
الصّابُونٍ وَالْمَاءِ متلا قلا يلرم لاحر شَيْءٌ لحر اباك اد و واكاك 


رکه الْأَعْمَالٍ مُمَاوَصَةَ أَمَا إا كَانَّتِ الشركة لک ف بِقَيْد الْعِنَانء أو عقدثْ 
0-7 1# 


وَكَيْسَ بِقِيَاسِيٌ؛ لان الكَمَالَةَ هي مِنْ مُقْتَضَئْ الْمُفَاوَصَة وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ هُوَ اَن مَذِهٍ 
الشركة SS‏ اوم 
وها مُتَحق الأجر بسب تَمَاذ تعب َه فَجَرَئ مَجْرَئ الْمُمَاوَصَةٍ في صَمَانٍ الْعَمَلٍ 
وَاقَتِضَاءِ الْبَدَلٍ (مَجْمَعْ الأنهر وَالطَّحْطَاوٍ ئ َ 


الْجَرْء الثَّالتَ / الكتَاب س الشركات OAV‏ 


اللَالث: ث: اة الآتية 


شَرِكهُ الأعْمَالٍعَِانَا في حصو ص اقْتِضَاءِ البَدَلِء أيْ في أَخذِ وَقَبْضٍ بَدَلِ الْحَمَلِ مِنَ 
الْمُسَْأجِرٍ - في حم الْمُفَاوَصَةٍ ة أبْضَاء وَمِنْ ذَلِكَ يُفْهَمُ أن رة الْأَعْمَالٍ عِنَانا هي في 


حُكم الْمُفَاوَضَةٍ في حَصُوصَيْنٍ قَقَط: 


ر رةه 


الْأوّل: في ضَمَانِ العمل وَقَدَ مَرَ وِكرُهُ في الماد الآيقةِ. 
الاني: في افْيضَاءِ اْبَدَلِء اي أن لکل وَاحِدٍ مِنَ الَّرِيكَيْنِ سَوَاٌ كَانَ الريك الذِي تَعَهدَ 


- 


بالْعَمَل وأرناك او الَّرِيكُ الا ووا كانت الشركة موه أو انا > فا لفسا 


€ كو 


ل وَإِذَا دَقَعَهًا الاجر E‏ َيِه أي أنه دا دقع لمرو نَبَدَلَ الإيجّار 


ت 


أي وَاحِدِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ؛ فيبْرءُونَ مِنْ حِصّةٍ ذَلِكَ الشَّرِيكِ وَمِنْ حِصّةٍ الشَّرِيكِ الْآحَرِ وَهَذَا 
اْحْكُمْ خسان وَمْخَالِفُ للْقِيّاسِ؛ لِأَنَ ماله مقعضَئْ الْمُمَاوَضَةٍ (البَخرُ)”". 
ا شَرِكَة الْأَعْمَالٍ عِنَانَا في باقية عَلَىْ مُقْتَضَاهًَا فِيمَا عَدَا هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ وَعَلَيْه 
في التنصيص على الْمُفَاوَصَةٍ في سَرگة الْأَعْمَالٍ - فَائِدَةُ وََلِكَ إا كَانَتْ سركة اْأَعْمَالٍ 


ا 


انا وا جد ار بِدَيْنٍ مِنْ َمَنِ الْمَبيع اهلك او ىذ ا الخانوک الْنِي 


ا جر الأجيرء فلا يصَدَقُ باد بنك اناد الإفر ا 


هُوٌ مِنْ مُقَتَضَئ الْمُفَاوَضَةِ أا SS‏ 


ومع 2 3 4 أ کا 


مده الإِجَارَةٍ وکات بَاقِبَة؛ فَالدَيْنُ الْمَُرٌ به يرم كلا الشَّرِيكَيْنِ (رَدَ الْمُحْتَارِ)» أمًا إا كائ 


رة الْأَعْمَالٍ مَُاوَضَةً؛ اراز بالدَيْنِ الْمَذْكُورِ يمد في حَقٌ كِليْهِمَاء وَيْطَا الك عه 


)١(‏ إذا فسخ الشريكان الشركة أو مات الذي تقبل العمل لا يكون الشريك الآخر ملزمًا بإيفائه. 


رام هام وم 


0۸۸ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بهًا الدولة العثمانية 


نها با َب على د ريكه بحكم ا لكَقَالَة 


ے 
أيضًا 


كو 


| دة (۱۳۸4): ع رحد الشَّرِيكَيْن عَلَى إِيقَاءِ تا تقل من | َل بالات فن 


اء عله َي ون ضَاء غل سَرِيكه أو شَخْضًا ار كن إن رط الاجر را 
عَمَلَهُ بالذَاتِ؛ رمه حبيِذِ عَمَلَهُ بذَاِهه انظرٍ اده (91/1). | 


ا أحَدُ الشَرِكيْن َل ياء رع oop‏ 
شَاءَ أَعْمل شَرِيكَهُ ا اع اجره لِدَلِكَ الْعَمَلِ انظ الْمَادَهَ 017/0 لَكِنْ إن سر 
الْمُسْتَاحِمُ عَمَلَهُ بالذَّاتِ ف مه حبك عَمَلَُ دات ولیس له أن يُعْمِل آخرَ فيه انظ الماد 
نط0 مات مرم تردن 
| ۳۹5( : يَقسِمُ الشريكانِ البح تَا 


رھ 2 


قبي کوت يبيد عل شري کن كرك + 0 لثلث 


بها 


ْم اللُريكان في رة اعمال عا ال م يبعا عَلَنْ اورجه الذي شَرَطَاكُ 
عر 5ن کار في انر أن عام ای کر اتارک ينجل اک ار 
TT‏ 
اماع عَنِ العمل أيْ أن الريك الب الال أيِضًا نحق ١‏ وع كل خالا 
یق لتر إل ين :ينف تقر تر امیر لزه ل 
هبل العمل رة ْمَل وكا ايا ويڙوم العمل وَالصّعَانٍ يح ل الک 1 
تَبِطُل الشركة N‏ ارد في العف 


ا 


وَس اة ِلْعَمَل الذي أخوئ . (الْبَحْروَمَجْمَعْ لأر وَالطّسْطَا وي). 
تعن إن رطا تَفْسِيمَةُ مسا E‏ تقسیمه ماضلا 


ص 
ا 


كَالثدْثِ وَالدثيّن متا َيِفْسَمْ حِصَّئيْنِ وَحِصَه؛ لن العمل مُتَقَاوتٌ قَبْمْكِنْ أن أذ کون 


الجر اثالث / الكتَاب العاشر: الشركات 0۸۹ 


الشَّرِيكَيْنِ أَحَدّقٌ مِنَ ار ف في الْعَمَلِ» وَالعَمَل يفو م بالتقويم كما جَاءَ في الْمَاقَةِ (ال 45 17), 
ا ة کو 0 


حت أنه لو رط أكْثرُ الح اريك الَذِي عله أذ مِنْ عَمَل الْآحَرِ أيْ لبر اهر في 

الصَّنْعَةَ» فهو صَحِبحٌ؛ أن لرن ِصَمَانٍ العَمَل وَلَيْسَ بِحَقِيقةٍ و ية العمل (البَحر» الق 
مِنَّ الشركة نا هي ركه الأْمالٍ نا كما فيد كرك في الفح أ ا كات ار 
رة مُقَاوَصَةٍ؛ اوي في الْكَْبٍ شَرْطكَمَا ر في الْمَاقّو17590). 


ا 5 م 
| 0 (۳۹۱): إذا شرط الساوي في العَمَلِ وَالتَفاضل في الْكَسْبِ؛ جَانٌ مَتَلّا: إذا 
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شَرَط الشَرِيكَانٍ أن يَعْمَكَا مساو ان ع ل عق جا ST‏ 


سس © ه سم 


0 جو أن بكو حح نر في الصَْم وجوه في امكل 


رو عا عع 


E TTT‏ يشرط 
النَسَاوِي في الْعَمَل وَالتَمَاضْلُ في لر انظ اماد )۱۳١۷(‏ وَيَجِبُ مُرَاعَاةٌ مدا السَّرْطِء 
انر الْمَادَه 5 ذه الماك بعاد من إطادق الماد الكالقة؛ كَلدَلِكَ كرد هذه 
0 ِن كيل التضريح با عُلِمَ ضِمْناء مَنلَا: إا شَرَطَ السرِيكَانِ أن يَحْمََا مُتسَاوِييْنٍ وَأ 

يما الرَيْحَ حص عن ؛ لاله يجوز أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَمْهَرَ في الصَّنْعَةِ وَأَجْوَدَ في 
لمیر یتیک رن ادا عرفا َم يه يَضْمَن. انظ ماده (ه174). 
FRESE‏ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الريك الَذِي رط لَه زياد في الرّئْح أَمْهَرَ في 
تمل مين الآ َمل جر من عمل الآ َك E‏ وو ا 
كَانَ الشَّرِيِكُ الْمَمْرُوطةٌ ل الدة أ في الصَنَْة ِن الآ أذ كم يكن رة الُختار 
َء قل إن قيد: (التّسَارِي في الْمَملٍ) اخيراري؟ قعل إذَا َم ي يشرط التساري في 
العمل بل شط على حدما العمل ثرا وَشْرِط عَلَ الْآحَر العمل ليلا شط التَقَاضْلُ 

في الربْح» أيْ رط رياه لرنج ِلْمَمْرُوطٍ عَمَلهُ ياه هَل يجوز ؟ 


يفيت أذ 


)١(‏ ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه (البحر) 


0۹۰ _ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


لَدَةَ (؟وم(): ): الشَرِيكَانٍ ؛ يَسْتَحِفَانِ الْأَجْرَةٌ بضَانٍ العمل يديك إا لَم ارا 


حه عرو أو کاو إل ل أذ ووو عمل وعم َه قط فم | 
| لَب وَالأجَرَُالحَاصِلةٌعَلَى اوج الي سرا اغا 


السَّرِيكَانِ ب تان الام بِصَمَانٍ الْعَمَل وَهَذَا لإسْتِسْقَاقُ اسْتِحْقَاق E‏ 
e‏ أا اسِْحْقَاقُهُمَا تجا الْمُسَْأَجِرِينَ فَقَد بن في كاب الإجَارَة 
مَكَلّا: إا رض أَحَدُُمَا وَل شطع الْعمل؛ بكرن له حِصّةٌ في دل الوجارة لودو 
کا دا َم بُو ليان العمل الذي" ها ياقام به؛ َس لها علب الجر ِن 
مستا جر؛ فَِدَلِكَ إذَا لَمْ يعْمَل أَحَدُّهُمَا لِمَرَضِه أَوْ لِغيابه يدَهَاب yT‏ 

عَنِ العمل عَمْدَا وبلا عُذْرِ أو بِعْذْرِ أو لَمْ يسبل الْعمَلٌ» ES‏ وق 
سم الكت وَالأجر لودع رادي شَرَطَاه أيضًا. انر الْمَادّهَ 1778100). 

وَاسْتِسْقَاقُ الْحَامل لِلْأَجْرَة في هَذِِ الصورَةٍ ظا هر أا اشَحقاق الْميْر الْحَامِل لاجر 


فهو بِضَمَانِهِ ه الْعَمَلَ؛ِ إِذْ ِن ضَمَانَ الْعَمَلٍ حَسْبَ الْمَادّةِ )١1755(‏ هو نَوْعٌّ مِنَ الْعَمَلٍ 


(الْبَخْوُ)ء كَمَا اَن السَرْط م E‏ طن العمل وكيس عَمَلُ الشّربكِ الي تل 


£ 


الْعَمَلَ رَد الْمُحْتَارِ) ألا ير أَنَّ الْمُوَجْرَ رَبَعْدَمَا قبل الْعَمَل بِتفْسِهِ فَجَاءَ آحَرٌ وَأَعَائَهُ عَلَى 
العَمَلٍ - کون الأَجرَة لك وَلَاتكُونُلْمعِينِ (لولوَالِجي وَلْبَحْرُ). 


۳۳ إذَا انلف مطل اه فيه بصع أَحَدٍ الشريكيْن؛ فيضمنة مَعَ | 
| شَرِيكِه بالاشيَرَاك وَلِْمُسْتَأجِر أن بذ يَضْمَنَ مَالَهُ لاه ساء وَيقَسَم هَذَا الحَسَارٌ بين | 
ok?‏ ر 0 


| يكين يب دار اَن مكل إذا عَقَدَا الشركة عَلى تقب الأَعال وَتَعَهِدِمَا | 
مُنَاصَفَةً؛ َيُفْسَمُ الْكَسَارٌمُنَاصَفَة ياء وَإِذا عَقَدَا اسر كه علَى تمَيّلِ الخال وَتَعَهدِمًا. | 


58 ننه يقم اسار جين وَحِصَّة. 


٠‏ إِدَائلف َو يطل المشتأجد افك قراح يك تلد ور رفخ اريك 


الْجَرْءْ النًالث/ الكتاب الْعاشر؛ الشركات 0۹۱ 
مروا ما فَيَضْمَئُ مَعَ : ریک بِالِاشْيِرَاكِ سَوَاءٌ کان ذَلِكَ الْفِعْلٌ وَالصَنْعُ ا 
تا الات انظ الْمَادَةَ (511)» وَلِلْمُستأجر أَنْ يَظْمَنَ مَجْمُوعَ ماله أَيْ حا لِأيْهِمَا 

اء وَيقْسَمٌ هذا الْحَسَارُ بين الشَّريكَيْنِ بسي ملكتن ودا شط خلافٌ ذَلِكَ كَانَ 
الشَّرْ طّ بَاطِلا. 
ملا: إذَا عَقَدَا الشركة على قبل الْأَعْمَالٍ وَتَعَهدِهَا ماصفة؛ قَيقَسَمْ الْحَسَارُ ُنَاصَفَة 
؛ قَلذَّلِكَ إِذَا د رق اك لسار عا ا وله عَلَىْ الْآحَرِ؛ قلا حُكُمَ لهذا الشَّرْطِ 
َإِذَا عَقَدَا الشركة عَلَى قبل اعمال وها ثا ونين يه 3 َبْقْسَمُ الْخَسَارُ حِصََّيْنِ وحصت 
وَإذَا شرط في هذه الصُورَةٍ تَقسِيمُ الْخَسَارِ؛ فلا حُكم لَه (الْهنْدِيهُ في شركة لْأَعْمَالِ). 

قیل: (بصنعو)؛ لَه إذَا حَصّل الْحَسَارُ بير صنيو وَكَانَ التّحَرُرُ غَيْرَ مُمْكِن؛ قا يَلْرَم 

الضَّمَانَ بالاتَمَاقِ وَأَما إا كان التَحَرُرُ مُمْكِنَا؛ اد يلرم الضَّمَانُ عند الإمَام الْأَعْظم. انظر 
کک )۷ 8 ۰ 


أ ۶ 


ای يز في الت اتسر مته أت ا عند الال الشركة عل 
الْمشَاوَكَةٍ في العمل مقط وَدَلِكَ َو عَم ا َه حَمَّالِينَ الشركة عَلَى أن a‏ 
العدول الا ر ريطا وَيُحَيْطهَاء َالِ يما وت الْمُسْتَأجِرِينَ» ون تُقْسَمَ اجره 

مُشْتَرَكَةٌ سوي ينهم ؛ تَكُونَ الشركة قَاسدَة (الْبَخرُ)؛ لاه لم يذكر التقبل وذ فيد بتوع 
وذ رط عن كل َا نهم َل ِن اماه مع أن رة َال هي عا عن 
قبل العمل كما يفم لِك می الماد (۱۳۸۰)؛ قعل إا جيل التقبل م 3 مَعْقَودًا عَلَيْهِ في 
عفد لَك ولم مُشرَط في العف قبل جوب بع الشرَكاءِ؛ َه جائ وَلِأَحَدِهِمْ أن يتب 
فقَط ر انْظْر الْمَادَّةَ .)۱۳۸١(‏ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

لوي ا ري مر ار ا اد ادق فَيَسْتَحِقَ 
امال es‏ ول ارين أخذٌ شَيْءِ مِنّْهَا (مَجْمَعْ الْأنهِْ). انظر الماد 


8 


0۹۲ فَوانينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


(1) وَشَرْح الماد (05). 


رو 0 509 EIT‏ 
الَدةَ (۱۳۹۰): إذَاعَفَدَ ن اله علا نباد ْمل عل أن يكو حاو ١‏ 
E LE‏ ےی د 

٠ 


حَدِه) وَالأموَاتُ الات من ن الآخَرِ؛ ؛يَصِح. 


ل 


| 


إا عق اَن رة ضايح َل أن ن يتا ْمَل وينما وَل أن كود الْحَابوتُ 
مِنْ أَحَدِهِمًا وَالآَلاتٌ وَالْأَدَوَاتُ مِنَ الخر؛ ص وَهَذْهِ الشركة جا 3 َه في كَل تع مِنْ 
e‏ رس بوي ل 


yy 
ا في مَذِِ الْمَسْألٍفَلْعمَلُ مِنْ أحَدِِما وَالَيْنُ ِن الأَخر.‎ 


و 


ظ 1 (إذا عَقدَ انان شر كة صَنَاِعَ عَلَى أن تَكُونَ الوَكَالَة مِنْ 


SA 


و 8 ا 0 
نر ٠۳٣۹(5‏ ). 


إذَا عَقَدَ اَْانِ شَرِكَة ا عَلَن أن کرت الذكان فن ادها أى أن ل و 
الْعَمَلَ صَاحِبُ الدكانِ وَالْعَمَلُ مِنَ الْآَحَرِء أيْ أن يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ التي تعد با وَيُفمَلَتْ؛ 


صح انظ الماد (147). 

ورا کن مثال مدو العا و الا ۴ 0 الي ا بر الها في يو العا 
َر ظَاهِرٌ وَهُوَ نه في الْمِمَالٍ المَذكُور في يَلْكَ الْمَادَِ مَمْوُوطٌ ان يبل صَاحِبُ الدكانِ 
الْعَمَلَ وَيَتَحَهدَهُ أَمّا في هَذِه الْمَادَةِ فَلَمْ يُْرَطْ هَذَا الشَرْط تعمد الس ماعل 
تَكُونَ الْوَكَالَةُ مِنْ أحَدِهِمًا فَمَطْ وَالْعَمَلُ مِنّ الْآَحَرِء وَيُقَالُ عَنْ هَذْهِ الشركة إنّهَا صجيحة. 
وَكَكِنْ ترد عَلَى ذَلِكَ سيه الآية: 


-١‏ يجب وُجُودُ تقل فِفَهيٌّ لِجَوَازِ عَقَدِ الشرة عَلَىْ الوَجْهِ الاه في هَذِه المَادَي 


ت 6 


3 


الْجَرْء الثّالت/ الْكتَاب الْعَاشرٌ؛ الشركات 6 


الخال آله في أوَاحرٍالْبَابٍ الرَابِع مى الْهِنْدِيّة مِنْ مَبْحَثِ الشركة في حاشية الْبَْرٍ د 
ذَكِرَتْ هَذِه الشركة مِنْ قبيل الشركة الْقَاسِدَة كما أله حَسْبَ المَسَائل الْوَاردَةِ في رَد 
الْمْحْنَا ر بَحِبُ صك كيو لِك أن ق صَاحِبُ | ل 


ر 


E SS 
سني قاف مَعّ أَربعَة عَلَىْ أن يَحْمَلُوا ِسَفِيبيهِ وَالاتهاء وَالْخْمْسٌ لِصَاحِبٍ‎ 
ل‎ 

-١‏ وَالشِْكة في ڏل هي يِن قبل الشركة في الْمرُوض وَهِيّ عير ضيح فَكَمَا لا 
صح أي التْركَةُ في الْعْرُوض ل تَصِحٌ فيهًا أي الْمَنَْعةُ (َعْلِمَاتُ ابن عَابِدِينَ عَلَىْ 
الْبَحْرِ)» انظ الْمَادَيْنِ ٠۳٤١(‏ و۳ وک ؛ َلِدَلِكَ كَد أَوْلَتْ هذه الْمَادَةُ كَمّا 
لع الك ال ع ا 
ِلَىْ مَا قبل وَالْحَاصِل أن الشركة غَيْرُ صَجِيحَة ع لوج 0 0 
تياشلاجها لو كرحا تع ارک لكاتو عَيْنَ الْمَادَو(11143) ومشتدركة 

اة (۱۳۹۷): لو كَانَّ د نة ولام به وَعَقَدَا شرا اال عَلَىْ أَنْ 
وَيَتعَهَدَا مُتسَاويًا تقل الخال عَلَيْه)» صك مخ ت اک ابا رت 


3 


مناصَمَةه وا ينْطرَ إلى كَوْنٍ حَمْلٍ الْجَمَلٍ أَزْيدَه أن الشَرِكَيْنِ يَسْتَحِفَانٍ لدل في | 

شَرِكَةِ ااال بصن الْعَمَلِ ِن إذا َم تقد الشركة علَى تيل العمل بل اشتَركا 
3 و لله 5 بر صلق # ەر 3e‏ 

عَلَى أن يُوَجْرَ البغلة ابر عي وَحَلى تفريم الأخرة الحاصلة ينه ينه اشر 


22 رعو 


| اسف ل اج أي مِنّ اَل أو اْجَمَلِ؛ کون أَجِرَتهُ إلى صَاحِبه لكِنْ إا أعَانَ 
في التّحْمِيلٍ وَالتَقلٍ ؛ يح مِْلَ عَمَلِو. 

لز گا لاع بغله ور بوي عمتا ره اغمان ل أذ يبك وها َو 
ك 


4 


آله الْعَمَلء ا 5 الكافيلة ها ذا ُنَاصََة وَكَمَا أن 1 تَتَبرٌ زياد 


09 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثمَانيَة 


َمل أو الشریکين في شرك مها في زا إلى كن ذل الْجَملٍ أ 


(رَدُ الْمُخْتَارِ)؛ لان الشَّريكَيْن ي يَسْتَحَِانٍ لبد أي الْأَْرَةَ في رة الْأَعْمَالٍ بضَمَانٍ 


العَمَل. انظ الْمَادَهَ (1795). أن أدبب زرب الأجرة ر قا تقل الأختال وف 
َو شرك الانتان وَكيْسَ إِصاجب الْجَمَلٍ بعد بعد قبل تفل الأخمال على هذا وَج - أَنْ 
بطل زياد اجر لان اقل جَرَى على الفا لير ون جل امبر ريد مِنْ حمل 
بل أي أنه لا بُ تَفْسِيمُ الَْْرَةِ عَلَىْ نة جر مغل الَعْلَةوَالَْعيرٍوَإِعْطَءُ كَل مِنّْهُمَا 
sS‏ ال مر حرا كاري" حَمَلَاهَا عَلَى 
00 0 تَقْسِيمُ اكب ينِسْبَةِ اجر مِثْل كِلَيْهمَاء 
هما قوي محل جملا ار م ب لكعَر (لَمنيية. 


0 ار م ب الْوَجِْ الْمُبيّنِ آنمَاء E‏ 


4 
0 


أن بو حرا التغلة وَالْبَعِيرَ عَيناء وَعَلَى تَفْسِيم الْأَجْرَةٍ الْحَاصِلَةِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَة؛ 0 
قَاسِدَةٌ وَإِذَا N‏ لجل باي يفار ين الأخرة رن ا ا 
يي كل انرق خركلا أل فالتا الاي بغ مَنَافِمَ دَابتِك وَمَنَافَِ 

تبي» عَلَىْ ان يکو ن الٿ مء ا دُ الْمُحَارِ) مَعَ أن مَنْفَحَةَ مَالِ أَحَدِ إِنَمَا تَعُودُ 
الل ا o‏ 

لكِنْ إِذَا أَعَا عا حدما لأر في التخويل وَالتقلِ؛ للحي عو ار 
َا الجر ضف الأجرة عند الإمام أبي يُوشف» وأا عند الإمام محم يار ير يرم اجر الْمثل 
e‏ لحم لمكن في المََلة ر ني حال أجير تير وعدم تأجر ابلأ 
اامض وض عا عار lS‏ أا 
لبر وَالْبَْلُ صَفَْةوَاحِدَةٌ أي بف واج وياجرو اده شق الاجر ره عَلَى جر مل 
الجمل والغل و E‏ خر على هذه النْسبَقه فاا کان أجر مثل الجَمّل 
ضف أخر ل لوه كاد ايب الجمل ئي الأجرة ضايب ابقل هه وك 
ذُكِرَ فى اشا كاي وَل في زح اما 17450 - ا بُو جد فيا اث ضور 


مااع 


اه الشاب / اكناب انعَاشر: الشركات 3E‏ 


عدو ند 6 أ أ رسأ اَذ اجر 8 ولده ِي في الي 


رھ سے 


L 
342 


TT TTT‏ شال وم يكن مغلوما أن 
e‏ 
ولد اولس عات جر الوشلء حت اه لو تار ع الأب في الماع الْمَوْجُودِ في بيو مع 
لاد کنو یی تبث تفي ك اتنب وق كل مت أذ تع لف لع 
لآب وَلَا يون لأوْلَادٍء َير اياب التي هُمْ اشوا ایخ ما م يد يتوا عَکس ذَلِكَ. 


ويوجد تلاكة شروط أجل اعبار الود مَعِينًا لأبيه: 


طع 


3 


-١‏ انَحَادُ الصَّنْعَِ قدا كان الْأَبُ مُرَارِعَا وَالِائْنُ صَانِمَ أَخْذِيَةِ فَكَسْبُ الأب مِنَ 
الْمُرَارَعَةِوَا ا لآب المُدَاحَلةُ في 
كسب ابه لِكَوْنِهِ في عِيَاله 

OT‏ : ع انی کار ١‏ لهذا السَّرْطِ منَلا: إن رَيْدَا يَسْكُنُ مَع أبيه عَمْرو في 
بيْتِ وَاحِد ویش مِنْ طا ایی وَقَدْ كَسَبَ مالا ار فَليْسَ لإخوَانه بعد وماق أبيه 
َال ما كسبة د ي ال کي لِك لوكا ان يتان في دار وکل نما يِب 
عَلَىْ حدق وَجَمَعَا كَسْبَهُمَا في مَحَل واج وَل يلم مَجْمُوعْةُ لِمَنْ ن كَمَا ائه لم يُعلَم 
E‏ ا في الْعَمَلٍ وَالرَأَي 

۲ ا ا موا سَابقَا إا كَانَ لذب م وال سَابَِة کا و 


نولأ وت من ُو ولا علوم مه ميحد الان في عِيَالٍ الأب . 
- ان يکو الا في عِيَالٍ أببهء ما ذا كَانَ الأب يكن في ڌا وَالِانْنُ في دار أخرَئ» 
وَكَسَبَ الاب أَمْوَالَا عَظِيمَةٌ؛ فليس لآب الْمُدَاحَلَةُ في أَمْوَالٍ اينه بدَاعِي أنه ليم لابن مال 
في حَياة أبيو» كَذَلِكَ لو كان إخوة أربعةٌ في عَاتْلَةِ وَاحِدَة وَسَعَوَا في تكثير وَتَنْوَِةِ الَْمْوَالٍ 


سام هاس هم 


۹ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


المَوْرُوتَة عن ييه ففصم الْأقْسَامُ بهم بالسّويّةء ولا بطر إلى اخيلافٍ عَمَلِهِمْ أو 
اختلاف أيهم وَتَعْبيرٌُ: (وَكَدْهُ) لَيْسَ اخَرَازياء فَالْحُكُمُ في الزَوْجَةٍ وَالإخوَة عَلَىْ الْوَجْهِ 
العذكرو انم رايت 11 غيل أغة فى منواقة ترسو اللزخرد في يال راهنا 
وال َا لکشب لِلزَّوْج وعد لزَّوْجَةُ مُعيئة (الْهنِْيّة)» ما إا کان ِّوْجَةٍ كَسْبٌ 
عَلَىْ جد فَكَافَةُ لکشب لها ولا عد د ف ل 


روان 0 في صَنْعَة وَاكْتَسَبُوا أَمْوَالَا فَكَافَةَ لكشب لِذَلِكَ السَّخْصٍء ويك 


١ 
١ “ هَولاءِ مُعيينَ کین‎ 
ر‎ 


ل بكر ین وذ وح تاکان قن امال ۷۲ که E‏ 
E‏ تَعَائهُ وَلَدُه الذي في عَِلِهِ في الْخَرْسِ؛ ؛ فَيَكُونُ كَامِلُ الشَّجَر لِدَّلِكَ الشخْص وَلا 


م ورد 


شارك وده فى ذلك الشجر: 


ت 


3 f f 


)١(‏ والقول فيما لديه بيمينه» وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه» والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين 
الحاملين لحكمته «التنقيح والخيرية ورد المحتار وواقعات المفتين مع إيضاح وتفصيل". 


الجر الشالث /الْكتاب العاشر؛ الشركاة ٠‏ 0۹۷ 
0 2 3 2 
E‏ 
في بيان المسائل المتعلقة َة بشركة الوجوه 


وة وبال َر َة الوجوو: شَرِكَة المَمَاليس (الطَّحْطَاوِيٌ): وقد عرقت هذه و الشركة في 
الما ۳۳۲ فَلِدَِكَ ل كَائِدة مِنْإعادةَتَمْريفًِ. 


| اة (۱۳۹۹): لابه م r‏ 


4 


o7 و‎ 


جوز أن يون ما اشتريّاة د الال متا صَمَة يبه يَجُورُ أن کون ذل 


د قار شن ند من عرف لكل الاين لكر 
الْمُمْترَىء وَقَدْ ذْكَرَ فِي الْمَادّةِ )٠۳٠١(‏ أذ انف عل هذا الْوَجْهِ في شَرِكَةٍ الْأَمْوَالٍ 
أيْضَاء أمًا إا كَانَتْ شَرِكَةُ الْوْجُو سركة مُمَاوَصَة؛ فَيُْتَرَط تَسَاوِي حِصَّةٍ الشَّرِيكَيْنِ في 
الْمَالٍ الْمُشْتَرَى (مَجْمَعْ الْأَنَهْرِ). 

مَثَلَا: َكُمَا يَجُورُ أن يَكُونَ ما اشَْرَاهُ الشَّرِيكَانِ س ركه عَِانِ مِنَ امال مُنَاصَفَةَبَيْنَهُمَاء 


جور أبضًا أن کون لين وَل وََمَا يَجُودُ شركة وجوه على تو ا جد مِنْ أنْوَاع 
الشجاد و3 شور أيقنا على عمق م راع التَجَارَاتِء وتسم الأولى: E‏ 


4 


وَالثَانِية: : شركة وجو عام 5د اْمُختَارِوَالطّخْطَاوِيٌ). 


اكه( :)١5‏ اناق البح زنع في َركةالوجُوو ل و بلطاو 


Le 


شوق رین لل في قر رجو ما راشان EEE‏ 
وَالْمَفْصُودُ مِنَ الصَمَانِ ضَمَانُ تمن الْمَالٍ الْمُشْتَرَى» َه دل الاو الا 
ما 4010 )١1‏ هي َع لذو الا وبالصُورة ِب يُضْمَنُ بها الشّمَنُ يَكُونُ اولك عَلَى 
5 زو الضود: ED‏ ا لعل 2 0 3 ا 


o£ سس‎ 


لبك إا فرط أن يكُونَ الْمَالُ المُشترئ اک ا کے ارک رة 


0۹۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثمانِية 
نَمَنُ الْمَالٍ الْمُشْتَرَى دَيْنَا عَلَىْ الشّرِيكَينٍ مُنَاصَفَة (الوَلَْالِجية)» وَلَكِنْ لِلْبَائِع اَن بُطَالِبَ 
بِالشّمَنِ :عربت ماري وخاز ی الشريك الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْأدَاءِ الصف 
عَلَىْ شريكهء وَإِذَا شرِطتٍ الْمَُلَئَهُ في الْمَال الْمُشْتَرَى؛ فَيَلرَمُ ماله ياء وَالاشتراك 


عَلَن صوَرِأخرَئ يقاس على َا لوجو. 


| اة( ۰ تَكُونُ حصّةُ كل وا جد ين يكن في الح پر ج حِصَّيِه في الال 
ری بو شط لکرم يان ج ت حه في الل المُْسرَى؛ ارط غو ويف 
| الرَبْحُ بيه بنسْبَةِ مِقدَارٍ حِصّتِه] في الال المُشْترَى» ملا: إا شرط أن تَكُونَ الْأَسْيَاءُ | 
[ نتر قاریع ا عة وذ رة آذ تر كن ولك يكو | 
| الربْحٌ أيضا تين تناه وَلكِنْ إذَا شرط تة فيم الح لتا وین مع َوه قد شرع أن | 
| تَكُونَالْأشْيَاء الْمُصْيرَاة منَاصَفَة؛ فلا بعت م هذا الشَّرْط ويسم الربْح بيه من مُناصَفَة. ‏ | 

امِْرَاطُ ارح بوقَدار اذ و ا 

ِي لكين في الرّح قَدرٍ حص حص فِي الْمَالٍ الْمُشْترَىء فَعَلَيْهِ إا شرط لَحَدِهِمًا رخ 
اع ی ا لذ حكنت تكرن هرو الزياة ا رفع ما لذ 
E‏ مجح هرا 

ما في سركة الْأمْوَالٍ عِنَانا فَقَدْ جَارَ التقَاضل في البح مَحَ النَسَاوِي في الْمَالِ انْظر 
الْمَادَهَ (۱۳۷۱)؛ لِأنَّ الشَّرِكَةَ اْمَذْكُورَ نا المضار ير 
الشَرِيكَيْن عَامِلًا في مَالٍ الْحَرِء انظ الْمَادَهَ .)١147(‏ وَفِي هَذِهِ الصورَة ترق شرك 
الع خرها اخر ا راح اللخ هنا ردني وصاار a‏ 
مَتلّا: إا شرط أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَءُ المشتراة مُتَاصَفَةٌ صف تكرت الع التاق اضف وإن رط 
أن تَكُونَ تين َتنا فيکون الرَبْحُ أَيضًا لين ون أَيْ: يُْطَئ َا الرّْح للشّرِيكِ الذي 
لَه الثَانِ في الْمَالٍ الْحُشْتَرَئ» رات ريك الِّي ا ق 


ون إا رط تَقسِيمُ الرنح تن وَل ين مَعَ ونو قد رط أَنْ تَكُونَالْأشْيَاُ ء مُنَاصَفَة؛ 


الجرْء اش /الكتاب العاشرٌ؛ الشركات ۹۹ 


فلا ر ر ا ارط ويفْسمُ الخ دتما م O ERECTA‏ 
الْأَشْيَاءُ ثل وَين أن يِقِسَم الرّبْحَ ا ختاضنة 13 ر هذا الط 
الْمَذْكُون وَيقسمَ الزن يتما نا ون ن (الْوَلْوَاِجِيَةُ). 


1 الد ٠۳(‏ ۱( : يسم الضَّرَرُ وَالْحَسَارٌ في كل حَالٍ يِب مَةَ مقد E E‏ 

الال الْمُسْتَرَى سرا بار َد الاو عا أو ا آعم ققَط یاد إذا قاد 
| شَرِيكًا شَرِكَة وُجُوهِ في بيا وَشِرَائِهَ دا كاتا عدا الس رة عَلَىْ أَنْ يكُونَ الل | 
المشترى مُنَاصَفَة بيَه؛ فيْْسَمْ الضَّرَرُ وَالْحَسَارٌ بالَساوي أَيْضَا َا عَقََا الشركة | 
| عَلَى كَوْنٍ الْحِصَّةٍ في الل المُشْترَى لكين وء يُقْسَمْ الصَرَر وَالْحَسَار بصا ن 
| ون سوا اف شرا اَل اَي حرا فب مما أو اترا أحَدهُم لر كۆ فقط. 


يقسَم الصَرَرُ ا ا ر ا ی العا 
الْمُسْتَرَىء كَمَا يُقْسَمُ الرَئْحُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْوِء وإذًا شرط جلاف ذَلِكَ؛ فَالشَّرْطُ لَغْوٌ الْظر 
اماه 23590 وَالْمَقْصِدٌ مِنْ عِبَارَةِ: (في كل حال) هو أنه سَوَاء بَاشَّرَا عَقَدَ الشَّرَاءِ مَعَا أو 
اشر رهما قط أو سَوَاءٌ رطا اقيم عَلَىْ وَجْهِ آحَرَ أو لم يَشْرْطَاةُ. 

مَتَلُا: إِذَا ر شرك وروی تنوكا وير اوی و اکا نذا الشركة على 
ن يَكُونَ الْمَالُ الْمُسْتَرَئ مُا مُنَاصَفَةَ بيتهما؛ فيقِسَمْ الضّرَّرُ وَالْحَسَار ا 


أَيضَاء وَفِي هذا الْحَالٍ إذا رط تَقْسِيمُ الضّرَرِ وَالْحَسَارٍ تا ونين فلا يعبر هذا الشَّرْطء 
ارا ل کزد یذ ني لعل شرن لت وه E e‏ 


أِضًا نين وتنا وَفِي هَذِِ ال إا رط تَقَسِيمٌ الصرر وَالْحَسَارٍ متاصفة؛ فلا يعبر 
شط صَوَاءٌ اشيا ا َال الذي كرا ذه ماشه همارك قط لم داوم 


الشواء م أكذيهها ققط؛ فكون الْمُشْئرِي وكيا عَن الْآحَرِ فِي السرا نظ الْمَادَه .)٠١۳١(‏ 


Ê E 


۰ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


الباب السابع 
فى حق المضارية 
و Eas‏ 
مَشْرُوعِية الْمُضَارَبَةِ تابه اسن الشَّريفَةِ وإ جْمَاع الأة رالاختاج إِلَيهَ. 
TT‏ رای التاس يبا درن a‏ لكف عازه 


fos,‏ ت 


كن ر هذه الا ا 

ل ع لعف في الوا وفي اقمع كن مخزوتا بن لتا 
ذلك و د سر وو لهذا انوع مِنَ اصرف لتنظيم مَصَالِح الْعبِيّ وَالذَويّ وَالْمَقِير وَالْعَيْ 
(مَجْمَعٌ الَْنَهُرِ). 


'[ 


كما 


E E 


الْجَرْء الثّالت/ الكتاب العاشرٌ: الشَّرِكَات 1 .ب 


و 


الفَصل الأول 
في تعريف وتقسيم المضاربة 


ْ 1 9 0 المُصَارَيةٌ E‏ شركةٍ على أن يكون راس الال من 5 ومن | 
لاخر وَبُدعَى صَاحِبُ الل رب انهل الال مُضَارِبا). 


الا به بوَزْنِ الم رفنة ررد N aE‏ 
بِمَعْنَى مَشسَى على الْأَرْضء ولات هذهو الام ِالْمُضَارَبَة ان الْمُضَارِبَ 
ساق وي ناد الأقطاه لِطَلب م قال تَعَالَىْ: او اخرون يَصَرِيُونَ في ال © [المزّمل: »]٠١‏ 
أي يُسَافِرُونَ في التّجَارَةٍ. (الدَرَرُ وَمَجْمَعٌ الأنهر). 

وَمَعْنَاهَا الشَرَعِي: نوع شرك في لح عََْ أن يکود َأسُ الْمَالِ مِنْ طَرَفِء أي مِنْ 
ان رن الغان ولو كان ااي والتمل ي الت ارو ا 
و يسمي اهل الْحِجَازٍ هَذَا الْعقَدَ: الْمْماوصَة وراص وَهُوَ ماود مِنَ لقص وَالْقَطم؛ 


0-2 
4 


لن ا يَقطّعْ وَيَفرِزُ مَقَدَاوًا قر ماله 1 لعَامِل وَلَكِنَّ الا فد 
اختارت اللّفْظ الْمُوَافِقَ للنتص: حون رد في لْرْضٍ » فَأَطْلَقَتْ عَلَىْ هَذَا الْمَقْدِ عَقْدَ 
المُمَنارية كاسما الفنهاة العو نَّ (الطّحْطَاوِيٌ). 

إيضاح القيُود: 

-١‏ مِنْ طرف - ِن الَف الْآحَرِء قدا انر مَل كود ارين حصا وَاحِداء 

كما أنه َْمَلُ وهُا انين أو كته وَيَسْمَلُ أَيضًا أَنْ E‏ 
يَكُونَ الطَرّفك الْآحَرُ أَرْيَدَ مِنْ ذلك (الْهُسمَانِيٌ بزِيادَة). 

۲- وَالسعي وَالْعَمَل م ِن الطرفِ الأ وهم ِن ذا التي أن َقِيَة اهي َه 
الا عَنْ مَجْمُوع ال دِوَالْعَمَل وَهَذَا مُخَالِفف لِمَاوَرَدَ في الا 
ركن الْمُضَارَبَة الإيجَابُ e‏ حَصُولٍ العَمَلٍ مِنْ قبل الْمُضصَارِبٍ جا 


N $ 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


شط عَمَلُ رب الْمَالِمَعَ الْمُضَارِبٍ تَفْسّدٌ الْمْصَارَبة؛ لن هَذَا الَّرْطَ يُخل بِتَسْلِيم داس 
ا ارب انظ الْمَادَةَ (2051). سَوَاءٌ كان رب الْمَالٍ الْمَشْرُوطٍ عَمَلَهُ عَاقِدَاه أو 


غَيْرَ عاقد کالصغیر وال لال وة . مَجْمَعٌ الَْنَهْرِ). 


ت 


>ى of‏ ر 


درك لز غ عد یکین عا دارا ِن رأ مال اة إن كر شارب 
وَشَرَطَ عَمَلَ الشَّرِيكِ مَعَ الْمْصَارب تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (الْبَخرٌ). 

-٣‏ في الرّبْح ج اما إا رط تَمَامُ الح لِأَحَدِهِمَا؛ فلا کون م هذا العَقَدٌ مُصَارَبةء فَإذَا 
شرطً 5 الرئح لِلْمُصَارِبِ؛ٍ َيون الْعَقْدُ قَرْضًا وَالْمُضَارِبُ مُسْتَفْرِضَا قل صَرَرِ 
الْقَرْضٍ بِالنسْبَة ت إلى البق مَجْعِلَ قَرْضًا وَلَمْ يُجْعَلٍ هة رَد الْمُختَارِ)؛ لان الْقَرضَ أذ 


ذه 


و ت 
31 


المبزع؛ لا نه يط الْحَقٌّ لق عَنِ الْعَيْنِ دُونَ الْبَدَلِ وَالِْبَة َْطَعْهُ عَنْهُمَاء فَكَانَ اوی لِكَوْنهِ كَل 


ا ضرا لان فاق الْمصَارب لكل الح يَحْصُلٌ بون راس الْمَالٍ للْمُضَارِبٍ؛ لِأَنَ 


م 


الود نح فرع لِلْمَالِه وَفِي هَذِهِ الصورَة و می رط گل الح قارب بُوجب تيك 


رأ العا للْمْصَارتٍ كما آنه إذا شرط كل ارج ال ار ا 


ء 


- و‎ e 


فليس و شرلا عند ا لمال خر 5ه مَجْمَع اْأَنهُرِ). 
وَيْهَهُمُ مِنْ هَل الإِيضَاحَاتِ ا يُقتَضَىْ في الْمُضَارَبَةٍ نه أن کردا ياك في الزنم 
َلِدَّيِكَ إذا رط لِلْمُضصَارِبِ شَيْءٌ مِنْ راس امال أو مِقَدَارٌ مِنْ رَأْسِ لمال وَمِقَدَارٌ مِنَ 

الرّئْح تمد المقنائية ED‏ 

و ی 
امَك في الح ویون کل الح لِرَبّ الْمّالء وَلَكِنْ تَنْقَلِبُ الْمْصَاربة المَاسدَةٌ في هَذَا 
عاق ارصاق E e‏ 
ماح لكان وت« الخال EE‏ مُضَاربًا بِصِيعَةٍ اشم الَْعِل رظ رت تان 


م 


اك الو ين م هتا الْمَالِفُ وَإِذَا قِيل: الرّب. مُعرَهَا 


و 
ا 06 ت) 
لكليا 


باللام فيطل E‏ الله سبحانه وَتَحَالَ (۱ 


می 
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اده :)١٤٠٠(‏ ركن الْمُضَارَيَة حاب العو ا مَتَلُا: إذَا قال 0 ال ات 


° رر 0 9 ا ات سر ك0 32 5 | 
حذ رأ ال ذا مارب واملع واغمل على أن بق ر اا أو ن 
”0 


| وثلنًا. أو قَالَ ولا ميد ا لحار كتز ليخد عدم القوة وها راس انا 
والرنح مُشتر 2 ك ناء ا َل الْمُضَاربُ تنْعِقدُ الْمُضَارَقة. 


ركن اة ال لجاب ير طرف والقتول ين طرف آخر ركن عمد الأخدئ 


َفظ الْمْصَارَية أو بِلْمَاظٍ تذل عَلَىْ الْمُصَارَيةء مدا قَالَ رَبُ الْمَال: قَد عك هَذَا الْمَالَ 
مشازية أو EE‏ تكاملة: أذ كال: خذ هذا الْمَالَ وَاعْمَل ب و عل أذ يكو يضف 
الدئح أو تله لَكَ. أَوْ: خذ َس اال دارب ماود صل ئةرنخ كدان 


لكَ. أؤ: حَذْ رَس الْمَالٍ بِالنَصْفي. فَهُرَ إجَابٌء وَقَوْلُ الطَرَفٍِ الْآحرِ: قَِلْتُ. أو لظا يفي 


هلاال هرف و اا 0 
معلّا: إا قَالَ رَبّ الْمَالٍ لِلْمْصارب: د واس الال هدا مار ج مرا إلى قال 


ا و 
84 


و 
و تلش 


م 


0ص 


صَالِح لان كود رَس مال دوق E‏ يقسم ربحه يننا مُنَاصَفَة 


ولا أو قَالٌ فوا اف الا كنول مذ نو الو وَاجْعَلْهَا َس مال وَالرَبْحَ 


َ 0 * تو مره 2 2 و و 0 “< 
مُشْتَرَكُ عَلَىْ نِسْبَةٍ كذَا. وَكَبَلَ الْمُضصَارِبُ إِيِجَاب رب الْمَالِ؛ تَعْقَدُ الْمُصَارَبَك أمَا ذا لَمْ 


و 


كر لط الْمصَاوَة كما كم يكر لَفْظ يُفِيدُ مَمْتَى الْمْصَارَبة؛ لا تنْمِقِدُ اْمُضَارَيَة 
ا لِك ل َال د ب الْمَالٍ للْمُصَارِبٍ: حل الآلف الدَّرْهَمَ وَاشْثَرِبِهَا حِنْطَةَ أو 


برا على أن يُقَسَمَ بيا مَُاصَفَة. فلا تَنْعَقَدُ الْمُضَارَةٌ ل تَكُونْ إجا 2111 


ياح جر الول مقاب عَمَل السرا وكيْسَ لَه بيع ما راء إلا إا أَمَرَهُ رب الْمَالِ بالْبيع 
ليخ 0 ا وى عزو الققائلة انط ا يزكر لنط ريه 
ا بحر اس ا 

0 واو ر تع oo‏ 5 رہ م 


ET‏ خذ هو الألف الدّرْهَمَ واد اسر بها جنطة على أن تقسم ماص لم 
يُعْلَمْ ب په َا النَاصُّتُ مَل ُو في ارح أو في راس الْمَالِ (الْوَلَْالِجية)» كَدَلِكَ إا سَلَم 


4 


7 قاين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَة العثْمانيَة 
2 فق دمع E‏ ر تود دن شع روصم ارا عرف 4 
ا ار بها مالا على أن يكون مناصفة بَينناء وان يكون 


ی سرس 


ارح وا ا 5 


وَإِذَا تلفت في يدو قَبْلَ الشَرَاء؛ اا يَْرَمْهُ صَمَان ما إذَا اشر مَالَا؛ فَيَضْمَنُ رب 
الْمَالنِضْفَ ما دَقَعَهُ مِنَ التمَنِء لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامََة كما انها لم َكْنْ مُضَارَبَة لم تكن شَرِكَة 
عَفْدِ بل هي شَرِكَةُ مِلْكِء وَنِضْفُ ما اشْسَرَاُ مِنَ الْمَالٍ گان ملكا لَه إلا أنه قد دع تمه مِنْ 
مال الآمر؛ ارم على الْمُشْتري صان ضفي اَن (ردالمُختار). 


4 


ع 2ور ا 


ده0١ ١‏ ): الْمُضَارَيةٌ به يِسانٍ: اد EE‏ لكر مشار قد 


ب 5 8 3 5 کا 
£ ماسم رو 


رب فا أَحَدُهُمَا: مُضَارَيَةٌ مُطَلَقَةٌ أيْ قار عن لق الْمُفِيلِ واكك 2 مُضَارَ 

0 مقيدة بقيْدِ مُفيد. LAE aR A N‏ 
E‏ ال ).ور يهم مِنْ هذا أن الْمْصاربة قبل اليد أن رك 
باختلافِ الأمكتة وَالْأَمْتعةٍ عة وَالأَوقاف لاص (الطَّسْطَاوِيٌ) وقد ت الا 
هذه الْمَادّةِ إِلَىْ ق a‏ 
مِنَ الماد وَحْكم الْمُْصَارَبة الْمُمَيَدَةِ في الْمَادّةِ(١57١)‏ وما يَعْقبُهَا مِنَ المَوَادٌ. 

رَمَانُّ تقييد الْمُضَارَيَة: 

كما يَجُورُ تَقيِيدٌ الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ يجوز تَهْيِدُهَا بَعْدَ الْعَقَدِ أَيِضَاء 
لْمَالٍ الْمُضَارَبَة بَعْدَ الْعَقْدِ حال وُجُودٍ رَأس الْمَالٍ عَلَىْ حَاله؛ صح وَكَدَلِكَ لِرَبٌ الْمَالٍ 
تَقيِيدٌ الْمُضَارَبَةِ بِعَدَ بعَدَمِ بيع الْمُضَارِبٍ الْمَالَ ية َة بَعْدَ النَصَرّفٍ راس الْمَالٍ بيْعَا وَشِرَاء 
e‏ أس الال إلى َال الي أ ! ا إا اشْترَى بِرَأْسِ الْمَالٍ عُرُوضًا وَكَانَتِ الْعْرُوض 
بعلن عالق ويي نيع تة يدت الصا بن رب الكل لن عا لوجي 
فال ا RE‏ له لبس لِرَبّ الْمَالٍ في هَذَا الْحَالٍ عَزْل الْمْصَارب كَمَا أنه لا يدر ر 


ويه 


َل الُخْصيصيء واي رعا ا َل ذا ار بتخض الال كم ا لَهُ: لا تَعْمَل به 
إلا في الْحِنْطَة. لَمْ يكن لَه ان يري بالَْاقِي إلا الْحِنْطَةَ فَإَِابَاءَ ذلك الشَّيْءَ وَصَارَ تَقَدَا؛ 


5 
1 ايه ندا 


ي إِذَا فيد رب 
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ليش يشر به إلا الْحنْطَةَ (تكلة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
الوم الاك شيد في المضارة: 
قد كر شرا أن الْمَفْضُوة مِنَ الَْيْدِ الْمُفِيدُ؛ لان الَْيْدَ في الْمُصَارَيَة على تلاة اناع 
-١‏ الْمَيْدُالْمُفِيكُ فَعلَئ الْمْصَارب أن يرَاعِيَ هَذَا الْقَيْدَ. انظ الماد ٤ .)٠٤١١(‏ 
۲- الْقَيْدُ اَْيرُ الْمُفِي لا حُكْمَ لِهَذَا الْمَيْده ولا يَْرَمُ الْمُضَارِبَ مْرَاعَاتَهُ كالتهي عَنْ 
ع الال تمن مُعَجلِ» وَدَلِكَ لو هی رب الْمَالِ الْمُضَارِب تئل له: ھک 


له ييْعَهُ تَقْدَا (الْبَحْرُ وَرَدُ الْمُسْتَار)؛ لاله 


مُعَجَل . ارب القال ت :كما أن 1 
اة رت الما من هَذَا ليد ش 

*- الْقَيْدُ الْمُفِيدُ في الْجُمْلَة كَمَوْلٍ رَبّ الْمَالٍ لِلْمُصَارِبٍ: اعْمَلُ في الوق اللاي 
من الْمَدِيئَة الفلارية رکم مدا لهذا َب الال عَنْ اانه َقَوْلو: بع في الوق 
الاي وا تيغ في شراق أخرئ. قرم مْصَاربَ انع هد الي آنا الم َه عن جلاف 
قَوله: اعْمَل في السُوق الْقَُاننَ فَقَط. قلا يَكُونُ هَدًا اليد صَحِيحًا رَد الْمُحَْار)؛ لن 
دة مع تبان أَطْرَافِِ كبفعَةٍ وَاجدَة (تكولة رَدٌ اْمُختَارِ)» وَقَدْ في ار أ مله عَدِيدةٌ 


لِهَذَا الع يِن اير على مَنْ يَرْعَْبٌ الاطلا عَلَى ذَّلِكَ الرّجوعٌ عليه 


0 


اة (۰۷ 14 شيا لمي في كذ رعو کد جوز 
بتعيينِ بازع أو ف مش وَإذا قدت بأَحَدِ هَذه؛ کون EY‏ دة مَكَلّد: إِذًا قَالٌ: 


٠‏ فل في فت اللاي أو الْمَكَانٍ الفلاني. أو : بع واشتر الس الفلانىّ. 
:َال انون فا و وَفْكَانا ندر أَمَالِيَ البَلدَةِ الفلازئة تكُو 9 المَصَارَبَةٌ مد مق 


o2 o گ0‎ 


الہ به الْمُطْلَفَةٌ 2 هي الي لم یذ )١(‏ يران (5) أو گان (0) أو بتع جاو 10) 
أذ بسع مك (0) أذ بتنين با أ مشر مَتلُا: لو قَالَ رَبَّ الْمَال لِلْمْصارب: ق RF‏ متاه 
فاعضو “ل أذ بكرة اريخ فذمر کا بينَنَا عَلَى جه كَذَا . وَلْمْ يضف قَيْدَا آخرٌ 


سه 


E CS 


7 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدوة العثْمَانِيَةُ 
َإِذَا يدث بِقَيْدِ وَاحِدٍ عَلَىْ الْأَكلّ؛ فكو ميد أن الْمُضَارَبَة قابلة فيي بيد 

أن التحَارَة تلف باختلافٍ الْأمْكِنَة وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأْخَاصٍ. 
-١‏ ملا لو قَالَ: : بع وَاشَْرِ في فى الْوَقْتِ الفلاني. كرون المَصَارَيةُ به ميد بالشتاءِ في 


زو صوق ابس مارب ا لقره ينا ا 
- أو بع وَاْئَر في الْمَحَلُ الملاني. تون الْمصَاربَة ميد مُقِيّدَة وَفِي هذه الصوْرَة إذَا 
تقو كوف E‏ الروه لق تكرت إلى يلك 
البَلدَةِ ولَيْسَ لَه الْبَيْعُوَالشَّرَاءُ في مَذِ الْبَلْدَةِ (تكولة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

*- ودا قدت بقوله: بغ وَاهْسَرِ مالا مِنَ الجن الملاني. كَمَولِهِ ملا بغ وَاشْتَرِ 
ا أي بتري كرا أ يات َة ر ES‏ 
أو قَالَ: اشتر الرس الفلانية وَِْهَا. أَو: ا د املي ارد 
الفلانة أو: مَعّ الشّخْصٍ لاني َتَكُونٌ الْمُصَارََهُ مُقَيدَة. وَتَكون الْمُصَارَبَةُ في الصورَة 
الأول مَقَيدَة مُقيّدَةَ بالزَّمَانِ رفي لاني ِالْمَكَانِ وَفي عالت ة بتع يَجَارَةٍ» وَفِي الرَّابعَةٍ بتاع 
م مُعَيّنِ وَفِي الْحَامِسَة الْبَائِع وَالْمُمَْرِي (الْمَهْسَاِي بزِيَاة)» كَمَا أنه َو قبل لِلْمُضَارِب: 
اشتر وَبعَ فِي الْوَفْتٍ الْفََانِيٌ وَفِي الْمَحَلّ الْفَلَانِيٌ. فيكون التقييد تقييدًا مَكَانَا وَرَمَانَاء فا 
ج يَجُورُإِْمُصَارِبٍ لاسء في غَيرَلِكَالْمَحَل الْمَُيِي. 

اختلاف الطرفَيْن فِي التَّقَيِيدٍ: 

إذَا ادَعَىْ َب الْمَالٍ تَقييد الْمُضَارَبَةٍ ية بتع تَجَارَة» وَأنْكَرَ الْمُضَارِبُ وَاذّعَىْ 2 
والإطلاق؛ فَالْقَولُ مَمَ اليَمِين لِلْمُصَارب؛ لِأَنَّ الأضلّ في الْمُضَارَبَة الإطلاق؛ إذ 
الود فيا الا شيزباح الوم َالإطْلَاقٌ» وَالْمَوْلُ لِلْمُوَكُل في الْوَكَالَِ رَد الْمُحْمَارِ)» 
والخصيض ن سب عارص قبل ایج یکن مهاو تاها ولامعا ابن ت 
ل ينما تنا مي في حل اليد رج ب يي بك ت الرَّمَانَ الْمْوّخر؛ E‏ 


و عي > 4- ار 


الشَّرْطَيْنِ لقص الشَّرْط الَو وَإِذَا ين كلَاهُمَا رَمَائا وَوَقنَا وَاحِدَاء أو بيّنَ أَحَدّهُمَا وتا 


ولم يي الآَحَرُ فر جح بيه رَبٌ الالء وَهَذَاإَِا رعا بَعْدَ نَصَرَّفٍ الْمُضَارِبء فلو قبل 
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َل لِلمَايكِ كما إا عى الماك الَعمُومَ ولات الو ال ااك 
(الدر الْمْْتان). 

ّا َع كل ِن رب الال وَاْمصَاربٍ عا مشا نالتقي كنيدي أحذح 
َايَا: : إلِي قلت لك بغ وَاشْر ا وَقَالَ الآخَرٌ: قَدْ قَلْتَ لِي: بع وَاشْسَرِ الصَّابُونَ. 
لول يرب الالء أن لبها قد ا عى ابص ويم أن إن مقا من َب 


o چ‎ 


2 مو € 2 َه 
الْمَالِ؛ E‏ له أمّا البيئة فعلى الْمْصارب؛ لأن المَضَارِبَ مُحْتاج لني الصَّمَانٍ عن 
200 سر2 


ا ت الخال فة قير مختاج لديك وڏا گات ايان يتان وهن مشي ؛ فتر جح بينة نة 
يت الْوَفت الجر لاه کا ور أ ر لطي ما يَنْقَضُ اسر ط الْذَرلّء ملد: و اذَعَىٰ 


09 


3 ب‎ 
o7 of ر‎ o و‎ 


رَبَّ الْمَالٍ بأنني أَعْطَيْتُ را س الْمَالٍ ليع وَشِرَاءِ اْحِنْطَةِ في شَهْرِ آذَانَ وا عَىْ الْمُضَارِبُ 


5 2 


0 r 
2 مکو 2ج م رء 2 عر ماع‎ 


له د رأ امال ضري تيع سكا في هر آب, ونام لاما اليه فتر جح بَينة 
رب الْمَالٍ (رَدُ د الْمُخْتَارِ)» وَإِذَا ادَعَْ رب الْمَالٍ الْحُمُوم؛ فَالْقَولُ قزل اشا واا 


لخر بوج في جتام باپ الْمُصَارََةٍ في كتَابيْ مجْمَع الور و الو ّ 
علق بهذا البَحْثِء فَلَْرْجِعْ اليما م مَنْ ريد الزيادة 


Ê E 


3 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


مروف المصارئة ا 

-١‏ يشرط اف وب الخال ب للتؤكيل» وهلي الْمُضَارِبِ للْوَكَالَةَ وَكَدْ ذكِرَ هَذَا 
ارط في ا۸٠ .)٠٤‏ 

- اَن يكو رَأَسٌ الْمَالٍ مِنَ الأَنْمَانِء وَهَدَا الشَّرْطُ مَذّكُورٌ في الْمَادّهِ .)١509(‏ 

"- أن يَكُونَ رَأس الْمَالٍ مَعْلُوما عند الْعَاقِدَيْنء وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ في الْمَادّةْ(1411١).‏ 

- اَن يَكُونَ وَأْسٌ الْمَالٍ عَيْنَّ وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ في الْمَاقةِ .)١509(‏ 

ماس الْمَالٍ لِْمُضَارِبٍ؛ لان الْعمَلَ مَطْنُوبٌ مِنَ الْمَُارِبٍء دا َم يُسَلّمْ إل 

رَأَسُ الْمَالٍ عَلَى وَجْد الْكَمَالٍ؛ قا يتَمَكٌنُ الْمُضَارِبُ مِنَ الْعَمَل في رَأس الْمَالٍ؛ قَلدَِكَ إا 
eee‏ 

عَقْد الْمُضَارَبَةِ؛ تَفْسّدُ أَيْصا (الطْحْطًاوي)» وَهَذَا السرْط قَذ ذَكرَ فِي الْمَادّة(١‏ 1۰{ 

.)١1511(ِةّداَمْلا اَن يَكونَ الرّبْحُ م شَائِعَاء وَهَذَا الشَّرْطٌ مَذْكُورٌ في‎ -٦ 

۷- أن تَكُونَ حِصَّهٌ الْمُضَارِبٍ وَحِضَّةُ رَبّ الْمَالِ مِنَ الرّبِح مَعْلُومَة عِْدَ الَف وَعَذَا 
السرْط مَذْكُورٌ في الْمَاذّةِ(511١).‏ 

۸- أن تَكُونَ اجه الي تغط لِلْمْضَارِبٍ مِنَ البح َلِدَِكَ إا رط إِعْطَءُ هذه 
اْحِصَّة مِنْ راس الْمَالٍ قَقَط أو سط إِعْطَاءُ مِقْدَارٍ نها مِنْ راس الْمَالِ وَمِفَدَارٍ مِنَْا من 
الإح؛ تَفْسَدُ الْمضَارَبَُ (الطّحْطَاوِيٌ وَالدُدٌ الْحنتقّى). 

AR RR 
ل رط يُوجِبْ الْجَهَالَة في الرّح أو قَطمَ لق أو برط فيه كل العمل أذ بَمْضّةُ‎ 
< على رت الال ك سند المضَاد ب كَاشيرَاطٍ الربح عَلَى الَرَذد كَدْْثِ أو نِضْفِ الرَنْح‎ 


ماد 
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ا 


اشتراط حِصَّة ميته من الرنح» وَيَكُونُ الَّرْط بَاطِلَاه وَيَصِح عَفْدُ الْمُصَارَبة اعارا لوكا 
كَاشْيْد اط الْخْسْرَان عَلَىْ ا اشْيِرَاطِ عَلَيّْهِمَا مَعّا (الطّحْطَاوِيٌ ورد الْمُحْتار). 


يز يو يق 


أحكامُ المشارية الصّحيحة 3والناسدة: 


8 
3 


تتح .هَاتان الْمُضَارَئئَانَ في بَعْضٍ الْأَحَكَام وهي کون الْمُضَارِبٍ اا سَوَاءٌ كانت 
الْمُضصَارَبَةٌ م صجبحة أ يك افر عاتن ۱۳۱۵ 016115 گل يجو شقارب 
في الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيِحَةِ - فهو جائ لِلْمُضَارِبٍ في الْمُضَارَة الْقَاسِدَةٍ گالشرَاء وَالْبيْع 
وَالْإِجَارَةٍ وَالْبضَاعَةٍ وَأَمْتَالِهَا ولا ضَمَانَ عَلَىْ الْمُضَارِبء وَكَذَّلِكَ لَوْقَالَ لَه اعم 
بِرَأَِكَ. جَارَ لَه مَايَجُورٌ في الْمُضَارَبَة الصّحِبِحَةٍ. 

وتفترقان في بض الأحكام: ِي فيم الرئْح في الْمُضَارَية ية الصَّحِبِحَةٍ عَلَىْ الْوَجْهِ 
اظ انظر الْمَادَة »)۱٤٥(‏ اما في الْمُصَارَبَة بة الْقَاسِدَةِ فَيَحُودُ مَجْمُوعٌ الرَبْح رب 
لمال وَيأَحد الْمُصَارِبُ أَجْرَ ا و. انظ الْمَاد204530. _ 
تش تشرط أَهْلئّهرَتُ ب لال لكل وَاْمُضَاربٍ لوك 


الد :)١50(‏ ته كَالَة. 


ار الْمَادتَيْنِ eG ٠٤١۷(‏ أن الفا 
وَالْمُصَارِبَ يله (الدَرَرُ). 
اده :)١409(‏ يُشْترَط أن يَكُونَ رَأْسُ لال مالا صاِځا كن يون رَس مال شر کَةٍ. 
نظر المَصلَّ الت ِن باب كرك لديك لَايجُورُ أن َكُونَ المُرُوض وَالْمَقَاُ 
ا الي في ذم الاس ا مال في الْمُصَارَبَتَ لَكِنْ إِذا ا أغطَى رت الال شا 
ص صن المرُوضء قال لِلْمُضَارِب: 3 هَذَا وَاعْمَل ميه مُضَارَبَة. وَقَبِلَ الْمَُارِبُ 


شه وبا ذلك الال واد بَدَلَهُ النقود س مال وَيَاعَ وَاشترَى فكون المضاربة 


۶ 


صحِيحَة ذلك ِذَا قال: اقبض کا درا الدّيْنَ ِي لي فِي ذ ذمَةَ 3 فان E‏ في 
طريق المضارية. له اا ف 


ساس هاس ه 


°( فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولة العثمانية 
وَالَقْد وَلَوْ گان مُشَاعَاء وَحَيْتُ ِن الْمْصَارَبة کون عِنْدَ حُصُولٍ الرّْح سرگة؛ فَيَحِبُ أن 
RES‏ الْمَذّكُورَةَ في الْمَوَادٌ (۱۳۳۸ و١1‏ 141 ۳۲ 
(الطّحْطَاوِيٌُ بزيادَة وال انظر الْمَصْلَ الثَالِتَ مِنْ باب شَرِكَةٍ العَقَدِ؛ فَلِدَلِكَ لا يَجُورٌ 
أن 10 ال وَالْعَقَارُ وَالْمَكيلات ا وات وال لني في ذم التامن - 


لماي امور ll‏ ها رأ مَالٍ لِشَرِكَة الْعَقْدٍ 


018 


وََوْلَهُ: (ني دمع الاس) للاحتراز مِنْ دِمَةَ الْمُضَارِبٍ؛ٍ لان الدَيْنَ في ذمَةَ 


المُضَارِبٍ لا يَجُورُ نخادم 58 مَال لِلْمْضَارَ الما اكيت إن الْمُضَارِبَ ائْتَدَاءً مين مَعَ 
ا و 1 ا 55 هه كو م رمم 5 
نان امبروق لنت قري a‏ ينرأ إلا بَسليوه ريه (التَكِْلة)» وَمَا 


لَايَجُورٌ انَحَادُ الدَيْن في ذِمَة الْمُصَارب الا ريه الْمُضَارِبُ 
و ا لان 
وَكَوْلهُ: (فِي دمم 2 اخترار من اة ا في يد الْغَاصِبٍ 3 المستودع 


ا 


و 


دام أنه 


| 


مهكد 


5 


المُميِضِع؛ َلك إِذَا قَالَ رَبّ الْمَال ليده أو الْمُسْتَضِع: اعم بِالْمَالٍ 
ِي في يدك مارب د َعَم ؛ جَارَتٍ الُْضَاه E‏ 

كود رَس لمال مُشَّاعًا: وَقَذ شير شَرْحَا أنه يَجُورُ أنْيَكُونَ رَس مَالٍ المُصَارَبة َة مشاعًا» 
وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى رب الْمَال لِأَحَدِ عِشْرِينَ دِيَاراء وَقَالَ لَهُ: خذ صما ْنَا ك وَاعَمَل بِنِضْفِهًا 
مُضَارَبَةٌ عَلَى أَنْ کون اّنح بَا مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَة وی الأول صت العا 

کی أ وك عل قت لقني وال ليب يع مضل ي 

1 به قبل ال مارب بص وبع لِك ْمَل واد بد الود َس ی مال وَبَاعَ وَاشْتَرَى؛ 
د فس !إن لا كرن البعيارية به في ها الخال مُضَافَة إعرُوض؛ ل مُضَاةَ 
إلى اشم وال هوم الان الان لاتخادها رامن مال في الْمُصَارَيَة. ون يكن أن 
في ذلك إضَاقةٌ إلى الْمُسْتَْبل؛ كن حت إن ضار ا أن تكون وکال أن وديعة أو 
عار فش فا ماين الإغناقة انر ر وَالتَكْمِلَةُ) وَفِي هذه الصورَة يُمْكِنُ بهَذِه الْفقَرَةٍ 


جه سس 


عق جيلة ا وف واش :قال ار ا و أخرّئ دَكَرَهَا الْحَصاف وَهِيَ اَن 


0 


eA 
CR 
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يم الماع إلى رَجُل بی به ويفِضَ الالء وَيَدَْعَه إلى اْمْضَاِبٍ مصاربة نم يشتري هدا 
الْمُصَارِبُ 5 المع مِنَ الرَجُلِ الي ابتَاعَهُ مِنْ صَاحِبهِ 2 نا إا أغطيت 
المرُوض عَلَئ أن متها أف وهم وَأَن ِد الألف وزم وَأْسَ ا 

رَه في م افر (وأضطة) یس یی اخرازي لا ابن رش 2 
اش مسن قرا ی * ْم بِعْهَا وَاعْمَلُ بِتَمَنِهَا مُضَارَبَةَ وَاشْتَرَى الْآحَرٌ َرَسَا ثم بَاعَهَا تمه 
e e‏ 


يك 1 ألا 6 ر ع ون قنور علا حير فشاو تدز e‏ 
عل أن يُكون ال بخ الّذِي تخيربة مال ناء باع وحور فل کون المْصار ا 
َيَحُد عمو جر امل ب زَا عل الشْوُوطِ (تَكْلةُر د الْمُحْتَارِ ء عَنِ التتقيح). 

ا سرح الكو (017) كَذَلِكَ إِذَا قَالَ: اقيض كَذَا دِرْهَمًا الدَيْنَ الذي لي في ذم 
ان وَاسْتَعْوِلْهُ في طَرِيقٍ الْمُضَارَبَةِ وَكَبلَ الآ الْحَرُ وَقَبَصَ كَل الدَيْنِ وَعَمِلَ فيه بَعْدَ دَلِكَ 
کون الفضاقية م صَحِبِحَة ون هَذِو العامة كد وهَةٌ وََلِكَ لن رت الْمَالٍ قد رط 
المََْعَةَ لِتَْسِهِ بل الْعَقَدِ أي مَنَْعََ الْقبْضِ (الْبَخْرٌ). 

SA O RE‏ ٺ إِلَىْ رَمَانِ قَبْض الدَيْنِ؛ 
ولان اين في !الما قذ كان عا لوجم م الگ إن َلَ: اقيض مَالِي 
م عمل به مُصَاربة. بق قرش اکل وز َمِل بل أن يفيض الكل صن لو اّ: 

ضَِنَ. وَل عمل به لا يَضْمَنْ يضمن و رگا اراي لکن م رتيب فاا يَكُونْ مَأَذُونا بالْعَمَل إلا بعْدَ 1 

لكل بخلاف الْمَاءِوَالْوَاوِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). ١‏ 

و مِنْ قول الْمَجَلَةِ: (فلان). أنه لا يَكُونٌ الدَيْنُ الّذِي في ذِمّةِ الْمُصَارِبٍ رَأْسَ 
مَالٍ لِلمْصَارَبة وَدَلِكَ لَوْ قال رَبٌ الْمَالٍ لِلْمُصَارب: اعَمَّل بكَدًا دِرْمَمًا الّذِي في ذمَيّك 
مار وع الْمُضَارِبُ» لا يصح حَتَى نه َو اْرَئ E‏ 
أَمْوَالٍ کات لَه وَيَبقَْ الدَيْنُ الي في ذم للْمُصَارِبٍ عَلَىْ حَاله (الْبَخْرُ والدرَر) 


ره ٠>‏ 4 2 
قد اضيفت 


3 رط اتوبقا شيم وَأ س امال إن مقار بحت ليت رف ب المَالٍ 


ا 


يد عليه مُطْلَقَا؛ لأ َأ الال أله ف بي المصَارب ول يم اماق إلا التي گما 
نه لَمّا كات الْمُضَارَة به ما ر في اماو( 14) ف طرف واا الطرف 
لحر ؛وَجَبَ تَسْلِيمُ المَالٍ إلى الال حَتَى يَقَتَدِرَ عَلَىْ التَصَرّفٍ العمل فيو م اكه 
ITE‏ اَن اجان أي ين جوب الك رط 
تسليم را س الْمَالٍ إلى أَحَدٍ الشّرَكَاء مسقلا لا تعفد الشركة (تَكمِلَة رَ د الْمُحْتَارِ)» وَعَلَى 
هذا أل كط يم وَأ ي الْمَالٍ إلى الْمُصَارِبٍ كَانتِ الْمُضَارَبَة فَاسِدَم وَدَلِكَ إذا 
رط عَمَلْ ر ب الال م ماب فبا أ دا لطبت ين تشيم وأ ي امال إلى 
الْمُصَاربء هر فيد ضار 0 عَوه كا وف ا ا 
الأب وَالْوَصِيٌٍ مَالَ الصغير مُضَارَبكَ NEE ES‏ اَن 


> 2ه 


العَاقِدَ لَوْ لَمْ يكن َب مال فَإِنْ كان أَهْلَا لأَنْ يَكُونَ مُضَاربَا في ذَلِكَ الْمَالِ الأب 


وَالوَصيّ؛ يَجُورُ شَرْطُ العمل عليه وَإِنْيَكُنْ أَهلا؛ لا جو (تكولة ر د الْمُختار). 
e E a CE‏ 
GS e)‏ 
شراط عَمَل الْمُضَارِبٍ مَعَ مُضَا رة أ عَمَل رب الْمَالِ َع المُضَارِبٍ الثاني (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
E‏ ب الْمَالِ م مَعَ الْمُضَاربٍء وَسَلَّمَر كال ال 
الْمْصَارب ل يع نتر ملم ورا دأ ا َه لوب الالء حار ورال 
رکو رَد الْمُحْتار)» ن بٌ الْمَالٍ كَحَمَلِ الْمُصَارِبٍء ويون َب الْمَالٍ معنا 
للْمُصَارِبٍ في إِقَامَةٍ العَمَل٬‏ وَيَكُونُ راس الْمَالٍ في يد ر ب الْمَالِ عَلَى سيل اصَاعَة؛ لن 
زط لیم وَأ الْمَالٍ إلى الْعُضَارِبٍ قَدْ تَحفَق وَالإِيضَاع كيل مِنَ المُصارب» وَكمَا أن 
لْمُضَارِبٍ حَمَا بِالِاسْيعَاَةِ الَْجييّ» فَلَهُ الْحَقْ بالاسْيَعَانَة رب الْمَالٍ الذي هو شف عَلَى 


الجزء اثالث / الكتاب العاشرٌ: الشركات ۳ 
مَالِهِ مِنَ الأ جبيّ بطَرِيقٍ الأول (تَكْمِلَةُ). 
وَالْمَعَصُودُ مِنَّ البصَاعَةٍ اشا ولت َيْسَتِ الْبِضَاعَةُ الْحَقِقيَة؛ لاله لا يُوجَدُ في 
هة العامة الِْضَاعَةٍ ة اة اغى 
Es‏ س الْمَالٍ إلى رَبٌ الْمَالٍ أذ 
ل تلك زاك تيل وي مذ نعل اراتارة E‏ س المال إلى 
الْمُصَارِبٍ م سَلَم الْمَالَ لِرَبٌ الالء ئا إا أعطَئ الْمُضَاربُ» رَأْسَ لمال قبل الْقَبْضٍ 


ل ور ليد 0 شارك اوري ان 


حَالِهَ حَيْتْ يُشْترَطُ ليم رَس الْمَالٍ إل الْمُضَارِب؛ أن الْمُصَارَبَه تعد ركه عَلَى رَبّ 
الْمَال ا الْمُصَارِبٍ ولا مَالَ هَهُنَاء وَلَوْ جَارّتَ ضار د لدي اڭ إلى ْب الاد ضوع» 


اا ا 


کک قي عَمَلُ رَبٌ الْمَالِ باهر الْمُصارب فاا بطل الأوكئ (الذر امار ر( 
زاس الال كما أنّهُ رط ابْتِدَاءِ فَهُوَ شَرْط بَمَاءٍ أَيِضَاء فَلِدَلِكَ إِذَا أَحَدَّ رَبُ 

0 ا الما رة بلا إِذْنِ الْمُصارب وَبَاعَ وَاشُتری بَطَلَتِ الْمُضَارَيَُ هَذَا إا كان رَس 
الْمَالٍ دا إذ أنَرَبٌ الْمَالِ في هَذِهِ الصورَةٍ يَكُونُ عَامًِا لني ولا يكُونُ معنا لْمُضَارِبٍ» 
ودا گان رَأس الْمَالٍ في عل ة عرُوض فاا يبل لِأنّهُلَيْسَ لِرَبّ الْمَالِ في هَذِهِ الصورَة 
فصن النضارقة مراع حَةَ انْظر ا ا ا والحاصل 
0 جه لا يَمْلِكُ رب الْمَالٍ مَنْعَه قرب الْمَالٍ 
في َلك کون مُعِينَا لَه سَوَاءْبَاة نان ارك امورل عزو ب لود لا 
7 ۶ 


بنع مارت بنك وت العا في لك اشر بون حارلا يقلي إلا أذ کر 
الْمُضَارِبٍ فَحِيئَئِذٍ کون ميا له 


م سه عه 


و 


س 


إذأَنَ 


نامر 
في مالالا اث ال ورش اوی وض رد 
الثانمة؛ لن اكاك لاما الغو وها OE, E‏ 
عُرُوضًا يون لتَْسِ أمًا إا لَمْ يبع رب الْمَال عُروض الْمُضَارَيَة ِء وَباعَهَا بعرو ض' 


3 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


أخرَى» أذ ابل مكيل أذ مَؤْدُوبٍ وبح يجب فيم ها الح بن َب الال وارب 
حب الشَرْط لاقع دده مالسا 


HODE | 


وتعيین حِصَّة الاين د من ؛ زنع + جءًا شَائِعًا کالتصف ا 5 إذا i‏ 
ْ الشركة على الإطْلاق أن ِل ما «الرَبْحَ مرك بيا يُصْرَفُ إلى الْمُسَاوَاةٍ 


فرط فى الصا لمضَاربة أن بكو َأ الْمَالٍ مَدنُوما عه ادبن با 
عَقَدِ الْمُضَارَ بق أو المي طعا لتر َس رگ الد يْضَاء وَتَغِينُ SS‏ 
لرنج جُزءا شايع الضف أو الت أي ضور لا تفع المّكة. 


يُدْكرٌ فِي هده الما كماد ضا وصتراحة مةه شرو 


01 
$ 

١ 

0 

ومسل 

1١6: 

م 
$ 

e 

e. 


ےد 


-١‏ أن تشرط الْحِصَّةُ مِنَّ الرَئح للْعَاقِديْن؛ فَلِدَلِكَ إا رط بغْض الرَبْح ا 
ا ا ا ل عه قارب قَالسَّرْطّ ور E‏ ع ل 
إآن رب الْمَالِ وَكْصِيلُ َك سأي في رح الاو( 15). 

- أن تكُونَ الحِصَّة لممْرُوطةلِْمُهَارِبٍ من ربح حاص قد إا فرط مارب 
حِصّةٌ من راس الْمَلٍ أو مدا يِن راس الْمَلٍ وَمِدَا ِن الح EOE‏ 
الْمُحْتَارِ). 

- أن يَكْوَنَ راس قال الفا ري وا لمال إا بِالتَسْمِيَة كَقَوْلٍ 


4 


ل سر 


الال قد أَعْطَيتٌكٌ هذه الْمائَة دیتار مَصَارَبَة ا بالإشار رَه کا أن كه 6 الْمَالٍ إلى 


6 د أك عَذِه دكار بطريق الْمُصَارَية بة. (مَجْمَع أ نهر وَالدرَ‎ dt 
TT 
وتو لمع اودر م 2 ب الْمَالِ.‎ 


4 


5 الال a‏ ماه 07 اس مَل م 


الجزء الثَّاتَ / الكتاب العاشر: الشّركات 1٥‏ 
Ser oF‏ ا - ”7 ا ا و کے ا ا 
أعْطَْتُكَ مِاتتيٰ دیتار رَأْسَ مَال. وَاحتَمّاء فَالْقَوْلُ للْمُضَارِب؛ لاله ّا كَانَ الإختلاف 


ت 
72 02 ەع 
أن 


في 
يقار ابوص فقول ابض ولو گا ابش صَمِينه كا ن لَه القَوْلَ فيمًا إِذَا أَنْكْرَ 
أضل الْقَبْضٍ. 
مال عَلَىْ الاحيكافٍ في الصَمَة: إا قَالَ رب الّْمَال: تك عَشَرَةَ آلاف وركم 
فِصة. وَقَالَ الْمُصَارِبُ: eS‏ واا الل مَعَ اليَمِينِ 
ِلْمُضَارِبِ؛ لان الْمُصَارِب مُنكرٌ وله على رب الْمَالِ؛ لاه 2 00 
وَإِذّا الما في راس تل ع ادي في فل ليح ل في قار لي كه 
رب الْمَال؛ اَن الاِسْتِحْقَاقَ للرئح E ST NA‏ 
0 ابه عَلَىْ زيَادة الرَبْح مِنْ أَيهِمَاء ودا أَقَامَ كلاهُمَا اينه اليه عَلَىْ الادَعَاءِ بزِيَادةٍ 
0 


من الال لوت الال 0 الادعَاءِ بِِيَادةٍ البح عَلَى الْمُضَارِبٍ (مَجْمَعْ اله الَْنهْرِوَرَدُ 
ا (انْظر الْمَادَهَ 1755) 


6 


-٤‏ أَنْ يَكُونَ الح جرْءًا شَائِعًا سَوَاءٌ گان ليا أو كثِيرا؛ لن الشركة نما حقو 
ديك فعلَيْهِ َو شْرِط دار معيّن ِي البح لرَبٌ الْمَالِ َو للْمْصَارِبٍء فما أنه تمطِع 


2 


بدَلِكَ الشركة في الرّْح تَبْطْل الْمُصَارَبَةُ وَيَكُونُ الرَبْحُ لِرَبٌ الْمَالٍ ل ممم الأتهر) مَلا: 
لو شراط إغطا عََرَة َرَاهِمَ في اول الْأَمْرِ لِرَبّ الْمَكِ مِنَّ الرّنح» ون يُقْسَمَ الْبَاني 
مُنَاصَفَة ره تسد الْمُضَارَبَة (الْوَلْوَالِجِيةُ)» كَذَلِكَ لَوْ شرط لِلْمْضَارِبٍ حَمْسُونَ وِرْمَمًا مِنَ 
الرنح» وَأَنْ يُعْطَى بَاقِيَ الرُئْح لِرَبٌّ الام 5 

ه- أن يکود ارخ معي أي: أنْ > حِضَّة الْمُصَارِبٍ وَرَبّ ال لعا ٠‏ 
٤ E‏ وفك افده لأ اعود عليه في امار ب الربْحُ» وَجَهَالَةُ الرُئْح 58 
کی رجت کت لد لز قر في القع أذ اعت لاخر 0 
الرّئْح وة أو نصفة لك وعقدت المقارَية عل ذلك DEERE‏ 

قد ير في كز التائ (. 40 أن گل زط يودي إلى ها في الوح يجب 


7 
¢ 


lL‏ بةء كإِعْطَاءِ الْمْصَارب الْمَالَ ا تقلوقة ل رَعَها سن و 


كله فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِيةٌ ش 
تعطه داه لسك به والهدة) ؛ له جعل بخ الزئح وشا عن عمل الجن أ 
دار أذ زه وا يلم جص العمل حم جب حومط ما صاب مَنْمَعَةَ الا 
َكل شَرْطٍ لا يودي إِلَى جَهَالَة الرئح فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمُضَارَبَةٌ صَحِيِحَةٌ كَشَرْطٍِ 0 
وترم ماري ار شري سر اقيض بخان رَبّ الْمَال (الْبَحْرُ وَمَجْمَعْ 
الأنهُر)؛ اَن الان هر ع 5عَنْ تلف مَالٍ مِنْ راس الْمَالِ 1 00 
اي > وَلَكِنْ يما أَنَّ هَذَّا السَّرْطَ لا يودي كن قم ارك في انع اد 

E‏ شط الماد (الدرد)» ل نوجد ماقا بين ا ميه رَس الْمَالٍ 
الْوَارِدِ في هَذِوِ الْمَادَة وبين الْمَادَةِ )١509(‏ الي د جور إغطاءً الْعْرُوض بَيْعْهَا رادها 
رس مَالِ؛ لِأنَ الشّمَنَ الذي جُعِلَ رَأْسّ مال يُحْلَمُ عِنْدَ اْمَنْضء وَهَذِه الْمَعْلُوميهُكَافيَقٌ ولا 
صر جَهَالتَا عِنْدَ الْعَْد (الدَرَرُ)» وَلكِنْ إِذَا ذُكَرتٍ الشركة عَلَىْ الإطلاقٍ بان قِلَ مَثَلَا: 
الع فر ا يُصْرَفْ إل الْمُسَاوَا وَل يمال في هذه الصُوَة: إن القطنايية فاده 
ِجَهالةِ الرَح لفط م بِيْنَّ) يَد يدل على الصيف وَالتمرِيكِ(الَْوَلِجيه). 


ْ ا خسن لووط بانس اد تة لمر‎ “DÛ 


ر 


| ج۶ا شاعا بل طعت وَيت على أن عطي حدم 

TT E E لاله ل انر‎ 

الْقَوَاعِدٌ الأريع فِي فسَادٍ المُضَارَيَةِ وعدم فسَادهًا: 

يبط قَسَادُ الْحَُارَبَة به ريع قَوَاعِدَ: 

لقَاعِدَة الأولى: ۴ رط يسار اْجَهَالة في الرَبْح سد به المضارية كط 
اّنع تَرِْيدًالِْمُصَارِبٍ كَشَرْط الضف أو الثْث. انظر الْمَادَةِ(511١).‏ 

القَاعِدَة اليه :كل زط يُوجِبُ فطع الشركة في الوح تَفْسْدُ به امار به. انظ الْمَاَه 
.)۱٤۱۱(‏ 

العَاعِدَةٌ الكَالئهُ: كا تضازية شرع ها الكمل أ ق ا 


الْجزْءالنًالث / الكتاب العاشر: الشركات 1۷ 
ES‏ 

4: گل زط لا بوب اهَل في الزن أو فع الشركة ولم يشرط 
فنه العمل على رت اال بطل الشَّرْط وَتَصِحٌ المقنارية : (الددف ورد المُخْتار). الطز 
ع در 4 

مشَائل متفرعة كر هد الماذة: 

-١‏ إا لَمْ عي ملا حِصَّهٌ الْعَاقِدَيْن جُزْءًا شَائِعًا جلاف لِلْمَادَةِ »)١411(‏ بل قُطِعَثْ 
وَعْينَتْ عَلَىْ أن يُحْطَئْ أَحَذهُمَا كَذَا دِرْهَمًا مِنَ الرّبْح تَفْسُد الْمُضَاربَة؛ لِأَنّهُ يُحْتَملُ في هَذَا 
الْحَال نال أن لا تخل ر بح أكْثَر مِنَ الْمِقَدَار لمعن وَانتِطَاعٌ الّرِكَ كَذَلِكَ (مَجْمَعْ الأنهر 
ادرال 

ويُوجد فسادَان فِي هدا المتال: 

الْأوَلَ: عَدَمُكَوْنٍ الرّْح جرْءًا شَائعًا. 

الاني: لو کان الرَئْحُ جُزءَا شَائِعًا فهو عير مُعينٍ كَبيّانٍ ارح تروِيدًا. 

وَهَذَّانٍ الشَّرْطَانٍ مُفْسِدَانِ لِلْمْصَارَية وَقَدْ ْيّنَ ذلك في شرح لاد الآيقة. 

- - ود بين في شَرْح الْمَادَةِ (. ٠‏ أن الْمُصَاربَة تسد بك قوط ر ي 
رَس الْمَالٍ إلى الْمَالٍ الْمُضَارَبٍ. 

الاختلاف في صِحَة المُضارَيَة وَفسَادِهًا: 

إا اخثلف ا ة أو قَسَاوِها فَالْمَوْلُ لِمُدَعِي الصحَة سوَاءٌ كان الْمُذَعِي 
رب الْمَال أو الْمُصَاربَ؛ لن الْقَوْلَ في الْعْمَودِ لِمُدَعِي الصحَة؛ لن الأصل صِحَةُ الْعُقَودٍ 


03 بج يج 


2 0 5 ° سے 2 5 ص ر نه ف .ا خا ار آك ر ع م 
الإا قال رت المال: شرطت لك تلك الح إلا عَشَرَة. وَل الْمُضَاربُ: الثلك. 
8 نه ينك ل يَدَعِيهًا ا (الخادة الا 


0 يكو 


َالْمَوْلُ لِرَبّ الْمَالِ ولو فيه فَسَاده؛ 
لمختائ ويلك رد المُختار رفا لويل 


3 E f 


11۸ 


ر ر 


ِلمُضَارَبَةٍ أَحْكامٌ سَبْعَة بأنظار مُخَتَلِمَةِ: 

.)١41( كَوْنَ الْمُضَارِبٍ أُمِيَا بمُوجِبٍ الْمَادِّ‎ -١ 

-١‏ كَوْنُ الْمُضَارِبٍ وَكيآا لِرَبّ الْمَالٍ إذا صرف في مال الْمُضَارَبة 

۳- کون الْمُضَارِبٍ شَرِيكًا لِرَبّ الْمَالعِنْدَ خحصُولٍ الرّبْح. انظ المَادَة(٤١١٠).‏ 
-٤‏ کون الْمْصَارب غَاضِبًا إذَا حَالَفَ شَرْطَ رَبّ الْمَالٍ انر الما .)٠٤١١(‏ 


03 


0~ - كَوْنُ الْمُصَارِبٍ مُسْتفِْصًا حُكْما ذا رط كل البح لِلْمُصَارِبِ؛ لأن الرَنْح نما انما 


باع كر الْمَالٍ يلكا لِلْمُصَارِبء م لما وَعَلَيْه فَالشَرَْطُ يُوحِبُ 
افيضَاء تَملِيكِ رَس الْمَالٍ الْمُضصَارَبٍِ. انظ شَرْحَ الْمَادَةَ( (YE ٠‏ 

-٦‏ لدا رط کل الوح رب الال فون عقارب رن 
غايق روث 0 ا م بالتشمية؛ لديك يکود الْمُصَارِتُ وي 

مُمبَرّعَاء انْظر الْمَادَةَ(1701) وَسَرْحَها. 

بان الْمُضَارِبٍ في الْمُضَارَبَةِ الْمَاِدَةِ أجيرًا حُكْمّاء وَعَقَدٍ الْمُضَارََةِ إجَارَةٌ 
ا د اَي شر طَتْ لَه كأَجْرَة عَمَله قدا 
دش ا E EA‏ الإجَارَ رَوَوَكايَأحُُ لْمُصَارِبُ ناء لأ البح حى في 
الْمُضصَارَبَةِ الصَّحِيحَة. 


| 0 (0141: الْمُضَارِبُ أمِينٌ راس في دوي خم الود 


صَوُفِ في رس | لال كيل رب الال ذا بح کون شریکا فيه 


ب 
03 


الْصَضَارَيت مين إِذا 3 يحالف وَ س الْمَالِ ا 


ا 


ت 


رَس مال وَبُ الال في بيو في 


f 0 


و 0 


كم الود َة في بَعْض الأخگام؛ Ty‏ 


الْجَزْء الثالث / الكتاب العاشر: الشركات ش 1۹ 


E‏ هو قبل اصرف ايداع اناك اندر eS‏ مَجْمَعْ الْأنّْرِ) 
كانة الفقار ‏ و . انط شرح راو اتشر الأني.. 


وَفِي هذه رو لو تلفي رامن الْمَالِ في الْمَضَارَيَة الفاسدة ق في يد د الْمُصَارِبٍ 3 


o ست‎ 


َعَدٌ وَلا تقصير فلا يلرم صَمَان؛ لِأنَّ الْمُضَارِب أَمِينٌ فلا يَضْمَنْ من (مَجْمَع الأنهُر)» انر 
الْمَادَهَ (۷۷۷) وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبّ الْمَالِ: دَقَمْتُ إِلَيْكَ رَأْسَ الْمَالٍ وَالَّذِي في يَدِي 
رِبح. ت قَالَ: َم هع کته ملَكَ. فَهُوَ ضَامِنٌ (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَار). 

ولک کون راس ي امال في حُكم الْوَدِيعَةٍ في يد الْمُضَارِبٍ هُرَ في بَعْض الأخكام 
كَعَدَم وُجُودِ الضَّمَانٍ اللاك ولس في كَل حُكُم فَقَد در في الْمَادَِ 0/60 مِنَ الْمَجَلَة 
أن لبس لْمُودع أن يُووع الْوَدِيعة لحر ون للْمْضَارِبٍ أن بُو راض قال المضارية 
ر انظ الْمَادَةَ الآييد يه رَد الْمُحْتَار). 

تُوجَد يتان في جل المضارب طتعينا: 

الجيلة الأول لان يون راش لل مَضْمُونا عَلَىْ الْمُضَارِبٍ: إِذَا رَغْبَ َب الْمَالٍ أن 
كوو قال القشارية اَن اْهُصَارب» ون يکود لَه حِصّة في الرْح» فيرش رَس الْمَلٍ 
لِلْمُصَارِبِ لق ياه وََعْدَ الإِشْهَادٍ عَلَىْ ذَلِكَ يحل مِنّْهُ بطريق الْمُضَارَبَةَ م يُودِعَهُ 
للْمُضَارِبٍ بَعْدَ ذلك ثم يعمل عقارب فيه في هزو الصورة ذا ول الْمضَاربٌ مرح 
یون الرّبْحُ يتما مُشْترَكا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ وَيَكُونْ لِرَبّ َالِ حَق فِي أَحلٍ التقُود 
ی مضه كما أله َف رأس امال كود َيف مضحُوبًا َل الايل لكر ضر 
(مَجْمَعُ الأنهر وَالطسْطَاوِي وَوَاقَِاتُالْمفينَ». 

الجيلة الانية: يُفْرِضُ َب الْمَالٍ الْقِسْمَ الْأَعْظَمَ مِنْ رَأس الْمَالٍ لِلْمُضَارِبٍ وَيُسَلْمهُ 
e‏ 


جز عبر 


س مال لِلتَّرِكَةَ ويَحْقدُ مَعَهُ شَرِكَةَ عَنَانِ ثم َْمَلُ الْمُسْتَفْرضُ وَيَكُونْ الْمَبْلَعْ الْمُفْرَضِ 
ن تقار تتا ووت عل ی اتی أعشغر نه کی الا 


سه ەه ا 


ترح الْمُضَارَبَةَ عَنْ كَوْنِهًا مُضَارَبَة وَتَجْعَلْهَا شَرِكَةَ عَنَانٍ (الدرٌ الْمُحْنَا ر وَالطّحْطَاوِيٌ)؛ قَدْ 


37 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
وَمِنْ وِجْهَةِ صرفو في رَس الْمَالٍ مر مِنْرَبٌ الالء هُوَ ويل لِرَبٌ الْمَالِ؛ أن الْمُضَارِبَ 
تدش كلك لعن أن ون وث العارو ارت التغوة عل يك الكاززيها يكذ 
مِنْ عَهْدَةِ الم كوكيله » مََلَا: و اسْتَحَقٌ مِنْ يد الْمُشْترِي الْمَالَ الْمَيمَ مِنَ الْمُضَارِبء وَرَجَعَ 
الْمُمْري عر اللتصارت بالندي نا لم بكر اف E‏ ون تال التضاضن 
وَأَعْطَىْ ذَلِكَ مِنْ ماله دَِْمُضَارِبٍ الرُجُوعٌ بعد ذلك عَلَىْ رَبٌ الْمَالِ (رَدُ اْمُختَارٍ وَمَجْمَعْ 
الْأنهُِ)» وَلكِن لا يرد السّوَالُ الآني: وَهُوَ أن هَذِه الْوَكَالَ کے جاو انها وکاله بالْمَجْهُولِ؛ 
لن هَذْه الْوَكَالَةَ ضمَيَةٌ نو؟ انطر زح المَادّوزال ١۳۳۳‏ (تخولة رد المختار). 

وَلَكِنْ َك عن الوَكِيلٍ في المأ الآبية: وَدَلِكَ لو عط الْمُوَكلٌ الثمَنَ لْوَكِيل 
ِالشّرَاءِ واد شْتَرَئ الْوَكيلٌ الْمَالَ الذي أُمِرَ شائ وَتَلِف التَّمَنُ في يد َلَيْسَ آ ال 

من الْمُوكلء ار رو 1لا و للع ا ار 
الد الّذِي في بدو لَه الرّجُوعٌ عَلَى رَ ب الْمَالِ يشمن مر كي كما اكز تلقن ق 
تنه قله الّجُوعٌ مره لَه وَكَذَا رَاِعَةَ وَهَلُّمَ جا ويون راس الال + جمِيعَ مَا ذُفِمَ فا 
sS E‏ 
وکیل مَدِيئا لاع ب كن الع وَأن كود ْمُكَل مريت لأوكيل» إا راجح الوكيل موك 
تنه اناه فيكون كن كن د و کون ا أخذة ماله وَحَسَارُهُ رَاجِمٌ علي اما ذا رَجَعَ 
الْعُصَارِبُ لی َب الْمَال َمَا يقبضه ا کو أمانة في يدو قدا تلف قَلَهُ تَكْرَارٌ الرجُوع 
ا ا الْمَالَ في يَدِ الْمُضَارِبٍ أَمَانة وَمبصَ لوكيل 8 اا ذوعت 

لعل مول وال ها رجت ن ا وفيا لَه صَارٌ مد ا 
لبا ما ایی فوا إلا نة لر نك لا بزع أضاد ليت له 
عالت ا إذ الْمَدْفُوعٌ إلَيِْ به آمَائكٌ وَهُوَ 


ت 
4 


كر في الْمَادَِ(01811 أن الْمْصَارِبَ مم كن أي إلا هكون امِب دا َالَف م 


ت 


قَائِم عَلَىْ الْأَمَائَةبعْدَه قَلَمْ يَصِرْ مُسْمَوْفِياء دا هَلَّكَ رَجَم مره قَقَط (رَدْ الْمُحْتَارِ). 
إا امْتَرَى الْمُضَارِبٌ مالا قاراد إمْسَاكَهُ زياد الرّنح وَالْكَسْبٍء وَأَرَادَرَبٌ امال عه 
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ليس لِلْمُضَارِبٍ إِمْسَاكُ ذَلِكَ الْمَالء سَوَاءٌ گان فني الْمَالٍ رب او لَمْ يكن ما لَمْ يُعْطٍ 


اس الال إا َم يكن ربخ وإ وَإِعْطَءُرَأْسِ الْمَالٍ وَالرَبْح إا کان فيه 
ربخ قَفِي تِلْكَ الْحَاَة لَهُ حن الإسَاكِ وإ امم الْمُصَاربُ عَنْ بيع مال الْمُصَارَية که بطر 


0-4 


0 


الْمُصَارِبٌ لَب الْمَال رَ 


7 2 0 


قدا كَانَ في المَال ربح ف بوڈ شارب لب الالو راس الال ود حصة 
رَبّ الْمَالٍ مِنَ الح دإ لم يكن في الال رن ا ع E‏ 


2 5 


الْمَالٍ مقاب رَس ا َّالْمُحْتَارِ). 

ال القت يَكُونُ شَرِيكا لِرَبٌ الْمَالِ في الرّئْح بمُوجب الشَّرْطِ فَإِذَا كاتِ 
الْمُضَارَبَةٌ صَحِيِحَة قَبمَا ن الرّئْحَ حَاصِلٌ يِن الْمَالٍ ل او وَالْمَال لوت :امال 
وَالْعَمَلُ لِلْمْضَارِبٍ قَيَشْتَرِكُ رَبّ الْمَالٍ وَالْعَاملُ ذ في الح ا 
الْمُضَارَبَةِ هُرّ الإشْيِرَاكُ في مدا الب نح (مَجْمَعٌ الْأَنَهرِ) كا إ5 گات الْمُضَارَبَةٌ فَايِدَةٌ 
يصح الْمُضَارِبُ أجيرّاء وَفِي كن الخال ل لبح الخال واا الْعُضَاربٌ 
اجر مله كما ين في الْمَادَةِ .)١517(‏ (لحر وَإِذَا حاف الْمُضَارِبُ أمْرَوَبٌالْمَالٍ يكو 
غاصباء ويعود الر: بخ عَلَْه؛ لا مَِِ الْمْكَلفَةَ هي صرف في مال اَي با إذْنِ وهي خَضْبٌُ» 
ا cm‏ ل 
انظر الْمَادَهَ ,)١471(‏ وَإِذّا كانت الْمُضَارَبَة فَاِدَ 


ن 
انر ثل كله يكزط اذ تر نالعز ةلذ اش 


ر 


الاخولاف في الرنح: إا ار ياتا ار قال لت E‏ 
مائة ديار رَس مَال» وَرَبِحْتَ يال ديتار. وَقَال رَبُ الْمَال: قد أعْطيتُكَ ماتتي ديتار وَأْسَ مال 
اورا و 9 2 6 - 2 3 


فَالمَوْلُ لِلْمُْصَارب؛ لِأَنَ القَوْلَ لِلْقَاببيضٍ في ا الْمَقبُوضء سَوَاءٌ كان لقاب صَرِينًا 
میت کا أن الْمَْلَ لِلْمَابضٍ إذا نكر أضْلّ الْمَبْضِء وَإِدَا اتيف في َ س الال وَفِى مِقَدَار 


ها 


0 


الرَئْح أيضًا فَالْقَوْلُ في مِقَدَارٍ البح م لِرَبّ الْمَالِ؛ لان مِعَدَاد الرئْح ماه ا الالء 
ذلك لز انر ]العا :َس الال أت يزقي أذ رط قارب َل لرنج ونال 


رع 


الْمُصَارِبٌ: إن رَأس الْمَالٍ الف دِرْهَمء ونه شرط نِضْفٌ الرّبْح لي. فاا يم اليينة تقبلٌ 


۲ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
من وإذا أقام كلا هما اله ربح بيه رَبٌ الْمَال في دَعْوَى زيَادةٍ قراس اال ا 
في ارح (الوير وار لمُحَارُوَرَدالمُخار انظ شرح الَو 9 
GHBE‏ كو مضَارِبُ في المَُارة ملف مون َْمَلٍ في رازم المْصَارَبة | 


و ره 4 


َالَْسْيَاءِ الي تفر عَنها بمُجَرَّدٍ عَقْدٍ الْمُضَارَية؛ مَلِذَيِكَ له أوََّا: 1 الل 5 | 


بنع لرنج ِن لكِنْ إذا ا شتری مالا بالعبْن القَاجش یکن اشتراه ل لنفسه ولا ب يَدْخْل | 


| یجان ار ليا" اع سو کا افو أو الم رن لیل أو کی لَكِن‎ ٠ 


[ الإنهال يدالباي لمر والعَادة فيها بين الشجًار. َالنًا: له 5 بول الَْوَالَة يمن 

| الال ِي َاعَه. رَابعًا: َه وکیل شَخْصٍ آكَرَ الع و ا له يداع مال ظ 
ظ الْمُصَارََة وَالِْضَاعةٍ وَالرّهْنٍ وَالارْتِهَانِ وَالْإيجَار وَالاسْتَئْجَارٍ. سَاوسًا: لَه السَمر إلى بَلدَةٍ 

[ أخرَى أجل اع وَلشرَء. 


تَتْقَِيم تَصَرّفَاتِ المُضارب إلى كَلاثَةِ أقسّام: 

الْقِسْمُ الأَوّلَ: التَصَدّقَاتُ الي هي مِنْ لَوَازِم وَتوَابِع الْمُضَارَيةء وهي التَصَرّفَاتٌ 
الْمُعْنَادَةٌ ر ين لجار (الْبَخرُ). 

تدر المُصَارِبُ عَلَى هَذِ التَصَرَاتِ بمْجَرّدِ عق المْصاربة أي يكون الْمُصَارِبُ في 

الْمَقَارَية المطلقة اذو بالْعَمَل في رازم المضاربة والاشياء لبي تفرع عنهاء گالتوکیل 
لم داراو اهن لا هان َالاسْْجَارٍ والإيداع وَالإيشاءء مجر عَفْدِ امار 
بدُونٍ حَاجَةٍ إِلَى إِذْنٍ د صَرِيح أو فويض في أُمُورٍ الْمْصَارَبة بقَوْلِ رَبّ الْمَال لِلْمُصَارب: 
اعْمَل برَأَيكَ. أن جيم هذ التصَوكَاتٍ ِي من لصوت اي يريا الَا في أثور 
تجارعم (مَجْمَع الأَُر) انط الْمَادَيْنٍ (4 و٤‏ فلدلك له اول رصبي 
تسد لجل بيه ارح من أن ت المي في ابي قار ينيد وله خضل يَف 
الْمُمَاوَصَةَ ارح وَهُوَ مِنْ عَادَاتِ الجا ڳار (تكولة رَد الْمُخْتَارِ)» وَكَمَا لِلْمُصَارِبٍ الشَّرَاءُ مِنْ 


ا فا ا ين وك الال ا لآ ا ل فة ال 19 التصرف» وهو 
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ون شَرَاهُ للْمَالِكِ لِكَوْنِهِ وكيا عَنْهُ ن في شِرَائِه ائه وهي حصو الرّئْح لَه وَفِيد 


ل ع 2 چو و ره سر 


اة لِلْمَالك أَيْضَاءٍ ل TT‏ 

إا كَانَ راس الْمَالِ فِضَّة وَاشْمرَاهُ دحب فَيَكُونُ هَذَا اْمَالُ للْمُصَارَية؛ لن الذَهَبَ 
وَالْفِضَةَ في دَلِكَ يُعَدَانِ جِنْسَا E‏ َم إا اش غير التُقود أيْ بطَرِيقٍ الْمُقَايَمَةِ لا 
بكرن الال للمقبارية ة وبق لِلْمْضَارِبٍ (لْوَلَْالِجِي وَالْبَحْرُ) انر مَادَةَ »)۱٤۸۳(‏ وَإِذَا 
که شارت کر کے رات الصُرَّاك وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشرَاءٌ مِنْ كِلَيِْمَا (الْبَخْرُ) 
انظ الْمَادَةَ (1570) وَلَوْ قَالَ لَهُمَا رب الْمَالِ: اعْمَلا برَأيِكُمَا. ذلك إِذَا اشترى أَحَدُهُمَا 
ا ل َيَكُونُ الربْحُ َالصَوَرُ عدا عليه وَالْحُكُمْ في الع 
صا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ (الْوَلْوَالِجيّة). 

5 اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مالا ناء وُجُودِ مال لْمُصَاريَة في يدو E‏ المقارية ل 
إيماء الثم فيْرَمٌ رب الْمَالٍ َداء الثم الْمَذْكُورِء ودا لف هَدًا الثم أَيِضًا قبل اسيم أي 
بل أن يُسَلّمَ من الْمُصَاربٍ باع يرم رَبٌ المَالِ إيفَاوُُ ناه وَعَلَىْ دَلِكَ كر روم 
اليم عََن َب امال حب وُصُولٍ كم المريع لفباع. انر سرح الْمَادّةِ )۱۳١۳(‏ (مَجْمَعْ 
ل 

لَكِنْ إِذَا اڈ شْتَرَ مالا ِالْعَبْنِ الماش يون اشَْرَاهُلتَقْسِ. انظ الْمَادَه .)١587(‏ وَلَا 
يَدْخُلُ في حِسَابٍ الْمْصَارَة سَوَاء فوص رَبُ الْمَالٍ أَمُورَ الْمُضَارَ َة لِلْمُصارب بقوله: اعمَل 
برَأَيِكَ. ا لس ات ل لاز رمم 
ا اح الْمَادّةِ(513١).‏ 
ٿانيًا: لَه الع عا بالق زاي أن أجل تارف لان يع باک من صي 
تجار أَيْ مِنْ عَادَاتِهِمْ كَمَا انه يودي إِلَى ا الذي يَقْصِدَة رب الْمَال؛ 
ا في الأَكتر مَا لَمْ يبع ا انظ الْمَادتيْنِ (65 و 44)؛ لان 
e‏ بن على مي ام قدا (مَجْمع الانَهر). وَلَكِنْ إذَا مره رب الْمَالِ بالْبيْع 
قدا فَلَيْسَ aT‏ دَ الْمُحْتَارِ). 


2 HE 


2F‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كات نَحَكم بها الدولة العثمانية 


وَيُسْتَقَادُ مِنْ تَعِْير (التقد) أنه إا اشترَى بِأَمْوَالٍ غَيْرِ الَقْدِ كالشَرَاءِ مُقَايَصة متلا فيكون 
ل سي لم ري ا لامر الْمَالِ 
ها أو الْعَكْسِ؛ أن الب وَالِْفَةَ في هَدَا ااب جنس وَاحِدٌ(َدُامُختَارِ)» من فيل 
ل ل 


4 
گە ەر 6 00 أ 


الحَقِيقيّة أو َزْيَدَ مِنْها. انظْر الْمَادَهَ (ال 2١1595‏ وَهَِهٍ رَه عل مَذْهَبٍ الإمَام الْأَعْظَم 


عند امام مين له بع بن قاجش (الْبَخرٌ). 
ا َه ابيع صا لِرَبّ المَّال؛ اي 


A E 


وَكَمَا أن لَهُ اليم جني 
للْمَالِ إلا أنه بعد أن أَصْبَحَ مَالُ الْمُضَارَية عرُوضًا فليس ا له اصرف بوه كَمَا ان صِحَة 
اصرف فِي الْمُضَارَبَة مُسْتَبِدَة إلى + رل الزن خضل ارغ في ذا الال كين 
إا الف وَبٌ اا َالْمَُاربُ في ابي تدا أ تيب لقو مارب مع أ الْقَوْلَ 
ف الْؤَكالة لوگل (تخيلة رد الفختان» 1ك 1 لَه اهال لِلدَرَجَة الْجَارِي الْعْرْفٌ وَالْعَادَة 


0-4 
َو 


فيها بين التجار كَسَنَة أو مَا دُونّهًا. انز اكه 853)ء كما أن له تأجيل تمن ن الْمَالٍ الَّذِي بَاعَهُ 
دا ْم الماد وَيَجُوُ مدا لايل عَلَى رَبٌ الَا لمال أَيضًا فلا بد YY‏ 
3 الحم في الْوَكيل الْخَّاصٌ هو جلاف ذَلِكَ (الْبَحْروَمَ . مَجْمَعٌ الْأَهُرِ) إلا فَلَيْسَ لَهُ 
الأول إن مد بكم رف يْنَ الاين 3 عيد. لر اما 4900 :0١‏ 

الئا: لَه قول الْحَوَالَِ عَلَئْ ايمر وَالْأَعْسَرِ بَمَنِ الْمَالٍ الذي بَاعَهُ (الْبَحْرُ)؛ أن 
الْحَوَالَةِ عَلَى هذا لو مِنْ عَادَاتِ التجّار انظ الْمَادَهَ (5"). 

رَابعًا: له وکیل د شخص آخر ليع وَالشَرَاءِ وَالقَبّض وَالْحْصومة مَع أنه لَيْس وكيل 
الخاصض أي لويل ليع وَالشَدَاء 1 الْآَخر كنا هو :مذكوة الماد (573١)؛‏ 
لديك ترق الْمُصَارب والوكيل الْخَاصُ في هَدَاء وَسَبَبُ اراق هوَ أن هيه العامة 
مِنْ عَادات اجار انْظر الماد »)۳١(‏ وَالْأَصْلٌ في التوكيل مرل ا الْمْصَاربُ 
نعم في يق رت انال ر التضارك عدا ف تاروع وت اا الوكالة 
بِالقَبْضِء إا وکل الْمُصَارِتُ أَحَدَا مض مال الْمُصَارَبَِ مِنْ رَبّ الْمَالِ أو ب بادا ء أو َسْلِيم 


بول 
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شَيْءِ لِرَبٌ الْمَالٍ جا التَوْكِيلُ ِالْخْصُومَة إذا / الْمُصَارِبُ في الْخْصُومَةِ ادي الَابتِ 
مِنْ عَمَلٍ العا أ اا 0 ع (لْهنييةا 

حَامسًا: َهُ إِيدَاعٌ مَالٍ الْمُضَارَبَةِ وَإِيضَاعَ لِرَبّ الْمَالٍ وَللْدَجبِيٌ لاقف والؤ ران 
وَالإيِجَارٌوَالِاسْيعْجَارٌ للْمُضَارَيَة؛ 5 i‏ وَالإِيضَاعَ هماما دون المضارة ول 


e‏ ا 


و 


تَفْسَدُ الْمُصَارَبَكَ الْظْز سرح لماه )151١(‏ لِأنّ التَصَوُْفَ في مال ا ا 
ِلْمُصَارِب وَيَصْلْحُ أذ كز يوت :اال وكيا عَنْهُ في التصرّف فيه تهر)» 
الإسْيَمْجَانٌ أَيْ أن لَه ايجار الأجير وَالسّمْنِ وَالْحَيوَانَاتٍ للْعَمَل َاسْيْجَارَ امازل لحف 
مال الا ن لَه اسْيْجَارَ الْأَرَاضِي لِلرْرَاعَةَ وَلَهُ راء البدُور وَرَرْعَهًا فيهاء كَانَ 
هدا في عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفًِا َيْسَ مِنْ صَنيعهمْ أَنْ لا يَملِكَهُ (تَكمِلَةُ رَد الْهُحْتار)» وَتَعْبيرٌ: 
(الاسْتْجَارِ) لِِاخيرَازٍمينَ اْمْسَاقَاِ أنه س لِلْمُضَارِبٍ أذ الْأَشْجَارٍ بطريقٍ الْمُسَافَاةٍ حَنَى 
َو قي ل: اعْمَل برأيك. (الْبَخْرُ). ) 

ساوسا: له الصف إلى بَلْدَة أخرَى لجل الم وَالشَرَ وؤ گان ر ل اا 

الال في بتي (زة المتكار»» أي أن لفارت الشفر بعال الْمُضَار NEE‏ 
الْمُضَارَبَةَ مشق ِن ضرت في الأْضرء وَعَلَِ فط الْمضَاربَة يد على ذلك الْمَُارِبٍ 
وَيملكَ الْمُضَارِبُ ذَلِكَ بِمُطْلَقٍ الْعَقَيِ وك ليق له الكنة الف الذى ينه اناس 
وله دا عَيّنَ َب الْمَالٍ دته فلس لَه السَفر إلى محل آحن كُمَا آنه إا حَصَص رب الْمَالٍ 
بَلْدَة ری َيْرَمٌ بالدّهَاب إلى الد الْمَذْكُورَق وَليْسَ ر له الْعَمَلُ في بَنْدَةِ حلافها (تكولة 
رَد الْمُحْتَارِ). 


04 


سَابعًا ال اليه 2 مَنِ الْمبِيع مِنْ أجل الْعيْبِء وَلَوْ گان دَلِكَ أَزْيَدَ مِنْ 
ج ا م 


يمه المضار ت لوت الما (الس: 
۾ الاني: وَهِيّ الَصَرقَاتُ التي لَمْ يكن الْمُضَارِبُ مَأَدُوَا بعَمَلها بهُجَرَدِ الْهُصَارَبَة 


اعم 


00 


کا 


5 قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُمَ بها الدولة العلْمانية 


بل توف على التَفُويض بِقَوْلٍ رَبٌ الْمَالِ للْمُصَارِب: اعمَل بِرَأيكَ. كَالْمُضَارَبَةِ وَالسرگة وَحَلْط 
مال الْمُضَار 4ة يالو أو مال اع بحر وَالْمَذْكُورٌ في الْمَادّو(1417) هُوَ ذا الِسْمْ. 
e‏ وهي التَصرَُاتُ اي لم يكن مارب انها جرد عقي اهاري 
يض َب الال لَه بمَْلِِ: اعْمَل برَأيكَ. ل مومه على إِذْنِ صَريح من رب لمال 
ا ل ا أو مَلْحَقَةَ بِالْمُضَاربَة. 

ما: لو أَحَدٌ الْمُضَارِبُ تخيلا مُسَاقَاَ وَلَحِقَه وَصَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ الْمُضَارَبَة) فهو غَيرُ 


عرد ا و 


جَائْ وَلَوْ قَالَ لَهُ َب الْمَال: اعْمَل برَأيك. وَلَا يُعَدَ ذَلِكَ مِنّ الْمُضَارَبَةِ (رَد الْمَتَار)› 


م 


ما 


59 


مده كمه ر ا عه سر نه دمب بأ قو سن زو هده ا E‏ 
وكالاستدانة واكم قرَاضٍ وَالْهبَةٍ وَالصدقة (البحر وَرَدْ المحتار)» وَهذا اله م قد ذكرٌ في 


رة الأَخيرةٍِنَ الماك (1415). 
ش لد :)١51١6(‏ لا کون الْمُضَارِبُ في ال ادوا بِمَجَرّدٍ عق المُصَارََةٍ بلط 
| مال المضارية ا ولا إِعْطَائه مُضَارَبَكَ لَكِنْ إِذَا كَانَ في ا وفيا 


المُصَارِبِينَ E.‏ َه الهم کون المُضَارِبُ ا 5 بِذَلِكَ في ا 


4 


لاک الْعُصَارتُ في الُْصَاري َة ا أي ار اعد رمان أ كان أذ وع أو 
شخصر ار بِمْجَرّدٍ عَقَدٍ الْمُضَارَ َة بِخَلْطٍ مَالٍ الْمُضَارَبَةِ بمَالِهِ أو بِمَالٍ غَيْرِو وَلَا 


ED SS Se 


فرق المُصارَية َة التي وض لِلْمْصّارب؛ لن الْمُصَارَبَةَ هي لإثْبَاتِ ال في الرّئْح 


2 


الذي هو فر اا نات لِلشّرِكَةِ ني راس لمال الذي هْوَ صل انظ لا 
(0 فَلِدَلِكَ ليس لِلْمُصَارِبٍ أَنْ يُحْدتَ شَرِكَةٌ في رَس الْمَالٍ الي هُوَ قوق مَا أذ 
وَفْوّضَ بو في عَقَدِ المُصَارَبةء لَمْ يَجُز لِلْمُصَارِبٍ إِعْطَاءٌ مَالِ الْمُضَارَية بة لحر لان الشَّيْءَ 
لا يَسْتَلرِمُ مله أو زأغلاة ر الختا 

رالا و 0 


e 
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الجَوّات: با 9 ا يَمْلِكَ م ١‏ 


8 
TA 


بكم الول » أما تَصَرّفَ الْمُضَارِبٍ فليس بحكم اولك e‏ 
التنْصِيصٌ أو التقويض الط لجواز إغطاء امال مُضَارَبَة به كما في الْمَادَةِ اليك وَكَذَّلِكَ 


وه دس 


يس للوَكيل الْخَاصٌ تَوكِيلٌ لأر مام َل ذل له العمل : اعْمَل بِرَأَيكَ. (مَجْمَعْ الأنهر مَرِ). 
إا عط الْمُضَارب ت مال المَصَارة لاحن مُضَاريَةٌ يدون إِذْن رب المَال قلا 2 


4 


مَنْفَعَةَ الْمُسْتَعَارٍ ََصَرّفهُ بصُورَة الإعَارَةٍ هو صرف 


ع م 


o7 r 1 - 6 :‏ 2 51 ع 5 ا 7 ٠‏ ا e‏ 
المَضَارِبَ الأول صَمَان بتسليم المَالٍ لِلمَصَارِب الثاني» وَبتلف المَالٍ فِي يدو ما يقم 
1 4 2 4 ا 3 4 0 2 4 کے 
الْمُصَارِبٌ الثاني بعَمَل يَدّْحْل تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ كَاشْيَرَاءِ مَالِ؛ أن هَذْهِ الْمُعَامَلَة ل 


وَلِلْمُضَارِبٍ الإِيدَاعٌ» كما أنه أو حَصَبَ الْمَالَ مِنَ الْمُضَارِبٍ الثاني فيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى 

الْعَاصِبٍ فَقَطء وَكَذَِكَ لو اسْتَهْلَكَ الْمُصَارِبُ الاي او عمل عَمَلَا غَيْرَ اخل 3 تخت 
يي سي روات دم 

وَتَكْمِكة ر اْمحْتَارِ). 

TT‏ فَيَحِبُ الصَّمَانْ عَلَى 


الْمُضَارِبٍ الْأَوّلٍ َوَاءٌ حَصَلٌ را ا را ا ل العمل 
وَبِصَيْرُورَةٍ الْمَال مَضْمُونًا قد عاشي سَبَبّ حصول الرئئح مَقَامَ حَقِيقَةٍ حصول الرّبْح) وگ 
و قارب رن تيك ابوه في عأ كَْنٍالْمُصَارَبَة اَي 
صَحِبحَة؛ فَلِدَلِكَ إا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ اليه فاده ا يلرم الْمُضَارِبَ الأول ضَمَانٌ حَنَى 
َو عَوِلَ الْمُضَارِبُ الثاني وَكَذَلِكَ لحم على هذ ا ا ا الأركة 
ا في كه الو 00 الْعُصَارتُ الى جيرا را أن الاجر لا يتن 


0 


5 ١ 


الرّبْحَ فلا ق د EAS‏ جر على الْمُضَارِبٍ الأول وَيَرَجِعْ بو ع وت الجال 
ا شَرَطَّهُ له ( SS‏ ني: وَالْرَبْح بين 


0 ع 


8 5 Gq 
الأول ورب الْمَالٍ عَلَىْ الشَّرْ ط يَعَدَ حل ل الثاني أَجْرَتَهُ ذا كانت ا يم و‎ 


4 ص 


آل ل - 


o 


اول + 0" 
ا - 5 و 3 3 2 ف ساف رر ا و 
وَإذَا رم ضَمَانٌ بِعَمَل الْمُضَارِب الثاني في الْمَال كَمَا وصح آنِمًا فيكون رَبَّ الْمَال 


ا ا ج ق 


1۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ حم بها الدولَة العلمانية 


مُحَيرا إن اء ضَمَّنَ رَس مَالِه لِْمُضَارِبٍ الْأوّلِ؛ لا ِن الْمُضصَاربَ الْأَوّلَ قَذ تَعَدَى عَلَىْ دَلِكَ 
الْمَالٍ حَيْتُ قد أَعطَئ لِك الْمَالَ لِآََرَبِدُونِ إِذْنِ صَاحِبهِ وَِنْ ا صم لمَْارِبٍ الثَاني؛ 
3 الْمُصَاربَ الثاني ل ي ذلك الال درن الالو لزت الال أن 00 
الْمُضَارِبَ الثاني ون يَطْلْبَ البح من لاله بِالعَمَلٍ في مَالٍ الْمُضَاربَة يون الْمَالُ مَعْصو 
َحَنَ ب امال ُو في تين اَل قط َس أ َه حَقٌ في الربْح. 

سوَالٌ: إا ودع المُستَؤْمٌ الْوَويعة لى وَتَِفّتِ الْوَدِبَةٌ في بد الْمُشْمَوْدع الاني 
فَالَصَمَانُ يَلْرَمُ الْمُسْتَوْدَمَ الأول ولا يَلرَمُ الْمُسْتَوْدَعَ لني 4 العام كقانين ف شرح 


5 £ 


الْمَادَةِ (۷۹۰)) أمَا هتا قَقَنْ تب بت ايار َب الال عند ارمام كما الّْرف؟ 


اْجَوَابٌ: شنز الثاني تفع في قَبْض الوَدِيعة بل فصت الوَدِيعَةلتَْع المُسْتوْدع 
الأول امن تقذ بص المُصَارِبٌ الذي الَا ِنع عمل , و رمه الصّمَانُ (الْجَوْهرَة): 
َو فع الي مُضارَية إلا كَالق وبح ليت أو وص إن قال الْأَوّلُ: اعْمَل برَأيكَ. قَلِرَبّ 
امال أن يُضَمنَ أي الثلاة يرجم الثَّالِتْ عَلَى الاي اني عَلَىْ الأول وَالأَوّلُ لا يرجم 
عل عد إا ق رت الال ول مان عل الول وصور مِنَ الَانِي وَالتَّايِتُ (رَد الْمُحتَارِ). 

وَفي هَذَا الْحَال إا ضَمِنَ رب الْمَال فتكون الْمُضَارَبَةُ الْمُنْعَقِدَةٌ َيْنَ الْمُْصارب الأول 
وَالْمُصَارِبٍ النَني صَحِبِحَةً؛ لنّ الْمُضَارِبَ الَو بِصَمَائَةِ الْمَالَ يَمْلِكَهُ بطرِيقٍ لاساد 
اغْتِبَارًا مِنْ وَفْتِ حُصُولٍ الْمْحَالَمَة» فيكون كَنّهُ كَدْ أَطَئ مَالَهُ مُضَارَبَة وَفي هَذَا الْحَالٍ 
يُقْسَمْ البح بَيئَهُمَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوط (وَصَحَتِ ت الْمُصَارَبَهُ بَْنَهُمَا وَيَكُونُ الربْحُ 
بَبْنَهُمَا عَلَىْ ما شَرَّطاء ی لي ازع تتشي َه َمل وَلَا حُبْتَ في العمل 


ولا يَطِيبٌ لِلاَول؛ لاه يس يَسْتَحِقَهُ بلكو الْمُسْتَيدٍ بأدَاء الضغان و یری عن وع ن 


3 


0 


3 0 


(مجمَع م الأنهر)» وَإِذَا رَت المال للقت ت الثاني ني فَللْمُضَارِبٍ الثاني الرجُوع غل 
ن المُضَارِب الثاني كَانَ عام ِلْمْصارب الأول وقد غر 


م 


الْمُصَارِب الْأَوّلٍ بِمَا ضَمِبَهُ؛ لن 
ا فجي العف 
َد بيّنَ في مَذِهِ الْمَادَّةِ عَدَمُ جَوَازِ حاط الْمْصَارب رَأس مال الْمُضَارَبَة بمَالِِ 4 مال 


الْجَرْءُ الثّالت /الكتاب العاشر: الشّركات ` ۹ 
جنب وَلَكِنْ إِذَا حلط الْمُضصَارِبٌ مال الْمُصَارَبَة الذي عطي ' 
مُضَارَبَةٍ آخَرٌَ سم لَه مِنْ َب الْمَال فَحْكُمْ ذلك عَلَى الْوَجْهِ الآتى: وَذَلِكَ لو عطئ رب 
الال للمُضَارِبٍ عَشَرَةَ دانير بطريقٍ الْمُصَارَبَة نَم أَعْطَاهُ انيا بقل آحَرَ عَشَرَةَ دانير 
مَضَارَِ به وَحَلَطَ الْمُضَارِبُ أب سي الْمَالِ هين َفِي ذلك أو جه َكَانة: : 


مع ر 4 


الوَجَهُ الْأوّل: بر وت لعا تقال راهنا ف ال اعْمَل يرَأَيِكَ. . قفي 
هله الصورة لا يَتَوَجَبُ عل الْمُصَارِبٍ صَمَانٌ مُطلَقَاه سَوَاءٌ حصّل هَذَا الخَلْطُبَعْدَ حصُولٍ 
الرَئْح في راسي الْمَالٍ أو قبل دَيك. 

الْوَجهُ الثاني : ل من دَلِكَ في الْعقَدَيْنِ وَفِي هَذَا الْحَال إا وع اخلط مَل 
خصول ارد ح في العام قارب صما ف يها إو طبن خضو 
الح في َي َالِ 5 ب صم الْمُصَارِبُ رسي الْمَالِ گما يَضْمَنْ وِقَدَارَ حِصّةٍ وَبّ الال 
مِنَ الربئح ِي حَصَل قبل اَل وذ صل ْح بعد هور البح في أحَد راسي الْمَالٍ 


5 


يضمن اْمُصَارِبُ وَأسَ الْمَالٍ الَّذِي كَمْ به 1 ربخ فَقَط. 


4 


4 


الْوَجهُ الَايث: أن يُقَالَ في اح الَْقدَيْن: اعْمَل برَأَيِكَ. 
(رد د الْمُحْمَارِ)» وَفِي هَذَا الْحَال اربع صور: 
-١‏ أن يكو الْحَلْط قبل ظَهُورِ الرّنح في الْمُصَارَبَيْنِ. 
NEES‏ 
N ECE‏ 
- أذ كود الحم بغد ور الح في الْمطَارية لثازية. 
ذا قبل شش ا رَأيكَ. ول يقل رقن الْمُصَارَبَةٍ الثازية 5 قَفِي 
الصورَتيْن الكَانِيَة َال يضمن الْمُضَارِتُ مال المضارة الثاني وَفي الصورَتيْن الال 
الوا لا بن أي راس مال إا قي له في الْمضَارَية الانية: امل برأيك. وَلَمْ يقل 
دق الْمضَاريَة الوك درك َفِي الصّورَتَيْنِ الثاني وَالرَابعة يَضْمَنُ رَأْسَ مال الْمُصَارَبَة 


7-4 


ا 7 ا 
الثانية» وَفي الصورة ين الْأوَئ وَالتَالَة لا يَضْمَنٌ مَالَ الْمْصَارَبة الأو وَل مَالَ الْمُصَارَبَة 


8 


ن لابا ذلك في لقي الَاني 


3-3 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدَولَة العثْمانيَة 
الثازية (تَحْرِيرٌ الْمُخْتَارٍ عَلَى رَدَّ الْمُحْتَارِ) لَكِن إذَا كَانَ في بَلَدَةِ مِنَ الْعَادَةِ وَالتَعَارُفٍ الْعَالِبٍ 
N E‏ باهم يكو المُصَاربُ اثاني اونا ديك في 


4 


الا المطلقة ضا , دعتال بق انظ الَا (0) (الهنيية). 


2 0 


اة :)١515(‏ إِذَا كَانَ رب انل فر في المُصَارََةٍ ة قذ فوص إلى أي المُضَارِبٍ أمُورَ | 


0 


ظ المُصَارَبة بوه لَه: مَل بِرَأَيِكَ. يود المصَارِبُ مادا بط مال اة في كل | 


| حال ِن لا كن في هَذِ الصُورَةمَأدُونا صا هة راض في مال الْمُضَارَةد ا 
ولا بالدّحُولٍ تحت َي بر ِن رَس الل ل يوق ِجْرَاءُ ذلك عَلَى إن صَرِيح | 
الل 


6 


إا كان رب الال في مضا َة الْمُطْلَقَة د دار ر ار 
راي الْمُصَارِبٍ أ مور الْمُضَارَبَةِ بقَوْلهِ ا لَهُ: اعْمَل برَأَيكَ. يَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأَدُونَا بلط 
مال الْمُصَارََة ب بِمَالِه وَبإِعْطَائَه انما عال المضارية لاس ماري به في کل حَال» أيْ حت 
ا ف أن اخلط علَىْ هذا لوج وَإِعطَاءَ مَل 
الْمُصَارَبَةٍ به - يكو الْمُصَارِبُ عَمِلَ برَأيه وَهُوَ مَأدُونٌ بذَلِكَ. 

دا 0 ضار مال الْمُصَارَيَة لأر عَلَىْ الْوَجْهِ المَذكور في هَذْه الْمَادَةِ فيكُون 
ارط لاقع بن لمُضَارِبٍ اَل وَين المْصارب الذي في حى فيم الح مختبرا ويَْملُ 
بمُوجِيه وكا يرا َكل ربْح رب امال بس بسب الْمَُاوَلةاْوَاقِعةِبيْنَ الْمُصَارِبٍ الأول وَالمُصارب 
لني وَذَلِكَ إا كَانَ 01 لمال وََيْنَ الْمُضصَارِبٍ الْأوّلٍ - تَفسِيمْ ارح بَيْنَهُما 
مَاصَمَةء وَشَّرَط الْمُضَارِبُ الأول ثلث الرّنح لِْمُصَارِبٍ الثاني يون صف الرَبْح لان 
ونه ْمُصَارِبٍ الثاني وَالسّدُسُ لباقي للْمُصَارِن الْذوّلِ؛ كذ حرطي ا 
البح العر ور تعر ل الل للْمُصَارِبٍ الثاني َبُضْرَفْ هَذَا 
ا حِصّة الْمُصَارِبٍ الأول تقرف فيط و لقال لطر العاف 45 

رفي هذا الْحَالٍ يبق لِلمْصَارِبٍ اَل سدس الرّبْح eS‏ 


الْجزْءالثالث / الكتاب العاشر: الشركات ۳۱ 
الحِصَّةَ مِنَ الح بمَالِهِوَالْمُضَارِبُ الأول الثاني العمل وَيَطِيبُ لَهه؛ لن عَمَلَ الثاني عَمَل 
8 مارب كَالأجير الْمُشْترك دا استَأجَرَ ر خر بال ما اسُْوْجرَ به (الْبَحْرُ وَمَجْهَمُ الْنهُِ). 
وَإِذَا شَرَط الْمُصَارِبُ نِضفٌ الرَنْح من لِلْمُصَارِبٍ الثاني فکون لف الرّبْح لِرَبّ 
لمال ِف ار َة من الرّبح؛ ات تعدو اه 
لكان 1ن رد قا E‏ لسار الأول 


ِلْمُضَارِبٍ الٿاني - يُصْرَفُ في حى حِصّيه وَل يمى مصَارِبٍ الأول حِصّةٌِنَ الرنج. 


وكذلك إذا كان مشر وطا ر رت ا وَالْمُضَارِبٍ الأول تة تقسيم الرّنْح مناصَفَة 
رط لْمُصَارِبُ الولُ لِنْمصَارِبٍ الثاني تي انع رن يضف ایح رت اال 


و 


وَلِلْمُضَاربِ ب الثاني ايا تنا لرن وَفِي هَذَا الخال يَضْمَنُ الْمُصَارِبُ لكان الرَئْح 


خم 


لِلْمُصَارِبِ الثاني أَيْ 2 يرم الْمْصَاربُ الأول بإغطاء ء سدس الرَبْح ماله لإكمّال لي 
الح لِلْمُْصَارب الثاني ا اله نهر)؛ ل الْمُصَارِبَ ا تعمد 1 
الْعْصارب الثاني م EE‏ َتَفصِيلُ َلك مور في مجمع الْأهْر وَالْبَحر. 

كَذَلِكَ لو قال رَ ب الل لْمُضَارِبٍ: اغمل يرَأيكٌ. ات انيضق قال ا 
البو يان اباد لاير الك لمعا ور ا لوا تت قبمة ال اة 
وزم قبل الصّبْعْء وَقِمَنهُ بعد الصّبعْ مائ وَعِشْرِينَ رهما يك ن تَمْسَةُ أشداس الثْمَنِ 
الل اا ا ا د الْمُحْتَارِ) 
lg Os‏ جْمَعْ الأنهر). 

لَنبيٌ: ا ب امال الْمُصَاربَ بإعطاء مال الا E‏ بلك من 
ل له: امل ريك ثم م هاه ر الْمَالِ عَنْ ذَلِكَ فَالنَهَيُ صَحِيحٌ ما لَمْ يكن 
م يرحبب بعلن اتيج أو اقيض أذ 
يُعْطِيَ راس الْمَالٍ لخر مُضَارَبَة وَلَكِنْ لَيْسَ لَه أن يُْطِيةُ مار ب اکال لط كل 

ل 2 الأرلة :ولك کون الا ال تان َاطِلَةٌ؛ لن الْمُضَارَيَةَ عمد 


تبركة عن رت القال و عكل الْمْصارب رلا مال هُنَاء فلو جوَّرَْاهُ يودي إلى قَلْب لمرضُوع 


۳۲ قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كائت تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
ميخ ا و ا ا ا 
وکن المَصاربة الثانية بضَاعَة (تكيلة رَد المُحتار)» وَإِذا قال رَبّ المَال لِلْمُضَارب: 
اغمل برايك. فلا تكون ذلك باعتا لن العمل المضارت عمك تاعا للصرر رما عمل 
22 :ره ٤م‏ سر ع م 37 و ع 2 o‏ 0 
التجَارُ (الْبَحرُ) أَيْ لا يكون مَأذْونًا في مَِه الصورَة أيِضًا بالهبة وَالرَهْن راض في مال 
لان و بالدخول ل تحت دين باكر مِنْ رَس مال الْمُصَارَبَة أَيْ بالاسْيدَائةء ان 


09ےے 


عمل َلك لم كن ِن صَبيع ار اذخ تحت الي فصل الد ديك 

يس لَه اهبك إِذَا وَهَبَ الْمُضَارِبُ كال الا وتصلكة ا صح انظ الْمَادَةَ 
(۸0۷)) لَيْسَ ا لَه الإقرَاض؛ 3 افرص برع انا ويسم إِغْطَاءً؛ لِأَنَهًا قَرْض (رَدّ الْمُْحْتار» 
إا فرص الْمُضَارِبُ قَلِرَبٌ الْمَالِتَضْمِينٌ الْمُضَارِبَ. 

لَيْسَ لَه الرََهْنُ إدا رَمَنَّ الْمُضَارِبُ مِقَدَارًا مِنْ مال الْمُضَارَبَةِ لخر يَضْمَنُ ا 
س لَهُ الدّحُولُ تَحْتَ دين وال سَفْتَجَة؛ له اسْيِقَرَاض 2 الْمُخْتَار)؛ ل e‏ ن 
لِلْمُصَارِبٍ الا ر ذخول وت امال حك الدَّيْنِ باکر مِنْ رَس الْمَالِ وَهُوَ 
ا ص بِدَلِكَ (التَكمِلَة). 

سك جر ا شري ماعا بن مُوجُل عِندَمَا لا يَكُونُ في يَدِهِ رَس 
ال لصاو ركان ده من نيه كان راء عل الْمضَارَيق وك كن من التاق 
في شَيْءِ (رَد الْمُخَارِ)؛ قَلِدَلِكَ إِذَا كان فِي يَدِ الْمُضَارِبٍ ا مكل ومدق 
جنع افاي وخر با رز عار حبرو e‏ 


صَمَانَ بدا الحَلْطِ الذي وَقَمَ * ار لا امير 
رَأْسٍ الْمَال مِنْ أجل مام ال فال ل" تجوز الاسسفراض لإضلاح مال 


وء 


ال ب للك لو امْيَرَى الْمُضَارِبُ بِجَمِيع وَأ ,امال أنيعة كم اتج أعدا تفل 
الْأمتِعَة أو تَعْويرمًا وإضلاجها أذ أجل راما إلى شل حر كيكو المرب مير 
و جوع على رب امال رد الشختار ومجم الأنهر والتخولة. 

يهم ِن رامعل (أَكثَرَ مِنْ راس الْمَالِ) َه مِنَّ الْجَائزٍ الدَُّولُ تَحْتَ دين 


9 
ع 


بوقدار را س الْمَالِ وَيَنْقُدّ في حَقٌّ الْمُضَارَ E‏ لمق رب كار كاي 


ك 


الشركَات ۳ 


س مال تَقَدَاء قاد شت ماعا تمن مُوجُل عَشَرَةٍ انير فينم هذا الشَرَاءُ في حن 
ماروا كُونُ ‏ فاضا رذ المحتار» وَكدا الأنذ عة لا نة إلا برع 
ماه 80 r‏ 


الإذنِ (التكولة)ء ويقهم يِن تعبیر: : يتقف عَلَىْ إِذْنِ صريح) 3 لِلْمْصَارب الاستقرَاض 


2 


بِذنِصَرِيح من َب الالء يجري في دا اَن ولال هم الاو (ال.1418). 


وَإِنِ اسْتَّدَانَ ِالإِذنٍ کات الشركة شَركَةٌ وجوه و اشرق ا ونان ركذا انلدي 


ع 


8 زر ل ك: عرس جو 3 5 ب ر نر 7 7 4 2 ° 20 بر و 
ا مرجت TT E‏ 


الاإستداة أن يه ري شيا درام أو الدَتاذِيرِ بعد مَا اشْترَى برس الْمَالٍ اا ا 


بمكيل أو مَوْ ُو َراس امال في يڍو راهم أ ناير لاله امترى بِمَيْرِ رَس الْمَالٍ َكانه 
اسْتَدَانَه بخلاف ما لَو اشتری بدَنَانيرَ وَرَأْسُ الْمَالٍ في يده دَرَاهم َو بِدَرَاهِمَ ورا س الْمَالِ في 


2 7 3 ر م کے 2 ٠‏ ر کے 0 ل م وين 
يدو دَنَاِيرَ؛ لأن الدراهم والدانير جنس في الثْمَيّة قلا يكون هَذَا اشير راء بدين (َكْمِلة رَد 
المختار). 


5 


| اده كام إذا خَلط ضايب مَل المُصَارَبَة ب اله يسم سم الرّبْحَ الحاصل 


موي ےر رەس ره ر 2 
ال ونس ا 


58 ا الال ف ا غ لام َل مِقْدَارِ روصي 0 ا 
رَس اله حاص لاه رئح مَالْه وَيقِسَمْ ربح ج مال الْمُضَارََةٍ ب وَبَيْنَ رب المَال على 
لجو الذي كَرَطاهُ (الَتَارْحَانيّة في الْمَصل التَانِي). 

ملا ENS N‏ حر يضف الأ وَحَلَطَ 
الْمُضَارِبُ عَلَىْ الْوَجْهِ امن في E PITA‏ 5ة لْمَذْكُور مات ديتار لَهُ وَرَبحَ 
ا كود ورود رارع رأ س ماله وَتَكُونَ لِلْمُضَارِبٍ حَاصَّة دكؤن الك 
دانير الْبَاقِيَة ِبْحَ مَالٍ الْمُضَارَيَق فيقَتَسمُهَا مَعَ رب الْمَالٍ مَاصفة. 


7 (۱6۱۸): انل الذي أَحَدَهُ المُضَارِبٌ بلسي E‏ 7 ۴ اَل بن 7 0 


کا مشترکا ينها شر کة وجوو. 


أيْ اذه صَرَاحَة راما (۱۳۹) وما نوها م لرا ربا ا لا بت ب ا 
I A E CE‏ الله الذي العامة لز 


0 
2 


کان راس مال اة دیتار ا مره د 3 العا مالا بانَةٍ 


5 7 7 9 سوه و 
E‏ الوك ين قاري بوث لعا كرك جو مع ال 
هما بد شن المللكة 5ه أن ار نَم الث الْمَذْكُورِ 5 ليما 
) کار الفنكر عن لقي 


اه EF‏ 0 ك0 
اة :)١419(‏ ندب الْمُصَاربُ لشفل اذه 


| أذ ضر امروف يِن مال لمصَارَتٍ _ 


إِذَا ذَهَبَ الْمُصَارِبُ لِشْغْلٍ وَعَمَلٍ الا بة إلى محل غير الل اي 


4و o‏ كسا ص سے لله 


- أَيْ: غَيْرَ وَطَيهِ الْأَصْلِيٌ - ولو مسَاقة يوم َأ مَضْرِقَةُ الْمَعْرُوفَ؛ لأن النْمَقَةَ تَجِبُ 
بسب الاحَتَبّاسِ كَالْمُوَنَبِ الذي َأَحَدهُ الْقَاضِي وَالتَمعَةِ التي نعط لِلزّوْجَة؛ لاله َا كَانَ 
الْمُضَارِبُ مَحْبُوسًا بِسَبَبٍ الْمُضَارَبَة وَجَبَتْ متته مِنْ مَالٍ الْمُضَارَيَة وَتَِْيرٌ الْمُضَارِبٍ 
للاختزاز مِنْ رب الْمَالِء وَذَلِكَ لَوْ سَافَرَ رب الْمَال لإِعَانَةِ 000 قلا تَْرّمُ مقت 
ا وداه من مال المعارية وَل ا عَليّْهِمُ الْمَالِكَ 0 نَفْسَهء کان اسْيَرْدَادًا 
!/ امال لا مِنَ الرّبْح (تَكْيِلَة رَد الْمُخَْارِ) ا الْمُصَارِبُ لِيُقِيدَ أَنَهُ لا فرق بَيْنَ 
الْمضَارِبٍ وَمُضَارِب إا كاد أذ لهُ في امار بء ولا فلا ممه َة للثاني (التَكِْلَة)» وزكر 
عِبَارَةِ: (شُغْل الْمُضَارَيَة) بِصُورَةٍيكُونُ عَامّا سَوَاءُ كان الشُغْلُ للَّجَارَةِ أو لطَلَبٍ الدَيُونِ 


وَل يلزه أن لا تَتَجَاوَرَ مَصَارِفٌ السَّمَرِ بطَلّب الديُوق فقاو الديوق: وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ 


الْجَرْء الثَّات / الكتاب العاشر: الشّرِكَات o‏ 


E SS 
وَيُسَّارُ بهذا التَّعْبِيرِ إلى أنه دا ذم ب الْمصَاربُ إلى بد أخرئ يتير شغل المْصَارَبة‎ 
ا‎ SS 
هتاك مِنْ آحَرَ مالا بطَرِيقٍ الْمُصَارَبة ةه س لِلْمُصَارِبٍ الْمَذكُورِ أخذ تمَقَةِ مِنْ مال الْمُضَارَية‎ 


ما دام مُقِيمًا في دهش فَإِذَا ذَهَبَ لسغل الْمُضَارَ ع ا لطر 2 
ودی ن قال الا آم لقن هده مد ف وف قلأكلزة قال RTE‏ 
0 اقات يها بي لأخل لون وَس لأجل الْمُضَارَ بق وَإِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ 

لِك شل الْمُضًا اال فون ر ون الطب و فاه ی وی د ا 


مال الْمضَاد DS‏ 
وَإِذَا سَافَرَ الْمُضَارِبُ بِمَالِهِ وبمال الْمُصَارَيَقَ أو حلط مال الْمُصَارَبَة بمَالِهِ باذ مِنْ رب 
لمال أو ب بتاءَ عَلَىْ الْعْر في الشَائِع وَسَافَرَ به اود باي الْمُضَارَ ت اللي أخذهمًا مِنْ 


كبن تين رع يبن العا أي سار لمع الور وَتَكْوِلَة رَد الْمُحْتار). 
وو ° 7 م2 


قم ين شیر وز ابأ إا غيل في باتو من و6 كز تفقتة مِنْ ماله 


و ا و يا في مَالِهِ فيم 
أنْقَمَهُ في الْخْصُومَةِ ( تكْيِلَة رَد الْمُحْتَارِ)؛ لاله في هَذِهِ الصورة لا کون الْمُصَارتُ 
SS‏ 
بده صغِيرة اَم كَبيرَةٌ كَمَا سبق كْرُهُ. 

معت محل عَيْر الْبَْدَةأنْيَكُونَ مَوْضِعًا لو ذَهَبَ إِلَيِْ صَباحا لا تَمْكِْه اده وَالوْجُوع 
نه إل مَحَلَ اء أي محل يقت إا هب لبه عَلَىْ الرجُوع إلى يته بيه في فس اليم 
ار فومهواة كان E OS E N N‏ 


سَفَر عير بعيدَة كفَرّى الْمَدِيتة وَإذا حَرَجَ بي السفر فل أو كر مته في مال الْمُضَارَيق إلا 


نه دا كان يَعْدُو إِلَى بَعْضٍ بواجي الْمِضْر (تكولة رَد الْمُحْتَارِ). 


وای کد 


َب عقارب على اوج إلى مل اتر كا خد مته في کل حال مِنْ مال 


۳٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانيَة 


ال الإقا فام هتاك نة کر يوتا أ أخثر أ لم هنو 
ا مَوْضِع ننقة إذا هي الله ا أن و اف إلر مه 


3 


له 


7 روو ر2" 


نوي كل الل مع أي ني هذا لحل لوم تق علي ولد جع المشارب رذ 
ون د رف رت لع فيه وَعَلَىْ الزَّقِيقِ» وَكَذَا بَعْدَ 
التي وَلَوْ َب إِلَيْهِ يناه وذ صَارَ الْمَالُ تَقْدَا لم ي ينف في رُجُوعِهِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


وَالْمرَادُ منَ الْمُضْرَفٍ هُوَ مَأَكُولُُ وَعَمُوسّهُ وَمَلبُوسُهُ وَحََادِمه أي العَايل ياء اي 
مه گالطبّاخ وَغَاسل ثاب وَأَجْرَ و فرش الثم وَالْحَيوَان ن الي كيه لما يت 


EEE ES EN‏ التجّارء وَلَوْ فاه أي مُعْتَادَةَ وَاللْحُْمَ كَمَا 


و 


OG‏ رڈ مُختار)» ومن موا واج فيو عسل قاب جره من ذم الد 
في مَوْضِع تاج يِه كَالْحِجَازٍ وَأ جره امام وَالْحََاقٍ وَقَصّ الشاب كَل ذَلِكَ مِنْ مال 
اا لان الاد جرت ماک ولان طا الین الاك يوحت کر عر تايلك أن 


صاب انرصع بعد لتاس من امقيس يون ن معام قطلى ا له َلك بالمَعْرُوفِ» 


7 چە 


وَكَذَّالَهُ الْخِصَابُ وَأَكْلَ الْمَاكهَة كَحَادَةِ ة التجّار (تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
وَإذَا أك هذه التَفقات ت مِنْ مال الْمُضَارَبَة وقي د شَيْءٌ مِنها بَعْدَ عَوْدَتْهِ مِنَ السَمَر 


د إل رامن ي مال الْمْضَارَ بة؛ لِأنُّ باْتِهَاءٍ السّمَرِ قد التَهَى الاتتشقاق: ولو آلف 


ين مال ليجع في مالا قله َي وَل لَك لم زجع على الْمَالِكِ (الدَّرٌ الْمُخْتَانُ)؛ وَكَذَا 


٠. 


كو ادان على اشقا به لِلتَمَقَة؛ لذي في ال ماق إِلَيْهِ (تكيكة رَد الْمُحْتار)» آم 
مَصَارف تَدَاوِيه لا تعد مِنَ التمَقَة وَيلرَمُ الْمُضَارِب أَنْ يُوَديَ الْمَصَارِفَ الْمَذكُورَةَ مِنْ 
ماله والججامة والتكحل كَالدَوَاة: 

وَالمَقَصَودٌ مِنْ قَوْلهِ: (مِنْ مال ارين اربخ أيْ يَجِبُ إِيمَاءُ هَذَا الْمُضْرَفٍ فِي 


24 


الْمُصَارَبَةِ الصَّحِيِحَةٍ مِنَ الرَبْح» فَإِذَا كَانَ الرَبْحُ مَوْجُودًا فلا يمس رأ س الال وَإِذا بتي 


3 


0 


رِبْح بَعْدَ هَذَا ا الْمَالٍ تِلْكَ الرَّيَادَة؛ لن ما أَنْمَقَه 
كَالْهَالِك وَإِذا لَمْ يكن الرَبْحُ مَوْجُودًا وَصَرَفَ الْمُصَارِبُ مِنْ رَس الْمَالِ ثم حص رِبحٌ 


الجر اثالث / الكتاب العاشر: الشركات WV‏ 
کال المَذْكُورُ مِنَ الرّنح» وَيُقسّمُ لباقي م من الرئح عَلَْ الْوَّجْهِ جال وَإِذَا 


کن بح ل يرم مارب عَنْء لإلمَاقو من رَس المَال. 
وَحُكم هَذْهٍ المَادَة هْوَ حاص بِالْمُضَارَبَةِ الصَّحِبِحَةَء أما إا كاد 


فاا 


كا إا كات الخضارة فاسدة 
ا الْمْصارب لف كاك الْمُضصَارِبَ في هَذَا الْحَالٍ أجيرٌ. انظ 


ص 


ا 7 اا 4 م »ت ار 
ن كل مُضَارَبَةِ قَاسدَة لا مقَة لِلْمْصارب فيها عَلَىْ مال الْمْصَاربة 


9 


52 و )إا 


ادا نق على نَفْسِهِ مِنَ امال حب مِنْ اجر مل عَمَلِهِ واد بَا زَاد إِنْ گان ما نمق مِنهُ كر 
ِن اجر المنْل (التكولة). 
NS‏ شرف في الإنْقَاقِء وَأَنْ يَكُونَ الْمِقْدَارُ الْمْتَعَارَفْ 


9 
2 12 


عِنْدَ التَكّار؛ قَلِدَّلِكَ إا صَرَفَ الْمُضَارِبُ 


5-9 
ا 


كثرَ مِنَ المَذرِ الْمَعْرُوفٍ قَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ 


200 


ِرَبٌ الْمَالٍ ما ريد عَن الْقَدْرِالْمَعْرُوف؛ لاله لم يكُنْ مَأذُونا صرف تِلْكَ الرَيادة. 

وَيُحتَرَر بقَولِه: (الْمُصَارِبُ) فِي هَذْه الْمَادة مِنَ امس ا 
ينف عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالٍ الْبِصَاعَة؛ لاله گالوکيل کون د ال E‏ 
مال الْبِضَاعَةٍ (مَجْمَعْ الْأَنهْرِ وَالْبَحْرُ رَالُْهُستَانٌ و الختا ما كن أن لقال 
لمشت بالصَّرْفِ من مَالٍ الِضَاعَة (تكولَةرَ العا 


0 إا گان الْميْدُ مُفِيدَاء انْظرِ الْمَادَهَ (۸۳)؛ 7 اْتَدَارَ اناري عل التصَدفٍ فر في 
وو 


مال الْعَيْرِ هو لِتَفُويضٍ رَبّ الْمَالٍ لَه بالتَصَرّفِء فيتفيد الْمْصَارِبُ بِالْقَيْد الذي يقيده به 
ل الْمَالِ والتقييدٌ عَلَىْ ا جه الْمَذكور آنِقًا مفید؛ لن التجَارَة تلف باختلافِ 


2 


الْأَمَكة وَالْأَمْتِعةٍ وَالْأَوَاتِ وَالْأَشْخَاصٍِ لاان الْحُكُمَ في الشرگة هُوَ عَلَى 


7 


هذا الوق انْظرِ الْمَادَةَ (1338).: وقد كر في شرح الماد 30 014 انه إذَا کان فيد 


ع 


ت ل 4 


وَشَرْط رَبّ الْمَالٍ مُِيدًا لَه کون الْمَْدُ مُعتبرًاء ويقتضي مُرَاعاته وَأَنَّهُلَمْ يُرَاعِهِ الْمُضَارِبُ 


سام ها مه 


۸ قوانین الشرد يعة الإسلامية : التي كَانَت تحکم بها الدولة العمانية 


اس 1 ناو اق لو زرا الل وو لس ف RT ae E‏ 
فيكون مخالِفا لِرّب المَالٍ وَعاملا بدونِ أجِرَةٍ. د 


م 
2 ےو ت 


کا الْميْدُ وَالمَرْطُ الع اميد لِرَبٌ الْمَالٍ قاد يَحْصْلٌ ا ليد وَالسَّرْطُ به ويون 
و وَعَدَمُهُ مُتَسَاويا وَدَلِكَ لَوْ أَمَرَ رَبّ الْمَالٍ الْمُضَارِبَ أن لا بيع مَالَ الْمُضَارَبة 

اب قف من ا توب ال بیغ کا متا ار 
ملو في حَاَة عَدَم عي الثم ِن رَبٌ الْمَال او باريد م ِي لمن أنضَاء ِن لو قال وب 
لقال التق ري E E‏ ا ا 
لا بح كَدِكَ ل ا َب امال لْمصَاربٍ: بغ َا الا بالف يزكو» ولا بن 
بكر ا الْمُضَارِبُ باکر يَصِح ولان الق الْمَذَكُورٌ (الْهِنْدِيّة). 


ظ اة :)١471(‏ إذا 3 Re‏ وال الوط ع غَاصِبًاء وني 


| هذا الخال تدا بح وَالْحَسَارَة في بع وَشِرَاءِالْمُضَارِب علب وَذَاَلِفَ مال المُضَارَبَة آ 


إا حَرَجَ الْمُضَارِبُ عَن الإذْنِ ِي عط لَك وَحَالفَ قد راط العف تا > 
في الْمَادة اة فيكو نقذ تَعَدّئ عَلَىْ مال الَْيْرِء قدا كَانَتِ الْمُخَالَمَةُ في كَل الْمَالٍ يعد 
غَاضِبًا لكل الْمَالِ وَإِذَا کات الا في بَعْضه يعد عَاصِبًا ليَعْضِدِ وَلَوْ أجارَه وَثُ الْمَالٍ 
فاا 

وقد وَرَدَ في المتح: وَل لم و اس الْمَالِ بَعْدَه حَتّى لو 
اتر الْمُضَارِبُ ما هي عَنْكُ تم بَاعَهُ وَتَصَرَّفَ فيه تم جار رب الْمَالِ لَمْ يَجْز وَفِي 
هَذَا الال ل أي في حَالٍ الْمُحَالَمَةِ وَالعَضب يه يعو ال بح الَا في بيع راء الْمُضَارِبِ 
عَلَيْهِ آي عَلَى الْمُصَارِبء منّلا: لو قَيّدَ رَبّ الْمَال الْمُضَارَبَةٌ به بتع تجار 00 
الْمُصَاربُ بتع يَجََةٍ أخررئء مَيكُون ربخ وسار امال الي اشر راه عدا عليه اما عِنْدَ 
الطَرَقَيْن فا يَطِيبُ لَه الرَبْحُ (الدّرٌ لْمَتَقّى) وَيَضْمَنُ رَأْسَ امال . 


)١(‏ وعند أبي يوسف يطيب له صله المودع إذا تصرف فيه وربح (رد المحتار). 


الْجَرْء الات / اكاب العاشر؛ الشَّرِكَات 1۳4 


كَذَّلِكَ لو قَالَ رَبّ الْمَالٍ للْمصَاربٍ: بع اشر في لد .اشر الْمُصَارِبُ 
يضفي رَس الْمَالٍ في بلدَةٍ َير دة اي يدت وَبَاعَ وَاشْسَرَى أَيْضًا صف رَأس الْمَالٍ 


2 


وہ 0 


لحر في اء ا عت کون 721 قن الف كانتا للواناها باه 
وَاشَرَاه بالتصف اتر في الْبَلْدَةِ اي عيَهَارَبُ الْمَالِ د يون عَاصبا و تنفد محَاملة بح 
رَبّ الْمَالِ اعارا لِْجُرْءِ بالكل (الدَرُ الْمُخْتَارُ)» أا إا باع الْمُصَاربُ مُحَالِعًا لِلسّرْط يكو 
هَذًا الع مَؤْقُوقاء وَلِرَبٌ الْمَالٍ إن شَاءَ إِجَارَتهُ (تكيلة رَد الْمُحَْار الد الْمُخْتَارُ). 

دا تلف مال الْمُضَارََةِ قبل الْعَوْدِ إلى الفاق يون ضَامِئاء النْظْر الْمَادّهَ (891) اَم 
إذَا تلف بَعْدَ الْعَودٍ إلى الْوقَاقٍ فاد يَلْرَمْهُ ضَمًا 

ا سرح الْمَادَةٍ (۷۸۷)ء وَذَلِكَ لَوْ ذَمَبَ الْمُضَارِبُ ا 


> 6ه 


املد 0 دون أن يَشتري سينا ان ال EN‏ 
امال قال وار بق لطر شَرْحَ الْمَادَة 0000 


1 0 26 


Û‏ 4 حالف المُضَارِبُ حال هي رَبّ الل وول 
المُصَارَبَةِ إلى المَحَل الْمانِيٌ أو لا تب الي كَذَهَبَ بال ا إلى ذلك 


ت 
0 و 


ظ الْمَحَلَ ِف الل أو باع با تفلك امن كول المُضَارِبُ ضَاينًا. 


ت 


وَهَذِه الْمَادَهُ هي فرُع لِلْمَادَة الابمَة فَكَانَ مِنَ الْمُتاسب ذِكْرُهَا ال لَهًا. 


وَيُوجد فِي هَذِهِ المَادّةِ حكمّانء وبين كِلَيْهمَا على وجه التفصيل: 

حك الْآوَل: إا تی رَبُ َالِ الْمُصَارِب بول ل لا نَدْهَبْ إلى الْمَحَلَ الْمَلَاني. 
قَخَالَمَهُ الْمُضَارِبُ وَذَهَبَ إلى ذَلِكَ الْمَحَل» وَتَلِفَ مال الْمْصَارَبة يضمن الْمُضَارِبُ؛ 
)١(‏ أصل الضمان واجب بنفس المخالفة» لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه عن عرضية الزوال بالوفاق» وفي رواية 

الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى» والأول هو الصحيح» والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج 


نعم يظهر في مخالفته في مكان. تأمل «من المحل المذكور». 


54 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
لاله َصْبَحَ عَاصِبًا في مُحَالمَة أَمْرِ َب الْمَالء وَيَْرَمُ الصمَان بدُونِ وفرع الم اراتا 


5 0 


أن تفس الإخراج مُوحبْ امان أا اع لَه و ا راا 
یا إِذَا ا م يبع و وش يشر فِي يَلْكَ الْبَلْدَة كما أنه كن بف مال المَارية َة هتاك وَعَادَ 
عالقا إل الاق إلى امحل أي عة رب الال امار كُمَا كات (انظر الْمَادَه 
الْآنِقَة)» كما لَه إا لَمْ يَْلّفْ مَالُ ال ا الْعْضَارِبُ إلى ذَلِكَ 1 
وَاشْتَرَى مالا برس مَالٍ الْمُصَاربَةِ فَيَكُون الْمَالُ الِّي اشَْرَاهُ ملكا لَه وَيَعُودُ حَسَارُه 
عله وض لر ت الال الما الى ذف ت لذلك. 

وَقَْلُّ: («َدَمَبَ) لَيْسَ اخيرازِيه وَدَلِكَ لو قا َب المَال لِلْمُصَارب: لا تَخْرُحْ مِنْ مَذِهِ 
الْمَدِيئَة َة قأئِضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَ َة لسَخْصٍ يخر رُح مِنْ تلك المَدِيتة وَحَصَلَ خسار 


ا 


الح الاني: لو هى 00 عر الْمُصَارتَ عَنْ بع لني فبَاعَ بالنسية باع 
رلك ان يكون امنا ود مَنُ المع وَالرّبح عَائِدَا عَلَِْ 

اهي عن اله اک انعر و ار اش بت ف إل أن اعا 
ا الق فب على نكو اال اَي في بد الُصارب نالو ئ 
الود مله اليب و س 


اما إ 


إا کان مالا غَيْرَ 


0 ا‎ 0 TT 
اا ينها ر‎ 
وَتَحْصل الدَيُونُ َعْدَ الفِسَاخ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءٌ كان هَذَا الانفِسَاح بالف الْمَسْخْ َو بانتهاء‎ 


مُدَةِ المُضصَارَبَةِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في هذه الماد قدا کان في الْمُضَارَبَةِ رح وَلَوْ كَانَ 
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اه 


ليلا مَلْمْصَارِبُ مَجْبُورٌ على تَمْصِيل َلك الدبُون؛ أن اضرب في هَذِهِ الصُورَةٍ أجيرٌ 
ا وحصته في الح جي لاجرو وَتَحْصِيزٌ لبون من وا 0 


2 € 004 E 
٠ و َأ‎ 


مِنْ مال شه ولو امد سَهَرٌ ر قارب قاف 00 جَمِيِعَ م دار الدين 


ا إِذَا 


صرف كْثرٌ يِن فِقَدَارٍ الدين ف و TT‏ مِقَدَارٍ الدَيْنِ ويرم ا 


المُصَارتٍ (رَدُالْمحتار)» َإِذَا َم يكن مُطْلَقًا أيْ ليلا أو كَثيرًا قلا يُجْبَرُ الْمُضَارِبُ 


ا ا »ولا 
يَجُورٌ إنجباز الْمْبرّع عَلَىْ إكْمَالٍ تبره ون وجب عَلَى الْمُصَارِبٍ أن يرد موده لان 
هذا الَّدَ د عِبَاَةُ عن رفع الْمَوَانِع َالنَخَِيَةِ وَهْوَ غَيْرُ مكلف بالتَشلِيم حَقِيقة 0 
الشختار» وَفِي 5 E‏ أن ركيت الال بض الأب يت 

إن الْمَالِكَ عر َير عاق فلا ترجع ِلَيْه و الْعَقَد وَلَيْسَ لَه بدونٍ تؤكيل الإدعاء 


وَالْمُْطَالَبَةُ بالدين» انظر الْمَادَةَ 3ع ٠‏ (الدو الْمْخْتَاء والتكولة و رمجمع ا 


اة :)١47(‏ إذا عَوَلَ رب الال المُصَاربَ كأ 7 اغا 0 0 تصَرنَاتْ | 


و 


ار ا ل 5 


الْمُصَارِبٍ الوَاقعة مُعتبرةَ حى قف عَلَْ الْعَْلِ ولا يَحُورٌ ى 


لت - 


لدت 00 الْمُضَارِب ا ل المغان. . اظ رح الَا »١١‏ 
لكِن عِنْدَ عَزْلِهِ إِيَاهُ يَلرّمْهُ إعلامة بالْعَرْل؛ مَلِذَّلِكَ. کون :7 رات الْمْصَارتٍ لاقت 


ص 
: 0 


مُعببرةَ حى يقفف عَلَى الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ وَكِيلٌ عَنْ رب الْمَال يشرط لْحُوقٌ عِلْمِه 


بالْعَرْل. الظر الْمَادََيْن (۱۷ و ۲۳١٠ء‏ وَإِذَا عَلِمَ الْمُضَاربُ بِعَرْلِهِ فينْعزل» ولیس لَه بعد 

1 ا و 8 00 ماه ره EG‏ 9 ر س ٤‏ 
َلك التّصَرّفُ بالتقود وَيَحْصٌلُ الْعِلْمْ بالْعَزْلٍ بِالْمُشَافَهَة أو بإخبار الْعَدْلِ المضُولِيٌ أو 
حبار الرسُولٍ الُم أ يكاب تاب لَه (رَدُاْمُحمَاروََْولئة)» وَكَد كر في شرج الَا 


۲“ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العلْمانية 


oN 


آنا 


ةين جني رأ لتا كل لو کان راس قال الا 
ماه ديتار» وَتَصَرَّفَ فيو الْمُضَارِبُ جيتاء وَعَرَّلَهُرَ ب امال اء وُجُود راس الْمَالٍ وَالرَّْح 
o TS‏ 


2 
أ 


مُوَالِء أما لكام ا لو امور نه جد الل ادك يها ريو لقا 
ان الْوَاجِبَ بَ عَلَىْ الْمُْصَارب إن ر رت الال وَهَذَا يون برد الجنس فَأَضْبَحَ مِنَ 
الضَّرُورِيّ تبدِيل الْفِضَّةِ بالدّمَبٍ (مَجْمَع اهر وَتَكِْلَةُرَ د الْمْحْتَارِ). 

ويي في هَذِه الْفِفَرَةِ حُكم الْعَزْلٍ الْحَقِيقِيٌ» وَالْحْكُمْ في الْعَزْلٍ الْحُكَمِيٌ عَلَىْ هَذَا 
الوسو أنضاء صل الكزل 0 وت العال تاذ لوا د 
امال وقد ذكِرَ ذ في البح أن الْمُضَارِبَ ب يَبْقَى في الْوَكَالَةِ حت وصُولٍ حبر الْعَزْلِ لَه 
يَنْعَزِلُ ما لم يلق عِلمه بالوَفَاة. 

سُوَّال: يَنْعَزِلُ الْوَكِيل يوَقَاةٍ الْمُوَكلٍ كما ذْكِرَ في الْمَادّةِ »)٠١۲۷(‏ وَل 
ذَلِكَ عِلم اويل قاق مُوَكَلِِء أَمّا في الْمُضَارَبَةٍ طاق 

الحوات: ES‏ حَقٌ بِالْمُوَكّل بو ما الْمَصَارتٌ كله عى في المصارئة 
َشَركة في الح رد تار ومع لِك ققد دك في اَي أن الْمُصَاربَ 0 
الْمُضَارَبَة بِوَقَاةٍ َب ب الّمَالِ م سَوَاءٌ علم بوَفاته َو لم يَعْلَمُ وَكَدْ در أيْضًا في الد الْمُنْتقَى. 
فلا يکو ن بَيْنَ ¿ الَكيل وَالْمُصَارِبٍ فرق في هَذِه الْمَساق لکن ٳڏا گان في يِه وال عير 
التقُودٍ قَلَهُ اَن وها إلى الد بها عدا أو تي وا مته الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ؛ لذن ظُهُورَ 
البح إِنمَا يَحْصُلُ بِدَلِكَ؛ وَلِأنَّ الْمُضَارِبَ مَجْبُورٌ عَلَى إِغَادَةٍ رَأْسٍ الْمَالٍ مِنَ الجنس 
الذي أَحَدَهُ (الدُّدٌ الْنتقّئ). 

وَحَاصِل الام هُوّ: إذّا وََفَ الْمُضَارِبُ عَلَىْ عَرْلِهِ كفي مَالٍ الْمُصَارَبَةِ تلا احتمَالاتِ: 

ا ااا 


2 


ينْعَزِلُ الْمُضَارِبُ حَالَاء وَلَيِسَ لَهُ النَصَوّف بَعْدَ ذَلِكَ مُطكَقًا. 


(x 


5 ١ 
مسي‎ 
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-١‏ أَنْ لا يکود مَالُ الْمُصَارَبةِ مِنْ جنس راس الْمَالٍ مِنْ کل وجي کان يَكُونَ رَس 
الال أحدَ ادبن أن كود الا وض كفي هذ الصّور و لا کون تير مَل 


في الحَال؛ إِذ إن ا أن بيع لك العرُوض بان لها لمال مِنْ جنس راس 


الْمَالِء وَعِنْدَ تبديله لها ب: عزن ولس 1 لَه التَصَرّفُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ أن تَصَوّفَهُ بَعْدَ الْعَزْلٍ في 
لْعْرُوض وَيِيْعَهُ لَهَا - هُوّ لِضَرُورَةٍ إِظْهَارٍ ر الرّئح أَصَبَحَتِ ت الْعرُوض قدا َم يب ضَرُورَةٌ 
وَاحْتِيَاحٌ. اط الا 917 
]كان راق العا باو و E‏ الال عي الفقعة زمه جار كما 111 
عَرُوضًا يِقِيمَتهًا جَارَ ياء وَتَبِيرُ: يمتها يَوْمَ الْقسْمَةٍ وَلَيْسَ يمتها يوم الدّفع (رَدَ الْمُحْتَارِ) 
نذا لكل لرهن رح العا N‏ سء لانه لا تدر 
رَبّ الْمَال في هذه الصُورَةِ عَلَىْ عَزْلٍ الْمُضَارِبٍء كما لا يصح نَهْيْهُ عَنِ الْمُسَائرَةِ في 
الروَايَاتِ الْمَشْهُورَقِ وَكَمَا لَايَمْلِكُ تَخْصِيصٌ الْإذْن؛ لاه عَرْلُ مِنْ وَجْهِ (رَدُ الْمُحْبَارِ): 
- أَنْ يَكُونَ راس الْمَالٍ مِنْ وَجْهِ مِنْ جنس رَأس الْمَالِ كََنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالٍ 
عي وال الْمُضَارَبَةِ فِضَّة او بِالْمَكسء 00 هذه الصُورَةٍ لِلْمُضَارِبٍ أن يبدل التق 
الْمَوْجُود بِجِنْس رَأس الما مقط د بِعْرُوض (الدُرٌ الْمُنتقَى وَالزَيْلَِيَ)» إذَا 
ت عا چ ما تان لغری ایشا ذلك س 
لج قاري بن تلك أن مرت في اغود الي في بو ين اس رامن الايه وان ل 
ل اروص بِتَْدِ (أبُو الشعُود وَالْبَحرُ). وَحُكمْ الفعرة الأخيرة عن عذه الاد غ 
جار فِي الشركة وَدَلِكَ انتج اعد الح لسر يصح الْمَسْحْ وَلَوْ كَانَتْ أل 
الشركة أَمْتِعَةَ (الْبَْرُ)» وَإِذَا فَسَحَ رَبّ الْمَالٍ الشركة على هَذَا الوَجوء فَإِذَا گان في. 
- ° 4 إن eT.‏ ا ر زر ٠.‏ 4 
ا رئح» ج فَالْمْضَارِبُ مجبور عَلَىُ تخصیل ديون المضارَة كما دكرَ في شرح 
اماو د 21876 اا الم یکن فَلْمْصَاربُ عبر بور على تبص لبون َل ارم 
و ل ن الو وکا أن لوث اال عل ات 
کارب ایشا عر فيه لاه كما مر في كرح الْمَادة(١٤١١)‏ نماي ون الود 


4 ميت 


| 
| ےہ 
| 
| 
| 


أمّا 


22 


رج البح فى مُقَابَلَةِ عَمَلِد 


قط وَعَلَيْهِ َي مقار ب يشرط في عَفد المُضَارَبَة بة من ارح لِلمُضًا 


2 


02 


نما يَستَحِقٌ الْمُضَارِبُ البح في مُقَابلَة عَمَلِهه انْظر الْمَادَةَ (ال 2115417 أمَا الْعَمَلُ 
َبعَوّمُ الْعَقْدِ مط ل 
ص الرّبئْح ِلْمُضصَارِبٍ يَأَخْذُ حِصّتَهُ بالنظر ليه فلو شط بَعْض ال نح لِقَضَاءِ ديْنِالْمُضَارِبٍ» 
ا و إِعْطَاءٌ الرّئْح الور لِلْمُصَارِبِء وَلَا يَْرَم ا الح لِدَائْنِ الْمُصَارِبٍ 
N ES‏ 
المشروط ارت الْمَال؛ e o‏ 
ال رع اند ياي تعر ية فَفِي تِلْكَ الْحَالٍ تَسْتَحِقَ الرّبْحَ 
الْمَمْرُوط كَذَلِكَ لو رط إِعْطَاءبَعْضٍ الرّبْح لِمَنْيُرِيدُ الْمُضَارِبُ قدا طَلّبَ الْمُضَارِبُ 


5ه مك 


لد ل لیو أذ زرب اصع لاا مهلج نمي أن 8 یکر 
الا عير عدر انيم الْمَذْكُوق ا6 إذا رط عمل ذلك الاج ا 


ازبخ اروت بالك ار شرط بَعْض الرّئْح E‏ 


03 
5 


0 


ماع 


ذلك الأجنبي ف تتفل الزن انا إن كان حي قدزوط ففخ الفضازية ولا نون 
الجن البح وَتعُودُ حِصَّثْهُ لَب امال رد الْمُخار)._ 


ا۲5٤۱‏ ): اسْتِحْقاقٌ رب اللي لرنج هو يلها فَلِذَلِكَ کون وي لرنج في 


المُضَارَية الماسدة وکن المُضَارِبُ نراق أجير لْمِثْلِ لَكِنْ لا اور دار ْ 
الْمَشْرُوط حي الْمَقَ ولا تق أَجْرَ ْمل أبضَاإِنْ َم يكن رنح. 


ب الْمَالٍ لِلرَئْح هو بِمَالِه نظ الْمَادّهَ (۷٤۱۲)؛‏ فَلِدَّلِكَ إِذَا کان رن 


و 


انا 
o:‏ + 
0 

الكل 
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امال اين يجب أن كود الرَبْحُ بنسَْةِ رَأْسَيْ مَالِهِمَا مُتَسَاويًاء قَيتَسَاوَئْ الرّبِحُ 
رفي هَذَا الْحَالٍ لَوْ شْرِط تنا ارح لِأَحَدِهمًا ونل لحر قَيقْسَمْ الرَّبِحُ ا 
نهم مُتَسَاوِيانِ في راس العال لتخي كتركف د + شط إِعْطَاءُ بَعْضٍ ي الرَبْح 2 


لد ني 


و 


الالء مش ويح إغطاة ذلك الا رت انان لا يجيد عن إِغطَ 


(البَحر)» وقد ذُكِرَ هَذَا في سن مادو لايق وَعَلَيِْ ما أن الْمُضَارَيَة تار 
الافيدة فيكون > جَمِيعٌ الرَبْح لَه أي لِرَبّ الْمَالٍ في الْمُضَارَبَةِ الْمَاسِدَة؛ 
ا نع نّم خضل يقد الْمْصَارَبَ: رعا كا عَفْدٌ الفضائية قايا قلا يكح الْمُضَارِتُ” 


ت 


3 


الزن » وَإِنَماَانّتِ الإجَارَة فاده لعَدَم وٌجُود الْحَقْد الصَّحبح الْمُفِيدِ ِأٍْجَارَ ة (تكملّة رَد 
ا e‏ لجز اليكل Ey e‏ 


ت 


الل مكاناء بكرن النقارت عام لوت المال رارت الذي قرط له كاخ علي 
ادا قدت ي ضار طهر مش لوار و ولا يَْتَحِقٌ الرَنح؛ لأ الرَبْحَ إِنَّمَا يَكُونُ في 


ر 
0 ر 


الْمْصَارة اميف رده هر)» آنا اذا ا الوص ال الصغير ماري وَشَرَط 


لك رذ قث کا لاي أرب عي م زک 
خد اجر الل بالا ماله بل َه خد بشَرْطِ أن لا يَتَجَاوَرَ الْمقَدَارَ الْمَْرُوطً جين الْعَقد 
وَدَلِكَ لو شط نا عَفْدِ الْمُصَاربَةِ لت الرَبْح للْمُمَارِبِ ونه رب الْمَالِه قدا كَانّتِ 
المَضَارَية فاسدة قلا ار ا جر نل الْمصَارِبٍ نك الرّبح لِرضَاهُ بو إا كَانَ الْمُسَمَى 
مَعْلُومًاه ون گان مهولا دة أو کوب يحب املع (تخولةر دَالْمُخَْار مُلَخَضَا). 


1 ل ب لدو فلا 


ينين الْمصَاربُ اجر الئل عند أبي يُوشفت» كما آله لا يسن ين الح 
الْمُصَارَبَةٍ الصَّحِبِحَةٍ (الدَرَ ُ)؛ حَتَّىْ لا تكو الْمْصَاربة الْقَاسِدَةٌ اة اه 
ای أ ن رواية الأصْلٍ E‏ 2 الئل في الْمُضَارَبَة الْمَاِسِدَةٍ 


ا 


8 ر و و 


سَوَاءٌ حصَل فيه ربح أو ST‏ الل كرك ا قب 


55 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة العلمانية 


و مده 2 


1 َْلهِمْعَنْهُ وَهُوَ اصّحِبح ققد فهِمَ أن امحل قي َرَت هذ اقول تكله ر دَّالْمْخْتَار). 


e e 0‏ المُضَارَيَةِ يَحْسَبُ فب فيب في بايا 00 


1 00 


عقارب سواء 00-6 ا 0 َاسِدَةٌ. 


إا نف مدا مِنْ مال الْمضَارية بق بلا تعد َيس في ادي الأئر من الوح 
ري اسن ي الْمَال؛ لن الرَبْحَ تَابعٌ وَرَأْسُ الال أضل؛ ل 
(مَجْمَعٌ الْأنْهْرِ)ء آم کا إا تلفت بتَعَدّي الْمُضَارِبٍ يلرم الصَمَان كه 
ادرو و لار و 
كان اَذ لْمصَاربٍ في الصَباع في الد َب الال (لتخيلة). 

مَنَلّا: لَوْبْدِىَ بالْمُضَارَبَةِ برس ي تال مان ديار َد أن بع ماين نو وي اا 
ا بَعُونَ دیتاراء فماتتا دیتار مِنَ الم ل الا ن رااان اة دانير الاق 

5 ريقابيز ا تون عند لسن لير رار مشر الج َون الْمِائنا 
ديار الباق ِي راس الالء وهم ن إطْلاق المَجَلَة: يحب ين الرّنح) أن ْمَل 
ا رأ E‏ تقس لد تراك لمر 

اس ماه توف إن عض ولس العا کت ا ونا ع بض تخبلا رذ 
الْمُحْتَارِ)» وَدَلِكَ لَوْ بَقِيّتِ الْمُضَارَبَة 0 ورا تراس الغال أر 
بَعْضْهُ فيرد الرَبْحُ ل وله ان ندر شل ب س مَالٍ رب الْمَالِ وَإِذَا رَد 
شَيْءٌ عَنْ ذَلِكَء قحد رَبّ الْمَالٍ وَالْمُصَاربُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوط ذا َقَصَ و 
امال فاا يَضْمَنْهُ الْمُضَارِبٌ. 

ما إِذَا فيم الرَبْحُ ځ وَفْسحَتٍ المُضَارَيةُ تم عِْدَتٍ الْمُصَاربَةبينَ وب الال وَاْمُصَارِبٍ 
ار نلف راد س الْمَالٍ فا يرم عَامَهُ البح الذي قم في المُصاربة الْمَفْسُوحَوَ لن 
ا َه الأو كد الث مشخ وَهَذِهِ جيل افع مارب لبر أي ا 


۽ حاف أن 
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0 
ا 6 


برد وه وت المال ا نخ بعد َة سيب هَلَاكِ ما بي من وَأ الالء وَعَلِمَ مما مر 


آنا أنه لا تتوَقفُ صِحَةٌ الجيلّة عَلَْ أَنْ يُسَلَّمَ الْمُضَارِبٌ رَأْسَ الْمَال إلى رَبُ الْمَالء 
تقييد الرَيلَعِيّ به اتَمَاتِيّ (تكوِكةٌ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َإِذَا تَجَاوَرٌ مِقَدَارَ الرَئْح ا راس الْمَال فاا يَضْمَئْهُ الْمُضَارِبُ سَوَاءٌ كان مَذَا 
الْحَسَارُ بعَمَل التشبارب أو لم کر ن الْمُصَارِبَ أُمِينٌ (الْبَحْرُ)» وَفِي هَذْهٍ ا لو 
يت عاو تا ني لمق اذكو خب امون يزامن الح وَيَكُونُ الْبَاتِي 


قد تلف مِنْ راس امال ولا يضمنة الْمْصاربُ؛ أن مَالَ الْمْصَارَبة في يد ا ا 
خسن OO‏ سَوَاء کات ا فَاسِدَةٌ أَيْ / لا يَْرَمُ صَمَانٌ في 


ان الصُورئين بوه 


7 


EE رلا‎ 0111 ( 


و 


اك كت َِكَ الشّرَط. 


EEN E عو عي ور لجل إن‎ a 
وَالْخَسَارُ في هدا الخال جُرْءًا اكا مِنَ الْمَال؛ مَلدَِّكَ لا يُشْتَرَط عَلَىْ غَيْرِ رَبّ الْمَالِ وَلَا‎ 
يرم به آحَرٌ.‎ 

لعفف و بلح لقا اورقا ار 
ا E‏ ذَلِكَ الشَّرْط انْظر الْمَادَةَ (۸۳)» أي کون ال 
ال لي لمات به (الدُرَرُ)؛ لِأنّ هدا الشَّرْط زَائِدٌ قلا يُوحِبُ الْجَهَالَةَ في 
البح أذ قط لفك كلا ندا تَفْصَدُ الْمُضَارَبَةٌ بده حَْتُ إن الشّرُوط الْقَاسِدَةَ لا تفْسِدٌ 
الْعْصَارَة به (مَجْمَعْ لأنهر). 

)١(‏ لأنها أمانة عند الإمام» وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون (تكملة رد المحتار) هلك مال المضاربة 


قبل أن يشترى به شيئًا بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه» ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضميئًا 
وإن استهلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء عن المضاربة (تكملة رد المحتار). 


الَادّه(79١):‏ عات رب فير فب ارچ جر شل 2 


ا 

)١(‏ بِمَوْتِ رَبٌ الْمَالِ. 

(9) أَوْ يِمَوْتِ الْمُضَارِبِ. 

)ونر الْمَالِ. 

(5) أو ِجُنُونٍ الْمُضَارِبٍ عَلَىْ الْوَجْهِ ۾ المُيَيّنِ فِي الْمَادَةِ .)١574(‏ )۸( ُو بعَزْلٍرَبّ 
الال مارب كما جاه في الا (1474): (9) أو ِاسْتِقَالَة ة اُْصَاربٍ كما مر في 
٠ E‏ أو بتَلَفٍ ب رَأْسٍ الْمَالٍ قبل اصرف (تَكوِلَةرَ دَّالْمُحْتَارِ). 


وَكَد در في شَرْح الْمَادَةِ )٠١١۲(‏ أن الشركة نفخ أ 


كط 


مخ أَيضًا لِبَعْضٍ هَذِهِ الأسْبّاب؛ 
اَن شکار رک َل لمت كما جه في اماق 010100 ولا رت (مَجْمَعْ 
الأَنهُر وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ”"')) و ولراك زرو للق د مَوْجُودًا في مال 
اة روش يموي عقارب بلك اروص َإذا م يكن يكن له صي فَيِنَصّبٌ 
الْقَاضِيِ وَصِيً آ هييغه دلِكَ الْوَصِي وََُدي يرب الَْالٍ وس الالح حصو حصته» كُمَا أنه 
تود حِصَّهُ العُصَارِبٍ مِنَّ الرَِح لوك َه أو إلى غْرَمَائِهِء وَإِذَا توفي َب الْمَالٍ وَكَانَ مَالُ 
الْمُضَارَبَِ الْمَوْجُودٍ مِنْ جنس رَأس الْمَالٍ بطل الْمُضَارَبَةٌ في حى اصرف وَلَيِسَ 
لِلْمُضَارِبٍ التَصَرّفُ بَعْدَ َلك فيا 

ما إا كان الْمَالُ الْمَوْجُودُ عُرُوضًا فطل الْمُضَارَبَُ في حى الْمُسَافِْ ولا تبْطْل في 
حى التَصَرّفِء وَلِلْمُضَارِبٍ أن يَبِيعَ الْعْرُوض المَذْكُورَة في بَلْدَةِ رب الْمَال مقاب عَرُوضٍ 
أو تقب أيْ ينمال المارية بتزض ركفب م يكرد العزض الي الال كله يئه 


بعَرْض أَيْضًا إَِى أن يَصِيرَ مَالُ الْمُصَارَبَة به مِْلَ رَس الْمَال» وَلَكِنْ لَيْسَ و 


)١(‏ حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ولا يملك بيع ما كان عرضًا لأنه عزل 
حكمى (الخانية). 
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ل 


5ا 


ا عر ل رت الخال (الدر ال عار كاه امار" )» قَڏ ذُكرَ في مَذِهِ الْمَادّة 
اللا به تفخ بوَقَاةٍ َب الْمَالِء وَلَكِنْ هَل ب يُشْترَطُ في ذَلِكَ لُخُوق عِلْم الْمُصَاربٍ 
ل ا 


إِذَّامَاتَ الْمضَارٍ ل الْمُصَاربة جب الصَمَانُ من ترك رفي هذا الْحَالٍ 
إذا اع وره أن مُوَرُتُّمْ قد رَد مال الْمُضَاربَة إلى رب الْمَالٍ فاا يُقبلُ بلا بق أي أنه 
گان قبل قزل الْمَْثِ مع ابن في ڪياټو ايارو ميت فقا ماده (۱۷۷6)» وَين 
وَكَاته نه بعد اهيل لا يعبر وَرَكنهُ كَذَلِكَ أُمَنَاك بل يَحِبُ عَلَيْهمُ الإثبات. انظر الْمَاديْنِ 
(۸۰۱ وده 13 ) اما إِذًا ابت الْوَرَ هباي َه اْمصَارِب لَب امال أذ َل الْمصَارِب 
قبل وَقَا ات أنه رد ما الْمُضَارَبة وَالرّْح رب الما ميل وكدلِكَ لو ال | الْمُضَارِبُ في 
مَرَضٍ مَوتِه: NS‏ آلف وِرْهَم وَصَلَتْ إلى بدي ثم تلف كل الْمَالٍ. 
وَتوْفيٰ بَعْدَ تَكْذِيبٍ رب الْمَالٍ لَه قَلِرَبٌ الْمَالٍ ل أَنْ يُحَلّفَ الْوَرئهَ عَلَىْ عَمَلِهِمْ بضياع 
الْمَالِ؛ لاه اذّعَى دَيْنًا على مُوَريْهِمْ بسب الْجْحُود انكر الْوَرَئَهُ َلَهُ اسْتِحْلَافهُمْ على 
الْعِلْم؛ ِنّهُمُ استُْلِفُوا عَلَ ِل لعٍ (وَاقِعَاتُ الْمُفِْينَ في اول الْمُصَارَبَةِ)» أا لو مَالَ 
الْمُصَارِبُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ: له رَبحَ أَلْفَ ڍزهم. وَل يَذْكرْ وُصُولَهًا إلى يي ٿم توفي 
ا يَْرَمُ ضَمَانَ؛ لِأنّهُ َم بر بوْصُولٍ الْمَالٍ يَدَهُ (وَاقِعَاتُ الْمُفِْينَ). 


ر 
ر ك 


فروع: 
ا توفي الْمُضَارِبٌ مَدِدِ يناه ادا كان مال الْمُشَارية معروفا فيكون رت المال 
س ماله له وَبِحِصَّيِهِ مِنَ الرّبْح 
e‏ ت 1 مم . E‏ ر ل دسم 2 م وه و 
اعد ررق كو NE I‏ 
(۱) فلو أت المضارب مصر واشترى شيئًا فمات رب المال وهو لا يعلم فأتئ بالمتاع مصرًا آخر فنفقه المضارب في 
مال نفسه وهو ضامن لما هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع «تكملة رد المحتار». 


0٠‏ فَوَانِينَ الشرد الاي لني قات ته يها الدولة العثمانية 


لف EA‏ ا حَلف يبر وَإِذَا تکل ثبت نبت وَعْوَى ا وَِذَا اع َب الْمَالٍ 
اله نه الْمَجْهُولَة بدُونِ تَعْيين الْمِقَدَارٍ فَيَحْلف الْمُْكِرُ يض فَإِذَا نكل فَيَجِبٌ عَلَى 
اشر بان مقدار ايا أن كوه كإفْرَارِ َء جهول الول د وله في مِقْدَارِ رمع 


دمه إلا أن 


يَمينِهِ إلا أن يقيم خصمه بينة ينه عَلَىْ الأكتر (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


Ê Ê f 


CR 
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الباب الثامن 
في بيان المزارعة والمساقاة 
وَيَنْقَسِيمْ إلى فصليّن: 


5 
ويحتوي على ثلاثةٍ مباحث: 


المبحث الأول 
في تعريف ١‏ لمزارعة وَتَمَسِيمها وركنها 


سروه سم 


الْمْرَارَعَهُ ِن اب الْممَاَل ِن الزَارِع» والزارع ع أيِضًا مِنَ ارزع وَالرَزعٌ لَمَةَ رع 
اذ وسكي امحل المزروع: مزوعة مَل راء (لهُشكايي وَمجِمع الأنهر» وَندعَئ 
الْمُرَارَعَةٌ مايره ومحاقلة أيِضاء كنا أن أهل العواقٌ يُسَمُوَها: قَرَاححاء وَالَْرَاحُبالْمَنْح في 
الأضل مُوَالمَزرعةُ ّي لبس فيا أب وأشجا جما أفرحة. 

احتلاف الأَئِمةِ في حى الْمُرَارَعَةٍ فَاِدَةٌ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم؛ لأ الرَسْولَ يوالم 
د ته عن الْمَحَابرة: آم عند الإمامين جاور أن الآشول عل دااقاة قي اق مح أل 
يبر عَلَىْ نِضْفٍ الْمَحْصُولاتِ كما أنه مِنَ الْمُحْتَملِ أن لا لا كود صَاحِتُ الأزْض 
متا عَلَى زَاعَيهَا بتو ون لا جد تنو ٿو دفي اجر لزع زص يون 
مختاجا لإعْطاء أَرْضه مُرَاوعَة وما أن بعص الاس يَكُونُ اوا عَلَْالْحَمَلٍ PoE‏ 
أذ ا اها آذ ل ينمل وا او رت الخؤارعة ونه الاج 


د ال 


وَفى الْمْسَافَاةٍ جار عين الإختلاف. 
الماد الْوَارِدَةُ في الْبَابٍ الثامِنِ مِنْ هَذِهِ الْمَجَلّةِ - هي مَبنية على قول الْإمَامَينِ 


10۲ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلْمَانية 


s7. °7 


(مَجَمَعْ الأنهر بزيادَة)» وقد بين ين الإِمَامُ الأعظم بَعْضَ الْمَسَائِلٍ ني عل باخام 
الْمُرَارَعَِ إلا أن َانَهُ هذا مَبيٌ عَلَْ أقْوَالٍ مَنْ جَوَرُوا الا الل 
ادون بِقَوْلِه. 

شرُوط المُرَارََةٍ: وهي ماني وَقَذْ جعت بِقَوْلٍ (ابن خصضم شح الْأُلِفٌ: إِشسَارَةٌ إلى 


4 


أَهْلية ة العَاقِدَيْنِ وهي مَذَكُورَة في المَادَة ١ e)‏ الْبَاهُ: إِشَارَة يازوم كو ادر 


ع 


يَجِبُ في صِحَةٍ الْمُرَارَعَةِ اَن يُذكَرَ أن الْبَذُورَ تَكُونُ مِنْ أحَدٍ الطَرَقَيْنِ ¿ آي مِنْ صَاحِبٍ 
لضو اديه ن لسارم (مَجْمَعٌ الْأَنمْرِ) اح لون 
لوعن : ل ليان ا حَةء الثاني: الان لاله وَذَلِكَ لو قَالَ رب الأْض لِلْمُرَارع: 
ا ا ف مكو في هذا :الكلام 
يان أن اَذ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ. كَذَلِكَ لو قَالَ َب الأَرْض لِلْمُرَارع: قَذ اع 
الْأَرْض على أَنْ با ترما للفس: ود دك بذ بن ذد ِن الال وا َم كروب 


و 2 


الْبَذْرِ صَرَاحَةَ كَمَا أنه لم يذ کر د a‏ کہا دا کان سحا 
أيْ دا كَانَ اعرف يَقْضِي يروم الْبَدْرٍ عَلَىْ رَبّ الأرْضيء فَيَلرَمُ رَبّ الأْض وَإِذَا كَانَ 
عَلَىْ الْمُرّار رع أي على الال َم لاء اثر اا (73) وا كان زف عير جر 
بن الك رق انظ الْمَادَهَ (ال 25١‏ لِأَنَّ الْبَذْرَ ذا گان مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْض َيون 
صَاحِبُ الْأَرْض قَدِ اسْتَجَرٌ الْعَامِلَ» كما أنه إا كَانَ الْبَذْرْ مِنَ الْعَاِل َيون الْعَامِلُ قَدِ 
ا وَيِمَا 93 لكر ل الوه توف نان ولت الْبَذْر 
(رَدٌ الْمُْتار)» وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا الشَّرْطُ في المَجَلَة النون: شار إلى روم بان نصيت 
الْعَاقِدَيْنِ وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ »)٠٤١٠(‏ وَسَيْمَصَّلُ في قن بلك الماد 
الحا إشَارة اة لاض وَهُوّ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ »)١575(‏ الصَّاد: إِشَارَةٌ إل روم 
صَلَاح الْأْض لِلزّرَاعَة وَهَذَا مَذُكُورٌ مُقَضَّلَا في الْمَادَّة 5 ١‏ الْحِيم: إشارة إلى بان 
ا ان دة N‏ تين ؛ حت 7 ss‏ 
مد ِلْمُرَارَعَة في وَفْتٍ لا من الروَاعَةُ ار ل ا َتَفْسَدُ الْمْرَارَعَة. وَعَنْدَ 


ا 


الجزْه دلبت انا العاشرٌ: الشركات ‏ 0 


بخ لاء ٳڏا كم ن في الْمْرلوعَةِ م ضرف إلى زم حولي وَاِ في م 


م الْمُرَارَعَة وَقَدْ رجح أكابر المَقَهَاءِ هَذَا الْقَوْلَ. وَإِنَّ عَدَمَّ ذكر الْمَجَلَِّ يان الْمُدَّة 

جَمْلَّةِ الشروط لعله لاختيارها هذا القولء والفتؤيئ عليه» الشين: إِمَنارَة إلى الشركة 
في يلارج الشركة في الخارج إخدى روط الْمرَارَعة4 لن المقمتزة م المْراوْعة 
سا هو الشّرِكُ في الْخَارِج؛ لان العُرَاَعَة ون عَقَدَتِ ابتداءَ إجارة إلا نها تنعقد سر كه 


و 9 


لَه أي جين حول اموا حى إن الشَّرْط الَّذِي يفطم الشركة يمد عَقْدَ الْمُرَارَعَةٍ 
E‏ تهر راهني يَه) وَهَدًَا الصّرْطٌ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَاكَّةِ (0 "57 .)١‏ 
و د بن انان أ ر في مام الاستدلال أنه 


24 


اط از تيب اليل نتفر عَنْ هذا الشَّرْطِء وَيِمَا 3 لمق عراف 


3 


E INE‏ ره روم ان 


01 
3 2 2 
ا 


ر لبذي وهو مور في الماد (475١)؛‏ لأن الْأَجْرَةَ بض خارج فَإِعَلَامُ 0 


E E‏ کک صر بالأرْض زيَادة عَنْ عَبرمَاء فَبَجِبُ بيان 
لحر N‏ لمختار). 

:)١ 51 5 (‏ رة وع رڌ على ون لضي ن عرف مَل ين طََفٍ 
حر 2 أن 3 ارايو ر تقس الحاصلات بَيْته). 

أَرْكانٌ الْمُرَارَعَةٍ رع 

أونّهَا: الْأَرْضء تَنِيها: الْبَذرُ تَالِمُّها: العمل رَابعُها: الََْر (الدَرُ الْمُخْتَارُ). 

وَعَلَىْ ذَلِكَ قَنُقَسّمُ الْمُرَارَعَة لتقي الْعَقَلِيٌ إلى سَبْعَةٍ سَْعَةِ فسا اا من هذه الْأَقْسَام 
سديق ا ۰ 

وَكَد رتا جَدْوَلَا إِجْمَالًِا أَدْرَجْنَا فيه تِلْكَ الأَفسا وَأكزتا إلى الصجيح وَالْقَايِدٍ 


r 4 
1 3 ¢ 


مها وَكَوْنُهَا سَبْعَة أَقْسَام هُوّ باغتبار أن بَعْض الذَرْانِ الََرَبَعَة مِنْ أَحَدٍ الطَرَقيْنٍ وَبَاقِهَا مِنَ 
الَف الآ أا إا ار أَنَّبَْضَهَا مِنْ طَرَف وباقيها مِنَ الطَرَقيْن قََرِيدُ اْأَقْسَامُ عَنْ سَبْعَةٍ 


3 
كما و 


كور ق زح ال لم وَالأسْل ذيها صاب ار هو الفستاي ومع 


0 


و 


شاع ها سمه 


4 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمَانية 
الْمَسَائَلُ عَلَْ هَدًَا (رَدُ الْمُحْتَار). 


مِنْ طرف مِنَ الطرّفٍ الْآحَرِ 


کہ 8 مركي و 
2 6 ودر وبقر 
5 اھ ےو سر عه اي 
٤‏ ج 3 
8 ا رياه ره تو 
5-5 رض قبل عمل ددر 
3 2 ےم و سرف 
ارض ونعر عمل وتدر 
کن ر ر و 4 ني 
ارض وَعمّل ر تدر فاسد 
5-14 سرس 90 3 5 
أ 


وَلَتُوَضّحِ الان الصُورٌ اللات الْجَائِرّة: 

E والك ناسين مار‎ TERT 
صَحِيِحَةٌ؛ لأنّ الاسْيَنْجَارَ قد وَقَمَ عَلَْ الْحَمَلء وَالْبَقَرْ آله الْعَامِل كَالِِسْينْجَارٍ في الْخِيَاطَِ‎ 
ْ ۰ يَقَعُ عَلَىْ الْخياطة وَالإِبْرَةُ هي آله الْخِيَاطَةِ.‎ 

ٿانیا: أن يَكُونَ عَم مِنْ طَرَفٍ وَالْأَرْض وَالْبََرُ وَالْبَذْرُ مِنَ َ الطَرَفِ الْآحَرٍ رِ صَحِبحَ َيِضَاء 
ن صَاجِبَ الأَرّضٍ قد اسا جر العام بِآلتِهِ أيْ بال صَاحِبٍ الْأَرْضء كما يَصِحّ اسْتنْجَارٌ 
الْحَيَاطِ لِتَحْبيط الاب رة صَاحِبٍ لابه وَاسْتَنْجَارٌ الب لني البناءَ بآلاتِ صَاحِبٍ الْبِنَاءِ. 


م و 


o م‎ e 


َالِمًا: أن تكو الْأَرْض مِنْ طرف وَالبذر وَالعَمَل وَالْبَقَدُ من الطَرَفٍ الآخرء وَهَذَا 
صح ضا لان ضا البذر قد استأجر ر الْأَرْضَ مُقَابلَ جُزء مَعْلُوم مِنَ الْخَارِجٍ أَيْ 
مِنَّ الْحَاصِلاتِ وَكَمَا يَجُورٌ اسْتِنْجَارٌ الأْض بنقودٍ يَجُورُ اسَْنْبَا رها أَيِضًا بجُزء مَعلُوم 
ن الحاضلات (البخ): 

وَتَْرِيفُ الْمَجَلَِّ غَيْرُ ظاهر في شّمُولِهِ لكل الور الثلاثِ وَكان من الْموَافِقٍ أن تعَرَفَ 


بَِوْل: عفد رَرْع بض الْحَارِجٍ (الذرٌ وَالْفَهُسْتَِقٌ». وَمَنْ اراد تفصيل الصّوّرِ اربع وَأَسْبَابٍ 


الجر اثالث / الكتاب العاشر: الشركات 0۵ 


اوها يراج ممع ايروحم 

قيل: «وَالْعَمَل مِنَ الطَرّفٍ الآخمر»» وَالْمَفْضصُودُ مِنَ ن العَمَل هُوَ السّقَيُ وَالْحِْظُ قبل 
اراك الع وَمُوَيَْقَِم م إلى تََانَةِ أقسَام: 

لْقِسْمُ الأول: الْعَمل الّذِي يَحْتَاحُ | ل و الزَرْعٌ َب الإذرَاكِ وَهُوَ تقل الْبَذْرِ إلى مضع 
الأزض وَرَرْعْهُ في الأ وَسَفَيُ الزّزع حاط عل كي الت لقا َد 
العَمَلُ عَلَْ الْعَامِل أي عَلَْ الرَّارع ع كلذل فرلا صَرَاحَةَ عَلَىْ الڙارع يجب عَلَيْه 
لن گن دا َمل على الزَاع هو ِن مُفْتصَئ عَفْدالْرَارَعَقِ حن أنه إا تَرَكَ الزَّارِعٌ 
هَذَا الْعَمَلَ قَقَسَدَ الرَرْعٌ فَيَحِبُ الصَمَان كَمَا وصح في الْمَادَةِ .)١٤۳۸(‏ 

لقم الثّاني: الْعَمَلٌ الْوَاقُِ بعد إذْرَاكِ الْمَحْصُولٍ وَقَبَلَ قِسْمَيهء وَهُوَ مِنْ قبيل المَقَة 
الاسم ا م ا ا 

نة النباتاتِ الْمُضِرَةِ وَالسّرْقِينِ أي تَْبِيلُ الْأَرْضء ااال تهت عل العَامِلٍ 
شاه الازف ا ا ت أن ارم لنم كييك 
ڌا شر طت الْمَصَارِفُ الْمَدْكُورَةعَلَىْ الْعَامِل كَانّتِ الْمُرَارَعَةُ فَاِدَةٌ؛ لان هذا الشّرْط لَمْ 
sS‏ ُفتقَى الْعَقْدِ وَهُوَ سَرْط افم a‏ الْعَاقِدَيْنِ وَفِي رِوَاية عَنِ الومام بي 
ا رة الْحَصَادٍوَالدرَاسٍ والتذرِية على الْعَاملٍ - صَحِيحٌ بِنَاءً ء عَلَى تَعَامُلٍ 
الاس وَاعيِبَارًا بالاستصتاع وهو ر اأص وَالْمُفتَى به» وَفِي هَذْهِ الصورَة إِذَا لم رط 
ا لايل دفي بالطْرَقَان ِنِسْبَةٍ حِصّصِهمًا مِنَّ الْحَاصِلاتِ وَإِذَا 
شر ط كام الاق ع قول المت به أا إا شرط هَذَا الْمُصْرَفُ عَلَىْ رب الْأَرْضٍ 
هو مُفْيِدٌ لْعَقْدِ بالاتماق؛ لاله لا تَعَامُلَ في ذَلِكَ. ٠‏ 

الْقِسْمُ الَالِتُ: TEE E SS‏ العمل يرم مَنْ وَكَمَ في 


حصّته فقط مَثَلا: إِذًا قسمَّت قيسمَّتٍ الْحَاصلات في الْبَيْدَر وَخرَجَّ EYE‏ ماتا كَْلَةِ وَالَآَحَرِ 
حَمْسُونَ كيْلَةه وزم لهالل لرن يدهم صاب اماق بل شارف تفل عالت 


ركع 


مه حاص ؛ گا اَن صَاحِب الْخَمْيِينَ كيْلةيَدْهَمُ م مُصَارَفَ تقل حَاصِلاته نه خاصَّة؛ يبز 


i‏ يام هام وار 


265 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا عَنْ مِلْكِ الآخر (مَجْمَعٌ لْأتْهْر وَالْهِئْدِيهَ في الاب الْأَوّلٍ وَرَدُ اْمُحْتَارِ). 
ےوہ و مه ا n‏ ر & 0 ا E‏ د قرت 2 7 2 
ويفهم من لير (وَالعَمَل من طرّفٍ آخر) آنه لو زَرَعَ حل أرضا وادرّك الزرع 

فَأَعْطَى الَأَرْضصَ مْرَارَعَةَ لاحر لا ب بص ما إذا أَعْطَاهًا قَبْلَ إِذْرَاكِ الزَرْع وَكَانَ الرَرْعٌ 

مُختاجًا لِأَعْمَالٍ كَالسّقَي وَالْحِفظ جار لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ إِعَطَاؤُهَا مُرَارَعَةَ لِآحَرَ. انظ 


2 ر کے ر 8 3 6 ب 0 2 ووه ا 
الصورة الثانية مِنَ الجَدول الوارد في شرح هده المَادةَ رد المحتار). 


عت سه : د سم 


| اة :)٤۳(‏ ركن الْمُرَارعَةٍ الإحجاب وَالقَبُول» عليه إا قا صَاحِبٌ الْأرْض لِلْعَامِلٍ | 
| آي الْمُرارع: أعْطَبيُكَ هَذِهِ لض مَرَارَعَةَ على أَنْ ناخد مِنَ الْحَاصِلَاتٍ كذ حِضَّة. | 
| وا الرَارع: قَبِلْتٌ َو رَضِيتُ. أو قال ولا يل َل الرَضَاءء أو َل ِصَاحِبٍ الأزض: | 
| أَغطني أَرْضَكَ عَلَىْ وَجْهِالْمُرَرعَةِ ْمَل فبها. رضي الأحر تنعقد المُرارعة. 

ُكْنُ الْمُرَارَعَةٍ الإجَابُ وَالْقَبُولُ كَركْنٍ الْمُقُودٍ الأخرَئ قَعَلَيْهِ إا َال صَاحِبُ الأَرْضٍ 
امِل آي للرارع: أعْطَيْتُكَ هَذِِ الْأَرْض مُرَارَعَةَ على أَنْ تخد گا حِضّةٌ مِنَ الْحَاصِلَاتِ. 
وهال الواح كَبْتُ. أؤ: رَضِتُ. أ َل فَوْلَايدلُ َل الوْضاء وَهَذَا مال عَلَنْ كوْنٍ الإيجَاب 
مِنْ صَاحِب الْأَرْضٍ وَالْقَبُولٍ مِنَ الْمُرَاع» اما مَابَعْدَهُ َه بالْعكسء أو قَالَ الزَّارِعٌ صاب 
الأص: أَعْطِنِي أَرْضَكَ الاي على وجو الْمُرَارعَةٍ عمل فيها وَعَلَىْ أنْ خد كَذَا حِصّةٌ 
مِنَ الْحَاصِلَاتٍ وَرَضِيّ الْآحَرُ تنْعقِدُ الْمرَارَعَةُ (الْهِنْدِية في الاب الْأَوَّلٍ مِنَ الْمُرَارَعَةٍ). 

حَكمُ الْمُرَارَعَة للْمرَارَصَةِ حُكَمَان: 

الحكم الْأوَل: الْحْكمْ حَالاء وهو عِبَارَةٌ عَنْ ملك الْمَنفَعَةٍ 
الْأَرْض وَصَاحِبَ الْأَرْض يَمْلِك مَنْفَعَةَ الْعَايِل. 

الْحَكمُ التاني: الْحكم مالا وَهُوَ ارهن الشركة في الْخَارِج عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ 
َي هذ الصُورَةٍَوْلَمْيَحْصْلْ مَحْصُولُ» فكَايَكُونُ لاح الَْاقِدَْنِ ْم أي لس للْعَايل 
أغذ ارو ععلى كه 43 كن ا الارض ا ا امف ا کو 
صَاحِبٍ الْأَرْضٍ أَوْ مِنَ الْعَامِل كَمَا نه لو تَلقَتِ الْحَاصِلَاتٌ قَبْلَ الإذْرَاكِ بإصابتها يإخدئ 


تج 


7 
03 


ی أن الْمُرَارعَ يَمْلِك مَنْفَعَةَ 


3 


| 


اجره اثالث / الكتَابٌ العاشرٌ: الشركسات ٠‏ ة] 
الآَاتِ» فليس لِأَحَدِهما أن يُطَالِبَ ار َء (الْهِئْدِية في اباب الأول وَرَدلْمُحَْاربِيَاةة). 
نه عع الوم من َب صاب بذ لاعن لاق بذوى ولا نري 
ا ج آم ؟ صا تطبر ما إا استَجَرَه لهذم ارو م م ْ 
ايلا زص ين أز أزا متها بيه كيس ل اكه ؛ وَعَلَىْ َا للْحَامِل تَحْلِيفهُ عند 
الْقَاضِي على الامْتتاع؛ لِأَنّهُ لا يَجُورُ أن يُرِيدَ O EE‏ هذ الخال 
ازا وك لكر و ی عر تناه فا مُقَابِلَ عَمَلِهِ؛ ن 
ما أَوْجَدَهُ العَامِلُ هُوَّ عِبَارٌَ عَن الْمَْمَعَةء وَالمَتافع إنَمَا تقوم ِلْعَقْدِء دا لم يحرج ويج 
لاي نة لك صاب الأرص إذضا لي وبيب 0 
قد رر بالايل (الطرري) ت فيقتي المي ب بإِعْطَاءِ اجر ملو إن گان لقي یخم ع 
د كم ِن هة ملف ار أي عب صاب الب لوم وس ل َ فسخ الْمُرَا 55 
عُذْرِ الْظر شر ع الاو ۱۱ ابر صاب الب ييح لازا في عق ارقي وا 
52 ل ا ذلك لو امم أحَدُ الْعَاقِديْنِ بَعْدَ لِك عَنْ إِجْرَاء 


لْعَمَل بمُوجِب الْمُرَارَعَةِ َبَجْبْرٌ مِنْ طرف الْقَاضِي. 


3 


er Û |‏ افاي في ةا افر 
| فلت و للعاذون عمد رر 


برط في صِحة اعرا عة أَهْلِيُ الْعَاقِدَيْنِ 
بِدُونٍ أَهْليّة. انظر الْمَوَاد 41و43 و4۷4 لِك كد ع نَ أحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا 
وأ حي مع يع ةارع و 52 رط اَن يون الْعَاقِدَانِ بَالِمَيْنِ 
وَذَلِكَ لِلصَِّيّ الْمَأدُونٍ أن تخد قال ارط انا وَفِي هَذِهِ الصورَة يصح RE‏ 
كل اين ص مأوت كما ليح يعو دعا صر ير نوالا 
لاء انظ الْمَادَهَ 29710 (رد الْمُسْتَارِ)» أَما إِذا كان الصَبِي ال حي ماد وق ن 
عق المُرَارَعةٍ َقوف عَلَى إذنِ وَل 


ا ا EET TOE‏ 
اده (4 48 :)١‏ يه يُشْتَرَط تين الرّْع أَيْ اق E‏ الرّار 


> و 


ترط أذْيُونَ امو عومد آي يترم ا تعِْينُ ارزع أي ما سَيْرْرَعٌ أو تَعْمِيِمُةُ 
عَلَىْ أن يَرْرَعَ الزَّارِعٌ ما ياء لان الجر في الْمُرَارَعَةِ هي بَعْضُ الْحَاصِلَاتِء وبين 


ok 


لاجر شط في صِحَةٍ الَف كما أَنَبَعْضَ الرَزع يَضْرٌ الأض صَرَرَا يمه مَلِدَلِكَ إا 
ني لفنرق A‏ ذا كان E‏ مَشْرُوطًا إِعْطَاؤُةُ ِن قبل صَاحِبٍ 


- 
و 


الأزضٍ ون جَائِدٌ ا لاه فِي هَذْهِ الصورّة ا مكحف حمق الْمْرَارَعَةٌ َبْلَ الززع» 2 شرح 
الماد 8770 )١‏ وَيُعْلَمُ البذرُ وَالْأَْوَه بعد الع انْظر الْمَادَهَ (5 ؟)» إذ الإِعْلَامٌ عِنْدَ 30 
بمنِْكةِ العام وَفْتَ العف إا گان اذو مِنْ طرف الال أي الرَّارع وَكَمْ عبن كما ل 


ا 20 جو 


و 


تسد الْجْرَارَّعَة؛ لاَنَهَا لَازِمَةٌ في حَقّ صَاجب الأَرْض قبل إِلْمَاءِ الْبَذْرِ فلا تَجوزُ 


10۹ e 
وَإذَا لَمْ يُعَيّنِ | لبذر ولم يَعَمّمْ رد يُضَاء إلا أن الْأَرْض رُرِعَتْ قَتَنْقَلِبٌ الْمَرَارَ عَةَ إلى الصحَةَ‎ 


o 3275 و‎ 


انج فلل رن لاه حَلَى بيه وَبيْنَ الْأَرْض وَتَرَكَهَا في يَدِهِ حَتَى ألْقَى 
E‏ ول يَجُورُ (الْهِنْدِيةُ في اباب الأول ورد الْمُحْتَارِ). 

وَتَعْيِينُ الرَرْع يكونُ على صورَتَيْن: 

ا 

- أو بالتَرَدِيدٍ وَدَلِكَ أن ا صَاحِبُ الْأَرْض لزاع إذَا رَرَعْتَ حِنْطَةَ لَك كَذَا 
مِنَ الْحَاصِلَاتٍ وَإِذَا رَرَعْتَ شَّعِيرَا لَك كَذَا صن ل صح الْمرَارَعَةُ. 

ET 

-١‏ بعَدَم بيان لزع مُطْلَقا. 

١‏ - يانه مَجْهُولاء فَلَوْ قِيل: ازْرَعْ بَحْضَهُ سَعيرًا وَبَعْضَهُ جنطة. ولم بب کک 
أ جن وله لب سر شمن كر I‏ لْمُخْتَارِ) 
ولا شر ظط نان يقار الْبَذْر؛ نما البَذْرِيُعلَمُ بإعلام الأَرْضٍ (الهندية يَّهُ) لَكِنْ في 
e‏ غرف الأرض؛ له إا م يَْلَمْ والأراضي شنار 

ا 
ترط جي اَن حص الا يِن اْحَاصَِاتٍ جز شَايَعًا 


e ok 


ف وات 15 حص وتيت علطا َا ِن حا َِاتِ. 
أو قطِمَتْ عَلَى بغار كذ َب ِنَ الحَاصِكَاتٍ فَالْمُرارَعَة َة غير صَحِحَة. 


ترط جين عَفِ نين عة رارع من الحا لات اضف 


و وير 


َال وقد فی الاو أيعة شرو لباز كلا نهم الشَّرْط الْأَوَّلَ: أَنْ تَكونَ 
حِصَّةٌ الرّارع مِنَّ الْحَاصِلَاتِ؛ لاد الْمُرَارَعَةَ تَنْمَقِدُ شَرِكَةَ انها فَيَجِبُ أن يكُونَ 
الاشترَاك في الْحَاصِلاتِ؛ وَيَهُمُ ا الط مِنْ قول الل (مِنَ الْحَاصِلَاتِ)؛ 
ليك إا ميت َة رارع بء بر االات كلا توح رارع مكل لَوْ رط 


شام ها شاه 


1 فَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة له العلْمانية 
أذ ينل الزارع گا کیل غ من عبر الات الازضي بل من مَعصُولٍ شاب 
الأرْض الْخَاصٌء فلا صح الْمُرَارَعَةُ. 

اقرط التاق بجت أن تدرط الخاضلات لكحدهما فق ينهم هذا الشزط من 
تغبير: (جُرْءًا شَائِعًا) الْوَاردِ في هَذِه الْمَادَة؛ مَلِدَلِكَ لَوْ شرِطْتْ جمِيمُ الْحَاصِلَاتٍ لِأَحَدٍ 
ادي كه َتفْسْدُ المُرَارَعَةٌ (الْهِدْدِية وَمَجْمَعٌ الأنْهُرِ). 

الشّرْط الثَالِتُ: أَنْ تَكُونَ حِصَّةٌ َه لزاع اة وتفرع عَنْ هَذَا الَّرْط الْمَسَائلُ الْآية: 

ا و شر ط لد الْعَاقِدَيْنِ أن يى يِن الْحَاصَِاتِ عَغْرَ سر كثلات مزلا 

تَفْسُدُ الْمُرَارَعَةُ؛ لِأنّهُ يُْتَملُ أن لا ريد الْحَاصِلَاتٌ عَنْ دَلِكَ الِْقْدَاِِ وَفِي هَذَّا الْحَالٍ 
لا صل امراك في الْحَاصَِاتٍ. 

امسا الَنيَة: لَوْ شط إِعْطَاءُ حَاصِلَاتِ مَحَل حر مِنَ الْأَرَاضِي الْمُعْطَاةٍ مُرَارَعَهَ 
لأَحَدِسِماء وَأنتَكُونَ حَاصِلاتُ الْموَاضع الأخرَى ينها م مسر که لَهُمّا الايصع؛ ا 
أذ يَحْصل أي حَاصِلاتٍ في عير يك مَل المي N‏ 

مسال الله َو شر طَ اَن حَاصِلَاتٍ الْمَحَل الْقْلَاننٌ مِنَ الْأَرْضٍ الْمُعْطَاة مُرَارَعَةَ 
َي يسْقَى مِنَ الْجَدْوَلِالْفَْانيٌ مِيّ لِأحَدِِمَاء وَأنَّ حَاصِلَاتٍ الْمَحَلَ الْآحَرِمِنْها الذي 
9 جَدْوَلٍ آخَرَ لأر کون الْمُرَارَعَة فَاسِدَةَ؛ لاله يُحْتَمَلُ أن تَخْصلٌ 
الْحَاصلات في أَحَدِهِمَا د يودي إِلَى فطع الش رگ يِنَهُما. 

لاله الرابعة: و شرط أن كود الْحَاصلات مُشْترَكة هما بعد أن يَأحْدَ صاب 
يذ ار رو أذ يعدا اا الْحَرَاجٍ الْمُوَظَِّ على الأَزض قَتَفْسّدُ الْمُرَارَعَةُ؛ لاله 

متَمَلُ أن لا ترد الْحَاصِلاتُ عَنْ مِقَدار الْبَذْرِ أَوْ عَنْ مِقْدَارٍ ر الْخَرَاجِ؛ وَاْقِطَاعٌ الشركة 
E‏ راما ذا كَانَ الْكَرَاحُ حَرَاجَ مُقَاسَمَة | كَانَ e‏ 
اراج أذ له أ تخو ديك م ادر ءِ الشائع» وَاشْسَرٌ طا دفعة ا تد الغرارعة ا 
يودي إلى عع الشركة 

اكاك ا : لَوْ شط أَنْ يَكُونَ التبْنُ لأَحَدِهِمَا وَالْحَبٌ لخر فت فتقشد الْجْرَارَعَة؛ 
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رع ساس 


e 

امسأ السَّادِسَة سة: لَوْ شط أن کرد ال ف كا ها وال ا حه قط 
تشد الْمُرَارَعَة؛ لاه يودي إلى قَطْع الشَّرِكَةٍ في الْحَبَّ ا 06 الشَّركَقَ وَكَذَلِكَ 
فقون ايكون لق قمر كا ويه A‏ رع الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْبَذْر 
َتَفْسَدُ الْمُرَارَعَة؛ لاله خلاف مُقئفَ' لتقي الغذيه نالو فرط E‏ مم کا هما 
TT‏ مشتركة هما بعد إِغطَاءِ 
د ل ك 
5 ارط الماك في الب عن لون عفر ولع برف ل تخ 
الْمَرَارَعَةُ ويون ال ۾ مُشْتَرَكًا هما اعارا للْعْرْفٍ (مَجْمَعْ اهر وَرَدُ الْمُحْتَارِ)» وَقَدَ 
بنش لنت كَصَدْرٍ السريعة: له إِذَا لم يتعرَض لسن فيكون التب ِصَاحِبٍ الْبَذْر. 

الشّرْط الرّابعٌ: أن تخود حص الڙارع اْحَاضِلَاتٍ مميت وق بين ذا ارط في 
الكت الْفقَهِيَة بقولهم: يجب أن َعيّنَحِصّةُ أحَد الاين الڍِي َم يكن صَاحِبُ اَذ 
صَرِيحًا أو ضِمْنًا كان كما ور كان الكل 

وَسَبَبُ هدا الشَّرْطٍِ هُوَ إا كان الْعَامِلُ أي الرَارِعٌ هُوَ غَيْرُّ صَاحِبٍ الْبَذْرِ فون 
الحِصّةٌ التي سَبَأحَذُهَا اجر EEE‏ كان فايت N‏ ماشه ادر 
کون حصت التي سَبَأَحدُهَا هي اجر 
لاو (400) آنا إن تعيب اتال وسک عن بيان جص َب الب جور عفد 


3 


الم رعق أن وت ب الْبَذْرِيَسْتَحِقُ الْحَاصلاتِ بِاغيَبَارمَا و 


2 
2 4 


E‏ أن تَكُونَ الْأُجرَمٌ مه حَسسبٌ 


و 
2 2 س ٥‏ 


ا رَبٌ ادر وََمْ يييّنَْصِيبُ العَامِل َتَجُوزٌ اسْيِحْسَانًا؛ أنه إا بيد حِصّهُ 
رب البذر يهم أن لباقي لار وَفِي مو الصُووو” کا ا ا ا 
(رَدٌ الْمُحْتَارِ). ظ 


0 
سے صر صر 
سه يي عو أ ! 
85 


َإِذا لم تتَعيّنْ حصتة أَيْ + حص لزاع وسكت لبها فاا تح الْمرَرعَةُ 


ي ذا لم تعن 2 


1 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 


4 


أحد د الْعَاقدَيْن الذي ل 08 صاحت بَذْرِ فتفشد الْمُرَارَعَةٌ سَوَاء کان ذَلِكَ الْعَاقدٌ هو 


وع 
3 


ر 


ل رع او صَاحِبُ الْأَرْضٍ وَكَدْ فصل ذلك أو د e‏ 
َير الْحَاصِلَاتِ أو قَطِعَتْ على مِقْدَارٍ كذَا كَيْلَةَ مِنَ الْحَاصِلَاتِء فَالْمرَارَعَة 
صَحِيحَة. وَهَذِه الفقرة تفرع عن الْفقرَةِ ات ل 
الْمَادَةَ .)١5770(‏ (رَدٌَ الْمُحْمَارِ). 

(الَادَةَ 485 ):4 برط أن كو لض صَاِحة ياراق وَأن لم راوع" 

يُشْتَرَط أن تَكُونَ الأَرّضُ صَالِحَةً لِلرَرَاعَة في مُدَةِ اْمرَارَعَةَ: وَأَنْ تَسَلَّم لزاع وَقَدْ 
ن في هَل RE‏ 1 

ارط الأول أن تكرن الأوقق ال عة لان الرِيعَ الْمَقَصود 
الْحَاصِلَاتِ 1 صَالِحَة لِلرَرَاعَة (مَجْمٌَ الأَنهُر)؛ فَلِدَيِتَ 
كَانّتِ الأَرْض سَبْحَةَ أيْ مَالِحَةً أو مُسْتَنْقَمًا مُسْتَنْقَعَا لا ينُب الات فيها لا تَصِح الْمْرَارَعَهُ 55 
الْمُحْتَارِ)» كَذَلِكَ لَوْ كَانَ في الْأَرْض قَوَائِمُ قطن وَكَادَتْ زرَاعتها غير ر تة فتفسد الْمُرَارَعَهُ 
فيا للسَّبّب الْمَذْكُورٍ ار ل ا ا 
سكت عن الإِضَاقَةٍ فلا تَجُورٌ الْمُرَارَعَة وَلْكِنْ يَجِبُ تَحَرّي شَرْطٍ صلا ية الأزضٍ لِلرْرَاعَةٍ 


ي 
إذا 


م مر 


في مُدَة الْمُرَارَعةِ َقَطْ كما ذكِرَ في الشَّرْح؛ قَلِدَّلِكَ لَوْ كائَتِ الرَرَاعَة عَيْرَ مُمْكِنَةِ عاض 
َل رفي لوال انطع اله وفك المرَاَعق أو رفوع العف في مرم الشاي 
وکات ادر ا في مد المُرَارَعَةَ بلول موم الررَاعَة وَعَوْدَةِ الْمَِاو صح 
المُرَادَ عة عل الْحَلِيم د رَد رد الْمُختار). 


o‏ و 9و و 


e‏ اَن الوط اموز ةكد لمع 


0 0 


4 ا المرَاوَعَةٍ في سرح عِنْوَادٍ الْفَصْلٍ الالء يهم مِنْ هَل 
لات وَين وَل هذا صل - ماوع روط على لوعي 
التوَعٌ ال الول : و انْعَقَادِمًا وهي عار ة عن أَهْليَة ة الْعَاقِديْنِ كما 
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ال ل وار لاخر وا الجا ريز E‏ 
E IG‏ أ كِلَاهُمَا صَبيًا غَيْرَ مم مُمَيْرِ أو ترا بطل ا 
ون ا الْمَادَة TT‏ وقد a‏ وَالإِجَارَةٍ 
وَالْكُمَالة وَالْعَوَالةٌ أن ال ال ا و وط الاتفقاد تكون باطلة. 


مهن و 


التو التاني: روط الصّكَدَ وَقَدْ َرَت في الْمَوَادٌ (4 14 و40١1‏ و١ »)۱٤٣‏ 
وود صحَٺ شَرْحًا وهي ضاي الأْض لِلرَزع وَؤكْرُ امد علَى قَوْلِِكْر جنس الْبَذرِ أو 


ا 


تغويوو وَذِكرٌ َِضّةٍ العايل ن الخَارج َنِم الْأَرْضٍ N‏ 
الخَارج» ودا لم يُوجَدْ ا هذه ف الوط التي ِي مِنَ الو الثاني فَتَفْسّدُ الْمُرَارَعَةُ 


ن الْمَقَصُودَ في هَذِو الْمَادَةِ مِنَ ا 


E 0 02 1 


وات لتفصيلات الآنفة 


أن الالرَام الط الالء انْظر ل (85): ولك إا إِذَا كَانَ عن مدو 


وور و 


ر و کک 


نَقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ مُنَاصَفَةٌ فقس َإِذَا كَانَ مشر وطَا تَقْسِيمُها تنا وئ ACA.‏ 


ك ع سبيت كلا أ لايل كين 
أَنَ الْعَاملَ يَسْتَحِقَ الْحَاصِلَاتٍ حَسْبَ الشرگة فَإِدَالَمْ تَخْصل حَاصِلاتٌ فلا تكون نَم 
شرك در الفختار). 

كَوْنُ الْحَاصِلَاتٍ آمانةً: تكو الحَاصِاتُ وَالَْله في الْمرَارََةٍآمَاَة في يد المُرَارع 
سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُرَارَعَةَ صَحِيحَة أو فَاسِدَةٌ؛ قَلِذَّلِكَ إذَا لمت الْعَلَه ادر ف ال رارع 


بلا صَنْعَة قا يَلرَمُ ضَمَانَ أا إذَا تَلِقَّتْ بِصُنْعِهِ أو تَقْصِيرهِ و قيضم وَذْلِكَ لو تاخز 


5 


0 


الْمُرَارِعٌ في سي الَْرْضء وَتَلِّتِ الْمَرْرُوعَاتِء قَينْظرٌ قدا خر اسي التَأخيرَ الْمُعْتَاد 
لا يلرم كان وَإِذَا 0 التَأَخيرَ الع الماد و د فَيَضْمَنْ حصة ة صاجب الْأرْض ! ِذَّا كَانَتِ 


ع وعم 


514 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
الْمُرَارَعَةٌ صَحِبِحَة أَمًا إا كانت الْمْرَارَعَةٌ قَاسِدَةً لا يَضْمَنُ (رَدُ الْمُحْتا). 

صْمانُ العُرور في المَرَارَعَةِ: 

إا سسحت الْأَرْض الْمُمْطَاة E NAT E‏ 


2 


ے 
3 


فلا ياد رارع شيا ِن صاب الْأَرْض» وَإِذَا اسْتَحِقَتْ ث بَعْدَ الرَرْع» َإِذَا کان الْبَذْرُ مِنَ 
الَْامِلٍ وَاسْتَحنَّ الْمُسَْحِقُ الْأَرْضَ يِدُونٍ الزّ 0 وَلَوْ کان الزَّرْعٌ تابا وَغَيْرَ 
مذرك. الْظر الْمَادَةَ (901) 0 مكونة قلع عَلَىْ افع الأزض وغل الْمُرَارع مُنَاصَفَة 
کک الخؤاوع يكذ ذلك ا ی ی لو و 

جع عَلَىْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ بشَيءِ وَإِنْ شَاءَ ترك الْمَقَلوعَ اتا رض وَيَضْمَنْ 
ا" 
من ¿ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ فالْمُرَارع ااا شَاءَ رضي ينص الْمَفْلُوع وَإِن قا 
الْمَقَلُوعَ لِصَاحِبِ الْأَرْضء وَرَجَعَ عَلَىْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ بأَجْرِ مثلو عَلَى قول البَلْحِي. أ 
بِقِيمَة قوع عَلَ رَأي ابي حمر انظ الماد ده )رد الْمُختار). 
مث :)١489(‏ کون جَدِيع. الحاصِلاتِ في المُرَارَعَةَ الْفَاسِدَةٍ لِصَاحِبٍ البَذْنِ قإذا | 
كد د لاحر صاب الأرض كَبَأحدُ اجره رضي وَإِذاكَانَ ازا تبأد جر المكل. 

5 3 جَوِيعٌ aT‏ في الْمرَارَعَةٍ الْمَسِدَةٍ لِصَّاحِبٍ البَدْرِ؛ لان الحَاصِلاتِ 
الْمَذْكُورَةَ هي تَمَاءُ مِلْكِ صَاحِبٍ الْبَذْرِ اذا كان الَآحَوُ صَاحِبَ الْأَزْضٍ أنه 


6 


أزة أي اج مثلهاة لان صَاحِبَ ال قد اشر 6 عاق أَرْضِهِ بعقَلِ قاسد. انْظر الْمَادَة 


0 


(455) وَيَحَت أن لا جاو ا ر المثل الْأَجْرَ الْمُسَمَئ 0 لْمْسَمَئ أي الْمِفْدَارَ الذي شَرْطَاه حين 
اعفد عِنْدَ الشّيْحَيْنِ اا في الْمُضَاربَة. الْظر 
)١(‏ فإن أراد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهماء ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه؛ فإن م 


يفعل فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشىء, وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر 
ولا يعتبر أجرة نفسه لعدم العقد منافعة؛ لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر. «رد المحتار». 
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سور 


الماد ٠٤۲‏ وَأَما عند الإمَام مُحَمّدِ قِيَْرَم اجر الْثْل بالا ما َع (عَبدُ الْحَلِيم) الْظر 
الْمَادَهَ (477). 1 ١‏ 

فم عن کی ا لتر اڈ ایر مغل شرنو ملق 1175 كير ر الل سَوَ 
كانت حَاصِلاتٌ او لم نکن (أبو السّعُود)؛ لان ن اجر الْمئل في الدَّمَه OE‏ 
لِعَدَم الْخَارِجٍ (رَدْ د الْمحْتَار»» وَإدَا َسَدَتٍ الْمُرَارعَةُ بكَوْنهَا مِنَ الق لزاع مِنْ أَفْسَامِهَا 
ا الْمَادّهِ »)٠٤۳١(‏ رن الأْض TS‏ 
البذْرِ أن يودي أَجْرَ ِل الْأَرْضٍ وَالبقر مَعَا؛ لِأَنّهُ کون قَدِ اسْتَوْقى مَتْفَعَةَ الأض وَالبقَر 
بعَقلِ ويقتضي لَهُمَا اينا اع البلل رمخقة الوم" 


f FE 


0 


عا 


)١(‏ أكار ترك السقي عمدًا حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته ثابتا في الأرض» وإن لم يكن للزرع قيمة 
قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما؛ لوجوب العمل عليه فيها. شرط عليه 
الحصاد فتغافل حتئ هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيرًا معتادًا. ترك حفظ الزرع قبل الإدراك حتى أكله 
الدواب ضمن. وإن لم يرد الجراد حتى أكله إن أمكن طرده ضمنء وإلا فلا. (الدر المختار). 


erî‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


0 


في بيان أسباب انفساع المزارعة 


(الَدةَ 4 ): اوي صَاحِبُ الأرضٍ وَالرَّرع أحصَرْ فار اوم على العمل إلى 
أن يُذْرِكَ الرَرْءَ؛ ويس لِوَرَلٍ ا 0 ودا توفي الرَارع فقوم وارثه مَقَامَهُ فن شاءَ 
داوم على عَم الزراعَة إل أن يدرك ال وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الأرض منعة. 

تفخ المُرَارَمَة بحَمْسَة أَسْبّاب: 

السََّبُ الْأَوّلَ: تبط وَتَنْقَسِحٌ الْمرَارَعَةٌ بوَقَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُرَارَ 
َتَبطْلَ الإِجَارَة اة أَحَد الْحَاقِديْنِ إذَ كان الاد عَاقِدَا فيه (الطُورِيٌ). 

وَتُوجَدْ ثلاث صور فِي وَفَاةٍ أحَدٍ الْعَاقِدَيْن: 


الصُورَةٌ الأولى: أن توفي تب الرّْع» قدا في صَاحِبُ الْأَرْض أو الْعَاملُ َبْلَ الرّْع 
ل ا ا ر غت ا ر د کی سكاف ور ا الاق 
ارزع فطل الْمرَارعَةُ ع الس اَي وال آنا من أجل الست الأولى فَيُعْمَلُ بمُوجب 
حُکم َو الْمَادِّ ودا تو ف صَاحِبُ الْأَرْض قَبْلَ الرَرَاعَة وَبَطَلَتِ الْمُرَارَعَة يِن أجل دَلِكَ 
يس لِلْعَامِل حَقٌ في أذ جر رة مقاب الْحَمَل كَالكرَابٍ وَحَفر اهار ؛ لان الماع نما قوم 
الق اسارج ودين ارج لا يكو خالا تقد (مَجْمَعٌ الأنهر وَأبُو السّعُودِ). 

وَقَد ذكرَ في زح ا5و أنه اقح صَاحِبُ الب الا يعد أن كرت 
العازل الأرض فلن ا و له بجر و مقاب عَمَلِهه وَلَحِنْ 
عَلَىْ صَاحِبٍ الْبَذْرِ إرْضَاءٌ لايل يانه لاله يَكُونٌ دِبَائة؛ لاله يَكُونُ في هذ الْمَسْأَلَةِ كذ 
ی قبل ایت ار ری 

الصُورَةٌ اللانةً: آن يتوف بَعْدَ الرزع وائتاءَ ما يون لرن ابا وَاحَضَرٌ دا توفي 
صَاحِبُ الْأَرْضٍ بَعْدَ الزَرْع رانء مَا كَانَ ا فق قد الم ارعة مورا عى 
إذرَاك ارزع اسْتِحْسَائاء وَُدَاومُ الرَارع عَلَى عَمَلِ وَتُفْسَمْالْحَاصِكَاتُ بَيْنَ لزاع وَين 
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س وا 


وَرَنَّةِ صَاحِبٍ الْأَرْضء وَلَيْسَ لِوَرَئّة الْمْتَوَفَ أن يَمْتَعُوهُ مِنْ الاسْتِمْرَارٍ في عَمَلِه وَفِي 
نكا لكر خوك كه زووق عل نار ول الروك قه أن إا قله الوط e‏ 
ق الزارع» َأَصْبَحَ إِبقَاءٌ اعد أو وَإِذا توفي الزَّارِعٌ فقوم وَرَتَنْهُ مَقَامَهُ إن شَاءُوا 
سْتَمَرُوا عَلَىْ عَمَل الرَرَاعَةٍ حت إذرالٍ الززع» وكيس لِصاجب الْأرْض مَنعهُم ِن ذَلِكَ؛ 
TTT‏ ولیس لوار عد جر مقاب عَمَلِه؛ لأ 
الْوَارِتَ ام مام الال وَالْعَامِلُ لا بس سق الْأَجْرَةَ (مَجْمَعْ الأهر). 
e‏ الرارع الاسْيِمْرَارَ في عَمَلِ الرَرَاعَق طب قل الع وهو 
أَخضَرٌ فلا يُجْبْرُ الْوَارتُْ الْمَدُكُوه على العمل > بل يكون صَاحِبُ الأْض مُحَيّرا 
بِالْجِيَارَاتِ الثََانَّة وَدَلِكَ إا أن رافق عَلَىْ الْقَلْ» انظ الْمَادَهَ 223١79‏ وما أن ّي 
ارزع فيه وَيدْقَمَ قِيمَةَ ِصّة الْوَارثِ لَه نا أن صرت الْقَذْرَ اعدو على انزع 
بِإِذْنٍ القَاضِيء نَم برع بعد ذلك عَلَْ الْوَارثِ ب أي أنه يأ من الْوَاثٍ جيم ال 
المذكوة؛ ن الْعَمَلٌ لَاِمٌ على الال لمَقَاءِ الْعَقْد انظ سَرْحَ الْمَادَةِ »)١41(‏ ولك 
لا يجاور هذا اْمُصْرَفْ في كَل حال وم مه ِصّةٍ الْوَاِثِ (رَدُ الْمُختَارِ وَعَبْدٌ الحَلِيم). 
الصورَةٌ الَالكة: أن يَََُى بعد ارزع ونب النَبَاتء وقد الف في هَل الصورة قَقَالَ 
يفك الا ا ا ی ا 0 
لقرارقة تلق اك ی 
ااال رة ر 
ا َة ياء لن في تلم الرّع 
صَرَرًا إأى وَقْتٍ إذرَاكهِبأجْر الئل (: مَجْمَعُ الأنهُر) وَفِي هذه الصورَة يُعْطي الْمُرَارِعٌ ضَاحِبٍ 
رض ار يل جص له ر اتوي متف بض الأرض لإنماءِ حص حى وَفْتٍ ادرال 
كَمَا في الإِجَارَقَ يَعْني: دا اشاح رصا فضت هده تل الإذراك ق الرَرْعّ فِيهًا إل 
إذْرَاكِهِ بجر الا (رَد الْمُحْتار)» وَيَحِبٌ اَن تود تَقَقَةُ الرَزْع بَعْدَ 10 الْمُرَارَعَةٍ مِنَ الْعَامِل 
وَصَاحِبٍ ا ا لِأَنّهَا مُسْتَرَكَة اء ار 


4 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


ع و وت 


الما (۱۳۰۸) سء كَانَتْ حِصّةٌ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قبي اة الي تَرَمُقَيْلَ إذْرَاكِ الرّْع أَوْ 
بعد إذراكِه؛ لان عامل غد مور مدو الْمُرَارعةٍ لا يكو مَجْبُورَا عَلَىْ العمل أيْضَاء 
وَالْعَمَلُ الذي گان مَجْبُورًا عَلَى عَمَلِهِ بسَبّبٍ الْعَقْدء اما الْمَصَارِفُ التي ان 
ع لد 

TT الخلاصة‎ 

الصورة الأولى: الْمنْمَعَةُ التي تَكُونُ قبل الإذْرَاكِ وَفِي مُدَةٍ الْمُرَارَعَة وَ هذه تحب على 
الْعَامِل. اح ا 

الصّورَةٌ الَانبة: : الْمَنْفَعَةُ ّي رم قبل الإذْرَاكِ ود القضاء مدال ا ع وهه 
المَمَةَ ودی بسب الاد سيراك في الْحَاصلاتِ. انظ الْمَادَهَ (۸۸). 

الصورَةٌ النَائَ: التَمَمَهُ بعد الإذْرَاكِ وَهَذِهِ التَمقَهُ ود مِنْ صَاحِبٍ لض وَالْعَامِلٍ 
نة حصة كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا م مِنَ الْحَاصِلاتِ كَمُضْرَفِ الْحَصَادِ وَالدّرَاسِ ا شرح الْمَادَة 
J(1)‏ رَذالْمُحْتَار). 

لو دقع اف ازجاع لا ض الْمُصْرَفَ الْنِي ا أيْ بڏونِ 
إِذْنِ الْقَاضِي أَوْ إِذْنِ الْآَحس عون ا ES‏ المُطَالََةِ به. انْظْرِ الْمَادَهَ )۷۷٠(‏ 
وَشَرْحَهَا (مَجْمَعْ َع الْأَتهُر). 

السب الثَنِي: إِذَا قََحَ صَاحِبُ الْبَذْرِ الْمُرَارعَةَ فتنفيخ» وَلَوْ کان بلا عُذْنِ الْظْرْ شَرْحَ 
الْمَادَّةِ .)١575(‏ 

السب الثَّالِتُ: إا مسحت الْجُرَارَعَةٌ ِأعْدَارِتَنْمَسِحُ كَالِْسَاخ الإجَارَةء انر الْملْحََ 
ارد في شرج | الْمَادَةِ 450 28 وَهُوَ لو ظَهَرَ دين عَلَىْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ ب أخوجة يع الأ 
مور 2 ففخ الْمُرَارَعة قَبْلَ الزّرَاعَةٍ وَتبَاعٌ الأَرْضض ا 5. انْظْرِ الْمَادَهَ (71) كما 
اا تسخ أَيضًا تخد الزراعة ول التات» لکن يح أن يسدر ضَئْ ضَىْ الْمُرَارِعٌ دِيَانَةَ إِذَا 
ول في ھک کک إن اله الْقَضَاءِ ٣‏ ا 


م ر ر 8 هم 
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عند أبي يوسشف» aT‏ َم الأوض + ل لوا وَيَضْمَنٌ صَاحتٌ 
الأَرْض مِقَدَارَ الرَيادَة الّتِي أَوْجَدَهَا ال وَقِيلٌ : لا تبَاع. E‏ ا 
مَلَكَهُ الْوَصِىٌّ وَنَحْوَهُ. 

ما بعد الات قا فسخ المرَاَعَة تاع الأزض؛ أن ڪن المُرَارع تعلق ب د 


سر ا ص سر 


ااا درب ا کک بک کک 2 عَلَْ إِجَارَة الْمُرَارع» فَإِنْلَمْ 


السب الرّاٌِ: ذا مَرِضَن تراغ آذ را5 اتر از الاشیال في صنعة أخرى سم 
الْمُرَارَ 5 (وَدٌ الْمُخْتَارِ). ١‏ 

السب الْكَامِسٌ: إا كَانَ الْمُرَارِعٌ حَائَا وجيف مِنْ سَرِقَةٍ الْحَاصِلَاتٍ قَللطَرَفٍِ 
ا د 


2 


مم هم 


وَيَحْتّوِي على ثلاثةٍ مياحث: 


المبحث الأول 
في بيان تعريف المساقاة وركنها 
الاق لق وَشَّرْعَا واد وَهُوَ المي في الْمَادَة الأتية وَتَسَمَى بِلْعَة المَدِيَة: 


مُحَامَلَة. عَم روعي الققاماز» رانها لوقل ا 
عَلَى غَيْرِبَابِهَا (الطَحًا حَاوِيٌ). 


وقد جورت المُساقاة السَةٍ الشريفة ويلا <' حْتِيَاجٍ إليْهًا: 

اليه : قد سَاقَىْ ال لكريم الام أَهْلَ یر . 

احيَاح الاس إلنها: رالناس ا ن إلى الْمْسَاقَاةِ و (الطور كت 0 الْأنْهْرِ)؛ وَدَلِتَ 
ن لبَمْض التاس أَشْجَارًا ولا کون مه مُفتَرًا عل الْعَمَلِ؛ ل مفتيرًا على الْعَمَلٍ 
ل لات لكل تيم عشالم خان الشاي رای متهن قد طب 
الا اة انظ الْمَادَةَ 170). 
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۶ | 
لتوبة أ 


oD |‏ 6 شاا ىت کرکز عا وة اج م زف 
١‏ رق ل 


ظ يِن رن ڪر وان بحاصل بت 


إيضاح القيُود: 
-١‏ عَلَىْ أَنْ تَكُونَ الْأَنْجَارٌ مِنْ طَرَفٍِء وَيَخْرُحٌ بهذا التغبير اليم لأَنْ الي عِبَارَهٌ 


)١(‏ ورد في الأحاديث في معاملة النبي َي أهل خيبر وهي كالمزارعة حكمًا وخلافًا وهو الصحة علل المفتئ به 
«الطحطاوي». 
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تَمْلِيكِ الْعَيْنِ. 

كه وَالْمْرَادُ ين الشَّجَرِ هُنا الات الذي يمى في الأْض كر 
SS‏ ما ار 
رامو الْبَاؤِنجَانٍ وَالْكَرّاثِ وَالرمَانِ وَالْعنّبِ وَالسََّرجَلِ و وَسَجَرَة الْجَوْزْ الْمُحْتَاجَةٍ 
للقي وَالْحِفْظٍ (رَدُ الْمُحَْارِ وَالْحَازيَهُ ا حر الما يار اللي 

كلاه ل كاتا اعد ONT‏ الرَطْبَه فَإِذَا عرف وَقْتْ اول جر تح 
لتقا ونا كل عي مغلومة تنشد إن ل زهي لط تي اع قاد 
عَلَىْ مُرُور الزَّمَانِمَادَامَتْ في الْأَرْض (الْحَاني 1 

كَذَلِكَ لَوْ ساق امك اللي افا ا در 2 قوم الال جين 
خرُوج البَذِْ وَعَلَىْ اَن کون لبر عِنْدَ خرُوجه مُشتركا منَاصَفَةَ َِنّهُمَا د 
مسالا بلا بين المد آَم إا فرعت الشركة في ا تس لطي كوف كاي ل 
ل ی يء لم ينم بع كل لاون را لعي و ل هذا قيب وَيفْهَمْ 
يِن زر الأشجار بصُورَةٍ مما - آله تجو الْمُسَاقَاُ سَوَاءٌ في الْأَشْجَارِ الْمُرَةٍ گالتخيل 
وَالْأَعْتَابٍ أو الْغَير 0 َلِدَلِكَ تَجُورُ الْمُسَاقَاةٌ في الْحُور''' وَالصَّمْصَافٍ (شَجَرٌ 


هع سره 


الخلافي)7) وَالْعَيْصَةٍ اللاي لا ثَمَرَ لَهَا وَل لَمْ تسم الْمَدَه عرد إل خرف رقن اهر 

بعِبَارَة: (أَشْجَار) إلى عَدَمٍ جوز ا" وَالدجَاجٍ وَبَذْرِ المي أيْ دود الحرير 
تفي ال ٠‏ منا: كز أَغط أَحَدبَذْرَ المي لحر لإعْلَاقِهِ بورق الثّوتِ عَلَْ أن ن 
الْحَاصلَاتٌ م مُشْتَرَكةَبْهُمَا لا يَصِحٌ وَتَكُونُ الْحَاصِلَاتٌ لِرَبُ الْبذْرِ ويَأخذُ الْآحَرُ قيمة 


أَوْرَاقَهِ اجر مل عَمَلِهِ رَد الْمُحْتَارِ). 


0 02 
لاله قل 


-١‏ - وَالَريَةٌ ِن طرفي اتر وَيَخْرُجٌبهَذَا الي الجا رَة؛ لأن المَأجُورَ فى الإجَارَةٍ 


)١(‏ هو شجر لا ثمر له (الطحطاوي). 
(8) عطي هه لزنا ا 


VY‏ فَوانينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بهًا الدولة العلمانية 


هُوَ انْتَِاعٌ المُستأجر وَكَا مُسَلَّم الْمَأْجُو ر للتار ل 
؟- الثَمَرُ يحرج بِهَذَا اتير الْمُرَارعَةٌ 56 وَالَْفْصوة من الثمَر مَحْصُولُ 
الأَمْجَارِ وَالسَّيْءٌ الْمَفْصُودُ مِنَ اجار وَقَد وَرَدَ في هسان أنَّالْمُرَادَ ِن التَمرِمَا يولد 
نه فناول لطبك وغ رها و هداد أله ب ط أن بكرن الي الماف عله وذ يله 
1 (الطَحْطَاوِيٌ)؛ َلدَِّكَ يَجُورُ إِعْطَاءُ جر الصَّمْضَافٍ مُسَاقَاةً إلا ختطًاب (عَبْد ا ا 
وك انكر رفع أن اديت 1 صرح بتر لا أذ قل. إن ذِكْرَهُبِنَاءُ عَلَىْ الْعَالِبٍ. وهم 


E 


ِن المَسأة في شَرْح الْمَادِّ ٠١٤۳0‏ أن از علدا بت وم يُذْرِك تَجُورٌ الْمُسَاقَاهة علَيْه. 

4 - التربية ي ومن هذا اتور آل يجب يَحِبُ لِصِحَة الْمُسَافَةٍ أن يَكُونَ الشَّجَرُ في حَالَةٍ 
إِذَا لم حافظ عليه ويرَّى يلف فُ الدْمرُء أو في حا لا يَظهَرُ وبتغبير آكَرٌ: أنه يقن أن 
اعفد عل َيءِ في حَدٌ الثموٌ حت يرايد في نفو غد العمل 
بدونِ حَاجَةٍ لِحَافظ أو مرب َا تَجُورٌ الْمُسَاقَاةُ فيها؛ ناا ی ى الْحَاصِلَاتِ 
بِعَمَك ولا أَثرَ لِلْعَمَل بَعْدَ التَنَاهِي وَالْإِدْرَاكِ وَلَوْ جَارَتِ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ الإذْرَاكِ في هَذْهِ 
الصورَق وجب َلك اسْيَحْقَاقَ التايل لِلْحَاصِلَاتِ بلا عَمَل جر جز لزع ذَّلِكَ 
(الطُورِيُ و د المُحتار)؛ قَلِدَّلِكَ لا 5 ا الْمُدْرَكَةَ أي أي هي في 
عا ا ريد ْمل لكو َيل - حِصَّةٌ فِيهًا؛ قَلدَّلِكَ لَوْ م د الخال يدم ة في يلك 
الْأَمْجَارٍ حَسْبَ الْمْساقاق ياح ا اا ا رين الوط أن يكن 


مذ ف © لي فيه تمر مُحَاملَةِ ما يزيد َمَرَئهُ العمل فَِنْ گان الْمَذفُوِعٌ بخلافه 


َل وسر قدا أو الم اميه باه عِظَمُهُجَارَتِالْمُعَامَلهُ ون گان فذ نای عِظَمْهُ 


3 


إلا أنه َم يُرَطْبْ فَالْمُعَامَلهُ فاده وَيكُونُ الْكَارِحُ ك لِصَاحِبٍ الَخْلّةِ «الطّحْطَاوِيٌ». 

التربية وَمَعْنَاهَا الْعَمَلُ وَالْمَقَْصُودُ مِنَ الْعَمَل الشَّامِلٌ لِلْحِفْظِ؛ٍ فَلدَّلِكٌ إدا سَاقَ أَحَدٌ 
عَلَْ گزيه شَخْصاء قدا كَانَ دَلِكَ الْكَرْمُ غير یر مختاج عمل َب الْحفْظٍ كينْظ: إا ان 
في حَالَة نلف فيا إا َم يُحَاقَط عَلَيْهِ فتَجُورُ الْمُسَافَاة وَيْعَدٌ الْحِفْظُ زِيَادةَ في الثَّمَرِ وَإذا 


الجَرْم الات / الكتّاب العاشر؛ الشركات ۰ ا 
كَانَ غَْرَ مُحَْاج لِْحِفْظ فلا يَجُورٌ الْمُسَاقَاكُ وَلَا يكو لِلَعَاِل حِضَّهُ د في اتم وَالْأَصْلُ 
هرا كي ع نمع هاوق 
فکدلك لو عط عد تكله مُسَاقاة لخر مينر فَإذَا گان لتم في حال الازْدِمَارِ 
اخضصر فهو جائ a a‏ 
حال لا ضحم كفس الُْسَاقَاٌ وَلَوْ لَمْ يَْلُ وَيَكُوْنُ كل الثَّمَرِ ِصَاحِب النَخْل» ويد 
م جر مل وَالْحُكُمْ في التب وَالََْايِِ الأرَئ الع على انول الممْرُوح؛ 
في الزَرْع RE A ONE‏ الحضاء در الفتكار): 
لي لشي ال الجن ونين كلك زو انتا تسب حل فيل 
وَتُمَسَّمُ الْأَعْمَالُ إلى تلائة أقسام: 1 
الْقِسْمْ لأر NS‏ لني يام بها عَم إِذرّاك نمار قله الأععال + تاغل 
الْعَامِل حَاضّةٌ وَإِذَا شط الْعَمَلُ عَلَىْ صَاحِبٍ الْأَرْض فتفسد الْمُسَاقَاة اة في 
لباب الأول 5-7 الْمُعَامََة ورد الْمْحْتار)» وَالْأصْلٌ أن كُلّ ما كَانَ مِنْ عَمَل الْمُعَامَلة 
مما يَحْتَاحٌ إلَْه الشَّجَرُ وَالْكَرْمُ وَالرَطَبُ وَأَُصُولُ الباذنْجَانِ مِنّ السّعَي فلخ تمر 
والحفظ الي التخيل فَعَلَى الْعَاِل «الطَّحْطَاوِي). ١‏ 
لقم الَّنى: الْأَعْمَالُ لني تَكُونْ بَعْدَ الإذْرَاكِ َكَل الْقِسْمَةِ كَالْجَِدَاذْ وَالحفظ 
وَهَذْهِ الْأَعْمَالُ لو الاين بالا شْيَرَاك ا 9 ما کان مِنْ باب السَمَة على 
الشّجَرِ وَالكَرْمِ وَالأَرْضٍ مِنَ السَرْقِينِ وليب لض التي فيها الكَرْمُ وَالسَّجَرُ الطاب 
وََضْب الاس نحو ذلك عَلَْ قَدْرٍ حَقَهِمَاء وَكَدَلِكَ الْحِدَادْ العاف (الطّحْطَاٍ وي). 
لمم الَلِتْ: الْأَعْمَالُ التي تَكُونُ بَعْدَ الإذْرَاكِ وَبعْدَ الْقَسْمَة د كل واد ينها 
َمَقَةَ حصّته؛ لاله في هدا الْحَالٍ قد تمر فشكل وعد ينها عن يلت اوران 
لار الْمْحَار)» راان الط لازمًا عَلَْ الْعَامِل عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح فلل 
ا ی ل ال 


ے 2ے 


دا عمل العامل دة ن ترك الْمَمَل واذرك الجر بعد ذلك فجاء وطلب حصت من 


ا 


5-8 
أو 


شام هماه 


:2 َون الشريعة الإملامية التي كات تحكم بها الدولة ماني 
الْحَاصِلَاتٍ يُنْظرٌ: دا كان لمر قيمَة وَقْتَ بره الَْمَلَ قَلَهُ طَلَبُ حِضَّيِه مِنَ الثَمَر عَنْ ذَلِكَ 
الزَمَنِء أمًاإذَا ان لا قِيِمَةَ لمر عِنْدَ تزه الْحَمَلَ َلَيْسَ لَهُ طَلَبُ شَيْءِ (رَدُالْمُحَْارِ). 

«- اَن طرف ارا ِن طرف لحر وهم دا اقول له أغطئ اع 
حِصّتَهُ مِنَ الشَّجَرِ ريك مُسَاقَاة وَصَرَطَ أن ياد حِصّتَهُ أكْرَ مِنْ حِصَّةٍ الشَّرِيكِ لا 
يَصِح؛ لاله شيك ف مودي لسار ف ل ا 
الْحَاصِلَاتٌ بَبْنَهُمَا بحسب مِلْكِهمَ مََلَا: لَوْ كَانَ کرم مُشْجِرًا مُشْسرَكَابيْنَ انين مُنَاصَفَهه 

وَأَعْطَيْ أَحَدُهُمَا حم وخر تف زرط رة 45 تايا بار 15 


5-9 
0 


لِلسَّاكِتء فتكون الْمْسَاقَاة فَاسِدَةٌ و الْحَاصِلَاتٌ بَيْنَهُمَا على قَذر الْمِلْكِء وَلَا أجر 
عامل عَلَىْ ریک 8 لَمْ يُمْرَطْ إِعْطَاءُ حِصّةٍ رَئِدَةِلِأحَدِهِمَاء بل شط الاشْيْرَاكُ في 
التْعر بيشي ملكهكا ةب َيَصِحٌ (الْهندِيةُ في الاب الْأَوّلٍ مِنْ كاب الْمُعَامََةَ). 


أسيلة وََجوبَة: 
ين( ١‏ + بود ی الإسْفبًا فاح وَالْكوَاتُ لا يق في الْأَْضٍ نِضفَ س م 


اع امي 6ه 


كَوْْهِمَا تجُور الْمْسَاقَاةٌ فيهمًا. 2 َيَخْرُحٌ هَدَّانِ عَنْ تَغريف السجر الَّذِي عرف آَنْمًا؟ 
الْجَوَابٌ - قَدْ وَرَدَتِ الْمُسَافَاةٌ في لأر عَنِ النَخْل وَالْكَرْمء فَكَانَ هَدًا التَعْرِيفٌ مب 
عَلَىْ ظَاهِر الْأَر. ا 
س (۲) - لو أَعْطئ أَحَدٌ أَرْضَهُ لِآحَرَ لَِغْرِسَهَا قَسَائِلَ أَشْجَارِ عَلَىْ اَن تون مُشْترَكَة 
ع وراك ل عد راكد رو اشرما كاد E‏ 
اشكاروة ولق لذأ كلت الأفيهاء رَبِدُونٍ رضَا الْعَامِل | الم صر املع بِالْأرْضء دا 


9 


کان يَضُدَُّهَا ضَرَّرًا فَاحِشًا فَلَهُ أ ن يَتَمَلَّكَهَا بير راه (الطورئ)» وَفِي هَذِه الْمَسالةٍ لا 


وعد نكا واس قاين ا 
الْجَوَابٌ- جواث السُوَالٍ الأول هو جَوَابٌ لهذا السُوال أيضا. 
َرِعٌ: لَيْسَ لِلْمْسَاتِي أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ؛ لان الدَفْعَ إلى عَيْره إثبات لِلشرگة في مَالِ غَيْره 


2 5 ا 
م 


بعر نه فلا يصح أمًا إذَا اَذَه صَاحِبُ الْأَشْجَارٍ صَرَاحَةَ أَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَل بِرَأيكَ. في 


ع 


الجر الثالث / الكتّاب العاشر؛ الشركات ۷ 


هذا الْحَالٍ له أن يُسَاة قي ار (الطّسْطَا وئ 


| ده :)١1445(‏ ركن الْمُسَاقَاة الْإيجَاتُ َالو ا قا صَاحِبٌ الْأَشجَارٍ رتيل 


أَعْطَيْتُكَ مَذِه الْأَسَجَارَ عَلَى وَج المساقاة على ا مِنْ تَمَرَتَهَا كَذّا حصة 


> فو 


اَمِل أي ا الَّنِي سيرد ي تلك الأشجَار تعد المْسَاقَاة. 


8 
A 


كن الصاف الايكات وقول كَرُكْن سائر بر امقوي اا دا قال صَاحِبٌ الْأَمْجَارٍ 


0 : أَعْطَيْتكَ هذ الْأشْجَارَ عَلَى و جه الْعسَاقَاق عل أن بأد من كَمَرَتَهَا كا حصة: 
َكل الْعَالُ أي الشَّخْصُ الذي سَيْرَبَى تِلْكَ الْأَنْجَارَ عَلَْ ذَلِكَ الْوَجْهِ تنعقد الْمُسَاقَاةٌ 
00000 

مَكَلُا: لو رَمَىْ ل بذ عد في عَرْصَةٍ حر وحص ون ذلك البذر َال جار 


کون تِلْكَ الْمَسَائَلُ لِصَاحِبٍ الْأَرْض؛ َه لا قِِمَةَ لبذ وَكَذَّلِكَ لو سَقَطَ بَذْرُ شّجَرِ 


ع أي في عَرْصةٍ أحد وت ود الي قاج الْعَْصَه لاه كم ينث هذ 
الْحَوْخ إلا د دما الحم و و لَه قِيمَةٌ بَعْدَ ذَّلِكَ (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَصِفَةُ المُسَاقَاة 


هه 
4 


وهم اف وني لو لق ررب ار ع انع قل إلا ار 
ر ذَالْمُحْتَارِ) انظر سر اح الْمَادّةمِ(57 1و١55١).‏ 


3 Ê Ê 


۷7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانِيهُ 


المبحث الثاني 


ور 


في بيان شروط وأحكام المساقًاة 
ll‏ العْيَاقَاة ة كَشْرٌوط الْمْرَارَعَقَ وهي أهلية لاف ن تَصيب الْعَامِل 
وَنَخْلِيَةٌ الْأشْجَارِ و يما لِلعَامِلٍ الشركة في الاج ون لست الْعسَاقَة كَالْر رع 


و 


031 


ن الشروط الَْرْبَعَةَ مَمْرُوطَةٌ في الْمُرَا رَعَةَ وَغَيْرٌ مَشْرُوطَّةٍ في 


eR 


0 
ەر م 


في اربعة شُوُوطِ أَيْ 


الا وَهي: 


أن 


54 


١‏ - إِذَا امع الال ب جب على ِء لال لَاضَرَرَ عليه في الْعَمَل ما إذَا امَْنعَ َب 
البَْر عَنِ الْعَمَل فِي الْمرَارَعَةٍ فلا فلا یجبر. 
؟- إِذَا الْقَضَتْ مده الْمْسَاقَاةٍ َك الجا في بد لايل بلا اج لان الشَّجَرَةَ لا 


eR 
5 0 


کا راء أما إا قشت مد الْمرَارَعةٍ رك الأرض في يد الْمرَارع ع بأَجرِ؛ 
الأرضن يجوز ااه 

۳- إِذًا ضبط التَخِيلُ أو الْأَشْجَارُ بالاسْيَحمًاق کان عَلَيَْا تمر فِلْعَالٍ الرّجْوعٌ على 
صَاحِبٍ الْأَشْجَارِ بجر مل عَمَلِك ولو لَمْ خر شَيْءٌ م مِنَ الَمَر لا يَجِبُ سَيْء للْعَامِل 
ما في الْمُرَارَعَة فيرع بق بقِيمَة الرَرْع. 

4- لا يُشْتَرَطُ اسْيِحْسَانًا في الْمُسَائَاةٍ بيان مُدَةٍ الْمُسَاقَاة لِلْلْم بِوَقْتِهَا عَادَة 
ك في المُرَاوعَةِ ُز زط عَلَى قَولِ. 


ا نة الْمسَاقاة ETE ETT‏ 
الصَّبِيٌ الْعيْر المُمَيّر وَالْمَجْنون ولا يشرط بُلُوعْهُمَا؛ وَعََيْهِ لصي الْمُميرِ أن يَعْقدَ عَقَدَ 


الْمُسَاقَاقِ َإِدَا EL‏ نا مد الْعَقَد وَإِذَا كان عي اذو كان مز ونا على اجار و 
كَمَا فى الْمُرَارَعَة. انظ الْمَاكَهَ .)١5(‏ 


الجزء الاب /الكتاب العاشر: :الشركات VY ٠‏ 


رط في عَفَدِ امسا َي 


0 
U 


اين كاتف ا كافي فرع 


E ل‎ 


ُو عَائية لوط لعدم شناد مساق 
الضّوْط الْأَوّل: * يُشْتَرَطُ في عَقْدِ الْمْسَاقَاةِ تہ تعِْينُ حِصَّةٍ الْعَاقِدَيْنِ م من الْحَاصِلَاتِ جَرْءًا 
.كاين كلضف داه كما ف لمرو ومين في ااه (ال 61880 وذ في ذا 


4 


- 


اا 
أَوّلهًا: أَنْ تَكُونَ الحِصَّةٌ مِنَ الْحَاصِلَاتِء وَبتَِْير آخَرَ اَن يَكُونَ اذ سيراك الْعَامِل فما 


ب 


ود سكو 


ا O I E‏ کا 
بَيتّهُمَاه لا يَصِحٌ لاله قَدِ ارط الاشْيِرَاك في الأزض رر قب الشَّرِكَةٍ (الدّةُ 
المُختار)» وَالثْمَرٌ 0 35 الأزض تَبَعَا لأَرْضِه وَلآَحَرِ قِيمَة عَرْسِهِ يوم م العَرْسِ 
اجر مل عَمَلِ لله ب مله أَجًْا وُو ضف الْأَرْض وَنِضْفْ الْحَارِج وَلَمْ خض 
له من شي يجب عليه اجر مثله» وَفِيهِ إشَارَة إلى أنه َو دَقَعَهَا للْمَرْسِ عَلَ ايكون | ل 

بَينهُمَاء صح وَإِلَى أنه لووط أن اثر أو ال ر وام ما يصح (الطّحْطَاوِيٌ). 
وَكذلك لز ع اغد( شْجَارَ خيل أَوْ أعنَابٍ مُسَاَاة: َلَىْ أن كود الَْشَجَارٌ 

20 1 £ ا ا 
واوا ی ياك ا بكر ا لك تِرَاطِهِمَا الشركة فيا ُو حَاصِلٌ بير عَمَلِ 


مد 0 


م“ 


8 


وَهُوَ السَّجَرُ قلا يجو كما لو دقع أرضًا مُرَارَعَةَ عَلَىْ أن تَكُونَ الأْض وَالزَّرحٌ 
سورت نة وَكَذَّلِكَ لَوْ شرط أن تَكُونَ الْحَاصِلَاتٌ بَْنَهُمَا مُشْثَرَ شْتَرَكَةه وَعَكا نينط 
أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لآحَرَ كَذَا ا لايَصِح. 

انها أن تكون خت الْعَاقِدَيْنِ من الْحَاصِلَاتٍ جُرْءَاء أي 
مُشْترَكَة؛ فَلِدَِكَ لَوْ شْرطَتٍ الْحَاصِلَاتٌ لِأَحَدِهِمَاء گات فَاسِدَةً. 

ثَالُِّهَا: اَن تكو الْحِصَّةٌ مُشَاعًا؛ قَلِذَلِكَ لو د شط لِأحَدِهِمًا كَدَا دارا ِن الْحَاصِلَاتِ؛ 


وان کون التافي للا ی تكون كاده 


چ ع م لبي ص ه 
أى ١‏ 


ل تكون الحَاصلات 


7 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


رَابعُها: أن كود الحِصّهُ َ لحِصَّة ميه َِدَِكَ َو َل صَاحِبُ الشَّجَر ِلْعَامل: إن صك مِنَ 
لاست اد أو الب باريد تَفْسَدٌ كما في الْمُرَارعَةِ أيضًا. انظ الْمَادَهَ )١58(‏ 
زتها لين في اباب ازل من كاب شتامل زنكو ماري 


ويَجوز تزييدٌ الجصة أَيْصاء أي يُمْكِنْ د تزييد الْحِصَّةٍ E‏ ناء عقد الْحُْسَاقَاة 


ذلك كل مَوْضِع مُحْتَمِلٌ لإنْشَاء ا دَق مَنا: لَوْ أَعْطَىئْ أَحَدٌّ كَرْما لخر 
ماقا عل أن رد الْحَامِكَاتٌ مذ شْتَرَكَةَ مُنَاصَمَةَ بينهُمَاء فَإذَا رط الْعَامِلُ بَمْنَ دَلِكَ أن 
E‏ 


ع لات 2 1 أ 2 0 
کون اا لصاوت صاب لکرم جَارٌ سَوَاءٌ كانت الْحَاصِلَاتٌ بَارِرَةَ وَنَاضِجَةٌ أو َم 


2 


- 
<a‏ ي ا اص ۶ ہر و 


إِذَا راد صَاحِبٌ ا حِصّة الالء قَإدا كَانَتِ الحاصلات تَاضجة فهو عير 
جَائزِ؛ ل ذلك ن هيك العام (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» اما إذَا لَمْ نصح فَالرَيَادَةُ جَائِرَة مِنَ 
ارين (ردُاْمُخَْار). 

السَّرْط لتأني: أن يَكُونَ الثَمَرُ في حَالَةٍ يمن مَعهَا رده العمل انر شَرْحَ الْمَادَ 
40 (الطُورِيٌ). 


4 
0 


السَّرْط الثَالِتُ: أَنْ NT‏ 
الْمُسَاقَاةٌ وَعَينَ فيها اأ الشتَاءِ إلى تسل re en‏ 
. الشّرْط الرَابعٌ: : أن لا يُشْتَرَطَ العمل والتريية أو أَحَدُهُمَا عَلَىْ صَاحِبٍ الشّجَر. الْظَز شَرْحَ 
ادوا 

الوط الكامش: أن ل تنعط أن عل الاين فط كالكل والحلْظ يقد ف 
الساصلات» انظ (ال١٤٤١).‏ َ 

الشَّرْط السَاوس: أن لا يشرط الْجِدَادُ وَالْقَطَافُ عَلَىْ لايل َقَط. انظ شَرْحَ المَادَوِّ. 
.)١51(‏ 

الشَّرْط السَابعٌ: أن لا ب يشرط َل الْعَامِل الَذِي ” قى مَنْمَعنَهُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ مُدَةِ الْمْسَا 
القن تشب لري عرس الأشجار ويب الأْض؛ لله لا يقتضيها الْعَقَدُ وَلَا هي 


51 


اما 


الْجرْء الات / الكتاب الْعَاشْرٌ: الشركات 4 


يِن ضَرُورَاتٍ المعو عله ومقاسمه. 


3 


ارط الَّامِنُ: أَنْ لا تَكونَ الْأَنْجَارُ مِنَ الطَرَقَيْن. انْظْرْ شرح الْمَادّةِ )٠٤٤١(‏ 
(الهنيية به في الاب الأول من باب الْمُعَامَة). 


0 يرط تشيم جار إلى لايل 
و شيط تَكُونَ الأَشْجَارُ صَالِحَة انار ما في المُرَارَعَة انظر الماد (ال85ة١)؛‏ 


وَلِدَلِكَ لو شرط رط بُخل بها الشَّرْط ما َفْسْدُ الْمُسَاقَاكُ وَذَلِكَ لو شرط التَرْيية وَالْعَمَلُ 
عَلَيْهمَاء َو شر ط ذلك عَلَىْ صَاحِبٍ الشّجَرِ تشد الْمْسَاقَاةٌ (الْهيْديَة). وَكَذَّلِكَ َو 


ره ف 


عدت المسَااة عل غَرْسٍ عير صالج نما قهي عي حايرو ما م گر ونين 
ماقا وَيَكُونَُ مُنْكيتا حُصُولُ الثَّمَرفِي يَلْكَ الْمدَّة الجيئة؛ ل نه يتك اوت رة وض 


وَصَعْفِهًا تََاوْناَاحشّء ولا يكن صَرْفَهُ إلى أو ل رة تحرج نه واف ما إِذا دقع 


sof 2‏ 50 9 ر 8ے چو 8 
تخيلا أو أصولَ رَطَبَةِ على أَنْ يَقُومَ عَلَيْهّا حت تَذْهَبَ أصولَهًا ناء ل نه ل کا غرف تی 
تنقَطع التخيل أو الراب لن لَب ُو تا انث في الَْرْضٍ تون الْمُدَّةُ مَجْهُولَة 
ف 3 


سد الْمُسَاقاه ما لم تن مده الْمْسَافَاة وَيَكُون شك نينا ځرو اشر في اتاق وگن 
الجر صَالِحًا لِلإِنْمَارِ لا يعني اَن تَكُونَ السَجَرَة قد رث تَمَرَا لاله ذا كانت الشَّجَرَهلَمْ 


اسر سے 8 


ُخْج رمَا جين لشیم وكا اث صَالِة باد 


ع 


ثمَار في مَؤْسِم الإثمار جور الْمُسَاقَاةٌ 
فيها بلا بََانٍ امد وَتَضْرّفْ الْمْسَاقَاة إلى أَوَل تَمَرَة تَخْرّحُ مِنْها (رَد الْمُحتار). 


2 6 


مدة المُساقاةٍ 

رلا يُمْتَرَطْ وك مُدَة الْمُسَاقاة لن مُدَةَ الْمْسَاقَاةِ مَعْلُومَةٌ عاد وَدَّلِتَ لن لإذْرَاكِ 
لمر وفنا معنا وَل ماوت إلا فيا اك في فى الْمْرَارَعَةٍ أَيْضًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا 
ين في شرح الْمَادَّةِ )۱٤۳١(‏ اا إِذَا لَه ن الاه في الْعَرْسِ الّذِي لَمْ يَصل إلى حَالَةٍ 
الإنمَار ند اد جور الْمْسَاقة فيه بلا بيان المد لاله ماوت يفَو الأض وَصَعْفِهَا 


ص 
00 3 


تَقَاوْنَا قاحسًاء قلا يُمْكِنُ صَرْفَةُ إلى وَل تَمَرَةٍ تَخْرْحُ مف وَبِخِلَافٍ ما إِذَا دَفَعَ خياد أو 


شام همده 


A۰‏ قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولَةٌ العلْمانية 


EE N E EE 
هول وال اقا‎ E ET ا‎ 
E TE 00 ودا لم تبن مده الْمْسَاقَاةٍ صرف الْمُدَةٌ الْمَذْكُورَ‎ 


عو م 


الْأْجَارِء هدا إا كانت الْمْسَاقَاةُعَلَىْ الثَمَرِ؛ لن الْميمَنَ هُوَ َا الِْقْدَارُ مِنَ المد 1 


ا 


ا 
كَانَتِ الرَعْبة في بَذْرِ الرَطْبَ وَهَذَا إذَا انْتَهَىْ جِدَادُمَا كما قُيّدَ في الْعَِايَة وَإِلّا كَانَ 
المَقَصود وَيْقَعُ عَلَى اول جِرَة الرَطْبَةِ (الْمَنْحُ)) وَالرَطْبَةٌ عَلَى وَرْنِ كَلْبَ الْقَضِيبُ مَا دام 
رَطْبَا وَالْجَمْعٌ رِطَابٌ عَلَى وَزْنِ كلاب. وَقِيلَ: جَمِيعٌالْبَقُولٍ وَأَهْلُ مِضْرٌ ترا اريم 
وَيَابِسَها: إِذْرِيسًا. 

ودا لم ين فده اْمُسَاقَاةٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَصُرِقَتٍ الْمْسَاقَاةٌ إِلَى أَوّلٍ ستَةء فَإِدَا لَم 


يرح تمر في تلك السَنَةِ متَفْسّدُ الْمُسَاقَاةُ كما أنه دا بينَتْ مُدَةٌ لا يُمْكِنْ فِيهَا بور الثم 
تَفْسّدُ الْمُسَائَاةُ ياء وَإِذَا كَانّتِ الْمُدَةُ اليه يُحْتَملُ فِيهَا خرُوح الثُمَرِ وَعَدَمْ خرُوجه 
کون صَحِبحة؛ لِعَدَم اين لِقَوَاتِ الْمَفْصُوو پل هو رُم في گل مُرَارعة ومسا 
بان يَضطَدِمَ الرَرْعٌ ان الثَمَرُ بآقَةِ سَمَاويَ وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ إِذَا حرج التمَرُ في الْمُدَةٍ 
الْمَذَكُوة وق اد عن الوه ۾ الْمَمْرُوطٍ لصحف الْعَقْدِء هَذَا إِذَا كان الْخَارِحُ يُرْعَبُ 
فيه وَإِنْ لم يُرْعَبْ بول في الْمُعَامَلَةِ َا يَجُورُ؛ لان وُجُودَ وَعَدَمَ مَا لا يُرْعَبْ فيه سيان 
ووتيخ لحيل مالي ا إن أَخْرَجَت بَعْدَ مُضِيٌّ تِلْكَ الْمُدَةٍ 
في لك السو العامة ايده ون َم تحرج في يلك الست َة عدت نَتْ بها َالْمُعَامَله 


خائرة ولاك ي٤‏ لكل مُا على صاجره ودبت مده اة ررر بن الأنكار و 
يرز الْبْض قَالْعَاِلُ کون ريکا في ار البارز في مد اْمُسَاات وَل کون شَرِيكا في 


و 


شمر البارز بَعْدَ الْمُدَة وَإِذَا لَمْ يرز الَمَرٌ في E E A‏ 


4 عامل حَقٌ في أذ جر الْمِثل ليدوم عَمَلَهُ إلى إذرَاك ار أي: إِذا علِمَ أن له جر 
المثل دام عَلَى عَمَل ما إا ع اسن ورا e‏ كا مويق للعزهنا 


الجَرْء النًالث / الكتاب الْعَاشرٌ: الشّرِكَات ۸۱ 


036 و5 الْمُحْتَارِ وَالْحَا نيه وَالطَحْطَاويٌ رالد‎ E 


وَإذَا بيت مده يَظْهَرُ فيا امد اقث قل ذا لمر رك الجا في تد لتيل 
انی تتجث کل فيل انتمل بن لق ب أخر ان ها اک لک کر اشع 
الأشجار مَع أله في لعْرَارَعَة يرم أَجْرُ مل الأزض بَعْدَ الِْضَاءِ مُدَةِ المُرَاوَعَةِ كما أنه يجب 
عَلَىْ لعاقدَيْن في قد الْمُرَارَعَة دهم الْمَصَارِيفِ ب نة حِصّصِهمًا (رد الْمُحْتار)» انظر شر 
الف ث الثاني الأب الكو 


مُسَاقَاةٍ الصّحِيحَة مين أحكام. 

ا 0 الْمُسَاقَاةٍ الصَّحِبِحَةٍ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَىْ الْوَجْهِ الذي شَرَطَاهُ. 
انْظَر الْمَادَهَ (۸۳). 

َانِيهًا: لالم خضل ؛ نم فل E‏ مُطَالبة الآ خر بِشَيْءِ. 

َالِنُّها: روم عَفْدٍ الْمْسَاقَاةَ مِنَ الجَانِيْنِ؛ فَلدَِكَ ليس لِأحَدٍ الطَرّقيْنٍ قَسْحٌ الْمُسَاقَاة 
بدُونٍ رِضَاءِ الْآحَرِء كما أنه لَيْسَ لِلْعَامِل الماع عن الْعَمَل ما لَمْ يكن لَه عُذٌ. انظر 
شرح الْمَادَةِ .)١554(‏ 

7 ۶ 53 ره ر ت عه قا وسر ر چ ر 5 دو ل ام 3 

رابعها: جَوَارُ الْجَبْر بِنَاءَ عَلَى طَلَب الآخر ذا امْتََعَ العَامِل عن الْعَمَل وَلَمْ يكن لِلْعَامِل 
عدر 

س ا الريَادَةِ وال أ عَلَىْ الْمِقَدَار واو من الْحَاصِلَاتِ. - 

1 عَدَمُ اقْتدَارٍ َال عَلَىْ إِعْطَاءِ يَلْكَ الْأَشْجَارٍ مُسَاقَاةٌ لخر مَا لَمْ يُفَوَضْهُ 
صَاحِبُ الْأَشْجَارِ بِدَلِكَ بقَولِهِ لَه 4: اعْمَل بر رَأيكَ. (الْهندية في الاب لأر ل من الْمُعَامَلَة). 
الْظَر شَرْحَ الْمَادّة(551١).‏ 


A۲‏ . قوانين الشرد بعة الإسلامية ية التي گات تَحكُم بها الدولة العلمَانية 


a e‏ 2 ر 
للمُساقاةٍ الفاسيدة كلائة أحكام: 


أَوَلهًا: كن الله لكام من ا الْمَاسِدَةٍ ب بتَمَامِهِ لِصاحب الْأَشْجَارِ؛ لاله تَمَاهُ 
مکو وَيَأحُدُ عامل اجر الئل وَلَوْلَمْ يَحْصْل أي تمر ره أنه بمَشْيْ الْإجارةكَالْمرارَعَةٍ د 
فَسَدَتُ. 
ثانِيها: أن لا پجبر الْعَامِل عَلَى الْحَمَلِ. 
ئالغها: أَنْ يَلْرَمَ م اجر مدا العا ما بلع فیا إا گان َسَادُ َفد الْمُسَاناو اشا عَنْ عَدَم 
ره ر ر كوو 


لي ل لك 


الل الاح ال وع ل محم مُحَمَدِ يرم بلغا مَابلَمَ (الْهئْدِيةُ). 


3 3 


الجر الثّال/ الكتَاب العاشر؛ الشَّركَات ۳ 
oro‏ 2 3 2 
المبحت الثالت 

في بيان نساب الفاغ الْمَسَافَاة 


ر 


م 7 / 
| الَاّه(54١1):‏ ا تو مالع الم ا 

إلى اَن بے اف ويس لور موی مع َا ما ل ظ 
| فان شا 2 


تشع انس المساقاة بِسيئّة اسیات؛ 


لغار ٠‏ 
يضح السَبَبَيْن الأوّل وَالتَّانِي: 
إا توفي العا أذ صَاحِبُ الجر تل عَملٍ العَامِل قبل بژوز ار بطل 
الْمُسَاقَاك وََمَا إذا توفي صَاحِبُ الشّجَرِ َالمَرُ عبر تاج كت الُْسَائَة فعا لِلصَرّرِ 
إلى جن شوح الثکر تور َال على علو ليس لوك اة التو مَنْعهُ عَنْ عَم 
إِضْرَارًا پو مَعَ أنه لا ضَرّرَ عَلَىْ الْوَرََةِ في الِاسْيِمْرَارٍ عَلَى عَلَْ الْعَمَل قي عَفْدُ الْحْسَاقَاة 
اسْتِحْسَانًا إِرَالةَ لِلضَّرَِ اَم ذا اَل ررر كيو وم بقل الاشيغرار عَلَىْ عَلَى الْعَمَلِ 
کک وهو عير َاضِج فيکون الْوَرَئةُ مَُيرِينَ اة خيَارَاتِ: وَذَلِكَ إن شَاءُوا 
مح َال وَاقتَسَمُو | انمره اير النَاضجَة على الْوَجْو الْمَضْرُوط انظ المادة (9١١)؛‏ 
لاه ف كدي اشر عد ناوي التق ات وذخا ادر 
ية حِصّيهِ مِنَّ الثم الْغَيْر التاضج» وَأَحَذُوا + جَمِيعَ اللمر هب ون شَاءعُوا صَرَفُوا إن 
الْقَاضِي عَلَىْ لمر عي ليها ربغ تند تلك علا العاير رارك انار انا 
إا صَرَفوا بلا أَمْرِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُمْ الرُجُوعٌ از شن الْمَادَهِ »)۱۳۲١(‏ وَلَكِنْ لا 
تجورنان مكار ذا الْمُضْرَفَ حص الْعَامِل م مِنَ الدّمرِ وَيَلْرَمُ جَوِيمْ هَذَا الْمُصْرَفٍ 


TY‏ قوانين الشّرِيَة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


e SS 
وره مَقَامَهُ إن شَاءَ ب نوو على العمل حى نُضُوج الثم ولا يق إِصاجب الأشجار من ملع‎ 
في يكن التي و ع ارک ع جار عل فصر لايد ل‎ 

الْعَمَلِء ون کون صَاحِبٌ الجر م مُحَيرً باحر الْوّجُوو اللاك الآية: 

نكا فم لمر يراضح م م الْوَارِثِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطٍ. 

۲- وَإِنْ اء أذ لِلْوَارثِ حِصّتَهُ مِنْ قِيِمَة الم الْغَيِْ الناضِح. 

۳- وَإِنْ شَاءَ يَضْرِفٌ قَذْرَا مَعْرُوفا بِِذْنٍ الْقَاضِيء ا عل الل وياد 
الْمُضْرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ ِن الْوَارِثِء وَلكِنْ لا يَتَجَاوَرُ هَذَا اموت ىنغال ا 
لمر وَإذَا تومي كلَاهُمَا َيكُونَ وَرَنَُالَْامِلٍ مُخَيرِينَ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَذكور آنِقَا؛ انهم 
يشود متام الال وذ گا لَه في يات َا بار بعد مؤت رب الأْضيء َكَدِكَ 
یکون لَه يه بَعْدَ موتو وَلَيْسَ هَذَا مِنْ نَوْرِيثِ الْخيَارٍ بل مِنْ باب خاقَةٍ الوَارثِ الْمُوَرَتَ 
نامو ع ف ارهز تلكا امار عَلَْ التّخيل إلى وَفْتٍ الإذرَاكِ وإ بوا أن مُقِيمُوا 
عليه کان الخاد لورئة ٿھ صَاجب الأزضٍ عل ما تعدا (الطّحْطَاوِيٌ): وَِذَا 8 و 
الْعَامِلٍ عَنِ الْحَمَلِ َيون وَرَنَهّ صَاحِبٍ الْأَشْجَارٍ م مُحَيرِينَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذكُورِ أعْلَاه (رَدُ 
الْمُحْتَارِ وَالطُورِيٌ). 

EE 


اها 


لَْعْسَاقَاقٌ ١‏ 
قاة | 


إذا تمت مده المسافاة ة نفخ الْمْسَا ما ذا لقص دة المساقاة وَوَّلَمْ يج 


لتم قر 2 يَسْتَورٌ الْعَاِلُ عَلَ الْعَمَلء ولا يَحِبُ بُ عَلَىْ الال إِعْطَاءٌ جر مل الشّجَرٍ عَنٍ 
عة ان تلت الققاء مذو العساقاف له لا برد عند اجار 005 
العَمَلِ بعْد بعد مُرُورِ الْمُدَةِ عَلَْ الالء ما في الْمُرَارَعةٍ يلرم جر مثل الْأَرْضٍء وَيَحِبٌ 
الْعَمَل عَلَى كِلَيْهمَاء > انر شَرْحَ الْمَادَةِ ( 4© وَفِي هذا الْكَالٍ إِذَا ار 
الْعَمَل قِيَكُونُ صَاحِبٌ الشَّجَرِ م ُحَيرًا على الْوَجْه اْمْيٍ علا وَِنَمْ مث : E‏ 
الْقَصَتْ مُدَّةٌ الْمُسَاقَاةٍةَ َالْجِيَارُ عامل إن شَاءَ عَمِلَ على ما گان > فيك ونه 


الْجَرْء النّالث / الكتّاب العاشر؛ الشركات 0 


َم عمل وَلَهُ اجر ملي عَمَلِهِ فيمَا مَضَئْ عَلَىْ مَايَظْهَرُ (الطّحْطَاوِيٌ). 

ايضاح السب الرايع: 

ذا اشح الجر التاق عله وح المتتحن الحشاقاة تفي وف هة الصورة 
ينْظرٌ: قدا كَانَ لاسْيِحْمَاقُ حَصَلٌ بَْدَ ظهُورِ الم مِلِْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبٍ السجَر 
انظ الْمَادَهَ »)٠٥۸(‏ ذا كان قبل ظَهُورٍالكَّمرِ قاد أذ العَامِلٌ سيا (رَدُلْمحَْار). 

إيضَاح السَبَبِ الخامس: 

فسح المُسَاقَاة بَعْضٍ عدار ك) فسح الإجَارَة وَذَلِكَ: (أَوَلَا): إا كن ٠‏ 


ص 
7 


داور ارد روي و ترفوت حَاصِلَاتِ وَمِنْ قَطْعِهِ الْأَغْضًا ن ومترقها 


َلِصَاحِبٍ الشَّجَرِ فْسْحْ ا دَفْعًا لِلصّرّرِ عن الْمَالِك؛ ا ِالسَّرِقةٍ ضرر. 
(َانَا): إا مَرِضَ الْعَاملُ كَل إذرَاك الثمر وَعَجَرَّ عن العمل َنفْسَحْ الْمْسَاقَاةُ(الْهِندِيَة 
يل الاب الثاني مِنْ كِتَابٍ الْمُعَامكَةِ ورد الْمُحْتَارٍ 0 لاله يَلْحَفَهُ صر بإِلْرَام 
e‏ الْأَجرَة مَنْ يَعْلَمُ الاجر وَقَيدَنَا بكُونه قبل الإذْرَاكِ؛ Ah‏ ول اهت 
العامة قلا يُمكِنْ الْقَسخء وَلَوْ راد ترك العمل لَمْ يُمْكِنْ في الصّحِيحء وَقِيلَ ذَلِكَ في 
رِوَايةِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 


(َالِن): إذا راد الْعَامِلٌ السّفَرَ وَقَسْحَ الْمُسَاقَاةٍ مخ (الطَّحْطَاوِيٌ). 


إيضاح السبّب الساوس: 


الحكتاب الحادي عشر 


الوكسالسة 


الْجرْء الثّالث/ الكتّاب الحادي عَشَرَ الوَكالَة ۸۹ 


ھە ر دار 


الوكالة 


الخد و الجَملٍ. 1 وعم الوک وَهُوَ اللي الج 
الكتاب الحادي عشر 


في الوكالة ويشتمل على مُقَدمَة وثلائة 8 أبواب 


وة وان يقة اكناب واس وما لأمةوباطقل. 

الكِتَابُ: قول تَعَالَى : ابو کم بورکم هزو إل الْمَدِينَةِ 4 [الكهف: 15]: 
الاي الْكرِيمَُ قد ذُكَرَتْ جکاية عَنْ أَصْحَابٍ الْكَهُف وها البَعْتٌ كَانَ د بطري رکال 
مقو قن جلا كارا مقة اللا بقار ENE‏ 1 حه وَالْورِق - 
گنر الوا - ِي الْفضّة ا 

الستَه السَه: هي عِبَارَةٌ عَنْ فِغْل الرَّسُولِء مذ َكَل الرَّسُولُ الَْكْرَمْ يكل حَكيم بْنَ 
حرام لغراء E‏ : 


0 


الإجاع: ا د (تكولة وَدٌ الْمُخْتَار). 
العقل: لما گان الإنسان يعجر عَنْ مُبَاشَرَةٍ ور أحيَانًا: م إلى الوكيل 


(الجوة هَرَةُ) انْظَرِ الْمَادَهَ (10) مَثَلَا: O TE‏ مُجبرا على 


ليام 5 بالات يرم مک أَنْ 201 الدَائِنُ م لاستيفاءِ دينه لي 0 مدینه الْبَعيدِ عن 
مَسَاقَةَ السَمَرِ وَبِهَذَا التفدِير قد فق تَمَقَاتِ سَفر أكَتر مِمّايَسْعَى لاوقاو ين الح ول 
Ao”‏ عو روم 


E‏ هر تاج في تَدَاوُكِمَعَائ إلى ن ٠‏ يَعْضده وَيَنَاصرٌ 
وَالْوَكَالَة هي مِنْ هَذَا القييل الْوَكَالَةَ بفتح الاو وَكَسْرِهَاء 2 لتوکیل ا 
الْمُحْتَارِ). 
(1) وما أحسن قول الشاعر في الفرق بين الفضة والورق: 
أعطيتت سي ورقالم تعطنسي ورقنا قلليبربك مذاينفعالورق 
(المعرب) 


۰ ۹ فَوَانِينُ الشّرد يعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


روو a‏ رع 


( ۱ وگال هي تفوش أي في شغ لاع ET‏ 
َيل ديك احص مكل لمكا مه وَكيل. وَلِذَلِكَ الأمر: مو 
وکاله َه ب ا داكي 1 
ارت التي وله به لديك اص أن حاف على يك امال قط وبس له 
صرف فو بو ار (الدرَ)ء كَذَلِكَ لَرْ قَالَ اح لخر (إنّكَ وَكيلي بل سَيءِ). يون َڏ 
فوص ذلك الشَّخْص بِالْمُحَافَظَةٍ (البح). 

َالْوَكَالَُ رعا تَفويض أَحَدٍ في سل مَعْلُومِ مِنَ الْمُعَامََاتِ مَمَبَقَاءِ حَقّ النَصَرُفٍ 
في يل وَدلِكَ ِا جوز ا ل ل 


1 048 


بالسْبة إا هلي كه نفسه» راض | ال رف وأقامتة َلك اله مام فسه» د يعني أن 
ق ي 


20000111 10 TT E 

إيضاح القَيُودِ وَالسبّب: 

-١‏ مما يَجُورُ اصرف إل مََلَا: كَمَا أن للشخْص أن بيع ماله بالذَاتِ مله يا اَن 
وکل خر یو وََدَِكَ گما أن ِلشّخْصٍ أن ع ال ويو من حر قبي لتقي كله 
ضا أن يكل آحَرَ ّم َلك الالء يعني أن َي وَاوصِيّ أن وكا حر في الأمور الي 
يَجُورُلَهُمَا الصف فيهاء أيْ في مَال الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوه و (التَْقِيحُ الطَّحْطَاوٍ ویٌ). 

ن لو َع الصّغِيرٌ في َو الصورَة قبل أن يعمل الْوَكِبلُ ما وَل بو قلا تَبقَى لِْوَكِيلٍ 
وکاله (الْوَاقِعَاتُ)» اما النَصَرُفُ الذي لا يدر عَلَىْ عَمَلِهِ بالذَّات فليس 0 8 
بحل منَلا: كا أ لبي امير لا تير عل هة ماله لآ قاد نتير ا صا على تَوكِيل 


الْجْْهُالّاِتَ/الكتابالْحَادي عَشَرَ:الْوَانَة 541 


الغ هبنو انظ الْمَادتْنِ (9 ۸٥‏ ۷{ 

؟- أله تقسه: يرح بهذا التغببر اويل وَقَدْ جيء بهذا اميد في التعْريفِ لإخراج 
الوكيل من الْوَكَلَ؛ الدع ل وكيل َر اصرف الي يفير ا كما 
هو مُصَرّحٌ ب به في الْمَادَةِ (ال 577 »)١‏ َي هذه الْمَسْألَةِ وَإِنْ كان الوكيل متدرا عَلَى 
اصرف فاقتداره هَذَا ليس لِأَهلية فس ونما هُوَ فويض المُوَكلٍ الع بإيضاح). 

۳- تَظَرًا إن أضل التصَْفِء قط اَن العَارضيء وَيَكُونُ عَدَمْ لداعل 
صرف يسبب التفي» لن لم يكن مف متا على عَمَل النّصَرْفِ بِسَبَب التهي الشَّرْعِي. 

تقد المركل بالتظر إلى أضل التَصَدُّفٍ ارم مد الشَّيْءِ وَيَكُونُ مُقَتَدرًا 
َل كيل عر بالف اعدو مكل اا عل بيع ازير يسَبَبِ التي 
الْعَارِضء وَلَكِنْ که عند الإمام أن يكل عَبْرَ ملم بيه (مَجْمَعْ الأْهْر). 

٤‏ - من المُعَامَكَاتِ: بهذا التَعبير حرج التَوْكيل بِاسْتيفَاء الْتِصّاصٍء مَثَلَا: ولي اتیل أن 
يسْتَوْفي حَقّ الْقَصَاص الذَابتِ لَه وَلَكِنْ لَيْسَ لكان ير كل كت وهو عَافت E‏ 
عرد روا كاتا N‏ 

ه- على أن يَبْقَى لَه حق التَصَرّفٍ: يخ الإرصائون هذا ر ون 
ولاية الَصَرْفٍ في الإيصَاءِ نيل إلى الْوَصِيّ على آن لا فى لِلْمُوصِيء وَالْسَالُ أن حى 
التَصَرْفِ في الْوَكَالَةِ ابت للْوَكِيل كلم يرل مِنَ الْمُوكلء وَيَبَْئ أ له الاقودار على الَصَرٌفٍ فيها 
لوي يَ) مَتَلا: قَالَ رَيْد: ليكن عو وی ا رفا ل فی ارو دزی وتر کټي. 

و عناصو عرو ند وکاو بر َعَم قا ع اصرف لرن اکور ما لوول 
ر 00 الْمعْلُوم فَكَمَا ينْبِتُ ت لمرو حَقّ التَصَرّفٍ کون اتا لِرَبْدِ أيُضَاء 
فَكِلَاهُمَا مُعَتَد قير علَى اليم . 

1- - عبر یڈ هذا ات نّم أن کون لوكي عاياد لير وَل 
عمل الْوَكِيلٌ لِنَفْسِهِ في وَفْتٍ ما تبْطل الْوَكَالَهُ متلا د 
مته مِنَ الدَيْنِء كات هَذِه الْوَكالَةُ بَاطِلَة. انْظَرْ شَرْحَ الماد »)٠٤٥۹(‏ لَكِنْ تتشت تی سا 


ر ر 


> 


1۹۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانية 
مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة وهي: لَوْ وَكُلَ الذَائِنُ مَدِيئهُ لِإِبْرَاءِ نَفْسِوء گان تَْكِيلَهُ صَحِيحَاء وَلَهُ أن 
برل الور يله 5 التتار» افر شر الما (1408). 

تقال لمن و كبر الكَافٌ الْمُسَدََّةِ وَلِمَنْ مَقَامُُ: (وَكِيلٌ) وَلِلسَّيْءِ 
الْنِي َع م التوكيل به مول به( 0 الْكَافٌ الْمُسَدَدَىَ الْوَكِيلُ عَلَىُ وَزْنِ ويل هو 
الموَكل إل الم يمني : هو من فوص إِلَْه لأر كو الَكِيل بغت امِل ذا قد 
په الحَافظ كَاِحَسْيْنا الله و وَنِعُمَ م الَكيلء وَمِنْهُ الْوَكيل في أَسْمَاءِ الله ۾ تَعَالَىء يَعْنِي إِذَا كان 
الْوَكيلُ بِمَعْتَ الْمَمْعُولٍ فيكون هو الشَّخْصٌ الْمُعرّفٍ في هَذِه الْمَادَِ ما بمَعْم معت الْمَاعِلٍ 
َهُوَ الحَافِظ وَالْوَكِيلٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَد وَالْجَمْع وَالْمُذَكَر وَالْمُوَنثِ (القهستاني ي وَالْبَحْرٌ 
مَجْمَعْ الأنهُر بإيضاح) يَعْنِي أن َيل لعا گان يمشن الْمَفْعُولٍ فَإِذَا كر الْمَوْصُوفُ مَعَهُ 
ساو َد ادك مونب مخفو :دل ربخ انر جري. ا( 1 كر 


وعم أ 


المَوْصُوفٌ فيس مه ِن تساي فرق لْمُوَنتُ عَنِ المُدَكَِ ال (الْمََاحُ و وَشْرحه 


TET 
لاد 100 السا جي مح كلم لحر برو ين ونيو غل في‎ | 
| التَصَرَفِء »وبعال لمبلع: رَسُولٌ. وَلِضَاحِبِ اكلام مُزسل. وَلِلآحَر: مسل إل‎ ( 


الصاف هي لمحد آكَر لمي ِن مون أن يون له ل في الصف وكا اوي 
يَْيِي أن الرّسَالَة کک وبتغبیر آكَرَ: هي إیصًالٰ كَكَام إلى الْمُرْسل إِليْه 
يقال لِدَلِكَ الشّخْصِ 2000 رَسُولٌ). وَلِصَاجب الْكَلَا م: (مزل). بصيعة اشم ا 
ولأآخر: ننه e‏ ر والولوالجية). 

والخاصل أن ال كا و و ا ر ر الْعَقَدَه وَبسَرْطِ 
الرَسَالَةِ أن يضاف الْعَقَدُ إلى الْمُرْسِلء يه يعْنِي أَنْ يَقُولَ الرَسُولُ: إِنّي مُرْسَلٌ وَإِنّي بنك هَذَا 
امال بِكَدَا (تكْمِلَةُ وَدالْمُحَْارِ)» مثَلا: و قَالَ أَحَدٌ لِآحَرّ: اذْمَبْ إلى فلن وَأَخْبِرْهُ: (إنّنِي 
بِعْثْ مِنْهُ مَالِي هَذَا بِكَذَا دِرْهَمَا) ا ا اليه وَقَالَ لَهُ: (كَالَ ذ لان إِنَّهُبَاعَ 


- 


منك ماله اللاي بِكَذَا دِْهَمَا). يمني أنَّهُقَالَ: بمْتُ. ميال ذلك الشّخْص: رَسُولٌ. يعني ممل 
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ا يجْبَرٌ عَلَىْ إِضَافَة الْعَقْدِ فَإِنْ شَاءَ أَضَاف الْعَقَدَ إلى نَفْسِه وَسَجْرِي حكم 
e E‏ عى حكم الرّسَالَّق ‏ 
SENE N‏ وَإلَيْهِ الإشار ة بَِوْلِهِ تَعَالَى: © يناما 
مولي 1لم ۷ وَقَولّهُ: اه [الأنعام: »]٠١۷‏ حَيْتُ تى الْوَكَالَةَ 
ولك الاك ده بإيضاح). وَكَمَا أن ْلَه الْمَادَةِ ( )١55‏ هي أَميْةٌ ِرَسَالَةَ فعبَارَةٌ: 
لاغ اعد لاد E‏ - ميال لِلرَّسَالَة أَيِضًا 

الفرق بَيّْنَ الرسَالة والؤكالة: 

يو جد بين الوَكَالَة فرق عَلَىْ حَمْسَة وجُوو: 

-١‏ الْمَْقُ مِنْ حَيْتْ الْمَاهِيّهُ قَد ذكر في الْمَادَتَيْنِ السَالفتي الََْانِ. 

-١‏ تود حُقُوقُ اعفد في الكل وكيل أما في الرسَالَةِ لا وة اسول حُقُوقُ 
الْعَقْدِ بل تود جمِيًُا مزل ار ماين (151 و1437). 

_- - كَدييِم عَْلُ َيل على ما ُو مين في ماق 19950 بِنُحُوق عِلم الوكيل بعزليء 
وا رط في عل الرسُولٍ لخو عِلْمو كما صصح في شرح الْمَادَالَْذْكُورة. 

eS 


ا A E‏ 9 ا 


»ما في 
ضَائَهُ إلى نَفْسِهء وَإِنْ ضَاءَ أَضَافَهُ إلى مُوَكَلهِ (تكيلة رَد 
ماري لوي 0 

5- تنعقد الْوَكَالَة على الأكتر يلم مَاظ الو 
الرْسَالَة و الْمُحْتَارِ). 


3 26 عاد 


3 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


الباب الأول 


في بيان رکن الوكالةوتقسيم ركن التوكيل 


7).: د الكل اواب فقول دیق لول موک َك بهذا ْ 


ا ذا قا الوكيل: قبلت. أو قال كما آكَرَ شور بِالقبُولِ تعد الْوَكَالَةَ كَذَلِكَ لو | 


( يل وت ير ق ی بح تلك ول وة دة | 
ظ e‏ ل ب كمك بهذا الأمر. 
ظ ورد وكيل الوكالة بول لال 7 

كن لكل بجت ورل كان سور لفطو وارد رل شما كالش كوت 
ام 

الإيجاب وَالمَبُولٌ عَلَى وَجَمَيْن: 

وجه الأوَل: الصَّرَاحَةٌ في الان أي الإِيجَابُ وَالْقبُولُ كما لو قل الْموَكل لِآحَرَ: كذ 
0 أي الأثر وك كما NE‏ 


له الكل أَيْضًا: قَدْ قَبلْتُ. أو قَالَ كَلَامَا خر غَيْرَ لظ مُه مُشْعِرًا بالْقَبُولِء تَنْعَقِدُالْوَكَالة 
وَالْقَبُولٍ الصریحش ٠‏ 
إيضاح القَيُود: 


54 


-١‏ بهذا المرب قد قذ أشي بهذ الِب إلى ُرُوم كوْنٍ الْمُوَكل ب ف تخلوماه وإذا لم يكن 
E A RB A E‏ اش 
شَرْحَ الْمَادّةِ .)١549(‏ 

۲- وَكَلتُكَ: كر إيجَابٍ الْوَكَالَة مُحَاطَبَةَ وَمْسَافَهَةَ لَيْسَ احْيَرَازِيّاِ لأن عَقَدَ الْوَكَالَةٍ 
كما أنه يصح مُضَافَهَة يصح مُكَاتبَةَ وَمْرَاسَلَة أَيضَاء الْظَر الْمَادَهَ (19) مال للْمْكَاتبَة: َو 


)١(‏ لأن الوكالة ليست من العقود اللازمة؛ إلا إذا تعلق مها حق الغير. 
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حب لاخر عاب كان كناو م وما تر كيل 


ا 


نُعَقَدَتُ (هَامِشش القوي مال لِلدسَالة: لر قال أحد ل (خد هدا الجال فلن 


وَليبِعُْ). أو كال» E SS‏ 0 


2 


0 ا 


e‏ من طرف رر أصَدْقٌ العافت هذا كك : ذب 1 ذَلِكَ 
الشَّخْصُ وكيا في الَْحْوَالٍ الْمَذْكُورَةٍ كُلَهَا (الْهندِيّة). 

*- قَدَ وَكَّلْتُ: ألْمَاظُ الْوَكَالةِ كَالتوْكِيلء وَالإذْنِ وَالتَفُيضء وَالْأَمْرِ (كأَعْمَالٍ الشَّيْءِ 
الملا رارصا وَالْمَشِيك والإرادق وَالْوصَابَكَ وَالتِّيِطِ وما أذْبَة ديك وَلْمَصّل الان 
مه الْأَلْقَاظَ التَسْعَة. ۰ 
وَلهَا: التوكِيلٌ: إن إيضاع هَذَا مَذْكُورٌ في مَذِهالْمَادةِ 
الاني: لذن سَيأتي إيصاحة في الْمَادَة الآبية. 


ع 


و 2 و مص tof‏ 2 رت مه صل م e‏ 0 
النَيِث: التّفُويضٌء متلا: لَوْ قَالَ مَالِكُ الْمُسْتَعَلَاتِ لاخر قد فوصت إلَيْكُ آم 


4 
۴ر 


e‏ ل 


لِآَحَرَّ: قَدْ قَوَصْتٌ لَك أَمْرَ دَوَابي . ذلك الشّخْصٍ حفط واب و 2111110 


وَالْانْمَاقُ عَلَيًْا E‏ 


1-4 


٤‏ وه و و2 


الرَّابعٌ: الْأَمْرُ لو قَالَ أَحَدٌ لَِحَرَ: امل فل الفكي. گ: بع داري. مء فيکون قل 
وَكَلَهُ(الْبَخْرُ)» كَذَلِكَ لو قا أَحَدٌّ لِآحَرٌ: اشتر هَذَا الْمََسَ. وَأَعْطَاهُ تَمَنَُ فیکون قَد وَكَلَهُوَِنَ 
يت :لذ إلن کیک سوح مشاه کون الآثر تكلا في الما (140). 


ل 


2 ره ل م ل 7 ا ا ر و ع و وان 2 
الحَايس: الرّضَاء لو قَالَ أَحَدٌ لآحَرَ: إن رَاض بِبَيْعِكَ قرسي هَذَا. کون ذَلِكٌ تَوْكيلا 


۹٦‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانية 
ل ا تبيع هَذْهِ. و وال رھ 
اعد رذ تك ريځ لټ قري في عبني َم 


ت 


عد لاخر إثي أ 


حَدُ لِآحَرَ: ني 


9 3 


ر 


بمجَرد قوله لَه ارم ال تعفد ال كاله انْظر الْحَانَِ الاد( وش ها 
قال أَحَدٌ لِآخرٌ: قذ سَلطكَ عَلَى َع مَالِي لاني کون ق 


- تو كدو ۽ كدعو وه 


ل کو( عل کک وال فول عت ت مو عل كل 00 
کات الوكالة صَحِيِحَةٌ وَالشَرْطُ باطلا (رَد الْمُْحْتار الْهِنِيةُ). 
العا الاي و عى الْوَكَالَةَ وَأتتَهَ فلا يكون الْحَكُمْ ب بذَلِكَ مَقصودًا صَحِيحًا؛ فلذلك 


وات ا ف باحق و کر تر قد قد ا 


ra 


© قَلَوْ وَاجَعَ أَحَدٌ الْمَحْكَمَة مُدَعِيًا: لني رکیل لفلان. وَأوَاد اتات مدعا قلا يق 
من إن وکال ون کان لا صح الحم بها قَصْدَاء إلا انها ل 
وَذَلِكَ كَالدَعْرَى في مُوَاجَهَةٍ غيم (انْظر الْمَادَةَ 04)» مما لو قل أَحَدٌ في دَعوَاء: إن فلن عَلَىئ 
هدا الشخْص ديا عَشَرَة EE‏ وکيل عَنْ ذَلِكَ الشّخْصٍ في قَبْضِهِ وَفِي الدَعْوَى به. 
وَأ الْمدَعَى عَلَيْه بالدَيْن وَأَنْكَرَ الْوَكَالَه ذا ثبت الْمُدّعِي وگاله عن عاب بحكم الحَاكم 
بك عن اليب نيوو امب دعن ب لر ر بإيضاح)» (انظَر اا5 191). 

المَسَأَلَة الدَائّة: كم أن وکل عَزْلَ وَكبلِهِ في أيّ وَفْتٍ يريك َللْوَكيل أيضًا أن 
يَسْتَقِيلَ مِنَ الْوَكَالَةِ ني أي وَفْتِ أَرَادَ. 

اسيئتاء د: ترم كاله في عض الْمَسَائِلِء وَسَتْوَضّحٌ هذه صا في سرح الْمَاكَةِ (1971) 
(انبخه). 1 
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الوَجْهُ النَّاني: يون الْإيجَابُ صَرَاحَةَ البو اله فلوْلمْ يكلم الْوَكِيلُ ناء با 
عل اجات تمرك عل لخو NNE‏ 
كذ َل الوكلا ریو تمر صجیځا ين بون مکوت ليلا کی البو لطر 
ماده 500) (أبو المّعُود)؛ وَعَلَيْهِ َو نَم الْموَكُلُ بعد أن قَامَ الْوَكيلُ امول بو ملا 
فَائَدَةَ مِنْ نَدَمِهه وَهَذْهِ مدال وص في رح الْمَادٍَ 014050 كد لو َل عد 


0 يعاو الول إجراة يك الاي‎ e 


تَصَرَّفَا صَحِيحًا؛ لِأنّهُ قَدْ قَبلَ الْوَكَالَة (الهنْدية)» لن لا يميد الْمَبول لَفْظًَا أو دَلالَة 
200 ار ل آلا قَد ولتك بيع مَالِي الْفَُانِيٌ. وسكت في 
ال وهل مواق و مكل ا أن عاول ينع في مكان اخ کا ا 
كَذَلِكَ قد در في رَد الْمُختار: إن ول الؤكبل كين شَرْطًَا في صِحَةِ الْوَكَالَةٍ اسْتِحْسَانًاء 
ِن لو ر اويل الله دت وَسَكُوتُ الوَكيل في هَذِو الصُورَة تول أمَا لو رَد 
الْوَكِيلٌ الْوَكَالَةَ بَعْدَ الإيجاب» فلا يبق ع لجان ولا تنْعَقد الْوَكَالَة وَإنْ قبل بَعْدَ 
ذَلِكَ كما في ابيع انظ الْمَادَةَ (188)). ما لَمْ يَجَدَّدٍ الإيجَابَ وَالقَيول وَعَلَيهِ 0 قال 
الْْوَكُلُ لآخر: قَذ وَكَليُكَ باهر الملاني. وَقَالَ الأخر: لا أقبل. کک 2 
المُوَكلٍ e‏ ولا نفد صر َه لْموَكُلِ وَيَكُونَ لِك الَصَرْفُ وَبَعْضْهُ فصول 
ادا بح كيل َو كان الْمْوَكَلُ به يَيْمَ مَالِ کان هَذَا المع 0 مَكَلَا: لو كَانَ 
الْمُوَكل به ع ال الوك ود أذ د اويل الإيجَات على دا اجو باع لك لاء 
کان الي الْمَذْكُورُ فُصولًاء انْظْرِ الْمَادتيْن ٩7(‏ و28 ودا گان الْموَكل به شِرَاءً مَالٍ 
مين او خَيْر مُعيّنِ كان الْمَالُ المت لْوَكِيلِء وَل کون قد اْترَئ لْموَكلِ» وَل يَجْرِي 
ا غك الماد 06۸6(7 كذلك لا يكون هذا الشراء موقوقًا عل إجازة: الموكل: 
صصح أَسبَابُ كن اليم مَْقُوكاوَالشرَءِ غير قوفي فِي سرح الْمَادِ 4060 0 
گان الْمُوَكُلُ به قَبْض اَي وکن الدَيْنَ من سَيْكُونَ وكيلا بَمْدَ ردو الو كاله قلا 
الْمَدِينُ مِنَ الدّيْنِ (الْبَحْرُ) انظر الْمَسْاَلَة الَْامِسَة عَشْرَةَ في سرح الْمَادِّ .)1١11(‏ 


ا 


را 


فوا الشريعة | يعة الإسلامية ية التي انت ت تعكم بها الدولة ال العلْمانية 


يني آله كما نقد لوكا َْطِ لوكا لمن في الما لانن بنك أن َد 
با بلاط اون وَالإِجَارَة فلو قَالَ أَحَدٌ لآخر: قذ أَؤِنئك بَيْمَ مَالِي الفلاني. فَكَمَا أنه 
ES‏ لَ لَهُ: اجزتك بيع مَالِي. فيکون قَدْ وَكَلَه بي أئِضًا 
ورك الْبَحْنٌ وَدْ الْمُخْتَارِ)؛ لِدَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لد اك يفيض ارسق الْنِي 
رة STS‏ عن لور لحا ما وه 
المَرَسِ الْمَولُودِ بَعْدَ التَؤَكِيل» أمَاالوَلَدُ الْمَولُودُ قبل التّؤيل فليس لَهُ صلاجبة بض 
الحم على الْمِنوَالٍاْمَمْرُوح في تمر انان ًا (التَحِْلُ عن الكَافي). 
351 (*“ه؛١):‏ الْإجَارَة اللاحقة في خحكم الوا السَّابِقَةٍ ت مَثَلَا: َو باع أَحَدٌ ما 


اي ست ۳ رجو هع 


| لأر فصو ماخر صَاحِبَهُ جاه کون کي لو وکله أوَلّا. 
إن الإِجَارَةَ اللَاحِمَة لِلْْقُودِ الْمَوُْوفَةِ - في حُكْم الْوكالة السَابقَة في عَقَدِ الوَكالَة 
وَتَجْرِي هَذِه الْقَاعِدَةُ في الْعُقُودٍ لي كانيع وَالإجَارَ اهب ما هو قصل عل اوي 
الاتي: 

-١‏ البَيِعٌ: مَمَلَا: لو باع أَحَدَّ مَالَ الْآحَرَ فضُولاء ا داك لماكو مَوْقُوفًا بِمُقتَصَى 
الْمَادّوِ (۳۹۸)» انْظر الْمَادََ (93), وَلَوْ أَخْبَرَبَعْدَ ذلك في هَذِهِ الور ذَّلِكَ السّخْصٌ أو 
شَخْضٌ آحَرُ صَاحِبَ الْمَالٍ بدَّيِكَ وَأجَارَّ دَيِكَ الشّخْصٌ هَذَا اليم أَيضَاء وَكَانَتِ 
الوط اي في لتاقو ۷ و كر كما لو وكلة ي ول ويكون التي 
الْمَذْكُورُ صَحِيحًا وَنَافِدا (عَلِيٌ أَقَنڍي)» حت أن الفُضُولِيٌ لو ابرا الْمُشْتَرِيَ أو حط عَنهُ 
ا صح وَكَانَ ضَامِئًا ذلك لِلْمُجيز (الْهنْدية)» وَتَلْحَنٌ الإجَارَة العْقَودَ د الْمَوْقُوقَة 
گما ا شير إن يك شزا ول تح الوه الْمَفْشُوعة أو الْمقُوة اة 
تتم المَسَائِن الآتِيّة من عدم تُحُوق الإجارَة العقود المقسوكة.: 
أَول: َو أجَارَ صَاحِبٌ لمال الْمَيع بيغا ُضُولِيًا بعد أن د فس لبم قلا تَصِح الإِجَارَة 


ب 
3 
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وَلَا يْقَلِبُ الْبَيْعُالْمَفْسُوِحُ إلى الصَّحَةٍ (جَامع الْفُصُولَيْنِ). 

E‏ ا مال آخَرٌ فصولا مِنْ شخْص آخَرَ وَبَعْدَ أن فَسَحَ صَاحِبُ الْمَالٍ 
5 الْعَقَدَ ب ق ا ا الْمَذْكُونَ قلا يَجُورٌ (الْهنْيية). 
َالًِا: َو سحت الإجارة بوَقَاة الاجر اند صَاحِبُ الما الأجر رَه من الشريك 
ال م في الْمَأجُورِء ايكون قد اجار الإجَارة الْمفْسُوحَة انظ الْمَاَه(01). 

و تفرع تفرع المَسَائِلٌ الآتِيّة مِنْ عَدّم لحوق الإجارة العُقود التَّافِدّة: 


e 


أولَا: لو قَالَ أَحَدٌ لآخر: بعْني مالك هَذَا ِكَذَا قرسا للشخص الفلاني. قال الآحَرٌ: 


ار 


بغْت. وَقَالَ الْأَوّلَ: قبأت. كر َلك اص مر َذني اکر کون قد وَكَلَهُ بشِرَاءِ ذَلِكَ 
الْمَالِ وَيَعَدَ أَنْ دى الل ا م أيضَا ذلك الإِنْكَارَ قال ذَلِكَ الشخض: أَجَرْتٌ. فلا 
عقي 

َانِيًا: و اشتری أَحَدّ مَالَا لخر بدو أَمْرِهِ وَتوْكِيلِه وَأَضَافَ الْعَقَدَ إلى تمسو كان 


ذَلِكَ الْمَالُ ا حر ل اا ون ال ولو ER‏ 
الاصْيرَاءِ على أنه اشْترَاهُ لِذَّلِكَ. الشَخْصء قلا يَكُوْنُ الْمُشْتَرَئ لِشَّخْصٍ الْمَذْكُونِ لن لَوْ 


سه ه 


عله ی ديك إلن الشَّخْصٍ الْمَذْكُورٍ وَأَحَلَ تمه مون مَذِه الْمُعَامَلة بيع 
جَدِيدًا بِالتَعَاطِي (رَد الْمُحْتَارِ). 

لن يُوجَد ثلاث احتمَالات في عقد شراء الْمُشترِي الفضولي: 

الاخهال ل الل ل إصافة e‏ فصول عَقْدَ الشَرَاءِ إلى الْمَيْرِ الذي هُوَ مُشْسَر ل 

لمر 

أَوَلِهَ: ة a‏ بغت مالي هذا لان گا ورتا وَقَوْلٌ الْمْسْتَري المضولي: 

َريْتُ لقان أو قَبِلْتّ الاْترَاء لَه 

تَانِيهه): قول الْبَاِع: بعْتٌ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَان بِكَدَا. وَكَوْلُ الْمُشْتَرِي الْمُضُولِيٌ: قَبِلْتُ 
يق لكر 

تاله: أن يقو الْمَُْرِي الفضولي يبانع : بغ هذا لمان بدا دِرْهَمًا. اننا باتع أيضًا: 


C1 


311 َوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


بِثّهُلهُ.وَكَوْلُ الْمُْئرِي الْمُضُولِيٌ: قد المتَريْتٌ لفان الْمَذْكُور. انظ شَرْحَ الْمَادّهِ(107). 

إا ضاف الْمُضُولِيٌ عَقَدَ الشَرَاءِ الْمَعْقَودٍ عَلَىْ أَحَدٍ الْوّجُوو الْمَذْكُورَةٍ إلى الْمُشْتَرَى 
لَه الَْقَدَ الشَّرَاءُ الْمَذْكُورُ مَوفوفا عَلَىْ قَبُولٍ الْمُشْترَى لَه فَإنْ قبل لَِمَهُ اليم وَتَقَدَ وَعَادَتْ 
عُهْدَةٌ الْبَبع عَلَىْ الْمُشْتَرَى لَه وَكَا مود إلى الْحَاقِدِ الفُضُوِيٌ؛ أن عَدَمَ بَقَاءِ السَرَاءِ مووق 
مدير و الََاذِ اما في هَذِه الْمَسألَة مِنْ أنه لم يضف الْعَقَدَ إلى الْعَاقِِ فلا ينقد (رَدُ 
الْمُحَْارِ في الْفصُولِيٌ). 

الاختال الني: إضَائَةٌ الْمُمْئَرِي الْفُصُولِيٌ عَقْدَ الشَّرَاء لتقي وَتَكُون الإصاقة إلى 
ميو علي a‏ الأتية: 

أوَلهًا: َوْلُ الْمُْئَرِي الْمُصُولِيٌ: اشْترَيْتٌ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمَاء وقول اْبَائِع أَيِضًا: 

نانِيهَا: قول الْمُمْئرِي الْفُضُولِيٌ: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ منك بِكَذَا دِرْهَمًا لجل فَُانٍ 
٤ TS‏ 

قله ورلهدا أن E‏ لا يُوجِبُ إِصَافَة الْعَقْدِ إِلَى فلانٍ المَذكور؛ 
أن تير (لأجل فلان). يَسْتَولٌ مشي لجل حَاطر فلن أو سُرُوره (تَكيلةٌ رَد الْمُخْتارٍ 
تیر مَا). ۰ ۰ 

الها: قول البائع لِلمُصُولِيٌ: قَذ بعْتٌ هَدًا اْمَالَ لَك بكَذَا دِرْهَمًا أجل فلانٍ الْأَجْنيّ. 
وقول ضري الْقُضُولِيٌ أَبِضَاه قَْتُ. لان اعفد ضيف إلى الْمُْترِي اهر وَكَولة: 
أجل فلانِ. يول لأجُل شَفَاعَتِهِ أو رضَاهُ. 

رابعا: قول الْمُمْمرِي الْفُضولِيٌ لِلبائع: مني هَذَاالْمَالَ بِكَذَا درهَمًا.وَكَوْلُ الْبَاِع أَيِضًا: 
بِعْتُ. وَقَوْلُ المشرى قلت ١ ١‏ 

إا أضَاف الْفَصُولِيٌ الْعَقَدَ ليه بِوَجْهِ م الأوجه الْمَذْكُورَةِ تمد هذا الشْرَاءُ على 
الْمُمْمرِي القُضُولِيٌ وَيعُودُ الال الْمُمْيرَئ لِلْمُْئرِي ولو وى مله أن الشَرَاء أجل عير 
تن لو هد کب السرا عن أنه لجل غير اد کون مووا على جار لير له 5ا م 
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يكن وَكِيلا بالشّرَاءِ؛ E‏ بِالإِجَارَة بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّا إِنَمَا تَلْحَقٌ الْمَوْقَوفَ 


0001 


لا التَافِدَه (رَدُ الْمُحْتَارَ فى الْفْضو لي الْبَْرٌء عَلِيٌّ اندي بزيادَة). 
الاخيال التَاِث: هُوَ أن يقب الْمُشْمَرِي الْعَقَدَبِالإضَائَة لِْمَيْرِ مَمَ أن لاع قد أَوْجَبَ 


o2 


لبن لري أز هو ان تل لري اة اء مَعَ كَْنِ البَاِع قَذ َوْجَبَ الْعقَد 


لِعَيْر وَفِي هَذِهِ الصورَة يون المد باطلا. 


مَََا: َو كَال البَائِعٌ ص E‏ اريه أجل فلانٍ. 


کان البيع باط كَذَلِكَ لو قَالَ المشتري لبائع: د قد اریت منك هذا الال ِكَذَا 00 


تأجَابَهُ الَْائِمُبَوْلِِ: قَد َد بع یون إلى فُلان. کک الا ا 2 
الماد (1570). 

- الْإجَارَة: إن إِجَارَةَ الْمُضُولِيٌ عَلَىْ ما هو مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ )٤٤۷(‏ - مَوْقُوقةٌ 
عَلَىْ إٍجَارَة صَاحِتٍ امال قدا اجا ر جار وَكَانَتْ هذه الإِجَارَةٌ في حكم الْوَكَالَةِ السَابمَة 


IEF‏ م يَجِرْ کات ا 


*- الهبة: | 3 وهن EE‏ 
ووا عل جار صاب ال 


ل 
ل. ذ جاک کات عير لجز عن ا 
السَابقَة» ودا لم يجز الْمَسَحَتُ. 


٤کبش‏ الین: أو یی ص كَالِبٌ عر مكازير ریا لحد َل ار مولا وَأجَارَ 
الا ِن بَعدَ ذلك وَالْمَقيُوض مَوْجود عَيَْا في يَدِ الْقَابيضٍ للشو لش جار كد في 
حم اكاك اسايق 
آ تُحُوق الإجازَةِ الأقوال وَاأَْعَالَ معا 

إن الْإجَارَة كَمَا تلق الْأَهْوَالَ على الْوَجْهِ الْمْحَوَّر آنا - تَلْحَقٌ الْأفْعَالٌ ايسا گا 
كر في اْعَارِيّه وَفِي هَذِوِ الصُورَة لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ د ديه إِلَىْ دائنه عَلَىْ يد خر فَأخْبَرَ ذلك 


ا الدَائْنَ وَرَضِيَ الان ايسا > لکن تب أن يد ده ِن يو ذَلِكَ الشّخْص أمَرُ 
اَن عرق لهالا E E E‏ 


7 َوَانِينَ الشّريَة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعْمَاِيّ 


م 


ذَا أن 


تلف عَلَىْ الدَائنِ؛ لِأَنَ الإذْنَ اء مض ذَلِكَ السَّخْص كَالإِذْنٍ ابتدَاء وَيُرَى فِي هَذَ 


إِجَارَةَ الْقَْضٍ كذ لَحِقَّتِ الْفِعْلَ وَهُرَ الْمَيْضُء كَذَلِكَ لو َس الْحَيّاطُ الَوْبَ وَأَحَدَهُ 
أن إفْسَادَ الوب قَدْ 


TS کک‎ 


امنتاٌ: 2 فِعْلّ الإثلانٍ مُنْسَىْ مِنْ هذه الْأَفْعَالِ قا تَلْسَنٌ الإِجَارَةٌ الإنلاف, بء 
عليه َو اتف أَحَدّ مَالَ آحَرَ تَعَدَّيّه وَقََلَ صَاحِبٌ الْمَالٍ بَعْدَ ذَّلِكَ: رَضِيت بالإثلاني. أو: 


أَجَرْتَهُ. قلا حك لِلْإِجَارَة وَلِصَاحِب الْمَالٍ نَضمِينٌ الْمُدْلفِه وَقَدْ ذْكِرََعْض الْمَسَائل الْمَْعَلقَة 
ذلك في زح الْمَاَِ ٩۱۲0‏ إلا َّإنلاف الْمُلقطِ لمعه بَصديقه بها مسي مى الاشتاء 
اذكو َل الإجَارة في هد الإتلافِ انظْر سرح الْمَادَّ (VV)‏ رَد المُختار. 


0 


5 
ا 


eî 77‏ 
| ا 9 ): رسال لَتْ من قبي اوكا مكل لر راد ارو ' EEE‏ 
| کرای زس كاوه لوان بها كو لاوم رسوا يك المنتفرضي ليكو | 


ت 
توا ¢ اه لس 


| وکیل بالاستِقرًاضٍ كَدَلِكَ السَخْصُ الذي ارس د إلى السمْسار عَلَى اَن يري 
| منه رسا إذا قَالَ لَه: إن فنا يريد أنْ يتر شري منك الْمَرَسَ الفلانىّ. رتال السَمْسَاة: 


| به كه ذهب وَل له وسم َو الس إل د ّى الشّخْصٌ وسم ارس ظ 
| الب وبل ذلك علَى الِْنوَالٍ الْمَشْرُوح؛ يدايع نَ لسَمْسَارِ وبي العمل إِليْه 
وَلا کون یك الخ إلَاوَايسطةوَرَسولا وس وکیل كلك لو َا َد ْجرار: 

| أغطٍ ڍ أجلي كُلَّ يوم مقار گڏا لح َي حَاوِي فَنِ الَّذِي يَذْهَبُ ياي إِلَىْ السوق. 

E حتف‎ ١ 


مم ر 
ا 


الْوَكَالَة َالَسَالَةَ لي اناما تا وراجدل بل يُوجَدُ يبعا روق عَلَنْ 
ا مين في تمرح الْمَاَ 014000 وَاحُِ ذه ارو مو ايارم 
ل أن ف ا كول ا قلد لك إذا أضاف ال شول الكند إلى 
َفْسِه؛ لا يتمذ المد في حى مُرْسِلِهء أَمًا في الْوَكَالَةِ قا يلرم أن يضَافَ الْعَقَد إلى الْمُوَكلء 


ص ر 


ا 
ا "د 
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وَل أن يفيف ل و کله بصا (رَدالمُحتار) وَسَيوَضَحُ في الَو 14100 أيضاء متلا لو 
ر الصَيرَفِيُ 1 قَرَاض 6 د راهم ل الْمُسْتَقْرضُ حَادِمَة للصيرني لام تيان بها 
کون الْكَاومُ رَسُولَ ذَلِكَ الْمُسْتَفْرضء ولا يَكُونٌ وَكِيلَهُ بالاسْتَفْرَاض» > حت انه قد جَارَتَ 
الرسَالَةُ بِالاسْيَْرَاض مح عَدَم جَوَازٍ الْوَكَالةِ يالِاسْتفْرَاض» ا 0 
»)۱٤٥۹(‏ وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لَوْ كَالَ لصَيرفي: لي 5 قد اة 0 


ض 
بأَخذٍ 0 بن اصرق 1 افرش امان وك يل 5 ۴ 
الْمُسْتَفْضُ أخدّ الْحَادِم التقُود مِنَّ الصيرَفِيّ؛ فلا لر الْمُسْتَفْرِضَ شَيْءٌ بِمْجَرّدِ قول 
الصَّيرفيٌ الول دا المَوْلَ؛ لأ الصبرفي مدع وكا يبت يت شَيْء بِمُجَرّدِ دعْوَئ الْمُدَعِي؛ 
انظر الْمَاَةَ ۲)» وَلَم يبت شَيْءٌ أيِضًا یکلام الرَسُولِ؛ لان كلام الول إِقرَارٌ وَالِفْرَارٌ 
شك ار انظر الْمَادَهَ (۷۸)» وَکَمَّا NS‏ الْمَذكورء 
ارم الوک ٤‏ یق لاد ارو أي وبأ قول الأَمِين راطمو مَعَ البَمِينِء وَإنْ 
عيبل كني جوب الان عل الب وال هتا راتفر ش). 
كَذَلِكَ لو ادَعَىْ الرّسُولُ - فِي صُورَة إِرْسَالٍ ماين تيم رشولة إلى الذَاِن - إِيصَالَهُ 
الدَيْنَ» وَأَنكَرَ الدَائْنُ وُصُولَ الدَيْنِ لَه فَإِنْ قبل قَوْلُ الرسُولٍ بِبراءَة وميه قلا ينبت بذَلِكَ 
امَك الان حَمَهُ (َعْلِيقَاتٌ ان عَابدِينَ عَلَى الْبَْرء الْكَقَويُه انظ الاد 10/15 ). 
کن عادر َل ال ْمَلَو هذا هو أن لَص قذ قد بن يك المي وَالصبرفي 
لاء وَكَانَ الْحَادمُ ا سن المَرْضٍ وَإِيِصَالِهِ إلى الْمُسْتََرِضء وَلَمّا گان ظَاهِرٌ 
1 لَيْسَ رِسَالَة بِالاسْتقرَاضء بل عِبَارَةٌ عَنْ وَكَالَةٍ بقَيْضٍ الْقَرْضٍ لِلَمُستقرض» 
سور لَك الِاسْتِفْرَاض بِالرّسَالَةِ بوِئَالٍ آحَرَ كما يَأنِي: لَوْ قَالَ اح لِنَادِي: اذْمَبْ إلى 
الصَّيرَفِيٍّ لماي وَاسْتفْرِض لِي آلف وركم قَمَدِمَ الْحَاومْ عَلَى الصَّيْرَفِي وَعَقَدَ القَرَصَ 
مَعَهُ بِالضَاقَةٍ ال مُوَكَلهِ بقَوْلهِ: إن اتا بريد أن تفرص ينك آلف وزْهم. َيَكُونُ في 
هَل ارَسُولَا وَلَيْسَ بوَكيل» وَيَكُونْ الَْرْضُ يلكا لِدَلِكَ السَّخْصٍ (الطَّحْطَاوِيٌ» الْفَيِضِية). 


E‏ ركد لكر يعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمَانِية 
۷٠٤ [‏ فوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدوله العده يد 


ل حَدٌّ إِلَىْ السَّمْسَارٍ عَلَىْ أَنْ يَسْتَرِيَ مِنْه قَرَسَا إذَا قَالَ لَهُ: 
إن فُلانا ريد أن ل ال 


وسل ا إليه. قدا أت الشّخْصٌ وَسَلَمَالْمَرَسَ | له وَكبلَ الفذصل إت ذلك في 
َلك الْمَجْلِسٍ عَلَى الْمنوَالٍ المَشروح؛ ينعقد اليم نن لْمْرْسَل إل وَالسَمْسَارِء ولا يون 
یك الخ إلا واي قشولا ولیس يكيل عفد بع (كُيات ابي ابا حفن إل 
لم م أن بطب السَمْسَارٌ کمن امرس ِن الْمُرْسَل لبه دون الرَسُولِء انظ الْمَادَه (1475). 


َكَدَِكَلرْ كَل عد نْجَرَار: عط لأجِي کل يو مِفْدادَ گا ما إل ححاوِي فان 


4 


الى دهت ويا إل الشوق. وَأَعْطَّاهُ ذَلِكَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْوء يَكُونْ ذَّلِكَ الْخَادِمُ رَسُولَ 
سيدو ولا يَكُونُ َكيف حن ائه رم أن يَأْخدَ الْجَرار مته مِنْ ذَلِكَ الشّخْصء وَلَيْسَ لَه 


أن يله ِن الْكَاِم. 
لكِنْ لو قا الْجَرَار ْجادم: بنك الحم طني تمت و وَقَالَ لَه الْخَادِهُ: قد أحذته مك 
لِمَوْلَايَ بِالرّسَالَة. ٠‏ يَعنِي: : ني أَصَفْت الْعقْدَ ِمَوْكَايَ وَلَمْ أَصِفْهُ ب يي بشي ال 


وَاخْمَلَهَا عَلَنْ هَذَا الْوَجْو َالمَوْلُ لخادم م مَعَ الْيَمِين عَلَى أنه لم يضف الْعَفْدَ لنَفْسِهِ؛ٍ لن 
الْحَادِمَ م منک | لإصافة العَقد لنَفْسِهِ و وروم شمن اما دا أقَامَ الإمْنَانٍ البينة؛ زجحت بينة ة الْجَزّانِ 
انظ الاين (۸ 0/15 التْقِيحُ؛ اا ا يت ا لمم 


اة :)١404(‏ يَكونْ الأ مره مِنْ قبي الوَكَالة وَمَرَّةَ من قَبِيلٍ الرّسَالَقَ ملا 


ر 


0 مرك و ار سات را وما و اسَْدَمَ ال من 


3 خَاومه يشريه وبَأ 


E <o 5 ١> ê 0‏ 
5 
الصورَة الكَانِية: يَكُونُ مِنْ قبيل الوَّسَالَِ. 
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الصورة الي بكرن و نبل موقو راكراة 1 E‏ 

إيضاح الصورَة الأولى: ذا قبل قَولا كن غل الْمَأمُورِ في الأمر بطَرِيق لعن الآمر؛ 

ان الم وكا كن يشرط لامور اجر في مقابل يميه أو يُْطي الور ودا يفول 
لَه: خذ لِأَجْلِي الال الْفكَانيٌ. أو خل الال لاني يعني بدُونٍ أن يَقول؛ لِأَجْلِي). 
يشير إلى ماله قاد a‏ آذ قوط لاخر يدل غل الات ال ردان 
مََلا: َو عط أَحَدٌ خاو آلف وركم وَقَالَ له کک ا 
لامر مالا مه ا إلى تيء قيَكُون ذَلِكَ الْحَادِمُ وَكِيلا بالشَّرَاءِ ذلك الشّخْصٍء 
ََِذِ الو ي د الخدم 00 لمر أَنْ يَقُولَ: (إِن قَصدِي 
من قَوْلِي: ار َم يكن أن تَر جلي بل گان الْقصْدُ أن َشْئرِيَهُ لِك وبي لا قبل 
اناو ا ي 

الصورَة التي إيضَاحٌ ج الرّسَالَة: أا أو اسم الى الَا من الاجر يغبي لو عَينَ 
يمه قط وَكَمْ يَعْقدِ الب E‏ شريه مِنَ الاجر الْمَذّكُورٍ وَيَأييُ يه مَيَذْهَبُْ 
الاو وَكَل ل E‏ َد سىرى منك هَذَا الْمَالَ بَكَذّا دِرْهَمًا. قال الاجر 
ورا في ذلك املس (آنا ته إا ).اد الام رسوا ولاه في الشّرَاءِ. 


o ر‎ 0 0 


إن الفِفَرَة الأول مِنّ الْمِثَالٍ الْوَارِدِ في الْمَجَلَّه هي في الوَكالة قد اليم أمَا الْفِفْرَة 
ل م الت ا 
الأو تقذ أَوَلَتْ فِقَرٌَ اتال الأحِيرَةٌ بِضَعٌ خض الود لاء وَعَلَيْهِ يجب أن تَكُونَ 
الْفْقَرَةٌ الْمِتَاليَة ET‏ أكا فال اد لخادم ادرت 
قرس قُلَانٍ الْمَعْلُومَ بِكَذَا دِرْمَمَاء قَاذْمَبْ إِليْه وَأَخبِرُهُ. قَدَمَبَ الْحَادِمُ إلى الشّخْصٍ 
وَأَخْبَرَهُ الحَبَن قَقَالَ السَّخْصٌ الْمَذْكُورُ عَلَىْ الْمَوْرِ: (بغت). الْعَقَدَ عَقَدَ الب يْنَ المُرل 
وَالْمُرْسَل ! َيه رکون ار وَكِيلا بالشَرَاءِ كنات أي الْمَقَاء). 

الصورة الَلة: إيضَاحٌ المَشورة: لَوْ قَالَ أحدٌ لكر (اذْ شر رسا بالف دِزْهُم). أو: افر 


هذا بألفٍِ). فَيُعَدٌ هَذَا الْقَوْلُ قد قي عَلَىْ سبيل الْمَشُورَة ة وَالنصِِحَةِ وَالْخَيْر وَالْمَنْفَعََه بِنَاء 


۷۰ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تكم بها الدولة الْعثمَانيَة 
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عَلَيْهِ لو شتری ذلك الشحْص الْقرسَ» گان اید ا ولا كود يلكا ديك الشخْص الذي 


E 


A EIDE‏ لبي أغطيك گڏا زئ أ جره لِشرَائِكَ إِيَاهُ. وَفِي هذا الْحَالٍ 


د مك مده 


ل اجره على الوبق يكو لأر وَكَالَةَ كَذَّلِكَ كَل د توْصح آنا (الْبَخرُ). 


آي SERIES‏ 
اده (5ه4١):‏ کون كن اويل مء مطلقا طعا ني لاون معلا برط أ مُضَانَ | 
ا إل فت أذ مقا قبي ومر یکو مما زط مال َلَ: گك على أن بي ا 
يي عا أ ل مير رن اد واب لویل کی تع الوك علق | 


وو 


| بمَحِيءٍ التَّاجِرِ لكيل أن بيع الرس إِذَا أنَى الاجر ولا قلا وَمَرََّ يكون مُضَانًا | 
| إلى وَقتء مناد لو قَال: وَكلْمَكَ عَلَى أَنْ د بيع دَوَائّي في شهر نَيْسَانَ. وبل الْوَكيل | 


| یک کون شوو وکیا و أن يح الوب في كيك اهر ا بلك آنا مل | 
| حَلوله فليس له 3 أن ييح مره يون مُقِيدَا قي ما لَوْ قَالَ: گك عَلَى أن تيج | 


و ےہ 


ْ | سَاعَتِي هلو بالف الت ي وزم کون َكَل لوكي معدم لع بأل من أَلْفٍ دِرهَم. 


0 


يركن التؤْكيل ايع صو 
الصُورَةٌ الأُولَى: يَكُونُ الزن الْمَذْكُورُ مره مُطلقاء يمني يَكُونُ غَبْرَ مُعَلّق بشَرْطٍ ولا 
ماف ل مَُيّدِبِقيِ كَمَوْلِ: وَكَلُكَ بيع الدَارِ الُانيّة. ركن التؤكيل في هَذَا 
لوال كما هكس مانا ١ E‏ 
وَالصورَ الي يَكُونُ الرُكْنُ الْمَذْكُورُ مُعلَمَّا بسَرْط؛ لن تعْلِيقَ الْوَكَالٍَ بالشّرْطٍ 
صَحِيحٌ. انر سر ر حَ مادو (۸۲). 
E ES e‏ 
وَقَبِلُ الْآحَرٌ ذلك تنعقد الركالة ا پمَچيءِ التاجر إلى هتاك؛ کک قدا الاجر 
إلى هْنَاكَ؛ وكيل ْم ذَلِكَ الْمَالِ؛ لاه يرم بوت الشَّيءِ الْمُعَلْقٍ عند تبُوتِ الشَّرْطٍ 
ِمَقتَضَيْ الماد (۸۲)» وَإِذَا لم يَأْتِ التاجر إلى كا لیس رکیل بم ذلك الْمَال؛ أن 
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ن امكل قَالَ: قذ وَكَلتْكَ ببَيْع 


اخبد يد + جيل ًا 


التَخْليقَ يه يَمَْمُ اْمُعلَقَ أن يَكُونَ سَيََاللْحَكْم E‏ 


الجرء الَّالتَ /الكتابالحادي عشر: الوكائة يج ل لاعلا - 


رسي هَدَا. َمَعَ أن هَذَا اكلام سَبَبٌ لِتَسْقِيقٍ الْوَكَالَةِ في الخال وصلاجية كيل بع 
مَس فَوْرَا فلو قَالَ: اولك a‏ إا جَاءَ الاجر اللاي إلى هَت 0 77 
لين َع أن ود الوا سيا الال ووت بوث اوكا على وود ارط 
يعني آنه يتأَحَرُ إلى مَجِيء الاجر وَمَتَىْ وج الشَّرْطٌُ قَالكَلام الْمَذْكور يون سيا للْوَكالَة 
(رَد الْمُتار)» كَذَلِكَ لو رَهَىَ الْمَدِينُ عِنْدَ دنه مالا وَسَلَمَهُ إِيَّاكُ وَقَالَ لَهُ: إا كم أَوَد ا el‏ 
إلى الْوَفْتِ الْمَلَانيٌ بع الرّهْنَ وَاسْتَوْفٍ دَيئك مِنْهُ. وَوَكَلَ دَاتنكُ فلو باع الدَائْنُ الرّهْنَ قبل 
لول ذَلِكَ e O E RE‏ ا 

تَعْلِيق الؤكالة والؤكالة الدوريّة: 

يُفْهَمُ مِنَ الإيضاحَات السَالِفَة أن تعْليق الْوَكَالَ بالشرْطِ عل وقد بيست التفصيلات 
الْمُتَعلَقَةٌ E‏ 

الاه دري ِنْ ذا لقي أْضاء قو قال أحَدٌ لآخر: د وَكَلكَ بيع مَذَا امال 
وَكُلَّمَا عَرَلْنك دات وَكيلي .گان َلك الشّخْصٌ وق لقا لا الك لد كف ]ده ل 
(رَذالْمُحْتار). 

وَالسَبَبُ في تَسْدِيَة هذه الْوَكَالَةِ دَوْرِيةَ هَذًا النَجَدّكُ وَيَحِبُ ألا يُقْهمَ وَهَذَا الحَالُ أن 
عَزْلَ الْمُوَكُلَ الْوَكيلَ ءَ غير مَمْكِنٍ؛ أن إمْكَانَ الْعَزْلِ مِنَ الْوَكَالَةِ هَذِهِ - سَيْذْكَرٌ في شَرْح 
الْمَادَّهِ .)١1571(‏ ش ١‏ 

وَالصٌورَةٌ الثَالِئة يُضَافُ رُكُنُ التّؤكيل بَعْصًا إلى وَفْتِ؛ لان الْوَكَالَةَ من الْعْقُودِ القَابلَة 
ٍضاق كما هد وضُع في زج اماو (85) وبوج َر َي الكل وَإِضَاقَيَهَاء 
ويجاب الْمُضَافٍ يَكُونٌ سَببّا في الْعقَادٍ الْوَكَالَةِ في الْحَالِء ادا انْعَمَدَتِ الْوَكَالَةَ في 
الإِضَافَةِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ حَالَاء ميحر حَُكُمْ الوكالة إلى الْوَقْتِ الْمُضَافٍ إِلَيْه اما الإيجَابُ 


لمعل لتقُي فو مالع لصيو سسا سا لحم في الْحَالِء وَعَلَِْفَالْوَكَالَُ في التعليقٍ 


1 


2 َي مد في َالِ وَيَكُونٌ انعِمَاد الوكاة مُعَلََا عَلَنْ وُجُودٍ الشَّرْطٍ (رَد الْمُحتار). 
الخاصَة: أن كال في الإضَائَة وَِنِ انمث في الْحَالٍ - فلا يبت حُكْمُهَا في 


3 


Ve‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
الْحَالِء أا الْوَكَالَةُ في التَّمْلِيقٍ فلا تيت وَلَا تَنْعِقدُ. 
کک a‏ لضي ا sea‏ 24 
لکن ما هي الأخکام الي رع من قزق المَذكور باقر إلى گون ياء الوكيل 


ارت ج 


واه في الْحَالٍ غير صَحيحء » سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَكَالَهُ مَُلَقَةَ أن مُضَافَة؟ 
ول یک أن شالا الول وكا فا لو خلت الي قل لرل ار 


لبس له وکيل يَكُونُ گاذبا في يمين وَلَوْ حَلَف المُوكل وکاله مُعلَقَة قبل وود الشَّرْطٍ 


َو 


بأنه ليسا هویل كَانَ صَادًِا في يَمِينِهِ؟ 


لَكِنْ 0) كَانَتْ عِبَارَة: (إِنَّكَ وَكِيلي إلى عَشَرَةٍ آیام) ليست بإِضَافَةٍ وتقييد فلو قَالَ 
أحَدٌ لِآخَرٌ: إلّك وَكِيلِي إلى عَسَرَةِ و أيام. َكَمَا يكُونُ ذلك الشَّخْصُ وكيا في الََْرَةِ ام 


E 


کون وَكِيلا أيُضَابَعْدَمَاء مَذِه الْوَكَالَةُ لَيْسَتْ مُضَاقَةَ (رَدُ لْمُحْتَارِ). 

متا لو قال لِآخَرَ: وَكَلتّكَ 3 حَيوَانَاتِي هَذْهِ في هر يسان وبل الْآحَرٌ دَلك 
یجرد حول هر تان بر وکیا بام وقد شیر يول (وَلَهُ أن بيع الاب في 
لِك السَّهْرِ أَوْبَعْدَهُ). إلا نه كما کون وَكِيلا في ذَلِكَ الْوَفْتِ يون وکيل بَعْدَ دَلِكَ أَيْضًا 
(الْبَخْرُ). 

مع أن بغ َء قد حح ديك وَل بعَدَم جوَاِبَيِع ذا اويل بعد َك ققد 
قَالَ صَاحِبًا (نُورٌ الْعَيْنِ وَالْبرَازِية): إن ذِكرَ تمان لعجيل وَلَيْسٌ لتَوْقِيتٍ الْوكَالَةٍ(إلَا إا 
دل عَلَيِْ دَلِيلٌ) وَلِهّذَا يَجُورُ ال بَْدَ ذَّلِكَ. َد انارت الْمَجَلة َا الول (لتَلة). 
لَه أنْ يبع ِلك الدَّوَابٌ» أمَا قبل نَيْسَانَ َلَيْسَ آ کک ل 
ون كَانَتْ تَنْعَقِدُ في الْحَال با يجاب الْمُضَافٍ ي عَلَىْ مَا هو ا 
لوَقْتِ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ رد الْمُحْتَاِ). 

كَذَلِكَ لَوْ وَكُلَّ أحَدٌ آحَرَ قله لَه ا قَلَيْسَ للوَكِيل أن ب بيع الوم 
وَإذَاقَالَ لَهُ: به الْيوْمَ. فَلَيْسَ لَه أن يبِيمَ عَدَا (الْهنْرية). 
رالصورة الرَامَة: أن يميد كن بقيْدِ مُفِيدِ؛ لن الَْكالةَ ابه ليد بالرّمَانِ وَالْمَكَان 


لكِنْ إذَا کان الْقَيْدُ مُفِيدًا عَلَىْ مَا يُوَضَّحٌ قَرِيباء حَصلَ التَِّْيدُ بء أَما ذا لَمْ كن مُفِيدًا؛ د 
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وا ره 2 2 50000 
يَحصل التقييد» كَذَّلِكَ يُسْتَفَادْ مِنَ الْمَكَل الْأتَى. 

لَكِنَّ الأمر الاق بقَوله: (بمة إلى الْوَفْتٍ الْملننَ) - لبس بتقييد» بل هُوَ هوين وَتَمْدِيدٌ 
امال الخد رفي مَذِه الصورَة لَهُ أن يم بَعْد الْوَقْتِ الْمَذكور (الدَكْمِلَةٌ). 

ال الأَوّل: التقييد صَرَاحَة وهو كَمَا في الْمَِالٍ التي. 


خر ا تحبر ا 


ار الثاني: اليد يعني التفييد بدلا حال المُوكل» ذلك سَيْمَصَّلُ في الْمَادَه (ال .)۱٤۸۷‏ 
الخصوص لبد مما أضل في اوكا وَحَِ كلو الخقلقا في تفيبد الغركل» كَانَ 
ارلا فلو قال الْمُوكلَ: د متك بالبَيْع قدا بَعْدَ أن بَاعَهُ الْوَكِيلٌ سيه وَقَالَ لَه 


1 


الوَكيل: مَدُ أَطْلَيْتُ. َالْقَوْلُ لأكيرء كَذَلِكَ لَوْ قال الْمُوَكل: نك بغته بِحَمْسِِائةِ مع ني 


10 


a 


من 


ص 
CS:‏ 


أَمَرْتُ بيو بألفي. وَفَالَ لَه الوَكِيلٌ: أَطْلَقْتُ. القَولُ للْمْوَكل؛ لان الأمر ر شا م جهَة 
مُكَل ب رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وح شوو الضوة تة صواقطء ۰ 

الضَابطٌ الْأوّل: کون اميد الذي ره امول دا ايده که عَلَىْ كَل حالء. رفي هَذَا 
الحَالٍ يَلْرَمُ الَكيل مُرَاعَاةٌ الْمَيْدِ اْمَدْكُور سَوَاءٌ هى المُوَكُل وَكِيلَهُ عَنِ السّيْرٍ عَلَى 
جلاف الْقَيْد الْمَذْكُون آَم لَمْ ينْهَهُ. 

وَالمَسَائِلٌ المُكَمَرْهَة من هذا الضتابط هِى: 

المَسألة الأولئ: متلا: لو قال الموكل: كذ كمك بیع سَاعَتِي هَذِهِ بالف دِرْهَم. 


کات وگال مید بأن لا بویع يأكل ِن آي حت إن الْوَكيلٌ ابي هابص 
SS‏ 


اه سس اس سر 


> مو 


فلا ينف ذ لا ا 
المَسْألةُ َال 00 ا تر لي جوا للجبّة. امكف ما أَحَدَهُمِنَ الْجُوخ 
2 به فاا ين الشَّرَهُ في حَقٌّالْمُوَكلِ وَيَكُونُ الْجُوح لِلْوَكيل اظ الْمَادَهِ(144).. 
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الْمَسْاَُ الرابعة: َو كل تقد صَرَاحَةٌ أو لاف كليس لَه أن ية نسي انْظر لماه 
)۱٤۹۸(‏ قَالَ 0 ُو يلوكيل أن تييع بال عند امام الْأَحْظَم (التَكملَة). 

المشالة الحَاوسَة: لر قال 1 لَهُ الْمُوَكُل: به غه رَهْنٍ أَوْ گفيل. فليس لویل ان يبيعَهُ با 
رن ولا گيل انر اة .)٠١١۱(‏ 

الات الاد سّة: لَوْ قَالَ الْمُوَكَلَ: بِغْهُ بِجِيّارٍ الشَّرْطٍ فَليِسَ لَه بيع دون خي 
شَرْطِ ولو لَمْ يقل : لا تبغ بدونِ خيار رط . ِن باع كان الْبيْعُفُضُولِيًا. 5 رط الْخّار 
افع من کل وَجْهه لا ايل مح َال يجب عَلَْ الوَكِيل مُرَاعَائَهُ (تَكمِلَة وَدٌ اْمُحْتَارِ). 

الْمَسْأَلَة السّابَة: لو قال الْمُوَكُل: بع مالي هَذَا مِنْ فُلَانٍ. يِس للْوَكيل أن بيع مِنْ 
عير (الْهندِيةُ)؛ لل نتر اي عي امكل قذ يون يدا لوگل بان يكرد يا 
لان الد الث وَإِنَّمَا رض بكونه ةك ن الا اوو في 

مَُاءمَة الذّمَم فا يَجُورُ عة مِنْ غَيْرِ مَنْ سا ذا قَالَ لوَكيله: ِعْهُ وَِعْهُ لِحَالِدِ. جَازَ لَه 
أن يبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَيَحْمِلٌ الْمَشُورَةً (التَكْمِلَهُ). 

الْمَسْأل الَمتة: أو قال الْمَوَكُلٌ: بغ مالي هذا بخيار الَرْط لِكَذَا وما قلَيْسَ للْوَكيل 
ن عة بيار سط ليه (الْأَنَْرْوِيُ). ۰ 

الال الاة و قال الْمُوَكُل: : ابض يني الَّذِي عَلَىْ فان في الشَّام. فليس له 

ا 


o2 
لَه أن ىه‎ 
يعم‎ 


عه بدُونٍ خيار 


٤ 


ار 


ل 


و 
o‏ 


يل اك قت ادل كان عدا لهت رطفا قل سادق وك أحة 
بيع سء تاج إل || حمل وَإلَىْ المئونة في بلي فنا لَه أن َيه في الب الي يو جد فيه 


م سج كو 


الْمُوَكل: فإذا تقله إلى بار ريع وَضَاعَ؛ گان ضَامِئًا. 


َم 7 م ؛ مُحْتَاجًا لِْحَمْلٍ وَالمئونة؛ فلا يعن بد التؤكيل ليع 


سر موا اخ ه 


ام انال با ف ادن و له ا 


الجِرْء الثَالتَ / الكتاب الحادي عَشَرَ: الوكائة ‏ . اللا 
E SS‏ 

المشألة الحَادِيةَ عَشرَة: لَوْ قَالَ الْمْوْكُل: اذ شتر لي الْمَالَ الْفلَانيّ بخْمْسواة ة رهَم. 
لس لكل ةبغر ن ذلك إن اير كان كه انر زع اّ۳ ). 

رفي هَذْهِ الصورَة إذا اختلّف الْآمِرْ الما مور في تَسْمِيَة مدا النَمَنء فَقَالَ الْآِرْ 
وَكَلْتُ بالشَّرَاء بحَمْسِحِاتَة ة دِرهَم. الارن قد آرت بالاشيَرَاءِ بالف دِزْهم. . كَانَ 
قول مَعَ الْيَِينِ لأمر؛ لأ دا صوص متنا ين هة الث في م َال 
الل ال ىلا ا0 الام قن ا ا ر ودا نام ل نما ال؛ جحت 
ية الوَكيل. الْظر المَاَةَ (1775) الْبَحْرٌ. 

الما ل عر :لو تھی الوك وکيل عن الم باد قيض النّمِء قال وكيل َعْد 
أن قَبَض تَمَنَ الْمَبيع مِنّ الْمُشْتَرِي: ني بغت هَذَا الْمَالَ في مُقَابل كَذَا دِرْهَمًا قَبَضَهَا 
ينكد ازم مه لبخ آم لجاع قبل بض امن قاد جوز نكرل رد المُختار». 

الصابط الاني: عَدَمْ وُجُودِ فَائِدةٍأضْلَا في الْمَيْدالَذِي ذكَرَهُ الْموَكُلُ» وَلا يلرم لْوَكِيلَ 

مُرَاعَاة قد كَهَذَا سوَاء أنهَى ويله عَنِ الْعَمَل ادا لِدَلِكَ الْمَْدِ آم . 

بَعْض المَسَائِلٍ المُتَفْرْعَةٍ مِنْ هذا : 

المَسالة الأولى: لَوْ قَالَ الْمُوَكُلٌ ْموَكلِ: بغ َا الْمَالَ اة وركم وَلَا تَبِعْهُ برِيادَة. 
كرا ل الاي ولق 

مسال الان نيه ل كال الموكا : بع هذا الْمَالَه لكِنْ لا تق :. فيض الم مِنْ دُون أن يکود 
دار ارين لرل تعن ليم رن حدر يك لمخم أ اله 
(الْهنْيية). 

سْوَال: کن لِلْمُوَكل في هَذَا فاده فلو نكر الْوَكِيلُ بص الثمَنِ لوگل أن ميته 
بالشهُود ِنَأ حْضُورهِمْ جين ابض تمل 

المَسالة الالة: لَوْ قَالّ: 2 الال اة وركم تيه ك 1 0 


ل 


َللوَكِيل بَيعُهَا بوائة وركم أو باكر تَقَدَا؛ِ لان هَذَا شَرْطٌ عير مُفِيد؛ ل أن الب بالنسيئة 


\o: 


GA. 


۷1۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


رع بجعم وو ر و که مدو ور ر 8 راع ع 6< كي of‏ مه 2 
يضره وبالنقدٍ ينفعه» فحِينئيِذٍ يجب عليه عدم مرَاعَاتِهِ (تكملة رَد المختار)» أمّا لو قال له: 


7 عر 
© 4 ل 1 


به بوائة دهم ية إلَى سََة. وبَاعَهُ الْوَكِيلُ بواتتي دِرْهَم لِمُدَّة سَنَةِ وَشَهْر نَسِيَكَ فلا 
يَصِحٌ (الْهِْديةُ)؛ انر الصابط الْأَوّلَ. 
ِن لو باع امكل بالْبيْع سي بَا تقد سأي حُكْمُ ذلك في الماد .)۱٤۹۸(‏ 
e a a Î‏ و اه 
المَسألة الرابعة: لو قال المُوَكلَ: بغ هَذَا الْمَالَ بِمِانَةِ رهم وَلَا تأخذ في مُقابله رَه 
مُخْتبرًا أَوْ كَِيًا. وَأَحد الْوَكِيل بَعْدَ الم رَهنا أو كيلا محرا في مُقَابل التّمَن» صح وَإذا 
1 33 5006 .6 4 ر £ 4 م2 7 < ا رھ ٣‏ أ .2 
سقط الدَيْن بتلف الرَّهْنْ؛ فلا يََرّمُ الوكيل صَمَان وَتَعُودُ الْحَسَارَة على المُوكل» انظر 
NE‏ مع ٠:‏ 0 ر ره و ر ع فى ر ١‏ ¢ ارام 5 
الْمَادّهَ(91) (الدرٌ الْمُحْبَارُ والتكمكة وَصرَة الْمَنَاوَى فِي اول الْوَكَالَةِ). 
6ه سه 9 ر 96 َه رت و 2 508 مه مه 
الم يكن مِن فائدةٍ في عدم أخذٍ الرَهنِ بِعَدَمِ سقوط الدينِ بتلفِ الرّهْنٍ؟ تأمّل. 
ب د 2 عو 0 E E‏ 5 ور 
وصح أخذ الْوَكيل بِالْبَيْع رَهَْاه أنه أصِيل في حُفُوقٍ الْعَقْدِ؛ وَلِهَدَا لَوْ حَجَرَهُ الْمُوَكلُ 
س وھ ° o‏ ب رق كر 7 E a‏ > 
عَنْ أخذٍ الرَّهْنِء لا نفد حَجْرُهُ (تكْمِلَة رَد الْمُحتار). 
َه E‏ َه o2?‏ 1 6 ور 0 0 و چ ا فی ا ا 
الضابط النَّالِث: كَوْنْ الَْيْد الذي ذَكَرَ الْمُوَكلَ ذا قَائدَةٍ من وَجه وَغَيْرَ ِي فَائِدَةِ مِنْ 
وجو خر وَفِي هَذِِ الصورَةٍ إِذَا هى الْمُوَكُلُ وَكِيلهُ عَنِ الْعَمَل خادقا لِدَلِكَ الْمَيْب َم 
الْوَكِيلَ رعا ذَلِكَ الْقَيْ ودا لَمْ يَنّْهَهُ فاد تَْرَمُ رِعَايْهُ تجوز مُحَالمَئُةُ؛ لاله مى أده 
بالتقي دل عَلَى إِرَادٍَ وٌجُودِهِ؛ لأنَ إدْحَالَ حَرْف التَأكِد وَالّأييدِ في اكلام يدل عَلَى زِيادَة 
الْمَُالَعَةِ في إِرَادَة الْحَالٍ (تَكْوِلَة رَد الْمُحَار). 
وَمَاكَ المسائل الْمُبَمَرَعَةَ مِنْ هَذًَا: 
ا ەق > 44> ورك 8 56 0 و 0 وى .فسن 
المَسألة الأولى: لَوْ قال الْمُوَكل: بع مالي هَذَا في الْبكَدِ الْقَُانيٌ في السوق الملاني. 
اما لو قال له بنة فی الشوق الفلا ولا غ فى عرو ار به فن مخصر شهود 
لا تبغة بون شهُودٍ. وَنَهَاُ عَنِ الْعَمَل خادقا لَِلِكَ فلبْس لِلْوَكيل بَبْعْهُ في سوق آخر أو 
1 1 2006م - 8 َ RE‏ 
بدونِ شَهُودِ؛ لن الشهُود إِذَا كَانُوا عدولا وَحَاضِرِينَ فَيَكُونُ في ذَلِكٌ فَائِدَة. 


د 
EE E‏ ا اا ا A‏ ا 
دا.كابوا عير عدول أو عاثبين؛ ذه منهم؟ وعليه فهو ميد من وجي وعير مهيل 


ع 


اجه اثالث /الكتاب الحادي عَشَرَ الوكالة 2 
من هآو زو ور الختا في العفِيٌ عن اَي كل: بذ هُوو. كم 
بير هود لَمْ يَجُزْ (تكولة رَدٌ الْمُحْبَارِ). 

الْمَسألَة الَايهُ: لو قَالَ الْمَدِيث وکیلو أ عل E‏ ديه اي في ئي في مشر 
كَانَ د لرل َايئه وَكِنْ في هَدَا الْحَالٍ أو قال الْكيلٌ: TT‏ يلف على 
آنه أَعْطَاه ياه سود قن حَلَف؛ فا يَلْرَمُهُ ضَمَانٌَ (الْبَخْرُ). ٠‏ 

لْمسْأَلة التَالئهُ: َو مر 2 افيض الْعََرَة دنار ّي لِي ديا على فُلَانٍ 
جَمِعَها مَعَ ولا تقبضها متَفرْقةً. وفص الْوَكِيلُ يَسْعَةَ تانير فا يَجُورُ هَذَا الْمبْض عَلَى 
آمرهء لامر أن يُطَالِبَ يكل دين ا لِمُحَالفَيهِ هكلم صر وكيا (الدُرُالْمُحْتَارُ)» ولو 
الت لظوة باه رار عاق يلق عند رلته ال aT‏ 
الْمْحْنَا ر و ب کيا ود ي ءام تبر[ اريم ين کي (لتَول عن جوع الْفصُولين). 

الَا الراب ا انض وَدِيعتِي التي عند لان جَمِيعَهًا وا تَفْبضْهَا 
روبص الْوَكيل بَعْض الْوَدِبَعَة فلا جوز الْقَبْضْن إل آنه إا د َبْض باقیها قبل تلف 
ل (انظر الْمَادَه 8 لَك الْمَأمُورَ بِقَبْض الْوَدِيعَةِ عَلَى 
الإطلاقٍ له أن بص بعص الْوَوِبعَة (تَكْملة رَد الْمُحتار وَرَدُالْمُخَار): 

مسأل الْحَامِسَة: لو قَالَ: اشرو بمَعْركة فلانٍ. فَأحَدَ وَحْدَه ضَمِنَ مَا أطي هِنَ 
لوده لن لِك ذ کون من َعَم َي الال مِنْ رو 

المَسألة الساوسة EDE‏ م مسال مقرو نلا كبر -في القَضْلٍ 
الحَاوي عكر ن التازخاية. 


cof و‎ 5 


اد إا كَانَتْ مُحَالََة الوَكيل مِنْ حَيْث الْحِنْسِ؛ فلا يجوز صلا وَلَا 
ينف تَصرفة علي o‏ ۰ ولو 
ا عه في مُقابل ماڌ ريا فضي CS‏ 


يد الي على الْموَكلِء > ر ال اموك مُشِيرً إلى انيد : اشتر لي هدا الْمَالَ 


سام ها مده 


AG‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


e‏ . كَانَ وکیا ِشرَائها اناي حَتَّ إَِ َو اشترَاء بالريالاتِ كَانَتْ لِْمُوَكل. 


e 


2 
ا ا ا ا 


ف 
2 هي 


ادا عل الآ وا گل اماه به َر من لامور به لابن كل أ ار لوقل با في 
مُقابل مِائَةٍ ريال وَبَاعَ الركيل بِحِائَةِ ريال وَحَمْسَةٍ كَانَ صَحِيحًا وَنَافِذَاء أمَا َو باع بتَمَانِينَ 
فلا يمد (الْكَمَوئ). 


وکا لوال إن لاتا الْمَذْكُورَة اما باعتا إطْلَاقٍ رُكْنٍ التّؤكيل وَتَعليقه 
يي قم باخیار الْمُوَكل به إَى وِسْمَيْنِ: 


42 


الم الأوَل: الْوَكَالَةَ الْعَامَهَ كَقَوْلِكَ لِآحَرَ:(وَكَلتكَ ك كل أَمْرِ مِنْ امو 
أَوْ: ا 10 وما إن ذَلِكَ مِنَ الألْفَاظٍ الْمُشْعِرَةٍِالْعُمُوم 


اس لس وه 3 ار 5 2 


قال 

ت وكيلي - بكل شغْلِي شُعْلِي. أو: كَل سَيءِ لي صَغِيرًا گان او كَبيرًا. فاا تكون هذ لوال 

افك ذ ادي بركل غلا هنا لخدا هان يُحَافِظً على مال مو کله ولا کون و کيلا بسَيءِ 
آخرٌ انظ الْمَادَّهَ(559١)‏ (الطَّحْطَاوِيُ» وَالْهِنْديّةُ). 

حم الوَكَالة العامة: يقتدر الْوَكيلٌ وَكَالَةَ عَامَةَ عَلَىْ الْمُعَاوَضَاتٍ وَالتَصَرّقَاتِ مره 

ا ولا تنفد برعَاية ئ" مُكل وَْمَََى على هَدَا(الْبَْر وة ر د الْمُحْتَارِ)؛ 

َلِذَلِكَ ملِلوَكيل بالوَكَالة العام ة بَيْعٌ مَالٍ َكَل وَحفْطه وَهَْضُ دين واه ا عله ِن 


7 


الدَيْنِ واد شرا لمال لجل مكلت وما الى ذلك م الاو ضات »و أن ا 
في ضور الْحَاكِم أذ عي ولا بص مجلس الْقَاضِي؛ لأ َلك في الوَكيل بِالْخْصُومَةٍ 
لا في الْوَكيل العام ويَصِيرٌ مدع وا عل من طرق تكله ويكزن ذلك ك 


عات كيل بالوكاة العامة ية روج ْمُكَل ل يمذ عند امام يعني لو وَهَبَ مَالَ 


ے 
5 


ارقن ارا و ل ا ل ل E‏ 3 ادرو ف كلد تع ما 


الْجَرْء الثّالثُ/ الكتاب الحادي عشر: ا Ve]‏ 
عَلَيْهِ او بجویو رأقر صل مال مُوَكُلده فا ينقد عل المركل (الدرن رذ الختا تكملة 
رَدَ الْمُحْتَار). ١‏ 

اقم النَّاني: الْوَكَالَةَ الْخَاضَّةُ وهي كَمَوِْكَ لِآخَرَ: (أَنْتَ وَكِيلِي بِشِرَاءِ مذ الدار)» 
الت 03 ِالْمُرَافعَةٍ مَعَ مع هذا الشّخْص). وَمَا إلى ذَلِكَ مِنَ الْألْفَاظٍ الْمُشْعِرَةِ 
ِالْخْصُوصِيّة (الطّحْطَاوِيٌ) 0 لَوْ جَعَلَ أَحَدٌ آحَرَ قَائِما عَلَى دار َيِا وَقَبْضٍ 
غَلَّاتِهًاه فَالْوَكِيلُ عَلَْ هَذِهِ الصُورَةٍ كما أنه لا يدر عَلَى إِنْشَاءِ اة وَالْعِمَارَةِ في يَلْكَ 
ES‏ ارمع خم آكَرَ في حت لك الَا لکن ؤ دم أذ محل 
مِنْ بلك ادارب ملِلوَكِيل الْمُخَّاصْمَةٌ مَعَ هَذَا الَْادِم؛ أن الْهَادِمَ قد اسْتَهْلَكَ الشَّيْءَ الّذِي 
في يَدِالْوَكيل» كَدَلِكَ َو لكر المُستَأجِرُ ر اجار أو الجر يكيل إِنْبَات ديك على آل 
َم لكر 


E Ê 
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خلاصة الباب الأول 
س ١‏ يت 


هه ساس سم 


ركن الوكانة 
الإيجاب وَالْقَبول 
الإبجَابُ وَالْمَبُولُ إا | فاط الْوَكَالَةِ: تول )١551(‏ َموي رضًاءء مَشِيئة إرَادَةُ 
2 وِصَايَة إذْنُ إِجَارَةٌ أَمْر. 
فتَلْحَقٌ الإجَارَةٌ الْقَوْلَ والفعل معا وَيُسْتشى 
الإنلافُ (417) وَالْعْقُودُ وة لا خيواز 
الإِذْنَ وَالإِجَازة | عَن الْعُقُودٍ الْمَفْسُوحَةٍ وَالتَافِدَِ وَالإِجَارَةُ 
الَّاحِقَةٌ في حُكُم الْوَكَالَِ السّابقَة. 


يَكُونٌ رسَالَة بَعْضًا گان د كول كد إل خاد 

اشْتَرَيْتُ فَرَسَ فلانِ الْمُعَيّن اذْمَبْ وَقلُ 
الان يكون وَكَالََ بَعْطَنا : لوجود قول ي في لمر 

عل الْمَأمُورِ مِنْ طرف الْآمِرِ بطريقٍ النيابةء يَكُون 


1 
° 


و 
a‏ 


مشور 


a 
.۵ 


ؤيَكون الإيجَابُ () يمُبَاشَرَةِ الكل ما فوص لَه (المَادَهٌ .)١ ٤٠۴‏ 
صَرَاحَةَ وَالْقَبُولُ | () يسكوت الْوَكيل. 


الجزءالنًالث /الكتاب الحاديعشر: الوكاقة 0000 ا 
س 
شیم نین 
تسم الْوكَالَةُ باعتبار, ١‏ ) الْمُوكّل به (؟)الأركان 
تقسیمها باعتبَارِالموَكل به 
کون الْوَكَالَةَ: إإِمَاعَامَةٌ ا ا 
الوكبل عل المعاو شات والصرفات) ول تنفد ت عات على مُوَكله 
وَإِمّا حاصّةٌ: إا وَقَحَتْ بألْمَاظٍ تشر بالْحْصوصية. 
. تَعَسِيمُهَا باعتبار الْأرْكَانِ الْمَادَهُ )١٤١۷(‏ 
لوالا )١(‏ مُطْلقَةٌ ڪڪ 
(0) مقيدَةٌ | 1 إا كان اليد مفيدًا يرم مُ الوکیل تبعت إا کین 
اميد | وَفِي مَذِه الصورة: اليد يدا مُطْلََ مُكل لا يرم كيل تبعت 
إا گان الد کا مه وكيل صَرَاحَة َه وجه 
ميد وَمِنْ وجه عَن الْعَمَل جلاف الْقَيْدِ عير مُفيد. 
الْمَدُكُه قلا يم مابس وإ كانت مقي بانس 
ََاحَنَّ للوَكيل في مُحَالفتِ مطلقاء ودا گان مدا 
اَذ رِأَوْبالْوَضفٍ: قله مامه إلى حير لا إلى شر 
أو كال لسا ايكون وص الول به مواقا كال مكل (المَائ0181. 
الْمُوَكل. تَانِيًا: یی بخص الي کل نر ي لازم في زان رج ِلك 
الشَّيْءَ فِي رَمَنِ آخرٌ. 
أَوعْرْقًا أاالْمَادَةُ (ال۸۳٤١).‏ 
۳ مُعَلَقَةُ كَالْوَكَالَة الدّوْرية . 
٤‏ مُضَافَة. 


V۸‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الثاني 


في بیان شروط الوكالة 


يُوجَدُ في الوَكَالَةِ اة أ أشياءَ: الَكيلء الْمُوَكُلء الْمُوَكَل به. 
علب روط وة الت إلى لاء لاكة آنواع: 

الَو الول ما يعو على الْمُوكلء وَسَْيينُ في الَا 0014010 
وع الاي ما يَعُودُ عَلَى الوَكيل» وَسَيذْكَرٌ في الْمَادَِ .)١٤٥۸(‏ 


الع الايك: تا زجع إلى الول په وَسيْنْحتُ عن في الْمَادَة(1409) (الْبَخز). 


| اده (لاه١):‏ يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ امو کل مُقتدرًا عَلَىْ إيقاءِ لْموَكَلٍ په ناء عََيْ ا ١‏ 
يصح وكيل الصَِّيّ عبر الم اعون رئا في الامو اي ِيّ صر خض في | 
۰ حَقَ الصّبِي الي ا صح وكيل إن ذه ولي ويك كاله وَالصَدَفَق وَفي | 
لامور التي هِي نَع خض يصح وكيل وَإنْ لَمْ يدنه اولي وَذَلِكَ كَمَبُولٍ الهبه | 
َالَدَة وما في لتَصَرَُاتٍ اة اليم السرا امةن الع وَالصَررِ إن 


الصو مون بھا نبول لا لکیل ينع مووا على ابجاو ولو 


o£ سه‎ 


ترط لِجَوَازِ ْوَل أن يَكُونَ الموج ليرا عن عمل امكل به بل إلى أضل 


لصف ق فوكيل فيد اعد رل اقرف من امرك وَيَمْلِكُ التَصَرّفَ مِنْ طَرّفٍ 
الْموَكلِءوَعَلَيِْ الي ل يقير SS‏ 
وَتَحِبٌ RG‏ شرح الماد (559١)؛‏ لِمَعْرِفَةٍ قَائَدَةٍ قَبْد: (بالنشبة إلى أضل 
التَصَرَّفٍ)؛ وَعَلَيّْهِ قلا از الكل قاد لع N‏ حال لياع 
شوى سوا أكانث أثونة الول بها ني عفتنا مخضا عقو اهب أو صق أ 
صَرّرَا مَحْصا كَهبَةِ مَالِ ر 1 ا اضر بو على أعز ار الع وَالصّرَرٍ 
كَالْبَيْع سَوَاءٌ أَذْنَ وليه أو وَصِيهُ به بتؤكيله 3 3 يَأَدَن. 


الْجَْء الثّالت / الكتاب العادي عش الوؤكالة - 0/4 

وَعَلَيِْ مكو وَكَلَ الي غَيْرُ امير أَحَدًا بقَبُولٍ الْمَالٍ الي يَهَبْهُ إَيْ اح وَكَنْضِه كا 
وح وَل يحبر يض الوكيل. انظ الْمَادَهَ (45) (وَرَدٌَ الْمُحْتَاِ الطّحْطَاوِيٌ): وَبهَذِهِ 
الصورَة يَكُونُ حى فض الْهبَة الْمَذْكُورَةٍ للأَشْخَاص الْمَذْ كُورِينَ في الْمَادةِ .)۸٥۲(‏ 

قِيل: في حال الْجنُونِ. لاه إا كان للْمَجْنُونِ ْب ا علوم وَوكلأحذا وَهُوَ في 
حال إِقَاقَهِ حَقِيفَة؛ كَانَ جَايَرًاء أمَا الْمَجْنُونُ الذي لَيْسَ لإقَاكَيهِ وَفْت ت مَعْلُومٌ فلا يَجُورٌ 
تَْكِيلَهُ (الْهنْدِيّة)؛ ودا لم يكن تَوكِيلُ الصَّبِيٌ غَيْرِ اْمُمَيرِ وَتَوْكِيلُ الْمَجَنُونِ جَائرَيْنِ؛ 
َلِدوِْيَامَا وَأَوْصَِانِهمَا ان يوَكُلُوا غَيْرَهُمْ في الْأَمُورِ الي يترون على عَمَلِهَا حش 
اللاي وَالْوصَائِكايعوَالَرَءِوَالْخْصُومو ذلك قذ ين في شَرْح مادو (1449). 

وَفِي الْأَشَْاءِ التي هي صَرَرٌ مَخْضٌ في حَق الصَبِي المي گهبة الصبِي الْمُمَير ماله 
لحر وَصَدَقَيهِ وَتَطلِيقٍ اهْرَأَيهِ لَيْسَ لَه التوكِيل وَلَوْ أنه وَلِيه. 

مََلّا: لَوْوَكَلَ الصبي المُميز آخر بهبة مال َه مَعْلُوم له لحر ر وَتَسْلِيِهِ إِيّاكُ قلا يصح 
سَوَاٌ گان ذَلِكَ الصَِّيٌّ مادنا اَم لَمْ يكُنْ؛ لن الصِّيّ لا يَقْتِرُ بالذَاتِ عَلَى هبي الْظر 
لقره انيه مِنَ الاه 29790 كَمَا أنه لا تعتبر إجَارَةٌ الْوَِيْ لتَصَوَّاتِ الصغير التي هي 
مِنْ عَذَا اليل كَذَلِكَ لا تبر إجَارَة وَل كيل الي بقع مِنَ لصوي الْمُميرْ بِإجْرَاءِ 
هذه و التَصَدٌ قَاتِ. 

صخي المي ذبا گان في حقو تفع َحْص» قبل الِب بول الصّدَكَة - أن وکل 
او الْوَِيُ؛ ذلك لِلِصَِّيٌّ الْممَيرِ ن يُجْرِيَ يَلْكَ الأَسيَاءَ بالدَّاتِء كما هُوَ 
مَذْكُودٌ في الْفِفْرَةٍ الأو مِنَ الماد (41۷)» أا في التَصَرقَاتٍ الدَا راموك ِيَيْنَ القع 
الور ر الع وَالسّرَاء وَالإِجَارَِ يَعْني التَصَرّفَاتِ يي ربح NE‏ َا 
كَانَ ذَلِكَ الصَُِّّ مَأَدُونا بابي وال كما نَل أن ياد بلك اقات بيه له 
أَيْضا أن وگل آخَرٌ بهَاء وَإِذَا َم يكن ادوا ِالشّرَاءِ وَالْبَيع؛ ينْعَقِدٌ دَلِكَ مؤقُوا عل 
إِجَارَة وَلِيّْهِ مَذَا الوكيل, أَوْ عَلَىْ إِعْطَائهِ ْنَا لِك الصِّّ» َلك إدا بار ا 
بتَفْسِه؛ فينْعَقدُ مَوْقُوًا على إِجَارَة وليه انظ الماد 4700) مَثَلَا: لو وکل الصَبِيٌ ل 
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N 


1 


غ ا َأَجَارَهُ الوَصِيٌّ بَعْدَ ذَلِكَ جار انْظرٍ الْمَانَهَ 2240 وَلَا يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ 
الول َاطقا؛ وَ عَليه وكيل الْأخرٌ س بإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ م صَحِيحٌ اْظر الْمَادَهَ(: ٠‏ (التنقيُ). 
ا : إا تصرف الوكيل وهو كراد بعد اكرات مره قاد بنذ صر عن 
خض الْمْقَمَاءِ؛ لن اله فة م فال ان ا 

عِنْدَ قَرِيقٍ آكَرَ مِنَّ الْفقَهَاءِ ميَجُورُ َع السّكْرَانٍ شرا إا كَانَ يَعْقَدُ الي وَالشّرَاءَ 
َالقَبْص ر رَد اْمُحَْارِ). 


| 0 رط أكون اویل عاقلا وا و1 ولا يُسْتَرَط أَنْ کون بال بالِعاء 


فيصح بح أن كود المي امير ويلا ِن َم يكن مذو ون قوق الف ايده ا 


ا رط أن يَكُونَ كيل عاقاد وم نینم ا حو علخ ترفك 

إيضاح للشروظ التّلاحَةٍ العَائِدَةٍ ة إلى الول ) 

لاو م مسحو كنيعو لول ونا عل ناب تفل 
يم في اليك دز ال القاحدر اوالق عير a‏ 
الصّبيٌّ ع غَيْرٌ المُمَيّرِ وَالْمَجْنُونٍ وَكِيليْنِ. الْظرِ الْمَادَنَيْنِ (1753 و91/94). مَثَلَا: رول ع 
0 يَاطِلَا. 

O‏ مَعْتَى الْعَاقل م 2 احرالور الحراياى تر N‏ طَأَنْ 
١ 2‏ كلب تعر ل لي المي لك 6ل له عَقلَ؛ گان مِنْ أَهْل التَصَرْفٍ 
وکات عِبَارَتَهُ صَحِيِحَةَ لَكِنْ لما گان سی أَنْ يَْمَلَ بِمَا يُوحِبُ الضَّرَرَ لِتَفْسِه؛ قد نع 

مِنَ التَصَرَّف؛ وَلِدَّلِكَ قَدْ جَارَتْ مُبَاشَرَةٌ الصّبيّ اصرف لِلْعَيْرِ بريه (التَكْوِلَة)؛ لِأَنهُ لا 
لحن المي ص اقبي اناد معت عي ل لص ار لجار يي 
عير مَأَدُونِ وَكَذَلِكَ تصح وکاله الأعمئء منك لو وكل أَحَدٌ الصَِّيّ الْمُمَيْرَ الْمَحْجُورَ 
بِالبيْع وَالشَرَاءِ وَبَاشَرَ ر ذَلِكَ الصّبيُّ الع أ السرا گان ابراه وَل يَكُونُ لِلْمُتَعَاقِدِمَعَهُ مَعَهُ 


الْجِرْمَالثَّالتَ / الكتَابالحادي عَشَرَ: الوكائة ٠‏ ظ ۷۲۱ 
ج 0 بِكَوْنِ الصّىّ مَحْجُورًا َم لا (الْهنْدِيةُ). ٠‏ 

لَكِنْ إذَا م ي يكن الصَِّيٌ الْمُمْرُ مدن فاا تَعُودُ إِلَيْهِ حَقُوقٌ الْحقّْدء بل تَعُودُ إلى 
ا رکیل الم أم م بالشرَاء ودا گان وکیا بالشَّرَاءِ قَسَوَاءٌ اكان وَكيلا 
بِالشّرَاء بَالشمن الخال أو اشم ES‏ الْحَاكِمُ أو أَمِينة مَالَ الْمَحْجُورِ؛ٍ لا 
غود عَهْدَةُ الع عليه بل عَلَى ذَلِكَ الْمَحْجُورٍ انْظْرْ شرح الْمَادِّ (499)» كَذَلِكَ إِذَا باع 
الْحَاكِمْ الرّهْنَّ على مَا هو مين في د سح الْمَاكة 4)۹7 فاا عرد قوق الق إلى 
الْحَاكِمء بل تَعُودُ إلى الرّهْن. 

وَبهَذِِ الصورَة لو أَجْرَى الصبى المميز عير دون عدا حَسْب الوكالة قلا تَعُودُ ليه 
حقوق الْعَقْدِ وَكوَْكَعَبَْدَ ذلك ری أَيِضًا إلى مُوکله کله (الشرنبلالي» بحر الْهنديةُ)؛ ِن 
الماع لِعَوْدَةٍ حُقُوقٍ الْعَقْدِ إلى الصّبيّ > عقٌّ لِدَلِكَ لصي وَكايَرُولُ حه يبُوضِ(الْبَخرُ). 

وَالْحُكمْ عَلَىْ هَذَا الِْْوَالٍ أيْضًا في الْمَحْجُورٍ بِالسّمَه يعني أَنّهُيَجُورُ اَن يَكُونَ هَذَا 
كيلا وتو حرق العفد الى تكله (التشرة وتكيلة 3 لسار 

حُفُوقٌ الْعَقِْ تَسَلمُ صلم المَيع وف لمن وَالْمُطَالبَةٌ ِتَمَنِ الْمَالٍ الْمُشْتَرَىْ» وَرَدُ 
وَإِعادة نه ن المع إا شبط امع الانيختاق ن بد ضري وَعَيُ لِك يى الأو 
ول في الما ١5103‏ (الدَرَرُ بزيادة). 

ذا وکل الصبي الْمُميْرٌ الْميْر مَأَذُونِ؛ تخود حَقُوقٌ الْحقْدِ إلى مُوَكَلِِه إلا أنه ذا قب 
ادي ل عر ل امول بتي ص 0 ا لشي ا 

کا کا5 اص امير مون وكيا ليع كان 5 ا وکات ئن شوق 
الَف اة علب سَوَاء أكانَ وكيا بام من حَالٍ از ن مول رفي صُورةكَنه 
وَكِيلا بالسراءِ تمن حال يون ا الا ون حفر الغ 
اسْيِحْسَانًاء ودا گان وکیا بالشَرَاءِ شمن مُوَجلٍ وار عل هدا a‏ گات حرق 


ار صر ر 


الْعَقَدِ عَاتِدَةَ إلى الْموَكل وَلَيْسَ إِلَى الْوَكيل؛ كه قن هذه الصَورة کون به بِمَعْئْ الْكَمَالَة 


۷۲۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
(الْبَحْرُ وَالْهِدِيّة)» وَلِلْبَائِع أن يَطْلْبَ م من المع ف ن الُوكّل» ا ِن الْوَكيل (الطّحْطَاوِيٌ 
0 
وَبِهَذِهِ الصورَةٍ دا انلف في کون الصَّبِيّ مَحْجُورًا أو مَأدُونا؛ فَالْمَوْلُ لِمُدّعِي الإذْن؛ 
اَن الأضلّ في الْعَقْدِ التَعَانُ وَإقَدَامُ الصبي انه اقم يا ول عل E‏ 
(البَْرُ)» وَعَنْ أبِي بُوسفَ ِن الْمُشْمرِي إا لم عَم بحا البائ مَل آله صي مَحْجُور له 
خِيَارٌ الْمَسْخْ. ية د الْمُحْتَارِ)؛ وَيُفْهَمُ مِنَ التفصيلاتِ السّابِقةٍ ا ا هله 
- ال لوقو يشرط لُحُوقُ عِلْم الْوكيل بِكَوْيه قد وَكَلهُ ناء ا 
و اا آخرَ غاا بيع مَالِه وَيَاعَ العاف ذلك نير اخ قل أن يلكي ا 
بعلي ا 
َعْدَ الْيلْم. انظر الْمَادَهَ »)١557(‏ (رَذ الْمُحْتَارِ الْبَحْرُ الْهنْدِيّةُ). وَحَكَىْ في الْبَدَائْع فبه فيه 
TS‏ د الْمُحْتَار). 
َكمَا يبت ايلم بالتؤكيل وَبِالإْلَام وَالإِخبارٍ مُسَاقهة وَإرْسَالٍ يتاب وَإِرْسَالٍ 
تاقاقط ألما بسار رغد شر كو ان e‏ مدن وكازك 
يَحْصُلُ الْعِلْمُ إا أخبر رَجُلُ غَيْرُ عَادِلٍ وَصَدَقَهُ الوَكِيل» اَم يصن الوك ا 
ب حاو كلا يحل الم عن الإقام الأغطمء وا َنْب اوكا (مكْملة رد الْمُختَارِ)» 
انظ شرح المَادَ(۹٠. (١‏ 
-٣‏ عِلْم الوکيل: کون لويل مَعْلُومًا رط يَمنِي آله يُشْتَرَطُ ألا يَكُونَ الوكيل 
مَجْهُولًا جَهَالَةَ فَاحِسَّةَ قدا گان الْوَكِيلُ م مَجْهُولا؛ لا مح الوَكَالة وَعَلَيْه فلو أَمَرَ الدَّائْنُ 
ميته َب عط دَيْنِي لِمَنْ يأتيك بالعَلامَة الفاانية أؤ: مَنْ يمول لَك الْمَوْلَ اللاي أو 
مَنْ يَضَعَط عَلَىْ أضْبْعِكٌ. فَلَايِصِحٌ؛ فَلِدَلِكَ لَوْ أغطئ الْمَدِينُ الدَيْنَلِمَنْ جَاءة ِلْكَ العامة 
لا يبرا ن لين رَد المُختار)» كدَِكَ لو كل المُووع للْمُسْتَودع: :من اتی بعَلَامَةٍ كَذَا فسَلَّم 
إل الْوَدِيعَة. قَبمَا أَنَّ هَذَا الّوْكيلَ لَيْسَ صَحِيحًا فَإِدَا سَلَّمَهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَنْ جَاءَهُ بتِلْكَ 


الجر الثّالث/ الكتاب الحادي مشر الوكالة VY 5 ٠‏ 


العلامة؛ كان صَامنًا. ) ٠‏ 
ما بالْعَكسِ أَيْ إا امَْنَمَ عَنْ تَسْلِيم الْوَدِيعَةٍ إلى مَنْ أتى بلك الْعََامَةٍ ا 
في يد و لا ضَمَانَ؛ لِجََاز أن ير سول الْمُودع يأتي بتك العامة (التخولة). | 
3 اجهل بالوكيل هاه َة قلا تع ِن صِحَة وك علي قل أذ لانن 
مُعيتين يحبا لَّهُمَا: «وَكَلْتُ َحَدَكُمَا بيع قرسي هَدَا» جَارّتْ) وَأيُْمَااعَهُ كان اليم صَحِيحًا 


DU َافِذًا‎ 


و ر 


زك بغش الو إنانًا ينتوفي تصيية ين بون موثو على الاس و1 يدل 

الْمْوَكُلٌ اويل بخص من عَلَيْهمُ الديُونَ يصح تكو رَد الْمُحْمَارِ)» وَفِي الحَازية: 

رَجُل قال لِرَجُلَيْن: وَكّلْتْ ا َاشْتَرَى أَجَدْهُمَا ثم 

اشْتَرَئ الْآحَرُ قن الک حر کون مُشْمَرِيا ل تیه ولي افر كل وَاحِلٍ هما هرسا وفع 
اوخا في وف واج گان اسان 0 د الْمْحْتَارِ).. 


| ۱(5 ): صح وکلخ عبني الأثور لي بير على اجر تا بالات 
ا َبِِيَاءِ وَاسْتِيقَاء كر حَقَ متَعلّق پالمامات متلا: و وکل خد غير بانع ا 


ا وَالْإِيجَارٍ وَالِإسَئْجَارٍ وَالرّهْنٍ وَالِارْتَهَانِ ايداع وَالاسْيَاعء وَالهِبَ رالاتاب ْ 
والصلح وَالْإِبْرَاء وَالْإقرَار وَالدَّعْوَى) وَطَلَبِ اة ل وَإِيقَاءِ الدبُونِ 
| وَاسْتفَاًِا وَيْضٍ ال الل يَجُورُ ون َم أن كود مُكل , و معْلُومً. 
. بع أذ بقل أعذ عب في الأئور أي يَف ع ااه بالات لتقيو أذ لقره 
بحسب الْوِلاية وَبِإِيفَاء وَاسْتِيفَاءِ كل حى مْمتَعَلّقٍ بالْمُعَامَكاتِ؛ أن انان لا كان يبر 
ال لان انه لبق اك تلك اللا لكك لكا جَة إلى جَوَاذٍ التَؤكيل 
ا اثظر الاه 170) (رَدُالمُحَْارِ)» وَقذ بين َك في ول هذا الكتّابٍ. 
إيضاح القَيُود: 
١‏ - التي يَقْد ير عَلَىْ إِجْرَاتَِا بالَّاتِ. ل يُسْتََادُ مِنْ هذا انه لس لَهُ وکیل غَيْرِه 


ت 
1 


رام ها مده 


7 قوانین الشريعة الإسلامية :التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةٌ . 


امور الي ل َشتطيع لها بالدَّاتِه كََلِكَ بذ وصح في زح الاو٩٤٤۱‏ وذ 
أخْرَجٍ بِقَوْلِِ: (إِجْرَائِهًا بالذّاتِ). وكيل الْوَكِيل مِنَ الصابط؛ لاه لَيْسَ لِمَنْ َكل 
و ا ا ی أ 
گا اَذ وكيا بع مال قمعأ ا ر أه نيم ذلك الما يس ا له وکیل آكَرَ موه وََايقَالُ: 
إن طَرْهَ مذو الماد قَذ قَص. لِأنَ الْمَفْصِدَ هو أَنْيَعْمَلَهُ بالات تف إن فلْت: يرد عليه أله 
يوَكلَهُبِإذنه مع م آنه لا يَصْدُقُ عَلَيِْ النَعْرِيفُ. مَبْجَابُ بأنهُ ذا وَكَلَ بإذْنِ؛ صَارَ الْوَكِيلُ الثاني 
كيلا عن امكل الأول امول لول ياوه ليه ا رَد الْمُْحْتار). 

ذلك كيل في الح يبحب ال لاية» کقذ ول َلك تصرف الأب أو الْوَصِي 
في مال الصّغِيرِ؛ لان يبن َؤْلَاءِ وء في امور الي يَجُورُلَهُمْ الصف فِيهَا في مَالٍ 
الصَِّير - صَحِيحٌ (الدّرٌ الْمُخْتَار 6 

۲- في الْأمُور: امور المَذْكُورَةٌ سَرَاءٌ كانت مِنَ العمَودِ گالب الا ا 
وَالرَّهنِء اله أذ كََتْ مِنْ عَْر اعود كَالْخْصُومَةٍ وَالمرَاقعة لرَجُلٍ أن ن وکل امراف 
كما عدأ أن ا رجلا (الْعنَايَةَ)» وَفِي هه و الخال كما أن للْإِنْسَانٍ ن بيع ۶ ماله 


بالذاتء فَلَهُ أن وکل آخر ب مه EC‏ أن لك E A‏ 5 تع كما أن 


ەم 


E 


LT‏ عله 
*- بخْصوص الْمُعَامكَاتٍِ: يُْتَرْرُبِهَذَا التغْبير عَنِ الْحُدُودٍ وَالْقِضَاصِء 
اسْتِيمَاء ء الْحُدُودِ وَالِْصَاصٍ لا تَجُورُ في حَالٍ َي الموكلٍ عَنْ مَجْلِسٍ الِاسْتِيفَاءء لأ 
لك نفع ب الات الد رَد الْمْحْتَان الْبَخْر)ء و ذَلِكَ هو أنه إن جَارٌ لِوَلِيٌ 
متيل و ة مَعَ الال في دَعوَى لقَصَاص» َل E‏ 
لإِجْرَاءٍ الِْصَاصٍ وَاسْتِيقَا سيه في محل يس حاضرًا نيه - أي في خياب - وز گان ولي 
اليل حَاضِرًا بالذَّاتِ في مَحَلٌ القصّاصء وَوَكَّلَ آخَرَ في حُضُوره بان يقل الْقَاتِلَ 
قِصَّاصّاء جَارٌ (مِحْيَار الْعَدَالَِ)» أمًا الْوَكَالَةُ بإِيفَاءِ الْقَصَاص (الَيمَاء تَسْلِيمُ تمس الْجَانِي) 


ھی باط انر الاه 3 (تكول رَد الْمُختار). 


Gg 


الْجِرْ الثّاِث/ الكتاب انحادي عَشَرَ: الوكانَة 0 هذ 
م 


4 - في إِيَائِهِ َاستيائه: فَالإيمَءُ هُرَ إِعْطَاء أَحَدٍ لحر الَّيْء الَّذِي يَلْرَمُهُ إِعْطَاؤُه إل 


والاا ا اهو اا ء الَذِي يَلْرَمُ آخر إِعْطَاؤٌة ليه وَبِهَذِهٍ الصووة أو ركز 
أحدٌّ آخر بإِيفَاءِ يه الذي لخر كما أنه يَجُورُ فلو َكَل آكَرَ قيض ماه مِنَ الَيْنِ في E‏ 


ا 


إنضاح الإيفاء - الإيفاءً کون على دوعَين: 

ا : يَكُونُ في الْأعْيَانِ كَالْوَكَالةِ ب رة تشم الي لمغري دازون ل لِلْمُرْتهِنِء 
وَالْمَأْجُورٍ لاجر و لِلْمُوَجُر وَالوَدِيعَةٍ ا 

تانيه): 10 في ليون كَالْوَكَالةِ بإيماء د ءِ ثمَنِ ابيع ودل الْإِجَارَةٍ وَبَدَلِ الْقَرَضِء 


م مي 


وَالْوَكَالَة ياء الدَيُونِ تان نه أنْوَاع أيِضًا: 


الع الول: يكُون بقل موك لِمَنْ سَيَكُونُ وَكيلا: عط ِن مالك لقان 5 
مِنَّ الدَينِ الذي بهو كذا اوغا إا َو الْمَأمُو ر ا دَائنٍ لِك السشَّخْصٍ الْمَذْكُورٍ 
ارين لو يل الخو عإن ي ِي هو آيرهبمفتَئ الْمَاد(1907). 

رفي هَذِهِ الصُورَةٍ دا صَدَّقّ الْمَدِينُ كَلَامَ الْمَأمُورِ بإيقائه الدَيْنَ؛ لم الْمَدِينَ اداو 
َيه ويس لِلْمَدِين أن يَقُولَ لِلْمَأْمُوِ: إن اعرف انك قد أَوْقَيْتَ الدَيْنَ لاني کن كد ينكِرٌ 
الدَائنُ ابض منك وَيَأََذُ الدَيْنَ مني انيه وَيَمْتُ عَنْ إفَائهِ ما أَعْطَىْ. انظ الْمَاكَهَ (015, 
ل لد نا نكر سياه الَّيْنَ مِنَ الْوَكيل وَحَلَفَ الْيَِينَ دى عَدَم 
ابر لال ار مُكل ايا أن يد ما ااه ِي الوَكِيل» ولا 

يمع الْموَكُلَ مِنَ الرجُوع - - تَصْدِيقَهُ قَوْلَ الوَكيل: (أَعطيةُ لِلدَائْنِ). َبْلَاِ لاه لا كَانَ 
اشرو وكيا بِشِرَاءِ الدَينِ لي في َة الآمر بلوِء وَبِإِعْطَاء الثمَنِ مِنْ ماله؛ َيَسَطِيعْ 
لامور الجوع عَلَىْ الْآمِر في حَالَةِ بَقَاءِ الَيْنِ الْمُشْترَى الذي في ذِمّةِ الآمر سَالِما توء 
انظ الما )١491(‏ اما إا َم بی سَالِما؛ َس لَه حو ق الرّجُوعء وَإِذايَقي الْميُ كَلْمُشْترَى 
سالا لَهُ؛ يُؤْمرُ جين بتَأدِيَة من ن ابيع تا إا تم بق سايكا صب اميم بالاشيسقاي أ 
لَه فو في بد اباقع قب التشليم؛ يجب على تَأوة امن (الَْحْرُ زياد تَكْولَةوَدالْمُخْتَارٍ)» 


۲٦‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
رفي هَذْهِ الصورَة وفكلا لرا اا وف لفان عَشَرَةَ دانير هي ٻڏهَيي. ا 
امامو باه اء وَصَدَّقَهُ َر َعدَ أذ الدَائنِ مِنَ الآمر بَعْدَ أن عَجَرَ الْمَدِينُ عَنْ إِثبَاتِ 
افع الوكيل خد حلِف المي لوين لس لامور أن زجع على آمرو بجا وا 

النّوعٌ النّاني: أن يُعْطِيَ الْمُوكُل السّخْصٌ الَّذِي سَيَكُونُ وَكِيلَا عَسَرَة دانير وأن يَأْمُرَهُ 
بدفعها لشَخْص أ له بدمّتهِ هذا الْمَبْلَ وَفِى ذلك تَلَانَه احْتمّالاتٍ: 


ke o‏ 9€ عي 7ه °۴ اروس ال 6م وه 
الاحتال الأول: هو أن يقر الدَائِنُ بأخذه دَيْنَهُ مِنَ الؤجيل بال ياء أو ثبت بالشهود 
ر ھر اس اكه ر 
لادء أو بَكُولٍ الدَائِنِ عَنِ الْيمِينء رفي هَذَّا الْحَال فَكَمَا أن ا يبرا مِنَ الدين يبرا 


الَْكيل أَيِضَاء وَلَا تَلرَم اليَمِينُالْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ. 
ەر ك € ر ت 
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عِنْدَ عَدَم إَِْاتِ أل ال وَقَبْضِِ بِالبَيئَقَ لقو لِلدَائْنِ کن لَمْ بق بض ال مم 
اليَمِينِ. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّه (4). 

وَفِي هَذِوِ الصُورَةٍ کون الْمَدِينٌ الْمُوَكلُ مُلرَمَا بادا ده لِلدَائنِ وَلَيْسَ للْمُوَكلٍ 
يون" الک الد رر أن ينول ان بحا آله هم أك لَمْ عط َلِكَ المبلع لدائي 
ريد أن رة إليّ)؛ أن كل أي يدعي إيصَال امال إلى أَهْلها ويقبل قَوْلَهُ ببرَاءةِ ذِمَته 
َع اين انظ الَا ۵ ۱۷۷)؛ وَعَلَيْهِ ما أن الْمَدِينَ يعد بإنكار الدَائنِ الْقَْضَ وَاسْتِفَاءهُ 
ادن َي أله عام َو نوم وس لْتظلوم أن طلم آحر. أَيْ يَظلِمَ وَكِيلة انظر الْمَادَه 
ع ل 

الاختال الَالث: أن يَدَعِيَ الَْكِيل أنه أعْطَئ النْقُود الي أَحَدَهَا مِنَ لض إلى الدَّائْنِ 
أن يُكَذَّبَ الْمَدِينٌ وَالدَائْنُالْوَكيل الْمَذْكُور يَعْنِي كما أن الْمَدِينَ الوك به ل 3 
لم تغط الود يداي ا ل ل ل 
ا ص ST‏ 
الوَكِيل يَلْكَ القوة. 


الْجُزْء اثالث / الكتَاب الحادي عشر؛ الْوَكَانَة ۷ 


مَيَْرَمُالْموَكلَ أي الْمَدِينَ أدءُ دي وََكُونُ حَسَارَةُ الود الْمعْطَاة وكيل عَائدَة 


عَلَى الْمَدِينٍ الْموَكلِ؛ لکن ل توه اَي َل الان لامور أي اليل اهما مما 


وَإِنَّما ق ال ا الْنِي م Ma‏ ر أو دَائنْهُ؛ وَعَلَيْه َإِذَا دی ادع ار 


Sor of 


قَولَهُ: (أَعْطَيْتٌ لِِدَائْنِ). 2 قول دائنه 4 بقوله: 3 أقيض. وَل مک إثبات قَبْضٍ 
الدَّائنِ بالبيتة مَيَحْلِف الدَائِنُ الْيَمِينَ علي ونه يَعبضء وَإِذَا تکل فَيَظْهَرٌ ل بطيز أل انترنى 
يته مِنَ الْمَأمُورِ؛ لِدَلِكَ فليس ا َه أنْ يَطْلَبَ ذَلِكَ تَكْرَارَا مِنَ الْمَدِينِء وَِذَا صَدَّقٌ ادَعَاءَ 
دائنه: لم أقبض). وَكَذَبَ مَأَمُورَهُ في قَولِه: (أَعْطَيْتٌ الَا د لف العام عل 
کونه دقع الْمَبْلَع الْمَذكُورَ لِلدائن E‏ قان حَلَّفَ بَرَىّ اا تجاه موكله من 
الْمُطَالَبَة , ب لی الما ۱۷۷ ِن يلم مول إغطاء نيه لدی إن كل صن 
اا مالعأو مركيو اي هو وره لني البَخْز). 

التّوحٌ الَلث: أن يَكُونَ لْمَأمُورُ وكيا اء الديْن مى الْمَالٍ الْمَضْمُونٍ الَذِي في مه أو 
يدو وَبِهذِهِ الصورَةلَْ كَانَالْمَالُالَّذِي في يد الْمَأمُورِ مَضْمُوئا وَلَيْسَ مال مان وَلَمْيَصْدُة 
الْمأمُورُ تجاه آمره فَوْلَهُ: (قذ أَعْطَيُهُ في امحل الي َمَزْثُ). قيلرَمهإِنْبَاتُ َلك بحْجَّة. 

مََلُّا: َو أَمَرَ الان مَدِيئَهُ قَائِلَا: أَعْطٍ يني الَذِي عَلَيِْكَ لِدَائني فلَان. وَادَعَىْ الْمَدِينُ 
يَعْدَ دلك: ني أعْطَْتُ آلف زم الَذِي هُوَ يني اء َل نرك إَئ ديك الشخصِ.. 
ا لَمْ آخذة. بجر َلَى إنبات إِْطَائِهِ ذلك الشحْص بالق وما لم 


2 هه 6ه > 


يعبت لاير م ضهان ]لا إذا حدق الام يني الدَّائِنَ أن الْمَدِينَ وو 


فت وزم ار ب ا الْمَدِينُ في دَلِكَ الْمَحَلّ مِنَ الدَّيْنِء لَكِنْ لا يبت الَْبْضُ فِي حَقٌ 
الشَّخْص الْمَذْكُورِ بِتَضْدِيقٍ الدَاِنِ مَدِيئهبادَعَائِهِ ادّعَاءَ ذلك لملم للشخصِ للشَّخْص الْمَذْكُونِ وَإِذا 


لَمْيُمْكِن بات ياء ذلك الشخص بِالْيِ فَالْمَولُ بِعَدَ َم ابض م تح ين لذَّلِكَ الشّخْصٍء 
توفي ذلك الخ يته ِن الْمَُكلٍ. 

وَإذّا كَذَّبَ الْآمرُ الْمَأمُورَ في ان ِغْطَاءَ ذَلِكَ الشخْص الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ وَلَمْ 
يَسْتطِع الْمَأْمُورُ الإنبَات أيْضَا مَلَهُ طَلَبُ يَمِينِ ال يَحْلِفُ الْآمرٌ عَلَىْ أنه لا يلم بإعْطَاء 


۲۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


rf 


الْمَأْمُورٍ امب ذلك الشّخْصٍء فَإِنْ حَلَفَ الْآيرُ أَحَدَ ديه مِنَ الْمَأمُوِ وَإِنْ َكَل سَقَطَ 
الدَيْنُ عَن الْمَأمُورٍ (الْهِْديةُ). 

إيضاح الاستيفاء: 

وَالوَكَالَة الاستيمَاءِ أنِضًا عَلَى تَوْعَيْن: 

١-يكون‏ في الْأَعْيانِء كَالْوَكَالَةِ بض الْمَبيع وَالْمَأَجُورِ وَالْمُسْتعَارِ وَالْمرْهُونِ وَالوَدِيعَة 
ااا ر اا ْ 

۲ - يون في الديُونء كَالْوَ 0 خل من ابيع وَبَدَلِ الْإِجَارَة وَبدَل الْمَعْصُوب 
وَبَدَلِ املف وَبَدَلِ الْمَقَرٌوضٍ. 

عليه لو ادع الشّخْصٌ الذي هُوَ وكيل بابض على الْوَجْوِ السَالِفِ أنه بض الدَّيْنَ 
وَأَعْطَاهُ لِمُوَكَلِه او تلف في يدي يُنْظَرٌ َإِذَا گان مُوكَلهُ في رَمَنِ هَذَا الادَعَاءِ حياء قبل 
َل كيل دادم الان ع يه كود المي تر مضا وآ گا ايبن ن ا 
جور شَهَادَ َنهُمْ وکيل انظ المَاَة )۱۷۰١(‏ لكِنْ في حى برَاءَة ھک 
عَلَىْ الْمُوكُل عَلَْ تقِير الاستِحْمَاقِء حَنَى لو اسْتَحَقٌ إِنْسَانَ ما كر ر الوَكِيلُ بقَبْضِهِ وَضَونَ 
العُسْتَصيٌ الوكيل» اس يد د الْمُحْتَارِ). 

ا ٳڏا گان الو ڪل قَد تومي يقل في حي ٻراءَة فيه فَقَطْ؛ لن كل أَمِين يبل قَولَه 


2 


بِإِيصَالِهِ الَْمَاَةَ إلى مُسْتَحِقَهَا تیه لز ھ5 14:0 كشتتع ری دنر قا 3 
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کا شري ع الاين الذي ُو موك لا گم بون ادن فذحو إلا یک 
مَضْدِيقٍ وَرَنَةِالْمُوَكل» أو بالْبَيٍَ - فض الْوكيل في حَيَاة الْمُوكُل. 
وَاخْتِلافُ الأحكام الواقِع بَيْنَ حَيَاةٍ انول وتات كما 0 القاعِدتَيْن الآتِيّتَيُن: 
لَئِنهالأولى: کل من کی مرا أذ خر يه رگن ير مَل َه وَاسْيئْنَّافِ ذَلِكَ 
لامر في وَقْتِ الإخبَار أَيْ لَمْ يكن متدرا عَلَىْ إيجَادِه وتران دا كائ هَذْه الجكاية 
2 َة إِجَابَ صان المي فََايُصَدّق. ودا گات مُتصَمُنةَ دف الضَّمَانِ عَنْ تَفْسِه؛ يُصَدَق . 


يي 


القَاعِدَة الَانية: گل مَنْ کی أنرًاوَكَانَ متدرا عل اميتافه في حال كانه ا 


الجزء الشالث / الكتَاب الحادي مشر الوكائة ٠‏ 1۹ 
سكه ساس سم 3 ت ت f‏ ت 2 2 5 ا 3 .0 33 ر 7 4 
وَلووّجَبٌ الضمّان على الغير» وفي هَذْهِ الصورة لو قال الوكيل بقبض الدين: قبضت الدين من 
الْمَدِيُونِ وَأَعْطبهُ لْموَكٌل. وَمُوَكَلَهُ عل قَيْدِ الْحاةٍ وَالْوَكَالة باق في عُهْدَيَه فيَكُونْ قَدْ حى 
وار بشي مقت ر على عمل في عال وکا وَعَلَىْ هَذَا يما أن الْوكالة باقية؛ لَه اقيض ايا 
في حال جکایته إلى مو کله وليو ومح له في هذ الْحِكَاَة إِيجَابٌ لمان المي أي المُوكلء 
(نظر شرح الاو۸٥۱‏ ومع آذ َل اَل وسَرَى عَلَ اياي ي عَلَى الْمُوَكلٍ. 

ما دا توفي مُوَكُلُُ فما نه لا بق وکا َكَالَةُ اويل با عَلَْ الْمَاكّةِ 15700)) فَلَوْ قَاَلَ 


TA 


اويل بعد دلِكَ: : ني فضت الدَيْنَ وأعطية لمُوَكلِي. فما کان غير مقر E‏ 
الْنِي أخبر بو حال حِكَايده إا ققد قْسّمَ حم هَذَا الإخبار إلى قِسْمَيْنِ 

أوَلَهُ): برا E‏ 
الماد )١47(‏ - امي ]ا نط الاما َِنْ بَعَلَتٍ الْوَكَالَةُ لوا لْمُوَكلِ؛ مَِدَيِكَ لا 
يرم لوكيل الْمَذْكُورَ ضما الْمَيُوضي. 

ولا لعن مراع ذا لوكي أبضاء لأ ورك لان كر كذ لمت ادي 
لِأَخَذِهًا الدَيْنَ مره اة حَالَ كَوْنِ مُوَرِهمُ الدَّائِنِ قَدِ اسْتَوْفِي ذَلِكَ الدَيْنَ بواسطة وَكِيله؛ 
لِدَلِكَ ليس للْمَظْلُوم وَهُوَ المَدِينُ أَنْيَظلِمَ غَيْرَه أي يَظْلمَ الْوَكِيلٌ انظ الْمَادَة(471). 

اا ِِجَابُ الضَّمَانٍ لِْمَيِْ يعني لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بقَيْضٍ الدَيْنِ بعد مَوْتِ الْمُوَكل: 
(أَحَذْت الدَّيْنَ وَسَلَمْته إلى مُوَكَلِي الدَائْنِ). قفي حِكَايَيه هذه َر َام اْمُوَكل الْمُتَوََى بالضَّمَانِ؛ 
ولان ادون تقُضَئ بأمتالهاء إذْيَنْيْتُ لِلْمَدِين في ذْمّةِ الدَائِنِ مل مَطْلُوبٍ الان ويون 
صا بین الدیتین؛ ب علیہ لا بقل ولاوکیل دا على الول بخ موتك يلرم وره 
الْمَدِينِ ِنْبَاتْ دَفْعِهِ إلى الدَّائِنِ وَتَسْلِيوهِ إل (وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ الطَّحْطَاوِيٌ الأنقروي 
الهج الْبَحْلٌ رَد د الْمُحْتَاٍِ الخبرية في ول الوكاة ِزِيَادَةٍ وإيضاح)» وَسََذْكُرٌُ بَعْضَ 
الْمَسَائِلٍ الْمتَعلَمَة ة بِالْوَكَالَةِ بقَيْضٍ الدين في سرح مال هَذِو الْمَادَة. 

هذ لَه قابط لوگل به ولیس يريف له به عله لا تش هذه بتكيل 
أَحَد آ توي لاقي قله تاساقم مرفي شرح المَادةو(449١)؟‏ لا ن إِبِطَالَ الْقَوَاعِدٍ 


سام ها م ه 


2 ونين الشريعة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمائية 


تہ و تہ و 


يون بِإنطَالٍ الطَّرْدِ أي بإنعال اترم في النبُوتٍ ويس ينال الْعَكْس» َي إبطَالٍ التلارُم 
في الانتفاء 5 الْمُحْتَارِ). 

الطَّرُ: مر ا بوجت الحم جود اة رَو اللا في الوت (رَهالْمُخْمَار). 

العكُسٌ: هُوَ التّكارُمُ في الَا بعت كُلّمَاكَمْ يدق الْحَدَلَمْيَضْدِّقٍ الْمَحْدُوكُ وَقِيلَ: 
الكل عد الشكم عدم الله شر عات أن تلك إتطال قاعِدة: (كل إنصان كاطلقٌ) 
EC EG‏ ني الإِنْسَانِء وَلَا يَحْصّلُ بأدَاةٍ بَعْض الْحَيَوَانَاتِ 
اس اي ليت من بي الإنصاه رذ على كزين EE‏ 
َير مرد ولا مُْعكِسِ» مع أن الذي يَمْلِكُ ب بيْعَ الْخَمْرِ وَلَايَئِكَ تؤكيل الْمُسْلِم فيه وَالْمْسْلِمُ 
ا لعي 11 الل عات ان وَإِنْ مَلَكَ التَصَرْفَ لَايَمْلِكُ تَوْكِيلٌ 
1 م؛ لاه مهي عه وَالْمْسْلِمُ لا يَملِكُ التَصَرُْفَ في الْحَمْرِ ِعَارِضٍ التي َأمّا صل 
0 َْعَهُ (تَكْوِلَه رَد الْمُختَارِ). 

مَُسْتَثْنَيَاتَ هدا الضابط: يُسنْتَنْنَى مِنْ هدا الضّابطٍ مَلامَة مَسَائْلَ: 

الْمَسَألة الأولى: المُبلحجات» تح ي: الكل في الْمُبَاحَاتِ غَيْرُ صَحِيح؛ َو َكَل د 
ار بالا ختطاب يعني بِجَمْع الْحَطَب مِنَ اْجَبّلٍ الْمُبَاحَةِ» وَبالِاْتِشَاشٍ أَيْ 6 الْحَشِيشِ 
زاج لواو والتتاون ون الأرض فل موي NE‏ عد الا 

A A‏ ظز شرح الْمَادَة ة (۳۳ (الهنيية وَتَكْمِلَهُ رَد الْمُحْتار)» 
5 ها ولم وز أن يكل أحد خر بالا خياب مع أنه عق في أن خب ينفسه. 

لماه الانة: الاشقراضء يني أن الْوَكَالَةَ بالِاسْيَْرَاضٍ َاطِلةٌ؛ لِأَنّ الْأكّةَ في 
E‏ ْب بابض قط وَفِي هذ الصورَة لا صح للْمْوَكلٍ أن 
يمر وَكِيلَهُ بق E‏ لن الْمَفَرُوضٌ لَك لِلْعَيِْ َالْأَمْرُ ِي عَلَى سيل 
اع في ملك اكير - باطل» انر الْمَادَةَ (47)؛ أن الْبَدَلَ فيه لا يَحِبُ دَيْنَا في 

ِمة الْمُسْتَفْرض بِالْعَقَدِ بل بالقَيْضٍء وَالْأَمْرُبالْقَبضٍ لَايَصِحٌ؛ لاله ملك الْمَيْر بخلاف الْبَيْء 
إن حَكْمَهُ يبت بِالْحَقْدِ قوم عير مَقَامَهُ فيه (تَكْمَِةرَ دَ الْمُحْتَارِ). ١‏ 
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وَعَلَىْ هذا لتقي رِلَوْ كَانَ أَحَدٌ ركيد بالا سْتِقَرَاضء وَأَصَاف الْقَرْص إلى تَفْسِه تَقَدَ هَذَا 
اعفد عَلَى الوَكِيلء وَكَانَالْمَرْضُ عَائدًا عل الْوَكيلء وَلَيْس لِْموَكلٍ أن يَأَحدَ من اويل 
ال کو قال أَحدٌ لِآحَرّ: (اذْمَبْ إلى الشّخْص اللاي وَاسْتَفْرَضَ لِي مِنْهُ 
عَشَرَةَ دَتَانير). وَدَمَبَ ذلك الشّخْصٌ إلى امرض مِنْه وال له: رفي عة 6 
وَاسْتَفْرَ ص بإِضَافَةٍ الْمَرَضٍ لی نفسو گان دا بلغ لکا وکيل َا لَك في يد عَادتٍ 
الا ة عَلَيُهه وَلَيْسَ له الرجوع على مو كله ول أن تي عن نِم المبلغ امور إلى 

كله (الطّحْطَاوِيٌ اندي ِن الرّسَالَة بالا يراض صَحِبِحَةٌ يَْنِي لَوْ گان أَحَدٌ وَكِيلًا 
7" ضاف ذَلِكَ الْوَكِيلُ الْعَقَدَ جين الِاسْيَقْرَاض إلى مُوَكَلِهِ صح وَكَانَ القَرْضِ 
ê‏ 

فلو عط عد اخ اة يمه لف قَرْش» وَكَالَ: افْصِدْ إلى فلانٍ وأغطه ما الاب 
رارض مئ أجلي أل قرشي وَازَْنْ هذا اكات في مقابل ابع لْمَذكُور. وغد ن 
َكل ذلك لشخْصٌ بالايفراض وان أي بغ أن يسول قصَد كن ذلك الشَّخْصٍ 


AEE 


وَقال لَهُ: إنّ فلاا يطلب منك أَنْ 7 تفر َة ألف دزم برهن عندّك هدا الاب في مقايلِ 
ذَلِكَ. وَأعْرَصَ ذَلِكَ السّخْصٌء كَانَالْمبْلَمْ الْمَذْكُورُ يلكا لِذَلِكَ الشّخُصٍ أي الْمُسْتَقَ رض . 
وَيَكُونُ الْكِتَابُ مَرْهُونًا مِنْ قِيْلِهه ويون تَخْلِيِصٌ ذلك الرّهْنِ وَظِيفَةَ ذلك الشّخْصٍ وَلَيْسَ 
وَظِيفَةَ الرّسُولٍ. لكِنْ لَوْ أضَافَ الرَسُولُ القَرْصَ وَكَذَا الرّهْنَ إلى تفي يَعْنِي لو قَصَدَ إلى 
دك الشخْص وَكَال ه: ضبني آلف قرش وذ في مقابل ابع هذا الاب رَهنا. قبل 
TS‏ 
اذكه صن عة اكاب الحقيثة شرل ازاج ورذ كه ترصن إل لمرو 
قدا RETO‏ وَإِنْ صم الثاني؛ ال5 وة الكتاب 
مِنْ ذَلِكَء انظر الَْادةَ )٠٥۸(‏ (الَهنْرية). 

اول شخ الدي فو طول E‏ 


VY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدَولَة العثمانيَة 


المُفَرِض أَيْصًا لَكِن أنكَرَ ْمُكَل - يَْنِي الْمْرسِلَ - قَبْض الرَّسُولِء كَانَالْمَوْلُ لِلْمْرسِل 
)ةوا يان الخزمل الاه رو كول اا رن ففف 

اماه الَالته: اليَمِينُ يني لِمَنْ تَتَوَجَُ الْيَمِينُ عَلَيِْ اقام بهاء لَكِنْ لَيْسَ لَه اَن 
يوگل غَيْرَهُ بِجْرَاءِ هَذَا الْيَمِينِء يَحْنِي لَوْ قَالَ أَحَدٌ لخرَ: قد وَكَلْمّكَ عَلَىْ أَنْ تَخْلِفَ الْيَمِينَ 
مِنْ طَرَفِي . قاد يَجُورٌ انظ الْمَاَةَ (١٠٤۷٠)ء‏ وَيْرَئ في هَذِو الْمَساة أن الشَحْص مع أن لَه 
ٺ ودي الْيَمِينَ بالذَّاتِ فليس لَه أَنْ يُوَكُلَ غَيْرَهُ باًدائها (الْبَخْرُ)» مَنَلَا: يجوز أن وکل 
أَحدٌ آحَرَبلْبيْع وَالسَّرَاءِ وَالسَلّم وَالْمَرَاغ وَالتمرّخ وََأجيل الثمَنِ وَالإيجَار وَالِاسْيِْجَاِ 
وَالرَهْن وَالارتهانء وَالإيداع وَالاستيداع وَالْهبة وَالانهّاب» وَالصّلْح وَالوبرًاي دارا 
َالدَّعْوَئ وَطَلَبٍ السَْع وَإبَاءِالديُونِ وَاسْتِفَائها وض عَالو» وَبالْمرَارَعةِ وَالْمْسَاقَاقَ 
َالو بالْعيْبِء وَالإِعَارَةٍ وَالِاسْتِعَارَةٍ وَالوْجُوع عَنِ الْهبَةِ وَإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ وَالإفرَاض» وَأَنْ 
وگل آحَرَ بان بول من طرفو اص الاي بالْحُصُوص الْفُكَانيٌ وبالتكاح وَالطَاقٍ 
وَالتَقِيم کان جَائِرٌ ا. 

نی إن امكل لو َم على تولو لوكي مد أن فام وکل بو ا شتفي ويد 
a e ee‏ 
أن ق الوكيل الحم عله دى المراقعة قال: شت رَاضِيًاعَنْ هذه المراقعة جر 
الْمُرَافعَةُ مَِي. اا ينمت ى گام (الََْجَُ)» دك لو وَل اح آَرَ راء اح مِنْ دعْوَاه 
الْمَُحَلْفَة بخُصُوصٍ ماء وَبَعْدَ أن ابرا الْوَكِيلُ السَحْص الْمَذْكُورَ مِنَ الخْصوص الْمَذكُورِ 
الإضَاقةٍ إلى مولو كيم الْموَكلُ عَلَىْ تولو ذلك الشّخْصٌء فليس لوگل الدع 
باْخُصُوص الْمَدكُورِ بعد هاش الهج ذلك لو تيم امول بخد أن باع وكيلة باي 
مَالَهُ بحَسْب الْوَكالةء قلَيْسَ لَه أن يَفْسَح الي (الَْهْجَةٌ). 

ذلك لو افرص الْوَكِيلُ براض الْمَبْكعَ الْمَأمُورَيإفْرَاضِ لِْمسْتفْضء وَكرَ الْمُسْتفْضُ 
عد اليم قَلَيْسَ للْمُوَكل أن يُصَمّنَ الْوَكِيل الْمبْلَعَ الْمَقرُوض (التنقيح). 

كن يلرم ِصِحَةٍ الوَكَالةِ أي عدم بُطْلانها أن يكو لْموَكَلُ به مَعْلُومَا وَغَيْرَ َجْهُولٍ 


ا 


سكا 


اجه الال /الكتاب الحادي عقر الوَكاقة . vrr | ٠‏ 


21 مع ير‎ A م ل‎ oe 6 EZ 
جَهَالة فاحشة» على ما سيين في الفصّل الثالث» بنَاءَ عليه إذا كان المُكل به مَجُهولا جَهالة‎ 
03 0 و‎ 


فابحشة ل ورال ار ع الكل بالْعَامٌ ا أنه مَعْلُومٌ في الْمَجَلَه وَلَو 
لم يكن مَعْلُوما کمن كثرث مُعَاملاتة بطل التَؤْكِيلُ (تَكْيلَة رَد الْمُحَْار)» حى إِنَّهُ و أغطئ 
عد آخَرَ حَكَرَةَ كبازيرٌ:وَكَالَ ل مذ أجلي .شيا بها. لا تكو الْوكَالَةُ مَذِه جار لان 
امال لِلْمْوَكّل به الذي سَيَشْئَرِي مَجْهُولَا (الوَلْوَالِجيّة)» قَلَو افْسَرَى الْوَكِيل قَرَسَا بإضَاقَيِه 


ي 


العف إلى تفس امول له قي الَرَسُ مالا وكيل انظ شح الْمَادة(0417. 


ت 


اا اهل بالْموكل به َا رة لا يض باوكا لو قال عد لآعَر: بع ري 


3 
ع2 اااي 


هَذَا او ذَاكَ. وَبَاعَ الْآحَرُ أَحَدَهُمَاه جار كَذَّلِكَ لَوْ أغطئ أحَدٌ عَلَيْهِ لكل مِنْ ريل وَعَمْرِو 
عَشَرَةَ دانير إلى بَكْر» وَكَالَ: أَعْطِهًا إلى رَيْدِ أو عَمْرِو وَأَعْطَامًا الْآحَرُ إلى أَحَدِهِمَا جَارَ 
(تَكِْلَهُ رَد اْمُحْتَاِ). وَقَدْ صَارَتَعْدَادُ الأمُور الي يَجُورُ التَوْيلُ بها ننا وَشَرْحَء قبلَقَتْ 
سَبْعَةَوَنلائِينَه عل أن امور الي جور يكيل بالا تَنْحَصِرٌ فیا در كمَا هو اهر 
لاور اَن إل إيضاح الأمُور الْمَذْكُورَةٍ فيا يَلي: 

ا توفت في العا 144 وعايتلر A‏ 

الشرَاء: سَيَْصّلُ في الماد )۱٤14(‏ وما ينها 

متلا لو أَعْطَئ أَحَدَ آحَرَ عِشْرِينَ ديار قال لَه طني بهذ الْعِشْرِينَ دِيئارًا ماه صاع مِنَّ 
الْحنْطَةٍ سَالِمء وَأعْطَاهُ جار ما التوكيل بول عَفْدِ السّلَم فلا جوز (تكولة رَد الْمُخْتَار)./ 

افراع وَالترْعْ: يجوز وكيل آكَرَبالْمَرَاعْ سَوَاء كان بالأَرًاضي الْأَمِيرِيّ آم الْمُسْسَعَلَاتِ 
مووق الي صرف بها بال ارين :1 0 ۰ 

راع الأرَاضِي: يعر َرَاعُ الوَكبل بالْمرَاغ اراقع بذ صَاجِب الْأَرْضء لو ندم 
امول بعد ارا فلس له تقض اقرغ ٠٠. 0 ١:‏ 

إا َر لوكي بلاغ بالأرَاضِي لأَحي وَتمرَّاْمُوكلُ لر يلك الأرَاضِي أي 
الْمَرَاعَيْن كَانَ الْمُقَدَمَ كَانَ ا 


Vr‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

ات لویل من أذ ق لفقل بير ر لوكي دعت تقلع موقل مضيخ 
NS‏ وگال وَبتاءَ عَلَيْهِ کون م معزلا مِنَ 
الوكالةء كَذَلِكَ لَوْ تَمَدَ مع الكل اوا وَالْموَكل بده لا يعت راع ْوَل لان الأَرَاضِي 
ل ل م ل 
عبر فراع المُوكل هُوَ الْمُمَدَمُ وَالْوَكِيلُ بِالْمَرَاءْ عَلَىْ الإطلاق له آذ يرع بالأراضِي بان 
ل ي بر َي را مکیاد انر لما ۱٤۹۵‏ ولیس ُو أذ يقول: لا فل 
دا الْقَرَاَ. کن لَوْ قال المُوَكل: تفرع كذ َس للوَكيل المع بأنقص» وَإِنَ قعل گان 
قرا على جاو مولو انر الما .)٠٤۹٥(‏ نكا لَه في هَذِهِ الصورَة ان يفرع 
مَجَاناء ون فََلَ فليس لَه أن يُمْسِكٌ مُوَ که وَلِْمُوَكل أن يُعْطِيَهابطبُو الْمَضْلٍ لِآحَرٌ وَِذَا گان 
وکیل افراع شَحْصَيْنٍ وتف ادما فا رارع انر الَا َال 1 ). 

يس للْوَكِيل بالمرَاغ اغ أن يرع بأراضِي مُوَگل َيه اؤ لِمَنْ لا تَجُورُ شَهَانة لين 
لطر الا ٠۷۰‏ إل أن تر لأر باذ في النَمَنِ أو ان يمول الْمُوَكل: تفرع لِمَنْ 
شئت. E,‏ ما سَخْصِهٍ أَيْ لِنَفْسِهِ فا يَجُورُ 
الفَرْعٌ؛ لاه لا يُمْكِن أن يول طرفي الْعَقْدِ سَخْصٌ وَاحِدٌ. 

دبل الع عل الطآدق ان يرع پاراي مولو من مُعَجلِ أذ من وجل 
إلى أَجَلٍ مَعْرُوفٍ ب بن التاس» وَليْسَ لِْوَكِيل أن ب يقرع بالأرَاضِي بنَمنِ مُوَجلٍ إلى مُدَةٍ 
طول َة عزف وَالْعَادةٍ كعِشْرِينَ سا ملا كما ن ل بُو رکیل ذا كَانَ موكلا 
eS‏ شمن وجل . 

الوك بالتمرْغ عَلَى أَدَاء بَدَل التو ِن تالو في حال عَدَمفَْضِ َه مِنَ 

عله شر الال 499014931446154 YAN‏ 10۰{ 

5 رکیل بالقَرَاغ بعد رَوَالٍ فلا ينقد فَرَاعْه إلا أنه يُشْمَرَطُ أن يَكُونَ الْعَزْلُ قَذ 
جك بعلم الركيل في هنو الصُورَة و َو اويل ند عله لا يي ما أو تو ب 
لعل وََبْلَ لْحُوقٍ الْعِلْم كان مَُْبرً. 


الْجَرْء الثالث/ اكناب الحادي عَشَرَ: الوكالّة Vo‏ 


لو تر ع اويل بالترْغ بعد موت ْمُكَل هاا يعبر سوَاء لق عِلْمَهُ واه اْموَكُلٍ م 
ا. 
تفرغ الْأرَاضِي : لشخص الذي وَل ال پالاي من ون نين بڌل ين طرف 


الْمُوَكلٍ لممرّعْ ب ببَدَلِ مِثله ۾ وَبالعَبْنٍ السيزة نّا إِذَا تمرّعّ بِعَبْنِ فَاحِشٍ فلا تدای ج 
مُكل انْظَر الْمَانَةَ .)١587(‏ 


وہ 


8f‏ و کا ا رو ر رر رو عيرس 
َيْسَ لِمَنْ وکل بالتمرّغ أو تَفويضٍ أَرْض مُعَيتة فراغها تروء وَإِنَ فعَل فلا تكون له 
حون لني ع الول أي حاب الأذض لك الأ من مق لوكي 


5 
01 


اا ا الول المذكون اا ال س ا م من الشّمَنِ 
لذي يه ل وکل كما تى في عَهْدَ اويل قدا َم عن الوگ بدلا وها بن 
ا بَقِيّتْ أَيْضًا في عَهْدَة الْوَكيل» انظ الْمَادَةَ(٥۸٤١).‏ 

راع الْمُسْتَعَلَاتِ: بعتي فراع الَكيل بالْمَرَاغ اراقع ري الْمْتَوَلّيء وَإِذَا كم 0 
عد لْمَرَا َس لَه ق المرَاغِه ومن كل بالْمَراغ على الوطلاق راع مستعل مُوَكل 
e 00‏ ا 3 


- 


و و 


وي افر الال (490 ۱ أ کے ب غ 
س لِلوكيل بِالتَمرُع راع المْسَْعَل الَّذِي وُكلَ بارغ به تفي كَدََِ آ له ان يفرع 


لکن ل تخر ها ليه كالاز ادوا وال زج لي روا ار ا 
لأَحَدِهِمَا وَعَمَّمَ الْوَكَالَة بَِوْلِهِ لَ: أَفرغْهُ لِمَنْ شْت. هله أن يفرع لَهُمْ. 
ز رع لوكي بلع بغت لعل كلا خن 1 ¿ يشرط لُحُوقٌ حبر الْعَزْلٍ عِلْمَ 


الوَكيل» ناء عليه َو َر بعد الْحَزْلِ وَمَبْلَ الم بالْعَزْلٍ كان التمَرّعْ صَحِيحًا مغر م 
ودا رع الوكيل بالتَرُعْ عد مَوْتٍ الْموَكَل فلا عر سوا ألَحِقَ عِلْمَهُ واه الول 
ل ظ 


ا 


و 


قراغ المُسْتَعَلاتِ: وَإِذَا 25 ] الوكيل بالتَمَرُعْ عقا وقي ذي إِجَارَئَيْنِ دون تَْيِينٍ 


۳٦‏ انين الشّزيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَةٌ 
دل لَه مِنْ طرف الْمُوَكّل في مُقَابل بَدَلِ رَائدِ زياد قَاحِسَة عَنْ دل مل دَلِكَ العَقَارِ لجل 
الْمُوَكل فلا بنذ هَذَا ال في ر الول انر الا 646 

و وگل أحَدٌ آحَرَ براغ عَفَارِ َف مُعَيّنِ ذِي ٳِجارينِ في مقاب بَدَلِ گا رهما 
وَبَعْدَ ذَلِكَ فرع الل إن مولي الع في مُقَابل بَدَلِ بزَلِكَ الِْقَدَار 2 الدَرَاهم» 
َاسْحَمْصَلٌ عَلَىْ ست باشو مَلِلمُوَكلٍ أن نزع ذلك الْعَقَادَ ِن عُهْدَة الوكيل رَأي 
الوكبل عل هدا الوخد ال الْمَدْكُورَ IS‏ سَتََيْنِ صح عِنْدَ الإمّام الْأَغظّم» 
و عِنْدَ الإِمَامَيِْ َيُضْرَفُ هدا الإطلاق إلى الْمْتَعَارَفٍ (الْبَخْرٌ)» الْظر الْمَاكَهَ .)٤۳(‏ 


ے 
0 


الإيجَارٌ: لِمَنْ وُكَلَ بِالإِيجَارٍ عَلَئْ الإطلاتٍ أَنْ يُوَجْرَ الْمُوَكَلَ بِإِيجَارهِ بقليل أو كَمِير 


ين اند أو وض اثر اْمَادة 018440 أا كو فيد امكل الإيجار يد مي بم 


و ° 


للوكيل مُحَالفَئة حِنْسَا أو شرا 

کک 54 24 م ف ورقة إن كد E E‏ نمف وما 4ه 

ملا لو أَجَّرَ بذَهَب مَنْ وَكَلَ بالإيجَار بفِضَّةَ كما أنه لا يصح الْمُحَالفة جِنْسَاء فلو 
َجَرَ كمَانية دانير الْمَالَ الّذِي وُكُلَ بِإِيجَاره بِعَسَرَةٍ فا يَنْقْدُ للْمْخَالَقَةِ إلى سر لَكِنْ 
للوَكِيل الْمَذكُورِ مُحَالَْةُمُوكَلِهِ إلى حَيْرِ يني َو اجر الْوَكِبل بالجَارَةِ يياو عَنِ الثكَنِ 
الذي سَمَاهُ الْمْوَكَلَ يني لَوْ أَجَرَهُ في الال الأخير بِاننَيْ عَشَرَ دِيَارًا گان صَحِيحًا 
(الْهنْدِية بزيادَةٍ)» انْظر الا (8 3:01 ها 

ەر e‏ 5700 ۶ ر ر o‏ ع ر رکو جوم 1.9 I‏ 

لَيْسَ لِلْوَكيل بِالْإِجَارَةٍ إِيِجَارٌ مَالٍ مُوَكَلِهِ لِمَنْ لا تَجورٌ شهادتة لهم انظر المَادة 
17٠١‏ كما في اليم وَالشَّرَاءِ انظ الْمَادَةَ )۱٤۹۷(‏ وَشَرْحَهَا. 

َو أَجَّرَ الْوَكِيلٌ بِإِيِجَارٍ حِصّةٍ شَائْعَةٍ مِنَّ الْمَالٍ الْمُشْتَرَكِ حِصّة مُوَكَلِِ كُلَهَا لِصَاحِبٍ 
ا لم ف اه 5 
العف الاح ف كان RR‏ كاذ REDE‏ عه 

و أَبَْاً الْوَكِيلُ بالإجَارَةٍ الْمُسْتَأجِرَ مِنْ بَدَلِ الإيجَارٍ أو وَعَبَهُ إَِاهُ يُْظَر: قدا كَانتِ 


E‏ عي ن 


ا مس 5-5 س 2 € کہ 1 2 Pr‏ .4# د م ل و 
لْأَجْرَةٌ عَيْنًا فَلَيْسَ إِبْرَاؤّهُ صَحِيحًَا؛ لن الإبرَاءَ مِنَ العَيْن لَيْسَ جَائراء وَإِذَا کان دنا فيصح 


الْجَْه الثّاِث / الْكتَابالْحَادِي مشر الوكالة خرف 
اة حر كبن ل الأخزة مغرو اء جر بِمُقَتَضَىْ الْمَادَتَيْنِ ٤1۸(‏ و419): 
أذ قل لُرُومِهَاء كن يضمن الْوَكِيلُ مدل الاجر لِمُوَكُله (الْهِنْدِيّة الْبَْرُ). 

ا ضاف الْوكيل , ِالإِجَارَةٍ الْعَقَدَ إلى تفه نَخَاصَمَ الْمُسْتَأَجِرٌ , أجل إِنْبَاتِ الإِجَارَق 
وَقَبَض ا من الْمُسْتَأْص وَامْسنَعَ الْمُسْتَأجِدُ عَنْ إِعْطَاءِ ء الوكيل الجر رکیل 
بالإجَار رة حب الْمَأجُور» (الطَّحْطَاوِيٌ» البَحْر)ء انر الْمَاَيْنِ (514 و511١).‏ ۰ 

لوگل والشنتأچر أن َْسَحًا عفد الإججاق لكين لبس تأر في هَِه الصورَة 
أن لت ك0 اويل ِالإِجَارَةٍ بَدَلَ الإجَارَة الذي أَعْطَاهُ؛ لان هذا الْفَسْحَ عير ر الخ في 
حى الوكيل بِالإِجَارَةِ (الْهنِييّة)» كَدَلِكَ إذا قَسَح لْوَكِيلُ ِالإجَارَةٍ قبل اسيا الْمُسْتَاجِرِ 
9-1 1 0100غ1ظ1 
امسا جر مِنْ بل الإِيجَارٍ سَوَاء گان الْبَدَلُ الْمَذْكُورُ عَيْنَا أو دين وَإِذَا کان معد مدل 
الإيجَار قَلَيْسَ الْمَسْحْ صَحِبحَاء اْظَر الْمَادَهَ (١١ ٠٠(‏ (الْهنْدِية ا 

لاسْتمْجَارٌ - لِلشّخْصٍ الْنِي وُكُلٌ بِالاسِْنْجَارٍ عَلَْ الإطلَاقٍ الاسْتَنْجَارُ يما لا يعن 
بالدَّب اة يَعْنِي بِالدَيْنِ وَبِالْمَكِيلَاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ لتاب الذَّمَهَ 5 2 
الا شيجار بالْعرصَةٍ عا أ بالْمكيلات وَبالْمَوْدُوئاتٍ (ال .)٤۸‏ عَلَىْ الوَكيل بالاسْيَفْجًا 
کک رط مُوَكَلهِ الْمُفِيدَيْنِ وَإِنْ حالف إلى سر لايق في عل ر 

E‏ لويل أمَا قله اْمُحَالَمَُ إلى حير وَعَلَيْهِ إا استَأَجَرٌ الْوَكِيلُ بِالِاسْتَنْجَارٍ 

لمن الْنِي سماه مو ر کا ِكَل مِنْهُ صح الْظر الْمَادّهَ (ال ۷۹٤۱ء‏ أا فال اوا" 

اناج رتا اروب إلى الس يعَْرَةٍ اهم" وَاسْعَا> ره الوكيل بِخَْسَة فيه عش ور هما 

وَرَكِبَهَا الْمُوَكُل دون أن عل َك وَوَصَل بها الْقدْسَ لَرِمَتٍ الْأَجْرَ لول كاي رلا اء 
الكل شَيْءٌ (الْهندِيه ِزِيَادةٍ). 

كذ لاحر ار ييل َاسْتِنْجَارٍ دار مُعيٍَّ بواتتي دِرْهَم 0 الدَارَ تان 
وال لِمُوَكل: قد اسْتأجَرْتُهَا واي ورْهم. وَسَلَّمهَا إل قاد لر المْوَكل الأَجرة وَتَلْرَمْ 
الْوَكِيل (الْهنْدِيّةُ). ۰ 


كلخ 


3 


V۸‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

گذلك لو وکل الموگل پاشیفجارکا لِمُدَةِ َة وَاسَْأَجَرَهَا لين تنفد سَنَةٌ في حى 
المُوكلء وال لاني في > عق الول (الْهنرية). 

وكيل الاسْيَنْجَارٍ أن يَطْلْبَ الأجرة مِنْ مُوَكَلِهه وَلَوْ لم يكن قد أغطى الْمُوّجْرَ 
الْأَجْرَ وَلَمْ يَطْلْبْ مِنَّ الْمُوّجْرِ ا E‏ انظ الا 07 و ا 
اجره مِنَ الوكيل ِالِاسْتِنْجَارٍ انظر المَادَةَ »)١571(‏ (الْهنْدِيه وَالتتْقِيع). 

إِذَا تأر لوكي عل أن يكو بد الإيجار كلد وب المأجور لاستیقاء ا 
لوَكِلٍ سر حبس جور لاء ادر سوا دقع لوكي الأَجرة لمجو رَمِنْ ماله أو لَمْ يكن 
ْمَعَن ولو اقصَتْ مده الإِجَارةَوالْمَأجُو ر تخوس في ود الوکیل دل ايجار وكيس 
للوكيل المَذكور الرْجُوع عَلَى مُوَكَل بالأَجْرَة لَكِنْ إذَابَة قي اجو في بد الوَكيلٍلِعَدم طب 
لرل قَبِضَفُ َيس لِحَبْسٍ الوكيل إِيَاهُ عر عَنِ الْموَكلٍ لجل اسْتِيمَاء ء امن ودل لجار 
رك اجر اور عل الوكيل بء على ا۱٦٤ »)١‏ وله الشجوع عل مَل 

كَذَلِكَ إِذَا َي الْمَأَجُورُ في يد الْوكيل سس ست أشْهْرِلِعَدَمِ طَلَبٍ الْمُوَكلٍ 1 
يك َب امك الق فَحَبْسَهُ الوكيل عَنْهُ عَنْهُ لِإِسْتِيمَاءِ ادل فَانْقَضَتْ مده الإجَارَةٍ التي 


هي سنه يرم م جر الْمَأْجُورِ الْوَكِلَء وَلِلَوَكِيل صا الرُّجُوعٌ ضف الْأَْرَةٍ عَلَى 
الْمْوَكل يَْنِي اجر امد ابي بي فيهًا لدم طب الْمُوَكل ي قَْصَه مِنْهُ (الْهِنْدِيّة). 

لآ ٳڏا وج مان معي في م لجار يَِيكَمَا َو گان وكيا باسْْجَارٍ دار ِن 
مرم لَِاَ ِي الج مد عفر سنوَاتِ وَاشتأجر إجارة طلم دون كر زط تايل 
ا ق قيُجْبَر عَلَىْ تَسْلِيم يَلْكَ الدَارِ للْمُوَكل حال وَلَيْسَ ا له حبس العَأجُورٍ 
في يده أجل أ IE‏ ك د الإِجَارَةِ؛ لَرِمَتِ ا الْوَكِيلٌ) 
وَلَيْسَ للوَكِيلٍ الر جوع على مر کله بها لا يلرم الوَكيلٌ بِالِاسْيَنْجَارٍ صَمَانَ في الإجَارَةٍ 
قاسو رالناج ر أخرة الوئل. 

و أجل الْمُوّجُرُ بَدَلَ الإِيجَارٍ وکيل أو أَبْرَآهُ مه كَانَ التَأَجِيلٌ وَالإبِرَاءُ صَحِيِحَيْنِ 
في حى الوكيلء لويل الرّجُوعٌ على مو کله ب بتلْكَ الْأَجْرَةِ (الْهنِيةُ). 


الْجِرْء الثّالث/ الكتًاب الحادي عقر الوكائة Î‏ 


كيل بِالاسْيْجَارٍ قبل أن يقر الْمَأَجُورَ م مِنَ الْمُوجُر - أن فسح هُوَ وَالْمُوَجْرٌ عَقَدَ 
الا و ول ليس 0 


3 


افر مُوَكَلِهِ (لتَنقِيحُ» الْهنْديّهُ) انظ الْمَانَهَ (اد 20077 يُطَالِبُ الْوَكِيلُ بالاسْينْجَارٍ بد 
الإِجَارَة انْظْرِ الْمَادَهَ (ال .)١531‏ 

مَنلَا: لو وکل أَحَدٌ آخَرَ باسَْنْجَارِ الشّخْصٍ الْْكَانيٌ لِلْخِدْمَةء وَاسْتَأَجَرٌ الْوَكِيلُ 
بإضافتە الا ل وَحَدَمَ الْأَجِي ذلك الشّخْصٌ الْمُدَهَ 
المَْكُوَة يَطنْبْ الأجيرٌ اجره ِن الْوَِيل وير جع الْوَكِيل ل راك ] 

إِذا اندم بض ال الدَار لبي اس وها الؤكيل بِالِاسْيَئْجَارٍ قبل أن يقرا مِنَ 
الْمُوَجُرِ أو بَعْدَ قَبْضِهِ إِيّاهَا وَمَبّلَ أن يُسَلّمَهَا إلى الْمُوَكل اا ر 
بالشّكتئ؛ لمو گل ان يسيع عن قبولَِا ویر گټا وكيل (الْهيدِيهُ). 

الرَهْن: لوكي لرن في مقاب مب شين ن ليس هنيرت في مَُابل اتر أو آل مِنه. 

فا ر ار ان تفرص لَه ِن ُن ت وزم ورک عه في مقاب يك هذا 
الْمَالَه فَقَصدَ الْوَكِيلُ إلى الْمُفْرضٍ المَذْكُورء وَقَالَ لَه: إن فلائًا يَسْتَفْرِضُ منك أَلْفَ 
وخا دِرْهَم وَيَرْمَنُّ عِنْدَكَ هَذَا الْمَالَ في مُقَابلٍ ذَّلِكَ. وَأَضَاف الْقَرْض وَالرَّهْنَ إلى 
مره عَلَنْ هَذْوِ الصُورَةء كان الْمبَْمُ الْمُسيفُرض لْوَكِيل وَكَيْسَ للْمْوَكل أده مِنَ 
الوكيلء وتر الموكل الْمَرْهُوْنَ إذَا كان مو جود ون تلف؛ کان الْموَكلُ مسر إن شاء 
َ فكن الول أو A‏ قيمة قِِمَةَ الرّهْنِ بَالِعَةَ مَا بلَعَتْ إن ضَمِنَ الْوَكِيلُ؛ الْقَلَبَ الرَهْنْ 
إلى الصّحَة وَلَيْسَ لَه ير يراج م ارهن بمَا ضَمِنَ» وَإِنْ ضَيِنَ الْمُرْتَهِنُ رَجَعْ بالدَيْنِ 
وَالسَّيْءِ ِي ا | 

الوَكِيل بالرّْن: لَيْسَ للْمَرْهُونِ قَبِضُ الْمُرتَمْنِ انْظَر الْمَاكَةَ (1577). 

َس وکيل بالرَهنِ وکیل ار وَتَسْلِيط المُرنَّهِنِ عَلَىْ ب - يع الرَّمْنِء لَكِنْ إِذا 
E EEE‏ لويل أن يكل غه ه برهن َلك الْمَال» ا 
ارهن غد الرّهْنِ على بيع ارهن (الْهِندِيّة). 


Vf‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة اللمائية 


َو أَعْطَئ الْوَكِيلُ بالرَهْنِ مِنْ دُونِ إِذْنِ الْمُوَكلٍ الْمُرْتَهِنَ إذْنا لجل لاع ِالرّمْن 
وَرَكِبَ الْمُرْتهن الْمَرْهُون إذَا كَانَّحيَوَانَاوَتَِف بِالِاسْتِعْمَالِ كَانَ ضَامِئًا (الْهنْريةً). 


لع س١‏ 


إن مصَاري الرّنٍ الام فظو كأ ة الْمَحَلٌ وَالْحَارسِ - عَائِدَةٌعَلَى الْمُْتنِ 
ل الرَّاعِي إِنْ كان الْمَرْهُونُ حَيَوَانَ وَالْمَضَارِيفٌ لاء ء وَإِضْلَاجٍ 
مَتافعه» وَسَفَيَهُ وَتَلْقِيحُهُ - عائدة عَلَىْ المُوكلء انظر الْمَادَتيْنِ (VV)‏ (الْهنديةُ). 


E ا‎ 


و قال الوَكِيل بالرَمْنِ للْموَكلِ: رضت لك آلف وركم من فَنِ بحنب مرك 
قيضت وَرَهَنْت في مُقابلو الْمَلَه وَقَد صمت عَفْدَيٍ الْقَرْضٍ وَالرّهْنِ إلَيكَه وتَلِفَ الْقَرَض 
َعْدَ لِك في بي بلا تعد ولا تقصِير. َكَانَدعَاوه هاما ضدِيقٍ متهن وَكَلَ الْموكل: 
َم تقبض وَكَمْ تَرْمَنْ لِأَجْلِي. مَالْقَوْلُ مول م مَعَ يمين (الْهِنْيية) انظ المَادَه(07. 

ذا رَهَنَّ وكيل بِالرّمْنِ الْمَالَه وَنَظَم الْوَكِيلٌ المَذْكُورُ مَحَ الْمُرْتَنِ السك على 
لح رو ارات لال الور r‏ 
الْحَقِيَةَ هي أن الْعَقدَ الْمَذْكُورَ عَقَدُ رَهُن؛ قي الْعَقَدَ الْمَذْكُوَرُ عَقَدَ رَهْن ن (الْهنْدِية). 

الأزتهان: لو قال اعد ل بغ هَذَا الْمَالَ وخ في مُقَابل لَمَهِ رها كان ميك على 
هدا اجو َالوَكيل ّم امال َأخذو رَهَنَا في ابل كمه مه عَلَى الإطلاقٍ - لَه أَنْ يأل رَه 
يُسَاوِي قيَة الَيْنِء كَمَا ُن لَه أن ياد رَهْنَا يته عَن الدَّيْنِ بقَدرِ الْعَبْنِ المَاجش. 

أا و َال لَه: عه برهن َة لل لص e‏ 
لن ابر ص ما إا رهن مالا ُد لعن الْقَاش؛ قلا يصح (الْهنْديةُ). 

لكيل انان آي الخ اي مرحد :بخ ذا الل وُذ في مقا 
رَهُتا ا رَد الرَهْنَ بَعْدَ الَْيْضٍ إليّ. گان صَحِيحًاء لكِنْ ضَوِنَ لِمُوكَلِهِ وَيََْئ البيْع عَلَى 
حَالهء كَذَلِكَ لَوْ وَصَعَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ الرّهْنَ في يَدِ عَدْلِ صح وَلَيْسَ لِلْمُوَكُل أَخَدهُ 
مِنْ يد الْعَدْلٍ (الْهنرية). ۰ 

الإيداعٌ: ليس لويل بالإيتاع َعْدَ إيدَاعِهِ لِلْمَالٍ الَّذِي أُمِرَ بإيدَاعِهِ - أَنْ يبص 
الْوَدِيعَة مِنْ يد اْمُسْتَوْدع» انْظر الْمَادَةَ(517١)‏ (الْهنْيي). 


و 
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حر نه لَوْ أَعْطَامًا الو َع للْوَكيل بالإيداع وَتَلمَت في يدوه کان المُودِع مُخَيْرٌ د 
A E E‏ اا 

الهبَة: ل وَهَبَ الْوَكِيلٌ بالهبة الْمَالَ لحد وَسَلَّمَهُ ياه ليس لَهْبَعْدَ ذلك الرْجُوع 
بالْهبة انْظْر الْمَادَهَ )٠١۲١(‏ (الْهنْدِية) 

و وَكَلَ لواهب أَحدًا بِتَسْلِيم الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ لِلْمَوْهُوبٍ لَه تَصِحٌ الوكالة اْمَذْكُورَة 
َإِذَا تعد الوكيل بِالتَّسْلِيم؛ ادها قط أن يُسَلّمَ فلو وَكَلَ الْوَاهِبُ انين بَِسْلِيم 
العا لت ةقرب للمؤكوى N‏ 

إذَا وکل مَنْ وُكَلَ ليم الْمَوْهُوبٍ انحر بِدَلِكَ؛ جا (الْهِنْدِية). 

ا مُقَابل ءوض مَقْيُوضٍ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ في مُقَابل عِوَضٍ 
مه دون ية َلك الْمَالٍ؛ جار عند الإمام الأغطم (الْهنيية). 

زو ادا ن بان ااال لحب وَعينَكُمَااْمَؤهُوب لم گا لحد الوكيلين 
ود نيهت العال لدلك الشَخْصٍ ود وَيُسَلَّمَهُ يا أما إذَا َم يعي لَّهُمَا الْمَؤْهُوبَ لَه فَليسَ 


و 


لأَحَدِهِمًا أن يَهَبّ الْمَالَ عِنْدَ الطَرَيْنِ أا عند الام أبِي يُوسُف قَلَهُ ذلك (الْبَحْرُ). 


الاتهات: على لويل بالاتهاب أن يُضَيّفَ الْعَقَدَ إلى موكلهء يَعْنِي يَجِبُ ا 
مُوَكُلِي يَرْعَبُ في أَنْ تَهَبَ لَه مالك الملاني. وَلَيُس أَنْ يَقُولَ لَخر: مَبْتِي مَالَكَ. وَيَهَبْهُ ياه 
ويله أله ولو كان الام كذلك كان الال المَؤْهُوبٌ يلكا للوَكِيل ون وى الْوَكِيلُ 
بالاتهاب لأَجْلٍ مُوكله (الْهِيْدِية بزيا5ة)» وَِذَا وك َه دا بض وَتليم الْمَالٍ 
الي مت لجان لين إذا كاد الول بَالْقبضن ان وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا َقَط؛ لَايَجُولُ 
انظر الْمَادَة )١5560(‏ (الْهِئْديةُ). 

إِذَا أَرَادَ الَو اهب الرّجُوعَ عن الهبَة؛ فلن له EA‏ مع وکیل الْمَوْهُوبٍ لَه وَاذَعَاءٌ 
الرّجُوع في مُوَاجَهَيه وَلَوْ كان الْمَالُ اْعوْهُوبُ في يد َلك الْوَكيل» (الْهِنْيِيةُ)؛ 0 
لوال يالاب رسال ولا ترج حَقُوقٌ الْعفدِ إلى الرَسُولٍ. 


شنم كل أرقن ونش EN‏ 


V۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
الصّلْحٌ الوَاقِعُ عَلَىْ الوَكيل الْمَرْقُومء وَلَيْسَ عَلَى الْمُوَكّل. 

عََي إا صالخ لامور أن بصَاِحَ على الف وركم وَيكْقل يبدل الح على أي 
دِرْمُم َو لف دِيئَار وَأَعْطَىْ بَدَلَ الصّلْح مِنْ مَالِه؛ عد لعل ال علش ول له 
الرّجْوعٌ على مُوَكَلِه انظر سرح الْمَادَة ES‏ 

كَذَيِكَ إِذَا صَالَحَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْمُرُوضٍ أو المكيل أو الْمَوْرُونِ وَدََمَ بَدَلَ 
الصّلْح مِنْ مَالِ؛ تَقَذَ الصّلْحُ عَلَيْهه ولیس لَهُ الرّجُوعٌ ع1' مُكل (الْهْيّةُ). 

ذلك لَوْ صَاَح على عَفْرِ َْاتٍ وير أَوْعََْ الِفدَارِ الؤكيل» بأ 
عَشْرِ كَيْلاتِ حِنْطَة نَقَدَ عَلَىْ الوَكيل وَلَيْسَ فِي حى الْمُوَكُل. 
ِن الحِنْطَة اْجَيدَةِ على حنْطَةٍ أَجْوَد جار علَى الْوَكيل وَليْسَ عَلَْ الْموَكل (الْهِنْدِيةُ). 

ولرل ا ق لقث ر أن ا إل ع ار توك كلذ كالم اوقل 
ِن طرف الْمَدعَى عليه أن باح عل الف وزم عَلَن كل من ديك تقد في ڪي مُكل 
(الْهِِْية) إا تَصَالَحَ وَكِيَانٍ وَكِيلٌ مِنْ طرف الدَّائْن وآ مِنْ طَرَفٍ الْمَدِين؛ جار (الْهنْدِيّة). 


ر 2 


4 


وَلَيِسَ لِلْوَكيل بالصلح أن يكل غَيْرَهُ بالصّلّْحء انْظْرِ الْمَادَةَ (2473. وَإِنْ فَعَلّ 
وَصَالَحَ الْوَكِيل لني وَكَانَ دل الصّلْح مَالَا؛ ل لآمر عَلَيْه وَِذا أَعْطَىْ الْوَكِيلُ 
الثاني دل الصّلْح مِنْ مَالِهِ؛ تمد هَذَا الكل عَلَىْ الْوَكيل الْأَوَّلِ الْمَذكُورء وَكَانَ لويل 
لاني متبدعَاء وَكَايَلرمُالْموَكْل الول كَنْء (الْهنِيية. ٠‏ 

إذَا وَكَلَ شَخْضٌ وَاحِدٌ بِالصّلْح شَخْصَيْنِ مَعَاد وَصَالَحَ أَحَدُّهُمَا قط عَلَىْ مَالِ؛ ينف 
الصلْحٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَيَكُونْ دعا دل ا (الْهنْدِيّةُ). 


وَالسَّخْصٌ الَّذِي يَكُونُ وكيا بالصّلْح لا يمد وكيل بالْخْصُومَة أَِضًا (الْهِددِية). 
و وکل أَحَدٌ آحَرَ بِالصّلْح مَعَ السَّخْص الذي يدعي عَلَيْه عَيْنا أو ديا على أن يَْمَل برَأيه . 
وَصَالَحَ َلك على الف رهم جَارَوَلَرِمَبَدَلُ الصّلْح الْموَكل وَلَيْس الْوَكِيلَ أَيضًا (الْهندية). 
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الجزء الثّالت/ الكتاب الحادي عَشَرَ: الوكانَة V۳‏ 
ادى الْبَدَلَ الْمَذْكُورَ بلَرُومِهِ عَلَيِْ بهذا اْوَجْهِ رَجَمَ دل الصّلْح عَلَىْ مُوَكلِه وَلَوْ كَانَتِ 
الكَمَالَة وَاقِعَةَ بلا مر اموك اظرالمَادّه 19460 نري َ 

و صَالح اويل بالصّلْح مِنْ طرف الْمَدِينٍ على ين لمُوكلهِ ون الات دام يي 
دل الصُلْح ِن جا المُوكلِ؛ وح وَيكُون امكل اَن م اونا اف لد 
ياء ون اء أَعْطَى قِيمَتهاء وَِذَا صَالَحَ عل عَيْنِ مِنْ مِدْلِيّاتٍ الْموَكل؛ يصح ايا وَيَكُون 
الوا + ميا إن کا خن لِك اوغ نه إن شا أغطك من اهدي 4 

رخال المأثو رُبالكَمَالَةِ وَبالصلح مِنْ طرف الْمُدَعَى عليه عَلَى دل وجل وَكمَل؛ 
گان الْبَدَلْ في حى مُوَكُلِهِ َل مجلا أنضَاء وَبالَْحْسٍ دا صَالَح عَلَى بَدَلِ مُعَجلِ؛ كان في 
خو ی مكلو مُحَجَلاء وَعَلَیٰ هَدَا التَّقِْيرِ وكيل أن يَطْلْبَ الْبَدَلَ مِنْ : : گل قل أن يعض 
مِنَ الْمُذَّعى عَلَيْهِ (الْهنْيية). 

ِلص لذي هروک بالصلجٍ ف ۽ طرف الدَّائِنِ - قَبْضِ يَدَل ي الصلح (الْهِْديّة). 

لَوْوَجَدَ أَحَدٌ عَيْنا في الْمَالٍ الّذِي اسراف فَوَكَلَ أحَدًا بالصّلّح م مع اْبَائِع عَنِ الْعَيْب 
وا الْوَكيلٌ الْمَذْكُورُ برضًا مُوَكَلِهِ بِالْعَيْبء فلا يتشد إِقْرَادُهُ 12' مُوَكَلِهِ (الْهِنْدِيّةُ)؛ لن 
ار ل ل لكر 

الْإبرَاء: َو وکل أَحَدٌ انر راء أَحَدٍ مِنْ دَعْوَاهُ الْمتعلّعَةِ خْصُوصي ما كما در في 
شح الْمَادَِّ وَإبْرَهُ لِك لوَكيل ذلك الشسّخْصٌ يِن الْخْصُوص الْمَذْكُورِ بالوصافة إلى 
او تيك نار تزع ينه ازاك عل تزكلة ونم افوص عن ترك لمشي ل 
تَسْمَعْ دَعْوَاهُ (هَامِشٌ الْبَهْجَة). 

و وَكَل الذَّائِنُ مَدِيتۀ بان رئ نَفْسَهُ ما لَه عَلَيْهِ مِنَ الدَيْنِ د تصح الوكالة ول تَقَصَرٌ 
هَذْه الوَكالَة عَلَى الْمَجْلِس؛ بن عَلَيْه لِْمَدِينٍ أن رئ تَفْسَهُ بلْوَكَالَةٍ مِنْ طَرّفٍ دَائنِهِ في 
NS‏ 
عل اعد اکر بان لفان بالل لی اد یود قذ ار بذك ل أذ د به لرل 


o£ 
2 
أن‎ 


١م‎ 


ساس واس هو 


Vé‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


9 
0 


معت التؤكيل بالإقرار هو مر أن يَأ مرحد آحَرَ لَدَى تَوكِيلهِ ياه بالْخْصُومَة بقَوْلِ : (قِر الْمُدَعَى 

به 0 الْمُحَاكُمَة إِذَا ريت عَارًا أَوْ مئونة ة لقني ب بدَّلِكَ) (رد الْمُختار وَتَكْوِلتَهُ). 

لدَعْوَى: َد كرت وَبِينَتْ تَفْصِيَاتُ ذَلِكَ في الْمَضْل الذي يَْدَأ بماد (1915). 

ا د بيت بغش الإياحاٍ الْمتَعْقَةبِهَدًا لني الما (. °{ 
إيفاء الديُون: أن لويل بِإِيقَاء الديوق أن ووا توء قله أنْ يُوفِيَهًا a‏ 
اا ف قال اقل لاه أغعل هده النقوة 
ني دن صف SS‏ 
یریل ف الع م 0 
الْمُقَاوَقَةِ في يَدِ لِك السّخْص؛ فا يلرَمُ الْوَكيل صَمَانَ انْظَر الْمَادَنيْنِ ( (NET VA‏ 
)ا قوي وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ). 

إذَا أَعْطَئ الْمُوَكّل لوَكيله لذي عَيّنَهُ لإِيفَاء دَائِنهِ الدَيْنَ الذي عَلَيْهِ حَمْسَة دَنَازيرَ » فَوَقَفَ 
ا ا أَعْطَاهُ إِّاهَا عِنْدَهُْ وَأَعْطَىئ لِلدَائْنِ حَمْسَة دانير غَيْرَهَا مِنْ مالو؛ جار 
(الْوَلْوَالِجِيّة). يعني له أن حبس بَعْدَ دَلِكَ الْحَمْسَةَ دانير التي بَقِيَتْ في بدو وَدِيعَة. 

لک ” صرف الوکيل الْمَذْكُورُ الْحَمْسَةَ دانير المَذكورَةَ في حَوَائِجِهِ وَأَوْقَىْ - بَعْدَ 
اسْتَهْلاك - دَيْنَ مُوَكَله e‏ ماني 
إيقائه الدَّيْنَ» ويسقط الدَيْنُ عَنِ الْمُوَكلٍ الْمَذْكُورِ (التَعْلِيِقَاتُ عَلَىْ لْبَحْرِه تك مله رد 
الْمُحْتَارِ). انظ إلى الْمَاعِدَة الي في كمرح الْمَادّةِ(0١16).‏ 
أو عط اعد كد ع مايق ران ای انمو دعن ذلك الشخض 
eA‏ بها كدي الْمَدِينُ وَالدَائِنُ فَالْقَْلُ ببرَاءَتِهِ مِنَ الصَمَانِ ر 
الشّخْصِء انظ الْمَادَهَ (/10917)» وَالْقَوْلُ في عدم الْمَبْضٍ لِلدَائْنِ ادال كين هر 
لين وَكَدمرّتِالتَْصِبَات الَازِمةُ في حل هذه الما اي من قييل هَذَا اوغ زاء 
E)‏ لْمَدِينُ وكيل الطَالِ بِالْقَبْضِء لني e E‏ 


ا 
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َكَل بض ينه عل فُلانٍ دَأحبرهُ به المَدِين فَوَكَلهُ بيعم لعي وإيقاءِ نها إلى َب 
الدَّيْنِ قباعَهَا وَأَحَدَ الثمَنَ وَمَلَكَء يَهْلِكُ مِنْ مال الْمَدِين؛ E‏ 
رکیل كيلا إْمَطلُوبٍ وَالطَالِبٍ في القَضَاءِ وَالِافضَاء (تَكْيِلةٌ رَد الْمُحْتَار) 

٠‏ ياء لبون إا گان علَىْ الوكيل بالْقَبْضٍ دين ابت لِمَدِينٍ مُوَكُلِهِ مِنْ جنس دين 

ديقع التقَاضِيء وَبهَدَا ليبق الْوَكِيلٌ مَدِيًا لِمُوكلِه. 

a, 
520 قبل الین ريل إعالتة لی شسخْص اک ين 1: هن ياد كيلا لن لَيْسَ له‎ 
كيلا بسر طب برَاَاْأصِيلء انظ الْمادَّه(14)(الانْروِي» الطَحْطَاوِيٌ وَصُرَةُ لَه لبَْرُ).‎ 

ئا لَك بام كَل أذ رى اين من كن المع أيه مين نيحد رف 
أو فيا (الْبَحْرٌ وَرَدُ الْمُحْتار في الس ركة)» وَإدَا أَحَدَ الوَكِيلٌ بقَبْض الدَيْنِ رَهْنَا من الْمَدِينِ 
وتف في يَدِو؛ فا يُسْقِطُ شَيَْا مِنْ دين مُوَكُله وياد الْمُوَكَلُ ديه بالتمام مِنَ الْمَدِينِ؛ 
E‏ (البَحْر). 

وصح الْوَكَالَة بض الدَيْنِ عَلَىْ الإطلاق» وا أكان: لكدية كاف أ I‏ 
مَرِيضًا أَمْ ل وَإِذَا لَمْ يَنْعَلٍ الْوَكِيل بالْمَبْضٍ لِوَكَاةٍ الْمَدِين؛ َينْعَِلُ بوََاةٍ الْمُوَكل (وَاقِعَاتُ 
الْمُْيِينَ»» انظ الْمَادَةَ 15700). ٠‏ : 

َو وَكَلَ أَحَدٌ كر بقبض کل حَقٌ له ووک آحَرَبَعْدَ ذلك بقبْض کل شَيْءٍ له أنِضَاء 
بص بعد َلك الْوَكيلُ الأول دين مُكل وكيل الثاني أذ يفيض مفبوض الوكيل ال الأول 
الْمَدْكُورِ(لْبَخرٌ). 

لوگل اع قيض كلعل كبن لك شخصا اکر بض كل نه 
هذا كيل أن يبص الْمَفْبُوضَ الْمَذْكُورَمِنَ الوَكيل الأول باه على وَكَالَهِ المَذْكُورَة؛ لن 
لن اذى به لوي الول يحون بن اي ناه أ َكل اليل لني هي بض 
الَيْن وَلَمْسَ قيض الْحيْنِء إِذَا اذى الْوَكيل بض لين ماك الْمَمْيُوض الَّذِي في يِه صُدّقَ 
(الْبَخْرُ)» انظر الْمَادَهَ (4/ا19). 


V6‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَةُ 

مُسَتتْتَيات:ل تَجورُ الوكالة بِقَبْض الدَيْن فِي الْمَسَائْل التَلادَة الآتِيَّة: 

َوَلَا: ذا َكَل ادن بض دنن الذي في وم امول عَنْهُ ِل لا صح للا ير 
املا لتق آي لان الْوَِيل هُوَ الذي يَعْمَلُ لِعَيْره وَلَوْ صخت هذه الْوَكالَةَ صَارَ عمد 
لتقو سَاعِيًا في بَرَاءةِ ميه فَانْحَدَمَ الکن قَبَطَلء فَإذَا قبَصَهُ مِنَ المَدِين وَمَلَّكَ في يدو لَمْ 
هلك عَلَىْ الطَالِبٍ (تَكْمِلَةُ رَد الْمُحَْارِ)» كن لَوْ بض هَذَا الْوَكِيلُ حَسْب الْوَكالَة وَتَلِفَ 
الْمَقْيُوضُ في يدو فلا يَلرَمُهُ ضَمَان. 

ا َو وَكَلَ الائ مَدِيئهُ بض ما عَلَيْه مِنَ الدَيْنِء لا صح وَكَالَتهُ لِاسْتِحَالَةِ كَونِه 


وو 


قَاضِيًا ومُقَتَضيا (تكملتة). 

الا: و وك الْمُحَالُ لَهُ الْمُحِيلَ فض ديه الذي عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيْ َد تَصِحُ؛ لذن 
كيل م اَي يكل ليو وز صَحَشن َه كاله صاز عام َو اعا ف بر 0 
ِميهِ فَانعَدَم الرّكنُ؛ وَعَلَيْه إا كَانَ الْوَكِيلُ بقَبْض الدَيْنِ كَفِيلَا بالدَينِ الّذِي في ذم 
الْمَدِينِ وح م الكَمَالَهُ بطل الْوَكَالَةً. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ (٩٤٤٠)؛‏ لِأَنَّ الْكَمَالهَ أَموَىئ 
ةا تلع يس يلاف نتفي وعد لما ضحت ل رول باقر مل 
وَكَالَتَهُ تَقَدَّمَتْ ماله أو ارت (مَجْمَعْ الْأنْهْ رَدُ الْمْحْتَانِ الْأنقرْوي وَالتَكِْلَةُ). 

لود الي بَيْنَّ وكيل بَِيْضٍ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الوَكِيلٍ الع وض التَمَنِ هي کا تي : 

يَخْتَلِفُ الْوَِيل بض الدَيْنِ ءَ عَنِ الْوَِيل ابيع و بض التمَنِ في عِدَّة مسَائلَ» وَهِي : 

آل إا كَانَ لويل بِقيْض انم گيآد لِلْمُشْئرِي؛ صَحَتِ الْكَفَالَكُ ما الوَكيل اليم 
إا كَانَ فيلا للْمُشْتَرِي؛ فَالْكَمَالهُ غَيْرٌ صَجِيحَة. 

انا تَجُورٌ شَهَاَة الوَكيل بِقَبْضٍ الدَيْنٍ عَلَىْ الْمَد ين بِالدَيْنِ الْمَذّكُوٍ 
ابيع فلا تج رع التشرف في شر نون ن الْمَبِيع. 

َل إذاباع اويل الع وص الثم ورد المي م بعد ذَلِكَ بِالْعَيْبِ؛ ؛ قَللْمُشتري أن 
يَطْلْبَ َمَنَ الْمَييع مِنَ الَْكيل» كان ْوَل كَد َعْطَئ اَن الْمَذْكُورَ لِموَكله. 

أمًا الْوكِيل بض لمن ها الِب الثم غد الْقَْضء فلو باع عد ماله لص اى 
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وول بعد ذلك خر بض الدَيْنٍ الي تشَأَعَْ تمن اميم وض لكيل الديْنَ َد المَييع 
بَعْدَئِذِ بيار الْعَيْب يَطْلْبُ الْمُشْتَرِي لعن ر ار بن اویل ن 
رَايعًا: ا صح نر الیل بابض ولا حَطَه ولا ايله وا اَذه الرَْنَ ولا قله 
الحوالة اتف ف الوكيل الب ي هذ لوكت فَصَحِيحٌ بخ 
تيم الدَيْنٍ في حَالة عدم بوت الْوَكالَةٍ بالقبْض بِالبَيتَةِ لبَيْنَة: 
و كا الوَكيل بقبْض الدَينِ لْمَدِين: ني وکيل بِقَْض ما عَلَيْكَ لِفْلانٍ مِنَ الدَين. وَصَدَّقَ 
الوكالة المَذكورَة تيع كات لتر لكوي إقرار اليييي)ء رم شرع ل 
الْمَرقُوم؛ لِه لما گات الديون َد تقْضَئْ بأمنّالِهاء َالَو التي سَيُعْطيها الْمَدِينُ لويل هي 


حالص حقهء قتَضْدِيقٌ الْمَدِينِ هَذَا إفْرَرٌعَلَيْهِ (تكولة رَدالْمُخْتَارِ). 

َعََيِْ إذَا حَضَرَ الدَائِنُ الْكَائبُ بَعْدَ اَن أعْطَئ الْمَدِين ديه َيل الْمَذْكُورِ فَلَيِسَ لَه 
أن سره لِك الْمبلَعَ من كيل الْمَْكُو وو ادَعَْ أن ليس لذوَكيل اْمَذكُورِوَكَالَُ ِن 
طَرَفٍ الدَّائِنِء أو أن اويل الْمَذْكُورَ قذ َر عدم واو فَكَمَا آنه Ne‏ 
لا لَب امین ایا ون بت مدعا سمه في فض ما وجب ایپ عم لو رهن 
أو الطال جحد الوكالة وَأحَد م الالء قل 

وَإِذَا حَضَرٌ بَعْدَ ذَّلِكَ الذَائْنُ الْغَائِبُ وَصَدَّقٌ وَكَالَةَ لكيل اک 
كوت وَكبلًا قَبهَاء وَإِذَالَمْ يُصَدَّفُ أو ينبت وَحَلّفَ الدّا 23 كز لم قله زر مَرُ الْمَدِينُ 


إِعْطَاءِ َيِه لِدَائِِ تكْرَارًا؛ لأنّهُ لَمْ يبت اسْتِيفَاءَ الذَائِنِ ينار الْوَكَالَة وَيقبَل قَوْلُ الدَّائنِ 
ل سه عَادَ إلى 
التَصْدِيقٍ» وَإِنْ دَقَعَ عَنْ تَكْذِيبٍ لَيْسَ لَه أَنْ يَحْلِفَ وَإِنْ عَادَ إلى التَضْدٍ 1 م 
عل الول (تكيلة وذ الان 


ورد الذي ما أغطاة كيل ر أكان ا أخطاة مَوْجُودًا في يَدِ الْوَِيلٍ آَم 
يَكُنْ مَوْجُودًا بأ اسْتَهْلَكَهُ الْوَكِيلُ؛ أن عَرَصَ الْمَدِينِ مِنْ إِعطَائه وكيل الْمَرقُوم راء 
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ِمَيِهء وَلَمَا لَمْ يَحْصُل هَذَا الْعَرَض؛ َلَهُ تقض قَبْضِهٍ وَاسْيَرْدَادْ ما كان مَوْجُودًا فِي يدو أ أما 
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٠ VA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمانيَةُ 


ات امو الذي في بي الوكيل المَذْكُورٍ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أن يَضْمَتة لِلْمَدِين؛ لان الْمَدِينَ 
ما گان مُحْتَرِفَا بكَوْنْهِ مُحِقًا في قَبْضِهِ بتَضْدِيقِهِ وَكَالَتَهُ في الْأَوَلِ؛ فَكَانَ الْوَكِيلُ الْمَذكُورُ 


او ن 
واد ا ا الدَيْنََاتِيَةَ وَالْمَدِينُ مَظَلُومٌ وَالْمَظْلُومُ لَيِسَ لَهُ أن يَظْلِمَ 
وَيُصَدَّقُ في ا لاله مين يدعي 
E E‏ 


3 اذَعَىْ الْوَكِيلُ مَلاكَهُ أَوْ دَفْمَهُ إل الْمُوَكُل؛ حَلَمَهُ عَلَىْ ذَلِكَء وَإِنْمَاتَ الْمُوَكّل 
ورگ عرِيمُهُ ا هبه وهو ِم في يد الوَكيل اڏه ونه في اجو كلها وَل اکا َوه 
إلا إا صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ (تَكْوِلَةٌ رَد الْمُحْتار). 

كِنْ إذا تلف الْمَفبُوضُ في يد اويل الْمَرْقُوم؛ كَانَ الْوَكِيلُ الْمَرقُومُ ضَابئًا لِلْمَدِينٍ 
في العسايل آي 

المَسأَلَة الْأوَئ: إا قَالَ لويل بض الدَْنٍ لِلْمَدِين: إِذَا جَاءَ الدَائْنُ وَاسْتَوْقَى الدَيْنَ 
منك بِإِنْكَارِه الوكالة؛ فاا صَامِرٌ للب الَنِي دن 

رد يكن الوكبل الْمَرْ قو م الْمِقَدَارَ الْنِي أَحَدَّهُ الذَّائَبُ بان قول الت ول لى ل 
آمَنُ أَنْ تَجْحَدَ الْوَكَالَةَ وَيَأَحْدَ مي انيا يضمن ذَلِكَ الْمَأخود. قيصِحٌ لإصاقته لِسَببِ 
الْوْجُوبء وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَىْ بَعْضٍ الدَيْنِ عِنْدَ ضَمَانٍ الْوَكيل وتخو يرع عَلَىْ الْوَكبلٍ 
E‏ د الْمُحتار)» وَِلَا فلا يَضْمَنُ SS‏ 
الْمَذْكُورَ عَلَْ رَغْحِهمْ أمَانَه وَصَمَان الْأمَانَةبَاطِلُ» انظ شر ع الْمَاكَةِ )١۳١١(‏ (الدَرُ الْمنتَقَى 
مَجْمَعٌ لْأَنهْرِء التَكمِلَة). 

المَسألة الَانية: وَإِذَا عى 0 إلى الؤكيل ِقَيْضٍ الدَّيْنٍ مِنْ 0 ان يُصَدّقَ 
اي وكيا مِنْ طرف الدَائِن؛ يَضْمَنُ ذَّلِكَ الْوَكيل المذكور ول 
گات ار أن إغْطَاءَ التي يأر كذا مي ي على أَمَلٍ ان يُجيرَه الدَائْنُ 
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امسا الالة: لو ق وكيل بِقَبْض الدَّيْنِ وَقَالَ: اي برك مِنه. 
ليبن لجو عََْ الْوَكِيل؛ لان َو لكيل هذا ا اسْييَاءٌ وَاعثِرَ بض جَوِيع الدَيْنِ 
ا أحَلَهُ الدَائِنُ ايا ِي الْمَدِين؛ ر اده ما اَذه ه في مُقَابل الإسْقَاطِ؛ وَعَلَيْهِ َم 
کان هَذَا ِمَِْلَة البَيْع؛ مد ترم الْوَكيلٌ سلامة ة الدَّائنِ (تكَولَة ر دالمُحتار الدر المنتقّى). 

وَتَجْرِي أَحْكَامٌ e‏ 
رَقذ در في شح الْمَادَّهِ (ال ٤۷۹)ء‏ ذا جحد الْمَدِينُ كَوْنَ َا الشّخْصٍ وَكيلَا 
ادن وَأكَرَ بالدَيْن؛ يَسْلِفٌ على كَوِْه لا يَعْلَم با TT‏ 
إن لف فلس يمور على إغطاء لدي ٠‏ وَإِنْ نكل يبر عَلَىْ إِعْطَاءِ الدَيْنِ لِلْوَكيل» 
لكِنْ قَد روي عن لرام الاعف اال لا يلف ENE‏ 
جود حَقّ التحليف بوت حصٌومَة مَنْ يَرْعُمُ الْوَكَالَةه وَهَذَا عير ابت لِعَدَم وُجُودِ الْحْجٍَ 
(تَكْمِلَةٌ رَد الْمُسْتَارٍ). ١‏ 

دقع المَدِين الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةٍ الؤكيل بِقَبْض الدَيْن: 

َو ادَعَىْ الْمَدِينُ أنه قَدْ أغطئ دَيْنَهُ لِلدَائِن ن في مُوَاجهٍَ الوکيل بَِبْض الدينِ »أو 
الذافن ا رم گن a‏ ناء ۽ الدَيْنِ للُوَكيل؛ لان الْوَكَاكَة َال ن مَعَ 
أنّهُمَا نَابَانٍ نِ فلم يبت الِاسْتَيقَاءٌ عرو الو واد عل لتر N‏ او ا 
وَلَمَا لَمْ يُوجَد لِلْمَدِينٍ بينة کا عن هذا وجوه لا يكل الوكيل بين عل نهم يشل 
بِاسْتِيفَاء الْمُوَكلٍ الدَيْنَّ؛ لان الوَكِيل تَائِبٌ وَلا تتَوَجَهُ الْيَِينُ عَلَىْ النَائبِء وَبَعْدَ أن بطي 
المي ميته الْمَكْلَ عَلَْ هََا لْوَجْهِيَخْلِفتُ الاو * د ی رجفي عل گرب يأخذ متك 
ودا حلف؛ يَبْقَئ الْحَكمْ عَلَىْ حَالِه وَإِنْ تكل؛ بطل يكرد الْمَيُوضَء ِن إِذَا ضَاعَ 
المَفيُوض في يد اويل وَأَنْبَتَ بعد دَلِكَ الْمَدِينُ اليا فاد يَطلْبٌ الْمَدِينُ مِنَ الوَكبل سينا 
يرم ن يْرَاجِعَ لموک َء لاني اليل كيدِاْمُوَكَل (الدُنُ لخت مَجْمَعٌ الْأَنَهْرِ). 
ما إا گان لِلْمَدِينٍ 0 دَفْعهء أَيْ عَلَْ الإيمَاءِ أو الإبْرَاءِ؛ قلا يُحْكَمْ بها 


اك ا ا وعد ل و وق لس فك A‏ لول الف ب مو »م روك ک٢‏ يري و 
بالإيفاء أو الإبْرَاءِ وَإنِ اسْتمِحَتْء بل يبق خصُوصٌ بض الدَيْنِ مَوْقَوفًا إلى حُضُور الْمُوَكلء 


Yo.‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولَه العثْمَانِيَة 


انظ الْمَادَة )١68(‏ ويا 

ِلْوَكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ الصَّلَاحِيّةُ في الَْبْضٍ في الصّورَةٍ التي لا يُمْكِنٌ للْمْوَكل الامْتتاعٌ 
عَنِ الول وَدَلِكَ عِبَارَهٌ عَنْ جنس حقو في عَيْنِ الصّفَةِ أو اجو أمًا لو كُلّفَ مِنْ طَرَفٍِ 
الذَيْنِ يجنس ار وَاشْيِرَاءٍ الْمَالٍ في مُقَابل دَيْنِء وَإِذَا اشْمَرَىْ مَالَاِ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ 
وکيل وَيَطْلْبُ الْموَكَلُ دين تماما من مَدِينِهِ (عَلِيٌ أََذِي). 

وکيل بِقَيْضٍ الدَيْنٍ ُن يَفْبِص كُل الدَيْنَ أو بَعْضَهُ لَكِنْ إذَا هى الْمُوَكُلُ عَنْ قَنْضٍ 
البتغض؛ فليس لَه قَبْضُ بَعْضِهِ (الْبَحْرٌ الطَّحْطَاوِيٌ). 

یس لِلْمُوَكُل أن يُطَالِبَ الْوَكِيلَ بِمَبْض الدَيْنِ بِالدَيْنِ بِمُجَرَّدِ قَبُولهِ الْوَكَالَهَ وَهُوَلَمْ 
يفيض الدَيْنَ مِنَ المَدِينِ (عَلِيٌ أقندِي). 

وَإِذَا كان الوكيل بِقَبْضِن الدين شخصين قد وكلا معاء فلس لإا حدهما فقط ق 
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الدَيْنِء وَإِنْ فَعَلَ؛ فل يَبْرَأمِنَ الدَيْنء انر الْمَادَةَ .)١57(‏ (الْأْقِرْوِيٌ). 

يس لِلوكيل مض الدَيْنِ بول الْحَوَالة وَعََْهِ لو َكل أَحَدٌ شَخْصًا ميض أل وزم 
له في دة آحَرَء وض الوكيل سَِواَة رهم مِنهاء وَحَوَلَ الْمَدِينْ الوكِيل بالأزْبَعْائة لهم 
لباقية عَلَىْ اح وبل الْوَكِيلٌ الْحَوَالَة بدُونِ إِذْنِ الْمُوَكّلء كان هذا الْمَيُولُ فصولا وَإِذَالَمْ 
جز الْمْوَكُلٌ الْحَوَالَة؛ اسْتَوْقَىْ الْأَرْبَعمِائَة الدَّرْهَمَ مِنْ ذَّلِكَ الك لشخْص (الشة بزيادَةٍ)» لا 
د ا 0 O‏ و ر وو اھ و و ن و لاسر نه 
ينَعَزِل الوَكيل بقبْض الدَيْنٍ بِوَفَاةٍ المَدِينِ؛ بنَاءً عليه له أن يَسْتَوَفِيَ الدينَ مِنْ تركته» لحن 
يكل بوقاة الْمُوكل» وَلَوْ لَمْ يَعْلَم الْوَكِيلٌ بوَقَاةِ مُوَكُلِه انْظر الْمَادَهَ (۲۷١٠)؛‏ وَعَلَيْهِ لَوْ 
ال الْوَكِيلُ بِقَيْض الدَيْن بعد وَقَاةٍ الْموَكل: اني مضت الدَيْنَ في حَياة مُوَكُلِي وَأعْطينهُ 
إَِاهُ. فلا يُصَدَّقُ إلا ببيَْةِ؛ لان الوَكيل لما كان غَيْرَ اور وَفْتَ الإخبَارٍ على إِنْشَاءِ الْأمر 
الَّذِي أَحَرَهُ به َهُوَ مه في إِقْرَارِهِ؛ (وَاقِعَاتٌ الْمُفتِيِنَ الطّحْطَاوِيٌ» الْأنَقَرْويٌ» الْبَهْجَةُ). 

لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ سَخْصٌ وَاحِدٌ وَكِيلا بِقَبْضٍ الدَيْنِ مِنْ طرف الدَّائِنِء وَوَكِلا بأَدَاء 
الدَيْن مِنْ قبل الْمَدِين مَعَا (الْأَْقَرْوِيٌ)؛ لان الشَّخْصٌ الْوَاحِدَ مِنَ الْمُسْتَحِيل أن يَكُونَ 
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E 


قَاضِيًا وَمُقتَضِيا مَعَا؛ بن عَلَيْهِ لو وَكَلَ أَحَدٌ ء عَمْرًا بَِيْض َيِه الَّذِي فِي ذ م زَيْلِه وَلْدَى 


إخبار عَمْرِو رَيْدَابكَيْفِيالْوَكَالةِ قال رَد لحَمْرو: بع مالي الْفََانيٌ وَفِ الدَيْنَ مِنْهُ. قبَاعَهُ حَهْرُو 
o CE E‏ 


لأ اراد لا يَصلْحُ أن يكُونَ كياد ِْمَطُْوبٍ وَالطَالِبٍ في الْقَصَاء وَالِاقْتِضَاءِ (التكملة 
رَداْمُحَْارِ)» ولو أَمَرَ رَجُل مَدِيئهُ بالتَصَدّقٍ بمَا عَلَيْه صح أَمْرهُ (التَوِيرٌ وال الختان: 
َو أَْسَلٌ أَحَدٌ آخر عَلَى ان کون رَسولا بِقَبْضٍ مَالِهِ في ذِمّةِ حص اتر مِنَ الدَيْنِ 


Sof of 


وَادّعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَدِين: إن أَعْطَيْتُ ديني للرّسُولٍ. وَاذَعَى الرّسُولُ: إن أَحَذْته وأعطية 
الْمرْسِلَ وار الْمُزِسِلُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الشّخْصٍ رَ شولا ِن عرفب وان لوول قد ب الذَينَ 


نه انكر وصُولَ الدَّيْنِ لَه كان الْمَوْلُ مَعَ اليَمِينِ ل ا َأ الْمَدِينُ أَيضًا مِنَ الدَيْنِ 
(صَرَّةٌ الْمَتَاوَى). 
ذا َكَل الان شَخْصًَا بِقَيْضٍ مال مِنَ الدَّيْنِ عَلَىْ آحَرَ وَحَوّلَ لِك الْمَدِينُ داه 


0 


عَلَىْ آخَرَ بدَْيِهِ وَلَمَا يَفبِطْهُ الْوَكيلُ؛ قَلَيْسَ لِذَلِكَ السَخْصٍ أن يُطَالِبَ الْمَدِينَ بدَلِكَ 
انْظْر الْمَاكَة »)1۹٠(‏ رسآ َه أن يُطَالِبَ به مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْه ِن إذَا أَفْلّسٌ الْمْحَالُ عَلَيْه 
قَبْلَ أَدَاءِ الدَيْنٍ وَعَادَ الدَيْنُ عَلَى الْمُجِيل؛ لویل أن يَقبِضٌ الدَيْنَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ 
الشخص أَيِضًا. (1ل0 ُقَرْوِي)) نر زح الما (105) يني لوكي بض الدَنِ في 
ذِمَة الْمَدِينٍ أن يبص الدَيْنَ الْمَذْكُورَ مِنَ السَّخْصٍ الْآحَرِ الذي هو فيل لِدَلِكَ الدَيْنِ 


ل اع گے ° عم 9 


سَوَاءٌ أَكَانَتْ كاله اليل قبل الْوَكَالَةِ أمْبَعْدَهَا (الْبَحْرٌ). 
ابض الفضولي: لَب مِنْ دُونٍ وَكَالةٍ ِن قل الاين - کون مَوْقَوفَاعْلَىْ إجَارَةٍ 


2 
0 


الڌائن. لن يشر 2 طُوْجُودُ ويام الما الْمَفيُوض جين الإجارة. 


o£‏ 0 وهس 


ما لو تال ا اح لِآخَرٌ: أَعْطِنِي الأَلفَ ويتار الي عَلَيْكَ لمان دين وَهْوَ وَإِنْ كُنْتَ عير 
مُكل بابض يچر قبْضي. وَأغطَاةٌ ياه الخ دا أ الدائر؛ يُنْظَرُ: ادا كَانَ المبلَغ 
ماود فما وَفْتَ الإِجَارَّ؛ كَانَتِ الإجَارَةُ صَحِيحَة وَالْقَبْضُ مُعْتبَراء وَإِذَاكَانَ مُسَهكا؛ فاد 
کون الإِجَارَةُ صَجِيحَة وَيَطْلْبُ الان ديه مِنْ مَدِينه (الْبَهْجَة)» انْظْر الْمَادَةَ .)١507(‏ 


Vo‏ قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


قَبْض الال: لو وَكُّلَ أحَدٌ آخر بَِيْضٍ دار امان مِنْ وَاضِع اليه وَعيّنَبعْدَ ذلِكَ 
شَخْصًا آخر وكيا بذَلِكَ وَقَبْضَهَا بَعْدَيِذِ الْوَكِيلُ الْأَدّلْ ِن وَاضع الب يُنْظَرٌ: قدا كَانَ 


ت 
7 0 


رگ الي مورا عن بص الل َكل اني أن تبه من الركيل الأول ون 
کان مَقَدَمَا؛ فَلَيْسَ لَه الْقَنْص؛ ا ارت قوق اها لبر رل يضر 


عله ف و ا يقب ذَلِكَ کل سق ولو وله بقَيْضٍ ساو قَوََدَتْء کا كَانَ 
اذكر لص الاج لق ول ن ون هل انرق يمه نا لَهُ أَنْ 


يقبض الود وَكَذَّلِكَ تَمَرَة البْسِئَانِ بمنزلَة الْولّد (التَكْمِلَةٌ ع الكافي). 


1 


6 اداح عن لئئي لزي في بد اكت 06 كرا زا سنو لزك التي 
في الْمَادَّ (7 مِنّ الْمَجَلَةِ هي مِنْ هَذَا القييل كَذَِتَ الْوَكَاله عبض الْوَدِيعَةٍ وَقَبضٍ الْعَارية 
- صَحِيحَةٌ (وَاقِعَاتٌ الْمُفتِينَ). ا 


چ 


لو قال الوَكيل بِقئْض الأمَانَِ: قد وَكلَنِي فلن بقَبْض أَمَائته التي عِنْدَك. وَصَدَّ 
لنوت أيضاء قلا يُوْمرُ المُستؤتع دع وليم الأمائةٍ إلى وكيل الْمَذكورء كَذَّلِكَ َو 

صَدَقَ اد شِْرَاء أَحَدٍ الوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبهَاء َا يُوْمَرُ ليوا إلى الْدَعِي؛ لان هذا إقرَارٌ 
َالِ المَيِِْ وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ لو تلف في يد الْمُسْتوْدع بعد الْمنْع الْمَذْكُورٍ لا يَضْمَنُ 
وذ مرت تَفْصِيَاتُ هذ مسأل في سرح الْمَادةِ(0/44. ١‏ 

نلو عى دايا ْمُستودع: إن الخووع كذ موي وذ قيب ية بي حضرًا 
إذنا CA E‏ الْمُسْتَوْدَحٌ الْإرْتَ وَالْوَصِية ومر الْمُسْتَوْدَعٌ ب بإعطًاءِ ء الْوَدِيعَةِ إلى 
تلك الأخص لأ المي والمشتووع قي اا عن كن كا الكل يلكا لوث أ 
الْمُوصِيء إلا أنه إذَا گائٺ ركه الْمْتَوَفَ مُسَغْرَةَة بالديُونِ وَأعْطى الْمُسْيَوْدمُ الْوَارتَ 
اا با أَمْر الماد ضِي؛ گان ضَايئًا (مَجْمَع لأر وة رَد المُختار). 

مزاوع وکیل ب بِإِعْطَاءِ ء أَرْضٍ معية 5 مرارَعة عَلَْ الإطلاق - أن يعطيها مُرَارَعَةَ 
على أَنْ زوع م شَعِيرَا وَحِنْطَةَ وَسمْسمًاء وَدْرَةَ و نوع من سار الحَيَوَانَاتِء أمّا الْعَرْس 
اسار ِعْطَاؤُهًَا (الْهنْدِيُّ). 


ری 


r 
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وكيل بإِعْطَاءِ أْض مُرَارَعَةَ على الإطْلَاقٍ أن يُحْطِيَهَا مرا 00 
E TE‏ هه كَانَ ويل ق قَبْضِهٍ قَبْضِهِ حار جیا 
یکی كنض ت فن حاضاد ت وکل انظ العا ( 0181 وس له أذ نطاب 
فَاحِشٍء وَإِنْ أَعْطَاهَا وَكَانَ ذز مِنْ صَاجِب الْأَرْضٍ كَانَ غَاضِبًا أَرْض مُوَكَلهِ وَبذْرِ. 

اء عليه إا وع رط في الْكَارج بي كيل وَالْمُرارع؛ فيم هما ولا يأَخْذُ صَاحِبُ 
الْأَرْضِ مِنْ هَذَا حصت بل يضمن مَنْ د شَاءَ مِنَ الْمُرَارِع وَالْوَكيل مِثْل بذره وَنقَصَانِ أَرْضه 
(الْهنبِية). ١ ١‏ 

لیس لِلْوَكِيلٍ الْمرَارَعةٍ إِبْرَاءٌ مراع من حِصَّة مولو في الْحَاصَِاتٍ أو نه تلك 
الْحِصَّة عل لا ود وراو صَِبِحيْنٍ (لْهذِة) 

لكل أَحَدٌ ار بإِعْطَاء أَرْضِهٍ مُرَارَعَةَ بدُونِ بيان وَفْتِ الْمُرَارَعَةء لَه أن يُعْطِيََا 
مَرَةَ وَاجِدَة ني الس الأريء أتاكر ما لاني و أعْطَامًا مَرَتَيْنِ لا جور 
وكيل بِأَحدٍ أزض مُرَارَعَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ البَدْرُ مِنَ الْمْوَكل 0 
جنل أبن يطلب اجب الأرض لوكي ب بص وَل امَك أن 
َحَذّهَا بين قَاجش؛ a‏ ل انظ الْمَادَهَ )١507(‏ الْهندِية 1 

وَإذَا أذ الوك بال الْمَرْرَعَةٍ الفلايّة مُرَارَعَةَ عَلَىْ أَنْ يعو ّا الْحَاصِلاتِ 
07 وها لِصَاحِبٍ الْأرْضرء عَلَى أن ثلْتَ الْخَارج لِلْمُوَكل وئه َه ْوَكيلٍ؛ قلا نفد 

م عل امول (الهنيئة). 

SS‏ ا ي اول رَد الْمَييع بِالْعَيْبٍ الْقَدِيمٍ - رضَاءً 
مُكل بِالعَيْبِ وَأنَيتَ مُدَعَاهُ قَبِهَا وَإِذَا لم د يثبٺ؛ قَلِلْمُشْئَرِي ان يَْلِفَ عَلَىْ كَوْنِهِ لَم 
کن بالعنب» ولا زم البافخ اغا تمن التي يكيل قبل أذ نيت الملتري علي 
الْوَجْهِ الْمَمْرُوج (المُلتقَى وَمَجْمَع الْأنهُرِ). 

الإعارة: ليس لِلْوَكيل بالإعَارَة قبَضُ الْمُعَار مِنَ الْمُستَعِير بعْدَ الإعَارَ رَو وَالشليم (الهنيية). 
انظ الاه (195). 


o٤‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت كم بها الدولة العثمانية 

ا تَجُورٌ الوَكَالَة بالْقِسْمَةٍ أبضَا وكيس للوكيل بالِْسمَةٍ يعن فاش (لبَخْر). 

التو كيل + تور الوكالة التَوَكِيل E TE‏ اكد ردا وکيل شَخْصٍ ك 
پرا ال و ل كما وا ی ا ذلك الال عه الوكل على العأمون 
وَالْمَأَمُو ر عَلَىْ آمِره بِثّمَنِ الْمُسْترَى» وَلَيْس ول الْمُشْمّري ي الرّجُوِعٌ عَلَىْ الآمرء (تَكْمِلَة 
رَد الْمُحْتَارِ قب ہاب وة بِالْخْصُومَةٍ مَة وَالْمَيْضِ) 


3 FÊ 
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)١(‏ الْمُوَكُلُ: يشرط في جَوَاذِالْوَكَاَةِ أن يَكُونَ الْمُوَكَلُ بالتظر إلى أضْل التّصَرْفٍ 
متدرا عَلَىْ عمل الشَّيْءِ الْمُوکل بو گمساة توي ا غير 
لْمُْلِم بِبيْع الْحَمْرِ عِنْدَ الإمَام 00 الْمَادَة ( غ0 ناه عَلَيْهِ لا 

TT‏ لواش 


00 


1١ 


إن 
4 00 


فإن كان ضَرَرًا مَخْضًا (كَالْهبَة)؛ لا يجو وکیل وَإِنْ گان فعا مَحخضًا 
(کالاتهاب)؛ ا وَإِنْ کان دارا بين بين القع وَالضرَر (كَالبيْع)؛ 
يون وکیل زوا عل جار ل 4 إن أَجَارَه كَانَ با إلا ََا. 
0 و 
(0) الوكيل: الْوَكيل: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عاقلا وَمُمَيْرَاه فوكالة الصبي غير المميز 
وَالْمَجْنُونِ بَاطِلَة. 
الماد )٠٤١۸(‏ لُحُوقٌ التّؤكيل عِلْمَه وَإِدابَعَ مالا َل لحو الْعِلْم كان اعفد لاقع 
فصولا ناء عليه كان مَوْقُوقًا. 
أن يكن تتلر ما أجل الإختراز مِنَ الجَهالة الْمَاحكة: ا ا 
يست مَانِعة قول شَخْصٍ قد 
کے کک ےا رو ا ا 
ضا مرا فادرا كانت حرق المقك عاف إل 


م ۹ے Eo,‏ ا 3 و ەر ر 2 
00 مَسألة)» وَإذا كان الصبى غير مَاذونٍ كانت 


Yo"‏ قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلْمانية 


(۳) الْمُوَكُل به مَعْلُومِيةٌالْموَكّل به شَرْط. 

الْمَادَةٌ ٠٤٥۹‏ قَاعِدَةٌ يكل أن قل 03227 ارات والنعافلات الى 
ينين عَمَُّها بالذَّاتِ )٣(‏ وَبِِيَاءِ )٤(‏ وَاسْتِفَاءِ كل َء تعلق 
الْخُصُوصَاتٌ - تَشْمَلٌ الْعُقُودَ - الَْيْعَ وَالشَّرَاة - وَغَيْرَالْعُقَودٍ 
گالتوكيل بِالْخْصُومَةٍ. 
القامة ات كن الكذرة والنشاف خارع e‏ 
َي اميل في محل الِْصَاص عَلَىْ مَل أن يعمو وَحْمَة. 
الإيفاءُ: < ما في الْأعْيَانٍ - كَالْوَكَالَة ليم ابيع لي 


مِنَ الديْنٍ الذي هو عشرَة دَنَازِيرَ. 

وَفِي مذو الصورَة إِذَا اختلفَ في 

E 

لاله أَمِيٌ (الْمَادَةٌ .)١ ٤٦۳‏ 

۴ كَقَوْلٍ المُوكل لِلْوَكيل: أذ الدّيْنَ مِنَ الْمَالٍ 
الْمَْمُونٍ الَذِي في ذَِيكَ أز في يڍك وَفِي 
هَذِِ الصُورَة يُجبرٌ لكيل عَلَى إِنْبَاتِ الأداءِ؛ 


١ > ص‎ 


ع ابلك ور دک العم ا كك ا 
لِأَنْهُ اذَّعَى الْبَرَاءَةَ بعد أن قر بمشغولية ذمُتِه. 


1١ 


»ا 
RA‏ 


الْجَزْء الثَّالكَ / الكتاب الحادي عشرٌ: الوكانة 


/اه/ 


الاستيفاء: إا في الاين ار اي 
أذ في لبون : كَالْوَكَالَة بقْض : ثَمَنِ الْمَبيع لکن يُسْتثىئ 06 


5 و‎ E TPE 
تابع صورٌ استيفاء الديون‎ 


مر هَذَا لاٹ 8 تُ مَسَائِل: 

-١‏ لَيْسَ لِدَائنِ أن وکل كَفِيلهُ عض 
َيه الي في ذم الْمَكْفُولٍ عَنه. 

١‏ - لَيْس لِدَّائِنِ أن يوك الْمْحِيلَ بِقَبْضٍ 
*- لَيْسَ لِلْمْحَالٍ لَه أن يُوَكُلَ الْمُحِيلٌ 
عض ذبنو الذي عَلَىْ الْمُحَالٍ َل 


ع کو٤‏ 


ات لاتَصِحٌ الْوَكَالَة في الْمُبَاحَاتِء وَالْحَا لحَال أن الْموَكلَ يمه أن يَعْمَلهًا بالدّاتِ. 
(۱) الْوَكَالَة بالِاسْيَفْرَاض باطِلة كن الرّسَالَةَ صجيحة. 


الْوَكَالَةُبالْيَمِين باطة. 


3 E f 


۷0۸ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 
الباب الثالث 
في بيان أحكام الوكالة 
لكات كك 
وَل :وت الصف للوَكيل في الشَّيْء الي يشمله الوكيل. يعني متلا: وكيل 
ا مُكل بَعْدَ َلك فَهَذَا الحكم وَإِنْ 0 
صَرَاحَة (فبيِعْ الوَكيل على وَجْهِ الْمَادَةِ (864), وَإِبِجَارَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَادّةِ (4553) - 
الْمسَائِلٍ الْمَُمَرّعَةٍ نهتمي مان ماني 
ثانا لِلْوَكيل أن يول خر بِدُونٍ إِذْدِ أو َخِيرٍ عَلَىْ وَج لتحي > وَسَيُذْكَرٌ هَذَا 
ال في الْعَاكو 04550 
الّا: كَوْنُ الَكيل مين في الْمَالٍ الذي في يدي وَسَيذْكر هذا الْحْكُمُ في الماد .)٠٤۹۳(‏ 
إِجْبَارٍ الَكيل عَلَىْ إِجْرَاء اول به فلا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ الي َو بقَبْضٍ 
اين عل ابيع أذ بصي الدن. 
كَذَّلِكَ لو امت تنم اويل بالْخْصُومَةٍ ة عَن الْمُخَاصَمَةٍ وَالْمْحَاكَمَق قلا يُجْبْرُ عَلَيْهمَا (رذ 
الْمُحْتَارِ). 


وو 


رَابِعًا: “عدم 


ان الأول : 7 نيد الول , برد الَْيْنِ بَعْدَ غِيَابٍ الْمُوَكل عَلَ راء مَتََا: 0 
لوكيل بره الوديئة على ر د الْوَدِيعَةِ إا غَابَ الْآمِرُ امول فَلَوْ قَالَ أَحَدَّ لِآَحَرَ: رُدَّ هَذَا 
الْمَالَ الْمُودَعَ (بفتح الدّال) عِنْدِي إِلَىْ فلانِ ن المُووِع (بكَسْرٍ الدَّالِ). وَبَعْدَ أن قبل الْآحَرٌ 
غات الأو حالص الهذ كز عل ود الوؤيقة ا 

الْمَسَأَلَةٌ الَّانيةُ: يُجْبرٌ الْوَكِيلُ بيْع الرَهْن عَلَى بَيْعو. الْظر الْمَاده (0771. 

الْمَسَأَلَة الله نس مدع عَلَِ َكل عَزْلُ الشّخْص الذي َكَل بالْخُصُومةِ مِنْ 


الجزْء اناك / الكتَاب الْحَادي عَشَرَ: الوَكَانَة 7 
طرف يطلب المُدَعِي لا ضاي وَلوكِيِلٌ * مُجْبرٌ على الْمُخَاصَمَةٍ أَيِضًا. انظر الْمَادَهِ(1971). 
امسا لايم 5 يُجْبرٌالوكيل بالأخر على ياء الْوَكَالكَ انظ ماين (5 ٠١۰‏ 191373). 
الما الحايقة: إذَا كَانَ اْمَأْمُورٌ مَدِينًا إلآور؛ يُجَْرٌعَلَى أَدَاءِ دين آيروء انظ الْمَاد 
161 الد لمان التكيلة: ال الك تم 
خامسا: بطل الَْكَالة بالشرُوط الْقَاسِدَق ولا يصح فيا خا َر 
مسَادسًا: تَعْلِيقٌ الْوَكَالَةِ وَإِضَاَتهَا صَحِبِحَانِء انظ الْمَادَهَ(503 1 رَدٌ اْمُحْتَارِ). 


E f f 


32 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


5 ١ 


(NE 000 1‏ ): يرم أن ضيف اليل الع إلا مكل هن ارال | 
َالرَهْنِ راض وَالَرَِةوَالمُضَارَبَةوَالصَلْح عَنْ إنكار ون َم فة 
ابصغ ا 


بط ديت اول تارذ سيت لد الملك؛ ا 51 
الْمْمَلّك لَه لمق ال کله» في في الْهِبة e‏ وبول الصَّدَقَةِ وَالإِعَارَةٍ أي 


تارق وَالرَهْنٍأًي لاز 0 الإِبَرَاءِ و يداعي ا وَالإِفرَاضٍ يعني الِاسْتقرَاضَء 
والشركة الا والصلح عَنْ إنكارء ا وَإِذَا کان ا 
هر داص في ڪل 0 بی َلك سَفِيرٌ مخض لا زجع و الُُْوفُه وَفي 
الطّلاقِ والتکاح» وَقَبْضٍ الْمَهْرِ لَهَا لا للْوَكيل» ولا يَكُون الْوَكِلُ كَمَا في الْمُعَامَاتِ 
لني في الْمَادَةِ الآنية - مُحَيّرَا بَيْنَ الإضافة إلى فيه وَالإِضَافَةٍ ل مُوَكُله وَفِي هَل 
الصُورَةٍ إا أضِيف الْعَفْدُ إلى الْموَكّل كَانَتْ حُمُوق الْعَقْدِ عَابِدَة إلى الْمُوكلء اوی 
تفي تنش ا 1 

وَقَدْ همت هَذِهِ الْمَسْأَلةٌ مِنْ قَوْلٍ الْمَادَهِ الآية: (وَفِي مَذِهِ الصُورَةٍ يَكُونُ الْوَكِيلُ 

سَفِيرًا مَحْصًا)» الْظَرْ ما حُقُوقٌ الْهِبَةِ وَالصّدَكَة الْمتَعلمَة و امول لَه الرُجُوعٌ في البق 
4 ااي لدف دخو ركيد و اناري باد حير فيير). 


دجییر 
م 


1 کيا يِن قبل مَنْ يبت َه الْمِلْكُ 
ير إن لِك شرح ولس من گان كيلا ن طرف امَك تنو انر ي 


إقافة و الد ا ركف ات د ر نو الكادف. أن وکل 
الْمْمَلّه فلا يلرم أن يض يِف لْعَقَدَ إلى مُوكله. 


الجر الثّالث/ الكتاب الحادي عَشَرَ: الوكالة ۷۹۱ 

الهبة: كما ائه َجُورٌ َال الْمُمَلّكِ (الْوَاهِب) فيهاء فَالْوَكَالَةٌ مِنْ قبل الْمُمَلَكِ لَه 
ن 

وَلِوَكيل الْمُمَذِّ أي الْوَاحِبٍ أَنْ يُضِيفت الع إلى تيه أو إلى مُوكلو. 

مَنلا: َو ی أَحَدٌّ مالا ريده وَكَالَ لَهُ: (مَبهُ لِعَمْرو). فقا رَد خطاًا لحَمْرِو: قَذ 
هبك هَذَا الْمَالَ. وَلَيْسَ مِنّ اللّازِم عَلَيْهِ أن يَقول: إل مال فُلَانٍ وَقَدْ َك إِيّاهُ مِنْ 
طَوَِه. ئا اويل من طرف الْممَلّكِ له َم أن يُضِيف عَفْدَ الهبَة إل مُوَكلو وإِذَا َب 
بالْإضائة إن تفده گا امال الْمَومُوبُ لأوكيل وَس لنموكل. 

:لو قَالَ الْوَكِيلُ بالاتّهَاب لاه إن 5 اتا بط هدا الْمَالَ مِنْك بالْهبة. 
وَوَهَبَ الْوَاحِبُ أَبْضًا الْمَالَ لِلْمُوَكّل وَسَلَّمَهُ إلى وَكيلهء كَانَ الْمَالُ الْمَوْمُوبُ للْمُوَكُل؛ 
ما لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بالاتهاب: (هَبْ لي مدا العَال). وقتة لواش ]اذ وشلمة الث ك1 
الْآحَد كَانَّ هَذَا الْمَالُ للوكيل. ) 

ادف :لو 6ان الوكلل نا مزق اف لقف له للك بلي المتصدى 
الْمَالَ مِنْكَ باشم مُوَكُلِي فُلَانِ صَدَقَة وَتَصَدَّقَ الْمُتَصَدَّقٌ به هذ الوقن N‏ 
ات صَحِِحَةٌ وَيدِْتُ الْوِلْكَ الْمْتَصَدّقَ له امكل أمَا َو قال الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ: أغطِني 
2ق و ا اا يا كان هذا ایال کا بر کو يكرن للموكل» کن 


أ 6 کے و 0 ت ET‏ ا ب >4 4 f of‏ 
للوكيل مِنْ طرف المَمَلك بإعطاء الصدقة - أن يضيف العقد لِنفسِه بان يقول: اعطيتك 


04 


ع ع ورا اده 
له: أخحذت هذا 


هَذَا الْمَالَ صَدَفَةً. ولا يجبر على إِضَاقَيَه لِمُوَكَلهِ. 

الإِعَارَة: كُمَا تَجُورٌ الْوَكَالَهُ مِنْ طرف الْمُمَلّكِ (الْمُعِيرِ) تجوز أيْضًا مِنْ طرف مَنْ يبت لَه 
املك أي المُمَلّكِ لَه الْمُسْتَِين ولكيل الْمُملّكِ أنْيُضِيف الد إلى تفرد أو إلى مُوَكلِه. 

مَََا: َو أغطن أحدٌلرَيْدِ مالا وَل لة: أعْطه لمرو عَلَىْ سَبيل الْعَارية لري أن 
عير لِعَمْرِو قله أَعْطَيْتُكَ هذا الْمَالَ عَارِيةً. وَإَِّا قا يَلرَمْ أن يَقَولَ: سر 
الرْسَالَة مِنْ طَرَفٍ ذَلِكَ السحْص. 

َا وَكِيلٌ الْمُمَلَكِ لَه قَيَرَمُ ان يُضِيف الْعَقْدَ إلى مُوَكَله ِن أضَافَهُ إلى نَفْسِهِ؛ٍ گاتِ 


> 


صا ج 


1۲ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العلمائية 


سر ص ر 


لْعَارِية َه مََلَا: لو وَاجَعَ ل الْمُسْتَعِير صَاحِبَ الْمَال وَقَالَ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا الْمَالَ 
عَارِية. عع اه أنضَاء يکود قد عار اَل للْوَيلٍ؛ بء عليه ئس لِلموَكلٍ أن يطل 

ا : 
١‏ أنه کان بجت أن تسول الحجلة لفط الأ اة فى 
لظ الإِعَارَةٍ 

القرض: وَكَمَا تَجُورُ الْوَكَالَهُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلَكِ (الْمُفْرِضٍ) تجُورُ الْوَكَالهُ مِنْ طرف 
الْمُسْتَْرِضٍء وَالْوَكَالَةُ مِنْ طرف الْمُسْتَفْرض بِمَعْتَئ الرّسَالَة. 

لكِنّ وَكِيلٌ الْمْمَلَِّ (الْمُفْضٍ) إا أَضَافَ الْعَقْدَ لتَفْسِهِ؛ٍ جار اما وَكِيلُ الْمُسْتَفْض 
يرم أن يُضِيف الْعَقَدَ إلى موكلة؛ وذ سرض بالإضافة إلى تفده گان الْمفرؤوض يلكا 
لويل وينم عفد امرض عَلَىْ الوكيلء من لَوْقَصَدَ الْوَكِيل بالا سْيفْرَاض (الرَّسُولُ) إلى 
فض وَقَالَ ا َه أعْطِنِي كَذَا قَرْضًا. وَأَعْطَاهُ الْمُفْرِضُ ما طَلّبء كان الْمبلَْ الْمََرُوضصِ 
نوكيل و للمُوَكلٍ المُدَاحَلَةٌ فيه (الهنرِية الْبَْرُ تَكْمِلَة رَد الْمُحْتَارٍ يادو وَإِيضَاح)» 
وقش عَلَيْهَا الْبَوَاقَيَ يه إا لم ضفي الوَكيل العف إلى رگلو؛ تلد یځ لك العف أل 
مُوَكَلِ وَالْسّرٌ as,‏ أن بعص التّصَرّكَاتِ تَكُونُ مِنْ قَبيل الإسْقَاطَاتٍ كَالإِبَْاء 
والتکاح» وَالصّلح عَنْ إنكار» وَكَذَا الصَّلْحُ عَنْ دم ا لا تکون مِنْ قبيل 
الإققاطاكة كات رالا وَوَمَا إَِيْهَا مما هو مين في الْمَادَةٍ الآزية. 

وَيمَا ا في التَصَرّقَاتِ التي مِنْ قبيل الإِسْقَاطَاتٍ - أَجْتَيٌ مِنْ حُكم ِلك 
لمات وَحَيْثُ لا يديه قصل الحم عَن السَبَبٍ في ذَلِكَ؛ يديك لم أن بقار 
ال 

بتاءَ عليه لا يتَصَرَّرُ صُدُورٌ السّبَبِ مِنْ شَخْصٍ أَصَالَة آي ن الوكيل ووت ووش 
الحُكم لِشَخْصٍ آخرَ غَيْرٌ مُتَصَوَّر؛ لاه بهذا التقدير يَلْرَمُ اال الْحُكُم عَنِ السَّبَبء 
ذا ي ن يُضِيف الْوَكِيلُ العَقَدَ فِي هَذِهِ المَسَاثل إلى الْمُوَ 3 
يَكُونَ الْحُكُمُ تكاركا زلكبهء ا اک ان التي ب قيل الإستاطات کا 


0 


حَتى 


الجزء الثالة / الكتابالحادي عشر: الوكائة ۳ 
2 02 فد و ی 


E CS 

كلد 07 فهر مِنْ قبل الإشقًاطات؛ ان الْأَصْل في البْضع والنکاح مقط لِتلّكَ 
الخ مه لما كان السَاقطُ اة ٍ شى ولا يُتصَوّرُ صدُورُ السب مِنْ شّخْصٍ أَضَالَةٌ وَوْفُوعٌ 
الحكم لِسَخْصٍ آخر؛ فَقَدْ جُعِلَ الشَّخْصٌ الْوَكِيلُ سَفِيرَا؛ ليكو الْحُكْمُ مارا لِلسّبب؛ 
وَعَلَيِْ َو ضاف وَكِيلُ الرّوْج عَفَدَ النّكَاح إلى تفه وَكَمَ لنكَاحُ له وَتَكُونُ الرَوجَة 
انوع روج الوويل هذا كات اروج ملا ليكاح الوكيل. 

أعالن قال وك ال يكو رَوَجْتُ. لَيْسَ كما لَوْ قَالَ الرّوْحُ: تَرَوّجْتٌ مُوَكْلَتَكَ. فَقَالَ 
E‏ رت أنا انما لبا ار و اي لي 
وَأَخْرَجَ الْكَلام مَخْرَجَ الْوَكَالَتَ لا عذة مانن لاضانية إلى الف اد مقن ن 
احاح ِلك البضع وُر لها گا :م مَلَكْتّكَ بضع مُوَكُلَِي (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

5 
ا ا ل الا ل 
ا مُوَكُلهِ أَيضًا. م ا ار 
عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْر بِزِيّاةَة). 

وَعِبَارَةَ الْمَجَلَةَ: ا مراك ار اي ارا لأن تعفن الا 
المذكوكة ينقد عل اويل وَيَصِحٌ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالِإسْتفْرَاضٍِء كَذَّلِكَ قد در في 
شرح الْفقَرَةٍ الأول 5 الك رة اض بني ل مص لأوكيل 
أَضْلا كَالإِبرَاك مَتََا: َو وَكَلَ أَحَدٌ خر بالإبراءِ في الدَعَاوَى وَالْخْصُومَاتٍ الي مَعَ خر 
و ول مُوَكَلِهِ بل إِبْرَاءٌ مُضِيفًا الْعَقَدَ إلى تَفْسِدء فاا يصح الإبرَاءُ 
الْمَذْكُورُ أَضْلاء (مَامِش الْبَهْجَةَ الْأَشْبَاة). 1 
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ن هدا 


Vf‏ وان الشريمة الإماميّة اي كانت تَحكم بها ادو اعمانية 


| اليه 0141١‏ كام يُشْتَرَ RES‏ إلى ْمُكَل في الع وَالشُرَاءِ E?‏ 
0 والصلح عَنْ إقَرَاٍ 10 ضف إلى مو كله وَاكْتَقَى بِإِضَافَيه و إلى تفي صح اسا 

وَعَلَىْ كتا الصورَئينِ لا بْب اولي إلا مُكل ون إن لم ضفب المَقد إلى 

لُكل مود حُقوق العََدِ إلى الْعَاقِدِيَعْني الْوَكِيل» و إن ضيف إلى الْمُوَكُلِ وَيَكُونٌ | 
| الوكيل بِهَذِه الصّورَةٍ كَالرَسُولِ مكلا: لَوْ بَاعَ الوكيل الع مال المُوکل» وَاكْتَى 
بإضَاقيهِ إلى تفي وَلَمْ فة إلى مَك کون عو ورا عَلَىْ تشليم التبيع إلى | 
| الْمُشمَرِي؛ وَلهُ أن يَطْلبَ وَبقبض لمن من ن الْمُشْئَرِي» َإِذا خرچ ج لال المُشْترَى 
٠‏ مسق وَصَبَطة بعد الحم يرجم الْمُشترِي عَلَى لوكي بالبيع. ؛ يعني يطلب اللَمَنَ | 
| الذي أَعْطَاهُ إِيَهُ مه وَالوَكِيلُ بالشّرَاءِ إا لَمْ ضف العقد إلى مُوَكَلِهِ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ | 
ظ قي اله اَي ضترا وبر عل إطء كيه باع ِن ماله ون م بكم لعن | 
من مكل إا ظَهَرَ عَيْبٌ قم في الل المُشترى؛ كيل حى الْمُخَاصمَةٍ جل ظ 


5 ری وین إا نوكيل كذ اف العَفد إلى مَكَله أن عفد ابيع قو بت 


| اة عن فان اشرت لفَان. مَل هذا حال تود اموق ايآ كله [ 
| إلى مُكل 5 الوکیل في كم الول بهو الصورة. 


الإجارة أَعُمْ مِنْ الإيجار وَالاسَئْجَارِ: 

ذلك كَالَْكِيلُ مُحَيَد في عَبْر الْوَكَالَةٍ بالشّرَاءِ بلِثَمَاقِ وَفِي الْوَكَالَةِ بِالشَرَاءِ عَلَى 
قول إن اء آضَاف الْعَْدَ إلى توء وَإِنْ اء إلى مُوَكُل. 

وَلَتُبَاوِرْ إلى إيضاح الاختلاف في الوكالة بالشراء: 

إا گان الْمُوَكلُ حَاضِرًا ف في الْمَجْلِسِ جين عَقََ الْوَكِيلُ الْعَقدَ تعُو تكو قوف العد إلى 
لرل عند بخض الها حشر لرل جين عفد الوكيل عفد وعدم مخشورو ع 
حَدّ سَوَاءٍ عِنْدَ بض الْمُقَهَاء ء الْآحَرِينَ» نعود عند َؤْلاءِ حقو الْعَقَدِ د إلى الوَكيل عَلَى 
اْحَاليْنِ (التَنْوِيل البَحْرُ تَعْلِيقَاتٌ ابن عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ)» لد َون 
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درق َد عَائِدَةَ إلى الْوَكيل عَلَى اللاي - أنه احمَارَتٍِ ْمَل التَانِي. 

نا عليه إا لَمْ يضف الْعَقَدَ إلى مُوَ E E‏ 
لوكي على لصون لمو » يعني سَوَاءٌ أضَاف الوكيل الْعَقَدَ في هَذِه الْأَسْياءِ الع 
إلى تيه َم إلى مو لد أن َل قلي إن لمعل ادا لا مَل إلى العو عد 
بوتا لوكي وَعَلَْ قول انر بت وکيل انيداء وَل بد ذلك إلى المُوَكلِء وَعَلَى 
عونك َيل إدا اشترئ قر نبغ وحَدَمْ انق عار على اَل الأول ماعل 
اقول الثاني فهو الْحَالُ الْمُوجِبُْ ليتق هو الك الْمُستَقرٌ (الْبَخْرٌ). 

وَعَلَىْ هَذَا تَظْهرُ َمََةُ الا تلان فِيِمَالَوْ حَلّف الْوَكِيل أن لْمَالَ الَّذِي تراه باوكا 
َم يدل ملک يکود صَاوِفًا في بوبه عل الول الأول وكَاذَا عَلَن ْمَل الاني. 

ن إِذَاكَمْ يضف الْعَقْدَ إلى مكلو وَلَمْ يكن الْوَكِيلُ مَحْجُوراء تَعُودُ حُقُوقٌ الْعقَدٍ إلى 
عافد أَصَالَة أي إلى الوَكيلء وَالْوَكِيلُ وَِنْ كان تاا في أضل الْحَقْدِ َهُوَ أصيل في الْحقوقٍ» 
يکود امكل في الْحُقُوقٍ المَذكورَة تيء وَسَوَاء در جين التَكيل ون الُْقُوقٍ 
اذ اة وکیل اوم ذز وسا نويل عا أو اضرا (التَو. 

َال القَاضِي امام أب المَعَالي: إن الْعُهْدَةَ عَلَىْ الْمُوَكّل. لاه دا كَانَ حَاضِرًا كَانَ 
كَالْمُبَاشرِ بِنَفْسِهِ فَعليْهِ الْحْهدَهُ (نَكمِلَة رَ دَالْمُحْتَارِ). 

NE‏ ة إلى الوَكيل» كَانَتٍ 
الْوَكَالَةٌ صَحِيِحَةٌ ولا حُكْمَ لِلشَّرْطٍ (الْبَخرٌ وَتَعْلِيقَاتُ ابن عَابدِينَ عَلَيْه)؛ الْوَكِيلُ أَضْلٌ في 
لعف ليل شتفت عن قاق إن الول وَل هافق لما جيل اب 

في اکم لِلضَّرُورَةٍ کي لا يطل مقو اْمُوَكلٍ ولا صَرُورَةَ في عن الْحْفُوقٍ؛ ولأ 
العَاقِدَ الْآَحَرَ اعْتَمَدَ رُجوعَ احق ا لتَصَرَّرَ عَلَىْ تَقَدِيرٍ کون الْموَكلٍ 
تفلف اهن ١1‏ توعان تالت O‏ المشار: ظ 


5 


تَتَمرّعٌ المَسالتّان الآتِيّكان بِنَاءٌ عَلَى كون الوكيل آصيلا فِي حُقوق الحقد: 
ر fo‏ < ل عدف بون نر معام ا ا باه ا عه a‏ 
المسألة الأولى: لَوْ وكل الْقاضي أَحَدَا بيع ماله وَأضَافَ الوكيل الْعَقدَ إلى نَفْسِهه وَوَفَعَت 


V3‏ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَهُ 
NO E‏ 
إِلَْهِ أن يَسْتَمِعَ هَذْو الدَعْوَّئ وَيَحْكُمَ E‏ وَالْحَالُ اه إا لَمْ كن الْوَكيلُ 
صلا وان لصيل هو امكل أي اقاي لاا صجيځا ْم لضي المَذكور. 

المَسألة الَّايهُ: إذَا ترف ي الْوَكِيلُ بِالشَّرَءِ بعد أن اشر ية تَحَوَلَ تمن المَبيع في 
ی لوكي إلى محل کا في حل امكل قى أجل (كخولة ر دَالْمُحْتَارِ). 

إا توفي الْوَكِيل نَل الْحُقُوقٌ الْمَذْكُورَةُ عِنْدَ خض الْمْقَهَاء إلى وَصِيٍّ الوَكيلء 
وا یو ف الكو ا ای فتن لذ وكا 
وعد بكوم برق العفو الول هر هذا وع تف اعمال حقو ق الا فة 
فو الْوَكِيل إلى مُركله (الَكْملَهُ الطَسْطَاوِيٌ» الذّرٌ الْمُخْتَارُ الْبَهْجَ الْبَخرُ). 

قيل: إِذَا لَمْ يكن الوق ا كان ارك ا ما دكن فين 
الْعَادَةِ 8:80 ).قل عرد موق اله إل اندر 

فلو كَانَ ا e‏ 38 التشترق الْمَييعَ إِذَا وَجَدَ فيه عَيْبًا إلى 
المْوَكلِء وَليسَ لَه أن يده الو كيل ادر (النلة): 

وَالحُكَم عَلَىْ هَذَا الِْنْوَالٍ في وكيل الْوَكيل» وَتَعُودُ حقو َد إلى الْوَجيل الثاني 

لبن ). 

الْحُقوق العَائِدَة إلى الوكيل قِسْمَان: 

لقم الأوَل: الحُقُوقُ التي للوَكيل: كَقَبْضٍ الْمَبيعء وَمُطَالبةِ؟ َمَنِ ابيع وَالمُخاصمة 
في الَْيبِء وَالرّجُوع يمن المُسْتَحَق. 

إن ياء مَذِِ الْحُقُوقٍ ليْسَ وَاجِبًا على الْوَكيل؛ لاله شر ن يَحِبْ اکل 
الوَكيل أجل هَذِِ الْحْقَوقِء الْظَرِ الْمَادَةَ »)٠١١6(‏ وَاسْيَعْمَالُ الْمَجَلَّ ة في بَعْضٍ الْأَمئلَة 
لآب لاض ضر يكَوْنِ الَكبل عير مُجبر على مار مو الْحقُوقٍ - سبي عَلَىْ هَذًَا. 

لشم الثاني : لقوق لعل الركيلء كليم المَيم؛ A‏ يجبر على إِيِمَاءِ هذه 
الْحُُوقٍ كَذَلِكَ وَالْفْقرَةُ الأوَئ مى الْهَالٍ الآتِي الذَّكْرُ من الْحُقُوقٍ الَْائِدَةٍ إل الْقِسْم لاني 
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اء وَالْففرَةُ الثاني عَائِدَة إلى الْقِسْم الأول مِنَ الْحُقُوقٍ (تَكْيِلهُ رَد الْمُحْتَارِ). 

وَإذَا ضاف الْعَقْدَ إلى مُوَكَلِه كَانَتْ حَقَوقٌ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إلى ل رار 
ولو ضر ا تروط اي لعز جرد E‏ بمُقتضَىئ الماد )١531(‏ 
ال لخر سل فلل اهناف لوقل الد ا مر كليو عات دوق ا ا الشوكل 
RT‏ الك الْمْوَكّل في شرح الْمَادَّةِ .)١5457(‏ 

وَالْوَكِيلُ وَإِنْ گان مُحَيرَا في اليم َالإِجَارَةوَااصُلْح عَنْ إقرّار في إِضَافَةٍ الْعَقدِ إلى 
فيو أو إلى مُوَكَله وَلَكِنْ قَدِ اختّلف في السَرَاءِ قط قَقَدْ جَاءَ في ف يرم أن يُضِيفَ 
الْوَكِيل بالشّرَاء الْعَقَدَ إلى تفيهء فَلَو اشَْرَئ بالإصاَة إن رگله کا ينمه لن الْمُوَكلَ لَمْ 
يَرْص في الصٌورة التي ترج حُقُوقٌ الْعَفْدِ يها إلى الْوَكيل برُجُوع حُقُوقٍ العف إل وَأقَام 
وَكِيلا بعقَدِ السرا ولرل ف هذ ارو ر ف هنا TT‏ 
عَلَىْ إِجَارَةٍ مُوَكَلِهِ؛ لأنَ الَْئِمَ وجب الب لمْوَكلٍ وَالْوَكِيلُ قبل دَلِكَ الك قَصَارَ 
مالو قَالَ: قيلت لفان المُوَكلٍ نج لقره رتفد ا فينو قف (الْبَخْرُ). 

وينفد عند الزَيلَِنَ؛ لان الْوَكَالَةَ بِالشّرَاءِ لَمّا كَانَتْ مُطْلَقَة غير ميد الإضاقة إلى 

حي فَكَمَا أنَ لْوَكِيل بالشَرَاءِ أن يُضِيقَهَا إل تفي قلَهُ أن يُصِيمَها إلى و 
سس - كوا قَد قلت بيان الرَيَعِي (أبُو السّعُود). 

حُقَوقٌ الْعَقَدِ في ليع وَالشُرَاءِ: تيم الیم > بض لثمن جوع بالنمَنِ عند 
الاستحقاق الخصومّة بالْعَيْبِ في الْإِجَارَة فسخ الإِجَارَةِ بَعْدَ الإِجَارَةٍ وقبل مْضِيٌ الْمُدَقَ 
قنضي الأخرة وَإِعطَاء اة في الاشيفجار. ق 

ال مِنَ الإيضاحات الآتِيَة: 

ار 

وَلَا: متَلَا: إِدَالَمْ كفي الوَكِيل الع اعفد إِلَى مو کله وَاكْتَقَى بِِضَافَيه إلى تمس متلا 
َو باع مالا رگله وله لشَخْصٍ: بِعْتُ لَك هَذَا الْمَال. كَانَ م حبرا عن شيم ليتع 
عفتري وَُطَلِبُ الخفتري الوكيل بآن مُسَلُمَ التبيع لك ولا بعالب الْمُوَلء كهَا كد 


۷۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيّة 


ئي أن ليم ابيع هُوَ مِنْ حُقُوقٍ الَف وَنَهُ عاد إلى الوكيل. 

يهم ِن ذذ تيم الي مُطْلقَ - أن كيل تلم المبيع قبل تمن ابيع وو ّى 
لرل وَكِيلة عن تشايم امي قن فض امن ولا كم ا َه عند الطَرقيْنِ سَوَاء گان قبل 
ا لن امو ل قد نَهَىْ الْوَكِيل عَنْ حَقٌ عَاَدِ إلَيْهه وَهَذَا النَّهَيُ لَيِسَ مِنْ 

حي الْمُوكل (الْبَحْرُ بزيادة بو السّعُودِ)» وَإِنْ سَلَّمَ الم بخ بل قاض الثمن ثم تو التمن 

مل شري لقعد عل ل (الَْانية). 

مان که عَن تشيم التبيع بل بص الثم تشك بتَمشّكِ الْمَجَلَةَ بالْمَادَة (۲۷۸) 
006 رَد المُحتار)» ود مَرّ في المَسَابل الاي عَشْرَ ال عَة عَن الضَّابط الول في 
شرح الماد )٠٤٠١(‏ - حُکم ماب لهذا 

لكِنْ إِذا كان الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ الْوَكِيلٌ ابيع - لا يرال في يد الْمُوَكلٍ وَلَمْ يكن الي 

نسِيئَة مول أن ي نيع عَنْ تلم الْمَبيع قب بض امن آما إا گان الم يةه 
ق يخ لتقل عاق تن لعي اكد رَدٌ الْمُحْتَار). 

5ا بع اویل يانيع الما الْمسلَم لبه يي أي مجلا وأحَدَ امول بغ ديك 
الْمَالَ مِنَ الوّكيلء وراد عَدَمَ تشليوهء فَأَحَدَهُ الْوَكِيلُ مِنْ دار الْمُوكل بلا إذيهِ وتف في 
کیو ينل قا کان الخ اذو بغة ایم ما يرم اويل صما آ6ا إا كان الخد 
الْمَذْكُورُ قبل الْبَيْع وَبعْدَ تهي الْمُوَكل عَنِ الْقَيْضء قيَلرَمُ الْوَكِيلَ الضَّمَانَء وَإِذَالَمْ يلف 
الم يع وََاعَهُ اليل جار (البَخز). ۰ 

اتا وله أن يطلت ال م مِنّ الْمُشْتَرِي وَيَبِضَهُ وَيَجْبرَ المُشَْري على إِعْطَاءِ َمَنِ 
المع لويل عَم إن الس الي أحَدَهُ الوكيل بابي - في مُقابل تَمَنِ ن ابيع باش 
ا ا ا 

من المي کون حَق الَْبْض لِلوَكيل ضا وَليْسَ للْموَكل؛ أنه بِلْكِتابَةِ لَمْ يَخْرُحْ عَنْ 
ويه کيا ما لم يكن الْموكُلُ ذ بض الثم الْمَذكُور من الْمُمْمري وَكَيْسَ لِلْمُوكل في 
هَذِهِ الْحَالٍ أَنْ يَأَْلٌ التَّمَنَ تَكْرَارَا؛ لان الح الْوَاحِدَ لا يستوفى مَرَتيْنِ. 
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ثَلِا: لا يُجيرٌ المُشْيري على دفع تمن المع و" تسليوه إلى الْمُوَكُلء وَلِلْمْشْترِي أن يمع 
عَنْ إِعْطَاءِ ‏ َمَنِ ابيع لمو لان ُو لَه إلى لوكي الاوز أَجْبِيّ 
عَنْهُ (لْبَُْ الطّحْطاويٌ» تَكُوَة رَد لْمُخْتَارِ)» َتَ إن الَْكِيل بام لو عَابَ بَعْدَ أن باع مال 
موکلهء فیس لِلْمْوَكّل أن يطلب تم الْمَييع من الْمُشْرِي (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


لكِنْ إِذَا أَعطَئ الْمُشْتَري تَمَنَ مَنَ الي إلى المُوَكلٍ برضا جَارٌ وَبَرى مِنَ الدَيْر 


امتِحْسَانًا. انظ الماد (٠٠٠)؛‏ لأَنَّ الثمَنَ موص حق الْمُوَة وقد وَصَل البو ولا 
اده مِنْ أَخْذِو مِنْهُ نم الدَفع إلبِْ (تكَملَة رَد الْمُحْتَارِ). 

رَابعًا: وَيقِيمُ دعا نليم امن في مُوَاجَهة جه الوَكيل اليم َإِذَا ادع َك 
ل کی يع أ ویو کر كل کر ی ل وی 
ودا تکل عن الْيمِين كب IEE EEE‏ 
ر ا کله عَلَْ كلا التَقدِيرَيْنِ (ائنُعَايدِينَ عَلَىْ البَحْرِ). 

حَامسا: صح عند الطَرقيْنِ وڪيل اليم َع مالا في مقاب ين ابت في ميو َم 
يكن َد بص الم - أن رئ الْمُشْترِيَ من امن أو يَحْطّ هدارا من أذ هبه ياك أو 
يقل النّمَنَّ حَوَالَة عَلَىْ مَلِيٌ أَوْ مال َو دُوْنِْء وَيَكُونٌُ صَامِئًا لِمُوگله. (رَذ الْمُحْتَارٍ 
وَالْْقَرْوِيٌ)؛ أن حُقُوقٌ الْعَقْدِ رَاجعة إل الْعَاقِدء وَعَذِهِ النَصَدُقَاتُ مِنْ حُمُوقه فيمْلكُهَاء 
وَدَفْعٌ الضَرّرٍ ءَ عَنِ الْموَكلٍ حَاصِلٌ يموي الْوَكيل كُلّ الم لوگل في الال (مَجْمَع 
الْأنْهرِ)ء خلاقًا ا لبي يُوشف (تحْوكةر دَّالْمُحْبَارِ). 

إلا أله إا أبراً الْمْوَكُلُ وَالْوَكِيلُ الْمُْتَرِيَ مَعّاء وَتَحْصل البرَاءَة بإِئِرَاء مُكَل فهو 
يرع عَلَى وکيلو (الْبَخْرُ). اما الْوَكِيلُ فَكَمَا انه لَيْسَ لَه اَن َرَئَ الْمُشْمَرِيَ مِنَ الثمَنِ بعْدَ 
قَبْضِه إِيَاهُ او حط من او هبه فَإِذَالَمْ يَكُنْ تَمَنُ المبيع ينا گان يناه فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ ذَلِكَ 
النّمَنَ لِلْمُشْتَرِي لَيْسَ صَحِيًاء انظ الْمَادَةَ (8010) (الهنرية الْأَنْقَروِيٌ)» ما بَعْدَ قَبْضٍ 


عل َلَايَمْلِكُ الْحَطَّ وَالإبْرَاءَ وَالإقَالَةَ (تكوكة رَدٌ الْمُحْتَار). 
سّا: وکیل بالبيع تاجیل د ناليع واه اليم بل بص الثم الْظرٍ الْمَادَهة(190). 


VV۰‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

مَابعًا: إا كَانَالوكِيل بالْبَيّع كيا ِنَم الْمَبي فلا يصح الظَرْ شَرْحَ الْمَادَ .)٠۳٠(‏ 

ينا ل حول اتوي يمن ابيع مول على لوكي َل أذ يکر برت م كن 
التبيع» لا نصح إن أدَى بِحُكْم الضَّمَانِء رَجَمَّ لبطلانه وبدُونه لا لترعِهِ تكله رَد 
الْمُحْتَار). 

تاسعا: لو حول الْوَكبلُ مُوَكْلَهُ عَلَىْ الْمُشْئَرِي عَلَىْ ان يد كَمَنَ الْمببع نَم 
E ES‏ للعو ولعت وله OEE‏ لاقو 
للْمْوَكّل عَلَىْ ويله انظ شَرْحَ الْمَادّوِ (775). 

ا ی ا ا 
شَكْرَى مولو يتؤكيله مُوكَله بقَبْضٍ الثَّمَنْء وَوَكَل الْوَكِيلُ مُوَكلَهُ ناء عَلَْ دَلكَ وَل 
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f‏ بج e‏ د اا يخ رو 
يَمْكِنْهُ عَزْلَهُ حي الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ )16١ ٤(‏ (تحولَة رَد الْمُْحْتار). 


سر م سبو 
الاي عَشَّرٌ: لَوْ َكَل أَحَدٌّ آحَرَ ْم ماله عَلَنْ ألا يَكُونَ للْوّكيل حى قَبْضٍ ميو 
َالْوَكَالَة صَحِيحَةٌ. وَهَذَا الشَّرْطُ وَالنَّهْيُ بَاطِكَانٍ. 


النَانِيَ عَشَرَ: إِذَا توفي أو جُنّ الْمْوَكلُ بَعْدَ أن بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ لكيل الْمَرْقُوم 


ِت عَشَرّ: ا َانَ اليل ابيع مڍيتا لْمُشئرِي شَيْءِ مِنْ جنس لمن الْمبيع وَقَمَ 
التقاص بِكَمَنِ الْمَبيع 0 مُوَكَلِهِ مِقْدَارَ ما وَقَمَ التقَاص به؛ لاله قَمَى 
ديه بمَالٍ ا 

E AE E IL 
لويل الع مِنَ النَّمِء فَعِنْدهُمَا بجُور إراؤء َع امَُاصَكُ وَعِذْتهُ لا جوز فلا تمع‎ 
N N E 

َا إا كان الْمُوَكَلُ قَقَطْ مَدِيئا لِلْمْشْريء فَكَمَا أنه َع الَقَاص بِدَيِْهه ذا كان امكل 
وَالْوَكِيلُ مَيِيْن مَعَا يمع الَقَاص أَيْضَا وَإِنْ هَلَكَ الْمَبيمُ في يَدِه قبل تَسْلِيِمِهِ بَطَلَتٍ 


ره سے 


الجزْءالشالة /الكتاب الحادي مشر انوكائة ٠‏ ۷۷۱ 


الْممَاصة وَلَاصَمَانَ مُكل عَلَى الوَكيل؛ لات اللاك انمَسَح ال مِنْ أَضْلِه 

اربع عشر: ا5ا باع الْوكيل بال الود نيه إن تائيه في ابل ا لَه عله ِن 
لين يځ وران ادن ويَضمَنٌ اَن رگله يل ا 

ا عَشَرّ: إذَا ظَهْرَ لِلْمَالٍ الْمُمْترَى أي امال الذي بَاعَهُ الْوَكِيل ابيع 5 

ستل وط امال اذكو بعد ين ذلك الشّخْص بعد اَی وَالحَلف وَالْحُكُمٍ 

رَجَعْ جَعَ الْمُشْترِي على الْوَِيل الي » يَْنِي يَطْلْبُ النّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ لَه وَيَرْجِمٌ الْوَكِيلُ 
کن موو ان ڪام لوكي كع اي ل I‏ 

كَذَلِكَ لو باع ل بالْوَكَالة لشخصِ بالف رش و ا اعدف 
الشَّخْصٌ لِلوَكيل بتووائة بعد دك رشك قوسي ينه اك لقال لد 
كيل بالاسْتحمَاقِ» يرج اويل يدا سحو بقشووائة قرش عَلَْ ذَلِكَ الشّخْصٍء وَيَرْجِعُ الشّخْضُ 
المَذْكُورُ بالف قرش عَلَى الْوَِيل وَاْوَِيلُ صا د ر م بال قرش عَلَ الْمُوكّل. فاده 
الحو رع عَلَىْ هَذَا الترتيب - طهر في انحيلافي لثمن كما في الال المَذكور (الْبَحلُ رَد 
00 

السَّادِسَ عَشرَ : لَه بالْعَيْبٍ الْقَدِيم مِنْ حُقُوقٍ الَف نضا وَعكَيْه لو اطَلَمَ المُمْترِي 
َعْدَ أن باع مَالَ مُوَكَلِهِ عَلَى عَبْب قَدِيمٍ في الْمَالِ ذ قله َلهُوَدْهُ إلى الْوَكيل بِالْعيْبٍ وَلَيْسَ لَه 
رده إلى الْمُوَكل» وَإذَا رده إلى الوكيل الْمَذْكُورِء ذا أغطن المُمرِي الم إلى كيل 
أده ِن اويل + وا اع اويل تَمَنَ الْميع إلى مُوَكُلك أو لَمْ يكن قَدْ أَعْطَاهُ 
وَحَفِظَهُ فِي يده إا أَعْطَئ الْمُشْمرِي الثم إلى الْمُوَكْل يترد د مِنَ الْمُوَكَلِ (أَيْ ِرِضَاهُ) 
درك إا عى المشتري عي كيبا وار امكل بلعب اليم ا 
ا رار؛ لن الْخْصُومَة اي لتر الهم ؛ أا الموكل فَهُوَ 
أجتبي عَنْهُ (الْبَحْر ر د الْمُحْتَاِِ الطَّحْطَاوِيٌ): وَبِالْعَكس إا اق الْوَكيل اليم + ِالْعَيْبِ 
الْقَدِيم وَأنكرَهُ اموا يرد بخيار الْعَيْب. 


مس ا ا E‏ - 7 م ا كو لل ر ل او 
وَيَكُونَ إِقَرَارُ الوَكيل هَذَا صَحِيحٌ في حقو عَلَى كل حَال» لكِنة يكون فِي حَق المُوكل 


٠ ۷۲‏ فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


وك احور شبوعا ري ليس سو ناك لخدو لزاه الاي 
ف يل لري - مُمْكِنًا في الْمُدَِ الي بعد أن اشْسرَى الْمُمْمَرِي مِنَ الوكيل. فَيَحَكُمْ 
الْحَاكِمُ سواء أل الوكيل بالعيتٍ آم ألكرة - رد ذلك لما إلى الوكيل باد | نات وَفى 
لِه الصُورَةٍيَرُحهُ الَْكيلُ عَلَئ رِوَاية إن مكلو أيضاء الْوَكِيلُ في هَل الْمَشْكَةٍ لا تاح 


کو کے س سر 8 


SS‏ حال في بر 
مول وَوجُوذ امب فيه متا عند اقاي هكم الحاو لي مسد إلى إفرار 
لويل أو إلى التكُولٍ لخ ظ 

َل في الْمَوَاِبٍ: َو رد عَلَيْهِ بمَا يَحْدّتُ مله راء يْرَم لوكي وَلَرُوم المُوَكلِ 
رواية (تكمِلَةُ ف الفخر انوزن كاخذوية EA‏ يلق للد فقا وابكر 
َيل يدم العَيْبء ا أذ يقيم حل ڌيو؛ أن الات بي گات في حي 
لكان ا ان * حَُجَةٌ مُطَلَفَةُ معدي قيْرَمُ الْمُوَكُلَ كَمَا لَِمَ الوَكيلء وَإِذَا تكَلَ الْوَكِيلُ 
لدی نلان نكمي ريك الال إلى الركيل. 

ویرد الوکيل أَيِضًا فِي هَذِهٍ الْحَال إل وکل لان ال مكنا انها مطلقة 
ولعب يد عن غلم الوكبل لم مارو ال لرل مُضط بت لن زك في 
التكزليا کا الُكُولُ هو ذل او مراك َكَل مِنْهُمَا حم ن لا ينقد على الْمُوَكلِء كه ك 
كان الول مُضمرًا إن يَف اَْيْبُ عَنْ مه بغار عدم مُمَارسَههِ المي زم الآمِرَ 
فا للضَرَرِعَنِ الوَكيل (تكْوِهُ رد الْمُختار). ۰ 

َم إا قر اليل يعيب عَهدا َسكُمْ الام بال إل الوكيلء اويل في هَدِم 
الصورة لآ بيك وده إلى مر كلة وَيَبْنَى دَلِكَ للْوكيل؛ لان الفرار المذكزر. ا 
صَجيځا في حي الوَكيلء ليس بصَجيح في حي المُوَكلِ؛ e‏ 
ر نليو المع ضري اقرا في حن امول عبر لازم لبخ لن فار 
O ET‏ دَالْمُْحْتَارِ). 

ِن لِلْوَكيل بَعْدَ دَلِكَ أَنْ يَدَعِيَ عَلَىْ الْمُوَكَل بيان كَوْنِهِ يُوجَد عَيْبٌّ قَدِيمٌ في ذَلِكَ 


الجْرْمالثّالث/الكتَابالْحَادي عَقَ الوكائة 0١‏ ] 


برو ڳو 


الالء دا نبت اويل أو تكل الْمُوَكُلٌ عَن الْيمِينِ الْمُكَلِّ بها يده لْوَكِيلُ أَيِضًا إلى 
مُوَكَلء وَإذَالَمْ يمْكِنٍ الْوَكِيلٌ الإنبَاتَ أو حَلَفَ الْيمِينَ أيْصَا كان الْمَالُ الْمَذْكُورُ عَائدًا إلى 
E‏ 

إن قبل: كيف يرد وَيْخَاصِمْ الْمُوَكُلَ وَالإفْرَارُ شخ في حى الْمُتََاقِدَيْنٍ وَتبْعٌ جَدِيدٌ 

كر حَقّ الْمُوَكل؟ فلتا: الو ذا حصل قرا بل ضا اقاي بكو مِنْكُ فَجعِلَ فَسْحَاء 
کی شه لي ار SS‏ 
الْمُسْيَتدِ وَهُوَ الاه قَرَارُ (تكْوِلَة رَد الْمُْتَارِ). 

مَعّ ذلك إذَا كر الْوَكيل ب بالْعَيْبِ ِي ل 
برضا المي ِي ميري وَأعَدَهُ ليس َكل أن ِي على ْمُكَل گن دك الال 


NE EN UN NOE E عنقا ست‎ 


8 ا ر و 


فَقَدْ کان ثلثا. 
أا بِاْقَضَاءِ فَقَسْمُ؛ ؛ لأ لکا وآ عام وکا گان ال ا 
إن ارد بالْقَضَاءِ ء قح قللوكيل حق في الْمُحَاصَمَة وَحَنْتُ إن الإْرَارَ ا 


تَْرَمُ الْمُوَكُلَ بلا حجَة (الْبَحْرُ مَعَ م اللات عليه حول رَد الْمُخْتار). 

يق إا جد اتوي في اتيم عت قن نة أن و لوك بنع بز إن 
ِي الوکیل أذ إن رارش وإ يد َكل (لبخز). ۰ 

ان نض المسَايل الْمَعلقة برد اليب في شرج الْمَادٍ(0٠1).‏ 

حقوق العقد فِي الؤّكالة بالشراء: 

َوَا: اَم يضف الْوَكيل بالشَرَاء العم إلى مُوَكَلِهِ على هَذَا الوجو بقوله: ات 
هَذَا الْمَالَ منك بِكَذًا وِرْشًا. متلا يفص الْمَالَ الَذِي اشَْرَاه وَيُجبَر الْبَائِمُ عَلَىْ تشيم 
ابيع لویل بالشرَاء ولا ب يجْبَرَ على ت ليوو للمُوَكُلٍ. 

نَانِيًا يُجْبرُالْوَكِيل عَلَىْ إِعْطَاءِ تمَنِ امال الى من تال E‏ 
(الْبَخْرُ) وَيَرْجِعٌ بعد ذَلِكَ بِالنَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَىْ مُوَكَلِه. انْظْرٍ الْمَادَةِ(591١).‏ 


VV4‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


لاطي مُكَل امن إلى الول وميه كيل إل البائع وَاسْتَهْلكَة لایع أن 
حبس الْمَبِيعَ إلى أَنْ يَسْمَوفِي التمَنَ وَلَوْ هم الوكِيلُ بالشَّرَاءٍ امن إآى وكيل َاسْتَهْلْكَهُ 

َو ين یی حمس لعي ولا شلا عَلَىْ الْمُو ون لم ي ينق الْوَكِيل التّمَنَ 
إلى الَا ع بع الَْاضِي الم ع بالتّمَنِ إذَارَضسيه إلا فلا (تَكْملَةرَ د الْمُحْتَارِ بتغيير). 

العا لس 1 أَنْ عد بِالنمَنِ ل الوَكيل الشّرَاء (الْبَحْرُ). 
رايعا: لق تلكا ل.المشرزى هوكم يڙل في يكيل بالشّرَاء فَادَعَاهُ 
راه وَصبَطهُ من بدو ب الحَلف : ترح م الؤكيل ِالشّرَاءِ عَلَىٰ بَائعِه واا 
ر لَه الرجُوع عَلَى مُوَكَلِِ وَطَلَبُ الثَمَن الَّذِي أَعْطَاهُ رَد الْمُحتَاِ التَكولَةُ). 

ا ودا ظَهرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ في الْمَالٍ الْمْضَرَیٰ كَانَ لكيل بالشَرَاء 
رساي بتَفْصِيَاتٍ دَلِكَ في الْمَادٍ(1489) ليس ليل بالشَرَاِ عن طرفي أن يي 
ی لتا و 66 ل حل شا حال عل ا ارا لل 
أبي يُوسفَ (الْبَخرٌ). 

سَاوِسًا: لِلْوَيل بِالشَّرَاءِ أن يَرْضَىئ بالعَيْب» وَلِلْوَكِيل بَعْدَ ذَلِكَ أن يَقبَلَ الْمَبِيعَ وَإِنْ 
شَاءَ أَلْرّمَ الوَكيل» َا تلف الْمَالٌ الْمُشْبرَئْ في يد رکیل قبل ارام الوكيل تلف عَلَىْ 
المُوؤكل (التكيلة) ورال ضا ا ا ی 

سابعا: فيع أَذْيُحَاصِم م ذكيل لمغري الذي لرل في برو الال المشترئ (الملتقو». 

ا ادا ود امكل في الْمُشْتَرَى عَيْا قَدِيمًا بعد أن توفي الوكيل بِالشَّرَاءِ يره 
جل وار نال ببق مووكن ف EN‏ د الْمُْحْتار). 

خقوق انفد ااا 


مج 2م 


أوَلَا: إِذَا أ جر َيل بالجَارة من دون أن يضف العف إلى مؤكلة عل هذا الوه 
يكرد في إنبَاتِ الإجارةوَقْض الأجرة حَضْما للْمُستَاجِر. 
ا لويل بِالإجَارةٍ أن ير الْمُسَْأَجِرٌ م ين الأخزة الى يع كن وها قن 


ذَلِكَ لِمُوَكُلف اهآر قل ا 


رة 


حن: الْرّ3 


الْجَزْءِ الثّالتَ / اكناب الحادي عَشَرَ الوكانَة Yo‏ 


كَالمًا: وکيل الإجَارَةٍ أن يول آحَرَ بمَبْضٍ الْبَدَلِِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا وکيل في 
غاب اويل ب بالاجخاز رَه وَإذَا أَعْطَئ الْمُسْتَأْجِرُ بَدَلَ الإجَارَةٍ إلى هذا الْوَكِيل وقبضه يبر 
لين إدا ِف البو في بد الوكيل اض الم يكُِ الوكيل الكو أي الْوَكِيل 
ِالْقَبْضٍ - أَمِينا كيل , الإِجَارَةِ ضَمِنَ الوكيل بِالإِجَارَةِ لِمُوَكَلِهِ (الْهنديّة)» انظْر الْمَاَة 
انيمساي الاي روفي زح 01470 
رَابعًا: إذَا فسح الْوَكِيلُ بِالْإجَارَةٍ ة الإِجَارَة بعد الْعَقَد وَكَبْلَ مضي مُدَةٍ الإِجَارَةِ صح 
و َس ند مضي لد ود ص الأجرق لا وح سو گات اله ينأو تيا. 
اا ا جَرَ الْوَكِيلُ بِالِاسِْمْجَارِ وَأَضَافَ الْعَقَدَ إلى تَفْسِهِ أَجِرَ عَلَىْ إِعْطَاء 
ايجار كَدَلِكَ قد فصل في شَرْح الْمَاد )١145(‏ وَإِذَا أضَاف الْوَكيلٌ الْعَقَدَ إلى مُوَكلِه 
في ايع الشراء الو جارة صل ع عَنْ إقَرَار كما َو َالَ: برا ع اديز أو : 
شْتَرَيْتٌ بالوَكاَة عَنْ فُلَانٍ. أا لر قَال: بغي فُلَانَ . فلا يون قَدْ أضَاف الْعَقَدَ إِلَىْ مركله 
كاف عي كز فت 1100 الارن وتر عق ع يجت 
مُوَكلِ تَعْودُ حُقُوقٌ الْعَقْدِ الميية آما كلها إلى الْمُوَكلِ وَفِي هَذِهِ الصورَة يَكُونُ الْوَكِيلُ في 
حم الول لذو كل َال توه قوق العف مفتَئ لاو الآية في رسال 
لك لتيل زلا لی ونون على الان كل إا لم يضف الْوَكِيل باْبيْع العم إلى 
و مال و ال مُوکله کان الْمُوَكل E‏ تشلیم الْمييع لري 
مكل أذ يلت ون م نون الففتري: ا ل رة عرد اا رن الول 
قاس الأفيا ايه عَلَى ذَلِكَ أَيِضًا. ْ 


35 0 


ا 


00 


5 )1( :نوه ُو لفو في رسا إل مل َلاَق اسول أضاد 


هذا ذا اف القن إل مزسله. 


قَدْ وصح فِي سرح الْمَادَةٍ الآيمَةِ أن حُقُوقٌ الْعَقَدِ رَاحِعَة لِلْمُوَكل في صُورَةٍ ة إِضَافَةِ 
وكيل العم إلى مُوَكُلهِ؛ إذْ أنَّ الْوَكَالَة تَكُونُ مِنْ قبل الرّسَالَة. 


5 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


الخلاصة تَكونُ الرّسَانَةَ عَلَى صورَتَيْن 
ره 2 
أوَلَهَا: لما كان َد فَوّصَ الوَكِبلٌ بِالتَصَرّفٍ حِينَ تَفُوِيضِهٍ إَِّاهُ عَلَىْ صُورَ الرّسَالَةِ. 
فَالْوَكِيلٌ م مُجْبر على إِيمَاء الْمُعَامكَةِ عَلَى سَبيل الرّسَالَةِ أييضَاء وَقَدْ ذْكرَ فِي الْمَادَةِ(570١).‏ 

اا كان انريف ا طريق ]كاله وبلئط الوكالك ين لكا كات الوك 
قَدِ اسْتَعْمَلَ تِلْكَ الْوَكَالَهَ بِصُورَةٍ الرّسَالَةِ فَمَدْ تَحَمَقَتِ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةٌ في ضِمْنٍ 
E‏ ن إلَىْ الْمُوَكلِء وَيَكُونُ الْوَكِيل سَفِيرَا مَحْضَاء 
E‏ لظن نان لترهوت يو مرقرو E‏ 
يُطَالِبَ بو مِنَ الْمُوَكل (رد الْمُحتار). 

ذلك لَيْسَ لواهب إِقَامَةُ دَعوَى الرجُوع بالهبة عَلَى الْوكيل بالاتهاب» وَلَوْ وْجِدَ 
الْمَالُ الْمَوْمُوبُ في يَدِهِ (الْهِنْدِية). 

جَاء في الشّرْح: إا ضاف الرَسُولُ العف إلى مُرْسِله . أن السو ل إذًا أضَاف الْعَقَدَ إل 
ال كاينق لمرو فقيو كان لنيذة عله لمن ين ا ترق العقدة ولا ند ن 
الْعُقود. 

وَلتَدكَرْ ثلاة أمئة يرول الاستقراض والبَيْع والشراء: 

رَسُولٌ الامنتفرَاض: إا ضاف الرّسُولُ بالا سْيقَرَاض عَقَدَ الا سْتَقرَاض إلى تمو فَكَمَا 
هكون اروش مال الول ابرم لسو ابا انر شَرْحَ الماد (ال .)١57‏ 

و 

رَسُولَ الشرَاء: إِذَا لَمْ يضف هَذَا الرَّسُولُ الْعَقْدَ إلى مُرْسلهء وَاشْتَرَىُ بالإِضَافَةِ إلى 
سه كان الْمَالُ الْمُشْتَرَى عَائِدًا لَه كما أن حُقوقٌ الْعَقْدِ رَاجِعَة لِذَّلِكَ الرسُولٍ (جَامِعْ 
اْمُصُوليْنِالْحَادية) انر رح الَا (2141 يعني يرم ُو رَيَالشْرَاةِ عَلَى 
صَورَة الرّسَالَةِ ابتَدَاءَ چا ضيف الْعَقَدَ إلى مَرْسِله وَِذَا أضَافَهُ إلى سه أن أخرّجَ 


الكلام مَخْرَجَ الوَكالة ية نمی اْمَالُ الْمُمْتَرَى لَك ولا يكو ن لِلْعُرْسل. 


رثول اليِع: إا َقَدَهَذَا الرَسُولُ اليم بقَْله: بعت مِنْكَ هَذَا الْمَالَ. لا يجوز أن 
وکا کا کات قوی الرسَالةِ قلا کر السا وکال لَك بجت أن يه يقولٌ في عَقَدٍ 


eR 


الجُزء الثّالت /الكتاب الحادي عَشَرَالوَكالَة VVV ٠‏ 
لّم: إن مُرْسِلِي فلا يَقُولُ: قد باع مِنْكَ هَدَا الْمَالَ بِكَدَا وِرْهَمًا (الْبَخرُ). باء عَلَيْ َهَدَا 
لك َب فش لی إِنْ شَاءَ صَاحِبٌ الْمَالٍ أَجَارّه وَإِنْ شَاءَ فَسَحَُ. 

الاختلاف فِي الوَكائَة والرسالة: 

كن لو اختلف في كَوْنْهَا وَكَالَةَ أو رِسَالَة فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرّسَالَهَ متلا: َو قَالَ 
الْبَائِمٌلأَحَدِ: أَنْتَ اشْترَيْتَ الْمَالَ الْقَُانِيٌ بِالْوَكَالَةِ عَنْ لان فَأَعْطِنِي تَمَنَ الْمَبيع. وَقَالَ لَه 
َلك الشَّخْصٌ: لَمْ أَكُنْ وكيا بل ا 1 ف E‏ مدعو 
الرّسَالَة؛ بنءً عليه يلرم ابع أن يبت كَوْنَ ذَلِكَ الشخْصٍ وكيا (الْهْدِية)؛ لأَنَ الْمُشْرِيَ 
ينر إضَافَة الْعَقَدِ وَالَْائِمَيَدّعِي عَلَيْهِ َلك (التَكْوِلَهُ عن النَهَاية). 

ِن لو ادَعَىْ الرّسُولٌ بعد إِنْشَّاءِ الْعَقْدِ لإضَاقَيهِ إلى تَفْسِهِ كَائَا: إنّي رَسُولٌ وَلَسْتُ 
بوک . فلا قبل اذّعَاءَهُ (التنقيځ)؛ بناءَ عليه يلرَمه تمن من الْمَبيع» في هَذِهِ الصورَة 
(الْحَايُ) انظ شرح الماد( .)٠٤١‏ 


مع 


28 ا : الال الذي قَبِضَهُ َه الول باع وَالصّرَاء َإِيقَاء لن وَامتيَائَ وض 
لمن ِن جه لوكا as‏ رن 
الق رلا ال في بو ار سُول ِن جه السا اسا ۰ 


اسمن في ارعان الي يلْرَمُ اسما 5 35 0 الول بيه مِنَّ الصّمَانٍ اشا 

في الْخُصُوصَاتٍ التي برئ فيها الْمُسْتَوْدَعٌ (البَحر الهنْيية)» وَالقَوْل قَوْلَهُ في دفع 
عاد عَنْ تفي بناءَ عَلَيْ: الْمَال الذي قَبَضَهُ الوَكِيلٌ بِالْبَيِع وَالشَّرَاءِوَإيَاء اَي 
وَاسْتِيفَاءِ وَقَيْضٍ الْعَيْنِ وَدَفْعِها مِنْ جهة الْوَكَالَة - في كم لودب قن و وَعَلَيِْ قدا كَانَ 


و بر 


مَوْجودًا عَینا يْرَم تَسْلیمة عَيْنَا إلى مُوَكَله انْظْرٍ الْمَادَةَ )۲٤۳(‏ مَعَ شَرْحِهَا وَالْمَادةَ (٤۷۹)ء‏ 


e 


وللا يس لویل بقبْض الدَيْنِ أن خیس ما َة وا له له في َة الْمَدِينِ بقَولِِ بعد ن قب 
N OETA‏ 


۷۷۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
دَلِكَ. فلَيْسَ لَه ن يَمْتَِمَ عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ إِلَى مُوكله (الْمَيْضيهُ). 
كي لحل یي الول ني تدأ في د أي رک ولاق 
و طَرَا عَلَىْ قِبِمَتِهِ صان فاا يْرَمُ الصَّمَانَ. انْظْرِ الْمَادَةَ (۷۷۷)» ما إذا تلف بالتعَدّي أو 


سر ار 


لت ود ضایته عبن ِف بنة أن اتح لوكي عن إلا مكل بطل 
ياه مه يَضْمَنُ انظ الْمَادَهَ (2284 عَلِىٌ أَكَنْدِي. 

تفريع الأمئةوَالمَسَائل: 

فصل الآ ملو الل الي في يَدِ الوَكيل بالبيع: | إمًا أن يُكُونَ المَّيْء الذي يُنْطئْ 
عا e‏ 
ين الْمَرَسُ الْمَذْكُورُ أمَانَهَ في يدي قدا بَاعَ الْوَكِيل الْمَذْكُورٌ ذَلِكَ الْفَرَسَ لاخر 
تمه کان الْمَبلَغْ الْمَذْكُورُ أَمَانَةَ في يَدهِ ا ايت بق تع و لير قل و 


ن الْوَكِيل بالبيْع َو أوْدَعَ الْمَالَ الْنِي عطي ِلَيّْه و لجل الع قن دون إِذْنِ مو کله 


€ 06 ر 6م مك 


CS‏ م اج جي قَتَلِفَ في ي ذَلِكَ الأَجُتيّ 
كان الوكل ضا انظر الْمَادَة ( 4°( 

اير م كيل بانع صان إا گات اده اعرف أن لا يع بي أن يميلدلا 
يَعْرضْهُ لل بع وان برل الثمَنَ ل م 
تلف ثم ر لفقي العاف يكون 
دوا بدَلِكَ. انظ الْمَاَةَ )٤۳(‏ (تَعْليقات ابن عَابدِينَ عَلَْ الْبَحْرِ). 

كَذَلِكَ إ5 اصع الْوكيلٌ آله اسر ؟ NE‏ ا 
امكل بَْض الدَّمَعَاتِ قافول مَع لين للْوَكيلء وَل لم يلم لكيل تَمَاصِيلَ الدفعَاتِ 

مَعّ طول الْمُدَةِ (تحولة رَد الْمُحْتار). 

ا إا وضع الوَكيل بابي مَل مُوَكلِهِ في دُكّانٍ ضِمْنَ شَيءِ وَقَالَ لِصَاحِبٍ الدگانِ 


ال 
الْمُجَاوِرَةٍ لكان واف دكَانِي). وَصَاعَ ين تلك الدكانة دا کان هذا الْجَارُ أَمِينًا فد 
يلرم وكيل صان انْظر الْفقَرَةَ الثاني مِنَ الْمَادّةِ 07/82 ما ًا إا َم يکن ايتا له يرم 


فك رتلف 


الجزء القّالتَ / الكتاب الحادي عشَر؛ الوكانة ۷۹ 


وو 


الركيل الان (صرّة الْمَتَاوَى). 

وَكَذَا إا باع الوَكِيلٌ الع امال لِمَنْ لا يعرف و 
لنَّمنَ» قي في وم امُْتري الْمَجْهُولٍ گان الوَكِيلُ ايء لن الْوَكِيل ليس لَه أَنْ يُسَلُم 
الال لا يعرف (الْبَحْرٌ رَد دَ الْمْحْتَارِ) . كَذَا َو أضَاعَ الال الال ِي اط 
لجل بَْعِهِ وََالَ: لا أَعْرفٌ بف ضَاعَ. کا کان الدَّلَالُ ضَايئًا (الأَنْقَرْوي). 

اا عط ار د ار اع ملا لجل أن بحر ها وأعطاها الاسر إلى لاني و ويي 
الشّخْصَ الي أَعْطَاهُ السَّاعَدَ فاا يَلْرَمُهُ صَمَانٌ (الدَّدٌ الْمِخْتَائْ)؛ لان السْيَانَ لیس ب بعد 

كَذَلِكَ لو توفي الْوَكِيل باع بعد أن م 2 بص تَمَنَ المَبيع هُجَهلا رم الصمَان (التنقيح) 
انظر الْمَادَةَ ١(‏ ۰ و9 بل ول رکو دک في ياو بلا زهان له بتزته جه 
رد في تر يو الان ابد روج عَنْ هيه من الان (الخَيرية). 

الال لذي في يَدِ الوَكِيلٍ الشْرَاءِ: را ال أنه ن يكون كما أو یی 
وَكِلَاهُمَا أمَائَدٌأيْضّا فار اع أَحَدٌ عَسَرَةَ دانير لاحر لِشِرَاءِ قرس ل کون 00 
E RS‏ طل ركان 
في رك الله لن النمُو في الْوَكَالَةِ تَتَعيّمُ في الَْيين» سَوَاء أعْطِيت النقَود وكيل 
ولم تغط گما در في سرح الْمَادّة .)۲٤۲(‏ ۰ 

تال لعٍ بالتِّينِ قَبْلَ التّسلِيم: و قا لوگل لوَكبله: اشتر لِي بِهَذِه الْعَشّرَةٍ 
دانير قرسا . شرق هَدَا الْمَبْلَْ بعد سه لَكبلِهِ مِنْ يدوه قَلَمْسَ للوَكيل أن ب شري ذَلَِ 
قرس کن تراه نلك ككن إا كلك لك الب بغ راء في بد الوكيل َع ارا 
للمُوَكلِء وَيَقتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى الرجُو جوع بشن تمن المَبيع على مُوَ َكل انظ لماه »)۱٤۹۱(‏ 
رفي هذه الصُورَةٍ إا املف في ون اللاك وَمَمَ قبل الشُرَاء أو بعد الشُرَاءِ كا اقول 
مَحَ الَْمِين لآم وَالْمُوكلء (الَحْرْمَعَ م تَعْلِيقَاتٍ ابن عَابدِينَ عَلَيْه).. 

رالكال الذي باخدة الوكيل بالشَرَاء أَمَانَُ في يَدِهِ. .)١ DE‏ 

لو وکل أَحَد ار بان ب شري لَه كا كََْةَ مِنَ الْحِنْطَة م sS‏ 


رم سے 


77 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة العلمانية 


7 >> من‎ AL 


اح بود وَين انل الجنطة وها يقث في الطريقء گائت اْخسَار عافد عن 
المْوَكل؛ تخد لوكي الود التي أعْطَامًا لجل الغو ين الول وَكَيْسَ لِلْموَكل اَن 
يعن إععاء الود بمُجَرِّالْقَوْلٍ إنَ اْْطَة لم صني 

لز رع الول راء بن أن امترئ امال اَي ذل , بنرا لِك الما مع جني 
إل موگله مِنْ دُونٍ إِذْنِ الْموَكّل ملف الْمَالُ الْمَذْكُورٌ في يَدِهِ يَضْمَنُ الوَكِيلء انظ الْمَادَة 
04 إ6 کد ثرت لعن یزیر الوكلا الال لغری مع نيرفوتم أا 
إلى مُوَكَليهِمْ فَحِييَذ لا کون الْوَكِيلُ ضَايئًاء كَذَلِكَ قد فصل في في الوَكالَة باليْع هَكَدَا. 

ميك لزني اكز رلأقرة لي ا ا ر ا 
اشرق لتر اس افع َع َك إن ند وج القوة كذ ركه فم كيفك 


ودبتو 


مرس فِي يده أيضًا بلا تعد وَل تة تَفصِيرِء كَانتِ الْحَسَارَهُ عَلَى الْمُوَكلٍ. 

نبب ينبت ققد ذه ب في هذه لشونو ان طلب الا انام 
لوول يطل اویل ی امول ما دم بت اه ار مكل لبس وكيل أن يرْجعَ 
امن الْمَذدْكُورِ عَلَىْ مُوكله ادما ۽ كَهَدَّ وَيَرْجِعٌ الصَرّرُ تقولد عن تلن ن غ 
(الْهندِيةُ) ار الْفقَرَةَ الأخيرَة مِنَ الْمَادّةِ .)١545(‏ 

يلاف فَ الوَكِيلٍ بالشراءِ وَالمُوَكَل في مِقدَارٍ امن لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكُلُ أَحَدًَا لِشِرَاءِ 
رَس بعَشَرَة ايك و أن اع لر دار إلى الوَكِيل الْمَذّكُونِ َال الو كي 
اشتريتة بعَسَرَة دانير" وَكَالَ الْمُوَكُلُ: اريه بحَمْسَة دانير احا على مو اضورق 
اقول لِلْوَكِيل بِكَوْنِ نَمَنِ الْمَرَسِ عَشَرَة َانير؛ أن لْوَكِيلٌ أَمِينٌ وَهْوَيَدّعِي خرو جو مِنْ 
دة اماق مع أنّ ار بْب تضويتة نت ایر اويل بذكو دا الأ أا إ3 

گان تمن الرس حَمْسَةَ تانير َلْمَولُ لآ ر؛ لأنَ الوب قَدِ اشترى قَرَسَا بِحَمَْة دير 
مَحَ أن الْموَكُلَ قد أَمَرَهُ بشِرَاء رس بِعَصَرَةِ؛ باه عَلَيْهِ يى الْمَرَسُ الْمَذْكُورُ للوَكِيلٍ 
فيه لمر تَقُودهُ كُلّهَا انْظرْ صَرْحَ الْمَادِّ (141/9). 


وَإذَا لم يعْطٍ الْعَشَرَة د دانير الْمَدُكُورَةَ إن الْمُوَكّل الْمَذْكُورِء فَالَْوْلُ للْمْوَكل إِذَا كَانَتْ 


الْجَرْمُ الثّالت / الكتاب الحادي عَشَرَ الوكائة ٠‏ ۷۸1 


يمه الْمَرَسِ حَمْسَة دانير اَم إا كَانتْ ية عَشَرَةَ دانير فيَجْرِي التّحَالفُ بَْنَ الوَكيل 
الوك إا حلت اهما مع اعد اراقع يتما ويرك لس إلى الور لان 
الْوَكيل رالو هنا يَنْلَانٍ مَنِْلَةَ الْبَائع وَالْمُشْتَرِيء وَإِذَا احتف الْبَائِمُ وَالْمُْشْتَرِي في 
مِقَدَارِ العّمَنِ الل انْظر الْمَاده (۱۷۷۸) (الْبحر). 

لل الذي في يَدِ الْوَكيل بيا الدَيْن: إا أغطَئ أحَدٌ لحر عَسَرة انير قائآ: أَعْطِها إلى 
دَائنِي الْفْلَانِيٌ. کان الْمبلَعْ الْمَذْكُورُ فى كلك الشّخْصٍ أَمَائَةَِ وَعَلَيْهِ إِذّا أغطَئ الْمَدِينُ 
ود لاحر ليه إلى دا فلا أز ري لة همالا وَكَال الوكيل أ لَهُ: أَعْطيْتّهًا لِدَائِئَكَ 
وَاسْسْرَيِساانَهًا الال يل قول الؤكيل في دم امان عَنْ فيه و كذََُّ المريض» اثر 
اا 01 انماث EN‏ ظ 

وَالفَوْل قولهُ في دَفْع الصَّمَانٍ عَنْ هسه فلو دَهَمَ لَه مالا وَكَالَ: افضو فلاا عَنْ دينِي. 
َقَالَ: مَصَبْنْهُ. وَكَذَبَهُ صَاحِبُ الدَيْنِء فَالْقَوْلُ ويل في ؛ ا ۾ وَالدَائِنِ في عَدَم قَبْضه» فلا 
تاكن ويدف ار عن اعريعا تلت 2 كني لمر كل ذو عن دنا مكيل 

رَد الْمُحْتَارِ) . وقد مرت فائدة قَيْل: ا 

الل الذي في بي الوَكيلٍ استيا الديُون: هذا الْمَالُ صا أمَانَةٌ في يَدِ الَكيل: أ 
وکل ار بَبْض الدَيْنِ الذي ا له عَلَى آكَرَ في ویار أُخْرَىْ وَإِيصَاله إل ب ریما كَانَ الْوَكِيلٌ 
في أَنناءِ الطّريق» َرَج ء علي تع ريق وَسَلُوه الب الذي به موك الي هو 
ذَاهِبٌ لإیصاله و إل لا يرم الْوكِبلٌ صان الم يكن اورا على دفوم (اَْضِية). 

لل الي في ڍ اکيل دفي ام إا أَعْطَئ أَحَدٌ مالا ص 1 خر على أن يُعْطِيَ 
شَخْصٍ غَيْرَه وَاخْيَلَعًا في تين ذَلِكَ الآخر كَانَ اقول لِآَخَذٍ الْمَالٍ يَعْنِي لِلْوَكيل؛ 
لِأنّهُمَا انما عَلَى أضل الإذْنِ فَالْوَكِيلٌ أَمِينٌ. 1 

ملا لو قال الآمرٌ: قد أَمَرْتُ بإِعَطًاءِ ذَلِكَ الْمَالٍ لِرَْدِ. و قد 
أَمَرْتَ بإِعْطَائِهِ لِعَمْرِو. وَاخْتلمَاعَلَْ هَدَا الْوَجوء فَالْمَولُ وكيل (الْبَخْرُ). 

لی أن صَاحِب الدَكْوكةِ قد وَإنِ اَی تَا أن الَو مكل د فهو لَمّا لْمْ يسيد 


۸۲ فد انال بعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانيّةُ 
عل تقل ِن کناب مُغتبر فلا قبل قول 

فل ل يقد لوو يعر فت 

و 

-١‏ مِنْ جهة الو كالة: ما إِذَا لَمْ يكن ما قَبَصَهُ الْوَكيلٌ مِنْ جِهَة الْوَكَالَة وَكَانَ مِنْ جهَةٍ 
مَضْمُونٍ كَالْعَضْبِ وَالدَيْنِء قلا يون الْوَكِيلُ الْمَدْكُورٌُ في حُكُم الْوَدِيع للْمَالٍ الْمَقبُوض» 
يكن لا كرد أي 

لا عضت اكد و ا اأ وا المخصونت مله الخافنية وَالْمَعْضُوبُ في يده 
بان يُعْطِيَهُ إلى الشَّخْص الَْلَاني وَقَالَ الْعَاصِبُ: أَعْطَبيُهُ إِيّاهُ. وَقَالَ الْمُعْطَئ إِلَيْه: لَمْ آخذه. 
اقول مَعَ يمين لِذَلِكَ السَخْصء وَل يُصَدَّقُ الْعَاصِبُْ بمَوْلِه: أعْطَيْتُ. لِمْجَرّد كوه وَكِيلًا 
ِلْمَعْصوب مِنْهُ بالإعطًاءِ مَالَمْ يب شيت ذلك بالبينة أو يُصَدَقَهُ لعو 

ذا كر ْوَل إغطاء ذَلِكَ الشخْصء الأريل يكلف E‏ 


بسع 


يَعلَمُ بإعطائه فإِدا نكل عَن الْيَمِينِ , قط الان عن الوَكيل. 

كَذَلِكَ لَوْأَمَرَ أَحَدٌّ مدِيئهُ بمَْلِه: (أعط لِمَُانٍ دَيْنِي عَلَيْكَ الْبَلِعَ كَذَا). تم قَالَ الْمَدِينُ 
أَعْطيْتهُ. وَقَالَ السَّخْصٌ الْمَذْكُورٌ: لَمْ آخذ. فالْحكم عَلَىْ الْمِنْوَالٍ الْمَشْرُوحء وَقَدْ مر 
التَقْصِيكَاتٌ فِي شَرْح الْمَادٍَ (1409) (تَكْولة رَد المُحتار). ٠‏ 

وَالْحُكُمْ في لميوص وَدِيعَةَ ُمَائلٌ هذا نضا َلَوْ َال الْمُسْمَوْدمٌ لِلمُووع: أعْطَيْتُ : 


ب 
0 ت 


الْعَكَرَةَ دانير التي أَوْدَعمُهَا برك لفْكَانٍ. وَأنْكَرَ الْمُودِعٌ أمرَمُ فَالْقَوْلُ لِلْمُودٍ 0 
مر مع لوين (البتخز). ۰ 

مَْبُوصَة آئا ذا َم يكن مَفْبُوضًا لويل في حم الوَدِيعةٍ َو قَالَ أَحَدٌ لَخخرً: (أد 
الْعَسَرَةَ دانير الي عَلَيّ لِفُلَانِ). وَكَذّبَ الطَّالِبُ وَالمُرَكُل الْمَأمُورَ في حَالَة قَوْلِه: ايت 
الدَيْنَ فَِنْ ابت أَدَاءَه قبا وَل فَالْمَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ طالب وَالمُوكلء EE‏ 


ت 
و هو 


على عَدَم الل لکن لو صق الوك وكيل َي ا ن 85 لطب قبل ٠‏ وکیل 


الْجْرْء الثّالتَ / انکتاب الحادي عقر الوكانَة VAY‏ 


و 


الرّجْوعٌ عَلَى مُوَكَلِهِ عَلَْ الْأشْبَه َعْنِي يَطْلْبُ مِنَ الْمُوَكل ما أَعْطَاه لِلدَائْنِ انْظر الْمَادَهَ 
e‏ رجو لویل عل مولو وو صَدَقَه الأو أب وكا َم 
يبت التصديق اسْتيفَاءً الطَالب ديت من مَدِينْه (الْبَخرٌ): انظ شرح الْمَاكّخِ(5059١).‏ 
امال الي في يد الول من هة الرَساة في حم الوَديعة - گال الي بص 
اکا جهة الْوَكَالَة - قدا تلف بلا تعد ولا تة تقْصِير اا يَلرَمُ الضمَان. 
مَنَلَا: لو اسل أَحَدٌّ حَادِمَهُ لِلصَّيْرَفيٌ لإِحُضَار ما مَا بريد الصَّيرَفِيٌ أن يُقَرِضَه إِّاهُ مِنَ 
ُو َل تا مَرّ في الْمَادّةِ (ال )١555‏ وَشَرْحِهَاء فَقَالَ الصّيْرَفيُ : أَعْطَييةُ إيَاهُ. وَقَالَ 
لاه ته أيِضًا وَأَعْطَبنُهُ لِمَؤْلَايْ. يُصَدَّقُ الْخَادِمُ في حى بَرَاءةِ نَفْسِه؛ لاله الان 


ر 


يبل قول في حَی تفي ما لو انكر اْمُستَفْرِضُ قَبِض حَادِمِهِ مِنَ الصَيرفيّ النمُود كلد 
يلرَمُ الْمُسْتَفْرِضَ شَيْءٌ بِمْجَرّدٍ قَوْلٍ الْكَّادِم: قَبَضْتُ. (تَعْليقَات ابن عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ 
زياد وَإيضَاح). 


| اة (1474): لو ارس الْمَدِينُ ديه إلى الان وََبْلَ الْوصولٍ إِليّْهِ تيف ذ 


٥ 4 


السو وله e‏ 0 


1 2o2 


ذَائنِ یبر أالمَدِينْ ِن ن الین 


نات الوذ لسك يرا مع شري وت فيد لش ل قبل أن صل إلبه. 
دا گان الرَسُولُ وَسُولٌ الْمَدِينِ لف مِنْ مَالٍ الْمَدِينِ؛ لان فنص هذا لا يقُومُ مَقَامَ فض 


الدَائِنء وَتَعُودُ حَسَارَئَهُ إلى الْمَِينِ وَيَْرمُ الْمَدِينَ اَن يوني إلى الدَائنِ لين وَإِذَا وَكَمَ الَف 
في يد الرّسُولٍ با تعد ولا تقصير رقَكَاَِرَمُهُ َي انظر إلى الْفقرٍَ الأخير المَادة الْنِمَة آَم 


مه ر کن ١‏ ر 
إِذَا تلف بتعد I‏ الأول انظر الْمَادَه n «(VAV)‏ أت رَسول 
المَدِين بَالدَيْنِ إلى الدَائْنِ بان َه مَعَهُ ودا هي مَل لَه الدَائِنُ: اشْمَرِ لي الشَّيْءَ 
اللاي بالدَرَاِم الي مَحَكَ. وَتَلِمَتِ التو بعد ذَلِكَ في يد الرَسُول الْمَذكُور تلف مِنْ مَالٍ 


3 0 ر 0 5 عو م 58 و “تر ره سير A‏ 
الدائن» ا الْمَادةَ )١507(‏ (الْأتقَرْوئٌ)؛ لان أَمْرَهُ بِالشْرَاءِ بمَنْزْلَةِ قبّضها (التكملة)» وَإذا كان 


شاع هم مهم 


لقنا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانث a.‏ بها الدولةٌ العلمانية 

رَسُولَ الدَاِنِ يدل مِنْ مال الدَائنِ؛ أن نض هَذَا قَائِممَقَامَ بض الدَائِنِ. 

5-8 الْمَدِينُ ولا يَلْرَمُ الرّسُولَ ضَمَانٌ إِذَا كَانَ الب الذي حَصَل في يده بلا 
عد ولا تَقْصِيرِء أمًا ذا كان الَف ديه أ تَفصِيرِكََْمَنه الرَسُولُ لان انْظَر الْمَادَه 
اة وَشَرْحَهَا (البَهْجَةُ» كَذَلِكَ َو أمَرَ الدَائْنُ مَدِيئهُ بقَِِْ: اذْهَمْ لفُكَانٍ ما لي عَلَيْكَ مِنَ 

سس وه 3 و ص قو کا می a‏ 
الدَيْن رسمه َه كان ذَلِكَ السَّخْصٌ رَسُولٌ الدَّائْنء فَإِذَا تَلَمَتِ النقُودُ فى َد ذَّلِكَ الشخص 
عَادَتِ الْخَسَارَة إِلَىْ الدائن. 

وَلَوْ قال الدَّائِنُّ: ابحَتْ ما ِي مِنَّ الدَيْنِ مَعَ فلَانٍ. أَؤ: أَرْسلَهُ. فلا يون ذَلِكَ الشَّخْصُ 
رسو الان (صُرَ المَنَاوَى في الْوَكَالَ تَكْمِلَةُ رَدَّالْمُحتَارِ) بتاءَ عليه إا تلف الدَيْنُ في يد 
الرَّسُولٍ قبل وَصُولِه إلى الدَائْنِ تف مِنْ مَالٍ الْمَدِينِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وت َير الديْنٍ في هَذِه الْمَاَ ليس ياخْرَازِيٌ» وَالَحْكُمْ في اَي عَلَى هذا الونرَالِء 
َو طَلّبَ أَحَدٌّ مِنَّ التاجر شِرَاءَ مَالٍ بِكَذَا دِرْهَمَاء أيْ طَلَبَ أَخْدَّهُ بطَريق ر السرا 
َل الاجر المذكُوة مم أعد إن كيك السخْص ركفي بد الوَسُول كل : تو إل 
ال رهل الت فا كان ال سول 2 سول الطَالِبٍ الْمَذْكُورِ لَزِمَ الصَمَان بمُقمَضَئْ الْمَانَهِ (۲۹۸) 
الطَّالِب ولا يَلْرّمُ الرّسُولَء انر الْمَاَةَ .)١57(‏ وَإِذَا كَانَ رَسُولَا لِلتاجر كان الصَرَرُ 
الوَاقِع عَائِدًا إلى التاجر. 

ذا لَوْ أَزْسَلَ الْمُفْرِض الْمبْكمَ الذي وَعَدَ آحَرَ إفْرَاضِ ايه مَعَ حص وَتَلِفَ في يد 
الشَّخْصٍ قبل الْوُصُولِء يُنْظَرٌ: فإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ رَسُولَ الْمُسْتَمَرِضء وَكَانَ 
الْمُسْتَفْرِض مُقِرّا بقَيْضِهِ كَانَ الضَّرّرُ عَائِدًا إِلَىْ الْمُسْتَفْرضيء لَكِنْ إا گان الْمُسْتَفَرضُ 

0 او ET CM I 2A‏ لمع 1 
شترا القن كاد الَُْْ نكف رص وَلا يرم صا ِذَِكَ الشّخْص ولو ال الرشول: 
ر e‏ وال عر خا 80 رو وه شر ا و 2 
قَبَضْتٌ. وَإِذَا كان َلك الشخصٌ رَسُولَ المُقرض كان الضَرَرٌ عَلَىْ المُقرض (الأنقزوي» 
سمه 1 م 
صَرَّةَ المتاوّى في الْوَكَالَةِ). 
توال: إذَا قال اكول كا عل القاعدة الكانية دور فى ا 8890 ا): 
سو سول , 2 ره ي ي 


و ت 


قَضْتُ. ألا يَنْيْتُ بهذا اكلام الْقَبْصُ, وَيَلْرَمُ الْمُسْتَفْرِضَ الصَمَان؟ فلأل في الْجَوَّاب. 


الْجُذْء الال /الكتاب الحَادي عقر الوؤقالة . ۷۸9 
قرع َو قَالَ الْمَدِينُ لِدَائيه بإِعْطَائِهِ مَالا: بع هَذَا وَحْذْ دينك مِنْ تَمَيْهِ. وَبَعْدَ أَنْ بَاعَه 
الآحَرٌ وَقَبَضَ مته تلفت فِي يدو يُنْظَرٌ: فَإِذَا تلف بَعْدَ أن أَحْدَتٌ وَجَدَّدَ الدائن ابر 
لسو تَلِفَ مِنْ مال الدَّائْنِء أمّا ذا تلف قَبْلَ أن يُحْدِتَ الْقَبْضَ وَيُجَدَدَهُ ينل مِنْ مَالٍ 
الْمَدِينِ ا ا الْمَادَة (؟55؟). 
االو كال 0 ائه بعد إِعْطَائِهِ مَالَا: بع هَذَا في مُقَابل حَقَكَ. وَبَاعَهُ الْآحَرُ 
وََبَض تَمَنَهُ مِنَ الُْشْتري» IR TTR‏ 
كل كان لحرا ان عَائِدًا إلى الدّائن (الْكَانةُ). 
اله :)١47(‏ إا وکل وَاحِدْ اذ هر يذه د الصف في الأثر 


2 


ي وگلا یی وحن إا کا 5ذ وا لصوت أ ويم وق فاده 


68 


أن 


4 


o 


م 


أن يُوفِيَ الوَكَالَة وَحَدَه وَأَم | ادا وگل رجا بأ نم وکل غر راسا َلك الأمر َه 


ص 


جاز. 


4 


َاعِدَةٌ: التَصَدّفُ الذي ل وغل ا 

الا الأود. ول أ فير عا تق اشر إِذَا هما کلام وَاحِدٍ 
قلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ النَصَوُفٌ في الْخُصُوصٍ ِي وكا يه وَلَوْ گان الْبَدَلْ مُعين 3 
ْمُكَل رَاض بِاجْتِمَاع رَأي الانْيّنِء وَكَمْ رص براي أَحَدِجِمًا قط وَلِْموَكلٍ اده في 


ت 


لماع لري ولا مال: لا كَائِدَة م ا“ ماع الڙأي في الاين لبي ٠‏ ا 
ين تكب هما معا عع بيان ان - أن عَرَضَ الْمُوكلٍ اماع رأي الاين لجل ا 
2 وَاختيّار الْمُمْتَري (الْبَخْرُ)» أي التَقَدِيرُ َلِمَع اَن عنه» فر تما يداد عند 
جْتمَاع» رمَا بتار الثاني مشر NLL‏ ي إلى َلك (رَدُ الْمُحْتَار). 
عل لی لعب الوكين الین وکا معا اصرف وده ولو كان العم نهنا 
صَبيّا مج مَحْجُورًا (الْبَحْرٌ رَد الْمُحْتَارِ). 


۷۸٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

كَذَلِكَ دا توفي أَحَدٌ الْوَكيَيْن أو جنّ وَبَطَلّتِ الْوَكالة بمُقَتَضصَى الْمَادَّةِ (۲۷١٠)؛‏ بناءً 
عَلَىْ ذَّلِكَ لَيْسَ لِلْآحَرٍ الْقِيامُ بالْوَكَالَةٍ (الْبَحْرُ). 

وَلَوْ كَانَا وَصِبَيْنِ قَمَاتَ أَحَدُهْمَاك لا صرف الْحَيٌّ إلا بأمْرِ الْقَاضِي (تَكْمِلَة رَد 
الْمُحْتَارِ)» كَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَد الوكين بقَبْض الْهبَة أو بض الدَّيْن - قَبْضُهَا (رَدُ الْمُحْتَارِ)؛ 
56 يە ور 4 ر قن قو ر 2 و رو ESC E‏ 
لأن قصد المُوكل مِنْ تؤكيل شَخصَين - هو المَحَافظة على المَقبوض مِنْ قبل الوَكِيليْنِ» 
قَمُحَافظَة وَكِبلْنِ لَنْسَتْ كَمْحَافَظَة وكيل وَاحدِ (الْبَخْرُ). 

وَمَعْنَى تَعْبيرٌ: (لا يَسْتَطِيعْ التَصَدّفَ) هُنَا: هُوَ تَخَلَفٌ التَصَدٌ ف بالنظر إلى نَوْعِه. 

وَيَبْقَى هَذَا اصرف بَعْضًا مَوْقُوفًا عَلَْ إِجَارَة الَْكيل الآخر أو الْمْوَكلء كما في 
الْأَمئِلَة الْآيَة: 

e‏ ر € ِِ ر رر كه 8 ی 20 اع 3 م 

الْمتَال الْأَوّل: إِذَا بَاعَ أَحَدٌ الْوَكِيلين بالْبَيِع الْمَالَ وَخْدَه وَكَانَ الْوَكِيلُ الْآحَرُ حَاضِرًا 


عند الْبَبْع» وَأَجَارٌَ هَذَا البيْمَ کان جائِرًا وَنَاِذَاه وَإِذَا كان عَائبا وَأَجَارَبَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الإمَام 
أبِي يُوسُف وَكَمْ يَجْرْ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَمء كَذَّلِكَ إِذَابَاعَ أَحَدُ الَْكِبلَيْنِ ذَلِكَ الْمَالَ لخر 


قلا يجوز (الْبَحْرُ) وَلَوَْاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْنَالَمْيَجُرْلِمَافي وَضَايًا (الْحَانِيّة): لو 
باع أَحَدُ الْوَصَِيْنِ شيا مِنَ الَِّكَة لِصَاحِبهه لا جور عِنْدَ ابي حَنيفَةَ وَمْحَمَدِ وَيَجُورُ عند 
أبِي يُوسُف (تَكْوِلَةُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

الال الّاني: لَوْ باع أَحَدُ وَكِيلي اليم دَلِكَ الْمَالَ لشَخْصٍ حر فَالظاهِرٌ 
بيع بي فضُولِيٌ» فَإِذا أَجَارٌهُ الكل م2 جود شراط الإجَارَة گان جاورا اذا 
الرَابعَ في سرح الْمَادَةِ .)١540(‏ 

الال الذَّلِتُ: ڌا فض اَحَد ويي قَبْضٍ الدَبنِ او بض الْهِبَةِ گان مَوفُوفا عَلَى 
إجَارَة الدَائْنِ وَالْمَوْهُوبٍ لَه انْظر الْمَسَْلَة الْمُعنوََة بعنوَانِ: (المَبّض الْفُضُولِيٌ) في شَرْح 
الْمَادِّ )١509(‏ (الْمَهْجَفَ رَدُ الْمُحْتَارِ بزيادَة). 

و هدا النََصَرْفُ بَعْضًا على الوكيل كما فِي الْأَميِلَةِ الآتِيّةِ: 

الال الأول: إا اشْترَئ أحَدُ وَكِيلّي السَرَاءِ بإضَائَة الْعقْدِ إلى كفسو قلا يد َذَا 


الجزء الثّالث / الكتَاب الحادي عَشْرَ: الوَكَانَة VAY‏ 


0 0 أ الموكل اال كا هر الذاهقة و ف الال الى وکیل 


الال التّاني: إِذَا كَانَ ان لجار مال وَكِلَانٍ وَاسْتَأَجَرٌ أَحَدّهُمَا تَقَدَّ عَفَدُ الإِجَارَةٍ 

E E E e 
ت يتما بِالتَحَاطِي إِجَارَةٌ مداه (الهنْيية).‎ 

0 هدا التَّصَرّفُ بَعْضا راسا كما فِي الْأَمَثِلَة الآتِيّة: 

الال الْأوَلَ: إذَا بص أحَدُ ويي قَبْضٍ الدَيْنِ وَحْدَه وَتَلِفَ الْمَفيُوضٌ الْمَذْكُورٌ 
َل لجار ليرام ِن َي الْمُوكل (الْأَنِْروِيٌ زِيَادةوَالْبَْرُ). 

الال التّاني: إِذَا وك أَحَدٌ انَْيْنِ مَعَا بِاسْتِرْدَادِ عَيْنٍ الْعَارِيّةِ الْوَدِيعةٍ لِمَخْضُوب 
انر لي عد روان یت في تي شين ل اني 

سُوَال: َلَيْسَ مِنَ الْوَاحِبٍ في هَذِهِ الْحَال أن بد يُضَمّنَ الْوَكِيلٌ الْقَابص نِضْف المَقَبوض؛ 
لن كلا ِن الوكين امور بض النضْفٍ؟ 

الْجَوَابُ: إِنَّ كُلّ وَاحِدِ مِنَّ الوكين امور بقَيْضٍ نِضْفِهٍ بإِذْذِ الوكيل الْآَحَرٍ وَلَمْ 
e e‏ ۰ 

لَكِنْ يُسْتدْنَى مِنْ صَابط: لَايْمْكِنْ لأَحَدٍ الو يلين التَصَرّفٌ وَحْدَهُ. اني مَسائل: 

)١(‏ ف في الْخْصُومَةٍ ة () في رَد الوَدِيعَةٍ (۳) رَد الْعَارِيّةِ )٤(‏ رَدٌ الْمَعْضُوبٍ (0) رَد 
ا قاس (5) تَسْلِيم الِْبَةِ (۷) قَضَاءِ الدَّيْنِ (8) في الطَّلاقٍ َير مال 

هي هذه الْمَسَائلٍ نة أَحَدٍ الْوَكِيلَيْن الْقِيَامُ بِالْوَكالَة. 

-١‏ إيضاح الحصومة: إا وکل اح ما هو مين بِالْمُحَاكَمَةٍ وَالْمُخَاصَمَةِ. 
َإِدَحَدِهِمَا وَحْدَهُتَوَلّي الْمُخَاصَمَةٍ امامو عن َون رم انام أي لحر حي 
أنه لو خام صَمَ أَحَدٌالْوَكِيليْنِ مِنْ دون الْضِمَام رَأي الْوَكيل الْحَرِء قا تَجُورُ. 

yS SER‏ نه لا قا 
مِنْ حُضور وَکيلين في مَجْلِسِ الك َإِنْ كَانَتِ الْخْصُومَةُ مُحْتَاجَةَ إلى لري فلو 


A۸‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانيَة 

SS‏ برط كلمهما م وقد 
ل ةَ لما كَانَتْ بَاعِئة على تشويش مر الْمُحَاكَمَةٍ وَالسَعَّب يَعنِي عَلَى تهب اسر 
ِْم لا بنك أن اء على َك لبس كلما معا منك بخن يات ابن 
بِدِينَ عَلَيْه تَكْمِلَةُ رَد الْمُحْتَارِ)» أو يَشْتَرط تَكلْمَهُمَا عَلَ التَعَاقْ وَهَذَا لَيْسَ جَارا 
بَضا؛ اء لاله لو سوح بغ أن همت الْمَحْكَمَةُ مُحَاكمَة وكيل» وَمُخَاصَمَةٌوَمَاِيُ الدَعْوَى 
لویل حو أن بحام وَيخَاصِمَ ادى ذَلِكَ إِلَى السّماح لوګیل ثالث دابع وَحَامِسِ» 
ا لِلاشْتِعَالٍ بمُخَاصَمَاتِ غير مُتَتَاهِيَقَ أو يشرط شورئ بقويهما بنا في 
مَجْلِس الْمُحَاكُمَة: وَهَذَا لا يَمْكِن؛ أن اْمُحَاقَطَةَ عَلَىْ مَهابة الْمَجْلِسٍ مَانِعةٌ للاسْتِشَارَة 
في مَجُلِسِ الْمْحَاكَمَةٌ ة (الْوَلْوَالِجِيةِ)) لكِنْ إِذَا كان مَذَانٍ الْوَكِيلَانٍ ِالْخْصُومَةٍ وکیل 
لققض النناتقت بافرونا فقن لمعن يهف e‏ لطي 
الْمَحْكُوم ب وَحَاكُمَ الاثَانٍ في هَذِهٍ القَضِيَة بَعْدَ ذَلِكَ توفي أَحَدٌ الْوَكِلَيْنِ ٠‏ وکیل 
الذي في قَيْدِ الحََاةِ أن يقي الشّهُوة وَيَحْكُمَ ِمْوَكَلِهِ ٳذ ذا تَبَتَ ل 
بتَسْلِيم الْمدَعَى وَالْمَحْكُوم بو لِهَذَا الَْكيلء وَلكِنْ يُعيّنُ وَصِيٌّ وكيل الْمَُوَفْه ويس 
الى به وكيل الْحيّ مح وَصِيٍّ اميت (الْبَخ). 

الْمَسأَلَة حاب ا E‏ الْمُحَاكَمَةُ مَعَ م اْضِمَام الآخر. 
هَل يلرم أن ي ثبت فِي الْمُحَاكَمَةٍ اَن الْوَكيل الذي حَصَرَ الْمَحْكَمَةَ قَدْ تَصَاوَرَ وَالْوَكِيل 
لزي رها 3ع انق الله واب ركلف تكن دلوت 

-١‏ إِيضَاح رَد الوَدِيعَةٍ إلَخْ: دا كان لِرَدَ الْوَدِيعَة وَغَيْرِهَا كيان اناف تكن 

مسيم تسر وليك سه ا سدور 
فعا ول E‏ رَد الْعيْنِ. بدلا مِنْ قَوْلِهَا: رَد الوَدِيعَةٍ. لَكَانَ أَوْلَى؛ لاله 
لا مرق بين ره الود Ls‏ ا 

وَتَعبِيرٌ الرّدٌ كما أنه لِلاختراز عَنِ اسْيَرْدَادٍ الْعَيْنِ وَقَبْضٍ الهبة عير قَضَاءِ الديْنِ 
اخْيِرَارٌ عن اقْتِضَائه؛ لاله إذَا وَكَلَ أَحَدٌ ا باقتضًاءِ ڌين وَاستیفائه فَلَيْسَ الِأَحَدِهِمًا 
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خسن 


الجر الشالث / الْكتَاب الحادي عَشَرَ الوكانة ۷۸۹ 
ده أن قيض الدَيْنَ؛ لن في تَوکِيل اين في هدا غَوَضًا صَحِبِحًاء لن مُحَاقَظة اين 
ر مِنْ مُحَافَظَةٍ واج اذا قيض أَحَدُهُمَا صن كله لاله قَبَضَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِتِ 


قد رت ايلات اَي صوص تلم الوب في زح مائو (1409). 
انان دل قوس N‏ رك عر ا ل ا ت 
الوَكَالَةَ جَارٌ؛ِ لان اْموَكُلَ عَلَْ هَدَا التَفدِير قد کان وَقْتَ التَؤْكِيل رَاضِيَا ري كل من 
الوكين وخده فلم يتير DE E‏ 1 

الصورٌ التّلاثُ فِي وڪيل شَخَصيْن: 

وَعَلَيِْ قَََكلُ السَّخْصَانِ على تَلاثِ صر 

الو ا 

الصورَة اَي ويها على التاق قد ُصَلَ دك في ذه امقر 

رة الله أن يوك الشوكل بزل لاد ادال را قاری اح 

E NS‏ َمَ الشّرَاهُ الأول للْمُوَكُلء ويَبْقَئ السَرَاءُ 
لاني رکیل وا اشرب من في ل ايك لقا لاطت ایت 


ور اا 


كذ لو وك اا ی علا قم كن ينوب عله اي وَبَاعَ | 
قم ع زا جر ی الي تر ولخ بم ب ءا 
مِنَ الْمُمْتَرِييْنِ ضف الْمَالٍ بِنِضْفٍ النَمَنِ؛ لِأنّهُ ليس أؤلئ» i‏ فرق 
الصَفَْة لا ترچ إل إ5 گان في ب أعد الْمُشْترِينِ ن فهو له بترْجيح جانبه لتك شرا 
مَك مي الَْبْضٍ ليل سبي شرًائه (رَد المُختار). 
لماه :لا يمن لأَحَدِ الْوَصِيَين أن يتَصَرّفَ بالوصاية فو عَبّنَ أحَدٌ شَخْصَيْنٍ 
وَصِيَيّنَ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمًا أن صرف وَحْدَهُ في الْخُصُوصَاتٍ التي جلا وَصِيَيْنِ فيهًا عَلَىئ 
لصح سوا هما كام واج او عبن كا ِنُا بكََام مُستقلُ؛ وَالْعَالُ أن لكل من 


0 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


وہ 2 2 رعاو ەر 2 ٤‏ 


لوين القن کل ل نما كام نعل اصرف شنتقاد وار مو أذ الوَصِيَينِ 
يوان مِنْ وَفَاةِ الْمُوصِي أَرْصِيَاءَ مَعَاء ما حَكُمُ الْوَكَالة ينبت تفس التؤكيل (الْبَخْرٌ 
SE‏ الْمُحَْار)» وَيمَا الك توعد ات ف ار ات الْوَكَالَةِ لِلْحَمَوِيٌ شَرْح 


الْأَشْبَاِ فليْرَاجَعْ 
. ع 0 2 1 م رن وا 7 0 م 0 2 اه 0 ° 
المَسْألَة الثَاِئّة فى الوَدِيعَة: لَيْسَ لِأَحَدٍ الْمُسْتَوْدَعِينَ حفظ كَل الْوَدِيعَةِ. اظ الماد 
.(YAT J)‏ 


المَسألة الرَامةُ في الْقضَاءِ: َس لاح الْحَاكِمَيْن اللَذيْن صا لِيَسْتَوِعَا دَعْوَىْ وَاجِدة 
- ان يَحْكُمَ بها وَحْدَهُ بل يَحْكُمَانٍ بها مَعَاء اظ الَا (۱۸۰۲). لَيْسَ لِأَحَدٍ الْمُحَكمِينَ 
عقوي ان RD E‏ 

امال اسه في الوَقٍْ: لس لِأَحَدِ النَاظِرَيْنِ أن يتَصَرّفَ في أُمُورِ الْوَفْفٍ 1 
AE‏ لواف بالذّاتِ و الْحَاكِمُ ارين لوقف وَاجِدِء قَلَيْسَ لِأَحَدِهمَا وَحْدَهُ 
اصرف لو گان كل مهما م؛ مَنْصُوًا فاضي با د مرد أَحَدُهُمَا بالنَصَرّفِ كَمَا في الْوَصِيَيْنِ 


(الْحَمَويُ في آخر الوكالَة كوه ر دالْمُختار). 


اة 0 ): پس يع ذل يأب ب و إلا أن يكُونَ اموك كذ ذه | 
| بلك وَقَال لَهُ: امل برأيك. إذ للو كيل حیندد دان توكل عه وَنِي هذه الصورَةٍ 


س او 


کون اي َكَل كيل وكيا لمك وَكَايَكُونُ وَكِبلًا ِذَِّكَ الوَكيلٍء حى أنه لا 
ْمَل الكل الاني يمرل اويل الأو أو وا 


ليس لِمَنْ وکل بخُْصُوصٍ أن يُوَكلَ او يُوصِيَ 25 ب به قَصْدَاء وَبِعِبَارَةٍ 
أخْرَئ: لَوْ وَكَلَ فلا يذ وَل ب الْمُوكلُ امن لوَكبله. وَفي عَامَةِ الرََاياتِ لا يَجُور وإ 
ر ين الثم مَاكَمْ جز الْمَالِكُ أو الْوَكِيلُ (تَكْمِلَة رَد دَالْمْحْتَار)؛ أن الْأَمْرَ الذي فوص إلى ذَلِكَ 
الشَخْص اليا م احضو ص الْمَذْكُوِء ولس بان بول عر راليام به الد في لقاء). 


5-00 


وَالْمْوَكُلُ ا ران کان رَاضِيًا براي الَكيل الْأَوّلِء لا عد رَاضيًا ب براي الْوَهِيل 


الجزء الثّات/ اكاب الحادي عَشَرَ الوَمَانَة 4۹۱ 


الثاني (الْبَْرُ) وَوَصِية الوكيل إلى آحَرَعِنْدَ لْمَوْتِ كَالتّؤْكيل (الْبَخْرُ). 

إِيضاحٌ القيُود: َ َ 

-١‏ في الْحُصُوص الَِّي كَل بو: وكيل أن يوك غَيرَهُبالْحقُوقٍ النَبَةِ لجل 
عَم أن وکل لو ال لوَكيلد: لا َكل أحَدَا بِهَذِه الْحُقُوقٍ. فلا يعد قله هذا لو 
وَكَلَ الْوَكِيلُ مُوَكَلَهُبهَذِهِ الْحُقُوقٍ كَانَ صَحِيحًا (الْبَخْرُ)» إلا إذا باع الْوَكيل بالْبيْع الْمَالَ 
مُوّجَلاه وَوَكَلَ آخَرَ ليس بأمينه مض مِنْ دُونِ مر وَكَبِصَ الْوَكِيلٌ الثاني كَمَنَ الْمَبيع 
و الْمُمْيرِي» ولف بَند دَلِكَ في يرو أو مات مُجهاد لوگل عند الإمام الأعْظَم 
تَضوِين الْمَبيع لِلْوَكيل الأول (هَامِش البَهْجَةء هَامِشُ الْأْقِرْوِيٌ). 

؟- َضْدًا: أ راع الكل الثاني أو المضوليّ الأجتبي في حُضُور الْوكيل الأول 
الاق ا عاذ الول الث قار الر وق في حل أو قوري لزعلل 
الْمُوَكلء انْظْر الْمَادَهَ (00)؛ لان مَقُصُودَ الْمُوَكُل حَصُولُ رَأي الْوَكيل الْأَوّلِء وَفِي مَائيْنِ 
اوس ينك ل رار ونه مويه ركز N‏ 
الذي هو الْعَاقِدُ «الْبَْرٌ). ا 

وَظَاهِرُ ما في الاب الامْيَِاء ِالْحَضْرَة مِنْ غَيْرِ توفي عَلَىْ الإِجَارّق وَهَذَا قَولُ 
البَْضء وَالْعَامَةُ عَلَْ آنه لا بد مِنْ إِجَارَة الْوَكيل أي الْمُوَكلء وَأن حَضْرَة اويل الأول 
لا كني اعطاق ين المارات مول على الاير الى ومر انمعد لان توكيل 
الْوَكيل لما لَمْ يَصِحٌ الْتَحَقَ بالْعَدَمِ َيون الثاني فُضُولِيًا لا يم بمْجَرّدٍ حَضْرَةٍ الأول حَنَى 
ا 


e 


ماع $ 


4 


قَدْ صَوٌَرَ َا بالبيِع؛ لاله َو اشترَی أَجْيٌ مالا وَأجَارَه الوكِيلُ» جار وََا يَنُْذُ عَلَى 
e:‏ 1 


ات ت rll Zoe of‏ کو ر اه لاي ر رتراس ص ممريمٌ الاك 
الموكل. انظر شرح المَادة »)٠٤٥۳(‏ فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف حتى يجد تفاذا (رَدْ 


04 
ا ا 


الْمُحتار)» هدا إا لَمْ يْضِفَهُ إلى غَيْرِه فَإِنْ أَضَافَهُ تَوَقَف عَلَىْ إِجَارَته. 

وَهَذَا أَيِضًا إِذا لَمْ يکن الْمُمْتَري صَبيًا مَحْجُورًا عليه فيتَوَقَفْ؛ لاه لم جذ مادا عَلَى 
ر 5 شي راس 5 ار ع وک رز وله E‏ 54 سر لاس 0000© ع 
الْعَقَدِ (تَكْوكَة رَد الْمُحْتار)» كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لوَكيله: خذ هَذِه الْمَرَسَ لِأَجْلِي. فَوَكلَ الْوَكِيل 


۷4۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدوة العثْمَانِيّةُ 
آحَرَبِشِرَائِهِ وَاشتَرَاه كَانَ هَذَا الْمَرَس لِلْوَكيل الْأَوّلٍ (الْبَحْر). 

ضور المشاكةٍ الم للاخيرَاذٍ عَنِ الْحُصُومَة في الْخُصُوصَاتٍ التي لَيْسَتْ مِنّ 
الْعَقَدِ كَقَضَاءِ ا عَنِ الدَيْنِء وَالطَّلَاق؛ لِأَنَّ اويل بِهَذه الْأَشَْاءِ و وَكَلَ خر 
وَاشْتََلَ الْوَكِيلُ الثاني فِي حصو الول بِهَذِهِ الْخُصُوصَاتٍِء فلا يصح ايا (الدُرُ 
الْمُخْتَارُ»» متلا: لو وُكَلَ أَحَدٌ بإِبرَاءِ مَدِينهِء وَوَكَلَ الْوَكِيلٌ الْمَذْكُورُ وَكيلا آحَرٌ وَإِبرَاءُ 
الْمَدِينِ في حُصُورٍ الْوّكيل الْأَوّلِ قا يصح (الْبَخرُ َة رَد الْمُحْتَارِ). 

*- لا ينقد : اا إا أجَارَ امكل هَذَا التَوْكِيلَ جَارٌ وَكَانَ الْوَكِيلٌ النَانِي وكيا للْمُوَكّل 
الأو وق كنع ار يعد ويل ار الأول هذا فشو كا ك هذا وذ ر 
صح التَؤكِيل به إِذَا بَاشَرَهُ الْمُضُولِيٌ ل (تَعْلِيقَاتُ ابن عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ 
َكَولَة رَد الْمُحْتَار). 

المَسألة الأولى: إا اَن الْمُوكل الْوَكيل بان يُوَكْلَ غَيْرَه أو قَالَ لَهُ عَلَى التَفْرِيضٍ 


او 


لرأيه: عمل برَأيك. أو: اعمَل ما شفت. وَكَذَا لَوْقَالَ لَه المُرگُل: ما صَتَعْتَ يِن شَيء فَهُوَ 


و 


جائڙ. قَنِي تَلْكَ الاَخوَال لِلوَكِيل أن بول عَيْرَه لأنّهُ گان جيني قَذْ اَذه بتؤكيل غَيْرِ 
صَرَاحَةَ وَفَوَصَهُ لوه عَلَىْ الإطلاق. فَلِْمُوَكّل الرّصَاءً توكله آحَرَ (الْبَخرُ) لاله فوص 
الله ال مارا عام وا كل هذ ل مارات أا الوكيل :الثاني هذا قلسن له أن 


9و 


وکل َالِنّ كن لو وَكَلَ الْوَكيل غَيْرهُ بقَوْلٍ الْمُوَكل لَه عَلَىْ هَذَا الوَجِ: (اعْمَل برأيك). 


4 
4 


وَبَاعَ هَذَا الْوَكِيلٌ الاي الْمَالَ للْوَكِيل الول قلا يَجُورُ (الْبَخْرُ). 
وؤ گل لوكي انض انر بالْقض بوذن مول وت الوكيل الثاني وَأَعْطَة إلى 
الوا ار ا الكل الاي إن الوقيل الأول لو اشتيلك الله المذكود 
ا ولا يلرم الوكيل الثاني الْظَر الْمَادَةَ )١570‏ وَشَرْحِهًا (عَلِيٌّ أَقَنْدِي). 
وَحََيِْ َلْوَكِيلٌ الَّذِي يُوَكَلَهُ اويل بالإذْنِ وَالتَُّويضٍ - هُوَ وكيل لِْمُوَكلء وََيْسَ وكيد 
للوكيل حتى أنه لا يَْعَِلُ الْوكِيلٌ الثاني ببُطَْانٍ وَكَالَة الْوَكيل الْأَوّلٍ بعَزله AR‏ 


الْجَرْء الات / اكناب الحادي عشر: الوكائة ۹۳ 


| 


و فاته بِمَُقتَضَئ الْمَوَادٌ ١975١ (O04 0° ١‏ ). 

وَيَنْ لان أي الْوَكِيل. الْأوّلُ وَالثاني بِمَوْتِ مُكَل الأول أما دا ا عر لْوَكِيلٌ 
لرل الوَكِيل الَانِي ينظ قدا گان الْموَكلٌ الأول قد َا لَهُ: (اضبّحْ ما شِمْت) قله عل 
الوكين الَانِي؛ لاله َا فَوَضَ لَه صُنْعَهُ مذ رَضِيَ بصنيو وَعَزْلَهُ مِنْ صُنْعِهِ (البَحْر» 
لك ر في مَذِهِ الصورَة اَن يَعْزِلَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ الوَكيل النَاني. سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ 
الأول حيًا أو كان قَد توفي (تكلةٌ رَد الْمُحْتَارِ). ظ 

ِذَا قال الْمْوَكُلٌ لوَكِيلهِ: (وَكَلْ فُلان). فَليْسَ للْوَكيل الأول عَْلُ دَلِكَ الْوَكيل؛ لن 
وَكَالَة الوكيل الْأوَّلٍ َد انه مت بوبنا َي قدصاو من زان الوذ مت 
الْمَادَة 0150 الالقزوئ)ة كذ تر قال الْوَكِيلُ: اتح ما شِدْت. وَوَكَلَ هَذَا الْوَكِيلُ 
ا تعن الفقياء اه ينك عل وبَعْضْهُمْ بن جلاف ذلك (البَحرُ تَعْلِيقَاتُ 
ان عَابِدِينَ عَلَيْه تة رَد الْمُحْتَارِ). 

المسالة الَانة: لوكي بِقبْض الدَيْنِ أن وکل ميت قيض َو بض الثاني لل ا 
اين ن 0 0 0 هبشن کک ٠‏ « وا لف 0 الا 

.+ کار يك في مال لاصخ اکر كل كنل كان لير اجوغ بدن يزه 
عَلَى اين (كملةر دَالْمْحْتَارِ). 

الْمَسْأَلَةُ الَالئةُ: رکیل يتفي الڑگاو أذ وگل خیرم م لهذا أ َلآ ؟ َم لهذا 
بضَاء وَإِذَا اع هَذَا لكيل الثاني ركه إل مُسْمَحََيَا جار ولا يكن مَوقُوهًا على 
إجارة الموكل الأول (البَحر ” َكْولة رَدُ الْمُْمَارِ). 


ا 


الْمَسْألةُ الرَابِعَة: لَرْوَكَلَ الْوَكِيلُ الأول الْوَكِيل الثاني وَقَدَرَلَهُ امن جار لأنَ الرَأيَ 
اع يشوس قي لتحي ع عل البلا 
متَلّا: 0 ا : بِعْهُ كا 


قن 22 لق ا واو بالق أذ ينم ر القال التو كل ق 
الْمْوَكلُ لَهُمَا الثم عَلَىْ ما كر في شَرْح الْمَاكَة (1470) ملو بن لْوَكِيلٌ الول النّمَنَ 
للوَكبل الانيء تمد َع الوكيل الثاني هفصي هَذِو المشأكق يُحْتَاجُ إل فرق ين 
الا ك ا و و و شرل راءء 
في الزْيَادَةٍ وَاختيارِ الْمُستَرِيء و مُعْظَم الْأَمْرِ وَهُوَ لِتَقدِير في 
الم كَُولُ: إ5 م در امكل له لن وه اويل لويل الاني ققد حص 
عرض الخوكل» يح دة بغي وإ در له باع الثاني القن في َة كيل الأول 


لَمْ يَمْصْل عَرَض الْموَكلٍ الأوّلِ وَهْوَ حُصُولٌ رَأَيهِ في الرَيادَة وَاخيَارٍ المُشْمَرِي 
(تَعْلِيقَاتُ ابن علفو قل امقر ا الْمُحْتَارِ). 

الْمَسَائِلُ الْمُتَمْرّْعَةٍ عن الْفقَرَةٍ الأولى: 

أوَكا: َو وَل الْوَكِيل بِقَبض الدَيْن أَحَدًا بِعَبْض لَمْ يكن أيه دون إذْنِء قدا أَغطَئ 
الْمَدِينٌ الدَيْنَ لهذا الوَكيل النَانِي يَنْظَرٌ: َا وَصَلَ الدَيْنُ الْمَفْبُوضٌ للْوَكيل الول رئ 
ديك و ف كذ ملك الال فى يد الاي كاد للتريع اش رلا الخو عن 
الْوكيل الأول (الْبَحْرٌ التَكْمِلَهُ). 

ياه لو وکل خَيْرَهُ شر َء معي واشتری الْوَكيلُ الاني ديك گان وكيل 
الْأوّلِء حى أن الْوَكِيلَ الْأَوَلَ َو قَالَ لِلْوَكيل الثاني: (اشتر الْمَالَ الْفلَانِيّ لِمُوَكلِي ثلان). 
َاََُْ لحر بالإضاقة إلى تفي فلا يَكُونُ مَوْقُواعََْ إجَارَة الْموَكلٍ الأول كن 

لعل ني رر د 


2 ر و 07 ر 
شِرَاءً فضُوليًا وهو لا يتقف (البَخْرُ). 


ا ا 2 


ْ اده 4500 :)١‏ إِذَا شرطت الْأَجْرَة فى الْوَكَالةٍ وأوفاها الوكيل استحق الاجرة» وإن لم | 
ب :0 2 6 ا 2 و SS‏ و نه كع ١٠ 08 o‏ 
تشرط وَلَمْ يكن الو کيل من يَحْدْمْ بالا رة کان متبرّعَاء فليس له أ 
يَستحق فى الإجَارَة الصحيحة الأجِرَة المَسَمّىء وفى الفاسدة أجرٌ المثل» انظر المّادة 
(0۲). 


3 
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يَتَمَرَعْ على هَذِه المَسائل الآتِيّةِ: 

ألا لو َكل أل قري مَْلُومُونَ وكيلا لآل تَسوية امور قَرْيتِهمْوَمَصَالِحِهًا في 
مُقَابل حِنْطَةٍ وم شّعِيرِ مَعْلُومَيْ مِقْدَارِ النَمَنِ وَكَامَ الْوَكِيلُ بتَسْويَة الْمَصَالِح الْمَذْكُورَ 5 سل 
الول الجر اْمُسمَى مى اللي (الْقيخ). 

َانيًا: َو َل اح وكيا عبض وَدبعيه الِّي عِنْدَ و فلانٍء وَشَرَط في مُقَابِلِهَا أَجْرَة 
جا ويَسْتَحِقٌ الْوَكِيلٌ الْأَجرَةإذا قب الْوَدِيعة. 

ثَالِمًا: لَوْ َكل أ 00 الْحُحَاكَمَة کک کک EA‏ 


00 عة م 5 راك شر الاه 
3 إا وکل أَحَدٌ د ل 
سْتَحَنٌ الُوَكيل الْأَجْرَ الْمُسَمّْء وَإذَا لم يذكر وفتا معنا فلا تجو ر الإجَارَةٌ (الوَلْوالجية 
و ِل رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
ا الْوَكَالٍَ 
رعا وكيس له أن يَطلت جر ر 
تشرط لَه هجر انْظر الْمَادةَ(۳٩ه).‏ 


2 


EEN E له ود‎ 


2 


E‏ جر ولم يكن الول ممن يَخْدُم بالأَجُرَة کان 
NEE LE‏ 


E E Ê 


۷۹٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


إن الْوَكَالَةَ مع انها جَارِيةٌ في حصُوصَاتٍ ا وَالِإسْتمْجَارِ وَالإْعَارَق وَالِاسْيعَارَق 
َالرَهْنِ وَالْمَرْضء فَلَمْ بين ا بل بيت الْوَكَالَةَ الْبَْع» وَالشَّرَاءِ وَالْخْصُومَةٍ قَقَط 
كر اتاج الاس لاء وك ةما توي عليه من الأخكام ل الْمُّحْتار» وقد 
سه نل الماد .)١569(‏ 


الاو لم أن کون امكل ب به مَمْنُومَا عبن ممه ياء وة | ظ 


َه 


| موب الْفِقَرَةِ الْأَخِيرَةٍ مِنَ الدَ(۹١٤١)‏ وَدَّلِكَ بأنْ ن العو گل جس ماران | 
ري وَإِنْ کان جني أ ماو ايحي بيان لجنس قق َل وم أن ين [ 


ت 


م سير عه ورت ه ر۶ e‏ رس ل 03 چە وده | 


ْ صا نَوْعَهُ أو تمه فلن لَمْ يييّنْ جِنْسَهُ أو به لَكِنْ كَانَتْ له آنواع ماه ولم بين | 


>ه سير عه 2 غیره 


وه أو مته قلا تح الال إلا أن يُوَكّلَ تويلا عَامًاء متلا: لو وکل أَحَدٌ 

بِقَولهِ: اش شر بي قرسا 121111 
ن جنه بان بَفولَ: ريز أو فاش قُطن. وَنوْعَهُ بقوله: هنڍي أذ اهي أو كَمَُ 
| بقوله: عَلَْ أن يكُونَ الَوْبُ من كد فان لم ن جمس بن قَالَ: 2 سر لي داب أو 
ظ اه ار خرن بي توه اا تح الوكالةُ لن لو :اشر ف ر ظ 


| أذ حَريرًا ه ِن أي ڇنس ونع گاد. َذَيِكَ مُمَوّضُ إلى رَأيك أت الْوَكَالَةَ عَا 


وکیل أن : شري ِن آي تع جنس ضَاء. 


١‏ نَجَهَانَة فِي الْوَكالَةٍِ باعْتِبَارٍا لمُتَعلق عَلَى ة 
ع8 


لقم الأوّل: تون فِي الْمَعْقَودٍ عَلَيْه . يعني في اله َمُشْتَرَى وَالْمَبِيع. 
الْقِسْمُ اللّانِي: کون في الْمَعْقُودِ و يعني ف فق الان 
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الْقِسْمُ الأول كلاكة انوع 

الع الْأوّل: الْجَهالة الْمَاحِسَةُ يَعْنِي جَهاة الجنْس. 

الوح الثاني: الْجَهالة الْيسِيرَة يعي جَهَالة التوع. 

2 اللَالث: الْجَهَالة الْمَْوَسَطَهُ يعني الْجَهَالَ الَبِي : راي وَالتوْع. 

وَالأصل فِي الوَڪالة بالشراء كما يَأْتِي: 

الوكَالة إكا أن مكون غا أذ يكو المؤكل به 0 أي بالشّخْص کان قَالَ: هذا 
الشَّيْءٌ الْمُعيّنُ. أو يون الْمُوَكَلُ به ول جهالة ير اليل برا الساة؛ وَالْبَقَرِ 
وَالْحمَارِ وَالْبَغْل وَالْمَوَسِء a‏ في هَذْهِ الصور تكرت شه وو انوع 
کک وة اليل وَلَوالُمْ يُسَمُ م التَمَنَ؛ لان التوَكِيلَ لکا کان اسْيعَانَةٌ وَلَمَا كَانَ فی 

م الْجَهَالَةٍ اليف فِمَا قو قان على التورسمة حَرَحٌ َاشََرَاط ذَلِكَ في هَدَا 
ال واللى تدخ ريف < یق وکر بابل ایشا كما مهلا ذَلِكَ جَليًا. 

وَإِذَا گان مَجْهُولًا جَهَالَةَ فَاحِسََةَ سه قلا تَكُونُ هله و الوَكالة حه ولو بي لمن 


كالتؤكيل في ا شيرَاءِ الشَوْبٍ وَالدَابَة. 


وکا آله يُقْصَدُ من الْمَحْقُود عله مالف 5 عمد ف الذاكة نضا أن كرون ذلك 
مُرَافِقَا لسن وَالرّكُوبء وَيَخْتَلِفُ الْحِنْسٌ باعتبار هَذَا امراق قَليْسَتٍِ الْوَكَالةُ جَائرَةَ مع 
جَهَالَةٍ الْجِنْسِ. 


َيون مَجْهُولًا جَهالة متَوَسطَة فَإِذَا تَمّنَ ابيع أو وَصَمَهُ كَانْتِ الوَكَالَةٌ صَحِيِحَة؛ 
TT‏ وَسَوَاهُ ححص تَوْعَا ذلك الثمن و لم يُخَصّضء 
وتأطرت هذا ار لاما نايت كال القر كل كال و قبل » ِشِرَاءِ قَضر أَوْ لُوْلُو؛ وَعَلَيِْ َو 
بين الْمْوَكُلٌ كَمَنَ الْمَضْر الذي سَيَشْئرِي؛ أو تَوْعَهُ أو صِفَتَهُ كَانَتْ هَذْوِ الْجَهَالَُ مُلْحَمَة 
بجَهَالةِ الت وكَانَتْ هذه الاه صحِيحَة. 

لكِنْ إا لم بين الم أو الصَمَة مَعْ كُوْنِه مَجْهُولًا جَهَالَةَ مُتَوَسّطَةَ كَانَتْ هذه 
الجَهَالة مُلْحَمَةَ بجَهَالة الْجنْس فلا تَصِح الْوَكَالَة فَكَانَ جِنْسَا وَاحِدَا مِنْ وَج دُونَ وَجْدِ 


¥۹۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
لاء باجنس الْوَاجِدِ عِنْدَ بََانِ لثمن أو الصّمَةِ وَالْجِنْسٍ الْمُخْتََفٍ إا َم بين 
SS‏ ا 
يرم أن کان الْمُوَكل ب ا بِحَيْتْ کون اء الوكالة قابا عل کم قر 
الأخيرة هن ماد (559١)؛‏ لن مُكل به 5ا لم يكن مغلوما يميم علب أن يَصِدَعَ ا 
موکله. وَيَقُومَ بِالْمُوَكل ب به وقول هنا : المُوكل ب به اخْيرَارٌ عَنٍ لمن كما سَيُوَضَحُ لِك قَرِيًا. 
استيفاء: لا يشرط بیان جنس وَنَوْع المُوَكلٍ به في الْمُضَارَبَةِ وَالْبِضَاعَةٍ وَسَائِرٍ 
الشَّرِكَاتِء الْظَر الْمَادَهَ (6 0) لِأنَّ اْمَفُصُودَ فِيهًا هو اكْتِسَابٌ الْمَالِيَّ ما الَْجْنَاسٌ وَالْأَنوَاعٌ 
َهُمَا مُتَسَاوِيَانٍ في الاعتبار الْمَالِيٌ (التَكوِلَة)؛ وَعَلَيِْ لو قَالَ َب الْمَالٍ لآحَرَ: خد هدا الْمبْلَعْ 
ضَاعَةَ أو مُضَارَبَة وَاشتر به شَّينا. صح (لْوَْوَاِجية)» وَلِذَِكَ عَلَى الْمُوَكُلٍ أن ي وكيل 


وات لول الاي التوادى بف البق ناا تن انراد فيز 
لوا ا ا کک Se‏ اه 
بكَذَا وِرْمَمَاء قلا تَصِحُ؛ لان الما جَامِعٌ لِأَجْنَاسٍ م ب ادو وَالْقَازْمِرٍ (وَهُوَ 
جُوځ رقي سمي باشم ا وكا ما لف ر الذاقة ل ل كل ران 
يَنْشِي عَلَىْ الْأَرْضء وَعُرْقَا: الْمَرَسُ وَالبعْل وَالْحِمَارُ ويَعُودُ ما يشريه الوَكيل يهَذَا 
التؤكيل إلى نفْسِهِ. 

ا 0 7 الجن لني د لش و ا 0 
0 ل ا 
ا يَشْتَرَيه وین مته أو بین جنه گان تسمه أَْوَاعٌ اير ولم يي نوْعَهُ اا صصح 
الْوَكَالهُ ب هي الخهالة و ا ی و ی ا ة الثانمة 
لِهَذِهِ الْمَادَ وَالْقِسْمُ الاي مِنْهَا مِنَّ الْفِفْرَةِ التَلِئََ وَإِذا كَانَتِ الْوَكَالهُ بَاطِلَةَ عَلَىْ هَدَا 
الْوَجْوِ كان مَا يشريه الْوَكِيلُ لِلْوَكيل تَفْسِهِ. انر الماد )۱٤۷۰(‏ وَشَرْحَهَا؛ وَعَلَيْهِ لو قَالَ 
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ا ا لرل ا اشا گا a‏ وتا و للذكيل. 
کک التَكْمِلَة » ان عَابدِينَ عَلَىْ لحر الطّحْطَاوِيٌ) إلا إا وَكُلَهُ الْمْوَكُل وَكَالَةَ عَامَة 
گان يقو ل شتر ِن أي ڇنس وَلوع. مح غرنا رذكره اصرف ف الوَكيل لِْمُوكَل أَيِضًا. 

مال لِلْوَكَالَة الْعَامّة: ت الْوَكَالَةَ الْعَامَةَ فِقَرَة لكِنْ لَوْ قَالَ: اذ ا 
ثياب... لخ وصح الْوَكَالَة العامة صا بِصُورَةٍ ا قي قن قرب الاد »)١463(‏ 
نفد تصرف الوَكيل فيها لمو كله یشان كن الوگ يه َشُوما. 

مَكلُا: لو قَالَ اَعَد لِآخَرَ: وَكَلّْكَ وَكَالَةَ عَامَةٌ. وَاشْتَرَىْ الْوَكِيل لِمُوَكلهِ فَرَسَّاء تَقَدَ 
الحْدَاء عل موگله ولا يقال: e‏ 

لقال E‏ را اش شتر لي أَفْرَاسَا أو بعَالَا أو بَقَرًا. وَوَكَلَهُ بدلِكَ» صَحْتِ 
الْوَكَاله وَلَوْ لم ين تَمَتهَاء أو ا او كَوْنَهَا ذُكُورًاء أَوْ إَِانَاه وَيلْرَمُ ن يكُونَ وَضْفٌ 
امكل به مُوَافِقَالِحَالٍ الْمُوَكل. (رَد ذَالْمُحْنَا ر)» وَهَذَا مال لِيََانِ الْجِمْسِ. 

َكَل أحد خر بان ري هماش يابء يرم أن ين جنس يحي ماش حير أو 
SS‏ هني او شامِي. دا كان لحن أنْوَاعٌ مُحَايرَةبَضْهَا بعصا 
أو تمه بقَوْلِ: أن تكُونَ حَاصّة ذا د دراهم. وى هُنا مال مقر التي مِنْ هَذْو الْمَادة. 

وإذالم يبن جس بان قالَ: اتر لي داڳة. بدلا مِنَ: اشر لي فَرَسَا. وَ:اشتر لي قُمَاشًا. 
دلا ين ا لا تح الأب لك حت وَأ صله إلى اوكيل. وَإِلَى ها مال 
للْقِسْم الْأوّلِ مِنَّ الْففرَِ الرَابعة بهَِهِ الْمَاكةِوَالْجنْس عِنْدَ الْفمَهَاء مُوَ المفول على يرين 
مُخِْينَ في الأخكَام ولا شك أن الا في الي گل ما بب على الأْض» ْمَل 
مُكَل وَالطَاِرَ وَس الین وچس السُوْرِ وما فيه الرکاء وما جل َه إلى غير ديك 
وني الْعْرْفٍ ذَوَاتَ الع وَهُوَ قَرِيبٌ مه وَإِذَا جَرَى الْعْرْفٌ على غَيْرِ دَلِكَ ا اَن 
المَُكَلُم تقض المُتَعَارَف غل فَالْمَدَنِيُ دا قَالّ: وكلشك بشِرَاءِ دَابَةِ. لا يقصد مِنْهًَا إل 
الْحِمَارَ فهو كما لَوْ سَمَّاهٌ في بَعْضٍ الْجِهَاتِ يُرِيدُونَ بِالْحيَوَانِ الْحِمَاِ وََا يَعْرِفُونَ 


YE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


رمو 6و بيه سو 


لِلْحَيَوَانٍ مَعْنَىْ سواه (تكْملَة رَدٌ اْمُختَارِ)» أو قَالَ: اشْمَرِ حريرًا. وَلَمْ ي تَمَنَهُ أو تَوْعَهُ 
لا تح لاله هدا صا يال قم الثاني م ل ل 
I eS‏ َقْمسَّة 
صح الْوَكَالَة أَيْضًا عَلَى الصُورَتيْن؛ لان العاف يطل عل أَجْنّاسٍ مُخْتَلفَقَ 
وَبِمَا اا كَثِيرَةٌ مِنَّ الْأَقَِنَّةٍ مُتَحِدَةٌ في في الثّمَنِ قلا تَرُولُ جَهَالَة الْجِنْسِ 
عشي بتسوية الٿمَن؛ وَعَلَيْهِ لا يون الوَكِيل مه مُمَترَاعَلَىْ تَحْصِيل مَفْصُود مُوَكَلِهِ (الوَلوَالِجية). 
نلوق اشر لي فما د ثوب» و حَرير؛ و داب ِن أيّ جنْسٍ وع کان فَدَلِتَ 
ممَوَضٌ إِرَأك. گات وگال ةركن وكيل نري ين أي َع رجنس شاه (لهذيي. 
کک آله إذا ذكر الشات وَتَحْوَهَا مر ألمَاظ العمُوم ب يصح التفويض إِلَى الَكيل» , بخلاف 
زپ أذ واب لا يهر اَمو ها مص ايا في جنيو ساج َة لا يَصِحُ؛ 
(تَكْهِلَهُ رڏ الْمُخْتَارِ)» كَذَلِكَ لَوْ أَعطَى أَحَدٌ آخَرَ عَشْرَةَ ذَهََاتِ وَقَالَ: اهْسَرِ لي بها ما تراه 
وَتَحْتَادةُ . كَانَتِ الوَكَالَةُ صَحِبِحَة؛ أن مَا يُؤْحَذَيَكُونُ مَعْلُومًا باختيار الَكيل. (الْوَلْوَالِجية). 
الو اراي الجكانة لين المقدروو روز لي ا انارت العا 
لتؤكيل» حَتَى أنه لو وَكلَ أَحَدٌ آحَر ب پت ماله المي لم من لَه تَمنَاه تصح الْوَكَالَ 
E‏ يع الوكيل بالثمَنِ الْنِي أَرَاد؛ ل الْمْرَادَ ِالْمَعْقُودٍ به اكْتِسَابُ الْمَالِيَقَ وَجمِيعْ 
اناس مساو متاو في || ا د الْمُخْتَارِ ابْنُ عَابدِينَ ب عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ). 


| اكه :)١459(‏ َي جني انيدي الأضل أو تيدأ َكل قطن وي 
الكنَانِ محمِمَا الجنس لاختلاف صله > وَصُوفْ الشَّاةٍ وَجِلْدُمًا لما الجنْسِ بحسب | 
اختلاف الْمَقِصِد؛ أن مَْصدَنَ ِل أل الجرابء وَين الصف أل الخُصُوصَاتٍ 
المُغَارَةَِِّكَ» تيج اليوط والأبيطة وما به بذك وَجُوحٌ الإفرنج مكيف الجنس | 
| مَعٌ جوخ ازوم بحسب الخلا الق لصنق مع ون كل به مَْمُولَامنَالضُوفٍ. 


تلف الع باختلانٍ الْأضل أو الْمَقَصِد أو الصمَة ا وَعَلَيه e‏ اختلاف 


الْجَْء اثالث / الكتاب الحادي مشر؛ الوكائة NT‏ 


لجنس عل لائ وجو 
وله : باختلافٍ الأضلء ملا مناد بر الْقَطْنِ وي الكان 2 مُخْتَلِقَا الجنس لاختلاف 
انه كارك بغت شيلف لاش تا م لوف تفن مز كار 
المع وَكَحْم الور وَالْخَرُوف وَالْمَعِْ وسل الذَّل (َِدْحتينٍ: ا ا 
وَكَدَّلِكَ الجديد وا صا الاين (الْقَصْديرُ) والس" َة الجنس.. . 0 
َانِيه]ا: باختلافِ الْمَقْصِبِ وَصُوفٌ الشَّاةٍ مُخْتَلِفَ عَنْ جِلْدِمًا جِنْسًا لاختلافِ 
الْمَقْصِدِ؛ لان الْمَقْصِدَ مِنَ الْجِلْدِ أَعْمَالُ الْجِرَابٍ وَمِنَّ الصُوفٍ أَعْمَالُ الْخْصُوصَاتٍ 


الْمعَايرةُ َلك كَصنع الْحَيُوطٍ و ا شج الْبْسْطِء كَدَيِكَ صُوفٌ الْحَرُوفٍ وَشَعْرٌ الْمَعِْ 


مُخْتَلِقًا الجنس لاخيلان الْمَقَصِدِ؛ أن قله ون رنشروف قا تمي الخد 
كلكا لما ركه E‏ ؛ لاله لا اختلاف في الْمَقَصِدٍ 


(الدّرُ الْمُخْتَاُ رَد الْمُحْتَارِ). 

كَالثه)]: باختلافٍ الصَنْعَة وخ ا مُخَْلِفف الجنس مَعَ 3 الوم بحسب 
اختلاف الصَّنْعَقَ مع کون كل مهما مہ مولا ي الضف 

كلك دا مُخْتَلِفَةَ الجنس وَلَوْ صَنِعَت مِنْ جنس مَعْدِنٍ وَاحِدٍ كما هو 
لكر 1 e‏ يقري له عونا يكن اق 


يناي جوخ؟ مَل يِن 1 الإفرلج أ أ جرع الروم؟ 


| اة :)١4070(‏ إذا حالف كيل ذ في الجنس» ٠‏ يعڼي: E‏ ل الْموكلُ: e‏ 


الجنس القلاني. وَاشتریٰ وکیل من عبر لايو اا في > ق المُوَكلِء إن کات | 


0 


| ائه النَّيْءِ الَذِي اشْتَرَاهُ ازيک يعني يبق الل الَذِي اشْتَرَاه الْوَكِيلٌ لَه وَلَا يحون 


٠‏ قابط الوَل: لب للوكيل بار محال في الس ن عل اد بُ في حي 


)١(‏ والشبه هي معدن مركب من (النحاس والتوتيا) وتصنع منه الكوانين الصفر. 


۸۰۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العلْمَانية 
وک 

الضَّابط الثّني: نم يكنب ا ء الوَكيل تادا عَلَى مُوَكُلهِ في اَي وَفْتِ فَهُوَ تاف عَلَى 
الوكيلء ولو اجار الوك ل لايَكُونُ الْمُشرَى للْموَكَل وَل اجار بد ذلك (التقِيخ)؛ اَن 
الإجَارَةٌ لحن الْحُقُودَ د الْمَوْقُوفَة عَلَىْ ما هُوَ مَذُكُورٌ في شَرْح الماد ة ( 60 )ول 
لحمو النَاِدَة. ما لم يكن الْوَكِيلُ صَيئًا لا تَُودُ إل حُقُوقٌ الْعقدء وَيَكُونٌ السرا جيذ 
مَوْقُوفًا. انْظر الْمَادَهَ 15040) وَشَرْحَهًا. ٠‏ 

وَعَلَيْهِ إذَا حالف الْوَكِيل بالسَرَاءِ موَكَلَهُ في الْجِنْسِء يَنني ل قال الموكل: ار 
الجنس الملانِيّ. TT‏ يمرل وذ َك 
قَائَدَةٌ الشَّيْءِ الذي اء لها أي لذ O ES‏ یکو رفا عل ا 
الْمُوَكلِ يعني يق يقن الصال الد ی ان ا الول ع ولا بكرن 4 مُشْترَى للْمُوَكلِ. 

َك ر ال الموكلٌ: اشتر لَحْمّاء اشر ف لوقل خی َو قَالَ الْمْوَكُل: اشر 
ليه اشر ری اويل ماه ابد في عق امول گڏيك باس لو قال اشر لي 
کا فاشترى له اله لايد في حَنٌّالْمُوَكُل (الهنيية). 

مكالمة الوكالة بالشراء: 

باحر لوول بالحرار سن العا قزر اانا في حَنَّ الْمُوَكل في 
وَفْتِ فَهُوََفِذَ علَى الْوكيل» كيل باع ون كناف في كل وفْتٍ َه موف 
على إجارة العو ۽ ليوو جا وك مح جو الشّرُوط الي في اماو )٣۷۸(‏ ين 
ولا لا ور وَيَبْقَى الم بیع مِلكًا لوگل كَمَا گان (رَد الْمُحْتارء الْأنقِرْوِيُ» الطَّحْطَاوِيٌ). 
يك مضع هذا اطاط في تأر تساب في زج الاو۹9٤٠‏ 


کا 


له (21471: لو قا الْمُوَكّل: اشر لي كَبْسًا. واد شترَئ الؤكيل ْج لا بكو | 


الشَرَاهنَافِذَا في حَقَ ْوَل وََكُون الَْجَة لوَكيلٍ. 


a 


لوقا ل الموَكل: ا یالرل تع لا یکو راودا في حي 


الجر ءاثالث / اكاب الحادي عشر: الوكانة م 


الْموَكلٍ وو اجار وَتَكُونْ النَّْجَةُ للوَكيل كَدَ لك لو 


قال 
جَذْي فلا نفد في ی الْمُوَكلء كما أنه و لّ: ار بي خلا راء افر بغلة 


1 ل نة أذ 
بالْمكس» ؛ قلا ينف 

کین لو ا المُوَكل: اشر بغلا. وَل يميد بوبه كرا أو انی قله أن يَشْتريَ له غلا 
اوا بَغْلَهَ (الْهنْدِيّةُ). 


آنا َو تا الْمُوَكلُ: اشر لي هَدَا الْحَمَلَ. فَاشْمرَاهُ لهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ أن صَارَ حَرُوفَا 
يَكُونُ كد ا فی لرگ نار عا 0100 

الْقَرعٌ لو وَكَلَ أَحَدٌّ آخَرَ عَلَْ ن يَشْبَرِيَ لَه بِحَمْسَةٍ دَرَاهِمَ لَحْمّاء فَاشْتَرَى الْوَكبلُ 
ل قو زيش E‏ (وََمَا ان لَحْمْ الإبل في بادا عير 
متعَارَفٍ» دا اشتری لحم إل گان ا له كما هُوَ الْآتّي). 

وَفِي مذ الصورَة لَو اشَْرَى الْوَكِيلٌ الشَاةَ الْمَسْلُوحَةَ كَانَافِذًا في حى خی الْموَكلِء ما 


ا 


َم يكن الْمُوَكُلُ قَدْ سى تا ياء وَهَذَا السراء ا ينعد في حى الْمُوكّل. 
وا ك امول ريا على سر يضرف اليل إلى البو والمشتويء لا إل 
اليد وخم الور ولوش وَالشّاَ حي أو لوحو عبر لمَسلوحةٍ و (البخل الْهنديّة). 


| الد :)۱٤۷(‏ ل قال للوَكيل: اش شتر لي الْمَرْصَهَ الفاديية وذ أ عَلَ الْمَرْصَةٍ | 


س e‏ 7 3 لسك / 


| 
| 
| 
ا 


و ب دده 6ه چ چ 3 

E O TTT إا ت وء‎ E 
الوكاة (الهنيية‎ 

E 


E o °‏ ت نا 6م عاو 2 01 ر 1 ١‏ 
الْمَسْأَلَهَ الأو : لر قَالَ الْعدة : اتر لي العَرصة الملانية ونش 
ول ال علي 


کی ری سيو 


ا لان لرل أن بترتي بد لك بالكل اكا ة؛ لِأنّهَا حِينَ التوكيل 


م هَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمانِية 
كَانَتْ عَرْصَةَ قَصَارَتْ بَعْدَهُ دارا وَتَبَدَّلَ اشمُهاء فَإِنِ اشْتَرَامَا فلا تنفد في حى الْمْوَكل 
وَتبقیٰ لِلْوَكيل» انظ شَرْحَ المَادَيْن ١٤٥۳(‏ و ۷). 1 

الا ي لو قال ا ا ل وا ا و أن رضن ف الا 
الْمَذْكُورَةٍ أَشْجَارٌ وَأَصْبَحَتْ في حال بُسْنَانٍ وكزم» قَلَيْسَ لِلْوَكِيل أَحْدُمَا بالوكالة 
نري 1 

المَسالة الثَالئةُ: و وَكَلَ أَحَدٌ آحَرَ قَائِلَا: بع طليع النّخْل المَلاني. أو: اشْرِ. فَصَارَ 
اللي بل الي وَالشَرَءِ نرا أو طب أو مرا ئت كاله َاطِلَة؛ أن الاسم قد مير 

ا E‏ 
اڳ ع ل الْوَكَالَة في > حى الْبْسْرِ؛ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْبُمْرُ الرَطْبُ قَليلًا 

فين أو اة بى الْوَكَالَةٌ صَحِيِحَةَ في الكل» كَدَلِكَ لو وََعَ التَوكيل الي وَالسَرَاء 

قل كي علطت ا َم تبْقَى الْوَكَالَةٌ اسْتِحْسَانًا. 

مسال الرَّابِعَة بعهُ: كز كال الموكل لوَِيل: ار الِب الُلاني. ليس لِلْوَكيلٍ شِرَاء 
ذَلِكَ لَب بَعْدَ أن يُصْبِحَ رَبيا (الْهنْدِيّةُ). 

وَلَكِنْ لو قال: اشتر لي الدَّارَ الملانية. فَشْيْدَ يدك تلك الذاة أذ أقيف لني خائط أ 
صُبِغَتْ مْوَي أن اراو على هذا احا 


0 


لم 2141770 و کا المُوَكل: اش شتّر لي لبنًا. د رن 


لبن المَمرُوفٍ في لبد 

لو قال المُوَكل: اد لان ام سَمْنًا. ولم يَصَرّحَ بكو 
ا ES‏ 
الد صرف الج واا كَانَ لبن البَقرِ أو سَمْنّْهَا مَْرُوفًا صرف إِلَيْهه وَوَجَبَ عَلَىْ الْوَكيل أن 
تريس لتر هو رقي قرو الشووة A‏ الزن زكر يكوا تون في ا ول 
بَنَ ناء فلا يَنْمَعُ في عَقّ الْمُوَكلِء ما إا كَانَ بن السا ون الْبَقَرِ مَعْرُوقَيْنِ مَعَا فَأَيُهُمَا 


كردا 


0 0 
0 


الْجَرْء الثّالث /الكتاب الحادي عشر: الوكائة ‏ . O‏ 


حَدَ للْمْوَكل» انظر الْمَادَهَ )٤٥(‏ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكلٌ: اشْمَّرِ لي قَاكِهة. 


ص 20 


کان 


وَلّمْ يَصَرّح ِكنم زتها أت تخل َل ' الْمَاكهة التي تاع في الشوقٍء أا لو تال الْمُوَكل: 
عد ِنَم ما وکیل أن لكت انا 


o2 
04 


| ما لوعي تو 


الة (40/0 TT :)١‏ که ETT‏ 
ا هي فيه لا الوكالة. 
ا کک 


وو أَحَدٌ آَرَ بِشِرَاء دار ل ارم نن تمت وای ی ف فيه» قَإِن 
كات الْوَكَالَة صحف سَوَاءٌ أَكَانَ دَلِكَ الثّمَنُ قَدْ خصّصٌ بالدًارء يعْنِي إدا كَانَ 
TT‏ َم لَمْ يُخَصّصُء أَيْ إِذَا كَانَ في الإِمْكَانٍ 
يشير بغري بهذا اومن لثمن أنواعا ين الذور. 

وَعَلَيْ َو ا المَُكَلَ: ُتر لي في الْحَيٍّ الْمَلَانيي دارا بعَشْرَةٍ آلا دِرْهَم. فَاشْتَرَىئ 
َيل دارا اة آلا فَإِنْ كات قِمَةُ الدَّارِ الف دِرْهَم تقد في حى الْمُوَكلٍ إلا في 
حَقَّ الْوَكيل» E ES‏ 
ولد e‏ يوالم فلا 5 كك عَلَىْ ما هو مين في الْهِدَايَة وَيبْقَى 
الى للْوَكِيل انظ عاك 450 )١‏ و شَرْحَها؛ لاه لَمّا كَانَتِ الدَارٌ ار تلات ايلام 
فاحضًا باختلافٍ الْأَغْرَاضٍ وَالجِيرَانٍ وَالْمَرَافِقٍ وَالبلدَانِ» ويوجد في کل حي دار ِهَدَا 
الشْمَنِ وھا ن هذَه الأشياة رع الْوَكِيل ميال أَمْرِ الْمُوكلء رادار ایشا م 
الجنس وَالتوع؛ انها تَخْتَلفُْ بقل ة الْمَرَافِقٍ وَكَتْرَتَهَا فإ بين اشن يح بِجَهَالَةٍ الع 
برك 8 لحن ي وَعَلَىْ تقرير الْمُتَأخرِينَ يشرط بيان ْمَل أنه 


E 
في‎ 


4 
04 
- 
3 


۸۰٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ب 9و ا 27 رس 90 ركه کے ور ګر ووه ا 
تختلف باختلاف المَحَال (تكملة رَد الْمُحْتَار)» مَثَلَا: لو قال المُوكل: خذ لى دارا بمائة 
ت ا ب و واو ر عد 


08 


وَعِنْدَ ارق الْآحَرَ مِنَ الْمَْهَاءِ اَن الْوَكَالَةَ صَحِيحَةٌ أيْضَاء وَلَوْ لَمْ ين مَحَلَّةَ الذَار 
نك ا یی کر مدا يرن أذ الكل مذ قلت يرل اا ركل 
بشِرَاءِ دار ببلّح فَاشْتَرَى حَارِجَهَاء إِنْ كَانَ المُوَكُلُ مِنْ أهل الد لا يَجُونُ وَإِنْ كَانَ مِنْ 
ا ١‏ 


ا 
ور | 


| ر 7 E‏ ار FS‏ 8 ۳ م قرم 2 2 ES aS‏ 
[ ا و وکل أحَدٌ آخر أن يَْيرِي لُؤْلوَةٌ أو يَاقُومَة مرا يَلْرَمُ أن مين 
ا بع 


0 


0 تَمََهَا فلا تَصِح رگا 2 الولو 8 0 ا ا ا د 


م سير 


الهندية). 


اة ( ۷۷ :)١‏ بم ان فار امول و في قرات أو كمه مل لو وگل اَعَد 


َر شري لَه جنطة يَلْرَمُ أن بين معدَارَ كيلا أو متها وله ِكَذَا دَرَاهِم. 12 فلا 


يَْرّمُ بيان مِقْدَارٍ ا به في فى ارات" أ نَمَنِهء أَيْ بيان أَحَدِهمَاء فَإِذا بيّنَ 
لمنذاة تقذ ني لاله وار كز تت اللقروا كك آنه لزي الج ليذ الوا و 
ن اداو( اة رَد الْمْحْتَارِ). 
21 هه عر رم عا عون بير - 21 قا © ند و2 5 وو ل اناسع و و ےک 
مُثلا: لو وکل أحد آخر لِيَشْتَرِيَ له جنطة. يَلرَمُ أن يبن مِقَدَارَ كلها أو ثمَنِها بقوله: 
بِكَذَا دَرَاهِمَ. ولا فلا صح الوَكالةء قان بيّنَ كَانَتِ hS‏ لبد الذي 


ق ےو 0 


کون الْمُوكّل فيه ودا كَانَ الوكيل برد يذ اَن شري حِنْطَةً لم ان ي رها ف البلد الذئ 


الجزء النّالت / الكتّاب الحادي عة عشر: الوكانة نشكه 
ا ا وا ا ده 
يَكُونُ فيه الْمُوَكلُ (الطَّحْطَاويٌ). 

0 ان َيْدَا احتِرَازيًا؛ علي ذا بين امول الْمِقْدَارَ وَالثمَنَ معا 


بان قَالَ: اشْئَرٍ كَذَا كيل حِنْطَةَ بِكَذَا دِرْمَمًا. تَصِحٌ الْوَكَالَةَ أَيضًا بِالأخرَىء ويون 
ا التق 9 فول لا 3 قي بأ ب ال الذي عيَنَهُ مو کلف 
الْظر الْمَادَهَ (۷۹٤۱)ء‏ وَإِذَا بر E EE‏ قم فيه أَجْرَاءُ گالْمَکیلات 


الك لي نا e‏ إا قَالَ: اث شر عَشْرَ أُوقِيّاتٍ 
الت يقي روكلا نون اليل اقلم رماوا متكي زلا ا 
جوع الْمشَْرَ للْموَكل؛ لأن هدو الرياةة لما كانت تير تدز اتيك الور 
ول ا 
ما لَو اد شترى الْوكيلُ في هذه الصُورَةيزَادةٍ كي گشرين أو ِن اللُخم ِحَمْيينَ 
درهمًا. باعتار كُلّ أُوقِيّ حَمْسَةٍ راهم يصح عند الإمام في حى الْمُوكل يضف الثمَنِ 
يخي ب في عقو تحمس ِرون وزکځ ويد لبقي فوكيرء خلا لما ندا 
ارون بِذَلِكَ الْمَبْلَْ؛ لاله عل الامو يه ورا E‏ كا 2 
بِاشْيَرَاءٍ هذا الِْقَدَارِ كان هَذَا الوَِدَار ناذا في حى ى المُوكل قط أمًا ارياد ما نهم 
0 ليهات على الول 
لأريةيبذكعئن نیہ قلا يفوا مني عن الكل كذ جه ميد ريل 
e‏ و كود الوكيل راء امول كد ات 
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هئ ر وَل يَحْصْل مَفْصُوة الْمُوكلٍ. 

o‏ للات كالمكيل وَالْمَوْرُونِ وَالْمَْدُود مقاب الي 
قم فيا رانم على راء امن وَل يجري في الات 
َو قَالَ المُوَكل: اشر د وبا من الَرير الشَّامِيٌ بوائة درهم. كَاسْترَئ الوكيل رین 
ِي الَْرِيرٍ الشَّاِيٌ الَّذِي يُسَاوِي ڪل توب مِنْهمَا ائه رهم معَا بوا زم ينقد وَاحدٌ 


۸۰۸ انين رین المي اتات ته با ادو اماي 


ِنْهُمَا في حَقٌّ الآمر؛ لن تَمَنَ كَل َوب مَجْهُولٌ» ونما يُعْلَمُ بالجز جَزْرِ ر 

وَالنَخْمِينِ مَعَ أن الْمْرَجُحَ فقو لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ خر باشْيرَاءِ نَوْبِء فَِنْ ى اتا 

يرم الاير الا ا لل لراك لقا ع له ريم لُ 

متا فَاشْتَرَى لَه تلْكَ الصّمَةَ اقل مِنْ دَلِكَ النَّمَنِ جار دَلِك عَلَىْ الآمر (تكمِلَةٌ َد 

OS TT‏ :افر .اد 
صح لاله وَل غود الْحِنْطهالمُهْترَا إلى الْمُوَكلٍ لحر الطخطاو وی 


:)١4107( 3‏ لا يلم با وَضْفٍِ الْمُوكَل به بِقَوْلهِ متََا: الاو اا | 

أَوْسَط. ِن يلرم أن يَكُونَ َف امول ب مواقا حال الْموَكلِ مََا: لو وَكَلَ | 
| الْمُكَارِي أَحَدًا بان شراءِ ا لك فلس لوكي أن ري بغري ف وزو قرسا | 
| جيب وَإِنِ اشتَرَى لا يَكُونُ ناهذا في حَقَ الْمُوَكُلِ يَعْنِي لا يَكُونٌ ذَلِكَ الْمَرَسُ | 
[ مُشتَرَى مُكل وان يق لِلوَكيلٍ. 

7 احا بان وف المُوَكل بو يأل صِحَةٍ الوكالة يمني جال كر 
E‏ الوعالة لكااكاقى افقعانة رفي علق اورم ولق اذ شْتِرَاط 
رصني يشمن الحَرَج» مذ دَقَمّ ذَِكَء انظر الْمَادَهَ (۱۷) <الْبَحْرُ)؛ ويكون وَضْفٌ 
وکل به 0 ِدَلَالَةٍ حال ي الْمُوَكَلِ وَكَذَا أيْ نصح إا سَمّى توم الاب بان كَالَ: 
حِمَارًا. يصح يصح التؤكيل بِشِرَاءِ الْحمَار وَإِن سم ال لان الس ضار مَعْلُومًا 
بويت نايت ت الْجَهَالةُ في الصف و يصح الْوَكَالَة دون سوي الثمَنِء وَإِنْ كَانَتِ 
ا اا كرب ال ر ا یا ر د 
مع آذك َي مَُومًا حا الول َل دَّالْمُحْمَارِ). 

مَتَلَا: لا يَلْرَمُ ا بقوله: على الا ل وك إا 
وَضْففَ الْمُوَكَل بو د ل لل د 
أن لْوَكَالَةَ مُمَيدَهٌ بحَالٍ ب المُوَكلٍ دلا ودا جد دليل التَفييدٍ نضا أو دَلالَةَ تحرج مِنَ 
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الإطلاق وَتَجْرِي على التقييد. انْظر الْمَادَهَ(1). 

مَتَلّا: لو وَكَلَ الْمُكَارِي أَحَدًا ب بشِرَاءِ قرس لَه َلَيْسَ لِلْوَكِيل أن يَشْترِي بعِشْرِينَ ألْفَ 
رمم فَرَسَا تَجْدِيا لثرگل لما كاد مكار ارس الي لا روئ حل هل 
اَذَه بِعِشْرِينَ ألمَاء فاا ينهد في > حى الْمُوَكلِ يعني أن هَذَا الرس ايكون قن اشتري 
مول بل ی للْوَكِيلء وَكَذَا ابقر كَدَلِكٌ لو وَكَلَ مَنْ يحول عَلَىْ الْحُمْرٍ ججَارة 

0 اقبي أَحَدَا شري لَه حِمَارًاء فليس لَه أن يري لَه حِمَارًا مِضريًا بأَرْبَعِينَ ار 
لا شو لامي حل .يكوك كك جا ول لر كرح ع۲3 
(الْبَحْرٌ الْهنْيية). َ َ 


Ia 


و ف 7 وا دكن ا 
حَنَّى قالوا: إن الْقَاضِيَ إا يري له انضرف إلى ماكب وذ 


ب اوا الاد يِن لا يَجُورُ حَلَْهِ (تَكمِلَة رَ e‏ 
وال الغلاي في الَا هم من جملا ِن هذا ايل في الَجْريدِ جلها من 
المُتَوَسّطِء وَجَرَمَ به في الَْجَوْهَرَ رة قَمَالَ: الْوَكَالَة باطلة وَمَا أذ ENE‏ 
للا تر لي قَرَسَا. فَافْسرَى الْوَكِيلٌ مُهْرًا أو قرسا أَعْرَجَء فلا ينف 
الد :)١٤۷۹(‏ إذا قيّدتِ الو كالة ES‏ اده نا ن 
شِرَاوَه تافذا في حَقَ المُوكَل» وَيَبْعَىْ الل الَذِي اترا ل رن إذا حالف ضور 
| اڌنا ايد في حَقٌّالْموَكلِ؛ امعد اله مط ما: َو كَالَ أَحَدٌّ: اشر لبي الذَّارَ 


| الفلايية ِمَشْرَةِ آلافي. وَاشْتَرَاهَا الَكيل بيك فلا يَكُونُ راوه ناذا في حم الْمُوَكلٍ | 
وتبقی الدَار له َي ما لذا اشتراکا بأنقص؛ ؛ کون ي اشتراا مُكل كيك لو ال: ٠‏ 
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| 3008 واشتری الكل تفده يق الل للوَكيلء وَأما لو َال الْمُوكل: اشتر تَقدَا. | 
شتری الوكيل ننه يكُون ق اشر شترا لِلمُوَكل. | 
إِذَا يدت الوكالة؛ فليس وکیل المَخَالَفةَ في ل عل الاك الإطلاق وي ي ار 


۸۱۰ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدوة العثمانية 
َالْوَصف الى سر سَوَاء اكان دَلِكَ الْعَقْدُ رَاجِمًا ى الثَمَنِء اَم إل الْمُشْتَرَى» وَقَدْ دور 
في سرح الْمَادّةِ ( :)١ ٤١‏ أن مَذِهِ الْمَادَه الي تحن في صَدَدِهَا قَرْعٌ من الْمَادة الْمَذْكُورَةء 
ون الت قلا تند را فى کی القوكل» و العال الذي ا ع 
گات الْمُمَالمَةُ في الچشس؛ قلا يذ راء في ع الْمْرَكُل وَإنْ کان نيد في حي 
وَيبَْى الْمُشْتَرَى ل 

مَُسائْل مده و هين ها 

الْمَسَأَلَةٌ الأول : او قال الْمُوَكل: اشتر لي الشَّيْء الفلاني بِعَشْرَة ناير فَاشْتَرَىئ 
لويل لَه لِك الشَّيْءَ برض قِيمَيه عَشْرَةٌ دانير فلا يَنْقُذُ في حى المُوَكلٍ بالإجماع 
كن ويل وان اه ِدَرَاهِمَ ر O‏ فلا ينف ا الام مُحَمدٍ محمد 
الما کر في حن لمعل أْضاء وين مال يكيل هن إذ مذ ون عرش في 
الدرَاهم (تَكَمِلَهُ ر بخلاف الْعْلَمَاءِ الآحَرِينَ فيذهَبون إلى أنه نفد في حى 
الْموَكلِ؛ أمَرهُ بن يَشْتَريَُ بعَضْرَة دانير فَافَْرَاهُ بان ة وزم يمتها مل الدتانير رم 
امرك عدن فر كر يد دَالْمْحْتَار). 

الْمَسْأَلَةُ الَانية: لَيْسَ لِلْوَكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ أن يَسْتَوْفِيَ الدَيْنَ بشِرَاءِ مال في مُقَابل 
اَن امور أو بِخِلَافٍ جنس الدَيْن. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ(1409). ۰ 

المَسألة الَالِكةُ: إا أَجَرَ دانير الوَكيل بالإيجًار يتدام لا يَصِح. 

المَسألة را إِذَا صَالَحَ على لنت دِرْمَم دَهَبَا الْوَكِيلٌ لصي عل لفن دِرْهَم؛ 
فا نفد في > ق المُوگل. 

سَُذْكَرُ في زح الْمَادةٍ(1609) الَفْصِيَاثُ امام بهذ المَسَائِل. 

ن إِذا حالف إلى ما هو في حي الْمُوَكل في الْقَذْرِ أو الْوَضْفيِ؛ فا يَصِيرٌ ذَلِكَ 


أ 


لالم مقر ما 


الموَكل. 
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E yT‏ هو مض ۽ فا ينقد في حَقٌّ 
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أنْواع ا السحّة: 
عو زح هي د جم 


الخلاصة صة: الْمُحَالفَُ َه أنواع: 
كالما إن ريال 


-١‏ الْمُخَالفَة إلى سر في الْجنْس. َو الْمُحَالعَاتُ جَائرَة ولا نفد بها تصرف 
۳- الْمْحَالمَة إلى شَرٌ في الْقَدْر. الْوَكيل في حو ق المُوَكلٍ. 

- الْمُحَالْمٌَ إلى شَرٌّ في الْوَضْنبِ. 

ه- الْمُحَالفَة إلى حير في الْقَذْر. وَعَانَانٍ الْمُحَالِمَانِ جَائرَنانِ وينم هما 
اوم بد صرف الْوكيل في حى الْموَكل. 


ال شور الأو . إا قال الموكل: اشر تر لي هذا الْمَالَ ب رة دنا فَاشتواة 
الوكيل انين وزكم؛ ا ينمل في حو ا 

مال لصو رة الكاقة: لز قال الموكل: اتر لي هذا لمال ب تخاس رال مدا 
اشر الیل بعشْرِينَ به ا ينف في > او 

مال لِلصورَة الثَالئّ: لَوْ قال شَخْصٌ لآَحر: اشتر لي الدَارَ الفلانية بِعَشْرَةِ آللافٍ 
دزهم. د ال ل باريد وَلَوْ كَانَتِ الا ليله كَدِرْمَمٍ راح فلا ينف 
الشّرَاءُ في حَقٌ المُوَكلِ وك تَبْقَى تِلْكَ الدَّارُ لَه وَإِذَا احتف الجوكل: والوكيل .فَمَالٌ 
الْمُوَكُل: إِنّي قد أمرتك َي اشر بالف وركم وََنْتَ اشتريته بعَشْرَةٍ آلافي. وَقَالَ 
الْوَكِيل: قد أمَرْت بأن أَشْتَرِيَ ِعَشْرَةٍآلاف. َالْمَولُ مَعَ الْيَمِينِ لآم وَالْمُوَكُل؛ لن الْمِرَ 
فيه سماد منه ويرم م ري امور مالي وذ آَم كلاهْمَاء رَجِحَت يبن الوؤكيل 
كرتا (تكُيلة رَدالْمُحْتَار). . 

َال ةالابم وَل الْموَكل: اشتر بيار شر َاشتری لوكي بلا يار 


فاا ينغد في حى الْمُوكُل» وي وة يِنَى الْمَالُ الْمُْمَرَى وكيل (الْأنقَزوِي). 
كَذَلِكَ ذا عي الل مت ا لمُشْترَئ گڌار عير معي وَكْرَسِ وَلْحْم غَيْر مُعَيْيْنِ 


۸۱۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تكم بها الدولة الْعمَانية 


شْترَى الْوَكِيلُ دَلِكَ بال مِنَ الثمَنِ الْمُعَيِّء وَكَمْ َكَنْ قِيمَةُ الْمُشْتَرَى تَسَاوِي الثْمَنَ؛ لا 
i‏ تر سر رين 

وَعَليّْهِ لو قال المُوَكُل: اشتر بي في الْحَيّ الان دارا بِعَشْرَةٍ آلافِ دِرُهَم. فَاشْتَرَى 
لكيل في ذَلِكَ ل كارا فا کے الاق دک ات الاي ورک ای حل 

دا و َل الْمُوَكَلُ: اشتر لي رتا پاب وزهم. اشر له رسا وه اوا 
وزم فلا نمل في > 8 حَقٌ المُوَكُل. / 

َكدَا َوْقَلَالموكل: شتر ي رة راهم وين خما. فاد شُتَرَى بغر اَل مِنْ 
رة ا ألا أووئات» كلا ينقد في > عن الوگ وَيَكُوُ الحم لِوَكِيلء الظر شرح 
ا لأثة ت إل ن الا اول ال وها مهرون لم 
يَحْصل مَفْصُودُ لمر (الْبَحْنٌ الْهنْديّةُ). 

مال لِلصّورَة: ما لو قال الْموَكُل: اتر لي الدّارَ الْمَُايٌَ بعَضْرَةٍ آلافٍ دزهم. 
وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ِكل مِنْ عَشْرَةٍ لاف فَيَكُونُ قَدِ اشترَى لِلْمُوكُلء رذ ميت الاو الي 
ره سَتْشْرَى (بقَيْد الَْكَانيّة)؛ لِأَنّهُإذَاَمْ تعيّن كَمَوْلِك: 3 شتر لي دارا في الْحَيّ الْفَلَانيّ بعَشْرَةٍ 
الام وزقي) :وانترى الول ارقي يله الع بأتل ون عطرة الانواو زافو ترذ كانت 
ِيمَةيَلْكَ الدَار عَشْرَةَ آلافٍ درم مَم؛ تََدَ الشَّرَاءُ في حَقٌّ الْمُوَكُلِ آم ا إا كانت قِيِمَْهَا اقل 
ين كدرو الال يرقم ا . ذه الْمَسْأَلةَ ال عي تكرن يكال للصورة 
الرَابعَة ة (الْهنيية ل ل ا 

مال آخَرُ للصورة الرّابعَة: كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكُلٌ: اشتر تئََ. قَاشتَرَى تقد بهي 
الال لوَكيل. 

يكال للصورة الاو كا لز كال الو تاشت كاه فاش ار کل نوين فيكون 
د شترا لْمُوَكل؛ لان الْمبِيعَ في مَذِهِ اقرز لذ عمل ي وَالْمُوَكل» وَلَمْ يَزْلٍ 
انع ويلك (الراوا لض الْظَرشَرْح الْمَادّهِ .)١553(‏ 
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MS‏ أحَدًا لِيَشْتَرِيَ لَه مالا غَيْرَ مين مِنَ ميات وَعَيَّنَ لَه تمن 
ات رکیل ِن درك عا بيك الت قا ةداج نتا في عق اوقل 
وَيَبْقا ينق لِلْوَكيل (الْبَحْرُ). ۰ 

مَتََا: َو قال الموَكل: اشْمَرِ ِي وبا مِنَ الْحَرِير بوائة درهم. فافشرى الركيل 1 وبين 
کی ق عن انشوق رقن ۷و اول 

ا گان َلك الْمَالُ مء أيْ لو َل الْمُوَكّل: ار لي عَشْرَ كيلدت جني 
السام ال لوكي عفرن کل جنل ين اقل جني بتر 
رالات كَانَتْ حمس گيْلات جنم لِلْمُوَكُل بک ِحَمْسَةٍ رِيَالَاتٍ وَالْبَاتِي للمُوَكل. 

ذلك إا گان قوی مالا ميته أيْ و َل الْموكَل: اشتر ا E‏ 


وي فَاشْتَرَى الْوَكِيلٌ وبا مع َلك التب أَيْ لَو اشْتَرى تَوْبيْنِ پوائة دمم كَانَ 
الوب ِي ي عَينهُ امكل آ بصو ِن لمن (الْهِيْكُ لحر انر شرح الْمَادَِ(151/9). 


۹ر إن 


اة ( ۰ (EA‏ إا اڈ شْترَى أَحَدٌ ضف الشَّيْءِ الَذِي وَكَلَ باذ را فن گان وض وَلِكَ 
ايء مر لا کون اا في حق امكل رلا نَل مكلا لو قَال: ا* شتر لي طاقَة ۰ 


فياش . واشتری الكل ضْفَها ايكون راوه ادا في حَقَ الْمُوَكلٍ وق َلك لِلوَكِيلِ 
أا وتاّ: اشتر ت کیلات جنطة. راشتر ى تلان يحون قا شرام وکل 


1111111112120 
لِعَدَم تَعْرِيفهِ وَتَوْصِيفِهِ تَصِح الْوَكَالَةُ وَسَوَاءٌ سمي ا للش د 
إن اشْرَئ نصضفة وکا في نیشن ذلك اء صر گان گان ودا نويه وان 
تعيض وروا نيا يفف راء النضفي هذا على د شِرّاءٍ الصف الْآحَر قَبْلَ الْخْصُومَةٍ 
بوثل ة قيمته أو بعَبْنِ يَسير ما إا لَمْ يتر الْوَكِيلُ الْبَاقِي وَاشْتَرَى الْمُوَكُلُ ذلك الصف 
بنذ متاق الوكرة و ES. A e E‏ 


SE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثماني 


الْمَذُكُونَ لا يَجُورٌ في حى الْمُوَكل. 

کا ل رکیل بن 1 ديك النَصْف الباقي كَانَ مَذَا 
الشَرَاُنافذًا عَلَى الْمُوَكلٍ (تكْوِلَة رَد الْمُحْتَارِ)» قَإِنِ اسْتَحَقٌ ى الصف الذي اشتراء الْجَوَكلٌ 
اول کان لَه أَنْ يرد الا ايء لأ را لوكي راء ء الْمُوَكل (الْحَازِيهُ). 

e‏ اتير إا اشر ی الْوكِيلُ النَضْفَ الآ ڪر بل اْخُصُومةٍ بول قد ا 
عبن یره گان كله ناهذا في > حى الْمُوَكلِه لان را ا أنه كَذ رل في .هله 


<of sS مد‎ 


الْحَال التَعَادْ الْمَمْنُوعٌ أضًا. انظ الْمَادَةَ (ال .)۲٤‏ 

وَإذَا لَمْ يسُر الْوَكِيلُ الصف الْآخَرَ على الْوَجْهِ الْمَشْروُوح؛ فلا کون نَافِذَا في حَقّ 
مُكل دا ا م ين في يض وَلِكَ صر گان يكُونَ في حَقّ الِْْيَاتِ او من 
القيَيّاتِ الْمُتَعَدَدَة يون َافِذًا عَلَى كُلّ حَال؛ لان التَوْكِيلَ مُطْلَقٌ» وَالْمُطْلَنُ يَجِبُ أن 
يجري عَلَىْ إِطْلَاقِه وَلَا يُمْكِنُ لويل اذه جُمْلَةَ وهو مُحَيرٌ عَلَىْ أَخَذِه مُتَمَرْهَا وَيكون 
شِرَاءٌ البَعْضٍ أَحْيَانًا وَسِيلَةَ لِامْتَِالٍ. 


LA | Ro E °‏ مره تس 3 LIZ‏ هار NY Ss Lz‏ 
فلو كان مَورْونًا مشتركا بين جَمَاعَةَ تمس الحَاجّة إلى شرّائه قطعة قطعة» (البَحرَ 


ا اشر لي طَاقَة فُمَاشٍ. وَاشْتَرَئْ الْوَكيل نِضْفَهَاء لا يكون شرا 
ادا في ی امكل ونی ذلك لوكي رد تار أن في ايض د صَرَرًا للْمُوَكلِ؛ 
لان ل عِدََمقَاصِدَ كَعَمَل ثاب مِن طا اهما ش» وَهَدَا لايَحْصْلُ مِنْ نِضفٍ طَاقَة. 

۲- - ول الول اشتر الْمَرَسَ الْمَلَانِيّ. اشتریٰ الْوَكِيلُ نِضفَ ذَلِكَ الْمَرَس» فَلَا 
يمد في حَقٌّ المُوَكُل وي وبق قى للوَكيل. وَإِذَا اشتَرَى ا 
الرس الآتحر؛ گان اڏا في عق اموجه نال كم الْقاضِي ولع 9 شر الوكيل الَْاقِيَ 
ٍ بِنَاءَ عَلَىْ ادَعَاءِ الْمُوَكل ببقاءِ ذَلِكَ النَضِْ عَلَىْ الْوَكيل وَاشْتَرَىئ الْوَكِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ لباقي 
الْمَذّكُور كان نوكيل أَبْضًا. (الْهنْيّ). َ 


الْجِرْء الشالث / الكتّاب الحادي عَشَرَ: الوكانّة قم 

أمنثلة لِما ليْس في تَبْعِيضِهِ ضرر: 

3 كال قال: اشر ست كَيْلاتٍ حِنْطَة أ شَعِيرًا . اشر ی وکیل لات كَيْلاتِ؛ کون 
قد امِْيَتُْ ْمَك وَعَلَيِ لا يرقف شِرَاؤْهَ على شِرَاءِ اَي قبل الْخْصُومَة ة (الْهِنية). 

e 1‏ 
يتوق ادحا يميه الول أو بن بير يح 7 نفد على الْمُو؟ ؛ لن التَؤكيل مُطْلقٌ 
ا تيسن ري عل ل لقم 00 )» اما إذًا 
اشْتَرَاه ب ن تاحش كل ال لوكي ذس لوكي قرا يقبن جش إِجْمَاعًا بخلافِ 
رل بع الد اشخان لِك َال لَمُحْتَارِ). 

الْعَيْنْ اليسيل 90 الْمُقَوَيِينَ وَمَا لا يَدْحُلُ َحْتَ تَقَوِيم الْمُقَومِينَ 
قاحش؛ لن القيمة عرف بِالْحَزْر ولط بعد الاجتهاد يغد فيا ته لأ يي 35 
مکو ال خْيَرَارٌ عَنْهُ وَلَا يُعَْرُ فيمَا لا يُشْتبَهُ مشه وَلإِمْكَانِ الاخْيرَاز عَنْهُ لا يمع في مثله 
عَاَة اعد وَقيلَ: عاجش ما مر في اَذ (110) (تَحوكه رَد امُختار). 

-٣‏ لو أَمَرَ أَحد ار بن ب شري له دارا بالف دِرهَم» قاشتری له يضف دار رة بیت 
وَين آكَرَ بخَمْسِوِانَةِ درْهَم» کون قد اذ شْْرِيتْ لْموَكلِ؛ لن التضفَ لا گان للْمُوَكلٍ 


و ليه عيبي 


أضْلًا فلا يَضْرٌ به شْرَاع النضفي الْآحَر لَه (الوَلْوَالِجِيه الْهنْييةً). 


- لو اشتر 1 ی الول َه يضف الا یي َكل آهلك اتر الوكيل 
بَعْدَيِذْ الضف الْآَحَرَ انات حَسْبَ الْوَكَالََه ينقد الشَّرَاءُ في حى الْمُوَ أن الْموَكلَ لما اشتَرَى 


f 


التضف أوَّلَا قد التَهَتْ ت واه وکيل في َلك الضف بعلن الماد ٠٥۲۲‏ وَيقيث وكا 

في التُضف مر وكيس مِنْ صر راء ها اْبَئِيللْمُوَكل (الوَلْوَالِجِيّد لهند ِيَاةة). 
ًا لو لمر الْوَكِيلُ بشِرَاءِ دار عة يَضْفَهاء وَاشْترَى الْمُوَكَلُ بعد ديك نِضْقَهَا 

. اکت ما شماه لوكي َه لَه وَلَيْس للْمُوَكل. 

ه- لو وکل د ار راء ين مين قي كل هنما مسَاويةلقِيمَةٍ اآحَرِ وَسَمّى 


RO O N‏ الدي هنا 


1خ فَوَانِينٌ الشّرد يعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ور 6 ع ر tT‏ و و ده دي ل ا ا 5 
المُوَكل أو أقل مِنْهَاء كَانَ افذا فى حى الْمُوَكل؛ لاه قد عَيّنَ حيئئذ تّمَنَا لِذَيْنِك المتساويين 


ص 
2 


الٿَن الْمسَمَىْء وَالشَرَاءُ بص مِنَ اَن مُوَاققٌ لأثر الْموَكّل وَشِرَاوُه بأل مالف إلى 
یر وَشِرَاؤ بار مُحَلمَةٌ إلى س (الْبَْرُ)؛ وَعَلَيْهِ و مرا بار َو گان َلك قلي 
فلا بد في حى الموكلء ما لم مش الوكيل الكيىء الثاني مِنْهُما أيْضَا كل الْسْصومة 
اَن لاقي وَحَِِِيَّدُ انان في حَقٌ ْمُكَل استحْسَانه لن راء الول كام وذ 
صل عرض لصح يدوو تيل القر شين وما نت الالفضاء إل دة وال 
بقَولهاء (الْبَْرُ) أا إا احتَصَمَا وَفْسحَ الْعَقَدُ؛ فلا يَعُودُ صَحِيحًا؛ لن اْمَفْسُوحَ لا برجم 
الْجَوَارٌ (تَكمِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

مَنلَا: لو وکل أَحَدٌ آخر بِشِرَاء فَرَسَيْنٍ مُتسَاوِيَيْنٍ فة بَِوْلِ: (اشتر لي هَاتيْنِ الْمَرَسَيْنِ). 
وَاشْترَى الْوَكِيلُ إخدَى تَيْنِكَ الْمَرَسَيْنِ قط بحَمْسِدِائَةِ وهم لا يمذ في حى الْموَكلء ما 
َم يمت كيل الرس الثاني بأربعِمائة وركم قبل الدَعْرَئء َون الْمَرَسَانِ كف لوك 
(رَالْمُحتا). ۰ 

- لو ال الْموَكَلَ: (اشُتر لي هَاتَيْنٍ الْمَرسَيْنِ بلي وَحَمْسِيِائَة). وَكَانَتْ إِخدَاهُمَا 
تُسَاوِي قيمَها الف ورم وَالثائية حَمْسَمائَِ رهم وَاشترى الْوَكِيلُ أعَلَىْ المَرَسَْنِ بِألْفٍ 
وزهم أز أفلٌ بد في ی الْموَكلء آما 5ا مرا أب وسين زاء ملا ينقد مال 
فك لوقل المرق الكخر اقل افقوم بين ق 
حى الْمْوَكل (الْهِنْديّة). 
١‏ بالبيْع هي الْمَادَة .)١549(‏ 


ا 06و 2 سر راص o‏ ر ود ° 5 ت 3 2 0 

ظ اله (2158: إذا قَالَ: المُوَكُل: اشتر لي جُوح جبّة. وَلَمْ يكن الجُوح الذي اشتراة | 
| ا و و 9 0 ر ا , _ سو اه ص 3 أ 
| الكل کا لج لا يحون شِرَاوم اذا ينق اجوخ لَه. [ 


كَذَلِكَ لو قَالَ: اذْمَرِ قُمَانَا ِقَميص. وَلَمْيَكُنِ الْقُمَاش الّذِي اشَْرَاُالوَكِيل ناء لا 


ص 


الجزء الثّالث / الْكتَاب الحادي عَشَرَ: الوكالَة 417 


نفد الشَرَاء اراقع ي حى الْمْوَكّلء مالم يكن النقصان يَسِيرًا (الْهِْدِية الَْنْقَزوِيٌ). 


ذو الْمَائَهُ من ُرُوع مَادَنّقْ (ال ۱٤۷۹‏ و٦٥٤١‏ لِأنَ الال هتا مُقيدٌَ بمب وَشَرْطٍ 


2 


( EE SEE E0 
ظ يقبمّة ونل كدلِكَ صح له أن شه بين يبر ولك لا يق العن الب ابضاني‎ 
لْأَسْيَاءِ اي رها مين اللخ وَالْحُيْنِ راا إا اشتری بِعَبْنِ فاجش؛ ؛ فلا نف‎ 
شرو على امَك کل الي وبق الل عَلَى ذسيه‎ ( 


0 


موك أكان انا 


د اد 


م ى مُعيّنِ فَالْوَكِيلُ ا كر 1 أن يَسْتَرِيَهُ 
ا ر + 4 ت َ % 52 
لوگل بِالْكَيْن الْمَاجِش وَإِنْ كَانَ لا نلك شرا ل لِتَفْسِهِ؛ لِأنهُ الْمُحَالفَةِ فيه يكون مُشْئَرِيا 
e 9‏ 37 8 ى سے ر سن ° o‏ 

لتفسه؛ كات التَهُمَةَ فيه بَاقِيَة كيلك ر الفختار)» ك 


0 


الماد 215410 وَكَمَا أن وکیل أن يشتري دَلِكَ الشَّيْءَ بقيميه ْلَه (وَالْمْرَادُ بو اَن 


2 


26 
فله أن 


ري قي لايم قلا بدي لين مکيل وترون ن ف ال مَ)» 
شري يني يبر أنقناء يقتي أن الذر اناو ا لاود في حى الْموَكلِء وَمَعَ 
أن الشَراءَ عبن کاجش لا يَجُورُ في حي الْمُوَكلٍ عَلَىْ مَا هُوَ مين في الْآتِي فَقَدْ جَارَ 
الشرا# ى لن اير اي o‏ 
a N‏ 
بن اَن اير َع الب القاجش في زح الاو( ۱) (مَجْمَع الا نهر). 
وتعبير: (قيمته الوثلة) اي في هَذهِ الْففْرَِ مِنَ الْمَئْنِ لخد رقي ا ا 
الي سذ سَيْذْكَرُ في اْفِفَرَة الال الكييقء وََيْسَ للا خترًاز عَنِ الشّرَاء بأل ماقي املق 
6 يد بالشّرَاء؛ ؛ لن الْوَكِيل بالنكاج إِذَا رَوَجَهُ باکر مِنْ مَهْرِ منلها؛ نه جوز لِعَدَم التَّهْمَةِ كما 
في الْحَمَوي (تكولَة ر E‏ لعن اليد مهما كان ليلا في الْأَشَْاءِ الي 
کون سِْرُهَا ويها مَعْرُوَيْن بن الاس وَمُعيّينِء (الْبَخْرُ)؛ لن المَعْرُوفَ كالمَشرُوط 


3 


۸۱۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
انظ الْمَادَةَ (۳٤)؛‏ وَعَلَيْه لا تقل الرَيادة في هَذَا (تَكْملَةُ رَد الْمُحْتار)» عَلَيْهيَكُونُ الشّرَءٌ 

المذكوة نا َافِذًا في حَقٌّ الوَكيل (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

أا إا اشْتَرَى بِعَبْنِ قا ش؛ فلا يَنْقُدٌ في حي الْمُوَكّل في كل حال أَيْ سَوَاءٌ أكَانَ ما 
گل په مي (گما في رگا راء ي ء  CAC‏ 
ر لجال ْوَجِيلِ؛ ردا گان قد أعْطَئْ تَمَنَُ مِنْ مال المُوكل؛ ضَيِنَ 
لويل ذَلِكَ الثَمْنَ لِموَكله (رَدُ الْمُحْتَارِ) لاوکيل في عَذَا مم كيه قد اشترى 


و 7 


َلك اْمَالَلتَفْسِوء وکت لما عَلِمَ آنّهُ قد أَحدَ مك بترو للْمُوَكل بيان ونه قي شترا َه 
(البَحر الْوَلْوَالِجيّة). 

و رَضِي الْمُوَكُلُ مُوّخَرًا بِالْمَالٍ الَذِي اشْتَرَاُالْوَكِيلُ بعَبْنِ قاش مَعَ ونه لَهُ وَكبلَ 
SS‏ 

سْوَال: بِمَا أن اکيل بِشِرَاءِ شَيْءِ مين لا کون قَدِ اه شَْرَاهُلِنفْسِهِ بِمُقَتَضَى المَادَة 
»)١1185(‏ قلا تَهْمَةَ في ذَلِكَ عَلَيْه رم أن يون للْمُوَكَل ولو اشْترَاه بعَبْنِ فَاحِشٍ. 

الْجَوَابُ: بمَا أَنَّ الْوَكِيِلَ يَكُونُ في حَالٍ الشَّرَاءِ بعَبْن فَاحِش مُحَالفا؛ فتكون همه 
مرا لتقو باق (البَخرٌ). 000 


ار سا ما 


1 ت١‎ 
2 


8 


دي 


وول في هَذِه الفِقرِّ: إا اشمرَاُ. َيْسَ اخْيرَارًا عَنِ التَرغْ؛ وَعَلَِْ لو تفرع الوَكِيلُ 
بالتفرغ بعقار لوقف ذِي إِجَارَتِيْنِ دون أَنْ يعي الموكل ا َه بدلا في مُقَابل بَدَل رَائدِ زِيَادة 
اَهَل ذل ها ب في ر عن الموَكل. 

را رم الم تمن مل شيْءِ؛ يلم بإخبار اهل الْوْقُوفِ الْحَالِينَ عَنِ الْعَرَض. (عَلِي 


أَكَنِي). 


(a)‏ الاير ر ع الا بطرت شرا بالقوي د الصُورَةٍ الْوَكيل أ 


اشر عل الإطلاق ین مرن ذثر كود از نرکا ضرت ريل بلشراء ُو 


الْجرْءالثّالتَ / ,الكقَاب الحادي عَشَر؛ الوكانة ۸۱۹ 


ِن الْمَعْرُوفَ هو هدا انْظْر الْمَادَةَ )٤۳(‏ وَفِي هذا الْحَالٍ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ سء إدا بادآ 


بِشَيْءِ من الْقيَميّات أو الْمِثْلِيّاتِ كَالْمَكيلات روات وا لا يعد في حق 
SS‏ شريه ذلك 


اك كن ارس ور وَعَلَىْ مول | إِعْطَاء قم ةاتفل كيل ورايت 


RENE BEET EF‏ يت 
و ۶ ر صر 


0 ا 0 أحَد ار راء شر شيْءٍ ا ع 0 
يكو قد ليها ا جك عل توا في هل لطبي شرت فرعت 


و 


0 موود مؤي الَف أذ في ريع ال الاي لات ياه فيح امك و تبقى 


إا وک أَحَدّ آخَرَ لِشِرَاءِ سَيْءِ ره ا ضرف الوا بارا لي لِذَّلِكَ 
ل ل ل 

مال أوّلّ: متلا لو وکل أَحَدٌ آحَرَ في مَوْسِم الرّبيع عَلَىْ اذ اخ كال يكون قد 
وَكَلَهُ لا شْيرَاءِ جبَةِ على أن يَسْتَعْوِلَهَا في هَذّا الصَّيْفِ؛ و 
زور الصا اويا الخ الاي اا جد وواذة في كل يكير ا 
وكيل الْظر رح الَا( ۷۰{ 

يٿال ان: َو وکل أَحَدُ آحَرَ ب پرا قم راشاب یون كذ وكله , راء و القنم لهذ 
الستاء فو اشْتَرَاه بعد مُرُورٍ السا أو في الس الي فا يمد في حى الْمُوَكلٍ ويون 
ا 

مال ثَلِتُ: و وَكَلَ أَحَدٌ آحَرَ في مَوْسِمٍ الصَّيْفٍ راء ل ؛ کون قَدْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ 
كل عل تفل فى لك اطي از 505 
السَّنةِ الَْابلَقَ ا ينف في حى الْمُوَكّل (الْهِيْدِيّةُ). 


ات 


A۰‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
ر مم رهم ور تر ره ع 5 0ه رم ر ته ي و و 
مثال رَابع: لو وكل أحَد اخرّ في وَقتٍِ قريب مِن عِيدٍ الأضحى بِشْرَاء أضحية» فيكون 
هي 8 ر e‏ د ر هم ٤ 7 o ٠‏ ذف ® E‏ و E‏ ره 1 E:‏ 
قد وَكلَهُ بِشِرَائَهَا لِذَلِكَ العيدِ (الهنية)؛ ولو اشْتَرَى الأضحية بَعْدَ أن مر الْعِيدٌ أو شَرَاهَا 
في السَّنَةِ التي فلا يمد في > 9 حَقٌ المُوَكل. 


رد 


گال حَايِسٌ: لو می أَحَدٌآحَرَ دارا مِنَ الدَدَاهِي وَأمره ن ب شري بها مِقَدَارًا مِنَ 
ال عل أن كر عا وا ي الا (العس الجددرر اناا E‏ 
الرَرَاعَة؛ يمذ السَرَاءٌ على الْآمِرء أَمًا إا اشْتَرَاهَا بَعْدَ مُرُورِ وَفْتِ الرَرَاعَة؛ قلا ند في حى 


4 


ل 


ه و 


اكه :)۱٤۸٥(‏ َس لمن وکل پاشيراءِ َيْءِ معن اَن به 


شري ذلك الشَيْءَ تفه لنفسه 


| تی لا کون ا هون قال عند ا شيراو: اشرت هذا فيي ل يَكُونُ للْمُوَكَلِ | از 
أ س سوا و Î‏ 
يکو و اتر بصن ايد عن اَن الي ي الول أو بين قاجش إن لم يَكْنٍ | 


و 


00 قد عَينَ النَّمَنّ؛ فحيتئز فحيتیذ يَكُونُ ذَلِكَ الل لِلوکیل» ااال قال الَكيل: 
| شرت هذا الال تفي حال كن ْمُكَل اضر يكو ديك انل لوَكيل. 


ليس لِمَنْ وکل بِاشْيِرَاءِ شَيْءِ مُعين او برغو سَوَاءٌ سمي ا ن ِن طرفي 
مول أو لاء وَسَوَاء أعْطَئ الْوَكِيلُ الثمَنَ مِنْ مَالِِ أو مِنْ مَالٍ لْمُوَكُلٍ - أن شري دَلِكَ 
الكو سه أو لِمُوَكَلِهِ الآَرَ الذي قد وله مُوَحَرّء َع أن امكل حار في ناء 
السرا وَكَمْ يُخْبرِ الوَكِيل مُوَكَلَهُ ية عَزْلِه بَعْدَ عَْلِهِ لتفْسِ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ شِرَائِه: 
اشْتَرَيْت هَذًا لِتْسِي. بل يَكُونُ لِْمُوَكل التَعيِينُ إمّا باشم الإِشَارَةٍ أو بالْعَلَم أو بالإضَافَةٍ 
گان وَكَلَه اَن شري ا ا ار طبن قا و نفك فى اير زلا 
يتَصَوّرُ راء وفرع الوَكيل لته سه أ لجل مُوَكَلِهِ الآحَرِ؛ ا لا كان تنتيذًا 
عَلَى الْوَكيل وَعَلَىٰ كَونْهِ م سَيشْترِيه لَه ذا تراه لَه بالدَاتِ؛ كَانَ َلك مُوجبًا لتغرير 
الْمْوَكلِ ركذل قد شْرَاءٌ الوكيل اه سه عَزْل) وَتَمَامُ هَذَا الْعَرْل يون ِاسْيِمَاع 
الموَكل > O IR‏ 


مو ا اداه یماوس الوكانة ATI‏ 


بغز فت نَفْسَهُ دكا يأ شیع لوقي مرد وير ترق يهنا ل زه 


ل وء فَليْسَ لَه أن يشريه ليه (صُرَّةُ المَاوَىء 
الْوَلْوَاِجِيّة) انظ شرح الماد (ال 1514). 

وَكَوْلهُ: (اشْيرَ 2 وَِنْ لَمْ يَكُنِ اخيرَارًا عَنِ لر وَالِإسْضْجَارِ فَهُوَ للا تراز عن 
الْوَكَالَةَ وَذَلِكَ كُمَا يأَتِي: 


ر 


3 : لو وکل آخر بأن يَتَفَوَعَ آ له بعَقَار لِوَقِْ مُعَيّنِ ِي إِجَارتَيْنِ بِكَذَا وِرْهَمًا وتَفَرَغ 
الوكيل بإِذْنِ ان الى بِذَّلِكَ الْعَقَار الْمَذْكُورٍ في مقابل َدَلِ مِقَدَارُهُ ذَلِكَ الْمِقَدَانٌ 
وَحَصَّلّ عَلَىْ سَنَدِ باشوه» َللْمُوَكلٍ أن يرع الْعََارَ مِنْ عهْدَةِ الْوَكيل براي مولي ويبْطلُ 
ديصل على سند باشو 

0 كيل بشِرَاء شَيْءِ ببب الَوِْيلُ بالاسْيفجَارٍ إلا 

وة الموى (تَكملة رَد د الْمُحْتَارِ). 

ا : و وکل أحَدٌ آحَرَ بِاسْينْجَارٍ شَيْءِ لَه كَانَ ِموَكُله وَإِنِ اسْتأجَرَهُ اويل 
اذكو لِتنيو. 

رگله باتزويج: روك اعد سوباك E‏ 
هى و الفاق هر نوكيل الك اح نعل إضَائَيه اعفد في (لَْخن وة رذ دَ الْمُخَْارِ). 

وَقَْلهُ: الوَكيلٌ. بلا احترَاذِ عَنْ وکيل الْوَكِيلِء وَذَلِكَ كَمَا يَلِي: 

لذ ول الوكيل برا كي مين أو ويك اليه بلا إذنٍ أ تغويم مِنَ الْمُوَكلِ» 
واشترَاه الركيل الثاني بِدُونٍ حضور الوَكيل الأول کان المشتري للوَكِيل الأَول؛ لن 
الْوَكيل الْأَوّلَ لما نالف مُوَكُلَهُ بتؤكيله غَيْرَهُ انعَرَلَ مِنَ الْوَكَالَةِ مَا لَمْ يكن قَدِ اشْتَرَاه 
الْوَكِيل الثاني في حُضُور الْأَوّلِ يون حيتي لِْمُوَكُل؛ لان حفن اوه المقضوة 
CES‏ 

وَقَوله: (دَلِكَ الشَّيْءَ) للاخيَرَاز عَنْ نِضْفْهِ؛ٍ ل او شري فيها نِضْفَ ذَلِكَ 


32 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم ها الدولة العثْمَانِيةٌ 
الَّيْءِ قذ مرت في شرح الْمَادةٍ(» ٠‏ ا( التَّكْمِلَةُ ورد الْمُخْمَارِ). 

وَقَوْلهُ: (ل' يمن أن يَشْترَِهُ لِتفْسه). 1 للاختراز عَنْ مُوَكَل آخَرَ ولا يکنه أن 
يَشْترِيَُ لمُوَكّل آحَرَ بالأْلَئ؛ وَعَلَيْهِ َو وَكَلَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءِ مُعيّنِ حر في ياب 
امكل يشريه له وَامََْاهُدَلِكَ الشَّخْصٌ لْمُوَكل الَّنِيء ا لِْمُوَكلالأوٍّ. 

اؤ گل كيل اني في ضور الول پان بتر aE‏ ل ل 
الْمُوَكُل الا ول گان يد يقو الْوَكِيلُ الأول للوَكيل الثاني: ربیب اله مَعَ أن الْموَكلَ 
الأو قَذ قَالَ: لَهُ: اشرو بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ. وَيَْمَريه لْوَكِيلُ الثاني آ له بالْحَمْسِينَ ريال گان الْمَالُ 
للمُوَكلٍ الثاني؛ لِأنَالْوَكِيلَ الاي كما آنه مدر عَلَى شرَائه تفه بِحَمْسِينَ ريال فهو مُقَتَدِرٌ 
عَلَْ شِرَائِهِ لَِيْرِو أي لمُوَكل اني وَإِلَّا كَانَ مُكل الأول أَيِضًا (الْهندِيهُ الْأنْقَرْويٌ)؛ 
أنه إِذالَمْيَمْلِتِ الشّرَاءَ لَه فلا يَلكُه عير بالأؤكئ (تَخُولةر دَالْمُحْتَارِ). 

تمر امنا اليه ين قر لعجل وَهِي گما يلي 

و e tt‏ . وبل ذَلِكَ ثم ll‏ 
آحرٌ بوشل هَذَا التَكلِيفٍ وَقَالَ: َعَم . تم قبل تَكْلِيفٌ كَهَذَا سَخْصٍ نَالِثِ وَاشترى الْمَرَسَ 
الم كوو اط گا نره يغصي ال ؟ عَمْ. لم يکن فِي حُضُورٍ المُول الأول 
وَالثَانِي؛ کان الفرس مُشتركا تن المرگل الأول ولرل الثاني ETE‏ 
الث فِيه؛ لاوكيل قَد قبل وَكَالة الأول يضف الهس وَوَكَالَة الاي الضف الْبَاقِي؛ 
وبا أنُّ كس لويل أن يُخْرجَتفسَهُ ِن فون عَم الآمر الأول مِنَ الْوَكَالَِ؛ِ قلا نَصِحٌ 
e‏ قدا كَانَ قَوْلَهُ: (نََم). في حُضور الْمُوَكلٍ الأول رًالٿانِي؛ 
كان ذَلِكَ الْمَرَسُ ين التضرق وَالْمُوَكلٍ القَالِثِ؛ لن بول وال اثالث ف 
خُصُورِهِمًا ق 2 رَد 2 وَهَدَا إِنَمَا در عََيْه الْوَكِيل 0 عِلْمِهمًا 
(الوَلْوَالِجِيّةَ في السركةء مله في الْهنْدِيّة). 

يَكونُ ديك الشَيْءٌ الْمُعَيّنُ وڪيل فِي ست صوَرِ وَهِي: ظ 

الصُوْرَة الأول : ا اشتَرىٰ الْوَكِيلٌ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمْعيّنَ باريد مِنَ اَن الَذِي عه 


الجَرْمْ الثّالتَ /الكتَاب الحادي عقر الوكانَة AYY‏ 


الْمْوَكُلٌ؛ِ كَانَ َلك الشَّىْءٌ لويل وَلَوْ گات يِلْكَ الريَادةُ كليل دا كَكَمْس بَارَاتِء الظر 
)16۸°( كرت 3 07 الول بشِرَاء يه 00 لف 00 ذَلِكَ 0 


لي اا 


لمركل رکیل قل الفركل. اشرت بان زي تین 0 3 لين 
بريد مِنَ الشّمَنِ). ا الْقَولُ لِْوَكِيلِ اليه علَْ الْمُوَكَل (الْبَحيُ وََكْولةُ ر د الْمُحَْارِ) 
لَكِنْ إِذَا اشترَاه بأل اعبت ينه يته امول من المَن؛ كَانَ مُكل أيضًا (هامش الْاقَرْوِيٌ). 

الصورَة الكَانية: إذَا اشترَاه ر بن مُخَالِفٍ لجنس الثمَنِ ال ال كان رى 
انظ كتين 1803 و۷۹٤۱)‏ وَشَرْحَهُمَا. 

الصورَة الثََُ: إا قال الْمُوَكلٌ: سره بجيّارٍ الشَّرْطٍ واشتره تيسيئةً. وَاشتراه اويل 
بِدُونِ خَارٍ شَرْطٍ أو اشَْرَاهتقَدَاِ كَانَ لْمُوَكل. انْظَرْ شَرْحَ الماد .)١٤۷۹(‏ 

الصُورَةٌ الرَابِعَةٌ: إا اشْيرَاُ اويل بِشَيْءٍ غَيْرِ الثقُود؛ گان الْمُشْرَى للْوَكِيلء الْظر 
الْمَادَهَ5870١).‏ 

ا 
حيتكز جين للوَكيل» انْظّر الْمَادَهَ (۸۲٤۱)؛‏ لان ار قي او ال ا ا 
امكل قي انعر ِن اوكا عََْا ضمي لا يرقف قف عَلَىْ عِلم الْمُوَكُل؛ وَعَلَيِْ ذا َم 
a‏ كر كلوه كد الا ءعَلَيّه (تكْمِلَة رَدٌ الْمُخْتَار). 

ما إا ضاف الْوَكِيلُ في الصّورَة الْمَذْكُورَةٍ المد إلى مُوَكَلِِ متكا: لو قَالَ: الْبَائِعٌ: (بعغت 
هَذَا الْمَالَ لِمُوَكلِك بَكَذَا). وَقَالَ الوكيل أَيْضًا: (اشْتَرَيْته لَهُ)؛ كان مَوْقَوقًا عَلَىْ إِجَارَة مُوَكَله. 
ED‏ .رد المُختار وَا: عدن عل خر مع ماوَالتَيلة. 
الصورة السَاوسَة و داك إا عر ل ار كل تنه ن ارقا وَأَعْلَمَ مو كله الْعَزْلَ» 
اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْء الْمُعَيّنَ؛ كان الْمَالُ الْمُشْتَرِى للَوَكيل هَذَا بِالعَزْلٍ الْمَضْدِيٌ 


لطع لا م وه 5الفشتار): مل لو 
لَ الْوَكِيلُ: اشرت هَذَا الْمَالَ لتَفْسِي. حال كَوْنٍ الْمُوَكل حَاضِرًا مَجْلِسَ الْمَقدِ يحون 


E 


SF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
َلك الْمَالُ للوَِيل؛ حَيْتُ إِنَ الْوَكِيلَ في هَذِه الْحَالَة قَد عَرَلَ تَفْسَهُ مِنَ الَْكَالَةَ وَوَصَل 
ْمَك يا َر ازل كان وكيل حى عَزْلِ فيو وَلدَلِكَ لَمْيَكُنْ شرَاؤهُ بلْوَكالة. 

كلف ]قاقز الرعال N N‏ 
رَسُولِء او بإِخَبَار عَذلِ وَاحِدِ أَوْ پإخبار شَحْصَيْنِ وَلَوْ كانَا غَيْرَ حَذْلَيْنِ او پإخبار وَاحِدٍ 
وَلَوْ غَيرَ عَذْلِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ ثم امْتَرَى ذَلِكَ؛ كان شِرَاءٌ ذَلِكَ الْمَالٍ لَِفْسِهِ (ابْنُّ عَابدِينَ 
عَلَىْ الْبَْرِ وَتَكْمِلَةُ رَد الْمُحْتَارِ). 

سَتَرِدُ تَفْصِيلَاتٌ في الْمَادَةِ الآية لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ الَّذِي يشريه الوكيل الْمْوَكَلُ 
ِشِرَاء شي ين يِه وَمَل یکول مول أ لْوكيل؟ 
0 و ا عد لآخَرَ: اشْئر لي فَرَسَ فلان. سكت لوكي بن ووأ | 
| قول: لا. أو: نَعَمْ. وَذَمَبَ وَاشْترَىٰ ذَلِكَ الْمَرَسَء إن كَالَ عِنْدَ اشْيرائه: اشتريته | 
[ لِمُوَكلِي. يَكونُ لمو کله َإِنْ قَال: اشتريته لتفيي. يَكُونُ لَه وَإذَا قَالَ: 0 3 
| يديه أذ وله م قال. اشْتَرَبِتهُ لِمُوَكَلِي. ِن كَانَ قد قال هَذَا َل َل الْمَرّسِ 


و خُذُوثِ عَبْبٍ به يُصَدَّقُه إن گان قا داب َك ا 


قصل عَلَ وُجُوء اة لمن غود امال الذي ب ریه الول الذي وگل راء قال 
ْمُكَل أمْ لْوَكيل. 

الْوَجَهُ الأول و قَالَ: اح لِآخَرٌ: اشر لي قرس فُلَانٍ مَمََا. وسكت لويل مِنْ 
دون أن يَقُولَ سينا بحْصوص قَبُولٍ الوكالة أو E‏ رق 
َلك امرس فَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشترَائه: (اشْتَرَيْيهُ لِمْوَكُلِي). کون لِمُوَكُلِهِ سَوَاءُ اا 
لا مِنْ طَرَفٍ الْوَكيل أ لم يُعْطِ لن مُحَاوَكتَُ ايام وگل يه بول لوكا يمُقتصَى سو 
الْمَادَةِ )١401(‏ حى إِنّهُ لا ينْقُدُ في حى امول وَلوْ قال بَمْدَ ذَلِكَ: لا أ رید 57 
)١(‏ فيه أن السكوت قبول كما مر في شرح المادة »)١55(‏ فكيف تصح هذه العبارة إلا أن يجاب بأن السكوت 

إنما يكون قبول إذا لم يقم دليل بخلافه» وهاهنا قد قام الدليل علل أن السكوت ليس بقبول. 


الْجَْء الثّالث/ الكتَاب الحادي عشر: الْوَكَانَة ٠‏ 7 
وَعَلَيْهِ َو طَلّبَ أَحَدٌ الشَّرَاَ بقَوْلِه لِآَرٌ: بعْنِي هذا الْمَالَ لِقُلَانٍ بِعَشْرِ ذَهَبَاتِ. وَبَعْدَ أن 
ا ل يمني ذلك الخ بد را قبا أن ت يعد 
تتاقضا من ؛ قلا يقبل» َاْمُْترَى يَكُون لديك الشخص إلا إذاأكر يله ار 0 
الال للَكيل؛ أن | رار الوكيل قدو يرد الْمُوَكلٍ. انظْر الماد (10۸٠ ٠(‏ 

لكِنْ إِذَا 3 ذلك ال ا ذلك الالال رر عل وغ الملكة لذلك 
السّخْص؛ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لدَلِكَ الشّخْصِء وَلَوْ لَمْ قيض َمَنَ مَنَ المَبيع. الْظْرِ الْمَادَة 
(175) (الطَّحْطَاوِيٌ؛ الْبَحْرُ تَكْمِلَةُ رَد الْمُحْتَارِ). 

وَلَيْسَ المُرَادُ مِنْ عِبَارَة: (وَإِنْ قَالَ عِنْدَ اسُترائه: اشتريته لِمُوَكّلِي). في هَذِه الْفَِرَةِ 
الكل قن ضاف عفد الشراء ليده وه أن هذا اتير َس التي الذي يُوحِبُ إضاكة 
العقدِ لمو كله عَلَىْ ما هو ل 

ودا قال: اشتريته في گان لَه لاه يکون فد تين باه رَد الْوكالة انظ الْمَادَهَ .)٦۷(‏ 

ما لَوْقَالَ: اريه فَقَط. وليل جين شرا ِن شترا و ال له العُوَكُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ: ق 


أخذته لمك وال الوكيا © اذ للمُوگل. دا كان كَوْلّه: دته للمُوَكل. قبل تلف 
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م 


أن 


1١ 


٤ 


الرس أو حُصُولٍ عَيْب فيه؛ صُدَقَ الْوَكِيلُ مَعَ اليَمِنِ؛ عله بون الرس للْوكل 
الوَكِيلٌ يخير عَنْ ار وهو مُقَيِر عَلَى و ر رال في مود 
الْوَكِيل وَالْمَبيعَ ا يَشْتَرَي ولك الْمَالَ بحسب الوكالة E‏ 
سرح الْمَادٍّ .)١459(‏ 

را کال بغ انی الرس أذ حُدُوث عیب فيد 5لا صد لان الوكبل جيل يکي 
أرًا َمْ يكن مُقْترًا عَلَئ اسْتِبفَاه يقد به الرُجُوعَ عَلَىْ الْمُوكل بتَمَنِ الْمبيعء أمَا 
الْمُوَكُلُ فَمُدكرٌ وُجُوبَ الثْمَنِ. 

الوَجَهُ الّاني: لو كَانَ أَحَدٌ وکیا بشِرَاءِ فَرَسٍ مثلا قال الوَكِيلُ للمُوَكل: اشْتريْته لك. 


GR 


)١(‏ لأن قوله - يعني لعمرو - إقرار منه بأنه وكله» فإن نكر الوكالة بعده صار تناقضًا فلا يسمع. 


AY‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمائية 

2 اسه كس کاک ا ور ام أ‎ L.A مي‎ (Er 
وتر لَه وَقَالَ المُوكل: اشتريته َفيك فاا أقبَلهُ. في ذَلِكَ ثَمَانِي ضور وَهي: يکو ن دَلِكَ‎ 
الرس معيتا أو عير معيّنِه وَيَكُونُ تمن الْقَرَس في هَاتَيْن الصورََيْن قذ أطي للوَكيل قباد أو‎ 
مط وَيكُون رَس في مذو الصو الأرتع حب أو متلا أو هيبا عيب حاو أو لا.‎ 

وَخُلاصّة أحكام هذه الصُوَرِ التَمَانيَة هي: 

إا كان النَمَنُ مَنْقُودَاء أَيْ كَانَ قد أَعطَئ الْمُوَكُلُ التمَنَ لِْوكيل؛ فَالْقَوْلُ مع الْيَمِينِ في 
جَمِيِع الصّوَرِ لِلْوكيلء وَمِنْهَا حَالهُ اللاك وَالتََيّب؛ٍ لن الت ما گان أَمَانََ في يد 
الوكيل فتن ماده )١157(‏ وقد اذَعَى الْوَكِيل أنه ق حر مِنْ عُهْدَةٍ الْأَمَائَة عَلَىْ مَا 
هو مَأمُورٌ به؛ مذ گان الَْوْلُ للْوَكيل» وَإِذَا گان الم عَيْرَ مَنقَود؛ يُنْظرٌ: فِا لَمْ يكن الْوَكِيلٌ 
متدرا عل الإنقاكء كما لو تلف المشترئ او تعيت؛ اقول لآير والموگل؛ لان الموكل 
مر حنّ رُجُوع الوكيل عَلَيْهِه وَإِذا كَانَ الْوَِيلٌ مُقتَدرًا عَلَىْ الإنْشَاءِ حال أن كر ال 
امور بِشِرَائِ بير عب مَْجُودَاء أي وان عبر مَْقُود؛ َالَو عِنْدَ الاين للمَأمُور؛ 
َه لجوغ بان عل الآيروَموَ مركاو ره 

وَعِنْدَ ع حَييفة في مَوْضِع الهم الْقَولُ لآم فلا فرق عِنْدَهُمَا في أن الْمَوْلَ للْمَأمُورٍ 
إا گان يَمْلِكُ ناء بيْنَ أن يَكُونَ موْضِعَ اة أو لا وَالتهْمَُ تبت بالتّجُوع إلى أهل 
اللخيرةء قاذ أخيووا أن النّمن بريد عَلٌالقيمة زيا كَاِسَة كشت ورلا قله ولل لمرد 
ِمَوْضِع التهْمَة ما إا كان بعد الْعَيْب امل (رَد الْمُحْتارء الكولة مَجْمَع الأنهر وَعَيْرما). 

وجه الَلِتُ: لو وکل أَحَد خر راء شَيْءِ مُعيّنِ لَه وَاشْمرَىْ دَلِكَ الشّخْصٌ بعد 
لِك ذلك الما في ذَلِكَ رم مَسَائل: 

الْمَسْأَلهُ الأولىئ: لَوْ ضاف الْوَكِيلٌ الشّرَاء إلَىْ مال مُوكلهء أيْ لو ضاف في أَنْنَاءِ عَقْدٍ 
بيع اعفد إن مك مرگلی كان المُشْرئ فشكل راء أغطن ادل اذكو ِن ال 
وکل أو أَعْطَاهُ ِن ماله ونی ما مُوَكَلِ؛ لاله ما ان اشْرَاءُ اح مَالَ آخر ليه 
الإصَافةٍ إلى راهم عَْرو مُسسَْكرًا شَرْعًا وَعْرَْء ققد غير في هه الْمَسالةِ أله قد اشترى 
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لِلْمُوَكُلٍ حَمْلَا عَلَىْ الْحَالٍ التي کون حَلَالا لِلْوَكيلء وَعَلَى الصورَة الي جَرَتٍ الْعِبَارَةُ 


ا 


ع 


الجزء الثّالث / الكتّاب الحادي ع عشر: الوكالة AYY‏ 


علا ال 

الْمَسَأَلة الََة: ذا ضاف الْوَكِيلٌ الْعَقْدَ وَالسَرَاءَ إِلَىْ مَال تَفْسِه؛ كَانَ الْمُسْترَى لِلْركيل» 
وَلَوْنَوَى ونه للْمُوَكل عِنْدَ اشْيرَائِه. 

الْمَسْألهُ الالكة: د أَضَافَ الْوَكِيلُ الشّرَاءَ عَلَىْ الْمَالٍ مُطْلقَا أَيْ لَمْ يُضِفْهُ إلى مال 
فيه وا إلى مال مُوَكَلِهء وَكَانَ الشَّرَا َقَدَاء يُنْظَر: قدا وى الو كيل جين الشَّرَاءِ أنه ل 
ومدق الموكل كر الْوَكيل قَد نوی هذه ال كَانَ لْمَالُ الْمُشْترَى لِلْوَكِيلء وَإِذَا نَوَى 
ول للمُوَكل وَصَدَّقٌ الموکل کوت قد وی عل هدا الوه كان الْمَال. الْمُشْترَئ 
لو ما إا لم ب ا شر دا وَاشْتَرَى تسِيقَة گان الَْالُ لِْوَِيلِه حَنَّى لو ادَعَى الشَّرَاءَ 
د َلك لمُوَكلٍ ل 8 إلا أن صد الموكل (تَكْمِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 

ِن لو احلا قا الْمُوَكل: نك ربكال وال الكل (لككل رنت لنيي): 
SS‏ ي كَانَ اْمُْترَى 
لِلْمُوگل» وَِذَاكَانَ مالا لِلْوَكِيل؛ كَانَ الْمُشْترَى لِلْوَكيل؛ له لاله ظَاهِرَةٌ E‏ 
11111111 ِي؛ بجع إلى بيان الَْكيل 
(ابِنُ عَابدِينَ)» رَد 3 الول لويل َلَ ألميو حي الاير راء E‏ 
كَانَ الْمُْترَى وكيل عِْدَ كك زان الأمل أن يتل ER A‏ 
ل و ل ل 
رَد الْمْشْتَارِ). 

وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَحْكُمُ الْعَفْدُ؛ِ لِأَنَ الْعَقْدَ الّذِي يَعْقِدُهُ الوَكِيل بِصُورَةٍ مُطْلقَةٍ - 
تول وَجَْيِْ؛ وَعَليْيكُونَ مَوتُوكاء كَالْوَجْهُ الْمُحْتَمَلُ هُوَ ََاذهُ اجب الْعَقْدِ الذي 
أغطئ بدلا للم (الْبَخر > تكو رَدَ الْمُحْتَارِ). 

المَسَأَلة الرَابِعَة: : إِذَا قَالَ الْوَكيل: اشْسَريئهُ للْموَكُلٍ. وَقَالَ الْمُوَكُلٌ لَهُ: اشتريته ِتَسك. 
وَاخْبَلَهَا عَلَىْ هَذِِ الصورَة؛ فَالْمَوْلُ لأكمر؛ ل 
آمِرِو بِالنّمَن وَالْآمرْ ا جوع أا اقول قَلِلْمُنكرٍ » کن إِذَا أَعْطَى الْآمِرُ الْوَكِيل 


7 َوَانينُالّريعة الإلاميّةانّتي كانت تحكم بها الدَولهاْعْمَانِيّةُ 


الود الي مازح لما ا قَنلا؛ فَالعَوْلُ امار لن الْمَأْمُورَ في هَذِهٍ ال 


مين دعي خْرُوجَهُ مِنْ عَهدَ الأمَائة؛ وََلَيِْ يقب وله وَالْمَِيمُ في هَذِهِ الصورَةٍ إِدَا كَانَ 
مزجوها دق عل أن مه ُو على اللات المَطْرُوحو اتيف التبيخ؛ ؛ َالْحَكُمُ 
ند الإتام لظم حََئْ جه ارهن اَل عند الاين امور وأ لم يكن من 1 
انيع ذ أطي من طرف الول لكيلو بحر انير ذُالمُحمَارِ؛ الْْقِوِيُ). 


| ن وکل صان کل نه على دو لحا ل أ به شري شَيَْا‎ GEDE 
لابه صد ليل وراد ا شيرَانِهذلِكَ الّيْء يُكون له‎ 
2 1 EEN 


E RT ET 
او ل‎ oom ل‎ 


ا ل اع اي 


o 2 


راي شن اد 


حمطا انيع خوط تومن نال 

-١‏ لَيْسَ لِلْوَكيل بِالشّرَاءِ أن ب َشْتَرِيَ مَالَهُ لِمُوَكْلِه يَعْيِي: لو اشتَرَى الْوَكِيل بِالشُرَاء 
مال ميه لِمْوَكَلِه لا يصح شِرَاؤُه وَلَوْ قَالَ لَهُ: اشَْرِ مَالَ تيك لِي. أن الشَّخْصَ 
الواح لني له ان طرفي الْعَقْي انظ شَرْحَ الْمَادَةِ 1700). 

- لس كيل بالشرَاءِ أن ب : شري الْمَالَ الَذِي بَاعَه موكله لِمُوَكا مكلا و وکل 
الْمْوَكلٌ أ شري 1 له غاا أو حضاناء اشرق وكيل البغل أو الدَّادَ لذبن کان 
الْمْوَكُلَ كَدْيَاعَهُمَا قَبْلَاء قلا يكن الْمَالُ الْمُشْتَرَىئ للمُوَكل؛ لن يع المُوكل َلك الْمَالَ 
IE O OEE‏ لوگل ا شيَرَاءِ ذلك البَغْلٍ 


أو تَلْكَ الدَّار خَاضَة فون المأغوة للفو كل أا إذا اشترئ الوكيل الب أو الدار 


الْجُرْم لالت / الْكتَاب الحادي عَشَرَ: الوكائة ٠‏ 5 
لذبن بَاعَهُمَا مِنْ آحَرَ؛ فَكَانَ صَحِيحًا (الْأَُقرْوِيُ بزِيادَة). 

۳ ليس لوَكيل السرا أن ب شري لوگل مال من لا تجو ها لَك كَأصْوله 
وَفْرُوعِهٍ وَرَوْجَتِهِ وَشَرِيكِهِ فما يَسْتَرِكَانٍ به وَائنِهِ الصَّغِير وَشَّرِيكِ المُمَاوَصَةِ؛ لِأنَ مَواضع 
ْم متنا مِنَ الْوَكَالَة وَفِي هَذِهِ تهمة أنِضًا بدَليل عَم قَبُولٍ الشّهَادةِ وَِأنَّالْمََافِع 

د مِنْ هدا الضابط الثَّالِثِ تلاكة فرُوع: 

المَرِعٌ الْأوَل: إا امْسَرَئ الْوَكِيلٌ مَالَ عَؤُلَاءِ لِموَكَله كَل مِنْ قِبِمَِه؛ كَانَ الشرَاءٌ جَاودًا 
بالاتقَاقي. 


رع الأني : إذا قا ا المُوَكلُ للوَجيل: اشر لي مَالَ مَنْ لا تَجُورُ شّهَاتَهُمْللك. كَانَ 
راء ححا الئاق 


ص ص 8 4 


0 الثَالِيث: إذا قال الْمْوَكل: اشر مِم شئكت. وکیل أن يشر ممن لا تجو 
شَهَادنهُمْ ية الل (تكولة ر الا 


ا بالشَرَاء أَنْ , يري للمُوَكلٍ الْمَالَ الي عُصِب مِنْهُ َل لو 


ول رر ر 


اشترى وکیل را قرس رسا لوگل واف الوكيل وَالْموَكل كا الو ا 


1 


أن الكل لمن لویل بقل كول امول ّا َم مُه قال شوك وما 


لم ية ا َه الَجوعٌ عَلَى الْمُوَكُل. َإِذَا اقام كِلَاهُمَاء 
زجحت يكبل (الْهنييّة). 


اله 4890 :)١‏ إذ لع فيل عل عب فل الي تراه قل لمن الوك | 
| قله أن بره من اتو ون لیس له أن بره باد ضر وَل ويله يلو بد اللي لي لیم ال | 
|5 الع لكيل بلا بن أن تس امال الي افر عن عَيْب فد كيل أن ية 
إلى لمرو که أن يره فو إلى بائووء يعني بون ار مُوگله؛ اَن الود الْعَيْبٍ من الْحمُوتي 


م فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم ب الدولة العثمانية 
الاب ا وَإذَا توفي لوکلا الخ انظر الْمَادَةَ(571١).‏ 

E AT‏ الوكيل بالشراء بِالعَيْب: 

إا طَلَبَ الْوَكِيلٌ بالشّرَاءِ الرّدَبالْعَيْبِء وَدَقَعَ لْبَائُِ دعْوَىْ الوَكيلء قَوْلةُ: إن الْمُوَكُلٌ 
الْغَائِبَ ب راض بالْعَيْب. الا الشّرَاءِ عَنِ الرَضَاءٍ الْوَاقِع إن أ كان اا نک 
لامي م اا لحن د ني الما الْمُمْتَرَى فِي مِلْكِ الوكيل» لكِنْ ذا قبل 
الول أو أَنبَتَ الْوَكِيل بالْيدء أن امكل قَدْ رَضِيَ بالْعيْبٍ؛ َيون الْمَالُ الْمُشْترَى ذ 
هَذِِ الْحَالٍ لِلْمُوَكلء وَإِذَا انكر لکیل ِالشّرَاءِ رِضَاءً الْمُوَكل ب بالْعَيْب؛ تطلَبُْ اليه مِنَ 
ایی أت کب ئا ا ميث ثبت وَكَانَ الْمُوَكُلُ غَايبًا وَكَمْ يُمْكِنْ تَحْلِيفُهُ اليَمِينَ؛ قا 
يَخلِفُ الول ولیم أن دمي وت ثبت الرّضَاءًَ بَعْدَ رَد الوكيل الْمَبِ م لَه في حُضور 
الفركوويإن لم يقل ی ےک 
(الْهيِْيَكُ اْحَانيةٌ بإيضاح). ْ 

-١‏ بَعْدَ الَْبْضٍ ذا اطَلم وکیل راء على عيب قي في لمغری بل فضا كَانَ 
ميا صو گان اليب الْحَذْكُود فاا أ بير إن اء َس وز جي ينځ وَإِنْ شَاءَ 
رَضِيّ به وَحَِِِذٍ يَسْقْطُ حى رَد الوَكيل بِخيَارِ العَيْب لَكِنْ ينر في هَذِهِ الصّورَة قدا كَانَ 
الْعَيْبُ قاحسا بَقِيّ الْمُشْترَى وکیل 8 َم يقْبَلَهُ الموكلء َإِذَا كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرَاء يَعْنِي إا 
جد في ابيع عيب وات يه مساو 8 ةلمن امسن آرم المخيرئ الموكل (لْهئْيك 
لاقوي عَنِ الْحَانيّة). 

؟- ١مِنْ‏ ذَاتِِ؛ هَذًا التَّبيرُ لَيْسَ اخبِرَازِيًا؛ لاه يمْكِنهُ أن رده بار المُوَكلٍ وده بطريق 
الأو (الببخة). 

۳- ینک أن يرد يدل من عَلَّ كَوْنِ حٌَّ الود تابنا للْوَكيلء وَالْمْوَكل أَجْنَييّ في 

ق الرَّدَ بِالْعَيْبء 00 الْمُوَكَل إِذا َر بلْعيْب وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيل؛ تک حُكُمَ لدا الإقرَاِ 

وباس او أ اويل انکر امول فا كم گار ميرم الوكيل لا الْموَكل إل 
أن کون عيبا لا يدث مِثلَهُ في يَلكَ المُدَة ِلقَطع بام الْعَيْبٍ عِنْدَ الْمُوَكُلِ ون امك 
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خُدُوتُ مله في الْمُدَة لا يره على الْمُوَكلٍ إا رمان وال بُحَلَمَه قن تل رَدَهُ وَإِلَالَِم 
الوكيل (البحر وَالتَكْمِلَةُ). 

إا توفي الْوكِيل بالشَّرَاءِ وَالْمَالُ الْمُشْترَى في يدي قلوارثه أ وَصِيّهِ رَدهُ بيار الْعَيْب» 
کن ٳڏا لم يکن لَه وَارِتٌ أَوْ وصِي؛ رده وَصِيٌّ الْوَكيل الْمُتوَف الّذِي ينص الْقَاضِي. 

شار الْمُصَمَب إلى أن اله علب و گان وكيا ابيع هَوَجدَالْمُشْرِي باْميع عَيا ما د دام 
حَيا عاقلا ن أل روم الُْهْدَة قان کان مَحْجُورًا ير دُعَلَىْ الْمُوَكل (تَكيِلَه رَد الْمُحْبَارِ). 

ا ر ون ا رن اشوا ان ی ا اور ا 

نض ابيع َيَسْقُطُ في هذه الْحَالٍ خيارُ اليب الْظرِ د لكِنْ في هَذْهٍ 
ال ة إا شَاءَ المُوكل َة بالَْيْبِ وبجويع يع النَمَنِ ون ضَاءَ تر كَهُ للوَجيل» وَإِدَا أغطى 
ا ِلوکیل؛ صمِتة إيّاهَا لَكِنْ إذَا امتتَعَ مول عَنِ ابول قَبْلَ ترك که رکیل وَهَلَكَ 
لمال الْمُْترَى في يد الَكيل؛ كَانَ الصَّرّرُ الْوَاقِمُ عَايدَا إلى لمو ٠‏ انظ الا ۳( 
١و5‏ الْمُحْتَارِ). 

أمّا الْوَكِيلُ بالشّرَاءِ فَلَيْسَ لَه 
الْعَيْبِء لان حَكُم الْوَكَالةِ ينهي باشْترَاء كيل وَتَسْلِيِوهِ لْمُوَكْل وَيَنْعَزِلُ هو ايا عَنٍ 
الْوَكَالَقَ انْظْر الْمَادَهَ(1677). 

كَذَلِكَ إِذَا وَدَ الْوَكِيل بالشَّرَاءِ بَعْدَ التشليم؛ گان ذَلِكَ مُوجبًا لإبطال يد الْمْوَكل 
الْحَقيقية؛ وَعَلَيْهِ فلا يَقتَدرُ ر َل ذَلِكَ بلا مر الْموَكّلِ (تكولةرَ دَّالْمُحْتَارِ). ٠‏ 


سر مسر م سے 


َه أن يد الْمَالَ الذي فاه بغة لي مرکو يخار 


م ر 


و شو 


إذاققة لتؤكل E Re‏ الْوَكيل بالشراء؛ رده 
الْمْوَكلَ للوَكيل وَالْوَكِيلٌ لبائ (الْحَاية). 

وَالْوَاقِعُ ون لَمْ كن لویل رَه بعد تّيم بيار العَيْبِ د َه رَه بسا ابيع ؛ ؛ وَعَلَيْه 
لو اشترئ الوكيل بالشراء مالا شراء فاسدًا فهو مقتدر, - بِنَاءً عَلَىْ فَسَادِ الْعَقَدٍ E‏ 
م ل 


32 ا 
الى لْمَسْحَّ ب ِالْعَيْبِ E GR‏ وَالْمَسْحّ ب لاوا ن خی اشع 
(تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ اسْيَئْبَاطًا) انظ شَرْحَ الماد ,)١594(‏ وَيسْتَمَادُ مِنْ فِقرَةِ: (بدونِ َمْرهِ 
وَتَؤْكبله). أن 


وت 


١ 1 8# 


لَه لر إا کان تة اهر وتَوْكِيلٌ؛ لان الْوَكَالَة بالرّدٌ بالْعَيْبٍ جَائْرَةٌ على ما هُوَ 
E‏ 
إا نکر ابع أن مُكل مرا تكياد ياء يبر لكيل على إنباتِ لكا الْهِنِْية). 


دة :)۱٤۹۰(‏ إذا اشترى الْوَكِيلٌ الل مُوَجَلّه هو في حَقَّ الْمُوَكٍ مول ابص | 


و 


ابول أن يطلب ميه تدا وَلَِنْ بعد ا راء الْوَكيل تقد ذا أَجَلَ ابع امن 
| مكيل أَْيَطْنْبَ لتم مِنَ المُوَكلٍ تقد 


خير تا وك اعد في خُصُوص تأجيل اَن وجلل د الْمُختَارِ)؛ 
وَعََيْ ڌا اشترى الْوَكِيلُ بالشَرَاءِ الْمَالَ مُوَجلَا؛ قَهُوَ في حى الْمُوَكّل مُوّجَلُ أيِضَاء وَلَيْسَ 
ل أن طالب المومل كيه تفده على إِنّهُ َو امترئ الول َل ذو الصو يبك 
وَصَاَ تنما في حقو كا يق مجلا في حَقٌ امول أيضاه لان اعفد كذ 
وق على من مُوَجَلٍ (التكَولَة بزيادة)؛ وَعَلَيْه ليْسَ لِلْوَرَنَةِ أن يُطَالِيُوا الْمُوَكُلَ الجن قبل 
غار الیل الکیرری ر اشَْرَاهُ مُحَجَلَا؛ كَانَ مُعَجُلا في حى الْموَكَل أَيْضًا. 
ما لو اشتری كفا َمل بمد ديك لبهم التق لدتو افو ا 
هذا التأجيل فَقَطْء وَبِمَا أنه َم وجل في حي الْمُوكَلٍ الْمطَالبَة به عَلَى وجو السَلَفِء 
وَهَذِهِ جيل ليَكُونَ ناليع شعاد في حل اول مولا في حت اليل (تخيكة ر 
احعات كَذَّلِكَ لَوْ وَهْبَ البائ گل تمن ن الْمَيع دفعة وكيل بالشَرَاءِ أو ابراه من فَإنمَا 
يَسْتَفِيدٌ مِنْ ذَلِكَ الوَكِيلٌ بِالشَّرَاءِ َقَطْء وَيَرْجِمٌ الْوَكِيلُ بجو 0 الْمَذْكورِ على مُوَ 
انر ْمَك (11؟0» أي ران 1 نه منت كال ران ذا كلا من يساق 
رش متلا ثم وَهبَهُ أذ برأ ِن زيوا أيْضَاء َنم وكيل أن زجع عَلى مُوَكُلهِ وَهبةُ 


4 


راء ايرا أي أ له الرّجُوع بأَرْبعوائة قط ما ما وَهَبَ ولا - أي السَتائَة فس له 


5 
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جوع با على مُوَكُلِه؛ لِأنَّ اسان ة قوش حط (انْظر الما EOS‏ 
هبة (الْبَحْرٌء رَد د الْمُحْتَاٍ الْهِِية). 

كذ م عل ام فی ل مناد شی ال حلام هبه كله 
نحط بق بأضل الي وَفِي حط انض ية ات الي قح بولا ل 
AE E E‏ يبعا بلا تمن فَيفْسْدٌ به ابع قَلذَلِك جيل هبه مُبَدكَة 
لكل زجع ع لوگ بای تود عله گنی از رکه هبتنت قر کان ما 
َبْلَ اير حَطاء وَكَاَتِ الْهبَةُ الأَخيرَ SS‏ 
رَد المُحتار). ش 
المُوَكلِء يَعنِي 
لس لفون کیزن بتع شن راځ 


إا اشتَرَىٰ الْوَكِيلُ بالشّرَاءِ لشم لعجل أو توق ن عوج راع 
لمن بلول الأجل يِن ماله وقي الم E e‏ 0 
يأخد مى الْبَئِع النَّمَنَ الذي أَعْطَاه نَا لولم يكن للْمُوَكلٍ أمرٌ بدَلِكَ کک 
َم یکن لوگل مر صَرِيحٌبإِعْطَاء وكيل الشَرَاء الثم للباني؛ جع اوكيل على موك 
بَعْدَ إِعْطَائِهِ الثم لاني مِنْ مال لان الْموَكُلَ ما دام يَعْلَمْ بان حُقُوقٌ العقَدِ راج 
كيل فَقَدْ رَضِيَ أن يَذَفَعَ و الْوَكِيل الثَّمَنَّ مِنْ مَالِهِ (ر5 الْمُحْتَا وكوت إِذَا 
أَعْطَىْ الموكل من تَمَنَ ما بريد شِرَّاءهٌ مِنَ الْمَالِ فَأَمْسَكَ الْوَكيلُ الثّمَنَ الْمَذْكُورَ في يدي 
َأَعْطَاهٌ لمن مِنْ مَالِه؛ مَبَحْصٌلُ التَّقَاصٌ بين الود الي أَعْطَاهَا الْوَكِبلُ للْبَائع» وَبَيْنَ ما 
اا الْمُوَكلٍ لدت الولوَلِجي)؛ َعَلَيْه إا اشْسَرَىْ الْوَكِيلٌ بالشَرَاء م أمَرَهُ به 
ا غد ا َم الْمُضْرى إلى الآ تم تقد ايع برها جار . وَلَو 
اشر دانير عَيْرِهَا ثم َقَدَ دانير الْموَكلِ؛ قَالسَّوَاءُ للوَكيل له للمُوَكلٍ ا 


X7‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
للتعدّي (تكْيِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 
وَالٿمَن في هَذِِ الفَِرَة ليس بير اخْيرَازِيٌ» فلو قَالَ وَاحِدٌّ لِآخَرَ: اتر لي هرس 
فلان لی أَنْ 2 حصانك ا ارف الا ر عل هدا الوجة کات الفرس 
٤ ss‏ رگله ية اْحِصَان اَي عه بدلا (لبَخر). 
ا من التبيع الي يدعي الوكيل آله اغطه يب باع - قذ أَعْطِيَ 
لْبَائع ليكُونَ ایل عل الج ع ر ر هذا بإ قرا الَْائِع ُو نُكُولِهِ عَنٍ 
مين ب ِإقَامَةِ شهُودٍ آم لو اذَعَىْ الْوَكِيل بالشَرَاءِ نه قد أعطى تَمَنَ من الْمييع من ماله إلى 
البائ وَصَدََهُ الفؤكل اتشاغل ذلك ؤكدية البائم٬‏ آي لو بَيّنَ آنه لَمْ أذ ؟ نَمَنَّ المَبيع» 
ليس لويل الأجُوع عَلَنْ وگل بان الذي صَاعَ بجوو التايم؛ لان الْمَمُورَ بِقَضَاء 
لبن کيل راء ما في ؤي زاك قنلة NEE‏ 
كَذَلِكَ ليس لَه رجوعٌ إِذَا كَذَّبَهُ الْمْوَكَلُ ليع" ر و ابن عَابدِينَ عَلَيْه) 
ك كَل لمن الضَائِع جود اباي ؛ لویل 
الْحَق ب بمُطالة التمن التَابتٍ ا له على المُوَكل بحكم الْعَقَدِ؛ لن الْوَكيل بالشراءِ د ل كال بَاعَ 
مِنْ مُوکله الْمَالَ الي راف وَلِذَا يتَحَالَمَانِ إِذَّا اخبَلَمًا في اَن وَيُفْسَحْ اعفد الْنِي ری 
وم كه CO‏ رَدَ الْمُحْتَار). 
الرجوع بفقات التقل. 
إن لويل بالشرَاءِ الرّجُوعَ عَلَى امول ب 2 م بنَاءَ على هذ الْفْقَرَة آَم 
لجو بالتَقَقَّاتٍ السَّائِرَةِ قَسيذْكرٌ لِلَلِكَ التَفُصِيلَاتٌ الآنية: وَعَلَيِْ َو اشْتَرَى الْوَكيلٌ بشِرَاء 
مال من َير ر الَا ِن حارج هضر بمُقمصَئ الْأمر يعني لو تله إلى دار لوگل وَجَعَ 
تمَقَاتهِ عَلَى مُوَكلِه أَمَا الْوَكِيلُ بالشَّرَاءِ في مِضْرّ فلا كان متدرا عَلَى قله بنفْسِه 
جَعَل الْآمِرَ يَأَحَذُ ِمْرَاجَعَةٍ الْحَاكِم؛ َلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ (الْأنقَرْوِيٌ). 
الخلا ف بَيْنَ الوڪيل وَالْمُوّكل في مقار التَّمَنْ: 
َو أَعْطَئ الْمُوَكَلُ وکیلو حَمْسَ ذَهَبَاتِء وَقَالَ لَهُ: (اشتر لي الْمَالَ الْفْلانيٌ). وَبَعْدَ أن 
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راه الوكيل قال اشتريئة ااا َكَل الْمْوَكُلٌ: (آ اذ شريه بحَمْسِ) وَاخمَلَعًا 
على هذه ا فاا كَانَتْ ة ف الال 2 عَشْرَ ذَهَبّات؛ صَدّقٌ الْوَكِيلٌ؛ لاه كي ادع 
الْحْرُوجَ مِنْ عَهْدَةِ u‏ وَهُوَ يكر وَإِنْ گات 
قيمَتة حَمْسٌ ذَهَباتِ صدَى الآمِرُ بلا تخْليفِ» NRO‏ من المي مِنْ 
رف امَك وكات ية ك الال حمس كَعباتٍ؟ گا اَل بلا وين يشا لامي 
انظ الْمَادَهَ »)۱٤۸۲(‏ لَكِنْ إا كَانَتْ عَشْرَ ذَهَبات؛ يحالف لامر وَالْمَأمُونُ وَيُفْسَحْ حكم 
العَقْدِ الذي بَتَهُمَاء ويرك الْمبِيعٌلِلْمَأْمُورِ (التَنوِير الدّرُ الْمُخْتَانُ التَكْمِلَةُ)» وَل فَائِدَةَ مِنْ 
قول البَاِع: عة كذ طرف مِنَ الْأَطْرَافِء النْظْرْ شَرْحَ الّْمَادّةِ .)١575(‏ 

ذا أعطَى الْوَكِيل تَمَنَالْمَالٍ الْمُشْترَى الْمُعَجّل؛ ؛ له أنْ يَطْلْبَهُ مِنْ مُوَكُلِه ون يَحْبِسَ 
الال إِلَى ان يديه تبه كَمَا ن لَه ان يطلبة مِنْ مُوَكُلِه ولو لَمْ ب يه 
يَحْبِس الْمَالَ لى ان يُوَدّيّ الْموَكَل إل اٿم وَلَوْ لَمْ يود مته لِلبائِع مِنْ ماله لن 
الاد الحكمة العقدات ر الوكيل وقد عد الوكيل باتعا وَالْخْو كا مشر وها أ 
اخمَلمَا في الم يَتَحَالَمَانِ (تَكُولَة رَد الْمُحتار). 

جاءَ في زح هو الفِقرَة: ناجل أنه لئس للركيل بالشراء حَبْسٌ الْمَالٍإِذَا 
1 شه كيه لان الف یکو فو جاو سكل فى > خی الْمُوَكَل أبْضَاء وَإنْ عل وَتَلِف؛ كَانَ 


4 
ا 


ضَامِئَاء أا إا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بشَمَنٍ معَجل» 
لمن حال من الْمُوَكُل وهي اليه (الَْخرٌ). 

كَذَلِكَ لَو اشتر ن وول الا ية فر ع كث قط التو نتر و 
الوكيلء ليس للوَكيل حَبْسَه حبسة لاستیقاء ء امن إن قعل وَدَلِفَ يَضْمَنُ يض انظ الاه (079, 
(الْهنيةُ). 

وَيُسْتَقَادُ مِنْ قَوْلِه: إلى أَنْ يُوَدّيّ الثَّمَنَ) أن الْمُوَكّلَ إِذَا أن التّمَنَ؛ َس 21 > 
لو أغطن الول القن كيل بَعْدَ أَنٍ ا e‏ ر 
لایع وَاسَْهْلَكَهُ الْوَكِيلُ» فَمََ م أن باع : حل لمع ل السو نس نكو انه 


أن 


4 


م 


4 م > 


م أجل لايع الم وكيل أَنْ يَطْلْبَ 


0 


A1‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


عَلَىْ الْمَادَّةِ )١15751(‏ أَنْ يَطَالِبَهُ بت حو المي AT‏ لويل أن خیس لاستيفاء 
لمن انظ الْمَادَهَ (۲۷۸)» إدَا لای وكل الا مَعَ المُوَكلٍ في دة أخرَئ جَعْدَ أَدَايْه 
َمَنَ الْمُشْرَى مِنْ مَالِهِ وَقَْضِهٍ ياك وَكَانَ الْمُشْتَرَى غَيْرَ مَوْجُودٍ مَعَهُ وَطَلّبَ الثم مِنَ 
المُوَكّلٍ َامْتنمَ المْوَكلُ عَنْ تَسْلِيم التَّمنِ مَالَمْ يُسَلَّم ابيع إل 2 دا كَانَ مكل 
َب الْمُْرَى مِنَ الوكيل عِنْدمَا كاد مشر في فنصيو اننم اويل عَنْ تابوه 
َل آخڼو النّمن لوگل أن تيع عَنْ تشايم امن قبل قيض المُشترئ» آم إا َم 
يطلب الْموَكل من كيل تَسَلَمَ الْمُشْترَئ يتما گان المُشْترَى عند َيس لْمُوَكلٍ أن 
يَمْتَنِعَ عَنْ إِغْطَاءِ امن للْوَكيل؛ لن هَذًَا التّمَنَّ قد َصْبَح دَيْنا وكيل في ذِمَةٍ مُكل 
ل 

ري 

الم 5 الْوَكَالَةٍ بِالتَّعِْينِ كم ع الْمَادّةِ (۳٤۲)؛‏ وَعَلَيْهِ لَوْ تَلف التَقَدُ 
الي سَلَمَهُ مُكل للْوَِيلٍ 00 أو التَقدُ الّذِي عل وَهُوَ في يد الْموَكلٍ 
قبل الث اوه العرل اويل 29و وَعَلَيْه لو اشّتَرَى الْوَكِيلٌ الْمَالَ الي مر بِشِرَائهِ بَعْدَ تَلٍَ 
ال مل العؤيقه يقن ذلك لجال للْوَكِيل E‏ و في يد 
الوَكيل َعْدَ الشَّرَاءِ وَكَبْلَ التَسلِيم لبائ لويل الرّجُوعٌ على مُوَكُلِهِ بتكن الْمُشْترَى» 


إا احتف في وُمُوع الَف قب الشرَاءِ أو عه اقول م تع امین لوگل عا عدم 
الْعِلْم. 


وَإِذَا رَجَمَ الْوَكِيل عَلَىْ مُوَكَلِه من الْمُشْترَى بعد أن تلف التَّقَدُ المَذْكُورُ بَعْدَ الشّرَء 
في تي رکیل وه وت هذا الأو كبا في بي الوكيل اران 0 له الرجوع 
عَلَى آمِره مولو بعد (الْهِنْدية الحا التكملة) انط شرع ع الْمَادَةِ(475١).‏ 


)١(‏ علم بها لو لم يعلم. الأمر لو قيد الوكالة منها أو الدين منهاء ثم استهلكت العين أو سقط الدين» بطلت 
الوكالة (تكملة رد المحتار). 


الْجزْء اثالث /الكتاب الحادي عك عشر:الوكالة AYY‏ 


اة :)١497(‏ اتيت الل لتر في : د كيل بالفراي وع قَضَاءً؛ يلف 
ِن مال الْمُوَكلٍ ولا سقط من الَمَنِ شي وَلكِنْ لَوْ حه عبت كيل لأجل امنيا 
اَن لمن ولف في كو َالِ أو صاع يرم على الَكيل َء َي | 

إا تلف الْمَالُ الْمُشْتَرَى أز ضا يني قات يمني بلا تعد لا تَفْصِير ون أ أن 
يخس الركل اراو الى لا النمَِ؛ يَثْلَفُ مِنْ مال الْمُوكلِ؛ لان ي الكل 
کل الم عليه ْوَل في حم القَابض لمغری على بد اويل َوب الي 
في بد امل اخ انر الْمَد )١1876(‏ ولا سمط ي٤‏ يِن الشمن؛ وَعَيهِ إا أغطى 
الْوَكِيلُ الثّمَنَ مِنْ مَاله؛ رَجَعَّ بِمُقْتَضَئ الْمَادَة الايِة عَلَ مكلو حى إِنّهُ لَوْ أغطى 
الوک للوَكيل عِشْرِينَ دََبة. وَقَالَ لَهُ: اشْمَرِ لي بها قرَسَاء وَتَرَكَ ذلك السَّخْصٌ الْمَبْلَم 
e E‏ مُحْضِرٌ إِيّاهَا إِلَى بيه سْرِقَتٍ 
الْعِشرُونَ دَهَبة وَتَلمَتِ الْمَرَسُ في يَدِِه كَانَتْ حَسَارَةٌ الْمَرَسِ وَالْعِشْرُونَ دَهَبة عَائِدَةَ إلى 
لرل ونا اویل رين ده مز كفي ون امكل ودا ى الْبَائِع. 

هذا لحك فما إذَا صدق الْمُوكل أو أت الوك اذ ا ن 
اول او د اا ا و 

َال في مَل الْمَالُ الْمُمْترَْ» تَجري التَمْصِيَاتٌ في الْمَالٍ الذي يُؤْحَذُ عَلَىْ وجه 
السَّوْمء وَذَلِكَ گما يأټِي: 

00 خد الْوَكِيلُ بالشَرَاء الْمَالَ عَلَى وَجْهِ ار وسم لَه تمن وَتَلِفَ في يده صن 
للبار للبائع قِيِمَةَ الْمُشْتَرَى بمُفتضَى مُقتَضَىْ الْمَاكّةِ (۲۹۸)» 5 تم بَعْدَ ذلك يُنْظرٌ: فَإِذَا کان للمُوَكلٍ مر بالأخنٍ 
وجو سوم الشرّاء ؛ وجح الوكيل على مركيو بالل الذي صو وإ لا (الْبَخرٌ). 

َون إا حَبسَهُ الْوَكِيلُ لاسْتِبَءِ اَن بمفتضَئ الما َة وَتَلِفَ أو صاع في يَْكَ 
الْحَالِ؛ِ عَادَتِ الْحَسَارَة الوَاقِعَةٌ إل الْوَكيلء وَلَزمَ الْوَِيلُ إِعْطَاءَ النمَنء هَِهِ الْمَسْأَلةٌ مِنْ 
ييل الْمَاََيْنِ (۲۷۸ و۲۹۳ وَعَكَيْهِ لس لویل عَلَىْ هَذَا لير الوْجُوع عَلَْ مولو 


ATA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكُم بها انول سای 


وا كاف قينا المت نكا ويه لِتَميه أو لاء هذه الْفِقَرَةٌ مَبية بيه عَلَىْ مَذْهَبٍ الطَرقي 017 

ا عِنْدَ بي يُوسْفَ فَمَضْمُونُ بصَمَانِ الرّهْنِء يلك بال مِنْ قِيميه وَمِنَ امن 
حت لو گان امن أكثر ن ييو رجعَ الوك ديك مضل عَلَئْ مُوَكُله وعند زُكَرَ أنه 
مَضْمُونٌ بضَمَانٍ الَْضْب (الْبَحْلٌ ر َكْوِلَة رَد الْمُخْتَارِ). 

وََعِيرٌ: (تَلِفتَ أو ضَاعَ) للاختراز عَنِ التَعَيّبِ؛ لان الْوَكِيلَ إِذَا حَبَس الْمُشَْرَئ 
EL E‏ الشّمَن؛ لاه لا ابل الوْصَافُ كي 
مِنَ لثمن ES‏ ء قبل بجَويع الثم الْمُسَمّى» وَإِنْ اء ترك للْوَكيل 
ال الطّحْطَاوِيٌ» اهدي 7 َكْوِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وی وز عازه لی لز حيط اوا ل لِأَجْل اسْتِيفَاءِ الثمَنٍ وَتَلِفتَ في ذه الْحَال 
أز صاع أن روم لمن الِب جه نتِجَةٌ لِحَبْس الْمُشْترَى؛ وَعَلَيْهِ لو وَكَلَ أَحَدٌ أَحَدًا بِشِرَاء 
مال بأل قرش واد شْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ وَأَوْفَىئ ل الث باي من مالو دَأْطَئ الْمُوَكل 
حَمُسوائة قرش بل أن يَحْبِسٌ الْوَكِيلُ الْمُشْتَرَىْ لاستيفاء لثمن ولف المشترى. 
الْمَذكُورُ بعد آن طَلَبَ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكلِء وَحَبَس الْوَكيل إِيّاهُ ياء َة الشْمَنِء گائتِ 
الْحَمْسِْائَةِ التي أَعْطَاهًَا الْمُوَكلَ لِلْوَكيلء وَليْسَ لِلْوَكِيل الرّجُوعٌ عَلَىْ مُوَكَلهِ الْحَمْسِهِائَة 
الْبَاقِيََ اما و أَعْطَئْ الْمُوَكُلٌ الْحَمْسَمِائَة ة قرش بَعْدَ ا الْوَكِيلٌ الْمُشْتَرَىْ لِاسْتِيفَاءِ 
اشم وَتَلِفَ في يد اويل لا ليو للمُوَكلٍ لحل لباقي غات الا كلها غلا 
لویل لهأي ّى مُوَكَله الْحَمْسَمِائَة قرش التي أحَدَهَا مِنْهُ(الْهِندِيَةُ). 

َدِ اسْتَعْمَلَ هُنا تَعبِيرٌ: (الْوَكيل بالشَّرَاء) وَقَدْ ذَكَرَ في سرح ماده (1559) أن 
الحم في الوَكبل بالاسيْجَارٍ مال لِم رکیل بالشرَكِ وؤ كان وكيا الاسْيْجَارٍ 
وَقِبَض الوكيل الذان لسن لَه له أن يَحبِسَها عَنِ الْمُوَكلٍ بالأجرة وؤ رط تَْجِيلها قان 
)١(‏ ولهما أنه بمنزلة البائع منه مكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط مهلاكه ولا يرجع للوكيل سواء تساوت قيمته 

مع ثمنه أو تفاوتت (تكملة رد المحتار). 


الجرء / الكتاب الحادي عشر؛ الوكالة وعم 


4 


حسها حَتَى مَضَْتِ المد فَقيل: الاجر عَلَى الوَكيل يرع عَلَى الْمُوَكُل. وفيا سقط 
عر توق غبار فشتكي 


ديل ينون إن امكل 5 


AD‏ َيس لو كيل بالشرَاء 
ضَابط: لعن لك إِنقاء المد 6 ا 
شتی من هدا الضابط حَمْس مَسَائل: 
المَسألة الأولى: یس للوَكيل بِالسَّرَاءِ أن ل بدونِ إِذْنِ الْمْوَكّل؛ لن الول 


بعرو و 


السّرَاء إا اشْتَرَى الْمَالَ الذي ور بِشِرَائه؛ ون ير انر امام (1677): 
وإقالتة لك تكون نشوك اا ا لَه ان يُقيل» يَعْنِى د الْمَوَكل وَالْبَائَِ ِذَا 
ا صح تَقَايْلُهُمَا (الأنقرْوِي رَد الْمُحْتَارِ). 


المَسألة الَانية: لس وكيل ا الإَاَُبعْدَ الْقَبْض (الْهنْدِية). 


ر 


مسال الله انوي إن يي بأل مِنَ الْقِيمَةٍ أ َو بَاعَهُبأكثْرَ مِْا. 


مسأل الرَابِعَةُ: ليس لِلْوَصِيٍّ قل را بأل من الْقِيمَةٍ او باعَهُبأكترٌمِنّْهَاء انظ 
الماد (86). 
الا الا مِسَة: لَيْسَ لِلصَّبِيٌ المَأذُونِ شرا بأل مِنَ الِْمَة وما باعه بار 


مِنْهًا (الْأَشْبَاة)» الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (197). 


RHR 


4 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 


“ADO ٠‏ لوكي بيع ملق أذ يي 
ظ کان أو كيرا 

لكل بيع طق ومو لكل بع مال بون َي تم يح تال مو كلك أي 
جويع ماله بالمَن الذي يراه نايا ليلا كَانَ أو كيرا عو وض أذ لود وسو 
يع صَحِبحٍ أو َا أو بيار شط او دون جیار زط ؛ أن لتيل الع مط 
وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَىْ إطلاقه في غَيْر مَوْضع النَهْمَة انظ الْمَادَهَ (14). 

المع بان لاحش والُْوض 00 

الم بالْحَبْنِ المَاجش هُوَ مُتَعَارَفف في رَمَنِ شِدَةِ الاختياج لِلْمَالِ وَفِي رَمَنِ الْمَكلِ مِنَ 
امال ما اليم 0 ايع ا روعت نهد الح يله 
yy‏ 

أكا هن المَادة الي الحتاوتها الاه فهي عَلَىْ مَذْهَبِ ب الام الْأَعْظمء وَا 

رَه صَدْرُ السريعَة E‏ رَد الْمُحْبَارِ). 


(n 
E 
e 
1١ 


SS‏ إجْمَاع؛ 00 ب وَإِنْ 
ES E‏ ا كُورٌ في 
الْمَادَّةَ (۸۲٤۱)ء‏ مكلا: لَوْ صَرَفَ الْوَكيل بع الصَّرْفٍ ديار 0 الْنِي e‏ 
قرش بازع ريّالاتِ فلا ينع عة (رَدُ الْمُحْتَارِ والتكولة). 

اا ا ا 
فَاحِشِ» أو بَاعَه تمن غَيْرِ الب RT,‏ 

الع الفاسد: إا باع الوكيل باع مُطلََامَلَ مكلو بَا قاسدًاء وَسَلَّم الْمَبِيعَ لِلُْشْري؛ 


الجر الشالث / الكتاب الحادي عَشَرَ الوكائة NT ٠ ٠‏ 
لا يَضْمَنُ؛ لاه لكيل ولو بض النَمَنَمِنَ الْمُْترِي وَسَلَّمَةُ مُكل - أن يَفْسَحَ اليم 
E TT‏ 
من موکله ولا د يشرط في ذَلِكَ رِضَاءٌ مُوَكَلِهِ (الْهنْرية). 

ل للوَكيل ليع إقَالة أ مع گنها لا تنفد إقَالَه اويل ابيع بحو حن الْموَكلٍ 
حَسْبَ الْمَادّةِ »)٠٠٠٠(‏ وَالْمَرْقُ بَيْتَهُمَا هُوَ أن رَفْعَ اليم الْقَاسِدِ مِنْ ضَرُورِيّاتِ حى 
الشزع» ما لإا لبت كَذيك. انظْرٍ الْمَادَهَ(589١).‏ 

إيضاحٌ القَيُودِ الْمَوْجُودَةٍ فِي الْمَادَةِ: 

مطلقًا: اا ذا فيدَتِ ب الوا بات تدلُو كس يذوكيل مالف لِك الي 
الْظر الَا )٤۷٩(‏ وَالْمَاكَةُ الكييةُ"2. متلا: ل ال الْمْوَكلٌ للْوكيل: بع هَذَا الْمَالَ 
بِحَمْسِينَدِيئارَ1: س كيل الْمُحَالقَة بحلاف الْجذْس أَوْ ارط كما أنه لو قال لَهُ: به 
بخیار الشَّرْطِ. فَلَيْسَ لَه بَْعْهُ بدونِ خيار شَرْطِء فلو باع لكيل ني هَذِهٍ الصورَة الْمَالَ 
بڎون يار رط وَادَعَىْ الْموَكُلُ لان منك ينعد يار ال 
الک لم يَذْكَرْ هَذَا الشّدط) َالْمَوْلُ لویل (الْهِْديةُ). 

بالببع: كيل برا لتر لري ارت به بلجي بن تلات لق 


کی اة 


أن يُفْرِعَهُ عبن فَاحِشٍ» كما أنه قَد ذَكَرَ في الْمَادَةِ )١554(‏ أن الْحُكَم عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالٍ 
في الْإجَارَة الْعَادِيَةِ أَيصاء وَكَدْ وَرَدَ في تحواة رَد الْمُحْتَارِ وَكَذَا التَوكِيل بِالإجَارَة وَمِنَ 
الْمَشَايخ من قال قَوْلَهُمَا قول أبي حَدِفة في الإجارة. ْ 

للوَكيلٍ: ويس لِعَيْر الْوَكيل ن بيع مَالَ الع نظ ال ۷۸ 3 الْوَكِيلَ بيع 
راغ الْعَقَاَاتٍ الوك وة اراي الْأميرية في إغطاء الفرير اء م مجلس 
الك بجت أن کون وکالتة ب بحو رة حلب الْأصُولٍ المخد وَهَذْهِ 


هه سل » 


الْحْجّةُ المَّرْءِية تُْمَظُ في وئر اليك مَعَ أَورَاقٍ الم الأخرئء إن الْْكَلاء الَذِينَ َم 


)١(‏ ومحل الخلاف عند عدم التقييد من الأمر فإن عين شينًا تعين (تكملة رد المحتار). 


LAS‏ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدوة العثمانية 
ركلوا بج عة هذ بعر إنبات تؤكيلهم في الْمَسْكَمَة اسر ِب الي مَنْعَا لإنكار 
المُوكّل مِنَ التّؤكيل» َطَرِيقَةُ ذلك أن الْوَكيل يع يمت بد الم ِن تشليم المَبيع إلى الْمُشْتَرِي» 
متي دعي به تر َلك امال من لوكي ون وي منت عن تم التبيع له 
والوكيل يقد الع ' إلا نه يدعي أن ليع وَكَم فع مه فُضُولَا؛ وَلِذَلِكَ امع 5 
َالِ وَحِيئِذِينِْتُ الْمُشَْري بان ابيع هُوَ وكيل بالْيع» وَبَعْد ُبُوتٍ الْوَكالةٍ عَلَى هَذَا 
وجو الْمشْرُوح لو نكر الْمُوَكُل الوا لا يُلتَعَتُ إِلَْهِء انْظَرِ الْمَادَة (). 

ا لوث الي يحل دون دغ صجيڪق أي في عير واج تحضم زعي 

عير مُعتبر؛ فَعَلَى ذَلِكَ لو اذَعَىْ شَخْصٌُ رحن فار لحري في اا 
الْفلَانيٌ إلى هذا الشّخْصِء وَصَدَّقَهُ ذَلِكَ السّخْص أو أَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْوَكَالَةَ وَشَهِدَ 
شَاهِدَانٍ على الْوَكَالَقَ وک الْحَاكِمُ اا عل تلك الهاو فال 0 
عليه لَوْ حَضَرٌ الْغَائْبُ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَهَ كان عَلَىْ الْمُشْئَرِي أن يبت أضْل الْوَكَالَقَ ولا 
يعمل بلك الْحْجَةِ كما أنه لا بُعْمَل بلك الْحْجَةِ إذَا نْبَتَ E‏ 
MO‏ كد كرو في الْبَْرِ عَلَْ التفصيل. 

فَرُوعٌ: 

الْمَسالة الأول : إِذابَعَالوَكِيل بيع لو مُعيٍّ ن ذلك امل بعد أَنْ كبر كَانَ اليم صَحِيحًا 
ہنی أا زجع الوكيل بع عرص بلك عرص بد أن ى علا ی دخ إل 
َه وکيل ببَْع دارٍ انيع يك الذَار عد تَشْيبِهاء انظر الماد IDE‏ 

الاد الثاية: لو وَكَل احا في بيع مَالِهه وَبَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكلُ دَلِكَ الْمَالَه وَكَمْ 
يَعْلَمْ اهما كَانَ الَسْبَقٌ يَكُونَ ب يع اْموَكُل مُه مُعْمَيَرًا (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
)١(‏ ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل» أو أجره وسلمه. فهو علل وكالته. لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيهاء فهو 


رجوع عن الوكالة» بخلاف ما إذا وكله ببيع أرضه وزرع فيهاء فر فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع؛ لأن البناء 
والغرس يقصد بهما القرارء لا الزرع (تكملة رد المحتار). 


الْجَزْه الثالث/ اكناب الحادي عَشَرَ: الْوَكانَة NEY‏ 


الْمَسْألة الله إذا الف وكير لبي 1 وَالْمُوَكل في فِغل الْوَكِيلء أيْ أن الْوَكِيلٌ ادَعَىْ 
له أَجْرَى مُقْتَضَئْ الوَكالة وَالْمُوكُل أنْكَرَ ذَلِكَ؛ يُنْظَرُ: قدا كَانَ إِخبارُ لويل 
عَرْله؛ الول لِلْمُوَء َكَل ل لعز كاد امكل على بد الْحيَا الال لي 
عع لم إلى الويل؛ اقول لِْوَجيل اما إا كَانَّ الْمَالْ ءَ ير مُسَلّم؛ فلا کون الْقَوْلُ 
للوَكيل» كَدَلِكَ إا تو وي الكل وَتَِ الْمَالُ اَي سيا كَانَ الول وکيل إا به 
اَارِتُ؛ لايل قول كيل (الْبَخر وَالتَكمِلَةً). 

مَكَلّا: و اع الْوَكِيل بالْبيِع هبح الما الي أ مر ْو وَأَنّ الثمَنَ تَلفَ في يده 
بنة ابص مراي بذك قز الْمُشرِي» كدب لين صد الوكيل يتنه دااع 
وَرَنَة TS‏ امول ب بَيْعِه وَاذَّعَىْ الوَكِيل ب أنه 
باع الْمَالَ لِفْكَانٍ وَقَبَص الثَمَنَ مه وَأنْبَتَ َف اَن في بيو وصَدَقَ الفشترئ ارک 
ادا گان ابيع اما فلا مُصَدَّقُ ف الْوَكِيل عَلَى الْمَبيع مالم ين لعا ل اللاي 
حا الْمُوَكَلِء قدا لم شب رُدَ لْمِيعُ و ر E‏ ما إا گان الْمَبيع 
تفلك صق وكيل اع بعد اوين. 

مسال الَابعَة: إا احتف المُوكل وَالْوَكِيل وَكَالَ الْمُوكل: إن عَرَلْنّك مِنَّ الْوَكَالَةِ. وَقَالَ 
الوَكيل ؛ ني بعْت ذَلِكَ الْمَالَ بالأمس. َا يُصَدَّقُ الول أمَ إا قال الْوَكيل: إن بعْثٌ الْمَالَ 
ِفلان. وَقَالَ الْموَكل: إنَِّي عَرَلْك من الْوَكالَةِ. وَادّعَى الْمُشْتَرِي ايء كا الع جَائرًا. 

الْمَسْألة الْحَامِسَة: إا عى الْوَكِيلٌ ْم امال وََبْضٍ الثَّمَنِ مَلَاكَ النَّمَنِ في يدِو: ذا 
كَانَ د لس مدقيل الوكال ضاق كلام الويز» آنا إذا كان القبية في نالفو كر ملا 
يَصَدَةُ يدق اليل (البَخر). 4 

المشآلة الشايكة: إذاء كل اعد اعد في بنع ماله يوم الْجْمُعَِه قال الوَكيل يَوْمَ 
السَّبْتِ: إِنَِّي بِعْت الْمَالَ بالْأَمْس. وَكذَبَهُامُوَكَلُ َالَْولُلِلوَكيل؛ وَالْبَيُْ جار 

رَالْحكم في الإِجَارَةِ على هَذَا انال أمًا إا اذعَى الْموَكَل ني كلك هَذَااليَوْمَ وَادَعَىئ 
الوَكِيل بأنّك وَكَلتِي بلْأَمْس وني بعته بالأمس. ان مَل لِْمُوَكَل وال عير تافز (الْبَحْرٌ). 


5 فَوَانِينَ اشر يعة الإسلامية التي کان تحكم بها الدولة | الْعثْمَانِيةٌ 


sao | |‏ 14 إا عن انمو المي تق لديز ريثا ا 0 يه الو ا E‏ 
۰ تخ زر عل اجا وکر زا تا صو اع د ور و | 
وَسلَم الل إلى اْمُشْكري مُكل أن ُصَمَهُ ديك النقصَاقَ. | 


ر ےد 


الصابط الْأَوّل: ایس لكل ابيع لمحا في جس ال ملفا أي كبر َر 

الابط الان في: لوَكيل الي نياف ِلَب في قذر وَوَضف الثمن. 

الصّابط الَالِتُ: لس ارول ا الفشالقة ار في قثر ووت ان 

الصَابطالربع: كل بع لاش سَبَبٍ مُحَالمَةٍ الوكيل ابيع -يكون الع الْوَاقِعْ مو 

المشاقل المتفرعة عن هدو الضوايط: 

الْمَسْألهُ الأولى: إا عن الْجُوَكلُ لثمن قلس وکيل بع باص مِنْ دل انظ 
مدي (01407 18/8) وَشَرْحَ الصَابِطِ الَاِثِ في زح الْمَادٍَ 01403 إلا أن لويل 
أن عة بالنّمنِ الْمُعَيّنِ إلا َه يْسَ للْوَكيل في الْمَسألة اليه الذَّكْر أن بيه بالشَمنِ 
ا 

ما: لروكل اا ي وبآ دز وق انب رٹ قي درك اَل 
إلى المي دزم َيس لِلوکيل بع الَو بالف دِرْهَم» اما لو باع بار رط وَزَادَتْ قيِمَة 
موعن مدا الوجو في م لار َيل أن يُنقِط اليا ران يُجِيرَ اليم (رَد الْمُحْتَار 
د ويّ)؛ لاه يَمْلِكُ الِإْتداءَ فَيَمْلِكُ الإمْضَاءَء وإ وَإِنْ سكت حَنَّىْ مَضَتٍ المُدة بطل َطَل اليم 

عند مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ خلا لِلدّاني. 

الما اکا وداج لوكيلٌ بنع ينعد ابي مووا على إِجَارَة مو كله كلم وَلْمُوَكلِ إا اراد 
وَفِي حَالَة وُجُود الشرائط الْمَذكور ة في الْمَادَةِ (۳۷۳) - أن يُجِيرٌ الع أو أَنْ يَفْسَحَهُ ويَسْترد 
الم يع انظ الصَابِط ارام وَالْحُُمْ في الشَّرَاءِ هو مُمَائْل هدا گا در في الْمَادِ ۱٤۹۸‏ ). 

لو اة فصان الثمَنِ يدون أمرِ سَابِتٍ مِنَ الْمُوَكل أو إِجَارة لَاحِمَة من وَسَلََّ الا 
ل يِن الْمُمْترِي» أو أن يُجيرَ الم »إن أَرَاد يت الركن 


الجزءالنًالث /الكتاب الحادي عشر: الوكائة . Af‏ 


ذَلِكَ النْمّصَانَ الْظر الْمَادَتْنِ ٩۰۱(‏ و170) يُوجَدٌ فِي هَذِهِ الْفِْرَةِ بيع وَتَسِلِيمٌ. آم 


ال الات بد ولا يع َقَط؛ فَلِدَّلِكٌ قد افْتَرَقَتِ الْفِقَرَتَانِ. 

الْمَسَأَلةٌ الثَالكةُ: َو قال الْمُوَكلَ: بع هَذِه الْمََسَ بِالدّمَنِ الّذِي باع به لان قَرَسَهُ. 
وسال اويل ديك الشخص ااانه باع فَرَسَهُ وشرينَ ديتاراء ذلك باع قرس مو موک 
ِعِشْرِينَ دیتارًاء ٿه تي أن د للك اللخص بع قرس ين ويره لايخ لؤكيل. 
اتا ر بع الشّخْصُ إخدى رسيو شرن ناا 5الأخری ااي د تاره اع الل 
قرس مُوکله بوشر ين دِينَارًاء نفد ا اسْتِحْسَانَاء انظ الضَابطً الثَّالِتَ. 

امسا الرابعَة لو فال امكل : بع مالي هَذَا بِعَشْرِ رِيّالاتِ. وَبَاعَ الْوَكيلٌ دَلِكَ الْمَالَ 
aC e‏ انظر الصابطَيْن لالت لاع الا وِي). 

الْمَسْألهُ الْكَامِسَة: لوفلاو ا فِضَّة. فَبَاعَهًا 
ل ِدِينَارَيْنِء فلا ينف البيع؛ لان ملو لمحل وَِنْ كَانَتْ مُفِيدَةٌ نوکل رفي 
مَضْلَّحَتِه إلا 9 الم الذي سَكَاهُ الْمْوَكُل كان صد َلثم الْنِي باع بو الْوَكِيلٌ كَانَ 


ا 


دبا فَكَانَتِ الْمْحَالَفَة حَاصِلَةٌ في الجنس» ؛ ابيع e‏ الْظرِ الصَابطً الأول (الْبَحْرُ). 

الا الصَاوصة:'لوقَال: الموكل يلوجيل: بع مَالِي هَذَا بِحَمْسِينَ ربالا فِضَة. فباعه 
اویل بِحَمْسِينَ يالا وَحَمْسَةٍ انير كَانَ اليم جار اذاه وَصَارَ كل امن لمْوَكلٍ 
(الْهِنْديّة). انظ الصَابطً الثاني. ا 

مسأل السّابِعَة لو قا الول يلرل : بغ الي هَذَا بِحَمْيِينَ ريال صَة. فاع 
الول O‏ م باع الضف الح عفر دانير َع في الَضْفٍ 
الأول صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مُخَالَقَة الوَكيل گات مُفِيدَةَ للمُوَكلٍ رفي صَالِحِه وَهَذِو الْمَسْأَله 
مُسْتَدْنَاةٌ من الماد )١49(‏ كما سَيُذْة وَلِكَ لل ام ما ليع في 
الصف الآخر مِنْ ذَلِكَ امال فير تَافِلِ؛ٍ لاه كَدْ حَصَلَتٍ الْمُحخَالَمَةَ في جا علس الم 3 
كذ ع الوكيل كلك الال على زه اة في فوا كيين رالا َة وَعشْرَة 
دَتَانِيره کان ليم صجِيحًا وََافِذَا (الْأََقَرَويٌ» الْوَلْوَاِجِيّة) ا حَ الْمَادَةِ(1419١).‏ 


n 


4 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات َحكُم بها الدَولَة العْمانية 
الإختلاف بين الوَكبل وَالْمُوَكلٍ: و اختلف الوكيل وَالْمُوَه ل قال الْمُوَكُل للوَكيل: 
ای فلك لك آذ نيع ر ا ت ا وقال ا ف د ا 
وکل (الألقزوي). 


ETAIT 2) 


إا اشْترَى ی الْوَكيلُ ابيع مال مُوَكَلهِ لِتَْسِهِ أَوْ لِوَلَدِه الصَّغِير؛ لا يصح حَبَى لَوْ كَانَ 
ابيع م مُِيدًا لِلمُوكل (بأن يبي الْمَالَ باكر مِنْ قِبِمته قيمَه)» حت لَوْ أَذِنَ الْمُوَكَلُ صَرَاحَةَ بذَلِكَ؛ 
أله [انخرة راع ان بكرن ايك وتيا فى علها1 ا عووركقي اذ فيك لزني لذ 
تَضَادٌ الْأَحَكَام؛ ل يُوجِبٌ أن کن الى وَالْمُسْتَقَضِي وَالْقَابض وَالْمْسْلِمُ 
لكاي E‏ وَلَايَحْمَىْ مَا هُوّ مَوْجُودٌ مِنَ التَصَادّ ني ذَلِكَ 
(ابْنُ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْر وَتَكْملَة رَد الْمُحْتار) انر الماد 217070 قَلِدَلِك لو قال امكل 
للوَكيل: بع هَذَا الْمَالَ يىك أَوْلوَلَدِكَ الصّغِيرِ أو لِمَنْ شِئٌت. لو باع الْوَكِيلٌ دَلِكَ الْمَالَ 
فيو أو لوَلدِِ الصّغِير؛ TS‏ 

أجيلة لاشيراءِ وكيل البيع: ذا باع وكيل الم مَالَ مو کله لِآخَرَ؛ٍ فَلَهُ اشْيَرَاؤّة بَعْدَ ذَلِكَ 
(الطّحْطَاوِيٌ). 


إن غير وكيل الي لا صد ب الاخرَاذ ين الوكيل لرَا؛ أن الْوَكِيل بمَرَاغ عَمَارٍ 
ا 


2 
الد ) 


َو 


رقف الإِجَارَتيْنٍ أذ براغ الْأَرَاضِي الْأمِيريّة - لَيْسَ لَه 
الأراضي الأميربة لتفيو. 


r 


يتفرع ب بدَلِكَ الْعَمَار أَوْ تَلْتَ 


ا سے 


رە 2۶ 


ا | عَامَةبقوْل نل وت أ هذه الحا يكو لاویل تن كت 5 


الْجَرْء الشالث / الكتاب الحادي عشر؛ الوكانَة AV‏ 
> ا ا اي 0 عو ا و2 rok‏ و 
في المَادَةٍ )137٠١(‏ بَمَن الْمثْل أو بِالْعَبْن الْيَسِير أو بالْعَبْنِ المَاجش بِالْأوْلَى؛ لان يُوجِدٌ 


هة في دَلِكَ» وَمَوَاضع التهَمَة مُسْسنتاة في الْوَكَاَاتٍ (التَْمِلَة وَرَدُ الْمُحْتَار)» هَذِه الْمَاكَه 
عَلَى مَذْهَّب الإمَام الْعظّم. 
ئا عند الإمَامَيْن قَيَجُورٌ للْوَكيل أن يع لِمَؤُكَاءِ بم الْثْل وَبالْحَبْنِ الَْيير؛ لن اتوي 


ا 
و ر2 ر 


مُطْلقٌ» انظ لْمَادَهَ (78)» ولا يوج ملاك متبايتة وَمافع منقطعة وَتَهْمة (البَحْر)ء وَالإجَارَةُ 
وَالصَّرْفٌ وَالسَّلَمُ كَالْبيْع (مَجْمَمٌ الأنهُر). 

ES‏ زناه الروك فل شرن 
17لا تخوة E‏ أكا لزجاطة بالتكاباق قلا جيم 
لي كَذَلِكٌ إا باع الْمْصَاربُ ال الْمُصَارَبةِ بقِيمَةٍ الول إلى مَنْ لا تَجُورٌ شَهَادَتهُمْ لَه 
صح البَيعُ (البَخْرُ). ظ 

إن بير مَنْ لا تَجُورُ َهَادَئهُمْ هُوَ فيد اراي فَلِذَلِكَ لوَكيل اليم اَن بيع مَالَ 
مُوَكلِه لِمَنْ لا تَجُورٌ شَهَاَتهُمْ لِمُوَكْلِهِ (الْهِنْيّة)» إلا أن هَذَا ين 7 اخِرَازِيًا 
عن تقس الْوكيل؛ لأت س لویل الع أن ريع مال مكلو تفر" إلا أن أرب مسَائِلٌ 
مستا مِنْ كك وَفِي الْمَسَائِل الْمَذكُورَة يَجُورُ الي لهرلاء: امسا الأولّی: إا باع 
كاله اة على الخ انكر في المشالة الإبقة» كاذ الع صك وتذيه راع 
اخيرَاڙ مِنَ ارا اَن في الشَرَءِ باكر من الْقمَِ تَهْمة وَحانةٌ طَاهِرَة هي بالاتقاق َي 
جَائِرَةِ (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

لماه الدَّنيهُ: دا سى الْمُوَكُلٌ النَمَنَ أيْ لَوْ قال للْوَكيل: بخ مَالِي هدا بالف 
وزكم. وکيل أن تييع مَل مول أف وزم ِن لا جو انهم الانِْروي). 


)١(‏ ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن الإمام. والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه 
E ET‏ 


E‏ وان اريم ية التي كانت حم بها دول اماي 


2 


المَسألة الال ذا أَمرَ الْموَكّلُ ازول اذاي الارتن االحرة ا 
كيل نبيع ما رگله بالوجماع. 

مسأل الرًابعة: إا وکل الْمُوَكُلُ الْوَكِيل وكا له عَامَة بقَوله: بِعْهُ لِمَنْ شِئْت. فَلِلْوَكيل 
فواقلك لكلا E ENN‏ 
عبن قاش (الْبَخْرُ). 1 1 

ا E‏ عن الوكيل باراخ e‏ 


E نر‎ 


روه 


لوكي على وَج التغويم قو :أفْرغْةلِمَنْ شفت. َلِْوَكِيل فراع لمَوْلاء. 


| لاوکیل مطل باع آن کیج مال وکل قا و ت ملو موقن‎ EDE 
ْ اجار في حى ذَلِكَ الل ويس له أن يمه مده طَوِيلٍَ حالف مر وَالَْادق وَأِضًاإِنْ‎ ۱ 
ظ کان د وکل ابيع الصاح أو دلا لس له أن يع َيه ماد َو قال الموَكُل:‎ 
ظ بع هَذَا لل نقتا أو :بغ الي ماد ڌيني. َس َيل نيع ذلك الل الت‎ 
ويل الْمُطََق ابيع - أي الْوَكيلُ الّذِي لَم تيد كاله - أن بيع قدا أو تييئة.‎ 
را گان الم َل التجارو له ية يي عد عة يناري حن الال‎ 
هي مَذِهٍ الصُورَةٍ لو احْبَلّف الْمُوَكُل وَالْوَكِيل قَقَالَ امكل لِلْوَكيل:‎ »)1٤( انْظَرِ الْمَادَةَ‎ 
َي م مَك يالب فداه انك بغت الما نييقة. وَكَالَ الَكيل: لَمْ تيد في بلي تاب‎ 
يي پاليم عَلَئ الإطلاتي. الول للْمْوَكل؛ لان لامر مُسْتَقَادُ مِنَ المُوكلء ول‎ 
مِنْ دَلِيل يدل عَلَنْ الإطلاق (الهنِية ا كه َه أنْ يَبِِعَهُ مُوّجَلَا ل ة طَويلَة‎ 
وَالْعَادَقَ وَهَذَّا عِنْدَ ابي يوسف وَمَحَمَّل؛ لن الي ِالْعْرْفٍ ال‎ E مُكَالْقَةُ‎ 
بالنصٌء كار العاف 49 أن عند لوقام كرلوعيل أن يم ا اي‎ 
الْمُحْتَارِ)» وَأَيْضًا إِنْ کان قد ذ وك ابيع بالف صَرَاحةٌ أو 15 له کان يکو اليح يِس‎ 


الجزء الثالث/ الكتَابالعادي عقر الوقاقة ٠.‏ ۸4 
ا عار ا ليا ار رن لو r‏ 
ية ية (الْبَخْرٌ)؛ لأ نَ تقد ايع قدا فيد ومُعتير 22 لاه في الي مجلا يجب 
حَسْبَ كم الماد و ۲۸۳) نليم المبيع ألا لِْمُشْتري ويخ ا قَبِضُ امن إلى حول 
ا ِذَا قَالَ الى رمات مفلا تمل أذ يئر وَيَدْلّتَ الثْمَنُا 
في اليم مجلا َلِعَدَم احْتِمَالٍ التَوَاءِ فيه فالتقييد الي قدا أضصْبَحَ مُفِيدًا وَمُعْيبرًا 

(لوَلوَاجية). انظ الصابط الأول N‏ 

ملا لو قال المُوَكُل: :بغ هد الْمَالَ نَقْدَا. هَذَا مال للوكالّة الع ال را ار 
قَالَ: E‏ كال بع مَالِي هَذَا؛ لاني مشحتاج لِلتققَةِب أو: أن دائ 
يَطَالبُوَيِي. ys‏ بی كليم الال بلي 
َإِنْ باع الال ا جانا انْظرِ الْمَادَهَ (2401» كَذَلِكَ لو قال شَخصء یرید 
السّفَرَ إلى دة وَمُحَْاجٌ لبود لِصَرْفِهًا في سَفَرِِ حا تل aS‏ 
لِسَفَرِي. وَبَاعَهُ الْوَكِيلٌ تَسِيئَةه لا ي (الطّحْطَاوِيٌ وَرَدُ الْمُخَْارِ وَالْهِنِية» وَللوَكيل 
بالْيّع تسِيعةَ أن بيع الْمَالَ قدا وَمْعَجَّلَا (الْأتَْرْوِيٌ) وَكَمَا سَيمَصل عَلَىْ الْوَجْهِ التي : 

اضر با ييف لجان م 

د اخ في جوازت كيل پاليم ييقة بم امال ندا في حا عدم بيان اَن 
معدل > بَعْضٍ E‏ ِذَايَاعَ الو كيل الْمَالَ تَقَدًا بان الْنِي باع ب بە ة4 كان الع جاورا لِأنَهُ 

الكل الل امول بتع ةلف تمي لذي آم مويه 0 

قور 


r 


2 ر 3 و ا 
ن 


اة لوكي بر لمن الذي ةة ةب رقع م ابا تار ءل 
لحن ايع تي ايد م ِن الع اء وا صد من الور بام تيب خو احضو على 
عن يد ولا كا ابم َير مختا اَن في الالء َك ال از 
عا بدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 

وعد بنض الا ءِ إا كان التَْكِيلُ وَكَمَ عَلَىْ الإطلاقء أَيْ إِذَا لَمْ يُشْتَرَط فيه الع 


24 
90 


م فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيُة 


تمن مُوّجّل؛ َكل اليم تمن مول وَهَدَا الول هُوَالصّحِبحُ وَالْمُفْكى به (الْولْوَالجِيكُ 
5 2 أو 2< 5 # 
hS‏ 


1 


| ليس للو كيل أن بيع نصف الل الذِي في تَبْعِيضِهِ ضر فإن لم يكن فِيهِ‎ :)۱٤۹۹( الادة‎ ١ 
ضَرَرٌٍ قَلَهُ ذَلِكَ. ا‎ | 


و 4 2190 جل ٠‏ روفن a Ea AG‏ کی ر رمق ه. 
المَال الذي في تبعيضه صَرَرٌء يعني الشركة المورثة لِلعيب» لیس لِلوکیل بیع صف 
من كاه 2 مر ا صض داه 21 8 ر ا و و ا ا و 
عِنْدَ الإمَامَيْنِ؛ لأن التوكيل المُطلق يحمل على الْمُتَعَارَفِء والمتعارف هو أن يَبِيعَ الْمَالُ 
بِصُورَةٍ لا صر الْموَكُلَء انظ لماه (ه٤).‏ 
َا باع نِضْمَهُ كَانَ اليم مَوْقُوفَاء فَإِنْ ضَاءَ الْمُوكل؛ أَجَارَ اليم وَإنْ شَاءَ قَسَحَهُ. انْظرِ 
الضَّابط الراب الْوَارِد في سرح الْمَادَةِ )١544(‏ (الْوَلْوَاِجِيّة وَالْبَخْرُ) ملد لو قَالَ أحَدٌ 
Ea‏ ر -. ا بر 02 م c4 o a2‏ 4 0 
لآخرّ: بع فْرَسِي هَذِه. فليس للوكيل أن يَبِيعَ صفها على هذا الوجه» ثم باع النصف 
حر قبل الْخْصُومَةِ وبل تقض الْبَيْع» صح الْبيِعُ وَأَصْبَّح ادا انر الْمَادَه (٤۲)؛‏ لان 
الوَكيل بالْبيْع يَحْتَاجُ لِلتفريق في الْمَبيع لِعَدَمِ وُجُود مُشتر لِجَمبع الْمَيم» قدا باع قبل 
فض الْبَيْع الأول النُضْف الْآحَرٍَ يَظْهَرُ أن اليم الأول وَسِيكَةٌ لببْع لباقي <الْهِنْدِيه 
سار ەو € ر الي 7 192 نان قل ) االو ت ل زه افر ا اا العا رہ و 
وَالْبَحْرُ)» م إِذَالَمْ تيع الاي قبل الْحْصُومَة؛ لا يصح الع ما عند الام اْأَعْظم فيع 
الصف جَائِرٌ؛ لان صورَة التَؤكيل مُطَلَقَةٌ عَنْ قَيْدِ الإفْيِرَاقٍ وَالِاجْتِمَاع انْظر الْمَادَهَ (14). 
و.م ٣۶٣‏ و راون )ر 7 © e‏ 200 3 
مستثنی: يوجد مستئنى واجد مِن هذه المَادة وهو 
لو وکل أَحَدٌ آحَرَ في بع قرسو بالف دِرْهَمء باع الْوَكيلُ نِضف الْمَرَس بالف دِرهَم» 
گان الَئْعُ صَحِيحَاء وَكَانَ عَمَل الْوَكيل حَسَنًا. 
آم لو باع الضف ينشجواقة وسين ورماا وعم كبلات حلط قلا ينقد اليم 


2 رر ا 
ت 


(الْبَخْرُ)ء الْظْرْ شَرْحَ الماد .)١٤۹٥(‏ 


3 


الجَرْء اثالث / الكتاب الْحَادي عشر؛ الْوَكَالَة ١6م‏ 


0 ىج ست ° > ضعو ب 


ون لم ين في وضو ضر له بیع 
الْمُحَْارِ)» كَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ مِنَ الْمَكِيلَاتٍ أو روات أو الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَاربَة 
ابي لا ضَرَّرَ في تَبْعِيضِهَا؛ لان صُورَةٌ N e‏ 

نا اويل الْمُوَكَلُ عق اربع إِخدَاهُمَاء قفي ذَلِكَ صُورَتَانِ: 

الصُورٌَ الأولى: أن بسكن النَمَنُ ِن الْموَكل مَنََا: َو قال الْمُوَكل: بع هان البَعْلتيْن 
بال دِرْهَم؛ دا باع الْوَكِيلُ إِحْدَاهُمَا روا هما ؛ ينْظَرٌ: قدا كَانَتِ اذ زبواة وزم هي 
NEEL‏ د 

:الصورَة الثانية: أن ل يسم القن كان تقول المؤكل للُوكيل: بغ هَاتين البغلتيْنِ 
قَقَطْ. فاع لوكي ِحدَاهْمَا ٿا َم يكن في ما الي صَرَر ص الح اما إِذَا كَانَتْ 
إخدئ ی بين اغى مِنَ الأخرَّئ؛ قلا يمح الي لان مِنْ عَادَةٍ التجَارٍ ص الرّدِيءِ إلى 
E sS‏ م 


أي لويل ايم لأ الؤكيل أضلٌ في مقون اعفد بض كمه نتن الع هو ين 
اكاك ال د الم ب وا أن يَرْتَهنَ تَوْئِيقا 
الرَهْنَ ية قَُ ُو » قدا رَه الْوَكيلُ؛ جار ال وَيَضْمَنللْمْوَكَل الْأََلّ مِنْ 
E‏ 
ين لرک بض لبه ی كيل بض المي إلاذنة از لأ گا نوير 


2 


لذن ولا تَشْمَلُ عد اله ولا اي يَضْمَنْ إِذَا لف الرّهْنْ فِي يد الْوكيل أو الْموَكلِ وَسَقَط سَقَط 


ES e GDN e O 


77 قوی اظرية مدید ی كان ته اول لمشي 
۸٥٢ |‏ | قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدوله العنمابيد 
َمَنْ الْمبيع أ أ فلس الْكفي وَأَصْبَحَ غَيْرَ ممن اسْتِيفَاءٌ م الشّمنِ مِنْهُانْظرِ الْمَادََ (41)» وَلَا 


اسان لول كذ عد رهت ون إذن لمعل وتسيب بوط لذن كب اله 
1 2 عن الوَكيل الضََانُ 3 ةط سن الدين ِقِيمَةِ الرَهنٍِ (انْظرِ الْمَادَهَ ٤١‏ ۷) 


0. 


E 
باع‎ 


وشرخيل أناقة یا فی ا ی رتلف فى يذو قلا سقط 
كد عن درن المو كله كما أنه اة الْوَكيلٌء أَيْ صَمَانٌ (الْبَخْرُ) انر الْمَادَهَ .)١٤٥۹(‏ 


| ےو 
0 المادة 


| آوبالرن. 

ودبع وَل شري یلرل تشو انر الطابط الَو في شرح لاف (0140: 
ذلك ْمَك انير مدا ْم انظ اضَابط اليم في زج لم480 1). 

إ5 اناف الموَكل وَالوَكِيلُ في كو الصُورة مال الموَكل: ني قَدْ شَرَطت عَلَيْك 
الدّهْنَ أو الْكَفِيلَ. وَكَالَ الوكيل: لم تشرط ذلك عَلَيّ. مَالْمَولُ للْمُوَكّل. ظز شَرْحَ الْمَادَة 
)١59(‏ - (الْبَهْجَهُ وَالْمَيْضِيةُ). 

إا اطلى الْمُوَكُل الرَّهْنَء أي لَمْ بيده ب IEEE‏ للوَكِيلٍ ن بيع برهن 
تساوي يمت نَمَنَ الْمَبيع؛ ك أن يِه عند الإام با مه أقل ِن تكن المريع؛ » انظ 
الْمَادَةَ (15) وَعِنْدَهُمَا: :لا فيمَا اء ب فنه الخ آما لر آمرة الول قول بع برَهْنِ 
مُعْتَمَدِ. انما يدر ر الْوَكِيلُ عَلَىْ ْو بِرَهْنِ تُسَاوِي قِيميهُ الثمَنَء الظر الصابط الأول في 
رح اماو( )٠٤١‏ (الهنيية الأتقزري). 

وَيُلْرَم كيل بال ِالكَفَاٍَ عَلَى وَجْه هَذْهِ الْمَادَة م يأل غير فيلا وَلَا نَصِحّ 
ماله إا كمل الوَكِيل باع ثمَنَ الال الذي بَاعَهُعَنِ الْمُشْترِي (الْأنقَروِيٌ)؛ لأنّهُيَصِيرٌ 
عایلا يه کون ی ابص لك کاله گنل طوبه يي ميد 
كان الْأَدَاءُ بَاطِلًا أَيِضَاٍ لن الع عَلَىْ الْبَاطِل بَاطِل» وَلَكِنْ لَوْ أدّى الصَمَانء لا يَرْجِعْ 
لکونه EOE‏ سرح الْمَاكّة(50). 
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بج لوَكِيل بالبيع عَلَى أداءِ ؛ 


برعا وَيَفْقِدُ حَقَّ رُجُوعِهِ عَلَْ الْمُشْتَرِيء انظ شَرْحَ الْمَاكَةِ(1907). 

متلا و اعم الْوَكِيلُ بعد ان باع مال اْمُوَكل بالف قرش ذَلِكَ إلى ْمُكَل مِنْ دُونٍ أن 
قيض كَمَنَ ابيع ومن ون نر الْمشترِيء كان معد ذلك لو باع اويل بع تالا 
رگله وَوََمَ التَقَاصٌُ مَعَ الدَيْنِ الَذِي لم يُؤْحَذْ مِنَ الْمُمْرِي بَعْدٌء كَانَ E‏ 

ن لو اط الوكِيلُ الع لمن مركيو ِنْ اله على أَنْيَبْقّى تمن المع الذي في 
ذم شري كايح ذَلِكَ وَلَوَكيل نيرد َك الم مناا: لَوْ شَرَط لكيل بام أن 
تَكُونَ الف قرش الذي في ومَةٍ اْممْترِي في الال اك ا وا ا 
الْمَذكُورَ لِمُوَكلِهِ علَْ هَذَا الشَّرْطِ وَرَضِيَ حر ذلك ا يصح وَللْوَكيل في هَذِِ الصُورَةٍ 
أن يشرد ما عط لو كلو ويرم الْمُشْترِيَّ إعْطاء تكن ابيع (الطحطاوي وَالْاِْوِيٌ). 

ودا َو رك عِدَة اص أَمْوَالَهُمْ عند تاجر لجل الم جاع الجر أيضًا يَذْكَ 
ارال تیب وای لی آشحابها أنماتها قبل أن بب آنماتها ون مُشترينه. عل أذ 
يقن له ما في وئ لفرت وأفلس الشغتروة نة كيك يدك الاجر أن شر ين 
يكم الأشحَاص موده (الطَّحْطَاوِيُ وَتَكْولهُ ر لْمُخْتَارِ). 

قیل: (إذَا كم أذ تَمنَه)؟ أن اويل بِالْبَيْع إا أَحَدَ تَمَنَ الْمَبيع مِنَّ الْمُمْرِي؟ لَرِمَهُ 
إِعَطَاوه لِلْمُوَكل» الْظْرِ الْمَادَتْنِ (15 و( ۰ 

ِن إا َم أذ الْوكِبل الم َم المبيع مِنَ الْمُشْمَرِي وَاشتَرى في مُقَايل 
كَانَتِ الْأميعةٌ التي ا َمَنَ المَبيع لِمُوَكُله وَليْسَ لِلْمْوَكل أن 
يَقَولٌ: إِنّي آخذ ذَلِكَ الْمَمَاعَ (الْأنْقَروي). 00- 
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86 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانية ‏ 


الوكيل في الْمَسْاَلةِ الآتية على أَدَاء لمن لْموَكل وَهِيّ: إذَا بع الْوَكيل 
ادرال ند ع توي وج ع اا جب على إعْطَاءِ امن رگله 


E ar و‎ 


الا من الوه وقي تمن ايع ل قو من الْمَُْرِي بغ حول الأجَل (صُرَ ال و 
:لم بض الموَكَل من المبيع؛ صح وَِنْكَانَ لَص حى الوَكِيل. 


ا ی ی نوكيل أَصَالك سَوَاء كان الْموكلٌ عا أز 
وني بغد اعفد أ »ار الما (1671) وك زه علو باع الكل ابي اا 
الْنِي مر ببب لدائنه» وَوَقَعَ م التَقَاص مَعَ دَيْنِ الذائن يسيب قوع عَقَدٍ ليع صن 
الْوَكِيلٌ الثم الْمَذّكُورَ مكل لا الیل كذ أؤق تبن بعال موك 

رخافم رتال ا رف لا تَقَعٌ الْممَاصة ص بدَيْنِ الوكيل» وَهَذَا مني عَلَْ إِِرَاء 
الوكيل بِالْبيْع م ِن التمَن. TS‏ 
وَلكِنْ لَوْ هَلَكَ الْمَِيعُ في يَدِ الْوَكيل قبل التَّسْلِيم بَطلَتٍ الْمُقَاضّهُ إِجْمَاعَا ولا صَمَانَ 
للمُوَكلٍ عَلَىْ الوَكيل؛ لاه الْمَسَحَ م مِنْ أَضْله. 

ما إا گان لْمُشْتَرِي دين عَلَىْ لمو 9 بقَعُ التَّقاصٌ بِيْنَ الدَيْنِ الَّذِي عَلَىْ الْموَكلٍ 
لغري وبين تمن اليم كما لكلا ل عل من ال اويل نن يلشغتري» 
يَحْصْلُ التَّقَاصٌ بِالنَمَنِ بديْنِ الْوَكيل؛ حَيْتُ إِنَّهُ س للْوَكيل مُطَالبَُ الفتتريبالنمرد 
(الْوَلْوَالِجِيَة لديف ور الْمُحْتَارِ). 

لكِنْ إِذَا تبص الْمُوَكُل أَيْضًا النّمَنَ يَعنِي إذَا أَعْطَاهُ إِيّاهُ الْمُشْئَرِي بِرِضَاهُ؛ كَانَ 
جیا إن كن بض ان عم يرول ليس لوكي أن بعالب الفتري لمن 
َاية؛ لن الثم الْمَفْبُوض عن لِنمْوَكل وَل اده في يدادو فيه سلجو اي ا 
أن وَصَلَ إِلَيْهِ «الْبَخْرُ). 

]نل ان شق التي ل و اع ليوو إل لك ار 
شيط الما الُشترئ من عد الْمُشتري بالاسحقاقٍ جنة أن دم عن الع لول 


RAC > 


ع 
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ولم له الوجُوع عل الوكيل (هنيية. 

وَتَعبيرٌ ر الْمْوَكلٍ ِلاخْيرَاذٍ عَنِ اليتيم؛ فَعَلَيْهِ لَوْ باع الْوَصِيّ مَالَ 0 وَأَعْطَى 
لمش لمغري كى لَب لأيتيم؛ لا بتري ِن ال وار ۾ إعطاءُ تَمَنْ بیع ان 
إلى الْوَصِيّ؛ لان اليم لَمَا لَمْ يَكُنْ لَه حَقَ بقَبْضٍ مَالِهِ مُطْلَقَا َيس ا 
لاز عل زغلا التخري شره ال لشي (ه (زة الفكار. 

ل ا e‏ 
المشْمرِي على فع وشيم تَمَنِ المبيع لْمُوَكلِء مالم َكَل الوكيل ابيع مُكَل 
اللمنء دتري كن اتی مَنِ الْمَييع إلى المُوكَل 0 

مستا مشتقتى: إن بيع الصّرفٍ منتى ين حم هه الم كل الف إلا َيل 
قَنِضْهُ يَعنِي أن الْمُوَكّلَ بالصَّرْفٍ | أَجْرَى عَقْدَ الصف وَقَبَضَ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَدَلَ 
يطل عَفْدُ الصَّرْفِء لِآنَّ الْحَاقِدَيْنِ قد افَْرََا في هَذِِ الصُورَةٍ مِنْ دُونِ فض وَالْحَالُ أن 
تنص فى :ةا يكال ات رن ا تفلك اا كفا علق ف 
بهِمَا أَيْضًا (الْبَحْرٌ وََكْمِلَهُ رَد الْمُحتَارِ). 

المَسالة الأولئ: إدا انكر لكيل قَبْضَ الثَّمَنِ وَنبَتَ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الوكيل؛ بَرئّ 
لري رضن اويل جيئذ لمن ايع مرلو (الأيزوي). ۰ 

الا الَانِيَة: ذا أ الْوَكِيلٌ الي بَعْدَ أن بَاعَ الْمَالَ لذي سل إن أجل الیم بان 
الْمْوَكلَ قَدْ قَبَصَ َمَنَ الْمَييع مِنَ الْمُمْرِيء أو افرص أو فضتا ل ذلك الل مه 
وَبدَلِكَ قَدْ حَصَل بَيْنَ مُوَكَلِه وَالْمُمْئَرِي أو الْمُفْرضٍ أو الْمَخْضُوبٍ مِنْهُ التقاصء وَأَنْكَرَ 
امكل َلِكَ؛ مَالْقَوْلُ مَمَ امن للْوَكيل» َا يَضْمَنْ الْوَِيل لِلْمُوَكلٍ سيا لاه و مر 
يك بتي لا يََْنُ وَصُورَة انل عل الات أن يِف عل كود نِ الْمْوَكّل قَدْ 

َب تمن اليم وَهَدَا ليف على فل ابره ف كان هذا اليف عَلَى عَم العم 


و ر 


ما هُوَّ مُصَرَّحٌّ في الْمَاذَةِ (۸٤۱۷)؛‏ فَهُوَ إِعَادَةٌ مِنَ ين الْوكيل عَلَى اه يلم بض مُوَكَل 


۸0 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُة 
قا حَلَفَ الْوَكيلُ عَلَىْ الج الْمشْرُوح؛ فا يرم ي وَإِنْ كَلّ؛ صَوِنَ لِمُوَكَلِهِ نَم 
الما لآل ارا الف تمن امكل (الاتوزوئه الك ٠‏ 

اماه لَه لو قا الوَكيل بالْيع قبل شليوه الْمبيمَ لِلْمُضَري: نبي بغت ذَلِكَ 
لمال لان وق المُوَكُلُ من لمن أذ كَالَ: مضت أن النّمنَ وأعْطيته لموكلِي. أو: 
تلف النَّمَنُ الْمدْكُورٌ في يدي بعد الْقَْضٍ بلا تعد وَلا تَْصِير. وَكَذَبَ الْموَكُلُ الْوَكِيلَ 
ِالْبيْع وَالْقَبْضٍ مَعَاء يُنْظَرُ: دا كَانَ الْمُوَكل قَذ سَلَّمَ دَلِكَ الْمَالَ لوَكيله؛ رى الْمُشْتَري 
مِنْ تَمَنِ الْمَبيع وَالْقَولُ مَعَ اليَِينِ عَلَىْ كَل حَالٍ لِلْوَكيل» وَإِذَا حَلَف الوَكِيلُ عَلَىْ اذعَائه 
اليَمِينَ؛ رى رر صا مِنَ الضَّمَانِ. انْظْر الْمَادَيْنِ 5 ۷۷٤ ١‏ وَإِنْ کل؛ ضَيِنَ 
لمُوَكلِهِ النَمَنَ ار إلى الماك الآيمة؛ لِأنّهُغَيْرُ مُضطر إلى الدُكُولٍ لإحاطة الَْبْضٍ أَوْ 
عَدَيِه؛ لِعِلْمهِ وَلِكَوْنِ إا اذل أو مقر وَعَلَىْ التَقِْيريْنِ يَضْمَنُ بخان ما لو أَقِيِمَتْ 
دَعْرَىْ عَيْبٍ الْوكيل بالْبَيْع فَقْضِي عليه نه يرد المي على مُوَكَلِِ الْظْرٍ الْمَادَه 
)١445(‏ لاله مض إلى الول بحْمَارَسَيهِ اليح (الَكِْلَةُ). 

وَإذَالَمْ يكن الْمُوَكّلُ قَدْ سَلّمَ الْمَالَ الَّذِي سَيَْاعٌ إلى الْوَكيل؛ يُنْظَرٌ: قدا گان تَكْذِيبة 
لوَكيله في اليم وفيض الثَّمَنِ مَعَاهِ صُدّقٌ الْوَكِيلُ في الْبيع؛ لان الْوَكِيل قذ بر يمر وَهْوَ 
مقي على تايه في حَالٍ ارو مهاده في ق بض اَن اَي عَلَْ مكلو قلا 
يُصَدَّقُ به وَالْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ عط الثم مُجَدَدًا لِمُوكَلهِ وَََصَ الْمَِيمَ وَإِنْ شَاءَ قَسَحَ 
الْمبيعَ» وَإِذَا قَالَ في هَاتيْنِ الْحَالتيْنِ: بعت بلا وَقبَضْتٌ الثمَنَ لِلْمْوَكُل. أؤ: تَلفَ في يَدَيّ 
ب ا ولا ور لطع لشن لري وال اریز ليلق قاذ وا الكل 
الَمَنَ. قاد يلرم ِعْطَاءٌ الثمَن لِلْمُشْئَرِي. ٠‏ 

َو صد اْمْوَكُلُ وَكِيلَُ في اليم وض الثَمَنِء وَلكِنْ كَذَبَهُ في إعْطَائه اَنَأَو تله 
في يڍو اَل مع اَن لْوَكِيل» وَفي ذو الصُورَة لبس لويل المُطلبه بان َيه 


24 


لطع لوو و و ب ل ملاو وشا لوقك مد اك 
وهو مُخَيرٌ على تَسْلِيم الْمَبيع لِلمُشْتَرِي (الْأَنقِروِي). 


1١ 
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َمَنِ الل | 


ذه 


س 


اده (4 :)16١‏ دا گان الكيل بعَبْرٍ أَجرَة؛ قا يون يخْورًا عَلَىٰ املقيقاء 


الذي بَاعَهُ ولا عَلَىْ تَحْصِيلِه وَلَكِنْ يلرم أن بو كل مو كله بقَيْض وَتَحْصِيل الثَّمَن إذا | 

ا ر * ب ر 9 3 5 r‏ 5 7 1 و 1 0 ٠‏ 
| لم صله بِرِضَائَه واما الْوَكيل بالبّع بأجْرَةٍ كَالدََالٍ والسمُسار فهو بور عَلى 
ا سيل اللَمَن وَاسْتِيفَائَه. ٠‏ 


إا كان الوَكيل بِذُونٍ أجرة؛ فلا يُجبرٌ على اسْتِيمَاءِ تمَنِ الْمَالِ الذي بَاعَهُ وَلَا عَلَى 
EDS NE‏ قَبْضٍ امال الذي اشتراف ولا :على الْمخَاصمَةِ ِالْعَيْبِ والرْجُوع 


بالمَن الْمُسْتَحَنٌّ؛ لِأَنَ هذا الوكيل مرم ولا يَجُور الإجبَارُ على التبرّع (الْبَحرُ بزيادة). 


وَعَلَيِْ لو باع الْوَكِيلُ قرس مُوَكَلِه الذي في بداد الْوَكَالَِ في الْبَصْرَةِ مجلا فَليسَ 
نوكل أن ر بزل لذ اذهك إل ال رخص ن ار ای ينه ضر ا 


الحقوق قدا َم يُحَصّل اويل برضا الم وَسَائِرَ حَقُوقٍ الورك ب بره الوكين أن 
يوک مُوَكَلهُ قيض ا لمن وَباقيام بالْحُقُوقٍ الأخرئ بِقَبْض الم (الطّحْطَاوِيُ). 

ذا گل الول مول بض الثم بسكم الْحَاكم؛ فليس له عة بعد ما َو كله 
براه بلا حم الْحاكم فل زه لتخم الأقزوي). | 

َيُسْتَقَادُ مِنْ قَوْلِِ: (إذَا لَمْ يُحَصّلْهُ برِضَاةً) أنه لا يُجْبْرٌ عَلَىْ التّوكيل دا كان يريد 
CAE‏ :ركني أو أجلي كل اذ النكن ون التشفري» 
قال الَْكِيلٌ: أنا أفِْضُه. وَتَتارَعَا عَلَنْ هَذِْ الصُورَة لا يُجْيَد الول عل تؤكيل مُوَكَلِه 
و إحَالَيهِ عَلَىْ الْمُسْتَري؛ لان َنْضَ الثَّمَنِ مِنْ حُقَوقٍ الْوَكيل (الْهِدْدِية). ۰ 

ئا إا كان الْوَكِيل بِالْبَيْع 0 كَالدَّلَالٍ الا فيجبر على الاستيقاء 

ملي اشوا امور قمع لفك انل ازور قرا De‏ 


ا سةم؟ ساس 5 م ررس af . 2 EE 72 e 2o‏ 
بزِيَادةِ)» وقد صَرَّحُوا في المُضَارَبَة بَعْدَ التفاسخ أنه إذَا كان في الْمَالٍ ربح بجر المُضَارِبٌ 


Eh 


A0۸‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولَة العلمانيّة 
على قَاضِي اليود ولا لاء يوگل ر رب الْمَلِ تقاض( كول رَدالْمُختار). 


| اده( ١ه1):‏ وكيل ابيع لَه أن ييل 
او تاعاشا ونش 


للْوكيل بالبيْم أن يقيل الْبَيْمَ ب EET NE‏ 
وکود ا رن لطر تا ان فته الب كر رول ET‏ 

حَقٌ مُكل وَيَلرَمُ لْوَكِيلَ إِعْطَاءُ تَمَنِ ن المبيع لِموَكل؛ لأنَ وَكَالَة الوَكيل ته تنتهي ٻتاءَ عَلَى 
اماد (1615) ييه اْمَلَ» ولال َْدَِذٍ هي في حُككم بيع جد کی ین اشر لوو 
لولج وانوي كَدَلِكَ إِذَاتَقَايْلَ الْمْوَكَلٌ وَالمُشْتري الى الشا بح ْ 

سْوال: وکيل الع الإقالَةٌ م مَعَ نه َس للْوَكِيل بالسَرَاءِ إقَاله الع باتو ما هُوَ 
مَذْكُورٌ في الْمَادَّةِ )۱٤۹۳(‏ إن الدَلِيلَ الْمَدُكُورَ في سرح هَذِهِ الْمَادّةِ جار فِي الْمَادَ 
7 والدليل المذكزة في شرح الْمَادّهِ )١497(‏ الْمَذْكُورَةٍ جار في هَل الماد 
وَعَلَيَْْرَمهُ إيجَاد قزتق. لال في الْجَوَابٍ؟ 

قيل: (قَبْلَ ا من المييع) لاه كيس لويل باع قله الع غد بض كْمَنٍ ن ابيع من 
لسري أن ا صو يلكا ِلمُوکلء ولان اوضع يد اويل ِالْوَكَالَةٍ على 
المفبوض شت انر ول لاني لكل أذ امول بهَذِهِ اة «الْحَايهُ 
کک 

وََوْلَهُ: لا تند هذه الإقَاكَةَ في > حى الْمُوَكلِ. للاخيراز عن اريخا لط جيار 
لوي ويار لعب وَكْسَاد الم وما مو مذ في > خی الموكل انشا 

عدا 5 متي اليم بخ ارط أز بجتار وة لول با لهذ آذ 
رده الى مُوَكَلِوِء سء أكَانَ رَد الْمُمْتَرِي بكم الْحَاكِم أَمْ بلا حكم الْحَاكِم. 

كَدَلِكَ إِذَا اد شترى لغري م الوكيل بال ال َل أن يفره اَی عي ار 
الْوَكِيل بوبه مَعِيبا وَرَدَه لِلوکیل؛ فللوکیل جيذ رده إلى مُوَكلِه سَوَاءٌ كان رَد الْمُشْتَرِي 


ا 


الجِرْء الثالث / الْكتَابالْحَادِي عَشَرَ: الْوَكَانَة 06 
المَذكورٌ بحكم الْحَاكِمء أمْ دون حكم الحَاكمء الْظرْ شَرْحَ الماد (ال )١57١‏ (الطخطاوي). 

ًا اله بَسَاد الي َم ذا باع الكل بال بيغا ادا وَسَلُمَ لمشي اليح 
وَأعْطَئ الثَمَنَ لِمُوَكَلِهِبِالْقَْضِ؛ ويل أن به : كعات راايك را a‏ 
يكن الْمُوَكُلُ رَاضِيا؛ لِأنَّ هَذَا اليد وَالْمَسْحَ عَم لاسرع (الْبَخْرُ) النْظّز شرح الْمَاكَّةِ (۳۷۲) 
(تَكمِلَة رَد الْمُختَارِ). ! 

وََْبيرٌ الوكيل بالْيْع ليس ل للاخيراز ء عَنِ الوَكيل بِالإيجارِ؛ لن الو بالإِجَارةٍ لو أكَالَ 
الإِجَارَةَ قَبْلَ اسْتِيمَاء العم َيل أ الأجرق جوز كما مر في رح الما (1808). 


3 f 


A‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 


ر 


في بيان المسَائل المتعلقّة بالمأموربالإيقاء 
لذ ين في الكش الففويّة بنش تَوَاعِدَ جوع الْمَأمُورِ على الْآمِر إينَائه الام 


عو مع 


بمَا أنه ORE‏ إذا ادا اعا مره تخل كلها فلبادز 
ا ورإيضاء التواعد N‏ 

القَاعِدَةٌ الأولى: ذا اوي أَحَدٌ مِنْ مَالِهِ مَا هُوَ مُطَالَبٌ بو آخَرَ ر مَعَ الْحَبْسٍ وَالمُلارمَق 
او ما هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وُجُويًا دُنيَويّ أو تفلك ای إلَيْهِ الشَّيْءَ فوع في مايل 
الال المملرك بأَمْرِ لِك الآخر؛ کان لَه الرّجُوعٌ عَلَيِْ وَلَوْ لَمْ كن نَمَةَ شَرْطً لوجع 


ر د 


كَتَقَفَدِ الْأَوْلَادٍ وَالْعِيَالٍ وَأَدَاءِ الدَيْنِ وَإنشاءِ الدَار وَإِعطاءِ يَدَلٍ الْعَضْبٍ وَتَكْفِينِ الْمْتَوَفى 
وَالْهِبَة بسَرْط الْعِوَض وَالْأَمْرِ بِِعْطَاءِ الْعوَضٍ. 

N 

الْحَبْسٌ وَالْمُلارمة: يرح بهذا اَي ا النذور وَالْكَمَارة وَالرّكاق وَالَْمْرِ بالإحجَاج؛ 
لان وَإِنْ کان يُطَالنَبُ بها مَنْ تَكُونُ لَازِمَةٌ لَهُ قلا يَكُونْ مُطَالبًا مَحَ الْحَبْسٍ وَالْمُكَارَ مت ول 
يَحِبُ عَلَيْه الْوْجُوبُ الدَنْيوِيٌ؛ ل نه لا يُطَالَبُ بِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْحَبْسٍ وَالْمُكَارَمَة وقد 
ذَكِرَتْ تَمَقَهُ الْأوْلادٍ وَالْعِيَالٍ في الْمَادَةِ .)16١(‏ وَأَدَاءُ الدَّينِ في الْمَادَةِ ,)15١7(‏ 
َإِنْشَاءُ الدّار في الْمَادَةِ .)١15١(‏ 

ِعْطَاءٌ دل العَضْبء إا زم الْعَاصِبَ إِعْطَاء الْبَدَلِ بتاءَ عَلَىْ خَضْبِه مالا وَاسْيَهْكَاكه يه 
ا عْطٍبَدَلَالَْصْب لِلْمَخْصُوبٍ ينه ِن ماك وَأعْطَاهُ الْآَرُ رَجَعَ على الآمر؛ لن 
الْمَدْفُوعَ | إلَيْه 4 الي 7 ا E OR‏ ِي أَحَدَهُ في مُعَابلٍ الْمَالِ الْمَعْضُوبٍ با هنة. 


اك ارو ر ص مم 


فين المتَوَفىٰ: ! د الْمتَوَفَى أحَدَا بنگفين ميه و رَجَم الا 


الجُزء الثّالث / الكتّاب الحادي عة عشر:الوكالة A ٠‏ 


عَلَىْ الْآمِر بِناءَ عَلَىْ مَا وَرَدَ في الرّضَئْ «التَْقِيحُ)؛ لن التَكْفِينَ واج على الْوَرَنَقه 
واه أن د الوه أ كاك يشرط ار ا اش ا و رط ل وق 
۱ لْملْكِ بمُقابة مَالٍ. 


ت و 


. الْمَاعِدَة لدي إا قَالَ الْآمرُ لِلْمأمُور: أَعْطِ مادا كَذَا دِرْهَمَا. وَكَانَ الْمَأْمُورُ شریکا أو 
ليطا لآير أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ في عِيّالٍ الآمر» أو قال الْآمرُ: أَعْطِهًا مِنّي. 


کا 
جار یا عَلَْ الرجُوعء گا َو گا الْمَأمُورُ صَيْرَ يرجم أيْضَا بلا شط الرجوعء وتفسير 
١ 7 3‏ و ررم ١‏ 


الْخَلِيطٍ أن کون بَيْئهُمَا آذ وَإِعْطَاء او مُوَاضَعَةٌ على آنه مت جَاءَ رَسُولُ هذ 
يع مه أو 0 قإِنَّهُيرْجِعٌ على الآمر إِجْمَاعَاء إذ الصَمَان بَيْنَ الْحَلِيِطيْنِ مَشْرُوطً 
عرد ا أَمَرَ شَرِيكَهُ أو مرك ةرات كال إلى ا و 
e‏ روط وَأَقَادَ التَعْلِيلُ بالصَمَانِ عرق ان مَا يَرَى به الْعْرْف في 
الرجوع على الآمر بز وَٳِن لم يكن حَلِيطًا وَلا في عِيَاله وَلِذَا نبوا الرّجُوعَ لِلصَيْرَفي. 


2 کے 


القاعدة التَالئَة: مَل ع يعر أَعْطِ فلاا من مَالِكِ كَذَا دِرْهَمًا هبه أو قَرْضًا أو عِرَضًا 
لوب التي أغطاني يها أذ كَمَارَةَ عَنْ قَسَوِي او رگا مَالِي: أو : ازل قلانًا لِلْحَح بدلا عَنِي. 
وَشَرَط الرّجُوع يَْنِي قَالَ: إِنَِّي أعطينك إِيَاهْبعْدَ ذَلِكَ. ر رَجَعَ وللا ليس لَه رُجُوع. 


ولو كَانَّ الما ليطا أذ قال الآمرٌ: أَعْطِه مني (تكيكة رَد الْمُحْتَارٍ في الْهبَتَ 


وَالتنقِيح في ا الْمُحْتَارُ ورد الْمُحْتَار فيل كَفَالَةِ الرّجُلَيْن) قد ينت هنا 


سے هس 


الإِيضَاحَاتِ لني وَعدنا في شرج الْمَادَة N‏ 


6 


ر 


4 
هو 


| ا :إا مر د غَيرَهُ ب اء ۽ دين عَلَيِْ رَجُلٍ أ ليت اللي وَأدَاهُ الْمَأْمُورٌ 


من تال بزع عل الاير رع الور جوع أذ لم > يشرط يعني سء شَرَط | 


: دمي عَلَ أن أو يه لك يعد. أو ف ديني وبعده 
حُذْهُ مني . أو َم يشرط ذَلِكَ بن َا فقَطُ: أذ ڌيني. 


0 


2 د “رقو 2 پس 4 n‏ 
ضابط: يرجم الْمَأْمُو لاوس يك رف ور EE‏ 


06 1703 


AY‏ فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةٌ ؛ العثمانية 
لان الْمَأْمُورَ بأَدَاءِ الدَيْنِ مَأَمُورٌ وَوَكِيل بِشِرَاءٍ الدَيْن الات لِلدَائِنِ في ذِمَة الآَمرِ مِنَ 
الدَّاء ِن انْظْرِ الْمَادَهَ (15171) (الْبَخْرُ). 

الشروط التّلامٌة التي تَقَتَضبِي الرّجُوعَ بلا شَرْط: 

ادكه َر المَدِينِ؛ وَعَلَيِْ ٳڏا اوق أَحَدٌ دَيْنَ مَدِين بلا أمْرِ؛ گان مُببرّعَا وا 


يُحْسَبٌ ذَلِكَ مما عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ لِذَّلِكَ (صُرَّةالْمتَارَى)» كَذَلِكَ لو أَعْطَئ أَحَدٌ قرسا لاخر 


عه > 


وال ا قووف NE‏ وا ر َلك الدَيْنَ مِنْ ماله 
قبل أَنْ يع الْمَرَسَ كان متبرْعًا (الْهنديةُ)» قَدْ ذَكَرَبَمْضَ الإيصَاحَاتِ الْمَُعَََّة بذَلِكَ في 
شَرْح الْمَادَةِ .)۷۲٠(‏ 

5 6 م o‏ اشر ا 

الشرط الثَّاني: دين فَإِذَا لم يو جد دَيْنٌ؛ فليس و سان 

هم م اس 2 

الشَّرْط الثَاِتْ: إِيفَاءٌ لَمْسَ لَه الرّجُوعٌ قبل الإيقَاء يعني أَدَاءَ الین ينبت بإِقْرَارٍ 

لابن أذ تكُولِهِ عَنِ اين أو اة الْعَاِلَِ وَل يَنيْتٌ الْأَدَاءُ في حر ك الور 


بار رار الآ ع ضوبق 


2 


000 للعاقور تافر صن فى ی 
رد اا ا نا - لَه الرّجُوعٌ إذا بق قي الْمَالُ الّذِي في ذْمَةٍ الآمر سَالِمًا 
للآمرء كَالْمْْتَرِي إِنَّمَا يُؤْمرُ لیم القمَن إلَنْ الآمر ذا سَلَّمَ الاير ما امْسَرَئء آم ذا لَمْ 
0 قا نه عد .كله أل ولول ولا ِ 00 
ُهُمَا مَعَ اليَمِينِ وَيَحْلِفُ الْمُوَكَلُ عَلَى تفي الْمُوَكّل الْعِلْم وَإِنْ صَدَّقَ المُوَكا 


الب رجح عله پا اعا تزجع عل أرقا بدن ددري في أ a‏ 
للْوَكيل عَلَى ST‏ دالْمُخْتار). 


أ 
0 


إِذَا ا ارال عل الدَيْنِ قبلَثْ يته وَبَرئ الْآمِرٌ مِنْ دَيْن الطالب 


0 بت ثور ق لجوج عَلَْ آيره (ابن ارين على الخر). 
رادا كَانَ الدَّائِنُ غاا تفبل بيه الْمَأمُور هَذِهِ أَيضًا في مُوَاجَهَة الْمَدِين؛ لأ الدَائِنَ 


ت 
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ون كَانَ غاا عَنّْهُ كته ححصم حَاضِرٌ فَإنَّ الْمُذَعِيَ عَلَىْ الْغَائِبِ سب لِمَا يدعي عَلَى 
لحار لآ ما م فض کیت ل حب علو نيم وی مال ا بصا وَهْوَ الْمِرٌ وعد 


السِّيّ وَاِانَصَالُ يَنْتَصِبُ حَضْمًا. 

لك هدق الاو كو او ر َدَ أو الدَيْنَ وَكَانَ الدَائْنُ غَائِبا؛ أجْبرَ الْآمِرُ عَلَىئ 
إِعَطًاءِ الم الْمَذْكُور لِلْمَأمُونٍ ولس لكر أن يَمْتَدمَ م يِن أَداء الع الْمَذكُورِ للْمأمُورء 
تاف آله يشر أن د للقي ننه E‏ انط لقان د 


o 011 


کن لو جَاءَ الدائن TT‏ قَْضَهُ مِنَ الْمَأمُور وَأَحَدَهُ من الْآمِرء يَسْتَرِدُ الآمِر ما 
أَعْطَاهُ ار( الطلّحْطَاويُ فاو ابن نُجَيْم). 

1 O E PE 
عَلَيْهِ لشخْصٍ» أو الدَيْنِ لي عليه ِييتِ امال وأوفاة الاح م مالف له الجر يقد‎ 


هم لس 


ذلك على آورها قر وحار أخرى رئاخذ ما أخطة ن الم eS‏ اجو 


ا ا 


وفنا ني عل نار ت تقل ل: أعط 
لَمْ يشرط أن يَقُولَ: أَعْطٍ ديني. فَقَط رلا 


وَأَعْطَاةُ َر ناء على هذا لامر وَجََ الما اه هذا | اله مر شور بان لير 
اا لامر ری العأفرز معش لعا الانفة على الام مر (صُدَةٌ الْفَتَاوَى). 
قَاعِدَةٌ: لَوْ أَعْطَئْ الْمَأْمُودُ بالإنْقَاقٍ مالا مِنْ مره لأَجْل الفاق وَأنْمَنَ مِنْ مَالِهِ مَعَ 


4 


ر له سرس 
أ 


خد اخ وات الین الذي 


2 


٤ 


وُجُودِ دَلِكَ الْمَال الْمُعْطَئ إلَيِء وَأَمْسَكَهُ في يدي وَلَمْ يضف العَقَدَ لِمَالِهِ ووی جِينَ 
اناوه جوع عََْ آیری لا یکو ن مُتبرَعَا وَيقَعُ التّقَاص. 
إيضاح القيود التي في القاعدة. 


ا بالإنقاق: هُوَ الشَّخْصٌ الَذِي يمره سَخْصٌ ار بالإنْمَاقٍ عَلَى أَهْلِهِ أو 
ائه أَوْ كا ديه 0 ِالتَضْدِيقٍ و بِشِرَاءِ مَال. 
2 ا 2 2 و ا و 


اا ع ار ره ل 


- وهو مَوْجودٌ فِي يَدِه؛ لِأَنّهُ دا کا كان الْمَالُ الي 


55م فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكم بها الدولّة العثْمَانِيَة 
الْمَأمُورُ بَا في ماقو وَلَوْ کان الْمَأْمُوُ قد اسَْهلَكَهُ في حَوَائِجو مََلَا: َو أَعْطِيَ أَحَدٌ 
0 ناير على أن يودي سَدَادَ الديْن الِّي لمان وَأنَْقَ الآحَرُ الْعمَرَةَ دانير في أَمُوره 
سْتَهْلَكَهَاء وَأَعْطَئْ بعد ذَلِكَ 2 عَشْرَ دانير مِنْ مَالِه ِذَلِكَ الدَّائِنِ كَانَ بهَذِِ لدي مُتَبتعَاء 
ل دَنَانِيرَ. 
00000 اعفد إلى ا اناف ا العف إلى مالي ركان الماموة 
شْيِرَاءَ مَالِء كان الْمَالُ الْمُسْبَرَئ لْوَكيل» و تنس الوك لكان الوق ادي 
a‏ الْمَادِّ )١587(‏ (تَكْيِلَةٌ رَد الْمُحْتَارِ). 
مَسَائِلٌ ) أخنرى تثب حق الرجُوع: 
الْمَسْألة الْأولَى: لو طلب أَحَدّ مِنْ ار مِقْدَارًامِنَ الود جَبْرًا وَأرْعَجَهُ ديك وَأَمَرَ 
التطلوت 4 اران يَدْقَعَّ لِذَّلِكَ السَخْصٍ لعل المَذْكُونَ وَدَقَعَ الا لك 
لمكم مقو بمفْصَئْ عَڌا افر َع عل اهر ولوك يرط الرّجُوعَ (صُرَّةُالْقتَاوَى). 
كَذَّلِكَ لَوْ صُودِرَتْ جَمَاعَة أيْ لَوْ طَلَبَ نْهُم بض الظَلَمة مصاع الطَرِيقٍ أَمْوَالا 
وَكَانُوا لِأَحَدٍ: اسْتَفُرض وَأَدَ لَهُمُ الْأَمْوَالَ. وَاسْتَفرَصَ ذَلِكَ يِمُقمَضَىئْ هَذَا لامر وَصَرّكَها 
عَلَْ الْمُصَادَرَقَ يََحَدُ الْمُفْرِضُ قَرْصَهُ مِنْ ذَلِكَ السَّخْصء وَهَذَا يَأحْدهُ مِنَ الْجَمَاعَةٍ 
الْمَذكُورَة وَلا روم لِسَرْطٍِ الرجوع (الأنقزوي). 
مسأل الَانية: لَوْ ادى أَحَدُ الْوَرَئَةِ أو الْوَصِيٌ دين الْمتَوَفَى مِنْ مَالِه لَه الرّجْوعٌ 
عَلَْ التَرکةء يَعْنِي اخ النْقُود الي أَدَاهَا مِنْ ترگ الْمُتَوَفَى (عَلِي أكَنْدِي وَهَامِشُ 
البَهَجَة). 
الْمَسْالَة الدَّلَُِ: َو تمد الْوَصِيّ وَصِية الْمْمَوَفَمْ مِنْ مَالٍ توء رَجَمَ على كل حال 
عَلَ ترك الْمْتَوَفَىْ (الطّحْطَاوِيٌ). 
المساألة الرّاِعَة: لو انمق الوصِي عَلَىْ اتيم مِنْ مَالِه صاع مال اينم 
E RT‏ کک 0 
دَلِكَ أمْكَمْ بهذ (الدّرُ اْمنتقَى وََكولَة رَد الْمُحتار). 


لجز الال / الكتاب الحادي عمشر: الوكائة Ao‏ 


| اة 00و (): الامو ر بإيمَاءِ الدّيْنِ مِنْ مَالِهِ ال َي مَعْشُو شق إِذا EF‏ الدَّائْنَ | 


دَرَاهِمَ E‏ نه أخذُ من الآمر ر درام مشو ا E‏ بإيقاءِ اين بدَرَاهم 


أ 


ص 


ال ی ال رام مغشوشة فاه يَأحُدٌ مِنَ الآمر دَرَاهِمَ مَعْشوسة 


و كَانَّمَأمُورًا ياء الد فَبَاءَ مَالَهُ ِلدّاء وَقَاصَهُ بد الآ ا 
مو ین فباع ين ا2ر إِنه يرجع عليه 4 


لوک 
اَن ايام تی ل کان امور قذ باع امن الان ن باکر مِنْ قم ته ES‏ 
| لامر ير الَدِينِ أن حط ال َيَادَة من دينه. 


الاق ر بإيمَاء ء الدَيْنٍ من مَالْهِ بترا 0 ذا TERÎ‏ الائ دَرَاهِمَ حالص فا 


عرو چ 


ياح ِن اهر رَاِمَ مَغْشُوشة ويون مترّعَا في وَضْفٍ الْخُلُوص الْمَذْكُورٍ ؛ لأن تفس 
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الَْدَاءِ لما گان بأمْرِه وَوَصَفَ الْخُلُوصٌ باد مر عُدَّتِ الْجِهَةُالِّي بلا مر تبرُعًا. 
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ا ر بِيقاءِ الدَيْنِ باهم حَالِصَةٍ إذَا أ الدَيْنَ بدَرَاهم مَعْسوشة؛ فاه يَأخدُ 
ا مَعْشُوسّة أيِضَاء لان الدَائِنَ لما بل بالْمَخْشُوشَق کر قآ عديتة يذ 


حَقَِ فيها حَالِصَةٌ مَيَسْتَفِيدٌ الْمَدِينٌ مِنْ هذا الإبرَاء 

حَنَّىْ إنه لَوْ َا ه: عط كَذَّا ورْهَمًا لِييْتِ الْمَال وَقَاءَ الديْنِ لذي علي راهم حَالِصَةٍ. 
وأغطاة بهذا الْمِقَدَارِ راهم حَالِصَة ودی عله الدَيْنَ بدَرَ اهم مَعْشُوسَّةِ وَاسْتَهُلّكَ الدّرَ 2 
الْخَالِصَةَ في عَوَائِجِه الْخْصُوصِيّة يُعْطَىْ مل َلْكَ الدَرَاهِم الْمَعْمُوقة للْمَأمُور وتاخ 
دَرَاهمَهُ الْخَالِصَةَ (عَلِيٌ أَقَنْيِي). 

وخلاصة الكلام: َه الْمُوَدَى إا كان جود مِنَ الْمَأْمُورٍ به؛ رَجَمَ الْمَأمُورُ بِالْمَأمُورٍ 
به وَبِالعَكْس دا كَانَ الْمُوَدَى أَرداً مِنَ الْمَأْمُور ب به؛ رَجَمَّ ِالْمُؤَدى» ما الْمَأْمُورُ بأَدَاء ءِ دين 
ِذَا باع مَالَّهُ 28 ا وجعل اا بدينِ الآَمِرِ حل من اش مِقَدَارَ الديْنٍ مهما كان 


٤‏ معو ت 


وَلَيْسَ لِلْمَدِينِ أن يقُول: إِذَا كَانَ بَدَلْ وَقِيمَةٌ الْمَالٍ الّذِي بَاعَهُ َل مِنَ الديْن ني أغطيه 
ا و اق نا وار ا ل ا الو ا 
لعَقَدَ وَبَاشَرَه ولا يضر بِعَيْرِهِمْ كما لا يُقِيدُهُمْ؛ وَعَلَيْه إِذَابَاعَ مَالَهُ مِنَ الدَائنِ بايد مِنْ 


شاع ها سه 


۸1 قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


قيمته یتو كيس لایر دين أن بار لك لزيا ين وء 

كَدَلِكَ لو ادى مَحَلّ الدَرَاهم ناير وَمَحَلَّ الاير دَرَاهم ياح الْجِنْس الَذِي مر 
بدا فلو مر خد آحَرَ َاَِا: أغْط مِنْ مالك فلاا حَمْسَةَ عََرَ رالا فضا تَأَعْطَى بدلا 
عَنِ الدَيْنِ الْمَذْكُورِ دَهَبَيْنِ مِنْ ذَاتِ الْمِانَةِ برضَاءِ الْمَدِين» رَجَمَ ذلك السَّخْص على آمِره 
نة عََرَ رالا ياه وَس لآير أن يقُول: ازجع يبن (البهجة). 

ما في الكَمَالَة َد عار للمُوَدَى» وَالاعتبار لِلمَأمُور ربك وَيُسْسنَى الصلح عَنْ بض الدَيْنِ 
وزع الفيل في هَذوالصّورة ورکل اشلي ارق 6ذ ذقني شك 


| الث( :)١6١‏ إذا اوا ار أن بق لَب أ علَى أله بال فإ بر 


| الآمِرِ بوثْلٍ ما مهبر الْمَمْوُوفء وَإِنْلَمْيكنْ قا شط جوع قزل أ أف وَأنَا | 


28 4 
جر اما 


| أغطيك التَفْقَة. َلك لو مره ءار و فَأنشَأمًا امأو فن تزجع على الآمرب) | 
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اق َر المعرُوفِ وَإنْكمْ به ترط رُجُوعَه. 


إِذَا أَمَرَ َوَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يق عَليْهِ أو َل أله وَعِيَاله؛ ق يرجم هو أو ورَانهُ ٳن توفي 


مَرَ ذَلِكَ الشحْص بِالإِنْمَاقٍ ء N‏ 


مِقَدَارَا وَأَنكَرَ إنقاق الْبَاقّي يُجْبَرُ الْمَأْمُورُ عَلَى إِنْبَاتِ ونه قذ انم عَلَىْ وَجْهِ لآ 
ا ا وو ذلك إِذَا أن 

دالا مْرَ وَالإنمَاق مَعَا؛ يلرم أن E‏ يإباتهما كِلَيِْمَا باب أو باليَمِين. 

إا ادَعَىْ الْمَأْمُورُ أنه قد انم بِمُقْتضَئ مر الآير؛ قآ يَلْرَمْهُ اَن يبيّنَ الْجهَاتٍ التي 
أن فيهاء وتقصيل ما أَنْقَقَ إِفْرَادًا (صرَة الْمتَاوَئْ). 

أمَا إذا أَعْطَى الْآمد ا لف دِرْهَم لِيَضْرِقَهَاء وَاخْمَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأمُورُ فَقَالَ 
1 شرو لك رت متحي زق كلاو وي خوك أن يه 


قَالْقَوْلُ مَعَ اليَمِين عادو انظ الْمَادنَيْنِ مد ١‏ و٤۷۷‏ (ُدَةٌ الَتاوَئ وَالْمَْضي 
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الجِرْء اثالث / الكتاب الحادي عَشَر الوَكانَة كم 
E,‏ 

كَذَلِكَ لو أَمرَهُ بِإِنْسَاءِ دارو فَأنْسََمَا الْمَأمُور فَإنَّهُيرْجِمٌ عَلَىْ الآمر بما ألْمَقَهُ بقَدْرِ 
ا يشرط الر جوع قَبْلَ القَدْرِ الْمَعْرُوفِ إا اتف الطَرَقَانٍ على كَدْرِ 
اققات دالا رُ ذَلِكَ الْقَدْنَ وَإذَا E A EOE‏ 
يُكْشَفْ على الْبَاء مِنْ ِن أَهْل الْخبْرَةِ وَأرَْابٍ الْوْقُوفِء فَمَنْ وَاقَقَ أَهْلَ الْجِبرَةٍ لی فوا 
کان الْقَوْلُ و وله وَِدَا اختلموا؛ فَالْمَوْلُ م مع امن لِمُنكر الزيادة الي عَلَى مَنْ يَدَعِيهَا ع 

إيضاح للآمر: نشی داري. 

يُوجَد أرِيَعْ صوَّرٍ فِيما إذا أنْشّأ أحَدٌّ دار خر 

-١‏ إِنْشَاءٌ الدارِ بأَمْرِ صَاحِبٍ الدّارِ لِصَاحِبهَاء وَعَله لو عم أرقن أكد ذاو روخقه 
او مِلْكَا خر كا كَكَرْمَِا أَوْ يُسْتَانِهَا لِأَجْلِهَاء وَكَانَتِ الْعِمَارَةُ وَالْبنَاءُ بار رَوْجَتِه کات 
الما ولاه ملكا زوجو وَيأحذ الرَذج قات فضي مز لْمَادَمِنَالَوجَة. 

۲- المنشئ لته ه بأمْرٍ و الدَارٍ وَالْعَرْصَة. لو أَنْمَأ الرّوْحُ في عَرْصَةٍ رَوْجَيِه 
لتفسه دارا بإِدْتِهَاء گان هَذَا الإذْنْ إِمَا إِعَارَةَ أو إِجَارَةَ وَقَدْ مَرَتْ ل 
1ه وال وَالْوَاقِمُ أنه وَإِن قال صَاحِبُ مَجْمَع الأنهُرٍ قبل كاب الْمَرَائْضٍ: كفي 
قراف ا 5 في هَذْهِ الصورَة لَهُوَالعَرْصَةُ لاء وَلَا ومر بالتغريغ إن 

َه ما آل مالف وة لجل اما ة الذّكْرء قَمِنَ الْبَدِيهِيٌ أن لا يُعْمَلَ به. 

_- ا اس أو الْعِمَارَةُ ِضَاحِبٍ ‏ 
الْعَرْصَّةٍ أو الدَارء ويون الْمُنْشِيُ مكزعا فِيمَا أَنْمَقَهُ عَلَى عِمَارَيَهِ إِيَاهَا 

4 - أَنْ يُنْشِىَ أَحَدٌ دَارَا لِه بدونِ مر صَاحِبٍ الْعَرْصة ار الان از نكا ازم , بِنَاءً 
تفه متلا بالا وَأَدوَايهوَكَوَاِمِهِ في عَرْصَةٍ رَوْجَتهِ بدُونِ إذْنهاء فَالْبِنُ لِلرّوْجء وَيمَا أن 
الزَوجَ کون ڦذ عَصَبَ عَرْصَةً وَوْجه؛ يجي لزَوجُ عَلَى تريخ الْعَرْصَةٍ لَدَى مُطَالبَة 
الرَوْجةِ بدَلِكَ انظ الْمَادَةَ (« لم أن الله اش بها مِلْكَهُ فلا يرج عَنْ 
مِلَكِه بالْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ رصا فَيَبْقَى عَلَى يلك وه وَيَكَونْ غَاضِبًا لِلْعَرْصَة وَشَاغِلا ملك غَيْره 
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AA‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


بولكه. فَيؤْمَرُبالتِْيع ِن طَلَبّتْ رَوْجَنْهُ ذلك گا في اين (مَجْمَْ : مَعٌ الْأَنَهُرِ). 


ار صر 
ت 


0 


وذ لتقت ال اة في طول الأثر با الوروك بُوجذ ية ِل ارقي 
َالْمَوْلُ مَمَ الْيَمِين لكر الْأَمِْ وَإِدَا اختكف الزَّوْجُ وَالرَوْجَة كقَالَ الرَوْح: ب وت 
لِتْسِي. وَقَالَتِ الزَّوْجَةٌ :بيت وَعَمَرتَ أجلي . ليوز وذ لشت التزيئ). 

إيضاح الإذن المعطى للْمُسْتَأجِرِ لتعمير المَأجُور لو ارضاح الذار ا 
قاتل5: ابن الدَارَ EY‏ للقيو N‏ وَادَعَنْ الاجر بَعْدَ ذَلِكَ قالا: قد 
نكت وغ وک ال چ ورل لوجر ولا يبل ادّعَاءُ لمُشتأجر مالم يقم 
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ينه كَذَيِكَ كل مَدِين وَعَاصِبٍ إِذَا ادَعَىْ الدَفْعَ بَعْدَ الإذْنِ إِنَمَا ب اا َم امير 
الادون بالدّفُع إا ادع الدفع؛ قل اوه (الْبَخرُ). إذَا أَقَدَ الْمُوَجْدُ ر بالبتاء ء وَالتَعْمِيرِ كن 


اخ تلا في مِقْدَارِ الإنمَاقِ؛ يَحْصُلُ اأ كفت عن اين أل ارت نن الك فز 
الْجِبْرَةِ عَلَىْ قَوْلِهِ مِنّْهُمْ كَانَ الْقَْلُ له ما إذا ال أَهْلٌ الْحِبْرةِ يعني إِذَا قال بَعْضهُمْ: إن 
ال باو يي ادّعَاهَا الْمُسْتَأجِرٌ. وَكَالَ الْبَعْض الأخر: نا بت بالتقود التي 
اذَّعَاهًا الْمُوّجْرُ . فَالْمَوْلُ مَمَ الْيَمِين لِمُنكر الرَيادَة وَالْبيَنَهُ َلَىْ مَنْ يَدَعِيها (عَلِيٌّ أَقَذْدِي). 
مَسَائل أخْرّى مُتَمْرْعَةَ مِنْ ڪون الفاق دون أمر تبَرعا: 
الْمَسْألة الأول : لو َنم أحَدٌ عَلَى عرس آحَرَ بلا ذه كان معا (هَامِشُ الْبَْجَة). 
الْمَسَأَلَةٌ التَانيةُ: و انمق أَحَدٌ عَلَى قرس آخَرَ با أَمرء كان مُتبرّعًا. (هَامِش الْبَهْجَةِ): 
َكل ل انق الا ر با أَمْر الْمُوَجْرِ عَلَىْ الْحَيَوَانٍ الْمَأَْجُورِ لِعَلَفِو گان م م ] 
له أن ياد تمه َمَنَهُبَعْدَ دَلِكَ مِنْ صَاحِبهِ. انْظْر الْمَادَةَ (011). 
الا الَالكَة: َو قَام أَحَدّ مِنَ اراهن وَالْمُرْتِّنِ بِمَا عَلَْ الْآحَرِ مِنَ التمَقَاتِ تيو 
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کان ذلك برعا 0 له الْمَطاليةٌ بهو انظ الْمَادَه .)۷٠٠(‏ 


6 


الا الوَابعَة: لو أنقق الْمُسْتَوْدعٌ ب دون مر الْحَاكِم عَلَىْ الْحَيوَانَاتِ الوَدِيعَة عِنْدَهُ في 
غاب الْمُودِعء كَانَ متبرعاء ولیس لَه بَعْدَ ذَّلِكَ خد ما أَنْمَنَ مِنَ الْمُودع انظر الْمَادَةَ (۷۸7). 
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ا 
رر ت ھەس أو 


7 
50 (9١ه١):‏ و أمَر وَاحدٌ آخر بقوله: رض فا كذ 0 د 
ع وَل 5 | أغطيك. د. قعل التو كل بر ا اذا ل 


04 
سس وو وس 


٠‏ ور ازو e‏ ا امور 52 وا بأ 


الآمر أو شَرِيكٍ إل رج ون لم ترط الرّجُوم. 


6 

5 
19 

C1 
3 ع‎ 


و أَمْرَ وَاحِدٌ آخَرَ بقَوْلِهِ لَهُ: أُفْرض قُلَانًا كَذَا وِرْهَمًا. أو: َي ياه أؤ: صد عله 
بهَا. عط عِوَض الْهبَةِ التي كان قذ أَعْطَاني ايها وبَعْدَهُ أا أغطِيك. الالو 
انه يرجم عَلَىْ الآمر (صرَة الْمَنَاوَى). 

اولي كرد لااونسة را الاعرو ا جوع عن هبيه ولس لامور 
الرّجُوعٌ عَنْهَا (الْحَانية)» وَعَلَيْهِ َو قَالَ: أَحَدٌ لِآحَرٌ: أَغْطٍ فُلانًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ في کل يو 
وني أَضْمَئْهًا لَك بَعْدَ دَلِك. 

َعْطَى ذَلِكَ السَّخْصٌ في كل يوم عَسَرَةَ درام وَتَرَاكَمَتْ مَبَلِْ كزيرة) > کان ذَّلِكَ 
الشَّخْصٌ صَايئاه ولا يمت إلى قَوْلٍ دَلِكَ الشّخْص: َم يكن مُرَادِي أُمْرَك بإِعْطَائه 


سبال ر که 00 0 الْكَمَالَةَ في 50 0 من م الاب 0 


i 
وم ر‎ 


وو 
ع 


NSE‏ ع يع جوع يز ارك لقني َكب من 
َوه (عَلي أي ريل با وح و ِن الكمََة رما لا بح). 

مااي رط الرّجُوع بقلو مكلا أنا أَعْطِيكٌ. أَؤ: E‏ 

َك أو كَفِيلٌ. أو الا َل قال فَقَطْ: أغط. لس لامور ال جوع وَتكون 

اهب وَاقِعَةَ مِنَ الآمر؛ وَعَلَيْه کون لمر الرُجُوعٌ عَنِ الْهبَتء وََيْسَ للْمَامُورِ الرُجُوعٌ عَنَْا 

(صُرَّه الْمَتَاوَئء القوي الْفَيِضِيَهُ). 

ولک لز كان جو المأمور متحَارَهًا وَمُعْتَادَا ان گان في عِيّالٍ الْآمِرِء كَالرَوْجَةٍ 


1 


الم فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


لان والأجبر أذ شرِيكه أو حيري أذ خبط إت زجع ِنَم يط الؤبجوع» انظر 
الا 0 ا ِالْخَلِيطٍ هَت هتا هو هو السخصض أي ا ِي رن و الْآمِر 
داوقلا ررقي قاطن يط :فاضي N‏ 
ويله لر باع ذلك الْوَكِيل أو EE‏ ل E‏ 

الال یال ا ل اما طا ِي الدينِ ِن هلان راا ضَامِنٌ. فاد 
ذَلِكَ السّخْصٌ الدّيْنَ فل الُجُوعٌ عَلَىْ الْآمرء أَمًا ذا لمْ يشرط الوّجُوعَ بوجو مَا كَقَوْل: 
ئا ضَامِنٌ. فليس لَه رُجُوعٌ. 

َالَو قا لِآحَرٌ: اكل الدَيْنَ الَذِي عَلَىْ فَُانٍ لِفْكانِ. وََقَلَ الأَحر كليس للْمَأمُوٍ 
لجو عَلَ الْآمِرِ (صُرَةُ لمَتاوَى). 
| ا5( e‏ لابند اثر خد زلا في لک کو ل لوگر: حل ما الا وال 
ظ البخر. َأَحَدّه الا ا في البَخرٍ وَهُوَ الم باه عير الآمي فَلِصَاحِبٍ الال 
ظ بصَمَنَ اي ألا ولا َء عى الآيرمَالَمْيكُنْ ثرا 


ا أند اعد إلا في ی یل اتا فی حي لك الَْ ركلا بد َر باط الف 
الْمَادَهَ (40) وَشَرْحَهَاءٍ وَعَلَيِّ َو قال أَحَدٌ لآخر: أل هَذَا الْمَالَ في الْبَحر. مُشِيرًا إلى مَالٍ 
له َرَمَاُ اْمَأْمُورُ أيِضًا ثم نَم ال مَلَيْسَ لَه تَضْدِينٌ الْمُلْقيء أمًا لو قَالَ أَحَد: أي هَذَا 
الْمَالَ في الْبَخْر. وَأَلَْاهُ الْمَأمُورُ في الْبَْرِ وَهُوَ عَالِمٌ أنه ِعَيْر الْآمرء قَلِصَاحِبهِ تَضْمِينُ 
ذَلِكَ الْمَال بِمُقَتضَىئْ الْمَادَةِ (ال 417). 

لايل الْآهرَ شَيْءٌ ما لَمْ يكن الْمَأَمُورُ مُجْبَرَا وبعبَاٍَ أخرَئ ما لم يكن مكرما 
بإكرَاه مُعتبَرِ كَذَلِكَ لَوْ قال الدَائِنُ لِمَدِينه: ا ا 

في لحر E e E E‏ من الدَيِْ؛ لن التقود التي ألما 

لْمَدِينُ في الْبَحْرِ مَالَمْ يقبا الدائن بعد - لا تون مِلْكَا لِلدَائْن؛ للاك كان ا اغ 
ll‏ 


الْجَرْء الثّالت / الكتّابالحادي عَشَرَ: الوكانَة ۸۷۱ 


4 
3 01 


کن إنالَميكُنِ التأثر د عَالِما بكوْنِ الْمَالٍ لمي لمر وَظَنَّأمْرَهُ صَحِيحًا فيه لَه في 
البَحْ رِيَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَالٍ الْمُلَقَى ياء ِن يرجم المي عَلَىْ لمر لِكَوْنِه قد عَرّرَ به 

شیر بقوله: (مَا لَمْ يَكَنْ O RE CG E E‏ الضافة المُجبر كما هھ 
مين في الْمَادَِ ٠٠١10‏ حَيْتُ إن لخر هتا کا هتا كالالة (رد د المُختار). 


ا 
وس لظ سس ساوسو 


٠٠١ 5‏ ) لز اتر اح عر أن مي يه بقوله. تبني وَكَدرهُكَذَاِنْ مَاِك. 


وک 02 


فوعده بداو م امع عَن ادا فلا بر عليه بمجرد وَعَدِهِ. 


َو أَمَرَ وَاحِدٌ آحَرَ بقَوله: أذ يني لايع كَذَا دِرْمَمًا مِنْ مَالِكِ. سَوَاءٌ أشرط الرْجُوع 


زلا أَعْطِيَكَ اه بعد دَلِكَ. آم لَمْ يُمْرَط. فَوَعَدَهُ بأدائه أَيِضًا ثم ا 
يغبا عله بمج رو وَعْدَو؛ لان الْوَعْدَ المجرة الذي لا يكتني صو ر اعلق لا يكون لا 


00 رفي دالمُختار). 


TT ET‏ لد 
اة (1617): ذا كَانَ لآير دين في ذمَة الْمَأمُوٍ > أو کان له عنده وَدِيعة مِنّ النقود 


وَأَمَرهُ أن ودي ديه مِنهها؛ اه بجر على أَدَايْه. َالَو َلَ: يغ مالي اللاي َا يني 
| کا بر عله ذا كَانَ الْمَأمُورُ وباد مُتبرّعَا وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بالْأَجرَة ب ُجيْرُ على بیع 


ا 


الال ل وَأدَاءِديْنِ الآمر. 


5ا كان لير ين في ذم امور كا كان لق E‏ أن يودي 

ديه مِنْهُمَاء فاه ُجْبَرٌ عَلَىْ أَدَائهِ. سَوَاءٌ أكَانَ الْآمِرُ غَائبًا أَمْ كَانَ حَاضِرًا (التنقيح)» وَلَا 
00 ع م 50 ر م ا كو 

E E E‏ ر في هلس وكيا لور وت يقال يازوم 


رە فيه 


الول بَمدَ الإيجَاب في الوگالة؛ له إا كان لير عِنْدَ الْمَأمُور دين كَالْمَأمُورُ مُجْبه 
عَلَىْ أَدَائِهء كَمَا أن الدَّائِنَ قَد أَصْبَحَ وکیا ال 2 ي مِنْ طرف الْآمِرِ فار العامة و مجبر ا 


سر 


22 8 


€ روح Tok of‏ أ و في ما 7 0 17 
أن للآمر دي عله أو لَه عنده وَدِيعَة؛ يجبر على الإعطاء على 


 ةينامثعلا فَوَانينَ الشربعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة‎ AVY 
وَجْهِ هَذِو الماد أا إِذَا كان مُنْكِرًاء قبِمَا اه لَيْس بَيْنَ الْمَأمُور وَبَيْنَ الدّائن الَّذِي سَيقبصُ‎ 
مه - حى الْخُصُومَةٍ عَلَىْ مَا هُوَ ميد في الْمَادَّةِ (1570): َالظَامِرٌُ أنْ لَيْسَ لَهُ مَعَ‎ 
لامور وات الدينِ عَلَيْه وَمَمَ ذلك يَْرَمُ تقل لِيَعلَم ِهذه الْمَسألدء كَدَلِكَ إا كان دمر‎ 


2 ا e‏ ار ماقت 7 الله 6 3 ١1‏ 
رده لَدَائِنَ الْآَمِر إدا كان وكيل بِقَيْض الْوَدِيعَةِ. 


د 4 و 2 ا کے ی وک ا ی ا و 

وَالحَال أنه يشترّط فى المادة )18٠0(‏ من المَجَلة وما يتلوها مِنَ المَوّاد - قبول 
o2 E . 7 2 0‏ 3 ا e‏ 017 ا 0 3 of”‏ 
المُحَال عَلَيْهِ في الحَوَالَةَ ولم يُشترَط ذَلِكَ هتاء والفرق هو أنه لَمّا كان المُحَال عَلَيْهِ في 
Î‏ كنيع ه اباس SIST (f‏ سوه سيم fry‏ مساجو ل كه م uf‏ سه ich‏ 
الحَوالة يصبح مَدِيناء فلا يلزمه الدين مَا لم يَقبّل الحَوَالة وَيَلِرّمْ الدين» أمّا في هَذِو الْمَادةٍ 
EE 5 38 2 2 0 2 7 E 04‏ 2 0 3 
فلا يَصبح المَأمُورٌ مَدِيناء وَيَصْبِحٌ الاثنَانٍ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْث التتيجَة والحكم بسَبّبِ 
a‏ ر كو ر 1 ل لكا 86 EE‏ عا ا ترق er1‏ ا 20 
كَوِْهِمًا مَجْبُورَيْنِ عَلَىٰ آڌَاءِ الدَيْنِء وَعَلَيْهِ هَل يُوجَدُ فرق مَادَّيينَ أن يون مَدِينًا وَمُجْبَرًا 
1 كر رہ ع ۴ سك 2 ا بر َه هو 1١( <r‏ 
على الْأدَاءِ وَبَيْنَ أن کون غَيْرَ مَدِينِ ومجبرًا عَلَى ذلك" 3 

0 ؟ e‏ ا 3 کو 0 2 ا o‏ ەو 005 

سُوّال: قَدْ صرح في الْمَادّةِ )151٠(‏ أَنّهُ َيْسَ لِلْوَكيل بِالْقَبْضٍ حى الخصومة قدا 
O‏ عير 05 5 E‏ ىه ٠2 2 CR‏ ا 08 ا ا Ed‏ 
كَانْتْ عِبَارَةُ (يُجْبْرٌ) الْوَارِدَةُ في مَذِهِ الْمَادَة فيد مَعْنَىْ جَبْر الْحَاكِم ألا يكون هذا مُحَالِمَا 
تلك الْمَادّةِ؟ 

ا 0 2 1 4 َه 1 2 a‏ 0 مث وس 2 o‏ 

الجواب: إذا كان مرا بالدينِ؛ فلا خصومّة في الظاهرء وَإِجْبَارٌ الحَاكم مِنْ قبيل 
o < 2 fi of 3 3 2‏ ر ٤د‏ ره ع 7 ر 74 0 or‏ 8 سے 
المَعونَة» أمّا لو قال: بع مَالِي الفلانيٌّ واد ديْنِي. يكون الْمَأمُورٌ وَكيلا بالبيّع» فإذا لم يبل 
الْمَأمُورُ الْوَكَالَة؛ فلا يَلرَمُهُ سي ودا قبلا وَكَانَ مُتبرَعَاء قلا يُجْبَرٌ عَلَىئ الْبَيْع؛ لاله لا 
ِجْبَارَ عَلَىْ الْمُتبرّعء لَكِنْ دا باع الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْمَالَ وَقَبَض تَمَنَهُ يُجْبَر على إِغْطَاء 
(1) رجل كرئ جمالًا إلى بلخ» وحمل حمولات على الجمال؛ وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ» 

ويقبض الكراء منه» فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ» فقبل الوكيل الحمولات» وأدى بعض 

الكراء» وامتنع عن أداء الباقي» قال إن كان لصاحب الحمولات دين علل الوكيل وهو يقر بالدين والآمر 


يجبر على دفع الباقي من الكراءء» وإن أنكر الآمر يحلف بالله ما يعلم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض» 


الجز الثّالث / الكتاب الحادي عة عشر؛ الوكانة : AVY‏ 


الدَائِنِ ن ذلك الْمَال» هله الْمَسَألَةٌ 5 روع الْفْقَرَةٍ الأول من هله الْمَادّةِ. 

ودا گان الْوَكِيل ا جرَة يُجْبرُ على بيع الْمَالِ وَأَنْ يودي دين الآمر؛ لأَنَّ الْوَكيلَ 
ِالْأَجْرَةٍ اج وَبِمَا أنه عَقدٌ لازم؛ ؛ فَيِجبْرٌُ إِذَا امع مِنْ ياء الْعَمَل E a)‏ 
صَّدَةٌ الْمَتَاوَىئ و رو ١‏ 

يفم مِنْ َه الإيضَاحَاتٍ أن حى بار وكيل هُوَ لِلْمَدِينِ امكل ويس لِلدَائِنِ 
علب َس لدان أن يَُولَ للوَكِيل: بع الْمَال وَفِ من نني. 


ومو 


1 
0 الد :(1o1۳)‏ إذا أغطىئ أ آخر قارا ين ارا وَقَالَ: أَعْطِها ِدَائِي د فلان. 
لبس لائر عُرَمَاءِ الم صَلَاِية أن يأخُذُوا ِن يك الذرَاهِم حِضّة ا رز 0 
آذ بطي َك الَرَاِم إلا لدان الذي َيه لآير 


إا أغط أَحَدٌ آآكَرَ مِقدَارًا من الدّرَاِم؛ وقال: أَغْطِهًا اني ۵ فلان. َس لائر را 
چ ر ر و re‏ ا 
الآمر صلاجية أن يأخذوا مِنْ تِلْكَ الدَرَاهم حصة على سَبِيل َسْمَةٍ AT‏ لِلْمَدِينِ أذ 


ا 
4 


CR 


ر ا . 


وق ونا ينا وعد لعفل لدر مط واف بعلي كا 
لمر أن رده من الْمَأمُورِ إِذَالَمْ يعْطِهِ إلى الشَّخْصٍ لذي ام مر الدَائِنُ ب بإعطائه ۾ ياه يعني لو 
أَعْطَئ أَحَدٌ لحر تُقَودًا قَاتَلَا: أَعْطِهَا إِلَى دائِني فلان. فَلدَلِكَ الْمُعْطِي ا 
تَقودهُ قبل أن يُعْطِيَهَا إلى الدَاِن؛ لن ذلك السّخْصٌ وَكِيلَه مله عَزْلَهُ (جَامِمٌ الْمُصُولَيْن في 
لقصل (۳٤‏ 


EF (9‏ أ فاا ِن لاهم لى أن يوي دینه» قبل أ يُْطِيَ 


٠ لا الدَّايئِنَ ذلك المَبِلَع وَيوَصَلَهُ إِلَيْهِ عَلِمَ مَوْتَ الم تزجع يلك الدَّرَاهِمُ إلى‎ ٠ 
تر كة أ ير بر الان أن براع الَركة.‎ 

ولا پمک EET‏ مِنَا؛ لأن الو كيل ينْعزل بوَقَاة 
الْمُوَكل بِمُقَتضَىئ الْمَادَّةِ .)٠١١۷(‏ 


2 


ء۸۷ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
ر وَضَحٌ في شرح الْمَادَهِ (۸۰۲) لِمَنْ يَلْرَمُ تَسْلِيمُ أَمَاَةِ كَهَذْهِ بَعْدَ وَقَاةٍ 
عل الان جوع عَلَن لتر ا ولا يتك أن یاد كا 


2 


الا الْمَادَةِ (۸۸۱) بان الآخدّ إا كَانَّ إِذْنِ الشَّدْء؛ٍ 
مور ا قد بين في شرح حك بودل رع 


0 ر م 
فلا يلرم ضَمَان. 

ريه رر صرت . E‏ 7 و 0 2 0ه 1 حر الع ع 

وقذ بيّنَ َلك في الْمَسْألةٍ الثالّة مِنْ شرح الْمَادّةِ المَذكورَة؛ قَلدَلِكَ كَانَ يَحجِبُ 
ب ا ي I ECE‏ اا رو 2ه رە < 
حسب د ف المَسالة الا يلرم المَامُو والمهان فعا أن اط المامر1 الدين تعد وة الا 


ِلدَائنِ َال في ني الْمَرْقِ مرق وَاْجَوَابٍ. 


اده (1616): لط دآ تارا ِن لالطالا حال كن [ 


- 
ر ور ان و 2 .هعد 


| قد هاه عن تسْلِيوها قوله: لا سلما مالم طهر بها سندِي الي ُو في بي الان أو 
أذ ب إيصالا يز بيا إا سما ِنْ دون ا ک مره وَأنَكَرَهَا الدَّائْنُ | 


0 ولم با بت ءادا نّا من الآ أن متها مور 


أن أحد عيفد بن لمحن اليه رهن برها 
لم ظهر ب بها السّتدَ الي في يَدِ الدَائْنِء او يَأَحذْ مه إيصَالًا ب يُشْعِرٌ بقَبْضِهَا » او مَا لَمْ يَكَنْ 
ان حَاضِرًا أَوْ شهُودُ مَوْجُودَة فَسَلَّمَهَا الْمَأمُورُ إلى الدَّائِنِ مِنْ دُونِ أن يُظَهُرَ السَنَدَ بها 
ارو دون أن 0 الإِيصَالٌء ُو لَمْ يكن فلان حَاضرًا او مَوجودِينَ) وَأَنْكَرَهَا 
الان وَكَمْ يُمكِنْهُ إِبات قَبْضِهء وَأَحَدَهَا الدَائِنُ تابه مِنَ الآمر بعد حَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَى أنه 
يَفْبِضْهَاء مَلِلْآمِرٍ أن يمتها الْمَأمُورَ انظ الْمَادَهَ )١407(‏ وَشَرْحَهَاء ِن إا قال الْمَأَمُورُ: و 
َعْطَيْته يها وَفْلَان حَاضِرٌ أو السود حَاضِرُونَ. وَأْكَرَ الاين الْقَبصَ يَحْلِفُ الْوَكِيلُ أي 
مَأمُورُ عَلَىْ ونه قَدْ أَعْطَاهُ في حَضْرَةٍ الشّهُودِ ِن حَلَفَ فلا رمه ضَمَان (تكملهُ رَد 


َو 


الْمُحْتَارِ)» ولا فَائدَةَ في قَوْلٍ المأكورة أَحَذْتُ إِيصَالَا لكِنْهُ صاع مني (ضصُرَّة الْمَتَاوَى)7". 


)١(‏ ما الفرق بين المسألتين فليحرر؟ 


الْجرْء النًالث / الكتَاب الحادي عشر: الوكاة AVo‏ 


َدْأَوْرَدَتِ الْمَجَلَهُ اليد م مَعَ الي لا لر قال العدين عا سل اندرا لامور 


3 39 فرع ةن وه 


طهر علي لص أو حُذْ إيصالا. َم ينعن أ الا هم مَالَمْ يُظَهّرِ السَنَدَ أو يأخحذ 


a O عد‎ 


إِيصَالًا 0 العا مُورٌ الدَرَاهِمَ بون أن لو لسن أب إيصَالا أو أَحَدَّ إِيصَالً 


ل له فقِدَ مِّي. لا يَلْرَمُهُ ضَمَا مان ار کح اماو اد ۰7 ۱ له ااال 
بقوله بقَوْلِ: طهر سي لدَى دع التقُود. EE EES‏ ن الإِعْطَاءِ إذَا لَمْ 


سم £ £ هف و 


القن بها وَأَعْطَاهَا الْمَأه مورف دون أن بعر الك أو يَاخد ةوقال O‏ 


رو 
م 


وَثيَةَ وَفْقِدَتْ مِنْ يَّدِي. فاا يلر مه مه صَمَان (التَنْقِيحٌُ» وَصُرَّة الْمَتَاوَى وَلْبهْجَة). 


Ê f 


م فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


القصل الخامس 

في الخصومة أي في حق الوكالة بالمراقعه ‏ | 

الْخْصُومَةُ لَعَهّ اْجَدَلُ وَالْمُتارَعَةُ وَشَرْعَا جَوَابُ الْخَصْم بالإفرار أو الإلكار. انظ 
شَرْحَ الْمَادَةِ (11) حُكمُ الْوَكَالَةِ بالْخْصُومَة: إذَا نَبَتَ الْحَقَ الْمُدَعَى بو عَلَىْ الْمْوَكل فكد 
واو لتر ار ل قا و ارون 5 مق الي 0 ار ل ا ل 
يلرم داه | كيل بالخصومَةِء وَلَا حبس الوكيل بِسَبَّبٍ ذلك لو كان الوكيل عاما؛ لآن 
وم هم :8 ت ص مه و 558 2 0 95 م ٤ے‏ 2 2 0 ا 
الْوَكَالَةَ بالخْصُومَةٍ لا تَسْئلَزِمُ جَبْرَ الوَكيل بالخصومة عَلَىْ أَدَاءٍ الق وَالصَمَانِ (الْبَحْرْ 


بتغيير). 


و 


| 15155500 ): لكل من الْمُدَعِى وَالْمُذَّعَى عَلَيْه 


ضر 


أيْ هما أن يُوَكََااْحْصُومَةٍ في الْحُقُوقِء يني يَجُورُ تَوْكِيلهُمَا (الدرر)» سواه گان 
الْمْوَكُلُ مَريضًا أَوْبَعِيدًا مُدَةَ السَمَرِ أو لم يَكنْ. 

وَيُشِيرٌ بهَولِهِ:(مَنْ شَاءً) إلى الْمَسَائل الآتِيّةِ: 

أولا: لنْمْسْلِمٍ أن بوك غَيرَ لملم ولعب اْمُسْلم أن بوك الْمْسْلمَ وَلِأَحَدِ رَعَايَ 
الدوة أن يُوَكَلَ أَجَبيًا. 

تَِيّا: اذا وکل أَحَدٌ صا مُميرّ جار ما أنه و وَكلَ قَاضِيًا جار ياء وَعَلَىْ هَدَا الْوَجْه 
و كل الَْاضِي وَالَْصَلَ بعْدَِذِ ِن وَظييو بيت الوَكَاله (لبَخر). 

ثَالِنًا: لِلْمْدَعِي وَلِلْمُدَعى عليه ن يُتصّبَا وَكِيلَيْنِ عَنْهُمَا وَيتَحَاكَمَ هَدَانِ الوكيلانِ 
(التنقيح)؛ لاله لا يمک لکل أَحَدٍ أَنْ فى إلى وجوه الْخْصُومَاتٍ وَالْمُرَاقَعَاتِ 
َيَحْتَاجَ إلى تؤكيل عَيْره. انْظْرٍ الْمَادَةَ (۳۲). 

قبل :إلا الو ا د ا ور اقل مكديع رف ا دين ویر 
بَعْضِهًا أَيْضًا ا .۰ 


الجزء اثالث / 0 العادي عَشّرَ: الوكانة AVY‏ 


اخْتِلافٌ الفقهًا لفقَهَّاء فِي لوم التّؤكيل بِالْخُصُومَةِ: 

ون گان لا يُوجَدٌ به وَاْيلافٌ في اَن لكل ان وکل مَنْ اء الْخْصُومَة ٠‏ أي في 
جار الول فظن اشتيف في ردم التَؤكيل بدُونٍ رضَاء الْخَضْمء وَيَشْمَل لفط الْحَصْم 
الطَّالِبَ وَالْمَطْنُوبَ (تَكْلَهُ رَدالْمُحْتَارِ). 

e 
عر لمُوَكلٍ كَالْمَرَضٍ وَالسَّمَرِِ وَتَردُ وگال ب 7 الْحَضْم؛ لان الْحَصْمَ مَجْبُودٌ َل‎ 
مَجَاوَيَة الْمُدَعِي؛ وَلذَّلِكَ يرم اف :ل لمتحم ولي كان النامن مُتَقَاوِتِينَ في‎ 
الْخْصُومَةِ فَالْمَوْلُ بلْرُوم الْوَكَالَةٍ بدُونِ رضَاءِ الْخَصْم مُوجِبٌ لِضَرَّرِِ (الْبَحْرُ). وَالصَرَرُ‎ 
وع انر الما(‎ 

وَتلْرَمُ الْوَكَالةُ ِالْخْصُومَةِ عِنْدَ الإمَامَيْنِ إن لَمْ يَرْضَ ول ترد الْوَكَالَة ناء 
عَلَىْ ذَلِكَ بردمَا مِنَ الْخَضْم؛ لان الْمُوَكّلَ لَما كَانَ يضرف في حقو الْحَالص فاد 
ّت لن راء ال للضي لون ابض وڈ ر د الْمُْتَارِ). 

وذ فوص بول الْوَكالَةِ وعَدَمُ بولا عند المَايخ الما خرِينَ لري الْقَاضِيء قدا 
لم الاي بان لضم معن في بول التَؤكيل قبل الو لك اکا إا عَم یون امكل 
بريد توكله خر بالْخْصُومَةٍ اضر حضوو اد فل اوكا هي بارضا احج 

وَيْفْهَمُ مِنْ قول الْمَجَلّة: ولا يشرط رضَاءٌ الخر. نها قيلت مَذْهَبَ الٍمَامَيْنِ. وَكَذْ 
قَالَتِ اة تاه بلك أيْضَا كما اَن الْمَّقِيه با الَيْثِ قا ال بان التو عَلَىْ دلِكَ. 

٠‏ وتكونُ الْوَكَالَة الْخُصُومَةِ عَلَى تَوْعَيْنِ: 

ا ES‏ الي رذ فحت إِلَيْهَا الدَّعْوَىء أو 
بتشجيلها في مَحْكَمَةٍ ری وَتبررٌ لِلْمَحْكَمَةٍ احج الشرعية عة اْمُحْتَويَة عَلَىْ صُورَةٍ 
(1) فرب مبطل يحسن التعبير ويصور الباطل حقاء ورب محق لا يحسن التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه 

(تكملة رد المحتار). 

(۲) لأنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل. 
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AVA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
التسجيلء وَالمُصدقَة مِنْ دَائِرَةِ الفوّى 

رور 5 و وي اش لباوك و د لوف مر اومان 

وتوضح فيمَا يلي صورَة تشجيل الوكالّة بالخصومَة وَهِيّ: يأتي الموكل مع من يتصبة 
SS‏ 
الْحَصم مَوْجُودًا في حَصُورٍ الْقَاضِي أَيصا؛ يقبل الْقَاضِي الْوَكالََ ود ويسجلها و وَلَوْ لَمْ يَعْرفِ اسم 
ْوَل وَنسَبَهُ ًاذا كان ذَلِكٌ الشّخْص غَائًِا؛ قبل الْقَاضِي الوَكَالَةَ صا إا عَلِمَ باشم الْمُوَكلٍ 
وَنسَبِه وَإِذَالَميكُنْ عَالِمًا ب باسمه ۾ وَنسيهِ يَطلْبُ من الْمُوَكلٍ شَاهدَيْنِ» دا أت 
َل الوكلة. وإ اد لا ور أن یکیل الموَكلٌ اشم عر و تسب ود َل نر 

N ET 

و الدَيْن قائلا: إن وَكِيلٌ بالادَعَاء. وَطَلَبَ الْعَيْنَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْ فُلَانٍ كَالْوَدِيعَةِ أ 
الوت ب» وَل أن قم ال على الوَكَاةِ سَوَاء كا ديك الشخْصٌ نكا لوكا 
7 كه 2 
م مرا بها (الطّحْطَاوِيٌ الانقروي). 


و 


عليه إدا أَنْبَتَ الْوكيل فى ي مُوَاجهةٍ الْخَضْم الْمَدِينٍ لِلْموَكل بان مُوَ كُلَهُ قَدْ وَكَلَهُ في 
اک ا ا SG‏ 


عند لَب حَقٌ مُوَكُلِهِ مِنْ شَخْص حر أن قم اليه اني لإنَْاتٍ وَكَالَيِه. 


و 
و 


أَى 0 يه ١1‏ .0( 


ما TS‏ 
نت الْوَكَالَة بِالْخْصُومَة ة بتَصْدِيقٍ الْحَضْم؛ وَعَلَيْهِ لَوْ ذَمَبَ أَحَدٌ إلى الْقَاضِيء وََالَ: 
0 مُوَاجهَةٍ مَذَا الَكيل 


)١(‏ ما يخالفه في البحر. 

(۲) الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصمًا فأقر بالتوكيل وأنكر الدين» لا تثبت الوكالة» حتئ لو أراد الوكيل إقامة 
البينة على الدين لا تقبل» وإذا ادعئ أن فلانًا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه. وجاء 
بالبينة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحدًا للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من 
شهود حتئ يحضر خصمًا جاحدًا ذلك أو مقرًا به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعد ذلك غريمًا 
يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إل إعادة البينة (تكملة رد المحتار). 


الْجَرْء الثَّاتَ / الكتّاب الحادي عَشْرَ: الوكالة | ۸۷۹ 


نه عَلَىْ تَضْدِيقهِ ياه بين عَلَىْ الْخَائْبٍء فَلَا يصح ولا يبل مِنَ الْمُدّعِي | ا اومان 
د اقات ال 

إا هد سََحْصَانٍ عَلَْ اَن خالا وکیل لبر وَأنكرَ ذلك الشََخْصٌ کو وکیا لِلْمَذكُورٍ 
دا كان الْوَكيلُ الْمَذْكُورٌ وكيا للْمُدَّعِي؛ فلا قبل مَذِهِ الشَّهَادَهُ ولا بْب كك 0 ذَلِكَ 
الشّخْصء ودا گان کیاد لْمدَعَئْ عَلَيْه ينْظرٌ: قدا شَهِدَتٍ البو أن اا ذو ا 
ِالْمُخَاصَمَةِ عَنْهُ مَعَ فلانء وها فان المَذْكُورُ فت وَيُجْبْرٌ ذلك 0 عَلَىْ ايام 
پالاق ودا لم تشهد الشهُو د آنه قب الْوَكالة كاد 0 بها (الْأتَْرْوِي). 

ذالم قم الْوَكِيلُ بالْخْصُومَةٍ اليه عَلَْ الوكالة وَأ اذاي عل الال َل 


بل ين كن إا ية على الال على الوك أي أ ام الي علَيِْمَا معا قبل مِنْهُ 


عِنْدَ الإمَاميْنِء وَإِذَا ّت لمال أي المُدعَى بو وَالوكالة ب أن يحْكَمَ الوا اوا 
وبال ايا (الَخْطَارِي عل كدي رانم 
e‏ ا 
م وگو لوعو نی الول كما ها شخصّصُ بصي لذ دقل أحة انر 


ص 
ود ا أنْ 


بِالْمُرَاقَعَةٍ موقل 2 لفت نت وكيا عي العامة عة التي عَلَيّ. گات صَحِبحَةٌ وَلِهَذَا الْوَكيل أن 
عن بق مرک وان بے ا عل عة وكين لز اراد لعن غ أن بذ الدخرئ: 
قا يُسْمَعٌ هَذَا لدف في مُوَاجهَة اليل الْمَذْكُور (رد الْمُحتارء الرلوال“: 

كَذَّلِكَ لو قال أَحَدٌ لِآخرَ: ل دَعْوَةٍ مَعَ مالي الْبلَدِ اللاي أو 
كاف ة الاس الَّذِينَ لي عَلَيْهِمْ حو حَق. وکیل أن يَطْلْبَ وَيَدَعِيَ کل حى ِمُوَكَلِهِ گان مَوْجُودًا 
بل التَؤكيل أو حَدَتَ بَْدهُ. ولا يرطي هذا غين الْمُخَاصَم به وَالْمُخَاصَمِ فيه (التتقيح» 
ديه الْبَخرُ). 


ا د مرا ع لوي وو ميق 


مم فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


أا َو تال المُوَكُلٌ: كك بالْحْصُومةٍ وَالاعَاءِ بل حَقّ لي على فَُانٍ. وَللوَكيل أن 
يُطَالِبَ وان يدعي کل حى للْمْوَكلٍ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ التَوْكيلِ» لن ليس لَه أن يَدَعِيَ 
با حَدَتَ لِْموَكل مِنَ الْحُقُوقٍ بعد دَلِكَ عَلَى السَّخْص المَذكُور (الْهنييّة). 
ردا وگ د آََ بض كل ما حَدتَ أو ا يدت له ن ُو الصو 
فيها 0 في ذَلِكَ الدَيْنُ وَالْوَدِيعَة وکل حى يَمْلِكْهُ الْمْوَكّلُ (الْبَحْرُ مَعَ ِيَادق). 
شرُوطٌ التَوْكيل بِالْخُصُومَةِ: 


ل و 


١‏ - إا أَرَاد أحذ أن يول آخر لِلْخْصُومَةِ؛ لَرمَ أن ن أ و 


مَعه؛ وَعَلَيْهِ َوْقَالَ: قَد وَكَلْثُ فلاا لِلْخْصُومَة. فلا نصح الْوكاة ذالم يَذْكْر لي خَصُومَةِ قَذ 
وَكَلَهُ(الوَلْوَالِجِيةُ الل الْهِندِيُّ)؛ له يمع في الْخْصُومَةِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِمَهُ وقد مر آنِما مال 


للتؤكيل بِصُورَةٍ التَّعْمِيم. 

-١‏ إِنَ يان ادع يه في التؤكيل بالْخْصُومَة زط وَعَلَِْ و قال أََد إِنّي وكيل 
كان الِب بالَْوَى الي ع أن تفيل ويرم أن يَذْكُرَ صَرَاحَةٌ الشَّيْء لذي 0 
کله بطل أي حق 


ورلا ر 


بء يَعنِي أن ييي الْمُدّعَى به صَرَاحَة اما اڏا عَم الْمدَعَىْ به كما و وَكَلَهُ 
بعت 1 جازم شين الشاضم يل الخ صوفية على ا ويّ). 
فرع: : و ادَعَى الْوَكيل ِالْخْصُومَةٍ بکڌا دِرْهَمًا مُكل عَلَىْ الْمُدَعَىئ علي فَدَفَعَ 
شعن عل هو لغری بزب قذ أت المع المذكر نرگر ٠‏ وَلَمْ يُمْكِنْهُ بات 
ار عَلَيْ يامب بص الْوَكِيلٌ الْمبْكَمَ الْمَذْكُورَ حَسْب الْوَكَالَة وَتَلِفَ في يدو 
م بت الْمَدِينُ ما اداه بء يرجم م الْمَحْكُومٌ عَلَيِْ عَلَى الْمُوَكُلِ وَلَيْسَ ا لا 


{ 3 


لكيل تايلا :كنت أعطيتة لك (مَجْمَعْ الْأنَهُِ). 


| م5 :)٠۷(‏ إقرارٌ الوَكِيلٍ E‏ إن ور الحَاكِم | 


عب ذالم يكن في حُضور الا لا يعبر نعل ُو من اوكا 


i‏ : ليس لَه الإِْرَارٌُ في غَيْرِ حُصُورِ الْقَاضِيء يعني يعتبر إَِرَارُ وكيل الماع 


الجزْء النّالت / الكتاب الحادي عشر؛ الوكالة ش 8/1 


وَالمُحَاصَمَةٍ على الإطلاق عَلَىْ مُوَكَلِهِ اشخمانء سَوَاٌ أكانَ وكيلا لِلْمُدّعِي أو وکيل 

كر ا 
الان هر أن قد کک الإِْرَاِ كما أن الول مدر ع1آ: 

أَيْضَاءٍ لن الْوَكَالَةَ ِالْخْصُومَةٍ ِمَعْنَىْ الإجَابَةِ على عَلَى الْخَضْم والإقر تيا أَيضَاء 


عو 


امقيس كنل في َه إنّمَا وَكَلَهُ بِالْخْصُومَة وَحَقِيمَنُها ا لا تكن إلا عِْدَ 
لضي َم ن وكا في يري لنب ميس القَاضِي ليس محا لصوو يي هر 
وكيل فِيهًا (تَحولَة رَد الْمُحْتَارِ). 
لکن القاس عَدَمُ اعتبار الإِقرَار الْمَذّكُوِ وقد قال ا 7 وَالِمَامُ السَّافعِيُ 
بدَلِكَ؛ لان الْحْصُومَةَ مَُارَعَةٌ أا الإهْرَارُ كَمَسَْلَة وهي صد الْمُخَاصَمَق وَالسَّيْمْ لا 


2 5 و 
وَل صده. 


مَنَلَا: َو أكَرّ الْمُدّعِي في حصو الْقَاضِي بِاسْتِيفَاءِ الْمُدَعَى بء او مر وكيل الْمُذَعَى 
E‏ 


م ا رار اويل بالْحْصُومَة مو بِالْحُدُودٍ وَالْقِصَاصٍ عَلَى مُوَكَلِهِ؛ لان في 
دَلِكَ شَبْهة گزب» ا بالشْبهَاتِ زا وال 


قِبلّ: (الْوَكِيلٌ بِالْحُصُومَةِ)؛ لِأَنَ إفرَارَ الوكيل بِمَيْرِ الْخْصُومَةِ كَالصّلْح وَالْقَبْضٍ غَيْرُ 
صجيح» وَهَذَا الإقر ددا وع في خُشُور القَاضِي أو في ضور َيه < على بد سو 


مَالَمْ تكن الْوَكَالَةُ عَامَةَ عَلَىْ ما هُوَ مَذْكُورٌ في شرح الْمَادٌةِ )١507(‏ (رد الْمُحْتَارِِ مَجْمَعٌ 


الأنهر التكمكة). 


ص 
f‏ 22-0 2 ۳ 


ا ا: الإقرَارٌ. َيْسَ لِلِاخْيَرَازِ عن الإنْكار؛ ل أن الوَكِيل بِالْخْصُومَةٍ ذا أنكر؛ يصح 
نكاره الأو (مَجْمَع الأنهر). 


2 
5 
2 


جَاءَ في الشرح: (عَلَىْ الإطلاق)؛ لِأنَّ الإقْرَارَ إذَا اسْتدْيَ؛ فلا يون الإقرَارُ بَعْدَ ذلك 
طحا وقي الماد امه 


ر 


آنا 


4 


ا ذا لم يكن في حُضُور الْحَاكِم؛ قا يحبر لن صَيْرُورَةَ الإقرَارِ مُحَْبرَة لكَونِهِ جربا 


| 


3 ر وهام ةقر 


ANY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


00 ً سر ر ره و 5 0 0 7 0 
للخصم» أما الجَوَابٌ فَإِنْمَا يكون في مَجُلِس الحَاكم» وَالْجَوَابٌ في غَيْر مجلس الْحَاكِم 
را 7 0 ا عر م 0 رر ”7 و ا 03 ه4 1 0007 2 و 
عبارة عَنْ مُحَاوَلَةِ وَمُحَادَنَةِ وَلَمْ يوگل الْوَكِيل بِهَذَا (مَجْمَمْ الأَنهر)؛ وَعَلَيْه ذا تَبَتَ 
2 عه 1 ع مه دن كرحو لل 22 6 ا 26 
الإقرّارٌ في عبر حضور الحَاكم بشاهدين» فلا يبل وَصَحّصَ أَبُو يُوسْفَ إِقرَارَهُ مُطلَقا 
ا د 46 ل( 0 ° e‏ ا 03 مر و 7 وير 05 1 2 
واد رر لتكملة)» لكِنْ إذا تَحَقَقٌ الإقَرَارٌ الذي وَقَمَّ في عير حضور | كم بال قرًار 
50 رلوس ر 2 و م و ر هد سا 0 ور ب 5 o‏ 0 50 8 
أو بالبينة يَنَعَزِل الوكيل من الوَكَالَةِ؛ لأن الوّكيل يصبح بالإِقرَارٍ الْمَذْكُور مُبْطِلا في دَعْوَا 
7 0 ر رج 0 7 ره م 1 0 1 رق و ا مة 
اواج ی ی ركوق لاحن لاون لو کن موادا ف كن یه 
r 1‏ كه مك بكرو ےہ توي يكير كر سك( اوش او 1:5 
انْظر الماد (6۸٤۱1)ء‏ اما هَذَا القرَارُ فَحَيْتْ إِنَّهُ لا تَأثِيرَ له عَلَىْ الْمْوَكُلء فَللْمُوَ كل أن 
يَسِيرَ في الدَّعْوَى بِنَفْسِهِ أو بوَاسِطَةٍ وکيل عَنْهُ (صُرَّة الْمتَاوَى). 

أا إفْرَارُ الأب وَالْوَصِيّ في حُضُور الْحَاكِم قَلَيْسَ صَحِيحًا أَيْضَاءٍ أن وِلَايَتَهُما 
0 6 ماوك ا 1 ا e f2 03 ١‏ 2 ر o o O‏ 2 
نَظَرِيّة ولا نَظَرَ في الإقرًار عَلَى الصَّغِيرء وَأَما التمويض مِنّ المُوكل مُطلقاء آي غير مُقيد 
4 0 سره 8# ع وسو س ا 5 *( I 2. e e Ee N‏ 
يشرط النظرء فيدخل تحته الإنكار وَالإٍقَرَارَ جَمِيعًا (تكملة رد المحتار). انظر المَادة »)٥۸(‏ 


071 لد 


ر 1 1 1 5ه سمس 2 5 ت ل وس اك وات سل 1ه ر ر هم 

مثلا: لو ادعى أَبُو الصغير أو وَصِية بِمَالٍ للصغيرء وأنكر المدعى عليه وصدق الاب أو 
rg, # 8‏ سوه ال س 2 ا ا o‏ 200 2 کک و ل 6« 1 
الوصی المدعیٰ عليه فى إنكاره» فلا يكون هذا التصديق صَحِيحَاء إلا أنه ليس للأب ولا 


و 


لِلْوَصِيّ أن يقم الدَعْوَئ الْمَذْكُورَة نَنَِهَه يصب وَصِيٌّ خر قمع دَعْوَاه وَيُفْصَل فيا 
(مَجْمَعْ الأنهْر)"'". 

اتيا ليس للْوَكيل بالْخْصُومَةٍ الإبْرَاكُ يعني لَيْسَ لِلْوكيل بِالْخْصُومَةٍ وَالْمُرَاقعَةٍ أن 
رئ الْمُدَعَى عليه 0000 مِنْ دُونِ إِذْنٍ الْمُوَكل وَإِنْ 1 لا صح الإِبْرَاء وَمَا َم 
جز امكل هَدَا الإبرَاء قَلَهُ الادّعَاءُ عَلَىْ الْمُدَّعَى ل (عَلِيٌّ أقَنْدِي). 

تالئا: لا يهب يَعنِي لَيْسَ للوكيل بِالْخْصُومَةٍ الْمُصَالَحَة وَالْهبةء انر الماد (۷٥۸)؛‏ 
ل ديك لما لم يكن من قبيل الْحْصومة لا يذل نَحْتَ التّركيل (الْوَلْوَلحِيكُ كوه 
رَدّالْمُخْتَارِ). | 


)١(‏ وينعزلان في تلك الحادثة» فلا يدفع المال إليهما للتناقض» لأنه زعم أنه مبطل في دعواه (التكملة). 


لجز الاب / الكتَاب العَادي عر الوقانة AAY‏ 


اكه (1۸): إذَا وکل أحد آكَرَ واستفتی 5 ی رار علب جوف احفر الكل 
على الْمُوَكُلٍ 55 الصورة چ الفقرَةٌ الأَخيرة ين الد «(140٦‏ وَِدَا 95 
الع بعد اكتف عت للك نَل اوكا 


و خر ِالْخْصُومَةٍ وَاسْتَنَى شتی إِفْرَارَهُ عليه َوَاة گان كيلا عَن الْمتّصِي أ ا 
عن لبد عله رتعراء كان في E N EE‏ 
مُحَمَدِ (الهندِيّة مَجْمَعْ الْأنْهِ الْبَحْرُ وَتَكْوكَة رَد الْمُخْتَارِ)؟ وَعَلَيْه لا يصح إِفْرَارٌ الوكيل 
على الْمُو رسو اد توض رأ تاشر غر افير اء غير م الاه (ال0140. 7 

إن تغْبير الإقرار لجل الاختراز عَنٍ الإنکار؛ لته و وکل أَحَدٌ خر ِالْخْصُومَةٍ 
E E NY‏ 


4 


و مُضِرًا لْموَكلِ؛ لان اْمُدَعَى به إا كَانَ 


ر ولك 2< بو ع ا ر 


ل الكل ا الْأَمَائَكَه يَْنِي إذَا بين أن فک 0 00 الإِعَادَةٌ 


3-2 
2 


مَانة 


7 
ا 


اليف الس 

وٳِدا قر الْوَكِيلٌ في حُضُور الْقَاضِي بِإقرَارِ كَهَدَالَمْ يكن مَأَدُونًا پو؛ اعرد من الْوَكَالَة. 
وتضبح حصُومَئْةُوَمُرَافعتهُ غير صَحِبِحَتَيْن. انْظَّرِ الْمَادَهَ (54/4) (رَد الْمُحتَارِ)؛ وَعَلَيْه إِذَا 
َم الْمدَعَى عليه ينهي حُضُورٍ الْحَاكِم عَلَىْ كَْنِ الْوَكبل قَدْ طَلَبَ شِرَاءَ الْمُدَعَىْ به 
لس وکیل وَل مكل بد أن يدعبا لِك بَعدَذء ما لو أقام الْمدّعَئ علد الس عن 
كَوْنٍ الوَكل في حُضُورٍ غَيِْ الَْاضِي قَدْ طَلَبَ الْمُسَاوَمَة ب يه ينْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنَ الوَكالَة لَكِنْ 
للْمُوَكل أن يَدَعِيَ بَعْدَ دَلِكَ. 

وَالَخُلاصَةُتكُونُ الْوَكَالةُ على حَمْسَة أَوْجُه: 

-١‏ التَّوْكِيلُ بالْخْصومَة مق لهذا الوَكبل أن يقر أو ينكرَ. 

۲- التَّوْكِيلُ بالْخْصُومَةِ مَعَ ياء الإنْكار» وَهَذَا الْوَكِيلَ يَكون وَكيلا لِإِقرَار. 


1/4 فَوَانِينٌ الشّريعَة الإسلاميّة التي كائ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


"- التؤكيل بالْخْصُومَةٍ مَعَ اسْيَثَْاء الإقْرَارِِ وَهَذَا الْوَكِيلُ يَكُونْ وکیا للْإِنْكَارٍ. 

؛ - التؤكيل ِالْخْصُومَةٍ مَعَ تَجُويز الإهْرَاِ وَلِهَذَا الَكيل الإقرَ رَارُ أو الإنْكَارٌ. 
-٥‏ التوكيل بِالْخْصُومَة مَعَ عدم جَوَازِالإقرَارِ والإنكار َهَذَا التَوكِيلُ عند عض الْعلَمَاء 
عير صَحِبح؛ لاله لَمْ بی تَحْتَ هَذْهِ الْوَكَالَة رد عَلَىْ الإطلاق, يَعْنِي إِذَا في الإِقرَارٌ 
وَالإِنكَارٌ؛ لايق ش٤‏ قوم ب الؤكبل حنب الوك َون عند بخض لاء ء ضَحِيحًا؛ 
لن السّكَوتَ يذخل تَحْتَ هذه الْوَكَالَةِ؛ وَعَلَيْه کی الْوَكِيلُ بِالْخْصُومَةٍ وكيلا يلا بالسّكوتٍ» 

ِن السّكُوتَ يعد كارا ناء ع1 الْعَاكة[1/98) ا د الْمُحَْارِ بتغيير وَزِيّادٍ). 

الفرُوعٌ: إا وك اْمْوَكلُ آحَرَبالْمُخَاصَمَةٍ في حُصور الْقَاضِي الُلانيّ؛ قله الْمُخَاصَمَة 
في حُصُورٍ قاض آحَ أمَا َو وَكَلهُ بالْمُخَاصَمَةٍ في حصو الْمَقِبهِ لاني فليس له 
حَكمَا ِن دون نر َكل لا کون صَحِحاء آنا لاي الْقَاضِي تابه ِن دون مر الْمُوَكلٍ 
يما (ابْنْ عَابدِينَعََى الْبَحْرِ). 1 
(94)): ركا حضوت تارم لوكا ابعر امك كل رلور ظ 
ا 1 نض الل المَحكُوم يهمَالَمْيَُنْ كي ابص أيضا. | 


إِنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخْصُومَةٍ. : يع يعني الْوَكَالَ بالادّعَاءِ عَلَىْ مال - لالم ند دوك 
بقَبْضٍ الْمَالِ الْمُدَعَىْ به 5 عه انظ الْمَادَهَ (1545) لِأَنَ الْمُوَكُلَ إِنَّمَا رَضِيَ 
2 صوق لوی أ اش کر َي اخُوهق اوقل كانت لوصوم 
عن بخض الأب َة اة تَسَْلِمُ الْوَكَالَةَ بالْمَبْضِء یما أَنهُ قَدْ ظَهَرَتْ يانه ب عض وکلاءِ 
تقار و د E‏ لايؤتعة في تلب الال وما أن امول باز 
آم بقَبْضٍ الدَّيْنِء وَألَحّ الاس لِلْخْصُومَةٍ مو ققد انَحَدَ قول الإمام رر اَل المُفتَى به عند 
ل ل ا ا 
وَعََِْ إذَا لم ين الْوَكِيلُ بالدَعوَىٰ وكيا بَِبْض الْمدَّعَىْ به؛ قلا کون لَهُ صلا 


الجَرْء الثّالث / الْكتَاب الحادي عَشَرَ:الْوَكَانَة A۸‏ 
في قَبْض الْمَالِ؛ لان الْمَحْكُومَ به مِنَ الْمَحْكُوم عَلَيْ بِالْوَكَالَةِ (عَلِيٌ أَكنْيِي). 
اا دا كَانَ وَكِلا بالْقَبْضٍ أَيْضَاء كما أن لَه نيفص الْمُدَعَىْ ب به قدا وکل وکال عام 
یکو اويل ندال كيلا كيلا بالدّعَوَى وَقَْض الدَيْنِ مَعَا. ر شرح الاو ٠٤٠‏ 
كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ مَالُ مُكَل في يد وَكيله بِالْخْصُومَة قلا يُجبَرُ الْوَكيل عَلَىْ تسليوه 


لِخَضْيِه صَوَاءٌ اکان وَكيلا وکال عَامَة أ حاصّةً؛ وَعَلَيْه إا ادى الؤيل ِالْخْصُومَةٍ 


4 
o 


طرف المَدِين بلا بلا أمْرِ دَيْنَ الْمُوَكل؛ کان متبرّعاء انْظر الْمَادَةَ ( ۵ ا لي 
لكل يتل رمتخت نل ٠٠٠5‏ شخ ._ 


EET EET الأَصْلٌ الأول ا يكُونُ كيل باستبنَ‎ ٠ 
إا وع الاشيقاء اقبي وَحصُولُ لض دون حضوم كن أن التؤكيل إن‎ 
وَقَعَ لِلْقَبْضٍ وَالِاسْتِيمَاء وَبمَا آنه مُمْكِنٌ خم حْصول القَبْض ب بلا حضوتو لم یی اجا‎ 
لجنل الوكيل وكيلا َء لم مُكل بو ولي لا ازم لوكا بالقَنض أي بض الع‎ 
الاتمّاقَ وكا عبض الدَيْنِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ كاله بالخْصُومَةٍ.‎ 

اخيلاف المجتهدِيَ: ذ َه اق هين على أن كال بض عن لاسرم 
الْوَكَالَةَ بِالْخْصُومَةٍ 5 لأنَ كيل بض عَيْنٍ لِْمُوَكل تَهَذِهِ َيه بلرسُولِء وَكَذَلِكَ الوكَالهُ 
يقالن لا َمْعِن الإعامين لالوم مَةِ أيْضَاء سَوَاءٌ اكان وكيا مِنْ طَرَفٍ 
الدّائ نأ كَانَ واا مِنْ جاب الْحَاكِم عَنِ الْمَعْقُود؛ لن اعنص عير الْخْصُومَةَ وبما أنه 
س گل من يُؤْتَمَنْ عَلَْ الْمَالٍ يَهْتَدِي إلى الْخْصُومَة فَالرَضَاءُ بِالقَبْضٍ لَيْسَ رِضَاءً 
ِالْخْصُومَة فَالصَّاحِبَانٍ جَعَلَا الْوَكِيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ وكيا ِاسْتِيفَاء ء عن حقو كما وَلِذَا 
و ی أَحَدُ اَن یامن اَن كان اکر أن پکارگه ف ومغن الك سَاقِط 
حُكْماء ڪت كان له أذ يَأَحْدَهُ بلا قَضَاءِ ولا رِضَاءِء كَمَا في الْوَدِيعةٍ وَالْعَضْبِءْ فلا 
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لذ يصب حضْمًا كما في الْوَكيل بِقَبْض الْعَيْنِ (التكولة). 


oro شام‎ 


A۸٦‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيهٌ 


و 


ريه بِالْمَبْضٍ عِنْدَ الإمَام مسرم الْوَكَالَةَ ِالْخْصُومَةٍ (مَجْمَع الأهُرٍ)» حَتى لَوْ 
فد عله الينة عل سماد َكل أذ زه بل ننه اكاك دَالْمُحْتَارِ). 
٠‏ الاو مِنْ إطْلَاقٍ الْمَجَلَةِ نا قد قََلَتْ فِي هَذِه الْمَادَّة مَذْمَبَ الإمَامَيْنِ وَرُجِعَ 
هَذَا اْمَذْمَبُ في تَكْوِلَةِ رَد الْمُحتَارِ إذ وَرَدَ فيا وَالْحَقٌ اَن قَْلَّهُمَا وى وَهُوَ روَاية عَنه. 
تَمرِيعَاتٌ على ڪون الوَكالَة بقَبْض عَيْن لا زم الوَكالَة بِخْصُومَةِ تلك العَيْن: 
وَعَلَيِْ و وَكَل أَحَدٌ ار بض قرسو الي في يد حي وَلَدَى طَلَبٍ الْوَكيل الْفَرَسَ مِنْ 
دَلِكَ الشَّخْصٍ أَقَامَ اليه عَلَى أن وله الْكَائِبَ قَدْبَاعَ مهلك الَْرَسَ بكَذَا ورْهَمَا لا بْب 
لي هذه الي وَإِنَما يق أَمر الْقبْضٍ مَوْقُوفًا إلى أن يَحْصُرَ الْغَائِبُ (الطّحْطَاوِيٌ). 
وَعَلَيْه يس لِمَنْ وُكَلَ بِقَبْض عَيْنِ إذا أَحَدَ أَحَدٌ تِلْكَ الْعَيْنَ مِنْ وَاضِع اليد وَاسْتَهَلَكََا 
- أن يقي الدّعْوَئ عَلَمْ الْمُسَْهِكِ وَيَطْلْبَ بد يَلْكَ الْعيْنِء كن لو اسْتَهلَكَ أَحدٌ يلك 
وَيَطْلْبُ بَدَلَهَا من انظر الْمَادَّهَ 17730 (الْهنْدِيّةُ). ّ 


تفريعات عَنْ كون الوكالة بقيض الدَّيْن لا تَسَتَلِرْمُ الوكالة بالخصومة فِي هدا 


1 


الدين: 

وَعَلَيْه إا طَلّبٌ الْوَكِيلٌ بِقَيْضٍ الدَيْنِ ديه مِنَ المَدِينِ انكر المَدِين قلس وكيل اراقع 
في شور اکاک ون لآ ووه إن جين حور انالا (لبخز). 

ذلك لو دَفَعَ العم يَعْنِي الْمَدِينَ) الدَّعْوَىُ يانه و كن المْوَكلٍ بوجو ما 


اء ء وَالإِبْرَاءِ ر يعني 1 ق دقع م الدَّعْوَىئ قَايَلا: كَل أرقت دَائئي الْمَبْلَْ اذكو تَمَامًا. 


َو كَالَ 0 أو : آن دائني قَڏ أَبْرَأنِي مِنْهُ. فَإِذَا َم يكن لَدَيْه 
به على ف ينه للْوَكيل؛ أن جَوَابَهُ إفْرَارٌ بالدَيْن وَبالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَة 
E RE‏ 
ئا إا أب اين اسَء الْمُوكلٍ أو بر ممع أن ذَلِكَ لا يَسْتَلِمُ بَرَاءَةَ الْمَدِين» 
2 


إلا أنه يكون الْآمرُ مَوْقُوهًا جين حُضُورٍ الْمُوَكّل الْغَائب وَتَفْصُرٌ يد وكيل (تكولة رَد 


الْجَزْء اثالث / الكتاب الْحَادِي مشر الْوَكَالَة AAY‏ 


المُختَار)» بى أن هَذِو اليه تَكُونٌ نَ سيا ِنع اويل ِن طلس الدَيْنٍ إلى أن يَحِيء اَْائبُ؛ ْ 
كَدَلِكَ لو ادَعَىْ اْمُشْمرِي في مُوَاجهَة الشَحْص الذي وگل بض تَمَنِ الْمبيع بِعَيْبٍ الْمييع 
اراد رَد قلا يسمَعْ. 

كَذَلِكَ لو ادعَى الْمَدِينُ في مُوَاجَهَةٍ الوَكيل بِقَبْض الدَيْنِ أن ا َه على الْمْوَكل دَيْنَا مِنَ 
اله كانه وقد خضل العا فاك تة يا رذ د الْمْحْتَارِ). 

ديك لس ميم مود أْدِّيَ في حور الاي على موي مولن اي 
ینکر كُمَا أنه ليس لَه ان يدي عل الي با في بڍو ِن خُرُوض وَحَفَاِ لْمَففُوِ(الْبَخْرُ). 

لآل القانى: التَوكِيلٌ ب اَمَك وکیل بِالْخْصُوءَ مَة؛ لن املك نْسَاءٌ صرف آنا 
حُقُوقٌ الْعَقْدِ َتَعُودُ إلى الْعَاقِدِ لاله لا يُمْكِنْ النَحْصِيلٌ إلا بهاء وَالْخْصُومَةٌ مِنْ جُمْلَتِها 
(تَكِْلَةُ رَد الْمُحْتَارِ). 

وَعَلَيْيَكُونُ الع وَالشَّرَاءِ عَلَىْ ما هُوَ مَذُكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ )١157١(‏ - وكيا 
كا ۰ 

وََعبِيرٌ الْوَكَالَةِ بابض في هَذه الْمَادةِ اخيرَارٌعَنْ أَرْبَعةٍ أنوَاع مِنَ الْوَكَالةَ إن ِء 
الْوَكَالَاتٍ تَسْتَلرِمُالْوَكَالَةَ ِالْخْصُومَة وَهِيَ: ْ 

أوَلَا: بلكل بطب الَو ًا في انض داومو عقا مكل و لب الْوَكِيلُ 
بعلب الشْفْعةٍ ة الْمَمْفُوعَ مِنَ المُْتَري قَدَقَمَ الْمُسْتري ذَلِكَ بقَوْله: إن مكلك ذ سَلَم 
الشْفْعَةٌ لي. اقام به عَلَىْ دفوو هذا قبل وَِذَا بت ليم بي الال ل الشفْمة. 

أن لاحن لِهَداالْوَكِيلٍ في الْخْصُومَة َبَعْدَ الخد بالشَفعَة؛ وَعَلَيْهِ لَو ادَعَىْ الْمُشْتَرِي 
َل الوكيل بطب الُفْعة بغ أذ أن الْعقارَالْمَشُْوعَ بالشّفْعةأنَلْموَكٌل گان د قد أَسْقَط 
الشُفْعكٌ لا مَل انظ الْمَادة(٠۲١٠).‏ 

ياه إن يلشّخْص الْمَأمُورِ ر ابيع بجِارٍالْعَيبٍ باع > ا A‏ 
ب ف مجه ڌا وکيل أن وَل كَذَِيَ ْب وهم يهل هرك دمع 

لعًا: لويل بال جوع عَنِ اهبحن في الْحُصومَق مةه مَتَا: لو اذّعَى الْمَؤْهُوبٌ لَه في 


AAA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَه العثْمانِيَة 
مُوَاجهَةٍ الشخْص الول بالرّجُوع عَنٍ اله أ قد عى عِوَضًا في مقابل لهب ايء 
أذ أذ حصت يا5 في الْمَالٍ لْمَْهُوبٍ» اششوع يبط حى الُّوع لد البُوت. 

رَابعًا : للوَكيل بالْقِسْمَةٍ حى في الْخْصُومَة. 

مََلا: ا الشَّرِيكُ ذو الْحِضَّةٍ في الْمَالٍ الْمُمْتَرَكُ في مُوَاجَهَةِ الْوكيل بِالْقِسْمَق 
بلقي ار ا اکن کے بطي اولك د ےی فريك ا ا 
اة تمع دَعْوَاه (الْهيدِيَك ب اترن كن بال 


قاد 


f 


3 f f 


الْجَرْء الثّالت / الكتاب الحادي عشر: الوكقانة AA“‏ 


الفصل السادس 


9 


في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل 


ضَابط: ّا كَانْتِ الْوَكَالَةُ مِنَ الْعْمَودِ عَير اللَازمة فَكَمَا أن مول عَزْلَ وکيل 
َلك يرير ن يَعْزِلَ نَفْسَهُ وَيَسْيَقِيلٌ انظرٍ الْمَادََيْنِ ٠١١١(‏ و1577) وقد مر في 
شرح الماد (03 5 بَعْض الإيصاحَاتِ الْمُتَعَلَمَة بدَلِكَ. 
يُوجَدبَْض مُشتنتياتِ يِن هذا الاب نق ين عة دا القضل (خى "2 


o7 


[ ا ْمُكَل أَنْيعِلَ وَكِيله َه منَ اوكا وَلَكِنْ إن تعلق په حق َر َيس 
1 عرف كه إذا ركن مون ماله وَحِنَ عََدِ الزن َو وگل ار ب الزن صن 
هلين أجَلٍ الدَيْنٍ فليس لِلرَاهِن المُوَكلٍ عَزْلْ ذَلِكَ الْوَكيلٍ بدُونِ رضاءِ المُرتهنء 0 
ذلك لو وگل اَعَد 1 أحَدٌ آحرَباْحُصُومَ َخْصُومَ بعلب الْمْدّعِيء َيس له َر في ياب ِي ْ 


6 


يَتْعَزِلُ الو ڪيل بسينّة عَشَرَ سَبَبًا وَهِي: 
أَوَلَا: للْمُوَكل أن يَِْلَ وَكِيلَُ می اء وَكَوْ كَانتٍ الوكَالَهُالْمَذْكُورَةُ دورية ر 
رف اويل أن كان كذ وکل اا على أن کون طول كدو کا ا 


الوَكِيلٌ جِيتيذ؛ لن الْوَكَالَ ق لموک َه إنطاله (مَجْمَم الأنهُرء تكْملَة وَدالْمُحتَارِ). 
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ج مخُوة وگال عر ایشا لين خو ما عدا احاح كع وذ ين ين أن الْمَتْوَى على 
هدا أَيْضَاه وَعَلَيْه دا انكر الْموَكَلُ الْوَكَالَةَ قَائِلَا: إِنِّي لَمْ أوَكُلك. فيكون قَدْ عَزَلَ وَكِيلَهُ 


د ص 


على اقول الصجيح (مَجْمَع الأنهُر توه رد الْمُختار). 
وغل ل عرزل الكل الشخص الى وَكَل بِقَبْضٍ الديْن بَعْدَ أن فض مِقَدَارًا من 


)١(‏ إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة» فإنها تقبل في حق قصر اليد لاني ثبوت العزل استحسانًا. وجه 
الاستحسان: أنه خصم في قصر يده؛ لقيامه مقام الموكل» فتقصر يده في القبض (تكملة رد المحتار). 


:4م ا اشر دید ني كاد ملسن لاقت 


لك الؤكيل (لمبيك. َلك لوگل عل وکيلو اَي كل كل كر ا 
راد امول عر وَكبله بعد أن وله اا كلما ريك قات وكيلي. بقَوْلِهِ يَكيله: رَجَحْتَ 


عَنِ اْوَكَالةِ مُعلََةَ وَعَرَلنّك عن الْوَكالةِ الْمُنَجَرة. لر لازم 0 


ع 


لوكو كار د امُختار)» يعني يَجِبُ أن رع ولا عن الوَكَلَةِ امل أن غر 

عن الْوَكَالَِ ممه لاله و قَدَم عَرْلهُ مِنَ الْمتَعَدَق تنْجَرُ وَكَالةٌ أخرئ من الْوَكَالَةِ الْمُعَلَقَهَ 
ابل j A‏ لزه انقفو التق الل 

لكين یس لكل عَْلُ وکیلو من الگا إا تعلق حك يريا وأو ان هذا 
اويل ويون عل حن ال في أقع مَسَائِلَ : 

الْمَسْأَلهُ الأولئ: كما دا رَهَنَ مَدِينٌ ماله وَحِينَ عَفْد الرّهْنِ م وك آخر بیع 
الرَهْنِ عِنْدَ خُلُولٍ أجل الدَيْنِ قلَيْسَ لِرَّامِنِ الْمُوَكل عل ذَلِكَ الْوَكِيل بون ونا 
00 ّ ّ 

الما لكاي :لو وک الوكيل يبتع مو کله بض الثم نِ بم الْحَاكِمء قلس لَه أن يَعْرِلَه. 

الْمَسَألة التَالكة: : لَوْ قَالَ: امول لَدَائيْهِ (إدا كان الدَيْنُ مُعَجَّلَا): بع مَالِي اه د 
مته في مُقابل الدَيْنِ الذي عَليّ. َيس للْمُوَكلٍ عَرْلُ هَدَا الْوَكيلٍ (الْبَحْرُ). ما 
الد 5201111017 

المَسَألة الرَابِعَة: كَذَّلِكَ لو وَكَلَ الْمُدّعَىْ عَلَيِْ بِنَاءَ عَلَىْ طَلَبٍ الْمُدّعِي وَفِي حُصُورِهٍ 
ِالْخْصُومَةِء أو وَكَلَ الْمدَعَىْ عَلَيْه به عَلَْ طَلَب الْمُدَعِي وَفِي يابو وكيا بِالْخْصُومَة 
وَلَحِنّ هَذَا التَوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدّعِيء فليس لَه َل في غيابه؛ لن الْمُدّعِي قَدْ أخلئ سَبِيلٌ 
المُدَعَى عَلَيه اْتمَادِِ عل افِدَارِِ عَلَى إِنْبَاتٍ حَقَهِ في مُوَاجَهَةٍ وکيل الْمُذَعَى عَلَيْهِ في 
أي فت أراكَ َو جار مدع عله عَزل وکيلو صل للدي صر في حال 
احتِمَاءِ المُذَّعى عَلَيْه انْظْرِ الْمَادَة (19). 


يضَاء د يعني إِذَا 


الجَرْءُ الثّالث/ الكتّاب الحادي عَشَرَ: الوكالّة ١4م‏ 

يوج فِي هذه المسألة أريعة قيُودٍ احْتِرَازِيّةٍ 

أَوَلَهَا: تغپير بتاءِ عَلَى طَلَبِه قَلِدّلِكَ لو E‏ عليه أَحَدًا بِالْخْصُومَةٍ بدُونٍ 
ون aA‏ القتع أن في خاب كل انأ تي القرافطة ا را 
حَق الْمُدّعِي فِي هَذِهِ الصو رَو لم يعلى ِالْوَكالَة؛ وَعَلَيْه َقَدْ ان هذا التوكِيل غَيْرَ مَسْبُوقٍ 
يطلب الْمُدّءِ عِي (الْبَهْجَةُ). 

ٿانيها: تَعْبيرٌ في غياب الْمُدَّعِي فَِدَِكَ للْمُدَعَىْ عَلَيْهِ اَن يَعْزِلَ هَذَا الْوَكِيلَ في 
خُصُور الْمُدَّعِيِء سَوَاء اكان الْمُذَعِي رَاضِيًابهَذًا الْعَزْلٍ اَم غيْرَ رَاضٍ؛ لاله لا ضَرَّرَ في 
E‏ 


الُها: تعبيرُ الْمُدّعَى عَلَيْهِ قَلِدَلِكَ لَوْ وَكَل الْمُدّعِي أَحَدا بِالْخْصُومَةِ قلَهُعَرْلْه لون 


ا شَاءَ عَزْلَ وَكِيلَُ وَبَاشَّرَ الْخْصُومَة بنَفْسِوء وَإِنْ شَاءَ ترك حَقَهُ 
بالْكاية أو بوره مده (البَحْر وَالْهنْدِية بزيَاةة. 

رَابعُها: تَعْبيرٌ في حُضُورٍ الْمُدّعِيء قَلِدَلِكَ لَوْ وَكَلَ الْمُدَعَى عَلَيْه بطب الْمَدِينِ وَفِي 
غيابه أَحَدَا بالْخْصُومَة مَلِلْموَكل عَْلَ وَكِيلِه قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ هَذَا التوكيل عِلَمَ الْمُذَعِي 
ارون لد ركفي شور اناي ا و وَكَلَهُ في عياب الْمُدَّعِي بتاءَ عَلَى 
طَلَهِ وَالتمَاسِوه وَوَقَفَ الْمُدَعِي عَلَىْ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يرَهَاء فليس لِلْمْوَكُل بَعْدَ ذَلِكَ عَزْلُ 
َكل في غاب الْمُدّعِي (تَكْولهُ رد الْمُخْتَار). ۰ 

َرْعٌ: دا قال الْوكيل: قذ عَرَكنِي مُوَكلِي الْعَائبُ. وَكَذَّبَ الْمذّعِي فاا يقب الْوَكِيل (الْبَخْرُ). 

انا إذَا عرزل الوكيل نَفْسَهُ انعوَلَ. انظر الْمَادَة الآية. 

َلِعًا يَنْعَِلُ الْوَكِيل بانْهَاءِ الْمْوَكَل بو. انظ الْمَادَهَ (1617). 

رَابعًا: يَنْعَزِلُ الوكيل بوَقَاة لرل انظ الْمَادَه (1919). 

حَامِسًا: لا يبق حَكمٌ لِلْوَكَالَة رقا الوَكيل. انْظَرِ الْمَادَة (1579). 

ساس بطل وال بون لُكل أو الوكيل. الْظْرِ الماد (1570). 

سَابِعًا :بطل الْوَكَالَة تيل اشم م الموكل به. نظ الَا .)١٤۷۲(‏ 


امتا ينْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ بف ُقُود الْمُوَكل الي في يَدِو. انظ الْمَوَادَ ١491(‏ 
١ (gg‏ 

تَاسِعًا: نعل الْوَكِيلُ بِالْخْصُومَةٍ دا َر في حَُصُور الْحَاكِم مَمَ ون الإفرًار متت 

عَاشِرًا: ينْعَزِلُ وكيل الْوَصِيٍّ وَوَكِيلُ الأب إدا بلَمَ لصي قِيَامَهُمَا بالْوَكَالَةِ (الْهِندِيَة 
وَالَْنْقِزْوِي)» انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّة .)١٤٤٩(‏ 

الحَادِيَ عَشْرّ: لو وکل أَحَدٌّ ار بَِيْضٍ مَطْلُوبهِ الذي في ذِمَة الْمَدِينِ وبل بعد ذَلِتَ 
حوالة ديه المذكور على أخَنء انعر الوكيل (الألقروئ)؛ وَعَلَيْهِ لسن لوقل آن يَطْلْبَ 
الي الكذقرة ين E‏ 

لالت عَشّرٌ: إذا حالف الْوَكِيل مُرَكْلَهُ يَنْعَزِلُ عَرْلَا ضِدْيًاء ملا لو وَكُلَهُ الكل 
شرا مَالٍِ بِعَشْرِ ذَهَبَاتِء فَاشْتَرَاهُ بِحَمْسِينَ رِيَالًا 0 :7 بعُرُوضء انعر الْوَكِيل 
َيَبْقَ الْمَالُ الْمُسْتَرَئْ لَهُ (تَكمِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

70 قرا لو ای الركيل بالتكاح الْعَقَدَ بالإصَاقَةٍ ET‏ 0 
الوا ويمع عد الَكاح تفي (تكولة ر د الْمُخَْار)» انظ شَرْحَ الْمَادّهِ(154١).‏ 

الحَامِسَ عَشَرَ: نعل الول بافْيرَاقٍ أَحَدٍ الشّرِيكَيْنِ؛ َعلَيْهِ لو عَقَدَ انان عَفدَ رگ 
گان كل مهما وكيا لاخر وَكَمَا بطل الشركة لَوْهَلَكَ الْمَالُ أو مَالُ أَحَدِهِمَا يَعْني رَأْسَ 
ماله قط قبل السرا بطل الْوَكَالَهُ الصَمْية أيِضَّاء سَوَاء كان الشَّرِيكَانِ وَاقِمَيْنِ عَلَىْ ماك 
الام لا له ڙل كوي إا تكن الگا مُصَرّح با عند عفد الشركة 

كَذَيِكَ لَوْ وَكَل أَحَدُ السَرِيكَيْن أو كِلاهُمَا أَحَدًا عَلَىْ أن يَتَصَرّفَ فِي مال الشركة 
وَافْرَقَ الشَّربكَانٍ بَعْدَئِذِ ينْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ حَنَّ الْمَيْروَلَوْ لَمْ يَْلَمْ بالافيَرَاقِء إا لَمْ 
يصرحا بالإذْنِ في التّؤكيل (تكولة ر دَ المُحَارِ). 

السَّادِسَ عَشّرٌ: لو وَكَلَ الصَّيُ الْمَأدُونُ وَحْجِرٌ ذَلِكَ الصَّيٌ الْعَرَلَ الْوَكيلُ» إدّا كَانَ 
وكيا في الْعَقُودٍ هرا سَوَاء أكَانَ الْوَكيلٌ عَالِمًا 3 ا نهدا الِإنْعَرَالَ لما كان 


ره وو 


مر | حكييًا مَل ر يُشْتَرَطُ فيه الْعِلْمُ (رد الْمُحْتَارِ وتكولتة). 


ا 


الج الثالث/الكتَابالحَادِي عشر: الوقانة A4۲‏ 


اده (167): لوك أبن تي 
آفاء کون تحور عَلَى يفا وَكَالةٍ 


وکیل أنْ يعْزِلَ نَفْسَهُ ET e‏ الوك وَفِي غيابو 77 
نا 0 بصا عبر ازل لكل ؟ 0 
عل إا انتم لوكي عَنِ ايام امول به اميل ولاب يَضْمَن اويل الْحَسَارَ EE‏ 
ر رتب على امْتنَاعِه. 


9 


ما َو وكلخد بأداء الدَيْنِ مِنْ ماله أو مِنْ مال مو کله» فَلَايْجِ الوكيل عَلَىْ أدَاءِ الدَيْنء 


ص 


4 


َو اَم الْمَدِينُ آحَرَ وَهُوَ على سَمر كَئَِا: بغ مالي هدا وَأَعْط الْمَنَ إلى دائني. وَأَمْسَكَ ذَلكَ 
السَّخْصٌ اللَمَنَي يڍو بعد الم ولف بلا تعد َل تَْصِيرء مَكَايوَمذَِكَ الشخْصٌ صَمَان. 

كَذَلِكَ إا تگال وَتَهَاوَنَ الوَكِبل بِقبْض الدَيْنِ وبيْع الما بعَدَم صو الدَيْنَ وبي 
الْأَنْمَارَ فَأَفْلسَ الْمَدِينُ وَمَسَدَتِ الْأَنْمَارُ وَتَلِفَتْ فََايَْرَمُ الْوَكِلَ صَمَانْ (التَنْقِيٌ). 

كَذَِكَ لو وَكَلَ آخَرَ قَائِلَا: مَبْ مَالِي هَذَا لِفاانِ. أؤ: به مِنْ فلن وف دَيْنِي. فَلَا 
مير الوَكِيلُ َل هة َلك امال أو َه وَوَكَاِ دين ِن ميو لكين إا تلق حى لير 
عَلَىْ الْوَجْو الّذِي مَرّ في الْمَادَةِ الْآَنِمَةِ فليس لَه أَنْيَعْزلَ َفْسَهُ بدُونٍ رِصاءِ ذَلِكَ الْعيِْ 
کون مُجبرًاعَلَى الام بِلْوكَالقَه وَهَذِِ عبَارَةعَنْ حفس مَسَائِلَ. 

قبل ُون إن کیک ال لا إا گان که ذد غر فة كز عر اوكيلع 
ارهن تَفْسَهُ في حصو الْمُرتَّهنِ وَرَضِي الْآحرُبدَلِكَه انْعَرَلَء كَذَلِكَ للْوَكيل بِالْخْصُومَةٍ 
ا *<*213 
الْمْحْبًا ؛ عَلِي أنَنِي). 


ا 
ص 5314 
ا هھ ر 


اة ("؟5١):‏ إذا 7 الموَكلُ EE‏ ْم عل وکا إلى أنْ يَصِل إليّْهِ حبر 


سے ص 


| العَزلِوَيكُونََصَرَفه صَحِبحًا إلى ذلك الوَقتِ. 


يتَوَقَفُ الِْرَالُ الوكيل في الْعَزْلِ الْمَضْدِيّ عَلَْ عِلْمِ وَعَلَيِْيَبْقَ الْوَكِيلُ على وكا 


۸۹٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثّمانية 
إلى أن يَصِلَ لَهُ حبر العَلِ٬‏ حَنَى وَلَوْ عَرَلَ الْمُوَكَلُ وَكِيلَهُ في غيَابه وَأَشْهَدَ عَلَى عَزْلِه ياه 
وکن تصرف هه صَحِيحًا إلى ذَلِكَ الْوَهْتِ وَيَنْقُدُ عَلَْ الْمْوَكل؛ لن ارال الوَكيل بدونِ 
e‏ وباق في الوا حه امد 
وَالْمَْنُولِية (مَجْمَعْ اانه با عَلَيِْ َو عَرَلَ الْموَكْلُ الْوَكِيلَ بالمَرَاغْ بوَقْفٍ ذِي 
إجَارَتَيْنِ وَتَمرّعَ الوَكِيلٌ بِإِذْنِ الْمْتَوَلّي بِدَلِكَ الْعَقَارِ قبل أن يَصِلَهُ حبر الْعَزْلِ كان قرَاعْهُ 
صَحِيحا ومعتبر ار ول شرل و لفون ل لور قي 

مشا : إن وُصُولَ حبر العَرْل في الْمَسْاَلةِ الآييّة َيْسَ شَرْطاء فلو وَكَلَ أَحَدٌ غاا 
بخُْصُوص ماء وَعَرَلَهُ الْمُوَكُلُ قَبْلَ أن يَصِلّ حَبْرُالْوَكَالَِ ليد كر وَإِيصَالُ 
حبر العَزلٍ للْوَكيل لَيْسَ د شَرْطَاء لان الْوَكَالَةَ في مَذِهٍ الْحَال لَمْ َنم تنعقذ بعد وَعَزْلُ الْمُوَكلٍ 
عِبَارَة ا ار زح الْمَاثَِ (21404. ما 215 له تقد أن وا 

ا بر الْحَوْلٍ قوضل حبر لْعَزْلٍ إلَيْهِ شَرْطٌ الال زِيَادةٍ وَالتَكِْلَةُ). 

كَيْفِيّة وُصول حَبَرِ العَزل: 

صل حَبرُ الْعَزْلِ إلى الْوَكِيل وبالصور الْآتِيَة» وَهيّ: 

SS اوا:‎ 

تاكاه أن و ت كناب لوَكيله بعَزلِه ياه وَيَصِلَ ذَلِكَ الاب إلى الوكيل. انظ 
الْمَادَهَ (39)» آَم ع" الاب قلا يُعْرَلْ؛ لله عَزْلُ قَصدِي يُشْتَرَط فيه الل 
وَعِلْمُهُ بو و صُولٍ الكتاب إل (التحِْلة). 


ثَالِمًا: لو أ سل الوك وَُولا عاقلا مي َكل لير عله َب لشو 
ال ا شوك ف ق الْمُزسِلِ يَنْعَِلُ الكل » ول كان هذا 


ور مو 


الز سول غم غدل او صخرا مرا وسوا أصدق الوكيل هلالا ملم يصدقة. 
رَابعًا: ذا احبر فُصُولِيٌ الْوَكِيلَ بان موَكُلَهُ قَد عَرَلَهُ ينْعَزِلُ الوكيلء إلا آهب شط فى 


)١(‏ إنما لا ينعزل إذا لم يبلغه؛ لأنه هى بعد الآمر» فلا يعمل بدون العلم (تكملة رد المحتار). 


الْجَرْء اثالث / الكتَاب الحادي شر الْوَكَانَة ۸4 
TT‏ زواع رو لاله الزويلة عه لدو كتاف موقا اعد 
شُرُوطٍ الشَّهَادةٍ - أو أن يُصَدّقّ الْوَكيلُ الْحَبرَء مَلِدَلِكَ إِذَا كان امبر الْمُضُولِيٌ عَادِلَا 
يُعْرَلُ الْوَكِيلُ عَنِ لوكا كما أنه يَْعَِلُ بَا إذَا كَانَ الْفُصُولِيُ يُعَدّدُ صاب الشَّهَادوا') 
فیكون هَذَا الْحَبرٌ مَفْبُولَا وَيَنْعَرِلُ الْوَكِيلٌ. انْظر الْمَادَهَ (174)'". 

كَذَلِكَ دا كَانَ ال ين ولي عبر اد وَصَدَّقَهُ الْوَكيل؛ يَنْعَزِلُ عَنِ الْوَكَالَةِ (رَدُ 
المُحْتَارٍ ق مادو 20٠١150‏ وَيُحْترَزُ بتغرير الْعَزْلٍ المَضْدِيّ عَنٍ 
لزل الشكيي. صل ذلك ياي في لكلاو العام 


الْعَزْل و گا لضا 9 شوق ميل يار 00 َعَرْلَه وع عن الإيجاب» 
ا الْمُحْتَارء وَالْبَحْرُ). 


[ اد نل كل سا لامع وق ونه ب وبق الوا في 


رکیل بالخصُومة أز راء کي مه عي إا عر ْف رمه ان يُعْلِمَ الْمْوَكلُ 
بعَزله» وتبْمّیٰ ہی رگا في عمدتو إل آن بل الشوكل عله لن عَرْله تَقْسَهُ تَْسَهُ بون أن يُعْلمَ 
تكله و عل لك ؛ إِذْ ين أن وَكيلَهُ بالْخْصُومَة يَعَقَبُ بُ بِالْخْصُومَةِ دَعْوَاهُ 
نهل باتو وَفِي مه الخال تَحْصُلُ أحْوَالٌ مُوجبة َِرَرِالْمُوَكلٍ كَمُرُورِ الرمَنِ. 
وَكَذَلِكَ الوَکِيل بِشِرَاء شيءِ معن E‏ توكو تطخ الوك 
شِرَاء َلك الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَيَضُرٌ مُوكَلَه وَلِدَلِكَ يکون تصرف الْوَكيل صَحِيحًا بِحَقَ 
المُوَكَل إلى حِين وُصُولٍ حَبَرِ لْعَزْلٍ إلى مُوَكَلِ 
(۱) أي رجلان أو رجل وامرأتان. 


(۲) وهذا على قول الإمام الأعظم؛ فلا يثبت بخبر المرأة والصبى وإن وجد العدد أو العدالة» والعدالة لا 
تشترط في العدد (تكملة رد المحتار). 


۸۹٦‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


مَتَلّا: ذا الت الوكيل راء كي معن ديك ال نفسو أذ لِموَكلٍ ار 
اله ER‏ مِنَ الْوَكَالَ وَقَبَلَ وُصُولٍ حبر الْعَزْل إلى وکل کان 5ز 
الشَّرَُ لِلْمْوَكّل الْأَوّلِ؛ لان هَذَا الْوَكيل لا يَمْلِكُ عَزْلَ تفي بخِيبّة الآ إل ذا اشْتَرَىئ 
يا ل عاذ واولاو ار الس 

ا مُعيّنِ أو الْوَكِيلٌ بال لتکاح نَفْسَهُ مِنَ 
لْوَكَالَةِ بدونِ أن يَعْلَم E‏ رر لِلمُوکل. 

ذلك لو وَكَلَ أَحَدٌ آخر ِشِرَاءِ قرس غَيْرٍ مُعَيِّ لَهُ َه E‏ 
E‏ يع مول في 
غَيْرِ الْمُعَيّنِ مالم ينوه له أو ي E‏ 
للوَكيل أن يَحِْلَ َفْسَهُ في هَذِه الأَشاءِ ون َم يعم الول ِعَدمٍ تَضررو نوله رذ 
الْمختار»» لوگل أنْ يعر ويه بض الدَيْنِ في عياب الْمَدِينٍ إا لَمْ يل 0 
اة مين ويلْحنْ عله بدي أن لين لايعهَرَ هدا العَزْلِ. 


| 0(5 ): لوگل تز وک لذي 65 بعر ان في خاب مدي و ٠‏ 
| الذَائْنُ في حضو المَدِين؛ لَايَصِح لدان عَزلُ ال يق حبر ْمَل صلم المي 


١ e 


2 في هَذِهِ الحَالَةٍ إذا دى ی الْمَدِينُ اين لو کيل قبل أن یلم رل بر عن ن الذّيْنِ. 


e TR E TT 
ا بالتؤكيل؛ لأ الْمَدِينَ لا يضر بهذا لعل‎ 

اما إذّا صل > حر الْوكَالَة لِلْمَدِين وَلَحِقٌ عِلْمُةُ دَلِكَ؛ قَالَاهِرٌ أن لا يَكُونَ الْعَزلُ 
صَحِيِحًاء كَمَا في الْفِفْرَةِ الآية (تكمِلَة رَد الْمُخْبَارِ). 

َلَكِنْ ذا گان الدَائِنُ كد وَكَلَهُ في حُضُورٍ الْمَدِينِ؛ اا يَصِحٌ عَزْله؛ لن الْعَزْلَ عَلَىْ هَذَا 
لوج دون لم اين فيه صر مين وَتْيرٌبو؛إذِظن امن أن وگال الوكيل ياويه 


يودي ل الدَيْنَ ت لا مل الَأدِية؛ فيْصبح ا ا ا ء ذينه مره E‏ 


الجزء الثّالت/ الكتَاب الحادي عَشَرَ الوقالة - Û‏ قم 

لدان (التَكولة). ) 
علا ا ا ا ين هون نيلم زرأ لد 

إِذَا عل مين بعزل الوَكِيل ينْعَزِلُ الوك 2 يقد 

ازل لا رأ ادن( المُختار وَمَجْمَعُ اْأنهر). 

ا (e‏ هي وَل بجا مُكل په ور لوكي نالو كَل بطمَه. 0 


تتّهى الْوَكَالَةُ بِخِتَام مُكَل 2 وَيَنْعَزِلُ الْوَكيل من الْوكالّة بيعت يدون 
لرل أن وكيل في ع الكو ارا عن انيل فر لوگل . 
اما خم المُوڪل به يون على صُوركين. 
ا الأو: رل ختام الْمُوَكُل ب به بيا امكل بالات ت لوگل به؛ لان الوكيل 
يَنْعَزِلُ في کل تصرف إا تصرف فيه المُوَكلُ ما في ضيح الوَكيلٌ بَعْدَ ذلك ك التَصَرْفٍ 
عاجرا عَنِ انضرف في (الدَرُ الْمُخْتَارٌ 4 


نا 
عِلْمِهِ 


| 
1 
ا 
5 
1 


وتفرع من ديك مَسَائْلُ وَهِي: 

ا : اذا وکل شَخْصٌ آكَرَ في بیع مال وبل أن تييع لوكي الْعَالَ e)‏ بيع باع 
الموكل ذَلِكَ الل لحر أو وَهَبَُ يه وَسَلَّمَهُإلَْههينْعَزِلُ الوكيل (رَدُالْمُحْتَانِ وَالَْيِضِية). 

N lT‏ م 
ف للك ول عل ب وَعِنْدَ ابي يُوسفَ ا الال 2 بن مستي 
1 أ اَن يرين بيار ترق الصفقة (الدر الختا : 
ا إا وکل الْمْوَكُلٌ أَحَدَا يبع مال نّم رَهَنَ 0 ري العا متهن أ 
| ل لي اه (مَجْمَعٌ الأنهُِ). 
00 ره إا وَكَلَ أَحَدٌ آكَرَ في إِجَارِ دارو قبل أن يوجر الوَكيل الدَّارَ أجرهَا الْمُوَكُلُ 
ا 


A4۸‏ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة العْمانية 


الوكيل دَلِكَ قَبَصَهُ المُوَكلء ينْعزل الْوَكِيلُ (التَْوِيرُ). 

قَضَاء الدَين: إِذا عط أَحَدٌّ لخر عَسَرَةَ دانير لِيُوفِيَ بها دنه فَأَدَىْ الدَيْنَ الْآمرْ 
امول تم اداه العامة الْوَكيلء يُنْظرُ؛ فَإِدَا كان الْوَكِيلُ عَالِمًا أَدَاء ء الْمُوَكلٍ الذي قبا 
کان ضَامِنًاء وَإِلَّا فلا يَضْمَنُ وَيَرْجِمْ الْمُوَكل عَلَىْ الدَّائِنِ dl‏ 
وَالْقَوْلُ م مَعَ يمين كيل عَلَى عَدَمِ وه ِتَدَِة الْموَكل الدَيْنَ بد (لْهِندِيةُ. 

رالکيل ميض الدَّيْن ل َة وَعَلَكَ في يَدِوبمْدَ أن وب لوگل للْمَدِين وَل يمل 
الْوَكيلٌ» لَمْ يَضْمَنْ (تَكْوِلةٌ رَد الْمُحْتَارِ). 

نکل عَلَىْ هَدَا اَن هَدَا الْعَزْلَ عَزْلُ حُكييٌّ ينبني الا يتقف عَلَىْ عِلْم الْوَكيل؟ 
وَأَحِيبَ بان الْوَكيلَ بِقَضَاءٍ ا لن 
الديُونَ تقَضى بأمَالِهاء وَذَلِكَ لا بَصَرٌ ور بَعْدَ عْدَ اء الْمُوَكلِء وَلِدّايَضمَنة القَابض لو هلك 
بخلافِ وكيل بِالَصَدُقٍ إذادَفع لوگل فلو لم يَضْمَنٍ اويل يَتصَرَّد الْموَكُلُ؛ له [ا 
يتَمَكنُ من سيردا الصَدَقَة ون امير ولا تَضْمِينِهِ (تَكْمِلَهُ رَد الْمُخْتَار بِتَصَرّفٍ). 

وَإِذَابَاعَ امول مَا وکل ب يِه وم يَعْلّم الْوَكِيلُ» قبَاعَهُ وََض الثّمَنَ مََلَكَ في يده 
اس وَرَجَعَ الْمُشمَرِي عَلَْ الْوَكيل وَرَجَعّالْوَكِيلُ عَلَىْ الْمُوَكلِ؛ 
وَكَذَا لو اشتجق الما موا ور عحيقه ا ختَار). 

الاشتر جَرَاء: 00 َحَدُ اتر باد شْيِرَاءٍ مَال لَه وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ قَبْلَ أن يشريه 
لرل ينمل الوكيل عن ارال لاه في مذو الحا تبر اليل عاجرا عَنْ إِيقَاء 
الوكالَة عَجْرًَا مُسْسَمرًا (التَكْمِلَة). 

رُجُوعٌ الْملكِ وَالنَصَرْفٍ لِلْوَكِيلٍ بَعْدَ عَجْهِ عَنِ اصرف عَلَى الْوَجو المَذكُورِ في 
هَذِه الدَة: تَعُودُ الْوَكَالَةٌ بَعْضًا في الْوَكَالَة الْبيْع وَالإجَارَِ َم الْعَجْزِء ملا لو وَكُلَ أَحَدٌ 
ب کاله باع شوك ونه الب جع اال المع إن لك ول بطري الوك 
لقم واخ تَعُودُ الْوَكالُ وَدلِكَ كالخ بخيار الرْيَةِ وَالشَّرْطِ كمشخ بسب 
وَبمَسَادِ ابيع رکم ا المَبيع بخيار اة بعد 


الج الالث /الكتاب الْحادي مشر الوكائة ` ۸۹4 
ن بَاعَهُ الْموَكلُ yS‏ 

كَذَلِكَ لو وکل 50 إِجَارٍ دارو ثم أَجَرَهَا بِنَْسِهِ قبل أن يُوَجُرَهَا الْوَكِيلُ 
وَانْمَسَحَتِ الإجَارَة بَعْدَ ذلك فَتَعُودُ وكالة لویل 

كَذَلِكٌ ذا حول الْمْوَكُل ديه لاخر وبي َيُضْبحٌ الْوَكِيل بِالْقَبْضٍ غَيْرَ قار عَلَىْ التَصَرّفِ؛ٍ 
مار في زح الما (۹ ٤۵‏ )إا إا عاد الي جيل بسب وََة محال عليه 
يق ارك بلتنطر تنى التلن الو e‏ 

ذلك إا وکل أحدٌ انر في قن كنف كع اشترئ خالا مقاب کنب كم بط درك 
الْمَالُ ِالِاسْتِحْقَاقِء ا ر بَعْدَ الْقَبْضٍ ب بِالْعَيْبِ بقَضَاءٍ ء الْحّاك» ا الت قبل الْقَبْضٍ 
بغير قضاءِ» ا بخیار كَانَتْ وگال الوَكيل يَاقِيَة وَكَذَا لَوْ بص الدَّرَاهِمَ قَوَجَدَهَا رَاتَعَة 
(تكولَة رَد الْمُحْتَارِ)» ما إذ َا د ابيع مرل بطريق عر شخ فاد تعد وكا الوكيل» 
مَتَلّا: إِذَا َكل َد آحَرَ في جب مأ يِه لِسَخْصٍ مُعَيّنِه ثم وَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ بَقَسو لِدَلِكَ 
الشّخْصٍ وَسَلَمَهُ ل ياك وَرَجَعَ بعْدَ َلك عَنْ هبيه فليس لكيل أن يَهَبَ ذَّلَِ الْمَالَ لِك 
الشّخْصٍء انْظَر شرح الماد (854). 

00م" عه ِن مسريو فا يَُودُ لكي لِحَدَمِ عَوْ رد قدي يم الْمِلْكِء 


0120 


لشو الكَّانية: 0 إيمَاء و اور ل الآ 0 2 0 الم اضر الْوَكِيلُ 


mT TT 


aE 3 اج‎ [ 


راصق ع اس ره 


يَنْعَِلُ لكيل بوََاة امول 1 کان الْموَكّلُ وَصِيّ ع وَكَانَ لرل يَجهَلُ وك وَفَا 
الْمْوَكّل؛ لان التَوْكِيلَ تصرف َير لازم؛ فَكَانَ حُكْما ابتدَائيًا لِدَوَامِه وَلَا بد لِدَلِكَ مِنْ 


3 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


ام الآمِر قبطل بِمَوْتٍ الْمُوَكَل لبر وَالهنري)؛ قَِدَلِكَ لو قَبَض الدَيْنَ اويل 
بصو بد واو الول وَهُوَ عر الم يا ا الف 

كَدَلِكَ لو وکل وَصِي الصَّبِيٌ وكيا في الْأمُورِ الي يقر عَلَْ النصَرّفِ بها مِنْ امور 
اليم تم توفي الْعَرّلَ الْوَكيل» كما أنه يَنْعَزِلُ الْوَيلٌ أَيْضًا بِمَوْتٍ الصَِّيٌّ؛ حَيْتُ إن 
الْوَصِيّ قَد وَكَلَهُ في الصف بال الصَبيّء وَبوَقَاةِ الصَبِيّ ينل الْمِلَكُ إلى وَرَكيِه. 

وَالْحْكُمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فيما إا كان الْمُوَكّل وَلِيّ الصَّغِيرء وَلَا ينْعزل الوَكِيل بوَفَاة 
الْموَكل إا تع حَقٌ الْعَيٍْ بهَاء انظ اماه (. 1 

وَعَدَم َال لوكي بوا ْمُكَل , 2 N‏ 

الفشالة الأرز :ذا كل CT‏ 
توفي الْموَكَل أو جُنَ لا ينْعزل اويل (مَجْمَعْ م م الأنهر). ۰ ۰ 

مسال الَنية: لا يعر الوكيل بم الْمَالٍ الماع بيع وَقَاء اة الْموَكل؛ أن حن 
الْمُمْيرِي قذ نعل پو رَد الْمُحتار). ٠‏ 

ككِنْ في الْمَساة الآبية يِل الَْكِيل بوا امول اؤ نونو رَعْمَا عَنْ عل حي 
الع وَهِيّ: لَوْ وَكَل الْمُدَعَى عَلَيْهِ وكيا للْخْصُومَةٍ e‏ المُوَكُل أو 


ا ا خضومة مه الْمُوَكُلِء كَمَا كُمَا أنه تقل 


الْحَنٌّ الْجتَادَ ع فيه 4 إلى ورنة موك و مع لفو والوكل ليس وكا 
ِهدَاالْحَلْفِ (تكيلةرَ دَالْفْغتان. ا 


ا كما يَنْعَزِلُ ريل 5 E‏ كيل الْوكيل بمَؤْتِهه حَيْتُ إن E‏ 
الذي وَكَلّ مِنَ الْوَكيل هُوَ وَكِيلٌ الْمُوَكَل وََايَنْعَِلُ وكيل الوكيل بوَفَاة الْوكيل ولا بعَزلِه. 


)١(‏ لأن العلم شرط للعزل القصدي لا للعزل الحكمي. 


الجَرْمُ الشاب / اكاب الحادي مشر: الوكالة ۹۰۱ 


إا أنه إا ات اول عن و ايع بخار لعب يعون وار ا لوی داك 
يكن لَه وَارثُ ولا وَضِيٌٍّ ي يون عل روَاية للمُوَكلِ؛ وَعَلَى روَا يد رى لِوَصِيٌّ الْقَاضِي 
(مَجْمَعْ الأنهُر). 

ل ار يم لان ى الرة فن الحقوق :الي 


بْب للوكيل أصال. cl‏ 


ر رھ روك 


عل E‏ بجنونِ امكل أو الول نو مُطْبَقَاء وَجَنُونَ امول الوک 


لن | التصَرّقَاتٍ الْعَْرَ لَازمةٍ گالتوګیل م هي كم الْتِدَاءِ لِدَوَام التَؤكيلء وَلَا بد مِنْ تام 


2 


1 مر وَبجنُونٍ الموَكل يبط الْأَمرُ گما في الْمَادّ 197100). 


رر 204 


عل الْوَكالَةٌ بجُنُونٍ الَكيل؛ أن تَصَدّقَاتٍ الْمَجْنُونِ الْقَولِيةَ غَيْرُ مُعْتبرَةء انظر 
الْمَادَةَ (41)» حتى لَوْ أَقَاقٌ الوكيل مِنّ الْجنُونِ الْمُطبتقٍ لا تَعُودُ الْوَكَالَة (الدر الْمتَقَْ 
»اف شزح لم۲٥۱‏ كيك يتل وکاڈ يون الول ول لهاع 
الْعَيْرِ لن ْوَل لم بق لَه هليه النَصَرّفِء َم إذَا جنَ الْموكل يطل ركاه ذالم بان 
بها ق الع ولا بطل إا تعلق بها حل الْمَِْ (رَدُ الْمُخْتَارِ)» انظ الْمَادَه(19717). 

وَالْقَصد مِنَ الْجْنُونِ الْجُنُونُ الْمُطبقُ؛ لأن اجنود القَلِيل هو بمَْزلة الإِغْمَاءِ فَكَمَالَا 
بطل الْوَكَالَةُ بالإِغْمَاءِ لا تبطل أيِضًا بِالْجُنُونٍ الَِْيل. 


رة اون المع شمر گال عند أبي بوش وما أب ويف كول وقول 
مُحَمّدٍ هي سنه كَاولة وَهُوَ قَوْلْ ابي حَِيمَة صا وَالْمَولُ اله لْمُحْتَاد فى :ا التَصَد قات هو 
قول امام م Ee‏ مُحَمَدِ سوط جَويع الَِْادَاتِ در بو اختيّاطًا (تكهلة رَد الْمُخْتَارِ)؛ لاله إِذَا 


۰۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَُ 


29 ت 9 و 
2 
ر 2 


اسْتَوْعَبَ الْجُنُونُ السَتَةَ كُلَهَا تَسقَطُ جَمِيمٌ الْعِبَادَاتِ وَحَتَّىْ الزَّكَاق وَعَدَمُ إقَاقَة الْمَجْنُونِ 
َعْدَ مُرُور الْمُصُولٍ الأَرَبعة يُعْلِمُ مِنَ اسْيِسْكام الْجُنُونٍ (مَجْمَعٌ الْأنهْرِ وَشَرْحُ الْأَشْبَاه 
لِلْخَرّيٌ) انظ سرح الْمَاذّةِ(444). 

تاريخ الْإرَادٍَ السّيبّة 


١ ومس‎ 


وه 7 ر ا 
٠‏ ججادى الأولى سنة ١١9١‏ هحرية 


3 E 


اله لايك /الكِتابالعَادِيمَشنَ الوقائة 000000 5 


° ر 1 و و 0 ر 82-2 
للوكيل حَقٌ التصَّرّفٍ في الخصوصَاتٍ التي يَشْمَلَهًا التوكيل. 
الْوكَالَة بالشَّرَاءِ ‏ | إا كَانَتْ عَلَىْ الإطلاق تصرف إِلَْ السرا بالود ماه 480 1) إل أله 
الْمَصْلُ الثاني _يقتضي معْلومية الْموَكَل به بمَزْتبة تَجْعَلُ إِيَاء الْوَكَالة كاباد؛ ذلك 


ت 


بعد ع قر ار اا ب ير ل يه الذي يَرْعَْبَ أن 
ييه ريل ا لَه ماده 2١5770‏ وَفِي الْمُقَدَّرَاتِ بََانْ الْمِقدَا 9 0 


ماده ») ما لم يوَكُل وَكَالَدَ عَامَةٌ وَلَا حَاجَة ليان الصف 
وَضْفَ الْمُوَكلبِهِيَِبُ أن يون 00 
س لوك الَأ َي لُكل (1) مال تفي (1) أو الما لْمَالَ 


ِي ا ا (۳) أَوَمَالَ الّذِينَ لا تقل شَهَادَتهُمْ لَه )٤(‏ أو مَالَ 
مُوَكَلهِ الْمَغْضُوبَ. 
الْوَكَالةُبِالْخْصُومَةٍ | في الْوَكَالَةٍ بِالْخْصُومَةٍ فِيهًا نيم َوَتَخْصِيصٌء فَفِي يَلْكَ الْحَالَةٍ 
فاا بجت اول يان الْحَصم نانا بيان اْمُدّعَى به. 
إقرار كيل بِالْحْصُومَةٍ في عير خحضورٍ ِالحَايم َاطِلُ وَِْرَارهُ في حُضُورٍ 
الْحَاكِم فيماعَدَا الْحُدُودِوَلْقِصَاص (لِلشْبهة) صَحِيحٌالْمَادَِ(11١).‏ 
اك حشوم بشن قب رل لكل للح مَادّة(1519). 
لکیل استيفاء عن الي لب ركيد بالْخْصُوعة إلا أن لمكيل 
بالتمَلك د وكيل بالْخْصُومَةٍ. 
الاه :| إا گائث عَلَْ الإطلاق» وكيل بيع مال مولو مجلا اَن الذي 
الْمَصْلٌ الثاليث: 00 ظ 
مُوَجُلَا لِلمْدّةِ الْمعْرُوقَة بيْنَ التَجَارِ إلا أن اليم بعبْنِ قَاجش في 


قوانین الشرد رة اسي تي کات تحکم بها الدولة العلمانية 


ص اء لذن من ماه عل يرو يِب وجوه 
اا 
(1) وجُودُ الدَيْنِ (۳) تَحْقِيقٌ ميو يق الإيمَاء. 


لوكي محال ملا في الجن وله الما في الْقَدْر 
الْوَضْفٍ لِلْحَيِْ وَليسَ لكات بين لانت اا ع لال بي 
الأمور الي لا يَجُورُ الْمُحَالَهُ يها كاد ال م و واا قا 
يمد فيح الوَكيل. 

الْحُكُمُ النَالِتُ: | وَكَالَة الْعَقْدِ عير لارمة (مُشتئئئ). 

)١(‏ لَيْسَ لِلْمَدِينِ الرَاهِن عَْلُ وَكِبلِهِ الَذِي وَكَلَهُ لبْع الرّهْنِ بدُونٍ 
011 

(0) إِذَا وکل الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بطلب الْمُدَّعِي وَفِي حُصُورِهِ وَكيلَا 
ل ETE‏ 

OO e E N 
وَتَلرّمُ في حي الطَرَيَن (في ذه الصو الثلاثِ).‎ 1 
ل مُوَكُلَهُ بض الثمَنٍ بر الْحَاكِم» افلس‎ 
.)16١ لَهُ عَزْلّهُ الْمَادَةُ(5‎ 

)٥(‏ إذَا وَكَلَ الْمَدِينُ بدَيْنِ مُعَجّل داه بيع مال لاسْتِيفَاء الدَيْنِ مه 
ليس لهُعَْلهُ وترم في حَقٌّ الْموَكلِ (في هَاتِيْنِ الصُورََيِ). 

5 الوكِيل رَد الْيْنِ يُجْبرٌ َل د اين بَعْدَ غِيَابٍ الْمُوَكُل. 
ا ا ی و 
حن الوكيل (فِي هَائينِ الصُورئينِ). 


الجُزء الث / الكتاب الْحَادِيَ مشر الوكانة ۹.0 


الح م الرّابع 


الْوَكِيلُ وَالرَّسُول أمِيئَانٍ عَلَْ الْمَال الذي فِي يَدِهِمَا ماده )۱٤٩۳(‏ 


وَشَرْحُهَاء قدا تلف بلا تعد لا يَْرَمْهُمَا ضَمَان. 

عَزْلُ كيل (الْمَصْلٌ السَّادِس) يَكونٌ عَزْلُ وكيل في الصور الآنية. 
(۱) بع بعزلٍ الْموكلٍ وكيل أو اتفال اويل (ِي الْخْصُوصَاتٍ التي 
اعلق بها ڪن لْير). 

وََاِ أو جُنُونٍ الْوجيل أو الْمُوَكُل مَادتّي (1919 و۳۷١٠).‏ 

() خت وکل بو 10130 أو يذل اوه ۰ 6 ) وَشَرْححهَا 
(6) علي نقود امكل الِّي في يد اْوَكيل بالشّرَاء. 

(0) بإ فرار الوكيل ابر دون بالإفرار في حُضُور الْحَاكِم. 
(0) يَنْعَِلُ وكيل الْوَصِيٍّ لوغ الصّميّ. 

یس لاح شَخْصَيْنِ وگلا في حصو ص واي أن بضر 
انظر الْمَادَهَ .)١570(‏ 


الح الحا 


5 


السك الاد 


يَحِبُ عَلَىْ وكيل الْمُمَّكِ لَه ًن يخ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَىْ مُوكله في عَقُودٍ 
الهبة وَالإِعَارَةٍ وَالرَهْنٍ الداع ١‏ راض والشركة ال 
والصلح عَنْ إنكار. 

اوكا ملك إن شَاءَ أَضَاف العَقَدَ إلى مُوَكُلِهِ وَإِنْ شَاءَ إلى 
قسف إلا أنه لا د جني ال ا دوق الضج عن 
إقْرَارٍ - أن ضيفت الوكيل العقد” إل مركا فلز أقنات الوكيل 
الْعَقْدَ تسه تبت الْملكيةٌ لِمْرَكّله وَلَكِنْ تَعُودُ حُقَوقٌ الْعَقَّدِ لَه 
لطر شرح الماد (1471) تَعُود حو الَْقْدٍ في الرْسَالةِ ِلمُوِْلٍ 
إا املف في الْوَكَالَة وَالرّسَالَة وَالْمَوْلُ لِمَنْ يدعي الرّسَالَةُ. 1 
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فشرس الموضوعات 


الجزء اثالث / فهرس الْوْضوعَات ' 4 


ف 
كتاب الشركة 

المقدمة 0 
أصول التلفظ بلفظ الشركة وتعريف الشركة وتقسيمها من حيث المفهوم والأحكام التي 
تثبت بلفظ التشريك oma SR‏ 
حصول أسباب التملك وتعريف شركة الملك وركنها وشرطها وحكمها 0000 
تعريف شر كة الإباحة والقسمة الحائط وتعريف المارة والقناة والمسناة NE‏ 
معني الإحياء والتحجير لغة وشرعا ومعنى الإنفاق والنفقة والتقبل NSE‏ 
المفاوضان. رأس المالء الربح» الإبضاع» والاحتمالات الثلاثة في ربح رأس المال Vos‏ 

الباب الأول: شركة الملك 
تررق نظ 1 الراك انعا ی اام ا 0000001 
تقسيم شركة الملك وتعريف الشركة الاختيارية والشركة الجبرية ا 
أقسام الشركة الجبرية والشركة الاختيارية وأقسام شركة الملك وسؤال وجواب. الأنواع 
الاثنا عشر للشركة O DA‏ 
شرط شركة العين وكيفية التصرف في شركة الدين في الأعيان المشتركة وأقسامها.... ۲۹ 
أنواع الإذن وصورة تقسيم حاصلات الأموال المشتركة شركة ملك Oa‏ 
لمن يتبع ولد الحيوان في الملكية والفرق بينه وبين الإنسان وكون كل واحد من الشركاء 
في شركة الملك أجنييًا في حصة الآخر ا a‏ 
الصور الأربع في إجار المال المشترك. والأقوال في الانتفاع في الدار المشتركة....... ٤١‏ 


جريان المهايأة بعد الخصومة. وتفصيلات في زرع الأراضي المشتركة من أحد الشركاء 
في حالة غياب الشريك الآخر TT‏ 


9816 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


البيان بوجوه عديدة عدم جواز بيع الشريك لحصته بصورة الخلط والاختلاط إذا باع 


لآخر بلا إذن في صورة الاشتراء والإرث 1[ 0 
الديون المشتركة وتلخيص الفصل وأحكام الدين المشترك والغير المشترك ........ V0‏ 
الضوابط في المشاركة والتضمين وعدم المشاركة والتضمين Ea‏ 
الحيل في أن يكون المقبوض من أحد الدائنين المشتر كين لنفسه ومحاذيرها A...‏ 
عدم جواز تأجيل أحد الدائنين الدين المشترك والأحكام المفصلة في ذلك را 
لاحقة» صورة طلب الدين من مدينين متعددين I E‏ 
تعريف القرض وركنه وشركه وحكمه ET‏ ف 11 
الأمرال نتن ضع إقراهتها راي لا وك أداد الذي« وضورة رات ال 
وأسباب سقوط الدين محف الس رق O‏ اس 


لزوم أربعة شروط في وقوع التقاضي بدون طلب وأوجه الإبراء في سقوط الدين بالإبراء”77١‏ 
لمن يعود استيفاء الدين» أحكام في أجود وأردأ الدين وفي أخذ وإعطاء خلاف الجنس .. ١7/8‏ 
استيفاء الدائن حقه من المدين بدون رضاه 00 0 ااا a‏ 
ترجيح بعض الديون في ضياع سند الدين وإعادته وكساد النقود المفترضة وانقطاعها٣١٠‏ 
الوكالة بالإقراض والاستقراض وفي الرسالة وتأجيل القرض والادعاء بزيف النقود 
المقترضة ومسائل في الإقراض والربح وفي قسمة الغرماء TERRE e‏ 
ظ الباب الثاني : في بيان القسمة 
دليل مشروعية القسمة وتعريفها وتقسيمها وركنها وحكمها وسببها ومحاسنها وصفتها؟ ١ ٤‏ 


كون القسمة علل وجهين OD SE‏ ا ا ا ل ا 
كون جهة الإفراز راجحة في المثليات ومسائل متفرعة عن ذلك Aes‏ 


المبادلة راجحة في القيميات ا 


الْجَرْء لالت / فهرس الموضومات 3 


تفصيلات عما هى الأشياء التى هى من المثليات وما هى الأشياء التى من القيميات 


وأقسام المصوغات لمن انم الس ساوسو ام الاسم و كام ا 1 16 
أقسام قسمة الجمع وقسمة التفريق وأنواع قسمة الرضاء وبيان اختلاف الآئمة في خرج 
القسمة ومصارف الأملاك O eee Rea SEE‏ 


شرائط القسمة ودليل عدم صحة تقسيم الدين المشترك قبل القرض والصور الثلاث77١‏ 
كون استحقاق المقسوم على حمس صور وأحكامها وكون الخيار في الصورة الرابعة 


مشروطا بشرطين وضمان الغرور في حالة استحقاق بعض حصص المقسوم ييا 
أقسام الإجارة في قسمة الفضولي ا ا شين 
جريان خمسة أنواع الدعوئ في القسمة وما هو مسموع منها E‏ ا 
اختلاف الفقهاء ء في سماع الدعوى بعد الإبراء ومستكثناها oS‏ اا 


الفرق بين تة تقسيم التركة بين الولي والوصي وكون الطلب شرطًا في قسمة القضاء.. ...ما 
الاختلاف بين الأئمة فيما إذا ادعی أن العقار المطلوب تقسيمه مشترك حسب الإرث 


والاعتراضات الواقعة على دليل الإمام الأعظم والإجابة عليها ا اا 
قدنة ا ا يفن ار اوري التروظ إا رب رمالل شرعة عله 
كون الملك الثابت بسبب الأرض هو بطريق الخلفية ب سم ا اا 
تيه القسيمة باعتار الجر وعدم الجر ا 
أنواع القسمة باعتبار المقسوم وأقوال الفقهاء في تقسيم الجواهر. تفصيلات في تقسيم 
الدور والبيوت والغرف وأقسام المساكن 0 


قسمة التفريق وخلاصتها واختلاف الفقهاء في قسمة العين النافعة قسمتها لبعض 
الشركاء والمضرة ببعضهم والمستثنيات الثلاثة وقسمة العقار الوقف المشترك بثلاثة 
شروط وكون الطريق الخاص نوعين وتلخيص مسائل قسمة الطريق EE ES‏ 
كيفية القسمة وسؤال وجواب في حق القرعة وفي أوصاف القاسم وشهادة القاسم ۲٠۳۰.‏ 


۹1۲ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَُ 


صور توزيع ضرائب الحكومة وأحكام فقهية متعلقة بالأضرار البحرية 0 
الخيارات الجارية في القسمة CN CO‏ 
تمام القسمة بأحد الأمور الأربعة وجواز إقالة القسمة 0 


كون الدين مقدمًا على الإرث وفسخ تقسيم التركة بثلاثة أسباب وأحكام القسمة ۲٤٠...‏ 


وجود ثلاثة أحوال في تصرف الإنسان في ملكه ا ل 1 
الحهاياة وضو رة شوات المهايأة وقدرطها وضفتها وحكمها ومتخلها ل 
كون المهايأة تقسم على خمسة أوجه وأقوال الفقهاء في حق المهايأة وأنواع المهاية ..... 7717 
المعاملة التي تجري في حال الاختلاف علل تعيين مدة المهايأة وتصنيف الأموال باعتبار 
قابليتها للمهايأة AV E OT‏ 
مسائل متفرعة عن كون القسمة أقوى من المهايأة وكون المهايأة ترد تارة على الاستقلال 
وبعضًا علل الاستعمال ATS‏ ا 
أقسام المهايأة. وحيلة في جواز المهايأة على الأعيان e‏ 
الباب الثالث: المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران 
بعض قواعد متعلقة بأحكام الأملاك LORE ARE‏ 
الأحوال الثلاثة في التصرف الذي يتعلق فيه حق الغير OSES‏ 
المعاملات الجوارية والضوابط الثلاثة في حق الضرر الفاحش ا 
أحكام الطرق وأقسام الأبنية التي تقع على الطريق العام EMAN‏ 


أحكام حق المرور والمجرى والمسيل» ومسائل متفرعة في كون القدم معتبرًا في حق 
المرور وني حق المجرئ» ومسائل متفرعة في حق المسيل» وصورة فصل الادعاء في حق 


الْجَرْء الثَّالتَ / فهرس الموضوعات ۳ 
الباب الرابع: شركة الإباحة 


تفصيل الاحتمالات الثمانية فيما إذا طعم أحد شجرة والأقوال المختلفة es‏ 
كون الصيد مباحًا وكونه مقيدًا بثلاثة شروط» وأسباب التملك وأحكام الأشياء المباحة 59 
حق الشرت والشفة وإعياء ارات O‏ ا 
الشروط المقتضية لأن تكون الأرض أرض موات. ما هي الأمور التي تعد إحياء؟ ٠۹۸۰‏ 
ثمرة الاختلاف في كون التحجير يفيد الملك أو لا يفيد» وحريم البئر المحفورة 


والأشجار المغروسة في الأراضي الموات بإذن سلطاني ا ERS‏ 
أحكام الصيد وصورة مشروعيته ومعنىئ الصيد لغة وشرعًا ET‏ 


أنواع آلات الصيد وتقسيم الشروط التي هي في حل أكل الصيد وتفاصيلها وأقسام الذكاة 478 
الباب الخامس : النفقات المشتركة 

النفقات المشتركة وتعميرات الأموال المشتركة وكونه يعمل بالأصول الثلاثة إذا لم يوافق 

الشركاء عل التعمير وجواز الإجبار عل التعمير 5 N‏ 

إذ عمر أحد الشركاء المال المشترك» وفي ذلك أربعة احتمالات» وفي كري وإصلاح 


إذا غاب أحد أصحاب الملك المشترك وعمر الآخر» ففى ذلك صورتان ... O‏ 
الباب السادس: شركة العقد 
شركة العقد ومحاسنها وتعريفها وتقسيمها وركنها وأقسامها COE Se‏ 


الشروط العامة في شركة العقد» وشرائط شركة الأموال» وأنواع الذهب والفضة ٠۹۳٠...‏ 
صلاح العروض والعقار لأن تكون رأس مال شركة بإحدى الصور الثلاث» وكون 
المنافع لا تصلح لأن تكون رأس مال شركة» وضوابط متعلقة بشركة العقد 1000 


۹1٤‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كائت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


تفصيل كون الشركة تنفسخ بثمانية أوجه» وبيان شركة المفاوضة» وقاعدتان مهمتان في 


المفاوضة 000 Oe eR‏ 
كيفية ترتيب المسئولية عل شريك البيع» وترتب المسئولية بصور عديدة بالشراء 
والإجارة» ووجوب حوز العمل شرطين في شركة الأعمال اما شو ا اة 
انعقاد المفاوضة بصورتين» وشرط شركة العنان» وبعض شروط المفاوضة ما عدا شرائطها 
العمومية» والأحكام التي تتحد وتفترق فيها شركة المفاوضة وشركة العنان SE‏ 
شركة العنان في الأموال» ووجوب تفريق شركة العنان عن شركة المفاوضة» وقسم آخر 
من شركة العنان O CVE ESSE REA ae‏ 
الاحتمالات الثلاثة في الشركة الفاسدة» والصور الأربع في المادة )١١۷١(‏ ...000 


إذا أعطى أحد الشريكين حصة زائدة» وكان عملهما مشروطاء ففى ذلك صورتان» وإذا 
كان رأس مال الشركة متساويًاء وشرط لأحدهما حصة زائدة من الربح» فيتصور في ذلك 


ثلاث صورء وإذا كانت حصة أحد الشريكين من رأس المال أكثر من الآخر وشرط 


لأحدهما حصة زائدة في الربح» ففي ذلك صورتان Oss‏ 
التفصيلات عن صورة تفاضل الشركاء في رأس المال ORV sS‏ 
تصرف أحد الشركاء لغير الشركة ولنفسه تلخص في صور أربع ma‏ 
تفصيلات في حق كون حقوق العقد تعود علل العاقدء والوجوه الثلاثة في تأجيل أحد 
الشركاء للدين المطلوب له من آخر OE‏ ان 
التصرفات التي لا يصح لشريك إجراؤها بدون إذن الآخرء واختلاف الفقهاء في 
الاستقراض عو كدو أو A Sea‏ و ةلم ال ااه 
شركة الأعمال» وتفصيل الأحكام الثلاثة لشركة الأعمال ا اه 


تكون شركة الأعمال عنانًا في حكم المفاوضة في خصوصينء والفرق بين المادة ١795(‏ 
و555١).‏ والاعتراضات الواردة عل ذلك ONO RES‏ 


لااك / قرس الَُومَات 3E‏ 


الشروط الثلاثة اللازمة لكي يعد الابن معيتا لأبيه ONO RSS‏ 
شركة الوجوه وكون اشتراط الربح في شركة الوجوه بمقدار اشتراط الملك في المشترئ ٥۹۷‏ 
الباب السابع : حق المضاربة 
مشروعية المضاربة وأقسامها وأركانما او ا 


تقييد المضاربة وأنواع القيد الثلاثة وتعريف المضاربة المطلقة والاختلاف في تقييد 


شروط المضارية ثمانية» وأحكام المضارية الصحيحة والفاسدة» وجواز شيوع واش 
المال في المضاربةء والشروط الخمسة في المادة »)١5١١(‏ واختلاف العاقدين في صحة 


أقسام تصرفات المضارب» تصرف المضارب في مال المضاربة بعد وقوفه على العزل ٠۲۲١‏ 


كون المضاربة تنفسخ بعشرة أسباب ا اا 
المزارعة واختلاف الأئمة في ذلك وشروطها 20001000 00 
أركان المزارعة والصحيح منها والغير الصحيح» وحكم المزارعة وشرطها وصفتها "681" 
انفساخ المزارعة وصورها 000100 1 1 1[ 1 ااا 


معن المساقاة لغة وشرعًا وسبب جوازهاء ركن وصفة المساقاة وأسباب انفساخها ٠۷١‏ 


فهرس الكتاب الحادي عشر 
أدلة مشروعية الوكالة ESSA ESS‏ 
المقدمة» معنى الوكالة اللغوي والشرعي ةزة ‏ 00000001 AE‏ 


41 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَةُ 


الوقن E EL‏ اه 
الباب الأول: أركان الوكالة 


الألفاظ التي تنعقد بها الوكالة NOLS E RN‏ 
حكم الإجازة اللاحقة» مسائل تتفرع عن عدم لحوق الإجازة للعقود المفسوخة والنافذة 59/4 
الاحتمالات الثلاثة في عقد شراء المشتري الفضولي AAS‏ 
لحوق الإجازة بالأقوال والأفعال ومستثنئ ذلك ا 
كون الرسالة لم تكن من قبيل الوكالة COE‏ ا 
الصور الثلاث في الأمر (الوكالةء الرسالة» المشورة) 0 
الصور الأربع في ركن التوكيل (مطلقة» معلقة» مضافة» مقيدة) ا 
الضوابط الخمس المتعلقة بالوكالة المقيدة ea a Re‏ 
تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به ع اس العو و سسب ا ا 1 
خلاصة الباب الأول ED‏ 100 
الباب الثاني : في شرائط الوكالة 
الشرط العائد للموكل اورمد امات ا ااه امه ملق واو ال ا ع مو 1/1 
الشروط الثلاثة العائدة للوكيل ا ا 
الشرائط التي ترجع للموكل به او ا بع عو ESR‏ 
إيضاح الإيفاء وتقسيمه» كون الوكالة بإيفاء الديون على ثلاثة أنواع 7 
إيضاح الاستيفاء وتقسيمه امسو ماسجا ام 1 
الخصوصات التي لا يجوز فيها التوكيل (المباحات» الاستقراض, اليمين) 7 
إيضاح سبعة وثلاثين عقدًا ومعاملة التي يجوز فيها التوكيل اع VEE‏ 


المسائل التي لا تجوز فيها الوكالة بالقبضء الفرق بين الوكيل بقبض الدين وبين الوكيل 


الجر اثالث / فهرس الَوْضوعَات ۹۱۷ 


تسليم الدين للوكيل في حال عدم ثبوت الوكالة بالقبض بالبينة» المسائل التي يضمن فيها 


الوكيل بالقبض للمدين مكب سقو و الخو 7 قط VE Veo Easels‏ 
دفع المدين الدعوى في مواجهة الوكيل بالقبض AEDs‏ 7 
خلاصة الباب الثاني e‏ المشعامدوك اشن سخ مالسالا ساف م قا 


الباب الثالث: أحكام الوكالة 
الفصل الأول: ب2 بيان أحكام الوكالة العمومية؛ العقود التي يلزم فيها على الوكيل 


المعين من المملك له إضافة العقد إلى موكله VNR‏ 
العقود التي لا يشترط فيها إضافة الوكيل العقد إلى موكله... O e‏ 
اختلاف الفقهاء في الوكالة بالشراء» ثمرة الخلاف» مسائل تتفرع علل كون الوكيل أصيلا 
في حقوق العقد ا 
كون الحقوق العائدة للوكيل علل قسمين او اا Vee‏ 
حقوق العقد في الوكالة بالبيع e‏ ل لد 
حقوق العقد في الوكالة بالشراء» حقوق العقد في الإجارة ب 
حقوق العقد في الرسالة تج 1 اس اا جد ام ا 
صور حل الخلاف الواقع علِن كون العقد وكالة أو رسالة» كون الوكيل أميتا على المال 
الذي في يده اط ف و اك نا سسحت اسان مك لذلا 
صورة حل الخلاف بين الوكيل بالشراء وبين الموكل علل مقدار الثمن ما ا 
كون الرسول أميتا على المال الذي في يده VAY... SCARS‏ 
سؤال وارد» مسائل متفرعة عل القاعدة العامة المتضمنة أن التصرف الذي يفوض إلى 
ثنين لا يقتدر أحدهما أن يتصرف به SR Re‏ اط VRE‏ 
کون الوكيل غير قادر عل توكيل غيرة مستثنيات لا ماقو سي ال قل 
الفصل الثاني: الوكالة بالشراء» تقسيم الجهالة باعتبار المتعلق ا 


اشتراط معلومية الموكل به» مستثنئ سطس قوق اوسا او 


414 ونين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


أسباب مخالفة الجنس Re e SE EE‏ 
ضابطان يتعلقان بالوكيل بالشراء» مخالفة وكالة البيع للوكالة بالشراء Neils‏ 
مسائل متفرعة عل كون تبدل اسم الموكل به يوجب انعزال الوكيل NESS‏ 
مسائل متفرعة علل كونه يجب بيان المقدار أو الثمن في المقدرات الموكل بها ۸٠٠......‏ 
تفصيلات متعلقة بالوكالة المقيدة Abs e‏ خوط اح وق 
أنواع المخالفة الستة وأمثلتها DINERS A EES a‏ 
نتائج وجود الضرر من عدمه في تبعيض الموكل به الو ل و A‏ 


الخصوصات التي يجوز فيها البيع بالغبن اليسير والفاحش» والتي لا يجوز فيها....۷٠۸‏ 
كون التوكيل بالاشتراء علل الإطلاق يصرف عل الشراء بالنقود. الخصوصات التي تتقيد 
فيها الوكالة بالشراء دلالة ERS DOSE ED‏ 
كون ليس للوكيل الموكل بشراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه eee‏ 
الصور التي يبقئ فيها الشيء المعين للوكيل REE‏ 
تفصيل لمن يعود المال الذي اشتراه الوكيل» هل يعود للموكل أو للوكيل بالوجوه 


الثلاثة والمسائل الأربعة المتفرعة عن الوجه الثالث AEs‏ 
الأموال التي لا يجوز لوكيل الشراء اشتراءها لموكله NEA‏ 
صورة المحاكمة في طلب الوكيل بالشراء رد المبيع بالعيب Ra‏ 
كون الاعتبار في تأجيل الثمن أو تعجليه عائدًا عل ما وقع عليه العقد RTE as‏ 
كون الثمن يتعين بالتعيين في الوكالات 8 1 1 1 1 0 ا ااا 
مستثنيات ضابط كون المالك لإنشاء العقد مالكا لإقالته اماد االو 1 


الفصل الثالث: الوكالة بالبيع؛ عدم جوازوجود الغين الفاحش 4 بيع الصرف .... ۸٤٠‏ 
ضوابط أربعة تتعلق بمخالفة الوكيل بالبيع ومسائلها المتفرعة 0 
حيلة لاشتراء الوكيل بالبيع» الأشخاص الذين لا يجوز للوكيل بالبيع بيع مال موكله 
إليهم المستثنيات: Ae‏ سسا ا AE‏ 


الجزء الثّالت / فهرس الموضوعات E‏ 41 


قيودات الوكالة بالبيع ARS ASR‏ 
النتائح التي تتولد عن كون الوكيل بلا أجرة NOV ae‏ 
جواز إقالة عقد البيع للوكيل بالبيع ام ا للم م و رقا 
الفصل الرابع: المسائل التي تتعلق بالمأمور القواعد الثلاثة eats‏ و 851 
كون يجوز للمأمور بأداء الدين الرجوع علل آمره بعد الأداء» الشرائط الثلاثة ANI...‏ 
مسائل أخرى يثبت فيها حق الرجوع ا ال الف 
مسائل تتفرع على كون الإنفاق بلا أمر تبرعا و تفاخ ل عن RR‏ 
كون أمر الإنسان يجري في ملكه فقطء أمر الآمر للمأمور بأداء الدين من مطلوبه.... 41٠١‏ 
سؤال وارد ل و رفو ار الو ل ESS‏ ا ANTES‏ 


الفصل الخامس: الوكالة بالخصومة؛ معنى الخصومة لغة وشرعاء اختلاف الفقهاء 


2 لزوم التوكيل 2 الخصومة N ol E‏ 
كون الوكالة في الخصومة على نوعين DW E ARE‏ 
إثبات الوكالة في حال عدم ادعاء الوكيل الوكالة» تعميم أو تخصيص الوكالة بالخصومة» 
شروط التوكيل بالخصومة فكب ندا مام نظو اقب االو اعم و ا 
الخصومات التي لا يقتدر عليها الوكيل بالخصومة 9 RN E‏ 


كون الوكالة بالخصومة على خمسة أوجه» كون الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة 
بالقبض جد لوو ا و مو رح وسو ا وا اس لاوا ل AAT‏ 


الوكالة التي تستلزم التوكيل» والتي لا تستلزم ES‏ ةيم 
الفصل السادس: المسائل التي تتعلق بعزل الوكيل» كون الوكيل يعزل بستة عشر 
NEE 7 7 0 57‏ 1 1 1 ز1 1 1 1 1 000 
المسائل الأربعة التى يتعلق فيها حق الغير N ARN ES‏ 


E‏ قاين الشّريمة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانية 


الشيء الذي تتم به الوكالة AAV A‏ 
خلاصة الباب الثالث O ESR‏ 
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۵ش ابن البيطار خلف الجامع الأزهر‎ 
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الْجَرْء الرابع /الكتّاب 0 عَشَرَ: الصلح وَالإيْرَاءُ 
وال ارا 

ال لله حَمْدَ الصَالِجِينَء وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَىْ سيدا مُحَمَّدِ خير الْمُرْسَلِينَ 

وعَلَى آلو صخو وَجمِيع عاد الو امُوَحَدِينَ. 
الكتَاب الثاني عَشرَ 
(في حقَ الصلع والإنراء. ويل على مقدمة وأربعة واب 
مشر وعية Ss‏ 
لکا 1 تَعَالَىَ : و حي اليه الكريمة 

قَوْلَّهُ كلله: «الصلح جار نري للف 
58 د 

وَكَدِانْعقَدَ إِجْمَاعٌ الْأمّة عَلَىْ جَوَازِ الصّلّح. 

الْمَعْقَول: في ترك الصّلح ِرَاءٌ ل ذا طَلَبَ صَاحِبُ الْحَّ جَوِيمَ حَمَهِ فَأَلْكَرْهُ 
الخد ولام الْمُدَعِي ا للتراع Ee e,‏ 
وَقْتِ الإِعْسَانِ وَيُوجَبُ ذلك لِحْصُولٍ سَبَب سَبَبٍ لِتَهيج اَنِب بين الْمُذَعِي وَالْمُذَعَى علي 
ورد العَدَاوة يما هذا مِمّا يَسْتَلزِمٌ ا د الْعَظِيمَ (الرَيْلَعِيَ وَالْكِمَايَة وَالْهدَايةً) 
يمهم ِن ذلك أن في الصّلْح حيرا ومَنفعَة. 


3 f f 


ر ص 
6ه 


أذْأحلٌ حَرَامًا) 


فَوَانِينٌ الشّريعة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدولة العثْمانية 


E‏ ت ب النصالحة ي يي جلاف الشاصتق أله يكف 


زعا مو عفد يه الع راي - أي برضي ارق الاين - 
َيُِيلُ الْخْصُومَة وَيَفْطَعُهَا بالتَرَاضِيء وَرُكْنْهُ عِبَارَةٌ عَنِ الإيجَاب وَالَْبُولِه وَينْعِقِدُ يصح 
بِحْصُولٍ الإيجَاب مِنْ طرف وَالْقَبُولٍ من الطَّرفٍ الْآحرٍ. 

هي َيف الصُلّح في هَذِو لد بجُمْلة: هُوَ عَقد يَرْهَعُ الترَاعَ بالتَرَاضِي. وا 


و 


جا غد َلك مُرَ يان لمن الصّلْحء وذ گا ِنَالْمُوَافٍ أنْيَْكُرَرُكُنَ الصُلْح مسقلا 
في ير مؤضع ور الاضطللاعات انوي کا ارو الك الأخرئسن ل 
فلو عر ب هَدًا انريف لِلَة الْعَرَييةء يكرن غا N‏ 
الْمُدّعِي وَالْمُذَعَىْ عَلَيه؛ ا عا «(هوّ عَقَد) يذل في ذَلِكَ ليع وَالإجَارَةٌ 
وَالْكَفَالَة 00 رالتغة قغةة عا هن المثوة الشتعة الخو نتذلت: تكرن هده 
الْعِبَارَة ماب < جنس التَّعْرِي» إلا أنه وجُودٍ عبار التَرَاضِي تَر اح الْعْقَودُ الْمَذْكُورَةُ مِنَ 
ر ر ر براي تعلق بالف رر بلك 

ل N‏ يعبر الح الْذِي سن 
بإكْرَاهِ م مُعْتَبَرِ عَنْ مَالِ؛ فَلِدَّلِكَ لو هَجَمَْ جَمَاعَه ل ِيْتِ شخْصٍ لَيَْا أو نَهَارَاه وَأَشْهَرُوا 
السّلاحح عه عله هدو وا و ذلك عَلَىْ الصّلّح عَنْ دَعْوَاك فلا يَجُورُ الصّلْحٌ عِنْدَ 
الإِمَامَيْنِ انْظّر شَرْحَ الْمَادَةِ ١ ١ ٠۳(‏ كَذَلِكَ لكر الوح رَوْجَتَكُ فَصَالَحَيْهُعَلَىْ شَيْءٍ 
مِمّا في ذ ذه مِنَ الْمَهْرِ فلا يَجُورٌ (الْحَانيَةُ). 


ر ر 


الْجَرْءْ الرابع / الكتاب الثّاني عَشَرَ: الصلحٌوَالإبْرَاء 
(الأجكامُ التي فاد مزهنا التّمْرِيفي): ٠‏ 
يدل هَذَا کک باه ب يح الطلخ في اندر لاي تي يحون في 


رذ ناد بخ اء بتر طلغ فون ايت ا 
لافدَاء يمين الَذِي يتَرنّبُ في الدّعْرَئ الصَحِيحَة لَكِنّ ها الْمَوْلَ غَيْرُ مُخْتَارِ إلا نه 
ر e‏ َك من التَمْصِبكَاتٍ الآنية. 

الدَعْوَى الفاسيدة عَلَى تَوْعَيْن: 

التو الأوَلَ: الدّعْوَئ الْفَاسِدَةٌ الأضلء أي الدَّعْوَئ الَْيْرُ َة التَضْحِيحء وَيِقَالُ 
لِهَذْهِ الدَّعْوّى: الدعر ف التائلة. a‏ عَوقل الذغوئ: 

مَل لو ادعَى أ لوف علب حِصّةٍ لي مع وجو ولي لمْتوفَىْ» فَاضْطلحَ عَنْ 
َعْوَاهُ مع ان الْمُتَودَىئ إ NE‏ سكين تابي 
ذم مَِينو مِنَ الدَيْنِ بص الْوَكيلُ ِقَدَارًا مِنَ الدَيْنِ وَسَلَّمَهُ لمُوكلِه اقام قرا 
الدعوء ى عَلَىْ الْوَكِيلٍ بِطلَّبٍ دَفع باقي ا لكيل لِلْوَكَالََ وَاصطلَحَ مَعَ 
الْوَكِيلٍ عَنْ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةٍ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ مَالِ فلا يصح الصلح كَذَلِكَ َو حَصَلّ 
الصّلْحُ عَنْ دَعْوَئ رَاغ في الْأَرَاضِي الْأميرية ی جر في دَوَائْرِ التَّملِيكِ (دفترُ 
تاقاني)» لصح عَنْ بك الدّعْوَئ بال ذلك الدّعْوَى َال وخر لمق 
وَأَْرَه ضير الوم وَالرها؛ وَالُوان(المكرّمة م وَالكَاحِنِ وَالْمنَجُمٍ - من الَعَارَى 
الْبَاطِلَدَ وَكَذَّلِكَ الادّعَاءُ بِتَضْمِينٍ الْمَالٍ الّذِي تلف فِي يد الأجير الْخَاصٌ أو الْمُشْتَرَكُ 
بسب مُمْكِنٍ التَحَرّرُ مِنْهُ كَالِسَرِقَةٍ - مر الدَّعَاوَئ الْبَاطِلَتَ إلا أن يُطْلَانَ الصّلْح 9 
لكشأ الأجرة أي في اة اصح عن دخو تشون المشتأجر فو الذي تيك يتب 
مُمْكِنِ | التحرز مِنْهُ - هو على مَذْ مب الإمّام الْأَعْظَم» الغ شرح الْمَادّةِ 2200 وَالْحَاصِلٌ 
أن مل مَذِه الدَعَاوَى بَاطِلَةٌ كَمَا أنَّ الصّلْحَ عَنْ يَلْكَ الذَعَاوَى ببَدَلٍ علوم ا نكا 


وتم 


5 کا رَد از ختار)؛ قَلدَّلِكَ 8 اع المُدَعِي دعوی» وَتَصَالَحَ بعد د لِك ع م المُدَعَىئ 


بنض التق 37 الْمتَقَى). 

ا الني: الدّعْوَى الْمَاِِدَةٌالْوَضْفِ أي لدَّعْوَى الْقَابِلهُ النَصْحِبِحَء كَأَنْ يَكُونَ ني 
الدّعْوَئْ فُصور وَل فَالصلْحُ عَنْ مَذِه الدَّعْرَىْ صَحِيحٌ (الْمَجْمُوءَةٌ 0 

مَكَلَا: لو ادع الْمُذَّعِي عَقَارَا وَأَخْطَأً فى بَيَانِ الْحْدُودٍ أ أنه نَصَالَحَ مَمَ الْمُدَعَى 
علي كَل أَنْ بين حُدُودَهُ الْأرْبعَةَ وَيُوَضُحَهَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمْبيّن في الْمَاذَةِ (1777)» كان 
صَحِيحًا (الْمَرَاِية). 

ركن الصُلْح: إنَّ ركُنَ بَْض الود مُوَعِبَارَعَنِ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ اليم وَالإِجَارَة 
الوا الزن وَالهبة وَالإيدَاع» گا اَن ُكُنَ بَدْض اعود عِبَارَةٌ عَنِ الإيجَاب مط 
رلا رقف على الْقَبُولٍ كَالْكَمَالَكَ انظ الماد (771)» فَالصّلحٌ ين أَيِْمَا قصل عَلَىْ 
وتو لاني رَهُوَ أن الصّلْحَ يَنْعَقِدُ بصور حَمْسَةٍ. 

الأولى: بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ. 


لَابَةٌ: بالإيججَاب مِنَ الْمُدَّعِي. 
اَل بالسَعَاطِي. 
الرَابعة: بالْكِتَابَة. 
الْحَاوِسَةٌ: بإشارة الأَخرَس الْمَعْرُوقَةِ. 
فَعَلَيْهِ يِب يجب ني الصّلْح کر عَلَىْ کل حال سَوَاء أكَانَ الْمُدَعَى 
ب ا انی ن ام کم يه يك ل بح اطخ رن یجاب مط أ ار 
في کل لح مَك الْمْبَادكة لِدَلِكَ يجب ني الْمَسأَلتيْنِ الآييتي إلذكر - و جود القبول 
في الصلح الإيجاب» ف e RE,‏ اا ادع وَالقبول 
بو القدع عله ی ی کر ات 016 ع غلب الول ين 
الْمُدَعِي: ا سين ٠١‏ وا 
المَسْأَلةُ الأوّى : إا گان الْمُدّعَىْ ب بد معنا بلتِّْن؛ يَحِبُ الَْبُولُ؛ لِأنّ الصّلْحَ في مَذِهٍ 


َي 


A 


3 
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و 7و 


الكالة ل يكون اطا حَتَىْ يم بالْمُقط فَسَبَبُ عدم كَوْنْهِ إسْقَاطًا هو مَبِْقٌّ عَلَىْ عَدَم 


ع 


ت 


جَرَيَانٍ الإِسْقَاطٍ فِي الْأَعْيّانٍ. 


ت 


3 


مَثَلّا: َو قَالَ الْمُدَعَى عَلَيِْ للْمُدّعِي: َد تَصَالَّحْت مَعَك. أوْ: قَدْ صَالَحْتُكَ بِكَذًا 
دِرْهَمًا على الْمَالٍ الْمُدَعَى بو - أَؤ:- عَلّى دَعْوَاك. E‏ اي 
ا ل العا العمل نعَقَدَ الصلح (الدوَرُ تَكْمِلَة ةرد الْمُحْتَارِ). 

امال الانية: : إذَا گان الصّلْحُ وَاقِعَا عَلَى جنس انحر وَلَوْ لَمْ يكن الْمُدَّعَىْ به معا 
بالتَعيين؛ قَيَحِبُ الْقَبولُ. 

مَنَلّا: لو قَالَ الْمُدعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ غتد إن كالظك عا ی ينانا اي ااي 
ك ا لاع ليزه الات كر 
الصلح مبادلة وَفِي لْمُبَادَلَةِ يَحِبُ الْقَبُولُ» وَيِمَا آنه لا تَصِح الْمُبَادلهُ بدُونٍ الْقَبُولِ؛ قد 
يصح أَيضًا الصّلْحُ انْظَّر شرح الْمَادَةِ 1710). 

ُسْتَعْمَلُ صِيِعَةٌ الْمَاضِي في الْإيِجَاب وَالْقَبُولِ ولا يَنْعَقِدٌ الصّلْحُ بصِيعَة الْأمر؛ 
م للْمُدَعَىْ عَلَيْه: ملكي عل الذار الي ا بحَمْسِمِائَةِ E‏ 

1 يعمد الصلَح بِقَوْلٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: تَصَالَحَتَ: لِأنّ طَرّفَ الإيجَاب گان عِبَارَةَ عَنْ 
e‏ ير ل َبلت. ا 
ما دا قَالَ الْمُدَعِي تَانًِا: قَبلْت قفي يَلْكَ الْحَالَةِ ينقد الصّلْحُ (الهنْدِية)» ا 
الْمَادَّةِ (11/7) ٠‏ لاز الاه بير ا). 


م 
- 


الصّلحٌ الذي يَتْعَقِدُ بالإيجاب فقط. 

الصّلْحٌ الَذِي يضمن إسْقَاطَ بَعْض الْحُقُوقٍ - يَكْفِي فيو الإبجَابٌُ ولا يَْرَمُ الْقبُولُ) 
َلِدَِتَ إِذا حَصَل الصَّلْحُ عَلَىْ بَعْضٍ الدَيْنٍ الابتِ بالدّمّة ان إِذَا 0 0 0 
الصاح ع دما من اذكب وايش ار ميب عة فيتعقد الصلح بمْجَرٌ مجر 


لماه 


يجاب الدَائْنِ ولا يُشْترَطُ في َلك د يول ارين لان هَذًا ا عن إسْفَاطٍ بَحْضِ 


لحري راک الإشقاط أي اورا یر عير موقي عَلَىْ اقول ويم بمُجَرَّدٍ الْمُسْقِط؛ فلا 


2 


م ع ها هارم 2 ودر 4 عر 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
بول الْمَدِينِء انظ اماه 2151700 (تَكُولَة رَد الْمُحَارء الشرنبلالي). 
ما: َو قا الدَائِنُ لِلْمَدِين: ني صالَځتك عَلَىْ مَا في ذِمِّتِك لي مِنَ ا 


ت 


ينار 
م 


عَلَْ مِاتَيْ ديتار. لو قَالَ لَه صالت على تا في يك لي ين الحَدِبنَ ربالا على ثلانين َ 
ريالا. منْعِقِدُ الصّلْحُ بمُجَرّدٍ الإيجَاب. ولا يقتَضِي قَبُولَ الْمَدِينِء وَيَلْرّمُ الصّلْحُ ما لم رده 


الْمَدِينُ (الْهِندِيةُ)» إلا أنه ب رط ي ذلك أكون لمرب العو لِأَنّهُلَوْ كان الْمُدَعَىْ 
عَلَيْهِ هو الْعُوجِبَء قيب قَبُولُ الْمُذّعِيء سَوَاءٌ في في الصّلْح الذِي يتين لين » أو في 
UTE‏ سقط قب اتقو 
الْمُسْقِطُ الْمُدّعِيَ أو الدَائِنَ قلا يُمِْنُ سَقَوطٌ حَمَهِ بدُونٍ َيُولِهِ وَرِضَاهُ وَإِمّا اَن يَكُونَ 
مُحَاوَضَة كفي الْمُعَاوَضَةٍ د عن كر نباو لك ره آنا انشع الي لا ينعي 
التَيِينِ الذي به َم عل عبن انس فيقوء طَلبُ ادع عَلَيْه الصّلَْ مَقَام القبُولِء مَتلَا: لو 
طَلَبَ الْمَدِينُ بالف دِرْهَم مِنْ دَائيهِ أن يُصَالِحَه بِتَمَانمائَِ دمم وَصَالَحَهُ لْمَدِينُ عَلَى ذَلِكَ 
كَانَ القت ا الد ۰ 

يشرط في تما المح بض يده 

لا يشرط في بَْض الْعُقُود نض الْبَدَلِ في مَجْلِسٍ الْعَقْد كالمَبيع وَالِججا جَارَق إلا أنه 
في بَعْض الْعْقودِ يشرط ط َد ا د 

انظر الْمَادَهَ (۳۸۷)» اا لی كلمن أن ب بض أَنْوَاعهِ قَنْضُ بَدَلٍ الصّلّح 
في مجلس الصلح» وهي كَمَا 

أوّلَا: إا كَانَ الْمُصَالَحُ عن dd‏ دل اصح في مَجْلِسٍ الصّلّح؛ 


راس ه80 


سَوَاءٌ كان الْمُصَالْحُ عَلَيِْ أيْ بَدَلُ الصّلّح فِيَهيّه أو کان ثليه وَسَوَاءٌ کان معاد أو مرجد 
رمع 


گالصلح في دعو عَفَارٍ على رَس مُعَيِ أوَْلَى تَفْديِْء أو َلَى مكيل» أو مَوْرُونٍ (الْزَاِيةُ) 
e‏ ار به بص بَدَلِ الصلْح 


مام م ےر م 


N 


ا 0 


O م نهنا الصاح عل بغر مدق‎ E 
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بَدَلِ الصلح» كَالْصَلْحٍ عَنْ نرين بنارا ِعِسْرِينَ ديار الْظَر الْمَادَةَ »)١68050‏ وَيَجُورٌ 
ا وجلا أيضا ( لاي في الطلح). 
وج نوع اتر لصا ب SS‏ إِذَا كَانَ 


الْمْصَاكَحُ امه لييّن؛ فَقَبْضُ الْبَدَلِ شرط سَوَاءٌ اکان مِنْ جنس رَاحد 


يه مثليين 


كَالصّلح عَنْ ن لك لخديس يا جنل يذو انين كب جنع أم في الجن 
گالصلح عَنْ ِلك الْحَمِينَ ية حنْطة بُ الْعِفْرِينَ كيه شَعِيرٌ هِيرّاء وَالحكم عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ 
ل بِكَذَا دِينَارَاء أو عَنْ كَذَا دِيئرًا ِكَذَا رالا (الْبرَازية). 


اتْعِقَادُ الصلح بالتَعًا لمعا 


da 
3 


وَكُمَا أن الصّلْحَ يَنْعَقدُ ل ينع ينِْقدُ ايا بالتَحَاطِي وَيَحْضْلُ 
ذَلِكَ بِِعْطَاء الْمُدَعَى عَلَيِْ مالا مدعي ايا لاغ ونيف ت ا 

مَكَلّا: و اذَعَىْ الْمُذَّعِي عَلَىْ الْمُذعَى عليه علي بای وزكيء گر اَی عليه الذي 
وَأَعْطَئْ الْمُدَعِي اء وَقبِضَهَا الْمدّعِي مِنْكُ ي ينْعِقِدُ الصّلْحُ بالتَحَاطِيء وَلَيْسَ ا 
ذَلِكَ الِإدْعَاءٌ لأف وء كَمَا أَنّهلَيْسَ للْمُدّعَى ' عَلَيْهِ اسْيَرْدَادُ تَلّكَ السَّاق أَا إذَا أغطَى 
المُدَعَىْ عَلَيْهِ مدعي بَعْضَ الْمَالٍ الّنِي كَانَ لدی عى آي وَكَبَضَهُ الْمُذَّعِي؛ فا 
يَنْعَقِدٌ الصّلْحٌ بالتعاطي» مَتَلَا: لو اذَعَى مدعي بأ برهم و وَمَعَ أن الجدء ع علي أل 
ادن وَدَقَمَلِْمُدَعِي حَمْسَمِائَة دِرْمَم وَأَحََّهَا المدَّعي وَلَمْ ب CME‏ ل 


2 3 


الصلح» فَللْمُدّعِي طَلَبُ بَاتِي التب ل 3 اخ الْمُدَعِي کک م الْمَالٍ الذي له حى 
أو فا ا ف ع ا مل ابض الباق بعد ديك 


0010 


كم َه ول د اكْتَمَىْ بِالْوِقَدَارٍ ِي ا وَعَدَلَ عَن الْمُطَالبَةِ بالْبَاقِي» إلا أنه لا 
سقط احق بلا الظر لاذه( 


ليق ج لني قن عل ا REE‏ م مه 


ETE‏ قوانين الشريعة الإملاميّة التي كانت تحكُم بها الدوة العلمانية 
لِغْيْرهِ E‏ 


علس دس - 
و 0 


سرا أكَانَ مال أ لم ُن انر الما (1649). 
کون بل الصّلْح بَْضًا مالا وبَْضًا مَتْمَعَة كما آنه إا كَانَ المُدَعَىْ به مالا کون 


32 


رع 


e‏ اام رك ع لد ع به نمع يَكُونُبَدَلُ الصّلْح صا 


۰ 
وم م١‏ 


رقو وم 3 


(ero‏ المُصَالحُ عله مُوَالنَيْءْ متي 


ویشتر ط في ديك شَرْطان: 


3 


السَّرْط الْأَوّل: اَن يَكُونَ الْمُصَالَّحٌ؛ عَنْهُ حو حى الْمُصَالِح؛ َلِدَّلِكٌ إِدَا گان الْمُصَالَحٌ عَنْهُ 


حَقَا مِنْ حُقُوقٍ الْعِبَاوه يَكُونُ الصّلْحٌّ صَحِيحَاء عؤاة كان دلق لعل ا ر 
وَسَوَاء أكَانَ عَيْنَا اَم ديتاء أو مَنْفَعَة أو قِضصَاصًا وَتَْزِيرَاء وَالْقِصَاصٌ سَوَاءٌ كان بالتفس» أو 
کان بمّا دُونَ ا انظ الْمَادَهِ(0١15).‏ 


4 


5 إا كان الصا ا حًا مِنْ حُقُوقٍ الله أيْ مِنَّ الْحُقَوقٍ العامة الي يود تَفْعْها 
ل عَنَْا بَاطِلٌ كَالرٌ ا كذ لاط الال انام عَلَْ اربق العام بعد 


07 0 عبد ل مال وى 


هدم لان الْمْصَالِحَ ؛ ا Gg‏ 
كا أن سيفن ع ويا أنه ليس له أن د يتصرف مذ التَصَرنَّاتٍ في حي الْمَير 


29 


US.‏ مو و يوو 


الك ي لهذا ا واف يذ خترق الله هن ا الى e‏ 
وَفَائْدَ دته إلى عَمُوم Gy‏ ا 


مه دي 32 


إن حرمته وجب د وام ة الأنساب وَصِبَانَة الْفْرَاشِ» وتمنع اقتال بير الْعَشَاء بسبب 


ت 
2 


ا 


o E 
وه للم‎ 04 


التَتَارُعَ بَيْنَ الزَْاةٍء 5 لو تار فَكَائَتْ حَُرْمَةٌ الا مِنَ الْحُقَوقٍ الْعَامَةِ الت 
يُصْبِحٌ الزّنَا مُبَاحَا فِيها بد سب إباحة أل الْمَرْأةِ له وَيَْبَةُ هَدَا الحم لله - تَعَالَىْ - هو 


00 


الجزء الرابع / الكتّاب الثاني عشَر: الصلح والإبراء 


52 6ع ا ی ر ا 56 ےر كو ير و ور امه ررق © 
ا ۰ 7 ا ١‏ .* ت 7 ت 4 ا اغيم 2 6 ا سے 
ج ww‏ ص 


ا 


مع 


له لوق مِنْ طرف الله لن عُمُومَ الْمَؤْجُودَاتٍ هي مَخْلُوفَةلهُ َيِل وَمَْسَاوِيَةٌ في 
الْخِلْقَةِ (تكمِلَةُ رَدَ الْمُحْتَارِ). 
ما: إذَا تَقَدَمَ اح لِضَاحِبٍ الحائط لمال لانهدام علي الطَّرِيقٍ الْعَامّ حَسْبَ 
N‏ م صاحب ب الْحَائِطِ؛ فلا يصح الصلح» انظ شرح الْمَادِّ (۹۳۸). 
كَذَّلِكٌ إا تَصَالَحَ أَحَد م EEE a‏ 
باطلاء وله اسْيَرْدَادْ دل ل الصلح من الاه وَكَذَّلِكٌ إذا الق لحد القشن عَلَْ سَارِقء 


2 


وَتَصَالَحَ مَعَ السّارِقٍ عَلَىْ أن لا يَرْقَمَ أَْرُ إلى وَلِيّ الْأَمْر؛ِ كان الصلح غَيْرَ م صَحِيح (الدَوَرُ 
وَمِعْيَارُ الْعَدَالّة). 


8 ے 
٣ NE Ca Sg a‏ 


lê GT el 2 cL 
وَكَذَِّكَ إا قَدَفَ أَحَدٌ في حى أَحَبء برا المَقذوف القاذف مِن قذفِه؛ فلا يصح هذا‎ 


di2 


اا بعد ولك أن طا يدعي وجب القذفي؛ أن عدا نرا لعفو ومغاة آله 
بريء مِنْ مُو جب قَذْفِه يا وَمُوجَبُ الْقَذْفِ لا يَسْقطُ افون الْمُعَلّبَ فيو حَقٌ الله - 
الى - (رسالة الشُرْيكَاِنَ في الإبْرَاءِ وَالإفْرَاِ). 

ما ذا كَانَ الْمُصَالْحُ عن ليس بق لِلمْصَالِح؛ فلا يح الصَلْحٌ؛ َلِدَّلِكَ إِذَا اذَعَتِ 
ارو طق عَلَىْ رَوْجِهَا أن هدا الصبيّ هو ف ولد الرّوْحء QF‏ ارفج 0 
ا الْمُدَّعِيَةَ عَنْ ْو | السب عَلَىْ مَالِ؛ِ كان الصَّلْحُ تاملك ران اليك ل 
للصّبيٌ» ور ا مه حت د بحن لها عياض عن و و مله وَدٌ الْمُخْتَار): 

00 ا 
الس ان م تَصَالَحَ مَمَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْههِ كان الصّلْحُ الْوَاقُِ 
بَاطِلًا؛ لان هَذًَا الْحَقّ هو حى ْعَامَةِ وكيس حن الْمَصَالِح يي الاك لمر 
e TS‏ 


0 ل للد 2 ه مم 2 ف 7 0 ساهو 
أا إا كان ني الصّلْح عَنْ يَلْكَ الْأَمُورٍ الْعَامَةٍ - مَنقَعَةٌ عَامَةُ ومام الْمْسْلِمِينَ 


َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
بحنب ولتت الاح الصّلح» ون يع بل الح في بيْتِ ال المُسِْمينَ؛ حَيْتْ 
إِنَّلَهُ احق في اصرف في امور الْحَامَّة َه (أيو الشّعُونٍ وَالدُوٌ الْمتقّىء وَالرَيلعِيَ). 
َم ذا كانت يك الْمُحدَنَاتُ وَاقعَة على اربق اْخّاصٌء وَحَصَلّ الصُلْحُ مح للك 
الطَرِيقٍ؛ كان الصّلْحُ جَائرا؛ لأ الطَّرِيقَ الْخّاصٌّ هُرَّ ملك ِأَهْلِهِ (الْكِمَاية)» كذَلك إذَا تَصَالحَ 
الْمُسْتَوْوحُ مع السّارِقٍ الَِّي سَرَقٌ مِنهُ الودِيعة؛ يُنْظرُ: ذا كان الْمَالُ الْمَسْرُوقُ مَوْجُودًا في يد 
السَّارِقٍ عب عب اصح الح انر الما (43) تالم ُز المُووع انر اماد (181). 
الا تلق المال ال وى ر ذالم ين في الصّلح َب َاڃش؛ كَانَ الصَلحْ 
ES‏ 013010 
اَن يُخَاصِمَ الْعَاصِب وَأَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ بَدَلَ الصمَا لضَّمَانِ أا إا كَانَ في الصّلْح غَبْنٌ َاحِش؛ 
لا ينف ذا الصلْح في ي حي امُووع. 

الشَرْط الَاني: يَحِبُ أن يَكُونَ الْمْصَاا ځ عه ما اتا ي محَلُ؛ يديك إا تصَالْحَ 
الكفيل بِالتمْسِ م مح الْمَكُْولٍ لَه عَلَْ أن رة ِن اْكَمَالَة عَلَْ مَالِ؛ كَانَ الصّلْحبَاطَِا؛ لان 
عن المكنول 1 له عند الكفيل الس - هو مُطَالبة فيل يليم تفس امول عن أن 


ت 
2 دو ار صر ار 


ولاية الْمُطَالبَةِ هي صِفَة الْوَالِي قَالصّلْحٌ عَنْهَا ء a‏ 
عَلَىْ الْقَوْلٍ الْمَُْ به؛ لن السمَوط في ذَلِكَ لا يتوق لی الّضء وَإِذَاسَقَط لا بوذ 
(الْكِمَايَة)» أَكَا الصلخ عن القصاص فر صَحِيحٌ؛ لان الْقَصَاصص كاي في الفعل يبب أن 
مَحَلَهُ مملوك في الاستياء هلك مَنْ لَهُالْقِصَّاصٌ الِاعتِيّاض عَنْهُ بالصلح» كَذَلِكَ إِذَا حَصَلٌ 
الصلح عَنٍ عَنِ الَْمَالّة بالْمَال؛ گان صَجيځًا؛ لاله إسْقَاطُ لِبَعْض الدَيْنِ کیا رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َم الك قو كنظ فهو بَاطِلَ كَالصّلْح عَنِ الْكَمَالَ بالتفس» أيْ: أنّهُ إا َصَالَحَ 

فيع مع المُشْمرِي عَنْ ڪئ ڪي ََن أن يلم المَشُْوع ري على مالي گا 
انلع ب وط ال ۽ لاه یی للشّيع في لغم يوی عق املك ود 
ی ها الك مو عار دُعَنْ ولاية تمل وَهُوَ لس بار ابت في الْمَشْفُوع في مَحَلَِ 
(الدُرَرُ). 


! 


ةارابم / اكاب اني َه الطلعٌوالإواء 
. يون الماح عَنْ دَعْوَى الشفعة على كلاكة أَوْجَه: 


و ول: الصّلْحُ عَلَىْ تَسْلِيِمٍ المَشْموع لري رمَا الشلع يز قط 


اشلع بیز لعل سے ا لاان eT e‏ 


و سم بم 


دَلِكَ الْمِقْدَارِ إلا بالْحَزْرِ أا السُفْعَةُ لد بطل » انظ الْمَادَةَ .)٠١١١(‏ 
لوج الليث: الصّلْحُ عَنِ م الْمَشْقَو 3 نِضْفِهِ عَلَىْ نِضْفٍ الثَّمَنِء قَهَذَا الصّلْحُ صَحِيحٌ 
شماه د ا د 


الع إن 6ك 2 
الصَّلْح؛ لِأَنْ الْكَضْمَ في وَفْتٍِ الدّعْرَئ إِنَا أَنْ يَسْكتَ» أو أذ بك اا 
لا َل من أن يكوت نيا أذ وليك تلات هو اسم لوال هو اليم 
ايء وَالّكُوتٌ مو لقم للت وير بعبَارَة: «أنْ يتكَلَّم مُجِيب - انكلم بالألمَاظ 
لبي لا تعلق لهابالةغ رن 'اتغيلة 5 الفكتار). 

ظ الوم الآوَلَ: الصُّلْحُ عَنْ إِثْرَارِِ وَهْوَ الصَلْح الْوَاقِعُ َلَىْ إِفْرَارٍ الْمُدّعَى عليه 
ِمَطْلُوبٍ الْمُدّعِيء سَوَاءٌ گان إقْرَارُهُ صَرَاحَةَ وَحَقِيقَةَ أَوْ گان إفْرَارُهُ حُكْمَاء ما الإِقْرَارُ 
صَرَاحَةَ مَظَاهِرٌ وَالْمِئَالُ على الإفرار حَُكُْما م ES‏ راء عَنِ الْمَالِِ أو 
احق الُْدّمَی په ال الاه )٠١۸۲(‏ (عَبْد اليم و وله ر اْمُختار). 

:- متلا لو قال المُدّعِي في دَعْوَاه: إن مَذْهِ الدَّارَدَ دَارِي. أو: د لي عي وَدِيعَتِي - او‎ ١ 


ے 


2 


فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِية 


بَدَلٌ وَدِيحتِي الي اسْتَهْلَكْتهًا. TS‏ 
الْوَدِيعَةَ هي ملك الْمُدَّعِي لَوْ اق ِاسْتِهْكَاكِ وَدِيعَتِه فَالصّلْحُ صَحِيحٌ 

القِسمُ الثاني لشن عن A‏ ملل قله شار 
الْمُدّعِي ملا إذَا طَلَبَ الْمُودِعٌ م مِنَ الْمُسْتَووعَ أن يودي لَهُ ء عَيْنَ الْوَدِيعَقَ ان يودي لَهُ 
بدلا لاستهلاكه إِيّاهَاء وَأنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْه: وَتَصَالَحَ مَعْ م الْمدّعِي؛ كَانَ الصّلْعُ صَحِيحًا 
(رَدُ الْمُحْتَار)» حك لَوْ ن الْمُسْتَوْوعَ أكرَّ بَعْدَ عَقَدِ الصّلْح يِمَا اذَعَاهُ الْمُدّعِي لا يَلْرَمُ 
بإقرارو كما أنه لا تقل البينة على وفُوع ا( ان الصلح). 

كَذَِكَ إِذَا عَقَدَ الْمدَعِي الصّلَ نه ا ع ا ا اا 
الْمُذَعَىْ ب وَيَأَحْدَمِنَ الْمُذَعِي كَذَا مَبْلََاَدَلَ صُلْح - گان الصّلْحُ صَحِيحَاء وَكَانَ دك 
لعن لفكي يناه و عق لخدي كا أياقوفى کو 

لِم الثَالِتُ: الح مر عَنْ سَكُوتِء وَهُوَ الصّلْح الْوَاقِمُ على سكُوتٍ الْمُذّعَىْ عَلَيْ 


-ه 


5 ابعر ا 
ل ا ا ° f‏ 5 

د 2 ج الثلاثة مو جار ومَْرُوعَةه أن العمُوم سماد من عار الآ 
الْكَرِيمَةِ: « وَآلصّلمٌ قن الزن وَأَحْكَامُ مَذِوِ الأَفسَام وَارِدَةٌ في الْمَوَادٌ 
اا 


| اَذَه 6 ): الور اء على قِسمَين: عدف إبراءُ الْإسْقَاط ل ابه له امنيا 8 
0 لمع :لتر ىاع كر متم حل في آي نك شوشت ش 


| وهلا الإِيرءُ الْمبْحُوتُ عن - في تاب الج هذا أ َه الامتَِء َه بره عَنِ 
| اغراف اح بض وَاسْتَِاءِ حقو الذي هو في ذو الي وهو وع ِي الإقرار. 


يَكون الوِبْرَاءٌ بالنّظرٍ إلى اللفظ عَلَى وَحْمَيْن 
الوجة الأول: 


2 


أولا: الإبْرَاءُ A E‏ إِبْرَاء إِسْقَاط ل وَالآحَرٌ! 0 راء استیقاء وَإِبْرَاءٌ الإِسْقَاطٍ 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الثاني ء عَشَرَ: الصلح وَالإبْر اء 


هو أن رئ أَحَدٌ آخر بإسْفَاطٍتَمَام حه حقو ابل لِإسْقَاطٍ ِي هُوَ عند َر أو حط دارا 
و چ 


RT TE‏ «أَسَْقَطْت» أَوْ: «حططت»» أو: «أبْرأتك 
َرَاءَةَ إسْقَاطٍ». في بَرَاءَةٍ الإسقاط وفائدة تغبير: : "قال لِلْإِسْقَاطِ). هم ا الماد 
(0)» وهم مِنْ تير ا أن البَرَاءَءَ يجب إضافتها إلى ل دا أضَافَ 
المبرى الإبرًاء ای فی بان يَقولٌ: ا ا ٳنَ ردا ټريءَ مني يَتََاوَلُ في 
الموالاة وال ةو RSET‏ ون كفس اير مي ظهار 
0 الْعداوة وَاْوَحْقَة يله وب ارا أ أا الإبْرَاءٌ مِنَّ > الْحَنٌّ الَّذِي أ َه عَلَى الْعَيْر - فَهُوَ 


ريعي ماه 


وَإِظْهَارٌ لِلْمَحَبَه لِدَيِكَ الْعَيْرِ (رِسَالَة الإقرَارٍ لابن عَابدِينَ)» كَذَِكَ إِذَا قال صَاحِبٌ 
ایر ِي بريءَ م ين الأجل. ا ني مُسْتَعْنٍ عَنِ الأجل. فلا يطل الْأَجَلُ (رسالة الإِبْرا 
للشرنبلالي)» وَهَذَا مُوَ أ لإ لمحو َه في واب الضّلح. 

وأا إبْرَاءُ الاسِيَاء قَهُرَ عبَارةٌ عَنِ اعرا أحَدٍ بض وَاسْتِيفَاءِ حَمَهِ الذي هُوَ في ذم 
روتوم بی قزر رح فی و1000 لا نريت رشعل ا 


0 2 الإقرَانٍ ل َلْمَاظ: 1 رانك الاسقفاء»: أَوْ: البرَاءَ 5 الْقَبّض» أَوْ: 


بنك مِنّ الاسْتيَاء؛. في بَرَاءَة الاسُيياءء أا إا اط الْمبِْى الا: برا گان شو : أبرَأتك. 
دون أن يميد ذلك ببرَاءة الإسْقَاطِ أو ببَرَاءَة الاستيقاء؛ قفي ذَلِكَ قَوْلَانِ: أَحَدَهَمَا: نها تَحْما 
عَلَى براع اللإشقاطء العو انها خا عَلَىْ بَرَاءَة الاسيماء اما ما ذَكرَهُ سي الإسلام أنه 


ےرڈ 


0 a 


ذا أطلی ليرا حمل عا براق ابض وَالِاسْتِيفَاءِ. لان الْإرَاء اذكو إبرَاءأكل مِنْ إبرَاء 
الأشقاط» قالاق بكرن ل كوك و َيب حَمْلُهُعَلَى الْمْبَيقَنِ. 

المَرْق بَيْنَ بَرَاءة الإسقاط وبَراءة الاستيفاء: يُوَجَدُ بَيْنَ هدَيْن الإبراءين قروق عَلَى 
ريع صور: 

4ه ر2( ١‏ ى ور ت ا 

الصورة الأولى: فز قافن كيت اللفظ اوقد آنا 

الصورَة النَانية: إبرَاءٌ الإسقَاط ناء فلا تسْمَعْ فيه دعو ل اكب 


ما 


ا إِبْرَاءُ الاسْتِيِمَاءِ 


وم © سو و ر ق ا ر و 
فهو إخبَارٌ فتشّمَع فيه دعوى الكذب الْمَيينَة فى الْمَادّةِ .)٠١۸۹(‏ 


ر ص قروو ر ر 7 
0 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمائد 


ذَائِنُ الْمَدِينَ تعد إيفاته الدين راء ساط فَللْمَدِين 


ت 


2D 


اسْيِرْدَادُ الدين لی َف اتا إا أَبْرََهُ إِبْرَاءَ اسْتِيَاءِ؛ فليس لَه اسر داده. 


2 5 - ع 0 ¢ 
الصورَة الرّاعَة: إِْرَاءُ الاسْتِيمَاءِ اقل وَإبْرَا الإسْقَاطٍ كر 
تَاِيًا: إن عض ألْمَاظ الإِبْرَاءِ عَامَةٌ وَسَامِلَةٌ كافة ا لد 


رَاءغَامَة وَعََامِلَةٌ كاف الحقوق ْمَل كلتمن وَالأَجْرَ د ةوَالمَهر 
وََرْشٍ الْجِتَاية وَالَْضْبٍ وَالْأَمَانَاتِ وَالْعَاِيّة وَالإِجَارَة وَالْحُقُوقٍ اْعيْرِ ماله كَالْكَفَالَة بانس 
وَالْقِصَاصٍ وَحَدٌ القَذْفِهِ وَتَشْمَلُ ل لبر وَالميَانَ كقزيك: لا حى لي قبل فلَان. فَكَلِمَةُ: 
قبَلَ. ْمَل الْأَمَانَاتِ وَالْمَضْمُوئَاتِ (مُحِيطٌ الْبُرْهَانِ)» انظر الْمَادَهَ »)٠١١١(‏ وَبَعْضُهَا 
يُستَحْمَلُ لِلديُونٍ كَقَوْلِك: هو بَرِيءٌ مِمّا لي عَلَيْ. وَهَذَا اللَفُْ حاص بالديُونِ ل 
الْأمَانَاتِ؛ لن كلمة: «عَلَيْه. لا تعمل إلا في الدَيُونء وَالْأَمَنَاتُ لا تذل في الذيُونٍ. 
باكر متكرنا N‏ : هُوَبَرِيِة 
ما لي عِنْدَه. أؤ: ليس لي مح فَانٍ شَيْءٌ. َبَهَذ الألمَاظيَحْصّلُ الإِبِرَاءُ مِنَ الْأَمَانَاتِ قَقَطْءٍ 
لان كَلِمَة: «عِنْدَ HE E‏ 
حَد: إن عند لِفْلَانٍ شر دَتَازِيرَ. کون ذَلِكَ قذاق پاماق كَذَلِكَ گلمة: «مَعَ). ا 
في الأَمَانَات ولا تسمل في الدَيُونِ؛ ل الْأَمَانَاتِ قَائِمَة؛ فَلذَلِك يُتَصَوَّرُ مُقَارَئَنَهَا مح 


کو ر 


شخصء أمّا الدَينُ هو ايت في الم وَل يکن تايا في الهس حت يَف مره م 
مخض (مخيط الها ن وَرسَالهُ الشنبكايُ). 


5 ۶ 


ا إا عاص ارز عام E TSA E RIY‏ 


اذ 


يمسم الإبرَاءُ باغيار ممق با 

:كود ال راء متَحلََا في الدَّعْوَى وَالْخْصُومَة سَوَاءُ في دَعْوَى الذَّيْنِء أو في دَعْوَى 
العيْنِ الْمَضْمُوتََء أو دَعْوَى الْعَيْنِ الأعاية أذ E E‏ 
الْمَسِيلء وَيَصِح الإبْرَاءُ في ذَلِكَ. 

إن الإرَء الوَاردَ ذِكْوهُ في الْمَافِّ (1074) - هو مِنْ هَذَا الْقِسْمء كُمَا كما أن الإْرَاء الْوَارِدَ 


الجزء الراب / الْكتَاب الاي عَشَرَ: الصلْعوَالإبْرَاء 
ذكْرُهُ في المادتين (10171035) - هُوَ مِنْ ها هدا القييل'"". 

A O‏ تفس الدَيْنِ - كَإبْرَاء الان الم ور خضي الوا ف" 
کله مَمَلَا: آ و عَصَبَ أَحَد من حر عبتا لقث في بو م أا الْمَْصُوبٌ نه العَاصِبَ 
مِنْ ذلك صح الإِْرَاهُ وَبَرَىَ الْعَاصِبُ مِنْ دل الضَّمَانِ (رِسَالةُ الْإِْرَار لابن عَابدِينَ). 

ثَالًِا: يكوت الإبرَاهُ على وجه الإلقاء ملفا عن المضكونه كَقَرْلِك لشَخْض: 
براك مِنَ الْعَيْنِ الفلازيّة. وَمَعْئ ذَلِكَ إِْبَاتُ البداءة لِدَلِكَ اللفْظِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ 
وَإِسْقَاطٌ الْحيْنِ بدَلِكَ اللَفْظٍ وَهَذَا الإبْرَكُبَاطِلٌ مِنْ حَيْتُ الدّعْوَئء ولا بْب مِلْكُ الْخْيْرَأ 


و 


في يِلْكَ الْعَيْن (رسالة الشرنبلالي)ء ي ان ھا ا لا فط كن الدع ری تحت إن 
الْعَيْنَ لا تقبّلٌ الإِسْقَاطٌ؛ فَلِدَلِكَ لا برأ َة العا بهذا الإبِرَاى وَلِلْمُبْرِي أن يَدَعِيَ تَلْكَ 
الْعَيْنَّمِنَ الْمُخَاطبٍ أو مِنْ غَيْرِه وَيَضِح هَذَا ابراه من حَيْتُ تفي وَضْفٍ الضَّمَانِء يَمْنِي 
نه يحمل هَذَا الْإبْرَاهُ عَلَىْ الإِبْرَاءِ مِنْ صان ال وَتَدْحُلٌ الْعيْنُ الْمَضْجُوَئَةُ بدا الوا 
في حَالَةٍ اماق دا قت يَْكَالْعَيُْ بلا تعد ولا تير في يد الخيري؛ كلا رمه 
ق الْمُِْي في يك الْعيْنِ رسال الإْرَارِ لابن عَابِين)» كيس ما الإِبرَاء إ: ران شان 
الْقِيمَِ؛ لاله إا گان الْمَخْصُوبُ مَوْجُودًا عَينًا َالْوَ اث يتح اتيب زاك لمن رانور و 
قِبِمَتِهًا؛ فَلِذَلِكَ لا يصح الإِبْرَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يكن وَاجبا (رِسَالَةُ كوه 

رَابِعًا: الإِبْرَاءُ عَلَى و جو الإخبار متَعلَقٌ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُوئَق كَقَوْلِهِ: هُوَ يَرِيِءٌ ما لي 
قبكه. وَهَدًا اللَفْظُ هُوَ إخْبَارٌ عَنْ بَرَاءة سَابِقَةٍ حَاصِلَة عَنْ س ل 
الْمَالِ وَهَذَا الا: ترا صَحِبح شل الل وال الو ا تَسْمَعٌ الد 
بَعْدَهُ؛ لن كَلِمَة: «قبل». تعمل في الْأمَنَاتِ وَالْمَضْمُونَاتِ (رِسَالَة الإِبرَاءِ لابن 7 


)١(‏ فلو قال أبرأتك عن دعویٰ هذه العين صح الإبراء فلا تسمع دعواه بها بعده عل المخاطب دون غيره 
(رسالة الشرنبلالي). 


راع ها ماه 


ونين الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة الْعلمانية 
اا اا ج و الا ی ا ا ی 
رمَا الشْرْنْبكَانُ في الْبَاب الْأَوّلٍ)؛ فَلِدَلِكَ لَوْ قال أَحَدٌ عِنْدَ وُجُودٍ الماع ليْسَ لي في 
هله الْعَيْن ملك. فليس د دك الدَّعْوَى عَلَىْ تلك الْعَيْنٍ (رسَالَةٌ الشرنبلالي) > كَذَلِكَ 
لو قال أَحَدٌ: اتا بَرِيءٌ مِنْ مَذِهٍ الدَارِ. ا ل وإِقامَة اة 


7 
€ 


را ا ن ا من ملک وین كل خن دیا أن 
SS‏ 

خايسا : راء اعلق بعيْن الْأمَاد: إن هَذًا الْإبْرَاء باط دان يعني لَوْ ابرا أَحَدٌ آخَرَ 

ين افوس الي سلما له ماله كَانَ الإِبْرَاءُ اطا وَِلْمُبْرِيَ بَعْدَ هَذَا ال برَاءِ إا ظَفِرَ بلك 
الرس TS‏ إلا اَن مَذَا راء صَحِيحٌ 
قَصَاء مَِدَِكَ لا تسمعٌ دَعْوَئ الْمُبْرِيٍ بعْدَ |: N ENE E‏ 

ادما ابرا المتَعلق ِسَائِر ئر الْحُقَوقٍ كَالإبْرَاءِ مِنَ الال و الشتعة ولد 
الصا والأزشي عى العيبل المج رور جيار ارط وحار عيب واوا ء - من خيار 
ةفد نة الي انظ امد 16750 رها رصا الإ و ع 


ا | ovo‏ لوتر اْحَاضٌ هو راء أحَدِ ن دَْوَئ متَلفَةيخُصُوص ماه كَدعْوَى 


سروم ١‏ سو 


دار أو رعق أ عى دين ِن هة ِن الْحهَاتِ. 


الإبْرَاء الخَاص هو الإبْرَاء 11211011010101 
لقم الْوّل: الإِبْرَاءٌ مِنْ ¿ دَعْوَىْ مال مَخْصُوصء وَهُوَ إْرَاُ اح آخَرَ م من دَعوَئ مُتَعَلَقَةٍ 
بخْصُوص مَاء كَدَعْوَى 0 اور أو الْمَرسِء َو مَعْوَى دين مِنَّ جه مِنَ الْحِهَاتٍ 


- 
o£ 


كَالْمَرْضء أو الْعَضْبٍء أو َمَنِ المَبيع منلا: لو قال أَحَدٌ لآخر: قد آبرأتك من الدَّعْوَى 
تعلق ة بالدَار الفُلازية. کان ذَلِكَ ابر اءَ خخاصًا من ِلك الدعَوّى» و ل بعد د َلك لِإدَعَاءٌ 


22 
وو - 


بلك الَا »إلا أَنَلَهُ حى الادّعَاءِبدَارِ ا أ بدَيْنِ (رْسَكةُ الشتبلالة). 
چ الا 2 راء من دات الْمَال الْمخْصُوصٍء وَهَذا ذَا معد وَهُوَّ: 


كركذي هذا الإبراءُ يحص 


سے 


وَلا: الإِبْرَاءُ الْخَّاصٌ من الدَيْنِ كَقَوْلِكِ: واف اش 


| 


الْجُرْءْ الرابع / الكتَاب الثاني مَشَرَ: الصلح والإبراءُ 
و ا رب 0 

ِالدَيْنِ الي کون من لَك الْحهَة. 
E‏ راء العام عن كل لبن كقؤلك: يرات رَيْدَا ِا ِي عَلَيْه ٠‏ ويها اللَقظ يرأ 


و 


ريد ِن کل دين لا انه ليبرأ مِنَ الْعيْنِ. 
الا الإِيرَاءُ الْخَاصٌ بِالْعيْنِ رذ ي في شر مادو الاَيمة بان الإبرَاء مِنْ تفس الْعَيْن 


1 - 5 هو اه و و 
مِنْ حَيْتُ الدَّعْوَى -غَيْرٌ 00 لمي أ ُن دعي ي على مَنْ ابراه وَالِبرَاُ الْمَذّكُورُ يَكون 


0 


ر 0 0 ت 07 ل 
رَابعا: الرِبْرَاء من ج مَحْصوص» کارا ص 0 الشفعة غي عقار بعد 4 ت 
الف فة زل ئ بَعْدَ الا راء الادّعَاء بالشّفْعَةٍ في ذَلِكَ الْعَقَارِ | إلا أن للم ئ أَنْ 


ل 5 ۹ے يو ٤ ° £ 2 Prd‏ 
جح الشف في عار لاعن اوا ي 


4 


اله :)٠٩۳۸(‏ الإبْرَاء العَامُ هو ِبْرَاءُ أحَدِ آخَرَ مِنْ کا الدعاوئ. 


الإبْرءُ العام على مين 


اقم الْأوّل: الإِبْرَاءُ الذي ب ت كَافَةَ الْحُقُوقٍ - كَالإيرَاءِبقَوْلٍ: لاح لي قل لان 


م وو 


ود اتا E‏ 


5-8 بي 9 .2 يي 


وَهَذْوِ الْكَلِمَة توجبٌ الْبَرَاءةَ ة مِنَ الْآمَانَاتِ وَالْمَضْمُونَاتِ (مُحِيط البُرْمَانِ)؛ انظر شَرْحَ 
الْمَادّةِ .)١68/(‏ 


1 ر ° ص عا#ع‎ 0 ek 5 fo a 
وكذلك قول: إن ريدا بَرِيءٌ مِنْ حقي. أؤ: ليس لي في الْجهة لاني ة دعوّى‎ 
و 6 22 اه 3 _ ع‎ 


وَصومَة. أو قَوْلٌ: لني أبرأتك مِنْ حقي. أز: إنني أ ا الّنِي لي عَلَيْك 


ERS‏ ا أؤ: لا أسْتَحِقٌ عَلَيْهِ شَيّْا - مِنْ أَلْفَاظٍ 

الْإبرَاءِ الْعَاةً”". 

)١(‏ رجل قال: لا حق لي قبل فلان. أو قال: في يد فلان. ثم أقام بينة علل مال في يد المقر له أنه غصبه منه أو ادعئ عليه 
ديتا لا تقبل بينته حتئ تشهد الشهود أنه غصب بعد الإقرار أو عل دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب الرجل 
براءته لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين ولا دين ولا شراء» ثم أقام البينة عل شراء مال من الذي أبرأه أو عل قرض 


2 2 5 ےت و ا o٤‏ ر معي 

و بمَا أن الإبرَاءَ العام هُوَ إِبْرَ راء جد ا 00 
ES o‏ عم of e‏ ي > FRE‏ 6 کر ۶ وء و e‏ 6ه ماه 
أو مِنْ كافة الدعاوّئ؛ فلذلك لو قال أحد: إِنْيى أَبْرَأت فلَانًا مِنْ كافة الحقوق. أو قال: 
2 ٥ے‏ کی 4۴ ر ر کہ 4مس برو او ر لە وا 0 © € 
س لی عند فلانٍ أي حق مَا. أو: ليس لى مَعَهُ أ خصومة. فليس لِذلِك الشخص أن 
يَدَعِيَ عا ْ كنال ارين أ 


جه رى مَا لَمْ يكن الْحَقٌ الُْدّعَىْ به حاون يمد الا 
الْقِسْمُ الثّاني: الإبراءُ 1 ف أْوَاع الْحُقَوقء مَكَلَا: 

لان ِن جويم ليون الي لي نيو. E‏ 

1 لين اماد (رسَالَةٌ الشْرْنْبكَاِنَ)؛ قَلِدَلِكَ لو ق‎ e 

مِنْ جويع الدَيُونٍ. فَلَيْسَ لَه بَعْدَ لِك الادَعَاءُ عَلَيْهِ بدَيْنِء وَلَكِنْ لا يَمْتَعْهُ ذلك 

ع َي يان كام اميه انظ اما (1674) ذا لوقل أعد: لس لي 
عند فُلان. فَيَكُونُ هَذًَا اللّمْظ راء عَامًا لِلأَمَانَاتِ فلس 


الادَّعَاءَ بالديُونٍ. 


ا 


0 


8 


_- و 


Ê 3 


ألف درهم لا تقبل إلا بتاريخ بعد الإبراء ولو قال: لا دعوئ لي عليك اليوم. ليس له أن يدعي بعد اليوم 
(زسالة العرنباقل بغر ها). 

)١(‏ وكذا لو قال: فلان بريء من حقي. برئ من الحقوق» ولو قال: لا حق لي قبل فلان. فليس له أن يدعي حدًا 
ولا قصاصًا ولا إرنًا ولا كفالة بنفس ولا مالا ولا دينًا ولا وديعة ولا عارية ولا مضاربة ولا مشاركة ولا 
عونا ولا هارا ولا ارا ولا آم ولا شا من الأسياء ولا عرفا بولا غيره إلا شا حت حه الابراء : 
(الشرنبلالي والدر المنتقئ). ولو قال: مالي في يد فلان دار ولا حق. ولم ينسبها إلى رستاق ولا قرية ثم ادعئ 
أن له قبله حقًا بالري في رستاق أو في قرية - لم تقبل بينته» ولو قال: لا دعوئ لي قبل فلان. أو: لا خصومة 
لي قبله - يصح. حتىئ لا تسمع دعواه إلا في حق حادث بعد البراءة (رسالة الشرنبلالي). 


ةادأب /اكقاب طني رالمور 


الاب الأول 


ف بیان من بعد لصاح واه 2 


| ل ل م | 
| يخ صله ن قزر وُي ُن نود اسح لی أب نهال ني و | 
0 صالخ على ودار ون نوكت ب بی لاب صح ونم تن دنه يي رلم | 
| أن حَصْمَهُ سَيَحَلِفَ ١‏ صح وَإِنِ دی عَلَى ار مالا فَصالح عَلَى مقدار قِبِمَتِه؛ ب : 


تلك شالع لماو ج قز قيمَة ذلك الال؛ لا بصح. 
| 


e‏ كما أنه يشرط في جَمِيع 
التَصَرّقَاتٍِ السَّرْعِيّة اَن يَكُونَ الْمْتَصَرّفٌ عاقلا ولا يُسْتَرَط أَنْ ¿ يُكون بَالِغا؛ مَلدَلِكَ آ' 
يح صُلْح الْمَجْنُونِ الم وَالْمُْمئ عليه ا هُوَ الي دمب 
عَفَلَهُبذّمُولٍ أَوْ وَلَهِ) وَالْمَعْيُو و وَالصَّبيٌ الْعَيْرِ مُميز مُطْلَقَا ع ي: سَوَاءٌ كان في الصّلح 
ردي ذل يكن تعوه كن اتصاخ في ونو اذم أ مقن عت 9 كدر 
لِهَؤُلَاءِ قصد زعي انْظر الْمَادَتيْن (40۷ 417/4). إلا أنه بم صح صُلْحُ السّكْرَانِ بشيءِ 
مح حرم كَالْخَمْرءوَحَذهُ عاقلا رَجْرًاآ له وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِ (رَ ذالْمُحْتار). 


إل هذا التفريع متفرع عن رة و الأوان؛ يديك لا بود ايع من تفريع اَن 
وَالصَّبيٌ الْغَيْرِ مير عَلَى أَضْل هَذْهِ الْمَادَةِ إلا له كان يجب عَدَمْ إِنَْانِ الْمَُْوه و في هَذِهِ 
الْفقَرَق ق كل يجب ذِكْرُهُ في الِْقرَةٍ التَانية؛ ل الول ار هُفِي كم 
الصغير امم وقد نَصَّتِ الْمَادَةٌ (1970) بان ء عُقَودَ الصغير الْمُمَيْرَ الدا ةا بين القع 


007 


اضر - عد مؤقُوقةٌ َلَى جار الول كما أنه ذ ورَدَ في افر ل 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيةُ 
o‏ 2 5 3 َل سر رهت o‏ 32 و 
الوا د e‏ وَلِذَّلِكَ فالمَعتوه المَأذون 


يق الي القائرن a‏ َد الحَلِيم)» وَمَعَ ذَلِكَ لو قبل أله ُصِدَ مِنَ 
00 و المَذكور هتا - الْمَعْتُوهُ عير لاون إلا أ طم لْمَعْتُوهِ في سِلْكِ الْمَجْنُونٍ وَالصَبيٌّ 


الْعَيْرِ مُمَيْر وَاْيَارَ الصلْح اراقع هه ع رصح ا - مُحْتَاج لِلنَطرء فَعَلَيْهِ لو ذَكَرَ 


و 


لمعتو في الْفقرَةِ الثانية وَين باه إا گان مون يَصِخُ صُلْحُةُ ؛لَكَانَ سَالِمَا مِنَ الالء 
ريصح صُلْحُ الصّبيّ امون امَو و الْمَأَذُونِ إن لَمْ يکن فيه صر بين وَظَاهِرٌ سَوَاءٌ 
كان فيه تَفْعْ أو لَمُ يَكنْ فِيه» وَسَوَاءٌ أَكَانَ الصّبيٌ وَالْمَعْنُوهُ الْمَذْكُورَانِ في صِمَةِ الْمُدَعِي 


3 


أو في صِفة الْمدَعَى عَلَيْهِ (رَدُ ذَالْمُحْتَار). 

يُوجَدُ في صلع لصي رة احْتِمَالآنٍ. 
أولا: أن کون في صله تفم 

کک 

یت ترد فو رزب 

َي الاخيتالات اللا الأول بكرن اصح م صَحِحاء وأا في الخال رابع فلا 
يصح كَمَا إِذَا اع أَحَدٌ عَلَىْ لصي عدون بان أُور الشّجَارَة َو بدَيْنِ أ وَدِيعَة 0 
اربق أو مُضَارَبَة أؤ عَضْبء أو مَا أَشْبَهَ دَلِكَ مِنْ ضَرُورَاتٍ التّجَارَة وَأَقَ ر به عَلَْ مَا جَاءَ 
في الما يَصِحٌ صله نإ را تن لو كن لْمدعَئ يه تيء كان دل الصل 


بِِقَدَارٍ الْمُدّعَىْ پوه 1 گان الْمُدَعَىْ به ا کان ادل الْمَذْكُورُ بق ِقِيمَةِ الْمُدَعَىْ ب ا 


کان زَائِدًا عَنْ قِيمته لي اسه وَفي العووة الأو اة بس في الصُلح َنم أز 
َر وَفِي الصُورَةٍ الت يُوجَدُ َر 00 ا إا كَانَ في الصّلَح صَرَدُ ي 
غور الإفرار الوارد في عَذِه E‏ را َلك لَو ادَعَىْ أَحَدٌ على الصبيّ 


سے 


المَأَدُونَ بح ا الصبيُ؛ کان دق الْمُدَعِي نة س عاد فَصَالَحَة الصبيء »صح الصّلْحُ 


ف 


الْجْرْءْ الرابع / اكناب الثّانِي مشر الصلحُ والإبراء 
(عَبْدُ الْحَلِيم). هَذَا الال مال عَلَىْ كَوْنٍ الصَِّيٌّ الْمَأَذُونِ مُذَعَْ عَلَيْه ا إا كان الصبي 
اا ده وځ صله على هذ وي 

مَنَلُا: لو اد َي الْمَأذُونَبِدَيْنِ عَلَىْ أَحَدِء وَتَصَالْحَ لصي مَعَ الْمُذعَى عَلَيْهِ على بَعْض 
ایك ای بنك فلم ين لدئ لبي ع وكا موت بان لضم صيخرت اليتوين 
كان الم صَحِيحًا؛ ل لتر فلا يبْقَى لَهُ EAN‏ 
اين وَلْمَالُ ند ناء ئا ا گان لَه به ل لأَنَّ الصّلْحَ يَكُونٌ في 
ِلْكَ الْحَال حطا وَتَنزِيًا وََبَرَعَا َيس لِلصَّبِيٌ ذَلِكَ الْظرِ مقر الثاني مِنَ الماد (93): 
وَلِلِصَبيٌ الاي أن يَعْدَ الصّلَحَ على تايل وَإِسْهَالٍ دَيْئِهء سَوَاءٌ أَكَانَ ديه َيه او َم 
0 ورا أكان الدع عله فق | ار اء لن هَذَا الإمْهَالَ وَالتَجِيلَ ُو يِن اعمال 

لعجا رَةِ» والصبيٰ الا ن في أَعْمَالٍ التَجَارَ كَالْبَلع (الدُرَنُ تمه رَدَ الْمُحْتَار) . كما أن 
ل صف محر وسو جور لبور 

:لو اذَحَْ الصَّبِيّ الْمَأَدُونُ عَلَىْ خر بعَشَرَةِ دنا نا ذاه ويقة أن أن الكذعي عله 
بالدين تضاح عع الك عل أن قم امم الور ند م مو كان صَحِيبكاء 
وَلِلصّبِيّ الْمَأُونِ حَسْب هَذِه الْمَادّة أن يُصَالِحَ عَلَىْ حط وَتَنِْيل مِقْدَارٍ مِنَ الدَيْن؛ وَعَلَبْه 
َو ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ في الْمَال الَذِي بَاعَهُ الصبيّ الات لتر ي رَه بخيار الْعَيْبء 
َلِصَّيٌ ان يَمْقِدَ الصّلْح حط وَتَنْزيل عض الَّمَْء إلا آنه لا يَجُورُ آ شل ب ا 
ِدُونٍ وجُودِ عَيْبٍ كُمَا بین آنًِا. 

إن قد الصَّبِيٌ الْمَأَدُونِ هُوَ قد احيْرَازِيٌ؛ لان الصّبيّ إا گان مَحْجُورًا لا يصح صُلْحْةُ 
بل إن ليه أو لِجَدٌه أو لوَصِيّه الصّلْحَ عَنّْهُ كما هو مَذْكُودٌ في الْمَادَة اة (عبْدُ الْحَلِيم). 

إا صَالَحَ عَلَىْ مِقَدَارٍ مِنْ ديْيِهِه وَكَانَتْ لَدَيْهِ بيه عَلَى إِنْبَاتِ دَيْنه؛ فلا يصح صَلْحْة؛ 
ادنوه لعل راء رھ ترك يدام ادع و ْم عليه وذ لم تكن 
بیت وعَلمَ أن حَضْمَة سمه سيلف سَيَْلِفتٌ اليمِينَ؛ يَصِحٌ؛ لاه يس في هَذَا الصلح صرب فو 
أن مال أو من وين إن اع على خر ماله قَصَالَحَ عَلَىْ مِقَدَارِ قِبِمَتِه يه ؛ يصح وَلَو 


فَوَانِينُ الشّرد بعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدونة الْعثْمَانيَةٌ 
| ۸ ا _ سوال شري ا مد ال ا 


ان لبه ب أز كان الْمدَعَىْ عله مُقِرّا؛ لِأنَّ هَذَا الصّلْحَ يضمن الْمُبَادلدَ وَالصَبِي 


مو 2 ور 


لْمَأَدُونُ هو اهل لِلشَجَارَ لاا 5 
الْمَالِ؛ ا 33 ل في هدا الصّلْح ضر 

سْوَالَ: ا اَن هَذَا الصَلْحَ هو يج ركع لطي روبق جار 
جَايْرّا كما ذِرَ ذلك في شرح الْمَادَةِ (4۷۳)» فَكَانَ مِنَ َ اللّازِم جَوَارٌ صُلْح الصّبيّ الْمَأَدُونِ 
بنْقَصَانِ ۽ اجشي من ية َك امال اهو ربن ذلك ليع وبين هذا الصلح؟ 


ظ 5 )): إا صَالَحَ وَلِيّ الصّبِيّ عَنْ دوا 1 صح ایک ف ري ون 
| كَانَ فيه صر يبن لا يصِحٌ؛ يديك و ی َد َلَى صي َذَا درام وصالخ ابر [ 


| على أن بطي کا َراو ِن تال الضي» ۽ صح إن كَانتْ يه دى المدَعِيء وَين تم | 
0 نکن لَدَ لد ين اصح وذ الاين في ةك ر وَصَالَحَهُ أَبُوهُ بط حط وتنزيل 
٠‏ ل ب د ركان مسلويا| 


ت 


~~ 1 


أَنَّ الْمَدِينَ سيَخلِف اليَمِينٌ؛ يصح جي وصح صل َل لصي على مال | 
انوي مط بعر لك ا قر ناجل ی 0 


م سدس ١‏ 


إا صَالَحَ ولي الصّييّ كأبيه أو جد عَنْ دَعْوَى الصَبِيء او مولي eT‏ 
الْوَقْفِء أو وَصِيٌّ الصغيرء ؛سَوَاء گان َا اصح في عَمَا رأ مول اؤ في عَيْرِمَا؛ يح 
نكم يكن فيه صَرَرٌ بن لصي أو لوقف 

اما إِذّا کان فيه ضَرَّرٌ بَيّنُ؛ فلا يَصِحّ مُ الصلْح انظ الْمَادَهَ (۸٥)ء‏ وس 
الأو صُلْحٌ الح وَوَصِيٍّ الام (تخيلةر ذَالْمْحْتَارِ). 

لدیک لو اع اح عل صي كذ كرامج أو َل فب أو ع باوت وَصَالحَ 

بوه عَلَىْ أَنْ يُعْطِيَ كَذَا د درام ِن مَالٍالصّييّ» أو صَالح اللي على أن يي گدا را 


ص 
5م ەر 


غا أرقف بصع ألمي ل پتل للم یه ضمة A‏ 


ر 
6 غ22 


عن بير أو بال من وَيَكُونُ َلِكَ يِمقَام الشَّرَاِ حَيْتُ إن لدعي تاو ان أل تتام 


اعد مان لان ا : الصلحوَالإبْرَاءٌ ش 
حَمَهِبإِقَامَِ الْبيّة (الْزَازيةُ). 

ذم تكن دی لدعي ب عاو قلا بو وَلَوْ كَانَ از الْمصالم ع 
لل َع بال اليا الّذِي 
هُوَّيَدَلٌ الصّلْح لِلْمُدَّعِي. 

يم وود َي عن لدي على كلاه وجي 

الوه الْأوّل: بِإِنْبَاتِ الْمُذّعِي دَعْوَاةُ بَحُضُورٍ الْحَاكِم باسهَادَة؛ مَلِدَيِكَ ذا صَالَحَ 
sS‏ الصلح. ۰ 
١‏ لوج الاني : أن ب يقم الْمُدَعِي شُهُودَهُ في حَُضُورٍ اللي أو الْوَصِيٍّ» وَيُشْهِدَهُمْ 
صنق الود الذغرين وك غر جين قفي هذا َال يح الصلح أَيِضًا. 

الوَجَهُ َالِ أن 0 مَعْلُومًا عِنْدَ الْوَِيْ أو لْوَصِيٌ أن الشهوة مهدو ف 
خضو 2 را 00 يل ا إذا تيدر في e‏ ا 


عَلَيْهِ - أ 


5 شل ايه سكام السا ) 

قِيل: عل أن يُْطِيَ گا َرَامَ من مال الي أو من مال الْوَقْفي. لاه َو صَالَحَ 
اولي أر مولي عَنْ يلك الدعَئ على ما لاء صح الصَلح» ون َم يکن لى 
لدعي به لاله ليس في هَدَا الح أي ضر على عَلَىْ الصَِيّ أو الْوَقْفِه حَيْتُ يون 
اولي وَالْمولي مَرْعَيْن في ماهم ولس هما الأجُوع عل اين أو 0 دل 
الصلح. نر ل0٤۰‏ از 

وَإِذَا گان لصي مَطْلُوبٌ مِنْ جه ما في ذِمَة اح كََنْ يَكُونَ ا له الف دكم دَيْنَا في 
فو اخ وَصَالَحَة ابوه بط تاريل مقدار ونه كتيل يالة زهب لا يصح صُلْحْهُ إن 
E‏ ) مقر الو ره الا 8 


2 
0-7 


الذي ان 0 بأن الْحَصْعَ سَيَحْلِف الْيَمِينَ؛ قَفى بِلْك الْحَالَة 7 
ين 3 ؛ قفي يصح 


الصَّلْحُ ول کان المقدار الَّنِي حط > شرا إل 3 دا حَصَلٌ ي الأب 8 عَادِلَةٌ بَعْدَ ذلك 


م 


اس هام هم 


فَوَانينُ الشريعة 5 الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانِية 
إا تتفت ا ا 10 


/ و روه و 


أو لصي بعد لبُلُوع؛ ٠‏ تفيل الي وقش اصح علي ني عَن الحاوي, 


ههآ ته 


بيرح لو گان دنو بی قوت 3 بت مدَعَاكُ أو كان الْخَضْمْ مُقرّا؛ لِأنَّ مَذِِ الصُورَةَ هي 
مُعَاوَ و ضة» صَدٌ وَالوليّ وَالوَصِيّ يقتَدِرَانِ عَلَيْهَا. 

وکن إا وُحدَ عَبْنَْاحِشٌ» لا وځ يعني إِذَا گان ادي مرا أو گان لى وَصِي 
الصغير بيه قبت ٿ مدعا وكات فة اال الصاح عيقص گي من ملوب الي 
وَكَانَ في دَلِكَ الصّلَح عَبْنُ فَاحِش؛ لا َو صُلح اليه أنه کون نيعا ولا جوز 
الع مِنْ مال الصَبِي» انظ الْمَائَهَ (4ه) إل هجر لل يقن تيبر (الهنيئّة. ما 
إا كان الْمَدِينُ غَيْرَ مقي وَلَيْسَ لَدَى الْوَلِيّ ب وَكَانَ مَعْلُومًا بان الْخَضْمْ سَيَحْلف 
الية تمك يقر ة الظلخ» وركام وو عا تاعاق 

الصلحُ عَنِ الدَيْنِ الحَاصيل مِنْ عَقَدٍ عَهَدَهُ الولي أو الوصبي: 

ِيكُنْ مَعْلُومًا بان الدَّيْنَ ا اذكو ُا هو الذي اير حال مِنْ عفد عمد اولي أو 


8 
Ad 


الْوَصِيٌ؛ اما إدا کان الدَيْنٌ | الي في ذِمَةَ آخرّ للصبيٰ - خاصلا من مُعَامَلَة ة أَجْرَاهًا اللي 


أو الْوَصِيٌ» ادا صَائَحَ الْوَِيّ أو و الْوَصِيُ عَلَىْ بن كَهَدَا بسَط مار مِنْهُ أو بعَبْنِ فَاحِشٍ؛ 


ت 


ER 


عن جه 


:1 ع الح عن ارقي َمْوَي أ اولي صَعَاهُ الوفدار الذي أسْقطةث 

مَكَلُا: لو أَجَرَ ر الو دار لصي پاب وزم وبر تأر ن حمسا وزم أذ 
صَالَحَ عَلَىْ الْمَبْلّع الْمَذْكُورٍ بِمَالٍ يُسَاوِي خمسيائة دِرْهَم) كَانَ الصّلْحُ صَحِيحَاء 
0 مارك للضي ا وزم الاقم (الاتقزويٌ). 

ذلك إِذَا أجل وَصِيٌ الْمَيّتِ كَيْنَ الْمَيّتِ صُنْحَاء قدا كَانَ لِك الدَيْنْ حَاصِلَا مِنْ 
عَقَِ عَقَدَهُ هُ الْوَصِيٌّ؛ كَانَ الصَّلّحُ صَحِيحَاء ود َيَْمَنُ الوَصِيُ لدا لليف وَالْمْسْقط من 
دك ابن أا إا َم كن الْمَطلُوبٌ الْمَذكُور حا صلا مِنْ عَقد عَمَدَه الْوَصِىٌّ؛ لا يصح 
الصلْحُ وَعِنْدَ الَانِي يصح الَأْجِيلُ في لْحَالّة الْمُمَصَلَةَ في مَذِه الْمَادة(الْبَرَازية). 


on « 


8 


أ الصَبيٌ اعون وَغَيْرِ ادرف اث لان (۷» 43۷( ٩‏ التو 1 الْحَدِيئةٌ)» 
َالْمَقْصِدُ مر هذا الإِبْرَاءِ إبْرَاءُ الإسْقَاطِ اما ِبْرَاءُ الصَبيٌ ااذه ن إِبْرَاءَ اسْتِيمَاءِ فهو صَحِيحٌ؛ 
َلِدَّلِكٌ إِذَا ادع عى الْمُبْرئُ أنه كَانَ صَغِيرًا وَقْتَ الإِبْرَاء وَاذَعَىْ لحر بان الْمُيْرىَ كَانَبَالِعا 
وَقْتَ الإبرَاءِ؛ فَالْقَوْلُ مدعي الصّعَرٌ اما ية لأر (صُرَّةُ اماو في الْإقرَارِ) الْظر 
الْمَادَةَ (۷۷). 

وَإِنْ کان لا د يصح ح إِبْرَاء الصغير و هله الخاد إل اَن راء الْوَصِىٌّ 
الول يِن دين حَاصِل من معام وَفَعَتْ مِنْهُمَا - صَحِبحٌ» وَيَضْمَنَانِ الْمِقْدَارَ | الي را 
ينه گان ذلك في رح الَا اليتق وكدا متي لو برأ ارين لشن ب 
ا 


۴ر ہہ 


1 ذو‎ eee e o 
ا ة لا تستلزم مُالْوَكالة بالصّلْحء كَمَا‎ 
تسم الال اْخْصُومَةٍ ( مَجْمَع الأَنهُر في الْوَكَالّة).‎ 

َِدَلِكَ إِذَا وَكَل أَحَدٌ آحَرَ بدَعْوَاهُ الْمُقَامَةٍ عَلَىْ حى وَصَالَح الْوَكِيل عَلَىْ تِلْكَ 
الدَعْوَى با إِذْنِ الْمُوكل م م الْحَصم؛ ET‏ 
َل حَالهاء وَيَجْرِي في ذَلِكَ اکا م صح الفضولي اليه في الْمَادَةَ .)٠١ ٤٤(‏ 

وَيُشَارٌ بعِبّارَةِ: (بلا إِذنِ). بان الوکيل بالْخْصومَةٍ إا کان مَأَذُون مِنْ قبل مُوَكله 
بالصلح؛ يو يصح صُلْحْدُ انظ الْمَادَهِ(1409) وَشَرْحَهًا. 1 


| ا5( ): إا وکل اح كل الع عن غو اح لك يال ْ 
| رم الْمُصَالْحُ عَلَيْهِ الْمُوَكُلَء وكا يُوَاحَذُ الوَكِيلٌ بِذَّلِكَ ولا يُطَالَبُ پى إلا إِذَا كَانَ | 


فَوانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدونَُ اْعلمانية 
وَأيضًا َو صَالَحَ لكيل عَنْ إفرار بال عَنْ مال وََضَافَ الصّلْحَ إلى تفي فَحِيتيٍ | 
| يوَاحَدُ الوكيل أي يُؤْحَذُ بَدَلْ الصلح مِنه» نه وَهُوَ يرع عَلَىْ الْمُوَكَلٍ؛ مَنَا: َو صَالحَ ظ 
ظ الكل باوكا على کا راهم َم ْمُكَل إغطء لِك املع لا َون لوكي ١‏ 
مَسْيُولَّا عَنْهُه لَكِنْ لَو قَالَ: صالخ لی اء ونا گفیل پو. . ِي يَلْكَ الحَالٍ بوخد ذلك ظ 
المبْلَعُ من َو برج لی وکل ايشا لو وق اصح عَن إقرار بال عن مال فن | 
ْ گان ذ عَم لوكي الصلح بقلو صَالځني عن دعْوَئ فلان. وَعَقَدَ الصلْحَ؛ فون 
| في حكم الب يوذ في هَذِهٍ الصُورَةٍ يَدَلْ الصلح مِنَ الوَكيلٍ وهو و يَرْجِعٌ عَلَى ١‏ 
| الول | 
قَاعدة: احق لطع ين طرف ايله بف 6 شغ متاوهة إشقاطة. أي 
إا كَانَ الوَكِيلٌ سَفِيرَا مَحْصَاء فاا يَلرَمُ م الْوَكِيلَ بَدَلُ الصلّح کل يلرم الفوكل ب إن هذا 
الصّلْحَ إسْقَاطٌ وَفي الإسْقَاطٍ تَجِبٌ الإضَاقَةٌ إل امكل وَالْوَكيلُ في ذَلِكَ يَكُونُ سَفِيرا 
مَخضًاء لي ملم ءال ينقد تمه خوك رد المختار رليج الأنگار. 
صل الإسنقاط هُوَّ كما يَأَتِي: 
َو : اللخ عن الد الاب في ْم ْمُكَل بوِفَدَارِ مِنْعَيْنِ َلك الجنس. 
ٿانيًا: الصّلْحُ عَنِ الدّم الْعَمْدِ. 
تَالنًا: aT‏ 
رَايعًا: الصّلْحُ عن التكاح سَوَاءٌ گان هَذَا لفك عَنْ إقْرَانِ 6 إلکارء أو عَنْ 
شه كليل الول صماهجدل الل فة وة 
حَامِسًا: إِذَا لَمْ د يع الصُلْحُعَلَىْ مدا من اين بل كان صلخا عن الْمَالٍ الْمُدَعَىْ 
پو بال آكَرَه وَكَانَ الضّلْحُ عَنْ إنگار؛ يلرم بد الح امول راء كان دل الصَلح 
و البَدَلّانِ عا أو كَانَ دیا شلف الْحِنْسِ؛ ؛ لن الصَّلْحَ عَنْ إِنْكَارِ يَتَضَمَنْ | اشقاط ال 


2 
وف 


الْجْرْءُ الرابع / الكتَاب الثاني عَشَرَ الصلْعٌوالإيرَاء ٠‏ 
(الْكِمَايَة): ذا کان هَذَا لصح ميا مُبَادَلَةَ وَمُعَاوَضَةً مالي وَأضَافَ الْوكيل الْعَقَدَ إلى نَفْسِهِ؛ 
يرم اويل بَدَلْ الصّلْح؛ لآ مدا الع مو كا وَفِي عَفْدِ اليم تَْجع اْحُقُوق ق إلى 
الْمُبَاشِر؛ كَلذَلِكَ تر جع الْحُقُوقُ في هَدَا الصّلّح الذي هُوَ في مَنرَة الم ِلمُباشرء وَللْوَكيلٍ 
د ذلك أن يرجح ودل الصلح على مكل (تكولة ر دَالْمُْخْتَارِ). 

56 ا وَكَلِهِ؛ فَنلرَمُ أيِضًا الْمُوَكُلَ؛ فَعَلَيْهِ إا وك أَحَدٌ 
الْمَدِينُآحَرَعَلَى أن يُصَالِصَ المُدَعِي عَنِ الدَعْوَى» وَصَالَحَ ذلك بالْوكَالة عَلَى ب بَدَلِ مَا؛ يرم 
الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ الْمُوَكُلَ. 

ذا ك ys E‏ ْنِء سَوَاءٌ كَانَ 


2 
ا 


00 مج اواز و 

ولا يُطَالَبُ الْوَكيل 00 عَلَيْه انظر الاه ))١475(‏ أَمًا إِذَا 
الصّلْح مِنْ تس كَانَ صَحِيحًا صَحِيحاء وله الرجُوعٌ عَلَى مُوَكَل؛ أن الْأمْرَ با 
(عَيْدُ ال 

إلا إ5 كان الوَكِيلٌ قَدْ ضَمِنَ الْمُصَالَحَ عَلَيْ؛ بذك اْحَالٍ يواد اويل بِالْمُصَالْح 
0 ا أي يبدل اسع ن لویل بيار تفلا 0 0 0 


ولك بأ برد انيتا 7 ل 0 
(تكملة د رَد الْمُحْتَارِ). 

رانا لو گان الصَّلْحُ الیم ٠أَيْ‏ صَالَحَ الوّكيل عَنْ إقرار پمال عَنْ مال وَأْضَافَ 
الصّلْحَ إلى تفي مٿلا: لَوْ صَالَحَ عَنْ عَسَرَةِ دانير بِحَمْسِينَ ريال او عَنْ رَس قرس 


)١(‏ لعدم توقف صحته على الأمر» ويصرف الأمر إل ثبات حق الرجوع (البزازية). 


قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
ر ركع انس ةس كن مه 5 او ا ا ەو رق ووه 7 
ال مات رمق زعو د لز ار ا يكين وعد اك الصا بر 
لان َا الصّلْحَ هُوَ مِنَّ الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالَِ وَحُقُوقٌ الْعَقْدِ في الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالِيّه تَرْجِعُ 
إلى الوكيل (الرَيَِْيْ)» أا لو اصا5 إلى الْمُوَكلِ؛ لد رمه ي وَيُطَالبُ الْمُوَكلُ الْوَض» 
انْظَرِ الْمَادَةَ(471١).‏ 

لفربرج على الفركل دل الصلج) م ذالم يكن هذا الصلحُ عَن إقرار بل گا 
0 م ل كور 


الْمُذَّعَى عليه فِدَاءٌ للْيَمين ل يي 
م 


الخلاصة 
ند الصلح يَلْزْمُ المُوَكل فِي صورَتيْن: 


الصورَةٌ الأولّئ: إا كَانَ الصّلْحُ مِنَ الْمُعَاوَصَاتٍ الإِسْفَاطِية وَهَذَا يَكُونُ عَلَى أَْبَعَةٍ 
وخ كما دير افا 

الصورَة الافية: أن يكُونَ الصّلْحُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالِيَ وَيُضِيفَ الْوَكِيلُ عَقْدَ الصُّلّح 
ای مُوگله ۰ 

وي بل الصلح الْوَكِيل في صُورَئيْن: الأولئ: أنْ كمل الْوَكِيلُ بَدَلَ الصّلْح في 
الفُمَاوَعناف الاشقاط. 1 


e 


الَانية: إا أَصَاف الْوَكِيلُ الصّلْحَ إلى تَفْسِهِ في الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالِيّ كما لَوْ قَالَ: 
صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَاك عَلَىْ الف دِرْهم. ف الصّلْحُ عَلَى المَأكورة وَيَحِبٌ اال عَلَىْ 
الْمَأْمُورٍ ثم يرجح بو عَلَى الم ر؛ TT‏ نات لكر له 
الْوَكِيلٍ ِالشَّرَاءِ (الخانة 

عكلا: لو َال الوكيل بالْوَكَالَةٍ عَنِ الْأَلْفِ دِرْهَم دَيْنِ مُوَكَل بِحَمْسِمِائَة وِرْهَمء يلرم 
الْموَكَل ان يودي الْحَمْسَمِائَةٍ دمم الْمَذْكُورَةِء وَل يون الْوَكِيلُ مَسْنُولَا عَنْهاء ِن لو 
ا الوكيل لِلدَائِنِ: صَالِحْنِي عَنْ دعو فُلَانٍ بِكَذَا وِرْهَمء وأا فيل عَلَىٰ بَدَلِ الصلح. 


الجر الراب / اكاب الثاني مشر الصلحٌوالإيْرَا 
َصَالَحَ الدَائنُ الْوَكِيل على هَذَا الْوَجْو قَفِي يَلْكَ الْحَالٍ يود حَمْسْوائَة وركم مِنَ الْوَكيل 
حَسْب كَفَاليه وَهُوَ حَسْبَ الماد (10100) يرجم على مو _ 
يكوك العر القايي بو ان كاك قد نه ارول لطع ,ولو ضاي صَالِحْنِي عَنْ 
دَعْوَى فلانِ. أي أَنَّهُ صَالَحَهُ وَأصَاف الْعَقَدَ ميه يۇخ دل الصلح ونه لاله في حُكُم 
لبم ور رق الَْقدِ في اليم إل الفاق ل وکيل الرْجُوع عَلَىْ مور 4 آنا دا 
ضاف الوَكِيل بالصلح العف إآى مُوَكله؛ يرم e‏ 


| اة £ 1 ): ا اح خد ْول يني پاد آي عَنْ عْوَى وَاِع 
١‏ لن ضهن بل الصَلْح؛ أو أصَاف بل الصُلْح إلى مالو قو لى مالي اله قن أو 
إلى الثقوي أو العرُوضٍ ال بقوله: على هذا المبلغ. 2 هَّذْهِ السَّاعَة. أو أطلق | 


| بقوله: صَالَحْتُ عَلَىْ كَذَا. E‏ إلى ماله أو يشير إلى لك امبو 


ا يصح الصَلْحُ في هذه الصو ازع وَيكُو ال ان لدم ظ 
| في الصُورةٍ لَبِق أي في صُورة الاق كو مووا عن ةمدع علي إن ظ 
| اجار ؛ صح الح وره بك وَإِْلَميُجز؛ بطل الصلخ؛ وَببِقَى الدَعْوَىعَلَى خالا | 
٠‏ إا صَالَحَ أَحَدٌ عَاقل بالغ فصول يعني بلا مر الْمُدّعَى عليه عَنْ دَعْوَى وَاقِعَةٍ بَيْنَ 
e‏ اين حمل على المُعَاوَصَةَ؛نَفِي ديك وَجْهَان: 

الْوَجَهُ الوَل: إا أضَاف ذَلِكَ الْفُضصُولِيٌ الصّلْحَ إلى فيو كأن يَقُولَ الْمُضُولِيٌ مَثَلَا: 
صَالِحْنِي عَنْ دَعواك مَعْ م فلن بالف دِرْهَم. وَصَالَحَهُ ذلك الشخْصٌ؛ صح الصَلْحٌ وَيلْرَمُ 
دلُ الصّلح كَلِكَ القُصُولِيٌ» وؤ لم يضمن أو يض اصح إلى مالو أو ذمَيه؛ لأ صا 
الفضوليّ الصّلْحَ إلى تفه سه تنفد في حَقِ وَيکون قد اترم بل الصّلْح مُقَابل إسْقَاط اليَمِنِ 
عَنِ الْمذّعَى علي ويس لِلمُضُولي الرّجُوع عَلَى الْمُذَعَى ل عَلَيِْ يدل الصلح هَدَاء إا كَمْ 
يكن حَصّلَ الصلح بأمرِ المُدَعَى عَلَيهِ 


.)٠١٤١لا( قيل بلا أمر لأنه إذا كان بأمر يكون وكيل المدعئ عليهء ويجري في ذلك حكم المادة‎ )١( 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمازية 
الوَجْهُ الٿاڼي: إِذَا ضاف المَصوليٰ عَفْدَ الصّلْح ى الْمُذَّعَى عَلَيْه بن يول لِلْمُذَّعِي: 
تالح ع فلن عن ووا كني عزو الخال اکور كنس فقي ای ارد 
0 لازماء وَفِي الْحَامِسَةِ مِنْهَا يَكَونُ ا وَوَجْهُ الْحَصْرٍ هُوَ أن و 1 أذ 
E‏ اصح > أو لا يَضْمَنَ فَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ؛ فما ا يت طاح اى ا 
ی دا كم به کا أن به شير إلى تَقَدِء أو عرض أَوْ 


00 الوص 0 2 الْمُحْمَار). 


8ه جر س ص 


و 


َد ذُكَرَتْ صو إِضَاقَةٍ لشو اشن 2 فيه أو إلى الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ آنقَاء إلا أنه ذا 
ا الفُضُولِي لْمدّعِي: قَد صَالَحْتُكَ مَعَ فان عَنْ دعْوَاكَ بالف دِرْهَم. َعِنْدَ بَعْض الْمْقَهَاءِ 
كونين قري لالجو الأول ويد الح بدا ال في حن المضُولِي» ويرم دل الصّلْح 
وَعِنْدَ البَْض الَأَحرٍ يكن ذلك من قبيل الْوَجْهِ الثاني وَيَجْرِي في ذَلِكَ النَفْصِيكَاتُ الْآنية 
الان 

الصُورَةٌ الأولَى مِنَ الصّوَر الْمَذْكُورَة: وَهُوَ ِا ضَوِنَ الْفُضُولِيُ بَدَلَ الصّلْح مََلَا: لو 
قال الْمُصُولِيٌ للْمُدَّعِي: صَالِحْ فلاا عَنْ دَعْوَاك مَعَهُ بالف وركم ونا کا لك ذَّلِكَ 
المبلّغ. قل الْمدَعِي؛ تم الصلَحُ وَصَح؛ له في هذه الةم خط لم عليه 
وی الْبرَاءةِ َكَمَا أن لْمُدَعَىْ عَلَيْهِ أَنْيَحْصُل على براه بتي فلا جي بي أنضًا أن ا 
عل جزافة ا علتها وی ار لم کی ارو ا ا ی ر 
طلم من حت کر ير بار يسبب ضفو لزني اهن 

والفضولی يکون م رعا في پڌ الصاح الذي ونه با ئر ويس لَهُ الرجوع على 
الْمدَعَىْ عليه اما إا ضَمِئَهُ بأمِْه؛ فلا يَكُونْ متبرَعَا (الْهِدَايةُ وَالْكِمَاية)» وَلَيْسَ للْمْصَالِح 
الْمُضُولِيٌ الْمُدَاحَلَه ير بوه أيْ بان يَقُولَ: ما ني أَعْطَيْتٌ بدَلّ الصلح؛ َالْمُدَعَىْ به 
تيكل تكو ال و لقن كان ف نضحب عدا الح بطريق لاط 
المي اويل )لول فزق يز اليكو القع غات ونا أوافقيراء قلس للشو 


الْجرْء الرابع / الْكتَاب الثاني مَشَرَ: الصلحٌوالإيْرَاءٌ. 
ف ا تين الْمْدَاحَلَةٌ في الْمُذَعَى به (الْهِدَايَة). 

وَمُوَاحَذَةُ الْمُضُولِيٌ بِبَدَلٍ ل الصلح في هَذِه الصورَة لَيْسَ لِكَمَالته؛ِ لان هذا الضَّمَانَ عَيرُ 
مَعْدُودٍ م الْكَفَالَة؛ أن كَل نّمَاتَكُونَبَعْدَ وُجُوب لمال علَْ اْأضْلء ويا أن الْمُدَعَىْ 
عليه مر فلا يکون قَدْ وَجَبَ عَلَيْه كَيْء ED‏ انْظَرِ الاه (81) وَشَرْحَهًا. 

الصّورَة الَايَة: أَنْ لا بد يَضْمَنَ الْفُصُولِيٌ بل الصّلّْح؛ »إلا أنه يُضِيفَه إل مَالِه أي إلى 
الال انى س نفيك اد قَدْ صَالَحْتٌ عَلَْ مَالِي الْفْلَانِيٌ - أو -: عَلَىْ الف 
زيي عزو - أذ .: عل ريي هذه صَحّ الصلح؛ لان الْمْصَالح اولي بِضَاقَةٍ الصّلّح 
إلى ماله -: کون قد الْمَرّمَ و تسْلِيمَ وَلَمّا ان متدرا عَلَىْ تَسْلِيم الْبَدَلِ صَمَّ الصّلْحُ 
وزم الْمُضُوِيّ تَسْلِيمُ اَل (الهداية ار وَالزَيلَِيَ). 


الصورة الثَلِئّةَ : ) أ ييز ر إلى الْعْرُوضء أو النقُود الْمَوْجُودة بِقَوله: عَلَىْ هذا المَبلغ. 
أو: َه السَاعَة. او أَطْلَقَ بِقَوْلِِ: صَالَحْتٌ على كَذَا. لم یکن َائًا ولا مُضِيًا إلى ماله 


24 


ولا میا إل ييي وَسَلم لبه يصح الصَّلْحْ؛ أن بَدلَ الصّلح الْمُمَارِ لَه َدتَعيّنَ 
تَسْلِيمُهُ عَلَى أن ن يكو مِنْ مَالِء َنَم ذلك الصَّلْحُ (مَجْمَعٌ الْأنهُرِ). 

وَالْمَرْفُ بين الصورَتيْنِ الانبة وَالثالئة - هُوَ أن الُْضُولِيّ في الصُورَة الانية قَد ضاف 
الصّلْحَ إلى ماله الَّذِي تَسبَهُ إلى تَفْسِهء نّا في الصّورَ و التَالَِِ دل الصّلَح مَعَ كود 5 0 
5ل ا تقبو انق مقن وق أذ ذلك ليق و ا عد ويك 
ِحْدَى الصّوّرٍ فَجَعَلَهَا أَرْعًا. ش 

الصَورَةٌ الرَابعة: إا أَطْلقَ بقَولِهِ: صَالَحْتٌ عَلَىْ كَذَا. َم كن ضَايئا ولا ينا إن 
ماله ولا مُشِيرًا إل شَيءِ وَسَلَّم الْمَبْلَمَ؛ يَصِح الصّلْحْ؛ أن ليم بَدلِ الصلْح يُوجِبْ بَقَاء 
لدل الْمَذْكورٍ سَالِمًا للْمّْعِي وَيَسْتلْرمُ خحصُول الْمَقَصُود بِتَمَام الْعَقْيه قَصَارَ فو 
الضَّمَانِ وَالِْضَافَة إلى فْيِهِ (مَجْمَعْ الْأتَهْر وَكْوِلة رَدالْمُحْتَارِ). ٠‏ 

عليه إا حص لِلْمْذَعِي عِوَصُ فِي مَذِه الْمَوَاضِع؛ كم زاوف ورا الدع عل 


فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


ولا َء لِْفُضُوِيٌّ الْمُصَالِح مِنَ الْمْصَالّح عن . 

وَيُسْتَفَادُ مِنْ حَصر لَزُوم التسليم في الصورَة لرَابعَة بان نَْلِيمَ بل الصّلّْح في الصورَة 
ا ل ل ل ال ا ا 
و ا 

وَيَصِحّ الصْلَح في هَذِهِ الصّوَرِ الْأرْبعَة» ويكون الْمْضُولِيٌ الْمُصَالِحُ مَُبرَعَا؛ ل 
کون قَدْ أَجْرَئ هَذَا لمعل بل أ لمع عليه تخت ارالك لفت 

ولمشكرة ول a a‏ - الال لالع الي هر 
أل شرع لن الْمُضُولِيٌ إِذَا لم یکن أَمْلَا للتبرع» گان کون ص اوا 
مَأذُونِ؛ فَلَايَصِحٌ الصّلْحُ وى الدَّعْوَى عَلَىْ حَالِهَاء انر الْمَادَة (4590). 

إذَا اع أَحَدٌّ حَمَا في عقار تحت يد ورک وََقَامَ دَعْوَاهُ مَل بِمُوَاجِهَةِ عَدَدٍ مِنَ 
الوَرَنَ وَكَانَ بض الْوَرَنَِّ عَائِبا َء ذلك وَصَالَحَ الْمُدَعِي الْحَاضِرِينَ عَنْ عُمُوم الور 
عن قا فالضلغ جل زركرد الور الخاصزره + متبرَعِينَ في حى شرَكَائِهِمْ وَكَذَلِكَ إِذَا 
تصالع الوذه ارود مع مدعي على أن يكر حن المدّعِي ورك لْمُصَالِحِينَ واا 
کون لَِيْرهِمْ؛ وح الصَلْحُ؛ لأنَمَاالوَارتَيَتمَكُ َي لمعي بهذا عقي ٠‏ م 
مدعي في إنبَاتٍ حَقّ من أت 3 ا لَه وَإِنْ لَمْ ب دز على نان 2 بعل الصلح بحِصَّةٍ 
الشرگاءِ و ويرجع على المُذَعِي بحِصَّةٍ ذَلِكَ مِنَ الْبَدَلِ (الْحَانيَة). 

مويه الفضُولي عَنْ سام بل الصلع: 

إا ضبط دل الصلْح ب ِالاسْتِحْفَاقِء أو ظَهَرَ رُيُوفَا بَعْدَ أن عَقَدَ الْفصْولِيٌ الْعَاقِلٌ لاغ 
الصَّلْحَ بَظّرو؛ في الصووة ا يَعْنِي دا کان الفضوليّ ضَامِئًا لدل ل الصلح؛ يَطَالَبُ 
)١(‏ لأنه سفير ومعبر بخلاف ما إذا صالح عن عين في يد المدعى عليه وهو مقر به أنه للمدعي حيث يملك 

العين؛ لأنه معاوضة من كل وجه» فيكون مشتريًا لنفسه من مالكه فيملكه. إذا الشراء لا يتوقف إذا وجد 

نفاذًا بل ينفذ عليه (الزيلعي). 
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ڪاو اتدل کک 


الْفُضُولِيٌ به؛ لاله الَرَمَهُ مه بالصَمَانِ فَأَصْبَحَ دَينَا في ذمّيهء أَمّا في الْوْجُوه وَالصور الثلاكة 
لباقية قلا يُعالَبْ؛ لان الْمُصالح قد ارم َسْلِيمَ الشّيْءِالْمُعيِّ عَلَىْ ريق التبرّع» وَحَيْتُ 
لم ينعد َه مِنْ مال آحَنَ كلا يرم مه إعْطَاءُ مَالٍ آخرَ؛ إِذْ لَيْسَ عَلَىْ الْمُحْسِِينَ مِنْ 
سيل إلا ن لِْشْدَعِي أن برع إلى دوا لِه لم رص برك دَعْوَاهُ دون بَدَلِ (الرَّْلَعِي 
وق امون 

إا يسم بد اصح في | / لور اربع أي في صورة الإطلاف يکود موقو 
عَلَىْ إِجَارَةٍ عَلَيْه قدا اجار الخد غل يصح الصّلْحْ؛ لن الإِجَارَةَ في مَنْزَة 
الوكيل قدا ل كم بالتؤكيل هو حَسْبٌ ما ذَكَرَ (الشَيُْ)؛ وَيَْرَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دل 
ك E o‏ 

مه د َء (الْحَانية)» إن لم يجز الْمُدَعَى عَلَيْه؛ يَْطّلُ الصَّلْحٌ (الْخَانِيَةُ). 

ولا یکر عن عاو و از کر ل كتبال شن ت از 

أن الْمْصَالِحَ كَمْ يْضِفْ بَدَلَ الصّلْح لتقيو أو مال گما َه كه تشه قله اه ادل 
الذکری كما كه یی امشو ولد عل اعدم علب کرجا عن لمعن عليه عد 
ممن وَحَيْتُ إن شَقُوط حى الْمُدّعِي بلا عِوَضٍ مُخَالِفٌ لِرضَائهِ؛ تلك ارهد 
الا كز فون (الكناية و وَمَجْمَع الأنهر)» وَتبِقَى 00 0 الها لا 
حَسْبُ أحَكَام الْمَادَِ (؟0) مِنَ الْمَجَلَِ إا بطل السّيْء؛ بطل ما في ضِحْه ضحنه. 


E f FF 


Em‏ فَوَانِينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تكم بها الدولَة العثمانية 
لا کک کا == 


في بيان بعض أحوال وشروط نحن عليه والمصالح عنه 


ظ اَذَه (ه؛ ٠١‏ ): 5 کا اځ ع ن هو في حم الم وإ کان به فهو 


في كم اَن ايء زي يَضلحُ أن يَكُونَ يبعا أو تمتا في اليم بم ا 
أن يَكُونَ بدلا في الصلح أبْضًا. 


جب حتل الح عن افد الذي بر قرا ولك وجب جر فوط كلك 
الْعَقْدِ؛ لأنّهُ يَجِبُ تَصْحِيحٌ تصرف العَاتِلٍ ِقَدْرِ الإمْكَانٍ (الْبَخْرُ وَعَبْدٌ الحَليم)» انظ 
الْمَادَةَ ( ۰ ذلك إا َانَالْمصَالحُ علي عبتا كعقار علوم ا عُرُوض أذ مكيل و 
مرون َالْعفدُ لاقع يي وَمَوْكَاءِ في حُكْم الْمَبيع» إا كان اْمُصَالَحُ عله دناه كن 
يَكُونَ مکیاد أَوْ مَْرُونًا غَيرَ مُعيّينِ أو دَهَباء أو فك كَدَلِكَ بون اعفد عا وَعَؤلَاء 
من وَإِذَا گان الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ ممع فَعَقَدٌ الصلح في حكم الإجَارَ رة وَعَلَيْ هذا الْحَال 
کک من ابيع مُعَجلَا أو مُوَجَلَاء يَجُورُ صا أَنْ يكو بَدَلْ الصّلْح 
و جلا (الْبَرَازِيَةُ). ۰ 

دك بكو نُ الصَّلْحُ بَعْضًا بَيْعَا رتا جارفإلا ا و جد صل لا ينين غدل 
عَلَْ أَحَدِ امود لْمَعْلُومَة كَالصّلْح عَنْ دَعْوَ تَا الْحَمْدِ الْمُقَامَة ِن ارقي (عبْ 
الْحَليم)» وَكَدَلِكَ فَالشَّيء لني زكرن كاليكا كذ EE‏ ر تمتا في ابم - يصح 
أن يَكُونَ بَدَلَ صُلْح في الصلح؛ وَعَلَيْه فَالْعْرُوض وَالعَقَارٌ وَالْمَكِيكَاتٌ وَالْمَوْرُونَاتٌ 
ال - صح ان كود بد صل كما بح أن كود ربقد إلا آنه لشفو أ 
نصح أن کون بَدَلَ صُلْح ذ في الصلْح ‏ مَمَ كَوْنًِا لا صح ذ في اَم أن تَكُونَ مَييمًا. 

َك مارد في اماد 16410 من نهل اع د على ڪر بحن في لدي 
تحت بدوة وادعى َر عَلَىْ الْمُدّعِي حا في الْبُسْسَانِ الّذِي تَحْتَ يدي صالخا قبل أن 
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کو 2 00 9€ ره ت و ور رر ع 3 :ره و 2 2 007 
ب مُدعاهما على أن يتك كل مِنْهُمَا دَعْوَاهُ فَحَيْتْ إن الْحقٌ لَمْ يَكَنْ مَعْلومًا في هَذَا 
OG 2‏ 016 ف ا ر ت 5 5 00 & 
الصلح» فلا يَجُورُ أن يكونّ ذَلِكَ مَبِيعًا حَسْب ما هو مَذكُورٌ في الْمَادَةِ (۲۰۳)» إلا أله 
ر م رد ١ Id‏ 
صح أن يكون بَدَلَ صلح. 
ذختا 2 6200 8 2 2 كر 2ه سير و ا ا ی ر ر 
وَكَذَلِكَ يو جد بعص أَشْيَاءَ غَيْرٌ صَالِحَةٍ في اليم أن تکون مَبِيعَاء وَهِيّ غَيْرٌ صَالِحَةِ أن 
2 کر ا ےرا روو ١‏ 5000 چ > ا يرك 
ن دل صلح كما سيذكر في شرح الْمَادةٍ الاي كالجيفةٍ والحر. 
وَكَذَّلِكَ كَذَا رهما غَيْرَ مُعيّنِ وَكَذَا كيل مِنَ الْمَكِيلَاتٍ غَيْرَ مسار إلَيْهَا يصح أ 
۶ 
بور 1 0 ر کو ع ررد E‏ 000 2 9 ررر €4 
کون بَدَلَ صَلّح كما يصح أن يكون تَّمَنَّ مبيع» إلا أنه جد بَعْض أَشْيَاءَ يصح أن تكونَ 
ب 0 و Tae‏ 4 ت مام لت ر 2 م ع 0 077 
بَدَل صلح» مَعَ كَوْنِهًا ليْمَّت صَالِحَة لأن تكون ثَمَنَ مَبيع (انظر الْمَادَةَ .)٠١ ٤١‏ 
N AS ST TS N‏ 
| الادة :)٠١٤١(‏ يُشترط أن يكونَ المَصَالحٌ عَليْهِ مال المُصَالِح وملكه؛ فلذلك لو | 
| 106 كوس 5 32 رر س ر“ 0 7 2 0 1 
| أغطى المُصَالِحَ مَالَ عَيْرو؛ ليكون بل الصلح» ا يصح صلحه. 
0 ۾ ٤ه‏ رو و 0000 8 ا نا م 0 ۳ 7 5 7 8 ¢ 
يشرط أن يكون المُصَالحٌ عليه مال وَمِلِكَ المُصَالِح وَبِعِبَارَةٍ أخرّى: يجب أن 
رو يروس 1و f of fr‏ „ 1 : 
يحور المصالح عليه شرطين: 
اق ان ا قلق رو فلج مر الالو ل لون الف نا ل ل ابره ر او سا 
أوَلها: أن یکوت مالا وَمِلَكَاهٍ فَلدَلِكَ إِذَا جَعَلَ بَدَلَ الصلح شَيْعًا لَمْ يكن بِمَالٍ 
1 م ا ره e‏ 2 و ٤‏ 1 1 
كالجيفة والحر؛ فلا يصح الصلح. 
ل م 0 00 2 3 3 ل الس ا ل ا & 4 ره 000 39 
وَتَعْبِيرٌ (مَلَكَ) يَشْمَلَ الْمَنْمَعَة؛ِ لأن الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ كَمَا أنه يَجْورُ أن يكون مَالَا يَجُورٌ 
۴ ا ود ص ص م ت 5 ا ر ا من o‏ سے اگم م م 
أن يكون منفعة أيضاء كر كوب حَيوَانِ معينٍ فِي وَقتٍ معين» وزِرَاعة أزض معينة فِي وَقتِ 
5 ع 7 م 3 
ر ص ر 4 سرلا کم اپ ر ت س o E ert‏ 
معين» وكسكتى دار معينَة فى وقت معن (تكملة رَد الْمُحْتَار). 
2 م 
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َانِيها: أَنْ يون ذَلِكَ الْمَالُْ وَالْمِلْكُ لِلْمُصَالِ؛ قَلِدَلِكَ لَوْ أَعْطَئْ الْمْضَالِحَ مَالَ 
ل ون بدن طلم لتقي طلخ عاك نوز حرق لكك الطر ODN‏ 
ارماك التق ع ا حه قلا تيت الكل اط لا 
ِالِاسْتِحْفَاقٍِ؛ بطل الصّلْحُ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ(1550). ْ 
ما إا جار صَاحِبُ الْبَغْلَةِ الصّلْحَ؛ انْقَلَبَ الصّلْحُ إلى الصَّحَّةَ وَلِصَاحِبٍ الْبَعْلَةِ أن 


خد يمتها مِنَ الْمُدَعَى عَلَيهِ 

ئا دا گان مال الْمَيْر الْمُصَالَح عَلَيْهِ ديْنَاه وَكَمْ يكن حَيْئاء أو گان عَيْنَا لا يَعَين بالتعيين 
كَالدّمَبٍ وَلْفِصَة؛ فَالصلحُ وَلَوْلَمْ يُجِزْهُ الْغَيْرُ وَيَحِبُ عَلَئْ الْمُصَالِح ن يودي 
لِلْمُدَّءِ عِي ثل الْمُصَالّح عليه الْظز شَرْحَ حَ الْمَاكَةِ .)١55(‏ إن الشّدوطٌ الْعَائدَةَ ِلْمْصَالِح 
عنه قد قد درت في (1974). 


e |‏ يرم نكو امال َه الصاح ع ل کا اجن | 
ميض الیم وللا فاد مَنََا: لدعي ِي لار الي ِي في َدِالآحر حَقًا اَي [ 


ےس 20ں 


ذا نَ الْحَدِبَِ الي هِيّ في ب ذلك حَماء وَمَصَالَحًا عَلَىْ اَن بر کلام دَعوَنه] ِن 
ون ينا مدعا يځ كَدَلكَ لو الى اَذ يِن لار الي هي في بد لاخر حَقاء | 
| وَصَالَحَه علَى بَدّلِمَعْلُوم؛ لر لَوَىء بصخ ون لَوْمصَحَاَلَى نينط ادي | 


| می لی بلا انبم ا حه رک 1 لايح 


يرم ان کون الْمُصَالَحُ عله وَالْمْصَالُحُ عَنْهُ - ومين إن گا يلاما ماج قيض 
E,‏ يرم (أرلَا): ایکون ذلك معلوقاء 
0210 أن گن مَقَدُورَ اللي (ثاكا): أن يكون متليجة خ مقي ر إِذْ إِنَّ جَهالة الْبَدَلَِاعِددٌ 
للتراع (مَجْمَعْ : مَعٌ الْأنَهُرِ وَالْكِمَايًَ). 

َلدَّلِكَ إِذَا کان بَدَلُ الصلح مهولا أو كَانَ غَبْر مَقَدُورِ التّلِيم كَالْحَيوَانٍ الآ وَالسّمَكِ 
لذي في لحر وَالطَيّرِ الائ ا َو كان تَسْلِيمُهُ مُضِرّا كَعَمُود اليَيْتِء وَكُمَ الؤب؛ لا يصح 
(تكولَة رَدالْمُختار). 

َكَدَلِكَ ذا گا الْمُصَالَحُ عَنْهُ مُخاجا لاشيم وَالتَسَلُّمه وَكَانَ مَجْهولَا؛ فلا يَصِحُ 
الصلح؛ مََلَا: لَو اذَعَى مدعي حقا يِن دار وَل ن ما هو وَكمْ يسمه مدع عل 
وَتَصَالَحَ الْمُدَعِي وَالْمُذّعَى عَلَيْه على أَنْ يودي الْمُدعِي كَذَا دِرْهُمًا دل صح وَأَنْ 
بطي الْمُذَّعِي ذَلِكَ الْحَنَّ للْمُدَعى علي فلا يصح (الْحَانيَة). 


الْجْرْ الرابع / اكاب لاني عَشَرَ: الصْحٌوَالإيْرَاء  ٠‏ 


كيْفِيّة العلم: 

إن يِه عِلم المُصَالح عَلَيَِْالمُصَالّح عَنُْ وصح عَلَىالْوجْهِ الآني: 
إ5 كا الْمُصَالحُ ليه جوا في الْمَجْلِسس يلم بالإقنار ة َيه وَلَا يُشْتَرَط في هَذْهِ 
الصورَة بيان هدار وَوَضْفِهء ِا كَانَ بَدَلُ ل ير التقد؛ فالعقد يعلق الْمْشَارِ إِلَيْد 
ك حِنْطة مَوْجُودة قالح صَحِبحٌ کک 
ما ةا EN‏ خا ضايع تعلق اعد به س له صلا E‏ 
ذلك الْمِقَدَارٍ مِنْ مِثْلِهًا (الْبَرَازيَةُ). 
اما إا كَانَ الْمُصَالْحُ عَابْه ء یر غَيْرَ حَاضِرٍ في مَجْلِسٍ الصلح؛ قَفِي ذَلِكَ حَمْسَة وجو مِنْ 
جهة البَدَل: 


o 


3 


و و 000 


الوَجْهُ الْأوّلَ: کون بَدَلْ لم إِمَا ذهب أَوْ فة فا کان ا التَقدَيْنِ؛ 
فتكفي الإِشَارَة ِء وَل يربان مِقْدَارو ولا يعلق الْحَفْدُ الْمُمَارِ إِلَيْه انظر الْمَادَه (Er)‏ 
وتزعار الم بعر عامر ا E‏ 
كَذَا مَبْلعًا. وَلَا يلرم بيان الأَجَلء ا بین الأجل؛ رمه (لْبزَاية)» وَلَا يرم بيان وَضٍْ 
التَقدَيْنِ؛ لان مامات التاس ب ب ۾ تَعْنِي عن الْبََانِ وَالْوَّصفٍ وَيُصْرَفُ إِلَىْ النَقَنِ يَعْنِي إِذَا 
عَقَدَ الصلح بدُونٍ وَصف الْبَدَلِ أ أيْ بدُونٍ ان يَذْكْرَ توْعَ الذَّمَبِء بل عَيّنَ ادل ب بكذًَا 1 
صرف إلى الذَّمَبٍ الْمْتَدَاوَلٍ في يَلْكَ اَلَف وَالْحُكُمْ في الْفِضَّةٍ على هَذَا الْوَجْو آَم ذا 

ان داولا في بلك اء ذهب مُتََوْعٌ؛ يضرف لى الذَمَبِ الْأَكتررَ وَاجَا في يَلْكَ الْمَدِيئة 
دالیم و E‏ 

اا ذا كان الْمْصَالَح عَلَيْهِ وَالْمُصَالَح عَنْهُ ع ا ؛ لا يشرط 
ممته؟ لِأنّهُ في يَلْكَ الْحَاَة تَسْقَط الْمَجْهُولِيَة ولا یون لك ففرا (أثو الد 


وجه اني : يکود يدل للح مكیاد أذ وروت ل تاج احمل الو كفي 
١ Gof of 8‏ 


هله الصوة ياه كان وتذاره وعتي» لكن ملو تكرك أغلن أذ أذتن أو وعطء يديك 


LJ‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


بح 2ه 


وجه ار : یون بَدَلُ الضّلحِ مكيلا أَوْ موزوتًا مُحْتَاجا للْحَمْلِ وَالْمَنوق فير 
SS‏ راد لد ااي 

الوَّجَهُ الراب : کون بَدَلُ الصّلْح ؟ اء قَفِي مَذِهِ الصُورَة يَحِبُ بَيَانُ الذَّرَاعَ وَالصّفَةٍ 
أجل إذ الوب ل كود دب إلا في الك ومو عُزًا موجل. َ 

لوج الخايس : کون بل الصّلْح NN‏ ل الْحَيَوَانُ 
مَعْلُومًا؛ إذ الصّلْحُ مِنَ التّجَارَة وَالحَيوَان لا يَصْلّحُ ديا (جَامِعٌ الْمُصُولَيْنٍ وَالْبَرَاِيَةُ وَرَدُ 


الْمُْحْتار). 
وجوه الصلح الأريعة: 
در 2 ررد 4 م كع 2 كو رسي گە و EG‏ ره لړ ەرە ره في 
e Ys‏ مَعلوم 


e 0 


مج مَجْهُولِء (الَالِتُ): مج مَجَهُولٌ مِنْ مَعُْوم (الرابع): مَجْهُو مَجُهول مِنْ مَجھ ا 
ا ن وَالْوَجَهَان الا ران فاسدان. (مَجْمَعٌ اله 0 
ملا: لو ادَعَى أي الثار أي وي و و لاخر لوازي اقل ا 


سااء م LORE A‏ ر رەو ٤‏ ای رور 
ف فى يد ذلك حت وال غل أن : يرك كلاهمًا دعويهمَا مِنْ دون أن يُعيْنَا مدعاهماء 


يصح الصَّلْحٌ؛ لله في َه الصورَةٍ قد أَسْقَط الْمُصَالَحَ عَنْهُوَالْمُصَالَمَ عَلَيْه كما أن اْجَهَالَة 
السو ان احا فر ري مُحتَا E‏ 
عند آحَرَ مَطْلُوبٌ غَيْرُ مُعيّنِ من الاير َتصَالَحًا علَىْ عَرَضٍ مُعَيِّ صح الصّلْحُ؛ لان 
لمن ان جهو لالع كن َي مطتاج للتشليم: قا يُمْنَعُ الْجَوَارٌ (الْحَانيَة). 


ذب في الما (1719) ائه يرط أَنْيَكُونَالْمُّعَىْ به مَخْلُوما في العو وَأ لا 


22 


3 


نَصِح الذَّعْرَّىْ إا کان مَجْهُولا إلا أنه هم ِن الال الَا كوه وَمنَ الوا الآني - بان 

د لْقَاسِدَة الْوَصف - صَحِيحٌ اما الصّلْحٌ عَنِ الدّعْوَئ الْبَاطِلَة فَغَيْرٌ 
صجيح» انظ شَرْحَ الْمَادّه .)٠١۳١١(‏ 

كَديِكَ كو اع أَحَدّ مِنَ الدَّارِ الي في بد الْآحَرِ حَقاء وَصَالَحَهُ عَلَىْ بَدَلِ معْلوم لير 


الْجْرْءُ الرابع / الكتَاب الثاني عَشَرَ: الصلحوالإبْرَاء 
الدَعْوَى» يَصِحٌ؛ اَن الْمُصَالَحَ عَنْهُ الْمَجْهُولَ لَايَحْتَاجُ إلى الْمَبْض وَالتسْلِيم» أا الْمْصًَا الفا 
عَلَيْ الْمُحْتَاجٌ إلى الْمَيْضٍ وَالتّسْلِيمِ - - فهو مَعْلُومٌ في هَذَا الْمِثَالٍ. 

وَلَكِنْ لو صَالَحَا عَلَى أن بطي الْمُذّعِي الْمُذَّعَى عَلَيَِْدَكَاه وَأَنْيُسَلُم هَذَاحَفّهُ لا يح 
الصل أَيْ کک الح بَدَلٍ و مال أَوْ كَذَا دِرْهَمًا؛ لَه في هذه | الات 
الْمُصَالَّحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحْ عَنْهُ مَجْيٌ مَجْهُولَيْنِء حَيْتُ إن كلما ماج مض وَالتّسلِيم. 

ول اا مدعل الورك ر كلو فى بد الكش ول أذ كن ا 
E N E‏ 

يصِحٌ الصَّلْحُ؛ لاله إن كاد مضا ع لا ينتاج تبص وليم إلا أن الْمْصَالَحَ 
يخا لما ؛ هالت تَفسِدٌ الصّلْعَ. . 

0 بالنّخيلٍ لي في يد الڪ وَأنْكَرَ الْمُذَعَىْ عَلَيْهه وَتَصَالحَ مَعَ 

عي عَلَىْ اَن يُمْطِيهُ التَمَرَ الي س سنو اليل في َك الس اا يح الصّلحُ؛ لن 

عله 4 مَعْدُومٌ ھول الا 


Ê FE E 


۰ 


; 


م 


0 


1 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَهُ 
الباب الثالت 


اه ار م م 


٠‏ في حق المصالح عنه 


الاق ا 

الع الأول: َعْوَىْ الْمَالٍ. اظر الْمَادَهَ اة وَمَا مها مِنَ الما أنّ الصَلْحَ يَكُونُ 
بَعْضًا بَيْعَا وَبَعْضًا إِجَارَة وَأخرى افيا يوين وَقَطْمًا لِْخْصُومَةٍ ة؛ عليه إا حص الصّلْحُ 
عَلَْ مال عَنْ إقرَارِ؛ يَكُونُ الصّلْحُ في حي الطَرَقَيْنِ أي الْمُدَّعِي وَالْمُدَعَىْ علي - ياء ودا 
ل ل ا م 
ِلْيمِينٍ وَقَطْعًا لِلْخْصُومَة وَإِذَا وَكَعَ عَلَْ مَنَافِعَ؛ كان إجَارَةَ (الزَيلّعِي)» وَسَيْوَضَحُ ذَلِكَ في 
المَوَادٌ الانية. 

الع التّاني: دَعَوَى الْمنْمَعَة اجر الْعِوَض مقاب ته ميك الْمََافع بطرِيقٍ 
الإجَارَ ق يَجُور تلكا أيصا بالصّلْح (الكمَاية 

مَنَلَا: َو اذَعَى أَحَدٌ عَلَى وَرَكَة لف أذ شتوك أزصئ له بالشكي في يي اناا 
وَتصَالَحَمََاَاِثِ عَنْ لك الدَْوَئ عن قرا أو ڪن كا أو عَنْ كوت عَلَْ الانيقاع 
ِالْعَرْسِء أو الْحَدِيقَةِ الفلانية مده م ل الْمنْمَعَةُ الْمُصَالْحُ 
عَنْهَا مُخْتَلِمَة الجنْس Ss‏ هُوَ الْحَالُ في الْمِثَالٍ الْمَارٌ ذِكْرُهُ. 

ما إا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ متَحِدَةَ الْجنْس؛ فلا يَصِحّ الصّلْحُ انْظْرْ سرح الماد (15370) 
(مَجْمَعْ الْأَنهْر). 

گلا اک الو ر الا حار او انكر مدان اة أو الْأَجْرَةَ وَتَصَالْحَ مَعَ م المشتأجر 


ع 


الجزء الرابع / الكتّا ب الثَّاني عشر: الصلح والابْرَام ٠‏ 
e 2 3‏ — س 


صح الصّلْحُ (الْبَخْرُ). 
“عر يكن 2 ۹ اه 6ه رظ ىقس 6م رك 5 نا ا وف م 
النوع الثالث: دَعْوَى الشرب أو حى الشْفْعةِء أو حى الْمْرُورء وما أَشْبَه دَلِكَ. انظر الْمَادَة 


( ۱ راطخ عن اس في کله لای الا يعني للح عن شي العاي. 
رفس الْمَنْفَحَِ وَس حى الشّْبٍء وَس حَقٌّالْمرُورٍ - صَحِبمٌ» الْظر سرح الْمَادَو(٥٥١٠).‏ 


ناليع دَعْوَى الجتاية كَالْقَئْل. 

يجوز أن كرون دَعَوّى الْجِنَاية ۴ في النفس مُصَائَحًا E‏ أن تكو 
دَعْوَى الجتاية يما دود الس صالخا نها ايشا 4 كَشَجٌ النفْسِ وََطْع الْعْضْرِ سوا 
كان عَمْدَا آم طا (مَجْمَعْ : MNE‏ 

متلا يَصِحَ الصّلْحُعَنٍ الِْصَاص سَوَاء گان بل اصح رادا عن عن ا 


لآ إا اد وَلِيُ الْتِصَاصٍ صَغيراء وَتَصَالحَ الول أو الوَصِيّ مَعْ اما 
: ِن ليده لا صح؛ دك إا بع ایر أن بعال ام اد مام ب بن القت رکو 
نوماي ن الْمُدَعى عَلَيِْ سبَحْلِفُ الْيَمِينَ» كفي يَلْكَ الصورَة يصح صُلْحٌ الْوَلِيّ أو الْوَصِيٌّ عَلَى 


بَدَلِ أَنْقَص مِنَ الديق وَالمَجنون لمعنه گالصّغير في هذا الْحُكم معي الْعداَق. 
]م 57 


س 


8م 
r E‏ 
ا 
و 5 


| َع الصلحُ عَنِ الإقْرَارِ َل مال معن عن وى مالي مُعيّن؛ هو‎ TT 
فك يَجْرِي فيه جيار العَيْب وَالرُؤْيَةِ وَالشَّرْطِء كَذَِكَ م جي وی‎ ٠ في حك الع‎ [ 
| الشفْعَة ايسا إن کان الْمُصَالَحُ عَلَيْى أو الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَقَارَه ولو اسْتْحِقٌّ ل‎ 
المصَالَح عَنه أو بَمْضْهُ ترا افانبل الح كلا نشا ولو سشج‎ | 


2ه 4 


رع 3 01 0 وم وه ١‏ 
بد اصح كله أو نض يطلب امي نالدع علب يك انيار ون | 
| الْمُصَلَح ع كأ أو صا مكلا و اَی أَحَد ی حر دار ومصَالَحَعَلَ أن عطي ُعطِيَه | 


. ر 
و oe‏ 


ا ذا رام م مع أن الْمُدّعَْءَ عليه عليه كر بكَوْنٍ الَا لَه يون كن المَُّعي باع َك ادا | 


o2 ل‎ 


| مدع َل وجري في دا أحَكَامُ ال عَلَْ مَاذْكِرَ ًا 


إن َع الصََح عن الإفرار َأ مال عبن عَنْ وى مال معن وهم ِن كر امال 


سام ها ماه 


قوانین الشريعة الإسلامية :التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


عَلَىْ الإ طاق هُنَا اَن ذَلِكَ الْمَالَ أَعَمُ سَوَاءٌ كَانَ ملي و قبي فهو في حُكم اليم 2 
کان ال سا ار وا ل 
٣و‏ راس 


لن هَذَا الصَلْحَ يََصَمَنْ مَعْتَى الم الذِي هُوَ مُبَادَةُ مال مال (مَجْمَعُ الأنهر تكله رَد 


الْمُحْتَارِ)» فَكَذَّلِكَ ک الځ التي ره ُو في حم الْبيع. 
أَوَّا: إا كان الْمْصَالَحُ عَنْهُ وَالْمْصَالَُحُ عله عَينَاء وَكَانَ كلَاهُمًا قِيَويًاء أو كان أَحَدُهُمًا 


يواه وَالْآحَرٌ لاء وَوَكَعَ الصَلْحُ عَنْ إة قَرَار؛ كان الصّلْحُ صَحِيحًاء وَفِي حُكُم الْبيع. 
اا إ5 كاد كلا الْمُصَالَح عَنْهُوَالْمْصَاكح علب ْلا مُخْتَلِفَ 0 0 


لحم وسو العا كاد الصلة سوا ري فكي الحم أما إا وَكَمَ الصّلْحُ عَنْ 


حم 
> 


الصُورةٌ الأون: إا گان اطع عن أ كن حا رنرات ااا (1901). 
2 0 3 کے 07 
الصَورَة النَايَة: إا وَقَحَ الصّلْحُ عَلَْ عَيْنِ الْوقْدَارِ؛ِ گان قَِضًا وَاسْتِيفَاء كََنْ يُصَالِحَ 


5 


ر 


ا كرو مذي 
الصورَةٌ التَالكة: الصلح باک ؟ کان يَحْصّلَ الصَلْحٌ عَلَىٰ دَيْنِ بِعَسَرَةِ دانير باي عَسَرَ 
ديتارّاء فَهَذًا الصّلْحُ رباء وَغَيْرُ جائز (الْبَحْرٌ وَعَبْدٌ الْحَلِيم ورد الْمُحْبَار). 

وَيَتَضْرُحٌ عن اَن الصلح في حكم البَيْعِ عَشْرٌ مَسَائِلَ: 

ا الْأُوَىْ: إا حَصّل الصّلحُ عَنْ َعْوَئ دار عَلَْ كَذَا ورْهَمًا مُوَجلَةَ إآى وَقْتِ 
غير مع معي كرفت رول المطرء قلا وح انظ الْمَاده (44؟). 

ا الَنة: إِذَا گان الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَجْهُول؛ قَسَدَ الصّلْحُ الْظْرٍ الْمَادََ (۲۳۸) 
(مجع انر پر). 

الما ار الصّلحُ عَن آل زم تن مع عَلَىْ مکيل أذ مرون عير معي 
ابت في الذَّمَةِ - لا يَصِحٌ لِأَن الْمبِيمَ يَكُونٌ مَعْذومًاء وَإِنْ نقد في الْمَجْلِسِء ا 
رايط اَل لان راس ی الْمَالٍ دين (الَْرَاِيةُ). 
المَسْألة الرَّابعة: اڏا تَصَالَحَ الْمُدّعِي عَنْ دَعْوَى الف دَرْهَم مُوَجُلَة عَنْ إقرارِ عَلَى 


الْجُرْمُالرابغ/ اكاب الثاني عَشَرَه الصلعُوَلإنَْام 
مال يه وهر بغ الصلح في وَلِكَ لمال عَيْبٌ» وَقَسَحَ الْمدّعِيالْعقْدَ بجِيَارِالْعَيْبِ» عاد الْأجَل» 
ُن ا إا قبل الم E‏ ء كَذَلِكَ في حَالَة ارد بيار الع إِذَا 
گان مين گيل أو رهن تزع الما والرهبنة انظ م الماد )۲٤۸(‏ (البرَازية). 
المَسَألة الخاوسة: كا يجري في الب اذ الْعَيْبِ واا و اط کلف 
ا عَنْهُوَالْمُصَالح عله د ل وا كَانَ الْمُصَاكَحُ عَلَيْهِ أ 
الصا عَنْهُ عَمَارَاه وَفي اعقو نعلا رذ ان لد خا E‏ وك عبرت ا 


0 


يَأتِي: 
خْيَارٌ العَيْب: ذا وَجَدَ الْمُدَعِي عيبا قِيمًا في بَدَلِ الصلح؛ وا كان لعي 
ا وا انر الماد (ال ۳۳۷ وتز جم في الدّْوَئ إن گان رَد ب 1 5 


کې وؤ وَج ما َع علي الصَلْحُ عا لم يقر عَلَى رَد لأجل الْهَلاكِ أو يأل 
رياد او أجل اللْقْصَانٍ في د ادي َه زع على الْمدّعَى عَلَْه ِء بحصّة 
َإنْ كَانَ الصُلْحُ عَنْ إقْرَار؛ E‏ لبه ني الع بو إن 
کان عَنْ إنکار؛ رَجَعّ بحِصَّةٍ الْعَيْبٍ عَلَىْ | مدعي عَلَيْهِ في دوا اقام َه أو حَلْفَهُ َكَل 
اسْتَحَقّ حِصّة الْعَيْبَ مِنْهُ وَِنْ حَلَف؛ فلا شَيْءَ عَلَيْه (التَكْوِلَةٌ). 


وَكَذَلِكَ ذا ظَهر بَدَلُ الصلح الد قا لِلْمُدَعِي ان ردي aad NE‏ حت ولو 


1١ 


٠ 


مقا: إذا ري أن الدَّنَاِيرَ التي أَعْطَامَا الْمُدَعَىْ عليه بدلا إلصلح - مريمةء قََالَ للْمُدَعِي : 
خذهَا وَاصرفهاء وَإِذَا لَمْ تَسْمَطِعْ صَرْقَهَا؛ رُدَمَا ا ادما et‏ 


لَه رَدُهَا لِلْمُدَّءَ عئ عليه مح كَوْن ذا قال الماع للْمُِْي: بع المع َا لم ترو ينك 
23 0 يار اليب فََعْرَضَهُ المُشْمَرِي ليع وَلَمْ يَشمَره ا را رده ائم 
00000 


2 


3 5 ر مه ر 4ج ار خا مر ا ر 2 
عَنْ حَفَهه بل هي مل حَمَه وَحَيْتْ لا تكون حَقَهُ ما لَمْ رص بِهَاء فَلِدَلِكَ يُعَدَ اقاب 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


مُتَصَرهَا في يلك يأك باع انر قلا لل حى القايضرء أا مفو في اليم فهر عَيْنُ حَقٌ 
ابض لا َه مويب وَكَوْلُ البايع له: بغ لَمْ يکن ا مرا بالتصَرٌْفِ فِي ملك الْبَائِِ بل کون 
لمي كذ تست في عل تيه ول ع رن ال رتخا لخر 
عار ار زيةه E‏ الح وه قت الْعَقْدِ؛ فیکون مُحَيرًا عند رُؤْيَتِه 
انر الْمَادّه( 377 كَذَلِكَ يُرَدُ الْمُصَالَحُ عَنْهُ نه اَي ل ر الرَّؤْيَة (تَكْمِلَةُ رَدٌ الْمْحْتَارِ). 
خْيّارٌ الشَّرْطٍ : إذًا تَصَالَحَ الْمْنَصَالِحَانٍ عَلَىْ أن يَكُونَ كِلَاهُمَا أو أَحَدَهُمَا مُخَيرَا كَذَا 
يَْمَاهِ صح الصَّلْحُ» انظرٍ الْمَادَةَ 2٠‏ قَلِدَلِكَ إِذَا وَدَ الصَّلْحَ يِسَبَبٍ أَحَدِ مَذِهِ الْخِيّارَاتِ 


سو 


لدت مسح الصَْح (عَبْدُ اْحَِيم). 

EE‏ تي في ب آَرَ فاق العدع عله أن الذاز المذكُورة 
لك لِلْمُدّعِي» وَصَالَحَهُ عَلَىْ دار أخرَئ؛ فَتَجْرِي الشّْعَةُ في الْمُصَالَح عَنْهُ فط انْظرٍ 
الْمَادَةَ .)٠١١۷(‏ 

ذالم يكن َل الصّلْح ماي وزهمء وَكَانَ يوي مرس مَعْلُومَة؛ شيع أن يُْطِيَ ن يُعْطِيَ 
قِيِمَةَ ذَلِكَ الْمَالء ا انر (تكيل رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وقد جَاءَ في رَد المُحْمَارِ: (وَيَلرَمُ الشَّفِيمَ مل بَدَلِ الْآحَرِ لَوْ گان مِثْلِيّا او قِبمَْهُ لو 
E‏ 

المَسَألة السَادِسَة: إا کان بَدَلْ الصّلّح مُحْمَاججا للتشلیم؛ في يشرط أَنْ کن و 
نابرد تن ل ل 
وَالْكِمَاية)؛ مَلِدَا ا ب یځ لع عل ري و وَسَمَكَةٍ في البَحر (التكوكة) ما دا لَمْ 
يَكَنْ مُحْتَاجا لِلتَّسْلِيم؛ قلا فلا يُشْتَرَط ذَّلِكَ. 

ايع شح عو Ng‏ ؛ انه لا 
قرا تشليوو يدون صر (التِْلة). 


الْمَسْألةَ السَابعة: ذا كان دل ل الصَلْح عت یجب أن لاوجل انظ سرح الْمَادّهِ (٥٤۲)؛‏ 
للك ذا صولخ على قرس معن مو جل ة إلَى شَهْرِ؛ فلا يصح (البرَازيَةَ وَعَبْدُ الحَلِيم). 


الْجرْء الرَابع / الْكتَاب الثاني عَشَرَ: الصلحُ والإنراء 

الْمَسَألة اَامتة: وَلَو 0 الْمُصَالّح عن أو بَعْضّهُ بَعْدَ أن ترك الْمُدَعَىْ به في 
يد الْمدّعَى عليه مَللْمْدَعِي أَنْ يترد هذا الِْفْدَارَ مِنْ بل اك الاي عل 
لصاح عل لا ينا في حل صَبْطٍ الصاح عل باه لَه يما رمن 
للآخر متلا: لو ادَعَى أَحَدٌ الدَّارَ ّي تحت يآ أنه كه وَصَالَحَ الْآحَرُ الْمُدّعِيَ 
عَنْ إقْرَارِ بعسَرَة دانير وَبَعْدَ الصّلَح صُبِطَتْ كَل الَار لاسما سْيِحْقَاقء ؛ قلِلْمْصَائِح الْمَذّكُورِ 


2 
٤‏ َل أن چ 


أن كتترة ال َيه أ ا ا َلَهُ أن يسرد حمْسَة ذَتَانِيرَ 


قط (مَجْمَم اهر وَأَبُو السّعُودِ)”". 
لَكِنْ إذَا كَانَ 2 ياخد الْمُدعِي الْمُدّعَىْ به وَأَنْ يُعْطِيَ للْمُدَعَى عَلَيْ 
شا وضبط الد ريون لد الندءيء قَلَيْسَ لِلْمُذّعِي الدّجُو ع على 


چو 25 ہو 


لدعي عله بوم ! ل2ل اندو هِک رَعمَا يواد به ولا يَرْجِعْ م بالشيءِ ِي 
دَقَعَهُ رفع التزع (رَدُ الْمُحَْارِ). 
.[ انمد لصح ثوا أو ينه أو استَحقٌّ بل الصُلْح الْعبْنَ كله أو بعص 


يخ الى أو َيف بل الصُلْح كل أو بَْضْة قبل السليم؛ يَطْْبُ الْمُدَّعِي من 
كك ا ل عه كا في حَالَةِ ضَبْطٍ كله وَبَعْضًا فِي حَالَةٍ 
يي انل ار 0 


ما دا کان بَدَلُ الصّلّْح دَرَاهِمَ أو دَنَانِيَ وَكَانَ مِنْ جِنْسٍ الْمُدَعَىْ ب به؟ فَاسْتَحْقَاقُ ذَلِكَ 
لدل لا بُوجِبُ تفص الصّلْح. بل إن مدعي أن يد ْله يِن الْمدّعَئ عليه عَلَيْه كمَا أنّهُ إذَا 
َلك هَذَا الل قبل الشليم؛ فللا يُوَحِبُ َلك لَص الصّلْح؛ لن درام ًالاير 


7 24 4 


عن لين في الُْقُوو وَفِي كَسَوْح الْمُقُووه أن عدت في الذَمَ ؛ ولا يتصورٌ 


)١(‏ أما لو استحقت عشرة دنانير أو نصفها من الذي أخذهاء فإنه يرجع في الصورة الأولى بعشرة دنانير أو نصفها؛ 
I‏ تى الثمن إن مثليًا رجع بمثله» وإن قيميًا 


ا ای ر كل لسر ا تق كل العوض. 


فَوانِينَ الشرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الكلمانية 


| 


اتِحْمَاقُ شَيْءِ اب في الم ومَلَاكُة؛ إِذْإِنَ ذَلِكَ عير مُمْكِنٍ. 
E E TT‏ ا 
ن نین اما ایتک ا نکی لنيشقا» لان للع يعدن جنيو كر 
عل عة وَكَذَّلِكَ إذًا أجار المي الصّلْحَ؛ يَبْقَى الصّلْحُ تكو ا 
ِلْمُدّعِيء وَِلْمُسْتَحِنٌ أن يَرْجِمَ عَلَىْ الْمُدَعَى عليه يبَدَلِ الِْوَض (تَكْهِلَةُرَ دَّالْمْحْتَارِ). 
كا لز خشرح على ار طلخا عن لز يتنيين وازاء ويند أن لقت الحمطود 


ت 3 


ديتارًا لِلْمُدَعِي اسْتْحِقَتْ م ٺ مِنْ يَدِ الْمُدّعِي فَلِلْمُدَعِي نياخ مِنَ الْمُدَعَىئ عله هين 


یا ولا تقش اشح( الْحَلِيم). 

3 وو َع الصَلْحُ عَنْ كَذَا رِيَالَا بكَذّا دانير وَكَبِصَ الْمُدَعِي الدتانير وَافتَرَقَ 
الطر قان ٠‏ ْم اسشّحِقَتٍ الدَتَائِيدُ » فيطل الصّلْحُ (الْحَانِيُ). 

کل تل لقن عل أن تزجع عل لشي بء م ل الج عا قق 


ص 


کک e‏ ا a‏ ذف ام مَعَهُ عَلَىْ أَنْ يودي لَه كَذَا دِيتارَاء 
إن لعي إثاقة مذي يضف اث لي أر ضيه الع دا ادَعَى بتِضْفِهًا 


0 


(1) ديكو مذ قل إن يضف الدَّار لي وَالنُضْف لحر لِلْمُدّعَى عَلَبْه. 
(0) أو أَنْ يَقُولَ: إِنَ نضَْهًالِمَيْرِ الْمُدَعَى عَلَيْه. 


ت 


(۳) أو أَنْ يَقُولَ: إل لا يعرف لِمَنْ نِضْفُ الدَّارٍ الَْحَرُ. 

َلدَلِكَ إذًا قَالَ الْمُدّعِي: إِنَّ يضف الدَّار ليء وَالتَضْفَ الْآحَرَ لِلْمدّعَئ عَلَيْه. قَلَهُ الجُوعٌ 
صف بَدَلٍ ل الصلح عَلَىْ الْمُدَعِي؛ لاه ر اتل ادارب رَجَعَ بل لدل دا اسح 
الصف يرجم يضف الْبَدَلِء وما إا قَالَ الْمدّعِي يضف الدَا ري وَالصْتُ الح لا أرق 


3 


4 
ع 


ِمَن. أو اكْتَمَىْ بقَوْلِه: نِضْفُ ا لي. وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ لباقي وَاسْتّحِقَ ضف الدار 


و و ر 6 
1 


الشَّائِمُ فليس لِلمُدّعَىٰ عَلَيْهِ أنْ يرع عَلَىْ الْمدَّعِي بِشَيْءِ مِنْ بَدَلِ الصّلْح؛ لِأَنّهُ ما أكرّ 


الْجُرْء الرابع / الْكتَابُ الثاني عَشَرَ: الصلع وَالإبْرَاء 
بالتصف الْآحَر لِلْمُدَعَى ل عليه اا يرج بِشّيْءِ كَمَا لو ادَعَىْ حَقًا في دار» وَصَالَحَهُ اْمدّعَىئ 
عل نه اشن ين لار ان الْمُذَعَى عليه لا يرجم عَلَىْ الْمُدَعِي بسَيءِ. 

كَذَلِكَ لَوْ قال المُّعِي: إن صف الدَّارٍ لي» وَالتَضْفَ الآَحر لِشَخْصٍ آخَرَ عير 
الْمُدَّعَى عَلَيْه فليس لِلْمُدّعى عَلَيْهِ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُذَّعِي بسَيء؛ لان ا ال 
لحر لِمآان. بَاطِلٌ؛ لاله رار با في بد الْمَيْرء فا ص إقْرَارُه؛ فيَصِيرُ كانه قَالَ: 
الضف لِي. وَسَكَتَ 
اما إا ادَعَىْ الْمُدّعِي نِضْمًا مُعينا ِن الدّارِ وَعَقَدَ| سلح مَعَ الْمُدّعَىْ عَلَيْهه وَاستجق 
الصف الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدّعِي؛ قَللْمُدَعى عَلَيْهِ الرُجُوع عَلَىْ الْمُدّعِي بجَمِيع الْبَدَلِ. 
ما و اسْتُحِق الضف الْآحَرُء فليس ل بشَيْءِء وَفِي هَذْهٍ ا 
ضفب الدَّارٍ السام مَلِلْمُدَعَىْ عَلَيْه الُجُوعٌ عَلَىْ الْمدَّعِي برضف الْبَدلِ اِْبارًا للْبَعْضٍ 
بالكل (الْكَاية). 

الْمَسْأَلةٌ الاسعة: لو ان بَدَلْ الصّلْح عَرْصَةٌ وَبَعْدَ ان نَا الْمُدَعِي فيها ية ظَهَرَ 
1 وَادَعَىُ 3 الع صَهَ الْمَذْكُورَةَ يلك اقام بيه وا دعواه ا 
لدعي الي قب يلك العَصَة يدل صُلْح بحَلِفٍ امن مَل عَنِ الْحَلِفِ د 
ال ال لِْمدَعِي أَنْ يُضَمّنَ الدع عليه قم باه لتقت التّقْرِيرِء انظ 
الْمَادَهَ .)٠٠۷(‏ 

مٿا لو ادي أَحَدّ عَلَىْ آكَرَ دارَاء فار الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ اَن الدّارَ لِلْمُدعِيء 
عَلَىْ أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا دَرَاهِمَ أَوْ حَانُونَاء فَيَكُونٌ كأنَ الْمُدّعِيَ بَاعَ تِلْكَ الدَارَ لِلْمُدَعَى عَلَيْ 
الد َي عليه باع َلك الحَانُوتَ للْمْدَعِي» وَنَجْرِي في عَدَا كام الي عور لتب 
وجار ارو ويار ارط لالجو عن الاق ويار ارو عبر يرا 


يِن أحْكَام الي ؛ لن كلا الْمُضَااً لا e‏ ر 


3 2 شەت 


یحی حن اجو ی ود شتی کل یک EOE‏ دن 


حَقَ الرجُوع بالبعْضٍ؛ إِذْإِنَ حَكْمَ الْمُعَاوصة هُوَ عَلَىْ هَذَا الوجو (الذُوَرُ) 


0 


فَوَانِينَ الشربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانية 

م بالاشخقاق في شج e‏ 

وَدَعْوَئ الْمّال الور في هله الما بوكر الْودِيعَة وَالْعَارِيَة ar‏ إن الصّلْحَ 
في دك ياځ لصيل فيصل َا ياي 

إن صح الْمُسْتَوْدعِ يَكونُ على خَمْسَةٍ 

الْوَجْهُ الأول اَن تَكُونَ لْوَويعَةٌ َائِمَة بعبْنهّاء گان تَكُودَ عِشْرِينَ ريال قيقع الصّلْحُ 
عَلَىْ عَسَرَة رِيَالاتٍ مِنْهَا فَإذَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ في هَذَا الصّلْح مُنْكرًا لِلْوَدِيعةِ؛ جَارٌ الصّلْحْ 
قَصَاءً؛ٍ لن الصلح يبت جَوَارُهُ عَلَى عَلَىْ رَعْم الْمُذَعِي؛ وَفِي ماد غَاصِبًا بالْجْحُودٍ 
1 ُو الصُلْح مع وَل جور ًا الصلْح دِيائة؛ أن فيه فضا وأَضْبَحَ با 

َا کان الْمُسْتَوْدَعٌ مُقِرّا او گان مُْكِرَاء ماقام الْمُودِعٌ البيِنَهَ قَالصّلْحُ غَيْرُ جَائزء آم 
إا كم قم الْمُووعٌ الي فَجَائِرٌ؛ لاه قم م حُصُومة اتا إ5 شوح عن عرب يل 
عرض كَالتَوْبٍ لاء قدا الح جار عَلَْ الإطلاق. 

الوَجْهُ الثّاني: أن يَحْصُلٌ الصّلْحُ عَنْ وَدِيعَة عِشْرِينَ ربالا بتَكَانَة IEE‏ 
ل صح سَوَاءٌ أكَانّتِ 


2 
ے 


الريَالَاتٌ الْمُودعَةُ حَاضِرَة في مَجْلِسٍ الصّلْحء اَم لَمْتَكْنْ حَاضِرَ 
َإِذَا کان الصَّلْحُ ءَ عَنْ إِقرَار؛ د قدا کات الرَيَالَاتَ الْمُودْعَةٌ حَاضْرَةً فی مَجَلس 


> 
2 of 


اللي وَجَدَه انوع بعد الصلح د ۶ َنِضَهُ فيه في تِلْكَ الْوَدِيعَةِ وَقَبَضَ الْمُسْتَوْدَعٌ ۶ أيضًا 

ا المخلس ر صح الصَلْحُ أمًا إا لَمْ يُْجَدّدِ الْمَبْضَء أو كَانك الود 
عَيْرَ حا ك 

ا الَالِث: أَنْ يه E‏ عَلَىْ مَالٍ بَيْنَ ¿ الْمسْمَوْدع وَالْمُووع ان يدعي 
امَو ا اروا أو أن يَدَعِيَ هَلاگهاء فَيَجُورٌ الصلح. 

الْوَجْهُ الرَابع: إِذَا ادَعَء' عَْ الَو الإيدَاع وَالإنلاف. وَادَعَى الْمُسْتَوْدَعٌ الرّدَأَو اللاك 
أو اذَعَى الْمُسْتَوْدَعٌ أَوَلَا الرَّدَ أو اللاك وَادَّعَىْ الْمُودِعٌ الإتلاف وَتَصَالَحَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ 
َالضّلْحُ غَيْرٌ صَحِيح عند الام الْأَعْظَم وَالإِمَام أبي يُوسْفء لِأَنَ الْبَرَاةَ نت قول الْمُووع: 


x 
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ر لووك ول بلطل ارت ادعَاءُ الْمَالِثِ الإثلاف. إلا أن هَذَا الصّلْحَ جَايْرٌ 
عند الام مُحَمدِوَِذَْ أبي يُوسْفَ في قَوْلِِ اَي وَجَار صُلْحُ الأجير الْخَاصٌ وَاْمُووع 
بعد دعو اللاك أو الرّدّ 

َا إا حَصَلّ الصّلْحٌ بَعْدَ أَنِ ادَعَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ الك بلا تعد أو اذَعَى الرَّهَ 
خلفة ال ت TT‏ مَاقِء وَفِي الْحَاِية لَوْ رَهَنَ ما 
بواة ةِ دزم كانت قِيمَةُ الرّهْنِ ماني دِرْهَمء ثُمَّ قا 9 كال ال مَلَّكَ الرَّهْنُ وقَال 
الرّاهِنُ: لَمْ يَهْلِكُ. فصا فالعا عل انيل تقزم + قلع كشي E‏ 
كَانَبَاطِلَا في قول ابي يُوسْف؛ لان مدا صل عن الريادَة على الدَيْنِء وَالريادة حَلَيْهِ اماه 
يكو بِمَِْلَة اودوع إِذَا اذعى ملاك الرديعةق و صَاحِبَهَا فتَصَالَحا عَلَى شَيْءِ؛ کان 
بَاطِلاء وَكَذَا الْجَوَابٌ إِذَا اذّع' و انكر الرّاهِبُ 17 الرّاهنَ 
عى عَلو لاشيفلاك فلم ير أ ْمْرْتهَن وَلَمْ يكز معام واه ال 

الوَجْهُ الخَامس: إِذًا ادع 2 للاك وَسَكّتَ الْمُودِعٌ ولم يقل سين 
وَصَالَّحَ بعْدَ ذَلِكَ؛ فَالصّلْحُ غَيْرٌ صَحِيح عند ابي يُوسُّفَه وَصَحِيحٌ عِندَ الام مُحَمّدٍ 
(البرازية). 

مستت : دما مسد عَنْ كم بن الصّلْحَ عَنْ إِْرَارٍ هُوَ في حُككم ال لمال الاية 
77 ادع المي دیا نا لف دزهمء وان اق الْمُدَعَى عَلَيْهِ صَالَحَ المد عي على 
فُرس» 4 تَصَادَقٌ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عل ۾ عَلَىْ عدم وود الدّيْنِ؛ بطل الصُلْحُ 3 
المُدَعِي إِعَادَةٌ الرس لِلْمُدَعَى عَلَيْه كَمَا لَزم ن يُعِيدَ الدَّائِنْ الدّيْنَ الذي قَبَضَهُ إذَا 


2 
2 م2 


حابن ا وَالْمَدِينُ عَلَى عَدَم وُجُودٍ الدَيْنِء بَعْدَ أن اسْتَوْقَئ الدَائنُ الدَيْنَ مِنَ الْمَدِينء 
ْحَالُ لو اشْتَرَى الدَائِنُ مِنَّ الْمَدِينِ مالا مُقَابِلَ د َيِه وَتَصَادَقٌ الْبَائْمُ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ 


)١(‏ ولو أنكر المالك أن يكون المودع قال هذه المقالة قبل الصلح صح الصلح» وإذا قال المودع: قلتها. لم 
يصح عند الإمام؛ وعند الثاني فالقول للمالك وإن برهن علل مقالته يقبل ويبطل الصلح (البزازية). 


[ 5ه | قَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
الشراءِ َل عَم وجود الذَْنِء لا بطل ارا ءِ«الْبَحْرُ في اول الصَلّح). 


| اكه (1649): ذو لط عو لعل لمع في دغ لي له في خم 


| لجار مَعَلّا: 1 صَالحَ أخد خر عن دعوی ليقف ته عَلَىْ 0 م كذ في داري 
د تاجرد لك الدَّارَ في مقَابة الحَدِيقة تلك الْمُدّةِ. 


وله إن ا ا 0 الَمَال: 

َانِيًا: الصّلْحبِمَالٍ عَنْ دَعْوَى الْمَنْفَعَة. 

تَالًِا: لصُلْح عَنْ اَن ضرئ المنقعة عن معن جنس أ لصح وك 
في هَذِهٍ الور الثلاث فهر في حك اجار وَتَجْرِي فِي ذَلِكَ أَحَكَامُ الإجَارَة؛ لاه مِنّ 
الْوَاجِبٍ حَمْلُ الصلح إلى أ فرب الْعُقُود إِليْ حَيْثُ حَسب الْمَادَةِ 0 ابره ِلْمعَانِي؛ َلك 
اف عذل ذلك الصلح على الإجار و (الْعبيٌ و كول رَدَ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعْ الْأنهُرِ). 
ا كل م کرد منتردة عا في الجا تین أن تكون يذل لے ما 

ار لسر ا الف ا لقا ل 


ص 


و 


3 
في عَفْدِ الصلح (الْكِمَايَة بير مَا). 

وَيَتَمر 0 هذه الْمَادَة الْمَسَائِلُ الآتيّة: 

المَسألة الأولى: 2 ترط أن كود لمعه علوم بجو انع راع انظ ماده 24012 
رط ا التَوْقِيتُ فيما باج إل كَخِدَمَة الأجير بر وَسْكْتَْ الَا بخلاف صَبْعْ الب 
وَرُكُوبٍ | َة وَحَمْل العام وَالشَّرْطُ فيه بيان يك مَنْفَعَة(الْبَخْرُ). 
تك ا اعد عل ف تند أن أله ال ا يه تَصَالَحْ مَعْ م المُدَعِي 
لی أن نکن في ارم يجب بیان مد السك وَتوقيتها گس وثلا. 

الْمَساألة الانية: إذا ولح عَنْ دَعْوَى دار عَنْ إفرَار عَلَىْ السكَتَى في عة مِنها ابد 
َو إلى وَفْت وَقاته؛ لا يَصِح؛ أنه يجب التّؤقِيت (تَكْهِلَة رَد الْمْحْتَارٍ). 
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الْجْرْءْ الرابع / الكت بٌالثّاني عَشَرَ الصلعٌوالإبرامٌ Gov ٠‏ 
“ناه ع الل رمع ووه ۶ س 0© وس - 9 40 ع يي 
المَسْألة التَاِيّة: بطل الصلح بِالصَرُورَةِ بهلاك محل المنفعة قبل استيفاء المنفعةء أنْظر 

الماد »)٤۷۸(‏ سَوَاء كان تَلَفْ مَجل الْمَتمَعَة بيه أو بإتلافف شَخْص آخر لَةُ؛ َلِدَلِكَ إذا 

حُصِلَ ملاك الْمَذْكُور قبل اسَْياء الْمَنَْعَة؛ ملِلْمُدّعِي أن يَزْجع إلى دَعْوَاه ودا صل 
اللاك بَعْدَ اسْتِيفَاءِ عض الْمَنْفَعَةِ وَل اسْتيمَاء بَعْضِهًا الْآحَرِ؛ بطل الدَّعْوَى ودار 
مَتَلّا: دعص الصّلْح عَلَىْ ركب الدَابّة» أو سَكْتَْ الدّار مُدّة كَذَاء قدا تلفت الدابة 

و اخْتَرَقَتٍ الدَّارُ؛ الم على ارال اشرو (التَكْمِلَة). 

11 الرَّابعَة: إِذَا توفي المُدعِي أو الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بل استَيمَاءِ الْمَنَْعَة؛ نفخ 
الصّلْحُ عِنْدَ الإمام مُحَمّدِ؛ٍ لن هذا الصَلْحَ في مَنْرْلَةِ الإِجَارَق فَكَمَا تَنْقَسِحْ الإِجَارَةٌ 
ِمَوْتٍ الموج أو الاجر ر قبل اسْتِيفَاءِ الْمنْفَعَق: يمح عَدَا اصح أيضًا. 0 
الْمَادَّةِ »)٤٤۳(‏ وَلِلْمُصَالح أن ع ِعِقَدَارِهًا (الدر ر والشرنبلاز)» ا 
0 لا اجار وهي تبط بواج من هله الْأَشْبَاءِ ء (مَجْمَعْ اران ٠‏ 

اغ لر بي يُوسُف فلا بطل الصّلْحٌ بوَفَاةِ الْمُدَّعَىْ علي وَيَسْتَوْفِي الْمُذّعِي 
ئا ٳڏا توفي الْمُدَّعِيء قدا گان الصّلْحُ على سُكْتَْ دار مِنَ الْمَنَافِع لي لا 
تَخْتَلِففَ باختلافٍ ل وَيَقُومُ الْوَارتُْ مَقَامَ مُورَيُهِ» وَيَسْنَوفي الْمنْفَعَةَ 
وَإِذَا كَانَ الصاح ر وفع على مَْفَعَةٍ ايان الْمُسْتَحْوِلِينَ ركوب الدَابَة ولس 

الثؤب؛ يطل الصلحٌ (الْكِمَايَة رتغ ل تهر). 
الْمَسالة الْحَامِسَة: إذَا حَصَّلّ الم عن الغو ان ر اکن الان کک 

رکب الذَابَة فيَجِبُْ بيان تقل الْحَمْلٍ مِنْ أَيْنَ وال أَيْنَ» وَيَيَانُ الشحْصِ الْنِي ص 

الَا وَمَحَلٌ ذَهَابه. انظ DE‏ 


لماه الكاوسة: إا حَصل الصّلْحُ عن الدّعوَ َى َل صَبْع َؤْب؛ فيَحِبُ راء ك 


باغ ا بيان غلْظَيه وريه بيان لَْنِِء انظ الْمَادَةَ )٤ ٥ ٥(‏ (عَبْدُ الْحليم وار نبلال). 
مسال الكابعة: ا صل عن دَعْوَى مَنْفَعَةِ على مَنْفَعَة مِنْ مِثْلِهًا؛ فهو غَيْرُ جَائز عِنْدَ 


6 


فَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدوة العثْمانيَة 
| ها قواكين ارف و ا ا ی 


بَعْض مها انظ الْمَادَهَ (4) وَشَرْحَهَاء وَيَجُورُ هذا الصّلَحُ عِنْدَالْبَعْض الْآحَرٍ. (تكملة 
لتحا وعد لخم رالدر الْمنتقّى). 

الْمَسْأَلَة الَّامِة: لَوْ صَالْحَ أَحَدٌ آكَرَ عَنْ دَعْوَئ حَدِيقَة أو عَنْ دَعْوَىئ 
ن يَسْكُنَ مده كََا في دار الْمُدَعَىْ عليه صح الصّلْحُ» ويون قَدِ اسنا 
مُقَابلّةِ الْحَدِيقَة أو الْألَفٍ در هم ِلك الد 

وَيفَهَم مِنْ هَذَا لْوتَالٍ بان اعا مدا الصلح إِجَارَ مرفي خا ورو على علا 
الْمُدَّعَىْ بو أَمّا لَوْ وَكَمَ الصَلْحُ عَنْ مَعْوَى دار عَلَىْ السَّكْتَئ مُدَةَ شَهْرِ في ِلك الدّاِ 
يون ذَلِكَ الصّلْحُ وَاقِعَا عَلَىْ اسْييمَاءِ بَحْضٍ الْحَُّ» وَيَصِحٌ إِيجَارَهُ للْمُدّعَئ عَلَيْهِ (أبو 
السّعُودٍ عَنِ الْبَحْرِ). 

كَذَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدٌ بار وَنَصَالَحَ الْمُدّعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْه عَلَىْ اَن يكن الْذَعِي 
قَاعَةَ مِنْ يَلْكَ الدّارِ مُدَةَ سَتَةء صح الصَلْحُ (التَكْمِلَةُ). 

مسأل النَاسِعَةٌ: ذا اذَعَىْ الْمُدّعِي ڌاراء وَتَصَالَّحَ مَعَهُ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أن يرد له 
الدَّارَ الْمُذَّعَىْ بها بَعْدَ اَن ها مُدَةَ سََة؛ صَحَّ الصّلْحُ كما أنه يمح الصّلْحٌ أَيضًا عَلَى 
أن يَسْكَنَ الْمُدَّعِي في | مد سَبَدَه وَيُعِيدَها بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعَىْ عَلَبْهِ (الْمَرَازِيّةُ). 


لدذار 
المَسْألة 0 0 اكع اة قَرَسَاء وَتَصَالْحَ عَنْ دَعْوَاهُ عَلَى أن يركب ِلك 


8 
0 Gg 


الْمَرَسَ مُدَةَ شَهِْ صح الصّلْحٌ آم الو تفال على إن فل افر كذ قور قلا 
»كذ في .وك لذ تعر شخ لاوز 


مسا الحَادِيَةَ عََرََ: لو اَی أحَدٌ عَلَى وَارِثِ الْمْتَوََى بان الْمْتَوَفَى كد أَوْصَئ لَه 
بشن دارو الاي مد سه وصاخ الْوَاتُ عن ٳفرار عل اوت أو على زواع 
أَزْض مُدَةَ سه َيون الْمُدَعِى قَدِ اسْتأَجَرَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُقَابلَ الْحَانُوتِء أو مَُابلَ 


الجزء الرابع / الكتاب الثاني عشر: الصلح والإبراء 


داع الْأَنْضء وَتَجْرِي فِيهمًا أحَكَامُ الإجارَو". 


| ال (مهه١):‏ ْح عن لكأو مکوت هو في حل المي 21110 0 


ظ المدَعَى عَلَيه - لاش من يوين وع َع ري الشفعهُ في لار افاج ْ 


٥و‏ روگ 


علب ولا نري في امََاِ المُصَالحِ عن وو احق ESEREKE‏ 
| المُدّعِي مدّعَى عله هذا المقدّارَ مِنْ بَدَلِ ع اشر الْمُخَاصمَةَ | 


ست ير 


| الق وق 1 الصَلح كُلاأز بَعْضَاء و ویر جع ال لمتحي بلك بِذّلِكَ المقدَار إلى دعواه. 


الصّلْحٌ عن الإنْكَارِ أو السكوت هر في حَق الْمُدّعِي - مُحَاوَضَدٌ وَبوبارَةٍ أخرّى: 
امال الذي أَحَدَّهُ المع هو ع نه أو بدله؛ وَلِذّلِكَ يدل لح حال لَه (الرَّيْلَِيَ)؛ 


01 


لان لدعي مح برعو في را َالشَّيْءٌ الْنِي ا عرض عن ماله 0 إِذَا کان 


الْمُذَعِي كايا فی دَعْوَاُ؛ قلا يحل لَه بَدَلْ الصّلْح يان انظر الْمَادَه 40 (عَبد الْحَلِيم 
امد زفق 1 
ان عليه لَيْسَ بِمُعَاوَضَةِء بل حلاص مِنَ الْيَمِينِ وَقَطْعٌ للْمَُارَعَةِ؛ لأن 


31 


في رَعم الْمُرَّء' عَىْ عَلَيْهِ الْمُْكِرِ أن الْمْدَّءِ عي غَيْرُ مُجق ومبطل في دَعْوَاهُ ا 
الوص له لضي يغلت ار كز نكل لمش لعن لاك E‏ 


م 1 
4 و 


ان هَذِه الْعِلَةَ ظَاهِرَةٌ في الإنکار اما السّكُوتٌ فما أنه يُحْمَلُ عَلَىْ الْإْرَارِ وَعَلَىْ الإْكَارٍ 
عا إلا أله حب الْمَادة اتيت ِى المَجَلَة: (الأضل فَرَاع الدَّمّ)؛ رجح جه الونگار 


(الشْرْئْبكَايُ)؛ قَلدَلِك لا يتَوَجُبُ بالك عَلَْ المُدَعَى عليه سي وَل نيت بان الْمَالَ 
الذي في يَدِهِ عِوَضُ لِلْمَالٍ الْنِي َعْطَاء نْمْدّعِي (الرَيْلعِيَ وَالتَكِْلةٌ) إلا أنه يرا الْمُدَعَى 


OS‏ الكل الدى علتية ولا بن ا E‏ م رة اهدعي (الْبَخْرٌ).. 

(1) الصلح عن دعوئ المال مطلقًا والمنفعة جائز» كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار 
المدة المذعئ بها أو الأجرة (مجمع الأنمر). ٠‏ 

قل سان عل رای دعرئ واا ا 


فَوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي کات تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 
إا 3 > و ا 


0 


وَيَرَى أَنَّ الصّلْحَ الذي هُوَ شَيْءٌ وَاجد قد اَلَف حكمه بالَسْبَةٍ ة لِلشخْصَيْنِ؛ ولط 
يك في التكاحء وموج يك اليل في حم مكحن لمزم ذ في أَصُولِهمَا (أبُو 
سومج الأنَهر). 

سوال إن خصُومَة الْمُدّعِي بِعَيْرِ حُجَة غَذْنٌ وما حه ؛ الْمُدَعِي مِنَ الْمدَعَى عَلَيْ 
من الْبَدَلِ؛ لكف الْيَدِ عَنْ يَلْكَ الْخْصُومَةٍ ق وان تا كف عن لمر يك بوذ 


ت 


ااا رشو وَإِعْطَاءٌ الْمَدَعَىُ عليه الْمَالَ بذاك الْمَقَصد إِرْشَاءٌ قدا ورد اليف 


الشريف: الَعَنَ ا له لرَاشِيَ وَالْمُرْتَهِيَ»؛ وَلِدَلِكَ فهو حَرَام. 

الْجَوَابٌُ: إن إِعْطَاءَ المدَعَى عله الال هو لدَفع عر عن تو وهو جال أمّا ما 
َد لمعي مِنَّ الْمَالٍ کا حه ِن جهَةٍ الْمدّعَئ علي بل أده عاضا عَنْ حقو 
لا يَكُونُ ارْتِشَاء في حَنٌّ الْمُدَعِي (الكفاية بتر مَا). 

وَتَتَفَرّعُ المَسَائْلُ الآتِيّة عَنْ ڪون الصلح الْمَدْكورِ مُعَاوَضَةَ في حَقَ المُدّعِي: 

الْمَسْأهُ الأولى: تَجْرِي الشُفْعَةُ في الْعقَارٍ الْمُصَالّح عَلَيْه؛ لان الْمُدَعِيَ بأد ءوض 


ع 3 


له ميو 


او را يرو ولا يَمْتَعُ إنكار الْآحَرِ الْمُعَاوَضَةَ جَرَيَانَ شْفْعَق وَفِي 
ذا كَأنَّ الْمُدَعِيَ يَقُولُ: اشْمَرَيْتُ هذا الْمَالَ مِنَ الْمُدَعَى علي وَالْمُذَعَى عَلَيِْ يكر ذَلِكَ. 
(الكِمَايَة وَمَجْمَمْ الْأَنهْر) 5 الماد (40) فَلِدَّلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ عَنِ الدَارٍ التي 


03 عع ب 


تحت ل ١‏ ني اھا ہن زی وك ويد کیک نفع نبان يك الا لشت 
اَن رَعْمَهُ حَجْةٌ عَلَيْه (الزَيلَِيَ). 

sS‏ عَنْهُ مََلَا: لو ادَعَىْ ا لْمُدَعِي بِعَرْصَةٍ على 
لع عى عَلَيْهه وَحَصَّلٌ الصّلْحٌ عَنْ إنكار عَلَى لی دار جي الشفْعَةُ في ادا وَلا نَجْرِي في 
الْعَرْصَّةِء كَدَلِك لو ادَعَى ا وای و 
عليه وى المُذّعِي أو بغ أن سك تَصَالَحَ م مع المُدعِي على مَبْلَْ مُعَيِّ فلا تجْرِي 
ا في لْعَقَار الْمَذّكُورِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ السَّخْصٌ بِعَقدِِ الصّلْحَ قد اسْتَبْقَ الْعَقَارَ الّذِي كَانَ 


ت 


ور م 


ممل وکا لَهُ في مِلْكوء وَأنَّ الْمَبْلعَالّذِي دَفَعَهُ لِلْمُدعِي َدَلَ صُلْح لَمْيَكْنْ عِوَضًالِلْعَقَاِ ل 


الْجِرْء الرابع / الكتّاب الثاني عشر: الصلح والإبراء 


إن ما دََحَهُ مِنَ الْمَالٍ ان لِافِْدَاءِ لين وَقَطع الخصويق أن أن الْمْصَالِحَ يَرْعُمْ هَذَا الّعُمَ 
وَإِنْ 06 ان لْمدَعِيَ يزعم بأ أنه اشر ذَلِكَ معاد 9 الْمُدَعَىْ عَلَيّْه إل أ يواح 


ت 


لكا يريه َعم لعي كا وة و مدع لولاا : فيع قوم 
مام المُدعِي» وَلَهُ حق اة اة عَلَىْ دَعْوَ الْمُدَّعِي؛ فَلدَلِكَ دا أَنْبَتَ مُدَّعَاهُ؛ له خد 
قار بِالشْفْعة؛ لاله بَِامَة اة دين بن الصّلْح الْوَاقعَ كَانَ معت الْبيع. 


َذَلِكَ إِذَا لم يكن لَدَى الشِّيع بيه ية اسلف الْمُدعَى عي عل أله ل یگ 


2ه 


عَقَارَ الْمُدعِيء وکل عَنِ اين شيع أخذ العَمَارٍ الْمُضَااً َه بالشفْعَةٍ (الشَوْئبُكَايٌ 
و يه ادر وَالزيوي) انز س الماد .)٠٠۲(‏ 

الال اللانية: وَإدَا احق گل الْمُصَالح عَنُْ أ بَعْضه؛ يرد المُدّعِي لِلْمُدَعَى علي 
لِك الْمِقَدَارَ مِنْ بَدَلٍ الصّلْح أَيْ كُلّهِ في الصّورَةٍ الل وَبَعْضِهِ في الصورَة الثانبة؛ 


8 o 3 


أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ ذ أغطئ بد الصّلْح لِلْمدّعِي لِأَجْل دفع حُصُومَةٍ الْمُدّعِي وَلِإبقَاء 
الْمُدَعَىْ بو بلا خصومَةٍ في يدو وذ هر باسْتِحْمَاقِ أن ليس من حَصُومَةٍ بيْنَالْمدَعِي 


32 


وَالْمُدَعَى عَلَيْه وَبدَلِك لَمْ يحصل مَقصوذ الْمُدَّع' ی عليه عر أن بل الصّلْح ذأ 


َير حَقٌ؛ قَلِدَلِكَ ر رده انظر الْمَادَة (۷) (مَجْمَعٌ انر لدی 
ماا: لو ادَعَىْ أَحَدٌ بن الدَّارَ الي نَحْتّ يد آكَرَ دار وَبَعْدَ أن انكر الْمذّعَى عل أز 


ر 
0 


سَكَتّ » تَصَالَحَ مَعَ الْمُدّعِي عَلَىْ عَشَرَةِ ناير وَسَلَمَ َل الصّلْح لَه وَبَعْدَ أن بَِيتِ 
الدَنانيرُ في يِه وَالدَّارُ في يد ال خر اتج جوع الدَّاِ يرد الْعَشَرَةَ انيدل ال 


5 3 


ما إذَا احق نِضْفَهَا؛ يرد حَمْسَة دانير يضف بَدَلِ الصُلّح. 


1 


وَلِلْمُذَعِي إن شَاءَ مُخَاصَمَة لد أَيْ يَدَعِي عَلَيِْ بالْمُضَااً عَنْهُ؛ لِأنَهُ إذَا أحَدَ 
الْمْسْتَحِقَ الدَارَ مِنَ الْمُذّعَى عَلَيْهه يَقُومُ اعدو ا الد عله ورن كاش 


0 


الْمُخَاصَمَةٍ (أبو السود إلا أنه في الْمَسألة الآتية الذكر لا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى برد عض بَدَلٍ 
الصُلّح في حال استَحقاق > عض ي الْمُصَالْحَ عه وهي: 
و ادّعَىْ خد حَقًا في دار بول أن يعي مِقَدَارَهُ صف الدَّارِ أو رُبْعِهَاء وَتَضَالَحَ مَعَ 


فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَهُ العثمانيَة 
الْمُدّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَدَلِ مُعَيّنِ ثم اسح بَعْضَ تلك الدَّاِ َيس للْمدَعَى عَلَيْهِ سيردا 
بَعْضٍ بَدَلِ الصلّح؛ م مور أن کون فا قي ا الماع و ملو ار 
يَرْجِعٌ عَلَيْه بخِلَافٍ ما إِذَا احق ل E‏ 
(الرَيْلَعِيَ في باب الِاسْيِحْقَاقٍ)» وَإِذَا لَمْ يكن کل الصلح قدا أو دنا ن کان عا 
وَاسْتَحقٌّ كلّ الْمُصَالح عَنَهُ أ به وََمْ يُجزٍالْمُستَحنُ الصُلْح أو لف كل بَدَلِالصّلح أو 
بنضة قبل اليم في يد امتح ع گا هو مَذْكُورٌ في الاد( ٠‏ يزغ الذي 
عَلَىْ الْمُدَعَىْ علو د ليغار ِن َدَلِالصُلْح إلئ دعو - أي كله ا 
بَعْضَهُ إِذَا اسْتََحَقَ به بعْضَه؛ لان الْمُدَعِيَ َد ترك دَعْوَاُ؛ ليقن بل الصُلْح له قدا لم يي 
دل الصلجٍ سَالِمًا 5 َلَهُ الرّجُوعٌ إلى دَعْوَاهُ الْمبْدَلََ مَا لَمْ تكن الدّعْوَى مِنْ نوع 
الَا التي لا به ينض الصَّلْحٌ فيه كَالْقِصَاصء قَفِي يَلْكَ الْحَالَةٍ وه لماه 
عي (تقيلة وان ۰ 
إذَا جار الْمُسْتحنّ الح و ل الْمْصَالَْحَ عَلَيَْا لِلْمُدعي؛ ص اع 
وَِْمْسْتَحِقٌ أن يرع على الْمُذَعَئ عَلَيهِيقِمَةٍ الْمُصَالَح عَلَيْهِ إن كان مِنَ الات (الكماية يَه). 


م سے مہ 


إذا 


ا 


أَى 


ما إِذَاوَقَمَ الصّلْحُ بلَفظ اَي گأن يول الْمُدّعي: قَدِ اشرت هَذَا الْمَالَ مقاب هَذِهٍ 
الْعَينِ. َال الْآحَرُ: بْئّك. وَعَفَدُ الصّلْح هما عَلَئ هَذَا لوج ثم اسْتَحقَ ق بَدَلَ الصّلْح؛ 


لو 
0# 
3 01 


َلِلْمُدَعِي لوجع عَلَْ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ بالْمُذَّعَىْ به ولس 00 بالدعوی (أبو 


4 


السود وَالدُّ الْمَقَىْ)؛ لان إِقدَام الْمدَعيْ عَليْه عل الْمْبَاية فاك من بن الْمدَعَْ به 


ملك لِلْمُدّعِي فلا ي تیر إنكاز a‏ کک مه ما يدل على 


نه قار الْمِلْكِ لَهُ؛ إذ الصَّلْحٌ قد ية يَقَعُ الدَّهُمُ ِلْخْصُومَةٍ مَةِ (الرَّيلَعِيْ). 
وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ جَدَلْ 5 لا يتَعيّنُ بالتعيين كَالدَهَبٍ وَالْفِضَّق وَاسْتْحِقَ 
بل التدليم» أذ هر رُيُوقا؛ قاد يطل | تلع وا وق الصلخ الو قبل 

بَعْدَ الإقْرَاِ وَلَوْ كان الْبَدَلْ الْمَذْكُورُ مُشَارًا إلَيْه حِينَ العَقَلِء وَيقتَضِي إِغْطَاءَ شی 


0 ر 3 3 رع ه و لاه . 3 2 ۹ ا 2 
ِالِاسْتِحْقَاقٍ يبْطل الاستيفاء ويصبح كانه لم يَسْصّل الاستيماء (الدر الْمَنتقَى وَالْكِفَايَة)» 


اء الرابع / الكتاب الثاني عَشَرَه الصلحُوَالإْرَام KE‏ 
وَالُْكُمْ في أ عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالِ انر الماد )۳٤۳(‏ (بخِلان ما إِذَا كان الصّلْحُ مِنْ 


کراس واف بد اراق إن لح بطل اكه له رَجَمَ بِوِدْلِهَا ولا بطل 

الصّلْحُ كَالْمَلُوسٍ) (الْبْر غير ماه وَرَدُاْمُخَْارِ)» متاا: َو حَصَلّ عَنْ دعْوَى عِشْرِينَ ديرا 
2 

بعسَرَةٍ دانير وَاسْسَحقٌ دل الصلح بعد التشليم قَبَحِبُ إِعْطاء عَشَرةِ دانير أخرَى. 


م 


ويف عن ڪون المح المَڏڪور خلاصا من انين في حَق الى عليه امِل 

المَسألة الأولى: و ادَعَى الْمُدّعِي بالف وزم وَأنكرَ الْمدَعَىْ علي وَتَصَالَحَ 
لخاد نعل توما قلا شل تند ذلك يتين ال !علو على أتاو الذي أن على 

حصول الإِبْرَاءِ؛ ؛ ل 3 ببب الصّلْح قَد رئ الْمدَعَى ل عَلَيْهِ من الدّعْوّى؛ ولا يمين عَوْدَةٌ 
ا صَالع الث أو الْوَصِىٌّ عَنْ مَالٍ الي او عَنْ بَعْضِهِ عَنْ إِنْكَاِ ته 
وَجَدَ يد نها تقبل» ولو بلع الصبِي نها قبل أيْضَاء وَلكِنْ لَوْ طَلّبَ يو ين الدع 
مهم قلا ND‏ 

لو ادَعَء' عَى المُدّعي الف دِرْمَم وَادَّعَىْ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ َو الْإِبْرَكَ وگ 4 
ذلك ثم حَصَّل الصّلْح بَيتَهُمَاء إا آم الدع عَلَيْهِ شهودا على الْقَصاء أو عَلَىْ الإبْرَاءِ 
فل من وَيَحِبُ عَلَىْ الْمُذَعِي ا ا ٤‏ لِليَمِينِ في الصورَة 
ا لوين عَلَىْ المُدعى علي يصح فِدَاؤُه وَصُلْحْهُ ما في الصّورَةٍ التَانِية 
ف َب اين على الُْدِي؛ ذلك لا يْمَصَوَّرُ الْفِدَاء مِنَ الْمُدَعَى عليه (البرَازية) 

المَسالة الَايةُ: ِذَا ادع عى الْمُذَعِي وأنكر الْمُدَعَىْ ل عليه وَحَلَفَ الْيَوِينَ» ثم حَصَل الصّلْحُ 
بَعْدَ َلك ب ين الْمدّعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْه؛ فَالصّلْحُ غَيْرُ صَحِيح عِنْدَ عض الُمَهَاءِ؛ أن الْيَمِينَ 
دل مدع په فِحَلفٍ الْمدّعى عَلَِْ الَمِينَ يكو َد انتوق بل وَالصّلْحُ بعد ديك 
کون غَيْرَ صجيح» وَإِن قَالَ بَعْضُ الَْقَهَاءِ بصِحة الصّلْح الْمَذْكُورِ (تَعْلِيقَاتٌ ابْنِ عَابدينَ 
عَلَْ الْبَحْرٍ وَتَكِكة رَد الْمُحتار)» كَذَلِكَ لو ادَعَى وع على المشتووع أنه اهلك 
وَدِيعَبَه وَدَفَعَ الْمُسْتَووِحٌ الدَعْوَى بِقَوْلِهِ: رَدَدْت الويف از فلك بلا تقد ولا تَقَصِير. 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَة 
انكر المُدعِي هَذًا الَف وََعْدَ اَن حَلَف الْمُسْتَوْوِعُ بالطب الْيَمِينَ عَلَى رَد الوَدِيعَة أو 
ان النها بلا عل لا تنمدا + أن على عام و حوب الا ا 
ولا علق 0 َير صَحِيح (رَدُ الْمُحْتَار, بزِيّادة). 

الْمَسَألةُ الثَالئة: لو ادّعَىْ مخصان عل أن ال لي في يد حص آخَرَ هي 
فلك الف وَتَصَالَحَ أَحَدُهُمًا عَنْ اکا ل الصّلّْح للْمْصَالِح قط 
وَلَيْسَ لِشَرِيكِه خد حِصّة مِنْهُ؛ لن الصّلحَ عَنْإنْكَاِء وَٳِن گان في حي الُْدعِي مَُاوَصَةَ 


da 


َه في حي الى علي حلاص مي هين وََمْيكُنْ ماص من كل الوجُوى إلا لا أن 


الشركة لات ا د المُحتار وتكولتة). 
مسأل الرابعة: تَجري الشفْعةُ في عقا مُصالح عَنهُكمَا ينآ 


كَحَدِيقَةِ مكل نوي وار | 


| لدع عله عن ری باقبهاء و َذ أل مارا من عقي ويرك دعر باقيهاء أ أي | 


1 س ا و 
' اة ١61‏ ): لو ادَعَى أَحَد مَالَا معنا 


کو ا 


و اَی أحدٌ مالا مما تَحَديقَة متلا وَصَائحَ عَلَْ دار مِنْهّا أن گات الْحَديفة 
SS‏ 
ره الأولىئ: أن يصَاِحَ عل مدا اجو وير امد ء عَلَيْهِ مِنْ دَعْوَىْ بَاقِيهًا 
00 ك بَرِيءٌ مِنْ دَعْرَئ باقيها. أؤ: يريءٌ مِنْ باقيها. أؤ: ليس لي حَقٌ 
E NE‏ 
باقيهاء أيْ اسقط حَقَّهُ في باقيها (الدرَر وَتَكْوِلَُ رَد الْمُحْتَا). 
ذلك لَوِ اذّعَى أَحَدٌ مالا مُعيَا كَسَدِيفَةٍ ملا وَتَصَالَّحَ عَلَىْ مِقَدَارٍ مُعَيّنِ مِنْ حَدٍ ِقَةِ 


)١(‏ ولو قال: أبرأتك من دعواي في النصف الآخر. ثم أقام بينة كان له أن يأخذ الدار كلهاء وفرقوا بين قوله برئت 
وبين قوله أبرأتكء قال ألا ترئ أن فرسًا في يد رجل لو قال لرجل برئت منه كان بريئًا منه» ولو قال أبرأتك منه 
كان له أن يدعيه وربما أبرأه عن ضمانه (تكملة رد المحتار). 


مذ ةجنط مقر اانا 


ا صح الصّلحُ» ولا يشرط في صِحٍَ هدا الصّلْح الْإِبْرَاُمِنْ باقيها (الدَرَدُ وَعَبَ 
اليم وَالتَكْمِلَةُ)؛ لان هَذَا الصّلْحَ مُعَاوَصَةٌ باغتِبَارٍ جاب دير کان باع ما اذّعَىْ 
ِمَا خد وَتَعبيرٌ: وَبرَاً الْمُدّعى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَى بَاقِيهًا. احْيِرَارٌ عَنْ راء عَيْنه؛ لذن الإبرَاَ 
عَنْ دَعْوَى الْعَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْصُوبَة أو أَمَانهَء وَسَوَاءٌ كان الإبْرَاءُ الْمَذْكُورُ في ضِمْنِ 
اصح أو كَانَ أصَالَةٌ - قَصَحِبحٌ (عَبْدُ الْحلِيم). 

ما الا را عن تفس الین فصي تي في شح امد (1913). 


4 ص 


الصورة الثَانيَة: ا على المغدار ال ال يهال ر 


ق أو لتقو كَانَ هَذَا الح ص N O‏ 
َالَو حَصّل الصُلْح عل هدار من ال حيبق رعلن نیال وزکې اد انلع 
و سه چ 


صَحِمحًاء وَيَكُون فد َد بخص حَقّه َء وَأحَدَمُقَالَبَعْضهِ عِوَضاء في هَذِِ الصُورَة 
ا مط في َة اصح راوه ِن غوئ الْبَاقِي. 

اختلاف الفقهاء: 

كَد ين يمشن ال أن ا عَنِ الْعيْنِ الْمُذَعَى بها لا ب إلا في الصُوريين الما 
وک e‏ اام الدَّعْوَئ» او دون عِلَاوَةٍ شيءِ آحَرَ عل الَْدلِ. 

مَنَلُا: و ادّعَى عد على آخَرَ َه وَحَصَلَ الصُلْح عَلَْ قم اا ببح 
ال وَلِلْمُذَعِيِ الادعَاءُ بَعْدَ دَلِكَ پباقي الدار؛ لان الصّلْحَ إِذَاوَ فع عَلَىْ بَعْضٍ الْمُدَعَى 
بهِ؛ کون اسْيْوْفِيَ ي بَعْضّه وَأَسْقِط الْبَعْضُ الْآحَنٌ وَالْحَالُ أن الإسْقَاط يَكُونُ لِدَيْنِ وَل 
يَجُورُ إسْقَاطُ الْحَيْنِء كَمَا اَن بص الْمُدَّعَىْ به لا يَكُونٌ عِوَضًا عَنْ كله حَيْتُ يَكُونُ ذَلَِ 
e‏ نفْسِهِ؛ لان الْبَعْص داخل باوكا رسع الأنْهْرِ)» 
وَيقَالُ لِهَدَا الْمَولِ: قول عَيْرُ اهر الرؤْيَة 

وَعِنْدَ عض الْفقَهَاء اَن الصُلحَ صَحِبحٌ بارا عَْ اي الخو ولو لم يرأ ُن عر 
باقي الدَّعْوَئ» أو لَمْ es‏ لن الإ ور ن بض اين اذى 


9 
o 


بها إ راء في الْحَقِيقَةٍ عَنْ دَعْوَى الْبَعْضٍء فَالصلْحُ صَحِيحٌ وَلَا تَسْمَع الدَّعْوَى بَعْدَ ذلك 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمانيَة 


الصلح (تَكْيِلَةرَ دالْمُحْتارء والشُرْنْبُلايك وَعَبْدُ الْحَلِيم). 

فَعَلَيْه لو ادَعَىْ سا وَصَالَحَ عَلَى صُوفِهًا يَجُرْهُ لِنْحَالِء جار عِنْدَ ابي يُوسُف, وَعَلَى 
يني أن يَجُورَ الصَلْحُ على بخص الدَارِ دده ضا (جايع المُصُوكيِْ). 

إن اوت عار [العشلة عقيل اك هل الزوالة الْعَيْرِ ظَاهِرَةِ إل آنه لا بو جد عبارة دل 
عَلَى ذلك بصورَةٍ قطعية؛ لِك يكن أن يمال بن الْمَجَلَة قد اكقَّت بيان المَسأاة الاتفاقية. 

مق في ق ص بض الو مع ابض الأخرفي الشركة 

الْمَسْأَلة الأولئ: ١‏ لتَخَارُحُ هو أَخْدّ بْض الْوَرَئَة مال تتلوقا ور الورثة الْحَرِينَ 
قال حِصَحِهمٌ الإزنية»وَاْخْوُوح و مِنَ الِّكَةِنوعٌ من أنْوَاعَ الصّلْح (رَدَ الْمُحَْار). 

3-6 الدَنية: إا أخرّج بَعْضُ الْوَرَئَةِ وَارِئًا مِنْهُمْ مِنّ التَرَكَةٍ بإِعْطَائِهِ مِقْدَارَا مِنَ 
امال قدا كَانَتِ التر که عُرُوضًا وَعَقَارَا؛ گان التّخَارُحُ صَحِيحَاء ولا زق في أن يكن 
بَدَلُ ال 0 أو كر مِنَ الْحِصَّةٍ الإرئيّة. 

منلَا: َو كَادَتِ الرکة الْمُسْتر ك بين أرْبعةِ من الْوَرنَةِ ماه اة وَحَمِْينَ بَقرَةَ وَعِشْرِينَ 
َرَسَاء وَتَكَائِينَ ساط الي ةنا خنهه خرانيةة واغطن الورك ا للو اريت الرَابع 
E‏ مِنَّ التَّرَكَةِ برِضَائِه كَانَ صَحِيحَاء صب بَاقي ارك مر 0 
رة الثلاكة. 

َا إا گات الگ عِبَارَةَ عَنْ تَقْدِ؛ فينظر: لا گان دل الصّلْح مِنْ جنس حر گان 
الصّلْحُ صَحِبِحًا سَرَءٌ كان ليا أو كَثيراء إا أنه يُشْتَرَط الاب في الْمَجْلِسِء مَمَلا: لَوْ كَانَتِ 
رکه دانير ذَمَباء وَأَعْطَىْ صُلْحًا لِلْوَاثِ فِضَّةٌ وَأَخْرّجُوهُ مِنَ الت ركةء گان صَحِيحَاء كَذَلِكَ 
إِذَا گات التر که RET‏ الصلح من كَِيْهِمَاء أَيْ مِقْدَارًا مِنْهُ دما وَقَدَارًا 
مله فِضَّة؛ يَصِحّ الصَّلَحْ سَوَاء كَانَبدَلُ الصّلح قَلياد ا و گرا" . 
)١(‏ صرقًا للجنس إل خلافه كما في البيع» ولكن يعتبر التقابض محررًا عن الربا لأنه صرف» ولا يعتبر التساوي 

(مجمع الأخبر). 


فإذ 
ص 


الْجْرْء الرابع / الكتاب الثاني عَشَرَ: الصلح والإبْراءُ 
ا إذَا كان في التركة قود أَيْ د دهف فقي وَكَانَ فيها غَيْرَ التقَدٍ عرُوضٌ وَعَقَادٌ؛ٍ 
ينر دا گان بل الصّلْح عُرُوضًا أو عَقَارَا َالصّلْحُ صَحِبحٌ عن شواء كانت فة ادل 


8 


الْمَذْكُور معادلة لِحِصَّيِهِ ا أَزِيد أو أَنْقَصَ س ينها لِعَدَمِ الربا. 
واا دا کان بَدَلُ الصلح ر قود وَكَانَ ِيَادَةَ عَنْ حِصّةٍ الْوَارِثِ ر ِي احرج 


ون لتك ِن جنس ڏل القَدِ؛ َالصّلْحُ كرك صجیخ باه كُونَ تصِبْةُ بول 
الزيادة ماب حقو مِنْ بَقيّة النَر كو تَحَرُرًا عن الرّاء وَذَلِكَ لا يَجُورُ بطَرِيقٍ الْإِبْرَاءِ؛ لِأنَ 


0 عع 


الَركة أعَيان وَالْبَرَاةَ ِنَ الْأَْيَانِ لا جور لكِنْ لا بد مِنَ التَقَائْضٍ في الْمَجْلِسٍ فِيما يُقَابلُ 


التَقدَيْنِ؛ لاله صَرْفٌ في هذا الْقَدْرِ (مَجْمَعْ الْأَنهُرِ). 


2 4 0-9 
3 ا م 0001 هو 2 


ئا 5ا كانت َة اث اَي حرج من اركذ ِن أحدٍ اس الود - ساو ي لدل 


الصّلْح مِنْ عَيْنِ نس ذَلِكَ الت أو أكثرَ من فَالصّلْحُ باطِل؛ لان حِصَّةَ دَلِكَ الْوَارثِ مِنْ 
عبر لِك القن الأعيان - تبْقَ اليه عن الْعِوَض”"". 
الْمَسْألَُ التَالكةُ: يه ل 


الع بها بَاطِلا؛ لن ؛ في لك تلك عم الْمصَايم في لبن لير اين 7 الور 
وَالْيَطْلَانَ ري عل الل حَِتُ گان َة َة سَوَاء ين حِصّة انه آذ م ين 


و 


عند الام وَينْبَفِي ان يَجُورَعِنْدَهُمَا في غَيْرِ الدَّيْنِ إا بين حِصَّنَةُ(مَجْمَعْ اانه رِ). 

مَكَلّا: لَوْ تَصَالَْحَتٍ روج بعري كارح صَنْ صا القن من ترگڌ ها الَِي 
َه يون في ذْمَم الاس وَعَنْ مَطْلُوبهًا مِنْ زَوْجِهَا الْمْتَوفَى مِنْ مغر صَدَاقِهَا على كَذَا 
وکا لالص بالا راء رط پان ُو صتا في اين ايد دك أذ كم 
يُصَرَّح (الحانية 


(0) إنما تبطل علل أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق» أما في التناكر كان أنكروا وراثته فيجوز» وجه ذلك 
أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ولافي حق الدافع (تكملة رد المحتار). 


oro 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


المَسَألة الرَابعة: إا حَصَلّ بطريقٍ التَّكَارْج عَلَىْ الْوَجْه الْمَذْكُور أَعْلَاه؛ ْم بلقي 
اترك إا كان دل الصّلْح مَالا مرون عَلَىْ باقي ا حِصّصهم الإرثة قبل 
التَخَارُح» مََلَا: لَوْ هيت امرَأ وَكَانَ الْوَاتَ لَهَا الرَوْح وَبِنْتُ واشت لأب وَأَخَدَ 
الوح مالا مَعْلُومًا مِنَ التَّرِكَِ وَحَرَحَّ مِنَ اتر كة بطَريق التَخَارْح قَسَهُمَا باقي التَركَةٍ 
يَكُونُ سَهْما للْنْتِوَسَهْمَا لأخت. 
ما إذَا کان دل الصّلْح مالا م مُشْتَركَا بِعَيْر سَبَبِ الإزث؛ قنفْسَمُ التركة الباقية عَلَى نسب 
: شِْرَاكهمْ في بَدِ الصّلْح؛ مَتَلَا: وْ كان ِموی وَلَدَانِوَبنْتٌه عط وَل مِنْهُمَاوَالِئْتُ قَرَسَا 
مرکا هما منَاصَلَةٌ لِأَخِيهمَا وَأَخْرَجَاهُ مِنَ التَركَةِ قيْفْسَمْ باقي التّركَةبيْنَّ الوك وَالْنْتِ 
TS‏ 
وَالموضى له لَه في الْمَسَائل الْآنِمَةٍكَالْوَارثِ. 
الما اَْاسَةُ: إا هر بعد عَفدِالصُلح ريق الاج -أَمْوَالٌ مِنَ الَْعْيَانٍ أو ديون 
في ذم التاس» وَكَانَ ذلك عير مَعْلُوم الصلح؛ قلا تخل هو الْأعْيَانٌ وَالدَّمَمُ في 
الصلح عند بض ا 1 وغ الْمُمْتَمدُ اأص وَيَدْخْلُ دَلِكَ في الصّلْح 
عند ابض الآحَرِ(مجْمَع مع الْأنْهُر وَالْحَانية وَالْمرَاِية)77". ۰ 
الْمَسْأَلَةَ المَادِسَةٌ: إذَا 5 الَرِكَة مَدِيئةُ؛ِ قَالصّلْحٌ بطَرِيق التَخَارُج غَيْرٌ صَحِيح؛ لان 
ادن ولو كاد لا يمت جار لصوف في الترگ. 
منْيرْعبُ ٳيقاحات أخرَئ في الحاو مع أذ يراجم ملق : تَسْهِيل الْمَرَائْضٍ. 
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الديون - فلا تفسد» وإن وقع على جميع التركة كما لو كان الدين ظاهرًا وقت الصلح (التكملة). 


0 1 مھ 7 و 5-5 2 2 وسار 
الْجْرْء الرابع /الكتاب الثاني عَشَرَ: الصلع وَالإبرَاء 


الفَصل الثاني 
الصلح من الدَيّنِ عن لْعقُوقٍالأنخى | 


ل ليه :| إنَصَالحَ دعن نه 


قَاعِدَة: إ6 كان اتصاخ آرت خسن ين حل الْمصَالح كذاوَوضفد قدا 
قَقَطْء أو وَضْفًا قَقَطْء وَكَانَ الإِحْسَانْ مِنَ الدَّائِنِ فَقَطْ؛ فَيَكُونْ الصّلْحٌ الْوَاقِمُ ِسْقَاطًا 
لبَعْضٍ الْحَقٌّ وَاسْتِيفَاءً لبَعْضِه. 

الصلح المُتَضّمُنُ الإسقاط: 

-١‏ الصّلْحْءَ َنْبَْض الدَيْنِ عل لوج الْمَذكُورٍ في مز الَا 

-١‏ الصّلْح عَنِ اليل وَالِإِمْهَالٍ حَسْب ما سَيذْكَرٌ فِي الماد الآزية. 

*- الصَّلْحُ عَنِ الْمَسْكُوكَاتٍ الَْالِصَة بِالْمَسْكُوكَاتٍ الْمَعْشُوشّقِ الْظَر الْمَادَهِ(1404). 

a كر‎ TT 
ا کک کک لأَنهُر)؛ مَلِدَّيِكَ إِذَا ا گار‎ 


وَل من الميع» وبکل از الإجَار رق مدل الففرضي عل يداز 7 ن ون كيك الجن کون قد 


0 وَأَسْقَطَ الْبَاقِي» أي أَبراً دمه ا ِأنّهُ مِنَ الْوَاجِبٍ 
تَصْحِيحُ تَصَرَّفٍ الْعَاقِل بِقَدْرٍ الإ ا ل 


مساك 


يحمل َي وَل يتر مُعَاوَضَة؛ لاله لا يَجُورُ مْبَاَلَةَ الْأَمْوَالٍ الربَويّة الأكتر بالأقل» . 


َكَذَلِكَ الصّلْحُ الي يَجْرِي عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ لا 55 َبْضُ بَدَل الصّلْح قَبْلَ الافرَاقٍ 


ا 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولّة الْعثمَانيَة 
(وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ وَالْخَانيَة ال رت را 

به يُْتَرَطُ َب دل الصّلْح ف في الْمَجْلِس (عَلِيٌّ 
قدي عن الْمُحِيطِ) وَيُفْهُمُ من تعبير الصُلّح أنه إا الان ديه الْبَالِعَ حمسن دِيئَارًا 
بغار أي بوشرین ورتا لاه ُو اَن e2‏ 

و 2 وار : عاد ة: أ اا دة الد الاد E‏ و وو ل الا 

و يجب أن يفهم من عِبَارَةِ: (أي أبْرَأ ذِمة | دِينٍ مِنَ الباقي) أنه يچب حصول الوبراء 
م الصّلّْحء وَيَحْصّلٌ الإبْرَاء مِنَ لباقي سَوَاٌ أقَالَ الْمدَعِي إنه أَبْرَأهُ مِنَ الَْاتِي أَمْ لا. إلا 
ٿه إذَا لَمْ يَذْكُرِ الْمدّعِي الجزاك قدا E‏ و يرا و للف لز طهر 
الْمُدَّعِي بباقي مَطْلُوبه له أده ما إا دكَرَ الْمُدَّعِي لَفْطَةَ الإبراء يبرا الْمدّعَىْ عَلَيْه 
قَضَاءً وَدِيَائه مَعَا (تكْمِلَةٌ رَدٌ الْمُحْتَار وَالْحَان 0 

ك الآتيّة 3 

الْمَسْأَلةُ الأولّى: إِذَا صَالَحَ الان عَنْ دين بالخ ماه ديئار بین ديئارًا؛ فیکون قد 
سكوف الست ودارا من دنه وراه من الأزيوين دارا اليَاقبة: 

الْمَألة اَنِب إا اذَعَى الْمُدّعِي في دَعْوَاهُ عن المدعى عليه الي ډزهم» وَدَقَم 
الْمْدَعَى عَلَيْهِ الدَعْوَى ب باه أَوْقَاهُ ذلك الْمَبْلَمَ وَنْكَرَ الْمُدَّعِي ذَلِكَء تم تَصَالَحَ عَلَىْ مِاَة 
رهم فَالصّلِحُ جَايرٌ يرا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْبَاقِي سَوَاءٌ ذْكِرَ الإبْرَاءُ مِنَ الَْاقّي أَوْ لَمْ 
يُذْكَر (الْيرَاِية). 

الْمَسَأَلة لئَلِهٌ: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ ار قرسا تُسَاوِي يمتها حَمْسِينَ دِيئارًاء وَبَعْدَ أن 
اها تَصََحَ الْمَفْصُوبٌ نه ع الَْاصِب عَنِ الْفرَس بين ديتاراء يون قَدِ اسْتوفَىئ 
الثلاثينَ ديتاراء ابرا الْعَاصِبَ مِنْ عِشْرِينَ دِيئارًا. 


َيَصِحٌ الصّلْحُ عَنِ الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ يوي الذي تلف عَلَىْ مَبلَ؛ أو عَرَضٍ أَكْثرَ 


)١(‏ رجل له علن رجل كر حنطة» فصالحه عن إقرار أو إنكار علل نصف كر حنطة ونصف كر شعير إل أجل بطل 
كله (الخانية). 


الجزء الرابع /الكتاب الثاني عَشَرَ: الصلح والإبراء 


بن تيه أي لز صب أعة کرس اتر ابي اوي ات زک وهنة أن نتاه 


5-4 
أ 


تَصَالَحَ مَعّ الْمَعْضُوب مِنْهُ عَنْ يَلْكَ الْفَرَسِ ي باي رهم أو بياب فَالصلْحُ صَحِيحٌ ٠‏ ام 
إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي ل ار 557 
عير ضَحِبح (الذُوَرُ) 

قِيل: (عَلَىْ مِقَدَارِ مع مُعَيِّ)؛ اَن في الصّلْح عَنْ بَعْض تلك الديْنِ يَجِبُ أن يَكُونَ البَدَلُ 
ما عن بذكن أن ين المفذال الذي خط يلها لله برط في هذا الإززاء أن بكر 
الْمَحْطُوطُ ميا قَلدَلِكَ إِذَالَمْ كن الْمَسْطُوطٌمُعين فَالصّلْحُ وَالْحَط غَيٌْ جا رين مَتَلَا: 
و کان لاحي عِنْدَ آحَرَ عَشَرَةٌ ناي َتصَالْحَ مَعَهُ على أنه إذَا َع بَدَلَ الصّلْح بَعْدَ شَهْر أن 
يدقع دارا ِن کم سطع َف يرف هر أن يَدقَمَ ويتارين؛ فَالصّلْحٌ عير جَائر؛ لا 
رطف ال 


3 لتا (fo 1o)‏ معان علا الْقَاعِدَةٍ الْآيمَةٍ 00 


س 


- 


يُسسْتَمَادُ مِنْ عبَارَةِ: (عَلى مقدَارٍ مِنه) . الْمَسَائِلٌ الآتيّة 2 

الْمَسَألهُ الأولى: لقصل الصاح على نار" بويع جَمِيع الدَيْنِ؛ فلا کون إسْقَاطَاء بل کون 
قَيْضًا لِعَيْنِ الْحٌَ وَاسْتِيمَاً ء له وَِذَا حَصَّلَ | سلح على ملع اتر ِنَ الدَين؛ فیکون ربا 
وَحَرَاماء ولا کون لِك مَعْدُودًا م ِن الصلح (نكولة ر د الْمْحْتَار). 

امسا َة أجل أَنْ يَكُونَ َا الصّلْحٌ إبْرَاء وَإِسْقَاطَاء يَجِبُ أَنْ يون الْمْصَالَحُ 
يفطن الزن لتقل عل هع i Ae O‏ 
تال ين لس تر يكو ماه ماد كو گان لأڪږ في ئو اتر تحشر رتال في 
مُحمجَلَه فتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَىْ ذَلِكٌ بعسَرة أو سَبْعَةِ دانير مُعَجَلَتَ كان هَذَا الصلْح مُعَاوَضَد 
وای ناء خض الین وَإسْقَاطا لضي وذ صح هذا اللخ لص +: شط قطن دل 
الصأح في مَجْلِسٍ الصلحء SS‏ 
لان الصْلْح عَلَىْ غَيْرِ جنس الْحَنٌّ ماده والح يطل بالافْيرَاقٍ مِنْ عَبْر بض (الْحَازيةُ). 


2 


فَوانينُ الشّريعة الإملاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعلمانية. 

إِذَا كان الذي ف في الصّلْح الْمُبَيّنِ في الْمَجَلَة - مُوَّجَلَا؛ قلا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَعُ 
لي E‏ 
عير صَحِيح؛ الأ الفشكل عون و الوق يعد الصلح لم ی 
الْمُوَجَلَ؛ َكَانَ لمحيل مُمَابَا للأزبيواة رمم الي سيعت 0 اعتيض عن 
الْأَجَلِء وَهَذَا حَرَامٌ. 

أَمَا دا كَانَ a‏ عَنْهُ مُحََجَلَا؛ فَيَجُورُ أَنْ يكو الْمْصَالحُ عَلَيْهِ مُوَجَلا؛ ل 0 
ذو لاون الَا ن قد أَدَمَادُونَ َف وما وَوَفَا (مجْمَعْالأنهُر). 


اده :(\oo¥)‏ إذا صَالْحَ خد على تيل وَإِمْهَالٍ كل نَع مِنْ مَطلُوبو | الّنِي 
| يَكُوَن قد اسقط خو حال 


و عمد 


لا َل دعل تأجل ونه عن ل زم من مط الى فر تل يذ 
تق بكرن كذ E‏ والذة البق )اولاني #1 المطالية 
به قبل حول الأجل. ا 

ما و تضاح َد عن مطويه الْحَِينَ يالا ص على حَمِْينَ ريال َي وجل 


2 


00 


لِمُدَةِشَهِْ فَالصّلْحُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ ٠‏ الْمُطَالبة بها مَل حُلُولٍ الأجَلء كدَلِكَ لَوْ صَالَحَ أحَدٌ 
3 خر على مَطْلُوبهِالمُوّجَل لمُدَّةِ على أن ب هله مده ريد صَمَّ الصّلْح (الْبَرَاِية). 

ما إذَا لَمْ يَقَع ال عل تأجل عن مويه بل صاع متلا على انين يالا 
التفكلة ا ا و مُوَجُلَ لا يصح | . لح سَوَاءُ گان الصَلْحُ ع عَنْ إقرَانِ 
َو عَنْ إنکار؛ لان الدَّتازيرَ الي اتَخِدَتْ بَدَلَ صُلْحَ ل يَتَفسِنَهًا طرف الآَخر بعَقلِ 
لم كك لا ُن حل ڌا لصح على مجر لتيل وَلَر ‏ حمل 
ِالصَرُورَةٍ عَلَىْ الْمُعَاوَضَةَ NE‏ الدرَاهم ادنار َه الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَة 
E‏ انشع عن DN‏ 
الْمُعَجَّلَ غَيْرٌ مسق بعَقْدِ الْمُدَائَد قَصَارَ مُعَاوَصَة وَالْأَجَلْ كَانَ حَقّ الْمَدِينِء وقد ركه 


الجزء الرابع / اكناب الثاني مشر الصلحوالإبراء ۰ 
ِإِزَّاءِ مَاحَطَه عه مالين فَكَانَ يشان الج و عراب ا 
ما إذَا | أنطل الْمَدِينُ أجل الدَيْنِ وَجَعَلَهُ مجلا یح في هَذْهِ الصورَة إِبَطَالُ 

الأَجَلء إلا أن مَذِ العامة لا بُح صْلْحَا لان الْأجَل حى لِلْمَدِينِ وَالْمَطْلُوبٍ مه 
سقط بالإبطًال ر ازِيهُ). 

وَكَذَِّكَ يَصِحّ الصّلّحُ في صُورَةٍ َالْجَمْع بين كد لاور وَوَبَيْنَ الْمَادَةِ الآنقة. 

متلا لو تَصَاَحَ الان (مَمَ مَدِينه) عل دنه الأَلّفِ وركم الْمُعَجلة على سِتَمائةِ وركم 
مو yS‏ 


وه ا ا جا ر 


و وم لاصو 


مَطلوپو و لني ُو بک عة على نبا بن ظ 


TT‏ 53 تقل بتر ق ا ل مزه 
عدا ت کک بر تیر دودو مت لكر يك شا اعد بور 
اذكب يفِضَّةِء أو عَنْ مَطَلُوبه الْفضَةٍ دعَب وَتبَص بَدَلَ الصَلْح في مَجْلِس الصّلْح 
صَحّ الصْلْح وَيَكُونْ قد أسْقَط حَقَهُِالدَّمَبٍ أو الِْضَّةٍ (لْهنيّة). 


ذلك يح الصلْح في صُورَة الْجمْع بَيْنَ مذو الْمَادَةوَيْنَ الَا ايق ما لوْصَالَحَ 
ادا ر على مطلويه اْمشكوكاتٍ الْحَالصة الْمعجلة على مَشكُوكَاتٍ' مغشوكة وجا 
E‏ ويون قَدْ اسقط حَقَّ التَعجيل وَحَقَّ الْخْلُوصٍ (تكولة رَد 
الْمُحْتَارِ)» ذلك ب بح الح في صُورو نتن اود لكا كة السَالمَة الذكر. 

مثلا: اااي م له ا ا عل 
سنا وزم كه مَعْشُوكة وجل صَحّ الصُلْحُ و يَكُونُ الدَائِنُ كذ اسقط حَقَهُ في 
لبماك دِرْهُم وَفي حى التأجِيل» وَفِي السك الْخَالِصَة. 


| 5 (ههه١):‏ صح اسح , بإِعْطَاءِ البَدَلِ لاجر 20 ll‏ في E‏ ْ 


سس وس ١‏ 


' حمق وی عق لشب َة رور 
دا طب لدعي حم ارم الْخَصْمَ فيه اليَمِيُ؛ َو ناء َلك الْحقٌ ادل مهما 
گان ذلك الْحَق؛ وَعَلَيْهَ يصح م الصّلْحُ بإِعْطَاءِ الْبَدَلِ لِلْمُدّعِي؛ لأَجْل الْخَلاصٍ مِنَ اَْمِينِ في 


و 


َعْوَى الْسُقُوقِء كَحَنٌّ اشرب وَالشْفْعَةِ وَلْموُورِ وَكَحَقَّ وَضع الْجُدُوع (ردَالمُحْتَارِ). 

ملا إذَا ادَعَى أَحد حى شَفعَةٍ في الذار الا اھا اتی صاع السّفِيعٌ مَعَ اْمَشْفُوع 
مِنْهُ على أن يرك ال فِيعُ دغوَئ الشْفْعَة بوائة وِركَم؛ صح الصّلْحُ؛ وَأضْبح بل اصح عم 
ّي وی شيع بعد ديك وى الشف الآ ن ن گان شيعا في رجَةٍ ديك 
اسيع ا - أن يَطْنْب يَلْكَ الدَارَ باسَفْعَة إا رَاعَى شراط السّفعة. 

و يسنت مِنْ ها الأضل الْمَسْأَلَةٌ الآتيهُ: إا اذَعَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ مََاكَ الوَدِيعَة 
وَتَصَالَّحَ بعد دَ َلك م مَعَ الْعُووع على مَالِ؛ کان الصَّلْحُ بَاطِلًا (الْأَشْبَاةُ). 

ومهم مِنْ عِبَارَ: و: لجل الْحَلاص م ا ن الصّلْحَ بَعْدَ َل اليَمِينِ عير 
انْظَّر شرح الْمَادَة )٠٠١١(‏ (وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 

إيضَاحٌ عِبَارَةٍ (دَعَاوَى) أن فِي دبك كلاكَة أشيّاء: 

- عق الشَّرْبٍ. 7- حى الشْفْعَة. 

#حسن المرور. 

وَيُوجَدُ في ڪل مثا احْتمالآن: 

الات الْأوَلَ: الصّلْحٌ فِيهَا عَن الدَعْوَئ وَيعْلَمُ مِنْ َلك لث سائ َالصّلْحُ في 
الْمَسَائِلٍ النّكلاثِ جائ وَالَّذِي بين في مَذِه الماد هُوَ هَذًا. 


الاخال التّاني: الصّلْح عَنْ تفس هذه الْحُقَوق» ي عن فس حي الشبٍ رفس عق 


ررضو الارو ارو ور و بك و 


الجَرْء الرابع / الكتّاب الثاني عَشَرَ: الصلح وَالإيْرَاءْ 


6 صلخ عَنْ عن حى اشرب هدا للح جَائرٌ؛ ل 
يجب أن كود الصا ځ عن قا يبل عياص وَقَد ورد في شَرْح لماو (01 باه 


رو بي 


جور تَمْلِيك حَنٌّ الشرْبٍ لِآحَرَ بَعوَضٍ. 

2 أن شيل التي تلص غل اللنققم زان يدل القكاة TA‏ 
ك أنه لا ENN‏ 
1 عي اة (الْكِمَايَة)» ا بَدَلُ الصّلّح بلا بَدَلٍ لكا وَفِي هَذْهٍ فال ع 
على الشفيع أن بويد مستي هذل للح الي أن رنه انطر العا (1075): 

ا إا تضاح ال و ن ينْظرٌ: إِذَا تَصَالَح السّفِيعٌ 
على أن َأ يضفت أذ ثل أ ريع الْمَْمُوع ّيه بحِصّيه مِنَ امن الْمْسَمّىْ؛ e‏ 
َإِذَا کان لح انيع بد الي ين لب اموا وَطٍْ لَب وَالشْهَاوه يون 


00007 


الَّفِيعُ قد َد مَأحُوهُ بِالشُفْعَق وَسَلَمَ | شه في لباقي وَل يکود لِك ير كريد 
وَمُبْتدََ حَنَى إِنّهُ إا كاد السَِيع الْمُصَالِحُ شريكا في د تفس الْمَشْفُوعَ و في طريقه؛ مَِْجَارٍ 


لاعت نّيع نيحد لباقي الشف ما 5ا گان صلخ اسيع على هَذَااْوَجِْ حصّلٌ 
َل طب الشْفْمَه گان المقدار الذي آذه الشِّيعُ شر راء مد 1 الشّفْعَةَ في 
الكل فَلدَِكَ یحی لِلْجَارِ الْمُكَاصِقٍ أَنْ ياد كل الْمَسْفُو وَإِذَا كَانَ الشَّفِيمُ قَد أَحَدَّ مَحَلا 
شخي ون الگا گاغزء ةمه سهان القن تالح َل يم ع شف شُفْعَتِه في 
الَْاتِّي؛ قلا يصح الصلْح؛ لن ن حِصَّة الْمَحَل المَذكُورِ الْمُعيّنِ مِنَ امن م e‏ 
إلا بالفويم؛ مَِدَلِكَ كَانَ الصّلحُ باطِلاء إلا أ قى ق شفَْة الشّفِيع في جويع الََْارِ لاه 
في هذ الصورة لا کون د عرص عن معي نر ترح اماو 016580 مآ إ5 أَعْطَى 
اسيع لِلْمُشْمَرِي مَبْلَعَا أَرْيََ مِنَ امن الْمُسَمّْ الَذِي أَدَاهُ الْمُشْئَرِي» وَتَصَالَح مَعَهُعَلَْ أَخذٍ 
الْمَشْفُوع؛ كاد هذا الصّلْحٌ بمَنِْكةِ الشَرَاءِ اميد[ (الْخَاِيةُ) . 

۳ - الصّلْحُ عَنْ حَنٌّ الْمُرُوٍ قدا الصّلْحُ جائ و جوا بيه قد يّنَ في الْمَاكَةِ (09817): 
انظ شَرْحَ الْمَادَهَ .)٠١۳۳(‏ 


ته 
E.‏ 


ين شرح الْمَادَةِ )١6588(‏ 


3 


فَوَانِينُ الشّربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ َحكُم بها الدوة العثمانية 
الباب الرابح 
فى بيان الصلح والابراء 
وَيَشْتَمِلُ على فصليْن: 


خَكُمٌ الصُلّح اة إن الصاح ي e‏ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ 
گان الْمُدَّءَ ع عله ا او حملت إلى المُصَالح ناح يتين 

الْأوَلَ: اَن يَمْلِكَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْمْصَالَحَ عَنْهُ إذَا كَانَ الْمْصَالَحُ عَنْهُ مالا مُحْتَمَلَ 
التّمْلِيكِء وَإِنْ كان الْمُدَعَىئ عليه موا بالْمُصَالَح عَنْه. 


وتم 


النّني: إِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عن ًا عَيْرَ مُحْتَمَلٍ التَّملِيكِ كَالْقَصاص؛ فَبرَاءَةُ الْمُدَعَى 


عَلَيّه وَكَذَلِكَ إا گان المدّعَئ علي مرا للمُصَالح عن عَنْهُ؛ فحكمة أيِضًا بَرَاءَةٌ الْمُذَعَى عليه 
سَوَاهُكَانَمُحْتَمَلَ اليك دك يَكُنْ َر في أوَّلٍ الل تحر ذَالْمُحْتَارِ). 


ور دمو سم 


| اة (16505): إِذَا 5 َم الصلح؛ لیس لواح ج ين ارين قط لجو ع نيك 1 


0 مدعي بالصلح بک ولا ينی له حل في الدعْوَى» َيس لفْمدَعى عليه صا امنيز ردا 


الصَّلْحٌ مِنَ الْعْقَودِ اللَّازِمَة؛ قَلِدَِّكَ إِذَا د نَم الصّلْحُ عَنْ إقْرَاِ أو عَنْ إِنْكَار أو عَنْ 
سَكُوتٍ؛ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الطَرَقيْنِ فَقَطٍ الرّجُوعٌ عَنّْهُ انْظرْ شَرْحَ الماد »)۱١٤(‏ حَتَى إِنَه 
و ادّعَىْ الْمُدَعِي مالا مِنَ الْمُدَعَى عل ولك المد عليه وبَعْدَ أن جَرَى الصّلْحٌ بَيْتَهُمَا 
تر الْمُذّعَی عليه الْمُدّعَی يو ا يرم المُدَعَى عليه ما قر بو (الَكِْلةُ) إلا أنه ِلطَرَقِيْنِ أن 


يَفْسََاء وثقياا بعص الصّلْح بِالِاتمَاقِ» وََيْسَ لِلطَرَيْنِ في بَحْضٍ الصّلْح إقَالَهُ الصّلْح. 


2 


الْجِرْء الرابع / الكتاب الثَّانِي عشر: الصلع والإبراء 
3 ° ا 


9 ته لا حَكْمَ ِلضّلْح الَذِي لَمْ يتم كل اک اد ن اعم 
وَتصَالّح م مدع عليه عن َء ثم ورين لِك اَن أذ يك الال يرم درك 
السَّخْصٌء فَحَيْتُ لا حُكْمَ لِذَّلِكَ الصّلّْم َلِشَّخْصٍ الْمَذكُور ٍ اسْيرْدَادْبَدَلٍ ب الصْلح» انْظر 
الْمَادَهَ (910) (وَاقِعَاتٌ الْحُفْتِينَ). 


ذلك لو تَصَاَحَ الع مع اْمُْترِي عَنْ جيار اْْبِء ثم َه عَدَمْ وُجُود الْعَيْبِء أو 
ال المَيْبُ من فيه دون ماج بعلل الصُلحُ؛ وَفِي هَذِوِ الْحَالٍيَحِبُ عَلَىْ الْمُشْتَري 


2 و 


رَد َدَل ل الصلّح الْنِي كم للْبَائِع 0 ذَّالْمُحْتَارِ). 


وَيَمْلِك الْمُدَعِي بالصّلْح بدي سَوَاءٌ کان الْمُدَعى عَلَيْهِ مرا أو مُتْكِراء إلا انه ذا كَانَ 


ع 


الْمُذَعِي مُبْطِلَاء وَغَيْرَ مُحِق في دَعْوَاهُ؛ لا يحل آ هيان بَدلُ الصّلح في جَوِيع اناع اصح 
الحا اح E‏ يتل اللي عر 
طيب تفس» وَفِي يلك الْحَالَةيُضْبِحُ الَّمْلِيكُ بطَرِيقٍ هة (مَجْمَعْ الا تهر). 

ذا ةم عله المصالح مه لخر الْمشتار)» وب يبق لِلْمْدَعِي 
ق في الَو مام غر حول مط لصأ گاشيختًاق الْبَدَلِ؛ لان الصّلْحَ كما در 
في الْمَادَةِ )16١(‏ - عقد يرمع الترَاعَ (الدَرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيم)» وَيَتمَرّعٌ عَنْ هَلِهِ الْففْرَة 
الْمَسَائْلٌ الْآيية: 

السا الأوتئ: ذا ادع َحَد عَلَئْ حر باد الدَارَ الي تحت بدو هي 4215 َعَم 
بات و مَعَ الْمُذَعَى عَلَيْه َل الف رمم ٿم وَجَدَ شُهُودا يَشْهَدُونَ بان 
الدَارَ مَك د کنیع كو ولا رة 1 

الْمَسَأَلَةُ اديه اڏا اع أَحَدٌ عَلَىْ خر بق وَحَصل الصّلْحٌ بَيْتَهُمَا عَنْ إلکار ثم 
كي لمدعئ عل الى به؛ ما EN‏ لوَاقِع. 


E‏ 00 4 مه > ١‏ ر سيكو ب لے E‏ ور 
المسألة الثالثة: إذا ادعى أحد على آخرَ خر بِمَالٍ مدعا اة مَوروث له عن أبيه» ثب 
تَصَالَحَ مَعَهُ عَلَىْ شَيْءِ؛ فَلَيْسَ لِذَلِكَ السَخْص بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَعِيَ بان بَائِعَهُ قَدِ اشْيَرَى 


ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مُورث الْمُذَعِى. 


قرو اشر دید ان كات تع به الدلة اميه 
e 0 2‏ 0 02 ا 
المَسألة الراب ابعة: إا اذَعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ ياء ْم تَصَالَحَ مَعَه قدا اذَعَىْ الْمْصَالِحُ 


ع طن ريه 1 هَل عَقَدٍ الصلح» ٠‏ أو أنه أؤفَى الدَيْنَ 


ل فلا تَسْمَعْ د دَعْوَاةٌ (الْوَاقَحَاتَ). 
المَسالة الخَامِسة: ڌا حَصَل الصّلْحُ عَنْ إِنْكَارِ وأقَام الْمُدّعى عَلَيْهِ بيه بعد دَلِكَ 


على أن المع كذ مر بان ليْسَ لَهُ حَقّ عِنْدَهُ؛ فَالصّلْحُ م صَحِيحٌ ولا تُسْمَعْ اليه ا 
تحتل أذ بك حل للختي عند لمعن علي به إفررء (لد الشختاق وتغيلة ره 


0 


الْمُحْتَارِ) ولو بَرْمَنَ اأ ك 
عَلَِْ حَقّ. بطل الصّلْحُ (التَنْويرُ)؛ أن الْمُدّعِيَ يِقْرَارِِ هَدَا رَعَم أنه خد دل الصّلْح بير 
ق بخِلافِ إِقْرَارِهِ قبل بل الصْلح؛ لوز أذ بكر لدعي ملك ادن بد بش إغراره 
الصَّادِرِ قبل الصلح (التَكمِلَة). 

الْمَسْألة السَّادِسَةُ: إِذَا اذَعَىْ الْمُذَّعِي فَرَسَا مُعيناه وَأنْكَرَهَا الْمُدّعَى عَلَيْه وَتَصَالَحَ 
بغ ذلك عَلَى َال فلس لْمدَعَى عليه بغ ذل أن يت أن مدعي قذ قر قبل الصُلْح 
بان تَلْكَ الْمَرَسَ َم تكن مال وَيتَفَدُ الصُلحُ لاء لْيمينِء وَلِجَوَازٍ أن يَمِكهُ قبل 


الصّلّْح (تَكْيِلَةٌ رَد الْمُْتَارِ)؛ لان الْمُدَعَى عَلَيْهِ نما صَالَحَهُ عَلَْ اغتبار أنه الى بوب 


با سلح وَافْتِدَاءُ الْيَمِينِ الْمَالٍ جار فَكَانَ إقدامه على على الصّلّح اعَتَرَافًا منه 


الح قَدَعْوَاهُ بَعْدَ ذَّلِكَ أنه لَمْ يَصِحَّ الصَّلْحُ سار متاقضاء والمتاققة د ر صحة 
الدعوى» وَالْبينهُ لا تقبلُ بدونِ صِحَة الدّعْوَ TT‏ 

وَيُسْتَذتَى مِنْ ضابط «وَلاً يَبْقَى لَه حكمٌ فِي الدَعْوَى بَعْدَ الصلح» - ما يَأَتِي: 

-١‏ الصَلْحٌ في حن الييم؛ ؛ فَلدَلِكَ إِذَا اذّع' ار 
دمه ألْفَ وزم یې 0( 00 عَلَيْه مَتَصَالَحَ الْوَلِيٌ أو الْوَصِيٌّ 
عَلَيهِ عَلَى اة ِزَم؛ لِعَدَم إْكَانِ ابات الْمُدعِي؛ وَلِكَوْنهِ مَحلُومًا بن القن ع 
سَيَخْلِفٌ اليَمِينَ قَلِلْوَِيَ أ و لصي بنة كلك أذ لم بغد اذ 1 
وَيُسْكَمَ له بالْأَربعِائةٍ وهم اأ لباقي انظ الْمَادَهَ (/0). 


1١ 


8 مر 
یثبت دعواه» 


ر ر ر ر 


الْجرْء الرابع / الكتّاب الثاني عَشَرَ: الصلح وا راء 


-١‏ تشع الدَعْوَى بغ الصّلْح على آله ار قبل ام اا 
صَحِبح لضو إن دام ۾ على الشَّرَاءِمِنهُ دلي عَلَى يلك الْبَائِع ثم ىء وَالصَّلْحُ 
يشدها ا و ادَعَىئ yT‏ ثم تصَالَصحَ وَادّعَىئ 
مدعي خد دك با د افترئ لك الاد ِن الدع ا ؛ فیقبل مه وَعِنْدَ 
الإثباتِ يبط الصلْح و ع راك E‏ دَالْمُحْتَار) ولو 
کان الشرام تن الصّلْح َالَّرَاءُ صَحِيحٌ» وَالصّلْحبَاطِلٌ (التَكْوِلةُ). 

*-إ ا الع كسا كه كر لذن علي قالع نة ؛ ذَلِكَ على 
مَل قدا اذَعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمدَعَى عَلَيْهِ بان الْمُدَعِي قَد كر َعْدَ الصلح بأد يلْكَ الْمَرَسَ 


ت 


بست ماه انمت ذلِكَ؛ بقل ينل الث 3 ؛ لِأنّهُ بِإقْرَارِهِ هَذَا رَّعَمَ ااا 
0 


إِذَا َر ر الْمدَعِي بَعْدَ الصلح بان لَمْ يكن لَه المُذَعَىْ عَلَيْهِ أي حَقٌ؛ يطل 
الصّلْحُ (رَدُ الْمُحْتَارء وَالتَكْمِلَهُ). 
٠-إذا‏ تلف الْمُسْتَعَارُ في يَدِ الْمُسْتَعِيرِ وَأَنكَر الْمُعِير بعد الَف الإعَارَ o.‏ 


3 و 6 


نالع ع لتر على مال م صَحَّ الصّلْحٌ إلا أنه إا أَقَامَ الْمُسْتَعِيرُ اليه بَعْدَ 
0 ره سير 


وَأَنْبَتَ الْعارية؛ ت بل وبل | لصح طهر اللا شي ( (تكولة رَدٌ الْمُختَارِ). 
- إِذَا فَقَدَ الجر الي ا الاجر الْمْشْتَرَكُ الْحَبَالُ وَتَصَالَحَ مَعَهُ صَاحِبٌ 


الْحِمْلِ عَلَْ مال ثم ظهرَالْحمْلُ؛ اجب الْحِمْل أده وَللحَمَالٍأضَا أن يُطِلَ الصّلَ 
(التَتْقِيحُ). 
ويس للدت عَلَيْهِ ا' عَلَيِْ اشيزداد بدَلِ الصّلْح من المُدَعِي» إلا اه گما بين ان ا 
طلَان الصّلّح؛ ا ان 


ے 


]-5 


1١ 


إِذَّامَاتَ أ ارقي 7 أ كلامعا ؛ كليس لد رهما فَسْحْ غ 


| فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ا مَقَام ا ر ا 
ال الْجَدِيدَةُ بزيادة). 

وَيَجْرِي نَظِيرٌ هَذِوِ الْمَادّةِ ذ في الم وكا في الْقِسْمَة؛ فَلِدَِكَ ليس لِأَحَدِ الْمُبايعَيْن بَعْدَ 
تام عفر لتم - فنع اتی ذب و أعثهمه بس لورفا نو وق 


| اة (مهه١):‏ إِذَا کان الصلح في كم الْمُعَاوَضَةِ؛ٍ لِطَرَقيْنِ فة َال 


ظ رضَائها؛ لا ُن في تی الْمُماوَضَة بل گان مسقنا ساط نض الْحُقُوق؛ 


لا صح تَقضْهُ وَهَخْهُمُطْلََا (رَاجع اله 1). 


إِذَا كَانَ الصّلْحُ في حُكم الْمُعَاوَصَة؛ٍ طرفي E‏ إا برصائھمًَا ا 
المُحْتَارِ)» وَإدَا قَسَحَاهُ على هَذَا الوَجْه؛ يتفض وَيَنْمَسِحْ الصَّلْحٌ؛ لان الْمُعَاوَصَةَ نصح فيا 


ر رو 


الإقالة. 

إن الصّلحَ التي وره هو في حُكْم الْمُعَاوَصَةٍ. 

-١‏ إا كَانَ الْمْصَالَحُ عَنْهُ وَالْمْصَالَحُ عَلَيْهِ عَبْا؛ كَانَ الصّلْحُ في سكم الا 
کان يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُقَرَسَاء وَالْمْصَالَحٌ عَلَيْه شّاةً. 

؟- إا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمْصَالَحُ عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا عَيْنَ وَالْآَحَرُ دنا كَانَ الصَلْحُ في 
کم الْمُعَاوَصَ كََنْيَكُونَ الْمُصَالْحُ عَنه دار و ديار أو بالعكس. 

*- إِذَا كَانَ الْمصَالَحُ عَنْهُ وَالْمْصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنَا مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ؛ کان الصلح في 
حُكم الْمُعَاوَ قت كن كود مصاع ع ره كاير وَالْمْصَالُ تي ل 
إن كَانَ رار وَكَذَا بإنكار وَسْكُوتٍ في حى الْمُدّعِي (تَكْولَه رَدَ اْمُحَْارِ). 

-٤‏ الصُّلْحُ حَسْبَ ما ذُكِرَ في الْمَادّةِ (1549) عَنْ دَعْوَىُ الْمَالٍ بمَنْفَعَقِ أو عَنْ 
َعْوَ الْمَْمَعَةِ مال أو نمع مِنْ جنس آخَرَ - هُوَ في حُكْم الْمُعَاوَصَةٍ. 
وا َم كن الصَلح في مَغْتئ الْمَُاوَصَ بل كان مما قاط بض ي الْحُقُوقٍ؛ فلا 
ا َقْضْهُ وَهَسْخُهُ مُطْلَق حت وؤ رَضِيَ الطَرَقَانِ؛ لان هَذَا سلح إير راء وَإسْقَاطٌ 
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وَالمَاقِطٌ لا غود (تَكْمِلَةُ و رَدٌ الْمُحْتَارِ)» انر الْمَادَهَ(01). 

والصلح الْمُكَضَمنُ إسقاط بَعْضٍ الحقوق هوم يَأتِي: 

SS‏ مسجد الجنس؛ يون الصّلْحُ مُتَصَمُنَ 
الإسْقَاطِِ كَالصّلْح عَنْ الب درم بر اة وِْهَم» انظ الْمَادَه (1001) (وَاقعَات الْمُفتِينَ). 

۲- إِذَا حَصَلَ الصلْح عَنْ دَعْوَئ مَالٍ مُعيّنٍ ¿ عَلَىْ مِقَدَارِ مِنّْه وَأَبِرَأهُ مِنْ دَعْوَئ الْبَاقِي؛ 

كَانَ الصّلْحٌ إِسْقَاطَاء انظ الْمَادّه(1501). 

*- ذا حَصَلٌ الصّلْحُ عَنْ دَعْوَى دَيْنِ مُعَجَل عَلَىْ إِسْقَاطٍ التّمْجِيل؛ كان الصَلْحُ 
صَحِيحًاء انْظْر الْمَادَهَ )١50(‏ (الدُرٌ الْمنتقَى). ٤‏ َ 

-٤‏ دا حَصَل الصّلْحُ عَنِ الدَيْنِ بِمَسْكُوكَاتٍ حَالِصَةٍ عَلَىْ مَسْكُوكَاتٍ مَعْشُوشّةِ؛ 
كود كد سقط حَفهُ عن السَكة الْكَالِصَقٍ انظ اا٤(‏ 15). 

ملحقفي المع بعد الطلع ١...‏ . 

إا كان الصّلْحُ في حُكْم الْمُعَاوَضَة؛ فَالصّلُ أ بغ لصح جا إلا أنه يشرط أل 
كود بول امرض الأول في ها َالِ بطل الصَلْحُ الأول ب بسب الصّلح الّاني. 

ملا: لَوْ حَصَلَ الصَّلْحٌ قزار عَنْ دَعْوَى دار على فَرَس» ثُمَّبَعْدَ ذَلِكَ حَصَلّ الصّلْحُ 
هما عَنْ تلك الدَّارٍ عَلَى حَمْيِينَ ويارًاء فَالصّلْحُ ضحي وَيَبْطُلُ الصّلْحُ الأول يتيز 
الصَلْحُ العا ني كم هو جار قي الو انظ المَادَةَ (۱۷). . 

َك ذا كان الصّلْحٌ مُتَصَمْنا مُتَضَمنَاإسْقَاط بض الْحْقَوقٍ؛ للح اني باط وَالصُلْحُ الأو 

يْقَيْ صَحِِحًا (وَاقِعَاتَ الْمُمتِينَ بإيضاح» کول دَالْمَُْارِ). 


ْ إا قد لصح حاص ون امن َل عطَء ب بَدلِ؛ ليكو لدعي‎ (e04) 


د قط حقّ حُصُومَي ولا لف الْمدّعى َل بد 


لاتق اشع علب الع حلاص من اين زي رجه علب عن إط ۽ بَدَلِ 
مُعيّنِ للْمُدَعِي؛ فَالصَّلْحُ حَسْبَ الْمَادَتَيْنِ (0 ١67‏ و1908) صحِيحٌ ويك ن الْمُذَّعِى قَدْ 


فَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة | العلمانية 
اسقط حى خصُومَيه وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ بعد وَلَا تَثيْتُ الدَعْوَّى بِإِقَامَةِ شهُودٍ 
الْظْر الْمَادَهِ (01). 
مَنَلُا: لَوْ قَالَ الْمُدَّعَىْ َل لِلَعُدّعِي: قَذ َصَالَحْت معك عَنِ اين الوَاجبٍ عَلَيّ 
Ss‏ ورف الخد عن :1م صح الصَلْحُ. 
ا دا اشْتَرَئ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدَعِي الْيَمِينَ الَّذِي وجه عَلَْه أو باع الْمُذَعِي 
لْمُدَعَى عَلَيْه دَلِكَ اليَمِينَ؛ فلا يَصِح. 
ذلك لَوْ حَصَّلَ الصَّلْحُ عَنْ اَن يَحْلف الْمُدَعِي اليَمِينَوَأَنْ يُسَلَمَ المُدَعَى عَلَيه المُدَعَى 
وك اللا مدعي تيم المتّعئ بو لدي وَالْحَايّة. 
| 5 : :تيف کل بل اصح بنط بل أن نيلم مدعي ِن كا ا تين ظ 
| بِالتَيين؛ فَهَُ في حم الْمَضْبُوط بالاسيخقاق ق َي بُ المدعي كَل امُصَالح م أ | 
ظ بنضه من مدع عَلفي الح لاقع عن فوا زجع مدي إلى دوذ في الصلج | 
ؤ راقع عَنْ نار أو سوت انظر اَن (44ه٠ء «(\00٠‏ ون كَانَ بد الصُلْح آ 
نا أي ا لامي تين دا راء ل اَن الصل عل يمد 
َي ِطاءُ مِْلٍ دار ِي تف لْمُدّعي. 


کت کل بل للح أز بنش قل أذ سل بن عع قن ابن للح يكا 
عبن بالتعيين كالْعرُوض وَالْعَقَارِ وَالْدلِيّاتِ الْمَوْجودَة ف في الْمَجْلِسٍ وَالْمُسَارِ لاء فهو 
في حُكم الْمَضْبُوط الاس سْتِحْفَاقء أي إِذ تيف بد اصح قبل > تَسْلِيمِهِ إلى الْمُدَعِي في 
الصلح الْوَاقِع عَنْإقْرَارِ؛ عل انح وَلِلْمُدّعِي أن يَْْبَ كَل الْمْصَالَح عَنّْهُ وَكَذَّلِكٌ إِذًا 
تَلف بَعْض الْبَدَلٍِ الْمَذكُورِ قبل د تشليوه إلى الْمُذّعِي؛ يطل مدره من الصأ وَلِلمُدَعِي 
أن بطب بخص الصاح عن اذى َل اتيف لالص كلهأو تنه َي 
الصلح الْوَاقِع عَنْ إنْكَارٍ ازغ کرت يَرْجِعٌ الْمُدَعِي إلى دَعْوَاُ ِالْمِفْدَارِ الّذِي تلف 
انُظَرْ مَادَتّيٰ (٠١٠١ 315 ٤۸(‏ (الزَيْلَعِي). 


الْجُرْءُ الرَابِع / اكناب الثاني عَشَرَ: الصلع والإبْرَاء 

مَكَلّا: إِذَا اع الْمُذَعِي الدَارَ ایی تخت بل أو انها ل وَتَصَالْحَ مَعَ ال 
عَلَىْ قرس مُعَينة وَبَعْدَ تَمَام الصّلْح وَقَبْلَ تَسْلِيم الْبَدَلِ تَِفَتِ الْفَرَسُء فَإِذَا كان الصّلْحُ 
عَن ٳفرار؛ مدعي أن يطلب الدَا وَِنْ گان عَن إنگار أو عَنْ كُوتٍ؛ زجع اْمُدّعِي 


عر م ر لي 


إلى دَعْوَاكُ ون گان دل الصّلْح ديا ككَدَا رشا أو مِنَ الِْدلِيّاتِ كَكَذَا كيل حط 5 
كذ كَذَا بے مما لح يكن مَوْخُودًا في الجا أو مارا إل أو کان مر جردا فى المخلسن 


وَمُشَارًا إِلَيْهِء أَوْ گان مِنَ الْأشَْاءِ التي كا تتَعيّنُ بِالتَمِِين فِيمًا إذَا گات مَوْجُودةٌ وَمُشَارًا 
إََِْا كَالدَمَبٍ وَالْفِضَّةِ؛ نا يَطْرَأ عَلَى ١‏ الصّلح حَلَلُ ب بَدَلِ الصّلح كلا أو َغضًا قبل 
التَسْلِيمء وَيَلْرَمُ المُدَعى عَلَيْهِ إعْطَاءٌ 1 الْمِقَدَارٍ الذي تلف لِلْمُدَعِي؛ لن ارايم 
ليد اراي ف لود E‏ نه عِنْدَ الإِشَارَةٍ ا 
تعلق الْعَفَدُ هما ؛ بل تع هما الات في الم مار الما 570 1) وَشَرْحهَاء ولا 
يُتَصَوَّرُ اللاك في الشَّيْءِ لبت في ادم َةِ (الذُوَنُ والشر نبلاي وَالزَيْلعِي). 

مَنَا: 5ا حَصَلَ الصّلحُ عَنْ ائ ديار عل سين وا قبل أن يُسَلَم الُم عليه 


2 
4 


للْمُدَعِي سِتينَ يارا لقت في يديه سء كان هَذَا لكف وَكَمَ قبل لاتراق أَوْبَعْدَ الافيرَاقٍ؛ 


ر ر ور ل سف رہ 8 
فلا يطرأ لل على الصّلْح فَعَلَىْ الدع عََيِْ أن يوي دل الصلح» رودي مدعي سِتينَ 
2 مر ١‏ ًك رر ١‏ 3 سر ص 5 5 ل 5 5 سه 2 45 
دارا ا اا َع للح على شي خلا الي انود لصح عن ن يتا 


1 


بان وَحَمْسِينَ يالا إا تف الْبَدَلُ بل الاهْيرَاقٍ؛ ا يَطرأ حل عَلَى الصلّح؛ إلا أنه إِذَا 
حَصَلٌ التَلْفْ بَعْدَ الافِْرَاقِ؛ يطل الصّلْحُ. 


Ê f 


01 ماس هام ةقر 


فَوانِينَ الشّريعَة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
لر ر اق ت 4ه 
خلاصة كتاب الصلح 
۱ 


ەھ 


الصلح 
2 كو ر ر ر ج ر و ووه 0 o e AY‏ سے 
الصلح تغريفة: عقد يَرْفع النْرّاعَ بالتراضِي؛ فلا يجوز الصلح الْوَاقِعٌ بالإكرَاه المُعتبرء 
لا الصّلحُ الْوَاقُِعَنْ دعو بَاطِلَِ انيجور الصّلْحُ عَنِالّْوَى الْفَاسِدَة. 
رُكُنُ الصّلّح | الإبجَابُ وَالَْبُولَا يرم ابول ١‏ - إذَا كان الْمُدَعَئْ أوَفِي مَذِهِ الْحَالٍ 


ف بصا إو معنا بالتَعْيينِ. |فَالصلْح ليْسَ بإِسْقَاطِء 
لح ىلان الإسْمَاط لا يجري 


نذا 
E‏ 


م 


١‏ إِذَاوَقَعَ| 

عضا |وَمُوَإدَاكَانَالصّلحُ | يتوف عَلى الْقَبُولٍ 
يكفِي إيجَاب|يَتَضَمَّنُ إسْقَاط بَعْضٍ 
الْمُدَعِي االْحُقُوقٍ گالصلح عَنْ 


مك وريه 
4 
على يَعضه 
ا 


aS SA ANÎ f, e 
وَتَمَامُ قبض الْبَدَلٍ ولا يشترَّط | إذا كان المُصَالَح عنه قيميا‎ 


ذَلِكَ بَعْضًا | إِذَا كان المُصَالحَ عَنْهُ مثليًا 
وَالمُصَالحٌ عَليْهِ قيريا 
ETA‏ سقو روگ او ت o2‏ 
إِذَا كان المُصَالْحٌ عَنْهُ دتا وَالْمُصَالَحٌ عَلَيّْه 
بعص ذلك الديْنٍ 
ر ہے کے کے او كنع و او 1ع موه اله 
fS of a o La 11 95 2 2‏ 
انعقاده بالتعاطى: إذا أعطى المدعى عليه للمدعى مالا ليس له حق أخذه 
ےل 8 8 س ا yg‏ 
ينعقد الصلح وَقبَضَه المدعى. 
بلاطي 
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َا لذ (۱) عَنْ إقْرَار ۱- داوع عل مال" ١‏ - إا كانَاْمُصَالَحُعَنْهُوَالْمُصَالُْ 
عير الْمُدعَى به؛ فَهُوَ في عليه عيتاء وَكَانَ كلاهمًا ا أو 


كم الب "انظ ما أَحَدُهُمَا فييياء ولا خر مثليًا: 
16470 وَشَرْحَهَا. الام 


5 


و | 9 a‏ 1 
علي تلن مشي الي رم ل 
وه 


-١‏ للح عَنْ دعو إلا يشرط أن كود لمعه مخلومة 
ا ِصُورَةٍ مَانِعَةٍ لِلترَاع مَادَةُ (1949). 
-١‏ عَنْ إِنْكَارٍ | *- | 1 
"-عَنْ سكُوتٍ] 4 - الصّلْحُ عَنْ مَنْفَعَةِ على مَْفَعَةٍمِنْ جنس آخَرَ. 
5 - إِذَاوَقَمَ الصّلْحُ عَلَىْ جنس الْمُدَعَى بو وگال على أكلَّ؛ َر 
براك وَإذَا کان عَلَى عَيْنِ مِعَدَارِه؛ فهو اسيا وَالصَلْحُ جار 
في الصُورََيْنِ» وَإذَا گان عَلَى أكْثر فهو ربا وعير اث في حق 
الْمُدّعِي مُعَاوَضَة وتَجْرِي في الْعقَارِالْمصَالح عله شفع 
وفي حي الدع عَلَيِْ لاص م اليَمينِء وَقَطْمٌلْمَارَعَقَ 
ولا تَجْري الشّفْعَةٌ في الْعقَارٍ الْمُصَالّح عَنه. 


4 


(۲) مستدئئ: إذا تصادق المتصالحان بعد الصلح على عدم وجود الدين بطل الصلح. 


فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانيَة 
۳ 
لسا والمصائع فلي والمصالح عنه 
صالخ هو عَاقِدّ الصّلْح الْمْصَالَحُ عَلَيْهِ م هُوَ دل الصّلّْح الْمْصَالَحُ عَنْهُ هو 


الْمضَالِحُ رط انگود ق )او لَمْ یکن 
الْمْصَالِمُ عق فيه فع أو ضَرَرٌ )٣(‏ أو لَمْ يكن فيه ضَرَرٌ بين فهو صَحِيحٌ. 
ولا يشرط لوغ اما إذَا وُجِدَ فيه صر فهو عير صَحِبح ودا كَانَ الْمُصَالِحُ 
هو ولي الصَّبِيٌ فَالْحَكُمْ حَسَبَ حَسَبَ الِْنْوَالٍ الْمَشْروُوح في الصلح 
عَنِ الى الاد لصي اَيَو عَنْ غل عَيِْاْوَصِيّ؛ أ 
د كلمعب جا عن فل اول للح صح بح على 
كان نار لقي بعر قاط يو فقا 
عَلَىْ الْوَلِقٌ أو الْوَصِيٌ» انْظْر الْمَادَهَ (1957). 
الْمْصَالَحٌ عَنْهُ | شراط يَحِبُ أذ كود الْمُصَالحُ عن حََا ِمْصَالِحء ون كود 
الْمُضَااَ عَنْهُحَقَا ابا في مَحَل 


١ 


أنَوَاعَهُ (۱) دَعْوَى الْمَالِ 
ظ القة 
(۳) دَعْوَىْ الْجِنَايَة 
(5) دَعْوَ حَنٌّ الشّرْبٍ وح الْمُرُوِ وما بهم 
المُصَالَحٌ عليه ي ا ب بعصا علي ٳڏا گان عد الصَلح كَالصّلح عَنْ دين ابت في الدَّمَِ على 
0 الْمَعْقَودُ مِنَ الوكيل ب أمقدار مه و الصاح عَنْ دم الْحَمْدِ وَعَنِ 
مُعَاوَضَة إسقَاطية | الْجتَاية فيا دُونَ اس د 
لان الوَكيل فيا سَفِيرٌ 
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رم ر اي 
يجب تعضا 
و لاحب ٠.‏ 


على الوكيل 


رت و رهم 
ويچب بَعضا 


00 
چ 


إا كَانَ عَقَدُ الي بلح ال الوكين ا 
وَأضَاف الْوَكيل الْعَقَدَ إلى مُركله 

وَهِىَ إِذَا أَضَافَ وكيل الْعَقَدَ لِتَفْسِهِ فى الْمُعَاوَصَة الْمَالِيَ 
لأ هد٠‏ لصَّلْحَ في حُكْم الْبيعه وَلِدَلكَ تزجع حَقُوقٌ الْعَقدٍ 
ِلَىْ الْعَاقدٍ 

فا أضاف النضوك الد إل مف 
و So ST o ILS If ry‏ وس 
الفضولي العقد إلى المدعى عليه في ذلك خمس صورء 
انظ شَرْحَ الْمَادّةِ 19400). 


ضَافَ 


کر سروح يروس ر لو عسل ور نوس 


إا کان عبتا َو مبِيعٌ وَإِذَا کان ديا هو تمن وَإذَا كان مََْعة 
َعَقْدُ الصّلّح في حُكُم الْإِجَارَةِ؛ مَلِدَلِكَ يَصِح أن يَكُونَ 
كل قو صالخا انكر فيا أذ EL‏ علق را 
أنَّ الصّلْحَ إا كان كيبا لحد الْعُقُودِ يُحْمَلُ عَلَيْه وَيَحِبُْ 
وُجُودُ ذَلِكَ الْحَقَدِ وَشَرَائطِِ. 

(۱) أَنْ يون مَعلُومَاء وَكَيفية الِْلْم تَكُونْ على حَمْسَةٍ وْجُوو 
انظْر شرح الْمَادَّةِ .)٠١٤١(‏ 

0 أَنْيَكُونَ مقَدُورَ الیم إذَا كَانَ مُحْمَاجًا للتّسْلِيم. 
(0) أنْيكُونَ معاد إا گان َا + 


() أَنْ يَكُونَ تَسْلِيعُهُ غَيْرَ مُضِرٌ كَجَذْع الدّارِ وَكُمٌ الثؤب. 


هَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
٤‏ 


مهم نير 


أنْوَاءُ الصلح 
الصَّلْحٌ عَنْ| ما أن يضمن | إذَا کان الْمُصَالَحٌ عَلَيْهِ أَذوَنَ مِنْ حَنّ الْمُصَالِحء وَكَانَتٍ الرَياده 
الإسْقَاطً في طرفي الدَّائِنِء قا سلح الْوَاقِعُ کون انیا لض الى 
وَإِسْقَاطًا لضي وَالصلح الْمُتَصَمنُ الإسْقَاطً هُرَ مَا يني ب 
الصّلْحُ عَنْ بَعْضضِ الدَيْنِ مَادَةٌ (؟166١))‏ علخ ع لتحيل 
وَالْإِمْهَالٍ مَادَهَ »)٠٥١۳(‏ الصَّلْحُ ءِ عَنِ الْمَسْكُوكَاتِ الْحَالِضَةِ 


وما أن يَتضَمّنَ | إا كان الْمُصَالَحٌ عَلَيِْ ريد مِنْ حى اهدعي وَكَانْتِ الزََادهُ في 
الْمُعَاوَمَةَ |لطَرَقَيْنِ؛ كَانَ الصّلْحٌ الْوَاقِعُ مُعَاوَصَةً 
الصَّلْحُ عَنٍ لاص يِن اليَمِينِ في دَعْوَى الب وَالشْفْعَةِ وَالمُرُورِ بإِعْطَاءِبَدَلٍ 
الْحُقُوقٍ |صجيح» انْظر الْمَادَهَ(1009) لِأنَلِلمُدَعِي ما مُطلقا لتَحْلِيفٍ حَضْمِه؛ مَلِدَِتَ 
زی أ َ لت 0( . ا 3 
الأخرّى E‏ درق الم 
وَالْمْرُوِ وَإِنْ گان جَارًا إلا أن الصّلْحَ عَنْ حى الشفعةٍ عير جًائز لدم جواز 
ال ا ماو لح E‏ 


)١(‏ إذا ادعئ المستودع الهلاك وتصالح مع المودع على مال فالصلح باطل. 


الْجْرْءْ الرابع / الْكتَابُ الثاني عقر الصلَحٌوالإبْرَاء ْ ! 
0 
أَحْكَامُ الصلح 

الصَّلْحٌ مِنَ الْعْقَودٍ اللازمَة قَلدَّلِكَ يَمْلِكُ الْمُدَّءِ عي الْمْضَالَّحَ عَلَيْه وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْضَا 
من الْمُصَالَّح عَنْهُ وَتَذْرَمُ بَرَاءَهُيَعْضاء وَالصّلْحُ الذي ضكر 
قاط بن لرن ل 2 إلا أنه إا كَانَ ا 
الْمُعَاوَصَةِ؛ٍ َلِطَرَكينِ وَلِوَرََيَهمَا بَعْدَ وَفَاتِهِمًا د شح الصلج 
بالتراضي» وَالصلح بَعْدَ د الصلح جَائْرُ في الصّورَة الأولى» وَبَاطِلٌ 
في لابق انْظْر الْمَادَهَ .)٠١١۸(‏ 
إا تلف الْمْصَالَحٌ عَلَيْهِ قبل اليم دا کان متعينا؛ فهر في 
حکم الْمَضبُوطٍ بِالاسْيِحْقَاقِ» وَإذَا کان عَبْرَ تين قلا يَطْرَأ 


6 


لل عل اللح. 
E‏ 3 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


إا كَانَ الإبْرَاءُ عَنِ الْأَعْيَانِ؛ يُنْظَرٌ: م صل لن وخر کاو اباط وإ 
وفع عَلَىْ وَجْهِ جه الإخبار؛ ؛ فَصَحِيحٌ م لو قال أحَد: إن مالي طرف فُلَانٍ هو بَريء مه 
قَهَذَا الإبْرَاءُ وَاقِعٌ عَلَى وجه الإخبّار وَعَلَيْهِ فَهْوَّ صَحِيحٌ وَيَتَنَاوَلُ الْعَيْنَ وَالدَيْنَ وَكَذَلِكَ 
لوقل أَحَدٌ عَنِ الْمَيْنِ الي في ب آحرَ: ليس لي مك في هَذِالْعيْن. فهو عل وجو الإخبَار, 
ود مح التكيلة. _ 


[ ا 1 : إا قَالَ أَحَدٌ: لَب لي مع فلانفوَئء , 


ْ لان ق أو قرغت يِن غاي اي هي َع فلا أو: ج ا 


و اتوت ڪي من هَن بلنّم. کون قد برأ 
إِذَا قال أحد ويشترّط أن يَكُونَ عاقلا العا ر الما (01941: بس لي عد ان 
.أذ يس عه َغ ولا يڙ أذ: لس لي نڌ ان ڪق. أذ: قرغت ين غاي اي 
جي مع لاي أَؤْ:ٍ مات يي لي عت ڪن آو: ليس لي عن کون ڪن مطلقً.أز: رت لاتا من 
حَقَي. 3 ا حقی من فلا حل له أَوْ: وَهَبْت حَقّي مِنْ فُلانٍ آ ل رک وای 


مَعَ فلانِ. أَو: ا ك 
كَذلك لو قال أَحَدٌ لِآَرَ: لَيْسَ لي عَلَيِْكَ اليَوْمَ دَعْوَئ. فَهُوَ نرا فَلَمْسَ لَه بَعْدَ ذَلكَ 


ا 


لاي مُقَدّمٍ عَنْ اريخ ذلك الراك وَأَعَمْ اظ الإبراء قول ا حن لي قبل 
ُلانِ. وَيَدْخُلُ في هَڌَا الإْرَاءِ الْآَمَنَاثُ وَالْمَضْمُوئَاتٌ التي هي مِنّ الْحُقُوقٍ الْمَالِيَّ 
ويدخلا الْحُقُوقٌ الم مَالئة أبضَّاء إنّمَا دََلّتْ تَحْتٌ الْيَرَاءَةِ الْحُقُوقٌ كُلَّهَا؛ لن قَوْلَهُ: لا 
ق لي. ره ا في مَوْضع التي وَالتَكرة ا 
BARE‏ ممما عَنْ تاريخ الإبراءِ متا أو جر َو اس 


الْجْرْء الرابع / الْكتَابْ الثاني عَشَرَ: الصلح والإيْرَاء 


الات أو عضا رامات ر خا ر كال بالتفس» اا ا تزف ا 
امان في الْمَصْل التَانى والعشري ا اله اه ال الجديدي» a‏ ا 
الْمَادَة (0). 


إلا أنه يجب أن يَكُونَ الإِْرَا قَطعياء وَغَيْرَ معي بَكَلِمَةِ سك وَغَبْرَ مُعَلّقِه وَغَبْرَ مب 
َل مَقَصِدٍ باطل كَالرّشْوَةٍ كَمَا سَيوَضَحُ في سرح الْمَادَةِ الآتية؛ قَِدَلِك لو قَالَ أَحَد: إنَنِي 
لا أَتَدَاعَىْ مع فُلان. أَوْ: لا أنخَاصَمُ مَعَهُ. أؤ: لا آلب حقي مِنْهُ. لا کون قد أبرَأه. 


ذلك لو قال أَحَدٌ: حب ظني. رحست راي اي أَوْ: حَسبَ حِسَابِي 


ا 


َس لي عِنْدَ فلانِ حق. فلا یکون قد ابر رب يو اع بغ دك به ِل لان كا حم 
ا لابن عَابِينَ اشربلا وميك ا 


e: 


ا E e‏ ؛ بط حت ذلك ول 
7 و من ذلك ول 


211111111 1 

E‏ قتا قغرن ذلك لخن ركتس ور ال لاه ا 

ولیس لَه إثبات معا أو مليف اليوين؛ أن ليف اليو يكُون بغ عة الَو انظر 
الْمَادَهِ(01)) > حت إن اْمدَعَئ عليه و كر بين بعد ار راه من رازه باط ". 


)١(‏ قيام الوارث مقام المورث هو لو كان حيّا لم نسمع دعواه به؛ لأنه سبق منه ما ينافيها (رسالة الشرنبلالي). 

() نعم لو ادعى ديئًا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه (الدر المختار) إنما قيد بكون الإقرار 
بالدين؛ لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أبرئ من الأعيان في الإبراء العام (رد المحتار) 
برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادع المدعي ثانيًا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعئ عليه 
أبرآني وقبلت الإبراء أو قال صدقته فيه لا تسمع دعوئ الإقرار ولو لم يقل ذلك تسمع لاحتمال الرد 
والإبراء يرتد بالرد فيبقئ المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده (رد المحتار). 

ولو ادعئ مالا وقال المدعئ عليه إنك أبرأتني من هذه الدعوى فقال المدعي إنك أقررت بالمال بعد الإبراء لا 
تسمع دعوى الإقرار» وإن قال إنك قد أقررت به بعد دعواك إقراري بالإبراء فتسمع (رد المحتار). 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَاني 
أا إذَا ادَعَى بِالْوَكَالَة أو الْوصَايَة؛ قَتْسْمَمٌ مَنَلَا: إا قَامَ الْمُبْرَئٌ الدَعْوَى باوكا 

الْوصَايَة عَلَىْ الْمُبْرَأْعْدَ أن قال الْمُبْرٌِ ا ا 

بعيْن لِآحَرَءٍ فليس لَه بَعْدَ الإمْرَارٍ ن يَدّعِيَ يَلْكَ الْعيْنَ لته كما انه ليس 


9و 0 0 و 
سر هوه 


بالْوَكَالَة ا ا 


الشَّرْطّ الأَرل: أن يَكُونَ ذَلِكَ الْحَنٌّ تَابا للْإِسْمَاطِ وَالْحَقَ الْقَابلُ لِلإِسْقَاطٍِ هُوَ 
الذَيْنُ 2 اله ع ل ال سيل أ د د (وَهوَ إِسَالَة الا ء في مَوْضِع عَلَىْ أن أن 


کول ر رة َلك الْمَوْضِع غص اسر وحَرٌ الط ويار اليب بغد رة اميا 
وَالْأَجَلُ في الدَيْنِ. انْظْز سرح الْمَادَةِ (۱۲۲۷) (الْبَرَاِيهُ)؛ فَعَليْ لو ابرا أَحَدٌ 
ل ره بدَلِكَ الدَيْنِء حَنَّىْ لو كر الْمَدِينُ كَمَا مر مَتَلَا: لو برا 
ا َك في حال کید یت ل في ونودن شط وان ار 
بَعْدَ ناتو بان لِمُورَثهمْ قبل الْمَذْكُورِ يتا مَُدّمَا عَنِ الْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورٍ كَذّا وِْهَمَاء فا 
تلق را ال رع اليكزيدة) !1 كُذَنِك كو أشنط حل الشفعة لحن المييل 
الْمُجَرِّه َس لَهُ ضا حى الدّعْرّى. 1 

و e‏ لَب أذ يار الْعيْبء سقط 
ا َدُ الْمِيعٍ من جل تِلْكَ الْخِيَارَاتِ كَذَلِكَ إِذَا أَنِطَل 
الْمَدِينٌ الْأَجَلء أو قَالَ: تَرَكْتُ ا حلت 5 حال . فَإِسْقَاطُهُ صَحِبحٌ وَيَبِطّلُ 
الْأَجَلُ» كَدَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَدِينٌ: إن أبرأتكَ مِنَ الأجل. أو: NT‏ 
الأخز» ما لز قال الكدية: e‏ ا تنل الْجلٌ اراز 

رن إا كاد ذلك الْحَنُ َر قال لأوسقاط؛ اد حُكْمَ ليرا نه إن حقّ جوع 


A 7 


2 


ميته من 


)١(‏ رجل له عل رجل دين» فبلغه أن المدين قد مات» فقال: جعلته في حل أو قال: وهبته منه. ثم ظهر أنه حي» ليس 
للطالب أن يأخذ منه؛ لأنه وهبه بغير شرط (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 


الجزء الرابع / الكتّاب الثاني عَشَرَ: الصلحٌوَالإيْرَامٌ ٠‏ 


عن لهب وخيار الرؤية قبل رَوَيَة ابيع وَالِاسْتِحْقَاقِ في الإِجَارَة وَفِي حم الْوَقنفٍ - 


مِنَّ الْحقَوق لي قَابلَةِ الإِسْقَاطِ؛ فَلِذَّلِكَ لَوْ وَمَبَ أَحَدٌ 2 مالا وَقَالَ الْوَاهِبُ: قَدْ 


ر 

أَسْقَطْت حم رُجُوعِي عن الّْهبة. قله َعْدَ دَلكَ الرْجُوع عَنْها. 

كلك لو قال: قَدْتَرَكْتُ حى مَنْمَعَتِي وَأَسْفَطُْهًا. قلا سقط حَقٌ إجَارَته (الْأَشْبَاة). 

كَذَلِكَ لو قال الوارث: قَذ تَرَكْت حى إزثي. لاط حف رسال انلدي 

وَلا يَسْقَط الِاسْتِسْقَاقُ في لوقف بالإشقاط مََلَا: لو أَسْقَطَ الْمَضْرُوطة لَه عَلهَ وَقْفٍ 
ای كيك ا قله يند ذلك ا ا ر رر الوق ا ف 
هما اة و في هَدَا الحم (ككوكة رَد المُختار). 

الصّرْط اللّانى : حُصُولٌ الإبرَاء بصُورَةٍ مَفْرُوعَة؛ فَعليْهِ َو بر َه عَلَىْ طريق الرّشْوَقء 
ابص (وَاقعَاتُ افين». 

الصّرْط الثَالِتُ: ألا يميد الإْرَاء بلفْظٍ مُفِيدِ لِلسَّكُ كَقَوْلِ: عَلَى عِلْم. 0 
:ليس لي حق قي فان حَسْب عِلوي. أؤ: قَِي. او: رَأيي. أؤ: عَلَىْ ما اظن أ: 


3-4 ر 


حِسَابِي. أَو: لي لا يعد هذا الَف إبْرَك وَكَايَمْتَم ا ا ارق ؛ وَلَوْ قَالَ: A‏ 

. ت NTE‏ . 3 ق 0< م 

أنه لاعن لي على فلا ن. كم يبل نه رسال ادلي 
الشَّرْط الرّابعٌ: أن يكوة الا غ تعلق ا و راعلى الط 

غير صحیح» وَيُوفْح کم بای 
صو رٌالإبْرَاء العدريدة: 
أوّلَا: يكون الإبرَاءٌ مُتَجَراء وذ كر آِمًا. 

۱ رجل خاصم رج في دار ثم قال للمدعئ عليه قد أبرأتك عن هذه الدارء أو عن خصومتي في هذه الدارء أو عن 
دعواي في هذه الدار. فجميع ذلك باطل» وله أن يخاصم فيقيم البينة فيأخذه. ولو قال: بر ئت من هذه الدارء أو قال 
برئت من دعواي في هذه الدار. صح ذلك ولا حق له فيهاء ولو أقام البينة لا تقبل» ولو قال أنا بريء من هذه الفرس» 
أو قال: حرجت من هذه الفرس. ليس له أن يدعي بعد ذلك؛ لأنه أخبر عن البراءة» فتثبت البراءة» أما في الوجه الأول 
صرح بالإبراء عن المعين أو عن الدعوى والخصومة» وذلك باطل (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


تانیا: يَكُونٌ مُمَيدَا بالشَرْط وَيُقَالُ لَهُ: إبراء مُعَلَقّ عَلَى معت الشرْط. البرك يقل 
اليد بِالشَّرْطِء وَعَذَا يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ٠‏ 

0 7 ٤ 2 ° اس‎ 2 13 3 LA 0 000 

الوَجْهُ الأوّلَ: لو قَالَ الدَائِنُ لِمَدِنِه: أعطِني عَدَا نِضْفَ الألف وركم لْمَطلُوبةِ ينك عَلَى 
ن تَكُونَ بَرِينًا مِنَّ الصف الْآحَر. تَأَعْطَئْ الْمَدِينَ في الَْدِ الضف لدان يبرا م م الضف 


ام 


الآخر. 
ًا إا اال يوه لتيين الضف عدا فليا لان َ النَضْفيِء وَلِلدَائِنٍ مُطالبه بالْكل» 
إلا أن فيي الإبْرَاءِ بهذا الشَّرْطِ افع لِلدَئْنِ حَيْتٌ إن لدَائْنَيَسْتَفِيدٌ مِنْ أ يَلْكَ الدرَاهم 


ا في جار فة وَفِي قَضَاءِ ديُونِهه وَيتَخَلّصُ مِنْ إفلاس الْمَدِينٍ وَتَعَرْضٍ الدَيْنٍ 
1 ئ قدا م الشَّرْطْ؛ بطل الإبْرَاءُ (مَجْمَعٌ الْأنهُرِ)» كَذَلِكَ لَْ قَالَ الدَائِنُ للْكَفِيل ِي 
كفل عَلَى َيْنِ آ له بأل دِرْهَم: قذ حعطت عك تسيا يهم على أن قم هذا اوم 
كَفيلا أو رَهْنَا وَقبلَ المَِين وم دم الْكفِلَ أو الرَهْنَ EE E‏ 

الوَجْهُالنَّاي: َو تَا الدَائْنُلِْمَدِينِ: إِدَالَمْ الك ا عنمي اراح 
وصالحتك على نصفه هو صَحِيحٌ إا ّى عَدَا صف الدَيْنِ؛ يبرا ِن باقي الدَيْنِ قدا لم 
يده يبْقَىْ مَدِيئا بِالْكُلّ؛ لان الدَائْنَ قَد قيَدَ الإبرَاء بمَيْدِ صَرِيحء فَإِذَا لَمْ يُوَجَدْ ذَلِكَ اليد 
بطل الإبراء (مَجْممٌ الأنهر» كََلِكَ لو تا الدَائِنُ فيل عل د ين له بلي وزهم: مذ 


0 


َك ين حازم عل أن وي اسما وک الأخرَى في اول اشر عل 
م وني وَل الى الث يزه في فتيك. كاو ْوَل خير اكد 4 


عي 


وَج الدَّالِتُ: لو قَالَ: يرانك مِنْ نِضْفٍ الدَيْنِ عَلَىْ أَنْ تُوَدّيّ النُضْفَ الْآحَرَ عَدَا. 
خضل ال راء في الْحَالٍ في النَضفيء سرام دی المدينة الصف الْآحَرَ عَذَاء أو لَمْ يود 
نه قد َد ذَكَرَ البَرَاءَةٌ في ابْتِدَاءِ کلامه مُطْلَهَا كه نَم أتَى ذِكْرُ الْأَدَاى وَلَمَا ان اء غَيْرَ صالج 
ا عِوَضَاء فَلَمْ يب احْتِمَالٌ عَلَىْ أَنْ يَكونَ الْأدَاءُ شَرْطَاء يع دلت ِن كر الداع 
بَعْدَ الإبرَاءٍ جَعَلَهُ مَشْكُوكًا ِيدء بِأَنْ يَكُونَ شَرْطَاء فَعَلَىئْ هَذِهِ الصُورَةٍ أَصَبَحَ كَوْنْ الاَدَاء 


سس ەر و 


ا و الإطلاق فا ا 
سر E‏ «تيحفق» و a br‏ م و غير مقيلِ فِي الوبراء 


الجسزء الرابع / الكتاب الثّاني عر الصلح والإبراء 


دوك الْأنهْرِ). 


الوَجْهُ الرّابعٌ: اَن يَقُولَ الدَائِنُ: أَعْطِنِي نِضْف دَيْنِي عَلَىْ أَنْ تَكُونَ بَرينًا مِنَ الضف 
الآحَرِ. وَلَمّا كَانَ لَمْ يَذْكُرْ وَقنَا لِأدَاءِ النَضْفء 7 الْإِبْرَاءُ في الصف صَحِيحَاء وَكَانَ 
هذا الإِبرَاء إبرَاء مُطْلَمَا؛ لته حَيْتُ لم يَتَعيّنْ وَفْتٌ لِأدَاء الصف وَكَانَ الْأَدَاءُ وَاجِبًا عَلَى 
الْمَدِينِ في مُطْلَقٍ الْأَرْمَانِ 0 رط 7 ء س كرض صَحِيح» ولا يميد الإِبْرَاءُ به 
فَحُوِلٌ عَلَىْ الْمُعَاوَضَةِ ولا صلخ عَِضًا. 

ثَالًِا: البرك الْمعَلّقَء وَيقَالٌ لَهُ: N‏ 
000 اء غَيْرٌّ صَحِبح؛ أن ارا من وجو تنليك ِو يلت ولي 

لتّمْلِيكِ على شَرْطٍ غَيْرٌ صَحِبح وَالِبْرَاءُ إسْقَاطٌ باعتبار ونه غَيرَ متو ي عن الول 
وَتَْلِيقَ الإِسْقَاطٍ عَلَىْ د ا 0 ل 
ِالشَّرْطِ وَنْظِرَ إلى جهة الإِسْقَاطِ وَقِيلَ بجواز تقد بالشَّرْط (تَكْوِلة رَدالْمُحْتَاِ). 

منلًا: لَوْ قَالَ الدَائِنُلِمَدِيهِ: في آي وَقتِ٬‏ او في اَي رَمَن تودي لي تَمانوائة وركم 
يِن الأب دهم الْمَطَُوبَة لي مِنك انت بريء من التي دزم وَأَدئ الدَائن الا 
لا را ِي المي ِْهَمء سوا در فط الصُلْح: أَوْلَمْ بذك (مَجْمَعْ الْأَنَهِْ وَالحانية 
وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ). 

ولا يصح تليق الإِبْرَاءِ عن الدَيْنِ بالشَّرْطِ كما إا قَالَ لِمَدِيِ: إا مت (يتضب نَاء 
الخطاب) أت بريءَ. لا تڪ لاله کقوله: ٳن مَحَلْتَ الدَارَ قنْتَ بَرِيء. ما َو قَلّ: إن ِت 
بم الٿاء) ئت بريءَ وَآئٽ في جل. جَار؛ لاله وَصِيَةٌ ( رسال الشرنيلالی)» وينت ما إا 
عَلْقهبكَائْنٍ كَوْلِه: إن كَانّتِ السَّمْسٌ طالعة أن بر ۶ن الديْن. لولم إن ليق به تنيز 
إا َه إا گات صُوَد ليق هی غت إجار تحمل على الإجَارَق وَيَكُونٌ ضحِيكاء 

مََا: و قا أَحَدّ لِمَدِيه: إذَا قَمْت بِعَمَلِي هَذَاء أو: إن طت ٿيابيء أ: قلت متاعِي هذا إلى 
بتي فَأَنْتَ برِيءٌ مِنّ الْعَسَرَةِ درَاهمَ الْمَطْلُوبَةِ لي مِنْك. رام ذلك السَحْص بدَلِكَ العمل يرأ 
(وَاقَعَاتٌ المفتي). 


قود نين اشر يعد الإملامية ان كانت ت تَحْكُم بها الدونة نات 


2 


اده (1۳): 5 لأوبراء شمو 7 تد يعني : : إذا 
الي قبل الربراي 3 حُقَوقهُ الْحَادئّة بَعْدَ الإتراء قله الادّعاء بها. 


آبر 


2 


لايَْمَلٌ الاير دما بَعْدَهُ أي: لا ْمَل لحمو الحاو هبد رمن ابر ep EEF‏ 
رع بوت الْحقٌ» ذا َم ينب : يت الحو تلا یکون الور اء صحِيحًا؛ فَلِدَلِكَ لو ادّعَىْ الذَائِنُ 
كاتا لِْمُدَعَى عَلَيْهِ: إن لي في ذِمتِك آلف دِرْهَم َمَنَ القَرَس الَّذِي بِعْته لَك بَعْدَ اراي 
وَإِكَ قد أَفرَرت ب N N TT‏ قشي تنه الع 
شا ارا سَوَاٌ كَانَتْ قَبلَ الإبِرَاءِ أو وَقْتَهُ؛ قَلِدَلِك إا ابرا الدَّائِنُ الْمَدِينَ مِنَ العَسَرَةٍ 
دانير التي في ذَمَيه» كَكرَ الْمَدِينُ بَعدَ ذَلِكَ باه مَدِينٌ بلك الدتاير؛ قاد يُوَاحَذُ. (عَلِيٰ 
أَكنِْي)» انظ شَرْحَ الْمَادّة(01) وَشَرْحَ الْمَادَِ النقَة. 

ما غر ةه 5-7 عد ابر قله الادعَاءٌ بهَا؛ مَلِدَّلِكَ لو ادع أَحَدٌ على آخر بالف 
زې وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ سَاهِدَيْنِ وَدَفْعَ قَمَ المُدعى عَلَيْهِ الدعو ی َيل e‏ ف 


سو و 


رمم الْمَذْكَورَة. وَأنْبَتَ دَفعَه هَذًا ِسَاهِدَيْنِ» ينظر: فيْحَث 
اريځ الإبراء موخرا عَنْ تاريخ الدَيْنِ؛ ؛ یکم بابر ق 
أَمَا دا جد ناريح الَبْنِ مۇخرًا عَنْ تاريخ | برَاءِ؛ فيكم حَسْبَ هَل الْمَادَِّ 


س0 ورم ٠‏ 


بالدَيْنَء وَإِذَا وُجِدَ تَارِيِحْهُمَا مُسَاوِي ل ل يكن اریخا آذ بن تاريخ ادن ولم ن 


2 24 


أ و 


تاريخ الإبْرَاءِ أو بِالْعَكس؛ َي هَذِهِ الصّوّر الْأَرْبعَةِ يُحْكُمُ بالإِبْرَاء وَلَايَاخِدُ الدع ين 
الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ ينا لِأنّهُ في مَذِه الصّوّرِ الا بق بل أن يكون الك الد 

بل الو راط الى ميخمل هات ند لإا َي اط وه فحص 
َك في صِحَةِ الشّهَادق وَالْحَكُمْ ب بالنَّكُ غَيْرُ جائزء انْظرٍ المَادَةَ »)٤(‏ وَإِنْ يكن أن 
المد دعن الَّيْنَ بسبَبٍ حَادِتٍ بعد الإبراء؛ ميَحِبُ قَبُولُ الدَّعْوَىُ وَالشَّهَادَقِ إلا أنه 


ر ETE‏ 78 0 وو و 
تارش القو ج والتشقط) ير أن الخشتط الآخر رَ وَاقع؛ 4 لأن السفوط يكون تين 
الْوْجُوبٍ سَوَاءُوَكَمالحُكُمْ باوجب أو ميقع 


٤ 


كارت 1 57 00 من جَحِبع 0 وَالْخْصُومَاتِ ثم اذَعَى بَعْدَ الإبرَاءِ مالا 
بِسَبّبٍ الإِرْثِ َإِذَا كَانَتْ وَقَاه الْمُورَثِ وَقَعَتْ قَبْلَ الإبر اءِ؛ فدعواه عير صَحِيِحَة ولو 


74 کور ا Ag af of‏ رای ی ھت a4‏ 
ان بل حي اله راء وفاء مور ئة فلو أبْرَ او آنه لا يَسْتَحِق عليه سیا ثم 


هربع ا َلك أن امقر له گان قبل الإبراء أ الإفرار - مَشْعُول الذَّمَةِ بِشَّيْءِ مِنْ مترو أب 
مقر ولم يلم لمر بذك يعمل اوراز الإبره مهما وكا يدر الور (المئيئة 


غير 


وَرسَالَةُ الشرنبلالي وَعَلِيٌ كني وال ف التعرى )» إل أن الا را بل لد اين 


ص أن الْإبْرَاء إسْقَاطٌ وَهَذَا لا يَكُونُ إلا في الدَين لابه َلِذَّلِكَ لو أَبرَاً أحدٌ 


2 


ا الْمَالِيَةِ الْمَاضِيَةَ وَأَبْرَأهُ أيِضًا من الْحُقُوقٍ الآزية - أي الحقوق التي لم 7 


بتك بل سَتَبتُ آيَا - قلا حُكْمَ راء ِن لحمو الآنتة لأنَّ الإسْقَاط فرع لِلبُوت؛ 
دك شم عو و ى صَمَانٍ الدرَك بَعْدَ الإبْرَاءِ 


24 ر‎ a 


مَكَلَا: كَل عد بدك رند كك أ را الْمَكْمُولٌ الْكَفِيلَ مِنْ كافة الدَّعَا 


لَحِقّ الدَرَك بعد ذلك بالْمَكْمُولِء فَللْمَحْفُولٍ آ لَه أنْ يَدَّءِ عي عَلَى الكفِيل؛ لان الاشتَخْقًا e‏ 
نيما وَفْتَ الْبَرَا وَقّذ حَصَلَ الاسْتحْقَا قاق بعد صَبْطِ ابيع سسا ستحقاق؛ فلا مله 


ودعو 


ابرا رسال اباي وَالْكِمَايَة في أوَائِل الإقْرَارِ). 


ظ اة (6): TT‏ کون اء اا ولا | 
شع یغد دك غو اي كتل ك ون له ْو حم اي بلق ِل | 
| الخُصُوص ملا : إا برا أَحَدٌ حَضْمَهُ مِنْ دعْوَى دار؛ كا تسْمَعُ دَعوَاه الي تعلق بتِلْكَ 
دابع براي كن مع دع الي لكأن بالأراضي اطبا سار ُو 


إدا E gg Ty‏ 
إِْرَاءٌ حاصاء ولا تَسْمَعٌ الحو ناي عو تعر اراك ار 
مَرَّتْ هَذْوِ في الْمَاَةِ (157), قَالْمَقَصود في هَذِهِ الْمَادَة هو افق ا ول ا 


َعْوَى حقو الَڍِي علي بِمَيْرِذَلِكَ اْخُسُوصيء أَوْ دعو حى مِنْ هة أُخْرَئ؛ اَن دك 


فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ص 


لَمْ يَكَنْ داخاا في الإيرَائ مََلَا: إا برا أذ حَصْمَهُ ِن دعْوَى دار؛ فلا د تَسْمَعٌ دَعْوَاه الي 


تعلق بيلك الدَّانٍ انْظَرِ الْمَادَهَ (01), وَلْكِنْ تمع دَعْوَاة الي علق بمَزرَعَةٍ أو دار 


ا ا + رو 


أَخْرَىْ وَسَائر الْأُور؛ َيه لو أب د حر من لكر دانير امفوَصةٍ له لا َع 
ا 


َعْدَ ذَّلِكَ دَعْوَاهُ بلك الْعَسَرَةٍ ود دانير ا دَعْوَامُبِعَشَّرَة دانير تمن مَبيع» أَوْ جهة حَوَالَة' َو 


o‏ چە رو 

عصب» 2 
ِ ,° ل ا e‏ ° وى ص ص لت سه ع كسم 0 ع 3 EH‏ 
كذلك لو قا أحَدٌ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فلانِ َحَمْسَة دانير أَمَانه. فلا تَسْمَعْ د عواه المتعلقة 


م َعْوَاه رَس أمَائّه أو بِحَمْسَةٍ دانير ر ديا قَتْسمَعْ (رَدُ الْمُخْمَارِ). 


كَذَلِكٌ إِذَا أَبْرَأ الاين مَدِيتة مِنْ أَرْبَعواتَة رهم مِنَ الألف دِرْهَم المَطلوبة له مِنْ ذم 
المَدِين؛ فليْس لَه بَعْدَ ذلك الاذَّعَاءٌ بالأزع مِائَةِ رمم إلا أن لَه الحَق يطلب وَدَعْوَى 
الستوائة ا ي 


قيل: ا ل لبر المأ بجميع الْصُومَاتٍ ل بكم بده ا 
دَعوّى. كما هو هو مُصرَځ ذ في الماد الآتية. 
الا (؟ه١):‏ إا ا أَحدٌ: ) ا رأث مانن جويع الدّعَارَ. أو: EEE‏ | 
| مطلقا. کون |5 بر اما لس لَه أن يدعي بح قل الإيرَاِء حى لو عى حَفَا ِن 


وى رو 


جهة كمال لا تسَمَعٌ؛ قعَلَْهِ و ادع بقَوله: أ أنتَ كنت قبل ابر رَاءِ كَفِيلًا. لامع 


| رف ا للخت مغو على د يه أت كُنْتُ كيلا لِمَنْ أَبْرَتهُ مَبْلَ | 
| الْإبْرَاءِ . انظر اده .)1٩۲(‏ 


ل أحد: أن أت فنا جي العا أو لس لي ره عن مُطْلقً. أو: لَيْسَ 


ىد 
>2 


لي مَعَهُ دغوى مُطْلفًا. أو: ابراه مِنْ كل حى لِي. کون إِبْرَاءً عَامًا؛ فليس لَه ان يدعي لَِفْسِهِ 


بحق قَبْلَ الإبر راء مالي او غَيْرِ مَايٌ: عَيْنِ أو ديْنِ و كمَالَ أو إِجَارَق أو حُدُودء أو قِصّاصٍء 


و سَرِقََء أو قَذْفِ قَلِيلَا كان أو كَِيرًا مِنَ الْحُقُوقِ» كما أنه دحل الشُفْعَةٌ بالإِِرَاءِ العام 


الْجِرْءِ الرابع / الكتّاب الثاني عشر: الصلح والإبراء 


عه سمس 


الْحَاصِل بِتِلْكَ أمظ وَتَسْقَط الشّفْعَةٌ قَضَاءَء أَمَا دياه فلا تَدْحَلٌ الشَفْعَةٌ فى الْإبْرَاءِ إذَا 
ا 

ِن لا تَدْخُلُ في الإبراءِ عَنْ جَويع الدّعَارَىئ -الأعيان القائمة؛ فعليه ر ارا 
وا جي الأعازى بغد الافواق» ذا وجات على أرص يي الرّوْج مَزْرُو عات لا E‏ 


of‏ هه ع مه وه 
أعيَانٌ أخرَئ قَاِمة؛ فلا تذل في الإبراء اْمَذْكُورِ (تَكْملَة رد الْمُحْتار» وَرِسَالَة ادي لي 
وَابْنْ عابدِينَ) 

إن الما راء في الم المي - ِي عِبَرَه لا ڪي لي عليه - أَو: لم ين لي على 
هَذَا سء 


كَذْ قي عَنْ مَذِو الْأَلقَاطٍ في الْبَرَاِيهُ وَالْبَحْرِ في كاب الإقْرَارٍ رِ والصلح E‏ 
قرَادٌ. وَتَاَة: نا إبراء. (تَكمِكَة رَد الْمُخْتَارٍ في إِقْرَارٍ الْمَريض). 


حت لو اذَعَىْ حَقَا مِنْ جهَةٍ تَمَنِ الْمَبيع» أَوْبَدَلٍ الإِجَارَق أو الْمَرْضٍء أو الْعَضْبٍء أو 
الْوَدِيحَةِ» أو الْعَاريَةء أو الِرْثْء أو الات ار التَكَقه أو الْمَرْرَعَة أو الذَّاِ أو مِنْ جِهَةٍ 
الْكََالَدَ لا تمم تافص إلا إِذَا كَانَتْ حَاِئه بعد الإِيرَاء؛ عليه لو ادَعَى بقَوْلِهِ: انك كُنْتَ 
بل الإِبرَاءِ گیا بالْمَالِء أو: ياد بالتقس لفان قَسَلَّمْنِي الْمَالَ الْمَكْفُولَ وء أو: التفس 
الْمَكْفُولٌ عَنْهًا. أ قال له كفتك بأمرك عَلَْ الدَيْنِ الْمَطْلُوبٍ منك لِفَْانِ وقد يته َه 
ا د لي. لا تمم دَعْوَاهُ كَمَا آنه لا تسم دَعْوَاهُ فيا لَو ادَعَى بِقَوْلِِ: نت 
كُنْتَ کيا لمن برأته قبل الإبْرَاك فاد لي الْمَالَ الْمَكْمُولَ به. انظ الْمَادَهَ(117) (رِسَالة الإبرَاء 
لابن عابدين) 

E‏ بر اما حل ا ارج أن له لاعن 


2. 


مورئه» ينظ : إا کان مُورثة كد 1 قب الإِبرَاءِ؛ راوه صَحِيحٌ» ولا تَسْمَعُ دَعْوَاهُ حَبّى 
وَلَوْ كان يجهل وَقَاةَ مُورثهم (رِسَالَهُ الإقرا والبرازية وَتكْوِلَة رَد الْمُحَْارِ فيل الصّلّْح). 


و و ر يرك الث م روو 6م E‏ کو و 
لك لو قال أحد: لَيْسَ لي قبل فان دَيْن. أؤ: يرات فلانا مِنْ ديني. أو: E‏ 


7 


الَّذِي عَلَىْ فُلَانٍ. أؤ: جَعَلْتُ دين عَلَى فان حَلَالَا لَه. کون راء عَامًا عن الْمَطْلُوبِء قَلَا 


3 


قوانين الشّريعَة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
تَسْمَعٌ دَعْوَىَ هذا الدَيْنِء حَتَْ لَوْ قَالَ الْمُبْرِىٌ: إنني قَصَدْتٌ بهذا اللَفْظِ الْإبرَاءَ عَنْ بَمْض 
الديْن. فلا يُصَدَّقٌ إلا ا دَعْوَاهُ الْمُتَعلَقَهُ بالْأَمَانَاتِ أو الْعَضْبٍء أو الدَّاٍ 
الْمَرْرَعَة٬‏ أو الحَيَوَانِ؛ لِأنَّ الدَيْنَ مِنَ الْودْلِيّاتِ الي تتَعَلَقٌ بذْمَة ة الْمَدِين» وَمَا كر فليس 
ل أحد: رر أَمَائَهٌ عِنْدَ فلانٍ. کان ذَلِكَ إِبْرَاءَ عامًا عَنٍ الما فكد 
TT‏ بالَْمَانَِ إلا أنه تسْمَعٌ د دَعْوَاهُ في الْجِهَاتٍ الْأُخْرَى كَالدَيْنِ الْظر 
الْمَادَّهَ(1574١).‏ 

َلِدَلِكَ لَو ادَعَى المدَعِي مال َه المُدّعَى عَلَيِْ واه ْله نك أبرأت: ني من كاف 


06 


الدّعَاوَئ. أو ك قد أَْرَزْت بان لا دَعْوَى وَنْرَاعَ لك مَعِي. َأنيَتَ َفْعَُ هذاه ون قد 
دَفَعَ دعویٰ الْمُدعِي اطا (0۳۸)). 


إا له إا ادع الْمُبْرِىٌ الذي أبراً آحَرَ راء عام عَلَىْ هدا الْوَجِْ جو على الْآحرِ بطري 


لْوَكَالَةِ أو | صَايَة؛ ََْمَعٌ الدّعْرَّى كَمَا أَشيرٌ ير اليه في زج الْمَادَةِ (الْبَخم)؛ لن مى 


2 


م الْوَجْهِ تَتَافُضٌ. (تَكَولَّة رَد الْمْحْبَارٍ في 


اده :)١55(‏ ا مته وَأبَْأ المُسْتَرِيَ مِنْ كافة الدّعَاوَئ التي | 
8 وقبض ري من ظ 

| تَتعَلَقَ المَييع وَالمُضتَري كَذَّلِكَ أَبراً اباقع مْنْ كافة الدّعَاوَى ّي تعلق لمن ١‏ 
| الْمَذكُوِء وَتََاطََا يته و وكا ایق عل هذا لوو ثم احق الْميعٌ؛ فلا يَكُونُ لِلْإبْرَاءِ | 


۰ :ارما ورد المُشْترِي اللَمَنَ اَي كَانَ عيباني نظر )00505 


قَاعِدَةٌ: 1 الْإِبْرَاءَ الى من عمد فاسد فَاسِد. 
مال متفر عة شن هذه قاد 
البيْعٌ: إِذا باع أَحَدٌ مالا لخر عَلَىْ كوه ملكا لَه وفص تَمَنَُ وَأبرا الْمُشْئريَ مِنْ كافة 


الذَعَاوَى التي تعلق بالْمييع» وَأَبرَاً الْمُمْمَرِي كَدَلِكَ الْبَائمَ مِنْ كَافَةِ الدّعَاوَى التي َه 
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بالثمَنِ المَذكُور وَتعَاطما هما ولاق على هذا الْوَجْوء م شنح الْمَِيحُ بط بعد 


الْحَلِفِ وَالْحُكْم؛ لا يَكُونُ للإرَاء 0 وَيَسْتَردُ الْمُمْئَرِي الَّمَنَ الّذِي كان أَعْطَاهُ 
لبائِع. رَاجع الما ٠ ٥۲‏ اا إا اسح کہ نال بف تعاط سر ا ا 
نیزا ایی بل لخد نل ان الْمذكُورء لطر شر ع الْمَادَةِ(1560). 


مسد :بوج اا دم ال راء لذي يكوه جضن تفر بال وهر بيب 
أن بحرو فوشيو ات ارا کی جد وات ين بع أل يمول المبرئ: 


3 


نرات إتر اء عاما تاتا وم َير داخل ت تحت الْحَقْدِ (الْحَيريَة 

٠‏ الصلح: إا تضاح الْمدّعِي وَالْمدعَئعَليْ وَأ e‏ ا 
ظَهّرَ فَسَادُ الصلّح؛ لا کون لوراء أي ولمعي أَنْ E‏ ر 
مدعي في ضِمْنِ الصّلْح بان لَيْسَ لَه حى في هَذًَا الْمَالِ مُه ظَهَرَ بُطْلَانُ الصّلْحء گان 


2 
2 


إن 


الإِقرَار الْمَذّكُورُ ل بو السّعُودٍ). 


2 


ما إا كان الْمُبْرِئُ قذ أَبرا (بكلام مسا وَجديدغير دَاخلٍ فى الْعَقَدِ) أحَدًا مِنْ 


جوع الدَّعَاوَئ والخصومات ت بعد عقد د الصلّح فَاسِدَاء قن ل يصح م الصّلْحُ؛ َالإِبْرَاءُ 
صَحِيحٌ (رِسَالة السرنبلالي). 


7 ١ 
ا( يحب أو امود مون كيني اء عليه لو‎ 


| کا مَدِيييَ. أو يس لي عِنْدَ أَحَدِ حق. لايح إبرَاوه وما لو قا : أبرأت أما 4 
| الفلاية. كان أل َلك الم لمحل مُعييَوعِبَرَةعَن أَتَا ا 1 | 
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2 


كر الد ار ن راء شاط آم اسْتِيفَاء؛ لان 


الا راه ُو من جنيك وَيَجِبُ أذ كود املكو ومين إلا نه للا يجب ا 
كرد افر الا ا ال َم اْجَهَالة في الديْنِ م صحة الإبرَاء. 


ع 
4 0 و 3 


هر 


كَذَلِكَ ٳڏا حَلْلَ أَحَدٌ آحَرَ مِنْ کل حى لَهُ ق ee‏ ذلك حُكمًا مِنَ الحقوق التي لا 
يَعْلَمُهَا الْمْبْرى؛ لان الإ بر إشقاط وَجَهَالةُ الاقم ل ْم ية صِحَةَ الإسْقَاطِ؛ لان تلاش 


3 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 


لا بر عليه اليم وَالَسلَم فضي إلى الْمتَرعةِ ما ديات فين أبِي يُوسف يبرا ِن 
الخ الْنِي لا بعلم َهْرَ الأصح. 
أا عِنْدَ الإمام مُحَمدٍ قلا يرأ أ اة (رسَالَة 5 الشُرنبَاِنَ الحا في بَرَاٍ | 56 
أجل ارات كان عرق أذ لبق عله اچد أذ الى 


وَالْمَدِينِ)؛ مَلدَلِكَ لو قَالَ أَحَدٌ: برا 
دين عِنْدَ أحد. أؤ: إن لَمْ ون أَحَدًا. أو قَالَ: ا 0 
ده مم يي 


6 يميه #8 ع ]و سان 2 7 
قل اشتوفيت مَطلوباتي ن جو . 
EE‏ 0 ارا 
كَذَلِكَ لو كَل الوارث: لتم ب a‏ . او قال وَاحِدٌ: لَيْسَ لِأَحَدٍ علي 


ے 
6 


دين ولیس لی على أحد دي .أو قَالَ: کل شخْصٍ مَدِينٌ لي فهو بَرِيءٌ. لا یکو ذلك يرا 


عَاماء وا إِبْرَاءَ حاصًاء بل کون إِقْرَارًا مُجَرَدَاء فلا يَمْنَُ صِحَةَ الدَّعْوَى (رسَالة الشرنبلال» 
وَالْقِيحُ). 


وم 


ملَا: إا سَلَّمَ وَصِيٌّ اميت أَمْوَال الَركَة الي نَحْتَ يدو لوكي الَف بعد إِنَْاتِ الرّشْدِ 
وار الود فَائْلَا: قَدْ مضت جَحِيمَ ما ترك وَالِدِي قَلِيَا أو كثيرًا. فيکون هدا الإْرَارُ غَيْرَ 
صَحِبح لدم َه راء حص مُعَيِّ؛ َلِدَِكَ لَوادّعَى ذلك الشَّخْصٌ بعد الإبْرَاءٍ الْمَذْكُورٍ 
عَلَىْ خر ل م 


ق مَك مِنْ مال التّركة كذا. ويقبل إنباتة (الْهِنِْية وَتَكوِلَة رَدّالْمُحَْارِ). 
بي ني من و 


24 


0 
3 هو‎ o 


أمَا ل قال أحك: إن ارات ت أَمَالِيَ الْمَحَلَّة الملاية. أو ای استوفت ديون ين 


َعَالِي الْمَحَلَة الفلانية. وَكَانَ أََالِي يِلْكَ الْمَحَلَةِ أَشْخَاصًا مُعَيِّينَ وَمَعْدُودِينَ فَيصِحٌ 
ِبْرَاؤّهُمْ إبْراءَ إِسْقَاط وَإِْرَاءَ اسْتِيمَاءِ . انظَرِ الْمَادَةَ (1543). 

َلك لو َا ذو اليد مع عَم وجو ماع وَمُطَلَبٍ عَنِ الل ِي في يده: إن هذا 
الْمَالَ لَيْسَ لِي. أو: س هْوٌ يلكي . أو: ليس لِي حَقٌ فيه. اا کون ذَلِكَ ٳِبرَاء لاه في هَذِهٍ 
الصَورَة لا تنبت هَذِه اله فال كنا يكحن ول قَرَارُ مقر له الْمَجْهُولٍ بَاطِلٌء وَالتَنَاقْضُ إِنَّما 


يُمْنَْ إِذَا تَضَمنَ ابعال حَنٌّعَلَْ أَحَدٍ (رسالة الشربلالي وَرِسَالَةُ الإِبرَاءِ لان عَابدِينَ). 


الهزء ۶ ار ابع /اكتاب النَانِي مشر و الصلع الإ اء ۳ 


4 
2 6 


| اة (۸ ٠‏ ): ا يَتَوَقفْ ف راء عن الول وَين كد بال يديك ل أ أأحد | 


0 


| آخَرَ فلا يشرط بول وَلَكِنْ إا رَد الإبرَاءَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ بقوله: ل آقبل اورا 


ا کون ذلك الإبْرَُمردُوداء يغْيي: ا يَبْقَى له حكم لن لو رده بعد قول وراي فلا 


3 


يرد ابراه وا ارا الال الخال نة أو الدَّائْنُ الكَفيل وَرَدَّ دَلِكَ | 
محال َه أو اْكَفِيلُ؛ لا کون الإيْرَاء مردُودا. 

اير قف الانياة علا المتول» لانة !شاط لاط 2-57 ۴ ١‏ اقول وَل 
إا كاد الإِبْرَاء راء مِنْ دل الصَّردْفٍ وَل سكم َر رقف على الْقَيُولِ؛ لان هذا الإْرَاءَ 
يضمن بُطْلَانَ الْعَقَدِء وَالْعَقَدُ عاد لِلطَرَمَيْنِ (تَكُمِلَة د لحار يزياك». 


1 نتر لوتر يو لبا لان الا دعن لين هوين وجو | سْقَاطٌ وَمِنْ وَج ليك 
0 ِسْقَاطًا لا يتوف عَلَىْ الْقَبُولِء وباعتباره تمْليكا رتد الوه أن رَد امقر له تَكْذِيبٌ 


ه 


2 مقر والکذت غير معد ود من اجج (محبط السَرَحْسِي في الإقرَا) حت إن ابرا إن 


صق اله ا ا مر (رسالة الشْرتيكاليٌ). 
للك لو ا لم تلك سير وَعَلَيْهلَوْ قَالَ ذَلِكَ الشخْصٌ: 


2 


1 ت 


5 لت أو سكت > يم ابر و نا8 0 
TT‏ لا أَقبَل. او كَانَ غَائِنا فی في الْمَجْلِسِ الَّذِي عَلِم 
فيه بالإْرَاءِ؛ يَكُونُ ذَلِكَ الإبرَاءُ مَرْدُودًا RE e‏ کک ٠‏ أمّا ذا لم يده في 


ری سے 


8 


ذَلِكَ | لْمَجْلِسِء بل رَدَهُ في مَجْلِسِ انر ا خود زو عند بض الملا ل لی 
عي دين عند عض الها کون مَرْدُودا؛ لاله هُوَ الْمَطْلُوبُ بالدَيْنِ (رِسَالَة الشُرْنْبَْاِيَ). 

قدا عد قول الْمَجَلَةِ: فلك المخلين: يدا اخْيَرَازِيًا؛ فيكو قد اتير الْقَوْلْ 
e o‏ 3 


الأول وهذا هو الظائر: 
أا إا قيل: إن فيد وُقُوعِيٌّ. فا يَكُونْ مُنْحَصِرًا ِي الْقَوْلٍ الأول إل 


م م قم قوري سس اور وروي ق 


٤‏ فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت نَحَكُم بها الدولّة العثْمَاِيَة 


02 2 و 2 5 َ 
ولا: ! ا راء بَعْدَ قَبولِهِ إيَاه أو توفي قَبْلَ قَبُولء أو رده لَه فلا رتد 


کو 


الإِبرَاء؛ أنه قد سَقَْطَ الْحَقٌ بقَبُولٍ ابرا وَالسَّاقِطُ لاد يود انْظر الْمَادَةَ (01). 

ا أا الال لَه الخال عليه 

َالًِا: إِذَا برا الدَائِنُ - أي: الْمَكْقُولُ لَهُ - الْكَفِيلٌ» وَرَدَ دَلِكَ الْإِبْرَاءَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ أو 
الْكَفِيلُ؛ لا يكون الإبرَاءٌ رودا لان هَذَيْنِ الإبراءين هُمَا إِسْقَاطُ مَخْضُء َل فيهمًا 
تَمْلِيكُ؛ قلا يُمْكِنُ رَد الإسْقَاطٍ الْمَخْضء لِأَنَّتَمَامَهُ يَكُونُ بالإسقاط انظر شَرْحَ الْمَادَيْنِ 
و ) (تَكمِلَةُ رَدٌ الْمُحْتَارِ وَالرَيكَعِي فِي الْكَمَالَةِ). 


ر 2ے 


رَابعًا: إا قَالَ الْمَدِينْ لِلدَائِنِ: أَبْرئنِي. ابراه الدَّائِنُ 0 الْمَدِينُ الإبْرَاء؛ فلا يرد 


3 0-0 


لا وَرِسَالَةُ الشرنباالي). 
خَامسًا: إذَا انرا الدَايِنٌ المدين وسكت الْمَدَيَنٌ في مَجُلِسِ الْإبْرَاء وَرَدَهُ في مَجُلِس 
آخَرٌ؛ فلا يرد على قَوْلٍ. 
ا ذا برا الان اْمَِينَ امرف ورد اة الإبرات لا بر رول قول مڪ 
ذبن في زح (الْمَادنَينِ 73 و )۸٤۷‏ بَْضٌ إِيضَاحَاتٍ تعلق الوا او 


بض ر الت ون ديه شيد كل الورك من هذا اورا ولا مطَالبْ التركَة سء 
انظ اْمَادَه(01) وَكَذَا لو كفل ِمَاعَلَى ميت ين دين برط ريصح (الْحَاييةُ). 

إلا آنه إا رَد اورت هَذَا الإبرا؛ عَلَى راي الام ابي يُوسف وَل ير ES‏ 
lm‏ ا ES E‏ 
الراك في حِصَّة الْوَارثِ ْمل ولا بستني يَسْتَِيدُ الْوَرََةُ الْآحَرُونَ مِنْهُ(الْهْدِية) 

مََلُا: لَوْ كان على الْمْيَوَفَى ن كد ات وزع حلت ون تق و برا الدَّايِنُ 
أَحَدَ الوَلَدَيْنِء ينمط من الدَيْنِ تَمْسِْائةِ ركم هقط حه الْوَلَدِ امبرل وَيأحدُ الْحَمْسَيِائَة 


الدَّرْمَم الْبَاقِيّة مِنَ التركة. 


vA 


. بي 


o‏ ان و 0 2 3 5 مم 2ه ام امار 
اج ابول اکتا شان حشر ال ویر 10 
, ! ا 


66س ف ر 4 
رأ 


برأ أحد الوَرَنَةِ أَحَدَ مَدِيتي مُورَئْه؛ فَيَصِح الإِبْرَاءُ في حِصّةٍ ذَلِكَ الْوَارِثِ مقط 
Mm e‏ الإبرَاءِ لِابْنِ عَابدِينَ)؛ وديك 0 


2 


الاسْتِيمَاءِ؛ وَلِذَّلِكَ لَوْكَانَ لأحد ل دين عند آخر (مائهُ دیتار)» وَنَوْفَيَ و 2 


٤ر‏ وو 6 لظ 


7 ۴ کے و ےہ ےر 4 لض 1 ص et o‏ 3 20 چ 
احدهمًا بان الب ا ل ا يكون | ار ذلك 


2 


0-1 


ورك ولدين fy‏ 


6 . 4 


لَاثٍ في ق سه يي نا شون ديَارًا الْمَاقيَة جَائدَةٌ وَارث ١‏ 
ر ر ا رس 


ر 
چ 2 و و 5 


مقر لان َلك إِقْرَارٌ بالدَيْنِ عَن الْوَارثْءٍ حَيْتُ إِنَّ الإسْتِيفَاء لا يَكُونُ مَضْجُودٌ 7 
ا لز شح لوالاو (الْهِدَاُ ُوَالحِعَايَة). 


١ 


04 
عه علس 


221101111010117 | 
ا 2 2 7 02 أ سو وسو 0 4 ا 
1 اجنيا لم يکن واا لمن الدَبْنِء َصَحِبحوَيعْتر ِن ثلث ماله. 


س 
5 
3 
e‏ ° 
ا 
+ 
س 
کر 
ے 
o‏ 
و 
س 
ot‏ 
Ur‏ 
a‏ 
سا 


إِذَا أَبْرَأ أأَحَدٌ في مَرَض مَوْتِهِ أَحَدَ وَرَكَه مِنْ ينه |: EG‏ راء اشتیقای أو أ 
9 2 3 0 3 ا of 5 04 e‏ 2 أ 
ابراه في حال صِسَيه؛ اد کون راء صَحِبا ادا وَكَوْلَمْ تكن الَركَةٌ مَدِيئٌَ ما 


م جز الوَارث الْآحَرٌ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ أَصَالَة أو كَمَالَة؛ِ لِأنَّ هَذَا الإبْرَاءَ هُرَ سيط 
جب لِبَطْلَانٍ حَقٌ الْوَرَنّةِ الْآحَرِينَ. 


وه المَرِيض بَعْدَ ذَلِكَ الإبْرَاءِ مِنْ مَرَضِهِ؛ٍ فُيكون صَحِيحًا وَنَافِدَاه حَيْتُ لَمْ 
يي E‏ دَالْمُحْتَارِ). 
وَيَتَفرَعْ عَنْ هذه المَادّةٍ الْمَسَائِلُ اليه 


لعفي خض مزق ی عت قفي حال کی ا 
۲- إذَاأَكرٌ أَحَدٌ في مَرَض مَوْتِهِ بائ أَحَدَ مَطْلُويَه هين فَُانٍالْوَارثِ؛ مَكايَصِحُ. 
*- ليس لِلمَريض في مَرَضٍ المَوْتِ يقب حَوَالَة الدَيْن الذي هُوَ في ذْمّة وَرَمَِهِ على 


؛- لايح إقرار ريض في مَرَض مَوْت ذا أقرد, أنه اسروك امال الذي عَصَبَهُ 
الْوَارتُ مِنْه أو الْمَالَ الَذِي ونه لِلْوَا رة أو المال الزى اغ عا فاسدا وسل 


ا قم 


۱۰۹ فَوَانِينَ الشّرد يعة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعلمانية 

ِي وَهَبه في مَرَضٍ مته وَسَلَمَُ(رَُ الْمُحتَار وتَكَِْة رَد الْمُحتارِ في إفرَارِ الْمَريض). 

ه- إِذَا وکل أَحَد آخرٌ في بيع شيءِ مُعيّنِ وَبَعْدَ اَن باع الْوَكلٌ ذَلِكَ الْمَالَ لِوَارثِ 

مو لبا ارك و ترمو عزن با ق ٠‏ أذ أن كيل بابض سَلَمَهُ يه 

لا يُصَدَّقُء اما إا َر الْوَكِيلُ في مَرَضٍ مَوْتِه حیتما کان امو گل غَيْرَ ميض بِأنّهُ بص الثم 

مِنْ وَارِثِ مُوَكُله وَأَنْكَرَ الْموَكُل؛ فَيصَدٌَ سدق لرل آ6ا إ5 كاد شري وار لوكِيل» وأ 
الوَكيل بِقَيْضٍ لمن أنتاءَ مَرَض مَوْتِهِ وَمَرَضٍ مَوْتٍ الْموَكل؛ لا يُصَدّقُ 


- دأ اربش في مَرَض موتو بان وى الذي مِنْ کفیل وَارِيُه؛ فا يَصِح. 
ا 1 و ر ا مر ° 2 ر > 5 
۷- إِذا كن الْمَريض بان فنا اجب قَدْ دقع لَه تطوعا الديْنَ المَطلوبَ له مِنْ 
ا لاله بالإفْرَارٍ بالاستيفاءِ مِنَ الْأَجَببيّ د برا الْوَارتُ مي الدَينء فَفِي هَذَا 


مه 


الإِقرَارِ يال تفع إلى الْوَارثِ كيل 1 رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


2 


ويار بقَوْلِهِ في مَذِو الَادّة: (اخد ر آنه و َر اح في مَرَضٍ مَوْتِه َه أن اسْتَوفَى 
ديه و ي التتولاى ضح الإثر لان المت 0 

ُوجَدُ ايله الآيية: لو ابرا الم ريض وَارئَهُبَِولِِ: ليس لي على هَذَا الْمَطْلُوبٍ شي 
أ ل لي عَليِك آي شي . كان الإبرَاءٌ صَحِيحًا قَصَاء وَيَخْلْصٌ مِنَ الْمُطالبة ولیس 

رَه رة الآ رين الْمُطَالبَةُ بسّيء (الْبَحْرُ)) وَإنْ كَمْ يَخْلْضٌ دِيَانَةَ مِنَ الْمُطَالبَة (تكهلة رد 
الختا وَسُرَة لفاو في إقرار التريض). 

متلا: و ار لانن في مَرَض مؤت أن ليس لترو الي مي في ذِمَة َليِق كَانَ صَحِيحَاء 


ر کے 
2 2 4 
أن | آذ ل رو 0 ۵ے وک 2 کاو 


eee e e e eee ما ص‎ 


0 o 4 


والده ا راء بأَمْثَالٍ هله الألفاظ هي أ في صوَرِ الي هله مسك النّافي 


آ سے 4 9 


الوقن لخر يور قمر تمل فساو وای 


ت 2 


ما | إِذاكَمْ يكن ريض الذي أ رََوَارئَُوَارِثٌ غَيْر؛ فَالإبْرَاءُ صَحِيحٌ (التحولة). 
اکا ڌا ابرا تبي الَّذِي لَمْ يكن وَارِئَهُ مِنَّ الدَيْنِ؛ براه صَحِيحٌ قدا لَمْ جز 


ر 2 وم 


الور َه يَكُونُ مُحَْرًا في تُلْثِ مال وَِذَا كَانَ ممْكِنًا إِخرَاجُ دَلِكَ مِنْ تُْثِ ارگ بعْدَ إيمَاء 


4 
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ك أا إا أجَارَ الْوَرَنَهُ الإبرَاة؛ يَكُونْ مُعْتَبرَا في كل الْمَالٍ ما َم تكن 
التركة مُسْتَغْرَقَة َه ِالدَيُونِ انظ الاد الكنية 


وى رمج 


مت: ونسني الملا لكي ين ن راء الأَجَييٌ وَهِيَ : ذا كفل الْوَارِتُ الأ جني 
في دين المَريضٍ؛ اک تح ره أي عبت نيرع أل رجب برا افبل. 
ل ل في هلو الفغفرة هر إزراة إسقاط أي إِبْرَاءُ الاسْتبفَاءِ قَسَيأنِي 


ا 


| ون گات ترک شن قوفي تزض تز حد مَدِینیهء‎ eT 


ا 


و ماب وك 


لا صح ابراه ولا بد 


of of 


إِذَا ا ران كانت ترک ڪر امون 8 زي مون مساوءة ترج أ ديد نها - 


في مض مؤت ڪڌ ليده أذ جم اځ را ول بد في جي ال أذ فم فى تله ما 
ور ا 


0: 0-0 26 E o 

لم يجز العْرَمَاءٌ؛ لِأن هدا الإبرَ كل وي الو لوحو عن ul‏ 
ET‏ ا 3 سرا س م 4 ت 

الصورَة لَا بَجُوز إبْرَاؤةُ لكل الدَيْنء أو مِنْ بَْضِه؛ تاريخ الإرَادة السّييّ: ٦‏ سوال سَنَهَ 1741. 


Ê FF f 


1۹۸ هَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


خلاصة الإبراء 


تقسیمه 
الْوَجْهُ الأول اعبار ال)هيّةِ: (1) إ: راء الإشقاط: هُوَ حط وَتَنِْيلُ قِسْم مِنَ الْحقّ الذي 


۰ 6م 2 


في ذم حص أو 4 
(1) إِبْرَاهُ الاستيفاء: هْوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيَانِ اسْتِيفَاءِ حى وَهُوَ نَوْعٌّ مِنَ الإقْرَارِ الظر 

.)٠١۷۲( الْمَادَةَ‎ 

المَرْقَ: (1) أن را الإِسْقَاطِ إنْشَاكٌ وَإِبرَاءَ الاستِمَاءِ باه مَلِذَلِكَ لا تَسْمَْ في الأول 


ا 


َعْوَى الْكَذِبٍء وَتُسمَعُ في الثّاني. 

(1) يسود في إيرَءِ قاط َأ الْمَُْوعَاتٍ اسايق وَكَا تسرد في إِبْرَاءِ الاسْتِيفَاءِ 
وَفِي هذا الْحَال الأول كر وَالتَانِي كل 

۲- بَعْض أَلْفَاظٍ الإبرَاءِ: تَكونُ شَامِلَة لِجَمِيع الْحُقُوقٍ» كَمَوْلِهِ: لاحن لي قبل فلانٍ. 

اعون ا ر و ا و ۾ المائات گقولو: هُوَبَرِيءٌ ما 
لي عِنْدَهُ. 

*- الإبْراءُ العام قِسْمّان: 

(۱) يون عَامًا في كَافَةِ الْحُمُوقٍء كقَوله: لا حن لي قبل فلن أو ا 

( او عَامًا في نَع من الْحُقُوقِ» كمَولِو: لس لي عِنْدَ فُلانِ حن (وَيَشْمَلُ الأَمَااتِ). 


الإبْرَاءٌ الخّاص: 


اها 
5 
حت 


)١(‏ الإِبْرَاءُ مِنْ دَعْوَىئ مَالٍ مَخْصّوصٍ. 

)۲( الإبْرَاءً عَنْ داتِ الال الْمَخْصُوصٍ» وَمَذَا ما أن کن اما ِالدَيْنِ كَقَوْلِهِ: 
رأث دان ين كَذ1». وَإِما أن کون حَاصًا بالْمَيِْه (وَهُوَ عر صجیج)» وما تحاص 
باحق AS‏ توت الشّفْعَة: قد أن انك و ی معن تِي فِي الْعَقَارٍ. 

الْوَجْه اللاي اعبار المُتَعَلقٍ: 


OE 


.ور مم ر وام أبعم تفي ابن امو أي هه عام اهيا بير 
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١ 1‏ 2 ر کو ت ك ر م 
() إِبرَاء متعلق بتفس الدين» وَهذان صَحيحَان. 

ا ع و عل 8 2 رن لق ده ال م رس 0 e‏ ەر ر 0 

() إِبْرَاء على وجه الإنشاء متعلق بالعين المَصموتَة فهو مِنْ حَيث الدعوّى بَاطِل؛ 

0 هرهم ب؟ سس 6. DG‏ 

إلا أنه مِنْ حَيّث تفي وَصْفِ الضمَانِ صَحِيحٌ. 
20 0 0 إن ر ےرک كمه ا e‏ 

(6) إبراء على وجو الإخبَار مُتَعَلَقَ بالعَين المَصموئة. 
0 و ودار ف o‏ 8 < ور 8 عا 3 كو 0-6 م ( 

(0) إِبْرَاء متعلق بِعَينٍ الامَانَةِ (فهو بَاطِل ديانة إلا أنه صَحِيح قضاء). 


6 2ه 


(5) ]زوك على بالخفوق ال رى عاذ 901 


3 f 


عاص ها م ه 


1 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثماني 
أحكام الإبراء 
مقط الخو اترا مِنه: 
)١(‏ إِذَا گان قَابلًا ٠‏ 
(0) إا وفع الإبْرَاُ مَشْرُوعًا. 
e‏ اء مُمَيَدَا ميد يُفِيدٌ الشَّكَّ. 
00 
ا ل ها ا ولا ينمل اغ لا آل حك أن کون الج أ ارقا 
يرن ا لذ كين E‏ فَاسِدًا. 
؛- لا يرقف الْإِبرَاءُ عَلَْ ابول ؛ لِأنّهُ مِنْ وجه إِسْقَاطٌ إلا أن يرد بار 


م 


وَلِأَنّهُ مِنْ وَجْهِ تَمْلِيكٌ. 
ه- لا يصح لِلْمَريض إِبْرَاءُ أَحَد وَرَنَيَه ٠‏ أمًا ذا برا اجنيا يَكُونْ مَُْبرَا فِي ثُلْثِ ماله 


ل 


3 f AF 


تثنشات: 


)١(‏ يتوقف الإبراء علل القبول في بدل الصرف وبدل السلم؛ لأنه متضمن بطلان العقد. 

-١ )۲(‏ لا يرتد بالرد. 

"و7- إذا أبرأ المحال له المحال عليه والمكفول له الكفيل» ورد المحال له والكفيل الإبراء فلا يرد؛ لأن هذا 
الإبراء إسقاط محض. 

٤‏ إذا أبرأ الدائن المدين بطلب من المدين ورد المدين الإبراء بعد ذلك فلا يرد. 

ه إذا رد المدين الإبراء في مجلس آخر بعد سكوته في مجلس الإبراء فلا يرد الإبراء عل قول. 

١‏ إذا أبرأ الدائن المتوفى من الدين ورد الوارث الإبراء فلا يرد الإبراء عن قول محمد. 

(*) إذا كان الوارث كفيلًا للأجنبي المدين للمريض فلا يصح إبراء الأجنبي؛ لأن براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل. 


الكتاب الثالث عشَرَ 
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5 ا ¢ 


4 2 ا ان‎ E 
أقِرَ بوَحَدَانِيَةٍ الله إقرَارًا عامًا في اول ما أتموه َنِه ةدر وم لا ازاب فيي‎ 


سرمہ سے ر 


e‏ ا 


L2 


ل و وأصل e‏ له مُحَمّدِ الي اعت أيه وََوه. صَلَاة سام 

ام يدحا أضواء اتن وار 
الكتّابالثَّالتَ عقر 
في الإقرارٍ 

ويَشْتَمِلُ على أزْيَعَة أَبْوَاب: 

مَْرُوعِيّة الإقرار كابكة بالكتاب واس واجْماع الام والمعقول. 

الكِتَابُ: فَوْله تعالی: وکوا ومین لی مده الہ ولو عل نشیک 4. وَالْمَفْضُودُ 
مِنْهًا: الإقرار. 

الستة: هُوَ ون الي يا د أمَرَنا إِجرَاء الْحَدٌ السرْعِي عَلَى رَجْلينِ قرا يفعل مُوجِبٍ 
لِلْحَدَّ الشَّرْعِيٌ (الْهدَايةًء وَالْكِمَايَة). ۰ 

جاع الْأمِّ: تحتل اج لوان كز لور شخةفى عن و 
الْقِصَاصٍ وَالْحُدُودٍ في حى الْمُقَرَ عَلَيْه قدا کان الإِقَرَارٌ 1 حْجَة في الْحُدُودٍ وَالْقِضَاصٍء فَهُوَ فهر 
بد في حَقٌ الْمَالٍ بطرِيقٍ الأؤلى. 

الْمَعْقُولُ: وَإِنْ كَانَ الإقْرَارُ دارا بيْنَ الصَّدْقِ وَالْكَذْبٍ 
الْمَرْءِ طَبْعَاء وَبمَا أن الْعَاقَلَ ب ِسَبّب كمال عَقَلِهِ وياتو لا يقر بد بشَيْءِ گاذب يُوجِبٌ الضّرّرٌ 
شرو أذ ع رزو لوا ع تَفْسِ قلا يَكُون في إِْرَارِه تَهْمَة؛ قَلِدَلِكَ 
2 جَحَتْ جِهَةٌ الصَّدْقٍ للْإِقرَارِ الذي ب ق ذه سط َل تيده وأضبع كلك الإفرال حك 
0 عَلَىْ الْمُقِرٌ (تكولة رَد الْمُحْتَارِ وَالْعَيْيّ). 


11 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ev Û |‏ :قزار و غبار اولان عَنْ ی عليه 9 ى وال لِذَّلِكَ: ا ولد 


لامرك لَه إت اَن الملل ابر اأ لشف وَهَدا الع هو ا 
المَعْنَىْ الشَّرْعِيٌّ للإقرَار؛ لِأنَهُ إِذَا صل الإة رك لايك الع لدو 
عير مسق د يْنَ الإْبَاتِ وَالتفي. 

واه الغ 2 ا الإنْسَانٍ نِ عن س عله ه لخر راجب ال لل َ۵ 


وبتعبیر: : عَنْ حى عليه لاحر َر عَنٍ الإقَْارِ الدَعْوَئ وَالشهَادَة وَلتَِيُ؛ لأَنَّ الَعْوَئُ 


عبار عَنْ بار أَحَدٍ عَنْ حقو مِنْ آكَرَ كما اَن السهَادةَ هي إِخْبَارٌ شخْصٍ عَنْ حَق شخْصٍ 
وَيَْهُمُ مِنْ عِبَارَة: (رًاجب التَّسْلِيم). :أن يوط أن كرد الى س الحقوق اله 
EEE‏ لذ فلذلك لز e e‏ 
لابو ِأنّهُ لا يِب تَسْلِيمُ ذَلِكَ الْمُمَرَ به لِْمُقَرَ له (تكوكة رَد الْمُحْتَارِ). 
5ا ند اريت با الیب قاد شل الوذ رار اح الَُْر به الذي هُوَ مِنْ فيل 
الإِسْقَاطَاتِء وَلَا يَكُونْ جَامِعًا لِأَقرَادِه. 


3و 


امهم رم 


2 سيق 


ود يُسسْتَفادُ مِن ذكر عِبَارَةٍ حَقَهِ بصورةٍ مطلقة المُسَائِلٌ الآتِيّة: 


() يشل اڪن لمر الذي بكرن ين ثيل الإساطات. وَالْحَقَّ الْمُمَرَ به الَّذِي لَمْ 


لات - كاقرة في لب أشول فقو - م أن تَكُونَإِنْبَنَاكَالَْيْع وَالِججا 1 
CT NURS‏ هدا التَْرِيفٌ يَشْمَلٌ اراز 


الجزء الراب /الكتّاب انال عَشَرَ: الإقرار ١‏ 


بِالتَصَدقَاتِ بي هي من فيل الإنباتاتِ مَتَلَا: لَوْقَالَ أَحَدّ: إن مَذَا الْمَالَ لِفَُانِ. وَكَالَ: إنّنِي 
مَدِينٌ ِن بأل ورْهَم. eS‏ 
و قَالَ: د أحَذْتُ مَطلُوبِي الألف دزم ِن فُلاو. َو قَالَ: قذ رأة مِنْ ذَلِكَ الْمبلّْ. يكو 


1 


َد رك يعدم جوب مطالي بحي ذلك لص (تخيلة ود مقي" 

الل قر الكل الت راح كلسم ري ,العا عقولا علي نين ظِ 
التي تَسْتَمْمَلُ في الإفرار بالدَيْنِ ما كم يَُسَرِ الْمِْرُه منصلا الإْرَاٍ ديك اماق وَلقَاظُ: 
عِندِي» وَمَعي» وَفِي بيني » وَفِي كيسي. قاط لمعل في الإنزاء بي م الْأَمَانَةِ حمل 
بالعْرْفِءٍ لن الكل إقرَاد يكن السَّيْءِ في يد ودا يكون أْمَانََ لاله قد يکون مَضْمُوئاء وَكَدْ 
کا (تكْوِلَة رَد الْمُحْتَارِ وَفِبِهِتَفْصِيلُ وَالبَحْرٌ وَالرَيلَِيَ ). 

إخبا: قَدْ حص خلاف بَيْنَ الْمْقَهَاءِ في: هَل أن الإْرَارَ حبار أو إِنْشَاء؟ قَقَالَ بَعْضهُمْ 
NR E‏ ل لدت لكان أَيْ: إِنْشَاءٌ وقد جَمَع الدَمِرْدَاش وَغَيْرُهُ 
مِنَ الْمَْهَاءِ بيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ ِ O TS‏ 
رقع عَنِ هين بغ الْمَسَاِلٍ. 

يُوَضَّحٌ على الوَجِهِ الآتِي ڪون الإقرار هو مِنْ وجه إخبار: 

مََلَا: لو قَالَ أَحَدٌ: إن هَذَا الّْمَالَ هُوَ لِفَُانٍ. ف معت َلك بان ملك ذَلِكَ السَّخْصٍ هو ابت 
في ذَلِكَ الْمَالِء أيْ: أَنَ ذَِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْص قبل الإقرَارِ ويس مَعْنَاهُ بان 
الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ مِلْكَا لِلْمُقِرّ فَجْعِلَ بِسَبَبٍ الإِقرَارِ الْوَاقِع ملكا لِلَمُقَرَ لَهُ (تكيلة رَد 
الْمُحْتَارِ). 


اَل 


آنا لو قال أحد: : إن ملي هَذَا هُوَ وَلَفُلدن: يون الْمُنْشِى بِهَذَا القَوْلِ قَد َد أَنْبَتَ الْملكة 


¢ 


لل ووه( ولك لو فال إن هدا الال لفان فالمطهر هر أن ذلك الشخص 
ظَهَرَ أن ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ في الأضل لدَلِكَ الشَّخْصٍ (رَدالْمُحْتارِ قي الصلح). 


3 
اا 

o 

2 


(1) فيه أن هذا ليس حقا يلزم التسليم (الشارح). 


5 هَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
ا تَتَفْرّعْ على ڪون الإقرار إِحَبَارًا هي: 
-١‏ لا يُْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُمَرُ بو يلكا لِْمُقِرٌ وَفْتَ الْإمْرَارِ قَلِدَلِكَ يَصِحٌ الإقرَارٌ إذا 


کان الْمُقَرٌ به و دكا نعلو گان دكا لَه عليه َو أو أحدٌ أن َال الذي هُرَ لك 


لص هو لَك لِشَخْصٍ ار كَانَ الإهْرَارُ صَحِيحَاء فَإِذَا مَلَكَ ذَّلِكَ السّخْصٌ الْمَُرَ به 


ت 


فوقس رون الأزقات يطريق السَرَاءِ أو الْهبة وَالتَّسْلِيم أو الإزثء فلِلْمُقَرَ 
مت 1 2 2 O‏ ن و7 2 4 تر 
السَّيْءَ من عَبَّْ إن الْمُقِرّ إذَا مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالَ بَعْدَ الإقْرَار فلا تصح تصرفاته فيه 


وَتَنْقَضُ (تَكْملَةَ رَد الْمُحْتَار)» فَلَوْ كَانَ الإثْرَارُ إْمَاءَ لَكَانّتِ الهبة الْوَارِدةُ في الْمَادّةِ (۸0۷) 


۶ 


HH 2‏ لس ص اس 


له أن يأخذ ذلك 


غَيْرَ صَحِيِحَة» وَيُسْتَخْتَىْ عَن الََْانِ بان إفْرَارَ الْمُِرٌ لا تَأَثِيرَ لَه عَلَْ ذَلِكَ الشَّخْصِء انْظر 
الْمَادَةَ (۷۸)“. 

كَذَلِكَ لو اذَعَىْ أَحَدٌ بِمَالِ وَشَهِدَ آحَرُ عَلَىْ دَعْوَاُ وَبَعْدَ رَدسَهَاَيهِ مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالَ 
بطَرِيقٍ الشَّرَاءِ أو ا ية تيم أو الث ؤت كلك اص نليم ذلك العا مقر 


َه (أبو السّعُودِ)؛ لِأَنَّ السَّهَادةَ كَمَا ذُكِرَفِي الْمَادَةِ (1784) في إِخْبّار. 
-١‏ إِذَ َر الْمَرِيضُ في مَرَض موتو بجَمِيع أَمْوَالِهِ لأَجْبٌَ فَهْوَ صَحِيحٌ كَمَا هو مَذْكُورٌ 
فی الْمَادّة(١٠231)‏ ولا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىْ إِجَارَة الْوَرََهَ كَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ تَمْلِيكَاء لَكَانَ 


يَجِبُ اَن يصح عِنْدَ عَدَم الإِجَارَةِ في نليه قَقَطِ انظ لْمَادَنَيْنِ ۳۹٤(‏ و ۸۷۹). 


۳ لبي عاذ التر طاوي لماو بل و ار أَحَدٌ بِشَيْءِ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ e‏ 
كُذَا يَوْمًا بان قَالَ: ای ان الف بوزهم على اا 
نال فيك والشرط اط ولو عيذ صلق عل ار لك ويم امال امقر ب 


a 


الْجِيَارَ لِلمَسْخْ أ أا الإقرَ 71 في هو إخجا َا گان الحَبرُ صَاوقًاء يون وَاجِبَ الْحَمَل بو 


م 


ے رس رص 3 ا 


CN Cr» 

N ¢ 

x» Np 
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ا 


طم 


- 
A E 


ياد 2 1 أو كَمْ يخر ودا کان كَاذِيَا فَهُوَ وَاجِبُ ارد فَلذَلِكَ ا تع عير حم الإقرَّار 


ت 


لخر رعسو E‏ بالإفرًار إلا أنه | إا كر بال ۾ بالخيار فَالْحيَارُ صَحِيِحٌ 


)١(‏ أي: على المالك لذلك المال (المعرب). 


الجزء الرابع / الكتاب الثَّالكَ عَشَرَ: الإقْرَارٌ ٠‏ ۷ 
ِاغَْبارٍ الْعَقَدِ قدا صَدَقٌ الْمُقَرٌ لَهُ الْحِيَان أو أنه به امقر لَرمَ الْخيَارُِ لن الْجِيَارَ مِنَ 
الْعَوَارِضٍ فَيَحِبٌ التَصدِيق أو الان فيه فَلذَّلِكَ لو أَكرٌ َحَدُ بدن لزه پس ِسَبَبٍ كَمَالَةٍ كَانَ 


3 


ا ن ا حدق الاد الخات أو 
َنْبَتَ الْمُقِرٌ الخيار (تَكمِلَة رَد الْمُحْتار وتكولة الْمَنْح في الإفرَارِ). 

؛ - يصح إفرَارٌ الْحِصّةٍ الْمْسَاعَةٍ في الْمَالٍ الْقَابل الْقسْمَةَ كما سَيُذْكَرٌ في الْمَادَّةِ (1586): 
و کان اوراز ناء حبك لَمَا جار ار امه (0). وَشَرْحَ الْمَادّوْ (۸۸) (تكولة رَد 
الْمُحْتَارِ). 

- - لا يرقف الإقْرَارُ على بو ل الْمْقَرٌ لَهُ كما سيين في الْمَادَةِ (15)» فَلَوْ كَانَ 

نْسَاءٌ وهه لزم العول وا انظ الْمَادهَ (607) (تَكْيِلَة رَ دَالْمُحَارِ). 

مه حت إِنَّهُ بجر الْمُقرٌ عَلَ تسليوه لِلْمُمَرَ لَه فَلَوْ 
کان الإقرار إِنْشّا ا د الْمُحْتَار). 
۷- لا يصح اقرا بالطََّاقٍ بالإكْرَاءِ حَالَة كَوْنهِ يَصِح إِنْمَاءُ الطّلات مَمَ الْإكْرَاو؛ لان 
مَدْلُولَ الإنْمَاءِ لا يتَخَلّفْ َه ما الإخبَارٌ فَحَيْتُ إِنَّهُيَحْتَملُ الصَّدْقٌ وَالْكَذِبَ فمن الْجَائِرِ 
حل مذ ولو عن (خولة دامخا وإ فوع الا ل على تجح طرف الكذِبٍ. 

۸- إذَا كر أَحَدٌ كَاذَِا مال مايل مقرل َل أخذّ ذَلِكَ الْمَالٍ جَبْرَاء أ 
إا سَلَمَ الْمْقرُ لْمُمَرَ به مقر لَه بطيب تفي يَكُونُ في يَلْكَ الْحَالٍ هة تدا (تكولة رَد 
الْمُحتَارِ)» مَتَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآخر: ني مَدِينٌ لَك بالف دِرْهَمء وَكَانَ في الْحَمَيقَة لا يُوجَدُ 
ةن کیک شس کین کی يتف توش مز علوم قلا جل لمر له 


ا 4 


خد ابل الْمَذْكُورٍ مِنْ غَيْر رِضَاءِ الْمُِرّ اجَامعَ كام الصّعَارِ) فَلَوْ كان إنْشَاءَ وَهبة لَأَصْبَحَ 
حَلَالا مقر له بعد التشليم؛ SS‏ 

عد بان مِلْكَ مِلْكَ الَْبرٍ الْمَعْلُومَ وَقْفُ د م اشَراه َعْدَ ذلك الإقرَارِء يواد 

ا لو غ عَصَبَ أَحَدٌ عَمَارَ الآخر وَوَكَمَهُ تم اشَْرَاكُ فلا يصح 


جر وکو E‏ 


ارو 
هو أن ن فِعْلَ الْعَاصِبٍ كان إنْشَاءَ في مِلكِ الي وة غَيْرَ صَحِيح؛ 


E 


ا برَعوه وَيُلْرَمُ ‏ 
و كك السَّابقٌء وَالْمَرْ 


o0 مام‎ 


31۸ قَوانين الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة ة العلمانية 


صِحَةَ لوقف مَشْرُوطَةٌ بكي الْوَاقِفٍ edd‏ وإقرار الوقفِ هُوَ 
0 د الْمُحْبَارِ). 
ع َرَت الْمَرْأةُ بالرّوْجِيّة مِنْ غَيْرِ شّهُووء كَانَ صَحِيحَاء قَلَوْ کان إنْشَاءً لَمَا 
شنط في شار عفد التكَاح و ا شَاهِدَيْنِ (الذرً الْمُخْتَارَ). 


عو و 


۱۱ ا سَيَبا للْمِلْكِء فَلِدَّلِكَ دا اذَعَى الْمُقَرٌلَهُ عَلَى الْمُقِرٌ الْمُقَرٌ به؛ 


سَبَبٍ أن امقر أ كر بو وَِدُونِ أَنْ يَقُولَ في دَعْوَاه: إن الْمَالَ ماله. SS‏ 


58 
4 
3 


في الْمَادّةِ (177)؛ لان الإ رار إِخبَانٌ فلا یون سَببا روم لمر به ماعل الف عش إن 
الْمْقَدَ هيع في دَعْوَا روم اَی به على اق بإفْرَارِ تيون كآنه يِب امقر مقر 
به اتتادا على سَبَبِ ابم هامر وَعَدَابَاِلٌ وة ارا 


. الع لمعي بتر هَذَا الْمَالُ لي حت ٳن الْمُدّعَى عَلَيْه قد كر باه كي‎ -١١ 
وَنْكَرَ الْمُذَّعَى عليه إفْرَارَه يلف الْمُدَّعَىْ عليه على كَوْنِ الْمُذَّعَىْ و‎ 


E‏ حلفت عل زه 5 5 قر لن الاد فرار اسسا للملك (تكيلة رَدَ المختار): 


a 


-١6‏ لو اور ر لصّبنُ اوبأ اال الذي في يده همي كان صويحاء الْظر 
الْمَادَهَ »)٠١۷۳(‏ فَلَوْ كان إِنْشَاءً و 00 


142 


ويتفرع علی ڪون الإقرار إِنْشاءَ المَسَائِلٌ الآنية 
-١‏ إن حم الإفر ly‏ ار مَََا: لَو 


29 
0 0 0 
س 7و 


يي في ب لا نطن الرس وَحدََا عقر که ويس مقر لَه خد فِلْومَاء فَلَوْ 
كان هَذَا الإقْرَارٌ إخبارًاء لزم أن ماحل الْمُقرٌ لَه الِْلْوَ مَعَ الْمَرَسِ؛ امت ال 


هلکا لِلْمُمَرَ له فرَوَائِدُها إِنَّمَا هي حَاصِلَةٌ مِنْ يِلْكَ الْفَرَسِء فَيَجِبُ اَن تک 


له إل نه إا ثبت الْمُدَعِي اة أن قرس هلكه َيَسْتَحِقٌ فِلْوَها الَّذِي تول نا وُجُودٍ 
الرس في يد الْمَُعَى عَلَيّْ انظر الْمَادَةَ ( ٠ ٠‏ وَلِذَا قلْنَا: إن الْبَاعَةَ 


ر 


َنَم بخلافِ الإِقْرَارٍ حَيْتْ لا يتَرَاجَعُونَ (7 كيل ذا لْمُحْتَارِ وَائْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 


٠. 
ع‎ 2 0 
5 ص‎ 


۲- رَد الإقْرَارُ بِرَدٌ لْمَُرَ ل ولا يصح الْمَبُولُ بَعْدَ الرَد انظر الْمَادَةَ ( »© فلو 


الْجِرْءْ الرابع / لكاب انالك عَشَرَ الإشرار 14 
كان الإفرَارٌ إخبَارًا كَالْهِبَتَ لَكَانَ ابول صَحِيحًا مُوَّخَرًا (تكْوِلة رَد الْمُحْتَارِ). وَيَُالُ 
لك مق - بِصِيعَةٍ اشم الْقَاعِل - وَلِهدًا: 0 - بِصِيعَةٍ ان سم الْمَمْعُولٍ -» وَلِلْحَق: 
مقر به . كَذَّلِكَ - بِصِيعَةٍ ان سم الْمَفُعُولٍ -. 


سْوَال: د در في الاو 16390 , تان للوكيل أن 7 يقر على مُوَكَلِه وبتعبير 5 ير آخر 
أن اله رار اذو ينفاد اعرف إل ةير إِخْبَارٍ الإِنْسَانٍ عَنْ 0 كل عله 
يرح من التعْريف إِقْرَارٌ الْوَكِيلٍ في حَقٌّ الْمُوَكل» ود يتفض التَعْرِيفَ؟ 

الَجَوَابُ: ل الوكيل قو م مَقَامَ الْمُوَكلء وَكَأنَ الاو رار الْمَذْكُورَ صَاوِرٌ مِنَ المُوكَلء 
يحل في التَعْرِيفٍ ب (مَجْمعَ الأتهر). 

ركن الإقرار وَتَمَسِيمُه: 

رنه هُوَ اللَّْظ الَذِي يدل عَلَْ الإْرَاٍ أ أو الشىم الَذِي في كم الل گقوله: ني انى 


o 


مَدِينُ لفان بأَلْفِ دِرْهَم؛ ؛ لال بهذا اللَظ ينْكَشف وَيَظْهَرُ الْحَنُ (تكولة رَد e‏ 


افر ع ندر 
م الْولَ: الإمْرَادُ الَا يكو بَوْلِهِ ب: آنَ ما في يَدَيّ ِن كليل وَكَثيرء حَيوَان 
رتا از أن جَوِيعَ الْأمْوَالٍ الْمَنْسُوبَة لي وَالْأَشْيَاءِ - هي لِفُلَانٍ. HONE,‏ سنت : 
ا .)١‏ 


0 


4 


2 


2 04 


شم الثَّاني: الإقرَارُ الْخَاصٌء إِقْرَارٌ اَن مذ الدَارَ او اَن هَدَا الْمَالَ الّذِي يُنْسَبُ لي - 


ا 7 :)١607(‏ پشترط أن يَكُونَ ل عاقلا بَالِعَاه مَلِذَيِكَ لا صح إقرار الصَّغِيرِ 
وا 250000000 المعو وَالَه لمَعتَوهَة) وا يصح عَلَى مَؤْلَاء إقرار | 


| ارم ننن لحني الصَغيرٌ ال لاون هو في كم الجايغ في | 


TT 50‏ رار اير َالصَيرة امون 


شاع وقامهة 


: 00 ا انْظَرِ الْمَوَادَ 45339510 


و ۷ لان ليرام الْأَْلِيّةِ مُنْعَدِمٌ فيه وَالنَاِمُ وَالْمُهْمَى عَلَيْ ا مَلِدَلِكَ لا 


رم 


اال نِم 2 الإقرَار الوَاقِع منة في حال َومه؛ ل الْأَحْكَامَ مرتفعة عة عن النائم (تكملة 


و 


رَدَ الْمُحتَاِ وَالرّْلَِيَ) فَعَلَيْهِ َو سَأَلَ أَحَدٌ 3 آحَرَ عَير اقل وَهُوَيَهْذِي: هَل أَنْتَ مَدِينٌ لفان 
ِكَذَا دِيئارًا؟ كَأجَا ب بقوله: ل َحَمْ. ا يصح إِقرَارُه. 


af of >‏ £ م سو سمس 


كَذَلِكَ لو ار أَحَدٌ في حَالٍ صَبْوَتِهِ باه مَدِين لاان بَسَرَة دانير وَادَعَى الْمُمَر َه بان 
لمر قر بعد الغ مَالَوْلُ مَمَ اَن لِلْمُِرَ؛ اَن لمر قد أَضَافَ ف الْإقْرَارَ ِلَْ حال الصَباوَة 
لاف مان آم الور له 

كَذَلِكَ لو أَبْرَرَ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ سَنَدَ الإبْرَاءِ وَادَعَىْ الْمدَعِي باه كَانَ صَبِيا وَقْتَ الإبراءء 
الدّهُعُ صَحِبحٌ؛ لن الْمُدّعِيَ قَذ أَسْئَدَ الْبرَاءة إلى الْحَالَةِ الْمَعْهُودة الْمنَافِيَةِ متها (جَاهِعَ 
5 ا 

می إِفْرَارُ السّكْرَانٍ بطريق م ار لضان تمدق دصي رمدي الالؤر.. 

e‏ ولاهم وَأَوْصِيَائهمْ؛ لن الإْرَارَ حجة حُجَةٌ فَاصِرَةٌ انظر الْمَادَة 


(۷۸) فَلِدَلِكَ إا أَكرَوَلِيّ الصبِيّ عَنِ الصّيمّ باه باه مَدِين لمان بِكَذَا لا يصح وَلَيْسَ للْمُقَرٌلهُ 


اسْيِتَادًا عَلَىْ هَذَا الإقرًاراً أن يحل لْمُمَرَ به مِنْ مال الْوَلِىَ أو مِنْ مَال الْوَصِىٌّ (الرَيْلَيق): 
06 ر و _ أ ع ا جو 9ر ت ص 
كَذَلِكَ لا يُعتيرٌ إِقَرَارٌ الوَصِيّ في لو قر يقولِه: إن لتر 0 لفان ِكَذَا دِرْهَمًا. 


أ إن جود في الّركة لِفكَانٍ. أؤ: إنَّ الْمتَوَفَىْ قد أَوْصَئ لفلان. فلا يعت 
ولا يَخْرُحُ الْوَصِيٌٍ باه ررد نا رة حضتا لكاي أن ل ري ع 


ام عَلَيِْالْمَرِيمُ بيه بالديْنِ الذي أَكَرٌ بو قبل بنع أا إا كَانَ 


ت 


6۰1 


2 


03 


الْمَادَّةِ )١16١4(‏ هُْنَاء فَإِنْ أ 
الْوَصِيٌّ وَارِنَاء فيصح إِقْرَارُ دين الْمُتوَفَىْ حَسْب وراه (آدابَ الْأَوْصِياءِء وَالتَْقِيح). 


)١(‏ إلا فيما يقبل الرجوع» كالحدود الخالصة لله تعال» وإن سكر بطريق مباح كشربه مكرمًا لا يعتبر» بل هو 
كالإغماء» ولو شرب مضطرًا أو شرب دواءً أو شرب ما يتخذ من الحبوب والعسل (مجمع الأنهر). 


5 


الجزء الرابع / الكتاب الثَّالتَ عش الإشرار ‏ ۰ ۲۱ 


(1) - إ5 احق ولوب الصَّبِيٍ تل في ئة ادبن بار لوي أو المي 
يصح إبْرَا الْوَصِيٌٍّ أو الول لِدَلِكَ الْمَدِينِء أو إقرَارُهُمَا بَنّهُمَا اسْتَوقيًا دَلِكَ الْحَنَّ مِنْفُ 
إلا أن الْوَليّ وَالْوَضِيّ يَضْمَمَانِ ذلك للِصَّيِيّ. 

مَكَلُا: لَوْ أْجَرَ لي ی ی و ا ا ا بدل الإيجَار 


مِنّ الْمُسْتَأْجِِ كان صَحِبحَاء وَيَضْمَنُ بد الإيجار لِلصَبِيٌ إن کان يتَقَاضَاهُ مِنَّ الْمُسْتَأْجِرء 


إل 


انْظْر الْمَادَيْنِ (40 ١5‏ و ١775‏ (الزَّيْلَعِيّ» وَآدَابَ الْأَوْصِيَاءِ). 

(0) - لو توفي اد عَنْ وَلَدَيْن: أَحَدّهُمَا کين وَالْآحَرُ صَغِينٌ قَقَالَ وَصِيٌ الصَّغِير 
الْمُخْتَارُ: اشهدوا بأئي قَذْ تَقَاسَمْتَ مادق ف رار لكي رالتصعة: E‏ 
ٿم تلت في يدي بلا تعد ولا تَفَصِير. وَعِنْدَمَا بَلَعْ الصغير اذعى بان وَصِيّهُ َم يقب مِنْ 
شرِيكه (أخبه الکرر) وَين الرگڌ ينك وَطَلَبَ مُشَاركتَُ ڀا في بيو يِن الالء َا گا 
لوي كد َل مدا انَل في حال صقر الْمْدّعِي» فلس لِلصَفير الغ حى المُسَاركة في 
الْمَالِ الِْي تحت ين اة (ادات الوصا 

yS 
الي نصح فيها مَأَدُوبيهمَا وَالْخُصُوصاتُ الْمَذْكُورَة ة هي التّجَارَ كال ۾ الشراءء التي ِي‎ 
لعن وا‎ E مِنْ ضَرُورِيّاتٍ التَجَارَة كَالدَيْن وَالوَدِيعة وَالَْضْبَ وَالْعَار‎ 
المَأذُونَانِ مر تعلق بالْحُضُوصاتٍ الور يَصِح إن قرَارْهْمَاء اَن الصَّغِيرَ الْمَأَدُونَ في يلك‎ 
الخُصُوصاتٍ ت مُلْحَقٌ بالْبَلِغ» إذإِعَعَاء الإذْنِآ له لیل عَلَىْ كَوْنهِ عاقلا (تَكْيِلَة د ل‎ 
لو لم يَصِحَّ إِقرَ ارُهُمَا في تلك الْخُصُوصاتِء لَابتعَدَ بتعَدَ الاس عَنْ مُعَامَلَتِهِمَا؛ ؛ فَلدَّلِكَ قد عد‎ 
ظ‎ laa 

وو كر ر الصيي الْمَأدُونُ ما ورت عَنْ ايه أو أو غَيْرِو صح إِقَرَارُه في ظَاهِرِ لروَايَة؛ لن 
الْحَجْرَازتقَمَ لذن قَصَارَ كَل و اوتام ر َه لا يصح في الِزْث؛ لن الْحَاجَة في صِحَةٍ 
الإِمْرَارٍ بمَا ممه لنْحَاجَةٍ إل لِلشجَارَة ق ولا حَاجَةَ في الْمَوْرُوثِ (مَجْمَعَ اْأَنَهرِ)» النْظَز شَرْحَ 


سام ها ماه 


۱۲۲ فَوانِينَ الشرد ية الإسلامية :التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَادَّةِ (4۷۲). 


إن مَذِه الفرة هي متمرَعَةٌ عَلَى كَوْنِ الإقرَار إخبارًاء فَلَو كَانَ الإْرَارُ إنْضَاك لَوَجَبَ أَنْ 
00 ارال الأو و حال أن لصي أل لوي انظر الْمَائَهَ (09) وَسَرْحَ 
الْمَادّةِ(161/7). 

ًا رار الصغير الْمَأذُونِ في الْأَمُور الي لا صح فيها مأدونية َالْكمَالَةِ وَالْمَهْرِ وَالْجنَاَة 
فَغْيْرٌ صجیح» مَمَلا: لو اق الصبي باه كَفِيلُ لِقْلَانِ لا يصح الْظر الْمَادَهَ (574)؛ لِأَنَّ 
ا ا ا كما اَن المَهر مر هو ماله مَالٍ يعي مَل ٠‏ لا صن ا 


”وده 


ار رة ا هد 


يُشْبَرَط أن يَكُونَ اْمْمَدُلَهُ عَاقد؛ لن الاه رار لبرت عن اقول َو كان ثرا 


ت عل التو لوجت أذ بكر اتر ا ا 
للك لو َر أ حَد لِلضصَّخِبرِ الْمُمَي أو لِلصَّخِر الرَضِيع أو لِلْمَجْنُون ۽ يصح الإقْرَانُ ولو بين 
E AE‏ كلك الخو ليوط كه | 
الإقرار. 

مَكَلّا: کو اهر أَحَد بات استفرَص من الرَضِيع آلف دِزهَمء أو أنه اشتَرَىٰ مِنَ الرَضِيع دارا 
اف يزب الور ضحي ويح امب امود ئة دون نكو عدم تار لضع 
عَلَىْ الإِفْرَاضٍ ماعا لِصِحَة الإقرار؛ لن َوْلهُ: اسْتَفَرَضْتٌ مِنَ الرَضِيع. ا 
جل عل مع : استرضت: أو: اشْسَريْتٌ ِن وَلِيّ٬‏ أو وَصِيٌّ الرَضِيع. َيعَدَجَائرًا باصا 
لِلصّغِيرِء انْظْر الْمَادتيْنِ ( نكى 9 (العترة وكا اخكامالشكان E‏ الْمُختَارِ)) 
َيَْرّم الْمِْرَ حَسْب الْمَادةِ )١١۸۷(‏ إِعطَاء ذَلِكَ الْمَالٍ ل 


وله في مَذِه الَ)دة: (الصَّغِير الْعَيْر مُمَيْ). ليْسَ ٍلا تراز مِنَ الْجَِين؛ لأن لمر لَه يَجْورُ 


وم و 
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و ي 


أو ا 

الصورَةٌ الأولى: بام الإقرَارِ كَمَوْلٍ الْمُقِرٌ: إن مَدِينٌ لحمل فاا بِكَذَا دِرْهَمَاء فَعِنْدَ 
بي د ا هدا الْقرَارَ الي لم بين فة E‏ رارض أ سب عير 
صَالِح؛ الع وَالشّوَاءِ ع غَيْرٌ صجیح؛ لن مُطْلَقَ الإفْرَارِيَنْصَرِفُ إلى سب الّجَارَةِ» وَيكُونْ 
E‏ و اة اليو( 

ون عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَالإِفرَارُ الْذِي يقَع عَلَى الصورَة الْمَذّكُورَةِ صَحِيحٌ وَيُحْمَلُ عَلَىْ 
ا RNN‏ َوْلَ اوتام ا بي يُوسُفَ الختا 

الور التي : الإثر اران سَبَبٍ صالح» إن دا الراك صخ بالإجماع. 


8 


و 
04 


0560 قال د إن ذا الْمَالَّ ُو حمل الْمَرأة اللاي ل وف ورك انا 
اول ای ايلك ير مال قوتي كذ ون هنا اذ لالد إن فلن ارصن ب لكين كان 


إفْرَارْهُ صَحِيِحًا (الْبَحْرَء وَالْكِمَايَة)» وَفِي هَذِو الْحَالَة إذَا هه ر لِحَمْل امْرَأةٍ دات ت رَو ووت 
العاول اغوي ب ری اون أو في اقل مِنْ سن أشْهْرِ وَلَدَا حَيء وَكَذَلِكَ دا أ 
ل للمُعتَدّةٍ التي ل تكن تک ذَّاتَ روء فَوَكَدَتْ في ا و في 5 من اسن 0 


iS‏ ل له وَإِذَا وَلَدَتْ تومن وَكَانَا بين او ذَكَرَيْنِ ادان القال فنا 


N EU A ENT E 
GS EE E متخرغيعا الى‎ 
ا إا گان أَحَدّهُما اء وَالْآَحَرُ ودا فيأَحدَانٍ الْمَالَ في الْمِيرَاثِ ثلا ونين وَفِي‎ 


الوصا مناصفة: 


سے مار 


٤ 


ا ڌا ولد الْحَمْلُ بَعْدَ مُدَةِ رَائِدَةِ عَنْ يَلْكَ الْمُدَقِ فلا يَكُونُ الْمُقَرٌ ب به لِلْحَمْل؛ ؛ لاه 
في هَذِهِ الصّورَةٍ لا ينبت وُجُودُ اجنين وَفْتَ الإِقْرَارِ لا حم حَتِيقَةَ ولا حكماء كَذَّلِكٌ إِذَا وَلِدَ 


ت 
و ع 


جين ما يمك اْممَرَ به ويرد الْممَُ به لوَرََة الْمُورَثِ أو الْمُوصي (الزَيَِْيَ» وَتكْولة 


)١1(‏ ولذا حمل إقرار المأذون واحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به ويصح فكذا هذا (الدرر» والكفاية). 


01 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
كع عع oe‏ ا م 7 اه 34 عدج K7‏ س دس 026 5ه 
د امار 5ابن ادنع اخ لأ الجن لا يكُون ن أهلا لان يكون وارثاء أو 


4 


كورناء أو شوم" له ]ذال زو لذ خا( التكيلة). 


الصورَةٌ التَالكة: رار بان سَبَبٍ غَيْرٍ صَالِح» إن هَذَا الإفْرَارَ غَيْرُ جائز الإجتاع 


مَتَلَا: لو قَالَ الْمَقرٌ: إن مدا الال هو حمل فلا ستياه أَؤ: 


هته لَه لاني انر لمان ولاب ES‏ ا ب أنَِّي بْب الْمَالَ 
ل بمَعتئ اني بعت لوَليّه؛ ایی لاب ولا ع الْجنين: N,‏ 
انلا اتلك تيع لر لقا وين و ايع لاان وع اه ن تي ار 
َل قن لهل أوصئ أحد بعال دلوم َل هند وي تالح أب الْحَمْلٍ 
عن الْوَصِة الْمَذْكُورَةٍ مَعَ وَرَنّةِ الْمُوصِيء کان الصلح غَيْرَ عر e‏ 

يذو هر ا من فى أن اوي ينيك اصرف في امال ذف لحمل 

سْوَالَ: إنَبَانَ البَبٍ غَيْرِ الصاح هُوَ رُجُوعٌ عَنِ الإْرَاِ فكَايصِح؟ 

الْجَوَابُ: إِنَّ الرَجْلَ الْجَاهل ظنَا مئه باد الْولاية تابه عَلَىْ الْجَنِينِ - عامل مَعَ مَنْ 


يقن وَل وید ذلك م قر بدَلِكَ الْمَالٍ لِلْجَنِينِ سب طن وَين سَبَب الإقْرَارِ م يَظْهَرٌ لَه 
ُطْلَانُ السّبّبء قَِدَلِكَ فَإنَ بََانَ السّبَب مِنْهُ ليْسَ رُجُوعًا عن الإفرارء بل ُو بيان وَإِيضَاحٌ 


لکلامه وديك قبل (الْكِمَاية وَالْحَمَوِيٌ). 


E يرط في الإفرًار راء المي لِك لا بص الإ رار لاقع‎ ys 
ك‎ 


برط في الإقرار: (أَوَلَا): رضَاءٌ الق ( > ا): 0: عم 7 اة ة وَالْمَُافَعَة ع 
eT‏ ت الاد E‏ أن الإقرَارَ 
حبر تول الصَّدْقٍ وَالْكَذِب قَنِي حَالَةِ الإخبار يُرَجّحُ طَرَفٌ الصّدْقٍ عَلَْ جَانِبٍ الْكذِب» 
وَيَكُونٌ جه 


اوقت الإكْرَاِ قيتَرَجَح بالْعَكْسء أَيْ جَانِبُ الْكَذِبٍ عَلَىْ طرف الصّدْقٍ» 


٤‏ و 
أ 


ا و 
ي لا يكون 


الجزء الرايع / الكتاب الثَّالتَ عَشَرَ: الإقرار ١‏ 
حَجَة انظر الماد (17). 

قعل ذَلِكَ لو اق الرَجُل الْمْتهُم بسر سَرِكَةٍ بِاْجَبْر وَالإِكْرَاهِ عَلَى كوو سَرّقَ كَذَّا مالا فلا 
يعبر وَكَدَلِك لو أَكرٌ جذ بل تلان لف ونت 8 
قرَارُه وَاقعا بكاو مُعتبر» ء قلا يصح إقرَارُ 

وَعِبَارَة: لايَصِح. يأف لو وين بم لا بذ فلدلك بكرن الف الحكدة 
َعْدَ زَوَالٍ الإكْرَاهِ مُحَيرًاإنْ شَاءَ بن به كَابٌ في ِقرَارِِ الْوَاقِع بكرا وَيَحْلِفُ بَعْدَ دَلِكَ 
الْمَُرٌ لَه عَلَىْ الْوَجْوِ الْمَذْكُورِ في الْمَادَةِ »)٠١۸١(‏ 5 ِإِْرَارِ وَإِنْ شَاءَ ذَكَر ينه 
صَاوقٌ في فار الاقم راو انظ زح الما 0٠١١90‏ (الْفُسَانيَ). 

ك لاح افر اراقع على ريق الك وَالْموَاضَعق (لَلجة لتلجئة) أن يَقولّ لآحَرٌ: 


و اقرب أل استوفی ديه کان 


ساق لَك عَلَنَا بكَذَا مالا إلا أن إفْرَارِي هَذَا فاسد. ويي تعن لك رو فلا کون 
كر رارك لقان مكل نيك إذا لتقى اموز أن رار تلجئة وَمُوَاضَعَةٌ وَقَسّرَ الْمُوَاضَعَة 


8 و 100 


وام اله على ذلك» تفيل ينك إلا أنه إا اعا 5007 اجه وَادَعَىْ الْمُقَرٌ لَه 
لج اتر یزیت لوئ وا عن اکر فر قر الماد .)٠١۷۸(‏ 


2 


شْتَرّط أَنْ لا يَكُونَ الْمْقِدُ عجو > ُو علي راع الفَصْلّ لاني الِب ْ 


ي فرط أن لا بكو الم مجر لوا كس سي الكو رن ان الكو الي + 
0 فَإِقَرَارُهُ غَيْدُ صَحِبح» انظ الْمَادَةَ (494). كَذَّلِكَ لَوْ أ الْمْدِينُ الْمَحْجُودُ لاخر 
بين فلا يعبر إقرَارُ SAT‏ انظ الْمَادَهَ )٠٠١(‏ 
وَسَرَّحَهَاء انظ الْمَصْلَ الثاني وَالَالِتَ وَالرًابح مِنَ الاب الْأَوّلِ مِنْ تاب الْحَجْرِ و وع ١‏ 
ل ل ا ل الْمَحْجُورٍ. 
الؤارة ها عل نضا المع ولمرد والعفئزة المشجووية مهولا اناج 


رت 


بِعَدَم صِحَةَ إِقَرَ إقْرَارِهِمْ قد مر ؤِكْرُهُ في الْمَادَةِ )١617/(‏ فلا حَاجَة للْبَحْثِ عَنْهُ م هھ 


رام ها امه 


۲٢‏ قوانين الشريعة ال الإسلامية سلامية التي گات تعكم بها الدولة العثمانية 


1 


اله ١٠١700‏ ): برط أَنْ لا يُكَذْبَ ظَاهِرٌ الْحَالٍ الَإقرا علي د 
| | الي لم تحمل جل لبلوع بقولِه تلفت لايح فاده ولا ينتير 


ےم س ےت 4 


راكذت عار حال دارع الإ قَرَارَ فَإِذَا كَذْبَهُ حدما قلا هك 

َلِدَيِك فَالإِقرَارَاتُ الآتِيّة الدّكرْبَاطِلَةٌ: 

١-إذَا‏ كر الصَّغِيرٌ الذي لَمْ حمل جه الْبلُوع بقَوله: بلَْتٌ. فلا يَصِحإفْرَارُه ولا يحبر 
ويم مَحْجُورًا الول ولا يواد يفاره ولا بافوَالِ انظ الْمَادكيْنِ (444 و94948). 

اقرا بال ند راء نوز بكر بد يآ َه على الْأَشْبَهء انظ الْمَادَه(01), 
ماا: لو قر الْمَدِين بان في ذميه عَشَرَةَ تانير لمان بَعْدَ أن ابراه الدَائْنُ مِنْ ذَلِكَ الذَيْنِ فا 
يصح إقرَارٌ 4 وَكَدَلِكَ لو اغتَرَفَ الدَّائِنُ (بعْدَ إْرَائِهِ الْمَدِينَ عَلَْ هَذًا الوَجْعِ) اء الدَيْنِ في 
ذِمة الْمَدِينِ» كان الإة قَرَارٌ باطاد (الدرٌ المختار قبي کاب الح قا انر الْمَادَهَ(1577١).‏ 


2 


هي 6£ 


۳- إِقْرَارُ الْمُحَال الْعَقَلِيٌ بَاطِلٌ» مَثَلَا: 00 د باه مدير لفان بِحَمْسِوائَةِ وزم 


ر ر 7 702 


o سا‎ 


رشا لِكَوْنْهِ قَطَمَ يَدَهُ وَكَانَتْ يَدَا َلك الرَجُل سَلِيمتيْنء > كان الإفْرَارُ الْوَاتِمُ باط وَلا 
يلرم الْمْقِرٌ بِشَيْءِء كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أحد: إن ثانا قد أمْرَصَنِي في الشَّهْر اماي آلف دِرْهَم 
ل ا 


f of 


- الإقوَارُ بِالْمُحَالٍ الشَّرْعِيٌ باط لو افر وَار ا أ 
مِنْ حِصَّته الإرْئِيّة: كان الإة رار يَاطِلاء مََلَا: لو توفي أَحَد و رك وَلَدَا وبنت قاقر الْوّلَدَ بان 
رة الْميوَفَى هی مُشْترَكَةٌ هما مُنَاصَفَة کان الإقرَ رار غَيْرَ مَُْبَرِكَذَلِكَ لو َر ا 


او تاي اشرت زع نه كن رة ني بذك لفن و ليتق قشع يق 
في خصوص قير التَمََق أو EE‏ وباطلا حت إن 


of 


ار از بالْمحَالٍ التي إل أنه : رط اَن يَكُونَ هذا الْمُحَالُ الشَّرْعِيُ مُحَالَا مِنْ كل وَج 
دا كَانَ مُمْكِنَ حصو في لحك لز ميخ 


ملا: لو أَكرَ أَحَدٌ حَد بقولِهِ : ني مَدِينٌ لقان لير رة تانير لإفْرَاضِه لي تلك الاير 


س 
Çe‏ 
N‏ 


الْجَرْء الرَابع / الكتّاب اثالث عشر: الإشْرارٌ 0 
اُڏ: مِنْ تَمَنِ الْمَالٍالَّذِي باع لي. گان صَحِيحًا حَالَة كَوْنِ الصَّغِيرِ غَيْرٌ أل لِلْقَرْضٍ وَالْبَيْع 
ل 0 ۰ / 

ه- Ss‏ م جلا وَطَلَبَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ مِنَ 
البدت أن نيه ر پاتا بش من الْمَهْرِ عِشْرِينَ دِيتاراء 57 اقرا غَيْرٌ صَحِبح؛ لن 
اهل الْمَجْلِسِ لون 3 ذَلِكَ كَذْبْء وَيَعْلَمُ مِنْ هذْهِ مسال حُكْمُْ مسال ثيرو مِنْ 
مسال ال قرار (تكلة رَد الْمُْحْتارء وَالْأَشْبَاهَ في الإفرًار). 

5- - َو َرَت امه بعد أن تَرَوجَتْ بار سوي مَهْرِ مَعلُوم بان لْمَهْرَ الي في ذمَة 
َوْجِهَا هُوَ لابا أ لِفلَانٍ الْأَجْتيٌء كان الا رار بالا اما إذَا أَقَدَتْ تلل المَرْأة بدَلِكَ بَعْدَ 
اَن حولت داتها (وَالِدَهَا) حوالة ممَيدَة بالدَيْنِء كَانَ الإ ع ذلك ا وا( ا 
e‏ 

ل ا دصحي كن مَرَ ذْكُرُهُ في 
سز الْمَادّةِ (191) وَعَدَمُ صِحَةَ هدا الإقْرَارٍ ِن الْمَسَائلٍ التي ا الْمَادَة 
کر ال (الأنية في الإقَرَارٍ ِزِيَادَة). 

8- لو اق َدْبَع ماله ثلا وم يدر من اء ثم انکر الْبَيْم» گان الإنْكَارٌ 
صَحِيحًاء لِأَنَّ | قرا الع بي اَن بطل (رذ د الْمُحْتَارِ). 

اک لاخر بان ولذ وَكَانَ ذلك الْآحَرٌ عير َيْرَ صَالِح بان کن ودف فک 
توح ار E‏ 


ا 


ا فاا EEF‏ 


0 00 2 ك 


| اك و3 7 
)۷ (ملاه١): E‏ أن لا 2 م 


| التِيرَةٌ فلا تَكونٌ مَانعَةٌ عة لِصِكَة الإقرَار مد متاا: لو أة أَحَدُ بان هدا الل لِرَجُلٍ مُشِيرًا | 


of o 


إلى مال معن فن يزو أو آقر قايلا: إن هذا الل هر لاحك ين أَمل انلو ااي وَلَمْ | 


يَكنْ أَمَالِي ِلك البَلْدَةِ مَعْدُودِينَ» اا يصح إِفَرَارُهء آما لو قَالَ: إنَّ هَذَا ال هو لِأَحَرِ 


1 


1۲۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
14 افا اشر ی ي ا 


٠‏ هين الرّجَليْنِ ا مِنْ مالي الْمَحَلَةٍ الفلازية. وَكَانَ الي يَلْكَ الْمَحَاَةٍ ا 
٠‏ شور حازم عل تفي ره على فوخو مغرو وق : إِنَّ هَذَا الل ا 


0 


لأَحَدِ مَذَيْنِ الرَّجِليْنِ. له دا اعا أن يَأحُدَا َك الال وَيَمْلِكَانهِبعْدَ الْأَخْذِ بالاشيَرَاكِ | 


ون اما َكل من ا بم لز فين عل ع كو كه تيكل فل 
ظ َنْ وین الان کون َلك انهل كرك مُضتر رگا ينه ِن كلَعَنْ يوين احج 
e‏ ن حَلَفَ لاان يرا امقر من 


دعو اھ َيبِقَى لل في يَدِه. 


الجِهَانَة فِي الإقرار عَلَى تلاك أنْوَاع: 

الَو الا الْأول: جَهَالَة امقر لَه وَيُدْيَرَطُ في صِحَة الإقْرَارٍ اَن لا يَكُونَ امقر له 
مَجْهُولَا بِجَهَالَةٍ قَاحِسَة؛ لاله وَِنْ كَانَ الت ال رل اا لآن رة فاا 
لنْمْمَرَ بی إلا أنه إا گان الْمُدّعِي غَيْرَ مُعينٍ ٠‏ قلا يَجُورُ جار الْمْقدّ عَلَىْ بيان الْمَقَر لَه 
َلِدَّلِكَ لَا يون فَائِدَةٌ مِنْ ذَلِكَ الإقرار (الرَيْلّعِيَ). 

لج الْمَْهَمَةُ (الحوالة التجارة المهمة). 

وَمِنْ هَذْه الْمَسأَلَة يُقْهَمُ حكم السَّمْئَجَةِ التَجَارية ا الذي تضقن 


ا لِحَامِلِهِ بوائة دِيتارء فَعَلَيْه لَيْسَ لِحَامِل ذَلِكَ السَتّدِ حَقّ طَلَب وَدَعْوَىُ 
قيمَة ذَلِكَ السَّنَدِ مِنْ مَوقِعِهِ قي ما َم بث عله في يلك الْقيمة بان يبت متلا باه ره 


َك العبكة. 


9 
أن 


اا إ5 کان ال لَه جهو لا جال َير قا ْنَع صِحَةَ الإْرَارِ؛ أن صَاحِب اَی 
في هذ لصو َة لين يرخص اي کر مدعي مات ان ايبن على لخر ). 

مَكَلّا: َو بان هذا امال لرَجُل من مُشِيرًا إلى الْمَالٍ الْمُعيّن الذي هو في يلو ده أو قال : هو 
لِأَحَدِ التاس. ولم ين مَنْ هو ذلِكَ الشَحْصء » أَوأَقدَ قَايلَا: إن مَذَا الْمَالَ هُوَ لأَحَدِ مِنْ أَمَالِي 
الْملْدَةِ الفلازية . وَكَمْيَكُنْ مالي تلك الَو مَعدُودِينَ فَِمَاأَنّهُ في هَاتَيْنٍ الصورََينِ گان ا 


الجزء الرابع /الكتَاب الثَّالت عَشَرَ:الإقُرارٌ ٠ ٠. ٠.‏ ]| 


له مَجْهُولًا جَهَالََ فَاحِسَةَ فلا يصح إفرَارُُ انْظْر الْمَادَهَ(1757١).‏ 
٠‏ فَعَلَيْهِ لو قال أحَد: 0 الْمَالَ را (الْمِائَة ة شخْص) فلا يصح الإقَرَارٌ 
لجال امقر له جَهَالَة اسه حَسّة؛ للك لو ظَهَرَ كد شَخْصٌ مَعْلُومٌ من أَمَالِي تِلْكَ الْمَدِيئه 


َع أن ذلك الال هو مال وان الْمُقِرّ قد كر ذلك مَجْهُولًا عَلَْ الوَجه الْمْحَرّرِ 


وَأَنْبَتَ الاة راد الغو تباغ کیا عاذت عه برجو اکر 


راص سه راس هاس 


ir 2‏ م 6 * of‏ 
الفلا اتا كا قَوْمَا مَحْصُورِينَ أي أَنَاسَا مَعْدُودِينَ (مانَةَ نَم 


3 1 الصورَة لو قال أَحَدٌ: إن هَذَا الْمَالَ هُوَ لأَحَدِ مَؤُلَاءِ الرّجَالٍ التّكانة. كَالْحُكُمُ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِء كَمَا أنه َو گان عَدَدُ الرّجَالٍ ياء قَالْحُكم أَيصَا كَذَلِكَ يَعْنِي لَوْ قال 
0 2 اه ا 


أعد: د الما 


اما 
0 
E‏ 
3 
38 
ا 
eR 16‏ 
1 
ل 
0 
t1‏ 
< 
2 
م1 
4 
د 
\ 
2 
ف 
N‏ 


e E‏ او وم 
E‏ انحو عون شوخ ریم یاد تین موي نتن ن 
وَلَْهُمَا إن انمق أَنْ يَأَحذَا دّلِكَ الْمَالَ مر الْمُقر وَيَمْلِكَانِهِ بَعْدَ الاخ بالإشْيْرَاكِ مُنَاصَمَة 
إن املق وَادَعَىْ كَل مِنْهُمَا اَن َلك الْمَالَ 2001011111 
لکل مِنْهُمَا أن يطلب مِنَ امقر يمين علَْ عَدَمِ كن الْمَالِ له وَيَْلفُ لمو ِكَل وَاحِدٍ 
ِن رمَا امي َل جد يني لو گا اق هم اين بتو جه على امقر يتان ون 
كَانُوا تلاكة فقلاكة انه وَل جره على الح أن يعي ن كفي تخي الور أي 
وَاحِدِ مِنَ الْمُقَرَ لَهُمْ أو أن يُعَيْنَ َلك بالقَرعَة آم عند عض الْمايخ يلف الْمُقِرٌ يمقر 
لھم یت وَل ا أ مل و اختارت اقل الول وإ تكل اَن تون الافتره 
اة أَخْرَئ: إا كَل الْحَاكِمُ اْمُقرٌ بِحَلِف الْيَمِينِ لكل وَاحِدِ مِنَّ اْمُمَرلَهُمَا عَلَْ حِدَتِ 
حَسْبَ اقول الي اختَارئهُالْمَجلَهُه وکل عَنْ حَلِف يمين يَكُونُ ذلك الْمَالُ مسرا مُنَاصَفَة 


سام ها مه 


17 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وأا إا ككل عَنْ حَلٍِ يمين لِأَحَدِهِمَ وَحَلّفَ 
لِلرَجُلِ ِي تکل عَنْ عَنْ يميه انظ الْمَادَه »)۱۸١۹(‏ بال لطن الذي خلت له اموي 
حِصَّة في ذَلِكَ لمال إل a N‏ سَبَبَ الحكم التكولٌ عَن اليمينء 
ولیس الإقرَارُء آم إا حَلَفَ اليَمِينَ اين 2 لفق و َعْوَاهْمَاء بی الْمَالُ امقر به في 


03 


يي وَلَيْسَ لِلْمفَرَ لَهُمَا عَلَىْ قَوْلِ الإِمَام الاي الآ بَعْدَ دَلِكَ أن مقا وَأَنْ يادا الْمَالَ 
ورين امير وَأَنْيتَمَلَكَاهُ بالا سيراك ما عند الما م اثالث َلَهُمَا ذَلِكَ. 

وَكْلهُ: هُوَ لاح هين جين اراز من المشالة الات وي إ5 أو ال 
م ا بك إن امال ئس لفان بل هو يلان الآخحر. تكن ذلك 


لمال للمْمرَ له الأول إلا أن الْمُقِرَ ذا سَلَمَ الْمَالَ لِلْممَرَ لَه الأول بلا حكم الْحَاكِم 
E‏ يفك عاك قلا يَضْمَنُ عَلَىْ قَوْلٍ 
العام الثاني» وَيَضْمَنٌ على قَوْلٍ امام الدَالِثِ (الْبَحرَ فيل الْعَارِيَةه وُو التَيجَة). 
والعداة الآ لحك ون تمل الإثزار ر روي لو قال اخ إن مدو اة 
دانير وَدِيعَة رَيْدِ. تم قَالَ: : بل وَدِيعَة عمْرِو. . کون الْعَشَرَةُ دانير وَدِيعَةَ ريه وَيَضْمَنْ الْمُقِرٌ 


معو 


لَعَمْرِو الْعَسَرَةَ دانير لن الوه رار صح لول وَقَولَهُ: كيل ره مرو إِضْرَابٌ عنه 


ه - 


ينا لأر يَكُونُ َلك الْمَالُ مسقلا 


عدوم 


A 


۶ 
o2 4 3 


دجُو فا يقب َو في حن الأول وَيَحِبُ عليه ضَمَانُ فل الدَنازيرِ؛ ل A‏ ذل 


<9 


مها عَلَيْهِ بإ َرَارِهِ بها لِلأَوّلِء وَيَضمنها ا لَه (الد الختا وَالمَكْمِلَة). 
النَْعٌ اللّاني: جَهالّة الْمُمَرّ بوه وَسَيْيينُ في الماد .)١١۷۹(‏ 
الع الايث: جَهالة امقر وَنوَضَحُ عَلَئْ الوه الآتي (الكفاء 5 


36 ه۶ 


لاه عليه لَوْ قال رَجَُانِ: إن عَلَىْ أَحَدًِا لِفْكَانٍ دَيْئا. أو قَالَا 
شّخْصٍ مُعَيّنِ : إِنَّ لك عَلَىْ أَحدئا كَذَا ناير" قَلَايَصح؛ ا 


اي يواه بلك 2< ترز مجهول: وَصُدُورُ الإقْرَارٍ مِنْ أَحَدِهمًا لا يعن أن 


9 ور اسا ے ماده 


وَالمُقِرَ هو الْآحَرُ حَتَى لَوْ سیل لمر له َد ذَلِكَ: هَل دينك عِنْدَ فلان؟ قَأَجَابَ قَائِا: كلا. 


الجسزء الرابع / الكتّاب الثَّالكَ عَشَرَ: الإقرار ۳۱ 
ََا يرم امال َر (الرَيَِْيَ» وَالْبَخرَء وَتكْولَةَ رَد الْمُحتار)» فَعليّهلوْقَالَ وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ 
- وَلَوْ مَحْصُورِينَ - لسّخْصٍ: لَك على أَحَدِئا الف دِرْهم. اراز باط لِجَهَالَةِ الْمَقْضِيَ 
علي و و (التَكْمِلَة). 
َيُْتَرَطُ في الفرَارٍ الْجديّة؛ مَلذَلِك كَالِْرَارُ الْوَاقِمُ بطريقٍ الاسْتَهرَاءِ وَالاستحمًَافِ عير 
صَحِبح» مله لقال أذ كد ك مَدِينٌ لي بِعَشَّرَةٍ ََاذيرَ َأَجَابَهُ تهر ر أو 
قَالَ: (كيسه بدوز وَقبض كُنْ) يَعنِي: خط يسك وَافيض. کون ففرا 
كَذَلِكَ لَو قال أَحدٌ لِآحَرَ: اد لي الْععَرةَ دانير التي في ذميك. كَأجَابَهُ الم ر شترا 
0 لا کون إفْرارا (رَدَ الْمُحْتَارِ) وَلَوْ قال شَخْصٌ لِآحَرٌ: لي عَلَيْكَ كَذَا. مَل 
ستهرّاء: (نَعَمْ أخسنْت) راقرا نراک پو اضر المتاَئ في الوفرار)» ادا عى المة 


5 
سرهر 
48 
ىم وس 


اره اسْتهرَاءٌ وَاذَعَى امقر لَه َه باه كَانَ جدًا وَاِخبَلَفَاء فک د يصدق الْمُقِرٌ ب بادّعاء | ء الاستهز ته | 


لایب أي أن مجه اعا الاشتټراء ع ابول قر ر لأس د فر ا عر 
الْمْقِرٌ عَنْ إِْباتِ الِاسْتَهْرَاءِ فيصدق الْحُقَدُ له ل يكلف این عل عتم الم بكرن فار 
اسْتهراءً. 


Ê E f 


۳۲ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدونة العثمانية 
خُلاصة الْبّاب الأول 

شروط الإقرار 
-١‏ يشرط في الإقْرَارٍ عَدَمُ الَلْحِمَةِ (في تَقَاذِو). 

۲- يُشْتَرَطُ أن لا يُكَذّبَ ظَاهِرٌ الْحَالٍ وَالشَّرْعٌ الإ قرَارَ (في صِحَيِه). 
فيدَيك َالْإقَرَارٌ بَاطِلٌ فِي الصوّر الآتِيّة: 
)١(‏ الإقَرَارٌ بالدَّيْنِ بعد الإِبْرَاء مِنّْه. 
(5) الإِقْرَارُ بالْمُحَال الْعَقلِيٌ وَالسَرْعِيٌ. 
(۳) الإ و 

يُشْتَرَطُ الد في الإفرًار. 

-١‏ أَنْ يَكُونَ عَاقِلَا بَالِعًا. 
-١‏ رضَاءٌ الْمُقِرٌ. 
د أن يكون يا 


قرَارِ؛ 
TT‏ 
الْمَادَهَ .)٠١۷۹(‏ 


ب الإِقرَارُ يان سَيّب قال وَهِذَا صَحِيحٌ بِالإِجْمَاع. 


الْجرْءِ الرابع / الكتّاب الثّالثَ عقر الإشرار 


2 رار تیان سې غير صا > وهو عير 
ج 


يشرط ألا ا الْمُمَد له مجه 


مَجْهُولّا 


شاع ها م هم 


۳٤‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العثْمَانيَةٌ 
E‏ .> > ار ی ی ا و 


الباب الثاني 


في بيان وجوه ست نة الإقرار وعدم صحته 


ظ اكه بوبه ): بصخ را اللوم كلل بصخ رر اول یق إل 
| أن خم ل ل 1 


2 
عر 


u |‏ رار؛ َلَِيِكَ إا قال أَحَدٌ ِفلان: ونڍي أمَانَةّ. أَو: غَصَبْت مَالَ 


. بح ا وُر على بان وَين 


ل ترط أن بكرن لد به علوم أ نكن کیا فإ انه يشترط أن لا يكوة 
ا ال فقرَ: وَلَكِنْ. .. إلخ الْوَارِدَةَ في الْمَافَةِ »)٠١۹۱(‏ َلِدَّلِكَ فَالْمُقرٌ إا أن لق 


امقر ب بو الفختركه ی لو و اھر فى عله ار صني خ وَيَجب 
10 عَلَىْ السب الْنِي يصح فيه الإقْرَارُ مَحَ الْجَهالة کالْعَصب (تحولة رَد الْمُْحْتا 


رص 


o 


وَالرَيْلَِق )» وَإِمَا أذ ی البّت کی مز ارذ ادا كات الجهالة م مَضِرَة في السَّببِ 
المَذكور ر گالقَضب رارق يصح الود را ایشا عل كما صخ رار اغوم كذ 
يَصِحّ | رار بِالْمَجْهُولٍ أَيضًا في الْأمُورِ التي تَصِحٌ مَعَ اْجَهَالةٍ گالوفرَار بالْعَضْبٍ - 
مولي لأب الق بَنضا خر جهو ل کإنلاف شَخْص مال آحَرَ لا يعرف 
قَبمَته 4 وکت ليم دانير مَوْضُوعَةٍ في كيس مَجْهُولٍ مِقَدَارَُا (تَكْمِلَةَ الْمُحْتَارِ). 

إلا أن الإقرارات الآتيّة لَيْسَت إقرارا بالمجهول: 

١‏ - الإِقْرَارُ ِي يَحْصْلُ فيه توي ِالْمَُرٌ به لا يون إقرَارًا بِالْمَجْهُولِ قَفِي هَذِهِ 
ل لأ ّي مَدِينٌ لِفَانٍ َرَو أو بِحَمْسَةَ عَشَرَ دِيتارًا. 
فَحَيْث کون إِقْرَا ره بالْعَشَرَة دنا قَطْعِاء يجب أَدَاءٌ الْعَسَرَةِ دانير (تَكْوِلَةَ ر د الْمُحْتَارِ)؛ 


0-4 م8 


الجزءالرابع /الكتاب الثَّالتَ مشر: لا 0 
و و 


وَِذَا اذَعَى الْمُمَرٌ لَه الأكتر فَيَلْرَمُهُ الإثيَاتٌ. 


- إن الإقرار ا الْمَادَةِ (1591) الْمْتَصَمّنَ تمي الِْلْكِ مَمَّ الإقْرَارٍ - 
لَيْسَ إِقْرَارًا بِالْمَجْهُولٍء بل هُوَ إة ار اح الْمَادَة الْمَذْكُورَةٍ. 

لو قال الخد إن کو الف + eT‏ قلا کون إِفرَاره هذا إقرَارًا 
ال بل يمل عل الا شيرَاكِيلتُضفيء إلا امقر إا ال مصأ إقْرَارو: إن لين 
.عبار رى لو كَالَ: إن هذه و ارس مشیر يني وان فلانِ» واا لي. فيص قِيُصَدَّقٌ (رَدَ 
الْمُحْتَارِ ف في إِقرَارِ الميض» لکن كَل صني بء ترط في کيو نق يلام اَي 
لزي بُصَاوِفُ ك صرت تلد و في الإفراز تع الها (الثر 43 فلا ا 


سَبَبَ الْمُقَر به وَكَانَتٍِ الْجَهَالَة مذ مُضِرَةَ في السَبَّب الْمَذكور كال وَالإِجَارَةِ اني لا تَصِح مَعَ 
كر بال وَالإِجَارَةِ بقَوْلِهِ 


> 
ے 
ت اا 3 


َه هله افد به في لِك مان ِصِحَة الإ قرّار» حتى إِنْهُ لو أ 

:د اشرت من فا مالا أر: انتأجرت ونه مال أ جر تالا لا و إفرَارف 

ولاو الَيَانِ(الزَمليَ» وََكولة 1 e‏ 
أ ! إا قال أحَدٌ: إن كان على عه أز: | 


فلانِ أؤ: 0 عل الوه يجي لمق عن بان وسين 


2 


ع _- 


الْحَنّْ الْمَجْهُولِء أو الْأَمَةِ الْمَجْهُولَ: أو الْمَالٍ الْمَعْصُوبء أو الْمَسْرُوقٍ بشَّيْءِ ذِي قِيمَةٍ 
الي وجري ويس جين أن مين يعن ديك (لَْي بحر في إفْرَاِ المريض). 

قَفِي هَذَا الْحَالٍ ذا بين ذَلِكَ اشح َلك الح بشَيْءٍ لا قِيِمَةَ لَهُ قاِلا: إن الْحَیّ 
3 ر ى 2 0 تر مله ٤‏ 
الذي أقرَزت به جا الْجِوَانِ أَو: إِنَ ملك الأمانة ا أ 
لْمَلَ المعْضوب هى عب نطق أز لان الك الع أز رة TEE‏ 


ے 


0 3 6 2 م 2 و اير E.‏ 6ه 2 رت * م مي 
فاا ا أن هذا الان هر اف ال ل تحت كان المجيو 
o£ ¥7‏ 


م رتغي بي له ية قلي أذ کیره له إفرَار ق خر ني اچ في ؤت واد 


ت 
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ال الْذِي لا قيمَة لَه لَهُ لا يَحِبُ في الذمة في 
الاة رَارٍ الْظرِ الْمَادَهَ »)٠١۸۸(‏ ركن في وة (قاضِي ا إِذا له دق »إن 


۳٦‏ هَوانِينُ الشّرِيعَة الإملاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َصَلَهُ لا وَعََيْهِ مَس في (الَتَارْحَازيّة). 


ا امقر يلك الْأَمَانََ المَجهولة بِسَيْءٍ ذي قِيِمَةٍ بقوله: اواو 


دِرْمَمٌ وَاحِدٌ. َيون صَحِيحًا؛ لان مدا الصاح هو بيان مر بأضل اكلام وَيصِح بيان 
التقرير سَوَاٌ وَوَدَ مَوْصُولًا 
اا إا ادَعَىْ الْحْمَدٌ لَه سء أَزْيَدَ مِمًا عَيه امقر گادَعَائه بمَرَسَيْنِ أو ن أو فو وائ وز 
نبت لِك بها إل اقل مع مين لمر على عَم وُجُوو اكه نالور مني 
لِلرْيَادة انْظَر ْر اْمَادتيْنِ (817) (الرَيْلعِيَ» وَالْكِمَايَة كول رَ دَالْمُحَارِ). 
كتا أنه لين أ كيك اكل ر كرك الع المَصُوبء أو تنه القن م فهر 
صَحِيحٌ وَإِنْ يَكُنْ لا يجري اضطقاخ عة لضب في العقار رفي اني عَيِتُ ائه 


4 
TE 


ترك الْحَقِيفَةٌ بَعْضًا بِدَلَالَةِ الْعَادَة مَتََا: لَوْ قَالَ الْمُقَرٌّ: إن الْمَالَ الْمَعْصُوبَ هُوَ الْعَقَارٌ 
الّذِي في ي فلان. يون مايقل هذل م عقا بنك اخ 
كَمَا أنه ا لا يَلرَمُ الْمُقرّ َمَانٌ؛ لان الْمُقرّ يقر بِعَصْب الْعَقَاِ وَالْعَقَارُ لا يون مَضْمُو 
ِالْعَضْبٍ (تَكْوِلَة رَ دَالْمُحْتَارِ وَالْكِمَايَة). 
كَذَلِكَ لو قال امقر عِنْدِي لِفلانِ حَقٌ. فَبَضِحٌ إفْرَارُهُ وَيُجْبرُ عَلَىْ بَيَانِ ذَلِكَ الح 
e‏ 
يُصَدَّقُ؛ لاله خلاف الْعْرْفِء أي ئه لا يُوجَدٌ هَذَا الْمَعنَىْ عَرْفًا مِنْ لَفْظِ: (كَلِمَةٍ الْحَقٌّ). 
كيلك يكرد كت ي جوت عن لار . إلا آنه عد بض الْممَهَاءِ إذَا حَصَلَ الان 
صولًا كَقَوْلهِ: إل عدي لمان حقا هوَ حى الإشلام. یکون صَحِيحًا »اما ِدَاوَكَمَ مَفْصولاء 
دُ بيان صڃِيځاء وَيَجْرِي على بيان الْمَُرّ بوه وَعِنْدَ خض لاء ء الْآحَرِينَ أ ان هَذَا 
الان عير صَحِيح» ؛ سوا وَقَمَ مَفْصُولًا أو مَوْصُولاء وَيعَدَ رُجُوعًا عَنِ اله َرَارِ (تكمِلَةَ رَد 
لمختارء والكقاية واب عابدين على لحر الخ وَالريلوي). 


٠. 


کن إذَا ن لحي الْمَجْهُولَ بِشَيْءِ كَحَقٌ الشْفْعَةِ أو حى الْمُرُورِء فَاللّائق 
(تكيلة رد الْمحتار): 


2 


ذا 


2 


أن تد 


الجزه الرابع / اكاب اة مشر الإفرار EE‏ | ۷ 


كَذَّلِكَ لو ادّعَتْ رَوْجَةٌ المُتوَفَى كد رهما من رة 0 کال اأ 
دين لدعب ن هة صَدَاقَِاه إلا تا لا كعم مِقدَاد ُ. یون هذا الْإقْرَارُ 
_- عو 3 و 


E‏ َه عَلَى بيان مِقَدَارِوِء كلك لو ار أَحَدٌ في بدو يداول فيها دانير مو 
0 دِيتارّاء فير المفر على :يان الديتار ر الْمَدِينٍ 2 ما في ی کشر صرف إِلَى 


و 


دار اتر ر وَاجَاء كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَّةِ(15) (ابْنَ عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْر): 
لعل وج اق أن الح َم مَجهُولٍ : يَْسْدُ َلِلتَسْحِيح يَنْصَرف إلى الْأَروَج» 
والإة َرَارُ بالْمَجْهُولٍ يج بصع وق امقر قبل الان 


03 


يبت الوذ عل ايان -كَمَا بي آنا - إلا أنه ذا تو ف الوذ قل اليا برجم إلى ركه 
ل ES o‏ 


ا 


الوره: نتا هل الْمَُرَ يه الْمَجْهُولٌ» قَمَادا جب عَمَلَة؟ وما آله يُحْتَملُ بان الور يَجْهَنُونَ 
به فجبرهم َل اياي إل برجم م لذب الخوككر د لمُختَا ربعا 
ايكون بيان الْمَجْهُولٍ بَْضًا َل مِنَالِْعْدَارِ الْمُعَيّن: إن الإفْرار الذي يَحْصل باللمَة 


عرب ب بَعْضٍ الْأَلْمَاظٍ لا تَصْدُقٌ عَلَْ مَا دُونَ مِفْدَارِهَا الْمُعيّنِ مكَلَا: لو قَالَ لَهُ 0 
ادق بال ین ذم ین فب كما كز ال 1 ة: عَلَىْ مال عَظيم. فاد صد بال مِنْ 

صاب الزَّكَاةٍ في حَالَةِ باه بالذَّهَبٍ وَالْفِضَّقَ بيهن ْمَل ا يضق بأل ِن 
حَمْسَةَ عَشَرَ جملا وإِدا ينه بير مال الزَّكَاقِ فلا يَضدق بأل مِنْ قيمَة صاب الزّكَاق 


4 ogo 4 


وَالْحَاصِلُ أن الإفرارًاتِ الْمَجْهُولة الي تَقَُ يفل َك لاط العرية - مُق فر ِصُورَةٍ مُخَْلمَة 
هدار حَسْبَ حب مَدَُولٍيَلْكَالآلْمَاظٍ(الدرٌ الْمُخْتَا). 


راا لو كَل أحدٌ: ني انبعت مِنْ لان ياء أ: بغته سما خير معد مي أذ َي توم 


5-4 
٤ 


ودار ٠‏ أو قَالَ: اشْتَرَيْت دار فلانٍ کا تاج ها أو اة ت فلانًا سينا أو: 
اسْتَأْجَرْت مه سنا قلا صح إِقرَارُ 4 لِكَوْنٍ يَلْكَ الْعْقودٍ لا تم ا تصح مَحَ الْجَهَالَة ولا يجبر 
امقر على تيم د سيءِ ما (تکولة ر رة الختا كييك لا جير ل عن بيان مابات أز 


بیان دل الدَار لی شاا امَاء أَوْ دل إِيجَارِهَاء أو عَلَىْ بَيَانٍ السَّيْءِ الذي :استأجرة: 


ا 


ناس قا فرق ر ورد وروت ق 


۱۳۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بها الدولة اله لعثمانية 


إن شَرْط المُمَر به أن يَكونَ غَيْرَ مَعْدُوم على وَحْمَيْن: 
الو ار يكون ا فل ا و ال رد لت هذا الان ن 
الوَجَهُ الَا ني: کون الْمْمَر به َيِا مُحْتَمَلَ الْوْجُودِ كَالْحَمْلِء وَفِي هذه الصُورَة لَْقَلَ 
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ا إن ما في بَطن نَعْجَتِي هَذِه لفاانِ. ا وة الْحدل اذو في آل مت اَل 
کون ذَلِكَ الْحَمْلُ لِلْمُمَرٌ له وَل لَم ين الْمقِرٌ ال لأن هذا الاننا ارَ مُمْكِنٌ التضجيح 
بع ا روك انيري اعد ل و 1 م يتوف روا 
ذلك الْحَمْل لخر و وَالْحَمْلٍ في السا ديع شور وَفِي الْحَيَوَانَاتِ الأخرى ست 
ھور آئا عشب قول اقتا ي کال م احمل في اسان س شور في انيل اح 
عَشَرَ هرا وَفِي اليل وَالخَيْلٍ وَالْحَمِيرِ سه گام وَفِي الَْقَرِ سْعَةٌ سور رفي الس َوَالْمَعْرِ 
حَمْسَةَ شّهُورِ وَفِي الْقِطَطٍ شّهْرَانِ وَفِي الْكَلْبِ أَرَْعُونَ يوْماه وَفِي لطر وَاحِدٌ وَعِشْرُونَيَوْمَا 
اعد لمعاو 

حَيْتُ لا يُشْتَرَطُ في الإِقْرَارٍ أن کون لمر ب و منك نيط يديك لذ تر لمي يجا 
كَايْنِ في سقف بيه فر يلرم قِيمَنُةُ؛ لن إذ رار الشَّيْءِ الْعَيْرِ مُمْكِنٍ مُمْكِنٍ التَسْلِيم هو إه رار يقيمَته 
(حدَة تار في الإقرار). 

إن ةذ ل 


39 


0 


وک 


وَبَِْهِ غيْرَ ارين 


ظ الد (١8ه١):‏ 27 الإقرار عَلَى قَبولٍ المَقرَ له وَلَكِنْ يرد بردي ولا يبْقَى له 


حب وار امقر 5ه معان مقرب لابق رار حم في ودار ارود | 


يصح قرا المِقَدَارٍ الَّذِي لم يرد د 


لا يرقف اله قرار على قبول وَتَصْدِيقٍ امقر لَه أن اقرا َس پاب بل هون ج 
سے 


إخبا نْظر الْمَادَة ٠۷۲‏ ۱ فَعَلَيّه لو أَقَرّ أَحَد 


0 سر افر هټ 8 وو 


ولم يُصَدَقٍ الْمُقرَ بَِولِه: لا“ أو: نَحَمْ. له لَه مُا عا لعو يللب يزعي الاج زف د 


الجزء الرابع / الكتاب الثّالثَ عَشَرَ: الإقرار ۳۹ 


الإقرَار ِلْحَاضِرِ وَالِقَرَار للْعَائْب؛ٍ لِلْحَاضر لازم من ¿ جاب المقر؛ فَلِذَّلِكَ إِذَا ق 


الْمَُرّ مال لِسَاضِرِء فليس لَه ره لاخر مَثلَا: لو ار أَحَدٌ بِقَوْلِه: الايد 
الشخض: E‏ 0 


لِلْمقِر أن يَرْجِعَ عَنْ إِفْرَارِِ هذاه وَأَنْ يَقُولَ: إن هَذَا الْمَالَ لهذا السَّخْصٍ الآخر. ولا يون 
إقَرَارُهُ الثاني صَحِيحَاء لَك إذَارَدَّ الْمُقٌَلَهُ الإقْرَارَ كود الإقرَارُ الثاني جيذ مُعْمَيرًا. 


8 € 


أا الإقَرَارٌ للْعَائِب فليس رما مِنْ جاب الْمُقِرٌ ما لَمْ يُصَدَّفهُ الْعَائِبُ؛ فَلِدَلِكَ لَوْ قَالَ 


الْمُقرّ: إن مدا الْمَالَ لمان الْعَائِب. َم َل كل أن صل حب دك لإْرَارِلِلْعَائْبٍ وَيِصَدَّقَه: 
إن هَذَا الْمَالَ لمان الْآحَر. كان إفْرَارهُ الثاني صَحِيًا (تَكْوِلَةَ رَد الْمُحْتار ابي )؛ لان 


كوك لمق اا بول ضِمْيقٌ؛ َلك يُصْبِحٌ ذَلِكَ الْمَالُ بالإقرَارٍ وَاقِعَا بالمُقر لَه 
راو سير لا يتح امه َه لْعَائبُ بالْمَقرٌ 
بو وکن یرد الإفرار برد امقر لَه ولا يَبقَى لَهُ كم أيْ آنه لا يصح الول وَالتَضْدِيقٌ بَعدَ 
الدَىّ e‏ رفي َو الشُورة لا بل ب الم ابات إا راد أن يدت حَقَهُ في 
لمق يه (تكِْكَة رَد الْمُحتَار)؛ لن الإْرَارَ مِنْ وَجْه إِنْشَاك ليس پاخبار» وَمِنْ وَجْهِ أن 
تَمْليك الْمَالِ رده غَيرٌ ايل 
رَد الْمُحْتَارِ وَالدرٌ اتاد ). 
ملا: و أكرَ اح مي لَب ورم ورد َلك الْآَرُ هَذَا الوفرار بقَْل: لت 


الْمَتَمْندُن تفلك المال ل قَابل ل لِلرّدٌ كَالإِفْرَا اما مَا لا يتَصَمّنْ تَمْلِيكَ 


2 
2 س هټ 2 


كَإِبْطَالٍ الشفعة وَكَالطَّلَاق وَالْعتاق (تكولة 


سره َكملَة 


5 0 


00 ور ل ° اير ع واف د ا و 
مَدِينا لي ب ا ل ل ل 
(الرَيْلَعِي)» حت ويا إفْرَارَ الْمُوَرَثِْء ودف 
الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ الْوَارتُ دَعوَى الْمُدعِي بِقَولِهِ: إن اله ا رَدٌ الإقْرَاوَ وَطَلَبَ 
تَحْلِيف الْمُدّعِي الْيَمِينَ عَلَىْ ذلك َحْلِفٌ الْمُذَعِي (صَرَّةَ الما و 

كلقي ی الإقرار وني عا يطل النتزلة حَقَه برد الإقرَارِ َم إذَا كان امقر 


5 00 2 
أذ 3 3 ايم 2 


رت 2 
3 ر فيو روي 03 ا 
.- 


نه و ادع أَحَدٌ يتا مِنْ وَارثْء وَأَبْرَرّ سَنَدَا حا 


ع 
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له بطل بِهَدَا sS‏ د مَثَلا: قال 


حد: إنني 
لفلانٍ. فقا الْمْمَرُ له: ني لَمْ ُتر ملك شا ٿم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنِّي اشتَريتها منك بدَلِكَ 


11 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


لمن قيكُونُ الع َازِما؛ لأ مور لذ نكر الب بد ام الیم احا نجوه 


أَحَدِ الْمسبايعيْن لا بطل الَْقَدَ آم لو ر امقر له الإقرار بقَوِْه: لَمْ ُتر منك شَيعًا. وَصَدَقَه 


ين لياه ني في افقوم بنك م ا المشتري: ئي اشرت نه مِنك. فلا ثبت 


الا حَتَى ولو أَقَامَ الْبَائِعُ الله عَلَىْ الشّرَاء؛ انه في هَذِهِ الصورَة قَلْ ت الْمَسْخْ 
کرو فقن برشتي 


ما إا قبل الْمَُرٌ لَهُ الإْرَارَ وَصَدَّقَه فلا يرد د بعد ذَلِكَ بالود أنه في هذا ا لْحَال قد 
أضبع امقر به ع لُق لك وف ااك الك عَْكَفْيه ِن عدم العا لا بو 
وَلَكِنْ لو تَصَادَ دق عَلَى عَدَم الح صح (تكولة ر دَّالْمُحْتَارِ). 


مكَلُا: لو أ لمرلاو بعرو انی كَل امقر له يعد ذلك: لين لی عندك دين 


ىا 


رد الإفواة درن قط حى الا َه بمُطَالبَةِ الْمُقِرٌ وَلكِنْ إذَا رَد الْمُعَرَ لَه اورا 


َيه اك مدن لي في الََِْ رة دانير ماد برد الوا كما 
نَّهُ إا كَيَرَ امقر الإفرَار بَعْدَ الرّدٌ وَأَعَادَهُ وَصَدَّقَهُ الْمُمَوٌ لَه فيصح الْإقرَارُ المَذكورُ 
اسْتِحْسَانًاء وَيَكونٌ لاما لان هذا الإقْرَارَ هُوَ الْأَخِيرٌ وَقَدْ وَرَدَ في مُحيط السَّرَحسِيٌ أنه إذَا 
أَعَادَ امقر اقرا كَقَالَ الْمُمَدُ لَهُ: أجل . يَْرَمُ؛ لاه كَذَبهُ في الْإفْرَارِ اذل قبطل وَانْعَدَمَ 
وَصَدَقهُ في الإقْرَارِ لاني فَاعتر انبر و لتر ن الْمَالَ َم يكن وَاجبا وَفت الإفرار 


الول قبطل بالتكَذِيب وَانْعَدَم وَكَانَ وَاجبًا وَفْتَ الْإقْرَارِ الثانيء كام لنصْدِيقٍ وَاثبرم 
َو في ر المُختار: ولاه حمل آله ذه بير حقّ عرض من الْأَخْرَاض مادق انطع 


0 


عَنُْدلِكَ الْمَرَضُء وَرَجَمَ إلى تَضْدِيقِهء وَإِذا نكر امقر اهراز الثاني قا يلف المي إلا 
ئه مقر لَه ُن بي اله (الدُرَ الْمْخْتَارَ)؛ وَإِذَا رَد امم َه هدارا مِنَ الْمُعَرَ به گان يَكونَ 
لمر به به ملد رة ايو فَرَدَ اربع مِنهاء اا بی كم الوه رار في الْمِقَدَارٍ الْمَرَدُودِ أَيْ: 
في الأربعةٍ دانير وَيَصِحّ الإقْرَارٌ في الْمِقَدَارِ لباقي الّذِي لم يَرْدَهُ الْمُمَرُ َه كَذَلِكَ لَوْ 


(۱) وهذا بخلاف ما لو كذب المشهود له شاهده في بعض ما شهد له حيث تبطل شهادته؛ لأن التكذيب تفسيق» 


الجز الرابع / الْكتّاب الثَّالت عقر الإقرارٌ 2 ١4‏ 


کان الْمَُرّلَهُ سَخْصَيْنِء رد أَحَدُهُمَا وَقَبلَ الْآَحَنُ فيأخد الْقَابلُ نِضف الْمُقَرٌ به (تكملة 
َد المُختار في إِقْرَاِ المَريضٍ). 


| اه 10۸ ): إا امكف الع وان َه في سب الْمُمَرٌ پو قلا کون اخيلافه] هذا 
| | انما ية الوقرار مكلا و َع اد ف زم مِنْ جه رض وار مدع َه 
| ب زم ِن هَن اميم ايكون اولاق لى ًاوج ماما صك الإفرار. 


إِذّا اختلّف المقر وَالْمْقَُ آ له في سبب اقرب ادبو اهما هذا انا ِصِكة 
الإقرار؛ لن صِحَةَ اقرا لا تَحَْاجٌُ إلى بيان السب وَعَلى ذَلِكَ يَكُونُ الإِهْرَ ار کا 


َالسّبَبُ باطاا وبلا حُكْم؛ لأَنَ احتكَاقَهُمَابَعْدَ حُصُولٍ الْمَفْصُودِ ا يَنْفِي الإقْرَارَ (الْهدَايَة 


غلا أو لعن أعذ الت وزه تابون جه التوضر) وائز الماع غلبو الما ورم 
ديتا مِنْ جهة نه من الْمبيع» و جِهَةٍ الْعَضْبء قاور رالراق یځ ولا یون ايلافهَا 
0 أو مَانِعَا لِصِحَةٍ الإقرّار (تكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارٍ في الإقرًار). 
قَرَةَثم م ابيع لْوَاردَةَ في مَذِِ الْمَادَة مُحْتَاجةٌ لإيضاح. وَإِلَيْكَ ذَِكَ: 
ةقف لي اليا اکر عي ذختأ قو تل 


ون در اانه ی وی 
اه ؟' 4 ر 2 
الوه الْأَوّل: أن يقول | لْمُقِرٌ: إنِّي مَدِينُ بِعَشَّرَةٍ دانير لملا لفان تمتا لِلْمَرَس | ْمُعَيّنِ التي 


و سوه 26 © 2 لد كه ماه 0 15 
اشتريتهاء وَلْمْ أقبضها. قَفِي هَذِهٍ الصورة لا ترم العشرَة تانير الْمُقِرّ مَالَمْ تسَلّم الْمَرَسُ 
0 ا گنک ري أ لمرد اير ملم القَرَسَ إلى الْمْقرٌ 


o 
9 رعوء‎ 


وخذسًا. دا 3 الف له لقو الل باذ ال دات لن العا لتاب 
خافتي كاله نا الوق وك أفْكَارِ). 


والفسق مانع من قبول الشهادة دون الإقرار (الحموي علل الأشباه). 


1 فَوَانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

الوّجْهُ الاني: أن يَقُولَ الْمُِرٌ: (إنَِّي مَدِينٌ بِعَسَرَةِ دانير لفان تَمَنِ امرس الملانية 
اي اشْسَرَيْنُها مِنّْهُوَقَبَضبَهَا). فَلَوْقَالَ الْحمَدلَهُ في هَذِِ الصورَة لِلْمُمَرّ: ِن يَلْكَ الْمَرَسَ هي 
لك ويي لم بها َك بل بتك عَيْرَهَا. يرم الغو أن يوقي ل هاعر كاير 
مقر هه لأ امرس الذي قال امقر َه بان َم يِْهَا قَدْبَِيّتْ سَالِمَة لِْمُقرٌ وَالاختلاف 
في السب ع رمع لْإِقَرَار. 

ذلك لو ادَعَى sS‏ 
قر الْمُدَعَى عَلَيْهِ بعد بعَشَرَة دانير تمتا ِرس آخرَ أو بَغْلَةِ أخرَى بيعَت لَهُ وتسا لم 
نت ديك صك الإفرار 

الوَجهُ النَلِتْ: ُن يَقُولَ الْممَرٌ :ِن َلك الْمَرَسَ هي ملكيء وني لَمْ أَبِْهًا. قفي هَذَا 
الْحَالٍ لا يَلْرَمُ امقر سي لِأنَ امقر كَد َك ر بالدَيْنِ عَلَى كَوْنِهِ عِوَضًا لِلَْرَسٍِء فلا يَلرَمُهُ 4 الدَينُ 
بدونهاء وإ وُجُود الرس في يد لمر ا و الْمَعَرَآ لَهُ - سِيانِ في هذه الْمَسْاَلَةِ وَإذَا گائتِ 
قرس في > يد المُقَرٌ فللمقر آ E‏ إِنَاتٍ الْمُقِرٌ وع الم له. 

الْوَجْهُ الرّابعٌ: أَنْ يَقُولَ الْمُمَرُ لَه: إن الْمَرَسَ لي وني لَمْ بها لَك بل بغت عَيرَهَا 
لك. في مَذِه الصُورَةِ يَجْرِي احالف بَيتَهمَا؛ لأ الْمقرَ يَطْنْبُ تَسْلِيمَ امرس الي عَيْنَا 
فو الم لد نير ديک رم امقر 1 لال ان كما أن ال له بدي 
ِعَشَرَةِ دانير َّمَنِ قرس أخْرَئء وَالْمُقرٌ بكر دَلِكَ؛ فَلِدَلِكَ يلرم امقر الْيَمِينُ وَعَلَيْه 5 

ى التّحَالْفٌ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَلَفَ كِلَاهُمَا الْيَمِينَ فلا يَْرَمُ الْمْقِرّ الْعَشَرَُ دانير 

e و‎ 

الوَجَهُ الخَامس: ُن يول اْمُقِرٌ: ني مَدِين لك بِعَشَرَةِ دانير تمَنِ قرس اشتريتها وَلَمْ 
قيضا مِنْك. بِدُونٍ أَنْ يعيْنَ وَيُخَصّصٌ الْمَرَسَء فَيكَون الإقْرَارُ الْوَاقِمْ صَحِيحَاء وَلَا 
يُصَدَّقُ بقَوْلِِ: لم أَفضهًا. سَوَاء اقل ذَلِكَ مَوْصُولَا أو مَفْصُولَا؛ لان إذَا كر يمن رَس 
نا َيْسَتِ الْمَرَسَ الي اشْيَرَامَا. وَحَيْتُ إن تَسْلِيمَ الثمَنِ يلرم بعد إِحْضَارٍ الْمَبيعء فَالْمَالُ 


الجزء الرابع / الكتاب الات عَشَرَ: الإقرار ۳ 

الخير مين ۽ أو عير مُسَلَم هو في حُكُم الْمَالٍ الْمُسْتَهْلَكِ؛ٍ َلِدَلِكَ د E‏ ر لُقَو بالمَن يعد 

1 9 بغر الت أذ 0 0 9 لَمْ أفبض. هُرَ رُجُوعٌ مِنْهُ عَنِ الإقرَارٍ 
oT :)١1685( 0 1‏ ب الإرار , َك ت ال راا َل | 
الل عن وى مال لا ونإ قرَارًا َلك الال فَعَلَيّْهِ إِذّا قال خد لآخَرّ: لي مَلَيّك ( 
| ف وزم طني اها لَب م الصلح قايا صَاِخني على الع المذكور با | 
ا ا ر ا تر الاي وركم الْمَطلوبةٍ من كن َو طَلَبَالصَلحَ مرد | 
فع المُتارَعة بقولو: َاِحني عَنْ دعو الأب وزهم. ايكون كذ قر بالمبّغ المذكور. | | 
لے 5 : E‏ 93 5 


القَاعِدَةٌ 5 الأوا: ٳڏا گر الْمُقرُ في جَوَابه مَطْنُوبَ الْمُدّعِي صَرَاحَةَ بمَوله: دينك الْألفُ 


وزم أو اسار بصویر (هُوَ - أ: ذَلِكَ)» یون قذ كر ا دَالْمُحْتَارِ)» 
وَعَلَى ذَلِكٌ فَالْخْصوصات الْآنية إقرَارٌ: 
-١‏ لَب الصّلْح عَنْ مال اوح وَلَوْكَانَ مَجْهُولَا. 
۲- أو طَلَبٌ الإبْرَاء مِنْهُمَا هُوَ مو بِمَْتَىْ الإِْرَارٍ بدَلِكَ الْمَالِ مََلا: و اع أَحَدٌ عَلَى 
آخر بقوله: إن لي عِنْدَكَ حَمًا. ال انمدع عَلَيّه: صَالِحْني عَنْ ذَلِكَ الْحَق. کن قن 


79 


و 


اق بذَّلِكَ الک وتبا بان الْمُذَعِي عَمَا هُوَ هر ذَّلِكَ الْحَىَء لأ A‏ هُوَ الِْي ذَكَرَ َلك الْحَنّ 
جملا (تكملة رَد د الْمُحتار). 

واا طَلَبُ الإبْرَاءِ أو و الصُلح عَنْ دَعْوَىْ مَالِء أَوْ طَلَبُ تأخير الدَّعْوَى» فلا يون 

إفْرَارًا بَلِكَ الْمَالٍ (الْخْاصَة وَالْبَرَاِية وَالَنوِيرَ)» وَوَجْهُهُ أن الْمَفْصُودَ مِنَ الصّلّح عَنِ 
اا وَالإِبْرَاءِ عَنْهَا 8 التراع» فل ريد رال بخِلافٍ طَلَب ب الصّلّح وَالإِبْرَاءِ 
عَنِ الْحَقٌ فإنه يقتضي بوت وَحِئئِذِ يلرم الْمُذَّعَى به (التكوكة). 

وَكَداه وَرَدّ في الْكَارية: (قال الممَدمُون مِنْ أصحَابتا: طَلَّبُ البرَاءَة عن الدَّعْوَى ل 
کون إِقرَارًا. وَحَالْمَهُمْ فيها الْمُتَأَخْرُونَ وَقَوْلُ مولا E,‏ اال اَذ لآخرٌ: 


151 قَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَهُ 
لي عَلَيْك الف دِرْمَم مِنْ جهة الْقَرْضٍء فَأعْطِنِي إِيَامَا. قَطَلَبَ مِنّْهُ الصّلْحَ قَاَِا له: صالځي 
عَنِ الَْلْفِ وحم امور يياه وَحََمْسِينَ ورْهَمًا. أو طَلَبَ مه راء مه قَوْلِهِ: أَئرِئٌ 
زي مِنَ امب الْمَذْكُورٍ. يون د اهر أنَ الألفت دهم الْمَطْنُوبة هي للْمُدَعِي؛ ودا لم 
يوحن لمعي لصح أو الإبرَاءِ له أَحدُ لب المَذكُور مامه مِنَ امقر ولا شح 


0 


3 


عُوَى الْمُقرٌ بقَول: إن الْمُدَعِيَ قد برا مني قبل الاه قرا الْمَذكور. لن في ذلك تَناقُضَا الْظر 
00 

لحن لو كان طب الصلح جرد َف المُتارَعَة ج ذا قال: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَىْ هَذْهِ 
ل أو آبرئني مِنها. فلا يكون قد أكرّ املع الور ملا: و اذَعَى أَحَدٌ عَلَى 
ار أي دِرْمَمء َأَجَبَهُ الْمُدَعَى عليه يقَوْله: إن أَبرَنتِي مِنْ دَعْوَئ الْمَبْلَْ المَذكور. كلد 
يَكُونٌ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ قله هَذَا أ وديك الْمبكّغ (لْمَيْضِية). e.‏ 

3 - طلَبُ تايل الدَّيْنِ. 

٤‏ - الادعاء يدي الدّيْن. 


o 


ه- الدعوى بهبة الدين له 


۸- طَلَبُ كَمَالَة د فص اکر عل الماع العا ب 


ر 


ا ا E‏ 


ل كعك مه 
-١‏ قوله: أعطيك إِيَاه قريبًا. 
o‏ ص ص 


3 
ما © 
En‏ لد 5 
E 3‏ 
دج اع 

> 

١ 

چ 


2 ل لاَدائه. 


لله 0م 


مو و 0 


: لا تاخذه مني ليومّ. 


ع 
ع 4١‏ 
| 


> 
١ 
Oo 


١ 


الْجِرْء الرابع / الْكتَابْ الثَّالتَ عشر: الإقرارٌ ET ٠‏ 
ەو E PE‏ 
ل 


-١‏ قَوْلهُ: لِمَاذًا ر کر مِنْ طَلَهِ؟ 
قَوْلهُ: ل دَائنِيكَ» أَوْ مَنْ شت به عَلَيْه. 


4- قَوْلهُ: إن فلانًا قد أدَاهُ عَنّى. 
٠‏ إِذَا قال أَحَدٌ لآخَرَ: لي عِنْدَك كَذَا وِرْهَمًا. فَجَابَهُالْمَدِينُبقَوِْهِ: (بنم دخي سَندْنَ 
of‏ مه 03 41 3 


أو قدرٌ الأجغم وَأَرَادْر) أَيْ: : لي نك قَدْرُ ذلك الْمبْلّع. يکود د ربمن بلك المبلغ. 
| - لو قال أحد لِآَرَ: :إن لي ليك لف وم ي . أو: لي عِنْدَك كَذَا ماله فَأَجَابَهُ 


آخر بقوله: ل نَعَمْ. قيكون قد مد ِذَلِكَ الدَيْنِء أو لك الْأَمَانَة؛ لن لَفْظ: (نعمْ). . مَوْضْوعٌ 


ے 
ع 


عر وَلَايَحْتَاحُ لِلرَابطق انر الْمَادَهِ550)». حت تی لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآحرٌ: فت اب داري 


قال لَهُ: 7 رسي مَذِو. أوْ: أَعْطِنِي سَرْجَهَا او لِجَامَهَا. فأَجَابَهُ ذَلِكَ ا 
قوله: نَع عَمْ. يكن َلك إِفْرَارَا م ِ منه» أي أنه 
< و 2ه 
أنه 


۴ه كه و ررع 
َلِعَائِلٍ أن يَقول: نحم خرات في الخر لا وي الإنناء ايه 
5 


3 


0 


کون قد صَدَّقٌ بان تِْكَ الدَّارَدَا 


لا لا اا ور ادا تقول ؟ و وَيُمْكِنْ أن يُقَالَ: اكلام الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ 


سر 0 
2 


إن 


إنْشَاءَ لَكِنَهُ مط مُتَصَمُنٌ لِلحَبرِ فَنَحَمْ جوا لَهُ. 

۲- د لو قال خد لاحر لي عِنْدَك دين عَشَرَةٌ َتَانيرَ أَجَابَُ الَحَرُ بعَوْله: (اَنة). 
أؤ: (انْيَقَدْةُ). يکود د تربك لمْجُوعٍ الضَدير إلا في كَل ديك كان جُوَابَا لا رَد 
ولا انتداء» فَيكُونٌ إِنْبَانَا لول إلا إا تَصَادََا أنه عَلَْ وجه السّخْريَة (الْبَحْ وَالدَُ 
الْمُختَاَ وَالتَكِْلَة وَصُرَةَالْمتَاوَى في الإفرَار). . 

98# لو بطل اعد ون اه حر فلحا محا قاجا فان انطو حفر المع قن كال نه 
سَيْوّديه لّك. فيكون ذَلِكَ إِقْرَاوًا. 


-٤‏ لو قال له عيبًا: لم رض مِنْ أحَدٍ عَيْرّك. كان إقْرَارَا عَلَىْ رَأي السَرَحِيٌ؛ 


A 


کک ے2 ای کک او خخ كي ا و ههه 
لان معنی ذلك باننى اقتَرَرضت منك» ولم اقترض من غير 
-٥‏ إا حر سد بيع ذكرَ فيو بن ن البَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا وَتَافِذَاه وَحُرّرَتْ شَهادَة أَحَدٍ 


ت 


Ea‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 
عَلَيْهء وَوَقََ َلك الشَّاهِدٌ دَلِكَ السََّدَ َو حَسَمَهُ يون ذَلِكَ الاه قذ َر بان َلك الْمَالَ 
ِلك لبائ (التَكْمِلَة وَهَامِسَ الْأَْقَرْ ا 


24 


0-1 و ت 


القَاعِدَة التَانيَة: ڌا لم ڏک الْمُقَرٌ في جَوَابِهِ مَطْلُوبَ الْمُدّعِي صَرَاحَة وَكَمْ يشر ليه 
بِصَمِيرِء فلا کون إِْرَارًا. 

فَبِدَيِك لا تُعَدُ الْمَسَائِلُ الآتِيهُ إقرَارًا: 

)١(‏ أَجَلٌ. 


o‏ يو م 


(۲) قد أَدَيْتّكَ. فلا يون إِقْرَارًا لِعَدَم انْصِرَافِهِ إلى اذكو تَكَانَّ كلما مُبْتَدَا 


30 تصدق عَلَىَّ. 
(©) إِنْكَ وَهَبْتٌ لى. 
)٥(‏ اتَرِنْ. 


أ 
و ا ا ی 


0) لو قال أحَدٌ لآحَرَ: إن لي في متك آلف وِرهَم. َأجَابة الْآحَر بِقَوله: فَلْتتَحَاسَبْ. 

0 لو قال اح لڪَر: لي في ميك گڏا وِرهمًا. َأَجَابَهُ نَائَْا: ِن لي في ذِمتِك مل 
ذَلِكَ. قلا يَكَون افرار قاور السَابعة إقرَارٌ عند محمد وقد أَفتَىئْ ظَهِيرٌ الذينِ عَلَى 
هذا لوحف وغل الفتْوَئه :إلا أنه لن إة ُرَارَا في ظَاهِرٍ الرّوَايَدَ وَِنَ ما يَصْلُحُ للائِتدَاءٍ لا 


لاء أو يَضْلْحٌ لَهُمَا كاتزن يُجْعَلُ ابتدَاءً لتلا َرَمَهُ الْمَالُ باسك (رَدَ الْمُحْتَاِ وتكولكة 
وان نُجَيْم وَصُرَة اَی في اقرا وَالْأَئْقِزو وي). 


۸- لَوْ قال أَحَدٌ لحر : لا تحبر فلاا بابي مَدِينٌ لَه بعَسَرَة دانير فاا کون إقرَارًا 


(صُرَّةَ الْمَتَاوَى في الإقْرَارِ). 

۹- لو اشتری خد ین حر مالا وخر اش شاه في ست الم الْذِي ادنك 
رديت الشاهد ذَلِكَ السَّنَدَ فلا يَكُونْ ذَلِكَ قْرَاًا مِنَ الشَّامِدِ بن ذلك الال ملك 
البائ E‏ بَعْدَ ذَّلِكَ أن يدعي 93 ذَلِكَ الْمَالَ لهب اَن الإنْسَانَ ي بیع بَعْض مال الي 

نا ا دا در في سَئَدِ اليم بن ابيع وَكَمَ صَحِيِحًا أَوْ تَافِذَ قَفِي تِلْكَ الْحَالَة کون 
a‏ 2 الْمُحْمَارٍ في أَوَائِل الإقْرَاِ وَالتَكَمِلَة). 


الجزءالرابع /الكتَاب الثَّالتَ مقر الإقَرار ‏ ۷ 


ت 


-٠‏ لو قَالَ أَحَدٌ لآخَرٌ: د لي مَا عَلَيْك مِنّ الدين. فَقَالَ 


فا کون إذ فرارا. 


4 


عم فكو 


| | ج 
| اله ("مه3): إِذَا 50 أحَدٌ 


شِرَاء ETT‏ ا و 
استعارته» َو كَالَ: : هبني ياه وأودعني إياه. 7 كال الآخر: ذه و 


ur‏ زر o2‏ 0 جو 


إذَا طّلَّبَ أَحَدٌ شرا الال لذي في بخص ار أ ف دوك 0000 


و اسټعارته أَوْ قَالَ: E‏ يَأه. أَوْ: أَوْدِعْنِي إِيّاه. أو قال الآحر: ا وَدِيعَةٌ. َل قفي 


- 
0 2 ر 0 
ويه 2 


َد أ تر عدم گن الال لَه الاق وَأ فد ماعل کون الما 


- 


لكا لِذِي الْيّدِعَلَ رِوَابَة وَالْحَكُمْ وَاحِدٌ سَوَاءوَقَمَ الطَلَبُ مِنْ صَاحِبٍ الْمَالِ ِي 7 


١ 


4 


أو من وَكيْله (الدّ الان وَفِي لوي عن الأتْروطية: إن الا ا 


<f o4 3‏ 31 چ 


الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ نَظِيرٌ الِاسْسْرَاءِ مِنَ الْمُدّعىْ علي حى لَوْ أَقَامَ الْمُدّعَىْ 
الدع ا ل ورا ون لاا 


وَمَسَاله الاش جار فد قدت من تفضن الفتهاق وَفيل فا إن عة الا کک 
الملية هو في حَالَِ عَدَم ظَهُورٍ RS‏ َو اسْتَأَجَرَ الرَاهنْء أو 
الَْائمُ وَقَاءَ الْمَالِ الْمَرْمُونِ أرالمبيعء ٠‏ قلا يَكون ذَلِكَ إو رَارَا من عدم ية د لِكَ الْمَالء 


00 0 


اا ل جز قلا تَحِبُ الْأَجْرَةٌ فيه عَلَىْ الْمُسْتَأجِر صَاحِبٍ الْمَالٍ 
(تكولة رَد الْمُحتَار). 

جب انيهم من نو الْمَة ناتان 

المَسَألة الأولئ: إِنَّ طَلَبَ الٿَرَاءِ وَغَيْرِِ إقْرَادٌ مه بن الْمَالَ لَمْ يكن مال وَقَدِ اتف 


الْعلَمَاءُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَقَ مََلا: لو طَلّبَ أَحَدٌ شِرَاءَ مَالِ آحَرَ الذي فِي يَدِ وَكيله» قَلَيْسَ لَه 


3 


ُن يَدَعِيَ أن ذلك الْمَالَ لَه قبل الْمْسَاوَمَةِ أو لوَالِِهِ الْمَُوَفَ قبل الْحْسَاوَمَةٍ ما لَمْ َقل: إن 


3 رك ه 


الْمَالَ لِوَالِديء وَقَدْ َكَل هذا الشّخْصَ اليم وَكَدْ سَاوَمْتكُ وَكَمْ َه عَلَىْ الشّرَاو ته 


ساسم هو ع ةقرم م فرق وموم تت 


4۸ فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


وهي وَالِدِي وَبَقِيَ مِيرَانا لِي. 
e‏ الْوَكِيلُ بِالْخْصُومَةِ مالا مِنْ آحَرَ قَادَعَىْ الْمُدَعَى عَلَيِْ اَن دَلِكَ لويل 
سَاوَمَهُ عَلَْ الْمَال في مَجْلِسٍ الْقَضَاكِ وَأَنْبتَ ذلك فلا يى وکيل وَلِلْمُوَكلٍ 
مق أا لو أب ا وکل مار فى عت طقل القضادا فيرع الوكيل عن احضو 2 
ون تَبقَى خُصُومَةٌالمُوَكل. 
وَيْفّْهُمُ مِنْ إطلاق عِبَارَةِ: (ذزي الْيَد). . في هذه الْمَسْأَلةِ - بان دا اليد د لو كَانَ e‏ 


1 


24 


4 


را ا ل محل 
لدع علق يكرن ١|‏ 20000 


بأد اّڍِي في ي آكَرَ هو مال دَق ُو ايد الدَعْوَئ قَاًا:إِنّتَ طَلَبْتَ شِرَا هذا امال 
من اان. أك ذلك دع عْوَئ الْمذّعِي (تكولة ر لمحتا ورد اْمُختارِ). 


هو ه 


٠0 ا 4 6 ا‎ Mol 

المَسألة الَنبة: اقرا بان ذَلِكَ الْمَالَ هُرَ ملك ذلك الشّخْصٍ. 

5 ا 1 ٤‏ ع 00 01 54 0 8 ا ج ا ص ه 

إن في هذه الْمَسألة الثازية اختلاقاء فَعَلَى رِوَايَة أن ذَّلِكَ إِقْرَارٌ بملْكيّة ذَلِكَ الشخْصٍ 
r‏ 2 2 0 00 عض 2000 ھ2 ررد ° 
ِلك الْمَالِ وَعَلَى رِوَايَة أخرَى بِأنّهُ لَمْ يكن إِقْرَارَا؛ لأنّ اسيام يكُونُ بَعْضًا مَعَ كيل 


الْمَالِكِء فَلَايَكُونُ في ذَّلِتَ إفْرَاد ِالْمِلكِ لذي الي وَتَطْهَرُ تَمَرَةُ الْخِلافٍ في الْمَألة الآية: 


4 0 0-1 


لو ا ری اد الال الذِي في يد آحَرَ ٿم اع ديك الْمَالَ طبار 1 
الوصاية فَدَعْوَاُ غَيْدْ صَحِيِسَةٍ عَلَْ الروَايَةِ الْأُولَئْء كما آنا عير صَحِيَة لو اذى الْمَالَ 
لتَفْيِ وَدَعْوَاهُ با 57 أ الْوصَاية ۶ NE E‏ 


ا ٤‏ ر و ق ایا 
كَذَلِكَ لو اسْتَأجَرَ أَحَدٌ حَانُونًا مِنْ آَرَ فم ادَعَىْ الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ لابه الصّخِرِ اقام 
اليد تقبل؛ لن الاسْيِجَرَ ِن يكن إفَْرَا ِن الاجر عَم م لكيه في الْمَأْجُورِء إل أنه 


0 


ا 


يس إِقْرَارًا بولك الْمُوَجْر الْمَأْجُو قات زط العا عورا عر N‏ 
كود كا ِمْوَي لَك الشخص أن يدعي لِك الك بالنابة عن غير 

وَقذ زجحت اتان الرَوَايان اقول عَنهُمَه وَهْرٌ الصّحِبحُ» واا الفختار كذ 
قبل الرُوَايَة الأوّئ: وَالْاَنقَوِيٌ رجح الروَاية ة التَانيدً (تَكْمِلَةَ ر رَد الْمُحْتَارِ)» وَفِي هَذِوِ الْمَادّةِ لا 
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و رر 


يُوجَدُ ليل يترجبح دى هَائينِ روي 
لاسترن التق قن بال علا اذ لقي به ملك لِلْمُدَعَى عليه فليس لِلْمُدَعِي 


ب 
¢ رس 


أن يَدّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ لِتَفْسِء أو أَنْ يَدَعِيَهُ َيِه لان في ذلك تناقْضَا وکن لَوْ صَدَرَ مِنَ 
لا فهذل على ن ب لس مها لَه وکن ا يدل على گزن الدع ب 
مِلْكا لِلْمُدَعَى عليه قَدَعْوَاهُ دَلِكَ لمل لتسو بَاطِلةٌ أا دعْوَاهُ ليره َصَحِبِحَةٌ وَإِذَا كان 
الشَّيْءٌ الصَّادِرُ مِنَ الْمُدّعِي لا يذل عَلَىْ الإقْرَارِ بولك الْمدَعى عَلَيْهه قَبَِبُ تَرْجِيحُ ذَلِكَ 
بِالْقَرَائِنِ وإ َكَايَحْصُلٌ الإقْرَارُ السك (التَكْوكة)". 

مكل و گان الْمَالُ الْمُمْرَئ نيبا ملُْوفةٌ في سء (كيلاني) وَل يَعْلَمهَا ا 
لَب شِرَائًِا ليس إِفرَارَا بأنَّا ملك فلِذَلِكَ لو ادع بنا َير كه تمع دعْوّاهُ (لكولة رَد 
الْمُحْتَارِ). 


3 الانيشراه بس يقرا صَرِيح بان الْمَالَ مِلْكُ للبَائ م بل هو قرا ضِمْييٌ؛ مَلِدَّيِكَ 

OEE 00 0‏ 200 عر روم 

الم تشوَئ أحذ قال هرا E TE‏ الششتري يك العا بالاميخقاق كم وي 
ر 2 اس 5 روص سم لوهس 

وَالِدَه وَوَرِتٌ الْمُشْئَرِي ذَلِكَ الْمَالَ فا يؤْ رالوت برد الْمَالٍ لِلبَاد » ويّسترد المشتري 


رر 
2 
a‏ 


َم المي مِنَالْبَائِع» آنا إا أ صَرِيحًا جين الم أن ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ للا لاقع ومر برد 
ذَلِكَ الال رد الْمُختارٍ» انظ لماه هاه 20 


ا ال ده الا ممق الوط باط كي ET‏ صل 3 


أجل في عر التاسء حمل عَلَى فار لذن لوجر مَثَلّا: لو قال اح لأخر: 
| إِذَا وَصَنْتْ الْمَحَلَّ الفلاني 3 إا أَحَذْتُ عَلَى عُهْدَتي الْمَصلَحة الفلايية قإنني | 


للق وإنما تكون المساومة إقرارًا بالملك إذا صدرت بقوله: بعني هذاء أو هبني» أو أجرني ونحوه؛ لأنه جازم 
بأنه ملکه» وقد طلب شراءه منه أو هبته أو إجارته. أما لو قال: تبيع لي هذاء أو بیع هذاء أو هل أنت بائع ؟ لا 
يكون إقرارًا بل استفهامًا؛ لأنه يحتمل أن يقصد بذلك إظهار حاله هل يذعي الملكية أو لعله يريد أن يبيعه له 
وكالة عنه أو فضولًا فلا يكون إقرارًا له بالملك (تكملة رد المحتار). 


e‏ ت يع الإسلاميّة التي ادت تَحْكم بها الدولة العثمانية 
ل ا ات ا ي ب س ي 
3 ديه المبلّغ الْمَذْكُورِء وَلَكِنْ إذا قَالَ: 

إذا 01 57 3 لر أو يوم 0 و مَدِينٌ لَك يكذا. يحمل عَلَىْ الإْرَارٍ أ 
ظ الدينٍلمُوَجَلِوَلم عد أو امعد نول لِك اوقت وَاجع 4:0550). 


يم وى 


0 
چ 


يُوجَدُ قاعدتان فِي تَعْلِيق الإقرار عَلَى شَرْط: 

لقَاعِدَةٌ الأوَى: إا علق الإمْرَارُ لن سر فَإِنْ كان الط غَيْرَ صَالِح لخلول 
لاجو منذووون اجا الاس فَيَكُونُ هَذَا لح ار 

المَاعِدَةٌ الثَايهُ: إذَا كَانَ َلك الشَّرْطُ صَالِحًا لِحُلُولٍ الأجل و مَعْدُودًا مِنْ آجَالٍ 
لاسء َل ينع الشَّرط الْمَذْكُورٌ صِحَةَ الإفر قَرَارٍ (الْمُحِيطَ). 

إِيضَاح لقعد الأولى: أن الإفْوَارَ الُْعَلَنَ عَلَىْ سَرْط فيه احتمَالُ جود الْخَطرِ مِنْ عَدَ 
وجُودهِ - بَاطِلُ أمًا النَِْينُ على شَرْطٍ كَائِنِ فَهُوَ في الحَفِيقة تنيز E‏ 
الْمُحْتَارٍ في الاسْيِثْنَاءِ مِنَ الإقرَارِ). 

عي الو EA‏ التزس ميم 

لو قال أَحَدٌ: إذَا مِٽ فَإنََي مَدِين لمان ۽ بالف دِرْهَمٍ كان إق ار منسيكاء ويار هة الدين 
ي الحا ل عت َال تتا ول فو كيا بكرن قلق لي في لياق 

الدَيْن مَنْعَا لإنکار الور کت هدا علي ما هُوَ إلا تَأكِيدٌّ للإقْرَارِ؛ لِأنّهُيَحِبُ 

با ضفي الْعَاقل مي الإ لاء بقَدْرِ الإِنْكَانِء وَيَكُونُ هد في َيِه المَسألةِ بحَمْلٍ التَْليق 


َكِنْ لو رضي الْمُقِرٌ إْعَاءِ كام قائلا: باي قَصَدْتٌ التَْلِيقَ. َل يُنْظرَ إل رِضَائِه 
انكل ا َه (تَكْمِلَة رَد الْمُحْتار» وَالرَيلَعِي» وَالْبَخْرَ). 

الخُلاصة: أن تَعْلِيقَ الإقرَاريَكونُ عَلَى كَلاثَةِ أؤجه. 

الْوّجَهُ الأوّل: أن يَصِلَ الْمُقِرٌ إفرارَه عا رة: إِنْ اء الله قدا الإفرار باطِل كما سَيْوَضَحُ 


000 
عد E‏ 
ب 
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الوَجْهُ الدَّنِي: أَنْ يَصِلَ الْمُقِرٌ إْرَارَهُ بك بکاام مُستلزم تغلیقا مُخطرَاء كَمَوْلِِ: إن شَاءَ 


فلان. هذا الْمَوْلُ تَعلِيقٌ» وَالقْرَارُبَاطِل بالات 3 
الوَجْهُالدَّلِتُ: التَّمِينُ عَلَىْ شَرْطٍ گان لا مَحَالَة فَالإمْرارُ بالتَّلِيقٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 
كر ذا مت (تكيلة رَد المُحْنَا الْمْحْتار). 


إيضاح القَاعِدَةٍ التَّانيةَ: 


SS 


o 


E‏ قرَارِهِ بالدَيْن الْمُوَّجل قدا صَدَّقّ الْمُقَرُكَهُ الأجل» أو 


گر 
2 3 


اللو لل جه اي ا لَه عَلَى عَم الْأجلِ» دا َكَل يبت الْأجَل» 


0032 


ودا حَلَف يَكُونْ الْمُقرٌ مَجْبُو 2 ورا عَلَى فع الم 98 ۾ امقر به به مُعَجَلا. 
أمِْلة لقَاعِدةٍ الأولى: 
ماا: لو قال اح لآحَرَ: إا وَصَلْتُ الْمَحَلَ الْفْكَانيّ» أَوْ: أَحَدْتٌ عَلَىْ عَاتِقِي الْمَضْلَحَةَ 
الان أ نيّة أو: إا هب الريحٌ» أو : د أْمْطَرَتِ السْمَاع ا إِذَا حلت داري» أَوْإِذًا اراد الك أو 


3 


إا حَكَمَ الله أو: إِذَا رَضِيَ الل أؤ: إذا مدر الل أ: إا مر الل أل إذا ألرفْتي كذا 
ق ذا حلفت يويتا لني مد يرث ك أو دا ). أَحَدٌ مِنْ ار كَذَا دِرْمَماء فَقَالَ 


م 


وم کے ل ره ا ر .لك 6 5 و 8 
الْمْدَ عى عَلَيه للْمْدَعِي: ناك ذلك ابع ا َمُدَعَىْ بِهِ في اليم الفلاني» نبي مَدِينُ لك 


4 


كذ دِرْهَمًا. فیکون إقرَارُه َا في جَويع ما َد باط وَلَوْوْجِدَ الشّرْطٌ بان وَصَلَ إلى ذّلِكَ 


الْمََلٌ» أذ أحَد كن عَايقو لك الْمَصلَحَة ولا رمه أده المبلغ المذكور لمر كه (لبَخر). 
كَذَلِكَ لَو قَالَ أَحَدٌ: ڌ: هما أ لان لي کي لني مور کرو لامح" 
e‏ 


قول أَحَدٌ لر : EE‏ ني مين لفان مام ظز 
ل غير دته أز: أَرَىْ غَيْرَ ذلك أو: ي مَدِينٌ لمان على ما أَعْلَم. أ فولة: اشهدوا بأنّنِي 


)١(‏ حت إنه إذا أداه بعد حلف اليمين» فله استرداده. 


ر م ين 


۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولَة العلمانية 
0ه .و ار ی ل ا 


>. 


مَدِيرٌ لفان على ما أَعْلَمُ. او قول إن مَدِينٌ لمان بسَهادَة فلانِء أَوْ: عَلَى عِلِْه. فا 
يصح الإهْرَارُ فلو حَلَفء لا يلرم وَلَوْ دَق ناء عَلَى أنه رمه لَه اسْيِرْدَادُ لمات 


رس و نكا اتى النال كنا ور داه 


َكَل تاع ين ية بلخ: إِنَّهُ ير ا را اك ةاجن 


لاء عَلَنْ الْعَادَةٍ الظاهِرَةِ (التَكْمِلَة)؛ وَلِأنَّ الْعْرْفَ وَالْعَادَةَ عَلَىئ هذا الْوَجْهِ. 
ار إن شَاءَ اللّهُ. 31 إن شَاءَ فلان. e‏ 


إل 


0 28 و 


كه e‏ خم لجز لا »وعدي مَشِيئَةَ فلانٍ لا توجبٌ اليلك 
(تَكْمِلَةَ رَد الْمُحْتَارِ)» أمَا إا لَمْ يقل كَلِمَةَ: إن شَاءَ الله مَوْصُولَةٌ بإِقْرَارِو بل قَالَهَا 
مَفْصُولَة فلا يطل إِفرَاره؛ لان الإهرَ رذ كماو ما كم خضل عتم الوضل 
بأَحَد الْأعْذَارِ كَالئَمَسِ وَالسّعَالٍ وَأَخلٍ المَّم (التنوير والتكواة). 
e‏ 
ق و مد عن لم تكن می مشلومة كالملايكة والچن؛ 


ا 


ما لو قال أَحَدٌّ: إنَِّي مَدِينٌ لمان بالف وركم إِذَا شَاءَتٍِ الْمَلاتكة. فَالِإفْرَارُ باطل 


و فر 


(التخلة)» قعَليو لو ادع امقر أن كال لف ! إن شَاءَ الله . مَوْصُولَا بإقرَار يُنْظرٌ: ما أن 
الْمُدّعِيَ يَذَعِي ب ِحَقَه وَأَنَّ الْمُذَعَى عَلَيْهِ قد اهر ب بِدَلِكَ الْحَنٌّء وَالْمُقَدّ يكر ديه وَإقْرَارَه 


بَعْدَ أن بت الْمُدَعِي إِفرَارَهُ قدا ادع باه َل َك للم فَعَلَيْهِ الات ولا لا قبل 


ص 


اله ر مال کی کر ند زره زق الْمُقرٌ انتداة: إني أفْرَرَت باتني 
مَدِينٌ لمان في وزم وَاسْتَديتٌ سيت ذَّلِكَ في إِقرَارِي. َل َوْلُهُ بلا یق واف ىال" 


-ه 


َي مَدِينٌ لمان بالف دِرْهُم إن ضَاءَ اللّهُ. (تكملة رَدٌ الْمُحْتَارِ)؛ وَلَوْ صَدَرَ هَذَا التَعْلِيقَ 


ين الان من َير قَصْلء ُو بطل اوه رار أيْضًا. (التَكْمِلَة). 
مسکتی: َى: إِذَا گان الُم به عَفدَا ااا لخا گان يقر بديْنِ اج عَنْ عَقَدِ فيو جيار شَرْطِ 


لجز الرابع / الْكتَابْ الثّالتَ مقر الإقرار:. ` 


َالإِقرًا قَرَارٌ صَحِيحٌ) متا : و قال أَحَدٌ لآجر: | ني مَدِينٌ لك بعسَرَةٍ ناير من تم المي الذي 


اريه منك عَلَىْ رط الْجِيَاٍ. الق قرَارُ جَايْنٌ كَذَلِكَ کو أ ربدي ِن هة کا گان 


وکر 
و 


محر يرا فيها لِمُدَةِ مَحلُومَة يصح 4 قار لن كمال يِن الود الي بصخ فيا خا 
زی ریک نر یی کنن یر ت کی ای ينبت فَالَْوْلُ لمر لَه 
(تكُمِلَةَ ر د اْمُحْتَارِ). 


ما للْقَاعِدَة التَانِيَة: 


ry 


وَلَكِنْ ذا قال: إن أل اول TT‏ 
بكدًا. قَحَيْتُ إِنَّ هذا التَعلِيقَ َه غلب صالخ حول الأجَلِ» وَأضبح عدا الفط ِن حه 
عرف ليس تغلیق الإْرَارِ برط بل إفراز اَن الْمُوجُلء يحمل على ذلك قدا صَدَّقَ 
امقر لالجل يلوم ليم امقر به معد به للجقة له له عِنْدَ حول دَلِكَ الْوَفْتِ انْظر الْمَاكهَ »٤٠(‏ 
لن من الاد ذِكْرَ ذَلِكَ ليان مد الأجَل؛ َلدَّلِكَ يرك الْمَعَىْ الْحَقِيقَيٌ ِنَاءُ عَلَى العف 


03 4 


TIE A O‏ مَعَ اليمِين عَلَىْ عَدَم 
الأجل للجقة له له فيب تَدِيَةُ الْمُقرٌ به في الْحَالٍ (الْحَانية نيه بإيضاح). 


20 


الإقرارٌ بشرط الخيّار: قد 2 في شح الْمَادَة (؟لاه 36 لان الا الإقَرَارَ الْوَاتعَ بخيار 


4 


ر ص و ارط بالل ولا بن تصديق لذ له للجبار لر الميختات): 
ملا: لو قا أَحَدٌ: e‏ 

ماله :ني اسْتَوْدَعُْه أو: اسْتَعزته عَلَى أن أكون مُحَيرًا في إقرَارِي کا َه ام کا ااه 

به بلا خیار؛ ال 0 


ا 
4 
25 


إِذَا گان صَادِقَاء وَوَاحِبَ الرَد إا کان كَاذِيَا فهو غير غير مُحْتَمَلٍ المشخ» ولا عير حكمُة 


ااا 3 عَم الاختیار؛ قَلِذَّلِكَ لاب يصح ف فيه حيار (الدوَى وَالْعِنَايَكَ وَالْكِمَايَةً). 


2 
4 ت 


سْوَال: انار ل e‏ 


الْجَوَابٌ: الرّدَُيْسَ فَسْحًَا للإِقْرَارِ؛ لآآنَ الَْسْمَ عِبَارَ عن ر ياشوت وه 
الوقرار هُوَ بِحَسْبٍ الأضل عَدَمْ بوت الاو Ty‏ نه لما گانَ 


39 


ساس هاس ه 


o4‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
|26 _ _ و ر و ی ا دا 


اوراز مُحْتَولًا لِِصّدْقٍ وَاْكَِبِ : إا كَذَبَهُ ٠‏ امقر ل لَه يبت الْكَذْبُ في > حَقَهِ قو (التكولة) 


| اة :)٠۸١(‏ الْإقرَارٌ الما 
قر اع صَحِبح 


0 ےو 2و 


عار ی ب کات أو انگ و عر از : لوا جل ار 
| لا کون شيوع مقرب و انعا كو هذا الإقرار. 


ع س بِإنْشَا إن اتيك باد بَدلٍ هبك 0 


f ص‎ 


القسمَة لظ شرح الْمَادِّ (؟/01١)»‏ فَعَلَيْه لو 
الذي في بدو كإقْرَارِ ضفو أو ثل تعلق لط لني في كل ار قل 


و ووو و 


تشيم الْحِصَة الْمُْرَرَة ةلِلْممَر لَه فلا يکون سيوع امقر به به مَانعًا لصح الإقْرًا 
ف EE Ed‏ يرا اخترَازي. اا از الإقرائ 


2 2 
اد 3 


نل ار الما 1880): 


له )1۸ : إقرَارٌ الأخرس بإشارته المَعْهُودَة مُعْمَبرٌ وَلَكِنَّ إقرَارَ النَاطِق ب شَارَته 


0 97 


.0 لا يعتبر ب مكلا اي هَل لفان عَلَيِكَ كذَا مرَاِِم؟ لا يكُونُ قد ا 


٠‏ إفرار الرس اتی اڵ الات بإِشَارَد نه موود أو كِتَابتِهِ - مُعْتَبْرٌٍ قَلِدَّلِكَ إِذَا 


2 


كر الَخرَسٌُ بيع أو جار ا َو رَهْنِء أو يكح أو طلاق» أو رات وَقِصَاصٍ عَلَى 
المُعْتَمَدِ فيه بإشَارَد نه المَْصُوصَة ُو صَحِبح وَلَوْ گان اورا على لوالا 


الْمَعْهُودَة کون بأعْضَائِهِ كَالْيَدٍ وَالْحَاجب» رفي هذه الصُورَةٍ إِذَا كَانَ الْقَاضِي وَاقِمًا على 


0 8 03 


OD ا ا‎ ١ 
م تن إَارة ارس فيه إلا يأل من وان الخ أذ ضيه نون ما‎ 


هو E‏ مِنْ تلك الإشَارَق وَمَؤلَاءِ وضو ورون بحُضُورٍ الْقَاضِيِ مَقَصِدَ 


الجزء الرابع / الكتّاب اثالث عقر الإشرار 6 


الْأَخرَسِء وَيَجبُ أَنْ يَكُونَ مَؤُلَاءِ عدولا ومن يقب د وله لاله لا يعمد كام الاق 


(رَدَ الْمُخْتار)» أمَا إِهْرَ لاك تور جد دين ف قار 


0 


2ِ 


کک اوا باه إذَا كَانَتِ الاشارة عير مَعْهُ مَعْهُودَقِء لا يُعْمَلٌ بهًا. 
قرا معتل الل للَسَانِء قدا دام اغتَمَالَه | له إلى رَمَنِ مته قاقر 0 شهاده صَحِيحَانِ انظ 
0000 وَالطَّحْطَاوِيٌ» وَتَكْولَةَرَ د الْمُحْتَارِ). 
وَلَكِنَّ إفْرَارَ النَاطِقٍ بِشَارَيِهِ لا يعر لن الإشارة تَقُومُ مَقَامَ الل عِدْدَ الْعَجْرْ عَنْهُ 
قرا الناطتق ِإِشَارَتِهِ غَيْرُ مُعْتبر» سَوَاءٌ كان في الْمَالٍ ب كَالْببْع اجار ]و كان ممما 
بالْحُدُود مََلَا: لو قَالَ أَحَدٌ لِلنَّاطِقٍ: هَل لمان علَيْكَ كَذَا راهم حَقًا؟ قلا يَكُونُ قذ َر 
ذلك الحَنٌّ إذَا مص رَأْسَهُ كَدَلِكَ لو َالَ أَحَدٌ لَص نَاطِقٍ: هَل بعت دَارَكَ أو هَل 
أَجَرْتباء أو وَمَبْتَهَا؟ فَخَقَض ذَلِكَ السّخْص رَأْسَهُ فلا کون بتَخْفِيضِه رَأْسَهُ سه قد كر المي أو 
الإِجَارَق أ أو الهبة. ْ 
بم في حَق الإقراربالسسَب وَالْأفِياءوالُوْجية. 
لوقراربالولي: لَوْأَكرَ أحَد أن الود القَُانيَ وده فيصح هدا الإفرار بتَلانَةِ شرُوط 
الشَّرْط الْأوّل: TT‏ 
مَوْضِع الإقرَارٍ وَالدَعْوَى) - مَجْهُولَ النَسَبء لَكِنْ إذَا کان الوذ مجه مَجْهُولَ النسَبٍ في مَوْضِعْ 


الدَّعْوّى» كم به لدعي و يه أرق لنوان كه َسبَهُ ِبر الْمُدَعِيء بطل بذَّلِكَ 


وم ET ١‏ 7 7 7 0 0 2 0 
الدَعْوَئ الأولئء أما إذ بت النَسَبْ بالإقرار الْوَاقِع بِنَءَ على كَوْيه مَجْهُولَ لنب فِي مَوْلِدِو 
ج کے و 7 


فا تنقَض الدَّعْوَّى بَعْدَ ذَلِكَ. 


2 


0 الْمدَّعِي في سن بِحَيْتُ يکون ذَلِكَ الْوَلَدُ صَالِحَاء لن 
ورد > روس of‏ كا 7 
کون وَلَدَهُ أيْ: إِذَا كان الْمُقِرٌ رَجُلا ن يكُونَ أَكَبرَ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ بالتتيي عشرة سه 


2 


وَنْصَفِ ردا کان 0 


أ ون کر شع ين ضفي اط ا۰۷5 ). 


5-8 


الشَّوْط الثَالِتُ: أَنْ يُصَدَّقَ الْوَكَدُ الْمْقَِ ذا كان الْرَلَدُ مُمَيْرّا ما إا لَمْ یکن مُمَيْرًا فلا 
عاج لتّضِيق؛ لأ باعي في بد اكير بمثرآة اليتق وكضيفة كير شتير بخلافي 


(o‏ فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة العثْمَانِيَة 


1 ر o‏ ا 


2 585 ار اص 2 7 5 روه و 
المُمَير؛ لاله في ي تفه فإ رحد بِالْوَلّد مَعَ جود َه الشْرُوط فيثبث به من يسارك 


١ ® < DK‏ و PEYE‏ اع 
هذا الود الْوَرَكَة لأخرى في الإزث لِأنّهُمِنْ صَرُورِيَات بوت السب و لحف عدولا 


3 


الرُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِِ؛ لان النَسَبَ عير عر ايل لْإِبطال َعْدَ الوت 


ت 
92 


ّا | اذ م د هذ الوط 


كَأنْيَكُونَ تسب الول اپا ن شسخْص انر لَوكَانَ >: ست ال عر صَالِح لن يون ود 
و كان الْوَلَدُ صَغِيرًا مُمَيرّ فَلَمْ يُصَدَّقٍ الْمُقِرٌ فلا يبت تَسَبْهُ من الْمُقرٌ. 
الإة قرا بالْأبَويْن: إذَا ١‏ أت أذ بأبونه إن علي َالإِثْرَارُ صَحِيحٌ مَعَ الشّرُوطٍ ال لْمتَقَدمَة 
ور 


مَتَلَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إِنَّ هَذَا أ ِيَحِبُ أن کون الْمقرٌ مَجْهُولَ السب كما أنّهُيَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
الْمُمِرّ صَالِحًا لَأنْيَكُونَ وَلَدَا لِدَلِكَ الرّجُل (الذّ الْمُحْتَانَ وَتَكْوِلتَهُ في إقرَارِ المَريض). 


الإقرارٌ بِالقرَابةِالْمُوجِبَة تخويز السب للعَيْر: لوأكرٌ خد لحر بسب عَلَى الْغَيْرِ بصورَةٍ 
ا E‏ نال هذا الوق ل 


٠ه‏ لرك 


ابی د ولا شيع ب عبد فمل کر قو ينف ها اعت ن ليش اررق 


و 


اص الث آنا قرا اوعض عي يح ايع لض امود وَل 


0 مر 2 ع :ساس 1ه 
للمتوفی TO E‏ 2 66 
م .6 وه 1 2 ۴ر € for‏ 2 32 ر ەر 4 2 ر 2 
الإ قَرَارَ بالزوجية: لو قر أحَد بأن المَرْأَةَ الفلانية هي رَوْجَتَه فيصح إِقَرَارُه بالشرّوط 


الَْرْبَعَة الآزية: 
-١‏ يجب ألا تكو تلك اْمَرْأَةٌ في ناح الَْيِْ أو عِذَه. 
؟١-‏ يَحِبٌ أ ألَاتَكُونَ ني عِصْمَة الْمُقَرٌ ا حرق لخر د جَمْحُهَا مَعَهَا كَأحتِهَا متلد. 
- آلا كود في نگاح الْمقِرٌ زب َوْجَاتٍ غَيرا!". 
دالاتكوة المنررة شري ور ا لا يجوز ِكَاحُهًا (تكولة رَد الْمُخْتَارِ) 


)١(‏ ولو كان معه أربع سواها أو معه حرة» وأقر بنكاح الأمة - لا يصح الإقرار. 


الْجِرْء الراب / الْكتّاب الثَّالكَ عَشَرَ: الإقرار ءْ | ١6‏ 


م 5 
خلاصة الباب الثاني 
رم ر 3 م 


١-الاة‏ راهول صجيح في الأثور اي ين الكهالة ا 
وَالسَرِفَةَ وَلَكِنّ الإة قَرَارَ الْمُتَصَمّنَ )١(‏ الْتَرْدِيدَ (۲) وه تفي الْمِلْكِ (۳) وَالِاشْيرَ تراك لا يعد 
إقْرَارَا بِالْمَجْهُولِء شَرْحَ الماد (151/9). 

۲ - الإمْرَارُ ِن وَج إخبَان مَلدَِكَ: )١(‏ لا يَتَوَقفْ عن لعزي بول ا 
إِقْرَارُ اْمُسَّاع صَحِيحٌ. | 

۳ اقرا مِنْ وجه إنْسا ذلك يرد برد العف لك 5 و رَد المُمَرّ لَهُ صَحِيحٌ حي 
حقو قط قدا تَجَاوَرَ الْمَْرَ لا كم له 

-٤‏ الاختلاف في سَبَب الْمُقَرٌ به به ليس ماعا مِنْ صِكة الإهْرَارِ قيصح الإفرار ويبطل 

-٥‏ إا َر امقر مَطلُوبَ الْمُدعِي 4 صَرَاحةٌ أز اد ی مطأثوبه ہیں یون اذ 
لْمُدَّعِي ِالْمَطْلُو ب الْمَذّكُورِ السار الْمُتََرَعَةٌ عه عن الْمادَةَ ٠٥۸۲‏ وَشَرْحَهَا) إِذَا أ 
ارو راعذ از زیر ل كلاق 1 ش 


of 
اقر‎ 
0 
م يکر‎ 
اقرا ِالشَّرْطِ اظ إا وَقَعَ بِجِيَارٍ الشَّرْطء فَالشَّرَطٌ بَاطِلٌ وَلَكِنَ‎ 
الإقرار صَحِيحٌ وَعَلَيّْهِ قَالإفرَارَانِ ايان بَاطِلَانِ بالاتقاقء وَأمًا الال قَصَحِيحٌ:‎ 
٠ -وَصْلٌ الْمُقِرٌ إفْرَارَ ل الل‎ ١ 
وَضْل الْمُقِرٌ رار بلَفْظِ: إن شَاءَ فان‎ 1 
ر ا رار عا زط كَائن:‎ 
إِقَرَارُ لخر س ب بإِشَارَ ديك المحهو دة وكاكة الْمتَعَلَفَةِ بالْمُعَامَلاتِ - معتبر.‎ 
تبر ِن الضَرُورَاتٍ تَقَدَرُ بمَدرِما.‎ E 


3 FE 


ال عو 


اس هدع هو 


10۸ فَوَانِنٌ الشريعة الاسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَةٌ 
حملي  ..‏ د ا سر و ت ا و ا 


الباب الثالث 
في بيان أحكام الإقرار 


0 نم لعي 0 رار شک کا ر طم ل مى ل ل فيد رق 
شترا وَادَّعَىُ لمك َك ال وَلَدَى المُحَاكَمَة قال ذَلِكَ الآخر ر إن هَذَا الال ْ 


9 س 6ى ه 
22 


| مُوَ لفان وقد باعني إياه. إلا أن مُق أت دعوَهوَحَكَمَ الام ل متي ظ 
بع عل لاني تر كع نکی بت لذ ك كَانَ قد أ ر حبنَ المُحَاكَمَة أن َلك أ 
| الشَّيْءَ ل باع وَأَنَكَرَ دَعْوَةَ المُسْحَحِقَ؛ لان إَرَارَه قد كذ بَ بحم الْحَاكِمٍ َنَم | 
ین له حَكم. ايكون انعا ِن الجُوع. 
يلرم الْمَرْءُ ازارو ب ما جاه في الاو (۷۹) وو گان الإ رار الاق عر ماب 
تفس الأثر ذالم يذب إفراة شزعا. 

الإِلْرَامُ بالرقر واا باب لحك وَأفْوَى مِنَ الّْة؛ لأنَّ الْحْكْمَ بالإفْرَارٍ مَفَطُوعٌ 
و ينا احم ا مون فيو مهد اكام ولو لم يكن الف ُرَارُ مُطابِقًا تقس 


وان 


i 


ی سے ۶ 


الم فلو أكرَ أَحَدُ الْمَمْرُوط لَه بعل لوقف أو يبَعْضِهًا أنه لا جق يتحص يلك الل 
اث يها فاه صجيځ ولو حالف مضو الوَفِيّوَيَقْطُ حل امود 


ر 


كن لقال الو ف كلخ عا الف ان 1 نطق > 6 حَقي مِنْهًا. 
فَلَايَصِحٌ؛ اَن هَذَا اكلام ا بإِفْرَارٍ (الدرٌ الْمُحْتَارَ في الإقَرَار). 


الجزء الرابع / الكتّاب الال عَشَرَ: الإشْرَارٌ 1۹ 
ل ا تر ا 


وَيتَمْرَعٌ عَنْ هذ هَدْهٍ الْمَادّةٍ الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 

. 0١018 لايح جوع في القرار حب ما اء في الْمَدٍ‎ -١ 

-١‏ إا اق كل الْوَارث امرف رارت أن ت عر اا ن يودي لِلْمَقَرٌ له 
وهي أحدٌ ورك وَلدَيْنِ (ريدَاوَ E‏ 
بان پرا وما يجب على ر ان و ف ضف الي يَأحدُهُ ِن الَرگة (أي: الرّيعَ) 
لبکر» و و س لهذا رر ی تار تلن عر كما كلامت ذا رار بغري 
المترَوا وبتغبیر آخَرٌ: 3 الإِقرَارَ الْمَذكُورَ مُعْتَبْرٌ في الْمَالِء ري الي أن في 
هذا الاة قرَارٍ تَحْمِيلَ النَسَبٍ لِلْميْر أي ي عَلَىْ الْمُتََفَ وَِقْرَارًا في > حَقٌّ الْعَيْرهِ حَيْث إِنَّهُ ليس 
ل ر کی القرء فلا ر هذا اوو ی حل که واب ا و 


© o 


الفتاوّى.» في الإِقَرَار والدرً المَختَارَ). 


واس اس 


حِصّتَهُ الإزثئيّة حَسْب إِقْرَارِو مَنَلا: ل 


۹ \ 


TES‏ ل 
e us‏ 


4 


دينارًا. 
- لا عر لَِمْقِرٌ وهو أنه لو تَحَاسَبَ أَحَدٌ مَمَ صَرَّافٍ عَلَىْ الْقَرْض الَّذِي أَحَدَهُ 


وَالتَّسْلِمَاتِ التي اء وَأكرَ باه مَدِينٌ ِن باقي الْحسَاب بالف دهم فليس لَه بعد يام 


تعض إقرارو علب عادو لحِسَابٍ مَعَّ الصّرّافٍ. 
سُوَال: نكا" أن الزن OA TR‏ ولع A E‏ 


00 


وَالْكذْبء کان مر الوَاجِبٍ ايكون الإقْرَادٌ حه وَدَليك: 


لجَوَابٌ: قذ در في شرج الَا (۷4) الْجَوَابٌ على ذَلِكَ. 
كد ذَكِرَ في شَرْح الْمَادَةِ )٠٠۷۲(‏ أن لِيَعْضٍ الْألْمَاظٍ اختصّاصًا بِالإِقرَارٍ بالدَيْن 


اه 


وَلِبَعْضِهًا اختِصَاصًا بِالإِقْرَارِ بالأَمَانَة. 


سوم بر وم ر 


۰ َوَانينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة | لعثمانية 


ڪون جِهّةٍ مِنَ الكلام إقرارا وجه مِنْهُ دَعْوَى: 


إا گات جه مِنْ كلام امقر إقر راواه وجه مه دَعْوَى» فَيُوَاحَدُ رار أما جهَة الدَعْوَى 


يكلف بإِْباَهَا؛ لان إا كر المَرَءُ ا ينث إا اذَّعَى عَلَىْ 
الْعَيْر بحن قلا قبل دَعْوَاه بلا بلا حجة. 
والمَسائل الْمُتَمَرْعَةَ عَنْ ع هلو o‏ 


4 


١‏ - إِذَا اع بِدَيْنٍ وجل فَادَّعَىُ الع لَه با الدَّيْنَ حال وَكَذَّبَ الْأَجَل» فيلرَم 


ال حال ها لذ شت احفر 44 النَيْنَ مُوَجُلُ» وَإِذَا عَجَرٌ عَنِ الإنَْاتِ يلف الْمُقَرٌ لَه 
عل عتم لجل عن له دين بين وجل إا حاف أن كور حضف حَضْمُةُ الْأَجَل فِي حَالَةٍ 


0 


رار يالدَّْنِ المُوَجّلٍ - ان پر الدَيْنَ بدُونِ أَنْيَقْصِدَ إنِطَالَ حى الدَائِن» وير بالدَيْنٍ 
جين لول الال ويك ومع لِك إن ِو الإيضاحَاتٍ هي في ڪا عدم ذخو : 


4 
€ 


الْمْقَرَّ الْأَجَلَ مَوْصُولَاء أا إا ذَكَرَ الْمْمَدٌ الْأَجَلَ مَوْصُولًا بكلاو فَيَحِبٌ E‏ َه في 
أجل أييضًا (تَكْيِلَة رَد الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرَ). 
۲ - لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَى آحَرَ ائلا: : إل لي في ذمتِك حَمْسَة عَشَرَ ياء وَأَحَْتُ ينها 


AE AA AEE A الاو‎ E e 
تفس انی وقي في وميك عَكَرَةُ دانير دي إا جاه اْمُدعَى عليه :ني‎ 
00 


لخ ان مڍيتا لك بَِيْءٍ. وَعَجَرَ مدعي عَنِ الإثبَات؛ فَلِدَلِكَ ومر المذَعِي بان يود 


2-6 


لْمُدّعَ عَلَيْهِ الْحَمْسَةَ ةَ دانير التي ار كر بها إا طب الدع عله ديك كذلِكَ لر 
ينا لي بها .وکر 


5 
قَالَ 


8 - 3 


أَحَدٌ :ني أحَذْت من ُن الْعََرة انير التي أَفْرَضْتها لَه أو: الي گان مَدِ 


ص 


ذَلِكَ السّخْص ديه يه جب الم عَلَيْ إِعَادَة الْعهَرَةِ دانير الي كر بقَبْضِهَا ؛ لان القَابص كَدْ 
1 و «fy‏ ٍِ 5 ثحو عدي , كمس 


اَم بأتها ملكة وأ وآ کا كا حف وهو ضر أن الو فقن بانلا 
دا أَكرّ بالافيضاء مذ قر بسب الان ا م اذَعَىْ عَلَيِْمَا ل و 
َي با يدعي مى الديْنِ ماص وَالْآحَرُ يكوه وَالْقَوْلُ نكر (مَجْمَعَ e‏ 
ل ع ا نهدا اْحِصَالَ فلن َد استأجر يه 


َتصَدَّقٌ هرازه عَلَىْ كَوْنِ الْحِصَانِ لمان وَيُوَاحَد ب E‏ قزل القتا عر له ينه كل 


الجز الرايع / الكتَابالثَّالتَعَشَرَ الاقْرارٌ + ET ٠٠ ٠‏ 

ا 7 7 ا 0 قمر 
قبل بلا بين لأنها دعوى بلا حَجَّةٍ (الدرٌ الْمُخْتَارَ). 
7 د ر 


I kê‏ ا 0 1 س 8 يم ا eh‏ و 
حد قائلا: إن هذه العشرّة دَنَانِيرَ كانت وديعة لي عند فلانٍ» وفك اجذ منه» 


72 


وَادَعَى ذَلِكَ الشخص أن الْعَشَّرَةَ دانير لَه قَلَهُ اسْيَرِدَادُمَا مِنْ دَّلِكَ الشَّخْصء لِأَنَّ ذَلِكَ 


ه 


الحم فا أن ين ذلك الشخْصٍ مَوْصُوعَةٌ عَلَىْ الدََانِينِ وَادَعَى الإِسْتِحْقَاقٌ فيهاء 
وَالْآحَرٌ يكر َعْوَاكُ وَالْقَوْلُ لِلمُنكر (الْهدَايَة يَعنِي لو قَالَ ل أعة دٌ لِآشَرَ: إن هَذَا الْمَالَ كان 
ا لي عِنْدَكَ وَقَد حت مِنْكَ. وَكَالَ دَلِكَ الشَّخْصٌ: إن الْمَالَ مَالي. وَكَمْ يت لمو 
دعواه فلَهُ اراد ذلك عَيْنَا دا كان مَوْجُودَاء وَبَدَلِهِ إا كان تلماه لان الْمْقحَ قَد قر وضع 


يد الْآسَر عَلَىْ الْمَالِ وَادّعَى استحقاقه بَعْدَ َلك فيه؛ فَلِذَّلِكَ يجب عليه إعَادَةٌ الْمَالٍ لوَاضِع 

الد اْحَقِيقيٌ» وَأن يت بعد ذلك اوماق فيه إا كان متدرا عل الات (مَجْمَعَ ل 
ولكنْ لِيْسَ الحكم فِي الْمَسَائِل الآتِيَّةِ على ذلك الوجه: 

١‏ -إِذَ كر الَْفِيل بالدَين الْمُوَجَلِ» الول بالتَجيل لْكفِيل» وآ ولیس لِلْمُعَرَلَهُ(الرَيلَِقٍ)؛ 


Go E 


لأن الْأجَلٌ في الكَاةِيِتُ بعصا با رط عَلَْ ما جَاء في الماد (305)؛ َلِدَلِكَ كَالأَجَلُ 
في الكمَالَةِ هْوَ نوع مِنَّ الْكَمَالَةَ وَالْكَفَالَةٌ الْموَجَلَةُ 4 أَحَدُ تَوْعَي الكَمالّةء قفي هذه الصورَة 


الإقر اربع مِنَ الْكَمَالَةَ لا يكون إو فرارًا بالتوع الْآَحَر (تَكْملَةَ ر َدُالْعُجعاز). 

دلا مين با دين بيك سوق وله لمر له في صِفة المَغْشوسةء فتلرَمْ 
الشركة أن الْمَعُْوحَة هي وځ فَالإقرَارٌ بالْمَعْشُوسَةٍ هو إِقْرَارٌ بالتوع. (تكملة رَد 
الْمُحْتَارِ). 9 e‏ 

الحكم فِيما ذا تكرر الإقرار: 

إا تَر اقرا فِا أن کون مُضَاًا لِلسّبَبٍ, أو کا ذا ضيف لِسَبَبِ» فما اَن يَكُونَ 


السَّبَبُ مدا أو مُخْتَلِفًاه قدا كَانَ السّبَبُ مُتَّحِدٌ کا غ ا لز قال ا ف 


مَجُلِس: ني مَدِينُ لاان بِعَشَرَ حشر ا و I‏ 
في مجلس آخَرَ: 3 مَدِينٌ بعَسَرَة دنار تَمَنِ هذا الْحِضَانِ وَكَانَ الْحِصَانْ وَاحِدّاء ف 


ay 


عَسَرة دانير قط وَلَا يَلَرَمُهُ عِشْرُونَ ديتارًا بسَبَب إِفْرَارِهِ مرَتَيْن. 


3۲ فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


0 0 - إن 0 عدر ے 


أا إا كان السَّبَبُ مُخْتلِف ميرم الْمْترَ دان مَمَلَا: لو أَكرٌ أحدّ في مَجَلِس قَائَِا: لي 
و 0 

مَدِينٌ لِفَانٍ بعَسَرَة دانير نَمَنِ هَذّا الْحِصَانِ. ثم تر في ديك الْمَجْلِسِ» او في مَجْلِسٍ آخر 

قائلا: ني مَدِينٌ ذلك الشسّخْص بِعَشَرَةِ دنَانيرَكَمَنِ بعْلَةِ. رمه الَّنَانِ أي: الْعِشْرُونَ دِينارًا. 

- عر 


ما ذالم يضف اله a‏ ماه عفان أ لاجد وا ترقز 


ا ِلْرَمُ دين وَاحِدٌ مَنَلَا: لو قال أَحَدّ في مَجْلِسِ: ني مَدِينٌ بهذا 


3 


السّنَدِوَالْحْجَة لِمكَانٍ بعَسَرَة دنَازير. م قال في ذَلِكَ الْمَجْلِسِء و في مَجْلِسِ آخرٌ: فياه مَدِين 
لذلك اله و ا خش إل ذلك ال وال َي أي عكر 


أمًا إِدَ 


دانير قط ولا يلرم عِشْرُونَ ديتاراء بدَاعِي أنه كر بعَشَرَة دانير مَرَتيْنِ في مَجْلِسَيْنِ 
دو کے ٤ر‏ ا 
و 


کان السَّتدُ وَالْحْجَة الْمُحرَّرَةٌ متَعدّداه وَكَانَ بِالْمَرْض انان قلرَمُهُ دين تان مَتَلَا: لو كر أَحَدٌ في 
مَجْلِسٍ قَائَِا: ّي مَدِينٌ لان بعَسَرَة دانير مُه کک »مقر في ذَلِكَ الْمَجْلِسِء أو 
في مَجْلِسٍ آخَرٌ: باه مَدِينٌلِدَلِكَ الشّخْص بِعَشَرَةٍ دانير مُشِيرًا إلى سد آحَر رمه 
موه يل لش بز ودي لب 


ذا لم يُحَرّرْ سند وَحْجَة قدا كان الإفرار الأول في غَيْر حْصُور الْقَاضِيء وَالإِقرَارٌ الثاني 
في ُضُور القَاضِي؛ رمه دين واج متلَا: َو أكََ أحدّ في مَجْلِس قَائًِا: ني مَدِين لفلانِ 
بالف دزهم. ثم د َلك الْآحَرَدَعَا الْمُقِرّ إلى مَجْلس الْقَاضِيء فام المقر أثنَاء التخرى بذئئة 


ت 


الأ وزم ارت الات وزم فقط ۷ بارآ بوتي الت وزم أخو حنيت إقراره 
الأول أَمَا إا كَانَ کد اوران في حُضُور الْقَاضِيء وَفِي مَجْلِسَيْنِ وَادَعَى الطَالِبٌ 
بمُوجب الإقَرَارَيْنِء قدا اذَعَى الْمَدِ ين وَالْمَطْلُوبُ مه بان الدَيْنَ وَاحِدٌ الول قَوله. 


افيش شور لماي وأهة ا 


0 ا سهد عَلَىْ أَحَدِ الإفرارَُ ن شَاهِدًا واحداء وأشهد على الإقرَار 


وکر 


4 0 


شاهدين أو اکر يلرم أيِضًا دَيْنٌ وَاحِدٌ . عد 0 الْأَعْظَم إا أَشْهَد e‏ 


ا 8 


شَاهِدَيْن اشد على الإفرار لتر اهن 1 آحَرَيْنء فَيَلرَمُهُ ينان ذا اعَی ِت انها 


وَيَلْرَمُ عِنْدَ الإمَامَيْنِ ين وَاجد إِذَا گان الديانِ الْمُمَرَ بها مساو يده آم إا ع 


له لاع تد الا مشر شاد 3۳ 
ساون يرم الكت (تكْملَة رَد الْمُحْتَاِ وَضُرَةَالْمتَاوَى في الفا وَالْخَيَةَ). 
وکن إذَا كُذَّبُ'إة قرَارُالمُقرٌ بكم الْحَاكِمِ فلا يَبْقَى لإقراره كم وتفرع عل 
قرو حَمْسٌ مَسَائِلَ وَهِي : 
-١‏ الامتخقَاق: و طهر مُسْتَحِقٌ لِسَيْءِ في يَدِ آكَرَ قد اْعَرَاكُ وَاذَعَاهُ الْمْسْتَحِق 
قال دَلِكَ الْآحَرٌ: إن هَذَا الشَّيْءَ كان مَالَ فُلَانِ باعي إِيَاهُ. إا أن الْمْسْتَحِقَّ أنبَتَ دَعْوَاه 
كم له احاتم بهاء فَلِلْمُشْترِي الرّجُوعٌ عَلَى البائ ا ن ابيع نه لاه قن 
عت أن اليا ثح قد حل التمَنَ م ين لري و كان قذ او ين الما بكرن ذلك 
ینگ ی ولك عون اليل 9 رار هذا قد ذب بحم الْحَاكِم وَكَمْ 
بی لَه حم فلا يَكُونٌ مَانِعَا لِلرّ جوع انْظر الَا (1504). 
قَلِدَلِك لَوْدَحَلَ ذَلِكَ الشَّيْءُ في مِلْكِ الْمُقِرٌ بطريقٍ الاشْيِرَاءِ أو الاتهَاب أَوِ الإزثِء 


ر عو of‏ 1 


0 


فیس ا أذ بتر ين بتاعي هعم 55 تر كبذك حنب الإبضاعاب الي 


َر 


في الْمَادةِ ۱٥۷۲)‏ )» وَلَوْ گان الْمٌُِ ق أكرَ حينَ الاشْيَرَاء أو الْمُحَاكَمَة بان الْمَالَ الْمَذْكُورَ 
لك لايع انْظَر شَرْحَ الْمَادّةِ )١١۸۳(‏ (الْحَاِية). 

۲- الرّدُ بِخِمَارٍ العَيْب: لو باع أَحَدٌّ الْمَالَ الذي اشَْراهُ لح قاد الْمُشْترِي الثاني رَد 
الْمَبيع يسَبَبٍ كوو عيبا بْب قديم» وَأنْكَرَ الْمُشْئَرِي الْأَوَلُ الْعيْبَ القَدِيم هابت مذي 
اني ذلك وَرَدَ المَِيمَ لِْمْشْئري الول َلِلْمْشْتَرِي الْأَوّلٍ ر ده لايع بِالْعَيْبٍ الْمَذْكُورِ رَعْمًا 
عَنْ إقْرَارهِ جين الْمُحَاكَمَةٍ بان لَمْ يكن في المع عَيْبٌُ وَإِنكَارُهُ 17 المفتري ااي 

حت هذ َب في يك ْم الْحَاكِم ا ينت ! قزار المُذكود مر الد 

۳- الكقالة: و yT‏ ِعَشَرَةٍ دانير وَأدكَرَ ذلك 
الشَّخْصٌ الْكَمَالة وَأبّتَ ت الْمُدَعِي كمال الي م الْحَاكِمُ بها RE‏ م 
غر ون احفر لعن عل بن لك مل يي كيل َدْ كفك بأمرك. وَأَنْبَتَ 
ا د الْمَالَ الْمَكْقُولَ مِنَ الشَّخْصٍ الْمَذْكُورِ انظ الْمَادَهِ 501). 

؛ - السُفْعَة قد َرَت في شَرْح الْمَافِّ (۷۹). 


2 


5 قَوانين الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
eo,‏ 2 3 اي > 122 ”5 سو سو :امه ° 004 1 3 

- مَسألة الديُونٍ المختَلفة: إذا أدّى المَدِين بديتيْنِ مُختَلِفينِ بَعْض ذَينِه وقال: إنني 

ge & ١ > o‏ کو fo‏ 0 ت ی 
أَدَيتُ مِنَ الْجِهة الفلانة. وَادَعَىْ الاين ب باه اداه مِنَ الجهة الأخرّى. واختلفا وَحَلف 
الْمَدِينٌ الْيَِينَ با الاين َم يَأْذُ مِنَ الْحِهَة التي ادَعَىْ الخد مِنْهَاه وَحْكِمَ عن 
الْمَدِينِ َللدَّائن أَنْ ا ديه من الْجِهة ل ما : لو کان 4 مََدِيئًا لاج بعِشْرِينّ 
ديتاراء منها عَشَرَةٌ دانير تمَنْ فَرَس» و تمر و ادى الد لِلدَائِنٍ عَشْرَّة 
دانير وَادَعَى با ما أده ُو تمن امرس وَادَعَئ الَا بن اَذَه يس ِن َمَنِ الْفَرَسِ ؛ 
بل ناوخاي ديك وغل ول ايبن وموج حك العا( 1۷۷) 


على َلك الْوَجْوه فَللدَائِنٍ ي أن يطب َمَنَ ْلَه وَلَوْ أن الدَائْنَ قد أكَيّ قبلا باه قَذ 


o2 ا‎ 


ر م لله 


لن هذا قد کڏ ب (الْأنْقَرْوِيّ عَنِ القَاعَديّة) 


ر 2م 


لزا ھا يتخي تد رر ی وتک لاجرل يكزء ل یاه 
يكُونُ دَلِكَ يمع الرّجُوع عَنِ الإقرار» ولا بقل دَلِكَ التفيير وَيُجْبرٌ على التفسير 
كي ذي قبمة (الدرو) انر زح الْمَاف ۷۹0 ١ .)٠‏ 

-١‏ لَوْ قال أَحَدٌ: إنَّ أبي ذ اص بُ مَالِهِ لزيد او لِعَمْرِو آذ یکر. گان تلت 


2 
ےه روو‎ Saf af of a1 EH 


لِرَيدء وَلَا يأخذ الْآحَرَانٍ سَيْئَا؛ لأن الْمَقِرّ قد قل أة زلظ لاق ی زنك و 


8 000 


لك و انات الْوَصِيَة لر عير صجيح ال اماو وَالتولة). 


رك اس کے ورعه ات و ٤‏ مقو فو ر ب 
بالف كم وهي تَمَنُمَا اشترَيتَهُ نه مِنَ الجيفة» 


ای 20 


5 
او د م مام قم لبه عَلَىْ ذلك 


و 


كذ لايع الا الاي شر شرا : 2 


چ 


ل ههه کے 


سَوَاءٌ قال عِبَارَةٌ: وهو مر ما اش كديه وا لن قوله: وهو تمن 
اشتريتة... إلخ جوع عَنِ الوقرار 

E‏ صَدَّقَهُ أو أَقَامَ الْمْقُِ به کک ع و 
| ھک غیره» و ولو قال : عَلَيّ زُورًا أو 


د 


ار؛ لِأن تمن الْميتَة و لْجِيمَةٍ غَيْرٌ وَاجبا. وَكَلَامُهُ هَذَا لِعَدَم 


2 


7 اس .8 ت ص عر و 22 م ذه 5 ر دض - 008 ب 2 o‏ اسر 
ل 
a8‏ ر ا 42 2 0 عير ,م ی و يبه لله م of‏ 2 م و 


6 سس 


َوْلَهُ: عَصبتا. بصِيعَةٍ الْجَمْع ت eT‏ أن عوك وء ع ل له 17 
ص عل یرو رزلا بد ذَلِكَ: كنا عَشَرَةَ أشْخَاصٍ. . رُجُوع مِنْهُ عَنِ a‏ وهو عير 

صجيح. الْظْرْ (فِقْرَةَ: إا قال الْعَاصِبٌُ في إِقرَارِ: إِنَنَا قد عَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمُدَعِي عَشَرَةَ 
کا الْوَاردَةَ في شرح الْمَادَّةِ (۸۹۱)ء فَعِنْدَ 
ال الثور: نره أذ رتد أ اا 
شحَاص. قالاختلاف الْمَذْكُورُ جار في ذّلِكَ. 


ا كال اموه إا عَسَرَةُ ة حاص وَكَدْ عَصَبْنا. َلَا يَلْرَمُ الْمُقرّ | 


هذه الْعِبَارَةَ لا تَسْتَعْمَل لِلْوَاحِدٍ (الدرَّ الْمُخْتَارَ وَالتَكْمِلَةً). 


قَعِندَ ند الإمَام ر فر يلرم الْمْقِدَّ الْحْمٌْ وَكَدَّلِكَ إِذَا 
ا ص ن ر يه 


إن لفان حقا عَلَيْنَا كذ وتر تاد 1 


0 


6 
4 

05 0 3 
1 

xa 


إِذَا رجہ 


إن تَعبيرَ: حقوق الاد الْوَاردَةِ في الْمَجَلَّة لاحْيرَازِ مِنْ حقو الله لاه رجع 


امقر في حَدَ الرتا قبل الْحَدٌ أو َنْنَاء الْحَدٌ مَرَجُوعْهُ ضحي وَيَسْقْطُ الْحَدُ (الدُرَرَ). 

َِاأنَا الإسْيِْنا يِن الإقرار ليس رُجُوعًا عن الإقرَارِمَهْوَ صَحِيحٌ وَيُوَضّحُ ذَلِكَ كُمَا يَأنِي: 
لِاسْتِثَْاءٌ من القْرَار: الا سيا مع توبس صورَة ‏ هو تكلم لباقي بعد اليا ني 
بَْدَ الملتشتىء وبتغيير آحر: عِبَارَةٌ عن التَكلُم بالباقي بعد الاسيناء حيار الْحَاضِل م 


(۱) قال تعالى: اار4 


1 


Je RIS 


3 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَائد 


0 التركيب. 


سر o‏ رر 5 ٤م E‏ ا o‏ و أ ا ر € 
ما باغتبَارٍ الْأَجْرَاء اللفظيّة فهو نى وَإِنْبَاتَء أئ أن صَدرٌ الجمُلَة الاسيثنائيّة» وَأَوَلْهًا 
و 5 0 هه شض و 


0 هه و 


الصَّدُر اخس ٠‏ مََا: إن للْقَائل: لفلا ن عَليّ الف دِرْمَم إلا مان عبارَتين مُطُوّلْهُمَا: 
لفان على الف دزهم إل ماق ا 
الماع اكلم بالْبَاتي بَعْدَ الثنيا. 


في يووا اث زنس وَفِي هَذِهِ الصورَة بين أن الاسيشتاءَ لا يتَنَاوَلُ 
اَن 


2% 4° 


لوي اله 


- 


و 


فينم لول یل غك اكلم بالَْائِي. 
ال ااي منقَصل» ا 
شُروط الاستشتا 
E ET‏ 
ا 


الوط الأَوّل: انَصَالٌ از بال م وجد عَذّرٌ كَالنفَسِ والسعال حل 
لمم مَلِدَلِكَ إِذَا وَقَمَ الإسْيثَْاءُ مَمُصُولًا ا رمدت عابر روط بعد 


الاسيثاء مه ل 
22 و 0 


أا إا تلل بين الْمْسْتدئَْ وَالْمْنْعدئَْ مِنْهُ ندَاءٌ فلا يضر لن الندَاءَ تبيه وَالتَأَكِيد؛ 


ا فلن | ا e‏ 


گان مُفْرَدًا كَقَوْلِهِ: يَا فلان. أو مُضَافًا كَقَوْلِهِ: يَا بْنَ فلان. سَوَاءٌ كان الْمْتَادَى الْمَقَرّ لَه أو 


م 4 0 
TE‏ مّه Sor‏ جني كم ع كيار 8 2< 2 


أَحَدًا غيره حو قَوَلِكٌ: رَيْدِ عَلَيّ ائه دِزْهَم يا عمرو إلا عشرَة. فالاستثتاءُ صَحِيحٌ. 


كن إا تَخَلَّلَ الْمُسْيشَى والعتكتوررة إنياة از ديه بخ أذ تَفيل» أذ کور ل 


الاّصَال؛ لَك لو قَالَ: لك عَلَيّ َل دِرْهَم فَاشْهَدُوا إلا كَذَا. َا يَصِحٌ الاسْيثاك وَل 
ره لأ اشا حَصَل بَعْدَ نمام ارا َلِِسْينا 5 كَانَ غَيْرَ متّصل بِالْمُسْتَدَْ مِنْهُ فهو 


ور د 


رجوع عن ال لإقرار. 
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الشَّرْط التّاني: أن يَكَونَ الْمُسْتَدْتَىْ بحص الْمُسْتدتَْ من فَلِدَّلِكٌ فَالِاسْْتاءٌ الْمُسْتَعْرِقُ 
- أي: اسْيمنَءُ الكل - بَاطِلٌء سَوَاءٌ أكَانَ الاشيثتاء عي لَفْظِ الصَّدْنِ أو بِمْسَاوِيه؛ لن 
الانيتاء ُو عازه عَنِ اكلم لباقي بغ الثثيا. بايد الكل لا يی باق هراط سَوَامٌ 
كان الِاسَيفاءُ مَوْصولً أمْ مَفْصُولَاء وَلَوْ كان في التَصَرََاتِ الْقَابَة َة جوع ن 
اسيَثناء الكل لَيْسَ 5 جُوعَاء بل هُوَ عَلَى الْقَوْلٍ الصّحِبح ايا aT‏ 


مه عه 


ّما في ما ألكيس ون الاجم لفن إلا أل ينفر: ذا كَانَ في اليس را هم ار من 


الأليء فَالرْيَادةٌ لِلممَدٌ لَه وَالألف لمق وَِذَا كَانَتْ أَلْمَاه أو أَكَلّ EAE ES‏ 


ے 
ےر 
uf o‏ ° 


اني فاو الور ر مج ل وار ر الْمُقرُ ِسَيْمِيْنِ» وَاسَْثَى تَمَامَ أُحَدِهِمَاء 
الاسيفتاءُ باطِل» كَمَا أنه و استَفتىٰ تَمَامَ أُحَدِهِمَا وَبَعْصَ الْآحَرِ فَالِإسْيِدْنَاءُ باطل أَيِضَاء 
ما َو قال الْمِْرٌ: (له عَلي کر حِنْطَة وَكُرٌ شير إلا كر حَنْطَة و ير شیر شج اکر 
وَالْعَفِيزٍَاطِلَان عِنْدَ د الْمَام؛ لان اسْعْناء كر الْحِنْطَة لَغْوٌ وَباطِلٌ لِكَوْنِهِ اسْيثْنَاءَ مُسْتَغْرِقَا 
كما أن الإسيناء الْمَدْكُوَ اطع كلدم الول َاسْياهُ المي بعد َلك اسيَء عير مَل 
بِالْمُسْتََى مِنْهُ وَمُنْمَطِعْ مِنْهُ فهو بَاطِلُ خاافا لَهُمَاء إلا أنه ذا قد دم ايء القفيز وَأرَ اسْيثاة 
الكرٌء أي لو قال الْمقرٌ: له علي كر حنْطَة. رک یر إلا فير شوير ور جنطة انك فيز 
صَجِيح ب بالاتقاق؛ لَه في مز الصورَة لا يُوجَدٌ فَاصِلٌ (رَد الْمُحْتَارِ وَالتَكُولَة). 

قِيل: إن هذا الإسْيِدْنا 0 ات ع لي دواري 

مال عبن لَفْظٍ الصَّدرٍ قَولَُ: (نسَائِي طَوَالِقٌ إلا ِسَائِي). وََِالُ مُسَاوِيه قَولُ: (نسَائِي 


طَوَالِقٌ ٳلا رَوْجَاتِي). (وَعَبيدِي أَحْرَارٌ إلا مَمَالِكِي). 
ما ذا لَمْ يكن هذا الاسيَثْنَاءُبِعيْنِ لَفْظِ الصَّذْرِ أَوْ ا بير فالاسیشتاء 
صحیح؛ لن إِيهام الْمَعَا کافی في صحَةَ الاسيشتاءء و يشرط ق عقي الفا وَذَلِكَ 


بحسب صُورَةٍ اللَمْظء لأن الِإسْيثئاء تصرف لفني» فلا يَضْر يهام | لمل 
ا قَالَ: عَبِيدِي رار إلا سالا وَرَاشِدَا وَغْانِمًا). 


4 


ا إلا أَلْقَا. وَكَانَ 


مام هام ه 


۱۸ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية ش 
لت ماله عبار ET‏ 
لِك لو قال المُِرٌ: لَه عَلَىَ عَسَرَةُ درَاهم إلا دِينَارًا. وَكَانَتْ قَيمَة الدينَارٍ مُسَاوِيَة 
9 َرَاهِمَ أو أك فَالِاسْيئْئَاءُ صَحِيحٌ (عَلَىْ ما في الْجَوْهَرٌ رة وَالْيتابيع وَالذَّخِيرَة): 
وَفِي هدا الْحَال لا يَأََلٌ الْمُمَرٌ لَه ْ 
الشَّرْط التَالِتُ: أذ يول ال مه لَفْظَ الْمُسْيشَئْء فَعَلَيْه إا كان الْمُسْتثتَى بمنز 
الْوَضْفٍ لِلْمْسْشَىْ مه فَالِاسْعْنَاءُ غير غير صَحِيح» » مَتَا: اسيثتاء لاء ء مِنَ الْبَيْتِ أو ا 
صَحبح؛ ؛ لن لاء ذخا 8 الدَّارِ عا 00 رطف ولا يكور اميكاة الوشفهية: أن 
الاسْيثَْاء اَم آ ظِىٌ وَيَعْمَلُ ف اللي ِي يسناو ل الافظ 2 وَالْحَالُ أن لَفْظَ دار أَصَالَةَ لا يتََاوَلُ 
الْبِا بل يذل تَبعاء وَفِي هَذِهِ الصورَة إذا أَكرَ امقر دار ربد واستتى الْبِناء کون الدَارُ 
وَالَْهُ مقر َه َعكَيْهِ لو قال الْمُِرٌ: إن بء SEET‏ 
لل لد ن لمق فا فان ِن هَذِهِ الدَّارَ لي. اعم 3 
أَرْضَهًا لِمْلَانٍ. ES‏ رار اله ضر؛ لان ءبع لأر 
5 مذو الْمُطَالَعَاتِ هي صَحِيحَة في الإقْرَارَاتِ تي باللَعّة عربت ما 5 5 0 


لل 2 و 


لتيل هلوج كر بان المطالعاك ا وَفِيهًا مُحْمَاجٍ للتأمل. 


1 أو | 


إن اا شئ أيه في عَرْصَةٍ آحَرَ خَضْبًاء 


إل 


فنعا 2« 2 
وا ستعارة» انار E‏ 


ا 


3 لذبي وق لَعَرْصَةٌ لفلانٍ. مكيف تَعْطّئ الع َعَرْصَة وَالْبِنَاءُ لِلْمُقَرَ لَه ل “بهذا الْقَوْل؟ لا 
ي ري بان انا ُو ضف العرْصة. 

سيا 5 فص الْخَاتّم وَتَخْلّةِ البْسْتَانِ وَطُوْقٍ الْجَاريَة ا قَلِدَّلِكَ َو قَالَ 

الْمُقِرّ: (هَذَا الْحَاتَُ لفان إلا قَصَّهُ). فَالِإسْيعْئَاءُ عبر غَيْرٌ صَحِيح بخلافي: الْحَلْقَة لان وَالْمَضٌّ 

كذ يفنت كين إذا قال المي : إن به الذان لي وَعَر متها لك.. فیکون كما قَالَ الْمُقَرٌ؛ 


2 م 
و ص 


ن الا صَةَ بدونٍ البتاءِ عبارة عن بقعةء فَكَأَنّهُ قَالَ: بياض هَذْهِ الأرض دون الْبنَاء لِفْلانٍ. 


20 


ا ۴ م 


E‏ للك 7 ل 2 ر ص 3 o‏ و ص هټ 0 7 ا و 
0 لك لو قا ل الْمقِرٌ: إن بنَاءَ هَذِهٍ الذار لِرَيْيِ وَأَرْضُهًا لِعَمْرِو. فتكون كما يُقول؛ 
قارو بالْبِناء لِرَيدِ أصْبَح الْناءُ لَه وَلا يَجُورٌ لَه بَعْدَ ذَلِكٌ إقرَارٌ الْآرْض لِعَمْرِى وَإِخْرَاجُ 
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وس اه و 4 


بء مِنْ مِلْكِ رَيْدِ؛ِ لان الْمْقِرَّ لا يُصَدَّقُ في حى اب بخلاف الْمَسَْلَةٍ الأولئ؛ لان 
بء نلوك لك ودا قر بالأزْض لِمَيْرِه عا الي أن رازه مول في حن فيو 


کو 


أمّا اسيثتاء الْبَْتِ مِنَ الدار ضحي حَيْتُ إن الَْنْتَ جُرْءٌ مِنَّ ادا فَاسْيثْئَاؤُهُ صَحِيحٌ 
كَاسْيناءِ ها وَرُبْعهَاه إذْ إن الت اسم لِجْرْءِ من الا مُمْتَِلُ على أذض وَبِنَاكِ يصح 
انيرم فنالا ر رض فَكَانَ ما ار وَالِاسْيئَْاءُ إِخْرَاجُ 
تتاو فط الست نك ولا ضر کون البتاء جُزءا ِن م مُسَمَىْ الَْيْتِ مَعَ أنه وَضْفف مِنَّ 
e‏ ٍ الْوَضفت مُتْمَردَا بل قايا بالأضل الذي هو الأَرّْض. 


3 
الشرط الرّابع: EE‏ وما ُو مَعْنَىْ مِنْ جنس المستثنى مِنْه 
اك کک بی انه يي م قلات من وى بخوة شا ادو جني نا 

3 0 ° 2 0 < 1 ¢ يرز 3 2 ص0‎ ١ 
المُعَدَرَاتِ مِنْ نس مُقَدَرَاتٍ أَخْرَى» فَعَلَيْهِ َو قَالَ الْمُقِرٌ: (لَهُ علي مائة كر حنْطَة إلا كريْنِ).‎ 


كَانَ ١‏ لنت رشنت بن ُوتة ود من جنس راجب انيه ِب كما هك ا 
کان الست كيليًا أو وز أو عدا ماربا وان الى نه راهم ود ناير فالاسرشتاءُ 
صَحِيحٌ بصا َي هَِهِ الصُورَة الثانية يَكُونُ الْمُسَْىْ قيمته؛ لان الْكَيْلِيٌ وَالْآَحَرَيْنِ تنبت 
في الذَّمَةِ كم تنبت الدَّرَاهِمُ وَالدَّتَانِيرٌ في الدّمّةِ. 

لن ل زو في كم الوت في ال ة گالجنس الْوَاحِدِ مَعْنَىْ» فَالِاسْينَاء نيه مكل 
بالبَافي م لاصوزة كانه كال: بت لَكَ في ذمَتي كَذَا إلا گڌا أي إلا قِيِمَةَ كَذَاه وَِذَا كَانَ 


مَعْئ قط قدا اسْتَغْرَقَ المستشتى جَوِيِعَ 

ية الْمسْتتَىْ ونه ينيمخ َيْضَاءٍ لن هَذَا 0 قَد وَقَعَ اعراق غيْرَ مُسَاوء أا إا لَه 

يكن المستتى مر“ مِنْ جنس ال هه م معلى » فَالِإِسْيدْنَاءٌ غير صجبح؛ قَلِدَّلِكَ فاسیستاءُ 

غر ادرا ا e‏ وَاسَحسَانًاء مَتََا: و قَالَ الْمقّر: (عَليّ 

لف وزم إلا کؤبا). قَهَدَا الاسْيثْناُ غَيْرُ صَحِيح قياسًا وَاسْتِحْسَانًاء لَكِنْ حَيْتُْ لا يصح هدا 

الاش ر ل ل ا د من أن هال امقر به . 
صح الاستشتاء. 


١ 


لد على هذا الوح فن جت المستی هله مع 


2 


Se 9 رم‎ 


تَمْنَعٌ صِحَةَ لإقرارء وَلَكِنَّ جهالة الْمُسْتَدَْى تَمْتع 


1 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
مسال الاستتتاء: إذا اى المقر بعد بعْض لمق به مصلا قراو قالاستثتاءُ 2 مج وم 
لباقي امقر ولو گان عَيْر قابل لِلَقَسمَة متلا: َو قال الم هَذِه الرس لمان إلا ته أو: 
.يبح في الصُورة الأو يرد رس لور قفي الصُورة ةيعون نهل 
يصح أن يكو الْمُسْسدَئْ أَكْترَ مِنَ الْمُسْسََ مه أَيْ اتر مِنَ الباقي بَعْدَ الاسياء فَعلَيْه 

يخ ان شين نا وكوي نأي شتواك َل بان الاسيثْتاء غير 
صَحِيح إذَا لم يكن الْمُسْتتَى تى كل مِنَ البَاقي. َر َل أحدٌ وجنه (ْتِ لق ست طلْقَاتِ 


م2 > 


ا أَنبعا). قَالِاسْيئْنَاءُ صَحِيحٌ صَحِبحٌ وق طلقا وَإِنْ گات الست لا صِحَة لها مِنْ حَيْتْ 
0" اَن الاق لا يزيد عن التَّاثِ. 

إا كان المشت عَدَديْنِ يتما عرف شك فَعَلنْ روابة نتير الأكل منك وغل 
روَا يعبر لكر متلا لو قال ال ل ل 
عَلَىْ روَاية تُعَدُ الْكَمْسُونَ متت قَقَطء وَيلرَم الْمُِرُ سيوا ا لن روج 
الْمِائةِ مَشْكُوكُ فيه وَخْرُوِحٌ الكل (الْحَمْسِينَ) مقن وَعَلَى رِوَايَةٍ َة أخرّى رمه تسْعْمِائَة 
درهم» و قَاضي خان عن ل (إنَّ هذا هو الْمُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ). 

إا كان الْمُسسي مَجْيو لا لا فينْبْت الأكتر ملا: لو قال الْمَقرٌ: (لَهُ عَلََ مِانَهُ دِرْهَم | إا 
شىباء أو: ا أو إلا قليلد). اام 
مرج فيكم بروج الْأكل» وَهُوَ ماود الَضْف؛ لان سينا الشَّيْءِ اسْيثْنَاءُ الأكل عرفا 


of‏ ر ەم 


وجب الصف وَزَادة وزْمَم؛ لن أذئى ما تق به ْلَه الق عَنِ الضف يدِرْهَم. 


0 


| اة :)٠١۸۹(‏ إذا اذعَى أحد أنه كاذب في إقراره خف المفر له على عَم َون | 


ت 


ل ره ء 


حد سَنَدًا لخر را فيه: تي قد استقرضت کنا حرام ٠‏ 


>و ر 
أ 


0 اْمُِرٌ كَاذ ذبا مَكَلَا: لو أغطىئ 
من لان 0 ي E‏ 


ھر نا 


ا 2 
5 1 


5 لأر ب بح 00 الي بَعْدَ ازارو و وورلتة بَعْدَ 0 أنه كاذب فِي إِقرَارهِ 
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ar 1‏ م مس 2 ٠.‏ 0 32 ° 2 ا ر ره Eg‏ ” 06 ل 
الذي وَقَعْء أو ازل فيهء أو أن الإقَرَارَ تلجته» فيَخَلف المقر له بأن المقرّ عير كاذب ف 
o o o o ١‏ 32 


ِقْرَارِه أَوْ هَازِلٍ فيه ا الذي أَكرّ به الْمْقِرّ و على عَدَمِ كَرْنِ 


2 


ت س 0 


گان ذلِكَ الق ياء أَوْ كَانَ غَيْرَ ديْنِ كالإزثِ (الْمُنتقّى 


ع 


وال لتقبع) : حَيْث إن الْعَادَةَ الْجَارية ةين الاس أن افر بحر سد عا 0 
رص قبل ت قبضِه نه العف وض اخ الْمقَرُوصَ بَعْدَ ذَلِكَ ذلك قَالوٍقرَار الوَاقِع لا 
کا جه إن مو الْمَادَهَعَلَىْ مَذْهَبِ الام بي يُوسف وَقَوْلهُ اسِْحْسَانِيّ» وَقَذ 


قَبلَتِ الْمَجَلَه هَذَا الْمَوْلَ بِسَبَبٍ تغير أحوَالٍ التاس وَكَثْرَةٍ الْخدَاع وَالْخيائاتِ» NE‏ 


4 


0 
س د 


اْمُحْتَمَلٍ ضَرَ امو مع عدم وُجُودِ صر اَل ِن َف اين إا گان صَاوا (الدرَرَ 
وَالعْرَر وَتَكْوِكَةَ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

إلا أن غر الب اهَل الج خف م يك جلها الف له قل لخرق ي الْحَكُم 
َل البق عَلَنْف N‏ لُحُوقٍ الْحكم فلا قبل اذعَاءٌ كهَداء و يَجْرِي التحليف (تكولة 

رَد الْمُحمَارِء وَقتَاوَئ ابن السّعُودٍ فِي الإقْرَارِ). 

ما ذا عى الْمُدّعِي بِعَشَرةِ دانير وَبَعْدَ أن أ اْمَُعَىْ عليه حصو الْحَاكم باَب 


2 


ر امقر أنه كاذب في إِقْرَارِه قبل لْحُوقٍ الحكم م ب فَهَل يَلْرمُ الَمِينْ؟ 


م 


هه 0 5 عند الام الْأَعْظم و و محمد فا يجري ال حل 4 حَسَتٌ هذهو الْمَادَةِ؛ 3 


0 


التحليف برد نت لن لدعو الكَجیکق ووی الگزب علو َير صَحِيَة صَحيحَة لِلتَنَاقض فيهًا 


(الجزْية). 
يُمْكِنُ إِنْبَاتْ كَذِبٍ الإِقْرَاِِ وَهُوَ أنه لو قَالَ الْمُذّعِي لِلْمُدّعى عَلَيّْه: نک مدي لي 


د عي ا كمه ع f I‏ اكوك ها Et.‏ 1 

بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ حتى إنك أقرّرْت بذلك. فقال المدعى عليه: قد قلت لي بان أ حور سَنَذَا 
هس 4 0 و مر 201 ا الهم وم O “ip‏ 
E,‏ وَأْسَلْمَهَ لك وَإِنّكَ سَتَعْطِينِي بَعْدَ َلك المبلغ 


0 


لمكو وَإنَّي حب ذلك الاثَمَاقٍ وَالْمْوَاضَعَةٍ أقْرَرْتٌ. قدا نبت الْمُدَعَىْ عَلَْهِ الإهْرَارَ 


)1( فالظاهر لزم اليمين. 


۱۷۲ فَوَانِينَ الشّرد د الاي اي كانت شح ها اه الْعثْمَاند 


وَالْمْوَاضَعَةَ يبل انان وَيُحْكَمْ بإنْطًال إِقرَارِهِ (قتَاوَىْ أبي السود وَالْبَهْجَة وَهَامِسَ 
الْبَهْجَة). 


روم رو و ل 0 7 ےه 2 


سرد المُطَالَعَاتٌ الْآنبَة تَقَقهَا: ُن بات كَوْنٍ الإقرَارِ وَقَعَ صَحِيحَاء 
فی الإِمرَار گت وَفِى هَذِهِ الخال ل يرم تيف الْمُقَر كه وهر أنه ادا ادع الم له بان 
کا 


ذِبٌ في إِقْرَارِهِ الْوَاقِع بِأَنٍ اذَعَىْ أن السَّنَدَ الْنِي حَرَّرَه بَكَوْنِهِ مَدِيتا ِعَشّرَةِ دانير وَإِنْ 


و 0 2 وم مَتَالَ 


كان اا ي َه لم يَأَحدِ الاير مء وَكُلّف الْمُدّعِي بِحَلِف الْيَِينِ هم لب 
أنه ت بالشهُوو ب َم مدع عَلَيّْهِ عَسَرََ انير فَيْرَمٌ اسْيِمَاعٌ الشْهُونٍ وَل يُقَالُ 
للْمُدَعِي بالك مُكَل بِحَلِف الْيَمِين عَلَىْ عَدَم الْكَذِبء وَإِذَا عَجَرَ الْمُدّعِي عَنْ إِنَْاتِ 


دالج رط ليت اعد لاريم عزاو ل لكي الح مداو كلت 


الْمدَعَى عَلَيْهِ بحَلِفٍ الْيَمِينِء وَلَيسَ آ َه أن يِْرٌ عل تَحْلِيفٍ الْمُدَعِي عَلَى عَدَم الِب 
ذا كَل الْمُدَّعَى عَكَيْه عَنِ الْيَمِينِء يتَحَفَقُ اذه تفده ويرْتَفِعُ اذَعَاءٌ الْكَذِبٍ في الْإقْرَارء 
وإذا كلت ل لك أن اف على ع کا وان ناخد الد ب 


a 


وَيَتَفْرُحٌ رع عن هذهو الْمَادَةٍ المَسَائِلٌ الآتِيّة: 


2 


ا ل 5ك ٠‏ اث سس 2 0 ه3 2 
أوَلَا: لَوْ حَرَرَ أَحَدٌ سَنَدَا قَائلا فيه: إلى استَقَرَضت مِنْ فلانٍ كَذَا دَرَاهم أَوْ: بعت مِنْهُ 
ي <a‏ رمه م ر 4< ت 0 م 2 ° رمو o£‏ چە في رصم َه ھە ر 2 
داري الفلانية. وَأَعطَاه سَنَدَا نُمّ اذَعَى قائلا: إنْيِي وَإِن كنت أغطيّت سَتدا بكوني اسْتَقَرَضت 

o20 چ0 وا رە ر ر كه ەم‎ « E 
ذا دِرْهُمًا من أو: بعت دَارِيَ» لا اني لَمْ آذ مِنْه الْمبكعَ الْمَذْكُورَ أؤ: لِكَوْنْهِ لَمْ يُخْضِرٍ‎ 


8 ص 


لخ كادمة فك اف از ف هنا 
لمقِر له غير كاذب في إِقَرَارِهِ هذاء 


و 


الّمنَلَمْ ابع داري لِحَدّ الآنَ. ميَحْلِفْ الْمُمَرٌ لَه أن | 
دا حَلفف فَيَأذُالْمُقَرّ بو وَإِنْلَمْيَحْلِفْ قلا يََخده. 


o & 2‏ 
© هات ر 


لك اع ا ال ا و عشوي ار وا عل 
يك ثم ادع د ذلك أن اَن الْحَقِيقِيّ عِبَارَةٌ عَنْ حَمْسَةَ عَشَرَ ديتارًاء وان ما راد هُوَ 


0 
مت هس 


ن ل يٺ يلف الْحُمدٌ له بأد الْحَمْسَةَ انير لم تكن راء وَأ 


ص 


2 


و تبت ذلك ر 2 ا فإ 


و ا 7 تە 2 2 4 E‏ 0 
کال داراو کر اتی در ال ر ن 


ٿاييا: لو ادَعَى أَحَد بِنَّهُ گانَ كَاذبَا في إفْرَارِه في قَبْضٍ وَدِيعَيهِ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ ٳِفرَارِهِ 


ص 


الجر الرابع / الكتَاب الال مشر الإشرار ج WY Û‏ 


بِدَلِكَ فَيَحْلِفٌ الْمُودٍ دع على عَدَم الكَذِب في الوفرَارِ (الْحَيرِيَة). 

وتان ِبْرَاءَ الاسْتِيفَاءِ تَوْعٌ مِنَ الإِقْرَارٍ كما هُوَّ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ »)٠١۳١١(‏ 
َتَجْرِي فيه دَعْوَى الْكَذِبٍء مثلا: لو َرَت الزّوْبَةُ في مَجْلِسٍ صَرْعِيٍ انها 8 دَارَهَا 
لِرَّوْجِهًا بواتة ديا َه يت للم لما واشت يل وَبَعْدَ إعطائه حجّة بلك 
ادَّعَتِ 0 نا لم تاذ كَمَنَ من ايع ونا َرَت گذباء فَيَحْلِفُ الرَّوْجُ بان رَوْجَتَهُ 

رَارِهَاء ِقَوْلِهًا: قبَضْتُ الثم (قنَاوَى أبي السَّعُود في الْإمْرَارِ). 

ر الرَجُلُ الذي اشْسَرَئُ مالا في حُضُورٍ شهُودٍ آنه رأ الْمَالَ الْمَبِيعَ حِينَ 
TT‏ باه لم يره وَطَلَبَ رَه بجيَارٍ الرؤْيَةوَكَذَمَهُ لايم يَحْلففُ لانم 
أيْ يَحْلِفٌ عَلَى أن إقْرَارَ الْمُشْتَرِي قد وَكَمَ بد رُؤيَهِ الْمبِيعَ وَوُقُوفِه عَلَىْ حَالِه وَأنَهُ لِدَلِكَ 
َيْرٌ کاب في إِفْرَارِو» فَإِذَا حف قلا يُلَْقَتُ إِلَى إِنْكَارِ الْمُشْرِيء اما إذَا َكَل عَن الْيَمِينِ 
يرد المشتري ي اليم بيار الرؤنة (التقيح». 

رَابعا: إذا توفي الق رر الادعَاءُ الإقرَارٍ الْكَاذْبٍء مَتَلَا: وحور ادع اه 
با امرض من ان دا مها ف يوق بم لك وَطَلبَ الم آه 5 ذَلِكَ الْمبْلَعَ مِنْ تَرِكةٍ 


ور ET ۶ ETC EE‏ . ى i‏ مه ۰ وا ر ر < 
المَُوَفَىء َا قَالَ وَارِتُ الْمُقِرَ بان مُورَڻي وَإِنْ گانَ و 
11 


لبم إلا آنه توفي بل أ َلك الْمَلعَ» قلف الْممَرُ له عل أن اوی غَيْرُكَاذِبٍ في 


م ه 


إِقَرَارةِ؛ لن الْوَرَئَة كد اذَعَوَا أَمرًا لو أ کرو ارک لأ يفره نكر دك يَف (ضرٌه 
الْمتَاوَى في الإقْرَارِ)» وَفِي هدا الْحَال إذَا حف الْمُمَر له اين يَأحدُ الْمَُرَ ب ولا قََا. 

إل ١‏ الفتئاء بوخضر تان وو ی ای ی قال کی ا 
العَام: لَْ أَكرّتٍ اء تراه في حَالٍ کيا لينا يملع شي م جَرَّى يما إبْرَاءٌ عا 
وَتَوَفْتِ الْمُقرةَمْدَ َلك وَادَعَ وَصِيُّ الْمَْوَفيَةِ نا كَانَتْ گاب في إِفْرَارِمَاء حيلف 
الْمُقَرُلَهَا ولا يَمْنَُ لرا في ذَلِكَ مِنَ الَحْلِيِ؛ لان الْوَصِيّ يدعي عَدَمَ روم الا 
بو وَلَيْسَ لِلْمُقِرٌ بَعْدَ سيو تَسْلِيجِهِ الْمُقَرَ به به لِلْمُمَرٌ له وَحْصُولٍ الإبْرَاءِ العام َعْدَ ذَّلِكَ - الِإدّعَاءٌ 
ِالْكَذِبٍ في الإقْرَار وليف الْمُقَرَ له لني كلو ريأ سردا الْمُمَرَ به 


۷٤‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولَه العثْمَانيَة 


7 
7 رم يعي ماه 


واا َنِم ڏل ما في الصُورَة الأو ملا ود لَب اشيزداد مالي َل َه عن 
فيو لوم فع الْمَالِء مَلِدَلِكَ يُوجَد فرق بيْنَ الْمَساكتيْنٍ (التَكملَة). 

يهم ِن هذه الْمَسالة بال و حر أَحَدٌ لِآحَرَ سَنَدَ ديْنِء وَأَبْرَأْ في ذَلِكَ السََدِ دائه 
E‏ 


4 
22 07 


خامسًا: إن وَقَاة E E‏ ق تحليف ل مَتَلا: لو توفي اعد ند إن 
بشَيْءِ لاخر فللمقر اَن يَذَّعِيَ في مُوَاجِهَةٍ EE‏ َه بالكذِب في الإقرّارء ولف 


عو کر 1 اق عن 


لور وَرَنّهُ على عدم ي عَدَم الوم باه گات في الإقرار دور ٤‏ المَتاوَى) 


ا 
2 
2 


يي ر و 


اده (1590): إذا أقَرّ أَحَدٌ لاخر بِقولِه: ك في ذئيي كذ درام دين قال الآخِرٌ: 


- و 
مع مومس 0 


ا 0 يكوه ا يلمت | 


المُقَرَ به 1-0 ه لاني ّا ما 
2 پود ره س 


برشا ترك ولیس لمق ا 


ر 
| 


خد لِآحَرَ بقوله: لك في يي كذ ام قي أ NT‏ 


وَكَالَ الْآحَرُ: هذا الدَيْنُ أو: ِلك الْوَوِيعَة ليسا لي وَإِنَمَا هُمَا لِمَاانِ. وار ذلك بدُونٍ أن 
بف الان وَالرويعَة لف وَصَدَقَهُ ذلك الكخْص» قالطافة أن كلك :الد ويلك 
الْوَِعَةَ کون لِلْمُمَر لَهُ الثاني وَلَوْ لَم يقل بان اشوي مُسْتَعَارٌ في السََدِ الْمُحَرّرِ وَلَوْكَمْ 
يُسَلَطهُ عَلَْ القَبْض وََكِنْ يَكُونُ حَقٌّ قَنْضِهٍ لِْممَرّ له الْأوّلِ؛ لن هذا الَصَادُقَ يُفِيدُ 
الك لِلْمُمرٌ لك وَيَكُونُ كَالْوَكِيل عَنِ الْمُقَرَ لَه يَعنِي لا يُجيْرٌ الْمَدِينُ عَلَىْ أَدَاءِ الْمُقَرٌ به 
لش له لني اطا ين التييوء زد من الْمُْتَوْدَع؛ أن كَوْنَ الْملْكِ لِلْمَُدَ لَه الثاني لا 
يُوجِبُ اَن يَكُونَ حى الَْيْضٍ لَه 

ألا يري پان ڪي َبْض تمن امال اَي يمه اويل بام م ونه مالا لو 2 
راجح للوکیل وی مود أ إا أغطن المَدِينُ أو الْمُسْمومعْ ديك الي أؤ لَك 


الْجْزْء الرابع /الكتَاب اثالث عشر: الإقر ار 2 


R2 كه ؟ ريس‎ TE 0 0 0 o7 او ت‎ 2 n A 
لِلْمْمَرّ لَهُ الأول‎ e الْوَِيعَةَ ِرضَائِهِ لِلَمُقرَ لَهُ الثاني» ترا ذمَةُ الْمَدِينٍ أو‎ 
ماله انية مِنَ الْمَدِين أو الْمُسْتَوَ دع انظ لماه (150) (تكيِلةَ رَد الْمُحْتَار)»‎ 


قال أَحَدٌ لاخر ب ی ی للك ا ق م 
الْمَذُكُورَلَيْسَ لِي» بل هو لِلسَحْص الْفُلَانيٌ. بان أقَرّ به لِذَلِكَ الشَّخْصٍ بَعْدَ أن أَضَافَهُ 
RS‏ لفك 12322 ذو قث اتشيط ولك الحم نعل ا 
وَقَبْلَ قَبْضِهِ الْمَالَّه الْمَادَةَ الي وَالْمَادَةَ ))۸٤۸(‏ ما هر الْمَرْق بَيْنَ هذه الْمَادَة 


وَبَيْنَ الماد (۹۳١٠)؟‏ 


3 f FE 


(١)لوقال:‏ الدين الذي لي علل فلان لفلانء أو الوديعة التي لي عند فلان لفلان. فهو إقرار» وحق القبض للمقرء 
ولكن لو سلم إل المقر له برئ (رسالة الشرنبلالي في الإبراء والإقرار). 


ساس ها مده 


۷ فَوانِينَ الشّريقة الإسلاميّة :التي كَانَتَ تحکم بها الدولةٌ العثمانية 


| دفي بيان تفي الملكوالانم اققاي 


في الْوأْكِ يَجْرِي في الْأَمْوَالٍ المَنقَولّة وَعَير الْمَنقَولّة وَلا يَجْرِي في الْأَرَاضِي 
الْأمِيريّة وَفِي الْمُسْتَعَلَاتِ الْمَوْقُوقَةِ الْجَارِي الصف بها بِالإِجَارََيْنٍ 

ملا: و أكرٌ عد بان ازرم الْجَاريَة به بُوجب سي طاو وي لمان و 
أَحَدٌ بأَنَ الْحَانُوتَ الْوَقْفَ الْجَارِيَ بِتَصَرَفِهِ بطريقٍ الإجَارتَيْن بإذْنِ المُتولي أنه لمان 
کون الْمُمَر له بهذا الإقْرَارِ مُتَصَرَها بالْمَرْرَعَق َو مُتَصَرهَا الْحَانُوتِ؛ لِأنّه: 

-١‏ كَمَا در في شَمرْح مادو )۱٤۷۲(‏ بِأَنَّ الإقْرَارَ مِنْ وَجْ إنْشَائِ وَقَدْ عُدَّ الإْرَارٌ 
في ذو اة إنكات وما أن لاء في مزه شاك عِبَرَةٌعَن لرا فيضي فِيهًا 
إِذْنَ الْمُتَوَليِ وَِذْنُ صَاحِبٍ الأزض. 

۲- كما سَيذْكَرٌ في زح الْمَادّةِ )٠١۹۱(‏ مِنْ أن اْحُصُوصَاتٍ التي يَكُونُ بها عا امقر 
په ظَاهراء أَوْ مَعْلُومًا أنه ِلْمْقَرٌ بعد لُق به تفِيرً الصاف لتس لمق في هذه 
الال 00 الإقرَارُ ْمَاءَ أَيْ قَرَاغَاء وَيَجِبُ فيه إِذْنْ الْمتوَلَْء وَإِذْنُ صَاجب الْأَرْض 

يُشْتَرَطُ في الْمَادةِ (۱۵۷۷) بان لا يَكُونَ ظَاهِرٌ الْحَالٍ ملا لافراں گا آذ 


7 آنفا ب ر NS‏ 


م ل بانب واو حال يكت كيك الإفرار 


کن لو رحد پان الْمرْرعَةَالَِي نَحْتَ صرفو بسني حَاقَانِقٌ وَبإِذْنِ صَاحِبٍ الْأَرْضٍء 
و" الكائوت الل شرك بض فد بإِذْنٍ اموي هو لريب وَقڏ نُصَبْتَ وكيا عَنْهُ في بول 


وو 


E‏ او ذَلِكَ الكانورت قَأَفْرِعَتْ لِي بِصِمَتِي وَكيلا عَنْ زربي إفرَارُهُ 
صَحِيحٌ وَيوَاحَذَ المُقرٌ بإفرَاره ها . انظ شرح الْمَادّهِ .)١٤۸٥(‏ 


اد 


n 


الجزءالرابع / الكتَابالثالتَ عقر الإقْرارٌ ٠ ٠‏ ا 
ا رید ا 
أ إذا أضاف المقر به إلى نفس یو في اراز ا 


11111110 
| مك يمقر 5 كيل الا كي املك عن تيون لد 1 


02 
ر رت ر 


| وَأشيَائي التي في دم لذ عا تل ا 
جيم أَمْوَال وَأَشْيَائِه الْمَوْجُودَةٍ في يده لِذَنِكَ الشّخْصٍء ويرم اليم وَالقبْض 

| ن قَالَ: إنَّ كا الأموَالٍ وَالأشياء الْمَنْسوبَةٍ لي مَا ما عَذَا ٿياپي التي هي ڪل - إلا | 
| ليس لي فيها علاقة مُطلمًا. کون قد اكد أن جَعِيمَ الأو وال والأشياء المَنْسُويَة إلَيْه | 
| - آي: اي پمال بِأنّها لَه - هِيّ ليك الشخصِ ا عدا الاب الى كان أا رك 
| القت وَيَكَوْنٌ قد تَفَىْ الولك؛ وَلَكِنْ لَوْ مَلَكَ أشْياءَ بعد إِفرَاره هذا قلا کون إِفْرَارَهُ 
| مدا شاي للك الشاي كََلِكَ لَوْ :إل کاله ولي واي آي في حائوتي هَدًا - ١‏ 
١‏ هي للدي الگرير انيه ويس لي اة قة فِيها. يكن قَدوَعَبَ في َلِكَ لفت جوع ا 
| أشيائه وَأمْواله اي ِيّ في الْحَانُوتٍ لَك الو لكي وَيلْرَّمهُ اليم وَإِنْقَالَ: إن | 
ظ وي کڏ لاء انال يي ي في ڪاوتي هذا - لاني الب ادن َيس لي | 
| فيا عَلَاقَة له يَكُونُ يتيز لذ َك أن بويع الأموَالٍ الها الْموجوحة في الْحَانُوتٍ 
| لوده الكبيي وى الْمِلْكَ عَنْ تفي وَلَكِنْ لو وَضَعَ غد ديك أشي رى في ذَلِكَ | 
| لحَانُوتِ لا کون إقرَارُهُ مَذَا اما للك الأَشْياء وَكَذَلِكَ لَوْ قال أَحَدٌ: إنَّ حَانُوتي | 
| الذي ڪر ني الل شاي کک - هُوَ لِرَوْجَتِي. يَكُونٌ ذَلِكَ الحانوت لِرَّوْجَته 


دا EEE‏ و إن كيه في فار إقا صريحة يإا5ة ايلك از ديل 
کون َد وَهبَُ عر لَك وَل ب مدل هَذَا ال رار ا لم كن هَُاكَ نليم من جاب ال 
وَقَنْضُ مِنْ جَانِبٍ الْمُقَرَ لَك يعني لا کون الْمْقِدٌ م بوا ليم امقر به به لِلْمُقَر لَه انْظر الْمَادَة 


ا سرصم 


(۷٥)؛‏ لان إصافة امقر المُقرّ ب به لتقي ماني لحمل الإ رار عَلَىْ كَوْنِهِ إِخْبَارًا؛ لاه مِنَ 


۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الْمُمْتََع أنْ يَكُونَ السَيءُ الّذِي هُوَ مِلْكُ الْمُقِرٌ مِلْكَا لِلْمُمَر لَه مَلِدَلِكَ يُجْعَلُ هَذَا الإمْرَارُ 
(AV) E EE‏ | 
ويستفَاد مِنْ ذلك بان الاق قار المطلى لا ا الاك انظ الْمَادَّهَ (1۲۸)ء وَلَوْ 
قال: داري هَذِهٍ لِأَوْلَادِي الأصَاغِر. یکون بَاطِللا؛ لأَنهَا هب ذا لم ين الْأَوْلَادَ كَانَ باط 
ون قَالَ: مَذِهِ الدّارُ للأَصَاغِرٍ مِنْ أؤلادي. فهو إفْرَارٌ وهي لَِكَانَهِ مِنْ أَضْعَرهمْ؛ لاه کم 
يضف الذَارَ لِتَمْسِهِ (التنْقِيح). 
قِيلَ: (إضَافَةٌ الِْلْكِ)؛ لِأنّ الإِضَافَة إا كات إِضَاقَة بِالنّسْبَة يون قارا ولا يشرط 


التَّسلِيم؛ لِأنّهَا لَمْ تن هب 

مَنَلَا: لَوْ قَالَ الْمقِرٌ: إنّ مَا في غُرْقَتِي أَْ مَنْزِلِي او داري مِنَ الْأَموَالٍ هي لِقُلانٍ. 
َصَحِيسٌ» وَيَدْخُلُ في هَذَا الإقْرَارٍ الدّوَابٌ الْمَوْجُودَةُ في الْمَرْعَى َهَارًاء وَتَكُون في الدَّارِ 
باه لن الصا في دَلِكَ لم ُن صا مَك بل إضَافةٌ نق حَْتُ إن الم لم بض 
امقر به الْمَظْرُوف إلى تفه بل أضَاف الظَرف (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َإِذَالَمْ ضف الْمُقَرَ به َيِه إضَافَةَ مِلْكِء يَكون قد أكرَ بِكَوْنهِ ملكا لِلْمُمَر له قل الإقرَارِ 
بهي ألملكِ عَنٍ امقر ب وَفِي مَذِه الحا ينيك امم هلك الْأَشَْاءَ قَصَاءَ وبتغبير آحَرّ: 
يمر القَاضِي لمر يسيم اله ا o‏ للع له عند وت 


را غر ا 


هذا اقرا اما يائ قدا گان تك الْأَشْيَاوَاْأَمَْالُ لکا مقر له حَقِيقَة بان كَانَتْ بِيعَتْ 


ياش لوث للع بلاطك > لتاغو الزخون oe‏ 

لکا لَه بطريق الشّرَاءِ مِنْ أ أذ لهاب انك أذ گات لزأ بطري اغا 
تي د ب َه بأَحَدِ الأشباب الشَّرْعِية أي أن گان لمر د 
ول إن تلك الأه موا وَالْأَشْيا هي في الْأَضْل ملك لي > عَنَّْ إن الْمقَ الْمُدَّعرا عليه كذ أف 


5 وان ضط ك الا را اشيا آنا الم تكن بذك الأ TT‏ 


1 
٤ 9 


الْأَضْلء وَكَمْ تملك لَه باد الْوْجُو مِنْ طرف الْمُقِرّ ل له ضصَبْطُ َلك الْأمْوَالٍ بِمُطْلَقٍ 
هذا الإْرَارِء لان الإقرَارَ لْكَاذْتِ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابٍ الِْلْكِ (صُرَة الْمَتَاوَى في الإقْرَارِ). 


الجُزءالرايع / الكتاب الثَّالكَ عشر: الإفرار ê‏ 
ما: لو ار أَحَدٌّ بان جَمِيعَ الََسَياءِ الي في دارهِ هي لِرَوْجَتِه وَكَانَتْ يَلْكَ الْأَشْيّءُ 
في الْحَقِيقَة مِلَكَهُ ولم تكن رؤج فد رَوْجَتِه دِيَانَهَ أذ يِلْكَ الْأَشْيَائ أَمًا لَوْ كَانَ 


ام ا 


01 رار إِنْشَاء لَكَانَ ذَلِكَ حلا 2-0 الْمَادّةِ(1010/7). 
يضَاحٌ الْإصَافَةٍ تقدِيرًا: دا لَمْ يضف الْمُقِرٌ الْمُمَرّ به إلى فيه حَسْب هَذِه امقر 


عو 4 
ع او 


ا في الوت 5 ا گان الع به مغرو مورا ين الناس باه 
ملك لِلْمُقِرٌ وَظَاهِرًا ائه ملك للْمُمَلَكِء مَحَيْتُ لَمْ يُضِفٍ الْمُقِرٌ امقر ب به صَرِيحًا إلى 
فيه کون الإضَافَةٌ مَوجُودة تَقْدِيرَا وَلَا يَكُونٌ ذَلِكَ إِقْرَارَاه ل کون تَمْلِيكَاء يجب 
مُرَاعَاةٌ شُرُوطٍ التَمَلّكِ وَفِي هَذِهِ الصورَةٍ إا كَانَ الْمِلْكُ ظَاهِرًا اه لِلمُمَّكِ فَيَكُونُ 
تمْلِيكَاء وللا کون إقرَارًا إا كَانَتْ تُوجَدُ قري عَلَى کون قرَارَاء أو تَمْلِيكَا إا گان يُوجَدُ 
لي عَلَىْ كوه تَمْلِيكًا (رَدَ الْمُحْتَا وَتَكْمِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 
متا لو قال أَحَدٌّ: ن جَمِيمَ ما في يَدِي مِنْ أَمْوَلِي وَأَشْيائِيء ا جي مَالِي» أَوْ جَوِيعَ 
ما أَِْكُهُ هُوّلِفكَانِء ولا عَكَاقَةَ لي فيه مُطَلَقًا (وَلفْظَهُ جَوِيع هي مِتَالُ) فَلَرْ قَالَ: إن مالي 
لاني أو كَذَا عَدَدَا مِنْ دانيري هي لِفْلَانٍ. فَالْحَُكُمْ ا ا 
هَذِهِ الصور قَذ أَضَاف الْمُقِرٌ الاه وَل وَالَيه امه تفيضا كه كود ركذ 
ل ل جَمِيعَ أَمْوَالِهِ وَأَشْيَائِهِ التي في يدو لِذَّلِكَ الشَخْصِء 
بحب لام ذلك تَسْلِيم ال مال وَالْأَشْيَاءِ الْمُمَرَ بها لِلْمُمرَ لَه وَكَبْضْهَا مِنْ طرف الْمَُرٌ 
را امت هبه رار يا دون حُصُول التشليم؛ لان الإفرا ريس سباك 
انظ اْمَادَه (170) (قنَاوَى ابي السّعُودٍ في الِْرَارِ)» كما اه يس إِقْرَارَ؛ لان َو كَانَ إقرَارًا 
0 د الْمُحْتَارِ). 
كَذَلِكَ لو قال أَحَدٌ: إن الْأَرَضَ الْمَحْدُودَةٌ بحُدُو د كَذَا هي لِفْلَانِ. وَكَانَتْ يَلْكَ الْأرْضُ 
مَشْهُورًا وَمْتَعَارَهَا انها ملك للْمقَرٌ فَحَيْتْ يُوجَدُ في ذَلِكَ إِضَاقَةٌ الولْكِ إلى فيو دير 
يون ميك على قَوْلِ صَاحِبٍ ونج وَإِذَاقَلَ: إن کا اله مْوَالٍ وَالْأَشْيَاءِ الْمَنْسُوبَةٍ لي ما 
عَدَا ٿيابي الي عَلَيّ أو: إن ما يقال لي قلي أو كَيرًا مِنَ الأ وال وَالْأَشْيَاءِ هي لِمْلَانٍ 


ما فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
لس لي عَلَاقة بها مُطْلق َبمَا أن لمر َم يِف الاموا وَالأَشْيَء امقر بها إلى تفي 
يَكُونُ قد قر بان ن جَوِيع الْأمْوَالٍ اْمنْسُوبةٍ لي أي الأ موَالٍ اي يقل ها لَه صَِيرَاء او كَبيرًا 
ليلا أو كيرا هي دك الشخصء وذ ی الك وَل ب يشرط الْقَبْضُ في تَمَامِها. 
الَخُلاصَة: وَحَيْتُ إِنَّ الْممَرَ به في هَذَا عَامٌ وَغَيْرُ مَجَهُولء فَالإقْرَارُالْوَاقِعُ وَالشَّهَادة 
عَلَيْو صَحِيحَانء مَثَلَا: لو أَكرٌ رحد أن بجوي اشيا اة وجو في دارو هِي مال 
لر وجَته. اشد عل َلك وَكمْيكُنْ عِلْمُ الشّهُود رفك تحمل الشهَاكةَ حيطا وين 
َلْكَ الأَضَياءِ أو غَيْرَ عَالِمِينَبأَحَدٍ يَلْكَ الأَشَياءء فاده الشّهُود عَلَىْ إِقرَارِه الْمَذْكُورٍ 
E E‏ ا ون ِالْمَجْهُولٍ (صُرَّةَ الْمَتَاوَى» 
وَقَتَاوَىئ ۴ السّعُودِ وَالْحَانِيةً). 

إن الان گاتا را على رتيب الت مدا مأك امقر نة إفرارو هذا بض الأَْيَ 


لا يسمل إفْرَارُهُ مَِهِ الْأَشْيء التي مَلَكَهَا بعد ذَلِكَ» وَلَيْس للْممَر له الْمُطَالبة لَك الأَسَياء؛ 
لاه يشرط الا يَكُونَ الْمُمرُ به مَعْدُومًا وَفْتَ الإْرَاٍ انْظر الْمَادَةَ (19179)» أمًا إا املف 
لمر وَالحُمَرٌلَهُ عَلَْ جود يَلْكَ الأَمْيّاءِ وَقْتَ اقرا أؤ ويها بَعْدَ الإْرَارء فَالمَوْلُ 
لمق َيون ذَلِكَ الْمَالُ لِلْمْقِر وَالبيِنهُ لِْمْمَرَ لَه قدا أنْبَتَ الْمْقَهُ لَه أن تِلْكَ الأَسَيَاءَ 
كَانَتْ مَوْجُودَةٌ في يد الْمُقِرّ وَفْتَ الإقرَاِ يقبلء انظ الْمَادَهَ (077 (تكولة رَد الْمُحْتَان 
وَالْبَحْرٌ وَالتتقيح). 

منلّا: لو أكَرّ أَحَدٌ لحر إقرَارَا عَامًا على هَذَا الوَجْد مى الْمِلْكَ بو عَنْ نَفْسِه فَادّعَى 
امقر لَه ب: آن هدا السَّيْءَ لي حَتَّىْ إِنَّهُ گان مَوْجُودًا في يَدِكَ حِيئمَا أَقْرَرْتَ لي إِقْرَارًا عَامًا. 
وَقَالَ المُقِرٌ: نه يِس لَكَ؛ لاه لَمْ يكن مَوْجُودًا حِيئَمَا أَقْرَرْتَ إِْرَارًا عَاماء وني مَلَكْنَهُبَعْدَ 
دَلك. فإدا فام امقر له اليه عَلَى و وديك ايء وَْتَ رار يمن لمر ا َه ذالم 
قم الي يلف الْمُقِرُ عَلَىْ عَدَمِ وجو ذلك السَيْءِ وَقْتَ الإقْرَاِِ وَيُصَدَّقُ وينو وا 
يُحْكُمُ اسْتِضْحَابَا بالسَّيْءِ ء امور لمر باعي أن َلك ايء مَوْجُودٌ في الْحَالِ يعد 
مَوْجُودًا في الْمَاضِي بِنَاءٌ عَلَى القِسْم الثاني مِنْ الاسْْتِضْحَابِ؛ أن الاشس كات ا 


الجْرْء الرابع / الكتاب الثَّالكَ مَشَرَ: الإقرار 2 
ملب الظز سرح الْمَادَة(١٠).‏ 
كَذَلِكَ لو قَالَ: إِنَ جَمِيعَ أَمْوَالِي الْمَوْجُودَةٍ في حَانُوتِي هَذَا هي لِوََدِي الْكبير فان 


وَليْسَ لِي عَلاقَةٌ ب ECE aE‏ 

مرا وَالأَشياء المَجُودة في الْحَانُوتٍ لِك رفت لَك الو الگ وترم الم 
وَالقَبْضُء وَتَعْبِيرٌ: (الكبير). الْوَارِدُ في هذا الْمِئَالٍ | حرا مِنْ وله الصغير؛ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ: 
ٳن جع أمْوَالِي وَأَشَْائي الْمَوْجُودَة في حَانُوتِي هِيّ للدي الصّغِير هَن وَلَيْسَ لي 
عَلَاقَة بها. َي مو اضرو كر قا رمت وى انرا واد الْمَوْجُودَةِ في ذَلِكَ 
الْحَانُوتِ لِوَلَدِهِ الصَّخِيِ وما أنه حَسْبَ 2 حَسْبَ الْمَادِّ (801) تم الهبة دون التّسْلِيم فیوجد 
رق بَيْنَ الْهِبة لوَكَدِه الصَّغِير وََيْنَ تمي الوأْكِ بِالإقْرَارٍ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

وإ فال إن جي عزو الأشياء والكموال تي جي في حَانوتي؛ اراق عون آذ 
صُنْدُوقِي» وَبَيْتِي هَدَا - هي لاني الکبير فلانء وَلَيْسَ لي عة ٻها. فما آنه َم يضف الْمُقرٌ 
ب إل يه كذ أ في لك لوف أن فت انرا بن جيم تاي الحاو أ 
اليس أو الصّنْدُوقِء أو الْبَْتِ مِنَ الْأَموَالٍ وَالْأشْيَاءِ هي ولد الكبيرء وََمَىْ اولك وَإِنْ 
اق فلاف ليه راكة هَذِو الإضًا َم تكن إضَافَة مك 
بل انها إضَافَةُ نسب كانه لا يُوجَدُ إضَائَةٌ (المتح)؛ إِذ إل ضاف الَف إلى الْمَظْرُوفٍ 


وس سم 3 3 


ال 2 فَكَانَتِ الإضَافَة ها كلا إِضَاقَة لِاحْتِمَالٍ أن الْحَانُوتَ أو الصَّنْدُوقٌ ما يلك 
ليرو امقر به هنا ما في الْحائوت» وهو عير مُضَافٍ أضلاء يون رل ما في خاثوتي: 
إفرارا لا تَمِْيكًا لِعَدَم جود صا امقر به إلى ملكو بل جَعله روما فيا ِيف اله 
ا في هدا ظَرْفَ الْمُمَرٌ بو سء وَلَمْ ينس الْمُعَرّ بو وَلا 
مدل ل الك الول اَي عَلَ هو الصُورَة سسرَءٌ گا الْحَائُوث يلا المي أو اد 
1 وتا له بان گان مألجوراء أذ مُعَارًا لَه (تَكْمِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 


كَذَلِكَ تَعبِيرٌ: في تَصَرفِي. لَيْسَ إِضَائَة لِلنَفْسِء فَعَلَيْهِ لو قَالَ أَحَدٌ: 00 


0 


ضرفي مِنّ الْمَالٍ هُوَ لِفَْانٍ. وَحَرَرَ جه بلَلِكَ فيكون إِقْرَارًا (أبو السّحُودٍ في الإقْرَارِ 


سا م oro‏ 


A۲‏ هَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيَة 
وَككِنْ لَوْ وَصَعَ بد َلك أيْ بَعْدَ إِفرَاره يا أخرَى في ذَلِكَ الْحَانُوتِ لا يَكُونُ 
إفراره هدا جام لعلك الا اى و الاش المذكورة لجف : 
وَكَدَلِكَ لَو قال أَحَدٌ: ن حَانُوتي الذي في الْمَحَلٌ لمان هُوَ لِرَوْجَتِي. َيون هَذَا 
اقرا من قبيل الْهبقِ َيَرَمُ اليم وَالْمبض. 
راا ذا قَالَ: إن الْحَانُوتَ الْمَنْسُوبَ لي الْكَائِنَ في الْمَحَلّ الْمَُانِيُ هُوَ لِرَوْجَتِي 


ه 


را الْحَانُوتَ الْمذكُورَ هُوَ روجو مَل اورا واه َس ملك وَلَا َم 


رو ا 
أ 


فيکون َد 


ل 


ا الال الول كان المنقولات» وَالوكال الأَخيرٌكَانَ لْعقَارٍ 


5 هو 
يدو بموجب ستل: إنه ملك | 


٠ سام‎ 


فان ويس لي ااه فيه وَاسْهِي المَُرُّ في سيو نتان أو قال في حَق حَانُوتٍ | 


۱ اله :(\o4۹۲)‏ إا قال 06 في 5 الحانوتِ ِي في ڍ 


| لوك ارا بسَندِ ِن آكر: َي كنت قد ا تر كانه إن الام الي ما ل 


7 
و مه 


ا هي مِنْ ماله وقد حَرّرَ اسوي في سَنَدِهِ مُسْتَعَارًا. کون قد اق بان الْحَانُوتَ ملك ذَلِكَ | 


| ال لشخْصِ شا 


4 


00 4 


2 ا 
لاقت وان ا أز كَل في حب ڪاو 


ر 


مَمْلُوكِ اشترَاه مِنْ آخر: يي كُنْتُ قد اشْترَييُة مدن َالدَرَاِم الي ايها لايع تمن َه 
هي مِنْ مَالِ َلك الشخْص”) الات ال ف ع ذلك اللخائوت فلد عار 


)١(‏ يكون شراؤه لذلك الشخص بالوكالة» وهو أنه يكون ذلك الشخص قد وكل المقر قبلا بشراء الدكان 
المذكورة» أو يكون المقر قد اشترئ الدكان فضو لا للمقر له بعد أن أضافها له وأجاز المقر له الشراء بعد 
ذلك. انظر شرح كتاب الوكالة. 

(0) لا يشترط أن يكون الثمن من ماله لتكون الدكان له» ولكن إذا أقر بأن الثمن من ماله فليس لمقر الوكيل 
الرجوع علل المقر له بالثمن وإلا فيرجع. انظر المادة )١5901(‏ وشرحها . 


الجر ءالرابع / الْكتَاب ؛ النّالث عشر: :الإقرار A۳‏ 
کون قَد أَكَرَ بان الْحَانُوتَ ملك ذَلِكَ الك سن 
َه في مذو الور يَأَحدُ الْحَانُوتَء آَم إذَ كَذَبَهُ يرد إفرار الْمُقِرٌ (التَقيح). 

وَفِي هد نه أرْيَعٌ مَسَائِلَ وَهِي: 

- أن تقول الو ٠‏ إن هذا الكائرت هو لفان فلز له ل إن ایی معا فى 
الست بل قال: إن هَذَا اليك لفلدن. يَحْصْل الإ قرا 


مَكَلَا: لو اشْتَرَى ' أا الخ سانا فكرة الشراء ليه بمُوجِبٍ حُجّةه وَتَصَرَّفَ 
SS‏ ك هو ملك 
يَحِبٌ 


9 


لرَوْجَتِه فَإفْرَارُهُ م فعين الاقف ED‏ حُجَة اليم مُحَرَّرَةَ باشووء إلا أنه 
00 را َب مه بل دجي أ اندها في الأضلء وه 
اشْمَرَاه لَهَاء انظر الْمَادَةَ (۱۹۲۷) (قَتَاوَى أبى السود فى الْإقْرَارِ). 


02 


- أَنْيَقُولٌ: إنَّ مَذِهِ الدّكّانَ ليْسَ لي فيا عَكَاقَة. فَهَذَ إِفْرَارٌ بطري الْأَولوية 

- أَنْ يقُولَ: إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ لمان وََيْسَ لي علاك ڏ په وَاشوي الْمُحَرّرُ في سد 
مُسْتَعَارٌ. قَهَُ ِقْرَارٌ بطَرِيقٍ الوبق رجو مذ و المَسَائِل الثلاث اخ في هذه الْمَادَةِ. 

4- أن يفول إِنَّ حَانُوتي هو لاان وَلَيْسَ لي عَلَاقَةٌ بوه وَإِنَّ اشوي الْمُحَرَّرَ في 

سَنَدِو مُسْتَعَارٌ. قَفِي هَذِو الْمَسْأَلَِ قَدْ ضاف الْمُقِرٌ الْمُقَرَ به إلى تَفْسِه بقَوْلِهِ: حَانُوتي. هل 
ا ا مُسْتَعَارٌ. دََصْبَحَ تَخْبِيرُهُ حَانُوتي 
لس إضَاقَةَ ملْكِء بل إِضَاقَة ية انر الْمسْأَلةَ الرَابعَة الْوَارِدةَ في سرح الماد الآنية: 


ووم 


انت . و , 2 5 و 2 0-7 
الديْنَ الذِي هو في ذمَة فلانِ يمَوحِبٍ د» وهو كذا ظ 


تحرر باسوي إلا َه لفان واسوي الذي تَحَرَّرَ ِي الستّد مستعار. 
i El 0‏ امدكُورَ في تفس الأمر مُق لِك 


(الْبَخْرَ قل إِقَرَار المَريض)» و وتعبير ردن u,‏ للا حتراز يِن يعة؟ إذ كم في 


ت 


س0 هم 


الْوَدِيعَةٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْوه فَلِدَّلِكَ لو 5 عد بان الْوُدِيعَةَ الى عند 0 هي للحم 


شام هسه 


AE‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العثْمانية 


مر ِ و ه مهي 0 


الْملَانيٌ؛ فيكون قد اد أن الْوويعَة ِي َك للشَخْص الْمَذْكُوره إلا ب 
وض الزويةة لفون و ولیس لِلْمُقرٌ آ له ڪن في الْفَئْضِ؛ انه لا يُوحِبْ کون الوأ 

أن يون ع اض آل ير عن تابا اوكيل لیس لوگل عو ق 
لكا لمُوَكل والكقر ية ويشلمة لقة له إلا أن المدية أو لتر 
E‏ نرا اثر الا( ۰ ١(تَتِيِجَةَ‏ الْمَنَاوَ ی في الإقْرَارِ). 

يُلاحَظ في هذه الْمَادة َع مسال كما لوححيظ ذَلِك فِي الْمَادّةٍ الآز نِفَة وَهِي: 

-١‏ قَوْلُ: إِنَّ الديْنَ الّنِي في ذِمّةِ فان هُوَ لِلسََخْصٍ الْفَانيٌ. قَهَذَا الْقَوْلْ إقْرَابٌ 
وَلَيْسَ مِبَة مَتَلا: لو داد أَحَدٌ خر حَمْسِينَ دِيتارًاء أَوْ قَالَ بَعْدَ داه مذ في حَالٍ صِحَيه: 
إن المَبِكمَ الْمَذْكُورَ هو لقان وََيْسَ لي عَلَاقَةٌ به. قيَكُونُ إِفْرَارَا(هَامِس الْبَهْجَةِ)؛ إذْ إن 
إدَانَة امقر اْمَْلَعَ الْمَذْكُورَ لا تَمْتَع أن يَكُونَ هلکا لْمَُرَلَة؛ لن لمق أن يدِينَ مَالَ الْمَمرٌ 
لَه با ل 


اخ 


4 


؟- قول إن الدّيْنَ الي في ذمَة كان لفان وَإِنَّ اشوي الَّذِي في الصّنَدِ مُسْمَعَارٌ. 
وَهَذَا هُوَ إِقرَارٌ وَلَيْسَ هبةء وَلَا يمت بتار ارد حي لتطرب الاير کور بدلا 
لِشَيْءِ بَاعَُ الْمُقَرٌ أ و جره لأ الم وَلإجَارَة: يَصِحَانِ بِالْوَكَالَة وَبالْولَايَة صا 

*- قَول: إن ني الذي على لان هر ملان. ها لرل بت وَلَجْل تعايه يث 
اغا ا د الْوَارِدةِ في الْمَادّهِ (84)» مَنَلَا: لَوْ قَالَتِ امرَأَةُ: إن ماني للق في ذم 
رجي هو لِقَُانِ وَلَيْسَ لي حن فيه. يد لكان 
لِلرَّوْجَةٍ كما كَانَه وَفِي هَذَا الْحَال لو أي ا َه الرّوْحَ مِنَ | لصَّدَاقء فَالإِيْرًا اء عير صَحِيح» 
ما و اران الرَوَجَة فَصَحِيحٌ؛ ا أن داق E‏ 


و ول 


کون لِعَيْرهَاء وَعَلَيْهِ فَهَذَا الإِقرَارٌ بلا تَسْلِيطٍ عَلَى الْقَبْضٍ لَيْسَ هبة (تكولة رَد الْمُحَْار 


02 


3 


وَالدرّ المُنتقّىء وَشَرْحَ م 


0 


7 ۰ اکر ت ا حت 1 ا 0 ل 004 
لو قال إن ي الزى عل فلا قو اي واي ي ستل ا ار نه 


لو 


ون يكن في هَذَا الإقْرَار قد أَضَاف الْمُقِرٌ الْمُمَرَ به إلى َفْسِه إلا أنه بقَْلهِ: اسوي مُسْتَعَادٌ. 


د الرابع /الكتّاب الثّالثَ عشر: الإقرار ا 
صْبَّحَتٍِ الإِضَافَةُ الْمَذْكُورَهُلَيْسَتْ إضَافَةَ مِلّك» بل إِضَافَةَ نةه فَكَانَ هَذَا الْمَوْلُ إة رار 
قلا يث 2 فيه التَّسْلِيطُ على المَبْضٍ. 


ت : 2 
> عر ا TE‏ 


ليه 49 0١‏ إا کا اَعَد ق تی اولك پإقرارو حب ما كر أو أقرّ بِكَوْنِ اموه | 


| مشتعارا في حال صِحَتهء کون ٳفراره مُعتبراء ويرم په في حال حياټو ورم به وره بعد | 


1 


0 اتو لن لو َو قر بجوو امور في مرضي موت َكَعَم من القَضْلٍ الآتي. 


2 س 1 کے 


خد كد تھی الَْلْكَ يإِقرَارِهِ حب ما مين أو ار بَكَوْنٍ ايه مُسْتََارًا في 


إا كَانَ 


5 ا 3-1 3 
گی ا ات 


حال صِحَتِه أو ر ضور أخرَى كَمَوْلِه مَََا: إن هذا الْمَالَ لاان أو: يي مدي ثلا 


5 
0 2 


NY 
o 
0١ 


بالف وزهم. کون إِفْرَارُهُ وهي مله هَذَا سَوَاءٌ كان لِوَاِئه أو لجسي - مُحْتَيرَاه وَيُلرَم 


ور يفاره في َال کیان ووم ةيمد معاد حَسْب الْمَادّةِ »)١104810‏ وَلَوْ كَانَ 


هذا اوراز يُحِطُ بجمِيع أموَالٍ مور َكَانَ الْمُقِرٌ مَدِينًا لِأشْخَاصٍ عَدِيدِينَ؛ لان 
الد إِذَا گان في جَالٍ الا ال وق راء بی في مال بل بع 
في مي قَِذَيِكَ لا يون الْمَدِينُ مَحْجُورًا بِمُجَرَّدِ كَوْنْهِ مَدِيًا (تُقُولَ الْمَيْضِيَة فيل إفْرَارٍ 
ريض وَمُعِينَ الْحُكَام). 

وَلَكِنْ لَوْ افر بالوجُوءِ اررق في عرض عقوا قله يدل N‏ الآتي: 
الاختلاف فِي رَمَنِ الوقرار: إِذَا الف في وُقُوع الإقْرَارٍ في حال الصَّحَةِ او في حَالٍ 
رضي الول ڪن يڏه حال امرض واي ِن بوي ڪا الي و م شو جذ 
ار َة بالطب انظ اماد (1775). 


مك 


۸٦‏ فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


2 مر 3 .2 
الفَصل الثالث 


في بيان إِْرارٍالمريضٍ بمرض الموت) 


08 


َدْدكِرَ في المَجَلَة مضل حاص بالْمَسَائِل الْمتََلْعَإفَاِ الْمَريض؛ أن لإقرَارٍ الْمَرِيضِ 
بخص أخكام عبر مَْجُودةٍ في إفرار الصجيح (الِْتاية). 
ل عة الأثور ابي تارش يفاخ مر امرش ترش ل متخ ايكون انكل 
أَمْلَا لو جوب الحم عَلَيْهِ في الْأَحَكَام الوَاجبة لمعبو أو للْعَيِ كما أ لا يمع هليه 
ادق زك ذ مرحت العِبَادةُعَلَ الْمَريض بِقَذْرٍ الْقَدْرَِ وَكَذَِّكَ نصح عَلَىْ الْمَريضٍ 
أخكام التكاح يِمَهْرِ الول رالاق وَسَاْرُ الأَحگام الْمتَعلمَةِ الباق إلا أله حَيْتْ إن 
al‏ وة إن الت اللي هو َر خاي وَحَيتُ إل لمت يُوجبُ حلي اورا 
وَالْعْرَمَاءِ في ماله َأَصْبَحَ رفن المررق اكد َسْبَابٍ الْحَجْرِ بسب 5 حَقٌ الْوَارثِ 
وَالعَرِيم في مَالٍ الْمَريضء إلا أن هذا لعي قد ل ِقَدْرٍ صِيَائة حَقّ الْوَارثِ 
وَالْعَرِيم» قدا توفي اكه ت الْمَحْجُورِيةُ مُسْتَيِدَ مُسْمَيِدَةَ إلى الْمَرَضٍ الْمَذْكُورِ وَحَيْتْ إن 
هَذِهِ المخجورية تش بت بغد الْمَوْتِء فكل تصرف مُحْتَلٌ شح وَالْهِيَِ وام بالْمُحاباة 
- کون صَحِيحًا فِي الْحَالِ وَحَيْتْ إِنَّهُ م مُسَيدٌ إآى حال الْمَرَضء فَْْسَحْ بعد المَوْتٍ 
دى الْحَاجَةٍ (تَكَمِلَة ر رَدَ الْمُحْتَارِ)» انظ شََرْحَ الْمَادَةِ (۸۷۷) التي هي بِيْله. 


CL: 


eR 


نوع تَصرفات المَريض: 
إن تَصَرّقَاتِ الْمَريض المَذكُورَةَ في الْمَجَلَّ وَفِي شزجها سَبْعَة وَهِيَ: 
0 وَالتَفْصِبَاتُ في حَنٌّ ذَلِكَ قَذ دُكَرَتْ في الْمَادَ 0970 وَمَا يَُْوهَا م مر المواة: 
؟- الهبة: و ركو قَد ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (4171)» وما يَدْلُوهَا مِنَ الْمَوَادٌ. 

- الإقرَارٌ: وَحُْكْمُهُ قَدْ ذُكِرَ في هَذِو الْمَادَة. 

- الإجَارَة: وَكَدْ ذْكَرَ حُكْمُهًا في الْمَادَةِ .)٤ ٤ ٤(‏ 


الْجَرْء الرايع / الكتاب اثالث عَشَرَ: الإشرار ۸۷ 
الس سر o2‏ 2 ھ ے 
- الكفالة: وك مها قد بِيّنَ في شرح الماد (714). 
٦-الرهن:‏ قد بِيّنَ كمه في شرح الماد (۸ 007 
وَالْمَرِيضُ الْمُقرٌ إه ار ر وَحْكُمُ ذَلِكٌ سيين في الْمَادةِ »)٠١۹۹(‏ 
وَإِمًا اَن يَكُونَ لَه ارت وَاحِدٌَ رفي هَذِهِ الصُورَ وَإِكَا أن رة لك الوازت لاعن له فى 


إخراز جَمبع ا ان 
يَكُونَ دَلِكَ الْوَارِثُ که ق إخراز جویع ارگ كالب الان الام وَالْخَالَقَ ولا مَرْقٌ 


في ذَلِكَ بَيْنَ الإقرار وعدم الإقرَار كما سيين ذَلِكَ في ٤‏ زح الْمَادَّهِ ».)١595(‏ وَإِمًَا 


كود الات تر مِنْ وَاحِلِ وبين َلك في الْمَادتيْنِ ١١940‏ و99١).‏ 
إن گلا تة أَنوَاعٍ مِنْ إقرارات المَريض غ غير معتَبَرَةٍ؛ وهي: 
١‏ - الإقرَارُ لِوَارثِ بدَيْنِء انظ الْمَادهَ(۹۸١٠).‏ 
؟- الإقْرَارٌ باسْتِيقَاءِ الدَيْنِ مِنَ الْوَارثْء وَالإقْرَارُ باسْتِيفَاءِ الصّدَاقٍ الْمَضْمُونِ. 


8 
أن 


2 
َس هم ت 


أن المَريض 


2 


- الْإقْرَارُ بقَبْضٍ الدَيْن الَّذِي كَمَلهُ وار َهَذِِ الإمْرَارَاتُ غَيْرُ جَائِرَة؛ لإ 
نوع ون من إِجْوَا ٠‏ الَصَركاتِ النَافعَة 5 لارو (معِينَ الُْكَام). 


اله (1590): مَرَض 5 هو وَالْمَرَضُ الذي ي جر ميض فيه ن ما 8 | 
اة عن ارو إن كان ِن الذكوي وَيَْجَرُ عن رو الْمَصَالِح الا في دارو إن | 


كان مِنَ الْإنَاث وَالَذِي َون فيه حف الْمَوْتِ في الْأكثر و يموت وهو عَلَىْ ذلك | 
الال کیل رور سک سوا گان ارما وراس أو لم یکن وذ قد رة وَكانَ | 
دائ عَلَىْ حال وا وَمَضَى ع سه يكُونُ في كم الج ور ر ْ 


كَتَصَرٌَفَاتِ الصَّحِيح» ما لم يشت ت شد مَرَضْهُ ویتغیر حال َم إِذَا شد ا و ال ْ 


اه 


وتوفي بل مْضِيّ سن يع رص اعارا ِن فت لتيب إلى امرض مَوْتٍ. 
ص الْمَوْتٍ هُوَالْمَرَض لييمج جر اْمرِيضٌ فيه عَنْ رُؤيَة مصَالِحهِ الْكَارجَة عَنْ دار 


ا إلى ال سَةِ لِلتَدْرِيسِء وعجر صَاحِبٍ 


ساس هماه 


۸۸ قَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


الْحَانُوتِ عَن الذَهَاب ب إلى حائوت لي السرا وَيَغْجر عَن ري المَصَالج الاجا في 
دارو إن كان مِنَّ الِْنَاثِ ثِ طبخ الطّعَام وَعْسْلٍ الثياب» وکن في هَذَا لل 5 
الْمَوْتِ في الاك يوت رخو في يِلْكَ الْحَال قَبْلَ مُرُورٍ سَنَيِِ سَوَاءٌ كان الْمَرِيضُ 
مكازمًا لفِرَاشِهء أو لَمْ يَكنْ. (الدّدَ الْمْْتَارَ). 

وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَمْلِبُ عَلَْ حَالِهِ اللاك سَوَاهُ كَانَ سَبَبُ الْهَلَاكٍ الْمَرَضَء أو كَانَ 
غير لديك مد ساس الآ ارم مرضي قرغي قزت: 

عالط خض الذق يَصِيرُ إخرَاجة لِسَاحَةٍ الإِعْدَام لإجراء اء الْقَصَاصِ ف بی أن 
الشَّخْصَ الْمَسْجُونَ بالسَجْن وَالْممَرَرَكْلهُ قِصَاصًا - لا يُعَدٌ مَرِيضَا مَاكَمْ يُحْصَرْ إلى مَيْدَانِ 
فصا ص مه فيعتبر حِيئِذٍ مَرِيضًا (الْهْديّة». 

-١‏ الشّخْصٌُ الذي يبارز مع خر ا 
۴- الشّخْصٌ الذي ين ينق على تشي من سين بعد َرَقهًا. 

-٤‏ الشَّخْصٌ الَّذِي يَفئرسَهُ السَّبعْء وه وَيَكُونُ في قم السَبم َر في حُكم الْمَريضٍ» 
فاده لَه عير صجیح» راه بر واه مير في ْب اله قط (تكولة رد الْمُختار» 
وَلِأَجْل أن يعد الإنْسَانُ مَرِيضًا مَرَصَ مَوْتٍ يجب وَجُودُ اة ة شُرُوطٍ. 

2 الأَوّل: أن يَكُونَ دَلِكَ الشَّخْصٌ في حَالٍ يَكُونُ فيه حف الْمَوْتِ في الاك 
ا مَحْصورا أو مُحَاريا لاه صل الحَلاص يِن اْمُحَاصِرَة في 


E € 


الک آنا إا حصّل أَوْجَاعٌ لِْم آنا مَخَاضِهَا عد مَرِيضَةً بِمَرَض الْمَوْتِء فَإِذَا حَلَصَتْ 
ِن أَوْجَاعِهَا راتا رَه مَنَ الْأوْجَاع تَكُونُ كَتَصَرَفَاتِ الصّحِبح. 

الشّوْط اللاني: 
وان ل تكون قادرة عل ر ا الد کا ا ا 
ت خر الع ذو شت الشعلح ل تكو تريةة وة لمحتي إت ل لر ره 


الْأمْرَاضِء قدا در على رَؤَيَة مَصالحه فلا عد عَادَةً ذَلِكَ مَرَضَا (الْمُصُولَيْنِ وقول الْمَيْضِية). 


الْجَرْء الرَابع / اكاب الثَّالتَ عقر الإقرار ۱۸۹٩ ٠ ٠‏ 


ينغي أَنْ يكُونَ الْمْرَادُ الْحَجْرَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الان إلى الْمَسْحِدٍ أو الدَكانِ؛ لإقَامَة 
المَصَالِح الْمَيَةٍ في حى الكل ذْلَوْ گان مُحْتََِا بِحِرْقَةِ ساق گما لو گان مُکاریاء أ 
َل هري او دقاقا أو َجَاراء اؤ تحر ذَلِكَ ِمًا لا يُمْكِنّْ امه مع أن مرضي وَعَجَر عَنه 
مَعَ رتو عَلَْ الْخُرُوج إلى الْمَسْجِدٍ أو السُوقٍ ا 
م أن يكو عتم اهدر على اروج إلى الان ليع راء ملا - يضًا وَغَيْرَ مَرِيضٍ 
بحنب الخيلان الْمَصَالٍِ ثم هَذَا إا يهر في عن تن کن 5 فلو ع الي قل 
امرض اما لو كَانَ غير ر ادر َل ل امرض لكي أو ِل في جلي اا طهر يفي 
اغََْارُعَلبة اللاك في حَمَّهِ (زدَ الْمُحْتَارِ). 
الشَّرْطُ الَلِتُ: أن ُت هذا الْعرَضُء وَحَالُ الْعَجْرَذ و ككل 1 رو 
لِك دض التريضرء قي َل حال اد بون أن ز5ا رة ورف سن 
على ر کون حم حم الصّحِبح؛ ما شع مضه بوكو بجوي 
راف ال رار لإنْسَانَ لا يَخُْو في أكْتر أوَْاتِهِ مِنَ الْمَرْضِء 
ی کال نعل مر طن موت و قر المفلوج أو الْمَسلُول ئي وَمَرّٺ سه 
عَنْ وَقَتِ إِقرّار o‏ 

كَذَلِكَ إِذَا کان الْمَرَض يَتَنَاقَصض بد يتريد بْضاء نوي امرض قبل رور سي 
aT‏ بعد مروز الس هيعد صحيجا (قّو قول الْفَيْضِيةِ)) 
ا و يبق الْمَرِيضُ عَلَىْ حَالِء وَتَرَايْدَ مَرَضُهُ يَوْمًا َيومَاء وَتَعَيَرَ حَالَه فيكون مَرِيضًا 

ف المر ته ادا استد مرش المَريض وََعَير حال ونوفي قبل مُرُورٍ ستة عَلَى هَذَا 


لکل ترش ااا ین وت لولاا إل رفت ا مرق مزب 


f 


ا 


ده 147( :قرا من م یکن له ارت أذ َم ين هارت ی َو جيه 
| المَرأة ة اي َم ن لها َارٹ سِوَى رَوْجِهَا في مَرَضٍ المَوْتٍ - بعتيو إقراره عَلَى أن 


م عراس 


| نوع وصِيه َك نالك من لا رارت في ترض ؤي عن جع نوا | 


ظ 0 00 


شام ها مده 


۹۰ فَوانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدوة العثمانيَة 


وار با عبرو صح ولس لبن بت الل أن عرض لتر کیو غد وات كيك لو 


قي الوك من لا ارت له يي روجو َن ييي نولو في مرضي ميو وَأ ر بها 


4 o2 ١ 


لهَاء أو لو ته نقَتِ الْملَكَ مَنْ لا وَارت لَهَا سِوَى زوجها عَنْ جَويع لاء وَََرَتْ بها 


0-4 


2 وه م 


له يَصِحٌ وَليْسَ لِأَمِين بَيْتٍ الل أ ن عرص لتر ة أحَدِه) بعد الوَكَاة. 


ِْرَارُ الرَجلٍ أو الْمَدأة الَدَيْنِ لَمْ َكُنْ لَهُمَا وَارِتُ اوقا الّذِي لا وَارِ له وى 
ب هاس ناه كن هو م RS‏ : 4 
ريق ا اران كراد الي لم كز لها وإرات ورك العاف DS‏ 
الإة رار عَلَى أنه نوع وَصِيِ. 


e 2 26 00‏ 2 َه وه م هك ا ر 5 ۰ 8 
قد خصصت هذه المَسَأ e‏ ھک 
ص و از ا 1 1 ر 


ا 
٤‏ ° 


اوا واه كان ين حاب لرا أز كان من كوي ا رَحام - يُحْرِرٌ 
جَمِيعَ رة الْمُتَوََْ قلا حَاجَةَ لِلْوَمِ صِيَهِ لَه (تَكْمِلَة رَد الْمُحْتَارِ). 
مَتَلُا: إذَا توفي أَحَد وَلَم ب e‏ رك وَاِنَا ار فَحَيْتُ إن 
لِك الْوَاتَ يُحْرِرُ جَمِيعَ التَّركَةٍ مِنْ جهة الْعُصُوبَة او مِنْ جهة الْمَرْضٍء أَوْ مِنْ جهَةٍ 
الد أو ات د ا ل e‏ 


ما الرّوْحُ وَالزَّوْجَةٌ قَحَيْتُ إِنّهُمَا مِنَ الَذِينَ لا يرَدُ عَلَيْهِمْ EE‏ 
الت رة فتَلرَمُ الْوَصِةُ لَّهُمَا بِإخْرَازِ + جَمِيع انرق ذلك ذا مى الرَجُل أو المرأه ة الذي لا 
وَارتَ لَهُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ الْمِلْكَ عَنْ جويع امال وار بها لر أ أكَرَ بها بعَيْرِ وَجْهِ 


الاسم الْمُسْتَعَارٍ وني المِلْكِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا في الْمَادََيْنِ ٠١۹۲(‏ و 1698 ) فإقراره 


2 
0-4 


3 ”د 
ع مدت 


صَحِيحٌ» ول لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالٍ أن عرص لِترِكَيْهِ بَعْدَ وَكَاتِهِه حَيْتُ إن وَضْعَ تَرِكَةِ مَنْ 


9 


وف بغَيْر وَارِِ في بَيْتِ الْمَالٍ - لَيْسَ بِحَقٌّ إزْثْء بل لون مالا بلا صَاحِبٍء قَلدَّلِكَ 
لَيْسَ لِبَيْتٍ الْمَالٍ أن يُعَارِضَ في الْوَصِيّةِ وَالإِقْرَارٍ وَالْمُحَابَاةِ (تكولة ر َدٌ الْمُخْتَار) 1 


-ه 


َس لِأمِينِ بيت الال أن يَقُوَ: إن إفََْ اموه َي نتير ولو في مَرَض الْمَوْتِ. 


لجز الرابع / الْكتَاب الثّالتَ مشر: الإِقْرَارٌ ۱۹۱ 


مقر له أن يَضبط جَمِيمَالْأمْوَالٍ وَالْأَشْيَاءِ أ اَن يَضْبط الْوعْدَارَ الْمعَرَلَهُ به 
صي رند بجوي ماله لخي 8 ياك مص ل للك عن ۇچۇ ا ق وام نز 


ر 


الو الو فال با راد عَلَْ الي عير جاورة إِذّا گان هتاك وَارِتْ يَجُورُ أَنْ 


3 2 


سيق بجع مالي آ6 لايع حو ارات كازج ادق ُو 

أن يُوصِيَ ب ي ما راد عَلَى الِب ؟ نَحَيْثْ لَمْ جز الزَّوْجَ الْوَضصِيَةتَرتُ سدس التَِكَق وَللْمُوصَىئ 

لَه حمس أَْدَايِها! لأا لا َس ق مِنَ الْمِيرَاثِ سيا حَنَْ يرح ثلث الْوَصِيّه ذا َرَج 

اا سَحَقت رُبُمَ لباقي را بي ا ا 

کک َه عة وَهُوَ التْلْتُ» بتي الثان: مايه لاوج رُبعها انان يقي سنه تَعُودُ 
صَئ له فتكون عََرَةَ من اني عَسَرَ وَذَلِكَ حَمْسَة أَسْدَاسِهَا (التنقيح). 


TS‏ لا وَارِتَ لَهَا سِوَّى روجا 
للك عَنْ جوع أَمْوَالِهِمَا في مَرَض المَوْتِ وَأرَ ر بها لها او وار پا بن اسمَهُ مُسْتَعَانُ 


af 5 f 


وَأكَرَ با بِوَجْهِ TT‏ وَالِاِسْمٍ الْمُسْتعَارء أو َكَرَت هي كلك فَإِقرَارُهُمَا 
خرن صوق ونس لكب يت الل أن ید ابا وی ی 
TT‏ يقو لِلْمَُرٌلَهَا الرَوجة: إن أضبط ت ركه مَاعَدَا حِصَّنَكٌ | لإزية «الريع). 
كما كس لهأ يول لق لج: بي أضرط ركا ما عدا جك (لُضفت). لن 
عَدَمَ صِحَةٍ الإفَْارِِْوَاثِ ليْسَ لِكَوْنٍ الْوَارثِ غَيْرَمَحَلٌ قرا بل لح الور ارين 
وَفِي َو الصُورَة حَيْتُ لا وجڏ وَارِثْ عير مقرل فيكو ن إفْرَاُهُ صَحِيحًا. 


2 


ِنب لت شه ا مُرَتبا. 


ت 


[ | امرض يون 1 هذا مُعمَيرًا 


اق أدبي الك أو بالاشم الْمُسْتَعَاِ أَوْ بوَجْهِ خر پمال راء گا كَانَ دنا 


0 2 
تبان ١‏ ر 
o‏ 34 ت 00 2 of‏ سر ر 


عَيْنَا لحد ا وَقَاقٌ بَعْدَ إِقَرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ ال e‏ 


ت 


1۹۲ قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الد وله العثمانية 
إو سے 


تمان لموفيه الأول يكون إقَرَارُهُ مدا | مُعْبيرًا (صُدَةَ الْمَتَاوَىْ في إفرّار الْمَريض)» حَيْتْ 
َة ريض من مرو يحم بن امرض ليس مر مَوْتٍء وَقَدوَرَه في الْكَلية: جل 
ان يمرم يَوْمَنٍ وصح ئلا أذ برص يما وصح يمين ور لاني دن إن أف بذك 
في مَرَضٍ صح بده جار راه ِن قر في الْمَرَض الذي رمه الْفِرَاسء وَاَصَلَ بالْمَوْتِء 
لا جور إِْرَارُهُ)» وَتَعْبِيرٌ: إقرَارٍ. هتا للا خترًاز م م الْوَعِيَة؛ لاله إا أَوْصَئْ الْمَريص لأَحَدِ 
وزیی وق من مضه كم وي الوب يد بَاطِلَهٌ (تكيطلة رَد الْمخْتار): 


2 2 ا ا 
0 اله (موة١):‏ إذا قر أحَدٌ في مَرَض مته بين او دين لأَحَد وري م مات یکول 


| إْرَارَهُ مَوْقُوكًا عَلَى إِجَارَة بَاقِي الوَرةِ فَإِنْ 


2 


عار كَانَ مُعمَبرًاا وَِنْ لَمْ يُجِيرُوهُ ا 
نتير فْرَارُه وَلَِنْ إذَا صَدََّهُ اي الْوَرَنَةِ في حال حَيَايِهه فليس لهم الرَجُوعٌ عَنْ | 
آ تشريتين. وَيَكُونٌ ذَلِكَ الْإقرَارٌ مُعتَيْرَا وَأَئْضًا الْإْرَارٌ للْوَارثِ ِالْأَمَانٍَ صَحِبحٌ عَلَى 
کل حال فَعَلَيْه إذا راڏ في عرض وتو بوه د ص أله الي جي ند وار 


| أوأة قر ونه د اهلك امات وارثه المَْلُومة الي أوْدَعَهَا عِنْدَهُ صح من إقرارة ملا: 
7 


عه م مول 


ل ذب وََطْتُ اماي اي ادها عند ني فلا 
يصح إقراره وَيَكُونٌ م مُعَْيرّا وَكَذَا لو قَال: إِنَّ اني فكانا َد اوكا ني الذي مُوَعَلَى 0 
ا وسل ي یکول ار مرا e‏ الاس الَنِي كَانَ | 


رو عمو 


س 
5 


موي راسا" و 2 2 58 تَصْمِين قيمة ة ذلك 1 من التّركة. 


ِذَا عد في رض زت لاکد ورگ يحوت َه رغاد 
ملكيته فيه أو بدَينِ» م توفي يَكُونٌ إِقْرَارُهُ موْقُوفًا عَلَىْ إِجَارَة باقي الْوَرَنَِ سَوَاءٌ گان 
ريش تا الم يكن ينا (جَايَ الْفُصُولينِ)» لاله قد وَرَدَ 8 الْحَدِيثِ الشريفك: 
ا مب راربا 0 


الْجرْء الزابع /الكتَاب لايك مشر الإراز Î. r‏ 
رة َه بِمَالِهِ يودي لإبطال حى الوَرََةٍ لة الآخرين وَيُوجِبُ حُصُولَ الْوَحْسَّةَ وَالْعَدَاوَةِ بهي 


E a 


SS‏ َة بطرِيقٍ لوحي 
ص صْبَح الْمقِرٌبإقْرَارِ هَذَا مُتّهَمَاء وَحَيْتُ إِنَالْمُقِدَ ا ور عَلَىْ إيصًال الْمَتْفَعَةِ جني بطريق 
الو صية» َيس في فی قزار وله في حال امرض تم اكنال في إقْرَارٍ الْمَرِ یض)» انظ الْمَاكَةٌ 


2070 إلا أنه إذا كر الْمَرِيض بات لا حي لَه في الْعيْنِء أو الأَعَيانِ الي لَمْ تكن تَحْتّ يدي 


04 
2 5 07ے عو م 


ل كانت تخت بد ايه الها ك لَه لاضع اليد عليه فوا دا َنب تا 
7 توفي الْمُقرٌ بَعْدَ ذَلِكَء فلا تَسْمَعٌ دعْوَى الوركة ئة عَلَْ كو الأعيان الْمَذكوَة ة مِنَ التركة 
77 رَد الْمُحْتَارِ). ٠‏ 

وَيُؤْحَذُ من تَْبيرٍ: (لِأحَدٍ وَرَلَيو). أن كود للْمْتَوَْ وات ار غَيْرُ امقر ل سَوَ 
گان لْوَارتُ مِنْ أَضْحَابٍ الْمَرَاِئْضِء أَوْ مِنَ الْعَصَبَاتِء أَوْ مِنْ ذَوِي لزا أ 1 
كن هارت عبرم يكو فاه اوه و يَكُونُ لون بت امال حق مدال الظر 
الْمَادهَ 0159370 (تكمِلة ر رَدٌ الْمْحْبَارِ). 


قيل: أَحَدَ وَرَئَيه. لان لو كر أَحَدٌ في مَرَضِ مته ِوَاثِ وَارِيِهه وتوفي امقر لَه ثم توفي 
امقر يكن ٳفرازه حبرا متََا: لو ار مَنْ لَه وَل في مَرَض مَوْتِهِ لِسَفِيدهِبعَشَرَةِ انير توفي 
الحفيد الْمُمرُ له ثم توفي الْمَريض لمق اذب امقر آ هخد املع المَذْكُورِ مِنْ ترگة امقر 
حت افر شیر ماو ر بقعا تم مات هو دار نهار 
كلك لو أ ey‏ وتوفيٰ امقر لَه قبل وَكَاة الْمُقِرٌ وَكَانَ وره امقر له هُمْ وَرَكَ 
لمر 0 جَائرٌ حَيت إِنَّهُ جين إقرارة لم يقر e‏ 
لول ا الرى ری برك قل الخوز لشو عن و 
ا ارون تكون فاده نبرا وَلَاِمَا دعل ع الإنرر E‏ 
لِكَْنه َير مَل لاوفرار بل تعلق عق الورک ذا أجارٌالْوَرَئهُ الإهْرَاَ فَيكُون قد زَالَ 


الان وَيَلْرَمُ عَوَدَةٌ الْمَمْْوع انظرِ الْمَاكَةِ ٤(‏ ؟), وَالتَدَامَة بَعْدَ اا ا ل (الْمَبْخِ لفيضية 
٠ GEL E‏ 


كمع 


A 


ع 


شام ها ماه 


45 قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العثمائية 
هلس لِلْوَرئَةِ حَقٌ في حَياة الْمُقَر 


ما الإ جَارَةٌ قبل وَقَاةِ الْمُقِرّ لا حَكْمَ لَهَاء حَيْتُ | 

َم يكن إسقَاط ديك الح لجار 
ا مت ال و ا a‏ 
إِنَنَارَاضْونَ بإة رارك هَذَاء أو : د تا قد أَجَرْنَا. قَلِلوَرَتَةِ الْمَذْكُورِينَ ألا يُجِيرُوا ذَلِكَ 


ا 
ا 
وا الو فإفراره عير مُعْتَبرِ مَعَلّا: َو ار أَحَدّ في مَرَض مَوْتِهِ أنه بَاعَ 
بنش آنل لوی یی عر ریق ةمل بيع از هما لَمْ يُجِزْ باقِي الوَرَكَة 
١‏ حَتَى َو كَانَ ن الْميعُ قِيِمَتِه بِقيمَته 
كَذَلِكَ الإْرًا ريض الكن أ الْعَيْنِ بلا إجَارَةٍ - غَيْرٌ صَحِيح» 
So‏ 0 4 5 
بقبض 0 ِن وَاره» ماله 4 الْمَخْضُوبِء أو الكَرْهُون في مَرَضِ مَوته» فلا يعبر ر 
إفْرَارُهُ ما لَمْ جز الْوَرَنَةَ الْآحَرُونَ انر شَرْحَ الْمَادّةِ »)٠٠۷۰(‏ وَكَذَا و أَقرٌ ریش بأد 
ذو لين وَوِيعةوَارِ خاي أز اها ينه (خيلة رة الشختار بتَير). 
عليه إِذَا أ ر ميض في رض مؤته وار يكال على الوح ي الْمشْروح» يمر الْمَقٍُ 
المَريض بِتَسْلِيم ا لمر يه لِلممَرٌ لَه لاه مِنَ الْمُحْتَمَل م َة اقرا بشِمَاء الْمَرريضء وَإذَا 
توفي الْمَرِيض بَعْدَ لِك بمَرَضه المذكور, يبر امقر َه عَلَْ رَدَوَإِعَادةٍ الْمَُرَ به إلى التر كق 
ْمْتَوَفَى لَمْ جز الإقْرَارَ (التكوكةء وَتَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَار). 
زر لشي في 


مَتََا: َو أََرَ الْمَرِيض 


عدي َال جود وار آَم 
دا أكَرَ الْمَرِيضُ بِمَرَضٍ مَوْتٍ بِدَيْنِ مُشْئَرَكِ لِوَارثِ وَلِأَجْنبِي» ففرا 
َيْرُ مُحتَبرِ في حى الْأَجبيٌ 


ق الوارك» آم عد امام الأَعْظَم الما مُحَمَّدِ فَإقرَارُهُ 
ا بها الْمُقَرٌ حت 1 


أَيضَاء لِأنَّ اللاة رار إخْبَارٌ ولا يصح موده إلى خلا الْجِهَة التي ار 

اْمْقِرّ قد أَكَرّ مُشْترَكَاء فلا يجوز َمَاذَهُ غَيْرَ مُشْبَرَكِ لاه أكرّ مال و بِصِفَقٍ فَإِذَا 

ل لقن يط لأ ع لد تتاو 12 رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
عد في رض مؤت يلار لفان الي الف وهم مشر 


011 
5 کے 


مََلا: 000 
سَوَاءُ تَصَادَقٌ الْوَارِتْ وَالْأَجَنيٌ ف في الشَّركَقَ أو 


قلا يَعتَبرٌ قَرَارُهُ في حى أَحَدِهِمَاء م 


الجزء الرابع /الكتاب الثَّالتَ عَشَرَ: الإشرار ۰ ۱4٥‏ 


0 ل 1 0 3 ا وَشَرْحَهَا 


0ر ارس 0 


لحرو في عي امقر اقرا لمي كي 1 بعد َك جوع عَنْ تصَدِيقَهِمْ هَذَا' ويعتبر 
إفْرَارُ الْمُِرٌ المَريضء وَيَكُونُ لَازِمّاء وَهَذَا التَصْدِينُ لَيْسَ كَالإِجَارَةِ الي ذُكِرَتْ آنقَاهِ أن 
التَضْدِيقَ إقْرَارٌ من الْوَرئةِ (تَكْولة رَد الْمُخْتَارِ). ظ 

ماا: لَوْ قَالَ الْمَرِيض يي اه زلا في مض موه ات 
لفيا وزم ون جه الَرْضٍ. فَصَدَّقٌ وَلَدَاهُ !هار بَوْلِهِمَا: إن وَالِدَنا 
دِرهم. توفي الْمُقرٌ بَعْدَ 0 هدا الَضْدِيقِء قَلَيْسَ لِلْوَلَدَيْنِ الرّجْو 
هدا ريح إقر ار العف 

ذلك لو أَكَرّ الْمَرِيضٌ باه بص مَطَلُوبَُ الْعَسَرَةَ انير التي في ذِكَة وره فُلَانِ 
ل 0 جو 


ر 32 


َا امقر بخلافِ الْوَصِيّهَ فيمَا اة عَلَىْ الثنّقِء حَيْتُ لا تنفد إلا بإِجَارَة الْوَرَئة بَعْدَ 
مَوْتِ الْمُوصِي (الزَيْلَعِيَ وَتَكْوِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

۲- الْإقرَارُ لِْوَارثِ بالْأَمَاَةِ صَحِيحٌ عَلَى كل حال وبتعبير آحَرَ: لو كر الْمَرِيضُ 
e‏ َة الْمَعْلُومَة وَالْمَعْرُوقَة الي عِنْدَ وَارثهء 
اده صَحِبحٌ ولو لم يج الو وَيصَدَفُوا عَلَى ذَلِكَ. 

ونر الاما يَشْمل الْوَقِيعة مال الشركة وَمَالَ المُصَارَبَةِوَالْمَاريَ وما إلى ذلك 
مِنَ الْأَمَانَاتِء قَذَلِكَ إذَا َكَل الْمَرِيض وَارِنَهُ بقبْض دَيْنه مِنْ مَدِينهه وَقَبَضَ الْوَارِتْ الدَّيْنَ 
مِنَ الْمَدِينِء فاه اربش با به ِن رارت لوكي بابض > صح إقراره. 

اا لو اق ری أذ ار و يني أن الطة الى فى بترو ا ا 
فلانء فلا يصح إِفراره. 

َك لو قر لري بقولو: أذ ت وَقَبَضْتٌ أَمَائَتِي الي أَوْدَعْتُهَا عند اني فانِ. 


ت 0 يج 26 ست © 0 ت 0 و 
َإِفرَارُهُ صَحِيحٌ؛ ل انه َو ادع الْوَارِتْ أنه ر الْأَمَائَهَ لِلَمُورَثِ المَريض» وَكَذْبَهُ الْمُورَتْء 


ت 


(o* ‘fe. 


oro شام‎ 


ك١‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
قبل قَوْلٌ الْوَاثِء انظ الْمَادَهَ(17174) حَيْتُ لَايَكُونُ الْمُقرُ في هَذَا اقرا مهما بإيصًال 
القع لِوَاِيِه وَكَذَلِكَ لَوْ أََرَ في مَرَضٍ مَوْته باسَْهَْاك الْأَمَائةِ الْمعْلُومَة أي الْمَعْلُومَةٍ 
الي الي أَوْدَعَهًا لِوارڻه فإفَْارهُ صَحِييح 7" لائ لو كدب الْمَرِيضٌ في إِفرَارو هَذَاء وَكَمْ 
قبل إقرَارهُ يُعَذَبَعْدَ وََاتِِ مُجْهلاء وَحَيْتُ إنَّ الْمُووِعَ يُْبِتٌ الْوَدِيعةَ اليد فيْرَم الصَمَان 
ِن رة بكم الْمَادّةِ (۸۰۱)ء قلا کون فَائِدَةمِنْ تَكْذِيبهِ (رَدَ الْمُحَْاِ). 


عو 
ا 


يعي أنه لو افر ر او لم يقر فَالتَيِيِجَةُ في ذَلِكَ وَاحِدَة كما أنه لا يُوجَدُ 
إيصَالٍ الْمَْمَحَةِ لِْوَاثِء ما لو أكرَ الْمَرِيضُ في مَرَض موتو بقَوْلِه: اقات قد 


5-8 
3 


أمَائتِي التي أَوْدَعْتهًا عِنْدَ اني فُلَانٍ. يَصِح إة راز عل کل حَالِء وَكَدَلِكَ َو َال ال 
NEL‏ و 


ُلانا أَحَدَ يني الذي هُوَ عَلَىْ فَانٍ بالْوَكالَةَ و وَسَلَّمَهُ لي. فَيُعبَيْرُ إفْرَارُه وَلَا کون 
لوول تقار لِإنبَاتِ ذَلِكَ اك نليم بلي َلك لو َل َد في مَرَض مَوټو: يت E‏ 


ەس 


خاتم م الألْمَاسِ لَِي کان ف 3 عَارِية عِنْدِي لاني فلانٍ الَنِي قيمته ية لاف دزهم» 


3 

ا 
0 

١ o 
6 


عن اه 


وَصَرَفْتٌ وَاسْتَهْكْت تَمَنَهُ في امُوري. کون اراز شرا وَيلْرَمُتَضْدِينُ قيمَة ذَلِكَ الْحَاتم 
مِنَ التر َة أي قِبِميِهِ يوم بيه وَتَسْلِيِم وَل يلرَمُ لمن الَذِي بَاعَهُ به الْمَرِيضُ 
ملا لو با اع المَرِيض الْحَاتَم بِحَمْسَةٍ آلف وزم وَكَاَتْ يمم وَفْكَ ابيع وَالَسليم أزبعة يَعَةَ 
آلاف دِرْهَمء أو سه آلاف دِرْهَمء فَيْرَمٌ تَضوين يَْكَ الْقِيمَة»وَكَيْسَ حمْسَة آلاف ورم . 
وَعِبَارَة: (الْأَمَاَةِ المَعْلُومَة). قَدْ قْسَرَتْ بِالْمُثَْة الي لِأنّهُ إا لَمْ تكن َلك لماه 
E Per‏ ا قي 6 ف و رس ف ا 
رف ا م فاه راھ لکټا يكون غير 2 معتبر. 
إا كان اللإيداع غَيْرَ مشب مك بالك ر ری ا ا ر ون ا 
معتيرٌا ما بصا الوَرككُ أز بجيرُوا ا زاره ىد الْمَو نك 
وَتَعْيرٌ: أمَائَِ. للا تراز مِنْ غَيْر الْأمَئةِ كَالدَيْنِ وَالْمَعْصُوبٍ وَالْمَرْهُونِ» عليه لو كر 


020 


الْمَرِيض بِأنّهُ فض ديه مِنْ وَارِيه أو الْمَالَ الَّنِي عَصَبَهُ وار أو الذي ازْتَهََكُ فلا ص 


00 إن مدارا/ كراري عدم المقرة هر غل ااا الین الحو وان عن على ذات الوديعة. 


لجز الرابع / الْكتَاب الثَّالكَ مشر الإفرار : | وا 
00 رَدَ الْمُختَارِ)» الْظْرْ سرح الْمَادَةِ .)٠١۷(‏ 

- إا أَكرَ الْمَرِيضُ في مَرَضي مَوْتِهِ بِصَدَاقٍ روج َيُصَدَّقُ إقْرَارُهُ صدا الْمئْل؛ 
أن ن وُجُوب مَهْرِ المثل هْوَ مِنْ كم َة التكاحء وَلَيْسَ لإِقْرَارِ رم بو يديك لو 
اق قر الرَوْج لِلزَّوْجَةٍ يدان أكتر ر ضداق انل إقرَارُهُ بالرياد دة بَاطِلٌ (التَكْوِلَةَ): 
ول بد مَوْتٍ الحو الاعاء بأد اروج قد هَت في يا الوه صَدَائَا لق 
الترض تن ری وال نرت تة على ذَلِكَ. . 

؛- الإفرار الي بقع فا صح فصا مع و ال الْريش: ا حي لي عَلَىْ فلا 
الوَارثِ. فَصَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْآحَرِ أَنْ يدعي عَلَْ ذَلِكَ الْوَارثِ بِحَقٌ لوث 
(تَكْمِكَة رَدٌ الْمْحْتَار) ماح عدر لمم 


كلك ار الت اَي رض م موتها: ا يه صَدَاقٌ. اله 


ا ُت وأا لوا الحاو بت د ع عل يرل و و 


2 
4 


| ون ماب صگ الإفراء مکی أ أذ في عرض مق ل لاخر يك 0 


كن 


dd 


ا -000 وَمَات 90 إقراره نافد وأا ا الْإفْرَارُ لِمَنْ كَانَتْ ورات فد 00 
حاو كَهَذَّا قلا کون إِقْرَارُهُ تادا مَثَلَا: لو 7 ل 


مەس 9 2 7 


1 ر 
37 مات بعد موت ابْنه لا کون إفراره تافدا؛ ل 


امراك ينَ ارارثِ في َدْعَب - أ - أَيْ: في ْح الوا رار - هُوَ الَنِي كَانَ 
ارا ريض وَفْت وداه رَس الات ريض وفك إفرارو رأة زع صور: 

0 أن يكو ال وَاِنَا وَقْتَ الإقْرَاِ وَغَيْرَ وَاثِ وَقْتَ الْمَوْتِء فَهَذَا 
الإِقَرَارٌ جات متلا: لو َر مَنْ لا وَكَدَ له في مَرَضٍ مَوْتِه لِأَخيه مال ٿم ول لك له ولد بد 


الإ كان اراز هُ صَحِيحًاء حَيْتُ إل جين وَقَاةٍالْمُقِرٌ کان وده مولوداء فَأضْبَحَ أخوة غَيْرَ 


۹۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت نت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَارثِ فَلِذَلِكَ لو أقرَ اح في مَرَضٍ مَوْتَه باه E‏ ية مَطلوبة (الماة 
دِرْهم)» وَأَنكَرَ ابه الابقا ل GG‏ 3 مار 
للا ا5 اح في مَرَضٍ مَوْتِهِ ته لِرَوْجَتِهِ بدَيْنِ كَذَا دَرَاهمَ وري نف اروف 4 


E OTO‏ لِأنّ الرَوْجَة الْمُتَوفية لَيِسَتْ بورق وقد جَاءَ 


5-8 
س 


في الدّرٌ المُختار: ان اميت لَيْسَ بِوَارِثِء كَمَا لو َر مرا في مَرَض موٿ بدَيْنِ؛ 
انث ك2 د ارا O gE E E‏ 


2 
ع ل © 


الصَورَة النَايّة: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرٌ ارا وَقْتَ الإِقْرَارٍ وَوَفْتَ الْمَوْتِ مَعَاء وَفِي ذَلِكَ 
اخثمالان: 

الاخال الْأَوّلَ: أن يَكُونَ الْمْمَدٌ لَه وَفْتَ الْإمْرَار وَوَفْتَ الْمَوْتِ وَارنًاء ولا يرح يِن 
الْورَانَة د أثتاء ديك وَحَكُمْ َك قد مر في الماد (1994). 

الاخيال التَاني: ن يَكُونَ الْممَرُ لَهُوَقْتَ الإمْرَارِ وَوَفْتَ الْمَوْتِ وَارِناء إل 

مِنَ الْورَانَة 


7 


عو به 2 
انه قد خررج 
أَنَْاءَ ذلك وَهَذَا الإِقرَارُ عِنْدَ الإمَام أبي يوسف غَيْرٌ صَحِيحء مَثَلَا: لو أَقرَ 


3 هر مو 


الْمَرِيض الّذِي لا ولد ا له أَحَدٍ انه ويه بعال ثم و د للك الو 3 


ھک ا 


TS ُو اربش في زك امرض‎ eT 
في إِقْرَارِهِ لِلتطلِيق» وَالرَوَاح وَالإِقْرَارُ الْمَدْكُورُ صَحِيحٌ عِنْدَ الإمَام مُحَمَدِ؛ لن عَدَمَ جَوَازِ‎ 
الإقْرَارٍ هُوَ السَّبَبُ الْمَوْجُودُ وَفْتَ الإقْرَارٍ وَبَقَاءُ الْورَائَقَ فَإِذَا لَمْ يبق السّبَبُء فَالإِقَرَارُ‎ 


)١(‏ ولو مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المريض جاز إقراره. وصورته: أقر لابن ابنه ثم مات ابن 
الابن عن أبيه» ثم مات المقر عن ذلك الابن فقط أو عن ابنين أحدهما والد المقر له» أو أقر لامرأته بدين 
فماتت» ثم مات هو وترك منها وارنًا صح إقراره عند أبي يوسف ومحمد؛ لخروج المقر له عن كونه وارنًا 
في الصورة الأول وأما في الصورة الثانية فلأن العبرة بكون المقر وارثًا أولا وقت موت المقرء وهي إذ ذاك 
ليست وارثة؛ لأن الميت ليس بوارث (الدر المختار» ورد المحتار). 


الجْرْء الرابع / الكتّاب الثّالتَ مشر الإْرَار ١44‏ 
اشرق اَن يَكُونَ الْمُمَرٌ له غَبْرَ وَاثِ في وَفْتٍِ الإقرَاره وَفِي وَفْتِ الْمَوْتِ مَعَاء 
E‏ 
لصُورة لرّابعَة: ان يكُونَ الْمقدٌ لَه غير وَارثِ وَفْتَ الإقْرَاِ وَوَارئًا وَفْتَ الْمَوْتِء 


وکر 


5 


وَيُوَضَحٌ حَكُمٌُةُ عَلَىْ الْوَجْهِ التي وَهُوَ: إِذَا كَانَتْ وِرَائَةُ الْممَرّلَهُ وَقْتَ ت الْمَوْتِ لِسَبَبٍ كَانَ 
جوا فت الا َلإفَْارُ عر صَحِيحء وَإداكَانَ ِسَبَبٍ جدِيدفَلرَارُ صَجِیځ وَعَذِه 
الصُورَة توَضَّحُ في الْفِقَرَاتِ الآنية: 


اما إا گان الْمْمَهُ آ ونت الإقرار ير دارب لفو * َم أَصْبَحَ وَارِنَا لَهُ وَفْتَ الْوَهَاة 
بسب حَادِثِ بَعْدَ الإقْرَانِ فا تَمْنَمُ الْورَانَ الْحَاصلَة عَلَىْ هَذَا س 


فلذلك لو أقر e‏ توتو يمَالٍ مرا ة نيق ثم تَرَوجَهًا وتَوفَيَ في الْمقِرٌ بَعْدَ 
دك فيكو ن إِفْرَادهُ تافدًاء؛ لاله حِينَ فوع الإقْرَارٍ كان الإهْرَارُ لِأَجْبَيٌّ» وَلَيْسَ لِوَارثْ 


َلِدَِكَ کون افد وَكَازِمَ وََا يطل بعد دك (تَكيِلَة ر دَّالْمُحْتَارِ). 

وَالْحْكُمٌ في الْهبَةِ وَالْوَصِيَةِ لَيْسَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو مَنَلَا: لو وَمَبَء أو أَوْصَئْ أَحَدٌ 
مال لامر أَجْتيّةِ في مَرَض مويه تم تَرَوَّجَهَا وَنُوْفيَ بَمْدَ ذلك فلا صح الهبة 
ا الْوَصِيّة هي تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَئْ ما بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْهِبَةٌ في مَرَضٍ الْمَوْتِ 
و أنِضَاء الال أن تلك العزأة تكن رار عة المؤنقه أكا إذا كان انعفر غر واربف 


وت الإْرَاِ وَكَانَتْ وِرَائنهُ الحَاصِله بعد ذلك لَيْسَتْ حَاصِلَة بسب حَاوثِ بل كَانَتْ 
بب ب ریم قلا يفراه أيضًا. 


اد الاق أ لذ و ري وبال راقو E‏ ملق ول 
الْمَُرٌ بدَلِكَ الْمَرَضء قَحَيْتُ إن امقر َه كَانَ أَحَاهُ وَأَصْبَحَ وَارِنَا لَه وَبما أ الأو سَبَبٌ 
ديم فلا يمد َلك الإقرَارُه لان الْمَرِيصٌ مَحْجُودٌ مِنَ الإقرَارِ للْوَارثِ والح وَارِتْ إلا أنه 
مَحْجُوبٌ بالاِن وَيرَوَالٍ الْحَاجِبٍ قَبْلَ الْمَوْتِه الاخ قَدْ وَرتَّ بِالسّبَبٍ الْمَوْجُودِ وَقَتَ 


0-4 


72 م حم ملق » ا اه عو‎ e o 
الإقرار وال ا ا ت قت الا ار» ما فى الا جنبية فسَبَّب الإزث يثبت بعد‎ 


KE‏ َوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


الإقَرَاِ فلا ي ك E‏ 
كلك لَوْأكَرَ الأ الْمُسْلِمُ لِأَخِه النَضْرَانِيَ فأسْلَمَ امقر لَه ل 16 
لمر لا وح إفرارة؛ عبت د أضبح وه ارا كه ين الأحرة ابي جي 0 


ىآ 
ا 
e ١‏ 
كد 
الى 
N‏ 
\ 


ر 


َر أَحَدٌ في مَرَض مَوْتِهِ بِمَالٍ لِأَجْبِيٌ مَجهُو ل ال © ای بان ذلك 
ا َكَانَ الْممَُلهُ ألا لِلتَضْدِيقِء وَصَدَّقَ ذلك الْإقْرَارَبالنّسبء فيثبت نسب 


Eras Slog 


وَيَْطّْل الإقْرَارٌ لِوْجُودِ الْورَائَةِ وَقَتَ الْمَوْتِء اما ما إذًا كَذَّبَ الْأَجْبيُ كَوَْهُ وََدَا لِْمَيّتِ أو 


2 


کان نَسَيْهُ مَعْرُوقَاء فیکون الإقْرَارُ صَحِيحًا؛ لِعَدَم د بوت التب (الذرّالمُخْتَارَ). 


0 ت 0-1 


| رَارُالمَريض في مَرَض مونو اتاد د إلى رَمَنِ الصّحَةٍ - في حکم‎ TT 
ره پو‎ 


لرا في رارض لو قراح في رض موتو ا کد امتتو کی يته اَي على 


ت 


وارثه في رمان کی لا فد فار ما ُز باقي الور كَذَلِكَ َو قر ادا 


سے ر عساو 


مض موتو باهذ َب ماه لاني ي حا یو لحد وري لان واه سمه إا 
لا مذ إذ ةمامث LEE‏ 

قرا الْمَرِيض لِوَارِيْهِ حَالَ كَوْنِهِ في مَرَضٍ مَوْتِهِ بالإسْتادٍ إلى رَمَنِ الصَّحَّةِ - في 
كم الإقرَارٍ في رَمَنِ الْمَرَضِء أ ما الإقرَارٌ لَِأَجْتَبِيٌ بالإسْنَادٍ د عَلَىْ هَذًَا الوجه فَحكمة 
مَذُْكُورٌ فى الْمَادَّةِ .)١75(‏ 


€ f 


لديك لو َر أحدٌ في مَرَضٍ موتو باه قد اتو َيه الي عَلَىْ وَارِيْهِ مِنْ جَهَةٍ 


دل الي أو الْمَرْضٍ أو الإِجَارَةِ في رَمَانِ صِحَيِهِ مِنْ وَارِيْه الْمَذْكُورِ لا يقد إِقْرَارُهُ ما 


Gef o 


َم يدث الاستيمَاءَ بالْييتة» أو يُجِزٍ ر الَو لِك لإا متلا: َو أكَرَ أَحَدٌ في مَرَضٍ مَوْتِه 


ا 


َب قبل حمس شتات ین کیو تمن الدار التي بَاعَهَا لَه في حَالٍ صِحَيِهِ نَم 
E‏ ر أذ صم ۾ e‏ 


مر 
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لأخن ورك E E AD‏ هم َم يت المَوْهوبُ لم بالشهوو أن 
الوا فد و سَلْمَهُ الْمَوْمُوبٌ في حال صخت 3 بإقرًار الوركة الا حَرِينَ أو يإِجَارتِهمْ 
لاوقرًار. 


ر 


كذلك لو َك زاریش في توصي تذن کا رفي حال مکو وین رن لاد 
5 رهم أو آنه كرب أنه قد استَوقّى مَطْلُوبَهُ الف دِرْهَم ِن وَارثه فلا فاا يتمد رار 


5-4 


105١‏ فرك لري في مرضي ؤت نن دين لي أي ميك 
| وار - ضحي امانا وإ ستَفْرَقَ جَمِيعَ وال إلا آنه إا هر كَذِبُ الْمُِرٌ في | 
ْو بان کان مَعْلُوما باح اباب لِأَشْخَاص كَثيرِينَ کون الْمَُرَبهِ ملكا لمر 9 ظ 
كان قذ بي مقرب لمر في َلك ابره مق ووب لك أ ل رز ین كر يي | 


2 
e 


الال ين ام ن فر ناه بخ و كود بقعت ل کک 
| و کا تخب وبا بختل لن نی فوصية رمال اه فخا قر 


الإمَرَارْعَلَى قِسْمَيْن: 


سے 
rr Rd‏ 


لقم الوّل: الإ رار بالجكايةء وَهْوَ الإو رار عَلَىْ حَقِيقَةِ الإقرارء وهو إا أَكرَ ر الْمَرِيضُ 


اير مين دين الصّحَِ في مرضي موتو راا بلْحكَاةِ بع سَوَءُ كانت مضموتة أز 


٤‏ 0 و 
ر س 3 


غيْرَ مَضْمُونَق أو بِأمَائَِ او بدَيْنِ لِأَجْتَيٌ أي لِمَنْ لَمْ يكن وار وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْأَجِييُ 


وك 


ال م ل المي 

ا »وان اسْتَغرَقٌ جَمِيعَ أمْوَالِه ولو لم جز لك وَرَنَتَهُ وجب اديه الدَيْنِ 
ري ب ليفه تين بن جم أنزل لمي لا لتقي مزجوة في الإا ولتي 
نقوه زتخرة العنتقي فشن بكرو كل فنص نر ًا عل تصرف في لو كيف 
يَشَاكُ وَعَدَما ا وَهُوَ مُنْبَتٌ بانِْفَائِه. 


وَوَجهُ اَن قَضَاءَ الدَيْنِ م مِنَ الحَوَائِج الْأَصْلِيّة؛ لان فيه تَفْرِيعَ ذم الْميّتِ وَرَفْعَ الْحَائلٍ 


۲ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُة 


يته وَِيْنَّ الْجَنةء قيقَدَمُ عَلَىْ حى الْوَرَ َة كسا ڪوایچو؛ لط تق حَقهم الْمَرَاعٌ مِنْ 
حَقَِ وَلِهَدَا دم فة عليه ولان َو لم قبل فر قرَارُم لا امسن نَع الاس عَنْ مُعَامَلته حدر 


4 


مِنْ إِتواءِ ماله ف کک التَجَارَةء أو الْمُدَايَة وَالْقِياسُ أن ع 


مِنَ الثلثِ؛ لأن الشَّرْعَ قَصَرَ تَصَوقَهُ عَلَىْ الث وعلق لين > نودي لدا لو رع 2 
بجويع ماله لَمْ ينقد إلا مِنَ الث فَكَذَا افر م 
ون الإقرَارٍ إخْبَارَا؛ إذ لَوْ كان إنَْاءَ أي تَمْلِيكًا لازم تموذه 
في الث قَقَط ِنْدَ عَدَم الإجَارَه ال زح الْمَادَّةِ .)٠١۷۲(‏ 
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قِيل: ركم مَدِينٍ بين الصَّحَّة)؛ لاه إدا کان الْمْقَدٌ الْمَرِيض ميا بدين صحة»› 


ر م 


اد الین َر صَحِبح كا أن 5 ا ال الى نكت دو غ ص في حل 


2 و طًّ - 


رو المادة متفر 


ت 


و 


راء الضّكّة: لظ الْمَاّهَ الكآية. 


2> 


وقرف أَجْنيٍ. الْوَارِدُ في مَذِهٍ الْمَادَة عبر الْوَارثِء وَعَلَيْهِة 


ن إِقَرَارَ المسلم لرَوجته 


Blof و‎ 


لواحي ا 
النْصرَانة ِب َال في مَرَض موتو مُت مِنْ جويع مالو گما اه إِذَا أوْصَئ 
من لمال اا( ا رَدَّالْمُحْتَارِ). 
1 اڏا علق أَحَدٌ في رض مه َو جت بائ بطب نها مآ ر لها مال وَتوْفي الْمَرِيضء 
لم 
الإقرًارء وليم ا 
TT‏ منمَضية فإفرَارُ ره جَائرٌ كَذَلِكَ لَوْ ل أَحَدٌ في مَرَضٍ موتو رَوْجََهُ 
بلا طب مِنْهَا وَتوْيَ الْمُقِرٌُقَْلَ الْقِضَاءٍ الق َة عبر صَحِيح (الدرَ الْمُخْتَارَ. 
اله ا الإقَرَارٌ يالِابتِدَاء. 


| 


إن الإمرَارَ بالاتتدَاءِ هُوَ إفرَارٌ sS‏ 
TT‏ م يبب ِالتَّملِيكِ بِصُورَة الْهِبَق 
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ا إا كان الإقرَار ائتدَاء وَحْمِلَ عَلَى الْهبَة رم التَسْلِيمُ وَإِنْ حمل 
على الوق شط اساي 

وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الإقرَارِيُوَصَّح بِالْفقَرَة اكيت إلا َه إا طَهَرَ كَذِبُ الْمُِرٌ في إِفْرَاهه بان 
گان مدوم بأ الشاب لِأَشْخَاص كتين كَوْنِ امقر ب لكا لمر آي آنه مَعلُوم بقَاءُ 

ِلك المريض لمرب أن كان قم اقرب به لِلْمقِرٌ في لك الَْرْمَقَ أو وهب لَه أو انسمل 
زان کی َي بذك الال :رفي ال الشختار كم يذ ار َ: (مَعْنُومًا لِأشْخَاصٍ 
رين بل كر وما وَل ترذ وکر باز ونا لأنسخاصس گیرین) 

لا َم كن إِفرار ريض َه بت وَصِي گان بَا ِْمَريض: آلا توق ي إلى فلانٍ. 
أؤ: إن فلاا قي وَهُوَ متاح للْوَصِية 000007 انتيل لله به لِلْمَُرٌ لَه 
امام الْهبةِ حَسْبَ حُكم الْمَادَّة (۷ حى إِنّهُ ذا توفي في الْمُقِرٌ َب التَسْلِيم» فلا حكم 
لد حم ل E‏ 
لفان وَتوْفَيّ وَالدُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ مَرَض الْمَوْتِ فَهَذَا الإقْرَارُ مُحْتبرٌ من ثُلْثِ مال الاب 
الْمْقَد؛ لن هذا الإقرار مرد يَيْنَ ين أن کون بطلا بو نا الا أذ ن او لاء أو صَحِيحًا بوَقَةٍ 
الأب 0 لا َيَكُونَ كَالاة رار ابْتِدَاءً في حَالٍ الْمَرَضٍ 

وَإِذَا كاد الإقرَارُ اء البَحْثِ في وَصِيةِ يخم 5 وَلِدَلِكَ لا يلرم 
ا وت اين ذلك ا هواة كان فين أو و الْظر الْمَادَهَ (۸۷۹). 
وَالْحْكُمٌ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا أَضَاف الْمُقِرٌ الْمُمَرَ به إل تش O‏ 
رسي هو لِفْكَانِ. فَإِذَا لَمْ يقل ذَلِكَ أَثْنَاءَ بث وَصية يحمل عَلَىْ الْهبَه وَيَحِبُ 
التَسْلِيمُ ودا کا کان كَل ذلك اء خت ومدق يمل عل الوت ولايشوط افلم 
رار a‏ 


زا ره 2 أ ,عع فز 
e‏ امن مخت * ير ّث ماله اله 
في إِقَرَارِ الْمَريض). 


قوانين الشّريعة الإسلامية اتيك کات تحكم بها الدولة الطمانية 


:)١5١5( 50‏ ن الصحة مقد مدمه عَلَى ديون لرن ن عدم الديُونُ التي 


ا تَعَلَقَتْ بِذمّةِ مَنْ كَانَتْ ركه غَرِيمَة في حال صِحَِه عَلَىْ الدَيُونٍ الي تَعلَقَتْ يمي ْ 


۰ پافراره في مرضي مؤت وعلَى لك وی وا دون اص ِن ر ريض وَإذَ ا 


مي برساي ١‏ دو 


| بتي شيء ودی مله يون المَرَضٍء وَلكِنَّ البُوَ الي تلت بم مَِالْمَرِيض باساب ا 
| مَعْرُوَةٍ عَيْرِ الإقرَا كَالدَيُونِ التي تَعلَقَتْ يمه ب باساب الشرَاءِ وَالِاْتِقرَاضٍ إلا ظ 
[ ل اماه املو لس يي في حم ون کو رن گان مقرو َا ين | 


| ا e‏ إا ر أذ في مرضي مه 


ع ى کو 


| تع مِنَ الأشيّا ا يَسْتَحِقَهُ ته ا 


03 < 
77 31 


ود شعو دة عل يون المرّض؛ TT‏ 


e 


Ha 5 
9 3 


إن دَيْنَ الصّحَّةٍ أَقوَى مِنْ دَيْنِ الْمَرَضٍء ألا رى أن الْمَرِيضٌ مَحْجُورٌ من التبرع بار 


2 


را ا 


ا 
كَمَا أن ديون الْمَرَضٍ م مقَدمَة عَلَنْ الإرثِ؛ ل قَضَاءٌ الدب ُو من الْحَوائل الَأَصلبق 


حَيْتُ إن في ذَلِكَ تفريعًا لِدِمَة E‏ ر حال ِيْنَ الْمَدِينِ وَبَيْنَ الْمُكَاقََة 
الاو لِدَلِكَ يَقدَمُ إِيَاءُ الدَيْنِ عَلَى حى الْوَرَنّة. 
وَجَوِيع ديون الصحة مساو يه في الدّرَجَة سء كَادْتْ مرتبة ساب مروف أو كانت 


6 م ماع 


ابه ای يفار في َال صِكته لِك الاه اا اراي 
e‏ کان 2 صَحِيحًاء ناه وات جمیع ليون در 


< 5 


وَالْحْكُمُ في دُيُونٍ الْمَرَضٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أيُضَاء فَعلَيْهِ لو كر ر الْمَرِيض بِمَرَض الْمَوْتِ 
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چە اس 


م 


بدَيُونٍ ميلد و في رَمَنٍ واحل في ارم متَكَلدَة و لأشخاص 0 َالإِقرَارٌ صَحِبِحٌ) 


كَذَلِكَ لو اق ريص أوَلَا بدَيْنِ َم بوَدِيعة يعد مساو ويا؛ لِأنّهُ إِذَا أ 


E 


ذا 


کون جُويع يَلْكَ الديُونِ ديون مَرَض؛ لان تلك الديون ماو فى 7 وان دك ال 
لالد 


رم o‏ 2 00 کرس 2 
قر بَعْدَ ذَلِكٌ بأن ذلك المَال هر وَدِيعَة 


َل حَق العَريم في الْمَالٍ الي تحت يد لْمُقرٌ ]ا 
فُلانِء يكو بدَلِكَ قَدْ اراد إسْقَاطً حى الْعّریم فلا يُصَدَّقُ الْمُقِنُ إلا أله حَيث يكون قَدْ 


ص 


وديعة بتك تايها يك ديتا ي وة اير ويتساَى مع ارم الآخر في الذبن. 
ار بَعْدَ َلك بالدَيْنء يون صَاحِبُ ويم E‏ 


ا إِذَا أ ارلا بالوديعة» وَأ 
بودِيعَته؛ لأَنَ الْمُقرّ لما بدا بالإقْرَارٍ بِالْوَدِيعَةِ مَلَكَهَا الْمَُرُ لَه بعينْهاء فَإقْرَارُهُ بعد ذَلِكَ 


س6 2 


بالدّيْن لا يُعَلّقُ الدَيْنَ في مال الكخر (تَكْمِلَةَ رَد الْمُحْتَارِ وَالْكِمَايَةَ)» وَإِْرَارُهُ بمَالٍ في يده 
نه بصَاعَةٌ أو مُضَارَبَةٌ - حكمة مُسَاو لِلْوَدِيعَةٍ ك 


ديون الْمَرَضٍ الديُون الْمَجْهُولَة أسبَائهَاء وَالْمعْلُومَة بمْجَرَد إفْرَارِ الْمَرِيضٍ 
- م 2 جات يي ر دم س ت 
يني تدم الدبو تي تَعَلقَتْ يم ن گائٽ تر گنه َرِيمَة (أي الترگۀ التي لا َفِي 
بالديُونِ) في حال صِحَيهِ عَلَْ الدَيُونٍ التي تَعَلّعَتْ يميه ْرَارِه في مَرَض مَوْتِه. 


وسار بهذا التُسِير بان الترَكَةَ عي كافية لجويم الدَيُونِء وان الدَّائْنَ عير وَاحِدِ بل معد 


اسر ت ےا 0 سے ص 


قَفَى مذو الصورَة كَانَ الذي لِلْعِبَادء فَإدا كانَ ا ب َجُهيز الْمَيّتِ يفي بِالدَّيْنِ يهاه دا 


اسر ر ر 


لَمْ يَف بهاء كَالَْاتِي يُعْطَى ريم أَيْ إِذَا كَانَ دائتا وَاجِدَاء وَمَا يَبْقَئ مِنّ الدَيْن في ذْمَةٍ 
الْمْتَوَفَىْ إن ضَاءَ لاف عَمَى عَنْهُ وإ ن شَاءَ تَرَكَهُ إلى دار الْجَرَاءِ وَِذَا کان الدائن مُتَعَدَّدًا إن 


کات جوع الديُونِ دُيُونَ صِحَقَ فَالَْاقِي م من التركة يسم بين الدَائنينَ تفْسِيعَ الْعْرَمَاءِ وَِذَا 
اجْتَمَعَ دين الةم مرضي کو لماع راض ل 


€ 


َلِذَّلِكَ يُسْتَوْنَى أَوَلا مِنْ تَرگة المَريضٍ ديون الصَّحَّقَ إا بهي فَضلة من الك 


ودي مها ديون امرض فََلَيْهِ َو كَانَتْ ترگ اح عِبَارَةَ عَنْ حَمْسِينَ ديتارًاء وَكَانَ مَدِينا 
في کال جو بثلازينَ ا و لِأَجْنبِيٌ بِعَيْنِ عير مَضْمُونَةٍ 
مه 2 م سم يود م ١‏ . 


و افر ل لِذَّلِكَ الْأَجَنيّ بثلاثینَ ديئارًا» فِيَوّدَى مِنْ 


شام ها امه 


۲۰٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


۳ 8 


که أوَلَا دين الصّحَّة وَيُوَدَى دين الْمَرَضٍ ما يَبْقَى . 
ولک الدَيُونَ لي تَعلَقَتْ بم ة الْمَيض بأشباب مَعْرُوفَةَ أيْ بعَيْرِ الإْرَارٍ الْوَاقِ مِنَ 
المَريض أَنْنَاء مَرَض موتو كَالَيْنِ الذي تعلق بذِمًة الْمَريض بأَسْبَاب الاسْيراءِ والاستفْجًار 
وَالشَرَاءِ به من الْمثل وَالِاسْتفرَاض وإتلافِ مَالِ الْعَيْرٍ ر والتگاح» الْمْكَاحَدة وَالْمَعْلومة للت 


2 
و‎ fof 


ولتي لَمْ تكن ِنَالرْعَاتِ هي في کم يون الصّحقا أن أذ عقوا لنت E‏ 
الصَّحَة لاله َم عَلِم سَبَبهَا اتَقّتِ الَهْمَة مِنَ الإثْرَارٍ (الْمبَح) َد اكتمَى بان يَكُونَ الديْنْ 
علوم لاسء ولم يَذكرْ باه َب أَنْيكُونَ مَْنُومَا لْقَاضِي؛ لان مضي لَايَحَكُمُ بول 
وَعَلَيْهِ فلا يَكْفِي عِلْمُ القَاضي (تَكْمِلَةَ رَد الْمُحْتَار). 


4 
5-5 
ت 


والدْيُونُ التي تَتْبّتُ فِي مَرَض موت المَريض على نَوْعَيْن: 

الوح الأول اناا إِذَا قبَضَهَا الدَائِنُ مِنَ الْمَدِين الْمَرييضيء فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 
َيْنِ الصحَة أن يُشَارِكَهُ في ت كُبَدَلِ الْمَقرُوضٍ والْمبيع د مَسْكَنِ الْمَرِيضٍ 
Es‏ جرَةٍ طَبييه . 

3 الّاني: الديون ال ارف إا بصا لدان من المي لمر يضء فَلِصَاحِبٍ ذَيْنٍ 
اصح أن يُشَارِكَهُ في مَفْبُوضِوء كَالْمَهْرِ الَذِي قَبَضَمْهُالزَوْجَةُ وَالْأَجْرَةٍ الي يها الك رة 
انظ الْمَادَهَ(4١11).‏ 

إا اسْتَفَرَص الْمَرِيضُ في مَرَضٍ موتو وَشَاهَدَ وَعَيْنَ الشّهُودُ تَسْلِيمَ الْمَفْرُوضٍ 
لِلْمَرريضء فَيَكُونُ هَذَا الدَهنُ مُسَاوِيًا ليون الصّحَة. 

كَذَلِكَ لو المْترَىُ الْمَرِيضُء أو اسأر مالا بالف وزهم وَسَامَدَ الشهُودُ تبص 
ليع أذالانيجان كرد الديون المذكورة ماري ريون انض أن قدو ليون 
د وَجَبت باب مَخْلومَة» وهي َير َالو 

ذلك النَكَاحُ إِذَا حَصَل بِمُسَاهَدَةٍ السود وَبِمَهْرِ الْوئْلء فَالْمَهْرُ الْمَدْكُورُ كَديُونٍ 


)١(‏ المهر من النوع الثاني» ولم يعد من التبرعات؛ لأن التكاح من الحوائج الأصلية (تكملة رد المحتار). 


ر 
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| 0 م لان الاح لو کان شيخ فان أي الي ا ا د و من الحَوَائج 


٠ e‏ رالاعتًا كود لأضل الوَضمء 

وَكَيْسَ لِلْحَال؛ لِأنّهُ لا يُطَلَمُ في ذَلِكَ عَلَى الْحَالٍ (تَكْيِلَةَ رَد الْمُحْتَاِ وَالكفايةء وَسَرْحَ 

0 فِي إِقرَارٍ الْمَريض). 

َإذَا کان الْمَُرٌ به شيا مِنَ الْأَعْيَانِء فَالْحَكُمْ في ذَلِكَ عَلَى الْمِنْوَالٍ الْمَذُكُو متلا 
لاهن 


ES 
ديون الصَّحَةِ» قدا بهي َي ا‎ 

م ا o E‏ 0 رم به 
| 


لارناكية أذ الجهان رويد ف ود الال رار کان ثبت يق فياخ الْمُمَرَ له 


2 7 


الْحِصَانَ عَيْناء يَعْنِي إدا أََرَ أحَدّ في رض مته لأَجبيٌ بأيّ نوع من اشيا سَوَاءٌ كَانَ 


دیا أَوْ عَيْنَا لا يَسْتَحِقَهُ لمر له مَا لَمْ ت ود الديُونُ الي هي في حُكْم دُيُونٍ الصّحَة الي 
رث اباب مَعْرُوقَةٍكالشَرَاِوَلِإسْفْجَارٍ واف مال العَيْر . 


ا ا 
عم عه 


رس EF‏ راڪڏ في مرضي تت بكو اڪن کي ي في ذثة َي | 
ُنْظرٌ: قن كان هذا الدّيْنُ قَدتَعَلَقَ في ذمّة التي حال مَرَضٍ ال مقر٬‏ نصح ح إِقَرَارَه وَلَكِنْ | 


ايدني مرا الي ون كا اذل في ذهو لني في ڪال | 


ا 


0-4 ر 


8 00 م 7 و َه 0 
المقرء يصح إفراره ن¿ مَدِينا بديون صحةٍ أو لاء مثلا: 


ا ؛ کب م آلا یروا دا الا لذا باع 


ع او س١‏ 


نه في مرضي موتو يصح إقراره 
بقولوا: لَاتَعْتَرٌ هَذَ هَذَا الإقرَارَ. 


00 3 


إِذا EE‏ أ في مَرَض مَوْتِهِ بكَوْنِه قد اوی ديه الي في ذم جي يُنظرٌ: ذا 


)١(‏ لأن الفعل في المرض أحط من فعل الصحة» إلا في مسألة تفويض الناظر النظر لغيره بلا شرط الواقف 
التفويض له» فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. أما إذا كان هناك شرط فيستويان (التكملة). 


© ها سمه 


4 ٠ 


بدا مالل گالا سراي کک a‏ ل الإیجاں ا 
ا 
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مَكَلا: إذَا أ َر لري في مَرَضٍ مزته أله بع ما لكاي رن يوه تق 
تَمَنَُ مله فلا يُصَدَّقُ في الإِسَْادِء كَذَلِكَ لا يُصَدَّقُ إِقْرَارُهُ في حى الْْرَمَاءِ بَبّضِو الثم 
وَيُقَالُ لِلْمْشْمَرِي: اا أو: انقض الْبَيْمَ. إن كَانَ الْمبِيعُ قَائِمَا في يد 
التي اؤ في يدابع إلا إا عرف تلف المبيع بل مرضي البَاِع وؤ عرف أن الب 
گان في الصحَة RS‏ الشّمَن موا كان في انكو تقر أز ل يكو أن في 
رت ؤي الع عالة ين فلن رتش نم8 في حيو وعدةة التناري وو رشا ني 
لالا في نض الَمَن إلا في اثلث (الْيزاِية). 

ئا إا صَدَّقٌ الْعرَمَاءٌ إْرَارَ الْمَريض أي إِفْرَارَهُ باسْتِيقَاء ء اَن فيم الرقراز في حَمَهِمْ 
أيضًا (تکولة رَد اْمُحتَار»» إلا أنه إا لم ُن دك الین بد مال گان گان دک صُلْح عَنْ 
صَدَاقٍ أو عن دم اعم َيون اذا في حَّ عُرماء الصّحَِ ِضاء ولو كان لري مريت 
دين مَعْرُوفِه مَنَا: لَوْ رَوَجَِ امْرَأة فْسَهَا في مَرَض متها لِرَجُل بِصَدَاقٍ (ألفِ دِركَم)» 
َرَت في مَرَضِهَا لْمَذْكُورِ بقَبْضِهًا الصَدَاقٌ» فيكون رياني ن راء ال ابض 

َإِنْ گان الدَيْنُ تعَلّقَ في ذْمّة الْمُمَر لَه في حال صِحَةٍ الْمْقِرٌ يصح إقْرَارُهُ عَلَى كل 
حَال» أيْ سَوَاءٌ كَانَ مَدِيئا ا صت َة أو لَمْ يكن ا الف ن هُوَ: دا کان 
الي في حال صِحَيِهِ فَحَقَّ الدَائِينَ يعلق ذم الْمَدِينِء اما إا كَانَ لدي في مَرَضٍ 
موتو فَحقَ الْعْرماءِ يلق معت الك وَالكَُ هِي عِبَارَةٌ عَنِ الأعْيَانِء وما أن ادن 
ليس مِنَ الْأعْيَانِء فَالإفْرَارُالّذِي يَحْصَلٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في الْفقْرَةِ التَانِيَةِ - لا يون 


32 


TS‏ ا ا 
E‏ علق ب ركو فَلِدَلِكَ إا بَاعَ مَالَاء وَأكَر بم هه ثم ذلك الجا فيكون قد 
الف حل اراب عليه قلا يصع راء الْوارة في اة الأو كى وة ر الفختار). 
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متلا: َو افر مَرِيضٌ بَعْدَ ا من اميم قَبِصِحُ إلا أن 
OT TEED‏ يَْتَبرُوا هَذَا الإْرَان وَعَلَيْهِ فيشتوفي ولا عرَمَاءُ الصّحَةٍ 


اي ا إِذَا لَمْ 


ديه قدا أَوْقَبِ التّر كه ذيُونَ الصّكَّق قا يُطَالَبُ ذلك الْأَجِيُ جني بالشمن الْمَذْكُور 
کی الگا بون الضکة قبطا اَن بان ى وت على الت شب رعو و أن 


2 

ما 
2 

0 70 ضع يز تيز 06 يي 


3 026 مهي < 


ت 3 الدين ا فا ا الاجنبي فبهاء وَإِذَا لم يدوه ي ينض ا يع عند الإمَام الثاني 
وَيُسْتَرَدُ الْمَِيُ مه انْظْر الْمَادَة النقَةَ (تَكْملَة رَد الْمُحتار). 


وإذا باع مالا لاحت في حال صِحته» وار في مَرَض موه قيضي اشكر فَيّصح 
إقْرَارُهُ عَلَىْ کل حال وَإذَا گان ر له غْرّمَاءُ صكة؛ فلم لَهُمْ آلا يعبر E‏ 


3 


إن الإِيْرَءَ لمن في هَذِءِ الْمَادَة هُوَ برا اسْتِيمَائِء ما التَمْصِبكَاتُ في حى 0 


o 


مذ َرَت في شَرْح الْمَادّةِ( ٠/اه١).‏ 


ل يي في مر 


و 


الآحَرِينَء لن له له أن م 


س لِأَحَدٍ TE‏ و جا ٿه في مَرَض مود مزه أن ينفيهم: ويل طرق 
دائنیه 4 الْآحَرِينَ» وَلَوْ كَانَ هَذَا الإِيقَاءٌ إعطاءَ مَهْرٍ كير أز ل إیجارء بل يجب تَقسِيمٌ مالو بين 


ا لا ی گل الْمرْمَاِ قد عل ب بجوي الأنوال جود في بي اين 


:لأ امرش برض ارت دز لنت وزم لد ينه ٿم توفي قدا لَمْ ت 


4 


َك يول كللغرماء ارين أذ ينوا الت وزكم إلى تفريم اراق ون أذ 
َه وها يبسبة E‏ 

الاخيلاف في وَقتِ القبض: إا اختلف اذا والخر ما يعد وفاة ال يض» مال الدَائِنُ: 
َد أَحَذْت دَيني الْشْرِينَ دِيئارًا أَثْناءَ صِحَةِ الْمَريض. وَثَالَ الْعْرَمَاءُ الْآَحَرُونَ: إِنّك قبضتها 
رقت مضه لتا حى الإِشْيرَاك. اا ني کلک كنت اغرود دمل في بد 


ابض َلِلْغْرَمَاءِ الْآَحَرِينَ مُشَارَكَيُهُ فيا انظ الْمَادَهَ (۱۱)» وَإِذَا هَلَكت فليس لِلْعْرَمَاء 


"٠١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
الآخرينَ خد سَيْءِ من . 

e 
ان يودي ديه لِبَعْض مَنْ شَاءَ مِنْ مَدِينيه له مرحنا ناء على مده كر رک ا‎ 
الْآَحَرِينَ مُشَارَكَهُ الدَّائنِ الي رجح ل رَد الْمُحْنَاِ وَصُرَّةَ الْمَتَاوَىُ في الإقْرَانٍ‎ 

تقول الْمْضِيَة ييل إقرار المريض). 

إا آنه ل أن بردي النْقُود الي اسْتَفْرَضَهَاء وَتَمَنَ امال الّذِي راه َنْنَاءَ مَرَضِوء إا 
گان الثمَنُ بودْل الْقِيمَةِ أمًا إا كَانَ النّمَنُ رَائِدَاه َتَكُونُ الرَيادَة تبرّعَا وَوَصِية يَْنِي إِذَا 
3 اْوَاضُة وا سيراه اليد فليِسَ لِلْعْرَمَاءِ الْآَحَرِينَ ع الاشْيِرَاك في لدل الذي أَدَاهُ. 
بتار أخرئ: إن حكم هذه الف مغر روط بِشَرْطَيْن: 

الشّرط الأول: یار e‏ دا کان ينا فالزيادة رع وَوَضيَة. 

الشَّوْط اللاني: : أن يبت الِاشْيِرَاءُ وَالِاسَْفْرَاضُ بالبتةء وكيس قرا الْمَرِيض الْمْجَرَّد 

a‏ َهُمَةَ (التَنْوِير). 

قي هذ الصورَة إا ّى اْمَرِيض بَدَلَ الْمُسْتَفْرَض لِلْمُفْضٍ؛ أو بد المَبيع للب بيع ؛ 
ينق سَالِمًا لخ وَلَيْسَ لِلْعرَمَاءِ الآحَرِينَ الْمْسَارَكة في لماحو بعد الراب أن َم 
الْمَرِيضٍ مِنْ ية ي عض عَرَمَائهِ هُوَ يسبب اَن يلك التَدَِدَ توي إلى إِبطَالٍ حُقُوقٍ 
ك جار الْقَضَاءٌ مَتَلَا: لو اشْترَى 
الْمَرِي فَرَساء وَأَدَى تَمَتَهَاه وَِنْ خَرَجَ من مناه إلا أنه دحل إلى 1 
وهي الْمَرَسُ (الطّحْطَاوِيّ)» أا إا توفي الم ري اليش بل اء لمن َحُكْمُهُ 


مَرَ فى الْمَادَتَيْنَ (۲۹۵ و .)۲۹٩‏ 


- 


(0) لأنه إنما يصرف إل أقرب الأوقات بنوع ظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان حال قيام المقبوض هو 
يدعي لنفسه سلامة المقبوض والغرماء يتكرون ذلك» وقد أجمعوا عإن أن المقبوض كان ملكا للميت 
فيصلح الظاهر شاهدًا لهم وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرماء إلى إيجاب الضمان» فلا يصلح الظاهر 
شاهدًا لهم (الخانية). 
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َعَم تر (قَلَهُ أن يوَديَ). باه وَنْ كَانَ ليْسَ لَهُ الاشْيَراء بعد التَدِيَة إلا آنه إا 
37 وي امرض كب لدو يشل امقر الا في تفريم ارما ويس لها أذ مام 


حَقَهِمَا (التَكْولَةً). 

وَتَِْيرٌ الاسْيِفْرَاضٍ وَالِاشْيرَاِ لْوَارِدُ في الْمَجَلَةِ للاخيَرَازٍ مِنَ اروج وَالِاسْينْجَارٍ 
عليه إا دى الْمَرِيض مَهْر الرَوْجَة الي ترَوّجَهًا في مَرَض رتو أ تا ايجار الذَار اي 
ماركا العللد A EN DT O O‏ 
وَيُشَارِكُهُمَا فيه عَرَمَاءُ الصحَة؛ انك أن يتلق عن راء اله الي يَمْصْلُ 
ِلْمَريضٍ مِنَ النكاح کت الا وم ن َك الح صالحا تعلق > حَقٌّ الْعرَمَاءِ به 
َالتَخْصِيصٌ الْمَذْكُورٌ ور کون مبْطاا لَِقالْعْرَمَاء. 
| اة (1500): كنا بالل في ما البح في حم الذي الأضليء بعليو 


| قل أحَدٌ في رض مويو ين وار أو طوبه لا كود ناهذا إا كَل جني 


فع تر لو امال وَأ إذا ذا قر في مَرَضٍ مُوْتِه بكوْنه قد كَمَلّ الْأجِتبِيّ في حَالٍ 


خیب فيع رار ِنْ وع مَل ون تدم ديُونُ الصّحَة إنْوجدّت._ 


5 - أَيْ: في مَبْحَثْ إِقْرَارٍ الْمَرِيضٍ لب 
لأضلي ِلك و ل أحد في مر مؤت يوان أذ طوبه ليكو افا ام جز 
وره الحَرُونَ وَكَْسَ للْمَكْفُولٍ لَه أن يَسْتَوْفِيَ اممو يه مِنْ تَرِكةٍ الْمتوََى ذا َم تُجِْهُ 
ين 


عه کب ۾ ام 
از له ذل برك ينأ 6 مول له ِن لم بط قن گات الْكَمالة تحرج ِن ثلث ما 


بَقَى بد د الدَيْنِء صك 8 ن لاء ولا مدر الدَّيْنِ (رَد دَالْمُحْبَارِ). 
ودا كَمَلَ في حال ص ته فته ر مِنْ جوِيع ماله وَلوْ تَعَلَقَتْ ذ في ذْمّةِ الْكَفِيل حَالَ 


1۲ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولّة العثْمانيَة 
موص ها لر قال أحد فى خال ضح ا كيل لفاون بجا عر ب فا ذلك الحم 
في مَرَضٍ مَوْتَه ترم ل ل الشخص بعد 
وَقَاةِ الكفيل» » فتَلرَمُ من جمِيع ماله (الْحَازية )»انظ شَرْحَ الْمَادَة ("15). 


س 
4 زر ¢ 


رَد في مرضي مَؤْه كوهد كفل اڏا في حال صي َير فاه من 
جَمِيع مَالْه E‏ اا ل E‏ 


ا 


ee ل‎ 


5-4 
3 0 


عي مز حم 


را بير عي 


وَجُوهُ كفالة المَريض: 

َل ريض على كط وجو 

وجه الوّل: و اس د 
حال الْمَرَضٍِء ممَلَا:لَوْ قال أَحَدٌ لآحَرٌ: ني كفل مويك الذي مه" 12 
لی تخي تلع یي سعطر لفان أ كنت يك لمم في رضي مزب الك 
ا المكفول 1 َه ذلك لملم مول عَنْهُ آنا مَرَض الْكَفِيل کون كَفَالَتُهُ صَحِيحَةٌ 
رکون الدَّيْنُ كَدَيْنِ الصَّحَةٍ. 

کک نح الفريظ عل ترصو اله ق ؛ فَهَذّا انين کون 

ين امرض وَلَايُصَدَّقُ في حَق عُرَمَاءِ الصحة وَيعَد المَكُمُول لَه مِنْ عُرَمَاء الْمَرَضٍ. 


sS‏ أن ب ينْشَِ الْمَرِيض الْكَمَالَةَ في مَرَض مَوْتِهء فَهَذِهِ الكَمَالَة تبر في تلن 
ماله قط كَالْوَصَايًا الأخرَى (الْأَنقِرْوِيّ في الْحُلاصة). 


3 FF 


الجزءالرابع /الكتَابْالثَّالتَ مقر الإقْرار ٠ ٠‏ ۳ 


خلاصة الْبَاب الّالث 
كام الإشرار 
الْحَكمُ الْأوّل: : يرم الْمَرءُ ء بإ رار الْمَيْرٍ مُكَذَّبِ ل 


عدم ا الرْجُوع عَنِ الْإقْرَارٍ في حُقُوقٍ لای زارا ق الْعِبَادِ. للا حترّاز مِنَّ 


ت 
4 


8 


الْحُقَوقٍ الْعَامَ قدا كَانَ ay‏ 
الدّعْوَى فَيَحِبْ إنباتها بابي ۽ ee‏ 

إا كَانَ الاسْيثْنَا عن الإقْرَارٍ حَصّل داخ الشَّرَائْطٍ الأزبعة ب الي فلا يعد جوع 

() أذ كيل الفندئ الي م 862 ب شت 

(5) أن یکرت الم تمض ال ينه نه (وَالِا ئناه بلفْظِ كُلّالْعيْنِبَاطِلٌ). 

0" أن يکود تتت من جنس الْمُستئكئ ونه صُورَة تى أو و مِنْ جِنْسِه مَعْنَى. 

(4) أن كود الْمُسْتَْيَ مه مُتَنَا لا لَفْظَ الْمُسَتَئَى. 

الحم الثّاني: يرم بعصا لِتَمَام الإقَْار تَسْلِيمُ اْممَر يه وَهُوَ: 

إِذَا أَضَاف الْمُقَدٌ ااه رار إلى فيو حَيْتْ کون هِب َلِتَمَام الو رار يجب تَسْلِيمُ الْمُقَر به 
وَهُوَ امال المَؤْهُوبُ» وَل يرم بَْضًا. ذالم يضف الور امقر به تيوه عبت يكُون ذ 
فى الْمِلْكٌء لا يسمل إفَرَار الذي يقر بكَافَة أ وال وَأ فاق لار ااا وَالأَمْوَالَ التي يَمْلِكَا 


بعد الإقرار 


6ن عه 3 


الْحَكْمُ الثَالِتُ: إدَا ادع أَحَدَ باه كاذب في إِقرَارهء حلفت الْمُقَرٌ لَه عَلَى أن الْمْقِرَ 
عير گاذب في قار لور العا إنباٹ عَدَم الْكَذْبِ. 
الحم الرّابعٌ: إقَْارُ الْمُقرٌ في حَالٍ كيه وَتَفْيُ الك عَنْ تَفْسِه (الِْفْرَة الثاني مِنَ 
لْمَادَةٍ 21691 أو الّذِي يقر بان اسْمَهُ مُسْبَعَا ر لماه 00 0 0 
يفاره حال حبَايو» ورم مغد کان 


2000 


1 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


ع وسو 


ATE 5 5 E 2‏ بور ر ر رفني جه فيه 5 

)١(‏ - إِقرَارٌ المَريض الَذِي لم يكن له وَارِث في مَرَضٍ موه - وع من الوصية» ويعتبر 
في کل مالو وَكَذَِكَإِقرَارُ الزَّوْج لِلرَوَجَة وَالزَّوْجةٍ للزّوْج هُوَ حَسْبٌ الْونْوَالٍ اْمَذْكُورِ إا 
+ ملظ م ور ر لسلس 3 
لم يكن لهمَا وارث آخر. 


5-4 ا 0 
1 امع :2 أي هرر وق وسور 


(0) - إِذَا َر أَحَدٌ في مَرَضِهِ بِمَالٍ لِأَحَدٍ ورتيه تم اقا مِنْ مَرَضِوء فر اره مُعتَبرٌ. 

(7) - إ5 صد َه لتريض الور في فار ليس لهم بد واو ال جوع عر 
تضريقهم يتير الوفراز؛ ا بتَصْدِيقِهمْ لَه أَصْبَح الْوَرََهُمُقِرّينَ به. 

(9) - الإقْرَارٌ لِلْوَاِثِ بِأمَائَة تون رلز ل سكي الور َه لِأنَهُ إا اذَعَىْ الْوَارِتُ 
نه رَد الْأمَاَة لِْمُورَثْء وَكَذََهُ الْمُورَتُ يبل د قول الْوَارثِ. 

)٥(‏ - دا قر اْمَرِيضٌ لِرَوْجَتِهِ بِصَدَاقِ» فَيُصَدَّقُ بِعِقْدَارٍ صَدَاقٍ الْمثْل. 

كول ,راز التريعي فعا الراوع لقي َ 

(۷) إو قَرَارُ الْمَريض لِلأَجَتِيٌ إو قرا بِالْحِكَايَة: وَلَوْ 


۶ 


يكُنْ نوما أن لمر ب مَك ِلْمْر. 


(0) لو َر أَحَدّ في مَرَض موتو انه قَدِ اسَْوْقَئ مَطَلُوبَهُ مِنْ جني فَإِذَا گان كد تعلق 
31 و 


اسا 


حاط بجَمِيع مَالِهِ صَحِيحٌ ما لَمْ 


2 


ini 
0 
o9 


هَذَا الْمَطْلُوبُ في ْم الاَجتيّ في مَرَضٍ مَوْتٍ الْمُِرٌ فيم فيصح إقراره إلا أنه لا يتمذ في 
حى عُرَمَاء الح ما دا َعَلَقَ في ذْمّةِ الْأَجبيٌ حال صِحٍَ صِحَةٍ الْمُقرٌ فَإة قَرَارُهُ صَحِيحٌ عَلَى 
کل حال وَغَيْرُ مُعْتبر بعْصًا: 

(۱) 5ا أ أحدٌ في مرضي مويو ڪڍ ور بين ا ين م توفي فَإفْراوم يون و 
عَلَىْ ٳِجَارَة اْوَرنّةِ الْآحَرِينَ حَيْتُ قذ تَعلَقَ حَقٌ الْوَرََة في مال الْمَريض» وَيَحِبُ أَنْ تَكُونَ 
هَذْهِ الإجَارَّة بعد وَقَاةِ الْمُقرٌ وَلَاحُكْمَ لِلْإِجَارَة الي تَقَعْ قبل وََاة الْمُقَر. 

نوي ان رضي تر رالود لول O‏ 
الونوال السّابقق. 

() يما أن الإقرار بالابتدَاءِ هُوَ هبةء قل يَجُورُ بدن التَسلِيم. 

وَالْمَقَصوة و مِنَ الوَارِثِ الْوَارِدٍ ذِكْرُهُ في بَحْتْ إِقْرَارِ الْمَريض الْوَارِثِ لِلْمَرِيضٍ وَفْتَ 


الْجُرْء الرابع / الكتاب الثَّالتَ عَشَرَ:الإشرار 3 


لر ا س 


ریو دفي ذلك يع ُوَر: 

الصورة الأولى : أن يكرد الشتز له وفك ا ار رار وغ و اروف ال 

2 كر € > Bg‏ بور ة س GE,‏ را ر 3 

الصورَة الَانية: أَنْ يَكُونَ الْممَرُ لَه وَفْتَ الإقْرَار وَوَفْتَ الْمَوْتِ وَارِئاه فما آلا يرح 
0 0 (۱0۹۸)» يك 00 وَإِمَا ٤‏ اش ف الور 
0 

الصورة الثَلِئّة: اَن يکود الْمْمَرٌ لَه غَبْرَ وَارثِ وَفْت الْإقْرَار وَوَقْتَ الْمَوْتٍِ مَعَاء الماد 
.)١695(‏ 

الصَورَة الرَابعة: اَن يکو ن الْمُقَدٌ لَه وَفْتَ الاق 
كَانْتٍِ الْورَائَةٌ حَاصِلَة بسَبّب مَوْجُودٍ وَفْتَ الْإقْرَا a‏ 7 
NSS‏ 0 


Ê E 


5 


e 
0 
اما‎ 
6 
ع‎ 
6 
0 
اما‎ 
55 


0( إن أجازه الورثة» وإلا فلا يصح. 


0 شام قم قرم 


۲۱٦‏ فَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة العثمانيَةٌ 
الباب الرايح 
في بيان الإقرار بالكتايه 


مه 


مر ير 28 2 6س ع ل 6س ر ا ا 2 8 م 
اة وَالْخَط ِن أَمَمٌوَآلْرّم اسيا للإِْسَانِ وبا يدر على اسْتِحْصَال ماع كَثيرَقَ 


7 ٍ 8 .- 6ه اع ا اسه و 8 د 42 ا ت ت CG‏ ن 24 
و تأمين حقو مُهِمَّة وَمِنَ المَرْوِيٌّ عن ابن عباس أن المقصوة من الأثارَة في الاية 
ا ا 5 ھەر ور 2 

الح رآ ا الط الك الات رة 


قد خد في هَذًا الرمَن الْعَمَلْ بالكتابة وَالْحَط اميه عظْمَئ, فَقَدْ فصر بات کشر من 
ال علا ا و ا عد 16 خط لا 
به وَمَدَاَا شوت كما أله لا يَجُورُ ألا يعمل بالْحَطٌ؛ إِذ يودي دَلِكَ إلى إنِطالٍ الْحُقُوق» 
دك قد اتخ ريق سط وان لين الآين. 

الأَضل الأَوّل: لا يُحْتَمَدُ عَلَىْ الْخَط الذي فيه سَائَةُ توي واد ذلك الط 
مَدَارَالِلْحكم عِنْدَ المَُارَعَةِ؛ لِأنّهُيُمْكِنُ تَصْنِيع وَتَرْوِيرٌ الْخَط. 

وَيَتفَرَعُ عَلَى هَدَا الأصل الْمَسَائِلُ الآتِيّة: 

أُولا: لا يُحْمَلُ بالط وَالسََّدِ إا كَانَ غَيْرَ حال مِنْ كائ التزوير وَالتَضْنِيع عَلَىْ ما 
جَاءَ فی الْمَادّةِ(١151١).‏ 

اتا لا يُْمَلُ بالْحَط وَالْحَدْم قَقَط حَسْب الماد (175). 

ٿالا: لا يعمل َة الْوَفْفِ قط عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ (179). 

0 و إن وو وداه ه 7 2 هس 0 

الأضل الثّاني: يُعْمَلُ بالط ايء مِنْ شَاتَِ التزوير وَالتَضْنيع؛ لأن أَكثر مَُامَكَاتٍ التاس 
تَحْصّلٌ بلا هود إن َم يُْمَل بالْخَطَء يسارم صاع اموا الاس (تكمِلَة رَد المُختار). 

وَيَتَفَرّعٌ عَنْ ذَِڪ المَسَائِلُ الآتيّة: 

أولا:يُمْمَلُ بِحبَة الْوَفْفِ ايدو في جل الْمَحْكَمَة الْمَوثُوق به لمخم عليه 
عَلَْ مَاجَاءَ فی الْمَادَّةِ (9 .)١77‏ 

اناه يعمل بسِجِلّاتِ الْمَحَاكِم الْمَمْسُوكَةٍ بِصُورَةٍ سَالِمَةٍ مِنَ الْحِيَةِ وَالْفَسَادٍ حَسْبَ 


الجزء الرابغ / الكتَاب الثَّالت عَشَرَ: الإقْرَارٌ 202000 00 ” 


ما جَاءَ فى الْمَادّةِ (۱۷۳۸). 
ا بالْبَرَاءَاتٍ السلطانية وفيود الدفتر الْكَاَانِيَ حَيْتُ نا مَأمُوَةٌ من التروير. 
ايع نيم الَو لحر ل E‏ رار الکن 


كما وات ا الإنْسَانْ زاره راقم لاه 5 نما بإ قرَارِه َع , بالكتابة» إِنَّ 


مواد (4 170و 1709 و )1١1١‏ مِنْ قبيل الإقرار بابق آ الْعَاده الاب في إِقرَارٌ 


4 


0170 03 


باللّسَانِ الوقرار بالكتابة مُعْتبرٌ سَوَاءٌ حص مِنَ النَاطِقٍ» أو مِنَ الرس وَسَوَاءُ كَانَتْ بطَلَبٍ 
الذَائِنِء وبا طَلّبٍ مِنْهُ. ١‏ 

متلّا: لو اذَعَىْ الْمدَّعِي بِعَشَرَةٍ انير هبن ارز الدع عله هنذا ين المدّعق 
مُعَنونَاوَمَرْسُومًا يَتَصَمَنُ إْرَاء الْمذّعِي لَه وَأكرَ الْمدّعِي بِكِتَابَةِ دَلِكَ السّنَد فيسْقَطُ الدَيْنُ 
وَيَْبْتُ الدفع (البرّاز ا ااا و ا 
9 د المُختار. رالتكولة). 


عد رو برس 


> :أ أذ اکر راکب رفور مر رو‎ e 


| كاتا بقول 


0 
قِبلَ: (إقَرَارٌ حَكْما؛ لأنَ الأمر إنساء وَالِْْرَارَ بار فا يدان حَقِيقة كفي هذه 


5 
ء۶ 8ھ ن 


6 حَدٌ آحَرَ بان يكس إة ا گر 


28 


ys 
صل ا لر رار أنِضًا (تكيلة رد الْمسْتار):‎ 


سام ها ماه 


1۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية :التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


اء عليه لو أمَرَ أحد كاتا بقوله: لسر . کون هذا 


. ل 


- 
وو 3 © ° عم عت 


الخال مِنْ قبل الإثْرَارٍ باللسَان وَفي هَذِوِ الصورَة َم الإْرَارَ سَوَاءٌ كَنَبَ الْكَاتِبُ ذلك 
أو لَمْ يحب دا كنب الْكَاتِبُ وَوَقَمَ عَلَىْ السََّد مضا و يو يون مِنْ فيل 
الاة رار اکتا الس الذي که خط بیو وَكَد ينهذ لين باب تيوت الإفراي 


2 


2A 


رفي هَذَا الخال تون اليه أيِضًا أَحَدَ أَسْبَابِ ال 0 E‏ 


الکاتت أن يکت على هدا الو جه وَأَئْيَتَ لمك لط لِك بِالشَُّودٍ الشَّخْصِيدء ؛ قيلرَمُ المُقِرٌ. 

كَذَلِكَ لرام أَحَدٌ آحَرَأَنْ يكْنْبَ آ له سَنَدَا بكونو باع مَالَهُ اللاي مِنْ فلَانء فَهوَ إفْرَارٌ 
ل ارت ع ترك السَّنَدَ وَتَبَتَ للْقَاضِي أَمْرُهُ لكاتب بِكِتَابَةِ ذَلِكَ السّتّد 
ب با المَذَكُورٍ لذ المُختَار). 


اتاد لوک د لجا في تر مدي لان فد كه يكو 3 ب 
عدار ذلك ویکون مُعَرَاوَمَْع ياء كإفْرَاره الشاي عند الحاجَد. 


مك | 
القيُودُ التي هي فِي دفاتر لجار المُعْتَدٌ بهاء ولي عون عَلَيْهِمْ لصاف وَاليّاع 


4 


8 


وَالسّمْسَارٍ - ِي مِنْ قَبيل الإقرار بالكتابة ا ول لم تن في سكل سَتَڍ مواقي لِرَسْمٍ 
لماعت N‏ أن الاجر يمب ديه وَمَطْلُوبَهُ في دَفْترِهِ صِيَائة نيان 0 
َِمْوِوَاللِّبٍ (ردَّ الْمُسْتَارِ)» وَعََيِّ هميود الي کون ضِدَهُ حَجَةٌ علي ما اليد التي لِصَالِحِه 
فلا تون حُجَّة له؛ لله و ادَعَاه بلسانه صَرِيحًاء لا يود حَصْمُهُ به مكيف | ادا كتبة. 

قال البيّاع: وَجَدْتٌ في دتري بطي أَو: تت في دتري بيّدِي ي أن ِفْكانٍ عَلَيّ لف 


0 ا في ذكري» أذ في کي 0 0 


ES‏ 5 00 0 0 ماه 
َم يمر اها سو ل e‏ 


الجز الرابع / الكتّاب الثَّالتَ عَشَرَ: الإقرار ۱۹ 
مٿا: لو فيد أَحَدُ التَجّارٍ في دَفتَرِهِ الْمَحْفُوظٍ لَدَيْهِ بخَط يدو أَنّهُ مَدِينّ لاان بِقَدَارِ 


إن عي 6 


كَذَا يکون كد ار دين مقار ذلك ا الْقَيدُ العدكوز لدى الاح معت ا 
کاو رار السّهَاهِيٌ کون حجّة عليه فى حياته» وَبَعْدَ وفاته. 
e °‏ ° 0 م ار کور ا 
فلدلِك لو أ رحد باه قد قي في دفترو بط يده به مَدِين لمان بِكََا دَرَاهِم ميرم 
م 24 : ۰ 2 3 5 1ه a‏ ت E‏ ر 2 و 
بإقراره هَذَاٍ لاله لا يَكْتْبُ فى دَفْتره إلا ما عَلَيْهِ صِيَائَةَ مِنَ التّسيَانِء وَلِلْبنَاءِ عَلَّنْ الْعَادَةِ 
الظاهرَةٍ (تكهلة رَد المحتار). 
3 و “2 ون و و 


ق N‏ 
لِصَالِحِهمْ فلا يواخذ ال م بهًا. 

مَتَلّا: و گان TT‏ 
مِنَّ الْأسبّاب الشوتة للنََّجِرِء وَيَحِبُ عَلَيِْإنْبَاتُ مُدّعَاهُ بوجو آحَرَءٍ لِأنّ ذلك بِمَعتى 
إثباتِ الْحَقٌّ على الْعَيْرِ يمُجَرّدٍ رط وَليْسَ في الشْرْع نَظِيرٌ للك والإفتاءُ به لال 
بين (رَدَ الْمُحْتَارِ وَتَكَوِلَبَه). 

مَنلَا: لو رر أَحَدّ سَئَدَاه وَادَعَى على صَرَّافٍ كَذَا الف دِيئارِء َر اصرف بالسَّكدء 
اة لمكو راه م يمن بن اشیزدار الست إلا أنه يُوجَدٌ يد في دفر الصّرّافٍ 


بی فيه اوه َلِكَ الْمَبْلَ» فليس َلَيْسَ لَهُ | ِبْرَارُ ذلك الد اتات دفعه. 


م بو 


ا 


عي ماه ا لي 


وَيُشَارٌ بتعبیر: معتل به. به 6ا كان عير مد بوه گان ایال وير كا مُْملُ با 


وَعَلَيْه دا كَانَ لاجر گات وَكَانَ ادير في يد الْكَاتِبء َإِذَا دا آنکر الاجر أو ورتة بَعْدَ وات 


0 2 


ES‏ ره نه GEIL‏ في لتر كينا وق 
التاجر (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

إلا أن بخص السار قد اند أصول أن يميد بيد اة مع شخ ص آكَر في در ذلك الْآحَرِ) 
متاا: عِنْدَمَا ياځ رَد اجر ِن عرو الصَرَانٍ ودا بُ حَط ڍو في ار لزي في 


or Gu 


يد عرو باه افر مِنْ عَمْرِو عَسَرَةَ دانير لاء فذاق ريد بان هذا الط هُرَ حط بو 


لطيو" 1 اكد تيك زلا كر وخر E‏ 


2 


اڭ ۰ إا كب أَحَدٌ سد ETT‏ او 


ر 


و 


توما قدا كان مَرْسُومًا - أي: خر لزم اعات یون راراپا ا 
| ترا وريا لع الي عه اسل a‏ 


سے ا 
ا رص نر 0286 رمم 5000 هات E e‏ 0 . 0 ر و 
إذا کتب اَل سَنداء» و 2 سْتَكتبَهُ مِنْ گاب راطا مو قا بِإِمُضَائِه أو مَختومًا 


بِحَنْمِهِ إذَا كَانَ مَرْسومًا - أَيْ: EE‏ ما 
اتم عَالِمًا اللَمَة التي خْرَّرَ بها السّنَدَ فهو قرا بالكيابة وَيَكُونٌ مُعتَيرا وَمَرْعِيًا كَإْرَاره 
الشَمَاهيّ (الْحَانية وَقَارِىَ الْهِدَايَهَ ور الْمُحْتَارِ). 


الإطرلات ني يسا جاده وراون ل اليا لكتابة ومعتبر 
3 الس ال به اسم الدَائْنِ و 1 الدَيْنِء وَالتَارِيخ وَالْحَاوِي لإِمْضًا 
الْمَدِينِء أو حَنْمِهِ في ذَيْلِهِ - يعر في زَمَانِنَا مُوَافقًا رم وَالْعَادةء e‏ 


0 


سَبب الدَّيْن وَجَهَتَُ وتَارِحَ ييه ولا يُحَرّرُ يعْضًا. 


سے مه 


١ > َه‎ 


َم ما إا كَانَ صَاحِبٌ الإمْضَاءِ أو اْحَنْم غَيرَ واف عل الا الى د حر بها السَّنَدة وَادَعَىْ 
O TT‏ ت بان اش فر عل 


عَنْوَانٍ (فَائِدَنَانِ) الماد u ٠(‏ 
ذا فرت ملو اماه صل في عق انين اربع صور: 
الور الأو : ان سَنَدِ الدَّيْنِ بِحَط الْمَدِينِء وَتَوْقِيعْهُ بِحَطَه أَيضًا. 
او أن خرن عدم لكر يق ایی رانک مقط الین 
الصورَة الدَالَة: أن يَكُونَ من السّدِ بخَطٌ الْمَدِينء أن يَكُونَ السََّدُ مَحْنُومًا بحم الْمَدِينِ 
ارو ا عو زر ااا ار كو اروز ار سر 


ر2 هيه 


الصورة الرّابعة: أن کول م الس حط عبر دين وَأَنْيكُونَ مَل التَوقِيع يوم 


انجزء الرابع /الكتاب الال مشر: الإفرار 2 ۲۲۱ 
بِحَنْم الْمَدِينٍ ققَط. ظ : 

وَيُسْتَمَادُ مِنْ ظَاهِرٍ هَذِو الْمَادَةِ أنه يُْملُ بهذا السّتدِ مَعَ أن ن¿ هذا الست غَيْرٌ تحال مِنْ شَائبة 
الآڙوير؛ لَه ِي الْمُمَكٌنِ حك َنم مُطَايقٍ َنم تر گما أن صَاحِبَ لحنم ل ّى نمه 
قا و تحور را كدو قن رطفا و E E‏ 
أل ين اكاك الي حفر َك َنم أن يسمه صَاحره بغ أن يخم بذك انم بضعة 
سَنَدَاتِ فَلوْجُودِ هَذِهِ السَائَاتٍِ كَانَ مِنَ الْوَاحِبٍ إا َك الْمُدَعَى عَلَيْهِ أن الَْدْمَ الذي في 


السَّتدِ هو ْمُه وَادَعَئ أنه َم يَخِْم اسن وَأَدْكرَ أَضْلَ الدَيْنِ» أن لا يرم ار 


َلك م الَا اة ا لصيس 
یل: (أو عترم وَالَْنم على ون اشنم وَمُستَْمَلٌ ف کک 
الأَول: يه اشم على هََاالْغتی كود ْم 
لثَاني: مَضْدَرٌ لفل حم يح يم ان ي وتن الف 
وبع حنم مام المضتر. تت بذك به 2 مَحْنُوم بالْحَدْم ييل لوه 
وقول الْمَجَلَة في الماد ٠۷(‏ )2 و توه لعل ولك عا فت زو ار 0 


کا عر 


الْمَدِينُ: الْحَدْمُ لي وقد حتمتة. ميرم اه لو قَالَ : إن الْحَنْمَ لي وَلَكِني لم أخدئة تمه ولت 
مَِينا. فيَحِبْ إِنبَاتٌ الدَعْوَى بوجو آخر. 


2 of of 


ست الدين: لو أعَطى اد ار سَنَدَيْنِ انا َه مَدِينٌ بعر دانير وَكَانَ 
ادان موَقمَيْن بإمْضَائه ِو وَمَحْومَينٍ بِحَنوِوه وَكَانَ ير ء عِشْرِينَ دِينَارّا 
ولا يعت 47 ا مَدِينُ بعَشَرَةٍ ة دانير ف . ون الْمََنَدَ الثاني مو كل كك للا الأول 


(الحان نيه وَل قبع» الظر شرح | لاد( 


3 
3 


3 
8 


0000 و 


ا فاا كنب أو ايدب سنن مز د روما عل لجو محر طلا 
عة لكر با أو توما الدَّْنَالذِي يَْتَويهِ ذلك السَندُ مع ايكون اسه 


2 


9 ع لكان ول ادا ذلك الدَيْنِ وما إا أنْكَرَ كَوْنَّ السَّنَدِ لَه فلا یعتیر إنکاره 


-- َوانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة الي كانت تَحكُم بها الدولة الْعلمانية 


ر ت موو 


| وسغارف يعمل بلك الس أن أا إا کا خط ون‎ E 
O يستكت و عرض حَطَهُ عَلَى أَهلٍ ابرق قن + خبر‎ 
| وم 00 الشّخْص بِإِعْطَاءِ الدَيْنِ المَذكور وَالْحَاصِل: يُعْمَل‎ | 


2 
0000 


الس إا کان با ن شَائََ الوب وَشْبْهَة التضنیع آئا اَم يكن السّتد برا ِن 


| يق وَأنْكَرَ الْمَدِينٌ كَوْنَ السَّتَدِ لَه انکر أل الدّيْنِ اسان اف بطلب | 
| لمعي على ونه َيس مڍيتا مدعي وَعَلَى أن الس َس له. ظ 


إا انكر مَنْ كُنَبَء أو اسْتَكْيّبَ سَئَدَا مَرْسُومًا عَلَىْ الْوَجْهِ لر أ اعلا َأغْطة 
لآ ر مَمْضِيًاإِنضَائه أو توما نوو الدَْاذِي يوي َلك السنَدُ مع عراف بون 


7 
> امي 


السَّنَدِ له - أَيْ: مَعَ اغيرَافهِ بان تحط اسي حط وَالْحَْمَ الذي في السَّنَدِ ْمُه وذ حم 
يِه - كَفَوْلِِ مٿلا: ِن السََدَ محر حط بدي وڏ تب ٳلا ني لَسْتٌ مَدِينًا. فا يعبر 
ل E E‏ ت مَلِدَّلِكَ لا يَحْلف الدَائْنُ 


رمه أَدَاءُ َلك الدَيْن؛ لن هَذَا السّتَدَ هو عاد حَجَةٌ وَغَيْرٌ مُمْكِنِ إِنْكَارٌ لَب الّنِي 


ر 


يَحْتَوِيهء وَيُعَذٌ الْمُْرُ لَه مُكابرّا (رَدَ الْمُختَارِ). 

فَعَلَيْهِ إذا قال: إن الْحَنْمَ لي وَإِنَنِي حتمنة. قلا يَبْقَى شَاتِبَةٌ تزویر» ملا لَوْ حَصَلَتْ 
مُعامكة بع راء بن اين مده قم جريا مُحَاسبة يما غه أن لدجم على الآحر 
ديا كَذَا وِڙهَمَاء فأَعْطَئْ الْمَذْكُورُ سَئَدَا عَلَىْ نَفْسِهِ بان مَدِينٌ بِكَذَا دِرْهَمًا قَلَيْس لِلْمَدِينٍ أن 


قول بَعْدَ اغيرَافِهِ بالسّندِ: e‏ 
3 7 2111 
ا 


| لخد لك 1ل :(الذرق)ه الدانة‎ O E 


شريکي تَجَارَق فضت اللجتة ال رَأتِ السات نه صَوَاتٌ َرَضِىٌ ي الشَّرِيكَانٍ ب ِالْحِسَابء 
اع المحاسية وين اة أخزئ ن ا لساب الول جب جيذ ال جوع 


4 سر هم سر ر 


إلى الصَرّاب (تكيِلَة رَد الْمُْحْتار). 


ا | ع و أ 


ا إا كَانَ السََّدُ الَّذِي كَتَبَهُ أَحَدٌء أو استختبَة عَيْرَ مَزْسُوم فاا يرم يقاو و 


5 عر ا نهمل 
رتیت محكاسية بين 
. بين 


وعد و 


الجزءالر رابع / الكتَاب الثّالتَ عشر: الإقرار ۳ 


صَاجِبة به ما لَمْ يقر بأد الَيْنَ في دمه كَكَِابةِ سَنَدِ عَلَىْ الْحَائطء أو عَلَىْ وَرِقٍ الجر 
و 

قِيلّ: ون تخت لدان وإ يكن أن صاب التتقيخ قال: 411 ينك لقو بم 
تحليفو عَلَىْ أَحذٍ الْمُقِرٌ الْمبْلعَ الْمَذْكُورَ في الد EEE‏ 

تع لِك تلن ل يكوا وات پل يون أبدا دي لی لی لك بان ايح 
الْمَاذٌ ذكره لا راف أَحْكَامَ او ا ب ايح ب ا 
الكرت في ]3 روتكاف مكلف عل اا ا 

ًا إا كر حط السّيَدِ الَّذِي أَعْطَاه مَرْسُومًا قَائَا: إَِّهُ ل يكن ححطي. ذا گان حط أو 
o‏ 

کار وَيُحْمَلُ بدَلِكَ السّنّدِ بدُونِ حَاجَة لِإِثْبَاتِ مَضْمُونْهِ وَمُنْدَرَجَاتِهِه ولیس ل اَن 


E a‏ وب هد تر 


2 E لا‎ 


مِنْ أَسْبَابٍ الْحُكُم. 
ا )2 ل وار 3 ن ر ا م 
قيل: (مَشهورًا ومتعًا تارف ولحو الشف عاذ 5 عن التواتر» وقد وَرَدَ تَعْريفةُ في 
الْمَادَة 000 إا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا وَمُتََارََاء بل سهد سَاهدَانِ بان الْخَطَّ وَالْحَنْم 


ر ور بير اس وو 


لدع عليه قن شّهدَ الشَّاهِدَانِ بَِنّهُمَا شَاهَدَا تحير السّنَدِ وهو يُحَرُرُه 
قبل مذو السهادة (رد تار وتَحْولتَة). 

وط في هَذِه مقرو ب 0 كنت المي ره ووو عادر عبد 6 الشّيْحَ الأكَمَل 
دل عَلَىْ َلك ذلك إا تبت باهر وَالتَوَائْرِ أن الْخَطَ حط هر خط الْمَدِينِ» ْمل ب 
لك لمكو ين لحني اق لمكا وال قر 11م ل 
مَشْهُورًا وَمُتَعَارَهَا قَهُرَ گان لإثْبَاتِ الدَيْنِ الال إن كن الحم مَشْهُو شُهُورًا وَمُتَحَارَفَاء لا 


يق (انْظُرُ شَرْحَ الْمَادة الآيقة). 
كلو قي دا أن الْقَضْد من الْحَْم هن ممت ا E‏ 


o 


وَضْعٌ وَطَبْعُ نوو - فَيكُون ذَلِكَ مواقا لِلمَسأة لفقي إلا أن قَصْدَ هَذَا الْمََْى مِنْ 


٤‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمَانِيَُ 
تلك العتارة کل و ماسب ب لِْمَقَام. 
والأغياز لبس ايء ء الْمُحَرّرِ في السب بل لتس الْأَمْرِء فَلِدَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ دار 


2« 
و 


بحَمْسِينَ وِرْهَمَاء وَأَحَدَّ سَنَدَا مِنَ الْمُشْتَرِي بأنّهُ مَدِينٌ لَهُ EET‏ نَمَنِ تلك ادا 


ت 


ولور ی او کے “ل 67 ر 


وا رالمان أن ودی خنيية رما و اراد الاق أن ت خد عة انی شت ميات 
السََّدِ قدا أْبَتَ الْمُسْتَرِي وَقُوعَ الْبيْع عَلَى دراه أو َكل الْبَائِعُ عَنْ حَلِفِ الْيَمِين الّذِي 
طلَبَهُ الْمُشْتَري» يودي الْمَبْلَع ا اَن إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الإثبَاتُ» و ابام ايمر 
يودي الْمَبْلَعَ دانير" 

و ا5ا کم يكن حط َنم عورا وَمتعََكَه شکب يعرش حط على 
لخر فا أخبَرُوا أن لكين حط شَخْصٍ واج يوم َلك الشخْصٌ أن يودي | الدَيْنَ 
المدكوة 

م د 
ونه لم يذ ڏگز تطبيق احاتم وَلَعَلّ عَدَمَ ذكْرِ ذَلِكَ هو لِكَوْنهِ إِدَاتَبَتَ أن الحَدْمَ حتَمُه ختمة) 
کون دَلِكَ مَدَارا لِلْحُكّم حب ما وَضّحْمْهُ آيمًا. 

قیل: (يُسْتَكْتَبُ). فَإِذَا إذا امع عَنِ الكتابة عند الاسكتاب» فيطبق وَيقَايِسَ الط َلَىْ 
الط الَّذِي يحتف ائه کته كاه دا لم ُو جڏ حط گهڌاء قالظاهر آنه 0 


وَاْحَاصِل أنه إا َانَ سد بريتا ِن ائبة التزوبر وَشْبَْةٍ انيع ْمَل به كا ] 


شنو رلک قط و بك ينه ول قدو اذ نک 
السَّدَم فَحَيْتُ ا يكُون ذَلِكَ السَّندُ ریئا مِنْ سائبة التَرْوِيرِ فلا کون مَدَارَا للْحْكْم قدا کا 
سد یر پریء من فة وير انکر می نالحد سذ كما آل نکر صل ادن 
قلف الْمُدَّع' لویب ل عل ا ی میا وا کک ع غم 
ن التَْلِيفَ يَجْرِي عَلَى أَمْرَيْن: :)١(‏ عَلَىْ عَدَم الدَيْنِ (5): َل أن الد َم يكن س 3 
تك عن عاب اب کن ع اقلت موا لت بن عل أذ ات 

010 ا0 250 


n 


E 


1١ 


6 


‘A ¢ 
1 


کے 


5 َه الرابع / الْكتَابالثّالتَ عَشَرٌ: الإرار : : Yo‏ 


مه 


اَن نڌ کم يڪن له نهل يار الين؟ قذ ير ي افر الارن يأل في وڏول رار بان 
السشند ا وإنکاره الديْنَ ا بعت انکاره: 


(vd |‏ الم اع سي ور روه 4 ونا لل الوَجو ليشن نك ف [ 


سے لي فير 


| توفي ْم ربياه ناتك إن کانوا رين بكَوْنٍ | لست للمتوفیء وأا إذ 


0 س 


كزين باك اشن نتوی مل بك اتر كَل حط ونم التو ير 


لوس سين 


| مارفا 


أضلن عد مني حال كزنه زوج لل لوج لعي أغلا زي باز 
ورم ايائ مِنَ الَّركَة دا كَانُوا مُعْترَفِينَ بكوْنِ السَنَدِ للْمَْوَفَىء وََوْ أنْكَرُوا الدَّيْنَ انْظر 


أ 


اماه السَابقة؛ لن الْوَرنَهَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْمُورَثْء آم ناكم يكن لتقن ركه لايل 
ال ين لين من مام وجرد گرم وول رای وإ ار ن َعْض الْوَرَنَ ذلك السّدِء 
o‏ بَعْضْهُم يرم امقر أن ي رقي فده حيار الاين ۷۵و 1٤۳‏ 


f”‏ عتم؟ + بير ٠.‏ ی کی ا 


وَأ ل ل شم الْمَْوَفَيْ مَشْهُورًا وَمْتَحَارَقا 
آی: أن ت e‏ والتواتر كا يقير 


0% rs 
7 


كلد م نت أن د انم وى بشهرة الوا وك م يت الط فَالْعْوَافقٌ لسكا كَام 


071 


لفقو أن لا يُعْمَلٌ ذلك الست وَإِذَا افر لور أن السّتَدَ من ا 


راک وتم 


فا ر ير نارهم ما هو مبين في | الماد الآنقة. 
e E 3 0‏ 
١‏ 5 لذ طهر کیش کنو باود في ترك وف صق َلبَق رر ني ْ 


2 َه 


| ا المتَوَفَى: أن هذا اليس فان وهو عند 0 يَأْحَذهُ ذلك الرّجل من ْ 


o¢ 2‏ 0 22 رو رة 


أن لا اياج 7 نات 0 كَاليية؛ لان الْعَادَةَ تَشْهَدُ بأن الإِنْسَانَ لا ير 
كَهَذَا عَلَىْ ماله (رَد الْمُخْتَارِ)؛ لن E‏ الْظ الْمَادَهَ (؟), إا ل يود في 


۲٦‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العلْمانية 
۲١|‏ . .فوا السرا اود ی و او ی ی 


لضع وك همق اله اوعد 2و ر ۶ 
تلك البطاقة توقيع المَتَوَفىء فالظاهر أنها معتبرة. 


چ و 
سس ی ج 


العَمَل بِالْعَكامَة الْقَارِقَة: مِنَ الْعَامة أ السار شرن ادمات عَلَنْ الإِجْمَالٍ تَدل 
على اشم صَاحِبِه فَهَل هَذِهٍ الْعَكَامَاتٌ E‏ ذلك الحبل لِصَاحِبِهِ؟ َإِذَا کان 
صَاحِبُ الْعََامَةء أو وَكِيلهُوَاضِمًا الْيَدَعَلَى دَلِكَ الْحمْلِء فَحَيْتُ إن وَضْعَ بَدِِ دليل عَلَى 
الْمِلّكِ بلا ية ميو لِك الْحِمل لوَاضع الي ما َم بث خلافة بي ببس عة قفي هَذٍ 
لصورَة لم تبر لابه قط وَإِذَا َم يكن د وَاضعَ الي عَلَْ الحمْلٍء ul‏ 
E‏ َه (التنْقيح). 


تاریخ الإرَادَةٍ السَنِيَّةِ 19 جَمَادَى الأولى سنّة 11917. 
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الجزء الرابع / الكتاب الثّالكَ عقر الإشرار ۷ 
خلاصة الباب الرابع 
في حق الإقرار بالكتابة 
۲ - لمل بالضّد إا لم يكن ينا من شاي لوي وة التَضنيعء فَإِدَ 
نن العمل يوه وَعَلَ ذلك يعمل ِمَضْمُونٍ السَنَدِ ذا كَالَ: 
َوَلَا: تحط السَيدوَْقِعه كط الْمَِين. 
ثانا انا الي لكر الفيين وتزقيةة لك العزية: 
تالا: كط اليد عمط اين وَمَخْنُومَا هيل نوو 
و - لا قبل ادا اين ذا َلَ: إِنَّ حط السّيّدِ حَطّيء وَلَكِنَ الدَّيْنَ ليس ديني. وَيَلْرَمُ 


ت 


الخد تاد الدَيْنِ بِدُونٍ أن يَحْلِفَ الدَائِنُ. 


ت 


SR 
0 
0 


٤‏ - إِذَا اعرف وره موی ِسَنَدِ الدَيْنِ لْمَرْسُومء يُحَصَلُ ادبن م من الترگة. 
د € 


إِذَا ظَهَرَ في التَركَةٍ وَرَقَهُ تمصن بان ن مالا يَحُودُ لِآحَرَء وَأَنَّهُ أَمَانَهٌ في يَدٍ ال 
َلِصَاحِبه أَخدُه من ال كة. 


3 f 


الكتاب الرابع عشر 


ص 


الدعوى 


الجزء الرابع / الكتاب الرابع عشر: الدعوى ۳۱ 


ند لل 1 ي دعا إن دار رالا الاد عَلَىْ من بت لِدَعْوَةٍ 


02 


ر gef‏ 
و 


صحَابه التاصرين لِسَيّدِنًا وَفدَةِ ایبنا مُحَمّل دالت ولام . 
اكاب لري عقر 
في حق الدعوى, ويشتمل على مقدمة وبابين 
الدَعْوَى اسم وَمَضْدَرُه الادّعَاءُ مِنْ باب الافْتعال» ولاه دَعَاء يُقَالٌ: ادَعَيْتٌ. 
طَلَبْتْ الشَّيْءَ الْفلَانيٌ لتَفْسِي. 
ان ال في اا الدَعْوَى لِلَأنِيثِ» قا قبل التَْوِينَء وَجَمْعُْ دَعَاوَى بمح الْوَاو وَكَسْرِهَاء 
قال بَعْضهُمْ: إن ن قِرَاَتهَا بالْكسر أَوْلَى. وقال آخرون: ا تها بالْمَنْح» أو الْكشر سِيّانِ. 
راسم ۾ قاعله لو (مدّع)» وَاسْمْ مول مدع عل (الدّد المحْتَانَ وَالبَحْرَ)» فعلى هذا 
التقدِير إا ادع رد مالا مِنْ عَمْرِو فَرَيْدٌ مې pry‏ عَلَيْه الال مدعي ب به 


ا 9 


وام 


مذعى. 


Ê f 


۳۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


يرم في الدَّعْوَى سبع 7 1 0 الغ a‏ وَتَفْسِيمُهَاء 

وَرُكُنْهاا وَشَرْطْهاء وحكمهاء وَسَبْيهًا. 

e 

تَعْرِيف الدَّعْوَى وَتَقَسِيمُها: بين في الْمَادَة الأتية: 

رَكْنْ الدّعْوَى: إذَا كان الْمُدّعِي أَصِيلَا أَنْ يُضِيف الْحَقٌّ إلى تمه وَإِذَا كان وَكِيلا أو 
E‏ مه لان رُكْنَ السَّيْءِ ا يوم بالسَّيْءِ وَالدَعْوَى ِنَم 
ا بإضَافَةٍ الْمُدَعِي إِلَى نَفْسِهِ فَكَانَ رُكُنَا («لَئِيّ», كَمَوْلِِ: هَذَا امال لي أَوْ: لِمُوَكلِي 
لان أو: لِلِصَّغِيرِ فان أؤ: لِلْمَجْنُونٍ فان أَو: لِلْمَعْتُوه دن الذي نا وله أ ضيه أو 
لوقف الْمَُانيّ. أ ٳن لي في ذِمَة فن كَذَا وِْهَمًا. أو: إن اديت دين لمُلانِ. 
راي مِنْ حَقَّي (الدُرَ الْمُخْتَانَ والشرنلان). 

شَرْط الدَّعْوَى يي في الْمَْل الأول مِنَ الاب الأول الذي يد ِن مادو .)٠١١‏ 


IEF 0 4 0 2 2 


حُكُمالغوَى: ووب الجراب على العا عَلَيْه ما بالإقرَارِ أو الإنْكَاٍ 


يندت المذعن» وَإِذا انكر سكم شتفم ال وَإِذَا سكت يعبر إنْكَارَاء أو تسْتَمَعٌ اليه م 

52000 ار ره وس ياشع كني كن TO‏ 
سب الأغوَى : تَعَاطِي الْمُعَامَكَاتَء وَتَعَلَقُ اء الْمُقَدّر (الدّرّ الْمُخْتَارَ)؛ لان الْمُدَعَى 
27 كان 


ن يَرْجِعَ إلى 


ع 


]كا أن جع إلى تؤع» كدَعْوَئ بأد مدا امحل طَربقٌحَايِد عام وئ 
ا أن هذ اأص لي (الْبَحْرَبزِيَادةق). 

وَمَشْرُوعِيُ الدَعْوَى لَمْ تكن لِذَاتهاء بل لاله يَحْصُلُ بالحكم الْقِطَاعٌ الْمََادِ کک 
حُصُولَُهُ في حَالَةِبَقَاءِ الدَّعْوَئء وَالدَّعْوَئ أَضْلٌ شرع لاسْتِحْصَالٍ صاجب الح عَلَىْ حَقَهِ 


الجزءالرابع /الكتاب الرابع عَشرَ: الدذهوى ٠. ٠‏ ۳ 

وس er‏ 2 ا 0 2 2 5 2 و o7‏ 

8 الْمَسَادٍ وَالِإخْتََانِء إلا أنه يُوجَدُ بَعْضُ حقوق لِصَاحِبٍ الْحَقٌّ الِاسْتِْصَالَ عَلَيَْا 
بون كم وَالْبَعْضُ لا يكن الاسْيِحْصَالٌ عليه إلا بحكم. 


ما الحُقوق التي يَحِقُّ لصّاحب الحَقّ الاستحصال عَلَيْهًا بالدّات فهي: 


أوَلا: إا كَانَ الْحَقّ قَصَاصًاء فَلِوَلِنٌ اليل ان يقَتَص بِالسّيْففِه سَوَاءٌ كم لَه فيد أو 
لَمْ يَحْكُمْ وَقَدْ وَرَدَ في الْبَحْر: ل ان 
عو لاشعما حل 


ماه 
شتم 


ایا: إا گان الْحَقّ حي 
لار اول( 
َالمًا: إذاامتتعَ الْمُسْتَأحِرُ عِنْدَ الْقِضَاءِ َو الإيجَارٍ عَنْ تَسْلِيم مفتاح الدّار لَلْمُوَجْرِ و 


E‏ آخر و أن يوحي الداد ونإ ذنِ 


چ 


ايء أن قح أنيعة الاجر في مگان ر 0 يَحْمَظَهَا جين حُضُورِو وَلَا تَحَْاځ هَذِهِ 

الام إلى إِذْنِ الْقَاضِي. 
رَابعًا: ا شَجَرَةِ الْجَار مَوَاءٌ مِلْكُ الْجَار الآخر» رگا َير من ربط 

الأغصَان ديع الْهَوَاى قدا قَطَعَهًا الاق م الكل الذي يَقْطَعْهُ الْقَاضِيء فلا يَلرَمُهُ 


€ 


مجان انظ اد ما إا قَطَعَهًا مِنْ مَوْضِع آخرٌ و قَطَعَهَا مَعَّ ِمْكَانٍ تفريغ 
لْهَوَاء بسدهَاء فيلر رمه E‏ الْظَر شرح الْمَادّة(1195). 
حَامِسًا: إذَا ظَفِرَ الدَائِنُ بمَالٍ الْمَدِين الذي هُوَ مِنْ جنس مَطلويه قَلَهُ اده بلا رضَاءِ 


7 ء 5 5 2 8 می وو 8 : 
الْمَدِينِء کان يَكُونَ الاثْانٍ ذَهَباء أو يكوا فِضّةَ اا إذا كَانَا مُحْتَلِمَيْنِ كن يَكُونَ الدَيْنُ متلا 
ا 59 8 م > ٣٥ر‏ £ E DT‏ 6 ا 
فة وَامَل الذي عرو َء ند أي بكر الرازي لمم السَافِعِىُ أن له کک 


4 


ار 


دين وَبتَعِير آخَرٌ: 5 ر بالدراهم الا اهم الثاني راء کان الد 


97 


ان ييا وَسَوَاةٌ كَانَ عند الدَائْنِ ت بيه أو لم یکن عند بين انظر س اح الْمَاقّةٍ ٠۳(‏ ۱ 


ر حُكُمَ ما إا وشل إن إل يكنب الاب وتنب الجا غي أ ن¿ لَه ذَلِِكَ 
حَيْتُ لا نة إلا بأخذ الْقَاضِي (البخر). ' 


و مقر 


رام هام ه 


۳٤‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


ممَادِسًا: إا أحَلَ جني ما مِنْ مَلِينِ أَحَدِ ل من جنس َيِه بص إِيمَاءِ دائنهء وَأَعْطَاهُ 
لدان َو جاور عند بخص الهاو ویک ن معا لِلدَّائنِ. 

أمًا الحقوق التي ليس له الاسْتِحْصالُ عَلَيْهًا بالدّاتِ فهي: 

وَلَا: إا كَانَ احق حَقَّ َذْفِء قَليْسَ لِصَاحبِه وبي ل ښتوفبو بكم الْقَاضِي؛ 
أن العَالِبَ في ذَلِكَ الْحَىٌّ هُوَ حي الله عل يشتوق هدا احق بطب الْمَقْدُوفٍ مِنْ 
طَرَفِ الْقَاضِي الور ينام الْحُدُودِ. 

ثَاِيًا: إذَا کان الْحَقٌّ حو TT‏ 
بات مَلا: لَوْ صرب أَحَدٌ خر وَصَرَبَ الْمَضْرُوبُ الضَّارِبَ مُتَبَلََ َيعَزّرُ كلاهّماء إلا أنه 
يبدا زیر ادیب ادي مِنْهُمَا بالصرْب؛ أنه أَظْلِم و وَيَحِبٌ لت عن م 3 ِالِاعتَدَاءِ 
(الْبَخْرَ). 


0 سار مس ١‏ 7 و 4 007 دودسم د م و4 0 اوم و 
| المإدة (151): الدعوى هي طلب أحَدٍ حقه من آخر في حضور القاضيء ويقال له: 


و 


٠‏ المُدّعِي. وَللْآحَرِ: المُذّعَى عَلَيْه. 


١ وس‎ 


الدّعْوَى لَعَهٌ: هی َل صد به الاك إیجاب الي لن خثرو. 

وَشَرْعًا: هي طَلَبُ أَحَدٍ حه مِنْ آحَرَ قول أو ابه في حُضُور الْقَاضِيِ حال الْمُتَارَعَ 
بكفظ يذل عَلَىْ الْجَرْم اة الْحَقّ إن تفْسِء أو إلى الشّخْص الّذِي يوب عن مَنلا: لو 
اذَعَىْ اعذ عل اكز وی یر كاف إن عزو الغزة لى. َيَكُونْ قَدْ أضَافَ الْحَى إلى 
سء وَإِذَا قال الْوَكِيلٌ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ لمُوَكلي. َو قَالَ الْوَلِيُ: إن هَذَا الْمَالَ للصغير فُكَانٍ 
الذي نَحْتَ ولَايِي. مَيَكُونُ قَدْآضَاف الْحَنَّ إلى الشّخْص الَِي نات عَنْهُ(الْهِندِيّة بزِيادة). 

إيضاحٌ القيُود: 

(في حَُصُورٍ القَاضِي): فَهَذَا اليد بغار َد ارَازِيٌٍ مِنَ الاس الَذِينَ هُمْ َير الْقَاضِي؛ 
لأ زط وى وها في شور اقاي والب اي بق في کنر شور الاي لا 


2 


دقر ترانك روملك اعقو عضت وي عد قور لعي قد ا 


الجزء الرابع / الْكتَاب الرابع عشر: الدعوى o‏ 
أن يْجِيبَ الْمُدعِي عَلَىْ دَعْوَاهُ(الْهِنْدية) 
ذلك ٳڏا طَلَبَ الْمُدَّعِي حَمَهُ في عير حُصور الْقَاضِيء وسكت الْمُذَعَىْ عَلَيّهه وَطَلَبَ 


008 


الْمُدَعِي تَحْلِيمَهُ الْيَمِينَ» فَسَكَتَ عَنْ َلك أؤ َكَل عَنْ حَلٍِ الْيَمِين بقَوْلِهِ: لا أخلف. قلا 


2 


و 


2 ن مقا بالدَيْنِ وَبَاذَْا لَه كَمَا اَن الطَلّب الْمَذُْورَ لا يفطم مُرُورَ الزَّمَن كَمَا هو مَذْكُورٌ في 
الْمَادّةِ(1555) فَعَلرا sS‏ ش 

وباعتبار آحَرٌ: لَيِسَ قَيْدَا احْتِرَازِياه وَحَضُورٌ الْمُحَكم كَحْضْو کور القافين فق الور 
آي يځ لذو فا في ضور ِي وَيَُورُ كيم فيا (الشرنبلالي). 


أو 2 


(حَال المُتَارّعَة): ويخ بهذا التبير الإضَائَةٌ حال الْمْسَالَمَةءٍ لن مَذْهِ الإضاكة 
َإِنْ كَانتْ له دَعْوَىء إلا أَنّهَالَيْسَتْ بِدَعْوَى شَّرْعًا (الْبَخْرَ). 


حَقه: : وَهَذَا التَبير E‏ الآيبة: 
أوٌلَا: يَشْمَلُ الايا دا ادَعَىْ أَحَدٌ كَائَِا: إنَّ هذه الْمَرَسَ لِيء وَالْمُدَعَىْ عَلَيْهِ وَضَعَ 


رحج 2 


يده عَلَيْهَا بعَيْر سق فَأَطْلْبُ تَسْلِيِي ايا . کون الدَعْوَى دَعْوَى عَيْنِ. 

انیا: تَشْمَلُ الدَيُونَ دا ادع الْمُدَّعِي فَائلَا: ES‏ عليه :شر 
اير ِنْ هة الْمَرْضٍ فَأَطْلْبُ إِعْطَائِي إيَاهًا. کون الدَعْوَئ دَعْوَى دَين. 

:تسمل الح الو جُودي وَالْحَقُ الْوُجُودِيُ تَمَوْلٍ المُذّعِي: إن لي عند ُن گا مبلغا. 

رَابِعًا : تَعْمَلُ الْحَنٌّ الْعَدَهِيّ» وَالْحق الْعَدَمِيٌ هُوَ دَعْوَى دفع التّعَرّضٍء مثلا: و ادَعَئ 
عد تاد : ان ڦلائا يعرش لي في اليه ا 
ونه كلو الدَعوَئ» وَإِذَالَمْ ينب يشت الْمَُعرّْص بأل َعَرّضَهُيَحِنٌ» قَالقَاضِي يَمْتَُ الْمتَعَرْضَ 
التعرْض بِعَيْرِ حَقٌ» وَهَذِهٍ لغری تكون دَعْوَىْ الْحَق الْعَدمِي. 

ما دَعْوَى فطع الترَاع مير مَسْمُوعَةٍ (الْبَحْرَ الد الْمنْتقوء الطحَاويّ)؛ مَتَلا: لو ادع 
ا إن كذ کو نبي حل د يمول في عل 


ل ال لان الْحَقّ 
هو لَه َه أن يدعي ب او أن يرك وبنير یر آخْرٌ: إن ادع پو ذا اليم إن شَاء يَذَعِي 


عام هام ه 


۳٦‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


به بَعْدَ < مس سََوَاتِ (تكولة رَد المَحْتَارٍ). 


سے ص ا 


ذا لوْرَاجَع اد القاضي قايلا: إلى كنك مير لفلا ن الْحَاضِر بالْبَلَدِ بعَشَرَ رة دَتَانِيرَ 


لحسيرة 


E ad 2 4‏ ¢ 
وقد أبْرََنِي مِنْهَاء أو : إِنَّنِي أَدَيْنهَا لَه ا ا 
َي ا قبل الْحَاكِمْ غو وَل يلب الْمدَعَئ عليه إلى اْمحَاكمَة. 
كَذَا لَوْ رَاجَعَ الْمَدِينُ الْقَاضِيَ َالا: إنَّ الدَائِنَ في مَدِينَةِ رى وَإنَّهُ سَيذْهَبُ إلَيْه 


3 


وطلت اسشا سْتِمَاعَ د شُهُودِعلَئ الونراء أ على التَأوية يد فلا يقل هِنْهُ (الدر المختات): 
وبقوله: 0 َد أ 526 E‏ الْمُذَّعِي ونال لِلْمْدَعِي | إا اَن يكونَ حَقِيقَة 


گان يکو الْمُدَعَىْ به مِلْكَ الْمدَّعِي او حُكْمًا کان کون الْمُذَعَىْ بد ملك مُوَكَله أو وَصِي 
3 0 
يِه إلى تَفسِه: فَهَذَا کون بقَوْلِ: ل 5 
ُت لِهَذَا الْمُدَعِي الدَيْنَ أو ١ E‏ 
و 2 
:إل بي . قاد کون مدعا وَحَضْمَا في الدَعْوَئء كلدك و خر الْمْدعِي أعدا إل 
مَجْلِسٍ الْقَاضِيء وَقَالَ: إنَّ مَذِِ السَاءَةَ الي في د هَذَا الرّجُل لَيْسَتْ لَهُ. قلا يَكُونَ هَذَا 


ص 


الْقَوْلُ دَعْوَىْء قَلذَلِك لا يَتَوَجَهُ على الْمُدّعَى عَلَيّْهِ السوَالُ الآتي: هَل مذو السَاعَة لَنَ؟ 


َإِدًا ا اذالم کر 01 فَلمَادا اهي في يَدله؟ (الْبَحْرَ بزِيَادةِ). 
یئل على اجزم: ب يشرط في الدَعْوَى وُقُوعٌ طَلّبٍ الْحَي لفْظ يدل عَلَْ الْجَرْم لين 


َلِدَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدٌ قَائَِا: ني اظن أو : اسه بان لي في ذِمَة هَذَا الرّجُل ذا درْهَمَاء أو: 


E‏ ل ا ل ل 2 ال ب بق € ورور ور 79 و هو مو 
يَجِبُ ان يَكُونَ لِي في ذِمَيهِ كَذَا دَرَاهم. لا تَصِح بل يَجِبُْ عَلَيْ ان بين باه يطلب لَه ينه 
EE a 0 5085‏ 00 

قينا كَذَا مَبْلَعْا (رَدَّ المختار). 


ص 
3 05 


َوْلَا او كِتَبَدَ: َكَمَا تمص ادعو قَوْلَا نَصِحٌ كباب قَلِدَلِكَ للإِنْسَانِ الَّذِي يَمْجَرُ عَنْ 


تقرير مُدعَاهُعَنْ هر قل أن يُحَرّرَ دَعواء على وَرَكَةِ يقر دعو ه منهًا. 
كَدَلِك يَمْسَجْوبُ الْقَاضِي الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْه الذي يَجْهَلُ لُحْتَهُمَا بواسطة تَرْجُمَانٍ. 
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انظ الَْادةَ .)۱۸۲٠(‏ 
4 ¢ مه ےه بير 


وَتَعْرِيفٌ الذَّعوَى هَذَا يَشْمَلُ دَفْعَ الدَّعْوَى أَيضَاء وَإِن يكن أن دم الدَعْوَى قَدْ عرف 


في الْمَادّةِ (111) عَلَىْ حِدَوِ إلا أنه مَعْرَء متلا لو اذَعَى الْمُدَعِي تائِلا: إن لي في ذم 
هذا المدعى عَلَيْهِ عَسَرَةَ انير ِن ج الْفَرْض. فأَجَابَهُ الْمُذّعَىْ عليه مُقَابلةَ لِدَعْوَاهُ هَن 


3 


قائلا: إِنَّنِي اذيك الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورٌ. فَقَوْلُ الْمُدَّع' 210 


502 م دمر 1١‏ مزة 


ين في شرح المَادّة (۱0۸): أن الديُونَ تقض بِأمتَالِهَا فَالإيمَاء دَعْوَى دَيْنِ. 

كنك لر کال الم علد: ك أبرأتتي مِنَ الما غ الْمَذْكُورٍ دا اقول م دعو 
تَمْلِيكِ (ابْنَ عَابِدِينَ» الْبَحْرَ). 

يمال لَه أي لِلطَالِب: المُدعِي. وَلَِحَرِء أي لِلْمَطْلُوبٍ مِنْهُ: : الْمُدَعَى عَلَيْه. 

ملت مو كاريب أضبح تغريف الذي مو اشَحْص الذي يطب حف في 
حُصُورٍ الْقَاضِيء وتعريف الْمدَعَى علي هو السَّخْصٌ الَذِي يُطْلَبُ مِنْهُ ق في حُضُورٍ الْقَاضِي. 

إلا أن هذه و التعاريف مُنتقَصَةُ بدَفع الدَّعْوَىْء حَيْتْ إِنَّهُ ذا اذَعَىْ الْمُدّعِي بِعَشَرَة داي 
وَأَجَابَهُ الْمُذَّعى عَلَيْه قائلا: إنَِّي أَوَيكَ تِلْكَ. َو في مَفْهُومِ طب حقو في حُصُورٍ 
القَاضِي. ا ح اماو 2160 بء عََيْهيَْدُقُ في مَل مسال تيف الدع عليه 
على الْمدَعِي» قَلدَلِكَ يجب ان يعرف الْمُدَعِي ينه هو الذي إِذَاتَرَكَ الْخْصُومَةَ لا يجب عليه 
أي الي لا يُجْبرٌ عَلَىْ طلّب الْحَقٌ» وََعْرِيفُ الْمُدَعَى عليه باه ُو الي دا ترك الْحْصُومَة 
يي عليه 

:او گان لحد مَعَ خر دعْوَئ تعلق بخُصُوصٍ مَاء وكَمْ يدع الْمُدّعِي ذلك دَليْسَ 
لاخر أن يُجيرَهُ ی الدَعْوَئ َال ادع عَلَيّ بدَلِكَ الْخْصُوص لِتَفْصِلَ الدَعْوَ ری بَبنَنَا (عَلِي 
آقٽڍِي» والدر الْمْتَقّا» راتخت لتر وَالزَيْلَِيَ وَالْبَحْرَبزِيَادَةِ). 

وَمَذِهِ السَعَاريفُ لا تنمض بِدَفْع الدَعْرَى المي آنمَاه إذ في هَذِهِ الصُورَةٍ يون الداع 
مُدَّعِيه وله ترك دفو وَإِذَالَمْ ينه في الْمَحْكَمَ لاجر على ييا 


إن تفِْيقَ الْمُدّعي مِنَ الْمُذَعَى عَلَيْه مِنْ مَسَائلٍ الد E‏ عَلَيْهَا مَسائل مهمه 


oro شام‎ 


۸ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي کات تَحكم با الدولةٌ العثمانية 


REE 0‏ ا روجو مص 3 0 ل يكو 8 ه 2 0 ور ٤ ١‏ 

ل ا 8 کا ات ل لعن تكو المي ألا يرَى أن 

: َه ي ورت روت وهس ەر ا اه 

کلام شخْصٍ يون في صُورَةٍ الدَعْوَى؟. إلا أنه يكون مَعْنَى لَيْسَ بِدَعْوَىء بل إِنْكَارًا كما 
اسن 

مََلّا: لو اذَعَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ رَد الْوَدِيِعَِء فَهُوَ وَإِنْ كَانَ صُورَةً مُدَعِياء إلا آنه مى مُدْكِرٌ 

لوم ارد امان انَل الق وَحَْت إن مد علو يِف على عَم اروم الو 


٤ 


الا ا که ووا يمين تكُون عَلَىْ التي بدا 
(الدرَ)» حَيْتُ إن الاغيبارَ ِلْمَعَانِي لا اظ وَالْمَبَانِيء انظ لْمَادَيْنِ (۸ و )٣‏ (الْهدَايَةً) 
وَإدا نكر الْمُودع رَد الوديعة َمْوَي الْحَقِيِمَةِ ليس مُتْكرَاء بل هُوَ مدّع الْشِعَالَ َة الْمُسْتَوْدَع 
فقن اللا 
تسم الدعوى: 
الدَّعْوَىئ عَلَى تان أقسَام: 
القِسْمُ الأول ا ا وهي الدَّعْوَى التي رتب عَلَْهَا أَحْكَامُ إِحْضَارٍ 
الْحَضم ا الْخَضْم ب ال اب» وَالِإِثبَاتُ الي لَدَى الإِنْكَا وَوْجُوبُ لوين وَإِحْضَارٌ 
الْمُدَعَى عَلَيْه. 


لقم الاني: الدَّعْوَى الْفَاِسِدَهُ وهي الدّعْرى المّصيكة أضلا) إلا انها غر مشدوعة 
باعتبارِ أَوْصَاقِهًا الْخَارِجِيك كأَنْ يَكُونَ الْمُدّعَىْ پو مَجْهُولاء ابطر الْمَادةَ (1719). وَهَذِهٍ 
الدَّعْوَى ابه ضح 

القِسْمُ لَلِتُ: الدَعْوَئُ الْبَاطِلَُ وهي الْمَيْرُ الصَّحِبِحَةٍ أضلاء وَهَذِ الدَعْوَى غَيْرُ َال 
اض ج ولا رتب عَليها أ ځکام آي آنه لو ّت الدّعْوَئ» لا برد رتب على الْخَضْم شَيْءٌ. 

متا لو اذَعَىْ أَحَد قَائلَا: رت ا ا SG‏ 


َلَيَحْطِنِي صَدَقَة. لاما سيد كنات امي أَحَدُ عَلَىْ ار ب لوقيل واف 
ES‏ وف نَا عير قَابَة لِلنَْحِيحء فَالْقَاضِي يَرُذمَا في 


م2 


الْحَال ا المنتقى بتغییر م وزيادة). 
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وت 


| ه رو 

OD |‏ المدَعَى هُوَ الشّيْءٌ الذي ١‏ اذاه ا وال لدع به 
كد كَل بعص المُمََاو: إل بَحِتُ أن بال لديك لشن : معي به. وَإِنَّ سيه 

ِالْمدّعَى ححطأ إن عبر الُْذَعَى به مَشْهُورٌ اعمال E‏ ل CR‏ 

مِنَ الصَّوَاب الْمَهُجُورِ (رَدَ دَ اْمُحْتَارِ)» أا الْمَجَلَّهُ كه قد قلت تَعْبِيرٌ ر مدع . 


[ اده (151): الاقض ُو سبق كلام مِنَ مذي مُنَاِض لِدَعْوا 


مە بير 


٠‏ وجب لبطْلَانٍ دَعوَاة. 


سم ه87 يه ور رمي 7 


ومعناه غا هو سب گام مِنَ المُدَعِي ناض لَدَعْوَاه أي بی كلام من مرج 


لاان دَعَوَاه وبتعبیر اخ هو أن يتكلم الْمُدَعِي قبلا في حَُضُور الْقَاضِي كلما افيا 


لدعواه سَوَاءٌ کان کلامه ارف فور اع ا ان فح هلو او يكون ا 


رە ر ەرە of‏ . 2 2 2 وو 8 8 58 و رم “هم ١‏ 
بين دعوَيينِ» أو كان في عَيْر حصو الْقَاضِيء وَالََافْضُ في هَذِه الصورَة هو تقض بِيْنَ الدَعْوَى 


ذلك إا عى أَحَدٌ في حصو الْقَاضِي دَعْرَئْ أخرَى مُنَاقِمَةً لِلدَعْرَئ الي أَقَامَهَا 


اء قصل تِلْكَ الدَّعْوَى» فَيَكُونٌ ذَلِكَ تنَاقُضًا من كَذَلِكَ إا َبَتَ لِلْقَاضِى بان الْمُدّعِىَ كَدْ 


4 


َكَلَّمَ كلامًا في عَيْر مَجُلس الْقَاضِي مُنَافِيَا لِلدَعْرَئ التي أَكَامَهَا أَمَامَه فيَكُونُ َلك نَنَاقُضًا 


أيْضَا إلا آنه يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصٌ الَّذِي تَكَلَّمَ كلما مُنَقِضًا لِكَلَامِه لخر - وَاحِدَا 
حَقِيمَةَ او حُكْماء كَالْوَارثِ وَالْمُورثِ انظ الاد 67 اما لو قال خض :ذلك 
لكام الم ق وَثَالَ الْكَلَامَ لاخر شَخْصٌ اح فلا يتَحَقَقُ التاق مَنَلا: لو قَالَ 
الْمدّعِي: إنَّ مَذَا الْمَالَ ِي. فََيْسَ لِلْمُدَعَىْ عَلَيِْ أن يَقُولَ: إن دَعْوَاكَ مُتََاقِضَةٌ؛ لان وَالِدَدَ 


ىا سس 


قد قال في الْمَحَلٌّ الْفَُانٌِ: إن هَذَا لْمَالَ لَيْسَ لَك بل هو لِفُكَانٍ. 


4 قوانین الشرد بعة الإسلامية التي کانت تَحكم بها الدولة العثمَانِيَة 

سُوَال: إن مدا لري مَنْقُوضٌ يِن وَجْهَيْن. 

الوَجَهُ الْذوّل: ما أنه قَدْ در في التّعْرِيفِ لَفْظُ : مُنَاققض فهو مُسَْلزِمٌ الدَوْرَ وَيتَوَقَْ 
ا غر المتاقضء طر5 لاض التافص. 

الجوات: به قصَدٌ مِنَ الْمَُاقض ذ ار ا ا ا 

الوَجْهُ الاني: قذ ذُكِرَ في الْمَادَةِ (1780) وَمَا يَدْلُوهَا مِنَ الْمَوَادٌ: بان التَنَاقْصَ كما 
کون بَْنَ كَلَامَيْنِ یون أَيِضًا كُمَا هُوَ و مَذّكُورٌ في الْمَاذَهِ (1197) بي گلام وَفغْل وَدَلِكَ 


کون بين کلام وَشَكُوتِ. 
والحاصل أنَّ الدّتَاقض على لاة أَنْوَاعِ: 


الع الول: ين كَلَامَيْنِ. 

انوع الني: نَل وگلا 

الع الَاث: ين کوټ وگلا. 

ها اريف يَصدُقُ َل لاض اراقع بن امي أن اوی وما ا 
كلاهمًا کلام و يُوجَدُ في التَخرِيفٍ لَفْظَ گلا قالاق الَذِي يَمَعُ يمع د 
كلام أو يْنَ کوت وَكَلَام ل 
جامع لِأَقْرَادِه. 

E‏ سْتَشْرَى أَحَدٌ د الالء کان تَنَاقَضَاء وَقَدْ حَصّل هَذَا 
لاض بالاسضْرَاءِ الذي هُوَ فِغل وَيَيْنَ الدّعْوَئ الي هي گام كَذَلِكَ لو باع أَحَدٌ مالا 
في حُضُورٍ وَالِدِهِ عَلَىْ گنه مِلکا َه قَلَو اذَعَى بَعْدَ َلك وَالِدَهُالَّذِي سَكَتَ جين اليم 
كَانَ اقا وها الاق حَاصِلٌ ؟ ين السّكُوتٍ وَالْكَلَام. ' 


الجَوَابٌ: إِنَّ الْمَجَلَهَ قَد عَرَهَتْ أَشْهَرَ هر التتاقضء فَعَلَىْ هَذِءٍ الصورة لو عرف التتاقض 
ا ال مُتافي لِدَعْوَاهُ لكان سَالِمًا مِنْ الاغْتِرّاض. 


3 3 f 
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الباب الأول 


في شروط الدذعوى وأحكامها ودفع الدعوى 


ويحتوي على أريعة فصول: 


يجب عَلَىْ الْمُدَعِي اَن يَكُونَ عَالِمًا قاب سوط الدَّعْوَى» تم يدعِي٬‏ قَلِدَِّكٌ لِلْقَاضِي 


ل بس 


إذَاوَجَدَ الْمُدَعِي غَيْرَ قار على تَصْوِير دَعْوَاهُ كَمَا يفي - أن يَأ يمر أحدًا بعلي الدَعْوَى 
وَالْخْصُومَةٌ (الْبَحْرَ)» وستبين سبي يضَاحَاتٌ عَنْ ذلك في كِتَابٍ القَضَاء. ٠‏ 
رُوط وى تعدو 
-١‏ أَنْيَكُونَ الطَرَفَانِ عَاتِليْنِ . 
5ك أن نال امل ممما 
- أَنْيَكُونَ الْخَضْمُ حا 
e‏ 
- آلا يُنَحَذُ الإفْرَارُ سيا لِلِْلْكِ. 
0 
- إِمْكَانْ الْحكم على الْمُدَّعَى عليه شَّيْءِ فيا إذا د ت الدَعْوَى. 
8- أَنْ تَكُونَ الدَعْرَىُ في مَجُلِسٍ الْقَضَاءِ. 
- أن لا يَكُونَ تافص في الدَّعْوَى 
وَسَتْفَصَلُ هه الشرُوط فيمَا يَأَنِي: ظ 


4۲ قوانین ا اا ادي لے كات تدقع الس ما 


س 
الد 1515 تر 


الک کن تشک شف بصجحةه لا 2 بيخ أ 


3 عه وت 


ْ دعبن أذ مدع عَلَيه]. 


00 تبي جرم رج و قر 
f a‏ ٭ ا کا Ty o‏ سوه مر E‏ 
ر الا 4610 وَل لدل a‏ هَؤُلَاء مُدَعِييْنِ فلا يبر الْمُدَعَى ا 


الْجَوَابٍ عَنْ دَعْوَاهُمْ. 

كلك لو انكر المد عله الدعرى» فل تجوز انه ور أ المد عله قله 
لخ ب اربوا اا TRS‏ 
حور وَلِيَيهِمَا أو وَصِبَيهِمَاء أو يقِيمَ شّهُودا (الْهنيّة). 

مَنَلّا: لَوْ أَحْضَرٌ أحَدٌ صَبيً صَبيًا لِلْمَحْكمَة وَاذَعَىْ أن هَذَّا الصَِّيّ قَدْ رَمَى 0 
رجاحة) وَطلنَ ص ذا دزهها فة ية اجاج امسو فلا تَسْمَمٌ دَعْوَاكُ إلا أنه 
وتهعا أو ضَكهعا ألا يك راعذ عل ار ع ا اھ قد و2 
ذِكْرُهُمَا في الماد (91/4) إلا أن الْقَاضِيَ مُسْتَدْئّى إِذ لا يَجُورُ اَن يَكُونَ شَخْصٌ مُدَّعِيَا 
واا 

بين التفصيلات الْآَِة في حق حَضُور الصَّبِيٌ أَنَْاءَ الْمُحَاكَمَة عِنْدَمَا يون وَلِيه أو 


عه 


E EY‏ مدعي عَلَيِّ بالتيابة عن وَهُو: إذَا گان الْمُدَعَى بو حَمَا قَدْ حَصّل بِمُبَاصَرَةٍ 


س 9 


الصَّبيٌ فَيَلَرَمْ خضو حصو الصَِّيّ غَيْرِ الْبَلِْ مَع الْوَِيّ وَالْوَصِي أثتاء المُحَاكمة. 

مٿاا: في دَعْوَىْ أَحَدٍ عَلَىْ صي مَحْجُورٍ كَوْنَهُ انلف ماله يج يَحِبُ حُضُورٌ وَلِيٌ أو 
وَصِيّْ ذلك الصَّيّ» كما يحب حُضُورٌ الي شار َه حِينَ الدء وى وَالّهَاة ْول 
أَثنَاء ذَلِكَ: إن هَذَا الصبيّ اتف المال. إا نيت الْمُدَعِي إتلاف الصَبيٌ لمال يزمر 
الولى أو الوَصِي بأدَاء ذَلِكَ الْمَال مِنْ مال الصبيٰء كما هو مَذكور في الْمَادَتَيْنِ 0و 
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41( ويرم الْوَِيَ َو الْوَصِيٍّ صَمَانٌ ذَّلِكَ مِنْ مَالِهِمَاء إلا أن له حشب الْقَوْلٍ الصَّحِبح لا 
يجب حَضُورٌ ر الطَفلٍ لري عند لغری دلج 


€ ر "سام ا کک 


ما إذا كان المدعى بو غَيرَ حَاصِل بِمُبَاشَرَةٍ الصبي» کان كَانَ حَاصِلَا مِنْ مُبَاشَرَةٍ الول 


راکاد َي حال ين رصبي من بكاوي أ لوي مئ 
كن بكر عونل كوو فرزت القن انل + يشرط في ذَلِكَ حُضُورُ الصَّبِيّ عِنْدَ 
الْمُحَاكَمَِه ويكون الْوَِيُ أو الْوَصُِّ حَضْمًا لوخدو (الْبَخْرٌ). 

مَنَكَا: لو ادَعَىْ الْوَصِيُ في عياب الصَّيٌ فَائَِا: :إنَّ ذا ْمَل هُوَ مال الصَّيٌ فن لذي 
هو تحت وصَالِتِي» وهو ميرَاٿ لَه عَنْ أبيه. وَبتَ َلك صح كَذَلِكَ و اع مدع حَمَا مِنَ 
الصغير في مُوَاجَهَةٍ اللي و الْوصِيّ وَنْبَتَ دَعْوَاهُ گان جَائرًاه ولا يلف لَب في ما 
لري 95 المي في تال الي ول الي في تاي رفني (لبخ. 

EE‏ في صِحَةٍ الدَّعْوَىئ اَن يَكُونَ المُدعِي وَالْمُدَعى عَلَيْهِ بالِعَين» وَعَلَيْه 
قَدَعْوَى الصَّبِيٌ الْمُمَيْرِ العَاذون ِالتّجَارَةٍ أو الا :أن رن فعاو 
E‏ كنا O‏ ل o‏ 
وَإِنَْ يَكُنْ أن الصَّبيّ الْعَاقِلَ لا ب حت ميته لِكَوْنهِ عير مُكَل إلا أن الصَّبيّ يمع بو 
الْيَمِينِ الْكَاذِبَِ مَنَْا َِوَالٍ َة الاس مِنْهُ في أُمُورِه التَّجَارِيّة وَكَدَّلِكَ 07 
التشَجَارَةِ صَ صَحِيحٌ. الْظَر المَادَةَ (9175). 

إل أن تنص الها َل يعدم توج لين عن الي مون لأ لا يتَرنَتُ عَلَى 
E E‏ ل نهارن الت ت عو اليك أ 
الإفْرَارٍ (الْحَانِيك وَالْبَحْرَ). 

َا گان الصَّيُّ الْمَأَدُونٌ مدعي او مدع عَلَيْهه تاد ؛ ترط ضور اللي أي لوي 
في دَعْوَاهُ آم إِذَا گان الصَبي اذوه قي تكن وا و 
الْمُخَْارَ). 


ج 


8 رور و م ع وس م ١‏ 


| تخ توك رم ار تار 
رط في صكَة الدغوَئ أن يود ْمَعَن عليه علوم حص لاد اة الذَعرَى 


الام وَالْحُكُمْ فِيمَا إذَا تت الدّعْوَئ بِأَحَدٍ أُسْبَاب ب الْحُكمء كلذ كان لمعن 
عليه مَجْهُولاء فلا كی الإِشْهَاد وَالإِْرَامُ ولا ب 127 ع1 ززم أن يوق r‏ 


oF o 
2 


اء علب و تال المدّعِي: لي عَلَى أَحَدٍ ِن اَل الْقَرْة الفلانيّة, أو: عَلَى اناس مِنْ أَهْلِهَ 
أو: عَلَى أَحَدِ مَدَيْنِ السَّخْصَيْنِ مِقَدَارُ گڏا. e‏ 


القَرية قَوْمَا مَحْصُورِينَ أو غَيْرَ مَخْصُورِينَ وَيَحِبُ على الْمُذَّعِي تَعْيين دَاتِ الْمُدَعَىْ 
3 


ذلك لو ادع ولي اليل عَلَىْ حَمْسَةٍ أشخخاص قَائًا: إن انين مِنْ مَؤُلَاءِ قَد 
5 


يم 


ديه وَأصَابِتْ إدَى الرّصَاصَاتٍ مُورڻيء وذ ِل من كيج ذلك إل ا 


7 
EE‏ َأَجْهَلُ رَصَاصَةَ مَنِ اَي أْصَابَتٍ الْمَقيُولَ. فلا تَسمَعْ دعو 
لا عَلَىْ ذَّلِكٌ (التنْقِيحَ). 

وَلكِنْ لا يَْرَمُ الْمُدَعِيَ أن يَكُونَ عَالِما باشم الْمُذَعَىْ عَلَيْهه َلِدَِّكَ لا تَبطْلُ دَعْرَىئ 
الْمُدَعِيء إذَالَمْ يكن عَالِمَا باشم الْمُدََّه' ع ا 

و يشرط أن يكو الْمُدَّعَىْ E‏ ن الْمُدَّعَى عَلَيّْهِ وَاحِدًَا 


يجوز أَيِضًا ان يَكُونَ متَعَدّدَاء فَعَليْهِ لو ادَعَى أ حَد على عَصَرَة 
عه هابر رورس 2 
1 


قرّضت هؤلاء اعضو عة دا وَ. كانت دَعْوَاهُ صحيحة. 

ذلك لو اذى أَحَد علَى ان حص قَائِا: إن گلا مِنْهُمْ أَحَدَ مِنْ يدري حه حِنْطة. 
صَحَّتْ دَعْوَاهُ كَمَا هْوَ مَذُكُورٌ في سرح الْمَادّةِ .)84١(‏ 

بود تن دعاوى کون ال علد ع عَمُوم أَهْلٍ القَريةء أو عُمُومَ أَهْلٍ الْمَدِيئة 
كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادِّ .)١115 ٤(‏ 
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e‏ ورا مع علد بر 


E 1‏ هاو انش آذ رکید روك أ 
رَصِيّهِ أو الْمتَوَلّيء كما أنه ي يشرط أن تَكُونَ لدعو في مجلس الْقَضَءِ وَافْيرَاطُ حُضُورٍ 


0 
عس هس 


لضم جين الى الا نَم ذالم ُن يکن حَاضِرًاء فلا بعلم هَل يقر او ينكل 
الخال أنه يُوجَدُ رق بيْنَ الحم بناء عَلَْ الإقرار وََيْنَ الحُكْم ناء عى الب الأول 
تلض وڈ ونی مد كما لاجد زُ الْحَكُمْ عَلَىْ الْعَائْبِ ب ما لم كن ابه حَاضِرًا. 

ذلك لا تَسْتَمَعُ الدَعْوَى وليه إلا بِمْوَاجَهَةٍ الْخَصْم الْحَاضِر ولا يكم عَلَى 
الاب فَعَلَئ لِك لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِدَعْرَىْ الْمُدّعِي بَعْدَ اسْتِمَاع بيه بدونِ حُضُورٍ 


4 


الْمُذَّعَىْ عليه أو وكيلهء وَأصدَرَ إِعْلَامًا E‏ کک 


ع 


وَقَدْ ذكِرَ في الْمَادّةِ (ال ٠ ٠‏ أيضا باه شر د شو الخْضم جين الكم» سو 
گات الدّعْوَى متَعلقة موق الْعِبَادٍ أو متََلََة ِحُقُوقٍ الله كَالطّلَاق؛ إذ: 0 
الْحَصْم في كِلَيْهمَاء ٠‏ َلِدَِّكَ إِذَا رَاجَعَ شَاهِدَانٍ الْقَاضِيّ وَشهدَا باد ل د 
دون حُصُور ذلك الرَّجُل أو وَكِيلكء وَحَكَم الْقَاضِي بالطّلاقء فلا يصح حُكْمُكُ من 
(عَلِنْ أمَنِي). ١‏ 

ِا اَن جَلْبَ الْمُدّعما ا 
عليه فقد بن ا التفصيلاتِ ا في هدا لباب وَهِي: 

إِذَا گات داز الْمُدّءَ عن عله ةن الكو رجو بها نكن الدع علي أن بزع 
ای تنته لقي ليله فيه قبل ان يَنْسْدَ عَِاوُهُ مَبُجْبُ الْمُدّعئْ عَلَيهِ بمُجَرَّدِ الدّعْوَئ» اما إا 
کک أرب و ا فتك فول با ا عله ا أ م 


4 


الدع e‏ يبت دَعْوَاه دا َم يَسْتَطِعْ ذَكَ» فلا يُجُلَبْ الْمُدَعَى عَلَيْهه وَهَذْهِ اليه هي 


27 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولّة العثْمَانِيَةُ 


إِجْبَارِ الْمُدَعَى عليه لبو على اْحُضُورِء ولس لجل الْحْكْم (الْحَزة). 
وَعَلَى قول آخَرَ: إن الْقَاضِيَ يحل الذي المي به مُق في دعوم قدا َف 


4 


يبلت حصي وَإِذَا لم يَْلِفْء ر يُخْرَحُ ُ المُدعِي مِنَ الْمَحْكَمَةٍ (الدرَ ا 


ا ا 


ما أقِْبَاءُ الْمُذَعَىْ عَلَيْه فلا ينوبُون عَن الْمُدعِي بمُجَرَدِ كَوْنهمْ أفرباء وَعَلَيِْ َد 


کان لأحد ڪڍ دعو عَلَىْ اراو تعلق بِعَرْصَةء فليس لِلْمُدّعِي جَلْبٌ رَوْجهَا ا 
شاک تناف اب .وزيا وكل عت عل نبي 


0-7 
03 . 
هم 


ا وس 


مدعا عله أل بء رط وه بن ادر بل سكم عل فى جياه يغ عر: 
ذلك الْمَسَايِلُ الْآنة: 

أوَّا: لو مر أَحَدٌ آحَرَ قَائِلَا: أَددينِي الَِي علي لِفْكَانِ. فَادّعَئ الْمَذْكُورُ بَعْدَ دَلِكَ دا 
ا الآمِر» فأكرٌ قائلا: ني لْمْ 


ا أ 


ام المَأمور الب في عياب 
الك دجُو ني جه الدين وَعَلى بلدا على اء ۽ الدَيْنِء 
قل وخم ماي بجر یك مع كن عذال عدا ادبي 


ثَانيًا: إذَا أدَى الْكَفِيلٌ ِالْأَمْرِ الدَيْنَ لِلْمَكْمُولٍ لَه وَغَابَ الْمَكْفُول لَه بد ذلك 
وَرَاجَعَ الكفيل الْمَكْفُولَ عن وَاذَعَىْ الْكَمَالَة الْآمْرٍ E I‏ عق الرجُوعء ا 
الْمَكْفُولٌ عَنْهُ الْكَمَالَة ا وأ بالْكَمَالَقَ وَأنْكْرَ الأَدَاء فَإِذَا أَنبَتَ َيل , ا 
الكَمَالَةَ وَدَفْعَ الْمَالء ينبت قَبْص الدَائِرٍ ا للخم بذَلِكَء عَنَى إِذَا كَانَ 
العايك 0 حَاضرًاء وَأَنْكَرَ الْمَبْضَء قلا كم لَه وَيْحْكُمُ ِلك لَه ببرَاءَةٍ ذم 
الْمَكْمُولٍ عن وَالكَفِيلُ يرع على الْمَكَمُولٍ عَنْهُ (الحَانيّة)» أَما إذَا ادَعَىْ بِالْكَمَالَة 
الْمُجَرَدَقِ وَلَمْ يدع ب بالْكَمَالَةٍ الأ فَلَيْسَ لَه حى الْمُرَاجَعَةِ. انْظرٍ الْمَادَهَ (1705) 
وَشَرْحَهًا. 

ثانا لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ خر قاتلا: قَدْ كَمَلَ هذا الشَْص + جَمِيعَ ما يُطْلَبُْ لِي» وَمَا هو 


1 
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م ا اا 6 ا 2ت ا م م کے 
حق ِي من فلانٍ الغائب» 0 لي :في دمه فلانٍ الغائب كذا درهما. وَاثيَت ذلك يحكم 


عَلَىْ ذلك السّخْصٍء كَمَا انه يُحْكُمْ عَلَىْ الشخْص الْغَائْبِ» سَوَاء أكَانَتِ الْكَمَالَةُ بأمِْ أو 
0001 


ر 2 و E‏ 1 2 يذ .لد 2 و 
راد أحد أن يثبت مَطلوبه الذي في ذِمَّة الغائب فالجيلة هي ما يأتي: يكفل 
حدما في ذم لقب زاك اخس مد َك يقم الاين الدَعوَى عَلى الكفيل قاقلا : 
إِنَّ لَهُ في ذِمةٍ CER e sS‏ 


ر ا 


عَلَيْهِ الكفيل يقد EEE‏ ينْكِرٌ دَيْنَ الْغَائْب. َالْمُدَعِي بٿ يدت حَقَّهُ عِنْدَ الْعَاِب في 


و 


ا کیل رمن لبجل ییک عل الكلين» ع بد الي لع الكل بند 
دك وَيبقَى الدَيْنُ عَلَىْ الْعَائْبٍ. 


اا 


2 لح وا اناري لا رط خكرا الفا E‏ 


a 4 


ر 3ے م ر - 


ضر واي ی ترك ريني اتن بان لا نيد ِمَةِ كان الْمَُْم في مَدِيئَةٍ أخرَى 


0 


عِشْرِينَ 0 شهُودَهُ مَوْجُودُونَ فِي هَذْهِ الْمَدِيئَ طَلّبَ اسْيِمَاعَ شَهَادَتهِمْ وان 


يَحَورَ رر القَاضِي لِقَاضِي َلك الْمَدِيَةٍ ةِ عَنْ دَعوَاه» وَعَنٍ اسْيِمَاع هوف فَلِقَاضيِ د تلك المدِيئة 
أن يسع َك الدَخرَى وَالشُوىَ وبَعْدَ لتيل والتركية يُسَرُ يفيه لقَاضِي يلك دَق 
ويال لِهَدَاالكَِاب: الْكِنَابُ 00 يُحْطَئْ تَفْصِيلاتٌ عَنْ ذَلِكَ في شّرْح كاب الْقَضَاءِ. 

دا امت لدم مِنَّ الْمَحِيِءٍ إلى الْمَحْكَمَةٍ بالدّاتِء اا كيل ع 
ب اماتا اي ري في حم گر في العا (184) من كاب القاء. 


ا اله (2:)1319 e‏ 


7 تج 7 مي الت بت 
َه إِذًا لن الدع به مَعْلُومًا لا يُمْكِنُ الإِسَارَةٌ إلَيْهِ وَالْحَكمْ بو» وَلَا يُوجَدُ 
شيءَ يمن الغ لدي ال 
ر اسلو E‏ في الْمَادَِّ ال فَلِدَّلِكَ إِذَا گان ن الْمُدَعَىْ ب نه مورلا ا 


و 


کون الدَّعْوّى صَحِيِحَةٌ ولا کون الْخَضْمْ مج مر عل إغطر الراب كفا ل ٠9‏ مام 


عام ها امهم 


۲4۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


3 


E ا‎ 


امل ی ضا : 
أَوَلّا: لو اذى أَحَدّ قَائِلَا: إن هذا الرَّجُلَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَالِي. لا تح دَعْوَاُ ما لم 


ب كاهو اهلك مامد رل يكون له کی اف حه 
تانيا: لَو ادَعَىْ أَحَدّ قائلا: إن هذا الرّجُلَ شريكي» وَقَدْ حاتي في الْبَيْع وَالشّرَائ وَل 
عرف مِقَدَارَ ما حاتي بو فَلَيبينْهُ اْمدَعَى عَلَيُه. فلا تَسْمَعٌ دَعْوَاهُ. 


ٿالا: و ادَعَىْ اح قائلا: إنَّ ها الرّجْلَ وَصِبِي ناء صِمَريء فَلْيَحْلِفِ الْيَوِينَ باه لم 


ا 5ه و ل“ ر و 


باذ ولم برق شيا من رڌ للدي قا مع دوا ما N ee‏ 


الْحَصَا ف اَن لِلْقَاضِي إِذَا اتم تهم وَصِيٍّ اليم وة يم الوب تخل لو ترا لای و 


لم يدع عليه بِشَيْءِ (الْحَازِيَة نيّه). 
رَابعا: لَوْ طَلَب دان اْمْمَوَفَىْ الَذِي توفي وَدُيُونُُ أَزْيَدُ مِنْ تَرِكَيه تحليف الْوَرنَة عَلَى 
كَوْنِهِمْ لم يَأخذٌواء أو يُحْفُوا سَيْئًا مِنَ الت رة لا يُسمَعٌ (الَيجَة). 


حَامِسًا: و اذَعَى أَحَدٌ فَائِلَا: قَدْ سَمِعْت أن فلاا الْمُتَوَفَىْ قَدْ رمك نل وکن 
١ 2 f 4, of‏ : ەرو 
ا عدار م م 


عرف مِقَدَارَ مَا أوْصَئ لي به فلا تمع 


الم الْمُدَاقنة: َو قال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ أَدَيْتُ مِقْدَارَا مِنْ ديْنِي لا اعرف مِقَدَارَه 


04 


° وكرت و 


.ملا يُْتَقَتُ لدا الدع (الْحَاني 


م مِنْ أضل لُرُوم مَعْلُومِية المُذَعَى ب 

-١‏ دَعْوَى غَضْبٍ الْمَجْهُولٍ. 

۲ - دَعْوَى رَهْنِ المَجْهُولٍ: و وَسَيرِدُ ِكُرَهُمَا فِي الْمَادَّةِ(1771). 
*- دَعْوَى إِقرَارِ المَجْهُولٍ: وَكَدْ وَرَدَ ذِكْرْهَا في الْمَادَةٍ (1919). 
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4 
a 


م لي في ذ ل ا 


نال کر غا علو ع يولي نشل وج جو( 

4- دَعْوَى إِبرَاءِ المَجهول: CANA e REE‏ 
ي في شر الْمَابّ ۷0 

- دَعْوَى الوصية الْمَجْهُولةِ: وَهي: و اذَعَى ey‏ 


فلان بِجْزْءِ من ماله اللاي او ِسَهْم من وَلَمْ بين مقَدَارَ َلك الْجُرْءِ أو السّهْمء َأَْلْبُ 


E RA‏ کک إِنْبَاتِه ذَّلِكَ يجب على الورَكة 


آن ينوا دَلِكَ الْجْرْءَ أو | سَّهُم؛ 3 الْوَصِيَهٌ لا بطل بالْجهالق وما أف الْوَرَكَةَ يَقَوْمُونَ 
مَقَامَ الْمُوصِيء یمود ليم بیان الْمَجْهُورٍ ل (الثرّ الختا الح له صَايَا). 


ا ملو يه المدَعَى به تكو الْإِشَارَة أو ٠‏ 
E ٠‏ کی لوکار اک کا ود بحن 


و 


کون بوصفه وَتَعْرِيفه عد نه وان قِيِمَيه» ذا کان د عن بيان 


مان جنيو ووه ضفو ووفارو 


EP‏ به: e‏ : کون بِالإِشَارَةٍ وه (كانيا): 0 ا ف ا 


اليف الإشَّارَةٍ کون صَحِيِحًا في تَحْرِيفٍ كَل نوع هن الْمُدَعَ به ا 
صَوَاء أكان الشذعن دعنك مشر كك أر كان عقار. و ر المع 
به الْعَائِتِ ٠‏ وَغَيْرِ الْمَوْجُودٍ. 
يقال في التري: : عرفه: آي عَلِمَهُ وَتَخْتَلِفُْ رو وي د لامي إِذْ 
97 الْمُدَعَىْ بو دا كَانَ کک اريف ب ان حُدُودِهِ حَسْبَ ما جَاءَ فِي الْمَادَة OT)‏ 
ولا کان غَيْرَ عَقَارِ يعرف بيان جِنْسِه وَنَوْعِهِ وَوَضْفْهِ وَمِقَدَارِهِ. 


مَك إا كان لمعن به عب مولا اضرا في مجلس الْمحَاكمَة يفي ترفو 


o يام‎ 


CE‏ فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


e‏ - الإشَارَ إل بالْيَدِ ولا يَحْتَاجُ إلى تَوْصِيفِ 
شارة أب باب التغْريف. انظ سرح الْمَادَّهِ .)٠٠(‏ 
TOS 2279‏ شير لَه الرس وَقصِدَ بتِلْكَ الإِشَارَ ة العَيْنُ الْمُدَعَىْ بها 
وَكَانَ مَعْلُوما أن الإشَارَةَ مُوَجهَةٌ لها فيكْفِيء وَإِلَّا لا (الْخَان نيَه). 

إا گان عَيْنُ الْمَنْقَولٍ غَيْرَ حَاضِرَ رة في مجلس الْمُحَاكَمَةِ وَمُمْكِنٌّ جَلْبُّهَا بلا مُصْرَفِء 
َنْحْضَرٌ وَيُسَارٌ ليها بالْيَدِ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْو انظر الْمَادَةَ الا تيء وَإِذَا ان الْمُدَعَى به غَيْرَ 
ناور عط ا رخصازة إلى جك العام بتار روه 


وتعريفه بيان قِيِمتِه. 


اوم 4 سر 020 


E 
م‎ 
1 


EEL 


بيان وَضفِدِ وَتَعْرِيفُهُ وان يميه أي لَرُومُ جتمَاع اللا هُوَّ: إذَا گان الْمُذَّعَىٰ به 


رھ س اما 


مو و کے 


قَايَمًا وَمَوْجُودًا وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَخْدَهُ عبتا يجب تعريفة وَتَوْصِيفهُ مَمَ بيان قبمَته. 


ما إذَا كَانَ الْمدَعَىْ به مُسْتَهْلَكَاء وَطَلَبَ قِيِمَمَهُ فيكُفِي كر الْقِيمَةِ (التَنْوِيرَ). 
لا يي في مةئ اذأو لوضف وَالتخريف بيان القبمة في كل لو 


فَلِذَّلِكَ د بَحِبُ ِعْطاءُ ايلات المُفْضِيَةِ حَسَب نَع العو (الْبَخْر). 

ا يجب فيها بَيَانْ مَكَانِ الْقَرْض. انظ الْمَادَهَ .)١١١۳(‏ 

كلك يَجِبُ بيان صِفَةِ الْمقَرُوض وبين بان اْمُفْرِض قد افرص مِنْ مَالِهِ؛ لله يَجُورُ 
أن يكُونَ الْمُدّعِي وكيا بالإفْرَاضء وَالْوَكِيلُ بالإفْرَاض هُو سَفِيرٌ ليس له حق الْمطالبة 
(الْبَخْرَ) انْظرِ الْمَادّهة(570١).‏ 

دَعْوَىْ سوم الشرّاءِ: و ادع الْمُذَّعِي بان الْمُدَعَىْ عَلَيْه قد أحَلَّ مِنّْهُ كا مالا بطَرِيقٍ 
سوم الشَرَاءِ وَطَلَْبَ إِعَادتَُ عب دا كَانَ مَوْجُوداء وبلا إا گان مُْتهْككاء فلا توح دعْوَاهُ ما 
Es‏ َمَتاء وَأَحدَه عَلَىْ طَرِيقٍ سَوْم الشَّرَاءِ. انْظَرِ ماده (۳۹۸) 


(الْهنْدِية). 
َعْوَى تَمَنِ المَبيع بِسَبٍَ إِجَارَة بيع الفضُولِي: و ادَعَى الْمُدَعِي قَاِلا: إن هدا الرَّجَلٌ 
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قد باع الْمَالَ الْفلَاني الذي هُوَ 


1 . 
و ره سر وجو ر ر َر أا 020 î‏ مو 
هو مُسْتَرَك بیڼی وبیته» وَإِنْهُ قد أجَا ر اليم في ذلك وَطَلّبَ مِنْهُ 
e 2 2 39 7‏ 
اء نص ثُمَنٍ | ہہ م. فیجب أن يذكر: 
أولا: جو العم في د المي رقت الجا 
8 و د 2 
ا اج امن وَقَتَ الاجَارً رَو حيث إِنَهُ 


فى إجَارَة العقد. 
ثَالِنًا: أن يَذْكْرَ أَنَّ الا تع الفضولی قد که 


بض الثّمَنَ؛ لان الإجَارّة تَؤكِيلٌ ابتدَاءء وَالْوَكِيلٌ 
ال لانت بي دل تاعونمو لفقي لطر العاف 019070 
کا إا گان ايع مر شت رکا هما بسر کة الع فلا ي يشرط يام ابيع وف الإجاري لان 
اعفد قذ تمد حال وٌجُودء إل أن نض التمَن رط نضا لصح مُطَالبهُ ضف المَنِ. 
َعْوَى الشرَا: لو ادَعَى الْمدَعِي قائلا: اشْتَرَيْتُ هَدًا الْمَالَ مِنْ فلانِ (شخص غَيْرِ 
الدع 


ل بس 


2 
0 
ر 


َلي)» وَهْرَ مِڏي. فيْسال: مَل تمن المييع مُعَجَل» أو مُوَجَل؟ قا كَانَ مُعَجَلاء 
إن أ تَمنَ ابيع كابلا للبائي اذ أن الع د اذه بِقَيْضٍ الْمَبيع» تمع دعْوَاه وَلَدَى 
ا aE‏ 
أما ا گان الثم شك ل ابيع لم باو الْمُشْتريَ بض 
بیع قمع دعْوَاهء إلا نه لا يُؤْمَرٌ بتَسْلِيم الْمُدَعَئ به إلى الْمدّعِي. انظْر المَادةَ (۲۷۸). 
الات و 
ا ۴ ١‏ 


إ! هر مَجْبُورٌ لإثباتِ عقر الشَّرَاءِ. وَقَالَ بَعْص 
الا : باه يچب عَلَىْ الْمُدَّعِي اَن يمول فِي دَعْوَاهُ هَذِهِ: إن الْمُدَعَى عَلَيْهِ (قد بَاعَنِي 
TT‏ 


١ سروس‎ 


دَعْوَى السَلَم: ادو شراط السّلَم في دَعْوَ كَذَا كيْلةَ مِنْ جهَةٍ السّلَم. 
)١(‏ ادعئ شيئًا بسبب الشراء إن ادعاه من صاحت اليد يحتاج إلى إثبات العقد فحسب وذكر في الجامع أنه 
يشترط أيضًا والبائع د 


يملكه وإن ادعاه من غيره لا تصح حتى يذكر أحد الأشياء الثلاثة: : إثبات الملك لبائعه 
ا أو إثبات الملك لنفسه في الحال» أو إثبات القبض والتسليم» ولابد من ذكر قبض الثمن (البزازية) 


o۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدو لَه العثّما 


َلّا: يَحِبُ إيضَاحٌ مَكَانِ تشليم الْمُسْلَم فيه الّذِي شط حِينَ عَقْدٍ السَلّم إلا أنه 


SE MR e‏ تشلب كذا كيل 


4 3 3 2 0 


NS‏ أن كل ميك ا 


5 إا 0 قائلد: د يي بسب لیم الصجح الي حرق تنما نَصِحّ الدَّعْوَى» 
إلا هيجت بيان شراط السَلَم الَّذِي د راط اة رد الْمُحَْارِوَالْفُصُولَيْنء وَالْبَخْرَ). 


م 9ر 


دَعْوَى الْكَمَالةِ: ليوك مدا اوتا و E O‏ 
امول لَه الكَمَالَهَ في مَجُلِس الْعَقْدِ. انْظْرٍ الْمَادَهَ(11) وَشَرْحَهًا. 
إلا أنه يَحِبُ بيان سَبَبٍ نَشَْة الْمَالٍ الْمَكمُول؛ لِأنهُ يُوجَدُ بعص كقالاتِ غَيْرِ جَائِرَة 
بدو 


ص 


کالكمالة بال الْكِتَابَقَ وَالْكَمَالَةِ بالدية ية عَلَىْ الْعَاقِلَةِ وَالْكَمَالَةِ على تَمَقَةِ الْمَرْ 


2 


و 


ف يديك يجت ب تَذْقِيقٌ َلك (الْبَخْرَ). 

دَعْوَى الل بسَبّب التصَرَّقَاتٍ: إذَا ادع مَالَا بسَبَب الكَصَرَقاتِ الشّرْعِية كَالْبيْع وَالإِجَارَةٍ 
بجت على المدّعِي نييح أذ الَف كور قذ حص طعا حال َالَف عل 
صح َعوَا# لِأنهيُحتمل أن كود وق راما (الْهنية). 

تلا يجب على لمعي أن يفول في دَعْوَاهُ: إنَّ الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ قد بَاعَنِي هَذَا الْمَالَ 
طَائَعًا وَرَاغبًا حال نَفَاذِ َي صرفو بَكَذَا مبْلَعَا (الْبَخْرَ). 

قو اكقيت بيك a NEE e E‏ 
او بير عرَضٍ. (الْهِنْدِيةً) 

| خی ايراد بسَبْبٍ فسَاد البيْع: يَحِبٌ في يَلْكَ الصّورَة لفسا مِنَ الْمُدّعِي عَنْ 

سَبَبٍ الْمَسَاد؛ لِأنَهُمِنَ الْجَائز أن المد عي بن الي لضصّحِبحٌ قاد (جايع المُصُوليِْ). 

وى لووول مَاتة: ڌا ادع الْمُدّعِي فَائَا: قَدْ سَلَّمْتُ هَذَا الرَجُلَ سَاعَةَ وَدِيعَة 

يجب أَنْ يقو في دَعْوَاه: ِن إذَا كات الْأَمَانَة و 
ب لا يُجْبَرُ الْمُدّعَى عَلَيِْ عَلَىْ جَلْهًا إلى مَجْلِس الْمُحَاكَمَة بل يُؤْمَرُ الْمذَّعى عَلَيْهِ بان 


3 


١ 


الْجْرْءْ الرَابع / الكتابالرابع عشر؛ الدعوى ٠‏ ' 0 ” 
يُْطِيهًا لِلْمُدّعِي لِيُحْضِرَهَا لِمَجْلِس الْمُحَاكَمَة. انظْر الْمَادَة (۷۹۷). 
eS‏ ة لِلْحَمْلٍ 


لوه ول تك لانه يعي کان الإإيداع في إِعَادَةِ الْوَدِيعَةِ حْسَبَّ ما جَاءَ فى الْمَادَةٍ 
(7550). 
۴ َلأَجْلٍ أن يَحْكُمَ الْقَاضِي بإِعَادَتها في مَكَانِ الإيدّاع يَجِبُْ بيان مان الإيداع (الَنْويرَ 
و 3 شَرْحَه). 


هم 23١‏ کر 8 و 


دَعْوَى الْأَمَائةِ الهَالِكَةِ: إذا انكر الْمُسْتَوْدَعٌ الوَدِيعَة قَيَجِبُ 0 ماك الْوَدِيعَةٍ في 
يد الْمُسْتَؤوع. الظرٍالَادة(6/4: 


(الْهنْدِيّة)؛ لان إِذَا اسْتَهْلِكّتٍ الْوَدِيعَةٌ التي في يد الْمُسْتَوْدَع مِنْ طرف اتر کان 
امو ل ادبا َل كتاغو غرفي كن لف0600 
َعْوَى الوَقَاةِ نها الْوَدِيعَة: : في دَعْوَى أن المُستووع توفي مُجْهِلا الْوَوِيعَةَ يَجِبُ بيان 
قي الوَدِيعة يام وَقَاةٍ الْمْسْبَوْدَ ع (لمَْوليي) انر زح الحاو( (A‏ 
ل إِذَا اذغ 2 العتون أن بيك E‏ ي بلادِء أ 
يجب على الْمُذّعِي اَن يَقَولٌ في دَعْوَاهُ: a‏ أو قط الْعْرّاق» و قطن الْهنْدِ. 
َا يجب أَنْ يَذْكْرٌ في الدَعْوَىْ مِقْدَارَ مَايَحْصُلٌ ِن القَطن الْمَندُوفٍ مِنْ كَل رطل مِنْهُ 
(الهنْدِية) ّْ 
١‏ کک إذاادعَئ اران تلم امون عع بيان آل َك الى تح غواه 
رَد مَكُونَةِ اْمَرْهُونِ لِلرَاهن هي عَلَى الْمُرتهن كالْمُستعير (الْهِنْدِيّة مخضا 


0 العَضْبٍ: في 5ری ايزا فصوي ڪج جود في تو الاو يجب 


ار 


1 


1. 


ا6 خب تج فل وم لايم د مگاو لتب كشع في 
شرح | الماد ٠(‏ ۰ أن الْمَفْصُوبَ الذي لا يَحْمَاجُ لِمَصَارِيٍِ النَقل كَالدَرَاهِمِ وَا دَتَانِير 


of‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 


1 


يلم في أيّ مَل وج فی وَكْسَ لِْمَعْصُوبٍ مِنْهُ اتا عن الْأَحَذْ؛ٍ قَلِدَّلِكَ ذا اع 
الْمُدّعِي فَائِلَا: إن هَذَا انكل نه مق وار دا ل باون أذ لتقا 
الْعَضْب؛ٍ ب؛ قلا َسْمَعْ د دعواه. 

كَذَلِكَ إِذَا كان الْمَعْصُوبُ مِنَ الْقِيوَاتِ فَيَحِبُ بيان قِيِمَتِهِ يَوْمَ الْعَضْبٍ (التنوير 
وَشَرْحَهُ لِلْعَلَانِىٌ» وَالتَكْمِلَة). 

دَعْوَى بد المَعْضُوبٍ الْهَالِكِ: إذَا ادع يَدَلَ الْمَعْضُوبِ الاك فيب بيان مَا هو 
الْمَعْضُوبٌُ لِيُعْلَمَ هَل هُوَ مِنَ الْئْلِيّاتِ أَوْ مِنَ الْقِيَوَّاتِ؛ لِأنَّهُ دا كان الْمَعْضُوبُ مِنَ 
الْمدليّاتِ يكم بإِعْطَاءِ مله وَإِذَا كان مِنَ الْقِيويّاتٍِ يُحْكَمْ بِإِعْطَاءِ قيِمَتِه يَومَ الْعَضْبٍ. 

انظ الْمَادَةَ(841) (التَْويرُ ورد الْمُحْتَار وَحَاشِية الْبَْرِ). 

ا اح الْمَادّةِ(0/91. 

NT‏ كذ شتت بل كلو فوس ول في كفا 


4 
2 روه‎ o 


لكا ملك E E‏ صَحِبِحَةٌ ودا َهدَتِ السَهُود الَّذِينَ أقَامَهُْ أن الْمدَعَىْ عَلَيِْ ق عَصَبَ 
تلك الفَرَس مِنَ شدي َك الاي بان تلك الْمَرَسَ ملك لِلمُدَعِي (الهنيية في مُتَرقَاتِ 
الدَّعْوّى). 

دعوی استهلا الأغيان: يجب في هَل الدعوى ان ما هي الْأَحيَان المدذكورة وان 


i2 
o E 


ضع الاسَتِهلاك وَقيمَتَهَا وَقَتَ الاستَهُلاك؛ لِأن الْبَعْصَ م الْأَعْيَانٍ د يوي وَالبَعْص مِنْهًا 
0 عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 
ونت SS‏ ِلْمُذَعِي في الْمَكَانٍ لذي عُصِبَ فيه ا 
الذي اسْتَهْلِكَ فيه قَيَحِبُ جِينَ العو بيان َلك الْمَكَانٍ (البَْر). 


0 


2 


َفِي هَذِهِ الصورة لو ادَعَى وَرَنْةَ المتَونَى عَلَى دَائْن المَوَقَى قَائلِينَ: إن الْمْتَوَمَىْ قَذ 
أَوْدَعَكَ وَسَلَمَك في حََاته كذ ياء نّم ِن الْوَصِيّ فُكَانًا الّذِي نَصَّبَهُ الْمتَوَفَى لأَدَاءِ دونه 


َد لحب للك الال ىتح لضان ابوت شن القن رزوي ورت وزاك هلق لت 
الْأَمْوَالَ قَاضْمَئْهًا. يحب 0 هله الذعوّى ان أنوَاع واخاس ا الايا 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّابالرابعَ عَشَرَ الدعوى | Yoo‏ 
وان قِمَتِهًا جين الْبَيّع» وَِلّا لا تُسْمَعٌ دَعْوَاهُمْ (الْبَهْجَةَ). 

كَذَلِك لو ادَعَى مدعي قائا: قَدْ خَصَبْتَ مِنْ تُقُودِي الْعَالِبَِ الْغِش مِقْدَارَ كَذَا. قدا 
اولك النقوة معط وفك الدغرى: أن عر راجت فح دغر افا وع 
الإمامٍ الأنمطم يجب بيان يميه وف الاعوق احضو وَعِنْدَ الإمَام أبي يُوسُْفَ يجب 
يان قِيمَتِهًا و فت الْعَصْبء وَعِنْدَ الام مُحَمد يجب بيان قيا َم الاقطاع. 

ظز سرح الَو (891). َ 

َفِي هذه الصو رة لو ادَعَى الْمدّعِي في فَصل الشتاءِ ائاا: ن مدا الرَجُل قَدْ عَصَبَ متي 
كَذَا طلا مِنَ الج في فَصْل الصيف فَأَطْلْبٌ الح من قلا تُسْمَعْ دَعْوَاه؛ لن الج 
ْقَطِعُ الول في رَمَنِ العللّبء بل له أن يُطَالِبَ بقيمته قِيمَيِه يَوْمَ الْخْصُومَةِ. 

غو لي راما O ET‏ 
ا سح ابيع بسب حن الخ الاب له لاه دا سلم البائ 
طَوْعًا في الم الْوَاقِع إكْرَاءِ صح ابيع ود کون لازم كما مو مور في الْمَدّة 0٠٠١0‏ . 

كلك إذا قيض الد َمْنَ الْمَِيع فيب أن ؛ يَذْكُر باه بض الثّمَنَ مُكْرَهًا أَنِضًا 
ولا يجب في دَعْوَى لبي كرحا وگ من ُو المج گا ادع E‏ 
حَاجَةَ إلى تعيين الْعْنْوَافِِ وَهُوَ الْأصَحّ (الهندية وجا المُصُوليْنِ). 

دا ادع الْمُكْرَه بان هَذَا الْمَالَ لكي وَأَنَّ الْمُمْيرِيَ اع لاد علو جر عو قد 
يَصِحٌ؛ لاله إا انَصَلّ الْقَيْضُ في اليم الْمَكْرَو يبت ييْتُ الِْلكُ في الْمَبيع.' 

کی ایر في فان إِذَا ادع َي لمجي في مواج رار امرف قائلد: 
ن مورك قد ُو مُجھاد مال اسر گة) طب كذ ل ا ن 


ع 


يان مَل أن جيل وَاقِعْ في رَأُسِ مال الشركة ر في اال الي اشْتَرَىئ 5 مال 


الشركة؛ لان لَمَا كان رَأْسُ مال الصَّركَة قو دا فهو مَضْمُونٌ بيثلة: انط المادن )۱۳۳۸ 
و 


أا الْمَالُ الْمأُحودٌ برس مَالٍ الشَّركَةِ مَهُوَ ذا كان ِنَ الْقِيّاتِ فَمَضْمُونُ يمه وَإِذا 


سے مہ سے مہ 


هع مي قوسم عع 
مه 


65 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة الْعثمَائد 


ان 


کان 9 الات تِ فَمَضْمُونْ ب بمثله» فلدَلِك يجب يجب إيضَاح ذَلِكَ. 

كَذَِّكَ في دَعْوَى تَضوِين مَالٍ اة بسب وكاو الْمصَارب شُخِهلا يَجِبْ بان 
مال الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ الْوَقَاةٍ هَل هو قد او عُرُوضء لِأَنَّهُ إا كان دا مله أذ مِكْلهء وَإذَا 
کان عَرُوضًا قَلَهُ خد قِيمَيِهِ (جَامِمَ الْمُصُولَيْنِ). 

وَالْحْكُمُ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالِ في دَعْوَى الْبِضَاعَةٍ لحان الْمُصُولَيْنِ). 

دَعْوَى المَحَارج: يجب في دَعْوَى تارج بيان أنوَاع التركة وَالْأمْتعَةٍ وَالْحَيَوَانَاتِ 
َالْعَقَارَاتِ وَتَحْدِيدُهَا؛ حَنَّى يُعْلَمَ اَن الصّلْحَ الّذِي وَ م َم يكن رادا عَنْ حِصَّة الْوَارثِ 
الْمُخْرج؛ لات ذا نلف بعص الْوَرَئَة اليّرِكَةَ وَتَصَالَحَ الوَرَئَةُ عير الْمُمْلِفِينَ على شَيْءِ أَرْيَدَ مِنْ 
قيمة الْمَمَاتِ الح عبد ر صَحِبح عَلَىْ قول بَمْض لاء كما في الْقَضْبٍ إا اسْتهْلَكُوا 
الْأَعْيّانَ وَصَالَحُوا (الْبَحْرَ). 

دَعْوَى الْقِسْمَةٍ: إا كَانَالْمُدَعَىْ به هُوَ الَصِيبَ الذي حَصَّهُ جين الْقِسْمَة يَجِبُ بيان هَل 
3 الْقِسْمَةَ كَانَتْ رِضَاءًء أو قَضَاءَ؟ (الْمُصُولَيْنِ وَالْبَحْرَ). 

۰ عى عرس الْمَيْرِ أو بِائِ في عَرْصَيِه غَضبًا - إذَاادَعَى المُدّعِي قَائًا: نهدا الدع 
عليه قد أخدَتٌ في عَرْصَتِي باه او غَرَسَ أَشْجَارًا فَيَحِبُ بيان يِلْكَ الْعَرْصةء كَمَا أنه يَْرَم 
يان طول الٻتاءِ عرص وهل هو ناء اشاب أو ناه حجر بعد بيان ذلك إذا قر الْمُدَعَى 
عله يآ ژورن يك الاجر ونا گر رای أو عرس وَكَمْ يَسْتَطِع الْمُدَعِي الإنبات 
قلف يانه يش في اض المُدَعِي دَلِكَ الَا وف ا ودا تکل عن 
يمين يُؤْمَرٌ ا (الْهِْيّة وَالْبَرَازيَة). 

دَعْوَى شق التهر: إِذَا اَی الْمدَّعِي قائل: ِن الْمُدَّعَى عَلَيْه قَذ حَمَرَ رضي وَأ 
إلى أَرْضِه. فَبَحِبُ بيان الْأَرْض الْمَشْقُوقَة كما أنه يمان مَوْضِع التَهر؛ أي َل هو في 
لري أذ في يکرو ا و 


کسر 3 


م 8 اي ينها الشعي.: . 


سال الْمَاءَ 


الجسزء الرابع /الكتاب الرابع عش الدهوى o۷ ٠ ٠.‏ 


هسل 


دَعْوَى ميل الءٍ: إا ادع أَحَدٌ: إن لي في دار فان عق الْمَسِيل. يحب بيان هَل هو 
تيت انعط أو وبل التافررات لزعل العيبل E‏ 
دَعْوَى الطريق: إِذَا اذَعَى أَحَد أن لَهُ حى الطّرِيقٍ في دار آحَنَ تنام يبن مرفي 
الطّريق؛ أَيّ هَل هي في مُقَدم الذَاِِ أو مُوَحَرِهَاء وَيُحَدَّدْ لِك فَالدّعْوَى وَالسّهَادَةُ مَْبُولَانٍ 
على روا لن نع بول الهاو جا ُو في حالة تر الصا الحم مع الجَهالف 
ويس مُتَعَذَوَا ذَلِكَ فِي هَذِهء أن البَابَ الْحَارِجِيّ الْمُسَمّى بالباب الْأَعْظم يَسْكُمْ في 
َعْيين مِقَدَارٍ الطَرِيقٍ ي (الْهِنْدِيّة). ٍ 
وَإنَمَنْيَذَعِي الطَرِيقٌ؛ َو حَقّ الْمرُورِيَجِبُ عليه نات 
لْمُدعِيء لا يکي وَحْدَهُ لابَاتِ الْمُدعِي كَمَا اَن اة دبقز له:: إن هدا الْمُدّعِيَ كَانَ 


ى 2 


يمرن دار المُدعى عَلَيْه. عير مقبوآة (الْهِْدِية وَالْحَايَة). انظ شرح الْمَادَةِ(1770). 
دَعْوَى تقض الحَائْط: َب في عل الَو ET‏ 
مدعي فَائَِا: إنَّالمُدَعَى عليه قد مَدَمَ حاط بُسّاني. يجب عَلَيْيَيَانْ طول وَعَرْض الْحَائِط. 


وى الموْرُوتَالع: يَحِبٌ في غوئ الروت تِ بيان الْوَرْنِء فَعلَيّهِ لَو اذَعَى الْمُذَعِي 


ے 
ع 


بِحِمْل رمان أو سَفَرْجَلٍ يجب عَلَيْهِ بيان كم ر طلا کان الان أ و السَّفَرْجَل؟ وَمَلْ كَانَ 
ا عاق مده أو كَبيرًا؟ (الْهِنْدِية) 
دَعْوَى الْمَكِيلات: يَحِبُ في هذه الدّعْوَ لجس وَالَوع وَالْوَصفبٍ وَالْقَدْرِ 


مهو ° 4ه 


(الْبَحْرَ) مَثَلا: اس يي ني لط أو نا ااي 
قَذْرِوء َع بيَانِ ن الكَبْلَةِ ية أيّ بَلَدِ؛ لن الْكَبْكَاتٍِ تَخْتَلِفْ ام ا ار 
وى ليران جتن انرق لياه لزه رم ولخ كز ا ل 0 
َأ بد بعْض الممَهَاء قا غضم يعدم روم بيان لون وَالْعَكامَات؛ فيك إدَا بين مدعي 
َع بدن 302 بعرو لذي العف ومو الشووة على ذَلِكَ الْوَجْ ثم ور الْحيوَادَْة 
لاو عر أن بخص علامایو اة ما كر لاي ملا : أو قال مدعي وَالشهُوْد: إن 


الان قوق الْأَدْن. ف اع ق اونب لا يُوحِبُ ذلك يُطْلَانَ الدّعْوَئ 


و دع 


عاه؛ 0وو انى جا 


o۸‏ قوان نين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


0 


ا (الْهِندِية وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 

دَعْوَى الْعَقَا: إا گان الْمُدَعَى بو عَقَارًافَبَحِبُ بيان حُدُوده عَلَْ الْوَجْه الميّن في الْمَادَة 
070 قََلَى مذو الصورَة و اذَعَى مولي وف عَلَى مولي وَفٍ حر قَائَِا: ن مِقَدَارَامِنَّ 
العَرْصَةٍ التي تحت يي المُولي الْمدَعَى عَلَيْهِ هي مِنْ َف الْوَاقِفٍ الذِي تحت تَوْلِيتِي. فَلَا 


و 5 


دع EF‏ ل هده مهاه ةن 
دعو يجين ود 


ره 


دَعْوَى الدَيْن: إِذَا كَانَ الْمُدَعَىْ به ڌيتا يجب بيان جني وَنَوْعِهِ وَوَصِفه وَمِقَدَارِه. 
وَتَفْصِيلٌ دَلِكَ مَذْكُورٌ في الْمَادِّ 17710). 

وَإذَاكَانَ الدَيْنُ الْمُدَعَْ پو عَيْنَا يجب بيان قَدرِِ وَنَوعِهِ وَوَضْفِه؛ فَلِذَِّكَ يجب أن يَقُولَ 
في دَعْوَاُ: كَذَا رطا مِنْ عب السَّلْطِ او كَذَا رطا مِنْ عب دِمَشْقٌ» كَمَا أنه جب بيان هَل 
هو من الع الْجَيدِ أو الْأَوْسَط. 

كَذَلِكَ إِذَا كان الد ِنُ الْمُدَعَىْ به عا في عير مَوْسِمِه؛ :أي نه ادَعَاهُ في وَقٍَ كَانَ الِْتَبُ 
مُنْقَطِعًا في الْأَسْوَاقء قَيَسْأَلهُ القَاضي: مادا يَطْلَْثُ؟ قدا طَلّب ثل التب قلا ينظ الْقَاضِي 
إلى دَعْوَاهء وَإِذَا طَلَبَ يمه ب“ يَسألهُ القَاضِي عَنْ سَبَب الدَيْنِ؛ لأنْ الدَينَ ˆ الْمَذْكُورَ إِذَا كان تَمَنَ 
مبيع ينوخ ال بسب القطاع اشن نادي لأس وا گان ما أ رسب الاشيؤاك 
أز بسب الْقَرْص يخ مدعي ية إا لم يط ا 
الْمدَعَىْ به مِنَ الب مٿا کان يدعي الْمُذَعِي: إن لي في ذم الدع ل عَلَيّْهِ ححَمْسِينَ رطا عِنََا 
رَيْنيّاه وَعِشْرِينَ طلا عتا سَلْطِيًا. يجب عل الث ذختت فل ی وا با 
تول : إن لي في ذم الْمُدَعَىْ عليه حَمْسِينَ رطا عا رَيْيّاه وَعِشْرِينَ طلا سَلْطِيًا. (الهنية) 
وَسيتَضِحُ ذلك أنِضًا في الْموَادالآبية. 


5 (13519): إِذَا كَانَ المُدَعَى ب به عَينَا مقو لا وَحَاضِرًا بالمجُلِس فَيَدّعِيه الْمُدَعِى | 
کو ر 7 1 ez‏ 2 ا 


بقَولِه: كانه نمو لاقي 31057 2ل دوق E‏ فالا اد 


الجزء الراب /الكتاب الرابع عشر: الدَعوى 1۹ 
| مله .ونم کن حرا بالیس وکن من َه رازه اا ضرف ب 
| خيس الحكم شار اليه في مين رالشاد کا در لن َم یکن إخصاره :مكنا بلا | 


3 
وهس بو ال ی اص 


مُصْرَفٍ عَرََُ المُذّعِي وبين مه لکن لالم يي ف َيه في دَعوَى العَضب وَالرهْنِ؛ 


4 


4 00 


| | مالو قال: عَصَبَ حاتي الزمرد ‏ ا متك أو كال: لا أغرف وِيمَنه. 


yT 
4 ف ق 5 > كه‎ o 2 ەوە‎ ° 
الوه الْأوّل: أَنْ تون الْعيْنُ الْمَذْكُورَةُ حَاضِرَةَ ِالْمَجْلِسِء فَعَلَيْه إذَا أوجِدَتِ الْعَيْنُ‎ 
الْمُدَعَْ بها في مَجْلِس الْمُحَاكَمَةِ قيَدَعِيِهَا الْمُذَعِي بِقَوْلِهِ: هو لي؛ أو لِمُوَكُلِي فلانٍء أو‎ 
و و‎ 


وليه أو وَصِيّْه'" مُشِيرًا إِلَيْهَا بيو وَكَائلَا: إِنَّ هذا الرّجُلَ قَدْ وَضَعَ 
يده عَلَيْهَا بير ق فَأَطْلْبُ أَخْدَّمَا مِنْهُ. يعني أنه يجب الْإِشَارَةُ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ جِينَ 
التعَْئْ وجي الاد وجي الاشيحلدفي رَحَيْتُ إن الإكارة ة هي أَبِلَعْ التعْريف فَلَا 
حَاجة لِلتّْرِيفٍ بِصُورَةٍ ا يان الجنس أو التوع (الْبَحْرَ). 

ما إذا اذى المُدّعِي الع الو كني أن يشوك في دَعْوَاه: هذا الْعِنَبُ. وَلا 
يلْرَم بيان نَع وَوَضْفْهِ وَوَرْنِه. 
ذلك إِذَا ادَعَى الْمُدَعِي الْحَدِيدَ الْمُشَارَ لَه و بن أن وه عَسَرة أرطال فظهر أنه َمَانِيَة 
طَالٍ فَالدّعْوَى مَسْمُوعَةٌ وَالشّهَادَ د مَقبُولَةٌ؛ لن الْوَرْنَ لعو في الْمُمَارِ إليه. آم دا لَمْ يكن 
الْمُذَعَىْ به عَبتا بل دل مَنْقُولَاتِ مُتْلمَة؛ِ فِا كَانَتْ مِنّ الْقِيوياتٍ فَيكُفِي بيان ياء وَلَا 
حَاجَةَ لِتَعْريفها وَتَوْصِيفهاء حَيْتْ لَه لا اده ِن اريف وَالتَوْصِيفٍ بلا ذكْرِ الْقِيِمَةِ كما أنه 
بَعْدَ ذكر الْقِيمَة لا يَبْقَى حَاجَةٌ للتعْرِيفٍ وَالتَوْصِيفِ. 


رت 


رح مع 


اب و م ارحيه ا الل ا ا قد 
جَةَ للب الثياب أو القَرَس لِلْمَجْلِس؛ لان الْمُدّعَى به هُوّ في الْحَقِيمَةٍ جز قائٽ من 


)١(‏ وببذا يضاف الحق إل نفسه أو إل الشخص الذي ينوب عنه» ويشار بذلك إل ركن الدعوى. 


3 فَوَانينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الوب أو الْمَرَسِ <الْهنْدِيّة وَالبَرَاِيةَ وَرَدَ اْمُحَارِ) مُشِيرًا لَه بَِدِو. ما ذا لَمْ يشر َيه 
پو بل قار إن أيه مهم من لك اة أ مَفْصْوة بها اال ا بها كَانَ ذَلِكَ 


زر مل 


ص 


افيا َا لد (الْهيّهة) انظ زح ے الْمَادّةِ(157). 
د وَضَعَ يده بير حَق : عر م ل 1 
المُدَعَْ په في ي الْمُدَّعَى عَلَيْه بحي بان يَكُونَ مَحْبُوسًا بالمَن خت حَسب الماد (//ا9): أو 


مره 4 


هونًا؛ فَلِدَّلِكَ يَجِبٌ ب إِرَالَةُ هذه الِإِحْتِمَالات. 

ما في دَعْوَى الضَّمَانِ قلا يَلْرَمُ كر هذ اعبار وَكَذّا دُونَ دَعْوَىُ الشّرَاءِ (ابْنَ 
عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ). 

كَذَّلِكَ لا يشرط فى السّهَادةٍ على الْمَتقول ذكر عِبَاوَة: وَضَعَ يده عَلَيْهِ بعيْرِ حَقٌ. 
عله ل هد الشهُوة أن مذ الْمَنْقُولَ ملك لِلْمُدّعِي تَقبَلُ شَهَاَتَهُمْ ولا يشرط عَلَى 
الْقَوْلِ الْأصَح ذِكْرُ عِبَارَةٍ :وضع يدم َي حَقُ جين الذَعْوَى الا( 


ا 
0 
م و و و 


فأطلبٌ أخذه مِنه: يَحِبُ ذِكْرُ هَذْ الْعبارَة سَوَاءٌ اكان َ الْمُدَعَى به عَينا كما هُوَ في هَذِءٍ 
الماد أو كان دين وَسَوَاءٌ اكان مَنْقُولاء أَوْ كان عَمَارَاهِ لأنّ قَوْلَ الْمُدَّعِي في حُصورِ 
الْقَاضِي: إِنَّ الْمدَعَىْ به مِلْكَهُ . يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ عَلَىْ سَِيلٍ الْحِكَايَة ية؛ قَلِدَّلِكَ يَحِبُ إِزَالَه 
هذا الاحتمَال بالطب الْمَدكُو (الرَيلَعِيَ في الدَّعْوَى). 

تله 22ل ا إل لي في ذَة فلانٍ كَذَا عََرَةَ دانير فا تقل دَعْوَاه مَالَمْ 
1 ني أَطْلْبُ أَحْدَّهَا مِنْهُ. ما القهستاني فيقول باه تَجُورُ العو وَلَوْلَمْ يمل الْمُدّعِي: 
أطت حدما ِن وَكَد َر بان ُو هَذَا فَعلَ ذَلِكَ مَذكْرُ َلك في الْمَجَلََّكَمْيَكن يدا ا خُيَرَازيًا 
(رَد الْمْحَْانِ والح وَالتَكُمِلَة): 

الوَجَهُالنَّني: أن يکود عَيْنُ الْمَنقُولٍ الْمدّعَى بو غَيْرَ حاضر في مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَةِ؛ قَلدَلِكَ 
في اجيس وان جوا في بو الخضي ومذكا ا 
إ خصارة إلى الْمَجْلِسِ دون مضرفيه وَكَانَ المدَعى عليه مُنْكرًا اَن الْمُدَعَى به ملك 
0 َيُجْلبٌ إلى مَجْلِسِ الْحَكُم ليشِير ليه المُذَعِي بيده جين الدَّعْوَئء وَالشهُود حِينَ 


الجزء الرابع / الكتاب الرابع عشر؛ الدعوى ۹۱ 


اشاق أو الْمُذَعى عَلَيِْ ناء اليَمِين بأنَهُ يُكْتَمَى بالعَيْن الْمُدَعَىْ بها الْمُمْكِنِ إحْصَارُ 


ا 


وَالإشَارَة بايد إِلَيْهَا بَعْدَ الإخضَار؛ لن الإِشَارَةَ بل فى التّعْرِيفٍ 
او 26 2 ره 0 ۾ ر ر سه ا همس ساو 6م 
والمدعى به القابل جلبة وإخضصاره بون مَصْرَفٍ هر كالمسشك والعنبر والزْعفَرَانِ 
القليل وَالسَاعَة وَالْحَاتَم. 


E 


ودا صر الْمُدَّعَى عَلَيْه عَيْنَاهِ دا صَدَّقَ لدعي بها العيْنُ المُدّعَىْ قَبهَاء وَإلا 
بُجيرُ على ضار عَيْنٍ اضر وَهَذَا الجر يَمْتَدَ د إلى جين تَضْدِيقٍ الْمُدّعِي فَإذَا ظَهَرَ 


عَجْرُ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ عَنْ ضار تلك الْعيْنِء قدا نَت الْمُدّعِي دَعْوَاهُ كم ببَدَلِهَاء ما ذا 
كن اعم عليه مرا بان المُدَّعَ به ملك لِلْمُدّعِي فَلَايَلرَمُ إِحْضَارَهُ إلى الْمَجْلِسِء بل 
يومر المُدعى عليه عليه بره (الهنوبة والْبَخْرَوَالْخَية). 

متلا لو قال المدّعَى عَلَيْه: إن السَاعة الي يدعبا المدّعِي ِي في بڍيء وَهِي يك 
الْمُدعي. قلا حَاجَةَ جَةَ لِجَلْب السَاعَة إلى مَجْلِس الْمُحَاكمة بل ومر اا َمُدَعَى عَلَيْه بإِعْطَاءِ 


4 


07 


ِلك السَاعَة إلى الْمُدَعِي. 
قي : اكان جردا في د اَم لان ٤‏ إا كَانَ اْمُدَعَىْ به عَائباء کان مَكَانهُ له عير علوم 
وَغَيْرَ ممن إحَصازه اهدعي يعرف وبين قِبِمََهُ (رَدَ الْمُخْتَار) الْظْرْ شَرْحَ الماد .)١١۲١(‏ 


اا )2 o‏ ت 


ذا قر الْمُدّعَى عله بان الْمدَعَىْ به مَوْجُود في يَدِو؛ يلرم عَلَيِْ اَن يُحْضِرَهُ إلى 
مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَة عَلَى الْوَجْه الْمَشْرُوح. 


ا 
ار سے س 
أَمّا | 


ا ًا قا الْمُدّعِي بِأنَّالمُذَعَى به الْمتْقُولَ في يَدِ الْمُدَّعَى عليه وَطَلَبَ جَلَبهُ إلى مَجْلِسِ 
الْمُحَاكَمَةِ لِأإشارة إَِيْهِ ناء الدَعْوَى وَالشّهَادَق وَأنكر الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وجوه في يدو وَأَقَامَ 


2 
ع 


الْمُدَعِي اله بان الْمْدَعَىْ بو كَانَ مَوْجُودا قب هَذَا اريخ بسو في يد مدع ' عله قَعْدَ 


بنض تقار ت وَيَجيْرُ الْمُدّءَ عى عَلَِْ عل جب الْمُدَعَىْ به انظ الْمَادَ 5 


o‏ عو 


کے ر يبت بان الْمُدَعَى بو قد مَك بعد التاريخ الْمَذْكُوِء أو أنه بيع لاحر ولم لَه أو أنه 
کے مز اذك عله اشک شور في بل ابض لام عليه عَلَىْ الِحْضَارٍ 


بها الإبَاتء وَعِنْدَ بَْض لاء لا يجب اذى عَلَيِْ على الإحضَارء لان هدا الا 


ص 


<R 


6 ١ 


شام ها اماه 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


ے 


ال حجة حُجَّةٌ في الدَّْع وَل جه في الإثبَاتٍ. انظ شَرْحَ الْمَادّهِ(١1)‏ 
ن عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 
يُجْلّبُ إلى جس الْحَاكِم: ما أن اْمُدَعَىْ عليه هو ذو اليد ميرم عله إِحَضَارٌ الْمُدّعَى 


3 


بو إلى الْمَجْلِسِ؛ إلا أنه إا كَانَ الْمُذَعَى عليه مُسْتَوْدعَا فلا يُجْبْرُ عَلَىْ إِحْضَاره لِلْمَجْلِسِء بل 
ۇن بان يُسلَمَهُ ِمُودع لِكَيْ يُوَصَلَهُ اْمُووعٌ إل الْمَجْلِسِ (ر دَالْمُحَارِ) انْظرٍ الْمَانَهَ )٤۹٤(‏ 
وَشرْحَ الْمَادّهِ (175). 

ما لو اذَعَى المُدعِي قَائِلَا: ني سَلّمْت هدا الْمُذَعَى عليه دبُوسَ اماس وَإِنَّ َذَا 
ا قم كَذَا ما قاطت 
ايراد وَأَطْلْبُ تَضْدِيئهُ تُْصَانَ الْقِيمَة وَأَطْلْبُ إِحَضَارَهُ لِلْمَجْلِس. فَالإخْصَارٌ يكون 
كن الي شيعن الإخضار بكر على لمأن عل 

الْوَجَهُ اللَالث: ن يکود الْمُدَّعَىْ به غَيْرَ حَاضِر بِالْمَجْلِسٍ وَغَيْرَ 5 
مَصْرَّفٍ كَصَبِرَةٍ نطق أو مَخْرَنِ دقعي إا گان عَيْن الْمَْقُولٍ الُذّعَى بيه ير نکن 
جَلَبَهُ بدُونِ مَصْرَفٍ قَلِيلَا كَانَ او كثيراء فَعِنْدَ تخض المَمَهَاءِ لا يُجْبَرُ الْمُدَ A‏ عليه على 
جَلْبٍ العيْنِ الْمَنقولة الْمُحْتَاج E EE‏ ب ها و نهاو 
ET‏ 

وَالْمُحْتَاحُ لِلْحَمْل وَالْمَنُونَةِ هُوَ عَلَىْ قَوْلِ: الال اير نكن تفل مانا إلى مجلس 

كر ة كَعَشْرِ كَيْاتِ حِنْطةً او ّعِيرًا. وَعَلَىْ قَوْلٍ آخَرٌ: 

هُوَ اْمَالُ الَذِي لا يُمْكِنْ تله إلى مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَةٍ بيد وَاحِدَةٍ (الْبَخْرَ). 

الأَشْيّاءُ التي لا يُمْكِنُ نَقَلهًا: 

أولا: الأشياء التي تاح لحمل وَالْمَتُوئة كما دور آبًا. 

ثَانِيًا: الْمُدّعَىْ بو الّْمَالِكُ. 

ثَالِئًا: الْمُدّعَى يه عير علوم مَكَانهُ وَوْجُودُه وَعَدَمُهُ. في هَذْهِ الصورة لو ادَعَى الْمُذَعِي 


وم 


لِلْمُدَعَى عَلَيّْهِ: أَودَعَتّك اسو ولم بين وصفت الْأَسْورَةٍ وَجنْسَهًا وَقِيِمَتَهَا وَمِقَدَارَعَاء 


Ê 


الْجرْء الرابع اكت الرابع عَشّر: الدعَوى ۳ 


وَأنكَرَ الْمدَعَىْ عَلَيْوهِ قلا نُسْمَمُ دَعْوَئ الْمُدّعِي. وَعِنْدَ بَمْضٍ المَُهَاءِ آله في دَعْوَى 


ا ةوَالمُختاج ا لِمَصْرِفٍ يَذْمَبُ الْحَاكِمُ ر بالذات ل امكل ال 
فيه الْمنْقُول أو بزل اه (إدا كان مَأذُوئا بصب تائب) لأَجل الأشير إِليْهِ في الدَعوَى 
اقات د ني ينغ فتك ذا كد ان يد ا یز گا لتك 
إذغالة إلى غرف الاك بقل إلا شاع المدكمة 7 يحرج الاي ارتل تبه إلى السّاحَةَ 


20 


وَيسْتَعُ الدَْوَى وَالشَّهَادَةَ. رى أن اْمَجَلَة د قلت الْمَوْلَ الأو (الْبَحْرَوَالْحَا 
ك حَسَبَ امول الثاني َه ا 


وَإِذَا عَرَفَ الْمُذّعِي الْمُدَعَىْ بو عَلَى الْوَجْهِ الثَّايثِ الْمَارٌ ور خر 0 ب 


o 


أن بَعْضض الْأوَضَافِ التي رما الْمُذَّعِي ال لدعا الْمُدَعَى ب به» فإذا كاتنت 


2 
4 


01 


لك الأزشان ما تيمل يدها ركان ونك افد تنك امَك مدعي دَعْوَاة 
١4‏ 6 ا و مره rk‏ 
الأولى ودعي ما نيه قَسْمَعٌ الدّعْوَى ب باعتبارهًا دَعوّىئ ل جدِيدَة وَإِذَا بقي عَلَى دَعْوَاه الأولى 


0 


لا شع دوا (رَدَ الْمْحْمَارِ). انظ الْمَادّه (15379). 
اهتصح وى امول في ي امس مَوَأضِعَ : 


١ 0 


ٿانيًا: دَعْوَى الرَّهْنِ. 
د ر 5 روم 1١‏ 9ه 0 5 رفس ١‏ ار ٠.‏ ا ا IT‏ 
e‏ 000 


9 


الأكتر لا يعرف قيمة مَالوء قدا كلف لِبَيانِ الْقِيمَةِ يَضْرٌ 


١ سروس‎ 


صُورَةٌ دَعْوَى الْعَضْبٍ: کون قول الْمُذَعِي: ا عَىْ عليه قَدْ عَصَبَ مني كَذَا 


3 


مالا. ذلك لَوْ قَالَ الْمُدّعِي: ِن مَذَا مالي وَكَانَ في يَدِي» 0 ١‏ الغذيى عله فد فت 


3 
َو م 


يه عليه بير حَقّ. أو قَالَ: إِنهُ َه گان َحْتَ يي لِحِينٍ ان وَصَع المد عي علي يده عليه عير 
ع یکو لك ری عضب لعا وجايع فلن 
وابد صِحَةِ الدّعْوَى مَعَ وجُودٍ الها القَاحِسَة في ذَلِكَ هُوّ: أن الْحَصْم يَْتر 


o٤‏ وه 


يفيت الول و ر وَالْمُدَعِيِ يكم بت بِالشّهُودٍ عَم عَضب الْمَجْوُولِ كييك الدع 


EE‏ فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
عَلَيِْ عَلَىْ الْبََانِ وَإِذَالَمْ يبت بال رار أو الي يكلف الْمُدَعَىئ عَلَيْه بحَلِفِ اليَمِينء وَإذَا 
َكَل عَنِ الْيَمِينِ د جر الدع َل نيد إلى جين ايان (البخر َر المختار). 

لا يَجُورُ الْحُكُمٌ بالْمَجْهُولٍ بمُوجب الْمَادَ (1119) وَلَمّا سَقَطَ بيان الْقِيمَةِ في 
هذ الْمَسَائِلِ م يِن الْمُدعِي قَطَريقٍ الأول سمط ذَلِكَ عَنِ الشَّهُودِ؛ لان الشّهُود يَكُوُونَ 
E‏ َة ذلك ْمَل كه 35 لوخ إذذكت ا وال هن اول 
بالسَهَادَة يُجْبَرُ الْمُذَعَى عَلَيْه عَلَىْ الْبََانِء وَالْقَوْلُ في تَعيين أي مَالٍ هُوَ الْمَْضُوبُ أ 
الْمَرْهُونُ لِلْعَاص أو لِلْمُرْتِّنِ (ائْنَ عَابِدِينَ على الْبَحْر وَالْخَانِيَة وَالرَيلَِي). 

مٿا لو قال المُدّعِي: ِن هذا الرَجُلَ قڏ عَصَبَ حَائَمِي ازمر وَهْوَ مَوْجُودُ في يِه اَن 


و م r‏ ركف of‏ 2 . ك0 )ب 5ه #2 ص رهم جر LÊ‏ 2052 51 15 
أو أنه هَلَكَ ولم يبِيّنْ قِيمَتَُ. أو قَالَ: إتني لا أغرف قيمته. فتصح دَعَوَاه كَذَلِكَ لو قال 


0 


الْمُدَعَى: ر اع عد مدع عله مقاب ينه لَهُ الْعِشْرِينَ ديتارًاء انه سَلْمَهَا لَه 


و 


عَلَىْ هَذِهِ الصُورَةٍ دا اعرف الْمُذَعَىْ عَلَيِْ ِالْعَضْب أو الرّهْنِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذّكُورٍ 
َغْلاه يُجْبْرٌ عَلَىْ بَيَانِمَا هُوَ الْمَعْصُوبٌ أو الْمَرْهُونْء وَإِذَا َكل عَن اليَمِينِ بَعْدَ الإنكار 
وَالِإِسْتِحْلَافِء أو إا أَنْبَتَ لمعي كَدلِكَ بجي عن بيان ما هُرَلْمعْصُوبُ وَالْمَْهُوُ. اظ 
لْمَادَهَ »)٠١۷۹(‏ وَالْقَوْلُ في مِقْدَارِ القِيمَةِ ِلْعَاصِب وَالْمُرْتمِنٍ )و الْمُحْتَارِ وَالْحَانيَة). 

إا قال الْمَعْضُوبٌ مِنْهُ: إن قِيِمَةَ الْمَالٍ الْمَعْصوب كَذَا مبْلَعَا. وَقَالَ الْعَاصِبٌ: لا 
اعرف قِيمَبَهُ. قَحْكْمْ َلك قَدِْيّنَ في سرح الماد (1 )۸٩‏ (الْبَخْرَ). 

الات الاب وَالْخَامِس قَدْييّنَ في شَرْح الْمَادّو(1719). 


o 


| امه 22110 دا گان الْمُذّعَى بو أعيانا ية لجنس وَالتَّوع EFE‏ | 
ll |‏ 
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الصجيح وَحَسَبَ حَسَبَ المَتوَّى الْمَذْكُورَةٍ في كاب الدَّعْوَى مِنَ الْبَْجَد أَيْ لا يأْرَم تَعيِنُ قَيمَة 
کا 


و 


مٿاا: لو ادَعَى أَحَدٌ حمس خيول وَسَاتَيْنِ ن وا أْجَارِء وڏگ في دعْوَا أن مَجْمُوع 
قِيمَتِهًا كَذَا ديتارًا وَأَكَامَ اليه عَلَى لِك تَقْبَلُ دَعْوَاهُ (رَدَ الْمُحْتَاِ رالد الْجِخْتَارَ). 

إلا يَجِبُ تَعْرِيفُ وَتَوْصِيفُ الْمُذّعَى به كما هُوَ مَذُكُورٌ في الْوَجْهِ الذَّالثِ مِنَ اْمَادة 
الآنية. 


عع ا 6ه هس 


ما إا لم تكن الأغيان المَذكُور ةم الِْيّياتِ بل كَانَتْ مِنَ الْمدْلِيّاتِ يجب مِتْلْهَاء وَل 

يلرم بيان قِيِمَيهًا. انر شر اح الْمَادّهِ (1771) كما أنه إا كَانّتِ الْأَعْيَانْ الْمَذْكُورَةُ حَاضِرَةٌ في 
مجلس الْمُحَاكَمَةٍ فكي الإِسَارَة لاء ولا حاجة ET‏ انظ الْمَادَّهِ(171). 

(أغْيَانًا)؛ لا إِذَا کان الْمُدَّعَىْ به دل َشْياءَ مُسْتَهْلَكَةٍ مُخْتَلِفَةٍ الْجنْسِ وَالتوع 


ا 


الضف قات بعد تيت يا جنس وترم ذلك الأقياة. ظز شَرْحَ الْمَادَة(٠۲٦).‏ 


0 اة (۱۳): إا كان مدعي قارا يلرم في اوی در َل قري أو لته‎ ١ 
0 َضْحَابِ لوقه إن گان ها أَضحَابٌ َع‎ IF زاق ود ووو الا ريعة أو التكامَق‎ 


و 


ا اا اباو وداوم لكِنْ يفي ذكْرٌ اسم وَشهْرَة لجل امروف وَالمَشْهُور. ظ 


ولا حَاجة جَةَ إلى ذکر ر اسم أبيه و وَجَدُو كَذَّلِكَ لا يه يشرط يان خدودٍ العَقَارٍ إذا کان 


| ييا عَنِ التَخْدِيدِ ت ا إذا اذّعَىْ الْمُذّعِي بقوله: إن العَقَارَ المُحَرَّرَة ٠‏ 
2 ممع 


ْ حُدُودُه ني هَذَا الست هو ِلکي. تم و دعو 


إا گان الْمُدَعَىْ ب به عَقَارَا کان گان عَرْصَةَ أو ر 0 كَانَ في Ew‏ عار شك 
لار أ عر ما وَكَانَ الدع ك 
وَالسَّهَادَة وِكُرُ (أوَلَا): بَلدَةِ الْعَقَار الْمَذْكُورِ (تَانِيَا): كَرْيَته أو مَحَلَيهِ (تَالِنَا): زُقَاقِ وَحُدُوده 


(1) تنيه: لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عإن يد عدلء فإن كان ادع عليه عدا لا يجيبه» وإن كان 
فاسقًا أجابه» وني العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه ثمر؛ لأن الثمر نقلي. (كذا في الفتاوئ الصغرى). 


۲٦‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


2 عو ەر‎ E e لي‎ 32 3 E 
الاربعة بصورَةٍ ا بِالْمُدَعَى بو أ لوقه التَكائَق أو اصحاب خُدودو 0 أو‎ 
و ھت‎ 


الثلائّة إن كان لَهَا E‏ اسا آباءِ - عند د الما 
كَانَ في طَرَفِ الْعَقَارٍ الْمُدَعَْ پو عَقَارٌ خر لِورَنَة لم ر E‏ 


الوََنَة وَتَسبِهمْ ولا يَكْفِي ذِكْرُ عِبَارَة: وَرَئَة فَقَط؛ إذ الْوَرَنَةُ مَجْهُونُونَ لأَنَ ِنْهُمْ دا فَرْضٍ 


ص ص 


و بَعْض الْعُلَمَاءِ قال بِكِمَايّة ذَلِكَ. و 56 E‏ 


AEN 


فلانٍ. يَصِحّ حَدَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ ُن بين في دَعْوَاهُ بان قار في يد اَن عَلَهِ بير ڪي 


ون ل ا منة؟ 3 0 لْعَقَار ا المَجْلِس و وت تَعْرِيفَهُ بالإشارَة عدر وَحَيْتْ يعم 
عار التّحدِيد فتعين التغريف بالَحْدِيدٍ (الْبَحْرَ والْهنْدِية وَرَدَالْمُحْتَارِ بزيادة). 
جت نيك لدي بأد عقر في يد الدع َل عليه عير حَقّ؛ لان الْمُدَعَى عَلَيِْ لا 
ي اڏا لم يكن الْعَقَارُ في يِه وَل نصح حَصُومَئْهُ دا لم يكن الْعَقَارٌ 
OE‏ 
بغر حق: يَحِبُ ذِكْرٌ َو اعبار لرا امال أن لدی پو مهود أو خبُوس بلشمن. 
إن الْمَجَلَه كد َكَرَت نروم ذِكْرِ مَذِه ا في دَعْوَى الْمَنْقُولِ وََدتَرَكَتْ روم كر 
ذلك في دَعْوَى الْعَقَارِ 0 مُقَايَسَةَ (مَجْمَعَ اهر ب بزيَادَةَ وَالدْرٌ الْمُنَمَى)ء وَإِنْ 
E‏ ل بان لايَحِبُ بُ ان يُذْكَرَ في دَعْوَىْ الْعَقَارِ عبارَه: (إنه في يَدِ 


غير کا 3 2 


الْمُدَعَى عليه ا 0 بين الْمنْقَولٍ وَالْعَقَار إلا 


1١6‏ ا 


& 8 ير 


شار يله كدر ِن الاد َه يَجِبُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ في دَعْوَئ الْعَقَارٍ أَيِضَا (الدرَ 
الْمنْتَعَىْ بِزِيَادةٍ وَتَكْوِلَة رَدَالْمُحْتَارِ). 

إ5 كان ْمَعَن به جز ايعان العقار قيفي أن مك أن الج لمكو في 
ل يي ل 
والشهادو أن يُذْكَرٌ آن جَوِيعَة في بد الدع عَلَيْه: 

وَفِي دَعْرَى عَضْبٍ نِضْفٍ الْعَقَارِيَحِبُ عَلَىْ قول ذكْرُ ذِكْرُ أن جَمِيعَ الْعَقَارٍ في يد الْغَاصِبٍء 
ولا يجب ذِكْرٌ ذَلِكَ على د قول آخر. 
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اف م ما یجب ا الْمْدَعِي اَن دك في دَعوَاه هله الا أنه ل 


2 ُُ 


المُذَّعَى به حَفَهُ قيضي أَنْ يَطلْبَُ. انز سرح الْمَادّهِ (177). 


ذل فى رف لر O‏ (َاني) فته أو مجلته (ثَالِكَا) رُقَاقِهِ 
(رَابعَا) حُدُودِهء وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ يَجِبُ (أَوَلَا) ذِكْرْ الْأَعَمّ (َانِيَا) الْأَحَصٌ (تالتًا) أخص 
لَص (رَابِعَا) احص الأ م مِْهُ كما هُوَ الْحَالُ في النّسَب؛ إِذْ يُقَالُ: فُلان ابن فان 
ان فلان. يعر مراك لكا E‏ تر اهنا لاد اذ 


قيل: ابن مُحَمَّدِ. فَقَدْ خصّصٌء وَإِذَا قبلَ: ابن طاهِر. مذ خصّصٌ أكْترَ فَعَلَى هَذَا ذا 
ادع الْمُدَّعِي عَشْرَ قَطع مِنْ أَرَاضٍ وَبَيّنَ دود لع مِنْها وَل يدك N‏ العاهدة 
نر إا كات َذِه الِْطْعَةُ في وَسَطٍ القطع اشع كن دال في الْحدُود وَمَعْلُومَ 
a AD E A OC EAE‏ 
َلدَلِك لا يُحْكم بها (الْهنْدِيّة وَالْبَخْرَ). 

ذلك إِذا ٤‏ عَمرو مولي وف رَيْدِ عَلَى بير مولي وف بكر بان دارا مِنَ 
الفا يد تشِير هي قف رَد إلا أنه لَمْ يُعيّنْ مُدَّعَاهُ وَلَمْ يُحَدَّدْه؛ فلا يُلتَعَتْ 


إلى دَعْوَى 0 التي هي عَلَْ الْوَجْو الْمَذْكُورٍ (جَامِمَ الإِجَارَتَيْنِ). 


0 
39 .6 6 م 3 


ا إِذَا ار الْمُدَّعَىْ عَلَيْه َعْدَ الدَّعْوَىئ بان الْعَقَارَ الْمُدَّعَى به ِلك لِلْمْدَعِي فيَامرٌ 


ت 


الْقَاضِي الْمُدَعَىْ عَلَيّْهِبتَسْلِيوهِ للْمُذَعِي؛ ؛ ل الالء عبد َير مُضِرَةٍ بالإقرَار (الدرّ الْمنتقّى). 
قیل: (بصورَةٍ حيط الْمذَعَىْ يد) لاله ب أن بجي اعد َل المد ية 
حت يَكونَ مَعْلُومًا؛ قَلِدّلِكَ إِذَا كَانَ الْمُدَعَى ل به أَرضّاء وَقِيلَ: إن 


ت 2 


E RTE 

تفي أذ حيط قال عل لحن يو ع فلم الدع به (التكولة). 

وَكَد أشَارَتِ الْمَجَلَّة بَِوْلِها: : أو حُدُودُهُ الثلاة أنه ات در الثلانة وسكت 
عَنْ ذِكْرِ حَدَّهِ الرّابع اد ل E‏ و شال فر يقد الرّابِم؟ لِأنهُ 


ع 2 


يُوجَدُ لكر حُكُمُ الكل وَفِي هَذِهِ الصورة يُعتَبْرٌ الْحَدَ الرَّابِع اعْيِبَارَا مِنْ جِدَاءِ الْحَدَ 


رام هم وق ر ورو ووچ ايم 


۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية ية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ck 


اثالث عَلَىْ الِاسْيِقَامَة إلى أَنْ به ينهي إلى مدز الْحَدَ الأول (الْهنديّة وَالْبَْرَ). 
كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ ليوك ليكو الذي حدما كر فر لأر صَح. 
ذلك لَوْ گان الحَدٌ الرَابِعُ أزضًا وَمَسْجِدَاء وَذَكَرَ الْمُدَعِي الْأَرْص وَلَمْ يَذْكرِ الْمَسْجدَ 


ع 


١ هسم‎ 


ما إا دكَرَ الْمدّعِي أو الشّهُودُ الْحَدَّ الراب وَعَلِطُوا في ذَكْرِهِ فا صخ ا 
وَالشَّهَادَةُ؛ لاله قد اختلفت المُذَعَىْ يو بالْحَدّ الرّابع؛ د إن للد عل أن مرل :هذا 


3 و 2 


الْمَحْدُودَ لَيْسَ في يي او إِنَّهُ لا يلرم هَذَا تَسْلِيمُ المَخدود لِلْمْدَعِيء وبين عَدَم توجه 
ال 


4 


ما إا قَالَ الْمُدَعَىْ عَلَيه: إن مَذَا الْمَحْدُودَ في يَدِي إلا انك قَدْ أخطأتَ في الْحُدُودٍ 
ََا يُلتَعَتُ إلى قَوْلِِ هذا وَيَسْتَأنِفُ الْمُدّعِي الدَعَوَى إا صح الحَطأ 
م و ١‏ مو ت 
رظ ر ذَلِكَ هو أنه و اد ا اشتریٰ هذا الْمَالَ به بثمَن مَنْقَودٍء وشهد 
السود عَلَْ ذَلِكَ يقب وَلَا رمان ج جنس الثْمَنِء ! ال إا كر الوه جنس امن 


وَاخْمَلَهُوا في جنه فَلَا تقبل. (الزَيْلَميَ). 

لن اڏا صَحُحَ الشهُود بغ حَطَئِهمْ في اريڊ عَلَطَهُمْ وفوا گلامَهم تقبل. 

ماد لو قال الشهوة: إن طرف الْحَقَار دار رَد بن عَمْرِو ب بَكر. وَبَعْدَ ن شَّهِدُوا عَلَىْ هَدَ هذا 
اجو رَجَعُوا وَكَالُوا: ِن اشم َلك الشّخْصٍ کان رَيْدَا د ٌ أضْبَح بشراء أن لار گان أو 
ريد بَاعَهَا ليشر. وَصَحَحُوا ع عَلَطَهُمْ وَوَفْقَوا كَلَامَهُمْ قبل شَهَاَتهُمْ (رد الْمُخْتَارِ). 

يبت وُقُوعٌ الْمَلَطٍ في الْحُدُودِ بإفْرَارٍ اْمدَعِي أو بفْرَارٍ الشّهُووِ وَفِي مَذِهِ الخال لَّهُمْ 
أن ص الح دود على الاه ومين غلا أن يُصَحُحُوا الدّْوَئ وَالشْهَاة. 


اَم n‏ و السود قَدْ غَلِطُوا في الْحُدُودٍ فلا تُسْمَعٌ 


dd 
و‎ 


دعواه ولا تقبل بمتنه على ذَلِكَ سَوَاةُ كَانَ لِك قبل الْحُكم أو بَعْدَهُ؛ لن دَعْوَى الْمُدَعَىْ 
عله علط الشَّاهِلٍ يعبت بيبا e‏ لمر e‏ 

r 0 3‏ چو چو سم 0 سره 
الاسم أَحَدٌ وبما أن هَذَا إقَامة يتو على النَفي فَهُوَ عير جَائٍِ . انظ الْمَادَ (1599) (الْبَحْرَ 
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Aa 0 E سْمَاءَ‎ 


كَذَلِكَ لو قال المدّعِي ET‏ ااا بان مَقْضُودِي 
4 ەق 


Todo 4‏ >6 
بعد أ ۱ 


مِنْ گلامي هَذًا بني لا أَعْلَمُ أَسْمَاءَ أَصحَاب الْحُدُونِ وَأَقَام E‏ 
أضْحَاب الحدود تيت ترفيقة تقل دَعْرَاء ا إا قال الْمُدَّعِي: إَِنِي 
ر رر ود ەر 


فس الَا م الى بعد َك اعفار وَينَ دوه فلا تسمع دعواه. 
كَذَلِكَ إِذَا ا شهُودُ على مِلْكِيَةِ عفار م مُعيّنِ وَكَانُوا لا يَعْرِفُونَ حَدُودَ ذَلِكَ الْعمَار 


5-9 
.اما 


جي 


أن ينالو 2 ار ر ت ر ا 
ڏل الڪ عله قر ا باد ر ررد ی و اه 
ذلك المدعى عليه قد اأ ربن ذلك الما ملك لد عي حت لَا يکوٺوا گاذبينَ في شَهَادَتهِمْ. 
كل هل چ 0 0 
(الْبَحْرَ والأنقروي والهندية). 


o ر‎ 


ٳڏا خد الْعَقَارُ الْمَحْدُودُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو وَادَعَى به وَلَمْ ين في الدَعْوَى ما هو 

المخنوة كل خر وا فت قرلا لوی ولرد صَحِيحَانٍ. وَعَلَىَ قول آخَرٌ: 

َي یکین (الهنيية خر وتیل تسمم لو ب الوط O‏ وَالْمَوْضِعَ (التكولة). 
o2‏ 


(إنْ كَانَ لَّهَا أُضْحَابٌ) ل الم يكن لخدو أَصحَاب يلرم التَعْرِيف بِصُوَّرٍ أخرَى 


3 2 £ ror 


أن يْقَالَ: الطَرِيقٌ أو الْوَادِيء أو الَْنْدَقُ أو السّوَرُ أو الْمَقْبَرَةُ المُرتَفِعَة أو 0 
المَوفُوف أو أَرْض الْبَلَدِ؛ اء عََيْهِ قَالطَرِيقُ التي لا بين طُولُهَا وَعَرْصهَا وَالْوَادِي نصح نصح 
حُدُودَاء كما ائه ص الْحَنْدَق وَالسُوَرُ أَنْيَكُونَ حَدًَا؛ أَيْ أن الْعَمَارَ يُحَدَدُ بالْقَوْل: إن أَحَدَ 
َطْرَافِهِ طَرِيقٌ» وَأَحَدَ أَطْرَافِهِ وَادٍ. 

وا گان َد أطرَاه ريما عام كلا حا لر أ 
عائدة ل ولل 


eR 


0-4 3 ك 
1 


ن الطّريق الْمَذْكُورَةَ عام أو 


2 


20 ان ع 2 4 و 2 5 و 
كَذَّلِكَ تصح الرَبوَة؛ أي الْمَقبَرَةُ الْمرْتفعة أن تكونَ حُدُودًا. 
2 م عن ده م لاك وھ ا a a‏ ص ر ا و د 
كَذَّلِكَ يَصِحٌ الْعقَارُ ِي هْوَ تحت يَدِ شَخْصٍ وَغَيْرٌ مَعْلُوم صَاحِبَهُ أن کون حدوداء 


00 کون قد ده لتا ال 


كَذَّلِكَ إِذَا کا طْرّافِ الْعَقَارٍ وَقْفَا ميان الوا دانم | أبيه بيه وَجَدّهِ واشم 


الْمَوْقُوفٍ عَلَيْه بان يُقَالَ: الْمَوْقُوفُ عَلَىْ الْمَسْجِدٍ الْفَانيٌ» أو عَلَىْ الْمَدْرَسَةِ الْفْلَانية أو 
عَلَىْ الْمَقَرَاءِ (ر5 الْمُختار وَالْبَحْرَ وال قري بِزِيَادَةٍ). 
وَمَعّ تَحْدِيدٍ الْعَقَارٍ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ يج a‏ إِنبَاتٌ وَصَاعَةٍ اليد الب 
ما مو عر في العا 11040 رلا يني صا ق الطَرََيِْ لإثباتِ وَضَاعَةٍ اليد 
وَفِي (الْفُصُولَيْن): لَوْ جَعَلَ ا حَدَ لخدو د أَرْضٌ الْمَمْلَكَةِ يصح وَإِنْ لم بين انها في 
يد مَنْ؛ لأنّهَا في يَدِ السّلْطَانِ بوَاسِطَة نَائِيه. 


3 


5 a 


ب 


َي إا قَالَ الْمُدَعِي أَنْناء تَحْدِيدِ الْحَدُودٍ: إن طَرَفَ الْعفَارِ رص فُلَان. وَكَانَ لِدَلِكَ 
الشّخصٍ في الْقرَْة اد مدع بها أَرَاضٍ متعددة وَمْتَمَرقة نصح الدَعْوَ وَالشَّهَادَة (التكولة). 

إيضاح: (لَنِي في حُكم الْمََاِ): إِذَا كان الْمُدَّءَ عَىْ به في حُكُم الَْقَارٍ قيب تَحْدِيدَهُ 
على الْوَجْه الْمَذْكُورٍ كَسْكْنَئْ الدَّارِ؛ لان الشّكْتئ وَإِنْ گات في حَد داتها ليا هي متصلة 
برض وغير مُمْكِنَةِ الإِشَارَة إَِيْهَا بِِحْضَارِهًا إلى مَجْلِسٍ الْقَاضِي؛ َلِذَّلِكَ يون تَعْرِيفُهَا 
كَتَعْرِيفٍ العَمَارِ. 

َعْريفٌ (تَحَدِيدِ الْعُلوٌ): و اشترى خد عو دار قط ولم يكن لَه لك في لحني 
ين دود السّفْل؛ أي اتحاي َقَطْء ان لشفل من وجو تيع بسب أن لو حى قرا 

قن كزين الخد بكسن عَنْ تَحْدِيدٍ الُْلُوِيٌ؛ لن السّفْلَ أضل وَالعلو تاب لو تيد 
االو 

هدا اڏا لم يکن حَوْلَ الْعُلْوِيَ حُجْره فلو كَانَتْ ينغي أَنْ بد العلوي؛ لاه هو المَبيع 
CE E‏ 

إلا آله شتتی ت مَسَالَ مِنْ بيان الْحُدُود فيا حِينَالدَْوَى وَالشّهَاة: 


و 27 
ا 


اا اشم وَشْهْرَةٍ الرّجُلٍ الْمَعْرُوقِ وَالْمَشْهُورٍ مِنْ أُصْحَاب 
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اْحُدُودِ؛ لاله يَحْصُْلُ بِدَلِكَ اريف الْمَقْصُوكُ بل يَكْفِي ذِكْرٌ اشم الشَّخْصٍ الْمَشْهُورٍ 
باش كط لا موجنو جين الْوَئ الها أن فصو هو اليفك 
رار 2 لأَلمَاظ والس وف فَعَلَى ذَلِكَ لو قال الْمُدَعِي: إن طرف الْعَقَار متصل بدَارِ 
7 وَكَانَ 0 0 کان دَلِكَ کا ولا يلْرَمُ کر سه )3 الْمُحْتَارِ وَالْخَانيةً). 


4 3 


الْمَسْأل الَنية: لا مُمَْرَطُ عِنْدَ لإِمَاميْنِ بان حَدُود العَمَارِ إا گان معني عَنِ الَحْدِيدٍ 


و 


ا ية عن خرب وه صل المفضوة بلا تخي 
أما عند المَاِ: ها َالتَحْدِيدٌ شَرْطّ (التَنوِيرَ وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 


4 
کا ر ن کو م 


الْمَسْألة الَالكة: إا كان الشهُود يَعْلَمُون الْعَقَارَ عيْنَا قلا حَاجَة لِلسَحْدِيدِ (الَنوِيرَ). 
في هَذِهِ الصورَة يُشِيرٌ الشهُودُ لى الْعَقَارِ في الْمَحَلٌ الْمَوْجُود فيه الْعَقَالُ وَيُوَرُونَ 
ا دون على الْعَقَار. 
وَفِي يَلْكَ الْحَاله ريل القَاضِي آي نمع الهو وَالشُوديُدُونَ اين حو الما 
وم 2 بَعَةَِبالإشَارَ ة الها وَيَشْهَدَ ون بِأنّهُ يلك للْمُدّعِي ا لَمُ حدوده مِنْ جِيرَانِه له وبين 
ذَلِكَ مضي (لْحَييّة. 
لمال الرَابعَةُ: وَكَذَِكَ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي بِقَوِِْ: إن العَقَارَ الْمُحَوّرة حدر في 


إا ال والككة ال a‏ 


الْعَقَارَ الْمُحَرَّرَةَ حدوده في هذا الس والحجة م هُوَ مَك لهذا الرّجُْلٍ صخ وَل حَاجَةً لِتَعْدَادٍ 
الْحُدُودٍ (رَدَّ الْمُحْتَارِ). 


وَحُكم مَذِه الْفِقَرَةٍ جار صا في دَعْوَىئ الدَيْنِ. 
ماد و ادع أَحَدٌ مِنْ آكَرَكَائَا: نه يُطلَبُ لي مِنْ ذم هَذَا المُدَعَىْ َل الب محر 
في هَذَا السَّنَد؛ فاط اة وَسَهِدَ E‏ ا المدكور تقيلء 

الال الخَامسة: إِذَا سهد السود عَلَىْ عَمَارِ بڏونِ يان دود 0 ادي 
امد عَلِيَنَ اَي هد و الهو م هُوَ الْعََارُ الْمُدَعَى بو؛ قبل شَهَا دته 


الْمَسْألَةُ الكاوسة: و ادَعَى الْمُدَّعِي بان 10111111 


2 


سام ها اماه 


۷۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بها الدُولَة العثمانية 


¢ ه 


ال مدعي بغ لِك بان ادم عَليو قذ ر بن الا آي اعا ِي ملكي. وئام الي 


على َال الْمَدَءَ r‏ عَلَيْهِ في إِقْرَارِوء وَالشْهُودُ في شَهَادَتِهِمْ 
خود بلك الا 


اف 


| اة (223774: إِذَا أَصَابَ الْمُدّعِي في بَيّانِ الحَدُونٍ وَذَكَرَ زيَادَةٌ أو نقصَانًا في أَذرُع ظ 


2 
ەە 


العقار أو دو ناته لا يمع ذلك صحة دعواه. 


ڌا أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي بَيَانٍ الْحُدُودِء ودر زِيَادَة 7 تُقَصَانًا في 5 نّا ٠‏ و 
دُونَمَاتِه ا 


200004 


لك صِحَة دَعوَاة؛ أن النَْرِيفَ قَدْ حَصَلَ بيان الْحُدُودٍ. وَيِما أله ا اة ةَ بَعْدَ ذلك 
لبان الَِْدَارِ كان بان الِْقْدَارِ وَعَدَمُهُمُتَسَاوِيًا (ابْنَ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ بزِيادَة). 
ك د بان فيه كَذَا أَمْجَارَاء وَفِي 


رعو 0 م ر ر وو 


ران كَذَّا حَائْطاء مَظَهْرَ بِأنّهُ لا يُوجَدٌ فيه أَنْجَانٌ ولا في أَطْرَافِهِ حَائط لا تَبطْلُ دعو 


3 


أنه يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ قَدْ قُطِعَتْ بَعْدَ لِك وَالْحَائِطُ قَدْ هُدِمَ. 
ا ذا وَصَف اعفار َل ف O‏ 

الدّعَوَى وجُودُ اجار كَبِيرَةٍ لا يُمْكِنُ دو د رن تيع ودی تز 
الْمَادّةَ (1579). 


سس 


كَذَلِكَ إِذَا َالَ: إن المقدر دكن اعا أ کا دادو ا اکر قد بطل دعراه الاي 


5 ا ترط في غوئ كم ماران دودو 


اي في ضوع اَن نري ولصيف سب ذاو الذي عله ايلم 
(أرّا) : بيان دود الْعَقَارٍ في دَعْوَىْ تمن الَْقَارِ الَذِي بيع وَسُلّمَ. 
(ثانا) : كَدَلِكَ لا يرم في دعو تمن الْمَنقُولٍ الَذِي بيع وَسُلّمَ ضار إلى الْمَجْلِسِء 


الجزءالرابع / الكتّاب الرابع عشر: الدعوى VY‏ 


(التا): ل ارم في وى بل الإيجار في الجا و الْمَقْسوحة بيان حُدُودٍ المَأجور. 
3 ولي 03 


َلِدَلِكَ لو اذَعَى الْمُدَعِي بَعْدَ تسوية عَيْنِ وَتَوْصِيفِهًا قَائِلا: ن 
نشاف على َك الین يكذ اهم جرع كل کیره ويم أي 


ري مير 


ا بن المشروطة . فاا يلرم o‏ 

أا في غوئ من المي الي قيضي ملم جأ إن ملس إذا كال جه شن 
تی يعبت الب عد الْقَاضِي (الْهِنْدِيّةَ في الْبَاب الثاني ف في الْمَضل الْأَوّلِ). 

ولط كوو OS‏ اله نه َم تَحدِيدُ العََارِ في دَعوَى كَمَنِ الََْارٍ ابيع إا م 
كت نك لعتاز ىا [الم عل a‏ 


١ وسار‎ 


[ الاد 1( إِذَا کان المُدَعَى ب به 56 2 م المدّعِيَ بیان جذيرنه نيه ونو ووصفو وَمِقَدَارِ؛‎ ٠ 


9 


لايم أنيينَ جه يقل NT‏ 0 أو سكة إلكليرية. 


و3 


حو 
رص 9© و 


وَوَصِفَهُ بقوله: بيك حال از وة مع بيان مقار وَلَكِنْ إذا ادعَى بقوله: كَذَا قِرَشًا ْ 


عل الإطلاقي تح دعو وضرف عَلَى اروش الْمَمْرُوَ في رف الد َإذَا كَانَ 1 
وت ے2 ٣ھ‏ و ار ف 0 ١-6‏ 
اعسات نوْعَيْنِ من القَرُوشٍ وَكَانَ اعبار رواج أحده] أَرَيَدٌ تضرف إلى الأدنىء» | 


2 ت 4 4 


) آنه ذا اذى بقوله: كَذا ندا مِنَّ البشلك . يُصْرَفٌ فى رَمَانِنَا إِلَىْ البشلك الْأسْوَدِ 


7 ره ع 


ا 


إِذَا كَانَ مع و سَوَاءٌ کان ذَهَبَا زیا E‏ اي مِنَ الْمدْلِيّاتِ يلرم الْمُدَعِي 


را جِنْسَه (ان) نَْعَهُ (تَلِنَ) وَضْفَهُ (رابعا) مِقَدَارَهُ (حَامَا) عَلَىْ قول سَبَبَ 
لس (سَادِسًا) 00 َوْلِ طَلّبَ أَخذِ؛ لاله يقتي تَعْريف الْمُدَّعَىْ به وَتَعْرِيفُ الدَيْنِ يُمْكِنُ 
بالوَجْهِ الْمَْرُوح. 

بيان سيب الدّيْن: هَذِه الْمَسْأَلَةٌ سَتْوَضّحُ في الْمَادة الآزية: 

طلب أخذو: يط اطا لطَلَبُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ به عض المَْهَاء وَعِْدَ ابض الآَحَرِينَ 


ت 


3 الدَعْوّى د حٍ َ ولو لم يبن َد الط يفيت إن شَرْطِيتَهُ عَلَىْ الْقَوْلٍ الصيف (رَدَ 


ا 5 
ل 


ورا 0 


V4‏ قواد نين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 
ا 
تَتَصَكَنْ هَذَا الطَلَبَ مَعَ أنه في الْمَادَةِ (1771) قذ بين َرُومَ طب أَحْذِهِ فِي دَعْوَى الْعَيِْ 
ولم يَذْكُر ذَلِكَ في هَذِهِ الْمَادّة. 


قد بين في شرح الْمَادَة الْمَذْكُورَةٍ أن الاختلاف الْمَاَ ذِكْرُهُ مَوْجُودٌ أَيْضًا في دَعْرَىئ 
الْعَيْنِ فَكَانَ عَدَمٌ ِكْرِه انیا لگزن ملو نأش لا 015710 

إا کان الدين ودا يرم أن ي جِنْسَهُ بقَوْل: دبا َو فِصة. وَنَوْعَهُ بقَول: ذَهَبا أو جُنَيْهًا 
عُدْمَانِ أو إنكليزيا أو إفْرِنْسِيا. وَوَضْفَهُ بِقَوْلِهِ: سكة حَالِصَةٌ أو مَعْشُوسَّة. مَع بيان مِقَدَارِه. 

لالت تاي الات رم او سورك بط أن خف اولوعة 
بقوله: سقية أو بريه 5 أو خرِيفية أو رَبيعِية وَوَضْفَهُ بعَوْلِه: ا 


و 


وَمِقَدَارَهُ بقَوْلِهِ: كَذَا كله ضري أو امه أ كذا اوا حت إن الوت يكلف 
بِاحتلانٍ البلاد وَأَنْ يَطْلْبَ أَيْضًا أَخْدَّهُ (الْبَحْرَ وَالْهئْدِية). 
مع آنه إا كات في بد نود مُخْتَلِفَة وَكَانَ رَوَاحُ عضا كر مِنْ غَيْرِ ها فينْصَرِفٌ إلى 


یکا في ابت إلا أ لوی لا تصرف ابابل لرن الت يدون ليان لا خرن 


2 


02 


الدَّعْوَى صَحِيحَة وَقَدْ ذُكِرَ في شَرْح الماد )١5(‏ بِأَنّهُ إا كَانَ في البلدة أَنْوَاعٌ مُحْتَلِقَة 

للنقودٍ وكات مُتَسَاويَة في الرَوَاج وَالْمَالَِة فلا يْرَمٌ في لع بيان نَوْعِهاء ما في َو 
کات اتقو الفختلقة مار في الواح الال مرم قي المَعَرَئْ تان نَوْعهًا: 

ما هه سه ارف 

ل ذا كَانَ الْدَين من 2 ا مَعْرُوفًا قل 


ر 


حاحة ليان الوصفية وأما اذا وقت طَوِيلٌ بَيْنَ وَفْتِ ا موقت الخو وان 
لهذا السب ع َير معْلُوم تقد الد في هَذِه الْحَالَةِيَجِبُ بيان نقد الَْلَِ 


؛ ور َه م ر ك کو سرع ر ا 

َكَايرَمُ أن ن في الدَيْنِ الود في رَمَن أي مَلِكِ ضُربَتْ يلك الوه لاه لا قا ّ 
مِنْ دَلك. 

<f & ت‎ 


اڏا لَمْ تكن مَضْرُوبَة يلرَم بيان ممالا وَعِيارِمَا إا كَانَتْ ذَمَباء وَدِرْهَوِهًا وَعِيَارِهَا دا 
كَانَتَ فضة َة (الْهنْدِيّة). 

تنتتئ: مستت افوا ُو ين كم ذه مادق مناد: لو َر قدي ال يانه 
ين حنمت 0 أَنْبَتَ 0 0 ر 6 عَلَيِْ بَلِكَ بإقَامَةٍ 5 شرو رو جر 


31 


3 ا يرا عل الا اليه الل كز حَ الْمَادَةِ(1719). 


وَلَكِنْ إِذَا ادع بقَوله: كَذَا وَرْسّا على الإطلاق؛ أَيْ بدُونٍ | لخصطة 
َوُه باعَْارٍ أن الذهبة الُْمَاَة بائَة وَثَمَايَِ فُرُوش» وَالريالَ الْمَحبدِيّ بِعِشْرِينَ قرسا 
صح دَعْوَاهُ تصرف إِلَى الْقَرُوش وة فى عرفب الد انظ ماده .)٤٥(‏ 

مّلا: لَو ادع أَحَدّ في رَمَاننَا في الْآسمَانَةِ لف قرش فيما أَنَّهُ مَعْرُوفٌ أن الذهَبَ 


العثمَاني بياة وَنَمَانية به قَرُوش» وَالرَيالَ الْمَجِيدِي بِعِشْرِينَ قَؤْشَاء فَيَضْرَفَ إلى ذلك وَإِذَا 


گان لمارف في الَْلدَوْتَْعَيْنِ ِن هروش گان رواج اعبار حدما يد من لخر 


08 


َادَّعَىْ الْمُدّعِي كَذَا قرسا عَلَىْ الإطلاقٍ قَيُصْرَفُ إل الآذتى؛ لِأنَ الْمُتَقَنَ هُوَ الا 

يال نَوْعَيْ روش في رَمَانَِا: تَذْكرُ روش باغتبارٍ الذَّمَبٍ لماي ماله قَرْضٍ» 
وَالرَلٍالْمَجِيدِيّ يِسْعَةَ عَشَرَ زاء گما ائه تذْكرُ ُو على أن الذَهَبَ الْعُنماني مال 
وَنَمَانيَةٌفرُوش» وَالويالَ الْمَجِدِيّ عِشْرُونَ قَرْشَا؛ فَحَلَيْهِ لو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَى آحَرَ بالف قرش 
ربت دَعْوَاهِ يُصْرَفُ إلى اروش بِاغبَارٍ الرَّالٍِ عِشْرِينَ يرشا وَالذَهَبٍ ياق وَتَمَاِة 


روش وَلَا يُحْمَلُ عَلَىْ الْقَرُوشٍ باعتبار ارال يَسْعَةَ عَشَرَ قرسا اء وَالدَّهَبٍ ماه قرش ما د 


7 


اا : كَذَا قرسا َاعتبَارٍ المانَةِ قرش دَهَبًا عَتْمَانِيا وَالتَسْعَةَ عَسَرَ قِرْشّا رالا 


ددن 


مَجِيدِيّا وان ت ت ذَّلِكَ. 


َلِدَيِكَ لو اَّعَْ في رمَا" كَذَا بشلكًا فا يُصْرَفْ إلَىْ البشلك الي هُوَ ريح الريَالِ 


)١(‏ أي في ٩‏ جمادئ الأخرئ سنة ۱۲۹۳ حين نشر كتاب الدعوى. (المعرب). 


oro ساس‎ 


۲۷٦‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


بل صرف إلى البشلك الْأَسْوَدِ الَّذِي هُوَ من الْمَسْكُوكَاتٍ الْمَعْشُوسَةِ. 

نينث في زك ان كان البشلك الأشرة راجا َة روش أن ورا 

رُبُع الرَيَالِ؛ إلا أنه قَد تل قِيمبْهُ إلى ركن ¿ وَنِضْفي؛ فَلِدَّلِكَ لا يَُطْلَّقٌ عَلَيّهِ فى زَمَانِنا 
ا ا 
E‏ بع الرَيَالٍ أو يُصْرَفْ ف على الشكة اْمفشُو التي كانت واج الس روش 
وأضست ايسا اروش انظر الْمَادَهِ (۳۹). 

ا الإيضَاحَاتٍ الْمُقْتَضِيَة لدَعْوَئ الْعَيْنِ قد ذْكَرَتْ في هَذِه الْمَادَّة؛ إلا أنه يرم 
اكاك عر اتاد وى ادر ولد ا N‏ 


رهس ١‏ ا 


إِذا كَانَثْ دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى المَيّتِ: دين اْمدّعِي ان الْمَِينَ وني ب ون 


3 
1 


دارا مِنَ الدَيْنِ وَأَنّهُ يُوجَدُ تحت يد الور أ وال كافية لِقَضَاءِ الدَّيْن أو أَكْثر مِنْهُ نه تَسمَعْ 


oz 


ٿه بان يودوا الدَيّنَ المدكور مِنْ 


الدَعْوَّىُ وَلَوْلَمْ يَذكرْ أَغْيَانَ التّركة؛ ولک ل لا يكم الورَكَةُ با 
أمْوَالِهمْ أو مِنْ أَعَيانِ التَركة الْمَجْهُولَة ما لم يكن مَوْجُودًا في يَدِ الْوَارِثِ تَرَكَةٌ كَافِية لأَدَاء 
الدَيْنِ وَإِذَا أنْكَرَ الْوَارِتْ وَضْعَ يَدِوِ عَلَىْ التَركَةِ وَأَرَادَ مدعي ِنْبَاتَ وَضْع يده يد مرق 
بَيَانُ أَعْيَانٍ الَّركَةِ (الْهِنِْيةً) 

وو اء في البَحْر وَفِي دَعْوَى الدَبْن عَلَى الْمَيّتِ: لو کت توفي بلا اداو ولف مِنَ 
التركة بيد مدا الْوَاثِ ما يَفِي: تُسمَعُ هذ الدَعْرَى وَِنَ َم ين أَعيانَ لَك وو يُفتى. 


2n 


(VOD |‏ :5ا کا اَی و عتا ابرم بان سب الوک 20 نصح دعوَى الوك 


سے ار 


2 


| لمن قزل ايلي نإ کو کیا ینا عن سيو مهتي ُذأل: هلهو | 


TAT‏ 0 لإدّعَاءِ به بَيَانُ 


)١(‏ قول الشارح: في زماننا. أي في سنة نشر كتابه سنة ٠۳۳١١‏ أما اليوم فلم تكن تلك المسكوكات رائجة» بل 
إن الرائجة في تركيا الآن هي الأوراق النقدية (المعرب). 


الجزء د / الكتاب الرابع عشر؛ الدعوى ۷ 


مِلْكيته» بل تہ صح دَعْوَىْ الْملْكِ الْمُطْلَقٍ ب بِقَوْلٍ الْمُدَعِي: هَذَا الال لى وَلَايَحِبٌ 
ول ات 0 الْمَالَ شِرَاءَ أو إرنا؟ (الْبَحْرَ) وَالملك الْمُطلى قذ عرّفَ في 
الماد .)١١۷۸(‏ 


ري 6 ساد 0 


قد قال عض الْعْلَمَاء بِنهُ ِا اذْعِيَ عََارٌ في بلادٍ قَدِيمَةٍ الْبِناءِ يَجِبُ بيان سب 


2 سرام ام 


ا إلا أن لعفل 2 َد َكَرَت الْمَشالة عل الإطلاق؛ ديك 
همه لابجب يان صب ايلك في اراد قيب جا اخ 
اما ٳڏا گان الْمدّعَىْ به ديا يسال عَنْ سَبّبٍ وَجهة َلك الدَيْن؛ ييي يُسَألُ: هَل هو من 
.رسع 2 ior‏ 
اما يه or‏ أ f f‏ 


o 

ا 
o‏ 

سم 


جرة أو دين مِنْ جهة أ ری کان يكن قا أز کات عن خضب أو اسلا 
€ دوه 2 


ا الام 2 ° fo‏ م لي اصرق 4 
وديعة. وَالْحَاصِلء يسأل المدعى: من أى جهة كان دَينًا؟ لانه: 


(أوَلَا): مم ادبن ايان الْأَسْبَاب؛ إذ إِنهُ إا كَانَ الدَيْنُ مِنْ جِهَةٍ السَّلَم 


سے 0 


. يلرم إيعَاوة في الْمَكَانِ الْذِي رط تَسْلِيمُهُ فيه. انظ الا ۳ 


س ا ا 52 0 ەا > هوم 2 0 کر 2و , مهو 6 كه 0 
وَإِذا کان الدين فرصا أو ٽاشٿا عن مَنِ مَبِيع یجب ل القرض أو 


2 


المي وَإِذَا گان الد م اشئًا عَنٍ الْعَضْبٍ وَالاستهلاك فيقتضي إِيمَاءَ بَدَلِهِ في مَكَانٍ 
الْعَضْبِ رالاشتهلاك SAE‏ وِي). 


2 


وَإذَا كَانَ الدَيْنَُاشِنَا عَنْ من بيع عاب َيب أن يذ أذ المع كذ سم إلى المُدَعَى 
َيه الْمُشْئري» اَم ير باه سل وص فلا نصح الدَعْوَئ (التِجَة). انظ الْمَادَه(775). 
' كَذَلِكَ إِذَا گان الْمَِيمُ عَيْرَ مَقْيُوض يلرم إِحْضَارُةُ إلى مَجْلِسٍ الْحُكمء أمًا إا گان 


فضا فلا يْرَمُ إحْضَارُه إلى الْمَجْلِسِ (عَلِيّ أَكَيِْي) لك 0 ع الْمَافِ 01758 


ن بها أن اباب بض الدبو نٍ نباب باط وَغَيْرٌ مُوجِبَة بُو الدَيْنِ في الذمَة؛ 
لجل ان يضح للقَاضي صِحَةُ سَبَب الدَيْنِ مِنْ عَدَهِهِ فَوَجَبَ بيان وَسْوَالُ السّبَبِ» 
گالجساب» ودين الفَقَة اَي في وة ر وَالكَمَالَة بتمَعَة 9 بََقَة المأ وَالْكَمَالَة بِمَالٍ الاق 
وَالْكَمَال بالدَية عَلَْ الَْاقلٍَ(الْبَخْرَ) حَيْتٌ إِنّ الْحِسَابَ لا کون سا ِلدَيْنِء فَلِدَلِكَ لَوْ قَالَ 


TE‏ د ل دل مدعا َل مين الْحِسَاتٍ للفو رن ا 


سام هاس ه 


2 قوانین الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ حم بها الدولة العثمانية 


فلا صح. 

كَذَلِكَ لَو ادَعَتْ رَوَجَة الْمتوفَىْ مِنْ وره نَا بلا بان الس هَدَعْوَاهَا غَيْرُ صجِيحَة؛ 
Re‏ هذا الدين دين فة وَدَيْنُ الَف يَسْقَط بوَقَاةٍ الزؤج. 

داشح الاحزين زد عر e‏ 


of 


اختلاف الفقهاء: ينْهَمُ م من اساب الْمَذكُورَة ق أَعْلَاه باه ِذَا لَمْ يَذْكْرْ في دَعْوَى الدَيْنِ 
َب ادن رجهة ل سمح الدَعوَى» رذ قال بغش الققّهَاءدَِكَ (زٌ اشر وَالْحَمويٌ». 


o 


ما عند عض الْمْمَهَاءِ فدَعْوَئ الدَيْنِ بَابيَانٍ السب صَجِيحَة وَأنّهُوَنْ جار لِقَاضِي أَنْ 
يشال اْمدّعِيّ عَنْ سَبَبٍ لبن إل أله إا هدم عَن الان لا مُجير؛ لأنَّالْمُدّعِيَ يَسْتَحِي بعصا 
يِن بان السب كَمَا انه يون بيان السب مُوجِبًا لِمَشَفَةِ الْمُدّعِي بَْضَاء وَقَدْ ذَكَرَتْ عَامَة 
المَشَايخَ هذا الْوَجْهَ (الْبَخرَ). 

وَيُسْتَعَادُ مِنْ ظاهِرٍ عِبَارَ الْمَجَلَِ بأنّهّا د قبلَتِ الْقَوْلَ الاي 00 
أصول اللي الذي نّم مِنْ طرفي جه 01 يقال فيه: (إِذَا ادع 


4 سر ر 


52 


الْمُذَّعِى مر الْمُدَّعَ' لبه كا رهما بدو نيان جه إلّخْ). 
َع ذه الور 5ا المع علب الاي تدعب يي هو ع حر أ 
كم مس سرس وَكَذَبَهُ الْمُدّعِي في ذَلِكَ 


يكُونُ الْمدَعَئ عَلَيْهِ قَد أَقَدَ با عي به على رَأَيٍ الام الْأعْظم. 
أا عند الإتاتي: e‏ 


كَالَّهُ 


له مَوْصُوَلَا قلا. 
أمّا إذا بن سمه ابْتدَاءً قائلا لَهُ: نك بعتي الْمَبْنَةَ بسر دانير . لا يکون مقر 


04 r 31 


ذلك ل كَل اعُد عَلَيِْ للْمُدَعِي: EE‏ 
ie‏ وَاذَعَى الْمُذَعِي بِأنّهَا مُعَجَلَة فَالْمَوْلُ لِلْمُدَعِي. انظَّز شرح الْمَادَةِ .)٠١۸۷(‏ 
إِذَا اذَعَى الْمُدعِي دَيْنَا بلا بيان ناسيب و كهك الشهوة على الديْن مع بيان السب يُقبَل» 


ورت سيره 3 


كما أنه لَو ادَعَىْ الْمُذّعِي الدَد تع عرقي تبر I‏ 
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لا 


کک باه لا يقل في دَعْوَى الْعَيْن. ولف انالا 
الرَوَاِِ أا ال يد أَمَا ال لدَيْنُمعيْرُمُْتَولِهًا. 
الاد :)١ :)١517>(‏ حك الإقرار مو هور 565 لا حدوئة اء a‏ اود | 


0 


لافار الاك ناء عَلَيْهِ: و ادَعَى المُذّعِي ي علي الْمُذّعَىْ عَلَيْه شيا وَجَعَلَ سيه 


| إقراره قط لا تمع غوف ملا و ادَعَى المُذّعِي بِقَوْل: إن مدا الل لي ّا‎ ٠ 


2 
رو رەو ت 


الرّجُلَ الَذِي هُوَ ذو اليد كان كد َر به مَالي. مع دعو وما إا اَی بقوْله: 3 
| هدا الال لي؛ أن هذا الرَجْلَ الَّذِي هو ذو الد كان قد كر به مَالي. فلا تشمع دعْوَاكه ٠‏ 
وَكَذَلِكَ لو ای بقولو: لل لي في ذمَةِ هذا الرّجُلٍ كَذَا رهما ِن جه القرزضِ» حى حت 


او ره 2050 چو رو ەرو 


| إنه کان قد َر أنَهُ مَدِينٌ لي بِهَذَا الغ ِن د مَذْهِ الجهّة. تسم دَعْوَاه ا و ادَعَىئ 0 
الا أن هذا الرّجُلَ قَد َر باه مدِينٌ لي بكَذًا زَا ِن جه الْقَرْضء فَلِذلِكَ إن لم 


EAS 


ا ذا وز وأطلبها 
كم الوقرار: ر هود زوم امقر به على عقر لمر لك بني هور أذ امك 
امقر به گان َب الإو َرَارٍ ملا لِلْمْقَرَ لَه وَلَيْسَ حُدُوتٌ مِلكِيّة المُقَرَ لَه في الْمَُرٌ به وَل 


٥و‏ یں راو دهم 
منه. لا تسمع را 


إنْشَاء ملكي 
بتي رٍآحرٌ: إن اوراز لا ينل مك المقر به من َر إلى الْمُمرَلهُكَمَا يقل الْييُِ الوأكيّة. 


کک ليد وَقَبلَ ذَلِكَ الشّخْصٌ ابع ٠‏ فتنتقل 


وا ی ا کے 2 


ا کو ال - أعدٌ: إنَّ هذا 00 ِهَذَا اكلارياعة ذلك الْمَالٍ 
إلى َلك الشّخْصء بل إن الإقْرَارَ يُظْهِرٌ الْملكيّة وَيَظْهَرُ بالإقرار دور بِالْمِبَّالٍ أن 
ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ قل القْرَار مِلْكًا لِلْمُقَر لَهُ. 


فع ذلك ایکون وت ف ل لا رار مِنْ وَجْهِ 


۸٨‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
إخبارء وَالإِحْبَارُ إِنَمَايَحْتَمِلُ الصَّدُقٌ وَالْكَذِبَ فلا يكلف مَدُلُولَهُ الْوَضْعِيٌ. 

عَم إن العف إذا ]قد كاوها فا بحل للم له هخد الْمُمَر يه وة َال يُسَلَّمْهُ امقر برضَائه 
لقره وَفِي تلك الْحَالَة کون هبه تدا ادر الْمُخْتَارَ) انظ الْمَاكَهة(1991) وَشَرْحَهًا. 

َلَوْ كان إِنْسَاءً لَكَانَ سَبّبَ وجُودٍ الْمَالِ (الْبَحْرَ). 

ما الإنْشَاءَاتُ الع وَالْهِبَةِ؛ فَحَيْتْ إِنَهَا يجا يي ماعن وها الْوَضْعِيٌ 
(الدُوَرَ) كَالْكَسْرِ وَالإِبَار ءَ عَنِ الْكَسْرٍ » يعني ذا كَسَرَ أَحَدٌ رُجَاجًا کان هَذَا إِنْسَاءَ وَإِيِجَادَ 


E‏ سرت الرّجَاج. فَهُوَ إخبَانٌ َيَختَول ا 
وَفي تِلْكَ الْحَالَةِ يون صَادِفًا في قَوْلِه: كَسَرْتُ الرْجَاجَ. كَمَا آنه يَحْتَمِل تحتل أله لے کسر 
الجا ج َي لك َالِ کون اذا في خَاره. 

قَدِ اسيل المأ التي الذّكْر عَلَ كَوْنِ الإمْرَارِلَيْسَ سَيبا لِْولَكِ: 

المَسالة الأولى: ا ارش المَدِينُ بجَمِيع أَنْوَالِ جين كلا يتوق ِقَرَادُُ 
عَلَ إِجَارَة الْوَوََِ فلو کان تَمْلِكَا لَقَدَ في ثُلْثِ مَالِهِ َمَط. 

السا الانية: َو ر الصَّبيٌ الْمَأَدُونُ بان الْعَيْنَ اَي في يده لفان صح مَل كَانَ 
الإمْرَار سا لِلْمِلْكِ لَكَانَ مدا ارا يبعا مِنَ الْمَأَُونِ. 

عدم م کون الْإْرَارٍ سَبَبَ ملك في الْمُعَامَكَاتٍ: فَعَلَيْهِ لو ادع الْمْدَعِي مِنَ الْمُدَعَىئ 

ليه راسا وَلَيْسَ دَفْمَاء عَيْنا أ ديت نخدا إفْرَارَهُ سَبَبَ مِلْكِ لا تَسْمَعْ َعْوَاهُ؛ أن 0 
ري لال 05 
وَالشَّرنبلان وَالْسَا 

وَدَعْوَى قرا عير الْمَسمُوعَةٍ تَكُونُ عَلَى صَورَتَينِ: 

الصّورَة الأول: الادّعَاءٌ ابتدَاءَ بال قرار» كَمَوْلِهِ: قَدَ أ فرت ِي بأل وزم فا لي. 

الصورَةٌ الكَانَة: الاذَعَاءٌ بانّكَاذ الإقْرَارٍ سَبَبَ مِلْكِ وَالصُورَةٌ لْمَذْكُورَةُ في الْمَجَلَّةِ هي 
هذه (اليِجَةً). 
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وَتَعِْيرٌ دَعْوَى الدَارٍ في مَل ا کک د لاه يجوز الإقرار على 


السَّهَادَةٍ ؛ ملا لو 5 هد الشّهُودُ فَائِلِينَ: قد د أكَرَ الْمَدَعَى عليه بن هدا الْمَدَعَى به هو لِهَذَا 


ألا اخ ولاح ف E‏ 

أنه ية (ابْنُ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 
مادو َع الْمدِّي كاك إن مَذَا الْمَالَ لي وَإِنَّ مَذَا الرَّجُلَ الّذِي هُوَ دُو اليد عَلَيْه 
کڏ افر بأنّهُ لي. فَتُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَتُسْمَعْ شُهُودُ عَلَىْ إفْرَارِِ؛ٍ هَذَا لن الْمُدَعِيَ لَمْ سحل في 
هَذْوِ الصورَة الاة رار سا لِك بل انّحَدَهُ ليا علَى مُدَحَاث 

E I‏ رار فاا يلف الْمُدّعَى لوی کرو ل ر 
بان ذلك امال َك للمْدَعِي بل يلف عَلى آنه هکم يكُنْ لکا مدعي الد امار 

كَذَّلِكَ لو ادع لدعي قَابِلَا بان الْمُدَعَىْ عَلَيْه قَالَ ر له عَن الْمَالٍ ِي في يو إن 
هَذَا الْمَالَ لي وَسَلْمَهُ له لمع دعو 6 لِأنا تَكُونُ دَعْوَى هب وَالْهبَةٌ سَبَبُ ملك 

د إِنَّ مدا لْمَالَ لِي؛ لأَنَّ هَدَا الرَّجُلَ TT‏ 
ر باه ِي. لا تمم َعْوَاهُ؛ أنه قد انَخَدَ الإقْرَارَ سا للْمِلْكِ. 

كَذَّلِكَ لو اذَعَىئ اد عَلَىْ الدَّارِ التي تَحْتَ يد حص حر فاا في 3 0 
الدّارَ كَانَتْ لوَالِدِي» وَكَدْتَركَهَا لي وَلِأَحْتِي فاده رن وَبعْدَ وَكَاةٍ وَالِدِي قد كر 
الْمَذْكُورَة با جَمِيعَ الدّار لي وَكَدْ صَدَفنُّهَا في ذَلِكَ. فاا تَصِځ دَعْوَاهُ في ثُلْثِ َلك الدَّار 
(الْهِنِْية وَالا الْأتَقِرْوِيّ وَالْبَرَاِيَة). 

ِن مَذِهِ الأَمِْلة هي مال عَلَىْ كَوْنِ الْمُدَعَى به 

يك ل َل المدّعِي: إنَ لي ِن هذا الرَّجُلِ گڏا همان جهو امرض حَتَى نهد 
ر بِأنّهُمَدِينٌ لي مِنْ يَلْكَ اجه لا سمح دَعْوَاكُ ولا تسْمَع عَلَى إِقرَارِِ الْوَاقِع عَلَْ هَذَا 

كَدَيِكَ لو اَي أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ تائلا: َد اديت برك لمان كَذَا بَا مِنْ مالي قَضَاءً 


3 


دينك ڪن إِنَّكَ أَفررت بان الْمبْعَ الْمَذْكُورَ هُوَ في ذِميِكَ لَهُ مِنَ الهة الْمَذْكُورَة وَأَلكر 


۸۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


الْمُدَعَىْ عَلَيْهء فَلِلْمُدَعِي أن يُقِيم اله لإنْبَاتِ الإقْرَارِ الْمَذْكُورِ (الَِِجَةَ). 


2 
عد وهام 


كَذَلِكَ و اذى أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ كَائِلَا: نك قَدْ كَمَلْتَ فلانًا الْمَدِينَ لي بِكَذَا مَبْلَعَاء 


£ o4 e 
5 


حَتَى إِنّكَ قذ أفرَرتَ بِكَمَاليِكَ عَلَى الْوَجْو المَذكور. تسم دعواه ويه 


ما َو دع الْمُدّعِي كَائلَا: إن في ْم هَذَا الرّجُل كَذَا وِرْهَمَاء حَيْتُ بٿ د أكرَ أنه مَدِينٌ 
ىكذا زَا من جه الْفَرض. لا ممم غرم عبت قي َالو راقع الجلف 

عدم جواز الإقرارسَبَبً للملڪ في التّكاح: 

و عي َد ع امرون بيان َف كاج ايلا َب منْكُوحَتِي؛ لِأنكِ قد أَفْرَرْتِ 


و 


ِدَلِك. فلا توح َوه َا تَسْمَعٌ؛ لانَخَاذِ الإقْرَارَ سيا للْمِلْكِ (الْبَهْجَةَ). 
سَاعٌ الْإقرَارٍ في دَفع الدَّعْوَى: وَإِن كَانَتْ دَعوَى الإقْرَارٍ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ مِنْ طَرَفٍ 
َضل الدَعْوَ وى عَلَىْ الْوَجْهِ الْمْيّنِ حَسََ عبت عزو العائو ل الها تسح وز E‏ 
َعَلَيْه لو ادَعَىْ أَحَدٌّ مالا مِنْ ذِي الي دح ذو الي الدَّعْوَئْ قائلد: کک 
kk‏ 


€ ر 


le aS‏ الإقرار يق 
كَذَلِكَ لو اذَعَى أَحَد الذَارَ اي ت َحْتَّ يَدِ آكَرَ قَايََا: إِنَّ هَذِهِ الدَّارَ گا e‏ وَكَدُ 


4 
REE 000 


وَرِتتهَاه قَدَهَعَ المد لَمَدَّعَيْ عله الدّعْوَئْ قائلا: إن وَالِدَكَ وَمووكَ 
الدَارَ ملي دن الدَعْوّى. 

إلا آنه لو قال الْمدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَعَى عَلَيْه: إِنّكَ قَد أقْرَرْتَ بان هَذِهِ الدّارَ ملك 
وح لِوَالِدِي وَدَكَمَ َع يبل وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يَتَعَارَضُ الدَفْعَانِ وتقبل بيه الإزثِ 
تي بيت دون مُعَارض. انظ شَرْحَ الماد (1511). 

إلا أنه ذا 500000 َرَارِ الْمُوَرَتِء وَكَمْ يَذْكْرِ الْمدَّعِي تَارِينَا لإقْرَارٍ 
الْمُدَعى عَلَيه؛ تقل بيه الْمُذّعِي (الْهِْديّة). 

ماع دَعْوَى الْإقرَارٍ بالاستيقاء ء: لا تَسْمَعٌ دَعْوَى الإِقْرًا بالاستيفاءِ عَلَىْ قَوْل؛ ل 
دَعْوَى إِقرّار في طَرّفٍ الاسْيِحْمَاقٍ. وَعَلَىْ قَوْلِ: تَسْمَعٌ؛ لاه دقع عَنْ تفه وَجَوبَ 
الدَيْنِء فَأَصْبَحَ الإقرَارٌ الْوَاقِمُ مِنْ طرف الدّفع (تَكْمِلَة رَدٌ الْمْحْتَارِ). 
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| ەو 0 
الد 00 شر 


4 


3 وو ووو ےہ و ڪرو 


| شيو خا عفار كلد ا | 


2 


م م هس 


1 عرو أنه له لا تح دعو 


و 


يرط في صكة العو وَفِي صگة السَهَادة أن يكو الدع و 
بتاءَ عَلَيْه لا بح العا بشي وجوه محال عفاد أو زعا أو َا وَل الها با 
لان الكذت مه ميقن في الادّعَاءِ بالْمُحَالٍ (ر5 الْمُحْتَارٍ وَالْهِنْدِيةَ وَائْنَ عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ 


وَالْمَادَةَ ال 37) راک الي في د شرح الْمَادَة (/لمه١).‏ 


4 
1 0 چ روو رمو 


N TAET‏ وف ا 
ابلك لا تح عوَاه؛ أن الأول محال عفاد الثاني محال رعا ع 
وتال الْمُحَال عَادة: ڏو ع َير من حر امالا عَظيمَة َاْلا: إن فرصا لَه مر وَاحدَةٌ أو 


ع 


ogo 


O EÊ‏ ذلك لتحم م مَعْرُونا بالق وائ سائ أذ مِنَ الْأَغَْاءِ صَدَقَة ورا 
َم يرٺ غَيباه وَلَمْ صل إلى يد أَمْوَالُ بوجو آحَرَ؛ فا ْم دَعْوَا. انْظر الْمَادَهَ (۸). 

اما إذَا اَی الشَّخْصٌ الْمَعْرُوفٌ بالفقر أ ل 
الذي باع او نه أفََضَهًا على دَفَعَاتِ عَدِيدَةِ او انه ورت مالا عن مور العَني تَسْمَعْ 
دَعْوَاهُ (التكملة). 

28 E EE O E 

وَالمَسَائْل الآتيّة ال ا 

-١‏ لو اذَعَىٰ أَحد الرس الي تحت يد آخَرَ واي م ا يسنا اث ستوَاټ انها ياج 
مِلَكه مُنْذُ عَشْر سَنَوَاتٍِ؛ فلا صح دَعْوَا كَمَا أنه لا تَسْمَعٌ شهَادة سود بان يلك الْمَرَسَ 

۲- دان مدعي لَؤْنَ الْحيوَانٍ الذي اذَعَاُ مامات م ضر اران ولد 
َلك ظَهَرَت الْعَكَامَاتُ الْمَشْهُودَةٌ مُخَالِفَةَ لِلْحَكَامَاتٍ الَتِى ذَكِرَتْ حِينَ الذَّعْوَئء يُنْظَرٌ: 
اذا قَالَ الْمُدّعى: إن هذا هُوَ الْمدَعَىْ به الذي وَصَفْيْهُ قلا تقل دَعْوَاه. 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةٌ 
أمّا إِذًا قال: إن الْمدّعَى به الي وَصَفْهُ هُوَ غَيْرٌ هَدَاء وَهَذَا عير فيقبل (الْأنْقِرْوِيّ 
َر الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيةُ)؛ لاه ڌا اذَعَى الْمُدَعِي بان الْحَدِيدَ الي أَشَارَ إلَبْهِ هو عَسَرَةُ 
أَرْطَالِء مَظَهَرَ لَدَى الوزن باه َمَانيٌَأرْطالٍ أَوْ عِشْرُونَ طلا قبل الدَّعْوَئ؛ لِأنَ الْوَضْفَ 
في الْمْسَارِ لَه 0 انْظَر الْمَادَهَ(07) وَسَرْحَ الْمَادَّةِ(1171). 

*- لَوْ وَصَففَ الْمُدَّعِي الْمَحْدُو باه لا جد فيه حَائِط أو سجر فَظَهَرَ بَعْدَ الدَعْرَىئ 
َنْْجَارٌ عَظِيمَةٌ فيه لا يُمْكِنٌ حُدُوتُها بَعْدَ الدَّعْوَى؛ فلا تَصِح الدَعْرّى. 

تدم إذاتخاصم رركاو في ا بان ةكد 
31 ن الْمُدَعَى به به ملك ناء الْخْصُومَةِ وَفِي حُصُور الْقَاضِي؛ لا تَسْمَعْ دَعْوَاُ (الْأنقَزوِيَّ عَنِ 
القنيّة). 


مو 


| ۱۳۰ بشترط أن حك وزم المُدّعَى عَلَيهِ بشَيْءِ في حَالَة ثبُوتٍ الدّعْوَىء | 
۰ ملا: لو أَعَارَ أحد آخَرَ شیا وَظهَرَ شخْص آخر وَادَعَى قائلا: أنا من ذوية فلم ت اه 


ھەر و 


ْ ا تصح دَعواه. 


كلك لو ركل اعد اسرد شرا ما قوز خض أخز زان لول أنَا جَارُهُ | 


2 مهموي 


وَبوَكَليهِأنسَبُ؛ اا صح دعْوَاه؛ لن لکل وَاجِدِ أن قا 2 ناك راد بول بوره ا 


0 م اع E‏ اورت ون خن فغ 


الثلاثِ وهي: الإِقْرَارٌ ES‏ عن الْيَمِينِ» وَل تون الدَعْوَى وَالْإتْبَاتُ نّا 
س ەرو وتم 3 
وَالْعَاقِلٌ لا ييل بالا مور التي ِي عَبَث. 


المَسَائِل ي ر فرع عَنْ ذَلِكٌ: 


اع ٤ر‏ سه ا 


لمال الأولی: مناد لَوْ عار أَحَدٌ آحَرَ أَجْتَيّاه وَظَهَرَ شَخْصٌ آحَرُ وَاذَعَى بِقَوْلِه: اا 
مِنْ دوي ي العُعير مَليُعِرَنِي ذلك ال ل ا لان الإعَارَةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب الرابع عشر: الدعوى ش 6 
لير الْمَنَاقِمَ الْمَمْلُوكَةَ مجان وهي يِن التبرّعَاتِء ولا يَجُورٌ الإِجبَارُ عَلى الرْعَاد 
وع ل التَملِيِكَاتِء وَشَرْط صِكة التَّمْلِيِكَاتٍ أَنْ تَقَعَ طَوْعًا وَرِضَاءً. 

الَا یة: كك لو وکل حآر صوص ما طهر ص ار وَادَعَْ بِقَوْله: 
تا جار وبو کالیه نسب فليو کا ني؛ لا صح دعْوَاة؛ لاله گا هُوَ مَذْكورٌ في الْمَادَهَ )١1917(‏ 


5 


65 ور 


وعد ان عير ماله من اء أو يول بِأمُور مَنْ يَشَاكُ وَعَلَيْو عفْدِير يبُوتٍ هَذْهِ 


3 


لدعا انالا ل رتب في حي الدع عليه حم تا. 

الْمَسْألة الال َو ادَعَىْ الْمُدَعِي قائاد بان هدا الرَجُل قَدْوَكَلَنِي ذ في اْخصُوص اللاي 
في مُوَاجَهَةِ الْمُدَعَى عَلَيْه الْحَاضِر الْمُْكر؛ لا صح دَعْوَافُ حَيْتْ إِنَه حَسَبَ الْمَادّةِ (1571) 
e‏ عَلَيْهَا حَكُمٌ مَا(وَدَ 
ارو 

المَسْألَةُ الرَابعَة ع إن مَذَا الْجُدَّءَ عى عَلَيْهِ بريد بيع ماله الملانيّ 


0 يغه لي وَسَأَدْقَمُ لَه كما يُرِيدٌ مِنَ الثمَنِء فا لا تَسْمَعٌ د دعوّاه. 


-ه 


امسا الْحَامسَة: لو ادع أَحَذ الو بن و رار الدَّارَ الي هي من ارگ في 
ا مام الأَعَظّم. ل 
المسالة الساوسة: لو ادع العُدّعِن يْلا: إنَّ كما قد كلك بِتَسْلِيم الماع ِي 
اشتريته نه فَسَلّمهُ لي؛ فلا تسْمَعٌ دَعْوَافُ با ع لزا غین ای EE‏ 
ا عَلَيْهِ تَسْلِيمُةُ؛ لاله لا يُجْيْرٌ الْوَكِيل عَلَْ ِيمَاءِ لَوَازِم الْوَكَالَةِ. 
الْمَسْأَلَُ السّابِعَة ا دَعَىْ الْمُدَعِي عَلَىْ حر قَاِلا: إن تكيلى قد افر ها الال 
منك لي فَسَلَمْهُ ِي؛ قلا تَسْمَمٌ دَعْوَاهُ. انظ الْمَادَهَ .)١571(‏ 
تة تحمل شر وط الذغرى: إذا َكلت فوط الدعرى وأصحت الدعرى مجيحة 


ا عَلَيِْ قائلا: إنَّ الُْدّعِيَ يدعي مِنْكَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ فَمَادًا تقول حَتَى 
دكش وَجْهُ الخكم؟ وَلَوْلَمْ يطلب الْمدّعِي اس تساك المع عى عَلَيْهِ (الْبَحْرَ)؛ قَفِي هَذِهِ 


ت ۴ر 6 و 
اجا 


0 عات اليد عن عل ان دوي الدع َي عن ارعا كل أذ ED‏ 


9 


۲۸٦‏ قَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العْمانية 


اولك الْمُدَعَىْ به هُوَ لِي؛ قلا يکون قَدْ اَجَابَ عل دَعْوَى الْمُدّعِيء وَيُجْبرُهُ الْقَاضِي 
حِيئئِذٍ على إِعْطَاءِ الْجَوَابٍ (الْهِنْدِيّة). 


1 


زرخ الوق على N‏ ركه فزن فلك N‏ 


°[ كو رك كم ل ەر 2 ل کس رس تبي سك و اوا سكم سسا بو سك 
اعلا اما إذا كانت الدعوّى غيرَ صحيحة فلا يتوجه على لمدعى عليه جَوّاٺ» ولا 
م 0 كه ر o‏ سن 7 ET‏ 
كوت الْمُدّعَى عَلَيْهِ مَجْبُورًا عَلَى الْجَوَابٍ. 

ص 57 ر کی سه سه سير 


ا 1 2 58 ا و ٠‏ * 2 2 ر د 
إذا كَانَتِ الدعوّى صَحيحة وَاسْتَجَوَب المدعى عليه فإذا أقرّ فبهاء وإذا أنكرٌ تطلب 


اله من الْمُذَّعِى. انْظر الْمَادَةَ (14110). 
دا أت الْمدَعِي فبا إلا َل الْمُدَعَى عليه يطليده لأن الْيَِبنَ كلف في جَمِيع 
الدَّعَاوَى بطب مِنَ الْمُدَعِي إلا في الْأَرْبَع مَصَائْل الْمَذْكُورَةٍ في الْمَادّةِ(1743) (الدرّ الْمُختَارَ). 
وا 2 8 ەر ولتي ب PF Gf of er‏ ت 1000 ل I‏ 
يُشْتَرَط أنْ لا يَكُونَ في الدّعْوَّى تَتاقض: فليو لو آقر أحَد بِمَالٍ لاخر ثم اذعى ذلك 
ا ما شي E‏ عر E‏ كأ مس کہ ر و ل شيع كه ركم کے ا کو و رە 
المَال قائلا: إنه اشتراه قبل إِقَرَارِهِ المَذكور؛ فلا تسمّع دعواه. اما إذا ادعی أنه اشتراه بعد 
الإفرَاِ أو ادَعَىْ الشَرَاءَ طلقا ثبل (الْهنييّة). انظ الْمَادتيْن: ۱۹٤۷(‏ و17448) وَالْمَادَ 


OEY‏ وك عه 


3 f ¢ 


الجزء الرابع / الكتّاب الرابع عشر؛ الدعوى A۷‏ 


ل وم 


لا يشرط في صحَة الذفْع 1 الدَّعْوَى؛ َلِذَّلِكَ ا دَفَعَ المدعن عليه الدَعْوَى 
لتر صَحبحَة يدفم صَحِيح وأنبته قبل (الْاَتقَرْوِيّ). 

الدَّفْعٌ عَلَى لاق 559 

ليسم الأول: فوع وما اَم ُو اَي بن في مدا اا 

لِم التَانى ني: دفع ال فصل في الْمَادَةْ 255 الْوَارِدَةٍ في 
لْقَصل الثَالِثِ. 

اناع دع الدعَوّی 


- التوَحٌ الَلِتُ: الدَفُمُ ق الْحُكُم. 

+ الي الرَابٌ: الدَهُمبَعْدَ الْحَكُم. 
الع الحَامِس: 0 احير صَحِيح. 
موصخ مذ اناع في ها اْمَصْلٍ. 


اة (51ل): الدع هو: اْإِنيَانَ بِدَعْوَى منْ قِبَلٍ الُم عل مد تَدفْعٌ دعوى مدعي 


0 
of وو‎ 


مَكَلّا: إذا اذَعَىَ أَحَدٌ مِنْ جِهة الْقَرَضٍ كَذَا فرشا وال المدعى عليه: آنا كنت أَكَبِتُ 


- 
ورم و 


٠‏ ایک أ ت اتی من کیک از صخت اوی هذا لع سابل وك 


2 أل فطع ماخر يكوه قذ كع غر 


۸۸ قوانین الشرب يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَعكم بها ها الدولة الث العلْمَانية 


ر ١‏ عله سر وو 


كنك إن ات عد عل اتر قزل أت كنت ذ كنت موي لي في ةفانكلا 
| رام وَكَالَ الْمُدَعَى عَلَيْه: إذَ مين كذ أئ ديك بلع. يكن قد دقع عْوَى الْمُذّعي. 


0 2 2 ر 


| وَكَذَا ٳڏا ادَعَى اَحَد بالل الَِي هُوَ في يَدِ غَيْرِِ باه مالي » وَأَجَابَ عَلَْهبِنّكَ جيتا | 


| ای هدا الل فان كنت قد هذ ت لدَعْوَاكُ يكُون قد َع عْوَى المُذِّي. 
ەر و ماص ر 


وَكَذَلِكَ لو ادع َحَدٌ مِنْ تَرِكَةٍ المت ذا دَرَاهِمَ ابت دَعْوَاه باءٌ عَلَى إِنْكَارٍ 
| ار رر نت أن ر ا ا ١‏ 


ەر سكسم ھە ١‏ 


رمه حال حَبَاتيكُوُ دقع وى الْمذّعيا _- 


ا E‏ 
ا 


الدع شَرْعًا: ا و کک از مر الماع عله كاوه ب 
ل 0 


الف 000 لكوي في اكذريب؛ ٠‏ فلك گا ي اتاب في پڌ ا انی 
اسْتَعْمَالٌ لَمْظ الد 


0 25 
عو ر ره و 


نت لعي دَعوَاه. يانه سیدفع 


في هَذِهِ الصُورَةٍ إِذَا يّنَّ الْمُذَعَى عَلَيْه. بَعْدَ أن أ 
الدَّعْوَىء فَيَسْأَلُ الْقَاضِي لْمُدّعَىْ عَلَيّْهِ: ما هُوَ دَفْعْهُ؟ قدا كان الدفْع الَّذِي ته صَحِيحًا 
مهل إلى الْمَجْلِس الثاني ولا يُعَجُلُبِالْحُكْم» وَِذَّاكَانَ تسد فََايَلِتُ إآنه (الهنييّة). 


ت 


قيل: مِنْ قبل الْمُدّعَى عَلَيْه: يُشَارُبِهدَا الْقَوْلِ إِلَى أن الدَّهُميَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرَفٍ 
مدع لول الدع لذي يمام ِن طرفي حر ل قبل ولا بشع (لْبَخر). 

مکاا: لَو ادَعَىْ الْمُدعِي عَشَّرَةَ دانير مِنَّ الْمُذَعَى عَلَيِْ اها e‏ 
عَلَيْه أو ابوه وَادَعَىْ اَن الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَذ أدَىْ ذَلِكَ الْمَبْلعَ أ أن الْمُدّعِيَ قد ابرا الْمُدَعَى 


0202 و 18 کو رو 
رووا ه م وو و و 2 لوم ١‏ و ا و 
ويُستفتى مِنْ ضَابِطٍ وجُوب خصول دَفع الدَعْوَى مِنَ المذعى عليه مَسالتار 


-١‏ إِذَا كان الْدَعَىْ عَلَيِْ أَحَدَ الْوَرَنَةِ قلِلوَرَئَةِ الْآحَرِينَ دَفَعُ الدَعْوَى؛ لِأَنّهُ حَسَبَ 


الْجرْءْ الرابع / الْكتَاب الرابع مَشَرَ الدعوى ۸۹ 


الْمَادِّ (1145) يفوم بَعْضُ الْوَرَكَة؛ عَنْ جوع الْوََكَةِ قلدَّلِكَ إِذَا كَانَ الطَّالِبُ قَدِ ادَعَى 
الا في تقو اع الور و عا ا 
لْمدَعِيَ فد أكرَبَِنّهُ َه مُبطِلٌ في دَعْوَاُ؛ ل انظر الْمَادَهَ (17417) OF‏ 

كَذَلِكَ لَو ادَعَىْ أَحَدٌ بان لما الْمَُْوم الذي تخت يد ار عوزوث لمع 


01 
4 2 8 207 


الْعَائِبِء وَدَكَمَ الْمُدَّءَ عى عَلَيْه دَعْوَاه بِقَوْلِهِ: ا رتك فلانًا قڏ ار في حَياته بان هَذَا الاه 
مِلَكِي؛ قبل هذا ذَا الدفع و دوق الْمُدعِي ا إثباته 0 جَاءَ بعد بَعْدَ ذَّلِكَ الأ ال لَعَائْبٌ 


ودف دَفع الْمُدَعَى عليه قَائِلًا: كد اورت ينل وة RE‏ هر ركه 


9 


1 


٤ 
| 


س 


8 


مورئي. کن قد دَفَعَ فع الد عليه ۾ (الْهنْدِيّةً). 


راس يله ° 


ويا 1 أن لمر في الإقراَات مو ال 5 


زی ال ا کے لر 


0 


كَذَِكَ لَوِ ادَعَى الْمُدعِي في مُوَاجَهَةِ رَيْدِ مِنَ 
AT‏ رايت دَعْوَاه بقَامَة لبت مَتَصَالحَ رَيْدّ مَحَ هَذَا الْمُدّعِي عَلَىْ َكَائينَ 


- 
- - كَل ا 


دِيئَارَاء فَجَاءَ > بد للك تک هن الور ودقع دَعْوَى الْمُذَعِي قَابَلا: : إن مَوَرَبِي قد 
الْمََآ م بِالتَّمَامه وَعَلَيْه َدَعْوَاكَ بَاطِلة. وَنْبَتَ ذلك يُقبَلُء أمَا إِذَا دقع هذا الدَّهُمَ رَيْدٌ الْذِي 

عَفَدَ الصّلْحَ فلا يبل (الْهنييّة) انْظْر الْمَادَهَ (1976). 

-١‏ إِذَا ضبط مِنْ يد المي الْمَالُ الْمُشْتَرَى بِالِإِسْتِحْقَاقٍ؛ قدا ام الْبَائِعُ لين أن 
الْمُسْتَحِقّ كد بَاعَهُ َلك الْمَالَ َل بيه للْمُشْتَرِي؛ قبل دَعْوَاُوَكَرْ لَمْ تكن على الْبَائِع 
ت 4 و of‏ 
(جايع الْفُصُوليْنِ). 

ك 

ا دع ا کاو شاين جه ةالقرضي وقل الدع 


2 و 3 2 ك ۶ 0 
بان له خمسِين دينارًا دينا ِن 


ليخ 


1 لين 2 0 00 1001 
عَلَيّْهِ: آنا كنت أدبت ذَلِكَ لَك أَوْ لِوَكيلكٌ ل ل 


داه ك أو إنَنِي فَوَّضْتٌ لَك بِإِذْنٍ صَاحِبٍ ارد ضٍ الْأَرْضَ الي تَحْتَ تصرفي مُقَايلَ ذَلِكَ 


دج ودود وتم 


1۹۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


الدَيْنِ وَكَد د فر صت الْأرْض اكور أو الت کت ارات مِنْ ذلك اراو 


ذَلِكَ الدَيْنَ» أو كتا تَصَالَحْنَا عَلَىْ الْمَبْلَْ الْمَذْكُورٍ أو مِنَ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ بِكَذَا دراه 

أ كن الح على گذا مال أو ضحت مح وكيك ثلان الوكيل الح َلك أن 
دل الصلح فَمَط. او قال ٳنني أَعْطَيْتٌ ذَّلِكَ آي بَدَلَ الصلّح اون كَذَا دارا ِن اَل 
الْمَدْكُورِ قَرْض وَمَا عَدَاهُ راء أَوْإِنَ هَذَا المَبلَعَ لَمْ يكُنْ فرصا بل هُوَ تَمَنُ الْمَالٍ الَذِي بع 
07 يجار ي جرک أذ نلك أغطتي إة أجرة يلجذمة ي ُدث لق بها از 

ك أعطيتني ذلك الْمَبْكَمَ لِأَعْطِيَهُ للشخص الْمُلَانِيٌ وقد أعطينة ا 
اكاك ملع رة زا حولي عَلَيِكَ بمَطلوبي مِنْهُ كَذَا قِرْشّا) وَ 
ا لعو وات نتا عت ار به م عر رت 
7 َعْوَى الْمُذّعِي (عَلِيٌ أَقَنِْي وَالتتبمجَة وَالْهنْدِيّة) 

مسأل الانية: وَكَذَا إا 7 َحَدٌ أو ادّعَىئ ونه ول ل ربل قَوْلِهِ: أت كُنْتَّ 


قَدْ كَقَلْتَ مَطْلُوبِي الَنِي ف َة فان كَذَا ام وَاذْعِيَ المَبلَع الْمَذْكُورُ مِنْ جهة الْكَمالت 


٤ 32 00 


واف الدع عليه يكَمَالَيه؛ إلا أَنَهُ ادَعَىْ أن الْمَدِينَ أَدَى ذَّلِكَ امب َو اَن الْمْدَعِيَ أ 
اَن يون ذ دقع وى المُذَعِي (التَيِجَةً) انظ الْمَادَتيْنِ: (0۹ و ). 
ما لو ادَعَى الوَرَنََكَئِلِينَ لْمدّعَىْ عَلَيْ: نك كََلْتَ الدب e‏ 


4 


1١ 


! 


لرا قامعا ا إن الْأصِيلَ َد ادى 


الیک أو إن مركم قذ برأ الْمَدِينَ أو نه قد أ ا رك 
أرقو یی اگنان أر 45 ) ايبن كوا ع دغر لمعي 
e E‏ مم : به ور نحو سك 
المَسْألة الثَالِّة: وَكَذَا إِذَا اذَعَى أَحَدٌ ِالْمَالٍ الي هو في يد غيره بان مَاله» فأجَابَ 


سے هټ 


عَلَيِْ ك جيتما اذَعَىْ هَذَا اْمَالَ فلان كُنْتَ قَدْ شهذت لِدَعْوَاهُ او نك كنت وَهَبتيي هَذَا 
الْمَالَ 5 کون قد دَهَمَ دعوی ال انظ الْمَادَةَ )١114(‏ (المَتِجَةٌ وَالبَهْجَة) 
ا َوَاةٌ صَدَرَ حم على يلك الهاو أو لم يض E E.‏ 
الْمَسْألة الَّابعة: وَكَذَّلِكَ لو اذَعَىْ أَحَد مِنْ تَركةٍ الْمَيْتِ كَذَا دَرَاهِمَ وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ ناء 


الجزء الرابع / الْكتّاب الرابع عَشَر؛ الدعوى 4۱ 


عَلَىْ إِنْكَارٍ الْوَاثِ بِقَوْلِِ للْمْدّعِي: لا حى لك. تم اذَعَىْ الوَارث أن الْمُتوَفَىْ كان قَدِ ادع 
َذَا المَبْلَعَ في حَالٍ حََاتِه» أو اَن الان قَذ برا موف مه يَكُونٌ قَذ دَق دعْوَئ الْمُدَعِي 
(عَلِنٌ اَقَنڍِي) 

ولا يَحْصل تافص بِيْنَ الإنْكَارٍ الْمَذكُور وَبَيْنَ اذَعَاءِ الْأَدَاء؛ اَن إنْكَارَالْوَارثِ بقَول: 
إن ورتا غیر مین لك شل بان موزلم لم يكن ميا ألا و اساسا وشل انا 
باه گا ميا وَأَضْبَحَ غَيْرَمَدِينٍ بأدَاءِ الديْن أو الإرَاءِ مه َلِدَِكَ ذا ارد الْمَْنَى الثاني 
رر ررقف فار ور 


ر و 2 م 2 كت رصمل و كوه € مير 2 و0 7 

المَسألة الخامسة: إذا اذَعَى المُدعي مِنْ وَارِثِ فی مالاء وبر سَتَدَا مُحْتَويا إفْرَارَ 
الم فلع قرا زومت أذ RE E E E‏ 
دَعوَاه. 


ص 0 و 


كما أنه لو اذّعى المد مُدَعَى عَلَيْ بان إذ رار الْحْتَوَفَيْ كَانَ e‏ 
0س 4 


وَعِنْدَبَعْض مها أن َع عي َيف المدعِي ي الْيَمِينَ (الْخَانِيهً) 

كَذَيَِ لو اَی أَحَدٌّ مِنْ اسر قَائلُا: إن لي في ذْمتِكَ مِنْ جهَة رض کا 00 
حت نك قد أَهْرَرْتَ بِأنَّكَ مَدِينٌ ِي مِنّ الْجِهَة الْمَذْكُورَقٍ قَاذَعَى الْمُدَعَى علي 
الْمَذْكُورَ کان على طريق المواضعة وف المواضكة؛ وائبت مدعا 
اعوى القدوي (الخيجة). 

امسأ الساوسة: دا ادع الْوَارِتُ مِنْ آرَ قائاا: إن مُوَرَئِي الْمتَوَفّْ قَدْ أَوْدَعَكَ كَذَا 
ديتاراء فَادَعَْ الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ بان الْمََْفَىْ کان مَدِيئا لَه بلك الِْقْدَاٍ وَنَهُ دهم اْمبْلَع 
الْمَذْكُوَ لَه اء دين الْمَذّكُوِ فيكو ن قد دَقَمَ دَعْوَىْ الْمُدَّعِي (عَلِيٌ أََنْدِي). 

لْمَساألة السّابِعَةٌ: إا ادَعَىْ الْمدّعِي كَائَِا: إن هدا الرّجُلَ قذ أَحَدَ مالي اللاي بير 


3 2۹و 


عن ولك في يدو أَجَابَهُ الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ قَاتَلَا: إن دَلِكَ الْمَالَ كان ملكي وقد أحذتة 
9 2 2 ش12 
كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَدْكُورُ مَوْجُودًا عَيْنَا في يد اَذ وَكَامَّ الاننَانٍ لإنبَاتِ 


٠ س‎ 


هوم تار 


4۲ فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدونة العثمانية 


o E 3 


مُدَحَاهُمَا بالبيتة؛ ل الا ِن الطَرَقَيْنِ قد تَصَادكَا ب بان الْمُدَعِيَ دو اليد عَلَىْ هَذَا 
الالو الال e‏ اْحَارِج أؤلى. انظ الْمَادَهَ .)٠۷١۷(‏ 

المَسْألة النَامِة: إذَا اذَعَىْ الْمُدَّعِي مِنْ آحَرَ قَائِلَا: إن الْمدَعَىْ عَلَيْهِ قَدْ أَحَدَّ وَعَصَبَ 
مَالِي الْفَكَانيٌ الذي قِِميْهُ كَذّا وَمَلَكَ فِي يدي وَأنْكَرَ الْمُذَّعَى عَلَيْهه وَعِنْدَ إقَامَةٍ الْمُدَعِي 
اليه قَالَ ال عَلَيْهِ: ل أَحَذْتٌ ذَلِكَ الْمَالَ منك بِإِذْنِكَ وات دَعوَاه) يكن قد 
دقع دَعْوَى لدعي (الَتِيِجَةً). انظ الْمَادَةَ .)۷۷١(‏ 

الْمَسَألةٌ الَاسعة: أو اذَعَى الْمُدّعِي قَائَِا: إنَّ فلاا قد وَكَلَنِي بقَيْضٍ الْوَدِيعةٍ الملازيّة 
اي هي تحت يڍك وَأََامَ ال عَلَْ ذَلِكَء ادع الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بان الْمُووعَ كد أ 
الْمُدَعِيَ سن وکاله وَأقَامَ اليه عل ذلك تفيل وَتَنْدَفُِ م الدَعْوَى (الْهِنْدِيّة). 

المَسالة العَاشِرَةٌ: إذا اعرا عَئ الْوَكِيلُ بمَيْض الْمَالٍ الَْكَالَة وَأَنتهَا اليتق و كَمَ الْقَاضِي 
رت وکا فتن موث رباد لمر کل الیب كذ مويل لغری وآ مي 
لو كيل حى الْخْصُومَةَ وَنَبَتَ دَلِكَ» تَنْدَفِمُ مَعْوَى الْمُدَّعِي (الهنرية). 

الملا الخاد عدر إِذَا طَلَبَ الْمُودِعٌ الْرَِيعة کک 
باه سَلَمَهَا لِمَاانِ بإذْنِ ٍ الْمُودعَ» ا انوي الْأَمْرَ وَالإِعْطَاع فَإدًا نبت الْمُسْتَوْدعٌ الا 
بالدّفع وَالإِعْطَاءِ فتندفِع دَعْوَى الْمُدَعِي؛ و رم اسان انْظرِ الْمَادَهَ (۷۹۰) 2 
الْمَادَّهِ (۷۸۹) (الَتِيجَة). 

المَسْألة التَانية عَشْرَة: لو اع الْمدَّعَىْ عَلَيْهِ قَائلّا للْمُدّعِي: 1 الْمبلَع الْنِي تَدّعِيه ۾ مني 
هو مال مير (قِمَار) أو كَمَنُ كَمْرَق وَأقام لَه علَى ذلك قبل (الْهِندِيّة). 

لا الله عَشْرَة: و ادَعَى الْمُذَعي م مِنْ آخَرَ قائلا: إنّكَ قَدْ أُحَذْتَ وَعَصَبْتَ مِنْ 
مَرْرَعَيّي اعنامي تي ا كَذَا دیتارًاء وَقَدِ اسْتَهْلْكتَهًا بها وَتسليرها لخر فصولا فكُنْ 
عَبَافنا لكا تأ ا ك قذ وَكأتيي بيع أغاِكَ» وَكَد مت َك الأغتام بذك 
1 من الول وَسَلَّمدّكَ أَنْمَائَهَاه وَنْبَتَ مُدَعَاهُ قيَكُونُ قد قم دَعْوَى الْمدَّعِي (التَتِِجَةً). 


الْمَسْألةُ ا رَابعة آذ اق العدعي قل غ1 التو كافك بن لار ال نخد 
عَشْرَةَ عى المدعي 4 فى فایلا ب تي تحت 


5-9 
ا 


الْجِرْء الرابع /الكتَاب الرابع عشر: الدعوى 4۳ 


يدك قد بَاعَهًا عَهَا لي الْمتَوَفَىْ في حال صِحَيهِ في الاريخ الفلانيٰ يمن مَعْلُوم ا 
اعت الدع علا 5وا بان ار 5ذ ق وب لي يلك الدار فى غال صد ونل 
ا 5 رابت مُدَعَاهَا فتندفع دَعْوَىُ المَدَعِن (عَلِيٌّ اَقَنْڍِي). 


ت 


الْمَسَْةُ الكَامِسَةَ عَشْرَة: لو ادََْ الْمُدّعِي عَلَىْ امال الذي في يي ر به ماليء و 
ئا ذ بَاعَهُ لك ولا فَأَجَابهُالمدّعئ عليه بك ِعْتَ لي دك الم لَ بالدَّاتِء وَأَنَ قَد 
وكلتب الشخص الْمَذْكُورَ في بيع مَالِكَ الْمَذكورء EEA,‏ لي فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى 
لدعي (الهنيي) 


المَسالة السَاوسة عَشْرَة: ل ادَعَىْ الْمُدَّعِي عَلَى الْأَرْض أو اسان الذي في يد آحَرَ 
1 


2 
أن 


َو 3 َس شام ا 


أنه مَلْكَهُ تَأجَابَهُ اْمُدَعَىْ عَلَيْهِ باك كَدْ طَلَبْتَ شِرًا 
عا لقال أو ساقت از طلت اشن رارع أو :شيل ذَ البستَانِ مُسَاقَاة مني أو مِنْ فلانٍ 


دع عى الْمُدَعِي. انظ الْمَادَةَ )1١8(‏ حم حم إن لدي لو أرا َو لِك قَاَا: 
إن ار أو الان الد رر هو ملك إلا OSE Aa‏ 
ن غه لي قذ طَلَبْتَ شِرَاءَ ُ. فلا يقل تَوْفِيِقَةُ هَذَا (الأَنْقَرْويّ). 
الما و عذْرة إا اذَعَىْ الْمُدّعِي على آخر قائلا: قد بعك ماني 
ا ها َك قد لي الثم الْمَذْكُونَ قَجَابَهُالْمُذَعَى عَلَيِْ َائَا: إِنََكَ لم تہ تبني الْحْيُولَ 
الذكررَة بل نك انها لي لکن سهان ادن وك سالك نديع دغر ادي 
الما النَامَِهَ عَشْرَة: إا ادع الْمُدَعِي بائ كر على الم وَالتّسلِيمء وَاذَعَى عَلَيْه 
شري َالا: ذ قيضت ن المبيع متي عاونا . أو اذَعَى ِب یع باعل 
وَاذَعَىْ الْمَوْهُوبُ لَه قَائِلَا: قد أَحَذْتَ مني الْعِوَضَ طائِعَاء فتَنْدَفِمُ دَعوَى الْمُذَعِي. 
. كَذَلِكَ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي الوكراة الب وَالتَسْلِيم وَأنتتَ مدعا فأخائة المدعئ عليه 


2 


4 ت 


َايا: إن اليم وَقَمَ كََلِكَ إلا ك بد روَا الإكْرَاِ قَد بعت ِي عَنْ طَوْع ذَلِكَ قال 


وتيك تَ مدعا َتَندَفِعْ م عوی الْمُدَعِي. 
الال اللَاسعَة عَشْرَة: إِذَا ادع الْمُدَعِي م 2 قَابَلا: إن لي في ذمتِكَ ديا 


\ 
\ 
N 


AF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَةٌ 


اي سس اسه 018 


دِرْهَمَاء تى إِنَكَ كذ أَهْرَرْتَ ب بذَلِكَء وَادَعَى الْمُذَعَى عله عليه بأن الإفرار الْمَذْكُورَ وَكَمَ باكرا 
الْمُتَبرِ قتَندَفِعُ دعْوَى الْمُدّعِي. انظر الْمَادَهَ 25١١7‏ وا لَرُوم لذكر اشم الْمُجْبِرِ وَنَسَبه 
(الْهندِيّة). ۰ 

المَسألهَ الْمِمْرُونَ: ڌا ادَعَىْ الْمدَّعِي من آخَرَ فَائَِا: قَد أعْطَْتُكَ قَوْضًا كَذَا دِيئارًا. 
َأَجَابه الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ قَابَلَا: إن ابع امكو کور قَد أَرْسَلَهُ لي فلان مَدِيّتَ وَكَدْ أَرْسَلَهُ 


for اس‎ 


حك وقد ا ياه في فى الرّسَالَةِ عَنْ فلانِ؛ حت O‏ يكورياك ل ياه 
عَلَىْ الْوَجْهِ المَذّكُور ر. يون قد دَقَمَ دَعْوَى الْمُذَعِي. 
الْمَسَأَلة الْحَادِيَة وَالْعِشْرُونَ: إذا اذّع' عَى الْمُذَعِي ر ا الذي في يَدِ آخر هر ال فَأَجَابَةُ 


لحر ايلا ك كذ آفرزت بن الا المَذكُور َم نلك ر الماوي. 


الما الاي وَالْعِشْرُونَ: إِذَا ادع الْمُدَعِي عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ آخرّء وار ا 
تاطا بدك وَادَعَىْ الْمُدّعَى عَلَيْ بان الْمُذَعِيَ قد سَلَّمَهُ عَنْ كل ديار أزية يالات فِضَّهَ 


E 


وأنه اعد اد بوشرينَ ديتاراء يون قد هم عْوَئ الْمدِّي (الْهنريّة». 
المَسَألة الله وَالْعِْرُونَ: ٳڏا اذَعَى الْمُدَّعِي عَلَىْ آحَرَ بان لَه في دمه كا رهما 


ص 


فاا ال َي عَلَ باي لم آذ نك ياء كما آي لا آغرفك. اام المُدعِي اند 
rg‏ به ه GE af‏ 4ه قور + 5 كو ر > 0 
اع الْمُدَعَى عََيْهِ بان الْمُدَعِيَ قد َك بان الْمَبَْعَ الْمَذْكُورَ قَد قد ادي له أو أنه ادي له منه 
ر 0 


ئ الدع عليه وَأَنبَتَ مُدّعَاه قتَنْدَفِمُ مَعْوَئ الْمُدّعِي وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَنَاقُضَاء لن 


ا 


N 


التاق لا يمع صِحَّةَ الإْرَارٍ (الْأنقَروِيٌ» وَالدّوَرَ). 

گڌَلك ا ادَعَىْ الْمُدّعِي بان ِي ديا كَذَا ارا انكر الْمُدَ 
ی حَقٌ مُطْلَقَا كم لذي لي تلقن فغ عله يق َه قَد 
ا ابراه مِنّْه يقل وَلَوْ كَانَتْ إِقَامَةٌ هَذِه الب َعْدَ الْحُكم؛ لإمْكَانِ التَوْفِيق؛ لن 


عي الكل قد د و دا ل ر و لا أعرفك. أو تَحْوَه ك: ما 
ل س ع وه 5 6" > tl‏ * 


رَأَيْتُكَ. أَو: مَا جرى بيني وبتك معَاملة أو مُخَالَطَةٌ أو خلطة. أو: 
امعت مَك في مگان. لا يه تلفق 


الجزء الرابع / الْكتّاب الرابع عشر؛ الدعوى 4 
امال الرَابعة والشرون: لو فرص اَحَد كَذَا ديتارا حاص عَدِيدِينَ تم توفي بعْدَ 
لإِفْرَاضٍ وَتَرَكَ رَوْجََهُ وَوَرَة آكَرِينَ» نّم إن الزَوْجَةَ الْمَدْكُورَةَ أَكَدَتِ الْمَبَلِعَ الْمَذْكُورَة مِنَ 
الْمُفْرضِينَ» ادع الْوَرَنَةُ اْآحَرُونَ قَائِلِينَ لَّها: ادي لد کک e‏ 
الرّوْجَةٌ عَلَىْ دَعْوَاهُمْ قَائِة: إِنَ الْمبْكَمَ الْمَذْكُورَ ا كلت مُوَرَئَكُمْ بالإقرَاضٍ 


5 
3 


وقد أَفَرَضَهُ لِلْأشْخَاصٍ الْمَذُكُورِينَ وَكَالَته عَني» حت 
رأثت الإقْرَارَ الْمَذْكُورَ تَكُونْ قَدْ دَقَعَتْ دَعْوَىئ الْمُدَّعِينَ lT‏ 

ا ا المي قائلا ِآخَرَ: قَدْ عَصَبْتَ مالي الْمَُانيٌ. 
وَأَجَابَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه: ني قد أَعَرَْكَ ذَلِكَ الْمَالَ ت استرددته مِنْكَ. فيكون قَذ قح دَعْوَىُْ 
لمعن راء کان الْمَال المَدْكُو ر مو جود أو کان الفا فی يد الدع عل ان حَاضل 
وی الي مو سحاد رالد | عليه ا هه هو دافع م لدعوی الْمُدعِي (الشجَة). 

امسا السَّادسَة وَاْعِضْرُونَ: دا اع الْمُدَعِي مِنْ آحَرَ كَذَا رهما ياء وَدقَمَ الْمُدَعَىْ 
عََيِْ الدَعْوَىُ قَائلًا: نبي قَذ أَدَيْتُ ذَلِكَ إليك. وَأَنْكَرَ الْمُذَعِي الْقَبْضَ ولم يشت الْمُدّعَى عَلَيْه 
ادات قدا ادَعَىْ الْمُدَعَى عليه قائلا: إنَّكَ نرتي من املع الْمَذْكُور. وَأَنْبَتَ مُدَعَاهُ هَذَا 
يون قد دَق دعو الْمُدَعِي وَلَيْسَ في َلك افش (التَيجَةً). 


9 


حد عي لت ل اه 1 GG TE‏ املاط و 
الْمَسْألةَ السام وَالْعِشْرُونَ: إذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي بان الدَارَ الي في يد آحَرَ هي دار 


ابت لعشي بار الْمُدَعِيَ قَدْ بَاعَ تلك الدَارَ ب e‏ دیتارًا لفان الا قبطا 
ری الدع إلا أن ا حن الاب ما َم يَشْهَدِ الشهُودُ بأ مدعي : 


og 


SS‏ له قد َبَضَهَا مِنْهُ (الحَانية). 
ر ع لقره هم م كا E 3 ١‏ ر ت 2 Alf‏ 2 ان 7 
الْمَسْألة انمه وَالِعِشْرُونَ: إِذَا ادع الْمُدَعِي قَائلًا: إن هدا الرَّجْلَ خد مني كَذَا مَالا. 
ر و2 او f‏ د و 0 
َأَجَابَهُ الْمْدَعَى عَلَيْهِ قَائِلَا: قد اَم هَذَا المُدعِي ب بِأنْهُ أخدّ ذَلِكَ المَال مِنْ وَكيلي فلانِ. 


o 
2 ساو‎ 


نت ذلك يكن قد غوَى المدعي) امي و الْمُدّعِي بَاطِلَةَ (الْحَانية). 
المَسالة اللَاسعة وَالعشرون: إا عى الْمُشْيرِي على الباق الا ا سردا تمن الََّْسِ 


8 
مصاع 


المْباعة َو بعد آَنِ استَحِقَتِ الْمُبَاعَةٌ ِن يدوه قَادَعَى لئم أن الْمَرَسَ الْمَذْكُورَةَ هي في ملكي ا 


۲۹٦‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


"3239 


4 اع في بل نازو ا ای ا وان وك اخلط نين ٠‏ مَُطَالبَة 
الى من المي وَل يُشتَرَطُ في لك * خُصُورٌ الْمُسْتَحِقٌّ (الْأنْقرويّ). 

الال اللثون: إا اذَعَىْ الْمُدَعِي عَلَىْ آحَرَء اقام الْمُدّعَىْ عا به يله أن الْمُدَعِيَ 
نه نه مطل في دَعْوَاهُ أو أنه قَالَ: إن شهُودِي كَاذِبُونَ. أو بن وعد المدعئ 


عَلَيْه آي ؟ شَيْء. يون قذ دقع دعو الْمُنّحِي ر5 المُحْتَارِ). 
وَاقعة المَنْوَى: إا ادَعَىْ أَحَدٌ على آكَرَ قَائكا: إن لي في وميه ذا يرا اجا الْمُذَعَى 


ل 7 


عَلَيْهِ ب: آي أَحَذْتٌ ينك ذَلِكَ الْمبلَمَ إلا نك َد تبلق وَأَفُرَضْتَنِي دَلِكَ الْمَبْلَمْ بالرّسَالَ 
عن زد هل عد قول الْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذَا إنْكَارَاء وَيَجِبُ عَلَْ الُْدَعِي أن يبت الإفْرَاض أَوْ 


d2 
ه‎ E و‎ 0 


هَل نعل وله َا فعا لغري وَيَحِبُ عل لدع عليه ات أن شعي كان رَو من 


ال 


جَانِب رَيْدِ؟ 

E E‏ ل RN‏ 7 و ٤‏ ا 

المَسألة الحادية والنلاڻو نَ: إا ادعَى الْمُدَعِي E‏ لبائ فَأَنْبَتَ ال ي الشُرَاءً 
ليق مر لبائع إقَالَ ابيع »فيكو ن قد دَق دعْوَى الْمُدَعِي (التكولة وَالْأَتِْرْوِيّ). 


2 


ماله لنب الاو نَ: إذَا ادَعَْ الْمُدَعِي قَائَِا: إن هَذِهِ الْعيْنَ كَانَتْ ملكا لفان وَقَدَ 
رَهَنَهَا وَسَلمَهَا لي مُقَابلَ كَذَا دِيئارًا. وَأَقَامَ اله عَلَى لِك قَادَعَى الْمُدَعَئ عَلَيْهِ قائلا: قد 
شرت هذا ْمَل ِن َلك وفغت له امن يكُونقَد هم وى الزن (التخولة». 

المَسألة اللَالكة وَالنَكامُونَ: إا اذَعَىْ الْمُذّعِي ران وري وأنك المد عله ذللك؛ 
ابت الْمدَعِي دَعوَاء المي وَأََر بعد ذَلِكٌ باه مَدِين للْمَُعَىْ عليه بلاثوائة وزهم سمط 
َلَاثائةِِرْمَمِ عَنِ الْمُدَعَى عَلَيِْ بطَرِيقٍ اتماص وقَالَ بَحْضْهُمْ بِأنّهُ لا يَسْقْطْ؛ ؛ لان 00 
ليو مومه َير شوو حب روو ا عالتقا وقد قبل عن هذا :و 
انر (الَّرٌ الْمُختَا). 

الْمَسأَلة الراب ابعة وَالتَكَانُونَ: دا اذَعَىْ الْمُدّعِيٍ فَائا: قد أَعْطَيْتُ هدا لْمُذَعَىْ عَلَيْهِ عَشَرَةَ 


ناير وَاذَعَىْ الْمُدَّعَى عَلَيْه َائِلَا: إنّكَ أَعْطيتَيِي ذَلِكَ سل أي إن دن رق أن 
ه. يون فعا (الْهِْديّة ةَ في الْبَاب الثَالِثِ مِنَ الدّعْوَ). 


الْجَرْء الرابع /الكتاب الرابع عشر؛ الدعوى ` ۹۷ 
متلا لَو اذَعَى رَيْدٌ عَلَى عَمْرِو فَائلًا: قد عك ا رام رة صوص الفلاني 

فَأَجَابَهُ عَمْرُو ب: َك أغطيتبي الم ل الْمَذْكورَ؛ٍ لكي عْطِيَهُ إلى بكر وقد أيه إلى بكر 

بأَمْرِكَ .دهم الي على مدعا يکو نڏ قح عْوَئ َيْدِ(َايسٌ الهج في الدَغوَ). 
الْمَسْأَلَةُ الحا مِسَة وَالَّاثُونَ: إِذَا اذَعَىْ رَيْدٌ على عَمْرِو قَائِلًا: قد أَفْوَضْتْكَ كَذَا ديار 


1 2 2 
0 2 20 0 00 o 


فَأَعطِنى إِيَّاهًا. کک قاد : a‏ دِيَارًا إلا نك أمر ت ني َه 


یں رس بے و o2‏ 


بكر وَأَنَا قد أعطيتهًا ' امرك وَأْقَاء اة غل مدعا ف 000 
2 مرت وام 2 دم ا دجن 
َي (الْبَهْجَةَ في ری" 


"n 


e e °‏ د ب كَل 31 چ ر 4 عم ل مو ا اشر ل ل ر ا 2 

المَسألة الساوسة وَالَكَانُونَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لخر : قَدْ أَحَذْتٌ مِنْكَ عَسَرَةَ انير وَدِيعَةٌ وَقَدُ 
TS‏ ا 2 ہہ 
تلفت في يَدِي. فأجَابَه الآخر قائلا: قد أخذتها مني غصّبًا. فإذا أت ذلك 0 بانها دانير 
سلمتاله لَه وَدِيعَةَ بها إلا يخلب الآ خر أنه م يِه ديع ودا نكل عَنِ يوين فتبت أن 


13 


وَدِعةٌ وَل يلرم الصَمَان وَإِلَا يْرَم الصمَان عَلَىْ الآخر؛ ل لمر قذ أل بان امال الذي 
هو سَبَبُ الضمَانِ وَاذَعَىْ الْحَالّ الذى ر ارا أي ادَعَئ أَخدَ الْمَالِبإِذْنِ صَاحِبه. 
ان السّابعَة م وَالتَانُونَ: دا قال أَحَدٌ لاحر : قد اڏت يلك عَسَرَة دانير وَدِيعَة: 


0ے 9 


وَقَدْ تلفت فى يَدِي. َأَجَابَهُ الح قائلا: كأ قد أَحَذْتَهَا قَرْصًا. فَالْمَوْلُ للْمْقِىٌ كَذَلِكَ إِذَا 
َال الْمْقِرُّ ب: أَنِي أَحَذْتٌ هَذَا الْمَالَ منك وَدِيعَةً. كأَجَابَُ لْممَرُ له: كلا بل أَحَذْتَهُ بيْعا. 


0 


فالقَرَل لر( لف الإقَرَانِ راهني في اباب الثاني من الإفْرَارِ بزيادَةٍ). 


ا يصح إِذَا راد عَنْ ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ (الْبَحْرَ). 

وَكَدْوَرَه في (ثُور الْعَيْن) بأَنَدفْمَ الدَفع مِنَّ الْمَُّعَى عَلَيْه 0 بتَعْدِيل للشهود. حتى 
و طمن في اش أذ في الدعْوَى» يصح. 

امسا الأو لى: إا اذَعَى الْمُدَعِي الِْلْكَ الْمُطْلَنَ في مَالِء وَاذَعَى الْمُدَعَىئ 0 


اشْمَراهُ من الْمُدّعِيء وَاذَعَى الْمُذَعِي بَعْدَ ذَلِكَ قائلاب: آنا تيت اليمَ. یون كذ فع 


0 


۹۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ال ع( 
كَذَلِكَ لو ادَعَىْ الْمُدّعِي عَلَىْ الْمَالٍ الَذِي في يد آخَر بِأنّهُ مِلَكةُ قَدْ وَرنَهُ عَنْ ابي 


AT‏ لالم 8 يت هَذَا الْمَالَ مِنْ أبيك. وَاذَعَى الْمُذَّعِي فَابَلَا: وَإِنَ 


سان ساسا 


گان أبي يَاعَكَ ااا إلا أَنَكْمَا قد تقَايلشمَا ا کون دفعًا لدع (الْهنْدِية) 


2 
رن الم 1خ O‏ 


ل ع زا فى بجيو :ةا ازج ا 
الذي عَلَىْ إاليوء صح دف الدع كما في الرجبز (التُِلة). 
المساة الدَانيةُ: إذَا اَی الْمُدّعِي عَلَىْ الدّار التي في يَدِ خر قائلا: إِنّهَا يلكي وَقَدْ 


3 ساسم ههه 


عَصَبَهَا الْمُدَعَى عَلَيْه مِني. وَدَهَمَ ف للدي ا ا قائآا: إنّكَ قَدْ بعتي ِلك الدَارَ 
بالتاريخ اللاي لكا لي و قشت قَبَضْتٌ الثّمَنَ ت 5 ذَلِكَ الْمُذّعِي؛ اقام الْمُدَعَىُ 


عليه ايء فَادَعَىْ الْمُدَّعِي: إِنَكَ قَد أَقَرَرْتَ بَعْدَ لتاريخ الْمَذْكُورٍ باد بان الدّارَ الْمَذْكُورَة هي 

داري وَأَنْ لا عَلَاقَةَ لَك بها. وَأَنْبَتَ إو واه ذا رد قذ دقع دعن عَلَيْهِ (الْبَهْجَة). 
لمال انَل ڌا دعي الْمُدّعِي فَائَِا: إنَّ الْمَالَ الّذِي في يَدِكَ هو لي. وَدَكَمَ اْمُدَعَىْ 

علي الدَعْوَئ قَاََا: إن هذا امال قَذ وج لي مِنَ الشّخْص الملاني. قَدَكَمَ الْمُدّعِي د 


ااا ا كان و ف ا بن فون ا زک زا ر .ص 

رفي كلو الصورة نبب الهبة أو اليم وَإِذَا لَمْ ينبت وکل الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفٍ 
اين على وفع الِب | وَتَنْدَفِمُ مُدَاقَعَاتُ الْمُدّعَى 
عليه العامة يدفم الْحْصومة (الهنيية) 

المَسألة الوَابِعة: َو اذَعَىْ ابي ب لوغ ايك إن وَصِبِّي قَدْبَاعَكَ هَذِ الدَّارَ وَسَلّمَها 
َك بون مُسَوْعْ شَرْعِي. َأَجَابَهُ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ ب: أن الوَصِيّ قَذ باع تلك الدَارَ لجل الدَيْنِ 
المت فع لمُدّعِي دَفعَهُ قَائِا: إن الْوَصِيٍّ قَدَْاعَ الدَارَمَعَ وُجُود مَنْقُولَاتٍ كفي لا لإِيمَاءِ 
الوه كرون قد افع و 

المَسَألة الحا مِسَة: لو ادّعَىْ الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ عَسَرَةَ تان نير دَيْنَا من جهة الْمَرْضء فَذَفَعَ 


1 ر 


الْمنَعَىْ عَلَيْهِ الدَّعْوَئ فَائِلَا: َعَم قَد أَحَدْتٌ مِنْكَ يَلْكَ قَرْضَاء إلا أَنَِي قد ايها لَكَ تَمَامًا. 
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قَدَقَمَ المُدّعِي دَفْعَهُ قَائِلَا: إنّكَ قَدْ أَمَرَْنِي أن أ 
انها اتتام ا Wa‏ ' عَليْه الک شى ونام مدعي ال 
فاا امور امام ِن الْمدّعَى َل 

لمال السَادِسَةٌ سّة: لو اد عَىْ الْمُدّعِي عَلَىْ الْعَقَارِ ال ې فى ید آخر بأنه ملکه» و 


و 


ق صَبَطَهُ عَصْبًاء َدََعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دعْوَاهُ قَائَِا: بان الْمُدَعِيَ قد أَْرأهُ في لايخ 


2 
3 

2 : 
32 
- 
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) لان مِنْ جوع الدّعَارَئ. قَدَقَمَ الْمدّعِي الدَّهمَ ائلا: باك قد كرَرْتَ بَعْدَ التارِيخ المَذكور 


92 


0 وميه 
7 


ٿه يلكي وَأَنْ لا عََاقَةَ لَك به. وَأَنْبَتَ دَلِكَء َيكُونْ َد دَقَمَ الْمُذَّعَىْ عَلَيْ. انظر الما 
ال(157) وَشَرْحَهًا (عَلِقٌ أَقَنْدِي). 

مسأل السابعة: 1 اع الْمدّعِي عَلَْ آكَرَ قَائَِا: إنَّ الدَارَ الي في يَدِكَ هي مِلکيء 
وقد رَمَنتها وَسَلَمْتْهَا لَك مقاب كَذَا راهم َحُذِ الْمَبْكمَ الْمَذْكُورَ وَسَلَّمنِي الدَار. فَدَفْعَ 
المُدَعى عَلَيْهِ مَعْوَى الْمُذَعِي قَائِلًا: قد بعتي الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ في التاريخ الان مُعَابلٌ لين 


كه 


الْمَذّكُور 7 فَدَفَعَ م الْمُذَعِي دَفْعَهُ قائا: إنّكَ قَدْ فر رت بَعْدَ ذَّلِكَ الثار ريخ ب بان الذَّاوَ الكش 


N N 
لمال الَمَهً: ڌا ادَعَىْ الْمُدّعِي مِنْ آخَرَ ائلا: كَدْ أَوْدَعْتُكَ كَذَا دَرَاهم. قَدََمَ‎ 
نشین عق الغو كي ذه ألم لم لأ اكز بدا تو‎ 
ِني. دقع الْمدّعِي دَفْعَهُ كَائِلَا: ِلك قد أَهْرَوْتَ بعد الرَمَن الْمَذْكُورِ بان الْمبْلَعَ الْمَذكُورَ‎ 

CITE 
الَاسعة: ذا ادع الْمدَعِي مِنْ 1 قَايَا: ن لي في ذِمتِكَ عشَرَة دانير مِنْ جهة‎ Et 

الْمَرْضٍ. كَدَكَعَ الْمُدَعَى عليه ائلا: إِنَكَ ا يرات تي في الزَمنِ الاي من الغ المذكور. 
اقام ابه على مُذَعَاهُ هذاه َدَقَعَ الْمدّعِي الدَفُمَ قائلا: وان كت يرانك من الْمَبلغ 
الْمَذْهُ ر إلا أك لم تقبل الإبراء» فرذت ثم أ قُرَرْتَ بَعْدَ دَلِكَ بنك مَدِينٌ لي بدَلِكَ الْوِقَدَارٍ 


مِنَّ الاير مِنَ الجهَة الْمَذْكُورَة. وََقَامَ اليه عَلَى الإقر رار الْمَذْكُوِ فيكون قد فع اْمُدَّعَىئ 
عل اغد درك المبلع مه (الَتِيجَةً). 


8 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها انول لطا 


الْمَسْأَلةٌ الا إا ادع الْمُدّعِي م من آخرَ قَايَلُا: 3 لي في ذِمَتِكَ كذ دَرَاهمَ مِنْ 


جهة الْمَرْضٍ. فَأَجَابَهُ الْمُذَعَى عَلَيْه قائِلا: قذ براي م الب الْمَذْكُورٍ. قَدَقَعَ الْمُدَعِي 
دَفْعَهُ قائلا: إن الإبرَاءَ الْمَذْكُورَ كَانَ بطريقٍ الْمُوَاضَعَة. وَقَسَرَ الْمُوَاضَعَةَ وَأنْبَتَ مداه 
هذا فيَكُونُ قد دقع الدَفعَ. 
الْمَسَألةٌ الحادية عَشْرَةَ: إِذَا ادع الْمُذَعِي عَلَىْ آحَرَ قائا: إن لي في ذْمتِكَ كَذَا دِيئَارًا مِنْ 
جهة الْفَرْضٍ. . فَدَفَعَ م المُدَعَى عليه دَعْوَّىئ الْمُدّعِي قاد : قد أَبْرَأتُ متي في في الرَمَنِ الفلَانيٌ 


0 


50 م الْمَذّكُورٍ. وَأدكَرَ الْمُدّعِي َلك فََنَبَتَ الْمُدّءَ عى عل اكه مدال 


000 56 وت و 


قالا: 3 قد أَفرَرْت باك مَدِينْ ِي د ذلك الْمِقَدَارٍ مِنَ الدانير بَعْدَ ادعَائِكٌ الْبرَاءَة وَأنْبَتَ 


o2 2 


یك كود كذ ع فع عدن عَليه. أمّا َو قال الْمُدّعِي: قَدْ أَفرَرْت بَعْد أن أبرأنكَ. کد 
يقل فة (عَلِىٌ أَكَنْدِي راهني انظ شرح الْمَادَةِ ال(557١).‏ 

كَذَلِكَ لو ادّعَتِ الرّوْجَةُ المُطَلَقَة عَلَى رَوْجهَا قَايلَُ: إِنَّ لي في ذْمتِكَ كُذَا دِرْهَمًا 
صَدَاتِي. فَدَقَمَ الزَوْحُ دَعْوَامَا َاََا: إنْكِ كَد أبرأتيني في التَارِيخ اللاي مِنَ امد 
الْمَذْكُور. وَأنْكَرَتِ الْمَرْآَ وَأَقَامَ الرَوج البينة عَلَىْ مُدَعَاه فَادَّعَتِ 00 أن ¿ الرَّوْحَ قد 


o 


كر بَعْدَ التّاِيخ المَذَكُورِ بان مَدِينٌ َا بدَلِكَ الصَّدَاقِء وَأَثبَتِ الْإقْرَارَ الْمَذكُورَ؛ کون 
قڏ دقعت دَعْوَىْ رَوجهاء واد صَدَاقَهَا مه (عَلِيٌ أَنْيِي). 

كعَايَصِعٌ لدم ل ال E E a‏ 
E‏ يعض تلك المصائل على ا 

الْمَسْألهُ الأولى: ٳڏا اع الْمْدّعِي على مَالِ في يَدِ آحَرَ اله مِلْك لِمُوَرَيِه وَنّهُ ضح 
وروا له فانک الدع ا ل 
دا َف الْمدَعَى عَلَيْه بَعْدَ ذَلِكَ قائلا: إنني كُنْتْ اشتَرَيْت ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مورك وَأَنْبَتَ 
ذَلِكَء قَلَهُ اسْيِرْدَادُ الْمَالٍ مِنَ الْمُدَعِي. انظ اماه ال(۸١۷٠)‏ (التنقيح). 


المَسالة الاية: إذا اذَعَيْ الْمُدّعِى على الْمَال الّذِي فى يد آحَرَ قَائِلَا: إِنَّ هَذًا الْمَالَ لي قَدٍ 
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ا ا وت مدعاة راج ا یوی ااي دی الغ 
عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قائلا: إِنَنى اشر ريت ذلك الْمَال مِنْ ربد فل سَتتين. وَأثبَّتَ ذَلِكَء قَلَهُ 
اسْيَرْدَادُ ذَلِكَ الْمَال. انْظر الْمَادَةَ ال(1756). 

ر ی عش اي رو 2 رمس و اذوه ركب سصمرا ام > 3 سے اس سي 

المسالة الثالثة: إذا ادعى المدعي على اخر قائلا: إن لي فِي ذِمتك كذا رهما من جهة 
الْقَرْضٍ. َأَجَابَهُ المُذَعَىْ عَلَيّبقَوْلِِ: إِنّكَ قَد وَكَلْتَ فُلانا قيض الْمَبلّْ الْمَذْكُو وذ ا 
الكل الجدكوة تماما لِذَِّكَ السخْصٍ. گر مدي ایل َل تين َك ال ا 
ِلْمْدَعِي بَعْدَ صُدُورِ الحكم, م أَنْبَتَ التَؤكِيل بِِقَامَةِ الي قَلهُ اسْيَرْدَادُ الم غ اكور مِنَ 
الْمُدَّعِى (الْبَهْجَة). 

كس © ك2 بك r‏ 40 و الوك مك مون RE‏ كسارى 112 واه 

المَسْألة الرَابعة: ٳڏا ادَعَىْ الْمُدَعِي على آحَرَ قَاتَِا: إن لِي فِي ذَمتِكَ كَذَا ديتارًا مِنْ 

جه الْمَرْضٍ. قَدَقَمَ الْمُذَعَى عَلَيْه دعْوَاُ قَائِلًا: ني اديت ذَلِكَ لولم بت 
مدع عَلَيْه مُدَّعَاهُ مَدَّد فَحَلَفَ الْمُدعِي اليَمِينَ وَأَحَدٌَ الْمُذَعِي الْمَبْلَْ بَعْدَ الْحكم لَه 
فاا أَنْبَتَ الْمُدَعَى عليه بَعْدَ دَلِكَ مُذَّعَاهُ بالق قَلَهُ اسْدِرْ دَادُ ما اَذه ا 

اي ل ا ر 4 7 ٤‏ 1 . 000000 

المسالة الخامسة: إذا ادعى 2 ال ۴ قائِلينَ: إن للمتوفى في ذمتك 
ھا کد ادارا 7509 الدع عله ذلك فان الورك فعاف هم وَأَحَذُوا الْمَبْلَعَ بَعدَ 
الحم له > قَإِدًا اذّع' ف عق ك ,قف مل قلغت 
یوو بيد الُخص لاني وَأنَّ الشَْص الْمَذْكُورَ قَدْ اداه ل وَأَنْبَتَ ذَلِكَ» قَلَهُ اسْيَردَا 
اه لوق رڌ (عَلي أقنيِي). 

ل السَّادسَة: إذًا ادع ل عر لي في يَدِ آحَرَ َائَِا: ِل مِلکِي. فَدَهَمَ 
الْمُذَّعَى عليه والتعرى قَائَِا: قَد بعتي هَذَا الْكَرْمَ وَكَبَضْتَ الٿمَنَ مِئي. انكر الْمُدعِي ذلك 

ولم ينه اْمُدَ عى عَلَيْهِ قحل الْكَرْمَ» قدا نبت ت الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَعَا يترد الْكرْمَ 

علي أكَنِي)» حَتَى نه ذا حم لِلْمُذَعِي عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوح في الْمَسْأَلَةِ الْمَدْكُورَة فاع 
كدي دك لكر راتت وخر انين بزو لزنا ذنم مدن ' عَلَيْهِ الدَّعْوَى عَلَىْ الْوَجْهِ 


هس 


الْمُحَرّرِأعْلاهُ تفل عَلَىْ الْقَوْلٍ الصجيح (الْبَرَازِيَهةح. 


سام ها م ه 


۲ قوانین الشرد يعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 


0701 


ماله السّابِعة: إا كفل أَحَدٌ الح الْمَطْلُوبَ لِلْمُدَعِي مِنْ ذِمَة آخر؛ توفي الْمَكُفُول» 
وَطَلَبَ الْمُذَّعِي الْمَكْمُولَ بو مِنَ الكفيلء اه ا ير 
مدعي املع المَذكُورء وغد أن اهمدع عليه َع الْكَفِيلٌ قَائَِا: إنَكَ أفْرَرْتَ بأنّكَ 
قد أَحَذْتٌ الْمَبْلمَ ار هَذَا لَه أن يسرد الْمَبْلَعَ 
ال 

لماه الَامَ: إا اذعَى الْمُدّعِي عَلَى ار تائلد: ل لي في ميك اوا ا 


ا 


الفلانية. انكر الْمدَعَى عَلَيْه وَأَحَدَ الْمُذَعِي الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْمُدَعَى عَلَيْه بعد الإْبَاتِ 


31 


وَالْحُكُم » فَإِذَا ادع عي الْمُدَعَى عليه بَعْدَ ذَلِكَ كَائلَا للْمُدَعِي: َك قد فرت باتك مطل في 


و3 ب 
ا 8 5 


دَعْوَاك. او: إِنّكَ اهرت بان شهُودَكَ کاذيون. أؤ: ك افررت باه يس لَك عِدْدِي آي حى 


واست إذذ رَه الْمَمْرُوح قله ايرا الْمْلَْ الْمَذْكُورِمِنَ المُدعِي (عَلِيي آقنڍي). 

أا في بض الْمَسَائِلء فلا يَكُونُ دهم بعد الْحُكّم صَحِيًاء مَمَلَا: إا عى الْمُدَّعَى 
عَلَِْبَعْدَ الْحُكُم بان ا ر بان ن لا حّ لَهُ في الدَّارٍ الْمُدَعَىْ بِهَاء وراد انات 
ذلك لا يقبل (تَكْمِكَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

لَمْ جذ مَنْ ذَكُرَ قَاعِدَةَ للْمَسَائِل تي يقْبَلُ فيا الدَّهمُبمْدَ الْحَكْم وَلِلْمَسَائِل الي لا 

الف عاو الدفع المشووع: 

الْمَسأَلَُ الأولى: إا ادع" عَىْ الْخَارِحٌ قَائلَا: إن هَذَا ذَا الْمَالَ لِمُوَرَئِي وَقَدْ صب صْبّحَ لي بِوَفَاتِه. 
ا أن مدا مال كَاَ ملكا لَص الذي ود اشتريته منة. ايكون دك 
دعو الْمُدّعِي دا نيت مدعي دَعْوَاةُ الْأَصْلية؛ فياخ دَلِكَ الْمَالَ مِنْ ذِي اليد (هايش 
التهجة). 

اماه :دا ادَعَى الْمدَّعي قَائَِا: إن هذا الما کک قياقد 
RE RE‏ ر الع لاقع 
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َف كما وَإِْرَرُ الع رما لا جل الع ِي و طوْعًا. 

نّا ذا َع المُتّعَى عليه الإكرا في ام وَالإِكْرَا في رار بيع گان الدع صَحِيحًا 
(الْهنْدِية 

امسا الال إا عى الذي NS‏ 
ادع في مقَام الدع قاټلا: إِنَّ هذا الْمَالَ لا يمني عَيْتُ كنت مُكْرَهًا في الإفرار بالديْن 
NENE‏ 

ذلك إا كَل الْكَفِيلٌ ديْنَ آكَرَء قَطَالبَهُ الاين بالدَيْنِ فَادَعَىْ الْكفِيلٌ بان الدَيْنَ الْذِي 
eo‏ اة على ذلك لا قبل 
إا أَكرَ الدَائِنُ بذَلِكَء فلا يبق حم لِلْكَمَا 
َك إا دعن الكفِيل أن اله 57 

. 


ه داوع عي سم 


4 7 مس بير اه 


المكفول لَهُ 0 وَأَرَادَ الْكَفِيل إِنْبَاتَ هدا الإقرَار بالبّة 00 كما أنه لا يجا 


7 لف الد 
مين إا عَجَرّ عَن الإنبَاتِ. انْظَرُ شَرْحَ الْمَادَةٍ ال(257) أا إا ر المكفول لَه لِك 
الْمسْألة الرَّاِعة: دا راد الكَفِيلٌ ب ِالْأمربَعْدَ ادَاءِ الدَيْن الرّجُوعَ عَلَىْ الْمَدِينِء هارا الْمَدِينُ 
(يَمني: الْمَكُْولَ عَنْهُ) في ياب الان إن ت أن الول , به َير او من مر أو تمن مي 
في مُوَاجَهَةٍ الكفيلء فلا تقبل ييف وومر الْكَفيل ب بادام الْمَالِء وال لهُ: ا في هَذَا 
الْخْصُوص مع الدَّائِنِ. ملل الو لر ضف الا كل أن اد الكل ا ص 
مين وآقر في حور القَاضِي باد افو به هُوَ من حمر أو مير آذ ميت يرأ 
الأصيل َالْكَفِيلُ (الهنْيية) انْظر شَرْحَ الْمَادَةٍ ال(145). 
الْمَسْألةَ الحَامِسَةٌ: إذَا اَی 57 َايََا: إن هذا الرَجُلَ كذ 


اه 2 م جم م 


قاع الْمُدَعَىْ عله قَائَِا: إنَّ الْمُدَعِيَ قَد افر بن شَخْصًا آكَرَ قد د مِنْهُ َلك الْمَالَ. 


4 


وَطَلمه إكاقة البق عل ذلك لا تعر ولا ت ی الْمُدَعِي بدَلِكَ؛ اک 
لل ان ول َعَم ا اللاي 


ے 8 00 
7 0-9 0007 م e‏ مو 2 


4 ا ا لس 4 ص و 
قل خڌ ذَلِكَ مني ٿم أعاده لي ثم أخذه م 


3 


1 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
َا المُدَعِي (الْحَاتيَةَ). 

الما السَّادِسَة: إا اذعَى الْمُدَعِي مالا وأنكره الْمُدَعَى ع1 علي وَأعْطَه لدعي أو عَقَ 

حّ مَعّ الْمُدَعِي عَلَىْ الدَّعْوَىء قاراد الْمُدّعَى عَلَيّْ بَعْدَ ذَلِكَ أن يُقِيم البينة أن المُدَعِيَ 

رام ا 
وَالصلْحُ عَلَىْ حَالِه. ۰ 

ما دا اقام الْمُذَعَى عليه اليه بان الْمُدَعِيَ قَد أ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح بعد الْقَضَاءِ 
و بَعْدَ الصّلْح؛ فَيَبْطُلٌ الْقَضَاءُ وَالصّلْحُ كَمَا از آقام المع E‏ 
ا رَد دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْحخَانِيَةَ). 

د 0 إِذَا الع 0 3 7 ا 0 المع ع ا اي ت 


ےس 
HR‏ 


عي قد 


8 ا ا 


وَرَدَ في (الْحَانِيّة)» فَإِنْ کان الْمُذَعى عليه قل سلح ات ا امه وَالْإبْرَاىَ لا 50 
الدع َل وما نتاف المدّعِي؛ قم يكن اصح دا عَنِ الْيَمِينِ. 

الْمَسَأَله النَامئّة: إا ادَعَىْ الْمُدّعِى فَاتلَا: إن هَذَا الْمَالَ لي : شِرَاءٌ مِنْ فلان. وَادَعَىْ 
الما عد يه: ني َرَت مِنْ ذَلِكَ الشَخْص. وَأَقَامَ ابه عَلَى ديك قحَيْتُ إن ب ارج 
ميته لِلشْرَاءِ المُقَدّم تَارِيحَاء قَدَفَعَ ل عله ۾ الْخَارحُ الدفعَ قائکد ا إن دَعوّاك 
بَاطِلَة؛ لاي في التَارِيخ لي دَكرتهُ باك اشْتَرَيْتَ فيه الْمَالَ كَانَ دَلِكَ الْمَالُ مَرْهُونًا عِنْدَ 
ES e‏ 

نا الَاسعَة: إا ادع ال 2 مدعا عَلَيْه كَذَا مالا قَدَقَمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاه 
بِمَوْلِِ: إِنْكَ قد أَْرَْت باك أبرأتبي. َدَفَعَ الدَّهمَ قائلا: إِنْكَ َد أَفرَرْتَ بَعْدَ إقرَاِي لار 


38 
وم 2 


بان الْمَالَ المَذكُورَ ِي. فلا کون دَفعّاء أا إذا قَالَ الْمُدَّعِيِ للْمُدَعَى عَلَيْه: إِنّكَ أُقَرَزْت بن 
الْمَالَ المَذْكُورَ لي بَعدَ اذَعَائِك بإقْرَارِي بالبراءَة يبل الدَُّمَ (جَامِمَ الْقُصُولَيْنِ). 
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| اة (15"7): إِذًا نت من دَق لدَعْوَى تنْدَفِمُ دَعْوَى المُذّعِي) 2-0-0 ا | 


و 


| الإثباتِ يَحْلِفَ المُدّعِي الْأَصلِي بطلبه فلن تکل المُدّعِي عَنِ مين ينبت 


المُدَعَى عَلَيْ إن حَلَفَ لمعي ودعو الْأضلبة. 


4 


ضيح في فع الَو المي دعن َل مدن عل مدي (البسرَ)؛ ذلك 
إِذَا أَنبَتَ مَنْ دقع الدَعْوَى دَفعة بإ قزار مدعي أو بام الي تدهم عْوَئ الْمُدَّعِي. 

مَتَلّا: إا ادع عي الْمُدعِي عِشْرِينَ ديتارا نا ودح اَی 0 ني أَوؤْقَيْت 
ذَلِكَ الدين. وشهدَ ال الْذِينَ أكَامَهُمُ الْمُذَعَى عَلَيِْ بان الدع عَلَيْهِ قَذْ ادى لِلْمُدَعِي 
عِشْرِينَ دِينارًاء إلا أنّهُمْ لا يَعْلّمُونَ مِنْ أيّ جهة ادى دَلِكَ؛ قبل شَهَادتهُمْوَيَنْبْتٌ دف الدَّعْرَىئ 


دة( 


لهي 


ETE ك فع الَو إإفرار الشخص الْآتر‎ E 
لمڍينه: أدّ ما لي ڪَلَيْكَ لاي رَيڍ. وار بهذا الأمرء مَادَعَئ بِأنَّالْمَدِينَ لم ود َلك لأخيى‎ 
وَطَلّتَ الْحْكْمَ لَه ذلك فَادَعَىْ الْمَدِين بان ّى الْمبْلَمَ لأخيه وَعَجَرٌ عَنِ الات وَبَعْدَ‎ 
يد وَأكرَ أنّهُ بص ذَلِكَ‎ E تَحْلِيفٍ الْمُدَّءِ‎ 


المي بلتمامٍ من اين بُ ف المح علي حَيْتُ إِنَّتَضْدِيقَ زَيْدالْمَأْدُونِ بالْقَبضٍ 
كُتَصدِيقٍ د فس الْمُذّعِي ليه 5 الْمُحْتَار بإيضاح وَزِيَادةِ). 

فُعَلَىْ هَذْهِ الصورَة َو يبت الدَفْع: ۰ 

(أوَلا): بقار المُدّعِي. 

(ثانيا): بالْميئةِ. 

(نَلِنَا): بنَكُولٍ الْمُذَعِي. 


0. 


(رَابعًا): بإفْرَارٍ الشّخْصٍ الثالِثِ في يعض الْمَسَائِل. 
وَإِنْ عجر ر الْمُذَعَىْ عله 4 عن نات الدذّفع ب ِناءً 1 ِنْكَارٍ الْمُدَّعِي؛ قلف الْمُذَعِي 


و 


لصي بطَلب صَاحِب الدَّفْع» وَمَذِو الصُورَةٌ تكون مُوَافِقَة ِلْقَاعِدَة الفقهية المُتَصَمئةِ ب: ١ن‏ 


0 فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


00 


البينة على المدعى وَالْيَِتِنٌ على من أذكر). 

مَتلّا: إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ كَذَا وِرمَمَا مِنْ جه الْمَرْضِء دَق الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَاتَلا: 
لني أََيْتْ لَكَ ذَلِكَ. فَيَسْأَلُ حِيئئٍِ الْمُذَعِي: هل أن الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ اَی لَك الْمَبْلعْ 
ال 

وَالْمُدَّعِي إِمًا أن ية قر بِالِاسْتِيمَاءِ ء أو نكر فَإِذَا نكر وَأَنْبَتَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَدَاءَهُ ذَلِكَ 


الْمَبْلَمَ يكم الْقَاضِي بني الْمُذَعِي يِن َعْوَاكُ وا عَجَرَ عن ام ما الوق فللمدعئى 
عله أن ا الا عي على عَم فض امب اْمذكُورَ ِن ادن عَلن. 
كَذَّلِكَ إا الدع الدع عله فى التو ار آنِمًا بان ن الْمُدَعِيَ قد أَبْر 


هذه الدَّعْوَىئ: و الْمُدَعِى ابرا وعجر الْمُدَعَىْ عله 4 عن الإثباتِ» لف الد 
عَلَىْ كَوْنِهِ لم يري الْمُدَّعَى عَلَيْه مِنْ مَذِهِ الدعوَىٰء وَهُوَ الصَّحِيحُ» حَبْت إِنَّهُ إا اذَعَى 


2 
af 3 


الْمُدَعَى عَلَيْهِ سيا َو َر ٻه الْمْدَعِي يَلْرَمُهُ ذَلِكَ؛ قَفِي حَالَة نكا لالخ لور ل في 
ا والماوي a‏ عليه 
وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يَمْنَعْ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ مِنْ مُعَارَصته لِلْمُدَعى عَلَيْه. انظر الک 
ال(١185).‏ 

وَإذَا حَلَفَ الْمُدّعِي تَعْودُ دَعْوَاهُ الأصلية في هَذِهِ الْحَالٍ يَكُونْ في أضل الدَّعْوَى 
اخيمالان: َ 


الاختال الْأوّل: ا أن ت تبت دعْوَئ الْمُدّعِي ترا لِكَوْنِ دَفع الْمُدَعَى لبتقم الإ 55 
وَفِي مدا الْحَالٍ يُحْكُمْ بأضل الدَّعْوَى كما هُوَ في لوال الف الذّكُلٌ حَيْث إن دَفْعَ 
0 ا . هُوَ إفرَار بالمَبلغ المَذكور. 

قا لم يبت عى عَلَيْهِ الْأَدَاهَ وَحَلّفَ الْمُدَعِي اليَمِينَ على عَدَم الْأَدَا يَحْكَمْ 
عَلَىْ لدعا ا عليه بادَاء الْمَبلَغ المُدَعَى به للْمْدَعِي. 


ر 


ذلك ٳڏا ادَعَى اد عَلَىْ آحَرَ بِكَذًا راهم مِنْ جهة كَذَا فَدَقَعَ الْمُدَعَى عَلَيّْهِ الدَعْوَى 


4 


فائلا: قذ أبْرأتِي مِنَ الما م الْمَذْكُور. دا نبت الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ َفْعَهُ هَذَا بابي قبهاء ودا لَمْ 
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الام و 2 ل ةم 1 عا سه جع او ال سس م 00115 

پثبت؛ يُحَلفف فإذا نکل نِا الحلف» ثبت ذَفْعْةُ 00 المُدعِيَ من المَعَارَضَة وَإِذا حَلفَء 
و E‏ وہ 000 
يحكم صل الدَّعْوَى) حيث کن قل ٤‏ ستت»؟ ل الادعاءَ بالبَرَاءةٍ من م الْمَالٍ 3 رار بذلك 
الْمَالِ الْظر شر ع الْمَادةِ ال(۸۲١٠)‏ . (التتِيجَة). 


3 


الاختال التَّأني: أن لا تَكونَ الدَّعْوَى الأصلية َبتك وَفِي هَذْهِ الصورَة تَطْلَبُ البينة مِنَ 
المُدعِيء مٿاا: إذَا ادَعَئ أَحَدٌ على خر كَذَا دِيئارَا ديتاء قَدَقَعَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ الدّعْوَئ فَائلا: 


ص 


نك أبرَأنتي مِنْ دَعْوَئ الْمَال الْمَذّكُور . فأذكر الْمُدَعِي لم يست المُذعَى عله إنات 
انرا فكل الْمُدعِي للف الْيمِينِ نکل ميال لْمُدَعِي: ا ودا حف غود 


9 


5-9 
000 


دَعْوَى الْمُذَعِي الْأَصْلِيك وَتَطْلَبُ مِنْهُ ابه عَلَى اَن لَه دتا في ذم الْمُدّعَى عَلَيْهِ دَلِكَ الْوِقَدَارَ 
مِنّ الدَنِير؛ لان الادعَاءَ بالْبرَاءَِ مِنْ دَعْوَئْ امال لَيْسَ إِقْرَارًا بالْمَالٍ (الَْيْضِيُ واليجة 
الاو 

كَدَلِكَ الْحُكُمْ على لْمِنْوَالِ الْمَذّكُورٍ في الذفُوع التي تصن باه ابراه مِنْ كاف 


8 
ر 


ص 321 


إذَا كان الدَفْع الذي دَقَعَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَشْرُوعَاء وَلَمْ يَسْتَطِْ إِنْبانَهُ في الْحَال» وَطَلَبَ 


ماله مده تبات يَنْظْرٌ: اذا كان يُمْكِنْهُ إِحضَارٌ شُهُودهِ عَلَىْ الدَّفْم في رف تة يام 
رت اك نل كل وود ڍو في ظَرْفٍ تَكَانَةِ يام وَطَلَبَ إِمْهَالَ مُدَةِ أكْثرَ 
و 2 سر سرحو 


مِنْ َلك فلا يُمْهَلُ دون رِضَاءٍ الْمُدَّعِي؛ ؛ لِأَنّْهُ لا يجو تَعْوِيقٌ الح 
ET‏ ينه لد يك لي لظ الما 
ال(184) وَشَرْحَ الْمَادَ الاَيمَة (الْحَانة). 

الح براه ادح بعلم وان قار كل قات كما ين ف في مَسَائْلٍ دع الدفع 


0 


الْوَارِدَةِ في شح الاد الا الا او د الت الْمُدّعِي إقالة المي 
نفع دَفعُ ل عَلَيْهه وَإذَا لَمْ ينبت الْمُذَّعِي دَفْمَ الدّفْع يَحْلِفٌ بِطلَبِهِ الْمُدَعى عليه 


الدَافِعَ» قدا نكل الْمُدَعَى عَلَيْهِ عن اليّمين يَثبْتْ دَفع دفع الْمُدَعِيء وَإِذَا 0 


31 


المدعى عَلَيْه. 


۸ انين الشر بع الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة ؛العلمانية 


١٠ 7( 3‏ ): إذا ادَعَى عل آخر دَيْنَا كَذَا دَرَ رام وادعی الدع عل هله ظ 
آنا كُنْتّ قد خوك بهذا املع علَى فان وقد قبل كُل منك الْسَوَالة. وأ تبت ذلك | 


8 وى 1 


ظ خش فنع عه يغ في معش مز لف یاز ظ 


ذا اک عة عل 1 ار کل كنا کرای امن الت عل يقد أن كنت قَدْ 
ولك بهذا ملع عََن لان وقذ َل گل نكما الوا وآنْبتَ الْمْدّعَئ علي ع 
ا ر الل ع کرد دنم عرق الا و ل يالك ون ا 
وَلِلْمْدَعِي أن يَطْلْبَ الْمَبْكَعَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْمُحَال عَلَيِْ انظ الْمَادَة .)٠۹٠(‏ 

وَسَرْطُ ضور الْمُحَالٍ عله في ذَلِكَ هُوَ لِكَوْنِهِ لا يَجُورُ الْحْكُمْ عَلَىْ الْعَائِبٍ بلا نَائْب» 
وڏا نَت الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ ذلك في غَيْرِ حُضور الْمُحَال علي يون قد دَقَعَ اْمدَّعَىْ مَوْقُونًا 
عَلَىْ حُصُورٍ الْمُحَال عَلَيْه وَهَذَا الإبَات لَمْ يَكُنْ لِلْحَلاص بالْكلية مِنَ الْمُطَالبةء بل هْوَ 
لل ل ل 
وَاسْتَطَاعَ الْمُدَعَى عَلَيْه مِنْ إثباتِ الْحَوَالَةِ رة خر يَخْلْصُ لدم علي عليه مِنْ مطالبَة 
الْمُدَعِي بالكُليّ علَىْ الْوَجْهِ الْمُيَيّنِ في الِْْرَةٍ الأوكئ (التتِيجَة). 


E 3F‏ علد 
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الْفَصْل الثّالتَ 


o 0 ا‎ 


< في بيان من کان خصما ومن لم يكن 


إن مسانه اللخصوفة تَنْقَميِم إلى َلاَة أقسّام عَلَى الْوَّجْهِ الي وبين آفرادُ كل 
سم إجْمَالاً كما َلِي؛ 

تسم الأول: الْحَضْمْ الْمُمَرِدُوَهُوَ الْخَضْمْ الذي لَايَحْتَاحُ حُضُورَآحَرَوَهُوّ: 
(أَوَكا): ا حَالَةِ إنْكَارِه 

(َانِيًا): م ل اح ل رتاه 

(نَالِنا): يون الْمُشْتَرِي الْقَابِضٌ الْمبِيعَ حَضْمًا لِلْمُسْتَحِقٌ. 

(رَابعًا): :يكو أحَدٌالوََكَنَصْمًا في الدَعَاوَئ اي ټون متو وعَلَئ التو . 

(حَامسًا): يون أَحَدُ الْعَامَةِ حَصْمًا في دَعَاوَى المَحاَاتِ التي يعو تَفْعُها فعا لموم 
كَالطَرِيقٍ الْعَامٌ. 

(ساوسا): في الدَّعَاوَى الي تَتَكَوَّنُ بين أَمَالِي الْقَرْيبَيْنِ بِحَيْتُ يَكُونُونَ فما غير 
مَحْصُورِينَ» اله وَالْمَرْعَى الْمُشْترَكَة مَنَافِعُهُمَا يَكُونُ بَحْضُ الطَرَقيْنِ حَصْمّاء 
وَلِذَِّكَ فَحُضُورٌ ب بض الطَرّقَيْنِ گاف. 

(سَابعًا): في دَعْوَى الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ بسب َيْرِ الإرْثِ يَكُونْ أَحَدُ الشرَگاءِ حَصْمًا 
عَنِ الآخر عِنْدَ الِمَاميْنِ. 

لقم الاني: الْخَضْمُ الذي يَكُونُ حَضْمًا بِحْصُورٍ آحَرٌ. 

(أَوَلا): الْمَسَايَلُ الْمُحَمّسَةُ. انْظْر الْمَادَةَ .)١١۳۷(‏ 

(انيًا): إدا ادع عى التق اليح م مِنَ الْمُفْترِي الَْيْرِ اقيض يلرم حه 0 

(تَالِكا): E‏ يسم الْعَقَارَ الْمَشْمُوعَ لمشي فَالْخَصْمْ لِلشّفِيع البَائِع 4 
شط أ حصو الْمُشْئَرِي حِينَ الْمُحَاكَمَة. انْظر الْمَادَِ(1571). 


4 ا 


AE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
و إذا ادع لمعي قَائلَا: إنَّ الدَّارَ الي 5 كك ا ا 
الْغَائْبِ وَإِنَ ذا اليد هدا داشر تلك الا نين ذلك الْغَائِبِ وَقَبَضَهَاء > وني شَفِيعْ 
أطي ا َأَجَابَهُ ادم عَلَيْهِ قَايَلَا: إنَّ مَذِهِ الدَّارَ كانت في الأضل مالي وَلَمْ 
1 شْتَرِهَا مِنْ أَحَدٍ. َبَجبُ في هَذِه الدّعْوَى عِنْدَ الطَرقَيْنِ خُضُورٌ ذَلِكَ العَاِب (الْهنْدِيّة في 
الاب الاس م مِنَ الدَّعْوَىئ). 
القِسْمُ اللَالث: مَن َم يكن حصا مُطْلََّا وَهُمْ: 
(آرَلا). : لا کون حَصْمًا في دَعْوَىْ الْعيْنِ السَّخْصٌُ الَذِي لَمْ يَكُنْ وَاضِعا اليد عَلَيًْا. 
(تَانيًا): الْوَدِيعُ لري 
(تَالِعًا): الْوَدِيعٌ لِدَائْنٍ الْمُودِع. 
(رَابِعَا): مَدِينُ الْمَدِينِ لِلدَائِن. 
(حَامِسًا): الْبَائُِ لاع م ا 
(مَاوسًا) الْمُسْتَأَجِرٌلِلْمُسْتَجَرِ 
(سَابعًا): الْمُسَا- جر لِلمُرتهن 
(تَامنَا): الْوَكِيلٌ ر بالإفْرَاضٍ لْمشتْرض. 
(تاسعًا): لِلدَائْنِ دَائِنٌ خر 


(عَاشِرًا): ايكون الريك في عَيْنِ م مُشْتَرَكَة ِسَبَبٍ مِلْكِ غَيْرِ الإزثِ د خا للد 


عَنْ حِصَّةٍ شَرِيكِه. 
(حَادِيَ عَشْرَ): في دَعْوَى النَهرِ وَالْمَرْعَىْ الْمُشْتَرَكَةِ مَنَافِعُهُمَا ب بيْنَ أهل قَريتيْنِ؛ فلا 
کون بَعْضُ الْأَمَالِي حَضْمًا إذَا كان أَهُل الْمَرْيةِ قَوْما مَخْصُورِينَ. 


وَسَتُوَضّحُ ِو الْمَسَائِل عَلَى الْوَجْهِ الآتي: 


(wo |‏ إذَا اذى أَحَدٌ ناء وَكَانَ يكت ع إقرار الْمدَعَىْ عَلَيْهِ حم | 
قير إقرَارِ؛ يَكُونُ بإنكاره خض في الدّعْوَى وَإِقَامَة اليتق و وَإذَا كانَ لا يَترَنَبُ َب حکم | 
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ڪَلیٰ إقرار المُدَّعَى عَلَيْه فلا يَكُونٌ خض پانکاری مَتَلّا: إ 


ت 
4 
¢ 


| الحِرفٍء وَادَّعَىْ عَلَىْ أَحَدٍ بقوله: إنَّ رَسُولَكَ فُلانا أذ وني ال الفلانيّء تأَغطِني 


1 2 وم م١‏ دم 


نه کون المدَّعَى عَلَِْ حَضعَ لمعي إِذًا E‏ ی يورا يدَفع َمَنٍ 
البيع ls‏ وتسمَع دَعْوَى المُدّعِي يتنه في مَذْهِ الْحَالِء أمَا إذَا ی | 


توي 
وم 


| المُدَعِي بقولو: إِنَّ وَكيلَكَ بالشراءِ اشر تری. . فإنْكَارِ لا کون حص لِلْمُدّعِي؛ حَيْتْ ( 


لواف المد عله لا بكرن غو ورا دف ن الْمبيع وَتَسْلِيه لمي وَفِي هَذِه 


الخال لا تُسْمَعْ دَعْوَى الْمُذّعِي اولي والوَصِي وَالمُولي فون ِن َه الْقَاعِدَقَ 
عليه إذا عى أَحدٌ َلَى مال الم أ عَلَْ مال الَف تالا ب. أ كالق: فلا رنب 


4 


عَلَىْ إ قَرَارٍ الوَلِيّ ا أو المَُولي E‏ وَأ کا 


| فَصَحِحٌ؛ وَتَسْمَعٌ عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدّعِي وينه 1 pon‏ إِقَرَارَ الوَلِيّ وَالْوَصِىّ 
| اولي في الدّعْوَى عَلَىْ عَقْدِ صَاورِ م مَتَلَا: َو باع شر ةل ( 


4 


٠‏ مسو شري وَوَقعَت يِن قل الْمُضتَري دعْوَى كتعَلق َلك د يت إفرار الوليّ. 


في الحم صَابطَانٍ: 


الصَابط الْأوّل: إا ادع أَحَدٌ سيا وان يرب عَلَىْ إقرَارِه حك إِذَا كر کون يإنْكَارِه 


صما في الدَعْوَى وَإِقَامَةِ لَه في بَعْض الْأَحْوَالٍ. 

الضَّابط الاني: وَإدَا كَانَ لا يح إقرَارُ الْمُدَعَ عَلَْه أي أنه في حَالَةإهْرَارِهِ لا يَرتبُ 
حکم على إِفْرَارِو فَبإنْكَارِه لا يون صما في الدّعْوَىئ ل وَإِقَامَةِ البيتة؛ لأن البينة تقامُ 
الْحَصم الْمُنكر قط (الْبَْجَهُ وَعاِك أقَْدي). 

مساقِل مه مُتَمْرْعَة عَلَى الضًابط الأول: 

ماله الأولئ: إا ّى أحَدٌ مِنْ أزتاب الْحِرَفٍ وَادَعَىْ عَلَى آخَرَ بِقَوله: ِن رَسُولَكَ 


وم 


انا اح متي الْمَالَ اللاي باق ِرْهَم؛ فَأَعْطِنِي تَمَنَه کون الْمُذَعَى عليه حضما لِلْمُدَعِي 
ذا نکر حَيْتُ يَكُونُ مَجْبُوًا فع من ابيع ليوو ذا كر رً. انظ الْمَادَهَ ,)١577(‏ مم 


۳1۲ فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلْمَانية 


ف gr r n‏ ل ربو 
في تلك الحَالٍ دَعوّى المدعِي وبينته. 
ور o‏ 


الْمَسْألَةَ الَانية: إِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ حر فَاتلَا: إن مدني فنا قَدْ أَعْطَاكَ كَذَا دَرَاهِمَ 


مها ِي. وَأَنْكرَ الْمُدَعَ عليه فَإًِا اقام الْمُدعِي الْبيََيَأَخذُ 0 
عليه (الَِيِجَةً). 
I Sl 00 f o‏ 6 0 
المَسألة الَلئة: ٳڏا ادَعَىْ الْمُدّعِي على خر كَائَِا: ِن رَسُولَكَ فُلَانا قي استاجرَ مني هَذِهِ 


4 
2 > 


الدَكَانَ بكَذَا دَرَاهم فاد لي بَدَلَ الإيجار. فَحَيْتُ إن الْمُدَّعَى عله لو ار بالاسْيِفْجَارٍ عَلَى 
رجه الڪ ير مجبو وا بف رايم الإيجار مدي ني َال نكر يكو حضتا 


لدعي وَفِي يك اال تشع دعوَى الْمُذَعِي ونه انظ الْمَادَّهَ(1147). 
مسأل الرَابعةٌ: إا ادع أَحَدٌ على حر قَائلَا: ني كفتك مرك بالدَيْنِ الذي 


َدِينٌ به إلى فُلانٍ الْعَائِبِء وَكَدْ دَفَعْتُ حَسْب الْكَمَالَةِ الْمَبْلَعَ الْمَذكُورَ لِلْمَكَمول لَه 


4 


8 
عه سس 
e‏ 


انت 


2 


کک فيکون المُدَعَنْ عَلَيْهِ حَضْمًا؛ قَلدَّلِكَ إِذَا أنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَدَاءَ لكيل 
ِن فَلِلْكَفِيلٍ بات التي في مُوَاجَهة الْمَحَمُول عَنْهُ 

اناا الكاة: إا ادع الْمُدَّعِي على ار قَائِلَا: قد 5 ااا 
الْعَائبِء َأعطني ذَلِكَ المَبلَم. وَأَنْكَرَ الْمدّعَى عل ال َي لديك | الشخْص؛ و 
للمُدَعِي وَأنْكرَأَاء النذعي لمل دا ثب بت لمعي مذي الأمور اللا يَأخلٌ الْمَدَعَىْ به. 

الْمَسْألةُ المَادِسَة: إدَا اَعَى الْمُدّعِي عَلَىْ آكَرَ قائلا: إن وَكيلي 3-3 او وَصِبِي حِينمَا 
كت صَغِيرًا قد باك مَالِي الْفَُانيٌ» وَكَد نوي قبل بض النّمَنِ منك قاد لي الٿمَنَ. فَدَعْوَاُ 
صَحِبِحَةٌ عَلَىْ قول وَغَيْرٌ صَحِِحَةٍ عَلَىْ قَوْلٍ آخَرٌ. انظَر الْمَادَهِ(1570١).‏ 

الْمَسَألةٌ السابعة: ذا بع أَحَدٌ دازا 5 وَل أن يُسَلَمَهَا لْمْمْئرِي غَصَبَا عَاصِبٌ 
مِنَ الْبَائِع؛ قدا كَانَ د من المبيع كذ أي لبائ َو كَانَ الّمَنُ مُوَجَلَا؛ِ فَالْخَضْمُ في هَذهِ 
اغى الْمشتريء ولا اباي (الْحَايهُ ن 

الضابط الثَّانِي: المسائل المتمرعة عن هذا الختايط: 

مسأل الأولّئ: وَأمَا إذا ادَعَى الْجدّعِي بقَولِ: إِنَّ وكيك بالسَرَاء رى مالي الفلاني 


بوائة كم بإِضَافَةٍ الْعَقْدِ إلى تفي تلاقع لي اشن يتبث ك َه لو أكَرّ الْمُدّعَىْ عَلَيْه بِشْرَاء 
وکیلو على هَذَا وجو لا یون مَْبُورا دفي وَل تمن الْمَبيع لِلْمُدعِي حَسْبَ ما هُوَ 


مَذْكُورٌ في الْفِقرَةٍ الَالَة مِنَ الْمَادَةِ (21741)؛ فى حال انارو لاود ضما لدی 


لا تمع في ك الْحَالٍ عى الْمُدَّعِي و 
الْمَسْألة الثاني إا ادع الْمُدَّعِيالْمَالَ الَذِي فِي يَدِ شخ ص حمر كَائَْا: إن لكَائْبَ قد 


رئ َا ْمَل نك بالكل عي . ل تح غك ول فع به ند لكا و 
يلف الْمُدَعَى عليه الْيَمِينَ. انْظَرِ الْمَادَهَ(571١).‏ 

آنا و ادعَىْ كَائَا: إن هَذَا اْمَالَ لي قَرِ اذ شريه ِن فان ويلك بالْيَيع. أو شمر يه من 
رَصِيكَ فان حال عرد 3 شم الْوَصِيٍّ وتسبَة ثبل الدّعْوَى (الْهِذِيةيِيَاةة). 

الْمَسَأَلة لَه إا اذى عَلَىْ الْمَرَسِ الي فِي يد آحَرَ كَائَا: إن مادا امِب شَرِيكٌ لي 
رة اتان في مَِو الرس وذ اح الات هذا ْمَل لون مال + م قرا و 
نِضَفَهُ لي وَنصفَة لَه. اهر الْمذَعَى عَلَيْ ذلك قائلا: إن الَْائبَ قَدْأمرنِي ان أَذْهَب بارس 
ى البو ايموي داب بها بها إلى تلك الْبلدَة. فليس لِلْمُدَعِي أن يمه (الْهنديّةً). 

الْمَسْالة الرَابعَة: لو ادع اح عَلَىْ الْعَيْن الي في يد ار َائَِا: إِنََّا مالي كد اشْتَرَيتَهَا 
مِنْ فان الْعَائْبِ. وقد صَدَقَهُ المُدَعَى عَلَيْهِ عَلَىْ ذلك قلا يَحْكُمُ الْقَاضِي ي على الشّخْصٍ 


المَذكور يتَسْلِيم الْعَيْن الْمَذّكُورَ َلِلْمُدَعِي (الْحَانيه نيّه). 


0 
0-4 ىه 
تقسييمات 
و چو دو 7< 2 


ا خر 

القِسْمُ الْأوَلَ: صم في الدّعْوَئء وَإقَامَةِ اة والاشتحلاف وذ مُصَّلَ ذَلِكَ آي 
مَتََا: إا كان لاح عَلَىْ خر ين مِنْ هة الْمَرْضء فَيَكُونُ ذلك الشّخْصٌ حَضْمًا للشّخْصٍ 
الآخر في الدَعْوَىئ» وَفِي إِقَامَةٍ اليك وَفِي الِاسْتِحْلَافٍ مَعَا. 


لقم التّاني: حَضْمٌ في الدّعْوَ وَاليَمِينِ وَغَيْرَ حَصم في اقام الف ملا: لو اشترَى 


أَحَدٌ مِنْ آحَرَ فَرَسَاء وَأَقَرَ بعد اهِْرَائهِ يَلْكَ الْهَرَسَ بِأنَّ الْفَرَسَ الْمَدْكُوَرَة هى لفان وسل 
رَس لِلْمفَر له َلَوْ أرَادَبَْدَ ذَلِكَ أن ْب في ماه حر أن الس هي لمر ل 
وان يَسْتَرِدَ هنهد ْمَنَ المَبيع» لا يتل 3 ا يلف الآ خر عَلَىْ أن الْمَرَسَ لَمْ تكن لِلْمُمَرٌ 
E‏ هبرد عاتن ن ابيع لِلْمُشْتَرِي. 

الْقِسْمُ الثَالِت: حَضْمٌ في الدّعَرَّى وَفِي إِقَامَةٍ اليل وَعَيْر ححصم في اليَوِينِء مَكَلا: إذَا 
قَصَدَ الْوَكِيلُ بالشّرَاء E‏ َادّعَى الْبَائِحُ بان الْمْوَكُلَ قَدْ رَضِيَ 
ديك الِب وَأرَا بات ذيك يفيل ا ما إِذَا لَمْيِْتِ الْبَائمُ ذلك قلا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ 
عَلَىْ عَدّم ع عليه برضَاءِ مُوكله بالْعَيْب. 

كَذَلِكَ لو امَْرَى أَحَد یا الگا GA A‏ و وکل رَه بيار 
او َال البائ لمُوَكل: لَك رَضِيتٌ بِالْعَيْب. اکر قلا يَخْلِفُء أمًا إا أكَرّ بالرْضَاءء 

DT 

57 ت الْمَدِينُ بان الْمُوكل قد 
قبل ولَْسَ لِلوَكيل بَعْدَ ذَلِكَ الْمُطَالبَه بالذَّينِ. 

كَذَّيِكَ ٳڏا ار الْوَكِيلُ بِالإِبرَاءِ يُقبلُ» وَلَيْسَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ مُطَالَبَة الْمَدِينٍ بشَّيْءِ؛ 0 
EN‏ هدا الإقرَارٍ مِنَ الدَيْنِ بالنّسبَةِ لِلدَائْنِ؛ إذْ لِلِدَائْنِ طَلَّبٌ ذَلِكَ الدَيْنِ 
الْمَدِينِ بالذّاتِ او بِوَاسِطَةِ وَكِيلهء أما إِذَا كر لرل لباه َك موجه حلي المي عل 
عَم الا رجات ابن 0 عَلَيْهِ). 

كَدَلِكٌ إِذَا اذَعَى الْوَكِيلٌ بَطَلب الشَفَعة ةِ بِالوَكَالَة, وَادَعَىْ المشتري 3 الموكل 2 
E e‏ يقلأ أا إا نكر الْوَكِيلُ تسل الشّفَْةِ قلا بَحْلف. 

كَذَلِكَ ذا طَلَب الْوَكِيلٌ بطب الدَيْنِ وَالدَعْوَى ب الدّيْنَ مِنَ الْمَدِينِ بالوكالة قدا اذَعَىئ 


ر 


و 


الْمَدِينُ ا الد لا وت ذَلِكَ كَانَ جَايرّا اما إذَا لم يبت فليس لَه تحليف 
الْوَكيل. 


كَذَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدٌ قائلا: ئي وَصِيُ فلن الْمُتَوَمَ. فَإِدا ثبت بها ودا لَمْ ينبت 
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فلس له تحليف المد عله 

كَذَلِكَ إا ادَعَى أَحَد د قائلا: إن وكيل عَنْ فان لِلْمُخَاصَمَةِ وَالْمرَافَعَة مَعَك. قَلَهُ إنْبَاتُ 
ذلك اما إِذا نكر الْمدَعَىْ عَلَيْهِ فَلَيْسَ آ لَه التَحْلِيفتُ. انْظر الْمَادَةَ .)۷٤۲(‏ 

لسم الرايع: ححضْمْ في حَاڌ ٳفراري وَغيرُ صم في حا إنکاری متلا وبع أحد لخر 
ماله وص لمغري قبل دف الثم لای بلا إِذْنٍ ابی فم اة و OA‏ 
باع الَْوَلُ اسْيَرْدَادَ ابيع م فن المُشتري لاني قدا َر الْمُشْتّري الثاني ب أن راقع كَمَا ذَكَرَهُ 
لدعي َبَئِ ايراد َس من المي الي ويون حضْمًا في هَل الصُورَة. 

كا داكت الي الثاني اليم الَو قال باتني لا اعرف مَل ما قَالَهُ ٠‏ ائم صَحِيحٌ 
أو َير صَحبح؛ فا نُسمَعٌ الدَعْوَئْ ما لَمْ يكن الْمُشْئَرِي الأول حَاضِرًا (لْهئْدِيّة) انظر شرح 
الْمَادَّةِ (۲۷۷). 

اقم الخامس: ححصم في الَعرَى رفي إقَامَةِ ال وَغيْرٌ ححصم في الإقرار وَاليَمِينِ. 
هذا عل ار ااي ورا ار دالو وار فر من م اا 
وات اح أن مال التيم أذ مال لوي وه كحت لا د رام قلا لا يرب 
على | قَرَارِهِمْ حم مَا؛ لن الإو رار عَلَىْ الْعَيْر غَيْرٌ جَائِر. ر الما (1078) كَمَاأهُ في 
حَالَةِ إنْكَارِهِمْ لا يَحْلِفُونَ اليَمِينَ. 

ما ا كان الْوَصِيٌّ ارتا فإِقْرَارهُ في حِصّيِه جَائرٌ وَيَحْلف الْيَمِينَ عِنْدَ الإنكار (الْوَلْوَالِجِية 

في الْمَضْل الرّابعِ مِنَ الدَعْوَى). 

مَكَلّا: َو اذَعَى خد عَلَىْ امار لوقف الَِّي في بد اللي قَائَِا: نه ملك دا أ و المتولي 
عْوَئ لدعي لا كم بك الإفراي حَيث إن إفرار مولي لا ينقد على ارقي 

كَذَّلِكَ لا يعر إِقَرَارُ الْمتَصَدٌ ف عفَارِ بِالإِجَارتَيْنِ في اهر متلق برَ رة الْعَقَار. 

مَكَلّا: لو ادَعَىئ أحَدٌ عَلَْ الْعَقَارِ الْوَفْفٍ الذي يتصرف فيه حر بطري الإِجَارت تین قَاتلا: إن 
مِلكِي. قدا أو مر ديك لص باد امار اذكو هو ِلك دحي كلايد عل الْوَقْفٍ. 


a 


CR a ES 


o شام‎ 


كلم فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


اكتروك للايغرث 0 ولق لتر قل اكز كايا 
إنّك مَدِينٌلِلْوَقْفٍ بِكَذَا مَبَعّاء حَيْتْ قَدْ داك ذَلِكَ سَلَفِي الْمتَولي :دادع اذى عاي 
الي كَذ مت املع اذكو لسلفِكَ اتوي ومن نولي وَلَمْ عبت دَفْعَهُ هذاه فلَيِسَ 
لَه َحْلِيفُ الْمُتَوَلَّي الْسَالِيٌ» كما أن | رار اموي الكابق بابض ايكون ير ا كما أله 
فالخل لعلف ل 

كَذَلِكَ إدا ار أحَدٌ باه مَدِينٌ لوقف الْفُكَانِيٌ كَذَا مَبَْعاء تم رَجَعَ بَعْدَ إقْرَارِ هدا قَائًِا 
اتی لم اکن :مدي لوقف المَذْكُورٍ بدَلِكَ الْمَبلَغه وني قد فرت كَاذْا. ا يلف 
مولي الْوَْفٍ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ كَاوْبٍ في إِقْرَارِو. 

aT 

مَتَلُا: لو اذَعَْ الْمُدَعِي فَائلًا: ِن لي في ذِمَة فُلَانٍ الَْائِبِ كَذَّا دِيتَارّاء وَهَذَا المُدَعَىْ 
لبه هو وكيل الْغَائبٍ بِالْخْصُومَةٍ. قدا أ الْمدَعه' م لاله عن افر 
ٿه ا يقل ا انيت الْمُدعِي في مُوَاجهَةٍ دا لْمْدَعَى علي ن له في ذم الِب دين. 
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كما أ 


کَدَلِك إِذَا ادع الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهة زَيْدٍ ينا في ذِمَة الْمُتَوَفَ باعتبارِ رَيْدِ وَصِيا عَنٍ 


امرف وار رند رال رصي ا وح افا ل جور حصو مته (الحاية). 

ديك إذا اذى رید مزررًا سنا تضم بان عَمَْا ان وَبكوا م می ريلب بكرا إلى 
ا م الْمَذْكُورَ مِنْ کر كَائَِا بان عَمْهًا الْغَائبٌ قَدْ 
هو لي وَعَاَنْثُ ا بالبيئة. الگ ادما عي عَلَيْهِ بكر بان ب یی لزيد فيكون 


الْمُدَعِي حا رکون قَادِرًا عَلَىْ إثبات مدعا آنا إِذَا اق لدعا 1 


.)) ٠د لمي تاکن لوب حابرا لطر لم‎ E 


3 
أي 


ما إِنْكَارُ الْوَلِيُ وَالْوَصِيٌّ وَالْمْتَوَلَي فَصَحِيحٌ) وَتَسَْمَعُ عَلَيْهِمْ دَعْوَّى الْمُذَعِي وَبَيننهُ 
: رار ْوَل الِب مولي في الى العامة لهم من أي عن عفر 
صَادر منم مَإِنّهُمْيَْلِمُونَ المي في حَالَةٍ إِنكَارِحمْ. 

ما عفد الاح هو منتى مِنْ هو الْفِفرةء َيِه َو روج اولي الأب بالولاية به 
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لار هي الدَعْوَئ الي تَحدْتُ عَن هَذَا العف لا خلت الأب على ائه لم يروج ته راء 
كَانّتِ الْبنْتُ صَغِيرَة أو كَريرة إلا أله عند الإماميْنِ يلف أَبُ الصَّخِيرَة في حى تزوبجو لبه 
(ابْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْر). 

وَالإِيضَاحَاتٌ على ذَلِكَ سََييّنُ في سرح الماد (1819) مِنْ تاب الْقَضَائ ملا: و 
باعَ وَلِيّ الصغير مَا لَه ك 
الْمُمْتَرِي دَعْوَىء گان يَذَعِيَ الْمُسَري ميا أن هَذهِ الدَّارَ هي مال ل وقد 
بَاعَنِي إِيّاهَا ابوه الْمَحْمُودُ الْحَالُ تمن المئلٍ كَذَا مَرَاهِمَ فَليسَلَمْ لي إياها. فيعتبر إقرَارُ 
لول 5 لوك عكر ع حا رجو رر إت شي التي لذ 
وَإذَا نكر يتوج عله امَِينُ. انظ َة .)٠٥۷۳(‏ 

إن لوي الصّغِير گأببه واب الب أَنْ ب بيع مَالَ الصّغِير وَلَوْ لَمْ يكن مُسَوّعْ شَرْعِيٌ 
كما بَيْنَ ذلك في شزح الْمَادّةِ (54")؛ ذلك كيك (مموغ شَرْعِيٌ) لْوَارِدُ في هَذْهِ 
رةس يعي اراي بال إلى م مَعَْىْ الْوَلِىٌ هَدَاء وَإِذَا قُصِدَ مِنَ الْوَِيّ هتا الشخْصض 
لي لَهُ حَقَ الَصَرّْفٍ في مال الصّغِير طهر فَائِدَةُ هَذَا المي لاله س لِوَصِيٌ الصغير أن 
ريع عَقَارَهُبِدُونِ مُسَوٌعْ شَرْعِي. 

كَدَلِكَ يتوَجّهُ ليمي عَلَىْ اْحتوَلي الَذِي يدعي عَلَيْهيعَفْدِ عَقَدَهُ 

ملا لو ادَعَىْ اح في حَنٌ أحَدٍ مُسْتَعَلَاتٍ الْوَقْفٍ الي هي تحت يد المُتولي 
المذكون كاك فد أ ت الاو الور لد عتلومة تملع إا وانكر المتولي 
كول ت بث مدعا قحف موی عَلن أنه لم بجر اعفار اذكو 

دك و اع أعد على موي وَفٍْ يلد قد اريت مني گا ياء لازم الوففِء 
وَكََضْتًَا فاد لي الشَمَنَ. انكر مولي ولمْ ب : يت مُدَعَاُ له أن بطب ليف الْمتولي. 
.كك ا امن متالي وق على منقأجر لوف بجر كفني فادع الفكتاعة 

نادي الال تَمَامًاء وَأَنَّهُلَمْ ق في ذمَّيِهِ شَّيْةٌ وَلَمْ يشت دَفْعَهُ هَذَاء قله 

تَْلِيف الْمُتَولُي الْيَمِينَ. ظ 


03 3 


۳۸ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كائت تحكم بها الدولة العثْمانيَة 
اه 2 س ا و ت و مه 5 557 و 
القِسم السّابع: أن يكو الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ ضما في تَسْلِيم المُدعَى فقط؛ لأن المُدعى 

e IEE E E نضا 15 1 باذع‎ E 
يَحلف؛ إلا ن الْمُدَعَى عََيْه إِدَا سَلَّمَ الْمُدَعَىْ به لِلْمُدَّعِي کون تَسْلِيمُةُ صَحِيحًا.‎ 

مَتَلُا: أو اذى أَحَدٌ عَلَىْ الْمَالِ الذي فى يد آحَرَ قًائلا: َك اشْتَرَيْتَ هَذَا الْمَالَ مِنْ وَكيلي 

ليمت الي سدم ی 830 عي 02 قي او الا و عرو لو ار ا ب ل 

بالبيْع فان بِكَذَا دراه قاد لي التمَنّ. فَِذَا أَكرّ الْمُدَعئ عَلَيْهِ بأنّهُ اشَْرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنَ 

0 ر کر € جا بو عد بر فين 3 اع ا د كوت م 

الشخص الْمَذكُورء وَأنَكَرَ أن الشّخْصٌ الْمَذْكُورَ وكيل لِلْمُدَعِيء فلا تقل من الْمُذَعِي بينة 
إِنبَاتٍ الوَكَالَة: كما آنه لو قر الْمدّعئ عَلَيِْ فلا يكم عَلَيْه بتَسْلِيم الْمُدّعَى به لِلْمُدَعِي. 
ا 
انظر الْمَادَه )١9١(‏ (الْأَتْقَروِيٌ). 


1 ا ؟ 2ه ٠‏ سه î 2 ۴ 8 orf ١‏ 4 ا 
| الادة (ه 51 :)١‏ الحَصم في دَعْوَى العَيّن هوّ ذو اليد فقط مثلا: إذا غصب احد فرس 


الاخ وَيَاعَهَا ل : أآحَيٌ وَأَرَادَ صَاحِبٌ الفْرّدس اسيردادهاء فيدعيها 2 الشخص 
7 42 ر هه ۶ ر 
| الذي هو ذو اليد فقط 


ج ع رمه 20 ر شام رعو هس 
إذا أَرَادَ تضمِين قِيمَتِهًا فيّذعى ذلك على الغاصب. 


و 35 ا ا 66 عه َه ا 7 و ر وه هھ وا ج 
الخصم فِي دَعوّى العين آي: الادعاء بان هذه العَيْنَ مِلكِى فأطلبُ استرداڌها هو ذو 
قر حرم فو »6 رهر ١‏ واه < -ه EZ‏ ا و جر يو م و و 
اليد مَقَط. يَعنِي: ان َعْوَئْ الوك ِنَم نَصِحٌ عَلَىْ ِي اليد أو عَلَىْ نبإلا أنه لا يون 


وو 


١ > مه‎ 2 


كل ذي 55 ا لو حده» كما مُسْبَفَادٌ مِنْ حکم الا (IV)‏ فَعَلَيهُ إا ادعی 
لا وغل هذا الوق ی علي نات مدعا إذ ايرث عل مک روالد وی 
حم ماء وَل يَمْتَعُ الْقَاضِي دا الي مِنَ الَصَرّفِ ناء عَلَْ الدَّعْوَئ فَقَط (الْبَخْرَ). 

الْمَسَائْل الْمتَمَرَعَةٌ عَلَى ذَّلِكَ: الْمَسْالهُ الأوكئ: مَنََا: إا عَصَبَ أَحَدٌ قرس الْآَحَرٍ 
ولاق لني لكل الال ضاي ریو انيز ا يتفي نطلل ی لز ذو 
ڏو الْيَدِ ولا يَدَعِِهَا مِنَ الْقَاصِب حَيْتُ إِنَّهُ و اذَعَىْ عَلَىْ الْقَاصِبٍ وَحْكِمَ عَلَيْهِ فلا يمن 
إِجْرَاءُ الْحُكم عَلَيْهِ حَيْتْ لَمْ ين الْمَالُ الْمذَّعَىْ به تَحْتَ يَدِهِ. 
الْمَسألة الدَانِيَةٌ: ڌا دمي أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي تَحْتّ يد آحَنَ وَأمَرَ الْمُدّعَى عَلَيْه 


06 
6 
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بَعدَ ٳقراروء ٿم اذَعَىْ شَسخْصٌ حر ذَلِكَ الْمَالَ لتَفْسِه فيب عَلَيْه أن م 0 
ذِي اليد امقر وَلَيْسَ لَه الِإدّعَاءٌ على الْمُقَدِ آ لني 

مسال الَالِئةُ: EA E‏ لك قلف ارس 
وا بالْحُكم, فَلَيْسَ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أن يَدَعِيَ تَلْكَ الْفَرَسَ عَلَْ الْقَاصِبٍ؛ لان دَعْوَىئ 
الك انما صح عََى ذِي اليد (البَخْرَ) 

آئا دعو الل توح عل َير دي اليه متلا: لاي يُشْتَرَطُ في دعو الصَمَانِ بس 
الَْضْب أَنْ يَكُونَ الْحخَضْمُ دا اليد عَلَىْ الْمَْصُوبٍ (الْبَهْجَة). فَعَلَيِْ إذا أَرَادَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ 
تَضْمِينَ قِيِمَةِ الْمَرَسِ ی بسب استهلالٍ الْغَاصِبٍ لِلْمَعْصُوبٍ بَيْعِهِ لحر وَتَسْلِيعِهِ ياه 
رتوت الْمَفْضُوبٍ مه حى أَخٍ للعتغرب بنرك القت ار ا 
لجو الشرُوط المي في الماد (۳۷۲). وراد خد اَن يدعي ذَلِكَ عَلَىْ الْعَاصِب. 

َيُفهَمُ مِنْ هَذًا بأَنَ الدَعْوَى عَلَىْ الَْاصِب صَحِبِحَةٌ وَلَوْ َم تكن الْعيْنُ في يَدِو. بل 
كات مَتَلَا: مَبيعَة في يَدِ الْمُشْتَرِي (الْبَحْرَ). 

َلك إ5 گات الْعَيْنُ الْمَعْصُوبَةٌ في يد خَاصبِ الْغَاصِبٍ فَلِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أن يَدَعِيَّ 
ا 

وَتَعْبِيرٌ (قرّس) الْوَارِدُ في هذه الْمَادَة لَيْسَ للاخرًاز مِنَ الَمَارِ؛ ِذْ إن الْحَكُمّ في 
TT‏ 

مَتَلّا: إا باع أَحَدٌ عَقَارَا لخر و له سَلَمَُ إا ثم حَصَرَ صَاحِبة وَاذعَى عَلَى الْبَائِع > ينظر: 
دا کاٹ دَعْوَاهُ طَلّبَ عَْنِ الْعَقَارٍ قلا تصح دَعْوَاة؛ إذ عله تَقْدِيمٌ هَذِوِ الدَعْوَّى عَلَى 
ا َم إا كان يدعي الضَّمَانَ بسب الْقَضْب؛ صح دَعْوَاهُ حَيْتُ إن الْعقَارَيُضْبِحُ 

مَضْمُونا بال والتشلیې» گما آنه إا وُجَدَتْ شُرُوظ اليم الأزبعة عة أو الْحَمْسَة وَأَرَادَ إٍجَارََ 
ال أن امن تح دغر أبشا على اني 

0 شَرْحَ الْمَادَة 9 لى ِي وَالْهِنْدِيّة). 

إن التمصِيلَاتٍ الْمَدْكُورَةَ في مِثَالٍ الْمَجَلَّةَ هي في حَالَة و جود الْمَرَسِ في يد الْمُشْتّرِي» 


ساس واس 6 


1۰ هوان الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 
|۴ ا > و ا و ی و ی 


2 
ص 


أا إا تَلِّتِ الْمَرَسُ في يد الْمُمْترِي فَلِصَاحِبهَا إِنْ اء أن يَدَعِيََا مى البائِم» وَإِنْ اء 
يَذَعِيهَا مِنَ الْمُشْتَرِي. 

معلّا: لو باع أَحَدٌ مَالَ الْآحَرِ فصولا لخر وَسَلَّمَهُ إِيَاهُ وَبَعْدَ أن تلف الْمَبيِعُ في يَدِ 
ميري طهر ص وَلاعئِْأَ َس يلك وَطلب الحم يميه أن يدجي عو 
َو عَلَى اْبَائِع ب باغيََارِهِ عَاصِبًاء وَإِنْ اء اذَعَئْ عَلَى الْمُشْتَرِي باغَْبَارِهِ غَاصِبَ الْخَاصِبٍء 
وَطَلّبَ تَضْيِينَ قِيمَة الرس مِنْهُمًا. 


انرا الَْادَةَ 2 e‏ 


00 


اة (۱): اظ م للل لمشْترَئ وَادَعَاه بال 
0 المُْترِي يض ذَلِكَ الال َالحَضمْ جين الدّعْوَى المُسْتّرى فقط وكا | 
5 رط ضور اباي وا كَانَالْمُترِي لَمْ تقيض عد نَحَيْتُ إنَّ الْمُمْتَرِيَ مَالِكُ | 


و وو وم 


ابيع ذو ب يحب حُضُورُه] جي الدّوَى وَالشهَاةٍ 


7 
3 


إذا طهر مستجق نعل افر اء بالاشيخقاق طَايَا ازةاة الْمشيرِي يُنطر: 
َإِذا كَانَ الْمُستَري ا كان أضيلا او وکا - فص ذَلِكَ الْمَالَ - سَوَاءٌ كان بشِرَاءِ 


ع 
4 


صَحِيح أو فَاسِدٍ - مَالْحَصْمُ لِلمْسْتَحِق حِينَ الدَعْوَى وَالشهَادَةٍ الشتري و ولا 


يشرط حُضُورٌ البَاِع؛ لان ضري ماك وذو د معا. 
مثا: لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَى الدّار الي فِي يد خر َائلَا: إن هذه الدَّارَ ّث مِلْكًا لِلْعَائْتِ 


0 
85 


لان وَقَدِ راا مِنهُ قبل شهر. ابت 0 لَه الاي ڏو اليد بأنَ الدَّارَ هِيّ للْعَائْتِ 
اکور إلا ت شرام من قب نة عكر بوتا و قش اَي لاني بسكم بالا ِي 
و را شد الهو على أذ لمن فيز ين 4 زفي ن نى 
كَزَّلِكَ إِذَا اشْسَرَى مالا وق مضه عَلَى أَنْ کون مُحَيرا فَظَهْرَ مُسْتَحِقَ ق فِي مُدَةِ اليا قلا 
برط في هه لدعو حصو الْباع» بل يكُوُ الْمُشْتري هُوَ الْخَطْمَ ققّط. انظَر الْمَادَه(09) 
وَشَرْحَها(الْهِنِْيّة). 1 
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3 ع 0 - - م م‎ a 
كَوْنْ المُشتري حَضُمًا فَمَط حَسَبَ هَذِو الْفِقَرَة مِنَ لمَجَلة هو في حَالَةِ اذَعَاءِ المُسْتَحِق‎ 


أا إِذَا اراد 0-0 تَضْمِينَ بَدَلِ مَالِهِ الَذِي بَاعَهُ ار وَسَلّمَه قلَهُ الادعَاءُ عَلَىْ الْبَائِع 
٠.‏ أي 3 ر 2 رەهەو 


عد ول كانت الْعَيْنُ المشترًاة موجودة ة في يَدِ الْمُشَْرِي (الَ م 
9 الاسْيِحْمَاقٍ لوار في هذه الْمَادَةِِي َعَم يِن َعْوَئ الوكية وَدَعْوَى الوقفية 


سرهوسا 


ہے 


َلِدَلِكَ لو باع أَحَدٌ عَقَارَا لخر عَلَى كَوْنه مِلْكَهُ وَسَلَمَهُ اه قَظَهرَ مُسْسَحِقٌ وَادَعَى قَائَِا: إن هذا 
عار وَهْفُ جَدَي فلن وَإِنََوِْيَهُوَخَلََهُ مَشْرُوطةٌ لأَوْلَادِهِ وََوْلَاد. أَوْلَاده. وَأرَادَ إثبات الو قف 
واخ العَقَارِ َيس ر له ادحا علَئْ لْبَائِع بل لهأ ان يدعي عَلَىْ الْمُشْتَرِي (عَلِي أقَنيِي). 
وَتَعِْيرٌ «مُشتري» الْوَارِدُ في هَذِهٍ e‏ َلِدَّلِكَ لو 
ك مسق وَطَلَبٌ عَيَْهُ فَالْخَضِمُ جين الدَّعْرَئ 
الاد ال خوت زه فقا (الهندية وَعَلِقٌ أَمَنِْي). 
دا گان لمشي لم قيض يك الال الي افر راء صَحِيح بث َحَْتُ إن 
المنتري مالك وَالبَائِع ڏو يد وَمُمَصَدُ لإِبَطَالٍ حَقٌّ كُُ من الْمُسْتَحِقٌ والمشترئ فَيَحِبٌ 
حضو رهما جين الدّعْوَى وَالسّهَادةٍ (عَلِيٌ أَكَنْبِي)؛ وَفي هن الوا ل بك الْمْدَعِي 
دَعْوَاهُ لبَق وَصَارَ ت تيه اليَمِينِ عَلَىْ الْمُدَعَىئ عَلَيْهِمَا الب ع وَالْمُسَري فَحَلف الْيَعِينَ يَمْنَع 
المُدَعِي مِنَ الْمُعَارَصَ وَِذَاَكلَ الإَْانٍ عَنْ حلفي الْيمِين يُسَلَّمُ المي مدعي كلد 
لاع الْيَمِينَ وَكلّ الْمُشْتَرِي عَنِ الْيَمِينِ فيفع الْمُشْتَرِي َمَنَ المع لِلْبَائع وَيُسَلْمُ يلم الال 
الْمْدَعَىْ به إلى الْمُدّعِيء َم دا حَلَفَ الْمُشْتَرِي الْيَوِينَه َكَل البائ عَنِ الْحَلِفٍِ فَيَدْهَُ 
بيع بيع 1 ية اليم لدعي مالم نعو لمتحي الت اغد ات انر زياد 
أا | 6غ ن ف لال الَّذِي اشْبَرَاهُ 0 وَكَانَ الْمُسْتَري لَمْ يعض 
الْمَبِيمَ بعْدَ قا لْخَصْمْ هو البائ فَقَطْء ولا يشرط * حُصُورُ الْمُسْسَري. انْظَرِ الْمَادَه .)۳۷١(‏ 
وَإذَا ظَهَرَ الْمُسْتَحِقٌ لِلْمَالٍ الَذِي بيع بِيْعَا اطا قدا گان ذَلِكَ قبل الْقَيْضٍ فَالْخَضْمُ 
ِْم قط وَإذَا كَانَ بعد الْمَيْضٍ قَيشْتَرَطُ حضو الْبَائع وَالْمُفْتَرِيء انظ الْمَادَهَ )٠۷٠(‏ 


Y۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


(الْأَنَْرْوِيٌ وَالهِنْدِيّة). 

وَدَعْوَى الشّفْعَةِ هي على هَذًا الوَجْو فَلِدَلِكَ إِذّا اذ شْتَرَى الْمُشْترِي عَقَارَا ور م 
عد ميرم في دَعْوَى الشَّفِيع حُضُورٌ الْمُشْتَرِي وَالَْائِع مَعَا (الْهِنْدِيةً) 

لادعَاءُ بالولكيّة: هُوَ اَعَد الْمُدّعِي مِنْ ذِي اليد قائلا: إنَّ هَذَا الْمَالَ ِي. وَادَعَاءِ 
مدع عله اناد إل ذا امال أووع عدي لان . وَسَيُوَضَح ذلك آنا 

لادْعَاء بالاسيتجًار: إا اذى الْمُدَعِي قائلا: إن هَذَا الْعََاَالّنِي في ي ها الرَجل هو وَقَفٌ 
َيل وقد أجرني ياه مولي ذلك الْوَقفي. وَادّعَئ ذو الد باه قف فان ال حر وَقَدٍ اا 
فَانٍ مولي ذَلِكَ الْوَقِْ الآخر. يرط حصو مولي الوَفمَيْنٍ (جامع الإجارة 0 

الادعَاءُ بالوَقف: لو ادع أَحَدّ الدَارَ اني تحت يَدِ آحَرَ قَائَِا: إن ولي الَف الملاني 

مَشْرُوطَةٌ لي وهي وَفْفْ لِدَلِكَ الْوَقْء وَادَعَى الْآحرُ: ن انا العَائِبَ قَدْ أَْهَمَنِي مذو الدَارَ 


ويه 


وَس لم إِيَّاهَا e‏ قد دفع قم دَعْوَّى الْمُذّعِي الخ وَعَلِقٌ أَكَنِْي). 


a‏ إا جر ربد عَرْصَةَ وَفْفِ إلى عَمْرو بالإجَارَتيْنِ» وَسَلَمَهَا ياه باعي 
فا 


05 


مُسْتَعَلَاتٍ ارقف الذي هو مول عَلَيْه تصرف عَمْرٌو في الْعَرْصَةٍ ة الْمَذْكُورَة فَادَّعَىْ 
ذف اي عار لن ر مولي الْوَفِْ قَائِلَا: إن يلْكَ الْعَرْصَةً في تَصرفه بال جارتيْن . فَلَا 


تمع دَعَوَاء (جَايعَ اجار تين). 


E 


ا 2:00۷ تر شو لودع ووو منكيم اليماج رالمور | 
ارهن وَالرَاهن معا عند دعو الودبعة عاي الْوَدِيع؛ وَالْمُتَمَا عَلَىْ المُسْتَعِيِ 
َالمَأجُورِ عَلَىْ الْمُسْتَأجي وَالْمَرِهُونٍ عَلَىْ الْمُرِئَِنِء وَلَكِنْ إذَا عُصِبَتِ الْوَديعَةُ 1 
| انتما أو ناجوز أ أو الْمَرْهُونُ د لومي امسر والمستأجر ورتين قط أن | 
ارك لی ف العَاصِبء ولا يرم حُصُورٌ اليك ولس لايك أَنْ يدعي وَحْدَهُ | 


TT ET 


الْجَرْءِ الرابع / الكتاب الرابع عَشَرَ: الدعوى ۳ 
وَالْمُوَجّرِ وَالمُرتَهِنِ وَالرَاهِنٍ وَالعَاصب وَالْمَعْصُوب مِنْهُ مَعَا عِنْدَ دَعْوَى الْمِلْكيّة 
الِاسْيَنْجَارِ أو الْرَقّف» أو الَصَرّفٍ في الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَِيع؛ أي الْمُسْتَوْدع وَالمُسْتَعَار 
على الْمُسْتَعِيرء وَالْمَأجُورٍ عَلَىْ الْمُسْتَأجَرء وَالْمَرْهُونِ عَلَىْ الْمُرْتَمِنِء وَالْمَخْصُوبٍ مِنْهُ 
على الْعَاصِبء بِاغَْبَارٍ أَحَدِهِمَا دا اليد وَالْآَحَرِ مَالِكَاه وَلَا تَصِحّ الدَّعْوَى بحُضُورٍ وَاضع 
ليد قط شتی متلا لنب لاء لست بد ُصُومَء بل ِي بذ َال أذ هي ب 
مر يزو الولك لك EOE EE E‏ 
م ا 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَعْض الْمُدَّعَى بو وَدِيعَةَ فَالْحَكْمْ عَلَىْ الْمِنْوَالٍ الْمَذْكُورِ مَتََا: لَو 
ادع الْمُدّعِي عَلَىْ ذِي اليد فَائِلَا: ِن مَذِهِ الْمَرَسَ لِي. فَادَعَْ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ تالا إن 
ِضْفَهَا لي وَالنَضْفَ الْآحَرُ لفان وَهِيَ وَدِيعَةٌ عِدْدِي. وَأَنْبَتَ ذلك فَالْخْصُومَه تَنْدَفِمُ في 
التكويل؛ لن امير مت عدر لخر وَالْحَانِية). 

الْمَسَائِلُ الك 3 هَذِو الْمَاَةَ قد ذَكَرَتْ أَرَبَعَ مَسَائِلَ» وَذَكُرَ في السرْح مشا 
وهي الْمَسَايلُ الْمَشْهُورَة بين الْفََْاء ء باشم (الْمَسَائِلٍ ال ٠‏ 

َاليرُ عَنْ مذو امال بِالْمسَايِل الْمُحَمْسَةٍ مني اوو ضور لها ار 
لْأصُولِه وي ي: الْوَدِيعَة وَالْعَارِيَك الاجا الو اللي لحمو القن ريه 
الذكر رَاجعة جع لْأصُولٍ الَْمْسةٍ الْمَذْكُورَ وَهِيَ: 

-١‏ أَنْ يَقُولَ الْمُدّعَىْ عَلَيْه: إن هَذَا الْمَالَ لِلْمَائْبٍ فُلَانٍ قَدْ وَكَلَنِي بِحِفْظِه. 

؟- إِنَّ مدا الْمَالَ لِقْلَانٍ الْمَائِبِ قَدْ 


ص 2 


أو 


A 


"- أن يَقَولَ الْعُذَّعَىْ عَلَيّْهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لاان الْعَائبِ وقد سرفة مِنْهُ. 


= أن قول إن الال لفان العاف وقد أخذنه ينه 
0 0 ِ 000 في لكشب 


6 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكم بها الدولة العثمانية 


لأ مهد وَرَاَى رايط للق تكو مان إلا تزجع إلى الب (البخر). 
1- ان يَقُولَ: ِن الْأَرْضَ الْمُدَعَْ بها هي لِقُلَانِ ابن فان وَهِيّ في يَدِي مُرَّارَعَةَ مِنْ 

قبله. وَعَذِه َلَتَق بِالإِجَارَةٍ والْوَدِيعَةِ (الْبَخْرَ). 

عل و خد أَحَدٌ أزضًا ِن خر عَلَىْ طرِيق الْمرَاَعة وَعلَى رط أن يکود دار 

مه فيُكُونَ الاجر دا ظَهَرَ مدع وَادَّءِ عَى بان الدَوَض المدكررة ملك فيط 
ls‏ ا کا کان لزع اتا فيط حضوي 
ودام ينبت نبت فلا ده يشرط (الْهِنْدِيّة) 

ما مال المُضَارَيَةِ ذا اذى باسْيَحقاقه قو يُنْظرٌ: فَإذًا كَانَ فيه رب قَالْمْصَاربُ ححصم في 


مه جد .4 


مِقْدَارٍ الح ولا يشرط E‏ حضو رب 
امال في الدَعْرَى ب وَالْخَضْمُ في ذَلِكَ رَبّ الْمَالٍ (الْهنِْية) 

توصي الْمَسَايْلٍ الْمُحَمّسَة: ٳڏا ادَعَى الْمدَعِي تَائاد: هَذَا امال لي. قدا بت اَن يد 
شعن عله كن کرک العا د َب أو به عاذي انيار أي ايها أي 
جع ls‏ عله فتط تل تشفط فير القالك 
(الْبَخرَ)؛ لن الْمْدََّ 1 متشدك Ep‏ بد الدع عل كا انه د مُتَصَدَّ لإرَالَة ملك 
الْمُووِع؛ وَلِذَّلِكَ فَأَثنَاهُمًا 00 عَلَيْهُمَاه وَيَحِبُ حِينَ الدّعْوَى خُضُورٌ الْمُذَّعى عَلَيْ 
انظ الْمَادَهَ (111). 

ودا الوك راز لا) کون بِالْبَيْئَ فَعَليْه ذا اذَعَيْ قائلا: إن هَذَا الْمَالَ الذي ذ 
الْمُذَعَى عليه هو مَالِي. فَإذَا اذى الْمُدَعَى عليه قائلا: إن مَذَا الْمَالَ هُوَ لِلْعَائِبِ فَلَانٍ د 


6 
ا‎ 
N n 


أَوْدَعَنِي ياه او رَهَنَهُ لي أَوْ أَجَرَنِي إِيَاهُ أ لني عَصَبْته. وَأنيتَ دغواة ٤‏ منم بإقَامة الث د 


َتَنْدَفِمُ خَصُومَة الْمُدّعِي» وَيَقْئَضِي تَأَخِيرَ الدَّعْوَى لِحُضُورٍ الْعَائِبٍِ؛ لأن الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَذ 
ثبت بهذ الْمَيلة: 

(أوا): أن الْملْكَ هُوَّ لِلْعَاِبِء وَهَذَا الإِنبَاتُ مَقْبُولُ شَرْعَاه لأنّهُ ليس عَنِ الْكَائبِ 
ا ه و سمس 


0 0 7 
خصم يثبت ذلك. 


ت 
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(تَانِيًا): لذبت ع مشوعة ال يو جه عفر همجح الأهْر). 

إا َدِلُو ا »بل هدوا بن الْمَالَ للْعَاِبٍ قَقَط 
لا تَنْدَفِمُ الْخْصُومَة؛ لان لا يد نت هاي أن الك ملك الاب لالج في الَْضْلٍ 
السّادِسِ مِنَ الدَعْوَى)؛ له ل لَدَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَكَالَةٌ مِنَ Ak‏ لإِنْبَاتِ ًة العَائب. 


َإذَا اذَعَى الْمُدَعَىْ عَلَيْه بان الْمُذّعى به هُرَ وَدِيعة عِنْدَُ لمان الْعَائْبِء وَأَنْبَتَ ذَلِكَ 
دادعت حضوم ثم حصو الو ايب وره ستو الْوَدِيعَةَ ل اع لدعي 
عَلَىْ اودع وَأَعَادَ اليد راذع ا بان امال المذكرر هر وذيعة عنده لفان 
ادرب رات ارك يل رد تنْدَفِمُ خصُومَة الْمُدَعِي. (الْهندِيّةً). 

وَفِي هَذِهِ الصُورَة تور مَذِهِ الدّعْوّى إلى حُضُورٍ الْعَائِبٍ الْآحَرٍ. 

َانيا: يكُوذ رار الْمُدّعِي فَليْهِ ذا اَي الْمُدَّعِي فَائَِا: إنَّ َا الما لِي. دجاه 
الْمذَعَى عَلَيْه 4: أي عَصَبْتُ هَذَا اْمَالَ أو سَرَقْنَهُ مِنْ فلَانٍ الْعَائْبِ. وَصَدَقَهُ لدعي عَلَى 
ذَلِكَ د تندَفِع کو ال (الدُوَد ا 

ٿالثا: يَنيْتُ بِتَضْدِيقٍ الَْائِبٍ ذا حَصَر قَوْلُ الْمَُعَىْ عَلَيْهِ ملا: َو ادع الْمُذّعِي قَاِلًا: 
إِنَّهَذَا الْمَالَ الَّذِي في ي الْمدّعَى عَلَيّْ. جاه اهدع عيبن هَذَا الْمَالَ لرَيْدِ العَائْبِ وَهُوَ 
في يَدِي مان وَحَضَرَ الْغَائْبُ وَصَدَّقٌ الْمُدّعَئْ عَلَيْهه كنف صُومَةٌ الْمُذَّعِي عَنْ ذِي الي 
وجه على المَُرله. 

ولو قال: هِيّ للدي الصَّغِير: لَا تَنْدَفِعُ فِمُ الْخْصُومَ 
ضما في ذَّلِكٌ (الْحَانِيَةً). 

رَابعًا: يبت ٿ يول مدعي ڪن وء 09 5 عجر مد عابو ن بات دفوو هذا 
وطلب تحليف المد عي اين َيه ااضِيء دا حلب على عَم الهلم يون الْمُدَعَى 
عليه ضما لِلْمُدّعِي؛ لأن الخصوقة شد عل المدعن عليه بظَاهر اليد بِحَيْتُ نا قَد 
حَالَتْ بَيْنَ الْمدّعِي وَالْمُدَّعَىْ به وَالْمُدّعَىْ عَلَيْه بإفْرَارِ الْمَالَ لشَخْصٍ آخَرٌ يُرِيدٌ إبطَالَ 
الْخْصُومَةٍ الْمتَوَجْهَةِ علي مَِدَِكَ لا يَفْتَدِرُ عَلَىْ ذَلِكَ بِدُونٍ حُجَةٍ (الْوَلوَالِجيةَ في المَصْلٍ 


باص و 


۳۲٦‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


السَّادِسٍ مِنَ الدَعْوَى). 

دا حُكِمَ لِلْمُدّعِي تم حَصَرَ الْعَائْبُ وَأَنبَتَ باه أؤْدَعَهًا لِْمْدَعَى عَلَيْهه يكم الْقَاضِي 

َه «الْهنْدِية) َإذا كل ع عن الْيَمِينِ د ادقع الحشوقة CD‏ 

سُوَّال: بِمَا اَن ا عَلَيّْهِ إذَا بين إخدَئ الْمَسَائِلٍ اة ة وها تندفِع 0 
الْمُذَعِي تكو مالا غا مه تايل ادف فكَانَيَجِبُ ِكْرُهَا في الْقَضْل الاني؟ 
الحَواتة إن و لاني هو دم الدَعْوَىء وَالْمَذْكُورُ هتا هو دَفْعْ او 
َالدَعوَى وَالْخْصُومه ةَ شان مُخْتَلِمَانِ. 

ل لا 5 تاق الخدم ل عَلَيْه خصومة الْمذَّعِي بقَوْل: انالا 
وَدِيعَةٌ في يَدِي لِفلانِ. ي ف شُرُوطٍ لِسَمَاع هدا الذّفع: 

لالد أن يُعَيّنَ في دَفْعِه شم الاب الْمَذكُورء ودا الشيزة 
وَشَهَادتُم؛ للك إا قال الدَافع: قَد أَعْطَانِي شَخْصٌ لا أَعْرِفهُ هَذَا الْمَالَ وَدِيعة. فلا يكون 
قذ دَفَعَهُ وَفِي هَذْهِ الصُورَةِيَكُونْ حَضْمًا لِلْمُدّعِي (الْحَانَ يّه). 

ذلك إِذَا ادع" ى الداع اداع ِن الْمَجهُولٍ هة الوذ على الإيداع مِنَ اللوم 
ا تندفِع الْخْصُومَة كما أنه إا اذَعَىْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الاسْتِيدَاعَ م ِن الْمَعْلُومٍ وَسهدَ ال 


عَلَْ الإيداع مِنَ الْمَجْهُولٍ ار لاله مِنَّ الْجَائَزِ أنْ يَكُونَ الْمُودِعُ 


1 


امورل قر الخدعن انلف ااانه ا دعن المع علي الاشتيداع من علوم رهد الشهُوُ 
ا ا نهم لاي يَعْلّمُونَ اشم سب ند الام تقب هَذِه السَّهَادَةٌ 
نمال 

كَذَلِكَ دأ 1 لبي ارغ هرل اوش واب ت ودع الْمْدَعَى به إلى المُذَّعَى 
عَلَيْه أو شه الشهُود بان الْمُذَعِي د كر بَلِكَ تندَفِع الحْصومَة أيْضَا (لبَحر وَالْحَايةَ وَمَجْمَعَ 
لأنْهْر) 
الانهر). 

52 له ت 2 0 مح a 5 f o‏ > اس و rg‏ سه 

الشَرْط الثاني يجب إِنْبَاتٌ الإيداع متلا قبل الحكيء فَعَلَيْه إذا ادَعَى المُدَعَى عليه 


بٿاءَ عَلَىْ دَعْوَى ا به وَدِيَةٌ في يد وَلَمْ يسم ع اوبات كما 


1 
قدا 
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o 
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نَ الْمدّعِي قَدْ حَلَفَ الْيَمِينَ» وَحَكَم الْقَاضِي لِلْمْدّعِي بد يوت دَعواء يد كمف تدا 
قم المُذَعَى عليه بعد ذَلِكَ اسه عل الإيداع لا 1 لن E‏ عليه إِذا ل يدع 
الإيدَاعَ» أو اذَعَى الْإِيدَاعَ وَلَمْ د ES‏ يده لَيْسَتُ يد خصومة» فو جه 


0 4 ي فا 


َعَوَى الْحَارِج عَلَْ الْمْدَعَى 1 بلق فص 
اة صَحِحاء َل يكن بعد ذلك ِْمْدعَْ علي ات الإيتاع؛ اعلا لان الغ عله 


ابح جيرا (ابنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَْرِ). 
أ ی الَائب فلا عليه تل قدا حر اعاب ؛ يبت الإيداع مَيَأحُذُ امال مِنَ 
ل 


وَاحِدًا عَلَىْ 2 0 01 3 لضي 8 عله ll‏ لشو 


ل 8 بينيِه؛ لاله کون كد طَهَرَ قبْلَ الْحْكْم أن الْمُدّعَى a‏ 
يخطع مدعي ا 
الشَّرْط الثَالِْ: أ رة لع عليه َد كر بد َو في الْحَالٍ اَن الْمُدَعَى به لكب 


َلك إِدَا انَعَىْ الْمُدَعِي عَلَْ الْمَالٍ الّذِي في يد الْمدَّعَى عَلَيْهِ بالِْلْكِ الْمُطَلَقٍ أو بِالشَّرَاء 
الصّحِبح أو الماد أو اهِب وَالصّدَكَة مَعَ ابض وَأنْكَرَ الْمدَعَى عَلَيْهه وَبَعْدَ أن أقَامَ الْمُذَّعِي 


اا 


اليه اع 0 عََيْهِ قَائَكَا: إن هذا الْمَالَ هُوَ لِلْكَائِبِ فْلَانٍ قد بَاعَهُ لي. وَأَنْبَتَ ذلك لا 
دقع * خصومة ه اهدعي و وفي ا وَيَحْكمُ الْقَاضِي بِرْهَانِ الْمُدَعِي (التَخر): 


4 ° 
or 


r 2‏ و ° ۰ و ا 1 ا ا 0 عو 
كذلك إذا قال الْمُدَعَىْ علد إن الْمُدَعَىْ به گان يلكي وَقَدٍ استحقه فلان الغائت» 
ور ° 8 باق عر 2 a4‏ وم ؟ 2 رر Ea E‏ 3 £ 
وَنْبَتَ اسْتِحْمَائَهُ وَحُيِمَ لَه م بَعْدَ الْحَكُم قد أ جره لي . فلا تَنْدَفِمُ خصومة الْمُدّعِي؛ لان 


وم يي ا 


الْمُدَعَ عَلَيْه قَد ار بيّدِ الْخْصُومَةٍ (الْسَانة) 

كَذَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدّ عَلَىْ الدَارٍ الي في يَدِ حر كَائِلَا: إن ملكي 5 فأعاية المدطل عل 
ََا: إن هذ الَا قد بعْتها وَسَلَمتها إلى فان الَْائْتِ 2 أَوْدَعَنِي إِيّاهًا. وَلَمْ يُصَدَّقهُالْمُدَعِي 
عَلَْ دَلِكَ» ليس لِلْمدَعَى عَلَِْ إقامة اي ودف حضوتو التي ما لم ر مدعي 


olo شام‎ 


وا OT‏ کون ق را 


4 


SS‏ قلا يُسْمَم إلا أنه ذا صَدَّقَهُ 
الْمُذَعِي تَنْدَفِمُ خصو 
يك إل ل علوي تن عطي اف إن مَذَا الْمَالَ لي. م عِنْدَ الادّعَاءِ 


علي َلك الّْمَالٍ قَالَ في عدن الْحُكم: إن مَذّا الْمَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ في يدي لِفْلانٍ. وَأَنْبَتَ 


١‏ ر ی > <f‏ ا 


ذَلِكَ فلا تندفع جوم 00 وَفي هذه الصورة إذا أقامَ الْمُدَعِي البينة على قول 
الدع عَلَيهِ الأول فجتل ال ل ا 
كَذَّلِكَ إِذَا ادع 3 قائلا: إن هَذَا الْمَالَ ملكي قل اث شتريته مِنْ فلانٍ الغائب في 
تار ریخ الْفْلَانِيٌ» وَادَعَىْ ذو اليد باتني اشْتَرَيْتٌ ذلك الْمَالّ م الْعَائبٍ بَعْدَ التار ريخ الْمَذْكُورٍ 
هو ڵکي. يون ضما للْمُدّعِي (مَجْمع الأنهُر َالهنيية). 
8 ا باع احا 6و1 لای أذ أغاتها لله أر وميه E E‏ 
بائ أو الْمُعِيرٌ أو الرَاهِن أو الْوَاِهِبُ» فَظهَرَ شخْص آخَرٌ E‏ 
مدعا بان ار المذكزة ار ِعَارَيَهًا أو رَهْيْهَا أو هيه 
ورالد عَلَيْهه فقسْمَع الدَعْوَئء ولا يشر ا حُضُورٌ العَائب (التَنْقِيحَ وَالاة ُقَرْوِيَ). 
لشَرْطالريع: اَن لا يق قر دعن عله باد ا في الْحَالٍ پان ادم به يك مدعي 
عليه و ادع أَحَدٌ عَلَىْ ذِي الد قَايلَا: إن هد الدَارَ مِلكي. وَادَعَىُ ذو اليد قائد: بان هله 
الدَّرَ كَانَتْ مِلکيء ار الْعَائِبِء وَقَدْ أَوْدَعَنِي إِيّامَا العائِبُ الْمَذكُورُ. ِا 


ےس 


صَدَّقٌ الْمُدَعِي نفع خَُصُومَتُ ودا كَذَبَهُ وَأرَاد الْمُدَّعَيْ عَلَيْهِ إقَامَةَ الْيئّةِ على ذَلِكَ فَلَا 
قبل وَيْحْكَمُ للْمُذَعِي بالدَّارٍ (التَِيجَة). 

ا ذا اذَعَى الْمُدَعِي عَلَْ ذِي اليد فَائَا: إنَّ مَذِهِ الدَّارَ ملكي وَادَعَىْ دُو اليد قَائَا: 
ار لكك إلا أنه قَدْ أَوْدَعَنِي اها لان الْعَائْبُ. وَلَمْ يُثْبثْء يُؤْمَرُ بتَسْلِيوهَا 
ا mT‏ َه وَائْنَ عَابدِينَ على الْبَحْرِ). 


١ 


اقرط الْخَامسش: اَن لا يدع عي لدعي يه وكيل اقيض عن ابه لِك إن اذَّعَىْ 


| 
و أو 


2 


3 
, 
ا 
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f‏ م ا E‏ ا 5 را ا 02 ا 
أَحَدَ على آخر قالا: إن وَدِْعَة فلانِ التي هي تحت يدك قَذْ باعَها لي وَوَکلني بِقَبْضِهًا مِنْكَ 


3 


وَأنبَتَ الْوَكَالَهَ مَلِلْمُدَعِي أَحَذُ الْمَالِ الْمَدْكُورِ مِنْ دَلِكَ (الْبَهْجَةُ) وَكَدَ در هذا أَيُضَا في 
الْمَادَةِ (177). 

السَرْط السَاس: أن لا يدعي لدي حََ ذِي الي غل ما لد الدع عن لدعي 
عَلَىْ ذِي اليد ِل اء فا فاده مِن دفع الُْدَعَىئ ل عليه بقوله: إن امد به ملا وَدِيعَةٌ في 
يدي بِما لا يفي لِه ملك الرََبة. (الْبَخْرَ). 

الفعْل: الْحَصبُ» السرقة 

وكقوله: قَدْ أُوَدَعِتَكَ أو اشْتَرَيْتُ مِنْكَ. 

متاا: لو ادَعَىْ الْمُدَّعِي عَلَىْ ذِي اليد ٿائلا: ِن هَذِه الْمَرَسَ لِي قَدْ عَصَبْتَهَا متي او 

سرفها من أو أَجَْتهَا لَك أو وَعَبْتهَا وَسَلَمتَهَا لك: قَاذّعَ' ی دعن لذ ك لعا 
وَدِيعَةٌ في يَدِي لِقْلَانٍ أو عَارِيَة وَأَرَاد إقامة اة عَلَْ ذَلِكَ لا يبل (مَجْمَعَ اهر 


د( 


وَالهنِية) 
جو 3 بع ا وس بان تسد و اس وحن ره ووي > ر سزءه م 
ذلك لَوادَ عى الْمُذَعِي قَائًْا: ق استَأجَرْتُ هدا الال مِنْ فلان وَََضتَهُ ثم عَصَبئَُ أن 


مئي. فَيُصْبِحُ الْمدّعَى عَلَيْهِ حَصْمًا لِنْمْدَعِيء أمًا دا قَالَ الْمدّعِي: إن هَذَا اْمَالَ قذ أَجَرَهُ 


لي لان العا يدون أن يله لي جرم مور لك كلا يكُون الدع 0 
لهذا الْمَُعِي (الْهنْدِيةُ) 

دك إن ان لعي عل الدع علي ماما لم تت اكام مه كَادّعَائِهِ الِاشْيْرَ 
آي يزه وکود ل يقالن ولم ي ا لحرت و ل بي 5 
إن الْمُذَّعَى بو هو لِلْعَائِبِ فلانٍ. ادع أنَهُ وَدِيعَة عِنْدَهُ أو عَصَبَهُ مِنَ المَذكورء وَأَقَامَ 
اليك اد ندم خُصُومثُة(الْهِيّة). 

دك لودع اڪڌ ع رة يي في د تعر قو ها يذكي كذ أده يئي قط 


غ € o2‏ 7 0 52 2 0 2 مه هم َه وَس 56 
َأَجَابَهُ الْمُدّعَى عَلَيْه بأن الْعَرْصَةًَ الْمَذْكُورَةَ هى ملك لِلْعَائِب فلانِ وقد أَجَرَهَا 2 
+ 2 و 2 َ 3 ا 
ايكون قد كم وة الْمُدَعِي (النتيجة). 


۳۰ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولَة العثمانية 


4 
١ > 4 9‏ ه 2ه 


ما إِذَا 2 ا e‏ أخكًا 00 00 
عل المدعن عليه ا ا :هذا الال ل و ا 


3 0 هه م 


الْمُذَّعَىْ عَلَيْهِ عَنْ 00 الْمَالِ: إِنَّهُ لمان الْعَائْبٍ قَدْ 4 ا کات الخعروقة عند 
تعن a‏ ااج هذا (الْهنْية وَالبَحْرَ وَالْحَا 


4 


e‏ بأ کون الا لني ادَعَاهُ الْمُذّعِي فِعْلَا عَائِدا بِالْمُدَعَىئْ 
عل ذالم یکن اا أو م لقا به بل كَانَ لشَخْصٍ آخر عَيْرِ ِي اليد فلا َائدَةَ من في 


دفع الْحْصُومَة؛ مَلِدَلِتَ إِذا اذَعَى الْمُدّعِي قَائَا: إنَّ هَذْه الْمَرَسَ الي في يَدِكَ هي ملي 
نَدْ عُصِبَتْ او اخڏٺ او سرقٺ مٿي. كَأَجَابَهُ الْمدّعَىْ عَلَيْهِ ائلا: إِنّهُ سُلّمَ لي وَدِيعَةٌ مِنْ 
فلانٍ اتات كد لعو ار 

مستفتی: إذَا ادَعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يفل فَيَصِيرٌ لْمُدّعَىْ عَلَيّْهِ حَصمًاء فَإِذَا اذَعَى الْمُدَعَى 


0 7 
ا و o‏ 


ترا لك وروي 01 اذ كال لحي وق E‏ علي ِن الْعَائ» 


5 
١ 


َرَت 


8 
Pi‏ ا حببن ا ا ا 


وَأَنبَتَ إِقْرَارَهُ هذا قتَنْدَفِعْ RAS‏ الْمُذَعِي؛ لوت فار الدع SA)‏ 


حضوت و حر الم[ لَهُبَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ اليه عَلَىْ دَلِكَ تقبل (الْهنْديّة). 


الشَّرْط السّابعَ : يجب وَجودُ الْوَدِيعَةٍ وَالْمُسْتَعَارٍ وَأَمْتَالِهمَا فَعَلَيّه إِذَا کان المُدَعَى به 
مَالِكًا فلا يُشْتَرَطُ في دَعْوَ ذَّلِكَ حَُضُورٌ الْمُووع بالْمَرْضٍ. 

ملا: لو ادَعَىْ أعد عن تعر تل إن فعا اللاي اَي تيت في د هو مالي طني 
َدَلَهُ. فَادّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائَلَا: إِنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَدِيعة فان أو إنَّي عَصَبْته مِنْ 
ِء أو إن فلانا أَجَرَ ره لي» اؤ رََته ِي وَأَنْبتَ ذَلِكَ تَا َنِم خصومَة اْمُدَعِي؛ لن 


ت 


TT 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ لا يكن أن ين أنه َلَىْ الي فاا وجه الْحصومَة على الْعَيْرِ (ابْنَ‎ 
E 

ارط الام كفب أن لز ی ل به شيا تعُودُ ماف لِلْعُمُوم كَالطَرِيقٍ العا 
ديك إن كان الدع بو ن هذا اميل كك يقت إلى الدفم والْشدّعن عَلهِ كو 


الْجَرْء الرابع / اكناب الرابع عشر: الدَعُوَى سف 


E e eT ا ر‎ CA SE : 5 7 eR ا‎ 
NT مَثلا:‎ 


١ ست‎ 


َاذَعَى عَلَى ذِي اليد بان الْمَحَلٌ الْمَذْكُورَ طَرِيقٌ عا وفع ذو اليد أن فلا القافت قد 
َل لي اي فظوم :َكَل لمحل اذكو غوت آله ِن اربق 
اللي ل عليه حَضْمًا لِلمُدّعِي وَإِذَا گان عير معْلُومٍ الام شل ذا ثبت 
1 2 ر الدَّعْوَى لِحِينِ حُضُورٍ العَائْب (الْهنْدِية). 
المَسَائِل الي اتر مِنْهابِكْر الامو الْكَمْسَةِ: عر الأمورالَْمْسَة هنا وَتَخْصِِصَهَا 


هو للا ختراز من ثلاث مَسَائلَ: 
المَسألة الأولى: السَرَاء: إا اَعَى الْمُدّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ في الْمَالٍ الَذِي في يَدِ المُدّعَىئ 
عليه فَنْكرٌ الْمُدّءَ عَى عَلَيْهه وَاذَعَى بان الْمَالَ لمان العَائب وَأَنّهُ اتاعَهُ مه وَأَنْبَتَ ت ذلك قلا 


نِم ُصُومَةاْمْدَّعِي (الْبَْرَ) انر ارط الثالك. ٠‏ 
اماه الاي الادّعَاء بالْوَِْيّ: إا ادَعَيْ الْمُدَعَئ عَلَيْهِ أنَّالْمَالَ الْمدَعَىْ بو الذي 


ف افر رفنت تزئردة على كدازو N E‏ 
الْمَالَ ا ملكِي. فَلدَلِكَ إِذَا أت لخدي دعراه ا الد وَإِذَا عجر عَنِ 
الإثباتِ يَخْلِف الْمُذَعَىْ عليه فَإدَا ا ودا نكل و الْكَلفٍ يضمن قِيِمَتةُ 


2 م 


3 


لِلْمُذَعِي؛ لِأنهُ بإقراره کون ولك لجال وا دا نكل فَيتَعَذْرُ تَسْلِيمُه لِلْمُدّعِي بسب 
إقرَاره بالْوَقفٍ؟'". 

N‏ 000 اك 

المسألة الثَالة: الإقرَارٌ 

اڏا اَعَىْ الْمُدَعِي الْمَالَ الَّذِي في يد الُْدَعَىْ عَلَيِْ قَأَجَابَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهقَئِلَا: إن َا 
الما ليس لي بل هو لمان اا يَصِح إِقرَارُة؛ أيْ لا کون تأر رار عَلَىْ الْمُذَعِي؛ وَل 
(1) ولو أقام الْمُدَعَْ عليه البينةَ علل الوقف فشهدوا أنه وقف ولم يذكر الواقف لا تندفع عنه خصومة الْمُذَعِي 

ولا يبرأ عن الضمان؛ لأنه صار وقمًا بإقراره» فكان وجود هذه البينة وعدمها بمنزلة» والإقرار بالوقف 

بمنزلة الإقرار للولد الصغير يلزمه بالوقف (الخانية). 


YY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ھە يس 


تندفع و الْمُدّعِي (الْحَانَِة نة N‏ 

(قَائْدَة): 

إن اشْيرَاطً حُضُورٍ الْمُتوَلّي في دحَاوَى الْمُسَِْلَاتٍ الْمَوْقُوفَة هُوَ مِنَ الْمَسَائل الْمَفَرعَةٍ 
عَنْ مذو الَا أن اصرف في عقا الو بإِجَائَيْنِ هو بحم المُستأجرء وَالمتولي 
بحُكم الموج مَتَلَا: ذا تن عن اأشخاص عل ع عَرْصَةٍ مِنْ مُسسَفِلَاتِ الْوَقْفٍ التي 


٠ 


ل و انها طَرية هم الحا يفضي حُضُورَ الْمْتَولي (جَايِم 


7 


0 ت 0 


ا كذ ةا ا الْمَرْهُونْ؛ َي عَصَبَها الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ 
مِنَ الْمُدَعِيء فَلِلوَدِيع وَالْمُسْتَعِير وَالْمسََْجِرِ وَالْمُْتِنِ الِإدّعَاء بها عَلَىْ الْعَاصِبٍ وَل يَحِبٌ 


حضو المالك؛ لال لَْاصِبٍ وال ديع ام كما أن لذ ديع ماو 1 ر بِالْحِفْظِ وَالِإِسْيِرْدَادُ 
معدي ا ل اال ر مالك لِلْمَتْمَعَةِ فَلَهُ 
حن الْخُصُومَةٍ بلا حْضور الْمَالِكِ (الْبَهْجَةَ). 

ملا ٳڏا ادع الْمُدّعِي الْمَالَ الَّنِي في يد الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ قَائِلَا: إن هَذَا الْمَالَ هُوَ 


رهه بي - 


بِإِيجَارِي» وق عَصَبْئَهُ متي وهو في يَدِي. ذا أَجَابَ الْمُذَّعَى عَلَيْه قًائلا: إن هَذَا الْمَالَ قد 


2-0 


اودع لي مِنْ فان الْعَائِبِ. لَاتندَفُِ حصُومَة الْمدَعِي. 
كَذَلِكَ إا عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ الْعقَارَ الوَقْفَ الَذِي بإيجَاره وَضنَطه EEE‏ 
مِْهُ الْمُسْتَأحِدُ الادّعَاءَ ِالْعَقَارٍ 0 م شو مولي (اليفجة. 


ما إذَا لَمْ يكن الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ عَاصِبَا مِنَ الْمدّعِي يشرط حصو ر الْمُووع وَالْوَدِيع 
ا 
مَكَلّا: الم يال ي ر نت عَصَبْتَ. بل قَالَ: عَصَبَ مني. وَادّعَى الْمُدَعَىئ 
عله اَن ذَلِكَ ک لاان الاب وا وة في يده وَأنْبَتَ ذَلِكَ ت تندفْع 00 الْمُدَعِي (الْبَخْرَ). 
وَقَدَ جَاءَ في الْبَحْر: يبون اودر عل في زی لاخر کن و عل نيه 
عه ذو الد بواجي هكا دكَِئاهُ ورهن كادف بدعْوَئ الِْلْكِ الْمُطْلقٍ كما في لاز 


2 


الجزوالرابع / الكتَاب الرايع عشر:الدعوى | 


وَإِذَاكُمْ يُحْضَرْ مَؤْلَاءِ فليس لِلْمَالِكِ أَنْيَدّعِيَ بها عَلَى الْغَاصِبٍ. 


597 9 
0 


مَكلا: إذَا اجر أَحَدٌ مالا ل مر وسل إا وَغَصَبَ َلك الْمَالَ عَاصِتٌ من بد استاج 


لاح دَعوَّى الْمَاِكِ عَلَى الْعَاصِب بِدُونٍ حصو الْمُسْتَأجِر (الْهنْدِية) 

إلا أنه قد دَكرَ في ؟ E‏ الْمَسْأَلَةَ الآنيدَ وَّهِيّ: إِذَابَاعَ عد وتلم الال 
الذي فِي عُهْدَته وَفَاءٌ دون إِذْنْ الوَاِنِ» ثم عَابَ» َلِلرَّامِنِء أَيْ لْبَائِع وَقَاءً أن ات 
يدعي ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ السّخْصِ الْمَذْكُورِ وَيَأحْدَهُ وَِنْ كان حى الْحَبْسٍ هُوَلِلْمرْتَهِنِ إلا 


3 


ان الاه حي“ OE‏ علوي لتقي الذي انك برعل لاعن 
الادّعَاءِء وَإِذَا حَصَرَ الْمُرت هن بعد ذَّلِكَ قلَهُ خد الْمَالِ مِنَ الرَاهن (الأنقروِي). 

لار غه ن َو الَأ ون اة المَضبٍ مِنّالْمُسْتأجر الي ذكرَت آينا. 

عل مَذَا الْحَال إا عَصَبَ E‏ جورم الْمُسْتأَجِر وَلَمْ يدع لمشت جرا فت أن کون 


0 2 مه 2 
للمالك حَق إقامَة الدعوىئ ع لاقيف و رر لای وا ارو 
يَكُونَلْمْسَأجِر حى أذ المَأجُور يِن امالك عند ضور بحم الإجارق. 


اده (18): لا يَكُونٌُ الوَدِيعٌ حص لِلْمُشْمَرِي؛ مَلِذَلِكَ إِذَا ادَعَى 1 الدَّارَ رَ الي | 
ی تخت بو ار اا د ضرت هَل الَا ِن ان كا رام فلم يها َادّعَى | 


جو 031 


| نَع صُومة لدعي وكا‎ eee 
جه لإنبَاتِ داع َلك الشّخص. آما إا ال الْمُدّعِي: :نَع إِنَّ دَلِكَ الشخْص قد‎ 
| ا هبني ايها ن يك كي َيِا وسا ونك وَأنبَتَ الع‎ ٠ 


o 


| وكيل كيك اص أذ َك الدَادَمِنَ لوَيع. 
لا كن الوَدِيعٌ حَص لأَرْبَعَةٍ: أي 7 و و 
الْمُووع عَدَمُ حصُومَة الوَدِيع لِلمُشتَرِي: 


َو ادَعَىْ أَحَدٌ لار لي تحت بي ار كايا قل اشْئَرَيْت هَذْهِ و الدَّارَ مِنْ فلانٍ بكَدًا راهم 
َسَلَّمَني يا . فَادَعَي الْآحدد قَائلا: إن ٤‏ م الدَارَ قد ودعي وس مني اا الشخص المذكود: 


1١ Hi 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
سه وار رفوه يو 2ه رم € عو عر 0 3 

حر ااي ا ال ا ا 
ايداع ذلك الشخْصٍء حَيْتُ قد فُهمَ بِاتمَاقٍ الطَرَقيْنِ أن الْمَالِكَ الْأصلِيٌ هُوَ الْعَائْبُ» وان 


0-2 0 4 


وصور الْمُدَعَى به إلى يَدِ المُدَعَى عليه مِنَ الاب الْمَذّكُورِ إلا أ N ES‏ لي 


ع6 


مدع عليه اَم على إيدَاع الشَخْصٍالْمَذْكُورِالدَارَلهُ وَلَدَئ الطَلَب يلف عَلَىْ الْبَنَّاتِ. 
GE‏ د 2 26 ەر 


ل إا ادع الْمدّعئ عليه باهذ َف اليد عَنْ وكيل الِب ا 

صو مدعي با اټ عَيْتُ إن الي شنک في هذ الصُورَة مَلَمْ بث تَلَقَي اليد 
مِنَ الْمُشْتَرِي مِنْه كَمَا أنه يإنْكَارِ الْمُدّعِي لَمْ يبت دمي دمن زی في ابد 

دك ٳڏا اَی الْمدّعَئ علي الداع ِن وجل آحَرَ ا نَع حضوم مدعي جرد 
دَعوَاه هَله. 

مَكَلا: إا عى المُدعِي َال إن مَذَاالْمَالَ لي قَدِ ا ل اْعَايْبِ رَيْد. د ای 
الدع علد لاو كذ أقى و عَمْر 
الْمُذَعِي مَا لَمْ يبت الإِيدَاعٌ (الْبَخْرُ). 

وَلَوِ اذَعَىْ سينا 
هَذَا الْغَائِبَ أَوْدَعَهُ ن تَنْدَفِمٌ الْخْصُومَةُ بلا بيه لِتوَافْقهمَا أن اليد ذلك الرّجْلٍ (الدّدُ 
الان وَرَدَ الْمْحْبَارِ). 


4 


سيا آنه له وقد عَصَبَهُ منه فلان العَائبُء أو أعا رَهُ مه وَرَعَمَ ذو الب أن 


ا 


و ادَعَى أَحڏ امرس الي في يي آحَرَ قائاا: ن هذ الْمَرَسَ لي وقد عَصَبَهَا فان مني . 
ا 54 مع 8 ی 2 ل ك 2 56 
َاذَعَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ بان المَرَسَ الْمَذْكُورَةَ قَد كَدْ ووعَٺ وَسُلَمَتْ لَه مِنَّ الْغَايْبِ الْمَذكورء 


تدقع * خصومة E‏ 
عدم خُصومَة الوديع e‏ له: 
إا اذى أَحَدٌ الذَّارَ تي تحت يَدِ حر قَائَا: إن كان امَف قَدْ أُوْصَئْ لي بهذ الدَارِ. 


ا 


4 


َأَجَابَهُ ا َذ ڪي المت هذه الدارٌ: دف خصومَة الْمُذّعَىْ وا 
و 3 3 


َسْمَعُ دعو المُدَعَى ما ير يَحْضْر الْوَارِتْ أو الْوَصِيٌّ (الْبَخْر). 


الجزء الرابع / الكتاب ف عشر؛ الدعوى Yo‏ 


ا 
أا ! EE‏ و 


ذا قال الْمُدّعَى pe‏ ا ذَّلِكَ خض كن أَوْدَعَكَ هَذْهِ الذَّانَ إل أنه قد باعي 


ل ا َعَم إن الشّخْصٌ الْمَذْكُورَ قد 
أَوْدَعَكَ يَلْكَ الدّانَ إلا أنه توفي بَْدَ ذَلِكَ وَانْحَصَرَ إِْنُهُ فِّ. وَأَنْبَتَ بَيْمَ وَتَوْكِيلَ ذَلِكَ 


سه هم هم o‏ 


الشَّخْصٍ أو وَقَانَهُ وَانْحِصَارَ إز: زو فيه يَأ َلك الدَّارَ مِنَ الْوَدِيع؛ لن المْدَعِي د ات 
َو 


ا حَقَ بِمْسَاكِ ذَّلِكَ الْمَال (الْبَحْرٌ وَالْأَشْبَاهَ وَالْحَمَوِيَ). 

وَتَعْيرٌ إا أَنبَتَ) الْوَارِدُ في هَذْه الْفِْرَة لِلاخْيَرَازٍ مِنَ الإقرَارِ؛ لان ذا قر الْمُدَعَى 

َقوَالَ الْمُدَعِي فلا يَأمْرْ ر الْحَاكِمُ بتَسْلِيم الْوَوِيعةِ حَتَى لا يَكُونَ ق a‏ 
الْمُسْتَودَع. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ )۷۹٤(‏ (ا: بْنَ عَابدِينَ على البح اقرز وي عَن الْبَرَاِيّة) الْظر 
الق م اْحَّامِسٌ مِنْ أقسَام الْخْصُومَةٍالوَاِدَ في ؟ زح الْمَادَِ(170). 


2 1-4 
r 


رذ َد في القوي عَنِ لصوي آله من اَي عَلَى نر مالا إزنًا عَن أبيه؛ فَلَوْ 


24 


EH 7 و‎ 


ر بو ار بالدّفع َه وَكَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنَ الْقَاضِي عَلَىْ الأب, حت وَكَوْ بجا خا ياد 


4 4 


الْمَالَ هِنَ الداع يرع هو على الآمر. 


ا 


e 


ع ضور الوديع بدائن المووع وبين هذه المسالة هي الْمَادَةٍ الآنِية: 


ا اَذَه (9 ١":‏ ): لايعو وضلا ُو َب ان أ أن يت في 
| هة الوديع موب من ووم و توفي اَن عن اولي نه لجن | 


ِمَنْ انت فة وا به ّى لَب أن يدعي فق على اديع يدها من الو 


| 


لا کون الْوَدِيعُ حضمًا لِدَائِنٍ المُودع؛ قَلزَّيِكَ لَيْسَ لِلدَائْن أن يثبت فِي مُوَاجَهَةٍ 


الوَويع طَلبهُ الي هُوَ في وِمةِ الْمُووع وان يفي َه من الوَدِيعَة التي َيه سوام گان 
الإثبات ميا على الاة رار أو عَلَىٰ النْكَارٍ. 


وبتعبير آخر: لیس [ له أن يبت أو أن يَسْتَوفِي وطلوية: 
هه 


دَعْوَى الْوَرَنَة 


ساس واس ه 


۳۳٦‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمَانية 


٤ 536 5 


وَجَاءَ في (الْحَيريّة) أنه ليس لِلرّوْجَةٍ أن تَدّعِيَ بمَهْرِهَا عَلَىْ مَدِينِ الْمَيّتِه أو عَلَى 
مُووِعِهِء أو عَلَْ شريه نما الدَعْوَئ على وَصِيِّْ او وَارثهِ مَا لَمْ يدع ْب الذَائِنُ أَمْرَ 
الْمُووِع لِلْوَدِيع بن يذ الدَيْنَ مِنَ الْمَال الّذِي في يَدِه. 

مد إا 1 المُدّعِي فَائلُا: ن لي في دة فان الْكَائْبٍ عَسَرة دانير وَقَد مر لَْائْبُ 
هَذَا الْمُدَعَى عَلَيِْ أن يدق مَطلُوبي 0 مِنّ الْعَسَرَةِ انير الوَدِيعَة الي تَحْتَ يده 
أت بأد له في ئة اعاب عَعَرَة انر ا وات انا آنا ات ب عل الو اضرو 
يكم الْقَاضِي عَلَىْ الْمُدَعَى ا َة إلى الْمُدّعِيء وَيکون ذَلِكَ قَضَاءً 
عَلَىْ الْعَائبء وَيَدْنَصِبُ الْحَاضِرٌ حَضْمًا عَن الْعَاِبٍ (الْهنْدِيّة) 
ن گا در في الْمَاَة(49/) وَشَرْجهًا أن ِمَنْ كات تفن اجب جبة عَلَىْ الْغَائِبِ 
مته عَلَى الْوَدِيع؛ أيه كاليات والماكرل؛ لاخدا من قال الوويعق أو عن الماك ات 
لتر الجن أذ يناوات إا صلم الود بأثر الاي لص اراج بد فته 
عَلَىْ الْمُووع ان انظر الْمَادَةَ (ال .)٩١‏ 


أ 


ذأ 


6س 02 ?< ر کور کے ور 3 2 7 0 َه 
رَوْجَتهِه ثم حَضَرٌ الغائب وأنكر أَدَاءَهَاء فيقبّل قول الودِيع فِي الدفع بِيَمِيئِه أمّا المَدِين 
عر و ی a‏ 1 3 
فلا يقل قوله إلا بين 
كه )م كب ر و ا 2 حو 4ے 06 7 ° 0 
كاي ا ال ل ب ارو لتنا مركا عفار رون قر نين الخد 
س ل لو 


فليس لمن ا له التمَمَهُعَئ الاب أَخد مقو يِن ذلك الْمَالَ. انظز شح الْمَادّةِ .)۷۹٩(‏ 


4 


5 = 
که 6 ف 5 
ص 2 2 


اده (1514): لا يَكونُ مَِينْ لمن حَصَه للذاين؛ يديك َيس 
۹ ر یی ل 6 
| مطلوبة مِنْ ذم الْمُمَوََىْ في مُوَاجَهَة مَدِينه لاسقيفائو منه. 


ود مت دين تضا لون في الى وات ادن بو يتيك لس لعن 
کان له هُ في ذِمَةَ مَّدِ المَِّتِ أو فِي ذ وو لاب طب انيدي ورت لب الي في ئة لوقه 
أو فى ذِمَةَ العَائِبٍ في مُوَا جه مَدِينِهَاء ولیس لَه 5 تخليف الْمَدِينٍ إا عَجَرَ عن الإباتِ. 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب الرابع عَشَرَ؛ الدَعْوَى ظ YY‏ 
بت الَا بهلي في وم اتوك في ماه تضم زعي كَاوَاثٍ 
َر مَدِينٌ الْمْتَوَفَى باه مَدِينٌ لِلْمْتوَفَن فَيأمرُهُ الْقَاضِي أن يُوَديَ َيه الذي 
0 لهذا الدَائِنِ 

كَذَِكَ ٳڏا توفي أَحَدٌ وَحَلَّفَ وك ََابَ أَحَدّهُمَاء وَاذَعَىْ الْوَلَدُ الْحَاضِرُ في 


ا 
واد 


ماه مَدِينٍ الْمتوف || لمَدِينِ بِمِائَةٍ ديتار ايلا إن لي في ئة رالڍي امرف يال ديت 


2 
لا تنخ الم 


ته هټ ٍِ 


وَإِنَ هدا الْمُدَعَىْ e‏ 4 ملين لوَالِدِي بوائة د ديتار» فدعواه الأول وة 
يَْضْرْ أشحوة الْعَائبُ شع وء اة (الْهِنية وَالأنقزوئ). 

مالا کون خا انط 

e الْمْسْتَا‎ )١( 

(0) الْمُسْتَأجِرٌ لِلمُرتمِنِ 

َا: لو ادع أَحَدٌالدَارَ لي في بد آحَرَكَائِا: د هذه الدَار لمان وقد اسْتَأجَرْتّها ِن 


ل يكرك وََد جرا الها َك غد يك وَسَلّْمَهَا ك َأَجَابَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْه قَائِلَا: 
قد استَأَجَرْتها أو ازتھنتها. منه. خحِصُومَة المُدعِي. 

آا و قَالَ: كد اسْتاَجَرْنْهَا قبلا منك وقبضتهاء وََدْ عَصبتها مِئي. تُقَبَل» وَل يَْرَم 
حفر الك انظ امقر الثاني OE‏ نقَرْوِيّ). 


إا اع گل وَاحدٍ مهما ايجار ِن شَخْصَيْنِ تلن یوان حَضْمَنٍ سمي بعْضهمًا. 


4 


3 


عليه لو ادَعَى أَحَدّ قَائْلا: قَدِ اسْتَأَجَرْتُ هذه الدار مِنْ رَيْد وَاذّعَىْ ا عليه 


2 


قَائلَا: قد استَأجر نا من عَمْروء فتقبل الدّعْوَى. 
9 لا يكون الوكيل بالاراض خصماللسرض: 


)١(‏ ولكن إذا أثبت على من يصح الإثبات عليه. كالوصي والوارث يثبت له ولاية الاستفياء منهماء باعتبار أن 
تركة الميت في يدهماء ولو أنكر الوارث كون التركة في يده فلرب الدين أن يثبت التركة في يده بالبينة» ولو 
أقام رب الدين بينة على أجنبي أن هذا الذي في يدك من تركة مديني لا تقبل؛ لأنه ليس بخصم في إثبات 
الملك للميت «الأنقروي وعن العمادية». 


۳۳۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 

ما: و ادَعَى أَحَدٌ قَائَِا: إِنِّي قد أَقُرَضْتُ فُلَانًا الْوَكَالَةِ عَنْ فان كَذَا دَرَاهِم فَاطْلَبْهَا 
0 لا تمع (الْاتِْزويّ) حَيْتُ يَحِبُْ عَلَىْ الوَكيل ِالإِفْرَاضٍ أن يُضِيفَ الْعَقَدَ إلى مُوَكُله 
اھ ق 5) ويم نوكيل يكُون رولا که ير تحضم. 

9) لا کون الدَائِنُ حَضْما لِدَائْنٍ آحَرَ فلي إا في أَحَدٌ ورك مقدَارَا مِنَ امال ودرك 
كه افر قال دیتار وَأنْبَتَ 
ذلك وخلف ال واسر فى الا E‏ 
تنيب خاب رارت يت ران لاني ومو اموي ا وم ثلا ن توه وني 

(9) لا يكُونْ غَاضِبٌُ الْمْتَوَف أو مُودِعْ أو الْوَكِيل لي فص الدَينَ بِالْوَكَالَةِ عَنٍ 
الور و ا او دَائنْهُ أو ال لَهُ صما في الدَّعْوَّىئ لني م على 
الْمتوفى اا في الذعوّى). 

إا گان لِلْمتوفی ياه وي ر مَعْصُوبَة في يد آخَرَ أو َرْض أو وَدِيعةء فظهَرٌ شخْصٌ وَقَالَ: 
ذالوف كد اوش لا بال انير التي في يد فان أو الي في ذْمَيهء وَأْبَتَ الْوَصِيه وَكَانَ 
لمْدَعَئْ عليه مدا الْمَالٍ | إا أنه قالّ: لا أَعْلَمُ وََاةَ المَذكور. قلا تَصِح الْخْصُومَهُ بيهم 
فيب عَلَىْ الْمُدّعِي أن يعبت شت دَعْوَاهُ َه في مُوَاجهَةٍ الوَارِثٍ أو الْوَصِيٍّ. 

كَدَلِكَ دا وکل َل ال أَحَدَا بقَبْضٍ الدَيْنِ الي لِلْمُتَوَقَى في ذْمّة شخْصٍ 
وَقَبَضَكُ فَلَيْسَ لِلدَائِينَ أن يبوا ديتَهُمْ في مُوَاجَهة الْوَكيل الْمَذكُورِ وَأَنْ يأخذوا الْمَبْلَم 
لمرد ي علي كني وَاْحَتويً). َ 


أنَّ لَه فی ê‏ 


ركان اعد دوي a‏ الْوَارِثِ مُدَعِيًا أن َه 


31 


مالا ويد قيضي امه مهتي تسد دع افع ل 


و 


اني بقوله: إنَّالْمُمَْرِيَ الأول تبص ذلك الال بون أداء نميه طني كَمَنهُ 


4 


EC‏ کک ءامن 


الْمُشْترِي بدُونٍ تَأوِية امن أو اسْتِمْصَالٍ إذْنِ البائ اة لاحر وَسَلَّمَُ ياه فلا نَسِمَعْ 
عر ايع عل الْمُمْرِي القَاني َء َل إنگاري أ وله لا أَعْرِفُ الْحَقِيمَةَ بقَولِهِ في 
عو وان الْمُْيرِيَ الول دمب الْمَال دون أن يدهم اَن دون دن مي فد بي 


الف اك ا فض الثّمَنَّ منك اوري الال 
يجب عليه أن يد عِيَ عَلَْ الأَول. 


أي 


أا إا َر الْمُشْئّرِي الثاني ِدَعْوَى لبائِي» ابن برد العم المذكروي المنتري 


5-4 


الثاني وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلة 2 م أنّ الْمُدّعى عَلَيْهِ لا يَكُونُ حَضْمًا في حَالَةِ إِنْكَارِى فَقَدْ 
أصْبَحَ حَضْمًا حال حَالَة إقْرَارِه. الْظُرْسَرْحَ الْمَادَِ (177). 


| اة (۱۹4۲): يح أَنْ يكُونَ أحد الور حَض) E Ns‏ 
| آذك وَلكِنَ الْخَصْمْ في دعو ڪَيْن مِنَ ار که ه 00 الَّذِي في بَدِهِ يلْتَ المَيِنُ | 
لوت الذي يكن دا ني يس بض ( 
| ما: e‏ ظ 


7 َو قط سَوَاءٌ كَانَّ 82 في يد ذلك 7 رث مال مِنَ التَرِكَةٍ أو 3 يُوجَل فإذا 


اَی هَكَدًا ْنَا في حضور وَا جد می الور 551 ر به ذَلِكَ الوَارتْ» يُؤْمرُ بإعْطَاءِ ما 
| أَصَابَ حِصََّهُ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِء وَكَا يسْرِي إِفَْارهُ عَلَى باقي الور کی الم قر انت 

مدعي دغه في حور ذَلِكَ الْوَارثِ مقط يكم على ججمِيع الور وإ أو 

مدعي أن ياځ عه الذي كم ا َه به عَلَىْ الْوَجِْ الْمَذْكُورِ مِنّ التَرِكةِ فليس لباقي | 


١ ر سروس‎ o 


الوَرَكةٍ انا أثبث ذَلِكَ في حُصُورنًا مره انية. وَلَكِنْ لهم دفع دَعْوَى 


وَأمًا TT TTT‏ 
هم ابره ا فوس 


| الورلة بقوله: َو ريي وَقَد كنت أودَعْتُها عِنْدَ اَي َالْخَضْمُ مِنَ رة هُوَ ذو ظ 


َع ا ھور موس 


اليد قط وَإِذَا اذَعَىْ على أَحَدِ مِنْ بَاقِي الورك ا تمع غراف وَِذَا اَی عَلَى ذي | 
لوحكم رار فا شري إقراره عَلَى سائر ارق لق ولا يد إقراره إلا بِوقدَارٍ | 
اح و عل ك3 حصيو في يك َس الْمدّعِي» ون آنگر الوا ِي | 
| وذ فيد ويك مي تقوب كم عَلَىْ جَويع الورك انر ال5 ۷۸). 


ا 
sd 0 1‏ 


يضح أنْ يون (أوَلَا): أعة لو تحضتا في قغوئ عن لينل ع لمي 
رر گا اج الورَنة هْوَ زَوْجَ N‏ آنه يصح اَن يَكُونَ (نَانَا): وَصِيٌّ ی توف أو 


اويل الَّذِي ينَصّبْهُالْقَاضِيٍ بسَبَب گن الْوَرَئَة صِغَاراء ا عابي ضما في دَعْوَى الَْيْنِ أو 
الدَيْن الّتِي َقَامُ عَلَىْ الْمَيّْتِء أو َه ولو گات التركَةٌ مُستَعرَقة َه بالديُونٍ وَلَمْ يكن مَوْجُودًا ما امال 


= 


في يَدِهِمْ؛ لِأَنَ إِنْبَاتَ الدَيْنِ عَلَْ مدا الْحَالٍ فيه فَائِدةُ النَمكِينٍ مِنَ اسْتِيَاءِ الدَيْن في حا 
ظُهُور رمال A‏ (التِيِجَةُ) وَيَحِبُْ أن تعد الْمَادَةُ )١717(‏ مستا من هذه الْمَادةِ. 

ان هدو القمرة و ي على حَكمَين: 

الْحَكُمْ الَوَل: أن يكو َحَدُ الْوَرَئَةِ َقَطْ حَضْمًا في دَعْوَى الْعَيْنِء او الدّينِ التي تام 
عل لمق و له هذا فيا إِذَا كان الْمُذَّعَى په مَوْرُونًا عَنْ مُوَرّثِ وَاحِدِ. 

دَعُوَى العَيْن: 

إا اع أَحَدٌ الْعَيْنَ الي في يد آخَرَ كَائكَا: إن مذ الَْيْنَ هي رادي فان الْمُتوَفَى) 
وڏ توفي وَترَكَهَا مِيرَانًا لي ولور ارين وَذْكَرَعَدَدَالْوَرَكَةفَالدَعْوَى صَحِيِحَةُ. 

إلا أنه عنْدَمَا صل الْأَمْدُ ر إلى المّسلِيم يجب عَلَيْهِ أن بين مِقَدَارَ حِضَّيِه مِنْ يلك العَيْنِ 
(الهنيية)!. 


)١(‏ وكذا لو ادعئى على آخر عقارا إرثا له ولأخيه الغائب وبرهن علل ما ادعاه دفع إل المدعي نصفه مشاعًا 
وترك نصيب الغائب مع ذي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو كان ذو اليد جاحدًا دعواه عند الإمام لأن الحاضر 
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كَدَلك إذا ادع أَحَدُ الوَرة عَلَىْ رَوْجة الْمَْوَفَيْ قَائِلَا: إنّك قَدْ أَحَدْت كَذَا أَضْيَاءَ قيمَتها 
كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ مَالِ الْمُتَوَفَىء وَأَحَمَيََا. وَعَجَرَ عَنِ لبت وَحَلَمَهَا الْيَِينَ» فَليْسَ لباقي 
رة بعد ذلك تَحلِيفهَا الْيَوِينَ (عَلِيٌ أَكَنْدِي). 

دَعوى الديّن: 

وَمِتَالَهُ مَذْكُورٌ في من الْمَجَلَةب 

ون اذَعَىْ دين الْمَيّتِ عَلَىْ أَحَدٍ لا پد مِنْ بيَانِ عَدَدِ اْوَرَنَةِ (الْأَنقِرْويّ عَلَى البزَّازيّة). 

إا ادع أَحَدُ الْوَرََة عَلَْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في مَذِو الْفِفْرَةلِلْميّتِء قَادَعَىْ متا وََاةَ واد 
وَانْحِصَارٌ الث فيه وان لِموَرَيهِ کا بَا في َة الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ او كَذَا عَيْنَا في يَدو. يشال 


9 


3 


الْمُدَعَىْ عل قان اق ال عَى عَلَي بجويع ذلك قِيَحْكُمْ الْقَاضِي عَلَىْ الْمُذَعَى عليه باداء 
ب لخدي ولا يكرد َا اكم تالايب اموت المتوق. 


رمد 


له و جَاءَ الْمُوَرَتُْ حي فيََخذٌ الْمَالَ الْمَحَكُوم ب به مِنَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِه وَيَرْجِعْ 
شرم عل عل فرت لتم يتئم له 40 ر مار عليه اء 
دَعْوَى الْوَارِثِْء وَطَلَبَ الْمُذّعِي تَحْلِيمَهُ عَلَى عَدَم العم بوَقَةٍ فلانٍ ابن فلانِء وَعَلَىْ کون 
لدعي :ا لك کیت الْمدّعئ عل يدا لف مدع عله عل ك اوج يون 
لدعي مَجَبُورًا لات وَقَاة وَالِدِ وَانْحِصَارٍ إزثه فيه» وَإذَا َكل الْمُذَعَى عَلَيْهِ فيكون قد أكرّ 


2 


ِالْمَوْتِ وَالنَسَبء ولا يَجْعَلٌ الْقَاضِيِ الابْنَّ حَضْمًا بِإقَامَة مَة ابي عَلَى الدَيْنِء وَإِنَّمَا يَجَعلَه 
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حَضْمًا في حُكُم التَّحْلِيٍ عَلَْ الْمَالٍ بالل ما لمان ان فَُانٍ الْميّتِ عَلَيِكَ هَذَا امال 


ت ا 
2 


ليس بخّصم عن الغائب في استيفاء نصيبه» وليس للقاضي التعرض بلا حصم» كما إذا رأى شيئًا في يد إنسان 
يعلم أنه لغيره لا ينازعه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي وقالا: إن لم يكن جاحدًا فكذاء وإن 
كان جاحدًا أخذ القاضي النصف الآخر منه» ووضعه عند أمين حتى يقدم الغائب» وإذا كانت الدعوى في 
المنقول يؤخذ من ذي اليد اتفاقًا في الأصح ويوضع عند عدل إل حضور صاحبه لإمكان كتمان المنقول 
بخلاف العقار؛ لأنه محفوظ بنفسه. وأجمعوا أنه لا يؤخذ لو مقرًا (الملتقئ وشرحه) ولكن صحيح في 
التنوير والدرر بأن المنقول مثل العقار يأخذ الحاضر حصته منه» ويترك باقيه في يد ذي اليد. 


م صا ها مه 


:3 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
0 دَعْوَىُ النَّسَبٍ وَالْمَوْتِ ب 5 ِف عَلَىْ عَدَم الم تم يُكرُرُ اليَمِينَ» أو يَكُتَفِي بِيمِينٍ 
وَاحِدَةِ فَهُوَ عَلَنْ الْخِلَان الَّذِي دَكَرَْاهُ (الْخَانيهً). ۰ 

الحَكُمُ الثّاني: يكون اكد الوزئة أو الوَعِي حضاف الدعرى الي تام ع المي 
سوا كانت الدعوى ع أو و إا داك الدع" عله وة ورف مكلف عل 
عَدَم اليم بوفاة مُوَرَيه وَعَلَى عَدَم وصول مال مُوَرَئْهِ لَه وَعِنْدَ عَامَة َة المَسّايخ يَحْلِف 
رين ألا علَىْ الصُورَةٍ الأوى, قَإِذَا َكَل يَسْلِفُ عَلَْ الصَّورَة التي وَعِنْدَبَْض الْعُلَمَاء 
E‏ (الْحَانِيهً). 

الا 0 ثْ وُصُولٌ الترگة إِلَىْ يدي فَلَيْسَ لِلْمُذّعِي أن يَجْعَلَهُ 
: تركة إِلَيْه. فَعَلَىْ هَذِهٍ الصّورَة إذا أَنبَتَ الذَّائْنُّ في 


2 
3 


8 َرِكَةَ» فا كَنَتِ 


ا رار الك 0 ل 


اترک عََارَاه فيَجِبُ بيان حُدُ e‏ هدا ادع بان الْوََمةَ قد روا بان الت 


2 


لهذا ا 


! 
واف مضا 


1١ 


الدَيْنِء فا يجب 9 لرك (الْهِنِْية). 

إا نكر لْوَارتُ مَطْلُوبَ الْمُذَعِي الان وار الذي لف انفش ع علد ها لذ 8 
الْعَرِيمُ الثاني الْعَرِيمَ الْأَوَلَ؛ لإقْرَارهِ بالرِكَةِ. (تتِيجَة الْمَتَاوَى). 

وَإِذَاَمْ يِتِ الْمُذَّعِي خد الْمُذّعَى علي الوَارثِ سيا مِنَ البرك يلف الْمُدَعَى علي 
وَالتَحلِيف يَكُونُ عَلَىْ الَْنَّاتِ؛ أَيْ عل هَذَا الوه eS‏ 


ِي ادَعَاهُ الْمدَعِي انت او مِعْدَاد مِنْه). لذا تکل ر يُحْكَمْ علي وَإذَا حَلَف لا يلرم سء 


دَعْوَى العَين: لَو اع ا ا الماع الْنِي في يل ا قائلا: إن هدا الْمَنَاعَ هر ِن 


ترک الْحتَوَفى. وَاذَعَى ذَلِكَ بتَفسِهِ وَالْوََنَةِ الْآحَرِينَ ادع الْمُدَعَى عَلَيْهِ بن الْمَْوَفَئْ قد 
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بَاعَه ذَلِكَ الماع في حال صحّته ِكَذَا ا ل إنَاة وا دَفْعَهُ هَذَا في مَوَاجَهَة 
وَارث الْمُذَعِى؛ تنْدَفِعْ دعو الث في چ الْحَاضِرِ وَالْعَائْبِ وسن لورد َة الا حرينَ اَن 


هت 


يَقُولُوا للْمَذْكُور: نبت الي في اجه مر أخرَئء وإ ذل المع في الِْيرَاثِ. (عَلِيٌ 
قدي وَالتَكِْلَةَ وَرَدَ الْمُحْمَّار). 


الجزء الرابع /الكتاب الرابع عَشَّرٌ: الدعوى 4 


A 


ما اسن ينث الال المأخق ر بجَمْع وَحِفْظ أ مْوَالٍ بَيٍْ الْمَال؛ فلا يون حَضْمًا في 
ادعو وى الي نعلي بِالْمتَوَفى بِصِفَيه مدَعِيًاوَمُدَعَى عليه مالم يدنه الْقَاضِي بِالْخْصُومَة. 
ا 


و اسرد الْمَعَلعَةِ ب e‏ بيْتِ ْمَل فَإِأمِينِ بيت الْمَالٍ المُوَكلٍ مِنَ السُلْطَاٍ أَنْ 


بكرن عن و ا الْخُضُومَاتٍ المَلكررةة قلعن الْخْصُومَةِ في الْمَسَائِل 
الْمتَعَلَعَةِ بيت الْمَالٍ بِصَِيه مُدَعِيا وَمُدّعَى عَلَيْه. (تكْوِلَه رَد الْمُحْمَارِ). 


2 ا 5 E‏ 7 ك 
ما في رَمَانتا؛ َلِلدَوَائرٍ الرَسْمِيةٌ وكلاء مَنصويُون بإِرَادَةٍ ملوكية. 


eo ا ي# م‎ 2 Sor 
صيرورة الوصى خصما:‎ 


0 


إذا توفي أخد وَكَانْتٌ ورك وخر الخو مونل السَّمِْ وَنَصَبَ القَاضِي وَصِيًاء 
وَاذَعَىْ أَحَدٌ في مُوَاجَهَة الْوَصِيٌّ الْمَذكُور لی فى دتا گا زهَمَا ونيك مُدَعَاهوَأحَدُ 
ل أن يَطْلبُوا أن يشت الْمُدَعِي دَعْوَاهُ اني في حَُضُورِهِمْ 
(عَلِيٌ أمَنِي). 
Ns‏ َل مات في باي ولوار في لآ يلوت َل 
الْمَيّتِ دياه هراد أن يبت يته عَلَىْ اميت فَطَلَبَ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يصب وَصِيًا لِلْمَيْتِ حَتَى 
يم عليه الي إن كان الْوَارث عَائبا َة مُنْقَطِعَةَ نَصَب الْقَاضِي وَصِيًاء إا ام الْمُذَعِي بيه 
َل ی اقاي له ردي وإ لم كن اليه مقلع لا نوب العَاضِي وص:). 
كَذَّلِكَ إدا ادع الْمدعِي في مَوَاجَهَة وَصِيٌ الصعَارء وات دعواه وحکم لَه 
الْمَالَ الْمُدّءَ عى بوه فَلَيْسَ لِلصَّخِير أن يَطْلْبَ عند وغو إنبات الْمُذَعِي دَعْوَاهُ في مُوَاجَهَتهِ انيه 
(عَلِيٌ أفنِي). 
دلو اَي وص الْمَيّتِ ديا عَلَيْهه فَالْقَاضيٍ يَنْصِبُ وَصِيًا آحَرَ يدعي علي إِذ دَعْوَاُ 
تیه لا تَصِح. ولو عى َا الْوَصِيٌّ ديت عل الْمَيِّتِه وَعَجَرٌ حَنْ إنباته عل وقي : 
اذخ القافيني ا ا ا كنف 


نينب 


بز مد ا ع 


.2 قَوَانِينْ الشريعة الإسلاميّة :التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


0 4 


وق ل ا ا اليم وق له القاضِي: ! ٣‏ ااا i‏ َو تيم الد 
cT E‏ 


2-7 ەر ساسم 


الا نال : ا 


مٿلا: لو توفي أَحَدٌ وَلَمْ يكن لَه وَارتْ وَلَا وَصِيٌّ» وَأَوْصَىْ بجَويع أُمْوَالِهِ لِأَحَد 
َلِلْمُوصَئْ لَه الْمَذْكُورِ أن يَكُونَ حَضْمًا في الدّعْوَئ الي تقَامُ عَلَىْ لرگ وقد وَرَدَ في 
(الْهنْديّة) (أنَّ اْمُوصَئ لَه بالثنْثِ ایکون حصا اين الا نوا كاذ الاو اا 
ار که رو بن نيِح حَضمالدَائن + المتق؛ لأن اتمحتاق ها رادغ 
ون تحصًائص الْوَاثِ وَالْوَاِثيَنْصِبُ حَضْمَاللفِيو). 

رابعًا: يون من وَمَبَهُوَسَلَّمَهُ موف في مَرَضٍ موه حضْمًاء فعَلَِْ َو وَهَبَ أَحَدّ في 
مرضي رتو جَيعَ اله لأ مله ا كم وي فى دان بن له في ذِمَةٍ الْمُتَوَفَْ كَذَا 
e‏ م الدَّعْوَ؛ لان الدَيْنَ متَحلَقٌ في ارگ وهي 
TE‏ يُْترَط أن تَكُونَ الّْهبَةٌ في مَرض الْمَوْتِ؛ لان الذي نما َل بها بها فيه (تكولة 
رَد الْمُحَار). 

الحَضْمْ في دَعْوَى التسَب: إن الدّعْرَى ی مادو هى دعو عير السب 
ما في دَعْوَىُ التب ناته فَالْخَضْمُ: الْوَارتُ وَالْوَصِيٌ وَمَدِين الْمُتَوَفَى وَمُستودَع امرف 
وَدَائِنَهُ وَالْمُوصی لَه سَوَاءٌ كَانُوا مُقرِينَ ِالْمُدَعَى ا (عَلي أقِي». 


ے 
ع 


- الْحَضْمْ في دَعْوَئ الوصاية: إذا اراد أَحَدُ أنْ يدعي باه وَصِيٌّ الْمْمَوَفَىء فَوَارِتُْ 
لمر وق والفو ضر له زكرن خطيفا له 

وكين الحم في معزي عبن ون الأركق غر مفو يها في بل الخاضر 
E‏ هُوَ الْوَارِتُ الّذِي فِي يَدِهِ يَلْكَ الْعَيْنُ وَالْوَارتُ 
الذي لَمْ يكن دا اليد ليس بخَضممء وَلَا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ مُذّعَىْ عَلَيْ. انظ الْمَادَةَ .)١١۳١(‏ 


مع آنه في دَعْوَىْ الدَّيْنِ يصح أن يَكُونَ أَحَدُ الْوَوََةِ ضما عَنِ الْبَاتِي» وَأَمّا في دَعْوَئ 
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اين فا یکو ضعا لن ع الاين ار رايع لی ججيع ال 5 اما الْمُذَعِي بِعَيْن 


عا 
پو 
الثلث 


نا 
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الْمُدَعَىْ به فَلَبِسَ كَذَلِكَ (تكملة ر رَد الْمُحْبَارِ). 
ْ ذا اوقت ری عمج هزر ا و علَْ الوَاثِ الْوَاضِع اليد على اَن أك 

الدَعْوَئ» قيشري الْحَكم عَلَىْ سائر الوركةء مَتَلَا: لَو اع أَحَدٌ الدَّارَ التي هي يِن لمر 
وَنَحْتَ يد وَارثِ قبل الْقِسْمَةٍ في مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الْوَارثِ قَائلًا: إذ تن داعني اها في 
حال صِحَيه. رابت بت ما اعا وَاْسَحْصَل على الْحُكُوه قَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرنَِ أن يَطْبُوا إنبات 
الي غو رة أخررئ في مشو رهم (عَل آٿيي عي هك گان بنش العين قت 
يد وَارثِ وَالْبَعْض لاحر نَحْتّ يد وَارثِ آحَرَ وَادّعَىْ الْمُذّعِي على أَحَدهما وَأنْبَتَ دعراه» 
فَالْحَكُمْ صَحِيصٌ في الْحِصَّة الي نَحْتّ يَدِ الدع عليه قَقَط. (التَكْمِلَةً). 

إيضَاحٌ القَيُود: 

١‏ - غير مق تخت و ا ن و والقاق :+ َا يون 
لكاو شتا لق 2 إا قسِمَتْ يَلْكَ الْعيْنُ فأَوْدعَ الْعَائِبُ حِصَّبَهُ عِنْدَ الْحَاضِرٍ 
م - ode‏ 
لا کون الْحَاضِرٌ صما عَن الاب كما هُوَ الال فى الْأَمْوَالٍ الأخرئ. 

وَعَلَْ ذَلِكَ فَالْحُكُمُ عَلَىْ الْحَاضِرٍ ل يَتَعَدَىْ إلى الْعَاِب» وَلَا يَكُون الْغَائِبُ 
مکو ما عليه ب بهذا الحم (تكولَة ر دَالْمْحْتار). 

لتر عر كوف E O a‏ 
کون حصا (الكيلة). 

*- وَمُصَدَّقٍ مِنَ المُدَعَى عَلَيْه بِكوْنهِ مِيرَانا: فَعَلَيْه إا أنْكَرَ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ بان الْعَيْنَ 
اا وَاذَّعَىُ نها مَالَهُ له الْمُسْترَىء أو أن ا فؤزوتة عن وجل احا 
انها مله الْمُطْلَقُء قلا کون الْحَاضِرٌ حَضْمًا عَن الْغَائْب؛ وَلِذَّلِكَ فَالْحْكُمْ على الْحَاضِرٍ 
لاور الا 

؛- اكم أي الدع لي اما فی الاد عَاءِ بعيْنِ مِنَ اترگ يون رارت وَاحِدٌ 


امار 


e 


حَصْماء وَفِي هَذِوِ الصّورَ E‏ مُدَعَاه اليتق فيشتفيد هُوَ مِنَ الحكم 


4 1 


TEE‏ هذا 15 اكغاة نا َهُوَكَهُمْ (الطّحْطَاوِيّ عَلَىْ أبِي السعُودِ). 


ويُستفيد 


۳ فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة العثمانية 


e o ooo 
ا غل لت ات ال ولي ور عد ذلك أن‎ 0 
ليه مره انيه في مُوَاجهَتهمْ.‎ 
وَبَعْدَ اتوت يُحْكُمْ بجَويع ملوب الْمَذْكُورٍ لِجَمِيع الور ولا حَاجة لتقي‎ 
الو َعْوَى أَخْرَئ عباتم الدَعْوَى.‎ 
ما إا َم يَدّعَ الْوَارث جَعِيعَ : ی قن کے فف و عل‎ 
ځکې ميكُونُ قَدئِيتَ َلك ادا بْب حِصّهُ الآحَِين:‎ 
مٿا لو ادع ابن الْمْتَوَفى قائلا: قَدْ تَرَكَ وَالِدِي الْمُتَوَفَى لاه أوْلَادٍ وَيننَاء ون‎ 
َالِدِي الْمُتوفيٰ في َة ما الرّجُل سَْعَوائة وزم َأطْلْبْ حصي الاي وڙک فَيْسْكَمُ‎ 
َه بالِْاتَم تي وزم قط ل گم صم ار َة الا حرين؛ لاه يه يُشْتَرَطُ في الْحُكُم سبق‎ 
.)۱۸۲۹ الدَّعْوَئ. انظر الْمَادَهَ (ال‎ 
ويس لوار الْمُدِي الي ادَعَى بجمِيعِ حِصَة الور وَاْسَحْصَلَ حُكُمًا جو‎ 
و ا م م ل‎ 
كيلا عَنْهُمْ لض وَفِي هَذِه الْحَالَةِ ذا كر الْمُدَعَى عَلَيْ بدَعْوَئ الْمُذَعِي الْوَارِثِ تَبْقَى‎ 
حِصَّصٌ الْوَرَنّةِ اْآحَرِينَ في يڍو ودا انکر نوخد مِنْ يِه وَتُوضَمٌ في يَدِ عَذل وَتَحْقَظُ‎ 
CC Ey 
مِنَ الْكَائِن انلم في الْحِفْظِء حَيْتُ يُْتَمَلُ قَرَارُ الْمَدِينء ا أن يُجْرِيَ جيلةً بطل بها‎ 
لناب (تَكْوِلَهُ الْمُحتَارِ ونر‎ 


5 
أن له 


5-8 
1 


وَكَذَِكَ لو اراد أَحَدٌ أَنْ يَدَعِيَ بين مِنَّ الترگة هله أن يدعي في حُصُورٍ وَاحِدِ مِنَ 
لور رق التَّركةِ أو لَمْ يُوَجَذْ وَسَوَاءٌ كَانَ 
ع 5 وو وا وك ا و 
عَلَىْ التركة حُكُمًا أن 0 01 » كَالِْضَاعَةٍ أو الْوَدِيعةِ أو الديْن» وَيَسَْفِيد 


ن 
5 


الْمُذَعي مِنْ ذَلِكَ اسْتِيفَاء حقو و مِنْ ذَلِكَ الْمَالِء وَإِذَا لم يكن لِلْمُدَعِي حَق فى إِنْبَاتِ دَعْوَاهُ 


الجزء الرابع / الكتّاب الرابع عشر؛ الدعوى ۷ 
في الخال فحتمل أن وف هو أذ يوا ويي بسب ديك حه اليد ٠‏ رفي 
هه 0 إذا أنْبَتَ الدائن ديه على التركة الْمُسْتَعْرَقَةٍ بِالديُونِ في موجه الْوَارثِ 
وا بت دَعْوَاه وَاسْتَسْصَلْ عَلَى كم » فليس لِدَائنِينَ م الآحَرِينَ أن يَطْلْبُوا إا ت الْمُدَعِي 
yT‏ 
وَإِذَا ادع الْمُذَعِي دَعْوَاهُ في حضور وار A ET‏ الْوَارِتُْ الْجُذَّعَى عليه 
لذن وعَجَرَالْمدَعِي عَنِ الإِنبَاتِ؛ فيَحُلفْ ناكل زارت عل کو وا ر 
بان المت خد لِلْمُدعِي ذلك الْمَبْلَه أو بأل من ولا يَسْقَطٌ الْيَمِينُ عَنْ بَاقِي الْوَرَنّة 
بِحَلِفِ بَعضٍ الورَكة؛ لن الاس يتَقَاوَتَونَ في الین وَل الْوَارتَ حلت غل 
اليل ا عل الول بِدَيْنٍ المت تِ وَيَعْلَمُ لاني (الْحَانيَهً). 
وَإِذَا کان بَعْضِ لووك صَغيرًا 9 غاا فَيَحْلِفٌ الصف كد عة وَالْعَاقبُ ل 
حُصُورو (الْهِنْدِيّةً). 
ما إذَا لَمْ يُوجَدْ مَل ذ في التركة مُطْلَفَاء وَآ م ينبت الْمُدّعِي مُدَعَاهُ فلا يَحْلِف الْوََنَه 
نض الا ن ني غيت ل على عَدَم الم (التَكْمِلَةَ وَالْحَانية). 
ما إِذَا كانت التركة مُستَخْرَ رَقَة َه بالديُونِ نوَلَمْ يلصا الْوَرَنَهُ وَامْتتَعُوا عَنْ قَضَاءٍ 
الذَّيْنِء قلا يُجْبَرُونَ عَلَىْ الأَدَاء وَيُنْضَبُ مِنْ طرف الْقَاضِي وَصِيٌّ وَتبَاعٌ الِكَةُ بِمعْرِقَته 
يون اننا ابي آتتيي ' 
رَنَة اسيخلاص التَرِكَوِ» كَمَا أن SEE‏ يعض الور عن الاشتخلاص فَللْبَخْضٍ 
ا 
رالاتمخلاصن عا 0 قم الترگة الْحَقيقيّة لِلدَائتينَه وَضَبْطٍ التركة قَفِي هَذِهٍ 


رر م مص مص سے 


5 


| 


دي سوك 


الْحَالٍ لين لدا ان قرا 5 التركة عينا. کا ل لهم ِذَا ناد ركه 
اْتِخْلاصٌ التَركة طَلَبُ قِيمَةٍ أَكثرَمِنْ يمتها الْحَقَيقيةء وَمُطالبَة الْوَرَنَة كل الدَيْنِ (الْهندية). 


SS کک‎ 


م اهاور 


4۸ قوانين الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ ت تحكم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


الذَّيْنَ مِنْ وَّارث 
َأمًا إا ظَفِرَ باح الْوَرَةِ قط يود من مِنَ الْمَالٍ بقَدْرِ مَا في يِه مِنَ التَرگةء أَيْ 


3 e 


ل اوري a‏ 
اا 7 ¥ 57 و و 0 . 00 7 22 

تل ون تال شين ی ف ل او ف دمن ع ا كا لقاع امحل ا 

عاق را ندعل رن بن ريط ركخز تيل لووك كلذو أذ باذ ی ا 
مها (عَلِيٌ أَقَنْيِي). 

ولو كر الْوَارِتْ بِالدَّيْنِ وَكَالَ: لَمْ صل لي سَيْءٌ من الَّركَة. قن صَدَّقَهُالمُدَعِي بذَلِكَ 
کا سء لَُ إن َدبَهُوَكالَ: لا بل وَصَلَ إِيْه آلف دِرْهَمء أو أك . راد أن يُحَلَفَهُ عَلَىْ الْبنَاتِ 
ان ن مَاوَصَلَ إِلَيِْكَ مِنْ مال مورك هَذْهِ الألف وَلَا شى يءَ من فان تکل زمه الْقَضَاء وَإِن 
م وه 


َل لا كَنْء عل TT‏ 
يَمْتَنِعَ ع عَن اين رحج أن يس ب شي من التَرّكةِ (الْأنْقَرْوِيٌ عَن التتازخانية نية). 


ر 


اَن 


رط في لاء عل ارك عن عدا اجو بيان عدو الورك ل عا دغرق 
الْمِيرَاثِ فَيُشْتَرَط بيان عَدَدِ الْوَرَئَّة؛ قلدَّيِكَ دا ادَعَى أَحَدٌ بان لي في ذْمّة الْمَيْتِ فان كا 
دَرَاهِمَ مِنْ جهة الْمَرْضٍ في مُوَاجَهَةٍ وَارثِ. تَصِځ دَعْوَاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحقِيق وَسُوَالُ كَمْ 


عَدَدُ وَوَنَة الْمُتَوَفَىْ؟ وَمَنْ هُمْ؟ 
اما ادّعَاءُ المُدعِي بِقَوْلِهِ: َي وَارِتْ ا َأَطْلْبْ حصي الزن 


مِنْ هَذَا الْمَالِ أَوْ مِنَ الْمَطْلُوبٍ النِي في َة فلان» إن حِصَّتِي الإزييّة 
هذه الدَعْوَّىئ بيان عَدَدِ وَرَنَة ال سَوَاءع کان الْمُدَعَى به به 5 دنا أو عي (الهندية وَالْأَْقَرْوِيٌ 
عَلَى الْبََازِيّة). 

وڌا انّعَىْ الدَيْنَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ في مُوَاجَهَةٍ وَارثِ وار الْوَارِتُ بِالدَّيْنِ حَالَةَ كَوْنٍ 


ثيه هي كَذَا. فَيَجِبٌ في 


(١).ادعئ‏ الدين في التركة لا حاجة إل ذكر كل الورثة» بل ذكر واحدًا منهم» وبرهن علل أنه واجبٌ عليه أداءٌ 
الدين من التركة في يده يكفي» وإذا كان صغيرًا برهن على وصيه. 


الجر الرابع / الكتّاب الرابع عَشَر: الدعوى ۳4۹ 
ا ی ٢ں‏ سر م عا 0 ر 
التركة لم تكن مُسْتغْرَ بالشبون أز كر الي فتکل عَنْ لف ا قلف الدَائِنُ 
خت المَائّة(1943) وومر ذلك الوارث بإغطاء ما أَصّات س حِصّتَهُ مِنْ ذلك الدَّيْنِ لِلْمُدَعِي 
من الَّكَة التي وب قَبَضَهًا. 

مَكَلا: لزنت انا ررد انين الاين تاك خش A‏ 


الْمَيْتِ ارين دِيارًاء وََكََّ الْوَارتُ الْمُدَعَى عَلَيْه بدَعْرَئ الْمُدعِيء يوخ مِنَ امقر رب 
الدين (الَِِجَةُوَتَكْمِلَة رد الْمُحْتَارِ في الإقْرَارِ)» وَلَا يَْرَمُالْبَاتِي الْممِرّ كما أن هَذَا الْإقْرَارَ لا 


يزم الْوَرَنَةَ الآحَرِينَ بِشَيْءِ. 
ودا لو مات ورك َكانه ولا آلف وزم سد كل الما ثم ذعَى وَل ار أن 


“ور 


وم ا لَه تُلْتَ ما في يدو (الْاَْرْويٌ 
عَنٍ الْعِمَادِيّة)» وَلَا يسْرِي إِقْرَارَهُ أو نوله عَنِ الْيَمِينِ عَلَىْ سَائْرِ رة (عَلِيٌ أَقَئِْي). 
في هَذِهِ الصورَة لَوْ كَانَتْ جَمِيمٌ التَرَكَةٍ في يد الْمُقِنٌ وَأَدَى الْمُقِرٌ جَوِيمَ الدَيْنِ مِنَ 
اترگ لووك الاين تَضْدِينُ صَصِهْ لمق 


يت گا هُوَ مُصَرّحٌّ في (فَنْوَى عَلِيٰ آقنڍي) بد كل الدَيْنِ ِن حص الْمُِرٌ إذا فر 
إآن جين تشر الْمَجل أماَدالَِ لا فت وكا يكم َِكَ. 
ره يي 7 


وقد ورد ف (الدد الا ورد الْمُحْبَار) أ إدا أ5 قر الْوَارٹ ب ا هك 
ر £ 
1 


آخر 


0 0 
uk 


ن الدَيْنَ كَانَ ى الت تقل هاده هذا امور ولو 3 الْقَضَاءِءٍ لِعَدَم دَفْع 
المُغْرّم؛ ل ال ا مه كل الدَّينِ بحُكُم هَذِو الفِقَر. 

ما إا گات التَرَكَةُ م مُسْتَعْرَقَة بالديُون» ن الدَيُونَ كَانَتْ مُسَاوِية لر كق أو أَزْيَدَ مِنْهّا 
َد بض الْمْقَهَاء لا يعبر إِقرَارُ الْوَرَئَق كما في حَالَةِ إنْكَارِهِمْ لا يَحْلِفُونَ الْيمِينَ (اْأِْرْوِيٌ 
a‏ 

والاائق ان يعر ِفرَار الوَارثِ في حى تفي حََّى ِن َو طهر للْمتوَفَى مال ار يون 
لِلدَائِنٍ حَنٌّ اسْيَاء ديه مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَلَكِنْ لا يَحْلِفُ الْوَارِثُ مِنْ أَجْل ذَلِكَ؛ لاتا َائِدَةٌ 
قر زليه ۰ 


0 


راع ها سمه 


321 قَوانین الشرد عة الإسلاميّة التي كَانَت تحکم بها الدولة العثْمَانيَةٌ 
لوا ار ل لت 


o 


مَكلّا: إا اَی أَحَدٌ بدن عَلَى تركَة 0 ملين ب بالف زې وله رکه تسَاوي أَلْفَ 
رکم و وم بت دَعْوَاة فليس لدان تَْلِيفُ الْوَارثِ» کما أ لا يلف الاين الا قَرْوِيٌ). 

وَالِقرَارُ بِالْقَبْضٍ مَفْصُورٌ عَلَىْ الْمُقرٌ وَلَايَسْرِي عَلَىْ سَائرِ لْوَرَئَقه ملا: َو َر خد 
لْوَرَثَّة ٿڏ أن مورك اميت ذ ب يت الي في وة لان حال حَبَايه يرا اين ِن 
حِصَّةٍ الْمُقرٌ فط وَلَِائّي رة أن َأَحْدُوا حِصَصَهُمْ مِنّ الْمَدِينِء ولا يُتَارِكُهُمْ امقر في 
دَلِكَ. انظر الْمَادتيْنِ (1071و1919). 

وَإذَا لم يقر اورت وََنْبّتَ المُدّعِي دَعْوَاهُ في حُضورٍ َلك الْوَاِثِ قط فَيَحْكُمُ 
0 َلِذَّلِكَ إا ق الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَارتُ» أو كر جَمِيمٌ الْوََنَة بالدَيْنِ قدا 

ْبَتَ الْمُذَعِي دَعْوَاه هبام الشهُود فَيَسْتَفِيدٌ عدي ذَّلِكَ الحُكم وَسَرَ مكيار علي الور 
e‏ ا لَذِينَ سيَظهَرُونَ في الْمُسْعَفْبل (الْهنْدِيْةُ). 

گالوکیل يقي الْوَدِيعةَ راد أن برهن عَلَْ أنه وكيل بقَبْضِهَا مَعَ فار الْوَدِيع؛ 
الْمُوصَي ا هالت أرا نَع الو صِيَِ مَعَ إقَرَارِ الوَارثِ. 

أو الْوَكيل و بقَيْض الدْمَنِء ارا الْمُمْئرِي أن بيهن عَلَى تقد النَمَنَلَهُ دك 


3 


(الْأنْقِرْوِيٌ عَنِ الْبرَازِيّة) 
رأ اكيز تمل القريم يلت كيه في عق الشتار؛ ؛ إِذْإِفْرَارُ الْكِبَا رِلَمْ 
ْمل في عن الصّعَالِ وَكَوْ ار به كل الورك ماقام اْمُدَعِي ييه ُبلٌ؛ لياه إلى 


لعو اخ 0 همر لَهُ لا يَظْهَرٌ 


في حقو حقو بإِفرارٍ الوركق ولو قَصَئْ الْوَارِتُ يِن اميت من التَكةبِإفرَار فَجَاءَ دائ“ آخرٌ 


<a? 


زد يَضْمَنٌ لَه وَإِنْ أَدَاهُ بقَضَاءِ يضمن يكار الأول (الأنقر قوي عَن الفُْصوليْنِ). 
وَإِذَا أ اراڌ اْمُدّعِي ان ياد طبه ِي الَرگة الي اتن في هوَ را وا هر الور 


ص2 
ص 5 عو 


َلَيْسَ لِسَائِرِ الور ئة أن يَقَولُوا لَهُ: : بث ذَلِكَ في حُضُورًا مره أخرَئء وللا ا 
وَلَكِنْ لَهُمْ دَفُمُ دَعْوّى الْمُذَعِي. الْظْرْ شرح الْمَادّةِ (1771). 
كَدَلِكَ ٳڌا اذَعَى الْمُدَّعِي واب في مُوَاجَهَةٍ أل الررئة و المعو فايس ما 
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ذالم يكن الْمُدَعَئ و ديت اع الذي و مِنَ التركة قَبْلَ الْقَسْمَة الْمَرَسَ التي 
حر قاد ارون الود" َه بقَوْلِه: مذ قَرّسِيء وَقَدْ كنت اَودَعتهَا عِنْدَ الْمَيْتِ أو رَهَنتها أو 
غَصَبَهَا المت 5 . فَالْحَصْمُ مِنَ الْوَرَنَةٍ َة هو ذو اليد فَقَطْء وَإِنِ اذّعَى علا و الورك 
لزي لم يكن داب على الال المذكور قلا تشم دعو انظ الْمَادَهَ (ه15). 

حَتَ إِذَا كَانتِ الْمَرَسُ الْمَذْكُورَةٌ في يَدِ وکيل الْوَارثْ وَالْوَارتُ غَائِبٌ فَالْوَارتُْ 

وزكر او البيقة او يوار بكرن خطعاى ENE‏ 

في بد كيل الوَارثِ الْعَائِبٍ (الْحَاية). 

والساصل 3م وت انحا خط عن اناف علو روط کون الْعَيْن كلها 
في ي ب ألا كود فشوعة أن يدق اليب على ها إزث عن المي (الفعته». Ù‏ 

ردا ادع عَلَىْ ذِي الي وَحَکَم رار أو حَكَم بنكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ لِعَدَم حَلِفه 
الخ الذي كلف بِحَلِفِد نلا مْرِي الحكم عَلَى سَائر الوركة و 1 
عَنِ الْيَمِينٍ إلا بوِفْدَارٍ ِء وَيُحْكَم عَلَىْ كَوْنِ حِصّيِهِ الإرئية في تِلْكَ المَرَس لِلْمُدَعِي. 

ا وار أَحَدَهُمْ ؛ قَبْسْكَمْ بِْلْثِ الرس قط للْمُدّعِي؛ 
َِدَلِكَ کون الْمَرَسٌ الْمَذْكُورَةٌ مُشْتَرَكَة يْنَالْمدّعِي وَين وََدَيٍ اميت أَنْلَانا. 

دك الوارث الى فوؤر ادر و ار وات اد تغرف وَضَكق الور الاو 
عَنْ مَجْلِسٍ الْمُحَاكمةٍ لدی حُضورِهم على کون الْعَيْنِ الْمَذّكُورَةٍ مَورُوئّة عَنِ الْمَيّتِ 
يَحْكُمْ عَلَىْ جوِيع الْوَرَئَ. اظ الْمَادَة(۷۸). 

حت إا حَضَرَبَعْدَ ذَلِكَ وَارٿ حر وَاذّعَىْ يَلْكَ الْعيْنَ بِالإرْث لا تمع دَعْوَاهُ؛ الال 
او E‏ 

م ذا ادع الْوَرَئَةُ الَْابُونَ عند حُضورهة: أن الْعيْنَ الْمدَعَىْ بها هي مِلْكْهُمْ بطري السَرَاي 
أو اك o‏ على الْوَرثَِ لَْائِيينَ(الْنقرْوِيَ). 

1 تبي (وَإِنْ أَنْكَرٌ) لَيْسَ اختَرَازياء عليه لو قر الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ الْوَارِثْ» َلِلْمُدَعِي ان 


oY‏ هَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


يبت دعواه بالبينة شري الْحُكُمْ على سائر الْوَرَكَةِ. 

كما أ تير قل القسمة) لم يكن اخيواز ازيّا؛ لان الْحْكم بَعْدَ الْقِسْمَةِ هو عَلَى 
الْمنْوَالٍ الْمَمْرُوح أَيْضًا. 

كَذَلِكَ إِذَا اقتَسَمَ قَسَمْ الْوَرََه ئة عَيْنا مَوْرُونَة یتم وَأَوْدَعَ بَعْضُ الْوَرَئَةِ حِصَّتَهُمْ في تِلْكَ 
الْعَيْنِ لِلْوَرَئَةِ الْآحَرِينَ وَغَابَء هَظَهَرَ شَخْصٌ وَاذَعَىْ الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ مِنَّ الْوَارثِ 
الْحَاضِرٍ وَأنبتهاء قبَْكُمْحَلَى جَوبع الور (الْأنقِروِيٌ). 

يَكُونْ الْمُشْتَرِي لِلْمُشْئَرِي ضما منَلا: إا باع عد مالا لحر ولم فض تمه م 
يَاعَهُ لآ E‏ مشر الأول أَنْ يدعي عَلَىْ الْمُمَْرِي الثاني بالْمَالٍ الْمَذّكُورِ 
باه مله لان الْمدّعِيَ يدعي ايلك لِتَفْسِهء وُو الْيَدِيُحَارِضْهُ في دَلِك وَلَكِنْ لا يده 
مِنْ ذِي اليد دون تَسليم الثمَن (الْهِنِْية). 

يكوه العاف انماخي] ا e‏ 
غ ن دي رة إذا أذئ المشتري: ان لبائ و گان تَمَنُ الْمبيع مو 
فَالْخَصْمُ الْمُشْتَرِيه وَل فَالْخَضْمُ الَائ. (الْهنرية). 

يَكُونٌُالوَدِيعٌ ححص رة مََلا: إا ادع الْمُدّعِي عَلَى ذِي اليد قَائَا: إِنَّالْمَالَ الْفَاني 
الذي فِي : لِك و موري فان وکاټو ضح ٳزئا مُنحصِرًا في واد الى عَلهِ أن 
الْمَالَ کک الشحْص» ك لدعي (البَخْرَ). 


نه همس 2۹ هدص 


| لدّرَئ عع لل في جس الآكر. 


كل تائف ای حور دال کا انار الى مرا بطريى الشرام اا ما | 
ر ت N‏ 0 ەور 1 2 3 سه 
GG TS‏ | 
شري إلى حِصّص البَاقينَ: 


لد يواعد انر كاوق قت مكرما > عت قر لزت أن يكوه RE‏ 
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ەر 


حصة الْآحَرِ في الدَّعْوَى التي َقَامُ لَّهُمْ أو عَلَيِْْ؛ لِأنَُ لا يَنتَصِبُ أَحَد حَضْمًا عَنْ 


قَصْدًَا بغي وَكَالَةٍ أو نياب أو ولاية (الْأَسْبَاةُ). 


لا يون حص في الدّعْوَى الي تُقَامُعَليْهِمْ منََا: و اذَعَىْ أَحَدّ في حُضُورٍ أَحَدٍ 
الشُرَكَاءٍ الدَّارَ التي مَلَكُوهًا بطرِيقٍ الشَّرَاءِ او الانّهَابٍ انها هلكه وار ار 0 
نبت المدّعِي دعْوَاكُ وَحْكِمَ بدك يكُونُ الحم لوقع فصو را على حصّة 
الْحَاضِرٍ ولا يري إلى حِصّصٍِ الَْاقِينَ. 

مٿا لَو اذَعَى أا ادر الل ك 4 مُشْتَرَكَةَ بالتساوي بطَرِيقٍ الشُرَاء بين كَلامةٍ 
اي في حضور أن الك قط را غ فاخن ف تِلْكَ الدَّارٍ قَقَط وَلَا 
1 مسري الحم على ارين لأر او عات ارت اذعراة في ر 

لا کون ضع في الدَّعَاوَى الي ثُقَامُ من مَنَلا: لو ادَعَىْ أَحَدٌ قَائْلَا: ِن هَذَا الْمَالَ 

عم وور 


هو مُشَْرَكُ مُنَاصَمَة بيني وَين فلن الْكَائْبِء وق اشْتَرَيْناهُ بدا وِرْهَمًا مِنْ هَذَا الْمُدَعَى 
عليه 


n 


1 


قَامَ اليه على ذَلِكَ» ls‏ 
الْعَائبُ فيقتضي عَلَيْهِ ان يدعي حِصَّتَهُ عَلَى جِدَة وَأَنْ يبت فيهًا دَعْوَاهُ (البزَاِيَة في 


اج يم ر ا چ ا EE‏ 0 عار 2 2 6 8 خم کک ا 
وقد ورد في الهندية: (رجل مات وأوصى يوَصَايا شتی لا شخاص کثیرین» وحخضر 


ھک وام م َة على قول أبي 


4 


١ AM, 


٠‏ أن في وى الل اتر ب بسب عبر الور قا يكن عه اشر ء خصّمًا عَنِ 


2 


الشَّرِيكِ الْآحَرِ عِنْدَ 55 17 حَضْمًا عِنْدَ الإمَامَيْنِ مَنَلَا: لَوْ باع انْنَانِ الْمَالَ 


المُشترك بَيَْهُمَا مُنَاصَفَةَ لخر بِعَشّرَةٍ دانير وَادَعَىئ أَحَدُ الشُرَكَاءٍ الي احص 
الور لحك جد العام كد ادر تقد ودا حَضَرٌ الدَائِنُ الآحر يُقيم 


0 


الدَعْوَىئ ل اني وَيشبتٌ مُدَعَاهُ وَإِذَا لَمْ يتبث يٺ مُدَعَاهُ يرجم عَلَىْ شَرِيكِه في مَفْبُوضِه. الْظرٍ 
الْمَادَّةِ(1١1١١).‏ 


of‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


2 


ا عِنْدَ الإمَامَيْن بجَوِيع الدَيْنِ ولا حَاجَةَ لِإقَامَةٍ الشّرِيكِ الْعَاِب دَعْوَى 
َانيَةَوَإِْبَاتُ مُدَّحَاه. انظ الْمَادَهِ(١١11).‏ 

وَقَدُ وَرَدَ في (الدَوَرِ وَالْغْرَر): (نُمَ عَلَىْ قَوْلِهِمَا إذا حَضَرَ الْعَائبُ وَصَدَّقَ الْحَاضِرَ 
فِيمًا اذَّعَاهُ كَانَ بالْخْيار؛ إن شَاءَ سارك الْمُدَّعِي فِيمًا بص يان المَطْلوية ون شَّاءَ 
يبع الْمَطْلُوبَ 0 

و تو نوك ملاس ان ات O‏ » إلا أن قَوْآ الإمَامَيْنِ 
و موحت هيل ف عن ال 


| ا £9 : کون وَاحِدٌ ِن العامة مد مدي ف عا لجات التي ب يَعُودُ تَفعَهًا 
إلى انوم كَالطريقٍ الَا وَنَسْمَعُ و ویخکم عَلَى المذّمَى عليه ا 
كر واد العامة هديا فى دعو الات الى يثرة ااا لخر 
گالطریق العا أو ال الكاقك لِقَرْيَق َو لف تعد مُتَعَُدَق أو الْمُحْتَطّبِ أو اله أو 
الْمرعَىء وَنسْمَعُ دَعْوَاكُ وَيُْكَمْ َل الْمُدَعَى عَلَيْهِه وَيَْتَقِيدُالْعَامة مِنْ َا الْحكم. 
مََّا: ٳڏا أَحَدَتٌ أَحَدٌ في الطَّرِيقٍ الْعَامَةِ حُفرَةَ أو بُرُورَاء وَكَانَ في ذَلِكَ صَرّرٌ فَاحِشٌ 
عَلَىْ الْمَارينَه قَشَخْصٍ وَاجِدٍ أن يَدّعِيَ عَلَىْ الْمُحْدِثِ الْحَدَتَ في الطريق» وَأَنْ يَطلْبَ 
رفع كَمَا انه يکو ن وَاحِدٌ مِنَ الْعَامَةِ مُذَعَى عليه كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ .)١ ٠٤ ٥(‏ 
31 ۲ ° ا كك ft‏ بر ا ا ل ر و ا ام سس و داس 
ما إذَا لَمْ تكن الْمنَافعُ عَايَدَةٌ للعمُوم» وَكَانَ أحدهمًا مُدْعِياء والآخر مدعى عليه 
قال لْحُكُمُ الّذِي يَصْدْرُ 1 لا شري عَلَىْ الآحَرِينَ. 
ES 2 : 0 12‏ ل يار 0 38 2 6 
مَنَلّا: َو كان ماه وَحَمْسُونَ سَخْصًا يَمْلِكُونَ عَمَارَا بطريق السَرَاءِ أو الاتهاب وَأَرَادُوا 
الادّعَاءَ ذلك الْعَمَارٍ على أَحَدِء فَإِذَا ادع هَذِهِ الدَعْوَىْ أَحَدٌ الشرَكاءِ فَالدّعْوَى وَالْحْكُمْ 
مس | ت ر 3 ده أ 5 ر و ر 
ES‏ ولا يعتبر با أ نه مُڌع عَنْ حِصّصي بَاقِي الشرگاء. انظ الماد 
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RA 


8 


أَحَدِهِمْ تَوْفِيقَا لِلّمَادَةِ (7٤۱1)؛‏ انه إن كان الْمُذَعِي هُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ إلا أن 


32 


الدغرَئ لم تكن من الأشياء التي تَعْودُ متافعهًا لحمو كما سيو ضح ذَلِكَ في الماد 


مرک ب الى ر قرت ين کال المع ! إذا ا كَانُوا se‏ 
0 سمو وا ووه ° o‏ | 


ا ل وا ورين ا تفي حور بنضهم. پل يلرم حصْوٍرُهُمْ كلهم أو 


في شود البئض هي الطر کين في دعر الأشياء الي تَكُونُمَتافثها شش EE‏ 
رين كَالَهْرٍ وَالْمَرْعَى وَالْمْحْتَطَبِ الشركة مَنَافِعْهَا بين أَهْلٍ الْقَرْيَقَ َه وَالْحَكُمْ الْنِي 


عَلَىْ الْحَاضِر أو لَه يَكُونُ عضن عل ا ر 

متلا: لو َع أَهْلُ قري هرا عَظِيمًا ادا لِأَمَالِي رة رى قَوْمُها غيْرُ مَحْصُورِينَ 
رى الدَّعْرَى بِحُضُورٍ شََخْصَيْنِ مِنَ الطَرَمَيْنِ فد آَنبَتَ الطَرَفُ الْمدّعِي دَعْوَاهُ بالبية 
وَحْكِمَ عَلَى الْخَضْمه فَالْحُكُمْ الْمَذْكُورُ يَسْرِي عَلَىْ جَوِيع الْمُدَعَىئ عَلَيْهُمْ؛ أَيْ 
لجامرين في التكاكفز يق ور E‏ 

اما دا لم تتبث هذْهِ الدَّعَاوَى الْعَائِدَةُللْعَامَةٍ ة بالْبيق و تبت بإقرَارٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أو 


تكله عَن الْيَمِينِ؛ َل جور عط الْحُكُم بِدَلِكَ؟ َك در في تمرح الَف )٠۲۲۲‏ 


2 


3 


بَعْض الْمَسَائِلٍ السْرْعِيةِ الْمُمَائِلَةِ لِذَلِكَ. 


سر ر ر 


و ود 


إا كَانُوا قَوْمًا مَحْصُورِينَ فلا يكي حُضُورُ بَحْضٍ اطَرقِيِْه پل يَلْرَمْ حضورهم 
كلهم أ وکلهم وَإِذَا ادر الْحْكَمُ لَه أو عَلَيْهِمْ بحُضُورٍ ابض قط فَالْحُكْمْ الْمَذكُورٌ 
افد في حي حصو اْحَاضرِبنَ قط ولا شري على الاين نظ الْمَادَةَ(۳٤١١).‏ 

وَالْمَرقُ هُوَ: إِذَا كَانُوا قَوْما مَحْصُورِينَ قلا مسقا في حُضُورهِمْ جَوِيعهمْ؛ أمًا إا كَانُوا 


عه 


َير مَخْصُورِينَ» فَفِي حُضُورِهِمْ مَضَفَة وَالْمَسَقَةُ تُوحِبُْ التّسْهيلٌ. 


و 


وو و هو 


ETE ITE 


وَيدْحُلُ في ذَلِكَ الصَعَارُ والكار رال جال والناء والحق و الا 
(عَبْدُ الحَلِيم في آخر الو لوقف وَفِيأوَائِل الشفْعَةٍ وَالِسْعَافِ وَالْأتْقِرْوِيّ عَن الْحَانِية بزيادَة). 
فعَلَيْه يَحِبُ إ ذال الصغار وَالْمَجَانين ال هم غير أل لِلدَعْوَىئُ في حِسَابِ الْمَدَّعِينَ؛ 


2 


لان هو مِنْ أل تِلْكَ الَْرية. 


3 Ff f 
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الفَصل الرابع 


3-7 َم بير 
فى بیان التَّنَاقْض 
١ه‏ ي ج 5 
11 1[ | 1 1 1 1 1 1 | ا 


قذ در في شَرْح الماد (1715) أنه 2 يرط في صِحَة الدَعْوَى عَدَمُ وقُوع التَافْضٍ؛ 
فيها لِك لا تمع الدَّحْوَئ التي يع م تافص فِيهًا؛ لن كَذِبَ الْمُدّعِي يَظْهَرٌ في الدَّعْوَى 
الي يَقَحُ فيا الاق . 

مَتلا: ذا ادع الْمُدَعِي قَائَِا: إن هَذَا الْمَالَ ملكي وَأَْبَتَ الْمُدَّعَى عليه بان الْمُدَعِي 
قَدْ لَب شرَاءَ ذَلِكَ الْمَالٍ مِنهء يَظْهَرُ كَذِبُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاُ. 

ُذكر بعْض أنواع التَاقْض عَلَى الْوَجْوِ الآتي: 

-١‏ الادَعَاءُ بالْملْكيةِ بَعْدَ ا سرا ۽ الْمُدَّعَىْ به أو اسْيمْجَارِه وَتَحْوهِ. 

- الإادعاء ص ِلك لِلْعيْر. 

الادّعًا عَاءٌ بالولكية بَعْدَ ابرا 

TS -4‏ الادّعَاءِ بالتولية على وَقِ ِلك الدَارِ. 


فح العا الل تند اء يان اداو و قف غا 


A 


-٦‏ الادّعَاءٌ بمَسَادِ الْبيِع أو التكاح بَعْدَ كَمَالَةِتَمَنِ الْمَبيع أو الصدَاق. 


1 اعا اورا في التّؤكِيل بعد الإفرار أن التوْكيل وَقَمَ طَوْعًا. 
8- الإدَعَاءٌ بان الْمَرَاعَوَكَاءبَعْدَ اله رار بن الْمَرَاعَ مَطْمِيّ. 

ل ایر وو ب ر طلز ون جه ا ولي 
EE‏ ايان الوك یلك لرک یکن ملك بل رق لا غة بالا 


وسل ياه على كَونهِ يلگ 
١‏ اعت ليون عل م يي ر 


6 
Ut 
3 
مض‎ 


سعد 


7 َوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


ت 


١‏ - ادَعَاءُ اْمُشْتَرِي بعيْب قَدِيم في الْمَبيع بَْدَ قَْضِهِ الْمَيعَ» وَإِقرَارِِ باستيقاء ۽ حَقه. 


5 الادّعَاءٌ بَِوْلهِ: إننِي ميت الدَيْنَ قبل الإقْرَارٍ مَفْضُولًا عَنٍ الْإِقرَارٍ بَعْدَ أن أكرّ 
أنه مَدِين لان بسر دانير 


-٥‏ إا اذَعَىْ أَحَدّ قائلا: قَدْ أَعْطَيْنُكَ عَسَرَةَ دانير لِتُسَلّمَهَا لِفَانِ وَلَمْ تَسَلَّمْهَا لَه 
وَبَقِيّتْ في يَدِك. َأَجَابَهُ الْجُدَعَىْ عَلَيْه: أن لم لني إِيَهَا ثموجَعَوَادعَى فَانِلا: إِنَكَ 
سَلَمْتنِي إيَامَاء إلا ني قذ سَلّمْتٌ الْمَبْكمَ الْمَدْكُورَلِذَِكَ الشّخُْصِ. 

١‏ - إ اذى أَحَدعَلَى خر مالا قد لمت لفان بء على امرك لي شَرْط الخو 
عَسَرَةَ دانير فأَجَابَهُ الْمُدّعَىْ عَلَيْه قًائلا: ني لَمْ آ مرك مُطلقاء وَإِنّك لم عط دتا عَينا. 
م وله بعد ذَلِكَ: إن أَبْرأنتِي مِنَ الْمَْآ غ الْمَذْكُور. 

ا قذ بعتي هَذَا الْحَانُوتَ. فَأَجَابَهُ الْمُذَعى عَلَيْ 
قائلا: إِنَّهُلَمْ يَخْصّل بيا بيع وَلَا شرا نّم اذَعَىْ بَْدَ ذلك بان ابيع وَقَاه. 


r2 ا‎ 


- الإدَعَاءٌ بإِيمَاءِ مُوَرَيهِ للدي بعْدَ الإ رَارِ بدَيْنِ مُوَرٌئْهِ. 

4 قول الْمَدِين: قَد اديت لَك الدَّيْنَ قَبْلَ إقْرَارِي. بَعْدَ أن قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِيه: قد 
علقت كيلك و يدون ذو يلك 

"٠‏ ادعَاءٌ المدعى عليه الإقرًار ا ا ا جَابَْهِ عَلَىْ دَعْوَى الْمُذَعِي الْنِي ادع 
عَلَيِْ ان لي في ذِمتِكَ كَذَا مبلا بقلو لَه: ني لَمْ عامل مَحَك أَبَدَا. 

١‏ اتْعَاءٌ الْمُذَعَئْ عَلَيْهِ اء اين في مِضرَ الْجَدِيدَةٍ بد ادعاو اء الذي لَه في 


- الإدّعَا م بأَدَاءِ اْأصِيل لِلدَيْنِ بعد الإة رار بالدَيْن مِنْ جهَة الْكَمَالَة. 
e‏ إن مَذِهِ الدَّارَ مَوْوُوتَةٌ عَنْ وَالِدِنَا لي حصة إرثية 
فيها. فأَجَابَهُ الْمُدَعَى عَلَيْه: إِنَُّ لَمْ يكن لِوَالِدِنَا حَقّ في الْمَاضِي في يَلْكَ الدّاِ ثم رَجَعَ 


ay‏ ساس ص چ 0 ا 4 م عه .هر ی لل 
وَادَعَىْ بَعْدَ ذلك بأنه اشترَى تلك الدارَ مِنْ وَالِدِه كان تتاقضا. 


سر صر ار 


4" إا اقام شخْصٌ وَعْوَىْ بِمَالٍ على أنه ل ثم ادَعَاهُ لقي بعْدَ ذَلِكَ هيعد 
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ذلك تناقضا. 


- الادعَاءُ بعَْن الْحَقّْ مِنْ أَحَدٍ بَْدَ الادعَاءِ به عَلَىْ آخر تََاقض. 


0-1 


ت 00 ا 


55 ادعَاح اتوم بند لاريم التركة تنا نافص . 
۷- الْادَحَاءُ بقوع الْعَمْدِ وَقَاءَ أو وُقُوعِهِ فَاسِدًا بَعْدَ الإْرَارٍ بصدُورٍ الْعَقْدِ مِنْهُ اتا 


و2 


8 اء خد مالا و17 أحد اقا قاربه وسكت نُّمَ اذَعَْ بَعْدَ َلك الْمَالَ فهُوَ تناف . 


7w 


ف ڪڍ في مال هدما وبتاءَ وَغْرْسَا مُه وَسَكَتَ» ٿه اذّعَىْ 


> هس 


ETE mê‏ مَثَلّا: إذا اتشر 

اراشا 1 ت اذَعَى أَنَّ ذَلِكَ ال كان مِلْكَهُ قَبْلَ الاستشر 

دقل ق 
E‏ كنت أَعْطَيئكَ ذا يدارا ِن الام على أن 
نطِيهًا إلى هلان َم تْطِها لهو وش يٺ في يك تَأَضِرْهَا لي. نكر الدع عل 


ونه م ١‏ 5 0 


ذلك بعد أن كام الْمُذّعِي 5-6 ا الذعوّى بقوله: : تع 


كُنْتَ آغطيتي َلك ادام لل أي ينها . اشع دفعه. 


4 


ْ لك انع عد لكوت لي مر في تر کا جاب ذو اليل يوي 
َه کا گك كن بعتي لك في تار اللاي َك مدصي ذلك قراو ميجر 


روه وَل 


تا بیع ولا شِرَاء ا بعد أن نبت اليد د دعواه. 6 المُدّعِي َادَعَى قا5: لم 


وه و 


تبنت لك َك اناوت في َك لأازيخ: لين هدايع كنوه بوط ميد 


لهس اھ سس 


هو كَذَا. فَلَا يُسمَعْ. 


الَنَاقْضُ يون مَانِعًا لِدَعْوَى مِلْكِيَة الْمُنَاقِض لِتَفْسِهِ في حصّته. 


۳ فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانيَة 


يغور عر إا َع اقش في وى رد العو اة أي حَصَلَ فيا الَا 

لا تسم وَالْكَلَامَانٍ اللَذَانِ بيان مُتنَاِضَيْنِ يَمَْحَانِ صِحَّةَ الدَعْوَى» سَوَاءٌ َكُلَّمَ بها في 
ملو لاقني اد اله لهذا ف ل لبن لامي َكل اکر في لس ااي 
TY‏ 
ينبت التَتَاقْضُ (تَكْمِلةٌ رَد الْمُحْتَار وَالْأتْقِرْوِيُ وم مين اْحُكَام). 


2 


َبقَولِهِ: (مَانِمًا دَعوَى املك لِلاخْيَرَازٍ مِنْ دَعْوَىْ النّسَبِء وَلِدَلِكَ افص في 
دَعْوَىُ النَسبء وَدَعْوَْ الْأَبوَ أو دَعْوَئ البو لَايَمْتَُ الدّعْوَئ 

ما: لو اذَعَئ أَحَدّ على خر قَائَِا: نه وَالِدِي» ا إِنَُّ ابي فَأَطْلْبُ تَمَمَةَ مِنه. قَأَجَابَ 
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلَا: إن هَذَا الْمُذَعِيَ ليس يانني» أو ليس والدى. 3 توفي الْمُدّعِي وَاذَّعَُ 
الْمدَعَى عَلَيّْهِ مَذِه الْمَرّةَ الإزتٌ قَائَِا: إن الْمُتَوَفَى هُوَ اني أذ أبي. قبل دَعْوَا. 

ديك لو قال أعدٌ بآنّي لنت وَارنا ُن اتوي ْم ادّعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ أنه وَارتُ 
وَيَيّنَ جهَةً الإزثء فَُقْبلُ َعْوَاه؛ (لأنَّ ادعَاءَ الو اة مُجَرَدا يُقبل؛ لِعَدَم حَمْل التب على 
ا اا( 

كَذَلِكَ إِذَا كان مُتَصَرََا في عَلَة الوَقّف الْمَسْرُوطَةٍ عك 


a ° 


0 مُطْلَقَاء و 
ادو ريل وَعَمْرِو وبکر مِنْ أَوْلَادٍ الْوَاقِفِء وَبَعْدَ أَنْ َر بِشْرٌ نه س مِنْ الاد الْرَاقفِ 
عى عَلَى رَيْدِوَعَمْرِو وَبكر الْمَذْكُورِينَ ائلا: إن ن اراد اْرَائِفٍ مال ما ركهم في 
EE‏ مُدَعَاُعَلَىْ الْوَجْهِ الشَّرْعِىٌء فَلَمْسَ لِلْمُذَعَى عَلَيْهمْ ان يَقَولُوا للْمُذّعِي: 
إن 5 ا َير مَسْمُوعَةٍ؛ٍ لِأنّكَ أَفْرَرْتَ بِأنّكَ لَسْتَ مِنْ أَولَادٍ الْوَاقِفٍ (الْهِنْدِيةُ وَجَامِعُ 
الإجَارَ تين وَعَلِيّ أَقَنْدِي). 

eT‏ الْمُتَنَاقِض إلى مُشَارَكَةِ. 

:لو | سترئ عد الال الي في بد اڪ م عى يك الَّخْسُ مع أيه يد 
لمال الْمَدْكُورَ هو مِلْكَهُمَا الْمُشْتَرَكَ قَبْلَ الاسْتِشْرَاءِء أو اذَعَيا بان الال الد گور گان هال 


2 


أبيهمًا وَفْتَّ الِاسْتِشْرَاءِ وَأَنَهُ أَصَبَحَ مِيرَانًا لَهُمَا بَعْدَ وََاتِهِه قلا تسْمَعٌ دَعْوَئ الْمُسَسريء 
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ب 


إلا لسع درن أجبه في الضف (لهني. 
الستاةدُ قَض يَمْتع أضل الدَعْوَئ كما اَّمَع دَفعَ الدّعْوّى أَيْصا. 


َمِل علَى كوْنِِ ماعا صل الدّعْوَى: 


4 
3 o£ 8 


-١‏ ڌا اسْتَشْرَئ أَحَدٌ او ويله مالا مِنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيْ او مِنْ غَيِْهِ وَلَوْ باب أو 


ا 


ا سهد بان الان اخ ا ار لت أده 


ت م 


و 


اسْتَوْهَبَه أو اسْتَعَارَهُ» أو اسنا 
2 کک الال ملک ا 
دَعْوَاه وَيُحْتَرَرُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ مِنْ رَوَائِدِه. (الْبَهْجَةً) انظ شرح الْمَادَّةِ .)١587(‏ 

ل سْيَشْرَاؤُهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ ادَعَاءِ الْملكيّة قيْمْتَمُ مِنْ مُعَارَضَةٍ الْمُدَعَى 
لَه حنَى إن الْمُدعِي لو فال في مام الدَفُم: إن المدعى يه كان يلكي: وجيت إن مدع 
علي ا 0 ا ٠‏ هدا التوفيقٌ 

أا إا كم ّث الِاسْشْراء بال هَل لِمُدَعِي الاسْتشْرَاءِ أن يُحَلّفَ الطْرف الآحَرَ 
ال كذ وني شرح لباب الي تاي مسال الي بام ها ليل لزج اليا 

ا رَ الثمَانية وَهِيّ: الاسْيشُرَاء وَالاتهَابُ وَالِإسْتِيدَاءٌ الاج 


وَالسَّهَادَةُ عَلَْ كَوْنِ ي الَمَال لخر والاستعار لوطل الْمْرَارَعَقَ وَطَلَبُ الْمصَاقَاق ماف 
لِدَعْوَىْ الْمِلْكيّة ما لَمْ يكن ذَلِكَ ابلا ليق وة الْمُدَّعِيء كَالْقَوْلِ: َد استشريتة 


مَزَارَ 


0. 


E‏ َة أو ِن الْمُسَاومَ مِنْهُ گان وكيا بالَْيْع عَنْ فَانٍ. 
وَقَدْ جَاءَ في الْهِندِيّة: قال عِنْدَ الْمْسَاوِ مَِ: إنَّ هذَا الوب لأبِيء وَوَكَلَكَ بيه قبع 
ل ل نيه کک قبل يعدم التنافض. 


304 0 ام‎ ١ o 


كَذَلِكَ لَوْ قَالَ عِنْدَ الدَعْرَئ: كَانَ بيه وَوَكَلَهُ به فَاشْسَرَيْتهه ثم مَاتَ وَتَرَكَ تَمََه ميان 


ت 


رو ر و 1 2 ا 1ه ل و 
EC‏ 06 
E‏ له بالثمن؟؛ لانه لن ر افص ٠.‏ 
ت 2 ص 2 


مسال م م عَنّْ ذَيِك: 
-١‏ إِذَا اسْتأجَرٌ أَحَدَبالإِجَارَئيْنٍ عَرْصَةَ وف مِنْ مولي الْوََفِه وَاَعَى بعْدَ الاسفْجَارِ 


د الْعَرْصة المَذْكُورَة مله لَانْسْمَمْ دَعْوَاهُ (جَايِمٌ الإجارتين). 


١ 


۳1۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


؟- ٳڏا أَنْبَتَ الْمُدَعَى عَلَيْه بان الْمُدّعِيَ ق اشتَفُرَىٰ الْمَالَ الْمُذَعَىْ به مِنْ فلانِ 
الشّخْصٍ الآخر وَأَنْبَتَ َلك يَكُونُ قد دقع دَعْوَئ الْمُدّعِي (الْهنْدِيةُ) 

۳ إا ات الجخدعى عله اوةه دیل 00 في مَجْلِسٍ الْقَضَاءٍء فَلَيْسَ وكيل 
وَالْمُوَكلٍ الدَّعْوَىء أمَا إِذَا أَنْبَتَ ك المدعى عليه مَسَاوَمَة مَة الوكيل في غَيْر مَجْلِسٍ الْقَصَاء 
يَنْعَزِلُ لكيل عَن الْوكَالَة. 

وَفِي هَذِهِ الصورَة إا گات وکاله الوَكيل مُسْستَى ف ا لوكي 
في مَجْلِسٍ الْقَضَاءِ يَنْعَِلُ الْوَكيل عَنِ الْوَكَالةٍ قط وَلِْمْوَكلٍ أن أن عقب دَعْوَاُ (الْهندِية). 
الْظرِ الْمَادَةَ .)٠١۸۳(‏ 

-٤‏ إِذَا كَنَبَ أَحَدٌ لخر تاتا مُعَنْوَنا وَمَرْسُومًا طَالِيًا فيه شِرَاءَ عَرْصَيَهِ قائلا: بغي 


وو 


عَرْصَتَكَ الْفلانيّة. َم يبعا لَه فَإِذَا اذى الْمَذْكُورُ ب بَعْدَ ذَّلِكَ بان الْعَرْصَة مله قبل 


الاستشرًاءء فلا لا تسْمَع (الْبَهْجَةَ). 
ذا لاا ا غ ا تسافا اذَّعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تِلْكَ الَْرْضصَء 


8 5 
0 4 4 


يي ل E‏ م يقل بني اذ مت ھا ر 


الْمُسَافَاةَ وف لك الْحَالٍ تقب الدَّعْوَئ. انظر الْمَادَةَ .)١١١۷(‏ 
. 0 الْملكيّة الْوَارِدةَ في مَذِه الْمَادَِليْسَ لِلِاخْيَرَازِ مِنَ النصَوّفِء مَلِذَّلِكَ إا 
ا حَدٌ أَرْضًا أُمِيرِيةٌ مِنْ خر د م اَی عَلَىْ الْمُوَجْرِ بان الْأَرْصَ الْمَذْكُورَةَ في 


تان ال فخي لل شيع کنر( 


2 


0 يت‎ 0 o o 
وَقَوْلهُ: (مَبْلَ الاسْتِشْرَاءِ) لِلاخيِرَاز؛ أنه إا عى أنه اشْترَاه مِنْ مالكو بَعْدَ الاسْتَشْرَاء‎ 
وَأنبَتَ ذلك يُقبلُ (الْهنْديّة)‎ 


وَقَولهُ: (دَلِكَ الْمَالُ) للاخيرَاز مِنْ رَوَاِئِدٍ ذَلِكَ الْمَالِ مَمَلَا: لو ادَعَى أَحَدّ التّخِي[ 


الّذِي في يد ڪر قَائَِا: لَه ملكي. فَأَجَابَهُ الْمدّعَىْ عَلَيْهِ قَائِلَا: قد اسْتَهْرَيْتَ مني بح دَلِكَ 
النّخِيل. فلا يَكُونُ هَذَا الِإدّعَاء دعا (الْهِنِْيةً) 


وَكوْلهُ: (يِلکه) فَهَُ يڙ اخترَازِيٌ عَلَىْ قول وَغَيْرُ احترَازِيّ عَلَىْ قول آخَرَ. الطز 


الجزء الرابع /الكتاب الرابع عشر: الدَعوَى ۳ 
شَرْحَ اة (۱١ oAY)‏ (الأنقَروي OY‏ 
ادْعَاءُ الط فين عَلَى بَعْضِه] الاسام َو الإقرَ ار: إا أَقَامَ الْمُدَعَى عليه البينة عَلَى اسيام 


الْمْدَعِي لِلْمَالٍ الْمُذَعَى به في التاريخ الفلانيٌ» ا المُذَعِي أيْضًا اليه على اسيام الْمْدَعَىئ 
عليه الْمَالَ الْمَذْكُورَ بَعْدَ الثَّار ربخ ا ره تقبل اليه الثاني ويبطل الدَّهُمْ الْأَوَلْ؛ لن 
الاتاة افر د بالْلْكِ للْمْسَْام مه عَلَىْ رِوَايَة الْجَامِعَة فَالْمْدَعِي بها الدع يون قد اذَعَى 
بان صَاحِبَ يدك أي الْمَالَ لِلْمُدّعِي ویکون قد رقع الاق تضبق الْخَضْمِء 
5 إِذَا لم كر الطَرَقَانٍ تَارِيخًا لَْإِقرَار فَينْدَفِعْ إِقْرَارٌ 1 مِنْهُمًا بإ قَرَارٍ الْآَخَرِ وبق َيه 
الْمُدَّعِي الِْلْكَ الْمُطْلَقّ عَلَىْ حَالِهًا. 

0 اڏا اع الْمُدَعِي أن الْمَالَ الَّذِي في يَدِ الْمُدّعَى عَلَيْهِ مله وَأَنَّ الْمُدَعَىْ علي 

قر ذلك وَادَعَى ا عَلَيهِ بن الْمَالَ الْمُدّعَىْ به هُوَ مِلْكُهُ وان الْمُذَعِيَ كذ كر 
بِذَلِكَ وَقَام الطَرَقَانِ نة عَلَىْ الإة قرّار ر اروم بطل الان وتبقیٰ | اليد با مُعَارضٍ 
(وَكَذَ هذا على الْرُوَايَة التي جَعَلَّثْ الاستيام إقرَارًا الوك متام منه» وَعَلَىْ الْرّوَابَ ئة الي 
تملك انها إن اوركذ كيلك E‏ تيك يفيت هذ الأ ران : قُرَارَ ذِي اليب بان لا 
ِلك لَه وَتَمََ أَحَدٌّ يَدّعِي الِْلْكَ لِتَفْسِهِ أ لِعَيْره باوكا ل تشع رام ولم يكن ولِكَ 
را الوك لأباييء تشع واه ليره الْوَكَاكَةِ) . لاني وَالِِْْية). 

كَذَلِكَ لو اَی الْمُدَعِي الا الَّذِي في يَدِ الْمُدَعَىْ عَلَيِْ ائا: ٳن مَذَا الْمَالَ لي حت إن 
الدع عَلَيْهِ قد افر باه ملْكِي. ادع عى الْمُدّعَئ عَلَيْ بان الْمُدَعِيَ المَذكورَ قد اسْتَؤْمَبَ ذلك 
الْمَالَ مه وَأقام الاثَانٍ اينه بطل ليان مَوْضُوعٌ التَحَاوْضٍ فِيهمَاء ويرك الْمَالُ لِذِي اليد 

- وَكَذَلِكَ لَوْقَالَ: ليس لي حَقٌّ عِنْدَ فلن أو لَيْسَ لي دَعْوَىْ مَعَهُ مُطْلَقَاء تم ادعَى 

تیو لبه شیا سوا انبأ بن ا شع عوَامَا ميدع حا حاون بد اراي 
في ذَلِكَ الْحَالٍ تَسْمَعُ الدَعْوَى ئ. انظ الْمَادَة ١558‏ ). ۰ 

ما إا اذَعَىْ الْآحَرُ بِالْوَكَالَةِ أو الْولاية أو الْوِصَايَتَ قتْسْمَعٌ الدَعْوَى مِنْهُ. قَذْ ذكِرَتْ 
هَذِ الْمَسْأَلَةٌ في الْمَادّةِ (170). 


۳4 قوان نين الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحُكُم بها الدولة العثمانية 
E 5 0 2 f‏ ًه„ 5 2 و 3 7 3o‏ 0 
؛ - إا كر أَحَدٌ في مَرَضٍ موتو أذ في حال وخی َائًِا: ليس لي حق وَمَطْلوبٌ عِنْدَ 


وارثي اللاي أو عِنْدَ فان الْأَجتبيٌ. ثم توفي بَعْدَ ذلك فَادَعَى الْوَرَئَهُ اْآحَرُونَ حَقَا 
مور ثهمْ مِنْ دَلِكَ الْوَارثِ قلا تَسْمَعْ دعو واھ هُمُ. انظر الْمَادّه (؟10١)‏ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


أا إا اذعَى بالْوَكَالَةِ أو بالولاية أو ياء تمع الدَعْوَى. 
80 ذا ادع الْمُدَعى التَوْلِيَة عَلَىْ دار مَوْقُوقةَ أو أو اذَعَي أَنهًا مَوقوفةٌ ا تم اذ د 
بغ دك أن َك الدَرَ له تلا شع غوَاة. 


5- إِذَا كَمَلَ أَحَدٌ َم الْمَبيع أو الصَّدَاقٍِء ّم اذَعَىْ قَسَادَ الْبيْع أو النكاح بِقَوْلِهِ: إن 
ا و عى ب اح بقوله: ! 


0 


چ ه 0 0 


5 0 يكَذَا طا قاسدا. لد لن 0 لرام الال هو إقَرَارٌ مِنْهُ بصِحَةَ 


ع8 


جوب الْمَالٍ قلا يسم بغ بَعْدَ دَلِكَ ادعَاٌه الْمَسَادَ (السَتِيِجَهُ وَالْأَنَقَرْوِي). 


۷- إِذًا أذكل اجر ااي I‏ عه الوک لا وسلا زاف 
ور بعد لِك بان الَوكِيلَ الْمَذْكورَ كَانَ طَوْعَاء م م ادع بَعْدَ ذَلِكَ بان التَوْكِيلَ گان بكرا 
مُعْتَبرِ قا تسْمَعٌ دَعْوَاهُ (الَْهْجَةُ). 

N‏ ري في تَصَرٌ 


رفو بالِجَارَتَيْنٍ لأر مدل وار 
بی ر ا کان مَطعِياء وَأَنّهُلَمْ يبْقَ ها 


TT 


ہے قي 


م ادع بَعْدَ دَلِكَ باه افرع الْحَانُوتٌ وَفَاءَ قلا تسْمَع دَعْوَاه (جَامِع الإِجَارَتيْنِ). 


قارف ا نَمَنِ الْمَبيع فَأَْكْرَ الْجُدَعَىْ َيه وم مع لمتحي 
ا يكن لمن تيع م بل و یاه لا 


دعراه. اَن إِذَا ادع ارلا و وَادَعَىُ ان أن دين تمع ل AD‏ 
كَذَلِكَ إِذَا ادع اوا عَلَىْ اَن الْمَطْلُوبَ هُوَ مال شَرِكَةَ ثم اذَعَى انيا باه دين فقيل 
الدَعْوّى. 


اذا ع أو كارن ودع ا قال کک و لآن عال الشركة يقل 
sS NS‏ 
٤‏ مه E‏ 


-٠‏ إِذَا بَاعَ أَحَدٌ مالا لِآَحَرَ أَوْ وَعَبَهُ وَسَلَّمَهُ عَلَى انه هلکه ثم اذَعَىْ بَْدَ ذَلِكَ بان 


الْجْرْءَ الرابع / الكتاب الرابع عَشَرَ: الدَعُوى ٠‏ . ش ودس 
لمال الْمَذْكُورَ ليس مَالَهُ بل هُوَ مال لان وائ َاعَهُ أو وَعَبَُ وَسَلَّمَهُ فُضُولَاء فلا سْتَمَمُ 
دَعْوَاه كما نه و هد عَلَىْ ذَلِكَ في دعو ذَلِكَ الشَّخْص فلا قبل سَهَادنهُ (عَلِيٌ أقندِي). 
انْظَرِالْمَادَهة(١٠223.‏ 

١‏ إِذَا ادع أَحَدٌ اولك في ال بَعْدَ أن كفل كَمَالَةَ درك وَتَقَاهَ ضَئْ الثم فا تَسْمَمٌ 
دَعوَاة. 
| :لو باع 
E‏ هلكه قلا َع دَعْوَاه (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
ا لي لاح لك و نر وَإقَرَارهِ 
حقو فلا تَسْمَعٌ دَعْوَافُ حَيْتُ إن الْمبِيعَ معي َمَبْضْهُ ياه رازه بِاسْتيفَاء 
21111100 


ما 


4 و 
و 


ا ر ر iil‏ ٤ر‏ رت 2 2 كه 3 A € N‏ 
أحد ماله لأخر وكفله أحد على الدرَك ثم اذّعَىْ بَعْدَ ذلك أن المَال 


ا 


۲- إذااد 


3 


ا دا اذَعَىْ الاين بان مَقْبُوضَهُ ريف بعد إقرَارهِ بض الدَيْنِ هقد مر في حَنٌّ ذَلَِ 
إِيضَاحَاتٌ في سرح لْمَادَةِ (۱۱۱۳) وَمَنْ يُرِيدٌ ِيَادَةَ التفصِيل فَعَلَيْه أنْ يُرَاجِعَ كِنَابَ 
EE E‏ م کتاب (الدَعْوَى) في حَوَاشِيه. 

عم كا ل 20 12 2ه 8 ل ASO‏ 


E ۱۳‏ ني مَدِين لفان ب د بعشرة دانير . ثم ممصو لا: قد آديت ذلك فرار. 
2ه 


9 


تارشع دة م تا ذا كال درك موسو راقرا 5 مم دعواه وتقبل َيه تة امعحمانًا. 
كَدَلك لَوْ قال أحَد: كُنْتُ مَدِيئا لِفَانٍ بعَسَرَةِ دانير وَادَعَىْ أَدَاء الْمبلَغْ قبل الإقْرَار 
5 ت ا الل كر 5 2 3 کے 5 َه 00 0 همير 
سم دعواه وتقبل نة سَوَاءٌ اذَعَىْ ذلك مَفْضُولاء أو ادّعَاءَ مَوْصُولا بالإقرَارِ (الهندية 


وَعَلٌِّ أََنْيِي). 
كَذَلِكَ لو ادع أَحَدٌ عَلَىْ وة الْمُتَوَفَئ بان لَه في ذِمَةٍ رك دِيئَارًا مِنْ جهة 


8 


امرض وَطَلَبَ أَدَاءَ ذَلِكَ لَه من التَرَكَة افر الْوََنَةُ واوا ذَلِكَه ثُّمّ اذَعَوَا بَعْدَ ذَلِكَ على 


الْمَتَعِى قائلين: لك قد قزرت قبل إفرارتا باه ليس لك في وْمَةِ مُرَدئًِا حَقٌ: أو اعرا 


ت 


وف لَك ذَلِكَ الدّيْنَ لا تُسْمَعٌ دَعْوَاهُمْ؛ للتتاقض (عَلِيٌّ أَكَنْدِي). 


2 2 لصاف سر د ا E‏ 
-١ 5‏ إذا ادع أحد د مَبْلَعًا مِنْ هة رض ثم رَجَمَ وَادَعَاهُ مِنْ جِهة الْكَمَالَِ فلا تمع 


٤ 


۳٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
دعراه. 
6 إذَا ادع أَحَدّ قائلد: إن هذا الْمَالَ ايء ذ َر عَنْ أبي. مرجع وای قو 


ماع 


اني اسْتَريَةُ ِن أبي . قلا تسْمَعَ دَعْوَاه. الو َال بالعکس: إن هَذَا الْمَالَ اشَْريُهُ من أبي. د أله 
اليك اللي نه ِيرَاتْ عن أِي. قشع دعو يكن تؤفيق ذلك بقولو: د اشتريته 
أبي فَاكر يم وَل سطع بات السرا م هبد وَاَوَالِِي. (التْقيح). 

أمثلة على ڪون التَتَاقَضِ مَانِعًا يدفع الدَعْوَى: 

-١‏ لو ادَعَىْ أَحَدّ على حر قَائَِا: َد أطي كَذَا رهما لِتُسلَمََا لقان فلم تُسَلَمَهُ 
وَبَقِيّتِ الدَرَاهم في بدك انكر الْمُدَّعَىْ لیو اول لم تُسَلْمَْا إلى. اقام الْمَدّعِي 
اغ ر زع عَى علي ََجَعَ المد دع عليه بَعْدَ ذَلِكَ قائلا: َعَم قد 
كين كَذَّا دِرْهَمًا لِأسَلّمَهَا لَك الرَّجْلء وقد له ذلك المَبْلَع. فلا يُسْمَعْ دفعة هَذَاء 


اولس 2 ٠.‏ ت E RS‏ َه 5 3 
وَالتافْض في َو الْمَسالَةِ وَاقِمبقَوْل: َم سلما لي. 


ے 
ا SG‏ 


ا إا أنْكَر الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ بقَوْلِهِ: لا يَلرَمُِي رَد وَِعَادَةُ دَلِكَ مَل إِلَيْك. فَأَنبَتَ 
اهدعي نم دَقَمَ الدَّعْوَى عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ قَتُسْمَمْ؛ لاه لس في ذَلِكَ تَتَافض. 

1- دا ادع أَحَدٌ من خر قَابَلا: قد أَدَيْتُ فلاا كَذَا دِرْهَمًا بِنَاءَ عَلَىْ امرك لي عَلَى 
زط الرجُوع. وَأَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْه بقَوْلهِ: الي لم ار رك مُطلَمَاء كَمَا انك لَمْ تلم ذَلِكَ 
0-0000 . وبَعْدَ أن أقَامَ الْمدَعِي اليه عَلَى مد مُدَعَاهُرَجَمَ الدع عَلَيِْ انلا ِمدَعِي: 


0 


إِنَكَ قد أَبْرَأَنبَى ِن المَبلَْ المَذْكُور. فلا يُسْمَعٌ؛ لن الإ لط ال بن عن 
جه o‏ 0 ور 


اڑ جوب والكال أن اشع عل د لكر س الْوجوب بالكليّة. 

كَذَلِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ على آحَرَ قَائلَا: کان التطلوت لي ون دك فلار وَأَجَاتَ 
المدعى عليه مُنْكِرًا لِلدَعْوَ ی بقوله: َم أكفل مُطْلَقَا. وبَعْدَ أن ثبت الْمُدعِي الْكَمَالَ 2 
الْمدَّعَى عَلَيْهِ وَادَعَىْ قائلا: لَك قذ أبرأتني مِنَ الْكمَالةِ فلا نُسمَعٌ دَعْوَاهُ (الَْهْجَةَ) كَذَلِكٌ إذا 
ك عليه عَلَيْه الدَعْوَى بقَوْلهِ :ل قَحْ يننا شرك 
مُطْلَمًا. او قَالَ: إنّك لَمْ تود لي أيّ مَال. ابت الْمُدَعِي دَعْوَاه وَاذَعَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ 


06 
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الْجَرْء الرابع / الكتَاب الرابع عَشَرَ: الدعوى ۳۹۷ 
ذلك بقوله: : قد أَدَينَكَ ذَلِكَ الْمَالَ يقل 

أا | أَجَاب الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ عَلَىْ دعو الْمُدّعِي المَذكُورَة بقَول: ليْسَ في يدي مَل 
شرگة» أو لَيْسَ بيني وَبَيْنّك الْآنَ رك ابت الْمُدَعِي دَعْوَاهُ وَكَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بعْدّ ‏ 
ك: ذ ركذت ك يك الملل غل الأفغ. 


۰ 


-٣‏ كَدَلِكَ ا امي أَحَدٌ الْحَانُوتَ الّذِي في د آكَرَ بِمَوْلِهِ: إِنّهُ مِلکِي. قَدَقَعَ ذو اليد 


o 


ری ب كم ل کارت لذ د بلک لکن ذ بتي هني اثر اي 
نكر المُدّعِي الم وَالشَرَاء كيا بَوِِْ: لَمْ جر يتا بيع وَشِرَاٌ مُطْلَها. وَبَعْلَ أن أَنَتَ ذو اليد 
دَعْوَاهُ رَجَعَّ الْمُذّعِي وَقَالَ: َعَم كُنْت في الْحَقِيقَةٍ ق بِْتّكَ الْحَانُوتَ الْمَذُكُورَ في ذَّلِكَ 
تريخ إلا أن مدا الم وَكَمَ وق أو كَانَبكَذَا رطا مُفْسِدَا و نا كنا اليم بعد ذلك وَقَصَدَ 
مَس كا يقيل. 

-٤‏ إا ادع أَحَدُ على خر بقَوْلِهِ: إِنَّ لي في ذْمتِكَ كذَا دَرَاهم. وَادَعَى عَلَيّهِ بقوله: 
َم أَوَدّلَكَ ذلك لمك بل اديه إلى فلانٍ بدُونِ إِذْنِ مِنْكَ. م ادَعَىْ بَعْدَ ها الإقرار بقَولِهِ: 
د أت َك َلك امب بل الإفرارء قل تمع واه (علي أقنيي). 

- لو ادع أحَدٌ َل آحَرََائِا: إن لي في ْمَك گڏا وِْهَمًا يِن جه الْقَرْضٍ» حَتَى 
نك قد يي سَنَدَا بلك مُحَنْوَنا وَمَرْسُومًا وَمُحْتَويًا عَلَْ حَطكٌ وَحَيِْكَ» وَمْتَضَمنا 


و 


o‏ ورا 


رارك بذک كنك الدع ل عَلَيّْهِ ذَلِكَ بالكليّة بقَولِهِ: م عامل مَك مطلقا ولم أو 
عَلَىْ الْوَجْهِ اذكو وَلَمْ أحَوّر اي بذَلِكَ. فَأَنبَتَ الْمُذّعِي دَعَوَاه فَادَّعَىُ 


عو ماهس 


e‏ أنَّ الإقرَا والس کان فراعت لا تسم دَعْوَاُ. 
- لَو ادّعى أَحَد عَلَى آخر ين يِن جهة مَعْلُومَة قَدَقَمَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الدَعْوَى 


َد اديت لَكَ ذَّلِكَ في سُوقٍ ال لْحَمِيدِيّةِ مَثَلًا. وَلَمْ ثبت بت دَفْعَهُ هَذَاء نّم رَجَحَ وَاذَعَى 
E‏ ن كيلف ا تاک بون كلام يقل 
e > 2‏ 59 مع 
ديت ُت الْمَبْلَعْ مر 1 ية في الْمَيْدَانِ. حيث حَيْتُ قد أْكَرَ اسيام الْمَبْلّْ في الْحَوِيدٍ ميدية. انظر 
الْمَادَهَ (11557) (الأَنقَرْويّ). 


قدا 


۳۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ر الكَفِيل بأنّهُ مَدِينٌ ِكَذَا ِزهمًا ِن هة اماو ثم ادع بعد إفراره 


ت 


< 


- إِذَا 


coo > 0 


داوف الِدَين؛ أو أن الاد نك أي بل الإفرار. لا يفئل. 
َلك إا اَي عد َل ار آي يهم من جهة اوضر كو مدع َا المي 
عو 


0 2 ص مه‎ a 


بالْمبلَْ الْمَذّكُورِ 5 م قال في مجلس الإقرَارِ: قَد أَدَيْثُ ك ذَلِكَ الْمبْلعَ. اميل نٹ که 
اع بعد ص املس بأنه اع كل ابع الْمذكُور قبل الف رار لا يقل أيضًا. 


5-4 
و َي ١‏ 


مدا اذى بعد قَض الْمَجْلِسٍ باه قذ أَدَى الْمبكعَ بعد ال فرار ميقل . 


4 


8- لو ادّعَى أَحَدُّ على آحَرَ قَائِلَا: إِنَّ لي في ذِميِكَ دا رهما نَمَنَ امرس التي بها 


0 


5 


3 


لّك. تَأَجَابَهُ اْمدَعَىْ عَلَيْه قَوْلِِ: لم أَشْمَرِ مِنْكَ شَيْمًا. اه 
يلك قلا ا ا ا 


A 
ت‎ \ 


4- 2 اځ عَلَىْ الدَّارِ التي في يَدِ أَخيه فَابَِا: إنَّ هَذْه الدّارَ هي لِوَالَِِا فان 
وَبوَكَاتِهِ أَصْبَحَتْ مَوْرُوئة نا ََجَابَ دُو اليد قَائَا: َم يكُنْ ونا حى في هَذِهِ الذَارِ في 
أي رَمَنِ مِنَ الْأَرْمَانِ. وَعَلَيْهِ ثبت الْمُدّعِي دَعْوَاهُ اا يُسْمَعْ ادّعَاءُ ِي اليد بَمْدَ دَلكَ 
قولو: قد اشَْريْتُ هَل الذَرَمِنْوَالِدِي في حَالٍ صِحَيه. وا تفيل َه أا إا أَجَابَ ذو 
N‏ الْمَذْكُورَة بَِوْلِهِ: إِنَّ مَذِِ لار َيْسَتْ لِوَالِدِي. َأنْبَتَ الْمُذّعِي مُدَعَاهُ 

ادع الْمُذَعَى عَلَيه الشّرَاءَ عَلَىْ الْوَجْهِ و اتروع بل ااذه دة يه 


کو PI‏ رر 


-٠‏ لو ادّعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آ تر قایلا: صت لَك گا در ها لان لم سمه 
وبَقِيَثْ في يَدِك. فأَجَابَهُالْمُذّعَى عليه بقَوْلِه: َم لغب شين مُطْلق. تكد أن افا 
TT‏ اع 0 نَعَمْ إِنّك أَدَيْتَ ذَلِكَ الْمَبْلَعَ لِأَوَدْيَهُ إلى 
السَّخْصٍ الْمَذّكُوِ وقد أيه لَه فلا يُسْمَعْ مم علق أَقَنِْي). 

م ع ELSE‏ عليه بَعْدَ حُصُولٍ الصلْح 
aS‏ َد يت لَكَ الْمَبْلَم 
المدكوة قبل الصلّح. لاتسْمَعٌ دَعْوَاُ (عَلِيٌ اَقَنِْي). 


الجز الرابع / اكناب الرابع عشر: الدعوىِ 4 
۷ قز فل ا عاج التو ب نة فر ج ج كالمثير اگ 
الْمَكْفُولٌ له فلا يقل هَذَا الادْعَاء ول تَسْسَمَعْ اليه آم إا ار ا 
لصيل وَالْكَفِيل مع 
سُوَال: ما دام آله رار الدَّائن يرأ فيل وَالْأَصِيلٌ مَعَاء مَكَانَيَحِبُ اسْيِمَاعٌ الشّهُود 


ر 
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عَلَىْ إفْرَارٍ الدَائْن بذَّلِكَ. 
الْجَوَابِ: نتمم ال إِذَا كانت الدَّعْوَىْ صَحِيِحَة وَالدّعْوّى فِي َلك غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ 


_ 


ت 4 


لن الْكمَالَة بدَيْنِ هي إِقرَارٌ وَتضْدِيقٌ بصِحَة الدَيْنِ وَالْكَمَالَةِ. (جامِعَ الْمُصُولَيْنِ). 
المَسَائِلٌ غَيْرُ المَعْدُودَة مِنَ الََاقض: 
-١‏ إِذَا قا المُدّعِي: إِنَّ جَدَ الْمُدَعى عَلَيِْ َكر. مَظَهَرَ ان جَدَّهُ بسر فاا َبِطُلُ دَعْوَاه؛ 
لِأنّهُ مِنَ کک کون لدو سهان 
- دا ادع الْمُدَعِي كَذَا مبلعَا ديتاء فَأَجَابَهُ مدعا ليه نك أَبْرَأنّي مِنْ ذَلِكَ 0 ْ 
0 ديت لَكَ ذَلِكَ الدَيْنِ. قلا کون تَنَاقَضًاء لان يُحْيَمَلٌ أن يَكُونَ هَذَا الإبرَا 
إبْرَء قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءِ َيون الادَعَاءُ به عَيْنَ امول باي أديته. 
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"- دا ادع أَحَدٌ كَذَا مبْلعَا ْنَا قََجَابَ الْمُذََى عَلَيْهبقَول: َد وك ذلك الْمبْلمَ. 
م قَالَ: قد د ولك بيك ابع على فاه وَكَد و كلاثما اة وما َك امال 
عليه . ايكون في ذَلِكَ تافص . 

4 - إا اذَعَىْ أَحَدّ دارا إنًا عَنْ الي كَأَجَابَُالْمُدَعَيْ عَلَيْهِ قائلا: لَمْ يكن لِوَالِدِكَ حَقٌ 
في َو الدَّارِ ٿم ت قل قَدِ امْترَيْت يِلْكَ الدَّارَ مِنْ وَالِدِكَ. فلا کون تنَاقضَاه لن مَعْتنْ ذَّلِكَ 


24 


aS 


\ 


و لهي 2 3 رر ر ر مو 
بانه لم يبق لِوَالِدِك حن في انار نتا يهان 
ا 


نا إا قا الْمدّعَئ عليه به لم يكن مورك حَقٌّ في يَلْكَ الَا مُطْلقا في الْمَاضِي. نه 


عن یغد يك بقَوله: اي ر شرم ب کر لق فشا ململ نوا 6ذ1 
د الدَارَ لي (مَامِش الْبَهْجَة). 
إا اصن اعد عل اکر عدا ميلا من مال الک گی 6 جاب المدعی عليه قاتلا: لَمْ 


4 
0 
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ساس واس ه 


۷۹ قوانین الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
يكن بيْئََا شَرِكَةٌ مُطْلَا. (قَالَ: لم تود لي اَي مال مُطْلًَا. تم اذَعَىْ بَعْدَ ذَلِكٌ بِقَولِهِ: كَدْ 
أَعَدْت وَرَدَدْتُ ذلك الْمَالَ لَكَ). فلا يُسِمَعْ دَفعُهُ هَذَاه ونه تَناقضًا. 


2 کر ا 2 2 ص 


ا ل ل كر لحرا E‏ شَرِكَةِ. ثم دقع 
لدعو على الَو اشرو تبقل لا َه كا تافص في ذَلِكَ. (الْأتقَرْوِيّ). 


ا لَمْ أبع و ابيع يتنا أو لَمْ بجر يبنا بيع تاي هن 
المُدَعِي عَلَىْ الشَّرَاءِ بَرْمَنَ ذُو اليد أن الْمُذَعِي رَد عليه المييم. قبل بيه وَيُنقَض الي 
ال e‏ 

۷- ادع الم فأنكر قيهن رهی على الم ادع الم مدعي عَلَيْهِ فَسْحَهُ يَسْمَعْ وَلَا کون 

قا لا شخرة مااع تدع یزرو عن زئ 

۸ ادع عليه ربعا انر رمن لمعي ت ا دعل لفقي عل نمر 
تانوات سَقَطَ مِنَ الْمُنكر لاماق وَقِيلَ: لا. وَعَلَيْه الْمَْوَى لِأَنّهُ لما كَانَ اْمُدَعَى عَلَيْه 
جَاحِدًا نه عير مَشْعْولَة في رَعْمِو َيْنَتقَعُ الْمُقَاصَّةُ؟ لذ القت 


إا حصل تافص بَيْىَّ دَعوَتيْنِ فون الدَعْوَى الثانبة مرد و5 كن لْْدَعِي أن يقب 
َعْوَهُ الأوكئ؛ لد الدَخْوَئ الا َم سمح بسب ظَّهُورِ كَذِيهَء ما الدَّعْوَئْ الأو فلم يَظهَرْ 

مََلَا: کو الى اح أنه عَم اوی ثم وجح وای به أ ری ئاد قبل أ ما 
إا ادع بَعْدَ ذلك أنه ابن عَم المُتََفَى فتقبَل. 

كََلِكَ اڏا ادَعَىْ اڪڌ مِيرَاتَ امرف عَلَىْ كوه عَمَفُ ٿم رَجَمَ وَاذَعَى اهاب الْمْتَرَفَ 
فلا يقبَلُ اداه لأر وله الادّعَاءُ بالْعُمُومَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. 

ذلك لو ادَعَىْ أَحَدٌ ال الَّذِي في يَدِ آحَرَ كَاِكَا: إِنَّ هذا الْمَالَ لي قَدِ شريه من فان 


0 2 6 0 


مدع الْمِلْكَ ا 2 ادَعى بَعْدَ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَء فد 0 دعرّاه أمّا إذا رَجَعَ يَعْدَ 


سي ل سوه 


ذلك إلى NE‏ وَاذَعَىْ الوك المقيد فتقبل دَعْوَاهُ. 
كلك َو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ خر ائاد: إن مَذِو الَْيْنَ هي يکي حَيْتُ نك قد وهبتنی إِيّامًا 


الْجَزْء الرابع /الكتاب الرابع عَشَرَ: الدعوى ۳۷1 


فب د Nk‏ م اع انها ِلك عد حيبت حت واا له قبل رة شّهُورِ وَسَلَّمَهُإيَامَاء قلا 
ر e‏ کک 


اة 0174/0 لا يح لأحد أذ 


ا وځ لاحر أن يدعي أصَاله الْمَالِ ل الذي ا راح عا أذ ديق کن عر أَيْ 
لص مين بقوله: هَذَا مَالي. أو ن لي فيه كَذَا حِصّةً. أوْ ان يدعي أَحَدٌبِالْوَكالَة عن 
وق بن َنيِح أدب كلأ ْوَل نآ ي أي عن عير 
امقر له (عَلِيٌّ أكندِي)؛ لاه يون في الدَعْوَى تافص بسب عَدَمِ وراز ان يَكُونَ امال 
الْوَاحِدٌ يلكا لين في حَالٍَ وَاحِدَةٍ. 

مر به لافار المذكور رن تمك الشرّاء ف اأ باي اشر ين 
الْمَقَرٌ لَه فَتَسْمَعٌ د دَعْوَاةُ. انْظَرْ (1505). 

تله | 2 ی الشّرَاء َل مدا وجو وتام شّهُوداء وَشهَِ الشهوة أن اشترى بعد 
الإفرارء تقل شَهَادَتَهُمْ وَإَِا ل (الْهنيّة). 

الإفرار صَرَاحَةٌ أو ضِمْنًا: يَكُونُ الإفرار إمَا صَرَاحَةٌ كَقَوْلِك: إن هَذَا الْمَالَ لفلان. 


5-8 
ءَ 


وَإِنَا ضمْنَاء كَاسْيِشْرَاءِ مَالِء أو اسْيَمْجَار أو اسْتِعَارَته 


- 


Ne 


مَكَلُا: دا اسَتَحَارَ راع الا من آي أ اعا له نالعال مالي كا شم غر 

انظ الْمَادَّةَ )1١087(‏ وَشَرْحَهَا. حَتَّى إِنَُّ َو قال الْمُدَعَى عَلَيْهِ لويل الاق 
ل ار ٤‏ ڌا الال يني في َير مجلس القَاضِي. وت يك ينمل اليل 
عَنٍ الوكالة وَتَبْقَى دَعْوَىْ الْمْوَكّلِ مَسْمُو موه عا :اذا طلت الوكيل في ضور الْقَاضِي 
اسْتِعَارَ E a‏ لْوَكِيلٍ مکل ق بالادَعَاء (الْبَرَازِيَة). 
نر الا 1010). 


مَالِي: هذا التعيرٌ اخْتِرَازِيٌ» حَيْتْ لَو ادَعَاهبَعْدَ الإقرَارِ بالَْكَالَة عن الْمَُرَلَهُ صت دَعَوَاه. 


۳۷۲ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحُكُم بها الدولة العثمانِيَة 
كَذَلِكَ لَو اذَعَاه امقر َعْدَ الإفرار عير الْمُقَر له فالا في دَعْوَاه: إن مُوكلِي قد اشترى 


هَذَا الْمَالَ بَعْدَ إة وا 


90 هذه و اده تسول عَلَى فر 3 


ی لاو بسر حي أ نين افع الَّذِي اَم بِكَوِْهِ لِعَيْرِوِ ما لَمْ رد اْمُمَوُ له 


8 2 


الإِقرَارَ سَوَاءٌ كان ذَّلِتٌ الْغَيْرٌ الْمُدَعَىْ عليه أو كان سَسخْصًا آخر. 
َال علي كوه مدڪي عَلَيْه: و ادَعَىْ أَحَدٌ الدارَ التي في ید ار قَائلَا: إن مذو الدَّارَ 


5 
2 ر 
5-86 3 


كانت للدي جك ضحت مؤؤوقة لي دجاه دعَب ا وَالِدَاكَ قد 
حَيَتِهِ بن ملو الدَارَ ملكِي. کون دنم 


ال رھ ا و ادع أَحَدٌ الْمَالَ الْذِي في بد آحَرَ فائلا: إِنّهُ مَالِي. 
آنا اين مدع اَن عأ دخا پقرلو: ك د فْوَرْتَ أن هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفلان. 


وَأَنْبَتَ ذلك فتندفع ج الْمُدَعِي (الْهنْديّة وَاأ وَالْحَانِيّة). 
تلك ار لذي | أَحَدٌ قَائِلا: : إن ِو الدّارَ لري وَكَدْ وَكَلنِي رَيْدّ في إِقَامَةٍ الدَعْوَى 


وار ا م عى بان يلك الدَّارَ لمرو وَأ عَمْرَا قد وَكَلَهُ بالدّعْوَى» وَالْخْصُومَةٍ. 
فا تقب دعْوَاه ولا تستمع بيه ية (الْحَانية). 


كَدَِكَ لو سَلَّم أَحَدُّ مالا ِلدَلَالِ ليه ناد قائلا: إِنّ هَذًَا الْمَالَ هُوَ لِفْلَانٍ فاشتروهة. 
م رَجَعْ الذَّلَالُ وَادَعَىئ أن ْمَل مال امع واا 


سے سر صر 


أا دا َب الدَّكَالَةَ عَلَْ ذَلِكَ الْمَال قط َب أَنْ يُنَادِيَ باه لاان قلا يَمْنَعْهُ مِنَ ادَعَاء 
ذَلِكَ الْمَالٍ ا وِي). 

مُستَشى: يُسْتَش مِنْ هَذِه الْففَرَةٍ الْحَكْويّة الْمَسْأَلَةُ الآيية: لو ادَعَىْ أَحَدٌ 0 الدَارَ 
e‏ ال َأنْكروَاضع اليد السرا وَادَعَى أَنّهَا دارم ثم ادَعَى 
الْمُقِدٌّ تلك اداو تدسف وَأَقام اليه عَلَىْ ذَلِكَء تقبل دَعْوَاهُ. 

َالَو آقر ْم بنك الدَاوَ هي وَاضِع ابي وَسَكتَ» ثم كَل لبي ينا لاضع 


الي وَأنكَرَ وَاضِعٌ الْيَدِ الشَّرَاءء وَاذَعَىْ الْمُقِوُ أن يَلْكَ الدَّارَ هي ملك قا تَسمَعٌ دَعْوَاهُ 


الْجُرْء الرايع /الكتاب الرايع مَشَرَ الدَعَوى ٠.‏ ۳۷۳ 
ولا قبل ية (الحاية والهنيية). 
لقره الانية: تب لاع ان يت انما لني َر بكَوْنِهِ لِعيره بالْوَكَالَةِ أو با 
آَخ وَالْمَقَصُودُ مِنْ (آحَرَ) هُوَ عير الْمقَرّ لَه حَيْتُ إن لَه أن يَدَعِيَ دَلِكَ الْمَالَ بالْوَكالة 
اللاي أو الْوصَايةٍ مقر ه. 
وإ يكن أن الْمْقدَ لا يق 
ذلك الآحَرِ وَادّعَىئ 00 و 
قبلَ: (الّذِي اه َر كوي لِعيْرِِ) اما إا لم يقر ب کون عير بل أكَرٌ بان َيْسَ مِلْكَهُ قط 


فى عه 
اي من ے9 ی 


ري في كلك التُصِيلاث اليد وو | ذل أعد ئناه دغر رور إن هَذَا الْمَالَ لي. 


که الإادّعَاءٌ ذلك الْمَالِ عن الْآحَر؛ إلا آنه إذَا وگل أَحَد مِنْ 


E 

0 
e 
٠.6 


020 


َمَالَ الآخَرُ سَوَاءٌ كَانَ دا الْيَدِهِ أ كَانَ حَارجًا: إنَّهُ ليس هذا اقول على رواية الْجَامِع 


ٳفرَار بان الْمَالَ المَدُكُورَ هُوَللْمُدَعِيء وَلَْسَ لِلْقَائل الْمَدكُورِ أنْيَدَعِيَبَعْدَذَلِكَ الْمَالَ لَه 
(الْحَانة). وَعَلّى روَاية بة الأضل ليس إن راا بالك َه ِن لضي يأل ذا الي هو ملك 
الْمُدَعِي؟ إن َر به أ بالتشلیم ليه وَإِن ا ر الدع بإقَامَة البينَة عليه وهو 


3 


الرَّاجِحُ (رسالة الشرتا). 
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الشْخْص لير لاضع الد على الْمَلٍ: إذ هدا الال لت لين او لبن 


ملكِيء او لاحن لي فيه او لَيْسَ لي فيه حَقٌ» أَوْ ما گان لي» او َو ذَلِكَ. فلا يقل ادعَاؤُه 
يغد َلك بأ ْمَل الْمذكُور ور كان هذا لكلام ني روفي التضوئ ورا 


4 


2 ا لو5 َال ذو ليد بدُونِ وجو مُارَعله: إن هذا الال لس لى الور ی َد لِك قَائَِا: 
لَه لي. َأقَم اليك فالعرى مشر ومر باق الرواات: 7 مَنْ قال هَذَا القَوْلَ لَمْ 


0 


4 


يقر ذلك الْمَالٍ لاحر مَعْرُوفِء ولم يث لاحر حَقَاء وَالإِْرَارُ ِالْمَجْهُولٍ بَاطِلٌ. 


م 
4 


افص يَمْنَمُ صِحَّةَ الدَعْرَىْ في َل | إبَطَالٍ أَحَدٍ الْحَقَّ الذي عَلَيْهِ لِلْدَحَرِ (رِسَالَة 


٤ 4 


اشربلا ِي) متلا َو صاع َحَدَ ابه عِدََ شه شهور» وَلَمَا ضَبَطَهًا قَالَ: إن هله الدَائَة ل 
ضيه صخل من برد و عن الِب بزل ل زو الدَابه لي. ولا يبل 


V4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثمَانِيهُ 


ور 91 و 8 ê‏ 
ادعَاء الطرفيْنِ وقوعَ الْإقرَارٍ له): 
2ت رةه a o2‏ 


لعي عد ويم ر لاخر بِأنَّ الْمَالَ الْمُدَعَىئ ل به لَه 
و فك كل نوكا ةطوف يتن ا ل َائَْا: إن هَذَا الْمَالَ ليء وَإِنَكَ أَفَرَرْتَ 


۳ وَادّعَى عَمْرٌو عَلَى رَيْد قَائِلَا: إنَّ هَڌَا الْمَالَ لي وَكَدْ آفُررت أنه لي. وَأَنْبَتَ كل 
مِنْهُمَا مُدَعَاكُ فاا يُحْمَلُ بات أَحَدِهِمَاء وَيْْرَكُ الْمدَعَىْ به في يَدِ ذِي الي كَمَا هو مين 


في سرح الماد (ال 17419). 


ساس 2 
2 
0 
رت ر ره 


| و سو 3 
| الد (49 ١5‏ ): ذا رحد ارين بيع العَاوَئ» لاح 5 أدصي ليبن ا 
ْ 2 ت مالا فيو وَككِن بَصِح له نيعي َي ِب باوكا أو بالوصابة. 


16 


ذا را أعذ اغز لكا ل ويم الغا ينول متلا ليس لي حَقٌّ عِنْدَكَ مُطْلًا. قد 
ب لك أز لوازي أذ يدعي عله عند درق هالا كنيد ينا أ اما ة أو كفا بتاريج 


000 


وا راء . انظ الْمَادَهَ(970١)‏ (الْبَْجَةَ). 


‫َ 
١ سروس‎ 


دَعْوَى العَيْن: إذَا راا آحَرَمِنْ جَويع الدّعَاوَى د م ادَعَى بَحْدَ ذلك لتس قائلا: بان 


3 


الدار أو الفرمس اللكئن في يد المد لَه هُمَا مِلْكِيء وَأَنَّ الْمدَعَىْ عَلَيْهِ قد عَصَبَهُمَا 
مني فلا تصح دَعوَاه ولا تقبل َة مَالَمْ ّث خَضْبُْ ذَلِكٌ مِنْهُبعْدَ الإْرَاءِ (الْهنْدِيةً) 


ا و1 ع 2 ° رک وه ر و ا عمو و امام ١‏ ر س 
كَذَلِكَ لو قال أحد: لَيْسَ لي عِنْدَ فلانٍ دار أو حق مُطَلَقَاء ولم ينْسَبْ بَيانة هَذَا إلى مَدِينَةٍ 


0 


0 


2 


08 
0 2ے‎ “ok 


أو قري ئم عى بان له كا حم دده في الْمَدِية اللاي أو لي لاني قا تُْمَعْ دعْوَا 


2 


وَلَكِنْ أ أن يدعي حا تاريخ مُوّخَرعَنِ الإيرَاء. 
مكلّا: لو ادَعَْ كَائكا: قذ سَلَممَكَ كَذَا مالا بعد ار فََطْْبُ مِنْكَ أن سمي ياه 


وه 0 


قبل دَعْوَاهً. انر الْمَادَةَ(15171). 
وقد وَرَد في (الهنْديّة) قال: هَذَا لِفكَانٍ لا حَقّ لي فيد. او قَالَ: كان لمان د 
ام اة بَعْدَ بد جين عَلَْ الشَرَاءِ نه لا تقْبلُ» وَإذَا وَقّتَ الشّهُودُبَمْدَهُ فلت مك 


<f ca 
| م‎ 


الجزءالرابع / الكتاب الرابع عَشرَ: الدعوى Vo‏ 


° 7 5 595 عو 206 > o‏ ر 
اياف في كَوْنٍ بوت الق مُعَدّما أو مورا عَنِ الْإبرَاءِ: 


وَفي مَذِهِ الْحَالٍ إِذَا ادَعَىئ الْمْدَعِي نايح الدع به ۇخ عَن تاريخ الا وَاذعَى 
الْمُدَعَىْ عليه باه مُق عَنْ تاريخ الإبْرَاء وَأ E‏ الْمدَعِي عير صَحِيِحَة؛ لِذَلِكَ قدا 


نبت المدعي باد ري امع ب محر ناليو فيه وذ َم يني ؛ فَالْقَوْلُ مَعْ اليَمِين 


0 


لِلْمُذَعَى عَلَيْه. انظر الْمَادَتيْن ن (۸ و ۷۷) (التنقیح). 
الْحُكْمُ في إذَاتَعَارَصَ الْمُوجِبُ وَالْمُسْقِط 


0 الود “ته 2 


ذا ار الو والكتيفا تنك الختقط ج لأن الشقوط يكرن بعد 
الْوْجُوبٍ سَوَاءٌ انَصَلَ الْقَضَاء م بِالْأوَلٍ أو لم يتَصِل . 


مه 5 


مَكَلُا: إذَا ادع الْجُدَّعِى من الْجُذّعَىْ عليه مالا أو يناه فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ قائلا: (أنْتَ 


قَرَرْتَ حال جْوَازِ إِقرَارك ب ت بأنّهُ لَيْسَ لَك دَعْوَى أؤ خصومةٌ عِنْدِي). وَأَنْبَتَ إِقرَارَهُ هَذَا 


وان أ يکن ان الْمُحْتَمَلَ ان يَكُونَ الْمدّعِي يَذّعِي دَعْوَاةُ بسب حَاصِل بَعْدَ اقرا 


01 


الْمَذْكُوِ إلا أنه يُْبَبْرُ الْمُسْقَطٌ الأخير (تَكْمِلَة ر دَالْمُحْتَارِ). 


2 


_ 


دَعْوَى الدَين: و ار رَد بعَوْلِ: س لي في ئة َو ڪن مط م اي نة الو ران 
کيا ني وشي وان کنر عون کن يران جو رص كيل ار لط 


f 36 ب‎ 


رك ل برا عد آكر َل کی لی ني يتيك عل مطلقا. فی ان بن ؛ ا 
لأبيه في وميه عَكَرَة دانير ونه أَصْبَحَتْ ميرَائًا لَه أنه حِينَمَا أي اك 


نوه 
ص 


¬. 


a o أي أن‎ E 
22 مطل‎ 8 5 


ل ل 


ف تسم دَعْوَاهُمْ (عَلِيٌّ أقَنْدِي). 
قیل: (أَحَدٌ 523 ف إذا كان الخ الا غير مُعَينٍ كَأَمَالِي مَدِيئةٍ ا 


ا قَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت حك بها الدولة العثمانية 


ب 


مَحْصُورِينَ» فلا ب يصح الإبراء وَلِذَّلِكَ مله بعد الإِبرَاءِ أن يَدَعِيَ عَلَىْ رَيْدِ مِنْ أَهْل يَلْكَ 
الْمَريَ بِحَقَّ (الْهِنْدِيّة) انْظر الْمَادَهَ19770). 


ل او O‏ لَه أن يطلب بمَا أَبِرَأُ. انْظرِ الْمَادَهَ )٠١١۳(‏ 
ر ھر وض و f > 4 of e‏ 5 3 و 00 
دک ب يما لم بر بره مٿا لَوْ قال أَحَد: إن لي في ذِمَة فلانِ كَذَا دِرْهَمًا وَلَيْسَ لِي في 


1 لمان إا اذَعَىْ بَعْدَ ذَّلِكَ بان لَه في ذِمّةِ الْمَذْكُورِ قبل الإقرَارٍ الْمَذْكُورٍ 


3 


0-0 


كَذَا مَبْلَعَا عَدَاعَن الْمَبَآ ۾ الْمَذْكُوِ فلا اح مرك ادلي 
اعد د مِنْ ر دَارَاء أو عَشّرَة اير نّم تَصَالَحَا بَعْدَ الدَّعْوَئ - 
الخدعي: لبس ى وبين المدعى عله دعو . يقم الْمدَّعِي دَعْوَىْ عَلَى الْمُدَ لْجُدَعَىْ 


يِن جهَةٍ نَمَنِ الْمَبِيع؛ تمع دَعْوَاه وضرف قَوله عَلَى مَعَْى e‏ 
الْمُدّعِي حِينَ الصلْح بان لس ك 


0 
أو 5 و وو وم 


ي خصُومَةٍ مُطْلَقَا (عَلِنٌ أمَدِي) يَعْنِي لا قبل ادْعَاؤُه بَعْدَ 


و و 


ې خصومة مُطْلَقَا شئامن جه 0 من اليم في 
رَ أَحَدٌ إَِىْ الدَّارِ الي في يَدِ آحَرَ وَقَالَ: س لي في هَل الار َي 


0 وس‎ o o 
0 


f. 3‏ ا 
بقوله: . لي أي دَعوّى 


أؤ ا 


5 


اذعى بعد ذلك شيئا من آم اة مع الدّار» وَقَالَ: نها كانت مَوْجُودَةٌ في الدَّار وَقتَ الْإثْرَاِ فلا 


0. 


2 و ەد ا 4 ەرە 
تمع دَعْوَاه. ما إِذَا قَالَ: نماك ن في الدَاروَقْتَ الإقرار. ُسْمَعٌ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيّة). 

كَذَلِكَ إِذَا باع أَحَدَّ مالا لَه لِآَحَرٌ وَأَبْرَأهُ اْمُشْئَري مِنْ دَعْوَى التغرير وَالعَبْن الْفَاحِشء 
لا تمع بَعْدَ دَلِكَ دَعوَى التغرير وَالَعْبّْنِ الفاجش (الْبَهْجَة). 

رن دري ي بيع مِنْ دعو رَد المَبيع بسَبّبٍ قَسَادٍ الم ٠»‏ قلا تَسْمَعٌ دَعْوَاة 
بَعْدَ ذَّلِكَ ب برد المَبيع ناء عَلَئ عَلَْ فَسَادٍ د اليم (البهجَة). 


َك ذا اح يضف دار وَقل: الم لي كن فيهاء غ ا م رَجَعْ ودع 


الجزء الر ابع / الكتاب ب ال ابع مشر ر:الدعوى: 00 8 2 


فَعَلَيْه إِذَا ادع" عى أَحَدٌ كل الدّارِ م ادع نِضفَها تقل دَعْوَاه كما أنهو ادَعَىْ نَضْمَهَا 


ادّعَاهًا es‏ 5" 
كَذَلِكَ إا اْنَسَمَ الْوَرَئَةُ التَرَكَةَ الظَاهرة اد ود الْوَازِتَ الْآحَرَ مِنَّ الدَعْوَى 
2000 


الْمتَعلّعَةِ بالِّكَقه تم ادَعَىْ الْوَارِتُ الْمْبَرَئٌ على الْوَارثِ الْآحَر بأنّهُ أخمَئ كَذَا مِقْدَارَا مِنَ 


الْمَالٍ الفكَانيّ. فلا تمع دَعْوَاهُ (الْبَمْجَةَ)» وَلَكِنْ يصح لَه أن يدعي عَلَيْهِ لِعَيْره بلْوَكالَةِ أو 
ارو بأد ر التي ا بويع في عقو د وا له صَلَاحِيه بالإبْرَاءِمِنْ حى غَيْرِه. 

مع نياع عى الْمَيْنِبَْدَ الإبراء هو في حال عَم الإقرار: عَدَمُ اسْتِمَاعَ دَعوّى الْعَيْنِ 
بخ الإِرَءِ العام ُوَ في صُورَةٍ عَدَم إِقََاِ المت عََيْه ع یی ا 11 النذعئ ليان ان 
الْمُدَعَىْ بها ملك الْمُدَعِي َيسَلَمُ الْمُدَعَى په لْمُدّعِي؛ لان مِنَ الْمُمْكن د د الْمِلْكِ في 
ِلْكَ الْعيْنِ بَعْدَ الإبراء؛ ذلك يصح الإو e‏ 


° 5 2 


وَيُوَاحَدٌ لمق اة قُرَارِهِ (رسالة الشرنبلالي» وَعَلِيٌ أََيْدِي 


3o 


مَنَلّا: دا ادَعَىْ أَحَدٌ دارا مِنْ آحَرّ فَأَجَابَ الْمُدَّعَىْ 00 : تع إن تلك الدَّارَ هي مِلْكُ 
لمعي إلا اله حَيْتْ بني ٳبراءَ عام َيس لَه اَن يَدّعِيَ الذَّارَ الْمَذْكُورَةَ مني وان ياخدَمَا. 


وہ و 


فلا يلتفت إلى ة وله مدا وَتسلم اد مدعي حَسَب إقرّارو. انْظَر الْمَادَةَ .)١٠١۳(‏ 
إذَا ادع أَحَدٌ مِنْ آحَرَ عيْناء فَأَجَابَهُ ل غك تلكأ ريي مِنْ حَامة الدّعَاوَى. فَأَجَابَهُ 


4 
3 
مك 


الْمُدَعِي: َعَم ي براك مِنْ كَافَ الدَّعَاوَىء وَلَكِنَّكَ قد أَفَرَرْتَ بَعْدَ إِبْرَائي بان العينَ 


4 


لمذكرة هي ملكي. نت مد معام يقل كَونَ الإْرَارِ الْوَاقِع ضِمْنَ عفد قاد بلا حكم. 
لَايَمْنَعُ الْإبْراءَ الوَاقِعَ ضِمْنَ عَقَدِ فَاسِدٍ مِنْ صِحَّةٍ الدَعْوَى . انظ الْمَاده 19730). 

ل سمخو اين بغ لووك ون بذة لإا قعل زبئ ون كن 

َل الونرات م م اق قر اين نامير ليس لدان ع أَنْ يَطْلْبهُ مِنَ الْمَدِين ولال 

.)01( راء وَالسَاقِطٌ لا يَعُودُ. انْظَر الْمَادَةَ‎ i e 


ماد: إا و له أ ّ ادع 


َلك الْمَبْلَمَ قاقر الْمُدَعَى عَلَيِْ بن الدَيْنَ في وميه قبل الإبِرَاءِء دلا يَحَكُمْ 12 a‏ 


۳7۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمائية 
قي والشرتبلان). 


:)١560( | |‏ ذش عد ماخر لاصخ ل بنة كن 57 


مره ومس ١‏ 


ا 


فتلي وَلَكِنْ صح ع لخر يَعَدَمَا اذعاه لِنَفْسِه؛ لان الوَكِيلَ بالدّعْوَى قَدْ 


| بض يأك تي نة سنونآ حَدَ مِلَكَهُ لِغيْرِه. 


إا اق أَحَدٌَ مالا لِآَحَرٌ بالولاية» أو بالوصَاية أو بالتَوليةء قلا يَصِحٌلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أن 
يدعي لِنفْسِه. اظ الما 2174/0 لان الادَعَاءَ په لآَحَرَ قرا بان الْمُدَعَى به هو ملك للآخرء 


رفي هَذِهِ الصّورَةٍ کون هَذِه الْمَسَْلَهُ رَاجِعة إلى الْمَادّةِ »)۱۹٤۸(‏ أَمَا لَوْ وف كلامه أنه 
وهر ر وهو عو 


فتقبل دعراه» کان تقول منا: إن الْمَالَ المُذكوة کان لِفْلانٍ» وَبَعْدَ ادعائِي اشتریته من 


ر کم 


(الْبرَاِيهَ وَتَكْمِلَةَ رَدٌ الْمْحْبَارِ). 
الدَّعْوَىئ باوكا و ادَعَىْ أَحَدٌ الْفَرَسَ التي في يد آحَرَ قا في دَعْوَاهُ إِنَّهَا مِلْكُهُ. 
َأَجَابَه ه الْمدَعَى عليه قَائلا: إِنّكَ وَهَيْتَ ِلك الْفَرَسَ لِرَوْجَتِي هند وَسَلَمَْهَا اء وَهِيّ يلك 


ور 


رَوْجَتِي المَوْهُوبٍ لَها. وَادَعَى ذَلِكَ الْوَكَالَة عَنْ روجو ثم رَجَعَ وَادّعَى قَائَا: نك بختني 
تلك الرس وسل إِيّامًا لا تشع د دَعْوَاهُ (الْبَمْجَةَ). 


الدَّعْوَى بالتولية: إا ادَعَىْ أَحَد بان هَذَا الْمَالَ وَفف وَبَعْدَ أن كر بالوَففِّة رَجَحَ وَاذَعَى 


داس وي ان قر ا (التيجة وَالْحَانية): 


لَِفْسِهِ: قول له لَيْسَ احْيرَازيا؛ لأَنّهُ لَوْ قَالَ أَحَدّ عَنْ مَال: إِنَهُ 


سے 4 
م 


o 


2 .و 6 
3 


بالوكاة نّم رَجَعَ بعد ذَلِكَ وَكَالَ: نه ليس لِرَيْده بل هو لِحَمْرِو. 50-7 َة عَنْ عَمْرِو 
لا تصح دَعْوَاه (الأتز وِيّ). 


4 


الوق كلم يقوه. لاحك روي الي 6 الْمَالَ 
بان اين رَجَاء َك عد بهن عل ذلك (لْزييّة): 


gg of 
17و52 ره رو 2 غير ع و‎ 8 


عَاه أوَلَا لتَْسِه؛ أن الوَكِيل بِالذّعْوَ وی قد ضيف 


صا 


الجسزء الرابع / الكتاب الرابع عَشَرَ ؛الدعوى ۳۷۹ 


مَكَلَّا: دلوا أَحَدبانَ الَو الي في يي آحَرَ هي لَك تم ادع بَعْدَ َلك اها لفان 
وأ وها َي َع الَغوى (الْحَاية وَتَكْوِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَار وَالْأَنَقَرُوِيّ). 
1-2 4 0 


كَذَلِكٌ ذا ادَعَى أحد عَلَى خر قَائلَا: ِن لي في ذِمتِكَ كَذَا وِرْهَمَا َمَنَ مَبيع. ٿم رَجَمَ 
:إل بلع امور مو عن خْص ع وَاعَهعَنْ لِك الآ وأ قله أ 
َلك الْمَبْلَعْ مِنْ ذَلِكَ الشَخْصء وَلَكِنْ لا ضيف أَحَدٌ عِنْدَ الْخْصُومَةٍ مله لِغَيْرِو حت إِنُّ لو 
ا 


5-8 


0 کا أنَّ الح اراح لا شتو من عل اجر 


ل 2 


6 تلان اَن ادن چو توعان رجابو 


2 
TAA 


وتفرع عَنْ ديك مسال وَهِي: 


١‏ - إِذَا خد الدَاء ِن مَطْلُوبَه من لصيل يبأ الْكَفِيل» َإِذَا ا الكفيل يبرا الأصيل. 
سر 7< داس ١‏ 


۲- إا اَی َد عَلَْ نر تائلد: بي أفْر َرَضمك كَذَا دِرْهَمًا ادما لى. وا 


لي وَعَجَرَ الْمُدّعِي عَنْ إِْبَاتِ دعْوَاكُ فليس للْمْدّعِي الرّجُوع بعد ديك وَأَنْ يَدَعِيَ بن 
دَعواه أنه فرص ذلك الشّخْص هو علط من واه افرص ذلك الْمَبلَعَ إشَخْصٍ آخر هو 
١ e‏ عَلَىْ ذَلِكَ الشخْص الْآحَرِ (التتيجة). 

ظ ۳- إِذَا اذى أَحَدٌ على ار فَائِلَا: قد أَتَيْنّكَ كَذَا ورْمَمًا لِتُسَلَّمَهَا لِدَائنى ي فاانِ قَلَمْ 
لاء وََدْيقِيَتْ في يڍك َرْجعْها لي. وَأَنْكرَ مدع علو وغد أن حلت ايِينَ دَجَعَ 


0 ويه 


الْمُذَعِي قاتلا : إن ادعَائي عَلَىُ ذَلِكَ الشخص کان بوجو الْعَلَطْ واي ل أدفع ذلك 
ل ل د الْمُحَْارِ). 

«إنالاضي اعد على تر فيلا إن ارس لي اشْيريْتَّامِنْكَ بكَذَا راهم قد امتَحَفَهَا 
بكر وَضَبَطَهًا الاتقا رالات وَاْحلنيء كد لي الم زي لهك ثم وَجَمَ بَعدَ 


- 


0 


و 


كرا گاياا: ي علطت في دغراي واي بيك عَلن عَرو. قاد وځ مما کک 


A:‏ َوَانينُ الشّريعة الإملاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمَانية 


31 


َه بقَولِ: د ردا قذ باعي ك امرس إا آله كر اليم وَاعَهَالحَمْرِوء كم ميته 
مِنْ عَمْرِو. قَنِي ِلك الْحَالَةِ تقب دَعْوَاه (الأنقِروِيٌ). 

ه- إذَا كَانَ حَانُوتٌ مُشْيركًا بين اين اَی مجر ذَلِكَ الْحَانُوتٍِ عَلَىْ أَحَدٍ 
ينب صرت بأل على کار حال الذي نت كاري گا وما 


0 


مالي فاد لي ما صَرَفْتٌ. AS‏ الْمُدَعَىْ عل وَلَمْ ثبت كت لدعي غا قدا إذا رَجَعْ الْمُدَعى 


ل ل 


o 


قق الََاقض في كلام الشّخْصَيْنٍ نم في حم اكلم لواحي 
٠‏ كي ور تيت وود كالوجاني وى كل را يك إذا | 


0 


| ام لكيل وی متا ِلدّعْوَى الي سيت بق ست ون اموك في خُصُوص مَالَاَصصح. 


وَكَذَّلِكَ الْوَارتء ملا م : إِذًا اسم 4 وَعَمْرّو وَارِنا امرف التَرَكَةٌ يما وا يعد 
ا يم اما قد اتو ريا حَفَهُمَا تَمَامَا من تركو وَأ رأ بَضْهُمَا ابض إِبرَء عَامًاء ثم توفي 


و قو ١‏ 


بَعَدَ الاير رَاءِ ا (رَيد) فاد 


عَىْ وَارِتُ رَيْدِ عل عَمْرِو بِمَالٍ باه مَوْرُوثٌ عَنِ الْمُتَوَف 
الأول اا تح دعْوَاهُ (ككولة ر ذَالْمُحَْارِ). انظ قرح الْمَاَو(0744. 


| ا(1 : يريع لاض بَِضديقٍ الضمء مَعَلّا: راكع اعد عل كركذا وهم | 


وت 


| مِنْ جهَة القرضء ” م ادع بَعْدَ َلك أن امب اذكو مِنْ جه الْكمَالقَصَدَقَهُالْمُذَعَى 


أوّلَا: بَِصْدِيقٍ الخَصم. : 
مَكلُا: لو ادّعَىئ أحَدٌ عَلَىْ أَحَدٍ آحَرَ كا وِرْهَمًا مِنْ جِهَةٍ الْمَرْضِء وَكَمْ يَسْتطِع الإِنبَاتَ» 
فَادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ أن الب م الْمَذْكُورَ من جِهَةٍ الْكَفَالَ دا لم يُصَدَّفهُ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ فلا نصح 


دَعْوَاُ لِتَنَافُْضِ» ا إذَا صَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رفع التَنَاقضُ. 


الجزء الراب /الكتاب الرابع عَشّر: الدعوى ۸۱ 


كَذَلِكَ لو باع أَحَدٌّ لحر مالا لَه بأل ورک قر بض تَمَنِ الْمَييع کاو وان 
5 5 وت وو 


إِقَرَارَهِ هذا هَذَا بِحْجَةٍ عَلَى الْبَائِع قَالّ: قد بهي لي فِي ذمَيِهِ گڏا دِرْهَمًا لاقل اذاه ليتَافْضٍ. 


ما إِذَا اذَعَى الَْائُِ بن الْمُْترِي كَد افر ياء كَذَا ورْهَمًا في وميه وَنْبتَ ديك كيبل 
اذاه ذا ِسَبَبٍ تَضْدِيقٍ الْخَضْم. انر الاه (000 (الْأَتْقِرْويٌ). 
َانيًا: م ل ل ا ى الثازية. 


يس ساسم 


مَمَلّا: إا ادع اوا الوك الْمُطْلَىَ» نُمّ اذَعَى بَعْدَ ذَلِكَ الِْلْكَ الْمُقَيّك لا يبء لان 


الْمِلْكَ الْمَطْلَىَ أَريْدُ مِنَ الْمِلْكِ لمك 0 مَانِعٌ لِصِحَةٍ الدَعْرَى أا إا ترك دَعْوَىئ 


4 


املك الْمُطْلَقِء وَاذَعَىْ الوك الْمُمَيدَ متيل أمَابَعْض التافض فلا يَرْتَقِمْ بذَلِكَ. 


مَنلَا: َو ادَعَىْ الْمُدعِي كَائَِا: ِن ڌا الْمَالَ لِرَيْد. ٿم َرَكَ دَعْوَاهُ مذو وَادّعَ أن لِك 
بكر فا تسْمَع دعو وا (تكيلة و رَد المُحْتار وَالْبَحْرَ). 
الا 5 يَرتفع لاض ب بتكذِيب الْقَاضِي عَلَىْ الوه الْمَذّكُورِ في اماد الْآنية:. 


اة ۱1( راعاق يا زيب القاضِيء مكلا وا الل زي مو فيب | 
| عبرو ائاد: إت مالي. وأنكر ذلك الْمذَعَى علب بقوله: إن هذا ال كان مدن وأا اشرب | 
| .م معي يه وحم 5ی جع مَحُم عبتن کیک نهل علو بای 

أن افص الذي وَكَعَ ْنَا بون الل لبائ بين رُجُوعِهِ باقن ليو بعد الحكم | 
| قارع کیب كم الَاضِي لوقرارو. 

ا ل الْقَاضِي اشا 

م مستفتى: وَلَكِنْ في الْمَسألة الآيية لا رفع التاق زيب الْقَاضِي» وَهِي: لو ادَعَى 

أَحَدٌ على آكَرَ قَائَِا: وقد بني مَالَكٌ المااني. فأجَابَهُ الْمُذّعى عليه بقَوْلِه: َم بعك ذَلِكَ الْمَالَ 
ا اقام الْمُدَعِي الْبَيَ وَأَنْبَتَ مُدَعَاهُ تم اقام الْمُدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ الدَعْوَى بِطَلَبٍ رَد 
ين الت وري الَْائِحُ أن ميري کد ارا م جه جَويع اعيوب وأقام اليد 
لا ْلٌ؛ لن في ديك تفضا (تكواة ر الْمُختار). في (لْهنيية) نیل نباب َلِكَ. 


27 


عماس ها ماه 


AY‏ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


-١‏ مِنْ الاستحقاق: 

ذا ادع أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي هُوَ في يَدِ عرو بول َه مَاِي. انكر َلك الْمُدَعَى عَلَيْهِ بقَولِه: 
1 هدا الْمَالَ كان لاان وأا شريه مه مُْكرًا ملك الْمُدّعِيء وَأَقَامَ الْمُدَعِي البينة عَلَى 0 
كيلك نة ليب وفرط اي بلقا عَلَى هدا الوجي يرج المَحكوم عَلَيْه 4 


ِتَمَنِ دَلِكَ الْمَالٍ عَلَى بائوه؛ لن التََافْصَ الَّذِي َقَعَ يفاره بكَوْنِ الْمَالِ لاع وََيْنَ 
1 جوع لثمن عَلْبَْدَ الحُكم قد ازع زيب الْقَاضِي لإفرارو. 

كَذَّلِكَ إا اشْتَرَى أَحَدّ مالا مِنْ آحَرَ وَاذَعَاهُ أَحَدٌَ وَبَعْدَ الإثباتِ وَالْحَلِفٍ وَالْحَكم ضَبَطَهُ 
و ر بشن الع على البائ ل البائ د لف نبت 
د ذلك أو ادع البائ أنَّ ذلك الْمَالَ هو ناج عنڍي» وَلْمْ بش ود الرجوع عليه 
بشن بشن المع يع المَذْكُورِ أن ن زجع أَيِضًا عَلَىْ بائعه الثاني وَلَوْ كان بيْنَّ إنْكَارِهِ الي 
SS‏ 

مِنَ البَيع: و اع أَحَدٌّ عَلَْ آحَرَ فَائلَا: قد اشْتَرَيْتُ قرسي يعَضَرَةٍ ناير اد لي 

ال وَحَذِ الْمَرَسَ. وَْكْرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وُقُوع الم ابت الْمدَّعِي اليم بالشهويي قدا 
اذى الْمُدَعَى عليه عبان في اسن ع دبا وات مدعا يرد الْمَيعٌ (الْمَرَسٌّ) بِالْعَيْبِ 
اقيم وکو أ يو جد تافص بين إنكاره ال وين ر الْمَبيم بخيار العْب؛ لن هذا تافص 
قد اْتمَعَ بتَكْذِيبٍ الْقَاضِي. 


04 


-٣‏ من الْكَمَالَةِ: لو ادَعَى أَحَدٌ على خر قَائِلَا: إِنَّ لي في ذم فان كَذَا يارا مِنْ جه 


2 


e س‎ 


الْمَرْضٍء وَإِنَّكَ قَدْ كََلْتَ الْمَذْكُورَ بأمْرِهِ. انكر الْمُدّعَى عَلَيْهِ دك فَأنْبَتَ الْمُدّعِي دَعْوَاهُ 
َللْمُدّء' عَى عَلَيِْ الكفيل الرّجُو ع عَلَى الْأصيل الْمَذْكُورِ وَلَوْ انه وج تافص بين إنكاره 
كَل وَيْنَ رُجُوعِه عَلَىْ الأصيل . 

مع ذلك إا َال الْكَفِيل بد حكم الْقَاضِي وعد أذ الْمدَعِي اله َع الْمَحْكُومَ بو: إن 
لصيل م يام الهم كفل طلقا إن شمو مدعي ذ َهدُوا با بِدَلِكَ كَذِيَاء 
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َيس لَه بعد قَوِهِ هَذَا الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصِيل (عَلِيٌ أَقَْدي وَالْحَانِيةُ بزِيَادَة). 

؛ - من الْوكَالِ: لو ادع أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ َائِلا: إن لي في ذِمَيِكَ كَذَا رمَا مِنْبَدَل الجار. 
وَاذَعَى الْمُدَعَى عليه وله الها لي تا الف في ذمَتي بأَمْرِكَ إلى فان انکر الْمُدَعِي 
نبت المُدَعَى عَلَيْهتَسْلِيمَهُ الْمَبكمَ للشخص الْمَذْكُورٍ عَلَىْ هَذَا ارج مدعي طَلَتُ املع 
الْمَذكُورِ من السَّخْص الْمَذْكُورِء مم ونه يُوجَدُ تقض بين إدكَارِِ سام كيك الشّخْص وكين 
َْوَاهوَمُطَالييِذَِكَ السَحْص؛ لأ هذا تافص قد ازتَقحَ بحُكم الْقَاضِي (التتِيح). 

كَدَلِكَ إا مر أَحدٌ آخر بقوله: أذ لفان كَذَادِرْمَمًا الَّذِي هو يذِمتِي له وأخبره المأمور باه 
قد ادَعَىْ ذَلِكَ الْمَبْلَعَ» وَصَدَقَهُ الآمِرٌ وَأَدّى الْمبلَعْ الْمَذْكُورَ لامور ثم عى الان المآ 
امور ل الاين وَادَعَىْ الْآمر بن فلانا قَدْ أَدَى الْمَبْكعَ لَه مره انكر الدَائبُ وَحَلَفَ 
الْيَمِينَه وَأَحَدَالْمَبْلَمَ مِنَ الآمرء لمر ر أنْيَسترد ِن المَأثور امب الْمَْكُورَ(الْحَمَويّ 4 

مِنَ الوصَاية: و اذى اع ا في الْمَْوَهَمْ فلانٍ كَذَا دِرْهَمًا في 

ا قَاذَعَى الْمُدَّعَى عليه بان قڏ اکى ذَلِكَ الْمبْلَع لِوَصِيٌ الْمُذَعِي لان وَأنكرَ الْمُذَعِي 
وَالْوَصِيّ وُصُولَ الْمَبل؛ كم الْمُدَعَى عَلَيْهِ اله وَدَقَمَ دَعْوَى الْمُدّعِيء فَللْمْدَعِي أَنْ يُطَالِبَ 
لوَصِيّ ي ابع الْمَدْكُورِ (الْحَمَوِيٌ). 

رَابِعًا: إذا طت مكدر ؛ ل ,أذ كاة ی كيز اي نز ق ا 


مور في الماد الآتيّة: 


7 س 
وم اسه 4 


1( : يُعْقَى التََّاقض إا ظَهَرثْ مَمفرَة لمعي بان كن كن ڪا مكل إذا 


4 


اَی الْمُسْتَأجرٌعَلَْالْمُوَجر مد امار الذّارِ انها لك وَأنَّ به كان قد شترا | 
| ل في صِمَرِه همين له 3 برك عند الاستَْارء وبر سد عَلَى هذا اوج 
جره ا و ا 0 ر ر وم صف | 
ُسمع دعو لَك و استاج د دار نم حَصَلَ لَه عِلمٌ بأ َلك الدار هي مُنعقِلة | 


ري 30 


ْ له ْنَا عَنْ أبيهء وَادَعَى بذَّلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَا. 


يُحْفَّْ التَنَافْضُ إا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةٌ الْمُذَعِي بان گان مَحَل حَفَاءِ (التقِيح). 


ساس ها ماه 


AS‏ هَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكم بها الدولة الْعلمَانِيَة 
ا ی ا و 
aT‏ مورا وو جوة الال الْمَعْضَوْتة والأزت والوقف. 
لدع و ل a Ea‏ لل E Ra‏ 
التَسَبُ: إن عَفو لاض في السب هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْأَصُولٍ وَالْفْرُوع. انظَر سرح الْمَادَة 
)£۷( 
نعلي لو قال اعد إن عدا الولد لي وَلّدِي . ٿم قَالَ بَعْدَ دَلكَ: إِنَّهُ وَلدِي. يَصِحْ؛ 


0 


4 0 


لأن السب لا نتفي بمُجَردِ التفي. 
١‏ ميلا لو قال آنا لت رارت قلا اا و ال صَح؛ إذ الاق في 
لتب ا يمع حه حرا وكيك لو قال: َس هَذَا الود يني . ٿم قَالَ: هو مني يصح 
وَبالْعَكْس؛ لِكَوْنِ السب لا يشي بتفيه. وَهَذَا إا صَدَقَهُ الان وَإِلَّا فل بْب النَسَبْ؛ لاله 
E‏ 
إا كم يُصَدَفْهُ الاب ثم صَدَّقَه تنبت ابره لن إو رار الأب لَمْ يَبطْل بعَدَم 
اللا: SC E‏ تقل بينهًا. 
كازك لوافضي وز افر ين (مطاره زوج ينها الوزن ب ن مهم قد طلم 
بل الَا وَفِي حَالٍ صحَيه بان وَأنْبنُوادَلِكَ» َيسْيَردُونَ مِنَ الزّوْجَةٍ الْحِصّة الي أَحَذَنْها 
مى ار كة (الَِجَةَ) لقيام العْذْرِ لَهُمْ في ذلك حَيْتْ اسْتَضْحَبُوا اْحَالَ في الزَّوْجَةٍ وَحَفِيَتْ 
َل اليرت اللّخطاِيً». 


الوصاية: و اذَعَىْ الْوَصِيٌّ بعد بيه مالا مِنَ الترگة حَسَبَ وِصَايته أله َاعَهُ عبن فَاحِشٍ 


تشم دعو دَعْوَا ولا يَمْنَعْ اقَِارُهُ مُبَاشَرَةَ ايم مِنْ الادَعَاءِ بذَّلِكَ. 
٤ ES‏ کم مَعَ الْمُوصَى لَه ر جوع الْمُوصي عَنْ وَصِيْيِه يتا 
وأنبتوا ذَلِكَ تَقْبَلُ؛ لن الْعُوصِيّ مُنفَرد في رُجُوءِه عَنِ الْوَصِيّة (التحوة). 
الولابة والتولية: وَالْحُكُمْ فيهما كَالْوصَايَة؛ قلدَلِكَ تَسْمَعٌ دَعْوَى الْوَلِيّ وَالمَُولّي في 


لبن المَاجش بَعدَ اليم وَالِجَارَةٍ. 
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الِْبرَاءً: إا اذَعَى الْمَِين بَْدَ ٳيقائه الدَيْنَ با الان قَڏ ابراه مِنَ الدَيْنِء أنه گان يجهل 
َلك حِينَ أَدَاءٍ الدَيْنِ وَأَنْبَتَ دَلِكَ شع َعْوَاهُ ويرد الْمبلمَ الَذِي دَقَعَهُ لِلدَائِن؛ لاه 
َمل أَلَايَْلَم الْمَدِينُ راء الان لَه وَفْتَ الإْرَاكِ وَأَنْيَعْلَمَ ذلك بعد اترا 
كَذَلِكَ لو ادي أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ قَائَِا بان ِمُوَرَئِي فُلَانٍ في ذْمّةِ مُوَرَئِكَ فان كَذَا رهما 
را في حال 
حیاته وَصحَته مورڻي يِن الْمَبلَغ الْمَذكورء وي أَحَذْتٌ الان عِلْمًا بِذَلِكَ وَأَتبَتَ ت الْإبْرَاءَ 


عَلَىْ هذا الْوَجْن يقل دفعة. 


for و‎ 


2 
20000 ۴ 1 
مو رثك 


وَيَعْدَ اَن اق لد َلك رع ود وى دعي ابم 


١ اس‎ 


الاشيِرَاءُ مَسْتُووًا: لو اشْتَرَىئ أذ بصا متو فلاف ثم اد غد تنجو اللات 


ررويته الْقَمِيصَّ اَن القميص الْمَذْكُورَ قَمِيضف َتَسمَع م دعواه؛ لن اشترَاءَه مَسْتَورًا لا 
يَمْنَعُدَعْوَاهُ الولكيّة فيه (الْأنْقَرْوِيَ). ‏ 

220 Lo Se TN Pf كع ا‎ 

ْ وُجُودُ الال المَْضصُوبٍ: إِذَا اذَعَْ أَحَدٌ عَلَىْ ار قَائَلَا: قَدِ اسْتَهْلَكْتَ مالي الْفلَاني» 

فتن لى یک تجا َادَعَىْ بان الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَوْجُودٌ فِي يد الْمدَعَى عَلَيْه 

0 ي وَتَسْلِيمَةُ له َتُسْمَعْ دَعْوَا كما أنه َو كَانَ الْأَمْرٌ ر بالعکس» 


َعَم ولا بان َال مَوْجُودٌ فِي يد الْمُدّعَىْ علي وَطَلّبَ تَسْلِيمة إا م رَجَعَ بعد 


ر 


4 
>5 كوه 


کتیآ نکی عله ستاك وَطَلَبَ تَضْدِينَ قيمته قبل دَعْوَاهُ لان ذَلِكَ هُوَ 
مَل حا فَالتََافْضُ مَحْمُرٌّ فيه (الْأكقَرْوِيّ). 
مَنَا: ٳڏا ادَعَىْ الْمُسْتَاَجِرٌ عَلَىْ الْمُوَجر بَعْدَ ايجار الذَارِ بأنّهَا مَِكَه وَأن أباهُ كَانَ 


0 


9 0 24 


اشتَرَاها لَه في صِعَرو» وَلَمْ يكن ا هبر ديك و رر سَنَدَا يتم شْرَاءَ وَالِدِهِ يلك الدَّارَ 
في خال صِعْرِو) او أَنْبَتَ مُدَّعَاهُ بوجو كَإِقَامَةٍ ليتق فتسْمَعْ دعواه؛ لن أب 
لصَّغِمرِ ومن الجائز َلَايَعْلَم بلك الصَّغِيرٌ َع كَْنِ الاسْفجَارٍ ماف لدعْوَئ الْلكيِ حَسَبَ 
الماد )١68(‏ (الدرَرَ). 


3 


1 3 ريد عَنْ وة بالِخِينَ وَتَرَكَ حِصَّةً مِنْ دار» وَصَدَّقّ الورك 
3 بَقِيٌّ الدَّارِ لمان ثم َم 2 


و ورو 


2 8 8 م ری ا e‏ 0 
ا ى الدار مِنْ وَرَثَدِ فلانِ فِي حَالٍ صِعْرِ 


oro عاص‎ 


81 فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي انت تحکم بهًا الدولة العلمائية 


الْمُصَدَّقِينَ واه حَفِيَ ذلك فلا يَكون هَذَا التاق ماعا مِنْ دَعْوَاهُمْ؛ ل ن التتاقضٌ فيما 
ال E‏ 

كَذَلِكَ لو اسْتَأَجَرَ أَحَدٌ دَارَه ثم حَصَّلٌ حَصَّلَ لَه عِلْحٌ بان َلك الدَّارَ هي نة َيه رن عَنْ ابيد 
َأنّهَا موك له وَادعَئ بلك تمع دعْوَاهُ(الْخَيرِيَة عن الْبَخْر). 

كَذَلِكَ و اذى أحد عَلَى وَرَنَِ امو كائد: إِنَّالمَْوَقَى قد أَوْصَئْ في حال حَيَاتهبكَذَا 
دِرْهَمًا مِنْ ثلث ماله لِلْجِهَةِ الْفلانِيّة وق تصني وَصِيًا لني ذَلِكَ» وتوفي وهو مْصِرٌ عَلَى 


وَصينه هذه e‏ نه الْوَصِيَد اقام الْمُدَعِي الب على َلك ادع الْوَرنَهُ بأن مُورَنَهُمْ 
قد رَجَعَ عَنْ صب ر e‏ صي يَجُورٌ ان يُوصِي بون عِلْم 


رو و 


رک بو تزجع ذم بون ناقری 
كَذَّلِكٌ إِذا افر الصَّغِيرُ الوَارِتُ Ad‏ عند وغو يأ باه خد التّركَةَ تَمَامَا مِنْ يَدِ 


فيك فو لك نع ين كلك أن ته ا ی الو و و + 


ا 8 


مورو» اقام ا عَلَىْ ذلك ف تشم فتسْمَع دعواه (عَلِقٌ َقَنْڍِي). 
ذلك إا بوي أحد وتر رة بالغين وار لَه أن يفف الدَاِلَهُمْ أن الضف 


20 


ورو 


الْآَحَرَ هو لفان ثم رَجَعُوا بَعْدَ ذّلِكَ وَادَعَوَا أن مُوَرَتُمْ قد اشتَرى نِضْفَ الدَار الْمَذْكُورَةٍ 
ل NE‏ زوي). 
وفي التَكُملَةٍ عَنْ نور العَيْن: 5 تح كرما ت َم الم عَلَى أن الْجَمِيع لِوَالِدِهِ غَرَ 
تم مَاتَ وَتَرَكَهُ لَه مِيرَاناء وَكَمْ يَعْلَمْ بذَلِكَ وَقْتَ الْقِسْمَةِ تَسْمَعُ دَعْوَاه. 


ت 


خامسًا ما تفع الاض , الَوِْيقٍ ق. انْظر الْمَادَةَ (1197). 


E 


دة (21705: الابْتِدَارٌ إلى تقسيم التَرِكةٍ رار بِكَوْنِ لار مشت رركا وَعَلَيْه 
| قالادعَاءُ بعد التقسيم بقولو: إن ُو لي. تتاقض. 
| مكلا: لو ادع آحد الورك ل بد تقييم لتر كة بقوله: ني كنت اشتر تَرَيْتٌ 


o£ 


| الْأَعْيَانِ المَقَسُومَةٍ مِنَ الْمُتونىء وَإِنَّ اموق وَحبََا وَسَلَّمَهَا لي في حال صِحَّيِه. لا 


ار 
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تسم دَعْوَاه وَلَكِنْ لو قَالَ: إن المتوَفَى کان قد وَهَبَهُ ! 


مك 

الائتدَارٌ إلى تقسیم لرگ ا أي الْمُبَاشَرَةُ بتَقْسِيوِهًا وها الصاو | إِقَوَادٌ اد بكرن اله شوم 
ملتكا أن كزن اعسوم ین تر عور حَيْثُ ES‏ 

را ا بنع حَتَىْ الْمُْقَاسِمُ م ey.‏ 

ما إِذَا كَانَتِ الْقَسْمَةٌ جيرا عن الْمذّعِي فَنُسْمَعْ دَعْوَاهُ ولا کون ذَلِكَ تفضا (رَدٌ الْمُحْبَارٍ 

عَنِ الرَّمْلِي »» وَعَلَيُِ َالِادَعَاءبَعْدَ التقييم كن الْمَقَسُوم که تَتَاقضُ. 

وياد ِن تر (لَِْيم وَالمَْسُوم) اة لا ْم عى الي بعد الَسِيم» وَوَجْهُ 
الاسِْفَادةٍهُوَ اَن التَّقْسِيمَ يَجْرِي فِي الََعَيانِ وا يجري في الدَيُونِ وَالدَمَم مَنَكَا: لو ادَعَىْ 


ا 


د رة يغد يم ةي اوعد الان ال رة الي أصات اهار 
ائلا: ني اشرت مَذِه الْعيْنَ مِنَ لوف في حال توء اؤ إِنَّ الْمتَوفَىْ قَدْ عبني 


وَسَلَمَني إِيَامَا في حال صِحَيهء أو إِنَّ الْمْتوَفّىْ كَانَ كيلا عي في شِرَاءِ تلك الْعَيْنٍ. 5 


2 روا مهسيو َه 


تمع دَعْوَا حى لو أن رة قد اقتَسَمُوا مَمَ أَعْمَامِهمُ الْعَقَارَاتِ الْمَوْرُونَةَ عَنْ جَدّهِمْ 
ؤابد الاقام بن جَدَّهُمْ قَدْ مَلّكَ الْعَقَارَاتِ المذكرقة لأبيهم. َنَم كَانُوا يَجْهَلُونَ 
ذَلِكَ وَفْتَ الْقِسْمَةء وَأَنَّ الْعَقَارَاتَ المذكورة وي ولعو فد س دع رام (عَلِيٌ أَقَئِي). 
وَالقَسَامُ صا في ذَلِكَ كَالْوَرئَةِ؛ قدا ادَعَىْ الَْسَّام بد تَفْسِيحِهِ التَِكَةَ ِيْنَ الْوَرنَة بن 
أحَدَ الْأعْيَانٍ الْمَقَسُومَةِ هي لَهُ. فلا تَسمَعٌ دَعْوَاهُ (الْأنقَرْوِيٌ). 
بل أحد 


orl 


واد 


A 


سے م 


وَمبُولُ الْوصَايَةِأيْضًا كتقريم اترك متاا: إا قبل أَحَدٌ الْوِصَايَةِ على تَركة الْمْتَوَفَى _ 
ومو بعلم أن مالا هو َال دعوو فل که" بَعْدَ َبُولِِ الْوِصَايَةَ عَلَىْ يلك التركة 
ن يَدّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ هو مِلکي. وَإِذَا اذَعَاهُ ا 

اما الابْتِدَارٌ إلى تق تفريم عله مَالٍ قا کون ذَلِكَ إة رازا أن لْمَالَ الْمَذكُورَ مُشْترَ 
عد ال" 


oro عماس‎ 


AA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


مستا فالا بان مورک قد بَاعَهُ لي في حَالٍ صِحَيه ا مع دَعْوَاه؛ لِأنّهُ مِنَ 


ت 


الْجَائزِ أنْ يَكُونَ الْكَرْم لري وَتَمرُهُ مُشْعَرَك ب ين زَيْدِ وَعَمُرو. 
كَذَلِكَ لادا إلى تفم التَركَةِ لَايَمْتَعُ ِن دَعْوَئ الدَيْنِ (عَلِي أقنْدِي). 
ماا: لَو اذَعَى ا ا ا في ذِمَة الْمُتَوَفَى» تَسمَع 


و 


رہ سو ل و روعو of‏ 


دَعْوَاه وَإذَا أَنْبَتَ الْوَارتُ ديه تقض الْقِسْمَةٌ مَا لَمْ يَقَضو ضوا دَيْنَهُ أ و يُبْرِىٌ ذِمّةَ الْمَيّتِ من 
َ أَحَدُهُمْ باع َ حِصَّتَهُ يَبطُلُ ْم كَالْقِسْمَةٍ (الدَرّ الْمُخْتَارَ رَد الْمُحْتَارِ). 
١‏ 


ما إذا قَالَ: ل اؤ باعَهُ لي وَلَمْ 


كن 


١ 


fof 


عَم بدَِكَ جين القِسْمَةء کون غذورا وَتُْمَعُ عوَاكُ حَيْتُ إل محل حَفَء. 


(1567): أنكن قوع امن الل ن مُتَناقِضَيْنِء وده المُذَعِي ايسا 
رفع لاض :لو َر راح ال کان شارا في دارأ ابلق اننم 


[ دوا لن لو قَالَ: كُنْتُ مُسْتَأجرٌ راا 3 تھا كود دوين اميد شع غو 

| ليك و عي أحد على حر درام علوم فار ِن هة لَْضء انكر ادى | 
علب كبو ا أحَذْثُ ينك َي أ َم يجري ويك أي معام طلقا أذ ني لا | 
| َعْرِفُكَ مُطْلَقًا. اقام الْمدّعِ اله علَى دعام اى المدّعَى علي بعد ديك قائلا: قد 

| أوفيثك ذلك امب أو كنت أَبرَأني مله قلا تُسْمَعٌ دَعْوَاه؛ للتََاقضٍ. 

| وکن َو قال الْمدّعَى عَلَيْه على دعْوَى المُذّعِي المَشرُو 2و نس للك ع بن قط | 
وعد أن قم المُدَعِي المي ٤‏ اذم المُدَعَى عَلَيْهِ قَائْلَا: نَعَمُ كنت مَدِينا لَك وَلَكِنْ | 


mn يي‎ 


| وبك إا و براي منه. وات فيك يدف المُدعِي. 
الت لو ادَعَى اد زويف عل عرو لكر الْمدّعَى عَلَيِْ قولِ: ما أَؤْمَعْتَ عِنْدِي شيا 


ثبت المُذّعِي ذَلِكَ وقال الْمُدّعَى عله بعد ذَلِكَ: كنت رَدَدْهَا وَسَلَّمْنهَا إِلَيْك. قلا | 
ل ا a‏ يمتها | 


ل ان 5 


| إن كَانَتْ مُسْتَهلَكَة. وأا لو أنكر الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَعْوَئ الْمُذّعِي الْمَشْرُوحَة بقوله: لَيْسَ | 
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| لك عِنْدِي وَدِيعة ب لهم دلي وك 0 ا كَانَتْ لَك 


3 ھور r0‏ 
أه. 


عي يلك الوديعَة عة ون دنه وَسَلّمّْها َك تمع دعْوَا 


َو أَمْكَنَ تَوْفِيقٌ الْكَلامَيْن اللَذَيْنِ يران مَُنَاقِصَيْنٍ ونيا ET‏ صا ا برغ 

الاقض. 
ويس تَعِْيرٌ (الْمُدّعِي) هُنَا احيرَازي؛ إذ الحم في الْمُذّعى عَلَيْهِ هو عَلَىْ هَذَا الْوَجهِ 
ضا (تكولة رَد الْمُحْتَارِ)» ولا يَْتَِمْ التتاقَض بإِمْكان التوفيتق قَقَطْءٍ افق 
اكلام من اَل ماين بره هما الْمُدَعِي بالْفِعْل» فلا يَرْتِعُ افص اسْتَحْسَانًا 
زو ليم ظ 

وَيُؤْحَذُ مِنْ اهر عبارو الْمَجَلَِ نا ا ارت هَذَا الْمَوْلَ. 

eee‏ اة اختلّات: 

الْأَوّلَ: اَن يَكُونَ تَوْفِيقٌ الْكَلَامَيْنِ يِن يرَيّانٍ ن مُتَنَاقِصَيْنِ غيْرَ مُمْكِنٍ. 

الاني: أن كود َف مكنا وا 0 ا 

اللَالث: يعون تفي نكا ور 

كفي الِاحْتِمَالٍ الأول تون الدّعْوَى غَيْرَ صَحِيحَة وَفِي الخال الث تون صَجِيحةً. 

أما فِي الاحتمال التّانِي فة فضي أقوَالٌ اة 

لمو ضوافي ف نك افق 

ا - يکي إِمْكَانُ افق فيه وَيتَِْير ار سَوَاءٌ كَانَ اناق م مِنَ الْمُدّعِي أو الْمُدَعَىئ 


ه بەر وت 


عَلَيْهه وَكَانَ وجه التوفيق مدا أ و غير متحد. 


م 


ماا: و ادَعَىْ ي قَائِلا: قَدِ اريت هَذَا الْمَالَْمِنْ ابي في حال حياټو وَصِحَيه. 
وَأنَكَرَ الْخَضْمْ وَلَمْ يشت الْمُذَّعِي» وَحَلَفَ الحَضْمْ يمين ٿم رَجَمَ الْمُذّعِي وَادعَىْ بان 
وو ع ر 


امال الْمَدُورَ مِرَاثٌآ ر وَالِدو. فيل دَعْوَاة؛ لِأَنَ التَوْفِيقَ منکن حيث نک أن يول : 
| شريه انكر ابيع د تم ورثته» أمًا إا اذَعَى اوا الإزتء وَادَعَى نيا السرا فلا تقل دَعْوَاهُ 


عاص هام هم 


21 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
(تَكْمِلَة ر الْمُحتَارٍ) وَهَذًا اقول هو الْقَوْلْبكمَايةإمْكَانِ الَّوْيتٍ مُطْلقَاء وَهُوَ قِيَاسُ. 
۳ - إا گان افص مِنَ الْمدّعِي رميو الي بالل وَلَا كفي إِمْكَانْ التَوْفِيق 


5 ل 


2 إا قان التافش ين الخد عليه عليه فَيكْفِي إِمْكَانُ التَؤفيق؛ لان الظاهِرٌَ عِنْدَ الإمْكَانٍ 
وَجُودُ التَوْفِيِقِ وَالظَاهِرٌ حُجَةٌ في الدع وَلَيْسَ حُجةَ في الاسْتِحْمَاقٍ؛ وَلِدَيِكَ مَالظَاهرٌ 
يَكْفِي في الدَّفْع» وَلَا كفي في الِاسْتِحْقَاقٍ 

4- إِذًا گان وَجْه التوفيق مُتَحِدَ E‏ التَوْفِيقَ» اما إِذَا كَانَ وجه التَوَِيِقٍ 
مُتَعَدَدًا قلا يَكْفِي فيه إِمْكَانْ التَوفیق جل ب يشرط الوْفِيقٌ الفغل. 

وها ال خيلافٌ جَارِ في الْمَسَائْلٍ الآنية: 

(أَوٌلَا): التَناقْضُ الصَّادِرُ مِنَ الْمُدّعِي. 

(نَانيَا): التنَاقضُ الْحَاصِل بَيْنَ الْمُدَعِي وَشُهُودِه. 

(نَالِتَا): الاق الصَّادِرُ من الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ. 

من إا عى الْمُذَعِيٍ مالا وَأنكَرَ الْمُذَعَىئ عليه قَائَلّا: لي لَك عِنْدِي حى مُطْلَقه كنت 
مدعي دَعْوَاهُ تدا آم الدع عله شهو دا علي إيقائه ذلك أو عل إتراء ا له تقل 
عَلَىْ الْمَوْلِ الثاني؛ لِأنَ عَيْرَ اَی يون بَعْضًا قَضَاءً دَفعًا لِلْخْصُومَةٍ وبَعْضًا إبر وَلِدَِتَ 
مان التَوْفِيقٍ مَوْجُودٌ(رَدَّ الْمُحْمَارِ بزِياكة). 

كَذَلِكَ دا قَالَ الْمُذّعَى عَلَيْه في دَعْوَىْ الدَيْنٍ: م ضِرٌهُ. وَقَالَ لَه الْقَاضِي: 


إن الهم يكُونُ بالإرَاءِ أو الإيمَاكِء يما تَدَعِي؟ فََجَابَهُ لدعا عَلنه: ايها مَعًا. وَوَفْقَ 


و 


4 مه o‏ 2و 


زمه ونا كر رای جرت قر ی ريرك :ذولي مك کر الور 318 
ما التاقض فلا بُو جب بُطلانَ الدَعْوَى وَل لم بجر تَوْفيقٌ (الْهنِيّة. 
مناد: لو اة ر أَحَدٌ بِنّهُكَانَ مُسْتَأَجِرًا في دار او مُرَارِعَا في اض أَوْ مُسْتَعِيرًا ما ال 


0 


اذَعَىْ اَن الدَّارَ أو الْأَرْضَ ملک ا تَسْمَعٌ دعْوَاة. انظ الْمَادَةَ .)٠١۸۳(‏ 


ا 


الْجِرْء الرابع / اكناب الرابع عَشَرَ: الدعوى ۴۹۱ 
وَلَكِنْ لَوْ قَالَ بَعْدَ مُرُورٍ مُدَةِ يِن الشَّرَاءُ فيها بَعْدَ الاسْيِنْجَارِ مُوَفْقَا كَلَامَيْه 


راء أو مُرَارعَاء أو م مُسْتَعِيرٌا ت اشْتَريْتهًا مِنْ مَالِكِهًا. قَسمَعٌ دَعْوَا دا أَنبَتَ شِرَاءَهُ 
بعد الِاسْتَئْجَارٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ يحل َلك الدّار. 


ا ل: إِنَّنِي اشتريتها قبل الاسْيَنْجَارِ فلا رتفم الافض. 


0 


9 


ینکن فيها 00 بأ ذلك الْمَالَ ا شترا 5 إقَرَارِف فتسمَع دَعَوَاه 32 الْمُختَارِ). 
ذلك لو ادع أَحد على ار الب مع الْقبْضٍ في مال وأنكر الْمدَّعَى عَلَيِْ ذلك هَرَجَع 


الْمْدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ وَادَعَى بِأنّهُ امترَى ذَلِكَ الْمَالَ عد مُدَّة مِنَ الهبق» وَأقام الب عَلَىْ دَلِكَ 
َتسمَعْ دَعْوَاهُ (تَكمِلَة رَد الم امار 

e 1 02‏ ی و م 2 22 6 6ه َه 

وَلَوِ ادَعَىْ وَقَنَا تا قبل و ل لي ل يه 


7 


وَفِي الْوَجْهِ الثاني لا يكن ققق التتافض (الدرَ رَبِاختِصَارٍ). 
كَذَيِكَ لَوادَ عل أحد ان أ كرا مغو دار من جهة اض أ من جه كن 


0 


المَبيع» وَأنكَرَ المُدَعَى عليه َلك بقَوْلِه: مَا أحذث منك سيا وَمَاأَحَدَ منك ديتاء أو لا يَْرَمُنِي 


. لو قر أحَد بان هدا SS‏ 


4 


شَيْء َك اؤ َم جر ني وبتك س 


َم اجوغ مَحَكَ في مَكَانِ وَبعْدَ ان أا الْمدَعِي اله ادع الْمُدَّعئ عَلَيهِ بان أؤقَئ ال 


2 
“42, FE of 


الْمَذْكُورَ قَبْلَ قَوْلِهِ ذلك أو أن الْمُدَّعِيَ أ: SS‏ للتتاقض. 
(عَلِي أكنْدِي) إِذ لا يُمْكِنْ تَوْفِيقٌ هذا الََاْضء > يت إن اذغ ع دعن عَدَمّ أخلٍ 


شَيْءِ من الْمُذَعِيء فقول باه اوم الْمُدّعِيَ» أو اَن الدع بره مِنَّ المُدّعَىْ به 00 


اليل لر اتان وََكْملة ر د المُحتارء وَالطحطًاويّ) ما َم يل الْمُذَعَى عليه موفقا 
ون يکن اه لم يَجْر بَيْنِي وبَيْنَ الْمُدّعِي مُعَامَلَة ما ! ا ا 
لي. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ قبل ادعَاوٌه (الْأَنقرويّ). 


7 3 


ل الو اي CER‏ انت الْمُدّعِي حَمَهُ قاع 


2 


الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ الإِيصَالء قا تَسْمَعٌ دَعْوَاهُ الإيصَالء إلا انه َو ادَعَى إِقرَار الْمدّعِي بوْصول 


oro ص‎ 


4۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة المانية 


E 


الح له فيقبل (تَكْيِلَة رَد الْمُحْتَارٍ). 
كَذَلِكَ لو قال: إِنَِي دقعت الْمَبْلَمَ الْمَذكورَ د فعا لزاع نه فؤان: لم ادك ا 
Gs‏ وبا قَبَضْتّ مِنْهُ - أيْ مِنْ كَمَيهِ - كَذَا 
وبي كذاء فأجَابَ ا ا يَعْرِفْكَ» برهن عَلَىْ دَعْوَاهُ 
وَبَرْهَنَ الأ خر عَلَىْ دفع E N LL‏ في الْعِلّم. 
لکن لو تال ند قو المي اشرو یی لق عل حر كل :يلك عل 


سرک 
ge‏ ر 


ي حق. فَأَقَامَ الْمُدعِي الْبَيْنَهَ عَلَىْ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَة قَادَّعَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَاِلا: 


َحَمْء كنت مَدِيًا وي أَوْفَيتَكَ» أو أَبْرأتِي مِنْهُ. وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ مَذِو يَدْقَمٌ لْمُذَّعِي؛ إذْ لا 
e‏ ل عَلَيْه:لَيْسَ لَك عَلَيْهِ دين متاه بي أَؤْقَيْتٌ 
ا س علي ين دك لا تاج هدا الهم ِتَوْفيق. 
لذج في (لأقيع) عن فز قَالَ: لَيْسَ لَك عَلَيّ شَيْءٌ. تَسْمَمٌ دَعْوَى الِيمَاء. 

ولو فال SS‏ رذ جاه في (التوير): و 
لك لو قَالَ: ما گان لَك علي سي 

وَكَذَلِكَ لو ادع اوو 2ل او عليه بقوله: مَا ودعت عِنْدِي 
شَينًا. وَأَنبَتَ الْمُدَعِي الإيدَاع وَقَال الْمُدَعى ' عَلَيْهِ بعد الإْبَاتِ: كُنْتٌ رَدَذتها ا 
ا تَلِمَّتْ في يدي بلا تعد ولا تقَصِير. لا ُنَم دَفْعْهُ هَذَاء وَيَأحَذُ الْمْدَعِي الْوَدِيمَةَإنْ كَانَتْ 
مَوجودَة فِي يَدِه. انظ الْمَادَهَ .)۷۹٤۱(‏ 

وَإِذَا كَانَتْ مُسْتَهْلَكَة يَضْمَنّ قِيمَتَهَا إذَا كات مِنَ الْقِيَمِّاتِ او مِثْلّهًا إِذَا كَانَثْ مِنَ 
الِْثْلِيّاتِ؛ لاه يو جد بين كَلَامه: ما أَؤْدَعْتَ عِنْدِي شَيْنًا. وَكَلَامِهِ: قَدْ رَدَذْتها لَكَ. تَنَاقضُ 
عير َال لِلَوْفِيقٍ. 

ا كو انکر الْمُدَعَىْ عَلَيْه بقَوْلِ: لَيْسَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ بَعْدَمَا اذَعَىْ الْمُدَعِي الْوَجْهَ 


ت 


الْمَشْوُوحَ» د تم اقام المدعِي البينة فَقَالَ الْمُدَعَىْ عليه بَعْدَ ذَلِكَ: : كَانَلَكَ عِنْدِي تلك الرَدِيعة 
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3 


وَلَكِنْ رَدَدنُّهَا وَسَلَمْيُهَا َك قَُسْمَعُ دَعْوَاُ حَيْتُ إن قول الْمُدَعَىْ عَلَيْ: لَيْسَ لَكَ عِنْدِي 
وو مَعنَاه ا رودت لك تلك الوذِيعة) قلا کون EE‏ (الْهِْدِيّةً) 


4 


قور في (التتِ). اع عليه عله شرك أو قَرْضًا أو وَدِبعَةَ أو حَاريَةَ أو فض مَالِ بطَرِيق 


9 


4 بیص 


الْوَكَالَت انکر نّم اعرف وَاذَعَئ لر لا قبل إلا يي لاله ِالْجْحُودٍ َرَج عَنْ أن يَكُونَ 


+ 


١ > 


کد ردني زیی عن دنر اد ا 


الا ل » فَلَمّا بَرْهَنَ عَلَيْه ا لا يُسْمَعْ؛ للتتاقض. 


وَهَذَّا قول الإمَام» وما عِنْدَ بي يُوسف فَالْعَيْنُ وَالدَيْنُ سیا 


39 


وقد جَاءَ في الْحَانيَة: لو اَن وَجُلَا امَْرَئْ مالا ثم ادع به َيه فَاسْتَحْلفَ لایع نكل 
وَقَضَئْ عليه بالنكول َم إن لايع أقام اليئة آنه تيراي مِنْ هَذَا اْعيْب» تقل بي إن ادَعَى 

١‏ 00 اَی الْعَفْوَ عَنْ صَاحِبٍ الْقِصَاص بعد إلكارء تَسْمَعْ. 
كَذَلِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَى أَخِبه تائ إن ذو الَو ردو لاهن أي فأحَات اا 
له نس a‏ 0 الذان َم ادَعَىْ باه اشْترَى يَلْكَ الدَّارَ مِنْ أبيه» أو ادّعَى 


و بان يلك لدان لك قبل دعا لآ وله ليل 2ای و الذار, ا 
حل ی واف اشم اه كا تمن ذلك ' 
اما لَوْ قَالَ الْمُرَّعَ' الْمُدَعِي الْمَذكُورَة: إنَّ َو الدَارَلَمْ تَكَنْ 
الي ول نْمّ ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرَاءَ عَلَىْ الْوَجْهِ و امَو لا 
قبل ادعاو لاض وکن بقل َعَاوُه إفْرَارَوَالِدِِعَلَىْ الْوَجْو الْمَشْرُوح آم انْظرِ الْمَاد 
(1165)(الْهِنْدِيّة , ش 
كَذَِكَ َو ادع أَحَدٌ الْمَالَ الي في يد حر كَائِلا: إِنَّهُ مالي ذ ورت أو ن ذا اليد 


ت 0 


سر ا 1 5ه ماس سروه رر الال 00 3 8 3 2 000 © 2 ر 
وَهْبَهُ وَسَلْمَهُ لي م رَجَعَبَعْدَ عوَاهُمَِِ قال لبي اشْتريْتُ يْتَ هَذَا المَالَ مِنْ ذِي اليه حَيث 
ا ےو ےر ار > a € ١‏ ر 
ا اا : 5 أو ادّعَى أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ 
م رَجَعَ وادعیٰ بان لاع 6 الي اھ صان 


53 


ملك وَأَنّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ ذي الي 


4 عام هم وقو 


LE‏ قوانين الشريعة الإملامية التي كانت تَحكم بها الدولة العمَانية 


° 


ارو ی 2 رە اک و .0 ا ی ی 4 4 و 0 و o٤‏ ا 
عليه بذلك المَال بعد ذلك. ينظ فإذا لم يَذكر تاريخ الادعاء الأول والادعاء الثانى» أو ذكر 
١ 4 6 9‏ سد E‏ 2 2 2 2 ت 5 2 00 کر ع ي 6 I‏ 70 

تاريخا فِيهمَا وَكَانَ تاريخ الثاني مقدمًا عن التاريخ الأول فلا تقبل دعواه (تكولة رَد المُحتار). 


كَذَّلِكَ لو اذَمَی المُدّعِى قائا: إن مَذْهِ الدَارَ مَوْدُوتَةٌ لى عَنْ وَالِذِي. فََجَابَهُ الْمُدَعَىْ عَلَيْه: 


ا ر ەه ا 2 of‏ 0 لمث ه 4 ر 3 
إن هذه الدارٌ لم تكن بوّقتٍ يِن الاوقاتِ ملكا لِوالدك أو قال: لم يكن لِوالدك حَق في هذه 
الا بطلا اقام الْمُدَعِى الَْينََ فَادّعَى الْمُدَعَى عَلَيْه بَعْدَ ذَلِكَ بان وَالِدَ الْمُذَعِى بَاعَهُ يَلْكَ 


ے 
إن 


الذاق قلا يقل ادعاو االو قال الدع عله جرا عل رى الجدعق ال وة لبس 
لوَالِدِكَ حَق في يَلْكَ الدار. اقام الْمُدعِي اليد ادع الْمُدَعَى عَلَيِْ بان وَالِد الْمُدّعِي بَاعَهُ 


ِلك الدَّارَ أو اذى إِقرَارَ وَالِدِه في حَالٍ حَياتِه بأن ِلك الدَارَ لِلمُدعَى عَلَيْه أو ادع إقرَار 
وم ٠.‏ ی o£‏ وا 7 ءءء 0 کر سوه ر2 د 
الْمُدَعِى فِي حَيَاة وَالِدهِ أو بَعْدَ وَقَاةِ وَالِِه بان تِلْكَ الدَّارَلَه قبل ادّعَاوٌةُ 


N i 
\ 


ا 2 0% Sf‏ ع و دو ع 2 28 95 مو ا ت ري ا َه 2 

0 اللادة :)١56/(‏ إذا أ احد بصدور عقدٍ بات صحيح ينه وربط إقراره هذا بسند ثم | 
ت و 
مم 1١‏ ع جم عه 2ن رع ەو 


| دمي أن ذلك العقد كَانَ وَفَاءً أو فَاسِدًاء فلا تَسْمَعْ دَعْوَاهُ (راجع المدةَ .)٠٠١‏ 
o 2 |‏ 2 ر 006 چ ر ر2 95 ر وي م م 17 2 1 
| متأا: لَوْبَاءَ أحد داره لحر في مقابَة تمن مَعْلوم وَسَلْمَهُ م دَمَبَ إلى حضو القاضِي | 
E a E A |‏ د و e‏ 

| وَأقر بقولو: إذني بعْت داري المَحدودة كذ لفان في مُقابلةِ هَذَا التمَنِ بيع اتا صَحِيًاء | 


| ربط إقراره هذا بسني ويد َك رَجَعَ وَاتَعَى بِقَوِه: إن ال الْمَذْكُورَ كان فنا بطَريق | 
الوقَاءِ أو بشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فلا ُسْمَع دَعْواء. 
| لل قا اعد ا غ كقرة وحمت إل حضوو او ا ذلك ١‏ 
الصَّلْحَ عُقِدَ صَحِبحَاء وَبعْدَ أن ربط رازه هذا سند رَجَعَ وَادعَى بان لصُلْحَ المَذْكُورَ كذ | 

که اراو و ١‏ 


| وق بشرط مَفسِدٍ هو کذاء فلا تسمع دَعْوَاه. 


كي رك وو ےل 2 م فق كه وو مس و سئس ده كز "| سس كاه 

إذا ا أحد بصدور عقَلِ بات صَحِيح مِنه؛ أَيْ لَمْ يِكنْ وَفاءَ ولا فاسدا» وَرَبَط إقراره 

)١(‏ وكذا إذا أجر نفسه ليعمل في الكرم ثم ادعئ ذلك أنه ملكه. لا تسمع دعواه (التنقيح). وورد في (الخانية) رجل 
أقر عند القاضي أن هذا المال لفلان غير ذي اليد ثم أقام بينة أنه له اشتراه من الذي في يده قبل إقراره» لا تقبل 
بينته. وجاء في (جامع الفصولين): ادعئ أداء دينه بسمرقند» ثم برهن عن أدائه ببخارئ» كان تناقضًا إلا إذا وفق. 
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هدا بسي مُعَنوَنِ وَمَرْسُومء ثم اع بان لِك الْعَفْدَ كَانَ ن وَقَاءَ أو فَاسِدًا مَعَّ إقَرَارِهِ بتخرير 

ل الور ولا تمع دوا انْظرِ الْمَادَهَ(١1).‏ 

أمّا ٳڏا اذَعَى ائلا بابي أَفْرَرْتٌ بان اليم وَكَمَ اتا وَصجِيځًاء ٳلا اني كَاذْبٌ في 
اقرا رِي؛ وان البيْمَ كَانَ وَقَاء. فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حكم الْمَادَةهِ .)٠١۸۹(‏ 

منلا: لو تدا كحي لديل لمن ملو لم قت إل حضون N‏ 
للبم وَأ بَِوْله: ني بِعْتُ ا المَحدودَة بكذًا لفان ِمُقَابلَة کا ما تهنا ينما بانا 
صَحِيحًاء وَرَبَطَ إفْرَارَه هَذَا بسَيدِه نّم رَجَح واد بقَوله: إن اليم الْمَذْكُورَ كان عَقِدَ بطَرِيقٍ 
الوك أو زط مسد هو اء ا َع موا (التيجة). وا كان الد الد ا 

وذ َر مال او گان تويلا مئَلا: َو َكَل أحَدُآحَرَ بيع رمه احص باع لكل الْكَرم 
ذلك الشّخْصء وَاعترف الْموَكَلَ بَعْدَ لِك بان التَؤْكِيل الْمَذْكُورَ وَقَعَ طَوْعَا من م تم ادع 
د دك بان التّوكيل كد وح برا مت لا تمع عْوَاه(لْجَة). 

أو کان إِيرَا: َالَو بأد آحَرَ ِن دعْوَى ل 
أ حُضُورٍ الْقَاضِيء داقر بان الإْرَا المَدْكُورَ وق صَحِبحَاء وَربَط لِك بَحُجّق ثم اذَعَىئ 
ل ا 
أو كان ملسا ذلك لَوْ تَصَالَحَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ عَلَىْ دَعْوَاكُ وَدَمَبَ إلى حُضْو 


اي ا ر بان ذَلِكَ الصّلْحَ عُقِدَ صَحِيحًا ور ع ل 


3 08 
م بير سمس و 


١ > يه‎ 


بن 6 الْمَذْكُورَ قڏ وَكَمَ بشَرْطٍ مُفْسِدٍ هو كَذَا فلا تُسْمَعُ دَعْوَاة. 


٤ ٤‏ 0ے 


َم ما لو قا أحَدٌ بقَضْدٍ ِنْشَاءِ الْمَيع: قد بعت لَك هَذَا الْمَالَ بيْعَا صَحِيحًا . وَقَبلَ الآخر 


4 


2 
077 5 عو ره 


َادَعَْ بعد ذَلِكَ با هَذَا اليم كان ونائ وَأ القَولَ عَنْهُ بائ بيع بات صَحِيحٌ مَبْينٌ عَلَىْ 
الْمْوَاضَعَةِ. قتَسمَمٌ دعْوَان”'". 


(1) الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بالغبن الفاحش لا يجوزء وله أن يخاصم» إلا إذا أقر وقال بشمن المثل» وكتب 
ذلك في الصك (الأنقروي عن العمدة). 


كوم قوانین ايع لوي تی نت ن بادا اد العلمَانية 


را 


| 1 باع اح ملاعل هلکه في شر 


5 عه 22 مو 4 


ETT e‏ ظ 


ر جه سمه o‏ 


ەو کہ 0 


| يك انمع غر کی طق د درل لحرن را 


ظ في خلس الب مان لانياع دَعْوَاه لى هذا الوجو. 


1 1 


| أمَا إذا کان حا ضرا ڪلم ال 7 3 4 2 ي يتصرف في ذلك 1 لملك ف 


لملا مل ا ید أ ذم و رو َه وکت باذ فم ای نة 


م 22 
ع6 بر ¢ 0 كو 2ی رو ەە 


ذلك عَلَى الو جو المي ألا أن الك مله أذ أنه حِصَّهُ فيه لامع َعْوَهُ 


e 


ے ے 


إا بَاعَ أَحَدّ مالا عَقَارَا أو مَنْقُولّاء أو أَرْضًا أَمِيرية على أنه مله أو أَنَّهُ في تَصَرَفِ 
عر تئرق في شور تلفي سر رقم ازا و رار N‏ 
ّا دع دعي الْحَاضِرٌ: بان مِلْكُهُ مع أنه گان حَاضِرًا في مَجْلِسٍ الْبَيْع وسكت بلا عدر يُنْظرُ: 
في حُصُورِه وَرَأَىء وَالْمَقْصِدٌ مِنْ دَلِكَ الِاطّلاعٌ وَالْعِلْم ب سرا گان اضرا مجلس اله 
ال ا ا 1 وه 
ا وَكَمْ يَحْصْْ قارب البایع اؤ رَوْجهَا أز رَوْجَْهُ مجلس الم وَاطَلعَ على ت بعد 
يزه ارقي وک فلا نع غر ب ذلك 6 ES‏ 
الَْعٌ: لَيْسَ هَذَا الَعِْيرٌ احرَارًا م مِنَ الْهِبةِ وَالتَسْلِيم أو التَصَدّقِ وَالتَّْلِيم كَمَا بيه رَد 
الْمُحْتَارِ كما أنه لَيْسَ اخْيَرَارًا مِنَ لوقف أَيْضًا. 
مَثَلّا: إا گان أَحَدُ أَقَارِبٍ الْوَاهِبٍ أو رَوْجُهَا أو زَوْجَنْهُ حَاضِرًا وَقْتَ الهبة وَالتَْلِيم 
وَسَكَتَ فلا نمم دَعْرَامُْ بد ذَلِكَمُطْلقاه إلا نعلا كدي قذ كر في قَتْرَهُ أن اله 
وَالتَسلِيمَ في كم الَْيع. 
ملا لو وَهَبّتِ امْرَ 
1 ختٍ 


9 ر 
رَأةَ د 


ت 
ري 3 0 ور 
أن تهيها 


ها ليها فى مُوَاجَهَةِ بها وَسَلَّمَنَْا َه کک 
0 ها كد وماك الد و شلعتها ليا فل أن 
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ر جو ر اهراسم مشاه سه 
لأختها. . َتَسمَعْ د دَعْوَاهًا (عَلِيٌ أَقَنْدِي وَرَدَ الْمُحَْارِ). 

عَلَْ َا الْحَالٍ يَجِبُ إِيجَاد فرق بين الي وَالِْيَ وَلَيْسَ مِنْ قَرْقٍ بَينَّهُمَا في الظَاهِرِ 


da 
4 0 و‎ 0 ¢ 


فلذلك یری أن بيان رد المحتار هو امراف إل آله احيرا م الإجَارَ و وَالرَّهْنِ وَالإِعَارَ 


1 


إا كان دك الشَّخْصٌ يِن قارب الْبَاع أذ رَوْجَهَا أو رَوْجَتَكُ فلا تمع واه 


2 8 


مُطْلَقَا فِيمَا إا لَم يقر الْمُذَّعَى عَلَيْه سواء تصَرْفَ المُْرِي في ابيع تصرف الماك أذ 
لَمْ َصَرّف؛ له د عَدّ اْحُضُورَ عِنْدَ اليم ترك ل لَمُتَارَعَةِ أَثنَاءَ ذَلِكَ إِقَرَارَا دلالة بأن 
ْمَل هُوَ ملك البائِم» وَحَيْتُ حَيْتٌ وُجِدَ أن أل الْعَضر يَمِينُونَ إن الإضْرَارٍ بالنَّامنٍ قَقَدْ قَصَدَ 
بِدَلِكَ و وضع ال سن ن الأطمَاعٍ الْمَاسِدَةٍ (السَتِيِجَةً). 

نّا ! ذا قر الْمَُعَىْ عَلَيْهِ ين الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مَالُ الْمُدّعِي وَاذَعَىْ أن مجر جود 
الْمُدّعِي وَقْتَ الع وسكوته قد أَسْقَط حَمَهُ في الْمَالٍ الْمَذْكُورِ فلا يُسْمَعٌ دَفْع الْمُذَعَى 
علو ا بل رم يقارو نر الا ٠٠۳‏ ). 

رين و ضكة القريز تر قم المتظر فون ب زر ار از ؛ إل 
2 سرح التنوير ب يي أ ن الْأَكَارتَ متلا كَالابْنِ) رو الي غ ارو انر الات ن 
الْأَكَارِبٍ ُو كَالِائْنِ» كما أن الْحَْرِية قد ذْكَرثْ فِي 3 قشم لب بأد ال هوني ما الْشْكم. 


ل ل 


َِذًا كَانَتْ كَلِمَة الأقارب تَشْمَلُ في هَذِ الْمَساة ك » قلا شك بان الْأَكَارِبَ الَّذِينَ 
م أب قاعم كالاب وال الخ وَالأحت يَكُون نحُكْمُهُمْ حَُكمَ الْعَم. 


وَلَكِنْ هَل يسمل حکم 0 هلو هزه الْمَادَهْ وَالْأكَاربَ الْآَحَرِينَ كَأَوْلَادٍ الإخوق ارات وَأَوْلَادٍ 
الْأعْمَام وَالْعَمَات وَالأَخوَالِ وَالْخَالاتِ وَأَوْلَادِهِة؟ لم أذ إِيضَاحَاتٍ تعلق بِذَيِكَ. 


إلا أن ابْنَ عَابدِينَ في رِسَالَةِ (عَاَةِ الْمَطْلَب) ذَكَرَ: أن الذي يَدْحَلُ فِي الْقَرَبَةِ عِنْدَ الام 


0066 م 


الأعْظَم هُوَ ذو الرّحِم الْمَخْرَم | إل أ الإسَالَة الْمَدكُوةٌ هي في حن الْوَفْفء هل يَجُورُ في 
هله س وَمَعَ َلك قد أطلِقَ في اة الْكَِيمَةٍ: ا لديأ أو 


المضيل بک وة FE‏ ول قري وسكا وال لجرت 4 عَلَىْ ابن الْحَالَةِ. 


ساس وام م 


۳4۸ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيّة 


المي : يترد بهذا اتير الجا دالوا رق وَالرَهْنِ وَالبي باعلال ال 
ا ادال عل نيلك في حُضُورٍ آخَرٌ ار E‏ َو بَاعَهُ اسْتِغْكالا 
دا ل ا هو لَه أو آن لَه حِصّة فيه فَتَسْمَع دَعْوَاه 


ے 
ص 
f°‏ 3 ‰9 


ديك لو وْصَئْ أَحَدٌ د بعال 0 في مُوَاجَهَةٍ 7" وَمَاتَ مُصِرًا عَلَىْ وَصِيْي 
ل لاي لل ل 
ِلْمُوصَئ لَه أن يَقَولَ لِلْمُدّعِي: اك ماص في دَعْوَاكَ حَذْتْ سكت حِينَالْوَصِية. 

KT 27‏ الْمَالِكَ لاي يَرْضَئ بان ينل مِلْكُهُ 
لْمَيْرِ إلا أله يرْصَئ أن ينتفع آحَرُ في مَالِهِه كَمَا أنَّ هَذَا الْحْكْمَ قد تبت ف في الم امال 
عَلَىْ جلاف الْقِيَّاسِء فاا يقاس عَلَىْ غَيْره. انْظَر الْمَادَه )٠٠(‏ (رَدَّ الْمُحْمَارِ وَالْبَهْجَةَ). 

كَذَِكَ لَوْ تمَرّعَ أحَدّ بالْأَرْض الْأمِيريّة التي في تَصَرِفِهِ يمُوجب ست اقاي ريذن 


صَاحِبٍ الْأَرْضٍ في حُضُورٍ رَوْجَتِهه وَسَكَتتٍِ الزَوْجَةُ بلا عُذْرِ نّم ادَحَتْ مُوَحَرًا بن الأَرْض 


الْمَذْكُورَة هي تَحْتَ ب ضرا َل ارا اذكو لا تمع عْوَاما( جَامِعَ الإِجَارتَيْنِ). 
وَإِنْ گان مِنَّ الْأَجَانبِء سَوَاءٌ كَانَ أُولَئِكَ الْأَجَانِبُ مِنَ الْجيرَانٍ او مِنْ غَيْرهِمْ فَلَا 

15 ن حوره وَسْكُوثهُ في مَجْلِسٍ الم قط مَانِعَامِنْ سَمَاع دَعْوَاكُ أي بعد علو باع 

ا آنا إا هرف ارياي ا الملك يقد خصوره وشكرية ي ن 


0 ص 
5 


ابيع بلا عذر تصرف اللاك بء وَهَذْماء كَهَدْم الْحَائِطِ أو عَرْسَاء وَرَآهُ الْحَاضِرٌ روسك 


لاغش لماعل ولد كيك بقلو کی ر ل ا 


سر عه عل 


7 : اتم ەه < 
1 إت ارت ع هذا لوخ يه رر ن اي ا لاه 


الْمُْكِر؟ 2252 بينا في شرح لباب الثاني التي الان قَاعِدَةَ د في مسال التي يرم يها اين 
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صرف الْملاكد: مو اصرف الي يَجُورٌ لِصَّاحِبٍ الِْلْكِ ققَط اَن صرف به. 
المَرْقٌ بين المسألتين: يكفِي في الأقارب مُجَرَّدُ الْعِلم بالبَيْع والتشليم؛ ِنع اسْتمَاع 

الدَّعْوَئء وَمَعَ انه لا يرم في ذَلِكَ تصرف الْمُشْتَرِي مده في ابيع تصرف الماك إل نه 

ES‏ شياع لوئ لاد الأَطْماع لقا تفلت يبن 


الأقارب» وَسَبْهة 1 تلبس مجح ينهم وَفِي دَعَاوَى الإِزثِ ae‏ 1 من ٠‏ ذَّلِكَء َع 
جي قَطْمَعْهُ في مَالٍ الْغيْر َادِرٌ؛ َلِدَلِكَ يحب وجو د مُرَجح يرجح با جه التوِير 


ا 


و 


وهي تصرف الْمُشْترِي مده ذ في المبيع تَصَوُف الماك (رد المُختار). 
قيل: بلا عدر اهما ين في رح ْم (110) بنذ ادي في مَْضع اناي 


َفي ڪال ار وَفِي عدم الولو یك بع أذ مالا على أت كه لآ ولاف 
حُضُورٍ وَلَدِو الصّغِيرء وَيَعْدَ أَنْ وَأ ذَلِكَ وَسَكَتَ ادَعَى عِنْدَ وغه بان الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَالَهُ 


تُسْمَعْ دعْوَاة؛ اندو حيث گان بن ابيع اشيم صَغِيرًا . انْظَر المَاده(1713). 
ذلك لو اذَعَىْ َلك الشّخْص بان َايَعْلَمُ وَقْتَ الب أن امال الْمَدْجُورَ مال يُصَدَّقُ. 


ملا لَوْبَاعَ اح دارا لوده الصَّخِير وبَعَْ أن َم الصَّغِيرُ باع تلك الدَّارَ في حُضُورٍ 


03 


ولول 2 افلا ن عير عام بن اداو مُبَاعَة ا له في حال عرو ذا اذَعَى 


الود بد دَلِكَ با ِلك الد هي مِلْكُُ او أنَّ له كَذَا حِصَة فيهاء كَُسْمَعُ دعو لن 


لتََاقْصَ مَعْمُرٌ عَنْهُ في محل الْحَمَاء حَيْتُ إن للب الشَرَاء لابن الصّغِير منَْرداء فيكو 
الشَّرَاُ مَحَل حمَاء لِلْوَلَدِ (الْوَاقِعَاتِ وَرَدَّ الْمُخْتَارِ). 
إن عبار (في لب وار في يقر الأجيرة ليست فغ | خُيَرَازي؛ قَلدَّلِكَ لو رای أَحَدٌ 


م 


2 
ا ر ٠‏ 2 


3 صرف في دار او رضي أَوْ ڪپوان مده تصرف الْمُلَاك وسكت م اع تفه او ادعَىئ 
وار بَعْدَ الوَمَاِبِآنَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مله فلا سمَع الدَعْوَى وَلَو لم يكن مُرُورُ رَمَنِ فيه. 


له 2 ۰ 0 ب 6ه 6م وو ا الدار 
مََلُا: لَوْ سَكنَ أَحَدٌ في دار تلات أَوْ أَربَع سَنَوَاتِء ورای جَارُهُ تصرف في تلك 
كمسب 2م ان ست 12م مم ip 7o‏ 7 رك ت عو عه € و و 
إِنْشَاءِ ابي يه أو هَدمهًا فسكت» د م اذَعَى بَعْدَ ذلك بأن جَويع تلك الدارٍ له أو أن له حصة. 


سر سے 
۰ 


ا تنفد دعو 


Sr‏ فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدَولَه العثْمَانِيةٌ 
ا فا قا ع لا وك اه رايا ٠‏ لامر اس قم و و e‏ 
وقد جَاءَ في (التنقيح عن الوَلوَالِجِيَةِ وَفِي (جَامِع الفتاوّى): رَجَلِ تصرف فِي أَرْضٍ 

7 ر 4 ا رھ »ت 4< 2 ا 2 و2 0 0 

زَمَانَاء وَرَجَل آخر یری تَصَرَّقَهُ فيهَا ثم مَاتَ الْمُتَصَرّفٌ فَلَمْ يدع الرَّجْل حَالَ حاتي لا 


2 رءى 


تَسْمَع دَعوَاه بَعْدَ وَفَاتِهِ. 


Ê FF 
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الخد رایع ا لاوم مر ااا ل 


خلاصة الْبَاب الأول 


١ “وهس‎ 


تَعرِيفٌ الدّعْوَى: طَلَّبُ أَحَدٍ حَقَّهُ حال الْمُتارَعَةٍ في حُضُورٍ الْقَاضِيء أو في امَك 
يلظ E‏ م میا ياه لتس أو إلى مو كلو وتَعبِيرٌ ر (حَمٌ) يسمل الْأَعَْانَ وَالدِيُونَ 
احق الوُجُودِي وَالَْدَيّ. 

تَفْسِيِمُهَا: الدَّعْوَى الصَّحِبِحَةٌ وَالدّعْوَ الْفَاسِدَةُ وَهِيّ نَوْعَانِ: )١(‏ فَاسِدَةٌ الصف 
(۲) فَاسِدَةٌ اأ أضلء وَحِي الدَعْوَى الَْاطِلَ. ظ 


ر 


rE 


شرائطها: ا م ترط حُصوڙ الْخَصْم الذي لَمْ كن مدََى علي بيان سَبّبٍ الوك في 
الْمدَعئ به عن ولان غريب وَتَوْصِ امال يبب َالَو في عْوَى لين 
يشرط أَنْ يَكُونَ الطَرفَانِ عَاتَليْنِ وَأَنْ يَكُونَ المُدّعَىئ ا أنه لايم 


الْمهول» ومست من لِك بُ الْقَاضِيء وان كود اذى يه مخلوم! وي سفت مِنْ ذَلِكَ 
دَعْوَى عَضْبٍ الْمَجْهُولٍ وَرَهَيْهِ (۱۹۳۱) وَإِبْرَائِ (19510) وإ إقرَارِه وَالْوَصِيَ > المجهولة: 


دمو ريو 


عدم وجو لقص في الى الاب في لدو أن المد عله شدي 
و حُصُورٌ الْخَصْم الْأصِيل جِينَ الدَعْوَى وَالسَهادة ًالك وان يَكُونَ الْمُذّعَى به مُحْتَملٌ 
قرت وک سب وج الین في لمكن بو الو عل قول لأ أشكم لي ق 
باتلان أَسْبَابهاء وَلُرُومْ يان انس وَالَوع وَالْوَضْفِ وَالِْقَدَار في الْمُدَّعَى به الديْنُ. 

دَفعٌ الدَعْوَى: ما قر وه طرف الع عله قث فز الذي وفوا خنع 
أنوَاع: الف وَذَفعُ لدف افع بل الْحكم» وَالدَهمُ بعد الك لاخ اير الصّحِبح. 

شتی ِن طَابط بُ أن ُو الدع ِن مدع عله شان 

)د كان الْمُدَعئ عَلَيْأحد الور لور ارين أن بذكو الدَْوَئ. 

(0) إا بط الْمَالُ الْمشْترَئ مِنْ يد الْمُشْئرِي بالاسْيِسْمَاقٍ تفبل به اباقع عَلَىْ كوْنه 
اممرَئ الما نسَح قبل بوه ْمَل المَذْكُورَ ِن الْمُشْئرِي. 1 

يبدل في دَفْع الدعْرَى صِمَةُ الطَرقيْنِ وَأمَا الَْسْبَابُ اوي في الدع هي (۱) إِقْرَا 
مدعي (۲) الي (0) تُكُولُ الْمدّعِي عَن لين )٤(‏ إذ E a‏ 


عام هام 8ه 


۲ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


الخصومة 

الاعْتِبَارٌ الأول كَلامَة أقسّام: 

القن الأول الح فر 

١‏ اْخَصْمُ في دعو الْعَيْن وذو اليد ماك ۲٠٠۳٠‏ لَك كود لري ؛ الْنِي 
بض الْمَبِيعَ ضما لِلْمُسْتَحِقٌّ. انظر الماد .)١١۳١(‏ 

0 الذي ب نب کم عَلَىْ إفْرَارِهِيَكُونُ ححضْمًا في حَالةِ إنکاره. انْظر الْمَادَهَ (17). 

(۳) يون حَضْمًا في الدَعْوَئ الْعَائِدةِ للْمْتوَفْ: (أوَلاا أحَدُ الْوَرَئَهَ (نانيا) وَصِيٌّ 
الْمْتَوَيْ (نَالِم) الْمُوصَئْ لَهُ E‏ 
وَهْبَهُ الْمُتَوَفَى في مَرَض مويه وَسَلَمَهُ اْمَؤْهُوبَ 

رفي اعون الوق يه قر أ اعطق عضت 

القَسم الثّاني: اذى کون حصنا E‏ 

)١(‏ الدَّعَاوَىئ التي تام مِنَ الْممَصَرَفِينَ الْمُسْتَِلَاتِ الْوَففِيَةِ عَلَىْ الأشحَاص الْآَحَرِينَ 
يجب حُضُورٌ مولي الْوَقِ فيها. 

9 الْمَسَاِلَ الْمُحَمسَةوَ وَهِيَ: 

و الوَدِيع وَالْمُودَع مَعَا عِنْدَ دعْوَى الْوَوِيعةٍ مِنَ الهُستَووع. 

قو المع لامو N‏ ا 

(0الئا) يجب حُصُورٌ الْمُسْتَأْجِر وَالْمُوَجُر مَعَا عِدْدَ دَعْرَئْ الْمَأْجُورِ مِنَ الْمُسْتَأَجِر. 

(رَابعَا) وَالْمُرتَهنِ وَالرَاهنِ عِنْدَ دَعْوَ الْمَرْهُونٍ مِنَ الْمُرَهنِ. 

(حَايِسًا) وَالْعَاصِب وَالْمَعْصُوبٍ مِنْهُ عند دَعْوَى الْمَعْضُوب مِنَ الْقَاصِبٍ. الْمَادَةَ (17100) 
و 

وَالتبُوثُ في ذَلِكَ کون (۱) بالَْة (9) بالْإقْرَارٍ (۳) بِمَصْدِيقٍ صَاحِب الْمَايٍ )٤(‏ 
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پنكولِ المُذعِي عَنِ الْيَِينٍ. 

وَشَرَائِط الْمَسَائِلٍ الْمُحَمَّسَةِ: 

(۱) يجب أن يُعيّنَ الدَافِح الْغَائْبَ في دفي وَالشّهُودَ في شَهَادتِهِمْ بذِكْر اشمه. 

)يجب إنبات الإيتاع قبل الحكم. 

(۳) أن لا يقر الْمُذَعَى عَلَيْهِ بان الْمُدّعَى بو هو ملك لَه أَوْ لِلْمُدّعِي بلا او فِي الْحَال. 

)٤(‏ أن لا يدعي الْمُدَعِي آنه وَكِيلٌ بِالْقَبْض عَن العَاِب. 

)٥(‏ ان لا يَدَعِيَ الْمُدّعِي عَلَىْ ذِي الْيَدِ يفِغل. 

(5) أن يَكُونَ الْمَالُ الْمدَعَى به مَوْجُودًا. ١‏ 

(۷) أن لا تكون مَنْمَعَة الْمُدّعَى به عَائِدَةَ للْعَامَة ة كَالطَرِيقٍ الْعَامٌ. 

وَالْمفصُودُ ِن الاب هُ الشخْصٌ لير الموج جود في مَجْلِس الْقَاضِي 

القِسْمْ الات ال لَّذِينَ لايَكُونُونَ أخصَامًا مُطَلَقًا: 

.)174 ۱۹۳۸( الوَدِيع لِلْمُشْتري وَالْمَعْصُوبُ يلوم صَىئ لَهُوللمُودَع. المَادَيْنِ‎ ١( 

(0) مَدِينُ الْمَدِينٍ لِلدَائِنِء وَالْمُسْتأَجِرُ لِلْمُرْتّهنِ وَالْوَكِيلٌ ِالإفْرَارٍ للْمُسْتَفْرضء 
وَالْمَدِينُ لِدَائْنِ آخَرٌ. 0 ٠‏ وَمُشْرِي الْمُشَْرِي لِلبَائِع . الْمَادَهَ(1541). 

الإعْيِبَارٌ الكّانى سبعة سبع أقسَام: 

0 م اة وَفِي الِاسْتِحْلَافٍ. 

(0) ححصم في الدَعْوَىْ وَفِي الاسْتِحْلَافٍ. 


رکم 


(۳) حضمٌ في الدعوى وَالْبيئَةِ. 


00 


©9) ححصم في الدَّعْوَى وَالَْينَده وَلَيْسَ ححصم في الإقْرَارِ وَالْيَمِينَ: 
(5) ححصم في حَالَةِ إقْرَارِ ققَطْ. الْمَادَةَ(75١1١).‏ 


رک 


(5) ححصم في إِقَامَةٍ مَة ايق وَغَيْرُ تضم فِي الإقرَارِ وَالْيَمِينِ. 
(۷) ححصم في تَسْلِيم الْمُذّعَى بو فَقَط. 


Le]‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


التناقض 
التاقض: هُوَ ا سبق كيه مُنَافٍ لِدَعْوَىُ الْمُذَعِي َع دَعْوَئ الْمِلَية وَلكِنْ لا يَمنَعْ 


وود 


وى لتب لضو لّوا الْمَادّة 1141 حًا 
ية مدل كافش بن كلام رار في ا اراچ الماد .)٠٠١۲(‏ 
يق التنَاقض: (أوٌلا) بِتَضْدِيقٍ الْخَضْم. (نَانيا) برك الدّعْرَى الول وَبِحَضصْرٍ الْمَطْلَبٍ 
في الثانية د (مَالِئًا) کک ي (0). (رَايعًا) إِذَا کان 8 حماءِ 


1 ذا لدعا امال ل تم قَالَ: لِعَيْره. لا تمع دغْوَاة. 
(0) انر تمرح فة الأو عاك )هه المقلة: 
ری الكلامي اوي 
(0) آلا يكو تَوفِقَهُ مُمْكِنا؛ فَالدّعْوَئْ فيه عير صَحِيحَةٍ. 
)انیود تروف نكن وأ م يوق وَفِي هَذِهِ الصورة أَربَعة أ 
(الأوَل): يجب الَّوْفينٌ بِالْفِعْلء وَل يفي إِمْكَانُ التَوفيق. 
(التَّاذ ني) يفي إِمْكَانٌ التّؤفيقٍ. 
(الكَايِتْ) إا كَانَ التَتَاقضُ مِنْ طرف الْمُدَعِي فلا يَكْفِي إِمْكَانْ التوفيق» آَم 

المُدَعَى عَلَْهِ فيَكفي. 
(لرَبِع) إا گان وَج فی مدا نان التوفیق كاف SS‏ 


(۳) اَن كن التَوَفِيقٌ مُمْكِنَاء وَأَنْ ل وَالدّعْوَىئ صَحِيحَة. 


3 FÊ 


الْجِرْءْ الرَابع / الْكتّاب الراب عَشَرٌ: الدعوى 


الباب الشاني 
في حق مرور الزمن 
وام ” مُرُورٍ الرمَنِ: ِنَم مُرُورٌ الزَّمَنِ عَلَى نَوْعَيْنِ: 


معو 


الع الآولَ: مُرُورُ الزّمَنِ الذي حُكْمْهُ اهادي وَمُدَنهُ ست وَتَكَانُونَ سه وَلِدَلكَ 
ترك سنا وکاڈ ين َة بلا عُذر ا نَع مُطْلقاه حيْتُ إن َِكَ الَعوَى 
الْمُدَةَ مَمَ الاقتدَارِ عَلَيْهَا وَقِقَدَانِ الْعذر؛ يذل على عَدَم الخ 
3 اعبار ية مدو مُرُور الزَّمَن تا وَتَكَائِينَ سنه َي عَلَىْ الْمَادّةِ (111) (عَلِي 
وَرَدَ الْمُحْتَارِ بزيادَةٍ). . 
الع الثّاني: مُرُورٌالزَمَنِ الْمُعيّنِ مِنْ قبل السَلطَانِ: إنَعَدَمَ اناع الدَعوَئ في مور 
لمن َي مو من ةا الَو مب على الَا( 0 ؛ لديك إا نمی نَحَقَقّ في 
وی مُرُور من ِن هذا الع َأ ِن قبل لطن اماع ك لغری كُسمع. 
eS‏ 


وان 0 قَاضِيًا آخرّ ع ول هَل الدَعْوَى؛ وَلِذَّلِكَ فَالْمَنَاوَى التي َفتَىْ بها مَشَا 
الإشلام عدم اماع الذَعوَىّ في يل هَدَا الع ِن مُرُورِ لمن قد كر فا بألا لا مُشمع 


e 


أَقَْدٍ 


فنډي 


بلا مر (عَلِيٌّ أكنيِي). 
نمدا لهي موي حقٌ لْقَاضِي ويس في ڪي اْسَكم؛ لديك إا قصَل الْسَكَمْ عى 
رعا د کک ا ف حُكْمُهُ (ا e‏ ع 


o‏ بارس ل 


عفرسَة الختا 
عو سم ا 
إن مروز الرَمَنِ لا ثبت يبت حَقا: يعني 
كل َا من لاقن من وسر إل أ 
ري و ر ا ص اضر ای ر 2 2 و 
الاسْتِفَادَةَ مِنه؛ فَلِذَّلِكَ إدا رَد الْقَاضِي دَعْوَى دَائن بسَبّب وقوع مُرُور الزّمَنِ فيها يبقى 


3 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيّة 
الدّعَاوَى الْمَمْنوحٌ ماشه 
-١‏ الدّعَاوَى الْوَاقِمُ فيا مُرُورُ زّمَنِء وَهِي الْمبينَُ في هذا الْبَاب. 
کک صَعَة الام المُشتعار في الأمرال الع الْمَْقُوكَة. 
ق َدْمُيمَ تاریخ ۲۷ مِنْ جُمَادی الأخرَئ ست 2 روفي ۱۷ يلول سَنَةَ ١14‏ 


ا E‏ سای في دوائر 
التَمْلِيكِ (دَفبَرَ حَاقَانِي). 


-٤‏ قَدْ مُنِعَ سَمَاعٌ دَعْوَى الرَهْن وَالشَّرْطٍ وَالْوَقَاءِ وَالِاسْتِفَْالٍ غَيْرِ الْمُنْدَرِجَةٍ في 
السَّدِبتَاِيخَ ۲۸ رَجَب سَنَةَ ٩۱‏ و ۲۸ أَعُْسْطّْسٌ سَنَةَ 1١‏ 

ه- ل ا ۳٠‏ و ۱۲ تَشْرِينَ الأول سَنَهَ "٠ ٤‏ سَمَاعٌ دَعَوَّى 
راخ الْأَرَاضِي الْأَمبريّة برط الإعَاشة الْمَيْرِالْمُْدَرِحِ بسند الطَاو. 

5 ا 

۷ نر نن وا لت تدعا 

- لا نَسْمَعٌ دَعْوَ الْخَلِيطٍ وَالشَّرِيكِ بِحَقٌّ الرّجْحَانِ بَعْدَ حمس سَتَوَاتِ حَسَب قَانُونٍ 
09 

4- إا تفرع ممصَرّفْ الأزض بالأرَاضِي الأميرية 3 الي عليه 
ُسْمَعُ دَعْوَىْ صَاحِبٍ الأب وَالْأَشْجَارٍ بِحَنَ الرّجْحَانِ بلك الْأَرَاضِي بَعْدَ مُرُورٍ عَشْرِ 
سَمَوَاتِ عَلَى الْمَرَاغ. 

٠١‏ -إِذَا تق اح لض اهي بتصَفِِيمُوجب سد طاو الراقعة في حُدُود قري 
لحر ين مالي قري أُخْرَئ؛ لمن كان لَه لَهُ تاح رض مِنْ أَمَالِي تلك الْقَرية أن يدعي 
OS‏ سيد َل الْمِثْلِء ولا ت تشمَع دَعْوَاهُبَعْدَ مُرُورِ سََةٍ حَسَبَ فاون الْأَرَاضِي. 

١‏ إن الأرَاضِي الأمبربة الي تُضْبحُ مَمْلُوكَةٌ كَحَدَم وُجُودٍ أَصْحَاب اْقَالٍ ها لا 


of of 


بيد أو أَشْجَادٌ لاخر فد 


ا 


الْجِرْء الرابع / الْكتَاب الرابع عَشَر: الدعوى ۷ 


َسْمَعُ فيها دَعْوَى حى الطَائُو الَّذِي يبت لِصَاحِب الأب وَالْأشْجَارٍ في يَلْكَ الْأَرْض بَعْدَ 


-١‏ كَذَلِكَ لا تَسْمَعُ دَعْوَىْ حَقَّ الاو الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةٍ مِنَ الْخَلِيطٍ وَالشَّرِيكِ 


٥‏ وو 


تعد مرو حمس سَنَوَاتِ. 
۳ - كلك لا سم وى حى العو في الَْراضِي الْمَذكُورةنَ الشْخَاص الْمُحْتاجِينَ 


للأَرَاضِي بَعْدَ مُرُورٍ سَنَة. 
؛١-‏ لا تش وى البح الم زياد عن تشر في الوا ستويا. 
اك ]ذا سدور ووه ار تخي لَمْ يبلغ الْحَمْسَ ء عة ا فلا تشع 

حو وود مع حكام ال من يماع دغر 
اسه الي عبر في مُرُورٍ الرَمَن: عبر في مُرُورٍ الزَّمَنِ السَنَهُ اريه أي الْقَمريَه 

زا ا ذلك ينجت ان زرو لمن بالق ر : إِذَا 


1 


سل و 


کان السَّتَدَ الْمْحْتَوِي الدَيْنٍ مُوَّرّخا بتاريخ ال وَلَمْ ورخ ب بالسنة ة الْقَمَرِيّة 
فَيَحْسَبٌ مرو ذلك بِالسَّةِ الْقَمَرِية. 

2 ومنتهی مرور الرّمَنِ: إن مدا مور الزّمَنِ يِئ مِنْ تُبُوتٍ الْحَقٌ ومنتها 
الدَعْوَى في خُضُورٍ الْقَاضِي؛ فَلِدَّلِكَ يَحِبُ حِسَابُ مَبْدَ طالور تا على ار الْمَشْرُوح. 


و م 


232010111001101 يبت فَهَل لَه لَهُ تَخْلِيف حَصمِهِ 


امه 


ين أي ! إا قال الْمُدَّءَ ع ل ل 
سكت. وَأَْكَرٌ الْمُدَعِى تصرف المد عى عَلَيّْهِ هَل المَدَهه وَلَمْ يبت عى عليه بلي مَصَرٌ 


هَذَاء هل لِلْمُدَعَى ع عات کش ی ان أي تو عفر 


لَمْ ر صَرَاحَةَ في مذو الْمَسأكة | إا أن لاء قذ وا تحت قَاعِدَةَ عُمُوئَة الْمَسَائِلٌ 


4 


ھک وهي: كل مَوْضِع يَلْرَمُ فيه الْخَصْمْ إذَا قر سلف 0000 
ويست مِنْ هذه الْقَاعِدَة ناث مسال وَمُرُوِرُ الزَّمَن لَيْسَ مِنْهَا (صُرَّةَ الْمتَارَىْ في 


0 


7 َعلَى ذَلِكَ يَلرَمُ الْيَِينُ في عَذِه الْمَسْأََةِ حَسَب مذو الْقَاعِدَة: 


وش وو 


4۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ا 5 ده 
م راک وو ا ورم ۶ 7م 
«إن بينة مرور الزمَن مرجحة). 


ترجع بيه مور الرَمَنِ عَلَى ب أن الْمُدَة الي مرت ن آل مِنْ مدو مُرُورِ الرَمَنِ سَوَاءٌ 
گا ْمَعَن بو لکا وف أز أزضا أبيرية. 
مَكَلَا: إِذَا ادع عَى ذو اليد پان الك الْعقَارَ امذّعَى به هُو في تَصَرفِ بلا راع زياد 


3 


ر 
7 31 
٠.‏ 


ج ا ن دُعوق الْمُذَعِي عير مَسْمُوعَةَ وَاذَعَىْ الْمُذَعِي الْحَاِحُ ن مد 


02 


و 


4 
ملة 


ر 000 


تصرف الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ هي عَشْرُ سَنَوَاتِء وَأَنَّ دَعْوَاهُ مَسْمُوعَة وَأَقَامَ اليه عَلَىْ ذَلِكَ 
رجح بين ِي اليد (الطَرِيقَة الْوَاضِحَة). 
SS‏ 
ا ی عَشْرَةَ سس وأا ابه عَلَىْ َلك يما كان مَشْهُورًا ُو مَعْرُوقًا يُحْمَلُ بهًا. 
اليك نكم الزن قل در نس خفر ةع تمل ب بها 57 
إن صُدُورَ كم امد به ا يَمَْعُ وُقُوعَ مُرُورٍ الزَّمَن؛ قَلدَلِكَ لو اسْتَخْصَل أَحَدّ حُكمًا 
بمَطلويه ولم ب طب ده تحنس عفر؟ َك َم بقع إغلام كم لأجل تيزو في اوجرا 


24 


ا 


٤ 


يَحْصُلُ مُرُورُ امن في حَالةِتَصَرّفٍ الْمُدَعَىْ عَلَيْبا راع ما إا كَانَ َْرُوفً وَمَشْهُورًا 


صرت الدع عليه في لِك العَارِبالوكلَة عن ادي لا حمق مرو ال 
مَتَلُا: إذَا اعَى الْمُدَعِي قَائلا: إن الْعَقَارَ المَلانِيّ الّذِي في يَدِكَ هُوَ مِڵکي. وَيَعْدَ 
نكر الْمُدَعَىْ ء عليه ادع ائه صرف في الْعقَارِ الْمَذْكُورِ من حمس عَشْرََ سه با رَاع. 
َأَجَابَُ الْمُدّعي: تعن نك مص رف من حفس عَفرة کن إن ترك هذا لوكا 
َي وَكَانَ مَشْهُورًا وَمَعْرُوفَا اَن صر رق باو اة عن لمعي قَيَسْقَطُ ادْعَاءُ الْمدّعى عَلَيْ 


رور الزَمَ؛ لن التَصَرْفَ كَمَا يَكُونُ أصَالَةيكُون ناب گال كَالََ (لْبَْرُ وَأبُو السُعُووِ). 


| 


0 ص هو 


1 اة( ): لامع الدعَاَى عبر دصل الو أو لوم كَالدينٍ الوبق 


ْ وَالعَقَار اليلك وَالْمِيرَاثِ» وَالْمْقَاطْمَةٍ في الْعَقَارَاتِ الْمَوْقَوقَقَ أو اصرف ِالوِجَارَتَيْنِ 
اتوي اضوع ةع رها كمس عَشْرَة سه 


4 ص 


ا /الْكتَاب الرابع عَشَر: الدعوى ۹ 
لا تَسْمَعٌ الدّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدة لأَصْلٍ الوقن أو للْعُمُوم كَالدَينٍ ا دة - 
رَالوَدِيعة ة وَالْعَاريّق وَالْعَقَار الْمِلّْكء رَالْملك الى ل یکر عقاراء كَالْصَيوَان وَالْأْميمة ت الخد ى 
وال ات وَالْقِصَاصِء وَالْمْقَاطَعَةٍ في الْعََارَاتِ الْمَوْقُوقَد: وَدَعْوَى التَصَرِّفٍ بالْمُمَاطَعَة 

وَدَعْوَى اصرف بال جار ین اول العفو طق بدأ ثركث ضس عفر سك 
ما مده مُرُورِ الرمَنِ في الذَعَاوَى الْأُخْرَئ كَالطََاق وَالتكاح» وَالْوَصِي َالَنْصِيلَاتٌ 
وَلَكِنْ يُمْكِن أَنْ يُقَالَ: إن الْخْصُوصِياتَ لم ينع اسْيِمَاٌ الدّعَاوَى فيه بِمُرُورٍ 

الزّمَنِيَحِبُ اسْتِمَاعَهًا مَالَمْيَقَعْ مُرُورُ رَمَنِ اجْتِهَادِيّ. 


مدد مرور الرَّمَانِ: 
إن مُدَدَ مُرُورِ الزَّمَنِ في الدَعَاوَى الْحُقَوقِيّة في هدا الْحَالٍ عَلَىْ حَمْسَةٍ 3 أفسام: 


سا 


الم الأوّل: مروز رَمَنِ الست وَالثلاثينَ س وَهَذَا کون في دَعْوَئْ أضل الْوَقْفِ وَفِي 
عْوَى صاب الْأَرْض يرب لأْضي. الق اا5 (171) شرح المَادُوْ(1335). 

القِسْمُ الثّاني: مرو رمن الْحَمْسَ عَشْرَةٌ سنه وَهَذَا د اا 
مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ .)١1173(‏ 

لقم الَالث: موث رمن افر سات وهلا مكو في اماد 017350 

القسْمُ الرَابعٌ: مرو رَمَِ اين فَحَسَبَ ديل فاون الأَرَاضِي لا تَسْمَعُ دَعْوَى التَصَرّفٍ 
في الْأَرَاضِي الْكَالِيَةِ وَالْمَخْلُولَة التي فُوْضَتْ يِن طرف الْحُكُومَةٍ لِْمُهَاجِرِينَ وَالتِي 
عت ينهم أو أنه ع بني بعد مُرُورٍ سَتْتَيْنِ بلا عُذْرِ. 

اقم الحَامس: مُرُورُ رّمَنِ شَهْر. انظَرِ الْمَادَهَ (174). 

وبحت الآ في تفيل مدد مور لمن في الأمور اليد ا 


2 


ھت € 


الد ذلا تر انين اعد عن 1 حر قائلا: أَطْلْبُ منك أَنْ توّدّيّ لِي كَذَا مَبلَعَا ال 


أخدته َه رصا مِنّي» َوَن الْمَبيم الَِّي بعت لَكَ. لا تَسْمَعٌ دعْوَاة. 
EE‏ تطلنا ال ينمل ويم O‏ سَوَاءٌ اكان عَائِدًا لخاد دأيْ: ديُونِ 


n 
Ea 


EE‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
أفرَادٍ الناس مَعَ بَعْضِهمٌ الْبَعْضء أَوْ كان دُيُونَ بَيْتِ الْمَالٍ مِنَ الْآحَادٍء أو دُيُونَ الْآحَادٍ مِنْ 
بيت الالء وَمُرُورٌ حَمْسَ عَشْرَةَ سنه علَىْ مذو الديُونِ يَحْصْلُ ف فيه مُرُورٌ الرمَنِ؛ قَلِدَّلِكَ 


6م 


قَدْ صَدَرَتْ إرَاَةٌ َيِه تاريخ ٠‏ الْمْحَرّم سنه 11۰ وَتَشْريِنَ الائ س 1194 بعد 
SS‏ 

الوَديعة: ڌا اع أَحَدٌ على اتر قَائَِا: إن أَظْلْبُ منك الْوَدِيعة التي أَوْدَعْيُها لَك قبل 
خيس ع و sS‏ 


0 ر 
e 7 2‏ س ° 7و or‏ وع في 
7 


الَْاريْة:إذا فت انرا ودعت أا رَوْجِهَا قَابلة: إلى أَعَرْت ب 


3 
1 
5 


وَكَذّا شيا وَأَذكَرَ الزَوْجُ قا تَسْمَعٌ دَعْوَاهًا. 
الْمِيرّاث: إِذَا ادي أَحَدُ الْوَرَكَةِ عَلَْ ار كَائلَا:.إنَّهُ قَد به عِنْدَكَ كَذَا 
ر نا التو قبل تحمس عفر س فطل حصني مذ a‏ وَأَنْكَرَ الْمُذَّعَى 


عل یق قن غر 


586 


أَشْيَاءَ مِنْ مَال 


العَقارُ المِلك: إا ادَعَىْ أَحَدٌبأنَ الْعَقَارَ گالدًارِ وَالكَرْم الِْي في صرف شَخصٍ خر 
وان لَه حص فيه فلا تَسمَعٌ دَعْوَاه. 

ذلك إا تصرف انان بكم مده حمس عَشْرَةَ بالاذ شُتَرَاكٍ وَلَمْ يَدَعِيَا عَلَىْ بَعْضِهمًا 
نض في نك اشن ثم اتی حدما أ ديك الكزم وله متي تا ُشمع دعو 

المُعَاطَعَةَ في العَقَارَاتِ الْمَوْقُوقةِ: الْمُقَاطَعَةٌ وهي الْعَقَارُ الَّذِي يكُونُ عَرْصَيْةُ وَفْفَا 
وکود الإ وشار اکرو التي عَلَيْهَا الْعَرْصَةٌ مِلْكاء وَيُدْقَمُمِنَ اْمُتَصَرّفِ فيها إِجَارَة 0 
مَقطوعَة سَنويالِجَانِبٍ الْوَفْفِه وَتَسَمّىْ هذه أَيْضًا إجَارَ ا وور وهل الك 
ااي إِذَا وَكَفَ أَحَدٌ بإِذْنِ الْمَْوَلّي اء الذي أَحْدَنَهُ عَلَى الْعَرْصَةٍ الْمَوْقُوقَةِ أو السَّجَرِ 

الَّذِي غَرَسَهُ عَلَيْهَا َف اة صح الرفت؛ شوّاة كان وفوا على الجهة المرفر عك امرض 
الْمَوْقَوفَة أو وف عل - جه أَخْرَئْ؛ لِأَنّهُوَنْ كَانَتْ ج جهة القَرّب مُخْتَلِمَة إل ا يمان 


)١(‏ وهي الأرض المحكرة (المعرب). 


الجزءالرابع / الكتاب الرابع عشر؛ الدعوى ۰ ۱ 


في أَضْل الْقَرْبٍ رَاختِلاف الْجِهَةٍ بك 214 جت لحلاف الحكم (عَلِيٌّ أكَنِي). 
ر وير غوئ اصرف في قارات العو وة بِمُقَاطعَةٍ على أَربَعَة أَوْجُهِ: 
لوه الأوّل: ن يَكُونَ الْمُدَعَىْ به مِلْكَاء منلا: َو ادَعَىْ أَحَدٌ قَاَِا: إنَّ داري الْمَمْلُوكَة 


5 وه عر 


الْمُدْمَأَة على عزصة لوقف الفلا » وال قوطة ا 


الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْذُ حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَّ وَحَيْتُ إِنَّهَا ملكي فَأَطْلْبُ تَسْلِيمَهًا. دا انكر الْمُذّعَى 


و 


عليه دَعْوَى الْمُدّعِي هَذِهِ فلا تَسْمَعْ دَعْوَاه وتكن هَذِه الدَعْوَى دَعْوَى الْعَفَارِ الْمِلْكِ. 


o‏ به وَفْمَاه وَعَذَا ما أن يَكُونَ بإِجَارَةٍ وَاحِدَةٍ فلا يضور فيه 


ع رھ 


اة دخو التعد ف وَالدضوي لني تَقَامُ 02 و الوَقفٍ كو غا ا صل 
اليه مَيَكُونُ مُرُورُ الرَمَنِ فبا تا وتَائِنَ َه 
وما أن َكُونَ بإِجَارتَيْنِ» وَهَذِو تَدْحْلُ نَحْتَ فِفْرَةِ (أو اصرف بِالإِجَارَتَيْنِ). 
الوَجْهُ النَلِتُ: تَكُونُ صُورَةٌ الدّعْوَىئ عَلَىْ الْوَجِْ الآتي يبط كلِمَةَ اصرف بِكَلِمَةٍ 
الْمُقَاطَحَةِ» وَهُوَ أن يَدّعِيَ ريد عَلَىْ عَمْرو قَائَِا: إن عر خد لوف ون شلك امرف 


بِالْمُقَاطَعَةٍ بَكَذَّا وِرْمَمًا إا e ET‏ وللا قلا 
اا إا اذى أَحَد قَائلًا: ا ٤‏ التي أَحَذْتَهَا مِنَ اموي رَد هي لوف اله لاي لزي 


i2 
1 09 


نا مول َل َي برك مقاط . وَاذَعَى أن الْعَرْصَة مله وأنكر الْمُقَاطَعَة قم أن هذ 

الدَعْوَئ في هَذِه الصورَة تعلق برَبةِ الْوَقْفِء قَتّسْمَعُ الدَعْوَئ فبا إلى ست وَتََائِينَ سن 
الْوَجْهُ الرَابِعٌ: إِذَالَمْ ترط كلمة «تَصرُف؛ بِكَلِمَةِ ١مُمَاطَعَةٍ)‏ تون صُورَةٌ الدّعْرَى عَلَى 

هَذًا الْوَجْه: إِنَّ الْعرْصَةَ الْمادنية التي أَحَذْتُهَامِنَ اْمتولَي رَيْد التي هي مِنْ مُسْتَعَلَاتِ الْوَقْفٍ 


ص 


3 وعم و ار همع رو رر کو ا ر وي اسه 
E EC Gd‏ 


3 3 ¢ 


َأَطْلْتُ مِنْكَ أ دَاءَ ذَلِكَ. 

وَحَقَِةُ َذِوِ الدَعْوَى دَعْوَى دين وَتَدْحُلُ في الدَيْنِ؛ قَلِدَلِكَ يَحِبُ أن يَكُونَ مَقَصُودًا 
من عِبَارَةِ (دعْوَى الصف في الْعََارَاتِ الْمَوْقُوقةِ بالْمُمَاطَعَة) الْوَجْهُ الثالِتُ 

َعْوَى التَصَرفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ في الْعَقَارَاتِ الْمَْقُوقةٍ لكر عزو العو ع وحمي 


۲ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


الْوَجَهُ الأَول: تكو بَيْنَ اْمُمصَرَقيْنِء ملا: إا تَصَرْفَ أَحَدٌ بالإجَارَتيْنِ في عَقَارِ وْقِفَ 


سر م 


في مُوَاجَهةٍ اراي E‏ هَذْه الْمُدَّه ع عن بنة كد الَا 
المَدَكُور في تصرف با لجار تين قبل الْمُدَة و المذكورة لق فا د تسْمَع دَعوَاه كما 2 لا 7 تسْمَعْ 
َعوَاهُ الصف بعد مُرُورٍ تحمس عَشْرَةَ َة ا تمع دعَوَاه مراع َء (جَامِعَ الإجَارتيْنِ). 


كَذَيِكَ دا تصرف اثَْانِ بالا ل فاون عكار CE‏ ع 


ت 
E‏ 


وَل يدع في مَذِه الْمُدَةِ أَحَدُهُمَا عَلَىْ الْآخَرِء وَقَام أَحَدّهُمَا وَادّعَى عَلَىْ الآخر بان دَلِكَ 
لْعَمَارَ كَانَ في تصرف بلجار E‏ ا 


03 


الوَجه اللاني: کون ب لضفي ي وَالْمْتَوَلّي» مََلَا: إا تَصَرّفَ أَحَدٌ في عَقار وُقفَ 
ر جحي مدر عه وي شرام ؟ ذَلِكَ الْوَقفِء وَضَكَتَ 
e‏ دع عى الْمُتَوَلّي بَعْدَ ذَلِكَ قائلا للْمُدَعَى عَلَيْه: إا 


0. 0 07 


اكور و 2 جر لك وَإِنَكَ طت ذلك العثار فر فلا تشع دَعْوَاةث 


دَعْوَّىُ 7 الْمَمْروُوطَةِ: إِذَا تَصَرَفَ أَحَدٌ بِوَقْفٍ بصِفيه مولا بِالْمَشْرُوطَةٍ مُه 
ر ال ال اك 


ا الام مولي لِدَلِكَ الوق بالمَسروعة هو 
وه تمع فوا [ْ 

ل لشف الذي عُيّنَ بإدَارَة وَرُؤْيَةِ أَمُورٍ وَمَصَالِحَ لوقف حَسَبَ روط 

وف وُو عل قن 

م الأَرل: ا له من اقْيِضَاءِ صر وط الْوَففِية وَيقَال لَهُ: مول 

ِالْمَشْرُوطَة. 

اقم الٿاني: الْمُتَوَلي الذي لَم يشرط مِنْ طرف الْوَاقِفٍ صَرْط بان يكُونَ متولياء َل هُوَ 

مَل بصب الْقَاضِي لَه متَوليا. 

داو ال 2 هي ائه وَمَحْصُولُ الْوَقْفِه گرنح الا 
وَبَدَلِ إِيِجَار الْعَقَار امَو قوفل وَمَحْصولٍ الْمَرْرَعَةٍ الْمَوْقُوقَ و وَثّمَر الرََوْضصَةٍ المَوقوة. 


20 


6ه ر ت 
علي إا تَصَرّفَ عَمْرٌو بَعْدَ وَكَاةِوَلَدِهِ بكر مِنْ أولَاد ولد الوَاقِفِ في الْمَرْرَعَةٍ المَوقوقَةٍ 


4 
3-5 


الجزء الرابع / الكتاب الرابع عشَر: الدعوى 0 E‏ 


الوط غلا عل أزلاد الرافقن وزد ولاو في مُوَاجَهَةٍ ب بشر أَرْبَعِينَ سه مادء 

وَسَكَتَ بِشْرٌ مَذِهِ الْمُدَةَ بلا عُذْرِ وبَعْدَ ذلك اذعَى A E‏ 

لاد اراق ود لي عن الْمَُاركة في عاو مرغ معك: فلا تمد عْوَاه (عَلِىٌ آقٽڍي). 
د امع الْقَاضِي اغوي التي وَقَحَ فيها مرو من علي هذا لجو وَحَكَمَ فيهاء 

ََا ينقد حَكْمةُ؛ لنّ الْحُكْمَ وَالْقَضَاءَ الْمُخَالِتَ لِأَمْر إمَام الْمُسْلِمِينَ الْمَمْرُوع مَدُودٌ 

(جَامعَ لجار بنِ). 

١ 8 ET وت ا‎ ١ 74 8 و‎ 7 | 3 2-4 ٠ | 

الد (1571): تدمع تغوى اتوي وام في ١‏ حن صل الف إل يست وكين 


5 لا 2ه رد ره وو 


| تة و لا تسم بعد مُرُورٍ ست اين سن مكنا ارت عدي تا عل نه 0 


ل 06 


| الملكيّة يسنا وَتََائِينَ ست ثم اذى مولي وف قفي قائ إنَّ ذلك العَقَارَ هو مِنْ مُسْتَعَلَاتِ | 


ا وي 1 2 

تسمَع رى المتولي وَالْمُتَفة في ۳ عن ضل اوقب إلى ت كاين سن َكل 

زيب ڪا وب وين شر ل کن لايك مکو تة ارق كو رن 
وط لوقنب (جام م الإجارتين). 


2 


ا س 


مولي كما تا إا انا اَن 0 بالْمَشْرُوطَةَ َو بصب الْقَاضِيء زالا ىة 
مِنْ أَيْهمَا كَان. 

“ورم مع 539 رر ع رر I‏ ھر لايش و سرعم 

ل سن ؤوُلَاءِ 


م م 


ضا كِمَام الْجَاع وَحَدَمَه 


8i 


هل الْوَظَائْفٍ 
م بن شام لعب رة مم ححصم في دَعوَى الوق إلا أن هذه المشالة 
مُحْتَلَتْ فيا بن ْم وَين َك أن حل الذَعوَى في الْأوقَافٍ هو يولي عِنْدَ بض 
لاء وَلَا يون الْمُرْتَِكةُ مدّعِينَ وَمُدَعَى عَلَيْهِمْ في الْوَفْفيِ. وَالْقَوْلُ الْمُفتّ به في ذَلِكَ 
الْحِينٍ هو هَذَا القَوْلُ. ملا إا ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ الْعَقَار الذي فى يَدِ حر قاتلا: إن سكتئ هذا 


6 سر 


الما وَعَلَنَهُ هي وَقفٌ مَشْرُوطَةٌ لي. وَادَعَىْ ڏو اليد بان لْعَقَاَ الْمَذْكُورَ مله قا گانَ 


ص 2 
1 
ب سي ينه 


مختلف 


415 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كائت تحكم بها الدولة العثمانية 
لِك الْمُدّعِي هو مولي الْوَفْفٍ عير خصُوميهُ وَدَعْوَاه وَإِذَا گان غَيْرَ ذَلِكَ فلا تعر 
عَلَىْ الْقَوْلٍ 1 (جَامِع الإجَارَتَيْنِ ًاليج وَالْبَحْرَ في الدَّعْوَىْ وَالإِسْعَافَ وَرَدَ 
00 وَل السَّهَادَة ذ في الْوَقفي). 

ا إا أَوَلَتْ هَذِ الْففرَةُ (ِأنَهُ تسْمَعٌ دَعْوَئ الْمُرْتَرقَة يَأ الْقَاضِي فتكون مُوَافِقَ 
للرَّأي الْمُخْمَارٍ ) مَتََا: : ا کان اموي ای ألم نی كمَا هكم / يوگل الْمَوْقُوفَ علي 
ُسمَعٌ دَعْوَىئ الْمَوْفُوفٍ عَلَيّْهِ بإِذنِ الْقَاضِي. 

وعد خض الْمُقَّهَاءِ أن موقو عَلَيهِ أن يون مدعي في اذاف كَمَا مولي حل 
بدَِكَ. مَِدَلِكَ إِذاكَانَ لوقف عَلَى م مُعيّنِ فَدَعْوَى الْمَوْقُوفٍ عَلَيه لمُعيّنِ صَحِبحَةٌ (الْحَمَوِيَ). 
وى ال بدا ارت هذا الَرك 

رصل دَعْوَئ ارقف سَوَاهٌ ان عََارَاه وَكَدْ ذُكِرَ في الْمَجَلَ 0 اكه د 
وَلدَعَاوَئ التي نعل بأضل القودِالْمَوْقوفَة؛ نمع إلى ت وَكَكائِينَ سن سَنَة 

مَثَلّا: كلت أذ كلا يوادت الو الوق لي كنت تزه کا 
اا لظ لدف و و قد د وو عر 
قن صت عل الوق امول ا وَادَعَي على المتولي الأول تِلْكَ اتقو َيس لِلْمْتوَلي 
الأول أن يَقَولَ لِلْمتَوَلُي: لا اشح اك عن كعد مار . (عَلِقٌ أقنِي). 

َا الدَعْرَئ الْمتَعَلعَةُ برنح التقود الْمَوْقُوقَةِ ود تي إ حدس عدر به لطا ولا 
س دَعْوَ الْمُتَوَلّي ارزو في حَنٌ أضل الْوَفْفِ بَعْدَ مُرُورٍ ست وَتَلَابِينَ سَنَهه وَمُرُورٌ 
الزَّمَنِ في َلك هُوَ مُرُور الزّمَنِ الّذِي هْوَ حَُكُمٌ اتَهَادِي. 

وَالدعْوَى في حَق صل الؤقض على صُورتيْن: 

الصورَة الأولّى: تكن بين اْملكيّة وَالْوَقفِية. 
مَنَكا: إا تَصَرَّفَ أَحَدٌ في عَقَارِ ب ين ثي سه عل وجو الوب َم عى موأ 


5 


وَقَفٍ قائلا: إِنَّهُ مِنْ مُسْتَعَلاتِ وَقفِي. e‏ َكَل 


ت 
ر ر کا کن ر و ق و 822 و ا کی مير ما حيو صر کا ی 


مِنْ ست وَتََاينَ سَنَةَ َُسْمَعُ الدَّعْوَى» فَعَلَيْهِلَوْ ضَبَط أَحَدٌ بضْعَةَ حَوَانِيتَ وَتَصَرَّفَ فيهًا 


الجُزء الرابع / الْكتّاب الرابع عَشَر: الدعوى ٥‏ 


RT TAT‏ كن ند دعي ل وفك أن ا 
خمس عِشْرِينَ عى متو ي 2 


2008 دَعْوَاةُ (عَلِي أَكَنْدِي). 
لصُورَةٌ الدَبة: کون بين ومين متلا لو اجر مولي وَفْفٍ عَقَارَا عَلَْ اله مِنْ 


ة مولي وقي آحَرَ) 
سكت مولي لوف الثاني في مَذِو المد بلا عْذْنِ د ثم ادع على م مولي الْوَفِْ الأول 


yS 


0 


0 لتد الخو ين نت قفو فلا تشع د مرا 


١ سروس‎ 


| ا لطر م َيل وك IEE‏ 


۳ 
أي ھر ص 


الث توه ےک ۷نی هن لاض ر 
| شر ستَوَاتِ ل ري الطَرِيقٍ الْخَاصٌ وَالْمَسِيلٍ وق اشرب في 0 
| الأراضِي الأمير وبع أنثرِكَتْ عضر ستَوَاتِ. 


ا وا و الشزك في راو 
بَعْدَ مُرُورٍ حمس عَشْرَةٌ سَنَةُ. 

َيُسْتَعْمَلُ الطَِيقُ الْخَاصٌوَالْمَسِيلُ في مَعْييْن: 

أو): مخ ر لر وق يبل وقد ر في كزع الاين (۱۳ ۱۲ و14( 
تف الق الا ذا فينو و و ,أله كاليلك د 


ًَ 


الع 


فيه ق الْمرُورِء وذ در في الْمَدَِ(165) أن امِل هُوَ محل جَريَانِ الْمَاءِوَالسَيْل (الْهِدِية 
SS‏ الطريتق وَهِبنّة). 
َلَنْ هذا ْمَك إا كا الَيتُ وَالْميلٌ لَِمَار الْوْكِ مده مرو الزّمَنِ فِهمًا حَمْسَ 
راض ر فقن ا رارج وها يسك وان كه ر 
في الْمَادَنَيْنِ (1770 و2203751) قدا كان يَقْصِدٌ في مَذِه الْمَادَّةِهَذَا الْمَْنَى فيكون تَكْرَارَا 
كما اَن عِبَارَةَ (في الْعَقَارِ الْمِلْكِ) مَانِعَةٌ مِنْ إرَادَةِ هَذَا الْمَعْئل؛ لاله لا يَصِحٌ اَن يكو الشَّيْءٌ 


اَن 


عاص ها ماه 


Ak! 


ا 
َانِيه]: معت حَقٌ الْمُرُورٍ وكل كيبل 333 لمق فانية قدي ا 
قت انی بكو کا ادهب کو۵ ایتا َس أل نأك 
مال لِلْمَعْتَىْ اللّانى 5ا اع د أنه ڪي رور في الْعَْصَةٍ الي في تصرُفي خر 
عَشْرَةَ سَنَة فلا تَسْمَعْ 


0 
رت‎ 
r 


مسقا مده حمس عَشْرَةَ سء وَأَنْهُ گان يمر مِنهًا قبل خم 
وا إا گات في الْعقَاراتٍ الْموْقُوفةِ مولي أن يدعي ذلك ليت ولائين سه 
وة هة أخرئ توي الَف 


مَلّا: َو گانَ ِحَنُوتِ وَقْفِ حَقٌ ميل فِي عَرْصَة موه 
الأولِ أن يي لى م متي الوب التي إلى ِت وكَلانينَ س في ولك لاث صر 
الصورَة الأولى: أنْ يَكُونَ حن الطَِيقٍ وَاقِعًا في الَْقَارَاتٍ مووق ون يكُونَ الْعَقَارُ 
ِي يرج إل حي ليق فم وهو كما في الوتال امكو زاء 
الصورَةااية: :ن يکو ڪي ليواي قارات مووي وَيكُوَ امار ا 


لذ 0 


يزع اله حن الطَرِيقٍ ملكا مِنْكاء كَادعَاءِ أَحَدٍ على مولي عَرْصَة بِقَوْلِهِ: : إن لِدَارِي الْمِلْكِ حى 
طَرِيقٍ في الْعَرْصَة الي انت مول َلْهَا وَمدَةُمرُور الزمَنِ في هَذِهِ الدّْوَى عَلَىْ الظَاهِرٍ 
ع سه َا لِلْعَقَار الْمِلْكِ الي هي عَائِدَة إلَْه. 

وَاقعا في مارات امَو يکود الفا ا 


8\ A 
00 د‎ 


هي حَمْسٌ عَشْرٌ 
الصورَة الَالكة: أن يَكُونَ حى الطّر 

تزجع إن حي الأريق فن گاڈعاء مولي قفي عفار على ريقو :إن لْعَمَارِالّذِي + 

ولتي ڪي مرُورٍ في الْعرْصَةٍ الي هي مِلْكُّكَ. وَمدَةُ مرُورِ الرَمَنِ في مذ الدَعْوَى عَلَى 
الظاهر ست وَتَكَانُونَ سه تا لِلْعقار الْوَفْفِ الي هي عَائِدَة اليه 

وكا آله ا نمع وى اصرف في الأراضِي الأميربة بغ مُُور عَشْر سترات فكرييء 

كلك لا واج و 


يجي کل یآ کد شل له علا فونه الى 
ت وَالْمَفْصِدُ مِنْهَا دَحَاوَىْ التَصَرِّفٍ في الْأَرَاضِي 


اكنال الأأولى: دَعَاوَىُ الْأرَاضِي الْأمِيريّة: و 


ا 


الْجرْء الرابغ /الكتاب الرايع عشر: الدعوى NV | 4 ٠‏ 


وغ ع 2 مد of‏ 


ا 


ت ير اسم 
انل 6م وما 


ميرية ضِرْقَةُ أو أميرية مَوفوفةً. 


ا 


مََلّا: إا صرف أَحَدٌ في مَرَْعَةٍ في الْأَرَاضِي الأميرية عَشْرَ سَنوَاتِ في مُوَاجهة آخَرَ) 


4 


وَسَكَتَ ذَلِكَ الْآحَرُيَلْكَ الْمدَة بلا عُذْرِ فقا الدَعْوَئ فَائَا: إن َك الْمرْوعَة ِي رفي 
ی طبر یرای و راک دی ى علي دا تمع ْو 
ونذ ادف ن ي جل قمر ف في الأراضي اليئ عفر ين بُ 
ارا ولا ود ن 


١ سوس‎ 


کون دعوى اصرف في الْأَرَاضِي المي على ضور 


3 


0 الأملى. کون بِإِقَامَة الدغرك يِن شخْصِ عَلَْ 0 رمو گا في | ونال 


مَكَلّا: إا صل ل اام فر عل شرج كر شار 


08 
٠. 


يتا أن 


وعمس 


مِنْ عْهْدَةِ فان أو انها مِنَ الَْرَاضِي الأمبرية الْكَلَِةَ وَطَلَبَ ضَبْطَهًا لبت الال مي 


صرف الْمُدَعَى عَلَيْهِ بها ب تصرف فضولیٰ كر اشع َل ارت لشي ري 


2 ع عو بها ملعي اءةس ١‏ 


تصرفه بها عل گنها اراي أمِيرية مد عَفْرِ ترات وَأَنْبتَ مداه قلا تشم دعْوَى 
اعت ا رض آنا إذا كانت الد الي مرف ائ هر ع صنو ترات فش الدَعْوَىُ 
مكلا لو رك أحَدُ دَعْوَاةٌ عل كش المتعلقة بأَرْضٍ ا ت بالطًابُو يلم شتواك 


وَأَحَدَّ عَشَرَ شَهُرّاء فاا يَمْتَمُ هَذّا الإهْمَالُ اسْتِمَاعَ دَعْوَام كَمَا آنه لو تَرَكَهَا شع رات 
سه ساس 0 


وَأَحَدَ عكر هرا وة وَعِشْرِينَ يَوْمَا بلا عَذْرِ وم تتم جم اشر م 
: اكاك ار تدرف عتم كر في بزع دل الأداوس الأيرل ,الا شَيْوَاكالستوي 
عش سَبَوَاتِ وک ذلك الشهمن هَل المُدَّةٌ بلا عذر» وای ټی مزور الْعَشْرِ 
سَمَوَاتٍ پان جوي الْمَْرَعةٍ هي صرفو بمو جب طاو قلا تمع دعْوَاه 

وَقَدُ صَدَوَتٌ إِرَادة ساطانة اریخ ۲۲ ارم ت +4 نو۲1 وذروين الأب ا 


۸ بسَماع دعو مَأمُور الأَرْض الْمُتَعلعَة برب الْأَرْض الْأمِيريّة إلى ست وَتَكَازِينَ صَنَة. 


شام واس هم 


۸ قَوانین الشرد ريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ماا: إِذَا نَم یا ی ی 
أَرَاضٍ أمِيرِيةٌ إلى يست وَثَكَائِينَ سه كَذَلِكَ ذا ادَعَئْ صَاحِبُ الْأْض بان الْأَرّضَ مِنَ 
الأَرَاضي الْأَمِيريّةء وَاذَعَى الْمُتَوَلّي ذو اليد انها وف فَتُسْمَعُ دَعْوَىْ صَاحِبٍ الْأْض 
ايمر یت ولاو ت أذ مر ت ولون سه فا شع دوا 

المَسألة الَانية: دَعَاوَى الطَريقٍ الْخَاص في الأراضي الأميرة: 

اڏا ادَعَى َحَد قائلا: ِن لِمَرْرَعَتِي الي تحت تَصَرُفِي بمُوجَب طاو طَرِيقًا ناض في 
لْمَرْوَعةٍ يت تحت تَصَرَّفِكَ بمُوجَبٍ طابُو. E‏ 

الْمَسْألَةُ الَاِئَهُ: دعَاوى ١‏ الل ف ا اف الات 

ا أن ل أ ر فى تت تل رب ام حى ميل 

في الْمَرْرَعةٍ التي نَحْتَ تَصَرَفِكَ بمُوجَبٍ طابُو. لا مع الدَعْرَى فيا إا مرت عَشْدُ 


4 
اس 


سوا ت 
الث تي ذُكِرَثْ في سرح الْفقرَةِ التي مِنَ الْمَادَة الانفة تلاحَظ في هَائَيْنِ 
ال الرَابِعَة: َعَاوَىْ حَقٌ الشزب في الأراضِي الأميرة: 


ت س 


إذا اذَعَى أحَد قائد: إن ِهذه المَرَعَة الي نَحْتَ حت ضرفي بِمُوجَبٍ طَابُو حق شرب 
م مير 


في ار المؤيجود في اكز لصتي طابُو. لا تَسْمَعٌ الدَّعْوَى 


3 
و 


| المَاةَ (155): في عاب - أئني ثور لز ف لني لفون - ظ 


| هو مروز الرَمَنِ الو اع با عُذْرِ قط وأا مروز الزَّمَنِ الْحَاصِلٍ ب بأَحَد الأعُذَارٍ الشَّرْعِية 
عه دوعو 


o 


| كَكَوْنٍ المدعِي صَفِيرا أ ونا أو منوا سو کان َه وڪي او لم يڪن له أو كونهُ في 
| كار موقن لقنن از كان 0 قلا اعبار له؛ فَلِذَلِكَ يعبر د [ 


لجز رابع /الكقاب الرابع مشر الدَعوى ٠‏ 


لا عت يعبر الرّمَنُ لك رخال نون أو ڪه أو صر الْمدَعِي» بل يُعتَبْر مروز 57 
وور 


م توي شولع أ ليد 36 عر ج أعر الت فو ول ۾ مک 


0 
ا 


لادعَاءٌ لماو رَمَن تغلب حضوي وَحَصَلَ مروز رَمَنِء لا کون مَانِعًا لامناع | 
| الذعوى, وإ ر مرور الم مَنِ من من تاربخ زوالا لَعلْب. | 


وَالمُخْتَْرُ في ها الاب 8 eT‏ العام لماع عر - هو مُرُورٌ 


ازن لوقع بلا عر آنا الم الْذئ ET‏ أن اجن لكر 


و مَعْتُوماء سَوَاةُ گان لَه وَصِيٌٍّ أو لَمْ يكن أو كان الْمُدَعِي أو الْمُدَعَى 
د الم أو كان خم حَضْمُهُ أي الْمُدَّعَى عليه من المتخلبة قلا يعتر؛ 
قَلِدَّلِكَ بعر مَبْدَأ مُرُورِ امن ِن تاريخ زوَالٍ وَانْيِقاع الْعْذْرِ (عَلِىٌ أقني). 


0 


عل ذو اضر كو كَانَ ليد حَقَ ابت في ذِمّةِ عَمْرِو فتَعَيّبَ عَمْرُو يمد وت 


ت ر ھی 5ن ر سه 4< هه ود 
ذلك الحق اربع عشرَة سَنة» ثم حَضرء فمبدا مُرور الزَمَِ عبر ِن تاريخ ضور عَهْرو 


ر 5 0-1 


SS e 


7 0 5 الِب 1 عَلَيْه عد Tm EO‏ 
لتَرْوِيِ ولا تأت با اله لغری عله الان 


الأعذار التَّكَاَة 
يلق عَلَْ الْأَعْدَارِ المي في مَذِ الْمَادَةِ الْأعْدَارُ الثلاكة 
0 ه 33 3 ى 
الأوّل: الْقَاصِرِيّة وَهْوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْدِ صَاحِبٍ الْحَقٌّ صَغيرًا او مَجْنُونا او معتوهًاء 


8ب 020 


ة التي تمر مر اء الْقَاصِرِيٌة ا تذل فى حاب مروز الزن شواء بلحب حَد مرور الزّمَنْ 


جع مه بو 


مَنَلّا: لَوْ دَامَتِ الْقَاصِرِيةُ حَمْسٌ سَنَوَاتٍ وَزَالَتْ في الْتدَاءِ السَّنَدِ السَّادِسَق فيبتدا 


مرور الرَمَنِ E‏ الكت E‏ كما أنه لز كات الْقَاصِرِية N RS‏ 


3 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
وَزَالَثْ في الْتدَاءِ السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَة فَيَحْسَبُ مُرُورُ الرَمَنِ مِنَ الْتِدَاءِ السّةِ السَّاوسَة 


ل ا fr‏ 2 دن وم سر الت حمق فل عمد الل ات 
عَشْرَة ما إذا بدأ مُرورٌ الزْمَنِ حِيتَمَا لَمْ تكن الْقَاصِرِيّة مَوْجُودَة وَقَبْلَ اكَيمَالِ مُرُورٍ 


3 


الرمَن حَصََّتٍِ الْقَاصِرِيّةُ ثم زَالَتْ بَعْدَ مد قَهَل يَجِبُ تنزيل الْمُدَةِ الي گان فيهَا في 


3 


حَالَةٍ الْقَاصِرِية د وَمُرُورِ الزممن؟ 


عه رور £ 


يَعني : :متلا : لوب تيد يقر أحل [الدزت8الا رعدرو E‏ 
تراك را عَلَىْ عَمْرِو فَاصِرِيةٌ وَاقت :عق ترات َم زَالَتْ م اذَّعَىْ بَعْدَ روَا 
عاضر اني شترا إا ثرت ين المد مده الْقَاصِرِيّة یون م ا 
عَشْرَةَ سَنَدَ وَيَجِبُ سَمَاعٌ الدَّعْوَىء وَفِي حَالَةٍ و عدم تنزِيلِهًا تو الْمْدَُ تلاا وَعِشْرِينَ 
ال دعر 

إن هذه الْمَنالة مُحتَاجَةٌ للْحلٌء وَمَنِ الْمُوَافِتٍ اسْتِمَاعٌ الدَعْرَى لِحِينٍ وُجُودٍ مايا 

لنّاني: الْعيَهُ: وهي اعم يِن َة الْمُذعِي أو الْمدَعَى عَلَيْهه فَالْمدَة اي تمر في حَالَةٍ 
اة سَوَاءبَلَعَتْ حَدَّ مُرُورٍ الرَمَن أو لَمْ تلع فلا تير رَلَهَا في مُرُورٍ الزَّمَنِ إِذَا كَانَ بوت 
الى المدعن بو في حَالَة الْغِيّاب. 

وگال عَلَْ ون اغا مده مرو 
ويار بعِيدَةٍ مُه السَمَر وَتَحَقَقَ في ذِمَّة الْعَائْبٍ بِطَرِيقٍ اليم أو الإجَارَةٍ أو الإفرَاض بِطَرِيقٍ 


2 . ا 


الْمُكَاتبَةِ أو الْمُرَاسَلَة او ناف الْمَالِء وَلَمْ يتَمَكنْ مِنْ الادَعَاءِ بِمَطْلُوبهه ثم بَعْدَ مُرُورٍ 


5-8 


5 


3 
45 
53 
3 
اها 
9 
1١‏ 
اها 
:2 
NS‏ 
م 
01 
١‏ 
ل 
0 
2 
الام 
3 
عونب 
عا 


ع خض ذلك اك اح »ثم بعد مُرُور أَرْبَعَ عَشْرَةَ 


ا دعواه. 


وگال عَلَى عَدَم وغ مو رور الرَسَنِ: إِذَا تبت لِأَحَدٍ فِي ذِمَة خر حق وهو مُقِيمٌ في 
0 لحمو وق ی ی ألا ي 


0 
ابْتِدَاءِ السَّنَةِ السَّادِسَةَ قبا Î‏ ا فين السنة السادوسة ة فَلِلْمُدَعِي اَن يقيم 


الذَّعْوَّى بَعْدَيِسْمَ عَشْرَة سَنَةَ اعارا من مَبْدَْ د و 


الجزء الراب /الكتاب الرابع ء 82 .. .. ۱ 
وام 8ر2 د 210 2 و ا 

0 or < 0 0 o 0 ر‎ 5 0 f2 
e إائ اع ول لقو فى عتم وخوو‎ 1: 
لم لب الک بن مو هل يجب تتزبل مو التي ين زور الأ آذ لا يجب‎ 


031 4 
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07 


گر ol Po,‏ 2 م س ب 2 ا اقا lÊ‏ مراكم م 3 
يني لواف تی رند لمرو عشرة: دانير و م أقَامَ الانتانِ ِي بلدة واحدة 
o2‏ ا ا 4 ا مي 02 2 21 عر 2 
دي ستيه گم کات ترو ساق ان وا یکو اء قر نر شري م عر 
ا 0 ي ب ب وه 0 رە 9 
ادع الْمُدّعِي بَعْدَ حَصُورِه بارع سَنَوَاتِء فَإِذَا رٽ مده اة کون مر تِسْعْ سَبْوَاتِ 


م 
4 هه رسي ن ر ره 


- ره بير 
قط اَم تل کون قد مر يسع عَطْرَة س وار أنه جب َيل مدو الي 


ل 


۲- إِذَا كَانَ لِْمْدَعَىْ عليه الْعَائِبٍ وكيل بِالْخْصُومَةٍ أو اب لَه يَعنِي: و وك الْمُدَعَى 
عل ل یی كيلا في احضوم في الدَاوَئ الى م لَه أز علي گا ذو ال 
مَعلُومَة ِْمدَعِي إلا آن اهدعي لم يقم الدَعْوَى لِعَيَْة الْمُدّعَى علي هل بِقَع مروز الزَّمَنِ؟ 

با آله في حَالة عي الْمُدّعَىْ ENS ES‏ و بهد لدئ 


ت 


0 و 


المُدّعِي مهو ويوج المي فيا عى اهدع عليه قالظاهر باه لا صل مرو الرَمَنِ 
في هَذِو الْمَسأَلَة. . 
*- إذَا گان للمُدّعِي مَطْلُوبٌ في رگ TET‏ شف حَاضِرًاء فَلَمْ 


يقم الْمُذَعِي الدَعْوَى عَلَىْ الْحَاضِرِينَ وَرَجَعَ | لئب كعد مُرور حمس عَشْرَةَ دة د اقام 


الْمُدَعِي الدَعْوَى عَلَيْ هل يَقَعْ مُرُورٌ الزَّمَنِ؟ قالظًاهر أنه لا يقع مروز رَمَنِ في حِصَّةٍ هَذَا 
التَكَلَتُ: وهو أن يون الْمدّعَئْ عله ين المتغلبقه فاده الي تمر في حَالَةٍ 
َنْب سوام نت عور ای اکن ل یک لن تزور لص عاك و ت 
حل كل في رن لب 

َال عل وغ مد مرو الرَمَنِ: ا عضب عد في حال علو آعم 5ب شَخْصٍ آخَرٌ 


ر ا ت 


رام اه تحنس عَغْرَةَ صك وال في الت الاو عر وَادعَيْ اْمُدّعِي بعد رور 


۲ وان نين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلْمانية 


ر و 


اكازي سترات ون نازيج اا - فَتَسمَعٌ دَعْوَاة. 
َل عَلَى عَم وغ مذ مور الرَمَنِ: - لَوْ عَصَب أَحَدّ في حَالَة تغلبو مَرْرَعَةَ آحَر 


2 
رامد وو م سه 


0 خف راق وَزال كانه E E‏ 


رَوَال التغلب» فتسْمَع دعواه أما إا ادا مرو زم قبل جود الله وتَحَلَل َلك 
2-2 م ° شض سراه لم ابي 03 
E‏ ا راداب مدقتو فول يجن ا ا 


و 
٤ 6‏ 


التَّعَلَب؟ يعني مَنَلا: لو ع عَصَبَ اح قبل أن يَكُونَ معلا عشَرََ دانير م مِنْ آخر نم بَعدَ 
ژور ماني ستوات ضح لاء وم ته نع توا كم را عل اكام لدعي 


و 


بَعْدَ سين مِنْ رال تكلب قدا تََزّلَتْ مده التَعلْبٍ تَكُون الدَعْوّى مَسْمُوعَة ودا كم 
تل 3 و ول 


رل کون غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ» وَالظَاهرٌ نه يجب تَنِْيلُهًا. 

قیل في الْمَجَلَة: (كَكَوْنٍ الْمُدَعِي صَغِيرًا إلخ)؛ لاه يُوجَدُ عَذْرٌ اع حَيْتٌ إا مَتَعَ 
الرّوْحُ زَوْجْتَهُ صَاحِبَةَ الْحَنَّ مِنْ إِقَامَةِ الدَّعْوَىْ مَنْعَا أكيداء وَلَمْ تدع ف أل ذَلِكَء فَهَذَا 
الْعْذْرُ مَعْدُودُ عَذْرًا شَّرْعِيك وَلَهَا إقَامَة ة الدَّعْوَىُ بَعْدَ زَّوَالٍ امن و تعس المد التي 
مدت م وا 

مال عَلَىْ الْقَاصِرِية َة: متلا لا يعر الزَّمَنُ الذي مَرّ حال جُنُونِ أو عه أو صِعَر أحَدِء 


03 


ا ن تاريخ وُصُولِه إلى حَد البلوغ 8 زَّوَالٍ الْجِنُونٍ أو لعن قَفِي هَذِهِ 
الصورَةلو بع الصَي َم ع سواه فا يَمَ لِك ِن سكاع دوا 

ذلك لو تَرَكَ 4 0 أو الم و الدَعْوَّىئُ تسع م سَنْوَاتِ وَنِضُمًا فا فلا ينع َلك يِن 
سَمَاع دعواه. 


E‏ قو a‏ عر E‏ کے نوكي e‏ ەە 
مثال لِمْدَةِ السَّمرِ البَعِيدَةِ: لو سَاكَرَ أَحَدٌ ِلَىْ ديار بَعِيدَةٍ مده السَمَرِ وَلَمْ يدع انه 
بالْعَضْرَةٍ الدانير الْمَطلوبة لَه مِنْ ذم کک کک e‏ 


الدعوى عير مَسمُوعة لِمُرُور اسن 
ع مده و ا ل عم ری هس ١‏ ەس ل 
مثال للتغلب: ذلك إذا کان لِرَجل مَعَ أ أحد المتكلبة ة دَعوّى» ولم يَمْكِنْهُ الإدَعَاءٌ 


الجزء الرابع / الكتّاب الرابع عَشّرَ: الدعوى YY‏ 
اداو رمان علب خصضوه» ووجد مُرورٌ الرَمَنِ 5 الدَعْوَى فِي الْأَرْضٍ الْأَمِيرِيّة 
مس عَذْرَةَ سه قاد يَكُونُ ذلك مَانعًا لاسْيِمَاع الدَعْوَىء وَإِنَمَا يعبر مُرُورُ الرَمَنِ مِنْ 
ES‏ اا عَدَمُ الم قَلَيْسَ مِىَ الْأعْذَارٍ الشَّرعِية يه (قتَارَى ابي السُود). 
ملا ل ا مَرْرَعَةَ مِنَّ الْأَرَاضِي الأميرية وَتَصَرّفَ بها مده عَشرِ سَتوَاتِ في 
مُوَاجَهَة آحَرَ وسكت الْآححَرُ يَلْكَ الْمدَةَ تم ادّعَى بقَوْلِ: إن المَرْرَعَةَ هي في تصرف وَالِدِي 
المُدَعِي اْمْتَوَنَىْ بمو جب طاو قبل السِّينَ اْمَذْكُورَةء ويوَكَاتِهِ قَدِلتَقَلَتِ الْمرْوَعَةٌ الْمدكُورَة 
حَصْرًا لي وَلكِنْ كُنْتُ اجهل بان يَلْكَ الْمَْرَعَةَ هي في تَصَرّفٍ وَالِدِي؛ فَلِدَيِكَ لَمْ 5 
الدَعْوَئ قبا وَالَآنَ عَلمْت ذلك فَادّعَىلْء قلا تَسْمَعٌ دَعْوَامُ وَالْحَكُمْ عَلَى عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالٍ 


في التَصَرّفٍ بِالإِجَارَتيْنٍ 

مَنَا: لو تصرف أَحَدّ في ذكَانِ وقي بِالإِجَارَتيْنِ مُه عِشْرِينَ سَنَهَ في مُوَاجهَةٍ آحَرَ 
وَسَكتَ الْمَذْكُورٌ يِلْكَ الْحُدة بلا عُذرء تم ادَعَىْ أنَّ الذكَانَ الْمَذْكُورَةَ ِيّ لوَالِدِ موف 
بكر وَكَدِ الْتََلَتْ إِلَيْهِ بالانِْقَالٍ الْعَادِيٌه وَأَنَهُ سَوِعَ ذَلِكَ مِنْ بَحْضٍ لطبو إلا أنه كَانَ 
يَجْهَلُ اَن الْحَالَ كما در قَلَمْ يتَقَدّم الدّعْوَئء واه يتَقَدُ إلا الان لا تَسِمَعْ دَعْوَاهُ 


(جَامِع الإِجَارَتيْنِ). 
0 ر 0 ر ا 34 اک ا 2 
رجح بيت مُرُورِ الزَمَنِ الَاصل بِعذْرٍ ل لو ادع طرف بان مُرُورَ رَمَنِ حصل 


ا 0 د لج و كو رمم بم ا ؟ ‏ کر تور 
بعُذْرِ وَأَقَامَ الْييَنَهَ عَلَى ذَلِكَ وَادَعَى طوف الا بأنة و بغير عذر» فتر جح بينة كونه 
واقعا بعذر. 

۶ 4 


TD |‏ مد قربي ةا 


rr‏ 0 سا 
مدة السفر البعيدة هى ثلادّة E‏ ا | فين أن أَيْ: 0 راجلا أو َي یر ا ا مرم 
مَعَ الا سراح EE‏ لبرو اکآ أيْ: سال كني عفر عا 


2 


يديك إا وَصَلَّ إلى بدو سير ريڍ في ومين مع گؤنه يصِلُ اليا السيْرِ الَُْْاد 


)١(‏ البريد هو الساعي» ويقال لمسافة اثني عشر ميلا أو ثلاث فراسخ: بريد. 


2و يراه 


٤‏ | فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانيَةُ 


26 of ع 2 ےه‎ o3 A 
باقل‎ aS aS ايام فصر‎ 6 
مِنْ يَوْم وكات مَسافتها بالسَيْرِ الْمُعْتَدِلٍِ تَكَانَة َه ام تعد اده الْمَدْكُورَةٌ بَعِيدَةٌ مد‎ 

السَّمَرِ (الْمتَاوَى الْجَدِيدَة). 
إذا ذَهَبَ FE‏ عَى عَلَيّْهِ إلى بَلْدَةٍ مِنَ الاد الْأَجْتَبيّة 
وجڏ فيا لدي َير يبدو مالم حت إن لا ين مدعي أذ يذب ب 


3 


اة التي ة يقم فيها الْمُذَعَى عَلَيْه لاسْتِحْصَالٍ حقو حَسَبَ حَسَبَ الأحكام الْمَغْرُ وق فل يع 


& 


و وو 


لِك لاقي تور المن؟ قالطاو لرا 


5ه 2 


ية وكات بِالنْسبَة ة إِلَىْ الْبَلْدَةِ الى 


° 
ی ي ت 8 ما 


| اه (175): إذالجتهع ساوت تين ڪهم مساق سر مر اجه في د ني َل 


رسي يي a‏ 


| وجد مروز الرّمَنِ َهَذَا لوج لا تمع َعْوَى أده عَلَىْ الآخر يتاريخ خ ادم من 
| المد المَذكورة. 


اتا دين َِنهُمَا مسَاقَةٌ سَمَّرِ اجتَمَعَا في بَلدَة وبتعبير آحَرَ: ِن الْمُدَعِيَ قَد عَلِم 
ِعَوْدَةٍ حضوو وَلَمْ يدع أَحَدُهُمَا عَلَْ الْآَحَرِء وَكَانَتْ مُحَاكْمَتْهُمَا مُمْكِنَة مبَعْدَمَا وَجِدَ 
مُرُورٌ الزّمَنِ الْمُعتبرٍ رف الْمُذَّعَىْ په لا تَسْمَعُ دَعْوَىْ أَحَدِهِمَا على الآ خر تاريخ أَقدَمَ 
مِنَالمُدَةَ الْمَدْكُورق ٠‏ ْ ْ 

ا عر بغ أن بت في ؤي ڪن َي عفر ترات في 
ال الحاو رة تمع زئ رة ايك في الَا عفر رة أغرئء في اة 


0 
وچ ت 


عَشْرَةَ مره اة قَإِذَا مَرّ حمس عَشْرَةَ سَنَةٌ عَلَىْ م مَبْدَْتُبُوتٍ الْحَقٌ فلا تمع دَعْوَىْ زَيْلِ. 
عليه إدا أنكر المدعى عله المدعي به وَاذَّعيْ أنه قد اجْتَمَعَ بالمدغى بضعة مات 
كك عى علية المذعى بوا دعی الة كل اجتمع بالمدذ عى بص مر 


١ ENE ۰‏ هاس PEE‏ ر .ر ا ەر ۶ ےر 2 ج س ص مه ار f‏ 
فا سئةء وَأَنْهَ کان مکنا > عن الت ا 
پئ صر عسر ی ا جرد 3 عي 


ذلك آرآ کی واتبت انع زت فلا ن غر 
وقد در في (قَتَاوَى عَلِيٍ أَكَنْدِي) في هَذَا الْمَقَام ِبَارَ: (مَرَ في کل سين او اث 
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عات لم م عار زد ورو ب ټیب امكف لاخي: وان اي 
وَاحِدٌه وَفِي بهذا الْحَالِِيَجِبُ حل َة ثلا 


ت 


١‏ - گم مهيب أن يكو TT‏ یود الا یام انی کر مز 
يَكْفِي ذَّلِكَ أو يب تَكَرَرُهُ لات أو أَرَْعَ مَرَّاتِ؟ 
ا مالف اخيلاني الْحکم ب ين الجاع اا ين الاجْتِمَاعيْنٍِ أو - ؟ 


3 إِذَاعَابَ أَحَدُ الَرقيْنِ في مَحَل سَفَر بع يَْعَ ترات وَاجتكح الان في 
السََّ الشف ول ذلك غات أَحَدُهُمَا في دِيَارٍ بَعِيِدَةٍ مد کک ازع نوات م 


اجتَمَعَاء ا الْمَادّةِ (155) شرو ا وات الاد بعر 0 


ع 


کر ذه ال E‏ الْمَادَةِ (1578). 
ا 


وَإِذَا أجل للك أن الْمَْصُوة مِنْ مُرُورِ الزّمَنِ في الماد )١1176(‏ هو حد 


أ[ 


5-9 
4 0 سه 


مروز رمن اشر راثأ الْخَمْسَ عَشْرّة ست أو الست وَالَكَانِينَ م 


79 


4 سر ب 


في َو المَشاة قَالشّسِمٌْ م ترات الأول لمْ تل إل عد مُرُور الزَمِ قلا کون 


ME 2‏ وره 


صَحِيحَاء وَاليَحَقِيقة أن حكم هذه الْمَادَةِ ماف نِ لحکم الماد (157)؛ لن مروز الرمَنِ 
ا ا ا حَسبَ الْمَاقُو 01770 هُوَ مور الزن الوا بلا عَذر. 

مَكلّا: إا تة قيب عرو بغ ان َبَتَ في وميه حل ريڍ مده عَشر ترات وَاتمَع بريد 
في السَة الْحَادِيةَ عَشْرَةَ مره في السََة الثاني ا وَفِي الس الال عَشْرَةَ 
0 الك ومر حمس عَشْرَةَ سن اعارا مِنْ مَبْدَْ ثبت الْحَقّ فَحَسَبَ هَذِو الْمَادةِ لا 
ُسْمَعٌ الدَّعْوَئ: وَالْحَالُ آنا نمع بحسب 1 ( ل لماع من سَمَاع 
العو هُوَمُرُورٌ الزَّمَنِ لاقع با عدر ظ 

وَعَك' َلك َالَو وات الأوكئ في الْمشاكة ةقد مرت بذر. 

ويَرِدُ إلى الخَاطر أن يجاب عَلَى هَذَا السّوَّالٍ الجَوَابَ الآتي وَهوّ: إا تكرّرٌ الاجْيِمَاعٌ 

آنا لبت فَالْميةٌ الأول لا تعد عُذْرًا قلا رل من الْمُدَّة أنه لو جرى تنزيل مدو الْعيبَة 


ام ولق سس 0 نومير 


5E‏ فَوَانِين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ا يجب تْزِيلُ مد الْعَيْيَةِ الثانية وَالعَالئة وَالرَابعَة وَمَا بَعْدَ َلك وَفِي هذا الْحَالٍ لا 
حمق في هَذِهِ الدَّعَاوَى مُرُورُ الرَمَن مُطْلقَاه (وَهَبْ أنه لايد يتح ذلا رور تڪفقو). 
ما إا لم يتكَرّرْ الاجْتِمَاءٌ وَكَانَ اجيم وَاحِدَاء فَيَجِبُ تيل مُدَة الْمَيْبَةِ الأولى؛ 
لاله في هَذِهِ الصّورَ وَلابُوجَدُ المَخْدُورٌ الَذِي بين 


يس ١‏ عمس 


| ا (5كدذ): إِذَا أ اي اخ لن ڪر ُصُوصًا في حور الْقَاضِي في کل پش | 
| سات مره ولم تُفْصَل دَعْوَاه ومر على هَذَا وجه حمس عَشْرَةَ س فاا يَكُونُ مانغا | 
ان اسع الدَّعْوَى» وَآئا الادمَاءُ وَالمُطالبَُ الي لَمْ تَكَنْ في حَضُورٍ الْقَاضِي نلا تفع 


وو سم 


مُرُورَ الرَمَنِ. 
| بنَاءً علي ذا اَی أَحَدٌ حصو صا في غَبْرِ تخس الْقَاضِيء وَطَالَبَ بهِوَعَلَى ها الوَجهِ 


ب 
| و 7z‏ وو E‏ رو ەو 


جد مروز رمن فلا مع عوَاة. 


ذا الل اعد عل ادر خصّوصًا في حُصُور الْقَاضِيء وَفِي مُوَاجَهَةٍ الْخَضْم الشَّرْعِيّ 
في کل م بِضْعَةٍ سَنَوَاتٍ مره وَلَمْ تَفْصَلْ دَعْوَاهُ وَبَقِيَتْ مُعَطْلَةَ في ا وَحَصَلٌ أنه 
لِك مُرُورٌ رن المُعيّنِ ذلك الْمُدَعَىْ بوه كَمُرُورٍ حَمْس عَشْرَةَ سنه في دَعْوَى الدَيْنِ فلا 
يَمْتَمُ لِك اسْيِمَاعَ الدَّعْوَئ؛ إلا آله ذا بَلَمَتِ المد بين الدَعْوَيَيْنِ إلى خد حمس عَشْرَةَ س 
قَيَمْتَمُ ذَلِكَ اسْتِمَاعَ الدَعْوَى. 
مَكَلّا: ذا مَرّثْ بين دعوتي الذَيْنِ مد مده حمس عَشْرَةَ سه وَبيْنَ دعبي الْأَرَاضِي الْأمِبريّة 
عش وات 5 فينع م ذلك كه الدَعْوَى. 
اکا الادعَاءُ وَالْمُطَلبة التي لَمْ تكن في حُصُور الْقَاضِيء وَاللَدَانِ حَصَلَا في مَجَالِسِ 
لإا أو عرف الّجَارو أو يقاب الصّنَاع» او يها ما لَمْيَكنْ لها صااجية الفَضْل وَالْحْكْم 
في الدَعْوَئ فلا ذف لِك مُرُورَ الرَمَنِ. فَعَيْه َو ادَعَى أَحَدّ بخْصُوص في غَيْرٍ حُصور 
الاي وَحَصَلَ مرو لمن لمعي ْمَك الدَعْوَ» كلا تشع دعْوَئ الْمُدّعِي. 
إن َم الاشيذعاء وَالْمَمْرُوض للْقَاضِيء وو اقتَرَنَبإِرْسَالٍ وة لب لا ْح 
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مُرُورَ الزّمَنِ حَسَبَ الأخكام الْفِمَهية. 
وبتعبیر آخر: إن الاسْتِدْعَاءَ الذي يدمه الْمُدَّءِ عِي لِلْمَحْكَمَةِبطَلَبٍ الْحُكُم ر له عَلَىْ حَصمِهِ 
SS‏ 
ما لو قد الْمُدَعِي قَبْلَ التهَاءِ مده الْكَمْسَ عَشْرَة م ة سنه َمانية يام اْتذْعَاَ على هَذَا 
الْوَجْهِ وَدَعَا حَصْمَهُ لِلْمُحَاكَمَة وَعِنْدَ الها مُدَةٍ الثمانية يام تَرَاقعَا مام القَاضِيء ادا كائ 
عه اق عفر س قذ كث بزع رة في محشور اَْاضِي قاد شم الغو وَل 


ا 


كَانَتْ مده مُرُورِ الرمَنِ لَمْ َم حِينَ دِيم الاسْيذْعَاء أو وَفْت تبليغ جَلْبٍ الْمَحْكَمَة؛ له كما 
ُو صر في ڪش هذه اماو أن الي يدقع مرو الزن هو الدعْوَئ» الى حَسَب 
لماي 013111110 قل إلطلب ثري بتع في حضوو لقاو ولي راسي 5 


َي قلطب الذي لا کون في موا جَهَةِ الحَضْم غَيْرٌمَعْدُودٍِنَ الدَعْوَى. 


0 انه ٠٠۷‏ مع مرو ٍن تاريخ جود دياااو في الدب 
قرو الزن في غ الین ْمَل من لول أجل لهس مدي 
0 حب وى ذلك الدّنِ ماه بل لول الأجل. 


ى 


| مملا: لو اذى أَحَذ عَلَى آخَرَ :لي عَليِكَ كذَا درام ِن من ايء لفكي الي بسك 
| کل تحنس عذرة هلان ييي ممع غر ليك لاي مرو اَم في 


دَعْوَى لمن لاني ذ في الْوَقَفٍ المَْرُوطٍ واد بطتا بد بن إلا ِن تاريخ انقراضٍ 
00001 ره بير م 


لطن الأول ايس لبن لني عاك الدّعْوَى ما دام البَطنّ الول كو 


- 
7 


وكذلك يعبر مب مدا رور الرَمَن في دَعْوَى المَهر امُوَجلٍ يِن قت | 
ونح رجي 2 تمت ادنك ا لطلاق أو 


وهو وو و 


كَمُرُورُ الرَمَنِ في دَعْوَى 5 لوجر نما يعبر مِنْ ول جر 5 کک 
صَلَاحِيَةُ دَعْوَى وَأَخَذِ ذَلِكَ الدَيْنِ أو الْمُطَالََةِ به به كل لل أجل حَتَى إِنهُ لا حبس 


oo شا‎ 


۸ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمانيَة 


الْمَدِينُ مِنْ أَجْلٍ الدَيْنِ الْمُوَجلٍ ص الْمُحْتَارِ). 

إلا آله جور إِنبَاتُ دين امول قبل حُلُولٍ لجل وما أن الإثبات وَإِقَامَةَ اة 
مَشْرُوطٌ سبق الدَعوَى بحم الْمَاقّ (1793) فَعَلَى هذه الصورَة : يجوز الادَعَاءٌ بالدير 
مول قَبْلَ حُلُولٍ الأجل. 

ماا: يَصِح لأحَدٍ ان ن NE‏ ر الْمُوَّجَلَ لِحَمْسَةٍ أشهر متا إلا أن 
وه ا لا لاا ۶ حول الأجل (الألقزوي). 

يك قبل دعو الرَو جنات مَهْرِهَا الْموَجُلٍ على روجا (الْهذييّة). 


4 
أن سی کہ 


ما إِذَا لم يشت يت مدعي الي اول اليه اا حف المدّعئ علي لول الأجَلٍ 
عَلَ أَظْهَرِ فوطي ليك مدي ف الل وَالْأَْلِ فلا رتب عَلَى 
الْمُذَّعَى عَلَيْهِ اليَمِينُ في حَالَةِ إنكارو. 

مََلّا: لو اذَعَىئ أخد عل 3 خر بقوله: لي عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ تَمَن السيءِ ۽ الْعلَانيٌ 
الْذِى بعتك إِيّاهُ أو اوم جرت ك قل حمس عَشْرَةَ ستة مُوَجَلَا اث سين تَسْمَعٌ دَعْوَاة؛ 
هكم يمر رى التي عفر تة ين ْول الأججل: وَالْحَاله أن غوئ اين نشي إلى 
اس عة ا سَنَة. انْظَر الْمَادةَ ( 1°( 

كَدَلِكَ لا يعر مرو الرََنِ في دعو ابن الثاني الوق المَْرُوطة د وله وَغَلَنه 
اواد بطتا بعد طن مَثَلَا: ل شَرَطَ الْوَاقِفٌ قَالا: قَدْ شَرَطْتُ تولب وَغلَةَ في لأَوْلَادِي 
َأَوَْادِ أَوْلادِي بَطنا بَعْدَ َطن. قلا تشْمَعٌ دَعْوَ و ى اَن الثاني إلا مِنْ تاريخ الْقِرَاض الْبَطنٍ 
الأَوَلِ. فَعَلَى هَذِهِ الصورَة لَوْ باع أَحَدُ أَوْلَادٍ الاقف مِنَ الَْطنٍ الأول عَقَارَ الْوَقَفٍ لاخر 
و رياف وَتَصَرَّفٌ المُْتَرِي في ذلك الْعَقَارِ حَمْسًا وَتَكايِينَ ستة وَانْقَوَض الْمَطْنُ الأول 
بِالْكليّه وَتصَّب أَحَدُ لْأَوْلَادٍ ِن الْبَطْن الثاني متولياء وعد مُرُورِ سَنَِ اذْعِيَ الْعقَارُ الْمَذْكُورٌ 


E E‏ ي لطن الأول إلا سه 
وَاجده وَالْمُدةُ التي مَرَّتْ قَبْلَ َلك لَا نُحْسَبُ في مُرُو لر ع ی لظ ااي 


ر 
4 


5 0-4 


اسر لل 
ع2 


صَلَاحِيَةٌ الدَعْوَئ ما دام الْبَطَن الْأَوّلُ مَوْجُودَاء لَأنَ أَمْتَالَ هَذَا الْوَقِْ إِذَا كَانَ لبط الأول 
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مَوْجُودًا لا بطي حِصّةً لواد الْبَطْن الَنِي» ولا يکود لَهُمْ ولي َمَا أنه إا كان لطن 
الثاني مَوْجُودَاء لا يُعْطَئْ لأَولاد الْبَطْنِ النَالثِ حِصّة ولا يَكُونُ لَهُمْ ولي عَلَى الْوَقْفٍ 
ذلك لو صبط جي تول الْوَفِ | لْمَشْروطَة لِأَوَْادٍ الْوَاقِفٍ وَأَوْلَادٍ الاد يَطْنَا بَعْدَ 

keg 5 


بَعلْنِ في مُوَاجَهَةِ أَوْلَادٍ الْوَاقفِ ِف من الْبَطْنٍ الأول مده رع عَشْرَةَ نه وَانْقَرَض الْبَطْنُ الأول 
عن أذ ألا أب من يني الي عرزن لك جني تس يجيي 


ت 


يدقع دو ؤله: إل غوئ الذي َي شو عة رور مس عَفْرَة . 

سْوَالٌ: لو ت تصرف الْمُشْئَرِي في مُوَاجَهَةٍ واد الْوَاقِفٍ مِنَّ الْبَطنٍ الأول حمسا 
وتلا ثي س وَتَصَرّفَ سَنَةُ في مُوَاجَهة اواد البَطن الاي بلع مده صر فه سنا تلاي 
سَنَةُه وَبِمَا أنه حَسَبَ ب الْمَادَةِ (1537) لَوْ رل الدَّعْوَىْ الْوَارِتُ مُدَةَ وَالْمَورُوث مُدََّ وَبَلَعَ 
مَجْمُوعٌ الْمُدَتَيْنٍ حَدَ مُرُورِ الزن فيَجِبُ عَدَمْ اماع الدَعْوَى. 


الْجَوَابُ: إن تَؤْجية الول لَنٍ الثاني َم يكن ريق الوزثِ بلى هو بمْقتَضَىْ شَرْطِ 
الْوَاقِيِء قدا الَقَلَتِ لوي إلى الْبَطْنٍ الثاني بل تَمَام مده مُرُورِ الرَمَنِ في مُوَ را ليطن 


2 


لول قبطن الثاني حَقٌ الدَعْوَى إلى انبهاء مده مُرور لزن ان عا ن تاریخ انتقال التَولبة 


َك مَمَ أ مده اَي تَمُرٌ في رَمَنِ الْبَطْن اول وَالبَطن الثاني ا د صم إلى بَمْضِهَا الْبَْضء إلا 


هبعت مهفي رَمَِ الْبَطنِ الأول حَدَ مُرُور امن ْم اكت الَوْلية إلى الط الثانيء 


2 
- 


هل لبن الاي حَقٌ الدّعْوَ وَئ؟ متا إل الل اني وان ليجب أن يكو له ڪن 
الدَعْوَئْء إلا أن دليل الْمَُهَاءِ لا يت الْمَسالة بالكل فيَحِبُ العثور عَلَى صَرَاحة امسأ 
الات أذ شع التَوَئ لجن اور عَلَْ صَرَاحَيَهًا. 

مَكََا: لَوْ تصرف أَحَدّ في عَقار عَلَى و جو الوك تا لاي سَنةُ في مُوَاجََةٍ اَن 
الأول امرض الْبَطْنْ الأول َنَصَرَْفَ أيْضًَا بِالْحَقَار الْمَذْكُورٍ سِنَا تا وَتكَائِينَ سنه في مُوَاجهَة 
لبط الثاني َم انق ص لبط الذي راع اَن لَك لمكم اع َل نولي 


وَغَلَه ذلك الْعَقَار مَشْدُ وطَة لِأَوْلَادٍ اراق بَطْنًا يَعْدَ بَطْن» وأ ِن تَصَدَّفَ في الْعَقَار 


ت 


5 


3 


الْمَذْكُورِ مُه مده اين وَسِتينَ سَنَةَ في مُوَاجَهَةٍ أزلاد بط الأول وان اني | إلا أَنَهُمَا 


ك 


۰ فَوَانِينُ الشرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمَانِيَة 


رصا وأسْبَحتْ وليه عل عار امور عايدة لَك قل شع درا دا اسْتَمِعَتْ 

ا أ لا رفي كل اياف و يكن پوچ اله الْمَادَةِ 
ِلك الدَّعَاوَىئ وَقَد وَرَدَ في (البَهَجَة) في هَامِشٍ کاب نه دا اسع 4 قاض 
دَعْوَ التولية المَمْرُوطَة التي ترگٺ أَرْبَعِينَ ست بلا عُذْرِ وَحَرَّرَ حه ذلك فلا ينف 
كه ولا تحبر حجته وَإِنْ يکن أنه يهم مِنْ هذه الْمَيْوَى أنه ذا مر ر أرَْعُونَ سَنَةَ علَى الْبَطْن 
الأول لا َع دو الْبطنٍ الأوّلِ» إا أن هذ التو لا ذل صَرَاحة على عَم جواز 
اسْيِمَا دَعْوَى لبن الثاني. 


4 


كلك يحبر مدا مُرُورِ الزَمَنِ في دعو الْمَهْرِ الْموَجَلٍ يِن وَفْتِ الطّلاق أ مِنْ 
تاریخ مَوْتِ أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ؛ لِأنَ الْمَهْرَ الْمْوَجَُلَ ا کون مُعَجَلَا إل بالطّلاقي أو الَا 


هذ باجو ات المفر وجل بل لول الأجل. 
كَذْلِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ د الْأَراضِيَ التي تحت يد آكَرَ بقَوْله: إن هَذِهِ لْأَرَاضِيَ هي بِتَصَرّفِي. 
َأَجَبَهُ الْمدَعَئ عَلَْهِبقَوْلِ: َك تفرعت لي بهذ الْأَرَاضِي بل عَشْرِ سَمَوَاتٍ بإذْنِ صَاحِبٍ 


الأزض. 
قدا أَنْبَتَ الْمَرَاعَ لَهُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه 53 الْمُدّعِي مِنْ مُعَارَضَيِِ ولا يقال أنه 
کت ل 9 ثبت افرع ل بإِذْنٍ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ مد عَشْرِ سَنَوَاتٍ أنه وَقَعَ م مروز رَمَنِ؛ أنه 


o 


ل يكن يو جَدُ شکار له ننه صرفو بلا یراع هو َي ملب بات الكؤء تلد کون 


0-1 مام 


1 اة (مكد١):‏ یک ی نی ی تر ن | 


وو رە 


حد على من تاد ى افلاسه خم عر سن وتحقی ساره بَعْدَ ذلك | 
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ظ 0 لفاو وَل ظ 
E‏ ( 


ھم رع ەب 


i SES بد‎ 


ا يتير مروز الزَّمَنِ في دَعوّى الط ا انيع وال لفاس ل 


يُمْكِنُ اْتِحْصَالُ الْمَطْلُوبٍ مِنَّ الشّخْص الْمُفْلِسِء كما نه لا لا يحبسر يُحْبَسٌ الْمَدِينٌ الاب إفلاسة 


مكلا لو ادع خد علي مَنْ يكام ا قدي عر نينا ی ا 


م ل ل ل ل 


منك وَل أسْتَطِْ الادَعَاء عَلَيْكَ حَيْتُْ كُنْتَ مُفْلِسَا مِنْ ذَلِكَ اريخ وَحَيْتْ أَصْبَحْتَ 
| لکن اورا عل ڌا لذبن أي علي ب. 


اَحَڍ دي في حال يَسَارِو َم افلس بَعْدَ تَمَانِي سَنَوَاتِء وَدَامَ 


۶ 


0 | 317 
ما إذا ثبت فِي ذم 


إفلاسة ست ستوات وعدا ضح في حَالةٍ يار وغد مرو سن ادع الان َل 


فهل شع الدَعْوَى بتنزِيل مدة مدق الإفلااس» , کالیدة ة التي تمر و ْنا الصَّعْر؟ 


ت 


وو و۶ 


| اله (1579): إذا ترك اک لخن ا ا اران ووج مروز الزّمَنِ 


| | کا لاتشمع 


o ي: د‎ 
E e e 
PE 
ا‎ 

مكلا و ادع أَحَدُ عَلَىْ خر رَ قَاتلا: إن لِمُوَرَئِي الَّذِي توفي في هَذِو المد گا دَرَاهم 


0 رڪ بے و 8 
2 


قَد أَقرَصها لَك قَبْلَ حَمْس عَشْرَةَ ستةء فَأَطْلْبُّهَا مِنْكَ. قلا تسم دَعْوَاة. 
00 0 الْعُسْقَفَاتِ الْمَوقَوقَةٍ وَالْأَرَاضِي الْأَمبرية على هَذَا الْوَجْهِ. 
مَََا: َو ترك أَحَدٌ دَعْوَاه الْمْتَعَلَقَةَ بالْأَرَاضِي الْأَمِيرية أو بِالْمُسْقَمَاتِ الْمَوْقُوقَة بلا 
عُذْرِ عَلَىْ الْوَجْهِ 0 الْمَذكُور وَوُجِدَ مروز زَمَنِء قلا نُسْمَعْ يَلْكَ الدَعْوَئ مه في 


نه فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


اتو وَكَذَلِكَ لا تُسْمَعُ مِنْ أُصْحَابٍ حى الانْقَالٍ بعد وَكَاتِه. 


مر 


2 هو ٤۴ےے‏ و ا 2 6خ يي لاه 0000000 
e‏ أحد SS‏ 


رضي لي كلا دعم کنر 
I ٠‏ 7 3 او 
اة (۱۷۰): ا ر اورت الدعْوَئ م ور ها وات نضا م وبل يمو 


ر 


لمن حَدَ رور الزن قا تُسمَع. 


و 


تضم مده ترك الْمُوَرثِ وَالْوَارثِ وَالْمُتَقِلٍ ِنْهُ وَالْمُقِل إلَيِْ إلى به بَعْضِهًا؛ قَلدَلِكَ إا 
مَل اورت الد شوى عدف وا رارت اا ف نيل كفرع الما عد زور 
الاش قا تَسْمَعٌ د دَعْوَى الْوَارثِ. 

مَكَلُا: لَو َرَكَ أَحَدٌ الدَعْوَى بِمَطْلُويهِ الَذِِ في في ذْمّةِ آخرَ مده ماني سَنَوَاتِ وَتَرَكَ بَعْدَ 
e‏ نَوَاتِء قلا تَسْمَعٌ الدَّعْوَّئ بَعْدَ ذَّلِكَ. 

كَذَّلِكَ لو ترك أَحَدٌ د مطل الذي في مڌ آحَرَحَمْسٌ سَنوَاتِ» ثم وي ور وَارِنهُ 
ِالْحَصر ابن الدَعْوَى مس سَتَوَاتٍ أخرى» ثم توفي وتر وار بِالْحَصْر ينه ته الدغوّى 
حَمْسٌ سَنَوَاتٍ أيُضَاء ْم ادَعَتْ بَعْدَ ذلك د لا تمع دَعْوَامَاء كَذَلِكَ لو ضَبَط أَحَدٌ رَوْضَةً 


ےم و 


مد 3 عفر توا على وجو الول في موا یو ريه وسكت ری عزو الهذة إلا عر 


مر 
ت 5 رص 


تم توفي ريد وَتَرَكَ بنا صرف الْمَذْكُورُ أَيِضًا ا 


الْبِنْتِء وَسَكْتَتْ تَلْكَ الْمُدَةَ بلا عذرء دعق الت بان الدوضة المَذكووة هملك 
لِوَالِدِهَا ريد وقد بَاعَها لَك وَقَاءً . لا تَسْمَعْ دَعْوَاهَا (عَلِيٌ أَقَنْدِي). 


كَذَّلِكَ إِذَا 5 7 تعد ف اعد كذ ف في عكار وك راود ل اولي 7ت 219 


الْذِينَ مِنْ صاب لانْتِقَالٍ بِالإِجَارَتَيْنِ وَبَلَعْ مَجْمُوعٌ المُدَتيْنِ حَدَ مُرُورٍ الزّمَنِ فلا 


َم دغر الْمُدعِي الَذِي سكت في يلك الْمُدة باد عُذر. 


و و 


وَالْأَرَاضِي الأميرية تقاس عَلَيْهًا. 


الجرْء الرايع / اكاب الرابع عشر:الدعوى EY o‏ 


اة ۱ ۱۷ ): ليع وَلْمُشئرِي وَالْوَاحِبُ وَالْمَوْهُوبٌ لَه كالمُوَرّثِ والوار رت 

| مكَلًا: قا ضرف أَحَدٌّ في عَرْصَة مده حمس رة سء وَسَكَتٌ صَاحِبُ 

[ عة بك المَرْصَةٍ يََْ اله م باع ادا ره ذا ادَعَى الْمُشْتَرِي 

| الْعَرْصَةَ هي طريق حاص لِلدّارِ التي اذ ار [ 
كَذَلِكَ إِذا سكت الْبَائِعٌ مده وسكت الْمُشْتَرِي م مدق وبلغ مو يحْمُوعٌ المُدَتيْنِ حَدَّ مُرورِ 
ا ا 


م يع وَالْمُشْترِيٍ وَالْوَاهِبٌ وَالْمَوْهُوبُ لَه كَالْمُوَرثِ وَالْوَارثِ وبتغبير آحَرَ: نَجْرِي 

عل أ مات ههه از 0 تات فر 

كَذَلِكَ الْمَارعٌ وَالْمَفْرُوعٌ 1 گالمنتقل مِنه ةوالتل إل 

كل يب وَالْمُْمري: 

:إا ر ا ل 
لَك الْعَرْصَّةٍ يلك الْمُدَة بلا عذْنٍ د ثم يَاعَهَا م هنآ دا اذى الْمُْيري بان تلك الْعَرْصَةَ 
ع سس سم سد 

كَذَّلِكَ ذا سكت الْبَائُِ مده وسكت الْمُشْتَرِي مده وَبَلّعّ مَجْمُو ع اين حَذَ مُرور 
ازن اد شم 5ری يري ما لشم في الماك (:/01389: 

يال مارغ وَالَفْرُوغ له في الأراضِي الْأميرية 

مَكَلَا: إا تَصَرَفَ أَحَدٌ في مَزْرَعَةٍ عَشْرَ سَنَوَاتِه وَسَكَتَ صَاحِبُ الْمَرْوعَةٍ م 
ِالْمَرْرَعَةِ المد كورَة تلك الْمُدَهَ بلا عذرء م تفرع بِمرْرَعَتِهِ لأر قدا اد عى الْمْتَمَرَعْ له 
لك رة ِي ريق حاص لِْمَزْرَعوَ الت تفرعت لها تشع عو 

يقال قار وَالمَفرُوغ له في المُسْقَمَاتِ الموقوكة: 
:َو صرف أَحَد بالإجارتيْنٍ شنا في کار وقي في مُوَاجَهة بيو هني تمس عَشْرَة 
سَنَهّ وَسَكَتَتْ َيِه تلك الْمُنَّه بلا عُذْرِ ٿم توفي ذَلِكَ الشّخْصٌ» وَتَرَكَ هنذا الْمَذَُّكُورَةَ 


# 


لَه ءا 


00 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


ر ل و ر 


وينه ينب من روق أَخرَئ» وراٺ وي أن عَصَرّفَ في يك الَار ب تاءَ عَلَىْ الِانْتِقَال 
ع اَعَتْ هند أنَّ ضف الدَارِ الْمَذْكُوَرَةِ قل الس المذكورة 


0 


4 


هی فن تصرف وَالدَيها خويجة بال جارن تالتقل الصف لها وة ذلك لها اة 
رباع الدَارء كا تُسْمَعٌ دعْوَاهَا (جَايع الإِجَارََيْنِ). 


TS‏ ذف الوازك والعوزوته والباق والمشتريء وَالْوَاوتٍ اوخوت 
لك الفا وَالْمفرُوع له إل بخصبهما وَبَلع > 5 تقفو الفا عد ا 4ل كور 
امه الدّعْوَى عَلَيْهُمْ مِنْ ار مَتََا: إا كف الْمُوَدَتْ في عَمَارِ مِلْكِ مُدَةَ تَمَانِي 


- 4 


سَنْوَاتِ وَتَصَرَّفَ STS‏ 


الْمْدَّهَ بلا عذر أَنَّ ذلك الْعَمَارَ هُوَ مله فلا تمع دَعْوَاةث 
ل 5 ا e‏ 


077 نة ر 
واس الو اعت وَالْمَوَهُوب له ذلك 
كَذَلِكَ ٳڏا َصَرَفَ أَحَدٌ مُه ماني سَنوَاتٍ با راع في عقا مفو ٿم أفرَعَهُ لخر 


وَتَصَرّفَ الْمتمَرّعْ لَه في ذَلِكَ مده ماي سَتَوَاتٍ با راع قدا عى مَنْ سكت بلا عُذْرِ في 
مَاتَيْنِ الْمُدََيْنِ عَلَى أ لمتمرّغ لَه بان َلك الْعَمَارَ ئَحْتَ تصرف بالإجَارَتيْنِ قلا دا تشم دعراه. 


ق ا ل 
توفي تصرف مِنْ أُصْحَاب الِالْتقَالٍ وَلَدُهُ في يَلْكَ الْمَرْرَعَةٍ مُدَهَ م تتبن با راع ثم 
شَخْصٌ سكت في تين تيك الْمُدَئَيْنِ بلا عَذْرِء وَادَعَى عَلَىْ الو قَائلَا: إِنَّ تَلْكَ الْمَرْرَعَةَ في 


تصرف اشم غر 


3 


0 أَمِيرِيةِ تفرع بها لحر بإذّْذِ صَاحِبٍ الْأَرْض» 


ص 


هھ 


وَتَصَرَّفَ الْمتفرّعْ له n‏ 


و 0 


الْمَزْرَعَةَ هي في تَصَرَفِهِ ۾ قبل تِلْكَ السّنِينَ قلا تمع د عو 


اجه الرابع /الكتاب الرابع مشر الذعوى o‏ 


اده (1177): لو وج ودام في َي نض اراد في غوئ مال المي ِي 
0م بے ا رسع َو 


ْ٠‏ مو نڌ اير وَل وڏ في حَق بض الور كَالصّعَرِ وَادعَى به وَأ ب 
بحصي في الْمذَّى پو لا نري ًا اْحُكُمْ إلى سائر الول 
يقل مُرُورٌ الزّمَنِ التَجْرِئَة؛ قَلِذَلِك لو وج مُرُورُ الرَمَن في حى عض الْوَرَنَةِ في دَعْوَىئ 
َالِ الْمَيّتِ الَّذِي هو عند اڪ ولم يُوجَدْ في حَقٌّ بَْض الور لعُذِْ كَالضّكْر وَالْجُنُونٍ 
وَالعتَه وَالْعََةِ مده السّمَرِ وَادَعَىْ به أنه بكم بحِضَّيِهِ في الْمُذَعَىْ به» ولا يَسْرِي هَذَا 
الْحَكُمْ إلى سائر الوركّة. 
مَنَلُا: لَوْ كَانَ لاڍ في وم ڪر عر ناير ٿم توفي وَل وَين أ أحَدُهُمَا بالغ وَالْآَحَرُ 
صَخِيرٌ في ال الأول من عرو وك بع وده لع دة يت عة س نايلع لوك 
0 لوكي الْمَذْكُورِ أَنْ يَأَخدَ 
ت لمق او ولتي اول الخ أن يتح بمشار كي کته فيمَا أده تَوْفِيقًا لِلْمَادّةِ(1١11).‏ 
١‏ اك اکت پیک وک یگن عن معان كذ را شه رق :6 
ِرَجُلَين بَالِعَيْنِ ان ديتار في ذمَة آحَرَ وَلَمْ يمر الزَّمَنُ في حن أَحَدِهِمَا بِسَبّبٍ وُجُودِهِ في 
ل َه بكم لَه بحِصّيِه في الْمُدَعَىْ به وَلَايَسْرِي 
هذا الحم عَلَىْ حِصَّةٍ حِصّة الشريك الآخر. 


متتاجزا و ا ينك ر رض انيد ا 


لذت 
2 


a |‏ )0 یس لمن گان مرا بكَونه 


من حمس اة 
ا آم 8 Ta‏ 5-8 و 1 1 رىه و o AG Sek‏ ر ساسا 
َم إذا كَانَ مَُكِرًا وَادعَى الاك بات ملكي» وكنت أَجَرَْك ياه قبل ِي و زلت 


۶ رکو چون ري سا سير 4 وو رمو‎ e 


0 
اق احرته. 
e‏ 


یی لمن گا نَ مرا کنو مُستأجِرًا أو مسد شا و شزوما متهن أو ايت أز مُرَارِعَا 
أ مُسَاقَا في عَمَاٍ أن ينلک لِمُرُورِ رمن ايد من مم AND‏ 


3 


بتَعَادُم الزَّمَانِ حَسَب الْمَادَةِ (٤۱۹۷)ء‏ كما أَنَّ مرو رَ الزَّمَنِ وَوَضْعَ الْيَدِ عَلَىْ مَالٍ مُدَة 


7 بين لاس ا ثلا. 


دغواء إن كان إمجاره مَمروفا ب 


ەلپ 41 


۳ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
طَويلةً ليْسَتْ مَعْدُودَة مِنْ ُباب الْمِأْكِ» كَمَا أن الِاسْيمْجَارَ هُوَ مَانِعلدَعْوَى التَملْكُ كَمَا 
جَاءَ في الْمَادّةِ .)٠١۸۳(‏ 

راما دا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ مرا کوت مُسْتَأجِرًا ذَلِكَ َناك راذع امالك اة 


4 


يلي وَكُنْتُ اَجَرتك إِيَاهُ قبل سني وَمَا رلت قيض اجر ته. يُنْظَرٌ فَإِذَا گان إیجاره 
وق يْنَ النّآسٍِء فَتُسْمَعُ َعْوَاه وَإِذَا كان غَيْرَ مَعْرُوفِء فلا تَسْمَعٌ وف بسكون 
الْعَيْنِ مِنَ الْعْرْفِء وَالْعْرْفٌ 1 ا 


مع (مَعْرُوفِ) حَسَبَ هذ الإيضَاحَاتٍ» أَيْ: إذَّا كان مَعْلُومًا. وَلَا بيد هذا التَبيرُ 


000 72 ر 5 8 2 0 
روم إِنبَاتِ الإِيجَارٍ بالتواتر وَالشّهْرَقَ وَعَدَمَ جَوَازِ إِنبَاته» وَدَفْعَ مُرُورٍ ارمق بالبية الْعَادِيَةَ 


2 


وه 


وَمَعَ ذَلِكَ لو اعتبر مَعَْ (مَعْرُوفٍ) بِمَعْتَى (مَشْهُورِ) هُتاء وَالْمَشْهُورُ عَلَى قِسْمَيْنِ: ا 


20 


يون هوا بالشهرة الْتقيفيق» ودن لِك بوره والاحو: أن يحون ا 
شْهْرَةَ حك وَالَهْرَةُ الحْكْويةُ تَحْصُلُ بِإخْبَارٍ شهُودٍ بنِصَابٍ الشَّهَادةِ عَلَىْ طَرِيقٍ 


: 8 عه نت ا رد ا‎ E EÊ 
الشَّهَادَة وَالِاِشْتَِارُ يُطْلَقُ تلل الْعِلْم الَّذِي يَكُونٌ بالتوائر وَالسْهْرَة أو بإخبار مُخْيرَيِْ‎ 
0 عَذْلَيْنِء او بمُخبر عَدْلٍ (الْقَهُسْتَانقَ‎ 


َكل أن ها الك الذي ثري في ان مر لجار ين الاس يَجْرِي أَيْضَا في 

العا رَةَوَلإيدَاع أو الرّهْنِ الْمَعْرُوفٍ بين الَاس؟ الظَاهِرٌ أنه جر ي. انظر الْمَادَةَ .)٠١۸۳(‏ 
وَالْحَكُمُ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيْضًا في الْمُسْمَمَاتِ وَالْمُسْتَعَلات الْمَوْقُوقَده وَفِي الْأَرَاضِي 

الأمِيرية؛ فَلدَيِكَ ٳڏا تصرف أَحَدّ في عقار اکر مِنْ ست وَتَلَاينَ سنه وَادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ 


ے 
0 
- بجا عور يي 


مولي وَقفٍ قَاتِلَا: إن هَذَا الْعَقَارَ هو من معدت الْوَفْفِ الي هُوَ تحت تَوْلِيِي؛ وَكَد 


ع8 


0 الْمَدْكُورَة. وَأَنكَرَ ذَلِكَ السّخْصٌ دَعْوَى الْمْتَوَلي مُدَعِيًا لكيه ذَلكَ 
و ماوع 


رء فَبنظَرٌ: فَإِذَا کان مَعْرُوقَا ب الاش أن الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ گان يُوَجُرُ مِنْ طَرَفٍ لوقف 


)١(‏ وسكت غر )4 أي: أرسلنا للإحسان والمعروفء فإن إرسال ملائكة العذاب معروف للأنبياء 
(تفسيرأ بي السعود. وكليات أبي البقاء) 


ادا او ون مقر انر 0 


ذلك السَّخْصٍء فَسْمَع سم دعو عى الْمْتَوَلي ولا فلا 


ذلك إذَا َي د اح لاحر e‏ 
ا آكَرُ ائلا: إن تلك الْأَرْضَ هي في تَصرُفِي بمو جب طَابُو وقد جرت لَك 
المد المَذكورَ .انكر َلك الشّخْصٌُ وَعْوَئ المي ينر قدا گان مَعرُوا بن الا 


أنَلْكَ الأزص قد أ جرت لديك الشخْصِء تمع دعْوَاهُ وإ إلاقلا. 


وم م ١‏ 


| اة (17): لا سقط الْحَق قاذم الرَمَنِ بنَءَ علي ذا ا رارف لدعا مَل | 


ماع في شور لقا باذ بلا جاده عناق الخال فى ی زج يها رز 
باوجو اي اعا لي التي مرو ال لمن ويُْكَمْبمُوجب إِقْرَاِ لمُذَّعَى 
| عله وَأ إذالم يقر المُدَّعَى عَلَيْه يه في حضور القَاضِيء وَادَّعَىُ المُدّعِي بكونه قر في 
١‏ فر 0 2-6 cor‏ 0 رو I‏ 

حل كر قك لامع دعو الأضلية كذَلِكَ ممع َعْوَى الإقرار. | 
َك افر الذي ادع أنّهُ گان كذ ربط سد حاو حط الْمدَّى عله المَغرُوفٍ 


مس 0 ١ o‏ مومع 


سَابقَا أو ختم. وَل وجل مُرُورٌ المَنِ مِنْ اريخ السند إلى وقت الدَّعْوَئء : تسمع | 
| دَعْوَى الإرَارٍعلَى مَذِوِ الصورة. 


ا بنط ای بام الرّمَنِ وَلَوْ تَمَاد مالم * خا ديرج إن عد اماع لا 
ا عَلَىْ الْأمرِ السُلطَانيٌ بسَببٍ اماع الْحُكام عَنْ سَمَاع الدَعْوَى 


حَوْفَ وُقوع التزوير لقَطم اليل والتزوير وَالأطْمَاع الَْاِدَو الاش يْنَ التاس. انظْر شرح 
عنْوَانِ الاب التَاني. 


1 > 1ه گار 6 هه يهم ١‏ 0 1 و 5:42 شمر ره وو 26 م 
فلذلك لو آقام أحَد الدعوى بمَطلوبهِ الذي هو على اخرّ بعد مرور خمس عشرة سَنه» 


ا هم ١‏ ر سه ١‏ 9 2 ا ا م الاك 
ورد القاضي الدعوى يسبب مرور الرَمَنِء بى الْمَدِينُ مَدِيًا دِيَائَه» وَلَا يَخْلْص مِنْ حَق 


عَرَمَائه مَالَمْ يود يته أو يُرْضِيٌ مَدِيئَه. 
َلدَّلِكَ إا ار وَاعْتَرَفَ ف الدع عله صَرَاحة في حُصُور القَاضِي پان لمحي عند حا 


وه سو وو 


في الْحَالٍ في دَعْوَىْ وَجِدَ فِبِهَا مُرُورٌ الزَّمَنِ بِالْوَجْهِ الْنِي ادعاه ه الْمُدَعِي فلا يتير مُرُورُ 


۳۸ فَوانينَ الشّرِيمَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
الزّمَن وَيُحْكَمُ بِمُوجَبٍ ! إقْرَارٍ الْمُذَعَى عَلَيّْه وَالإِقرَارُ انان يكوان ا 


فرار بان إِمْضَاءَ أَوْ َم السَنَدِ الْمُبْرَزِ هُوَ إِمْضَاؤُهُ أو حَسْمُكُ وَيْقَالُ 


59 ت 2 
0 


َك 2 Ff‏ روس ° كه هس ع ر بادا عا ر وا 


رَمَرْسُوم؛ كر اَی عََيِْ الإِمْضَاء وَالْحَنْمَ الذي فِي السَّنَد لقت تقد روب 
في الدَّعْوَئء فَيَلَرَمُهُ كَمَا بين في الْمَادَةِ )11١١(‏ ان يُوَدّيّ الْمبْلعْ الْنِي يَحْتَويه السّمَد 
(الْحَانيَة 2 تاب الدَّعْوَئ). 

وما َه لا يَسْقُطُ احق بِمُرُورِ الرمَنِ نكا يكْفِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ عََى 
دَعْوَى الْمُدَعِي بِقَوْلهِ : إن في الدَعْوَى مُرُورَ رَمَن. َالَو أَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَ دَعْوَىئ 
الدَيْنِ ا لست مدا وف دعوى الْعَيْن: إن عله الع ص وَأضَافَ إِلَىْ ذلك الإدّعَاءِ 
بِمُرُورٍ الزَّمَنِء فيصح دَفعَهُ. 

إنَّ ذكْرَ عِبَارة: «فِي الْحَالٍ) . ارد في مَذِه ارو هُو لِكَِْاوَرَدَتْ في قتَارَى مَشَايخ 
الإشلام. لا يفص يها الا رارم ارا بن لدعي ڪا نه في الْمَاضِي؛ َلِدَيِكَ لو 
اَي الْمُدّعَى عَلَيْه بان الْمَالَ الْمُدَعَى به كَانَ بل تاين سه للْمُدّعِي؛ او مور 9 


ع 


ا 0 بحن التّعِي؛ لديك إا َم يت الْجُدَعَىْ عَلَيْهِ الراك وَحَلَفَ 


E 


عي الْيَمِينَ عِنْدَ تَكْليفهِ لِلْحَلِفِء لم اعدم پودء لن من أ بء رأة 


میم 02 


0 وَل گان في يده أَحْمَابَا كَيرةٌ لا تَعَده وَهَذَا مِمًا لا يتَوَقفُ فيه (الَْيْريَةَ في الدَّعْوَى) . 

وَالْحَكُمْ في الدَين هو على هَذَا الْمِنْوَالِ فلو اذَعَى الْمُدَعِي على الْمُدَّعَىْ عَلَيِْ َاِلَا: اد 
لي الْعِشْرِينَ دِيئارًا التي أهْرَضْنْهَا لك قبل حََمْسَ عَشْرَةَ سََُ. فَإِذَا اذَعَى الْمُدّعَى عَلَيِْ أنه 
افرص مِنْهُ هَذَا الْمَبْلَعَ قبل حمس عَشْرَةَ س إلا أله َد أ لِك لمعي فمل ات 
دَلِكَ» قدا عَجَرَ عَنِ الإنْبَاتِء وَحَلَّفَ الْمُدعِي عَلَى عَدَم اسْتيقَايهِ الدَيْنَ قلَهُ أذ ذَلِكَ المَبلّغ 


من المدعى عَلَيْه. 
وَالْمُسْقَمَاتُ الْمَوْقُوفَة وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِية وَالْمَوفوفة هي كَالْأَمْلاك) َلِدَلِكَ لو اذَعَى 


0 الرابع عشّر: الدعوى 44 


خد على عار وقي بال جار اواز ار ة جَارِيَةِ في تصرف آحَرَ با راع مده حمس 
و f oe‏ 


عَشْرَةٌ سه أن ؛ الَا الور ُو تَحْتَ صرفو ِن الوَْفٍ الْمَذْكون وَأَنَ الْأَرْض تَحْتَ 
تقر فق وات الدع عله أنَ: العَقَارَ الْمَدْكُورَ أو الْأَرْصَ الْمَدْكُورَةَ گان تَحتّ 


صَؤدك» إل ألك کد قرخت يها لي قبل تحنس عفر ت يإذن المترلي؛ أو إذْنِ ضصَاحِبٍ 


o 


00 َي ty‏ 8 بِذَّلِكَ الْعَقَاِ او يلْكَ الْأَرْضٍ مِنْ ذَّلِكَ الوَفْتِ فإدا ثبت الْمُدَعَىْ 


0 


A 


6 م 
e of‏ 7 عن 


شل اتا از کل عي عن عیب نمي تنغو اميأ إِدَاكَم 
عل انراج وعلت الخدوي ی ؛ فَيُحْكَمْ على الْمُدَعَى عَلَيْهيالرّدُ. 
إن هذه الْمَسْأَلَةَ قَدْ كبا أَمِينُ الْمَْوَىئ اله سبق (عْمَرُ حِلْمِي آقٽڍي) في تاب الْأَوْقَافٍ 
عبر عا وجو إا أت ا كان ما كته بهذو المالة مالا للش فهر و 
وما إذا لم هر امرك عَى عَلَيْه في حُضُورٍ الْقَاضِيء وَ اذى الْمُدَعِي كوه ر في مَحَلُ 


r ok? 


اذى + وو عام 


جد ثرو رقن اناا من تريخ الا كنا لا تدمع دنوه الأضية. 
ذلك لا تمع دَعْوَىئ اقرا حَيْتُ نه يُوجَدُ في هَذِِ الصُورَةِ سَبْهة تزوير تنيع وَلكِنَ 
اقرا الذي اذْعِيَ بو گان قد ربط بسَتد حاو حط وسم المُدَعَى عليه الْمَعْرُوفٍ سابقا بيْنَ 
تجار وَل ادق وَلَمْ يُوجَدْ مُرُورُ الزّمَنِ مِنْ تاريخ السَّدِ إلى وَفْتِ الدَّعْرَى» قَفِي يَلْكَ 
ال ا تسْمَعٌ دَعْوَى الإقرار؛ لاه ينبب الإِقرَارٌ في هذا الْحَالِ بَرِينًا مِنْ سُبْهَةٍ التزوير 


- ع ده 


تصني وَالإيضَاحَاتُعَن كلم «وختمة .ذم ًا في الَادَة(٩‏ 1{ 


| اله :)١107(‏ لا اعبار لمرو الرّمَنِ في دَعَاوَى الْمَحَالَ TE‏ 


0 | كَالطَرِيقٍ الْعَام وَالتهر رالرى ملا ا 


وتصرف فيه حَمْسِينَ س با »كم اعا أل اقيق ن تسمّع دعواهم. 


مد جه 


لاه يُوجَدُ بَيْنَ الْعَامَةِ قَاصِوُونَ» كَالصَّغَار وَالْمَجَانِينَ وَالْمَعْتُوهِينَ» وَيُوجَدُ صا 
اود وَحَيْتُ لا ينين إفْرَارُ حى مَؤُلَاءِ مِنْ خَيِْمْ؛ فَلِدَلِكَ لَايَجْرِي في الْمَحَالٌ الي 
يود فعا لِلْعمُوم مُرُورُ الزّمَنِ مََلَا: | إن لأَمَالِي بَغْدَادَ حَمًا في الطَرِيقٍ الْحَامٌالكَائئَة في 


Lé j]‏ فر شري ایدید انا نمتپ ادوا الطانية 
دِيشق؛ فَلِدَلِكَ لو صَبَطَ أَحَدٌ الْمَرْعَىْ الْمَخْصُوصٌ بقَرية وَتَصَرَّفَ فيه سه 


راع ثم ادحَاهُ هل الْقويَةِ د تمع دَعْوَاهَمْ. 


31 إا لَمْ يكن الْمَرْعَىْ عَائِدًا لِْعُمُومء أَيْ: عَابِدَا لأَمَالِي رة أو قَصَبَةء أو عَاتدَا 
4 ىو قرَئْ ا قَصَبَات مد ق بل کان عَايَدًا شَخْصٍ مَخْصّوص» قدا کان ملگ فک 
2 ل مه مه صر 3 


تسمّع ay‏ 3 ودا کان ِن الْأَرَاضِي الأميريق فلا تسمَع 
الدَعْوَى فيه بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنَوَاتِ. 
كَذَّلِكَ لَوْ أَحَدَ أَحَدٌ مِقْدَارَا مِنَ الطّريق العَامَ وَألْحَقَهُ بدَارِ دا ادَعَئ أَحَدٌ الْعَامة بَعْدَ 
مور حَمْسِينَ سس رابك دعا فل تريغ الطَرِيقٍ. 

وَالْمَقْصُودُ مِنَ النَهْر الْوَارٍ في الْمَجَلَّ اه الْعَائِدُ لأَهَالِي قَريَة أو قرَئ مُتَعَددَق 

7 ا التَّهرٌ الْممْلُوكُ لَص قَمُرُورُ الزَّمَنِ فيه قد مَرّ ِكْرُهُ في الْمَادَةِ (171). 
تاريخ الإرادة السّنِيةٍ 
٩‏ جُمَادَى الأخْرَّى سَنَةَ ۱۲۹۲ . 


تم بأ[ لطافِه تَعَالَى كِتَاب الدعوى ويليو كِنَاب البَيّنَاتِ وَالتّحَلِيف. 


3 fF f 


الْجْرْءْ الرايع /الكتاب الرابع عَشَرَد الذّهَوَى EU] 0 ٠. ٠‏ 
خُلاَصَهُالْبَاب الثاني 
مرورالزّمن 

مُرُورُ الزمّنْ فِي الدََّاوَى الْحُقَوقِيةِ ت تَوْعَان: 

2 الأول اجيَهَادِيٌ» وَمُدَنْهُ يست ادون س وعد 

)١(‏ دَعْوَى الْمتَوَلّي وَالْمُوتَرقَةِ في أضل الْوَقْفِ. 

)غوئ اللييق لاص والمييل:وحقٌ الب في العقاوَاتٍ المؤثوقة. 

(۳) الدَعَاوَى الْمَتَعَلَقَة أَصْل الود الْمَوْقَوقةٍ 

0 العم لاعن اليإ كل عزوق 

(0) الْعقَارُ الذي يرع مِنْ طريق العقاواتك المملوكة, 

(5) دَعَاوَى رَقَبةِ الْأَرَاضِيِ الْأَمِيريّة التي يُقِيمُهَا مَأَمُورُ الْأَرَاضِي. (تاريح الإرَادة 
السَّنِيّةِ ١١‏ مُحَرَّم سنه .)17٠٠١‏ 


م6 و 


النوع التّاني: ال من ؛ طرف السّلَطَانِ و عر ص بَعْضَاء وَذَلِكَ فِي: :)0( 
دَعَاوَى الدَيْنِ الوَويعَة الْعَا ر الاد اليك المرات القشا م » دعو التولية وَالْعَل ة في 


و 


الات لوفو اماع روط الصف فيا بالج ِيْن. انظر شر حَ المادة(٠‏ 3 ). 

90 الطول اا ا الشّرْبٍ في اعفار الْمِلْك مَثَلَا: إِذّا گات 

الطَرِيقُ الرَاجِعَةٌ مِنَ الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوَة مِلْكاه وَبَعضًا عَشْرُ سَئَرَاتِء وَذَلِكَ في دَعَاوَئ 

صرف في الْأَرَاضِي الْأمبرية وَالطَرِيقٍ ضايبل وَحَقٌّ الشرْبء وَبَعْضًا سََانِ: 

وَهِيّ الْأَرَاضِي الْحَالية لحار لبي فوصت مِنْ طرف الدَوْلَة لِلْمْهَاجِرِينَ وَرُرِعَتُْ 
1 


من قله وَأَنْشِىَ عَلَيْهَا نيد الدالت ا 
2 ”7 3 
وَالْعَرْقُ بين مرُورٍ الزّمَنْ هُوَ أَنّهُ في الأول لا نْسْمَعٌ الدّعْوَى مُطْلقَاه في الثانية تَسْمَعُ 


ازورال يِئ مِنْ صَلَاحِيَة اهدعي لِلادَعَاءِ بالْمُدَعَى بو وَأَحَذِو وَيَحْصْلُ في 
الدَيْنِ الْمُوَجل بختام الأجلء وَفي الْمَهْرِ بالطّلاقٍ أو الوا وَبِالْمَطْلُوبٍ مِنَ الْمُفْلِسِ 


447 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
باكتسات الاس ايسان 
الأَعْدَارُالمَانِعَة ِجَرَيّانَ مُرُورِالرّمَن: 
(۱) الْقَاصِرِيةُ كَالصّكَر وَالْجُنُونِ وَالْعَتّه. 
(۲) الْعَيْبةٌ كَالإِقَامَةِ في ل سَمَرِ بَعِيدِ. 


س ا 


(۳) اليّكَلث. 


8 


ا Tg o‏ : 11 2 
(4) ممَائعة الزوج رَوْجَمَهُ مِنَ المطالبَة بحقها. 


3 f 


الجزء الرابع / الكتاب الخامس عشر؛ البينَات والتحيف . 


ا ار ا بالْبيَاتِء وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَىْ سَيدٍ 
الثايتة نبوتة وَرِسَالَتَهُ با الح نات وَعَلَىْ آله وَأَضْحَابه الْمُجْتَهدِينَ في 


1 


الْشُوْعِبَّاتء ولا حول وَلَا و قو إلا بالل لل لعفي لين انبا َه كي وَاضَِادِي 


الكتاب الخَامس مشر 
في حق البينات والتحليف 
ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 
التات: جَمْعْ بيده والب بوَرْنِ فَعِيلَةِ مَأَخودٌ مِنَّ الان أو م لسن وَالْبَيَانُ ون 
0 وَهُوَ يمَعْنَى الوَاضحٍ وَالظَاهر» يمال : بان السَّيْءٌ بَيَانَا إذَا اتصح» وبا أنه يُمَرَُ 
لق من َال بها َل ليها ابي 
وکر اله ِالْجَمْع , باعتبار أنواعءهاء ََحَدُ أَنوَاعِها اتات 05 الآخر المي الْعَادِية 
ولا يصح أن يُقَالَ: إن اورت بصِمة لجن أن أحد توي الد السا الشرعية 
وَنَوَعَهًا الآخو امسن الْكِتَابيةُ؛ ل ا هي السََهَادَ ة الشرعية عبد كما يهم ِن شرح الْمَادَِ 
اا و ا ن الات التَحْرِيريّة هُوَ الإقرَارُ بالكتابةء فَالتَقْسِيمْ عَلَى هَذَا 
الوخد يَكُوَن تاطا يانه 5 يم ايء إن تيه إلى ییو ويا ما أنّ الب تام عَلَى 
الدَعْوَى فَتَلْرّم َعْدَ ري وَلِهَذَا السب كد أُورِدتٍ الات بَعْدَ الدَعْوَى وَتَعْقِيبالََا. 


Ê Ê 


oro شام‎ 


5 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانيَة 


E‏ معتل ال الَو راا مَعْنَاهًا المع فهو وُه اشع لقو 

وَلَفْظُ احج بمَقام لتَْرِيفٍ الْحنْيِيٌ كما تاتشك اَهَل الإفرار 
وَالدكُولَ عَن الْيَِين (الْحَمَوِيَ). 

فط «قويّة عامل التّريء يحرج َلك الإفرار ولول عَن الْيَمينٍ. 

احم تغليقا على اكول عَنِ اليمين: ا الشجع لزع و 
وَالإِفرَارٍ وَالشَكُولٍ عَنِ المي فَإِذَا حَكَمَّ الْقَاضِي عَلَى الْخَضْم المد وَالْمتَوَارِي غير 
الْمُمْكِنِ إِحْضَارُهُ إلى مَجْلِسٍ الْقَاضِي حُكْما مُعَلََا علَى نُكُولِهِ عَنِ الْيمِينِ فََا يَكُونٌ هَذَا 
الْحْكَمْ مُسَْيدَا إلى إخدئ الْحُجج الشَّرْعِية الْمَذْكُورَة آبقَاه وَلَايَصِح. 

وَاسْمُ اليه الآحث السهادف وذ عرقت في الْمَاذَةِ (03786) وَالتَعْرِيفٌ الْمَسْهُورُ بَيْنَ 
لمَقَهاء هُوَ الْمَذُكُورُ في يَلْكَ الْمَادَة. 

َم برذ في اح اكب الْفِفْهيّه المَشْهُورةِ تعْريف لي كلتمي الي وَرَدَ في هَذْه 
الْمَادَةِ. 

وَالْمَجَلَّةَ عرف البَينة 5 الشَهَادَةَ عَلَى وَجْهيْن: الأَوَلْ: الْحُْجَّةَ القوي والثاني: هي 
الإخبّارٌ ب بلَفْظٍ السّهَادةٍ َعْنِي: بِقَولٍ: مهد بِإِنْبّاتِ عق اعد الذي هُوٌ في ذِمَّةِ الآخر. في 
حُضُورٍ الْقَاضِيء وَمُوَاجَهَةٍ الْحَضْمَيْنِء فَكَمَا أنه يطل عَلَى هات الشَّامِدَيْنِ اللََّيْنِ يَُامَانٍ 
لِإثبَاتِ الِادّعَاءٍ عل كذ الوق سن كذلك يطل بام ال أن أشيات a‏ 
مُخْتَلِفَدٌ قَلكَونها تُر بِصِدْقٍ الْمُدَعِي يُطلَقُ عَلَيها ب يكن الْمدّعِي بلك الشَّهَادَ 
لَب فيها عَلَىْ حضو يُطْلَقُ حَلَيَْا مجه (الْكليّاتِ). 


الجزء الرابع / الكتاب الخَامس عقر الْبَيْنَاتَوَالتَطِيف ۷ 


إيضاح القَوِيّة وَْمُتعَديَةِ: وَالْمَفْصُودُ من الْقَويَة الْمْتَعَدَيَة أي أنه باتِبَارِهَا مُتَجَاورَةَ 


ساي عن نر اكوم ومنو عليه أن كي قرب كو الي حه قي 
ود هو أن ا لا رن جه إلا بحُكم الْقَاضِيء فَإِذَاكَمْ تل بحُكم الْقَاضِيء 
وح را را القاصي 1 بو لحري وو ل القن امسوم 
الْإِْرَاِ)» آَم الإقْرَارُ قلَيْسَ كَذَلِكَء كُمَا سَيذْكَرُ ريا 
طيخ عم وکو یو جا ته يشخ تاي اوغ أخل خصوضًا 


كير الوه 


ما مِنْ آحَرَ وَََامَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنَ شهدا و الْقَاضِيٍ سَهادة مُوَافِمةَ ِلدَعْوَىء ثم لم يُحْكَمْ 
في الْقَضِية وَبََيَتِ الدَعْوَى عَلَىْ حَالِهاء تم نُصّب قَاضٍ ار اقام الْمُذّعِي الذَّعْوَى تانب 


3 


في الْخْصوص الْمَدْكُورٍ في حُضُورٍ الْقَاضِي الانيء انكر الْمُدّعَى عَلَيِْ الدَعْرَىء وَأَكَامَ 
الْمُدَعِي شَامِدَيْنِ قَلَمْ يَشْهَدَا أَصْل الْمُدّعَىْ يد بل شهدا بان صَاهِدَيْنِ قَدْ شهدا بِدَلِكَ 
الْخْصُوص في حُضُور الْقَاضِي الْأَوّلِ قلا تَنبْتُ الدَعْوَى بلك الشَّهَادَةت 

گا َه لو وَجَدَ في مَحْضَرٍ الدَّعْوَى الي حُرّرَ مِنْ طرفي الْقَاضِي الول بحْصُولٍ تِلْكَ 
اساد وحتى إِنَّه جَرَئ تَعْدِيلها وتزْكيهاء َيس لِلْقَاضِي الثاني اَذ يكم ذلك وَقَدْ جَاءَ في 


و 


س 


اْحَانِيَة أن مَحْضَرًا ضَاعَ مِنْ ديرَانِ الْقَاضِيء وَفِيه سَهادة الشهُودٍ بح وَالْقَاضِي 
E e‏ ا هدوا بِكَذَاء لا يي أن يَقَضِيّ الْقَاضِي بِسَهَاانَيْهِمَا؛ لأ 0 


س 


تين قد شهدا عَلَىْ شَهادَة الهو وَالشّهَادةُعَلَىْ الشََّادةَِاطِلةٌ لا تقبلٌ بون التحَمّل. 


لقم الْآولَ: التَحديةُ عَلَى بَعْض النَّاسِء وَكَدْ صل ذَلِكَ 0 في الاين )۷۸ 


2 2 
4 0 
۽ اق ل 


لضع لان اي راز قَامَ 
الْمَالَ الي في يد الْمُدّعَى عليه الْمْتَصِل إِلَيْهِ شر مِنْ آ- عر هو الك انيت ذلك وخ 


)١(‏ التعدي مجاوزة الشيء إلى غيره» يقال: عديته فتعدئ. إذا تجاوز. 


77 قَوانينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
أ4 |.  ... ٠‏ قوانين الصريعه الأسلامية انس كانت تحدم بوا الل 


لَه به بَعْدَ الْحَلِفِه قبهَدًا الحم يَكُونُ الْمُدّعَى ال ا 93 
ا ال عك المشكرع لتك الا > تمن الْمبيع عَلَى بات فليس لبان ُن يبت 
أَنَالْمَالَ الْمَذْكُورَ ماله وَالْمْشْتَرِي ب کو بها ْم من ايز جاع امن الي لته ين 
بائعه؛ لان الْحَكُمَ الْنِي َع َل المُشْتّري كذ وق صا على الْبَائِع؛ وَعَلَيه فَالْحُكُمْ 
الْمَذْكُورُ يري عَلَىْ ِي ايء وَعَلَىْ الْأشْخَاصِ الّذِينَ تَلَقَْ دو اليد الْمِلْكَ عَنْهُمْ وَهُوَ 
اْبَائعُ لذي اليد وَالَْائِعُ َه شري الحم عَلَىْ جَمِيعِهِمْ وَل يري هَذَا الْحَكُمٌ عَلَى غَيْرِ ِي 
ل أو عير مَنْ تلق الْملْكَ عَنْهُْ؛ ؛ لأنَ كَوْنَ الْمَالٍ لمي ذِي اليد َايَمْنمُ أن كود ملكا لِعَيْر؛ 
لاه ٳڏا گا اف مَعْدُوما في حل شخْصٍء يجو أن كو مَوْجُودا في حل شخصي ر 
(الْحَمَوِيٌَ» وَالْأَشْبَام.. 

هك ني كرح الما ١١١۸0‏ بش الأخكام اتيد 

لِم الكانى: الَعْدِية عَلَىيْ كافة ة التاس» وهي الْمَسَائل الست الْآييهٌ: 

(۱) الوكالة. (0) الْحْرَيةٌ الأَصْليُ. (۳) النْكَاحٌ. (4) النْسَبُ. () وء (5) الوَقفُ 


عند َو ي الْمَمَهَاء. 


١‏ لو إذَا ا أَحَدٌ على آكَرَ ائآد: إنَّ مولي فلا ن قُلَانٍ بن فُلَانٍ في ذْمتِك 
َلاثينَ ديتاراء وَقَدْ وَكَلَِي بِاسْتِيفَاء ء حُقُوقِهِ مِنْ جَمِيع التاس» وَوَكَلَنِي بالْحصومَة. ابت 


ستو 


رگ عن ذا فوخي وشم وت وکاله لح بلك يکو عن ا لس ت 
َدِ ادَعَيْ على ذلك الشّخْصٍ عَفًا بد ِسَبّبٍ يِلْكَ الْوَكالَةء وات عَلَىْ دَلِكَ الشَّخْصٍ ذَلِكَ 
ال د 1 ال س وعيو ا اع بَْد يگ على شخْص آخَرَ 
بق لِمُوَكُله ا يُكَلّفْ لإثبَاتٍ الو َل بام السود (الحَمَوي. 

الْحرية الأصلية: انلك بالحدية الأصلية هو مو كم عَلَنْ كَافةٍ ة التاس؛ َلِدَلِكَ لو ادَعَى 
خد بعد مدا الْحُكم عَلَى عَلَىْ َلك الشّخْصٍ قَائلَا: إن هَذَا الشَّخْصَ هُوٌ عَيْدِي. ا تُسْمَعٌ دَعْوّاة؛ 
لان لحري الْأَصِلِيهُ ثبت ت الْوَلَاءَ وَالْأَهْليَة ة لِلشَّهَادَق مسبت أَحْكَامٌ معدي وَيِمَا نه في ِلك 


‘N 


الجزء الرابع / الكتاب الخامس عشّر: الْبِينَاتَ والتخليف : ۹ 
الا بوم بنش الاس حضتا عن لقص الآ اكم لِك هو حم بالأخكام 
اْمَدْكُورَةِ قَالقَضَاءٌ بِالْحرَيّة الأصلية يعد دى عَلَىْ الْكُل؛ أن الْقَضَاءَ بالْحرَيّة الأصلية هْوَ 


کم بعَدَ مالف ْمَل في حل سخْص .قم في ڪن كل لاس (الْحمويّ». 
التكَاح: إِذَا اذعى أَحَدٌ كَائلا: إِنَّ هله المَراة رَوْجَتِي. وات ذلك وَحَكَمَ الْقَاضِي 


رت 3 


TS 
خر بان لك المزأة زوجتة.‎ 

الس ذا ت السب بالبيتة و يد ها الیک شري عَلَن جو الاس َيون 

00 لا نْسْمَعْبَعْدَ ذَّلِكَ لِأَحَدٍ دَعْوَئ جلاف ذلك ولا تقل 


و ل د 


0 


هو أن ن الْحكم بالوَقفِ ي لیس حُكُمًا على کل النَاس؛ ا ع رم 
e‏ ش 
صِريّة الْإقرَار: ل ال الذى EE‏ لارا حك حجة قاصرة وغير قَويّة؛ 


م 


5 
1 ج 


راک ر در ره على تفيل ونس له ل ل 


و ر 


رار ا فق لاء کک ا اندر في الرقر ار). 


a 2 


عل و لعن اعد حضتا ما في حشور لضي > واف المد علي وَاْمَصَلَ 
لَاضِي من المَصَاء قبل الحُكُم؛ وَنُضّبَ قَاضٍ آحَرُ وام الا عي الأخرى في ر 
لقَاضِي الثانيء وَأنكَرَ الْمدَّءَ هك الكت ا إا ثبت الْمُذَعِي وفع إقرَارِ الْمُدَعَىْ عَلَيْه 
في حُضُورٍ الْقَاضِي الأول صح ركم الاي بإفرارو الت في حور مضي الأول 
(وقَد جَاءَ في الْحَازيَة: اع جل من ديوَان الْقَاضِيء سهد كَاتَاهُ عَنْدَهُ أن عدا أو عندّك لهذا 


ت 
ا 3 


بكَذًا إن الَف َ ضِي يَْبلُ ذلك هما هد شهدا عَلَى إِقرَارِ الْخَضْمء عجارت مها دته 
0 مَأ ال گك اهاضر ةفق اله َرَارِء اا الا را اا 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
اماه ا ارهز رح الْمَادة e‏ ظ 


5ر (۷۷): :الَو هُوَ بر جاع لا بجو 


ا E‏ 
التواتر بوَرْنٍ لماعل راشم فاعله مُتَوَائدٌ و 0 الور الْمْتَعَدّدَةِ عَقَبّ 
كوا لحف تان نان الجعال مها وا تفن : توَائرَ الإبل. 


وَمَعتاه الشرعي: هو حبر جَمَاعَةٍ 2 ال معز فطل روطع افع 
وَاجْيِمَاعَهُمْ عَلَىْ الْكَذْبِء کالأخبار عن لدان التائية ة وَعَنٍ لمم الْخَالِيَةِ (فصولَ البَدَائِع). 


إيضاح القيوة: 


ا خو Tet‏ 


ور العقل ينه من ل ا ا عَلَىْ 
لكب رضي من اغراف د 

جماعَة: وَيُْترَرُ بهذا لير مِنَ الْحَبَر الْوَاحِدِ وَالْمَشْهُورِ؛ لِأَنّهُمَا لَيْسَ بتواتر وَالْمَفَضصُودُ 

من الْحَبّرِ اْمَشْهُورِ هو الْحَبَرُ اْمَشْهُورُ بسْهْرَةِ حكوية وَيُطلَقُ عَلَىْ حبر صاب الشَّهَادة. 
انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّهِ (۱۹۸۸)» أا هود هرو حقيقية فهو ار 

مسد على اجى ب طط أن يكون الح المذكرة ما علا الخ سوا ان 
E‏ 
ون اترا حت إن اق أل إقليم على مَسالةٍ لا کون توا ره وَلَايَْصُلٌ لتا بِدَلِكَ عِلْمُ 
رق ين َل َم رمان للم يك الْماكة لعي (َغرَ ليح واب كَمَال). 

غَيه: ودل هذا الفط أن الوا بِمَعَْاهُ الشرْعِيّ لَيِسَ مَصدَ | 
لجل ذَاتِهِ يَعْنِي مِنْ عير نَظْرِ إلى الْمُخْيرِ وَالْمَادّةِ - الْكَلَامُ الْعَابلُ وَالْمُحْتَمِلٌ الصَّدْقٌ 
IE‏ ِسْبة مَايَعْرض لَه 

لقم الأوَل: مفْطُوعٌ الصّدْقِ» وَهْرَ (أوا) الْحَبرُ الصّاوِقُ كّبر ذِي الْجَكَالٍ وَالّيْ ة). 
(ئانا): المتراتر (كَالِما): ا الْوَاحِد صف الانْيْنِء (رَابعَا): الْمَعْلُومُ اسْتِدْلَالا 


مول أل الستة: اأ لَعَالَمُ حَادٍ 


الجزء الرابع / الكتاب الْخامس عشر؛ الْبينات والتَخليف ١‏ 


€ 


القِسْمُالنَّني: مقطو الْكَذِب وَهُوَ (وَ): الْمَعلُومُ خلافة ضَرُورَة كاْمَوْل: السَمَاءُ تحمتاء 
و وَالأَنْضُ فو 2 فوا » َي :اللوم 2 خلافة اسْتِدْكَالا ذلالا كمولٍ الا ل الْمَلاسَِةِ: 0 يم م (الْكَليّاتِ). 


11117 5 ل كم يذ بعد ساب‎ EES 


م مُعَينِ و والاتهاب» ا لَك الذي يديل هذْهِ لساب فَبَْالُ ل :اولك بسَبّبِ» وَ: الملك 
الد مَتَلّا: إا ادع الْمُدَعِي قَائًْا: 3 هذا الْمَالَ مَالي؛ وَالْمُدَعَى عليه وضع اليد عَلَيْه 


502 


بعر حَقٌ فَأَطْلْبُ أَحْدَهُ مِنه. کون قَدِ ادَعَىْ مِلْكًا مُطْلَفَاء أا إِذَا اذَعَىْ فَايَِا: إنَّ هَذَا الْمَالَ 
مالي قَدِ اشتريته مِنْ فان بن فان أ: إن فاا وهي إِيَاه أَو: تصَدَقَ ب علي وَسَلمي نه 
1 سن نه يُكون قد امغر ملكا مُقيدا: 

يضاح القيّور. 

0 إا يد لِك بالوزث» يكُونَ ملك بِسَبَبٍ كما ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَنِْ وَقَد 
قَبلَتِ الْمَجَلَهُ هذا الْقَوْلَ وَالْمَشُهُورُ وَالْمَفبُولُ عِنْدَ صَاحِبٍ الْمَنْح اَن دعْوَئ الإزثِ هي 
َعْوَىْ الْمِلْكِ الْمُطْلق. ۰ 

الشرَاءُ: قد ذُكِرَ الكّرَاءٌ مُطْلَقَا هُنَاء إلا أله عند بَمْض الْمُمَهَا ا 
الْمُعَيّن فَحِيئكذ فَحِيئِذِ کون ملكا بسَبَب» انْظرِ الْمَادَهَ »237١(‏ كَقَوْلٍ الْمدَّعِي: إن هَذَا الْمَالَ 
علي ا ليان ا 

اال و 
دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ (رَد الْمُحتَارء وَالسَبْليّ). 

الفرق: يو جد بَيْنَّ الْمِأكِ الْمُطْلَقٍ وَالْمِلْكِ الْمُقَيّد فرق مِنْ جهة المَاهيةء كما أنه يُوجَدُ 


108 


أَيضًا فر مِنْ جه الحكم» قالملك الْمطلق ذ في ال اکر الملك افوا لان 


)١(‏ إن كلمة فوق وتحت هي أمر إضافي فنظر إل مكان القائل وعد قوله كذبًا محضًا. 


t۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 
الك الْمُطْلَقَ تابث مِنْ أَضْلِدء قدا اذَعَىْ الْمُذَعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقٌ أنه يَسْتَحِقّ رَوَائدَ 
ذَّلِكَ الك اسه ا ما إا اع املك بسَبَب واه فثبوتة مُقتَصِرٌ عَلَىْ وَفْتِ السّبّبء فلا 
كتين ا الْحَاصِلَة قبل السّبّب امكو كما بهم لِك من الْمَادة(١٠/17)‏ ادد 
الْمُختَانَ وَرَدَ الْمُحْتَاِ وَالزَيَِْيّ). 
وَعَذَا فرق ُو مَخْصُوصٌ بِالْعَيْنِء اا الدَيْنُ قَحَيْتْ لا يَتَحَمَلُ الزَوَائِدَ قَلَيْسَ مِنْ 
رق في الدَيْنِبينَ لْكِ ملي و َيْنَ الْملْكِ الْمَُيّ انْظر الْمَادَهَ(١٠17).‏ 


و ىس 


| اه (۱۹۷0): ذو الي هُوَالوَاضعٌ الي علَى عَيْن ْمل TRT‏ 


ذو الي لَمَه: صَاحِبٌ الي وَشَرْعَا: هُوَ الْوَاضِعٌ اليد عَلَىْ ع ا غال A‏ 
ا ا د في 
الدَعْوَى). 


ررض لباوتلا خرة تي ر كلامو في الكنية ی و كَالْحَيَوَانِ 
المَركُوب, وَالتَصَرْفٌ تصرف الماك يَكُونْ في الْمَنْقُولِ وَفِي الْعمَارٍ صا كَرَرْع المَْرَعَةٍ 
وَالسكتى في اليْتِ وَالْبَِاءِ ذ ا 
لهه ذو الي على الدَارِ هو الان ِبهاء ويس من يِه وفع أَحَدٍ غْرَفِهًا. 

وف م ای و د رعا ادما ع أن يكوة 
الك الى أ ق فيه التَصَرّفٌ مِلْكَ الْمُبَاشِرِء إذَا كَانَ الْمَُاشِرٌ وَالْمَُصَرْف جْرَئ ذَلِكٌ 
تلت اتا نير الأ ) أو ھا و إِسْكَانٍ آحَرَ فِيهَا وَلَو بلا أجر وا ادها أو 
سَكْنَاهُ فيا بالذَّاتِ 3 وَضْعْ أَشْيَائِهِ فِيهًا إذّا كَانَتْ أَبِْيَهَ وَإِذَا کان حیوانا الرّكُوبُ عَلَيْه 
وَأخذ لبو وَاذَا كَانَتْ أَرْضًا زِرَاعَتَهاء وَإِسْقَاءُ لزع ِي فیا أؤ حَصدَم وَإِذَا كَانَ يابا 
لبْسَهَا وقد مر مل هَدَا اتير في الْمَوَاد (15 و۳۲۰ و۳۰۹ و1595). 


فَالْمْقِيمُ في الدَّاِ وَالرَاِعٌ الأْضء وَاللَابِسٌ الشاب وَالرَاكِبُ الْقَرَسَء وَالْوَاضِعٌ 


۳ الجزء الرابع / الكتاب الخامس عَشَر؛ البيْنات والتحليف‎ ٠ 


الا ي مر ذو ا ر بذِي اليد E‏ كَمَة - الْوَاضِعَ 


اليد على الشَّيْءِ ناء الْمُرَافَعةٍ ة وَالْمُخَاصْمَقِه بز 4 هو ذن اليل عل السَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ أثتاءَ 
المحَاكمَة أو قبل ذلك: E‏ 


2 سو ه 
ر ê‏ ۴ر سو 


2 ر يي كه ر د ررد 4 ت 0 
: ذا أَخدَتٌ خد يه عَلَی عَقار» كانَ ذو الد عله خر لا يكون ذلك الشخْص 


اث بو انع اد بح َلاَق ر كَذَلِكَ لَوْ خد أحَدٌ الْمَالَ الذي في بد آكَرَ 


کونه مِلْكَف ف لا کون بلك ذا اليد على درك الال بل عر ارجا وتقبل ونة اليه 
عَلَْ أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَه (لْمَهُسَْايَ في الدَعْوَئ وَالتَكْوكةَ عَلَىْ الْبَخْرِ)؛ فَلِدَِكَ إدا عَصَبَ 


0004 


ادارا ر غا ا ا أن ولك ا ن ران لتا ا انيت 
الْمَضْبَ وَإِحْدَاتَ اليد بالق ميَكُونْ الْعَاصِبُ حرجا وَالْمُدّعِي دا الب اما إا لَمْ يت 
الْمدّعِي الْعَضْبَ وَإِحَدَاتٌ الي قَالزَاعٌ ذو اليد وَالمُدعِي هو الْكَارجُ. 

رذ جاه في اة د الْمُحْتَارِلَوْ گان بیو عَقَارٌ فاا عا لا يضر بهذا 


١ 1 


م 


00 مع ر ا کور رع م و .52 م 3 ر 
يل ة واد عى عَلَيْهِ أك أحدثت الم ل نة فانك :تحاف وه أن الَدَ الظاهة لا 
5 00 .هه و 25 يمد 4 


چ ام 


عار اء مَلِدَِكَ إا کا 
هو ذو الب يتير َر ر خارجًا. 

اما إا تسرف وتمان كن مان فن لك طلويتان: 

الور الأول : أن كر صما وتء في هذا الْحَالٍيَكُونُ الانتان وي الي 
ا اا زوب ان علي سرج باذع كل نيما با کر رکا يعد وار 


دوي اليد ِالاشْيرَاكِ كَدَلِك إِذَا رَكِبَ اثتانِ عَلَىْ حيوَانِ عار فَالْحُكُمْ حَسْب الوَجْهِ 
انرو كدَِكَ إا كاذ ڪر الاب في پو أحي وڪره لتر في آي وال 


ت 
ت 


کلاهمًا اليد مستقان قيعت E OE oo‏ 
رلو كان اکل مما ایشا عل كر ون لاله قَد نَت يد الا الاثيّنِ عَلَْ تلك الثباب وَلا 
يَكُونُ ارجح بكر اليل (الدرَ e‏ 


الصّورَةٌ الَانية: أَنْ لا يَكُوْنَ َ تَصَوَفّهُمًا مُتَسَاوِياء وها کون عَلَىْ وَجْهَيْن: 


i 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


م6 مو و2222 ٥€‏ رو رر ٤‏ 


TT ۳ 2‏ الْآحَرِ؛ قَلِدَلِكَ إا 
تصرف انان فال ضِعْ اليد الْمُسْتَقِلُ عَلَىْ دَلِكَ الْمَالِ قيعت يعيبر 


الذي تَصرفه ا oT‏ 
مَلَا: لو أَمْسَكَ أَحَدٌ طرف التیاب وَكَانَ الْآحَرُ ا ا 


ارجا كَذَلِكَ إِذَا گان أَحَدُّهْمَا رَاكِبَ الْمَرَسِ وَالْآَحَرُ قَابِضًا زِمَامَهَا فيعد وعد داكت الي 
الیش الام ارجا حت رف لإي الاب راوس ارس طهر وأو مذ 
00 كحَرَيْنِ حَيْتٌ إن النَصَرْفَ الْمَذكُورَ ي ٠‏ قَفِي هذا الْحَالٍ إِذَا أََامَ 


وم 


1١ 


ی 


لاان اليه عَلَى الْمِلْكة ترَجحُ حَسْب الْمَادةِ (۱۷۵۷) ب E‏ ما إذَا لم يقَمْ 


ها ا دك الْمَالُ بقَضَاءِ و في يَدِ ذِي الي وَلَا يرك قَصَاءَ بِالِاسْتِحْمَاقٍ؛ 


تَلِدَيِكَ إِذَا اسْتَطاعَ الَارِځ أَنْ يُقِيمَ بيه بن الْمَالَ الْمُدّعَى به هُوَ مِلْكُهُ مَيْحْكَم لَه لِك 
المَالٍ بقَضَاءِ الإشتخقاق انر ل۱۷۸0 وَكَرْحَهَا(الثّ ر والشرندل). 


rN 


ص 


الصف في اندر ر درت كمد ارجا كد عن 0 لاکد عد جنل محلا ع داه 
وكا ل عا ك د 2 صاحت الْحِمْلٍ دا اليد على الذابة» ويعتر 
لحر ارجا (الدُوَ)» وَالتَصرْف في كم فس الْحَيَوَانٍ َر في هَذَا الالء اما مَسْأَلة الثيابٍ 
ني ورد ذِكْرُهَا في الْوَجه الول فالكثره ا في تفس التَصَرّفِ؛ قَلِدَلِك لَيْسَ مِنْ مُنَاقَةٍ 

ن ناين وو اانا شر و لا عد E‏ ايد 
تحقق وَضاعة الد ت ت و صاع الد اليد كَمَا أنه إِذَا كَانَ الترَاعٌ اع الدائر عل وضع 


عو م 


الي تعلق باعل يم ذو اليد أي عند الاي الي كما يلم ذو اليد في 


هع و ع 


إذَا تتارَعَ اثتانِ عَلَى وَصَاعَة اليد عَلَىْ سيءِ وَادَعَى َحَدُهُمَا أنه 
يدو مذ هر وَادَعَىُ الا أنه كنت يذو ملل ضاغة واا اليد فر ك اا 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الْخَامس عَشَرَ: اينات والتَحليف 
صَاحِبٍ اة الثانية كَمَا أنه و ادع ادا أن ذَلِكَ الشيءَ ءَ تحت يِه منڏ شهُر» 
6 و 


وادعی الحو أنه تحت يده مال يوم الح المَاضبة ب قتعي 58 صَاحِبٍ 1 ا 
الا نيّه). 


و و عو مده سم 


:)١58٠‏ حارج مو البري عن وضع ا دِوَاقصَْفِ لوج افرح 


و و 


N 210101‏ 
بطلل الخارخ, على عن لم جرع م 1 كم تر يا قر 
للاك كَالشّخْصٍ الَّذِي لَمْ به قيض عَلَىْ طَرَفٍ الاب وَعَلَىْ الَذِي ۽ يقبض عَلَىْ طرف 


3 


َوب يَلبَسَهُ خر وَعَلَى مَنْ به شیش عَلْ زعام 5ا ريه ی وَعلن من ای آي عل 
ل ة مُحَمَلَةٍ حمل E‏ مِفَْاحَ عُرْقَةٍ في دار ب کا ا 


ويوج بَيْنَ الْخَارجٍ وذي اليد فرق عَلَى نَوْعَيْن: 
E: 7 20 01‏ 
التوعٌ الأَول: قفخت العامة وقد 


ته و 


التو الثاني' قزق ين حَيْثُ الح قدو او می علي 9 بلب يانه الدع 
به فَإِذًا إذَا لم ي يثبتٍ الْمُذَعِي المدْعَى بوه يَحْلِفَ اليد أن الْمَالَ الخد به ا مَل 


ر 
4 


الْمُدَعِي ع دا ڪلف يبرن ْو الْمُدّعِيء مَتََا: لو ادَعَىْ أَحَدٌ يلكي الْحَائِط 
القائِم عَلَيِْ بَاهُ شخْص» وَالْوَاقِع َيْنَّ دارو وَدَارٍ ذَلِكَ الشّخْصٍ: انالا ا 
حَايِطُة وَلَمْ يكن لَدَى الاين بين فَالْقَوْلُ مَمَ اليَمِينِ لِصَاحِبٍ الَا عَلَىْ الحَائط فَإِذَا 
E‏ عليه بقَضَاءِ الَركِ وإذَا 
كَل الْمُذَّعَى عَلَيْه يُحْكَمُ للْمْدَعِي 

کک لعا ی E‏ لاخر ي في يل 
ليده قدا كم يبت وَحَلَفَ الْمُدّعَئْ عَلَيْهِ الْيَِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبيّنِ آنقاء فر ك اليد کا 
SS lL‏ 0 في شَرْح الْمَادَة 


سم م 


انمد 


£0٦‏ قوانین الشريد بعة وید التي گات اتحکم بها الدولة ا العثمانية 


التَحْلِيفٌ مِنْ باب E‏ ثلاث حَلف, وَالْحَلِفٌ مِنَّ الاب اني 0 لع 


معلتعي كردن كين مون عن امو التفم ور كر تدك 
الْمُدَعَى عَلَيْه الْيَمِينَ الْمُتَوَجّهَ عَلَيْهِ الْحَلِفْ بِطَلب الْمُدَّعِىء أَيْ تَحْلِيفُ الْقَاضِي لَه انظ 
ا د 


الین ت َو حبر اْحَالفٍ بِالْقَسَم الطرشزح الْمَادَة .)۷١(‏ 


وم ممه + له 


الاد :(13A1)‏ احالف هو تخليف كلا اْحَضْمَيْن. 


ت 


وبتعییر آخر: بطق العاف غل شف اتح ب تخا لحف اكب 
ردي شيف عبار عن يوين َا وَالتحَالْفُ عن يمين ان 

ارق بين اللي وَالتحَالفٍ: ويوج زق بن لليف وَالتّحَالفٍ مِنْ حَيْتُ الْمَاهِيةه 
e‏ أَيضَاء وَهُوَ أنه ُحْكَم في ييج الْحَلِف تارم الْمُذَعِي 
للمُذَعَى عَلَيْ أو يرام الْمُدَعَى ا 
عفد الي أو عق لجار 


اكه ١١80‏ ): تَحْكِيمُ الْحَالٍ - يَعني: : جل الخال اضر عي E‏ 


كم 7 رم وو ور ل و١‏ 


هو الحم يَقاءِ أن حدق عبر مَظُونٍ عَدَمُهُ وهو يمى 


الاستصحاب رالاستصحا 
قاتا گا تاگان 


نَحْكِيمْ الال - يي بل الال الْحَاضِرِ جود أَنْنَاءَ مُرَاقعَةٍ الْخَصْمَيْنِء الدّالٍ 
وَالسَاهِدٍ لِأَحَدِ د الطَرَيْنِ حَكمًا - هو مِنْ َيل اللاسْتِضحَابِء وَيُذْعَْ اسْتِضْحَابٌ الْحَال 
ف الْمَاضِيء أل الاسْتِضْجَابٌ الْمَقَلُوبُ. نر د ا الاد (6). 


ون الأزقات: وهر بع اعا ما كان عل ما كان د وروت هو الماعدة فى الا 


0 


الْجَرْءْ الرابع / الكتَاب الخامس عَشَر: الْبْيْنَاتَ وَالتَحلِيفٌ : {oV‏ 

SAT 0‏ 2 م IC‏ 5 27 ا 8 ا . f‏ ع سس م 
فى المادة الخامسّة: (الاصل بَقَاء ما كان على ما کان)» لي الْمَادةٍ العاشرَة: (مَا بت 
ركان بحكم واز مالم بر ديل علي جلاي) الجا لله تف الاشتضكات نة 


تَعَارِيفَ ْمَل سي الاسْتِضْحَابٍِ. 


وَأنَّيَقَاءَ مر مُحَفَ يمن اي في الحا كاين الحا كن الْمَاضِيء 
يفَو َل ال 7 م الأول ااذه .)٠۷۷۷(‏ 


ر 9 


وَيتََرَّعُ عَن قم الثاني أيْضًا لماه المَذكُورة. انْظَر شَرْحَ المَادَتيْن الْحَامِسَة وَالْحَاشِرَة. 


Ê Ff f 


£0۸ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


أن يل عكر 5 أَشْيَاءَ في السهادق وَهي: ريما رها طا 
وجوبها > حکمهاء صفَتهاء ياء ليلا فة الاد عاق الشيوف 


e 


أوَّا: تَْرِيفُهًا: يعْلَم تعْرِيفُهَا بإيضاج مَعْنَاهَا لوي َالشَّرْعِيّ» فَالشّهَادة َه عِبَارَه عَنِ 
الح ر لاط وَهِيَ إِمَا اَن تَكُونَ مَأحُودَة ِنَّ السهَادَة التي هي الان وقد ا إا ني في 
الْحَدِيثِ ا «إِذا عَلِمْتَ ميل الاين فاشهَد إلا فدغ), وغل هدا التنى فة 

E‏ وكيفة الْمدَعَى به شَهَادَ NE‏ قبیل اجان 


حَيْتْ أَطْلِقّ اش السب عل الْمُسَبّبء BIE TH‏ الشيرة 


الح لأن العافت يَحْضْرٌ بَعْدَ مَجُلِسِ الْمُحَاكَمَةٍ مَجْلِسَ الْقَاضِي لِشَّهَادَة فيِطْلقُ 
بطرِيقٍ 0 عَلَيْهَا سَهَادَ «وَالْمَنيمَة لِمَنْ سهد الْوَاةٍ وَاقِعَةَ) في الْحَدِيثِ الو يفيه فَعِبَارَةٌ 


و 


(شَهِدَ) بم بِمَعْنَىْ ١حَضَرً)‏ (الرَيلَعِيٌ والشبلي 1 السود في اول الاد 
ااا «أَشْهَدٌ» انظ الْمَادَهَ (٩۱۹۸)ء‏ إ إلا أنه إا َه في 2 


و 


ت 


السَّهَادَةٍ عبارَةً ا السك بطل السَّهَادَة قَلِدَّلِكَ لَمّا کان قول الشهود فِي آخر شَّهَادَتِهِمْ: 


3 


عل ها عل الت ا o‏ هداق شاا اش 


2 


(عَلَْ ما أَعْلَمُ أوْ: عَلَىْ ما اظ كَذَا؛ مَلِدَيِكَ لَوْ قَالَ أَحَدّ: إن مَدِين لمان بالف دِرْهَم 
عَلَْ مَا أَعْلّمُ. فلا يَكَونْ م ا ل bS‏ 
عْلَمُ. اا يصح إِبْرَاؤُه كَمَا أنه لو قَالَ في الشَّاهدِ الْمُعَدَّلِ: إِنَّهُ عَاوِلُ عا 


N 


الْجْرْء الرابع / الْكتَاب الْحَامسَ عشر؛ الْبَيَنَات والتَحليف ۹ 
يكو نميل للشاهد (الْبَحْرَ). 

ئالتا: د رطا وَشَرْطٌ الشَّهَادةٍ عَلَىْ قِسْمَيْن: 

الالال ااال ومر 1 

جاه العف وت التّحَمّل؛ َلِدَلِكَ لا يصح تَحَمّلُ الْمَجُْونِ وَالصَّبي الْغَيرِ 
الْعَاقِلِ وَعَلَيْه ذا تنكل المي رال وَهُوَ عَيْرُعَاقِلٍ الشَّهَادَةَ وَشَهدَ بَعْدَ البلُوغ 
أو اګ وَإِذَا أف زمار ت وشي 0 شَاهِدًَا كَاذِبًا. 


يشرط الْبلُوعٌ وَالْعَدَالَة وَالْحوَية في وَفْتٍ 0 قَلِدَّلِكَ إِذَا گان السَّاهِدٌ وَقْتَ 
2 عو ود ر 


ار صي عاق أو رَجُلا غَيْرَ عَادِلِء أَوْ عَبْدَا م ثم بلغ الصّبِيّ وَتَابَ الرّجُل وَعِيِقٌ 
ل َه الي تَحَمَلَهَا في يَلْكَ الْأَوْقَاتِ. 

(ثانيا): الْبَصر وة e‏ ذلك تحمل الأغمئ غَيْرُ صَحِبحء عليه إا تحمل 
NE N yy‏ زهان 
تَحَمّلِهِ وَشَّهِدَ گان كَاذًِا. 

(َالِنَا) يون تَحَمُّل الْمَشْهُود به بالْمُعَايَةِ تف أيْ: أن يَكُونَ الشَّاهِدُ عَايِنَ نط 
السَّيْء بتَفْسِه؛ لِه قد وَرَدَ في الْآيَة الْجَليكة: انتم يلحي وهم بعكو (4)5. (الْحَمَو 
انظر الْمَادَه (38)؛ قَلِدَلِكَ إِذَا عاي السَّاهِدٌ الْمَشْهُودَ به بغيْرو أَيْ نه سَاهَدَ المَشْهُود به 
شَخْص آخر وَأَخْبْرَ الشاهد» فَأَدَاوة الشّهَادَةَ على هدا ارو بء عن تعلو الها عل 
ِلْكَ الصورَة - غَيْرٌ صجيح» مَََا: TT‏ و التاهة الع 
وَالشَّرَاء بف إل آله أَخيَرةُ رَجُلَانِ بطَرِيقٍ الشّهَادة يفوع الم الَا فَليْسَ لِدَلِكَ 
افك انهه متو ذَّلِكَ اليم كَأَنَهُ سَاهَدَ ذأ هد گان ازا في شهدي ودا 
NENE‏ مِنَ ليره ترد شَهَا 

ل ا 000 قل استوفی 


)١(‏ والتحمل: لحوق علم الشهود بالواقعةء واستحصال الشهود عل المعلومات المتعلقة بالمشهود به. 


عا م ها مده 


a‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 


الْعِشْرِينَ ديتارًا اْمَطْلُوبةَ لَه مِنْ 0 فان فَلَيْسَ لِدَيِْك الرَّجْلَيْنِ اللَدَيْن سما هَذِوِ الشّهَادة 
كن يَشْهَدَا عَلَىْ إِيمَاءٍ الدَيْنِ حَيْتُ إِنهُمَا لَمْ يُشَاهِدَا الإيقَاءَ ذَاتِهمَاء كَمَا أنه لَمْ يقر الدَّائنَ 


22 
3 


ِاستِيقَاِهِ حَقَهُ بحْضُورِهِمَاء گما أن شود الأضل لَمْ يام مُرَاهُمَا بالشَهادَة لِتَجُورٌ شَهَادََهُما 
بطريق السّهَادَةِ عَلَى السَهَادَة بسَبّب غَيْبَةٍ غ شهُودٍ الأضل د السَّمِْ كَذَلِكَ إذَا تحمل 


2 ت‎ o2 da 


رَجَلَانٍ شَهَادَةَ بِمُعَاينتِهِمَا أن 7 رض : عَمْرّا عِشْرِينَ ATE‏ إيَامَاء ثم سهد لَهُمَا 


3 


رَجُلَانٍ بان رَيْدَا قَد ابرا عَمْرًا مِنَّ الْعِشْرِينَ دِيَارًا الْمَطْلُوبةِ له فليس لِلسَاهِدَيْنِ 
الْمَذْكُورَيْن أن يَمْتَِعَا نا 0 مَذِِ الشَّهَادَةٍ الْوَاقِعَةٍ لَهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ عَنِ افْيِرَاضٍ عَمْرِو 
مِنْ زَيْدِ ليد دِينَارّاء ما لم يَعَاينًا يالذَّاتِ الْإبْرَ 7 أو الأستفاف: أذ أن يقد الداشن 
بحُصُورِهِمًا الإبِرَاءَ وَالِإِسْتيمَاء؛ لن السَّاهِدَيْنٍ َعْلَمَانٍ سَبَبَ الْوجُوبٍ وَوُجُوب الْمَالِ 
ولا يَسْقَط تَحَمُلّهُمَا هَذَا إلا بِالْحْجَّ ولا تَكُونُ الشَّهَادَة الْوَاقِعَةَ بحْضُورِهِمَا حَُجَّةَ لِعَدَم 
انَضَالِهَابالْحُكُم (الْوَلْوَالِجيهً) انظ الْمَادَهَ (171). 


0 َ 2 
ole 2 0‏ 
وهذهٍ المعاينة على وجهين: 


الوَّجَهُ الْأوّل: يَكُونُ معاي السب الْمَوْضُوع لمل كَرُؤيَة أخد حر يري مالا 


رتيوت هة ف ينهد بند ذلك أذ ذلك الال يا كذلك ذا عقر خض ا عند 
إِيِجَارِ بيْنَ رَجُلَيْنِ» وَسَمَِ العف ذه لَه أن يَشْهَدَ عَلَى الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ كَذَِكَ لَوْ رَأىئ 
بيه اَن وَجُلَا أفُرَضصَ آكَرَ َة نان وَسَلَّمَهُ اها قل أن يَشْهَدَ أن ديك الرَجُل في 
ِمّةٍ الرّجُلِ الْآحَرِ عَشَرَةَ ناير" 

الوَجَهُ النّاني: يون ِمُعَايئَِ وضع الْيدِ الّذِي هُوَ ليل الْمِلْكِء انْظْرٍ الْمَادَهَ 70) 


جه 


و ل كان اد ر في الال الي تَحْتَ يده ون أي ماري 


وَمُعَارَصَة مِنْ أَحَدِ فَلِلْوَاتِفِ عَلَىْ هَذِه الْأحْوَالٍ وَالْمُطْمَئِنَ عَلَى أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ 
لك لِذِي اليد - اَن يَشْهَدَ أن ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ يلك لِذَلِكَ السشّخْصء وَتَحِل لَه هَذِهِ الشهادة 


مه 


0 00 ل لط ا و پو 0 ر E‏ ر 2 3 قد 04 
(السَّيِْيٌ )؛ لن وَضَاعَة الْيَدِ عَلَىْ لمال عَلَ هَذَا الْوَجْهِ دَليل عَلَىْ التَّملَكِء وَاليَدُ هي أقْصَى 


ت 


الْجِرْء الرابع /الكتاب الْخَامس عَشّرَ: البيَْات ولد لتحليف E‏ 


و نتقئ الدلائل الي ندل بها على الملكة؛ لان الِْلَكَ ليلم اليل الْحَقِيقِيّ. 

مَكَلّا: ورای اح حر بتري ماله فر ؤئنه يه ارا ايكون قذ عَم اليل ليقي 
ن الْمَالَ الْمَدْكُورَ هُوَ ملك لِلْمُمْتَري؛ أن مِنَ الْمُحتَمَلٍ أن کرد الخال الا 
مَمْلُوك لَِْائِ» حَتّى لو أنه وي اذ شُتَرَاءُ بای لايك العانه 12 أن يقَالّ: إن باع لبائ 
َي ايك لديك الال وإ باه وهو عير مالك له كلذك نيلد مكحف ؛ يُكتَقَى 
بظاهر اليد قَجُوّرَتٍ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلكيّةِ بمُعَاية اليد 

سوّال: يَكُونُ تييع فى يذ E‏ وَالْمَأْجُورِ وَالْمُسْتعَار 
وَالْمَرَهُونِ قَفِي هَذَا الْحَالٍ لا يجوز ر الاسْتِدُلَالُ اليد د على الملكيّة ولا يجوز تَجْوِيزْ 
السهَادَة اتتادا على مُعَايئة ية وضع الْيَدِ؟ 

الْجَوَابُ: NE‏ ا وَأ وْجُودَهًا في يَد غَيْرَضْحَابِهَا 
هُوَ عَارض؛ قَلِدَّيِكَ تجح جهة الملكية ملكي آي وي الأضل» لذا ارج بكم اهي 
م بمُجَرَّد اليد ِي اليد lS‏ ا ع الْمَادّهِ(13743). | 

إل آنه يشرط في قَبُولٍ الشّهَادةِ عَلَى الِْلْكِ بناءَ عَلَى مُعَايئَة الي - وج ا 

الشَّرْط الأرّل: أن يطل الشَّاهِدُ شَهَادََهُ دون أن يه يمسر أنه سهد بِنَاءَ على مُعَايئَةِ اليد 
اذا قَسَّرَمَا عَلَىْ هذا الْوَجْهِ - أيْ: ان که نيعلل اوتا ني اني 
من معاي اليد - قلا تیل هاوه (الو لوال والدرٌ ر والشرنبلال). 

الط الاني: أن يَكُونَ السَّاهِدٌ مُطْمَئنا لی أ 3 ا هُوّ ملك لِوَاضِع اليد 
يديك ڌا کا اسهد عَبْرمُطْمَنلِذَِكَ» فلس له أن يَْهَدَ علَْ الْملْكِ ياء عَلَى معاي 
ايء لان الَْصْلّ في جَرَازِ السَهَادَة هُوَ اَِْارُ اين وَبالاطوتتانِ يَحْصُل تَوْعٌ الْعِلم أو 
علب لظن (أبُو السّعُووء وَالدَرَرَ)» منَا: لو رای اَحَد في يَدِ ئاس جَوهَرَة أو لوْْوَةَ دَاتَ 
e‏ ی يابا في بد جال لَيْىَ في آبائه اَهَل لاب ف أن ا أن 
SS‏ ب لِنْجَاجِل (الْوَلْوَالِجِيَةَ في اول السَهادق وَالْبَحْرَ). 

الشَّرْط الَايث: أن لا يبر رجا ن اولان هدا المَّاحِدَ أن لْمَالَ الْمَدْكُورَ لَيْسَ لِوَاضع 


<4 


| 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


اليد وَأنَهُ مِلّكُ لِآحَرَء قدا أَخْبَرَا السَّاهِدَ عَلَْ هذا الْوَجهء قلَيْسَ لَهُ أن 
ليد (الْوَلْوَاِجِيهُ في اول الشَّهَادَق وَأَبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌٍ). 

اما ذا احبر السَّاهِدَ رَجُلُ عَادِلٌ قط فَللسَاهِدِ أن يَشْهَدَ أنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ 
لاضع الي ل 
رل بخان تا ٳڏا هد ب ذل اج ِنبا الَا لا رول ما گان في كلأ 


لِلْذَوّلِء قلا 0 لَه أن يَمْسيْعَ عن الشّهَادقِ إلا أن قم في قَلبهِ أن مَدَا الْوَاحِدَ صَاوِقٌء قدا 


ع 


ےر ٤‏ جم © وع 
وقح في قلبه فلا جل له أن يَشهَد للأوّلٍ. 


32 


ود انقِقّ على جَوَازِ السّهَادةٍ بمُعَايتة اليد مَعَ اصرف وَقَد جَوَرَ َعْض الْعلَمَاءِ الشّهَادة 
عَلَى الْمِلْكِ بِمُعَايَة تة الي ون اصرف أمَا عند الإمام الاي والإشعَاف وَعِند خض 
لهاك قلا تَجُور اهاه على الوك يمُجَر معاي تة ايه حَيْتُ إن يد اودع وَالْمُسْتعيرٍ 
وَالمُستأجر وَالْمرتهِن يذ مان وان ن أئدِيَهُمْ هي كَيّدِ صَاحِبٍ املك ااا ب البَحْر فَقَدْ 


ر دة عَلَى الْمِلْكِ بِمُعَايَ ة اليد بدُونٍ التَصَرّفٍ قائلا: إن التَصَدّفَ م 


َوعيْنِ: اها تعر فك الأصالة و تمد ف اليه كت رفن الْمُسْتَعِيرِ وَا 0 
ال ور 
E N NE‏ تی بظاهر اليد وان يسه اه مر الشَّهَادةٍ (الزَيْلَِيّ). 
والشهّادة على المذكد بئاء على سُعَايئَة الي هي رة أنواع. 
ت ر 


65 ت ارط ےھ کر ر 7 0 سار 
التو الأول یکو بمُعَايئَ العالك الول وغو أن ترف ا خد الجالف تاسمه وتقة 
رص 8 ب 4 و 5 و ر ا ل وه دصي م ةم 0 
وَوَجْهِهِء وَأَنْ يعرف أيْضًا الْمِلْكَ بَحُدُوده الْأَربَعَةِ في يَدِ الْمَالِكِ ٻدونِ مُتَارَعَةٍ مِنْ حي ثم 


يَشْهَدَ بكي ذي 


N 


جحت 


يراه في يد خَيِِْ لَه عند الدَعْوَى بِيْنَ الاين أن يَشْهَدَ أن الْمِلَكَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُ لِذِي ال 
الَْوّلٍ. 


6 و عل اعد شاد 


التَوحٌ الَاني: أَنْ يَكُونَ قَدْ عَايْنَ الْمِلْكَء وَكَمْ يُعَاين الْمَالِكَ ملا: ك 


93 


بِحُدُوده اربق ده ب لی كان بن لان | إلا آنه ا يلم ال جهو وَنسَو ذه 
ور 


جَاءَ ذَّلِكَ الرَّجُلٌ الْمَنْسُوبُ لَه الْمِلّْكُ وَادَعَىْ على > حَرَ بان الْحَقَاَ الْمَذْكُورَ الْمَحْدُودَ هُوَ 


5 


الْجَرْء الرايع / الْكتَابالْخَامس عَشَرَ: الْبَيْنَاتَ والتّخليف 2 
ِلْكَه قَلِلشَاهدِ الْمَذكُورِ أن يَشْهَدَ بان ذلك الْعَمَادٌ المحدوة هو ملك لذلك الرجُل؛ لن 
اا يت اتتام قصَاَ عاك تنوم اطع ْمك اكه وك لم شع يفل 0 
هَذًا لَضَاعَتْ حُقوق التاس؛ a‏ و 
مُتَصَرَّفا فيه» وَلَيْسَ هذا إِنْبَاتَ املك التَسَامُح َنم ات الشف ب بالتساش» وَفي 
0 الْمِلْكُ به به وهو لا يَمَْيُِ ينما بيع اه قصدَا (الزيليي) ولا د 
يَجُور؛ لان ْجهَلة في شوو َع وها كنا في امهو لَه «الشِّْيَ). 


عو 0 07 


للَالث: ألا يَكُونَ السَّاهِدُ قَدْ عَاءَ ين الك وَالْمَالِكَ» بل إل يع ِن الاس أن 


eR 


عا 
لفان ن لَانٍ بْن كُلَانٍ عَمَارَا في اْمَريَة مَحْدُودًا بكَذَاء إلا أنّهُ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَقَانَ كَمَا 
نه كم يُصَاهِدْ أن فكانا الْمَذْكُورَ وَضَعَ يده عَلَن الْعفَارِالْمَدْكُوِ لا جل له شاه لا 
مُجَازف في هَذِو السَهادَة (الزَّيْلَعِيَ وَالشَّيِيّ). 

لوح الرابع: اننع الماك وََمْ ياين الوك متلا ااا 
َيسْمَعٌ أن لَه عَقَارَا في الْمَحِل الْفكَانيٌ» إلا أنه لا يَعْلَمُ عَيْنَ كلك الما قاد حل ا يَشْهَدَ 
أن َلك الْعَقَارَ هُوَ ملك لرَيْد؛ ئز وري زر ةرق 

0 ْخُصُومَاتٍ الي جر ر الشَّهَادَةٌ فيها تَسَامُعَا بطري الاسيثتاءِ مِنْ شَرْط 
لحمل الَالِثِ - لا يشرط فيا الْمُعَايئَةُ انْظَرِ المَادَةَ .)١۹۸۸(‏ 

اَم اني : رط لدا وَهَذَا تة أُضْنًا 

الصف اذَول: ا 

) بوم یدیک لا تقبل شَهَاَةالصيي. 

(5) الْحْوَيّة؛ مَلدَلِكَ لا تقبَل هاده الْعَيْد. 

(۳) الْبَصَد. 

(4) النْطقٌ؛ فَبدَيِكَ لا تقب اساد الْوَارِدُ ؤكْدْهَا في لماه (1785). 

(0) الْعَدَالَة َلِدَلِكَ ا تقب شَهادة الْمَاستء انْظَرِ الْمَادَه .)17٠00(‏ 

(0) أ لَايكُونَ مَحْدُودًا بد الْقَذْفِ؛ مَلِدَلِكَ لا ثبل شَهَادةٌ الْمَحْدُود ِالْمَذْفِ. 


اَن 


ت 


EF‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 

(۷) آلا كود ِلشَّاهِدٍ جَرٌ مَغْنَم أو دَفْع مَعْرَم؛ قلِدَلِكَ لا قبل الشَّهَادةٌالْوَارِدُ ِكْْهَا في 
الْمَادَو(١٠١۷٠).‏ 1 

() أَنْ لا يَكُونَ السَاهِد ضما َلِدَلِكَ لا نصح شَهَادَُ الرَصِيّ تيم وَالوَكِيل 
للْموَكل انظ الْمَادهَ .)17١(‏ ۰ 

(١‏ يجب عَلَىْ الشَّاهِدِ ان يَكُونَ عَالِمًا لِلْمَشْهُودٍ به وَقْتَ الشَّهَادَةٍ وَذَاكِرا ياء انْظر 
الْمَادّهِ(1587١)‏ وَسَرْحَهَا. 

)٠١(‏ ذُكُوَرَةٌ الشَّاِدٍ في الْحُدُودٍ وَالْقِصَاص؛ فَلِذَّلِكَ لا تقل فيهما شَهَادَةٌ النسَاءِ. 

1 كم الغو في مُق اليا لِك ل نص الَا في كيك بلا سبق 
دَعْوَى» انظ اماه (1193). 

0 مُوَاقَقَةُ الشَّهَادَة ِِدَعْوَى في الدّعَاوَى التي يُشْتَرَطٌ فيهَا مُوَاقفَة اساد للدَعْوَى؛ 
َلدَلِكَ إا كات الشَّهَادةٌ مُخَالِمَةَ لدَعْوَئ في يَلْكَ الدَعَاوَئء فلا تقل ما لَمْ يكن التَوفِيقٌ 
مُمْكِنًا يها وَيُوََق» انظ الْمَادَةَ .)٠۷١١(‏ 

(1) الْأَصَالَةُ في الشّهَادَاتٍ الْمْمَعَلمَة بِالْحْدُودٍ وَالْقَصاص؛ فَِدَِكَ لا تجوز في تِلْكَ 
الدَعَاوَى الشَّهَادَةٌ عَلَى السَهَادة. 

(14) يما أن الشَّهادَةَ عَلَىْ الشَّهَادَةٍ جَايرةٌ في حَالَة تَعَذرِ حُضْورٍ الأضل؛ فَلِدَلِكَ لا 
تجو اهاه على الها ما َم يكن متدرا ُصُورٌ الأضلء وَكَد مَل َك في شرْح 
الْمَادّهِ (1810) (الْبَحْرَ). ۰ ٠‏ 

الصّنْفَ اللاني: الرّاجِعٌ لِلشَّهَادَة وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَكَانَة 


ر 


ت 
Ge‏ 


أوَلَا: لظ السَهَادَة. انْظَرِ الْمَادَةَ .)٠۹۸۹(‏ 

انا): عَدَد في السَهَادَة في الْأَمُور اَي لا يُمْكِنٌ لِلرّجَالٍ الاطّلاعٌ عَلَيهاء انظ الْمَادَه 
.)١1586(‏ 

(مَالِنَا): اتقَاق الشَّاهِدَيْنِء انظ الْمَادَهَ(11/17). 

الصف الَلِتُ: الرّاجُِ عَلَىْ مَكَانِ الشَّهَادَقَ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْلِس الْقَاضِيء الْظَرٍ ‏ 
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.)١41/( الاد‎ 


2 


رَابِعا: سببهاء وَسَبَبَ وُجُوبٍ الشَهَادة اثْنَانْ: 


ص 
4 


أولا: أَنْ يَطْلْبَ صَاحِبُ الْحَقٌ إِيقَاكَالشَّهَادةِ من الساهد؛ لقره 9 وياب التهرا 


31 3 


إا معأ 4؛ فَلِدَلِكَ إا طُلِبَ مي انين مُنْحَصِرَةٌ فيهما اهاه َك اشاق وما الشَّهادَة 
ا لن كنم السََادة من مه مهي عه بالنص وهو قَوْله 2 ارس ھا که افم لن 4 
(الزَيكَمِيّ والولوالجية). 

ا أن يَف ون صاع حن ق صَاحِبٍ الْحَقٌ؛ فَلذَّلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ شاهدا عَلَى حى 
خر وَحِيف عَلَىْ حَقَ؛ ِكَوْنِهِ لا يَعْلَمُ أن ذَلِكَ الشَّاهِدَ هُوَ شاه عل حَمَه فَلِِسَامِدٍ أن 
يُخْبِرَ ذَلِكَ الشحْص عَنْ كَيْفِيَة شَهَادَتِه وَأَنْ يَشْهَدَ في حْصور الْقَاضِي إِذَا طلَبَ مِنْهُ 
الشّهَادَهه وَإِلّالايَجِبُ لاله يُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَذ ترك حَفَهُ (تَكُكَة رَد الْمُخْتَار)7". 


0 
2 


E NNE 
إا وُحِدَتْ شَرَائِطُ الْحَكُمء لا يَجُورُ ِلقَاضِي تأخِيرُ الح انظ اْمَاكَهَ 218740 إلا أنه‎ 
ج جوز احير الحم لساب ا كه‎ 

أَوّلا: أَنْ تَكُونَ الدّعْوَئ ين ارا ء فيأمن الْقَاضي خُصُولَ الصلح هما و 

ا اَن يَذَّعِيَ الدع عَلَيْه ا 5 ديه دَفْعًا لِلدَّعْوَى؛ رت الْإِمْهَالَ. 

ٿالئا: آن يَكُونَ لَدَى الْقَاضِي رَيْبٌ وَسبهة في الشهوي وَسَمَقَصل هو الأسباب اللات 
في شَرْح الْمَادَة ۱۲۸(5( (الشرتیلالی). 

سَاوسًا: صمَتهَا: إن تَحَجُلَ الشَّهَادَة وَأَدَاءَهَا قَرْض كِمَايَةِ: 

تَحَمُلَهًا: إا طَلّب الْمْتَحَاقدَ ا من أعد عار في تيس اعفن اعفد ا تخ 
لهاد وَجَاءًا إلى مَحْصَرٍ الشُود حمل الهاو رض اة َل الشهُوي وَكَرْضِيه 
(1) إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة» فأخر من غير عذر ظاهرء د ثم أدئ» لا تقبل لتمكن التهمة إذ قد يكون 

لاستجلاب الأجرة» وقد فسد الزمان» وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود «الحموي» والوجه أن 

يقبل ويحمل علل العذر ثم تذكر أو غيره «الشبلي». 


oro ر‎ 


5 قَوانين الشربعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 


لِك تابه بِإِجْمَاع المت ا نان و الشهَادَة ذَهَابِهُمْ إلى مَحْفَ 
العَاقِدَيْنِ بل يَجِبُ عَلَىْ الْعَاقِدَيْنِ ن يَذهَبا إلى مَحْمَ لفط امورو ند و رك يه 


سرح الْمَادّةِ (۲۹۲)ء قَفِي هَذِهِ الصورَة إِذَا طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ تَحَمُلَ السَهادَة يُنْظَرٌ: قدا كَانَ 


ع 
2 


تیک لذليك الشّخْصٍ ن يَجِدَ آحَرَ لتَحَمُّل الشَّهَادَةِ فللمطلوب مِنْهُ الامْينَاعُ عَنْ تَحَمُلِهَا 
َل قلا فَإِذًا إِذَا امْتَنَمَ کان اا 

وقد جَاءَ فى ي ابر أن تحمل اداي يرم عِنْدَ حف الضَّباع طَلَبٌ مِنْهُ اَن يحب 
ها5 TTS‏ َو طُلِبٌ من لاء ِن كان يد َيه له الامتاع. 

أدَاوْهَا: إا طَلَب الْمُدّعِي مِنَ الشَّاهِدِ ان يَشْهَكَ فرص كِمَايَِ عَلَىْ الشَّاهِدِ أن يَذْهَبَ 
إلى مَجْلِسِ الْقَاضِيء وَأَنْ يودي الشّهَادَةَ لمانو وَلَيْسَ لَه أن يميم قائلا: فلْيَحْضْرِ 
لماي او شټاکتي. قإدا إذا امع کان اما (الْبَحْرَ). 

O O N E N E 
فک 1 مَهَادَئةُ لان اْحُكام).‎ 

و e‏ السَهَادَة؛ قَلِدَلك إدا أَنَكَرَ السَّاهِدُ الذي أَحْصَرَه الْمُدَعِى 
مام القَاضِي لِلشْهَاة هاده م می یس كن عم امهرد به س لضي غين 


24 
dz 


الْيَمِينَ؛ لان إا 2 يمين فمن أن يَمْهَدَ ّلا مِنَ الَْمِينِ الخال أن هله 
السَهاة لا كُونٌ مفبوكة ولا يل الْحُكْمْ بمو جبها (لولوَالية في الْقَصل الْحَادِيَ عَشَرَ من 
الشَّهَادَاتِ). ١‏ 

شراط قرفا ية الأدَاء: 

إن رضي اأَداءِ مَضْروطَة بتِسْعَةِ شروط: 

-١‏ أن يَطْلْبَ الْمُدّعِي السَّهَادَةٌ ده في حُقُوقٍ الْعبَادِ؛ لن الشّهَادَةَ هي حَق الْمُدعِيء فَكَمَا 
يشْتَرَطُ الطَّلّبُ في سَائِرِ الْحُقُوقٍ فَيُشْتَرَطُ في الشَّهَادَةٍ لبها ايا (الدَرَ ر). 

وَلَكِنْ في حُقُوقٍ الله كَالطَلقَاتِ الثلاة وبتغيير آخَرَ: في الْحُرْمَةِ اْمُعَلَطََ فلا يشرط 
فيا طَلَبٌ اساد وَيَجِبُ عَلَىْ السَاهِدِ مِنْ غَيْرِ طلّب وبلا دَعْوَى - أَنْ يَذْهَبَ إِلَىْ مَجْلِسِ 


م ت 
مھ 
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ت 2 
ار 
58 


الْقَاضِيء وَيَسْهَدَ في ظَرْفٍ حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ يام حت إنه ذا ار الشهادة إلى بش حن أيامون عر 
عُذْرِ وَكَانَ عَالِما بان الرَوْجَيْنِ ء يَعَاشْرَانِ بَعضَهمًا معاشر رة الواح بكرن ااا 


العو ریو اچ نع 2ج ت ٥و‏ و. وك 
مَكَلّا: ٳڏا توفي اح ورك َوْجَمَهُ وَوَرَئنَُ ارين ثم شَهدَ الشهُودُ في حصور 


الْقَاضِي أن 00 الول طش ررك لول واوا ال أن الروك المدكررة 
ا شه رة الازاج وروا وَأَخُوا السَّهَادَة قلا تقب هادهم لاه 


چاو 2 


أَصْبَحُوَا فَاسْقِينَ بسب أَخِيرِهِمُ الشَّهَادَة وَالْحَال أَنّهُ يَجِبُ أن يكونَ الشَّاهِدُ عَادِلا. 


4# 


نظ اة )٠۷٠٠(‏ أمَا إا گان تَأَخيرُ السَهَادةٍ ِعْذْرِ قبل الشَّهَادةُ (الْبَخْرَ وَالتَِجَة) 


2 € 


۲- أَنْ يَعْلَّمٌ الشَّامِدُ اَن الْقَاضِيَ سَيَقْبّلُ هاده ذا كَانَ السَّاهِدُ يَحْلَمُ بان لقَاضِيَ 


€ 
أَنْ ر 


سَوْف لا يَقَبّل شهادته» فلا يَلْرَمُهُ ا ن يَتصَرَّرَ الشَّاحِدٌ ِسَبّبِ عَدَم 
تيل شَهَادتَهِ وَجَرْحِهَاء فيَْلِمٌ َرَقَهُ (الوَلْوَالِجية). 


4 2 سم 


*- ألا يَكُونَ اعْتِقَادُ وَمَذْمَبُ الْقَاضي مُحَالِمًا لِاعْتِقَاد وَمَذمَبِ الشاهد. 


32 < 0 


1 


:إا كَانَ القَاضِي حتفي الْمَذْهَبِء هما أنه يقو ل بعد جَوَازٍ ِب الماع اقاب 
للج را اللو ار N‏ 
الشاهد أَنْ يَشْهَدَ على يِلْكَ الْهبَةِ رًالتشلیم» » َلِشَّاهِدٍ الامْينَاعٌ 7 أَدَاءٍ السَّهَادَةٍ حَيْتُ إن 


لاد يلم با لاي 1 ی صَوْفَ لا يبل شََهَا هاده ولا حم بو بصِحَة الْهِيَته وَعَلَيْهِ َإِنَ عَدَمَ 
قول 0 هو 0 لِلسَّاهدٍ لتََخِيرِ الَّهَادةِ(الْحَمَوِيّ). 


E‏ لهاد متَعينًا ء 


معا على الشَاهر؛ قَلذَلِكَ إِذَا گان الشهُودُ جَمْعَاء وَشّهِدَ 
TT‏ بُ السهَادَة عَنِ الْآَحَرِينَ. 

َا إا امع بَعْضْهُمْ عن آلشّهَادةٍ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْآحَرِينَ ˆ أن يُوَدُوَا الشَّهَادَة؛ لن الْآَحَرِينَ 
إا يون ان عل E e e‏ 
مسين كفي حن الْمدَعِي (الوَلْوالجي). 

كَذَيِكَ ذا لم تقل شَهَادَ ده بض الشّهُودِالَِّينَ هدواء وَمَسِّتٍِ الْحَاجة ساد دة الأ خرير 


3 


EA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثمانية 


مع 


ر 2 2 ل ۴ے ارا ےر TIC‏ 4 ا 2 ° 
فَيَحِبٌ عَلَى الآخرِين أَدَاءٌ الشَهَادَةِ كَمَا أنه إذَا کان قبول شهادَة بعد عض الشهود أَسْرَعَ مِنْ قبول 
2 


هَاَ ارين جب السَهَادة على الشهُودِالِّينَيَكُونُونَ َلَى هَذِو افق وَس لهم 
الِإمْتناعٌ عَنْ أَدَائِهًا؛ لن اناعم عَنْهَا يودي إلى د تَضْبِيع الى (الشر كاي وَالْبَحْر). 

وَقَدْ جَاءَ ني أبي السّعُودٍ أَنَّ سَبَبَ الْؤجُوب غَيْرٌ ظَاهِر حَيْتْ كَانَ 
الح 

اتان لا يُخبرَ شَاهِدَانِ عَذُلَانِ السَّاهِدَ بان لمشي 


2 


در 
٤‏ ى ¢ ر معو E of‏ سے 4ه سه of‏ € 0 وود عات انر م 
الشَّاهِدَ بن مدعي بض دبك أ اَن الزَّوْجَ طَلَّقّ زَوْجَتَه أو أن أقال ال 


ی اود نة لك أذ فة لن ن أ َل لكا زع عَلَىْ اليم ل هت عه 


لان الْمَشْهُودِ بو بحْجَة مطلَفَةٍء فَلَيْس لَه أن يَشْهَدَ عَلَىْ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجيهً). 
كَذَّلِكَ إِذَا خبر عَذْلَانِ مَنْ يريد E‏ ليد بان دَلِكَ 


الما هُوَّ ملك لخر قَلَيْسَ لِدَّلِكَ الشَّاهِدٍ أن يَسْهَدَ عَلَىْ الْمِلْكِ ياء عَلَىْ مُعَايَة اليد 
(الْوَْوَالِجِيةَ ني اَل الشّهَادَةِ). 
أا كان الشهوة الذي أي وا الشّاهِدَ هذا الح ع اولي فَالنَاهِدٌُ مح إن 
شاءَ سهد وخر الَاضِيَ الَْبرَ الذي أخير هيه الرَّجَُانِء وَإِنْ شَاءَ امَْنَعَ عَنِ الشَّهَادقِ م 
إا گان الْمُخبِرٌ ل لِلسَاهدٍ د ادا اد جل شا 57 السَّهَادَة وَلَوْ كان الْمُحْبرُ الْوَاحِدُ 
عَذْلَا كَذَلِكَ إذَا أَخبرَ عَذْلَانٍ السَّاهِدَ ف الأثور التي ت فنهًا کک 
مالا لِمَا سَمِعَهُ فَإِذًا تَعيّنَ عِنْدَ الشّاهِدِ صِدْقٌ ذَّلِكَ الب فليس لَه 
مَالَمْ يكن الشَّاهِدُ متنا كَذِب ذَيْنِكَ الْمُخْرَيْنء كَذَلِكَ إا أخبر عَدْلٌ ا 31 ا 
مُخَالِمًا لما سَِعَكُ قله أن يَشْهَدَ حَشب مَسْمُوعِهء ما لَمْ حى عِنْدَ الشَّاهِدٍ صد حبر 
الْعَدْلِ الواح“ 
)١(‏ وينبغي أن تكون الاستثناءات في كل الشهادة كما لا يخفى» وكذا المعدل لو سأل عن الشاهد فأخبر أنه غير 
عدل لا يجب أن يعدل له عنده (البحر). 


الجزه الرابع /الكتاب الاس عشر :ايناث والتحليف | 


ے 
o‏ 


5- أن ون الْقَاضِي ِي يل السَّاهِدُ في حضورو عَادِلّا َلِلسَّاهِدٍ الْنِي 
يُطْلَبُ مئه أن يَشْهَدَ أمَامَ اض غَيْرِ عَاولِ» أن يََِْعَ عن الشَّهَادةِ َل أن يَشْهَدَ في خُضُورٍ 
قَاضٍ عَادِلِ؛ لله يُحْتَمَلُ أن يرد وَيَجْرَحَ الْقَاضِي الْمَيْرُ الْعَاوِلِ هاده وَيَتَحَمّلُ الشَاهد 
العا رَوَاْحَجلَ» أن إذَا حَصَلَ 7 عِنْدَ الشَّاهِدِ اَن دَلِكَ الْقَاضِيَ الَْير الْعَاوِلِ سيبل 
شَهًا ده بسهرتهء فاللائق أن يتَعرّنَ السهَادَةٌ عَلَىْ الشَّاهِدِ (الْبَحْرَ). 


۷- إ5 كَانَتْ هاده کک رار يجب آلا يَكُونَ 0 اَن إقرَارَ 


ا 


۰ 4 


9 o E 


0 ني عَلَىْ الْحَوْفٍِء فَإِذَا كان عَالِما بأن الْمقِرَ أَقَرّ عَنْ حوفي قَلَهُ ألا يَشْهَدَ (الْبَخْرَ). 
- أَنْ يَكُونَ السَّاهِدُ قَريبًا يِن مَوْضِعْ الْقَاضِيء قدا کان حل الاي بيدا عن 


0 


الشَّاهِدٍ يدَرَجَدَ أنه | ذَا ذهب مِنْ بَيْته إلى مَحْطَ مَحْضَرٍ الْقَاضِي ل بشتطيع لَك إلى تنه في 


03 


ذَّلِكَ الوم َلِلشَاهِدٍ الماع عَنِ الشّهَادَق وَلا 00 اما برك و اشاق لآ يَلحَنَهُ اد 


- 


ذلك وقد قال الله تعالّى: يسار كيك ولاكهية 4 الہ وَالشُّرنيُلاَ). 
EE‏ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 


© عر 


َإِنْ يكن اَن أدَاء السهَادة في حُمَوق الْعبادِ كَرْضٌء إلا ن السَيْرَ حب في حى م 
اعْتَادَ الْأَخْوّالَ الْمُوجِبَةَ الْحُدُودَ دون أَنْ يُشِيعُومَاء لان النّيّ الْكَرِيمَ قَدْ قَالَ لِلسَاهِدٍ 


اس وس 


الّذِي سهد عَلَىْ حَد: الو ست سرت بويك لَكَانَ حيرا لك) (الْبَخْرَ). 
يما وَأَنّ الْحُدُودَ هي حق الل وَاللَهُ تَعال غَييٌّ عَنْ كَل شَيْءِ بكريو وَلْطْفهِ وباو 


E‏ ليك لا يعاس أحدٌ اَن الح الآحرِ(الؤيويَ». 
ما الشَّهَادةُ في حَّ مَنِ اتاد اْتكَابَ مُوجب لخدو وَاشّْهِرَ بها وَكَانَ عَْرَ مُبَالٍ 

بها مُشِيًا اء هي اوی مِنْ تزا (الْبَحْرَ). 

وما أن السّثْرَ في الْحُدُودٍ > حب قدا ری شَاهِدٌ رَجُلا يشرق مَالَ آحَرَ سهد السَاهِدُ 

كن أن جل أ مال الککرہ وک َه يق رہ لإ جد عَلن أله سَرَقَهُ فَيَجْرِي 

في حَنٌّ الاق حَد سرك قَةِ (التخْرّ). 


سَابعًا: ا ا الشيادة عدا وا ا 


IIE 


۷۰ قوانين الشريقة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


السهَادة قله تَعَالَى : ۾ کرنوا درمت بتو شيد الوس 4. 

َامئًا: دلي السَهادَة وَدَلِيلَُا الكِتَابُ والستة وَإِجْمَاع الأمَة (الْبَحْرَ). 

تاعا ضفة الاشهاد وَضِنَهُ صَِهُتَحَملٍ كما أن الإِشْهَادَ وَاحِبٌّ في التکاح» فَهُوَ 
مَرْض أَيْضًا عَلَىْ الْعِبَادِ في الْمُدَايَاتِ َال لات إِذَالَمْ يَشْهَدْ يَحَا ف مِنْ تك الأنرالء 
وتلق كنول يفيك تلن E‏ إثلاف الْمَالِ على الرّجُل حرام وَعَلَيْ 
فَالإِشْهَادُ فَرْضِ ما لَمْ يكن الْمَال حفر كان كان رها فياه قلا يناف يد :كوه 
(الْوَلوَالِجِيَة في الْمَصْلٍ الثاني مِنَ الشَّهَادَاتِ)» كَذَلِكَ تحمل الشَّهَادَةِ هُوَ فرص كِمَايَة 

ايها ياكس يكو موب اع لحمو (الشِّيٌ في أو الشّهَاد. 

عَاشِرًا: أَوْصَافُ سوي يِن اللاي ا دهن المُسِنِنَالأغيياءِ دوي الْمَضْلٍ 
وَالْمَالِ؛ لأنَّ الشّهُود إا كَانُوا حَائِينَ هذه الْأَوْصَافَ لا يَكُونُونَ طَامِعِينَ في أَمْوَالٍ النّسِء 
فَاسْيِشْهَادهُمْ وى مِنَّ اسْيَشْهَادِ عَبرهم (الْوَلْوَالِجية ميل المَضْلٍ الْحَامِسٍ مِنّ اشَهَاَاتِ). 

وَالْأَحْوَطُ لِلشسَّاهِدِ أَنْ يَضَعَّ عَكَامَةَ عَلَىْ الشَّيْءِ الَّذِي يَتَحَمَلُ الشّهَادةَ فيه حَنَّىْ َه 
يُْكِنْ أن عة می ره وَحَنَّىْ لا يُمْكِنَ أن بريد فيه حر سيا (الْوَْوَالِجيَهَ). 

مََلَا: إذَا شَهدَ شَاهِدٌ عَلَىْ سَتَدِ دين فَالْأَحوَط أن يَضَعَْ اسهد فِي مُنْتَهَىْ السَّد 


TT |‏ السا هي لامر لظ اهاد يعني بقولٍ: اسهد e‏ ظ 


حي اي ُو في ف الآتحر في حُصور الْقَاضِي موجه عضي يقال لخر 


| شَاهِد. وَلِصَاحِبٍ الحَق: مَشهوة له وَلِلمَخْبرِعَليْ مَشهُود عَلَيِْ وَلِلْحَق: مهود بو 


السَّهَادةْ هى الإخباد صِذقا عَنْ يَقِينٍ وَعِيَانٍ يلظ مِنَّ السَّهَادَة يَعْنِي بِقَوْلٍ: اسهد 
بإثيات ی عد الذي هر فى ذم لأر في حُصُور الاي 00 الْخَصْمَيْنِ رال 
الح شامة. ولضاكت الكن: شيرة لَه وللمُخبر عَلَيْهِ: م مھود عله ول ر 


له. 
م 
ا 
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0 
إيضاح القيود: 


حَقَ أَحَدٍ الي هو في ذِمةِ الْآتَرٍ: )١(‏ وَيَخْرُجُ بدَلِكَ الإْرَارُ أن الإقرَارَ حَسْبَ ما 


. 
00 2 0 


SS 


e وو‎ 6 
0 3 


نر حَادِثِ لِلْقَاضِي في مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَةٍ (أبُو السّعُودٍ 


ع 


6 تجا الفشفه لذ و ای راخب اا كاله إن نايك دنن انول 
ن اليتيم. فا کون هدا الإخبَارٌ مِنْ فيل الشّهَادق كما أنه و أخبرٌ الْمُحْضَّرٌ الْقَاضِيَ مِنْ 
ص عر اس س 1 


يل الْحَوَادثِ بان فلانا قَالَ كَذَاء فلا يكن هذا الإخبَارٌ شهادة 


ا القَاضي: أي مَجْلِسٌ الْحُكْمء وَبِهَذه الِْبَارَة يَخْرُجٌ الإخبَارٌ الْوَاقِعُ في غَيْر 
مجلس الْحُكُم؛ لِأنَّ هذا الإخبار لَيْسَ بشهادَة (أبو السعود). 

في مُوَاجهةٍ الْخَصْمَيْن: وَيفَهَمٌ مِنْ هَذَا الْمَيْده وَمَنِ الْألمَاظٍِ الْوَاردَة في الْمَادتيْن 
(۱۹۱۸ و ۱۸۱۳( آنه تطح لون هتالف شو سي 


0 ع 


لفْظِ أَشْهَدُ: إذ ا تجوز الا بِعَيْرِ هَذَا اللَمْظِ يعني أن أداء السهادة يُقْصٌَ عَلَىْ 
انط الاد و اا بالناط أرق تذل عَلَىْ تَحْقِيقٍ َيْءِ بعِلْم وتقين؛ لان 
الَف الْمَذْكُورَ هُوَ مُوَافٌِ للَفْظِ الْوَارِدِ في الْكِتَابٍ وَالسُنَهَ كَمَا أنه يُوجَدُ إِجْمَاعٌ عَلَى 


تين اللّفْظٍ الْمَذْكُور لِأَدَاءِ الشّهَادَق وَعَلَىْ عَدَم جَوَاذِ الشَّهَادةِ بمَيْرِذَلِتَ ا 


و 


00 م6 ff‏ 26 سر ا كاه 
ات ش مني ر بل عبرا چ في ر ار رص ود مايه ع 
الكِتابُ: وَقَذ وَرَدَ فيه: وشم دوأ ذو عَذَل 4 «إولا تمو الشّهددة الها م 


الْآَاتِ الْيينَاتِء كَمَا أَنَّ الس قد وَرَدَ فيها: «إذا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسٍ فَاشْهَدُ وَإِلَا قَدَغ» 
لعل الس في شن ن اللَفْظٍ الْمَذْكُورٍ لِلسشَّهَادَةٍ هُوَ اَن الشَّهَادةَ اشم عَنٍ ١‏ الْمشَاعدق ولا 


0 


گات العامة عبار 007 الاطلاع عَلَْ الشَّىْءِ عياتا؛ فَلِدَلِكَ رط في أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَفْظْ 


۷۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 


لسَهَادَة الي يى عَن الْمُسَاهَدَة يعني أنه لا تجوز الشَّهَادة بالتَصْرِيفَاتِ الأخرئ كَلَفْظٍ 
«شَهڏت» بذلا م نظ ا بل إنها وة عل لفط «أشهدة ومح که كما 


وو 


3 ور 37 


شير إلى ذلك في التَفْسِير الْمَارْ وِكْرُهُ وَسَبَبُ هَذَا الْقَضْرٍ اَن لظ شَهِدْتٌ هْوَ مَوْضُوعٌ 
نجار انر و في سن عاضا كيه انظ امغر فلاخو تةي شخيرا 


4 و 


عر 


في الْحَالِء بل يُحْتَمَل عَلَىْ مَعْنى OS‏ 
إنهّا مَوْضُوعَة لِأإخبار في الْحَالِء فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ. هي بمَعْتَى الشَّهَادَةٍ في الْحَالِء كما 
هذا الفط ع الاه وا َسَمَوَلِبَارَ في الالء دا هِدَ الشاهِد َلك ال 
کون مع قول: ي فيم الله بي معي عل ڏک عَنْ ادي واي خير عَنْهُ 


0 


ان وعدا الجخ مقن دفي الْأَلْمَاظٍ الأخرَئ (الْبَحْرَ). 
صِدْقًا: وَيَحْرّحٌ ب دَلِكَ الإخبَارٌ الْكَاؤِبُء وَالصَّدْقٌ عِبَارَةٌ عَنْ مُطَابَقَةِ احبر َِْاقِع؛ 


2 


بهذا التقدٍير يَكُون اد الشَّهَادَةٍ عَلَىْ الإخبَارٍ الكاذب كا | لد الان 
وَالتَكْمِلَةَ وَرَهَ لخكرم وبتغبير آخَرّ: إنَّ شَهَادةَ الڙور رڏ مَجَازي وَيَحِبُ حُرُوجَهَا 
من التعْريفِ E‏ اليفك بخْرُوج السهَادَة اْمَذْكُورَة. 

عن يَقِينِ وَعِيَانِ: وَالْعِيَانَ بالْعَيْنٍ ما الْجُعَايئة؛ لن السَّهَادَةَ كَمَا عرفت في الْمَادَة 
7001847 َب بُ أَنْ تَكُونَ عَنْ مُكَاهَدَة وَعِيّانِء ولا يَكْفِي فيها التَحْمِين”'' وَالْحُسبان"» 


ا 2 اش 


ما إذا أقر | خد بإخدی الد 


eR 
3 


0714 و 0ر 


همين الََيْنِ في يَدِِ التي إِحْدَاهُمَا بِجِتَيْمَيْنِ وَنِضْفِ 
أن بت داج ري ل N A E‏ 
أف تقل السَّهَادةٌ لوَاقعَةَ في حى الذَهَبة دات الجنيه وومر امُقِرٌ بتسْلِيوِهَا لِلْمُمَرٌ لَه 
(الْبَخْرَ)» ولا يقال هنَا: إن الإخبَارَلَمْ يكُنْ عَنْ بقين » لان الكل ميم مَبْحْكَمْ بالْجُبيْد 


إِذ 
و 


)١(‏ التخمين: هو القول بالحدس» وهو مصدر خم بالتشديد. 
(؟) والجسبان - بكسر الحاء -: هو بمعنى الظن» أما الحسبان - بضم الحاء -: فهو بمعنى العد والإحصاء 


الج ءاداب اد اناس شر یندم لتخليف . VY‏ 


ا ر ہے و 


َا ْم جين َالضف ج mm‏ کف تع امسلل 


ر ع ١71‏ 6 وتر ر £ 

الْمَسْأَلَةَ الأولى: إا اذَعَى ا بالف زې وأ اله ع 
الشهُود قَائلين: لَمْ تر أَنَ الْمُذَعِيَ اذى لِلْمُدَعَى ا ال راهم إلا آنا ق عَلِمْنَابذَلِكَ 
لا تقب شَهَاَتهُمْ (علځ آقٽڍي)» كَذَلِكَ لو شه صَاهِدٌ َاَِا: أَشْهَدُ حَسْب ظٿيء أَوْ حَسْبَ 


علوي كدَاء اد قبل سهان (اْبَخر). 
الْمَسْألة الَانية: إدا ادع 0 0 السود وان 
لدی عل حا فی وجهل يدارا 6 تبت الدَعْوَى بِدَلِكَ. 


ام رم 


مسأل اَلَو ادع أحَدٌ عَلَّى آكَرَ قائآد: إنَّ َل في ذِمَيهِ ماي دِرْهَم قل اسْتَوْقيتَ 


مها ائ وَحَمْسِينَ ِزهَمَاء وقي حَمْسُونَ وِرْهَمًا مَطْلُوبَةٌ لي وَأنْبَتَ ت دعو EE‏ 
الغا عَلَيْه بأ ی الْحَمْسِينَ درْهَمَا اقام شّهُودَاء فَيَجِبُ عَلَىْ الشهُودٍ أن يَشْهَدُوا بان 
المُدَعَى عَلَيْهِ قد ادى لِلْمُدَعِي الْحَمْسِينَ دِرْهَمًا التي دعقا الْمُذَعِي أي ن الْمُدَعَى 
علي دي الْمُدَعِيَ الْحَمْسِينَ دِرْهَمًا الْبَاقِبَهَ فلا تقل شَهَاتهُمْ بَِوْلِهِمْ: إن الْمُدَعَنْ 
أذ اين دِرْمَمًا؛ لِأنَّ الْحَمْسِينَ عماجي بن صن الوا ومن وما لني 
صُولهًا لِلْمُدَعِي (تَكْمِلَهَ رَد الْمْحْتَارِ). 


١‏ حن لني عله شولا عملأ كيين دكا ني قا مي من نر 
الْمائَ اة وَالْحَمْسِينَ ورْهَمَاء أو هي الْحَمُْونَ رهما الْبَافِيه. ٠‏ | 
ئا لعن أذ عن انحر واي وهم تمن نلعن اذى علب بأنّهُ ّى ذَلِكَ 
وشهة الشهُوذ باهم ادوا بأ الْمدّعَى عليه قذ د لْمْدّعِي حَمْسِينَ وِْهَمَا وَلكِنُمْ لا 
يعمو نَمل ل أَدَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَلِكَ إيمَاء لِذَلِكَ أو يق آخر؟ فتقبل شَهَادَتَهُمْ (الْحَانيَة)؛ 


ے 


کک کک ا به گم وان ارين وها التي 


5 


ت 


E E 
امنا الاب حَة: د يشرط أن َو الاوك في رف أا الها ةَ عَالمًا بالمَشهود به‎ 


ساس ها م ه 


V4‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
وَذَاكِرًا لَه فَعََيّه ذا لَمْ يكر الشَّاهِدٌ شَهَادتَهُ التي e‏ 
لاقع مس له أن يَشْهَدَ على ذلك عند بخص الْمُجْتَهِدِينَ: مكل ل کےا ريد ا 
في َيل الد الَڍِي حر لأر من امور بخَطَ ييي ورای يك ولم يدر ديك الأمر فل 


مر 


e 


0 َه ن يَشْهَدَ عَلَنْ ذلك الأمر بِمْجَرَدِ رُوْيَيِهِ حَطَهُ (الدوَرَ َالمَيْضِية)» اما عِنْدَ بَحْضٍ 
الْمُجْتَهِدِينَ» قله أن يَسْهَدَ وة لاس وَالْمُفْتَى به هُوَّ هذا كَمَا در في لازي (الوَلوَالِجيه 
في أَوَّلٍ الشَّهَادة رفي الْمَضْلٍ الثاني مي الشَّهَاَوَالْمَْرُ وَأ السود وَالرَيكَيي)'"". 
الا مس ايل لاڍ نهد على عون سي رع له وك يلعل 
مَضْمُونهِ مَتَلَا: لَوْ حَرَّرَ أَحَدٌ وَصِيَتَه وَقَالَ لِجَمَاعة: اشْهَدُوا عَلَىْ مَا في وَصِبّنِي هَذْهِ. 
ليل للجقاعة المذكوزة أن هدوا على تفكون جلك الوضيةة ما ل يترا ذلك 
الشّخْصٌ الْوَصِيْ ِشّهُود أو أن يقرا الشرة تلك الوعية اء تَْرِيرهَا (لِسَانَ الْحُكَام). 
الا سهُ: لا بحل لاح أن بهد على إفرار أَحَدِ باع صَوْيِهِ من ورا ِجَاب؛ 
لأ تمل أن بشبة لكوت الصّرْتَ الأخر مدير أن بكرن لايل عر رك اص عكلا: 
لز عي أحة من اع آي هو فيا قزل ون اقيم في غك أخرئ پا يبن لير اب 
وزم َا لم باهذ َيدَا وهو يَقُولُ هدا الول اد جل ا َه أَنْ يَشْهَدَ عَلَىْ رَيْدِ بصَدُورٍ 
اله فرار من اما اَم يكن في العَُْة َير رن وان عة باب وَاجد فقَط وا الاه 
جَالِسَا أَمَام اب الْعرْقَةٍ وَسَوِعَ إفرَارَ ريد لّذِي لم يُشَاهِدْ سَخْصَهُ قَلَهُ الشَّهَادَ على دَلِكَ 
الاق رار لاله في مو َال د َصَل اليل لك أا إا ْمَعَن عله لضي بن الاه د 
سهد ناء عَلَىْ اسْتِمَاعِهِ من وَرَاءِ جاب اللا لِْمَاضِي عَدَمُ بول اة اسه (الرَيلَِيّ). 
كَذَلِكَ ٳڏا اسْمَمَعَ أَحَدٌ ٳقرار امراة عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ مِنْ وَرَاءِ حجّابء وَلَمْ يَرَ وَقَتَ 
الإْرَارٍ شَخْصٌ الْمُقِرّ َِيْسَ لَه أن يَشْهَدَ عَلَىْ هَذًا الإقْرَارِ َه عَلَىْ الإُبَارِ الَْاقِع له بان 
(1) وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق أو شهادة شهود يشهد الرجل عل رجل بحق وهو 
لايكوة لايعكية اودلو هي دذكة O‏ 


الْجَرْء الراب / الكتاب الْخّامس عَشَرَ: البيْنَا والتَحبيف 2 
2-< اد i2 (VG 25٠ A?‏ 1 و2 ص و 
الْمَقَرَّةَ هى فلانّة بنت فلانِ وا يشترط رؤيّة لوو (الريلوي»والشبلي)» وكذرك إذا 


ا مُقِرَةِ وَكَانَ لا يغرفهاء فَلَيْسَ لَه أَنْ يَشْهَدَ عَلَىْ يَلْكَ الْمَرْأةِ ناء عَلَى 
ذَلِكَ الإقرّار؛ E oY‏ 


و 


ت 5 e‏ 66 وو 2 روه 55 رر 8 0 نل ت 
OS aS‏ > م بعل 


0 


هاده سهد شَاهِدَانٍ ان الْمَرْأَ الْمَذْكُورَةَ هي فَائة نت فان آي عرفا لَه مَلِلشَاهِدٍ 
الْمَذْكُورِ أن يَشْهَدَ عَليْهَا بالإفْرَارٍ المَذْكُور» وََوْ كان الْمُعَرَفُ رَوَج الْمُقرةِ أو ابَِهَامِمّنْ ا 


و ر سمس 


تَجُورٌ شَهَادَتَهُمْ لها (الْبَحْرَ). 

كَذَلِكَ يَصِحّ تَعْرِيفٌ ابن الْحَمّ وان الْعَمةِ وَائْنِ الْخَالٍ وان الْحَالَةِ الجَائِرٍ يَكَاحَهُمْ 
َهاء كما أنه يَجُورُ تَعْرِيفُ الْحَال وَالْخَالَةِ الْمَيْر الْجَائزِ نَكَاحَهُمَاء لأن اتيف ليس في 
الحقيقة شَهَادَة ولا د يشرط فيه لَفْظُ الشَّهَادَق بل هُوَ حبر مَخْضٌء وَاللَّازِمُ فيه أن يَكُونَ 
الْمُخبِر مَونُو قا به (الْحَيْريَة). 

َا إا كَانَ الْمُعرّفُ امْرَأة أو امْرَبِيْنِ قا يَكُونُ الريك صَحِيِحُا وَلَا يَجُورُ للشاهد أن 
يَشْهَدَ عَلَىْ الإقرار کک لو مين هلد ربدا و صا وَقَالت راان لِلسَاهِدَيْنِ 
الْحَاضِرَيْن: إن مَذه اْمَرَْةَ هي هند. َيس لِسَّاهِدَيْنِ بعد وََاة هن ن يَشْهَدَا ناء عَلَى إخبَارٍ 
َك الزن لن َوب ونر (كاش الْبتفجة). 

الْمسآةُ الابعة. کو ادع أَحَدُ على حر قَائَِا: ناي تَرعى في مزع الاي 
دِالَحقَ نها گا اة الي اوي قينا گا هما بقطيع ع عمك الموجودة ف في الْمَرْعَى؛ 
َك قذ أحَذْت أَغْنَامِي الْمَذْكُورَة وَاستهْلَكْتَها. سهد الشّهُودُ أنَّمِفْدَارَامِنْ اعام الْمُذَعِي 
قر التَحَقَتْ بقطيع الْمُدَعَىْ ل عليه ولم ين دار الَأَغتام الي الْمَحمَتْ بالقطيع وَكمْ ين 


ا 


(۱) إذا شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة» فقال القاضي للشاهدين: هل تعرفان المدعى عليها؟ فقالا: 
لا. فالقاضي لا يقبل شهادتهماء ولو قالا: تحملنا الشهادة عن امرأة اسمها ونسبها كذاء ولكننا لاندري أن هذه 
المرأة هل هي بعينها أم لا؟ صحت شهادتهما على المسماة» وكان علل المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي 
سمياها ونسباها (الهندية). 


ل اساي 


۷٦‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


صفتَها وَقِيِمَتَهَاء فلا تيت لك السهَادَة دَعْوَى الْمُدَعِي (الْبَهْجَةَ). 

هي الإخْبَارُ: وَصُورَةٌ احبر أَنْيَقُولَ: أَشْهَدُ اَن مَذِِ الْعيْنَ ِلك الْمُذَعِيء أو أن يَمّولّ: إن 
هَذِهِ العَيْنَ للْمُذَعِي . بدونِ أن ب ر يُصَرّحَ أَنّهَا مله (الْحَانة). 

إيضاء اح تعريفي رأة الْمَجْهُولَةِ: إِذّا کات المَشْهُودُ عَلَيَْا مر رأة مَجَهُولَة الشَّخْصٍء 
أجل أن يَكُونَ تَحَمُلُ السّهُود لِشّهَادَةِ م صَحِيحًاء يجب تَعْرِيفُهَا شود تلن الوه الْمُحَرّرِ 
زق کا 5اد الهو ةعرجلا فول الات دبل تحر َا بعل َب 


و 


تَعْريفة لِلشْهُودٍ ايا > حت يَصِحَّ لِلسَاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهه وَجَتَىْ يتَمَكنَ الشَّاهِدُ إا مَاتَ 
عاب الْمَشهُودُ عه أن يَشْهَد عليه َو عَالمٌ باشمه وَتسَيو؛ يديك إا ذا أخبر وو 
َالمَشْهُوهُ عل سوهت وَتسَبهمَا لِشّهُوو فليس لِلشُّهُودِ أَنيَشْهَدُ وا لَهُمَا؛ لاد 
الْمَشْهُودَ عه تلاش وتنب هته قاتا ياب عل فر 

مَكَلَا: إِذَا أَرَادَ ريد بي ماله لِحَمْرِ و وَأَخْضَرَ شَاهِدَيْنِ ناء ص يهنا الب 55 


ل يعن و عمو 


9 
2 ت أ 


گان هَذَانٍ السَّاهِدَانٍ ا يَعْرِقَانِ رَيْدَا وَعَمْرًا فلا يَكَْفِيَانِ بِقَوْلٍ الْمُتََ 
كن وار َي بخ کدی بل إن لها أذ بنا يها بن ال يفون امت 
وَأجْدَادَهُمَاء وَبَعْدَ ن عرفا تَسَبَهُمَا بالتواتر أو ب بإخبّار رَجُلَيْنِ عَادِليْنِ لَهُمَا بطَرِيقٍ السَّهَادةٍ 
َلَهُمَا تحمل الشَهَادَة وَأَدَاؤّهَا بَعْدَ دَلِكَ؛ اما دا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا وَمَشْهُودًا عِنْدَ 
النََّسِء فلا حَاجَةَ جه لَْرِيفِهِ (لِسَانَ الْحُكَام). 

ولا رطا نيك ية الهو ع رة ج طم الات لك لأست 
اح س شَخْصَيْنِ في مَحَل وسا قر لحر بِسَيءِ قَلِسَاهِدَين الْمَذْكُورَيْنِ أن يَشْهَدَا 
عَلَىْ إِقَرَار ر الْمُقَرّ لان الْحَكام). 

سيل واجويَة ٠‏ 

يرد عَلَىْ هذا التَخْرِيفٍ أَسْيْلة عَلَى ب وجو وسنبينها مَعَ أَجوٍبَتهَا فيمَا يا 

س :)١(‏ َب كلد وار ف تريب رع لكا ران الهف 

لا يَكَون التَْرِيفٌ جَامِعًا لأَفرَ اده؛ لان الَذِي يَسْهَدُ عَلَنْ الا: راء يَشْهَدُ عَدَمَ الْحَقٌ وَلَا 


ال 


ينا 


شاد اڪ 


سه ا 


الْجْرْء الرابع / الكتَاب الاس عشر؛ الَا والتّحليف Ev‏ 
- إن شَهَادَةَ الاه بقَوْيِ: إن هَذَا الدَائِنَ د ابرا َدَا الْمَدِينَ. هي في الظَاهر شَهَادةٌ 

علي عَدَم الْحٌَ إلا اها في الْحَقِيَِةِ هي إِخْبَارٌ عَنْ حي الْمَدِينِء وهو سوط حي الان عَنه 

(البَخرُ). والحق بالتعريف على هَذِه الصورَةٍيَكُونٌ كايا لِلْحَق الْوْجُودِيٌ وَالْعَدَمِيّ. 

س (۲): إنَّ بلفظ: عَمَه. الْوَارِدِ في التَعريف يَحْصل تَعْرِيفُ الشَّهَادةِ في ق 
اباد قلا ينول حُقُوقٌ الله كطلاقٍ الْمرأة وَعنّي لمق أو غير آكَرٌ: لا يَشْمَلٌ الشّهَادة 
الْحِسْية قلا کون هَذَا النَّمْرِيفٌ جامِمًا لِأَكْرَادِهِ؟ 

ج - إن الشّهَادةَ الْمَعْرُوقة هي غَيْرُ الشّهَادَةِ الْحِسْيي فَعلَيْه يجب خَرُوِجٌ الشّهَادة 
الحسبية مِنْ هَذَا لتر يفيه والتعرد يف لِلشهادة الشاي لِلشََهَادةٍ الْحِسْبِيّة هُوَ: الإخْبَارٌ الصّدْقٌ 
بلَفْظٍ الشَّهَادَةِ لإثبَاتِ الْحَنٌ. 

0 إن بكفظ: «في حُضُور الْقَاضِي) الرارد في التي تَر الاه اة 
في شاور ا ی 

ج - إن يد «في حُضُورٍ الْقَاضِي) لَيْسَ مِنْ مَمُمَاتِ التَْرِيفِه بل هُوّ مِنْ شُرُوطٍ 
الشَّهَادَقِ وَشَرْطٌ الشَّيْءِ هو نحَارِحٌ عَنْ دات الشَّيْءِ (الشَّيْليٌ). 

س (5): وبتعرير: افي مَوَاجَهَة جَهَةٍ الْحَصْمَيْنِ) الْوَارِدِ في التعريف تَخْرُحُ السَّهَادَةٌ التي 
يَسْتَمِعَهًا الْقَاضِي في الاب الْحْكْويٌ في حُضور الکاتب» ووا جه جَهَةِ الْمُدّعِي فَقَطْ مِنَّ 
التغْريفي» ویون اليف غَيْرَ جاع لأكْرَادو؟ 

ع عيكا اذ لاس خواعتة كور لكاب الشكري وتخر.1 علق على لان شقان 
َلتِيفَاتُ شريه ون عَلَئ َف قياس (البخر» أي َالَف كار جع المعرف. 

س :)٥(‏ إن لَمْظَ السهَادَة الْوَارِدَةٍ في التعْرِيفٍ ماود 8 الْمُشَاهَدَقٍ ترح 2 الكَهادةٌ 
ااي ن شرفي ل لن لخر ي م مُشَاهَدَةٍ؟ 


ا كود َل وی اقباس (المخر). 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيٌَ 


س (): يُسْتَفَادُ مِنْ عبَارَة: هي الإخبَارٌ. الْوَاردَة في التغريف - أن لفط اشيا 
هي بع لبر وب بسو هما َم أ ذا لط حبحب آل كود نَ حجَة مُلْرِمَة؛ 
لان الح تمل الصدق والكذت؟ 


2 0 ں3 
7 


بالنصُوص الَّرْعِيَة وَهِيّ: وَاسْكَئيِدُوا يكن ين جايكم 4 وَالْإِجْمَا» رجح 
جَابُ الصَدْقِ في الْخَبر المَذَكُورٍ لاتصال الَا به قبح حُجَة (الدرن و وَالرَيلَِيَّ). 


7 مر‎ 2 e € 2 : ور € 7 رسع ر 8 ر ص‎ 02 2 ٤ 
يْسَتْ بِحُجَةٍ مُلْزِمَِ إلا أن القاس الْمَذْكُورَ قد ترك‎ E 


2 
7 


| اة (3786): نِصَابٌ السَهادَة في حُقوقٍ الْعِبَادٍ رَجُلَانٍ أو رَجُل ل وَامرَنَانِ ِن قبل [ 
لص ا 
شراط الْعَدَدِ في السَّهَادةٍ اهر تَعيدِي وَقَْ تبت على خلا الْقِيَاسِ؛ لان رُجْحَانَ 
بق تز هدك ولي يت حَتَىْ إِنَّهُ لا يرجح اوي الإخبَار كر الروَابة ما 
تبلغ خد الوا على َعَلَىْ ذَلِكَ يكون اْيِرَاطُ الْعَدَدِ في الشّهَادَ e‏ 
ين راڪم إن لم کا لن مَل واكان وَأَْتَالَهَا مِنّ الآيَاتٍ الْبين 
وَالْأَحَادِيثِ التبّويّة (الرَيلَِيَ). 
إن عر ليقام جل واج جل هو أن النّسَاءبسَبَبٍ نِسيَانِهنَ الزَائِدَينْفُضْهُنَ الصَبْطُ 


وَحِفْظ الْوَقَئِ لِك ضمت شَهَائَة | رأ رى لِإكْمَالٍ هذا الْصَانِ وبا أن لعفل 
ِالْملكةِ أو بالفِغْل اص سٌ عند التسَاء قلا يُتَصَبْنَ وَالِيا أو أَمِيرَا (تَكْمِلَة رَد الْمُحْتار). 


َِدَِّكَ لَوْ كانت النْسَاءُ جُرْءًا في السَّهَادَق قَيُسْسَشْهَدْنَ في حُضُورٍ القَاضي مَعَاء وَ 
يَحِبُ اسْتِشْهَادُهُنَ متََرَقَاتِء أَيْ أن لا تشهد إخدَى الْمَرأتينِ في حُصُورٍ الْقَاضِي حال أن 
الْأخرَئ حَارِجَةٌ عَن مجلس الْقَاضِي» حى له قد ذَهَبَ الما اساي وَامْرَة لأداء السشّهَادَة 
في حُضُورٍ الْقَاضِيِء فَأَمرَالْقَاضِي بالتفريق هما الت الم اه للقاضي »لا تجن لك ذلِك. 
وار عَلَيّْهِ الي الكريمة: أن تَضِنَّ ديا حدما الخ 4 فخجل الْقَاضِيء 
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ن فرق 7 بين السود إذا اة به فيهم» »إلا أنه يفم مِنْ هَذَا 


o¢ 


وَمَعَ أنه مِنَ الْمُمْتَحَبٌ لِلْقَاضِي أ 


الجزء الرابع / الكتَاب الخامس عشَر؛ لينا والتحليف 4 


الْكَلام أنه يَحِبُ أن ب 2-6 ي اا في القريق بين السود 


ما في الْمُلْتَقَطٍ مِنَ الْحِكَايَةٍ 


اكد قورف للحن تيا له الْمَذْمَبَ غِنْدَنَا عَدَمُ التفريتق في شَهَادَةٍ السَاءِ ذا ااب 
الْقَاضِي (الْحَمَوِيَ). 


ود يستفاد من هزه الفِقرةٍ أربعة لحار 


الْحَكُمُ الأَرَل: بهم مِنْ ور حُقُوقٍ الْعباد بصورَة مُطْلَقَةٍ أن الْحُقُوقٌ الْمَذْكُورَةَ سَوَاءٌ 
كاك قال وَل أن الال و اله َو مِنْ تَوَابعِهِ ول كن مَالَا. انظر الْمَادَة (14). 

الْمَالُ. الْوَضِيّةُ وَاسْيَهْكَالُ الصبي لوز والتل الح اتل الذي لا يُوحِبُ 
القِصَاصٌء بل يسرم الي وت لقصو وَتَْطِيلُ الْحْضِوء وَالشَّهَادَُعَلَْ الشّهَادَقَ وَكِتَابُ 
الْقَاضِيء وَالْبَيُْ وَالِإِجَارَ ةوَالهبة وَمَا مَائَلَ ذَلِكَ. 

مَنَلّا: إا اذَعَىْ الْمُدَعِي ْنَا بعسَرَةِ و دانير سهد أَحَدُ الشّاهِدَيْنِ عَلَىْ الْعَسَرَةٍ انيد 
وَشَهِدَ السَّاهِدُ الح اد كان مدعي في ذم المدعي عليه عَسَرَةٌ ة دَتَانِيىَ إل اَن ا 
عَلَيْهِ قَدْ أَدَى يَلْكَ العَسَرَةَ َا sS‏ فقيل السَّهَادَةٌ وَيُحْكَمْ على 
الْمُذَعَى عليه بالْعَسَّرَةٍ دََايرَ؛ لأنُّ لا يُوجَدُ على الأَدَاءِ إلا ف ل 
الشّهَادةِ وَنّهْيَحْكُمُ بالَْشَرَةِ دير عَلَىْ هدا الْوَجِْ هُوَ في حَالَة قَْلٍ لْمَشْهُودٍ لَه: إن السّاهدَ 
موم في هاده عَلَى الْأَدَاءِء اما دا قَالَ: إن سَهَامَئَهُ على العق مان :وها عل 
الَْدَاءِ باطلة. فاا تقبل؛ لِأنّهُ يَكونْ قد نَسَبَ الْفِسْقّ إلى شَاهِدِو (الولرَالجية ف في القَضل اثالث 
مِنَ الشَّهَادَاتِ وَالزَيْلَيِيَ). 

ذلك لو ادع أَحَدٌالْوََلَه عَنْ غَائِبِ» وَشّهدَ شه ادان على مع اويل ل إلا أن 
أَحَدَهُمًا قال في َهَامَيْه: إن الموکل قد عَرَلَهُ عن الْوَكَالَةِ. قبل الشَّهَادَةٌ على اوكا 

بمُوجَبهاء ولا يست الْعَرْلُ شَهَادَةٍ الْمَوْدِ (الْهِنْدِيّة). 
تابخ لع لایو شَرْطُ لجل وَما مَائَلَهُ(منلا يشكين). 
مال كال عقن لخدو ران الْمُدّعِي فَاتَا: ق سَرَقَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ گا وِرْمَمًا 


لاغ نِصَابَ السَّرِقَةٍ مِنْ مَكَانٍ مُحْرَزْ. وَأَنْكَرَ الْمُدَعى عَلَيْه وَشَهِدَ عَلَى دَعْوَى الْمُذّعِي 


سام هاس 8 


A‏ فَوَانِينَ الشرد ريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


] 


ول وام انت فک غ الدع عَلَيْهِ بِضَمَانٍ الْمَسْرُوقٍِء ولا يَجْرِي بِحَقَهِ حَدٌ 
السَّرِقَة حَيْث نه لا تفيل سما ده النّسَاءِ عَلَىْ الْحُدُودٍ (عَلِيّ أَقَنْدِي). 

مال لِلْوَصِيةِ: دا ادع الْمدّعِي قائلا: إن فلاا الْمَْوفَىْ َد أَوْصَىئ لِي بث مَاله. 
َأقَام شا شُهُودًا رَجُلَا وَامْرَاَتيْن» كَانَ صَحِيحًا. 

َال ايهال الصَّبِيّ لِلث: إذا ادَعَتٍ الْمَرْاة الي مات وَلَدُهَا ناء الْوَضع: 3 
وََْهَا وضع حا حت إن بكّىه اط اطا ينه يز هار توك ا 
الْمُتَوَقَى . وََقَامَتْ شهُودَا رَجْلَا وَامراَتَْنِء كَانَ صَحِيحًا. 

وال لتَعْطِيلٍ الْعُضْو: إا اذَعَى الْمدَّعِي فَاَِا: إِنَّ الْمُذَعَى عَلَيْهِ قد أوْقَمَني عَلَىْ الْأَرْضٍ 
َو يعني فكَسَرَ يديه وقد تَعَطَلَتْ يي عَنِ الْعَمَل َع الْبْرءِ. وام شهدا وَجَُا 
ورتين بل نه وجنات كر نري 

518 ل ليس بَال: النکاځ» د فخ التكاح» الطّلاق» الرَّضَاءٌ الْوَكَالَهَ الإيصَاءُ الْأصيعُ 
رَد وَعْيُوبُ النّسَاءِ الْمُمْكِنُ اطّلَامُ جالعل (علي قي الورك بشخو 

الْحَكمُ النّنِي: عَدَمَُيُولِ شَهَادٍَ المّسَاءِإذَالَمْ يکن بيهن رَجُل ولو كن أرْبًَا او أَزْيَد؛ 
کي لا يكثر خَرُو جهن (الْبَخْرَ وَالبِجَة). 

. الحَكْمُ النَالِتُ: عَدَمُ بوت شَيْءِ شاه وَاحِلِ فَلِدَِّكَ لا يكم بشَهَادَة شَاهِدٍ وَاحِدٍ 
وَيَحْلِفُ الْيمِينَ مَعَاه (الْحَيرِيَة وَالتَجَةَ)» ما الإمَامُ الشَّافِِيُ قَقَدِ اجتَهَدَ في جَوَازِ ل 
باه وَاحِدِ مَعَ اليوين» وَكَدْ حَكَم عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ فبلا ماويه وَلَمْيَسَكُمْ أَحَدٌ د قبل مُعَاوِيَة 


عَلَىْ هَذَاالْوَجْهِ عدم ساس الْحَاجَقه جَةَء متا إذَا اقام اهدعي شَاهِدًا وَاحِدًَا وَعَجَرَ عَنْ إِقَامَةٍ 
اد آت جه يرين عل دعي فد حلت بحم ككل لا ُخكم له (مجمع 


الْأنهْر). 
5 0-7 سيراه o2‏ و2 55 ا ا و € 5 ا 
الحكم الرايع: ورز شري : حقوق العباد. من الحَدُودٍ وَالْقَوَدِهِ لأن نِصَابَ الشْهَادَة في 
لے 02 ر ت کے ا ر EEG‏ عي ره :وو 
حدا خد الا أَرَعةٌ جال ولا قبل شَهَادَةٌ النّسَاءِ فيهاء كَمَا أن نِصَابٌ السََادَةٍ في بَعْضٍ الْحُدُودٍ 
د 7 NT O‏ 22 ر ا ارك جاتر و 2 26 
الا ا ا ن لاسن ا 
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الجزء ا /الكتاب الْخّامس عَشَرَ: انات والتخليف ا۸ 

مستفنی: يقل في لايل الآ الذّكْرُ الشَّهَادَةُ الواجدة والإخبار الْمَرْدُ وَهي: 

-١‏ تقل شَهَادَةٌ الْمْعا م والأشتا الاد في الائ الي تَحْصّلٌ بَيْنَ الصَّبْيَانِ في الْمَدْرَسَةٍ 
أو مَل اة مستا رالد المت وأو السود 

"- فِي ترجَمَة كلام اسهد وَالْخَضْم. 00 

-٤‏ في الرّسَالَةِمِنَ الْقَاضِي إِلَى الْمُرَكّي وَمِنَ الْمُرَكي ِى الْقَاضِي. 

- في تقريم المَُلْفٍ. 

1- فِي إخبار إفلاس الْمُعَلِس بَعْدَ حَبْسِهِ مِنْ طرف الْقَاضِي مُدَة. 

۷- قبل با لاح في اذَعَاءِ حَمْلٍ رَوْجَةٍ الْمْتَوَفَنْ (الذَرّ الْمُخْتَارَ وَرَدّ الْمُحْتَارِ 
لت وبر آكَر: د اعت رَوْجَةُ اموَئ: آلا حَالٌ. َي مڪاا ِن طرفي 
راتات رة تلات نرنه تين ليرت سه انر 

ين تقبل شَهَادَةٌ التسَاءِ وَحَدَهُنَ أَيْ دون شَهَادَةٍ رَجُلِ في حٌَّ امال مقط 
الْمَحَالٌ الي لا يمْكِنٌ اطّلاحٌ الرّجَالٍ عَلَيها”؛ لَه قذ جَاءَ في الْحَدِيثِ قري 6 ان 
شَهَادَةَ النّسَاءِ جَائْرَةٌ فِيما لا يَسْمَطِيمٌ الرّجَالُ الَظرَ إِليْه. 

مَرَاتِبُ الشهادة: للشهادة اربع مراب“ ٠‏ 

١‏ - الشَّهَادةُ في خد الرتا: وَالتصَابُ فبا أربعَةُ جال ولا تقل شَهَاَةٌ النسَاءِ فيها مُطلَمَ 
لا قِسْمًا ولا كُلَا. 

-١‏ السا عل َة الْحدُود: كَلقِصَاصٍء وَنِصَابُ الها فيه رجلا وَل ثبل 
شَهَادةٌ النْسَاء. 

"- الشّهَادةٌ على سار الحقوق: وَنِصَابٌ الشّهَادة في ذَلِكَ رَجُلانِ أَوْرَجُلٌ وا مر آتانِ. 


. اسن 


امز 31 


)١(‏ يجترز من القصاص والقود. 
(۲) أعراس النساء ليست من المحال التي يمكن اطّلاع الرجال عليها (علي أفندي). 


4Y‏ هَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمَانِيَة 
؛ - الشَّهَادَةٌ في الْمَوَاضِع اي لان 2 الرّجَالٍ عَليها: فقيل سَهادة امْرَأَةِ وَاحدة. 
إيضاح انزد ١‏ 
في حَقَ الل: وَتَْيرُ: «في حَقٌّ الْمَالٍِه. ون يكن للا يراز ين الْقصّاص وَالْقَوَّنِ إل اه 
ی لاختاٍن ماع التي إدتَقبلٌ هاده النسَاءِ دون رَجُل في الْمَسَائل الآنية: 
-١‏ اسْيَهْلَالُ الصّبِيٌ لِلصَّلَاةٍ. 


۳- عيوب النْسَاءِ في الْمَوَاض ضع التي لا ينن اط رَجَالٍ عَلَيْهَا. 
ONE‏ 
3 و 
- الإرث. 
- في دية امل الْوَاقِع في الْحَمّام. 
وَيُذڪر تفصيل ديك على الوَجه الآتِي: 
٤ ٤ 2 eu # Tu hf‏ 4 0 
-١‏ اسْتَهْكال الصَّبيّ لِلصااة: وَالاستِهلال هُوَ الشَّيْءُ الِي يُعْلَمُ به حَيَاةٌ الور 
كَصَوْتٍ الصبيّ حر کته وَأمْتَالِهِمَا (شر- ص 
ََلَيْهِ إا شهدت امرَأةٌ اَن الْوَلَدَ وَلِدَ حا وَأَنَّهُ استَهَل ثم مات قَيُجَهّرُ ذَلِكَ الود 
5 :وقن علاضلا الجارة 
أت الكارة 15 قرهد CON‏ وش فبنة ها وخا رَوَحَهَا العية قة 
وَاحِدَةَه قدا وُحِدَتْ بكرا بَعْدَ ذلك يُمَرَقُ الْقَاضِي بِيْنَهُمَا (الْبَخْرَ). 
#- عيوب الا إن لفن وال ی ولحل ِي من عيوب النَاء التي ل نكن اطا 
الرّجَالٍ عَلَيْهَا (ابْنَ عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ)» فَلذَّلِكَ إدا سهد النسَاءُ على أن ن الْجَارِية التي اشْتْرِيَتْ 
عَلَى گونِها برا هي ل ا لفت البائ فَإِدًا نكل ترد إلَيِْ(الْبَخرَ). 
؛ - الولادة: ا دت انرا حر عاو عل رلا الرَوجَة لِوَلّب فتفبل شهادتها وتيت 
الوادت حَبَّ إن الزَّوْجَ لَوْ تَمَئْ الود بعْدَ ذلك يجب اللَّعَانُ لتَمَام التي (الْفَهْسْتَانقٌ في 
ال 


4 


A 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الْخَامس عشر؛ نوتيف AY‏ 


َلك لو أَشَارَتٍ الرَّوْجَةٌ إلى وَلَدِ وَكَالَتْ لِرَوْجِها: إِنَّ هَدَا الْوَلَدَ مِْك. وَأنْكَرَ الرَّوْحُ 
ولاه الرَّوْجَةَ لِذَّلِكَ الْوَلَ قلا يُقبَلُ قول الزَّوْجَةَ الْمْجَدّدُ بل يجب شَهَادةٌ قَابلَةِ وَشَهَادَة 
اين خوط فَإِذَا شهدت الْقَابِلهُ عَلَْ واد الزَوْجَةٍ المَذْكُورَة ينبت تَسَبُ الول مِنَ 
الرَوْج ما كَمْ يُجْرَ اللَعَانَ (الْأَنقِروِيَ في النسَبِ بزيا5ة)» كفي هَذْو الْمَوَاضِع الأزبعة تقل 
سَهَادَ ده النسَاءِ بالاتمًاق ولا E‏ ا ١‏ 

ه- الإزث: قبل شَهَادَةٌ النسَاءِ في الْإزثِ 0 في اال - عَلَىْ اسْتِهْكَالٍ الصّبِي 
عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَالْأَيمّة لكان وذ جَاءَ فِي الْبَهْجَةِ أنه قد قتي مِنْ مَسَايخ الْمُسْلِمِينَ بِعَدَم 
راز ا5ق النْسَاءِ عَلَى اسْتِهْكالٍ الصَِيّ في حى الإزثِ 2-0 ين كمال در أن كو 
هر ل وَقَدَ قَبلَتِ الله ذلك؛ أن صَوْتَهُ يع عِنْدَ الولادَة وَعِنْدَهَا لا 

نَحْضُرٌ الرّجَالُ كان كَسَهَادَتِهنَ عَلَى تفس الو لاد (السَبْليّ). 

*-إدا شهدت السا على اٿل الي وقح في ڪام اتاد مل هاه في حَقَ 
الدّيّة؛ ڪت لا يَذْهَبَ دم الإنْسَانٍ هَدَرَاء وا قبل شَهَادتّهُنَ عَلَىْ الْقَصَاص (الْحَمَوِيٌ وَأَبو 
السود الْمِضْرِيٌّ) مَنَلُا: لَوْ شَهدَتِ الا قط ان هله و مره قد لث فُكَانةَ في الْحَمّام 
عَمْذَا اة ا بالدية ولا يكم عَلَيْهَا بالْقِصَاصٍ. 

الا قَدْ درت النّسَاء بصِيعَة الْجَمْع؛ وَالْأَحْوَط أَنْ يكر الْتتيْن أو أَكثْر لن في 
Se‏ خی 0 إل أنه ل ير فيهًا النصاب» ها انرا 2 لان 
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e‏ لَب وال كذ سقط اعد شاه إلا 
کون عَدَدُهْنَ أَرْبَعًا (الْبَحْرَ). 

ما السرا اَي بر على أ ها5 الا كذ ورت في الْحَيِيثِ اليف بِضِيعَةٍ 
الْجَمْع واه يَجِبُ لِذَلِكَ آلا تقب شَهَادَةٌ اهْرَأةٍ او وَاجدة فَهُوَ غَيْرُ وَارِدِ؛ لن 0 الْنِي 
فيه اة اريف يُفْصَدُ فيه الْحِنْسٌء وَلِدَلِكَ قَيتتَاوَلُ اَهَل وَهُوَ الْوَاحِدُ(الْبَخْرَ). 

هاه لجال في الْمَوَاضِع التي لاك َم الاطلاع عََيّهَا ذا هد رَجُلٌ وَاجِد على 


خصّوص كَالْولَادَق قبل شَهَاَئهُ بطَرِيقٍ الأوؤلىء وَقَدْ بََنَ بَعْض الْمُقَهَاء ته َب في 
> عد هو 


هَذِهٍ الصورَة أن بين الشاهد أَنّهُ قَدْ رَأئ الْولَادَةَ تَصَادُهَا وَمِنْ غَيْرِ مَضْدِء أَمّا إا بس 


lS ol نيك ا‎ 


أا عند بنض الف بل هاده السام ولو كر باه نظَرَذَلِكَ تَحَمّدَاء ما دام الشَّاهِدُ 
عاد لك يانه وجل صَرُورَةٌ للنظر لإخياءِ الْحُقَوقء وَقَدْ أف فت في تاب ا 
بالتَيِيجَةِ بهذا ْمَل (رَدَ الْمُحْتَاِ وَالشَّئِيَ). 

سهادة النْسَاءِ: قد احتف في سط روم لَفْظٍ السهَادَة في شَهَادَةٍ النسَاىِ فعِنْدَ الْعِرَاقِيِينَ 
ل ترط لل السََادة يها ل مذ الاه هي إِخبَانٌ أيْ: من تبي الاو »۱۹۸٩(‏ 


5 


ف المتهاء ققد يوا أن فول الشَّهَادَةِ في هَذِهِ لاضع يلرم فبا سار شر ا 


0 : كَالْعَقَل اللو وَالْعَدَالَ كما أنه يلرم فيها أَنِضًا لظ الشَّهَادَق وَكَدْ 0 
ا ذا القولَ الثاني؛ لله العَول الصّحِبحُ (الرَيَِْيّ وبا السُعُود). 


of 


امد 5850 )2 لا قبل شَهَادَةٌ لْأخْرَسِ والأعمى. 


الْأَصْلَّ فى في رَد الها 3 الشَّهَادَةَ مود مِنْ أجل التّهمَةِ نّا أَسْبَابُ التَهمَةٍ فَهِيَ : 
أوّلَا: ْمَعَن الْمَوْجُودُ في الشَّاهِدِ: كَحَمَاهُ سمه فإِذَا كَانَ الشَّاهِدُ فَاسِقًاء لا يُبَالِي 
ِالْكَذِبء كما أن إا كان أَعْمَىْء لا يَطَِعُ عَلَى الْوَاقِعَةِتَمَام َبُخْطُِ في سهادته 
ٿانا: الْمَعْئَ الْمَوْجُودُ في الْمَسْهُودِ لَهُ: وَهُرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الشَاهِ وَالْمَشْهُودِ لَه 
وَصْلَةٌ حَاصّةٌ كَقَرَابَةِ الْولادةٍ وَالرَّوْجِيّة؛ إِذْ کون الشَّاهِدٌ في هَذِهِ الْحَالٍِ مهما بِالْكَذِبٍ 
اعا ليرول اال 
تالا الدَّلِيلُ الشَّرْعِيٌّ: كَأَنْ يَكُونَ الشَّامِدُ مَحْدُودًا بالْقَّذْفِ. 
لدَلِكَ لا تقبل هاده خرس وَالْمَجْنُونٍ وَالْمَعْتُوهِ وَالصَِّيّ وَالْمَمْلُوكِ وَسَدِيدِ الْعَفلَة 
وَالْمُجَازفِ فِي كَلَامِه ا الْأكُمَانٍ وَالْمَحْدُودِ بحَدٌ د الْقَذْفِ وَالْمَعْرُوفٍ ِالْكَذِبِ وَالبَخِيل 


5-9 
ما 


الجزء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَرَ البينَات والتَحليف 9 
وَالْمُخَنْثِ وَالْمُعَني والمُعنة وَالتَائِحةٍ ئِحَةٍ وَالْمُدْمِنِ عَلَىْ شرب الْمْحَدَمَاتَ ا وَاللَّاعِبٍ 
بالطو وَالشّطرَئْج المرب لِْكَبَائِر مِنَ الْمُحَرَّمَاتِء وَالَِّي يُظْهرٌ م e‏ وَانِْي 
باد ميت ْله 4 وَعِياله وَالأَضْلٍ لمع وَالْمَرع لأضل» وا جين للآخرء والس 
للعَبْدِ وَلِمُكَاتَيه وات الشّرِيكَيْنِ لِسریکه في مَالٍ الشركة ES‏ 
ود في اطق يترود على الْعَابرينَ وكريج اشم مى (الْكج). 
ما هاده الْأَصَمٌ فقيل إذَا لَمْيَكَنْ صَمَمُهُ ب N‏ 


إا قَالَ الْأَصَمٌ الّذِي سهد عَلَى إِقْرَارٍ :إا امود د اق بِصَوْتٍ حال فيل ها ده (أبو 
السّعُودِ الْعِمَادِي). 

إيضاح القَيُود: 

توضح کا يَأتِي 


٠‏ الأرش: لا تقل شهاك الأخرس لز شارت الحفضوح أو اي ؛ لاله يشرط 

في الشّهَاة بإِجْمَاع لْعْقَهَاءِ قَول: اسهد انظ الْعَادّة (1541)+ و الا خرس غا جڙ عن 
اريك شین الخو ولغوا که 

قم ل عل تيهادة الأعية + حت في الْمَسَائلٍ التي تجو يها السا ولتَائع؛ 

ل م مو ق فة على التمييز بالإشارَ حير الشهادة إلى الْمَشْهُودِ له والمشهود عَلَيْه؛ انْظرِ 
الْمَادَهَ (-179) قال عْمَى لا يَسْتَطِيعٌ امير إلا بالضَّوْتِء وَالْحَالُ CSA‏ 
يُشْبهَ الصَّوْتَ الْآحَرٌ راا امام مالك ققد قال بقَبُولٍ سَهَادتِهِ مُطْلَمًا كَالْبصِرِ (الرَيْلّعِي 
وَالْبَحْرَ وَالْحَيْرِيّة). 

ما في الْمَوَاضع الْجَائَرَةِ السَّهَادَةٌ فيهًا التَسَامُع َة في الْمَادَةِ (/118) فَتَجورُ 
شَهَادَة الأَعْمَى عِنْدَ بي يُوسُف وَزُكَرَ وَيُوجَدُ في الْبَهْجَةٍ نوی بِذَّلِكَ. 

اد ارين اد جو هاده اى ايا في هذه لاضع وار من إِطْلاق 


الاه اها اختارت مدهت الط ف ال والي» والخيرية وار الود المِصريً). 
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e‏ 2 2 ساب 1 اجر خالاب 2 كس ر و ر عر 
للشهادة أخوال حَمْس: إِذَا جد الْعَمَئْ فى أي حَالٍ مِنَ الْأَدَاء وَالْقَضَاءء فهو مَانِعَ 


شام همده 


۸٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْمَانِيَةُ 


للقعاق ا aT‏ 

وَل لا إنّهُ لا قبل هاده العم الذي هُوَأعْمَئْ وَقْتَ التّحَمُل وَوَفْتَ الأداء. 

َانْيًا: لا تقب شَهَادة الأعْمَى وَفْتَ الَحَمُلٍ اأ 

َالمًا: يا البَصِيروَقَتَ تحمل العمل وَقْتَ الْذَدَاءِ (الرَيْلَعيٌ وأو الس 

رَابعًا: قبل شَهَادةُ اْأَعْمَى وَفْتَ الْمَصَاءِء فَلِدَّلِكَ إذَا سهد أَحَدٌ وَهُوَ يَصِيرٌ وبل 
أن كم الَاضِي رأ عله َي بطل سهان عند الطرَقينِه وَل يجوز إِقَاضِي أن 
يَحْكُمَ بهاء وَالضَّحِيحُ الى پو غار اوعدا 

وَالْحَكُمُ عَلَنْ هَذَا الْونْوَالٍ أْضَا في سُقُوطٍ أَمْلِيّة السَّهَادة ضور أُخْرَىْء فَلِدَلِكَ ذا 
اعا الافد رت لذأ فق أذ زج تل مغر نميه 
(البرّاز ي فِيمَنْ تَقبَلُ شَهَاتهُ وَمَنْ لا وَالْحَيْرِية اك لقا 
لان قيام اهلها شَرَطًا وَفْتَ الْقَضَاءِ لِصَيْرورَتِها NNE‏ 
لاد تزه یرون لل تر قود وَبِالْعَيَْةِ ما بَطَلّتْ وَبَقِيَتْ عَلَى 
حالهاء وَالْأَهْلِيَهُ د تَسْيقِرٌ بالْمَوْتِ ولا يبل وَالشَّوْءٌ انان يرد بِخِلَافٍ العييَة؛ لان 
تتافي الْأَهْلِيّة متلا: لو سَهِدَ أَحَدٌ لامرَأة ثم َرَج بها بها قبل الحكم» ٠‏ فتبطل شهادته» وبتغبیر 
آحَرَ: لس لِفْقَاضي أن يكم بك الشّهَاٍ(أبُو السود الْمِضْرِيٌ» وَالْبَحْرُ وَالزَيلَِيُ). 

ما عِنْدَ امام الثاني إِذَا طَرَا عَلَىْ الشَّاهِدٍ عَمَىْ بَعْدَ إِيمَاءِ الشّهَادة و يكم بسهادته؛ 
لن الى حا قذ رأث ند سماو لا تع الحم كما أنه ر مات الشاهد يعد 
السَّهَادَةٍ وَالْحَكُم أو غات أذ جر ار طرا عَلَِْ عَمّی قلا بطل الشهادة» وقد اة 
صَدْرٌ الشَّرِيعَةِ هَذًا الْقَوْلَ (الشّيْليٌ» وَالْبَحْرَ وَتَعْليقَاتِ ابن عَابِدِينَ عَلَيْه). 

حَامسًا: الَّذِي َكَل الشَّهَادَةَ وَهُوَ يَصِيرٌ ٿم را عَلَيْهِ عَمّىْ تم أَصْبَحَ بَصِيرًاء قبل 
E‏ إا كَانَ عَادِلًا 

لون وال 1 اهاد نا مِنْ باب الولاية قَفِيهَا مَعْنى 


لرام الي وَالْحَا ١‏ الفكاره والطرك لياق انقاا نامل السبيقة يقري لازن 


4 


_ 


و“ 


2 
لال أن 


الجز الرابع / الكتّاب الْخَامس عَشَرَ: الْبَينَات والتَحْليف AV‏ 
ألا تَكُونَ لَهُمَا ولايد على الْغيْر. 

کک إا ج شاود ما أذ ومين أ كَل ين َلك نم قاق وأضْبع ام لقو بل 
شَهَادنه؛ لان ذَلِكَ يون في مَنْركة الإغْمَاء وَالإغْمَاءُ َير ماني ِلشَّهَادَةِ الْبَحْنَ وَالزَيْلَيَ). 

ذلك لا قبل شَهَادَةُ الصَّييَيْنِ عَلَىْ الْوَكَائِم الي تَحْصُلٌ في مَوَاضِع اللّحِبِ» » أَمَا إذَا 
تقل ال الاد َو معي َم قبل هاو يسبب باك فم نة البو كه في 
ِلّكَ الدّعْوَئء قبل شَهَادته انْظَر الْمَادَهَ (5 405 لان الْمرْدُود لَيْسَ بشَهَادَةٍ (الشَّيِْيّ). 

المعتوه: لا قبل هاده مَنْ كَانَ في سن التشّسعِينَ وَسَهادَة المَعْتُوو(التتِِجَة وَالْبَهْجةَ). 

ا E FR e E ENE‏ 
مُبَعّضَاء أي معت الْبَْض» أذ متا في امرض في وَمَنِ ييه 

ا E‏ انهه Os‏ 
ماله ظهُورٍ حا الْقَاضِيء حَنَّىْ لَوْ أن الْقَاضِيَ حَكم بالْبَيَة و َحَدِء ثم بَعْدَ أن 
افق لرل کرد مرد فر بان الشزوه عل الزكالة أركاف نا 
اسْتِبقَاء اليل َير صَحِبيء ولا ييامين من 
أا اع القاض ا رات أخدء مُه ظَهَرَ أن الشّهُود أَرقَاكُ فَيكُونُ الاسْتِيقَاءٌ 
صا را رما من یزیم وار أنه ونه ُو لَه دَيْنَ لْمَيّتِ بإِذْنِ الْقَاضِي 
ون لم ب ينبْتِ الإيصَاء منز إذنِهِ لَّهُمْ في الذَّفع إلى مين بخلاف الْوَكا اة إِذْ لا يصح إِذنهُ 
TT‏ م الآنَ كيرا مِنْ تولية شخْص نَاظِرَ 

قب صرت ف صرف ذل من ضر زف کې لم هرآ بير زط لاقف 

أن نْهَاءهُ باطل ينغي ان لا يَضْمَنَ؛ لاله تَصَرّفَ بِإِذْنٍ القاضي كَالْوَصِيٌ (الْبَحْرَ 
وَتَعْلِيقَاتِ ابن عَابِدِينَ عَلَيِْ). 

ما إذَا سهد مَمْلُوكُ في دَعْوَئء وَلَمْ تقل شَهَادَنةُ لق قبل شَهَادَنهُ بعد الْعِنْقٍ عَلَى 
تِلْكَ الدَّعْوَّى» انْظَرِ الْمَادَه (؟). 

0 


04 مر 3 
إذَا شَّهِدَ شاه في دَعْوَى) دا لَمْ يَطْعَنِ الْمَشْهُودُ عَلَيْه فيه فيه بأنه مَملوك» فلا حَاجَة 


ماع م 


شام ها ماه 


A۸‏ ونين الشرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بهًا الدولة الْعثْمَانِيَة 


8 0-4 6. 


ِتَدْقِيقٍ وَإنبَاتِ ري الشَّاجِدِء ما إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه َون الشَّاجِدٍ مَمْلُوكه فَعَلَى 


الْمَسْهُودِلَهُ أن ينبت حْرَيةَ السَّاهِدِ وَلَا يُجْيَرُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ نيبت مَمْلُوكِية السَّاهِدِ. 


5-8 
٤ 


ما ما إا طَعَنَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ في الشَّاهِدٍ بأنّهُ مَحْدُ : ا و ريك لِلْمُذَعِي 
يجب عَلَىْ الْمَسْهُودٍ عليه إنْبَاتُ طَعْنِهِ هَذًَا. 
شريد الغفلة: لا قبل سَهَادَةُ شريد اة الذي ياف مه أنه تلقن الْمَشْهُودَ بوه سهد 
بٿاءَ عَلَى تلْقِبنهِ (الْحَانِية) وَلَوْ كَانَ عَذْلَاه لاه سر مِنَ الْفَاسِقٍء وَالْمَرْوِيٌ عَنِ الإمَام أبي 
ل ا ا ا ل هنا 
هاده ا E‏ رو الِجيّة في لقصل الثَّالِثِ من السَّهَادَاتِ). 
باع الأكقان: اميل ها من برد ج لقا لاه يمى كَيْرَة الْمَوْتِ بالطَاعُونِ 
ا راض السّائِرَةِ الأخرئ» أا الذي لا تفل بيع لأَكَمَانِ حَاصّةَ بل بيع الْأَْيَاَ 
الْمتَعََْ الْمَلبُوسء وَيُوجَدُ مها ما يَضْلْحُ مان أا وَيُْرَئ مِنْهُ كم عند الإيجاب» 
فتقبل شَهَادَتهُ (الزَيْلَِيّ). 
المْجَازْفٌ في كلامه: لا تقل شَهَادَةٌ اْمُجَازِفٍ في كَلَامِهِ حى إن الْمَضْلَ بر 


2 


Ex (ek 
ك2‎ 


Ao‏ علي 


من راء اين قد شهڌ في حُصور الْإمَامٍ أبي يُوسف في فضي ورد د امام شهادته 
ولطاحل a‏ إن عَذَا الشّخْصٌّ كان يَحَاظِتٌ طت 


orl 


(الْحَلِيفَة) ذ في مَجْلِسِ َائِلَا لَه عَبْدُكُمْ. قدا كَانَ صادِقًا بكَوْنِهِ عَبْدَا فلا قبل کاخ وَإِذَا 
كَانَ كَاذِيَا لا تقب شََهَادةٌ الْكَاذْبٍ. 


ور ەد چو 


الْمَحْدُودُ في القَذفٍ: تفل ناميه ولو تات لأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ في الية: «إولا نبلو لم 


0 4 


سَهلدَة أبد با ورد كَهَادَتهمْ هو مِنْ مُتَمّمَاتِ الْحَدَّ وَالِاسْنَهُ ء مَصْرُوف إلى ما يليه وهو 
و «وأزكيك هم نتش )4 (أبو الشخوة) 
ما شَهَادَة الْمَحْدُودٍ بد عير حَدَ الْقَذْفِ كَالسَرِقَة ملا هي مَقبُو لَه بَعْدَ الّوْبَةِ إِذَا كَانَ 


2 
O ع‎ 


عَادِلًا؛ أن الرَّدَ لِلْفِسْقٍ وَقَدِ م بالتََّْةِ (الْبَخْرَ)» انظر الْمَادَهَ (14). 
5 


ا عد الام الشَّافِِيّ قبل هاه الْمَحْدُودِبالْقَذْفِ بَعْدَ اوةه لاله يرو 


oz 
ر‎ 8 


أن استئناء: 


ص 


الْجْرْء الرابع / الكتاب الخامس عشر: الْبِيْنَات والتّخْبيف ۸۹ 
إلا ال تبوأ» مَصْرُوَةٌ إلى جُملة: ولا نبال عة آبدا4 وَإِلَىْ جُملة: «وأؤتيك هم 
لْقسِفُونَ 42 (الرَيْلَعِيَ). 

الْمَعْرُوفٌ بِالْكَذِب: إِذَا كَانَ أَحَدٌ م مَعْرُوقًا وَمُشْتَه مُشْتَهرًا بالْكَذبِ» فلا قبل سما ا تاك 
حَيْتْ لا يُعْلَمُ صِدْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ (أبُو N a‏ 
ركاب تزع لحري لمي يل وتاي الو قَامَة). 


ت 


بل اميل کټا نتکل ن كوف ازجا ارب الأبلن). 
و 


المَحَيثْ: - بقح النون عُرْهًا - الشّخْصٌ الّذِي اشر EAE‏ 

المغنية: وهي التي عي لئاس 52521111010112 
ل موو 17 رد صوتهن e‏ 
e‏ 


وَكَذَّلِكَ مَنْ يَجْمَعْ الناس حوله فيع يئي لَهُمْ وَيُسَليهِمْ لا تقب سهادته؛ لِأنّهُ يَجْمَعْ النّاسَ 
ول اك رامنا ع گي اکرو راکیب ما إِذَا عن أَحد بَفسه 


ے2 يرو 


لإزَالَةِ الْوَحْسَّةِ فلا بَأْسَ فِي ذَلِكَ وَل سقط عَدَالَتهُ عند بَعْضٍ ي الْعلَمَاء e‏ 
لَه ولات ان ادي عل لبوي 

النَئْحَة: لا قبل هاده النَئِحة التي توح في مُصِبَةِ غَيْرهاء سَوَاءٌ أكَانَفعْلّهَاهَذَا مُعَابلَ 
َال اجر أو كَانَ با أَجْرَةٍ (مَُْا وسْكِين)؟ لازتكابها لَْرَامَ طَمَعًا في الْمَالِء تقل هاده 


و 


س 


النئْحَةِ فى مُصِيبَتَهًا لاضطرارها وَانسلاب صَبْرهًا وَاختیارهاء فَكَانَ گالشرْب لِلتَدَاوِي (أبو 
السعودي وال 


)١(‏ وهو الذي يتزين بزينة النساء والذي يكون في الفعل مثل كونه محلا للواطة. وني القول مثل تليين كلامه 
باختياره تشبيهًا بالنساء فيطلق عليه مخنث (البحر) أما المتكسر المتلين في كلامه خلقة فتقبل قال ميل 
«لعن الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء» (الزيلعي» ورد المحتار» والبحر). 

(۲) لنهيه عليه السلام عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية أي صوت النائحة والمغنية» ووصف الصوت 
بوصف صاحبه (البحر» والشبلي) وينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما في مدمن الشرب 
عل اللهو (أبو السعود). 


ERIE 


EE‏ ون اشر ای ی نت عق به دون العثمانية 


مدن الشزب: لا تقل هاده مُدْمِنِ سز الْمُحَرَّمَاتِ لِعَيْرٍ اوي 
الصَارِبٌُ بالطو ر لا شل اة الصارب بالطبور ا ا لَب (الريعي). 
مُرتَكِبُ الكبيرَ لول ها مركب الْكبِيرَة؛ لان مُرْتَكِبَهَا لا ياي بِالْكَذِبء وَقَدْ 

دكت الْأَقْوَالَ الْمُحْتَلَِةَ في الْكبيرَةٍ في الريلّعِيَ َالبَْرِوَلسَانٍ اْحُكَامٍوَشَرْح اللاي 

وقد تقل عَنِ الْحَلَوَانيُ اها کان عاد بيْنَ الْمُْلِمِينَ فيه هنك حُرْمَةٍ الل والدين فهو 
يره وَكَذَا الإعَاَة عَلَىْ الْمَعَاصِي وَالْفْجُورٍ وَالْحَتُ عَلَيْهَا مِنْ جَمْلَةِ الكبائر (الزيلعي بتغيير 
مَا). 

الّذِينَ لون الحم ب بدون إزار: إا اند مَؤلَاءٍ ذَلِكَ عاك قاد تل هادهم ل[ 
كشت الكو 3 حرام وقد وَرَدَ في الْحَدِيثِ: الْعِنَ الَاظر وَالْمَنْظُورٌ)؛ EY‏ 
يدي الاس كَبيرَةُ قدا لم بال بدَلِكَ كان قاسقا (الَْلْوَالِجِيهَ في الْمَضْل التّاسِع مِنَ الشَّهَادَاتِ 
وَالرَيلعِيَ» وَالسَبْليّ). 

اركاب الْأفعَالٍ الْمُحَالِقَةِ ِْمُرُوءَ: لا تقب شَهَادَُ مُرتيب الَْفعَالٍ الْمُخِلَة بالْمُرُوءَةٍ 
ِاتََاقٍ الْأَِمةِ وَكَوْ كَانَتْ يَلْكَ الْأَفْعَالُ غَيْرَ مُحَرَّمَة كَالسَيْر في الطَّقٍ وَمَجَايع الاش 
بالْقّويص فَقَطء ومد لرَجْلَيْنِ عند الاس وَكَشْفِ الرس في الْمَوَاضِع ۽ اَي يع شف الرس 
فيهَا مُحَالِما لِلْعَادةِ وَإِسَاءةٍ الدب َكل الول في الطّريتق عَلَىُ 00 9 ا وَكَشْفٍ 
الْعَْرَةِ في جاب البركة لِلاسْينْجَاءِ وَسَرِقَةٍ E‏ وَالإِفْرَاطٍ في اراح ب درج توئ إلى 
الاسْتِخْفَافِه وَصَحْبَةٍ الأَرَاذلء وَالاسْيَحْمَافِ بالتاس» وَاعِْيَادٍ الصّيّاح في الْأَسْوَاقٍ (الْبَحَْ 
وَالرَيلِيٌ وَالشَيِيَ). 

آكل الرّبا: لا نبل اة آكل الَبَا؛ أنه ِن البائ وَشرط في الْأَضل أن يون مَشّْهُورًا 


2 o 


8 


)١(‏ اعلم أن الإدمان بالفعل أو بالنية قولان محكيان في تفسير الإصرار علل الصغيرة» لكن ابن كمال يميل إلى 
ترجيح الإدمان بالفعل لا بالنية؛ لأن الإدمان بالنية أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارًا لعدم قبول الشهادة 
(أبو السعود ملخصّاء والبحرء ولسان الحكم). 

الإدمان شرط في الخمر أيضًا في حق سقوط العدالة (أبو السعود وفيه تفصيل). 


الْجُزء الرايع / الكتَاب الْخامس عَشّر؛ البينَات والتحليف ا 


5-4 


به وَذَّلِكَ اران انه لا يمن التحررٌ عن العقودالفاسدة وَهُوٌ راء بخِلافٍ آكل مال 
ال ا ل ري 
وَفِي الربا ل ل َبشْتَرَطٌ فيه الإدْمَانْ (الرَيْلعِيَ). 


0 لا تَقبَلُ شَهَادَةٌ لاعس التَرّدِ أو التَارك لِلصَّلَاةٍ بِسَبَبٍ لَعِبه به 


24 
ت 


08 لك 


أن کل ذَلِكَ فش كما انه لا تقل شَهَادَةٌ مَنْ يَحْلِف كيرا ناء عه به؛ أن جَوِيمَ ذَلِكَ 
مِنَ الكََائِْ وَإِنْ يَكُنْ أن اللَعبَ بِالتَرد ع0 ترات E‏ 
الشَّهَادَةِ حَيْتُ قَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: ١مَلْعُونٌ‏ مَنْ يَلعَبُ بالتّروا. وَقَدْ حَرُمَ التَرَُ 
الماع (الرَيْلَيِي وَالسَيِي). ظ 
قا قفا نع فقن E E‏ كلاق رادو نك[ N‏ 
الِب بو قط ل يط الْعَدَالَث 


ا 


0 


ا دا تركب الصَّلَاةٌ, سء أ وُجد فيه يَمِينٌ كاذب أو مَيْسِرٌ فَحِئَئِِ يُسْقَطُ الْعَدَالَ 
e a‏ و نکی يي گذك الث بالشطرئح على الطريق» أذ ور 
الْفِسْق جين اللوب» أو الدَّوَامُ عَلَى الشطْرَئْج مقط للعدالة (أب و السَعُود): 
ھار س اا ذلك لا قبل َا مَنْ يُظهر م سب السَّلَفيِ؛ لن ذَلِكَ دَليلٌ على 
شر فد وي ول کمک غك کت اع کاب کین 
O‏ سَبٌ أحد أله وبال إا َع َا السب نة أخيائه فلا 
کون مُسْقِطًا لِلْعَدَالَةِ لِأنُّ لا يَخْلُو الإنْسَان إلا اورا مِنْ ذَّلِكَء أَمَا إِذَا اعتاد لِلسَّبٌ سمط 
عذال ولا تقبل ادت (الْوَلوَالِجيةَ في الْمَضْل التَّاسِع مِنَ الشَّهَادَاتِ). 
ساد الأضل لِلْمَرْعَ وَالمَرْع ركم اموا جين لاخر - غَيْرٌ جاتر انظر الْمَاَه 
(۱۷۰۰). ا ١ ١‏ 
(۱) بخلاف من یخفیه» فإنه فاسق مستور (العيني) قيدنا بالسلف تبعًا لکلامهم» وإلا فالأولى أن يقال: سب مسلم. 
لسقوط العدالة بسب المسلم» وإن لم يكن من السلف. والسلف: هو الصدر الأول من الصحابة والتابعين» كأبي 
حنيفة وأصحابه والخلف - بالفتح -: من بعدهم في الخيرء وبالسكون: في الشر (رد المحتار» والزيلعي). 


ص شام هع 5 عراور 


4۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمَانيَة 


A2 7 42‏ ل ا ب ر 2 ره د وس 5 ا E‏ رةه 
السّيّد لِعَبْدِهِ ومكاتبه: لا تقبّل شَهَادَة السَيْدِ لِعَبْدِهِ وَمُكاتبه؛ لأن العَبّدَ إذا لم يكن 


a E ٠. 7 -‏ ب 2 لي ا سرو لک ره 
َدِينَاه تکون الشَّهَادةُ مِنْ كل وَجْهِ لتس السّيّد وَإِذَا گان مَدِينا کون مِنْ وَجْهِ لنَفْسِ 
irf 2 42‏ 9 . وره ا ت reef o‏ کک ا لله هم 
السَّيّدِِ لن الْحَالَ مَوْقَوفٌ (الْبَحْرَ)» اما شَهَادَةٌ الْمُعْتَق لِمَنْ أَعَتَقَهُ فَجَائْرَةٌ إِذَا لْمْ يكن 
2 +ر.و 


جر اْخَاصٌَء وَبالْعَكْس لدم لمق وقذ هة قن وَالْحَسْ علي عند ريح وني 
هاده كبر وَهُوَ كَانَ عَتِيقٌ عَلِيٌّ (الزَبلَعِيَ). 


ص 


ا 


أَحَدٌ الشَّرِكَيْن لِسَرِيكه في مال الشَّرِكةِ: سائ عَيْرٌجَائرَةه انظ الما .)٠۷١٠١(‏ 

لا قبل شَهَادةٌ الْعَدُوٌ أجل الدَنيا عَلَى عَدُوٌهِ (أَمّا الشَّهَادَةلَهُ َجَايرٌَ)؛ لان لما كَانَتِ 
مادء َل الد ُرَم قا بون من َكِب ذلك من أن لا َْهَدَ گزبا َلَى عد 
(الْبَخرَ)ء انظ الما .)٠۷١۲(‏ 

گا أله لا تقب سَهَادةٌ الْعَدُوَ آضًا عَلَىْ غَيْرِ الشَّخْص الَذِي عَادَاُ؛ لان الْعَدَاوَةَ ِي 
وَالْفِسْقٌ لا قبل الَجِْئَة (أبُو السعُود)ء وَكَانَ يَحِبُ لهذا عَدَمُ جَوَاذِ شَهَادةٍ الْعَدُوٌ لِعَدُوٌه. 

ما حُكُمْ الْحَدُوٌ علَى الْعَدُوٌّ َجَايرٌ وَالْمَْقُ بن الحم الاو هو أنه لما كانت اشات 
لحم ظَاهِرَة َالتَّهمَةُ فيه ية وما أُسْبَابُ الشّهَادةٍ فلم كائث حَفية يها تَّهْمَةٌ (السَبليّ). 
عَلَىْ الْمَارّينَ وَالْعَابِرينَ وَيَشْخَنُونَ حَقّ الْعَامَة؛ لان الطَّرِيقَ الي هي حَقٌ الْعَامَةِ لَمْ تعد 
لِجُنُوسٍ التاس؛ قَلدَّلِكَ لَوْ جَلْسَ أَحَدٌ عَلَىْ الطَِيقٍ الْعَامَ وَسَقَطَ عَلَيْهِ ََخْصٌ قَمَاتَ ذَلِكَ 
الشَّخْصٌء يَضْمَنُّ الْجَالِسٌ عَلَىْ الطَرِيقٍ (الْوَلْوَلِجيةَ في الْمَضْل التاع مِنَ الشّهَادَاتِ). 

الشَّهَادَاتٌ غَيْرُ المَعبُولَةِ هي: 

-١‏ الشّهَادَة حارج مَجُلس الْمُحَاكُمَةِ. 

؟ت الشياة: e‏ 

*- الشَّهَادَةٌ بلَفْظِ: «أَعْرِفُ الشَّيْءَ اللاي عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِه. 

4 - الشَّهَادةٌ في حُقُوقٍ الاس بلا سَبْقٍ دَعْوَى. 


لكالنيادة خلاف المحفوس: 
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-٦‏ الشّهَادَةٌ خلاف المُتواتر. 
1- الشّهَادَةُ على الَفَي. 
۸- سَهَادَةٌ أَحَدٍ د الصَّدِيَيْنِ لين هما بِدَرَجَةٍ 
9- شَهَادَةٌ الْمُدعِي لِتَفْسِهِ. 
٠ل-شَهَا‏ شَهَادةُ السام عَلَى فل تفي 
- شَهَادَةٌ اسهد عَيْر الْعَاول. 
ما شَهَادةٌ اليل بالْمَالِ عَلَى أَداءِ الْمَكْمُولٍ بو مِنَ اْأصِيل. 
١‏ - السَّهَادَة الْمُوجبة لاص (الْبَهْجَة). 
اكد الحياكة ور لعل دعن لاسي جْتَبيةَ على أَحَد الدَعِيٌ 
١6‏ السهَادَة ع عير الْمُوَاقَقَةٍ ق لدَعْوَى. 
5 السْهَادَةٌ ّي تلف السّهُودُذ فِي السّبَبٍ فِيها. 
-١‏ الشهادة باكر م مِنَ الْمدَعَى به. 
- الشَّهَادَةٌ بالْملْكِ الْمُطْلَقٍ مَعَ أن 
الشَّهَادَةٌ الْمُحَالِمَةُ ِلدَعْوَئ في سَبَبٍ الدَيْنِء أو في سَبَبٍ الْعَيْنِ الْمُدَعَى يهًا. 
-٠١‏ الشَّهَادَة ّي يَخْتَلِفُ الشّهُودُ فيها بِالْمَشْهُودِ بو. 
١-الشهادة‏ المَعَلّعَة بالْمَشْهُودِ بو وَالْمُوجِبَةُ ! للاختلانٍ في الْمَشْهُودِ به. 
7 الاختلافٌ في السَّهَادَةِ بَيْنَ الشّهُودِ في لَوْنِ الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ أَوْ في كوه درا 


١ 
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۳-الشهادة ه التي يلف فيها في مِقَدَارِ الْبَدَلِ في دَعُوَى الْعَقَدِ. 

٤‏ -السهادة التي يكَلّفُ ااه يها لَدَىْ الإيجَاب عَلَْ الْحَلفِ ويَمَْيَِ عَنْ حلفي الْيَِينِ. 
قَاعِدَة فِي قبُول أَوْ عَدَم قبُول الشهادة بعد الرد: 

إا گا المَردُود هي الشَّهَاكُ كا قبل هَذِِ الشّهَادَةُ اء وَلَوْ تَكرَرَتْ وَأعِيدَث 


0 


EEF‏ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانِية 


قَلِدَّلِكَ إذا رودت ها اعد الو جين أو الأجير أو المُعمَلٍ 0 و امتهم أو الفاق أو الذي 
رم اعمال ا انرو قلا یل نها في رر ذلك القاضي: او في حُضُورٍ 
قاض آخَرٌ مَتَلَا: إا رُدَثْ شَهَادةُ الوح لِرَوْجَته نم وَهَمَ الطّلاقُ يما وَالْقصَتٍ المد 
سهد الزَوْجُ في عَيْنٍ الدّعْرَىْ في حُضُورٍ ذَلِكَ الْقَاضِيء اؤ حُضُورٍ قاض ڪر فلا قبل 
0 
كَذَّلِكَ إذَا رُدَتْ شَهَادَةٌ الْمََْى لِعَبْدِ ثم بعْدَ رَدُهَا اعت عَبْدَهُ سهد تَانَِا في تِلْكَ 
الدغوئ» فل تقتل كنهاه E‏ لأن الم ذوة هئ الشهاةة وان الوذه إل فرلا 


مهد 


ّصن تفص الِاجْتِهَادٍ بالاجْيِهَاد انْظْر الْمَادَهَ (13) (الشَّيْلِيَ). 


2 2 
3 03 سو 
أ يه 


ما إِذَا کان الْمَرْدُودُ لس هُوَ ٠‏ قبل شَهَادَةٌ الساهد عِنْدَ اب الصَّوَائْطء 
َلِدَّلِكَ إذَا كَانَ رَد السَّهَادَةٍ لَسْبَابِ» كَعَدَ كَعَدَم مو مُوَافَقَةٍ السَّهَادَةِ لِلدّعْوَّىء أو عدم ذِكْرِ لَمْظٍ 
00 شيل شَهَادَةٌ الشَّاهِدِ اني في يَلْكَ الدَّعْوَىْ إِذَا سهد هاده مراف افا لأضول: 
وَمُرَاعِيًا شراط السهَادة. 

نى مِن هدا الأصل الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 

الْمَسألة الأولى: إذَا شَّهِدَ الْمَمْلُوكَ لاحي فَرْدّت شَهَادتَهُ ره فََهِدَ بَعْدَ الإعَتاق في 
َك لغری يل ش65 

الْمَسْأَلةَ الثَانِيةُ: ذا ردت شَهَادَةٌ العم ثم أَصَبَحَ بَصِيرًاء وَسّهِدَ بَعْدَ ذلك في تِلْكَ 
الدَعَوق تنبل ا 

الْمَسأَلة لَه إا ردت هاده الصبيّ ثم 


04 


1 هة بعد الغ في َلك الدَعْوَىء تقب شهادة. 


Ê FE FE 


الجزء الرابع / الكتاب الْخَامس عشر؛ اينات والتّخليف 2 


ر رو 


ير لَه الي تق تفع في في ارج يس اله الْمُحَاكُمَةِ. 


الط الايد ڪان في الّهَاكةٍ مر زلا في مجلس ِي ؟ َلِذَّلِكَ لا تعتيرُ 
السهادة التي تَمَُ في ارج مجلس الْمحَاكمَةٍ (الدر المُخْتَارَ)» منلا: لو آم مدي كادي 
في حُصُور الْقَاضِيٍ ب: أن فلاا وَفَْانا قد هدا عَلَى مُدَّعَاهُ في الْمَوْضِع الفلاني. لا تقبل. 

وتعبير: «مَجْل ي الْمحاكمَة) يَشْعلُ مجلس المُحکم إلا نه بوج قزق ينن مجلس 

اللاي ود تحرس لفكي وقر اد مسخزس القايبي ج02 لمعل الى لخت ولاه 
000 نار أن ا ال كم فليس كَذَلِكه في أ لكا 
فيه الم م مجلس حُكم (أبُو السّعُودِ). 


1 أكون لوه دلوا بالات اموه به 1000 [ 
ذلك الوجيه ولا يحور أن يغهد اسع يفي ي أن يَشْهَكَ الشَّاهِدُ بقوله: : سَمِعْت مِنَ | 
التاس. وکین ذا شد کون ڪل قل أو يوَكَة حر ی تائم يمني قول اسهد [ 


م رو لمم 


بهذا أي مسَمِعْت مِنْ ثِعَةِ مَكَذَ ذَا. تقل شهادته. وجو شَهَادة شاود في خصُوصي ظ 
الولاية والس وَالْوَقَفِ الوت بالسّماع من دون ا 4 الع أَئ: بدونِ ن یذکر 
| لَفظَ الماع مكلا لو قَل: إن ادنا كَانَ في اريخ لاني وال أو حا بها ابي وَأ 


َا مات في وَفْتٍ که أو أ كان هو ابن ان أَعْرفهُ مَكَدًا. سهد بصورَةٍ قطي ِنْ 
| دُونِ أنْ يَقَولَ: مسَمِعْت. قبل شا ون لمكن قد َلنَ ِو اْخُصُوصَات ون م ظ 
ا NN REE‏ ممت ير اي بل شه َال ظ 
| ب ام این مَدَاالخُصُوصء لیت لکنه مه َه مشه بينتا بهذو الصُورَة تَعْرِفهُ مَكَذَا تقل شَهَادنه. ظ 


يَْرَمُ اَن يكُونَ السود قَدْ عاي ينا امود اداع لق اران ا 


ماس ها ساهم 


۹٦‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


E SS 
بالات بالْعَيْن أو بالا دنب ما ذالم رَه بالدّاتِ وَأَخْبرَ اتان أَوْ جَمْع راوه بالدَاتِ» فَلَيْسَ‎ 
عل عي رك کک عَلَنْ ذَلِكَ 0 ع سبلي زا5‎ 
ور‎ UG ا‎ Ea e ا قاض يده كم نه لِأَنّ‎ 
E في الْحَدِيثِ الشريفي: «إذا عَلِمْت مل ّنس فَاشهَد ولا ولا فَم». اخ‎ 
التَحَمُلٍ أن یری السَاهِدٌ الْمَشْهُودَ عَلَيْهه قَلدَلِكَ لِلشّهُودِ الْذِينَ اموا عن الْمُقِرٌ أن‎ 

يَشْهَدُوا عليه إا سَوِعُوا إفرَارَه وَهَكَذَا يُفْعَلٌ بِالظَلَمةِ انْظر الْمَادَهِ(1784). 


المعائنة على ا 


الوح الْأوّل: ماي | لعا الْمَوْضُوعٍ ل ١‏ لَك 
الا ا فس وسار 


8 : تن ما E‏ الیم بالتعاطي والرقرًار با اة وَالإجَارَةٍ بالتعاطِي 
وَحُکم ِي اللي وَالْقَمْلء كما أ نُّيَشْمَلُ الْمَسْمُوعَاتٍ كَالْبيْع بالإيجَاب وَالْمَبُولِ وَكَحُكُم 
الْقَاضِي الْقَولِيٌ وَالتكَاح 5 ا ۰ 

ل 
الْمَشْوود عله للشاعي: لا تنه على أو: اشْهَدْ عَلَيّ. أو سَكَتَ 
ئا في حَالَةِ کوت الْمَشْهُود عليه قَيَحِبُ على الشَّاهِدٍ اَن يَشْهَدَ وء وَلَيِسَ لَه 

ا . لن هَذَا الْقَوْلَيَكُونُ كَذِباء وَسَهادَة اكاب عَيرُ 


6 


ل 
2 4 
0 3 


ما في اء 0 الشَّهَادق كَلَيْسَ لِشُهُودِ الْمَرْعَ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَشْهَدُوا مِنْ شُهُودٍ 


(1) بناء عن ما قاله النسفي» وني البحر تفصيل ذلك 


الجزء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَرَ الَا والتَحخليف ۹۷ 
الأضل (الْبَخْرَ)» انظْر شَرْحَ الْمَادّةِ .)٠۷١١(‏ 

الشَّهَادةُ في بيع التَََاطِي : لِلشَّاهِدِ في ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ َالَا: إن هَذَا الْمُذَّعِي قَذ باع هذا 
ال من الدع علي يكن وَإِنْ شَاءَ يَشْهَدُ عَلَىْ الْأَحذٍ وَالإِعْطَاءِ يَعْنِي أن يَشْهَدَ قَائلًا: 
إن الذي قَدْ سَلَّمَ هَذَا الْمَالَ لِلْمُدَعَىْ عليه قال هذ الْعَيْنِ وَِنَّالْمُذَعَى عَلَيِْ قد سَلَم 
تلك الع لدع عَلَيْه (الرَيْلَعِيَ). 

الشَّهَادَة عَلَىْ الْإقرَاٍ: إذَا اشْتَرئ أَحَدٌّ مالا مِنْ رَيْدِه ثم ادع بَعْدَ الاشْرَاءِ أن فيه عي 
ما فلم يت وماع ذلك الْمَال لى وَادَعَئ الْمُشْتري الَْيبَ اليم وَأدكَرَ الْبَائمُ ذلك 
لهوو الْزِينَ اموا مَخَاصَمَته مع زيد شيعا إفزاز هبالعَيْبٍ - أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى الْعَيْبِ 
لشب E‏ 

الشّهادَة فِي المُعَاوَضَات: 

الا الإيجاب في الا ب ابيع وال جَارَةٍ رالناج وما ماكلا 2 
شا عََى ابول أيضاء مثلا: ا اَن ال ب ج ولت اَي وم يَذكُر 
الشّهُودُ قول الطَّرفٍ الآ تَقْبَلُ شَهَادَتهُم أمَا الشّهَادَة عَلَىْ الإيجَاب في الْعُقُودٍ التي 
لَمَْكُنْ مِنَ الْمُعَاوَضَاتٍ كَالْهِبةِ فَليْسَتْ شَهَادةَ عَلَىْ اْمَبُولِء متلا: لو شه الشهُودُ عَلَىْ 
الِْبَةِ وَلَمْ َذْكُرُوا الْقَيُولَء لا تقل الشّهَادَةٌ (الدّوَرَ) 

الشَّهَادةُ على الشّرَاءِ: يَْرّمُ في الشّهَادَةٍ عَلَىْ الشَّرَاءِ بان الشْمَنِ إِذْ لا يَصِحّ الْحَكُمْ 
السرا لمن المخفولة.. 

إن لِسَاهيِ الذي يَحْصُرٌ الْبيِمَ اَن يَشْهَدَ لَدَى الإيجاب عَلَىْ الِْلكِ بِسَبّبٍ الشَّرَاى 
وَلَيْسَ لَه أن يَشْهَدَ حَلَنْ الْمِلْكِ الْمُطْلَقَ؛ لان الْمِلْكَ الْمُطلَقَ يلك بالأضل» نّا الْمِلْكُ 
لر تهر كاه َع ية الاد ع كتا رجب جه عَلَىْ الْمِلْكِ الْمُطْلَقَء تكون 
شَهَادَئهُ عَلَى الْأَكْترِ وَيَكُونْ كَاذْيَا (البَحْرَ). 

3 السَّهَادَةَ لتاقم َي جاو يعني أَنْ ل يَعَاِينَ السَّاهِدٌ الْمَشهُود ب بو يالدّاتِء بل 
سَِعَّ ذَلِكَ مِنَ الٿاس» وَعَلَيْه فلا تَجُورُ IE‏ اسهد بقَولِهِ: ا قدا 


شام هماه 


۹۸ فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولة ة العثمانية 


شه السَاهد بقَوْلهِ: سَمِعْت مِنّ النَّاس. SS‏ 
وَشَهدَ كانه عَايَنَ الاه مر بالدَّاتِء فيَكُونُ قعل حَرَامًا وَشَاهِدَ زُورِ وَعَلَيِْ قلا تَجُورٌ الشّهَادَة 
ِالتَسَامُع في مِلْكِ المي وَالْحدُودٍوَالْقتل وَالْمَضْبٍ (الوَلوَاِجِية). 
:ايعان حص اليم بالات بل ب تيع الع منز چان غلبن فنهد ,انا سوع 
ال ِن ع کرد َك كما آنه إا لم يذكر يله / سَمِعَ ذَلِكَ بل سهد أن فلاا باع مَالَهُ ِنْ 
َانِ كَانَ شاه رُورء كَذَلِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ قَائِلا: إن هَذَا الْمََلَ لي وهو مَوْرُوَتٌ لي عَنْ 
َالِدِي الْمُتَوَفى قبل عِشْرِينَ سَنَة. دان يشَاهِدَيْنِ غُمْرُ كَل اه ست عَشْرَةَ ست وَشَّهِدَا بان 
دا امال هوَلِوَالِدِ مدي رن وذ ٿوي وي ميرائا هذا ادي فال شي 0 
ذلك لا تمل الشَّهَادة بالتسَامُع في حصو ص الْحُدُودء بل يَجِبُ أن يَشْهَدَ الشهُو د قاين 
ف تهاكية :5 مق الخد ظر فا فريك ونه A‏ 
ذلك لا قبل الشّهَادَةُ بالسّمَاع عَلَىْ الْمَنلء مَنَلا: َو هد السود فَائِلِينَ: إا لم 
تاھد رَأيَ الي ن لاا کت كلانه إلا آنتا سمغت ذلك يِن الاس. فاا ثبل شَهَادنُهُ. 
الْمَسَائِلُ التي تجوز فيها الشَهَادَةٌ التَسَامُع م مع اير هِيّ: إِذَا سهد السَاهِدُ نك 
وُقِفَء أو أن سَخْصًا توفي عَلَىْ التَسَامُع بقوله: أَشْهَدٌ بِهَدَاه لاي سَمِعْت يِن ثِقَةِ مَكَدًا. 
وبتغبیر آخر: يدر تائم في حور الْقَاضِي ون ينوج لهاسم لِك 
ين ق تتفل ماد اتيشكائاة غلا القؤل. الوق كاد 4 لجل (أبو السّعُودِ 
ْمِضْرييٌ): عليه قَالسَّهَادةٌ التي َقَعُ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ بقَوْلِهِ: سَمِعْت مِنْ ثقة. - شَهَادَةٌ 
الا تسام مع( e‏ دة بِالْمُعَايئَةِ في و مني أ 
في أضل الْوَفِ وَفِي الْمَوْتِ - جَائرَةٌ بطرِيقٍ الأؤكئ, فَعَلَبْهِ يَمْصُلُ الْعِلْمُ لسا 
1ه الوت يطَرِيقَين: 
)١(‏ ادع دارًا إرنًا عن أبيه» فشهدا أن أباه مات فيهاء لا تقبل؛ لأنهما لم يشهدا بالملك ولا باليد الدالة عليه» ولو 
شهدا أنه ساكن فيهاء أو لابس هذا الثوبء أو هذا الخاتم» أو حامله» أو راكب هذه الدابة» لا تقبل؛ لأنهما شهدا 
باليد المتصرفة (عبد الحليم باختصار). 


الْجِرْء الرابع / الكتَاب الخامس عَشَرَ: البيْنَات والتحليف 4 
الطَرِيقٌ الْأُولَى: أن يُحَاينَ السَاهِدٌ الْمَشْهُوة به فيه وَبِدَاتهه يعني أن يَكُونَ الشَّاهِدُ 
كاف اين و الاق و ال فاه الوك وال اران كرت الا 
عامر اي ا الوقاة ورا لذَفْنَ» وَهَذِهِ الصورَةٌ هي الْمَذْكُورَةٌ في 
ا حت لو قَسَرَ لِلْقَاضِي يُقبَلُ» إِذْ لا يذ يدن إلا الْمَيّتُ صلی إلا عَلو. 
الطَرِيق الَانية: اَن يتقف السَاهِد عَلَىْ الْمَسُودٍ به بالتَّا مې وَهَذَا السام ا 


24 


س همه 


٠نيهجو‎ 

وجه الأول بِالّهرَةٍ الْحَقيقية (التَوَاثُرِ)» اذا عَلِمَ اسهد أضل الْوَقْفٍ أو الْمَوْتِ 
غير جاو ل رُم كن كِب و هة ب وت على ذلك اله أ كم 
ك زك قبل هات (الرَيِي زِيَادق). 

الوَجَهُ الثّاني: السّهْرَةٌ ال و بالاستماع فد ثقَة» إا ار السَاهِدٌ عَلَىُ 
أضلٍ ارقف أو على الموْك الشهْرَة الْحْكْوِية لذا سهد ميا باه وَقَتَ عَلَىْ ذَلِكَ 
هة الحو - أي من فة - أذ م ذز يك ل 7 ا وَالشَّبِْق). 

کون ڪل وَقْا: وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ أل الْوَقْفِء وبتغبير آحَرٌ: قبل السَّهَادةٌ بالتسَامُع 
عَلَىْ قول مُحَمَّدِ مُحَمَدِ عل أضل لوقف سَوَاء كَانَالْوَقْفُ قَِيمًا أو گان حاوئا (الشَِْيّ)؛ لاه 
تي في التسائل المخككفي فيها لأ لوه وبول الهاو على وجو امور پود 
ا حفظ الْأَوْكَافٍ القدية من الاشتهلاك؛ ن تاريخ الْوَقَفٍِ يول بَعْضًا مِائَة سَنَة 
وَيَكُونُ ُو عل رنب في ارين ريلم لْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ يقن بأ الشهُودَ لا 
يَشْهَدُونَ عَنْ عِيَانِه بل يَشْهَدُونَ عَلَى التَسَامُع وَفِي هَذَا الْحَالٍ لا فرق بَيْنَ سَكُوتٍ الصّهُودٍ 
E‏ و(رَدَ الْمُحْتَار ني الْوَقْفٍء وَتَكمِلتَة). 

ا إن الشّهَاة لامع جار إلا أنه على الا و 
الْقَاضِي 3 0 َيِه عل السَّمَاع قدا ذَكَرَ ذلك فلا تَقبَل شهادت 
أَمَنْدِي بدَّلِكَ 1 لاک کل ون ا عي ل مر" 


:52 3 ر 


ا السَّهَادَةٌ على شَرَائْطٍ الْوَقْفٍ مُمْجَقِلا - أيْ: بِدُونٍ اَن تكونَ دَاخِلَهَ ضِمْنَ أضل 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
لوقف - فَجَائِرَةٌ عند بض الْمُقَهَاء أمًا القَوْلُ الصّحيح وَالْمُفتَى به فَعَدَمُ جَوَازِهَا (عَلِيٌّ 
أَكَنْدِيء وَأَبُو السّعُودِ الْمِصْرِيٌ). 

ذلك لا تَجُورُ شما اتتام في حى الل مَنََا: لَوْ ضْبط عَقَارُ وَفْفٍ مَشْرُوطٍ 
لجهة فادعیٰ د أَؤْلادٍ لاد الاقف أن الْوَاقِفَ قد وَقَفَ غ ذَّلِكَ الْعَقَار لِأَوْلادٍ 
َوْلَاده وَسَّهِدَ بَعْضُ التاس يالتسَامُع عَلَىْ مُدَعَاه فلا تقل . 

فَعَلَيْهِ دا نَبَتَ بت أَضْلٌ الَف السام وَكَمْ بث . يت شَرَائطُهُ وَجِههَةٌ صَرْفِهه صرف عله 
ال دَّالْمُحْتَارِ). 

َلك لَوِ اسْتَمَعَ الْقَاضِي شَهَادة ؛ التنسَامُع عَلَْ اللي وَحَكَمَ مُوجِبهاء فلا َون 
واكك رم 

وَالْمََقُ بين أضل الْوَقْفِ وََرَائِطِهِ في هَذَا اباب - هُوّ: أن أَضْلّ الْوَقفٍ يَبْقَى عُصُورًا 
ته ما راط فَحَْتُ نها سبل َا مَْيَهُ ر لزي وَالْبَْر). 

َأَضْلٌ الْوَقْفِ هو الْأشْيَامُ الْمَوْقُوفةُ َلْهَا حه الْوَهْفِء مَنََا: َو ادَعَىْ مولي وَففٍ 
على عقا في ب اخ آنه ال لوقه وَادَعَى وَاضْ اليد عَلَىْ الْحَمَارِ الِْلْكَ الْمُطْلَقَ بِدُونٍ 
أن ين سا مِنْ ابابو انكر دَعْوَىْ الْمُتوَلي قدا شَهدَ هود عَلَىْ مُذَعَىْ الْمُتَوَلي 
اشائ قبل اكه 

إن جوا الهاو السام في حَقٌ أضل ايء وَفِي حَالَةِ عَدَم ايتا ذِي اليد 
على تَصَرَةٍ فو بأَحَدِ أَسْبَابٍ الْلْكِ كما هو مَذْكُودٌ في امِل لابق أا | 5 
اليل 2 ال سب شَرْعِيٌ مِنْ أَسْبَابٍ الِْلْكِ كَالشّرَء رَالْهبّة وَالإزثِ وَكَانَ مُنْكِرًا 
الْوَفْفِيَك فلا قبل 5 ده بالتَسَامُع عَلَى أضل الْوَقَفء بل يَحِبُ بُ إثبات تَسْجِيلٍ الْوَقَم؛ 
أي ارت ارب کنر مسجل جا ذالم يت ب يت جيل تحمل باه إن هَت 
العَقَارَ في الأضل إلا أنّهُ > حَيْتُ لَمْ ْمَل فقذ أبطل الاقف أو وَارِنهُ الْوَقفِيَ َ براي 
الْقَاضِي تقر في ملك وَالسَهَادَة بالَمَامُع عَلَىْ المّسجيل غَيْرُ جَائرَة 

مَعلَا: لو اشْترَئ أَحَدٌ عَقَارَا مِنْ آخَرٌه وَتَصَدَّفَ فيه عَلَنْ وَجْ الْمِلْكِيّة فَادَعَىْ مولي 


7 
ا 
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جه ساس ورس 


وف الك ارخ ئلا الوق اكد ور مشهذ مهود على دعو المتورلي 
بالتمامع» قلا تقل هنهم وَل الْمُدَعِي أن ب يت جيل الو قفي للحم بوَففِيته. 

ل ا ر ال د ف 
الْعَقَارَ قد أَصْبَحَ في تَصَرّفِو وبي ا 
نبت مه الي وق بن فار يقن في د يده وَإِلّا قبل الشَّهَادَة با التَّسَا 
و م ِلْوَق و كافك البوحة وال : 

رائ الوففي: هي الأو بي لايق يها ك رفني ال 

كلا 5ا هد شود أن گا دارا ِن مَأ لري م مَشْرُوطٌ لِلجهة المُلانة وَمِقَدَارُ 
ذا مِنْهَا م روط لِه أخرئء فَهِيَ شَهَادةٌ عَلَىْ شَرَائِطٍ لوقف ولا تعر الشّهَادةُ عَلَى 
شَرَائِطِ الوق بان ِْمَْقُوفِ عَلَيْهِ (الْبَحْرَ في الشّهَادَة عَنِ المَنْح). 

إن يكن أنه لكا تجو السَها5ة لامع على رايع لوقب وَالَويَ » إلا أنه 
لضم أضل الوب ركهت الود ماعا عل ضل لوه هوا ضِنَْ َلك 
سَمَاعًا على شر وط الْوَقِ والتوليةء فقيل الشَّهَادَةٌ (الْمَيضِية). 

ویوجد ر صورفي الشهادة بِالتَّسَامُعِ عَلَى أصل الوقف: 

الصورَةٌ الأولى: لا يَذْكْرَ الشَّاحِدٌ التَسَامُعَ م جين شَهَادَتِهِ وهي جائرَة كُمَا سيين في 
الف ف لاني 

الصورَة الَانبة: اَن يَشْهَدَ الشَّاهِدُ قَائِلَا: إنَّهُ سَمِعَ مِنْ ثِقَةِ. . وَجَوَارٌ هَذِه الشّهَادَةِ مَذّكُورٌ في 
لِه الفِقَرَة. | 

الصّورَةٌ الَلكَة: أنْ يَشْهَدَ اسهد قائلا: قَدْ سَمِعْت ذَلِكَ. وَيُفْهَمُ جَوَارٌ َو الشَهادَة 
وا : (إِذَالَمْ يقَلَ: سَمِعْت يِن التاس. .لخ 

الصورة الرَابعة ES‏ اعا وك الشهاةة غد مقرو ليه 

إلا آنه جب ذکر شي سيين في الشّهَادَةٍعَلَى صل الوَقي: 

-١‏ بيان الجهة: أن مول الشَّاهدُ: إن هذا وَقْفٌ عَلَيْ هَذَا الْمَسْجد أو مَذِه الْمَقبَرَقَ 


eR 


١ 
Ua 
en 


شاص هاما هم 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


وغل العقواء ذالم ن الايد جه ارب لا تقبل شهاكنة بحر اللوي 
داراف إذَا کان غَيْرَ دِيم اا دا كان الْوَقفْ َدِيمَاء قبل الشَّهَادَة ؛ لاان 
الْرَاقف ي (الشرنيلالن والشبلن). 
(أَوْ مَاتَ فلَانٌ) ا وَ عَلَىْ الْمَوْتِ مَعَ 
التَفْسِيرء كما أنه دَكرَ في الْففْرَة الآية: بأنّ الشّهَادةَ قبل عَلَىْ الْمَوْتٍ بلا تَفْسِير إلا أنه ل 
ب عت شطع ين مخفو لبر ن الَِجَةُ لآب وهي أنه جور السَّهَادة 
تامع في الوق وَالْعَوْتٍ تع التي وبلا ير 


عِلم الشَاهِدٍ الوت ومسا لذ عسي 


1 


الايد اكور ارو ارو e‏ روا اتاد ن فلانا قَدْ مَاتَ» قَلَهُ أَنْ 
شه في شوو اقاي على موت ذلك َل ألا رى پاتتا نَشْهَدُ عَلَى مَوْتِ الصَّحَابَة 
الْكِرَام > مع اتا لَمْ نکن مُعَاصِرِينَ لَهُمْ وَلَمْ کن حَاضِرِينَ حِينَ وَقَاتِهِمْ (الولرالجية 
TS‏ 
لَوْ سهد مام الْقَاضِي مُْمَرِدَا عَلَى الْمَوْتِء ا ل ماده لِعَدَم وجود صاب السّهَادَق 
ا يول نيك ل 
المُخبر لَه أن يَشْهَدَ عَلَىْ الْمَوْتِء فَلِلْمَحْبَر وَالْمُخْيرِ لَه أن يَشْهَدَا عَلَىْ مَوْتِ ذَلِكَ الرّجُل في 
ضور الاي (لبَخن وري َ 
سب بول الشات راشای ؛ في الْمَوْتِ: يما اَن الإنْسَانَ يَكُونُ حَائِهًا في حَالٍ الْمَوْتِ 

و کارا ل ویگون من يتل نر الْمَيّتِ ليلا كَوَاحِدِ فَإِذَا لَمْ يَجَوّرْ إِنبَاتْ الْمَوْتِ 
التَسَامُع يُو جب ذَلِكَ الْحَرَجَ وَالْمَسَقَةه انظ الْمَادَةَ ال )٠۷(‏ (السَبْليّء والولوالجية). 

ويوج في الشَادة تامع على الموت ازع ور 

الصورة الأولى: اَن يَشْهَدَ الشَاهد عَلَىْ الْمَوْتِ دون أَنْيَذْكْرَ التَسَامُعَ مُطْلَقَاه آي بدُونٍ 
ن يُقَسّرَوَجْهَ الشّهَادَةِ يعنِي بدونِ أن يَذْكْرَ الساهد أنه يَسْهَدُ بالتاش» فَالسَّهَادَةٌ عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهِ جَائِرَة سَوَاءكَانَ الْمَوْتُ مَشْهُورًا او عير مَشْهُورِ كما سين 0 ذَلِكَ في الْفِقَرَةِ الا 
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الصورة الثَنيَة: أن يذكر السَّاهِدُ أنه سمح مِنْ ثقَةء وَالسّهَادَةُ عَلَىْ هَذْهِ الصورَة قد 
22000 ا ر و ر 0 ر وسوس اوس ے لم 
املف فيها الْفْقَهَاك وقد قَبلَتِ الْمَجَلَه لقو امال بِمَبُولًِا. 


الصورَة الثَالَُِ: أن يقو الشَّاهِدُ: ني سَمِعْت الْمَوْتَ مُمَوَاِرًا. أي 
شَهَادَنَُ بقَوْل: لني َم أعَاين مدا الْحْصوص وَلكِنْ عرف كد ع شنز ينا هذه 
الصورَة. وَكَدٍ الف في جرَازِ السهَادَة الي َقَع عَلَىْ هَذِءِ الصُورَةِ فَقَالَ الْحَّصَافُ 
بقَبولِهَ وقد احمَارتٍ الْمَجَلَة قول في الفِقَرَة اْأَخيرَة مِنْ هَذِهٍ 

الصورة الرَابعة : أن َر الشاي سامح يقوله: > e‏ 
EEE‏ قرا رأة والارحاية. يأ 

سحت شن فة وتشترط فى هذا أربعة شرو 


اقرط الأول أن يون عَذلا مَفُْولٌ الهاو حت يَحْصُلٌ لِنَّاهِدِ نَع عِلْم أو لب 


ظَنّ» وَقَذ أشِيرٌ لن َلك عند تغْيير: (بقَة). ما لَمْ يَكُنْ عَدَدُ الْمُخَيَرِينَ وَاصلا حَدَ التواتر» 
وَفِي يَلّكَ الْحَال لا ت رى في الْمُخْرِ ادال َالَف الهاو حبري أو السّعُوِ). 


أنْ 


2 يمسر السَّاهِدٌ 


فإذا کان الْمُخبِرٌ ل للشاهد بالمَضْهُودِ به ع غير غير نُقَق) ودک الشاهد 6 ءَ سَهَادَتِه أن مخبره عير 
02 سے 5 ا ت 2 59 كال 2 ر و برس 
أو 


امام م ا معو كمه م سه 01 لك 
ةه فاد تب هاده اا ذا كَذَب وَلَمْ يَذْكْر لِك او قال باه سَمِعَ مِنْ ثَْة فيکون شَاهِدَ زُورٍ. 


ج26 7 ره اه ٠‏ ت ٤‏ 
الشرط الثانى: أن لا کون ال بر کا أو'مدعياء کان يُكون وار أو مُوصَئ لَه 
عليه ا گا من خر ااه الْمَْهُودِ به مدعي لس شاد أ ْو عل وَيشهَدَ 


ت 


سر ص ر ت 3 


دا هد گان شاه زور لِأنّهُلَوْجَارٌ الاعْتِمَادُعَلَىْ هَدَا الْحَبرء لَكَانَيَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي 
أن خم في ذلك بل المي اجرج 
اقرط ليث ث: أَنْيَكُونَ الْمُخْيِرٌ في صاب الشهادة -يعتى O DE‏ 


i i 


الشرْط الرّابعٌ: أن يَكُونَ الإخْبَارُ شاه بَفْظ اساد ؛ فَعَلَيّهِ إذَا قال رَجْلَانِ لر جل: إذ 


4 
5 


داتسا 


)١(‏ ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن» وقيل: يكتفئ في الموت بإخبار واحد أو واحدة بالنسبة للشهادةء وأما 
القضاء فلا بد له من شهادة اثنين. 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
سهد أن الْمَحَل الْفكانيّ هُوَ وَففٌ مَمْوُوطٌ لِلْمَسْجِدٍ المُلاني. فَللرّجُل الْمَذْكُورِ أن يَشْهَدَ 
ENE‏ المَذكور َمَام القَاضِيء أَمَا إا گان الْخَبْرْ حصل يو ن لظ الشَّهَادَقَ 
َيس لَه ان يَسهَدَ؛ رال مادو لحريو واف ت هاده ماع هاده لتَسَامُع. 

(والَسَامُع) لَه : عبار عن التقل عَن الْعَيْر. وَشَّرْعًا: الاشْتِهارُ. 

وَالاشْتِهَارُوالشهيرة على تَوْعَيْن: 

انوع الأول: الكو الحقفة بلطل ال اة حر مات انكر الاقم 
على اكب ولا رط في ولا لري لدا ولف الشّهَادق با يشرط التواتر مطل 
N‏ 

الوح الثاني: الّهرَةٌ الج ل بإخبَار رَجلَيْنِ عَدَلَيْنِ ا بإخبَار رَجل عَدل 
ورتين عادلتین ب بلَفْظٍ السهَادَةَ (الحيرية وَالْفهسْتَانِيٌ» وَالْحَانِيةَ في قصل في اسه يَشْهَدُ 
بَعْدَ الْحَبرٍ برَوَالٍ الْحَقٌ). 

وَأَشْهَدَ به: وَيُسَارُ بهَذَا التفسير إلى أنه وَإنَ عازف الها سَمَاعًا ف ا2 إل 


قائ 0 


ل ا ال ا قائلا: إِنَنِى أَشْهَدٌ 
ته 


‘NR 


و ممه 


لهذ لحف مزق لمعل ل ونت لال 
هي الصورَة الأولى تَكُونُ السَّهَادَة عَلَى وهه قَفَيَةَ اله لْمَشْهُودِ بو وَفِي الَانية کون شَهَادَة 
E‏ 
كديب الاك للا : وَلكِنْ إا هة كن مَحَلَا وَقْا... إل بعد امغر الآنية 
عَلَى انها 4 مستي هاء گا هو مَذْكُودٌ في الدَرَرِ َتَكُونُ كَمَا يَأنِي : (تَجُورُ الشَّهَادَةٌ ِالسّمَاع 
في خحصُوصَاتٍ الولاية وَأضل لوقف وَالعوْتٍ وَالسبٍ يدون تف الها بِالسّمَاع 


31 


من مڌ أيْ بدُونٍ ذكْر لظ السمَاعء ! إلا آنه إا هد الشّاِدُ عَلَىْ كَوْنِ مَحَل وما أو عَلَى 
وَكَاةٍأَحَدٍ كَائِلَا: سَمِعْت ذَلِكَ مِنْ ثْمَةِ. وَبتَعبير آخَرٌ: لَوْ قَالَ: أَشْهَدُ بذَلك؛ لاني سَمِعْت 
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ذلك من ثْقَةِ. ع تقب ساد ت) وَالْحَاصِل أن السَهَادةَ بالسَمَاع في الْوَقفِ وَالْمَوْتٍ جايرة سَوَامُ 
َسّرَ الشاهد وجه السهادة أو لم يه يمسر اما في الْآَحَرِينَ فَالشَهَادةبالسّمَاع جاه بلا تير وَغَيْرُ 


جايرة مع الي وَتَجُورُ ها اتاد اشيختاتا في خُصُوص ية وَأضل الي 
وَالتكاح وَالْمَهرِ َالذخول يالزَوْجَةٍ واي وَاْوَلاء وَالمَوْتِ وَالنَبٍء أَيْ في عة مَوَاضعَ 
مِنْ دُونٍ ان يمسر السّمَاعَ» أي بدُونٍ أَنْ يَذْكْرَلَفْظَ السّمَاع (رَدَ الْمُحْتار في الْوَقف). 

والقياس عدم جَوَازِ السَّهَادَةٍ التي تَكُون عل ها اة لان الشهَادة الَنِي هي فن 
الْمَسَاهَدَةٍ ة لا تَحْصلٌ إلا ارود ية بالتفس» وَالْحَالُ أن في الشّهَادةٍ عَلَىْ هَذَاالْوَجْهِ لا ُوجَدٌ 
مُشَاهَدَةٌ لاه فَالشَّهَادَةُ عَلَىْ الولاية متلا يَجِبُ أن يون السَاهِدُ مُسْتَوِعًا لِقَوْلٍ 
السُلَطَانٍ لخر قَدْ تَصَّبدُك وَالِيَا على الْبلاد الملانية 

وَوَجَهُ الاسْتِْسَانِ أن مُعَائَةَآَسْبَابٍ هَذِه الْأَمُورِ مُخْتَصٌ بِخَاصّة الاس وَلَا يَحْضْرٌ 


ا 


حَوَاصٌ وَعَوَامُ الاس في ذَلِكَ كما يَحْضُرُونَ في عقو تع وَالإِجَارَة وَالهبة وََمْتَالِهَا 


كما نالاس منود في جَوَاِ الهاو في مذو الْمَوَاضم اشر الحقيقية قل نفل 


df 


في هَذْهِ الو السَهَادَةٌ التسَامُع لاوجت ذلك ا وَأَذَى إلى تعطیل 
الأخكام انر الْمَادَةَ ال(107) (الرَبلَيَ). 

امتهَار هلو اا يَشْتَهِرٌ السب مناد التي وَالْمُخَاطبَاتِ وَالْمْتَادَاقَ وَبِنسْبَةٍ ك 
راج إلى آخرَ وتوم الوت التي َة ور ا 

يشتهر التكاح بشهُود الْوَلَائِم ا وباق الأخكام امود ق كَالنَسَبٍ وَالْمَهْر 

ول ووت الْحَضَائَة وَيَشْبَهرٌ الْقَضَاءُ وَالولاية ِقَرَاءَةٍ الْمَْشُونِ وَباختِلافِ وازدک 
000 لِهَذِِ الْأَسبَاب قَدِ اعرتٍ الشهرَةُ الْحَقيقية رة الْعيَانِ وَعَلَيْهِ لا تشرط 
الْمُْسَاهَدَة. 


~~ 


ا 


ء ° و 4 2ه 


ا 00 ا 0 >ه o‏ ا ا e‏ 

مِنْ دون أن يُفْسرٌ: ما إِذَا فَسَّرَ فلا تقبّل الشهادة في غَيْرِ المَوْتِ وَالوَقفيء مثلا: لو فس 
و رە ا 002 ا بي لمر جاع سقو عن ل ا ا 
السَّاهِدُ في دَعوَّى النسّب قائلا: قد سَمِعنا ذلك من الناس. لا تقبّل شهادته؛ لآن الشاهد إذا 


2ه فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
سكت عن التَمْسِيرِ يُصَدَّفَهُ القَاضي» فَإِذًا َسَرَ الشَّاهِدُ لا يتَوَجّهُ قَلْبُ الْقَاضِيٍ إلى تَصْدِيقه 
رلا كات المَرَاميل ين الأخبار افو ن الماك الد وَالْمَرْضصَل ن الا حار هر أن 

يرك الوَاسطة الي بيه وَين الول وَيَقَولَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل بخلاف الْمُسْنَد. 
قد فَصَّلَ الْوَقْفُ وَالْمَوْتُ في ار الْجَائِرَةِ الشّهَادةٌ بالتَسَامُع فاه وَنْقَضل الآن 


ل ثهه 

مَسائل أخرّى 
ال لعي . ر رم ا تھ ار 
الوا تجوز الشهاة ده لامع عَلَى الاي سَوَاءٌ اث ولَاية وال أو و ولاية قاضء 


لازي آنا هد عن اء ربح فقن احبر ود المختار». 
وَتَعْلَم الْولَايه. 7 ِقَرَاءَةٍ نشور التعِْينِ وَبدُحُولٍ وَخرُوجٍ أُضْحَابٍ الْمَصَالِْح إلى الشخص 
لني : يُدْعَى وَالِياه كما أن ولاية القَاضِي تَعْلَمْ بجُلُوس أَحَدٍ في مجلس الْقَضَاءِ وَبدُحُولٍ 


م 


و 


و 2 الْمدَعِي وَالْمُدَعَىئ ل عليه إلى مَجْلِسِهِ وَبِمَضْلِهِ في الْخْصُومَاتِ (الدَرَر وَالرَيلَِيَ). 
وي علم الشَاهِد بالولايّةٍ بِكَلاكَة أوْجَه: 


الْوَجْهُ الأَوّل: أن يُعَاينَ السَاهد اليد بادا 


04 


قد 
oo‏ ت ب ے يه 6 رر € 
خواصه: قد تمك وَالِيَا وة لكاي يامد هِدٍ الي عَايَنَ دل ان فلار 


وال عَلَىْ الولاية الْملازية 
الوَجَهُ اللاني: أن يَرَىْ الشَّاهِدٌ أَضْحَابَ الْمَصَالِحَ يَحْتَلِفُونَ نَ إلى مَجْلس الشَخْصٍ 


3 


للق لدعي ووه كلك آن ا ذلك اسمس را 

الوَّجَهُ الثَّالِتْ: أن يَشْهَدَ الشَّامِدُ بالتَسَامُع بَعْدَ أن ن يَخْصّل لَدَيْهِ عِلْمّ ِالشَهْرَةٍ الْحَقِيقِية 
أو الْحُكَمِية وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِه الْفقَرَةِ هُوَ هَذًا. 

النُسَبٌ: هُوَ بِمَعْنَىْ مُطْلَقٍ الْوَصْلَةِ بالْقَرابة سَوَاءٌ جَارٌ التَكَاحُ بَيْنَهُمَا كان الْعَمّ 


هه 


العم اول يَجْرْ گالب ولت الخ 


(1) وعليه فالشهادة بالتسامع عن النسب جائزة» مثأا: إننا نشهد على نسب النبي الكريم فنقول: أنه محمد بن عبد الله بن 


الْجَِرْءْ الرابع /الكتاب الْخَامس عَشَرَ: البيْنَات والتّحبيف 0۰۷ 

وَلَحُوق علم الشّاهِد بالنّسَبٍ يَكونُ بوَجَمَيْنِ: 

الوَجْهُ الأوَلَ: الاشتهار الحَقيقي. يغني إا سي السَّاهِدُ حم جَمَاعَةٍ لا ضور 
اتقام ُمْ على كِب في اسي كيت على يك بت بلا شْتِهَارِ الْحَقِيقَيٌ» ولا يشرط 
في تِلْكَ الْجَمَاعة الْعَدَالَة وََفْظ الشّهَادةٍ 

الوَجَهُ الثاني الإشتهار الْحْكْويٌ. وَيَحْصل هَذَا بالإخبار الْوَاقِع لِلسَّاهِدٍ بزصَاب الشّهَادة 
وَلَفْظٍ السَّهَادَة وَعِنْدَ ت الإمام الْأعظم لا جور الشَّهَادَةٌ عَلَى الب القوي عَلَيْه بالاشتهار 
اْحْكمِيّ» ما عند لإمَامَيْن فَجَائر وَهُوَالْمُفْتَ به (عَلِي اندي والولوالجية في الشَّهَادَات). 

لَوْلَمْ جز الشَّهَادَةُ بالتَسَامُع عَلَىْ السب إلا بالمُعَايئَ لَأَصْبَحَتٍ الشَّهَادَةُ عَلَى 
الس غير جَائرَةِ رسا اض أن سَبَبَ النّسب الْعُلُوقُ وَلَا يَطَلِعُ الإنْسَانَ عَلَىْ الْوَطْءِ 
قَضْلا عَنْ لُحُوقٍ عِلْمهِ بالْعُلُوقٍ (الزَيلَِيّ» والولوالجية). 

وَشْرِط لِلمَبُولٍ في تسب ان يُخْيرَهُ عَذْكَانِ مِنْ ء غَيْرِ اسْيِشهَادٍ الرَّجْلِء فإن 
شَاهِدَيْنِ عِنْدَهُ على َس شغ ان هنإ 16 ال کر وة أذ شه س 
: تى يمى مِن أل ڍو وَجْكيْنِ علي فََمهَدَانِ عند عل َس وَهُوَ الصّحِبحٌ (البَخْرَ). 

الوَلَاءٌ: وَالشَهَادةٌ ِالتَسَامُع عَلَْ الولاءِ جَائرَة عِنْدَ بي يُوسْف وَعغَيْرٌ جَايْرَةِ عند 
الطَرَمَيْنِ وَالْمُفئ به هُوَ قول الطَرَقيْن (الْبَهْجَةَ وَالْفَيْضِيةً). 

لَه حل شيا المت ی 


ا 


س 


مَتَلَا: لَوْ خر ETS‏ 
هو كَذَّاه فإذا شهد الاس الْمَذكورُون عَلَى التگاح الْمَذّكُورٍ بلا تسیر قلت شَهَاَتهُمْ 
(الولوالجية فى أَوَائل السَّهَادَاتِ). 


كذلك إننا نشهد عل أن عمر نة هو ابن الخطاب وعلي رة ابن أبي طالب مع أننا لم نكن معاصرين 
لهم ولم ندركهم (الولوالجية). 


oro سام‎ 


مده فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 


كما آنا تَشْهَدُ اَن َاطِمَة بنْتَ الي هي رَوَجَة لِعَلِيّ : ن ابي طَالِبٍ گرم الله وَجْهَهُ مَعَ 
کون لم تحضر عفد النكاج (الولوَاليجيةء وَالشَّيِْق)؛ وَالشَّهَادة عَلَىْ النكاح بالْمُعَايَ جَائرَة 
TS‏ اموي لطن لمي 
الخول: شر اليا السام عَلَنْ الدّحُول؛ لاه كَد يُشْتَهرُ ويتَعلَقٌ عَلَى ذَلِكَ 
كام هو كلتب اهر دوو الال هنلا لو هد بصُورة كط دون 


0 ەور 


أَنْ يقولٌ: طونت ل O‏ کان فُلَانُ في هَذَا الْبَلّدِ حَاكِمّاء أو: عاك لذن 


5 


0 


في التَاريخ لاني أو: فلان هُوَ اب فلان وَأَنَا اعرف ذلك وَأَشْهَدُ به. قبل سَهَادتهُ ون َم 
يڪن قد عَايْنَ مَذِو اْخُضُوصَاتٍء وَإِنْلَمْيَكُنْ سنه مُسَاعِدًا ِمُعَايئَةِ ما شه يه. 

بن :دا َل لعل السب قل وى الب وکل وى مُستَلةِنَ 
الأب الان قط وني عير لِك لا ق غو لتب في عل غو مستي »بل تقب في 
ضِمْنٍ دَعْوَى مَالٍِ كَالتممَة وَالِزْثِ وَالْوَضِيّة وَالِإسْتِحْمَا 


قا ع 


قاق في ارقف مشلا إِذَا ادعى أَحَدٌ 


r‏ 20 ف 


قَايَلّا: إن هَذَا الرَجُلَ هُوَ عَم لي لوين وَاسْمَ ابي أَحْمَدُ وَاسْمَ جي حُسَيْنٌ؛ وَاسْمَ اًب هدا 
الرّجْلٍ حُسَيْنٌ» وهو عَم لوين وأا مُختاج َف وََطلْبُ فرص م عََْكََاورْهَمًالي. 


انك على النَسَبٍ ضِمْنَ مَذِهِ الدَّعْوَى (الْبَحْنَ وَالتَكوِلَةه وَرَدَ الْمُحَْارِ). 
كلك إِذَا اذَعَى أَحَدٌ عَلَى آخر أنه َه اځ لبون لَه ضِمْنَ دَعْوَى إِرْثْ أو تة وَأَنْبَتَ 
مُدَعَاه اة الشّهُود قبل و کون قَد حَكَمَ السب ضِمْنَ الحم بالتممَة أو الث 


2101 


وَيَسْرِي هَذَا اكم عَلَىْ الأب ل ل ا الْعَائْبُء وَأَنكْرٌ 
اَن هدا المُدعي هو وده فلا قبل ولا يُجبْرُ الْمُذَّعِي أن ية يقي الشهُود تَانيَةَ في مُوَاجِهَةٍ 
الأب؛ لِأَنّهُ لا توصل إِليِْ إلا إثباتِ الْحَقٌّ عَلَىْ الْغَائْتِ (البسر). 

وَأَيِضًا إا لَم يَقَلَ: سَمِعْت مِنَّ النّاس. وَشَهِدَ في الْمَوَاضِع الي تجوز فا الَا 


الَسَامُع بقولو: نخ تان هذا صوص ول ره كد وهو فهر يناه 
و م يَقَل: سَمِعْتُ مِنَ الناس. و RE‏ . قبل شَهَادَئهُ في كل صُورَقٍ 


الْجُرْء الرابع / الْكتَاب الْخَامس عقر الْبينَات والتَخليف 0۰۹ 
يعني 1 شَهَادَنَهُ في الْخْصُوصَاتِ الْجَائْزِ يول السّهَادةٍ بالسّمَاعَ فِيهاء كَصْلٍ الْوَقففٍ 
امرك والولاية الكت ب وَالتَكَاح وَالْمَهْر الول بِالرّوْجَةٍ الق وال و 
لهه السَّهَادَة: السَّهَادَةٌ الشْهْرَة الحقيقية. ولا يَلْرَءُ م في َو الشهادة ان يُذكَرَ ال ووم 
أو قَوْلُ السَّاهِدِ: ِنَّهُ مُشْتَهرٌ بيا عَلَىْ هَذْهِ الصورّة. لاه ا + يشرط في التوَائرلَْظُ الشّهادَةِ في 

sS /‏ يشرط اله َي كَوْنُّهُمْ ثقاةء انظْر الْمَادَهَ ال( 17), ناي 
يشرط اَن کون الْمُخْبرٌ حَادَِا كما در يما (أبُو الشعوة): 


3 


في الْمَوَاضِع تي لا تَجُورُ فيا لَك التسَامُع» كَالشَهَادَة ا تيه يلاف 
م الشْهْرَة فا عل ها اا لول اا 
عن ال الْعِمَادِيقَ كك ة في أو وَل الشّهَاكةَ وَنُقُولَ سك أتنيه». _ 


ْ اا ةذ ل 


مَكَدَا؟ ت بقوله: :َعَم م مَكَذَا أَشْهَدُ. قد 0 الها ِن کا 
| لفظ ا في الْإثَادَاتِ الوَاقِمَةٍ لِمُجَرّدِ اسْتِكْسَافٍ الال كَاسْيَشْهَادٍ 


ا 
: 


ا 


تحال انها 7 لفظ: «أَشْهدُ). سرا گان ال السَّاهدٌ E3‏ أو 0 EE‏ الخو 02 
قد وَرَدَثْ بهذا الم لما كان الْحَكُمْ بالشّهَادةِ تابا عَلَىْ جلاف الْقِيّاسِ؛ ور 
کن الْمُذَعِي كَاذِيَا في دَعَوَاه كل ون الشَّاهِدٌ كَاذِئَا في شَّهَادَته)» هو مَقصورٌ 
عَلَىْ کرد اص ار اا5 اد(١)‏ كرح الْمَاقُا(1181) (الريلِي). 

عليه ذالم يقل الشَاهد: أَشْهَدُ شْهَدُ عَلَىْ الْحْصوص الْفَانيّ. بل قَالَ: أَعْرِفٌ الْخصُوص 
الفلاني. قط أَو: أخير بذًا. أ: إنَّنِي ازم وأية قن أن الْحْصوص لاني هُوَ كَدًا. > وَبتَعبير 
آحَرٌ: إا لم يكر السَاهِد لفْظَ الشّهَادق پل خر عَن الْمُدَعَى بو بِالْمَاظٍ ذل عَلَىْ ِلْم اين 
لا يكو ن كَدْ أَدَىْ الشّهَادَة َلِدَلِكَ لا يقل إخباره» ولا کون مَدَارَا لِلْحْكم (الزَيْلَعِي). 


م ها امه 


01١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة لَهُ العثْمَانِيَةٌ 


ذلك ب يشرط في شَهَادَةٍ النّسَاءِ إِذَا شَهِدْنَ في الْمَوَاضع التي لا يِن لِلرّجَالٍ 


الاطّلاحٌ عَلَيْهَا الْمُبيََة في الْمَادّةِ ال(1586١)‏ - أَنْ 00 في ا لَفْظَ السهَادَة؛ لان 


إقَادنّهُنَ مِن قبيل اشاق قا وا ي الحكم» ا 
شَرْحَ الْمَادَّةِ ال(۹۸۳١).‏ 


وَلَكِنْ عَلَىْ قَوْلِهِ هذا مَيَحْسْنُ بِالْقَاضِي عِنْدَ ابي يُوسْفَ أَنْ يسال الشَّاهِدَ قَائِلَا: مَل 
تَشْهَدُ مَكَذًا؟ قدا 1 عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَجَابَهُ السَّاهِدٌ: نَعَمْ َشْهَدُ مَكَذًا. یون السَّاهِدٌ قد 


أت السَهَامَ حتت 1 السشَّاهدَ يَضْطرِبٌ بَعْضًا من ) مَهَابَة به مجلس الْقَاضِيء بدلا من أن 
يول أَشْهَدُ بِكَذًا. يَقُولُ: أَعْرِفُ كَذَا. كين لامد في َير مَْضِع اة فيه يا لِْحو. 


و 
00 


ا في موْضع الّهْمَةٍ ليس للَْاضِي تلقن الشَّاهِدِ فاق متلا لو ادى المدعن 
بال وهم هة اهود الي وَحَمْسِِانَِ دزي فَحَنْتُ إن َل الَا ب رما 


a 
da9? TE 


حَسْب الْمَادَةٍ ال(۸٠‏ ۰ لاا لَْاضِي لِشُهُود بغ هادهم هذ يُحْتَمَلٌ أن الْدّعِيَ َد 

أ دع که ين وا يذقي. قرس الشهُودُ الْمَسْألة مِنْ قَوْلِ القَاضِي هَذَاء وَكَانُوا: 

َعَم إن مَطلُوبَ الْمذعِي کان ألما وَحَمْسواة ورم وقد برأ ِن حمس وائة وزم وَتَشْهَدُ سهد اَن 
tT‏ ل عليه تقل شَهادَتهُم (الرَيَعي» وَالشَبلٌِ في الْقَضَاء). 

وَعِبَارَة: هَكَذًَا. من جُمْلَةِ: «أعرف الْخْصُوصٌ الْفَلَانيٌ هَكَذًَا تايه عَنِ الْمَسْهُودٍ ديه 
فَعَلَيّهِ کک ِب عَلَْ الشَاهِدَْنٍ أن شهدا عَلَى الْمَشْهُودِ بو فلِدَلِكَ َو شه أحَدهُمَا على 
لشیوو بو هد اام الأ عل الشَهادةٍ الأول وبنير آخر: َو قال السَّاهِدٌ: 
اسهد كَسَهادَة السَّاهِدٍ الأول أ : بول ما هد پو صَاحِبِي. قلا تقبل شهادتة. 

ما َو قال الشاهد: أَشْهَدُ هد بول تا هد به صَاحِِي. قعل الْقَاضِي عند فس الِإ 
حَسٌ خْيَانَةَ الشَّاهِدٍ بهد الود أَنْ يُكَلَمَهُ التي وَإِذَا لَمْ يُحِسَّ ذَلِكَ فلا يله 
ركم الِحِيّة ف في الرّ ابع ص الشهّادات)» وَيَحَكُم ب ذلك على ر راي الْهنْدِيٌ. 

إن كان لا يُشْبَرَطُ لظ الشَّهَادة في عض الْإقَادَاتِ لاقع لِإسْتِكْسَافٍ الْحَالِء كأخبار 


هل الْخِبْرَه انه ليس بسهادة سَرْعِيه ونما هو مِنْ قبيل الإخْبَارِ الْمُجَرّدِ (مَجْمَعَ الأنهر). 


6 


| 
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وَيَعْض ديك تُعددهُ كما ياتي: 
أَوَلّا: د أرق الَاضِي أو هود لإراءة م الْمَالٍ الْمَُْولِ الَِّي لم يُجْلَبْ إلى مجلس 
الْحُكُمء قَشَهدَ 3 هد الشهُودُ في حُضُورٍ الأمين عَلَْ اأ ْمُدَّعَى به بالإشارَة الي وأخبر اين 
الْقَاضِيَ 0 ذلك بون اط حيدم ف تل 


کانیا: لا حى لفط الشَّهَاكة بعصا ِن الَِّينَ ُخرُونَ عن اجر الْمثْل. 
ثَالِئًا: إِذَا اجر جر مولي الْوَقْفِه وَعَلَىْ قَوْلٍ: وَصِيّ اليم ق 
َظَهْرَ أَحَدٌ وَادَعَى أن في الإجَارَ عَبْنَا َاحِشَاء سال مِنْ أَمْل الْخِبْرة الا ا 


سو به 


رَابعًا: إا باع الْوَصِيٌُ ما اليم ثم ان لهاع عبن فَاحشء يشال ِن ازاب القوي 
انظر الْمَادَةَ ال(٤١٤).‏ 
و و 
إذا 


کک 5 ا E E ER‏ 
إا له يشرط في بض إِخْبَارِ أل الْحِبْرَة لفط الشهادة و عر أله تلبت 


امْرَأَةٍ مُحَدَّرَق وَأَرْسَلَ الْقَاضِي أمِينَهُ يون م الْأمِينُ» فلا بقل قول الأمين 
0 اللخلفية بل يحت شيو شَاهِدَيْنِ عَلَىْ تَحْلِيِف الْمَرْأَةٍ المد كور 
ما إدَ هد مََ الأمين الْمَذْكُورِشَاهِدٌ واج فيقبل بض (الْحَمَويّ يّ). 


15 ۰ إذَا كان المشهود له 200120 
| الشاهد لبهم اء شهادتف و وتكفي إشارته عَلَى هذا الوَجْد ولا يلرم كر آتاء وَأججرَاد | 
المَشْهُود ل وَالْمَضهُودِ َل وما في اساد العامة امكل الاب أو الْمَيّتِ يرم ( 
على شاود ور امش آي َج کن | كان كل ایر اورا نک أن 


ورم > درامو 4 ~9 مه 


| يَذَكُرَ لاد امل و شهرتة؛ أن مَْصدَ اللي تيف بوجو يربو عَنْ عبرو 


إ5 گان ل مِنَ الْمَشْوُود له وَالْمَسْهُوةِ عله وَالْمَشْهُودِ به الْعَيّْنُ حَاضِرِينَ فيُشِيرٌ الشَّاهِدُ 
هم ييه كمَا هُوَ من في الما ال۱0 0171 عنما يَْهَدُ ايا إِنَ مَذِه الْعَيْنَّ هي مِلْكُ 
المي وَبتعْبِير آخَرٌّ: إن صِحَةَ الشّهَادَةٍ في هَذَا الْحَالٍ يتقف على إِشَارَة ة الشاهد لِهُؤُلَاءٍ 
لكات ولا كفي الْإشَارَة بارس ما لم يكن مَحَلُوما أل شير بالإارة الْمَذْكُورَةٍ إل الْعيْنٍ 


شاب هماه 


o۱۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانيَة 
الْمُدَعَىْ بها (الْحَايَة)» ملا: يَشْهَدُ الشَّامِدُ َائَِا: إِنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ ملك هَذَا الْمُدّعِيء وَِنَ 
هذا الْمُدَعَى عَلَيْه وَضَعَ اليد عله بير حي وَأَشْهَدَ عَلَىْ ديك وَعَلَىْ هذه الصورَة لو سهد 
الهو عل رأة وروا أنه هادهم اما سه اله الَْاضِي: هل تَعْرِفُون َك 
رأة الحا رة جين هد واب أن لاتخر ها ل قبل سَهَاهُم. 

ا إذا قال ال : إا تَحَمَذْنَا الشّهَادةَ عَلَىْ فَُانَة بنْتِ فان وَل عرف هَذْو المَرَأة 
مَل هي لك الم ؟ كت الْمُذّعِي يشَاهِدَينٍ أَخَرَيْنٍ أن الْحَاضِرَةً ف د في الْمَجْلِس هي 


ور رو 


قلانَة بذ نت فلانِء صح ولان الْحُكَام). 

وَتَكْفِي إِشَارَ الامو إلهمْ عن كذ لوجي ار كزع لاود 10)» أ اكَانَ 
الْمشْهُودُ ب يتا فهو ممدُومٌوَكَايكِينُ الإشَارَة إل 

وَمَعَى كفي : أَيْ: ايم يتان اشم آباء واد امود 1ه لَه وَالْمَشْهُودِ عَليه» حَتَىْ 
وأ E‏ ان الله و لَه وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهه قلا يَطْراً حل عَلَىْ شَهَادَتهمْ 
(عَلِيٌ أكَنْدِيء وَالتيِجَة). 


ا و يمست من روم الإشارَة إل الدع بو فض ايل كَالرَ هْنِ وَالْعَضْبٍ. 


أمّا إِذَا ا الْمُدَعِي عَلَىْ وکيل 0 الْغَائْتء فَالسَّهَادَةٌ عَلَىْ ذَلِكَ المُوَكلٍ َو 
عل اتوم أو على الْأَصْل في الشّهَاة َعَلنْ الا - يرم يها علي امد وكأ 
وَجَدَّ لْمُوَكّل وَالْمتوَنَىْ وَالْأضلء وَلَايَكْفِي ذِكْرُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَوِكْرٌ اشم أيه وقد ذكِرَ في 
عدر إِذَا 0 الْقَاضِي الاك ون ذِكْرِ الْجَدَّ وَحَكُمَ الْقَاضِيء نَقَدَّ حَكْمُه اما حَسْبَ 
تَضرِيح الْمَجَلَة هنا ا جنه يَنعَذُ الْحَكُم. 

إن يكن أ ِْرَ الصَّنْمَةٍ لا يفني عَنْ ذكْر الجن إل أ 5ا كَانَ الْمَهْهُودُ عَلَيْه مَمْرُوقا 
وَمَشْهُورًا بتِلْكَ الصَّنْعَق قيفي ذِكْرُ صَنْعَِهِ؛ لان الْمَفْصِدَ التَرِيفٌ وَلَيْسَ تَكَثِيرَ اكلام 
لاء إا ذَكَرَ الشَّاهِدٌ اسم الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ راسم م أيه مع وهٍْ قيب وزيي وم كن في 
تلْكَ الْبَلَدَةِ ايه فته شَخْصٌ اتر قيفي ذلك اما إا گان فيا أشْخَاصٌ آخَرُونَ 
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بِاسْوه وَحِرْ فيه فلا تفي الشَّهَادَةٌ (عَلِيٌ كني ادر ا رَنْبْلايَ). 

وفرع على هده الضقرة الْمَسَائِلُ الآتِيّة: 

0 إذَا ادَعَى رَيْدٌ عَلَى عَمْرِو قَاِلُا: إن لير في ذِمتِك ا‎ -١ 
واي وکيل عن بک في مُخَاصَمَِكء وَفِي بض الْمَبلغْالْمَذكُور م مِنْك. وَأنْكَرَ عمو لوكا‎ 
قالشهوة الَذرٍ بهم ادي اوبات ڃٿ عله ديعو اشع أب وج بغر‎ 

۲ دا عَابَ الدع عليه بعد أن َكَل وكيلا عن لِْمُخَاصْمَةوَاَعَى الْمذّعِي عَلَى 
الوَكيل بوَكَاليه عَنِ العَاِب ملعا معنا وَأنْكَرٌ الْوَكِيلُ» قَيَحِبُ عَلَىْ الشُهُود الَذِينَ نيمهم 
الْمُدَعِي اوبات أن يَشْهَدُوا قَائِلِينَ: تَشْهَدُ بن لهذا اْمُدّعِي في ذِمَةٍ مُوَكلٍ هذا الْوَكيل 
زيل بن عَمْرِو بْنِ بَكْرِ كَذَا ڍزهمًا. وَلا كفي ذِكْرٌ اسوه وَاشم يه و هته قط (عَلِيٌّ 
أَكَنِي). 

*- يجب في الشَّهَادةِ عَلَى الْمُتَوَفَى ورات أب وَجَدٌَ الْمَوَفَى» مَتَلَا: لو ادع بدَيْنٍ 
من تَركَةٍ ما وَادَعَىْ الْمُدَعَى عله نه قَد اَی َي موف وَأَقَامَ شّهُودًا عَلَىْ َلك 
َب عن الود أن بذكروا اشم أب وَجَد امت (عَلِيّ أكنيي). 

وَلكِنْ إِذَا كان الْمُوَكُل الْعَائْبُ أو الْمَْوَمَئ أو الْأضْلُ في الشَّهَادَةِ عَلَىْ الشَهَادَة 

- شَخْصًا مَعْرُوفًا وَمَشْهُورَاء فَيَكْفِي أَنْيَذْكُرَ السَّاهِدُ اسمَهُ وَشهْرَتَهُ بل ذِكْرُ اوه فَقَط أَوْ 
وکر لقيو قط إذَا گان مَعْرُوفًا وَمَشْهُورًا په كَأَبِي حَنِيمَة كَمَا نه إذَا كان مَعْرُوفا بصَنْعَةٍ 
يفي ذِكْرُ ضعي ولا حَاجة لكر اسوه وَاسْم أيه (الدرَ الْمُخْتَارَ وَالْحَمَوِيَ). 

منلُا: إذا فت امْرَأَةٌ في مَل في وَفْتٍ مَاء وَافْمْهِرَ ذَلِكَ» وَكَمْ يقع الْمَيْلْ عَلَىْ غَيْرِهَا في 
ذَلِكَ الْوَفْتِ دا هة الشّهُودُ عَلَى ْله وَقَالوا دون ان يَذْكُرُوا المَرأة وَأبيها: نَشْهَدُ 
أنَّ انا َد ا 
NS‏ - هو تعريفۀ بوجو يمير به عَنْ غَيْرِه 

وَيُِيلُ الالتباس وَالْمُسابھة وَلَيْسَ - كُمَا ذُكرَ آنا - بتكثير اللَمْطٍِ وَالْكَكَام إِذْ إِنّهُ إا 
كدر مقر لان كر اهها O‏ ا 


AED 


CAH‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحکم بھا الدولة العثمانية 


٠ | في الاو بتار ان خودي وکین ابذك وة خثوة‎ Ty 


0 


لودو وین بان سيا ينها في ڪي يَذْمَبُ ب إلى َل وب كلف إِرَاَنها. 


5 8 
ا 


يرم في الشَهَادَة بالْعَقَارٍ ل حدوده الثلا 
فى الماد ال(1۲۳). 

2 أ 1ج الوبق م اما ٠‏ ر 

وَييَانْ حَدَيْنِ فَقَطْ لا يكي اه ما بيان نَلَانَةِ حدود فيكفى» وتكون الشهادة مَقبولّة بلا 


L1 


07 
2 له 


َة أو لاعت ركنن الان قن مك وکا 


يان الْحَدٌ الرّابع» وَيعينْ الْحَدَ الرّابِعُ عَلَْ الْوَجْو الْمَذْكُورٍ فِي الْمَافَةِ ال(177). 
َا إا يّنَّ الْحَدَّ الرَّاِمَ وَغَلِطَ الشَّاهِدُ فيد» فلا تقل الشَّهَادَة" فَعَلَى ذَلِكَ إِذَا كم 
lS‏ ها في مَحَلَّه فلا قبل شَهَادَتَهُمْ 

(عَلِيٌّ أَقَندِي). 
َم ا وو جو الْمَشْرُوح) صَارَ الْمَْهُودُ بو مَعْلُومًاء وَصَحَّتِ 

لهاد عليه إا هد الشّهُودَُانِ الحَدُونٍ قي لَهُمْ: هَل تَعْرِفُونَ الْعَقَارَ إا د دهت عه إل 

مَحَلَِّ؟ فَأَجَابُوا ب: آنا لا تَعلَمُه. لاطأ حال َل سَهَاديه؛ ۷ا قار كد أضبح منوت 

بيان الكذوق فو اة ل ا ی (الهنيية)» ما دا دي المُدعَا عى عليه في هَذَا 
الخال ب: أذ لار ای ی ی یالتار الذى قد اهو فَالْمُدّعِي مَجْبُورٌ أن 
کا اا انار الذي کا و ارد ا ایی نی اا عل 
(الاَْروِيٌ عن الْقَاعِيِيّة)» وَعَلَىْ ذلك لو هد الشَّهُود برض مَمَبِيَانِ حُدُودِهَاء ودروا نها 


تستوْعِبٌ دار حمس يلات جنع وَفهمَ ناض الْمَكُورَةَ َسَْوْعِبُ تلات يلات 
فَقَطْء عَلَى رَأي بض الْمَقَهَا لا بطل الدَّعْوّىئ وَل التَّهَامَف لان الْمِقَدَارٍ لا يُحْتَاحُ 


أن 


)١(‏ وإذا ذكر في الدعوى والشهادة أحد حدود الأرض المدعاة لصيق أرض فلان» ولفلان في القرية التي فيها 
الأرض المدعاة أراض كثيرة متفرقة» صحت الدعوى والشهادة وإن كان فيه نوع جهالة إلا أها تحملت 
للضرورة (الهندية). 

(۲) ولكن الغلط لا يثبت إلا بإقرار المدعي أن الشاهد غلطء أما لو ادعاه المدعئ عليه لا يقبل (الأنقروي). 
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م رە .ر ووك و 000 000 4 ر سے د اح ارده م x‏ 
إل يقد اوكر لكلو ررك ا 
ا ر 2 و كم 9 عو ام )كفس 0 °6 ان 0 0 5 
كانت الشهادّة فى حضور الأزرض وَبِالإِشَارَةٍ إليْهَا فإذا أخطأ الشهودٌ في مِقَدَار البذار الذي 


مامه 6 وهر EEE‏ 0 اع ع ر كان جما ق ع 
تَسْتَوْعِبهُ الأْضء فتقبل شَهَادَتَهُمْ ما ذا أخطأوا في مِقَدَارِ اَذ الّنِي ال م 
قلا تقل الشهادة وهر الأطية والاشة به (الهنْدِية. والأئقزوي عن الْبزَاِيّة)» وَكَدْ وَرَدَ في 
35 إا هد شَاهِدَانٍ أ لهذا في َنِه الدّارِ آلف ِرَاع. دا الذَّارُ حمْسواتة دارع أو 


9 ص 08 21 


أن في مو اراج عَشْرَ رة أجربة. د الْقَرَاحُ اقلق أعرية ا اظ 


Ec)‏ لزه مَبَيَانُ حدود العقارفي الْمَسَائِل الأَريَعَةِ الآتِيَّةِ الدذكر: 
أ 4 


7 ا at‏ مه 34 0 ا 52 3 و 2 7 سے ت fo‏ 5 
ولا: إذا كان الْعَقَارٌ مَعْرُوفاء فلا يلرم بيان حدوده (الولوالجية» ورد المَحْتَارٍ في 


الدَّعْوّئ» رعولا عَلِيُ اَقَنْڍِي). 
َاِيًا: إِذَا سهد الشْهُودُ 3 ¿ الْعَقَارَ الْمَْارَعَ فيه هُرّ ِلك الْمُدّعِيء وَتَصَادَقَ الْمُتَخَاصِمَانٍ 


د امهو به الْمَْكُووَ هو قار المنازع فيه فيه» قبل هَذْهِ الشهادة ذ في أضل الما ولو َم 


ن حُدُودُهُ إذ لا جَهَالَةَ في أَصْل الْعَقَارِ فضي لِلبَرا (رَدَ الْمُحتَارِ في جاب الشّهَادَةٍ عَلَى 


6 


ثَالِنًا: فی السَّهَادَةِ عَلَىْ الْإقْرَارء لا يجب عَلَىْ الشهُودٍ أن يَذْكْرُوا أن الْمُقرَّ قد كر حَدُودَ 
الْعَقَارِ الْمُقَرّ به حين الإِقرَاِ ملا 00 0 أحَدٌ يلي الْعَمَارِ الّنِي في يَدِ آحَنَ وَادَعَى 


| 


الْمُنَعَىْ عَلَيْه: أنَّ اْمدّعِيَ کڏ أَكرَ بن الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكَهُ. فَشَهدَ الشْهُودُ الّذِينَ أَقَامَهُمُ 
الدع عَلَيْهِ لإثَاتِ دفوو هَذَا ب: ان الْمُذَعِيَ قد قر أن العَقَارَالمُذَعَىْ به هو مِلْكُ الْمُدَعَىئ 


6 سوه 
ا 


َه ل يرا اموت قل هاه ينج والارالية في الل ااي م 
السَّهَادَات) وَلِلِشُّهُودٍ د في هَذَا الْحَالٍ أَنْيتمَهَمُوا حُدُودَ دَلِكَ الْعَمَارِ مِنَ الثقَاتِء وَأَنْ يَشْهَدُوا 
يان نَ الْحُدُودِ من نميهم وليم َه نشوا عن الخدود عل زهان مثا ة امقر به؛ 


0 


- 4 00 
لان هادهم تَكُونُ كاذ حيتي (الهنْرية). 


)١(‏ أي إذا كانت الشهادة في غير حضور الأرض (المعرب). 


E‏ فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

ا م ذگر السَّاهِدُ حَدُودَ الْمَسْهُودٍ بو وبين أنه نه سيريا وَيُعَيْنّهًا في مَل 
2 هَبُ إلى مَحَلَِويكَلفُ ييا وإ ها (عَلي أَقَنْدِي). 

وَعَلَيّه قدا ار ارد إِلَىْ الْحَدُودٍ وَكَانُوا لا يَعْلَمُونَ أُسْمَاءَ اران صح 
شَهَاَتَهُمْ (الَِيِجَةٌ). 

يذهب إلى عله وَفِي ذلك وجمان 

لوه الْأوَل: أنْيَذْمَبَ الْقَاضِي أ تاه دا گان القَاضِي مَأَدُونا بصب نَائِبٍ إلى الْمَحَلُ 
ال جود فيه الْعقَاُ ويستمع الشّهَاَاتِ هناك انظ ما تی (۱۹۹۰ وا۰ O‏ 

لوج النّاني: أَنْ يتمع الْقَاضِي ال وَأنْ يَسْتَسْهِدَهُمْ ع حُضُورِه وَيَعْدَ ذَّلِكَ 
برل السود المَذْكُورِينَ إلى مَحَلٌ الما الْمَذْكُورٍ مَعَ وَجُلَيْنِ عَدْليْنِ وَالشّهُودُ بحْضُورٍ 
الحَذلَيْن وَالطَرَقَيْنِ الْمتَخَاصِمَيْنِ يُشِِرُونَ إلى الْحُدُودٍ قائلين: إن هَذَا الْعَقَارَ هُوَ العمَارُ 
ِي شهدا و مدعي وَحُدُودهُ هي هَذِو. 

َالْعَدْكَانِ يمَهَمَانِ أَسْمَاءَ جِيرَانِ الْعَمَارِهِ وَيَضْهَدَانِ في حُصُورٍ الْقَاضِي عَلَىْ أَسْمَا 
أَضْحَابٍ الْحُدُودِ (لْوَلْوَالِجيَ في الْمَضْل الثَالثِ مى الشّهَادَاتِء وَالتَجَد وَالْميْضِية)؛ أن 


٠١‏ ك1 


الشَّهَادةَ الْقَاصِرَةً الي يَصِيرٌ إِنْمَامُهَا مِنْ شهُودٍ آخرين مَقبُولَة. 

وشا هو ضابط ومن اناه المتفرعة 

ااا خير الْوَارِدَةٌ في شرح الْفقَرَةٍ وَالْأُولَ مر الْمَادَةِ ال(1390). 

۲- مَسالة الْوَجْهِ جه الثاني التي بيت انما 

٣‏ إذا مهد السود أن لار لك لدعي َم يوا باه في يد لدع علي 
وَشَهِدَ شَاهِدَانٍ آخرَانِ أن الْعَقَارَ الْمَذّكُورٌ ۳ يَدِ الْمدَعَىْ عَلَيْه قبل الشّهَادَةٌ (الذُرّ 
لمحتا وَالْايَْزويّ ن القثية). 

4- إِذَا هد السود بان العقَارَ هُوَ لَك الْمدّعِي وَذَكَرُوا حُدُودَهُ في شَهَادتِهمْء وَلمْ 
ُو مضع ذلك الْقارء ٿم آم ادي ادبن شهدا أن َلك الْعَارَالْمَشْهوة پو هو 
الْعَقَارٌ الْكَائْنُ ت الْمَوْضِع اللاي تقل الشَّهَادَةٌ ((جَامِعَ الفُصُولَيْنِ). 


الجزءالرابع / اكناب الخَامس عَشر الْبَينَاتَ والتحليف 0۱۷ 


ت 
ت 
أ ر رد 


أا السَهادة الآية فاا قبل وَحِيَّ: إا ادَعَىْ الْمدَعِي اباد لِْمُدَعَْ عَلَيْه: إنَّ هَذَا 
الْحِصَانَ الذي في يك الْمُسَمَئْ ب: رهوان. قد بْته لي وقد أذيثك تَمَنَه.وَأنْكَرَ الْمُذّعَى 
عله الع وَقَبْضَ ا وَشَهِدَ شَاهدانِ عَلَى الإقْرَارٍ بال ع وا في شَهَادَتهِمْ: إت 
تَعْرِفُ ذَلِكَ الْحِصَانَ إلا اَن الْمدَعَى عَلَيْهِ قَالَ: إن اشم حِصَانِي رَهوان. ا 


2 


وَشَهِدَا اَن اشم الْحصَانِ الْمَذكور رَهْوَانَ أو شهدا أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ قد أَقَرَ بان اشم 
حِصَانِهِ وَرَهْوَ هوان ا يم الي لا (الهنيية). 


د (213195): إِذَا اذى مدصي , بالاستتاد 7 الحدودٍ لني هِيّ في الست وَشَهِدَتِ 


و e‏ روو سم 3 > ر رود ه 


ا الشهود بان اْعقَارَالْمُحَوْرَة حدوة في عَدَا السَّئدِ هوَ ملك نَصِح شا 


| مادة 
ص 


ولا ڪا لكر الشُّوو ادود الْمَدْكُورَةٌ في اله ل اَن الُْدَعَىْ به يون قَدْ عَلِمَ 
حكما بالإشارة (رَدَ الْمُحَارِ قبل الشَّهَادةِ عَلَىْ الشَهادَة)» وَحُكُمْ هَذِهٍ ا فى الدَيْن 


صا معي إا عى الْمُذَعِي: أن الْمَبْلعَ الْمُحَوّرَ في هذا اليد هُوَ حي لى فى وة ادع 
عله وشهد السود بن ؛ ْمَل الْمُحَرَرَ في .هذا الستد هُوَ حَقّ للْمُدّعِي في ذم الْمُذّعَى 
o2‏ ا عير 1 2 13 ا E Pe‏ 00 

َي تقل شَهَادهُمْ؛ لهذ ضير في َو السَهَادة إلى اْمَعْلُوم (تكولة رَد المُحتار بزيادَ). 


4 
2 و و ت 


ذلك لو کب شهادته راما بَعْضُهُمْ وَقَالَ السَّاهِدٌ: أَشْهَدٌ أن لِهَذَا الْمْدَعي عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ كما سَمَّىْ وَوَصَفَ فِي هَذَا الكتاب. َو قَالَ: هَذَا الْمُدَعَىْ بو الَّذِي وُصِفَ 
رئ في ڌا الاپ - ُو في يو هَذَا المع عليه عبر حى وَعَلَْ نليه إلى هذا 
الْمدّعِي. يقبل؛ لأَنَ الْحَاجةَ تَدْعُو لَه طول السَهَادَة وَلعَجُز الشَاهِدِ عَنِ الْبَانِ(الْبَرَاِيَة). 

في هَذًا السَّئد: اا إا شه الشّهُودُ حِينَ الشّهَادَة عَلَىْ حُدُوٍ بَعْدَ اوها مِنْ كناب 
ْو : ًا كَانَ SS‏ إلى اكاب الْمُحَرَّرَةٍ 
فيه الْحُدُودُ لِلِاسْتِعَاَةِ قط تفيل وَأَمًا ذا كَانُوا يَجْهَلُونَ الْحُدُودَ وَنَظَرُّهُمْ إلى الْكِتَاب 
لْعلَمَ الْحُدُودُ مِنْهَاء لا تقبل (الْأنْقَرْوِيّ). 


واي الشريعة الإسلامية التي كات قحم بها الدولة اللمانية 


١ 020‏ ر وماس سنك 2 


1 (1599): دا عي أحد بأنّ ن لِمُورِئِهِ في ذم اخ دا ورف دنه نت | 


و و ٤ي‏ 07 وض ١‏ 


| الشهودُ بأنَ موف في ذم الْمُدَمَى عَلَيْهِ َلِكَ الْمِعَدَارَ دنه يَكْفِي وَلا حَاجَة إلى | 


الَصريح بقَوْلِهم: ار الذي المد كور مور واا نيه وَكَذَلِكَ ذا ادّعَى بِعَيْنء يعني : 
و اَی بأ في بد يك احص مالا ما مورت ناكم عى هذا الْوَجه نضا 


3 يشرط عِْدَ الإمام في صِحَةٍ السَهَاَةٍ عَلَىْ الإزثِ الجر الصَّرِيحٌ وَالْجَرٌ الْحَكْمِيُ 
لصوي لأ رارت بيك مال مور ريق َة من هارث يما الْمَالَ 
الى اشتراء مورثة لَِْائْع ب بار الْعَيْبء كما أنّهُ للْمُشْرِي أن يرد الْمَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِنَ 


الْمُورثِ لِلوَارثِ بِجِيَارٍ الْعَيْبء انظ شّرْحَ الْمَادّةِ اد(۳۳۷) (تَكْيِلَة رَد الْمُْتَار) وَيَصِيرٌ 


u‏ ل را ا د 


- 


مِلْكِ الْمُورِثِ مُسْتَمِرً إِلَىْ هَذَا الْوَفْتِء لا ملكا آخر غَيْرَهُ (الزَّيْلَعِيٌ» وَالشيْلِقٌ). 


وَعَلَيِْ قدا ادع اَحَد بان لِمُورڻه في ذْمّةِ ار كَذَا دِرْهَمًا يناه َا هد د الشُهُودُ بان 
للْمتَوَفَىْ فِي مَةٍ َلك الآخر ذَلِكَ الْمِقَدَارَ مِنَ الدَرَاهِم ياء يَكْفِي وَلا حَاجَةَ بأن يَشْهَدُوا 
بالج يعني بان يَقُولَ الَّاهِدُ: إن الدَيْنَ الْمَذْكُورَ بوَقَاةٍ الدَائْنِ قَد أَصْبَّحَ مَوْرُونًا لوَرََِه. 
لاه إِذَا د ت بأ لوث في وة لك الآتر كب َه اوري أن يُضبع مذو 


وريه (أبو السّعُودِ وَتَكْوِلَةَ رَد الْمُحْتَار). 
وَفِي صُورَةٍ الادّعَاءِ بِعَيْن: يعني إذَا ادع اَن في يَدِ ذلك السّخْصٍ مَالَا مُعينا لِْمُورِثِ» 


مَنَلَا: بطَرِيقٍ الإ لعي ا اي عه فَالْحَُكُمْ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أيضاء وبتعبير آخر: 
إا َهِدَ الشهوذ بان لوف مالا مُعيّنَا في يَدِ ذَلِكَ الشّخْصيء فيكفي» وَلَا حَاجَة أن 
يَشْهَدَ الشهُو د باه بوََاتِِ قد أَضْبَح الْمَالُ الْمَذكُورُ مَوْرُوئًا ور 

ويال لِلتضريح بِأنَهُ صح مَوْرُوئًا لِلْوَرَئَةِ: الْجرُ الصريځ. كُمَا أنه بوج جر حُكْمِيٌ 


+ 5 5-4 


وَصَرُورَيٌ» وَهِيَ الشَّمَ ده بان الْمَالَ گانَ مِلْكًا لِلْمُورثِ جين وَفَاتِهِء أو كَانَ في يَدِه أَوْ کان 
لْعَاصب أو الْمُسْتَووع (أبُو السّعُودٍ). 


الجزء الرابع / الكتَابْ الخَامس عَشَرَ: اينات والتَحليف 1ه 


وَالْحَاصِلٌ أَنْ لا حَاجَة زكر السَاهدِ الْجَرّ الْحَقِيقِيٌ أو الْجَرّ الْحُكْوِيّ حِينَ اساد 
وهي بدُونٍ تَضْرِيح ذَلِكَ صَحِيِحَة وَمُغتبره گما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَجَلَة. 

e‏ يعني إا ادع الْوَارِتُ قائلا: إن ِمُورثي في ذِمَة هَذَا السَخْصٍ 

درام .أ ل لا ِي فيب ڌا الُم مو مك لمُورني. الغو صجيڪة 


ا جه لجر الدعویء» فَعَليْهِ ا ي يشرط أن يُقَالَ في الدَعْوَئ: إِنَّ مَذَاالْمَلَ مِلّْكُ لِمُورڻيء 
وَكَد أُصْبَحَ مَوْرُونًا لي. كيل 7 رَداْمُحَْارِ) كَمَايفهَم مِنْ تَضوير الْمَجَلَةِ لْمَسألة. 

أمًا عِنْدَ الطَرقيِْ يشرط ذِكْرٌ الْجَرٌ الصّرِيح أو الْجَرٌ الْحَكْوِيٌ في الشَّهَادَةٍ عَلَى الإِزثِ 
رفي الادعَءِ الث وَل نصح لدعو وَالتَّهَائة بدُوهمَا (تولة رَد الْمُخْتَاِ وأو 
السّكُوو): 


l0 عر‎ 
3 


وَيُشتَرَطُ في الشَهَادَةِ عَلَى الإزث أَريَعَةٌ شُرُوط: 
الشَّرْط الأوَلَ: بان سَبَب ال راق مح كر بن لِْوَاِثِء وَعَلَيِْ َل الشّهُودٍ اَن 
يَذْكُرُوا في شَهَادتِهِمْ ائلين: إنَّ هَذَا الْمْدَعِي هو اځ الْمْتَوَفَىْ لبون أو: أو لا 
وَوَارِن. ولا يَكْفِي قَولَهُمْ: ِن هَذَا الْمُدَِّىَ هو اح الْمتوَقَ؛ لاه كن ن مَحْجوبًا عن 


و 52١‏ وتسم 


الإزثِ مَعَْ كَوْنِهِ احا كَذَلِكَ لو ادَعى أنه عَم المت يشرط لضكة الدعوى أن فر 

بل > عو ن of‏ و 

فقول عة لابه وَأمهِ أو لِأَحَدهمًا. 1 
2 


َا إا کان الْوَارٹ كالاب ب الام اي لَايُحْجَبُ من الإِرثِ باي حال کان ا حَاجَةَ 
بَعْدَبََّانِ سَبَبٍ الورَاَة لذِكر رارت (خيلة ر د الْمُحْتَارِ وَأَبُو السعُود). 

ما أَنّهُ دا سهد الشَاهدٌ eee‏ 2 
لاختلاف ب أَسْبَايهَا َالْقَصَاءُ بالْمَجْهُولٍ 0 ِن مَاتَ السَّاهِدَانٍ أو عَابَا قبل أَنْ 
لا يقي بِنَيْءِ الحا يَه). 

السَرْط الاني: ان يَذكُرَ الْمْدّعِي الوَسَائط الي بيه وَين ْفى لِحِينٍ الالْيِقَاِ به بب 
تين ذلك تيت أن كال ل إن أ ميري ويد وارب َإِنَّ آَبَ هَذَا الْوَارثِ 


ع 3 


ل 6ع به و 1ه 3^ ١‏ 
ريد وَأمَه ريسب وَعَلَيْه فهو أخ لِأَبوَيْنِ ا 


E‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 


الشَّرْط التَلِتُ: أَنْ يقُولَ الشهُو: إن لس للْمتَوَفَنْ وار آحَرُ عَْرَ هَذَا الْمُدّعِي» أَو: غَيْرَ 
هذا الْمدّعِي وَغَيْر فان وَفَانٍ. آؤ: إا لا َْلَمْ وار غيْرَهُمْ. قدا شه السود عَلَىْ هَذَا 
ES‏ قبل انب ولا کون 
تَتَاقُضَا؛ لن م عت فول الشهوة بان لبن لِلمتَوَفَىْ وارت غيرة: آي أَنْهُمْ لا يعْلَمُونَ وَارِنَا 
موف عير مَنْ دَكَرُواء وَمِنَ الْمُْتَمَل أن يَعْلَمُوا وُرَانَهُعَمْرُو بَعْدَ الشّهَادوا'". 
إن مدا الشَّرْطالَلِتَ هو زط لاط توم الْقَاضِي» وَليْسَ لیس شَرْطَا لِلْحُكُمء فَعَلَيْه 
إ8 هه الشهرة قان فة بان عدا الفتون هو وله متو فلاو أذ وار وك غرلا 
في شَهَادتِهِمْ باه لا وَارِتَ خلافة. فَالقَاضِي يَنْنَظِرُ مُدَةَ هور وار آخَرَ وَبَْدَ الانتظّارٍ 


3 


340 الْمَال لِلْمُدَعِي. 


ي ا و جم ر اقوس 55 وکے م2167 و اسار اه 
aE SO‏ 


َأمّا الإِمَامَانٍ قَقَدْ الا ب: نها سه وَاحِدَةٌ. 


38 


3 


مال اة الْجَامَِة معد لِلشّرُوط الََّائة هُوٌ: أن يفول الساهد: إن أب الْمْتَوَفْنْ ريد 


4 


هو جوم و 


وَأَمَهُ رَينَبُء وَأَبُو هَذَا الْوَارثِ ا رَيْنَبُء لِذَلِكَ فهو أخ لاب رن توف وار 
2و ٤ه‏ 

موف من وَارثِ خلاقة. أو: يس لِلْمُتَوَفَىْ مِنْ وَارِثِ خلافة وَمِنْ فُلَانٍ وَفلانِ. و 
ا أن لِلْمُورثِ وره ير مواد 


° ر 


الشَّرْط الرَابع: أن يُذرك الشَّهُودُ الْمَيّتَء مَلِدَلِكَ إِدَاكَمْ يُذْرِكِ الشهُودُ الَذِينَ يَشْهَدُونَ بان 
فلانًا ا بن فلانٍ ق توفي وَقَدْ تَرَكَ الْمَيّتُ هَذِهِ الدّارَ مِيرَانًا لدا الْمدّعِي تون شَهَادََهُمْ 
بَاطِلَةٌ انْظرِ الْمَادَةَ ال(۱۹۸۸) (رد الْمُخْتَار)» وَذِكْرٌ ال شط لشي 


و رت 3 6ه ع ETE‏ رو م بتار و 
ا وَارِنهُ. وآ ال تقبلٌ (الدرّ الْمْحْتَانَ وَرَدَ الْمُحْتَار). 


0-0 


4 5-8 


(۱) شهد رجلان لرجل أنه أخو الميت لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثًا غيره فقضيء ثم شهدا لآخر أنه ابن 
الميت لا تقبل ويضمنان للابن ما أخذ الأخ» ولو شهد الآخر أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثًا 
غيره وغير الأول تقبل» ويدخل الثاني مع الأول بالميراث» ولا ضمان علل الشاهدين للأول ولا يغرمان للثانٍ 
شيئًا (الهندية). 


tb: 


الجزءالرابع /الكتاب الاس مَشَر: ر الْبِينَات وا 


ليف 


EE تت‎ 0 E 
| اة (1595): ام أذ ين ركو هذ هت لهو ب أنَّ‎ 
رن ا‎ 4 o 4 0 25 يه ر 8 ت‎ ٠. 1 
ا له في ذمَّةٍ المَيّتِ َلك الْقدَارَمِنَ الدّين. كفي وا حَاجَة إلى التصرِيح بأنه كان بَاقِيا‎ 


ص 


8 م 0 
: 


ىد 


| في ذميِه و إلى كانه َإِذا اذَعَى بعين» أَيْ ! إذا دال اخ 
الال ال عَلَى هذا الوتوال: 


ڪاچ لر في الاو لن على ال حب ل نکن وة شُُوو يمدو 


0 فرط الي في امار 00 0 قوق الثاسرء الجر کون قول 


فَعَلَيْه إذَا َع من اة ي غا زگ هدت دا المت 


5 
0 24 


َيْنَا بِقدَارٍ ما ادَعَىْ يكفي» وَلَا حَاجَةَ جه إلى المُضرِيح کنو باقيا في ذه إل ايو أذ آنه 


4 


تر كاله ك مدا رال لهذا الضريح: الك ان اسَاِدَ يَعْلمُ لنب بمُعَايئَةِ أَسْبَاب 
اين گال وَالإِفرَاضٍ وَالْإِجَارِ وإتلافي الْمَالِ أي بريه شِرَاء الْمتَوفَ من الْمُذَعِي مالا 


۳ ای 


2 تمن وجل ؛ بكذَا دِرْمَماء | ال دو قوع ِلك اباب وَمُمَارَقَة الساهد يکوين نکن 
ا اا الَيْنَ في غِيَابٍ اسه بويت أو راء الْمَِينِ لَه أو فة ة ابيع يعني 


م مه بعري 
31 9 6 


دض انیپ نج وليك ليذ وت ریق وع ل يتك يشير 
سهد على الج وَِذَا َم تقل الشْهَادَة يدون الجر کون ذَلِكَ باعتا لِتَضييع حقو 


الاس وَمُوجبًا لإِضْرَارِهِمْء كما أنه يُوجِبُ صَرَّرَ ر الْمَْوَفَىْ ببقائه مَدِينَا ذلك دار م 
الدرن؛ قَالسَّهَادَةٌ على هَذْهِ الصُورَةٍ ِي شا عَلَى الْحَالِء كما أن دَعْوَى الْمُدَعِي بقَوله: 


إنَّ لي في ذْمَّةِ فُلَانِ. دَْوَ بالدَيْنِ حَالًَا. 


ع8 44 


ات 


2 ت 


ما ا إا ميشه الوه على الال بل هدو على اماي قله" : گان مَدِينًا 

لا قبل متلا َو َهدَ الشّهُوةيَوْلِْ: گا له في ذم َوْحَها ريد كَذَاِْهَمَا دنا فلا 
قبل شَهَادَتَهُم بل يَحِبُ أن يَشْهَدُوا بان لهند في ذِمَةَ رَوجها ذَلِكَ الْمِقَدَارَ مِنَّ الدَيْنِ 
وَعِبَارَة مِنَ الدَيْنِ. لَيْسَتْ لِلِاخيِرَاذِ عَنِ الشَهَادَة بالسَبَب» فَإذَا شه ا السب 


عاص ها م هم 


o۲‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


و كم هو عَلَىْ الوَج اله رُوحء ملا: إا ادع أَحَدٌ كذَاوِرهَما دنا مِنَ الترگق سهد 


هرذ بان الْمُدعِي قد أَدذَىْ لوف دَلِكَ الْمقَدَارَ مِنَ الدَرَاهِم. کان كَافِيًا و حا 

تريح با بلع الْمَذْكُورَ كَانَ بايا في ذِمتِهِ إَى جين مَمَاتَهِ مَتلا: ذا اَی الْجُدّعِي 
عل الور ئة تائاا: ِن لي في ذم الْمَُوَف كَذَا رهما مِنْ جهة القَرض. وَشّهِدَ د السَّهُودْبانَ 
الْمُتَوَفْ الْمَذْكُورَ قَدِ اسْتَدَانَ الْمبِلَمَ الْمَذْكُورَ م الْمُدعِيء وَكَبَضَهُ في حُضُورئا تقبلٌ 
(عَبْدَ الْحَلِيمء والتكولة وَرَدٌ الْمَخْتَارِِ وأو السود الْعِمَادِيّ): 

أا عند تفن المقهاء نه يَحِبُ التَضرِيحٌ , بَِنَهُ باق فِي ذم متو حَيْتُ إن 
هوى َير قاور 
أَوْقَبْت ذلك الذي 0 الْوَارتَ لا يَسْنَطِيعٌ الادّعَاءَ ب ال ف ا م 0 
مور فَتَحِبُ الشَهادَة عَلَىْ الْجَرٌّ رِعَايَةَ للاختياط وَيْجَابُ عَلَىْ دَلِكَ: 
للا حياط تخصل ب بتخليفي الدائ. ِن على ال ۾ الْمُيَنِ ف الْمَادّةِ ال(١٤۱۷)‏ مَعَ وَجودٍ 
ابات اما التَّهَادَةٌ علا الحَيّ ققد بيَنَتْ فِي الْمَادَة الآتية. 

3 بَجرِي حُكْم هذه مادو في الها دو عَلَىْ الْجِنَايَةِ أَيضَاء تاكن و : أن 
ذا لجل كذ جوع لله ودبي کریش ي وق يكْفِيء ولا حَاجَة أن يُصَرّحَ 
ال د باه وني ِن ذلك الْجُرْح (ككُوكة رَد الْمُحْتَارِ). 


92 


2 
أن ا 


يجيب بِنَفسِهِ بقوله: إن وا الدين. أو إل 


بو 


وَإِذَا ادعیٰ بِعَيْنِ يَعْنِي يك ي إِذَا لعن اح ن لَه في يد د الْمتَوَفَئ ل عَلَىْ 
هَذَا الْمِنْوَالِ يَعْنِي: إا سهد الشهُودُ بان في يد الْحتَوَفَ مالا مَُيَا للْمُدّعِيء يفي وَلَا 
عاك لع أي للتَصرِيح أن لماك الْمَذكُورَ َاقٍ في يَدِ الْمْتَوَفَى لِحِينٍ وَكَاتِ 
وَإِنْ قَصَدَتٍ الْمَجَلَّهُ في هَذِو الْففْرَةَ ذلك إلا أنه يرد عَلَيْهَا السُوَالُ الآتي: وَهُوَ أن 
وضع الو على ذَلِكَ الْمَال 3 ان يَكُونَ عَلَىْ طَرِيقٍ الْآَمَانَةِ كَالْمَال ل الْمَعَبُوضٍ فِي 
الوَدِيعَة وَالْمُسْتَعَاٍِ وَالْمُستَأجَر وَالمَرْهُونِ وَسَوْم التظَرء وَسَوْم الشَرَاء بدونِ تَسوية 
امن وَإِمّا بطَرِيقٍ الضَّمَانِ كَالْمَالٍ المَأحوذ بطَرِيقٍ ا أو 3 الشَّرَاءِ مَعَ تَسْعِية 
الشّمَنِ و بِالْبَيْع الْمَاسِدِ وَفِي هَذْهِ الصورَة يُوجَدٌ احْتَمَالَانٍ في الال الْمَذْكُورَة: 


الجسز الرابع / اكاب الْخَامس عَشَرٌ: البيْنَات والتّخْليف 07 
الاخوال الْول: أن تهر َك الْأَموَالُ ناي بر اموق َِي هَدَا الخال شترا 
مدعي باوجو الْمَْرُوع» وَيبْيتُ ف عل و الصُورَة وَضعْ يد الْمُتَوَفَ عَلَيَْا إلى جين وَقَاتِه 
بِظُهُور ذَلِكَ الْمَالٍ عَينا في ت رکه و2 ضيح تول الشهُود: بَقِيتْ يَدُ الْمْتَوَفَْ عَلَيْ ذَلِكَ الْمَالٍ 
ن جن رگن iS O‏ 


DE‏ ۴ شت ررد ر ه 97 س زرح ر 
الاخال الثّني: أَنْ لا لا يكرة اال رر عقا :فى ا ا يكو قَدِ اسْتَهْلَكَهُ 


5-8 


€ ور 


الْمتوفی» أو توفي مُجْهلاء أو أن يکود قَذ تلف في يد (السَبلي)ء لغری ۽ ا 
هي دَعْوَى دَيْنِء وَهِي دَاخِلَةٌ في الْفِفْرَة الأول مِنْ هَزِ الْمَادة. 

يِب إِيجَاُ تفل في الكت لهي مُوَاًِا ِهذه الْفقْرَةِ مِنَ الْمَجَلَّ نَحَمْ إِنَ الََهَاءَ َر 
اخمَلَمُوا في بوي مولن ان رفوا في مقرل الهاو عن بد الب هئ 
الطَرقين لا تقل هاده عى بد الي في الَْاضِي» ويفير آكر: لا قبل هاه عل د 

كلد راكع أَحَدٌ عَلَْ الْمَالٍ الَّذِي في يد آحَرَ قَائَِا: يلي وذ ادى علي َا 
اليد عَلَيْه بير حَق . وَكَهِدَ الشهُود با الْمُدَعِيّ كان وَاضِع اليد عَلَى َا لْمَالٍِ قبل هر قَبِمَا : 
أن هَذْوِ الشّهَادَة لَمْ تكن شَهادَةَ بولك الْمُدَّعِي» بل هي شَهَادةٌ على وَضع يده و فک 
أن ضع مدي الاق ما له مشقمل أذ يكو على وجو أ ملك يُحْتَمَلُ 
00 أن يكون: E A a‏ تكون واقعة عل 
الل شاك رلا جوز لحم يالك (تخيلة ر امار َالشَّيِْيَ)» فَلِدَلِتَ 
لا يُؤْمَرُ الْمُذّعَى عَلَيْهِ بان يُعِيدَ ذَّلِتَ الْمَالَ ى الْمُدَعِي الاب يده قَدِيمَاه حَيْت إِنَّهُ ابت 
وخ ا الْيَدَ ِي الْحَالٍ ب الا وَضْعٌ يد امرف الآخر فَهُوَ ابت بالشهود 


ر و ر ا 


الأول أو ئ مِنّ الثَانِي؛ ن الْمُسَاهَدَةَ بالْعيْنِ تَفِيدُ عِلْمَ الْمقِينِء راما الشهادة قفي عَلَبَهَ 


0 


oro 2 


SF‏ فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحکم بهًا الدولة العلمانية 


الظَّنّ (الزَّيْلّعِيّ). 
آم فِي اثلاث الصور الآنِيّةِ فيْحكم بِإِعَادَةِ ديك المَال إلى واضيع اليد يد الأول وهي: 
-١‏ إا هة الشّهُودُ بان مدع عليه كذ أدت يه على ديك الال بعد َك قيسْكم 
0 لَِوِْهِ َك أضَكاهواتك: «عَلَىْ اليد ما أَحَدَّتْ حى تر (الزيلَِيَ). 
- إِذَا ار الْمُدَعَى عَلَيْهِ بان اليد لِلْمْدَعِي. 

-٣‏ إذَا شه السود با الْمدَعَئ عليه قد كر بان الد لمْدَعِي؛ لان حَاصِلٌ ذَلِكَ جَهالة 
امقر ب به وهي لا تَمْتَمُ صحة الإقْرَاِ بل يصح وَيَلرَمُهُ مه ايان (الشّيْلِيّ» وأبو السّعُودِ). انظ 
الْمَادَةَ ال(151/9) وَسََرْحَهًا. 

ولك لا کردا ع عَلَيْهِ مَحْكُومًا بدَلِكَ» فَعَلَيْهِ َو ثبت الْمُذَعَى عليه بَعْدَ هَذْهِ 
الإعَادةِ بان َلك الْمَالَ هو ماله وَِلَكُُ له أده (تكْملَة رَد الْمُختَارِ). 


ت 


2 
5 3 


ما عند الإمَام الثاني فَالسَهَادَة على اليد الْمنْقَضِيَة مقرل فعللة ادا بت الد المَنْقَضييَة 


يُؤْمَرُ الْمدَعَىْ عَلَيْه بإعَادَة الْمَالِ الْمدَعَىْ به إلى ڇڪ الْيَدَ عََيْهِ الْأوَلِ؛ٍ لن الثابتَ 
ا ل عَى عَلَيْبوَضْع يد الْمُدَعِي 


2 


السّابِقٍ عَلَىْ ذَلِكَ الْمَالِء يُؤْمَرُ الْمُدَعَى عَلَيْه عليه بالِاتقَاقٍ بإِعَادةٍ الْمَالٍ لِلْمُدَعِي فَكَدَلِكَ دا 


ص 
ع سه ه 
و عه مس 


قي افير باذ ل ل 


و 
دو 2م 2 8 


يِه او اَن الْمُدَعِيَ كَدْ أَوْدَعَ ا أَعَارَ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمدَعَى عَلَيْه قبل شَهَادَتَهُمْ ولو لَمْ 
يَشْهَدُوا ع ملك الْمُدَعِيء وَيَحْكُمْ ب بإعَادَةِ الْمَالِ لِلْمُذَعِي. 

ما | ل ل ل لاني 
ي آحَرَ قائلا: إِنَهُ يلكي کان مِلْکا لِمُورِئِي فُلانٍ وَكَدْ أَصْبَّحَ مَوْرُونًا لِي بِوَقَاتِِ. فَتَّهِدَ 
السّهُودُ بل هل كفي ند شرن لا جم کو يفي ولا خاجة هدور 
کان مِلْكَ الْمُتَوَفَىْء وَفِي هَذِهِ الصورَة يُحْكَمْ على الْمُذَعَى عليه برد دَلِكَ الْمَالٍ لِلْمُدَعِي 
e CaS‏ 
E‏ يلكا (تكيلة رَد الْمُخْتَار) انظر الْمَادَه ال(١١۸).‏ 


هزه الرابع/انكقاب الغاس عقر انبيناذواشخيف _ o0‏ 


اده (1590): إِذَا اذى أَحَد عَلَىْ آخر دیتاء فن شهدت E‏ 


ظ للمدَعِي )اَی ی کفي» لکن إا سَألّ الحَضِمْ عَنْ بََاءِ الدّ 


[ وات الشهُوة. لا تذرِي. ارد هَاْهُم. 


ذا ادْعَْ أحَدُ على ار ينا مَعْلوء لدا ر »قان شَهِدَتٍ 5 1 f‏ الدع 12 17 
مدير" مدعي ب بِدَِكَ الْمِقَدَان أي 3 هدوا أن لِلْمُدَعِي عَلَىْ الْآحَرِ ذلك الطارت: 


3 
7 


فيكفي ولا تاح إلى المَضْرِيح ب بان الْمُدّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدّعِي ى الْآنَ؛ لَأنّ مَذِهٍ 
اسَّهَادة َال عى الْمَطْلُوبٍ في الْحَال کون الشّهُودُ قد هدوا باد الْمُدَعَى عَلَيِْ مدي 


0 ص 


للْمُدَعِي في الْحَالء وَقَدْ جَاءَ في الْمَضْل الْحَامِسٍ مِنّ الشَّهَادَاتٍ وَتَكْمَِة رَد الْمُحَْارِ؛ 


4 


لان الي سهد أنه رَس سهد با بالك لَه ذ في الْحَالٍ). 


02 


0 
م مم 


وهزد المَسالة ماج لِلتَّمْصِيل وهي أن الْمُدْعَى پو عَلَى توعين: 


ل الأو اين ويه ثلاث صو 
ET‏ و ور و ر ر € رە ر ١‏ 
الصورٌة الأولى: أن يَدَعِيَ الْمُدَعِي الْمَطْلُوبَ فِي الْحَالٍء E E‏ 
اتن في الْحَالِ کان يَدّعِيَ الْمُدّعِي تائلا: إنَّ لي في ذِمَة هَذَا الرّجُل عَشَرَةَ دانير 


و 


يَشْهَدُ الشهود أَيْضًا قائليرة؛ سهد بن لِهَذَا الْمُدَعِي عَشَرَةَ انير في ذم الْجدَعَى عَلَيّه. 
لز تاها لبي کار عل كل اشر ثبلت وين اشر ل 
يَشْهَدُونَ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ يَكُونُونَ قد هدوا عَلَىْ الدَيْنِ في الْحَالِ قلا يأل الشّهُوة: 
هَل أنَّ الدَيْنَ اتی في ذمَة الميين؟ كما هو صرح في رة الأنية. 

الصّورَةٌ الانية: ن يَدّعِيَ الْمُذَعِي الدَّيْنَ في الْحَال كما هُوَ مَذْكُورٌ في الصورَة وء 
َأَنْ يَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَْ الدَيْنِ في الْمَاضِيء وَهَذِوِ اهاه مَْبُولةٌ عِنْدَ بض الْمقَهَاءِ كان 
تدم الد ا تا ماغدا أن هة اليا كن مدي في ذم 


الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ َلك الْمِقَدَارَ مِنَ الدَيْنِء وَسَهَادَتَهُمْ هذه گافية وَلَا حَاجة لِتَصْرِيحِهِمْ بان 
الدَيْنَبَاقٍ في ذِمَة الْمُدَعَى عَلَيْه. 


ع اله 8:2 


22 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
إلا نه إا ال الْحَضْمْالَْههُود عي اهود أن هادهم على الصُورَةٍ الآتِية عَنْ 
بَقَاء اَن وَََتِ الشّهُوة: كا نَدْرِي بَقَاءَهُ في الْحَالٍ. رد هادهم وَحُكُمْ هذه الْفِقَرَةٍ 
جار في الْعَيْنِ ام الْمُحْتَانَ وَتَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

يَسْأَلُ الشَاهدٌ هَذَا السّوَالَ إذا أَوْرَدَهُ الْحَصمُ ولا ٤‏ ِلْقَاضِي أَنْ يَأ السَّاهِدَ 
الذي يَشْهَدُ على الدَّيْنِ أو الْمِلِْ في الْمَاضِي بِمَوْلِهِ له: هَل تَعْلَمُ با الدَيْنَ مَطْلُويُهُ في 
الحال؟ انه أن الْمِلْكَ مِلْكُهُ في الْحَال؟ لِأَنَهُ إِذَا قال السَّاهد: لا أعْلَمُ. فيكون ذَّلِكَ بان 
ر ضياع لمات الجقوق (تكيلة 2 د الْمُحْتَارِ)» كما أنه َو هد السود قَائلين: إنَّ هذا الرَّجلَ قد باع 
ذا اَل ّى مدا اص إل أا لَانَعْلَمُ هَل أن هَذَاالْمَالَ هُوَ في مِلْكِ هذا الشخْص فِي 
الْحَالِ؟ أذ كم يكُنْ في كه ِلكِه؟ قبل سَهَادَتهُمْ (الْزَاِيَة)» اما إا قي للشّهُود الَّذِينَ هدوا 
على الْولْكِ في الْمَاضِي: هَل تَعْلَمُونَ أَنَّمَذِو الْعيْنَ حَرَجَتْ مِنْ مِلْكِ الْمَشْهُودِلَه؟ فَأَجَابُوا 
قَوْلِهِمْ: اتلم قلا بطل شَهَادنَهُمْ (تَكْملَة رَد اْمُحتَارِ) وَيُقْهَمُ مِنَ الإِيضَاحَاتٍ السَّالِمَة بأن 
هَذِو الْففْرَةَ الثاني الاسْيْتائيّة هي متاه مِنْ صُورَةٍ الشَّهَادةِ عَلَىْ الْمَاضِي َير الْمَذْكُورٍ في 
اْمَجَلَّقَ فَقَددَكرَ مستي بدُونٍ أَنْيَدْكُرَ المشتتئ مه . 

الصورَةٌ الَلة: أن يَدَعِيَ الْمُدَعِي الدَيْنَ في الْمَاضِيء وَأ يَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَىْ اين 
في الْمَاضِي أَوْ في الْحَالِء گان يَدَعِيَ الْمُدَعِي قائلا: إِنَّهُ كَانَ لي فِي ذِمَّةِ هدا الرَّجُل كَذَا 
دِرّهَمًا. وَأَنْ يَشْهَدَ الشْهُودُ في هَذِهِ الدَّعْوَّى بِقَوْلِهِمْ: كان لِلْمُدَعِي في ذِمَةِ الدع غلك 


08 


لِك الْمِقَدَارُ مِنَ الدَيْنِ. أؤ: أن لِْمُدَعِي في ذْمّةِ الْمُذَعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمِقَدَارَ مِنَ الدَيْنِ. 
وَالدَعْوَى وَالشَّهَادةُ في مَذِهِ الصُورَة اذَه عير مَْبولَةٍ في الْعَيْنِ كَمَا سَيُوَضحُ آنياء ام 
الدَيْنِ هَل تقبل؟ ليحر 
النّوُْ التّانِي: أنْ أنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى به عَيْئاء وقي ديك الصُوَر الث التي ڪا 
الصُورَةٌ الْأولَى: أن يَدَعِيَ الْمُدّعِي الْمِلْكَ في الْحَالِء وَأَنْ يَشْهَدَ الشْهُودُ عَلَىْ الْمِلْكِ 


oN 


06 6 


ت 


ما في 


)١(‏ ويظن أن جامعي المجلة قد ظنوا أن الفقرة الأول من الصورة الثانية هي من الصورة الثانية. 
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ا 


في الْحَال» فة الدعرى وَالشْهَاقةٌ مسجو و مق ل كدغ ى الْمُذَعِي ابلا إن هذ الدَّاَ 
لي لخ وان يَشْهَدَ السود َيِلِينَ: تَشْهَدُ بان هَذِِ الدَّارَ هي لِهَذَا الْمُدعِي. 

الصورَة اللَائية: اَن يَدَعِيَ الْمُذَعِي الِْلْكَ في الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشهُودُ عَلَىْ الْمِلْكِ 
في المَاضِيء وَتَحْفِي هَذِِ الشّهَادهُ وَل يرم لمُدّعِي أن بُقيمَ ابه على تُبُوتٍ مله في 
الْحَالِ في لِك الْمَالٍ (الزَيْلَعِيَ) كما أنه َو سهد أَحَدُ الشّهُودِ عَلَىْ الْمِأْكِ فِي الْحَالِء 

yT د‎ 

ما ن مَذِهِ الشّهَادَة بت ت ايلك في الْمَاضِيِء وَبِمَا ن الأضل لکل تَابِتٍ دَوَامُُ ما 
يُوجَدٍ الْمُزِيلُ قَبُحْكَمْ بالْمِلْكِ في الْحَالٍ (الْبَحْر وَالْحَمَوِيَ) انظ مَادَتَقْ ‏ هو ٠١‏ )؛ لان 
سناد السشَّهُودٍ الْمِلْكَ لِلْمَاضِي لا يذل عَلَنْ تفس الْيلكِ في الْحَالٍ (تكْيلة رَد الْمُحْتَارء 
وَالدُرَهَ6”"» وَكَذَلِكَ تقْبَلُ الشّهَادَة على الإمْرَار في الْمَاضِي. 

مال عَلَىْ الشَّهَادَةٍ في الْملّكِ وَفِي رار مَعَا: إا ادع الْمُدَعِي اا إِنَّ مذ الْعيْنَ 
الي هي في يد الْمُدّعَىْ عَلَيْه ملي وَالْمُدَعَىْ عَلَيْهِ وَاضِعٌ اليد عَلَيْهَا بير حي فَأَطْلْبُ 


0 


أخدّمًا 


€ 


عو ر 


.سهد السود في دَعْوَاهُ ذبن مذ اْعيْنَكَانتْ مِلكَا لِْمُدّعِي. أَوْ: ا 
ليه قذ كر بِانّهَا ملك الْمُذَعِي. فيَكْفِي» لَكِنَّ هَذَا عَمَلُ ِالاْتِضْحَابء وَهُوَ حَُجّةٌ لِلدّفْع لا 


0 2 


للاشتحقاق» فيخي أَنْ لا تفبل شَهَاَنهُمْ فی لكِنّ فيه حرجا فيقبل دَفعًا للْحَرَج (تكولة رَد 
ذلك لو كد عد الشهُود َل الخال وَشَهدَ الْآحَرُعَلَىْ الْمَاضِيء فَتُْبَلُ الشّهَادَُ كما 

هس عمس 3 : 0 0 ا روه يو 
ذْكِرَ يما ممَلا: لو شَهِدَ أَحَدٌ الشَهُودٍ اثلا ب: أَنَّ هذه الْعَيْنَ ملك لِلْمُدَّعِي. قبل هَذِهٍ 
الشَّهَادَهُ حَيْتُ نها شَهَادَة عَلَىْ الْمِلْكِ فِي الْحَالِء كَمَا أنه و سهد السَاهِدُ الأ إن 


وهر وي م 


هَذْهِ الْعَيْنَ كَانَتْ ملا لِلْمُدَعِي. قبل أَيضًا هَذِهِ الشّهَادَةٌ ة لکونها شَهَادَ هَ عَلَْ الْمِلْكِ 


(۱) وهذا كما إذا ادعئ عيئًا في يد إنسان أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد وأقام البينة عل الشراء منه» وأنكر ذو اليد 
نها ملك الباء ئع» فأقام المشتري بينة أنها كانت له» يكتفي بذلك ويقضي له بهاء ولا يكلف إقامة البينة أنها كانت 
تع وقت البيع» وهذا لأن ما ثبت فهو باق إلى أن يوجد ما يزيله لاستغناء البقاء عن دليل (الزيلعي). 


عاص هاس ه 


۸ه فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدَونَةُ العثمَانِية 


الْمَاضِي؛ لِأَنَ الّذِي سهد أنه فرَسهُ سه بالِْلْكِ آ َه في الْحَالِء وَالَّذِي سهد أنه گان مِلْكَهُ 
اك هبلك في الْحَالٍ ياء لِأنَ اي من الِْلكِ للْمشْهُوو له ا 

يفوم دلبل الزَّوَالِ (الْوَلْوَالِجِيَة في المَضْلٍ الْحَايِسِ من السَهَادَاتِ بتغییر مَا). 

الصورَة الَلَ: أنْ يَدَعِيَ الْمُدّعِي الْمِلْكَ في الْمَاضِيء وان يسيد اسيو عل اليك 
في الالء أَوْ عَلَْ الْملْكِ في الْمَاضِيء وَهَذِو اهاه غَيْرُمَقْبُوكَةٍ (الْكَائيَهة)؛ لان إشتاد 
لمعي يله إل الْمَاضِي دليل عَلَىْ تفي مِلْكه في الْحَال؛ لَه و كَانَ الْمُدَعَىْ به ملكا 
مدع فى اا ی ووه و إا تار الاي 

َعلَيُْ إا اذَعَى الْمُدَّعِي دَعْوَى الْمِلْكِ بالإستادِ إل الْمَاضِيء فلا تكون دَعْوَاهُ صَحِيحَة 
كَمَا أنه لا قبل الشّهَادَةُ فيهاء أا ذا ادَعَىْ الْمُدّعِي الْمِلْكَ في الْحَالِء فقيل شَهَادَة 
اسهد بإِسْتادِ الْمِلْكِ إلى الْمَاضِيء وَالْفَرْقُ أن اسهد يَعْلَمُ بالْولْكِ في الْمَاضِي بِمُعَايَة 
اباب الوك كَالإشْيرَاءِ وَالاتهاب وَالْمَبْضٍء وَلَا د له عِلَمُ بين عَلَئ الْمِلّكِ في 
الْحَالِ؛ لِأنَّ السَاهد قَد رای اشْيرَاءَ الْمُذَعِي َب شَهْرِ ثم افر من ريل أن الد 
رج لِك الال من ملك ع حي وتشليمه في من الاثْياقِء عل ذا يکود 
عِلْمُ اسهد عَلَنْ الْمِلْكِ في الْحَال حَاصِلَا بطَرِيقٍ الاسْتِضْحَابٍ َقَطء وَلَيْسَ عَنْ عِلم 
َقينِء فَيَحْتَرِرٌ النَّاِدُ مِنَ الشّهَادةِ َل الْهِلْكِ في الْحَالٍ اسْيئَادًا عَلَْ الاسْتِضْحَابِ» 
َِدَّلِكَ يُوجَدُ فاده في ِسْنَادٍ الشَّاهِدٍ الْمِلْكَ إلى الْمَاضِيء أمّا الْمَالِكُ وَالْمُدَعِي يعدم 
قينا بوت مِلْكِه في الْحَالِء فاا فَائِدَةَ مِنْ إسْنَادٍ ملكو إلى الْمَاضِي (تَكْمِلَة رَد الْمُحْتَارٍ 


وَالْبَحْرَ) انظ شَرْحَ الماد ال(١٠1).‏ 


3 Ff fF 
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الْفَصل الثَّالتُ 


وو 


بيان شروط الشّهَادَة الأسَابييّة 


وه ا 


8 508 قدا 6ک 5 7 الْقَاضِي عرق 3 و a‏ 
الْقَاضِي لإنْبَاتِ ا كن شَهَادَةَ كما هو مُحَرَّرٌ في الماد ال(1587). 

مَتلُا: إا ادع الْمُدّعِي كَائَِا: ِن لي في ذِمَة ريد هَذَا عَشَرَةَ دانير وَشَهِدَ الشْهُودُ 
الَذِينَ أَنَوا ِلشَّهَادَةٍ في يَلْكَ الدَّعْوَئ ب: ا لذا الْمُذّعِي عَسَرَةَ دانير في ذْمّة ريد إلا أن 


0 
7 و‎ 
٠. 


الْمُدَعِيَ قد َبْرَهُمِنْ ذَلِكَ الدّين. قال الْمُدّعِي: إِنِّيلَمْ أنه كما أن الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ َيْدَا 
ال نبي لم ادن من الْمُدَعِي سَيئاء كَمَا أنه م يني من ٿيءِ. أي لم َع اترات 


ES‏ دانير علل الْمُدَعَى عَلَيْهِ ناء عَلَى سَهادَة وليك الشهُود (الْحَانَةً). 
ولد اء في الرَيْلَعِيَ ب: يا انها عل 5 جُوب الْعَسَرَة فتقبل» وانفرد 


ء الصف فلا يبل عدم كمال التصّابء ًلا يُعَالُ: إن الْمدّعِيَ كَذَّبَ شَاهِدَهُ 


ر 


0 قا رن شه انيار نبي ولخد بذعي ا لأا تَقُولٌ: 


4 


_ 
١ 


ل 


ت 


0 ,: حَيْتُ لَمْ يدع الْمدَعَى علب عله الإبْرَاءَ بطري الدفع يفن 
الصَهَادَهٌ عَلَنْ راء بلا كم إلا أنه كه ع الاد الي بنك أن مدعي كذ قا ا 
0 عليه ألا يَشْهَدَ عَلَىْ الدَّيْنِ؛ حت لا يَكُونَ مُعِيئا لِلظَالِم (أبو السّعُودِ)» كَذَّيِكَ 


04 


2ه يه 
جم o‏ 2 2 74 


َو سهد شَاهِدَانٍ بان ذا موف فُلَانٍ في ذِمَة فلانٍ عَسَرَةَ دانير وَأَنَهُترَكَ ذَلِكَ ميراد لوَلْدِوِ ش 


ت 


الصّخِير رَيْدء قلا يُحْكَمْ بتِلْكَ الشّهَادَ َو مَا كَمْ يكن مُدّع لِلدَّعْوَى 


ساس هاس ه 


oY:‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکُم بها الدولة العثمانية 

وَيَجِبُ 4 هذه الدَّعْوى وجُودُ شَرطيْن: 

الوط الْأَوّل: ن تكُونَ الدّعْوَئ الْمَسْبُوكَةُ هي تفس الدَّعْوَئ التي شَهدَ بها NE‏ 
ليه إا كانت الشَّهَادَةٌ مُوَافقَةَ لغری تُقبَل؛ لاله قَدْ سب هَذِهِ الشَّهَادَةُ دَعْوَى» فَإِذَا 
كَانَتْ مُحَالِمَةَ لاء فاد تقبَل؛ لاله َم ين دَعْوَئ لِهَذِهِ الشّهَادةِ وَيُفْهُمُ مِنْ ذَلِكَ أن مَذِهِ 
ماده هي في حُكْم السّبَب وَالْعِلَةُ لِلْمَادةٍ ال(1707) (تَكْولة رَد الْمُخْتَار). 

سط الثَنِي: أن تَكُونَ الدّعْرَى صَحِيِحَةَ مَلِدَِّكَ لا تُقَامُ السّهُودُ عَلَى دَعْوَئ غَيْر 
صَحِيِحَةٍ» مَتَلَا: إا اذَعَىْ الْمُدّعِي اثلا لِلْمُدَعَ عَلَيْه: إن لي في ذِمتِكِ عَضَرَةَ دير َأَجَابَهُ 
الْمُذَعَىْ عليه قَايََا: يس لك في ذمتي حَقٌّ» وَإِني لا أعرفك مُطْلَمَ . ابت الْمُدَعِي مَطْلُوبَهُ 
َرَج اْمُدَعَىْ عَلَيْهِ وَدَقَعَ الدَعْوَى قَائِلَا: ني اديت لَك ذَلِكَ الْمَبْلَعَ. أوْ: إِنكَ آبراتيي مِنْهُ. 
وَأرَادَ ابات دفعه هَذَاء لا يقبل؛ لاه لا ضور أن کون بين رجا ين خصومة وَقَضَاكٌُ ولا يعرف 
أَحَدهُمًا صاحبه (الوَلْوَالِجِيَة في لقصل السّابع س السَّهَادَة) الْظرِ الْمَادَةَ ال(141١)‏ وَسرْحَهَا. 

قدا سَبَفَتِ الدَعْوَى حَسْبَ حب لصيل السَابقِ كود الها صَحِيَة ْمَل وجب 
الْمَادَّهَ ال(۱۸۱۸)» اما ال شرق العو اد َم لهاك َل يجوز الحم يها 

اشّهَادَة بحَقوقٍ النَّاس: إذ لا يُشْتَرَطُ سَبْقُ الذَعْوَى في الشَّهَادَة حُقُوقٍ الله أن الإدَعَاءَ 
بَحُقُوقٍ الله و واب عل گل إِْسَا وَبمَا أن كل إِنْسَانٍ ححصم في تلك الدّعَاوَى 0 
الدغوى فر جر ا ل الْمُخْتَارَ في باب الإحتلافٍ في السَهادَة)» ب بء عله ل بش 

اة الها لَعرَ في حُمُوق ال مكلا TT E‏ 

عَنْ رَوجي. مهد الشّهُود بأ رَوْجَها اْمَذْكُورَ قَذ طَلَقَهًا طَلَقَهابالدَات قبل (تكُملة رَد المُحتار). 

بغ الْمسَائِلٍ التي ِي من حُقُوقٍ الل وَالّتِي تقب يها الشَهَادة دون سبق عْوَى 
- هي كما يَأتِي: الْوَقْفٌ وَالْحُدُودة'' وَالطََّاقُ وَالإِيلاءٌ بِحُرْمَةِ الْمُصَامْرَةٍ وَالظَهَارُ وَعِنْقُ 
الام ةَ وَتَذييْرَهَا (الْأَشْبَاة). 


)١(‏ إلا حد القذف والسرقة وهلال الأشهر عدا هلال رمضان وهلال الفطر والأضحئ. 


الجزءالرابع /الكتاب الْخَامس عَشْرَ: الْبِينَاتَ والتّحليف o1‏ 


الوقف: إا گان مالا مَوْفُوفا عَلَْ مَسْجِدٍ أو عَلَىْ قرات عند الإمَامين تُْبَلُ اساد 
e A TC O‏ 
eS‏ 

:إا باع أحَدٌ عفار ا ل و لكر 
راء م ليه غلا کلک قي لكا زد و م بُو جبها وة الْعَمَارِء في هَذْه المَسأة 
E TS‏ ل 1 ايد 


اور 


كشرع اص بين اعا وق بيه امال تبه َُوُ الاه دون ي غوئ 
وينقض الي بها (لوَلواجية قبل المَصْل الثالِثِ مِنْ كاب الوَقْفِ). 

أن دا َم قم الْمُدّعِي شهُودا َل دعْوَاكُ ليس لَه له تَحْليفتُ الْمُشْتَريء لِأنَ الَحلِيف ناء 
على الو وَالدَعْوَ لَمْ تَصِحٌ للََافْضِء وَإِذّا کان ال مر ل ن ار 
وي مالقا إآى مول آحرَ(الْوَلوَِجية): 

الاق ڌا شَهِدَ شَاهِدَانٍ يي حُضور الْقَاضِي: آنا ما ا 


ِبَدَ طلافا تََانًا. تقل سَهَاد ُا َة وَيُطْلقُ عَلَى مِثْلٍ الشهَادة لي تقل بدُونٍ 


و 


2 


كر دو انر مَؤْلاءِ الشهُود هادهم بلا عُذيِ فقون ونرد 
شَهَادَهُمْ وقد اختلف فِي مُدَةٍ الا راجا لان ووه ا 
ام وذ أَطَيت تَفْصَِاتٍ في ڏل في کاب الشَّهَادَِي شر الْأَشْبَاءلِلحَمَوِيٌ. 


| k۸ 


الا 119190): لاتقل اين الي أَقِيِمَتْ قِيِمَتْ عَلَى جلاف المَحْسُوسٍء مَتََا: إا يمت الي 0 
| لی موت من حا مداد او لی تراب کار هارما شاک لا قبل ولا تع __ 


لا قبل اليه الْعَادِيةٌ ولا به التوائر الي أَقِيمَتْ عل اف الرس ي؛ لن الي 
وَالسهَادة هي عِبارَة عَنِ الْخَبّرِ الصَّدْقِء مَعَ أن هَذَا الْحَبرَ هُوَ كَذِبُ د خش وخوس 
بكر الْحَاءِ مَضْدَرٌ الجل ةالص بجي ا مَعْنَى الْمَحْسُوسِ 
هنا هو وَ الشَيءُ ِي د یس س بِالْحَوَاسٌ الْحَمْسَةٍ وَبِالْمَسَاعِرٍ الظَاِرَة وَتَدعَى قُوَىئ السّمْع 


ساس ها مه 


)فرك فَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمْ بها الدولة العثمانية 
BF‏ وال والددفة واللمين السرا ل وَيُذْرِكُ الإنتان كف المخشرض 
سے a‏ ره 8 و ا 
ا 

عله ذا فت د اي على مو امن خانة مشاهدة أ 


لايعو مس 


ماده فلا تقل ول تعد 


و عَلَىْ حَرَابٍ دار عَمَارُهًا 


78 32 يه لدو 


مَنْ حياته مشاهدة: مَتَلَا: إا ادع الْمُدعِي قائلا: إن مُورڻي فلانًا قد قد توفي وَإِن 
الوَدِيعَة الي في يد الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ أَصْبَحَتْ مِيرَانًا لي. وَآقام َاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ تم ظَهَرَ 
ن مُورئَهُ لْمَذْكُورَ حَىٌء بطل السََادَه. 

لی راب دار: إِذَا هد شَاهِدَانٍ بان کک دار هدا لدعي نم 
طَهْرَ بَعْدَ الْكَشفي وَالمُعايتة بان الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ عَامِرَةٌ كَحَالِهًا السَابقء بطل السهَادَف 
كَدَلِكَ ا أ تة تن ل فت ت انم عن RGY‏ 
لیا قاد ئ ب 

ڌَلِك لَوْ هد الشَّهُودُ بان عَسَرَةَ أَرْطَالٍِ مِنَّ السَمْنِ الْمَوْجُودٍ في هدا الإِنَاءِ هي 
ِنْحْدّعِي» فَظَهرٌَ أن جَويح السَمْن الْمَوْجُود في ذَلِكَ الإِناءِ حَمْسَة أَرْطَالِء أو هد الشّهُودُ 
ا عش اعا ين ذا اب هن اقغاي طهر قرت آ کنا تر وره کار 


السَّهَادَة؛ لن هَذِِ السَهَادَاتِ تقََضِي أَنْ يَكُونَ السَّمْنُ زِيَادََ عَنْ عَشْرَة أرْطًال وَأ أن الوت 


ب 
ًَ 8 


ايد ِن عِشْرِينَ ذدَاعاء مع أن ات 2 كشك د ع 


إن الدَّعْرَى جلاف الْمُتَوَاتِر بَاطِلة؛ لِكَوْنها دَعْوَئ الْمُحَالِء فَعَلَيْهِ لا تقبل الله 
قِيمَتْ عَلَىْ خلافٍ المَُوّاتر؛ لن التواتر فيد يقي عم اليقينء فالة الي نَمَامُ م عَلَىْ خلا 
رَد الشَّيْءِ الثابتِ بِالصَرُورَةٍ وَالبقَينء وبما أن الصَّرُورِيّاتِ ابات لا 2 ولا 
قبل السك کون هَذِو اله گزبا مَخْضَاء كالبية الي تقَام عَلَْ خلافِ الْمَحْسُوسِ 
(المَيْضِية)» سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَيِدُ إلى التَوَائْرِ الْمُدّعِيء أو الْمْدَعَى عَلَيْهِء أو كان التواتر ْنَا 


الجز الرايع / الكتَاب الْخَامس عَشَرَ: الْبَيْنَاتوَالتَعْلِيف oY ٠‏ 


سر سه 


او مَِْيّه وَسَوَاءٌ كَانَ في الْأَمْوَالِ أو في غَيْرِ الْأمْوَالِ أَوْ گا گان قبل الْحَكُم َو يَعْدَة فک 
تام عَلَىْ خلافه به حَادِيةٌ أو بيه تئر لن التوائر حجة طعي وَكَمَا أنه من الم 

٠. 38 ٠ 5 4‏ 532 4 و و 
وُقُوعٌ م الْمُتنَاقِضَيْن في الخَار» فک يَقَعُ فى اجج التَطعة تَنَاقَضء فلذلك يستحيل 
لشي 


5 0 3 
| 


ملا: ذا بت تَوَائوًا اَن رَيْدَا گان في وَل أُسبُوع من عي الأضحَى في ديش جزم 
اقل وَالْحْكُمْ بان رَيْدَا الْمَذْكُورَ كَانَ مَوْجُو e‏ 
بم لز عَم لِك عَنْ كادي د يمت 
شق نب قل ھی فلن ع أ ملاب ل ا جز 
بمُفْتَضَئ التواتر الأول فلا يُفِيدُ السَّيْءُ الَذِي سمي تَوَاًْا انيا عِلْمَا قَطعِياء بل لا يفي 


42 و 5 8 000 ل ا ا 0 50 اسر عو بير س ر 7 

مََا: لو يمت اليه واوا على حرق دار مُشَامَِ وجُودعَاء ايكون ديك توَاتراء 
کل کون ذبا مَحْصاء ذلك لا تقام ييه 57 به التواتر مره اى ل من الدع ولان 
الْمُدَعَىْ عَلَبْهِ (الإزميري» وَالْبَهْجَةَ في قَصْل في الشْهْرَةٍ وَالتَوَائِْ وَالْمَجْمُوعَةَ الْجَدِيدَة 


َل هَذْهِ الصُورَةٍ EL‏ بِأَنَّهُمَا سينبتانِ دَعْوَاهُمَا بي التوائرء قلا يرجح 
بعد اها رف المصائل الي تنش "فيه اليه الا بط ا بون الطراف 
ااي لبان كو علي را راخ لي جنال اا 
يمون النظر ميقل حبر جَمَاءَة الطَرَفٍ الذي يَرَى آنه جَامِعٌ شُرُوط التَوَائرٍ وَمُوحِبٌ 
اط لن التَوَائرٌ لَمّا كَانَّ برا صدقًا وَل بو ءلم يقبن I EE‏ 
الآخر كَذِبَا مَحْضَاء وَمِنَ الْمحَالٍ أن تَجْتَوعَ شُرُوط التوائْرِ في الْبَيْنِء وَأَنْ يَطْمَيِنَ 


8 


لاي يما وكات الماع اي اقرا كلا ارين بي جايعة روط تئر 


رو يي 


تكون في كم اليه الْعَادِيقَ ية وَالْقَاضِي 0 و بالف الرّاجِح ترف لمانا 
تريح الْيينَاتِء وبحم أيْ يُجْرِي الْمَُامَلَة حَسْب الْمَادّةِ ال(759١).‏ 


هل لير 


ليم )144 : ات ا مروا لإظهار اَي كَل لاقل الَا باي | 
| الصّرْفٍِء كقول الشاهد: فلانٌّ ما قعل هَذَا الْأمرَ »و :: لني ني لبس لفلاو و 


هه 


مر ف یر 


ا 1 1 1 ت صت E Ya‏ 4 0 
| فلان ليس يمين لفلانٍ. كن به التي مارم مولت مَثَلا: لو اذى أحَد بأني 


ص 
0 


| أَمَرَضْت فنا في الْوَفْتِ اللاي في الْمَحَلٌ الان كَذَا دارا من ادا وَأثبّت | 
| المدّعى عليه وار له َم ُن في الوت الْمَذْكُورٍ في ديك لمحل بل كَانَ في | 
| تحل ارب نبل بيه لوار ولا ممع دعو الْمُدّعي. 0 


إا ةَ لِإِظْهَارٍ الْحَنّ وَإِثْبَاتهِ ول تي اَی 10 (الْفَيْضِيَةً) 
الْظرِ الْمَادَةَ ال(1585١)؛‏ اَن وَضْمَ م الشّهَادَةِ هُوٌ لإنْبَاثِ خلافي الظَاِر كما بيّنَ في الماد 


صر 


ال(۷۷)» فَلِدَّلِكَ إِذا وجدَت تتا بات وَكَانَتْ إِحَدَاهمًا عر من E‏ قد 


ارده وَالْحَالُ آن التي وَالْعَدَمَ لم يَكُنْ خلاف الظَاهرء بل و الاه والاضل كما أن 


و و مع 0 


الشَّهَادَة مُتَضَمتَةٌ الْمُسَاهَدَة وَالْحُمَاهَدَةٌ تخصل الْعِلم رلا تحصل المي (تكيِلَة ر 
الْمُحْتَان بزيادَةٍ). 


و“ 
َه > ١‏ 


سْوّال: إِذَا اذَعَىْ الْمُذَعِي مِنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَشْرَةَ دانير 00 الخدم عليه دَعْوَاةُ 


5 
e E م‎ 
3 8 


ني من ذلِكَ المَبلّع. وَكَهَادَةُ السود الّذِينَ يمهم الْمدّعَى عَلَيْهِ للشّهَادة: 
57 هَذَا الدَائنَ أَبَْأَمَذَا الْمَدِينَ مِنَ الْعَسَرَةِ دنَانيرَ). لَيْسَتْ شَهَادَةَ لإظْهَارِ وَإِنْبَاتِ الْحَقّ 
ټل هر ي لإظهار عَدَم الح فَكَانَ يَحِبُ عَدَمُ تبُولٍ يلك السهَادَة مع انها و 
قد مر ذک ك 
۲- سوًال: إِذَا ادع الْمُدّعِي بعَسَرَة دانير عَلَىْ الْمُدَعَى عَلَيْهه فَدَفَعَ ا 


و 


س 03 


عُوَى قائلا: قد أَوْفَيْتّك ذَلِكَ المَبْلَ. وشهادة الشهوذ E‏ 
لِنْبَاتِ هَذَا الدفع تلا شت ت بها وُجودُ الْحَقٌّ» بل يبت بها بها باه ليس للْمُدّعِي حى عِنْدَ 
الْمُدَّعَى علي گمَا أن الْمُدَّعَىْ عَلَيّْهِ لم يكن I‏ ب ا 
إلديطية ذلك الك : وَجَوَابٌ ذَلِكَ بعلم مِنْ a‏ مُرَاجَعَةٍ شرح الْمَادٍَ ال(16). 


ع 


الجزءالرايع / الكتّاب الْخَامس عَشَر: البِيْنَاتَ والتخبيف oo‏ 


َِدَلِكَ إِذَا سهد الشهُودُ دُعلَى أَحَدٍ عَلَىٰ قَوْلٍ أو غل وَقَمَ م في مَكَانِ او رَمَانِ أَوْ عل 
ا مت 


گنه لم ين ي َلك الْمَكَانٍ ن أو الرَمَانِء فلا تقبل يته 
ل ل كه هوا بهن لان ما فَعَلَ هذا الَْمْر وَهْوَ ميال عَلَْ الْأَفْعَالِ 


3 
- 


الشَّيْءٌ اللاي لَيْسَ لِفْلَانٍ. وهو مال عَلَىْ الْأَعْيَانِء وَ: فان لَيْس بِمَدِين لِفُلَانٍ. وهو مال 


دي 


و 
و 


على الديُونء وَ: ان لبق ايء الْفكانيٌ. وَهُوَ مال عل الال ِي لوال اد تقبلُ؛ 


و کے لانت ١‏ ءo‏ 


لأا هاده على الذي الصَّرْفِ» سَوَاءٌ أكان التي ظا وَمَعْنئ كانم ا , 


إِنبَاتَ اَن السَّاهدَ شَاهِد ز زور E‏ نَ باطِلًا؛ لن هَذْهِ السَّهَادَةَ هي شَهَادَة ن نَفىء كَذَّلِكَ إِذَا 


ut‏ اهنا 


١ > 6ه‎ 


ع ادي قاي: ل ڪڌ لمعن باعي في سل كاف اول بوم ين هر وماد 

0 شق فَرَسَهبِحَمْسِوائَةِ وركم أك مدَحَاكُ َرَمُع علي أن قم 
8 ت بها بال في اليم الْمَذْكُورِلَمْ يكن في َلك المَحَلٌ» »بل كان في مَل ار یی فد 
ب لن كَوْلَهُ: ل اذ ف كلك المكل. هر هو تي صُورَة وَمَعْتَْء كَمَا اَن قوْلَه: كنت 
و 00 5 تفي مَحْتَ (الْفَيْضِيَةً). 

كَذَيِكَ إذا ادعَى المُدّعِي قائأا: إن مَذَا الْمَالَ هُوَ لي حت إنك َد أَقَرَرْت في دِمَشْقَ في 
الجاع اموي به يأجي. رابت الإْرَارَ الْمَدْكُورَ اقام الْمُدَعَيٰ عليه بيه بأنّهُ گان في لِك 
فت في الزمدان لا ق نَمو هاون َم حتفيل ااي مَعَْى (الْهنْدِية). 
إا اذى الْمُسْتو 2 َائَا: إننِي رَدَدْت لَك الْوَدِيَةَ وَأَعَدْمها إلَيّك في ا م افاي 


في د مَْقّ. وَادعَْ المُووم قائلا: كد كت في ذَلِكَ الْوَفْتِ في حَلب. وَأراد ام الي فلا 


32 


وه 
0 


20 


تقب اه معنا مَعَْ (الْأَْقِرْوِيَ» والْحَمَوِيَّ)» أمًا إِذَاأَكَامَ اْمُودِعٌالْبينَهَ على أنه كان في ذَلِكَ 
الْوَفْتِ في حَلَّب» تقبل البيئة. 


E 2‏ 
ر ل الل عه و و ام #0 ےم هه م 
مستتثنيات: إلا أنه يستثنى مين د لكت مسالتان: 


2 


أوَلا: تيل بيه الي الْمْمََاِرِتَمَبُولِ الات الْمُمََاتِر (عَلِيّ أََذدِي)؛ سَوَاء گان المُستند 


2 
م‎ 
٤ 


إلى ية تار الْمدّعِي او الْمُذَعَى عَلَيْهِه انظر شرح الْمَادَّةِ ال(۹۷١١).‏ 


6 فَوَانِينُ الشّرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولَة العثْمانيَة 
مَنََا: لو ادع أَحَدٌ أي أَفُرَضْت فلاتًا في الْوَفْتِ اللاي في الْمَحَلٌ الْقَُانيٌ كَذَا مِقَدَارًا 
اداه أ: بغت لَه مَالَا يِكَذا درْمَمَا. وَأَنْبَتَ الْمُدّعى عليه بالتواتر أنه ل يَكُنْ في 
َف المَذكُور في ديك الْمَكل: ټل گان في محل آنحر تقل ينه التواترء ولا د تسْمَع دَعوّى 
الْمُدّعِي؛ لل كذ عَلِمَ َرَو بان المدّعَئ عليه لم يکن في ذلك الْمَحَل؛ ٠‏ فلا يُكَذَّثُ 
الشيءَ الثابتَ ِالصَرُورَةِء و السك فيهاء ولد قق ق بان دعر الْمُذَّعِي كَذِبٌ 
مَحْض (الْحَمَوي» وَالْبزَازِية) 
َانِيًا: قبل اة لْمُقَامَةُ عَلَى رط مَنْقِىٌ» مَتَلَا: إذَا حَلَفَ أَحَدّ قَائِلَا: إذَا لَمْ أذخل 
لزي مااي کون زوجي ا N,‏ 
َلك الوم تقبل» كلك لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إذا لَمْ يَحْضْرْ إِلَيّ ُن مَذِو الله وََمْ أُحَادنْك 
اد سر سي بد الما 
ول الشّهَادةٍ عَلَىُ الي الصّرْفٍ في هَذِه الْأَميلة؛ هُوَ اَن الْمَفْصُودَ الْأَصلِيّ إثباتُ 
اکرب بتي عد يت و الاق وها َس تفي بل إنبَات وَإظْهَاٌلْيراة. 


الاد (*۷۰): ن ایکون في ھاو عط تفي یکر کي 
دقع الْمَصَرَةِ وَجَلْبٍ المَنفعق بء عليه لا غل اة أل فرع وفرع اض يَنني 
35 


تقل | ساد الآبَاء ءِوَالْأَجْدَادٍ َالَأمَهَا مهات وَالجَدَّاتِ أوْلَادِهِمْ واماد وبالعکسٍ أغني ظ 


ت رم 0 “of?”‏ 


شَهَادَةَ الأولادٍ وَالْأَحْمَادٍ لأكباء وَالْأَجْدَادٍ وَالأَمَهاتِ وَالْجَدَاتِء وَمَكَذَا شَهَادَةٌ أَحَدٍ 


4 
4 


| الروْجَيْنِ اکر وَأ قرا ي 0 ما عَدَا مَوَْاءِ فقيل شَهَادة أحَدِهِمْ لخر 
| وَكَذَلِكَ انبل سَهَادةٌ اليم الذي تعيش تق و والأجير الحا ر وان ا 
ؤ ادم الذِينَ کان رن ل شَهَادَةٌ مم لخر وَكَذَّلِكَ شل شَهَادةٌ | 


لشركاءِ لِيَْضهمْ في مال الشَّرِكَقه ولا تفيل شاد الكَفِيلٍ بالل لصيل على كَوْنٍ ظ 


| | امول پو ذأ وحن ثبل شاه عدوم در في سائر الخُصُوصَاتٍ. 
تقرط الاكردي الشهاف يدوه ملع علوم E‏ ني الا يَكُون شود 


الجزء الرابع / الكتَاب الخامس مشر الْبَينَاتوَالتَحِْيفْ  o۷‏ 
داعت ةفع اة وَجَلْبِ المَتْفَعة وها يت بدليلين: 

: أَوَلَا: الد الشَرَعي: إذ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشريفي: «لا جور شَهادَة الوَالِدِ لوده وَلَا 
رجه 5لا لرنج لا راتو ولا الْمَيْدِ لِسَيد وََا اميد لِمَيْدو ولا الشَّريكِ لِضَرِيكِ 


وَلَا الأجيرلِمَن ا 


ايا لديل الْعقِي: وَمُوَ أنه ا كان بين الأضل الع انَصَالٌ في 2 خی إن 
ا 0 ع إِعَطَاءٌ 0 کاو مِنْ أَحَدِهِمًا لخر ؛ كانت شهَادَةٌ أحَدههًا لاخر ته تضم السَّهَادَةٌ 


حَتَىْ إن إذَ لحم ر نة گان سهد في حُصُورٍ الْقَاضِي شُرَيْح لالدو علي - کرم 


اللو لم قبل الْقَاضِي شهَادتَهُ وَطَلَبَ شَاهِدًا آحَرَ (الشَّيْلِيٌ» ا 
عل ذا ُد في الهاو دع مرم أز جر متم لاتب كما هو اال في هاده 


2 0 روه 3 


الأضل لِْمَرع وَالمَرِع للأصْلء أا الم يُوجَدْ في الشَهَادَة دع مَعْرَم أو جر مغتم قبل 
الشّهَامٌ و اة ما عَذَا لِك من الَفرباءء كَذَلِكَ إذَا سهد شَاهِدَانٍ لِمُدَعِِينَ في 
َعْرَىء تم سهد الْمدَعِيَانِ في دَعْرَئ أُخْرَئ لِلشَاهِدَيْن بل شَهَادنَهُمَا (أبو السو 
وَعَلِيٌ قي وال 

وقد ذُڪر فِي هده المَادَّةِ أصلآن ن لمَنْع الشهادة. 

الأضل الأَوّل: د يشرط في الشهَائ آلا يکود بها تاي مرم وتخت امغر اضر 

وَيَتَمْرَحُ على هذا الأصْل المَسَائِلُ الآتِيَّة: 

أوَلا: لاتقل شه ده اليل الْمَالٍ لْأصِيل عَلَى كَوْنٍ نِ الْمَكْمُول اماد في 
E‏ الأصيل بهذو السَهَادَة وَالْكَفِيلَ بمُوجّب ا ا ا 
الدَيْنِ فيكون قد ا ا من ان بهو السهَادَة. 

انا TS‏ يكذ أن انكيقه الال من 


َلك السَّخْصٍء وَشَهدَ رَيْدٌ عَلَ َلك فلا تقل شهادت اذ ذ إن َيْدَا هاي بيد عهْدَ 
الع عَنْ نَفْسِهِ (الْاَنقِروِيَ). 


ر وام ه 


o۳۸‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 


ثالا: إا ادَعَىْ الدَّائِنُ أَلْفَ وزم مِنَّ اموه وَكَبْلَ أن يشت ت َعْوَاه بالشّهُودٍ أَذَى انان 
مِنَ الْورنَه ذَلِكَ املع لِلدَائنِ مِنَّ ارق فم شهدا عَلَْ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَقَ قلا قي 
ا ن إعطاءهمًا لبك الْمَذْكُورَ من الََكَة بلا إِنْبَاتِ يُوحِبُْ عَلَيْهِمَا ضَمَانَ حِصَّةٍ 
باقي وردان في مالساو فع غرم نهم ما إا شهدا عَلَىْ ذَلِكَ قَبْل أدَاءِ الدَيْنِ 
قبل شَهَادتّهُمَا. 

رَابعًا: إِذَا ادَعَى الْمَكْفُولٌ آ َه الْمَحْفُولَ بو من المَدِين الأصيل سهد الكفيل فلا تقب 
شهادَته (عَلِيّ أَمَنْدِي)؛ لذا حم الأصيل واسشتوفی الْمَحْكُومٌ بو نك برا الْكَفِيلٌ. 

حَامِسًا: إا شَهِدَ الْكَفِيلُ على تفس الْمُدَّعَى عَلَيِْ ب: أن الْمدَعَى عَلَيْهِ قَذ ادى املع 
الذي وَفَحَتْ عَليْهالكَمَالهُ بالتس. قلا قبل شاه (الْكَمَويّ). 

سَادِسًا: لَوْ كفل اثنَانٍ الدَيْنَ الْمَطْلُوب لحد من ر فَادَعَىْ ادان عَلَىْ رَيْدِ قَائلَا: إن 
گفيل عَلَىْ الْمَبْلَْ الْمَذْكُورٍ. وَسَهد الاْانٍ الْمَذْكُورَانٍ على ذلك قلا تقل شَهَادتَهُمَا (مبْهَمَاتِ 
` 

سَابعا: إا أَدَىْ وَصِيَانِ ديْنَ الْمُتَوَفَى لِلدًائن بلا حُكْم الْقَاضِيء ثم شهدا بَعْدَ الْأَدَاء 
ب: ان لائ ن القابضٍ لِك الدَّيْنَ في َة الْمُتَوَفَيْ. قلا 2 شَهَادتَهُمَاء وَيَضْمَنَانِ ما دَفَعَاه 
رکو تاولا أ مَرَهُمَا الْقَاضِي بِقَضَاءِ الدَيْن وَقَصََاه لا مهما الصَمَان) (الْأْقِرْوِيَّ). 


امنا لَوْ شَهِدَ الْمَدِينُ لِرَيدِ م مع شاه اتر ب: ان رَيْدَا قد كر بان الدَيْنَ الَّذِي لَه في 
ذ مي هو لان . فلا قبل شَهَادَئهُمَا قبل أدَاءِ الدَيْنِ وتفبل بعد الا (الحَايية). 


ود تس ه 


الأضل النّاني: آلا يكو في الشَّهَادٍ داعي جر معنم وفرع عَنْ ذلك ما يَأنِي: 
أَوَلّا: لا تقب شَهَادَُ الأضل للمَرِع» وَالْمَِع لَِأَضل» وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنٍِ لحر كما ورد في 
الاد 


ل 7 ده مَنْ يتَعَيّش بِتَفَقَةِ آخَرَ وَشََهَادَةُ جير الْحَاص. 
لعا لا تفيل هاده الشْرَكَاءِ مضه في مال الشركة 
رَابعًا: لا تقل شَهَادَةٌ الصَّدِيقٍ لِصَِيقه إِذَا وَصَلَتْ صَدَافَتَهّما إلى مَربة تصرف أَحَدِهِمَا 


سے سے سے الع 


الْجْرْء الرابع / اكناب الْخَامِس عَشَرَ الْبِينَات والتخليف ۹ 


في مال الْآحَر كما هُوَ مَذكُورٌ في الْمَادَة الآتيق» كَمَاأَنَّ ماد (۱۷۰۳ و٤ )11١‏ مِنَ الْمَجَلَّ 

تمَرّعَانِ على هدا الأضل. 
حَايًِا: و گان اربع اس في ذم حر آلب وهم يتا شترا هد لان ينما 

ب: ان الْمُسَارِكينٍ ارين قدا ا SS‏ 


بض هَذَانِ الشَّاهِدَانٍ مَِدَارًا مِنَ ادن كم اء حَيْتُ إنَمَايَفَِانه ون مدي ترك 
الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا فيا قَبَضَاهُ بحكم الْمَاد ال(١١٠۱)ء‏ مَلِذَلِكَ كان في مَذِهٍ E‏ 
مَغْتم أ آنا تفع المشَارَكَة. انظر الْمَادَةَ(١11١)‏ لهي وَالَِْْرْوِيٌ). 

اوتا ا هد لوڈ جرت كلا ل کا من إن و کان موف قرت 
ويُمْكِنْهُمُ الذهات إل حضور الْقَاضِي مَسْياء أو كَانُوا مُقَدِرِينَ عَلَى دفع اا 
رکون فر کا لوان الذي استأجَرهُ امَو لك كلا قبل ادنب أماإدا كل الشهُوة 
من طَعَام الْمَشْهُودِ ل سَوَاءٌ گان مهيا َم أم لك مَل قول ابي يُوسف وهو المت به تيل 
مهادي ا السّعُودِ). 

كلك َو رَكِبَ السَّامِدُ الْحَيَوَانَ الذي اسْتأَجَرَهُ الْمَشْهُودُ لَه وَكَانَ عير مقتير عَلَى 
الحُضُور إلى مَجْلِسٍ الْقَاضِي مَاشِياء و اك 
ول َا الشّوُود؛ لن َلك يِن فيل كرام الشّهُووِ وَقَدْ وَرََ في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ 
2 موا شهَدَاءكُم) (الْبَحْنَ وَرَدٌ الْمُحَْار) (. 

سَابعا: و الف ماي لا فرَئ عَلَى دود فرام اد تفل شماه أحَدحِمْ على 
كف | لحن كر URE‏ مِنَ الْعَرَضٍ (أَبُو السّعُودِ). 

تَامِنً: َو سهد دان بعد واو الْمَدِينِ ب: نهدا ْمَل مين الوك لد ميل سماد 


2 


واه اث ترك واف لبون أو لا أا َر هة الاو في حب دين ولو كا امي 


r 


0 95 2 د 5 o‏ ل مع 4 رع مر رو ت وهو 0 مع ت 
e‏ 
O EES‏ لْمَدِين بَعْدَ وفاته يعلى بال اَم ديه في حاو فاد علي ما 


e 0 


(الهندية والتيجة). 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


کک ت ينا وَقَضَئْ لَه بلك وَقَذ ترك وَقَاُ ُمَ ِن المقَضِي لَه سهد لِلورَة 
العف على 5 جلء لا تقبل؛ نه نه م به (الْأنِْرْوِيٌّ عَنِ التاتازحَانيّة). 

6 إا گات 15 ۾ مشتر گا بين كلا حاص افوا بهم أذ كل مِنْهُمْ حم 1 
في الدَّاِِ وَسَهدَ بَعْدَ دَلِكَ انَْانِ مِنّْهُمْ اَن شَرِيكَهُمَا التَالِتَ قَدْ باع حِصّتَهُ من ار لا تقل 
اهما حيْتُ إن هذا شرك الال تفص اقش ا وڇ عيب فيم في حص وز 
الفْهَاة يقت عن ويشويد الشؤوة دُمِنْ َلك (الوَلْوَالِجِية في الْمَصْلٍ الثَّالِثِ مِنَ السّهَادَاتِ). 

عَاشِرًا: لا يجوز شهادة المُسْتَعِير وَالْمُستاجر راوع بل الرّدٌ للْمُدَعِي الْمُعِير 
9 

E‏ هَالِى فَرية: أن كز لشي من روم ا گات ماع الضَيْعَة 


0 


ما دا كَانَتْ ت متافعها م مَخْصُوصَةً ِجَمَاعَةٍ مُعيرينَ» وَكَانَ الشّهُودُ 


4 


اني عَشَر: ذا شه اَهَل الطريق على شَيْءِ مِنْ مَصَالِحِهَا فَإِذَا كانت الطَريقٌ ار 


0 


لا تقب متا: ذا هد أَصْحَابٌ الطَّرِيقٍ الْخَّاصٌَّ ب: أن هَذَا امحل الْمُعيّنَ هُوَ جز 
الطَرِيقٍ الْخَاصٌ. ترد شَهَادتّهُم م 211011117 
عليه تح باب عَلَى تلك الطريق» قبل شَهَادتكُ وإ إلا لا (الدّرّ الْمُخْتَانَ وَالطَحْطَاوِيٌ). 
الث عَشّرٌ: إا هد السَاهد: أن هَذَا العمَارَ مَوْفُوفٌ عَلَى تفس أَوْ عَلَىْ أَحَدِ أَولادِهِ 
وَإِنْ سَفَلُوا او على آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوًا. فلا تقل سَهَادته كَدَلِك لو سهد أنه مَؤْقُوف عَلَى 
وء وَعَلَىْ فُلَانٍ الْأَجْتِي» فلا تقل شَهَادتُهُ لخي أيِضًا (جَامِعَ الْفُصُولَيْنِ). 
كَذَلِكَ لو اد ری رجحل مالا وگل لَه رَجُلَانٍ بِمَا يَلْحَقَهُ فيهاء َم سهد الْكَفِيلَانٍ: 
لاع التعَدَ التَمن: لا تفيل شا دتما وَكَذَا لَوْ شََهِدَا: 9 البائِع أبرَأه عن امن (الحانة) 
(1) ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز فإن شهد المرتهنان 
للمدعي عن راهن تقبل» ولو شهد الراهنان لا تقبل (لسان الحكام). 
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3 


ٳڏا وُجدَ في بض الشَّهَادَِفْممَْرم أو جر عتم رد گل اسما لديك ودع 


30 
چە چ E:‏ 


د مع أي رتب مالا هة في كو الَو دوج رينت وار تي رد ها 
الج في الْكُلّ» مَحَ كَوْنٍ شَهَادَة لوج لرَوْجَتِه غَيْرَ جَائِرَة وَشَهَادَتِهِ لأخ زوجيو جاور 
انْظر لْمَادَهَ ال )٤‏ (الْحَمَوِيَ). 

كَذَلِكَ لو كَانَ لعل ل دين في دمه ت نه اص وشو انْنَانِ مِنْ هَؤْلَاءِ ب 3 ادائ قد 


8 ا ع 


أرما ابرا ادي الَلِتَ. ينْظرٌ: إا كانُوا كفا لهم ابض كاد تقل هاما 


0 7 و کے 


ودا لَمْ يَكُونُوا كُمََاءَ لبَعْضِهِمْ ا قدا شهدا عَلَى البراء ا و ل قل 
شَهَا همه اَل لخر و تكولةً رَدَ الْمْختَار). 


إل أَنّهُ لِيْسَ فِي الشَهادات الآتِيّةٍ جرمغتم: 
-١‏ إِذَا اغْتَصَبَ أحد مَرْعَى مب َع هة بض أُمَالِي تلك المي تة عَلَىْ الْعَضْبء 


ذا كان مالي َلك الْمَدِيَة غَيْرَ مَحْصُورِينَ ویس لِلشهُودِ حيَوَئَاتٌ» فمل شَهَادَنهُمْ (قَارَىئ 


۲- إذَا ادع أن مالا هو وَقْفٌ مَشْرُوط لِمُعَلّم الْمُدَرسَةِ اميق ذا شه مَنْ كَانَ 
وده ويا في لك الْمَدْرَسَةٍ عَلَى ذَلِكَ؛ قبل شَهَادَتَهُ. 

*- إا اقام اموي دَعْوَى بان الْمَاءَ هُوّ مَاءُ السّبيل الْعَائِدُ لِلْمَحَلَة اة وَشَهِدَ 
هوڏ ين الي تلك الْمَحَلَة في تلك الدَعْرَئ» بل شَهَادئُ. 

8-١‏ كه ثل لعا مع کي خر وفك نید لكي ي محل 
تقل انهم كما أله َو هد الْفقَهَاءُ الْمُقِيمُونَ في مَدْرَسَةٍ بان امحل اللاي هُوَ وَقْفٌْ 
ِلك المَدرَسة قبل شَهَادَتهُمْ. 

0 - و َه أَبَاُ اسيل 3 الما الْقكانيّ هو وف على أَبَاء السبيلء بل ادون 
ق إن گا ساود يطلب لتم حف ِن دك لا قبل إلا قبل ٠‏ وقیل: تقبل لی كل 
حَالٍ؛ لاه وَالرّجُل في الْمحَلَه وَالصَّبيٌ في الْمَكْتّبِ - غَيْرَ لازم» 


بل ينتقل (الْأَنْقَرْوِيَّ عن الْبزَازِية) 


XK 


3 شاع هو دع وقير 


of‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدَولة الْعثْمَانِيَُ 


oke XÎ اط لاد 5ه 31 ا 5ه ر و ر ر‎ o 

َلِدَّيِكَ لا تقبّل سَهادة الأضل لِلْمَرْع وَالْمَرْعَ للأضلء يَعْنِي لا تقبّل هاده الْبَاءِ وَالْأَجدَادٍ 
ر 0 ع6 - ا 5 ر زره 3 2 628 3 
والامهات وَالجّدات لاولادهم واحفادهم» وَبالعكس» أعنى شهادة الأولاد وَالأحفاد لِلايَاءِ 
kL 0‏ را ر ر ا 0 ر > ٤‏ > ر 3 r‏ 
وَالْأَجِدَادٍ وَالْأَمّمَاتٍِ وَالْجَدَاتِء وَهَكَذَا شَهَادَةٌ أَحَدٍ الرَّوْجَيّْن للخ أا شَهَادَةٌ مَولاءِ على 


ر و ا 4 عه 31 ل م چە ے 2ے 26 ته ءَ عيذ 00 5 وور 

َعْضهم البحض فمَقبولة؛ لان لا تهمَة فيهَاء مَثلا: لو سهد أحد بأن أباه مَدِينْ لاان فتقبّل 

ا ر عبن حي للخم 0200 2 0010 هه ر َه 553 ےر ا چ ص 

شهادَته» كذلِك لو ادَعَىٰ المَدِينْ قائلا: قد حَوّلت دَيُنِى الذي لهذا الدائن على عَمْرو هَذا. 
و 


مي a 2 E KNK‏ 
وَسَهِدَ شاهڌان على قول عَمْروء فتقبل مَذِهِ الشهادَة دا کان عَمْرّو مُنْكِرّاء سَوَاءٌ كان لِلمُجيل 
دين في ذِمّةِ عَمُرو أَوْ لَمْ يكن وَسَوَاءٌ كَانتِ الْحَوَالَة بأمر الْمُجِيل او لا أَمًا إا كان عَمْرّو 


ت 
a‏ 


مُدَعِى الْحَرَالةء ادا كانت الحوالة بأمر الْمُجِيلء قبل هاده وَلَدَيْ عَمْرو عَلَىْ ذلك سَوَاءٌ 
گان عر مدي لیل او لم يَكُْء ئا إا گات الْحوَالةٌ بلا نر المُجيل قبل َه 
اسما لِآنّالْحوَالة تی كانت بأ الْمُجيل» گات السَهَاة َة َل الأب من وج 


2 
£ و 
3 


ولاب مِنْ وَجْهِ ما على الأب مِنْ حَيْتُ نه ُوحِبُ لأب مل ذَلِكَ في ذم المُجيلء وَفِي 
مدل هدا قبل الشَّهَادَةٌ إا كان اذب مُنْكِرَا ولا تقل إا كان مُدَعِيًا (الْوَْوَالِجِيةَ ني الْمَضْل 
ادبع مِنَ الشَّهَادَاتِ). 
أَمْثنّة عَلَى عدم قَبُولِهًا في حَقّ المّال: 
-١‏ لو ادَّعَتْ وَالِدَهُ حص عَلَىْ وَالِدِهِ انه الْسَرَى هذا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمَاء إا شه 
1 


ا و لا سه 8 70 وهر اش 2 5 -ه 2 
لْوَلَدَ لِأمّهِ وَعَلَىْ وَالِدِهء فل تقبّل سَهَادَتَهُ (المْخطاوى). 


4 


و دوم 


و مه ر کر > كم 8 7 e‏ 58 ر 2 0110 ر وراص 
"- توفى ريد ورك وده عمْرًا وبنتيْنَ» فَادّعى عَمْرٌو عَلَىْ أَحَدٍ قائلا: إن هَذَا المَال 
2 0 :0 رر ر 3ے 72 4 0 08 کے هم عا به هاس 0 0 ا 
هر لبي المتوفئ» وهو ميرّاث لبي. وشهد على دعواه هدهو زوجا البنتيْنِء فلا تقبل 
> ر ردو زوه 0 رر رم 4 0 22 up o go‏ سس 20 
شهادتهمّاء حَيْث لو قبِلَتْ هذه الشهادة فتأخذ البنتَانٍ حصّة إرثيّة مِنْ ذلك المّال» فتكون 
مش و د کے مه 50 8 e‏ 
شَهَادَتَهُمًَا شَهَادَة الزوْج لِلرْوْجَةٍ (الهنديّة). 
- ع هاه 0 EE‏ ر ەه وور . ف ەر ت کور و 
*- لو اذَّعَتٌ بِنْتٌ مَالَا مِنْ أختهاء وَسَهِدَتٌَ مهما فى تلك الدعوّئء لا تقبل شهادتها؛ 
a E‏ رو اق ی دوق لاع الال ل م 
لآن هذه الشهادة وَإن كانت على أحد بنتيهّاء إلا أذ سَهَادَةٌ لبها الأخرى» انظر المَادة ال(55) 


(الهنديةء وَتكملة رد المحتار). 


0 
ص 
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أمثلة على عدم قبُولهًا فِي غَيْرٍ المّال: 
ET‏ رار به دهده ر و وهو و 
١‏ - لو شهد ولد بأن وَالِدَهُ طلق زوجت فَإِذَا كَانَتْ أَمّهُ تحت نکاح أبيه فلا تقبل سهادته 
(الأشياة وات الود 


لاني والس كز )5 
في الْخُصُوصٍ 0 0 کم نی 
كَذَّلِكَ إِذَا كان الْمَشْهُودُ لَه أَجِبَيًا 0 كله ف ت الصو أ م ل 

الهاي اض َلِدَلِكَ لو سهد أَحَدٌ 

فلا تقل ادت سَوَاء قبل الوک ل راو ا لر ر( 

م في VEE E)‏ أل للمَرْع: إا اذَعَىْ ريد سيا مِنْ أبيه 
عَمُرو» دا شَهِدَ جد يد أَي: وَالدُ عمْرِو) في دَعْوَى رَيْدِ هَذِوِ على انو عمْرو وَلْحَفِيدِه 
قبل شََهَادَتَُ؛ أن الوَلَنَ قث ب الساملس E‏ ا وذو كليل على 
دقو وني التَهْمَةُ التي وجب رَد الشَّهَادةِ. 

شَهَادة أَحَدِ الرَوْجَيْنٍ لأآكَرٍ: إا عَرَصَتِ الرَوْجِية بَعْدَ الشّهَادة وبل الْحَكْمء فَهيَ 
مَانِعَةٌ لِلشَّهَادةِ أيضَاء كُمَا أن شَهَادَةَ الْمُطَلَفَةِ وَلَوَْائِنَا في عِدَِهًا لِرَوْجِهَا الْمُطَلْقٍ - بَاطِلدٌ 
َل يجوز الحُكُمْ با (الهنيية). 

ما الَْْرَِكُ الَذِينَ 3 ما عَدَا هَوٌلَاءِ قبل شَهَادَةُأَحَدِهِمْ للآخر وَعَلَيْ؛ لاه لَيْسَ في 
َلك تَهْمَةُ الاي الْجَلِيلَهُ: موَأَشِْدُوادَوَىَ دل يخ عام وَيُحْمَلُ بالْعَام 0 
التخْصيص «الشَّيِْيّ)» فَلدَلِكَ قبل شاه الاح وَالأَحْتٍ وَالْعَمٌ وَالْأَبوَيْنِ رَضَاعَاء كَمَا أنه 
قبل شاد الْحَمَاةٍ َالْحَم وَبنْتِ الأحتٍ وَالرَبيبة وَالصّهْرِ وَرَوْجَةٍ الان؛ لن تأر لوصا 
َاُْصَامَرةِ هو حاص في حُرْمة احاح قق أا نيا عََا لِك من الحا َم أََانِبُ 
(الْوَلوَالِجيَةَ في الْمَضْلٍ الرّابع م مِنَ الشَّهَادَاتِ). 

كَذَلِكَ لا تقل اسْتِحْسَانًا هاه الابع اَي يعيش نعف نبو ولو لَمْيَكُنْ يتَقَاضَىئ 


3 2 


مرجع عو f‏ 5 > 2 ا وە قرو و ےرک 5ه و2 عر ۴ہ ج وو ِ- 
اجره امه والاجير الحاض المساج مومه أو مُشَاهَرَةٌ أو مسائهة لاجرو (عَليٌ 
و قٽدي). 


أن انمتا جر يمك مقع الأجير» وَالحَال آله لا ل ور فاد المنلر ك المالفة فلو 


قبلّتْ هَذْوِ الشَّهَادَةٌ لَكَانَتْ صََهَادَةَ الْأَجْرَةٍ ة (الْوَلْوَالِجِيةَ في المَضْلٍ رابع م م السَهَادَاتِ» 


وَالسَيْليّ). 

حت إِنَّهُ َو سهد أَحَدٌ لِأَحَدٍ د م صَارٌ أجيرًا لِمَنْ سهد لَه َل الحم سادق ل 
شهادَتة (الْوَلوَالِجِيّة), وَكَذَّلَِ لا تَجُورُ شَهَادَةٌ الْمْرَارع لَب الأَزْض إِذَا كَانَ الْبِذَارُ مِنْ 
صَاحِبٍ الْأَرْض؛ لاه ابره (الْبَهْجَةَ). ْ 

وگذلك لا تقبل اد الأجر الاجر ليذم وَاحِدِ لِمُسَاجرو في ذَلِكَ الوم آم 
شهادته بَعْدَ الْقضَاءِ ء الْإجَارَق تقب (ر َلمُخَْاِ والولوالجية في الَْضل الرَاع من الشّهَاَاتِ». 

ئا حدم لبون عون قل کا یوم یلار له ليوا جر جَرَاءَ بَعْضِهمْ 


ا ا مم (التييجّة). 


2 
أَنَا | 


إا أَعَادَ 


cl‏ 0 ا 


E E‏ مال الشركة أو كان وتان 
مرك ب الْمَشْهُود ولاح َون ذو الشََادة ين وَج سهاو لقي وبا جر مغ 


شاه وَيِمَا أن الشَّهَادَ ة عير مُتَجَرَْتَ فلَمّا بَطَلَتْ في الْبَعْض» بَطَلْتْ في الكل» ٳِذ هي 
هاده (الْعِنَايَةَ وَالْمَيْضِيَةً). 
أَجيرة الْخاص: أا الأجير امرك قبل ادت مستا تأجرو؛ لِأنَ منْمَعَةَ الأجير برالمنترك 
CE‏ ااج ال 3 لِهَذَا الأجير أن جر فة لاحر في مد الإجَارَةٍ 
(الوَلْوَِجِيةَ في الْمَحَلّ الْمَذْكُور)» وَعَلَيْهِقَلْحَياطٍ أن يَشْهَدَ لِمَنْ يَخِيِط قَوِيصَهُ مضه عدف كما أن 


016 
526 


)١(‏ لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارة ولا في شيء آخر. 
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ِْمَابَة أن تشهد عَلَىْ الْوِلَادَةٍ ة (الطّحْطَاوِيٌ» و 

لِمُسْتَأجِرِه :ٿا لو شه الاد ِرَجَة ناري فَسَهَاانهُ جار يَغْني لوْ هد أجيرُ 
أ د الْخَاص لِرَوْ جَةِ مُسْتأجِرو فقيل شَهَادتَهُ (الْبَهْجَةَ). . 

د لشرَكاو: لِك لاقل ك أجر ارك َا ريك کور دكار 

في مال ال رکة: اا هاده الشرکاءِ لِيَمْضِهِمْ في َير مال الشَّرِكَةِ هي جارف كَمَا أن 
کا5 اليك عل ركه في مال اشر گة هي هاده على فيو وٳفراڙ ينه ابو السّعُودِ). 

شَهَادتهُمْ: وَهَذَا ابيز يَشْمَلُ السَهَاَة عَلَى الشّهَادَق يَعنِي أنه لا تَجُورٌ الشّهَادَهُ عَلَى 
الشَّهَادةِ في مَالٍ الشَرِكَةِ مٿلا: لو تكو دَعْوَ بين زَيْدِ وَعَمْرِو عَلَْ مَالِ» فَحَمَلَ بكر 
ِي هُوَ شّرِيكُ ريي في ذَلِكَ الال شَهَادَتَهُ اين سهد الإنْنَانِ عَلَىْ دَلِكَ الْمَالٍ لِرَيْدٍ 
بطَرِيقٍ السهَادَة عَلَىْ الشَّهَادَة قلا تقل (عَلِيٌّ أكنِي). 

لأ قبل الشَهَادَاتٌ ا 

ا ر شاد الُْوصى َه بال مُرساة او بِسَيْءِ م عن موي ا له الْمتَوَفيل؛ 
لاله بِهَذِه السَهَادَة وتز قحل لوم EEE‏ ا التو ل يها . 

؟- لا 0 َعْوَئ مُرْتَرِقة وَقْفٍ في دَعْوَى عَلَة الود الْموُْوَة لِدَلِكَ کک لن 
لسا حِصّةٌ في الْمَشْهُودِ ب وَتَكُونَ مِنْ تيل شَهَادةٍ الشِّيكِ للشَّرِيكِ مد 
بأل الْوَقفٍ نب تنبل ها اررق لِك لو اع موي ومني بد ج 
عل مام جاع َل الاجر اا مير شَهَادة ام الْجَامِع في يلك الد ا 

Ld E‏ تلك ال أو هن له ولد في 

رَسَةِ عَلَ وف يلك الْمَدْرَسَةِء أو شَهِدَ أَمَالِي مَحَلَِ عَلَىْ وَقْفٍ تلْكَ الْمَحَلّة قَصِح 
eT‏ 

-٣‏ لو ادَعَى مولي وقي مَشْرُوطٍ على عَرارضي مالي يلك امحل بلغا م ٤‏ عل 
الْوَقِْء فاا تقل سَهادة أَمَالِي د ِلْكَ الْمَحلَة الّذِينَ يُوَدُونَ عارص ما شَهادَتَهُمْ عل التقوة 
الْمَوْقُوفَةِ فَمَقْبُولَة (عَلِىٌ أَقنْدِيء وَالْحَيْرِيةُ). 


کا 3 
ت مزفوف 


2 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانيّة 


20 2 


٤‏ - لَوْ هد انَْانِ قَائِلِينَ: إن لَنَاوَلمُكَانٍ في ذم هَذَا الرّجُل الف وركم في ذلك تان 


4 


0 2 2 - 32 ال 3 يا ا ا 3 $f‏ 2 5 
الاحتال الأول: أن ينص الشاهدانِ على الشركة وبتعبير آخرً: أن قول الشهُودُ: إن 
لأف وركم مُسْترَكَة بي الثدكة. فَهَذِه الشهادة غَيْرٌ مَقْبُوكةِ. انظ الْمَادةَ ال(١١٠١).‏ 


ع ك6 سم 


الاختال الاني: أن يُطلِنَ الشّهُو د الشّهَادَه فلا تقل هَذِه الشّهَادةُ صا بِسَبَبِ احْيِمَالٍ 
الشركة انظ الْمَادَةَ ال(۷۳). 

الاخيال الالث: أن ينص الشّهُودُ عَلَْ عَدَم الشركة وَهُوَ أن يَقُولُوا: إن لِهَذَا اْمُدَعِي 
في هة لا لدی عليه تسا وزم بسببء َك ا في وميه يسس ار مسوا وزهَم 


ەر 0 2 2 5 ر ITA‏ هھ« 0000 و 4 ا 49 6ه 
أخرئء قفي هَذِهِ الصورة تقبَل شَهَادََهُمْ في حَق طَلَب الْمُذَّعِيء انظ الْمَاَة ال(49) (الْبَحْنَ 
وکل وذ الان 


عله 0 5 ر و 5ك يدح 52 6ه س ر م 

-٥‏ إذا کان الشهود الَذِينَ شَهدوا بأن رَيْدَا قد أوْصَى لِفْقَرَاءِ جيرَانه» 

3 ر 2 o o£‏ 6ه 3 ر ر Ets‏ م رشو ا ا 0 3 م 

مِنْ فقراءِ جِيرَانِهء او مِنْ أَهْل بيه بكَذَاء فاا تقبل سَهَادَتَهُمْ دا كَانُوا فقَرَاءَ ما إا كَانُوا 
م 1 0 رس 7 0 0 ir‏ 0 م 52 
غَنَاء فتقبل» إذ لا يكون لَهُمْ في هو الْحَالَةٍ حِصّة في الْوَصِيةٍ. 

إلا آنَّ الشَهادَتَيْن الآتِيّكَى الذّكرٌ مَقَبُونَتَان: 

3 1 0 2و د - 2 و روس يه 56 ر IS‏ 5 اا ڑی سم 2 

١‏ - إذا شهد شهود قائلين: إن المتوفى زيدا قد أوصى بثلث مَالِهِ لقبيلة بني فلالٍ» فتصح 

ج و ا ر f‏ ا 25 كس اق وی ر كنوع هك وا كس كه 

شهادتهم ولو كانوا من أفْرَادٍ تلك القبيلةء إلا أنه لا ياخذ الشهود حصة من تلك الوصية. 


2 ار ا‎ ١ او ۱ هد يه 5ه س‎ 57 E 
إذا شهد شهود بأن الْمَتَوَفى رَيْدَا قد أَوصَى لفقرَاء جِيرَانِهء وَكَان الشهود مِنَ الفقَرَاء‎ -۲ 


و 


7 
عه 


ال رر ی ا :لاله ون ی الريك ولوق يتن الأول 
(المَسألة الْحَامِسَة) وَالْأَخِيريْنِ أَنَهيَجُورُ تَحْصِيص الْبَعْض مِنْهُمْ بخلافه في الأول 

-٦‏ دا أوْصَئْ أَحَد لِمُقرَاِ جبرَانِه وَكَانَ الود اين هدوا عَلَىْ تلك اْوَصِبهمِنَ 
المقراء الذي هم أؤلاد مُحْتَاجُونَ» قلا تفيل هنهم لَِْلادجِمْ أز لر لاهن 
وَالْمَرْقُ بَيْتَهُمْ وَبيْنَ أَولادِهمْ أن الْمُخَاطَبَ لَمْ يَدْخْلُ تَحْتَ عُمُوم خطابه فَلَمْ يتَنَاوَلْهُمْ 


چ م ت 


و بک °2 | 2 < م i‏ أي Tf o eel‏ 
الكلام بخلااف الأولاد فإنهم داخلون تحت الشهادة وَإِنمَا أدخلنا المتكلم في مَسْألةٍ 


م سام و 
* 


الْجْرْءْ الرابع / الْكتَاب الْخَامس عشر؛ الْبَيْنَات والتَحْليف o۷‏ 
لهالا أخل يه يِه ييار نهم يُحْصَوْنَ بخان قرا جيرانه نه وبني نحي (الْبَخْر) 

۷- لو شه بَحْضُ الشَمَعَاءِ عَلَىْ ب ا ذالم َنْب مَؤَُاءِ الشهُودُ 
القع لشفْعة» وَقَالُوا ب ب: أن نطلا صُفْعتنا. جور شاد هُْ؛ لن حن الشَمَعة ابل بال وَالإِسقَاط 
إلا لا تَجُورُ سَهَادتْهُمْ (تكولة رَد الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنهُ في هَذِهِ الْحَال تَكُونٌ السَهَادَة الْوَاقِعة 
تنا AE EEA‏ 

ولا تقل هاه اليل الْمَالٍ لصيل عَلَىْ كَوْنٍ الْمَكْمُولٍ پو د اَی لِلمَُمُول لَه 
1 بت الك يرأ لکيل کون ف یك نع مرم في ع الشاي لکن شل 
شَهَادةُ أحَدِهِمْ يلآخر أَيْ: شَهَادَةُ الصُرَكاك َالْكَِيلٍ بالْمَالِ في سَائِر الختا 
يس في َلك جر مَفْتم أو دهم مَغْرَم ورگ تان کون َه وا E‏ به وخر 
فر التفرفاعى A‏ ة؛ لاه لَمَا كَانَتْ اه رال الك اَن 


2 032 


اددام نزي - أي: التقُودٍ - تخر الأَمْوَالُ كَالْعْرُوضٍ وَالْعَقَارٍ مِنْ أَمْوَالٍ الشركة 
(الزَيْلَيَ). 

ئا شَرِكَةُ الْمُمَاوَضَةٍ قعل قَوْلٍ نَكُونٌ عَامَةَ وَحَاصَّة وَعَلَىْ قَوْلٍ حر تَكُونُ عَامَ 
a‏ ين دلگ في شَرْحٍ الشركة وَوجُودُ سَائِرٍ الْخْضُوصَاتٍ في الْحَاضَّةَ ظَاهِرٌ 
وَفِي الْعَامة لها وُجُودٌ؛ لِأنَّ شَرِكَةَ الْمُمَاوً صة إنّما تَكُونُ في الدَرَاهم وَالدَّاني وَل تون 

في الْعْرُوضٍ وَالْعَقَاِ وَتَجُورٌ شاد أَحَدِ شُرَكَاءِ الْمُمَاوَمَةٍ لِلشَّرِيكِ الْآَحَرِ فِي الْعُرُوض 
كفي درد أقصاص انك واوا في طم وَإِكْسَاءِ عَاتلتِ 
E‏ الشركة الْوَلْوَالِجِيكَ وَقَنْحَ الْقَدِينِ وَالرَيكَِي )2 فَلِدَّلِكَ تَجُورٌ شَهَادَة 
ركاه في اولك ينهم الب في عبر الال الْمُشْتَرَكِ (الْحَيْرِيةً). 

ذلك لِلْكَفيل بالْمَالٍ أن يَْهَدَ لِلْمَكْمُولٍ لهب بعَيْر لْمَكْمُولٍ بو (الطّحْطَاوِيٌ). 


(1) 


)١(‏ ولو شهدوا أن هذه الدار صدقة موقوفة عن فقراء جيرانه وهم منهم جازت» ولو على فقراء قرابته لا؛ لأن 
القرابة لا تزول والجوار يزول» فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة «أبي السعود». 


م اماه ص هم 


o۸‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


لا تُعَبّلٌ الشَّهادَاتٌ الآتِيّة لسَنَاقض: 

١‏ -إِذَا شھد السَاهد بان هَذًا الْمَالَ لر نَم هد بعد َلك نه عرو لا تقبلُ» مَتَا: َو 
هد اتا و e‏ 
للوقفِ» وَهُوَ لِدَلِكَ مِلْكُ بَكْر ثُمَّ سهد دا بَعْدَ ذَلِكَ بان بكرا َد بت ذَلِكَ الْنَاءَ لوقف 
اء الكو وف قلا ثبل شَهَاكتهُما. 

١‏ - لو ادَعَى أَحَدٌّ مالا فيه ثم سهد بأنَ الْمَالَ الْمَدهُ , ر عرو لا تقب شَهَادنهُ البهْجَة). 

- إا اذَعَىْ الْوَكِيلٌ في حُضُور الْقَاضِي ديتاء وَكَانَ الْمُوَكلُ حَاضِرًاء ودقع اْمُدَعَى 
عليه الدَعْوَى باه أو الدَيْنَ وَسَهِدَ الْوَكِيلٌ الْمَذْكُورُ مَمَ آحَرَ عَلَىْ ذَّلِكَ الدع لا قبل 
ادت (الحَا ی ْ 


ص 


ظ ا 32 هاده الصَّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ م ولك وَلَكِنْ إذا ذا وَصَلَتْ صدا إلا م ور مه 0 


| صرف أَحَدِه في مال الْآحَرِء لا تقل شَهَادة حدمي لأآخر. 


چ 3 EE‏ و2 EE ERE‏ 4 2 ش 
کا الصَّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ مَقبُولَة؛ لأن الصَّدَاقَة لا توجبٌُ جَوَارَ تصرف الْأَصْدِقَاء في 
ق 04 و عر 55 ا ا ر ەر 0 31 
بَعْضِهِمٌ البَْضء فلا تَكُونُ في هَذِِ الشَهادَة شائبة جر مَغْنّم (مُعِينَ الْحُكام). 
ع م عق «قاس ا ی و ا 0م يزه راط 0 ديري وو ر 20 
١‏ يَيفصَدُ ِن لصاف هتا الصّحْبَةُ ويس اقرا وَكَدْ مر البَحْتٌ عَن القَرَابَةِ في الْمَادّة 
كن إذَا وَصَلَتْ صَدَاقَُهُمَا إلى مَرَْةِ صرف أُحَدِهِمًا في مَالٍ الْآحَرء لا قبل هاده 


سن وه 


الصَّدِيق لِصَدِيقِهِ؛ لاه في مذ الْحَالَةِ يُوجَدُ نّهْمَةُ الماع اسهد بالْمَشْهُودٍ به قلا تفيل 


لخ م ,3 


E TEE‏ وتعرف 


يشرط اذ اوو بل الاه واعود عله عَدَاوَ و يوي 


2 


الجز الرابع /الكتاب الخامس عَشَرَ: الْبِينَاتَ والتّحليف . | 4ه 


ي 20 لاا 


اوغا علو ن الا تي أَجَلٍ الدّنيَا مُحَرّمَةٌ ماي لِعَدَالَدِ الشَّاهِنِ وَالَنِي 
تكب لك لا مم وذ بأ هد في عن الغو لاوحا لواقم امغر 
وَالرَّملعِيٌ بِيَادةٍ). 
ما ها اعدو دي رة عند بض الها أنه َيْسَ فِي هذه السَهَادَةٍ ع 
اه هِيّ عَكْسٌ الْمَادَةِ ال( 217٠١‏ لأنّهُ حَسْبَ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةٍ لا تجو 


ده شَهَادة المَرع للأضل» و ر سَهَادَيَُ علب وي هذه الْمَادَةِ و سَهَادَةٌ 0 
عدو ولک ا ا ال لَعَلُوُة (الدّك الْمُخَْارَ)» آَم عند بض الْقَّْهَاء فَالْعَدَاوَة قى 


و و 


وهي 1 جرا کا آل َجُو جور هاده ادو عَلَىْ عَدُوٌهِ بسب الْفِسْقٍء فاا تَجُورٌ شهادتة لَه 
بض اف هاما فعا ي ع مىي ااي لايل ن ات ل لول 
يفم ِن قول امجن السَّاهِدٍ وَالمَّشهُودِ عَلَيْهِ - أَنّهَا اخمَارَتٌ هَذَا الْقَوْلّ. 

العا الدنيوية يه هي الْعَدَاوَة ه التي تنَا عَنْ امور كَالْمَالٍ وَالْجَاهِ وَتَعْرَفُ بِالْعْرْفِء 
ذلك لا تقل شَهَادةٌ لجرو عَلَىْ الْجَارِح» وَوَرَكَةِ امول على امال وَالْمَقذُوفٍ 
على ا الوم ل لاوم e‏ و گان لِمُسلِم عَدَاوة مع TT‏ 
ذلك الْمُسْلِمِ عَلَى على ذَلِكَ الم ا يو السعود الْعِمَادِيٌ)؛ راتسل العدادة ادبيو يطلب 
أَحَدِمِنْ ار وبالادّعَاء ذلك ازب أحدٍ لحر أذ باه ِن عرف عضي (لتيح. 
a E A‏ 

مَكلا: 1 قى ربد فن عرو عقر مكل وقي آقا بلك دعر كهذ حدقا على 
لحر في مشالة أخرئء قبل شَهادنكُ عليه قل َال الْمَشْهُودعَْه: إن الشهود قذ حَرْيُوني؛ 


َلِذَلِكَ يُوجَدُ بيني وَبِيَُمْ عَدَاوَةُ دنيوية قلا اقل شَهَادتهُمْ. لا ممت إلى قَوْلِهِ (الهاوشء 


2 وور 


وَالبَهْجَةَ)» كَذَّلِكَ لر قال الْمَسْهُودُ عَلَيْه: إل يود بي وين مولا الشهود عداوة د ديوية. 
ومن بها اا يَطرَأحَكلٌ عَلَیٰ ها تهم (الْبَهْجَةَ). 
أمَا إا قا الْمَشْهُودُ عَلَبه: إن لار هرد أغتضي. ُو قد فس ی تنه لاي 


<a o 


ها5 المشهود عليه على مولا الهو فيما بعد (الْهنذية). 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانِيةٌ 
الْعَدَاوَة الدثيوء َة: أمًا الْعَدَاوَةُ الذي قلا تَمْنَمْ بول السهادق منلَا: لو تَجَاوَرَ أَحَدٌ 

بارتکاب ان َالْمَعَاصِي» وَصَارَ أَحَدٌ e‏ لَه سب امكو قبل شَهَادَة 

الْعَدُقٌ إلا أله إا كَانَتِ الْعَدَاوَةٌ اديه قَدْ سيب إِفْرَاطَ الْأدَى على الفاق 5 


2 0078 2 س و 


المَعَاصِي» د فيي هه هذه الْحَالَة ايضا د نمع مداو الدينية 2 بول اّهَاد ون الُْكام). 


NE LS GEE :) ۷۳ ( 5ة‎ | 


| لاتيم الكل للمُوَكٍ. 

لاتقل اة د الیب لديك می لاحي أن كود معا وَسَاهِدًا في دَْرَابُ 
َل لا تيح َا حي فيي ولا اة لوعي لمرن أو اليم وَشَهَاَةُ كيل 
بالْحْصومَةٍ َالْمُرَاقَعَة لِموَكَلِهِ ما هاده الَْكيل بقَبْض الدّينِ لِمُوَكَله ن الدين اکور 
قَصَحِيِحَةٌ (الْوَاقِحَاتِ). ۰ 

لمر في هذه الما بن الْوَصِي وَالْوَكيل هُوَ ان الوَصِيٍّ دا أخرج مِنَ وا 
به كيو الوضاية وكيك لا تيل ا لد ت ا إا أنخرج وكيل بالْخْصُومَةٍ مِنَ 
الْوَكَالَةِ وَشَهدَ بعد ذلك قبل شَهَادَنُهُ لِحُلُولٍ الْوَصِيٌّ لا 
E E E‏ فانكرى ENE ELE‏ 


#8 


خاي قل رتت لنهكؤا لنت الشوكل حي وو كانم ی خی فيو دون الوَكيل. 

شَهَادَةٌ الوَصِيّ: إذا قبل الْوَصِيٌّ الْوِصَاَةبَعْدَ مَوْتِ الفووبين م ی ين اوا 
1 تيه أن شري وووى أعد مظلريه ار أذ لهذا الراراف فرطك ارون مَطْلُوبَاء قلا 
ت کا كذلك لأ ل شهاقة كل الور د لبوغ لِلْوَصِيٌّ الْمَُوَفَىْ أَمًا ذا 3 
للوي الوضاية ب موث الوص وردهاء تفل في ذلك الخالة شاد لر 
وللت ب لاني جع الأنهر). 

شَهَادَئَهُ لليتيم: أَما شَهادة الْوَصِيٌ على الْمُتَوَفَىْ فمَقبوة (التتيجة)ء ملا: ذا سَهِدَ 
الْوَصِيٌّ قبل اداه الدَيْنَ بان الَف مَدِينٌ لان بِكَذَا رهما فَتُقْبَلُ شَهَادنهُ ما ذا سهد 


o2 0 4 
و‎ 


الْجْرْء الرابع / الكتّاب الْخَامِسَ عشر؛ الْبيْنَاتوَالتَطِيف اده 
َعْدَ أَدَاءِ الدَيْنِ دون الإنْبَاتِء قلا تقب شَهَاَنةُ. انظ سرح الْمَاكَِ ال(١٠17)‏ (الْأنْقَرْوِيَ)) 
كَدَلِكَ نصح سا الْوَرَكَةَ على الْمُتَوَف مَمَلَا: كوهد دان ِن الو َة الْعَدِيدِينَ أن 
ا الْجْتَوَفَى مَدِيِنْ * لاان بَكَذَا درهماء صح ادا REG‏ ۳ شهدا عل 
صب + المتوفئ تيح أنه َيْسَ في هَذِه الشّهَادةِ تَهْمَةٌ (اْمَيضِيَكَ وَالَْنْقرْوِيّ). 
شَهَادَة الوكيل: کون الْوَكَالَةُ حََاصَّةٌ وَعَامَد كَمَا أن اتوي يون في حُضُور الْقَاضِي 

أذ في الخَارج» وير باه في ضور الْقاضِي» دا شه اليل في اوا الخاد 
الْمُخَاصِمَةِ لِمُوَكَلِهِ لا تفبل سهادتة. 

ماا: لو تَوكَلَ لحر في دَعوَى» e‏ الْقَاضِي في تلك الدَّعْوّىء تم حَرَجَ مِنَ 
الْوَكَالَ وَشّهِدَ في دَغوى مُوكله الْمَذكُورَق فلا قبل سَوَاءٌ گان التَوْكِيلُ في حُضُورٍ 
ااا كان في ر ور َب التوْكيلُ في حُضُورِوء أمًا إا عرِلَ الوكيل قبل 
ال 1 ثم هد في لك الذضوى» فيفر َإِذَا کان التَوْكِيلٌ وَقَمَ في حُصور الْقَاضِيء 
قبل السَهَادَة آنا إا وَقَمَ التَوكِيلُ في عَيْر حَضُورٍ الْقَاضِيء وََنْبَتَ الْوَكِيلُ وكالته المي 
TT‏ کو لا قبل هق لان رکال لما صل بها 

لْقَضَاكُ صَارَ الْوَكِيلُ صما بِحُقُوقٍ الْمُوَكّل عَلَى ع غْرَمَائِهه قَشَهَادَتهُ بَعْدَ الْعَزْلِ بالدتانیر 

تََهَادةُ الْحَضْمء قلا قبل بِخِلَان الْأَوَّلِ؛ ِن عِلْم لضي بوَكَالَيه ليس بِقَضَاءِ فَلَمْ يَصِرْ 
EE O‏ 

كَدَلِكَ لو شَهدَ الَْكِيلٌ لِمُوكله في غَيْر الدَّْوَئ التي وکل يهاه قبل شَهَادتَهُ (التكول 
وَالَطّحْطَاوِيُ وَالْوَاقِعَاتٌ» وَعَلِيٌ أَقنْڍي). 

كَذَلِكَ لَوْتَخَاصَمَ الْوَكِيل بِالْخْصُومَةٍ ذ في الْمَطلُوب في ڪر حور اقاي ثم شه 
بعد الْعَزْلٍ لِمُوَكَلِهِ في عَيْنِ تلك الدَّعْوَئء قبل شَهَادتَة. 

اکال وكيل في الْوَكَالَِ العام قدا كَانَ التؤكيل وَاقِعَا في حُضُورٍ الْقَاضِيء 
وَعِْكَ الْوَكِبلُ َل الْمُحَاصَمةِء َيل ان يَشْهَد مُكَل في كل دَعْوَى له 
بد الْمَخَاصَمَقا فقيل شَهَافه فى كل صنوئ لِمْوكلِه عير الدَّعْوَىْ الي حاص فيمًاء 


00۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
22 0 و EE‏ > ق ره 9 0 ر م 
إِذَا ان التؤكيل وَاقِعَا في عير حُضُورٍ الْقَاضِيء وَأَنْبِتَ التؤكيل بالْبيَِ في حُصور الْقَاضِيء 
لي ليل أن بهد يح مُكَل كان مله ف تان َك أذ تاريخ مق 0 
الوكالة ملد: و ول اڪڌ آحرَ في ضور الْقَاضِي ن يطلب ويي يكل حل لذ فى ذْمَةَ 
لان اَی الْوكيل من َلِكَ الشّخْص أف زم من َمَنِ اليم م رج بين الوك ل 
وَشَهدَبَعْدَ َلك عَلَىْ الشَّخْص الْمَذّكُورٍ رِبِالْمبلغْ اذكو فاا قبل شَهَادنهث 

| َالو عن ا ل ا 


َيل تاهيه عن ايان وة امرك 

أمًا إا وَقَعَ التوْكِيلُ في غَيْر حُضُورٍ الْقَاضِيء وَأَنْبَتَ الْوَكِيل في مُوَاجَهَةٍ الْخَضصْم ب ا 
ويا عَنِ الْمُوَكّل في مُخَاصَمَيه صميو بطب كَل حي وَدَعْوَىْ في حُضُورٍ الْقَاضِيء نه حَرَجَ مِنَ 
e‏ ند لِك أن هد مكلو أي حن كا في رمان اوكا أ اريخ فد 
الو كاك إلا أن هني E o‏ 


اضف ا نمار ت عد انين ات 

| لام شما ڪڍ عن نل أذ كن شي في كم انل 

الشّهَادَة عَلَى الفغل: نه عَلَيْهِ َو اذَعَئ أَحَد الْمَالَ ِي في يد آخَرَ قَائلا: إن هَذَا الْمَالَ لي 
فل اشتريته ينك أو من كبلك انکر الخد عله َلك قلا تحت هاه الو گلا ولو کان 
الوَكيل وَكِيلا بال لتك وَالدلالين على الهم ولم : كتا بعتا ذلك الْمَالَ لِلْمدّعِي وَكَالَةَ مِنَ 
الْمُدَعَى عَلَيه. أ : كنا انك المُدّعَى عَلَيّْهِ الْبَهْجَد وَالأنقَرْوِيٌ» عَنِ القَنبة وَعَلِي أَقَئِي). 

ذلك لَوْ سهد اسهد علَى تَسْلِيم التقُودء بقَْلِهِ في شَهَادَيِ: قد سَلّمْت الْقُود يدي 


الجزء الرابع /الكتّاب الخامس عشر؛ الَا وَالتَحْليف 00۲ 
إلى عَمْرو. لا تقل شهادتة (أبو السود الْعمَادِي). 
كنا بعتا: : یشار ب ااا 2 3 السَّاهِدَ إِذَا لم يکر في سهادته وَكَالتَهُ و 
لاله بل شَهدَ ااال لِفْكَانٍ قد اشتراه من فلانِء تقل شهادتة (رَد د المْحْتَا وَالْوَاقعَات). 
َلك لؤ شه الوکیل بالكَاح عَلَی التکاح بدُون ؤكْر گا تقب هاون (التیج). 
الو وكلاء والدلالون: وَيَحْتَرَرُ بهذا التغبير 2 ¿ القاس إِذْإِنَ قاسم لِلأَمْوَالٍ ب ن الشرگاء 
ا ني قَسَمْت هو الك رة ين الورك وقد صا ت هذا الال 
ا ي قبل ها5 َه (لْهْدِيَكَ والسُرتبلا)؛ لِأَنَّ املك لا يَْبْت يقسْمَته ما كَمْ 
اَن لک RE‏ القدعة والكاية ن)» كَذَلِكَ لَوْ سهد قَاضِي دة بَعْدَ عله 
عَلَىْ كم صَدَرَمِنْهُ قبل الْعزْلِه لا يَصِحٌ يعني لَوْ هد القَاضِي فَائًا: عِنْدَمَا كُنْت قَاضِيًا 
قد اذَعَى هذا الْمْدَعِي من هذا المدعى عليه هذا الال واه اليتق EC‏ 
لِلْمْدَعِي بلك الْمَال. فلا تقل هَذِهِ شاه حَيْتُ نه وَاقِعَة عَلَىْ حُكم الْقَاضِي اللي 
(وَاقعَاتٍ ال 
مس : إا سهد الساهد بقَوله: فوا عَدََدْت الْمَالَ بحْضورِ رب الْمَال. 
شَهَاَتهُ يَعْنِي لَو ادع مدعي قاتلا للْمُدّعَىْ علَيه: قَد أَهْرَضْتُك ثمانمئة درهم. فَأنْكَرَ 
المُدعَى عَلَيْهِ دَلِكَه وَسهدَ السود بقَولِهم: إنَهُ عِنْدَمَا اى الْمُذَّعِيِ الْمَبلَعَ الْمُمتَرَصَ 
لِلْمدَعى عَلَيْهِ قد وَرَناُ أو عَدَدْنَاهُ. تقب شَهَادَتَهُمْ «الْبَهْجَةَ). 
أ و شه الْقَاضِي بعد ازل على إفْراِ أحدٍوََمَ في حضو كَل ها5 نه لن 
الإفْرَارَ ليس فِْل الْقَاضِي بل هُوَ عل الْمُقِرٌ (عَلِيٌّ أقندِيء وَالْبَهْجَةُ). 
الشهادة عَلَى ما ما ُو في کم الفِلٍ: لا تح شاه الكَفيل بِالنّمَنِ ذ في أضل الْعَقَدِ عَلَى 
العقد مَتَلَا: و هة الوذ قالين: لايع ولاه إن فلا كذ EE‏ 
دا گائت كَمَالة اهود في صلب الْعَفْي لا مح عه الشَّهَادَه إِذْ في هَذْهِ الصورَة يتم 
ا ِالْكَمَالَةَ فيكو الشَهُودُ ق وَتَكُونٌ شَهادَتَهُمْ عَلَنْ فِعْلِه أمًا إذَا لم 


ا 


كن كَمَالهَمْ في أَضْل الْعَقَدِ نصح الشهَادة. 


قوانین الشريه يعة الإسلامية لامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَةٌ 


> 


4غا2 ا 
غالبة على | 
07 
3 


م ال ا ل ءَة كَالرَقّص | 
[ رق ولا قبل شَهَاةالْمَغرُوفِينَ بالْكَِبِ. 0 
فرط في بول لها اَن يَكُونَ السَّاهِدٌ عَادِلا وَيْبْتُ TE‏ 
الأوّل: قَدْ وَرَدَ في الآيّة الْجَليكة: «وَأَشِْدُوأْدَوَىَ عَذْلٍ نك 4 [الطلاق: ؟]. 
الاني: لما گات الشّهَادةٌ حبرا مُْتَوِلَ الصَّدْقٍ وَالْكَذِبِء وَالْحْجَةُ هي حبر صَادِقٌ 
يرجح بعدَالَةٍ الشّهُودٍ طَرَفُ الصَّدْقٍ (الدرَرَ). ل نّا ذا كَانَ 


٤‏ وم و 


5 
الو ل لو ا 0 هد ٠‏ 


ا باه جِينَمَا قَالَ هَذَا الْقَوْلَه كان يَجْهَْ 200 

كدَلِك َو قَلَ أَعدٌ: يس عِنْدِي شَهَادَة لِفكَانٍ في مر ماء تم سهد لَه تقب سهادته؛ 

لِأَنّهُ يُمْكِنٌ لِسَّاهِدِ أَنْ يَقَولَ: إِنَّهُ كَانَ عِدْدِي شَهَادَةٌ لَهُ وَقَدْ كُنْت تَسيتهًا. 

]١‏ أاك ° 1 5 0 و > 22 8 اي 

كَذَلِكَ لو قال الشاهد: لا أعَلَمٌ الْمَسهُودَ به. . ٿم شَهِدَ سهد تقبَل شهَاَتَهُ (الْوَلْوَاِجيَة في 
الْمَصْل الثالثِ من الشهادات)ء وتقبل شَهَادَة العَيْر لملم عَلَىْ الْعَالِم وَشَهَادة لالہ 
رن 01 ع وهو DI‏ ع و ر 
عَلَىْ العَالِم» كَمَا تقبل شَهَادَةٌ مُعَلم الصَّبْيَانٍ (عَلٌِّ أَقَنْدِي). 

سا 3 ره ر + ےر و 3 7 رور وه ا ور م بمو وو 2 

وَالعاول مَنْ تكون حَستاتة غالب على سيتاتهه وهو المتوقي بابر الذثوب وَالْعيْرُ اْمْصِرٌ 
عَلَىْ صَغَائرهاء وَكَانَ صلا حه أَكْثْرَ مِنْ فَسَادِوه وَصَوَابَهُ افر مِنْ وء وَقَدْ قَالَ يوالكله: 
لا صَغِيرَةَ مَحَ الْوِصْرَار ولا كبيرَةَ مَعَ الا منتعْمَارٍ) يعني أن العف تون كبر بالْوضْرَارٍ 
أَيْ اَن اْيكَابَ الصَّغِيرَةٍبدُونٍ الِضرَارٍ سَرْطٍ اجْيتاب الْكبِيرَةِلَيْسَ مَانِعَا کک 

وک أن تفلت لكات الات ول شط أن لا یکن لد شات تلن 


ھی و ےه ا 2 eih‏ 5 و اسه 5 7 5 
يوجد في البشر مَعْصومٌ عير الانبياءء قدا شُرطَتِ ا سد بَابھا 


4 


ا کي 


الج الرابع / الْكتَاب الْخَامس عشر: البينَات والتَحْليف 
(الرَيلَعيّء وَالدُرَرَ بزيادَة). 

َلدَّيِكَ لا تقبل شَهَادَةٌ شارب الْحَمْرِ O O‏ كوي الك قات 
اكير الأخرئ وَمَنْ لا يَعْلَمُ شراط ولام وا الرَقَاصِ عكر ال 
وَلطُييٌ وَالْحُمَْوِذ لبصيعَة اشم لماعل أ بصِيعَةِ اشم الْمَفْحُولِه وَصِيعَةٌ اشم الْمَفْعُولٍ 
ت موا على الخال من يد ر ةين الاس أ يي في الات براه كط أ أو 
يِف رأ في عبر لاع اناد أذ يخا حال رغال َل الشف وروي َو 
اد سب الاس E‏ اكل الْحَرَامَ أو الْحَلاف بالصَّدْقٍ وَالْكذْبء وال وف 
0 وَالْكَذِبِء أؤ مَنْ يَقْضِيِ حَاجَتَهُ (الْبَوْلَ وَالْعَائِطَ) في الْأَزَِةِ وَالسَّاحَاتِء أو يَدْخَلُ 

لْحَمَامَ با مِنّرر» أو اد الأفعال الحقيدة (الشبلى؛ وسال اكام وَالتيجَة. 

الْمُرْوَةُيتَشْدِيدِ الوا وَالْمُرُوءَة بِالْهَمْرَةٍ لْعَةَ والمروءة والمروة» هي الْآدَابُ التفسانية 
آي تخل الإنْسَانَ إل الْمَحَاسن في جويع الْعَادَاتِ يجب عَمَلَ شَيْءِ يوب تز 
در الإِنْسَانِيَة عِنْدَ هل الْمَضْل وَالْكَمَالٍ (التَْقِيحَ بو السود المصري). 

كَذَّلِكَ لا تقل كاه حادم الام ولك وَمَنِ اعْمَادَ اسول في الْمُدنِ وَالْمَحَلَاتِ 

مَنْ كَانَ لا يطلب الْحَلالء وَلَايتَجَائَُ َب الْحَرَامَ من الملترمين (أَبو السود الْعِمَادِيٌ» وَالْبَهْجَةَ): 
7 قل الْقَاضِي شهادة الاق ا فا فد تك ل ا م (الْبَهْجَةَ). 

لرّقّاصُ: مَأَحُودٌ مِنَ ارفص الذي هو في ورن النَفْضِء كُمَا اَن مَنْ يَرْقْص لقص 
الذبي لتر المسلوين ج جب عَلَيْهِ تَجَدِيدَ الإيمَانِ a‏ (عَلِنٌّ اندي بصم من اللَّة). 

ا وهو ي سء عليه ل وَيَسْتَهِنُونَ 2 دَمَنْ يَجْمَعهُ حول 
ویضحکھ بارال تَافِهَة فلا تقل ا ت کف الشيءَ الْنِي يكن یکن مَبّاخا 
طا لمال ل (الوَوَلِجية في آدَاب الْقَاضِي بِزِيَادَةِ). 

لطبل والطيل بوزنِ زير وهو الْمَنْسُوبُ لطبل َالطْمَيلُ هُوَ ابن زُلَالٍ الكُوفيٌ 
وهرس زُهْرَةٍ اليل وذ نسب كل قلي لَه 


وہ بور 


وقد روي عَنِ الام ابي يُوسُْفَ أنه تقل ها الْمَاسِقٍ الْوَحِبهِ بَيْنَ الاس وَصَاحِبٍ 


oro عام‎ 


00٦‏ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمَائية 


014 
َه 
ع > مير 


ولا أن الْأَصَحّ عَدَمُ بول شَهَادَته وَيفهَمْ و ناطلوق لجل عَدَمُ لها لدو 
أ اشر اوضر اللي 

لا تَمْنَعُ الصَّنَاعَةٌ اديه قَبُولَ الشّهَادَق مَلِدَلِكَ قبل شَهَادَةُ الْنّاسِ وَالْحَجَام 
جما أشحاب الجر الو كاثرعاوي؛ لاا رة كبز ين ولا 6 
صَاحِبٌ دِينٍ وَتَقَوَى أَكْثرَ مِنْ ازاب الْوَجَامَةِ وَأَضْحَابٍ الْمَنَاصِبء وَقَدْ قَالَ تَعَالَىْ في 
تاب الْعَزِيزٍ: نّا تر بار لكك » الك يَ). 


4 ا کت ا 


51 اختلاف الرَعويّة تاي ون قول الشَّهَادَة قَلِدَّلِكَ إِذَا سهد شاه مِنْ رَعَايا دَوْلَةٍ 


4 


9 
2و ” ىن 


أجتبية على يَعَايَا الذؤلة a‏ قل هاده 
ذلك لا تقل هاه جل مِنْ رعَايا وة انيه على آحَرَ ِن رَعَايا وة َي أخرَى» 
E N‏ رَاحدَق قبل شَهَادتَهُمَا على بَحْضِهِمًا (البهْجَة َة ؛وَالرَيلَِيَ). 
وَالْمَرْقُ بَيْنَ الْمَعْرُوفٍِ بِالْكَذِب وَبِيْنَ الفْسّاق الْآَحَرِينَ هُوَ أن اروف بالگزب ل 
یل هاده حي وز اب عَن الكَذِبِ. 

أا فاق انرود إا توا ومضت مده طهر هار اَي ثم يد ذواء تقب شَهَادَتَهُمْ 
وَهَذِه الْمُدَهُ عند خض الْمقَهَاءِ سه اهر وَعِنْدَ اْآحَرِينَ سنه كايلة (الْوَْوَااِجيةَ في الْمَضْل 
السّادِسٍ مِنَ الشّهَادَاتِ). 


9 
أ 
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٠‏ القصلالرابع 


في بيان موافقة الشهادة للدعوى 


َه ساس 2 


إن مَسَائِلَ هذا 0 إلى 5 َلاثَةِ أصول وَضوَايط: 

الْأصلٍ الْذَوّلٍ: يني مامه السَهَادَةِ للدَعْوَى مَعْنَى. على دَلِكَ الْمَادَة ال(5١17).‏ 

الْأصْلٍ الاني: إِذَا گات السّهَادةٌ كر مِنَ الْمُدَعَى به» فَهي بَاطِلَةٌ وَإِذَا كَانَتْ أكَلّ» هي 
صَحِيحَةٌ وفرع عَلَىْ ذَلِكَ الْمَادَُ ال(1707). 

صل لدَّلِثِ: الْمِنكُ الْمُطلُ أن من الْملْكِ الْمُمَيدِ حَيْتُ إنَّ الك الْمُطْلَقَ يبت مِنَ 
الأضلء أا اولك المفيد صر عر لوقت السّبَبٍ. ور عل ذلك مادنا ٩(‏ 1و e‏ 


2 


٠‏ 0 5 7 ا إن الخو | وللا نا فک e‏ ا 


وس د ١‏ ع 


ا 0 7 5-7 ئ کانَ عَضْبًا وَشهدَتِ ي و 07 إقرار دع َا | 
| بالْقَصب» قبل انهم كَذَلِكَ إا ادَعَىْ الْمَدِينٌ باه ى الديْنَ وَشَهِدَتِ 5 | 
| عَلَى أ الدَائِرَ تن ابر مين تقل شَهَادّهُم. ظ 
يشرط في حقو الْعَِادٍ مُوَاققَة الشّهَادةٍ 0 رالا 5 هي عِبَارَةٌ عَنِ انَحَادٍ 
لشو وَالسَّهَادة في عَسَرَةِ أَشْياء أَيْ تَوْعَا وَكَمّا ّا وَمَكَانًا وَزَمَانَا وَفِعْلَا وَالْفِعَاَا 
ايها ولد ٠‏ 

عليه تقل الا 7 وَاققّتِ الدَعْوَى بعد تزا سر مع N‏ 
إا ادَعَىْ الْمُدّعِي الف ذم مِنْ جهة الْقَرَضٍء وَشَّهِدَتِ السّهُودُ عَلَىْ الف درم مِنْ جَهَةٍ 
لْقَرّْضء کون الات مقبر ل لمرافقةا لدعو (الشنلق): 

سُوال: إا كَانَتِ الشَّهَادَةٌ مُوَافِمَةَ لِلدعوَىء کون الول طا قراط ایا 
وتا آ لا َم بوجوو ارط وُجُوُ الْمَهْرُوطٍ لإا وج رط الول كاد يرم بول 


9 


ت م مد هع ورم 


00۸ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
الَا إذ إن الْوُضُوءَ رط لِصَّلَاق إلا أنه بوْجُود الْوْصوء لا تُوجَدُ الصّلَاهُ مَِدَِكَ لا 
يَصِحٌ الْقَوْلُ بان الشّهَادةَ إا كاك * 

اجَوَابُ: إن سب بول الها هو ايرام الْقَاضِي اسْتِمَاعَها في حَالَةِ صِحَيهَاء وَشَرْطَا 
دم لدَّعْوَئء وما إا ود تقذ الدّْوَئ الذي هو لابب الى امان وَجَبَ 
قول ويس وجُود اط هُوَ اَي يلرم وجو الْمشْرُوط (التية». وَل لا ويب 
هود أن وذ ل يَكُنْ مهود ارين قلف الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ بطب الْمُدعِي ملا إا اى 


2 
5" 


2 ور 5 ەر ١‏ سه 2ر ر 
نت موافقة للدعوّى تكون صحيحة. 


اع 


المُدَعِي الف دِرْمَم مِنْ جهة الْقَرْضء وَشَهِدَ الشهُودُ بان لِلْمُدّعِي الف دِرْمَم في ذْمَةٍ 
6 اس و سكه 0 ا 4 و ور و و ا 2 2 7 ا 5 

المُدَعى عَلَيّهِ مِنْ جِهَة تمن المَبيع» فترد شَهَادَتَهُمْ؛ لأنّهُ في هَذِهِ الْحَال تكون الشهادة مكذبة 
هر ١‏ و 1 ل و و ر 2 3 أت هم ١‏ 2 

لِلدَعْرَىء وَالدَّعْوَى الكاذبة عير مُعيبرَة وَالْحَالُ أنه يُشْتَرَطُ سَبْق الدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةٍ في 
E,‏ 5 رر 

حقوق النّاس. انْظَر الْمَادََ ال(1195). 


سُوال: إا لم رافق الشّهَادَةٌ الدَعْوَىء کون حصّل تحارص بَيْنَ كلام الْمدّعِي اشير 
وَيَحِبُ ان يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَاوِقًا وَالْآَحَرُ گاذباء َمَا الْمُرَجَح بأن يعبر گلا الشَّاهِدٍ صَادِقًا 
وَيُعْتبرَ وکام الْمُدّعِي كَاذِيا فلا يتير وَقَدْ عَدَّ كام السَّاهِدٍ صَادِقًا مَعَ أنه لَمْ يشب دَعْوَى 

الجَوَابُ: لا يشرط في صِحَّة الدَعْوَئ عَدَالَةُ المُدّعِيء آم الشّهُودُ فَالْأَصْلُ يهم الْعَدَالهُه 
ولا سما على قَوْلٍ الإمام» لِك يرجح جَانِبُ السود عَمََا بالأضل (الْعِنَايَةً). 

َلدَلِكَ إِذَا وَقَعَُ ا وَالسهَادَةء تم أعِيدَتٍ ا وَالشَّهَادَةُ وَحَصَلٌ 
التوافی بَيْتَهُمَاء قبل الشّهَادةٌ (الْحَيْريّة)» وَتُقبَلُ مَا دام في الْمَحَل وَلَم يَبْرَحَ عَنْهُ وَهْوَ ظَاهِرٌ 
الوّوَايَةِ (التَكُوِلَة). 

المحَالمَة نَوعًا: كما إِذَا اذَعَىٰ الْمُذَعَى عَشَّرَةَ نان وَسَّهدَتِ السود بِعَشَرَةٍ ريالاتِ. 
انْظْرِ الْمَادَةَ ال(1715). 

الْمُحَالعَة كه كما إا دعَىْ الْمُدّعِي عَسَرَةَ رِيَالَاتِء وَشَهِدَتٍ الشّهُود يكاين ِيالًا. انظ 
الماد ال(4١17).‏ 
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المحالفة كينا كما إذَا اذّعَى الْمُذَعِي شِرَاءَ يباب حَمْرَاء وَشَهِدَتٍ الشْهُودُ بِشِرَاء 
ثاب بَيْضَاءً. انظ الْمَادَةَ ال(1714). 

الْمُحَالمَة مَكَانَا وَرَمائا: كَمَا ٳڏا ادَعَىْ الْمدّعِي بان الْمدَعَى عَلَْهِ ت أَباهُ في يوم 
الاد صغ هدت اوبأ لمع عل قل أب ادي في عبد رشان 
في مَدِيئةِ القَاهِرَوه انظ الْمَادَة ال(۳١۷١).‏ 

المُخَالَمَةَ دملا وَانْفِمَالَا: كَمَا إِذَا 0 الْمُدَعِي بان الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ سى الرَاوِية نتف 
روهدت اهوبا الرَاوية قد انكمت وهي عِنْدَالْمُدَعَىْ عى ال غل رالات قاق 
شكال 

الْمُحَالَمَةَ وَصْمًا: كما ٳڏا ادع الْمُدَعِي الْعََارَ الْوَاقِمَ في الْجَانِبٍ الشَّرْقِيّ مِنْ مِلْكِ 
لان وَشَهدَتِ هودن ك مذي مو ني لجاب اَي ِن الوك الْمَذْكورٍ. 
اد ملكًا: گا د اع الْمُدّعِي بان فكانا هو عَبْدِي الْمُولّدُ مِنْ جاريتي فلا 

شهدت السود باه مو مرد ين بجارِية أخرَئ ايتا وَلتَحِلكُ ور مُخكار) وكين ا 


eS‏ ا مه في اللَّفْظِءِ وَتَحْفِي الْمُوافقَة مَعنَى ل» ار الْماَة الثالكة. 


وَعَلَى هد زه الصورة يُكَصوَرٌ ثلائة أحُوال بَيْنَ الدَعوى والشهادة. 

الخال الْأوّلَ: أن تكون الشهادة مُرَانِقَةَ للدّغوئ لَنْظا وَمَنىْ عليه قبل السَهَادةٌ 
كما هُوَ الْحَالُ في اهنال الَْوّلٍ من الْمَادّةِ اة وَهِيّ الْمَادَةٌ ال(17037). 

حال اللاني: أن كود الاه عبر مُوَاَةلدَْوَئ لفط إلا ها مو َة مَعْنَى» وَفِي 
هَذْهِ الصُورَة تقبل الشَّهَادَةُ وفرع عَنّْ ذَلِكَ الْمَسائل الآتية 

وَلَا: : متَا: إا كان الْمُدَعَى بو وَدِيعَة وَيتَعِْير آحَرَ: إِذَا 6 الْمُدَعِي قَائلًا: لي عِنْدَكَ 
كذا وديعة. وانكر المدعى عله رام الْمُدّعِي شهُودًا شهدت عَلَى إ5 قرار الْمُدَعَى عَلَيْه 


وس 


بالإيدّاع» آي أَنَّالْمدَعَ عَلَيِْ دقر أن الْمُدّعِيَ قد أوْدَعَهُالْمَالَ المدعئ به أو كَانَ الْمدَعَىئ 


0 
3 


1 


4 


و عضب أي تالا فصوب پان اع دجي واد لِد عل قد عَصَبْت متي كَذَا مالا 
مَسَلّمنِي إِيَاهُ . وَشَهِدَتٍ الشَّهُوةُ دُعَلَىْ رار الْمُدّعَى عَلَيْهِ ِالْمَضْبٍء أَيْ بِعَضْبِهِ الْمُدَعَىْ بو مِنَ 


ر هاس ه 


CaS‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


و 2 0 


الْمْدَعِيء او کان الْمُدَعَىْ به عَارِيّة وَشَهِدَتٍ الشَهُودُ بفْرَارٍ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ بالعارية تقْبَلُ 
شَهَادَئهُمْ (الَهنِْية. وَالْحَمَويَ وَالنِِجَةً). 

ََا: كَذَلِكَ ا ادع الْمَدِينْ بُ د الدَِّنَ وَسَهِدَتٍ الشُّهُودُ عَلَىْ أنَّ الاين ابرا 

لين تل شَهَادنُم حه ال راء راء الّذِي سهدت به ال رَاءُ اسْتِيفاء» 
يَكُونَ مُوَافِمًا لِدَعْوَى الْمُذّعِي م 

ٿالئا: ذا ادع الْمُدعِي قَائَِا: ِن المُذَعَى عَلَيْهِ هُوَ مَدِينٌ لي بالف دِرْهَم لِكَمَاليهِ لقان 
الْمَدِينِ لي بالف وزم فأطلبها مِنْهُ. فسَّهِدَتِ السّهُودُ بان للمدعي فِي ذمة المدعن عَلَيْهِذَلِكَ 
الْمَبلعَ مِنْ جهة كمَالَيهِ إشخص آحَر تقل شَهَادئهُمْ (الْحَمَوِيّ). 

رَابِعا: ٳڏا اذَعَى الْمُدّعِي شِرَاءَ الْملكِ مِنْ شخص عير مُعَين» سهدت الشّهُودُ عَلَىْ 
للك الْمُطَلَقٍء تَقبَلُ شَهَادتَهُمْ (الْأشْبَاه)» انْظر الْمَادَهَ ال(1774). 

حَايسًا: إا اذَعَىْ المدعي الْمِلّْكَ الْمُطْلنّ» وَتَهِدَتِ الشّهُودُ عَلَىْ الْملْكِ بسَبَب» 
وَقَالَ الْمُدَعِي: إل ادع الْمِلْكَ بِزَلِكَ السب قَتقْبل شما پاد شَهَادَتَهُمُ انْظْر الْمَادَةَ ال(9 1 

سَادِسًا: إِذَا ادَعَىْ المدين الإِبْرَاء و 00 اشير دعل الصلح عَلَىْ مَالِ» قدا کان الصّلْحُ 
وَاقِع عََیٰ بض جنس الح تفيل حذ e‏ عن بض لحي 

سَابعًا: ذا ادَعَىْ الْمَدِ مِنَ الدَيْنِ ا من وَسَّهِدَتٍ ال ذبن 


of 


٤‏ بان 
ڏ قر بِاسْتِيفَائهِ الدَيْنَ 0 مَل إن ؛ لين بر َه مي الدَّيْنِ إِبْرَا إسْقَاطِ 
؟ 
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eR 


٣ 8‏ م 


ادا قال بأنه أَبْرَأهُ إِبْرَاء اسْتِيِفَاءٍء قبل يَلّْكَ السَّهَادَة إِذْ کون قَدْ وَفْقَّ 
اقال: أنه أ ا ا 


إِنْرَاءَ اسشتغا 


سر سل سر سے 


الْمُحَالَعَةَ الْوَاقَعَةَ بَيْنَ الدّعْوَّى وَالسْهَادَة أ 
قبل الشَّهَادَة (الهنرية). 


3 


)١(‏ وإن لم يبين وسكت لا يجبر علل البيان؛ لأن البيان يحبي خالص حقه والإنسان لا يجبر على إحياء خالص حقه» 
ولا تقبل الشهادة أيصًا؛ لأنهما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي, فلا تقبل؛ لأن المدعي ادع براءة محتملة» وهما 
شهدا ببراءة تكون بالإيفاء لا محالة» فكانا شاهدين بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل» إلا أن يوفق المدعي بين 
الدعوى والشهادة» فإذا سكت ولم يوفق فلا تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
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22 روح اسه 0 


اما ذا اذَعَي لدا ينك كدق الْمَدِينٌ الدَعْوَى بادَعَاء الأَداءء مَشَهِدَتِ الشّهُودُ 
انا ها على التفع: ًن الدَائِنَ قذ ابرا الْمَدِينَ مِنَ الدَيْنِ المَذكور. قبل 
شَهَادَتَهُمْ؛ حَيْتُ يُحْتَمَلٌ أن كود لَه الَْاقِمْ إبْرَاءَاسْتبفَاءِ (الَْهْجَةً). 

تَاسِعًا: إذَا ادع ' عَىْ الْمُدَعِي الهبة وال وَشََهِدَتِ الدع الصَّدَقَةَ 5 
قبل الشَّهَادَةٌ (الْأَشْبَاة). 

عَاشِرًا: ٳڏا اذَعَى الْمُدَّعِي قَائَِا: ني برجت هَل الْمَرَة. وَشَهِدَتٍ الشْهُودْبانَ َلك 
الْمَرْأةٌ هي منكُوحة هذا الْمذّعِي؛ قبل الشّهَادَةٌ (الأشباة). 

وَلَرُومُ مُوَافَقَةٍ الشَّهَادةِ لِلدّعْوى ومشروطيتها مُقَيدَةٌ بِقَيْدَيْن: 


0 زر 04 هه سس مسر 


0 القيْد الْأَوّلَ: أن روم َه الْمَُاقَِ منحَصِرٌ صر في الْمَحَلَاتٍ اللَّازِمَة وَعَلَيْهِ قا فَالْمْحَالمَة 


َه 
oF‏ 


ار راان ن اللَدَانِ لا يرم ذِكْرُهُمَا عِنْدَ الشّهَادَِوَالدَعْوَئ أَوْبَيْنَ الشَهَاديَيْنِ - لا يَمْنَُ 
قَبُولَ السَّهَادَةٍ (لْمَاعِدِيةَ في السَهَادَة رافصا لين رأة نقَرْوِيَ). الْظر الْمَادَهَ ال(۳١۱۷).‏ 
َلِذَلِكَ إا لم ين الْمُدّعِي رَمَانَ او مَكَانَ الإْرَاِ وَذَكَرَتٍِ الشْهُودُ َلك أو ذَكَرَ 


أ الد ذلك وَل يره الخ و ياكس قَدْ ق قد ذَكَرَ الْمُذَعِي فِي دَعْوَاهُ رمان أ 
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مَكَانَ الإقرَاِ وَشَّهِدَتِ الشّهُودُ بدُونٍ ذِكْرِ َلك وَحَتَى ی إذا شيل الشهُوة عن رمان 7 


9 


مَكَانِ الإقْرَا وَأَقَادُوا عدم عِلْوهِمْ تقبل شَهَادَتَهُمْ. 
يك إا اَن لمعي أن مدڪي عليه قذ قر وَهُوَ رَاهِبٌ قرسا وَشّهِدَتٍ الشهو باه 


كر وَهُوَ ماش أَوْ راكب جکارا تقل هه كك ا سل اهو لذن شهدا عَلَى الم 
ن انأ گان الیم وَجَثو ابام لبون لا رال على هام م (اليجة). ‏ 
َلك ادع المدّعِي اناد مى َب َذ وتك في المَڪل لاني وي وَقْتٍ 
كَذَا كا مِقَدَارَا مِنَ الدَنَانين وَسَلَمَْهَا لّك. وَأنْكَرَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهه وَشَهِدَتٍ الشّهُودُ على 
الإيداع وَالتَسْلِيم ل تلكو كات أ كان الإيداع» قبل سَهَادَتَهُمْ كَذَلِكَ ل ادع 
الْمُذَعِيَ قَائَِا: قد أقَرَضْت فلاا كَذَا ورْهَمًا في داري الملانية. شهدت الشهُودُ ‏ أنه اق 


وير 
نه أفرَضِه 
الدراهم الْمَذُكُورَةٌ ف في السّوقٍ الان هل شَهَادتهُم ذلك لو کرت الشهؤة أَوْضَاف 


org شام‎ 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


الْمَفْصُوبٍ بِقَوْلِهِمْ مَنَا: إن أَذنَ اَي المَعْصُوبَةِ مَشْقُوكةٌ. ّم ضر الْحيَوَاَ بعد الها 
طهر أن أ 26 مد مَشْقُوقَة قلا يَطرَأُ لل عل شَهَادتِهِمْ؛ لان الشّهُودَ قَد دَكَوُوا يتا ير 
مُختاج لَه في الدّعْوَى وَالشَّهَادَة قَالخلافُ في مله لا يو يُوجِبُ حل الشَّهَادَةِ (الَْانِية)؛ 5 
ھ هذ أشي ل اح إِلَى إِنْبَاتِهَاء رمَا َالسكوتُ ت عنها سَوَاءٌ (القَاعدِية). 

اليد الاني: شَرْطُ الْمُوَاَقَِ في حُقُوقٍ الْعِبَانِ اما السَهَادَات الْمْتَعلَمَةُ بحُقُوقٍ الله َد 

يشرط فيهَا مامه السَهَادَة لِلدَّعْوَى؛ لاه ل يشرط في الْمَسَائِلٍ لعا ة في الْحُقوق 
التذكورة سيق لغری وأضبح وجو الدّعْوَّى وَعَدَمُهَا مُتَسَاوِي فلا يكون عَدَمْ الْمُوَافقَة 
رج ِرَدّ الشَّهَادَةِ (ردَ الْمُحْتَارِ) مَمَلَا: لو ادّعَتِ الزَّوْجَهُ قَائِلَهَ: إن رزج قن ر ئ 

بطلاقيء وَكَد طَاَمَني الْوَكِيلُ. وَسهدَتِ السهُود بان الرَوْج قد طلقا بالات نبل هادهم 
يخي رَد ١‏ الْمُخَْارِ). 

اال الَلُِ: أن كرد الما َر ماو لدعو فظوم وَفي هَل الال 
ترد الشَّهَادَقُ َعَلَيِْإذَا ادَعَى الْمَدِينُ ب باه أو ديه مُق ا لِلدَائْنِ وَسَّهِدَتِ الشّهُودُ عَلَىْ 
اليما الْمُطْلقٍ بقَوْلِهِمْ: أن الْمَدِينَ أؤفى الدَيْنَ لِلدَّائِنِ. أو عَلَىْ إِيمَاءِ الكل فلا تقبل شَهَادَنهُمُ 
(الطَّحْطَاوِيٌ وَأبُو السّعُود). 

كَذَيِكٌ إذا ادَعَى المُدّعِي قَاِلَا: قد اشْتَرَيْت هَذِهِ الدّارَ مِنْ مَالِكِهَا هَذَا بالف دِرْهَم. 
سهدت الشَهُودُ نالمعي َد الى يلك الَا ِن ريد وكيل هدا الماك الب 
دِزهمء أو أن رَيْدا قَدَْاعَ تلك الدَّارَ فضُولَا لِلْمُدّعِيء وَقَدْ اجار هَذَا اليم مَالِكُ تِلْكَ الدار 
َذَا اْمدَّعَْ عَلَيْهِ لا قبل شَهَادتَهُمْ (الْهندِيّة) 

َي في حن تضجيح الفا هبد اقول كذ أخطأت في بَْض شهَادِي: 

ا الا بد مهاد في عْوَئ قبل روجو ين يس لضي إلى سات في 
عض شَّهَادَتِي» يعني بقوله: قَدْ زذت بَاطِلَا حَطَأ أَوْ تيت ْنَا يَجِبُْ 
عَادِلَا تَقيل؛ لن الشاهد يُبمَلَى ب بالْعَلَطٍ لِمَهَابَِ مَجْيِسِ الْقَاضي» وَلِذَا فعذره ا َإِذَا تَدَارَكَ 


5 0 


6 
r‏ س ص اص ت rR‏ ررد ےر ےد ت ت 20011 20 
في مَجْلِسٍ الْقَاضِي ُقَصَاه» وَصَحَحَ شَهَادَئهُ الأولى» تقبل شهادتهء وَيْحْكم بشَهَادَتَهِ الثانية 


الجزّءُ ریت اه ا عشَر: والتحليف o‏ 


o 


ماد ا كه الاو بالف ب زې E‏ شَهَادِهِ في مَجُلِس الْقَاضِي: اني عَلِطْت 
في حَمْسِوِائَةِ وِْهَم. كم حمسا وركم الْباقية؛ اَن ما حدَتَ بَعْدَ الهاو بل الْقَضَاءِ 


ىه وعم 


دوه عند السَّهَادَةِ. 
َعِندَ بض الْمُقَهَاء بكم هاده الارن للها هي حل مدي ويب على اَي 
أن يكم يها ولا يل ق ادي جوع الاج عن هات أ ما إذَا جَاءَ الشاهد 


مجلس الشّهَادَةء وَقَالَ ذلك قلا يقل وله هذا في مَوْضضِع المت إِذْ مِنَ الْجًائز أن 
ي 
كر السَّاهِدٌ لَفْظَ السَهَادَق أو لم گر ان القدعي أو الدع 5 ل 
أَحَدٍ الْحَضْمَيْنِ وَذَكَرَ دَلِكَ بَعْدَ الام ي الْمَجْلِسِ وَأَعَادَ ا6 شَاهِدَ عَذْلٍ 


ل 


ن ١‏ 
دو کمن فق به كد إذا تعن دمي دك ل بلي ملد سكين ا 
ود الشهو د يكونه که من سين ق قبل هادهم في زو الصو EE‏ 
ْ صُورَة اة الشهود بأ لل الْمَذكورَ َه مُْدُ سو اة ككك إا اع لمجي ١‏ 
لف وز سهد الشهُو اة وز مفب سام بق الحسالة يزهم. 
مُوَاققَةَ السهادَة للدعوى لفظا ومَعتى أو مع معت قط إا صُورَة طابقا ها بالتمام أو 
بكَوْنِ الْمَشْهُودٍ و آل نامعن بد كني الصُورة الأو َر لال الها لعو 
لله بالجطابقةء. رفي الصُورَةٍ الاي داه بالتَصَمّنَء قَلِدَلِكَ إِذَا كان الْمَشْهُودُ به َكَل مِنَ 
الْمُدّعَى يوء تقل الاه بلا توْفيق؛ لن ah lS‏ 
في دَعَوَى لدعي لولج في المَصْلٍ الْخَامِسٍِ). 


أو أكَلّ: اکا إا كَانَتْ ساد السّهُودِ بكر لا تقل الشّهَادَةُ كُمَا هي مَذْكُورَةٌ في 


2 چ‎ 5 
“١ 


255 فَوانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثما 
اه > فوا ارد الاه ی ا و 
الْمَادَةِ الآتية. 


بج e‏ 2 و و 
توجد ثلاث صور فِي المشهود به: 
f‏ 5 
o7‏ و سے o‏ 0 0-7 


م رع وج ١‏ هو 
الصورّة الأولى: أَنْ كود الْمَشْهُودُ به مُطابقا لِلْمْدَعَى ل بو مام امطاب َه اها 
ل م ا د 


مِلْكَهُ منْدُ سَتتيْنء تقل الشَّهَادَهُ كَذَلِكَ لَوْ سهد الشهُودُ ااا يلكا مضي قبل 


م م e‏ 6س 


لضا کل لمعي الِْلْكَ امل وَسَهِدَتِ السود عَلَْ الْمِلْكِ الْمُطْلقء تَقْبلُ 

اتهم كمَا ادن ماواد( ١1‏ ). 

الصورة الثاني هأ ود اهود ب كَل من مدع ب وهل اشاقن تفيل قَلذَّلِكَ إا 

اذّعَى الْمُدَّعِي بالف دِرْمَم وَشَهِدَتِ الشّهُودُ د مواق تقل سَهَادَتهُمْ الحا 

بِدُونٍ ن حَاجَةٍ لفق سَوَاءٌ كَانَثْ هَذِهِ و الشَّهَادَاتُ عَلَىْ الدَيْنٍ أو عَلَىْ اسْتِيفَائْهِ. 
مََلا: إا ادع مدعي ماله رهم وَدَقَعّ الْمُدَعَْ عَلَيّْهِ الدَعْوَى بقوله: 

حن ورا شهدت السود بان الْمُذّعى عَلَيْ 


53 o2 
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الْجُدَّءَ ڪي عَلَيْه قد أَوْفَىْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (عَلٌِّ أَقَنِي). 
ام الْمُدّعِي مِنْ آحَرَ آلف وزم وَشَهدَتٍ الشَهُود د ائه كَانَ لِلْمُدَعى في 


6و 7 


َة الْمُدّعَى عَلَيْهِ آلف دِرْهَم» إلا ان الْمُدّعَى عَلَيْهِ قد أَوْفَىْ مِنْ ذَلِكَ مِانَةَ دِرْهَمء وَقَالَ 


ص 


i \ 


3 
of ٠ > 


كذ أرقن أزبين وکت كيت بان 


١ 


دصي يي لم آحذْ ماله دهم ون شُهُودِي مُموَهُمُونَ. يکم باه قد اسْتَوْفى مات 
رهم ویک م لِلْمُدَعِى بِتَِسْعِمِائَةِ دِرْهَم هذا إِذَا اذَّعَىْ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ أَدَاءَ المائة دِرْهَم. 
انْظَرْ شرح الْمَادَة 004 کک کی کید كاد َي عل الأب قلا كم لك بل 
بُْكَمٌ بام لأف وِرْهَم؛ لاله َم يَحْضْلٍ التصَاتُء إلا أنَّ شاه الَّذِي يَعْلَمُ بادَاءِ مان 
وهم - أن لا يَشْهَدَ بالألفٍ وركم اأ م يقر قر الْمُدّعِي بِقَبْضٍ الْماَةِ دِرْهَم؛ حَيَم لا يكُونَ 
مُعِيا لِلبَاطِل (الزَيْلَيِي). ا 

كَذَّلِكَ و شَهدَ شَاهِدَانِ عَلَىُ رض الت دزهم» وَشَهِدَ ادها بأدَاء ء الْمُمَتَرَضٍ 


3 


ْمَل الْمَذْكُورِ قَتَجُورُ الشّهَاده د عَلَىْ الْقَرْضِ ي نيك ساك اا ولا را 


الجزوالرابع / الكتاب الْحَامس عَشر: الات والتَخْبيف ٥٥‏ 
على الْذَدَاءء ؛ لاه ل في ذلك نِصَائهًا (الڙيلي. 
ا إذا قال المُدّعِي ب: أن شَهَادَةَ مَؤْلَاءِ الشّهُودِ بالف وزم مَطلوپي - بَاطِلة وَرُورٌ 


فلا يكم لَه ايا بِالتَسْعِمِائَة 5 انه يكون كن فس وو انظ الما ا٣٠‏ 4 
(الهنيي وَالْأَْقَرْوِيّ» والبرازية 


1١‏ لذن 


كَدَلِكَ لو ادّعَىْ لمعي تائلا: ن جَمِيعَ عَذِهٍ والَّارٍ ما . سهدت الشّوُودُ ب: أَنَّ 
صف الدَّارِِْمُذَعِي. تقب هادهم بلا يق (لهِنية). ذلك إا اذَعَى الْمدَعِي قائل: إنَّ 


وھ ت 5-8 


هَذَا الْمَالَ هُوَ لي ر عَنْ وَالِدِي. وَسَّهِدَتِ الشّهُودُ: أن هَذَا الْمَالَ هُوَ لِلْمُدّعِي وَلاخيه 
الغائب إز ْنَا عَنْ وَالِدِهِمَا الْمْمَوَفَىْ. فيكم للْمُدَعِي بنِضْفِهِ (الْأَْقرْوِيٌ). 
كَذَيِكَ إا ادَعَى الْمُدَّعى ب: ني أَوْدَعْت الْقَمَصّ الَّذِي في ضِمَيْه ماه بَيْضَةَء وَالَّنِي 


س 
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يمم كذ إلى فُلَانٍ. وَهِدَتٍِ الشّهُودُ ب: أن اْمدّعِيَ كَد اودع للْمُدّعَى عَلَيْه َقَضًا يمه 
كَذّا فيه مِقدَارٌ مِنَّ ايض وَلَمْ يبوا عَدَدَالبيْضء قبل هذه الشَهَادَةُ في حن الْجَبْرِ عَلَى 
إِعَادَةٍ وتشل يم الْقَمَصٍ (عَلِيٌ أقَنِْي). 
َدَِكَإذا اذى الْمُّعِي: آله قر المْدَّعَئ عَلَيْهِ عَهَرَة ادير وَشَهِدَتِ الشهُوْدُ ب: 
ك3 د َد دَق لِلْمُدَعَى عَلَيْه ا 2 يَذهُرُوا فص الْمُدَعَى عليه اء قبل 
يبت قَنْضُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِه قدا اذَعَىْ الْمُدَّعَىْ عَلَيِْ ب: أنه بها مِنْ جهة الْأَمَائَِ. يقل 
ر إا أَصَرَّ اْمْدَعِي أنه فرص فَبَجْبرُ على ِنْبَاتٍ الْقَرْض اة (الْهنبيّة). 
َيُرَى في هو المَساة اَن الْمُدّعِي قَدِ اذَعَىْ أَخْدَ الْمُدّعى عَلَيْه وَأنَّ امَو قَرْضء 
وَقَذْ شَّهِدَتِ الشهوة عل الأخل طا وف الأكل» قث سَهَانهُمْ بالأكلء كَدَلِكَ إِذَا 


ادع الْمُذَعِي الْملْكَ ال ا أي ادَعَى الْمِلْكَ بِدُونٍ ذكر رِ تاريخ ملک وَشَّهِدَتِ 


ا 


الشهُودُ عَلَنْ الْمِلْكَ الْمُوَرَخْ قبل شَهَادتَهُمْ أما إا اذَعَىْ الْمُدّعِي الْلْكَ الْمُرَرّ 
وَشسَهِدَتِ الشّهُودُ عَلَىْ الِْلْكِ الْمطلق» SS‏ ان 
هَذِهِ السَّهَادَ 5ه ِي شَهَادة بالأكتر (الْهِدِية ْ 


كَذَلِكَ إا ادَعَى الْمدّعِي أنَّ مدا لْملْكَ هُوَ كه مد عَْرِ سَنَوَاتِء وَشَهِدَتٍ الشهُود 


21 فَوانينَ الشّريعة الإملاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعلمَانية 
أنُّ مَِكُهُ مُنْدُ سََةِوَاحِدَةِ تقل شَهَادَهُمْ؛ لاله صَدَقَهَا في سَنَةِ وَاذَعَىْ الزيَادة (الوَلْوَالِجِية 
في ا 

الصور ة الال :ن كود السود پو كر ِن المذّعَى بك و كمه و سَيذْكرُ في اماد الآتية: 


ْ ا ۰۸9 ۷۰ ١‏ کا ای ب آل رودت امود اکن اميل لابن گا | 


١ وس‎ 2 


الاختلاف الا ين السّهَادَةٍ وَالدعوّى ابلا لِلتَوفِيقٍ صان ل الْمُذّعِي يسا 0 


ييه وَفِي يَلْكَ الْحَالٍ تقل الشَّهَادَه مند: إذا اذعَى المُذّعِي ب: أنَّ هذا الل ملكي | 
| د تين شهدت الشهو بكَوْنه که مذ ناث س لا قبل شَهادَهُم كرك | 
| إذا اذَعَى المُدّعِي بِحَمْسَاَةِ ور وَشَّهِدَتِ الشهُودُ ب 51 وزکې لا قبل انه | 
[ ون إا ولق المذعِي بب العو وَالشهادة وله کان لي عليه َف وز ون أ 
ی لي متها سورهم ولس للشهُود ِل بلك نبل َهَدَةُالشهُود. ظ 


إذَا کان الْمُذَعَى ب به أل وَسَّهِدَتِ السّهُودُ باکر ا قل لاه يَظْهَرُ بدّلِكَ اَن 51 
شُهُودُ رُور وَغَيْرُ عَادِلِينَه وَكَانَ مَا شَهِدُوا به غَيْرَ رَ دَاخلٍ 7 تَحْتَ الدَّعْوَى (الْوَلْوَاِجِيَةَ في 
المَصْلٍ الْخَايس» حت لو ظهر بَعْدَ الْحكم ب 31 الصّهَادة وَاقعة عَلَىْ الاک يون ذَّلِكَ 
مُوجبًا لِبَطْلَانٍ ور » مََلَا: لو شَهِدَتٍ الشهود بالف وزهم» وحکِم بمُوجب اي 
بالاألف وزم ثم ال الد لَه إن مَطْلُوبِي هو مسوا دمم فَقَط. تبْطْل الشَّهَادَةٌ 
وَالْحُكُمُ (الْأنْقَرْوِيٌ). 

وَتَتَفَرّعُ على هده الِْقَرَة الْمَسَائِلُ الآتِيّة: 

-١‏ إِذَا اذَعَى الْمُدّعِي قائاا: إِنَّ مَذِوِ الدَارَ لكي كد اهْتريتُها مِنْ فلان. أؤ: نها مَورُوَة 
لي مِنْ أبي ثلان. وکر ذو اليه وَكَهِدتٍ الشّهُودُ ِلك الْمُدّعِي المُطْلقٍ بان كَانُوا: إنَّيِلْكَ 
الدَّارَ هي لِلْمُدّعِي. بون ذِكْرٍ شِرَائًِا مِنْ ذلك الشَّخْصِء لا قبل شَهَادتهُمْ (لْوَلوَالِجِيَة في 
لمَصْل الاس من الَّْوَى) انظ زح المادّةاد(. ١/٠١‏ ). 

؟- إِذَا اَی المُدّعِي فَائلًا: إِنَّ ڏه الَا هي مِلکي؛ لاي اشْتَربْتها ميل شَهْرِ مِنْ مَالِكِهَا 


0 


واا عماس 
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e‏ 20 و ر 2 َه Gy‏ - 0 و 0 7 هاه 
فَانِ بالف ب رکم وَشَهدَتِ الشهود بأن الْمُدَعِيَ قد اشْتَرَى يَلْكَ الدَارَ مِنْ مَالِكِهَا الْمَذّكُورٍ 


ES‏ شهادتهم (الْهِنْدِية) 
“د ا هد ال یود أن هله لوي لاي وَقَالَ الْمُدعِي: إن هَذِه الْعْرْقَةَ مِنْ 


عو 


الدار هي لشَخْ ص آخر عير المُدَعَى عَلَيْهه وَلَيْسَٺ لِي. لال ها5 ارد (لهنية. 
كَذَلِكَ لو اذَعَی لمي یلک ر انیا زره أي قز إن مَذِهِ الدَّارَ لي مَا عَدَا 
SS‏ ل 


ر 


شَهَادَتَهُم؛ ا تبن بذَلِكَ ذب الشَيرف لک ماف ِلْعَدَالَةٍ ة (الهندية وَالْبَرَازِيّة). 
- إِذَا اع آلف دزهم» وَشَهِدَتِ الشَهُودُ عَلَىْ لِك لوجي ثم 3 قَالَ الْمُدَعِي 


ا يِن الألف دِرْهَم. كرد منغ لن قَوْلهُ: كنت اسْتَوْقَيتَ 
ا 1 َه قَدِ اسْتَوْقَى ذَلِكٌ قَبْلَ إِقَامة الب إِذْيَكُونْ فى هذا الْحَال قَدْ شَهدَتِ 


077 ogo 


اسشَّهُودُ بالأكتر (الامقز ُقَرْوِيَ» وَالْهنْدِية) 


ه- ميال الْمَجَلَّد الأول 
رك اهم 3 3 
5- مثال المَجَلة الثاني. 


01 -ه 


إلا دا كَانَ ا ِي بَيْنَ الشَّهَادةٍ وَالدّعْوَىُ قَابلًا للتوفيق أضلاء وَيُوَفَقُ الْمُذَعِي 
ضا هماه فخيفد تشبل» و تقل الشهادة سوا وفى المد الشهادة لذعواه ماد أو 
یا ولا لبدو لفق وير أ إن ايحي إنگان التوفيي جردا على الول 


2 07 


الْأَصَحّ الل وَالْقِيَاسَ إِذَا احتمل التوفيق د فی ِن ل يدع الَوَفِيقَ تل السَهَادَةٌ 


صا 


A ممم‎ 


وتفرع على الفيقرَة الاي مسال وَهِي: 

-١‏ قفي الماك اني الْمْتَمَرَعَةٍ عَن الْففْرَةٍ الالء إذَا وَفَقَ الْمُدَعِي قائلا: َعَمْ كنت 
اشرت هَذِو الَا من مُنْذٌ سَنوِ إلا ني كُنْت تھا لَه تم اشتريتها مِنْهُ مد هر وَأَنْبَتَ 
هَذَا توفي أي: نبت الع وَالشَرَاء اَي بعد ابم الأول تفل (الْهنييّة). 


عو ل 


قد كم إِنْبَاثُ هدا الَّوفيقٍ بن اليم بعد الم لا يتم ِمُجَرّهِ فِغْل الْمَشْهُودٍ له > 


0 


.8 مس ع وو 


۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَُ 


أن الْبْعَ لا يم إلا بالإيجَاب وَالمَبُولٍ 


م 


0 


يَْرّم لِتَمَامِهِ فل آحَنُ أَيْ ِخْلُ الْمَشْهُودٍ عَلَيْدهِ ل 
الغا 

او الخدم قن الماك اة اْممَرَعَة مِنَ الْففرَةٍ الأولئ. بقَوْلِِ: إنَّ جَمِيعَ 
تلْكَ الدَّارٍ كَانَتْ مِلْكًا لِيء نّم بغت ِنْهَا تلْكَ الْعْْقَكَ وَإِنَّ شهُودِي لا يَعْلَمُونَ ٻدَلِكَ 
(الْهِنْدِيَة وَالَْزَازِيّة). 

*- يوق الْمُدّعِي فِي الْمَسَلَةٍ الرَابعَة ا ع وا بقَولِهِ: إِنَِّي كد 
أَحَذْت تَلَائمائَةِ رهم بَعْدَ السَّهَادة. فَحِئئِذِ لا يَطرَأً حل عَلَيْهَاد ما إا قال الْمدّعِي: إن 
تطُوبي ون ذم امد عليه مو سبوا يهم ققط. قبطل الشَّهَادَهُ أنه يكون 15 
كدي 00 وََا يُمْكِنُ التَوفِيقُ في السَهَادَة ال 

- فر المَجَلة: (كَانَ لي عَلَيْهِ آلف وَلَكِنْ دى مِنّْهَا حَمْسَرائة... إلخْ). 

إنبات التوفيق: اذاو الْمُدَعِي بَيْنَ السَّهَادَةٍ وَالدّعْوَىْء فَإِذَا ان التَوفِيقٌ يتم فل 

الْمُدَعِي فَقَطْء وَل يَْرَمُ فيه الْضِمَامُ فِعْل الآخر فلا يَقْتَضِي إِنْبَاتَ التَوفِيق؛ قَلِدّلِكَ 8 


A 


3 


3 


١ > 


اَی الْمُدّعِي ألف دِرْهَمه وَشَهِدتٍِ الشّهُودُ بأل وياتي دزم وَثَالَ الْمدّعِي: إن 
مَطْلُوبِي مِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه هُوٌ في الْحَقِيقَة الف ياتتا زم إِلَّا أَنَِّي أبْرأتهِ مِنْ ماي 
دِرهَم. أو ني نزت بت اي وزکې لشو املقو دلك. فيقبّل تَوْفِيقَهُ بلا 
بَاتِ؛ لن الْإِبْراء يتم بالدَائِنِ فَقَطْ. انْظرِ الماد ال(۹۸١٠)ء‏ كما اَن الاسْتِيفَاءَ أيِضَا يم 
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بالدَائنِ؛ لِأنّ الدَائْنَ إذَا ظَمَرَ بجمْسِ حَمَّهِ قَلَهُ اياوه وَل يَفْتَضِي لَهُ إِيمَاءُ مِنّ الطَرَفٍِ 
الس فَلِدَِكَ لَايَكُونُ الْمُدّعِي مَجْبُورَا بات المزفيق. 

ا يم التوفِيُ يِْلٍ الْمْذَعِي» وَيَْرَم له الْضِمَامُ ِل شخص آحَن فيَحِبُ 
إِنبَاتُ التوفيق فَعَلَيِْ إا ادَعَىْ الْمُدَّعِي املك بالشُرَاءِء وَشَّهِدَتِ ا 
بالهبق وَكَالَ الْمُذّعِي: يي ق اشْترَيْت الْمَالَ اّلا مِنَ الْمُذَعَى عَلَيْه تم إِنّهُ انكر 
اتراي »وعد ذلك وهَية1 e‏ ا ب( 

مَتَلّا: ال اَن هَذَا الْمَالَ ملكي منڏ سين وال 


3 
3 
مد 
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ملک مذ تلاق أو عدر ينين 9 وان الا كذ كدت شير ولرل في 
الْمَضْلٍ الاس مِنَ الذَعوَى)؛ لأن الْمِلئّة. مذ نَلَاثِ سَنَوَاتٍ كير من الملكة مد 
سين إذْ في الصورَةٍ اوی يكُونٌُ الْمُدّعِي مسَجما لِرََادٍ الْمَْهُودِ به عَنْ لا 
و 

ذلك ذا ادع الْمُدعِي ب تا ي دِرهمء وَشَّهِدَتِ الشّهُود ب بالف ڍزهم» ا ا 
رلا حكم بخْمْسواة ورهم؛ لن ا شَهُودَه فيما يزيد عَنِ الْحَمْسهِاَة 
وركم (الْحَازِية نيه ). ش 

ولک دلوق الْمُدَعِي بين الدَّعْوَئ وَالشَهَادَقَ بقَوْلهِ: كَانَ لي عله آلف رم 
وَلْكِنْ اَی ی سات دزهم» 3 ابراه منهاء ولش لِلشُهُودٍ عله بذَلِكَ. ل 
شَهَادَنَهمْ؛ لن الدَعْوَى وَالشَّهَادةَ َال لهذا التَوفِيقِء وَلا يون الشّهُودُ ي دبوا بدا 
التوْفيقٍ(الوَلْوَالِجية ياد وَالْحَازيَة و لكيه ردي كاب يا 


ر ان 


ما إذا قا الْمُدّعِي: إن مَطلُوبِي هُوَ حَمْسْهِائةِ وهم فَقَط. کون فِي مَذِه الْحَالَة قد 
ك شهُودَهُ صَرَاحَة وَلَا يُمْكِنٌ توفي هَذَا الْكََام مَِدَّيِكَ لا قبل هَذْوِ الشَهادة 
(الشَيِيّ). 
U ٠‏ (0۷۰۹): إذا إا اأ مدعي الي اليلكَ الْمَطلنَ زه هدا كم يلكي. م ملا | 
وسكت السود بالك اميد بقؤيهم: إن المُدَعِيَ ان شتری هَذَا الك ِن فلاي. 


2 


بل شهادتهم» عليه إا شهدَتِ وه بالولكِ اممك ال القَاضِي المنَعِيَ | 
| بقوله: أَبهَدَا السب تَدّعِي هَذَا املك تعن قر إن كا لمي َعَم ن | 


لماع .نو 


9 الْمِلكَ بهذا السّبَبٍ. قَبلَ الْقَاضِي سا الشهُود د ِن قَالَ: ادَعَيْتُسَبَبٍ كر 


2 
5 


أو: لا أن هذ السَّبّبِ .ر القَاضِي شَهَادَة ويك الود 


5 ا لْمُدّعِي اليك الْمُطْلَقَ بقوله: هَذَا كز لكي. م" منک EE‏ هره 
بالْملكِ المد بقولهم: إن اهدعي اذ شْتَرَى هدا الكرم مِنْ فَانِ أو : ا ف 


واه ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثمَانِي 


َْبَلُ شَهَادئَهُمْ؛ لانم قد سَهِدُوا بأل مِنَ الْمُدَعَى ل بوه ولا يم ذلك من قبول شهَاَتهِمْ 
EÊ‏ الك ال الاك الْمُطْلَقٍ هو مَذُكُورٌ 
کار 


5 7 


في الَو ال(١٠07)‏ وَعَليْ َو هي رع اة ال۷٠‏ ۰ وبال لَھاء إل انا قد 
ذكِرَثْ مُسْيَقِلَة باعتبار التَفَصيلاتِ الْآنية 


اا َ 


ما اختلاف السود في السب فهو قَهُوَ مُوجِبٌ لِرَدّ الشَّهَادَة مََلَا: إِذَا اذَعَى الْمُدَعِي 
گائلا: إِنَّ مَذِهِ الدَّارَ ملي و عي اكد السجووية E SE‏ 
عَنْ أبيد. وَشَهدَ السَاهد الْآحَرُ ب: أن الدَّارَ لِْمُدَعِي مَوْرُوئَة عَنْ أخيه. لا تقبل؛ لِأنّهُ لا 
من افق بن الشهيِه حي يِب على القذعي أن يدعي الوك باحو عَذَيْنِ 


4 او 


السَببين» كن كرك اح شَاهِدَيْه كَذَلِكَ لو سهد أحد خد الشيوق ا 

ر ر ا 1 
اى الال ا ان e E‏ نه اتب مِنْ شَخْصٍ ار وَكَبضَهُ. لا تقبل 
(الْوَلْوَالِجيَةَ في الْمَصْل الْخَامِس مِنَ الدّعْوَى). 


3 


دين في هذه الْمَادّةِ اختلاف الشهُود في الْمَسْهُود به وسين في الْمَاقَةٍ ال(11711) 
مُخَالمَة الشَّهَادَةٍ لِدَّعْوَى في السّبَبٍ. 

لدَلِكَ إِدَا شَهِدَتٍ السود بالِْلْكِ الْمُميّدم يسال الْقَاضِي الْمُدَعِيَ بقَوْلِهِ: بهذا السَبَبِ 
تڌعِي الْمِلكَ» أمْ بسب آحَرَ؟ ِن قا المُدعِي: نَعَمْ اا أدَعِي الِْلْكَ بها السّبَب. قبل 


A 2‏ م 3 بن ا ا مد ا EG‏ 

القاضي شَهَادَةَ الشهود؛ لأن الشهادة مرّافقة للذعوى تمَامّاء ِن قال ادَعَيْت ببب آخرٌ. 
Gf of‏ ر َم ا ل 2 بر و ی 33 
أؤ: لا دعي بهذا السَّبّب. رَد القاضي شَهَادَاتِ أُولَئِكَ الشهود. وَلَا يَحَكم القاضي بان 


26 و 


ا لان الْمدّعِيَ قَدْ كَذَّبَ وَقَسَّقَ سهُودة (وَاقِعَاتِ الْمُفتِينَ). 

د قَيَّ بهَذِهِ الِْثْرَِ الإطلاق في الْفِفْرَةِ الْآنِقَةه إِذْ يفّْهَمُ مِنْ َو الإِيضَاحَاتٍ: أن َبُولَ 
الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةٍ مُتَوَقّفْ عَلَى تَوْفِيقٍ الْمُدَّعِيء فَلِدَّلِكَ إِذَا ادم الْمُدّعِي دَعْوَى الْمِلْكِ 
الْمُطْلَقِء وَشَّهِدَتِ الشّهُود بِالْمِلُكِ مقي ثم رَجَعَ السُهُودُ وَشََهِدُوا بِالْوِأْكِ الْمُطْلَقِ, لا 
ھک ذا هدوا عَلَْ الوك الْمُطْلَقِء تم شَهِدُوا بَمْدَ دَلِكَ عَلَىْ الْمِلْكِ 
الي 2 حَسْبَ التَفْصِيل الْمَذْكُورٍ (الْهنْدِية وَالأنقزوي» وَالْحَمَوِيَ). 


| 


٠6 
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| ۷۱ اتی دجي في عم لگ م مدا مک © ل 5 قن قَالَ: :ارت | 
ميك بَاِعكُ أو كَالَ: ا حك 0 قإذا | 


| هدت الهو عى الول الْمطلق لهم" ع ]ل.ل ټم رکیز 0 
| إذا صَرَحَ الدع بام ا عه يقَولو: ا شْتَريُته مِنْ فلان. وَسَهِدَتٍ الشهُودُ على الوك | 
المُطلي ؛ قلا قبل ادن لاله إا ب CEE‏ | 
| ويرم اَن يَكُونَ الْمُدّعِي مَالِكًا لِرَوَائِد کروم َون مدعي مالا َه مر الْكَرْم لَِي | 
| حصل قبلا متلا وَلَكِنْ إِذَا بت الم المد لا يدث تبث الا ادا من ريع ئ | 
| السّيَبْه به تاريخ فوع ابيع وَالشرَاءء كَلدَلِكَ يكن امِل الْمُطْلَُ بلي إلى الك 


ظ مأك و لصوو كود وة دت الاق لانتل كم 


ذا اذى الْمُدَعِي في گرم مِلْكًا ميد أيْ في عَيْنِ يتر ذلك مِنَ الدَيْنِء من 
ينظرٌ: رفي ذلك حمس صور: 

قن قال: اشْتَريت. وَلَمْ يكز با . 

۲- أو قَلَ: ا مرفي ا مبهمًا. 


“ا أن تقول ار يك وين رند وَكَانَ رید عير مَعْرُوفِء كما 


كي أ 


الدع لم يعرف 
رَيْدَا بَوْلِِ: ابن فلان. 

4 - إا ادع الشَرَاءَ مَعَ الَْبْضٍ. 

ه- إِذَا اذَعَى النتّاج. 

هي هَذِه الصوَر الْحَمْسٍ کون الدَعْوَ بكم َعْوَى الِْلْكِ الْمُطلقِ؛ قَإِذَا شَّهِدَتِ 
اهو عََْ الك الْمُطْلق بَِوِْهِْ ب ب: اَن هَذَا الْكَرمَ مِلَكَهُ كه قبل شَهَادَتَهُم مَثَلَا: ر 
ادع الْمُدّعِي قَائَِا: إنَّ َه الله ملكي اجا مِنْ فَرسِي. وَشَهدَتٍ اهود اولك 
الْمُطْلَق ب: أن يلك الله ملكة تقل (الْهنْدِيكُ وَعَبْدُ الحَلِيم» وَأَبُو السّعُودِ وَرَد الْمُحْتَاٍ 


)١(‏ لأنه لما م يبين البائع صار كأنه لم يذكره» فكأنه ادعئ الملك المطلق (التكملة). 


0۷۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَائد 


وَالشَيِي» وَالبَخْرُ. 
َل يكن اَن دَعْوَىْ الإزثِ حَسْبَ المَشهُورٍ هي كَدَعْوَىْ الِْلْكِ الْمُطْلَقِء إلا أن 


< E EO Tod 


الْمَادَهَ اال(17074) قَدْ قَبلَتْ بها ملك مُقيّدُ (الشَبْليّ)» وَلَكِنْ إِذَا صَرَّحَ الْمُذّعِي باشم 
. بتائعه بَِوْلِ: قد اريه مِنْ فان أؤ: من فان بن فن الْمعْرُوفٍ. وَشَهِدَتٍ الشّهُود عَلَىْ 
ليك الْمُطلق: فلا قبل شَهَادمُهمء حى نه لا يحل لِلشْهُودِ الَذِينَ تَحَمَنُوا الشّهافة على 
الْمِلْكِ بِسَبَبٍ أن يَشْهَدُوا بالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ حَيْتُ إن سَهَادتَهُمْ بالْولْكِ الْمُطْلقٍ لا تكون 
مَقَبُولَة نودي إلى إِبِطَالٍ حى الْمُدّعِي (أبُو السّعُود وَالشَّيْق)؛ لأَنَهُ إا تَبَتَ الْمِلْكَ 
الْمُطْلَقٌ بالشهادق ينبت وُفُوعْهُ عَنْ أَضْل» وَيلْرّمُ ان يَكُونَ الْمَُعِي مَالِكَا ويد ذَلِكَ 
اليك كَلَرُوم گن البِدَعِن مالا تمر الْكرْم الذي حص بلا متلا أي اينيك نواد 
الْعقَصلَة وَالْمْتصِلَة وَلكِن إذَا تبت الَْيْمُ الْمْمَيّدٌ لا يبت إلا اغيبارًا مِنْ اريخ قوع 
السَبَّب كتاريخ وُقوع الْبَيْع اشراب وَلِهَذَا يون الْمِلكُ الْمُطَلَقٌ بِالنَسبَةِ إلى الْمِلْكِ 
الْمُقيّد أكَتّر؛ أن مدي ل َلك رايد ايك المي الْحَاصِلَة قبل الشَرَاءِ مر اكز 
وَبِهَِهِ الصورَةٍ تَكون السّهُودُ قد a‏ باکر ولا تون شَهَادَتَهُمْ نَهُمْ مَفبْولَة بم وجب 
الماد ال(4١17))‏ كما اَن التَوْفيقَ مُتَعَذّرٌ في هَذِهِ الشَّهَادَاتِء إِذْ لا تَصَوّرَ اَن يَكُونَ 
الْحَادِتُ قَدِيمًا وَالْقَدِيمُ حَادِنًا (الرَيَْعيَ). 

إذا بت بالبيتة: ما إِذَا تبت الإقرَاِ قلا ي 1 َه الزوائد (الَْلْوَالِجِية في الْمَضْلٍ 
الْخَامِسِ). ) 

N‏ په لَيْسَ بِعَيْنِ بل کان ينا فلا فرق بين مُطلَقه 
ميدي فقيل الشَّهَادَةُ عَلَىْ الْمُطَلّقء 539 إِذّا ادع المُدَعِي قَائلَا: إن 7 في ذم 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ الف وركم مِنْ جهة الْقَرْضٍ. وَكَهدَتِ السود أن المد عله مذ 
ا أ لير ١‏ اباب وزقم شل اهو عي 
إن الا ا ل الا قاد .تقد 0 الوَاقَعَة سَهَادَةٌ و (الهنْدِية 
وَالْوَاقِعَاتِ وَالْبَهْجَةَ). . 


الجزءالرابع /الكتاب 'الغامس عشر: البَينَاتوَالنَِيفَ كلاه 


۷۱١(5 |‏ ): لا تُقبَل الشّهَادة كات لف لوی في سب الدَنِ مل 3 ظ 


| اذى الْمُدّعِي أَلْفَ وزم من جه من اليم وَشَهِدَتٍ الشْهُودُ عَلَى أن الْمُدّعَْ .| 
0 عليه مَدِيرٌ بِذْلِكَ المِقدَار مِنْ جَهَةٍ القرض» فلا قبل ادن كَذّيِكَ إذا اذَعَىُ 0 


لمعي ب أن مذَا اوك لي مَوْرُوتٌ لي عَنْ أبِي. شهدت الشَهُوة ب. أنه وروت | 
ا ا 


aE‏ 2 او 


الأضل الا َأ أ كك الها لغری في سب الي هن يت َو 
لن الشَّيْء الثابت بِالشّهَادة هو غَيْرٌ الْمدَعَىْ وء كَمَا أن الْمُدَعَىْ به لَم يبت بالشّهَادَقَ 


1 ص 


4 
. 


م 4 


گان الشْهُودُ لا يَعْلَمُونَ سَبَبَ يي يبن الشَّهَادئَيْن في أمُور زَائِدَة 
أ تاقِصَة لا تتام الات كلا يعر حل على الا من : إِذَا اع الْمُذَعِي عَشْرَةَ 
ا وََهدَتِ الشَّهُودُ ب: أن کک عل عفر زی إلا 

لا يَعلَمُونَ بي طرِيقٍ جَرَى الْأَداُ: هَل هُوَِطرِيقٍ الْقَرْضٍء أو غَيْرِِ؟ تقل شَهَادتهُمْ 
7 الشّعُوِ وأو شود الِْضْرِيٌء وَالْقَاعِيه انظ اْمَادَهَال(010700. ٠‏ 


e 


٠‏ وَيَتَمْرُعٌ على هنا الأصل الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 

-١‏ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي الف درم مِنْ جهَة ؟ ن اي هت الَو دعل الدع 
َل بكَوْنِهِ مين بهذا الِْقْدَارٍ مِنْ جهَة الْمَرْضِء لا تقل شَهَاَنّهُمْ آنا إا سهد د الشَُّهُودُ عَلَْ 
الإفرارء قبل انْظْرِ الما ال(۸١٠)‏ كَذَلِكَ إا ادع الْمدّعِي ب: أنه لي في ذم هَذَا 


الرَجل آلف وزم يِن تمن المبيع. وَشهَدَتٍ السود ب: اَن الْمُدَعَى عليه د مَك أن فى ذمتِه 


0 2 
س 0 ر 
۰ 


آل وزم للُڌعِي ِن هة رضن ا قال الْمُذَعِي: إن مَدِيني وَإِنْ َر بلك إلا أن ديني 


و ۰ 2 م چو عو 


هو تمن مِيع. تقل الشَهَادَة م إا قَالَ الْمُدَعِي: إن مَدِيني لَمْ ية يقر هَكَذَاء بل إِنَهُ 
لي مِنْ جهةٍ نَمَنِ الْمييع .لا تقبّل الشّهَادَ ده ٳذ يکو ن المُدعي قَدْ کب شُهُودَه. 


١‏ إذَا ادَعَى المُدّعِي كائاد: إن لي في مڌ رند الَا أف وزم من جه رض وذ 


7 
عسو‎ f 


کف على دَلِكَ عَمْرًا.وَكَهِدَتٍ الشّهُودُ ب: أن لمدّعئ عليه عَمْرَاقَد قر باه كفل بكرا الْمَدِينُ 


3 


ماس هام هم 


لاه قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 


لدعي پاي وزم من جِهَةالمَْض. فقا الْمْدَّعِي: إن امُدَعَى َل قد أَكرَ بأنّهُكَفِيلُ 
e ۴٠٢‏ لْمَدِين لِي. قبل َه السهَادَاتُء 
5 گم عل لمعن علو اکب نب يزه نب کا عن عرو أن رة کد شر 
yT‏ مُضِرٌ أا إا قال الْمُذّعِي: نالفي لَمْ 
کا بل آ باه فيل عَنْ تطلوبي من رَند. لا يل هادهم حت بوذ مدصي 
قَدْ كَذَّبَ هود (الرّازيةء وًالأنقزوي). 

۳- إِذَا اذَعَى الْمُدَّعِي حَمْسَمائة رهم مِنْ ٿمَنِ القَمَاشٍ الْنِي بَاعَهُ وَشَهِدَتِ 
الشّهُودُ على حَمْسسبِاَة ٿه وزم تمن قرس باعَها لدعي فاد قبل شَهَااتَهُم. 

؛- إا ادَعَْ الْمدّعِي مَْلًَا معنا تمن لْمبيع» وَسهد الْشّهُودُ ب: اا 
ِلْمُدعِي بِدَلِكَ الْوِقَدَارٍ مِنَ الدَيْنِ مِنْ جَهَةٍ بڌل الْمَْضُوبِ الْهَالِكُ. قلا تقْبّلٌ الشَّهَادَاتُ 
(البندنة E‏ 

الأَصْل الٿني: دا کات الشّهَادةُ مُخَالِمَةَ في سَبَبٍ عَيْنِ املك فلا تل وَيتمَرَعُ عَلَى 
هذا الأضل الْمَسَائْلٌ الآبية: 

-١‏ كَذَلِكَ إِذاادَعَْ لمعي ب: أن هذا الْملْكَ لي مَوْرُوتٌ عَنْ وَالِدِي. سهدت الشهُودُ 
رت لعن اق قلا ل ا 

۲- إذَا اذَعَىْ أَحَدٌ ال الَّذِي في يَدِ خر كَاِلًا: لَه مَاِي. وََكَعَ الْمُدَعَىْ عَلَيِّْ الدَّعْوَى 
تائآا: إن الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ للْمُدّعِي لآ کڏ و لي ولي ل ا کید اعد 
الشّهُودٍ الّذِينَ نوا لإنبَاتٍ الدَفْع الْمَذْكُورٍ ب: أن الْمُدَعِيَ قد أَكرَ ب ا 


م 
32 


امال للمدعى عَلَيْه وَكَبَضَهُ الْمُذَعَى عليه. وَشَهِدَ الآحرٌ ب: أن الْمُدَعِيَ قَدْ تَصَدَّقَ بهَذَا 


أ 


00 
١ > 00 


الما لِلْمُدَّعَى عَلَيْه وَأَنَّ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ َبَضَهُ. فلا تقبل الشَّهَادَةُ؛ لِأَنْ الْمُدَعِيَ لو ادَعَىئ 
أَحَدَ هين السَبَبيْنِ کون مک را الست الاخ ودكذنا لآل شهووه (الو ار الح في 
لقصل الْحَامِسٍ مِنَّ الدَعْوَى). 

©- إِذا دا ادع الْمُدّعِي يلك الاج في كَرَسٍء وه السود عَلَىْ الْلكية السرا 


لجز الرابع / الكتاب الْخَامس عَشر: الْبَيْنَانوَالتَحِيف ولاه 

0 ر ا Ea‏ ه العرساه 2 

فلا تقل شهادَتهم ما م ا ا 
.بن 4 4 5 سه 7 7 
المرب El‏ 


-٤‏ إِذَا ادَعَى الْمُدّعِي الدَّارَ الي في يد آحَرَ تائل: نها مِلْكِيء قَدِ اشتريتهَا مِنْ فُلَانٍ. 
شهدت الشهُوةُ ب: اَن الدَّارَ هي لِلْمُدَعِيء وان انا قد وَهَبها وَسَلَّمَهَا لِلْمُدَعَى عَلَيِْ. كد 


3 


لي 0 50 ا عل لهي آي كم د با 1 الْمَادَة 


و 


ر 


التَؤفِيقٌ مَمَلَا: اد لشي : یي اذ ريت هلو الارَ م ذلك النص» د E‏ 
ل َوَهَبتي وَسَا لم ني اها بَعْدَ الإنْكَار. 2 o‏ 


2 


١ ضيه‎ 


ه- إِذَا اذى مدعي ب: أن مَذِهِ الدَارَ قَدِ اشْسَرَيَْهَا مِنْ مَالِكِهًا فان مُقَابلَ قر 


هك 


هي يلكي. وَشَهِدَتٍ الهو ب: أنه ا: شترا بالف وزکم. فلا تقب شَهَاَتَهُمْمَا 0 


4 ص ر 


لدعي وَيَنبْتْ تَوْفِيقَه مٿلا: إذا قال الْمُدّعِي: إِنَِّي اشْتَرَيْت هَذِو الدَّارَ مُنْدُ شهر مِنْ هَذَا 
الْمُدّعَى عَلَيِْ مقاب رَأْسَيْ ني حل إلا أنه كذ انكر شِرَائِي» كاه شْتَرَيْتهَا من َه بأل دِزْهَم. 
وى 125915 عل اال رَاَتَ ك الشّرَاء تانية تقل الشّهَادَاتُ ت (الهنيية). 

”- إِذَا اذَعَىْ الْمُدَعِي دارا نا عَنْ وَالِيِو وَشََهِدَتٍ السود بالشَّرَاءِ م مِنْ ذِي اليه فد 
تقل الشَّهَادَاتُ ما لَمْ يَف الْمُدَعِي وَيَنْبْتْ توفِيقه بان يقول: لني اشْترَيْت هذه الذَارَ مِنْ 
ي اليه ٿم متها ون أبي كم ٿوي أبي: فَأصْبَحت مِيرَائًا لي. وَشَهِدَتٍ الشْهُودُ عَلَى 
ذلك فل ولا يبت هذا لوي مالم شه الشّهُوة بال ع من بيد أن وى ابيع ِن 
بيه دَعْوَى عَلَىْ الأب قلا ينُب إلا بيد وَكَذَا لو ادع القت ألا ف ََهدَتٍِ الشّهُودُ 
بالْهبة. أو الصَّدََةِ مَكَانَ الشّرَاءِ لا تقل مَالَمْ يف (الْحَانة). 


3 E f 


كه ) قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 


و 


| اكه 1لا ): :لاعف الوذ في المشهود به به ل کیان علا EE‏ | 


أ 


الَّاِدَينٍ, ا ورم ذَهَباء و وَالآحَرٍ بأل فِضَّةٌ 


52 في السَهَادَةٍ تَطَائقٌ شَهَادةٍ السود في ا لأَنْهُ إذَا لم تتفق 
سَهَادَةٌ ايرد ار فلا يَكْمُلُ نِصَابُ السهَادَة وي ره كل اعد يتزع عن 
الإخبار بِالْمَشْهُودِ به وَالْحَالُ أنه لا يُحْكَمْ بسَهَادَةٍ الشَّاهِدٍ الْوَاحِدِ (مَنَافِمُ الدَقَائِقٍ 2 
مَجَامِع الذَّقَائِقِ وَالْحَمَوِيٌ» وَأَبُو السّعُودٍ) انظ الْمَادَةَ ال(٠۱۹۸)ء‏ وَعَلَيّْهِ قدا تَطَابَتْ 
اة الشّهُودِفِي امهرد يد قبل شَهَائتُهُم. 

تَفْصِيلٌ التَطَابْق: إن الطاب عِنْدَ الام يَكُونٌ بتَطَائقٍ لَفْظٍ كَل مِنَ الشَّهَادئيْنِ في 
الْمَعْنَْ الْوَاحِدِء ولا يَكْفِي التَطَائقُ الدَكَاكَق وَأ عند الإِمَامَيْنِ فيكفي الدَلَالَةُ بالتَصَمّنِ 
لك لو ادع الدع ادن وَهِانَةَ دې وَشَهِدَ أَحَدُ السَّاهِدَيْنٍ بلي وة درْهَم؛ 
وَشَهِدَ السَاهِدٌ 07 آلف وَمِائَة زع قبل EE‏ عند الإِمَامَيْنِ بِحَقٌ الال وماك 
و في الْأكَل وَنِصَابٌ الشّهَادَةٍ اض (الْحَمَوِيَ» وَالزَيْلَعِيَ): 
بتَْبِير آخرٌ: إن 5 بأَلمَيْ وَمِاَِ وزهم 0 عَلَىْ الْألفٍ وَمائَة وزم ب بدَلَالَةِ ة التَصَمُنِ 

5 إِذَا 5 الْمُدَعِي الالء وَسَهِدَ أَحَد السَاهديْن عَلَْ الْأكَلٌ» وَشَهِدَ ادحو على لَك 


ركوو 


قلا تقبَل؛ لن مدعي كَل كدت السَّاهِدَ ِي شَهِدَ ِالزيَادَةِ كَمَا اَن الجر ل يشت 
بشَهَادَاْوَاحدِ(الَ لعِيَ)» مَلِدَلِكَ تفيل السشّهَادَاتٌ انيه عل قول الإمَامَيْن: 


-١‏ إِذَا شَهدَ أَحَدُ الشّاهِدَين: اَن فان بْنَ لان قذ وَكَلَ هَدَا الشّخْصّ لِيَدَّعِيَ بِهَذِهٍ 
كو رو 


الدار على هذا الا وَشَهِدَ الخد ب : أنه وکل بالادعَاءِ بهذو الدَّار وَبِهَذْهِ المَغْلَةَ 
أَيضًا. قَيْحْكم بِالْوَكَالَةِ بدَعْوَى الدّار فَمَط؛ لان السَاهِدَيْن م مُتَفِقَانِ في دَلِكَ. 


الجزء الرابع / الكتاب الخامس عشر؛ الْبَيْنَاتَ والتَحليف oY‏ 


ا 
م يرو ت >8 Zz‏ ه 


١‏ إِذَاشَهدَأحَدٌ اشَاَِيْنٍ ب: أن الموكل قد وَكل هَذَا وكيل بدَعوَى هذه الدار هد 
بدَعوَى الدَارِ (الْهنْدِيةً) 


0 
000 00 0-3 ١ > هك‎ 


- إِذَا 2 0 الْكَمَالَة ال 7 ا e‏ بطو به وين ج كار 
يِن اكفاك مني 


- إِذَا ادَعَى الْمُدَعِي أَلفَ دزم وَعشرَة دانير سهد أَحَدٌ الشاهدَيْن بالا ف وزم 


اة دانير وَشهِدَ الآ بِالْعَشَّرَةٍ الذتازير فط سةب بالألف ب دهم ما ذا ادع 
الْمُذَعِي بالف رهم قَقَطْء وا ا بالف رهم وَعشرَة دَتَانِيرٌَ فک تقل شَهَادتَهُم 


اد 


هني 


او اسر سس عزوو 


السَّاهِدٌ کک آنه وَكَلَهُ وَكَالَةَ عَامَة. قفتت وکاله 


=2 


4 


- إا 2 الْمُدّعِي أله وَحَمْسَمِانَةِ وهم وَشَهِدَ أَحَدُ الشَاوِدين ؛ ات 


| سه مل 9 


سے أل 


5-5 وَشَهدَ السَّاهِدُ 1 خر با 3 لب زک کل دابل الال دهم انيما اتمَقَا 


4 


لی آلب ورد أَحَدُهُهَا بالرٌياده َكل ما هو وَكَذَلِكَ يسبت فيه الْمُتَمَق عليه دُونَ ما تفرد 


به أَحَدُهُمَا (أبو السّعُودِ)» وَلِأَنهُلَمْ يُكَذَّبْ أَحَدَ شاهديه ورال في الْمَضْل الْحَامِس 


3 


مِنَ الشهادات). 

أا ذا ا المُدّعِي: ِن مَطلُوبِي الف رمم مط وَلَيِسَ بِأَرْيد. وَكَهدَ أعذ السْهْود يايد 
مِنْ ذلك تبطْلُ شَهَادنهُمْ (أبو السّعُود) كَذَلِكَ لو اذَعَىْ الْمُدّعِي لف دِرْهَمِ وَسَكَتَ عن 
ارياق وَشّهدَ أَحَدُ الشَاهدَين بالزيادق لا قبل هاده مَالَمْ يُوَفْقٍ الْمدّعِي قائلا: ن حَقّي 
عِنْدَ الْمُدّءَ عي عَلَيْه هو رياه عَنِ الْمُذَعَى به كَمَا ذَكَرَهُ الشَّاهِدُ إلا أن َد أَحَذْت الريادة أَو: 
ا ار ته مِنْ يَلّكَ ارياق وَالسَّاهِدٌ لا يَعْلَمُ َلِك. فَحَِئِذٍ تقل الشّهَادَةُ في الْأكَلَ (الهندية 
وال 

- لو ادَعَى الْمُدّعِي كَائد: إن كان ارين يذكي. وَشَهدَ أَحد الشَّاِدَيْنِ ب: أن تَيْنكَ 
الْمَرَسَيْنَ ملك الْمُدّعِي. وَشَهدَ السَّامِدُ الآَرُب: ن إِحْدَاهُمَا ملك الْمُدَعِي. بل الشّهَاممٌ 
في حي لك الرس بالائقاقٍ (الدردُهوَبو السّعُونِ ورد الْمُخْتَارِ). 


1١ 


م 


77 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ع 


- ٳڌا اَي الْمُدَعِي ماه جني ليزي ذَمبَاه وَسَهِدَ أَحَدٌ الشَّاهِدَيْنِ بمائة جه 
إلكليزيّ ذهب شه شاد لحر يما تفي دعبا بل الشها5ة و وَيُحْكَمْ بالكل 
9 ذا ادعیٰ المُدعِي ر بمائة ت جنه آفرنسي) وَشَّهِدَتِ اة بوائة جنه إنجليزي فک 
الشَهادة. انظ الْمَادَهَ ال(8١17)‏ «الأئقزوي». 

8- ڌا ادع الْمُدَّعِي حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ دِيَارًا ذَهَبا وَشَّهِدَ أَحَدُ 0 بحَمْسَةٍ 
وَعِشْرِينَ دِيئارَاء سهد الشَاهد الْآحَرُ بِعِشْرِينَ ديتارًاء تُقبَلُ الشَّهَادَةُ وَيُحْكُمْ بالْعِشْرِينِ 
دِيَارًا (صُرَّهٌ الْمَتَاوَى» وَعَلِيٌ َقَنْڍِي وَالْميْضِيةٌ َر الْمُحْتَاِ وَالْهِْديةُ) 

ما عند امام يوج تَفْصِيلُ في مَسَْلَةِ احتلانٍ الشُّهُودِ وَهُرَ:ْ إِذَا كان اختِلافُ 
ا د ما يُحْطَفْ عَلَىْ غَيْرِه بأدَاةٍ لحطف يُنْظَرٌ: فَإِذَا ادَعَى 


الْمدّعِي الأكتر َتَكُونُ السَهَادَة مقبولة الكل منََا: َو ادَعَىْ الْمُدَّعِي قائلا: إن مَطْلُوبِي 


قشم بره 7 o‏ چ 2 2 قشاه مره سر وص e‏ < 
حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا. وَشّهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًاء وَشّهِدَ لحر 
و عد عاسو لاقام ب لالس عقا مك أ 1 و تعض جاسم مو STE‏ 

بعسرين درهمّاء فتقيل الشهادة غِي حقى العشرين درهما (الفيضية)» أما إذا کان المدعي 
اس ب UE a 059 2 ١‏ 2 ا ع ر و r 2 246 o‏ و 
ادع الأقل» قلا تقبّلء وَإِذَا گان الاختلافٌ في عَدَدٍ لا يُمْكِنُ عَطََهُ على عَدَدٍ آخَرَ بِحَرْفٍ 


4 


الْعَطْفِء فلا تقبل الشَّهَادَةُ ميلد َو ادَعَىْ الْمُدَّعِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمَاء وَشَهِدَ أَحَدُ السَّاهِدَيْنِ 
بأَرْتعِينَ ورْهَمّاء وَسّهِدَ الْآحَرُ بعِشْرِينَ درْهَماء فاد تقْبَلُ الشّهَادة؛ لان الْعِشْرِينَ ت 


عَلَىْ الْعِشْرِينَ» قلا يُقَالُ: عِشْرُونَ وَعِشْرُونَ. بل يُقَالُ: أربو نَ(الْمَيْضِيَةَ وَالْحَانيةَ). 


عدف ي ده 26 


إن الرَيْلَميَ قَذ عد كو ل لوقام م الأعَظّم هُوَ ارجح وذ أف مايخ الإشكام يول الام 


لا آذ رة :إل قول الاين طهر ١ل‏ كني راشي 


3 


لا جد في الْمَجَلَةِ صَرَاحَة دل عَلَى تزجيح أَحَدِ هَدَيْنٍ الْمَذْعَبَيْنِ إذ إن حَكْمَ الْمَادة 


ا د ا 1 
التَوَافقٍ بَيْنَّ الشَّهَادة َالدَعْوَىء وَبَيْنَ سط التَطَائِقٍ بَيْنَ الشَّهَاَئِيْنِ ا أن الْمُدّعِيَ إِذَا 


((1)) لأن شهادتهم تكون بالأكثر (المعرب). 


الجر الرابع / الْكتَاب الْخَامسَ عشر: البِيْنَات والتخليف ۷۹ 


r‏ رع وي 
اما 


ادَعَىْ الْعَّصب أو الَْْلَ» وَسَهد الشّهُودُ عَلَىْ الور رار عضب أو لقتل تفل اساد 
e‏ ربقب لا تفیل كما سوح 
َلك فَريباء وَيُتَحَرّئ الطاب في الْمَْهُود به وَلَيْسَ في لَفْظٍ السهَادة؛ لن الْمَحْكُومَ بو 
وَالْمَقَصْودَ ار ل رسي ل وس ور ا 
وَالرَيلَيَ ). 
للك إا َم يكن لف ها ود الكو ع لفط ها الآحر» بل كان مرا 
که فَهْوَ جَائنٌ كَمَا أنَّ يلاف الشهُودِ في الْأَشْياءِ الي لا يلرَمُ را ويها - عير مُضِرٌ 
(الزَيلَِي: لشي 
عض مسال م مد NE‏ 
-١‏ لو سهد أَحَدٌ الشَّاهِدَيْنِ د قَايَلَا: إن هَدَا الرَجُلَ ذ وَهَبَ وم ل هَذَا الْمَال لهذا 
00 وشهد الشاهد الآخر أنه أَعْطَاهُ لَه عَطِيَة وَسَلَّمَهُ تقْبلُ الشَّهَادَة؛ لن الْهبة 
ا 0 دة (أبو السّعُودِ). 
- إا اذَعَى الْمَدِينُ الإبرَاءَ مِنْ دي ارد أحَد السَّاهِدَيْنِ عَلَى الإْرَاءِ مِنَ الدَيْنِ 
e‏ وَالتَصَدّقٍ په تَقْبَلُ؛ لن هة الدَين لِلْمَدِين أو لتد به أو تَمْلِيكِه 
- هُوَ إِبرَاٌ لِلْمَدِينِ. انْظر الْمَادةَ ال(۷٤۸)»‏ فتكون أَلْفَاظٌ الشَّهَاتَيْنِ مكراوفة (الولوالجيً 
في في الْمَضْلٍ لكايس مِنَ الدَّعْوَىء وَالطَّحْطَاوِيَ وَرَدَّ الْمُخْتَارِ). 
أا إا ادَعَىْ الْمَدِينُ إِيقَاء الدَيْنِء وَسَهِدَ أَحَدٌ السَّاهِدَيْنِ عَلَىْ إِقْرَارِ الدَاِنِ بِاسْتِيفَاءِالدَيْنِ 
سهد خر أن الدَائْنَ قد ابرا مين و وَعَبَهُ أوْتَصَدَّقٌ بِالدَيْنٍ متاك ِلْمَدِينِ فلا تقل ؛ 


3 ره س 


لن الشهادت تن مُختلمتان لفظا و مَعْْء إلا إا قال شاهد رأة إنه 


يَ إِذَا 


اع 


2 2 اش کر‎ 8 6 2 3 0 32 af ت ع 22 َه كايا‎ E 0 رو‎ 0 e 
لو قال أحد الشاهدين: إن المدعى عليه قد أَقَرّ بأن المدعى قد وَهَبه هذا المَال‎ -* 
ق 0 00 عله ِهَذَا 2 0 ل کک‎ ٠ وَقَالَ الشاهد الآحَرُ ب: أن‎ 
a e م‎ 0-7 


مه فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
كلو إفْرَارٌ باليلْكِء بت الاتقا عَلَىْ إِقْرَارِهِ بالِْلْكِ لنْمْدَعِي <الْوَلْوَالِجِيهَ في الْمَضْل 
الخامس مر الدعرى): 

4 - إِذَا سهد أحَد الشاهدين ب: أن الْمُدَّعَى عليه قد أ وَهُوَ ابس : ES‏ 
َرَسَا او أنْناَمَا گان ان حَاضِرًا َه مَدِينٌ مدعي بالف دِرْهَم. وَشَهِدَ الشّاهِدُ 5 


ب أن المد عله قد أف بدَلِكَ وَمْوَ لاس يابا راء وَرَاكِتُ غل أو لَمْ يكن ذَلِكَ 


الشّخْصٌ حَاضرً| حين 1 فراره. قبل السهادةٌ «الهنْدية». 

ه- إِذا انكر ولي الصغير إِذْنهُ الصّغِيرَ ابيع وَالشَّرَا سهد أَحَدُ السَاهِدَيْنِ ب: أنه اَذه 
ْم وَشِرَا الجنْطة. وَسهد الْآحَرُ ب: نه هبم وَشِرَاء السعير. قبل الشّهَادةً. انظ الْمَادَه 
ال(١417)؛‏ لن َل الْوَصِيٍّ أَؤْت بالَجَارَة كافيء وَلَا َم في الإذْن كر لذن بيع الْحِنطة 


اال الإِذْنْ بهذو السَّهَادَةٍ «الْوَلْوَا! الجيّة في الَْصْلٍ الْحَاميِسِ مِنَّ الشْهَادَاتِ). 
1 


ما إِذَا اختَكفَ e TE‏ وَهَذَا الإختلاف يَكون 
E‏ سَبعة أنَاع: 


ەو چ و 5 رص سم هرم فى 


ال الأؤل: يكون الاختلاف في جنس الْمَشْهُودٍ بء وَعَلَيْهِ قلا تقبل الشهادة متلا: لو 
هد أَحَدُ السَاهِدَيْنِ بالف ب وزم دما وَشهد الْآكَرُ بالف رکم ف لا قبل ااا 


با أو 


ا 


0 


شَهدَ أَحَدُهُمَا بان كي د يراوح با كب جنع ل قبل سرا ای ادي دكب 7 
اَی فِضَّة؛ لاله اڏا ادَعَىْ أَحَدَهُمَا قيَكُونُ قَدْ كدب ها السَّامِدِ الذي سهد َير دَلكَ 
(الْوَْوَالِجيَة في الْفَضْل الْحَامِسِ مِنَ الشّهَادَاتِ وَالْهِنِيكَ وَالْنِْرْوِيَ)» كما أن الاختلاف 
على هَذَا الْوَجْهِ ين التَعوَى الماد - لا قبل افر كرح اماد ال(1703) مَل أكي». 

كَدَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ لف دِرْهَم مِنْ جِهَةٍ الْحَوَالَ' وَشَهدَ أَحَدُ السّاهِدَيْنِ أن 
رَيْدَا قذ حَوَلَ الْمَدَّعِيَ عَلَىْ الْمُدَعَى ل عليه بالف رمم دَعَبَاء وَتَهِدَ الآ خر باه حول بالف 
وزم نِضَّة لا تَقْبَلُ (الْهنديّة). 

الشَاهدَانِ في الْمَكْمُولٍ به میک کا 


ا 


5-9 
َأ 


اق ر و ا 0 24 004 


قد كَمَل عَلَى مائَة ريال . وشهد ال خر: أنه نه كفل على مائة دينار. فلا تقل الشَّهَادَةُ سَوَاءٌ 


الجز الرابع / الْكتَاب الْخَامس عَشَرَ الْبَيْنَان والتَحليف 0۸۱ 
اذَعَىْ الْمُدّعِي الْكَمَالَة جات ة ريال أو ادَعَى الْكَمَالَةَ بواة دیتار 


سم و ع 


الوح الّاني: ا وماع و مدو مَقَيُولٍ أَيُضَاء كما أن هدا 
الاختلاف يُوجِبٌ رد الدَعْوَى إِذَا وَكَمَ بي الدَّعْوَْ وَالشَّهَادَة انْظر الْمَادَةَ ال(١١۱۷)»‏ وَهَذَا 


3 


عَلَنْ صِنْفَيْن: 
الصف الأول أن يَكُونَ في العَيْن مََا: ادع َد الَا تي في بد خر ر قائآا: نَا 


يلكي. وَسَهِدَ هد أحدُ الاي ب أن ارك امي شر رَاء. وَشّهلَ الآخر: آنا كه هبَةٌ. 
اا قبل لان الْمْدَعِيَ ٳڏَا صَدَّقٌ أَحَدَ السَّاهِدَيْنِء يَكُونُ قد كَذّبَ الشَّاهِدَ 0 | 

ذلك إذَا هد أَحَدُّهُمَا عَلَىْ الْمِلْكِ هبةء وَسَهِدَ الْآحَرُ عَلَىْ الْأْكِ صَدَقَةَ أ إزنًا أو 
رصت فلا تفيل ولاج في الْفَصْلٍ لحاس من الشَّهَادَاتِ). 

وَكَذَلِكَ إذا شهد ا الشَّاهِدَيْنِ قَايكَا: إن هَذَا الْمَالَ لِلْمُدّعِي قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ فلَانٍ 
وَشهدَ اْآحَرٌ قَائَا: إنَّهَذَا امال للمُدَعِي مَوْرُوتٌ له َه عَنْ أبيه. ألا قبل (الوَلَالِجية). 

الصف الاني: أَنْ يَكُونَ في الدَّيْنِء مَََا: إا ادع الْمُدّعِي كَائَِا: ن بي في ذم َذَا 
لجل لف وهم ِن جه الَْرْض. رهد أَحَدٌ الشَّاحِدَيْنِ: اَن لْمدَعِي أَلْفَ دزم مِنْ جه 
الْمَرْضٍ. وَشهدَ الا ُن لدعي عند الدع عَليْه لف درغم وديعة. :. ل تيل 2 


0 
08 


| 
ادَعَىْ الْمُدّعِي الف دِرْهَم بدُونٍ بيان السّبء وه أَحَدُهُمَا ب: أن المدعى عَلَيْه قد كر باه 
ss‏ ارا عي عليه ذ كر بان ْمُدّعِي الف وركم 


ا وَاخمَلَمَا في الْجِهَةٍ ؛ تفل الشْهَادة. ده انظر الاه ال(681١)‏ «البرَازيةء وَالْهِْدِية. 


ت > ات 


كَذَلِكَ إدا ادع عن مدعي ِعَشّرَةٍ 5 دَنَانِيَ وَشَهِدَ عد السَّاهِدَيْنِ ِعَشَرَةٍ ET‏ 


2 
4 
4 
٠. 


e 8‏ < تال عي م دو ا 
مبيعء وَشْهدَ الآخرٌ َرَو نازر ر كَْضَاء قلا قبل إِذْ لا يُمْكِنُ تَصْدِيقٌ السَاهِدَيْن؛ أنه إذ 


ت 
ر ق 


ميدق أدهي فيل كد الآخرٌ. 


32 1 2 


اما إذا ا اَي الْمُدَّعِي آلف زعم ين هق هد ادها أن ¿ لِلْمُدَعِي آلف دِرْهَم مِنْ 
لك الجهة. وَشَهِدَ الْآَحَرٌ ب: ن له أف دِرْهَم مُطلقا. تقل الشَّهَادَة (الهندية وَالْأِْرْوِيٌ). 
كَذَلِكَ إا سهد أَحَدٌ الشَّاهِدَيْن عَلَىْ الإقرَارٍ باسْتيمَاءِ الَيْنِء وَشَهِدَ الْآحَرٌ على الإبرَاء 


2 


: الدَّائِنَ قَذ أبرَاً الْمَدِينَ مِنَ الدين. فلا تقبل الشهادة 


. ت 


بِاسْتِيقَائهِ الدَيْنَ. شه کک 
0 22 . سر | 

لاما اختلمًا مَخْيّل؟ لان الْبَرَاءَة بالإئرَاءِ تحالف البَرَاءةَ بالإِيمَاء إِذ البَرَاءَةٌ بالإيماء بيع 

0م ۽ برع بَمْلِيكِ ما في ذه بعر عض وَالْببْْ 

يحالف التبرع لفظًا وم تى (الولوَالِجية في الْمَْلٍ الْحَايِسٍ مِنَ الدَعْوَى). 


كَذَيِكَ م ن الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ كَد تَقَلَ عَلَنْ مائّة ريَالٍ. إلا أنَهُمَا 
اختَلَمَا في الْمِائَةِ ريال فال أَحَدُهُمَا: نها قَرْضٌ. وال الْآحَرُ ب: أَنهَانَمَنُ مبيع. فَإِذَا كَانَ 
لْمُدَّعِي يدعي الْمِانََ زر عن نه ادك آل ذال يق ريالب ا ا ا 
ريال مِنْ جه نَمَنِ الْمَيع نا تقبل» اما إِذَا كَانَ الْمُدَعِي يدعي مِائَةَ ريال مِنْ جِهَةٍ 


2 


القَرْضء وَمِاَة ريال أخرَئ مِنْ جهة من المي َيْحْكَم بوا رِيّال. 

التّوْعٌ الثَالِتْ: يون امهرد بد يلك أذ إ: َرَارَاه وَهَذَا أَيِضًا ا يُقبَلُ» مَتَلَا: لَوْ سهد 
أَحَدُ السَّاهِدَ ين علي الول رهد انر على اقرا اا تفيل» يَخني لو هد اعا 
َائَِا: ن هَذَا الْمَالَ لِلْمْدّعِي. وَشَهِدَ الْآَرُ ب: اَن الْمُدَعَىْ عليه قَد َو بن هَذَا الْمَالَ 
للْمدَعِي. فلا يبل (البرَازية وَالْهِنْيّة) 

أمّا الأَرْيَعُ شهادات الآتِيّة هَتُقَبَلُ: 


أوَلا: ذا اذَعَىْ الْمُدّعِي اَن لي عَسَرَةَ داي وَشهدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بأنّ الْمذّعَى عَلَيْه 


a 


0 7 7 


قَد ار انه مَدِينٌلِلْمُدّعِي بِعَشَّرَةٍ دانير مِنْ جِهَةٍ الَْرْضٍء وَشّهدَ | الك انال عليه 


ا 


بان الْمدّعِيَ أوْدَعَهُ عَشَرَةَ اني تفل لِأنهُمَا أَجْمَعَا عَلَىْ إِفراروء وَأَنَّهُ وَصَلَ إلَْه 
لل المذكوة ين فيل امرض وَكَدْجَحَدَ اة كان EE‏ 


َانِيًا: إا اذَعَىْ الْمُدّحِي عَلَْ ذِي اليد قَائِلَا: إن هَذَا الْمَالَ مَالِي. رهد أحَد الشاهدينم 


ا 


0 
عر - 
.0 اق 


ت 


:اَن ذا اليد َد قر بان الْمْدَعِيَ قَد أوْدَعَهُدَلِكَ الْمَالَ. وَشَّهِدَ الْآحَرٌ ب: : أن دا الد قد آم باه 
عَصَبَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الْمُدّعِي. وَقَالَ الْمدَعِي بأنَ لْمُذَعَى عَلَيْهِ قد َر بَا قَالَهُ الشَاهدَانِء 


03 بن ا 


إلا أنَّ امد عَلَيْهِ ق عَصَبَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنّي. قبل سَهَادتَهمَ ويعد ذو اليد باه 


ت 


قر 


الجزء الرابع / الكتاب الْخَامس عشّر؛ الْبَيُنَاتَ والتّحليف 0۸ 


03 


6 رو 35 0 7 و ا ار‎ ETE o 
e بغصب ذلك المَالٍ مِنَ المدعى» حت لو ادعاه بَعْدَ ذلك لاسو‎ 


َالنًا: إا اذَعَى الْمُدّعِي قَائَِا: إنَِي لَب الْعَمَرَةَ دانير الي أَفْرَضَهَا للْمُدّعَى عَلَيْه. 


سهد أَحَدُ الشَاهِدَيْن على إة راض الْعَشَرَةِ دنا N‏ 0 عَلَيْهِ قد 
ل سْتَفَرَضص وَقَبَض مِنَ الْمُذَعِي عَسَرَةَ دانير ر. قبل الشَّهَادَةُ (عَلِيٌ أَكَنِي). 


ت 5 2 


رَابعًا: إِذَا اذَعَى الْمُدَعِي عرق ناير وَشهدَ أ ار الْعَسّرَةٍ دان وشهد 
الْآحَرُ عَلَىْ إقرَارٍ الْمُدَعَىْ عَلَيْه بالْعَسَرَةِ دانير تقب (الْحَا 


1 


َع الرَابع: رد العغهوة يه مخ يكزه ب 0 0500000007 
شه أَحَدٌ الشَّاحِدَيْنِ ب: أن قِيِمَةَ الْمَال E‏ عر ا وها الا و أن 
6< ل سو م x‏ 


ن قِِمتَهُ عَسَرَةُ ناير فلا بء لان أحَدَهُمَا شه عَلَىْ الات وَالْآَخَرَ 

عَلَىْ الإقْرَارِ وَهْمَا مُخْتَلِفَانٍ (الولوّالجية في لقصل الْحَامِسِ م مِنَ الشَّهَادَاتِ). 
e‏ ن ميري د امسر هَدًا الالء وهو مَعِيبٌ 

TT 8 ١ 


زك ال 5 بذلك - لك إثبات 
ا 


ا يُخْتَلَتْ في کون الْمَشْهُودِ به فغلا أو فَوْلَاء وَعَلَيْهِ قلا تقبل هَذِهٍ 
الشَّهَادَهُ ملا لو قال أَحَدُ السَاهِدَيُن: إن هذا الْمَالَ لِلْمُدّعِي قذ عَصَبة الْمُدّعى عَلَيِْ مِنْه. 


o‏ کے 


وَشّهِدَ الآَرٌ: أنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قذ كر أله عَصَبَهُ مِنَ الْمُذَّعِي. فلا تقل (الوَلْوَلِجِيَة)؛ 
لأنّهُمَا شهدا بَِمْرَيْن مُخْتَلِمَيْن (الْبَهْجَةَ). 
كَذَلِكَ إا سَهِدَ أَحَدهُ ب: أن ولي الصَّغِيرِ قد أَذنَ الصَّغِيرَ ايع وَالصّرَاءِ وشهد لخر 


ب ن ولي الصخير درأ الصَّغِيرَوَهُوَ يي شري فسَكَتَ. تاد ثبل الشّهَادَة لن إخدئ 
اساد تين عَلَى قول وَالأخرَى عَلَىْ فل وهو السكُوتُ مع اليه وَافِعل اقول ميان 


وای رلك إا شه حدما ب: أن شعي ذ رص ادى عله وه 


2 


\ 


وهم ع 


“كي ر عا ef a‏ 5-8 و 3 e‏ ف 
الخ ب: أن الْمُدّع عَلَيْه. كَدَ أ بالاسْيَفْرَ اض. فلا تقبل؛ لن الْإقْرَاضَ فِعْل» وَالإقرَاض 


فد ا ا 


o۸6‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة الْعثْمَانِيَةُ 


بالاستقرَاض ل َم إِذا سهد ادها أن أن أن لِلْمُدَعِي في ذِمة َة الْمُدَعَىْ عله كذ درهمًاء 


و 


ت 
af o 3 9‏ 


وَشَهِدَ الْآحَرٌ: ان الْمُدّعى عَلَيْهِ قَدْ قر باه مَدِينٌ لِلْمُدّعِي ابل المَذْكُور. قبل 
لن الثاني إن كَانَتْ e‏ ع مَل ل إلا أن الصَّهَادَةَ الأو لى لَمْ نَكَنْ 
كَذَيِكَ ل شَّهدَ ا لن ايض > وَشَهِدَ الآحَر على إو رار الرَاهنِ 


بالازتِهانِ وَالْقَبْضِء » فلا تَقبَلٌ؛ أن لخن و ان رل إل أ تممه مقف 4 عَلَىْ الْقَبْضٍء 
وَالْقبْضُ فِعْلء ما الإقرَارُ بالْقَْضٍ فَمَوْلُء أَمَا ذا شهدا عَلَىْ الإفرَارٍ بالارتهانِ وَالْقَبْضِء 


قبل الشَّهَادَةٌ لْمُطَابقَةٍ في الشّهَادةِ عَلَىْ الْقَوْلِ (الْهندية). 
كَذَلِكَ إِذَا اذَعَى الْمَدِينُ إيعَاءً الدَيْنِ وَشََهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى إِيفَاءٍ ا ا 
E‏ ِاسْتِيقَاء الدَّيْن وََبَصَهُ فلا قبل (الْهِنْدِيّةَ والأقز زُوِيّ). 


مُسْتَدْنَىْ: إِذَا كان الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ مسين بل السَّهَادَةُ مَلدَّلِكَ إِذَا اذَعَى الْمُدَّعِى 


3 


قائلا لِلْمُدّعَى عَلَيْهِ: قد بتي هدا اْمَالَ وَقَاء أو بان يكَذًا. نهد أَحَدُ اشَّاحِدَيْنِ ب: أنه 
لك اي ره بِأنّهبَاعَهُ بكَذًا وَقَاءَ أو باتا. بء لان لفط الم الذي هُوَ 
فل هو كلمَةُ: : بغتء وَالْقَوْلُ الذي هو كلمة: تات مدان الهج والصبجة). 


2 السّاوس: يَكون امور و ا و ای اللي أ 
ليَشْهَدَ عَلَى إِذْنِ الول للصغير: اَن ولي الصغير قَدْ رَأَى الصّغِيرَ وهو بيع وَيَشْئري جنطة فلم 


204 


E‏ وَشَهِدَ الآحَرٌ ب: أن ولي الخير د رَه وُو بيع يري عتما َم يته وَينه. فلا 
تق بل لاما قد شم شهدا عَلَى فِعْلَيْرٍ مُحْتَلمَير للاج في الْقَصل الْخَامِسٍ مِنَ الشّهَادَاتِ). 


2ه و 2 سآ ١‏ 


التوع السّابع : کون الاختلافٌ في كَوْنٍ املك مُوَرَحا أو عبر مورخ متلا إِذَا ادع 
00 الْمِلْكَ 0 وَشهَدَ أَحَدُ الشَايتين ع لْمُوَرّخ» وَشَهِدَ الْآحَرٌ بالِْلْكِ 


جیا ا ا 1 


على 


الوك امرخ رال عل ايلك ير امو 5 07 الوك الْمُوَرَخ. 


انوع الَامِنُ: 1 الاختلافٌ في الْمَشْهُودٍ به في ونه مقيدا وَغَيْرَ مُقَيّد مَثَلا: إدا 


الْجْرْء الرابع / الْكتَابالْخَامسَ عَشَّرَ البَيْنَانوَالتَّحلِيف - [ هله 
اذَعَىْ الْمدَّعِي الْوِلْكَ الْمُقَيّدَ أي الْمِلْكَ بسَبَبِء سهد 0 السَّاهِدَيْنِ ب بالْملّك الْمُقَيّ 
وَشَهِدَ الْآحَر بِالْمِلْكِ الْمُطْلنء فلا تقب أَمَا ذا اذَعَىْ الْمُدّعِي الْمِلْكَ كَ الط وکوا 
أَحَدّهُمَا بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِءْ وَسَهِدَ الْآحَرُ بَالْملْكِ بسببء تقبل» ود وَيُحْكُمٌ اولك بسب 
اماد اد۷ 


E 0‏ ِالْمَشْهُودٍ به الاخيكلاف 


مم 


| في المَشهو E‏ | 


ا 


رمان ُن و کان مين هاعر في رمان حرأ کان ار في الحُصوصات الي 


| هي عِبارَة عَنِ الْفِغْلٍ الصّرْفٍ كَالْعَضْبٍ وَإيقاء الین ا قبل شَهَدئه)؛ لان اخيلاقه) | 


4 


| َا َون مُو جا ايلا فى امود بوه وأا ا حلاف الشهُود في الرَّمَانِوَالْمَكَانِ في 


ت 


الحصْوصَاتِ التي هي مِنْ قَبيلٍ القَولٍ: الع وَالشّرَاءِ وَالْإِجَارَق وَالْكمَالَةَ والحوالة | 


وَالهبق وَالرَّهْنٍ وَالدَيْنِ وَالْقَرَضِء وَالْإرَاءِ الوص ثلا يَكُونٌ مَانعًا لِقَبُولٍ شَهَادَتِهمٌ؛ 
ل ايكون ُوجبا لا ځوف في هووپ مكلا : إا ادع أَحَد باه كَانَ قد دى ديه 


١‏ وَشّهدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ب: أنه َه في بنته. وَالآخَرَ شهد ب: أ 


| شَهَادته)» وما ذا ادع أَحَدٌ الا الّذِي في يد آكَرَ بقَول: كنت يمتني هَذا الل بِكَذا | 
| ر درام قلي 4ه وشهد عد لاهين , ب: أنه باه يه في الدار الفلانية. وشهد الآخر 
| ب َه ا الفلانىّ. قبل سَهَادته؛ ل الفعل لا يكر ولا لا يعاد وَلكِنّ 
اقول کن أن كدر و 

SS‏ اتقاي هرو الاخيلات في اذهو 


0-4 


ی وت 


بوه اتف تَهَادَتهُمْ حت المادة الانفة وَل بل وتفرع عن الْفْقَرَةٍ الأول مِنْ هَذْهِ 
الخاذة المجاتلالانة: 

َعَليِْ ذا سهد أَحَدُ السَّاحِدَيْنٍ بِالْفِعْل في رَمَانِ مُعَينِ 7 مَكَانٍ معن وَشَهدَ الْآحَرٌ 
بالفغل في رَمَانٍ تَر و مَكَانٍ خر في الْخُصُوصَاتٍ الي هي عار عَنِ الل الصّرْفٍ: 


سام هماه 


۸٦‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
كَالْمَضْبٍ وَإيَاءِ دين وَالجتاية اَل وََيْض الْمَبيع وَتَسْلِيم لمن أو الْقَوْلِالَّذِي يشرط 
لوکټ الل كالتكاح ما قبل شَهَادهُمَ؛ أن اخيلاتهُمَا ذا وجب الالخيلاف في 
الْمَمْهُودِ په (الزَيْلَِي واو السّحُودٍ)؛ لِأَنَّالْفِعْلَ الذي يَكُونُ في زَّمَانٍ او مکان يَكُونُ غَيْرَ 
الل الذي جری في رمان أو كان ايكون المشهرة يد فنا ا طلا لد 
عَصَبَ رَيْدٌ مال عَمْرو في شَّهْرِ رَمَضَانَ نم عَصَبَهُ في شَهْرِ سوال فيُوجَدُ فرق بَيْنَ هَذَيْنِ 
الْعَضْبَيْنِ: قفي الأول تَحِبُ قِيمَةُ الْمَعْصُوبٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي الَانِي أي بعد ان يميد 
الاخلافٌ في الْقَوْلِ الْمَمْرُوطٍ فيه الْفعْل لِصِحَةِ الْمَشْهُودٍ به - مَانِمٌ لِقَبُولٍ الشَّهَادة 
كَالتكَاح؛ لان النكَاحَ قول ورقف صِحَنْهُ عَلَىْ الْفِغْل وَهْوَ حُضُورٌ أو إِخَضَارٌ الشّهُودِ 
ذلك قانخلا اهود في الزَّمانِ وَالْمَكَانِ في دَلِكَ - مان لول شهادتهم (الْبَخْرَ). 


ل ا ل 1 1 عر 7 ررق 
وَيَتَمْرِعَ على الفقرَةٍ التَّانِيّةِ مِنْ هده المادَةِ: 


2 


%\ 


راف اد في الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ في الْخْصُوصَاتٍ التي هي مِنْ قبيل الْقَوْلِء 
ايع وَالشَرَاء اجار كمال اة لواف وَالإفرار َالصّح» وَالهبة وَالرَهْنِ 
َالَيْن وَالْقَرضء وَالِْنَِءِوَلوَصِيَه وطاق الاق وَالْقَذْفِه فا يون ماعا مَل 
شهادَتهمْ؛ لاله لا يون مُوجِبًا للا حلاف في الْمَشْهُودٍ بو (الرَيْكعِيَ وَلِسَان الْحُكام)؛ 


ِأنّهُ لا يون الْقَوْلْ فِي رَمَانِ او مَكَان عَيْرَ الْمَوْل الَّذِي يَكون فِي رَمَانِ أ 
لديك لا يكوه امهو به شطتلقًء عفكا: لاع رن دا لمعي بماقة دمر إلى عَمْرو 


2 


في شَهْر رَمَضَانَء فله بيع تلك الدَار لَهُ في شهر سوال بائّة ديار إذ إن هذا البَيْعَ الثاني 


08 م س" 
4 


ين اليم الأول فلا بيد حُكْمًا أَزِيدَ مِنْ ذَلِكَ. انْظرٌ شَرْحَ الْمَاقّةِ ال(175). 


و مَكَان آخرّى 


ه عسي سام نه 


كَذَلِكَ لو َر ري في باب السَاهرة بالقڏس باه مَدِينُ لِعَمْرِو بعر دانير مِنْ جه 
امرض م قر في اب الْعَامُود انيا به مين لمرو بعكَرَة دانير قَْضَاء يكن الْإْرَارُ الثاني 
عَيْنَ الإفرار اول ولا يعد اراز إِقْرَرَاآحَرَلَبَدّلٍ الْمَكان. انْظر شَرْحَ الْمادَة ال(۸۷١٠).‏ 

ممَلُا: و اَي أَحَدٌ عل آكَرَ قَائَا: ِن لي في ذمتِك عَسَرَة دانير قَادَعَى الْمُدعَى عَلَيْه 


الْجِرْء الرابع / الكتاب الْخَامس مشر البِيْنَات وَالتَحْلِيفٌ 0۸۷ 


١ َم‎ 


دی الدَيْنَ لِلْمُدَّعَى وَشهِدَ عل الشاهدين ب: 3 الْمُدّعِيَ أدى الد في دارو 


¢ 
N 
2 
\ 
\ 
+١ 
١ 
نا‎ 
e 
ذا‎ 
o 


في الْمَكَانٍ يُوحِبُ الاختلافَ في SST‏ 
اختلافٍ 0 د ميال على حِدَةٍ لِلزَّمَانِ (الْبَحْرَ). 

كله أو هن ل ا ل 
ال u‏ 


لخر باه َه بمُوسَى» فاا تفيل (البَخْرَ). 
f‏ 


ما إا اذَعَى أَحَدٌ الْمَالَ الذي في يَدِ آحَرٌ بقَوْلِهِ: كُنْت بعتي هَدًا الْمَالَ بكَذَا دَرَاهِم 


6 


َسَلَّمِي إيّاهُ. سهد أَحَدُ السَّاهِدَيْنِ ب: أنه عة ياه في الذَّارِ الفلا وه لخر ب: أنه 
بَاعَهُإِيَّهُ في الْحَانُوتٍ الْمَلَانِيٌ بِكَذَا را قبل هاا وَيُشَْرَطُبََانُ لمن في الشَّهَادةٍ 
بِالشَّرَاءِ؛ لِأنّهُلايَصِحٌ الْحْكُمُ بالشّرَاء لمن اَْجْهُولٍ ا 

كَذَلِكَ إذَا ادع الْمُدّعِي مِنْ ذِي اليد ان الْمَالَ الَّذِي في يَدِه هُوَ له وَسَهدَ أَحَدُ 


الشَّاهِدَيْنِ ب: اَن ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مَالُ الْمُدّعِي. وَسهد الْآحَرٌب: ن دا اليد قد ا بان 


8 ت 


E 


َه Go‏ 
62 5م رمو 


قد اَذَه َلك الْمَالَ. قبل وَيْحْكَم بالْمَالٍ لِلْمُدعِيء ذلك إِذَا سهد أَحَدُهُمَا بأن المُدَعَى 


عليه ڏ ار باد الْمُدَعِيَ كَد أَوْدعَهُ لِك الْمَالَ» وَسَهِدَ الْآَرُ ب: ان الْمدَعَىْ عَلَيْهِ قد كر 
بِعَصْبهِ ذَّلِكَ الْمَالَ مِنَ الْمُدَعي. قبل لهاك أن السَّاهِدَيْنِ قد اتقمَا عَلَى أن الْمُذَعَى علي 
َد أكرَ بان ذلك الْمَالَ هُوَ لمعي حَيْثْ ِن ايداع لا يك عع إلا انلك كما أن لشت 


لد حمق إلا مضب من الْمَاِتِ(الوَلْوَالجيه في الْمَصْل الاس مِنَ الدعْوَى). 
أي آنه مین لدعي بال 


4 24 


o2 کر‎ 


وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ ادكه أن الْمُدَعَىُ عليه قد 


“ضام 


رر 
م 
1 
- 
5 و22 3 عو f‏ 


مكو واي نه كر بلك هَذَا اليَوْم. اح املف أنه أَقَرّ صَبَاحًا. 8 


e ول‎ 0 00 


الْحَدُ: آنه أ مَسَاءً. تقل الشَّهَادةٌ لان الإقْرَارَ هُوَ قَوْلُ فلا يَخْتَلِف باختلانٍ الرَمَانِ 
وَالْمَكَانٍ (الْوَلْوَالِجِيةَ في الْمَضْل الْخَامِسِ م الشَّهَادَاتِء وَالْأَنقِرْ 1 


كذ أبن 


كلك لَوْ سهد أَحَدُهُمَا بأَنّ الدَّائِنَ قد أَبرآً الْمَدِينَ فى سوق الْحَمِيدِيّة وَشََهِدَ الْآحَرٌ 


سر مھ سے م سے 


شام وا مده 


0۸۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي ادت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


في الْمَيْدَانِ فتقبل» كَمَا أنه َو س شَهدَ E‏ راء قبل أَرْبَعَةٍ شهُور» 
سهد الْآحَرٌ على الإبراء قبل حَمْسَةٍ شهُورٍ 2 (الْهِنْدِيَةَ وَالتَييِجَةَ)» كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ 


رو 08 
1 


حَدُ الشَّاهِدَيْنِ اللََّيْنِ شهدا عَلَىْ نْب الْوَصِيٌّ ب: اَن اموق قَدْ د نصَبَُ صا قبل وَات 
ا لحر ب: له صب َا قبل وكا ِعَشَرَةٍ ام تقب (الْبَهْجَةَ)؛ لن 
الْفِعْلَ ل لا يَُانُ وَالْحَقِيفَةُ أنه إا أُوقِعَ عَضْبٌ في مَکان يُمْكِنْ بَعْدَ إيقَاعِهِ إِيقَاعٌ 


2 
ءَ 


أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَضْبَيْنِ ٤‏ عير الْعَضْبٍ الآخرء وَفِعْلَ كل عَضْبٍ 
ل 
الْنِي يبت في الْعَضْبٍ الول مَتَلَا: الالح رز توفي لله كر ترك كات يت 
تيزجو - كن اص شتات بثك و كت منت كان 
العَاصِبُ بدَفع يمتها في بَحْدَاتَ عليه إا عصِبَتْ يَلْكَ الْقَرَسُ في الْبَْرَةٍ ناذه م مِنْ فس 
الاب تَحُكُم عضب الاني إا گات رَس مؤجُودة - تَسلِيمٌ اَْاصِبٍ لَه فِي الْبَصْرَق 


سس ° 


ودا كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةَ ده اك متها السوة Gg O‏ 
عاق الك ل لي e e‏ ديق 151 فى كاد كانه 
وا اسهد ذَّلِكَ الْقَوْلَ في رَمَانِ وَمَكَانٍ آحَرَ (النتِبجَة). 

َيْقْهُمُ مِنْ ذكْرِ ال لْمَجلَة الْقَْلَ مُطْلَهًا آنه َو كَانَ الْمَضْهُودُ بو عَفْدَا يتقف بوب كي 


4 4 


َل فِمْل الْقئْضٍء وھد أَحَدٌ النَّاهِدَيْنِ عَلَىْ ذَلِكَ الْقَْضٍ فِي رَمَانِ اؤ مَكَان معي وَشّهدَ 
لحر عَلَْ الْقَضٍ في رَمَانِ وَمَكَانِ آحَر تقل الشّهَادةُ :لو هد السَاهِدَانِ قَاِيْنِ: إن 


هذا الَجُلَ قذ وَهَبَ أو رَمَنَ أ تَصَدَّقَ أَوْ أَفَرَض هَذَا الْمَالَ لِهَذَا الرَجُل وَسَلمه ا ا وا 


9و 
ءَ 


اا بذ أن قَبْضَ ذَلِكَ الْمَال كان في دِمَشْقٌ. وَالْمَرَدَ آخر يشَهَادةٍ ب ب أن فنص ذلك الْمَال 
في بَيروتَ. قبل الشّهَاده؛ لن الْمَيِضَ يَكُونُ بَعْضًا أَزِيدَ مِنْ مرو وَاحِدَةٍ (جَامِعَ الْمْصُولَيْنِ 


وَالْهِنْدِيّة). 
و 0 


مُستفتى: كَدْ ذُكِرَ فِي الْمَنْيةِ أنه إا كَانَ الاختلافٌ في الرَمَانِ أو في الْمَكَانِ فَاحِشَّاء 


e 


کو راه 


ب: أنه فل 


TT‏ ِل أن 


5 ص 3 0 


کون مَانِعَا مِنْ قَبُولٍ الشهادق متلا: قَامَ أَحَدُ شَاهِدَيْنٍ عَلَىْ الصَّلْح » قَسَأَلَهُمَا الْقَاضِي 


الجزءالرابع / الكتاب ا عَشَرَ البيْنَات والتَحليف ۸۹ 


عَنْ رَمَانِ الصْلح» ال د هُمَا: إِنَّ ا سلح وَقَمَ حَسْب ظتي قبل ست سَنَوَاتٍ أو قبل 


ذلك أو بَْدَهُ بقَلِيل. وَكَالَ الاخد: شاك راع كل للا ستواني E‏ 


34 


ذَلِكَ. فلا تقبل. کان اا لِذِكْرِ التاريخَ فِي هَذِءٍ الْمَجَالْق إلا اهما لما دكواة 
مجك و مدهي ا ر جع وره 
وکان متفاوتا تفاوتا فاحشاء فلا تقل شَهَادَتَهُمَا (البَخْرَ). 
0 01 د 2 رص E ٣ o_o o2‏ وهو مز 7 5 2 of‏ 
كَذْلِكَ إذا ذكر الشهود مَكَانَيْنٍ مُتبَاعِدَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمَاء فلا تقبّل شَهَادَتَهُمْ » مثلا: لو 


1 ص 000 


سهد أَحَدُ السَّاهِدَيْنَ: أن هَذَا الرّجُلَ قَدْ طَلَقّ زَوْجََهُ في يوم عِيدِ الأضحَئ فِي مَدِيئَةٍ 
ال وَشَهِدَ الْآَحَرٌ: نه علق زَوْجمَهُ في اليم الْمَدْكُورِ في مَكَه. فا ثبل الشَّهَاده لاله 
ٿڏ عَم قيا گب اَي دين لاهين (الْبَخْرَ)» عبت ته لا ُن ترا وَِعَادَةُ هَذَا 
الْقَوْلِ في وَفْتِ وَاحِدِ في الَْصْرَةٍ في مَكَةَ. 

تفصيل اختلاف الشهود: 

يُوجَدُ خَمْسُ صُوَرِفِي الاختلاف فِي المَشهود به: 

ا کر اھ د و وَالطّلَاقٍ وَالْعَنَاقِء وَفِي هَذِْ الصُورَةٍ 
شیف الود في الَمَانِ الان ل ود مایا بول گا أن اَم في صو 


َون الْمَسْهُود به إِْرَارًا أو إِنْشَاءٌ ءَ َير انع لمبُولٍ أَيِضَاهٍ لن حَقِيمَةَ الإفْرَار وَالإنْشَاءِ وَاحِدَةٌ 
ف ات انكل ورل وكا نكاد وکن را 2 ول وَعَلَيْهِ فلو َال 
أَحَدُ الشَاهڌين اللدَين شهدا عَلَى رار الْمُذَعَى عَلَيْ: إن الْمُدّعَى عَلَيِْ قد َر صَبَاحا. وَقَالَ 


الشاهد الاخ قذاق مء ٤‏ قبل السا لاما اخملا فیا م كلما بو لو سكا لا يح 


4 ا امت 


هذا الاختلافٌ مَانِعَاء وَهَذِهِ الصُورَةٌ هي الْمَذْكُورَةٌ في مَذِه الْمَادَة تح فِقرَةِ: (التي هي مِنْ 


؟١-‏ أن يکود الذي ار رحا اراد لك لابين 


0 م كو ےہ $ وک ا ° بي 
إلا بإحضار الشهود. أنه يتضمن فعلا وهو إحضار 
0 6 و 


الشهُود وَبِهَذًَا الاعتبار قال عن لتقا كر هاه ل غلب تاف الشُود في 


عَقْدِ الاح في رمان أو الْمَكَانٍ - ماع لَِبُولٍ الشَّهَادَِ كما أ الاختلاف فيه في صُورَةٍ 


رم سے 


| 


يي أن عَقْدَ الاح وَإِنْ كان ولا إلا 


0۹۰ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
الإقرار أو الإنْسَاءِ مَانِعٌلِلْمَيُولٍ أَيِضَاء لن أَحَدَهُمَا عل وَالْآَحَرُ كَوْلُ. 

کان يكو هود به 9 ب تَمَامُهُ َل الْفِعْلِء كَالْفَرْضٍ وَالهبة وَالصّدَكَة 
وَالرَمْنِء فَاختلافٌ السود في هَذِهٍ الصررة ة في الرَمَانِ و الْمَكَانِ ا للْقَبُولٍ في 
الْفَرَضٍ بالاتقًاق» وَفِي الْهِبة وَالصَّدَقَةٍ ةوان عبر ماع ند د السَّبْحَيْنِ كَمَا أن اخيلافَهُمًا 

في الْمَرْضٍ في صَورَةٍ الإخبار أو الْإْنْسَّاءِ - غير عير مَانع 0 السّهَادَق ذلك لو سهد أَحَد 
لاهين عل آلب وزكم َرْضَاء وَسهد الآَحَرٌ على الإفرار بالْقَرْضء تقل الشَّهَادَة. 


5-9 
أن 


ما الاختلاف في اله وَالصَّدَفَةوَالرَمْنِء قانع بول سَوَاءٌ في صُورَةٍ الإخبَار أو 
في صُورَة الإنْمَاءِ (كدَلَّ أن القَرصَ في هَذِه الْعُقُود وَإِنْ كان ْلا حَقِيقَةه فهو قول معن 
َلِكَوْنِهِ علا كان الاختلافٌ في الإِنْسَاءِ مَانِعَا مِنْ بول الشّهَادَق وَلكَوْنهِ َوْلَا مَعْنَىْ لَمْ 
ين الإختلاف في الْأيّام وَالْبْلَدَانِ ماعا عَمَلَا بِالشّبهَيْنِ بِقَدْرِ الإمْكَانِ). 

كت أن يكن الْمَشْهُودُ به فِعْلَا مُجَرّدَا كَالْمَضْبٍ وَالْجتايةء وَفِي هَذِهِ الصورَةٍ 


َاحتِلَافُ الهو في الرَمَانِ أو الْمَكَانِ أو الإا ار بار أو الإنْشَاءِء كَأَنْ يَشْهَدَ أحَدٌ ميلا عَلَى 
الل وَيَشْهَدَ الْآحَرُ عَلَى الإقرَارِ باشل - مَانعٌ لعَبُولٍ السهَادَة. 
- اَن كود الْمَسهُودُ د به قول يکود شتا فيه يح افق في كن مقا بلْفْل أو 
َل كَالقَدْفِه كفي هذه الصورَة لا يكو الاخيلاف في الرَمَانِ أو الْمَكَانِ ماعا سهاو عند 
الام اما عِنْدَ الإِمَامَيْنٍ فَهُو مام أا الاختلاف في صُورَةٍ الإفرَار أو الإِنْسَاءِ فهو ماي لِلسَهادَة 
بالإخماع ائه إن يكن َير قانع اسا ولوا في لقصل الاس مى السَهاداتِ). 
| ۷۱۵ ا تلت لشو دفي لون لل الْمْضوب او في گنو كرا و أ لا | 
ظ ين شَهَادتهُمْ مَتَلّا: إذا شهد ات الشَّاهِدَيْنِ في حَقَ الدَّائة المخصوية به بكونها a‏ ظ 
وھ اکر تھا نرات أو هد نح ينها کرد هة انها ی قلا | 
قبل هان | 
نه هلا يدل الْمَشْهُوة بوه حَيْتٌ إن اقوس الصَفْرَ هي َي الرس الْحَمرَاء كما كما اَن 


ولام اسم 


الجَرْء الرَابع /الكتاب الْخَامس عشر: : الْبِينَاتَ والتحليف 64١‏ 
و الانوكة وال لا يَجْتَمِعُ في حَيوَانٍ وَاحِدِء وَالشَّاهِدٌ مكلف بان ين الاه 
ال اهل ا E NEY‏ و وة 
وليه فالاختِلاف في ذَلِكَ يَكُونٌ اختلاقًا في تفس الشَهادَة (الشّْليّ). 

دا لم يذْكُرِ الشُهُود ذُكُورَة أو أو اراق ا ل ا ي 
ا : (إِي أحَافٌ أن تقب ةايم و یخم شي ا إا ن السود دكورة أ 
EN‏ المْدَعَى بو ولم ينوا ينوا لَوْنهُ م شَهَادتَهُمْ ولا يَحْتَاحُ ا ان 
اللاك انف إن وت د في E ETE E‏ اماف بهذا 
الاخيلاني» اما اختلاف اللَوْنِ قَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ (الْحَانيً)» مَلا: لَوْ سهد أَحَدُ السَّاهِدَيْنِ 
في حق الدَابَِ الْمَعْصوبة بِكَوْنِهًا صَفَرَاءَ وَشّهدَ الآحَرٌ ِكَوْيهًا مرا أو سهد أَحَدَهُمَا 
برتقا ذْكرَاءوَشَهدَ لحر بکونها أت ا قبل ها دنهم 


a ITE 
تت هوني بتار يڌل في و العف لانيل هام‎ ۷ 


ب: أن الال بیع بِحَمْائَةِ. وَسَهدَ الآكَرُبب: آنه بي بلائاّة. لا قبل ظ 


الك الهو في غو الف كا واج لواصم عن الم د 
وَالنَكا اح( ب( في مِقَدَارِ ادل (ثَانِيًا) في جنْس الْبَدَلٍ (ئالثا) في مَنْمَعة الما جور ر (رَابِعَا) ف 
3 َمل في ٳِجَارَة الْآدَيٌ أو لَمْ يُسَمٌ ا امن في دَعْوَى الْعَقْدِ لا تقل شَهَادَتَهُمْ 

سَوَاءٌ گان الْمُدَعَى به به اقل مِنَ الْمَْهُودِ به أ أ وَسَوَاءْ كان الْمدَعِي الْبَائِمَ أو كَانَ 
المُسْتَري (الْبَهْجَة). 

إيضاح | الاختلاف فِي مِقدار ادل فِي البَيُع: 

اال عَلَى کون الْمدّعِي لاع وَالْمُذَعَى ب به أَكثر: إِذَا ادع ان على المشتري 
قاتلا : ماري a‏ وَشَهدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ب: أن الْمَالَ المذكرة 


بيع د بِحَمْسِمِائَةِ دِرْهُم. وَشَهِدَ الآحَرٌ ب: ةيعبتلا درْهَم. . لا قبل شهاد ياء لن 


شام هام هم 


04۲ ظ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولَة العثمانيَة 
الدَعْوَى فِي هَذِهِ الصورَة هي دَعْوَى عَقَدِء فاليم ب بِحَمْسِمِائَةِ دهم هُوَ غَيْرُ الم ب بثلاثماة 
وزهم» ضح اْمَهْهُودُ بو مُختََِه وك َحْصُل نِصَابٌ الشها5ة (الربليي وأو السّعُودِ). 

؟- مال على کون المُدّعِي المشتري وَالمُدَّعَى ب به أَككر: إذَا اذّعَْ الْمُشْتَرِي عَلَى 
الْبَائِع د قاتلا : قد اشتَرَيْت منك هذا الْمَالَ بيسّمائة وركم . وَشَهدَ أَحَدٌ السَاهِدَيْنٍ: نه شرا 
توائ وزم وَشَهِدَ اْآحَرُ أنه شترا َلاثوائة ورم لا قبل شا تيا 

*- مال عَلَىْ كَوْنٍ الْمدَعِي العشرئ وَالْمُدَعَى به آقل: إِذَا ادع الْمُدعِي قائ: قر 
اشْئَرَيْتَ هدا الْمَالَ بكلاثوائة درْهَم. وَشّهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْن: أنه اشْترَاهُ بِتَانةِ درْهَم. 
سهد الآحر: نه شرا انا وهم . لا تب شا دَتهُمَا (الزَّيْلَِيَ ). 

3 - گال عَلَى كو مدعي اباقع وَالْمدّعَى ب أكلَ: إِذَا اذَعَىْ الْمُدَعِي قَائلًا: قد بعت 
مالي هَذَا لك بِتَلَائَائة دِرْهَم. 0ه أذ السَّاهِدَيْنِ ب 3 لايم قَدْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ 


4 


ع 


$ 2 


- و کو 


ا دزهم. وَشْهِدَ ا أنه باعة تايان دِزهم. قلا تقل شَهَادَتَهُمَا؛ ل 
الْمَقَصود فى هَذِهِ الدَّعْوَى إِثبَات عَقَدٍ الم وك إثبات الدَيْنِء وَالْبيْمُيَخْتَلِفتٌ باختِلاف 


0 


لمن الذي هُو ركن يِن ركان الي ذل مرگب بنش جرا بوفتار حاص هر ع 
الْمرَكّبٍ الَّذِي يركب ودار اتر من في هَذَا الخال لا يَحْصُل نِصَابُ الشَّهَادَةٍ علَى 
أَحَدِهماء ولات اة E‏ 

إيضاح الاخيلانٍ في ج: جنس ان في ابيع إا هد أَحَدٌ الشَّاهِدَيْنِ ب: أن الْميِيعَ بيع 


2 


اة دزهم دَهمًا. 00 الْآَحَرُ ب: أنه بيع بخَمُسواة دزهم فِضَّه. قلا تقبل 


شَهَادَتّهُمَا؛ لاه لا يُتَصَوّرُ أَنْ يكُونَ الشَّرَاُ الوَاحِدٌ بَمَنِ حَمْسِمِائَةِ دزم دعبا ثم 
بِحَمْسِدِاتَةٍ رهم يِضَة (أبو السود وَالْهِنْدِيةُ) 

إيضاح الاختلاف ی مِقَدَارٍ البَدَلِ ل في الْإجَارَة: إا احتف الْمُوَّجْرُ وَالْمُستََجرُ في 
عَقَلِ الإجَارَة في ابْتِدَاءِ 4 و الإجارة وَبْلَ تشيم الْمَأجُورٍ مجر المت الشهُودُ 


2 


2 و 


الْذِينَ شَهِدُوا عَلَىْ ذَلِكَ في مِقَدَارٍ دل الإجَارَق لا تقْبل شَهَاَتَهُمُ سََاءٌ گان الْمُذَعِي 
ال ااا يأن المفشيزة ذلك كو ات الت خنت إن لا عن للم حرفن 


ذه 


الجزءالرابع / الكتّاب الْخَامس عشر: البيْدَات والتَحليف 041 
بَدَل وجار ق قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الاجر الْمَنْفَعَهَ وَلِذَّلِكَ تَخْتَلِفٌ الشّهَادَ ة باختلافٍ البدل» 
ولا تثبت الإِجَارَةٌ (السبْليّ وَالهِنْدِيّة). 


س 


وَيتَفْرَعْ عَلَى ذلك الْمَسَائِلٌ الآتية 0 

]ذا أ اوج قار إل اح وا ا ر اذَعى عليه قَائلًا: قَدَ 
دراو مير ب .6 - م ار ٌ يه 
اجرتك داري هده تسا درهم. فَاسْتَلَمَهَاء ولك لاجد 1 الإِجَارَق فشهد 


۳ dé 


٤رد‏ 8 2 0 a‏ رو 8 اس r‏ چاو لامر ر 8 4 ھت چ 
أحَدُ السَاهِدَيْنِ الَديْنِ أقَامَهُمَا لإنباتِ دَعْوَاهُ ب: أنه جر الدَارَبحَمْسِمِائَةِ ورْهَم. وَشّهدَ 


۲- إا ذا اع الاجر ر قَائَلا: :قد اشا جَرْت هَذِه الذَارَ بات و شَاهِدَيٌ 
َعْوَاةُ ب: 9 الإجَارَةَ وَفَعَتْ عَلَى مان دِزْهم. . وَشَهِدَ الْآحَرٌ ب: ل ا 
رمَا . فلا تقل إذْ في هَذِهِ الصُورَةَيَكُونُ مَقْصِدُ الْمُسْتأَجِر مِنْ دَعْوَاهُ إنْبَاتَ الْعَقْد. 

ئا إا سُلّمَ الْمَأْجُورٌ لِلْمُسْتَأْجر وَكَانَ الْمُذَعِي الْمُوَجِنَ وَاذَعَىْ الْأكْتر وَ 


ه يسالك 


ال الاق قبل تَهَادَتَهُمْ ؛ لان مَذِهِ الدّعْوَى دَعْوَىْ مال وَلَكِنْ إِذَا ادع 
الْمُدَعِي الْأكلّ وَسَهِدَتٍ السود بالأكترء قلا قبل (الرَيْوي)» سَوَاءٌ كَانَتْ مُدَهٌ الإجَارَةٍ 


ت ا 
امه خم 31 ەر ا 


مض أو عر مض ورا كان المشتاحة ر كَد التَهَمَ بالْمَأْجُورٍ أو لم يمنا إِذَا 
اذعى الْمُوَّجْرُ قاتلا : قَدْ أجُرتك داري بالف وَحَمْسِمِاَةٍ دِرْهَم سَتَويا شلف م 


04 
س 


وَقَالَ المستَأجر: ني استاجرا منك بتمانواة ة ورم وقبضتها. وَشَهِدَ أَحَدُ الشاهدين 


١ > ست‎ 


4 


4 


ب: أنَّ الدّاد أ جُرَتْ پاي ومس وائ وزْهَم. ك 
يل کا دَتَهُما؛ لن مَقْصِدَ الْمُوَجْرِ الادّعَاءٌ دل الإِجَارَةٍ وَلَيْسَ إِنْبَاتَ الْعَقَدِ؛ ويد 


او 


E‏ بقوله: وَالْمُدَعِي هو الْمُوَّجُرُ؛ لِأَنْهُ لَو ادَعَى الْمُسْتَاْجِرٌ عَفْدَ الإِجَارَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
المد کان ذلك منه اعيَرًافا پمال الإِجَارَقٍ فَيَجبُ عليه م اعرف ر به» فک ا إلى أت 3 


4 


0 
5 و 5 2م 4 ه سےا سس ساس 
ag‏ ر كه rts‏ 


السَاهدَيْن أو اختلافهما؛ نه إن أو َر الكت لَمْ يبق راع وَإِنْ َر با ل فالا حر لا يَؤْحَدٌ 


0 


منه يتت وى ذَلِكٌ (أبو السود وَالشَبْليّ وَرَد الْمُحْتَانٍ والشرنتلال وَالْهنيِيّة). 
و o‏ 


كَذَّلِكَ إِذا احتف الود فى متفّعة الْمَأجُور لا تقل انم أبضَاء مكلا إا ادع . 


0۹4 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي E‏ 


امسا جر قَايَلّا: قد اشتأجزت هَذْو الله ِن ها الرَجُل لازبا إآى وه مضي للها 
حملا 0 أن الْمُدَعِيَ قد اسْتَأٍَ عوياك الذي يحقيين E‏ 
إل دِمَشْقَ. وَسَهدَ الْآحَرُ ب: أن الْمُدَعِيَ د اسْتَأجَرَيَلْكَ الَا لِيَرْكبَهَا إآى مضق وَليُحَمُلَهَا 
جملا بِحَمْسِينَ دِرْهَما. قلا بل شَهَادَنّهُمَه كَذَلِكَ لو سهد أَحَدّهُمَا ب: أنّهُ اسْتَأجَرَهَا 
للركوب. و هد الْآحَرب: أنه اشرما للْحَمْل. لا بل هاه (البنيي). 

إبيضاح الاختلاف فِي مِقَدَارِبَدَل الرّهْن 3 

إِذَا كَانَ الْمُدَعِي رَاهِنَا وَشَّهِدَ أَحَدٌ السّاهِدَيْنِ ب 105 هذا الّمَالَ قَد رُهِنَّ مُقَابلَ هة 
دزهم. . وَشَهِدَ الْآحَرٌ ب: َه قَدْ رُهنَ مُعَابِلَ حَمْسِينَ ِرْهَما. تلا تنبل اهُا ذ في القَلِيل 
ولا في الْكَثير؛ لان مَقْصِدَ الرّاهن إِنْبَاتُ عَقْدِ الرّهْنء وَلَيْسَ اسْيِرْدَادَ الرّهْنِ أو إِلْرَام 
ارهن بالْمرمُون إذ لا يقر اراهن َل اشتزداد ارهن ما دام لذن ايا ولا يكو 
كه فاده من هَذِهِ الدَعْوَىء كُمَا انه لا نصح الدَّعْرَْ حَيْتْ إن الرَهْنَ عَيْرُ لازم السب 
متهن ل تح بِحَقَ َعْوَى الْإلرّام بالرَهْن (السَبلِيّ وَالْهِئيّة). 

اما إذَا كان الْمُذَّعِي مُرْتَهئ قَحُكُمْ هَذْهِ الدّعْوّى كَدَعْوَىْ دَيْنِهِ (الْهنْديّة)» فَعَلَيْ إِذَا 
اذّعَى المُرتهن قَابَلا: نت مالك هذا لي بأل نييائ زهي ولت لي وذ 
قبضته وَتَسَلّمته منك م دته ي فطلب اسْيِرُدَادَهُ. انكر الْمُذَّعَىْ عَلَيّْه الرَهْنَ 
سهد أَحَدُ السَّاهِدَيْنِ ب: ناله ي قا على الب دِرْهَم. . وَشَهِدَ الآخري: أنه 
وَقَمَ على الي وَحَمْسِيِاَة دِزْهَم. . قبل السَّهَادَة AT‏ 

يلرم في السَّهَاَةٍ علَىْ الرَهُن بيان الدَّيْنِ الّذِي ي هُوَ مُقَابِلٌ لَه فَلِدَلِكَ إِذَا شَهدَ الشّهُودُ 
عَلَىْ الرَهْنِ وَكَانُوا لَايَعْلَمُونَ لبن الذي هُوَ ابل له ملا تح َهَانُمْ(الْبَفَْة). يلرم 
في شايع تشو اَن َع ليسم الهو اشن في هايم على الب ا 
صح مَتَلَا: دا ادَعَىْ الْمُدَعِي قَائِلَا: قد اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ هَذَا الرّجُل بأرْبَعِينَ دِيئارًا. 
لفون شر بك أذ لمي د لشترئ يك الَا من لدی علد حكن ا 
َاطِلَة كَذَلِكَ لَوْ سهد الشَّهُودُ ب: أن الها مذ ار الْيْع. و سوا الع تبطل شاد 


الج الرابع / الْكتَاب الْخامس عشر؛ البيْنَات والتَحْليف هوه 
مالم يَسْهَدُوا ب: أن الْبَائِعَ قد كر المي وبا سيف ء التمَنِ. فَحِِئِذِ لا تلْرَمُ ي 


م 


يك لو ان ورك الْجْتَوَقى الْحَمَم الذي تحت يَدِ رَوْجَةٍ الْمُتوفي ائه مِنْ تَركةٍ 


‘RA 


الْمْتَوَفَ قَادّعَتِ الرَّوْ َه بان المَُوَنَىْ قد بَاعَهًا تبارسلمها الطقاء لقال تطلريها ين ول 
المت كدا دما هة لورد اين أو هوا على كفم اززج بد أن الْمُتَوَف قد 


ا ل و مُقَابِلَ مَطْلُوبهَا مِنْ ذِمِهه و 
لْحَمَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلكَها. ولم ينوا مِعَدَارَ الدَيْنِ يبت TT‏ 
وَقَوْلُ الْمَجَلَةِ في دَعْوَى الْعَقْدِ احتِرَارٌ م يڻ وى اله ٥ا‏ م يكن تفص الذي 
ِنْبَاتَ عقي كليم مَتَلَاء بل كَانَ الادّعَاءٌ بِنمَنِ الْمَبع» َل السَّهَادَة في حى الال مَتََا 
معي کاب: ڏذ غت ريي لهذا لجل بغري دارا للد 
م نميا وه هد أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ب: اَن الثم عِشْدُونَ دِيَارًا. وَشَهدَ الآحَرُ ب: أن 
ال (أَبُو السو وَمُنَْا 
مِسْكِين) الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ ال(1015). 


3 f E 


AR 


oro راص‎ 


ملحق 
في حق الشهادة على الشهادة 
وَيَحْتَوِي على أَرْيَعَةٍ مَبَاحِث وَحَاتِمَةِ: 
المبحث الأول 
في بیان سبب ب تجویز زالشهادة على الشهادة 


کر 


ت 
٤ 2‏ 


-١‏ قَدْ جُوَّرَتٍ الشََهَادَةُ عَلَىْ الشَّهَادَةِ اسْتِحْسَانًاء وَالْقِيّاسٌ عَدَمُ الْجَوَاذِ؛ لأن الشَهَادَةٌ 
ِب بده َم عَلَىْ الأضل ٳيقامَاء ولا نجي في ذَلِكَ التابة ته ألا يرَى أن الصَّلاةَ 
لكات الْأخوَئ NEEL‏ لذ بكر لحر أن يودي ع عي 
47 ست الاه حم لِلْمَمْهُودِ له وَلِهَذَا السب لا تَجْرِي في ذلك الْخْصُومَة ولا يجوز 


0000 


ائ 


ار نَّ احيِمَالٌ الْكَذِبٍ في السهَادَة TT O.‏ 
ايمَالٌ الكَذب فِبهًا هُوَ في الأصول وَالْمْرُوع. 
ما وَجهُالاسخسَان هو لهال تجز الها دة عَلَىْ الشّهَادَةٍ و تفا مِنْ عَجْزٍ الأضل 
عَنْ اڌائا راتو أو لِوْجُودِه في مَحَلّ سَمَرِ ِي يودي إلى صاع الْحُْقَوقِء فَلِدَّيِكَ قَد 
جورت شَهَادة الفوُوع وَفرُوع الْمُرُوع إلى ما لا ن نهاية عَلَىْ السَّهَادَةٍ (الزَيْلَعِيّ)» وَحَسْبٌ 
الْمَادََ د اللا (الصرورات : ن م التخذووات): إل أنه لا كان في ذلك 
هة البد الْبَدَلِء قاد ثبل في امور السَاقِطةٍ في الشات (الدر رَ). 


3 FF 
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المبحث الثاني 


و 24 بج صاصم مج 


فى بيا شروط الشّهادة على الشّهَادَة وجودًا وعدما 


م هو ل 


3 10 
اَن السَّهَادَ ١‏ ترش عَلَنْ الأضللء ول سقط ارش إل الجر بني أن الشَّهَادَةَ على 
السَهَادَة إِنَمَا تَكونُ جَائرَةَ ِلصَّرُورَة وَالصَرُورَةٌ حمق عِنْدَ وُجُودٍ الْمَانِع (الْوَلْوَالِجِيكَ 
وَالرَيلَِي). 

وهدا العُدْرُهُوَ عبارة عن الأمُورالآتِيّة: 

َوَلَا: لْمَرَض يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ اْأَصْلُ مَرِيضًا بِصُورَةٍ لا يكُون مَعَهَا قارا عَلَى 
حُصُور مَجْلِسٍ الْقَاضِي. 

تَانِيًا: الْبْعْدٌ مَسَاقَةَ السّمْرء وبتغبير آحَرٌ: اَن يَكُونَ الاه الل في مَحَل سَمَرِ بَعِيد بَعيك» 
وَفِي رِوَايَة عَنْ ابي يُوسْف آنه ي او أذ يود 
َعِيدًا بدَرَجَةٍ لا يُمْكِنْهُ الذَهَابُ بُ إلى مَجْلِسٍ الْقَاضِي وَأ برع وَيِيتَ مَعَ أَهْلِه وقد رَجَحَ 
كر الْمَشَايخ هَذِه الرَوَايةء وَعَلَيْهَا الْمَنْوَى (الْبَحْرٌ وَأَبُو السّعُودِ). 

نكا أن ر 0 فق دار 
لْقَاضِي تَرْحِيصُهُ مِنْ مَحْبِس الوَالِيء لِيَحْضُرٌ مَجْلِسٌ الْقَاضِي وَيَشْهَدَ جور الشّهَادةُ عَلَى 
الْسهادة. 

راا : رقا الأضل يني ذا توفي الشَّاهِدٌ الْأَصْلُء فَللشًا هد المع أن بذ . 

مسّا: ان يَكُونَ الأَصل امْرَأةٌ مُخَدَرَة وَهِيَ الي لا تحط بالرّجَالِء وَلَوْ كَانَتْ 

5 مِنْ بها رؤْيَة مَصَالِحِها أ للاسْتِحْمَام (أبو السود وَالرَْلَعِيّ). 

وَيُشْتَرَط وجو د أَحَدِ مَذِه الْأَعذَارِ وَفْتَ الْأَدَاء وَلَيْسَ وَفْتَ الْإِشْهَادِ َلِدَلِكَ لو سَهدَ 
الشاهد الأضل ود ل 0 بعذر ريصح E‏ ال كعد جَدُوث عدر 
وَالْمَانع أَنْ 9 السَّهَادَةَ (الْوَلْوَالِجِيَةً). 


۹۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :التي كات تَحكم بها الدولّة العثمانية 


اقرط أن كيل الأضل المَرْعَ الشَّهَادَة وَ ا الْمَرعٌ أَوْيَسْكتَ؛ لن السَّهَادة 
00 الا ريل وَلَايَة السّهُودٍ الْأَصْلِيينَ في حم تَنْفِيذٍ قَوْلِهِمْ 0 الْمَسْهُود عليه 


وهي صَرَّرٌ عَلَىْ الشَّاهِدٍ د الأضل» َتَحْتَاحُ إلى ناته يه وَالتَحَملٍ مد ادر 
يفي حت إِنَّهُ إا أَشْهَدَ السَاهدُ الاش 2 


او 
5 


وكيفية التخويل بين في الْمَبْحَثِ دع 
عل ا وجو ره ل يول 1 شْهَدُ. كَليْسَ لِدَلِكَ المع أن يَشْهَدَ مِنْ 
َلك الأضلء وَل تم صح السَّهَادَ َه عَلَىْ الشَّهَادَةٍ دون التخويلء > حت إِنَّهُ لَوْ جد حِينَ 
ِشْهَادٍ الأضل الْمَرْءَ رَجلانء وَسَمعَا ذَّلِكَ مِنْ غير إشهاد فليس لَهُمَا أن يَنْهَدَا بشَهَادةٍ 
ا ا وَالِجِيّة في الَْصْلٍ الاس مِنَ الشَّهَادَاتِ). 

مستفتى: نَصِح في الْمَسْأَلَةِ اة الذَّكْرٌُ الشَّهَادةُ عَلَى شَهادة العَْر بدُونٍ الإِشْهَاد 
ری ی ر ا في ر فى خشور ا ا 
ذَلِكَ الشَّاجِدٍ وَلَوْ كم يُشَهدَا (الشرنبلالي)» وَعَذِهِ الشّهادَةُ َكُونُ عَلَىْ مَصْمُونِ الإغلام 
ا 

-٤‏ يشرط أَنْ يَذْكْرَ الْمَرْعٌّ جين شََهَادَتِهِ توي الأضل ا لَهُ الشَهادة فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ 
الْمَرْعُ: ي شَاهِدٌ عَلَىْ شَهَادَةٍ فلانٍ ن فن عِنْدِي بِكَذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ قول الشَّامِ ثَلَا 
تقل شَهَادتَه كَدَلِكَ ٳڏا عَيّنَ أَحَدَ حَكَمَيْنِ في الدَّعْوَى التي أَقَامَهَا عَلَىْ آحَر وَاسْتَمََ 
الْحَكَمَانٍ لدعو وَالشُّهُودَ وَعْزَِا قبل الْحُكُمء ووي أَحَدُ السود وَطَلَبَ الْمُذَعِي 
اسْيِمَاعَ الْحَكَمَيْنِ وكا ل شان ت نك س ودا شهدا لا تون شَهَاَتهُمَا 
مَقبولة (الْوَلْوَالِجِيهً). 

- يُسْتَرَطٌ أَنْ تَكُونَ السّهَادَةُ عَلَىْ الشَّهَادَةِ في حُقوقٍ غَيْرِ الْحُدُودٍ وَالْقِضصَاصٍء وَلَوْ 
كلك نااك زاك و تكو السواد در لضو روي شتوو المع امن لاله توج في 
هَذِوِ الشَهَادَة شَبْهَهُ الْبَدَلِء وَالْحُدُودُ وَالْقَصَاص ذا بالشبّهَاتٍ (الرَيْلَِي). 

٦‏ - يَحِبُ ان کون ام الي سَهدَ عَنْ كل آضل في صاب الشهَاد سَرَاء گا دك 
الْأَصْلٌ رجلا او امراق وَفِي ذلك إِجْمَاعٌ (الْوَلْوَالْجيةٌ في لقصل الْسَّادِسٍ مِنّ السَّهَادَاتِ). 
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متلا و كَانَ الَْصْلْ رجا وَامَْتَيْنِ َكُمَا أنه يجب أَنْيَكُونَالَْرعٌ الذي سهد عَن الرّجُل 
في صاب الشّهَادَة يَحِبُ أن يَكُونَ الْمَرعٌ الذي سهد عن لمران في صاب اساد 
أن رات ار ودا ا ولا تقب هاده رَجُل عَنٍ اهران اغا أن اران في مَقَام 
جل وال ل م ب د 
ا يشترط تابر الْمَرعِي وَالْأصَالَة فعَلَيْهِ لا تقب شَهَادَةُأَحَدِ في حى مَادَةٍ بحسب 


ا وع 


الْمَرْعِيَة وَالْأَصَالَة؛ لاه و بِلَثْ هَذِهِ السهادف قیکون قد تبت سَهَادةٍ شاهد وَاحِدٍ ثلاثة رباع 


ع م 


E 
سَهَادَيَهِ مَعَ شاه رع 0 الأضل الِب وَالْخَالَ لا تجوز رعا أن ت‎ 
بشَهَادة كافك وجل تة أزتاع ال به وَلَيْسَ في الشَرْع مِنْ نَظِير آ ارال في‎ 
الْمَصْلٍ السّاوس مِنَ الشّهَادَاتِ وَالزَيلَِيّ).‎ 

ماد: لَوْ سهد ساهد عَلَى مح شاه ار ان 
فوا ا عْوَى بِتلْكٌ الشَّهَادَة (رَدالْمُحتار). 

8- يشرط أن تَدُومَ أَهْلِيَه شهُودٍ الْأَضل» َلدَّلِكَ إِذَا حَمَلَ الشَّامِدٌ الْأَضْلّ الشَّهَادَة 
للْمَرع» وبل أن يريما الام افرع سَقَط الشَّامِدُ الْأَصْلُ مِنْ أُمْلِيّة السَهَادَة بأَحَدٍ 
الأسَاب. كَالعَمَئ وَالْحَرَسٍ أو اجنو أو لفق ميس لكام ال أن يَْهدََعْدَ َك 
(الْوَلْوَالِجِيةَ في 7 السّادِسِ مِنَّ الشّهَادَاتِ). ۰ 

9- لا يشرط تَعَايْرٌ الْمرْع الْنِي سهد د على الْأَضل» وَعَلَيْهِ قَالْمَرْعَانِ اللّذَانٍ شَهِدَا 
على َا کو أ لله عن هه اض ره لهت أل نير ديا 
عَلَْ حدق لديك إا شَهِدَ رَجُلانِ عل اة أل وَاحِدٍ عَلَْ شب شَرَاتَطِهَا 
الْمَخْصُوصَة فَلَهُمَا أن يَسَْهَدَا ا نون عن هدو اضر ار زلوت قا 
وَقَمَ الإِجْمَاعٌ عَلَْ ذَلِكَ (السَبْلِيّء وَأبُو السُعُودِ)» مَمَلَا: إذَا شهد انان على شَهَادَةٍ 
بطر یق السَّهَادَةِ عَلَىْ الشَهَادَق َلِلسَاهِدَيْنِ لمكو رَيْنِ أن شهدا علا شَهَادةٍ ا 
الآ حر بِطَرِيقٍ الشَّهَادَةِ عَلَىْ الشَّهَادَة. ش 


3 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العْمانية 


-ه 


ەر و ظر 2 عو عل 6ه و سي لاما مسر امع 28 ر در 
-٠‏ لا يشرط اتَحَادُ الشهود فَرْعَا أَوْ أَضْلا بنَاءً عَلَيْوه فَكَمَا يَجُور أن يكون جَوِيع 


te 


الشهُودٍ أَضلاء يَجُورُ أَنْ يَكُونَ جَمِِعْهُمْ فَرْعَاء أو أَنْ يَكُونَ قم مِنْهُمْ أضْلا وَقِسْمٌ مِنْهُمْ 
َرْعَاء مَتَلَا: ڌا شه شَامِدٌ في دَعْوَىْ وَسَهدَ الْنَانِ آحَرَانِ في ِلك الدّعْوَّى على شَهادَة 
الشَّاهِدِ بطَرِيقٍ الشَّهَادَةِ عَلَىْ الشَّهَادَة يم َصَابُ السهَادَة (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

-١‏ لا يُشْتَرَط أن تَكُونَ الشَّهَادةُ عَلَىْ الشَّهَادةِ في دَرَجَة وَاحِدَةٍ قَلِدَلِكَ تَجُورُ 
الشَّهَادةُ عل الشَّهَادَةِ في الدَرَجَاتِ الثانية الال إل وَيتَغِْير آخَرَ: كما تَجُورُ السهَاده 
عل الشهادة وز اناالا ع اليا غ الا 07 

۲- لا ترط أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ المَرْعُ عَالِمَا بِالْمَشْهُودٍ عَلَيْه قدا لَمْ يكن الشّاهِدُ 
الْمَرعٌيَعلَمُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهه َيَحِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أن يبت اَن الْمَشْهُود عَلَيْهِ هو فان (مُنَْا 
مِسْكِينء وَالرَيْلَِيٌ). 

1- جور شَهَادَةٌ الان عَلَىْ شَهَادَةٍ الأب يَحْني أن يَكُونَ الأب شَاهِدَ أضل وَالابْنُ 
شَاهِدَ فَرْع» وَلَا تَجُورُ شَهَادَةُ الان عَلَى کم الأب وة ارق هو أن اله ذا قَالَ 
1 الْعَزْل: قَدْ حَكَمْت أَنْنَاءَ ما كُنْت قَاضِيًا. فلا تَقبَلُء اما إا گان الأب حَاضِرًا حِينَ 
السَهَادَة وَكَهدَ بالدَّاتِء فَتُمْبلُ وَلِذَِكَ فَالِبْنُ عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ (الْوَلْوَالِجِيّة في الْمَضْل 
رابع مِنَ الشّهَادَاتِ). 


5 


3 3 
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المبحث الثالث 
في حَقَبُطْانِ الشّهَادَة على الشّهَاة 
€ إِذَا حَدَنّتِ الَْسْبَاتُ الأتبة تة 0 ها القع في حضور الْقَاضِيِء تَبْطُلْ السَّهَادَةٌ 
عَلَىْ الكَبَادَة. 


4 


أوّلَا: هي الأضل الْمَرْعَ عَنِ الشّهَادةث 


2 


تَانِيًا: : روج الل عَنْ َة ا لسْهَادَةِ على الْوَجْهِ 4 الْمُيّنِ في الْمَسَألَِ الثانية. 

الا : تكلم الأضل بِأنَ الْمَرعَ أخطَأ في الشَّهَادة. 

رَابعًا: إنكار الأضل لِشَّا لِسهادت'. 

حَامسًا: حضو هود الأضل قبل الشكم كه دة المع يعني آنه إا لم يَشْهَدِ افرع 
بعد > كلس له أن شد كما آلو هة وَكَمْ حك القَاضِي هاده َس للضي أن 
يَحْكُمَ بِتِْكَ السهَادَة بعد حُدُوثٍ الْأَسْبَاب الْمَارٌ ؤكْرُهَاء ما إا حَكَمَ الْقَاضِي بالسَهَادَق 
َرَت الْأَسْبَابُ الْمَْجُورَةُ فا بنط الحم الاب ی (مَجْمَعْ اهر وَلِسَانَ الْحَكَام؛ 
وَأَبُو السّعُودِ). 


¥ € 


)١(‏ ومعنى المسألة أن يقول الأصل: ما لنا شهادة عل هذه الحادثة. وماتوا أو غابواء ثم جاء شهود الفرع يشهدون 
عل شهادتهم بهذه الحادثة. 


۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العْمانية 
المبحث الرابع 
في حق كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة أدائها 
اك كرون تحميل لشاف اة أَشْيَاء و ادوع تة انا و 
ره وه 5 oS‏ 4ه سه 6م ly aE‏ 
موز يل الاصل للعرع: كود عر لاود ا صر وي انيد N‏ 


€ € 


قر مامي أنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ ي بعَشَرَة دنار وَاشْهَدُ د (الولوالجية في الْمَصْلٍ 
السّادِس م الشَّهَادَاتِ): انظ الْمَسْاَلةَ الالبةّء حى نه لو دَكَرَ خد شَهَادَتَهُ لخر ا يق 
الجكايةء وَقَالَ له اشهد. ولم يقل لَه : اشْهَدْ على شَهَادتِي. فاا يَحْصُلْ التَحْمِيلٌ أ ما عنْدَ أبي 
يُوسُفَ فيصل النَحمِيلُ دَِكَ؛ لأ مختاة: ا شْهَدْعَلَْ شَهَادَتِي (لِسَانَالْكام). 

صورَة أدَاء المرع: (تکون بقل امد المَرع: إن لان بْنَ فان بن فان (كَِاَةٌ عَنْ شاه 
رم ooo‏ 
شهد نِي على شاد ته الْمَذْكُورَق وَإَِِّي أَشْهَدُ عَلَىْ شَهَادَيه المَذكَورَة) (الوَلْوالِ لجيه في الْمَضْلِ 
مِنَ السَهَادَاتِ). 


١‏ - ارم قر مرد لزع جين اله شه اء ود هرد الأضل» لتك ر 
ارا داري ا 
في الشَّهَادَاتِ). 


الاح كر رات لضو GG‏ 
بسَهَادَتِهِمْ بدُون ان يركيهمْ 6 ينڏ حَُكْمُهُ (عَلِيَ أَكَنْدِي و وَشَرْح الرَيْلَعِيَ). 


Ê f f 
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الخاتمة 


صورة إعلام بثبوت دين بِنَاء على الشهادة عَلَى الشهادة 
8- إن السَيْحَ مُحَمَّدَا قدي عَوَّادٍ مِنْ أَمَالِي قَْيَة الَْالُوجِيٌ النَابِعَةٍ قَضَاءَ عَرَهَ 


E‏ مله ووز اطول لان 


ني في س )17١40(‏ في غُرةِ ربع الآ ذ رضت وَسَلّمت | كيد متجوة المذكور ف 
اني لواف في قوق قزق القالرجى E‏ 
الْمَبْلَعَ مني وَاسْتَهْلَكَهُ بِصَرْفِهِ ياه عَلَىْ أمُورِهِء وني أَطْلْبُ في الْحَال مِنَ السّيّدِ مَحْمُودٍ 
لكر الْمبْلَمَ الْمَذْكُورَ طَلَبِي مِنْ ذِميهِء وَأَطْلْبُ سواه تنه مِنْ قبل الشَّرعَ على أَدَا 
وَإيعَاءِ الْمبْلَْ الْمَذّكُورِ ِي. 

دی سُوَالٍ الي مَحْمُوو الْمَْكُورِ نكر َعْوَ الْمُدَعِي» مَطلَتِ الي ِي الذي 


ا 


الْمُومي ليه الشَّيْخ مُحَمَدٍ مَك قي عاد َجَابَ: إن ادي الأضل عَلَْ ديك هُمَا اَي 
لكك أرق علي زاف والكة لطر يخ مَحْمُودٍ شحاده الْمُقِيمَانٍ في مَلِيئة تَابلْسَء ل 
ظ مجلس الشَّرْع الشَّريِ مُتَعَذَّرٌلِسْكُْنَاهُمَا في امب عور إن نا إن ادي 0 8 
سان شَاهِدَي الأضل امد كور و ها السك حُسَيْنٌ ن حُسَيْنِ مم السك هد 


الْقَادر بن عَبْدِ الْجَوّادٍ قَدْ حَضَرًا أجل الشَّهَادَة وَلَدَىْ اسْتَِشْهَادِهِمَا سهد الْمَذْكُورَانٍ: | 


2 00 ا م 2 و س ا 5ه رع عقف تر‎ ٠. 
في الوق ألم اشر شيع شخكر كني عي را واي مين نره‎ 
شحاده قد حَمِّلَانًا الشْهَادَةَ بقَوْلِهمًا: إن المُدعِي الشيخ مُحَمَدًا أَقَنْدِي عَوَادٍ قد افرص‎ 


س الاس 


ا ا ل مي مَحْمُودًا الْمَذْكُورَ في سه ٠۳٤ ١‏ في عرو ريع لحر ِن مالو ائ 


o 


جنيو إنْجلِيزِيّة في کان و الْوَاقِع في سُوقٍ الَْانُوجِيٌ في حُصُورء 1 الْمُدَعَى عَلَيْهِ قد 


و2 


ار وَكبِضَ ذَلِكَ الْمبْكمَ وَاسْتَهلَكَهُ ِصَرْفِهِ عَلَىْ امور واه مَدِينٌ ديا صَحِيحًا للش 
ترات رين راو SS a‏ نا في مَدِيئَةٍ 


4 54 00 فلز لك و 7 o‏ 


ابلس الْبَعيدَةِ مُدَةَ السّمَرِ يتَعَدّرُ ذَهََا إلى مَدِيئة َر أجل الشَّهَادَةِ فَلِدَلِكَ كنا شَاهِدَيْرٍ 


42 نام ها مد وه 


٤‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 
شَاهِدَانِ بالْخْصوص الْمَذْكُورِ وَتَشْهَدُ ذلك عَلَى لِسَانِ الْعَائِبيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. 

E,‏ عنقا قاد عقت خزولط النهام 712 التهاقة انتوق وقد عباة 
تَْكِيَةُ شَاهِدَي الأضل اؤ شَاهِدَي افرع مِنْ اة مَحَاَاتهما وَمُخْتَاِيهِمَا سرا وَعَلَنَاه وَفْهمَ 
ا و ا ا كذ به عل الكل یرو المذكون ا ال 
جيه الإنجليزئة لِلمُدعِي الشّيْح مُحَمَّدِ مني عَواِ وَقَدْ يب ما وَقَمَ ِالطَلَبٍ في كَذَا... 


ع علد عد 
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إِذَا طْعِنَ ف في السود ون طرف الَْضمء تحب تزيم بالإجماع؛ ويون الحم 
بِدُونٍ التَرَوِيَةِ غَيْرَ صجيح» أمًا ا الصتم فى ارو و 
لكي كين امام لا حاجن كيه اموي ريخ ي على عَدَالَتِهمُ الظَاهرَة 

أا عِنْدَ الإمَامِْنٍ جب رينم ولا بم توح الحم ولوا ابه“ على 
الحْجُة ول تفع ا بسَّهَادَةٍ الْعْدُولِء وَالْعَدالّة قَْلَ السّوّالٍ کاب بالظَاهر وَهْرَ ل 

سلح جه لاشقاق فَوَجَبَ اعرف عَنْهَا ِا ْقَضَاءِ عَنٍ اْبُطْلَانِء وَلإستادِ الحم 
لان نکی 

وَهَذَّا الاختلافُ في نَظَرِ بَعْض الْعْلَّمَاءِ هو اختلاف عَصر وَرَمَانِ ولوا اف 
حُجَة وَبُرَهَانِ» انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّةٍ ال0 4)؛ لِأَنَّ الإمَامَ الْأعْظم قذ وُجِدَ فِي الْقَرْنِ الَالِثِء 
رَقذ سهد الرَسُول يك بصلا أَهْل هَذَا اْقَرْنِء وَكَد َلَبَ عَلَىْ أَهْلِِالصّلَاحُ. 

اما الإِمَامَانِ ققد عَاشَا في الْقَرْنِ الرَابِع؛ وَقَدِ ازْدَادَ في عَصْرِهِما الْفِسْقٌ وَعَدَمُ الْعَدْلٍ 


و سے 


قا تيا از وي ا 


| 177 هت اونا قفي وة عله قزل م 
مَوْلَاءِ؟ هَل هُمْ صَاوِقُونَ في شَهَادتِهِم م لا؟ فَإِنْ قال الْمَشهود عَلَيْه: ا | 
هام کو أ دول کون د ر ْم بسكم يفاره و لد هم مهود | 
| زود زور أو عو لهم أطتُوا في هو اساج أو سوا الوَاقِعَ . أو ا: هُمْ عُدُول. | 
تك کک يه ايش جي تمت عت رین یبا زازع | 


إا هدت السود في حُصُور الْقَاضِيء يأل بَعْدَ ذَلِكَ الْمَشْهُود عَلَيْهبَولِه: اقول 


راص هاس ه 


٦‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


لكان قزلارا قلي سلزئوه O‏ ن شَهَادَتَهُمْ عَلَيّك بِحَقٌ او بغَيْر 

CC حت بعلم ست سَبَبَ حُكُم الْقَاضِي؛ ؛الأنة شين الففرة الاي اذا قال‎ 4 E 
عا ان الحو رط طاو در وت ا سب كم الْقَاضِي الإقرَ ا‎ 

إل الشّهُود صَاوفُود. وَصَارَتْ زيه الشّهُودِ سرا وَعَلَنَه کون سَبَبُْ بب الحم الشَّهَادهَ 

كه الصورة ال ا 0 

في دَعْوَى الْمُدعِي عَلَىْ الْوَجْهِ امن في الماد ال0 ۱۸۱) مَيْعَالُ له: مل لمعي حى 


34 


عِنْدَكَ حَسْبَ َعْوَاة؟ وَالْمَرّهُ الثانبة إذَا أَجَابَ الْمُدَّعَىْ عَلَيّْهِ عَلَىْ السُوَّالٍ الول بالإنكارء 


0 ماع امو 


وسم شهُودُ الْمُدّعِي» يسال الْمُدّعَئْ عَلَيْهِ َنيَةَ حَسْبَ هَذِو الْفِفرَةِء أما ذا أَجَابَ الْمُدَعَى 
عليه عَلَىْ السّوَالٍ الول بقَولِِ: ِن ِْمْدَعِي الْحَنَّ الي اذَعَاُ. فيكو ن قد ار بالْمدَعَىْ به 
لي عَلَيْه بإْرَارِ كَمَا أنه | ذا أَجَابَ عَلَى السّوَالٍ الثاني 

له: إنّ السود صَادِقُونَ في شَهَادَتِهمْ. فيکون قد أَقرَ أيِضًا بِالْمُدَعَىْ بو فَيَلرَمُ بإفْرَاره 


ا ا 

أي [6 أعات اا فك عر ونارن و يس لمعي َل عندِي. e‏ 
ا مَِ الْمُدّعِيء وَٳِدَا أَجَابَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْه عَلَىْ السوَال الثاني بقَولِهِ: اا 
ژور َا تیر ترو اشرو برا دعلا یون هم الراب الي لذ 
الْمَسْهُودُ عَلَيّه: هُمْ صَاوقُونَ في هام هله أَوْ: رل أو : ن شَهَادَتَهُمْ عَلّ جا 
وقول 5 أي إا كی امهو علب الهو بهذ الأنَْءٍ اَن ارات يون ذأ 
ِالْمدّعَئ بوه حب لو قا الْمَشْهُود عليه في حي أحَدِ الشّهُودِ َقط: إن هَدَا الاه عَاوِلُ في 
شَهَادتَه. وبتعبیر آحَرّ: لو صَدَّقَّ الْمَمَوُوة عَله أخدال رى يکو قد ار بالْمدّعَى به وَعَلَى 
هذا لا تون حَاجَةٌ جه لَْكِيةوَتَعِيل الشَاهِدٍ الْآحَرِ (اَْلْوَالِجِية في آداب الْقَاضِي). 

وَبِهَِِ ا عَلَيْه اليج و بل خم عله ويرم بإقرًارو؛ اَن 
عة ية الحم بها إلا كرد على اشذكرء وا جر ها مه اليه وَالْحَكُمْ بها عَلَى 


31 


الْمْقِن حى إِنّهُ و بث دَعْوَ بالإفرار وَبالْيَةِ يعني لو انكر الْمُدَعَى عَلَيْه ألا دعو 


53 


١ 
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المُدِي٬‏ فَأَقَامَ الْمدَّعِي الشهُوة» وَصَارَتْ ركهم سرا وَعَلَنَا ريما أَرَادَ 00 


2 u و‎ f 


إِصَدَارَ الحكم أكَرّ الْمُدَعَى عَلَيْهه يَحْكُمُ القَاضي بإة قرّارو؛ لن الإة و حجة 
ا جه عير مُحْتَاجَةٍ لِحْكْم الْقَاضِيء وَمَعَ أنّ الْكَذْبَ في السَهادَة ء ق شيع 
عَادَةء فَالْكذِبُ بِالإقرَارٍ مُمَْيِمٌ عاد فَكَانَ الإقْرَارُ مِنْ وَجْهِ أَوْلَى مِنّ اة وَالْحَاصِل آنه 
إِذَا الجتمعَ في حاو وار يكم الْقَاضِي ڀالوفرا ولا يَحْكُمُ بالبيتّة ما لَمْ تمس 
الخاة بح إيتاء الحم على ال هي ق الال بكم الَْاضِي بابي كما قصل ڏ ذلك 
في لاوا (۸1۷). 
ا السّهُودِ: إن 
ما هده علي فان وَفْلَانٌ صِدْقٌ. أَوْ: ِن مَا م سهد علي فان ولان حق ی. ا کون د 
كر بالْمَشْهُودٍ به َلِدَّلِكَ لِلْمْدَّعَىْ عَلَيْه بَعْدَ شَهَادَةٍ أُولَيِكَ کک ا ا 
الْمَذْكُورِينَ بقَوْلِهِ: إِنَّهُمْ كَاذِبُونَ في شَهَادَتِهِمْ. وَفِي هَذِه الْحَالٍ يَقَئَضِي الْأَمرٌ لِلتَْكِيَة وَلَا 
يُعتَبْرٌ رِضَاؤٌة السَّابِقُ بِشَهَادَتِهِمْ؛ HE e‏ 
تَغليقها بالشرط (عَلِيٌّ أكَيْدِي). ۰ 

قَد عُدَ التّْدِيلُ بَعْد السَهَادَو راء وَلَمْ يعد التّْدِيل قَبْلَ السَهَادَة إْرَارَاه وَالفرْق أنه 
إِذَا عَدَلَ الْمُدّعَىْ عليه الشّهُودَ قبل اساد يمك الْجَمْمْ َي التَغْديل وَالْجَرْح, 
وَأوَيلَهُما بان يَقَولَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: كَانَ السَّاهِدٌ عَذْلَا وَلَكِنْ دل ڪال ودل الْحَالٍ 
مُمْكِنٌ أَمَا بَعْدَ الشَّهَادَةٍ فلا يُمْكِنُ الْجَمْعْ َْنَ انيل وَالْجَرْح» فَفِي هَذِِ الصورَةٍ يَكُون 
التَعْدِيلُ مَعتَيرٌ | عبرا (الوَلوَاِجِية في اداي القاضي). 

وَإِنْ من في الشهُودِ وَكَالَ: :هم هود زُورٍ. . أي كَاذِبُونَ َو َم يَطْعَنْ يَطْعَنْ وَقَا 
وکن أخطَنُوا في هذ الشَّهَاة. أ: هُمْ عَدُول ون قد تسوا الْوَاقِعَ i‏ 
شَهَادَتِهمْ وَكَالَ: إنَّهُمْ عُدُولٌ. مع إنكَاره المع پى أذ قَال: هم عُدُولُ. وَلَمْ يقل سيا فلا 
يكن ذلك إنراراءا لأن ر الط ولان عن الشهوك جار ولو كانوا عدولا وقول 
الْمَشْهُود عليه عَنْهُمْ: ِنَّهُمْ عُدُولٌ. لا يمهم مه أن كَكَامَ السَّاهِدِ صَوَابٌ» قَفِي هَذْهِ الصُورَةٍ لا 


ر 
2 
£ و 


وَيُْهُمْ بتَعبير: : إذا شهدت الشهودٌ ب: 


ا 


و 


TEE 
هم عدول»‎ 


oro سام‎ 


۸ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية :التي کانت تحکم بها الدولة العلْمَانية 


ے 
١‏ 


یکم الْقَاضِي ل کن الصّهُودَ ولا سرا واا علا“ عَلَىْ راي الْإمَامَيْنِ ويْحقق 


غا ايرد وها (أبى الشكوفة راللىي اده ول ا ل عند حول 
لضي َلهم؛ َر ش 0 عدار ٠ E‏ 


E ل‎ 


E 0 e‏ رم تزه 


أا ذا آذَى الْمَشْهُودُ عَلَيِْ السّاهِد بقَوْلِه: نك شَاهِدُ زُور. لا يجب تير لأ مدا 
لقول كذ قل فی خضو القاؤي عا وج الذغوى: وغل فو لم ب يبت الْمَشْهُودُ عَلَيْه 


- 


اَن ذلك السَاهِدَ شَاهِد ل زُورء فلا يعر رُ (الْهِنْدِية» و قَوْلّ الور و مان كاقل إن 


ر م o2‏ 


شَاهِدُ زُورٍ. يُسَمّى: : طَعْنَا بالشاهِب أمًا إذَا قَالَ المَسهُوذ عَلَيْهِ ا قاط ال أخرّى الْوَارِدَةَ في 
اليل ا يسك ذلك طعا اهر 


(أ هُمْ عُدُول...) إل إن مدا اقول كما أنه ا: لا يعد قارا بِالْمُدَعَىْ يو لا يموم يا 


و 


مع متيل الهو وَاْحَال لزاه لو ال المركُوم: إن هَذَا السَّاهِدَ عَذل. کون فَوْلْهُمْ 
OE MCE‏ عليه حش َعم 


2 


دعي وَالشْهُود موَطَالِمٌوَكَاذبٌ لإكاره المع په نویل رة الاي ااذ 
غَيْرُ صَحِبحَةٍ؛ لان يلرم اَن يَكُونَ الْمُرَكَىْ عَدْلُا وَصَادِقًا بالإجْمَاع (الشّيِْي)؛ اما إا كَانَ 
المدڪن عله د مِنَ الْأشْخَاصِ الذي يُرَجَع إِلَيْهُمْ في تزكية ا أَيْ مِنَ الطَّائفَة 
الْمَذْكُورَةٍ في الْمَادَةِ ال(۷١۱۷)ء‏ وَعَذلًا وَرُوجِمَ في مر التزكية فيصح تَحْدِيله وتزكينة 
(التَنْوِيلٌ وَشَرَحَهُ وَأَبُو السَّعُو). 

ما عِْدَ الإمَام اذا لم يُطْعَنْ بِالشّهُونِ قلا حَاجَة رتهم ويُحْكُمْ يشَهَادَتهمْ 


4 
4 


عَلَىْ عَدَالَتهُمُ الظَاهرَة؛ انها ابه طَاهِرًا وَالْوْصُولُ إلى الْقَطْع وَالْيقِينِ في ذَلِكَ 0 


نذا 


)١(‏ بفتح اللام مصدر لفعل العلن» يقال: علن الآمر. أي: ظهر واشتهرء واسمه علانية. 
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صا بالدَرْكيّة؛ لون ترْكِيَةَ الْمُرَكّي تَكُونْ مَبِْيةَ عَلَىْ ظَاهِرٍ حال الشَّاهِِء أي بِانْزِجَارِهِ عن 
00 : 
المحظورّات الدينيّة ةَ وباجتهادو عَلَىْ الاعات وَهَذْهِ من الدلائل الشاحف و فطعي 


حَيْتُ إِنَّ احْتِمَالَ فَسَادِ اعيِقَادٍ الساهد ع 2 مفسد مس (سَعْدِي الْحَلَيّ» وقد رجح في تح الْقِير 


66 سلس 


قول الإمام الْأعْظَم. 
ما في الْمَجَلَّ قد رجح قَوْلَ الإمَاميْن؛ لان الْمَجَلَهَ قذ ّث لَرُومَ زك السود سَوَاءٌ 
E ul‏ ا الدَوْلَةِ العتْمَانة قد اتا على هَذًَا الو جه. 
وَتلرّم تَرْكِيَة الشهود فِي مَسأَلْتَيْنِ بالاتفاق: 


3 


را ا ب e‏ ا 
يَحْتَالُ لإسقًاطهاء قيرط الاسْيفْصَاءٌ فيهاء وَلأَنّ الشبْهَةَ فيها دايرف يسال عَنْهَا عى 
يَطْلّمَمَايَسْقَطُ و ذَّلِكَ. 

-١‏ كَذَلِكَ إذَا طُعِنَ بالسهُود جب تَرْكِينهُمْ (الِْنَيةُ) 

جر وعلناة وسبن الشركة سد ا وا هو أنه إذا كانت الشّهُودُ غَيْرَ عُدُولِ يمن آلا 
يقير الْمُرَكِي عَلَى الجر علا لِبَعْضٍ اساب كَحَوْفٍ الْمُرَكّي عل تفي فَلِدَيِكَ قد 
EE‏ حي کون الْمُرّكّي قَادِراعَلَىْ الجَرْح نو الشكوو): ما تنيت آل اة 
الل هو من أن ا النؤوة اع ونث و ا شخص اخن هون متحلين 
أشساء وهر يرم وح الوا اشا أشحاص ع عَادِلِينَ وَمَقَيُولِي السَهَادَق 
فعند تزكيتهم السرية هه الْمرَكُونَ اوليك الْأَشْخَاصٌ الّذِينَ الوا أَسْمَاءَهُمْ قَدَفْعَا 
إلاشتباء وَجَبَ إِجْرَاءُ التَركية اة (الْوَلْوَاِجِيةَ في آداب الْقَاضِي) والتزكية انيه لتقي 


هة هتيل َير وِنَالَاضِي؛ ِاحْتِمَالٍ أنْ يَكُونَ في ويليو ِن افق في الاشم. 
كذ ل اا إن ْفى بو الاكْيمَاء بالتَركيّة سيرًا َقط؛ لان التَزكية الْعليَ 


o E اس‎ 


N O O هي بلا وة‎ 


تَرْكِيَة» کان حکمه باط انظ الْمَادَةَ ال(۳١۳١)‏ (والدرر وَالتَِيجَة ا 
إا َحََقَّتْ عَدَالٌَ الشهُودِبَعْدَ الترّكِية سرا وعَلتء ينِْرُالْقَاضِي الْمُدَّعَىْ عليه بُ ِيَحْكُمْ 


12 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعتْمَانِيهٌ 


عَلَيْهه وَإنْ کان لَهُ دف أو شُهُودُ عَلَى الَف قَلْيُحْضِرْهُمْ» فَإِذَا بيّنَ الْمدَعَى عَلَيْهِ بأنّهُ لَيْسَ 


ص 
دسم رثكي 656 72 TSE‏ 


لَّدَيْه ا بان لَه دَفعًا ولم بين يحم اقَاضِي بِالشهَادة ال 
E‏ بالتزكية إِلَخْء لاله قَد وَرَدَ في الْآيَة الْكَرِيمَةٍ: «وَأَشْيِدُوأ 
نر فَالسَهَادة تكون ليل و اکان الشُّودُ دوي عَدْلِء َلِدَّيِكَ يقَنَضِي 
حف تحقين الا (الدر ). 
شرت إن الْحْجَّةَ وَالسهَادَةَ هي حبر وَاحْتِمَالُ الصّدْقٍ وَالْكَذِب فيها مساو 


دا 5 حٍ ا اك 


ور ه وده وو 2 4 


AEE 
جردا ون صاب الأورطة بها ونوا الك فون رئيس الل وا ليو و‎ 


| الكتّاب. وَإِنْ ن كوا اجار تين مي اجار ونوا أضْحَابٍ احرف قن 
0 ُوْسَائِهِمْ وَنِقَابَاتِهِم وَإِنْ کانوا و مِنَ الصنوف الأخرى د فون مَعتَمَدِي وَمُؤتَمَني الي ا 


وَل گا 25 نْسَاءٌ ركن لاد نه نه جت أَنْ كود eT‏ 
لی أَحْوَالٍ السود وَمَهْمَا كر اختلاطُهُمْ بِالشَّهُودِ کون وَفَقُهُمْ عَلَىْ أَحْوَالهمْ أزِيدَ: 
َلِدَّلِكَ يَحِبُ ب عَلَْ الْقَاضِي في صوص برک السود أن يَخَْارَ مَنْ گان حيرا َأَحْوَالٍ 
التاس» وَكَثيرَ الاختلاط بهم. 

وَيُشْتَرَطُ في المُرّكي بضعة شروط: 

-١‏ أن يكو ارقي عَدلاء وَعَارقَا بالآخوَال الموج لجر وَعَدََا وََيْرَ طم 
و فقیر؛ حت لا ينخيع : الفا (الرَيلَعِيَ): يكن ا الْمُسلم 2 مِنَ الْمْسْلِم الور 
فيه هَذَا الشَّرْطٌ (هَامش الْبَهْجَةِ). 

- الا يكُونَ عَدَاوَة ين الَّاهِدِ وَبَيْنَ الْجهَةٍ الْمَنْسُوبٍ إِلَيَْا الشاهد فَعَلَيْهِ إا وجدّت 
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عَدَاوَةٌ ظَاهرة بين الشَّاهِدِ وَيَيْنَ ا فاا تجوز سوال لِك الْمُرَكّي عَنْ ارال السَّاهِدٍ 
(الْهنْدِيّة). 

© يلرم ليتق الْفمهَاءِ ألا يَكُونَ الْمُرَكي النَّاهِدَ الح مَلِدَلِكَ إا هد انان في 
دَعْوَى» وَكَانَ أحَدُهُمَا مَْرُوقًا الْعَدَالَةِ وَالْكَرُ مهولا قدا رَكَى الشَّاحِدٌ الْمَْرُوفُ اعدا 
رَفيقَهُ السَّاحِدَ قا تقبَلُ؛ لن اسهد مه في ل اسهد الَْكَرِ لِاحيِمَالٍ قَضْدِوِ مِنْ ذَلِكَ 
تويج شاه (الوَْوَالِجِيةُ في الْمَضْل الان مِنَ لهات وأو السود عَن الْبَخر) أمَا إِذَا َم 
: جَدْ مَذِهِ الأَوْصَافٌ في الْجَانِبٍ لشوب ب ليه الشاهد فت يشر بالشهود دتواتر الأخبار (الرّ ی 

فون مُعْتَمَدِي وموتم: نتني أقالي عله أ ترم ااا :كلد لك جوز أن 
کون الْمَرْأٌ الي لها اختلاطٌ بالئّاس مركي نَصِح ترْكِيتهَا سرا لِرَوجټَا أو لِمَيْرِِ؛ لان 
اترك وین وَيتَسَاوَىُ فِي ذَلِكَ لدَجُلٌ وَالْمز وَالْمَْاة. 

وَحََى إل 5 كَانَ الشَاهد امرأة قتَْكِينّهَا مِنْ جَانِبٍ النسَاءِ أوْلَى؛ لِأنّهُ لا َحلَمْ حَقِيفَة 
أخوال السا ء اللاي به يقبن في بيوټهن بو الامافه قمار ا الصووة ذا ركيت 
الشَّاهِدَةٌ مِنَّ التَمَاءِ يَصِيرٌ ير ار ف عَلَْ أَخوَال الشَّاهِدَةٍ أَكثرَ مِنَ الْوْقُوفٍ عَلَىْ أَحْوَالِهَا 
فیا إِذًا صَارَتْ تزيتها مِنْ طرف الرّجَالٍ (الْوَلْوَالِجِيةً). 

:لا بي َيل الْمزأق اي لا تختلا بلجل رالاس عبت لا كود عا 

ا لاس (الوَلْوَاِجِيّة وَالْهندِية وَالطّحْطَاوٍ ی 

تَرْكِيَةَ غَرِيب الدَّيَارِ: إا كَانَ الشَّاهِدُ غَرِيبَ الديّاِ أَيْ: مُسَافَِا فيال الْقَاضِي 


7 


38 
0 


هه س ص 


الشاهد: ن ت يعرف ه؟ فَذَابِيّنَ أَضحَاصا يعر فو ل ق ن کان اوك مِنَ الاس الَّذِينَ تَجُورٌ 


o 


ریا نب کرو قاي ينهم و 56 ل ير تآ كلا کن مغر يا 
تجوز التزكية مهم فَبنْظرٌ قدا كَانَ ساعد مِنْ مَحَلْ حارج عَنْ اة َلك الْقَاضِي فير كيه 
ين قاري محل الو 

مستفتی: إا تراضى الْمُذّعِي وَالْمُدَعَى عليه وَاتَقََاعَلَىْ قَبُولٍ ترْكية رَجْل مُعَينٍ » ورک 


ذَلِكَ الرَجل الشَهوف كر الي ِالإِجْمَاع؛ لأن اسْتِرَاطً الشّبْحَيْنِ لق في الْمَرَكينَ 


1۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 
وہ و اس وو و 5 ەر وو سه | و ” 
عر في جاله عدم و ود الرضاء ين الْخَضْمِء » أمًا عند وجود الرضاء فتجوز تزكية وتعديل 
لري الْوَاحِدِ(لوَلْوَلِجيهه. 
ا کر د ا F2 IG‏ ا 2 ہے EE‏ 7 97 هر / 
| الاه 21710 التكية السرية تخر ى ور يعبر عَنْهاالمَسْتُورَة في اضطااج الفقهاى | 


E o2 ١م‎ 


| وَالقَاضِي يكبب في ِلك الوَرَقَةِ اسم المُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيِْ وَالمُدّعَى به بو | 


ت ةن ا ا ر قر چ ع و عر عن 


الشهود هرهم وَصَنْعتهُم وأضكالهم وَعلَهم وتء باهم ودام و إذا كاو [ 
| مَعْرَوفِينَ يحور سام وَشْهْرَتَهُمْ فَقَطء َالْحَاصِل أن يرهم َم بوجو يرود ١‏ 
| به ڪن بره ويد َضيها في ضاي ونيو و برها إن الْمنكرينَ لتك ثم عند | 
وُصُولٍ المَسْتُورَة إلى المُرَكينَيَفْتَحُونَها رموه إن كان الشهود الْمُحَرَّرَة مم | 
0 بها عدولا كوا خت اس کل نهم ار عدول و ا ون ل کونوا ظ 
| عدولا كَتَبُوا عِبَارَة: ليوا بِعَدولٍ. وَوَفّعُوا إمْضَاءَاتِهِمْ وَحَتَمُوا قوق لاف وَأَعَادُومَا ظ 
| لَِْاضِي دون أن يُطِمُوامَنْ أتى بالْمَْمُورَةَوَلَاغيرَُعَلَى مَْمُوتهَا. | 


التزكية السرَيهُ تُجْرَى بِوَرَقةِ يعبر عَنْهَا بالْمَسْتورَة في اضطِلاح اماب وقد سمَیّت 
ل 


Is‏ لقَاضى شرب الذي 


حدم القَضَاءَ سَبْعِينَ عَامَا فت الْعْلَمَاءَ بدَلِكَ وَقَذ قِيلَ لَه: أَحْدَنْت يا أبا أميّة. 


أَحْدَنْتَمْ قأخدَئت (الشَبْليّ). ميَكْتَبُ الْقَاضِي في يَلْكَ الْوَرَكَةٍ اسم الْمُذَعِي وَالْمُذَعَى عَلَيْ 


وَالْمُذْعَىْ به وَاسْمَّ الشهود وَصَنعتهُم وَأَشْكَالَهُمْ وَ N OT‏ آبَائِهمْ اتاو 
وَأَسْمَاءَهُمْ وَسْهْرَتَهُمْ قَقَط إِنْ كَانُوا مَشْهُورِينَه وَالْحَاصِلٌ ان يُعَرْقَهُمْ بوجو يُمَيَرُونَ به عَنْ 
غَيْر هم وَمَما للسلة الماد وَالْخْدْعَةٍ يصع يِلْكَ الْوَرَقَةَ 98 ال غلاف وَيَحْيَمُهًا 
ريرسلا إلى الْمْنيَحَِينَ رة وَيَحِبُ عَلَىْ الْمُذَعِي ان يُوَديَ اجره الْمُوَطٍّ ِي 


يَذْهَبُ با إلى مَحَل بويد للتز ية وَعِنْدَ وَرُودِهَا إِلَى الْمْرَ كين يَفْتَحُوتَهَا وَيَقَرَعُونَهَاء فإن 
ONS‏ أسْمَاؤْهُمْ فا عدولا ُو تخت اشم كل منم عبار 0 


ia 
03 


2 ٤ه‏ ت رود 2 ع ااه 
و و أو: ذل وجا الشهادة: 1 عِبَارَة: ان ن هولاءِ الشهود عدول عندي 


الجُزء الرايع / الكتَاب الْخَامِسَ عشر: اللات والتّحبيف ۳ 
مضي شا 5 لا غرف عَنْ مَؤُلَاءِ السود وى الْخَيْر. و 

فار انوا بعْدُولٍ. ll‏ و الغْلافَ وَأَعَادُوهًا لِلْقَاضِي دون أن يُطْلِعُوا َل 
مَضْمُونِهًا من اتی ِالْمَسْتُورَةٍ ُو غَيْرَه؛ حت لا يَلْحَقَّ صر رر ارين أو الْجَارِحِينَ وَعَلَيّْهِمْ 
ذا عَلِمُوا بعَدَالَةِ الشّهُودِ لا : احا عن الوخبار يََالهمْ؛ الام 
لوحا احق قَمَا دَامَ 3 إخياء الْحَق مر ق قف عَلَى بَيَانَاتَهِمْ ف يجب عَلَيْهِمُ الإخَارٌ بعد كد 
الشّهُودِ حى (الْوَلْوَالِجية): أمًا ذا كَتَبَ الْمُرَكّي تحت أَسْمَاءِ ا 
لا يون تَعْدِيًا لَهُمْ (الْوَلْوَاِجِيةَ في الاب النَامِن مى الشّهَادَاتِ وَالْبَخْرٌ). 

قن كَانَ الشهُودُ عُدُولَا: اما إا لَمْ يَكُونُوا عدولا أو كان اْمرَكُونَ ير عَالِِينَ 
3 خوالهم يجب على ارين آلا يَُدلُومُ؛ لان السُوَالَ الْوَاقِعَ هُوَ لجل أن يَعْلَمَ مَل 
ن الاه عَدْلُ او غَيْرُ عَدْلِ؟ فَإذًا كَانَ الْمُرَكّي لا يَعْلَمُ حَالَ الشَّاهِدِ فيكو إخبَاره عَنْ 
جهل لِك يَجِبُ على الْمركٌي الَرَي ِن َيك. 

وَمَعَْئْ الْعَدَالَةِ قد مَرّ ذِكُهُ في الْمَادّةِ ال(5١17)‏ وَعَدَالَةُ السّاهِدٍ الْمَسِيحِيٌ تَكُون 
إِذَا 0 ميا عَلَىْ ديه وَعَلَىْ لِسَانِهِ وَعَلَىْ يَدِهِ وَكَانَ صَاحِبَ قَرِيحَةِ؛ اَن الْكَذِبَ مُحَرّمْ 
في اة الايا فَالْمَسِِحِيٌ الذي کون مُنَصِفًا بالْأَمَائَِ فَالظَاجِرُ أنه لا يَْتَحِبُ الْكَذْبَ 
وَالخياة وهو عَدْلٌ ظَاهِرًا (الْوَلْوَالِجيةَ في لقصل اتان من الشَّهَادَاتٍِ). 

إن آرم تز اهود إلا ل ارم زیي ار بن ييي أن كود ارون مين 
مناه إلا أله كفي في ذَلِكَ ظَاهِرٌ الْحَالِء وَلَايَحِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُحَقَقَ سَرَائِرَ مولا 
بل ين اْخَيْرَ يهم نَظرًا اهر حَالِهِمْ؛ لاله إا ارا الْقَاضِي اا 
(الْوَْوَالِجِيَةَ في الفَصْلٍ الثَامِنِ مِنَ الشَّهَادَاتِ). ظ 

إا كَنَبَ الْمُرَكُونَ عَن الشَّاهِدٍ نه عل وم بول مادق فصل التي لتاقي م 
إا َب الْمُرَكُونَ كلمَة: عذل. قط ولم يَذكرُوا عبَارَة: 37 مَقَبُولٍ الشهادة. َقَدٍ اختلف في 
ذلك فَعِنْدَ بَعْض الْعُلَمَاء صل لديل والتزكية بدك لط دل لَ الزَيكعِيَ أَيِضًا بدَلِكَ» 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْآَرُ ب: أله لا نَحْصُلُ التَرْكيَة ذلك اللَّْظِ وَقَد قال السّرَحْسِيٌ وَالْبَحْرُ 


th 


1٤‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
بِدَلِكَ؛ لاله إا كَانَ السَّاهِدُ عَذلا ا لا يلرم كونه ORT‏ حي إن O O‏ 
ِالْقَذْفِ يَكُونُ عَدْلَا بعد الوبق إلا أن شَهَادتَُ عير مقبولَة (أبو السّعُود وَالرنيي» وق 
َكَرَت الْمَجَلَّةُ في مَذِه الْمَادة الْمَساة الاتمَاقية إلا أنه 3 ل 1 00 
عد الْقَوْلَيْنِ 8 الْمَسْأَلَةٍ الإختلافة. أما إِذَا كَتَبَ 7 عار يول السَّهَادَةِ. 


هه 


َل تَحْصُلٌ التَْكيَةُ؟ وَالْحَاصِلُ أن في ذَلِكَ تلات صور: 
طم د لوه ير ل الشّهَادَة وَهَذًا تَعْدِيلُ بالاتمَاق. 
- ان يتب عَنْهُ أنه عَدْلٌ فم َو على قَوْلٍ تَحْدِيلُ وَعَلَىْ قَوْلٍ آحَرَ غَيْرٌ تَغِيل. 
ل ا للا لك د ع ع 1 
| 5 (0719): إا أعِيدَتٍ الور وت ى الْقَاضِيء وتم کنب فا ين ټل [ 
ظ لمرن في حَق الشهُود باتهم عُدُول وَمَقبُونُو اساد بل توا يها كلما بف فيد الج 
| ضراع أو لاله بان ُو ها عارة: يسوا بعدُولٍ. آو: لا َعلَمُ بحَالِهمْ. أو هوو ْ 
الأخوّال. أو: اله اعم أ َم یکتبوا بها شين َحِبيَيِذِ لا قبل القَاضِي شَهَادتَهُم وَِنْ 
٠‏ کيب فیا دول وم مَقبُولُو اساد ادر القاضِي بالمَرية الثاني ة إلى الركية علنا. 


ذا أَعِيدَتِ الْمَسْتُورَةٌ مَحْتُومَة إلى الْحَاكِمء وَلَمْ َب فيا مِنْ قبل رين م في حَقٌ 
الشَّهُود بِأَنَّهُمْ عُدُولُ وَمَْبُوُو الشّهَاكَقِ الاوك الك ارد 
بان كوا فيها: لَيْسُوا بِعْدُولٍ. أو لا تَعْلَمُ بِحَالِهمْ. أؤ: مَسْتُورُو الْحَالٍ. أو: مَجْهُولُو 
الْأَحْوَالٍ. أو: اله أعلَمُ. أو لم نبوا فبا يئا بن قح الْمُرَكُونَ الْغلاف بَعْدَ الاطلاع عَلَىْ 
ب eee‏ ري 
فَحِيئَئِل لا لا يفيل الاي وَل شل الت عَلَنَاه وَلَا يَحْكُمُ بتاءَ عَلَىْ هَذَا 
5 ِن السود شهُودُ رو فَلِدَِّكَ لا يَسْتَحِقَ الشَّامِدُ عِقَابَ التَشْهيرِ والتعزير عَلَى 


ے 
3 


اله الْمُبيّن فى الْمَادّةِ ال(٠ «c(7‏ رَد م َلك الشكُوتُ جز اء ل الْمُرَكَيَ لَوْ كَانَ 
َعْلّمُ عَدَالَةَ الاه فلا يكت بل كَانَ يُخبرُ بعَدَالَةِ الشَّاهِدِء فَمَا دَامَ أنه سكت فَقَدْ عد 


الْجْرْءْ الرابع / الكتَاب الْعَامس عقر الْبينَانَوَالتَحِيفْ .وله" 
سَكُوتَهُ جَرْحَاء انظْر الْمَادَةَ ال(۷٠)‏ (الْوَلْوَالِجِية في الْمَضْل التاع مِنَ الشَّهَادَاتِ). 
.لوي من كنك الوزض. لذ كن الوط کر شوب قن الكل بأ 0 


کاب شَيْءِء أو تابة: الله أعْلَمُ بأ ال 5 01 ر 9 E‏ قاو 1 
کک عل الم الْعَْبٍ وَالشَهَادق وَمِنَ الْمُحَرّم مَك الَامُوسٍ 7" وَتَفَعْالْعَدَاوَة 

واو لِجِيّة وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 1 

ما إا كان السَّاهِدُ غَيْرٌ عَدْلِء واف الْمُرکي مِنْ تَرْكِيتِه مِنْ طرف آخَر ومن کم 
الْقَاضِي بنَاءً على شَهَادتِهه لَه ان يُصَرّحَ فق (الشْوْنئلالٌ). 

وك تول TT‏ لإخلال عَرْضٍ 


شري یعدم إضْرَارٍ المُرَكينَ الَّذِينَ جَرّحُوا الشَّهُوتَ بل يمول له: إِنْ كَانَ لَدَيِكَ شُهُودٌ 
آحَرُونَ فَأَحْضِرْهُمْ. 


تزڪية الشهود من طرف آخرَبَخ الجر 

إذا جرح الْمْرَكُونَ الشّهُوتَ وَكَال المشهوة له ا أحْضِر بَمْضَ أناسِ يِن أَهْل ال 
وَالَْمَائَة تَرَكَيهمْ. َو قال لِلْقَاضِي: اال عَنْ أَحْوَالٍ شّهُودِي مِنْ فلانِ . يبل الْقَاضي ذَلِكَ) 
قدا گان مَنْ سَمَاهم الو ِن أَهْلٍ اتر كي دكن هَولاءِ الشهُو3َ يأل الْقَاضِي 
الْمُرَكينَ ال ين جر حوا الشّهُودَ عَنْ سب جَرجهم ۾ الشّهُوفٌ قدا گان السَّبَبٌ الْنِي 1 
جح سيا روغ نبي وجا :5 الها تيبل اقاي جرهم يزه لكان 
َم داك يكن السَبَبُ الذي يوه جرح سيا مَشْروعَاء أَيْ: سَيًَا مُوجبًا رَد السهادةء فيقبل 
لكيه التَايةً(الْهِنيّةً) ش 

وَإِنْ كيب فِيها: عَدُولٌ ومَقبولو السَهادَة. اور القَاضِي رة التَنية إلى الدَركية 
)١(‏ طت ِسَنَأ یح اة في أل ءامثوأ لحم عا ألم طول َل هرر لمرد (4)5 والهمز الكسر 

واللمز الطعن - شاعا في الكسر من أعراض الناس فهو الطعن فيهم (أبو السعود ملخصً). 


E: 
ج‎ 
غ‎ 
3 
4 
3 
ا‎ 
0 
Ê 
f 
Ê 
٣ 
E 
E 


ih 


عَلَنَا انا ! دا كَانَ السَاهِدُ عداو مَيُولَ الشَّهَادَةِ في نَظَر الْمُركيء 
يت عي 7 _- ٠‏ 


دجي با بطل أذ 3 3 ۰ في التاق فاللاتی بالمركى أن خر 


ر 8 9 1 0 في E‏ ا ذلك د يَفْحَص القَاضي هدا 
احبر بزیادة قدا ر ين له سنه يذ الْقَاضِي الشهُوة ول يقم (الهنيية). 


7 ا 2 
0 اة ( (AVY‏ لكي علنَا تجري عَلَى الْوَجو الآني: ا هد 
ظ لقاضِي حَالٌ حَصُور الْمُترَافَِ» وى الشهُوث أو برس اهود وَالمتراقعان | 


و 2 ے4 


ية إلى ڪل لمكن ورك الشهُود عل 


الترية عَلَتا تجري عَلَى الوَجْه الآتي» وَهُوَ انه يُجْلَب الْمركُونَ 517 حَضُورٍ سور الْقَاضِي 
حال حْضورٍ الْمتَرَافِِينَ وَالسّهُودِء درك الشّهُوتُ وون التزكية عَلَىْ الْوَجْهِ الآتتي: 
يشال الْقَاضِي الْمُرَكينَ: َل عَؤَُاء السود ين روه م لين روت ؟ 3 مَل هُمْ 
عُذُول ومر الاد عل يتكقق أن الشجرفا دين روا را هم مولا ُو لاه 
يحون رَجُكَانٍ في اشم وَس وَاحِدِ (العِنَايَة وَالهنْدِية)ء وَيُمْهَمُ من الإيصَاحَاتِ AF‏ 


يرم خد خضو الود أنه ال اللي إذْ رَد في اة الان هذه الماد او 
الول ان مح اب التركيق أو يرسل الشهود والمترافعان مع نائب ثب التركية إلى 
مَحَلّ الْمُركينء وَنرَكُى السهُود عَلَنَاء ويَكْفِي عِنْدَ الشّْحَيْنِ أن يَكُونَ تَائْبُ المَْكية وَاحِدّاء 
اما عند مُحَمَّدِ مَيَحِبُ أَنْ يَكُونَ اين (الرَيْلَِيٌ» وَالسَبْليّ)» وَحَيْثُ قَد وَرَدَ هُنَا كَلِمَةُنَائِب 
SS‏ 

ين الْمرَكُينَ سرا وڪلتا: قَد کر الْحَصاف بائ يشرط أَنْ کون المرکي سرا عير 
ى د المُحتارء وَالشّئْيّ). 

أَوصَاف المُرَحَينَ وشروطهم: 


82 و ڪور - 5؟ ع وج 0ه‎ 555 a 
قد ذكِر في شرح الدة (۱۷۱۸) ب بت آنه بجت عل اله کن أن توا رى ال هود ادا‎ 
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لم يكوثوا وان تام الوق على حرا > حَبَ إن الإمَامَ مُحَمَدَ مُحَمَّدَ 
تز اس م من أل شَهَادَاتِهمْ.يَعْني أن السَهَادة ميه عَلَىْ الظَوَاهر 0 لتَعْدِيلٌ فَلِيْسَ كل 
كَذَا في الْمُلْتَقَطِ قَلِدَلِك تَلرَمٌ في التزكبة شُرُوطٌ عَدِيدَةٌ: 

-١‏ أن تَكُونَ الشَّهَادَةُ عند قاض عَاوِلٍ. 

- ان يکو الْمُرَكّي عَالِمَا بِأَحْوَالٍ الاه وَمُخْبَرًا يه ِسمَرِِ مَعَه أو يمُشَارََيه 
َه أو مُعَامَكيهِ لَه بصُورَةٍ أخرى. 

۳- دا كان الشَاهد مُسْلِمًا أن يون الْمُرَكي عَالِمًا عَنه أنه ملام عَلَى 
الْجَمَاعَةٍ وَفِي الْجَوَامِع وَالْمَسَاحِدِ. 

E A E E‏ ي في بيع و 

- أن کون موا للأمانات. 

- أن کون دوق اللسان: 

ا ل لل وار الا 
الروت لديك يس لغري أن : یڑک كي أَحَدَا سك مَحَلَنَُ ِن وَفْتِ قَريبٍء وَتَعَارَفَ به 
مِنْ مدو وَجيرَق انظ شر ع الْمَادَوٍ ال(۷١۷١).‏ 


اده (13771): يفي ذ في التزكية السَريّة مر 
EOE‏ ليك يحي في 
اْخُصُوص الْمَذْكُور مرك َال اذ عن لكيه وَل مالك وحم َو كان يك 
2 25-6 9 سه يداه ر ه 
| ٍ رع لاط يحب أذ كور مِنَ انين 
اونب ل َه يحْصْل اطوغتان کر إا كَانَ الْمْوَكُونَّ ا ين (أبُو ال ا 
مر لا زی می لور لوبتت فی مدق يعون ع | 


e‏ ر 


ذف مركا أن برََؤْلاء بول في الأمُور لد( (لدَُر. 


وَدَلِكَ تجو تك AE‏ صُولٍ وَالْفْرُوع وَالصَّبِيٌ الْمُميرِ وَالْأَعْمَئ 


3۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
وَوَاحِدٌ اَن في ڪن الآتحر. 

مند: تز کی الأب لوده وَترْكِية الصبي الْمُمَيْرِ لْمُمَير وَالأَعْمَْء وَترْكِية الرَوْجَة لِرَوْجِهًا 
الشاهده و ارذ روج اة رد المختارء اة وَلذرك لا رط أا في 
التركية السرية لظ السَّهَادَةِ وَمَجْلِسٌ الْقَضَاءٍِ أَمَا عِنْدَ الإمام الِب فَبَجِبُ أَنْ ا يَكُونَ 
مركي اَل مِنَ انين فذقا بلك الشافيي يعلى وا الام حم حم (الشَئِيّ). 


4 


| اة (23777: التَركِية الْعلَيُ مِنْ قبيل السّهَادَق وكير يها شر وط الشَّهَادَةٍ رَِصَائهَء 


| ون لا يلرم على المُرَكينَ كل اساد 

الترّكة اليه مِنْ قييل الشَّهَادقَ وتخ فيها د ا اة رصا ذلك بذ 
فی الْمُرَكَى علا كاله وَالبلُوعٌ ا وَالْعَقَل ولق 3 کون عير مَحُدُودٍ ِالْقَذْفِ 
(منلا مشكين). 


۶ 


ا و ا العامة ف فف لفق را قلا رة على درك اران 


۱س: إِنَّ شط أَنْ يَكحُونَ الْمُرَكّي عَلَنَا في نِصَاب الشَّهَادَةٍ - يتفي الِاكْتِمَاء بوَاحدٍ في 
الَركِيَة السَرَيَّ انر شَرْحَ الْمادَة الْآنمَةِ (الْعِنايَةً). 

و ما أن مِنَ الْجَائرِ التَْكِبَةَ السَرَيةَ مِنَ الَّذِينَ َايَجُورُ شَهَادنَهُم لا يَجُورُ تَحَرّي 
روط :الشهاةة فى ENE,‏ 
3 يشرط في الما ا أنْيذْكرَلَفْظُ الشّهَاة 5ة في الشَهَادةث 


| اله 1۷۲): لا يَشْسَفلُ الْقَاضِي بتزكية الشهود الب اهم فيضن صوص ْ 


ظ رم 


6 رس سمس 


32 


ظ لن كان مَضَئ عَليَْا َه أضهُي ركام الَْاضِيأَيِضَا مر 


8 ص 00 


لينل لضي بدْكية اهود ااج َا في ضِدْن خُصُوص وني إِذا شَهِدُوا 
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ِخْصُوص انر في حُضْور ذلك لْقَاضِي إن لم يه يَمْضٍ عَلَيها سِتة أَشْهُر مِنَّ الشهُور الْعربية 
ا راي الام بي يُوسُفَ الآخير؛ لان اهر هر 5 رَوَالٍ عَدَالَةٍ السَّاهِدٍ في 


015 و 


لك امَو ون كان مى عَليَا تة هر فا يتفي بالتَكَة الأولئ مهم القَاضِي 
مرا وَعَلتا م رَه 


ا «الولوال لِحِبَّة َالشَيِيّ). 


177 إا طَمَنَ المَشهُوة دعل تنل اة أ ا ام د پاستاو شىء 
مَانِع لِقبُولٍ الشهادق كَدَفع س رم أو جر مغتم» طَلبَ ينه القَاضِي ابن ذا نبت | 
0 و 


ل ي 
اَاضِي ذالم رگا قباد وَإِذَاكَاُوا قد رکو يسك 


لِلْمَشْهُودِ عله eS‏ 5000 
ِل لَك حال كن الام ذل زيخ الأ هو إِذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عليه قبل 
يد رينم في الشؤوو يراد قرع مزع رقارل الها كت مغر اد جر ملم 
كما هو مُوَصَمحٌ فِي الْمَادَة و0905 و E EE ONE‏ 
الْقَاضِي م مِنَ اْمَشْهُود عَلَيِْالطَاعِنِ الب كلت E‏ َه ابات عَكْسٍ الطَّحْنِ» م 
نامضو عل قاد ر لذ المي وكامو له ذَلِكَ» يجب على 


2 


الْمَشْهُودِ عَلَيِْ ات َلك وَل يقال للْمَسْهُودِ لَه أنْ: أنْبتْ أن هَذَا الشَّاهِدَ ليس بويك بل 


oN‏ مو 


1 


هو وَل 0 
مسقي وك هر هنو اة الال الات إذا مد المشهرة عل ةل إن مولام 


4 


ر 3 و © ه ڪه با 


الشووة عَبيدٌ بذ کان لطر زت خر لشو لكات لمنهر؛ عليه بان يبت 
رك زالممري» وغره E E‏ ينوا أَنّهُمْ أَخْرَارٌ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

ودا أنبَتَ الْمَْهُودُ عَلَيّْهَعْد إنكَارِ الْمَْهُودِ لَه که ن اراق بُ قاضِي ةك 
الشهُونِ انر الْمَاكَهَ )107٠١(‏ مَمََا: إا ان مهود عله بان السود مَحْدُودُونَ في 


ص 


الْقَذْفِه تَطْلَبُ اله مِنَ الْمَسْهُودِ عَلَيْههِ لن شُرُوط الْمَبُولٍ ظاهرة وَالْمَشْهُودُ عَلَيّْهِ يدعي 


e 


ضع هو 


ساس واس اه 


11 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


يلات الظاجر» قلا قبل قوبلا ية لالج في الْمَضْل لاع ِن الشََّاتِ). 
EE‏ ل ل E‏ 
رکو بكم وجب اتهم اما إِذّا أف الْمَسْهُودُ آ له بالطَعْن» 5 فت الط وکن 
الاد م دود كا ا إذا ا الط اة امغر عل با فت إل نضا 


رَتَكُون الشهاوة غ بولق إا لم شتملع ابات ا يرم عَلَن الشهُود اين في بَمْض 
مَسَائِلٍ الطَّْنٍ. 


مَثَلُا: إِذَا ادع الْمَشْهُودُ عله 0 إن ا الشهود قد أَكوُوا بأنَ هَذَا الْمُدَعَى به 
> ب f‏ 0 و سه بع 2 2 3 


نكر الشهود الإة ران ا لفون (رد المختار). 

وَلَكِنْ هَل يَلْرَمُ الْمَْهُودَ لَه لهُ اين متلا: و قا الْمَشْهُود علي إن هذا لِد هو 
ئِنُ الْمدَعِي» أَو: إِنّهُ شريك في الْمُدَعَىٰ به. ولم تملع الإبّات فَهَل لَه أن يُسَلّف الْمُدَّعِي 
عَلَْ كَوْنِ الشاهدِ لَمْ يكن ابه أو شَرِيكَهُ؟ 
كدف يهم ن گان النشريو في لفظط. گدفع. أن الطَّْنَ عَيْرُمُنْحَصِرٍ في دفع الْمَغْرّم 
راا ا کو ا ی ری ااي 

أوَلَا: أن يطعن الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بقَوْلِه: إن هَذًا السَّاهِدَ قَدِ ادَّعَى الْجُدَعَى به لِنَفْسِه. فَعَلَيْه لو 
هد اَن : أذ دا عرس مدعي وَطمنَ هم الهو َي إن مدن الاين ف 
دعبا أن هَذَا الرس لَهُمَا. وَأكَامَ اليه على هذا الطَّحْنء قبل ييه ونرد هاده اهدي 
الْمُدَّعِى (الْخَانِيَةً). 
َانِيًا: أن يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه بقَولِهِ: إن هَذَا الشَّامِدَ قَدِ اسْتَشْرَى متي فبلا هَذَا 


عه 


الدع بوه أو استشراه ن فلان. 

َالِئًا: أَنْ يَطْعَنَّ الْمَسْهُودُ عَلَيّْهِ بقَْلِهِ: إن هَذَا السَّاهِدَ قذ ار قَبْلَا: أن هذا الْمَالَ هو 
ِلك لِمكَانٍ الآخر (الْمَيْضِيَة). 

رَابعًا: أن يَطْعَنَّ الْمَشْهُودُ عليه بقَوْلهِ: إن هَذَا السَّاهِدَ قد افر قبلا: أن هَذَا الْمُدَّعْ' 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب الخامس عشر؛ الْبَيْنَاتوَالتِّيف 3 
0 
E‏ ره د كَسَقَ أَو: شهُودُ رور أو: 

3 له قد َر به قد اسأر اوليك لِلشَّهَادةٍ (التنوِير). 

َلِدَّلِكَ إِذَا أَنْبَتَ الْمَسْهُودُ اد با كنت هذه تتطل الها الذارةة بخن اب 
نُجَيْم وَالْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةُ وَالْبَحْنُ وَالزَيلَِي» وَأبُو السّحُود). 

ستاوما: طمن ْمَعَن ُو ولوا حاضري مجلس اَی 

مَتَلّا: کک أن مدا الْمُدَّعِي قَدْ رض َا المدعى عليه عَشّرَةَ دانير 
رضي في الْمَحَلّ الْفْكَانِيُ» مَطَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بان الشَّاجِدَينِ الْمَذْكُورَيْنِ لَمْ يکونا 

لعل لغ وا ب وذ شي 
نا يطعن اموه أن الو أَرقَاء. 

امنا ا: أن بطع الْمَشهُوة عليه بأد السود مَحْدُودُونَ في الْقَذْفِ 
الْمُذَعِي أ أو اوه (التَْوِينَ ل 

َاسِعًا: أَنْيَطَْنَ الْمَشْهُودُ عليه بقَْلِ: إن الشُّود وَالْمُدّعِي راء معا شرك مُفَاوَضَقٍ 
دا ار عَلَنْ هذه الدَّعْوَى الْبَاطَِةِ وَالسَّهَادَةٍ الكاذبةء قَسَيَكُونُ الْمَحْكُومُ 
5 مترگ بيهم وجب عَفَدِالْمُماوَصَةٍ وَصة. َا كَانَ الْمُدّعَى بو مِنَ الْأَمْوَالٍ التي نصح فيا 
کرک بی هذا لطن تا د كا يي الأنرال ابي لا تح فيا ار كَالْعَقَارٍ 
e‏ 

شِرًا: ان يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عليه بان شَهَادَةَ الهو كَانَتْ اراو مُمْبر» ِي هَذْهِ 

TS yS‏ ك الْمَشْهُودُ له 
N‏ جيم . 


وَلتُوَضّح الان جرح الشهود: 


لجح عبار ّعَنْ إظهار الشيء ِي يحل عَدَالَةَ السَاهدِ ويظهر فِسْفَه وهو عَلَىْ قِسْمَيْنِ: 


4 


لقم الأول: الْجَرْحَ امك الى e A E‏ 


3 


1۲ 2 الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


ے ے 


كَقَوْلٍ المَمْهُودِ عَلَيْهِ أن الشّهُودَ ِنَ المُسَاقِ أو و: أن عام أل الرتاء. أ آم يدود 
لود أذ ألم يشود الود في مُقَيلٍ الها أ: أنّهُمْ قد أَكَرُوا بان الْمُدَعِي مطل في 
ا م لا ها عِْدهُمْ على اعدم عليه في هَذِهِ الدَعْوّى. كَذَلِكَ لو قَالَ 
کک السود د اعتائوا لزت أو: شَرْبَ الحَنْر. E CE‏ 
مُجَرَ دا ولا ب يعبت بهذا الْقَدْرِ الْحَدٌ الشّرْعِيٌ. 

كم الج المُجَوّ إِذَا اخ الخدم الْمَشْهُودُ عَلَيْه الْقَاضِيَ سرا بالج الْمُجَرّدٍ 
ل اقام الشهُودُ عَلَىْ ذلك قبل الْقَاضِي هذا الإثبات» ويرد شََهَادَةَ الشّهُوف سا 
فل لتَْدِيلٍ رارکت انظ الْمَادَه ال(1776) أو بَعْدَهًا. 


£ 


ما کا إا أ خر علا وراد إنبات ذلك بالشهُوِ على قزل ل يبل مدا اْجح لا بل 
التَعْدِ لتَعْدِيلٍ وال ك ول ع لذن ال يدل تخت الک إِذْ ا 
َا يرع بال َل ذلك كود من الْمُْتَمل اريف الست لفق في مَجْلِسٍ الحكم أو 
بل كلك زياد على لِك برجب قك الأشرار وشاع اة بسب الجن وإ 1 
الشّهُود عَلَىْ ذلك وَهَذَا مُحَرّمٌ بلا ضَرُورَة َيس في ذَلِكَ صَرُورٌَ؛ لان لِلْمَهُودِ عَلَيْه 
أن يُخْبِرَ ذلك يرا لِْقَاضِي وان ية ويرد شَهَادةَ الشّهُونِ أ اا إذّا كَانَ الجخ غير مده 
جور ناته بالشهود ا صرُورَة إحياء الْحْقُوقٍ» وَيَدْخُلُ هذا الجر تَحْتَ الحم et‏ 
ذا جرع عل وله وآ گا ين شخص اجو قل لديل لكلل لفح انير 

من ارف وَبتَعبير آخرٌ: 3 الجَزح المُجَرّدَ يُوحِبُ رَفْعَ م الشّهَادةِ قبل بوتا وَوُفُوعْهُ بَعْدَ 

دمل متي ابنذ الوت (أبو الشخرو» و قبل بد الل دازون كية؛ لاه في 

القِسمُ الثّاني: الْجَرْحٌ الْمْرَكّبُ eT‏ الله تتا أو كن الك 

ا 

-١‏ أن يَطْمَنَ الْمَشْهُود لبقو إن مَؤَُاءِ الشهُود قَدْ سَرَهُوا كَذَا تارا امس مِني. 


و سه - 


-١‏ أن يَطعَنَ المَشْهُودُ عَلَيِْ قائلا: إن مَؤُلَاءٍ الشّهُودَ قد لوا َمْسا عَمْدًا. 


6 


0 


۳ e 

أنئلة على الجَرح المْتَضمنِ حَقَّ 

ال الع يراط هص وناک ل 
گڏا وما من وَديمتي التي تحت بو فهذو الدغوى ية نه في حَالٍ بوت ذَّلِكَء 

كم برد المَال لِلْمَشْهُودِ عَلَيْه e‏ هذا الْجَرْحُْ؛ 
لأ لمَشْهوة عيكو في كذ لحل مذ انشا لبرو وَلَمْسَ لَه أيه وكايّة في يلك 
الدَعْوَى (أَبُو السّعُودِ). 

۲ - قول الهو عله ني أَمَيتُ لهولءِ السود گا مَْلَمابََلَ صُلْح أي شر 
حت لا يَشْهَدُوا عَليٍّ وَحَيْتْ ِنَّهُمْ هدوا عَلَيّ فليعيدوا الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ ِي 
مَا ! قال الوذ علي ني لم أوَدبَدَلَ الصّلْح َة ِلشهُو للشهود. يي ذه الصُورةٍ لا 
لال له يکود دغر الج اشر وهر عر صَحبح (لريَي). 

وَالْجَرْحُ ال في اتن الان هو هُوَ الْجَرْحٌ ا ب قدا أَنْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ 


i2 
7 


لجز المَذكوت سرد دَرَاهِمَهُ كما أ الها رفي َلك الاوك وَكَدَِكَ في الحاو 

الأو ماكز تيز بنذ ك کیا لِك الشَّاهِبِ قَفِي تَلْكَ الصورَة ة قبل شَهَادَنَهُ في 

الْحَوَاوثٍ الأخرَئ (ابْنَ نَم )؟ وله تعالی: ف وهو ری يَف لاعن عبارو يموعن الات 
كم الج ارك" إذَا بين الْمَشْهُودُ عَلَيّْهِ هَذَا الْقِسْمَ م ع أن إقَامَةٍ 


- 


رت 


م 


الق ترد ادف أا إا لم ثبت تي بغض الْمَسَائِلٍ وَهِي الوح الذي يضمن حق 
الخد رة عل الشهرة الي مكل: إذا اك الْمَسْوُوة عله قان كذ أدبت لكا 


م شير 24 8 


وَاحِدِ من مَؤُلَاءِ الشّهُود حَمْسَةَ اڼر كي لا يَشْهَدُوا كَذْبَاء وَحَيْتُ قَدْ شهدواء فَاطْلْب 
مِنْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا لي الْحَمْسَة انير أو مِثْلَهًا. فَإِذَا اتر اوةك كر هادهم ود 


2 


عوسي و 2 


N E RE‏ نبت دَلِكَ بالْبيةِ وَصَارَ تيل تلك اليه 


2 
س ۹ ےس کے ر 2 5 م o2‏ ت ر 3 وه 06 
َتَرْكِينهاك رد هاده وليك الشّهُودٍ وَيُسْتَرَدٌ الْمَبْلّغْ مِنْهُمْ وَعَلَنْ ذَلِكَ فَمَبُولُ بيه 
وسار سوه ورت ےا کد ب وم 2 و و برو راي 17 او ا تد 
المد عى عليه لِرّد الشهادَة لا يوب أن يكون الشهود شهود زور» حتى إنه نعرر 
ت ر 2 0 - کے 
الشّهُودُ (أبو السّعُودِ فيل كاب الرّجُوع عَنِ الشَّهَادَاتِ). 


15" فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحكُم بها الدوة ة العثمائية 
ل ا ل ا 
حَلِفِ اليَمِين» وح الجاداو لك وري اتواضي A‏ يرد طَغْرُ 

المَشْهُودِ علي وتفبل هاده الشْهُودبَمْدَ اليل وَالَكيةِ(زداْمُحْمَار). 


ِو 


1 
اده :)١756(‏ ِذَا جَرَّحَ بَعْض الْمْرَكينَ الشهوة وَعَدَّلَّهُمْ بَحْضهُمْ ٠‏ فيُرجَحْ 1 
| اجج اجرح وََايَحْكُمْالقَاضِي بشَهَادَتِهِم. 0 


إا جرح بَعْضُ الْمُرَكينَ الشّهُوفَ وَعَدَلْهُمْ بَعْضْهُمْ E‏ في Ee‏ 52 
الْجَرْحء فَلَا يَحْكُمٌ الْقَاضِي هادهم انْظر الْمَادَةَ ال »)٤‏ سَوَاء أكَانَ الْجَرْحٌ مُجَرَّدا أو 
مرکا انظر شرح المَادَّة الآِمَِ إلا أن تمَهُمَ هذه لْمَادَةيتوَقْ عَلَىْ قَهْم الْمَسَائِل الْآية: 

١‏ - إِذَا كان الْجَارِحُ عا »رجح طَرَفْ س 

۲- إا عَدَلَ الْنَانِ وَجَرّحَ انان أو أَكْترُ فيرح أَيِضًا جهة أن عَدَدَ الاين 
أو الث َة في الشَهَادة ريد َِدَلِكَ كَانَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدّلُ مُتَسَاوِيَ تجح جهة 56 
ن الْمُعَدَلَ قد عَدَّلَ بِنَظَرِو إلى ظَاهِرٍ الْحَالِء أَمَا الْجَارِحٌ مذ جَرّحَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىْ بَاطِنٍ 
الالء 00 تر قف الْمُعَدلُ عا بَاطِنِ الْأَحْوَالٍ فَلذَّلِكَ يكن الْجَارِحُونَ RET‏ 
الْنِي قف عليه ادلو الا اا شَرّعت للْإِنْبَاتِ (الشبْلیّ)» م في هذه 


ا و ليق وجح طَرَفَ الَّميِيل. 


3 


دصي سس عرب لو ر سرغو 


-٣‏ إا جرح مرك وَاڃڍ وَعَڏل رياني رجح هه الغڍيل؛ لان تين حجة كامِلة 
وَيُحْكُمُ بها في الدَّعْوَىْء وَلَا تفْصَل الدَعَوَى بواج فَكَانَ الائتَانِ لوالب في 
آدَاب الْقَاضِيء والح َالْهِنْدِية). 


2# 
0 


قذ ن في شح الما لآل الْجَرْحَ الْعَلَين إا كَانَ م مُجَرَدا لا يقل بَعْدَ اليل 
رَالتركة إلا اَن الْمَقَضُودَ مِنَ کک هتا هو و لاقع ب اء عَلَىْ سُوَّالٍ الْقَاضِي مِنَّ 
0 لقال الْحية فى في شج الما الْمَادَِّ ليمَج 3 فهيّ م غ الطَعْنِ الْنِي يمع من 


کی ی ی ا 
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7 ووه 5 وم أ 
الد 15 ): إِذَا مات الشهُودُ أو غابوا بعد اا E‏ في المُعَاملات »قياضي | 


ا و 


| أن يزكي 


إِذَا مَاتَ ت ال 8 7 انوا ابَعْدَ أَدَاءِ اء الاد رر الت فى الْمُعَامَكَات قي 1 أَنْ 
ریم و م هادهم إذَا نيدت عَدَالْهُم (البرَازية)» ذلك إذاقاك ا 
بَعْدَ أدَاء الشّهَادةٍ لكيه فَللقَاضِي أن يَحْكم بشَهَادتِهمْ (الهندِيةَ) 

إِنّهُ وَإِنْ كَانَ يلَرّمْ حصو الشهود أَنْنا ء التزكية علي إل اقل الاي كد جورت 
ِصُورَة اسشائ إجرَاء التَرْكية سرا وَعَلَنَا في عياب الشّهُود. 

أمّا إذا طرَأ على الشهود بَعْدَ أدائهم السَّهَادَةَ عَمَىْ أو رَس أو فِسْقٌ» قلا يُحْكَمْ 
520 ر a‏ ل a PE‏ 
بشهادتهم (البزازية فين تقل شَهَادَئهُ وَمَنْ لا) انْظَر شرح الْمَادَِ ال(17850). 

ور لاان از م ماص وه الشاهة الد يشهد على 
القِصّاص إِدا توفي أو عَابَء قلا يَْكُمْ القَاضِي بِشَهَادَِه كَمَا أنه لو حَكَم الْقَاضِي بتاءَ 
عل ها5 اوي وَطَرَاعََنْ الَو حال مانم ا5و كَاْمَمئ أو الرس فك ين 
ذلك الحم بل يتاج الْأَمْرُ لِمُحَاكَمَةٍ ولبية جَدِيدَةٍ. 

E:‏ إن ا ات ص باب تفویل و من الاب الول - يفنح الذال» 

ا 08 9 ت 3 و or‏ 
وَسُكُونٍ الثونٍ - ذَنْبٌ مَعْنَاهُ لُحُوقٌ أذ ر أعد بون الامْراق عن محل ذلك يَكُونُ فط 
تدْذِيبٍ بِمَعْنَى اللّحَاقٍ پشيءِ» وَقَدْ ات الْمَادَةَ الآيية بآخر هذا المَضْل. 
في حق تحليف ليف الشهود 

إن آكثرَ الكْتّبٍ هة قد ّت عَم وُجُوبٍ يمين عَلَىْ الشَّاهِدِ وَأَنَّ تَحْلِيف 
لاجد اين هو ذب ان أ لب وني افق لزع وذ ير في زع العا 
ال(221189: أن لظ شَهَادَةٍ الشاهل ت تضكر الْيَمِينَ فَعَلَى هَذْهِ العنووة بكرن ن 
الشّهُودٍ د بَعْدَ التَّهَادَةِ مَا هُوَ لا تكْرِيرٌ لِليَمِينء إلا أن الْمتأَحَرِينَ مِنَ المَمَهَاء e‏ 
لحر قد قال بان عَدَمَ َرُوم تَخْليفي الشَاهِدِ يون ن في حَالَةِ ظهُورٍ عَدَالَيِه اما دا لَمْ كن 


٦‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


سه وو 


عَدَالَتَهُ ظَاهِرَةً بل كانت حَفِيَة فَيَحِبُ تة تقويتها باليَمِينِ» إذيكرن اا الْحَالِ 
وَيَكُونَ الْمُرَكّي مهولا من وَل يَجُورُ أن يري الْمَجْهُولُ الْمَجْهُولَ وقد فى عَلِيٌّ 


£ 


أي الجطارجي على هدا الوخوة وقدقلت المجلة هذه الصورة (فتاوَى أ السغرف 


ر و و ده 


TT‏ اأ هود علب على لقاضي بتخليف السود بم يووا 
| كَاذِِينَ في شْهَادتهم؛ گان متا زوم لوي الشَهَادَةٍ اليَمِينِ َللْقَاضِي أن بُح 
: وليك الوت وه أن عوك َهم. إن حلفم قيلت ت شتنكم ورلا قا 


إِذَا لس الْمَشْهُودُ ا یروا ؤي في کټاكين» 
وَقَد رَأى الْقَاضِي أن هناك لَرُومَا وة ية السَّهَادةٍ بِاليَمِينِ طلقا أن حاف الشهوة البو 
م يرا كاذ في هات لاه مذ تر اهو يسبب بق شق حت تون 
عدالَة الا و ع المرکي ٿڏ کون مَجْهُولَة أيْضَاء قلا نظي عَدَالَة 
اشام تز لجرل لجرل انير تخي اشر و 
وَلِلْقَاضِي أن يَقُولَ لِلشهُو د لِلشْهُودٍ: إن حلمم قبل شَهَا دَتَكُمْ وا قلا وَقَدْ وَرَدَ في الْبَهْجَةٍ 
رفي تائ ابي السو اليج أن الشُهُو دا َم لوا على ما لوج اا يكن 
دك انعا ِن بول هادهم إلا أيهم ِن َو لر ا 
الْقَاضِي شَهَادَتَهُمْ َبْلَ قب الْحَكمء ما إا شد السود وَجرَى تله وََْكِنهُم وځ 
بِمُوجَبٍ شَهَادتِهِمْ؛ قلا يَحْلِفٌ الشَُّودُ بَعْدَ ذَلِكَ (عَلِي أَكَنْدِي» وَعَبْدُ الحَلِيم)؛ الاه 
ن تَحليف الشّهُودٍ لا يُغنِي عن المَْكيَة السرية والعَلنية ذا طُلِبَ تَحْلِيفُ الشْهُود بَعْدَ 


٤‏ له سم سر و صاى ا 3 7 ا ا و2 يً 0 لز سام 
التغديل وَالتَرْكِيَةِ جَارَء وَفِى هَذِْهِ الصورَة لا يكون تخليف الشهود بدلا للتزكية. 
)١(‏ قد قال أحد القضاة: إنني عندما عينت قاضيًا للكوفة وجدت مائة وعشرين رجلا عدولا ومقبولي الشهادة» 


فدققت في أحوالهم وحققت أسرارهم فنزل عددهم إل ستة» فعدت إل البحث عن أحوالهم فتنزل عددهم 
إلى أربعة» فعندما شاهدت هذا الحال استقلت من القضاء واخترت العزلة (الحموي» وعلى أفندي). 
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الْفَصْلَ السابع 


ر بي راو ر 


في حق رجوع الشهود عن شَهَادتهم 


إن اهاه بالزُورِ مُحَرّمَةٌ في جوع الا ياء حَمَّْ إِنَّهَا مُعَاولة - وَالْعِيَاذُ الله - 
لاو كل ابو اوي 

َد وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ: «يا انها النََّسُء عَدَلّتْ شَهَادَةٌ الزور الْإِشْرَاكَ بالل 
عا وَقَدْ جَاءَ في الَْرْآنِ الكريم: اجا ليشت ف الاو ا ا 
لور ©4 (الْحَيْريّة). 

e‏ آلا سس م بأََْرِالكََائٍِ؟ ادنا َانُوا: بی با 

كول للد كال لإشراك الوق وين و 0 الا وك ل الرون. 


a 
2 -. 


ر 
ا RAE‏ ويد ور E‏ (الشافد هد بالزور لا 
رفع دم ميو مِنْ كانه حى عه مََايْكَة | لسّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ) (الرَيلعِيّ). 


فَلدَلِك ذا 5 ق حم أن السود هدوا رُورَاء وَكَمْ َع الشُّودُ السَهْوَوَالْحَطَأ ميُجَارَى 
الهو بغري اهر الما نحق هاه الزور: 


4 
e 


)أو 

0 0 م ةسه 5 ١1‏ 58 ۴ ا ا 00 و ١1»‏ 

(نَانيا): قراو حُكْمَا گان ب : يشْهَدَ الشهُودُ عل مَوْتٍِ أَحَدٍ قَتَظْهَرُ حَيَانهُ وَكَسَهَادَتِهِمْ عَلَى 
ا 1 ساهو 52 6 2 

ل رة وَوُية لك گ الجر مؤجودة (المهستَانيُ). 

ا : بن ب ات الكو د عله أن اله قدأ 


صو الشهير: إِذَا كان السَّاهِدُ مِنَ الَّذِينَ يعون نَ وَيَشْتَرُونَ في السُوقٍء قَفِي وَفْتٍ 
يادٍ ازوحَام السّوقٍ يرق الشاهد باينا دي عَلَيّْه: إا قد وَجَذْنًا هذا الشَّاهِدَ شَاهِدَ زُور 


لّا): ا): بقار السَّاهِدٍ حَقِيَة وَهُوَ ظَاهِرٌ. 


Ts 


0 


قاتقوا شر وَأَوْصُوا الاس بان يوا سَرَّهُ. دا كَانَ َيْسَ مِنْ أَرَْابٍ السوق» فَيرْسَلُ عَلَى 
َه الصُورَةٍ إلى مَحَلَي أو قَوْمِهِ في وَفْتِ اجْتِمَاعِهِمْ» يتاي عَلَيْهِ عَلَىْ يَلْكَ الصورة (مُنْلَا 


ساس هماهم 


1۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 


مِسْكِينء وَالزَْلَمِيّ). 
إن شَهَادَةَ الور حمق عَلَىْ الْأَوْجو الْمَارّ وِكْدْهَاء ما إا أَرَادَالْمَهْهُودُ علي أن يقي 
به عَلَْ أن السود هود زُورِء فلا مُفبلُ؛ لاله لا يُوجَدُ طَرِيقٌ كَأنْ يُحْلَمَ ديك اليتق إذ 
لا قبل (الشَيلِيَ)» انظ شرح الْمَادَةٍ ال ۱۷۲) (رَدَ الْمُخْتَارِ). ۰ 
َلِدَّيِكَ إِذَا رُدّثْ شَهَادَةُ اسهد لِتهْمَقَ أو لِمُحَالَمَةِ هاده لِلدَّعْوَئْ» أو لِلتَبَايْن بَيْنَ 
الاين َل يَسْتَحِقٌ لِك الشَّاِدُ التِيرَ لِه لا يَمْلَمُ من الْكَاذْبُ: هَل الْمَشْهُودُ لَه 
٠ AE‏ 
للك الْمُطْلَقِ وَصَبَط الْمُسَْحِقٌ الدَيَهَ من الْمُضَْري فَرَجَمَ الْمُشترِي عَلَى الْبَائِع نَم 
الْمبيع» اام البائع اله عَلَىْ الاج وَدَقَعَ دَعْوَى الْمُدّعِيء فلا يعر الْمُدَعِي را 


6 سى سم 


(الخرية). 


ظَهْرَ اَن شاه الزُورٍ كَانَ عَذْلَا وَقْتَ الشَّهَاَة ونه هد زُورًاء قبل شَهَادَتهُ بَعدَ اة 
عَلَْ الْقَوْلٍ الْمُفْمَىْ بو وَهَد قَالَ الله تَحَالَى: وهو ری بقل الو عن عبارو ويفا عن الات 4 
[الشورى: ]۲١‏ (الحَمَويّ والولوالجية ى الْمَصْل اثالث من السَّهَادَاتِ). 

لِلرُجُوعٍ عَنِ الشَهَادة رُڪَن وَشَرْط وَحُكُمْ وَمَحَاسنُ: 

الرَكنٌّ: ل الشاهل: وَحَقْتُ عَنْ شهادٽِي. أو شَهِدْتَ 13م أو 4 كنت كَاذِيًا في 
شَهَادتِي. وَمَا أَشْبَه دَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَلَا يُعَدَ إنْكَارُ الشَّاهِدٍ لِسَهَاديِهِ بقَوله: إننَالَمْ سهد 
هَكَذًا رُجُوعًا عَنٍ الشَّهَادَةٍ (وَدَ الْمُحْمَارِ). 

الصَّرْط: أن يَكُونَ الرّجُوعٌ في مَجْلِس الْقَاضِيء انْظَرِ الْمَادَة ال(1771). 

الحكم: التغزير في الرّججوع قبل الْقَضَاءِ وَالَْزِيرٌ وَالصَّمَانُ في الرّجُوع بَعْدَ الْقَضَاءِ انْظْرِ 
مَادَتَيْ (۱۷۲۸ و ۱۸۲۹). ١‏ 1 


1١ 


A 
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المَحَاِسُ: إن الرّجُوعَ عَنْ اة الزّورِمَرْغُوبٌ وَمَشْرُوعٌ دين أن في الرجُوع عَنْهَا 
حلاصا ص الْعِقَاب الْكبير إِذْ مِنَ الاب عَلَنْ التَّامِدِ الَّذِي سهد رورا سَوَاٌ اكان عَنْ 
عَمْدِ أو ححطاً - التوبةء ولا تكون الْتَويَةٌ إلا جوع عَنَْ في خُضُورٍ الْقَاضي» وَيَجِبُ 
عل الاد زوا أن برع الا عَنْ ادت وان لا کون حَيَاُهُ مِنَ الاس وَحَوْفَهُ مِنْ 
وم اللا انعا ين ذَلكَ4 لان الرّجُوعَ إلى الْحَقٌّ أَولَئ مِنَ الدَّوَام عَلَْ البَاطِلء 
ايء يِن اللو اوی من الْحَيَاءِ ِن الْمَخْلُوكات (َبدَ الْحَلِيمء وَالزَبليّ». _ 


ر عو ےه 


| الد :)١77(‏ ِذَا رجع الهو عن هادم بعد ادا ء الشَّهَادَةٍ ونر ا 


سے رو ن 9 8 ومو 5 


| حضور ور القَاضِيء َون شھادتھم كا کان لم كن ويعزرون. 


دار جح الشَهُوذ عن کڪ َو بَعْضٍ اتهم بغ د أذ اء الاق رر 5 في 
شور الاي ود کټا گان ل تن بيع تيو جب قات ا 
فول امود )09 اننيد عل ذلك جرع تن ولي لتقم بلق 
هو تَنَاقضء وبا آنه لاي يَجُورُ الْحُكْمُ لاض قَفِي هَذِهِ الْحَالٍ لَايَرَم الشّهُودَ ضَمَان؛ 
لان شَهَادََهُمْ َم تود إِلَى لاف سَيء. 

سُوَال: إن هة السَّهَادَةَ بذكن ل حكن e‏ حى الْمُذَعَىْ عليه وَلَا يرم 
لهو صان َي لدع علي إلا أَنَّهُمْ لو بَقُوا عَلَىْ شَهَادَتِهِمْ لَاسْتَوْفَىْ الْمُدَعِي 
حَقَه فَلدَّلِكَ فهم قد تہ تسوا بإتلاف حق الْمُذَعِي؟ 

جوَاب: موت ق شدي لم يكن شقا لالجو عن اشاب و 


ll‏ د ها عم 


باق في أضلٍ اعدم وکیا | 5 يرم الشُهُودَ الصَّمَانُ 0 امتنعوا عن أداء ء السّهَادَةٍ اْتَدَاءٌ فک 
يَلْرَمْهُْ صا الصَمَان في مَذِو الْحَالَة (الرَيلَمِي). 


د ااا sS‏ 
الماد الي جاء لِيَمْهَدَ في الْمَحْكَمَةِ: ني رَجَعْتٌ ڪَن السهَادة الي سَأشَهَد 


لِك رُجوعَاء وَل يلرم اليد 


\ 
\ 


۳ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


قبل الخكم: اما حم الدج جُوع عَنٍ الشَّهَادةِبَمْدَ الْحُكم؛ فهر ا 
عَنْ كل أو عض الشّهَادة: : إا وَج الساهد قبل الْحُكم عَنْ کل ادت فلا يكم عَلَيْه 
رکز نالعز بنضي ها تلا یکم رکز شه وبال هدای اگل 

أن الشاية كذ قة N‏ 

مَتَلّا: و هد الود فَائِِينَ: إن مَِه الدَوَ ِلْمُدّعِي. نم هدوا قبل الْحْكُم في مَجْلِسِ 
ځکم پان عَرْصََ الدار ِلْمُدَعِيء وان ها مدعي علي يعد ديك رُجُوعًا في کل 
لهاد ولا تقل شَهَادتَهُمْ كو جب الْمَادّةِ ال(۱۷۰۷) اعبار ر أنّهُمْ شَهدُوا بالأكل كَدَلِكَ 
َو شهڌ الشهُودُ اَن مَذه الرس وَلوَمَا لْمدّعِي م رَجَحَ الشّهُودُ في حى اللو بطل 
السَّهَادَه راکم ِالْمَرَسِ أَيْضًا (جَامِمٌ الْمُصُولَيْنِء وأو السّعُودِ). 

رادا ميدع الهو م أخطثوا. أذ سَهوا في شټاټه زود 

إن هذه الفقرَة مُحْتَاجَة لِلتّمُصيل؛ وَهُوَأنَ الرجوع يَكونُ عَلَى مَلاكَةِ أَوْجَه: 

وجه الأوَّل: الرّجُوعٌ على سبيل اة وَالتَدَامَ وَفِي هَذِو الصُورَةَ لا يَرَمُ الَْزِيرُ 
ا ۰ 

وجه الني: الَجُوع من عبر توب َو قول الشّاِد: كد هت في عل اما گب 
وَرُورَاء وني لا ازجع وَلَا ثوب عَنْ مل هَذِو السَهَادَة الزور. وَفِي مَذِهِ الصورَة يْرَم اتير 
ا ۰ 

وجه الت ألا يكرت تاعا + هو عَلَىْ سيل التوبة أو حَلَْ طرِيقٍ الإضْرَارِ وَفِي 
هذه الْحَالٍ قَدِ اختلفَ افيا لزي (الرَيلمِي). 


سے ص 


(wêd |‏ اق لوعن هد ل وني خطور قدي تلق | 


ا هبتني کټاديخ نة لخا في رر يي که 
1 كم الْقَاضِيء وَيَضُمَ له ال 2 م پوه وهو الخال الي تَلِف بِشَهَادَتهِمْ 


الجزء الرابع / الكتاب الخامس عَشر؛ الْبِْنَاتَ والَحْييف ۳۱ 


نظ الْمَادَه »۸٠(‏ انر اهو نادُم بان حم الْقَاضِي گان بير 
ل e‏ إلا أنه ون كان إقرَارُ الْمَْءِ 
قرو صَحِيحًا ولو کان امقر أَْسَقَ الاس إلا أن إقْرَاَهُ على الْميْر عير صَحِيح وَلَوْ كَانَ 
أغتل التاسء لِك ورن صح الأجوع اذكو في عل الشات وار امم 
لا يصح في حن الي اَي في حَنَّ الْمشْهُودِ عَلَيِْ اَلْوَل فى القضل اني كر: 
الشهوةٌ: َم كن مدا الي يرا اخترازًا ن الْمُرَكينَه ذإ امرك إا رَجَعُوا عَنْ 
ركيت م فَيَضْمَنُونَ عِنْدَ الام الأَعْظَم؛ لان ن الْقَاضِيَ لا يَحَكُمْ بالشّهَادة O‏ 
5 يَصِيرٌ إِعْمَالُهَا بالتزكية فَأَصْبَحَتْ بعت عِلَة الولف اما عِنْدَ الإمَامَيْنِ ين قا يلرم الْمرّكُينَ 


الراجِعِينَ ضَمَانٌ؛ لِاَنّهُمْ لم يَذْكُرُوا السود إلا بالخ أ إا اذَعَى الْمُرَكَوْنَ أَنّهُمْ أخطنُوا في 
رك :اا 
تهم» فاا يرم الْمُرَكينَ ضَمَانَ (ابْنُ جيم وَالْهِْدِية وأو الشّعُود). 
ا اما إِذّا كان اجو ع قبل اْشكمء كذ ن في الَا الأنفق ويدل هذا لير 
عَلَىْ أن الرّجُوعَ عَنِ الشَّهَادَ اي لا يَْحقُ حم وجرا لا يُحِبُ الضّمَانَه متلا و سهد 
شاهدانِ عَلَى الف ب وزکې وَرَكوْاسِرًاوَعَلَناه وَل أَنْيَحْكُمَ القَاضِي بالدَعْوَى تَصَالّحَ الْمُدَعِي 
الد عى عليه سكليف مِنَ الْقَاضِي أو بلا تكليفي عَلَى الب الْمُذَعَى به يتان وزم فِا 
َجَعَ الشهُودْعَنْ شَهَاتهمْبَعْدَ الصُلْح كَكايرمُمْ مُمْ ضَمَانَ (الْهنرِيةّ وَعَبْدَ الْحَليم). 
في حور الاي وََرْط جوع انود في ضور اَي ار ادا ۷٣‏ 
إِذَا رَجَع: وَيُفْهَمُ مون كر الرّجُوع على الوطلاتي مَسَأَلتَانِ: 
-١‏ أن جوع عن كَل الاو صَحِح گا أن جوع عَنْبَْضهَا صَحِبحٌ ياء انظر 
ماده (55). مَثلا: إِذَا شه ا أن دارا هي ملك لِلْمُذَعِي؛ وبعد التغِيل وَالبرَكيَة 
کک قَالَ ا تاا ا ا 


E 


1۳۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


۲- جوا الرجوع مطلقا: وَبَبيرآخَرٌ: سَوَاءُ كَانَتْ عَدَاله اوفك الأجُوع i‏ 
لعَدَالَتهِمْ وَقَْتَ الَّهَادَقَ أ أو كَانَتْ أَعْلَىْء أو أن (مَجْمَعَ الَهُر)» قلا يُْقَضُ الْحَكُمْ؛ لان َم 
گان كام الشّهُودِ متَنَاقِضاء وما أنه ا جور ال مكلام لاض فا جوز يشا تفش 
الُم به؛ لن الكَلَامَيْنٍ مَُسَاوِيانٍ في الدََّاَةِ عَلَى الصَّدْقِ» إلا أنه قَدتَرَجَحَ الْكَلامُ الأول 
اکم (الرَْلَيَ)» كما أن لر جوع ليس سادق حت إِنَّهُ لا يتَحرّى فيه َف الشّهَادَة وَلِدَلِتَ 
َالْحْكُمْ اَي يميت بشَهَادةٍ لا يبطُل بالرّجُوع الَِي لَمْيكُنْ يِن قبيل اهاد (الشَيلِقٌ). 

امال الذي لف بشَهادة الشهود. ١ ١‏ 

وَفِي 5-58 لِلشهُود شَرْطَانٍ: 

الشَّرط الْأوّلَ: ل: أَنْيكُونَ الب حَاصِلا ادو الهو قط وَعَلي ا م َخْصُل مَل 
الْمَْكُوم به هاو اهود لجر الت طبور ارا للا ار 
انان الشيءَ الّنِي ا له صفتان وَيثيتٌ کم فيه فيه مِنْ أَجْل عِلَِوَاحِدَة د عياف الْحَكُمْ 
إلى الْوَضْفٍ الْمَوْجُود أَخِيرًاء انر شَرْحَ ماد )۹٠(‏ (الْوَْوَالِجِيةَ في الْمَضْل الثاني عَسَرَ مِنَ 
الات ا ۰ 

اوا الاس روا د اها ان على ارا وا غك الْقَاضِي بِدَلِكَ وَوَكَاة 
مين ملسا وَجَعَ اسهد عن هادهم كلد رمم E EE‏ الْمَذكورِ 
َم يَحْصل بمجَرّدِ تَهَادَةٍ الشّهُودٍ زُورَاء كل حَصَل بِوَقَاةٍ الْمَدِين مُملِسًا 

نَانِّا: الْوَقَاة إا سهد شَاهِدَانٍ أن فلاا هُوَ ابن فُلانِ وَبَعْدَ صدُورٍ الْحَكم بَِلِكَ 
وقي الأب وَوَرِئَهُ الاب وَأَحَدَ مالا مِنَ لكق فَرَجَعَ السود عَن الشَّهَادقِ قلا يلْرَمُهُمْ 
صَمَانُ؛ لِآنَ أَحدَ الْمَذْكُورِ مالا بطَرِيقٍ الإرْثِ لَمْ يَكُنْ بِمُجَرَّدٍ سَهَادَة الور ب گان بوَقَاة 
ذَلِكَ الرّجُل (ابْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِء وَرَدَ الْمُحْتَارِء وَالْهِنْدِيّةً). 

تلاك سهد انْنَانِ: أن فلانًا لْمَايِبَ قد وك انا مض مَطلوبه الْعَسَرَةِ دانير مِنْ 
لان وبَعْدَ الُم أَحَدَ الْوكِيلُ مى الْمَدِينٍ الْمُقِرٌ الْعسَرَة دانير ثم أنْكَرَاَْائِبُ توء 


الجز الرابع / الكتاب الْخَامِس عَشَرَ البيْنَات والتّحْبيف ۳ 


وَرَجَعٌ الشهود عَنْ شَهَادَتِهِمْ َلَا يلْرَمُ الشهوة صَمَان بَل يلرم الوكيل لقاب الصمَان. 
الشّرْط الثّاني: أَنْ يَكُونَ ايء الف مَالَاء وَعَلَيْهِ ذا َم يكن الْمَشْهُودُ عَلَيْه تالف 


كح د لاساو ما O‏ موده RS‏ 
مَالاء فلا يَلرّمُ ضَمَانء وَيَتفرّعٌ عَنْ ذلك الْمَسَايْل الأزية: 
ا 
| 


وَلَا: الْمََْعَةُ: إِذَا سهد الشّهُودُ عَلَْ الْمُوَجْر ِالإِجَارَةِ بحل مِنْ اجر الْمئْلء فا 
صَمَائَهَ عَلَيْهمْ؛ لآنّ الشَّيْءَ الَّذِي تَلِف بالسَهَادة الْكَاوبَةلَمْيكنْ مال بل مَنْفَعة e‏ 
الْمَأُجُورٌ معدا الالء أو مَالَ وف أَوْ مَالَ ينيم انْظْر ماده (043). 

ما دا كان مدعي الإِجَارَة الْمُوَجُنَ الاجر فلي وَشَّهِدَ الع هذا الر ا 
م رَجَعُواء يَضْمَنُونَ الْمِقْدَارَ الزَائِدَ عَنْ اجر الْمدْلءِ لان السود يَكُونُونَ مذ أَتْلَمُوا هَذَا 
الْمقَدَارَ بلا عرض أمًا ناف ودار جر الْمْلء مايرم صَمَائُة؛ لان برض (الزَيْلَِي). 

كا النکاځ: إدا ادع د علي امأو الي ِي مل للنگاح اوجن وه 
َاهِدَانِ عََْ وعو م رَجَمَا عَنْ شَهَاتهمَا بغ الحم فلا نط الاح وَل يرم 
الشّهُودَ ضَمَانٌسَوَاءُ گان الَكَاحُبمَهْر امِل أو كان بأل أو كر لأ الشَّيْءَ الّذِي تف 
بهَذِهِ السهَادَة الْكَاذبة لَيْس بِمَالٍ اليج ٠‏ 

ا ل ع ا ع ا الدع ا يون ار 
لاء قم َجَخُوا بغ الحم قيَضْمَئُونَ الايد عَنْ مهرملا (عَلِي أقذدي). 

ثَالِنًا: الْعَفْوْ عَنِ الْقَصَاص: لَوْ شَهِدَ نتان عَلَىْ عَفْو ولي الْقَتِيل عَن الْقَصَاصِ 
N O‏ يقال (أثو اللنشود): 

رَابعًا: الإِيصَاءً: إا شَهدَ انان أن ملاتا اوی مذ تصَّبَ فلاا وَصِيّا مُحْتَارَ وَبعْدَ 
الْحكم سَّهَادَتِهِمَا رَجَعَا عَنٍ اشاق قا يَلرَمْهُمَا صَمَان بل يَْرَمُ الْوَصِيٌّ الصَمَان إذَا 
اسْتَهْلِكَ الْمَالُ (الْبَخْرَ). 

اقرط الَالِتُ: أنْ تَكُونَ رَه املك َير عض علب إا كَانتْ إرَاله الوأ بورض 
N E E‏ 


ا 
ا 4 
o4‏ 


وَلَا: الرَهْنٌ: إا اذَعَى الدَّائِنُ قائلا: إن هَذَا الرَجْل قد 


3س 
ك 


أَرْمنَ لِه السّاعَة مقاب الْعَسَرَة 


£ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بهًا الدولة له العثمانية 


دانير اْمَطْلُوبَة لي مِنْ دمه وَسَلَّمَنِي إيّامَاء وَكَانَ الْمَدِينٌ مُقِرًا أنه مَدِينٌ للْمُدَعِي بِعَشَّرَةٍ 
ناير وَكَانَتْ ية السَاعَة عَسَرَة دانير فَكهد الشّهُودُعَلَىْ الرّهْنِ وَالتَّسْلِيم ر مرا 
عر سهاو نهم بد الحكمء قلا يَلْرَمُهُمْ ضَمَانُ؛ لن مَذِ الإرَلَهَ اث بعِوّضيء اما ! إا كَانَتْ 
قِيمَة الرَهْن أَرْيَدَ م مِنَ الدَيْنِء فيْظرٌ: ا گان اله مَوجُود في يل ْمُه فا بُ صَمَان 
أَيضَاءٍ لِأنَّ مَذِوِ الشَّهَادة لم ود إلى الف أا إا َل الرَهْنُ َيَضْمَنُ الشَهُود الْمِفْدَارَ الّذِي 
يد عن الذي أ ما مِقَدَارُ الدَّيْنِ فَيَجْرِي تقَاصة بالدَيْن (البَحْرَ وَالْهنِية). 

ا اشَفْعَهُ: إا هد انان أن الْمَمْفُوعَ به ِلك شيع وعد أن حَكَمَ الْقَاضِي بِالسشّفْعة 
رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَاء فلا يَلْرَمُهُمَا ضَمَانَ (الْبَخْنَ لالج في القَضْلٍ اا 

الا السَّهَادةٌ َه على الَْيْع بول الْقِيمةِ أو باكر مِنها: إا هد شَاهِدَانٍ بام بوثل الْقِِمَةء 
أ ْنَا : م رَجَعَا بعد الْحُكُم» ا يَلْرَمْهُمَا ضَمَانُ؛ أن الْمَالَ لَمْ يلف بهذو الشَّهَادةء 
ا اْحَقِيقِيٌ أو مَا يَزِيدُ عَنْهُ (أبُو السّعُودِ) اما ذا شهدا عَلَىْ البائع بالبيْع بِنْقَصَانٍ 
ية م رَجَمَا بعد الْحُكم» قَيَضْمََانِ مِفْدَارَتقْصَانِ الْقِيمَة لان ايء الذي تلف بلا ءوض 
ك الشعُود) وَل رق في صوص الضّمَانِ َْنَّ الع ابات وَين الَْيْع 
لي ر يشْترَطُ فيه جيار الشَّرْط لِلبَائع؛ و الب هر ال الاب في حال شُقُوطٍ 
الخيارِ بِمْضِيٌّ الْمُدَة و يضاف حُكم الع إلى السابتق كما أن التلف يضاف إِلَيْهِ (الريَيّ)» 
كانه د گان لبائِع جیار زط وجار اع لا يرجم عَلَىْ الشهُودِ إذ يكُون قَد نتف ماله 

ما مُبَاشَرَة وا يُصَاف الْحْكم عَلَى الْمُسَبّبٍ مَمَ وجو الْمُباشر (الرَيلَعي)» وَفِي الرّجُوع عَنِ 
السَّهَادةٍ َو الع َعْدَ الشّهَاة و عَلَىْ الا ئم لات ضُوَرِ: 1 

الصو الأو أن ي ا عل لبي لا يشون عل قن الم ستل ل 


2 
¢ وراص ده 


: أن ل ا وَحَكَمَ القَاضِي بِمُوجَبٍ 
نيعا نم رجكا E‏ ل قِيِمَة يكَ الدَار لف رهم أو آَل LI‏ 
ا رادا كَانَتْ قِيمَتَهًا ألما وَمِائَة دِرْهم فَيَضْمَنَانِ الْمِائَةَ درهم مُنَاصَفَة. 


af 


الصورة الثايّة: أن شه َشْهَدَا ولا عَلَى ّم وَبعْد أَنْيَحْكُمَ الْقَاضِي يَسْهَدَانِ Et‏ 


شَهِدَ شَاهِدَانٍ 


لجز الرابع / الْكتَاب الْخَامِسَ شر البينات والتَحليف 0 

اض الثَمَِء قدا رجا عَنْ يك الاين مهما ضَمَانُ امن كُمَا أنه َو گان 
ون من بمو ايء فصان نُقَصَائَهُ بصا ' 

الصورَة الكَالِئّ: أَنْ م ذش اة عل ا وع َالِ جنل كي EEE‏ 
ال لوا ساق تمَام قيمَة الْمَبِيع (الزَيلَعِي). 

رَابعًا: شه سذ على لبي لوبلل مما ماد : إا هد السود على الْبائِع 
الع وبالإقالة ما ثم رَجَعُوا عن هادهم بد كم ااي كلا بار َم ضَمَانُ؛ لاله في 
ا َم خم القَاضِي ايء ل كم بالق ليس في ولك مَل مال لري 

حَامِسًا: إا هد الشْهُود على الْمُمْترِي بِالشُرَاءِ من ن الول أو فص مِنْهُ ثم وَجَعُوا 
عاد د قفا ان ا کنو اک ون كين ال ع جرا ف رن 
اة الْقِيمَةِ قط کا لو هدوا عَلَْ الْمُسْتَرِي ِالشَّرَاِبجَِارٍ شط لِلْمُشْترِي» وَتقَد 
الشَّرَاءٌ يغور امه اكم على انول الْمشرُوحء مإ أَجَارٌ الْمُشْتَرِي الْبيِمَ ِي مُدَةٍ 
اليا َج ا عن السهادَق IEE‏ 2 (الرَيْلعِي» وَالْهنْدِيّة). 

المَحَكُومٌ به: راش كان كين أو كان غننا ملقوة! أو E‏ كان ي 
روغ عادر أو گان غير مَفْيُوضٍ (الشَيُِْ» عي تي 

کون گا نص اهاد : SEE‏ لم بض ض يطل الحم ولا يَرَمُ 
السود ضَمَان. الآنَّ إطلاق الْمَجَلَ وَإِفَاءُ علي مني بد 9 فيان روم الصمَانِ (انْظر الْمَادَةَ 
ال 64» ورن يكن قذي في شرح کاب عضب أن ريل عضب في الما ر مُخْتلف فيه 
إا e‏ امان ن جوع عَنٍ الشّهَادة (عَلِقٌ ايء وَالرَيلَِيَ). 

مشتلتى: ويُستشتىٰ الْقِصَاصٌ مِنْ عَدَم تقض اكم رآ إا جع الهو لذن 
سهد لون يمذ وَكَا يَجْرِي الْحُْكُمُ؛ وَيَحْتَاجُ 
إلى اة يي أخرَئ وَحْكُم جد 

ا NG:‏ 4 - أي: الْمَقْضِيٌ لَهُ - صَمَان فاا يُقَالُ لَهُ: (بمَا انك كد 
ادت الْمَشْهُودَ به َرْدّه). لان جوع غَيْرُ صَحِيح فِي حَقٌ الْعَيْر (الشَّيْلِيّ). 


اء 
9 

كاين 

الاق 


: 


ا 


۳“ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


َه 
عه م 0 


لِك لَايَلرَمُ الْقَاضِي أَيْضَاء انر شَرْحَ الْمَادّةِ ال(30) أَمّا الإِمَامُ الشَافِعِي قَقَد قال 
لح جر الم تعر مم صَمَانٍ الْمَادَةِ ال(2©0)94. 

يَضْمَنُ: يَعْنِي اڏا کان الْمَحْكُومٌ به مِنَ الْمِْلِيّاتٍ يَضْمَنُونَ مِثْلَكُ ودا گان مِنَ 
القَيَميّات يضمن ار الْحُكُمء وَإِذَا كَانَ الحم الْوَاقِمْ قِضَاصًا وده يَضْمَنُ 
التَجُرة و به المقتص مه من الظر الماد ال(17) (الو لدي وَالرَيْلَعِىَ)) وَتَلَرَمُ قِيمَنهُ يَوْمَ 
القَضَاءِ؛ٍ لن إتلافَ E‏ » قَلِذَّلِكَ رَد يضمن الشهود فة يو 
دور الْحُكمء وَل عة لاد والتقصَان اْحَاصِليْنِ يغد يوم الْمذكُورِ في قي َك 
الْمَالِ الْظرِ الْمَادَةَ ال(۸۹۱)» وَفِي هَلِهِ الصورةإذا حلت اوذ عليه وَاشهُودُ في 
دار الْقِيمَة فيقبل الإنْبَاتُ من أَيْهِمَاء فَإِدًا أَنْبَتَ الانتان رجح بيت الْمَشْهُودٍ عَلَيْه 
لَه للزْيَادَق فَإِذَا لَمْ يشت الِانْنَانِ َالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِين للؤوقة لأن الشهوة :40 ون 
ا انظ الماد ال(077. 

تل الان إنَّهَدَا اضما جار في جويع أَبوَابٍ لفو وما أن 
الْأَنَوَابَ الْمَذْكُورَة قترَئ مِنَ ماسب بيان بعْضها. 

:إا هد لوعن دنن ََرَة مايه وَحكمَ الاي ثم رج الوه عن 
التَّهَادةْبَمْدَ الحُكْمء قَيَْمَمُونَ العََرَة دانير مهود علي َم ذا كان رُجُوعٌ السود 
في مَرَضٍ مَوْتِهِمْ) عدم َيْنُ الصَّحَةٍ (الْكَثْر وَالْبَخْرَ). 

الهبة: إا شهد الشّهُودُ عَلَىْ الهبة وَالتَّسْلِيم؛ ET‏ 
َيَضْمَنُونَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَلَا يمع ا حَنَّ لواهب بالرّجُوع عَنٍ لهب ت ن فيد ا 
إا شيا لگ لس لاي ندرك الوم ع دتو أن يو كذ أذ يو 
أ 


ما دا لم يضمن الْوَاهِبَ الشّهُوكُ قله الُجُوعٌ عَنْ هبه (الْبَخْر وَالشَبِْيٌ). 


)١(‏ والغريب مع أن الإمام المشار إليه قد قال بعدم لزوم الضمان على الشهود فقد قال بلزوم القصاص بحق 
الشهود الذين شهدوا علل القصاص إذا رجعوا بعد القصاص» مع أن القصاص يدرأ بالشبهات» كما إن أمر 
القصاص أعنظم من أمر المال (الشبلي). 


CR 


الج الرابع / الْكتَاب الْخَامس عشر: الْبَيْنَاتَ والتَخليف 1۷ 
الْإبرَاء: إا شهد السود أن الا 1 
الذَئْنَ ديه وبَْدَ أن حَكم الْقَاضِي بذ ل لِكَوَجَعَ الشهُوكُ قيَضمَُونَ دك الب متَلا: لو سهد 
السود الي في حُصُور الْقَاضِي: إن هذا الَا كد َكب صنق أذ يأو أل التكرة 
كن و لين ا 4 أو أنه 0 الْمَدِينَ الْمَذُكُورَ مِنَ الدَيْن. أؤ: ان 


3 6. 


كيين الْمَذكُورَ قد أوفى الدَيْنَ الْمَذكُورَ لِلدَائِنٍ م الْقَاضِي بذَلِكَ بَعْدَ التَعدِيل وَالتَزكِية: 

َم رَجَعَ هودن شات TT‏ المَذكور (الْهندية وال 
سوال إِنَّ الذي الي أَتلمَهُ الشّهُودُ هُوَ وَضْفُ شرع وام اعِْبَارِيٌ َبإِعْطَاءِ بَدَلِ 
لا کون مُمَائَلَةَ في التَضْوِينء وَيَلْرَمْ بص الْقَرْآنِ في ضَمَانٍ الْعُدْوَانٍ الْمُمَائَكه 


کر سيد 


رك د لوث عتم لكاو في لك لام شتا لنت 

الجَوَاب: با ن الدَيْنَ باعتا عاقب لْقبْضٍ هو مال وعين نفع بها ي يحم ن الشَّيْءَ 
املف هو الْعَيْنُ (الرَيْلَعيَ ِزِيَادةٍ ل 

لتَأجِيلٌ: ذا سهد الشّهُودُ عَلَىْ جيل ين مُعَجلٍ e E‏ 
الحكمء يلرم الود اسان عر کان وجُوعهم قبل لول کک 
وَإِذَا ر رجا قل أجل EE‏ (الشبْلیّ)» وَيَر جع الكو عَلَىْ الْمَشْهُودِ لَه 
تبلغ اي لمرو علب ون لول الال إا تيت مره م عند المدين؛ 
ا ا 

الشّهَادةُ على الدَيْنِ وَالإِبْرَاءِ مَعَاء دا سهد شَاهِدَانٍ بان هَذَا الرَّجُلَ مَدِينٌ لِدَلكَ 
الشّخْصٍ عكر دان وَشَهدَ حر بان َلك الشخْصٌ كد قد ارا الْمدِينَ عن ا 0 
القدكزة وتغد أن حك الْقَاضِي بِالْأَمْرَيْنٍ رَجَعَ ال الْمُذَّعِي 
لين عَلَى الدَيْنِء وَالْخَضْمُ في ذَلِكَ اها الإبرًاء فَِدَا فام اينه عَلَى هذا ا 
شَاهِدًا الإْرَاءِ الْعَشْرَةَ اثر وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الشّهُودٍ الّجُوعٌ بِالْمَبْلَْ الَّذِي صَمَِاهُ عَلَى 
الشَّخْص الَّذِي شهدا ا AD‏ ّ 


3 


:]ذا سهد الشووة يان هذا الرَّجُلَ قد باع قَرَسَهُ بِحَمْسَةَ عَسَّرَ وِيتارًا مُوَجَلَة لس 


اا“ 


۳۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
وَاحِدَ وَكَانَ قِِمَةُ لك عَشَرَةَ ناير ُمَ رَجَمَ الشّهُودُ عَنْ شَهَادتِهمْ بعْدَ الك ابا 
َي إن شا خد اة عَغْرَ يتا غد س ِن لري ون اء د م اله 
قِيمَة قِيِمَةَ تَلّكَ الرس ما ولس له تضمير الخة عش دارا لاي لا وتي 
َم عند ولي الأجل ال جُوِعٌ عَلَىْ الْمُشْتَرِي بالشمَن؛ لِأنَهُمْ ]َامُوا مقا الماع بالضَّمَانِ 
e‏ فون وق الْمَضْلّ (الشَّبِيَ). 

الوَقف: إِذَا سهد د السود بان الْعَقَارَ الذي في يد ريڍ هُوَ وَقْفُ فان الْمُسَجَلٌ» وَبَعْدَ 
أَنْ ی بِمُوجَبٍ هادهم بِالْوَقْفِ رَجَعُوا عَنِ الشّهَادةٍ فلا يَبْطّْل الْوَقْفْء وَيَضْمَنُ 
الد َل عه الال اعقو وفك الحم اوی ابن جَو). 

الإجاره: لو روب اد قرس آتَر وَذََب يها ى الْقئُوجيّ» لمت الْقَرَسُ وَادعَنْ 
الاک أنه اشا جَرَهَا بِحَمْسِينَ دِرْهَمَاء وَاذّعَىْ صَاحِبُ الْمَرَسِ ةا 
فََنبَتَ الرَّككِبٌ الاسْيَبْجَارَ بسَاهِدَيْنِء وَبَعْدَ الْحَكم ر ع جَعَّ الشَّاهِدَانٍ عَنْ شَهَادَتهِمَا 
َيَضْمَنَانٍ قِيِمَةَ يلْكَ الْمَرَسِ وَهْتَ تفا إلا أنه ا 
القَرَس مِنْ بَدَلِ الإجَارَة ووا 

ذلك إِذَا سهد سَاهِدَانٍ عَلَىْ الْمُوَجَرِ بأقل مِنْ أَجْرٍ اليل : 2 م رَجَعَا عن السَهادَ 
قدا ا لِلاسْتَغْلالٍ أو مَالَ ب تيم أو مال وَقْفِء فَيَجِبُ ا 
الشّهُودٍ ِصُورَة إكْمَالٍ الل مِنْ اجر الول إلى اجر الْمدْلِء أمًا إا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ مَذِ 
الشات قا يلرم شان ؟ أن الى تلف هو الْمَنْفَعَةُ وهي عير مَضْمُوئَقَ انظ الْمَادة 
GS CER‏ 

اما إذَا شهدا عَلَى لار با مِنْ أَجْرِ الوثلء نم رَجَعَا عن الشّهَادَةٍ فَيَضْمَنَانٍ 
ِلْكَ الريادةء مَتَلَا: ٳڏا ادع الْمُوَجُرُ قَائلا في دَعواه: قد آجَرْت مالي هَذَا كَذَا مده باتني 
دِرْمَم لهذا الرّجُل. وَأنْكَرَ الْمسْتأَجِيٌ وله الشهُودُ حَسْب َعْوَى الْمُوَجْرِ ثم رَجَعُوا 
عر عن اشاق ذا كَانَ 0 1 ذَلِكَ الْمَالٍ في يَلْكَ الْمّدَةِ مِائةَ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَقَطْء 


0 


1 م اله التُمَانِيتَ درهمًا ا 


اطع مو 


أن 


الجز الرابع / الكتاب الْخَامس مشر اللات والتّحليف 1۳۹ 

المضاربة: إِذَا کان س ا مرا مرا للْمُضَارِبِ كلك الرئح» ا ادق نِصفٌ 
الرَبْح) وَشَهدَ شَاهِدَانٍ عَلَىْ نِضْففِ الرَبْح» وَحَكِم ب ذلك سد أن سم الرَبح بَيْنْهُمَا 
iw‏ لصا لمضار ب الضف وَجَمَ السَّاحِدَانِ عَنْ شّهَادَتِهِمَا فيضمتان سدس الرّبْح 
الْحَاصِل قبل الرجْو ما ا حلاصل بعد الرّججوعء قدا گان راس الْمَالٍ عَرَضَاء قَالْحكم 
على الْمِنوَالٍ الْمَمْدُو بح أيُضَاء وَإذَا گان تدا َبما أن َب الْمَالِ لَمْ فسخ خ الشركة م مَعّ اقتدَاِِ 
ل الح مضا من كليم الح ْناصفَة ل ارم اَن صعَاد(لبَخر). 

ال ر كة: إا كان مال الشرِيكين مارا رط في الشركة نردم يم الح مُنَاصَفَة 
إا اَن ي ارح هوالت 0 ریک وَآقام اليه عَلَىْ دَعَرَاء 
هَن وَشَهِدَ السَّاهِدَانٍ عَلَىْ َقَسِيم م الح آنل ٿا م رَجَعَا عَنْ شهادَتهماء فَيَضْمََانٍ 
ل ل 0 
سهد اتان بان الْمَالَ الذي في يد لان هُوَ هو مشه مرك مع فان کر گة مَُاوَصَِء نم َجَعَا عَنِ 
ا » فَبَضْمَئَانٍ يضف الْمَال لِلْمَشْهُودِ عَلَيْه (البَخرٌ). 

الميراث: لر كان المترفيا َبْرَ ملم ا َه وڏ مُسْلِمٌ وَوَلَدَ عير ملم وَشَهِدَ شَاهِدَادٍ 

الف توفي مُسْلِمَاء وَحَرَم ابه الْعَيْرَ مُسْلِم مِنَ الْمِيرَاثِ ّم رَجَعَا عَنْ سهاد دتهماء 
يمان ميرت اللي عبر اليم (البَر). 

الَوَصِيّهُ: إا ادَعَىْ أَحَدٌ بان فلاا الْمتَوَفَىْ قد قذ أوْصَى مُث ماله لَه وَأَنْبَتَ دَعْوَاه 
الق نم رَجَع الشاِدَانٍ عَنِ الشهَادق في فِيَضْمّنًا يمان جويع الث (الْبَخر). 

الودبعة: إِذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَ ع الْوَدِيعَةَ وَأَنيْكََا الْمُودِعٌ بالبيتق وات ها ويد أن 
حَكمالَْاضِي َرَج الشهُودُعَنْ اهم 4 فَيَضْمَنُونَ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ (الْهِنْدِيّة). 

العَارِية: يجري الْحُكُمُ الآ الذَّكْرُ في الْعَارِية أَنِضًا (الْبَخْرَ). 

القِصَاصٌ: إذَا رَجَمَّ الشْهُودُ عَنْ شََهَادَتهِمْ في الْقِصَاصٍ بَعْدَ الْحُكم تالإجراى ير 
ال وَيَلْرَمُهُمْ التَعزِيرُ أيْضَاء وَليرمَيما عام لن م 0 
العقرة و يلْرَمٌ إلا في مهي الْحَِايَة: وَفَى اا و وفيه سهت والقكاض 
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ك 


TE‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


rs 5 


ان نصف العف لتر انلو 


الد (۱۷۳۰): إِذَا وج بَعْض ماوعا الوه امور آي فاه قن كَانَ ابي ظ 


8. 


بَالِعْا صاب الشهادق لا يلرم الضيان عَلَىْ مَنْ رَجَعُواء ولك زرو EY‏ ظ 


0 


۰ eS 
[ وَاج ادا إن كاد أَْديَضْمَنُونَ الضف سو وة بالاشيرًاك.‎ | 


أن الاغْتَِارَ لباقي عَلَىْ السَّهَادَةٍ وَلَيْسَ لاجم عأ عَنْهَاء إذْ 500 اغا لاجم 
وَكَانَ البّاقِي نِصَابَ الشَّهَادَة لَكَانَ وَجَبَ الصَمَان عَلَىْ الرّاجِع مع بََاءِ الْحَقٌّ الْمَحْكُوم 
بد هي عل اْحَالةيَحِبُ ضما انلف بلا وجو لقي وهو ايد (لَبْليّ). ۰ 

ليك إا رَجَعَ بَْضُ الشّهُود عَلَْ الْوَجْه الْمُحررء أيْ إذا رَجَعَ الشّهُودُ بعد الحم 
في حُصُورٍ الْحَاكِم» إن کان بَاقِيِهمْ بَالِعَا نِصَابَ الشَّهَادَق لا يَلْرَمُ الصَمَانَ عَلَى مَنْ 
رَجَُوا؛ لا 5ا گا يُوجَدُ هود لإنبَاتٍ الْمدَعَى و بعد الرّجُوع لا کون َدْ حَصَلّ 
إنَلافٌ لِلْمَال؛ لن الْبَاة تي كان لک وديك أضيف وُجُوبٌ الحم وَرُوم القصَاء 
عَلَىْ الْبَاتِي وَإِنْ يكن ال موَاَْصَهُ َل جوع مُصاًا عل جججيع الشهُود ِضرُورة 
الْمُرَاحَمَةِ إلا أنه إا زَالَتِ الْمُرَاحَمَة مَالْقَضَاءُ وَالْحُكُمُ يكون مُضَانًا عن العا الْبَاتِي 
(الوَلوَالِجيه في الْمَضْلٍ الثاني عَكَرَ مِنَّ الشّهَادَاتِ) 1 قفو الوق E‏ 
برام نهم ارتبوا َب اة زو ون لم يكن اَي بَالِعا صاب الشّهَادق 
يضمن الرا< جع مسقلا ضف الْمَحْكُوم به إن كَانَوَاحِدَاء ون گان ريد َضْمَنُونَ الضف 
سَويّة بالإشْيِرَاكِ؛ لان الصَّمَانَ رالا يني أذ ر ن الح اق للشاهد 
أي لم برجن كو جوع السود اَي رَجَمُواقَد ِف ضف الْحق الأ قط 
وَلَرِمَ ضَمَانُ ذَّلِكَ الصف لوال في ال ان 2 ف السهَادات). 


0 
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سُوال: إذا گان الَڍِي لَمْ رع عَنِ السَهَادَة وَاجِدَاء فلا يبت هاده َي فَيَحِبُ 
ن يَضْمَنَ الْوَاحِدُ الرّاجِمُ كل الْمَال. 

ش الجَوَابُ: إل عَدَمَ 5 شَيْءِ بالشَاهِدِ د الواحد هو ادا الذي يرم ابْتِدَاءً لا يلرم 

ا انر الما ال (01) (توة رَد الُا ا 

توح الفظرةٌ الأخيرة من هده لد على الوه التي :قفر عا مسال عدريدة: 

أَوَلَا: إا سهد رَجُل و مرَأَنَانٍ عَلَى دين بال درم َرَجَعَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْحَكم 
رالاق کش صم ريم ربح الْمَحْكُوم ب به آي ما يي وق (الوَلوَالِِيةَ في الْمَضْلٍ 
الثاني عشر هِنّ E‏ وَِذَارَجَهَ جَعَتْ اهما مَعّاء أَوْ رَجَحتِ الثانبة بَمْدَ لِك متَضْمَتَانِ 
ِف المخكوم رو سوب (لزيْليَ). 

تَانيًا: دا شهب اة د شهود وڊ عَلَى أ وَخمْسواة دزهم» وَدَجَعَ اع 2 عد 
الْحكم ذ فيُعزّرُ السَّاهِدٌ وَلَا يجب عَلَيْهِ ضَمَان إا رَجَعَ مَعَ َلك السَّاهِدٍ ا 
رَجَعٌ نك کاو يضمن اود يضف المشكوم يو أَئْسَتْكهائة وبين دزهها. 


ص و 08 


سُوّال: گان يجب ألا يلرم السَّاهِدَ الْأَوّلَ الْنِي رَجَعَ ان ل ت قات 
لاجد الان الاجم حن إنهلَمْ َر الشّاِدَ الأول جين رجُوعو صان ماه 


0012 0 


ل قات قاف إلمجموع إل ل جين مجُوع اشام الأول لم يَظهَ 
ٿر الرٌجُوع للام كَالْمَانِعُ هوَبَقَاُ السَاهِدَبْن إل أله جما وَجَمَ الشَّاِدُ الْآحَرُ طهر أي 


الا از هد وجل وََذُْ کا في غوئ وغ حم الاي في الأو رع 
ل الكل سدس[ لجسيو به وَتَضْمَنٌ النْسَاءُ حَمْسَة 


٤ 
57 


ا س الْمَشْهُوو:يه؛ لأ كَل اه رين بم جل وَاحدِ (لزَيلِي)» آم عند الإمامين 
n‏ بو وَتَضْمَنُ لاء الضف الْآحَرَء لان لاء رک 
لا ٤‏ فَقَطْءِ كَمَا نه لا 
يُحْكُمْ سهاو رَجُل جد اللاي في الْمَضْل الي عَشَرَِنَ لشََّادات). 


4۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تكم بها الدولة 0 


ا إا وَجَعَ نه ِي نسَاءِ مَعَ بَقَاءِ الرّجُلٍ عَلَىْ شَهَاديَه فلا يلرم النسَاءَ ضَمَانَ e‏ 
َجَعَ شع مهن يَضمَنَ ريع الْمَشْهُودِ و سَوية الا ا( ال واي دا 
أزحعت تند ذلك المأ لْعَاشِرَة فَتَضْمَنُ يَلْكَ الْمَرأه مَعَ ال م التساء ء اللاتي رَجَعْنَ 
لا صف الْمَحَكُوم به بالاتَقَاقٍ (الْوَلْوَالِجيةَ وَالرَيْلَِيقَ). 

رَابماه إا هد رَجُل وَعَفْرٌ اء في رئ ورجح بعد الهاو وَالُْكهْم الرّجُل 
وَتَّمَانِي نِسَاءِه قَيَضْمَنُونَ عِنْدَ الإمَام ال ع الْمَحَكُوم ع أَحْمَاسَاء وَعِنْدَ الإِمَامَيْنِ 
أنْصَافا (الزَّيْلَمِيْ)» وَفِي هَذهِ الما لو وَجَعَ رَجُل وَامْرَةٌ قد ضهان عند الام الأغظم 
نِضْف الْمَحكوم به ثانا (الزَيلَمِقَ). 

a U ET a‏ ان 
يلرم جين قط وَل يرم اماه كَيْءٌ مَا؛ لان الْمراةَ هي نِضفُ شاه قَالْحُكم لا يضَافٌ 
ى بْض الْعِلَةِ (الرَْلَِي). 

ساو سًا: إذَا َج جل وكات ناء عن هادهم بد لوحكم ل r‏ 


عند الام ی رالات النْسَاءٌ اناده اا وَيَضْمَنْ الرَجل عند الوِمَامَيْنِ 
الصف وَالتَكاتٌ النّسَاءٌ الصف الح فَِدَا وَجَمَ في هَذِه اْمَرّة جل وَامْرَ را وان عند 


~o ر‎ 0 


الام الاعظم د ضف الْمَحْكُوم به EK‏ اما عِنْدَ الإِمَامَيْنِ فيض اا يضف المال وحلده» 
A EBS‏ ا 


ُن 


0 .0 
رة فِيَضْمَنا 


تمه بض مَسَائِلَ في حَقالرَجُوع عن الشهادة. 

0 إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الحُكم د شهُودُ الْفُوُوع فَقَطْء فَيَضْمَنُونَ الْمَحْكُومَ به 
ولا يه شك الأضول ا وعم فود الأول بأد قل الأرلان. أَشْهَدْا بِبَاطِلٍ. 
ا رمم صان گما آنه ايارم شْهُود الْفرُوع صَمَانَ أيْضَاء أا عند مُحَمّدٍ مك المشورة 
E E E N EE NE‏ 
الْمَضْل الثاني عَسَرَ مِنَ الشَّهَا داتِ)» (رَدَ الْمُحْتَارِ وَالرَيكَعي). 

ما إا جع شُهُودُ اْأصُولٍ وَسُهُودُالْفرُوع معاد يرم ود لمرو لضان َم 


رار و 
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چ َو 


و يَشْرِكُ شّهُودُ الْأصُولٍ في الضَّمَانِ؛ لِأنّ الم صُولَ وَإِنْ كَانُوا مُسَيبِينَ مِنْ وجو للف 
إِلَّا أن الفَرُوع مُبَاد مرو للف على ل وجه كما أن شهاك الأطول هى فن عر مجن 
لماي لاگ شَهَادَاتَهُمْ سَبّبَ الإنلاف (أبُو السّعُووِ والولوالجية). 

اماه الَيةُ: إذا سهد دالو عَلَىْ َيْءٍء ذا قا الأول بَعْدَ الْحَكُم: إن افو 
شَهِدُوا كَذِبًا. أو إِنّهُمْ أخطئوا في شهَادتِِمْ. ا عد د َلك مُجُوعَاء حَتَّىْ إن الْمُوُوعَ الَذِينَ 
وود ديك لا رُم صان أن هذا اقول لم يكن ر جُوعًا مِنْهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بل 
لشي شارك د زوا (الرَيلِي). 


| ترط ْو جو هوني شور لضي لا اضيا جرهم‎ KDE 
| في كل اڪ نا على ذَلِكَ ذا ادع الْمَضْهُودُ ءَ عَلَيْه لوجع الشهودعَنْ هم في ڪل‎ 


بعر ل بن ا 


ار اش كفو ا واي شور قاضي» ثم وجو ابد يك ن ضهانو] في | 


حضور قاض أخر) يعبر رجوعهم. 
يشرط أ o‏ جوع في حُضُور الْقَاضِي؛ لأ ال جوع هُوَ شح لهاك رَه 


ضدهَاء فَكَمَا أنه يَحِبُ أن تَكُونَ الشَّهَادةُ في حُضور الْقَاضِي يُشْتَرَطُ أن كود قَسْحْهَا في 

ضور کا جوع هو وب عن رة السهَادَة الكاذبة وال كرد الثوية 

0 وكا اعبار جوع الشهُودٍ في عبر مَل الْقَاضِي» ون عل هذا 

افق ك1 رتو و »قلا اعتبار 
لِذَلِكٌ الرّ جُوع (الْسَمَوِيَ). ْ 

به عَلَىْ َلك دا َع الْمَشْهُوهُ عَلَيِْ رُجُوعَ الشّهُود عَنْ شَهَادَتِِمْ في مَل ار فا 

کک OL‏ يشرط في ك الدَعْوَئ أن يکود الْمذَعَى 0 


4 


: E 
ا وملرما بشيءِ علي نس وت الذعرّى ادا كنت بان الشهود قد رَجَعُوا عَنْ‎ 


)١(‏ لحديث معاذ رنه إذا عملت ذنبًا فأحدث توبة السر في السر والعلانية في العلانية (الدر المنتقى» 
والولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات). 


SF‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


شاه في عر حضو الْقَاضِي» قاد يرم السود شي وَفِي كو الصُورَة لا ام الي 
في هَذِهِ الدّعْوَىء كما أنه لا يلف الْمُدَعَى عَلَيْهمُالشّهُو؛ لأ ادّعَاء وُوع الرْجُوع في 
عير مَجْلِس الْقَاضِي هو ادّعَاءٌ للرجوع الْبَاطِلء ا NEE‏ 
الصَّحِيِحَةَ (تَكَمِلَةَ رَد الْمُحْتار» وَالشَبِْيّ). ٠‏ 

َك إا رجح ُو في ڪل عير ضور ااي وتوا ان كوم يه تن في 
مته ال ألكزوا جوع أو الا را اَم اله على الرّجُوع ولا على ال َرَارِ (الْوَلْوَالِجِيَهً). 


38 


فلتي :إ5 التق المهوة علي أ الس ا 
روع آي ررم في شور قاي بتك وات ك امود عله هذا ال ران 00 
وه إنكاة ف الخال اللي ورد الان زأبوالشكرو). 

وڏا هوا في حُصُورٍ الْقَاضِيء رَجَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ شَهَادَتهمْ في حُضُورٍ قاض 
ای عبر رُجُوعْهُمْ (الوَلوَلجية). 

إن دعو الجُوع عَنٍ لاني حُصور الْقَاضِي بعد اة - قبل مَحَ كم الصَّمَانِ 
وللا فلا (الشَيِي)» مَتَلَا: أن يدعي الْمَشْهُودُ عَلَيِْ قَائِلَا: إل مَؤُلَاءِ الشّهُودَ قَد شّهِدُوا عَليّ في 
حُضُور الْقَاضِي المَلانيّ بالف درم وَقّذ حَكَمَ الْقَاضِي المَذكُورُ علي بمو جب شَهَاَتهِمْ ثم 
دحك رجرا عن ا زو ني حُصور قاض آخر وَقَدْ حَكم لِي الْقَاضِي على مَؤُْلَاء 
الهو و يِصعَانَ المشهوويه. وَاذَعَىْ لِك في حُصُور اض الث وَأَنْبتَ ذلك تقب دَعْوَاُ 
ودا عَسجَرَ عَن الات يتَوَجَبُ اليِين آم المع المَشهُودُ عليه اكم بِالصّمَانِْء بل 
ادع الرجُوعَ الْوَاقِعَ مام الْقَاضِي لاني فک الدعرىئ ول حاب ال قله 
الَهوة ار رال فى المطبل انا ی 

EER 0 


)١(‏ أمافي هذا الزمان فيثبت حكم القاضي بإبراز إعلام الحكم» ولا حاجة لإثبات حكم القاضي بشاهدين. 
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| 0 ۲): لا اعبار 0 ليه يَعنِي لا يرم ترجیح شهود اج َد الطركين 


1 رتهم بال إلى شود طرف الأكرء إلا أن كود كثرنهم قذ بلعث َرَجةَ اتور 


لا ايار رة الود أ راکو دارهم يني لا يلرم ترجيځ شهُود اح ارقن 
لِكَثْرَتِهمْ» أو لِزِيَادةٍ عَدَلِمْ , الس ل وه 0 الْآَحَرِ؛ ن َرَج 3 يکو 
بكر الذلِيلء ل يُكون بالوَضْفِ وكيب وَل بسو غ ليح بلي يلح أن يكو عله 
بالْفِرَادوى ل في اللفرد آم العدالة وَيِمَا اَن صل العَدَالَة عير َير ابل ل لدی قلا 
كود يا َة سا لتر جج يديك 

(ار): ل )2ج نال امام وباس ار ع 

0ا إا حار وذو َل في مَال» ر الْخَارِجُ شَاهِدَيْنِ َأَقَام ذو اليد اة 
شُهُودٍ أو أَكْترَء أو أَنَبنَا مُدَعَاهْمَاء 5 به الْخَارِجء انْظْرٍ الْمَاَةَ ال(۷١۷٠)»‏ وَلا 
توحِبُ رة شهُودٍ ذِي ال ت ل ترجيح ینت ا ۰ ) 

(تَالِنَا): لا يرجح د جك سان ل الوا ا لْوْ جَرَحَ 
أَحَدٌ خر حَمْسَةَ جَروح» وَجَرَحَهُ آكَرُ جُرْحًا وَاجداء وَتوْنيّ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ تِلْكَ 
الْجُروح» إا كان اجرح طا يري الجا ان يه امول مناصَفَة. ۰ 

(رَابعَا): إن الشْفْية ت على الشمكاء لْمُتَعَدّدِينَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ e‏ 
عَلَىْ مِقَدَارٍ سهَامِهمْ (كَشْفَ الْأَسْرَارِ). 

إل أن تكُونَ كَْرَةُ الهو كد بلَقَتْ رجا وره ِي يك الحا وج الوا 
وَفِي مَل الصورَة لا کون الَرجيځ لكر الشهُوبِ بل ِو ة الدَّلِيلِ» وبتغرير ير آخرٌ: نفد 
الدليل ِي البَاءِث للترجيح قَلدَلِكَ: 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
أولا: إن بيتة التََائْرِمُرَجَحَةٌ عَلَْ الي الْعَادِية؛ لان التَاْرَ كما هُوَ مي في الْمَادة 
N‏ 
ED‏ َم أَحَد ِرَاعَ رب وَقَطَمَ آحرُوَأْسَهُ فالْقاتل هُوَ وام الَأ أسء ولا یکون قَاطِعُ 
الداع اتا لان فطع اليد قط الرََِوَِنْ كَاَا عِلََ لهذا لل إا أن قَطْمَ الرَبة أَفوَى؛ لن 
ْح من بند قط اليب إل تھا عبر شفك بغ مع الق ول يرم بها كف السار 


ظ vr‏ : التواتر يد عَم بين بء لیو لام ال اف امور ذكر ياء 


- 


لوي فيد عم لين لاه مى الْمُسْتَحِيل عَقلا أن يت جَمْعٌ عير مَحْصور مََُاينُ 
في الرأي وَالْأَخْلَاقٍ وَالْوَطَنِ عَلَىْ شَيءِ مَحْسُوس مِنَ الْمُخْتَرَعَاتِ وَغَيْرِ نابت في 
تفس الأرء يعني أن لتقل يحم مما أن ذا الْجَمَ عير ر الْمَخْصُور لا يَبَفْقّ عَلَى 
الكَذْبِء وان النِي ابر به هْوَ صِدْقٌ وَلَا مَجَالَ لِلعِنَادِ في اليقينيات؛ وَل احْيِمَالَ لِرَوَال 


مم 


ذَلِكَ بين (الكليات» وَالتَلُويحَ). 
سوّال: قَدْ روي تواترا عن مُوسَىْ السا أنه َالَ: مسوا بالسّبْتِ ما دَامَتِ الْأَرْضُ 
وَالسَّمَاكُ وَالْمَفْصِدُ مِنْ ذَلِكَ هُوْبَقَاء الدين الْيَهُودِيٌ» وَيمَا أنه بي بالاتماق فَيَجِبُ الاعََرَاف 


عو 


انه صَادِقٌ في قَوْلٍ مَذَا؟ 
الخوات: لا يسَلَم تفل دَوَام السَْتِ تو اترا موس عالت لن بخص قد 


قل لقره 5لا ي ن¿ في 
عض الطبقَاتِ بَالِخِينَ حَدَّ التَوَائُ وَكَدِ انْتَهَرَ ن اْنَ الرَاوَندِيٌ هو الَّذِي افترَئ هَذِهٍ 
الْمُحُذُوبَة على الى الْمْسَارِ إِلَيْهِ (شَرْحَ الْمَوّاقف). 

َالْحَاصِلُ أن اْمَُوَارَاتِ هِي يتات وَالْقِيييّاتُ هي سِنَة: 

الأَوّل: لْأَوَلِيَّاتُ وَيُقَالُ لَهَا: الْبَديهِيّاتٌ. كَالْقَوْلِ: إن الكل من الج 

الثاني: الْمُسَامَدَاتٌ الْباطِية وَهَذِو الْمُسَامَدَاتُ عير مَوْقُوفَةِ عَلَىْ العَقل» كَجَوع 
اسان وَعَطَنْه َالَو كن لايم درا أيِضًا. ا 


الْجْرْءْ الرابع / الكتَاب الْخَامس عَشّرَ: اينات وَالتّحْلِيفٌ 40> 


اللَالث: الْمُجَرَّبَات» كَكَوْنٍ الْكَمْرِ مُسْكِرَاء E‏ 


ا الوان رَاثُ» گم مَنْ لم ب ير مَكةَ الْمُكَرَمَة وَبَعْدَاد جود تَيِْكَ الْمَدِيسيْنِ. 

E RO a الخامسش:‎ 

الساوس: الْمَحْسُوسَاتٌ» وَهُوَ الذي يَحْصّلُ بِالْحِسٌ الظَاهر وَالْمُشَامَدَة كَكَوْنِ الَارِ 
کک مُضِيئَة. وَهَذِهِ هي اليقينيات التي يالف لمان مِنْها. 


ءَ عليه ل 0 الس بخِلّافٍ التواتر كم كر انفا 2 2 الماد ال(594١1).‏ وَِذَا 


و 


03 


0 لم يي a‏ الابتِ صَرُورَة ولا يذل السك في 
الضَرُوريّاتِ رلا تل لرل فیهاء فلا تقَام بيه يه عََىْ ونا شخص معدم وُجُودُهُ في 


0 


2 


o 


0 e 


الْحَيَاقِ كَذَّلِكَ ِن وُجُود بَعْدَاد مَعْلُوم اترا لِمَن لَمْ يَرَهَاء فلو ظَهَرَ أَحد وََرَادَ أن يبت أنه 
وود اة غات كا أ ل تفيل نه اليه الخاد على ذلك لا تفيل ينه به التوائر؛ أن 
َلك لَمْ يكن توَائرا بل هْوَ كَذِبٌ محص انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ ال(1784) وَالْحَاصِلُ أن ين 
تارجح في کل حال على ال لاوق نا إا م قم أذ ارقن يوئر يوق 
اال ا في تجح الج ا راركو في الْقَضل الاني ِنَ لباب الرَايع. 
ملا: إا ادَعَى مولي وَففبٍ أَنَّ الْأَرَاضِيّ الْوَاقِعَةَ في محل ِي مِنْ أَراضِي الوَفيء 
وَادَعَنْ صَاحِبُ الْأَرْضٍ أَنَّهَا مِنَ الأَرَاضِي الأميريّة اراد کل مهما إقَامَةَ اة عَلَىْ مدعا 
ترج سي ا سين 
َة عَلَىْ اَن يَلّكَ الْأَرَاضِيَ أَرَاضِي وَفْفِء ترج م بي اموي وَبِالْعكْس إذَا گا 
اله لهل ولق رای راض يريك کے ایب الاش 1 
لگن هة شايع في آڪږ جين :وا گا وضع اليد علي يلك لضي ر 


من جهة الوقف» فتر جح بينة َة صَاحِبٍ الْأَرْضء وَإِذَا كَانَ وَضْعٌ الْيَدِ في طَرَفٍ بَيْتِ المَالء 
رب ب َه اموي الْخَارِج؛ انظ الْمَادَةَ ال(۷١۷٠).‏ 


0 إن لتوار خضل بِالْآحَاد َبحْتَمَلُ في كَل وَاجِدٍ مِنَ الْآحَاد الْكَذْبُء فَلِذّلِكَ 
لا يَكُونٌ حَبَرَهُمْ مُفِيدًا عِلْمَالْمقِين؛ لن 


ا 


4 01 


نَ الْمَجْمُوعَ ُو نَفْسُ الْآحَادٍء وَجَوَارٌ كَذِبٍ الْآحَادٍ 


A‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
يُوحِبُ جَوَارَ كَذِبٍ الْمَجْمُوع ؛ لن بر كل وَاحِدِ مُخْتَمَلُ الكَذْب» وَبِضَمٌ الْمُحْتَمَل إلى 
الْمُحْتَمَل يَرْدَادُ الاِختِمَالُ ؟ 

ت إن حُكُمَ الْمَجْمُوع مُخَالِفتٌ لحم الخاد إذْيَخْصْلُ من الْجَنم بر لا 
ا ا الاخ ال ردا اذ إن فاه عش ت افا مَدِيَك آنا أُولَيِكَ الْجُنُودُ 
دا كَانُوا اين أَوْ اا قلا عون فا كمَا أن عر فن اعمال بترن فل 

فر َلاق أ الاق امم E‏ 


- 
4 


سحب السَّفِئَة بحِبّالِء فا يُمْكِنٌ سَحْبُ اضر رَوْرَقٍ بِالْخِِطَانٍ الي تتَشَكَلُ مِنْها الْحِبَالُ 
(شْرْحَ المََارِ ر وَالتَلوبحَ , ِرِيَادَةِ). 


e |‏ ا ّمل هضف للش يك لا 


ت 


َتَحَرَّى العدالة بتاءَ 


2< الم 2 2“ 
3 


َلِدَلِكَ إِذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْمُخْيرِينَ بِالْفِسْقٍ وَعَدَم الْعَدَالَقَ فلا تبر طَعْنْه 
للا eee‏ 
دة جني أخبرُوا عَنْ عَنْ وَقَاةٍ ميك َيَحْصُلٌ لَنَا عِلْمَْة ين بدَلِكَ (التَلْويحَ)» سَوَاء أكَانَ 
أُولَئِكَ الْمُخْبِرُونَ عدولا و 9 إا كَانَ الْمُخْبْرُونَ عدولا فيصل عِلْمُ الْمَقِين 
بعد كليل مهم أ ذا كانُوا فسَّاقًا يجب عَدَدٌ كير لِحخُصُولٍ الهم شف الْأسرَارِ). 
| اله (ه "17 ): ب في التو عد مي SE‏ وَلَكِنْ يلرم ان يَكُونوا جم | 
| ففرالا بور لتقل اقم م عَلَى الْكَذِْبٍ. 


تن قث غئة م ر عل الول ا رار 


يُحَدَدْ بِأنهُ إذَا كَانَ عَدَدُ الْمُخْبرِينَ گا أو ارد مِنْ كَذَاء کون اليه ييه توَائرِ ودا كائ 
نْقَصّ من ذَلِكَء كَانَتْ بِينَهَ عَادِيّة؛ لاه كما بين آنًِا إا كَانَ الْمُخبِرُونَ ثقّات وَعَدُولاء 


رب ا 9 5 0 o‏ 
يحصل علم اليْقِينٍ بإخبار عَسَرَة رِجَالٍ (شَرْحَ المَتار). 


الْجِرْء الرابع /الكتاب الخامس عشر؛ اينات والة علية لتحليف ` ْ 5-44 
أا إذَا کان الْمُخْبِرُونَ عير عذول» فيب عَدَدّ كير لِحْصول الم وقد قال تعض 


000 031 


a 


0ر 


العلجاء ء: إن أل عَدَدِ لِْمُخْيرِينَ هُو أربعة. وَكَالَ بَعْضهُمْ: لَه سَبْعُونَ. إلا أَنَ مَذِه الْأقْوَالَ هي 
بلا دلیلء و ا 
عقا عل هذه الصورة دا ل الَاضِي جين اماع عكر شُهُودٍ في مام التواٴر: أنه 
حَصَّل ا له عم اليقين. يصح 0 إا دار رى لنْمَشْيَكَةَ الإشلايية قي اتَخَدَتْ قَرَاا 
رال بز ينرم غاز نظا فسا ارما وون قول کل اض ل يْبلٌ. 

رل ائه شر ط في التّوَاكُر لاكة شروط: 

الصَّرْط الْأَوّل: يرم أن يكو جا عبرا ل َو عفل اماي اتقام م عَلَىْ الْكَذِبِ 
مهوا أو عا أوْعَمْدَا رح المَتَار). 

وَيَْرَمُ دَوَامُ الْكثْرَةٍ فق الشؤوي فبك أن ايكون ره كََوَلِهِ وَأَوَلَهُ كَآخِرِهِ وَأَوْسَطَُهُ 
طرف حت إنه أو أخب رجحم حفر عير ضور ون اْمُدكِنٍ أن يق عرض ِن الأغراض 
عَلَىْ الكَذِبء فلا کون إِخْبَارهُمْ تو اترا (التلُويحَ). 

َيُدعَىْ إِخْبَارُ الْجَمّ لعفي أَحْيَانَا إخْبَارَ الكل وَإِخْبَارَ الْعَامَّة رق كلمن 
وگبير وَعَالِمٍ وَجَاهِلء وَأَحََانًا: م ا ا ل 
َع ك يشرط ن يكو ن بَنْدَةُ الْمُخْبِرِينَ 
E‏ بيده عَنْ بَْضِهمٌ الْبَْض» » َلِلَلِكَ يَجُورٌ تََائرُ أَمَالِي 
مَِينَة و اهاي ريه ة (البَهْجَة). 

الشّرْط التَانِي: TS‏ ال تخس السّمْع أو المصر 
(كَشْفَ الْآسْرَارِ)» قَلِدَّلِكَ إِذَا أ كيد عن نا يط كعداة خر العا قلا 
فيد ذَلِكَ الْعِلْم » إذ إن حصّولٌ ْم في يَلْكَ الْمَسَائِل العقايّة نَم الاسم 
ا م ع الْمَادَةِ ال(1794). ٠‏ 

الشَّرْط التَلِتُ: اَن يَكُونَ الْمُخْبرُ به مُمْكِاء فَلِدَلِكَ إا أخبر الْمُخْيرُونَ بار مسح 
عَفْلاه فََايَحْصُلٌ عِلْمُ اليقِين مُطَلَقَا(التلُويح). ْ 


HE‏ وم 


| 


ا 
تَعْرِيفَ الشَّهَادةِ: التَّهَادةُ هي الإخبَار لظ الشَّهَادَة يَْنِي بِقَوْلٍِ: 
لجل الي ُو في وة الآحَرِ في ضور القَاضِيء وَمُوَاجهَةٍالحَصْمَيْنٍ. 
ليما إا أن علق بحُقُوقٍ وباي ويه يشرط في ذَلِكَ سبق الدَعْوَ وَى الصَّحِيحَة 
طا الشهادة ادر غو الخطايقة کون جرا ذا ا لفط و 
عبقت مََْئ ولم بق لَْظء أما دا لم طاق لطا وَمعتی؛ کا کون مَقيُو 
أو نعلي بحُقُوقٍ الله وَفِي هَذِهِ الصُورَة لا يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدّعْوَى فِيها. 


وشروط الشهادة على قسمین: 
اك شط الأواو: E E‏ 


e‏ ذعَلَىٰ الشَاِدٍ ا الا الط ادال م الدَعْوَىْ فِي 
ES‏ وَالْأَصَالَة في الْحُدُودٍ وَالْقِصَاصِء تعد حضور الأضل في 

0 دق ؛الأبكرة رلنامة معدو ةا كدق نوالا يكز E‏ 
ل ديه 
e E‏ ول 

۲- يَعُودُ عَلَىْ الشهادة: )١(‏ لَفْظ الشَّمَادَة (۲) الْعَدَدُ في الشَهادَة في الأمُور غَيْر 
الْمُمْكِنِ اطّلاحٌ الرّجَالٍ عَلَيْهاء (۳) اتَقَاقُ الشَّاهِدَيْنِ. 

.)174170( يرجم إلى مان الشَّهَادَة: وَهُوَعِبَارَةٌ عَنْ مَحَلّ الْقَاضِيء الْظَرِ ماد‎ -٣ 

4 - يرجم عَلَىْ الْمَشْهُودِ به. 


01 


و و 
شهد بإثباتِ حق 


ا 


الشروط الحُمُومِيّة 
١‏ - برط تائ اهود في الْمَهْْ SS‏ 
مم 350 )» وَيكُونٌ الْمَدْ به د کون المَشْهُودُبهِ فعْلا أو فَوْلَا (قإِذا 


1 .6 ممه و ES‏ بار و ° ا اما 0 
کان الْفِغْلُ وَالْقَوْلُ متجدا فمَقبول)» ويكون المُشهود به لفعلين مختلفينء إما بيلك 


الجزء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشرَ الْبيدًات والتخليف ١‏ 
مُوَّرّخ) آو غير مُوَّرّخْ أو : بيلك مد أو غير مُقيّدِ. 
؟- إِذَا کان ٠‏ به مُطَابقًا لدع به تقاما» تالشهاةة 0 0 کان 


75 0 


لدا ا عن بن قئاف اتفتركة. ENE‏ 


A0 ه‎ 


پو فَالشَّهَادَة غر ولت واللك المطلق اك من الْملك الْمَقَيّد. 

الشروط الخصوصية: 

١‏ - يَحِبُ فِي الشَهادَة عَلَىْ الْعَمَارِ بيان الْحُدُود وَلِذَلِكَ مستنتى. 

-١‏ في الشّهَادَةٍ عَلَْ أصْل الْوَفْفٍ يجب (أوَلا) با الجهّة (قازي) بان الْوَاقٍِ ذالم 
يكن الْوَقْفٌ كَدِيمًا. ١‏ 

*- يَحِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَىْ الإزثِ: 


١‏ - بيان سَبَبٍ الْورَاة أنه وَارتْ. 


۲- بيان الْوَسَائِطٍ لِجِين الَا لمعي توف في أب تاج 
*- أن ية كول السود د: لاتَعْلَمُ اَن لِلْمُتوَفَ وَارِنَا عَدَا فَُانا وَفْكَانا. 


4- أن يُدْركَ الهو أ لمكا 


2 ر 2 24 
31 هام for‏ ا ا ل 0 
o‏ . 0 2 0 
إما أن يكون دینا وله ثلاث صور: 
۶ 
٤‏ 


١‏ - أن يدعي المُدعِي مَطْلُوبَهُ في الْحَالء وان يَشْهَدَ الشهُود على الدَين في الْحَالِ فَهي 


2 


۲ تان يَدَعِي الْمُذّعِي مَطْلُويَهُ في الخال وَأَنْيَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَىْ الْمَاضِي هي مَفبولة 


ا 


o 


إما أكون ا قلات ر 
(۱) ان يَذَعِي لدعي الْمِلْكَ في الْحَال وَأَنْ يَشْهَدَ السود عَلَىْ الْمِلْثِ في الْمَاضِيء 


جور رو 


فهو مَقبول. 


2 هام ه 


۲ ` فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

() ان يَدَعِي الْمُدّعِي الْملْكَ في الْمَاضِيء وَأَنْ يَشْهَدَ السود عَلَىْ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ 
قلا قبل 

)۳( ان يدعي الْمدَعِي الْمِلْكَ في الْحَالء وان ي بش سهد الشّهُودُعَلَىْ الْمِلْكِ في الْحَالِء فَهي 
عله 

_- شَرْط التَّحَمُل: 

(۱) يلرم في وَفْتِ الَّحَمُل العقَل وَالْبَصَرٌُ 

)يجب تحمل اغود بو جرا ةيتف وون هذه الاي عَلَى وَجْهَيْنِ: 

الوَجَهُ الأَول: کون ب بمعَايتة السب ب الْمَوْضْوعَ ل للك الملكية. 

لوج اللّاني: بمْعَائة اليد الى هى دلبل الملك؛ وتجل الشهاةة على الصوريين 

وَفي الوَجَهِ الثاني يلرم شَرْطَانِ: )١(‏ أن يُطْلِقَ السَّاهِدُ شَهَادَتَهُ بدُونٍ أَنْ ll‏ 
معاي اليد قدا رها لا تقبل . 

اك لا اع الب ايك أو أن يمع من ةيأ الال 
الْمَذكُوو هر ر لِوَاضع اليد وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكونَ ذَلِكَ الثَْهٌ )١(‏ عَذْلَا وَمَقَبُولَ الشَّهَادةِ 
105ل كرن خميعًا امد ةا وترم لا ا 
بكرن تنظ الها 

إِذَا قال السود صَادِقُونَ في شَهَادَتِهِمْ أو عَادِلُونَ أو 
شهادتهم علي جَائرَه. فق قر بِالْمُدَعَىْ به. 

- بل لك بل تی یی كيم لشرد قب ي فهر عاد 
كلك منت )ء رذ أت ا EE‏ 
(َلَِرَكية د شُرُوطً). 

لدا ات ته الشْهُوة فهو اهمه إا أن تكو من جهة الاه كالفشق وَالْعَمَيْ: او 
جه الْمَمْوُودٍ عله كن يود صل حَاصَة ن الَاهِد وَالْمَشْهُود د لَه أو لِدَلِيل شَرْعِيٌ 

وما دا جُرّحَ فَالْجَرْحٌ ما جرح مُجَرَد كَالجَرْح 


‘A 


س 


3 


8 


كان ن کون السَّامِدُ مَحْدُودَا فِي الْقَذْففِ 


الجزه الرابع /الكتاب الْخَامس عقر بيان والتحبيف 1 و 


الْنِي لا بكر خُيُوقَ ال ا إن Ce E E‏ إِدا أ 


2 


الْمَْهُودُ الْقَاضِي بِدَلِكَ سرا وأنبته يرد الْقَاضي سَهادة الشهُودٍء وَإِذَا حبر ره علا وَأَنيتَه 
فيقبل عَلَىْ قَوْ ل قبل اليل ولتي حَِثُ إن ادف آهل ون الزنم آنا بغ فيك تاد 
بن لآن ا ا يَشْهَدُونَ عَلَْ الْجَرْح الْمُجَرّدِ هُمْ مَسَقَة لإظهارهم الْمَاحِسَةَ وَعَلَىْ قَوْلٍ 
ميل بن ندب وكيوا له أن يدق اقيق يرت بات 

۲- الْجَرْح الْمْرَكبُ هُوَ الْجَرْحُ الذي صك حُفُوقٌ اللو أو حُقُوقٌ الْعِبَادِ كَقَوْلٍ 
الْمَشْهُوَدٍ عله إنَّهُمَا قد سَرَكَا تقُودي. وحكمة إدا أثبتة المشهود عله أن ترد شهادة 
الهُود وني البح الي يتلق بحمو اباد يرم اهود المي وَالْمسالة الأخرئ 
يبلن] ده امير E‏ 

رجوع الشهود عَنْ شَهَادتِهم: والاعتبار ف e‏ على 
سادق وَلَيْسَ على الرّاحِع عن الشّهَادَقِ ورن الرجُوع عَنِ الشهاك قول السَامِد: رَه 
عَنْ شهَادټي. شهڏت زُورًا. وما أب َلك من اظ وا د انا الاه ر جوا ها 

شَرْطَهُ: ن يَكُونَ في مَجْلِس القَاضي (وَلَهُ مُسْتَدنَى 8 

ا :ما كَل الْقَصَاي رَه اة أؤجه: 

١‏ - کون عَلَْ سبل التَبَِوَالََامَة مةه فلا يَحِبُ التَعْزِيرٌ فيه. 

ايكون ا 2 د 

*- آلا يعرف الرّجُوعٌ هَل هُوَّ عَلَىْ سيل الوبق أو عَلَىْ عَيْرٍ هَذَا السبيلء وَقَدِ اتيف 
في اروم التغزير. 


أا بَعْدَ الْقَضَاء إا جع عَنِ اكل أو بَمْض الهاو فلا بق الحم بل يضمن 
الْمَحْكُومٌ به لشي د ES‏ 1 

-١‏ أَنْ يكو التَلفْ لتَلتُ حَاصِلا بهاو الشُهُوي َإِذَا اَم لَه أمْرٌ كل ان على 
الشهود. 


- أَنْ يَكُونَ الْمُْلَفُ مال قدا كان مَنْفَحَةَ كَالنَكَاح وَالْحَفْو عَنِ الْقِصَّاصٍ وَالإِيضَاء 


6 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
عن ماماو ا 
فلا لزم ضمان. 
٤‏ م e‏ 1 : 21 4 7 )2< 2 - 
۳- أن تكون إرَالة الملكِ حاصلة بغير عِوَّضء فإذا كان بعِوّض كمَسَائل الرهن 
52 2 1 و 4 32 1 ١‏ / 1 1 / 1 : 
وَالسْمْعَةَء فلا يكون مُوجَبًا لِلضْمَانٍ. 


Ê f 
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م هسم 


في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة 


5 2 2 7 
مه ع o‏ 
كات ۱ 8 ف 
ود بم : ى یں ٠:‏ 
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| اله ۳ :V‏ لا يُعْمَل ب بال انكام ده ف إا كَانَ 59 NS‏ ت لتَوير 


وَالتصرِع؛ يكو مولا ی أَيْيكُونُ َم وَلايَختاج ات بوَجه آخر 


ءوس هس 


لا ْمل بالط الام َقَط؛ لأ الح الوَاحدَ يُمُِْ الخَطَ الْآحَرَ وَالْخَاتَمَ شه 
احاتم الآحرَه يون فيه كاده التزوير والتضنيع. 

وتَحَتّوي هذه الْمَادَة عَلَى لان أحكام: 

حم الأول. َو أله لا يعمل باط قط لأ حط الواح يه حط الآ يديك 
إا گان حط رند ابا لط َمْرِو تماما وَعُول بدك الْخَطَ قيكُونُ قد اتخ درك الْحَط 
َة وَدَلِيا ضِدَ عَمُرو» ولاه كما بت الط ليكون سحا وذلياا وإ يكت سا 
لَِحْسِينِ الْخَطَ وَلِتَجْربَة اللْم. 

وه . 5 58 22 522 2 3 0 

الحكم الثاني: -١‏ لا يخكم بالخاتم فقط؛ لان يبه الْحَاتَمَ الَحَرَ. 

-١‏ مِنَ المَمْكِنِ حفر خاتم مطابق لخاتم. 

-٣‏ من الکن أن يَقَع في يد آحَرٌ حاتم حص وَأَنْ يَحْيِمَ به سَنَدَا ضد ذلك الشخص» 


2 


تخ E‏ ال اتام اشر لمر قاو E‏ لع ل م ويم ١‏ 
5 ت 08 ع 2 


1“ قَوانین الشرد ريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


- إن لقاش الَّذِي يَسْفِرٌالْحَانَم لأَحَد يَستَطِيعٌ قبل تشليم الْحَائَم لِصَاحِبه أن يَخْتِم 
mm‏ لا ْمَل بِالْحَاتَم مقط فَعَلَيْهِ َو قَالَ اْمُذَعَى عَلَيْه: إن 

تم الْمَوْجُودَ في هذا السّنَدِ هُوَ ا إلا لني لم أخينة. وَبتعبیر آخر: 00 الحا 
o‏ حاتم توي رئا الذي ا 
قي يلك الْحَالٍ يعمل الد 

الْحَكْمْ الالث: لا يعمل أَيْضًا بِالْخَطَّ وَالْحَائَم مَعَاه أنه ما دام يُوجَدُ سَبهة تزوير في 
الْآحَادء َتُوجَدُ هَذِِ الشبْهَة في الْمَجْمُوع ئا ٠‏ 

َقَطْ: n‏ 
لْفقرَةٍ المَسائل الآيية: 
-١ ٠‏ لا يمل باب الْقَاضِي إَِئ القَاضِي قط أ ا إا تبت مَضْمُونُ كِتَابٍ الْقَاضِي 
سهُو د الطريق» ينيل يعمل بد كَمَا سيين ع ذلك في رح باب الْقَضَاءِ. ظ 

۲ ال ب وار فق فال يلت مر لر ارد لر اليل 
مَادّةَ ال(۱۷۳۹). 


\ 


تَقَسيم الحخط والخاتم: 

وَيقَسّمُ الخَط والحاتم على قسمير 

3 E 3 7 میا‎ og¢ 2 8 8 5 

الْقِسْمْ الأوّل: أن يَكُونَ الْحَط وَالْحَاتمُ قَد ا دو ات ا 
ا ل لكمائل اليه 


2 
ےو‎ ie 


أولا: السََّد الذي يُعْطِيه إنْسَانْ أنه م ير" لفان a‏ 
لِمََدنِ انظ الْمَادَهَ ال(1109). 

َنبا المَْدُلمُحرّرُ بط و في دفتره بأ مَدِين لفان كا رهما انظ لَه ال(١1).‏ 

ٿالا: أن يُوجَدَ كيس في صندوقه مَمْلوءُ قوي محر عل با ال لان TE‏ 
في يدو انْظر الْمَادَةَ ال(1115). 

لقِسْمْ الثاني : ا وَالْحَاتَم الَنِي كرو لكوت عه اص ان ود شَخْصٍ 


سا امامل م مه 
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ص 


اث گالحُجَج ال فود الطَابو (دَفْتَر خاقاني). 
اما م e e‏ 
ES E‏ 


وَلَا: يعمل كَمَا ين في لَْادة ال(۷۳۷ )١‏ بالْبَراءَاتٍِ السلطانية وبقيود الدَفتر اْحَاقَاني. 
ان إيُفمل ب ىجات لات المَحَاکم كَمَا هُوَ هو م مين في الم الْمَادَةِ (107). 


e 
راتات السلطانة فود الدَّاتر الخاقانية لكونها ميه‎ (VY) 0 ١ 


مَمْمُول هاه - أي أن وَسَاِمَة ِن هة الزوبر انيع -. 


121111010111117 TT 
الْإرَادة السَّييّة اْملُوكيّة ثم َسَجَلٌ الإرَادَةُ الْمَذْكُورَةٌ في قَلَم الدَّيوَانِ الهمايوني» وَهَدَا‎ 
شرل قط ني أ عرزن كك كذ هم موت زیت كن عن عر‎ 
جَرِيمَة التَزويرِ فيهاء َلِدَلِكَ لَوْ وَجِدَ أ َر سُلْطانيٌ مُقَيدٌ وَمَحْفوظ يصن عَدَمَ سَمَاع‎ 

الدّعْوَىْ في الْخْصُوص الْفْلَانيٌّ» فَيعْمَلُ بو وَلَا حَاجَةً لإِنْبَاتِ مَضْمُونِه. 


03 - 


ذلك قيُودُ الذَّثرِ الحَاقَايٌ آَم مِنَ التزوير ل الي 
جَرَى قَيْدَهَا وَتَحْرِيرُهًا بِكَمَالٍ لاعْتِنَاءِ وَالتَحْقِيقٍ بِصُورَةٍ سَا لِمَةِ م اة في رَمَنِ 
السَّكَاطِينٍ الْمَاضِيَة ال تایه ولا تا فيرع شان يشان مرا لَه 
مِنْ طرف أُضْحَابٍ الْكَمَالٍ وار باب الفِعْلٍ وَالاسْتَقَامَ مه الَذِينَ جرى ليابم لِيُحَرّرُوا 


9 ص 


فيها الْقَرَىئ ى وَالْمَرَاعَ وَالْمَرَاعِيَ وَالْمَسْتَىْ وَالْأَرَاضِيٌ | لسَّائِرَةَ مَعْ بَيَانِ جِهَاتٍ ارْتبَاطهَاء 


3 

وَالبَالِعْ عَدَدُهَا تسْعْوِائَةِ وَسَبْحِينَ ين راء وَهَذْو الدَّكَادُ هي مَسْفُوظَةٌ الآنَ في مَخْرَنِ مَأَمُونٍ 
ا 
ر 


في دَائْرَةِ الدفتر الْحَافانيٰ لَه أزبعة أ: واب حَدِيديّة مييق فَإِذَا ريد َبْدِيل ارَتباط قِطْعَةٍ 


أَرْضٍ يِن الْأَرَاضِي المُمَيدَةٍ بالدَكَاتِر الْمَدَُورَة ة الْقَيِيم لِمَسَاغ شَرْعِىٌ» فَبَعْدَ اسْتِحْصَالٍ 
الإرَادة اة بِدَلِكَ وو وا السلطانيّ مِنْ ن¿ فلم الديوّان الهمايوني 0 


10۸ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيّة 


ا 
ع 


مور الْمْوَظَّفُلِدَِكَ الْأَمْر خلاصّة الْمَرَمَانِ الصُلْطَنيٌ في حضو مين الدَفتر الْحَاقاني 
على الْقَيْد المَوْجُودٍ في الدفترٍ بط يدو ويضع ِمْضَاءَه ديلو نم عيذ الدفتر الْمَذْكُورَ 
إلى الْمَخْرَنِ كتا أن اران اسلا لسُلْطنِيٌ بُحْمَظ بمَعْرفَة مُوَظّفٍ مَخْصُوصٍ. 

إِنَّ َه الْأصُولٌ التَوئيقية الي وُضِعَتْ في الرَمَانِ الْقَدِيم - قد بَقِيَ الْعَمَلُ بها إلى 
الْوَفْتِ الْحَاضِرِ بدُونِ إخلال وَحُوفِظ عَلَيْهَا بكَمَالٍ الاغينَاءِ؟ فَلِدَلِكَ لَمْ يَطرَأْ علَى الود 


ر ر 4ع دي گور ره لجس ا که س>ة رهس ج260 
المَذكورّة أي لل أذ فسا بل بيت بريئة ِن شبهة التزوير والتضنيي وفل تين شيح 
الوشلام علا الذينِ بان يعمل بهو ليود ب بلا 2 كم أ هقد فی مَشَايحْ الوشلام الْآَحَرُونَ 


0ت E‏ ه 


بِذَلِكَ؛ َلِدَلِكَ إذَا وَجِدَ في دقار الدفتر الخاقاني: أن امكل لفان وفف عَلَىْ الْمَدْرَسَةٍ 
لكايه مَل بذك دون حاجة لإأبات تضخونه لقي واتار وهم ن هذ 
0 قْصِبلَاتٍ أن الْأَرَاضِيَ الْمُقيدَةَ في هَذِه الدَكَاتِرِ هي الْأَرَاضِي الْحَائدَةُ ُو وشا 


4 


5 لْحَيْرِيةه ولم یکن مُقيد دا بها الْأَرَاضِي التي في عهدَة حاص بمُوجّب سََدَاتِ خاقانية. 


إن َد الأَرَاضي یي في عَهَدَةٍ اص أو الْأمْلاك الْمَمْنُوكَة لَهُمْ كَالدَارٍ وَالدّكَانِ 


ر 
o 0‏ اس ل رەو ر 
۰ | . 


وَالْعَرَضَاتٍ وَالْمُسْتَغِلات الْوَقفِيّ الي ۾ هي في تصرف شخاص بِالإِجَارَتيْنِ - موجودة 
ا 

الأول الْممّعَةذ في تيل ڪر اليد في تفلا مِنَ اشم م لخر - ليْسَتْ بحَیْث کون 
اة م ازير القَضنيع مان المعَامَاتٍ الي تَجْرِي في اباد اماي الأخرر هي 
بيده جدًا عَنْ ان کون مُعْتَمَدةَ وََأمُوئَة حت إنني شَاهَدْتُ في بَعْض أَوْرَاقٍ الدَعَاوَى في 
السَّنَدَاتِ الْمَخْصُوصّة لِلأْلاكِ الصّرْقَة في ان هة إِغْطَاءِ السََدِ آنه حى اْقَرَاِ كما أنه 
سوه في إِحْدَئ صَحَائٍْ ادر الْمخْصُوصٍ - أن الذَارَ مده باشم رَيْدِ قد َد في 


0. 


صحية غر ين ڏل ار َل اشم عرو دون أن ين ية نيال الذار الور 
من ريد إلى عمرو» ومع إن الْمَقَصود من اة رًالدفتر خاقاني فِي هذه الماد ة هي 


r عه‎ 


لار اْمُخَصَّصَّةٌ الْمَارُ ذكرْهَا وَالْمُعْتتى بها إلا أن أَكثرَ الْمَصَاة لِعَدَم اطَلاعِهِمْ عَلَىْ 


فی 02 أ جيه اسه ہے 3 ورا ت 7 
عَذْه التفصيلاتِ فَقَدْ حَكَمُوا بِجَوِيع السَّنَدَاتٍِ التي تتَظْمُ في دَائِرَةٍ الدفتر الْحَاقَاز 2 ي بلا بين 


7 
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لا تذقيق» وَسَيبُوا بدَلِكَ إِضَاعَةَ حُقَوقٍ الْعباد. 

إِنَبَعْصَ الْقَوَاِينَ الي د نُشِرَتْ أخيرًا قد صُرّحَ فيا بِالْعَمَل بِالْقَيُودِ الخاقانية بِصُورَةٍ 
ری إل لرك ل توو لمعل شرن رلك رورا ب ا 
الَْيُودُ حَائْرَةٌ لمزية 5 ا 3و2 رر ای فَحِيئكِذ عْما مل بها بلا بق فَعَليْه 
إذَا عل بتِلْكَ 57 كم بها بِصُورَة مُهَو کون ذَلِكَ دَاعِيالِإِبطَالٍ الْحُقُوقٍ» 

ذلك لَو ادع أَحَدٌ ال الْأميرية التي تحت بد آخَرَ قائلا: إِنّكَ قَد أهْرَعْتَ لِي 
َه الأَرصَ بٳِڏنِ صَاحِبٍ الْأَرْضيء هي ِي. قا يُحْمَلُ بالسّنَدٍ اْمُجَرّد الْمُعْطَىْ لِلْمُدَعِي 
الْموَيْد اتو هَذِو؛ لاله حَسْبٌ الْمَادّة ال( 188) لا يُعْمَلُ بِالْخَطَ قط كما أن هَذَا 
“افيد وَالسيدَ رتال ا على هذا الال يجب نات وقوع القََلغ 
ِالصّوّرٍ الْأُخرّئ وهر | إِذَا وج ضِمن أَوْرَاقٍ ل توف أو خت يضمن فراع 
الْمُدّعَىْ به لِلْمُدَعِي: وَکَانَ القَارغ مرا بلك تيت اقرع فقا لأخکام الْمَوَادٌ 
(1505 و9٠5١‏ وح عن اليك ينْيْتُ الْمَرَاعٌ يسَهَادةٍ والسووة A‏ وَإِلَايَخْلِفُ 

لْخَصْمُ اليَمِينَ بالطّلبِ. 

ا اق لنت وار و ا 
(سند طابو). كما عل الاك اد كور جد تلك السَّنَدَاتٍ لِأَحَدِهِمَا مسقلا أو 


ی۶ 


هما بالا تراك بل يعد الْخَارِحُ مدعا وذو ال ا عليه وط ا عن الاي 


ت 0 


فقا لكاب الات وَكِتَابٍ الْقَضَاءء فَِذَا أَنبَتَ فبهاء وَِدَالَمْ يث يَخْلِفٌ المُدعى عليه 


31 


اله باعل العف ع عَلَيْهِ الْيَمِين) و لَمْ يطلب الْمدّعِي تَْلِيفَكُ نرك الأ 
في کو راع لبه ل بعال في الخم: إن َل اص لمع علي هد كت يق 


و 


س 


له مََلَا: إا كان اتان مُتَصَرفيْنِ في أَرْضٍ بالاشْيْرَاك وَادَعَىْ أَحَدُّهُمَا التَصَرْفَ 
بالاستقلال» وَادّعَىئ لر الصف الاير راكوا ر کل نما سند طاو كلا ینک 


o 


بمُوجَب السندين» بل يُعْمَلُ يمُوجَبٍ الماد اللجدحملا١).‏ 


4 ت 


كَذَّلِكَ إِذَا رع اَن اجان في أْضرء وا كل مِنّْهمَا اصرف متي وبر 


ذه 


١ 
Lo 
N 


عه فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَاذَتَ نَحْكُم بها الدولَةُ العثمانية 


o 


ل مِنّْهُمَا سَسَدَا خاقانيًا مُوَيدَا لإدَعَائِه فلا يُحْكَمْ بمُوجَبٍ ذَيْنِكَ السََّدَيْنِء بل يُحْمَلُ 
وفيا إِتَنَصِيكَاتٍ الم شرا فيل الماد ال(۷١٠٠).‏ 


| اة (137): يُعْمَلُ أَيْضًا سِجِلّاتِ المَحَائٍِ إا کات قد صُبِطَتْ سَالِمَة مِنَ أ 


ظ | الجيلٍ ية الاد عَلَى لوج الي كر في كِتَابٍ القَضَاءِ. 


- شل انلكا نيلات لای المنشركة ر ای یا او وكير 
ا 

ما | ذالم تكن لات الْمحَاكم ية ِن الَويروَلتَضنيع؛ ؛ فِيُطْلَبُ شود لِإنْبَاتِ 
تراه يديد السزرة عار شل ن الإعلام هَكَدَا: ار فَعَةَ الْقَاضِي 
لاني وَحَكُمَك ك َه الشرعية عة على الوه الاي 
(التَتِيِجَةً)؛ وَلَا يَلْرَمُ مَنْ يَشْهَدُ 7 د عَلَىْ مَضْمُونِ يَلْكَ الإِعْلَامَاتِ أن ذا ال 
الْذِينَ هدوا ا الْخْصُوصٍ الْمَذّكُورٍ الإعلام (الْبَمْجَة). 

وَكَدْ نُشِرَ بتاریخ ٤‏ جُمَادَیٰ الأون س ٠۲۹١‏ تَعْلِمَاتٌ بتنظيم السات السَّرْعِية 
ی نکل وحم بکضمونا بلا ی حاو ۲۰ اف وَصاوة براق مي 

َلِدَّلِكَ فَالإِعْلَامَاتٌ وَالسَّنَدَاتُ الي أغطت بعد تاریخ التَّعْلِيِمَاتِ السَِّيّةَ الْمَذّْكُورَةٍ 
- يَجُورٌ الحكمٌُ بِمَضْمُونِهًا بلا بين مر ل سينا 
َلايَجُورٌ الحُكمْ بمَضمُونها بلا تق بل يجب لَب البيتة على مَضْمُونها 


8 


4 


| 0 اا ار 8 به فقطء أما إا كَانَتْ مُقَيدَةَ في جل ال المشَكمة 


ء 


جو المي أغلاك يعمل به 
٠‏ متتل بوق فة قط با بوت مَضْحُونهء لديك إا أن أعد رف لَعَمَارِ الذي 
لين شَخصٍ آكَرٌ وَأَبْرَرَ لِإنْبَاتِ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةٍ وَثِيِقَةَ حَاوية خطوط الْقَضَاةٍ 


(1) إن هذه التعليمات السنية ستدرج عينًا في آخر شرح كتاب القضاء. 


ەر و 
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86 


و 


س 


E‏ الْعْدُول قلا يَحْكُمُ الْقَاضِي ب بلك بو وَقفِيّة ذَلِكَ الْعَقَاِ انظ لما 
مسو 50 لإنبات TT‏ ابت مول الو قفية 
بالبية يُحْكم يِمُوجَبهَا بعد التغديل والتزكية. 

أا لقي المي في جل الْمَحْكَمَةِالْمَتُوق بوم وَالْمُْتمَد حل لوج ۾ الْمُيّنِ في 
الْمَادَِ الْآِمَِ لا حَاجَةَ لِِنْبَاتِ مَضمُونهاء بل يُعْمَلُ بها فَقَطْء حَيْتُ إن الط وَالْحَانَم 
مَعْمُولٌ بو إا گانَ سالا ِن شب التَرْوِير وَالمَضنِيعء كما در َلك في مقرو ال 
الْمَادَةٌ ال( ۱۷۳)» والمعتاد أ ااا 


3 f 


11 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولّة العمانية 


TT 2 )0( الْقَرِيئَةَ (۲) الشّهَادَة‎ )١( كط سَبْعَةٌ:‎ E 
عن اين (5) الاه مه (۷) عِلْمُ الْقَاضِي ي عَلَىْ قَوْلٍ.‎ 
القرينة القَاطِعَةٌ: قد عُرّقَتْ وَوُضّحَتْ فى الْمَادَةِ الآتيّة.‎ 


لا E‏ الْأوَّنِ مِنْ هَذَا الْكِتَابٍ. 

OOOO ES الإقرَارٌ: قَدْ‎ 

الو مل امات اثالث مِنْ مَذَا الْكِتنَّاب. 

الكو عَنِ الْيَِين: قَد در ذلك في الْمَادٍّ ال(017/57) گما آنه دين مسَائْلُ الْيَِينِ 
وَالدَكُولٍ عَنِ الْيمِينِ في الْمَادتَيْنِ ال(1819و1851). 

لي ل في لضا ات الفح E‏ 
تَحَقَقٍ الْأَسْبَابٍ وَالشَّرَائِطٍ بِكَيْفِيّةِ مَخْصُوصّةٍ. 

ماد: إا وجد فيل في فريةء وَأنْكرَ آهل القَرية القيْلَ وي اليل أن يَخَْارَحَمْسِِينَ 
شَخْصًا من أل ريق وَأ يُحَلّفَ كل مهم بواسطة الْقَاضِي, با م َل التي وأ لا 
يَعْرفُ الْقَاتِلَ قدا حَلَمُوا اليَمِينَ عَلَْ هَذَا الْوَجْو يُحْكَمُ على جمِيع بع أهْل يَلْكَ اَي بالديق 
ا نكل بعضُهُمْ عَنْ حل امین ين قدا كان َي اليل مداع على أل الَْرية كَل 
مُوجِبًا لِلْقَصَاص» كفي هَذِهِ حال لا يُحْكَمُ عل الشّخْص الول عَنِ مين يلدي بل 
ل اك ا أذ أن يقر بلقل أ ما إذَا ادَعَى ولي لتيل عَلَىْ أَمَالِي الْقَرَية 
نلا مُوحِبا للدي قفي هَذِهِ الصور وَيُسْكَم على الشّخْص الل عَن مين بجويع الذهة. 

ْم القاضِي: إن عَلِمَ القَاضِي بالشّيْءِ الَذِي سَيَسْكُمْ په هُوَمِنْ طرِيق الْقَضَاءِ َلَى 
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أي تخض الما أن امَف من الامو مغر طريق ال يتا أ القَاضِيَ 
مين فان عله ار ين الشَهَامة«التخارئ)» ما لر أف إنان ار دا 
وَشَامَدَ الْقَاضِي ذَلِكَ في السُّوقٍ قَبْلَ أَنْ يتَوَلَْ الْقَضَاء أو اء 7 تله القَضَاي ثم ا 
امرض على الْمُسْتَفْرِضٍ في حَُضُورٍ الْقَاضِيء تَأنْكَرَ الْمُسْتفْرِضُء قَلِلْقَاضِي عَلَىْ قَوْلٍ 
أن يحم برض َال ذ سَامَْتُ امرض وَالِاسَْفْرَاصء ذلك حَكَنْتٌ عَلَيْكَ. 

إلا أن أَكثَرَ الْعْلَمَاء ًا قاد اران لا يعون عم القَاضِي عريًا لَْضَاءِ وَين و 
اباب الْحُكم؛ لن الَاضي إا حَكَم به TT‏ 
الظَنّ بو وَيُكْرَهُ ان وب أَحَدٌ سُوءَ ظَنّ التاس فيه (الْحَارثي)”. 

مكلك لل اتی وي هذ الوك ا ی بولقو ا لقتو عل ا 
عد الْمَجَلَةُ عِلْم الْمَاضِي مِنْ اباب الْحُكُمء فَعَلَيْهِ َوْحَكَمَ الْقَاضِي في دَعْوَى ناء عَلَى 
SS‏ 
غ كا إذا سكت شتقم اا أَنْنَاءَ قَضْلِهِ الدَعوَى إِقْرَارَ أَحَدٍ ل وک 
سي ان انْظْرْ مَادَتّيٰ (۷ و 0۷#(. 


i vend |‏ اخ 


ت 
ج أحد 


فيك لالص و 7 


ت 


ري اطع هى الما بال حَدَ اليقين» يتخي أكرَ: هی المرب الْوَافِحَةبِحَيْتُ 
يصب الْأمْرُ في حَيّر الْمََطُوع به (رَدَ الْمُحْتار)» وَالْحَمَلُ بِالْقَريئة الْقَاطِعَة يَجْرِي في اواب 


(1) رحم الله امراً جب الغيبة عن نفسه. 


EEF‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثمَانِية 
لفقو الْمُحْتلِفَة وَأملَة دَلِكَ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: 

٠ هتال مِنَ الْعُقُوبَاتِ:‎ -١ 

(۱): لو ري شَخْصٌ حَامِلا خِنْجَرًا مُلَوَنَا بالدَّمَاءِ وَحَارِجًا مِنْ دار خالية وَهُوَ في 
حَاَة اضطرًاب» وَدْخِلَ إِلَىْ الدّارِ قور وچ جل مبوخ دكا يه أن يك اليخصض 
هُوَ الْقَاتَلُ لِدَلِكَ الم قدا د تَبَتَ حال ذَلِكَ السَّخْصٍ ا الشّهُود الْعْدُول 
بَسْكُمُ الْقَاضِي عَلَه باه َال عَمْدَاء وا يُْتَّت إلى الِاحيِمَالَاتٍ الْوَهْمِيَ كَأنْ يَظْنّ أن 

الْمَذْبُوحَ قد د بح تعنف از أله ا شَخْص آخرّ وَهَدَمَ الْحَاتَطَ» وَكَانَ ذَلِكَ الفخصضل 
مختنيا ورا الحائظ: إلى عبر لِك م الامَاَاتٍ الْوَهَمَيَة هُمِيّه انْظْرِ الْمَادَةَ ال(٤۷).‏ 

۲- يجوز في حَالٍ ظُهُور أَمَارَة حَبْسٌ امتهم بلقل أَوْبِالْجَرَائِم الأخرئ. 

*- دا قل أَحَدٌّ شَخْصًا دل إلى مَنْْله ّل لقال إن المقتول ول فاس شارق: 
وَقَدْ دَحَلَ داري بِقَضْدٍ َنلي. فَإِذَا كَانَ اقول عزوق اْجَرَائ ا ايارم 
لقال قِصَاصٌء وکن تَْرَمُهُ اليه المتِحْسَانَا لذن دكَالَة الْحَالٍ وَإنّ کات توب الشيهة في 
الْتِصَاص إلا أن لا تُوجِبّهًا في الْمَالَ (مُعِينَ الْحَكَام). 

-١‏ مال من الإقرار: او رحد مَوْجُودٌ في عُرَْ با ِي لقان بكَذَا ورْهَماه وَسَوعَ 
إفْرَارَهُ هذا اْأَشْخَاصٌ الْمَوْجُودُونَ حارج الْعْرْفةِ وَعَلَىْ بابهاء وَكَانَ لا يُوجَدُ للك الْعْرْقَة 
1 ملل ولا بوخد فیا سمس اع كان ِنَ موا دا الإفرار ُو في 

تخْصِية امقر فاص الْمَذُْورِينَ أن هدوا عَلَىْ الإمْرَارٍ(معِينَ الْحُكّام) الْظز شَرْحَ 
TT‏ 

٣‏ أمنئلة مِنَ التّكاح: 

-١‏ لشَّخْصٍ الَّذِي ي يُسَلّمُ ْنا لَه زاف أنْيَجْتَمِمَ بها باعبار انها مَدْكُوحَيَه وَلَوْلَمْ 


يَْهَد له دان عَدَْانِ على ذلك وبر آحََ: أن تسلم الت المَذكُورَةٍ لهك اللي 


جي مارك وكَد يت با جل الملا قاو 


N ١ 
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ا روج ذاد لجل 0 5 لَمْ يَحْضْرُوا عَقَدَ النكاح وَلَمْ يعَاينوه 
بالذَّاتِ» ا ا حَ الْمَادَة ال(88” ١‏ . 


1-5 مْيْلَدَ مِنَ البَيَاتَاتِ: 


1 
La 


أوَلا: ا 2 ء الطاحُونء انظ افر الأخيرةً مر م الماد ال0١ .)١۷۷‏ 
انا E‏ َم أو ا ثِ يبيل الْمَاء ا إلى دار اح انْظرِ الماد ال(لالا/1١).‏ 
ثَالِنَا: إدا جد عَلَىْ کاس شال و أحَد؛ وَتَتَارَعَ صَاحتٌ 
الدَارِمَعَ الكتاس عَلَْ ذَّلِكَ السَّالِء يَكُونُ السَّالُ لِصَاحِبٍ الدَّار. 
رَابعا: إا دل ا الي يع ااال الال وهر جام خض يلك الأنؤال» وَيَعْد 
خرُوجه ايَلّفَ مَعَ صَاجِب الدَّارِ عَلَىْ بلك اله نرا رل اجر زي يدول يب يك 
الْأَمْوَال. 
عيبا اجنين كتيل ر ا وَادَعَي كل ملهعا أن الدفيق 
مِلْكُهُ فَبْحْكَمْ بِالدَّقِيقٍ لاجر الدَّقِيِقِه وَيُحْكَمْالْقَارِبٍ لَلرَبَانِ. 
سَادِسًا: إا اختَلّفَ اتان في مِلكِيّة حَائِط فَيْحَكمْ ب بالْحَائط لِمَنْ لَهُ اتصَالٌ 5 تربيعي 
فك اؤ لِمَنْ دوع مَْضْوعَة على لِك اْحَاِطِ لِأنَ لِك ليل ََى سب اليد (الدر 8 
نسسَابعا: خو SS‏ 


ت 


وَالقارت 


2 


8 
€ 


أن ن ذَلِكَ الْمَالَ ُو ملك لِوَاضِع الي الْظرْ سر ع الْمَادَةِ ال(17285). 

اا ا احتف الزَّوْجَانٍ في أُمتِعةٍ ا َبْحْكَمْ بِالْأمْيعَةٍ الصَالِحَة لِلنْسَاءِ 
لِلرَّوْجَة وَبِاْأَمْتعةٍ مِْعَةٍ الصَّالِحَةٍلِلرّجَالٍ لِلرّوْجء انظر الْمَادَةَ ال(11717/1). 

قاد يشل يم قاف ولاب ترس TT‏ 
سهد أن دَلِكَ الْفلوَ هُوَ ملك صَاحِبٍ الْمَرَسِ نِتَاجًا (الْحَمَوِيّ ا 

عاد شرا يي لمن شاه أغذا او رشو ول يكن فيه ال للموضن - أن يَشْهَدَ به قَد 
َر في حَالٍ صِحَيِه وَالْعَكْس بِالْعَكس. 

َعََيّه إا كَانَ الْممَوٌ حِينَ إقْرَارِهِ مَرِيضًا فِي فِرَاشِِ أَوْ كان ظَاهرًا تر الْمَرَضٍ عَلَيْه 


0 د دا َو ها . ف اذك لاي 3 قل و اي في في جي 
5 2 0 


ا الشّهُوة: هل كَانَّ الْحَالُ لت 0 0 97 0 ادا قَالَ ل إنه 8 
قاهرا مر ضة. فاا يعمل قول المريضى باه كان فى حال الصحة وإ مَيَمَمَل (الحمرى): 


-٥‏ مِتَالٌ مِنَ الدعوى: 


ر في 
3 


لا تع دعْوَى مَنْ ير قَرِيَهُ يع مالا مِنْ آخَرَ ويَسْكْتُه وَمَنْ يَرَى بيع اح ِى 
الْأَجَانِبٍ مالا وَيُسَاهِدٌ تصرف الْمُشْتَرِي فيه وَيَسْكُتٌ كما جَاءَ في الْمَادّةِ (1109). 

*- أَمْثِلة من الهبَةِ: 

أَوَلَا: تكو فول الهذكا يذ اندي A‏ وَالْحَبي وَبتَعبير آخَرٌ: إِذَا ا 
صَغِيدٌ هَبِيّة إلى آخَرَ قائلا: (إن كالذى ارش هده إِلَيْكَ). فَللْمُهْدَى إِلَيْهِ أن يَقَبَلََا 
E‏ يِن الْمُحتَمَل أن يَكُونَ قَْلُ الصَّبِيّ خلاف الْوَاقِع. 

انا لات أن يكل م مِنَ الطْعَام الذي وضع اما ا 

الا: يَجُورٌ يماط شور البطيخ الْمُلْمَاة ذف الطأزناك ورت العاد العاك انسل 


3 FÊ 
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خْلاَصَهُ الْبَابِ الثاني 

ايمل بالط الام قط لان هما اموي وَالحَط احاتم م عَلَى قِسْمَيْنِ: 

الْأَوّلَ: الْخَطّ احاتم الَّذِي أَعْطَاهُ کک ل غ 

الثّاني: ار لذي أَعْطَاه؛ ليكُونَ حْجة لسّخْص الثاني وَحُجةَ على الشّخْصٍ 
الثالث» رهي لخجع السرْعية الْمُوَافِقَةَ لِلتَّْلِيِمَاتِ السَييّة الْمُوَّرَحَةٍ في ٤‏ جُمَادَى ليك 
AVI‏ وَسجلاتِ الْمَحَاكِم اسالا ين ال واا د الدفتّر خحاقاڼي؛ لته 
مَعْمُول يهًا. 

أَسْبَابُ الحكم سبْعة: 

١‏ - القَرِيئة القَاطِعَة: وهي الْأَمَارَة لاله حَدَ اليقين. 

۲- الشهادة: افر خلاصّة الاب الْأَوّلِء وَكَذَا التَوَائرَ مِنْ أَسْبَّابٍ الحم 

الوا هو ر عقا ل الال ا الْعَقل انَقَاَهُمْ عَلَى 
الْكَذِبء ولا ينبت الْمُستجيل الْعقِي بالتوائر. 

وال إما أن يكون متطوعًا بِصِدَقِه كَالْخَبّرِ الصَّادِقِ وَالْمُتَوَاتِرٍ وَالضَرُورِيّاتِ» 
مَفْطُوعًا يِه وَهْوَ الْمَعْلُومُ خلافةُ ضَرُورَة أو اسْتِدْلَالَا. 

۴ و٤‏ وه - اراز وَالْيَِين: (انظر خلاصة الاب الثَالِثِ) وَالدَكُولٌ عَنِ الْيَِينِ. 

“- القَسَامَة: وَهِيّ عِبَا اَن حلي نري شَخْصًا ِن أكالي امحل اَي وج 

فيه اليل بِكَيْفِيّ مَخْصُوصَة بَعْدَ تَحَقت الَْسْبَابٍ وَالشَّرَائْط. 

دمل الاق على رل والعكلا له ا 


Ê Ê f 


e 


شاع ها مهم 


A‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الاب الثالث 
في بيان التحليف 
0007 َف امین لكاو موه كان من راچب شب حم الما ال(٠)‏ آلا 


رو ع سمه 


َجُورُطَلبُ حلي يوين اْكَاف؟ وذ جيب على مدا سوال في ك واوق 
تَحَْلِيفٌ الصَّبِيٌّ: إا گان الْمُدّعَى عَلَيْهِ صي کان غ ادون ل وه عله الین 

دا وجه وَككل قلا يُحْكَمُ عَلَْه بل يجب تحليفة بعد البو ااا 

r‏ َهَدَامُوَ امف هَن 


و کو 


0 (174): أحد 5 ب الخكم الي أو ET‏ > وهو أنه إذ 
[ 5 ع تبات 3 َيف 000 عَلَيْهِ بطلبه 0 إِذَا ادعَى 


Hel 2 


| a ss 
| لحد رار دفو الكل قلا ر عل ي الاجا والازنهان وان ب‎ | 
[ كَالا شيَراءِ في هذا الخُصُوصٍ.‎ 
0 أَحَدُ اباب الْحُكم الْيَمِينُ أو يه ار ا الْمَادَهَ ال0 ۷)» إلا أن‎ 

اشرق تناه لفو لخ EL‏ سْيِحْقَاقِء ان 
23780» وَإِنَّ كول الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ عَنْ حَلْف اليَمِينِ الْمُوَجَهَةِ إلَيْهِ - 0 


ب زفي واي الْقَضَاءِ ء (الْوَْوَاِجِية وَكَنْحَ الْقَدِير). 
سوال : TT‏ ل 


روء دس و ا -0 


في الْقَرْآنِ اْكريم: اواس کہ دا کہ یکیو یں راڪم إن لم يتا رجن رل وَأنَأتانممّن 


1 
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3 
ET 
5-2 


« 


o رر‎ 
0 


رون من لبد 4 [البقرة: ۲۸۲]ء كما أنه قَذَ وَرَدَ في الكذيف الشَّرِيفِ: « المي عل م 
اَعَىء وَاليَِينُ على مَنْ ألْكرَه. وَل يُذْكَرِ الول وَتَوْجية اين ابتِدَاء مدع عَلَيْهِ مولن 
ظَاهِرَ الْحَال اه لَهُعَلَىْ ما جَاءَ في مادو اتام مدا ككل الْمُدَعَى عَلَيْه فَقَد أَضْبَحَ ظَاهِرٌ 


0 


اا ا ا 
يمين لِلْمُدّعِي (الْعِنَاَة) قَِدَلِكَ قد دَهَبَ الْإِمَامُ السَّافِعِيُ رثأ ا 
ول لخن علي عن الي وَل ل وج لين لل لشي بفة د کول 


سه 
0 


الْمُدَعَى عَلَيْه؟ 
ال او جَدُ في الْكتَابٍ وَالستَة دلي يمح جزل شك اكول عن الب 
E SS‏ َة 


5 


جواز الحم الول وذ طب الى ِّلكل من لقي شر أذ يز 


د 


0 َمدَعَى َي َأَجابة شرَيْح: ك َم عل الال َد 
عقر هذ الحا لام لوصوب وَأ یما بت إِجْمَاعٌ | َم عن یک قد 
بطل القياس (العتاية)» وهو أنه دا أَظْهَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ اليد عَنْ إِنْبَاتِ دَعْوَاهُ يلف 


الْمدَعَى عليه بطلبه إظْهَارَ الْعَجْز (أوَلا): قَوْلُ ا يْسَ لى اهار رات قزل 
ي 


مُمَْنِعُونَ عَنِ السَّهَادَةِ. (َالِكًا): قَوله: إن شُهُودٍ 


ا 


لدي و إل انهم 


م مرش مغر 


وَتَعبِيرٌ: إا أَظْهَرٌ الْعَجْرٌ. يدل على أن ّي لو قل: ن شُهُوْدِي حَاضِرُونَ» فَأَطْلْبُ 


ليف الْمُدَعَى عَلَيْهِالَِينَ ولا ثم اقيم شهُودِي. فاا يمت اليه لان المي حَلَْ 
عَنِ الب كلا يذْعَبُ َب إلى الْحَلَفٍِ ما لم يَحْصْلٍ الع E‏ 
00 في آدَاب الْقَاضِي: وَصُدَّة الْمَتَاوَى). 

ا IE‏ 
ف له ع لمر صق وَإذَا تل يُحْكَمْ بالْمُدَعَى به انظ مَوَ 
(1414و1419و١45اى‏ َإِذَا حَلَفَ الْمُدّع' عى عليه المَمِين) قاد يطل حى الْمُدّعِي» 


۷ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
ذلك إِذَا ظَمَرَ الْمُذَعِي بَعْدَ اليَمِين ببيةء فَلَهُ إقَامَتْهَا وَإِبَات دَعْوَاه وَفِي يَلْكَ الْحَالٍ 
يُحْكُمُ بالْمُدَعَى 5007 فذق بل بين لتك ت التي کا 
الْقَاضِيَ شُرَيْحًا قَد قَالَ: اليمِينُ الْمَاجِرَةُ احق بالرّدٌ مِنَ اله الْحَاَِة (َنْح الْقِير)» أا دا 
3 لت العلفى ليرت ملز له تَكْوَارٌ الْمُعَارَضَةٍَ (صُدَةَ الْمَتَاوَى). 

قاعِدكان فِي الْمَسَائِل التي يَتَوَجَّهُ فيها الْيّمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عليه والتي لا يَتَوَجَهُ 
فِيهًا اليَمِينُ عليه 

المَاعِدَةٌ الأولى: کل مضع إا َر فيه کون مُلْرَمَاء فَإذَا نكر تَلْرَمُُ اين إلا أنه 
قلا 6 شدي ور هدو القاعد د فت وعد ون مالةو لماوز إل كا يا 

١‏ - ای د َل َوه لت وكيل ان نكر اوكا كالم تيده 
حَيْتُ إن للوَكيل أن يَِْلَ تَفْسَهُ ا ل 
الما ال(2065 عليه دا كلف الول لِحَلّفِ يمين وَكِلَ عَنِ الْحَلْفِء فلا تنيت 


ال رکال کن إن له عرزل سه عند دلت إل آنه بس لويل في الوكَالَة اي بعل فيا 
ر حَقَ الْمَْرِ - أن يَعْزِلَ نَفْسَهُ عَنٍ الوکالةء بل هو مجر بُو عن اها يديك لو هئ أ 
على آخرّ قَايَلا: لاك ول ع مال فلان الرعون يني وَأَنْكَرَ الْمُذعى عَلَيْه فل 
يَتوَجَهُ عَلَى الوَكيل يوين 2؟ وَالظاهِرٌ لَرُومُ ليمي إلا آنه يجب تَحَرّي مَسْأَلتِهَا. 
.اليك لاش عل من شين لعل يي ريد ريق شك و 


2 


الْمْدَعَىْ عليه بِنّهُ بَاعَهُ مِنْ أَحَدِهِمَاء وَأَنْكَرَ دَعْوَىئ الآ قا يَتوَجّهُ عَلَيِْ الْيَوِينْ؛ لاله 
ENE‏ انو كلض aN‏ لني لخر ا 
کون الْمَالُ لخر قلا يَكُونُ فَائِدَةٌ مِنْ تَسْلِيفِه الْيَمِينَ (5 الْمُحتَارِ)؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ ذا 
كانت بذلا ملس لاحن أن يدل أو سی بمال غَيْرو وَإِذَا كَانَتْ إِقَرَارًاء فلا يَجورٌ 
اقرا عَلَىْ الْعَيْرِء انْظَرِ الْمَادَةَ ال(07. 

وَتَعْبِيرٌ الاد راء في تلك امسا هو لاورز ِن الْمَضْبٍ والْوويعة؛ لِنَالْحُكمَ 


فيهمًا 5 ذَلِكَ وهو أَنّهُ: إِذَا ادع اثْنَانِ الْمَالَ الْنِي حك ابلا كل مِنْهُمًا في 


لجز الرابع / الكتَاب الخامس عشر: البيْنَات والتَحْليفُ ۷۱ 
دَعْوَاهُ: قد خَصَبْتَ مِنْ هذا الْمَالَ. اة َر الْمُدّعَىْ عَلَيه بالْمَضْب مِنْ أَحَدِهِمَاء وَأَنكَرَ مَعْوَى 
الْآحَرِء قَيْسَلَمُ ديك الْمَالُ لِْممَرْ له ويوج عَلَيِْ يمين لمعي الاڪ دا ككل عن 
لوين يبدل الال لاحر (الوَلْوَالِجيةٌ في اقل الاب من العو وى وَالْأنِِْيَّ). 
الوديعة: إا اذَعَىْ انان الْمَالَ الّذِي في بد أَحَدٍ اید كل مِنْهُمَا في دَعْوَاهُ: إن الْمَالَ 
الْمَذّكُورَ هو مَالِي قَدْ SUSE E N EES‏ 
دعو الآخرء فلم يلك رو ٠ EE‏ ولف عِنْدَ الإمام الَالِثِ بالطب 


ِلْمُدّعِي؛ لان الْمُدَعَ عل کک يعو ری مر ارم الحلط لغری راقرا ا 1 


4 


ل ل وَضَبْطٍ الْوَدِيعَة وَتَرَكَ الْحِفْظَ الْوَاجِبَ عليه بالْعَقْبِ فَوَجَب عليه 
الْصَمَانُ للآخرء ما عِنْدَ الام الثاني يلرم اليَمِينُ لِأْدَحَرِ؛ أن اود يعو مقر لَه افع 
بحُكم الاک »قلا يوب ذَلِكَ ضَمَانًا عَلَى الْمُقَرّرِ(الْوَلوَالِجِيةَ في آداب القَاضِي). 


2 


*- إِذَا ادَعَىْ اثْنَانِ اْمَالَ الَّذِي في يَدِ آحَرَ الْمِلْكَ الْمُرْسَلٌ املق يَعْنِي إذا ادع كل 
مها أن الال المدكوو هر فال ايه الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بالْمَالٍ A‏ ميقل العال 
لها ول ت ادها ا اا6 أف أن الال المذكوة هر لأعذهمه رانک مَعوى 


کک 
معي 0ر3 “o E‏ 


يقر قَبْلَ إِقَامَةٍ ل ا 
لأدحَرِ؛ لِأنّهُ بادَّعَاءِ الْمُدّعِينَ الْمُجَرَّدِ لا تبطل يد الْمُذَعى عليه وليت قإفراره ب 


اسر سمه 


فاضا على تفت ورا ول قائذة بعد ذلك من 7 تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ للْغَيْر؛ ا 
يُحْكَمْ بِالْمَالٍ الْنِي أعطي لِلْمْمَرٌ َه بكم الْقَاضِيء إل أنه فى هَدَا الْحَال لَِّلِتَ لمعي 


أن اطي ضِيّ امقر لَه في مِثْل هذه الذَعْرَى أي في دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُرْسَلٍ - الْمُطْلق - إذَا 


اک اليد د دَعوّى الْمُدَعِينَ َيَحْلِف بِطَلَبِهمَا دَفْعَةَ وَاحِدَةَ عَلَى قول وغل دفعتيْن 


ا 


r 


2 . 
وجه. 


عل نزي اخ أي ال يخلفة 1ل واو هما فار 1101 تلوت ا زللقاوي أذ حر 
ولا لِمَنْ يُرِيدُ وَلَهُ اَن يعي الْقرْعَةٍ مَنْ يَحِبُ يمه بلا تطييبا لِلْقَلُوبٍء فَإِذَا تك أَوَلَا 


ر 


عَنِ الْحَلِفِ هما لا يكم القَاضِي بهد الول في الخال بل َة 5ه ا 


4 


ا 


oro شام‎ 


E‏ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
الثاني (الْوَلْوَالِجِيَة في آدَاب الْقَاضِي)؛ قَإِذًا حَلفَ لانن 0 أ الْمُدَعَى عَلَيْه وَإِذَا حَلفَ 
لِأَحَدِهمًا وکل عَنِ الحا لخر فيكم بمَجْمُوع الْمَال لِلْمُدَعِي الذي كل عَنْ 
5 الْيَمِينِ إلَيْه. 

اوج النَّاني: الإفرار بعد إِقَامَةِ ابي وَكَبَلَ التّْكية. 

الوَجَُ الَِّتُ: الإقرَارُ بعد قَامَِ اي وَالتَرَكِية وَفِي هتين الصُورََيْنٍ لا يَصِحٌ الإقرَارٌ 
(الْأنْقَرْوِيّ). 
الَرْقٌ: مع له في صُورَة الإثْرَارٍ لا يلَمُ اليَِينُ عَلَىْ ار إا أنه في حَالَة الَكُولٍ عَن 
يمين لأحَدِجِما وجه عليه يمين ْآحَرِ وَالَْرْقُ هُوَ أن الإَْارَ مو للح بتَقْيك وَغَيْرٌ 
مَوْقُوفٍ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِيء اما الول فليس رار لا َصّا ولا لاله إلا أنه يرل مره 
الإفرارِ فضا الْقَاضِي» وَبِمَا أنه لا عبت الإفرار بالنكول فلا يبت اح (لوَلْوَلِجِية في داب 
الْقَاضِي): وسقي هك الاه ة في نة ق المَضْلٍ س الاب اثالث مِنَ الدَّعْوَئ. 

٤‏ - وَالإِسْيْجَارٌ َالازيَاكَلَنوَااَابُ اشيم في ذا صوص الاير 

الاسيئجار: إِذَا ادَعَىْ اثنَانِ بان كا مِنْهُمَا اسْتَأَجَرَ الْمَالَ الذي في يل رَيْدِ لِحُدَةِ ست 00 
الْمُدَعَى عَلَيْه آنه اجر ذَلِكَ الْمَالَ لِأَحَدِهِمَاء وَأنْكَرَ دَعْوَىْ الْآحَرِ قلا يتَوَجّهُ عَلَيْهِ الَْمِينُ 
حَيْتُ إن مَنَافِمَ يلْكَ الْمُدَّة أَصْبَحَتْ لِلْمُمَرَ لَه دا تكل عَن الْيَمِينِ للْآحَرء فلا تضبحٌ يلك 
الْمَنَافُِ لأر قَلِدَلِكَ لا قَائِدَةَ مِنَ التَخلِيفيء أَمّا إذَا انكر إِِجَارَهُ الاين ودی تكليفه 
للْحَلِفٍ تكل عَن الْيمِينِ لِأَحَدِهِمَاء لا يُحْكَمْ لأر وَمَسَائلُ الارْتهَانٍ وَالِانَهَابٍ سَوَاءٌ في 
ا E E‏ 

- ڌا ادَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ الَذِي في يَدِ آحَرَ بِأنّهُ اشترَاه مِنْهُ من كَذَاء واڌعي آخر باه 

اسْتَأَجَرَ أو ازتَهَنَ َلك الْمَالَ» ادا َر الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ لمعي الشّرَاك فاد يتو جه عَلَيْهِ يمين 
لخر دي الِاسْيَنْجَارِ وَالادتَْاوْء أي لا بحن للْمدّعِي الْآحَرِ أن يَطْلْبَ تَحْلِيفَهَ عَلَى 
يجَارِ أو الرَهْنِ؛ لِأنّهُ بالإقْرَارٍ الْمَذْكُورِ أَصْبَح الْمَالُ الْمَذْكُورُ يلا لِمُدَعِي السَرَاءِء فلا 
200 اَن يُوَجْرَ أو يَرْمَنَ مَالَ الْعيْرِء انْظَرِ الْمَادَةَ ال(93). 
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ک وه : ٤‏ 


راو والارتهان. فيَحْلِفٌ لخر ي س قدا لف 


هي مدا ودا تيل بز يت ايك في ما لال بوه الفشمري + حيرا إن شَاءَ انْتَظرٌ 
جين َك الرَهْن أو الِْضَاءِ الإجَارَق وَِنْضَاءَ قَسَهمْ لإِجَارَة (الْهيْدِية في المَصْلٍ حمر ن 
الاب الثاني مِنَ الدّعْرَى) انْظَر مار تي (00و17407). 

5- إِذَا ادع اثتانِ الْمَالَ الي في يَدِ رَيْدٍ قَادّعى أَحَدُهُمًا أنه قد أل ذَلِكَ الْمَالَ 


ت 
ك ر 


صَدَقََ وَقَبَضَهُ وَادَعَىْ الا خر أنه اشْترَاهُمِنْه قدا أَكَرّ الْمُدّعَىْ عَلَيْه لأَحَدِهِمَاء قا يَحْلِفُ 


لِأدحَرِ؛ لان املك قَذ 0 بت لق لك وگول عن اليمين لخر لايق 
اة لحر كلا يكرد وة في الّخْلِيفٍ (5 الختا 


رما 0 


وا ما 


في ُبُوتٍ 


مر 3 كي 
دة 


۷- إا اشْمَرَىْ أَحَدّ عَقَاوَا ce‏ لشْفْعة فأنكر المدعى عَلَيْهِ الشرَاء وأقر 
بان الْعمَارَ هُوَ لوده الصَّغِير فَإِذَا لَمْ يبت الشَّفِيمْ الشَّرَاَ ِلْبَق فليس لَه تَسْلِيفْ 
المْذَعَىٰ عَلَيْه؛ لنَّ د رار شري لابه الصَّغِيرٍ صَحِيحٌ) ا مور له عد َلك الإمراك 
لِآَحَرِ (الْوَلوَالِجيَةَ في الْمَصْل لزاع ِي الدَعَاَ ى). 

إِذَا أَرَادَ الْوَكِيلٌ بالشَرَاءِ رَد الْمَال الَّذِي اشْتَرَاهُ لِمُوَكُله لْبَائِع عه الْقَِيم» فَادّعَى 


0 و GE‏ ه ەر 


البائع بان الموکل ق رضي د ِالْعَيِبِ ب القع وانکر الْوَكِيلُ لِك فلا يتَوَجَهُ لمن عَلَى 
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ع عَدَم الل » أا داقر الْوَكِيلُ برضا مُوكله بالْعَيْبِء فَلَيْسَ لَه رَد الم 


جز مل اليل بابض مَطْلُوبَ مُوَكُلَهُ فَادَعَىْ الْمَدِين بن الْمُوَكُل قذ برأ مِنَ 
ا َء قلا يَحْلِفْ الْوَكِيلٌ عَلَنْ عَدَم الْعِلْم م ذا 


عر 


كر الوَكِيل بِقَبْضٍ س E‏ 
-٠‏ للاي الي لَه دين لى متوفي توفي وتر کته مغر : 
يت ين في سواه أحد الورك إلا أله هيس لَه تَسَلِيفٌ الْوَاررثْ؛. يكن 
بدن الْمَُوَفَىْ قلا يعبر فلا يعت إقْرَارُهُ وَلِدَّلِكَ لَايَتَوَجَهُ عَلَيْه الْيَمِين (رَدَّ الْمُحْتَارِ): 
را لير له ا لح لحار يارت وات 
وکر الشَّاحِدٌ رُجُوعَةُ قا يَسْلِفْ الشَّاهِدُ آنا إا َر اسهد برْجُوعِو عَن الشَّهَادَق ير 


V4‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


مان الْمَشْهُودِ به اظ الْمَادَةَ(١۱۷۳)»‏ رَد الْمُحْمَار. 

7- إِذَا اذَعَىْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ اَن الشَّاهِدَ كاذب وَطَلَّبَ تَحْلِيف الْمُدّعِي عَلَىْ عَدَم 
عِلْمِه بكذب الشَّاهِدِ فلا يَحْلِفُ (ر الْمُحْتَار). 

تادادع المد عله أن الشاهد راك هذا لقاع به له وان ها غ 
مَقبُولَةِ ذلك وَأَْكَرَ الشَاهد فل بحل انْظَرْ شَرْحَ الماد ال( ۱۷۲) (رَدَ الْمُحْتار). 

قَدْ جَمَعْتُ الْمَسَايلٌ الي لا يلرَمُ فيه اليَِينُ تَحْتَ الْقَاعِدَة الآنية: 
لقاع التي كل شخص :فق و ر إو ين قل ره این ف خالة 


2 


الإنكار. 


Zo 


المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة 

لمال الأولئ: الوَصِيٌّ: إذا ادُعِي عَلَىْ الْوَصِيٍّ بان له في ئة اْو كذَا رهما وَلَمْ 
يٺ قلا يرم الوَصِيٍّ الْيَِينٌ؛ لاه َو كر الْوَصِيٌ بدَيْنِ الْمْتَوَفَْ قلا حَكْمَ لإقْرَارِ ما لم 
يكن لصي وَاراء وبا َه َجُور فاه بغار وار قرم اين ايا (الشْرْبْايٌ في 
الدَعْوَىئ). 

الْمَسْأَلهَ اللَانية: الوَليُ: إذَا ادَعَىْ أحَدٌ عَلَىْ الصَّغِير في مُوَاجَهة اولي قَائلا: إن هَذَا 
الصَّغِيرَ قذ نلف مالا ِي. وَلَمْ ًبث دَعْوَاهُ قلا يََْمُ اولي الْيَمِينُ؛ لان إْرَارَ الْوَلِيٌّ غير 
مُعْيبِ كَدَِّكَ لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ وَلِيٍّ الصغير بان الصّخِيرَ قَدْ عَصَبَ مَالَهُ وأنلفَة أو أوْقَمَ 

المَسالة الا الْمْتولّي: لو ادع اَحد الْعَقَارَ ِي تحت يد مول اغتِبَاره وَهَْا بان ملك 
رکم یٹ غرف لام ولي ویز لا فر لوي عن الَف َي تر كتك ب 
اع أَحَدّ عَلَى مولي وي بِأنّهُ صَرَفَ عَلَىْ جِدَارِ الْمَسْجد اؤ عَلَى الذَارِ اموق أو 
صَرَفَ سينا ِلْوَق باهر الْمُتَولي السَّابق» وَأنْكَرَ الْمَُوَلّي قلا رمه امن (رَد الْمُحْتَاِ). 

ذلك ٳڏا اَي أَحَدٌ الي التي تَحْتَ يد الْمَُولي باعتَارِهَا وما بها هلکه وَلَمْ يٺ 


> - 


ع ر EEE‏ 216 رك ات ١>‏ و سمه ار عرص سير > 
دعواه» فلا يَلرَمُ المُتَوّلي اليَمِين» كذلك إذا ادعى مولي وَقف النقود على أخر قائِلا: إن 


إن 


لجز الرابع / الْكتَاب الْخَامس عشر؛ الْبَينَات والتخليف 57 
سَلَفِي الْمَْولي السا لساب قَد أدَائكَ كَذَا مالا مِنْ مال الوق فَادْفَمْهُ ِي. قَدَقَمَ لْمُدَعَى عَلَيْ 
غو اتوي كن :ي أي لك عبتت كن لخي الاب في عن ال" 
ولم ية يقتدِر على إِثبَا ك لَه تحليف الْمُتَوَلّي اللاجتق. 

ذلك إِذَا أقرّ أحد با َه مَدِينٌ لوقف الْفلَانيٌ ذا مَبْلعَاه ثم رَجَمَ عَنْ إِفراره هَذَا 
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وَاذّعَىْ قائاا: ني لَمْ كن مَدِيئًا لوف الْمَذْكُورِ بالمبكغ الْمَذْكُو وني كَد أََرَزْتٌ 
كَاذِيًا. فلس أذ يلت مولي لوف المذكورعَلَئ عدم كي في ٳفرارو 

مستفتى: يَتوَجَهُ اليمِينُ في الدّعَاوَى الْمُتَعلمَة ة في الْوَقْفِ وَالصَّخِير عَلَى اللي وَالْمَْوَلي 

في امود التي يُدَعَىْ عَفْدُهَا مَمَ الوَلِيٌ وَالْوَصِيٌ أو مولي متلا لو ادَعَئ أَحَدٌ قَائلَا: إنَّ 
هذا الرَجَل َد ج جَرَنِي مَالَ وَلْدِهِ الصَّغِيرٍ بِكَذَا وِرْهَمًا. وَأنْكَرَ على الْمُدَعَىْ عليه يلف 
(رَد الْمُحْتَارِ). 

گڌَلِكَ اڏا ادَعَىْ اَحَد في حى الْحَقَارِ کک باعباره مِنْ مُسْتعَلاتِ 
ارف على موي الهف كايا قَدْ آجَرْتَنِي هَذَا العَقَارَ له ُلُومَة فَسَلَّمَهُ لي. ا 
المتولي ذلكء وَل ب E‏ 

دك إن توفي لوخ عل منتأجر عار َب أجرة تيت وَل الاجر 
الدَّعْوَى قَائِلا: م 7 التذكرةة تماقا وله يق اف تدم و 
اتوي ولم ثرت َفْمَهُ هذا كله تيف اموي اين (أخكام الأوقافي). 

المَسالة الرَابعَةً: ا ت الْمَالِء إِذَا اَی اخد الفا الي تَحْتَ A:‏ 

و ەر وه 


اْمالٍ بغارو کا ِي الال با يذه ولم يي ف ل ااا بدت 
الالء نإ زک مائ ج فال علا بن اال حي 


كلا" فَوَانِينَ الشريقة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


4 


أذ دنه أ 3 مُشْرِكَا يَحْلِف باسوو تَعَالَى بِقوْلِه: وال أَوْ: باللّه. باللَفْظٍ الْعرَبي َو (اللّه آندا 
شیرم) ‏ بلع ة التر َة أَوْ (بخدا سوكّت نیخورم) ر بلع ة الْمَارِسِيَ سَوَاءٌ أَكَانَ سمه السَّرِييفُ 
«اللّهُا من أَسْمَائِهِ الذَّايَهَ أو «الرَّحْمَنُ الرّحِيمً) مِنْ أَسْمَائِهِ الصَّفَاتِيّ وَلَا يلف الْخَصْمْ 
بالطّلاتٍ ا و الْعتَاقِء حى إنه إذَا كُلّفَ الْخَضْمْ ب بِحَلِفِ يمين يالاق أو الْعَتَاقِء وکل عن 
الف وک علب قلا يصح ع الحم ولا ينقد (التنْقيحَ)؛ لاه قد وَرَدَّ في الْحَدِيثِ 
لريب :ل تخیوا ایگ ولا الطواضیت من کا نگم اا خف ولأ یدز 
جَويع الول وَالطَوَائَفٍ عَيْر الْمسْلِمَةِ الِّي مَرّ ذِكْرْهَا في هَذِ الْمَادَِّ - تقر بالل 
ع 5 2 شه اريف وَتَِقَبعُذييه. 
5 الوم الَو ولمع حارو أل اله 0" كَالدَهْرِيّة وَالزَّتَادَِة الَّذِينَ لا 
ُو بالل عمجل فََلَى مَادَا يَحِبُ تَحْلِيفُهُم؟ (الدرّ الْمْتَقَىْء وَالدَّرَرَ في الدّعْوَئ) 


ر و 


صو ليد رر قاض أز كا العلق ريغال الدع عَلَيْه: هَل تَحْلف الْيَمِينَ 
عَلَْ هذا الخصسُوص ي؟ قدا | أَجَابَ بِقَوْله : نَع الف . يُصَوّرُ الْقَاضِي سكل وَكَيِْية اليَمِين» 
و لَه اشم اللّهِتَعَالَى بقَوْل: وَاللّه. وَيَحِبُ في يمين | لْجَمْم بين الكل وَالْبَعْضٍ. 

إِذَا اَي الْمُدَّعِي مِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ عِشْرِينَ ديتارا وَأنْكَرَ الْمذَعَى عَلَيْهِ جَوِيمَ الدَيْنٍ 
قَايَلًا: ّي غَيْرُ مَدِينِ ٻسَيءِ. فَعِنْدَ تخليف الْمُدَّع' ی عَلَِْ عل ذلك خلف انه عير غ مل مدين 
ِعِشْرِينَ دارا أو بأل مِنْ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيةَ في داب القَاضِي). ا 

َغليظ الْيَمِين: يَجُور تَغليظ وََضِْيدٌ اليمِينِ عَلَنْ قَوْلِ في حَالٍ إلحَاح الْخَضْم بذِكْرٍ 
صِمَاتِ الله الْجَلِيلة عمل َنِي تغْليظ اليَِين لِلْمُسْلِم يلف بقَوْلِهِ: وَاللّهِ عَالِمُ السّرٌ 
وَالْحَقَايَا الرّحْمَنِ الرّجيم» بأنِّي َير مَدِينٍ لهذا الْمُدّعِي. وَفِي التَغْلِيظٍ لِلْمُوسَوِيٌ يَحْلِفْ 


N 
Ne C7 


ألايظهروا نحلتهم إل يوم القبامة. ٠‏ 


الْجْرْءِ الرابع / الكتَاب الْخَامس عشر: البينَات والتَحيف ۰ VV‏ 
بقَوْلِهِ: وَاللَّ الذي انر اورا عل مُوسى يالام وَفِي التَخْلِِظلِلْعِيِسَوِيٌ: وَاللّه الذي 
رَد الإنجيل على عِيسَئ عالت (الْمُلبَقَى). ظ 
وَلَكِنْ يَجِبُ ذِكْرٌ الَْوْصَافٍ بلا ؤِكْرِ أَدَاةٍ | وَالْقَسَم > ع2 ا کک ر ال ن > حق الْمُدّعِي 
مين وَاحِدٌ فَقَطْ؛ لأنّ الْحَالِف بقَوله: بالل الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم. یکن حَالِفًا یواح اما 
احالف بالل وَالرَحْمَنِ وَالرَجيم َيون حَالًِا كات َيْمَانٍ (الْوَلْوَالِجِيةَه وَالْوَاقِعَاتَ).:-' 
دا حَلَفَ الْمُدّعَه' ا كرد فلا حکم بنکوله؛ 


أن الْمَقْصُود هُوَ الْيَعِينُ وَهَذَا قد حصَل ١التَيوِينَ‏ ور رَحَهُ 


و و 


٠‏ ويحلف اوي 00 0 لان 


في يمين تَعْظِيما لِْمْفْسَم بوه قلا يَجُورٌ تَمْظِيمٌ الارء أا راء والإنجيل قبا 
| َنْب الو ك البمين. 


eT 
ارط لکیل لا تكن الْيَمِينُ إلا في حَُصُور الْقَاضِي أو ائه‎ 
الضَّرْط الاني: يَحْصّلٌ اليَمِينُ يحل القَاضي أو تائيه ل ال م قاط‎ 
او ی و ايا لا تون في حَُصُورٍ الْقَاضِي‎ 

يست بِقَاطِعَةِ ِلْخْصُومَةٍ م (قَنْحَ الْقِيرِ مُلَخَّضًا). 
اليَمِينُ في حضور: ظَاهِرٌ آَم الْيَمِينُ في حُضُورٍ تائيه فهو أنّهُ: :كان للع عَلَيْهَا 
وة ا في عَدَم الْحُصُورٍ إلى مَجْلِس الْقَاضِيء کان کون من مُخَدَرَاتِ النساءء 
وة علَيْها اَن فَالقاضِي يريل أبيت َع عبن إن مان ك المزأق المي 
يُحَلّف الْمُدّعَى عَلَيْهَا اليمِينَ وَالرَجُاانِ العَذلَانِ يَشْهَدَانٍ مام الْقَاضِي عَلَْ حَلْفَِا 


a2 


ا أو عَلَى كلها عَنِ الْحَلِفِه وَل يقل المَاضِي قَوْلَ الْأَمِينِ بدونِ الشَّهَادَةٍ (صرَ 


اوتا 


نائنه. 


VA‏ هَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَتَاوَى في الدَعْوَىء وَوَاقِعَاتٍ الْمُفتِينَ). 
أمَا دا كَانَ الْقَاضِي مَأَدُونًا بالاستتابق وَعَيّنَ ابا عَنُْ مادو الح ع 3 
الْمُدّعِي إلى مَكَانٍ الْمُدَّعى عَلَيْه وَكَلَقَهُ بِحَلِفٍ الْيمِين» فَمَبِلَ الْحَالِف أو تك 


4 ت 


ار أن زو اعاملا مر ولا رم فيه وجوه مهرد 
إا كَانّتِ الدَعْوَى تر غِيَابا في مُوَاجَهَةٍ وكيل مُسَخْرِ وَكَمْ يَسَْطِع الْدعِي إثبَاتَ 
دعو بابي طب حلي الْمدعئْ عَلهِ اب يوي يِب إخضا المدعئ عله 
إلى الْمَحْكَمَةٍ جَبْرًا حَسْب الْمَادَة ال(۱۸۳۲)ء أو يسل القاضئ اا ادوا بالْحُكم مَعَ مع 
لي ا باك م علب وَيُكَلَفُهُ حَلْف اليَمِينِء ولا يصح الْحُكُمْ عَلَىْ الْعَائِبٍ 


4 


4 


مُعَلَهَا عَلَى نُكُولِه عَن الْيَمِين؛ لان التَعلِيقَ الْمَذْكُورَ ليس يسبب مِنْ أُسْبَابٍ الْحُكمء وَلا 
اعبار بالنكول عَنِ الَيَمِينِ في حُضُورٍ غَيْرِمَا. 

َلِدَّلِكَ إِذَا ادَع' عي أَحَدٌ عَلَْ آحَرَ بِطَلَبٍ عَسَرَة دير مِنْ مه في عَيْرِ حُصور الْقَاضِي 
أو تائبهء وَأنْكَرَ الْمُدَّعَه' يي قل ولدى كرد لت الكرين كل عر الكرت: فلار آذه 


ت 


الو اة كلك اا تق الْمُدَعِي وَالْمُدَعَىئ عليه عَلَْ أن الْمُدَعَىْ عليه إِذَا حَلّفَ 


يوين في غَيْرِ حُضُور الْقَاضِي عَلَى براه مِنَ الْمُذَّعَىْ بوه وَحَلَفَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه اليَمِينَ 
عَلَىْ ذَلِكَ الوه قلا يرا ِي الدَيْنِء وَلِلْمُدّعِي بَعْدَ ذَلِكَ ان بت دَعْوَاهُ في حُضُورٍ 
الْقَاضِيء ودا عَجَرَ عَن الان أن يَحْلِفَ الْمُدَّعَىْ عَلَيّْهِ انيا (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

إذاكاك لدعي E‏ عليه في الدّعْوَىْء وَعِنْدَ تَوَجه اليَمِينِ 
عَلَىْ (١‏ َمُتَعَئْ عَلَيْه قاد الْوَكِيلُ باد مُوَكَلهُ تال عَنْ حلفي الْيَمِينء فَليْسَ لِلْقَاضِي باه 


3 


عَلَىْ إِفَادَةٍ الْوَكيل اعَِْارُ الْمُذَعَىئ لَه اكلا عَن اليمِينِ وَالْحَُكُمْ عَلَيْه. 

1 ا طلت غي تخيف العم عله عل هذا قربي ر الغ ' عَلَيْه: نك َد 
حلفي اليَحِينَ على ذَلِكَ أَمَامَالْقَاضِي لاني أوْ: مم الْمُحَكُم الْفَُانيٌ ِنْ أجل هنو الدَّعْوَىُ 
ذا كر الْمُذَعِي بدَلِكَ فلا يجري التَحْلِيفُء وَإِذَا لكت الور دض علي قد 


o 


نْبَتَ دَلِكَ باه وَإِدَالَمْ يبت يلف الْمُدَعِي بالطب (الذَرَ رَه والشرنبلالي في الدّعْوَىئ). 
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َالْيَِينُ نما يون تحليف الْقَاضِي أو تائيه أو الْمُحَكم ولا يعر تَسْلِيفُ عيرم 


کر 


لديك لو حَلّف الْمُدَّعِي الْمُدَعَىْ عليه في حُصور القَاضِي لا ي E O‏ 
هو مِنحَقُالقَاضِي» ويس ين حن اْخضمه انر لماه )۱۷٤۷(‏ (تكلة و د المُخْتَار). 


اه (40 107): ري الاب في الَخليفيِ وَلَكِنْ لا نري في انه َلِدَلِكَ | 


9212 ل 


| الَعَاوَى أن يلوا احص وَلَكِنْ إِذَا تَوَجَهَتِ اين ن إلى مُوَكَليهِم يرم ليف 
1 | الْمُوَكَينَ بالات لا حل وُكَلاوُهُم. 


و ےہ وى 


تجري النيابة فى التحليفي خا نيا قد بي NS NE‏ 


تَحْلِيف الْمُدَعَى عَلَيْهِ امین عند تو جو اَن عل الْمُدَعَى عَلَيْهه انظ الْمَاَةال(٥۹١٤١).‏ 


ون لا جي اليابَهُ في لوين آي في اللي وَيتعِرٍ آَرَ: ليس لحي أن يُوفي 
بالنيابة الْيَمِينَ الي توج عَلَْ الْمُدَعَىْ عَلَيِء لديك لوْكََاءِ الدَعَاوَى وَلِلْوَِيٌّ وَالْوصِيّ 
الول ديلت حضتة انه عمل لَك ن مصَرْحا في وكالة لوكي بالإذن له 
ِالتَخْلِيفِء وَهَذَا الْمَِالُ مُتَمَرّعٌ على TS‏ الور دم 
مُوَكَلِهِمْ أو عَلَىْ الصَّغِيرء فَيَْرَمُ تَحْلِيفُ الْمُوَكَلِينَ بالذَّاتِ وَالصَّبِي بعد الْبلُوغْ وآ 
يولوم أو وْلِيَاؤُْمْ أو أَوْصِيَاْهُمْ. 1 

َل ذَلِكَ ٳڏا ادع وکيل الْمُدّعِي في مُوَاجَهَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دانير مَطلُوبَ 
االووران الماك لوي E‏ بحَشَرَة دانير إلا أي ايها 
ا لذن 1 الْمُدّعَىْ عَلَيِْ عَنِ الإثباتِ فَيَخْلِفُ الْمُوَكّلُ 
عل عدم الْقَبْضِء وَلَايَحْلِفٌ وَكيلَهُ عََى عَدَم العم مض مو كلو 

َنِي هدا الْحَال إِذَا كَانَ الْمُوَكّل عايب الْمدَعَ عليه بادا املع الْمَذْكُورٍ َل 
وَعِذْلَ حُضور الْموَكلِء قَإِذَا حَلَفَ فبهاء ودا ككل عَن الْحَلِفٍ ي يشرد الْمبْلّغْ المَذ كو هه 
(عَبْدَ اللي وَالْاَتقِروِيّ). : ش 

EET‏ حي قَايكا ِن لمر في ذْمّةِ اْمُدَعَى عَلَيْهِ ذا وِرُهَمًا. 


م اس هاء ه 


3A۰‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة الْعثْمَانِيهُ 


وَدَقَمَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الدَعْرَىئ فَائَِا ب:أنَّ الْمُتَوَفَى قد قَبَص حَال حَيَاتِهِ الْمَبْلعَ الْمَذْكُورَ 
املا وَاسْتَوْقَاهُ. فَلَا يَحْلِفٌ اَمِب على عام اليل حَيْتْ إِنَّهُ َو أَكرَ الْوَصِيُّ بِالْقَبْضٍء 

فإقراره غَيرٌ صجیح» فّلك فَاسْتِحْلَافهُ عير صَحِبح أيْضَاء الْظرِ الْقَاعِدَةَ الثاني لْوَارِدَةَ في 
زح الْمَادَةِ ال۳٤ )١۷‏ (الدُوَرَ). 


وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ إذا لم يِْتٍ الا عله فال يُحَكَمُ عليه بأاءِ امب 


الْمَذْكُورِ لِلْوَصِىٌء أا ! اكع اشع عل وى بقزله: مد 
وصَايِتِكٌ. 2 الوَصِيّ لقص يلف الوصي على عَدَم الْقَيْضء لع مادم (ITE)‏ 


(الْانْقَرْوِيّ). 

إا لزم تَحْلِيف الصَّبِيٌ أو اعاب يوخ السَحْلِيف حتى يلع الصَبيٌ؛ و ل 
الْعَاتِبٌ (الْوَلْوَالِجِيهةَ). 

مَنََا: إِذّا اذَعَى ِن الْمُتوَفَىْ ديا كَذَا دِرْهَمًا في مُوَاجَهَةِ وَاريْهِ الْكَبِي وَأَذْكَرَ الْوَارتُ 


الدَيْنَ مَيَحْلِفُ ذَلِكَ الْوَارتُْ ييب آنا إا كَانَ بَعْضُ الْوَرَكَةِ صِعَارًا أو عَائِينَ فيو خَرُ 
1 يَمِينُ الصغير ومين الْعَائْبِ إلى خَضوروء وَيَحْلفٌ الصغير عِنْدَ لبوغ وألا عبد 
الْحُضُور (الْأنِْوَيّ). 

وَكَلَاء الدَّعَاوَئ: ما الَْكِيلُ باع قو وجه عَلَيْهِ الْيَمِينُ؛ لان إفْرَارَهُ ضحي وهو أنه 
و إِنْسَانُبالْوَكَالَةِ ما وَطَلَبَ لغري من الوكيل بغد الي يداعي وُجُوو يي 
ديم فيه» قدا الف E‏ لذا تکل اويل عَنِ الْحَلفِ 
ليع إل بار اليب 


(انظر الْمَسْأَلَةَ الْحَامِسَة الْوَارِدة في شرح الماد ال )١1511(‏ (الدَُرُ في الدَّعْرَىئ» 
َعَبْدَ الْحَلِيم). 

ِن لا يَتوجَهُ يمين على اکيل يَالشّرَكِ وهو آنه لو ادع الْوكيل ِالشّرَاءِ رَد 
لْمَال الّذِي اغْيَرَاهُ إلى لاع ب ِخِيَارٍ العَيْبء وَدَكَعَ الْبَائِعٌ الدَعْوَى بِقَوْلِهِ: إِنَّ الْمْوَكلَ قَدْ 
رَضِيَ بهذا الْعَيْب. قلا يَحْلِفُ الْوَكِيل بالشّرَاءِ عَلَى عَدَم ايلم (عبد الْحَلِيم). 
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نكف ان إلا بطب لضم وحن بشن الي ين ل 
لضي في رع موا بلاطل : الْأوّل: ّا اَی َحَدٌ نالك حقا وأ ْح 


الد OVEN‏ لا 


الْعَاضِي عَلَى أنه م شتفي هذا اَی َي ولا عبرو ِنَ المت وجي ولا يرك ٠‏ 
| ولا احا لی ري ولا اين طَرّفٍ اح ولس ليت في ماب هذا الح 


ره سو 2 ل ھاو اسم 


ول لِهَذَا: يَمِينُ الاستظهار. الثّاني: إا اتح أحَدٌ الال وَآَنْبَتَ دَعْوَاك حَلَفَهُ | 
قاض عَلَئ آم بیغ مدا اله وَل بهن لحي ولم رجه مِنْ ولک بوجو يِن 


| الوَجُوو. الَالث: إا راد هكري رد ايع لمي حل َاضِي عَلَى نهم زص | 
ِالْميْب ولا أو لاله كتصرف صر رف الماك عَلَى تا دير في ما (644). الداع 


اوسرد نطلل شفع يمني لم بنط خن | 


ته بو جه مِنَ الوجوه. 


م ه 


ا حاف حلت اي لاطب الكضم؛ لا لوين عق لضم حن إن أذ حل اَاضِي 
0 ثم طَلَبَ الْخَضْمْ الَحْلِيفتَ ٠‏ تبخاف الْخَضْمْ انيا (عَبْدَ الْحَليم في 


الدَّعْوَىئ). 

كن َيف يڻ قبل اقاي في هة عراضم ل في نة تاع بلاطل 
اليف في الْمَوْضِعْ الأول مِنَ الْحَمْسَةٍ ة الْمَوَاضِعْ ب بالاتمًاق» وَالتَحْلِيف في الْأرْبعةٍ 
لاضع الأخرَى عَلَْ قَْلِ الإمام أبي يُوسفَ. | 

أوَلا: ذا ادع أَحَدٌ مِنَّ البِّكةٍ حَقا كين َو دين وَأَلْبتَهُ حا لضي عل أنه 
يَسْتَوْفِ هَذَا الْحَنَّ أو اَي مِقْدَار مِنُْ قلاا أو كيرا بتفيه أو بِعيْر بطري الْوَكالَةِ أو 
بطري الأثربااتيفاد» َه من كل ال أو بض ولا قبل وال عن غنوه 
في كَل الدَيْنِ أو عضو وَل اوی كله أ بعْضَهُ مِنْ طرف أَحَدِ وَلَيْسَ لِلْمَيّتِ ِلْمَيّتِ في مُقَابَلَة 
کل هَدَا الْحَیّ أو عضو رَهْر حى لو أن الْمتَوَفَى قَدْ كر بلك الْحَق في مَرَض موتو ذا 


ڪلف الْمُدَّعِي الْيَمِينَ على هَذَا لوجي فَبْحْكَمْ لَه بالْمُدَعَىْ به وَإِذَا امتتعَ عَنْ حلفي 


۸۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمانية 
اليَمِينِء فلا يُحْكَمْ حَنَْ إن الْمُدّعِي لَوْ أَحَدَّ حَقَهُ دُونَ أن يَخْلِف يَمِينًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْو 
يقال لَه الْمِين: يوين الاسيظهَار. عن تسر أن كر لدو لتك 
مِنَّ الدَيْنٍ بِاسْتِيمَاءٍ الدَيْنِ وَلَمْيَعْلّم الشهُودُبدَلِكَ َسَهِدُوا عَلَىْ طَرِيقٍ الاسْتِضْحَابء 
فَلَرِمَ اخاطا ر يمين ن الِاسْتَظْهَارِ )3 الْمُخَْارِ). 
وَمَذِِ الْيَِينُ لَْسَتْ هُوَلِلْوَاِثِ بل هي لِئَرِكةلِأنَهُيُحتَمَلُ 00 ِن لِلِكَةِ أو 
ا E N‏ ا 
ا 8 الف هة َم تَحْلِيفِو قَيَحِبُ تَحْلِيفَة (الْهِنْديّة). 
وَفِي هَدَا الْحَال لو ادَعَىْ أَحَدُ وَرَنَة لْمُتَوَفَْ الْعَدِيدِينَ عَلَىْ أَحَد وَرََّة موف ار دتا ِن 
ال رگق راتت ذلك فَمُقمَضَئْ هَذْهِ الْمَادَةِ أنه يجب تَحْلِيف الوركة الْآَحَرِينَ لاف ۳ 


و يقني تقلت ی کف 38155 وک ی عا ر ا 
الاشتظهار ایضاء كَمَا لو کان نَ بَعْضْهُمْ صِعَارًا وَبَعْضُهُمْ كبَارَاء َلْرَمُ يو ين الِاسْتِظْهَار وَلَا 
بح حم لان نوها كيك إا د جيم ود تف كاز ون ل في 
مُوَاجَهَة الور الْمَذْكُورِينَ دَيْنَامِنَ اليَِكَِه وَأَنْنَُ بابي فَالظَاهِرُ أن القَاضِيَ يلف الْمُذَعِي 
کین ااا کی ل طلت جني ار E‏ ال الْمدْجُورَ 
كَذَلِكٌ إِذَا لَمْ يكن للْمتَوفَى َي وَارِثْء َادَعَى الْمُدّعِي ديه في مُوَاجَهَةِ الْوَصِيٌ 
وان تَلرَميَمِينُ الإشيظهار بصا (الهنديةً وَالتَنْقيجَ). 
َا الدَعْوَئ التي تق مُعَلَىْ گفيل الْمُتَوَفَىْ إذا نها لدعي َالظاهِرُ أنه لا يَحْلفُ 
الْمُدَّءِ ع ا ان عنت إن و ی لَمْ تكن عَلَىْ اتر گة. 
د بين اواتتطوار فيطلت نر من ارک َلِدَلِكَ إِذَا نبت حقٌ عَلَىْ ارگ 
بت بالبية تَْرَمْ و يمين الِاسْتِظْهَارٍ (رَ د الْمُحْمَارِ). 
ا یت کا تو الراك و َ الْعَيْن وَإِحَالَة الْعيِْ وَارتَِانُهَا مُكَابِلهُ أمَانَِه مَلذَِكَ إا 
كَانَ اْمدّعَ په عَيْنَا مَضمُوئَةء قَمِنَ الْمُتَاسب أَنْ تَكُونَ صُورَة اين عَلَى أن ليس لِلْمَْوفَى 


- 


الجْرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَر؛ البيْنَات والّحيف ۳ 

َه معاي هذه اله و9 يجو أن يَف على حدم الإنراء الاضتياء الا نت أو 
عير لن الإبرَاءً ص مِنَ الْعَيْنِ الْمَضْمُوبَة بط عل ارا مِنَ اسْيِرْدَادٍ الْعَيْنِ عَيْنَا كُمَا 
اسْتِفَاَهَا بالذّاتٍ أو بْعَيْرِ نما يَكُون بِأَحَذِهَا عَيْنا وَبظَهُور الْعيْن في التَركةٍ في 0 
بالْمْسَامَدَة عَدَمُأَحَذِمَاء تاا کون فاده مِنَ الحليف عَلَىْ مدا الْوَجِْ كما أن الْمُدّعَى بو إذا 


ب ص € 


دس 0 اه 0 اس 6 cit ٠. fo‏ 
گان عَيتا مان قلا يكون في مُمَابلها رهن فَكَيْفَ يَجْرِي يوين الاسْتِظْهَارٍ في ذَّلِكَ؟ 


مين الاشتظهًار؛ لن الشّهُو 5 لّذِينَ هدوا عَلَى فع الدَيْنِ قد هدوا عَلَىْ حَقيقة الدع 
لا يُحْتَمَل أَنْ تون شَهَادَتَهُمْ 5 َيه عَلَىْ الاسِْتِضْحَابٍ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 1 
؟- إا كان كُل الور نا رالا ا ا ستل في رك لون 
وات اد ترم ین الاسْظهَارِء آنا إا كرو | باد الوم مَدِينٌ لِلْمُدّعِيء يرم يوين 
الِاسْتِظْهَارِ (قتَاوَى أي السّعُودِ في الدَعْرّى). 
-١‏ إذا عَجَرَ الْمُدَعِي عَنْ ِنبَاتِ مَطلُوبه مِنْ درك الْمتوَفَئ الْوَافَِق وَكُلّفَ الْورَكَه 
حَلفِ اين على عَم عَدَمِ الْعِلّم فكوا عَن الْحَلِفِه فَوَجَبَ الْحْكُمُ عَلَيْهِمْ فَالظامرأ 4 
وین الاشظهار ار 


27 


- إا استحق م أ مالا 0 على ! نكر کک عليه أَنْبَتَ الذي : عو 


١‏ - إذا اذَعَى أَحَد انه قد أَوْفَىْ ديه موف حال حياته وََنْبَتَ دَلِكَ قلا رمه 


يِن 37 بصورَة مِنَّ ين اضر 5 0 حَلَفَ ف دكا تی و وَإِذَا کر E:‏ دعرّی 
الاشتحقاق (البرَازيةً في الِاسْتِحْقَاق). 

أن إڏا أكرَ الْمْْمَحَنٌ عَلَيِْ بأ الْمَالَ الْمْسْمَحقٌّ هُوَ لمعي أو طَلَبَ الْمُسْسَحَقٌ عَلَيْه 
م تَحْلِيب الْمُسْتَحِقٌ الْيَمِينَ» فَالظَاهِرُ باه E‏ :المي كلل الوه 
4 وَعَلَىْ حَسْبٍ هَذِهِ الِْْرَةِ تلرَمُ يَمِينُ الاسْتِحْقَاقٍ في فَسَم الِاسْتِحْقَاقٍ لتاقل 


ر ا 


ملكي أما ني قسم الايخقاقٍ مطل فلك تلا ارم 


ل سرصو سل 


3 


o شام‎ 


A4‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
سيان الح الجر عَبْبه» وَأنْكَرَ الْبَائِمُ الْعَيْبَء فَأنْبَتَ الْمُشْترِي 
نحطت قار ييل r‏ 10م بن بلحس 


ته حر كت 


ل ذُكِرَ في الْمَادَةِ ال (٤۳)ء‏ فَإِذا حَلَفَ 

يُحْكُمٌ الد باَب ودا نكل يحكم برَ رَد الدَعْوَىْ؛ أنه يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الْمُشْئَرِي قَدْ 
رَضِيّ بِالْعَيْبٍ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِء وَلَمْ يَسْنَطِع الْبَايِمُ الادّعَاءَ ذلك لِعَدَم وفوف 
عَلَىْ رِصَاءِ الْمُشْتَرِيء أَما ذا قَالَ البائ به يكلم بأ لی تفط غبار عه 
َلِدَّلِكَ لا يُطْلَبُ تَحْلِيفَهُ الْيَمِينَ عَلَىْ هَذًا الْوَجْهِ فَالظَاهِرُ أنه لا يَخْلِفُ الْمُشْتَرِي. 

-٤‏ تَحْلِيف الْقَاضِي الشَّفِيمَ عِنْدَ الْحَكُم َه بالشُفعَة باه لم بطل شفع يعني َم 
شُفعنَهُ بوجو مِنَ اْوّجُووء َإِذَا حَلَفَ يُحْكَمْ لَه بالشَفْعَةء وَإِلَا رد دَعْوَىُ الشُفْعَق) 
أنا را قل النشتري يد أن افيح لم مقط عق فيه بوجو من وجوه وَطَلَبَ عَدَمَ 
تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ لامر لا حف الّفِيح. ش 

ه- إِذَا طَلَبّتِ الرَّوْجَهُ تَقْدِيرَ الَمَقَةِ عَلَىْ رَوْجها الْمَائ ثب قَبُحَلّفُ الْقَاضِي الزَّوْجَ قبل 
الْحُكم بِالَمَمَةِ عَلَى رَوْجِهَا الْعَائِبٍ لَمْ يُطَلََهاه وَأَنُّ لم ودا ال : 
عِنْدَهَا (الْوَاتََاتِ). 


5 0 8 


00 


اة (1740): إذا حلف الْمُدَّعَى عَلَيْه بل أن ُكلَمَهُ القَاضِي بِحَلِفٍ اليمِينِ بطَلَبٍ | 


الحضب لائر تعر عي ويم ْيِف مر أخرى ين قبل لْقَاضِي. 


3 


إن النَحْلِي مِنْ حَقٌّ الْقَاضِيِء فَلِدَلِكَ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى َكَل أن يكلف الْقَاضِي 
بِحَلِفٍ الْيَمِبنِ بِطَلّبٍ الْحَصْم مِنْ تَفْسِهء أو إا حَلّف بتكيف الْمُدَّعِي» فلا تعتبر يوين 
ويرم أن يَف بالطب يِن قبل الْقَاضِي مره رى 

حن لو أن الْمُذَعِيَ اسلف الْمُدَع عَلَيْهِ على هَذّا الوه وأيرأه مِنَ التَخْلِيفِء فلا 
يصح الإِبرَاهُ؛ لن لليف من حي الاي (حَبْدَ الْحَِيمٍ في الدَعْوَئ) وَكَانَيَجَبُ ريز 


و كاذ دة على الْوَجَهِ الآتي: 


1 ا الم ا 3 آ لع 
5 ف الدع عل , كَل الحا بون أن يكل و عر الْقَاضيٍ 
فلا تحت سو 1 إلخْ 12 بد لحِيم). 


ت 


(VEN) ÛÎ‏ :اعات اغا عل ونی خرف کان ع بتي خر علي ا 
a‏ ؛ لف عَلَى عَدَ 


راض ولك إا حلت أحد عى نله له 1 E‏ 
ا oo‏ هَذَا السَّيْءَ مَكَذَاء أ أن هَذَا 


الشَيْءَليِسَ بدا وشار إلى مَعْبَىْ الْبنَاتِ هتا معت مَخْت القع عبَارَة: (قَطْهِيًا). في من المَادَ. 
إن المي كيين بدا عَلَىُ الي دوي ولد 56 قَلدَلِك کان م اللّازِم عَدَمُ 
ا : بان هذا الشَّيْءَ مَكَذًا. ا عَى الْمُسْتَوْدعٌ رَد أو ااك الْوَدِيعَةء ة َه وان كَانَ 


مُدَعِيًا ضور إلا أنه في الْحَقِيمَةِ نکر لو + 0 مَانٍ 
الوَوِيعَة وَلَا يَحْلِف على رَد وَإِعَاَيِْ الْوَدِيعَة» أو حَلَْ تكفا بلا تعد 2 تعدا َقَروىٌ). 
ظ وثوضح هد نذه المَادّة بتفريع الْمَسَائل الآتِيّةِ: 

أَمْثِنَة على فِمْلِهِ مِنْ كل وَجَه: 1 5 

-١‏ إا ادع الْمُدَعِي بان لَه في ذِمَةٍ الْمُذَعَى عليه كَذَا دِرْمَمًا بدن بيان جه الدَيْنِ 
ودی السوَالٍ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْه نكر وَالْمُدّعِي عَجَرَ عن الإنْبَاتِء وَطلَبَ تَخْلِيفَ الْمُدّعَى 
کے قم عق قصب :لل نأ یکم اوی باکت ابه ربا 

). ولوين موعن ات وعَلَى الْحَاصِلٍ م لظ الما .)٠۷١(‏ : 

؟- إذَا اَي الْشُدّعِي الْعقَارَ ِي في ب الْمدَعَىْ عَلَيِْ الْمَعْنُوم الْحُدُوة بان هذا الَا 

oS 


2 


۸٦‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
ليه اليَمِينَ٬‏ مَيحَلمَهُ القَاضِي: (وَالَهِ ِن ڏَلِكَ الْعَقَارَلَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا للْمُدَعِي). وَهَلِِ 
اين هي على الات وَالْحَاضل مَعَا: 

*-إدًا اَي المُدّعِي على المدَعَى عَلَيه: إن فيل على الْمَبْلَعْ الْمَطْلُوب لي مِنْ ذم فان 
أن ينك ذلك املع حب امال ور مدع عل الَو وعجر مدصي 
عَنْ إِْبَاتِ الدّعْوَ» وَطَلَبَ تَْلِيف الْمُدّعَى عَلَيْه يمين فيَُلَمهُالقَاضِي: (وَاللَّهِلَيْسَ للُْذَعِي 
مَل الذي يَدّعِه َلَيّ RE‏ قة لقا فلا انناف لكام يا 


؛ - إذا اذَعَى المُدّعِي عَلى المُذَّعَى عَلَيْه قَائِلّا: ن لي في ذْمتِك كَذَا دِرْهَمًا مِنْ تَمَنِ 


لْمبيع» حى إنّك قَد أَفْرَرْت باك مَدِينٌ ِي مِنْ تلك الجهة. وَأنْكَر الْمُدَّعَى عَلَيْه وعجر 
الْمُدَعِي عَنْ إِنبَاتِ أضل الدَيْنِ وَعَنْ إفْرَارٍالْمُدَعَْ عليه وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُذَعَى عَلَيْه 
الْيَمِينَ قلا يَحْلِفُ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ عَلَىْ الإفْرَارء بل يَسْلِفْ عَلَى الْمَالِ؛ لان الإهْرَارَ يَكونُ 
گاذبا أخيائاء كما أنه لَيْسَ بِسَبَبٍ للْمَالِكِء قَبُحَلَّمُه الْقَاضِي عَلَى الْبنَاتِ وَالْحَاصِلٍ مَعَا 
عَلَْ الْوَجْهِ الآتِي: (وَاللّه إن لَمْ أكُنْ مَدِينا لِهَدَا الرّجُل بالمَبلَغ الْمْدَعِي بو أو بال 1 

ه- إِذَا اذَعَى الْمُدَعِي عن مِنَّ التَرَكَق وَأنْبتَكُ 0 الْوَارِتُ با لَمْ صل إلى يده 
مِنْ ترة الْمُتَوَفَى تَيْءٌ» فيحلف عَلَىْ الات قدا حَلَف ل يَْرَمُ الْوَارتَ سي ودا كل 
َيَحِبٌ قَضَاءٌ الدّيْنِ (الْوَاقِعَاتِ). 

-١‏ ا اَي معي عل المد علي إن الدع َليِق اشر ئي الال 
الفلاتيٰ أؤ: إِنّهُ اسْتَأجَرَهُ أوْ: إن الْمُدَّ عَلَيْهِ استَقَرَصَ مي كَذَا وِْهَمًا. وَأَْكرَ الْمُذَعَى عَلَيْه 
يحل عََئ الات مَع أن لم ِن جهة عل البَاِع ومن هة غل اْمشْرِي (لهنرية). 

كيك ذا اَي المُدعِي عَلَى ادم عله :إن ميب لي بكَذا زَا ِن جهَةٍ 
الْقَرْضٍِء فَاذقَْهَا ِي. وَأَنْكَرَ الْمَُعَئ عَلَيْه حَاصِلَ الدَّعْوَى بِقَوله: َمْ كن مَدِيئا لّك. قَيَحْلِفُ 


م 
8 


كَدَلِكَ عَلَىْ البََاتِ وَالْحَاصِل مَعَا: (وَاللَّهِ ني لَمْ أَكُنْ مَدِيئا لمعي بِكَذَا ِرْهَمَا). كَذَلِكَ 


Ga 


إا ادَعَىْ الْمُدّعِي في حى الْمَالٍ الذي في يَدِ الْمُذَّعى عََيْه قَائلَا: إن قد بختني في التاريج 


الجِرْء الرابع / الكتاب الخامس عشر: البينات والتحليف A۷‏ 
اللاي هَذَا الْمَالَ بالف دِرْهَم؛ وأا اشُتريته منك فَلِدَّلِكَ هُوَ مالي َحذِ الف وركم 
و لي فإذا نكر الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ حاصل الدَّعْوَىئ بقوله: نهدا الال لس بولكِك. 
ََحَلَمُهُ الْقَاضِي عَلَىْ الْبنَاتِ وَ َالْحَاصِلٍ مَا: (وَالَِّإنَّ هذا اْمَالَ ليس بولك هَذَا الْمُدّعِي). 
ما إا نكر الْمدّعَى عَلَيْه السَبب بقَوْلِ: لَمْ بك هذا الْمَالَ. كفي يَلْكَ الْحَالٍ يَحْلِفَ الْقَاضِي 
عَلَْ البنَاتِ وَالسّبّبِ معا مَكَذًا: ل ل 
أَمْثِنَةَ على الّحْلِيف عَلَى فِعْل الْغَيْر الذي أدّعَى بعلم به 
-١‏ إا ادَعَىْ الْمُسْتَوْدعٌ بان الْمُودِعَ قَذ قبَضَ الوَدِيعة التي لَه وَأنكَرَ اْمُووِعٌ ذل 
يلف الْمُسْتَوْدَعٌ عَلَى الْبَنَاتِ. 
ا ال 0 ل ا 
َد بص النَّمَنَ وَنْكرَالْمُوَكُلُ الْمَنصَء مَيَْلِفُ الْوَكِيلُ على أن موَكُلَهُ د مب 
00 الْمُفْتِينَ). 
ما إا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَىْ فِغل غَيْرِوه يَخْلِفٌ عَلَىْ فِغْل غَيْرِه بقَوْلِهِ: لا أَعْلَمُ ذَلِكَ. 
حف عَلَىْ عَدَم الل اي ا لور 
بعلم ما عله الْآَحَرٌ وَفِي هَذَا الْحَال ب إدَا حَلَف عَلَى الات فَحَيْتْ إِنّهُ سيمت عَنِ 
يمين وَلَوْ گانَ صَادِقَاء يون فِي ذَلِكَ صَرَرٌ وَفِي هَذِِ الصورَة إذا كَل عَنِ لحب 
وَعَنِ الْيَِينِ عَلَْ عَدَم الم کن اد أذ قف | الد 
امال رة حن هده الفظرة بين على الجن الآتي: 
امسا الأوّى: إذَا ادع أَحَدّ ڌا رهما مِنْ تَركَة الْمْتوفَى دون بيان جهة أن هَذِه 
الدَعْرّى صَحِبِحَة كَمَا ين في سرح الماد ال(۱۹۲۷)» وَعَجَرَ عَنِ الات وَطَلَّبَ تَحْلِيفَ 
وَارِثِ الْمُتَوَفَىْ الْيَمِينَ فَيَسْلِفُ الْوَارِتُ: (و ار أن موتني مَدِينٌ لِهَدَا الْمَدّعِي بكَذَا 
دزهمًا). وَإِذَا کان الْوَرَئَةَ متَعَدَّدِينَ فَيَحْلِفٌ كلم مِنْهُمْ عَلَى الوجه الْمَشْرُوح؛ لن الاس 
ممَاوِئُونَ في الْيمِينِ» كما انه يَحتَمِلُ أن TT‏ الور لا يَحْلَمُ الدَينَه وان 
رة الْآحَرِينَ لَهُمْ عِلْمبدَّلِكَ (الْوَاقَعَاتِ). 


A۸‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانيَة 

2 ع 2 2 > ١‏ 0 و ر 
المسألة الانية: ذا ادَعَْ الْمُدَّعِي قَائَِا: إِنَّ فد في حال حَبَته في الترِيخ الْقكَاني قد 
اسْتَفرَض متي كَذَا وِرْهَما وَصَرَقَهَا عَلَىْ أمُور بف وهی کی خالا َأَطْلْبُ إِعْطَاءَهًا لى مِنْ 
تر وعد الإنكار عجر عن إثنات الدَغْوَئ» وطلت تلفت الوارك ال فا5 آنه 


الوَارتُ دين مورّثه حل الْقَاضِي على السات وَالْحَاصِل مَعا: (وَاللّه لا عل أن مورڻي 


و 


5 


+ عور 


مَدِينٌلِهَدَاالرَجُل بكَذَامَبْلَعا). إا كر لورت الاسيفرَ ا فة لاض عَلَْ عَدَم الل 
وع 00 بقَوْله و الل لا ألم موري افوص من هداالوّجلٍ كا وز 

امنا قله إا ادع إنْسَان الْمَالَ لي تراه ادن ا قاقلا: إِنَهُ اشُتَرَّى ذَلِكَ 
العا ِن صَاحِبٍ المَال الْمَذْكُورِ قبل ذَلِكَ. وَلَمْ ينبت دَعْوَاه وَطَلَبَ تَْلِيف الْمُمْيَري 
يوين َه لي عن عدم لولم ولب ما يني عل أ لايع أن لدعي قد 
امترى الال اذو انك وصور لبي مك (وَاللَّه لا أَعلَمُ أن هَذَا الْمُدَعِيَ قَدِ اشْمرَىئ 
ذا الما كَل شِرَائي مِنْ ذَلِكَ الشّخْصٍ). (تغليم ول اليف بصَمَبَخض القَوَاِ. 


4 


المسألة ارَِعة: إا ادع الْمُدَعِي عَلَى الْمُدَعى عليه قَاتَلا: إن لي في ذم أبيك عََرَةَ دَنَانيرَ 
رڏ توفي وَتَرِكتهُ في يَدِك فَاذْفَعْهَا لي. وانكر الحدّعَىْ عليه وَقَاةَ ايه قدا عَجَرَ الْمدّعي عَنْ 
لمات الوق قحف المْدََئ عله على عَم ايم (لْوَْوَالِجِي في الْمَضلٍ الرَابع من الدّْوَى). 

الْمَسْأَلَة الحَامِسَةٌ: اڏا اذَعَىْ الْمُدَعِي َائلا: إنَّ هذا الْمَالَ الَّذِي في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْه 


هو مَالِي. ولم يکن ديه بيه بيه فيْنْظَرٌ: قدا كان ذَلِكَ الْمَال قَدْ دَحَلَ فِي يد الْمُدَعَى عَلَيْهِ 


2 و لهو ر 


بطرِيقٍ الث وَأ الْمُدَعِي بِدَلِكَ أو انت الْمُذَعى عليه ذَّلِكَء قلف عَلَىْ عدم 
ايلم وَإِذَا دحل في يده بأَسْبَابٍ أُخْرَىُ كَالْهبَة لسرا يَحْلِفُ عَلَى الْبنَاتِ. 

ما إذَا ادَعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ َايَلَا: إن هَذَا الْمَالَ هُوَ إْتْ في يَدِيء وَتَلَرَمُِي الْيمِينُ على 
عَدَم العلّم. فَادَعَى الْمُدَعِي أنه في يد الْمُدَعَى عَلَيْهِ شرا وََنهُ َرَمُهُ الْيَمِينُ عَلَىْ الَْنَاتِه 
راغا في َلِكَه وَل تو جذ بيه مح ياء فقول مم هين مدعي عَلَى عَدَم عله 
بدُحَولٍ الْمَالِ تًا في يد الْمَُعَىْ عَلَيْه قدا لف الْمُدَّءِ عي الْيَمِينَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ جه يلف 


3 


الدع عى عَلَيّْهِ عَلَىْ الْبَنَاتِء وَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ يشفت المُتعئْ عي على عَدَم لم (وَاقِعَاتٍ 


A 


الجزء الراب / الكتَاب الْخَامس عشر: الْبَينَات والتَحليف ۸۹ 


مني الذرَد في العو وَعَبْدَ اْحَليم). 

الْمَسأَلة الاد لز صل اغا آرَ َرَسَا بطَرِيقٍ الْوَدِيعَة فَاسْتَعْمَلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْمَرسَ 
بلا إِذدْء وَتَلِمَتْ في يدو وَادَعَىْ الْمُودَعٌ ب أن الْمَرَسَ تلفت فِي حَالٍ الاسْتِعْمَالِ وَطَلَبَ 
تَضْمِيئهاء فَادّعَىْ الْمُدّعَ' عليه أن الْمَرَسَ تلفت بَعْدَ ترك الِاسْتِعْمَالٍ وَالتَعَدّي وَعَوْدَيه إِلَْ 
ارقن ل لمرن قع يوين عل عدم الولم اهلان 2 الخال ال 

مسأل السابعة: لو آمر نان أحر قاتا نف عَلَى أَهْلِي وَأَوَْادِي لف دِرْهَمء وَأنا 
وَدَيهَالّك. ثم ادَعَىْ الْمَأْمُورُ عَلَىْ الآير قائلد: قذ نَْفْت الْمبْلمَ الْمَذْكُونَ كد لي الف 
وکر لآير الإنَاق» كين روم تيف الْبَوين حلت الآمر على أنه لا يعم أن 

مور أف على أَمْلِهِ وَعِبالِه الف وركم أو اقل مِنْهًا (البرازية فيل آداب الْقَاضِي). 

اة إا حَلَفَ الْيَمِينَ عَلَىْ الْبتَاتِ في الْمَوَاضِ ضع الي يلرم يها اليف عَلَ عَدَم 
للم تون لمن م نتر وتَسْقْطُ يوين عَن المُدّمَ عله آنا إا عَلَفَ الْيَمِينَ عَلَىْ 
عَدَم العم في الْمَوَاضع الّتِي يلرم فيا التَخْلِيف على الْبنَاتِء فلا تَكون الْيَمِينُ مُحْتَبَرَةّ 
حت إنه إِذَا تکل عن يمين في يلس قَاضِي أيهم ولام يوين عن 
مدعي عَلَيْه؛ لان الات أَقْوَئء وَالْيَمِينَ عليه آكد فَهُوَ مُعْبَيرٌ عَلَىْ الإطلاق» اما الْعَكْسٌُ 


فل ذلك (الدري وال اقِعَاتِ). 


| ۷ يعون ابمئ إذا عل الشبب أز عل لال ومو بز | 
. حْصوص أو عَم وقُوعِه - يَمِينٌ عَلَىْ السب SS‏ ص إلى 


0 00 


الْآنَ و عدَمٍ ا ين علَىْ الالء ما اَن في دَعْوَى ال والشراء عَم 
| قوع عَفْدِ ابيع أضْلا - هي يوين عَلَى السّبَبء ًا لين يبَقَاءِ عق إِلَىْ الآنَ أو | 


S2 


کون اء ا ا E‏ ينا أن ين أن لين تكو عل لي 


.)۱۷٤۸(ةداملا انظر شرح‎ )١( 


5 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


بدا وَهُوَ أن الْيَِينَ بقوع خصّوصٍ أو بعَدَم وُقُوعِهِ عَلَى السَّبّبء وَالْيَحِينُ عَلَى بَقَاء 
خصوصِ إلى الان أَوْ عَدَمِ بَقَائِهِ يَمِينٌ عل ا مََلُا: الْيَمِينُ في دَعْوَى الْبيْع 
E N E E NS‏ 
إلى الآ أذ عدم قائ هي هين عل الْحَاصل. ۰ 

في الكت الْففهية أذ وال أرْبَعةٌ في حى تَوْجِيه جيه يمين عَلَْ السب أو عَلَْ الْحَاصِل؛ 
ل َل بب َيف امین على الحاصل وَعَلّى َل اع بحب ليف ايبن 
عَلَىْ السّبّبء وَعَلَىْ قول َالِ أنه مُمَوَض رَأي القَاضِيء أما عَلَىْ الْقَوْلٍ الرّابع فظو 
الْقَاضِي إلى إِنْكَارٍ الْمُدَعَى عَلَيّى قا کان مُنْكِرًا الْحَاصِلٌ ِيُحَلْفُهُ عَلَىْ الْحَاصِلِء وَِذَا 
كان نكا السب ْله عل السببء وقد وجح هذا لي بض امنا قَاضِي سان 
و أنه اخسن الْأَقْوَال؛ لاه إِذَا كُلّفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بحَلِفٍ الَْمِينِ خلافا لإِنْكَارهٍ 


وم 


َد بت الغ ع إذ إن و اذَعَى الْمُدَّعِي قاقلا لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ: قد أَفرَضْبْك كَذَا دِرْهَمًا 
اد لي ذَلِكَ. بِيَانِِ السَبَبَ وَالْجِهَدَ وَأنكر الْمُدَعَى عَلَيْه الْحَاصِلَ بِقَوْل: لَمْ أَكُنْ مَدِيئَا لّك. 
وَعَجَرَ الْمُدَعِي عَنْ إِنَّْاتِ الإْرّاضء ميلف الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ الْيَمِينَ أنه لَمْ يكن مَدِيَا لَه 
E‏ ا له ين | 00 
كي يبال 
انا ال الى عليه ب: آي افْترَضت نَم أَؤْقيْت. فلا يَستَطيع الإثبات إِذَالَمْ يَكُنْ 

ل وشات ری اضما تخي بين يكم کا ات 
اليَمِينَ على عَم الاقترَاض يَكُونُ حَانتًا في يميه فَلِدَلِكَ ذا اذَعَىْ الْمُدَعِي عَلَىْ آخر 


31 


قائلا: قد اْتَرَيْت منك هَذَا الْمَال. وَنْكَرَ الْمُذَّعَىْ عَلَيْهِ الْحَاصِلّ بِقَوْلِهِ: إن هَذَا الْمَالَ 
لس لك يلف الْمُدَعَى عَلَيْهِاليَِينَ عَلَىْ الْحَاصِلِء وَلَا يَخْلِفٌ عَلَىْ السّبّبٍ أي عَلَىْ 
لال توعلت الجن عله الین غل الب ب ليل ر يقتي أله 


أفل الم هما قَفِي هَذْهِ الصُورَة لا يَجُورٌ آ له الْحَلف عَلَى عَدَم الم كما آنه َو 


0 


مع 4 هاعم 00 د ممم ورور مام هه 7 
لزه الرايع / تاب انخاس شر لمیا واف افد 


08 اه 


َالَ: بغت م ق البيع. کون عليه نات الإقَالَقَ دا لم يكن لَدَيْهِ إِنْبَاتُ وَحَلَّفَ حَصْمُهُ 
اَم يع حف عن إنه مخضم في هذه الال إ كأ الاي لف ليون عل 
يام لَه حملي حَلِف الْيَمِين عَلَْ هدا اوخو إنَّ الرّجْلَ تيم 
0 إِذَا 5 5 طَرِيقًا مِنْ عَرْصَةٍ 1 5 طرليا وغ E‏ وَمَوْضِعَهاء فَإِذَا 


31 


نكر الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَّلِكَء يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْه عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي: (وَاللّهِه إن هذا الْحَق 
الّدِي يَدّعِهِ الْمُدّعِي عير مَوْجُودٍ في الْعَرْصَةٍ التي تحت يَدِي). 

كدَلِكَ إا ادع اڪڌ پان لَه ڪي يبيل في عَرْصَةٍآخَرَ لحر رياه لافار 
ا الْمُدَعَىْ عليه مُيَخَلفٌ: (وَاللّه لظي 3 الكو الْنِي يَدَعِيهِ هذا الْمْدَعِي عير 
مَوْجُود في الْعَرْصَة الي نَحْتّ يَدِي). 

وَفِي مَائَيْنِ الاين كَانَ الاذعَاءُ بالْحَاصِلِء كما كما أَنَّ الإنْكَارَ وَاقِعٌ عَلَىْ الْحَاصِلء 
يِف اَن على الْحَاصِل (لْوَْوَِجِيةٌ في آدَابٍ الْقَاضِي). ۰ 

كَذَِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آكَرَ ائاد: إن فيل عَلَىْ الْمبْلعْ الْمَلُوبٍ لي 


ا 
فلانٍء فاد لي ذلك الْمَبْلَعَ سب الْكَمَالَة. قَأَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ , بكي كن كن 0 يتا لك 
مِنْ تلك الجهة. بحرت قاع تيه العيدل ال N E‏ عي 


الس ا ع e‏ 


كر نيك علا عل فك قر اس به أو الوه ری الفيل. ا 2 
في القَصل الرَابع مِنَ الدَعْوَى). 
كَدَلِكَ إِذَا اذم الْمُذَعِي قَاكا: نالمعي عََيِْ قڏ عَصَبَ مالي الَّذِي قيمَتةُ كَذَا دِرْهَمَاء 
فَأَطْلَْبُ تَسْلِيمَهُ عَينًا. فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ على الدّعْوَئ الْمَذْكُورَةٍ مُدكرًا الْحَاصِلَ فَائِلًا: لا 


يَلرَمِي رَد او صَمَان دَلِكَ الْمَالِ. يڪلم عل الْحَاصِلء وا يُحَلَفهُ على عَدَم الْقَضْب؛ لاله 
م الل يدن ان صا الال أن يكون وده عا أذ طني 


1۹۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُ بها الدولة العثمانية 
كَذَِكَ إا اذى أَحَد عَلَىْ الْآحَر قَائَِا: قَدْ مَرّفت ثيابي هَذِهِ قَاضمَنها. وَنْكَرَالْمُدَعَىْ 
ق نه ٠‏ لا يَْرَمُهُ ضَمَانُ يَلْكَ الثيّاب. يُحَلَمُهُ الْيَِينَ عَلَ الْحَاصِلِء وَلَا 
لَه عَلَى عَدَم تَمِْيقٍ ياب لاه يَحتَولُ أن يَكُونَ مرق الاب وَضَمِنَ بَدَلَها للْمْدّعِي؛ 
ن كوت مدعي م برهن يك (الْوَلْوَلِجية). 
يفم مِنَ الإِيضَاحَاتٍ السَابقَة أن للمُدَّعَى عَلَيْ و حَقَين: ءار اها 
ا E‏ 
وَفِي الْمَوَاذِ ل ل E‏ 
الد ع انراد عل الي بار ها لير عل اه إا جَوَىئ التَخْلِيفٌ 
فيهًا عَلَى الْحَاصِلء ا کون ھا رر على المدعى علب لن الجوين على السب اكد 


لهه 
25 
أو أ 


ِنَ اين عَلَى الْحَاصِل حت لو دَكرَ في الدَّعْرَىْ السّبَبَ» وَأنكَرَالمُدّعَ عَلَيِْالْحَاصِلَ» 
ترم اليَِينُ على الْحَاصِل. 


ا :ا كانت اليوين على الخال نودي إلى صَرَرِ الْمُدَعِيء فيقتضي تَحْلِيف الْيَمِين 
لی لَجس الماع گا في دغوی اة بِسَبَبِ الْجوَارِء وَفِي دَعْوَى التَمَقَةِ المبتوتة. 
إيضاح الشفعة: افع عند اناف بسب اجار على ر رَ شَافِعِيٌ الْمَذْمَبِء فِا نكر 


کے ا 


الْمدَعَىْ عَلَيْه حَاصِل الدَعْوَى بقوله: لَيْسَ لِلْمدَعِي شْفَْةٌ في هَذَا الَقَارِ. وَعَجَرَ الْمدّعِي عَنِ 
الات ورم تخليف يوين يَف الْمُذّعَى عَلَيْه على السّبّب: (وَاللّهه ني لَمْ أَشْثَر هَذِهِ 


2 


2 م 


الدَارَ التي يَدَعِي الْمُدَعِي السّفْعَةَ فيها). رلا خف على الال ينبي برل ا 
لِهَذَا اْمُدَعِي شُفْعَةٌ في هَذِه الدَّارِ). أَو: (وَاللَّه لَمْ يكن مُسْتَحِقٌ NOES‏ 
الْمَذْكُورِ إا شفعة بس بب الْجوانٍ كود الف صَاوًِا في هينه هدعي 
يح اة لمر لا يرم عند الشَّافِِيٌ عَلَى الزّوْج َة الْمطلْمَةِ باي ناء عِدَتهاء 
َل هَذِهِ الصورَة لو طَلَّقَ أحَدٌ من مُقَلّدِي الْمَذْهَبٍ الْمَذكُور رَوْجتَهُبَائِنه وَادَعَتِ الرَّوْجَةُ 
م لم ل عليه حَاصِل الدَعْوَّى بقَوْلِهِ: لايك مين 
ا هله الم أ NCE sS‏ كد زرو رلك رن كلو ليه 


ر مور سے 
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يست مده مِئي). ولا يلف على الْحَاصِلٍ بقَوله: (راللً 3 رمي َه مذ المدعية)؛ 
ِأَنّهُ في مَذِهِ الْحَال يَكُونُ صَاوِقًا في يَمِينِهِ حَسْب اغْتِقَادِو قَتَتَصَرَّرُ الْمدَعِيةُ. (الدَرَرَ في 
الدَّعْوَىْء وَعَبْدَ الْحَلِيم). 
ذا نکر الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَاصِلَ الدَّعْرَى» وَكَانَ السّبَبُ تابا بحْجَةٍ شَرْعِي كَأنْ يَذَعِيَ 


3 


متلا الْمُدّعِي قَائلَا: قد بغت مَالِي اللاي ي لعن عابو رانب يهم نإف ب 
RC‏ عليه بقوله: إلى لم EG‏ دا ّت 3 ت الْمُدَعِي 
ِالْبيةٍ حول اليم وَالتَسْلِيم؛ ؛ يكم عَلَىْ الْمُدَعَى عَلَيْه بالْمَبَآ م الْمَدْكُورء لِأَيْهُ إِذَا يت 
سَبَبُ الديْنِ تبت الدَيْنُ ما يدع المُدَعَى هك لانت وني تلك ا بحب عليه إنباٹ 


دفعه هَذَا. 


l0 


| الد :)١1/60(‏ إذا اجْتَمَعَتْ دعاو م مختلفة لقف ككفي ف فيها يمين وَاحِدَة 57 يرم | 
| التخلیف لکل متها على حدق 

إا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَىْ مُخْتَلفَةٌ في مَجْلِسِ وَاحِدِ يَكْفِي لِجَمِيعِهًا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ولا 
َلْرُ التَحلِيفُ لكل مِنّْهًا على حِدَة ما لَمْ يكن اماع الدَعْرَى النَاِيَة مَوْقُوقا عَلَى حل 


عت ا ا خرف وی الخال بخن ی ل 


على حِدة. 

متاا: ڌا ادع المُدعِي فَائًا: ِن هَذَا الرّجُلَ مَدِين لفان الْكَائبٍ بعَسَرَة دانير وني 
ويل عَنِ الْكَائْبٍ الْمَذكُور بالادعَاءِ بالدَيْنِ وَفِي الْقَبْضٍ. وَأنكر الْمُدَعَى عَلَيْهِ الوكالة 
وَالدَيْنَ مَعَاه فَإِذَا لَمْ بت الْمُدَّعِي الْوَكَالَه فَيَحْلِفْ الْمُدّعَى عَلَيْهِ أوَلَا باه لا يَْلَم 
الْغَائِبَ قد وَكُلَ عَذَا کک بالادَعَاءِ بابل الْمَذْكُورِ وَبقَبْضِه دا حَلَفَ تَنتَهِي 
احضوم ودا تکل تنبت الْوَكَالَة د م بَعْدَ ذَّلِكَ تَجْرِي ال في حى الْمَدِينِء قدا 
لَمْ يبت الْمُدَعِي الدَيْنَ ميلف الْمُدَّعَى عَلَيهِ يتا ار على حِدَةٍ مِنْ أجل الدَيْنِ 


(الدر: 


144 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


| 
اة ()¥01): إذَا كلف لف لَاضِي من و إلَيْه 4 اليِينُ في الدَّعَاوَى َة بالمُعَاملات» 
و 7ج ع اس هه 
| وکل عَنْهَا صَرَاحَةٌ أو دَكَالةٌ ة بالسّكُوتٍ بلا عُذْرِ فيكم الْقَاضِي يكُوله وَإِذَا أَرَادَ أَنْ 
حَكْمُ القَاضِي عَلَىْ حَال. 
ذا كَل مَنْ تَوَجهَتْ إِلَيْهِ الْيمِينُ في الدَعَاوَى الْمْتَقَطّعَةٍ بالْمُعَامَلاتِ ا و 
وَتَكَلَ عَنْهَا صَرَاحَةَ بقَولِهِ: لا أخلف. أو دَلَالَةَ بالسّكُوتٍ بلا عدر عَلَ ما جَاءَ في مَادّةِ (71) 
أيْ دون ان يون أَصَمَ او ارس حَكَمَ الْقَاضِي بنَكُولِه؛ لان اكول عَن اليمِينِ ما 
بذلا أو ذ اا إا وا نيلف بع اْحُكُمء فا لقت اليه يى حكم الْقَاضِي عَلَى 
ا 


و 


يَحلِف بعد الحُكُم؛ ا لتقت له فی 


51 


6م م 


ايه هبلعو عَنِ اين هذ بطل > حَنٌ الْيمِينء وَلَايَعُودُ الْحَقٌ السَاقِطُ ولا ينْقَضُ أَيِضًا 
حُكْمْ الْقَاضِيء ف عل ذَلِكَ إِذَا كلت أَحَدٌ مَرَّةَ بحَلِفٍ الْيمِينِ وَتكَلَ عَنِ الْحَلِِء فَالْحَكُمْ 
على الال صَحِيحٌ صَحِيحٌ إِلّا أن ال أن اكات وير الات تزاجيز ذلك اله على الكاري 
ن به ا أكَلمُك بِحَلِفٍ امین لات مَرّاتِ قدا حَلَفْت فَبهَاء وإ 
َسَأَحَكُمُ عَلَيّك). ون لو كُلَّفَ الْمدَّعَى عَلَيْهِ بحَلِف اليَمِين تلات مرّاتِء وَنَكَلَ عَنِ 
الْحَلِفٍ بقَوله: لا أخلف. إلا أنه قبل أَنْ يَحْكمَ الْقَاضِي عَلَيّْهِ عَادَ وَقَالَ: أَحْلِفُ. فَيَحْلِفُ 
لوين ولا يكم عَليو؛ أن هذا اللي لس فيه فض كم القَاضِي 

إذا تَكلّ: ما إا كلف أَحَدٌّ بحَلِفٍ الْيَمِينِ وَطَلَّبَ الِاسْتِمْهَالَ ل یا فلا يَحْكمْ 
E‏ 

فلا يلعفت إلى يمينه بَمينِه: إن هذا الْمَيْدَ لاخَيَرًاز مِنَ اله لله إا حَكم الْقَاضِي عَلَىْ الْمُدَعَى 
عليه پنگولو عن اللي م أ أرَاد المُدَعِي إِقَامَة اليه قبل في عض الْمَسَائِل وَهي: 

إذا رالرى رة َ ابيع ب بخْيارِ الْعَيْب وَأَْكَرَ لِم قد الْمَعِيبُ الْمَدُكُوك وَلَدَى 
الاشتخلاف وَالَكُولٍ حَكَمَ الْقَاضِي ب بإِعَادةٍ و المَبيع إلى البائ قدا اذَعَئ الْبَائِمُ بَعْدَ ذَلِكَ 
اگ ِن اليب العَذكُور وات تفل عْوَاة. 

عَىْ أَحَدٌ القرَس الي في يَدِ ار كَائلا: نها ملك وَأنكَرَ الْمدَّعَىْ علي وَعِندَ 
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اسْتِحْلافِه تكل عَنِ الْيَمِينِء قَحَكَمَْ الْقَاضِي لِلْمُدَعِي بالْفَرَسِء فَإِذَا ادَعَى الْمُدَعَى عَلَيْه 
الْمَذْكُورَ بَعْدَ َلك قَائِلَا: ني اشْتَرَيْتُ الْمَرَسَ الْمَذْكُورَةَ مِنْهُ. وَأنْبَتَ ذلك بالبينة يقب 
ولا ُرَم هِنْ حَقو؛ لِعَدَم يان بهذا الدّفع اَل وَلَا سمط حه سکوی انظ الماد 00) 
(راقعات الملهن). > 


م 


06055 مر عبر ينآر ركو من لين فاه مهو 
انظ الما ال۰۱ ۷) قَعََيْ إا قَصَدَ حلي الْأَرَس يقال 5ه: (إ5ا ان هذا الح 0 
عَلَيْك لِلْمْدَعِيء فهل يرمك عَلَىْ عَهْدِ اللَّهِتَعَالَى ؟) فَإِذَايَيّنَ إشَارَتهُ المَعْهُودة ب: (نَعَمِ). يتم 


0 
4 4 
اليمير' 


ما 
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شام واماه 


كوهد فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُم بها الدولَة العثْمَانِيَةُ 


اليه ممه (۷۳): إِذَا قال دعي سال 


سِرَئ فلانِ وَفَْانٍ. ثم قَالَ: لي شَاهِدٌ آحَرٌ سَأْقِيِمَةُ. لا قبل قول لن إِخَضَارٌ الْمُدَّعِي 
2 لِهِ الْأَوّلِء ولا قبل اول اماق 
.مإ 


E‏ ن مطلقا. ٿه إنُّاذَعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيّْهِ بق 
لا تقل دَعْوَاهُ أَنّا عِنْدَ الإمام الْأَعْظَم فَإِذَا قَالَ: لي سشاهد آحدُ YY‏ 


الذّكْرُ (الْوَلْوَالِجيَةَ في الاس 9 0 وَالْوَاقِعَاتِء وَعَبْدَ الْحَلِيم). 

يفم مِنَ ِن امج أن ُصُوصٌ تفي وَحَضْرٍ الشّاِدِ قد حَصَلَ من معي يِذ 
له لَيْسَ لِلْقَاضِي أن يُجْيرَ مدعي عَلَى تفي وَحَضْرٍ الشّهُودِ؛ أن إِجْبَارَ الْمدّعِي عَلَى 
إيقاع نَنَافْضٍ 0 صَحِيحًا وَجَايْرَاء وَقَدَ ارفك جَمْعِيُّ الْمَجَلة لْمُلعَاةُ هَذِهٍ اماه 
على الَو ل 

مَك قل لمي لس لي شَاهِدٌ مُطْلَقًا. في الْخْصُوصَاتٍ التي لا يُشْسَرَطُ فيا 
دعو وَيجُو بول الشّهَادوَ حسمي يما ل يمع بو ل الشّهَادوَ اْييّة التي لم تت 
بلا عُذّرِ كَمَا أن إقَرَارَ الوَلِيّ وَالْوَصِيٌ فِي الدَعْوَى الْمَعَلْعَة باليتيم وَغَيْرِ الرَّشِي أَوْ قَوْلَ 
مين بَيْتِ الْمَالٍ في دَعْوَ تَتَعَلُ بَيْتِ الْمَالٍ: لَيْسَ لي شَاهِدٌ مُطْلَقَا. - لا يَمْنَعُ السَّهَادة 
تؤفيقا لِمَساليَا الشَرْعِي 


أا إذا َال الْمدّعِي بَعدَ قَوْلِه: لَيْسَ لي سَاهِدٌ مُطَلَقَا: إن الْمدَعَى عَلَيْهِ اي 


غيابي فْلانًا ٿا وَفَُانَ في الْخُصُوص الْمُدَعَئ بو وَقَدْ كُنْتُ غَيْرَ مُطلِعِ عَلََ دَلِكَ قلت 


سر 


ا 
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يس لِي شَاهِدٌ مُطْلَقَا. وَبِمَا اي قڏ وَقَفْتُ مُوَخَرًا عَلَىْ وود شّهُودِ فَلَدَيَّ شهُودٌ الان 
وَتَصَذَّ بِدَلِكَ التَوفِيقٍ الْكَلَامَيْنِ الْمََُاقِضَيْن يبل الشْهُودُ الّذِينَيُقِيمُهُمْء اما َو قَالَ 


الْمُدَعِي بَعْدَ إقرَارهِ وبا مس لي كاه :إا َل لبس أ له شهُودُ سيان الشهوت وَأَنْهُ قد 
E‏ وُجُودَهُمْ فلا يُقبْلُ السود 28 لاله بعُذْرِ كَهَدَا لا يَرْتَفْعُ التََافْضُ | الي وقع 


ہر رک ووو . أنتَهَى. 


مُوَخَرَا وَالقضَاةُ مَنُوعُونَ بمُوجِب هَذْه الْمَادَةِنَ انماع الشّهُودِالّذِينَ ين سيقيمهم. انتهى 


كَذَِكَ ٳڏا َال الْمتََلُي في دعْوَئ مََلَْة لوق بائ ليس لدب ُو مُه أَقَامَ ودا 
ن ا ليس لد انی ع َو التْوَئ. م هدوا قبل هادم 
عَلَىْ روَاية؛ لله به م أن ن يووا كَلَامَهُمْ بمَوْلِهمْ: إن قلت ليس لتا شَهَادةٌ في حى الدّعْوَىئ 
0 وماتتاء وَقَدْ تدكا ذلك الآنَ. وَعَلَىْ روَايَةِ أخرَى لا قبل. (وَاقعَاتِ 


یي زعي أيه ني رل رچ كن يفي اجلو ن عزو اكان 


Ê 3%‏ عد 


3۹۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولة الْعثْمائِية 
خلاصة الْبَاب الثّالث 
الْحَلِفْ يَكُونُ باشم الله عرصلٌ. 
رصل شَرْطان لاعتبارانيَمِين: 
)نکر ليمير في شور الْقَاضِي ي أو تائيه 
(1) أن يكُونَ اليف مِنَ الْقَاضِي. 
الِيّمِينُ تكونٌ أَبَدا عَلَى النَّمْي عَلَى وَحْمَيْن: 
)١(‏ اليَمِينٌ: ما عَلَىْ السب كَالْيَمِينِ عَلَىْ عَم دقوع شَيْءٍ مَاء أو عَلَىْ احم 
ليس عل عدوت زه عه أ عل ات كفن عل عتم دش کید تق يذل 
من کل وَج أو بِفِعْلِه مِنْ وَج أو بفِخل غَيْرِه ادع بِلُحُوقٍ عِلْوه لوو فيه. 
(9) لين عَلَىعَدَم الولم: له 00# 57 
لا تَتَعَدّدُ ليَِينُ: يَحْكُمُ الما ضِي عَلَىْ التاكل عَنِ لين صَرَ رَاحَةَ أو دَلَالَةَ. 
(۳) الكَحليف: N E‏ 
عَلَيْهِ وَعَدَم تَوَجُههًا. 
القَاعِدَة الأول : گل مِم يوم مدن َل في إفرَره توج عاي لوين في حال 
الإنكار (وَلِذَلِكَ مُسْتَثَيَاتٌ). 
القَاعِدَةٌ الَانية: گل صي لا جود اده في خصُوص ما لا يوج عل لون 
حَالَةَ الإنكاٍ كَمَسَائِلٍ الوَصِيّ اولي وَالْمتوَلّي (وَلَهَا مُستَدَْى) وهو يتَوَجَهُ الْيَمِينُ في 
دَعَاوَى الْوَقفِ وَالصَّغِيرٍ في ارد التي لاا اللي أ الْمَُوَلّي. 
تَجْرِي النيابة في التَْلِيفء وَلِوکيل الْمُدّعِي طَلَبُ تَحليفي اهدعي عَلَيْ وي يشرط 
علب الحَضم في اللخليفب (وكه شنتيات. 
التَحْلِيفُ حَقّ الْقَاضِيء في السَحْلِيف أَزبعة أ رال 
ا 
عل الب 
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دعل رائ الا إن كنال حلت غل الخال از عل الت 
EE E E eS‏ ان 
الحَاصل. 
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سام هام هم 


AC‏ فَوَانِينُ الشربعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيَة 
الباب الرايح 


في التفازع وترجيح البينات 


وَيَسْتّمِل على أَربَعَةٍ فصول: 


و > 


فَائَدةٌ وَضَاعَةَ اليّد: يدعى براع أشخاص دن في حل وضع لدع ا لكا 


الأيڍي)» ن وضع ليد عن تال جردا عن املك شوب لودو باوث نا وبل 


فيا الدّعْوَى وَإِنَْانَهَا (الْأنقَرْويَ)؛ لِأنهُ ذا َمْ توجذ بيه عَلَىْ الِْلْكيَد NIC‏ ملكة 
ِظَاهِر اليد 

ِن تيبر ِي اي ِي اْخَارِج» أَيْ تيبر ڏِي الد ِن غَيْرِ ِي الي - مِنْ أَمَمٌ الْمَسَائِل 
الصَرُورِيّة في الدَّعْرَى» إذ إن امل مدي نالدع على أي اهبف با 
الطَرََيْنِ في الدَّعْوَى مُدَع» وما مد مدعا عَىْ عَلَيْهه فيكون الْحَارح مُدَعِيا وَذُو اليد مُدَعَىئ 
عَلَيْههِ وَيُطْلَبُ إِنْبَاتٌ الدّعْوَئ م َ اْخَارِج» انظ الْمَادَهَ (1770). فَإذَا ْنَا فبهاء وَإِذَا كَمْ 
يبت يُحَلَّفْ الْمُدَّءَ عَى عَلَيْهِ ذو الْيَدِ الْمُنْكِرٌ انظ ماده (077 فَإِذَا تكل يُحْكَمُ للْمُدَعِي 


5-8 


وكات ميق تر ٠‏ بِقَضَاءٍ الِاسْتِحَْاقِء أما إِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ فَيَحْكَمْ 
لصاح الْمُدَعَىُ عَلَيْهِ بقَضَاءِ البرك ادال سْتِحْقَاق وَِذَا ام الْمُذَّعِي 
اليه بعد الْحُكم بِقَضَاءِ لتك قبل من وَيُحْكَم بقَضَاءِ الاسْتِسْمَاقٍ؛ لاله حَسْبَ ما ذكر 
في شَرْح الاو( ۱۷١‏ تمع في عض الْمَسَائلٍ شو بد الِيي. 
(الشرنبلالی وَعَبْدَ الْحَلِيِم ال ا 
ل اعبار لِلَبَدّلٍ الذي يَحْصُلُ في وَصَاعَة اليد 


YC 


ْ ر ر 


ع العو 5 


الجر الراب / الكتَاب انامس عَشَر؛ الْبََنَاتَوَالتطِيف . ۷۰۱ 


أوَلّا: ڌا ادَعَئ أَحَدٌ الْمَالَ الذي فِي يد آحَرَ وَل إِقَامةِ اة وَإِنَْاتِ الْمُدّعَىْ بو باع 


ء۶ 2 


J 31 


المُدَعَى عَلَيْهِ َلك الْمَالَ في مَحْضَر شّهُودِء انت الْمُلَعِي في مواج جهو لعن علي 


2 2 ت 


الْمَالَ الْمَذْكُورَ كه قيَحْكُمْ الْقَاضِي لِلْمُدّعِي بالْمَالٍالْمَذْكُورِ وَإذا ثبت المُدعى عليه 
بع لعا المذغرو لآو لا إل نمشتري أن بذجي لِك اال نالفي 


عع جو ٥و‏ 


لَه وان يك نت ذلك و ياخده سه 


م 


0 هم اعد لمر ْمَل الذي بحُت بدأ كع الدع ' عَليْهِ ذلك الملل 


َعْدَ الدَعْوَىئ وقبل إِقَامة اة لِآحَرٌ 0 الْمُدَّعِي اليد عَلَىْ أن الْمَالَ 
قر رعا قل يت واه بن لد ل نيت الْمُشْتِي في موجه فضي 


شِرَاءُ الْمَالَ من الْمَقْضِيٌ علي لا يُْبَلُ؛ لن لحك الَّذِي صَدَرَ عَلَىْ الْمَقْضِيٌّ عَلَيْه 


خخ لقاع فزي لبن لق رز نيَهَ). 

إل نه إا اذَعَىٰ أَحَدٌ الْمَالَ لي في د ار واگ الْدَءَ عى شاه دعو لدي 
کا الْمَحْكَمَة لِيُحْضِرٌ الْمُدعِي شّهُودَه باع ذو اليَدِ الْمَالَ الْمَذْكورَ ي الث 
وَسَلَّمَة لك ؟ اه تعر ارح أل a‏ 
المُدَعِي 1 ذلك بيه ينْظَرٌ: فَإِذَا کان تاي عَالِمًا ليع ِي ااه ذو الد ل بالور يداع 
امون َو كَانَ الْمُذَعِي مرا ب ذلك أذ اقيق المي عَلَى إِقَرَارٍ الْمُذَعِي ائبع وَالإِيدَاع 1 
قلا َع م القَاضِي دَعْوَى الْمُدّعِي ويه عَلَىْ ذِي اليد الْمُدَّعَى عَلَيْد وا بل بست 
تقبل بهذي الي عَلَى كو ونو باع َلك الْمَالَ إلى شَخْص نَالِثْء وان سمه ِن بد دك عَلَى 


َر يق الْوَدِيعَةِ (الْحَانِيّةً). 


ر ر 


اة (© :)۱۷١‏ يلرم إثبات وضع یدبا في ار انمتا ذه رلا كم صا 


چام 


يمني لا کمن اَی عليه فيد يفاره ن غو ادي لکن إا 
| ادَعَى الْمذّعِي تائلا: ني كُنت اشرت َلِكَ العقار منك. أؤ: كُنْت عَصَبْته منّي. فد حَاجة 


١> 


إلى إِثْبَاتِ كَوْنٍ الْمدّعَى عَلَيِْ ذا ليد اليك وَأَبِضًا لا حَاجَة إلى إِنبَاتِ ذي اليَدِ في الْمَنْقَولٍ | 


ت 


۲ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


ل 03 و _-2 ل ” ب 2< 
على الدع الذي ذكيرٌ آتفا. بل إذا وجدٌ فى يَدِ أي 


0 4 


شخص کان هر و اليد وَتَفَادْقَ 


1 


إِذا 7 الْجَدَغي عله ۾ دَعوّى الملك اعطاق في الْعَقَار ر الاح فيه» لجل صح 


- 


ام اة َلرَمُ إنّبَاتُ وَضَاعَةٍ اليد لبي أن َعْوَئ الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ هي دَعْوَى إرَالَة 


ع 


د م وَطَلَبُ إِزَالَةِ الْبَد د إِنَمَايَكُون على وى اليه انْظْر ماد (177”0)» وَلا 
بْب وَضَاعَةٌ الب بعلم القاضي؛ أن عِلْمَالقَاضِي لَيْسَ مِنْ أسْبَابٍ الْحُكْمِ (الْحَمَوِيّ). 


كما أنه تجوز إِقَامَةَ اة علَى وَصَاعَةٍ الي مِنَ اْحَارج تجوز متها صا مِنْ ذِي اليد 
N N‏ عَلَيْهِ وضع اليد 


4 


عليه بير حَقّ. یجب أوَّلَا: إِقَامَةُ المي ع وَضْع يد الْمُدَعَئ ل عليه عَلَىْ الْعََارِ الْمَذّكُور. 


َانًِا: إَِا ةع أن َه كلك وَل الدع ' عَلَيْه: :أي وَاضعُ اليد على درك 


الان هله اا إ0 الع ى وضع الي ثم يُقِيمُ الْمدَعِي اليه َلَى ملكي في الْعَقَار. 


أا إذا قال شاهدان: اتا د ا وَضَاعَةٍ الْيَد وَعَلَیٰ ون الْعَمَارِ لكا حارج معا 


32 
2 ر3 


مإ عا ديد أن الاھ تحت دا ا وَشَهدًا 


2 6م ه- 


ES‏ سهد شَاهِدَانِ: أوَلا: أن ذَلِكَ الْعَقَارَ ملك لِلْمُدَّعِي؛ 2 نهل 


2 


G2 


الْمَذْكُورَانٍ أو شَاهِدَانٍ خِلافهُمَا بن الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْه تقب الشَّهَادَة 
(الزَيلِّيَ اسْيثَاطًا) وَنَظِيرُهُ اذا شه الشُّهُودُ يَيْع مَحْدُودٍ بِذِكْرٍ حُدُودِه مِنْ غَيْر مَعْرفة 
0 وَشهدُواعَلَىْ اْخَضمء قلا بد مِنْآحَرَيْنِ يَشْهدَانِ أن ادو يِلْكَ الْحُدُودِ في يد 
ل مدع عَلَيْه لِيَصِحَّ به الْقَضَاءٌ 2 و السود 
وَلَا يُحْكُمُ بوَصَاعَةٍ اليد بتَصَادُ قي الطَرَقَيْنِ : يَْنِي لا يُحْكَمْ بِكَوْنِ الْمُدَعى عَلَيْهِ ذَا اليد 


2 


ِإِْرَارِه عند دَْوَى الْمُدَعِيء ولا يسم بتا بء عل دَلِكَ شود عَلَنْ َعْوَى الِْلْكِ الْمُطْلق ل 


() إذا لم تكن البينة في دعوى العقار شهودّاء بل كانت سندات الدفتر الخاقاني» فالظاهر أنه لا يجب إثبات وضاعة 
اليد بالبينة. 


الجزءالرايع / الكتاب الْخَامِس مشر الْبيَنَاتوالتَحْلِيفْ 2 
َل أذ ينصقان تجا ني نة وضع اليب كو َيب اَل 
بحم الْقَاضِي قفي هذه الصورَة إا ّت وَضَاعَةٌ اليد بِمُجَرّدٍ الإقْرَا وتيت للك 
بالود وشم يه لاب حم ني لوی رايع وکین وال ُقَرْوِيٌ). 

وَمَعَ أن التَصَادُقَ ۴ وَضَاعَةٍ اليد لا يفي لِتَرْكِ البق إلا أن النَصَادُةَ دى عَلَىْ أن دا اليد 
مرا عَى عليه كَافِ لِيَمِينٍ الْمُذَعَى عَلَيْه وَهُوَ أَنّهُ: إا گان الطَرَقَانِ مُتَصَادِقَيْنِ بان دا 
ال امات و ا اماي ل ساي تار e‏ 
يؤر بتك النَعَرْضٍء وَإِذَا لَمْ يكن لدی الْمُدّعِي شهُودُ د على وضع يد المُدَعَىْ عَلَيْ 


ت 


خف الدع عله على آذ الْعقَادَ كيس تحت بی فاا نکل تلف تاتا عل ا 
هلکا مدعي فَإِدَا َكل يُؤْمَرُ برك التَعَرّض (جَامِعَ الفُصُوَيْنء وَالْاََْرْوِيّ). 


والخلاصضة أنه و خن احْتَمَالاتِ فِي وضع اليد 

الاختقال الآوَلَ: تَصَادْقُ الطَرّكيْنِ عَلَى أن لمعي دُو اليد د على الْعَقَاِ وَفِي هَذِهٍ 
الصورَة ا تسْمَع ب َه على مِلْكِيّة اْمدّعِيء يقال لِلْمدّعِي: ما دام أن الَْقَارَ اْمُدّعَىْ به في 
تید کار راد فنا كاك مع ال عله تاک إن الْمُدَعَىْ عَلَيِْيُعَارضُ فيه» 
َأطلْبُ فع ا عاك لون (الْأَنْقروِي). 

الاخيال الاني: تَصَادُة دی الطَرَقيْنٍ عَلَْ أن دا اليد على الْحقَارِهُوَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهه وَفِي هذه 
الصُورَة إِذَالَمْتَنيْتْ وَضَاعَة اليد عليه الي ََيْسَ لِلْمُدّعِي إِقَامَة اة عَلَىْ الْملكيّةء وَإِنَ ما 
يٿن الْمجَلَهُ في تَفِْيرِهَا يَشْمَلُ ذَلِكَ إلا ائه في هَذِِ الصُورَةٍ يَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيِْ عَلَىْ ان 
الْعَقَارَ المُدَعَى به لَيْسَ ملكا لِلْمُدّعِي كما در آنًِا. 

الاخ ارت أن يَكُونَ الْمُدَعَى عَلَيِْ دا ايده وَأن يبت وَضَاعَةَ يده بِالْببة. 

الاخهال الرابع: أن يَكُونَ المدَعَى عَلَيْهِ دا اليد وَمُْكِرًا ذلك فيثبت الْمُدّعِي بالبية 
وَضَاعَةَ يدو وَإِنَّ الْفقَرَةَ الأو مِنَّ الْمَجَلَدِ تَشْمَلُ الِاحْيِمَالَ الثَالِتَ الاي فَعَلَيْهِ إذَا 
اذى اعد عل ار عَعَاوَاة ونال الد عل إن الْعَمَاو المذكوو ل تحت لي 


قا اهدعي شّهُودًا هدوا بان الْعقَارَ الْمَدْكُورَئَحْتَ يَدِ الْمدَعَى عَلَْهه نبل (الْكَايه) 


.7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


ع 


الاخيال الْخَامِس: أَنْ يَدَعِيَ كلا الطَرقيْن أنّهُ وَاضِمٌ الْيَدِ عَلَْ الْعَقَارٍ الْمُدَعَىْ بي 
َسيَجيءُ ر يك في الَا اليج 

تی و ن¿ روم إِثبَاتِ وَصَاعَة اليد في دَعوَّىئ امار 5 مَسَائِلُ السرَاء 
وَالْعَضْبٍ وَالسّرِقَة وهي أنه إا ادَعَى الْمُذَّعِي فَائلًا: كا اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْعَقَارَ مك 
أو: مِنْ مُوَرَئِك فلانٍ. أَو: كُنْت عَصَبْته مئي. فَيَكْفِي تَصَادُ دق الطَرَقيْنِ عَلَى ا ارك 


0 


حا خاحة ال إنيّات گرن المد عليه ليه دا ايد (الْحَمَوِيَ)؛ لَه نصح دعْوَى الْقَضْبٍ الذي هُوَ 
ل فی فی ینکر نی يتل كتاج لق أع عل رقي ات تت 


قاري الفلا وهو في يدك قَسَلّمْهُ لى) يمح م أَيِضًا ادَعَاوُهُ أيْضًا بِقَْلِهِ: (أنتَ عَصَبْت 
عَفَارِي وَبغْته وَسَلَمْته لِمَلانِ قَاضْمَنْ بَدَلَهُ). حَيْتُ إِنَّ الْعَاصِبَ إِذَا باع الْعَقَارَ الْمَخْضُوبَ 
اخ و کون عاجرا عن رَد وَإِعَادَتِهِ إلى المَخْصوب مِنْه وَيَلرّمُ إعطاءً بَدَلْهِ انظر 
EOE‏ 


ذه 


ع2 


ادعَاءُ الَْضب: يکود أوَلَا بقَوْلٍ الْمُدّعِي: عَصَبْت. انيا بَولِِ: إن َلِكَ الْعقَارَ مِلِي» 
SS Days‏ 


4 


لْمُدعِي: إن لِك الْعَمَارَ يلِيء وَإِنَّ صَاحبَ اليد قذ ادت يڌٴ َير حَنٌّ. او بقَوْلِ: له يجي 
وَكَانَ تخت يَدِي) ون صَاحِبَ اليد قَد أَخْدَتٌ يده علي بعَيْر حن (الْأنقِزْ E‏ 

لا يلرَمُ في دَعْوَىْ الْعَضْب وَالسّرِقَة الشَّهَادةُعَلَىْ الْعَضْبِ وَالسَّرِقة وَتَكْفِي السَهَاده 
عَلَنْ الولكِء فَلِدَلِكَ إا ادَعَىْ الْمدّعِي الْقَضْبَ وَشَهِدَ السود الَّذِينَ أقَامَّهُمْ بان 
ملك لِلْمُدّعِيء وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَىْ الْمَضْبء ايا نه َو كَانَتْ دَعْوَى الْمُدَعِي دَعْوَئ الْفعْلٍ 
على ذِي اليب قلا حَاجَةَ لإقَامَةِ الشّهُودٍ عَلَىْ عَلَىْ ذَلِكَ الْفِغْل بل قبل الشهادة عل اليلك 
(َتَاوَىْ أبي السّعُودٍ في الرّهْنء وَالتّْهِيلٌ). 


2 
e‏ أن د 


ضور وَضْع اليد في الَْمَارٍ: إن وَصَاعة اليد عَلَىْ الدَّارِ أن يُسْكَنَ فيا 


ت 


بان الْمدَعَى + به 


8 


فيهاء وَفِي الْعَرْصَةٍ حفر بر أو تهر أو قا أو غَرْسٌ أَشْجَارِ أو رَْعٌ مَرْرُوعَاتٍ أو إن 


#2 


صُنْعُ لبن وَفِي الْرّج وَالْعَاب فَطْعٌ الأَشْجَارٍ ِنْها ويها وَبالِانتمَاع نها بوجو قريب مِنْ 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الْخَامس مشر الْبِيْنَات والتَحليف ٠‏ معنا 


َلك وَفي الْمَرْعَىْ كَل اا 0 وَحَفْظَهَا أو بَيْعْهَا أو رَعْيُ الْحَيَوَانَاتِ فيهاء وَمَا أَشْبَهَ 
من التَصَدَّفَاتِ انظ الْمَادَةَ ال(وبو 0 وَشَرْحَهَاء وَفي الْحَائط الإتصَالٌ به انَصَالّ 


3 


بيع 50 الْجْذُوع عَلَيْه أا وُجُوَدُ متاح باب الَارِ في يد حب لا َون جرد 


o32 


وجُودو في و ذا ی للك إِذَا کان أَحَدٌ سَاكِنًا و3 ڌارء وَأَشْيَاوٌَه مَوضوعة د فيه وَكَانَ مفْتَاحُ 


تلك الذَارفِي ید آخرٌ َالوَاضِعْ ليد عَلَىْ الدَّارِ هُوَ السَّادِنُ فِيهَاء وَلَيْسَ حال مفتاح بابها. 
انَصَالٌ الترييع: ن کون أَحْجَارٌ حارط مدا خكة في اجار حائط ا فَعَلَيْهِ في حَالَةٍ 


و 


ازع عَلَىْ حائط يَنْظَرٌ: إا گان الْحَائط مصلا ناء أَحَدِهِمَا انَصَالَا تَْييعِيّ أو كَانَ 


لأَحَدهمًا على الْحَائطٍ ل جُذُوعٌ يعد ف فيد الحَائط هي تحت 555 سب تَسْمِيَة ة َلك بالاتصًال 


الترييوي؛ مو لن حَائطينِ > مع حائطين آخر ين مُحَازِيينِ لَّهُمَا يُحِِطَانِ مَكَانا مُرَبَعا 
وَمُخَلِتْ الانصَالٍ التَريعِيٌ انصَالُ الْملَاصَفَةه وَهُوَ أن يَكُونَ أخبجاد حَائِطٍ أو لبن 


صله حجار الْحَائط الْآحر أو ينو دون أَنْيَكُونَ تدا فِيهاء ذلك | دا خرقٌ حَائطٌء 


04 


وَوْضِعَتْ في التق أحْجا الحاو الآحرِء الاتصال اَي حَصَلَ عَلَْ مد الْوَجْهِ لا ايكون 
اتصالا تيا (مَجْمَعَ لأر في التتَارُع ب بالاَيُدِي). ۰ 


2 


َي يحت م تلا على مال لا: يعد وَاضِعًا الْيَدَ عَلَنْ ذَّلِكَ الْمَالٍ فى تفس 
الاس فَحَل يه إا تَبَتَ لِلْقَاضِي دات يد تعبا عَلَىْ لِك الْوَجوء ومر برد الْمَالٍ الْمَذّكُورِ 


سه 0 


إن الشَّخْصٍ الذي أَحَدَهُ نه وَيُعَدَدِّكَ الشَّخْصٌ دا اليد وَعَلَْ هَذَا الْوَجْهِ نصح َعْوَئ 
وَضَاعَةٍ اليد عَلَىْ غعَيْرِ ِي اليد وَإِذَا ادّعَئ َلك السّخْصٌ بان وَضِعَ يدو عَلَىْ الْمَالٍ بِسَقٌّ» 


ەر 3 


انكر الَعَلْبَ يلب بالطلب. 


Aue 


ماد إذا ای قائاد: إن هدا الْعَقَارَ کان منڏ منڏ شهرَيْن 5 تحت يدي بحن إن هدا 


ع 


ه٤ ص‎ ror 


الْمُدَعَىْ عَلَيِْ قَد أَحَدَهُ وَخَصَبَُ وني جَبْرًا. وَتَسَقَقٌ الخد بالْجَبر بال أو بالنكول عَنِ الْيَمِينِ) 
مَك العَقَارِلِْمْدَعِيء إلا أن ذلك لر لا يَكُونُ كما بان الْمِلْكَ الْمَذْكُورَ هْوَ ملك 
لمعي تم بعد ذلك عير ذو الد مدعي عليه وَيُختيد الك مُدَعًِاه وَتُفْصَلُ دَعْوَئ الْولكية. 


26 ا ول العثّمائيَةٌ 
َأَيْضًا لا حَاجَةَ إلى إِنْبَاتِ ذي الْيَدِ في الْمَنْقُولٍ عَلَىْ الْوَجْهِ TT‏ 
رشاع الاي المعو ا ل : 
كان فهو ذو اليو لكنة HE‏ يلرم إخضار المتقول إلى مجلس 
لقي تا الي عل ال ل تتو في يو مَلِدِكَ لا حَاجة لإثبَاتِ ذِي اليد 
على الْمتقول» كما هو الخال في الْعَقَاِِ رَيَكْفِي تَصَادْقٌ الطَرََيْنِ على وَضَاعَةٍ الْيَ 
وَعَلَى هَذِهِ الصورَة بْب وَضَاعَةٌ اليد عَلَْ الْمَنْقُولٍ: (۱) بِالْمُسَاهَدَة وَالعيَانِ. (9) بالإقرار 
(۳) بِالْيتَ» مَََا: إذا نكر الْمُذَعَى عَلَيْهِ وود الْمَالٍ الْمَنْقُولٍ في يدي وَادَعَىْ الْمُدّعِي أن 
NS‏ الت 
وَيََُْرٌ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ دا اليد (الْهِْ به في التتازع). 
بنش ارات رصاع ا ای کے عن بنضها آز تتساوئ فیا كر مخ : 
١‏ - لاب التَوْبٍ عَلَى الآَخِلٍ يالَكُم. 
EAN‏ َة على الخد اللّجَام. 
*- راکب السّرْجٍ عَلَىْ الرَِيفِ. 
e‏ 
س 0 ررق عل الاو ار RR‏ ا 1ت 2 4 
اقا | المَسألٍ ل ِذَا عن اتان في < 5 وَكَانَ أحَدهمَا لَابِسَهًا وَالآخرٌ آخذا 
ا لايس دا الْيَدِ على التيّاب. 
ا ا ی ا ا ی عردم شاد 
إيضاح المَسْأَلَةِ الَانية: إا تَارَعَ اتان في و صَاعَة اليد عَلَى حيوّان» وَكَانَ أحدهما رَاكِبَهُ 
والاخر ادا بجاوو يعد الرَكِبُ أو عن الآخنه لآن تصر فة أفوى (الدر المتتقئ). 
3 مه 4 >1 e (١‏ ر ر کے ا ا 
إيضاح الْمَسْألة الثَالة: إا تََارّحَ انان في وَضَاعَةٍ اليد على حَيوَانِء وَكَانَ أَحَدَهُْمَا راا 
لی الج وار ديفا قد الراب أؤكئ؛ لن مک ِن لرکو لیل على تقد 
إيضاح م الْمَسالَ ة الرَابعَة: إا تََارّعَ اننَانِ في وَصَاعة اليد عَلَيْ حَيَوَانِء وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُحَملا 


چ 


SELE‏ الْحِمْلٍ دا الد وَالْتَرُ حَارجًا؛ أن تَصَرّفَ 


الجزء الراب / الكتَاب الخامس عش الْبَيْنَانوَالتَحِيف 0.010 
صَاحِبٍ الْحِدْل في الْحَيَوَانٍ ار من تصرف الْآحَرِ (مَجْمَعَ نهر في التَارُع بالْأيِّي). 

كَذَيِكَ لَو ا انْنَانِ ني وَضَاعَةٍ الْيَدِ عَلَىْ قَطّارٍ جمَال» کان حدقا قائداء وَالْدَحمُ 
رَاكِيَا َلَى جَمَلٍ مِنْ ذلك الْقطارء قدا وُحدتْ جما وََنقَالُ اراو عَلَى الْجَمَلء کون 
جَمِيعٌ الْجِمَالٍ راكب ااا الرَاكِبِ (الْحَانِيهً). 

إيضاح الْمَساكةِ الخَامسة: إا اختكف اثَانِ في وَصَاعَة الْيَدٍ على حَيَوَانِء وَكَانَ 
حدقا اذا بلجاوه. والاخر آخدا دتو كَالَآخَذٌ رار 3 لان الْعَالِبَ ن الخد 
بالنجَام الْمَالِكُ آم الخد بالت قَيُمَِنٌ لِمَيْر الْمَاِكِ أ ا به (الدَوَرَ). 
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Le 
۹ 


سای في وَضْع اليد 
-١‏ الرَّاكِبَانٍ بلا سَرْج. 
اا وان ل 
۳- عاد ا 
-٤‏ أن يُمْسِكَ طَرفَا مِنَّ الثياب» وَالْآَحَرُ طَرفا آخر مِنْها 
هت الجالسا E‏ 
إيضاح لمال الأملى: إِذَا كَانَ اننَانِ رَاكِبَيْنِ عَلَى ا ET‏ 
بان الْحَيَوَانَ مله فَيْحْكم بوَضَاعَة يَدِهِمَا عَلَيْهِ مُنَاصَفَة. ' 
إيضاح 17 اللانية: إا كان اثتَانِ رَاكِبيْنِ عَلَى يوان ي سَرْج» وَاخَبَلَهَا على 
الْوَجْهِ الْمَشْرُوحء فَيْحْكمْ لَهُمَا مُنَاصَفَة؛ لأنّهُمَا مُتسَاوِيَانٍ فِي ال ا 
إيضاح الْمَسْالَةِ الال و گان أَحَدُ شَخْصَيْنِ جَالِسًا عَلَىْ الِْسَاطٍ وَالْآحَرٌ مُمْسِكَا بو 
وَاختلمًا عَلَْ الْوَجِ الْمَشْرُوح يران وَاضِعَي الي مُنَاصَفَة صَفَةَ (مَجْمَعَ الْأنْهرِ). 
إِيضَاحٌ الْمَسألة الرَابعة: َو كَانَ خد انين مرکا أَحَدَ طرفي الثیاب وَالْآحَرُ مركا 
الطرف الاخ رعا عَلَى التَاب على الوَجْه الْمُحَرّرِ فيكم لَهُمَا مُنَاصَفَةَه وَلَوْ كان 
لقم الي في ب أَحدهماأزبد ِنَ القن ِي في د الْآحَرِ. 
إيضاح اعمال الحَامِسَةِ: إذَا كَانَ انان جَالِسَيْنِ عَلَىْ ساط واختلمًا عَلَى ا 


نام هاس هم 


21 فَوَانِينَ الشريقة الإسلامية دا نت شق با الدولة ة العلمانية 


U |‏ زهوه/ا١):‏ إذا ناكا او م 1:6 د يد في يك 
| عقا ملب ولا ان ِن کل اد ن عل کون دا يواكم كل ينهم الي 


ر ا 


عَلَى ذلك نبت ید م مشر گا على َا إا هر حدم الْمَجرَعَنْ نات وَضْع 
| بی وَأَقَام 0 الب َلَى كونه وَاضِعَ الب يُحْكَمْ يكوه د ذا الي وعد الآحد | 


َه كو 


| حارج ون لَمْ ينث ل ا 
علي عدم كحضيو فيد في دك لقا تکل كل مته و امین يت كوت | 
| وي الب ا ل ۰ 
( ير نتيا في ك اعفار ومد ار حارج وَِنْ حف كلامم قلا يكم لاجد 
| نها ونه ذا الي وَيُوكَفُ الْمقارُ الْمُدَعَى به إلى وَقْتِ ظَهُورٍ حَقِيقَةِ الْحَالٍ. 


وح َْصَانٍ في عقا َع كَل نها َوه ذا ليد في لك ااه مب 


بن آل من انما على كنهذ افيد أي قبل انماع الشهُوو لن الوذ 
وَبِهَذِهِ البية يمير بين الْمُدّعِي وَالْمُدَعَىْ عَلَيْهه وَيَنْكَشِفٌ على مَنْ وجه الْبَيْنهُ مِنْهُمَاء قدا 


كم يل نيعل لك 4 با علا 0 TT‏ 1 
فى الق م الوَاضع الي علي وديا في ال الي يَكُون فيه حا رجَا؛ لانهُمَا مُتَسَاوِيَانِ في 
أسباب ارت إل ا ما يي كود امار الْحدكُورمِلْكَهُمَا الْمُشْيرَك بالبة أو باورا 
N E EES‏ 
لل ف ؛ قلا تبت ت الولكيه وت 
وَضع اليد (الحَيريّة). 
اتون شن عردو 0۷ لابه شي و 
کا إا اذَعَى أَحَدهُما أَنُّ ذو اليد على ذَلِكَ الْحَقَارِ قاد وَاذَعَىْ الْآحَر أنه ذُو اليد عَليّه 


د 
وو و رع ما 82" دور وتو ایت 522 ثر 2 و ر كس سا سسرص ا 
lu‏ 
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ا 07 ا 


كام الماد ال(كدلا١‏ و 5ه١)ى‏ وَإذا اط أدهي لعي 1 تيت وضع يذو 


وام عر ا عل كوه اع الب ْم يكونه ذا اد مشا مدعي و 
لخر حَارِجًا وَمُدَعِيَاءِ وَتَكونُ ية اْخَارِج عَلَئْ املك بول َيه ذِي الي عَليّهَا غير 
بو نر ماق ۷۵۸ (گیزوی َالو ) 

يسال الْقَاضِي الشهُود عَلَى وَضَاعَةٍ اليَدِ: هَل هُمْ يَشْهَدُ وة عن َصائ بد في ل 
ِنَاءَ عَلَى إِقْرَارِوء أو بتاءَ عَلَىْ مُسَامَدَتِهمْ؟ إا قَالُوا: نها مب عَلَىْ الإقرَارِ دما وَإِذا 
يبو ها مني على لمعا يلها (الطّمْطا ويّ). 

كم بت أعد اين كزئة ذا يد حال كزنه دعي ديك خلت کل نما عن 
الات بعلب الآخر على عَدَم گن حضوو دا الي في ذَلِكَالْعَقَاِ وَسَبَبُ كَوْنٍ صُورَة اليَمِينٍ 
على الات ت مَعَ گن اليَمِينِ عَلَى وغل الغَيْ - يمهم مِنْ مُرَا جَعَةٍ شرح الماد ال(۸٤۱۷).‏ 

كَانَّ يجب تَوْفِيقَا للْقَاعِدَةٍ الثانبة ة الْوَارِدةِ 00 الْمَادَة ال(1745) - عدم عَم روم 
مين في دَلِكَ؛ اَن الكو عَنِ الْيَمِينِ عِنْدَ الإمَاميْنِ إِقَرَارٌ واا وَإِحْسَان 


وَبِما 0 اقرا في وَصَاعة اليد عير مُعْتَبر کا سد اا الْمَذْلْ الإ يان فيه» وي 
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مامش الأقر وِيّ أجيب عَلَْ هَذَا السُوَالِ إل أنه لَيْسَ من الظاهر فاي وَأَجَابَ عَنْهُ 
امت شط أذ تخزيت اننال کت لين لاخ زو لطاع في تيد 0 ذَلِكَ 
ًابت باتماق مدعي وَالْمَقََبِء نما التَحْلِيفْ لأخل يات تكلب والا خد جه 
وخ لْعَاِوَالَلْب يبت بالاة ا E TT‏ ا 
يس إلا الخ بطرِيقٍ الب (مَامِسّن الَْنْقَرْويٌ). 

قَِنْ تکل كِلَاهُمَا عَنٍ الْيَمِينِ ينبت كوْنهُمَا دوي اليد م ميرك في لک الما وکود 
00 ارج قبون َع علي في الق الي تَحْتَ يد وَفِي 
کو اال َم ذخا لي على الل یکم آ له ملكي جويع الْعَقَارِ: يُحْكَمْ لَهُ 
ِالنْضفٍ بِقَضَاءِ لَك اعبار ES‏ الِإسْيِحْفَاقٍ لإثباته ذلك 
بالبيتة وَفِي هَذِهِ الْمَسْألَةٍ يَكون قد تنيعت اليه عل 1[ لْمِلْكِيّةِ مَعَ عَدَمِ تُبُوتِ وَضَاعَةٍ 


1۰ فَوَانِينُ الشريعة الإملاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعثمَانية 
ل ا س 


القهد باليئة ة (الشارح)» وَإِذَاكَمْ يَسْتَطِعْ أحَذهُمَا إِقَامَةَ اة عَلَىْ الملكة حف کل مما 
الطب عَلَى دعو ار الْمِكية إا بل كِكاهُمايُحكَمْ لكل نها باحص الي 
ااا الكل ودا حَلَفَ أحَدُهُمَا َكل الح يُحْكَمُ بجَميع الْعقَارِلِمَنْ حَلَف الْيَمِينَ: 
يُحَكُمْ أ ل 0 ۽ الاشتخقاق. 

ا هيا و حاف الاح يُحْكَمْ بون الال وَاضِع اليد مسقلا َك 
العَقَار وبع الا خر خارجاء وَيكون الْخَارِجٌ مُدَّعِيًا وَذَا اليَدِ مُدَعَى عَلَيْهه وَِذَا ادوا 
لَدَى الشّوَااوٍ أن الْعَقَارَ لت لِلْمُدَعِي يُحْكَمُ برَده للْمْدَعِي وَإِذَا نكر طب م 
الْمُدَّعي حَسْبَ حَسْب الشّرْح وارد في الْمَادة الَو ادا ثبت يُضْبَطُ العقَارُ اذالم شت 
لداعل كز العقار لبس :ملكا ادیو کل يكم بر رة عفار دعي با 
(الْأَنقِرْوِيٌ بزِيَادة). 

وذ حل كلما لا بحم اَعَد مهما يكوه د الي وَبُوقَُ امار اذى 
به إن طْهُورٍ حبق الالء أي إلى وَفْتِ طُهُورِ وحمي ية وَصاعة الي وا شم 
مرق السلر كع قو نيلف ارثا E‏ لاله إا لَمْ يُعْلَمْ ذو اليه لا 
يُمْكن التَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُذَعِي وَالْعْدَّعََْ عليه انظ اة )١558(‏ (الْألْقرُوي). 

ذا عى التَصَرّْفَ في الْأَرَاضِي الْأَمِيريّة أو في الْمُمْتَمَلَاتٍ الْوَقفِيَك فَهل يجب 
ات رصاع الي في لِك بالبيكة؟ كما أن العو في 5ك لا ای بكي امار بل 
علق لون 


وال العم في مَذِه الْمَسَْكٍَ بَمْدَ الاطّلاع عَلَى تَلِهَا 


Ê YF 
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قد لف بَعّْض الْمُقَهَاء كَغَانِ الْبَعْدَادِيٌ وَالْمَضَارِيٌ كنبا وَرسالاتِ في حق صوَرِ 
الترّجِيح في. الْيَاتِ الي تَكُونُ مايه ِبَعْضِهًا الْبَعْضء كما أن ممتي النَّام الْمَرْحُومَ 
وَفِي البَيّنَاتِ الْمُتَبَاينَةٍ كلاكّة أحوال إا لم تكن إِحْدَاهًا تَوَاكْرًا: 
الحا الأول أن اتر ان إن أن سقط عَن العمل يقرع عن ذلك مساو وهِي: 
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2 ص على # اروم بترم ١.‏ 2ور ابر ان سراق 5 راص ا موص 2 
أوّلا: إذا سهد شَاهِدَانٍ أن ردا فل عَمْرًا بالكوقة يَوْمَ النخر, وَشَهِدَ آحَرَانٍ أن رَيْدَا تل 
> وس ل ساه مل َه 7 2 0 وهر َم يه م o‏ چو ا سم اي e‏ ەر 
عمرًا يوم النحر في مَكة» يعمل باي هاتين الشهادتين؛ انه مَعلوم قينا بأن إحداهمًا 


r 


گب إلا أنه عير علوم ينها الكاذبة كما أنه إا احَلمًا في رَمَانِ وال لقنل اكم أيِضَا 
عَلَْ هَذَا الْمِنْوَال. 

انِيا: إذَاادَعَىْ اثَْانِ رَوَاجَ امْرََة في قَيْدِ الْحَيّاقٍ وَأنْكَرَتٍ الْمَرْأةٌ معْوَئ الاين اقام 
ية على لِك تتهاتر الْيَانِ؛ لِنّهُ لا يكن الْعَملُ بها لِعَدَم قَبُولٍ الْمَحَلٌّ لِلاشْيِرَاكِ 
وَيَحْكُمٌالْقَاضِي بتَفِْيقهَا مِْهُمَا (أبو السود وَشَرْحُ الك وَالطريقة لْوَاضِحَةٌ). 

َالًِا: إا اذَعَى الْحَارِحُ aR.‏ واج مِنَ الْخَارِج وَالْخَارِحُ الآ حر الشّرَاءَ مِنْ 
بَعْضِهِمَاء يعني لو اذَعَىْ الْخَارِحٌ الشَّرَاءَ مِنْ ؤي الي وَاذَعَىْ ذُو الْيّد الشَّرَاءَ مِنَ الْحَارِجٍ 


ل ر کو ارو رور ا اوہ ا 2 f‏ شان 2 

بدون بَيَانٍ تاريخ» تتهاتر البينتانء ويترك المدعى به في يَدِ ذِي اليد (الطريقة الوَاضِحَة). 
اس 7 8 0 006 E AEA‏ و إن ys‏ م > 4L‏ 0 2 0 
رَابعا: إذا اذعئ أحد مِيرَانًا ِن تركة المتوفى من جهة كوه ابن عمد وذكرٌ الاسَامِي 


لِلجَدء وَأَقَامَ البيتة على النسَبء وَأَقَامَ المدعى عليه المُنكِرٌ النسَب وَالمِيرَاث البينة على 
3 رت 1 ےرت 2 2 0 .0 ر 3 ت 7 3 2 | eof‏ 2 9 5 يي 
ن جد الْمَتَوَفى هو فلان غَيْرٌ الْجَدَ الذي ادَعَاهُ الْمُدَعِيء فَإِذَا لم يَحكم القاضي بالبينة 


ایی سن 


6و متقدة مز وها #واساء ا كبس + 2ن ديه واس را سه ارو ê‏ 
الأوكئ قَبْل إقَامة المي التازيق» فلا يَحْكُمٌ بإخدَئ هاتين الِْيتتينِ (الْهنْدِيّةً). 


مت 


Ê: 


VIY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


حَامِسًا: ٳڏا اذَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ الّذِي في يد آحَرَ قائلا: إنَّهُ يلكي. حى إن ذا اليد قَد 


َلك َم اليه عَلَىْ الإثْرَاِِ وَادَعَىْ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ اَن الْمَالَ الْمَذْكُورَ مله ون 
لدعي قد أكَرَ أنه كه وَأَقام اليه يض عَلَىْ الإهْرَاِ کا اليكان و الْمَالُ بلا 


مُحَّارض في يَدِ ذِي اليد (الْأنقَروِيّ). 

سَادسًا: : َتَهَائرْبَعْضٌ الْبَينَاتٍ الْمَذْكُورَةٌ في الْمَادَةِ ال(1771). 

جال الِّي: أن يُعْمَل بالبيتتين. 

الْحَالُ الَالِت: أن يُعْمَلَ بَِحَدِهِمَا ترْجِيحًاء وََنْ ترد الأخرّئ 

مَكَلّا: إذَا تان انان في مال قدا كَانَ لاان وَاضِعَي اليد وأقاكا ال عل مل 
کل مِنْهُمَا مشلا فیک لَهُمَا مناصَفَة صَفَدَ انر الَا ال(19/0). 

دا كَانَ الاثنَانٍ ن حارجَين» ا اليه عَلَىْ 
يها مسقلا ؛ فَبُحْكَمٌ لَهُمَا مُنَاصَفَةَ آَيِضاء سَوَاءٌ كان ادَعَاؤّهُمَا الْمِلْكَ الْمُطَلَقَ أو 
الاح لإ نه لما كَانَا a‏ رم مُسَاوَاتَهُمَا في الاس سْيِحْقَاقٍ 
أَيصاء مَثَلا: و اذى انان 1 جرا ادر التي تَحْتَ يد خر رط س 
ِتَمَام 1 الجا جَارِء مَعَ تََدِيَةِ بَدَلٍ الإيجَارِء وَأَقامَا اله عَلَىْ ذَلِكَ» فيأخدَانِ 
الإِجَار م مُشْترَكَا(الْوَلْوَلِجِيةَ في الْمَضْل الأول مِنَ الدَعْوَى). 

كَذَِكَ لَو ادَعَىْ ان رَس التي تحت ب تی تاع أحَدُهُما بها كه ون ذا اليد 
عَصَبَها من وَادَعَىْ الْآحَرُ أن امرس يلك وَأنّهُ َلَّمَهَا وَديعَة وَأقَامَ اهما اليه عَلَى 
ذلك يُحْكَمْ لَّهُما بالْمَرَسِ مُنَاصَفَة (الْبَهْجَة)» أا دا كان أَحَدْهُمَا ذا اليد وَالْآَحَرٌ حَارِجَاء 
رجح بيه ي ليه انْظَّرْ مادة ٠۷١۷(‏ و »)٠۷١۸‏ وَالْقَاعِدَةٌ في تزچیح على به 
ا 

قَاعِدَةٌ: ترح ابه الي تون عَلَى خلافٍ الظَامِرِء مَنَلَا: إذا اخْتَرَقَتْ دَارُ 


التي في تصرف أَحَدٍ بطَرِيقٍ الإجَارَ ين فَأنَْأَمَا بِمَالِهِ مُجَدَدَا بلا إذْنِ مِنَ الْمْمَوَلي ثم 
توفي بلا وَلَدِء وَاذَعَى الْوَرَنَّ 5 رو كذ لكا بلك ار ينيو لاعن مولي ارقي 


الجزء الرابع /الكتاب انامس عشر: البَيْنَاتَ والتّحليف VI‏ 


انشام لوقف وَأَقَامَ الي على َلك فر جح بيه الْمْمَوَلي؛ لن ظَاهِرَ الْحَالٍ أن يني 


انان اسه (الْحَيْرية). 
ا دكات إخدئ الین تواترا حي رجح بی تائملا تلع أخل تين 
عَلَى رض مَرعیٰ» و کل اَن الْمَرْعَى الْمَذكور مَرْعَاه مِنَ اليم د رجح بيت جه 
الطَرفي التي كوك الشّهْرَةٌ اة في جَاذِبه (البَهْجَة)؟ 

اله (۱۷۰): إِذًا كان انان ن مُتَصَرَّفَيْنِ في مال عَلَى وجه الاڈ شرك واد 
َه ملَكَهُبالاسيقَال؛ واا أنه مَك بالاشترًاك بين ية الامنيفلالٍ أو 0 
إِذَا 01 كلاه] أن ال 7 رجح تك ة الي ادّعَىْ الاستقلال على ب ية لذ 
الاشيَرَاك َإِذا لاعی کا الاستقلال وَأَقَامَا انه عَلَى ذلك کم لَه بلك | 


ا 


الى 


90 


العَقَارِ مه مُشْترَكَا وَإِذَا عَجَرَ حدم عَنِ الإنبَاتِء وَأَنْبَتَ ت لحر يُحَكمْ لَه بكَوْنٍ ذَلِكَ 
لمَمَارِيلكه تلا 


إا كَانَ انان ن مُتَصَرَقَيْنْ في ماله أَيْ e‏ الد عليه يه علا وخ اتراك سواه كان 
الال منتولة أذ :ااه راذع ها الال المذكرة أنه مَلَكَهُ بالاستقلال وَادَعَىئ 


لخر أنه ملكَهُ بالاشْمَرَاكِ رجح بيه الاستقلال؛ لن مَنْ يدعي الهلكَ بِالاشْيَرَاكِ هو 
مدع الق م الي تخت يڍو وينت ملكت فيه ما معي ايلك بالاشيفلال هر بدي 


ذَلِكَ الضف م م الصف 0 وَتَجَتَمِعٌ 0 دعراه 58 الخارج 3 اليد َإِنَ س 
الْخَارِج ا هو مين في الْمَادَةِ ال(/11/01) الْآنية ية الذَكْرٌ (الْوَلْوَالِجِيةَ في الْعَضْلٍ 
الأول مز الدَّعْوَّىئ)» وَعَلَىْ هله ا ن مدعي الاستقلال كَل أذ الْقِسْمَ الْنِي 
تحت يل خصهه بحكم الْقَاضِيِء وَالْقِسْمَ الْنِي تَحْتَ يدِهِ بدُونٍ حُكم الْقَاضِي؛ لا 
حَيْثُ لا راع وَلَا دَعْوَى في حي الضف الذي نَحْتّ يَدِو فلا يَصِح الْحُكُمْ بدونِ دَعْوَى» 
ظز ما5 (۱۸۲۹) (مَجْمَعَ الأْهر). ) 

وَيُمْهَمُ ص م التفرير الْمَشْرُوح أن هن الا فرع م للك الْمَادَىق عله إذًا اراو 


۷1٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


أن بقيم الْبيَْةه تُرجَح بيه الّذِي ا عَىْ الاستقلال على بَينَِ الّذِي اذَعَىْ الاشْيرَ راك مثالا : 
ا و ا 1 2 و 4 


كانت ففرا في د يد الات وَاذّعَىُ ا ا لک بالاستقلال» وادعیٰ الآخر آنها 
لک بالا E‏ 


إد 
7 
٠‏ 


2 2 
اس ےس 
فا ت 


ل جميع 
الْحَدِيقَة هي يلك مرفي ونا مَوْرُوتَةٌ لَهُمْ عن ادع اكد أن كينها ل 


ر 


وَالتَضفَ الْآحَرِ ل وَأقَام الطَرَقَانٍ اله على ذلك فت رجح ب DEL‏ 


39 
عه 


كَذَلِكَ ذا کان أهل فَريتين ذَوَيْ يَدِ على مَرعيٰ» وای أل إِحْدَى يَلْكَ الْمَريَيْنِ ب بأد 
الْمَرْعَى الْمَذْكُورَ مَرْعَاهُمَا بالاستقلالء وَادَعَو أَهْلٌ الْقَريَة الأخرّئ ل باه راما الراك 
م ع الي الأول نرح بين بيه الاستقلال. 
إا آَرَادَ كدهع أَنْ قم البَينَ: اما إا عَجَرَا عَنْ إِقَامَة اليد َعَلَىْ قَوْلٍ يَحلف مُدّعِي 
الصف لِمُدَعِي حي وَكَايَخْلِفُ مدعي الْجَمِبع لِمُدَعِي النَضْفِء قَفِي هَذِهٍ والصودة ِذَا 
ل ودعي التق كرون القرل فول الجر الجزينة): عل وَل ار تغرف 
الان بالطب فَإِذَا َكل مُذَعِي الامْميرَاكِ عَنْ حلفي الْيَِينِ وَحَلَفَ الاشيقلال 


3 


الْيَمِينَ يُحْكمُ ببجَمِيع ذَّلِكَ الْمَالٍ مدعي الاسْيََْالِ وَبالْعَكْس إذَا كل مُدَعِي الاسْتَقَكَالٍ 


عن لفن تين و علنت كدي الاشيزاك ان ب لدع الراك دار دعر 
ويرك الْبَاتِي في يد مُدّعِي الاسيفاال (هَامس الْبَْجَة). 


َلك َا گات حَدِيفة ية حت يد انتين» و توفي احدهماء وَاذَعَى وره التو 


9 


ا 
- سے 2ع و ۴ر وو م ١‏ 


كَذَيِكَ ٳڏا كَانَ مال في يد حاص لانت وَادّعَىْ أَحَدُّهُمْ كَل الْمَالِء وَاذّعَى الثاني 
فك :2 دعل اال ا 9 التَكَاتةٌ الس فَعِيْدَ الإمام يُقْسَمُ E‏ 
ل وَعِنْدَ الإمامين يقب يقِسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَىْ ريق العَوْلِ وَالْمُضَارَبَ قَإِدًا اک م 0 قم أَحَدَهُمْ 
ب لت كلمن في ىنات فِيقَيْه الاثْيْن. 
وَصُورَةٌ حل هَذْو الْمَسْاَلَة وََولَيَا َفْصِيلًا مُحَرَّرَةٌ في لمَصْلٍ السّابع ِن كاب السَّهَادَةٍ 
مِنَ الْوَلْوَالِجِيّة. 
مُتَصَرَّقَانِ عَلَىْ وجو الاشْيَرَ عَرَاكِ: وَفِي ذَلِكَ ثلاث صُوّر: 


الجزءالرابع /الكتّاب الْخَامس عشر؛ البينات والتَحليف 2E‏ 
الأولى: أن یکوت الان دوي بي وحم دك موز في هَذِهِ الْمَادَة. 
o¢‏ ل رو يي 


الَانبة: أن 56 الائتان خارجين» وي هذه 00 رال تكون دعو الاستقلال 


7 
3 3 ِ2 0 
ص 4 


َاعِنة للترجیح» و ا م الْمُدَعِينَ نِسْبَةٍ مُدَعَا » سَوَاءٌ كَانَتْ دَعْوَاهُما دَعْوَىْ 
الْمِلِكِ الْمُطْلَقء أو الْمِلْكِ ال مَََا: إا ادع انان الْمَالَ الذي تَحْتّ بد شَخْص تَالِثْء 


# 


0 6س هام ا 


فَادّعَىُ حدقي الملك بالاستقلال» وَاذَعَىُ ال الملك بالاشير تراك وَل يثبت أحدهمًا 
دَعْوَاهُ يلف الشخْصُ التَالِتُ ْمَك اليَمِينَ لكل مدع صن مِنَ الْمُدَعِييْنِ إا حَلّفَ انين 


هه وھ 0 


ا و ل لأر نيبي اص اليب لز رويً). 


أا إا أقَامَ الاثتانِ بین ونا مدعا هما يقم لك الْمَالُ يَنّهُمَا عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: 


04 ٤ 2 هل‎ 


فعندَ الام يحكم ثلاث رباع ذلا الْمَالٍ مدعي الك وبروه لاي اللَصف؛ لن 


2 


0ے 


54 
8 سس ت 04 1 


مُدَعِيَ الصف فِي دَلِكَ الْمَال لَيِسَ له آي براع في حي النَضْف الْآحَرِ فيلك يى هَدَ هد 
شتف نمي کل کار وی ذاو يتفي کنب انر 
يكم بالتضف الْمَذْكُورِ لَهُمَا مذ مُشْترَكَاء ما عِنْدَ الْإمَام مين فيكم بيهم ااا فیا خد دی 
الجَمِيع سَهْمَيْنِ مدعي الصف سَهْمًا وَاحِدًا (الذَُوَرَ. 

ڌيك لاهن أحد ر جميع الا اي خت دآ أ يذهب وى ار 
ا E‏ راء كاسما وزم وَآام كل 
ينهم ابه عَلَى مُدَعَاه فَتقِسَمْ الدَارٌ الْمَذْكُورَةٌ بيهم عِنْدَ کک ع سیل الْمْتَارَعَقَ 
وعند الإمَام مين عَلَى سَبِيل الْعَوْلِ وَالْمُصَاربَت ويَكُونْ جَوِيعْهُمْ هم م :قان شَاءُوا أَحَدُوا 
ل اا تکار توق يشاح کی في لولج 

لدا ادع كِلَاهُمَا الاتقا وَأَقَامَا اليه عَلَىْ ذلك يُحْكمْ لَهُمَا بِدَّلِكَ 
شترا لن كا نها حارج في الضف وَدُو الي ي الَف الح بغارو حار رجا فهو 
مدع طب ابیت نف دا آنا لما كم لما مُناصَفَه صَعَه وَالْقِسْمُ ال ي حم په لکل 


)١(‏ والحكم في المنقول على هذا الوجه (الشارح). 


الْعَقَار 0 


۷۱٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت نَحْكُم بها الدولة العثمانية 


مِنْهُمَا هُوَ الْقِسْمُ الْوَاضِعٌ اليد عَلَيْهِ الْآحَوُ وَكيْسَ الْقْمَ الَّذِي ئَحْتَ يدو الْظر مَاقَه .)٠۷١۷(‏ 
َا إا کان الَرَاع هما على الْوَجْهِ الْمُحَرّر وَاذَعَى حار أن كَل الْعقَارِالْمَذكُورِ مِلْكَهُ 
لانت يكم ِف لا وي اليد وخم لضي الآ رارج (الاة قَرْوِيٌ). 
وَإِذَا عَجَرَ أَحَدُهُمَا وَأنْبَتَ الْآَحَنُ يُحْكَمُ لَهُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الْعَقَارٍ مِلْكَهُ مُسَْقلَاه أن 
لأَحَدِهِمًا وَضَاءَة ع ير قق أما الحو فق َم اليه ووضع الي لا يكي ِمُعَارَصَة الي 
وَإذَا عَجَرَ كِلَاهُمًا عَنِ الإنبَاتِ لقان قدا حلاص كل مِنْهُمَا ِن دعو الْآكَر) 
وبق الْعَقَارُ في يَدِهِمَا حَسْبَ وَضَاعَةٍ يَدِهِمَاء ما إا حف أَحَدُهُمَا اليَمِينَ وَنَكَلَ الْآحَرُ 
ينر بدا کان اهما يدعي الاسيفْلال» يُحْكُمْ بكلٌ الْعَمَارِ ِْحَالِِء أمًا إذَا كَانَ طَابقٌ الذَّار 
واكلاف تك ا غو نوق نه القارى E‏ ركان طرق الطق E‏ 
الاق السّفِْيٌء وَادَعَىْ كِلَاهُمَا أن كُلّ الدَارِلَهُ وَننَا َعْوَاهُمَاء فيكم لكل مِنْهُمَا با في يد 
الآخر؛ لن ايند لْخَارِح ما إا عَجَرَا عن البق 0 لِصَاحِبِ ب الطاب علوي بالعلُوِيٌ 
وَحَنَّ الْمُرُور وَلِصَاحِب السُفْلِيٌ بالسَفلي وَرَقبة طرِيقٍ الْعُلْوِيّ إلا اَن هَذَا الْحْكُمَ يحون 
فيم إا كَانَتِ السَّاحَةٌ في يد صاجب السُْلِيٌ ام إا كَانَتِ السَّاحَةٌ في يَدَيْهمَا مَعَاه فيكم 
هما بالسّاحَةٍ مُنَاصَفَةٌ روي والولوالجية في الْمَضل الأول مِنَ الدَعوّى). 
:أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذا اليد وَلْآَحَوُ حار جاء فَعلَيْهِ دا ادع الْخَارِحُ مِنْ ذي اليد َائًِا: 
إن العَقَارَ الي في يدك هُوَ ملكا الْمُمَْرَك. وَادَعَىْ ذو اليد أله يلكي مُتْسَرَكًا. وََنْنَا اهما 
درا رجح يالا شر اك؛ أن لي حارج (مَامس الهج ا 
| اله 237000 : به حارج أَوْلَى في غوئ الك المُطلقٍ لي لم ن ها اريخ ظ 
| مَلا: القن اعد انكر التق بو داك ابنذ اها مذكيء ون ذا الرّجلَ كذ | 
٠‏ وَصََيَدهُ هبحق ونا أَلْبُ أن ملم لي قال دي الله إِنَّ مَذِْ الدّارَ لكي | 


عي سرد للم رع 


| لل سيت قت اطاط ت كا 
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ا 


الطَرقيِْ الْمْتَدَاعِيَيْنَ سَوَاء س ين تاريخ مِنْ طرفي وَاحِدِء ولم ب بين وهذا إِذَا ا 
حِينَ دَعَوَاء الْمِلْكٌ Sy‏ کیت عي ف 
مذو الصُورَةٍ کون الْمُدَّعِي ارجا وَأَضْبَحَتْ يتنه بلا 0 0 ماده (175) 


(الشُْنْبكايُ وَعَلِيٌ آقنڍي). 

اه عى أذ على انر اليك اطق وغل عدوا ار لوا : ابد امار 
1 ققط قَْحْكَمْ لِمَنٍ ادَعَى اليك الْمُطْلَقَ مَعَ الفغل؛ لن بَيتَهُ منبتة لياق ما دا لدعي 
كِلَاهُمَا املك الْمُطلَقّ وَالْفِعْلَ مَعَاء فيكم لَهُمَا الاضْيِرَاكِ؛ لِأنّهُمَا مد مُتَسَاوِيَانٍ في الدَّعْوَى 
وَالْحْجَةِ (الْأنْقَرْوِيّ). ْ 


لزي لم ن ها تَارِيح: وَتَفْصِيلٌ ذَلِكَ أنّهُ دا حَدَئّتْ دَعْوَىْ الْمَلْكِ الْمُطْلق بَيْنَ 
الْحَاِجٍ وَذِي اليذه قَفِيهَا أربَعة 3 اخْتَمَالَات: 
hS‏ 


تر وو 


ا دك اا تَارِيخًا ا الآخر. 
- أَنْيَذْكْرَ اهما تَارِيَا وَاحِدّاء في هَذِهِ الور النََاثِ يُحْكُمُ فيا ِْحَارج. 


- ان يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَ معدم يكر لحر ًا موا وَفِي هذ الصُورة 
و ري تا انْظَّرْ ماده (175). ش 


مال للصورة الأولى: متا ٳڏا اع أحَدٌ الدَارَ اي هي في يَدِ آحَرَكَائَا: نما ِڏکيء 
وَإِنَ مدا الرّجُلَ قَد وصح يده عَلَيْها بعر حو راا اط أن تَصَلَمَ لي. ا | 
ر هم بم 


الدَّارَ ملكي وَِهَذَاوَضَعْت يَدِي عَلَيْهَا بحق. رجح بيه الْخَارِج وتشمع. 


0 


قط 


ەر ° 


22 3 ا سز‎ Ry I 
كَذَلِكَ إذَا اع أَحَدُ وَرَنَِ متوَفَينَ بان هَذِو الْحَدِيقَةَ هي لِمُورّثيتا ناء وَأْصبّحَت مَورَوثة‎ 


4 
رم بسع 


لن. وآ دك ترجَخ به َر اْخَارِج مِنْهُمَا (علِيأقَندِي). 
الخارح: الصورة اميه أنْ يكُونَ أَحَدٌ الطَرقيْنٍ دا اليد وَالْآَحرُ ارجا 
الطَرَقَانِ حَارِجَيْنِء أي إذَا اذَعَى انان الِْلْكَ الْمُطْلَقَ في مال في بر آخرٌ قائلا كل منهمًا: 


3 
م 
92 20 


إن امال الْمَذْكُورَ لَه. وَأَنْكَرَ وَاضِعٌ اليد دَعْوَاهْمَاء إا كَانَ ( 


مالا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
تَارِيخًا (نَانَِا) أَوْبَيّنَ كلاهُمًا نَارِيخًا وَاحِدًا (تَالِنا) أو يّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيحَاء ولم يبن الْآحَرٌ 
تاریځاء وَأَنْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَافُ لا فاصم (الذون والشربكل): 
ذلك لو ادع وره موف الْعَرْصَة الي في بد َر أَنّهَا مك لِلْمُتوفى وَأَنها بوا 
أْصْبَحَتْ مَوْرُوئَة لَهُمْ حَصْرًّاء وَأَقَامُوا اله عَلَىْ ذلك فََقَامَ وَرَنَهُ موف خر دَعْوَى عَلَىْ 
هدا الْوَجْوء وَأَنبتُوهَاء يُحْكَمُ لَهُمَا مُتَاصَفَةَ (الْأَنْقَرْوِيّ). 
٤‏ عاد ا ا 
لمن تاريخة أ سبق انظ الْمَادَة ال( 185 ). 
- أن يَذْكْرَ كلَاهُمَا ايحا مُتَحِدَاء فهتا رجح بيه الْخَّارِج. 
الملك الْمُطْلَق: إن دَعْوَئ الْوَقْفٍ مِنْ َيل املك الى مَثَلُا: إذّا ادّعَى بكر 
موي َه نرو ان الدَّرَ بي تحت بد آحرَحِيوَْتُ عمو الْحْسَجلِء اع ذو ال 
أنه ميلك اا ا اس ور 
كَذَيِكَ إذَا ادع مولي و5 مين عَقَارًا داعي انه وَفْفِهِمَا فَكَانَ أَحَدّهُمَا دا اليد 


م ع 3 


لا عه وج انر 
وَتَعْيرٌ اولك الْمُطْلَقٍ للِاخيَرَازِ مِنَ الْمِلْكِ الْمُمَيّد 


yy 


الْقِسْمُ الْأوّل: أَنْ يَكُونَ كابلا لتكْرَارٍ الْقَيِْ وَحْكْمُهُ بين في الْمَادَوِ ال(۸١۷١)»‏ 
وَهَذَا عَلَى تَوْعَيْنِ: 

الوح الْأوّل: اَن يدعي لمي الْمِلْكِ عَنْ وَاحِدِء وَأَنْ يَكُونَ ذو الْيّدِ طرف وَاحِدَاء 
وحم ذلك ين في الما الي يَقرَة: (أما ذو اليد .. إلَخ). 

الوم النَّني: اَن يَدَعِيَ كل مِنْهُما الشّرَاه ِن أَشْخَاصٍ مُخْتَلِفِينَ» وَأَنْ يَكُونَ تاریخ 
أا وا ا في الْفِقرَةٍ الوك ين الاو التي 


اقم النَّاني: ألا يَكُونَ الْميْدَ ابلا لكر وَحْكْمْهُ مُوَضَّحٌ في الْمَادةَ ال(10709), 


وبتغبیر آخَرٌ: داع الك المطلق يترد ين مداكتين: 
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3 


ر عه م ١>‏ 4 صم و مس o‏ ا 0 N‏ ۶ ك 
المَسألة الأولىئ: إِذَا اذَعَىْ انْنَانِ الْعَيْنَ التى فى يد سَخْص الث قَائِلَا كل مِنْهُمَا: أنه 


ار و عو 


باعَها ِلشّخْص الَلِثِ بَيْعَا َاسدًا. وَأَقَامَ كل نها اليه علَى إفرَار الشَّخْصٍ المَذكور أنه 
قد باع لَه الْمَالَ الْمَذْكُورَ بيْعَا قَاسِدًاء فَللْمُدَعِييْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَأَخَذَا من اسَحْصٍ 
الْمَذْكُورِ الْعَيْنَ الْمُدَعَى بها وَقيمَتهاء وَأَنْ يَْتَسِمَاهًا. 

ما 5ا أت كَل من الاين عه َك اين لَص المَْكُورِ بيعل معاي ايع 
دعل ا ا ا ا ا ر 
بلا وَاحَِا ويقتسمان وَل يأَخْدَانِ َا زِيَادَة عَنْ دَلِكَ» وَاللَاِقُ أَنْ يَكُونَ الْحُكُمْ في 
الْعَضْبِ عَلَىْ هَذَا الْوِنْوَالٍ (وَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ» وَالْحَانة). 

امسا الَنِيَة: إا ادَعَىْ اتان بان كُلَا مِنْهُمَابَعَ الْمَالَ الذي في يَدِ الشَّخْص العَالِثِ 
ا و ا الع أن کر 0 5 


لقا ر هر ع.ر وو وا . ا ا 8 : >6 رك ° 

إا أَمْضَئ الان اليم فيأخد كل مِنْهُما آلف دِرْهَم مِنْ ذي اليد لن كلا مِنْهُمَا 
عِْدَ الإمْضَاء قبل الْمُشْترَئ بالنَمَنِء ولا تََايْقَ في النَّمَنِء إا أمْضَئ أَحَدُهُمَا اليم وَالْآحَرٌ 
َسَحَكُ فَيَأَحْذُ الَذِي أَمْضَئ الْيَِمَ ِضفت التَّمَنِ مِنَ الْمُشْئرِي؛ لأت لم يُسَلّمْ للْمْمْئرِي إلا 
به وي لأس cor‏ كر ey eet‏ لأس e ETI LAL‏ 
صف الْمَبيع» وَيّستر د الذي لم يمْض البَيِعَ كل المَبيع مِنَ المشتريء وإِذا فسخ كلاهما ابيع 
يأخدَانِ الْمَييمَ متَاصَفَةَ (الْحَانة). 


2 عم ر2 


اده (1376): تَرَجَح بينة الَْارِج أيِضًا عَلَىْ بي ذي الْيَدِ في دَعَاوَى الْمِلْكِ اميد 
04 7 ص وه وريه 0 07 و بز 2 .2 8 و | 
| يسبب قال لِلتّكرَرِء وَلمْ بين فيها الَاريخ كَالشْرَاءِ؛ لكونها في حكم دَعْوَى الملكِ 


5 
ت 2 


| 0 مس در هو اج ا - ر كور رص 5س ه > 5 عر ت و رسخ . 
المطلتق» وَلكِنْ إذا ادَعَى كلاه بأنهم] تَلقيا الملك مِنْ شخص واج ترجح بينة ذي 
E‏ ر 7 ف e ١‏ و و 78 ۰ ت و o‏ 
اليد مَتَلَا: إذا اذى أحَد عَلى آخَرَ الحانوت الذي في يَدِوِ ب :آنه ملكي وَأنا اشتريْته | 


e 02 5‏ م 2 ا مسو سكم ررد و بس وو و م ا 
| مِنْ رَيْدِ وَحَال كوه ملكي بِهِذِهِ الجهة وضع يده عَليهِ هذا الرّجل بغير حق. وقال ذو | 
6 وم رمو 


NT‏ ه رر 0 0 2 سمه الى ينه د اه 
اليْدِ: اشتريته من بکر٬‏ أو: هو موروث لي من وَالِدِيء وَبِهذه الجهةٍ قد وضعت يَدِي 


عام هام ه 


e‏ وتسم لكو إذا قال دوالك e‏ ا 
ا َة ذي اليد على بي ارج بهذا اَْال. 


00 عه 
ر ه 6م ى 


قي الذر الصاعل نووز ق ا 
كن وَلَمْ بين فیها التَّارِيخَ»(1) كالشَّرَاكُ (؟) وَالْبِنَِ م( وَالْعَرْسِء (4) وَزْرَاعَةَ 
الْحُبُوبٍ لِكَوِْهَا في حُكْم دَعْوَىْ الْوذكِ الْمُطْلَقِ» هَذَاإِدَا َم يدع الْخَارِجُ وذو الد لقي 
الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدِء أو إا لم يدع ذو اليد تي ايلك من التَارج. وَعَلَيْ هَذَا 
ا ذا كان الماك أشكاضا فين ف سبق التاريخ (الدرَ ره والشرنبلالي). 


-- ه 


اکا الك شما ادا فى اسو اريخ کا بين في رة الْآنية: 


ا 


رمم هس 


ورج ب ارج في ديك مَيْد يرع قُوو: 

العيْدَ الْأَوّلَ: آلا يدي كل من ارج وي الب وَيشْبِتَ الشرَاءَ مِنْ صَاحِبِهء ما إِذَا 
اذعیٰ الْخَارِحُ الشراء فن ذي اليد وَادّعَىُ دو اليد ل السّرَاءَ 92 اکا وَأَنبَتَ كِلَاهْمَاء 
تنهار اليينتَان يقن الماك الخذقى يوني نادي اليد الاب (الدَرَ 0 

اليد النّاني: ألا يَدَعِيَ ڏو الْيَدِ تمي الْمِلْكِ مِنَ الْخَارِجِء فَعَلَيْهِ إا ادَعَىْ الْحَارِحُ أن 
هَذَا الْمَالَ مَالِيء مُدّعِيّا مِنْ ذِي الْيَدِ الْمِلْكَ ك الْمُطْلَقٌ» وَدَقَمَ ذو الْيَدِ الدَّعْوَى بِقَولِه: اشتريته 
مِنْك. وََقَامَ الانَانٍ ايء بي ِي اليد أولَىْ (الدُوَر) 

اليد الَالِتْ: ألا يَدَعِيَ الْكَارِحٌ ود الد تمي الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدِ» وسين 
الْمُحْتَررُ عَنْهُ في هذا الْمَيْدِ في الْفِفَرَةِ الْآيَة: وَهُوَ: وَلَكِنْ إا اذَعَى اهما ِأنَّهُمَا ياء أو 
تق موَرَنهُما الوك مِنْ شَخْص وَاحِدِ ًح ييه ِي الي مَل إا اذَعَىْ ريد وَارِتْ 
المْتَوَفى الْبَسَتَانَ لي في يَدِ عَمْرِو قَايَلًا: إن مُوَرْئِي قد امْسَرَئْ هَذَا البِسْكَان ن بكر؛ 
ادع و اا شْتَرَىُ الْبُسْئَانَ مِنْ عَمْرِوء وَأَقَامَ كِلَاهُمَا البينة وَلَمْ يبنا في دَعَْوَاهُمَا 
تاريځاء ترَجَحْ ينه عرو (عَلي أقَنِي). 

الد الرَابع: أن يَكُونَ أَحَدُ الطَرَقيْنِ ذا اليد وار تَارِجَاء آم إا كان هما حَارجاء 


eR 


ن 


ت 
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١ 


فيكم لَّهُمَا اضف ا إا ادَعَىْ انان الما في بد آحَسَ قائلا كل منْهُمَا: إل ری 
الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنْ فلان. وَأَنْبَتَ كلَاهُمَا دَعْوَافُ يُحْكم لَهُمَا مُنَاصَفَة ٠‏ كِلَاهُمًا 
تاريًا وَاحِدَّاء اون اما اریخا لحر كم بين «الدرر). 


الشرَاء: قابل لِلتَكْرَارِ؛ لان ريا بيع لِحَمْرو E‏ 
وَيسَلَمُه تم إن زيْدَا شريه من بکر. 
البناء: ابل للتکرار؛ لاه يي في عَرْصةٍ م | له يْقَصُ مِنْ يَلْكَ الْعَرْصَة فيي في 


عَرْصَةٍ أخرَى. 


مقع اس ا و ام ا EE ea RE‏ 
وَالْعَرْسُ أَيْضًا على هذا الْوَجْهِ؛ لأن الرس يرع في مَحَل» ثم يقل مِنْهُ وَيُعْرَسُ فِي 
مَل آخر. 
E‏ ا 4 ار ان 3 2 2 
زراعة الحبوب: ابه رار أَيِضَاء لان اَذ بعد رَرْعِهِ في الأض يُجْمَعٌ مِنَ 
I‏ ا 7 kro‏ 
الَْرْضء وَيربل يدر انيا (مَجْمَعَ الْأَنَهْرِ). 


a 9 


دا ترد في فَابِيّة السب لِلتَكْرَارٍ وَعَدَمِو يسال اَهَل امورو ذا ترد أَهُلُ الْخِبرَةٍ 


في ذَلِكَ يعبر في کم دَعْوِي الْمِلْكِ المطلق» وتر جح بيه ة الْخَارِجٍ (مَجْمَعَ الأنمرا» 

مَتَلُا: دا اذَعَى أَحَدٌ على آخَرَ الْحَانُوتَ الَّذِي في يده َائَلا: نبي اشتريته مِنْ رَيْدِ وهو 

يلكِيء وَقَڏ وَصَمَيَدَهُ عليه ڌا الرَجُل بير حَنٌ. وَقَالَ دو اليد ني اشْتريْته مِنْ بكر أَو: 
2 و 


a 
4 


مَوْرُوتْ لي عَن أبي» وَبِهَذِه اجه قد وَصَعْت يَدِي علي . رجح ية الْخَارِج وَتَسْمَْ. 
كَذَلِكَ إِذَا ادع أحدٌ الْحَانوتَ الّذِي في يَدِ نر تائلا: ٳن مَذَا الْحَانُوتَ هُوَ ملكِي؛ لاني 


ك ا ه هو الذى أنشاهء 


ر عو 


و ينه السار ج (مَجْمَع الأنهُرِ). 
ما إِذَا ای الاخ قاتاد: 3 هله E‏ الي ا E‏ وإ هذا 


م ب 


0 € 4 0 ره س . ا 
اللقرن - أن ا 


أَى 4 2 ذه 


RO DES ۰‏ 130 
َة الْحَارِجء آم إذا کان الْمْمَلّكُ شَخْصَيْنٍ مُحْتَلِمَيْنِ وَذْكِرَ تاريخ؛ فحكم ذلك 


oro شام‎ 


شف فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


مَذُكُورٌ في الْمَادةٍ اد (۱۷۹۰)ء كما أنه إا َم ذز اريم تاجح إن افر الأول عن 
هذه الْمَادَّقَ كَذَيِكَ إِذَا اذَعَىٰ الْمُتَخَاصِمَانِ تلقي مُوَرَيِْمَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدِ؛ٍ 


e‏ و كه بي سه 


فر جَحُ ا ذِي الك غاي به َة الخَارج ليت وَعَلِقٌ أفندي). 
كَذَلِكَ إذَا َع أَحَدٌ الال الَّذِي في يد رَوْجَعِهِ تاثا عَنْه: إِنَّهُ مَالِيء وَقَدِ اشَْرَيْته مِنْ 
رید. وَقَالَتَ الو إن مَالِيء وق وا ا ف را ئه مِنْ ريد وهو اشتَرَاه لي 


الوَكَالَة. كلاهُما اليه قرح به الرَوجة؛ لأَهُمَا في مَرَة ِي الي وَالْخَارِجُ في 


00 
o 
4 ر‎ 002 


دَعْوَى تَلَقَيّ الو مووي خضي وابؤر يها ذو الي > N‏ 
وَفِقَرَةٌ: وَلَكِنْ إِذَا قَالَ ذُو الْيَد... إلَخْ تُقَصَّلُ عَلَىْ الْوَجِْ الآيي: الْمُدَعَْ به: إا گانَ 
رامت فون ذلك كلام ر 
الصّورَةٌ الأول أن يَكُونَ الْحَانُوتُ الْمَدُكُورُ جين الْمُخَاصَمَةٍ في بد الْبَائع؛ فَعََيْهِ إذا 
كَانَ المَُعَى به في يد الْبَئِع؛ َدَعَا انَانِ الْبَائِمَ إلى خُضصُورٍ الْمَحكَمَة E‏ 


0 


وو هن 


أن الال المَْكُورَ الَّذِي في بو الع هُوَ م 2 اشْترَاهُ مِنْه وَأَنْكَرَ الْبَائِمُ دَعْوَى 
انين اله )١(‏ قدا كرا تَارِيسَا وَاحِدًا (۲) أو لم يكر أَحَدَُّهُمَا تَارِيخَا؛ 


يُحْكَمْ بِالْمُدَعَى به لَّهُمَا مَاصمَة؛ لان في هَاتيْنِ الصورئينٍ تائ الْمُدَعِيَاذِ في الدعَوّى 


اصق إل في هو الصُورَة كلا لمعن شه مُحَيرانِ: إن شَاءَا قبا الْمُدَعَىْ به بِنِضْفِ 
اَن الْمُسَمّىْء وَإِنْ شَاءَا قَسَحَا الَْيْمَ بيار تمق الصَّفْقَقِ انْظْرْ سرح الْمَاقَةِ ال(01), 
وَفِي هَذَا الْحَالٍ لو تَرَكَ أَحَدُ الْمُدَعِييْن حِصَّتَهُ قَبْلَ الْقَضَاء فلأ5 خر أَخدٌ كل الْمُدَعَىْ ب به 


ت 


2 ا اقل ي 4 


أا إذَا ترك حِصّبَهُ بعد الْقَضَاءءٍ فليس لَه ذلك (الدرَر). 
(۳): أن يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخَاء وَاَلَايَدْكُرَ الْآحَرُ دَلِكَ» مهي هَذَا الْحَال تر جح بيه مَنْ 
ِيّنَنارِيحًا (الْوَلْوَالِجِيةَ في الْمَضْل مِنَ الدَعْوَى). 
)کات کت ريط تر تريخ ایی ]ترح لتر تنك 


الْجُْزء الرابع / الكتَاب الْخَامِس مشر اينات والتَحليف VY‏ 

الصُورَةٌ الثاني ان يَكُونَ الْمُدَعِي وَالْمدَعَىْ عَلَيْه وَاضِعَي اليد مع عَلَىٰ الْحَانُوتِء 
دا اقام كلاهُمًا اة في هَذِهِ الصورة؛ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَمَة م إذَا: 

)١(‏ - ذَكْرَ كِلاهُمًا تاریسًا وَاحِدًا. 

(0) - إِذَا لَمْ يَذْكرُ أَحَدُهُمَا تاريسًا. 

(00 2ت أن دک أحدذهينا تَارِيخَاء ولايذك الأخر 

وَهَذْهِ الصور الثلاثُ تَسْتَفَادُ مِنَ الِْفرَةِ الثَالئَةَ مِنَ الْمَادةِ ال( .)٠١١‏ 

9) - أَنْ يَذْكْرَ اهما تَارِيحَاء وَأَنْ يکود تاریخ أَحَدِهِمَا سبق فَيْسْكُمَْ لِمَنْ گان 
تَارِيِخْهُ أَسْبَقٌ» انظ الْمَادَةَ ال(177). 

الصورَةٌ الدَلَِ: أن يَكُونَ أَحَدّهْمَا وَاضِعًا اليد على الْحَانُوتٍ» ادا اقام كلَاهُمًا اليد 
يُحْكَمْ لذي الْيّدِ في الصّوّرِ الَلاثِ. 


-١‏ إِذَادَكَرَا اریخا وَاحِدًا. 


د إن یدک حدقا اریخا ابذك الككد. 


إِنَّ الْمَسْألة الوَارِدَة في فقرة: (وَلَكِنْ إِذَا قَالَ ذو الْيَِ) إِلْخْ - تمل انكام ال في 


4 َم ا 5 Thr‏ 4 ر و هس شی 3 
4- أن يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدّمَاء وَالْآحَرُ تَارِيخًا مُوَّخْرَّاء فَيُحْكَمُ لِمَنْ تاريخة 
ا :01/4 


Û‏ (9ه/11): نة ذي اليد َل في اوی املك بسب 


کالنتا۔ معلا لو رع الاج وذو | E‏ 


59 
0 2 ر 


رسو رجح بيذي ايد 


4 


1 
غير قاد 
بر 


1 4 


ف ف فى ا اك ا تب خر قر لكر كو - ١‏ لم يَد 
اْخَارجٌ أو ذُو ال فعا آتَرَمَعَ لاح - أ ود ف َل الحم وَكَحَلْبٍ اللَنٍ وَكَقضٌ الصّوفٍ 


V€‏ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَة الْعثمَانِيّة 


2 


شج الثياب الفط التي فب ال ج مر وَاحِدَة وَكَمَزْلٍ الْقَطْنِ وَكَسَلخ الِْلْدِ؛ لن 
ا لكريم ل قَد حَكَم لذي اليد في دَعْوَى التتاج (الحَمَوِي). 

وَلَا اعْتِبارَ ناريخ في دَعْوَى الاج سَوَاءٌ كَانَ نَارِيِحْهُمَا مُتّحِدًا أَوْ مُخْيَلِمَاه إلا أنه 
ل ا الْمُدَّعَىْ به؛ إلى التاريخ حَسْب الْمَادَ 
ال(171) (مَحَمَعْ الْأَنمْرِ). مَنلَا: لو تََارّعَ الْخَارِحُ وذو اليد في مَهْرَةٍ» وَاذَّعَئ ك مِنْهُمًا 
نها ماله وَمَوْلُودةٌ مِنْ رَه ت رجح ية ِي الْيَدِ. 

ور الها على اكع كوه ول الذاهد اها في يل القاوي ويلك له ا 
6 ا إا قال السود ها في يد اجا وم به يووا مِلْكُهُ؛ فلا تُقبَلُ شَهَادَنَهةْ؛ لأنّ الْحَيوَانَ 
بت أخيانا في يَدِ الرّاعِي الذي هُوَ أَجِيرُ الْمَالِكِه وَعَلَىْ هَذْوِ الصورَة قَينَاحُ الْحَيَوَانِ عِنْدَهُ 
لا بعد ليلا عَلَنْ الْمِلْكِ. 


ل 


كَذَلِكَ إذَا سهد الشهُودُ أن الْقَمَاشَ نَسَجَهُ ذو اليب ولم يَْهدُوا باه ملک لا قبل 
شَهَادَتهُم؛ لاله مِنَ الْجَائِز أن يَكُونَ َج الْقَمَاش مِنْ ذي الْيدِ بأمُرِ مِنَ الْمُذَعِي (الوَلْوَلِجِية 
في الْمَصْل الْأَوّلٍ في الدَّعْوَى). 

تفصيل هَن الْمَادة: يُوجَدُ لات صُوَر في الْمُدُعَى به 
ن يَكُونَ أَحَدُ الطرَقَيْنِ وَاضِمَ اليد وَالْآحَرُ ارجا وَهَذَا هُوَ 
الْمَمَصُودُ في مَذِو الْمَادَةِ فإِذَا ادَعَى انَنَانِ َا حَيوَانٍ في يَدِ أَحَدِ هِمَاء وَأنَْنَا ذَلِكَ. 

-١‏ إِذَالَمْ يي أَحَدُهُمَا تاريخا؛ يُحْكَمُ لِذِي اليد 

؟- دا ذَكَرَ كِلَاهُما تَارِيحًا ادا وََافقتِ السّنٌ التَّارِيحَ» أو كَانَ مذكلا؛ بُْكَمْ لزي 
اليد لين ين اران إذا كانت مشكلة؛ ينث التاریخ ویکون كانه َم يُذْكَر تَاريخ. الس 

E 3‏ عنما وَالآحَرُنَاِيحًا مُوَخواه هي هَل الصُورَة يُحْكَم 
ا س ليران اربخ الي بیت َا گات مُوَافقَةُ سن اران تاريخ الي 
يتاه مشکاا؛ فَبَحْكَمُ لذي الي إا گان ا سر الْحَيوَانِ عير مُوَافِقَةِ لادّعَاءِ أَحَدِهِمًا 
ومشكلة ه وَعَيْرُ علوم في حي اْآحرِ؛ يكم للْمُشْكِل نشل داكن شراق لِأَحَدِهِمَا يتهاتر 


الجزءالرابع / الكتّاب الخامس عشر:البيناتوالتحيف Ve | ٠‏ 
حَيثْ إِنَّهُ قد هر گب الطَرقينِ في دعوَاهُمَا قلا يُحْكَمُ لأحَدِجمَا وی الان في بد 
ذِي اليد عليه (الدُرَ ). اند مَادَّة(11/51). 
- أَنْ يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا ولا يَذْكُرْ الْآَحَرُ قَفِي هدا الْحَالٍ دا كائ سن الْحَيْوَانٍ 
مُوَافِقة للتَارِيخ؛ قَبْحْكُمْ لَك ودا كَانَتْ مُفْكِلَةً؛ يُحْكَمْ ِذِي اليب انْظْرْ ماده (11711). 
وَكَد E‏ لنَمْصِيلَاتٍ الْبِمَةِ أن الْحُكْمَ لذي اليد هُوَ في بَعْض الصور. 
الصورة اللَانية: أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا دا بء قدا اذَعيَا ملكي ر لبي تحت يدها 
ھک انبا دَلِكَ. 
أمَا ألا ين أَحَدُّهُمَا تَاريحاء وَفِي هَذَا الْحَالٍ يُحَكَمُ لَهُمَا مُنَاصَمَةُ؛ لأن بيه 
د e‏ 
۲- وَأمًا أن يبنا ايحا وَاحِدّاء فَإِذَ وَاققَتْ سن الْحَيوَانِ التَّارِيحَ أو كان مُشْكِلَا؛ فيكم 
هما مُتَاصَفَة وَإِذا لَمْ تَوَافِقٌ ب سن الْحَيَوَانٍ الَارِيتَ؛ بطل بيهم لَه في هَدَا الْحَالٍ کون 
قد هر گب اين وي زو الصو ق ية قى الْحَيوَانُ في يد وَاضِع اليد (الذَرَ ). 
*- أن يَذْكْرَ أَحَذَهُمًَا تايا مُق نا ور لأر تاريخ و 2 فشك لكر راد ر 
س الحيوان تَارِيحَة فَإِدَا 2 واف س تاریخ ادها تل بينتهمَاء وَإِذَا عَلِم عَدَمُ 
مرافقة سن الحران تاریخ أَحَدِعِمَاء وَكَانَ مَشْكُوكًا في عَدَم موافقة فين اجات ل 
الآخر؛ قنك کرد فى ارف ردا كَانَتْ سن الْحَيَوَانٍ مَشْكُوكًا في مُوَاقَقَيِهِ اريخ 
6 - ا ان يَذْكْرَ أحَذهُمَا تَارِيخًا 0 لكر إا كَانَتْ سن الْحَيرَانِ تَوَافِقُ 
ر حَ فيكم لك ردام تاف بُحَكمْ لہ ا کم مُناصَفَة. 
الصورَةٌ اَالة: ك ا e‏ 
سن تاريخه» فَإِذَا لَمْ تَوَافِق سن الْحَيَوَانٍ تايح كلتما بطل بَستَهُمَاء وَإِذَا کا 
E‏ کا اا ا رشك كا ماضقة. و 
كائ يسن الْحَيَوَانِ مُوَافقَة تاريخ أَحَدِهِمَاء وَلَمْ تاف 51 الآَحَرِ؛ فيكم لِلْمَجْهُولٍ: 


رَه 


> 
e 


۷۲٦‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
-٥‏ أن يَذْكْرَ أَحَدّهُمَا تَارِيخَا وألا يَذْكُرَهُ الْآحَرُ فَإِذَا كَانَتْ سن الْحَيرَان مُوَافَة 
للتَاريخ الْموَرّخ؛ فيدكم و كانت م بسكم غير امرخ 
ال اتاج ا التتاج في مِلْكِ ذِي اليد أو بَائِعِهِ او مُوَرَيْهِ؛ قَلِدَلِكَ إا 
انق ين لغوائؤة المت ين القن ا 
َه اماه ِن الجاع اا و ي البائِع؛ فر جح بي ذي اليد ي لیخ وَالْحَمَوِيٌّ)؛ إا 
ل حر مع النتاج» ٠‏ أمًا إِذَا اذَعَىْ الْحَارِحٌ عَلَىْ ذِي اليد فغ 


كَالرَهْنٍ أو الْعَضْبٍ أو الإجَارَة أو الإعَارَة لیا رخ يه لار مَتَلُا: إذا اذَعَى - 


ا امو الي د سكوك امات اا وير وك ضيه عن 0 
أن اْمُهْرَالْمَذْكُورَ يهجا ِن قرسا رخ ين رج (التَْقِيحُ» 0 


١ > 


فَعَلَيْه إذا ادع کک E‏ اليد کک ا اليد كم إذا 7 ذو 


7 


0 ذو اليد املك ]00 و وَالْخَارِحُ ا 0 5 بسن الاج a‏ 
الم ا الخد لخر( أزلى بن الحكمء و 


0 
00 ها سرس لو 


0 0 اليد نّا دعواهما؛ 5 رجح 8 ذي اليد ىا إِذَا ادعى الْخَارِحُ التتاحَ وأنسته 


9 م 


08 
2 4 


٤ث‏ ادع ذو اليد المنا اج وأنبتها؛ فلا فلا ّث يْقَض الْحُكمْ الالء انظر الْمَادَهَ ال(٠۷۷٠)‏ 
رها 
إن هَذِه الْمَادََ هي مُكَمّلةٌ وَمتَمْمَةٌ لِلْمَادَةِ ال(10771). 


ا جد في يَدِ گل من اين اد عى کل ينها أن الشاة ا ف اف 
مله يناجا مِنَ السا التي تَحْتَ يدو وَأقاما اله وأا مُدَعَاهُما؛ يُنْظَرٌ: قدا ٠‏ 


السَاتيْن مُشْكِلَة؛ ا 
الْمَسْألَة بيه ِي ا الْمُدَعِيَيْنِ مُتَسَاوِيَانٍ في دَعوّی کاب كما أذ تی 


4 


مُتَحَارضَةٌ فلا تع دَعْوَىْ التتاج» وب وع انها دعا املك الْمُطْلَقٌَء َلذَّلِكَ يحكم في 


ا 


1 0 الخامس عَشّر؛ البِينَات والتحليف 7 


و شا 3 م ټ 4 
كل شاو يبينة کک 


ا(1 MORA‏ عن تاز كه أزلل في رى املف انور مكل اع ْ 


ا 
| ڪر 


| أحد حَد لي ارح آي هي في کد انر بني ار رها بل هذا اريخ بسو من فاه | 
وَكَالَ ذو اليد ها مَورُوئَةٌ لي مِنْ وال لدي الذي موي بل هذا تريخ ڪس ينين" 


رع . ع 


0 رجح بن ذي الب ورن ال: هي موقن آي الذي مات قبل يو ضر . ترج | 


ينه الاج عَلَىْ مَذَا الْحَالِ كَذَلِكَ ذا اذَعَى ی من ن اْحَضْمَينٍ آنه اشترى الْمُدَعَىئ 


ءام 


جو ر و روي ره 


به من ص عر الي اضر و الع وی تاریخ تملك بَائْه)؛ د ترجح بينة من | 
تارب تملك قم عى الآكَر. 


ا ل د وك في غوئ اليك وارب امرخ 
سَوَاءٌ کان صَاحِبٌ الاي المُقَدَم ۴ الد و الْخَارِج؛ ل صَاحِبٌ التاريخ الْمُقَدّم يون 
كَل ES‏ ت قبل الآحرِء قدا لم يشت رث صَاحِبٌ التَاِيخ الْمُوَّحَرِ تي الْملْكِ عَنْ 


32 


معو اناري الْمَْدَم؛ كتملك الك (حَلكٌ ) »اندر 


591 


ما إذَا کان تَارِيِحَهُمَا م مُتَسَاوِيا؛ فيي الْخَارِجٍ أوْلَى في دَعْوَئ الْمِلْكِ الْمُطْلقِ؛ ل 
ماد (۱۷0۷) وَشَرْحَهًا. 

املك المُؤَرَحٌ: هُرَ أن ُن كَل يِن الطَرين تاري الب بصورة قوت سَوَاُ گان 
مدع به في يد أحَد الْمُتَخَاصِمَيْنِ» ا كَانَ في يَدِ حص الث انظر شَرْحَ الْمَادّةِ )٠۷١۷(‏ 
(الدُرَ )» وَِكْرُ عِبَارَة املك الْمُوَرَخْ هو ل للا تراز مِنْ كم السّنَد المي تاريخ ووب 
الدَيْنِ وَمِنَ السَّنَد الْحَاوِي تاريخ الإبْرَاء؛ لاله إا ادَعَىْ أَحَدّ عَلَىْ حر ينا كَذَّا ديتاراء 
وبر سَنَدا ذلك ثم إن الْمُذَعَىئ , ى الذغزى اراز يضمن | ْرَاءَه؛ يُنْظَرٌ: فَإذَا 
كَانَ السََّدَانٍ ن ورين يعمل بالسّئد الْمُوَحَرِ تاريخ وَبتعبير: إِذَا كَانَ ا 


را ا 


a‏ سَئَدُ الإبْرَاءِ مُوّخرَا؛ يعمل بالإبراء وبالعکس إِذَا كان سَنَدُ الإبْر 


ع 


34 
2 


ت ال ور تَارِيحْهُ؛ يُحْمَلُ سد الدَيْنِ ما إا كان السّتَدَانٍ 0 7 


2 


رام ها ماه 


01 فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


١ 


3 ر رع سو 


أو گان أَحَدَهُمَا مُوَرّحَاء وَالْآَحَرُ بلا تاريخ؛ بر تاریخ Ee‏ 
بابرا انظ ماده (۸) (الوَاقِعَاتُ). 

ريځ اكه تر يقي رب الماك » أا تاریخ الْعَيبَةِ فلا يعبر مَتلَا: إا ادَعَىْ أَحَد الْمَالَ 
الذي في يد آحَرَ قائاا: هَذَا لْمَالُ مالي (قذ سر مي مد سَئَة). اع دو اليد أنه كه لد 
نس سترات؛ ربخ ب الخارج. ولاب ب َة المدعى عَلَيْه؛ أن اريخ ِي 
o O‏ 
AE‏ مُعبر لِانْفرَادى انظ ما اد(۷٥۷٠)‏ (الدرر وَصرَه الت ea‏ 

عن تار مق NE‏ 0 
نع تبر الَرِيحُ الڍِي بين من جاب وَاڃڍ؛ كَل هَذِِ الصَورَة ابن تارب ِن طرف وَكَمْ 
500 الْآَحَرِ؛ تْرَجَحُ بُ الْخَارِج حَسْبَ الماد ال(۷١۷٠)‏ (الْوَلْوَاِجِية في 
لقصل الْأوّلِ مِنَ الّعَْى» والشرنبلالي). 

مَكَلا: لو ادَعَى أ أحَْدٌ الْمَالٌ الذي في ي آخرَ َاَلَا: هَذَا الْمَالُ مَالِي. وَادَعَىْ الْآحَرٌ 
STS‏ 

يشرط أن يكو تاريخ امن قوي آئا إا دير اريخ مح السك رديه فال 

هو الال ال یکون لار بلا ځکې» ؛ مَتَلَا: إا ادع أَحَد الذَّارَ ا قائلا: 
إن لار يلجي من .هد اسهد َك الَار ِلك لدعي e‏ 
وَادَعَىْ الْآحَرٌ أن الذَاوَالْمَذْكُورَةَ مِلَكُهُ مد سين هد الشَّهُودُ على انها مه هند سين 
ر يه ؤي ايده لأ شهُوة اخَارج كذ كوا في لد لدو ن ال مطل عن سي 
وَفِي هَذَا الخال أصْبَحَ تاريخ الََحَر شب (اْوَلْوَالِجِية في المَضْل الأول نَ الدَعَوَى). 

مَل عَلَ كَوْن تاريخ نَمَلْكِ أَحد الطَرَيٍْ ادم وَكَْنِ الال الماع فيه في بد أحدٍ 
الْخَصْمَيْنِ: 

مَكَلا: ذا اي الْعَرصَة التي جي في بي خر ٿايلا: ّي ارهاب دا تاريخ بسا 
مِنْ فلانٍ. وََالَ ذو الي انها تويك لي من وَالِدِي الْذِي ت توفي قبل هَذَا لتاريخ بحس سزين. 


ا 


ن 


صا 
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رجح بيه ذي اليد لن ناريح ملك مُقَدَ معدم وَلَيْسَتْ وَصَاعَةُ ال هي سَبَبُ الترجيجء 
وَإِنْ قَالَ الْمُدَعَىئ عليه وبا لى الغو يي مؤؤوكة عَن أبي الذي توي يل صنو 


د 


SIG o‏ تولك 
اسارج مقَدّمَاء وَيَدُلٌ هذا الال على أن ب به مَنْ تاره أَسْبَقٌ مُربَحَةٌ سَوَاءٌ گان دا يد أو 


ge 


A 


حَارِجًا (الْحَانِيهُ وَالَْنقِرْ زوي). 
ا ار إِذَا ادع كل 


Pk 


مِنَ الْحَصْمَيْنِ أنه ا تر الْمدَعَى به الّذِي هُو في ب اَحڍهما قط من ص عَبر الي 


1 


بي 


اشْتَرَى مِنْهُ الح وَيينا نَارِيحَ تَملّكِ بَائِعِهِما؛ E‏ عل 
الآ اما دا اعيا َي الشَرَاءِ مِنْ شَسخْصٍ وَاحِدِ؛ قَقَدْييّنَ حُكُمْ َلك في ففْرَة: (وَلكِنْ 


2 


إِذَا قال ذو اليد إل مِنَّ الْمَادَةِ .)٠۷١۸(‏ 


50 


تال عَلَى وَجُودٍ اللي الْمَُارَّع ذ فيه في يد شَخص ثَالِثِ: إِذَا اذَعَى أَحَدٌ الدارَ التي هي 
لاحر قَابَلا: إن هنو الدار ملک د سن وأقام الل ولا بخص 1 خر قَابَلا: ا 


الدَارَ گات مِلْكَا لَص آخر وقد اسْسَرَيْتَهًا منه ينه كلد سين َأَكَامَ اة عَلَىْ ذَلِكَ؛ 


يكم لِلسخْص الْمَذكور. 
مال على الوَقَقي المُورَخ: َرَجَحُ 8 الطرف الْأَقدَم تَارِيحًا في دَعوّى ارقف 


2 


الْمُوَرَح مَتََا: ل الف 


E 


أحَدِجِما أدمَ مِنْ تاريخ الأَخر؛ ر م جح و اولي الذي تار ت ية اقم 


A 


0 (371): لا يعيبر 2 ري ف تفوئ چ رجح يني فيد كا كر قد 
ر ه و ر 


له ذالم تاق ن الْمُذّعَى و اربخ ذي الي وَوَافقت تاريخ الحَارِج؛ م 0 


ون حالقت ربح كلنه] أذ لَمْ یکن مَدلُومَا کون بيه کله متهاير هة | 


ر 


| 
| - يَننِي: متسَائِطة - برك الْمدَّى به في بي ذي الب قله 


مرم ر ھ7 


YY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
N‏ أو لم يبن ؛ الط قان تاریخاء أو بَيّنَ أَحَدُهُمَا اريخا وَالْآحَرُ سَكَتَّ 
NE E‏ 
وَالْعَاريّة وَالِْيدَاع وَكَانَ تاريما مُوَافِقًا ليس الْحَيرَانِ (الْبَحْرُ). 
وَالْمَقَصُودُ مِنْ عِبَارَةٍ (آِهَا) هِيّ الْمَادَةٌ (1709)) وقد كُرْرَ ذِكْرُ ذَلِكَ تَوْطِتَةٌ للْفِقرَة 
الك 5 الْمُحْبَارِ)» إل | إِذَا ل تافل فين الْمُدَعَى به ايع ذي اليد ووافقت تاریخ 


+١ 0 
ا‎ 


ی 


الخَارج الس لي ينها الْمُذَعَى عَلَيْه؛ فر جح بيه الخَارج؛ لان طا الكال قد کلت هة 


يم ه 


ذِي الي عع أن ية ارج مَوَافِقَة فة ِظَاهِرِ الخال (الدرٌ الْمُحْنَا رَ» والولوالجية). 


الخارج: وَتَعْبِيرٌ: (الْخَارِجُ) لَيْس قَبْدَا اخيَرَازيّاء وَيَجْرِي حُكُمُ هَذِه الْمَادَةِ في الصّوَرٍ 
اثلاث الْكتيَة الذ: 


ل 7 ر اه 
١‏ - يكون الطرّفانٍ ذوي يد 
روك “رن ار د سه 
كرون لعتشا ورا لعزا را 


تفي جمِيع هَِهِ الصّوَرِ إا گان تاريخ الطَرّقيْنِ مُخْتَلفَه وَكَانَتْ سن الْحَيوَانِ مو 


د لكين وَمْحَلفَةُ اريخ الْآخَرِ؛ ان 
اا ين ار تاریخ كِلَيّْهِمَاء (۲) أو كَانَتْ مُشْكِلاء وَبتَعبير آحَرٌ: لم 
يكن مَعْلُومًا كَوْنْهَا مُوَافقَةَ أو مُحَالِمَة؛ قَفِي هَاتيْنِ الصُورَتيْنِ تكن ليان مَهاتريْنِ 
- يَعْيِي: مُتَسَاقِطَة و3 ن و ی ی ا 
إيضاح َال الأولى: إذا كانت سن الحروان ماله تاريخ كِلَيْهِمَا؛ متَتَهَائر يَيتَهُمَا 
عَلَىْ اقول الصجيح؛ لاله في هذه الصورَة قَدْ ظَهَرَ كَذِبٌ اين وَالْمَحَعََا لدم (الرَيلعِي 
ا والشرنبلالي). 
لْمَْاة اگانية: إا گائٺ سن الْحَيوَانِ الْمدّعَى په َير مَعْلُومة وَكَمْ يُعْلَمْ لدَلِكَ 
باك ريا صا اا اد وي ار امي اقيق 
قدا کان كلاهمًا حَارِجًا أو كَانَا ذَوَيٌ يَد؛ فیخکم لها مُنَاضْفَة عد الإِمَامَيْنِ إا کان 


2 و 
5 
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3 و 22 مه 2 ت ج 0 


E‏ فيكم لزي اليه لآنة لما كانت ير الكران جهو 
دي أن O‏ تة الطرفَيْن مُحَالِمَةَ أو مُوَاففَة لا يَكُونُ قذ تين كَذْبَ البق وَبمًا 
هما في هَذَا الْحَالٍ أَصْبَحَا محاار ون الخري رالخجى د N‏ 


تحار اء جا وجب لت هما ؛ ا َاصَفَةَ (الشَّيِيُ وا كه 


| یو 
٠‏ اله (۱۷11): بين 


الم ر ر 


N E 


ا لزنن ا E E‏ 88 کان الد كينا أذ 
يا أو ّنا أو مَبِيعًا ما أو وَقْهَا (صرَة الْمَتَاوَى في السَهَادة)؛ لان الَا إِنَمَا شْرِحَتْ لِلْإِنْبَاتِ 
ل ل فوج جب الْحُكْمْ بالكل (الرَيلَِيَ 
وَاليجَة). 


ر 


-١‏ َة إنَْاتٍ الأضل وى أيْضًا 
تاكن مُتمَرْعة OT‏ 50 
مال و ا 8 اكات ابيع والمستري في رادار N‏ رجح یله مَنْ 


2 


يدعي الزيادة ر لَمْ يكم الْقاضِي بي الرَيادَة وَحَکم بمُخالفها؛ لا صح كمه (البقجة): 
رفي علو برج اخولاف على تلات آنواع نفصلا على حدق 
الع الأوّلَ: ا حلاف في مقار الٿمَن گان يدعي ل ا َمَنَ الْمَييع لف رهم 
ون يَدَّعِيَ ا أن كمه مته اة وهم فتر جح بَيئة الْبَائع. 
و ٠‏ أنَا | 6 


ا ٳڏا اذَعَى أَحَدّ كَائَِا: ني بعت مَالِي اللاي في شَهْرِ رَمَضَانَ لرَيدٍ 
بعَسَرَة دََانِير وَأَقَامَ اليه وَادَعَى رَيْدّ مذ نه اشْسَرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ مله بسستة ونه ا 


ا 


A 


00 س به 


في سوال واكام اند مبِحْكَمْ بي ربد (الوَلْوَاِجِيهَ في الْمَضْل السَّادِسٍ مِنّ الشَّهَادَاتِ) 


)١(‏ وعند أبي حنيفة يقضي لأسبقهما وتا (الشرنبلالي)» وفي هذا الحال فقول المجلة في فقرة: أو لم يكن 
معلومًا... إلخ غير موافق للمسألة المذكورة في الكتب الفقهية» فكيف تؤول هذه الفقرة؟ 


VY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


انْظْر الْمَادَهَ(177). 
انوع اني : احيلافٌ في هدار اليم » متَا: إا ادع الْمُشْمَرِي أَنَّ الْمِيمَ هُوَ فَرَسَانِ 


لانم > ١‏ و عو 


وَاذَعى البائع أنه قرس وَاحِدَة 5 رجح بيه الْمُشْتريه كَذَلِكَ إا باع رَد هلكه الْمتصِلَ 
ولاك آحَرَ له نرو بن مغلم قَادّعَىئ عَمْرٌو بان الْبَائِمَ باعَة الْحَائط أَيضَاء وَادَعَى ريد 


ار 
C2 3 2‏ و بر 


قاتا : کک کک ل 


هله الس بانب يزكم َأ بدو المشتري أنه اذ e‏ 


022 


يزم رجح بن بع في ق الثمن» ويه لمغري في ی اليم وي م بآن الفرس 
َالْمُهْرَ بيعَا بالف دِرْهَم؛ أن ين ولا يباين ِِتُ رياد عن وى الآخر (الشَّيِقُ). 


01 
س0 ه 
. 


من الْإجَارَة: متََا: إا اذَعَى الْمُوَجُرُ بان الأَجرة آلف دز عر الفشا جز ينها 
ستماة دزهم راختفا ا هدا الْوَجَه؛ 2 الْمُوّجرٍ كَذَّلِكُ إدا ادى الاح 
e‏ 


ن مده الإِجَارَةٍ سَنَنَانِء وَادعى الموجر ر انها سنه وَاحِدَةٌ وَاخْتَلَمَا في ذَلِكَ؛ فتر جح نة 


0 ع 


الاك 


ت 


ُن 


كَذَلِكَ إِذَا احتف في الأَجْرَة وَفِي الْمدَّو مَعا؛ فرج ية الْمُوَجُرِ في زِيادَة الْأَجْرَةء 
وة ل لَمُسْتَأجِرِ في زَيَادَةٍ اده کک 

مََلّا: إا ادَعَى الْمُوَّجُرُ قَا جَزتك حَانُوتِي هَذَا سَنوِيّا بوشرينَ ديتارًا. واو 
الْمُسْتَأْجِرُ قائلا: قد آجَرْتني 0 وََقَامَ كلَاهُمَا البينةَ على 
دَعْوَاهُ؛ فيكم في أن إيجَارَ الْحَانُوتِ الْمَذْكُورٍ عشْرُونَ وِيئَارًا لِسَنتين. 

مِنَ الرَهن: إِذَا ادع" عَىْ الْمُرْتَهِنُ بان الرَهْنَ الْمَفْيُوضَ مَالَانء وَادّعَى 

العا في َلك ر جع ييه الزن كَدَلِكَ إا ملك ارم في ين المزكهنء اوقلت 
الرَاهن وَالْمُرْتَهنُ في ق قِيِمَةٍ الرّهِن؛ ص لاس تساي رار 


من ى القرض: إدا دقع م اد لاخر عشرة کک ثم حَصل اختلاف هما َادَعَى ا 


< 


الدَّائِن انه مال وَاحِدٌ 


2% 


3-17 
ساس ممه و 


نه دقع قَرْضَاء وَادَعَى الْآحَرٌ ر أنه دقع مُضَارَيَة به وََنبَتَ كلاهُمًا دَعْوَاة؛ رجح به القَرْض؛ 


0 م o‏ و 
5 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الْخَامس مشر البيْنَاتوالتحليف . VY‏ 


EE 3‏ 
الشّهَادَات). 
مِنَ الإزث: إذَا اختلفت أَحَوَانٍ لأب مَادَعَى أَحَدُهُمَا أن 


کرب ؛؛ ل موجن لمان ما لمان دنه اق لمان (صرَةلقَاوَى في 


24 


وبوفاتها أَصْبَحَتْ مَوْرُونَةَ لَه ا ر أن يك الدَار هي لاپيهکاء َه 
وة اء اقام لعل يگ فرح بيه الأَوَلٍ؛ انها 1 بت الريَادة (الَْهْجَةُ). 

أَمْثِلة على أَوْلويّةِ أصل الإثبات: 

مِنَ البَيِع: إا ادع بانع ائلا: ا ا 
ولا قات حصَائَك پا وزکم. راشتلقا ني کیک وجح ب لبي لأ بک اباقع 
تفي حه في الْمَرسٍء َم يه المُشتري بت حَقه في الَْرسِء ونح الْمَُْري في وَلِكَ 
ابت باق الطريِ ول نيت عازه ی ءِ لِلْمُمْئرِي؛ فَلدَلِكَ مَالإِخيِلَافُ الّذِي 
بين الطَرقِيْنِ هو في ڪي ارس وَفِي البائع به نبت هي رَاجڪة عَلَى يي الآحَرِ (الزلِي؛ 
ران 

ذلك إِذَا ادع e E‏ ي 


o 


أن الْمَييعَ كد تلف بل التسليم وَأَنَهُ لا ب رمه الثم وَاحتلقا في لِك رجح بيه الاي 
(التَنْقِيحُ). 0 


4 


ع5 


ے 
0 5 7 


: إدا اذَعَىْ انا مستعار كلت فى بد الفتشير باغدي» وَادعى 


آنا 
1١‏ هد 
"eZ‏ 5 
5 


الْمُسْتَعِيرُ أنه أَعَادهُ لِلْمُعِير وَرَدَهُ اليه وَأَقَامَ كلاهُمًا لبيتة» كر جَحْ بي ية اعيبر (لبَهْجَة). 


عي برس 5 َس ۱ 


نة التّمْلِيكِ على © العارة والإبناع وال ي مَتلُا: إذا ادَعَى | 
ادال الذي هو في بد لخر كَايََا: ای كنت أخعطته ليحار َه وأا اياده قال 


:كت بتي إِيَاف أَو: هئيه ر جح بين ليع أو الهبة. 


ام-2 


لأ في المي تلكا نين نمع مما أ لار هي تَمْلِيكُ َة قط 
َأُصْبَحَتْ بيه لتَمْلِيكِ ميه للرْيَادَة. 


:0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولَة العثمانية 


مِتَالٌ على رُجْحَان بَيْنَةِ اليك على العاريّة 


وى م 


مََلُا: إا ادَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ الذي هو في يد الْآَحَرِ قَائا: إني أَعْطَيته إيّهُ عَارِيةً. وَأَرَادَ 


قر 


5 ةوقال الخدعى عله e‏ وَهَبْئنِيِ وَسَلَمُته لي. رجح بيه لع 


هة هة وَالتَسْلِيمء 


دك . وَأنْبَتَ ذَلِكَ؛ رجح بيه ِي الْيّد. انظ الْمَادَه ال(۹۳۷١)‏ وَشَرْحَها. 


32 


ما ذا ادع دو اليد 3 فلا أَوْدَعَنِي إا وَاذَّعَىُ الْخَارِحُ قَابَلا: إنني 


2 


مِتَالٌ عَلَى رجحان تة اتڪ على الإيداع: 


إِذَا ادع أَحَد حجر الْيَاقُوتِ 05 قائلا: قد أودعتك إِياه. واذعى الْآحرٌ 


20 


قَابَلا: إنك بختني هبن مَعْلُوم و َه اليم (التيجَة). 
EE E E‏ 


دا فض ريڏ قرس عَمْرِو وَهَلَكّتْ في يَدِِه وَاذَعَى عَمْرٌو عَلَ ريد قاِلا: ق عَصَبْت 
کڪ a‏ قد أَهْدَيتني الْمَرَسَ وَسَلَمْتها ِي. وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الي 


دروي ه 


لم )076): ET‏ َل رارش الجر ولج ع يه [ 
لرّمْنِ متََا: ذا الى اح على ار َل : كنت شك اله اني أغطني تم وَقَالَ | 


المُدَعَى عَلَيْه نت گنت وَكبني لِك ولي 1 تجح يب ليع 
تر جح ية الب ع 6 تلن ب لی کو علق ل لصَّدَقَةِ (تَالِنَ) عَلَى َة الرَهْنِ 
(رَابعَا) عَلَى بين الإِجَارَة ورجح بيه الْإجَارَةٍ عا يه لخن ل ن اليم هُوَ مُعَاوَصَةٌ في 


- 24 
ءَ 


الْحَالٍ مِنَ الْجَاييْنِ فهو أفوَى مِنَ الْهبة وَالصَدَقَة لن كم وتا معا E‏ أ أقوى في 
المآل وَعِنْدَ الاك مِنَ الرَهْن الذي هُوَ مُعَاوَضَدٌ كَمَا آنه أفْوَىْ من الْإجَارَةِ حَيْتُ إن ابع هُوَ 
تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ وَالْمَْمَعَةِ ما الإِجَارَ همهي تيك للمَنْمَعَةِ قط (الوَلْوَاِجيةَ في الْمَضْل الأول 
مِنَ الدَعْوَىه وَعَلِيٌ اهدي يُوجَدُ احيِمَالَانِ في دَعْوَى الْعُقُودِ الْوَارِدَةٍ في َذِهِ الْمَادّةب 


ويه ا عع ر وامحو ر رمه وعم .دج سكو <“ 
الاخيال الْأَوّل: أن ثَقَامَ الدَّعْوَى مِنْ طرف أَحَدٍ الطرقين الْمتنَاذِعَيْنِ عَلَىْ الْآحَرِ 


لجز الرابع / الكتَاب الْخَامس عَشَرَ: البينات والتحليف ٠‏ معن 
يتفرع عَنْ لِك ال 

مِنَ ال رمي متلا دا ملم انان مَدِينٌ لخر ب الت رهم دَاَهُ ثم 00 قَتَ 
الاك في يَدِ المُسَلِ إَِيّه قَادَعَى الْمَدِينُ ب: ا بتك الدَارَ ب حمرمائة ةورم وَسَلَّْنُك إِيَّ 
ودی الدَائِنُ قَائلَا: نك رهي وَسَلمتر مُتنى الدَّارَ ر مقاب حَمْسِحِائَةِ وركم ٠‏ فر جح بين َيه المَدِين 

مِنَ ال وَالهَِة: مَكَلّا: إِذَا ادع عد عل اتر بقزله: گنت ينك الال اللاي تأغلني 


موقل لد ع عَلَْ: أنْتَ گنت وَمَبيي ذَلِكَ» أَو: ES‏ أو اجره وَسْلْنْحِي إا رجح 


مِنَ الهبة والغد لغصب: إا تلفت قرس أَحَدٍ في يد ار وَادَعَى صَاحِبٌ الْمَرَسِ فابلا 
هذ عضت الرس ي اع اا ف ف وه لك ال ن و | ا 


عر هو ر 


رجح نة ار (عَلِيٌ أََنِْي). 

الاخال التّاني: أَنْ تقَام الدَعْوَئ مِنْ جَانِبِ المُتَنَازِعَيْنٍ الْمَالٍ الْنِي في يد الْآخَرِء 
يتفرع عَنْ لِك مَسائل: 

من الشرَاءِ وَالْهِبَة: إِذَا اذَعَى انان الْعَيْنَ التي في يد شخْص نَالِثِ مِلَكِيَة تلك الْعيْنِ بيان 


سيين ملين کان يدعي ملا عَمْرو المَرَس التي في د رَد قَئًا: قد اریت هَذْهِ الرس 


- 


2 
ر 3 


کر أن يدعي شر قائلد: إل مَذِوِالْمَرَسَ يلي قَدْ وَعبَِي إِيَاهَا ر وَسَلَمَني إِيَامَاء أَو: 
تَصَدَّقٌ عَلَيّ بها ا . قي هدا الْسَالٍ (1) إا الا بن أَحَدُهُما تاریځا (۲) أَو يَذْكْرَ 
ادا ريسا اجا آي مانن الور 8 يكم رذق لاه رهلا تفقو تين ورم 
هله الْمَادّةِ (لولْوَلِجيةَ في الْمَضل الأول مِنَ الدَعْوَى) (۳) أن يَذْكْرَ أَحَدَهُمَا تاریخا مُقَدَ مدقا 
يدع انر ځا وخر وني مدا قير حم لن رمه أيه كلو الَا ِن 
روع مادو ال 4242 اَن يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تاريخاء وألا يذكره الأخرا وی كو لمن ذكر 
التَارِيحَ ج (عَبْد الحليم و وَميرَان المُدّعيين» وَالْحَّصاف وَتَكْوِلَهُرَذُ الْمُخْتَارِ). 


2 
8 0 و 


قد قَدْ صَوَرَ الْمْمَلّتَ في الاحْيِمَالٍ الثاني شَخْضًا وَاحِدّا؛ ل نه إذَا كان اممك مختلما؛ في 
yT E N A‏ 


۷۳٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ت 


وَلا: اما أن oo‏ َيَدّعِيَ انان لمال الي فِي يَدِهِمَاء 


بان يدعي أَحَدُ هما آنه استَرَاه من ريده وأن يدعي الحر أ نه أتهمة وق َبْضَّهُ مِنْ ريد وَفِي هَذَا الْحَال: 
A IRE‏ 
€ 
أ 


۲- أو يذكر كِلَاهُمَا تارا وَاحِدًا. 


ا 


3 o 


"- أو يذكر أحَذهُما تاريحا ولا يذكره الْآحَرُ قَفِي هذه الصورَة يحكم لَّهُمَا مُنَاصَفَة. 

4- أَنْ يَذْكْرَ أَحَدَّهُمَا ناريا مَُدَمَا وَالْآَحَرُ مُوخراء قَفِي هَذِهِ الْحَال يُحْكمْ لِمَنْ 
تَارِيِحْهُ مُقَدَ م انْظَرْ مَادَةَ ال(177). 

نيان وَإِمَا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ في يد اَحَڍهمَاء گان يدعي تان يل عبن تح يد 


أَحَدِهِمًا بيان سَبَبيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ مَعَ ادَعَاءِ قي الِْلْكِ مِنْ شَخْصٍ واج گان يدعي 
املد ارون وَأ بدي انر له امم ن زنب قي قا الحا 
١‏ - آلا يَذْكُرَ أَحَدُّهُمَا تاريسًا. 

- أو ذَكَرَ أَحَدُهُمَا تارا وَلَمْ يَذْكْرِ الآحَرٌ. 

- أو كر كِلَاهُمَا اريخا وَاحِدَاء قَفِي هَذِهِ الصّوَرِ اللاثِ يُحْكَمْ لِذِي الي انر 
الْمَادَةَ ال(۸١۷٠).‏ 

4د أن د ادها ارخا مدا ولا ارا و خوك فشك لعن تاريخ 
َس انر الماد ال(1770) (تكولة ر دالْمُحتار). 


اة :)١175(‏ جحي طاق في لمارف تكله إِدَاعلَكَ الْحِصَانٌ اماد في | 
يد المُسْتَعِيِ ادع الْمُعِيرٌَائلَا: إني كُنْت أَعَرْتّك إا على أن تَسْتَْولَهُ أربَعَة أ به ام | 
نت َم سل لي عند رور الأزبعة الأبا وََلَكَ نك في ايوم اَْاِسِء قَاضْمَنْ ظ 


و 


| قِيمَتَهُ. فَادَعَى المستعير ا | 
ا د ع وَتَسْمَء 


الجسزء الرابع / الكتَاب الخامس عَشرَ البِيْنَاتَ والتخليف ٠‏ 


سے وم بي 0 


اْأضْلء انْظرٍ الْمَادَة ال(077 أا إا َمْ يكُنْ لَدَى ارين بيه الول لِلَمُعِير؛ لان 
اْمَوْلَ في الأضل أضل: الإعَارة ِلْمُعِیرء فَكَانَ لضا فی تیا الأ َقرْوِيُ). 


اة (37): رجح بين الصّحَّة عَلَى ية مَرَض الْمَوْتِء مَتَلَا: امت اد مَل ظ 


24 


e‏ د ہر ناو سے 


لاک رکو مات قن ر روني مرضي ته ون وب 


وال رو چو 


م 


ا ! إا عر الَا عن قا ام ال َال ِن عن مر الْمَوْته انر اما .)1١1(‏ 
و عا ا مَسَائْلُ من الأَبْوَاب المكفرقة: 0 
مِنّ الهبة: إذَاوَحَبَ ب أَحَدٌ مالا لحد وََئْي تم مات وَاذَعَى وَارِتٌ آخر أله هبه في رض 
توتو ودع الْمَْهُوبٌ له أنه وهب في ڪال صكّه؛ رجح بيه اوهو لَه ما إِذَا قَالَ 
السهُودُ: إنه وَهَبَهُ إلا آنا لا نَعْلَمُ هَل كَانَ في حال كته او في حال مَرَضِه؟ يحمل عل 
حَالٍ الْمَرَضِ؛ لن التَصَوّْفَ في حَالٍ الْمَرَضٍ أذ مِنَ النَصَرّفٍ في َال الي دا لم 
ينبت اصرف الأغلئ يحمل عَلَىْ اصرف الْأذ لمن (رَدُ الْمُخْتَار). 
َع الزَّوْحبَعْدَ ودا الَوْجَة بان رَوْجَمَهُ قد اران مِنْ صَدَاقِهًا ني حَالٍ 
الصّحَة»وَادعَئ الوه كرود أن أنه في رض الَْؤْت؛ ثرح بي لصح (الْبَْجَة). 
ِنَّ البْيع: إا باع اد دار من مَعْلُوم لوَكَدِ رمه اھا نو َي ادع الْوَرَنَه 
الوت ادال بَاعَهًا في مَرَضٍ مَوْتِه وَادَعَى ولد يسن 
كِلاهُمَا اليه على دعواه؛ فر جح بيه الود (عَلِقٌ أَقَنِْي) 
من الوقفٍ: قوسن ول بت يل کر 65ا 
مالو عير مُسَاعِدِ» فَادعَئ الوه أن الْوَقْفَ حَصَلٌ في مَرَضٍ الْمَوْتِء وَاذَعَى الْمُتَوََي بان 
لوقف وَالَسليمَ نل عل في عل ی و لاه ریغ ا االو 


0 کک 


مِنَ الْإبرَاءِ: إا اد 


م عن ب و 


V۸‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي انت تحكم بها الدولة العثمانية 


SS EF 


ت 


يخال مَرَضِهِ 

إفراره مُحْببر لوْفُوعِهِ حال صِحَيه؛ فر جح بیت لْمُقَرَ لَه أمًا ذا َم تكن لى الطَرفينِ بيه 
الَوْلُ لور 

مِنَ الطّلاق: إا لمت الزَوْجةُ طَلَاقَا بائتاء وَتوْفَيَ الج أناء عن E‏ 
اروج طَلَّقَها في مَرَضٍ موتو بلا رِضَاءٍ منهاء ونا ذلك وَارِئَ لَه وَادَعَى الْوَرنَهُ أنه 
في حال صخت راتما ذلك غير عير وَارِنَةِ؛ فتر رجح ين 4 الْوَرَكَة (رد الْمُحْتَارِ). 

إِذَا عَجَرَّ كلاهُمًا عَنْ إقَامَةِ الب فَالْقَوْلُ لِلرَّوْجَةَ انظ ماده )1١1(‏ (الْبَرَازِية في ۸ مِنَ 
الشَهَاداتِ وَالبَهْجَ). 


o 


8 


ع 


اله( ): 0 جح َي لعفل عل اجون أو لك 
50 ا ار لي ل 


به على َة اجون أو الْحيَِّ(ردُالْمُحْمَاِ وَالَكْمِلكُ وَعَلِنٌ أَِي). 

مَتَلّا: إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَى آخر قائلا: قَدِ اشْتَرَيْت مِنْك َارَك بِكَذَا رمَا في حال عَقَلِك. 
وَادَعَىْ لاخر قائلا: كُنْت مَجُْونا حِينَ البم. وَأَدَامَ كلاهما البينة؛ شر جح بين العمل (عَلِي 
ا 1 

كَذَلِكَ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا عَرْصَتَهُ لاحر فَأَقَامَ أخوة الدَعْرَى عَلَىْ الْمْسَْري بِكَوْنه 


€ 


ر 


وا عل ا الْمَعْتُوة وان باع مع مَعْتُوه وَأَقَامَ الْبيهَ عَلَىْ ذلك وَأَقَامَ الْمُشْئَرِي أيْضًا 
اليه عَلَى كَونٍ البَا ع عَاَِا رجح ييه الْعقْل. 


١‏ ا(۸ :إا امعت بين الْخُذُوِ مع ب القدّم؛ رجح ب ُدُوث: مَكَلّا: دا 
لم جم وسور 2 


ا کان في ِلك أَحَد ميل الآكرِ وَوَكَعَ هه اياف في الْحُدُوتْ وَالقِدَمِ وَادَعَىْ صَاحِبٌ 0 
| لار دو طب رف اتی صَاحِبُ اليل مه رج به صاجب الا | 


إا اجْتمَحَتْ بيه الْحُذُوثِ مَعَ ية ية ادم في حال عَدَم ذِكْرِ تاريخ؛ تجح بَينهُ الْحْدُوث 
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َا إا ذَكَرَ كلَاهُمَا تاریخا؛ فر رجح ب التَاريخ البق (تَكْيِلَة رَد الْمُحْتار). 

وَقَدْ مَرّثْ بَعْض التَمْصِيِلَاتٍ عَنْ ذَّلِفَ في العا ال(١؟؟1١)‏ (الحَيرية وَالَْقِيح 
وعد وَعَبْدٌ اليم قبل باب الَسَبٍء وروي في الدَّعْرَئ). 

كَدَلِكَ إذَا كَانَ لِعَمْرِو في جَانِبٍ طَاحُوئَة رَيْدِ الْقدِمَةِ سد لِطَاحُوتَيهِ الْقَدِيمَق فَهَدَمَ 


of 
o سكا ب‎ 


TS E رق‎ 


و € عو 


عَلَى عَمْرِو قائلا: فل ا فى + عير اْمَوْضِعْ القيِيم. وَاذَّعَىُ عمرو أنه أنشاه في 


الْمَوْضِع الْقَدِيم ام لاما البينة؛ فر جح بيتة رَيْدِ (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةٌ). 


وا 


3 FF Ê 


E‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 


في بعض المسائل الْمتَعلقَة بتّرجيع البِينَات 


ت و 


الأولى: بُ الإيسار مُرَجَحَةٌ عَلَىْ ية الإعْسَارء مَنَكَا: إِذَا ادَعَتِ الرَّوْجَةُ بان 


0 أن عليه ن يَْقَمَ َقَعَةَ الْمُوسرينَ وَادَ عى الرَّوْحُ باه معي ؟ ترجَح بيه 
لرَوَجَةٍ 

ف و ر ر بے ٤‏ 

المسألة التَانيَة: ق المتزوضي أز في ا 
إِذَا اذَّعَتِ الزَّوْجَهُ عَلَىْ رَوْجِهَا قَائََِ: قَدْ درت لِي فة مُنذَ دة ا 
٠ TS‏ ا 00 5 اد أن 


a 

2 ت 2 د A‏ م 3 02 س کو شعي ەر م 

المَسْأَلَة النَالة: ييه الاقالة مْرَجَحَةٌ على ية ال م» متلا إا ثبت ُت باع اليم وََنْبَتَ 
ES‏ 6 و رخبم | 


ية الإِجَارَة مُرَجَحَةٌ على َه الو متلا: إا آَم الْمُشْبَرِي البينة عَلَى أن 


0 ل 


IE TE I‏ ؛ رجح يته الإجارّة. 


ع 


الما الصَايسة: إذا ادع عَىئ الَْارح قَايَلَا: قد اشرت هَذًَا الْمَالَ مِنْ أبيك قَبْلَ عَشْرِ 


سَنَوَاتِ لطر 
الْمَسْأَلةَ السَّاوِسَةٌ: إذَا اذَعَىْ الْحَارِحٌ قائل: قَدِ اشْيَرَيْت هَذًا الْمَالَ مِنْ أبيك. وَادَعَىْ 


7 2 7 ع 
i‏ ر 


o STS 


2 
١ ست‎ 


مَتَلّا: إدا أ احا الال الْنِي في يَدِ ا الث شر ءَ صَحِيحاء ادع 5 
شيرَاء الْمَالٍ الْمَذْكُورٍ شِرَاءً فَاِِدَاء وَأَنْبَتَ كلَاهُمَا َعوَاهُ؛ کب ر الصجيح. 
الْمَسْأَلَةُ الَامتَة: إذّا ادَعَى الْخَارِحُ الْمِلْكَ الْمَطْلَىَ واه وَاذَعَىْ ذو اليد قَاتلَا: إِنّك 
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ااال اذكو يي م قلت البيع. نبت رخ ية الخارج. 

الْمَسأَلةُ الَاسعة: إا َعَى وَأَنْبتَ الباِع بن الْمَييمَنَلِف في يد الْمُشْترِي بَعْدَ التَسلِيم؛ 
وَاذَعَى الْمُشْترِي بان المع قد يلف في يد الماع قبل الْْضٍ وَأَنْبتَ ذلك؛ ترح بيه ماني 
(التنقيخ). 

الْمَسْأَلة العَاشِرَة: رجح ينه الْعَبْنِ مَحَ التغرير عَلَى ب أن الثم من الل 
لی گا أن ي ان في بنع لصي ی رکا ع یک ان نه من بن كلا 
إا باع الْوَصِيٌّ مال الصغير لاحل ثم عَيّنَ بد عَنْهُ صي حر فَادّعَى الْوَصِيٌّ لاني ن 
ابع الواقع ين الوص الأول كان بعَبْنِ قَاجش» وَادَعَى الْمُشْترِي آنه گان بكم الوثلء 
وَأقَامَ كلاهُمَا اليه تَرَجَح بيه الْوْصِيٌ الثاني (عَلِي أَكَنْدِي). 

المَسَألةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَة: إِذَا ادَعَىْ الرَاعِي قائلا: قَدْ شَرَطْت الرَعَي فِي الْمَوْضِعِ 


إِ 
٥ے et‏ ر 03 


الفلاني نلف الكيوان أن أَرْعَاهُ في ذَلِكَ الْمَكَانِ. وَاذَّعَْ صَاحِبُ الْحَيرَانِ نه قَد 
الرعي في مَوْضِعْ ڪر وان الرَاعي قَدْ حالف بِرَعْيِه في عَيرِ ذَلِكَ الْمَكَانِءِ وَطَلّبَ 
شين الاي رأنام ادما لي رُح ية الرايِي. 
مسأل الان عَشرَة: إذَا أَقَامَ الْمُوَجْرُ البينة على كونه الَأ جُورَ فِي مد الإجار 
للْمُسْتأَجِرء وَادَعَىْ الْمُسْتَأَجِرُ اَن الْمَأجُورَ كَانَ في يِلْكَ الْمُدَّةَ في ي الْمُوَجْرِ رجح بيه 
الْمَسََلة ا ترح ب الجر في قذر الاجر الاج في رال 


اط ا 


52 


من العارد EEE‏ 
المَسْألة الرَابعَة عَشرَة: دا ادع الْمُسْتَعِيرُ ائه سَلَمَ الْحَيَوَانَ الْمُسْتَعَارَ سَالِمَا لِلمُعِيرِ 
بد أن ارز المكل الوط اَی ال أن الكتواة كذ كلاف الل إلى 
الاح E‏ ؛ تر جح ية ب لخر 
الْمَسْألة الحَامِسَة عَضرَة: إا اذَعَى الْوَدِيعٌ أن | 


E 


23 قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْوَدِيعَةِ وَادَعَىْ الو كيل ا وكا افا بع اقام اهُا اليه تر جح نة اديع 

لا السَاوسَة عَشرَة: إذَا اذَعَى الْوَدِيعُ CT TEE‏ 
إتلاقهاء وَأَقَامَ كلاهما البيتة؛ تر جح بيه اْوَديع. 


من الرهن 


ر سو 5 ره رورس 8 ر ه چ ر 
المَسألة السَابعة عَشْرَة: تر جح بيه ارهن في حى تعن الرّهْنِ عَلَى بيه الرَاهِنِ. 


المَسْألة اللَامِنةَ عَشْرَةَ: إِذَا أَقَامَ الرَّاهِنٌ اله 20 گن الْمَرْهُونٍ قَدْ تَلِفَ في يَدٍ 
الْمُرتهنِ ونام ارهن اينه على گؤنو ِف في يد الرَاهِنِ؛ ترج بيه الرَاهِنِ. 
المَسألة اللَاسعة عَشْرَةَ: إا اذَعَى الْمُرتهن م على الرَاهن فَائَلَا: قڏ رَمَنْت وَسَلَّمْت لي 
هَدَيْنِ الْمَالَيْنِ. وَاذَعَى الرَّ اه" قَابِلَا: قد رَهَنْتَ هَدًا الْمَالَ مَقَط واه وأ کلاهما؛ 
بيه الْمُرْتمنِ. 
0000 إا اذَعَىْ الرَّاهِنُ ؛ ند كد ور ال هوه سالك وان و عدون 
ا 0 المُرتهن باه رهه معِيبا وأَنَّ يمت عَشَرَة دان وََنْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاه؛ 
ية الرّ اهن ن (التتقيخ). 
1 الْحَادِيَة وَالْعِمْرُونَ: إذّا اثّلف في قِيمَة الْمَرْهُونِ بَْدَ لَه كلا أو بَعْضَاءٍ 
رج به لان ودا م يت أحَدَهُمَا مدعا فقول م م اليَمِينٍ للْمُرْتنِ (الْبَهْسجَةُ). 
لْمَسْألَةَ انب وَالْعِمْرُونَ: تُرَجَحْ بيه الرَهْنِ على بي الْعَارِيَة 0 ٽي 
00 
الْمَسْأَلَةٌ المَالِعَة الور إِذَا ادع ال نه ٠‏ الإتلاف وَاذَّعَىُ الْعَاصبُ الرَّدَ 
وَالإِعَارَة؛ رجح ب الْمَخصوبٍ ينه 


ےم چ 


المَسألة الرَابعَة بعة والعدرون: eT‏ ن الْمَْصُوبَ قَدْ تَِفَ فِي يَدِ 
الماك وَاذَعَىْ الْمَالِكُ أنه تيف في يد الْمَاصِبء رجح بيه الْعَاصِبٍ عِنْدَ مُحَمَدِ وَأَمَا 


ا و 5 3 4 
5 لك 
عند أ كن تكس ذلك 
2 يل 9 00 


َرَجَحُ 
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VEY 
شفعاة:‎ ١ من‎ 


المَشَالة الخامية وال وة إا املف الْمُشَْرِي مَعَ الشَّفِيع في قبِمَةٍ قِيمَةِ الْمَشْفُوع بَعْدَ 
أن دم الُشتري بي الْمَشْفُوعٍء تْرَجَح بيه الْمُشْئَرِي. ۰ 

المسالة الاد الو إا ادع الفشرق فائلا: قد اشتر 7 

شَتَرَيْت الْعَرْصَةَ؛ قَلِدَلِكَ لَيْسَ لَك سَفعَة في لاء e‏ ّ 


e ر2‎ 


قو رک رک الي 


05 
5 


ا 


ا 


الْمَسْألَةُ السابعة وال و إذَا أَقَامَ الْمُصَارِبُ اليه على أنه ا 


E 
وام صا الما نے با لاخ العطؤوع زل کارب ر كل ين اللي ركذا 5 رجح‎ 
ek 


المَسألة الَّامئَة َلِْرُون" إا ادَعَىْ الْمُضَاربُ بِأنَّهُ شط لَهُ ربح مقطو أو لَمْ 
يُشْرَطْ لَه ربح م يق لديك جر اليل وَاذَعَىْ َب الْمَالٍ أنه د 
لِلمُضَارِبٍ نِصَف الرّئْح» َأكَامَ كَِاهُمَا الْبينَة؟ تر جح ب َه الْمُضَارِبٍ (التنقيح). 

الْمَسَالةُ اللَاسعة لو إِذَا دَقَمَ أَحَدٌ لِآحَرَ مالا قَصرَفَة عَلَى الماع وَتَاجَرَ فيه» 
م را فصان على رَس الال َع د 


ر بو 
مطلقاء وأنه 


كاذك اف الال قم العال ر و اقا 
أله بَضَهُ مُصاربة وَأَقَمَ كِلَاهْمَا ايء ترَجَح بيه رَبٌ المَال (الْمَيْضِيةُ). 


مِنَ المُرَارَعَةِ: 


الْمَسَأَلةٌ الدلاثُونَ: 5 مدعي حك اة علَنْ كن لطي فَسَادَهَا 
بشَرْط مِقَدَارٍ معن 


ا 


الْمَسْلَةَ الحادية وَالنََانُونَ: إا ادَعَىْ الْمَحْجُورُ تاثلا: بغت وَفْتَ الْحَجْرِ. وَادَعَى 
المشتري قَابلًا: يدك حال صلاحك ولت ادها مدعاه؛ تر 


و جح يبه ا را بخ). 
المشالة الان و انار ات ال في 


Ea‏ ية الك 


شام هام اه 


5/, فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تكم بها الدولة الْعثْمانيَة 


أيْ ينه البو متَا: دا اذَعَى أَحَدَ بعد بع ماله لحر قَاًْا: ته حال صَكرِي ْيِف لي 


ولد دوا 


وَادَعَىْ الْمُشْترِي قائلا: : بغته حال كبك فيك َافدٌ. وَأَنبَتَ كِلَاهُمَا مُدَعَاهُ اه ترج يته ابع 
(التيجة وَالبَهْجَةُ). 

المَسألة الل وَالتَكَامُونَ: رجح بين الإكْرَاه في ليع وَالْهِبَِ وَالة رورسم وَالإِْرَاءِ 
عَنْ دَعْوَئ الْمَالٍ عَلَى بي ا او ا ية الإكْرَاوِ (الْأَشْبَاةُ 
وَالْمَيِضِيةُ وَالْحَمَوِيٌ وَالنَِيِجَةٌ). 

مِنَ الهبَّة: 

مسال الَابعَةوَلكَاُونَ: رجح بيه الهبة بعوّض مَح التَقَائْضٍ على بي الزّْنِ وَالْقَبْض؛ 
أن الْهِبَةَ برط الْعِوَض بَعْدَ انَصَالٍ الْقَبضٍ ادلو - مار ناء وَانْتِهَاءَ ل 
وَفْتِ الْقَبْضٍِء أَمّا الرَهْنُ فاا يَكُونُ بَْدَ قَبْضٍ الْمَالٍ مُعَاوَضَةً في الْحَالِء إلا أنه يك 
مُعَاوَضَةً عِنْدَ الهلاك. 

المَسْألة لْكَامِسَة وَالنَكَانُونَ: إا اجتَمَعَتْ بيه اهِب بير عِوَضٍ مع ية الزَهْنِ مَعَ 
الْقَئْضِ؛ رجح َه الرَهْنِ؛ أن الرّهْنَ مُعَاوَصَةٌ بَعْدَ اللاك وَآكَدُ مِنَّ الْهبة (الْوَلَوَالِجِية 
في الْمَصْل الثَالثِ ص السَّهَادَاتِ ال وَالْمَلتَقَىْ في دَعَوَى الرّجُلَيْنِ). 

الما الاب بع وًاللاثونً: رجح به الماد على بيالح متلا إا اذعى المبرئ 


مد TS‏ از ا eT‏ 


َعْوَىْ الإِيرَءِ المَاسِيٍ (التَِيِجَةُ)» كَذَلِكَ إذَا اذَعَىْ الْمُسْترِي بان وك بِكَذَا رطا مُفْسِدَاء 


ا فر جح بين لمي 
المَسألة اَم وَالَكاُونَ: a‏ رَأن بيع الْوَضِيٌّ 
الْعَقَارَ ع َير صَحِيح على د وجُود ال نول في | ا 


ریو € ره 


الْمَسْألهُ الَاسعَة وَالَكَائُونَ: ترح الین أَحيَانًا باغيَبَارِهَا مثبتة صِحَةَ الْعَقَدء ملا إِذَا 
توفي اح وَادَعَىْ وده ريد عَلَى الْوَرَئَةِ الآَحَرِينَ فَابلَا: الس ياه رار 
صِعْرِي قد وَهبَنِي مَالَهُ الفلانيٌ. وََعْلَمَ وَأَشْهَدَ ذلك وَادَعَىْ الْوَرَئةُبِأنَ الْمَُوَقَىْ حِينَمَا وَهَبَ 


الْجِرْءالرابع / اكاب اْخامس عشر الْبينات والتحليف 
ذلك الال كان الروت TS‏ ء أن لهي 


ایارک ر و 2 4 


اط رام كلاهمًا ا ؛ فترجح بينة رید E)‏ 

الما الأرعون: رجح ب اهب على َة القَطبٍ. ۰ 

الْمَسْألة الحادِية وَالْوبَعُونٌ: ترح بين افويض يالوَقَاء اليم باوكا وبع e‏ 
لی 8 ينه ايض وَاْبع اَي (عَلِيٌ أي الهج وه رای أبي السود 


N 


و 


| إِذَاأظْهَرَ الطَرَفُ اراج العَجْرَ عن الي ُطلَبُ من الطرف المزجوح‎ ET 


إن أت فب ١‏ وللا يخلف. 


» آنا 


ًا في EF‏ إِظَهَارِهِ الْعَجْرّ عَنْ إِقَامَةِ البق 


إا آقام الطّرف الواح ال يكم ر 
ْلَب اة مِنَ الَرفِ الْمَرُوح. فَإِذاأنبَتَ الطرف الْمَرجُوح فبهاء أي: کم له لان 
تراك ولت ارو و عراوك رد لع لطي بطري 
الوا جح الْيَحِينَ. 

تلبق هذا الحكم على الْمَادَّةٍ ال(وه1): 

Ot CT‏ کک 


ايت قش اله إِذا قم د الْيَد اليه بعد لك 0 0 3 اياده الآية 
ال ْ 


ت 


۾ ل 2 2 ٠‏ ل كي ت 4 ا 
إن هَذِهِ الْمَادَةَ توجبٌ في حَالَةٍ عَدَم إِثْبَاتِ الْمَرجوح 


- أي: لكرج ل ج 


ظَاهِرِهًا - أن يَخْلِف الْمَرْجُوحُ الْحَارح بطب الطَرّفٍِ الرّاجِح ذِي اليد عَلَى أن الْمُهرَلَيْسَ 

لِذِي ال رأ في حا حلفي ابن يُسٌَ اله حارج ! إلا آنه كما وصح قبي الْمَادَة 

ال(1707): أن الْمَوْلَ في التّعَاَى لِذِي الْيد َِذَلِكَ لا يكو کون حم هَذِو الْمَادَة عَامًا. 
تطبيق هذا الُم عَلَىْ ال)ثول(600771: 


إا امَف الْبَائِمُ وَالْمُشْترِي فِي مِقَدَارٍ اشم مادء كان يَذَعِيَ الَْائمُ أن أن تمه من الْمَِيع 


V٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمانِيَة 


لف وياتتا رهم ون يدعي الْمشْيرِي أنه | لف وِرْهّم؛ قَنُطْلَبْ الي م الَْئِع» قا َنب 


ا 


لا مَحَلّ لِطَلَبٍ الي م مِنَّ الطَّرَفٍ الْآَحَرء ود ر کم وجب بين الَْائِعِ» ودا م بش 


ينبت 
تطلت اله ن المشتري على أن ؟ من الْمَبيع الف دهم ِد EE‏ لثمن 
لف دِرْهَم (الْبَحْرُ) وَإِنْ عَجَرَ هَذَا صا عَنِ الإنبَاتِ؛ يَحْلِفُ بطلب الْبَائِع عَلَى أن تمَنَ 0 
الْمَييع َم يکن اَن واي ورْهَمء قدا حَلَف يمع لْبَائُِ ِن دعْوَاه اياده 0 
الول ماري الى انر ري - خلاضة مِنَ الْيَمِينِء فَإذَا كل ينبت 
أن نَمَنَ المي لف ياتا دِْهَم؛ وَتَلْرَم على هذا اورجه وَيْقَاسٌ الإختلاف 
في الْمَبيع عَلَىْ ذَلِكَ. 
تطبيق هنا الحكم على الْمَادّةِ ال(176): 
َطلَبُ اليه مِنَ الْمُسْتَعِير حَسْبَ لوال الْوَارِدِ في يَلْكَ الماد قدا نبت فبهّاء وَإِلَا 


ص 


تَطلَبٍ اله مِنَ الْمُعِيرء قدا نبَتَ الْمُعِيرُ يُحْكُمْ بمُوجَبهَاء وَإِلَايَْلِفْ يطلب الْمُسْتَعِي 
5 


-ه 9 


داخلم E‏ يضمن المستعين وَإذَا تکل أَنْبَتَ دَعْوَى الْمُسْتَعِيرِ (الْأنقِرْ ف 
تطييق هذا الحكم على المَادَة ال(1755): 
تطلس ال مِنَّ الْمَوْهُوبٍ لَه خن حت المتال الْوَارِدٍ في َلك الْمَادَقَ فإِذًا 


ا 03 


ت 


اعروت ل نكم لَك إا عجر عن اَم 3 الب تطلي ا مزه الور E‏ 
يُحْكَمْ بِبُطَْانِ الْهِبَته وَِذَا عَجَرُوا عَن الإثباتِ يَحْلِفْ الْوَرَنَهُ بطَلَ الْمَوْمُوب له على 
تو لا تلود أن اموت كد وَهَبَ في حَالٍ گت فد لرا لين نط الب 
وَإذَاتَكَلُوا عَنِ الْحَلِف يبت وُقُوعٌ اهب في حال الصَّحَّةِ (رَدُ الْمُخْتَارِ). 

كَطَيدْق هذا الحكم علَى الْمَادَةٍ ال(1754): 

تطْلَبُ البينه حَسْب الْمِبَالٍ المَذكور فِي هَذِه الْمَادّةِ مِنْ مُذَّعِي الْحْدُوثْء فَإِذَا عَجَرَ 
عن الاثم ا ال ا و ا 


ر 


رص 


يطلب مل مدعي الْحْدُوثِ (والتنقيح وال َقِرْوِيٌ) قدا حَلَفَ يَبْقَى الْمَسیل» وَإِذَا كل ير ف 


الجسزالرابع /الكتَابالْخَامسَ عشر: ا 6 VV‏ 


اة ( ١/٠‏ ): إِذًا اغ الف الا جح الجر عن الات قحم بوج ا ا 
اع عه َرَادَ الطَرفُ الرّاجِحُ ج بعد 


ذلك إقامة اميد اينقت إِلَيّْهِ بعد 2 


2 


55 ذا أَظْهَر طرفت ال ج اَن إيات مدعا كم طرف لعزي 
بمُوجَب الْبينَةِ الي أَقَامَهَا عَلَىْ الْوَجْو الْمَيّنِ اعلا ت اراد امرف الرّاجِحٌ إقَامةَ اليج 
ا اه د 


2 


oz 
26 


اء ءَ الْحَكُم ب ا الو ل RE‏ ينه مُعَارضَةٌ لها ومن ت اله ر 
بِانصَالًِا ِالقَضَاء وَلَا ينْقَضُ الْحْكُمْ السَابِقٌ بالْبَيئَة ة التي كك بَعْدَ ذَّلِكَ (الشَيْلِقٌ). 
مثلا: إا اذَعَى الْبَائِعُ التَعرِيرَ وَالعينَ القاجش» وَاذَعَىْ الْمُشْتَري و ع ابي من الول 
فطل ا ف البائ قدا لَمْ يثبتٍ الْبَائِعٌ؛ تَطْلّبُ اله مِنَ الْمُشْريء فَإِذًا أ : 
المُشْتَري يان الي وَكَمَ بالمن اللي وحکِم لَه EF‏ 00 الَرَفُ الرَّاجِحٌ إا اتا 
الَْبْنِ القَاجش؛ فاد يبل (رَد الْمُحْتَارِ فب الا حلاف في السهَادَة). 
وَكَذَلِكَ إِذَا اخبَلَفَ الْحَارحُ وذو الْيَدِ في مُه وَاذَعَىْ كِلَاهُمَا التتاج» وع ذو الل 
غ إقَامَة ايند وََنْبَتَ الْخَارِحٌ مداه اليه وحم آ َه قلا تقل بَعْدَ ذَلِكَ الْبيَنَة مِنْ ذِي 
اليد لِإنبَاتِ التتاح (الْبَخْرُ). 


r 


o 
ا‎ | 


5. 1 


4 


َايًا: إا گات الان مَسَاويين TT‏ 
َإِذَا سَبَقَتْ إِحدّ ف اين ْم وجرا قاد 1 سمغ بج الآحرِء ولا يطل الحم مثلا: 
لو شّهِدَ شَاهِدَانٍ ان عَمْرًا َل رَيْدَا يَوْمَ لحر في مَك وََهدَ شَاهِدَانٍ آحَرَانٍ أن عا 
الْمَذْكُورَ فل رَيْدَا الْمَذْكُورَ يَوْمَ النَحْر في العَاهِرَة قترَدٌ الشَّهَادنَانِء ما ذا سهد الْأَوَلَانٍ 
95 وَحْكِمّ بمُوجِبٍ شَهَادَتِهِمَاء ثم شهدا الْآَحَرَان غل اة الْمَذْكُورء بطل الشّهَادَةٌ 
الثانية (أبو السّحُودء وَالِطَرِيقَةَ الْوَاضِحَةٌ). 

لا تقل َيه الطَرفٍ الرّاجِح بَعْدَ الْحُكْم بِسَبَبٍ رُجْحَانِهاء ام ا إا بيّنّ الطرَفُ الرّاجِحُ 


V۸‏ قَوَانينَُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولَة العثمانية 
الْمَحْكُومٌ عَلَيْ أَحَدَ السّيييْنِ الآتييْنِ لَه طَلَبُ رَفْع الْحُكُم. 

السَبَبُ الْأَوّل: يُقْبَلُ إدا أَنْبَتَ مُطْكَانَ لقعا أو الك مَتَلَا: إِذَا قَالَ الْمَحَكُومُ لَهُ: 
نهڏ حَكَمَ لِي بِهَدًا الالء وَالْحَقِيقَةُ انه مال لِلْمَحْكُوم عَلَيْه وَهْوَ حَرَامٌ عَلَيّ فَاشْمَرُوهُ ِي 
ين الْمَحكُوم علي وَآمرَ شَخْصًا الراك ون هدا لمر متلا بالإفرار باب مُعَنْوَن 
توق تساي التشكرو 1ه ل !ركاذ المال المخكرم به 
لكوم عل لكوي 

السب الاني: دا ادَعَىْ المَحكوم عليه لقي اولك مِنَ الْمَحْكُوم لَه وَأََمَ ابه بطل 
الْحْكم الأول وَيْحْكَم يذِي اليد انظ الْمَانَهة(1840) وَسَرْحَهَا َل ادي ر 

مَكَلّا: إِذَا ادع لْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بعد الْحْكُم شِرَا الْمَالٍ الْمَحْكُوم بو قبل الْحُكُم مِنَ 
الْمَحكُوم لَه وَأَْرَرٌ سَئَدَا مَحْمُو لاب يَبِطُلُ الْحُكُمْ لكك المح ماد 


3 f 


الْجَرْءْ الرابع / الكتاب الْخَامس هشر البَْنَاتوالّحليف ۹- 


٠‏ في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحالٍ 
القَاعِدَة الأوي: الْقَوْلُ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ ظَاهر الالء وَالْبيَهُلِمَنّ گان شَاهِدًا عَلَىْ 
جلاف الظَّاهر (لْمَيْضِي). ظ ) 
القَاعِدة الانية: جب الْيَمِينُ على کل مَنْ لَهُالْقَوْلُ إن الْمَوَاد(0/1/1١‏ و ۱۷۷۲ و ٠۷۷٤‏ 


4 


ودلالا١‏ و ۱۷۷١‏ و ۱۷۷۷) مِنَ الْمَسَائل الْمْتَمرَعَةٍ عَلَىْ هَذْو الْمَاعِدَةِ. 


مَتََا: إذَا احتف الرَ اهن وَالْمُرْتَهِنُ في قِيمَةٍ الرَّهْن بَعْدَ هلاك الرّهْن كلا أو بَعْضًا في 


سح Real os‏ ساس اوه سا 

يد المرتهن» فالقول مَعْ الِيَمِين للمرتهن (النتيجة). 
إلا آنه يُسْتَدْنَى مِنْ هَذِهِ القاعدة بَعْض مَسائِلَ: 
١‏ - الْمَادّةٌ (۱۷۷۳). 


e‏ و ا ب ا ا 59 رقمو يكوه 5 مه 
۲- إذا اذَعى الوصي الإنفاق على اليَتِيم» وَكَانَ الوِقدَارٌ الذي بينه تفقة مثل ذلك 
بقعو 


الصّبيٌ» بمب قَوْلَهُ بلا مين» وَلَا يَحْلِفُ ما لَمْ تَظْهَر خيّالئة. 
۳- إِذَا باع الْقَاضِي مَالَ اليم وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ المَبيع حيار الَْيْبِء وَقَالَ الْقَاضِي 


قد برَأتني مِنْ خبَارٍ الْعَيْبء فَالْقَوْلُ اا يوين لِلْقَاضِي. | 

- لو ادع أَحدٌّ عَلَىْالْقَاضِي بأ جره مال الَف أو اليم وأنكر الْقَاضِيء فلا يَلرَمْهُ 
00 و 
المي 


مدوم 


ه- اشْيْرَاطُ الْعوّضء انظ سرح مادو ال(//19). 
5- إا اشْتَرئ الأب لوَلَدِو الصّغِير داراء وَاخْمَلَفَ مَحَ الشّفِيع في مِقْدَارٍ التَمَنِ 
َالْقَولُ بدُونٍِ الْيَمِين للآب. ظ 
- إِذَا ادع أَحَد السُفْعَةَ عَلَى حر وَنْكرَ الْمُدَعَىْ عَلَيِْ الَّرَاءه وَادَعَىْ أن الْعقَار 


4 


هو لوَكَدِهِ الصَّغِيرء قَفِي حَالَةِ عَدَم إِباتِ الْمُدَّعِي الشّرَاءَ لا يلرم الْمُذَّعَى عَلَيْهِ اليَمِينُ. 


721 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 
۸- إِذَا توفي غَيْرُ الْمُسْلِم وَادَعَتْ رَوْجَنّهُ بِأَنّهَا مُسْلِمَةٌ بَعْدَ الْوَقَاقِِ وَادَعَى الْوَرَكَ 
پاتا مُسْلمَة َل الات ونا ِلك عَيْرُوَاَِِ اقل با يوين للْوَرََةِمَاكَمْ تدع الزَّوْجَةُ . 
بان الور عَالِمُونَ انها كَانَتْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ بَعْدَ مَوْتِ الرؤج» قَفِي يَلْكَ الْحَال يَحْلِتَ 
- َه بالطب عَلَىْ عدم الْعلم. 
- إِذَا شَرَط الْوَكِيلٌ بالشَّرَاء يار الَّرْطٍ لِمُوَكَلِه وَأَحَدّ الْمَالَ» قَادّعَى الْبَائِعُ أن 
0 فل أشقط الخار وَرَضِيَ ِالْبَيْع ا ا اقول بالا د يوين للرکیل؛ اَن 
لقي أي E‏ ازيل يكرد تللق 325 حوان I‏ 
لْيَمِيرهُ؛ لأ باع بدي إجَارَة الآمر وَالْمُوَكل وَلَيْسَ إِجَارَة الكيل. 
-٠‏ إا قال مين القاضِي: بعت مَالَ الْمَدِينِ وَأَحَْت النْمَنَ» وَأَدَيْته لِلدَائِنِ. 


ْدق پلا وين وََامهْدَةلَْمويُ). 


0 بي سمس س20 


:\VY DÛ‏ ذا الَف الرَْج وَالرَوجَة في ضا الَا التي سا ينظ إلى الأشياء ئ 
| ن گات َِ الا آي تلح لارنج قط كاده واليفيه أن الأضياء ي | 
تلح لكل ين ن ارفج وَالرَّوْجَةٍ كالأواني وَالمَفْرُوشاتِ رجح ب لوج وَإِذَا عجر | 
ظ كلا عَنِ اة اقول لزج مع يمين يعني إِذَا حَلَفَ الَو بان َك الأَشياء | 
ْ بت روجو كم ونا له ئا في الأضياء الصّالِحةٍ اء قط الي وس | 
| لاء رجح ب الج وَإِذَا عجَرَ كلاه عَنٍ اَلْوَل لوج مَعَ اين ٠‏ إلا أن | 
( كُونَ حدم صَاَ لاء َالِ لار و ايها اول مع امین عى كل حال | 
مثا ارط لي صوص بِالََاء وکن إا كان الج صَايما انول َع البيين. 


إِذّا اختَلّفَ الرَوْح وَالرّوْجَةُ حال بَقَاءِ ءِ التكاح أو بَعْدَ الْفْرْقَّقَ سر گاتا لوی أ 
کان الرَوْح م مشلا وَالرَوْجَةٌ كاب وَسَوَاءٌكَانَا كبري أو صَعِيرَيْن في أَشْيَاءِ الذّارِ التي 
EN BUDS‏ وَلَا فرق في الحكم الْآَتِي فا كانت الذاة 
ملكوها القتتق أو كاذك لكا ا ر اا 


ع 


الجسزء الرابع / الْكتَاب الْخَامس عَشَرَ: البيْنَات والتَحخليف ۷0۱ 
لِلْمِأْكِ (رَدَ الْمُحْتَارِ وَالْبَْرَ). 

ايء ِي كاطعا َال وَأَنّاثِ الْبيْتِ وَالذََب وَالِْضَّقَ وَالْحْكُمْ في الْعرْقَة هو عل 
هَذًَا الوه أَيْصاء ِن كانت هن الأشياء ۽ التي تَصْلحُ رذج قط كالبندقة وَالسّيٍْ وَالْأَسْلِحَة 


4 


\ 


0 


الأخرى وَالْعِمَامَة والجبة والقارة ة وَالسَّرَاوِيلٍ رَالتاب الان و ص > الْأَشْبَاء التي 
صل لكل مِنّ اوج وَالرّوْجَةِ كَالْأَوَانِي وَالْمَفْوُوسَاتِ وَالْحَيوَانَاتِ الأخرَى وَالنْقُودِ 
ترح بيه الرَوْجَة؛ ِن لرَوْجَةَ هي حَارجَة مَعْنَىْ» وَالرّوْحُ ڏو ي عَلَىْ رَوْجَتِه وَعَلَىْ مَا في 
يَدِهَا مِنَ الْمَال» یکم الْمَادَة ل وَالريْلَِيَ). 

ودا عَجَرَ كلاهُما عن الَْينَ اقول للزَّْج مَح اليمِينِ إذَا لم ية قر الرّوْحُ اه ستو 
لك الأَفاء م رَوْجَته أ أن رجه قد رَه وسل نة الال الْمَذكُونَ يعني إذ ا 
لوج بأ لك الأشياء ليث وجي يُحْكَمُ بكَوْنهَا لَه أن ظَاهِرَ الْحَالٍ | َي هُوَالِ 
شاهد للرو دج الت وَالرَيلَِيّ). 
ما إا ادع الزّوْجُ السَرَء أو الهم له قيب إِنبَاتُ فيي وَِذَا عَجَرَ عَن الْبَاتٍ دَالْمَولُ 
للزوجة مَعَ اليَمِينِ عَلَى ا لزاني رالا اد۳۲٠‏ ) (الْبَخر). 

كَدَلِكَ لو اكا عَلَى رة أو عَلَىْ الدار الي يشكنها رجح ب الج ا عجر 
كلاهما عَنْ إِقَامةِ اله َالْمَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلزّوْحِ (الْبَخْرَ)؛ لِأَنَ الدَّارَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الصَالِحَة 


0_0 


| لِك فَإِذَا فرق الرَّوْحُ وَالرَّوْجَةٌ وَأَحَدَتٍ الرَوَجَة بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةٍ 


كما من الدَارٍ التي سانا مَعَاه وَرَأَىئ الرّوْحُ ذَلِكَ وَسَكَتَء فلا ن ذَّلِكَ ادعَاءَ 
الج و مِلكِيّة تَلْكَ الايا إذ يدل السكوت المذكر ةغل ال ضا انط عاد ۷ 
(رَدَ المُحْتَارٍ تار» وَمَجْمَعَ الَْهُرِ). 

َأمّا الَْشْيَاءُ الصَّالِحَةٌ لِلنّسَاءِ كَالْمُكَاءة وَغِطَاءِ الرس وسار المَّيَّابٍ الْخَاصَّةٍ بالتسَاء 
َكَالُْلُوٍ وَالْألْمَاسِء ًاحاتم الْمَخْصُوصَةٍ بِالنْسَاءِ ء وَالشَّكْلء وَمَا ذَلِكَ مِنَ اللي 
فر جح بين الرَّوْج؛ لان ظَاهرَ حال 0 بِدَلِكَ ردا عجر كَلَاهُمًا عَنِ المي ةوكم تدع 


or ر‎ 03 


Voy‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


لَوْجَةُ شِرَاءَ يِلْكَ الْأَشْيَاءِ مِنْ رَوْجِهَا أَوْ كَوئَة وََبَها لَهَا وَسَلَمَهاء َالْقَوْلُ مَعَ الْيَِين 
رم 0 


EERIE 
ل يدِعَلَىْ الرَوْجَة وَعَلَىْ ما في يدها وَالْمَوْلُ في الدَّعَاوَءا‎ 
0 
٠ رائ عابييي وال‎ 
إلا أن ل أَحَدُهُمًا صَانِعَ الَْشْيَاءِ الصَالحَةَ ة لخر أو بَائِعَهًاء َالْقَوْلُ لَهُ مَعّ الْيَمِينِ‎ 
َل كل حَال» وا كانت ولك ا صَالِحَةً لِأَحَدِهِمًا أَوْ لكِلَيْهِمَاء مََلا: القَرْط حلي‎ 


مَخْصُوصٌ پالشاب وکین إا گان لوج صإيً كَل همع م لحي : 
هذ الزقرة الأخيرة تَنصَيمٌ إلى ماين 

امسا الأُولَى: إا كا الرَوْح صَانعا أو باتعا لَِشْياء الْمَخْصُوصَة بِالنّسَاءِ مِنَ الا 

ن ظا 


ار 


3 


وَالْحُلِىٌ» اقول في ذَّلِكَ م مح اليم للرَج؛ لاذ عارص اوران وَيتَآَرَ: إن 
الْحَال مَعَ الزّوْجَةِ؛ لِكَوْنِ الَْشْيَاءِ اْمَذكُورَةٍ مَخْصُوصَةً بِالنْسَاءِ وَظَاهِرَ الْحَال مَحَ الرّوْح؛ 
رنه صَاِع ايح ك اليا في هذ الور ا ال اوو ا 
الظَاهِرَيْنٍ بلا مُعَارض وهو اَن الرَوْجَ وَاضِع اليد عَلَىْ الرَوْجَة وَعَلَىْ الأ مال التي في يَدِهَاء 
وَاْقَوْلُ في الدَّعَاوَىْ لِصَاحِبٍ اليد (الْبَخْرَ وتَْليقَاتِ ابن عَابدِينَ عليه بتفْصِيلِ). 

المسألة الثَانيَة: ذا كَانَتِ الرَوْجَةٌ صَانِعَةٌ لاب أؤ لِلْأَمْوَالِ الصَّالٍ یکو ار و 
الصَالِحَة لِلرّجَالٍ وَلِلنْسَاءِ فََلَ قَول: الْقَوْلُ م مَعَ يمين للزَّوْجَةٍ (الشرنبلالي وَتَعْلِيا تَعْلِيقَاتِ 
ابن عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَْرِ). 

وقد احْتَرَرْتَ المجلة بقولها: الروج وَالَرّوْجَة: عن المَسَائل الآتيَةٍ 

-١‏ اخيلاف الرَوْجَمِينِ: إا گان لِأَحَدٍ رَوْجْتَانِ وَكَانَنَا سَاكِتئَيْنِ مَعّاء واختلفتا عَلَى 


انز الراب اكاب انامس مشر نويف Vor Ù‏ 


حم ا ا 


هذا اه فإذا گات الرَّوْجَتَانِ کان ف عة وَاجدق فيكم ر ما في 
الا ا للتساف ا كانت كل ِنْهُمَا تكن في غُرْفَةِ عَلَىْ حِدَتِهَا فَالْأَشْيَاءً 
الي تَكُونُ في عُرْقَةٍ يَلْكَ الزّوْجَةٍ ةيكم لها وَِرَوْجِهًا بها حَسْبَ التَفُصِيل الْوَارِدِ في 
الْمَجَلَّوَلَا َس شرك في ذلك ارجات الأخريات (البتخر). 

۲- اختلاف الأب وَالابْن: إذا احتف الأب ولا فى الأشياء الْمَوْجُودَةِ في الدَّارٍ 
لي ا مَعاء يُْظَرٌ: قدا كَانَ الان مِنْ عِيَال الأب فَجَوِيِع الْأَشيَاءِ ِب وَإِذَا كَانَ 
لأب في عِيَالٍ الان قَجَمِيمٌ الْأشَْاء لابن (البَحْن وَعَبْدَ الْحَلِيم). 

۳ - اياف الحم َالصهر: دا انك أَحَدٌ رَوْجَ بيه في دارو ثم اخملا في الَْشْياء 
الف الان رن ايء لِلْحَم وَلَايَكُونُ لِلصَّهْرِ غَيْرُ اياب التي عَلَيِْ («البَحْرَ 
ا الْحَلِيم). 

-٤‏ اياف المُوَجّرِ وَالْمُستأجر: إا اختلّف الموّجر واتار في لأسب 
ال جردو الذان الما جورف اقول لْمُسْتأْجِر؛ أن الدَارَ الْمضَافَةَ أ ا 
سكناه (الْبَخْرُ). 

0 ا وَالَْطّار: إِذَا ١‏ اختلقا في لاا و ا الْحَاصَةٍ بالْأَسَاكِمَةٍ 
5 ل 
لبَيْع؛ َِدَّلِكَ لا يکون صَلَاحُهَا لأعيهما باعنا لزج لن 

ات اختلاف الأب وَالْبنْتِ في الجهاز: قفي هذا الْحَالٍ إِذَا کان الا ا علي 

ن الأب يُعْطِي دَلِكَ لِينْيه ملا وَلَيْسَ عَارِيّة فَالْقَوْلُ للْبدْتِ في حَيَاتها وَلوَرَئَيَهَا َعْدَ 
وَقَاتِهَاه وَِذَا کان الْعْرْف م مُشْتَرَكًا (كَعْرْفٍ مِضْرّ)» فَالْقَوْلُ لآب وَبَعْدَ وَكَاتِهِ لِلَورَئة. 

قيل في الْمَجَلَةَ: أَشْيَاء الدار التي سَكَنَامَا؛ لَه إذَا اخملّف الزَّوْجَانِ في الْأمتعةٍ الي 

الْمَوْجُودَةِ في الْمَحَلّ الَّذِي يَسْكُتَانِهِ فَإِذَا كان في يَدِهِمَا يُقْسَمْ بَِنهُمَا كالأجنبي (الْبَخْرَ). 


٤ 


Vo‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي انت تحكه بها الدولة الع العتْمَانِيةٌ 


f a 


(wd |‏ وم الور من اورت ن توت أو لوین ون عر اد E‏ 
| لكين عن الات عَلَى ما دك كالول ِن هُوَ في لْحيا نه مع مين في شياع | 
| لوبي حو لی آنا إا تات کلام معا الول وَل َه الو وج في الْأَشْيَاءِ الصاح لكلبيا. 


ا ار مم انغ رت عند ؤت اعد الزوجنن؛ لديك کر القت ازو جه جه م 
ن کک وزی کر رر و ا روزن ا 
لِكِلَيْهِمَا وَكَذَّلِكَ إِذّا اختلفَ الرَوَح مَعَ وَرَنَِّ الزَّوْجَةٍ بَعْدَ وَفَاة الرّوْجَةَ فرح بيه وَرَنَّة 
الرَوَجَة في الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةٍ لزج قط أ الصَالِحَةٍ نها (التتقيح). 

وَلَكِنْ إذَا عَجَرّ كلا الطَرمَيْنِ عَنِ الإنْبَاتِ عَلَىْ ما ذو فَالْقَوْلُ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم 
ورذ الَؤْج في الْأَشياءِ الصاح لكليْهمَا؛ أنه لبس اميك يد يفيت يذ من كان فين 
ْنَا با اررض لر رَء والشرنبلالي). 

]1ن وال ك تعمل الاخيلات ع الو جه لن قارا و 
لميا الكَالحة ليها ودا وَهَمَ الانخيلاف عَلَى الْوَجو المَْرُوح بعد وكاو اَي 
قَالْمَوْلُ لِلرَّوْجَةِ في الْأَشْيَاءِ الصَالِحَة لِكِلَيِْمَا. 

وما 5م َب هذه الْفرَة و الْقَوْلُ مَمَ الْيَمِين للزَوْجَةٍ في الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةٍ لِكِلَيْهِمَاء 
بعلم بدَامَةَ أن لقَوْلَ لِلرَوْجَة أَيضًا في الْأَشْيَاء الصَّالِحَة لِلزّوْجَةٍ ققَطْ (النقيح» وَالْبَحْرَ) 
انظ مَادَةَ (17/41). 

وأا إا ات كلما معا قول وة الج في الأ الصاح كلهمَاء ويس مَغتى 
لِك أن يموتا في لَحْظة وَاجِدَة وقد كان الول في الْحَيَاة لِلَوْجَةٍ أنِضَاء انظ ماده 5 


و پک 


اة( ): إذا واد لاعت اله + جُوعَ عن البق وَادعَى الْمَوْهُوبُ لَه تلف الْمَوْهُوبٍ» ْ 


2111101111 له يبر عَنْ تلف 
0 لك لا بوجت عَليْ المي (اللّخْطا وي). 


الْجرْءْ الرابع / اكاب الْخَامسَ عشر؛ الْبَيْنَاتَوَالتّخِيف هذ" 
ما إا اذََىْ اَهِب كَائَِا: إن الْمَالَ الذي وَعَبته لك هَاهُوٌ. وَآرَاد البُجُوعَ عَن اهب 
ادع الْمَؤْهُوبُ لَه أنه لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالَه وَآنَ الْمَالَ الْمَوهُوبَ قَد تلف يرم الْمَؤْهُوبَ 
حَلِفُ الْيمِين عَلَىْ أن الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ لَيْسَ هَذَا الْمَالَه قدا حَلَفَ فَالْقَوْلُ له 
0 


كَذَلِكَ ذا قال الْوَاهِبُ قَدْ رط عِوَض كَذَاء وَاذَعَى الْمَؤْهُوبُ لَه أنه َم يشرط ذَلِكَ 
ا ا ر و 
الوص فَالمَولَ پا يَمِينِ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ (الأنقز 


2 
وي). 


| 
| 
| 


| 
ا 
ا 


| 


| ا و و اي 7 ی 0 
لد (11174): الأمين يُصدق بيَمِنِهِ في بَرَاءَةٍ َيِه ك إذا اذى المُودِعٌ الوَدِيعة وَقال 


م 2 رمه اس ركه 00 ص 0 ر کے و م ره و 0 
الوديع: آنا رَدَدْمًا إليّك. فالقول له مَعَّ اليَمِينء وَلكِنْ إذا اراد أن يُقِيمَ البيتة ليخلص من 
| لين تدم يبه 


ا ي فر الف اش ل ل 
الامين يصدق بَمِينِهِ في بَرَاءَةِ ذمّيِهِ - أيّ: في المَال الذي في يَدِهِ - هذا إذا لم يكذب 


3 و E 7 kS‏ ر ل 9 رار ردم ر 6 2 رع 
عادر الخال یی ا كدت تطلوة الال الع كلا يدق د 
PE 7‏ :ره 00 هرو ے2 5 ور 00 ت 
ية - بل تَحِبُ الْبَيَْة؛ فلِدَّلِكَ لا يُقبَلُ قَوْلُ الْوَصِيٌّ وَالْمُتوَلّي في الْمَصَارِيفِ الزَائدَ 
الْمُحَالِمَةِ ظاهِر الْحَال (الْأَشْبَاهُ). 
70 8 2 53 ب 0 ل 3 ا ا ا 
ما إا لَمْ يكن الْمَالُ الَّذِي في يَدِ الأمِين ماله ل کان مَضْمُوًا كَالدَيْن أو 
و ا 3 و ریو : 
فلا يصدق بيَمِينه بل تلزم البينة. 


. 
vw 
eo 
¥ 
o 
N 


مه سے 
24 


١ > ص‎ 


مَكَلَا: إا افرص أَحَدٌ آخَرَ عَشَرَةَ دانير وقبضها الْمُسْتَفْرض واستهلكهاء نّم ادع 
الْمُفْرِضٌ الْمَبْلَمَ الْمَذْكُورَ عَلَىْ الْمُسْتَفْرضِء وَادَعَىْ الْمُسْتَفْرِض أذَاءَ الْمَبْلَعْ الْمَذّكُورٍ 


04 ر 2 2 ر 20 3 2 7 فر ر : 
فلا يَصَدَق بِيَمِينِهِ عَلَىْ الأدّاء» بل يعمل بمو جب الْمَادَةٍ ال(1775). 


:2 كو ره 


كَذَلِكَ إِذَا عَصَبَ أَحَدّ مال الآحَرء تم اذَعَىْ أنه رَدَ الْمَالَ الْمَعْضُوبَ إلى الْمَخْضُوبٍ 
ِن وَأنْكَرَ صَاحِبُ الْمَالٍ اله فَلَايُصَدَّقُ الْخَاصِبُ بِيَمِينهه بل يجب عَلَيْه الإْبَاتُ. 

ذلك لا يُصَدّقُ اللي وينه في حى الرّجوع على لوف بل تَطْلَبْ البيتة من 
نلا لو ادَعَىْ الْمتوَلّي الْمَعرُول عَلَىْ مولي الْوَقْفِ الدج قائلا: قد صَرَفْت عَلَىْ أَمُورٍ 
لوقف پرأي الْقَاضِي بِشَرْطٍ الرُجُوع عَلَى الوب كَذَا رهما اڏ لي ذَلِكَ يِن َا 


Vê‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُمْ بها الدولة العثمانية 


مھ سر م ر 


في حَقٌ مَا وجب الضَّمَانَ عَلَىْ الْمَيِْ مَتَلَا: إذّا أمرَ الْمُودِعٌ الْمُسْتَودعَ ليم الْوَدِيعَةٍ إلى : 
َي وَادَعَئ المنتزئ أن لها لزن ون ند ل م شكلم رويك اع الغو 
بان الْمُسْتَوْدَعَ لم يُسَلَمْهَا ريد فَالْقَوْلُ لِلَمُْتَوْوع في حمق بَرَاءَةٍ ميه وقول الْمُسْتَوْدَع لا 
ت خد رن وَكَا َم ردا الضّمَانُ 

كَذَلِكَ إِذَا أَمَرَ الْمُو 2 الْمُسْتَوْدَعَ قَايلا: اد دائني العَصَرَةَ الاير المُودَعَةَ عِنْدَك. 
وَادَعَى المُسْتَوْدَعٌ ب أنه سَلَمَهَا للْمَذْكُورِ وَأَنْكَرَ كر الْمُودِعٌ التَسْلِيمَ َالْقَوْلُ للْمُْتَؤدَع في 
ا ينيْتُ بقَوْلٍ وَيَمِينٍ الْمُسْتَودع أَخدَ الدَائنٍ ديه مَلِدَِكَ إا نكر الدَائِنُ 
الخد فيبْقَئ مَطْلُوبهُ كَمَا كان (الْأنْقَرْوِيٌ). 


الْوَقْفٍِ. فلا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ بل تطلبُ مِنْهُ اليه في حى بَرَاءَ ا 


4 و 


كيك كز أن عد ليد > عَسَرَةَ دانير وَأمَرَهُ بأدَائِهَا لِدَائِ عَمْرِوء وَاذَعَى رَيْد أنه 
سَلَمَها لِعَمرِ وَأنْكَرَ عَمُڙوء يبل قول رَد في حى برَاءَة مه وا يلرَمه مه الصَمَان تجاه 
الآ وَلَكِنْ لا يون عَمْرٌ رو قد أَحَدَ مَطْلُوبَهُ بِقَوْلِ زَْدِ(ابْنَ عَابِينَ عَلَى الْبَحْرِ في الْوَكاة)» 
انظ شرح مَادّة(4 .)١40‏ 

مُسَائْلُ مُتمْرّعَة عن هده المادة: 

مِنَ الوَدِيعَة: إِذَا اذَعَى الْمُودِعٌ الْوَِيعَة وَكَالَ الو 0 : أن دتما ليك بالات أَوْ: بوَاسِطَةَ 
ميني» أو : لقت فِي يدي بلا تعد وا تقصير. َالْقَوْلُ لَه مَعَ الْيِينِ فَإِذَا حَلّفَ الْوَدِيعٌ الْيَمِينَ 
حل هن الان أا إا كَل الْوَدِيمُ عَنْ حلفي الْيَمِينِ حَالَة اذَعَائِهِ هلاك الْوَديعَقِ: 
فيکون ذلك إِقْرَارًا مه ببَقَاءِ ع عَيْنِ الْوَدِيعَةٍ في يِه وَفِي هذا الْحَالٍِ يُحْبَسٌ الوَدِيع حَنَى 
يَظهِرٌ الْوَدِيعَة عَيْناه أو يت مها (الْأتْمَرْوِيَ). 

وَصُورَةٌ الْيَمِينِ 0 التي كَمَا دَكرَ دَلِكَ في شح الْمَادَةِ ال(۸٤۱۷)»‏ أَيْ 
تخل الوَويع ڀا ي في بدو الال ِي ادعاهُ الود أذ تيء ين َم يكن لمجي 
حَقّ عِنْدَهُ وَلَا يَخْلِفُ عَلَ كَوْنْهِ رَد الْوَوِيعةء أو عَلَ ها بلا تعد وَكَا تقصير (الْوَلْوَالِجيه 


فی آداب الْقَاضِى وَالْخَانِيَةَ وَالدُوَيَ وَالْأَمْقِرْوِيَ). 


ا 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الْخَامس مشر الْبَينَاتَوَالتَحِيف ا 


5 رَدَدْعبًا اليك ا 0 اذَعَىُ الْوَدِيعُ أنه 0 الوَوِيْعَةٌ ا مر الود إلى فلانِء يون 
قد افر بحَالٍ مُوجِب لِلضَّمًا کان مع المُووع نات الم كذ لكر الَو م الول لَه مَعَ 
٠ 0 04 0‏ ەس و 


اليَمِينِ على عدم | مر أن اديع يدعي الأنر لتوو دع نكر الأ مر فَالْقَوْلُ مَعَ الَْمِين 
الخال بجت الْصَعَان عل الكشكز 2 (الْوَاقِعَاتُ). 


95 
35 
$ 
١ ها‎ 
١ 
. 
1١ 
٠. 
_- 
1١ 


بالذاتِ أو بِأَمِبنيء أمَاإذَا قَالَ الْمُسْتَووِمُ: َرَت لك امال مع فلا نِ الذي لَمْ يكن 


0 


الْمُسْتَودَعَ فد أَكرَ بو بوجوب الضَّمَانء ثم ادعو الْيَرَاءَة بعد ذلك (الْأنْقِرويّ). 


ِنَ الِْجَارَةِ: إا ادع الأجيرٌ الْمُهْمَكُ أله ر مجر فيه للْمُستأجِرء أ أنه تلفت في 


TT 2 ٤ 


يه وأو ضَاعَ أو سُرقٌ بلا تَعَدَ ولا د تَقصِير قيُصَدّقُ يِه عِنْدَ لإمَام 05 لطر سَرْحَ 
الْمَادَةِ ال(۷٠٠).‏ 


كَذَلِكَ إِذَا فل اعد للْعَسَالٍ أرْبَعة واب ارس صَاحِبٌ الْأَنوَابٍ رَسُولًا لاسْتِلَايهًاء 
فَأَخضَرَ ا ثلاث أَنْوَابِء وَادَعَىْ الْعَسَّالُ تشلب الا واب ار ال شول 
كرو نترل تام تقل E N‏ ت RE‏ 


5 5 


8 
Ê 


و تصَدَّقٌ الْعَسّالَ. فاا صَدَّقّ صَاحِبُ التَّيّابٍ الرَسُولَ» رشو من الما كم بغ 
چ ر 2و 7 ت 3 س 8 
ذلك حاف الال َإِذَا حلف يبر من الصَّمَانِء وَعَلَيْهِ أن يودي ا اجر ردا 


00 5 0ے 


EY‏ َمَنَ الوب َم ّا صق صَاحِبُ ارب َل الال الان 

وه خد بجميع رتو في َا الال خف السو رة المُختار). 
ِنَّالرْن: با أن ما بريد د مِنَ الرَهْنِ عن الدين هو أمانة َه مَحْصة فِي يد الْمُرتهنء قدا 
اذَعَى الْمرته E SNES‏ لجرو ارلا م 
يمين لِلْمُرْتَِنِء اما مِقَدَارُ الدَيْنِ م م EG‏ 
على الْمُرتهن؛ فَِدَلِكَ إا ادَعَىْ الْمُرَِْنُ رمَا راهن قلا قبل فَوْله بلا يِه وَالْقَوْلُ مَعَ 
يوين للوَاِنِ في حى عدم بها (الِيح» كول ر د المُحْتَارِ). 
َو 


مِنَ العَارية: إذَا ادع" عى الْمُسْتَعِيرٌ ينه رَد الْمُعَارَ إلى الْمُعِي ن الْمُعَارَ تَلِفَ فِي يَدهِ 


۷0۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 
با تعد وَلَا 5 تقصیر» يُصَدَّقٌ بيّوینه. 

من الشرگة: يما اَن الْمُصَاربَ وَالْمُسْتَبْضِعَ أَميَانِء فَإِذَا ادَعيَا أَنّهُمَا ردا الْمَالَ الّذِي 
ou‏ 
(التكملة). 

مِنَ الَقف: اَن يد الْمُتَولّييَدُ أَمَانَة؛ قَدَلِكَ إا ضَاعَ أَوْ تَلِف مَالُ الْوَقْفِ الَذِي فِي يد 
اولي بلا تعد ولا تَْصِيرِء لا يَْرَمُ اولي ضَمَانٌ. 

كَذَلِكَ اذَعَى مولي الْوَقْفٍ أنه صَرَفَ عله الْوَفْفٍِ في مَصَارِفِهِ يُصَدَّقُ يميه إا كان 
اَذ المَْرُوفِء وَلَايَحتَاجُ إلى َة (الْحَيْرِيّة في الْوَقْف). 

من الكتب المتفرقة: أن مسارم الأب في مال انيه الصّخِرِوَاَسولَ وَالَْاضِيَ. َأ 
الْقَاضِيء وا الْعَسْكَرِ الف a E ROE‏ وَالَْياعَ وَالْعَدْلَ وَالْمُلبَقَط 
الريك عاج ع يواجر الحا واج اشر 0 
وَعَلَيْه قدا اذَعَوَا رَدّ الْمَالٍ الّنِي في يَدِهِمْ إلى صَاحِيِد أو تَلَمَهُ في يَدِهِمْ بلا تعد وَلَا 
فصي فَيصَدَكُونَ بيميهم؛ لأ الْقَْلَ َع الور لاي كيه رَدٌ الْمُحْتَار). 

مِنَ الوَكَالَةِ: إذَا ادى رَيْدٌ لِعَمْرو مِقَدَارًا م مِنَ النقُود قَائلًا: أَعْطِهًا لبكر. وان غات 

طائرة دس الاق نحل عادر کي وَادعَى ريد الآ أنه لم يدقع 
لبر فَالْمَوْلُ مَعَ اليَمِينِ لِعَمْرو الْمَأمُورِ (التَنقِيح)ء أمًا ذا را5 لأسن كلصا ين البعين 
إقَامَةَ اة لِإثْبَاتِ بَرَاءَةٍ ذمَيِه قمع ينه وَبِهَذًا التقدٍير فَلِلَأَمِينٍ الْنِي يَدّعِي بَرَاءَةَ مه 
أن قم ودا لات بَرَاءةٍ مه فَإذًا ثبت بالْبَيَْةِبرَاءةَ وميه فل يَلْرَمُهُ الْيَِينُ عَلَى الْوَجِْ 
لمن في الفِقَرة E E‏ دَالْمُخْتَارِ). 


س 1 ا ب 5 م 3 جو 
ني اه إذا ذا ضط من َه ون لق دا مِقدَارًا مِنَ ادبن فالقول له فعا 


رر ا 


ج- ١‏ عمو 


| إ5 اَی آنه 


إذا ادع ل الود بدينِ نَابتِ مُخْتَلفٍ الج 2 15 ا بعد 0 ء مِقَدَارِ 


الْجَرْءْ الرابع / الكتاب الْخّامس عَشَرَ البينات والتَحليف ۷0۹ 
نه انه باه أَدَاهُ عَنْ أَحَدِ الدَيُونِء فَالْقَوْلُ مَمَ اليَمِينِ لِلْمَدِين؛ لأَنَّ مِنَ الْفَاعِدَةِ اَن 
الْمْمَلَّتَ إا عَيّنَ جه النّمْلِيكِ وَقْتَ التّمْلِيكِ أو بَعْدَ الدّمْلِيكِ ع 
وَالَْوْلُ لِلْمُمَلَكِ؛ لان التَئلِيكَ مُسْتَمَادٌ مِنْ جهّة الْمُمَلَكِء قرم أَنْ يَكُونَ الْمَوْلُ قو 


کے 


لان تيه جه اتيك ينر ر زَوَالَ يله في غَيْر الْجهَةٍ التي عَيتَهَا وَالْقَوْلُ مَعَ اليمِين 
لكر 2 انغ الْمَادَةَ ال( ۷). 


و وه 


مَل إذا گان شخْصٌ مَدِيئا لخر بِحَمْسِينَ يالا نَمَنِ قَرَسِء وَحَمْسِينَ ربالا أخرّئ 


ته 


af 


ص 
23 من الرس وَادَعَىْ الان انها د َمَنُ الْحِصَانِء فَالْمَوْلُ لِلْمَدِين مَعَ امین عَلَى أنه 00 


ل ه 6و 2ه 


دَلِكَ عَنْ تَمَنِ الْحِصَانِء وَفِي هَدَا الْحَال لِلدَّائِنِ أن يُطْلَبَ ؟ ا" 
ر بن ما َة هُوَ نَمَنُ الْحِصَانِء إلا أن إقْرَارَهُ مَذَا قد كدب بكم الْقَاضِيء وَأَضْبَحَ 


أن لَمْيَكُنْ. انظ الْمَادَة ال(1195). 
ذلك إذا اشَْرَئ أَحَد مالا بوَاسطة الدَّلَالِ وَدَكَمَ 


ا 


للد دران انقوف ثم ادع 


باه َه دَق ذلك مِنْ أَضْل تَمَنِ المَبيع» وَاذعَى الدَلَا َه َم ذلك مِنْ أضل أَجْرَة دال 


اَل لداع مم يمين َلَىْ كؤنه َم يدع الود من أضل أَجرة الدَّالَةِ انزو ويّ). 


4 


E E O E OC‏ ا 
s€ 2‏ م لو د 
أخرّى مِنْ جهة الْقَرْضء وَاذَعَىْ بعد ذلك أنه 2 أدَاهَا مِنْ جهة الكفالة يقبل قَوْلَهُ. 
تف الجهة: اما إا گان الدَيْنُ جه وَاحِدَةَ قلا يعبر التَخِينُ منَلَا: لو گان أَحَدٌ 


2 
3 


ديا لخر بحَمْسِينَ رالا مِنْ د من الْمبيع الْمُعَجل أو الْمُوَجلٍ أو مِنْ جه الْقَرْضٍء وَتعْدَ 
: كن نان خنقة ورین اا الْمَدِينُ َه دى ذَلِكَ عَنِ الصف الان مِنَ 


الدین» فلا يعتبر قَْلَفُ إِذْ س مِنْ فَائدَةٍ مِنْ هدا الِّْنِ ما ڌا کان في ذَلِكَ فاده وَلَوْ 


ا > فالتعيین مُعْتبل مَتَا: لَوْ كفل أَحَدّ نِضْفَ الْحَمْسِينَ يالا 


4 
8 أن أ 


0 0 دى ذَلِكَ الْآحَرٌ الْمَدِينُ لِلدَائِنِ حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ يالا اذَعَى أنه 


م 


كَمَلَهُ الكفيل» فیقبل وله هَذَاء كما أنه و كَمَلَ رَيْدٌ ضف الْحَمْسِينَ 


- 
کل 


37 م 


۷٦ ۰‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة العلْمَانية 


gog 


ریا وف عَمْرٌو الضف الَأَحر وََْدَ أن دى المَدِين لدان ا حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ رالا ادَعَى 
0 0 سي 3 e‏ 


أنه 


ا 1 إا کات el‏ مسحدة ا 3 
يكون اھا دا و ل ذه شأ حدما شال جن ف 


20 


چنا عن الْجِنْسِ الاخر؛ 3 هله المعاملة شقا ضة» TS‏ اا يم بِرضَاءِ 


C+ 


الطَرقيْنء مكل لر كان ا خد هديا لاج كر ا وی ونا ود ان :ادى 


0 
صت مامه أ 02 


الْمَدِينٌ لِلدَائْنِ حَمْسَة وَأَرْبَعِينَ رالا اذَعَى أنه أدَى ذَلِكَ عَنْ دنه الْعَسَرَةَ الدَانِين وَأن 


"0 ا دَيْئه 7 الدَنَانِي انكر الَا أذ 
ر فَينَظَرٌ: قدا قال الدَّائْنُ: قد أَحَذْت الْفَرَسَ أُمَانَةً. وَكَانَتِ 
المرّس: ف ل ار مَحَ الْيَمِين لِلْقَايض؛ لن الْمَدِينَ يَدَعِي عَلَىْ الدَائْنِ الْمُعَاوَضَةَ 


- أَىْ: 0 مقاب دَيْنه - وَالدَّائنَ نكر َلك وَالْقَوْلُ م مَعَ الَْمِين لِلْمُْكِر انْظَرْ ماه 


0 
3 
CC 
3 
: 

- 


0077 اما ذا قَالَ الدَّائِنُ: إن أَحَْت الْمَرَسَ مُقَابلَ عَسَرَة ناير دَيْنَا آخرٌ. قفي ذَلِكَ 
جُْتَمَالَانٍ: 
الاخهال الْأوّلَ: اَن يكُونَ الْمَدِينُ مُدْكِرًا لِلدَيْن الثانيء وَفِي هَذَا الْحَال فَالْمَوْلُ مَعَ 


ا مين اکر الدَيْنَ الثاني وَيَلْرَمُ الدَائِنَ أن يعِيدٌ الرس لِلْمَدِينِ. 
الاخيال التّاني: أن تكرب العدين مقا مُقِرّا بالدَيْنٍ الثاني وَفِي هذا الْحَالٍ ون الول 
لِلْمَدِينِ؛ ا ضَة بَيِنَهمَاء 1 اختَلّمًا في 


الحم فيكُون امَو في جهّة الْمُعَاوَصَةٍ وَالتَّمْلِيكِ لِنْمُمَلَكِ؛ لان الْمُمَلّكَ مُنْكِرٌ زَوَالَ 
ملكو مِنّ الْجِهة الأخرَئ وَالْقَاضصَ مدع لِدَلِكَ (الْأتْقِرْوِيٌ). 


الجِزْء ا / الْكتَاب اموه عَشر: ا والتخليف لكلا 


اما إدَ كانت كبوث لمكت کر يجري خم عه الماد بَعْدَ تَدْقِيقٍ جِهَةٍ 


2 


56 في ا ء الحكم فيهّاء مَتَلَا: ذا اذَعَى أَحَدٌ بَعْدَ أن أذ 
لخر عَشَْرَةَ دانير قَاتَلَا: أَنْتَ أَدَيْت دَلِكَ مقاب دبي من من الْعَرَسِ. وَادَّعَىْ الدَائِنُ 


م 


قَائَلا: نه يطلب لي ينك عَعَرَهُ اير ری من تمن الْحَانُوتٍ. وَأنّك أَدَيْت- الْعَكَرَةَ 

دانير مِنْ تَمَن الْحَانُوتٍ فَيَجِبُ أَوَلَا أن يبت الدَائْنُ ديه الح فَإِذا أَنْبتَ 0 

ف لتم غك و لي ين ك چن ول اعد ا نه لَمْ يود دذَلِكَ 
من اْحَئُوتٍء يَخني أنه يكم في هذا الال بان الم بن كد اَی الَو ادر بن نم 


0 وَلِلدَائنِ أن يَطْلْبَ دنه الآرَ عَلَىْ حِدَة ما إا لَمْ يبت يت الان َيْنَهُ الْآَحَرٌ وَحَلَفَ 


€ 


مين لوين باه لم کن مدي دين تين ار فتهي المسلة ال زیي 


VY Ul‏ (: إِذَا أ الاجر د انقضاء مده ةإِجَارَةٍ الطَّاحُونٍ زيل حة 4 من الجر 


سب انقطاع لاء ف د وت دقع م ايلات بين الْمَُجُرِ وَالْمُستَأجر وَلَمْ كن | 


ص 


هتاك يي يُنظر: فن ل لحلاف في فار َء لبط فَادَّعَى اقساج ع رة بام 


# | 
أ 


| وَالمُوَجْرٌ Ed‏ فس ا اقول لاجر 7 مع اين ٠‏ وَإِنْ کان الاختلاف في أَصلٍ 
| الانقطاع» ي أن 5 الموج تطح اء الي بكم حال الحاضر يعني يُجعل 
جک وَهُوَ ا إذا کان اء جَارِيًا في وَقَتِ الدَعْوَىئ وَالحْصومق الو لوجر مَعَ م 


امین إا كان في َك الَف تطعا كالول ْمُستأجر رمح الَمِينٍ. 


إا اراد امسار بَعْدَ اِْضَاءِ مُدِّ جار الطحُون تَنزِيلَ قشم من الْأَجْرَة بِسَبَبِ 
لطاع مَاءِ الطَّاحُونِ اسْيئَادًا عَلَْ الْمَادَةِ ال(01). وَأَنْكَرَ الْمُوَجُرُ ذلك وَحَصَلَ خلافٌ 
بن عوجر والششتأجر على درك قل الا يك 3 ن يقِيمُ اليه مِْهُمَاء مدا هام م كلاهمًا 
الي فرج بيه الْمُسْتَأجِر. 


منلا: و أَقَامَ م امسا جر اليه عَلَْ أن مَاءَ الطّاحو ن قل الْقَطَمْ كذ يوماء وام الموجر البينة 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانِيَة 
ا ماء الا حون گان جاریاء وان امسا جر قد الع بالْمَاأجوں قر جح بيه المْستأجر. 
ديك إا قم امنا جر اليه عَلَىْ اَن مَاء الْحَمّام قد الْقَطَمَ كا يَوْمَا وَلَمْ فع بالْحَمّام 
في تَلْكَ الْمُدَقَ ق وَأَقَامَ ا بان مء الْحَمّام گن جَارِياء وانتَفعَ به الفا و 
ب a‏ (التتازخانية)ء وَإِذَا وَهَمَ الإختلاف عَلَىْ هَذَا الْوَجْه ولم يکن دى الطَرَكيْن 


سے صر سے ص 0ے 


بیت َينْظرٌ: قدا كَانَ E‏ مده الاقطاع» كان 2 الْمُسْتَأَجِرُ الْقَطَاعَ الْمَاءِ 
رة یاب ون يَدّعِيَ المُوَجر انها > نة ایام الول مَعَ يمين لِلْمُسْتأجر؛ لِأنْهُ في 

4 لقال بكرن لكشا ا م رة اني يديه الموج OE‏ 

وَأَمّا إِذَا کان اختلافهُمَا ذ في أَصْلٍ الانقطاع» أي اَن الْمْوَجْرَ ينر كي القهاع الْمَاء 
يكم الْحَالُ الْحَاضِرٌ أَيْ يُجْعَلُ حَكَمَاء فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا وَقْتَ الذَّعْوَى 
وال مَعَ اليَمِينِ لِلْمُوّجُرٍ على عدم عليه ۽ بالقطاع الْمَاءِ يلك المد وَإِذَا 
كان الْمَاءُ منْقَطِعًا في ذَلِكَ الْوَفْتِء فَالْمَوْلُ e‏ 
لا تقض عن عَشَرَةِ يام لهي اظرِالم الماد الْحَامِْسَة 


| ا لاا( ): إِذا اختلِفَ في طِ يق اء الي , جر ي إلى دار اد بأ اتآ [ 
ری واذقى ا و ولم تَكُنْ لکد الطَرَقَيْنِ 
ظ ب ينْظرٌ: قن كَانَ في وَفْتِ الْخْصُومَةِ بَجْرِي الءُ ِنَ الْمَسِيلٍ أو ُعْلَمْ جريا قبي | 

ذلك ببق نع عل ع يكوه ا ای ای تعره بلي کد عا ْ 
عتم کون اميل حادق إن انم جر اء ِن يبل في فت صوق و 


يعم جر جَرَيَائهُ قبل ذلك ت الول له لِصَاحِب ب الذار مع | لوين 


CARE GE 


١ مه‎ 


إا اختلفَ في ل الْمَاء ET‏ إلى دار 5 ل في کونه ادا أو و قديماء رام 
صَاحتٌ الدَار أنه عاك وَطَلَّتَ A‏ 4 وادعیٰ صَاحبٰ المَيل 1 قَدِيمٌ وَطَلَبَ إِبْقَاءَم 


فقيل اة مِنْ أَنّهِمَاء قَإدَا َنْبَتَ كلاهما فر جح َيه نة يد ادويق تَوْفِيقَا لِلْمَادَةِ (197/74). 
ودا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمَا بي ميسكم الْحَالُ بمُوجب الْمَادَّةٍ الْخَامِسَة وَينْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ 
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الا يجري وَقَتّ الْخْصُومَةٍ في ذَلِكَ الْمَسيل هر عَرََائةُ قل ال 
0 ي العوال عل حال ازل ت ال ماب ال أيْ إِنَهُيَخْلِفَ على عَدَم 


ا َأ إا كات الما لا تجري في اميل وَفتَ الْحُصوء ا 
متلوم روني قل كلق كالمل 2 مَعَ اليمِينِ لِصَاحِبٍ الدَارِء انظر الْمَادَةَالْخَامِسَة. 
ما إا اذَّعَى المُدَعِي کک لياو في ديك الْمَسِيل فلا حَاجَة لِإِنْبَاتِ 


وه 
3 


دمه بل لَهُ اَن ينبت حَفَهُ إلا أنه لا يبت عن جا بجا رد با ته المي 


8 0 


گان يَجْرِي في ذَلِكَ الْمَوْضِع؛ ل الجربان بكر ؛ أَخيّانًا بطَرِيقٍ الْعَارٍ يق إل أنه إذا قال 


ر 


وه 4 


مدڪي عله لدعي ل ل سَوَاةٌ قال 
اال خالل فاون عكر فف اف عله ا ا 


o ا‎ ٤ 


لبس ل هك أو ن الْمَوْضع الّذِي يسل مه الْمَاءُلَيْسَ لِلْمُدعِيء انظ 
ا ۰ ۷۹۸ (وَلوالجية في الَضل لايس من الا ی 
المسالة الْأُولَى: إا اَلَف الان بَعْدَ هلاك الْمَالٍ في كَوْنِهِ قَرْضًا أو ديم 


Efi e 0 


فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي الْوَدِيعَ مَتَلَا: لو ای اد آخة کی بنارا وقد أن علقت الاير 


2 
4 


06 NC 


0 


في ب CS‏ 
َبَصَهُ وَدِيعَة قدا لم کن لَدَيْهِمَا بين بيد فَالْقَوْلُ د قَوْلُ الْقَابض (اليَيجَة). 


2 f F 


و 


AF 


أذ كر كم تون الوا ج هن كم يه يوين الاين الان بعد لواحي 


VV I |‏ : ا احتف البائ وَالْمُمْحَرِي في المِقدَار أو الوص أو الجنس لِلَّمَنِ | 
ّْ أو المبيع أو لاء ب" كم من آم من الي د ام يلام خم يعن أت 


ع عبر مس 


| ااه مته ون عَجَرَ کلم عَنِ الإنبَاتٍ بال له): إت أن يَرْضَى أَحَدك) وى | 
١‏ لأر أو بشخ الع وَعَلَْ هذا إن لم برص حدم بدَعْوَئ الْآحَر حَلّفَ القَاضِي ا 
كُلّامِنهُ] عَلَىْ عى الْآحَرِ ويا بالْمُضْبَري إا َكَل أَحَدُهُ) عَنِ الْيِينِ تَنَتْ دَعْوَى ( 


ره 


ا لخي وَإِذاحَلَفَ كلام فسح القَاضِي الب 


إا امكف الاثم وَالْمُشْتَرِي. 

أَوَلا: في مِقَدَارِ امن يُشْتَرَطُ في التّحَالُفِ في المَنِ اَن يَكُونَ A E‏ 
سكاشم 

ثَانيّا: أو في الْمَبيع» وَلَوْ گان مُسَلَّمَا فيه. 

الا: أو في مِقْدَار كِلَيْهُمَا. 

رَابعًا: أو في وَضْفٍِ الثّمَنِ. 


2 ر 2 0 
أن f‏ س 


أا إا كَانَ الاحتَلافُ في وَضْف الْمَبيع أن يعي الْمُشْترِي بِنّهُ قد شرَط في الْمَيع 
ضما مروا مو اء وام باع با َم رط 5رك فَالَْلُ باع ويس في درك 
ا 

حَامسًا: أ في ليه فَيْحْكَمُ لِمَنْ يُقِيمُ مِنْهُمَا اليه لأن اليه حجة متعديةء وَأَوْلَى 
من الدعوى المجرةة دو (مَجِمَعَ الَْنمْرِ) وإدا قم كلاهمًا اده يشحم كن ب ثبت الزيادة 
انْظّرْ ماده (۱۷۹۲). 


الجز الرابع / الكتاب الخامس عَشَر البينات والتَحيف ۷19 


إيضاحٌ الاختلاف فِي الأَنْوَاعِ الحَمْسَة: 


ف 


ا 
e‏ 


أولا: حلاف الا وَالْمْشْتَرِي في مِقَدَارٍ النَّمَنِ وَهَذَا الاحتلاف يَحْصل بادّعَاء 
باع الْأَكثَر وَادعَاءِ الْمُشْتَرِي الالء مَتلّا: إا قال الْبَائِعٌ: إنَنِي ب بغت پواتتي دِرهُم. وَقَالَ 


الم ي؛ اشرت بماة EA E AE‏ اله e‏ البائع حي الات 


ع مهم 


ال(1777) فَإِذَا نت ا وَإِلَاتَطْلَبْ بي من الْمُشْتَرِيء حَسْب الْمَادَة ال(1779) فَإِذًا 
ابت يکم لَه وَإذَا لم بث اكيت ترق النقامل ت حَسْب الْفقَرَةِ الآَِة مِنْ هلو الْمَادَة. 

غازاء اک۹ ع2 03 : 2 - اس ا ل بر يد ع أل 2 

نا اختلافٌ الماع e‏ الْمَبيع» وَهَذا يُكون باعيرّافٍ البائع بوقدار 

من ابيع وَادّعَاءِ الْمُشْتَرِي زياد عَنْه. مَتَلَا: إا قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدِ اشْتَرَيْت هَاتين الْمَرَسَيْنِ. 

¢ )4 و ا او حا ع ترس جر واس دو سر مر 

وَكَالَ البائع: قَدْ بعت لك قَرَسَا وَاحِدَةً. فطلب اله مِنَ الْمُشْرِيء قدا أَنبَتَ دَعْوَاهُ حك 
بمُوجَبهَاء وَإِذَالَمْ يث تطلب اليه ِن البائ مدا نبت لِم فبهاء وإلا يعمل بِحُكم الْفقرَةٍ 
الا 

َالمًا: أن تلفت الب تر في مفةا لن في يفة ارابتعا انو 
الَائمٌ: يمت عَذه الله لف وزهم. وَأَنْ قول الْمُشْتَري: قد اشرت هَذِو الَْعلَهَ مَعَ 


هذه و الْمَرَسٍ ب انها ورهم اويا 3 ثبت دَعَوَاهُ يَحَكمْ لَهُ. 
ع م عه 


ودا أَبَتَ EES‏ يت الأيلدة وبا أن كلا مهما يدعي الرَيا5ة في هذه 
المَسالة بوجي ذا انت الْبَائِمُ اة في الثمَنء وَأَنْبَتَ الْمُشْتَرِي الريادةَ في الْمَييع 


د 


لے 


یکم يمُوجَب تنما ویتغیبر آخر: es‏ 


هه 


رَابعًا: الاختلافٌ في وَضْفْتٍ الشّمَنِ متا : إِذَا اجى اباتع ب أنه باع ب بالسّكَةٍ الْخَالِصَةَ 
وَادَعَى الْمُشْتَرِي باه اذ تر بالكو المفشوقة. يحل الا تاف عَلَىْ الْوَجْه جو الْمَشْرُوح. 

حَامِسًا: الاختلاف في جنس العو ثلا : إذَا ادَعَى الْبَائِعُ أنه باع بدَّمَبِء وَادَعَى 
مسري باه اد شر يفِضّة قيَحِلُ الاخيلاف عَلَْ الْمِنْوَالٍ الْمَمْرُوح. 

إا عَجَرَ كِلَاهُمَا عَنِ الإِنْبَاتِ يقال لَهُمَا مِنْ طَرَفٍ الْقَاضِي أو الْمُحَكّم: إمَا 


- 
0 
ا 


برضي أَحَدُكُمَا بدَعْوَىْ الأخر أو تسخ الع . وَعَلَيْه قدا املف الْبائِع وَالْمُشْتَري ي في 


2 


۷ َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَتَحهُم بها الدولة انطمانية 
۷١١ |‏ )| قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


کک يمال 00 1 بل واشت لي اذَعَاهُ کک e‏ 
° انا أن 


و 
اليف شر قي EEC‏ بم اي اعا لري وإ 
أذ زی اتی لذ برذ تيع لك الخ 
را شی 1 ن الصو ُو فطع الترّاع ما مَإِنْدَارُهُمَا عَلَىْ هدا الْوَجْهِ هو 

يق م بول لقَطْع التراع؛ لديك لا عَجَل القَاضِي به بخ الم قبل أن شال كلا مِنْهُمَا 
تالزن لك مضع رز في 

رط أَنْ يَكُونَ الاختلافٌ مَفْصُودَاء أا إا كان الاختلافٌ فِي الْبَدَلِ غَيْرَ مَقصودٍء 

رگا ن َء آَرَعَأنْيَْصْل الانحيلاث في ع زف ابيع أذ وعائو وَفِي َا 
حال کون اقول ُِدّعِي الظَّفِء سَوَاءٌ َم ِل رطل تَمَنا أذ لا (الشرنباالي)»؛ لان 
الاختلافت في ذَلِكَ ُو اياف في المَقبُوض وَالْمَوْلُ فِي الْمَفْيُوص لِلْقَايضٍ. 

َعَلَْ ذَّلِكَ إذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا يدَعْوَى الْآَحَرِ فَيَكُونُ الرّضَاءُ قَد قَطَمَّ التَعَ يَتَهُمَاء 
ذالم يض أَحَدُهُمَا بدَْرَى الْآحَرء َل الْقَاضِي كلا هما على دعو الآحر. 
مَثَلا: إا لم براقي اشرق عل ان الَنِي اعا لام أو إا لم يُوَافِقٍ البَائُِ عَلَى 
اشم الكل الي ادَعَاهُ الْمُشْتَرِيء فَيَْلِقَانِ كِلَاهُمَا الْيَمِينَ. 

إن التَّحَالْفَ مُوَافِقٌ لقاس فِيمَا إا كَانَ الاختلاف الْمَذْكُورُ وَقَعَّ قبل قَبْضٍ حن 
الْبَدكِين؛ لأ ليما مَك إِذْ في الصّورَةٍ الأوكئ يَدَعِي ابائ زياد دة امن وَينْكِرُهَا لْمُْئرِي» 
وَالِصُوَرُ الباقية مَقِيسَةٌ عَلَىْ ذلك وَتَخْلِيفٌ الْمُنكر مراف لقاس أا التّحَالُفٌ بَعْدَ الْقَبْضٍ 
هو المْتِحْسَانِقٌ وَمُخَالِفٌ قياس وَهُوَ مَبْييٌّ عَلَىْ الْحَدِيثِ الشريفي: «إذا اختَلفَ لْمُتبَايعَانِ 
والسلعة قَائِمَةٌ تَحَالَمًا وَتَرَادًا؛ أن الْمَِيمَ ب يْقَنْ لِلْمْفْترِي سَالِمك فَلَيْسَ لِلْمُْشْتَرِي دَعْوَى 
عَلَىْ الْبَاء تن تخ ا ين »ويا لضن لكر لك ان لكل 

بن امفتصَئ الانختقا يتنه جع الْأنوَابْخره والدرر 

وَيَبْتَدُِ الْيَمنُ من الْمُشْيرِي بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الا ختلافٌ 2 في النَمَنِ (تَانِي) أن 


الْجَرْء الرابع /الكتاب الخَامس عشر؛ الْبِيْنَاتَ وال عد لتحليف V۷‏ 
- و 2 


لا يكون 0 و مُقَايَضَةءٍ ل خښ الما ال(؟55) ل ىر 
& من 3 


الْمْشْتَرَيٍ ارلا إغطاء ان گا نادي بكار هُوَ الْمُمْترِي فَنْكَاوهُ سد (البَحرَ). 
إا حَلَفَ اليَمِينَ ِلْمُشْتَرِي انتدَاءَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو وَحَلَفَء يَحْلِفُ الان تا 
BE‏ ر ل a‏ 0 2 ا ال ر سه م 
ا يَجْرِي التحليف عَلَىْ النفي فَإِذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي يلف باه 


۶ كو 


ا دحل اباقع يَف با کم ب بجالة وزكم» ولا بصم الات 
0 التي بان يَحْلِفَ الْمُشَْرِي متلا نهآ لشت قاي زم واه اشْتَرَى بوائة دِرْهَم 
َأ يلف الائ با لم يبع بماك وزهمء وأ باع بوتي دزكم؛ أن اين يَحِبُ أن 
و عَلَىْ التي والدلز على ذَلِكَ ت ال بالل م تلثم وَلَا عَلِمْتَمْ له قاتاد» 
م E‏ 


€ 
ا ےرہ ت 


ا إا كان الاختلافٌ في الم بيع يبدا ين الا e‏ 


الصف فَالْقَاضِيٍ مُحَيَرٌ في الَْدْءِ وين أَيهمَا شَاءَ ِلد سْيوَاءِ في كَائِدَةِ الول (الدُوَرَ) 
قور ره - 78 0 34 م - م e‏ 
يما ينكل عن اليم لك با شر ني ل قف 
هذا الخال فوت الدغر ی ظاهن وما أنه ذل وَالْبَاذِلُ لا يَْقَى لَه مُعَارَصَة مَعَ المَبّذول 


لَهُ (البَخْرَ)؛ ذلك إدا کہ e‏ الآخر الْيَمِينَ؛ 


04 
2 ےم 


لان الدعوی قد ب ا ته 
وَإِذّا حف كِلَاهُمَا الْيَوِينَ به س لني كلك انع بيت از بطب أعييةه لاهم 


4 


يب دعا أحَدِ الطَرَقيْنِ» وَأَضْبَح الي مَجْهُولاء فَالقَاضِي اا اام 
ت تمن ابيع ر ينی الع با دل َهذَامفِْد ل كلدك ف فسخ ال انظ ماه (۳۷۲). 
ا بد التّحَالْفٍ دون علب گا أنه كا فسخ الع التّحَالْفٍ 
مَالَمْ يَْسَخْهُ الْقَاضِي؛ ذلك دا الَرَم أَحَدُ الطَرََيْنِ اليم على الو جه الذي طَلَبَهُ الطّفُ 
لحر َْدَ التّحَالُفٍ وبل الْمَْخء ب 0 يبْقَى الي 2 س 


3 


لافيت ا بخد احالف بسع دجما إل ألما قك 3 ا 


وَيَجْرِي السَحَالّفُ في الإ ا مَكَلَا: ذا اختَلّفَ o‏ 


۴ 


ساس هام ه 


V۸‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةٌ 
ا ب ب ٠فواتين‏ الشريعة الأسلامية ای د ا و و ل 
الشمن قبل بض الْمَبيع بحم الإمَلَيَجْرِي التَحَالُفُ ويَحُودُ اليم أ إِذَا قَبِض الْمَبيعَ 
بكم الإا لا يجري ی تَحَالٌّ (الدرَن والشرنبلالي): 


َا إا انلف في رَس مال السَلّم بعد الاق قلا يجري التَحالف 0 مَحَ الْيَمِينِ 
إِقَالَةَ 


لمتكم هلذب الم يعي لومشم إل بكر كيك تلا رة الشلم؛ لأ لن 


و لِلدَيْنء وَالسَاقط ا يعون نظ الاه 0 (الدر ). 


الاد (۷۷4): إذا اختّلفٌ ا د قل أ شرت في امار رع الموج رفي ْ 
| دار الأَجرَق مَََا: بأو اأ الاجر بأ الأجرة َر انير وع الور اها | 
١‏ حَمْسَةٌ عَمّرٌ ديتار» تقل دَهْوَىئ مَنْ آقام اله من إن آَم ولا معا ابن بُْكَم 
em‏ | 

نک لکل گول إن و کک لإجارة 0 0 أ | 


إا احتف ت اتا جم لے تل یي ا وبتعبیر أ ت 
اسْتِيفَاءِ المستَاجر اْمَنفعدَ وبل افيِدَارِِ وََمَكَنه من اسِْيفَائًِا. 


(أَوَلا): ف 
راي في جِنْسِهًا. 
(ا): في تَوعِها. 
(رَابِعَا): في وَضْفهًا. 

کان ف المْستَأجرُ مثلا 


ر 


ل کک 


E 
e هق 6ه 55 ر اول ا ا 9 رر ر‎ 
فضية» أو أن يدعي المۇجر بان ب ل الابجار ية ا وان يَدعِي المستاجر انها‎ 
رومع 00 3 5 0 ری سے وهر 5 08 ر 0 5 عو‎ 2 
شكة وة فايهما يقنع اله تفيل ف ن الثابت بِالبْرهَانٍ كالثابت بالعِيَانٍِء انظر‎ 
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الْمَادَةَ ال(٠۷).‏ 


4 


َأمًا إا أَقَامَ كلَاهُمَا اله مَعَاء يكم بي َة الموج في مقار الأجري ادت 
ِيَادةُ الأَخْرَقٍ انر الْمَادَهَ ل0٣١‏ ۱۷). ٠‏ 


وَإِذَا عَجَرَ كِلَاهُمًا عن الإنبَاتِ فيَخْلِفٌ كِلَاهُمَا؛ لن الإِجَارَة هي بيع قبل قَبْضٍ 


المتقعة هي مغل المع بل َب وما أن لان ادبن مك وی الح وياد 
الجا هن المُعَارَصات الاب شخ كاين كذ لقت ابيع في هذا الحْصوصِ 
سؤال: ب ترط في الحا ام اترو علب وما أن توه عله من = ومر 
اة ا o‏ 
الْحَوَاتٌ: يما آ قذ أقيم الاوز ال وتسم ووو ة قل 


اعْتيرَتْ قَايِمَة تقد ا 


دأ تيف المنتأجر» لن لاجر َر في 
زيادَة الْأجْرَةِ عن الْأَجرَةٍ أي قر اء اما دا كَانَ الالحتلاف في الْمَنْفَعَقَ ميد دا حلفي 
الْمُوَجْر فَإِذَا تكل أحدهماء تثب ل دَعْوَى الْآحَرِ ويرم ذا لف متا ملس 


الْقَاضِي عَقَدَ الإجَارَة. ْ 


م 


و a‏ : 
ودا گان الالحولاث في مقار ار جِرَّة 


4 


وإ | اختَلقًا فِي الْمُدَةِ أو المَسَافةء وبتعبير مُحْتَصر: في الْمَنْمَعَة ٠‏ قالْحكم على هَذَا 
الْوَجْوِ أي إا قم أي مِنْهُمَا اله قبل وَإِذا عجر كِلَاهُمَا عَنِ الإنبَاتٍ يَحْلِفَانِ (الذر ). 

لحلاف في الُْدَة يكن بادّعَاء امور منلا: بِقَْل: نك آجَرْت لِسَهْرِ وَادَعَاهُ 
المُستأجر بقَوْله: إن اشتاجزت لِتَهِريْن. 

الاختلافٌ في الْمَسَاقَة كود بادّعَاءِ الْمُوَجْر بإيجاره دا مشق وَاذَعَاء الْمُسْتَاجِرِ 
ر هدا ام كلَاهُمَا الب يُحْكَمُ ببينة الْمْسَا جر يها م 
ارياق في صُورَةٍالتّحَالْفٍ يدأ ليف الْمُوَجُر. 

| 


ا ا ك الاخوادف في الأخرة وني لدو ثد كان دعي لجر عكلا ياد قد 
جرت هله و الدَّارَ لِشَهْر وَاحِدٍ بوائتي ِزهم. وان يدعي اشا ل ا جَرَ يلْكَ الدَارَ 


521 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


2 
٤ 3 


مده شهْرَيْنٍ بوائة دِرْهَم وَأَقَامَ كلاهُمَا الب يُحْكَمْ ا 5 
دزم ا الْمَادَهَ ال(۲١۱۷)»‏ وَِذَا عجر كلاهمًا عن ' إِقَامَةِ َ ة اليتق يجري الكالفٌ ا 


رسع 


يبدا بالتحْلِيٍ بن اذَعَىْ قد ودا لال مي َلِلْقَاضِي أن بدا بِمَنْ 
اء هنما اؤ يعن من يبه ِالفْْعَةٍ رَد لمُحْتَارِ وَمَ ا عَبْدَ الْحَلِيم). 


٠ 53‏ إذا اختلف الْمُوَّجرُ الاجر کا ير في لدا 


| مد اجار جار الول لاجر م َع الَمِينِ؛ ولیس هتاك تَحَالفٌ. 


ذا اختلت الو جر الاجر تخد انقضاء دة الإجَارة - أي: بَعْدَ استيفاءِ گل 
لْمَنْمَعَة أو اقْتدَارِ الْمُسْتََ Es‏ و المَُيّن في الْمَادَةٍ الآِمَةٍ - فلا 


1 


حالف ف الْأَجْرَةءٍ لِأَنَّ السَحَالفَ شرع ع مشخ الح قحد استفاء المنفعة لا يتَصَودٌ 


3 


إفکان سخ العمد (الدرر 1 0 لد يام المي وَالْمَوْلُ مَمَ ليمي لاجر 


ا 


3 امسا جر نكر هتا رياه جْرَق انْظَر الْمَادَة التَامِئهَ أَمَا إا ان اياف في المد 


ا تَحَالْفَ اميه إلا ا أن المَوْلَ 3 5 هوج انظ الْمَادَه ال(5/) (الطّحْطَاوِيّ). 


ْ ص e‏ 8 
(VA) Û ١‏ : إذا احتَلف الموّجر والمستا جر في عدار الأجرة في اء الأَجرة في 
| أنتاءِ مدةِ الإجَارق يجري اللَحَالف وَيُفْسَحٌ عَفْدُ الإجَارَة في حَق الْمدَة الباقية وَيَكُونٌ | 


۰ و ا 5 4 و 
0 | القول للمستاجر في ج المد ةالص 


إا اشتلت الجر راشاج ناء اجار - أيْ: بعد اسْتفَءِ الْمُسْتَجِرٍ خض 
الْمَْمَعَةِ بالفغلء ألبقة تفكيدوة دجا وينيها 1 E N‏ 

ف اشاب كل اة - في هدار الْأُجْرَة يَجْرِي التّحَالُفُ وَتَفْسَحْ الإِجَارَةُ في حى 
اَي جد دن الإِجَارَةٌ تَنْعَقَدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَنْ حَسْبٍ حُدُوثِ الْمَنْفَعَقَ وَبمَا اَن گل 
جز ون المعو كَلْمَفُودٍ َل ايداة لد البق كو في حم الْمَفود علب 
مُْفَرِدا وَيَجْرِي التَحَالّفُ. 
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سر رت 


ما ي الما اة مذ ص عَلَى عَدَم جرَيان اَّل بعد َالِ ا 
ا E EE A ES‏ 
وَاحِدَاء فَبِهَلَاكِ بعد بخض الْمبيع يتعَذَرُ اقح في ابض وَكَد جَعَلَ الْمَسَْ متَعذَرَا في الكل 
e‏ 

َالَْوْلُ مَعَ يمين في حِصَّة المد اني انقََت لِنْمُستأجر؛ لأنَّالمُستَأجرَ مر للريادق 
E‏ 


VAD Û | |‏ 00 م 


ره ل 


فيه 00 


e 


e‏ ازن اس نين ملك لري ا ا 
E‏ نَمَنْء لا حالف وَيَسْلِفْ الْمُمْمَرِي مقط لان التَحَالّفَ بَعْدَ 
الْقبضٍ تابث بالتص عَلَى 05 قياس ما بينَ في شَرْح الْمَادَةِ ال(۱۷۷۸)»ء وَلِذَلِكَ فهر 
م ضور َل مودو اباس عر الال لاه )١‏ وَشْرْحهَه كمأ لحت هذ شر 
أجل شخ العَفِْ TS‏ حه (الْبَخْرَ). 

في ميري أت ذا تلفت المبيخ يل اليم في يد اباي كب سخ اليم انظر الْمَادَة 
ال۱۲۹۳) وَشَرْحَهَاء اما إذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدّ غر الْمُمْترِي الْمَبِيمَ وَهُوَ في يد البَائع» قوم 
بده م المي على َف الْقِيّاسِء وَيَجْرِي التَحَالفُ؛ لن ابيع لَمْ يعض (عَبْدَ الْحلِيم). 

مُستفتى: إذا أسْقَط الْبَائَُِمَنَ بَعْض الْمَبِيع الذي تلف قبل الْقَيْضء وَاعتبر أن الِْسْمَ 
التالف عير دا جل في اليم ون يوقم على الم البَاِي» قَحِئذيجْري الحا 
و هما ينكل عَنِ الْحَلِفٍ يلرم نَكُولِهِ (الطّحْطَاوِيٌ» وَالدّرَىَ وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 

ا ا رو e‏ 
ار رياه موده ِن ابيع التّحالُفَ عا كانت نفل م 


و 


8 
02 


VVY‏ قوانين الشريه بعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحکم بهًا الدولة العثمانية 


ايا : تمع اليا ااا لي لم a‏ 
النًا: ير الان حالف كطَحْن الحنطة وَسَيّ للخم وَحََبْزِ الدَّقِيقٍ (تَعْلِيقَاتِ 


8 
ع 


كه ال 3 الْمْتَوَلَدَةٍ مِنَ ابيع هي غَيْرُ مَانِعَةِ لِلتَحَالُفٍ بالإلجماعء 
وَالْمُشْتَرِي يَحْتَفِظٌ بالريادَة بَعْدَ التَحَالّفِ ويرد لبائ (الشرنبلالی) إا لَمْ ين 
ايع مُعَايِصَةَ أا إا كَانَ الع مُمَايِضَةٌ مبَجْرِيٍ التّحَالُفٌ مَا د أَحَدُ البدلينِ بايا وَيَحْلِفُ 
کلاھما وف سخ الي ودا كَانَ الْبَدَلْ الذي تلف مِنَّ الْمئِيّاتِ يدم الف الذي تف في 


يدو مله لاجرو وإ 8 اكان مِنَ اوبات يدقع فيم يته (رَد الْمُحْتَاِ والشرنبلالي). 
ا WETE 5 EE‏ 
| اده ١/8‏ ): و در - يعني في كَوْنِهِ مُوَجَلّا أو لا - وَفِي شرط الخِبّارٍ 
ظ في فض كل ناونعو - محف وني هذ الور اللات يلف لمر 
اه 2 


أوّلا: لا تحاف في دعْوَئ الأَجَل - أَيْ: في كَوْنِه مُوَجَلَا أو عير مُوَجَلٍ -. 

ا في مقار اْأجَلء وَبتَعرٍ آحَرَ: في أَضْل الْأَجَلٍ - أَيْ في گونه هرا مدلا أ كير -. 

انا في و قوع أو عَدَم وُقُوع الْبيْع. 

ا 

حَامِسًا: في مِقَدَارِ الْخيّار. 

سَاوسًا: في قَبْضٍ كَل المَن أو بَحْضِهِ. 

سَابِمًا: في شّرْطٍ الرَهْنِ يَعنِي مَل شط في الرَهْنِ رَهْنْ مال مُعيِّ مقاب نَمَِ الْمَبيع؛ 
وَل مر م 

امتا: شَرْطُ الْكَفَاَقَ انظ الْمَادَهَ (181/1). 

تاسعًا: لا نوف في مَكان المسلم فيد َي َو الصو الع حف انيز نكر ليع 
أو الأَجَل؛ لان هَذَا الاخيلاف هُوَ في غير اوي رانء وهو مساب للاختلافِ في الْحَطّ 
وَالإبْرَاءِ؛ لاه إا الت في الْحَط وَالإبراءء فلا بَجْرِي حالف بل يَحْلِفُ الْمُنكر (الدرر) 


4 


الجزء الرابع / الكتاب الخامس عشّر البِينَاتَ والتّخْليف ۷Y‏ 


َعْوَى الْأجَلٍ: قد َسَرَتِ الْمَجَلَهُ وی الأجل بِكَوْنِهِ مُوَجُا او غير موَجَلِ؛ لأ ذا 
اذَعَى الْبَائِعُ اَن الْأَجَلّ قَدْ مر وَادَعَى مسري باه باق وَاحَْلََا في ذلك امَو للْمُمْئرِي 
(رَدَ الْمُحْتَارِ وَالَطّحْطَاوِيٌ). 

إيضاحات: 

١‏ - دَعْوَى الْأَجَلٍ: إِذَا اختلف في كَوْنٍ د َمَنِ المَبيع جلا آز َير ۇل الو تع 
مين لْبَائع؛ لان ارين كي انما عل العفو عََْهوَعَلَْ الْمَمْقُودِ ب وَاخلََا في 
لامر الزَائِدِ الْعَارضء وَالَْوْلُ لِمَنْ ينر الْعَوَارِضَ (عَبْدَ الَْلِيم). 

۲ - مِقدَارٌ الأَجَلٍ: إِذَا اختلّف الْبَاء e‏ بانع 
لعن تي ليل رن وين الشتري امج رست نف يشت قبل من وَإِذَا 
نبت يلاها ترج جح بيه الْمُشْتّري» ال E‏ ا فَالْقَوْلُ 

٣‏ - أضل الع : إا احتف الاح وَالْمُمْئرِي» مَل الْمُمْيرِي: قذ يغتبي هَذِهِ الْفرسَ. 
وَكَالَ البائع: لم بالك بالل EE‏ هو ائم انْظَر ماد )2 
كَذَيِكَ لو اذَعَىْ | ائ عل الْمُشَْرِي قَائْلا: قد اشََْيت مي ِو امرس بِكَذَا ديتارًا ادقع 
لي. َال المُشْمرِي: كم أ أَشْتَرِهَا مِنك. فَالْمَوْلُ مَمَ الَْمِين لِلْمُسْتَرِي. 

٤‏ - خِيّارٌ الشّرط: إِذَا الف الَْاء ِعوَلْمْشْئرِي» فئال البليع: قد اشرت على اَن أكُونَ 
مُحَيرًا كذ يَوْما. وَقَالَ الْمُشْتَري: قَدْ بغت قلا جيار قَالْمَوْل م ا 

ال ا تو فک پور طرد ون ني ١‏ اليم وَكَمَ بلا 


a 


04 
أن 


4 ١ > م‎ 


مد يقار الخيار: إِذَا ا ا از E‏ عكر ايام اع الْمُشْرِي آنه 
ا ة ايام الول م مَعَ الْيَمِينِ 3 وَكَذَلِكَ دا ادع المشتري أن مِقَدَارَ الْخِيَار 
رها e‏ حَمْسَة يام قافول مَعَ الْيَمِينِ للبَائِع. 


٦‏ - قَبْض الثَّمَن: إا احتف يع وَالْممْئرِي؛ فَقَالَ الى ا ديت تمن المبيع 


VV4‏ فَوَانِينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكُمَ بها الدولة العثمَانيَه 
كل أن ا الْبَائِعُ ب 1 ل يَقبضء فَالْعَوْلُ مَعّ الْيمِينِ لبائ وَالْمَقَصْودُ مر 
الْمَبْضٍ هتا الاستيفاء وهو اي" دعن ولك وَالإِبِرَاء ولو كل (عيدَ الْحَلِيم). 

۷ - صَرْط الرّهْنِء شَرْطُ الْكَمَالَة: إِذَا ادَعَئ لایع أنه َدْ رط إِعْطَاءَ رَهْنِ او كَفِيل 
0 من الْمَييع عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في الْمَادَةِ ال(21810). وَاذَعَىْ الْمُشَْرِي بان ل 
يكن مَشْرُوطًا َلك فَالْمَولُ مَعَ اليَمِينِ للْمُشْئَرِي. 

تاریخ الإِرَادَةِ اليه 7 سَنَةَ ٠١۹۳‏ . 


3 FF 


- م ست هم 11 
مه 


الجزءالرايع / الكتَاب الْخامس عَشَرَ: : البينات والتحليف Vo‏ 
خُلاَصَهُ الْبَابِ الرابع 
ا 0 د الف و ب ب ةك او و الاك ا O‏ 
قاعدة: الْخَارِجٌ مُدّع وذو اليب مدعي عَلَيْهِ وَدُو اليد في الْمَنقول يَنْيْتُ 
SALUD‏ 
(۲) بتصادق الطرفين 
(۳) بال فل إِنْبَاتٍِ النَصَرّفِ في الْعمَارِ بالشهُود يجب إِنْبَاتُ وَصَاعَة اليد ممَدَ 
ولا يكفي تَصَادُ دق الطْرَقَيْن. 
مستدئى: تبت وَضَاعَةٌ اليد بِتَصَادُقٍ فى دَعَاوَى الشَّرَاءِ وَالْعَّصب وَالسَرقَة وَلَا 
2 وراک 
تاح إثباتها رال 
ا PEE ESE‏ به لجين مَعْلومية مد وا الح ال 
اير مِنَ الْمَادَةِ ال(١١۷١).‏ 


بے وس 


وَيُوجَد فِي البَيّئَاتٍ كلائة أحوال: 
rE 0‏ سس یر سس سك > مه ًِ 
الال الْأَوّل: ان تَتَهَائرَ لبان فتکون بلا حكم. 
اني: أن يُعْمَلَ بِالْبََتيْنِ إذَا تتارَعَ الَْانِ في الْمَالٍ الذي تَحْتَ يَدِهِمَا أو في 


ص 01 
ص 0 


الْحَالَ الثّاني: أ 


بد ارج قم ل نُا ليه عل يكو يكم لهما مُناصَفَةً في الصُورَئَين. 
و ص 
الخال الثَّالثْ: أن يُعْمَلَ بإِحَدَى الب ا ا 


تَرَجّح: -١‏ بيه اهر الْحَالٍ عَلَْ ادفو“ . 

-١‏ ية الخَارج في دَعْوَى الوك المُطلي. 

- في ال المُقَدّ نَارِيسهًا. 

4 - الدَّعْوَى الْمُوّرَّحَهُ عَلَىْ الدَّعْرَى با تاريخ. 
SS‏ الي ج ولا يبر في دَلِكَ التَارِيخ. 
5 - مَنْ يبت يثبت الْرّيَادَة. 


)١(‏ ترجح بينة العقل علل بينة الجنون. 


22 قوانين الشربعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمَانية 


۷- مَنْ يبت الْأَضْل بِقَطْع النَظَر عَنِ الرَيادَة. 
تفريمات, ۰ 
١‏ - تجح يي الع على نة الب 2 
E -١‏ ية الصدقة. 
۳- بيه ابيع على بي الإسجَارَةٍ 
- ية اْمُوَاضَعَةٍ في المييع على بي ابيع اطي . 
e‏ 
۷- به لقال عَلَْ َه ليع . 
- ية جار على ييل ال 
- بيه اجار علَى بي الرَهْنِ. 
- ةملوع عَلَى ية الصّكَر. 
e‏ 
١‏ - بين التفويض بِالْوَقَاءِ عَلَى بية التمويض الْقَطْعِي. 
TS‏ 
8 - بيه الرّهْنِ عَلَى بَينَِالعَارِية. 
e‏ 
ية الرَهْن عَلَْ بي الْعَاصِبٍ. 
َة الصحة على ية مر ض الْمَوْتِ. 


الجز الرابع / الكتَاب الخامس عشر: الْبَيْنَاتَ والتّخليف VV‏ 
E‏ مع التغرير على بي ية نَمَنِ الوشل. 
0 تة الْمَسَادٍ عَلَى ب 0 A‏ 
5 - الا جر على مقار المُدة على بين اْمُوّجْر. 
وَالْينهُ هي الشَاهد عَلَىْ خلانٍ طَاهِر الْحَالِ وَالْقَوْلُ لِمَنْ كان لَهُ ظَاهِرٌ الْحَالِ وَيَلْرَم 
حَلِفٌ الْيَمِينِ لِمَنْ كَانَ له “اقول وله منك انط صَحِيفَة (/42). 
تَمْرِيعَاتٌ الفصل التَّالِثِ 
إذا اَلَف الا ع وَالمُشْكَرِي: 
-١‏ في مدا النَمَنِ. 
؟- في مِقَدَارِ الْمَبيع. 
عدار ف قداو ا وَالْمَبيع. 
- أو فِي مِقَدَارٍ الدّمَنِ أو حت ل 
-١‏ فِي عدار الْأَجْرَة. 
-٣‏ في َوعِها. 
الاق وروا را اق عافقا اتخري GG a‏ 
الصورَة الأول : يسح القَاضِي اليم وَفِي الصّورَة التَانِيةيَفْسَحُ الإجارَةٌ. 


3 f fF 


)١(‏ يستثن بينة صحة البيع عن بينة فساده. 


الْجَرْمْ الرابع / الكتّاب السادس عشر: الْقَضاء 7۸۱ 


الكتاب السادس عشر 


کے 
الْحَمْدُ لله الْعَاِلٍ في حُكْويء الْمُحِيبٍ لِدَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ مِنْ عِبَادِه وَهُوَ الي 


3 ا ر بالحکم ب بمَا انر عَلَى أَشْرَفٍ رُسُلِه وَالصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
عل كر محمد بن عب الله أل أا وَعَلن آلو حاب الْجَاهِدِينَ في سيلو 
2 


«chk 3 


و اقا ابه بالیاب وال وَإِجْمَاع لأمّة: إِذْ وَرَدَ في الاب لكريم 
إا أرَلّتا لود ا فا شی و 56 يبا اوت 4 [المائدة: 44]» ا وان احم بم با 
لَه لق أهواء م4 [المائدة: ]٤٩‏ (الْوَلْوَالِجِيهٌ). 

إن يي د اير بدك وَقَد بَعَتَ الله الرّسْلَ ِن أجل ذلك وَكَد عَمِلَ الْحَلََاءُ 
الوا دون وَالْْلَعَاة الْعَاملُونَ بلك وَقَدِ اسْتَقَامَتَ الأزض وَالسَمَاءٌ ِالْقِيّام ِالْقَضَاءِ 
وَأ القَصَاءَ مُوَّنِيبٌَ عَنِ الْخُلَمَاِ لرَاشِدِينَ وَإقَامَةٌ ِحُدُودِ رب الْعَالَمِينَ. 
الكتاب السادس عشر 


e 


يقتضي في ذَلِكَ مَْرقَةَ َة َشْيَاء: قَصائل الْقَضَاءِ وَمَشْرُوعِييهِ وَمَحَاسِيِِ وَحِكْمَتِه 
وَصِمَةِ قَبُولٍ الْقَضَاءِ وَأَرْكَانِ الْقَضَاء. ١‏ 

كاه لقي E‏ قَضَايَء ولت جات اليه عة الألف قلت الام 
هَمْرَّة EE E‏ الْمُحْتَار). 

للْقَضَاءِ لُعَةَّ مَعَانٍ كَثِيرَة وهو الإنْقَانْ وَالْمَكَانَةُ وَالإِبْلَاعْ وَالْأَدَاءُ وَالِنْهَاءُ والصنع 
اريه وَتَْصِيلُ ذَلِكَ مَْكُورٌ في مَجْمَع الْأنُر. 

ما مَْنَاهُ السَّرْعِيٌ فَقَدْ ذْكِرَ في الْمَاكَةِ ال(1/84). 

وقد مر ال يِه الْقَضَاءٍِ كما مر الي دَاوْد السا بلك في قَوْله َعَالَى: ا 


VAY‏ فَوانينَ الشّريعة [الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولة العثمائية 


10 


با ادي ی لات الوك 4 (ص: 1 (المنح). 

السنَة: قَدْ ت“ Ss‏ 

كاين القضاء: لولم يكن قَضاء لها أنكن الانيتصضال علي الحقرق» ولف حى 
صَاحِبٍ الْحَقٌ في يد وَْمَةِ لمبْطِلِ؛ َالقاضِي ايب عَنِ الشُارع في اڊ حَقٌ الْمَظلُومٍ ِن 
الاب دَفِي إيصَالٍ احق لمتحم وي لأر امروف التي عَن الْمُنكر. 

إن الْقَضَاءً ء بالْحَقٌ هو هُوَ قوی الْفَرَائْضء وَأَفصَلُ الْعِبَّادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانٍ بالل - تعالیٰ -» 
وذ وَرَد في الْقَرَا ان الْكريم: ون حَكَدْتَ حك بَتتُم بلْقِسَلٌ © [المائدة: ؟4]» أَيْ: 1 
الذي مر الله به: اَمِب الْمُمْسِطِينَ ©4 [المائدة: "14 أَيْ: يَحْمَظهُم وَيُعَظُمُ أنهي 
وَعَل ارف ونان من كيه - تا - (معِينَ اُْكَا). 

وَقَدُ ورد عَنِ الي الاسام حَدِيث: ُ: "إن عذک اع حر ِن باد ين سه 
(الْوَلْوَالِجِيَة) كما أنه قَذْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشريفي: «أنَّ الْقضَاةً يُحْشْرُونَ مع الأنِياء 
وَالرْسُلٍ» (قَنْحَ الْقَدِير). 

وَلِدَِتَ َدْ كَانَ الْقَضَاءُ وَالْولَايَةُ في رّمَنِ الرَّسُولٍ لالم وَفِي رَمَنِ خُلَمَاِ 
قري كد لوقه عا لبي افد رمه ارك ترد في النقارخطرا موك 
لم يَقبلَهُبَحْضُ الْمُتَقِينَ الأخيّار ل 

جاع لأ يت لم ا عي الْقَضَاءِ (الْمَنْحَ). 

حك القضَاءِ: هي عِبَارَةٌ عَنْ رفع 7 وَرَدُ الراب فطع الْخْصُومَاتٍ وَالْأَمْرِ 
بِالْمَعْرُونٍ الي عَنِ الْمُتكَرِ(معِينَ الْحُكَام). 

فة قَبُول القضاء 

وقول القطاع على ةو 

١‏ - وَاجِبٌ:إِذَا عيّنَ أَحَدٌ للْقَضَاءِ ينعأ لَه فَقَبُولُ الْقَضَاءِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؛ 
د ذالم قبل القَضَاءَ ء يودي ذلك إلى دد تضيیع الْحُقَوقٍء كَمَا أنه ِعَدَم E‏ 


القَضَاءَ یر ممن لن یکن ألا لَك زيرت عن ذلك د صَرَرٌ كَبيرٌ وَقَسَادٌ عَظِيمٌ وفع دَلِكَ 


الجسزء الرابع / الكتّاب السادس عَشرَ: الْقَضَاء ‏ ` VAY‏ 


فرص صِيائةَ لِحُفُوقٍ الْعِبَادِ وبول الْقَضَاءِ في هَذْهِ الْحَالَةِ يَكُونُ مرا بِالْمَْرُوفٍ وهي 
لسن َإنْصَائًا لوم من الظالم (َرْحَ الْمَجْمع لابن مَالِك)» وَفِي ذا الْحَالٍ 


ور 2 0 


31 برل الْقَضاءِوَاحِبَا َل كما أله ا 


و 


رعمع,ى 5ه 


؟- - مستحب: : 5ا گان ن يصْلحُلْقَصَاءِ دين وكانَ أحَدُهُمْ أضلَحَ من عرو في 
أمُورِالْقَضَائ وَفي ليام امور امه الْقَضَايْيَك يجب قبولة. 


4 


"- أن کون يرا في ولي الْقضَاء: إِذَا کان أَْخَاصٌ عَدِيدُونَ مَُسَارُونَ في الصَّلاح 


و 
رڏ 


ِلْقَصَاءِ وَفِي القيام مور دا كلف أَحَدُهُمْ ذلك كلَهُ أن يقب وَل أن يَعَتَذْرَ وَيَمْتَنِعَ) 


e 


4 - إا كَانَ أَحَد صَالِحًا لِْقَصَاءِ وَكَانَ آحَرُ أَصْلّحَ وَأقْوَئ من بوه لِلقَضَاءِ مَكْرُوةٌ. 


ء > © 


-٥‏ ان يَكُونَ قَبُولُ الْقَضَاءِ حَرَامَاه إا کان أَحَدٌ يَعْلَمُ عَجْرَهُ عَنِ الْقَضَاءِ وَعَدَمَ 


ع8 


اسْتِطاعَتهِ لِمْرَاعَاةٍ الْعَدْلِه قَيَحْرُمُ عليه بول الْقَضَاءِ (مَجْمَمَ الْأنْهْرِ)؛ لديك قلي 


الْجَامِل الْمُلَوثِ أو لبس بالْأَشْيَاء المُوحِبَِلِلِْسْتٍ أو الْقَاصدٍ الانيمَام و الرَاغِبٍ في 
أل الرّهوَة - عَرَامٌ (شز حَ الطَرِيقَةِ الْمُحَمَّدمَ درل ررد في E‏ ابن 


عي 
ر 


المُيْتلى الْقَضَاءِ ءِ كَالمَذْبُوح بلا سکین) وجه السَّبَه 4 في ذَلِكَ بان الک ا ته رق الْبَدَنّ 
ًا ويل لوح بالا ما لبح بلا كين عالق كي بَاطِنٌ غَيْرٌ اهر وَالْقَضَاءُ 


2 
و 


گڏلك وَالَْضَاهُ ون گان في الظَِرِ مَنْصبًاوَجَامًا ِن ينر 2 إلا أنه في الْبَاطِن هلاك 
ال و الطَريقَة للْكَادِيٌ). ‏ 

ركان الات 

أرْكَانُ الْقَضَاءِ سة: الْحَكُمُ الْمَحْكُومٌ به الْمَحْكُومُ له الْمَحْكُومُ عَلَيْ الْقَاضِيء 
الطَرِيفَة وََدْ عرف الأول فِي الْمَادّه ال(1787)) وَالثَانِي في الْمَادَةَ ال(۱۷۸۷)» 
وَالثَالِتُ في الْمَادّةَ ال(۱۷۸۹)ء وَالرَّاِمٌ في الْمَادّةِ ال(۱۷۸۸)ء وَالْخَامِسٌ في الْمَادَةِ 
ال(٠۱۹۸)»‏ وَأَمًا السّادِسٌ وَهُوَ الطَرِيقُ وَأَسْبَابُ الْقَضَاءِ فتأتي بو عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: 


ت 
0 9 
ع 


طريل الْقَعَياء وا اب الحكم: إن طَرِيقٌ الْقَضَاءِ - أيْ: طَرِيقٌ الْقَاضِي لِلْحْكُم - 


ت 


2 َوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمَانِية 


م سال بير 5500 اا 2 رو ا ر ا ل ر ەر 
يَحْتَلِف باختلاف المَخكوم به وَهُوَ أن طَرِيقٌ الْقَضَاءِ في قوق العبَادِ عِبَارَةٌ عَنِ الدعرّى 
esir GS‏ ا ی ا ا - رو جتنا 24 و E‏ 
والحجة وَالحجة عبارة عن البيتة وَالإِقَرَارِ وَاليمين وَالتكولٍ عن اليّمِين وَعِلم القاضي 


عَلَىْ قَوْلِء وَالْقَسَامَةُ وَالَْرِيَةُالْقَاطِعَةُ انْظرْ شَرْحَ الماد ال(٠٤۷٠).‏ 
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الجزء الرايع / الكتاب السادس عَشر: الْقَضَاءِ ا ٠‏ ف 


مقدمة 


( في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية ) 


9 لقني ين انشغ وتام 


الْقَضَاءُ بون الصاو وهو أ له بع تى الْحْكْم وَالْحَاكِوي وَجَمْعْهُ أفْضِية e‏ 
الْقَضَاءِ للك لقي ا 550 الاق الو ذلك اك 
في المَوَادٌ ليية: 


لد :)۱۷۸٠(‏ الْقَاضِي هُوَ اللات الذي صب وَعْيّنَ مِنْ قبل السّلْطَانِ؛ لجل قَصْلٍ | 
صي هو لذي نصب وعين من 3 ل فصل 


حسم الدَعْوَّىئ وَالمُخَاصَمَة ت ين الاس توفي كاي ا 


يضح الْقيُود. 

توفيقا سكام الْمَشْرُوعَةَ أَما | ا إذَا حَكَم الْقَاضِي بِالْجَوْرٍ - أَي: بخلافِ الْحَقّ م 
كو ذا ازع صُوَر: 

الصُورَةٌ الأولى: أن يكم حَطأ في حى الْعَْدء فَإِدَا حَكَمَ الْقَاضِي حَطَأ في حى لَب 
قدا كان تارك وَرَدٌ الَا مُمْكَِا فيبطل وَيَرُدُ الْمَالَ الْمَحْكُومَ به ب لكوم عَلَيْهِ 

مَكَلَا: إا حكم قفي ألا هال لد بنة انيت لوو مركي 0 
ظَهْرَ بَعْدَ الْحْكُم أن N‏ وَأ شَهَادَتَهُمْ لِڌ للك غير 


مَقبولّة فَيعِيدٌ الْقَاضِي الْمَالَ لِلْمَحْكُوم عَليِْء ما إِذَا كَانَ الْحَكُمْ ير منکن تاز ور 


)١(‏ قال في المصباح: واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعاء والأداء إذا 
فعلت في الوقت المحدود» قال: وهو مخالف للوضع اللغوي, لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين. قال 
بعضهم: إن القضاء عبارة عن وجود > جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة في سبيل الإبداع» 
والقدر عبارة عن وجودها الخارجي مفصلة واحدًا بعد واحد. 


VAT‏ قاين شري دید ني ا تق بی انوه ااي 


aS‏ ل ون مال 


سس 02 عو 2< ا و 


يح أن يدت يبت هَدًا الْخَطأ بالبيّة أو باذ رار الْمَحْكُوم لَه أَما إفْرَارُ الْقَاضِي فلا حُكُمَ لَه 
لايل لحك ِي کم 
الصورة اللَانبة: ١ E‏ زا عن ني تدا كم لماي جوا صن 


ے 
ag‏ 


عَم او ا کک ا مال اه جَوْرَاء فَيَرَمٌ الصَمَان مِنْ مَالٍ الْقَاضِي 


م ص or‏ 


الصورَة الله SS‏ 
بحَد السّرقَة وَيُجْرِيَ الْحُكُمء تم يبت يُطْلَانُ الْقَضَاءِ كظهُور السَّهُودِ باهم راء فَالصّمَادُ 
ا 

الصورة الرَابعة: أن يکم اقاي جرا َنْ عَنڍ في حقو اللو واكم ِي 
جَوْرًاعَنْ عَمْدٍ في حُقُوقٍ الله َأَْرَى الْحَكْمَ فم َر ذلك قيْرَمُالضَّمَانُ من مَالٍ الْقَاضِيء 


ينهو ےه 


وَيُعرَل الْقَاضِي وَيعَرَرُ؛ انه قد ج" جت وَأَتَلَفَ الْمَالَ (رَدَ الْمْحْبَارِ). 
لجل قصل وَحَسْم وَيَكُونُ هَذَا بيان صَاحِبٍ الْحَقٌّ وَبِمَنْع غَيْرِ الْمُْجِقّ وَإلْرَابه 


و 


مَمَا: إا دَعْوَئ الْمُدّعِي' يبن لثميل لمعن عل کرد تاد 

لْمَنْضُوبُ مِنْ طَرَفٍ السَُّلْطَانِ وَبِهَذَا التَعِير يَخْرُجُ المت م؛ لان لمکم أن 
فصل الدَّعْوَّئ أو الْمُحَاصَمَةَ كما هو ري في ليب الع ول كم يك يكن موا وذ 
طَرّفٍ السّلْطَانِ ل هْوَ مَنْصُوبٌ مِنَ الطَرَقيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَبهَذًا التعبير يسار إلى حكم 
الْمَادّة ال .)٠۸٠١(‏ 


49 ر‎ ge 


ويتفرع 8 لوم صب ب القاضيي مين طرف السلطان المسالتان الآَتِيتّان: 


امال الأأولى: إدا حك السلْطان الْعَادِلُ في دَعوى. حشت الأخكام الْمَشْرُوعَةَ 
يصح حکمه وینفد؛ لان تماد كم الْقَاضِي هو نَاسْمٌ؛ 0 مورا بالُکم مِنْ طَرَفٍ 


صر 


لعن لكو كيلا عن ادم الشلطان بطري الأذلى. 


3 


E‏ 6 2 و چ a‏ ار 
المسألة الكَانية: ا ا د 2 اوو ن ف 


ر 
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الجُزءالرابع /الكتاب السادس عشر؛ الْقَضَاءُ VAV‏ 

كَالوَالِي وَالْعَاول عير ع 2 صو ا ار لا لمرو SS‏ 
خُكْمَ الْمَادَّةِ ال(1800) لبي ا لير بالِاسَْئَابَة - هي مني 
عَلَىْ ذَلِكَ؛ قَلِدَلِكَ وَبِمَا اَن في رَمَانِنَا ولاو الْولَايَاتِ ير مَأذُونِينَ بِالْحَكُم E‏ م 


س وو E‏ 


eR 
68 


وه مو 


NI 


وَإِنَ الو 1ف 1ك أن E‏ كي E E‏ 
تَرْشِيحِهمْ من طرف شيخ اوشلا 0 


اده (كملا؛): حم عبار ن َع الاضِي | الْمُخَاصَمَة وَحَسْهِه اها وَهُوَ 
| على قِسْمَيْن ن. اسم الأول: خو ارم القاضي المشكوم يه على المشتكوم عَلَيِْ يكلام | 
كَقَولهِ: حَكَمْت. أو اط الشَّيْءَ الذي ادَعَىْ به عَلَيِك. وَيُقَالُ لَهُ: كَضَاءُ الوزام 
| وَقَضَاءً الاستحقَاقٍ. وَالْقِسْمُ الثّاني: ُو مَل القاضي الْمُدّعِي عَنِ الْمَُارَ َة كلام 0 
| كَقَوْله: یس لك حق. أو :نت توم عن اة وال لِهَذَا: قَضَاءُ الك ١‏ 
و ا ورن الْكَافِ - لَه معت بين اللي كش لضي بحام 
لمعد الط 2 و لطا تلد ئا گم لن الع یبند لخر فة الشر ارت 


ِعَشَرَةٍ دانير يون قَذ مََمَ الْمدَ ك 
حَكم الْقَاضِي. أيْ: أنه ود ق في َد صَاحِبِهِه وَمَنََ ت ال الح فر 
لطا (مُوين الحُكا). 

وَالْحُكُم في اضطلاح الْفَْهَاءِ مو عا رَه عَنْ قَطْع الْقَاضِي الْمُْخَاصَمَة N E‏ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمخْصُوصٍ. 


وقد فيد الوه المَخْصوصِ هر ر لإخرّاج الصّلْح الْنِي يجري س الْخَضْمَيْنِ؛ لن 
Eh‏ ا ت 
٠‏ الْقَضَاءَ عَلَيِْك. (رَ E‏ لْمَجَلّة الْوَارِدِ في رَد الْمُحْتارِ 


O E‏ أن قطْعَ الطَرَفَيْن المتارعة مما صلخا صُلْحًا يَخْرْحُ اة القَاضِي» 


VAR‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


EG‏ تَخْرّحٌ بِعِبَارَ ة المُحَاكَمَة؛ لأن الصلح هُو عَفَديَرْقَمُ النرَاع بالتراضِي بَيْنَ الطرَفَيْنء 
كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ في الْمَادَةِ ال(١١١٠٠).‏ 


٤ 1 


وَهَذَا الْحَكُمُ عَلَى سين وَوَجَْهُ الانْحِصَارٍ هُوَ: أن الْمُدّعِي اما أن يَظْهَرَ محا في 


عَْاهُ أو بطلا دا َر مُجقا يُقْضَئ لَه بِمَضَاءِ الاسْتِحَْاقِ» ودا هر مبْطِلا يُْضَئ لَه 


ِقَضَاءٍ الترْكٍ. 
اوشم الأول م ُو َم اَْاضِي الْمَحْكُومَ , و على الْمَحْكُوم کلام َقَوْل: حكنت 


0 ا 


OE‏ رمت َاَعَط الَذِي اذَعَىْ بو عَلَيْك لِهَذَا الْمُذَعِي. ا 
الدَيْنَ الْنِي اذَعَىْ به عَلَيِك. (الْحَمَويٌ). 


03 


قيل في الْمَجَلَةِ: (كمَوْلِ)؛ ِن و قال الْقَاضِي: إن لهذا اْمدّعِي حَمَا عِنْدَك وَقَذ تبت 
ني يإفرارك أو باليئة. رَه لِك أو صح أ ا: دلت أن ڌا مدعي نك ذا 
ع ير وو هه 


0 ال لودل المي إِنِّي اظن اَن لِهَدَا الْمْدّعِي حَمًا عِنْدَك كَذَا. أو ای ری 
TT‏ . لا یکون حكماء لان الحم لا ي ِم بألمَاظ السك (الْحَانية). 
EE‏ رم وَقَضَاءُ امْتِحْمَاقٍ وَقَضَاءُ مِلْكِء وَإِنْ قُسَمَ قَصَا 


ا ا 


و 


ld‏ شت ين قاط بو فى حالة هرر حي اذى يةه 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ وَبتغبير آڪر: إذَا حَكَمَ المُدّعَى عَلَيْه بسَيْءِ كَالدَيْنِ وَالْعَيْنِ. 

ملا: إذَا ادع الْمُدَّعِي بِعَشَرَةٍ دانير ديناء وََنْبَتَ دَعْوَاهُ اليد كأمَرَ الْقَاضِي بَعْدَ 
الات وڙ اعدم عله بان يودي للدي عَقَرَة كاير مكو ًا اْقَضَاء قَضَاءً 
ايانم :وك يط أن ا لقوق ار 

تماد الحكم ظاهيرًا وَبَاطِنًا وَعَدَمُ تَمَاذْهِ: 

إا كَانَتْ دَعْوَ الاسْيِحْفَاقٍ حَقَةٌ فاا سب با افد ظَاهِرًا وَبَاطِئاء ما د كَانَتْ بَاطِلَةه 
هي اسْتِسْمَاقٌ اهر لا باط متلا: إا ادَعَىْ أَحَد عَلَىْ آخَرَ باطلا بِعَشَرَة انی وَأ 


دعراه بشهود زُورء 0 الْقَاضِي في الدَّعْوَى؛ عدم E‏ ال 
الْمُدَّعى من المُذعَى عليه ذَلِكَ امب ف يحرم م َلك ابل ء عَلَىْ الْمَحَكُوم آ لَه كَالْمَالٍ 


الْجَرْء الرَابع / الكتَاب السادس عَشَر؛ الْقَضَاء ‏ ۷۸۹ 
الْمَعْضُوبٍء وَلَا يَجْعَلُ حُكْمُ القَاضِي ذَلِكَ الْمَالَ حَلَالَا لَه كَذَلِكَ إذَا ادَعَى أَحَدٌَكَذِبا أن 
ياب غير له وَأَنْبَتَ ذَّلِكَ وک الْقَاضِي لِعَدَم اطلاعه عل كَذِب الشهُودء وَأَحَدَ 


ُْ 


َه 


ال ا هل ِلك الْيّابِ؛ اَن لا يَجُورُ لأَحَدٍ أن يََحذَ مَالَ آحَرَ 
N‏ ۰ کَدَلِك لو ادع أَحَد اَن مَنكوحَة 
عرو كرجه واه َرَدجَهًا با وَآنْبَتَ ذَلِكَ بشهُودٍ را ا له الحَلَوَةُ مَعَ 
الراء المذ عزوق كنا ]انث لاي . لها ان #2 يز نيوا رممل هر الكقالة في 
زح الْمَادِّال(1811). 


القسم الثاني : موت لقا ای عو ا كلام ر : لس لك حَق. أو 


لت مَمْنْوعٌ عَنِ الْمُتَارَعَةِ مَعَ الْمُدَ ذَعَي عَلَيْهِ. يقال لِهَدًا: قَضَاءٌُ التَرك. 
أنْوَاعٌ قضّاء التَّرُك: 


إن ضَاء لر في حاو عدم وت دَعوَى الْمُدّي - على اة وه 


52 


اجه الأول کون في الدَيِْ َو ُن بدي ادي عكر اير ملا قير الدع 


2 


و 


عليه ويَعْجِرٌ الْمُذَعِي عَن الإْْاتِ وَيَسْلِفُ الْمدَّعَى عَلَيْهِ بالطب اليَمِينَ أو لا يَطْلْبُ 


4 0 


ا عليه يكم الْقَاضِي عَلَىْ الْمُدَعِي تَائلا: (الفعس وير ا 
دعي عَلَيّهِ) يون هذا الْحُكُمْ قَضَاءَ ترك 
وَج الاني: يَكُونُ في الْعَيِْ التي رمش ار إِذّا اذَعَى اتان ملكية 
الرس التي في بد حص ار نتا وَعجَرَ كاهُمَا عَنِ الات وَحَلَفَ ذو اليد يوين 


لكليْهماء فَيَحْكُمْ الْقَاضِي بِقَضَاءِ الوك وبتغبير آحَرَ: بق الْقَرَسٌ كالول في ب ذِي اليد 
مع عل وَل كم في هذه القضبة بِقَضَاءِ ء الِإسْتِحْقَاق» أيْ: كم لص الثَايثٍ 
بِالْمَوْلِ: (إنَّ مَذِه الرس لَك). َي إنهلَْ آقام العدعِيانِبَد ديك اليه ؛ فيكم بِالْفَرَسِ 
لمعن (ابْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ وَرَدَ الْمُْمَارِ)؛ لاه لِلْمُدَعِي إِنْبَاتَ دَعَوَاه ولو ب 006 
المُذَعَى عَلَيِليَِينَ كَمَا هُوَمَذْكُورٌ في شَرْح الماد (۱۸۱۹). 


وجه الَّلِتُ: يَكُونُ في الَْيْنِ الي في يد عرو کائاد: نها ملكِي. وَعَجَرَ عَن الْإنْبَاتِ 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
وَحَلتَ الْقَاضِي بِالطَلبٍ عَمْرًا ليمي فَبَحْكُمْ بعد ديك ِعَضَاءِ ارك يغني: يُحَالِتُ 
اقاي اموي ا 11 رك ع بن فار عر وف :هذا الكان كن 
الدّكَّانُ في يد عَمْرو گالسًابق» وَالدَليل وَالسَبَبُ لِهَذَا الْقَصَاءِ هُوَ وَضعٌ اليد (أبو السود 
الْمِضْرِيٌ في الشَّهَادَاتِ). 

والفزق بَيْنَ قضاء الإستحقاق وَقضاء التَّرْكِ عَلَى وَجَْهَيْن: 
وَج الأوَلَ: أن الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ بقَضَاءِ الاسْيِحْفَاقٍ في حَاوِئَةِ لا يَكُونُ مَفْضِيًا لَه بدا 


15411 12 م كه a aE N‏ تمن . رک کو 2ے وني ا 
فى تلك الحادئة» أما المقضى عليه بقضاء الترك فى حَادثة» فيجوز أن يقضئ له إذا آثبّت 
ی اي وراک 5 ر و دم ام F‏ 00 5 5 - م 1 بور 

دعواه بالبينة فى تلك الحادثة. مَثْلا : إذا ادعی احد المَال الذي فى ید آخر قائلا: إنه مَالى. 


وَأنْكَرَ الْمُذَعَى عَلَيْه وَحَلَف الْيَمِينَ بِالطّلّبٍء وَحَكَمَ عَلَئْ الْمُذّعِي بِقَضَاءِ التركِ ذا 
بَعْدَ لِك اله على دَعْوَامُ يكم لَهُ. 

الْوَجْهُ الَاني: إِذَا ادع الشّخْصٌ الثَالِتُ بان الْمَحْكُومَ به هُوَ مَالَُّ فَنسمَعُ دَعْوَاهُ في 
قَضَاءِ الك وَلَا نَسْمَمٌ في قَضَاءِ الِاسْتِحْفَاقٍ مَا لَمْ يدع تلفي الْمِلْكِ مِنْ جهة الْمَقْضِيَ 


a 5 0 7 0‏ 09 2 چە 0000 o2 5 ٣‏ 00 2 و 
لَه فُحِيَيِذٍ تسمَع» مَثلا: إذا ادعیٰ ريد المّال الذى فى يد عمْرو قائلا: إنه مَالى. واثبّت 


- 


مُدَّعَاهُ وَحَكُمَ ريه ٿه اذَعَىْ بكر عَلَىْ رَيْدِ اَن الْمَالَ الْمَذْكُورَ مال فلا تَسْمَعْ ما لم يدع 
قَائلَا: قَدِ امَْرَيْت ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ رَيْدِ بَعْدَ الْحُكُم (الدَرّ الْمنتقّى فيل الْمَصْل في التَتارُع 


7 7 مو 5 5 25 ۰ 0 مع ا روص چ | 
به هو الشيء الذِي آلزمه القاضي المحكوم عليه وهو إيفاء ْ 

أ 1 0 
و 


ر ی ر .وي ےر و 9 رس 2 و ر 
المَخكوم عَلَيْهِ حَ المُدّعِي في قَصَاءِ الإلرام» ترك المُدّعِي المُتَارَعَةَ في قَصاء التَركِ. 


الْمَحْكُومٌ به هو الشَّيْءٌ الذي يزم به الْقَاضِي أو الْمُحَكّمْ الْمَحْكُومَ عَلَيْه وَهُوَ إِيمَاءُ 
حَنّ الْمُذَعِي في قَضَاءِ الإلرَام وَالِامْينَاعٌ عَنْ مُتَارَعَةٍ الْمُذَّعِي في قَضَاءٍ التَّكِ. 

إلرام: A) E‏ الشّرْعِي في الحكم الذي يَصْدْرُ ناه عَلَى 
إقرار الْمُدَعَى عليه إلا أن اتير اْمَذْكُورَ في هَذِه الْمَادّوَمْ يُستَعْمَلُ في هَدَا الْمَعْنَى. 


الجزء الرابع /الكتاب السادس مشر الْقَضَاءْ ۷۹۱ 
أَنْوَاعٌ المحكوم به: 
قم اكوم به إلى ر يَعةٍ بع أقْسَام: 
لقنم الأول: :کو ع الل مخضا كعد لا وعد ارب 
ال الاي بكرن عن الد مخفا كال الدازير الي ى ا 
ام اقايث! هر أن تيع الحاو ما ورن عل الد غا #القضاص #التترير. 
القِسْمُ الرَّابِعٌ: أن يَجْتَعَ الْحَمَانِ مَعَاء وَيَكُونُ حَقٌ اللو غالا كَكَدٌ الْقَذْفِ وَحَدٌَ السّرقَة. 
0 زط الْمَكُوم به أن يَكُونَ علوم (رد الْمَُْارِ)؛ لان الْمَحْكُومَ 

ك 


ETT TET 
وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِيَكُونٌ داِما إِنْسَانًا.‎ 

َنْوَاعٌ المحكوم عَلَيه: 

كر بكر بر لووقا كر او 
وارك 8 عَشَرَةُ أضحَاص فِي قَثْل إِنْسَانٍ عَمْدَه وبتغبیر تق كر لو أطلق مؤلاء رة 
اوقم عل ذلِكَ الشّخْصرء وَأَصَابُوهُ مما وَميِلَء وَادُعِيَ عَلَيْهمْ جَويعًا قَلدَى الوت 
كم بالقصَاص عَلَىْ جَوِيوهم. 

Oa‏ ا 
عَلَىْ الْعِشْرِينَ شَخْصّاء وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ فَلَهُ أن يَسْتَحْصِلَ الْحَكُمَ عَلَىْ جَوِبِعِهِمْ 

ديك أ اتی عع الور فى رین کاس عاص رات كو 
ا ؛عَلهأنْيَسْسَخْصِلَ حْكَماعَلَيُمْ. 

وا أن يون عَير معن كَالْحُكُم بِالْحرٌيّة الأَضلمَة؛ أن الْحَكْمَ بِالْحُرَيّة اللي كم 


۹۲ قوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


عَلَىْ کافة التاسء مٿا: لو ادَعَىْ أَحَد عَلَىْ حر قائلا: إنّك عَبْدِي. وَاذَعَىْ المد كور أنه حر 


الأضلء وَأَنْبَتَ وَحَكَم الْقَاضِي بحري قَبِهَذَا الُم يكون الْمُدَعِي 

ES‏ 0 کا 95 E Oy‏ ا 

مکو قا عل كما فة الناس يكون مَحكومًا عليهم؛ فلذلك لا تسمع بعد | لحكم 
و و 


خرن کو ع 


اا الم بال ارق آي الإعتاق فليس حُكْمًا عَلَىْ كافة التاس بل هُوَ حَُكمْ 
وَالْحَكُمُ بالْوَفْفٍ حم عَلَىْ گافة الاس عِنْدَ بض الْمُقَهَاى إلا أنه حَسْب الْقَوْلٍ 
الج وَل به لیس بكم َل سار لأس لحك عر في قب 
م ھر نة یك مدع َع أن لِك الَا ملك مل غو نمع يه كما 
ل آحَرُ وَادَعَىْ وَقْفِيّة ذَلِكَ الْعَقَارٍ لِوففي آخر تشمع بين ١‏ ر الْمُحْتَارِ) انْظَر 
0 حَ الماد ل 


و 


VA‏ ) الوم ل 


3 ي شم في ُو لواد 
. يَحِبْ أن وو ادق ا 


5 


ارط الثّاني: e‏ تل ال بالات 58 0 أو حضور ائه 
كرك وي 1ك ا ر الحم للْعَائْتٍ. 

الصَّرْط الثَالِتُ: أن تَكُونَ دَعْوَاهُ صَحِيِحَة (الطّحْطَاوِيّ بزِيَادةٍ)» مَتلَا: إا اذَعَى أَحَدٌ عَلَى 
آخر ڀال دِرْهَم مِنْ جه الْمَرْضء وَأكرٌ أكرَ الْمدَّعَى عَلَيْه بدَلِكَء وَأ رَمَهُ الْقَاضِي بدَفع ذلك 
لكر اكت و اتام افرع الاجر ا 
وَيَكُونُ الْمُدَعِي هو امكو م لَه 

كن عرو بل عدم ER‏ كما أن الْمَحْكُومَ لَه في الْحُقُوقٍ 


الْجِرْء الرابع /الكتاب السادس عشر؛ الْقَضَامٌ  ٠‏ ۷۹۳ 
الاب فا عن الل - اشر ولا يشرط فيهمًا الدّعْوَى وَتَسْمَعٌ السهَادَة بلا مَعْرَئ 
e‏ ا5و( 


س سر سر اسل 


5 | ومهم وَدعوَام)» بقل ذلك E e‏ 
| ك 


5 0 اع اتكاز ا الْمُذَّعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْ - وَاحِدًا اهلا 
ل ل 

إيضاح القيُود: 

الحَضْمَيْن: وَعِبَارَةُ الْحَصْمَيْن هُنَا هي بِمَعْتَْ الْمَرِيقَينِ الْمْتَخَاصِمَيْن وهي عام 
E,‏ دا گان كل وَاحِدِ مِنَ الْمَريَينِ وَاحِدًا او متَعَددَاء کان يون الْمُذَّعِي انين 
وَالْمُدّعى عَلَيْهانْيْنِ (ر5 الْمُحتار). 

Or ان ككون‎ O ORE 2ه كرد‎ 
E 


أخلا يلخكم: : برط آن يکود الح و فت التحكيم وَوَفْتَ الحم أُمْلا لِلْقَصاءِ 
NE SS‏ 
TT‏ و فل انظ الْمَادَه ال( ۱۷۹) (التَنْوِيرَ). 

يق يقال لِدَِكَ: حَكمْ - كتين -وَ: مُحَكَجٌ o‏ 
TT‏ ل ل ل م - بِضَمٌ اليم 
رع لاء وشريد لاف المشووة - من باب لتقل ب ِصِيعَةٍ اشم الْمَاعِلِ قد اشتغول 
عَنْهَا في مذ الْمَادَة ‏ تير الْخَصْمَيْنِ. 

ور لُكِيم: إبجَابٌ ِن طرف وبول ي ارف الْآسَره وَيَكُونُ الإيجَابُ الةلْماظٍ 


ZF‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
التي تذل عَلَىْ التخكيم» كَقَوْلٍِ: قَدْ حكمْتاك. أَوْ: تَصَّبْنَاك حَاكِمًا (التَنْويرَ). 


2 A NS ٠ 
هو الو كيل المنصوب من قَبَلٍ القاضي للمد‎ 


4 


عن عل 


الو کيل المُسَخَرٌ: هو الْوَكِيلُ الْمَنْصُوبٌ مِنْ قبل الْقَاضِي لِلْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الّذِي لَمْ 
يَحْصْرْ لِلْمَحْكَمَةٍ مُخْتَارَا وَلَمْ يُمْكِنْ إِحْضَادَهُ لِلْمَحْكَمَةِ جَبْره وَيُطلَقُ عَلَيْ: الْخَضْمْ 
a ean‏ 


3 f f 


الجزء الرايع / الكتّاب السادس مشر الْقَضاءُ ۷40 


الأوّل: أَوْصَافُ ا 
أَوَلا: يحت أن کون ھی نوا مين این می می ار اما ال 
ثانا ب أذ يكوه واوا على المسايل الفتوية ق وَعَلَىْ أَصُولٍ الْمُحَاكَمَة وَمُقتَدرًا 
عَلَىْ قَصْل و وَحَسْم الدّعَاوَىْ الْوَاقِعَةِ تَوْفِيقَا لَهُمَاء وَمَعَ ذَّلِكَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأوصَافٌ 
و ا وَنُصَّبَ قَاضِيًا مَعَ گنو َيْرَ لاتق للْقَضَا وَحَكَمَ عَلَىْ الْوَجِْ الشّرْعِيٌ 
.التي روط الاي وَالشُرُوط المَذكُورَ ة في الْمَادَةِ ال(٤۱۷۹):‏ فَإِذَا گان الْقَاضي 
عَيْرَ حائز ليك اشرو E‏ 
امود الْقَضَاءِ مِنْ أَمَمٌ اور العامة وَاختياجَ الاس لَه عَظِيعٌ فَيَحِبُ 
TT‏ ا جور تعيين كَل أَحَدٍ فَاضِيًاه وجب وجُودُبَعْضٍ شُرُو ط 


5 في القَاضِي ار رَه بِيَادق). 


حم 


ا معن در الْمْتَصِفْنِ بالجكمَةق رال ني بِمَعَانٍ عَدِيدَةٍ E‏ 
وَالتَّقَوَى وَالْعَدْلِء ويَجُورٌ هنا إرَادةُالْمَعَانِي الثّلاث: قَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضي حَكيمًاء أَي: 


شام هاس هو 


۷43 قَوانين الشّريعة الإسلامية سد الدولة العثمانية 


2ه ةر ا مال 


عَادِلَا؛ لِأَنَّرَ ب الْعَالَمِينَ قَد أمَرَ في كتَابهِ الْعَزيز بقَوْلِه: # إن أله يمر لْمَدَلِكُ [النحل: »]٩١‏ 
ن لَه حب الْمْقَسِطِيتَ ©4 [المائدة: ٤۲‏ فَلِذَلِكَ يَحِبُ أَنْ ا لقال الْعَاِلِ 

كَمَا اه حرم عَلَْ مَنْ يَعْلَمْ آنه لا يکنه مرَاعَاةٌ الْعَدْلٍ في أَحْكَامِهِ قَبُولٌ الْقَضَاءِ كَمَائيّنَ آنِمًا. 

وَالْعَدْلُ - فح الْعَيْن وَسكُونٍ الال قر عد احور والنساك بي E‏ 
ا إن القالريا سح رماي قو اشير ولعي وان اراق مزال عياف رون عدر 

وَالْعَادِلُ اب شم َاعِل مِنَ الَا الثاني يطل د تعيرٌ عَذْلِ عَلَْ الرَجُل الْوَدُود. 

قاض : EE‏ ميا وَصَالِحًا ع ر قَاستق؛ لِأنّهُ لا يرن 
القاسق عَلَْ الْقَضَاءِ ِي هُوَ من اَم امور لفقو وَعَدَم مالاو في دينه كَمَا بين ثد ذه 
مِنْ ذَلِكَ فِي اول الْكِتَابء رال في شرت الماد ال(17/945١).‏ 

اا كرة ای ای العلل نز ا ی واس يلت 
اف هعلوم وَالْإِدْرَاكَاتِ (الْكَلَيّاتِ). 

وَالعقَلُ بتَعْرِيِ آحَرَ هو وڙ رُوحَانِي تُدْرِكُ التقسش الإنسَانبة به به الْعُلُوم الضرورية 
وَالتَظرِيَةه قدا جر ا کیل الک ع في جنع ألا رة ومنو ديجا 
ٍ حَتَى البلوغ. 

درك حت أن اقرخ لمكا 0 متنك التي يديز 
على إيمَاءِلوَازِم الْحَدْلِ ِل َف وَالْحُمْقُ - بصم الْحَاءِ اليم - بمَعْتى قل الْعقل. 

الحم بودن أخمر صلا ِي اباب الاس َه ين ل يلق عَلَْ الْكَافِل الذي لا يَْلَم 
الْخَيْرَ مي الس وَالْحَسَنَ مِنَ السَّي. 

والعلاقات الي تذل عل الق هى طول اللحف وللت إلى الجراب كرا 
وَالْعَجَلَة في الأمُور بدُونٍ لتر إلى عَوَاقِيهًا ئها وَقَدوَرَدَ عَنْ عِيسَى اکا نه قَلَ: 


E‏ اا ص بِإِذْنٍ الله اا الک خم قل أنتتح أن أبرقة» الى 
وقد قال العلّاءٌ: إِنَّ دَوَاءَ الْحُمْتق هُوّ الْمَوْتُ وق د في بَحْثٍ الْكِنَايَاتِ مِنَّ 


o 


الْمُطولٍ بان عَرْضَ الْمَمَاوَعِظمَ ارس بصُورَةٍ مُفْرِطةِ ذل عَلَى َة الرَجُل. 


الْجَرْء الرَايع / الكتاب السادس عشر؛ الْقَضَاءْ ۷۹۷ 


(فهي)): مِنَّ امهم بوَزْنِ رم َا الْمَهِمْ بوَرْنِ اكتف فَتطلق على الرّجُلٍ المَطِينِ 
وَيَحِبُ أن يَكُونَ الْقَاضِي هيما أَيْ الما بوجوو لفقل عَالِما بالشة وآتارها (الرَيَْيَ). 

5 تليق تيد أحَد الْعَضَاءَ الم كن عَالِمَابالكتَابٍ وَالسئ 0ت 
2 خا لن فا اليَمَنِ مُعَاذًا امْتَحَنَهُ سالا إيّاه: 58 يَا مُعَاذ؟) 
َأجَابَهُ مُعَاد: باب اللو. فقا َه ندا لم جذ في کاب ال بدا تَحْكُم؟ ََجَابَهُ: ب 

سوله. فُقَالَ: اَذ فس َس له؟). َأَجَابَهُ: جنه قَقَالَ ا لَهُ: «الحمد لله 0 
کی سو تسول ازى بطو لرل گار ا رمعا َة الي م 
أَحَدُ اَل الأبعة؛ أن الإِجْمَاعَ لَمْ يكن في عَهْدٍ الي اتج حجة ف القدير). 

وَلَمّا كَانَ الْقَاضِي مَأَمُو ا الُم وما ْح اذل َي نكن من الحم على 
هذا الْوَجْه أن يكو عَالِما بالْوُجُوو الْمَذْكُورَة؛ لان الْحَوَاوِتَ مَحْدُودَةٌ وَالنصوص مَعْدُودَة 
قلا يَجِدُ الْقَاضِي نضا لتَطبيقها في کل حاو د يَحْتَاحُ ساط الْمَعْنَىْ من التصُوصء وَلا 
ا يسر َلك إلا حالم الاجتهادِيّ (الوَلْوَالِية في الْمَضْل الول مِنْ آدا الْقَاضِي). 

َلِذَّلِكٌ يجب على لْجَاهل ألا قبل الْقَضَاءَ؛ٍ لِأَنَهُ قد وَرَدَ عن الي ناص لوالا 
«قاضٍ في لحن وَقَاضِيَانِ في التار» رالود م َ الْقَاضِييْنِ هر وَالْقَاضِي الْجَاهِلٌ ِي 
يَحْكُمْعَنْ بهل الاي الام الي يكم عَن جؤر. 

وقول الح ني الد الآنية: يبي أن يَكُونَ الْقَاضِيٍ وَاقِمًا عَلَى الْمَسَائلٍ الْفِعَهِيّة 
وَعَلَىْ أصُول الْمُحَاكَمَة وَمفْرَاعَلَى قَضل وَحَنْم الدَعَاوَى تَطيِفًا َهُمَا. هُوَ لإيضاح 
المَهْم وتعِيل ااال 

وَكَمَا نَّم أن يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْفقَهِ عَلَىْ الْوَجْهِ العا ذِكْرْه يجب أَيضًا أن 
يَكُونَ صَاحِبَ قَرِيحَةٍ يُذْرِكُ بها عَادَاتِ النَّاس؛ لان كثيرًا ِن الأحكام مب عَلَْ الْعْرْفٍ 
وَالْعَادَةٍ (الرَيْلَعِيَ). 

رَلِدَلِكَ قد وَرَدَ في الاب الَّذِي أَرْسَلَهُ الْخَلِمَهُ عَم ِن الطاب يتنه إلى أي 
مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ: «اغرَفٍ الْأَشْبه وما وَس الأمُورَ عِنْدَ َلك (الْوَْوَالِجية). 


م 


ناس هام ه 


۷4۸ قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


o 


يفقت أن يكون اناري هيما أيْ مَطِيناء وَأ يَتَجْعَ ا الاك ف 
أن تقل ا تف عَلَى هم كلام الطَرََيِْ؛ لأنّهُ مِنَ e‏ ا 
الْجُدَّعِي دَعْوَاهُ أن يفط كام يدل عَلَىْ ٳنطال في دَعْوَاُ رفي هَذَا الْحَالٍ كو ّت ت الدّعْوَىُ 


بشهُودٍ فلا یکم بها 
كَذَّلِكَ يَحْتَمِل أن يفو الْمدَعَى ل ا 
اَي من اهدعي فَعَلَيه إِذَا ل يسْسَجْمِع الْقَاضِي فَهُمَه 4 وَيُبَالِغْ في يه كلام 0 


وَيَقفا على معن ' أَقوَالِهِمَاء د تضيع 57 N,‏ قَائدَةٌ مِنْهَاه وَلِهَذَا السّبّب قد 
الحليفة عُمَدْ قرو يواكم عن إلى أبي مُوسى الأضعر يّ قائلا: «الْمَهُمَ ا e‏ 
قائلا: فرع 8 ك وَفَهْمَك حَتى تفه تَفْهَمَ السَّيْءَ الْمَطنُوبَ منك' 2 لْوَالِجِية). 

َإِنَّ قول الْمَجَلَّةٍ في اة ال(1817): يبي لِلْقَاضِي الا يَتصَدّى لِلْحُكم ذا سر 


مكو 


هئه بعارِضَةٍ مَانِعَةٍ لِصِكَة الَگر. - هي مب عَلَى دَلِكَ. 
باه ولو أذ يرن ته اي إن له ين هيما - أي: عتا - بل کد 
جاهاا جار حكمة؛ لأ افصو إيصًال الْحق إلى نتج حقو وَهَذَا يكو بالْعَمَلِ نوی 


العَيْرِ أَنِضَا (مَجْمَعَ الأنهْر)» > حَتَّْ إن الْجَاهِل الْمُتََّيَ اولي مِنَ الْقَاضِي العَالِم الاق وَيَنبْضي 


ِلْقَاضِي الْجَاهِل أن يتفي م مِنَ الْعيْ وَيَسَْكُمَ كما جَاءَ في الماد ال(1811) وَلَيْسَ لَه أن 
كم عن جَهْلٍ. 

وذ ورد في إخْدَئ مَمْرُوضَاتٍ سيخ انلام بي السود في آوائل اله العاني: 
(يمًا أنه يُوجَدُ تساو في الْعَدَالَة طَاهِرًابيْنَ فَصَاة رَمَانتاء قَقَدْ صَدَرَ الأَمْرُ بترجيح فصل في 
لعل و اقيق والقدال علا عر ای رای ارهن واه عن ني ارد 
(نَهدَا اوي گان مود في ڏک اضر ئا في هذا لرن (عَطر الطّحْطَاويٌ) في ڪال 
عدم اوي في الْحَدَالَةِ فَمَنِ الَنِي يُرَجَحْ؟ الد اْمُختَانَ وَرَد المُختار). 

إن مَذْمَبَ أَكْر الأَكَة ال مر على هذا لوج أنابيند الوم الشايوي ر ماله 


اللہ قط ف رط الْمصلءة ودا فر القَضاء لجاهل فلا يكرن قاض وحكم 
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الْقَاضِي بَاطِلُ (الْحَانِيهً) 


E E‏ مَة وهي بِمَعْنَىْ الاعْتَدَالٍ. 

بغي أَنْ يكونَ الْقَاضِيٍ مُسْتقِيمًاء وَِمَعْنَْ آخَرٌ: أَنْ لا يَكُونَ مُحْتَالَا مُعَاندًا أذ 
الْهَدَاَا وَالرَشْوَة وَأَنْ لا يَكُونَ مِنَ النَّاسِ الْمُخْتَلّي الشَّرَفِء قدا كَانَالْقَاضِي مِنَ الاس 
المُختلّي الَّرَفِء أي پان كا گان مَحْدُودًا بِحَدَّ الْقَذْفِ فلا يَجُورُ قَصَاؤُهُ أضلاء وَإِذَا كَانَتْ 
فيه صِفَاتٌ ل ان مُعَانِدًا أو مُرتشِياء فلا ينبي تَوْجِيُ 


4 ا 9 


الْقَصاءِ الي وَإِذَا وجه إلَيْهِ فينبغي عله لِأنّهُ لا يُؤْمَنْ إِسْنَادُ ا الْذِي هو مِن أَهَمٌ 


3 


لأُور إن أشحَاص فين بك الصََابِ. 

يخي اَن کون الْقَاضِي ل اشم قاعل مِنْ الاعْتِدَالٍ وهو بِمَعْتَى أنه 
منصِفُ بوط الال َتَوسّطٍ جسم الإنْسَان بَيْنَ العُولٍ وَاْقَص وَكَذَلِكَ يي أن 
يکود القَاضِي سيدا يِن غَيْرِ عن وكا في خَيْرِ صي وعبُوسا پا غَضَبء وَمْتَوَاضِعَا هِنْ 
َيْرِ وَهُم كما سن ت )ا رل بجر ران كرد القافئ سي الل حاف الطب 
لد لق فل سينا لوو د ا ار مقي قي 

أميتا: يُطلَقُ عَلَىْ الرّجُل الْمَوْنُوقٍ به وَالْمحْتَمَدِ علي الْمَمُونِ مِنْتقِيصَةٍ الضَّرَرِ وَالْجِيائَقَ 
وَعِبَارَة لمن الْوَادةُ في سُورَة يُوسُفَ قڏ مسرت بغت مُؤْتَمَنِ عَلَىْ كل شَيْءٍ 

ينبي أن يَكُونَ الْقَاضِي بَرِيئًا مِنْ نَقيصَة الْعَدْرِ وَالْجِيَائَ' الك بي رجا 
الْقَضَاءِ إلى الرّجْل الْمَعْرُوفٍ بِالعَدْرِ البائ قدا وجه ليه الْقَضَاءُ وهو مين نّم اتصّفَ اتصّفَ 
بَعْدَ ذلك بالعَذرِ وَالْجِيَائةِقَيَجِبُ عَرْلةُ؛ لان سى الْقَاضِي موب لِعَزْلِهِ وَ ول باعتا على 
الئل (الزيِي. 

مَكِينا: بوَْنِ فَعِيل يلق عَلَىْ صَاحِبٍ الْمَنْزْلَةِ وَالْمَكَائَقَ وَعِبَارَةُ مَكِين الْوَارِدَةُ في 

شوو وشت قد َرَت لمشي ذي اكات وَالْمَنزلة وَلِذَّلِكَ يَبَغِي أن يَكُونَ الْقَاضِي 


0 


3 


مکی أي ذا مکائة و شرف ولا يکو ن أَرَعن) َو مِنْ أَسَافِل الاس وَأَدانِيهًا. 
متنا : E‏ وَالْمَيَائة پوزنِ سَلَامَق رهي أن کون الشيء و ا 


ساس هماسا هم 


N‏ فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 


وان ر ِن اتان الله لح ؛ دي ي ماود ين ديك وهي مغن قي ويي 


چو 


بے الصا اء موز لاي ب سال التق ايها وإقامة ق الل وَلِذَّلِكَ فهر مِنْ 
مم لأثر فر ْ راچا الى اا كنظ لأف ولاق E‏ 
بل الما الي اتن له مِنْ جهّة التاس (الرَيْلَِي). 
6 فقي شدي بطب هر نأ ومع تي أذ لاجكرة ل عي 
وَالْمَل - يفت الفا E N,‏ على على سى لحل وَالعَلِيظ يُطْلَقُ 
عَلَىْ الرّجُل الْجَافَ الطَبْع َالْقَاسِي الْقَلْبٍ (شَوْءَ ع السَمَائِل لعل الْقاِيَ). 
وَمْقَا وَمَُابلٌ القَطوَالْمَِيظٍ أن كود صَحُوكَ الْوَجْهِ حُلوَ اكلام وَيَحِبُ عل الْقَاضِي أن 
عامل مَنْ يَحْضُرٌ أَمَامَهُ بالْحْسَْى. 
وَلَمّا كَانَّ الْقَصَاءُ دا أَهَمية عَظْمَى» فَبَجِبُ عَلَىْ أَوْلِيَاءِ اْأمْرِ کک 
الْقَاضِي - يحصو الل لقصَاء يبو وذ َر عن لبي ةولح 
سريف ورد ذِكْرهُ ف أ 20070 
وَفي رَعِيِهِ مَنْ 4 اوی مِنْهُ فَقَدْ خان الله وَرَسُولَهُ وَجَعَةَ الْمُسْلِمِينَ»؛ وَتُوجَدٌ أَحَادِيتُ 
سريف أخْرَى بهَدًاالْمَعْتَْء وَكَد وَرَدَذِكْرُهَا 0 الْقَاضِي في تح القدير 
يفي ان يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمَا ديياء وَالذِي يَتَخِْبُ قَاضِيًا عير حا لِهَذِه الشُرُوطٍ 
وَالْأَوْصَافٍ - يون قد اركب بَاطِلَيْنِ: 
أوَله): توجية الْقَضَاءِ إلى غَيْر مُسْتَحِفَه. 


ا ب رفقروومد كو 
ر 


| اله (۱۷۹۳): ينغي أن يَكُونَ الْقَاضِي وَاتِمًا عَلَى الْمَسَائْلٍ الفَِهيّةِ وَعَلَى أصولِ 


03 


[ اكات مضل وحن العا لر 1 الاق َد َطربقا . 
يخي أن يكو الْقَاضِي وَاقِمًا عَلَى المَسَائِلٍ السَّد عي عِيّ وَالفرُوع 7 َع 1 
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الْمُحَاكَمَةِ وَمُفتَرًا عَلَىْ قصل وَحَسم الدّعَاوَى الْوَاقِعَةِ تطبيقًا هما أذ يو وا 
ER‏ 
فقو أي اويا ليقي راوغ ون عا ا ُو اشم لِم الْخَاصٌ الین 


iF‏ اشا ِكَل علي ولف هن هتا امعت الْوَارِدِ في الْمَادَة الأول مِنّ الْمَجَلَدَ وللْفِق 
تل أل يعحقن اليل ؛ بکتاب الله ا وَبِمُقَتَضَيَاتِهِمَا وَإِشَارَاتِهِمَا وَبِإِجَمَاعَ 
الأمَّ وَالفِفهُ بِهَدَا المع مَخْصُو وص بِالْمُجْتَهِدِينَ. 
وَلَمّا كان هدا الْعَضّْة خالا بن هين َالمَقِيهُ بهذا الْمَعْنى 

مُجْتَهِدٍ - مُتَعَذّنٌ مَلِدَلِكَ لا يَكُونُ مَقْصُودًا هَذَا بالْمَغْتى حى إنه مِنَ التادر وُجُودُ فقي 
GT‏ 
(قَد أَصْبَحَ الآنَ اورا وُجُودُ ذَوَاتِ مَاهِرِينَ في اللوم الشَّرعِة عية)» وَبذَّلِكَ قذ أَظْهَرَتٍ 
و SS‏ کک 
له من ع و مه لِلْمُجْته فَانْسَدَ بَابُ 
وزوز 

ل الذَّوَاتُ الْمُبْرِرُونَ في لافار وَقَدْ كَانَ الْقَضَاءُ 
ف الْعَضْرِ الثَالثِ 2 عَسَرَ الْهَجْرِيٌ ِي أَدْرَكَْاةُ وجه لِعَوَامٌ التاسء وقد دام هذا الال 
حَمْسًا وَعِشْرِينَ و لای سَئَة إلا آنه في سََة (۳۳۱) كذ ميم تَوْجِيهُ المَصَاء لعَيْر الْمَأَدُونِينَ 
مِنْ مَدْرَسَةٍ الْقَضَاءِ وَلِدَّلِكَ لَيْسَ مِنّ اللائق تَقَلِيدٌ الْقَضَاءِ ء لِلْجَاجِلٍ الْعَدْلِ وَالْعَالِم ال 
عَذل» ولیس لما أن يتََلَدَاهُ (الْحَان ِيَّهةَ). 

ا مي المَحْص أل لصا بني للاي أن بيت يافيلم الهم 
9 لْقَضَاءِ و عم يبي ِلْقَاضِي اَن يَتَصِفَ به هْوَ اَن يَكُونَ اورا عَلَىْ اسْتِمَاع 
الْحَوَاوثِ وَالْمَسَائِل الدَّقِيمَة صُورَةٍ جَيدَقِ وَأنْ يَكُونَ حَائرا ا 
لكام الشّْعِي ِن كب الْمَذهَبٍ وَمِنْ صُدُورِ الْمَمَايخ» ون يكُونَ اورا على طني طق 
لأخگام الْمَذْكُوَرَةٍ عَلَىْ الدَعَاوَىْ وَالْوَكَائع َلدّلِكَ ا وز نقلي الْقَضَاءِ اي هر شر 


- أَيْ: : إیجَاد قاض 


ص 


اا و و 


۸۰۲ فَوانينَ الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بهًا الدولة العثمائية 
لواف إلى حاص لير وَاقِِينَ عَلَ صِغَارِ مو ر الْمَعِيَة (الْحَادِميّ عَلَىْ الطَرِيقَِ) 

ينبغي» وَيُسْتَمَادُ مِنْ بير يَنْبَفِي أنه لا ب يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ الْقَاضِيِ عَالِمّاء إِذْ عِنْدَ الْأتئة 

الك ا الْقَاضِي غَيْرَ عَالم» وَفِي هَذِهٍ و الصُورَةٍ يَحْكُمْ بمَبْوَىئ غَيْرِهِ وإِذإن 


الْجَامِلَ التي الى ب بالْقَضَاءِ مِنَ الْعَالِم الْمَاسِقٍ (الْحَازِيكَ 0 


ما عِنْدَ امام الشَّافِعِيٌ إذا EN,‏ إلى عير عَالِم ف مد فعاو وك الما م 


| اة (23724): يلرم أن يَكُونَ القَاضِي مُقَدِرًا عَلَىْ اتيز اتام اء علي لا جوز ا 
| كاطع ا سمَع د صو الطَرَقَينِ لقَوِي. | 

يَْرَمُ أن يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرَا عَلَىْ ايز 3 َه لِلشَّهَادَةِ؛ ليون َم هلا 
لِلْقَضَاءِ وَعَلَىْ دَلِكَ قَالَّذِي ك 
لِلشّهَادةٍ أل لِلْقَضَاءِ؛ لاله اين الصّمََيْنِ بْب الْولايةٌ عَلَْ الْعَيْرِ إِذْ بسَهَادة الشّاهِدٍ 
يُلْرّم الْقَاخِ ضِي عَلَىْ الحُكي» انظ اا5 ال۸ 

وما أنه بسب حُكُم الْقَاضِي يلرم حم الْمُدّعِي فَأَصْبَحَ كِلَاهُمَا مِنْ باب وَأَحَدّهُمَا 
مُسْتَمَادٌ مِنَ الآخر (الرَيلَمِق). 

عليه وما أنه حَسْب الْمَادّةِ ال(7١17)‏ لا تقل شَهَادَةُ الْعَدُوٌ عَلَىْ عَدُو؛ قَلدَلِكَ لا 
صح حُكُمْ الْقَاضِي عَلَى عدو ولا يقل حت إنه َو انب الْمَحْكُوم بَعْدَ حُكم الْقَاضِي 
عَدَاوََ القَاضِي لَه يطل حُكمُ الْقَاضِي. 

و تنبت الْعَدَاوَُ بِالْقَذْفٍ وَالْجَرْح وَقتل اللي دعا أشي للك :و نكيت ِالْمُخَاصَمَقَ 
ونتف اة اد عَلَىْ عَدُوٌه فَإِذَا كان الْقَاضِي مَأَذُونًا الِاسْتنَابَة سیت 
انظ الْمَادَة ال(۹١۷٠).‏ 

أا عِنْدَبَعْض الْعُلَمَاءِ قدا كان الْقَاضي عَادِلَاء فينفد حَكْمُهُ عَلَىْ عَدُوٌه (رَدَ الْمُختَارِ). 
نه عَلَيْهِ لا يَجُورُ قَضَاءٌ وَحُكُمُ الصَّغِير وَالْعَيْدوَالْمَعْنُوه وَالْأَعْمَى تى وَالْأحرَسء وَالْأصَم 
لذي لا يَسْمَعُ صَوْتَ الطَرَقيْن الْقَوِيّ» وََد ذُكرَ في الْمَادَة ال(178) با الْقَضَاءً ياي 
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ال لْحُكُم وَالْحَاكِوِية فعِبَارَةُ الْقَضَاءِ الْوَارِدَةُ في مل كاذه ا 


5 5 
- 


نوكه ع 0 -ه 3 4 4 2 0 
نه لا يَجُورُ أَنْ کون مَولاءِ فصا كَمَا انه لا يَجُورُ حَُكْمُهُمْء وما أن 00 


الصعير وال و العم ناذا إا فل أَحَدَهُمُ E‏ 343 انو كه أن EAE‏ 


-ٍ 09 
3 


جَائزِ أيضَاء قدا كَانَ الْقَاضِي جين تَقْلِيدِهِ الْقَضَاءَ بَصِيرًا وَطَرَأعَلَيِْ الى وَحَكم وَهُوَ 
ار مده نّم ظَهَرَ أنه أَعْمَئ أو عَبْدٌ بطل الْأَحْكَامُ التي حَكَمَهًا؛ 
لاه گا لا تقل شَهَادَةٌ مَؤٌلَاءِ لا يُقبَلُ قَضَاؤهَمٌ انظ الْمَادَةَ ال(1785). 
ا لشب أذ لش وب ره .مف ع اق ل 
ذا صر بَعْدَ دك وَحَكَمَ يون كمه تَافِذَاه أي أنه بطْرُوءِ الْحَمَىْ أو الصَّمَم عَلَى الما 
و ي و و صي 


4 


لا ينْعَِلُ القَاضِي بل يَسْتَحقَ ر الله لِك حم نة ول الع صَحِيخ 


َا الْعَدَالَهُ وَعَدَمُ الْفِسْقٍ قَلَيْسَتْ مِنْ شُرُوط الْقَضَاءِ وقد قال أكتر عَظَمَاء علَماءِ الحَتَقِيَة 


اټ 


بجّواز قَضَاءِ الْمَاسقء وَلِدَلِكَ فَحْكم ااي لمات إِذَا لم يتَجَاوَزْ الْحَدَّ الضّرْعِي يَكون 


2 


افد أا خض اكات ر العلا الصاف وال حي والطخطاوي فد كال | بعَدَ راز ملي 
و بر والكرخي و و مجو 


20 0 و 


الْقَاضِيِ الْمَاستق الْمُرْتَشِي؛ لاله لا يُؤْمَنْ الْقَاضِي الْفَاسِقَ بِفِسْقِهِء فَعَلَى هَذَا الْقَوْل إِذَا 


2 


نُصَّبَ قاض فَاسِقٌ و مرش وَحَكَم في قَضِية فکمه عير جًائز (الْحَانِية). 


م 
سى سرس 0 عو 3 


8 4 0 7 11 3 3 ت 0 ٠‏ هھ هرد 
وفد ل الإماما ن - رَحِمَه] الله تَعَالَى -: أَنَّهُ ذا وَلِىَ الْقَضَاءَ فاسق لا تصح توليته 
poy 7° 0 08 3 0‏ اس 20-7 - 0 رت يكم 
1 و مُرْتَشِيًا بعد وليه فينْعَْلٌ عَن الْقَضَاءِ (الْخَانئَة ورد الْمْحْتَا 


ررر 


هَذَا 0 رل الإمَامين e‏ 0 أنه إِذَا أَفَْْ بدَلِكَ 
وَاْتَمَدَ هذا ْلَه لا يما في هذا اسن وجب الْسدَاد باب الْقَضا فهو يغد أن 


ا 03 o‏ و 4 8 0 
إِيجَادَ قاض غير سق مشک أن ْقَاضِيَ اكام الْمُسْتقِيمَ ناو 


وکر ی ر 0 بير 


ءِ الْحَتَفِيّةَ ى] ذكِرَ آنا قالوا: إنَّ عَدَم الق لَيْسَ مِنْ شَرُوط الْقَضَاءِ. 


ساس هاما ه 


4 ا شالك وك 0 


على َك ذا گا الْقَاضضِي جين نويه عادلا تم قسَقَ يستَوْجِبُ الْعزْلَه | 
بِمُجَرّدِ الْفِسْقٍ» حت إنه لَوْ حَكم بعد الْفِسْقِ» وَأْصَابَ في حُكْود جَارَ 0 
الْقَاضِي مُرْتَِقَا مِنْ بِيْتِ الْمَالٍ أم لا. 

وَوَالِي الو لابة هُوَ كَالْقَاضِيء فَإِذَا هسق اسو ا جب لعز ولا يعر ميعزل ِن لطن 
لان لإنْسَانَ لا يَخَلُو مِنَ اركاب الْمُحَرَمَاتِ وَغَيُْ مر عَنْها(الْوَلْوَالِِيةه وَالْخَانية). 
NNN‏ جَارَ فيعزل في 


حَالَةَ ة الْجَوْرِ (الشبْلي) ا حَ الْمَادَة «(A0١‏ وهم ِن لتق رات الانفة أن عَدَالة 


لقَاضِي حَسْب الْقَول الْمُختار ا صِحَةَء وَمَعَ هذا اللائ عَدَمْ 
وله امنا لاق (الرَيْلَعِيَ). 


CL 
3 
n 


کک 


3 f f 


الْجْرْء الرابع /الكتّاب السادس عَشَّرَ: القَضاء A.0‏ 


الْآَدَابُ جَمْعُ أدب الاو ف الال د بتكرن الذال > تاخود يل ادت وهو 
ِمَعْتَىْ دَعْوَةٍ التاس للطعام (النع). 
يما أن الجضال اليل تَدعُو الإنْسَانَ َمل الْحَيِْ ققد قي عَنها داب وَالْآدَابُ عِبارة د 


ص 


عن لق بالأخلاي لانتس في عرو مُعَامَكة الاس رَد الْمُحْتار 


مه مله 


وَالْجَؤْهَرَة)» وَآدَابُ الْقَاضِي هُوَ ليرام الور التي 00 5007 الظلْم 


ل 


ورل اليل والشحاقفة على ادود المع وَْجَري على شن لش (الهنرية) 


o 


| 


م 069 1 5< 


دة :)۱۷۹٠(‏ يَجْيَيبُ القَاضِي في لس ي الحم الْأْعَال راء التي 7 مَهابة | 
الْمَجِْسِ گام شرا وَالشْرَاءِ ماطف 
يَجْتَيِبُ الْقَاضِيٍ فِي مَجْلِسِ ي الحكم امال وَالْأَوْضَاءَ الي يل ا ا جم 


5-9 


ل 


وَالشَرَاءِ فيه وَمُلَاطَفَةِ أحَدٍ الْحَصْمَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمًا يُزيل مهاب الْمَجْلِسِ؛ لأن 
يدعت یتما نص شرا َرَط علي آلا ْول ايع ولراك ولا يحل لشو 

في عزن الك : لد ذا لخر رياه وان اللدين ی بالقَاضِي الَذِي E‏ 
الْمَالٍ أن يَحْتَرِرَ مِنَ الع وَالشّرَاءِ حت في غَيْرِ مَجْلِس الْحُكم» وان يكل وكيا لِمَسْويَة 
مَصَالِحهه وَأ لا ُْلِمَ أن مدا اويل وَل الْقَاضِي! لِنَّهُيَْتَِلُ أن الاس يَعَسَاهلُونَ 
1 مَعَهُ في الم وَالشَرَاءِلِكَوِْهِفَاضِي بيعو بأنقَص مِنَ الْقِيمَة ويسر رون مَا يبِعْهُ بريد 
مِنَ الْقِيِمَة وَمَعَ دَلِكَ فَمُبَاشَرَةٌ الْقَاضِي في غَيْر مَجْلِسٍ الْقَضَاءِ لقو الْمُحَاوَصَةٍ كَالبَيع 
وَالشَّرَاءِ - لَيْسَ بمكروو (الْمَنْحَ سي الَْنهْرهِ والولوالجية). 

ابع وَالصّرَاءُ لِنَفْسِهِ؛ٍ لان ِلْقَاضِي أَنْ يَشْتَرِيَ ليم َأَنْ يع مَالَ الْمَيّتِ الْمَدِينِ؛ 


سے ص 


ذلك ميد بِهَدَاالْقَيْدِ (مَجْمَعَ الأنهر). 


A‏ قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانيَة 


وَلَيْسَ تقييد الْمُلاطمة بمَجُلِس الْحَكْم قَبْدَا اخْيرًازيا؛ لأن الْملَاطْمَةَ تريل مهاب 


ا 


2 0 


ا ee E‏ 
يجب عَلَى الْقَاضِي أَنْ بج يَجَْبَ اورا وَالْهَرَاكَ ون مسك الوَكَارِءوَأنْ لا يكالم 
حَدّا مِنَ الطَرَقيْنِ أنْنَا اققاي بكثر مور الْقَضِيّه لن الْمُكَاطْمَة وَالْمُكَالَمَةَ عَلَىْ دَلِكَ 
الْوْجْو تر ي كانه القضاء (الزنلي). 
ومع اَن الْعْلاطَفَةَ دوق فَقَدُ مع م القَاضِي منهاء AY‏ المُلاطَمَة تابه اسن 


ا 


۰ 

2 
ص 
03 


اليف وفِي ذَلِكَ أَحَادِيث عَدِيدَةٌ وَالْمْلَاطَفَةُ هي الِانبسَاطُ م مَعَ العَيْر بون ! إيذَّاء أ وهي 
غير الاستهر تهرّاء ء والسخريةق وق هي عن الْإفْرَاطٍ AE‏ م على الْمْلاطمَة؛ ل 4 روث 


0 


| و جك وَقَسْوَةَالقَلْبِء وَتَسْقِط الْمَهَابََ وَالْوَقَارَ وَتَوّدّي إلى الإيذَاء ذ في اتر الأَوقَاتِ. 
ما ما الْمِرَاحُ السام ِن امور ال الْمَشْرُوعَةٍ فهو هر باج ققد جرا الي يلل على 


اة ق في تطيب الوس اموق وَهُوَ سه متب فَاعلَمْ مدا قله مما بطم 
e‏ 2 حَ الشمائل لعل الْقَارِيَ). 
ور جُُوس القَاضِي اء احم وَوُجُودُ أل الهم في اسه يخْلِسِهِ: ينبي عَلَى القاضي 


تَعْظِيمًا لمر الْمَضَاءِ ان كم وَهُوَ متو في الْجُلُوسِء وَل باس أَنْ يَحْكُمَ وَهْرَ متك إذ 


الگا تشتريخ اماي يخسن راث ولا ينبي أن خکم وه ماش؛ أنه إذا گان 
مَشْعُولَا بالْمَشْي لَايَجْتَمِعُ له َأيّ. 

كعك الاين الا شام ردنك ؛ لن عنما ره ڪنۀ گان لا يَحْكُمُ ما لَمْ يَكنْ في 
ملو اربع من الصَّحَابة» َم أن ابا بكر وَيدإيَهعَنهُكَانَ يُحْضِرٌ عُمَرَوَعْدْمَانَوَعَلِا في مَجْلِسِ 
قَضَائِهِء قَلِدَلِكَ عَلَىْ الْقَاضِى أن بوج أَشْخَاصًا عَدِيدِينَ مِنَ الْمْقَهَاءِ في مَجْلِسِه» وَأَنْ يساور 


2 


مَعَهُمْء كما أن جُلوس الْقَاضِي وَحْدَهُ يج بكتلشغرف” و رار التدير). 


وَمَعَ ذَلِكَ فَإِذَا كان الْقَاضِي غالا فا ا امن لر و إذا كان جاه 
0 2 2 3 2 عم 
بأَمُور الْقَصَاءِ مِبَحِبٌ عَلَيْهِ إخْصَارٌ أَمْل الم مَجْلِسَةُ اَن الْقَاضِيَ الَّذِي لا يَكُونُ عَالِما 


ص 
0 ؟ ووو بو 


ده to‏ 8 د ل 225 £ ° 5 9 قن اووس ا 
لا ومن حَوْفا مِنْ صَيَاع الحَق» فَوْجُودُ أهل الْعلْم في مَجْلِسِهِ يكون مِنْهُ اده إذ يهو 


الجزء الرابع / الكتاب السادس عشر: الْقَضَاءِ ام 


ّى الْحَنٌّ وَيُرْشِدُوئَهُ إلى الطّريق» وَعَلَىْ الْقَاضِي أن يُجْلِسَ أَهْل الْعلم بقربه (الرَيْلَمِيّ). 

تاب الْقَاضِي: يِب أن يَكُونَ كِب الاي أي صَالِاءوَوَاقِا عن ص ل ضَبْطٍِ 
الْقَضَايًا وتنظيم الإِعْكَامَاتِ؛ حى لا يمس الإعلام لَنِي يُحَرّرُهُ لإخلاله بض الشدوط 
َالقَاضِي يملس كائئة في عرصم ينب نوو ين خد هده أو إجراو َمل آخَر. 

يبط هَذًَا الْكَاتِبُ اذّعَاءَ الطَرَكَيْنِ وَمُدَافْستهِمَا و سماد ا 

ا الْقَاضِي المحم و يَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِيِ أن يُوجَدَ ليه أَنْنَاءَ الْمُرَاقعَةٍ 

ا الاس من اكلام لبر الام وَمِنْ إِجْرَاء أعْمَالٍ مُخِلَةٍ بداب مَجْلِسِ 

القَضَاءِ؛ لان تكلم ارو ن ر الْقَاضِي يَكْسِرٌ حر حَرْمَة مه الْقَاضِيء وَصِيَانَة مَاء 
وَجْهِهِ وَاحِبَة (الْوَْوَالِجِيَةً). 

وَيَحِبُ اَن يَف هَؤُلَاءِ الْحَدَمَةُ في مَل غير بَعِيدٍ عَن الْقَاضِي؛ لان وُجُودَ مَؤُلَاءِ هو 
متا وموم امازل لتقا دلب 

ِيَابُ الْقَاضِي: كما نه يَجِبُ على الْقَاضِي أن يباور إل الْمُحَاكَمَةٍ وَهُرَ في 
الْأَحْوَالء يَجِبُ عَلَيْهِ أَيِضًا ال e‏ 
و مر مامحل بهت َي 


الشهُودُ السَّامِعُونَ: بما أنه بین عِنْدَ الإيجَاب إِثبات حُكم القاضي» فَيَحِبُ عَلَى 
القَاضي ان يو جد في مَجُلِسِهِ شهُودًا م يِن أَهْل الْعَدْلِ وَِنَ السَامِعِينَ (الزّلِيّ)» وَإِنَّ سَبَبَ 
الات رد جرا الْمحَاكَمَة لتا مُوَ لهذا الكب. 

يوان المشكيةة ير فت اناري عَلَىْ باب الْمَحْكَمَةِ بَوَبَاه وَهَذَا الْبَوَابُ يَمْنَع 


E‏ أصحات ب التصايع إلى عرق الْقَاضِي ْله بترتيبهم» لباب اَن 


خد ْنَا ِن أَصْحَابٍ الْمَصَالِح لإدْحَالِهمْ إلى عُرْمٍَ الق ی 


8 
1 


4 


الد (23787: الْقَاضِي لا قبل هي يه أحَدِ مِنَ الْحَصْمَيْنِ. 


I 


14 فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها لون سد 
بوي إلى مُرَاعَاة الْمُهْدِيء وَيُوَدَي ى الخال بالْعدَالَة وَالْحَالُ اَن الْقَاضِيَ مَأمُو 
0 الْخَصْمَيْنِ كما 6 في المَادَّة ال(۹ (\Vo‏ ج انر بِرِيَادَةِ). 

36 رل ّي ا الولاية ية حَرَامٌ أن الول َي دصَكةولَكة لما عَلِم 
بال ا لو قَعَدَ في بد ا راك 
مل كَانَ يُهْدَى لَه؟» (الْبُخَارِي), كَمَا أَنَّ الْحَليمَةَ عُمَرَ هَن لما رَأى أَحَدَ مَأَمُورِي 
بَيْتِ الْمَالٍ عَاتِدَا بِهَدَايَ َثِيرَقه سَأَلَهُ قَائلا: من اين أَحَذْت هَذِه؟ فَأَجَابَهُ: إِنّهَا هَدَايَا. 


حبكل تلا عَلَيْهِ قول الرّسُولِ عط لوقا لت ا كرف ينك الكالياوقد قال الخلية 
غ : إنَّ الايا كَانَتْ هَدَايَا في عَهْدِ الرّسُولِء أمّا في زٌَمَانِنَا مذ َصْبَحَتْ 
رِشْوَة. (رَدَ الْمُحبَارِ وَكَنْحَ الْقَدِير)» وَلذَلِكَ لا جوز قول الد من غير الأصدقاء 
َالْمَعَارِ» لاد اليب اذكو َلَمْ تكن إلا رذ شو مور (جَلاء الوب للبركوي). 

إن كل هَيِية يأخذمَا مُوَظّفْ في رطاف الْحُكُومَةٍ هي بمابة الْهَية التي حدما 
الْقَاضِي (الْمَنْحَ). 

00 

لَه تنقَيِمُ إلى أَربَعَةٍ أقسَام: 

لتم الأَوّل: لِه 0 حَلَالَا لِلْجَانيْنِ وَهِيّ الْهَدَايَ ان تَهْدَ إلى غَيْرِ القَاضِي 
وَالْمُوَطَب هداي اأحبَاء ب عْضِهمْ إلى خضي وَكيْسَ لِلْقَاضِي وَالْمُوَطفٍ في أَحَدِ وَطَائِفٍ 
الكو 1 يد هليه ِن أَحَدٍ الاس مِنْ هَذَا التؤع» أَيْ إن َد الْهَِية الي تَعَاطِيهًا 
خلال وَمَْرُوعٌ بَيْنَّ الاس - هو حرام وشوه قاض وَالرَطي» وَالهَيِيهُ الي هي 
مَوْضُوعٌ الْبَحْتِ في هَذِه الْمَادّةِ هي هَدَا الَوْعٌ مِنَ الْهَدَايا. 

ْم الاني: الّْهَدَاَاالْمحوَمة عَلَىْ الجَاييين: كلهي للِعَائةِ عَلَىْ البَاطِلِء فام 
الْمُْطِي وَالآخذ وَيَكُوئَانِ مُرْتَكِبَيْنِ الْسَرَامَ يجب رَد الْهَدِيّة إلى مُعْطِيهَاء وَهَذَا الوح 

مِنَ الّْهَدَايَا مُحَرّمٌ عَلَىْ الْقَاضِي وَعَلَىْ النّاسٍ الْآَحَرِينَ. 

الْقِسْمْ الرَابع: الْهَدِيُّ التي تُعْطَئ مِنَ الدَّافِع لِحَوْفِهِ مِنَّ الْمَدْفُوع إلَْهِ عَلَىْ تفْسَهِ أو 
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الف ا افع إعَطاءُ هَذِهِ الْهَدِيّةِ وَيَحْرُمُ أحذهَاء لن دَفعَ الضَّرّرِ عَنِ الْعَيْرِ وَاجِبٌ» 
ار أذ الال ل جْراء الْوَاجِبٍ (رد الْمُحتارء وَمِثلَهُ في الْمَنْح). 
إيضاحٌ القيُود: : 
00 إن :ون اْحَْحيْن. َم يكن اوراز لاه يس لضي أن يبل 
َير الْحَصْمَيْنِ وَيَحْرُمْ عَلَىْ الْقَاضِيِ قَبُولُ الْهَدِيَّ سَوَاءٌ كانت الْهَدِيَهُ كير اَم 
ل ل ل د الحُكم. 
هَلِيةٌ: وَتَعْبيرٌ هَدِيِّ لَيْسَتْ لِلاخْيرَازٍ مِنْ الِاسْتِعَارَةِ وَالِاسْيَفْرَاض» ارا امال 
بطري الْمُحَاباة وَالرَشُوَ إِذْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أن يَسْتَعِيرَ أو يَسْتَفْرِض أو يَشْتَرِيَ مالا مِنْ 


ا 


أَحَد بال م من يميه الحو وان بقل رشرة م مِنَ الْمْحِقّ أو الْمبطِل مِنَ الطَرَيْنِ. 

الْمُعَامَلَةَ لين تجري فِي جن اهدق ا يَأَخُدُهَا القاضي: 

يَحِبٌ عَلَى الْقَاضِي رَد الْهَدِيّة ية الي أَخَدَمَا لِصَاحِبهًا؛ اله حب حکم ماد e‏ 
5 يِن الْمَجَلَةِ إا گان الْمَالُ الْمَهْضُوبُ مَوْجُودًا يَجِبُ رده إلى صَاحِبِهِ عَيْناه وَإذا 
کان مُسْبَهْلَكًا یجب رده بدلا أمًا داكا انك الهيتة ير لوم وان نوما زان 
رذ لَب إل معدا وود في محل بوي كينت لضي يك لمي لمَطة يشا 
في بيْتِ الْمَال؛ لان إِعَطاءَ الَْيية لْقَاضِي هُوَ لِكَوْنه قَاضِيًا واتاء َالْهَِيةَ مِنْ حَيْتْ 
امعت هي لِلْعَامَ َيَحِبُ وَضْعْهَا في بَيْتِ الْمَالٍ الْمُعَدَ لِمَنَافِع العامة وَيَكُونُ هَذَا الْمَالُ 
في بَيْتٍ الَْالٍ لمعه يرد إل صَاجبو عند هو (الْمَنْحَ»وَالَاة) 

ئا ذا وَجَدَ الْقَاضِي أن رَد اَي الي أغطِيت لَه مِنْ عض أَحِبَائِهِ - توب تأيه قله 
لاطا طروي 


1م 
8 
۰ 


8 
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ِلقَاضِي أن يقب الهَدَايَا مِنْ كان 
-١‏ لِلْقَاضِي أن يبل هَدِيّة مِنَ السَحْص الذي كَلَدَهُ القَصَاء وَالَذِي مر تبه هوق مرتبة 
الْقَاضِي مََلَا: و عَيّنَ قَاضِي ولابة نُوَابا عَنْهُ في دَارة قَضَائِهِ وَأَهْدَى الْقَاضِي لِنْوَابهِ هَدَاياء 


اض 


XE‏ فَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلاميّة انّتي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
وو ر عر کے e‏ ەر ا ا ووو جره 25 
لهم أن يَبَلُوهَاء ون ليْسّ لِلنوَابٍ أن يُهْدُوا ذَلِكَ الْقَاضِيَ. 

ذلك سيخ الإسلام الذي يعي قُضَاةً لِلْمُدْنِ أَنْ يهْدِيَ القَضَاةً اين ملافا 

۴ - لِلقَاضِي أَنْ ياد مَدِية من َه ربائه دوي الم جم الْمُحَرّم بشَرْطِ أن لا تون لَه فضي ي 
(الْعِنَايَة)؛ 3 ن ر5 هدي ذي ارجم الْمُحَرّم وجب قط الحم وهو حرام وَلَفْظ لتب أ 
مر اَن کون بَينَهُمَا مُهًا مُهَادَاةٌ قبل الْقَضَاكْ وَأنْ لا يكونَ وَعبارَة النَّهَاية ذل على أن الْمْهَادَاةَ 
هما قَبْلَ الْقَضَاءِ سط لِقَبُولِهَا كَالْأَجَنيّ (الْعِنَايَةَ). 

۳- لِلْقَاضِي أَنْ يقب مِنْ مُحِبّهِ وَصَدِيقِه الَّذِي اتاد إهْدَاءَ ۶ه قبل نَصْبِه قَاضِيًا هَدِيت 
التي لا تون زيَادَةَ عَن الْمُعْمَادِ؛ لن سَبَب يَلْكَ الْهَديّة لَمْ يَكَنْ لِلْمَصَاءِ بل قيامًا بعاد 

رلا وهم فيها الرَشْوَ وَالعادة ثبت بِالْمَرَّة الْوَاحِدَةٍ (الْحَمَوِيَ). 

وَيُشْتَرَط أَنْ ا يَكُونَ لِلْمُهْدِي دَعْوَئء فَإِدَا كَانَ لَه دَعْوَئ فَالْقَاضِي يرد كل يَلْكَ الْهَِية؛ 
لن سَبَب ِلك الْهَديّةالقَضَاءُ (الرَيلَيَ» وَمَجْمَعَ الأنهْرِ). 

عل ذا جه رند ل عوك اها عاو وَحُصُوتاه لا وڙ ول د من 
اعتاد الإِهُدَاءَ (رَدَّ الْمْحْتَارِ)» كَمَا أنّهُ دا أَهْدَىْ ْح ِي اعْمَادَ الإِهَدَاءَ لِلْقَاضِي قبل 
علد الْقَضَاءَ ية التي اعْتَادَهَاء يرد الْقَاضِي الريَادَةَ بسب الْقَضَائٍِ ما إا كانت الرَياده 
وَاقِعَةَ في الْمَعْنَىْ وَلَيْسَ في الْمِقَدَانٍ كان نكن رد لفق رها ماي جويعها. 
مَنَلّا: إِذَا اعتاد وَاحِدٌ آن هدي القَاضي قَبْل OE‏ ْلَه مِنَ الْكََّانِء فأَهْدَاهبَعْدَ الْقَضَاءِ 
حل منَ الڪرير يرد القَاضِي جوع يَلْكَ الْحلَة لاه لا يُمْكِنُ الَّمْييرٌ ما لم يكن قذ ترَايدَ 
مال الْمُهْدِي» قَفِي يَلْكَ الْحَالٍ يبل الرَيادة (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


51 


وَالرَشوَة هي الْمَالُ الَّذِي يدف بسَرْط الإ عات أا الْهَِيهُ هي الْمَالُ الذي 
الإِعَانَةِ. 


3 
3 
2 
Ce: 
5 


والرشوة تُقَسَم إلى أَزيعَةِ أقسّام: 
-١‏ الْرْشْوَ ة الْمُحَرّمَةُ عَلَىْ الْآخِذٍ وَالْمْعْطِي كَالرَشُوَةَ التي نعط لِلقَاضِي يكم له 
وَيَأَنُّ الْمُمْطِي في إِغْطَاءِ الرَشُوَ وة عَلَنْ ذَلِكَ الْوَجِو وَلَوْ كان مُحِفَا في دَعْوَاهُ وَيَأَنّمُ الْقَاضِي 
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اڏا حَكَمَ لِدَلِكَ الرّجُل بِنَاءَ عَلَىْ الرَشْوَةِ التي اَحَدَمَاء وَلَوْ کان الرّائِي محا في دَعْوَاهُ 
E‏ 

لوة N‏ 4 علَئ اذ وَعَيْر الْمحرَمةٍ عل الدَافِِ» كما َو دهع اَذ رشو 
لاڍ خو على ته أ مالو أ دم عد لحر رة لحف عة في تال وَيقَضد 


2 


تخليص بض ماله مِنْكُ فَأَخَذٌ الرَشْوَةِ مِنْ طَرَفٍ الْآَخِذٍ حرام وَمَمُْوعٌ (الْوَلْوَالِجية) 
وکن لَيْسَ مُحَرَّمًا إِعَطَاوَا e‏ 

۳لو گان ادامر فيحن شج فی عند رال ّى أَحَدٌ الْأشْخَاصٍ غَيْرَ الْمُوَظَفِينَ مالا ليقو 
َه پانام ذلك افر َيل دهم لِك وَأَحده لا ون كات مُعَاوئةُ الإنْسَانِ لأر يدُونِ مال 
اچ اند مال مقا لمعاو يكن إلا مکی اجر (لو وای نير يبر 

د وِعْطَاَةٌ حلالاء حَيْت لم يكن ا 
در في مال الْقِسْم اثالث وَهُوَ ذا اساج أَحَدٌ حر ليقو ؟ له سل مَا لوَقْتٍ السا 
اراي مص اإعروكر تياك حر عا بتكام 


ا 
اران فق وا ا 7 ر رو رةه ه3 ى e‏ 
وَالرَشْوَةٌ حرام شَرْعَاء وحرمتها ابت بالكِتَاب وَالسنةء وَقَدْ وَرَدَ في الْقرْآنٍ الكريم 


لو 3 رج مره 


قله تَعَالَى -: ف اھا آکزیت ءَامَنُوأْ لا تَأكُلُوا آمو کک بكم بالطل 4 [النساء: ۲۹]» 
و الطاب بالندَاء ء والتنبيه للاعتتاءِ بِمَضْمُونٍ مَا وَرَدَ بالآية ة الْكَرِيمَةٍ م ت وَالْمَقَصودُ 


مِنَ الْبَاظِلٍ الْأَسْبَابُ الْمُحَالمة بشع السَّرِيِ كَالْأَشْاء لي ليها كالقضب | وَالسَرقَةٍ 


0 


وَالْجِيَائَةِ وَالْقِمَارٍ وَعْقُودٍ الرّيا: 558 دك عدوا 4 [النساء: ٠م]‏ 
التَجَاوّزِ عَن الْحَدَّ وَإنيانَا ما ب وسوک شمو كنا 4 [النساء: ]٠١‏ (تَميرَ أبي 
السعوة فى اسورة اللاي E TE ERE‏ ڪون شخت 4 [المائدة: ]٤١‏ 


3 


أي الْحَرَام كَالرَشْوَةِ مِنْ (م سَحَبَهُ) إا اسْتَأصَلَهُ؛ لاه خوت الْبَرَكَةِ (الْقَاضِي). 
اسه قَدْ َر في الس الشَّريفَةِ حَدِيتٌ: «لَعَنَ الله الرَّاشِيَ وَالْمُرَشِيَ وَالرَائْش) 
وَالرّاشِي: هو الدافع لِلرَسْوَةٍ. وَالْمُرتَشِي: هُوَ الخد لها وال اشن هو ا ا 


ساس ها ماه 


A1۲‏ ونين الشّرِيعَة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة العثْمَانيَةُ 


وَالْمُرْنشِي (الْوَلْوَالِجِيةً). 

وقد و دِيثِ شري آخْرَ: وبول القَاضِي الرَشُوَة كف (الْجَايع الصَغِيرٌ يِن 
5 الخديٹ)» وفي حََدِيبْ ا 3 الله عَلَىْ الرَائِي وَالمُرْئَِي). وَاللّعنَةٌ في الع 
3 بغت الطّزد وَفِي اعرف تُستعْمَلُ في رد الله - عل - شَخْصًا مِنْ رَحْمَيه» قدا كان 


ال من طرف الله ق ب لطم في ليان الَف لبا د في الْآحَرَة 
N‏ ل الْحَدِيثِ الشَّرِيِ الْمَذْكُورِ أن الله 


- َل - قد قَطَمَّ الرَاشِيَ وَالْمُرَئَشمَ ِن احير وَالتَوْفِيقٍ في الدُنياء وَبِعَدَهُ مِنَ اللْطفٍ 
EY‏ ا وَوَإِعْطَاؤُمَا مُحَرَّمّ انظ ماده (*). 


عع اه 


فالجراة عل مَذِو الأَفعَال الْبَاطِلَة وَالْباعتة لِلَعَة شَرْعًا e‏ اَن 


صَاحَبٌ القَلبٍ ل نير نير بهي الهداية ينظ في عواقب الارن س نفْسَهُ فقول 
0 الدَّننا ل رال رخال بَاطِلَ لبي شر شر اح الْبْخَارِيّ): إِذْإِنَ الذي غير يَاقِيَة 

لکن E‏ 0 لِأَحَد: ئس يَعَمَلْ مال درو حبرا رة ) ومن يَعَمَلْ 
كال َرَوَسَّرًا يرم [الزلزلة: ۸-۷]. 

وَكَدْ حَطَبٌ الرَّمبُولُ عَكوالتَكه ا ١‏ مام وأوالكم أَعْرَضَكُمْ 
ای حرام کحر كحرمَة ِ يكم هَذَا في بلك هَذَا في شهر 2 ركم هڏ وَسَتلقَوَنَ ربكم 
ا عن غالک الحوقة تم قال ألا َل بَلْنْت؟ م5 مَرَتَيْن) (الْبُخَارِيّ)) لَوْ کان عَلَى 
TT‏ 
الاق في دَانَقه سَبُْمِائَة صَلَاةٍ مَفْبولةِ فلا يُرْضِيهِ بدَلِكَ (تذكرة الْفَرْطبيٌ). 

وَعِنْدَمَا مَرِض الي ناتك وَأْصْبّحَ غَيْرَ قاو اکا عَلَئْ أَوْلَادٍ عَم عَلِيّ بن اي 
طالب وَالْقَضْل بن الْعبّاسٍ ينه وَصَعِدَ إل الور وَحَطَبَ قائلا: «أيّها اناس مَنْ كَانَ 
0 

فَطَلَبَ مِنْهُ أَحَدُ الاس اة دراه قا 


اکا ےک 


إِذَا حَكَم الْقَاضِي بالرّشوَة سَوَاءٌ كان حَُكْمُهُ قَبْلَ أخذٍ 


1 


الجز الراب / الكتّاب السادس مشر الْقَضَاءً A۱۳‏ 
قفي ذَلِكَ اختلاف على ثَلَانَةِ أفرًال. 

-١‏ فَعَلَى قَوْلٍ إنَّ حَكْمَ الْقَاضِي صَحِيح إا كان مُوَافقا لِلْمَأة الشَّرْعِيّ سَوَاءٌ في 
الدَعْوَىْ التي ازتَمَئْ فيهاء او الي لَمْ يتش فيهاء وَأَحذِ الرَهْوَةِ لا يَبطُلُ الْحَُكُمُ؛ لن 
حَاصِل أَخْذٍ الرَشْوَةِ هو سق الْقَاضِيء وَيِمَا أن فس الْقَاضِي لا يُوجِبُ الْعِرَالَهُ لاي 
الْقَاضِي بَاقِيَة وَإِذَا كَانَ قَصَاؤُهُ بح يَلْرَمتَقَاذْ قضَائه(". 


؟ - وَعَلَىْ قَوْلِ آحَرَ لا يمذ حَكْمْ الْقَاضِي في الدّعْرَى الي ارْتَشَىْ فيهاء حتى لذ 
وَرَدَ في الْحَائيّ: بان القَاضِيَ لو َل رِشْوَةَ وَحَكَمَ فَحُكْمْهُ عير اذ الإِجْمَاع وَلَوْ كَانَ 
كمه بء لان الَاضِيَ في هذ الصُورَة يَكُونُ قد اسمؤجرٌ للحم وَالِإسْيْجَار 
لِلْحْكْم بَاطِلٌ؛ لان الْقَضَاءَ اب َل الَاضِي «فِي الْوَلْوَاِجِيّ آدَابِ الْقَاضِي). 

*- وَعَلَىْ قَوْلٍ نَالِثْ: إِنَّهُ لا يمذ حَكْمُ الْقَاضِي الْمُرتشِي ي في جحي الدحَاوَئ الي 
حَكَمَ بهاء وَعَدَا اقول هُوَ قول بض عُلَمَاءِ الْحَيَِيّةكَالْخّضَّافٍ وَالطّسْطَاوِيٌ الْمَذكُورُ 
في الْمَادَةٍ ال(1795). 

5 ت ال شی انو وار ف الم تي ار انی ل ار شی اا 
ا مال اشر مو جوکا رة عت ودا گان نهگا دل وإ گا 
يرد لى کی ورلو وَبالْحْكم بالود د على هَذَا الْوَجُو تَخْلِيِصٌ الْمُرتشِي مِنْ حكم 
ا الدَنْيَويٌ» أمّا الْحَلاص م ِن الْحْكُم الأخرَويّ وَهُوَ الْآمٌَ وَاسْيِحْمَاقُ انار - لد 


0 


5 

e 
E 
ی‎ 


ا الوب وَالِإسْتِغْمَارٍ «الدرّ 1 الْمُحْتَارٍ). 
و 3 


كلك دا توفي الم شى فلا يَمْلِكُ وَارِتهُ الرَشُوَةَ وَيَلْرَمهُ عادتها إلى الرَّاشِيء حتى 
إنه إذا توفي الرَجُل الذي تعره کی ان وت أي اشخت لك فد 
الْحَرَام و يهم وَإِذَا ل يَحِدُوهُمْ اَن يَتَصَدَّقَوا بذَّلِكَ الْمَالٍ «الْهنْدِية في الاب 
)١(‏ (يحكم الله بيننا وبين قضاة زمانناء أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا محمد رسول الله كك لم يبق منهم إلا 


الاسم والرسم (رد المحتار)» وبعض الشافعية يعبر عنه بأنه قاض ضرورة» إذ لا يوجد قاض فيما علمنا من 
البلاد إلا وهو راش أو مرتش (رد المحتار في التحكيم)). 


NY‏ فَوانِينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العمانية 


الْعِشْرِينَ ذ في البيُوعَاتِ المَكرومة». 


ارْيِشَاءِ أقريّاء الْقَاضِي وَأَعْوَاتِهِ تِه 


5-9 


إذًا دا القاضى أذ كائثة 00 أَعْوَانهِ شوه فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بأمر مِنَ الْقَاضِي 
و برضاو فهو في حُكْم ازْيِشَاءِ الْقَاضِيء وَتَقَادُ الْحُكُم وَعَدَ تاذ المي عَلَْ ذلك 


_ 
گار الم 5-5 


ا ء يَجْرِي فيه الاختلاف الْمَارُ ذِكْرُة وَأَمًا | إِذَا گان القاضِي لا يَعْلَمْ بارت اء هَولاءِ» 
د حم القَاضِي َيب على عؤْلاء المزقية رال وة ال أخدوها إن 


أَضْحَابهًا اليو الاي 


ا 


2 ب 


لق اي إن تق أعدالتشعن فی a TT‏ َة قد 


2 


ديت لِلْقَاضىء وَلَيسَ َِْاضِي أن يَنتفِعَ بأ مَوَال ي التاس بلا بَدَلِء كَمَا 
إلى ضيافة 0-6 ب الْخَصْمَيْنٍ تَؤْذِي الْحَصُْمَ الاب ر سسا للارتياب في الْقَاضِي 


3 


سه سر جم o‏ . 


االوأرايجة» NE‏ عضوو فطافر أن المج عام 2و9 


ت 


اكات ضِيَافَة امار عَامَةَ أو حَاصَةَ وَسَوَاءٌ أكَانَ بيْنَ الْقَاضِي وَأَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ 
ايك أو كات الكلفة فرفر عه هما 
دَهَابُ القاضي إلى ضيَافة غَيْر المُتَخَاصِمَيْن: 


o 


لِلْقَاضِيِ أن يَذْمَبَ إلى ضِيَاقَةِ َي الْمْتَحَاصِمَيْنِ ذا گات عَامة؛ لَه لَيْسَ فبا د 
فى الْحَدِيثِ او يفي: : فكو | الان ا ١‏ الذَّاعِىَ» «الْبْخَارِ ي وَشَرْحَ المَجْمَع» و وَبزّلِكَ 


0 َيْدُ الْمتَخَاصِمَيْنِ قَيْدَا احتِرَازِيًا. 
3 


ما إا كَانتِ الَّيَاقَةُ حَاصَة فلا يَذْمَبُ الْقَاضِي؛ لِأنَّهَا تَكُون ضِيَاقَة لِلْقَاضِيء وَبِهَذَا 
7 هه 2 - 4 ره 3 ع 
الاعتبار 5 كن كَلمَةُ (مُتَخَاصِمَيْنَ) قيدا | حترَازياء إذا کان يَعْلَمُ أن ان GE‏ لا ترك 


7 ردم 


ع 


1 
5 


42 0 . ا 3 7 ا ام الي کیو ليد عير 
SS‏ صة وهذًا هو 
القر ل ال ن ود قله فاضي خان عل هذا الر خت أَمَاعَنْدَ ثفن العلماء فإن خا 


الجزء الرابع / الكتّاب السادس مشر الْقَضَاء ۸٥‏ 


قال ابن الْهُمَام :إن هَذَا الْتَوْل خصرة: 


8 o2 


- د A EASA‏ 0 
ال وة وَالْحَتان عي عَامة ر ادها فاصة وقد 


: 7 8 5 0000 3 ١ ص‎ 2 kt 3 fa 
5ل جيب نة ري زي اجب عه كات ن فقي دالثيب‎ 


4 


قرا بةء مَلِلْقَاضِي أَنْ 2 يجيت الد عَوَةَ بلا خلافي؛ لان 2 هذه الإجَابَة صِلَةَ زرحم (الزئلى: 
اتج الور وَالْحَانيَة وَالْعَِاية)» إلا أنه يَحِبُ أَنْ لا يكُونَ الْمُضِيفٌ أَحَدّ الْمُتَخَاصِمَيْن 
َانِيا: لِلقَاضِي أن يجيب الصَياَة الْخَاصَّةَ حار را ا لعا ار 


يرجه 


الْحَالُ في الْهَدِيّة ية انظ شرح مَادَّةِ (1743) إلا أنه يُشْتَرَط أن لا يَكُونَ ضيف قَضية عِنْدَ 


القَاضِيء أا إا كَانَ الْمُضِيففٌ اعتاد تضييف الْقَاضِي قبل تَولِييهالْقَضَاءَ في الشّهْر مر قَدَعَاه 


4 
إن كه 


ولي الْقَصَاءِ في ابيع مره لا يُحِيبُ لدعو كما أنه لا جيب الدَعْوَة إا أَحْضَرٌ 
مقافي انشا کر ین ناوي ماع ينهذ ال اليف (7الفحقر). 

ذَهَابُ القاضي إلى عِيَادة المَريضٍ وشهود الْجِتَارَةِ: 

وَتَعِْيرٌ الضَّيّافةِ لِلاخْيَرَازِ مِنْ شُهُودٍ الْجِتَارَةِ وَعِيَادةِ الْمَرريض» إِذْ لِلْقَاضِي شُهُودُ 
الْحَِارَةِ وَعِيَادةٌ ريض إلا آنه لا يَمْكتُ في مَحَلّ الرَيارَة وَفنا كَثِيرَاه وَلَكِنْ من اللّائق 


¢ 


e e‏ پر). 


َي أ 


ة وَسُوءَ الظنء كَمَبوِهٍ | 


0 ول اعد عقن إل ند 
1 بيد انولأسا أو ال 
لا ةلاحر 


ور 


اعمال مسب اة وه وء الت وله دول 
عد الکن ا م حَدِهِمًا في مَجْلِسٍ الْحُكُم ا 


شام ها سمه 


وَالأسَارَة لاخدا اليد 93 بالْعَيْنِ أو بالرأس» أو o‏ ديعا دكا a‏ 
تكلمه 3 أحدهمًا بلسّان ا ت يك هة الاح ا بالا اخ و بالمَحِكِ في وجه 
حَدِهِمَاء أو إِرْشَادٍ أَحَدهِمًاء أثتاءَ الْمُحَاكَمَة؛ لاه يوج في کل حال مِنْ مذو الْأَحْوَالٍ ميل 


عن 


أَحَدِ الطَرَقَيْنِ وَجَوْرٌ على الطَّرفٍ الْآحَرِ مَبَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي الِاخيرَارٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لاه 
ذلك يسبب الْكِسَارَ ر كَلْبِ الْخَضْمِ الآخر» إِذْ إن الْمُدَعِيَ إِذَا رى مَيْلَ الْقَاضِي إل فيه 
يله ذلك على 5ل دعا وروت الك ا ج( حَ المَجْمَع والولوالجية). 
لاه قاض أن يرود احص الَذِينَ لئس لَه عِنْدَهُ قَضَايَ وَأَنْ يَقبَلَهُمْ في بيه 
في شان مَصَالِحِهِمٌ الأخرئ. 
ضِياة القَاضِي لِلْمْتَخَاصَمَيْن: با أنه ليس لِلْقَاضِي أن يقب أَحَدَا في بيه بصورة مُطْلَمَه 
ف لَه تبُولُ أَحَدٍ مِنَ الْحَصمَيْن بلا دعو كَمَا انه ليس لَه ان يَدْعُوهُمَا وَيُضَيْمَهُمَا في بيو 
سح القَبير)» أا إا أضَافَ الْقَاضِي الْخَصْمَيْنِ مَعَا وَقبلَهّمَا في بيه في وَفْتِ وَاحِد) فلا 
بأ في ذَلِكَ (رَد الْمُحْتَارِ). 
َس لِلْقَاضِي أن يَصِِحَ في وَج أحَدٍ الْخَصْمَيْنِ» آم إا اجترأ أَحَدُ الْخَصْمَيْنٍ عَلَى 
إِسَاءَةٍ الدب فَيلْقَاضِي تَأدِيبهُ وَتَعْزِيرُة حت إنه إا تَسَاتَمَ الْمُتَخَاصِمَانِ في حُضُورٍ 
التافي دن بك نو نامي كر للا لاو اس 
ما ا َم أَحَدُ الْحَصْمَيْنِ الْآحَرَ وَتَكَلَمَ بحم كلما مُخِلابالنَامُوسِء قَلَيْسَ للْقَاضِي 
تَعْزِيرٌ السام مَا لَمْ يطلب الْمَشْهُومُ وَيَذَعِي 5 لن هَذَا التّعزِيرَ هُوَ مِنْ حى المَشتوم» 
وَيُشْتَرَط E‏ الاس سَبْقٌ الدَّعْوَء انظ الْمَادَة ال(۱۸۲۹) (الْوَلْوَالِجيً). 
تعلیم القاضي الدعوى وكلقين الشهادة: 
إا أَمَرَ الْقَاضِي انين ليم الطَرَقيْنِ دعْوَاهُمَا رَخْصُومتهُمَا فا بس في ذَلِكَ عَلَى 
رل الام مام (رد الْمُحْتارِء وَالْمَنْحَ) كما أنه جوز تلق م الشَّاهِدٍ في الْخُصُوصَاتٍ التي 
1 عل أن زياد العم فبها لا ثيد (المَنْحَ). 


إا اسْتَو لت الخيرة وَالْهَيَةُ عَلَىْ الشاهب قَتَرَكَ د شَرْطًا مِنْ روط الشَّهَادق كَحَدَمذِكْرِه 


1 


الجزء الرابع / الكتاب السادس عَشَر؛ الْقَضَاءُ . A۸۱۷‏ 
سه سس هه و 0 واه € 
أ 


لَفْظَهٌ: سهد يجوز لضي أن يقو لَه: هَل تَشْهَدُ بدَلِكَ؟ انظر الْمَادَةَ ال(۹۸۹١)ء‏ إلا 


7 


3 


0 


0 أن ل يکود في مَوْضِع نهم وَالَقين في مَؤْضِع هة َير جائز 


1 


بالاتماق (التتع». مناد : إذا ادع الْمْدَعِي ْنَا ويا درم وَشَهِدَ السَّاهِدٌ َي 
مم ما أن سَهادَتة سيرد بحم الْمَادَةٍ ال(1708) قَلِلْقَاضِي أَنْ يسال الساهد بقَوله: 
يُحْتَملُ أن الْمدَعِيَ كذ برا المُذَعَى عليه مِنْ حَمْسِيِائَِ وزكم. اساد المَّاهدُ من ذلك 
وَقَال لع إن مدعي كذ أا اذى علي ين ية دزكم» وقذ يقي لمعي آل 


قَلُ أ 


وحفْوائة درهم. . فَالتَلْقِينُ عَلَىْ هَذَا الوه 1 غر جاتر بالاتفاق. كما أنه E‏ 


03 


أحَدٍ الْحَصْمَيْنِ (رَدَ الْمُحَْاِ). 

تكلم أَْوَانٍالْقَاضِي م مَعَ الطَرِيْنِ كلما حي لا يجوز أن كلم أعْوَانُ الْقَاضِي - 
كه ودم م لي OE‏ ار ا 
ماين في صوص دغواُا ار الي تت دَالْمُحْتَارِهِ والولوالجية). 
و القَاضِي الامْتدْعَاءً: لَيْسَ لِلْقَاضِيٍ أن يبل َْنَاء التَدَاعِي وَالْمُرَافحَة اسْتدْعَاءٌ مِنْ 


سه 
س 


عد وول ذلك بن الاك 1 َم وََا يح با في إا إا إلا َر صَرِيًا (الد اْمُخْتَار). 


34 


اة (11/99): القَاضي أو ِالْعَدْلٍ ب 0 بين الحَصْمَيْنِ بِنَاء عليه و يلرم ليو أن راصي ْ 


ت 


لدل وَالْمُسَاوَاةَ في الْمُحَامَكَاتِ الْمُتعلَْة بالْمُحَاكَمَةِ: كإجلاس الطركين وإ 


4 
5 2 


رو ص ا 0 


انر جيه الطاب إل وو كادي ين الأشرافي اعون آحاد 


قافن ا الال ال ي في کُب اللَمَةِ مَعَانٍ كَِيرة لِلْعَد لِلْعَدْلِ إلا 
ل في عذا الام اسب ل 
الْأَوّل: الْعَذل بِمَعْتَى الْمُسَاوَاق إِذْيْقَالُ: قَسَمُوابَيْتهُم عَلَْ الْعَدْلِ. أيْ: عَلَىْ الْمْسَاوَاة. 


4 


رن لعجا لل خر بهل لمت ري كك إن القَاضِيَ مَأَمُو ر بِالْمْسَاوَاةٍ بَيْنَ 
رە وى 


الْخَصْمَيْنِ إذ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشريف: «إذا ابي أَحَدَكُمْ بالقَضاءِ فليس بيهم في 
8 و 00 و ص 07 o‏ سے ه ر E‏ “فس ھر سل 2 4 
الحلوس والنظر وَالإشارة ولا يرفع صوته على أَحَدٍ الحَصمَيْن دون الآخر» وقد وَرَدَ في 


۸۱۸ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


- 2 5ه مه 2-6 ج 02 3 e 1 E‏ 8 ع اه 5 1 e‏ ك 
الكتاب الذى أَرْسَلَهُ الخليفة عمَرٌ بْنْ الخطاب إلى القضَاة فِي رَمَانِهِ أن: «اس بين الناس 


1 سس ° سمه م E‏ 507 ر يزه © عن - 3 5 
في وَجهك وعدلك وَمَجلسك؛ حتى لا يَطمَعَ شريف فِي حَيفك» ولا بياس ضعيف من 


عَذْلِك) (قَنْحَ القدير). 
كَمَا ن عَدَمَ الْمْسَاوَاةِ بيْنَ الْخَصْمَيْنِ يُوجِبُ كَسْرَ قَلْبٍ أَحَدٍ الْحصْمَيْنِء إذ إن القاضِيي 


5 ج 
E‏ 


ز وڳ إلى أَحَدٍ الْحَضَْنِ يُوجِبُ ذَلِكَ أن جرا على حضوو وَيكُونَ يِن ييج 


الكِسَارُ هِمَةِ الْخَضْم وَصَيَاعٌ حَمَّهِ في الَِجَةٍ (مَجْمَعَ اهر والزيوي)» وَكَد وَرَدَ في 


الْآيَهِ الْجَلِيلَةِ: «قّلا خسوا لاس وَآحَسَوْنٍ © [المائدة: »]٤٤‏ وَفِي دلك هی لا 
الْحَوْفِ مِنَ غَيْر رب الاد وَمِنْ مُرَاعَاةٍ الْخَاطِر وَالْمُدَامَئَِ (الْقَاضِي). 

بِنَاهٌ عَلَيْهِ يَلرَمُ عَلَنْ الْقَاضِي أَنْ يرَاعِيَ الْعَدْلَ وَالْمْسَاوَاةَ في الْمُعَامَلَاتِ الْمُتَعلْمَة 
بالْمُحَاكُمَة كَإجلاس الطَرّقَيْن وَإِحَالَةِ ار وَتَوْجِيه الْحِطَاب إِلَيْهِمَ وَلَوْ گان أحَدّهُمَا 
م اسراف وَالْآحَدُ مِنْ آحَادٍ الاس أَوْ کان أَحَدُّهْمَا ابا وَالْآَحَرُ وَلَدَهُ أو كَانَ أَحَدّهُمَا 
صَغِيرَ اسن وَالْآَحَرُ كبيرَه أو کان اعدا مداوالا عر مله فاا راغي الْمَاضي 
الْمُسَاوَاة الَامَهَ يْنَ الْحَضْمَيْنَء لا يمل الشَّرِيفُ ميل الْقَاضِي إلى انيه لِسَرَفِهِ وَوَجَامَيَهه 
کا اَن آحَادَ الاس لا يَخَافُ عَنْ أَنْ يَجُورَ به الْقَاضِي لِضَعْفهِ ارام حَضْيِدء وعَلَى هَذِهِ 
الصورَة يَتّصِلُ الْجَمِيمٌ بِحُفُوقِهِمْ (الْوَلْوَلِجِيّة في آدَابٍ الْقَاضِي). 

لس لِلْقَاضِي أَنْ بتي أَحَد الطَرَقَيْنِ َي أن يدي ريا لِأَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ في الْمَسْأَلةٍ 
الي يَتَخَاصَمَانِ بها وَلِذَِّكَ قَدْوَرَدَ في الْمَادِّ ال(١٠۱۸)‏ مِنَ الْمَجَلّة: (أن الْقَاضِيّ لا 


يشي راه قبل الحكم). وَِنَّ إرَاءَةَ الْقَاضى الطَّرِيقَ لِأَحَدٍ الْخَصْمَيْنَ بِقَولِه: ادع كَذَا. أو: 


اط كذا: د غ جار وکرو وکن للا أذ لني في ماس ال از في قر 

عير الْحَصمَيْن في الْأَمُور الْمتَعلعة بالْعقَائِدِ آَوْ في الْمُعَامَلاتِ أي ان له أن يينَ سال 

الْمَسْأَلَةَ الشَّرْعِيّةَ (رَدَ الْمْحْتَار). ۰ 
لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُومَ لأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ َا إا قام كلها قَجَائِرٌ (الدر الْمنتقَى). 
لا ينغي لِلْقَاضِي أَنْ يُجْلِسَ أَحَدَ الْحَصْمَيْنِ إلى يبن ون يُجْلِسٌ الْآحَرَ إلى يسارو 


الجزءالرابع / الْكتّاب السادس عَشَرَ الْقَضَامْ ۸۱۹ 
ِأنَ جه اليَمِين تَرَجَحُ على جِهَةٍ الْيَسَاِ فَيكُون قد أل راجب الْمُسَاوَ و 
الشَّرَفِ قَقَدْ حصَّصٌ الي دالا ج جه اليَمِينِ لِصَّحَابيٌ ي ابي بكر الصَدّيقٍ. 

الْمَوْقِعُ الذي يَحِبْ أن يكون فيه الطرقان في حُضُورٍ الْقَاضبِي وصورة جُلُوسِهمًا: 

َل الْقَاضِي أن يُجْلِسَ الطَرقينٍأمَامَهُ في مقع قَِيبٍ يَسْتَطِيُ بو صاع صَوتِهِمًا 
ادي دون أن كود تجا لان يْصِتَ اهام أو ختاج رفم الصّوْتِ» وَعدَاَُدَ 
مساق ورعن تع اقاي القن ِن وف صَوْهمَا لا يُجِْسهُمَا ني في جَانب وَاحِدِ؛ 
يي كي الشرية يرن عنقا ری و ی ی 
(الزَيْلَعِيَ وَرَدَ الْمُحْتَارِء وَالْعِنَايَة وَالْمَنْح). 
يجب على الْحَضْمَيْنِ أن يَجْلِسَا في حُضُورٍ الْقَاضِي كَجُلُوس الْمْصَلَي جِينَ اسهد 
دا أرادا الْجُلُوسَ مرتعيْن أو بصُورَةٍ أخرَئء فَلِلْقَاضِي مَنْعْهُمَا تَعْظيمًا للْقَضَاكِ وَكَمْ يَكْنْ 
مَعْرُوفًا وُقُوفُ الْمتَخَاصِدِينَ في حُصُور القَاضي كَمَا هُوَ الْحَالُ في رَمَانتاء وَقَدْ حَدَتَ ذَّلِكَ 
ورا هور الاختیاج إل ذلك ون لتاس في أخوَالهم و1 ايهم مون وذ طهر في 
ارس تتشي انور وطو ريسل ا بمُقَتَضَئْ الخال 
الذي يََاهُ تابه يُجْلِسٌ مَنْ يَسْتَحِقٌ الْجُلُوسٌء وَيُوقِفُ مَنْ يَسْتَحقٌ الْوُوفَ وَيُمْطِي كُل 
ا ال 0 وَإِيقَافَ 
الْخَصْم الْآحَرٍ. 

َا سَاوَئ الْقَاضِي ب ن الْحَصْمَيْنٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو وَأَصْدَرَ حُكْمَهُ بح فلا يواح 
. إا مال فلب لأَحَدٍ د الطَرَّيْنِ (الزَيلَعِيّ) أيْ: لا يكلف الله تفْسَا إلا وْسْعَهَا. 

التاني: الْعَدْلُ مَعْنَىْ عَدَم الْجَوْر وَهْوَ إِجْرَاءُ الْآمْرِ وَالْحَال المُسْتقيم ا 
الوس وَالعْقُول؛ لن الْقَاضِيَ مأو ر بلْعَدْلِ َيْنَاْحَصْمَينِ؛ هو ر أن نک لك 

لَه احق وَلِدَلِكَ يَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي أَنْ يَنَّافَ الله أَحْكَم الْحَاكِمِينَ وَالْعَزِيرَ دا الانيا 
ون يكم بِالْحَقٌ فلا بيع هواه أ 3 أَحَدِ مِنْ أَمْلٍ اوا اف 
أحَدًا مِنْ أَهْل النْقُوذِ دوي السَيْطَرَة فيَحْكُمَ بتأئير دَلِكَ 


0 


or راص‎ 


32 قَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحکم بها الدولة الْعثْمانيَة 

حي ی ر e‏ 
يُرَاعِيَ حَاطِرَ أَحَدِء فلا يَنْحَرفٌ ني حال م مِنَ الْأَحْوَالٍ عَنْ إِجْرَاءٍ الْعَدْلِ وَأَنْ لا يَطْرِقّ 
0 لحي ويَجِبُ اَن يَسْكُمَ مُرَجّسًا في كوه طَاعَةَ الوب وَطَمَعًا في جَزِيل الٿراب» 
و س وَأ يبع الْحِكْمَة. 

AA‏ َير امش مُتَسَاوِيَانٍ في الْمُعَامََاتٍ وَفِي ار الْعَدْلِء فَيَحِبُ 
Ey‏ ِنْهُمَا وذ حَكَمَ التي يالام على ميم 
فل ذ ما بالْقَصَاصٍ (مَجْمعَ لَه هر). 

اخْيَرَامُ القاضي: E‏ اللَائِقَة وَأ يَجْمَينا 
اللا ِالْآدَاب» قَلدَلِك لَوْ قَالَ الْمَحكومُ عَلَيّْهِ لِلْقَاضِي: (قَدْ حَكَنْت 


لخصيي لاك أخذت رِسْوَةٌ منه). فالقاضي يعزره. 


3 fF f 


اَن 
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سس اماه 


ل E‏ ب لضي مر شان 


روو 


صَاحِبٍ الْولايَة الْعُظْمَىْء أَوْ لِمَنْ يَأَدَنهُ السلْطَان بدَلِكَ انظ شَرْحَ الْمَادّةِ ال(۸۷١٠)»‏ 
رتم د تي مقس انر E‏ - تبر صب كَمَا هين 
ذلك في شَرْح ماد ۱۸۰٥(‏ و ۱۸۰۹)» ألا یری اَن لاله بتكيل اي 5 
كر ذلك في زح اما ال(ه 014 كما أن الكل الذي : يول من وكيل يَكُونُ وَكيلٌ 
الكل كما جاه فى لاذه 015221 ولايكون وَيِل الركل. 

0 الْقَاضِيِ وَكِيلا مِنْ طرف السَلْطَانِ في إِجْرَاءٍ الْمْحَاكَمَةٍ ة وَالْحُكم - لا يَمْنعْهُ 
يِن ان يكم في دَعْوَئْ لِلسّلْطَانٍ أو عَلَىْ السّلْطَانْء حت إِنَّ الْقَضِيهَ التي تَكَونَتْ بَيْنَّ 
الل هارو ال شبد ل ل 
الْمَنْضُوبٍ مِنْ هَارُونَ الرَشِيدء E‏ لشي كَمَا أن الْقَاضِيَ 
قد قصل في الْقَضِيّة التي تكَوََتْ بَيْنَ الْكَل را 
الم ا ا ا 

وَتَتَفرّعٌ على ڪون القاضي وَكيلا عَلَى الْوَجْهٍ المَشرُوح كلاتُ مَسَائِل: 


اسر رر a‏ 


3 الْوَكَالَة ميد وَتَخَصّصٌ كما هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَة ال(1551) وَالْمَصاء يميد 


ع a‏ عو 2 


وَيَشَخَصَّصٌ أَيْضًا كَمَا سَيْوصَح في الْمَادة الاَنية. 

دكي أن لک ان يذل وسلة كما هر ف الاد 07 الان 
کے € ره 2 e‏ ل ل ا A‏ و وز قافن ي 
أيضًا أن يعزل القاضي سَوَاءٌ وجدت آسْباب لِلعزل كفس القاضي أو ارَيِشائِهِ او ظلوهٍ أو 


3 


َم ت وجڏ كما اَن لِِسُلْطَانٍ عَزْلَ الْقَاضِي وَكَوْلَمْ يَكَنْ دا أَهْلِيَة تر مِنْهُ (رَدَ الْمُحْمَارِ). 


۸۲۲ فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

*- اللو کیل أن یال تفه م الوكالة کا هو مد کور فى المادین ال۲ ۲۲ و۴۴١١(‏ 

كَذَلِكَ لِْقاضِي أن َسيل مِنَ الْقَضَاءِ وَيَْعَِلَ مِنَالْقَضَاءِ جين اطلاع السلْطَانِ عَلَْ اشقا 
ولا ينَِْلُ مَالَمْيَطْلِع الْمَلِكُ عَلَىْ الاسْيقَالة. 


١ ون‎ 


: :ينمل لول ر REC‏ ين في الَا ا۷ا ًن 


5 


َنمضْ لح التاق فيه انل وكيل قاي 
شفط ق وجب ورال وكيله. 


نوكل هر َال لذ َك 


سے 


[ 20 ۸۰ قا بک عط بارتا أ لمان اء فض احضُومَات. | 
| مََلا: القَاضِي الْمَأمُورٌ بالْحكُم مده سَنَة سن يكم في تلك السب قط ل ل أن يكم | 
ا بل حُلُولٍ َلك الست آو بعد مُرُورِهاء وَكَذَلِكَ الْقَاضِي الْمَنْضُوبُ في قَضَاءٍ حك في 
[ ويي لاټ ديك اققاي ولي کن خم في اء ا اقاي المَنضُوبُ على 
ا و ع ول 

أن يَحُكم في عُكم معيٍَ َة يكم في يلك المَحكمَة قط وَلَيِسَ أن كم في حل 
| أ ذلك لو صد مر طني أن لا ُسمع العو اْمتَعَقَة صوص الاي 
لملاحظة عَا وة علق بالْمَْلحَةٍ العا ق يس لفقَاضِي أن يتح يَذْكَ الَعْوَى وَيخكَمَ ١‏ 
بها أو و کار E E‏ | 
باستاع عدا ذلك فل أ يسع الحُصُوصَاتٍ الي أذ بها َقَط نيكم فيهاء ولس ْ 
له استاع تا اا احم يها َلك لو صك َر طني العمل برآي مهد في 
خُصُوص ل رأ الاس فق وَلِمََْحةٍ اضر أو َي لاي أَنْيََْلَ أي 

ته آحرَ ماف رأ ذلك اجه وَإِذَاعَلَ لا يد حكمة. ا 


و قز 0 


5 يَتَقيّدُ وَيَتَخَصّصْ القضاءٌ بصور حَمْس: 


ِالزّمَانِ وَالْمَكان وَيببعضٍ ي الْخْصُوصَاتِ وَياسْيئْنَاءِ ء تعض لاص وَالْعَمَلٍ قول 
مَجِتَهِِ 0 الا الحلاو لن القاضىَ و من قبل السُلْطَانِ لإحِرَاءِ المحاكمة كما 
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كر في الْمَادَةِ الْآَِد فَالْوَكَالَة تتقَيّدُ الْمَيْدِ وَالسَّرْطٍ الّذِي يُقيدُهَا الْموَكُلٌه إِنَّ الما 
لَه هي بِحُكُم السّبَب وَالْعِلَة لِهَذِه الماد َمَا أن الْقَضَاءَ قال تعلق وَالإِضَافَةِ كما 
ذكَرَ في سرح الَا ال(۸۳). 
7[ تق الْقَضَاءِ بالرَّمَانِ: مَْلا: الْقَاضِي الام ر ر بالْحُكم ب د ا في يَلْكَ ال 
فقط ولیس لَه أن ِيَحْكُمَ قبل حُلُولٍ تلك الس قدا حَكَمَ قكا مذ حُكْمُه؛ لاه لم يَكُنْ 
قَاضِيًا قبل حُلُول | لني اسه 
المُحَرّم مِنْ كَل سَئََ وَعََيْهِ ليس لِذَلِكَ الْقَاضِي المَنْصُوب أن کو ل 


3 


0 EES O AOS 


أَئْ 


o 


ي آله في سَنَِ گڌا في هر گڏاء أَوْ في يَوْم كَذَا ِنْ شَهْرِ كَذَا يجُه ني قَضَاءِ الْمَدِي 
وہ 


الفلائية إلى ص ولم ين ذلك الشّخْصِ ان يَحْكُمَ بل حُلُولٍ دَلِكَ الْيَوْم ِن ذَلِكَ 


الشّهرِء اما الآنَ قد رُفِمَ التَوْقِِتُ وَأَصْبَحَ يجه القَصَاء مُتَكَرًا 
وَكَذَّلِكَ ليس لَه اَن ب ان يَحْكُمَ بَعْدَ بعد مرور يك الک فوا کے قل بنرا يل كاله 
برا قر التزل خن ق ا 


0118 
4 E 


تبث يكون الا قاطا د ند مور صنو أو ستيه إن يكن أذ قا ارين 


3 


فيد في رَمَانَِا اعبار ر مَبدَ التعيينء إل أنه لا يعبر باعتبارٍ الانتهَاء”"". 
سَبَبُ تَوْقِيتِ القَضَاءِ :إا سب موقت الْقضَاءِ مو كما في كتاب الْقصَاءِ ون اكب 


لهي وبنت بده من في كاب الْقَضَاءِ في سرح مَادَتَقْ (۱۷۹۲ و97 10)؛ لاله مِنَ 
الْمُقتضَى أن يَكُونَ الْقَضَاةٌ e‏ الي ب الطُولَ في اللوم الْعَدِيدَقِ فَإذَا امْتَعَلَ أُولَئِكَ 
ر و 66م ع 03 
الذي ين هُمْ أُصْحَابُ القَضل وَالْكَمَال بأمُورِ الْقَضَاءِ دتما فلا يسع وَقنُهُمْ اللوم 
الأخرَئ وَالاشیعال بها ينج ِن َلك أن طرا صَحْفٌ عل عِلْهمْ يالوم الأخرئ ما 
)١(‏ هذه الأصول كانت جارية في إبان الحكم العثماني» وقد ترك العمل بها أخيرٌا كما أن بلاد الحرمين قد استقلت 
وأصبحت تابعة للدولة العربية الحجازية (المعرب). 


AY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


عَدَا عِلْمَ افقو مَلدَيِكَ ري مِنَ ارال يمول مَؤُلَاءِ مُدَةَ مُعيّنَةٌ في القَصَاءِء وَأَنْ يَعُودُوا 
بَعْدَ َلك إلى تَدْرِيسِ : الْأخرَئ حى إنه كَانَ في السَّابِقٍ في رَمَنِ الْحُكُم العثمَانيّ 
يتت الاعْتنَاءٌ الرائد في تَقَلِيدٍ الْقَضَاءٍ إلى أْضْحَابِ المَضْلٍ وَالْكَمَالِ ا ل 


2 
rok 


الْأعْلَام وَالصّلحَاءِ المُخَْرمِينَ مِمّنْ كَانَ مُسْتَجيرًا وَمُجيرًا علوم الْمُخْمَلفَة امون التي لا 
تَسْضَئْء وَقَدْ كان هَؤُلَاءِ الْأَفَاضِلٌ يَْتَذْرُونَ عَنْ بول الْقَضَاءءٍ حَنَّىْ لا حرمو نَ من اللوم 


الم ان رساي الا ب 


N 


22 


1 00 ا لوو 7 الا دون تَوْقِيتٍ لَيْسَ مُحَالِمًا للشزع» 
ذبن في الما ال1810) أن الْقَاضىَ 9 ا رنه قد اْتََلَ بِالْقَضَاءِ مده تازيب 
سک کا آل فى هَذًا امن بوج قا د امْتكنُوا فى الْقَضَاءِ أف م عَشْر سراب بلا 


عَزْلِء حت ن حَضرة وَالِدِي الْمْبَجَّل الذي کان مِنْ أَقَاضِل العْلَمَاءِ وَأگابر الصلَحَاء الْحَاجّ 


5 
3 


مُحَمَدِ أن اني الْمُدَرَسِ ي الَا في جَامِع بايزيد دعُي في سب 11١ ٤‏ لامور سرع بأزمير, 
وَقَدْ حَدَمَ أكثرٌ وِنْ عِشْرِينَ سَئَهٌه بلا الِْصَالٍ يَذْكَ الْوَظِيفَة كَمَالٍ الاسْيقَامَةِ كلاف التي 
حَدَمَهَا في السَّابقِ"'". 
وَفِي زٌَمَاننَا يُوجَدٌ مَدْرَسَة امه درس ها الحاو _ الْمُفَْضية ِهذه الْمَاصِب الْقََايه 
بما فيه عِلم الفقه وَيُعيّنُ خرّيجٌ الْمَدَارس قَاضِياء ف م نی سمت لتَوْقِيْت القضاب كما آنه قد 
تَوَلَدَ مِنْ تَوْقِيتٍ الْقَضَاءِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ مَفَاسِدٌ كَثِرَةٌ ديك رفع القت تاريخ سَنَةِ 
١‏ وَكَانَ الْقَاضِي يَبْقَى في وَظِيميِه مسرا ما دام حيس م ١‏ 
کڏَلك ليس للْقَاضِي الذي يعي كم في يمين في الأْبُوع ن يکم ذ فلا حرق 
تَقييدٌ القَضَاءِ ِالْمَكَان: وَكَذَلِكَ الْقَاضِي ممصو في قَضَاءِ یکم د جوع 


)١(‏ عن أبي حنيفة لا يترك القاضي عا القضاء أكثر من سنة ثم يعزله» ويقول: أشغلناك بالعلم اذهب فاشتغل 
ثم ائتنا (فتح القدير). 


الجزءالرايع / الْكتَاب السادس عشر؛ الْقَضَامْ AYo‏ 


مَحَلاتِ ذَلِكَ الْقَضَاء إِذْ إن الْمَصِيرَ ليس بِشَرْطٍ تَقَاذ الْقَضَاءِء قَلذَلِكَ لِْقَاضِي أن َك 

في ار الدَاجاة ن قَصَاِ (رد المُختار)» لکن ليس له أن يكم في قَضَاءِ آح 
هدا الْمِتَالُ في هَذِهٍ الف اا مال على التَْيد e‏ 
قَاضِي بَلْدَةٍ إلى قَصَبة غَيْرِ تابعة لِلقَصَاءِ الْمَذكُورِ» وَحَكَمَ في 1 قَضِيَة تتعلَنُ بأَحَدِ أَفْرَادٍ 
الي الْقضَاء عَلَىْ ص ار مع كز ن می أز حكمًا في َك َة ل 


ُ 


بح که ولا يغد وَفِي رماي جو الما فيد بِالْمَكَانِء وَكَدْ قَصَرّ وَحَصّصَ 


لاي كل قاض مِنَ الشَِّع بِقَضَاءٍ Gs‏ 
اء ار لا: لاي ووشق أن گم في وی قط وكيس ] أن يَسْكُمَ في الْقَضَا 
الْمُلْحَقٍ ب 0 لَه أن يَحْكُمَ في الْأَلْويَة الْمْلْحَمَةٍ باو لايق كما أن 


0 و 


قَاضى قَضَاءِ حن ا ا لَهُ أن يَحْكُمَ في قَضَاءٍ 


١ 8 


مستدلى ! اا صت حكن قاض ول تقض الحكم نويا وعد مضل المي إلى 
قَاضٍ حر تر التَدْقِيِقَاتِ السَّرْ عب فا ر ذلك > 


o4‏ يه 


الإرَا دة اسح بِدَلِكَ وقد بینت هه امسأ مُمَصّلَا في شَرْح الماد ال(659). 

الاين لطر عل أن بنك يي مُحْكَمَةٍ معي يَحْكُمْ في ِلك الْمَحْكَمَةٍ قَقَطء 
ل لَه أن كم في مَحَل آحَرٌ ولا يُوجَدُتَْييدٌ في مانا مل هَذَا اليب الْوَارِد في هَذَا 
الال 

قد القَضَاءِ باسضاءِ به بعش الخصوصات: لو صُدَرَ أده رٌ سُلْطَانِيٌ بان لا تسْمَعَ الدّعْوَىئ 
ا 
توح تلك الدَعْوَئ ویم اء وا حَكم فلا يد ُكمُة؛ لا ديك الَاضِيَ َم يَكُنْ 
e‏ 


f 


حَيّتْ قد صَدَرَتِ 


0 


الدَّعْوَئء فَإِذًَا أَنْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الَّهي لا يَسْمَعٌ الْقَاضِي الدَّعْوَى) وَل َالْقَوْلُ قَو 
الْقَاضِيء انْظْرْ مَادَهَ (9) (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


ناس واس ه 


م فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثْمانية 

وَهَدِهِ الخُصُوصات على قِسْمَيْنِ: 

م الْأَوّلَ: حُصُوصَاتٌ عام وَإِنَّ الْمَادَّةَ ال (1110) وَمَا يَنْنُوهَا مِنَّ الماد هي 
مِنْ هَذًا المَبيل» حَيْتُ قَد مع الْقَضَاةٌ مِنْ سَمَاع الدَّعْوَى الي تَرَكَتْ عَشْرَ او حَمْسٌ عَشْرَةَ 
ست َا عام هما كان الان في يك الِب بغ آكَرَ: ِي خُصُوصَاتٌ عا 
پاخیار لطر 

مسائل م وة شن تقك لضا بِاسَيَثْنَاء بعض الخصوضات: 

١‏ - إذا ادّعَى المُدّعِي فَايلًا: ّي أَطْلْبُ الْعَشَرَةٌ الان ا أَفَرَضْت لَك قبل حمس 
CE‏ و عَلَيّْهِ الَعْوَىء يول الْقَاضِي لِلْمُدَعِي: لا مع دَعْوَاك. 1 


e 


دَعْوَا فَعَلَيْه إا اسْتَمَعَ الْقَاضِي بَينَةَ مِنَ الْمُذَعِي بدَاعِي عَدَم ادعَاءِ ھک 
رور الزَّمَانِ َع ِنْ سَمَاع الذَعوَى وَحَكَم بعد لتك اشر نا ير فيكون که 
باطلا؛ لاه لَيْسَ لِلْقَاضِي بِاغَتَِارِِ قَاضِيًا اَن يَسْتَمِعَ هَذْوِ الدَعْرَى» آَم إذا كم ای 
يِن قبل الْخَصْمَيْنِء قلَهُ أَنْ يَسْتَمِعَ هَذِهِ الدَعْوَّى بِاعَتبَارِ كما (الْحَمَوِيَ)؛ لن عَدَمَ 
اماع الدَعْوَى ی التي فيا مرو رَمَنِ هُوَ وَاقِعٌ بالْمَنْع اساي وَهَذَا المع هُوَ حاص 
في حى الْقَاضِي وَلَيْسَ فِي حى الْحَكم. 

- قد معا ين تشجل رلب المي راد علا فلا 5ا وقف م ماله 
لاق ان مك و إتشر توريب sS‏ مال كفي لِأَدَاء 
ييه للد انين أن يَطُلْيُوا م مِنَ الْقَاضِي نَقْضَ لوف وان يَسْتَوْفُوا مَطْلوبَهُمْ مِنْ : تِلْكَ الْألاك 
فا Se‏ وسوس دل 

ق - قَدمُيِمَ الْقضَاةٌ مِنْ سَمَاع دَعْوَئ الْمّوَاضعَةِ وَالِاسْم الْمُسْبَعَارِ في الْعَقَارَاتِ أَيْ: في 

الماك الصّرْقَة وَالْمُسْتعَلات وَالْمُسْمَمَاتِ الْمَوْقُوَة وَلِدَلِكَ لو اسَْمَعَ الْقَاضي الدَعْوَى 
َكَل الشهُوذ الَِّينَ أقَامَهُُ الْمدَعِيعَلَى ون الْمَرَاغ مُوَاصَعَةٌ وَحَكَم القَاضِي بَعْدَ التغيل 
yS E‏ 
عَنِ الْحَلِفٍ وَحَكم الْقَاضي بِالْمْوَاضَعَق لا نفد ححمة. 


0 عَشَرَ: الْقَضَاءِ ۸۲۷ 


- قد و ع ترق ارد اوموقي لاض الامو يةه وَفِي الْأَرَاضِيٍ 
ون الي ِي من قبل النَخْصِيِصَاتٍء ذالم يكن مُذرَجا شَرْط الوَكءِ في سند لرا 


r 0 


وَهَذَا المَنع بي على الإرَادَة ال ة الصَّادِرَةِ ني ۲٠‏ صر سَنَةَ 21١1/4‏ قَلدَّلِكَ لَو اسْتَمَعَ 1 


را وک فلا ینفد حَُكْمُةُ. 
- لا تَسْمَمٌ دَعْوَى الْمَرَاعْ مَجَانا برط الإعَاشَةٍ ما لَه يكن الشَّرْط الْمَذْكُورُ مُدْرَجا 
في السَّنَدِء فَإِذَا كان مُدْرَجًا 0 رهد المع مُسْتَيدٌ عَلَى الإِرَادةٍ السَيية 
الصَّادِرَةِ في ۱۸ صَفْرٌ سَنَةَ 1705 و ۱۲ تشرين الأول سنة 2170 وَعَلَْ ذَلِكَ لو سْمِعَتٍ 
الدَعْوَئ مع عَدَم كر ذلك الشَّرْطٍ في ست الْمَرَاغ وَحَكَمَ فلا ينم الحكم. 
ل ل د 
SS‏ 
مََلا: َو باع الام مله قَطويا وَسَلَّمَ الْمُشْترِيَ ما علا الأضوله 23 اذعن أن 
ابيع كد ونه أذ گا هأ نوادلا گا بز ذه قلا نمع الخو نت 


ه سه 


الْمَادَّةِ Ca ES )1١9(‏ 
اباب الثاني مِنَّ الدّعْوَ ىء أَوْ كَانَ الْقَاضِي بِمَحْكَمَةٍ مأو ا باسْيِمَاع ب ا ضَاتَِ 
الكت قل أ يققة E ENE E‏ 
مَاعَدَامَاء أي عَيْرَ لْمَأذُونِ بِاسْتِمَاعِهًا وَالْحُكْم بها 

وَمَحْكَمَةٌ الْأَوْقَافٍ وَمَحْكمَةٌ اقام مسان في الْآستائّة في الْمَهْدٍ لمان - 
هُمَا مِنْ هذا القبيل. َ 

اما في رَمَانتا فلم يُمْنَْ قَضَاةٌ اشع في الولاياتِ الْعْثْمَانِيّة مِنْ قصل آي ضيه 
اع رار ن شُورَئ 
ا في مالس أخحرئ» إل آله لاي جد 
فِي الْآَمْرِ E‏ قَضَاةٌ اشع مِنْ سكاع ِلّكَ الذَعَاوَى بالصورَة المَذْكُورَة في 
هَذِو الْفِقَرَق ما أنه لم يَضْدُرْ أ أن لطا ينت اة ارعن من اشماع يلك القصَائ؛ 


ام ارس 


۸۲۸ َوَانِينُ الشّريعَة الإملاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
وَلِدَّلِكَ ذا قَصَلَتِ لمَحَاكِم 0 َعَاوَىْ الْأَرَاضِي بح وَأَصْدَرَتْ حُكْمَهَا فيهاء 
قالإعلامَات السَّرْ عي التي صَدَرَتَ دق من دَائْرَةِ الْمَنْوَى الْعَالَِةِ. 

أا دعاو الْقَسَامَةِ وَالدَية ارش وَالْقِصَاصٍ وَالْْرَة وَحَكُومَةٍ م الْعَدْلِ وطاق وَالتَكاح 
َالَف ولوف فَاسْتِمَاعَُاعَائِدِ لْمَحَاكم الشَّرْعِي قط وََانْسْمَعْ يلك الدّعَاوَى في الْمَجَاِسِ 
اى 

اقم النَّنِى: الْخُصُوصَاتٌ الْحَاصَّةُ فَالْمَمَائل الْمْتََرَعَةٌ عَنْهَا هي: 

1 وَلَا: لز صد أ في أن ل تع غوئ فلان». 

اما لز ضير ا شان يا زأن لاع دَعْوَىُ فُلَانٍ إلى الْوَفْتِ الَْلَانِيْ)» فليس 
لْقَاضِي أن يَسْمَعَ ِلْكَ الدَّعْرَى إلى ذَلِكَ الْوَقْتِء وَإِذَا اسْتَمَمَ الْقَاضِي تك الدَعْوَتَيْنِ 
الْمَذْكُورَئَينِ في ماين الْمَسْالتيْنِ لا نفد حكمُة. 


و 


َالِئًا: لَوْ صَدَرَ أمْرٌ سُلْطَانْقٌ ب: (أَنْ لا يُنصَّبَ بَعْدَ فلَانٍ ار قَاضى)» فَعَينَهُ قاضي 


2 


td ووو‎ 4 1 


َة نَائِبا عَنْهُ قَاسْتَمَعَ ب 29 لام 

رَايعًا: لر كز تقو ل ا طرق القلطاق لآن ينفيل كلا دغرئ اراي 
المَُكَوَة بَيْنَ ريد وَعَمْرِو ينمز الْمَذْكُورِ فَقَط أن يَفصِلَ في تلك الدَعْرَئ» َيس لَه أن 
فصل دَعَاوَى الْأَشْخَاصٍ الْآَكَرِينَ عقا قة ]تق له أن ينصل الدّعَاوق الأمغرئ المتكولة 
بين ريد وَعمْرو. 

بيد القَضَاءِ بالعَمَلٍ ب ول مجه في امال لشي انخلدي: ذلك لو َد اثر 
سَلْطَانِيٌ بِالْعَمَلٍ براي مُجْتَهدِ) أ ِاجتِهَادٍ مُجْتَهدٍ في خصٌوص؛ لما أن رَأَيَهُ بالنَّاس س 
زه وَلِمصْلَحةالقر قعل الَاضِي أن يكم برأي وَاجتهاد لك المُجتهد. 

وَكَد وَرَد في تَقرير الْمَجَلَة: (نهُينَ لواجس العمل بم مام الْمُسْلِينَ بالْمَل باحر 
الْقَوليْنِ في الْمَسَائْل الْمُجْتَهِدِ فيها)» را ا لا ا ار 
ماف لِرَأي ذَلِكَ الْمُجْتَهِدا » فَإِذَا عَمَلَ وَحَكمَْ لا ينفذ اه هلما كان الْقَاضِي غَيْرَ 
مَأَذُونٍ بِالْحُكْم بِمَايُنَافِي ذَلِكَ الرّ أي فَلَمْ يكن الْقَاضِي فَاضِيًا لِلْحْكْم يالرَّأَي الْمَذْكُور. 


الجزء الرايع / الكتّاب السادس عَشَرَ: الْقَضَاءْ A۲۹‏ 


e 


والكداهت المَشهورَة هي الْحَنَفِقٌ وَالشَافِعِي وَالْمَالكي وَالْحنبلی وَلَمَا گان كر 
رالو الا تت مدعي بالْمَذْهَب الْحَفِيٰ قَقَدَ أَمَرَ قَصَاءٌ شرع بالحكي 
ِمُوجَبٍ الْمَذْهَبٍ الْحَتَفِي» وَيُوجَدٌ في العِرَاقٍ وَالْحِجَازِ وَاليَمَنِ ا مُتَمَذْهبُونَ 
اذاهب الْأُخرَئ, أي امسائ الي تتكوَنيْنَ الأَمَالي الْمُمَلّدَْمَدَاِبٍ الأخرى. وَيُرَى 
نايب فصلا َف لكام يهن قله أذ تر ا حكمًا لِيَفْصِلَ في دَعَاوِيهِمْ وَلِهَذَا 
الْحَكم أنْ يکم وجب انام الْمَذْمَبٍ الْمَنْسُوبٍ لَه وَهَذَا الحكم يضدو 
فاضي ال اربيز دل اللطان. 

وها سم اتود إلَى كلاقة أقسام: 

| لهل مُجْتهذٌ في الشَّزع اة الْأَربَق وَهْمْ: الْإمَامُ الْأَعْظَمْ وَالشَافِيُ وَمَالِكُ 


ق مِنْ طرف 


الٿاني: مُجْتَهدٌ في الْمَذْهَبٍء گالمام ابي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ وَسَائر الْأَضْحَاب الْحَتَفِية. 


4 
o 
ا‎ 


الالث: مُجْتَهدٌ في الْمَسَائِلِ كَالخَضَّافٍ وَالطّحْطَاوِيٌ وَالْكَرْخِيُ وَالْحَلَوَانِيٌ وَالسَّرَحْسِيٌ 
00 وَقَاضِي حَانُ. 
ee‏ تحمل عن يشمل المجتهدين التكاة. 
مو لاان ف لسع العمل ب اَذَهِب ا ى في بَعْض الْمَسَائِلء يصح 
ال اا 0 ا لبش ت E‏ 


الْأَمْر في مله واجبة لوي في الْقَضَاءِ). 


5-8 
2 


اه 


ت 


وقد أمَرَ السَّلاطِينٌ الاير الْقَضَاةٌ ِالْعَمَلٍ في بَحْضٍ الْمَسَائِلٍ عَيْرِ الْمَذْمَبِ الْحََفِيٰ 
َمَتََا: لا يَجُورُ في الْمَذهَب الْحَنَفِيٌ ب يقار انقو الي لَابْخْقَيْ رث ِي اطا 
سُلَيْمَانَ كد مر يع عَمَارٍ العُقْقُوق والقضاة الخقية يَحَكفُون خد الآنّ بمُوجَب ذَلِكَ 
َلِدَّلِكَ لو ظَهَرَتْ ثْ حَاة امَو بعد بيع الما َه أل د مَنِ الْمَبيع؛ ما إِذَا بيع العَقَارُ بعَبْنِ 
ET‏ مَعْرُوضَاتٍ ابي السّعُودِيزِيّادة). 


1 
3 


إن مََافعَ الْمَعْصُوبٍ عير مذ مَضْمُوةٍ معلا عند الام لظم اْمُجمَهِِ في الشَّرْعِ وَالإمَامَينٍ 


عر ل 


AY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانيّة 


22 


“o 100 22‏ 0 و 3 Ê‏ ص € م ص 2 
آي وشت ومح الْمُجتهِديْن في المَذَْبٍء إل أن تاخري الفقهاء | التخريج والترجيح 
2 117 و 0 - ف oe‏ عو 2 
لحَتَفِيّة سَامَدُوا تَعَدّيَ النّاس عَلَىْ أَمْوَالٍ الْأَيْنَام وَالْأَوْفَافِء فَأفتَوا بلَزُوم الضَّمَانِ فِيهمًا 


ر سمه 
3 


طعا لِلأطْمَاع الْفَاِِدَق انْظَرْ شرح مَادَتَقْ (۳۹ و 2047 إلا أ الها يجب أن يَكُونَ 
على َو الإمَام الاه الْمُجتهدِ في المع َلاقَو اَي قي في الْمجل عَم 
دساردان اصرق a‏ مال واف ويتام يمل قريب 
أن يُعْمَل مَل الام الشَافِعِيٌ بسب زياد التَعَدّي على الْحُقُوقٍ» قَتُضْبِحُ ماف الْمَْضُوبٍ 
و في الْمَجَلَّةِ مَسَائلُ كَثيرَ رة متَمَرَعَةٌ عَلَىْ اقبي في هَذِهِ الصورَة الرَابِعَة وَكَدْ 
NE‏ اشن إا اہی لاقو وز نایاو 
1 : كَد بين في شَرْح الْمَادِّ اد(۱۷۹) مِنَ الْمَجَلَِ: إا گان الإيجَابٌ وَاحِدَا لا 
يتعددُ ْم تفُصِيل الثم مط حَسبَ حَسْب قَوْلٍ الإمّام الْأَعْظَم ؛وَقَدْ قَالَ الإِمَامَانٍ بتَعَذدِو إلا 
سمالي للك 
انيا: قَدْ قَالَ امام الْأَعْظَمْ بِعَدَم جَوَازِ خِيَارٍ الشَّرْطٍ أَكْثَرَ مِنْ اة أيّامء وَأ 
YT‏ م من الام برط أن تكو امد / 
رَقَلِ اخَبَارَتِ ْمَل في الماد ال(٠٠٠)‏ قول الإمامين. 
الثا: َنْعَقدُ الإقَالَةٌ بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ وَلَو كَانَ أَحَدُهُمَا بصِيعّة الْمَاضِي وَالْآَحَرُ بِصِيعَةٍ 
الْمَاضِي عَلَ رَأي ٠‏ کم تن الماد ال(191) ما عِنْدَ امام محمد فلا 
ET‏ ستِضْاع قَولَ الام أبي يُوسْفَ كَمَابيّنَذَلِكَ في 
شزح الْمَادَِّ ال(۳۹۲). 


5-8 
اکا 


اا ا وا اال إجارة الول ا رور م اجار ا 

522 س ےو تو رو . هه 2 ےم 22 2 0 دل 

الإمام مُحَمّدِ ماله يَحُودَُدَلْ الإِجَارَةِ الّذِي يَخْصٌ مُدَةَ قبل الْإِجَارَةِ لِلفُضُولِيٌ وَبَدَلْ 
نعل الجا إل صَاحِب الال كد لت الْمجَلةمذَا الي في امَف ال(4810): 
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تاوما ا في الججيل ف الْحَوَالَةِ الْمَقَيدَةِ بل اداي وکائت دیون أَزْيَدٌ مِنْ تَركته 


ا زر لا تق لدان الْمُجِيل أَنْ يدالوا بالْمُحَال به ا الأَعظم 
العام ابي ST EEE‏ به و إلى تركة امرف وَيُقَسَمُ ۾ غَرَامَة ت 
لدَائِنَ»وََدْ قت الْمَجَلَةٌ في الَا ال(۹۲٩)‏ ؟ ول الإمام فر 


ع 


التَّرْتِيبٌ الذي يَحِبُ عَلَى القاضي أَنْ يَعْمَلَ به في أقوال الْفَقَهاء: 

ذا صَدَ صَدَرَ ام سُلْطَائيٌ بِالْعَمل برأي مُجْتَهِدِ) » فَحْكْمُ الْقَاضِي ري مُجْتهدٍ آحَرَ بَاطِل» 
ما دا لَمْ يكن مر ر ملعا برجي وَأ أحَدٍ الْمُجْتهِدِينَ في الأو رال الْمُخْتَلِمَة فَعَلَ 
لضي وَالمُِْي أذ يغ عل اوج الآتي. 


° شامع 0 08 


رمال سَوَاءٌ کان أحد الإمَامَيْنِ مُشترکا في 


e 


e أوَلا:‎ 


دَلِكَ الرأي او ا مُشْتَركِ؛ لاه كان من الَابحِينَ (الْوَْوَِجِية)» ولاه ر 
وَرَاحَمَ الَابعِينَ ی لتر تراه دأو ماين اغيلاث عضر لقان 
مس اا في الْمَسَائِل الآ ية الذكر قعل به بقل الإِمَامَيْن 
١‏ - بت يممأ في الْمَسَائلالْمَعلقَة مور القضَاءٍ لوأ الإ أي وشت 
RES‏ قَدِ اشْتَعَلَ بِالْقَضَاءٍ فِعْلّاء وَحَصَّل عَلَىْ زياد تَجْرِةِ فيه» إذ لَيْسَ الحيرٌ 
الو لعي ول رَسْم المُفتِي). 
- إا گا سَبَبُ الا تلان نَاشِئًا عَنْ تَعير الَمَانِ فيعْمَل بقَوْلِ الإِمَامَيْنِ گالْحكم 

بظَاهر الْعَدَالَة. ار كزع ERAS FA‏ 

۳- يعمل بِقَوْلٍ الإمَاميْن ن في الْمسَائِل التي اَجْمَعَ مَحَ فيها اْمتَأَحَرُونَ عَلَى قَوْلِهمَاء كَالْمُرَارَعةٍ 
وَالْمسَاقَاقِ كما أن قد ذكَرَ في كاب اسر گة أَيضًا بأنَّهُ قَدْ صَدَ َر اَم السلطاني ِالْحَمَل بِقَوْلٍ 
الامَامَيْن 


ه معي 5 # 5 


4- إذَ رح أ ماخرو قَوْلَا بان قَانُوا: إن التو عَلَى قَوْلٍ الإمّام أبِي يُوسْفَ أو 
ES‏ يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْقَْلِ. وَأَلْقَاظُ التَرّجِيح هي كَمَوْلِهِمْ: وَعَلَيْهِالْمَنْوَى 


وم ع عو 


E . 3 3‏ سام إن و 2ه ا مره ا ور ۶ و ع 3 
ا ا اعا ار رع عمل ال أي عليه عمل اناس 


AYY‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


5 
o7‏ عر بع 


في هَذًا الرمَن الْحَاضِر» أَو: وَعَلَيِْ عَمَلُ الأمَة. أ: وَهْوَ الصَّحِبِحُ. أو: وَهُوَ الَْصَح. أَو: 
هو الذطيك أن وهو الام أي : الْأَشْبَهُ بالْمنْصُوص رِوَايَة ية وَالرَاجِحٌ راي فيكون عله 


الْمَتْوَىء أو : وشو الأوجة ا كو الفخان E A E‏ 
o‏ ے3 o‏ 0 


لاوا أشن ذلك ير الألقال وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَ مذو الْأَلْمَاظٍ آكد مِنَ الْأَلْفَاظٍ 


لحري ِن لفْظَ الْمَيْوَى كد مِنْ لَفْظِ الأصَحٌ وَالْأَشْبَه وَلَفْظُ وه يفت اك مِنْ لَمْظٍ 
ار ل ل راد اكقو ل bS e‏ 


اختِيَاطِيٌ» فَعَلَيْهِ دا ص د الْمَشَايحَ ب بان قَوْلَ غَيْرِ الإمَام هُوَ الْقَولُ الْمُفتَى به فَعَلَى 
الْقَاضِي أو المي أن باخ بذَلِكَ الْمَوْلِ اا دا كَانَ لمران مُصَحَحَيْنٍ وَلَم يکن 
تضڃيځ أحَدِِمَا آذ مِنَ الآحَرِ مَلِْقَاضِي أن يَحْكُمَ أيهم گا كَمَا ن لِلْمُفْتِي ان يقتي 
ِأَيهِمَا (الدَرَ الْمُخْتَارَ وَرَدَ الْمْحْبَار). 

وَكَد کر في تاب لوقف مِنْ كاب الد الْمُحْتار باه إا قف الْمُسَاع لقال للْقِسْمَةء 
ارقت جا 2د الإماة بي لوط e‏ يشرط اتيم في الْوَففء أن 
عِنْدَ الإمّام مُحَمّدِ فالوقف عير جائز؛ لاه ي يَشَْرِطُ اليم في لوقف وَبما أن كلا الوكين قد 
و جا ب الال رشحي لخدام مُحَيرٌ إِنْ شَاءَ حَكَم بصِحَيْه وَإِنْ شَاءَ کم 
aE‏ رخا ذلك القول» فلا يجوز له أن يحكة في بلك 
الْحَادِنةالْقَوْلٍ الْحَرِء إلا أن آ أ م بالل الآكر في حار أ ا 

ا إذَاَمْيُوجَد رة عن الإمام لظم في مال ْمل قول الإمام أبي يومف 

:اَم وذ روا عن الإمام الحم وَالإمَام أبِي يُوسُف في مناي يُحْمَلُ بِقَوْلٍ 
الإِمَام مُحَمَّدِ. 0 

رايع e‏ قول الام زكر وَالإمَام الْحَمَنِ بن اد جیما الله 

وَلَيْسَ لِلْقَاضِيٍ أو الْمُفْيِي أَنْ يُخَالِفَ هَذَا الريب مَا لَمْ يكن أَحَدُهُمَا صَاحِبَ مَلَكَةٍ 
يُمْكِنْ با أن ن يلح علَى ار وة اَل كَالْمشَايخٍ لَذِينَ هم مِنْأصْحَابٍ التَرْجيج إذْ ليس 


08 


عَلَىْ هَؤُلَاءِ ن يدوا بعَوْلِ الإمَام الَْعْظم عَلَىْ الإطلاقيء بل لَهُمْ أن يَنْظرٌ وا إلى الدَّلِيل 


84 
ما 


الْجَرْء الرابع /الكتَاب السادس عَشَر؛ الْقَضاءُ AYY‏ 


وَأنْ وسخوا المَرل لد ي يَرَوْهُ َه راجح حَسْبَ اجْتِهَادِهِمًا (رَدَّالْمُخْتَارِ). 


ا 4 0 2 


حاب لجح قذ جرا حم يتا فوا الرقام أبي يُوسْفَ وَمُحَمدِ عَلَى 
قَوْلِ الإمَام الْأَعْظَم» د كن د ا ل E‏ 


ص 
و 


عفر عله وجب َلك هع تج زلا ل أهل النَطرِ في الدّلِيل مِنَ الْأََوَالٍ 

الاي کم قزل الشجيي لغش ب في علي ۷۶ بشم ازل شري 
عير الث يوا ا حاترن مي الك وخرت اشر هر لاف الي الحم 
بِالقَوْلٍ الضَّعِيفٍ هُوَ حُكُمْ بير الْحَقٌّ وتبا للهوئ, وَهَذَا حَرَامٌ م بالإسجْمَاع (شَرْحَ رَسْم 
الْمُْتِي وَالدٌُمُختاو)؛ َلِدَّلِكَ داهم لضي بالق ال ابه و كا 

سُوال: إن اقول الضَّعِيف قوی بالْقَضَاءِ قدا كيف تَقَضَه؟ 

البَوَاتُ: الْمَقَصُودُ بِالْقَضَاءِ ء هو قَضَاءُ الْمُجْتَهِدِ (رَدَ الْمُحْتَارٍ), لا يما أَنَّ سَلَاطِينَ 
ا شَرْطٍ أَنْ بحمو بالق الج رليك إ5 
حَكَُوا جلاف الْقَوْلِ الصجيح» ؛ فلا ينف ينف حَُكْمُهُمْ. 

زه ايلات جي في وة هم ااي اح على مک نإ عم 
القَاضِي بأَحَدٍ المَدَاهب التَكامّة مالقا مَدْهَبَكُ ملا: بان يَحَكُمَ الْقَاضِي الْحَيَنيٌ بالْمَذْمَّب 


8 
3 


الشَّافِيٌ» أو الْقَاضِي الشَّافِِي بِالْمَذْمَبِ حسفي قدا الْحُكمْ نافد عند الام 0 وَعَلَيْه 


0 


المَنْوَىء سَوَاءٌ گان الْحَكُمْ سَهْوًا أو نْسيَانًا أو عَمْدَاء وَوَجَْهُ النماذ أنه ليس حط يبرن لان 
ريه يحول الصَّوَابَ وَإِنْ ان الظَاِرٌ عِنْدَهُ الخطأ كَلَيْسَ وَاجدٌ مِّْهُمَا حط بيقين» 527 
ر وود ص 


حَاصِلَُهُ قَضَاءً في مُجْتَهَدِ به فينڈ حب لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بفَتْوَى تم تين أن يك المَرَى 
مُحَالِمة لِمَذْعَه نفد قَصَاؤُه وَلَيْسَ َه أو قاض خلا أن يفص ذلك الحم انظر 


شرْحَ الْمَادَةِ ال(۱۸۳۸) (البرازية عَنْ شرح الطَّحْطَاويٌ ي وَالْحَمَوِيَ ي وَالْقَنْحَ)» أمّا عِنْدَ 


8 5 ل و 


ا ا ا المَنوَى عَلَىْ قول الإمامین» كما أنه قد 


2 2 


ف 


رَجُحَ في فتح القَدِير وَفِي الشرنبلالي قولهما (شَرْحَ الْمَجْمَع لان مَلكِ). 


رساو 56 وهر کیو مع ر ا ا I7 e E‏ 
سب ان انه ادا رص الها 0 ف التّلطان نان المذهف 
ی : 7< 8 3 5 صی من _- -. - 1 


37 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


الْحَيَّيِيّ» فليس لَهُ آن يَْكُمَ بِمَذْهَبٍ انر كَمَا مَرّ ؤكْرُهُ قدا حكم فَحُكْمُهُبَاطِلُ؛ لان 
الْقَاضِيَ مَعْرُولُ عَنِ الْقَصَاءِ بالنَسبَةِ إلئ هَذَا الْحَكُم (رَدَ الْمُحْتَاِ وَرَسْمَ الْمُْتِي). 

إن الْقَاضِيَ مُكَل أن يَتَحَرّئْ الْمَسَايِلَ الَّرْعِيَةَ مِنَ الكُتْبٍ الشَّرْعِيّة الْمُعتَبَرَق وَأَنْ 
يَحْكُمَ بمُوجَبِهَاء وَلَيْسَ آ اقم م 22 كر القافيق قاض يذالة غك قال 
أخرّئ وح بم وجب دَلِكَ القاس ثم ظَهَرَتْ رواية جلاف الحكم وبين حَطُؤْهُ في 
الح لكوم عي نيكام لضي وَالْمدِّيَ بوم الام 

اوم لاض لِأَنّهُ َيْسَ فِي هدا الرَمَن أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الاختهاد وَالْقَدْرَةِ عَلَىْ ذَلِكَ 
وقد َنم الْقَاضِي بِاجْتَهادِى َيُخَاضِم الْمدَعِيَ؛ لاه قد خد مَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بير حى 
ويج عل أن زهي الغال الذي أنه ل المقضي عَلَيْهه إذْ إن اعْتِمَادَ الْمُدَعِي عَلَىْ أَمْرِ 
الْقَاضِي غَيْر الْمَمْرُوعَ لَايُخَلّصّهُ مِنَ الضَّمَانٍ (رَدَ الْمُحْتَارِ وَالْحَمَوِيَ). 

ا الفقهية مُقَسَمَة إلى تة فام وَهِيَ الْميُون لمرو وَالْمَنَاوَى. 

ا د فقا الد ا اتةه 
ا ا الشْرُوح مُقَد ل د عل مَسَايْلٍ الْمَتَاوَى. ا عَلَنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ 
ا E‏ 
وَذَكَرَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْوَاردَة في في الشز أنّهَا صَجِيحةء فَتْقَدََمُ المَسألة الْوَارِدَةُ في ا 
أن ذِكْرَ الْمَسْأَلةِ في الْمَنّنِ هُوَ تَصْحِيحٌ الْترَامٌ» ما النَضْحِيحٌ الْوَارِدُ عَنِ الشزح هر 
و م مُقَدَ ا الالترامي (رسم المفتي): 

سَادِسًا: ذا 0 في الك الشّرْعِيّةَ قَوْلَان نيك ا بذكر دَلِيله» فهو مُرَجَحْ؛ 
أن اليل د جح الْمُعَلْل. 

سَابعًا: إا گان أَحَدُالْمَْلَيْن فاسيا وَالْآحَرُ استِحْسَاني يرجح الْقَوْلُ الاسْيِسْسَانِيُ إلا 
نه يستثنى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ عَدِيدَة وَهَذِهٍ الْمَسَائَلُ هي مَذكُورَةٌ في اجتاس التاطق» وهي 
إخدَئ عَشْرَةَ ماله وَقَد أَوْصَلَهَا ئَجْمْ الدين النّسَهِيٌ إلى اثنتين وَعِشْرِينَ مَسْأَلَة ود ذَكَرَهَا 


ان جيم في تابه شرح الْمَثَارٍ (رَسْمَ الْمُمْتِي). 


لجز الرابع / الكتَاب السادس عَشَرَ الْقَضَاءْ Ao‏ 
تَامًِا: إذَا كان يُوجَدٌ اختلاف بَيْنَ الْعْلَمَاءِ في الْمَسَائْل الْوَقْفِيَة فَيَحْكُمْ الْقَاضِي 

E E of‏ “الي جم ITE vi‏ 25-01 دتو وت. لوس ابرة 
0 امي 1 إد 3 0 1 ل عند عند 


8 


السا في لعي و عل كلت ا 

RE‏ وبال ها: ظَامِرٌ الروَايَ. وهي الْمَسَائل الْمَذْكُورَةُ في كشب 
امام مُحَمَدٍ N E‏ والرَيادات وَالْجَامعُ الصغير والس الصَّغِيرٌوَاْجَايع 
الْكَبير» والسير الْكَبِيدُ ما سيت بظاهر ار لأنها تيش ع محمد روايات الات 


4 


ا 

ية: مَسَائْل الوا وڏو لم ُڏگز في اَن الس الْمَذكُورَة وهي مَذْكُورَةٌ في الْكتبٍ 
0 إِنَا في اكب ال امام مُحَمّدِ كالْهَارُوَنِيّاتِ والكيسانيات: والجرجانيات 
الات مذكور؟ في يكاب حم ب ی غَيْرٌ ظَاهِرٍ الرُوَايةِ؛ بق لِأنهَا لم تو 


> م وومةه 


E 
الله مسال الاعات وهي لم تو عَنِ الْمُجتَهر في الشّع وَالْمَذْمَبِ بل هِي الْمَسَائلُ‎ 


ای اشتنبطها الْمُجْتَهِدُونَ الْمتَأَخرُونَ» وهي أَجوبة على أَسْيْلةٍ وَفَعَتْ لَه رد المُخار). 
َعَلَىْ َلك لَيْسَ لِلْقَاضِي أن يَحْكُمَ ما يُخَالِفَ ظَاهِرٌ الرّوَايةِ وَبالرُوَاية الشَّاذَّه مَاكَمْ 


ل ا پت 0 


يض ا ال ل 


فقن يلك 
کک سك نظ مَائهة(1430). 


ت 
سرهم ١‏ 2 


ت ده )¥ ERS :(\A*‏ لأَحَدِ ف لاان اموتن لامع دعوى | 


6س 9١‏ مس 


بهَاء ل با کڈ خ2 اع كد قط الججماة 


4 


RT‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولَة العثمَاِيَة 


0 ين لِتَمِينِ الْإصَابَة في الْحُكْمء وَالْحُكُمْ الْمُحَالِفٌ لمر السُلْطَانِيٌ مَرَدُود انر مَادَنيْ 
OED‏ 
وَالنَضْبُ لِلْحْكُم مَعَا إمَا ن يَكُونَ صَرَاحَةَ - كما هُوَ مَذْكُورٌ في مَذِوِ الْمَادةِ - ان 


E 


يعن وَيْتَضّب السُلْطَانَْ شَخْصَيْنِ مَعَا قَاضِيَيْنِ ليلد ِيَحْكُمَا مَعَاء وما أَنْيَكُونَ دَلَالَة أن 


ك 


بصب الفصاء و في ا ی ین تَعينيينً : أن ن لكل الْحَنّ اَن يَحْكُمَ مُستياد وَفِي هَذهِ 


رس 8 


الصورَة فاللائق أَنْ ay‏ 
TT‏ نْهُما الْحَقُ في اسْمَاع الدَعْوَى متيلا 
مهما أن يَحْكُمَ مني ما وين جما زاء الصاو المنضوي على هذا الو اقاي 
الآستائة وَقَاضِي الْقَسَّام الْعمُومِيّ وَقَاضِي اة وَمُعَاون قَاضِي الأستائة وَقْضَاةٌ 
الح ن الْمُحْمَرَصِينَ تاروم إن قاي المشكر ماود الک كما ن قاذ ضِيّ الْقَسَّام 
ار ل ألكناة وكذلك تناه اليه ن مَأَذُونُونَ بكم وَكَذَا مُعَاونوهم مَاذونون 
َي المحاكم ازع ةكد اماي ة جار مِنَ المَِيم أُصُولُ الْقَاضِي الْمُثْمَرِدِ 
ولا يُوجَدُ في يَلْكَ الْمَحَاكِمِ قَاضَِانِ مَنْصُويَانِ لِيَسْكُمَا عَلَىْ هَذًا لوج وَإِنْ يكن أن عض 
الْمَحَاكِم الشَّوْعِيَمُصَاوِرِينَ وَمُحَاوِنِينَ كَالصَّدْرَيْن وَقَاضِي الْأَوْقَافِه إلا أن مَوَاءٍ الْمشَاوِرِينَ 
وَالْمُعَاونينَ عنما َفْصِلُونَالْقَاَايَفصِلُونَ ملين دون ال شيراك القَاضِي مَعَهُمْ. 
٠‏ ال :)18٠١"(‏ إذَاطَلَبٌ أَحَد الحَصْمَينٍ اعراق في حُضُورٍ قَاضٍ» وَطَلَبَ 7 
مهمه في حصو َاضٍ آكَرَ في اد لي عد مضَائهَا َع الاخيلاف بن على | 


ور 


[ اال ج القَاضِي ِي اختاره المُدّعَى عَلَيْه. 


إا طَلّبَ أَحَدُ الْخَضْمَيْنِ الْمُرَاقعة في حور ناض عاب ار الْمَافََةَ في حور 
قاض آحَرَ في الْبَلْدَة التي دة ياء EE‏ أن يَحْكمَ في قِسْم مِنَ الْبلدَ 


الجزءالرابع /الكتاب السادس عَشَرَ الْقَضَامُ ٠‏ لام 


وَوَقَمَ الاختلاف بَْتَهُمَاء يُرَجَحُ الْقَاضِي الَّذِي اختَارَهُ الْمُدّعَى علي عَلَ قول الْومَام 


0 0 
4 ت 


كبوا لفل ونان الخ 2ن تيوه و رذ الج عر كلتم طالة ep‏ 


١ 


و ران o2‏ 


دَعْوَىُ الْمُدَعِيء أا الْمُدَعِي قَهُوَ رَاغِْبٌ في أَخَذٍ حَقٌ من المُدعى عليه وبما أنه يوجد شبهة 
عند طَلَبٍ سَكَامَةِ فيه في الْقَاضِي الَّذِي تاره الْمُذّعِي وَفِي أن دَلِكَ الْقَاضِيَ رُبَمَا ينْحَارُ 
ّى إِنبَاتِ دَعْوَى حصو غَيْر الْمُحِقَة قَمِنَ الأَؤْلَئ مُرَاعَاةٌ رة الْمُدَّءَ ع عله هن اقا 
الْمُدَعِي (تَعْلِيِقَاتِ ابن عَابدِينَ عَلَْ الْبَحْرِ) أا عِنْدَ الإِمَام أبي 7 شف يرجح الْقَاضِي الّذِي 
اخحتاره الْمُذَعِي (وَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ). ۰ 

وَالْقَضْدْ مِنْ عِبَارَةِ: في اة التي تَعَدَدَ قضَاتَها. هُمُ الْقَضَاهُ الارن ا 
بِالْحُكم في أَحَدٍ د أفسام الْبَْدَةِ كَقَصَاة الْآسِتائّة» إِذْ إن في الْآسئَانّة قَاضِيًا لإِسْتَانْبُولَ وَقَاضِيًا 
للْعَلْطَة وَقَاضيًا لِأيُوبَ وَقَاضِيًا َو اقام م مدع مُقِيمٌ في مَحَلَةِ الشهزاده في 
الآستانة دَعْوَى على مُذَعَى ل عليه مُقيم في أسكي دار» وَطَلَبَ الْمُذَعِي اسْيِمَاعَ دَعْوَاهُ لدی 
قَاضِي إِسْتَائبُولَ وَطَلَبَ 0 4 ۾ اسْيِمَاعَ الدَعْوَى في مَحْضَرٍ قَاضِي أسكي دارء 
وَحَصَلٌ اختلاف بِيْتَهُمَا على هَذًا اوج فتسمَم ا 
کان في بَلدَةٍ َضَاةٌ للْمَذَاِبٍ اربع كما كَانَ الْحَالٌ في الْمَاهِرَةِ سَابقًاء وَطَلَبَ الْمُدّعِي 
اماع الدَعْوَئ لَدَى الْقَاضِي الْمَالكِيّء يرجح الْقَاضِي الذي اخمَارَهُ الْمُذَعَى عَلَيْهِ (. 

كَذَلِكَ إِذَا عدت دَعوّى 0 جنڍي وبين ا رادي عير ر فاضي المدعن عله 
يَعْيِي: إِذَا کان لمعي جُنْدِيًا وَالْمُدَعَى عَلَيْه مِنْ غَيْر الْجُُوقِ قَيَحِبُ اسْتِمَاعٌ الدَعْوَ ٤‏ هت 


4 


دى الْقَاضِيِ الَّذِي اخْمَارَهُ الْمُدَعَى علي اما ٳا گان الْمُدَعِي غَيْرَ جنْدِيّ وَالْمُذَعَىْ عليه 


ع 


we 


جُنْدِي فَالدَعْوَىئ رى في حُضُورٍ قَاضِي الْعَسْكن إل کا فی رعا لا وة نجرد فقا 
مَخْصُوصُون لتعَاوَئ لبوق لِك عَارَئ الود رى آَم ااي اموي (الَاِعاتِ 
والحانية بزيادة). 

أا إا كان الْقضاة المتعدد هون في لدو ادوا گل وَاڃڍِ مِنْهُمْ أن يَسْتَمِعَ قَضَايًا جويع 


ص 


و 


€ ر د ارج مون ر اف لفق يفار ور و ب تار و اماردو N‏ ل رساك ا و E ١‏ 
أنْحَاءِ تلك الْبلْدَةء وَحَصل اختلاف بَيْنَ الْمُدَعِى والمدعى عليه عَلَى هذا الوجه فير جح 


ر ها امه 


A۸‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


القَاضِي النِي اختاره الْمُدَعِي؛ لاله لا کان الْمدَعِي هو فو سرادمو E‏ 
إِنْشَاءُ الْخْصُومَةِ عند هَذَا الْقَاضِي أو ذَلِكَ الْقَاضِي الا ولا يقال له: لا شى الْخْصُومَة 
في حُصور هَذَا الْقَاضِيء وَأَنْشِنْهَا عِنْدَ دَلِكَ الْقَاضِي. (تَعلِيقَاتِ ابن عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَخْرِ) 
كَقَاضِي عَسْكْرَ الرومللي وَقَاضي الْقَسَّام الْحُمُومِيٌ» فَعَلَىْ ذَلِكَ لو راد الْمُذَعِي الْمُرَافعَةَ مام 
قَاضِي عَسْكَرَ الرومللي» وَأَرَادَ الْمُدّعَى 2 ۾ المُرَاَعة أمَامَ قَاضِي الْقَسَّام الْعْمُومِيٌ» فَتَجْرِي 
المشاكية e‏ َي اختاره اْمُدَعِي. 


بق لتو لذ فد م حفط وك نمع خف فر 


لا مضي روط ْول ماعل ّي ليك 5ا عر قاض وم به حب 
الْعَزْلِ مده وَاسْتَمَعَ وَقَصَلَ بَعْصَ الدَّعَاوَىْ في تَلْكَ المد يون حُكْمُهُ صَحِبحَاء حَيْث لَمْ 
زل القَاضِي بَعْد؛ لان بوت حُكُم خطًاب الشارع في حى الْمُخَاطبٍ مَشْرُوطٌ 28 
الطاب الْمَذْكُورِ لِذََِّ الْمَْاطَّب» وَحَطَّابُ مَذَا لْقَاضِي مَْرُوط فيه ذلك (الولوًالجية). 


4ن اخ 0 


وَالْحُكُمُْ في الْوَكَالَةِ أيضًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ كَمَابَيّنَ في الْمَادَةِ .)١1575(‏ 

ون لا يصح حْكُمُهُ بَعْدَ وُصُولٍ حبر الْعَزْلِ إِليْه وَلَوْ لَمْ يَحْضْرْ خف تسم 
الْقَضَاءِ مِنْه؛ لاله في مَذِهِ الصّورَةٍ قَدِ الْعَرَلَ الْقَاضِي مِنَ الْقَضَاءٍء وَالْتَحَقّ بالرَعَاياء وَلَمْ 
يق له ننه و عينة» E‏ 


ا مني o‏ 


َد الف الْمَْهَاءُ في هَذِِ الْمَسألَِ كقَالَ بَعْضْهُم: بان الْقَاضِيَ لاْعَزلُ بمُجَرَّدِ وصول 


00 


)١(‏ إن أوامر ونواهي الله عَرَوِجَلَ يكلف بها الإنسان عند تبلغه تلك الأوامر والنواهي. إن البشر الذي يعيش في 
حال وحشية في جزيرة منقطعة ولم تصل إليهم الأحكام الإلهية وم يعلموا بالأنبياء والرسل المرسلين - لم 
کور کان إلا يتوعد البازي نشت اا ااا ری نهم غير مكلفين براه وقد وري الآية الكرسة 
ارما کا مُعَريينَ حی عت رسوا 4)2 . 


الجزءالرايع /الكتَاب السادس مشر الْقَضَاءْ A۳۹‏ 


خب ا ل را وضول ا TT‏ 


الخلاصة: | تقاض بزل بتنليغه اه مْرَ السُلْطَانٍ بعَزله تَحْرِيرًا أَوْ شِمَاهًا أَوْ بَوْصُولٍ 


٭ رھ ےر 


3 


o EC 
۰ أمْرَ أَحَدِء وَحَالَفَ الْقَاضِي هَذَا الشَّرْطَء يَنْعَرلُ.‎ 

ودل عدو الماك غا جَواز عل الْقَاضِيٍ وَلَوْ لَمْ يكن مُرْتَكبًا اعمال سيه توجبُ 
عَزْلَهُ گالازاء وَالظُلْم؛ حَنَىْ إنه لو نُصّبَ قاض عَلَْ ان لا ينْعَزِلَ فَيَجُورُ عله وَكُمَا 
ب يَجُورُ الْعزْلُ مُتَجَرَا يَجُورٌ الْعَزْلُ مُعَلََا بِالشَّرْطٍ َلَوْ قَالَ السّلَطَانْ لِلْقَاضِي: ا 
(جيتما يرد أَِْي إِلَيِك بِعَزْلِك). فَعَلَقَ عَزْلَ الْقَاضِي عَلَىْ وُرُودٍ أَمِْوء فلا يَنْعَِلُ الْقَاضِي 
مَالَمْ صل إِلَيْهِ ام السّلْطَانقٌ سَوَاءٌ وَصَلَهُ حبر الْعَزْلِ قَبْلَ وُصُولٍ الأثر أو لَمْ صله 
نط الما اد وَمَرْحهَاه لن لزل ماق بلط قا م بوجي اقرط لايك 
لزل (الحمويئ» والولوالهية راج 

وَالْحَاصِلٌ أن القاضی بزل بالل ودا لم عرض لعرل وجات بعد آيام قاض ار 


د سو لس ا 2 2 o‏ اما 66 مور 2 
مي قاض للك الْقَضَاك الأ اة هوّ أن لا يكون القاضى الأول مَعرْولا (وَاقِعَاتِ 
المُفينَه تح امير وَالحَمَويَ»» كود المَاضِي الثاني َاضِيًا مفلا أَيِضًا. 


5-4 
ا ص ر 1 و سوه 


اده( ۱۸۰( لضي إا كا اونا يض وَعَزل الاب أذ 


عر وَإِذَا َم ُن مدوم فلس لَه َمل ذلك ولا ي عل همزل او مت لضي 
| بناءَ علَيْهِ إذا توفي قَاضِي قَضَاءٍء فَلَِائ أن يتك التغاوئ الي تع ف دزت اققا 


ویک بها إلى أن يَأ 


4 


تي قاض غير ا 


0111 


إِذَا كان الاد اوا ِن قبل الان يصب وَعَوْلٍ اله TT‏ 


ت 


e‏ يه أن تب صب حر ايء وََهُبَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْزِله في اَي وَفْتٍ شَاءَء كَمَا أنه لَوْ گانَ 


32 قَوَانِينَ الشريه بعة 5 الإسلامية التي كاد نت تحكم بها الدولة العلمانية 


ص ا 
ع عم م2 


ر 0 i 6 TS‏ ا £ ودع ل لے ەو رار ت ع 
هذا النائِبٌ مَأذوتا مِنْ طرف القاضى بأن يتصّب نَائِبًا عنه وَّأن يَعْزلهء فللنائب أيضًا أن 


يُتَصّب تاتا وان يَعْزِلَه. 


يما أن الْقَضَاءَ ء يسَخصص وي بد رمن امان وض خصُوصَات» فَكَذَِكَ َي 


2 4 
سي . 


وَيتَخَصَّصٌ قَضَاء ذا النئْبء مَنََا: و حصّص الْقَاضِي الْمَأَدُونُ بنَضْبٍ النَائب بِقَوْلِهِ لهُ: لا 
تشم دْوَئ لان وان وجه و عله ل يك اليب انماع غَئ ولا د 
20 :1 و حكم فلا ينفذ. 


oro ~ 


لذن بصب الاب يون على هين 

الْوَجَهُ الأوَلَ: يَكُونُ صَرَاحَةَ كَالْمَوْلٍ لِْقَاضي: وَكُل مَنْ شِدْت وَاعَزل مَنْ شِنْت. 

الوَجْهُ النَّني: يون لاله 0 السُلْطَانٍ لِلنَاضِي: َد صَّبْك قَاضِيًا لنقْصَاةَ (الذرّ 
الْمُخْتارَ)؛ لن الذَّاتَ الَذِي يصب قَاضِي قُضَاةٍ مِنْ طرف الَْلِيفَةِ هو مَأَدُون 5ل 


م 
aa‏ 


باتكلاف وَالعَزلِ؛ لضي اور َء ي يَتَصَرَّفْ في القَصَاءِ تقَلِيدَا وَعَرْلَا(الْعِنَايَة). 

ويْستعْمَل فِي رَمَانِنَا بدلا مِنْ تغبير قَاضِي الْقَضَاةٍ قَاضِي عَسكر الْأَنَاضُولٍ'' وَقَدْ 
کان مولا و فقا القشگر إلئ ومن ريس يبرد يرود وات اشع اتا على ذو 
لأا اقرع آم الان قد زعت هذه الصاح ن ا اشكر ضح مما لْقَضَاةٌ 


ود مو 


ا ا ا ل 3 


لْقَضَاةِ ل عل وہ eT‏ 
فْصَاةٍ ِجَيع الف ضري وَهُوَينَصّبُ في كل مَحَل ِن مَحَلَاتٍ الْقُطِ واب 


ا إِذًا گان الْقَاضِى غَيْرَ مَأذُونٍ بتَضْب وَعَرْلٍ النَّقِبء فليس لَه إجْرَاءُ يك عراز 


حَصَلٌ لَه عَذْرٌ شَرْعِيٌّ يَقْضِي بتغيين تئب عَنْهُ كَالْمَرَضٍ وَالسَمَر؛ لاله قد صب قَاضِيًا 
قط وَلَمْ يُمَوَض بتَعيين قَضَاةٍ (الْهدَايَةَ). 


أ 


)١(‏ أي في زمن تأليف الكتاب» أما الآن فقد ألغيت في تركيا جميع المحاكم الشرعية» وقامت محلها المحاكم 
(؟) هذا حينما كانت مصر تابعة للدولة» وحيث إن مصر قد استقلت بعد الحرب العالمية» فالقضاة الشرعيون فيها 


يعينون بأمر ملكي من مليك مصر بعد انتخابهم من وزير الحقانية (المعرب). 
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ا 2 


ّا اذ 


ا 


ذا گان القَاضِي مَأذُونًا بصب الاب قط وَغَيْرَ مَأذُونٍ يعزْلِهء قله أن يُنضَّبَ نابا 
و لَه عَرْله» بل يَكونْ عَرْلَهُ عَابدًا لِلسُلْطَّانِ (الْعِبَاية EE‏ 


72 24 ەو 


00 كيل كل بإِذْنٍ الْمُوَكُل قله لا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَل يََْزلُ يمو ويَنْعَ زان بمَوْتِ 
الْمُوَكلِ؛ ِخِلَاقٍ الْوَصِىّ حَيْتُ يَمْلِكُ : َمْلِكُ الإيصَاءَ إلى غَيْرِو وَيَمْلِكُ التَوْكِيلَ وَالْعَزْلَ في 
عبات يها الوك بلك لال عجر 1 

ولوب الذي يصب من قاض غير مائون تصن اشاب - يَنْفْدُ حَكمهُ فِي ثلاث مسال 

الْمَسألة الأولّى: إِذَانَصَّبَ قَاضٍ عير مون صب تَائِب تاثا عن وَحَكَمَ َلك الَوِبُ 
في حُضُور الْقَاضِيء كَانَ الْحُكْمْ جَائرًا وَنَافِذَاِ لأَنَ اللي رَضِيٌّ بِقَضَاءٍ ر 
الْقَاضِي وَفْتَ تُقُوذهِ لاعْتِمَادِِ عَلَىْ عِلْمِهِ وَعَمَلِه؛ الحم الذي حَصَرَءُالقَاضِي أو > 
ا ي القَاضي فَيَكُونُ رَاضِيًا عه (الْعِنَايَةً). 

37 لي إا صب الْقَاضِي غَيْرُ الْمأدُونِ صب تائب تاتا عن وَحَكُمَ انقب 
في غاب الْقَاضِي تم جار الْقَاضِيء ذلك الْحَُكُمَ ص صح الْحُكمْ ا ھک 
اليم دا لَمْ يَكُنْ مَأَدُونَا بالتّؤكيل هكل غَيْرَهُ وبَاعَ الاي عِنْدَ عَيْييه َأَجَارَ الأول بيع 
ان كنا وَكَذَّيِكَ الْقَاضِي | AE‏ الْحُكُمَ في الْمُجْتَهَدَاتِ (الْخَانِيَةً). 


04 


المشالة َال إا قصل أَحَدٌ دعْوَئ تَوِْبمًا لِأَصول الشَّرْعِيَة نم جار القَاضِي الْحَكم) 


١ 


2 ل 2 7 د وُجُودُ رَأي الْقَاضِي وَهُوَ حَاصِلٌ في هَذْهِ ال ة (الْبَحْرَ)» | إا 
يرط أن يَكُونَ ال الْمَْكُودُ 0 ِلصَّاتٍ التي يُشْترَطُ وُجُودُمًا في الْقَاضِيء لديك 
04 سے ت 7 5 2ه ا 1 


E‏ و رَقيقاء وَحَكَمَ وَأَجَارٌ الْقَاضِي حُكُْمَكُ فلا يصح 
(الْخَاييَة) لِأنَ الإِجَارَةٌ تَلْحَقٌ تحال ندر وف ولا تَلْحَقُ الْحْكُمَ الْبَاطِلَ وَالْمَعْدُومَ. 

قِيلَ: الإِذْنْ في الابْتدَاءٍ كَالإِجَارَةِ في الِانْتهَاءِء قَلِمَ اختَلَمًا في الْجَوَاذِ وَعَدَمِهِ؟ (أي 
جَارٌَ الإذْنُ وَالإتَابَة فى لاء دون الابتِدَاءِ) . 


م م ر ع ا ا E‏ 


0 


4 
م‎ 
E, 
E 
6 


يَحْضُرْه أي الْقَاضِيء وَكَانَ رصا الْحَلِمَةِبَوْلِيَِ الْقَاضِي يداب ليت 


AY‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 
EA‏ رع ص ده 3 حي 1 ھی ا کر تمي ر و 3 9 
وَإِذا کان القاضى مَاذوتًا بتصَب النائب فصب نابا عنه» فلا يَنْعَرْلَ النايئبٌ بانعزال 
القاضن أو موت لان الناكت فى الحقرقة هر لصوت من طرف الخليفة: ولس منصويا 
a‏ وا 4 ا 4 كسس > ls o‏ . ر 
مِنَ القاضي المتوفیء انظر المَادة (577١)؛‏ لأن الوكيل ليْس له أن يوكل إلا بإذنِ وَبَعد 


الإذْنِ تَكُونُ الولاية مَنْسوجة به للمْوَكلِ؛ ّى إنه ليس لكيل عَزْلهُ (الْحَمَوِيّ)» أما إذا 
ا يصوي بتكن ترفك ای ار رن ل اليك تفي يلك الكال 


ينْعَزِلُ النَائْبُ بِمَوْتٍ الْقَاضِي أو عَزْلِهِ (الْحَمَوِيّ). 
كَذَّلِكَ لا يَْعَزِلُ النَائِبُ لِعَزْلٍ الْقَاضِي لَه ما لَمْ يكن الْقَاضِيِ مَأَدُونًا يعَزْلٍ التائ 
أيضَاء كما هُوَ مَأَدُونٌ بَضْبِهِ كما وَصَح في الْفِفْرَةِ الْآيِمَة. 
َه عَلَيهلَوْ گان فاضي قَصَاءِ مَأَدُونا صب التائ وَنَصَّبَ في حَالٍ حَيَاته اتبا عنه 


20 م 


` 


وي الْقَاضِيء فَلِنَائِبه اَن يَنْسَمِحَ الدَعَاوَئ الي تَقَمُ م في دَلِكَ الْمَضَاءِ وَيَحَكمَ بها إلى أ 
I‏ 
يُجِيرّهُ الْقَاضِي حَسْبَ الصُورَة الْمَذْكُورَةٍ في الْمَسَْلةِ الثالة آيمًا. 


ن سرس 


وقد قال يَمْض الْمُقَهَاء: نه إا عَرَلَ السّلْطَان الْقَاضِي يَنْعَزِلُ ناته صا 


قد احمَارَتْ في هذه اماو المَولَ بعَدَم الِإنْعرَالٍ (وَاقِعَاتِ الْمُفِينَ ورد ال َالمُختَانٍ. 


ما 
۹ 
57 
١‏ 
2 
Ca‏ 
احا 
55 
00 
ده 


اد (۱۸۰): لِلنّائب أن يَحْكُم ب المي ة التي اسْتَمَعهَا القَاضِيء وَللْقَاضِي اسا أَنْ | 


م 2 ۹ 2 


کم الد الني امتتمعهاتا يه خو هڏ اتح اقاي به في حق غوئ وار 
بها الا له أن كم بإِخبَارٍ القَاضِي مِنْ دون أن يُعِيد لين َإِذا و الاب 


۰ الاو الُم يه في صوص ما وى إلى اْقاضِيء َلَِاضِي أن کمن دون أن 
| يُعِيدَ الس وَأ إذا تم کن ادوا الح 1 کان مَأمُورًا باسْتَاع الب لِلمَذقيتق | 
0 وَالإسيكْشَافٍ قط فلس لِْقانِي نيكم هاا وَعَلَيْه َّه َو الي , بالدّات. 


لاب أن يَحْكَمَ الب الي اسْتَمَعَهَا القَاضِي» وَللْقَاضي أَيْضَا أن کم بالق 7 


ا 


4 


اسْتَمَعَهَا نَائبْهُ على رَأي بَعْض الْمُعَهَاكِ وهو أنه إا ذا اسْتَمَعَ قاض بيت في حَقٌ دَعْوَى 
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٤ 


لتيب قله أَنْ یکم بإخبار الْقَاضِي لك المي من دون أن يَعِيدَهاء وَكَذَلكَ إِذا اسْتَمَعَ 


2 


الِب الْمَأَُونُ بالْحُكْم بيه في صوص ماء ونه إلى القَاضِي سَمَاعَةُ غه الةو اح ذلك 
َلِلْقَاضِي أن يكم بلك اليه مِنْ دُونِ أن يُعِيدَهَاء اما عِنْدَبَْض الْفَهَاءِ يجب في الصو رين 


کی ٤‏ ت ا مرق ی ےک ا 
أن لا يكم القاضي أو اناب بل يجب إعادة البينة (وَاقِعَاتٍ الْمَفتِينَ). 


اا إذَا لَمْ يكن الِب ادوا بالْحْكْمء بل كان مَأْمُورًا باسْيمَاع اة للَدقِيقٍ 
والاشیځكاف أن يدق دعْوَى الْمُدّعِي وَوُجُوة شُهُودٍ لَدَيْه مُرَافقِين لَدعْوَاهُ مط 
َيس لِلنَائِبٍ أن يَحْكْمَ بتلْكَ الْقَضِيَ كما أنه لَيْس لِلْقَاضِيٍ أن يَحْكَم بإنهائها الْمتَعلَقٍ 
الدَعْوَئ وَسَمَاع اليتق وَيَرَّمُُ أن يسْتوعَ اليه بالذّاتِ (الْحَانئّة). 


2> 


ملا إذَا اتر الاي آخرَ أن نيع العو اي اها غص على كو ومن 
شهُودَه وَإقْرَارَهُ وَكزْكِيَةَ هوو وَاسْتَمَعَ امامو َلك وَنْهَى لِلْقَاضِي ب انا 
قد قر عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ فليس لِلْقَاضِي أن يَحْكُمَ ذلك حى لَوْ كَانَ الْقَاضِي مَأَدُونا 
بصب التائب؛ لن الْقَاضِيَ لَمْ يَسْتَمِعْ ذلك وَإِنَ ن فَاتَدَةَ التَدْقِيِقَ وَالِإِسْيِكْشَافٍ الْوَارِدِ في 
عله لا هر تی ردقل هل لقن الفتطي یرد عل دغر وبل مر کارت ورو کان 


EES 


ما أَشْبَهَ لِك أا إا سهد ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْمُودَ عد القند الأ مُورٌ عَلَى إفرَار الْمُذّعَى 
ل القاضي؛ يكم يُوجب يلك الشهاكو يغد لديل اة 

إن المة قَدْ حَصَصَت هَِه الْمَسْألةَ بالْقَاضي وَنَائبه؛ له ا يجري حم هذه امسأ 
َيْنَ لقَاضِي الْمَعْرُولٍ وَالْمَنْضُوبٍء وَهُوَنَه: إا تمع الْقَاضِي دَعْوَ ويله وَجَرَىْ تَعْدِيلُ 
aT‏ وَعَزِلَ َاضِي قبل كوه في القَضِيّ فليس مضي الذي يُنَصَّبُ بدلا عه 
ن يَحْكمَ بلك البق بل يَلرَمُهُ أن يَسْتَمِعَ الَو وال بالات حَنَّىْ إنه إذَا اسَمَعَ قاض 
دَغوى وَبَيئهَ وَعْزِلَ عَنٍ الْقَضَاءِ فب قبل الْحكمء ثم م عت اننا فاضا جلك البلدة فلس له أن 
کم اة تي استَمَعَها سابقاء بل عليه ا كرا لان الأمن الول ددا 
بِالْعَزْلٍ (الوَلْوَالِجِيّةَ في الْمَضْل الْحَادِي عَشَرَ 1 السَّهَادَاتِ). 


ص 
0 


2 
كم‎ 
d2 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ َحْكم بها الدولة الْعثْمَانِيُة 


| اه 231800 لِلْقَاضِي في قَصَاءِ اَن يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْأَرَاضِي التي هِيّ في قَضَاءٍ آخَرَ ظ 
ا ب 6 كابر ر ا -.ى بے ا a‏ 5 چ 2 2 وس ١‏ 
وَلَكِنْ يَلرَمُِيَانُ حَدُودِهَا الشَّرْعِيِّ عَلَىْ الْوَجْ الذي ذكِرٌ في كاب الدّعْوَى. [ 


| ر القن و ال Re E‏ ل 0 2 
لِلقاضِي عِندَ تعض الفقهَاء في قضَاءٍ أن يَسْتَمِعَ دَعوّى الارَاضي أو العقارٍ التي هي 
A‏ م 5 ععررة و 1ه رە | ١ E si e‏ 
في قضَاءٍ آخرّه بشرط أن يكون المدعى عليه مَوجودا في دَائْرَةٍ قضاءِ ذلك القاضي» حتى 
سوه of Ls TG‏ سن o‏ ا SA‏ 2 ور رت کو ا 
کان المدعى عليه د دائ ة قَضَاءِ ذلك القاضى مُسَافِرَا؟ لأنه لو نص قاذ 
ولو عى مر خل في ر ےر ت ص صي لر ٣‏ لو E‏ جن 
< كو عش o Ê O‏ م8 ص كن مح of <A Ci FI‏ 
لدمَشق» فلا يكون مَعَنَى ذلك أن القاضى صب قاضيًا على أهل دمَشق الاصليين» و 


مم A‏ < ان 12 2 ه الكره رخ ب ا ود ”ا قاض ”ا 112 > 
2 
ص ر ر و 


سكانِ دِمَسْقٌ الأصَليينَ وَالطارِئِينَ وَالْمَوْجَودٍ في مشق مُسَافِرَاء ولو كان اولك 
ے 


س 7 كم ° و ی ر ع8 عه 2 وهم ° o 4 9 Rî‏ 
المَسافرون من أهالى بَغداد أو حلب فهى عامة وَشامِلة» وليسّت هذو | لة خاصة 


4. 


ِالْأَرَاضِي فَقَطْ إِذْ إن الْحُكْمَ في جَمِيع الْعَمَارٍ هو عَلَْ هَذَا الْوَجْهه مَلِدَّيِكَ َو وَضَعَتِ 
ال عِبارَة عَفَارِ بدلا مِنْ عِبارَة راض اکان شما . 

ما عند بَحْض الْفْقَهَاءِ يشرط في دَعْوَى العَقَار أن يَكُونَ الْعَقَارُ مَوْجُودًا ضِمْنَ قَضَاءِ 
الْقَاضِىء أمَا الْمَجَلَهُ مَقَدِ احتَارَتٍ الْقَوْلَ الْأَوّلَء وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ في صَدَّدٍ هَذَا 
الْقَوْلِ: ادر مِنْ فَهُم خلافه إِذْ کون غَلَطًا (الْحَمَوِيّ» وَرَدّ الْمُحَْارِ وَائْنَ عَابدِينَ عَلَى 
الْبَحْرء وَوَاقِعَاتِ الْحُفِْينَ). 

كن يربان حُذُود تَذْكَ الَْرَاضِي وَذَلِكَ الْعَقَارُ حينَ الدَعْوَى وَالشّهَادة الشَّرعِية 
عَلَىْ الْوَجْهِ الَّذِي در في الْمَادَةِ ال(1777) مِنْ كاب الدَّعْوَىء فَعَلَيِْ إذَا اْتَمَعَ الْقَاضِي 
لك الدّعْوَى وَحَكَمَ بهاء يَكْْبُ الْقَاضِي بِتَنِْيذٍ حُكُم الإغلام لِلْقَاضِي الْمَوْجُودِ في 
َضَائِه الْعقَانُ إذْ إن الْقَاضِيَ الّذِي يُوجَدُ في درتو لِك الْعمَارُ يد الْعَقَارَ مِنَ الْمَحَكُوم 
عن بمو جب ذلك الحم وة لكوم له ۰ 

وَكَذَلِكَ لِقَاضِي الْقَضَاءِ أن يَفْصِلَ دَعَاوَى الدَّْنِ وَدَعَاوَئ الْأَمْوَالِ المنْقَولَة في حى 


0-4 
مج سمس 4 3 


ص ےت م ع + يه ر 25 م ر of‏ 0 1 
الأشخَاص الْمُقِيمِينَ في دابِرَة قَضَائْهِ وَلَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ مُوقتاء مثلا: لو أَقِيمت قضية 


الْجِرْء الرابع / اكاب السادس مشر: القَضَامْ .. 


ين أو مَنْقَولٍ أَمَامَ قَاضِي دِمَشْقَ م ين شَخْصٍ يِن مالي بَعْدَادَ عَلَىْ شَخْصٍ مِنْ أَمَالِي 

قن في وط وحم اي وبق في بذك الو صح حَكمة. 
كَذَلِكَ لو دَمَبَ شَخْصٌ يِن أَمَالِي دِمَشْقَ إلى بَعْدَادَ فَأقَامَ أَحَدٌ أَمَالِي بَغْدَادَ عَلَيْه 

َعْوَى دَيْنِ أَمَامَ قَاضِي بَعْدَاكَ وَحَكَمَ فاضي بَغْدَاد بتك الْقَضِيَه فلم لِلْمَحْكُوم عَلَيْه 


دجنع غ ا أذ یی ا ا ر مشق أا ذا لَمْ يكن 
لمن عل ميا في دارع ت ء قاض ولو عَلَى وَجْهِ الْمُسَائَرَ فلا يصح حَكُمْ الْقَاضِي 


ی ې علب لاغ ال ' عَلَيْهِ لِلْمْحَاكُمَةِ e‏ يل لغری 


- 
1 ع2 


TT 0 7 |‏ ل 2111117 | 
أن لايو ڏج ريڪ فيفل الي سمب يراس ومن بت 0 
َه با علس لِفْقاضِي أن يمع دعْوَى أحَدٍ يِن مَوْكاء وَيَحْكُمَلَه 


ومو 


مُه لك دا حك 1 ين 


4 


EC IS‏ تر كنا 
حُكْمُهُ؛ لن في ذَلِكَ تَهْمَةَ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 
لديك يُشْتَرَطُ أن لا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَه أحَدًا مِنْ أُصُولٍ الْقَاضِي وَفْرُوعِ وَأَنْ لا 
کون زوجت أذ وکيل او وکيل وَكبله وَشَرِيكَهُ في الْمَالٍ الذي سَبَحْكُمْ بو گرگ عَنَانِ 
E N N ST‏ 
و أَجِيرَهُ الْخَاصٌء أو مَْ يعيش بِتمَقَيِ بتاءَ عَلَيِْ ليْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَح دَعْوَئ أَحَدٍ 


ر9 6< 


هَولاءِ وَيَحْكُمَ لَه وَقَذ ذكِرَ في الْمَادّةِ ال(١٠17)‏ بِأَنهُ لا تجوز سَّهَادَة مَؤْلَاءِ لِْقَاضِي. 
لتوار صن أعذ ينك عا اقاي لاخر ع ونی للب اتقاي أذيتكم يي 
شَيْءِ لِدَلِكَ الْمُرفی كما ئه لو کان الْقَاضِي أَحَدَ وَرََةِ ذَِكَ الْمَُوفیء قيس لَه أن حكم لَه 

كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ ابْنَ : الهاي لكام أحدا قلس لِلقَاضِي أن كم في اق 


03 6ن 


4 قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة 4 العلمائية 


CEE‏ ¿ الْقَاضِي وَصِيًا على تيم فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أن يَحْكَم 
ِلك اليم 

كَذَلِكَ لو گان ابن الْقَاضِي مُوصّئ لَه فليس لِْقَاضِي ان يَحْكُمَ حُكُمَا في صَالِح 
ا قط لِك لو گان ِي ويل وَصِيٍّ المت ليس له أن خم ِء لن 
هَدَا الْحَكْمَ مِنْ حَيْت الظّاهر ر هو حْكُمُ الْقَاضي (رَدَ الْمُحْبَارِ). 

كََلِكَ لس للقَاضِي ان يَحْكُمَ في أضل وف ا في علي مَمْرُوطَةٍ مَلََْةُ دك 
لقي لِْقَاضِيِ» متلا: لو ام توي وَهْفٍ مشرو طة َل لِقَاضِي الْبَلدَةِ دعْوَئ على َر 
في حَقٌّ عقار» مُذَّعِيًا اَن دَلِكَ الْعَقَارَ هُوَ مِنْ مُستَعَلّاتِ الْوَقْفِء فَِذَا استَمَعَ الْقَاضِي يَلْكَ 
ی كم بهَاء قلا يمد كم الْقَاضِيِء فَِذَا كَانَ في يلك لبد قاض 
ا ادو ِاسْتِمّاع َعَاوَى الْأَوْقَافِء فَتَجْرِي الْمُحَاكَمَةُ في حُضُور ذَلِكَ الْقَاضِيء وَإِذَا 


ل ريي انت ترز وان يُجْرِيَ مُرَافَحَاتِهمْ قدا ظَهَرَ لَه أن الْحَیَ 
في د َد الاختِصَامء فَلَِْاضِي أن يَحْكُمَْ للأخصّام ضِدَّ مَؤُلَائ إذ ليْسَ في هَذا اْحُكم همه 
گما آله دحك في شرح الَو د(۰ ۱۷۰ بأ ها الْقَاضِي على مَؤْاءِ جاب وإِذَ طهر 
للقي أن حل یلاہ ل کخم لھم وبوص ڑل يراوجب لعا الآ 

ع مُشتذى: لِلقَاضِي أن كم بالْوصَابَة ية ولو كَانَ الْقَاضِيِ مَدِينا لِلْمُتوَفَىْ مَمَلَا: لَوْ گان 
الْقَاضِي مَدِيَا لِرَيْدٍ المْتَوَفَى بِحَمْسِينَ ديار ر اعام لِك الْقَاضِيء وَادَّعَىْ في 

مُرّاجهة ج الحَضم با لوعي امتا على المتوفى 0 رند َنب يك فاضي أذ يكم 
بِوصَاتِه ودا أَدَى لْقَاضِي بَعْدَ حُكوو هَدَا دة الخمي ديارا لذَلِكَ الْوَصِيّء E‏ 

ما إِذَا َقَمَ الْقَاضِي دَيْنَهُ لِذَّلَِ الْوَصِيٌٍّ بِمُجَرَّدٍ ادَعَائهِ الْوِصَايةَ قبل أَنْ يَحْكُمَ بو ضاي 


قَامَ الوصي دَعرّى لإثباتِ ت وصَايته فَلَيْسَ لِلْقَاضِيِ اسْيِمَاعٌ تلك الد عُوّى وَالْحُكُمُْ بها 


الجزء الرابع / الكتّاب السادس عشر؛ الْقَضاء AV‏ 


(وَبِخِلَافٍ الوَكَالَةِ عَنْ غَائِبِء قله لا يَجُورٌ الْقَضَاءُ بها إذَا كان لْقَاضِي مَدِيًا للْعَائْب 


سَوَاءٌ کان قَبْلَ الدّفع أ أَوْبَعْدَه) (رَدَ الْمُحْتَار). 
وَلْكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ کہ كباب وَمَحَارِمِه الي 00 ر شَهَادَئهُ لَه كَحَمَاتِه 
وَرَوْجَة أبيهِ وَكَوْ گان حُكْمُهُ لِحَمَاتِهِ في حَياة وجه أو حَكْمُهُ لَرَوْجَة بيه في حَيَاةٍ 


4 ندا 4 


. 


له 


حكم العدو على عَدُوَه: 

د ذكِرَ في التنوير آنه يشرط ان لا تون عَدَاوَةٌ دوي بين اْقَاضِي وَالْمَحْكُوم عَلَبْهِ 
E‏ 

8 5 روس 

أ 


ما صَاحِبٌ رد المُحتار فَقَدْ قَالَ: مَنْ : بِجَوَاز شَهَادَةٍ اعدو عَلَى عَدُوٌهِ يَقُولُ 
زا شق لاي لق لن عازه زرل عدم جوا ها العَدُوَ عَلَىْ عَدُوه 
ل عدم جَوَاذٍ حُكُم القَاضِي عَلَى عَدُوٌه رلو گان قَاضِيًا عَادِلَاء وَعَلَْ هذا لياس 


۰ ولان الْمَجَلَهَ في الْمَادَة ال(١١۷١)‏ قد اختّارَت الْقَوْلَ امائ ِعَدَم جوَازِ شَهَادَةَ اعدو 
٠‏ على عدو على الإطلاقء فب أن يقال بان لا يجو ر حم الْقَاضِي على عَدوءِ وَلَوْ كَانَ 


4 


الْقَاضِى عَذُْلَا ل ا ا يد ى 
ما ڌا حَكَمَحَلَى عَدُوُو في مُحَاكَمَةٍ َل في مَجْلِسٍ مَجْلِسٍ الْحُكُمِ بحُضُورٍ التاس بطب 


4 


الحَصم الي وَبشَهَا و الشووة العْذول» وب بحم باب ب الحكم الْمُوجِبَقَ فَحَكمُ 


3 


القَاضِي جا (لِسَانَ الحُكام). 


سروس ١‏ اس 


اة :(A° ٩(‏ 111111010110107 
ال لابق کين گان في يلك ا اض َيه تَا َب ِن لم يكن في َلك 
ل مي أذ في حُصُور اي الت 0 


ص الطْرمَانٍ يلغت هَذْهِ 00 مدعا مون ين تالالشلا 


4 
4 


اذ كد اح مَعْوَئ مَعَ 77 بلدَيهِ أو ا 2 الْذِينَ روا فى الْمَادُةِ السَّابقَة 


شام هاساهة 


الوَجْهُ الأوَل: إن كَانَ في تِلْكَ الْبَلدَةٍ قاض عير تَحَاكَمَا إل كَقَاضِي الْعَسْكَرٍ 
وَقَاضِي السام في الْآسمَانَة» د ا قَاضِي الْعَسْكَرِ عَلَىْ أَحَدٍ تى في حُضُورٍ قَاضِي 
اقسا وَدَعَوّى قَاضِي السام ر شش حضور قَاضِي اشكر > وَلِلْقَاضِي ار اَن 
E‏ عَى عَلَيِْ إلى الْمَحْكَمَةٍ جَبْرًا بَِاءَ عَلَىْ دَعَوَىٰ الْمُذَّعِي وَلَا يشرط رِضَاءٌ 
الطَرمَيْنِ في هَذَا حَسْبَ الْففْرَة الأخيرة مِنْ هَذِ الْمَادَة. 

الوَجهُالنَّي: ون لَمْ يكُنْ في تلك الْبَْدَةِ اض غَيرُهُ تَرَافَعَا في حُصور حَكّم تَصَّبَاهُ 
ل د شين ف عر رلا ها 

لا احا ناك a‏ 

5 الثَالِت: او في خُضُورٍ تَائِبٍ ذَلِكَ الْقَاضِي إِنْ كَانَ مادنا بَضْبٍ التائِب» وَلا 
يشرط رِضَاءٌ الطَرَقيْن لِْمُرَافَعَةِ في حُضُورٍ هَذَا النَئْبِ» قَلِدَِّكَ لِلنَائِب إِحْضَارٌ الْمُدَعَى 
م عليه برا إل امكو ب اء عل دَعْوَئ الْمُدّعِي» وَإِذَا كَانَ إحْضَارَهُ غَبْرَ مُمْكِنِء يكم 
عليه غاب يت الأول 

َعلَْ ذَلِكَ لَرْ حَكَمَ َئِبُ الْقَاضِي لِلْمَاضِي الَّذِي أَنَبَهُ أَوْ لِأَحَدِ مَنْسُوبيه ا 
ee‏ واف لِأَنَّ الِب الَّذِي يصب مِنْ طَرَفٍِ قاض 
مَأَذُونٍ بِالإنَابَِ يَكُونْ مَنْصُوبَا مِنْ طَرَفٍ السُّلْطَانِ انْظَرِ الْمَادَةَ ال(٠٠۱۸)‏ وَشَرْحَهَا (رَد 
المُحْتَارِ). 

الْوَجْهُ الرّابعٌ: أؤ في حُضُورٍ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْمُجَاوِرَةِ لبَلْدَيِهُمْ وَهَذَا يحون بِرضًا 
الطَرََيْنِ وَاتمَاقهاء فَلِدَِّكَيَحِبُ أن يَذْمَبَ اران إلى رة الاي اهما وعليه 
قلَيْسَ لِلْمْدَعِي أن يُرَاجِمَ قَاضِي قَضَاءٍ حى وَأَنْ يَطْلْبَ مِنْهُ إِجْبَارَ الْمُدّعَى عليه إلى 
الْحُضُور إِلَى دَائِرَةِ قَصائهء كَمَا أنه لا ج َجُورُ الحكْم عَلَيِْ ايء انظر الاه ال(1801). 

وَلِلْقَاضِي الآخر ِي يُرَاجِعْةُ الطَرَقَانٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أن يَسْتَمِعّ دَعْوَى ذَيْنِك 


و 


َيِه وكيس لَه أن بُو لَهُمَا: بي لشت فَاضِيَ دكم فلا أْمَِعْ دعْوَاهُمَا. ما 


الْجرْءْ الرابع / الْكتّاب السّادس عَشَرَ الْقَضَامٌ. ۸4۹ 
بين ذلك في سرح الْمَادّة ال(۷٠۱۸).‏ 

الوه الكاية: قن لَمْ برص الطَرَفَانٍ بإِحْدَئ هذه الصُوَرِ اسْتَدْعيًا مَوْلَى مِنْ قبل 
ا ١‏ 

لا يُشْترَطُ رضَاءٌ الطَرَقَيْن في الْوَجْهِ اول وَالنَالِثِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا ياء إلا أنه يشرط 
رقا لري في اجو الثاني والڙايي گا وير إل ڏک في الد أا ى اسَعدّعاء 
ال عا عن ولتق أشي ا عَلَيْهِ أو آتايه حَكم. 

المَولَى: GS‏ ورهن ع بعرو بقاري لق 
قَاضِي ذلك الْمَحَلُ لاء 31 لو جود انع كَالْمَوَائِع تي ورد ذِكرهَا فِي مَذْهِ الماد قَلدَّلِكَ 
َو صب مول مِنْ طَرَفٍ السُلْطَانِ لقصل دعو كلب مدع عليه ن يُمْنَعَ عَنِ 
العراقعة في حُشُور لك العزلئ. ونون أن يذ يَدْعْوَ الْمُذَّعَىْ عليه إِلَىْ ‏ الْحْضُورٍ إلى 
الك واد جره على خرن ا له 0 حال عياب 
رم يجري المُحَاكَمَة مو وَيَحْكم في القَضِبة. 


ا 5-5 ۰ بيب عل فاضي ناي ل الام ْ 


ي بتَعجِيلٍ دعو وَرَدت مُوَخْرَا 


يجب / لاي ديري اندم 5ات في و الو يني ير غوئ من 
ولا وَدَعْوَّى مَنْ جَاءَ تَانِيًا بَعْدَ ذَلِكَء وجب عليه مُرَاعَاةٌ هَذَا التزتيب» فَلِدَلِكَ يام 
لضي 2 متايه يعم برايو د تريب خُضُورٍ أَصْحَابٍ الْمَصَالِح إلى الْمَحْكَمَة 


| 


لاني بق ل E‏ ثانا وكالقك ويد عل نجية التخاكمة من جاه رلك كما 


آنه ڏل مَنْ جَاءَ تَانيا وَعَلّمَ جَرًّا (الرَيْلَعِيَء وَالْهنْدِيّة). 
كَذَّلِكٌ إِذَا كَانَ في الْمَحْكَمَة دَعَاوَى كَثِيرَة وَغَيْرٌ مُه ون قصلي في بوم وجي ينل 
دعو ةركل علو مره اكرزوب الكل o‏ 


لِمُدّع وَاحِدِ وَأَنْ يُوَجُلَ دَعَاوَى الْمُدَّعِينَ الْآحَرِينَ 


ن 


فصل ذَعَاوَى عديدة 


ر م و7 


هم فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العثمانية 

ما إا گان أبَابٌالْقََايًا بلي وَكَانَ دكا قصل يع مايا في يم واج 
لماي أن يَرَى دَعَاوَئ عَيِيدة لدع واج 
ڪل الانيظار: ِلقَاضِي رباب الْمَصَالِح الذي ينتَظِرُونَ فَضْلَ دَعَاوِيهِمْ 
مَحَلّ انْتِظَار لِلرّجَالٍ وَمَحَلَ Ss‏ 
القَاضِي ل عَيّنَيَوْمَا مَخْصُوصًا لوؤي قضَاًاالنْسَاء يكون أو لِنْحَالٍ (الْهِنديّة). 

ما إا كَادَتْ دَعْوَئ اراو عل جل وَدَعْوَى رَجُل على ارق فَيَحْضْرٌ اهما أننَاء 
لاف الطر الاك 011/443 و ا 

ولک إذا گان تشجيل .دغر وَرَدَت مورا مِنْ إيجّاب الْحَالٍ وَالْمَضْلَحَةَ كأ 
يکود صَاحِيَا غريب | يار أو غَيْرَهُ مِنَ الْأَسْبَابٍ الْمَشْرُوعَةَ فيمَدَم رُؤْيتْهَا عَلَىْ غَيْرِمَا 

مِنَ الدّعَارَئ» وَيُعَدّ غَريبًا مَنْ كَانَّ بعِيدًا عَنْ أَهْلِه وَعَِالِ أي الذي لا يَسْنَطِيمُ بَعْدَ 


أ 


of مس‎ 


راتتاز ر e.‏ 0 عند أهله ه وعياله. 


5 
9 , ا 


فَلِدَّلِكَ إِذَا إا اش لضي في تنا لهاي : يَسْتَشِير علَمَاءَ بَلَدَتِهِ شِفَاهَاء أو 
لَدَى ال ء بلْدَةِ أخرَى مُكَاتبَةَ قدا 17 0 


لقاضي يم قاي په بموجّب ذلك أمَا 3 لم يكن 1 


نعل ای بزل الاق E‏ ديانةً. 

ولق علد لار فرع اَن الْمُجتهد وَكُل من لم ُن مُجْيَهِدًا َس بِمُفْتِه 
َذَلِكَ إدا سيل واشتفتي أَحَدٌ مِنَ الْعلَمَاءٍ عَنْ مَسْألَةٍ شَرْعِيةَ وَكان غيْرَ مُجْتَهِلِ فَيَجِبُ عَلَى 
َلك المُمتِي أن يجيب عَلَى الْمَْوَى بطرِيقٍ التقل يِن الكت الشَّرْعِيّة المْتَدَاولَةِ وَالْمَمْسُوبَة 
إلى الْمُجْتَهِدِينَ فّلك فَالْمََاتي اشر TPE‏ فوت وا 


or 


أَصُولا حِينَ تَحْرِيرِِمٌ المَنوَى أَنْ يُحَرٌرُوا في طَرَفٍ انى مَأحَدَهَا وَالْكِتَابَ الْمَنْقُولَة 


ا 


e 


46١ E E 


عَنْهُ تَلّكَ الْمَسْأَلَةُ الشرعية و كاعر رقتو E‏ 
ایرب لاه ِمَِْلَةِ احبر الْمُتوَاتِر عد الا 

أَوْصاف المُفتي: 

أَوَلَا: يَحِبُ أن كود المي صَالِحاء وَحَسبَ اقول المُختار لا يعمل وى التي 
الْمَاسِقٍ ولا تَجُور نواه لأنَّ الْمَوَى مِنْ أُمُورٍ الدّينِء وَكَوْلُ الَْسِقٍ في الدّينٍ غَيْرُ مَفْبُولٍ 
حَيْتْ قَدْ ظَهَرَثْ حِيّائةٌ المَاستق لِلدّينٍ (الْمَنْحَ»» وَإِنَّ عَِايةَ الَْارِي عل في نَحْقِِقٍ 
الْوَاقِعَاتِ الشّرْعِيِ تَحْصل بالطَاعة لله و تَعالَىْ مسك بِحَبْلٍ التَّوَىه وقد وَرَدَ في 
الاب الكريم: واوا EE‏ كمأ 4 [البقرة 1585 إن من ينود على رَأي مَنِ 
انَحَدَ المَعَاصِيّ دَيْدَن ٿا لَه في حراج دََائِقٍ نوز اله EES‏ 
عل إد إن من ا او َه رَد الْمُحْتَارِ). 

تايا يحب أن يود 00 ار وَوَاقَكَا 0 بحل ا 


جَانِيه 02 TT‏ إِذَا گات ا ك اكت كلع لض 
لا فی الال تار الْمُسْتفْتي الور الَافعة لك وَلَايَعْجِرٌ عَنْ إِْبَاتِهَا بالزور. 

ٿالئا: يَجبُ على الْمُفْتِي اَن ب يَحْتَرِزَّ مِنْ وَكَلَاءٍ الدَعَاوَىئ لابين حى ىلان لا برضي 
هَولاءِ إلا بات دوي مُوكلِيهم عَلَْ اَي وَجْهِ کانَء وَلَهُمْ مَهَارَةٌ في الْحِيّل وَالتَروِيرِ ولب 
لكام وَتَضْويرٍ بال ف في صُورَةٍ الْحَقٌّ؛ فَإِذَا اسَْحْصَلٌ عَلَىْ 0 صل إلى غَرَضِهِ 


2 


الْمَاسِدِ کک حصو قَهْرَا ١‏ علو اد يل مني اع E‏ 


أثر قري إل أن لشي المت به من : قرا Ty‏ 
ِلَىْ غَرَضِهِ E e‏ 
فى هَذَا الزَّمَانٍ (رَدَ اله لْمُحْتَارٍ في أُوَائِل الْقَضَاءِ) 


رَابِعًا: يَحِبُ أن لا يَكُونَ الْمفْتِي أَصَمَفَإِذَا كان مَنْصُوبًا مِنْ قبل الْحَكُومَة للإفتاءء 


oro سام‎ 


"هم قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمَانيُة 
ذه 6 ر o‏ 5 4 
فيب أن يكون صَحِيحٌ | لاه لا يُْكِنُ ِكَل سَائِلٍ أن يُحَرّرَ وَل على وَرَقَِ ون 
يُقَدّمَهَا لِلْمُفْتِي اک خط لارو اتاو في شور شي ودر كد 
وذ و يويد إنطَالَه فَإِذَا گان ا يَسْمَعٌ ذَلِكَ يودي قنْوَاهُ عَلَى اكلام ا 
فَيَضِيعٌ حَقَ حصو اما إذَا كان الْمُفْي غَيْرَ مَنَضُوبٍ لِلْمَْوَىء فلا ضَرُورَة أن يَكُونَ 


3 


صَحِيح السّمْع؛ لان نواه هي عب رَه عَنْ بيان الْحُكُم الشَّرْعِيّ» وَتَكْفِي في ذَلِكَ الإِشَارَةُ 


فَقَطْء ولا شك أنه 4 إذا كُيِبَ لَه وَأَجَاب عَنْهُ جَارَ الْعَمَلُ بمَيْوَاه. 
ا وَجُوب إفْتَاءِ الْمُتي بأَيّ قَوْلٍ مِنَ الْأَقْوَالٍ مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمُخْتَلَفٍ فيها بَيْنَ 


سر م 


الْمْقَهَاء - ق وَضَحَتْ فِي شرح الْمَادَه ال(ر١‏ ۰ فلْيْرْجَعْ _ إِلَيّهَا 
في رمان بويد فى كار الخلاقة ان اير لميا وهي مُنْقَسِمَةٌ إلى ارين 


َإِحَدَاهُمَا عُرْقَة الْمَنْوَىه وَيَرْآسَهَا الْمْوَظَّفُ المسَمَى برد تيس الْمُسْودُينَ راشا نشكا 
عُرْفَةَ الإِعْلَامَاتِء وَيَرْأَسْهًا مُمَيْرْ الإعلامَاتِ رع رفي هَائيْنِ الغرفتيْن يتغل عَدَدْ 
من الدوات مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالفقَهَاءِ أُصْحَابٍ لبد الو في العُلُوم لْآليّة وَالْعَاليَكَ 
وَأكترق لون ا علوم الشَّرْعِية وَجَمِيعٌ هَؤَُاءِ هُمْ تَحْتَ نِظَارَة وَإدَارَةٍ الذَّاتِ 
الْمُسَمَاةٍ بأَمِين توء وَيُعْتَى في الْأَكمَرِ فِي الْتِحَابٍ هَذَا الْحبْر أَنْ يَكُونَ ميا فو 
العَادةِ وَقَِيهًا وَمْتَوَرّعَا وَفَاضِلًا. 

وَلَمْ سكل دار لْمََْى كَهَذه لاء قبل طُهُورٍ الدَولةِ اعمان فَالشَّرَفُ الْعَظِيمُ 
ا هَِهِ ادا َعُودُ إلى هَذِهِ الدَولدَ وَقَدْ گان َب تأسيس دار الْمَمْوَى أن شتفي 
الوت من العا وَيَعْمَلُوا بالْمَنَاوِي الي يَسْتَحْصِلُونَ عَلَيْهَا وَالْمَسألهُ الي شتفت ف 
فيا مِنْ دار الْمَنْوَى يجاب عَلَيْهَا إِمّا شِمَاهًا أو تَخْرِيرًاء وَالْجَوَابُ التَحْرِيرِيٌ عَلَىْ قِسْمَيْنِ 


سه 


الْقِسْمْ الْأَوّل: تغط الْمَتْوَئْ عَلَىْ ظَهْرِ وَرَقَةِ السّوَّالٍ عَلَىْ طَرِيقٍ الشَّرْح» و 


)١(‏ أي في زمان نشر الكتاب سنة ٠١۳١‏ هجرية (المعرب). 
(۲) أي الأستانة. 


الجزء الرابع /الكتاب السادس مشر القَضاء Aor‏ 


بِخَنْم مير مُمَير الإعلامات السّرْعِية الي هي أَحَدٌ م ٤‏ شعَبٍ دار المتوى التابعَة ها 

اقم ااني: طن ر 3 راقو ترز وتختري عل ی الإسلام يطل 
عَلَيْهَا فتوّی. 

وَالِاسْتَفْنَاءَات لني تَحْصل من تحاكم الآستانة السّرْعِيَةَ وَمُلِحَقَاتِهَا م عَلَىْ 
الوَجَهِ الآتي: ا الْمَحْكَمَةٍ مَمَ الطَرََيِْ إلى دار 
الاستفتاء» وَيُوْ حل الْجَوَابٌ شِمَاما نم ضير الْمَاضِي حُكمَة ايناد على يلك انى 

رقي ان استفيّتُ الاستفتاء هذْهِ في بَعْضٍ الک حْوَالٍ مِنْ قبل دول ا في عض 


E بني‎ | 


کر لماوع عاد ارم 


ينغي لِلْقَاضِي اَن لا صد يتَصَدَى لِلْحُكم الْعَيْرِ ظَاهِرٍ لَْسْبَابِ إِذَا ب 9 هن 5 
مَانِعَةٍ لِصِحَةٍ التفكِير في الْمُحَاكُمَةٍ كَمَةٍ وَالْحُكُم گال وَالْعْصّة وَالْعَصَبٍ وَالسرُور والجُوع 


0 لم سه 
£ 2 چ 


وَالْطَش وَامَِْاءِ الْمَعِدَة وَعَلَبَةِ الوم أو أَنْ يَكُونَ مَأحُودًا بأحَدِ الأَخبَيْنء وَأَنْ لا يَكُونَ 
ماديا بشِدَةِ الْحَرَارَة أو بِشِدَةٍ ة الود (قنَ القديرء وَالْخَايَةَ)؛ لاله قذ رُوِيَ عَنِ الي 
لکریم عليه هالا : ١لا‏ يَقَضِيَنَ حَكَمُ يِب ين اين وَهْوَ عَضْبَان) (الْبْخَارِيٌ). 

دا تَصَدّى لضي لِم في مز الْأَحْوَالٍ يُمْكِنٌ أن يطب في تطبيق الدّعْوَى عَلَى 


4 


13 


اة الشّرْعِي وَالْحَالُ أن الْقَاضِيَ مَأَمُورٌبالَْدْلٍبَيْنَ الْخَضْمَيْنِ حَسْب الْمَاكِّ ال (1799). 
كَذَّلِكَ يجب على الْقَاضِي | في الا طَوِيلَة وَأنْ لا يجه 


روه ر 9 2 ae‏ ۴ر ەر رت ەس 
وَيُنْعِبَ نَفْسَه أمًا إا كات أَسْبَابٌ الْحكم ظَاهِرَةَ وينه فَِلْقَاضِي أن يَحْكمَ حَنَىْ في تِلْكَ 


الْحَالَاتِ 2 ل عله و بدَعوَّى الْمُذَعِي. 


وَالْهَمٌ - بمَنْح الْعَيْنِ وتشديد اليم - ا ا ةة و عه عمو اك الك 
بعتن الكثر راطق وَإِطْلَاقَهًا على الْخُرْنْ؛ٍ كنك يعي شور الا ب 


Ao‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَالْعْصَّهُ - بِضَمٌ الْعَيْنِ وَتَشّدِيدٍ الصَّاو - بم بمَعَْىْ الصيتق الَّذِي يَحْصُلُ لِلْقَلْبِ کون 
ل ل 


4 


ا و - وقد قَسَرَ ابن كَمَال الْوَزِيرٌ العَصَبَ في سُورَةٍ الْمَاتَحَةٍ عَلَى 
الْوَجْهِ الكتي: هو تَعْسِيرٌ يَحْصُلٌ عِنْدَ غَلَيَانٍ دم الْقَلْبِ لإِرَادَةٍ الانْتِقَامء 
عَلَيَانْ واه إيضال اضر إلى المَعْضُوبٍ عل ع اه 


Î 


00 
ول الغضب 


.بن جب عل قاي أن جرج قات في الَو المنطوة: اَم مَامَهُ مَعَ عدم 


عل اسا اله: راع في ضل وى ښرا قيفي لوط كماو ين في انعا 
TS‏ ابي َفتَضِيها تلك 
الدَعْوَى وَتَفْهِمُهَا وَتَحْقِيقِ صِحَتِهَاء م جوا المدَعَى عليه بد النَحْقِيقٍ ِن كيا 
د كان جوَاتُ اشع عليه ارا مهاه إا گان كارا يَسْتِمٌ اليه نباب الثبُوتِ. 


يَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي وَهُرَ يُجْرِي الْمُحَاكَمَةَ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ أن لا يُهَدّدَ أو يُخِيفَ 
الطَرَين؛ لأ اْحَوْفَ يوع م الطَرقينِ في حير وي َع َجَهُمَا(الهِندِية». 


اده (181): يصع القَاضِي في الْمَحْكمَةٍ دترا ِلسّجِلَاتِ يبد يحور في ذَيكَ 
| کک وَالسََّدَاتِ التي يُعْطِيهًا بصورَة مُنْنَظِمَةِ سَالِمَةِ عن الجِيلَة وَالمَسَاقٍِ | 


ا يني لدف بحفْظ ذلك لدف وَإِذا عُزِلَ سَلّمَ السّجِلَاتِ المَذكُورة إلى حَلَفِِ إما 


ر ر ر 


١‏ تيه أو بوايطة ميتو 


يَصَعٌ الْقَاضِي في الْمَحْكمَة دفترًا لِلسّجِلَاتِء ويقيد وَيُحَرّرُ في ذَلِكٌ الدفتر الإعلامَاتِ 


الجزءالرابع /الكتاب السادس عشر؛ الْقَضَاء A00‏ 


واا التي ي يَعْطِيهًا بصورَةٍ مَنْتَظِمَةٍ سَالِمَةٍ عنٍ الْجِيلَةِ وَالْمَسَادِ و وَيَعْتَّي ادق بحفظٍ 


5-4 


ذَلِكَ الدَفْترِ؛ لن القَاضِي يُسَلّمْ نْسْحَةَ عَن الإِعْلَامَاتٍ وَالسَّنَدَاتِ لِمَنْ حَكَمَ لَه وما أنه 


يتما لخر ليس يق اشن في ذيق الغ يلك اناب من 
EE‏ تفيل تلك الإِعَْامَاتُ وَالسََدَات في الدفتر الْمَحْفُوظٍ لَدَى الْقَاضِي 
عتى يرح لبه (لريَْي). 
تَعْرِيفٌ السجل تنه 
وَالْمَقْصُودُ مِنَ السّجِلٌ هَت هُوَ الدَفَْرٌ الْكَبيرُ الَذِي يُضبط ويد فيه وَكَائِمُ الاس 
وَالْحُكُمُ الّذِي ي كمه الْقَاضِيء وَالْحُْجَةٌ التي يُضْدِرُمَا عَلَىْ أَحَدٍ. 
وون اماق َم اجات إلى أزبمة فت 
وها ِجلُ َب الْوَصِيٌ ا 
َانِيهًا يسول تشب قراف 
الها : جل تفي اتات 
رَابعهَا: يحل الْإعْلَامَاتِ الخارة لذخي إذ اذ إنه ذا سم َسّمتِ الجِهَاتُ ل مو الْأقْسَام 
E NR‏ ع إِلَيْهَا دى الْحَاجَةٍ ته بخِلافي ما إا حلط الكل كن في الشف عَنْهُ 


عسرٌ اَشُدَِيدًا (الْمَنْحَ). 
٠‏ اغلاات ج إعلام والإعلام يطل عَلَىْ الْوَرَقَةِ الْمُحْتَويَةٍ ية عَلَىْ حكم الْقَاضِي 


ت 
7 


00 وَإِمْضَائِهِ وَحَنْمِهه وَهَذَا العام يَحْتَوِي عَلَى صورَة دَعَوَى المُدعِي مع الأَولّة التي 
سند ليها وَصُورَةٍ جَوَابٍ الْمُدَعَْ عَلَيْهه وَِذّا كَانَ حَاويًا دفعّاء أُسْبَابَ ثبُوتِ الدع أن 
0 خَتَامِهِ عَلَى ذِكر الْأَسْبَابِ المُوجبة للحکم كَمَا هْوَ هو من في الماد ال(۱۸۲۷)» 
مَعَ بيان يفي الْحُكُم» وَسَيذْكَرُ في شرح الْمَادَةِ ال(۱۸۲۷) بَعْضٌ أَُصُولٍ في حى تَنْظِيم 


السَتَدَاتُ: جنع سي وَمَعْتئْ الس الْمُعْتَمَدُ وَلْمَْجَأوَإطْلَاقُ السَّد عَلَىْ البرهان هُوَ 
ل إن عدي ينكد علي ولق َمُعْتَمَدُ اعم مِنَ الْحِسٌ وَالْمَعْتَى وَالْمَقَصُودُ مِنَ 


۸o‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 
الس هت 
لخبجّة: وتلق الْحْجَةٌ : في رَمَاننَا على الْوَرَقَة الي لا تَحْتَوِي حَُكْماء »ټل تَحْتَوِي عَلَئْ 
إقرَارِ 5 الطَرَفيْن وَتَصْدِيقٍ الآحَرِ وختم وَإِمْضَاءِ الْقَاضِي الي 5 في رَأْسِ الح 
خلاقًا عام الي يوفع الْقَاضِي حَدْمَهُ وَإِمْضَاءَهُ في أَسْمَلِه وَإِطْلَاقُ سَنَد عَلَى يَلْكَ هُوَ 
بيعل أن صَاحهَا يسيد لالد الحا ج وَيَتََحِذُهَا ليلا لِإثبَاتٍ مُذَّعَاهُ. 
يلحُجَج أَنْوَاعٌ شی ة ويعضها هو ما يَأتِي: 
حُجَح الاسْيدَاَة وَالبيْع الْمَطعِيٌ وَبَيْع الِاسْتِعْلَالٍ وَالْمَراغ الْقَطْعِيٌّ وَالْمَرَاعْ بِالْوَقائ 
َك لاء وَالْإقَلَِ وَالإجَارَةِ وَالْكَفَلَقَ وَحَوَالَِ الذي وَالهبة وَالتَّمْلِيم وتخويل 
السَّهَادَةٍ لوكا كني الْمِلْكِ وَالْمُصَالَحَة وَإِنْبَاتِ الرّشْدٍ والإبرَاي وعفد لار 
وعفد الجسافاة وعفد المضَارَية َو وَنَضْبٍ الْرَصِيٌّ» وَغَيْرهًا. 
َدْ مٽ كيب لِلضّكُوك تَحْتوِي عل صُورَةٍ يوتري الإِعْلَامَاتِ وَالسَّتَدَاتِ 
المَّرْعِي وَدَلِكَ قد رُبِطَثْ كَيْفِيهُ تنظيم الإِعْلَامَاتٍ وَالسََّدَاتِ الشَّرِْيِّ إلى فَاعِدَةٍ سَالِمَق 
إل اَن کناب أنموذج عَنْ ذَلِكَ في کتابتا هذا خارج عن الْمَوْضُوِع وَالحَاضل ن يواه 
الْمَحَاكِم الْمَحْفُوظَةٍ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْبَرِيئَةِ مِنَ التزوير والتصنيع - مَعم مَعْمُولٌ بها 
الْمَحَاكِم لَدَى الاقتِضَاءِ كما هو مَذْكُورٌ في الماد (1774). 
وقد شر في OR NT‏ طق صو تنظيم 
الإعلامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ التي ل بِمَضْمُونِهًا بلا ينه قالإعلامَات وَالسََنَدَاتٌ التي نظ 
تؤفيقا لتك التَِْيمَاتِ يُعْمَلُ يِمَضْمُونهًا بلا بيئة. 
أا الإِعْكَامَاتٌ وَالسَّتَدَاتُ الي نُظّمَتْ قبل صُدُورٍ يَلْكَ التَّعْلِيِمَاتِ - فقذ قَرَرَتْ هينه 
الْمَجَلَّة الْمُلْمَاءِ طب شهود لإتبَاتِهاء وَسَتتْفل آنا عيْنَ الَْرَاز الْمَذُكور. 
وال هن غبار عن الشَّهَادَة ال عو ا أن تكرن على اميل الحن غ 
كم الْقَاضِي بَعْدَ الْمُحَاكَمَةِ الشَّرْعِيّةِ بان حَكمَ الْقَاضِي بِكَذَاء اكاك عل لصوو 
الَِيةتَكُونُ شَهَادَةَ عَلَىْ مَضْمُونِ الإعلام (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


الجز الرابع / الكتاب السادس عَشَر: الْقَضَاء AoV‏ 


ا أ الْمَفْصُود مي الام الست هو أن شيد َل صَاحِبُ الح وَأن بوم 
6 و و سه E‏ س of,‏ ا ا 7 00 224 5 ع و ٠‏ 
حَقَهُ قلا يَحْتَاحُ لِمُحَاكَمَة ية أو إ ل ا نه 
of o3 76‏ ر 8 4 هھ اماه الاعل"م 
الإعلام الذي استحصل عليه وَاخذٍ خَدٍ إعلام تان إا ت يَعْمَل بِمَضْمُو ن الإعلامّات 
7 7 00 2 عو 3 3 0 


له 


وَالْسَتَدَاتَ بلا ة؛ فیگون الِاسْتِحْصَالَ على الإعلام وَالسَّتَدَاتِ غَيْرَ وَافِ بِالْمَقَصُودٍ 


- توجبُ فِي بَعْض الْأَحْوَالٍ أن يُضْبِحَ الإِعْلَامُ 0 
وَفِي هذا الْحَالٍ إِذَا كَانَ لَدَى المُقَرضٍ شَاهِدَانٍ عَلَى إقَراضه وَتسليمه الْقَرْضَء فلا 
عض شي كنا أ خا رين أن يتا نهدن عل رهه 


ر 


لا يَسْتَفِيدٌ شَْنَا مِنْ يَلْكَ الْحْجَة قَلِدَلِكَ قَدْ أَصَبَحَ مِنَ الصَّرُورِيٌ أن يَعْمَل بِمَضْمُونٍ 


5 8. o 
£ 


الإِعْكَامَاتِ رالات با ب ټيټ وَعَلَىْ هَذْهِ الصورَة فَالْحُكُمْ جائڙ بالسجاات التي وُحَدَتْ 
ل EI E O E E‏ بجو أن لهل قزل لَافِي 
الْمَعْرُولٍ الْمْجَرَدِ؛ لِأنَ الْقَاضِي يُصْبحٌ بالْعرَالِهِ مُلْحَمًا باراد الْأمَالِيء وَشَهَادَةُ لمرد عير 


ت 


مَقبولًة» ولا سا انها شاد عل قعل انظ مَادَتَيٰ (۱0۸0 و١017‏ ىبز 


A 


َيْفَهُمُ مِنْ بن تان لزي أن هذا لضي حت لَوْ سهد بَعْدَ عَزْلِهِ مع آخر ترد 
0 أَيضَاء وَمَعَ أن فَارِىَ الْهدَايَةِ قذ أف بمَبُولٍ شهَادةٍ الْقَاضِي كي شد عله 


هه > 


مَعَ شَهَادَةٍ آخرَ وقد تبِعَهُ في ذلك ابن 5 إا أنَّ الْمَجَلَهَ فى الْمَادّةِ ال(١17)‏ قَذْ 


قب قبل كَل لزي 57 المُختارپزتادي. 
00 عُزْلَ الْقَاضِي سَلَّمَ السّجِلاتٍ الْمَذكُورة إلى حَلَفِهِ الْقَاضِي إمَا فيه أو بوَاسِطَةِ 
أمينه» وَإِدَا َم سما يَطبُ الْقَاضِي الَّاحقُ تلك السْجَلَاتِ من سلو كفي أن کون 


قوع ر 0 


هَذًا الْأَمِينُ وَاحِدَا وبتغبير آحَرَ: يَأَحْذُ يلْكَ السَّجِلَّاتِ مِنْ سَلَفِهِ بِأَمِينِ عَاوِلِ إلا أن 
الأخوّط أن يَأَحَدَهَا بأمِيتيّن. 

يَجِبُ تَسْلِيمٌ َلك السّجِلّاتِ مِنَ السَّلَفٍ إلى الْخَلَفِ سَوَاءٌ أَكَانَتِ السجلات 
لا مُشْئَرَاةَ مِنْ مال بَيْتِ الْمَالِء أَوْ مِنْ مال الْقَاضِيء أَوْ مَالٍ أَصْحَاب الْمَصَالح» قَفِي 


عام هام ه 


84 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
الْأَحْوَالٍ التَلائّة , يجب تَسْلِيِمُهَا لِلْخَلَفِء فَإِذَا كات مُشْتَرَاةٌ بِمَالٍ بَيْتِ الْمَالِه قَسَبَبْ 
دوو الشحلَاتٍ الْعَذْكُورة في بد اقاي الول كن كرو قاب 

ولیس بصفته السّْخْصِيّة وَلِكَوْنِ صِفَة الْقَضَاءِ قد الَقَلَتْ لِعَيْر وَإِذَا كانت السجلاث 


وجوب الم أن 


0 الْقَاضِيء أو مِنْ أ أمْوَالٍ الْخْصُومء قَسَبَبُ وُجُوبٍ التَّسْلِيم هُوَ أن 


العاف و ا مولا ہل تراما تيتا كَمَا كما أن ن وضع الْخْصُوم يِلْكَ السجلاتِ نَحْتَ 
وخر ر 


8 


Ê f 


الْجِرْء الرابع /الكتاب السادس عشر؛ الْقَضَاءِ ۸0۹ 


الفصل الرابع 
ويتعلق بصورة المحاكمة 


0 


1(4 6: ُجري الَْاضِي الماك عن وَلَكِنْ لا يُفْشِى 


يُجْرِي الْقاضِي الْمُحَاكَمَةَ بيْنَ الْخَصْمَيْنِ عَلتاء أي أنه نه لا َنم الأشحَاص ِي 
يَحْضُرُونَ الْمْحَاكَمَة ِسَمَاعِهَا م مِنَ الْحُضُورِ وينت لَرُومُ إجْرَاءِ الْمُحَاكُمَةٍ عَلَنَا ب بدليلين: 


أَوَلا: قَد ذكِرٌ في شرح الْمَادّةِ ال(٥۷۹٠)‏ باه ق يقتضو نات و الْقَاضِي لدی 
الإيجَاب» فلذَلِك ا ص اا أَثنَاءَ الاك 0 يو مِنْهُمْ عند 


الوم 
ٿاټا: قذ ب في شَرْح الْمَادَة الْمَذكُورَةٍ بن وُجُود الْقَاضِي في مَجْلِسٍ الْحُكُم متمد 

ع 3 7 

E 


TR 


وکن لا يه يفشي الْوَجْه الي سَيَحْكُمْ ب به قبل الحكم؛ لاه إِذَا تت المحاكمَة ووجد 
0 سَبَبُ وَشْرُوطُ الْحُكُم ال حَسبَّ حَسْبَ ما جَاءَ فِي الْمَادَةٍ 
د۱۸۲ اميل لضي ي الْمُحَاكَمَةَ َيون الشَّكلٌ الذي يَخيِمُ بو الْمْحَاكَمَة 

ل ل 
الْمُحَاكُمَةِ هو نَهْمَةُ في حى الْقَاضِي. ۰ 

ت ل شاعا ری اة افق مَاوَرَةَ وَالْمُدَاكَرَةَ في الْقَضِية تَجْرَئ يفي 
gS‏ 
إلى أن يَتَذَاكَرَ فِيهًا مَعَ أمْل اللي فيُذَاكِرُهُمْ خفية ولا يُذَاكِرَهُمْ عَلَنَاهِ لن الْمُدَاكََةَ 
الم ام م الاس الْقَاضِي بالْجَهْلِ وَتَجْرِي الْمُذَاكْرَه في 


94 و نه ئ 
ذلك إِمّا في عَرْقَةٍ أخرّئء أ و بإِخْرَاج التاس مِنْ عَرْقةِ الْمُحَاكَمَة. 


عو 


3 ا الان لك حور ور اْقَاضِي أجل ا المكاكمق يكلف الْمدّعِي‎ a 


8 رھ 2 س١‏ سكه 


| مَضْمُونْهَا مِنَ الْمُذَّعِي. يد إن | 
| المي يدعي عَلَيْك بدا وجو دا تقو 


إا أ اللرمان إلى حُضور الْقَاضِي لجل المكاكمة ت بلالا لْقَاضِي بقَوْله: ا 
المُدْعِي؟ ا 
کتاب الدّعْوَّئ» ون وه على الور ق (الْحَانِي 

إا دحل الطَرََانٍ ا" لَهُمَا طَرْحٌ التَحِيّة عليه قدا 
دعر و عن العو O a‏ او ساهو a‏ ا عل ل GEE E‏ م4 
حییاه فلا يَلْرَمُ ی ا 
رهما السام عَليكُمْ بقل وَعَلَيْكُمْ. وَيَكْتَفِي بلك ما الشهُودُ لهم أن ن يُحَيُوا الْقَاضِيَ 
انا قاب تح اللي نيه). 

وَالْمْدَعِي ما أَنْ يَحْصُرٌ إِلَىْ الْمَحْكَمَة بالذاتِ وَيْقِيمَ دَعْوَاه؛ وَإِمّا أن ب 
فيو کله وَيَسَجُلَ وکاله وَإِمَا أذ يَْصرٌَالَكِيلُ سايلا مه كيل صَاورة ِن 
وَمُصَدَّقَةَ مِنْ دَائرَةِ الْمَنْوَى» وَيدعِي بِالْوَكَالَة. 
اما ذا أَحْضَرَ أَحَدٌ لِلْمَحْكَمَةٍ آحَرَ وَاذَعَىْ فَايََا: إن مَذَا وَكِيلٌ عَنْ فُلَانٍ الْغَائْبِء وَإِنَ 
لي في ذَمَّةِ العائب كَذَا ار بِالْوَكَالة قلا يَصِحٌ إفْرَارُه حَنَىْ إنه لو اراد 
المُذَعِي بَعْدَ هَذَا الإو رار أن يُقيم اليه وب نت مطلوبة ِن الاب في اة َا الوكيل. 
ا تقب «الْحَانِية بِيَادة). 

ويرم اْمدّعِي حَسَبَ هله الْفقرَةٍ أن يقزر دَعْوَاهُ وَأَنْ يُرَضْحَهَاء وَليْسَ لِلْقَاضِي أن 
يَعَاونَ المدقي 2 تصجیح دَعَوَاه كم 1 إِذَا طَلَبَ الْمُدَعِيَ مز الد الا 
0 نان العام يبه E E‏ لْمَدَعَيْ عليه على 
الا مُحَاوََةَ الْقَاضِي لِلْمُدَعِي في تَصجيح دَعْوَاهُ فيه تَهْمَةَ لِلْقَاضِي وَالْكِسَارٍ 


الجز الرابع / الْكتّاب السادس مشر الْقَضَاءُ A‏ 
ِقَلْبِ الطَرّفٍ لاحر إلا أنه إا مر الاي أعدًا ين أل اليل أن يلم مدعي عالق 
لا يَعْلَّمُ الدَعْوّئ وَالْخْصُومَةَ - الخصومَة وَعَلَمَهُ فَهُوَ جائڙ عِنْدَ ابي يُوسُفَ؛ لان 
الْقَاضِيَ مَنْضُوبٌ لِلنَظَر في أُمُورٍ الْعِبَادِ وَالنّظرٌ في هَذَا لْأَمْرِ هُوَ إِحيَاء للْحْقُوقٍ» حَتَّىْ إنه 
و شه ذلك الشَّخْصُ الي عَلِم مدعي ي الْخْضُومَةٌ تقبل سهَادَتَهُ «وَاقِحَاتِ الْمُفْتِينَ). 
ذلك لَبْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُعِينَ الشّهُودَ الَذِينَ أقَامَهُمُ الطَرَكَانِ في أَدَاء ء شَهَادَتهِمْ؛ لان 
في ذَلِكَ إِعَانَةَ لِأَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ يوم 0 اي لِأَحَدِهِمَاء فَيُوجِبْ کسر لب 
الآ إلا أن آبا وف يَسْتَسْسِنٌ إعَانَهُ الشْهُودٍ في غَيْرٍ مَوْضِعْ اة وقد 


مامه 


مرت تفصیلات ذلك في 3 الْمَادَةِ ال(۹۸۹٦۱١).‏ 


2 ا في وضع اة كس لماي إعَائهُ لشو متلا و اذَعَىْ الْمُدّعِي أَلْفَ 
وركم وَسَهِدَ الشهُودُ بالف وَحَمْسيائَةِ ورم ِن ذلك مُوجِبٌ رَد الشَّهَادَةٍ بحكم 


4 


EA 


ا 


سكن 2 وو دزي اوو € و زز 2ه زع و 
الماد ال(۸٠۱۷)ء‏ فإذا لقن القاضي الشهوة قائلا: يَحْتَمَل أن المدعي قد أبْرَأْ المدعى 
عَلَْهُ مِنْ حَمْسَدِائَةٍ هم قَمَهمْ الشْهُودُ مَعْرَاهُ وَسَهِدُوا بأن الْمُذّعِي براه مِنْ حَمْسِحِائَة 


زم وقي في زمه لف دِرْهَم حال اد يَجُورُ هَذَا القن وَالَّوفِيقُ «الشَيِْيّ»» ون 
كَانَتْ دَعْوَاهُ قَدْ ضْبِطَتْ تَحْرِيرًا قب الْحْضُورٍ كرا تعد ل ا 
وَين الْأُصُولٍ وضع إمْضَاءِ او َنم الْمدّعِي عَلَنْ مَمْضَرٍ الدَعْوَى للتَضْدِيقٍ» ودا كمل 
الْمُذَعِي بَعْضَ النقْصَانٍ الْوَارِدِ في صَبْطٍ دَعْوَاهُ فَيَجِبُ 50 إلى الضيطء ثم بنط 
الْقَاضِي بعد ذلك في دَعوَى ) الْجُدَعِيء وَفِي ذَلِكَ احَتمّالات ت 


رع 


الاخال الأوّل: أن 0 دَعَوَى الْمُذَّعِي فاده او شی وَفِي هَل 


لاو لا يحْتَاجُ لخ جَوَابٍ الْمُدَّءء عن علب على الذَعْوَی؛ ا 
(الطّحْطَاوِيّ): e‏ 0 الْقَاضِي لِلْمُدَعِي: إن د ¿ دَعْوَاك فَاسِدَةٌ فلا تشمع. 
)١(‏ إن هذه الأصول هي المرعية الآن في المحاكم الشرعية؛ فيضبط كاتب المحكمة قبل المحاكمة دعوى 

المدعي وجواب المدعى عليه عليها. 


AY‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 
وَيُخْرِجَهُ مِنَّ الْمَجْلِسِء مَنَلَا: إذَا اذَعَى الْمُدَّعِي قَائلَا: قَدْ سَلْمْت هَذَا الرَجُل الْمَالَ 
الاد ف ال الان ود وَقَدْ تلف في يِه بلا تعد ولا تَفْصِير فَاطْلْبٍ الْحُكُمَ 


> مو 4 


عليه بالْبَدَلِ. فَبِمَا اَن هَذِهِ الدّعْوَى عَيْرُ صَحِيِحَةٍ حَسْب الماد (۷۷۷)ء كما أنه عير قاب 


للتضجیح» قلا حاجَة اسْتِجْوَابٍ الْمُذَّئ علي ويرد المَاضِي دعْوَئ الْمُدّعِي. 
كَذَّلِكَ لو اذَعَى المُذّعِي قَاتِلَا: إن هَذَا الْمدَعَى عََيِْ قد وَهَبَيِي كَذَا مال إلا انه لَم 
E‏ ا عَلَىْ التَسْلِيم. يما أن (AYY) E‏ 


م صحيحة كما اا ع عير قَابلَة للتَصحيح» یرد ١‏ الْقَاضى الدَّعْوَىئ ندون اسْتِجوّاب 
الود عل لِك لو ادع الْمُدَّعِى فَائلَا: إِنَّ هَذَّا الَجُلَ قَدْ أَعَارَ مَالَهُ إلى فلَانِء وَبِمَا 


4 


ني قريب لَه يعني إِيّاه. فما أن هذ الدَّعْرَىْ حَسْب الْمَادّةٍ ال(1770) فَاسِدَةٌ وَغَيْرٌ 


قَابلَةِ للتضحيح. فير دسا الايي شوو السحراي اندع ليوز 
0205 2 ا م 
الاختيال التّاني: أن َكُونَ دَْوَئ الْمُدّعِي مُوَاقََة لكام الشَرْعِيّ وَصَحِبِحَة وَفِي 


هَذِهِ الصُورَةٍ يَسْتَجْوبُ الْقَاضِي انيا الْمُدّعَى عَلَيْهه وَهْوَ أن يسا بقَولِهِ: إن الْمُذَّعِي 


0 وا و ا‎ NEN 


5 7 


الْمُدَعِي عَنْ اساب تيوت واه قبل اجو جْوَابٍ الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ؛ لِأنّهُ إا افر الْمُذَعَى عَلَيْه 
باغو الْمُذَّعِى؛ کن الإقرَارٌُ سَبْبَا للحكمء وَإِذَا جم ون الشَّهَادَةٌ سَبَيَا لحك 
س و ٠.‏ ا مه ه89 
ویوجد ف رك في کک رين 0 (الدوَرَ). 


كان يكو لعن به مَجؤُولا: رفي عله الصُودة ول القاضي ضِي: صح 
00 وذ يتتجوت ای ی مو الكال كنا ا عله َْدَ أن يُصَححَ الْمُدَعِي 
عْوَاُ أوّلَاء وَلَا يجوب الْمُدّعَى / عَلَيِْ قبل تَضحِيح الْمُذّعِي لِدَعْوَاه؛ أن الْمُدّعِي لا 
يَسْتَحِقَ جَوَابَ الْمُدَعَىْ عَلَيّه إلا بد تَضْحِيح الدَعْرَئ (الزَْلَِيِ). 


o2 


مََلُا: لَو اذى الْمُدَعِي قائلا: قد أو O A ET‏ 


اعرف 


3 


مِقَدَارَهَاء فَليُوَدُهَا لي. قَبِمَا أن مَذِهِ الدَّعْوَى بكم الْمَادَّةِ ال(1719) غَيْرٌّ صَحِبِحَةٍ | 


ير ا 


0 


الجزءالرابع / الكتّاب السادس مشر القَضاء AY‏ 


اا بل للتَضْحِيح 4 القَاضِي لِلْمُدَّعِي: كَمْ ويتارا اَفرَضت تم عد وَين دَلِكَ 
وَصحُح دَعرّاك. 

صورة ضَبْطٍ الدعوى: 

يَضْبِطُ وَيُسَرّرُ الْقَاضِي أَوْ يَسْتَكِْبُ ابه خلاصَة دَعْوَى الْمُدّعِي 0 وَإِجَابَة 
الذي عله شروو ا ل كوك زناقيها ول 1 أن يكت خلاضة بن أو رف 


od م‎ 


إقَادَاتِ الطَرَقَيْنٍ بصُورَةٍ تعر الْأَحَكَام؛ لِأنّهُ في هَذَا الْحَالٍ إا بدَلَتْ أَفْوَالُ الطَرَقيْن في 
خصو ص الدَعْوَّى وَالإنكار وَالْمُدَاقَعَة َأفِغَتْ بسكل ڪر دل الَنَائِحُ وَالْأَحْكَامُ 
وَيَنْحُ عَنْ ذَلِكَ ضَرّرُ الطَرَقيْن 
و ادَعَه' عى الخو على الْمُسْتَودَع قَائَِا: (قَدَ أَوْدَعْتّك كَذَا وَوِيعَةَ في الْمَحَل 
مَلانِيٌ» وَمَلميهَا و مك أن و فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عليه مرا دَعْوَاهٌ 
ائلا: ك لَمْ تُودِعْني أيّ شَيْءِ مُطْلَقا قدا حَرَّرَ هَذَا لكا الضَبْط بان الْمسْتَوْدعَ قَذ 
َر الْوَدِيعَة يَكُونْ ذَلِكَ بَاعِنًا لِضَرّرِ الْمُذّعِي؛ لِأَنَهُ إا نبت مدعي الإيداعَ وَالتَسْلِيمَ 


SS‏ لم لی شیا طلقا . م ادَعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُسْتَووِحٌ 
رَد IE‏ قلا 1 ° فلدَلِك إذا لم يذ ٠ E‏ ادى ع عله ی بكر 
e‏ ر 
ل E‏ 
ويج عَنْ ذلك ضََرُ اْمُووع. 

كَدَلِك لَوْ أجَابَ امسوم على غوئ اودع بقوله: للك دى ود ورو 
في الضَّبْطٍ: باك لَمْ تووغني سيا مُطْلَما ل الا ا ل 
التَعوَى نات دواري _ 


ص 


ى مر 
ت 


إِذا کک عله 4 بدَعوّى TT‏ 7 0 رار عليه 


م وقوه 


455 فَوَانِينُ الشرد مُريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولّة العْمَانِيَةُ 
|[ | - شوانينالشسريعة سد ی و ل لل 


باقر اروء انْظرالْمَاكَةَ ال(215170 لله في هَذَا الْحَالٍ تَكُونُ قد حَصَلّتْ حُجَة حْجة ممه لِلْحَكُم. 
كَدْ ذَكَرَتٍ الْمَجَلَة فى هذه الد عبارة: َلرَمَهُ الْقَاضِي بإِفرَاره. أَمّا في الْمَادةٍ اليه مذ 
دَكَرَتْ عِبَارَةَ حم الْقَاضِي؛ لان اعمال لَفْظِ الْحْكُم في الدَعَاوَى الثابتة بالفرار هُوَ 


2 ى 
ت 
0 2 - و 


اعمال مَجَازِيٌ؛ لن امقر ب بيرم امقر مُجَرَّدِ راء وَهَذَا اللزو م لا يتَوَقفٌ على كم 
الْقَاضِي. 

ااه وعد و ا 

وَالتَقاء ء هذه الصُورَةٍعَِاَةعَنْ إِلَْامٍلِْخْوُوج من مُقتضَئ الإقر 0 


ر و ءرما - 


حجة بتفسها کال رار وَحْجْيتّهًا تَحْصُل بحكم الْقَاضِي؛ لن الشهافة ا E‏ 
ا 


ت 


ر 


با أن الإمْرَارَ حَجَةٌ في تفه وَالْبَيْنَةَ لَمْ كن حْجُة في تَفْسِهَاء دا بت وُتُوع 
TT‏ يَكُونْ الإِقرَارُ الْمَذْكُورٌ مُوجِبًا لارام بعس الشَّهَادَةِ 
ا پر و من > e<‏ 1 3-6 ہے رو + وم عم o‏ 
إِذْ لو تَبَتَ وُقُوعٌ الشَّهَادَةِ في غَيْرِ حُصور القاضِيء فلا يكون وقوعها مُوجبا للولزام 


«البَحرَا وا لِلْمُدَّءَ عَى عليه إِذَا أ ِدَعْوَّى الْمُذَّعِي؛ وَحَكُمَ الْقَاضِي بموجب إِقَرَارِه» 
وَادَعَى بَعْدَ دَلِكَ بأنّهُ كَانَ ن ابا في إِقرَارِهِ أن لطلت لف لقم عِي عَلَىْ الْوّجْهِ 4 امن 
ما دا 


في الْمَادَّجِ ال(589١2).‏ أما إِدَ كر الْمُدَعَى عَلَيْهِ بدَعْوَى الْمُذَعِي في حَُضُورٍ الْقَاضِيِء 
وَرَجَعَّ قبل لقَاضِي راه بإِفْرَار وَاذَعَىْ بِأنّهُ كَانَ كَاذَِا في إِقرَاروء وَطَلَبَ 


2 


5 
3 
ع‎ 
23 
3 
:يا‎ 57 
5 
0 
5 
es 
e 
ê 
E 
5 
پچ‎ 
i. 


كنل کرت فی الور فرعي شور قاري که تیل ك نی قزر رنه 
في غاب الْقَاضِي «الْخَيْيّة»» إلا آنه ما َر في الَْيِْية اڏا حم على لْمدَعَىئ 2007 
إقْرَارِه الْمَذْكُورِء قلا يَجْري التَحْلِيفٌ بَعْدَ ذَلِكَ. 


وَإِذ نكر الْمُدَعَىْ عَلَيِْ دَعْوَى الْمُذَّعِي) 1 NS‏ 


و 


بعد كوا َب الاي من مدي ايه َل دعو كذ وي عن الي عالت 4 
عالت ا َوه الك اجات القع نلا َقَالَ التي الْكَرِيمٌ: لك تَحْلِيفٌ 


الجز الرابع / الكتَاب السادس عَشّرَ: الْقَضَامْ SE‏ 
الد علئه 4 د ويه الم عل عَدَم ية دل على لَزُوم طَلٍَ ٠‏ اة أو 
لتمکین الْمُدَعِي من الاستخلاف يو ل 

َِدّيِكَ لو قال المُدّعِي: إنَّ ب و المَدِيَةء أو في مَجْلِسٍ الْمَحْكَمَة إلا 


7 ووو شر 


2 1 
آي أَطْلْبُ تَحْلِيف الْمُدَّعَى عَلَيْهه نّم أَقِيمُ الهو بَمْدَ ذَلِكَ. قدا كَانَتْ بيه حَاضِرَة في 
مَجْلِسٍ الْحُكم لا يمت إلى زل لاتاق رک بغر 2001110 


e 
3 


عاوو ى لحريو قز يكرك لماص O‏ لان روغ 
کک e‏ ب أزلا: عن عدم التق کا إن اين خف عن الْبَينَةَ فلا يضار إلى الْحَلِفٍ 
رامين مع جود الأضل الي هو اينه مَالَمْيَحْصّلٍ ا إِذَا 


کان ا في مَحَل سَفَرِ يَعِيك» 1 كَانُوا مَرْضَىْ» لدعي أن اف الْمُدَعَى عَلَيْهِ 
مين بالإجماع «الشْرْنبكَايَ وَمَجْمَعَ الأنهُرِوَوَاقِعَاتِ الْمُفِينَ). 


ول إكا آذ اء عله آضل الح ونيم هذا فى كاب اعاتا ا 
كم الْقَاضِيء وَتََوَضَحُ هذه و في الماد ال18510)) (الْمَهْجَدًا. 


2 هم 


وَيُسْتََادُ من عبارة: وَإِذا انكر کمن 
نحم الأرل: جر جور للد َي َل ٳنکاڙ الدَعوَئء إا َم يكن للدي عند اْمُدَعَى 


3 2 


عل عل 6 ی ف غرف َع عل كز خرن قا كل لذ عر 


عند الْمُدَعَىْ عَلَيْه او گان الْمدَعَىْ عَلَيْه وَاقِمَا وَعَالِمَا بق الْمُدّعِيء قا يَجَورٌ لَهُ الإنكَارٌ 


کو 


إلا أنه في الْمَسألتيْنِ الآتيئّي تي الذّكْرُ للْمُدَعَىْ عَلَيْه ان ينْكِرَ دَعَوَى الْمُدَّعِيء وَلَوْ كان وَاقِمَا 

ع ا ف ا 

المسْألةٌ الأولئ: دَعْوَى الْعيْن: إا ادَعَىْ الْمُْمَرِي قَائَِا: إن الْمَالَ الذي اشتريته منك 
فيه كَذَا. ا 
الع دِيم نو ل ورا أن يد َه لبَئِع. 

مسأل الانية: لصي موی أن يكر يْنَ اوی وَلوْكَانَعَالِما بدك (الشرتبلال). 


3 


الحم الثآني: لا قا ال على الم بل يجب إقامها عل انكر وذ بين في شرح 


A‏ فَوانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 
الماد ال0 ۱۷۷) أنه إذَا كه نَت الدَّعْوَى ب بالبيكة ة وَيالإقْرَارِ مَعَاه يَحْكُمْ فيا بالإقرَارٍ 

مََلّا: إا ادع الْمُدَّعِي قَائَِا لِلْمُدَّعَى عَلَيه: إن لي في ذمَيك عَشْرَةَ 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ: نَعَمْ ِن لك في ذِمتِي هذا الْمَبْلَمَ. لا يقل مِنَ الْمُذّعِي بَعْدَ هَذَا الإقرَار 
ِنبَاتُ دَعْوَاهُ لبَق إلا أنه يَجُورُ في الْمَوَاغِ ضع التي يوق فيا صَرَرُ عَبْر لمر ذالم تق 


هر برع 


الم 
1 


6 


2 


إقامه ال كَالِاسْتِحْفَاقٍ وَفِي المَسَائِل الْآبِيَةِ (عَبْدَ الحَلِيم في ASI‏ 

المسالة الأولى: إا اذَعَىْ أَحَدٌ ديْنَا مِنَ التَركَة في مُوَاجَهَةٍ أَحَدٍ د الور ذلك 
ل - أَيْ لِجَعْلِهِ سَارِيًا عَلَىْ بَاقِي الْوَرَئَةٍ - أن ثبت دَعوَاه 
ِالشّهُودِ انظ مَادَةَ (1145) (الْحَمَوِيّ). 

الْمَسْألة الي للمُدَعِي إِنبَاثُ الوصاية بالشهُودِ وَلَوْ كر الْمُذَعَىْ عَلَيْبا. 

:اڏا ادع الْمُدّعِي فَائلَا: لني وَصِيٌّ عَنْ فُلَانٍ ؛ المتوقّىء ان لوف ال كور 
في ذمَة الْمُدعَىٰ عَلَيْهِ كَذَا وِرْهَمّاء يردها إِليّ. َلِلْمُدَعِي أن يٿ يعبت وِصَايََهُ اليب وو افر 
الْمُدّعَى عَلَيِْ بالْوصَاية؛ لاله إا دقع ّالا ناذا على الإ رار قم لا يرأ و من 
الدَيْنِ | إا أنْكَرَ الْوَارِتُ الْوصَايَة ما ارق بخ زمار را ومن 

المَسالة الثَالِئة: وكيل بقَبْض الوَدِيعةٍ أن يبت يعبت وکاله بابي ولو أَكرَ الْمُسْتَوْدَعٌ بها 
مَتَلا: اا رام لویل ينض اردق ٠‏ ات e‏ 


لویل يمقر 

لما الراب عة TE‏ عند الإستحقاق 
نيت عل الانيخقاق قل لنرج له جوع عَلَن اديو إذ إن الحم وق ب 
لا بال قرَار؛ ل مختاج إل بات الانيختاق نكت جوع عن ييو (لبَخر). 


2 کے 


المَسألة الا إِذَا َم الأب وَالْوَصِىٌ ِالدَعْوَى الْمُقَامَةٍ على الصَّغِي َالْمُدّعِي 


0 
اوم 
:6 
61 
0 
م 
CT‏ 
کک 
a‏ 
3 
ص 
0 
۹ 
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الجزء الرابع / الكتاب السادس عَشَرَ القَضَامٌ AV ٠‏ 


ل 6 ا سرس 8 ےر ت ١‏ 
مجبور بإقامة البيتة «الْحَمَوِيَ ا 


المَسألة السادسة: إِذا ادع اقا الذي فى يَدِ الْمُدَّعَْ عَلَيْه قائد: إنه م . فيَحِبُ 
ع الا عله ان فت وضناعة كدو عل العكان کون كناك الدع دقاف 
الدع عَلَيْهه انظ اا9 10) «الْحَمَويٌ». 


المَسالة السّابِعة : إا 1 جر أَحَدٌ ماله لاخر نَم بعد تأجيره اجره حص ار فَادَعَىئ 


الْمُسْتَأجِرٌ الأول عَلَى الاجر النَنِي في حَضُور الموج وَأ الْموَجْرُ أنه آجَرَ الْعقَارَأوَلَا 
للاج الول وأنكر الْمستاجر جر الثاني» لكام الأول أن يقي الي على مداه (الأَشْبّة). 
af‏ 2 و 


المَسْألة اللا اف اعد الووكة ار آذه ل 
مُوَاجَهَةٍ هَذَا الْمُقِرٌ (الأشبَاة). 


الْمَسْألهُ الَاسعة: إا أ الْوَكِيلُ الي بق ن ناري 
إِقَامَة الب لإثبَاتِ وة التمَنِ المَذكُورِ للوَكيل» ل (الراقات): 

المَسألة الْعَاشِرَةٌ: بلقتي أن قت كن عل اشرو ا لمَدِين أو السَّفِيهِ ولو 
بِالدَيْنِ انْظر الْمَادَةَ ال(1597). 


و 2 روه ے وي ہے € ر 0 ور 69 2 

أُوْصَاف الشهود وآشكالهم: لِلْقَاضِي أن يَذْكْرَ في مَحْضَرٍ الدَعْوَّى أَسْمَاءَ الشهُود 
الّذِينَ أَكَامَهُمُ الْمُدّعِي وَأَسْمَاءَ الْخْصُوم وَتَسَبَهُمْ وَأَشْكَالَهُمْ وَأُوْصَافَهُمْ 0 إقَامَتهِمْ 
ْنَا ا يَجْتَيِبَ ذِكْرَ الْأَوْصَافٍ الْمُوحِبَةِ لِلْخَجَل أو الْعَاِ كَأَنْ بم ن يَصِمَهُمْ بِالْأَعْوَرِ أو 


00 


5 8 هر ١‏ د “انز 2 6 3 ت 
شا 7 وال لشرد لها بالدَّعْوَىْ قدا وَجَدَهَا مُوَاففة يقبلهاء إلا 
2و 6 و af‏ 
3 2 


م رةه بق رکذ لصيل لك في لِك في كتاب يتات خيب 


(1) لو خوصم الأب في الصبي فأقرء لا يخرج عن الخصومةء ولكن البينة عليه مع إقراره» بخلاف الوصي وأمين 
القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة. (الأشباه). 


2 قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولَة مايه 


و 


وَإمًا أَنْيَحْكُمَ بالدّعْوَىئ وَالبيتة التي اا اف و يطلق عل عدو الصووة الاب 
ر ر 0 5 و اا عاب لد قرت 0 3 0 50 o‏ 
الكِتَابٌ الحكويء وَسَيمَصّل الكِتَابٌ الْحُكْمَ في اللابِحَة التي الذكرٌ. 


Ê Ê f 
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بوه ع ك 
في حق كتاب القاضى إلى القاضي 


في إيضاح كتاب القَاضْ ضي. إِلَى الْقَاضي, وَبِيَانَ عض الاصطلاحات ت الفقهية 

المَسْألَة الأولى: كِتَابٌ الْقَاضِي إلى القَاضِيءِ وبتعبیر آحَرّ: الكِتَابُ الْحكمي هُوَ 
الكِتَابُ الَّذِي يُرْسِلَهُ قَاضِي بَلْدَةٍ إلى قَاضِي لدو أخرَئ ضكر ادْعَاءَ حي على ار 
عَائباء وَلَيْسَ لَه وكيل حَاضِرٌ في بَلْدَةِ ذَلِكَ الْقَاضِيء وَاسْتِمَاعٌ الْقَاضِي لِلدَعْوَى والبية 
وَإِجْرَاءٌ التَركية» وَيَطْلَق على الما ضِي الْمُرْسِل الكتابَ: القَاضي الْكَاتِبُء وَعَلَىْ الْقَاضِي 
الْمْرْسَلٌ إِلَيِْ: الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ له 

قیل: يِس له وَكِيلٌ. لله َو كاد للْعَائِبٍ وكيل بِالْخْصُومَةِ فَالدَعْوَى نمام في 
مو اجهتهء وَتَسْمَعٌ ال وَالْقَاضِي يضر الْحِكمَ «الْهنْدِيةً). ۰ 

إن هذا لكات م في الْحَقِيقَةِ حُكْمًا أو قَصَاءَ بل هُرَ عِبَارَ د عَنْ تقل 
الشَّهَادَةِ فتَسْوِيَهُ ِالْكِتَاب الْحَكْوِيٌ هُوَّ باعتبار ما يول إِلَيْه (رَدَ الْمُسْمَارِء وَالرَيلِّيَ). َ 

قیل: أن عا الاب مرفي اة عار عن تفل الشهاقة. أن لتاب الْحْكْميّ 
ل ا ا تقل شود روع بشَهَادَتهِمْ هاده شود صوق الل 
قَلِدَّلِكَ لا حَاجَةَ لإخضار ر الّحَصْم في دَلِكَ (اْوَلوَالجِية). 


مْوَالٌ: ما دام أ الْقَاضِيّ الْكَاتِب يَسْتَمِعٌ دَعْوَى الْمُذّعِي وَيَننَهُ گا بجت عَلَيْهِ أن 
يَسْكُمَ في الدَّعْوَئْء وَفِي هدا الْحَالٍ لا يَحْتَاحُ إلى الْكِتَاب الْحَكمِيٌ؟ 

الجَوَابُ: ايَجُورُ الْكمْ عَلَى اعاب إذ ذبن في المادة اد( ۰ باه يشرط 
جين الحكم خَضورٌ ر الطَرَقَيْنِ (رَدَ الْمُحْبَار). 


وَعَدَمُ جَوَازِ الْحْكُم عَلَى الْكَائْبٍ هُوَ عَلَىْ رَأي لايك | حتَِيَ ما عند اَم لكام 


AV:‏ قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
الآ رين فلا يُشْترَطُ حَضُورٌ الْخَصْم جين الدَّعْرَى وَالْحُكُمُ عَلَىْ الْعَاِب جَايْرٌ قَلِذِّتَ 
إِذَا اسْتَمَمَ الْقَاضِي الي يَرَىْ جَوَارٌ الحم عَلَىْ الاب الذَّعْوَئ في ياب الْمُذّعِي؛ وَحَكَمَ 
بهاء وَعَرَضَ هَذَا الحكم عَلَىْ قاض آخَرَ بِعَدَم جَوَازِ الْحَكم عَلَىْ الْغَائْبِء فيب على 
القَاضِي الثاني أن يقب هَذَا الحم وَيتََدَهُ انظ ما5 (۱۸۳۲). (الزيْلَيي» والْمَنْح). 

المَسْألة النانبة: إن شود د الأضل هم ا eg‏ عَلَىْ أضل عرق الْمُذَعِي في 
الث عل اب ثور امي لكايب كت لش لمق ع أ 


ر ادس 


اتح كدي و كور ا 
قير الْعلاني. 
مأل الل القاس هُوَ عَدَمْتَبُولٍ وتاب الْقَاضِي إلى لن لاي الْكَاتبَ 
لو ذَهَبَ بالدّاتِ إلى مَجْلِسِ الْقَاضِي الْمَكْتُو ب إِلَيْهه وَذَكْرَ لَه | مور التي تَدْرَجُ في تاب 
الْقَاضِيء فلا يَمْمَلُ القَاضِي الْمَكْتُوبُ إِليْهِ بَِوْلِه؛ لن الْقَاضِيَ هَُ مِنْ آحَادٍ د الاس في بَلْدَةٍ 
الْقَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْه وع ذلك يكون عَدَمُ عَمَل الْقَاضِي بدَلِكَ الاب بطَرِيقٍ الآ وَلَىْ؛ 
لِأنّهُ يَجُورٌ تَوِيرٌ الكتّاب. كما أن الْخَط وَالْحَانَمَ يتسَابَهَانِ وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍِ هُوَ تَجْوِيرُ 
امام علي گرم الله وَجْهَهُ ذَلِكَه إِذْ إن شَاهِدَ صَاحِبٍ الْحَنٌّ يون جينًا في بَلْدةِ وَيَكون 
الْخَضْمُ في لد ا يون جنع ا در فیصبح ضاخب الق اجا 
للیاب الْحَكمىٌ» وَبشَهادَة شّهُودٍ الطريق تتفي شُبْهَةُ التزوير وقد وَرَدَ في الْمَادَةِ ال(۳۲) 
من الْمَجَلَّ أن الْحَاجَةَ ذا كَانَتْ عمُومية رل مله الضَرُورَةِ (قَنْحَ الْمَدِير وَالرَيَْمِي). 
سُوَال: لِصَاحِبٍ الْحَقٌّ أن ينبت حَقَهُ بطرِيقٍ السَهَادَة عَلَىْ الشّهَادةٍ أمَامَ قَاضِي اة 
لقي قم في ماع القن كرد كيلك إذا َمل شُهُودُ الأضل شود الطَِّيقٍ الشَّهَاَةَ 
سهد شْهُودُ الطريق في حُضُور َاضِي الد التي ب ينها لمعن علو بطري الا 
غ الما ل اخ الكل كمه بدُونٍ حَاجَة إلى کتاب الْقَاضِي احالف لقاش 


سر ر 


الْجَوّاتٌ:: إن أك الاس رون عن أذَاء الشهادة بطريق السْهَاةة عل لهاد 
ور 


كما نه يَحْتَاجُ في السهَادَة عَلَى السَهَادَة إلى تَغدِيل شهُودٍ الأضل وَهُوَ مُنْذِرٌ لا سِيّمَا في 
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بلاد الْعْرة ما في كاب الْقَاضِي فَيَجْرِي تَْدِيلُ شهُودٍ الأضل مِنْ طرف الْقَاضِي لكاتب 
َِدَِكَ يَحْتَاجُ إلى الاب الْحُكْمِيٌ (الريْلعِيَ رالد وََنْحَ الْقَدِير): 
سُوَالٌ: : يما أنه قَدْ جور في الْمَادَة ال(1874) من المج الْحَكُمْ الغيابي» فَلَمْ يب 


مه حَاجَةٍ إِلَىْ كاب الْقَاضِي لِلْقَاضِي. 
الجَوَابُ: نبول حي الي مرو ط بان يکود المد عليه العَائْبُ مُقيمًا في دَايرَةِ 


الْقَاِي الي سَيُضْدِرٌ الحكم ودر إحْضَارٌ الْخَصْم كما هو ممن في سرح ال(18177). 


E E 


AVY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
في بيا شروط الكتّاب الحكمي 

مسأل الرَابعَةً: في اكاب 1 

ولا مط في الكقاب لحري عند الما الأطم أذ ودين اَي الوب 
إِلَيْهِ مَسَاقَة سَفَر - أَيْ: ا لازي عدر ماع ج الك بي الماد على الاد 
لقا عل عدا ري رار مق برقال او لم كان ميقا لف التكاف َة كِبَابا 
کو َير جائ ولا يعمل بوه اما عند الإمَام محمد يجوز لِلْقَضَاةٍ ة أن يُرسِلُوا لِبَعْضِهمْ 
كتَبَا حُکويًا ولو كَانُوا في مَدِيَة وَاحِدَوِ ملا لو گان شََخْصٌ قَاضِيًا عَلَى قم مِنْ بد 
وخر قَاضِيًا عَلَىْ الْقَسْمِ الآخر نها هما رسال كتَاب حُكُمِيٌٍّ إلى بَعْضِهِمًا (الْوَلْوَِجِيً) 
ما عنْدَ الإمّام االو م عر كات الْحُكْمِيٌ عَلَىْ مَسَاقَةء بِحَيْتُ إِذَا گان سَهُودُ 
الأشرتيي معان [ا E‏ ال ان تهمْ في مَسَاءِ ذَلِكَ الْيَوْم» فيا إِذَا أَرَادُوا 
الات ادي مَل أل الدَعْرَئء َك قال الام ماك بذك َالَو لفن به 
مرول الما مام ابي يُوسُفَ «الْمَنْح). 

َاييًا: يرط أن يكب اكاب الْحْكِْيُ من طرف الْقَاضِي الْمَنْصُوبٍ مِنْ قبل السُلْطَان؛ 
سَوَاءٌ کان هذا الْقَاضِي قَاضِي بَلْدَةٍ صَغْيرَةٍ أَوْ مَدِيئةِ كير ONE‏ الحكمِيٌ 
الذي كه الک وَلَايُعْمَلُ به «التَْوِي ورد الْمُحْمَارِ). 

الئا: يُشْتَرَطُ جِينَ كاب اكاب الْحُكْمِيٌ أَنْ يَكُونَ لِلْقَاضِي الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ الو لاي 
ذلك لو كَنَبَ الْقَاضِي الاب وَكَالَ في كِتَابِ: (إنَ تابي هدا لكل قاض ملم صل 
ِلَيّْه). فَوَصَلّ ذَّلِكٌ الكِتَابُ إلى قاض E‏ 
قَاضِيًا بَعْدَ ذلك التاريخ, اا يُْبَلُ الكَِابُ؛ لَه َم يكن لِذَلِكَ الْقَاضِي وليه وَقْتَ الْخِطَاب 
ال 

رَابعًا: ي رط أ ن يقب الاب الْحُكْوِيٌ مِنَ الْقَاضِي الْمُحَاطّب ب بالدَّات وَلَايَجُورُ 


0 


ا من نايب كم إدا کان الْخِطّابٌ فی الاب ا إلى تائب الْقَاضىء وَصَرَّحَ 


f 
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فيه باشييهء يشرط و بول اكاب مِنّ النَائب الْمَذْكُورِء وَلَيْسَ لِمُسْتيببه د وله إِذْ إن الْكِتَابَ 
جب ب أن يقب مِنَ الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ قط «رَدَ الْمُخْتَارٍ). 

خامسًا: بد يط في الک TT‏ من لوم 
الت وَالثَالِتُ: الي »وي E‏ ال عن عل لقب 

قَلِدَّلِكَ يرم أن يكو فاا في الاب الْحَكميٌ اسم 1 الْقَاضِي 
الكاتب وَالْقَاضِي الْمَكُْوبٍ إِلَيْوِه وَدَعْوَى الْمُدَعِي التي أََامَهَا أمَامَالْقَاضِي الْكَاتِبء وَأَنْ 
ا ا ا 5586 تا مر لاثوةه 0 3 
كوه رما فی ولك غر ال ي و ت يقر حت ا د وان 
يكنب اشم ونس شود الأضل الذين هدوا في يِلْكَ الدَّعْوَئء وَأَنْهُمْ شهدوا في 
دعر ل قُلَانٍ بن فُلَانٍ بْنِ فلانِ E‏ هاده صحيحة مُتَفِقَة ال 
وَالْمَعَْى وَأَنّهُ نحق أن الشهُوة الْمَذْكُورِينَ عُدُولٌ وولو اال يادة أو ا بالتركية را 
انیا لكي عن(" وَأ ا ل 

ذلك لا يُْمَلُ بالكِتَابٍ الحو الذي لم يُذْكرْ فيه اشم أب وَجَدَ الْمدَعِي وَالْمُدَعَى 
عليه وَالشّهُودٍ. 

و عي لاني سرود ابح ف ل ل الول عه ف 
اکر اد ماله بير حل ورال 

ذلك تعْريف شهُودٍ الأضل أوىء حت حت يتَمَكَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْعَائْبُ مِنْ مَعْرِقَة 
مايه حت إا ا اَن في نهم لمكن من اربق بن الا امون في ين 
غَيْرو أا إا كَمْ كث الْقَاضِي الْكاتِنُ اشم وَس شُهُودٍ الأضل عَلَىْ الْوَجْهِ المذكورن 
)١(‏ لأن القاضي المكتوب إليه محتاج إل أن يقضيء وإنما يمكنه القضاء إذا ظهرت عدالة الشهودء فإن لم يكتب 

عدالة الشهود فلا بأس به؛ لأن القاضي المكتوب إليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند 

القاضي بالحق» فمتٰ ظهرت العدالة حينئذ يقضي «الولوالجية»» قالوا: لو كتب وأقام شهودًا عدولا عرفتهم 

بالعدالة وسألت عنهم عدولا فعدلوا كفئ عن تسميتهم ونسبهم (الفتح). 


AV‏ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة الْعثمَانيَة 


وَكَتَبَ: رو العو عُدُولُء وَشَهدُوا بِدَلِكَ الْحَنّْ عِنْدِي بَعْدَ الاسْتَشْهَاقِ وقد رَكَينّهُم 
وَعَدَلْتُهُمْ سرا وَعَلََا) يفي ذَّلِكَ. 


ل ل ل ل لاد 
کت ِن أبي ان إل أبي فلن E‏ کا مَشْهُورَةٌ كَبِي حَنِيفَةَ 


3 


e‏ ب إلا أ كاتنت إل فق تيع فوب لعي 


ادبا 1 رط دود عر لتاب لعل الكتاب أبضاء كييك إا I‏ 


2 


َاخل اكاب وَاكْمََىْ بتَحْرِيرِِ في ظَاهِرٍ الاب فاا يَجُورُ كما أَنّهيَحِبُ أن يون الْنوان 
في الظَاهِر أَيضَاء وَقَذ قَالَ بَعْض الْمَقَهَاءِ: إن لَرُومَ وُجُود الْعِنْوَانِ في بَاطِن الاب هو گانَ 
ار تي النشوارة N‏ 
لاد قي تقو نكي الفنزان. المي طهر اكاب يشر لتقل ررك 
الْكِتَاب (الرّ لي 5 ادان الْعْفَ وَالْعَادَةَِي الْوَفْتِ الْحَاضِرٍ هَكَدًا: 


سَابعا: ي برط أن يُكون الكتاث الْحَكويٌ مُوَّ 55 قدا سهد ek‏ تاریخ الاب 
لكي + 46 ر الور لاقل «السَّيلِيٌ 21 وََائِدةُ تاريخ 1 الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ لبه الّذِي 


سََتِلَفَنْ اا مُوَرّحا يدقن في : مَل أَنْ الْقَاضِيَ الكَاتِبَ هو قاض بلك اْبَلْدَة بتاريخ كاب 3 
لا؟ (الدری فا5ا طهر له أن الما ل 0 قَاضِيًا تاريخ الاب بل کان قَاضِيًا بَعْدَ ذلك 


كر 


0 
امتا يشرط أن يَكُونَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيٌ في غير الْحُقُوقٍ الي ٿرا أ بالشبهاتِ كَالْحَدٌ 


ld 
O Ss 


قبل الكِتَابُ الْحُكْمِيٌ في الْقَرْضٍ وَالدَّيْنِ وَلَوْ كان مرجلا » وَالعَمَارِ في جَمِيع 


(1) ويكتب في الدين المؤجل ويبين الأجل؛ ليطالبه إذا حل هناك «الفتح». 


الجزءالرابع / الْكتَاب السادس عَشَرَ الْقَضَامٌ | AVo ٠.‏ 


المقرل رات والثياب عَلَى الْقَوْلٍ الْمُخْمَارِ وَالْمُفتى بو" وَفِي الْمَعْصوب وَالْأَمَائة 
ولا وا َاْخْرَاجٍ عَنِ الفاق الاح ولعلا وَالوْضِيَة وَالتسب 
وَالورَائة وَالْقنل الْمُوجَّب لِلْمَالٍ «الوَلْوَالِجِية». 

يجب تَعْريف الْمُذَعَى به وَتَوْصِيفَة؛ َِنّهُ دا كان الْمْذَعَى به غَيْرَ حَاضِرٍ في مَجْلِسِ 
الځ وَمُشَارًا هوكم جر تَِيفهوَتَوْصِيفُةُ يكو غير علوم وَدعْوَى الْمَجْهُولٍ عير 
لمعيف كن E‏ ال(1719) وَقَدَ ذَكَرَ فِي الْمَادَة ال0 الات أن الدَيْنَ يُعْلَمُ 
بيان الجنس والتع وَالْقَدْرِ وَالَوَضْفٍ ولا يتاج لِْإِشَارَةٍ ف كه أن العا رَيُعْلَمُ بِالتَحْدِيد 
ولا يَحْتَاحْ فيه لِلْإِشَارَةِ حَسْب الْمَادَةِ ال(1777). 

َلك ٳڏا عرف الول ِن طرف المي َرَج هاي وڏگ أنهي ب فلن ايء 
فيكو مَعْلُومًا وَيَجُورٌ فيه أَيْضًا الْكِتَابُ الْحْكْوِيٌ «الدر والشرنبلالج وَالْقَدِيرَه. 

كَذَلِكَ لو ادع رَجُل دعو نِكَاح عَلَىْ اماي أو اذَعَِ امْرَأةٌ دَعْوَ يِكاح عَلَى 
رَجل؛ وَطَلبَا كا كيا خان كَذَلِكَ لو اَعَتِ مَأ دَعْوَئ طلاق عَلَىْ زَوْجِهَا 
الاب وَطَلَبَتْ مِنَ الْقَاضِي تابا حكيياء فَعَلَىئْ الْقَاضِي أن يُجِيبَهًا إلى ذَلِكَء كَذَلِكَ إا 


گات الدَّاهُ المُبَارَعٌ فِيهًا في مكل الْمُدَعَىْ غل 3 الْقَاضِي الكاتب» أَوْ كَانَتْ 


ع 


فة أخرئ» فور الات الك :لاله عت الماك انر 0٠‏ من الج 
قاي ينل فيغر رك هنواغر 
ولورد بَعْضَ أَملَةٍ لإيصاح ذه الال ر اَذ 
I E‏ ل بنذ ذلك دی حَالِدٌ الْمَبْلَمَ الْمَذْكُورَ لِجَمَالِء وَقَبْلَ 
اَن يرع عَلَىْ كُمَالٍ يما ادا سَائْرَ كَمَالُ إلى بَلْدَةٍ أخرَئ بَعِيدَةٍ مده السَمَرِ كَحَلَبِء فَلِحَالِدٍ 


اد 
1١‏ 


أن 


“تدع قل خصو قاف تلدتةت ی اض د - قَابأا: إِنَّهُ قد كَمَلَ دَيْنَ كما 


)١(‏ وني بعض الأقوال غير جائز في المنقول؛ لأن EEA‏ والشهود. فإذا انعدم 
هذا الشرط لا تقبل الدعوى والبيّنة «الولوالجية في آداب القاضي». 


دى الْمَكْمُولُ إلى جَمَالِء وَأَنْ ينبت دَعْوَاهُ مذو بالَْينَه وَلِلْقَاضِي 

ديل لك لبي بد اتدل اريڊ إن اي ابد الأخرئ ابي هي حلب . 
كَذَلِكَ لِحَالِدٍ أن ذهب إلى قَاضِي لد ودعي قَايَلُا: «إنَنِي کا 00 ين جَمَال 
الذي هُوَ مِنْ أَمَالِي ابد الفلانيّة البَعِيدَةِ مُدَةَ السَمَر الّذِي في ذم كَمَالِ وَهُوَ كَذَا َا رهما 


0 


وَبَعْدَ كمَالتِي الْمَذْكُورَةٍ قد أَخرَجَنِي جَمَالٌ مِنَّ الْكَمَالَة إلا آنه َد انكر إِخْرَاجَهُ لي وَطَلَبَ 


لجمال افر كمال قا 


د ع 


سے اع 


متي املع اذكو وَإِدَا بت إِلَى َك الْبَْدَِيطَلِيِي بدَلِكَ» ديك أَطْلْبُ اماع ييي 


2 


م يمو ل ري بن و ال ا ار - لا اع ين لعاف اودع م E‏ 

على كَوْنٍِ جَمَال قد أخرَّجَنى من الكفالة» وأعطنى كِنَابَا حكميا». فإذا اذَعَىْ ذلك وَسْمِحَتِ 
5-14 عا 2 ع ص 

هبرع 


اليه عطي الَا 


2 


اعا ا اذكب الب لكوي ايتاذ على انماع الشهُري َيه قلا جوز 


لِلْقَاضِي الْكَاتِبُ أَنْ يَكْنّبَ الاب الْحُكْمِنٌ بتاءَ عَلَىْ عِلْمِهء كما أنه لا يَجُورُ لِلْقَاضي اَن 
يحم بوه فَِدَلِكَ لَوْ كب الْقَاضِي كِتَابَا حُكْييًا لِْقَاضِي الْمَكنُو ب إِلَيْهِ اا فيه: «إن هَذَا 


و ر 


4 


الْمُدَعِي لَه في ذمَة الْمدَعَى عَلَْهِ الْعَاِب مِنْ جهة الْقَرَضٍ عَسَرَه دانير وَِنَ ذلك مَعلوم لَدَيّ 


و رو هھ 
لوقع الوقراض وَالتسليم في حُصوري» «الْحَمَوِيّ» لا يَجُورُ. 
عَاشِرًا: يَجَبُ ان کون كاب القَاضِي ى الْمَاضِي في الْمَسَائِل التي تتَوَجَهُ لْحْصُومَة 


ا ل 0 ام 


0 


و 2 
لْمَدِيتة أن يُطَالِتِي بذَلِتَ 5 0 a‏ 0 الا 0 اترا مَوْجُودُونَ هُنَاء فَاسْتَمِعْ 
شهُودِيء وسل كاتا حُكْويًا إل قَاضِي بَلْدَةِ داټني الْمَذْكُورِ)0 فَعِنْدَ بي يُوسُفَ لا تَسْتَمَعْ 
السود ولا يُخْط لَهُ كاب حُكْويٌ خلاقًا لِمُحَمَدِ. 

آم لو قا ذَلِكَ السّخْصٌ: إني اديت ذَلِكَ الذي لِلدَائِن» أَؤ: إن الان أبرأني مِنْكُ إل آنه 


7 
3 و 5 أ عم هوه 


ينْكِرُ الْأَدَاءَ أو الإبْرَاء وقد طَالَبَيِى بدَلِكَ ابل رمي لِلْمُخَاصَمَةِ أَمَامَ 0 البَلْدَةِ 
الملانية قَأطْلْبُ كِتَابَ الْقَاضي لإثباتِ دفع دَعْوَايَ. ت PE‏ یو و لذ کان 


“SER 


الْجُرْءْ الرابع / الكتّاب السادس عشر: الْقَضَاءِ AVY‏ 
الجزءالرابع /الكتاب السادس عشر:الفضاء بلالا 


الْقَاضِيء «الْوَلْوَالِجِيَة في المَصْلٍ الْحَادِيَ ا الشَّهَادَات وَالْحَمَوِيَ» وَفتحَ بح الْقَدِير». 

حَادِيَ عَشْرَ: يشرط أن يُوِف اقاي الكَابُ شود اربق عل مضْمُونٍ تاب 
الْقَاضِيء حَيْتُ إن الشهُود الْمَذْكُورِينَ سَيَمْهَدُونَ أَمَامَ الْقَاضِي الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ عَلَى 
مَضْمُونٍ کاب الْقَاضِيء فلا يُمْكِنْهُمُ الشَّهَادَةُ دُونَ الْعِلْم وَكَدْ قَصَلْت كَيْفِيةَ الشَّهَادةِ في 
امنا ورين وهم عن وتاب الَاضِي كود يرد لكاب لبهم أذ بيهم 
مُنْدَرَجَاتِهِ . 

اني عَشْرٌ: ترط غد َي اكاب الكو ويرو في مُوَاجهة شود الطريق 
e‏ الي ل ا يُوسُْفَ الْمُفتَى ب بو وَلَرُومُ التَخييم هو لعٍ 
توهم الَخويرٍ (الزَيلعِيَ) وَلْرُومُ تختیم الاب في مُوَاجهَة شهُودٍ الطَرِيق هو لِيتَمَكُنَ 
البو موود بن اداه جر الحم في شور جه لام اي 
الاب الْحُكْوِيٌ أو في ديلو فلو انكر حم الْقَاضِي لّذِي عَلَىْ الكتابء أو كان 

: لات الْحْكْمِنُ مَخشوفاء قا يبل َو گان في دَيْل الْكتَابٍ حاتم القَاضِي (رَدَالمُحَْارِ 
والولوالجية). 

إلا أ و شه الشّهُودُ الْمَذكُورُونَ عَلَى مَضْمُون اتاب الْحْكْمِيٌ عَلَى الْوَجْو الْمَذْكُورٍ 
في الْمساكَةٍ العا عَطْر َيل ااب وَكَْلَمْيَكُنْ فيه حدم حت لو ان ااب في 
E‏ 

ما عِدْدَ د الام َيَجِبُ تَسْلِيمُ اكاب لحك في مجلس الحم للشهُوي وَعَلَىُ 

TT‏ اد صح لتاب الي لا کون 
نايل المدّعي عا الو خد العذكور وَيَكُونُ في بد الشهوو لاز يشرط اَن يون مَخْتُومًا 
هره عَلَى الْقَوْلٍ لْمُفْتى بو (رَد الْمُْمَارِ). 

تالت عَشَرٌ: إذا كان سيْرسِلٌ وَكِيلٌ اْمُدَعِي لطب الْحَنُّ في الكتاب الْحْكْمِيّ» يَخْلِف 
المد بي عن الو الآني: َه 6 ان الاي في ع تايه گا شدي 
لبي طت درف الح لا ينوي الذَّمَابَ ِى بَنْدَةِ الْمُدَعَىْ عَلَيّْهِ بِالذَّاتِء بل يَرْغَبُ في 


AYA‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
EE‏ لِك المَال وَتَحْصِيلِهِ فَالْقَاضِي ا لت هَذَا الْمُدَعِيَ 
غ وَلَمْ يقَبض بالدّاتِ الْمَالَ ّي به ون اعاب كلا أز بغش وَكَم 
ون لقو ب التأغر نل الال أو يو عراف أز من كاف الدعاوی» وَأنَدُ ك 


4 


ص 
ما 


ا 


و وکیل قد َم بص كُل الْمَالٍ أ بَْضَهُ مِنَّ الْمُدَعَْ َل لَه ِن اجا 
أن يَذَعِيَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ الْعَائِبُ دَفْعَا في حُصُورٍ الْقَاضِي الْمَكْتُوبٍ إل تأدِيَةَ دَلِكَ الْمَالٍ 
عل ذلك الوح ولم یکن لدزوايينة ویره الْيَمِينَ عَلَىْ الْمُذّعِي؛ قدا حَلَفَ الْمُدَعِي 
ابْتِدَاءَ يِن على هدا اوردق OD‏ 

لْمَسْألَةٌ الْكَامِسَة: لا يشرط أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُ في حَق شَاهِدَيْنِه قَلِدَلِكَ 


يوذ أ یکوت في کی شاهد وای وين درت شر لو كان إأحد فی في يلو كبن في 


0 
2 
4 سے 


ذِمّةِ آحَرَ مُقِيم في بَلَدَةٍ ری وَكَانَ لَهُ سهد في يلك الْبَلدَةِ وَشَاهِدُ ه الْآحَرُ في البَلدَةٍ 


سے 
٠.‏ 


4 


الأخرّئ. وَطَلَبَ سَمَاعَ دَعواه وشاهده من ˆ قاضي بلك الْبَلْدَق َالْقَاضِي ب يَسْتَمِعْ م الدَعْوَىْ 


ص 


الاد الوا جد وَيْعْطىٰ كاب الْقَاضِيء وَالْمُدَعِيِ ثبت دَعْوَاهُ ؛ بالشَّاهِدٍ الْرَاردَة هاده 
في كاب الْقَاضِيء وَبِالشَّاهِدٍ الأخر اأ م قيم في َْتَلْقَاضِي الْعَُْوب إل لكوي 

الْمَسْأَلَةُ السَاوسة eee‏ 
عبار رَه فاضي الْبَلْدَةِ ية وَكَانَ لِتِلْكَ الد قاض وَاحِدٌ فَيكُفِي إضَاقَة الْقَاضِي و 
اك ا شر وار اشم غر يي التأغرب حك كز دي 


الْبَلدَةٍ الْمَذْكُورَِ وَاحِدَاء َِِضَاقَِ الْقَاضِي إلى مَحَل ولَايَتِهِ بَحْصل التَعْرِيفٌ أَما إا كَانَ 
لللدة المد ك رة فضا تددن تاد كفي الإا لِلْبَلْدَةٍ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

امسا السَابعة: لا يرك الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ ليه هود الأضل الَّذِينَ رُكُوا سرًا وَعَلَن 
مِنَ القَاضِي الْكَاتِبِء أَمًا في السَهَادَةٍ عَلَىْ السَهَادَة َجِبُ تزكية هود الأضل وَسهُو الع 
(المُوْنبْكَايَ). 

الْمَسْألة الَمَة: َب عِنْوَانُ كاب الْقَاضِي على أَرْبعةٍ 


ص 
2 


أولا: يُكْتَبْ الابدَاءُ بالغويم فلا يُكْنَبْ اشم ۳ الوب اله وَتَسَبهه بل 


الجسزء الرابع / الكتّاب السادس عَشّر: الْقَضاءُ ۸۷۹ 


ص ل 7 و 6 24 0 هه چ ەم ¢ ر 2 

يكتبٌ: (لکل قاض يَصل إِلَيْهِ كتابى هَذًا). وهر کاف عند أبى يُوسُف والعمل عله 
56 5 َك 0 م ا ° ا ر ر 2 0 رس 
ثانا ينث لابْتِدَاءُ بالتخصيص» فيكتّبٌ اسم وَنَسَبٌ وَشْهْرَةَ القاضي ا 


4 4 


ِلَيْهءِ هيال : (إلى قاي عر اليد بد الي بن عبد اسمن آي الخشيي). . وصح 


و2 ودهو بي 


لئاه يُخَصَّصٌ الابتدَاءُ تم بعك ال (إلَىْ قَاضِي بَلدَة عَزَةَ اسي عَيْد الْحَيٍّ بن عَيْدٍ 
ال ا ا واک اك کا هَذَا). يصح ذلك أيِضَاء وَإِذَا كيب 
لاب عَلَىْ الْوَجْهِ الثالثِ مَلِكُلُ اض يَصِلٌ لَه الكِتَابُ الْمَذْكُورُ نْيَحْمَلَ به (الشَئِْيّ). 


رَابعَا: يُحَمّمُ الاباك ف بُخَصَّصُ َْالُ: «إلى كل قاض يَصِلُ إِلَيِْ كتابي هَذَاء وَإِلَى 


قَاضِي بَلَدَةِ عَرَةَ السّيّدِ عَيْدِ الْحَيٍّ بن عبد الرّحْمَنِ... آل الْحسيني» وتاب على هَذَا 


SS 
امال التَّاسِعَة سِعَة: إِذَا لَمْ يَصِل شُهُودُ الطَرِيقٍ إل الْقَاضِي المَكتوب َيه بسَبّب‎ 


ر 4 ۱ 
مَرَضِهِمْ آثاء السَمَر وَبقَاتِهِْء أو رُجُوعِهمْ إلى بَلْتَيهمْء أو دَمَابِهِمْ إلى بَلْدَو أخرئ» 


3 


و 5-7 عق ازا ا ا & 1 e‏ ن ت ر e‏ 01 را ا 
وَأَشْهَدُوا آخَرِينَ عَلَىْ سَهَادَتهمْ فَإِذَا سَهِدَ الْذِينَ أشهذوا بطري الشهادَة عَلَى الشهادَة 
عَلَىْ الكتاب الْحَكمِىٌ» نبل شَهَادَتهُمْ (الدرَرَ والولوالجية). 

لمشأ العَاشِرَة: يُكْتَبُ كِتَابُ الْقَاضِيٍ تَطِْيقًا عَلَىْ الصّورَة الْآتيَةِ: إلى قَاضِي حَلّبَ 


ا ن جَمَالٍ بْنِ كمال حيبي أو: لِكُلٌ قَاضٍ مِنْ قُضَاةٍ الْمُسْلِمِينَ يَصِلُ لبه 
تابي هَذًا: إن حصنا من مالي علب اَي آعم ب لات أ اشم ابه پوش وام جد 


000 2 


ا الي نت بالشهود الْمُعَدَّلَةَ أن 


68 


- اذَعَىْ في حُضُورِي في مَحْكمَةِ دِمَمْقَ0'": أن الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ بحدُودِمًا الْأَرْبعةٍ كَذَا 

ا را و 2 ا ر رقو 3 و ر مام بي 

الکائتة في بَلدَةٍ حَلْبَ فِي مَحَلة الجَمَاليَة هي ملكة الصريح ون علي بن مُحَمَّدِ بن حَسَنِ 

)١(‏ قوله في المدعي: يقال له: فلان بن فلان. يصح التعريف في قولهماء وعنده لا بد من ذكر الجدء وكذا 
الخلاف لو ذكر قبيلته أو صناعته» وإن ذكر اسمه و يذكر اسم الأب لكن نسبه إل قبيلة أو فخذه» فقال: فلآن 
التميمي» أو الكوفي وما أشبه ذلك» لا يكون تعريمًا بالاتفاق؛ وإن كان مشهورًا لا يحتاج إل هذا «الفتح». 


الْمُقِيمَ في حَلَبَ ال بَعِيدَةٍ مُدَةَ السَمَر"“ الثابتِ ا ذلك ب كر َعِيِّ وَاضِعٌ اليد 


عَلَيْهَا بعر ق وَلا وجه شَرْعِيٌ؛ ون الع عله الد ك أن لدان اد 


ص 


5 
3 


for ET‏ 4 ر 0س . ع اي ا اا ر 
مِلْكَ لِلْمُدَعِىء وان ليه سَاهِدَيْن عَلَىْ دَعْوَاهُ هذه هما فان بر فان بن فلَانء وفلان بر 


E E E E‏ ر 
لان بْنِ هلان مَوْجُودانٍ هُتاء ون وُجُودهُ مع السَاهِدَينِ اْمَْكُوريْنِ في مَحْكَمَةٍ دة 
الْمَوْجُودٍ بها الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ الْمَذْكُورٍ مُتَعَذّنٌ َطَلَبَ اسْتِمَاعَ سَاهِدَيِْ الْمَذْكُورَيْن ون 
أَنّْهَىْ دَلِكَ إلى حَُصُورِكُمُ اريم بطرِيقٍ كاب الْقَاضِي فَأَحْطَرٌ بِجَلْبٍ شَاجِدَيْه فَحَصَرَ 


2 


فان ِن فن بن فُلَانٍ مِنْ أَمَالِي مَحَلَةِ الصَالِحِيّة الاجر وَفْكَانُ بن فان بن فُلَانٍ مِنْ 


ت 


\ 


الي E N SAS PT A‏ اللخ 


1 غ عُمْرُهُمَا َخويتا حَمْسِينَ سنه أجل الشّهَادَة دو إآى مَجْلِسٍ الْحُكْمء وَلَدَى اسْيَشْهَادِِمَا 
شَهِدَ بَعْدَ بَيَانِ دود الدّار لْأرْبَعةٍ بَعَة بَعَةِ عَلَىْ الْوَّجهِ الشرعي بأن الدَّاوَ 0و5 وَالمدكورة 


الله عر د لال 


هي ملك وَمَالُ الْمُدّعِي الْمَذّكُوٍ وَإِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الْعَائِبَ ِب عَلَى الْمَذْكُورٍ وَاضِع ل 
E‏ تايقاو سان ١‏ ووذ جب . وَشّهدَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ مقي اللَفْظٍ 


وَالْمَعْتَى وَكَد رُكّيّ السَاهِدَانِ الْمَذْكُورَانٍ مِنَ التَجّارٍ لْمَْسُوبَيْنِ إِلَيْهُمْ وَهُمَا فان بْنُ 


2-2 


لان وَفلان بن لان ثم جرت تَرْكِيُهُمَا بلْمُوَاجَهَةِ عَلَتاء َتَحَفَنَ أَنَّهُمَا عَذْلَانِ وَمَفْبُولا 
السهادَة 

وقد حَرّرَ هَذَا الْكِتَابُ تَوْضِيحًا وَتَوْصِيفًا بجَرَيَانِ الْمُعَامَلَةِ عَلَْ الْمِنْوَال الْمَشْرُوح» 
وَكَد أَشْهَدْت شَاهِدَي الطَِيقٍ ق كان ِي ُن ٿن هَن وها بي لان بن ُن على أن هذا 
لاب هر كتابي» ان احاتم لي في يلو حاتي وئ تابي مدا ليها انڪ فما 


)١(‏ وقيل: ولا بد أن يذكر: ادعئ المدعي أنه غائب عن هذا البلد مسيرة سفر؛ لأن بين العلماء اختلافا في 
المسألة التي يجوز فيها كتاب القاضي إل القاضي «الفتح». 

)١(‏ والذي يظهر من كلام محمد وغيره أنه لا بد من تسميتهم ونسبة كل منهم إلى مصلاه وحرفته» إن تاجرًا 
فتاجر أو مزارعًا فمزارع» والمقصود تعريف الشهود «فتخ القدير». 


الجزء الرابع / الْكتَاب السادس عَشر: الْقَضَاءِ A۸\‏ 


سرس ا ا ر کے ام ا ° o Vf‏ 4 ِ 
عِبَارَةَ قاضي دمَشق احمَد عاصم بن مُحَمَّدٍ رَكِيٌ بن مصطفئى في ذيل كتابي هذاء 
اسان i go‏ ر 3 5 پک و 0 E‏ ل 8 
وختمت ذيله بخاتوي المُنقوش باسم كذاء وَطْوَيت بحضورهمًا كتابي هَذَاء وَوَضَعْته في 
ا 69 ا رساي ور E‏ ا 04 و ا 
مغلفي» وَاقفلت خارج المغلفي. وحتمت خارج المغلف بختمى المذكور» وختمته 


4 2 
3 عو‎ ٠ 3 7 SEE. 


امار ام امدق الطريى الكذك E EC E‏ 


اي وطق انت عايب ني شخئل كي بي نطلا 
5 2 
1 


الْمَسْألَةُ الْحاوية عَشْرَةَ: إن تَختِيمَ اهر الاب الْحُكْوِيٌ - أَيْ: تختيم مُه لفو مِنْ قبل 
الشؤرو ترج زياف ى ا 
في الَمَاذِج الْمَذْكُورَةٍ في الكت الْفِفَهية كياب الْقَاضِيء وَمِنَ الْجُمْلَةِ في الشَيِْيٌ 


لسر لوكس وجو ب ا ا a 22 KY‏ کو ساسك ااه 
قد ذكرٌَ فيها اسم القاضي الكاتب وَشهرته في أوَلٍ كتاب القاضي» فيذكر عِبَارَة: مِن 
م ل ا ل EN NO‏ طح لي O‏ و ا 
قاضي دِمَشق فلان بْنِ فلانٍ بْنِ فلانٍ إلى قاضي حَلبَ فلانِ بْنِ فلانِ بْنِ فلانٍ. وقد كان 
حت 2 a‏ با ل قا © ار قار مسا مه e‏ ا 
ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِ التحرير في ذلك الزمّن» أمّا الان فالعادَة ن يُكتبٌ اسم وَشْهِرَة القاضي 


2 


المَكتوب ا وَشهْرَةَ الْقَاضِي الْكَاتِبٍ فِي ذَيْلِهِه وَقَدْ حَرَّرْا هَذَا 
الأَمُودَجِ اتبّاعًا لِعَادةٍ النَحْرِير في هذا الزن 
الْمَسألٌَ لد عَشْرَة: :ل كن کات قاض قلا تقل شهاک شوو ارين وز 
شَهِدُوا عَلَىْ كاف أل لزان لي بن Oa‏ 
التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ (الدرٌ الْمْنتقّى وَالشْيِْيَ). 


3 3 FF 


,مخ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


في حق وظائف الْقَاضي المكتوب إليه 
المسألة اَل E‏ الْقَاضِي - حَُصُورٌ 
المُدّعَىٰ عَلَيْه ناه دَِك؛ لن هَذَا الكِتَاب هُرّ عَائِدٌ لِلْمَاضي الْمَكْنُوبٍ إِلَيّْهِ وخاص بد 


وَبِمُْجَرّدِ قبُولٍ الكتاب لا رتب أي كم كَذَلِكَ لا يلرم اة ع د دا زٍ الْقَاضي المكثوب 
لي اكاب الْحُكْمِيٌء وَبتَِير آخَرّ: لا يلرَمُ اْتِشْهَادُ سود الطَرِيقِ» وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْقَاضِي 


ر سه بو 


507 ا ااه 
(الرَيْلَعيّ E‏ الْمُحْتَارِ)» بِخِلافٍ سَمَاعَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ ب قن جَارٌ بعَيَْةِ الْخَضْم؛ 
أل اع كس للحم بل شل كاد جایزا ب (اوكية يَه). 


4 
3 


َا في المُحِيطٍ: الأؤلى أن يكُونَ المَنْحُ في حَضْرَةٍ الْخَضْمء وَإِنْ قَتَحَ عبر مَحْضَرٍ 

مِنْهُ جَارٌ (السّيّدَ الْجَلَِي). 

المَسْألة الرابعة عَشْرَة: إذَا أَخْضَرٌ الْقَاضِي الْمَكْنُوبُ إِلَيْهِ الْخَضْمَّ بطب الْمُدَعِي 
أله الَقَاضِي: هَل هو فان بن فان الْمُحَرّرْ اسْمُهُ باب الْقَاضِيء وَالَّذِي اسَْمَعَ عَلَيْه 
لَه ين طرف الْقَاضِي الكَاتِبِ؟ ندا هر أ عَم باه ذَلِكَ الشَخْصٌ أو أَْكَرَوَنَْتَ 
الْمُدَعِي بالشهُود أنه هُوَ الْخَضْمُ الك امه في كاب الْقَاضِي ا 


ET‏ عليه فَإذَا كر الْمُدّعَى عَلَيْه 
الم به يرم بإفرَارهِ. 


وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لا يبْقَى نَمَةَ حَاجَة إلى كياب الْقَاضِي وَلَا لِشّهُودٍ الطْريقٍ؛ لاله كَمَا 
كر في الْمَسْأَلَِ الْآيَِةِ: إن كَِابَ الْقَاضِي إلى الْقَاضِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَىْ الها 


وَللْقَاضِي أن يَسْتَِمَ الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ في حَالَةِ إنكار الْمُدَعَى عَلَيّهه رفي كاب | قَاضِي 
الخال على هدا الْمنْوَالَ الو لوال 


الجز الرابع / الكتاب السادس عَشَرَ الْقَضَاء . AAY‏ 


€ 
3 


آنا إا أنكر الْمُذَعَى عَلَيْه الْمُدَعَى به يَنْظَرٌ الْقَاضِي الْمَكُْوبُ إِلَيْه إلى الحم المَختوم 
عَلَىْ غلاف كاب الْقَاضِي الَّذِي سَلَّم لاني ديك ار أو قل الك الونت من رج 
شُهُودٍ الطريق» أَوْ مِنْ طرف الْمُذّعِي فَإذَا وَجَدَهُ صَحِيحَاءَ عير نکر بريه للْمُدَ ع عَلَيْه 


rf 7 


ذا ار الْمْدَعَىْ عَلَيْه بن اتاب الْمَذْكُورَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِء فلا حَاجَةً ِشّهُودٍ 


الطَرِيق» وَالْقَاضِي يقح الاب الْمَذْكُورَ وَيَنْلُوهُ عَلَْ الْمُذَّعَىْ عَلَيْهه وَيَسْكُمْ على 
الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بمُوجبِهِ (كَنْحَ القَدِيِ وَالشَّيْلِيّ). 


أا إدا أنكر المدعي عَلَيّه أن لحا عادر مو[ اناري الكاقب» قَبَعْدَ أن 


2o 
ا سر صم‎ 


يقرأ الْقَاضِي في مُوَاجَهَةِ الْمُدَعى عَلَيْهِ وَشّهُودٍ الطَرِيق تشهد شهُودَ د الطَِّيق وَصُورَةٌ 
ا كور في ا التَاسِحَةَ عَشْرَةَ وَإِنَ ل كِتَابِ القَاضِي الي 
سَوَّارٌ ن عَْد اللو الْبُخَارِيُ» وَككِنْ عِنْدَ الْخَضَّافِ يَحِبُ قَنْحُ الكَِابٍ بَعْدَ سَهادَة سَهُودِ 
الطَريقٍ وَإِجِرَاءِ تزكتتهم ' ا وفع ج الْقَدِي ر 
ذا سهد لير د بقَوْلهمُ: إن َا اكاب هُرَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلَدَة لمي فلانِ بْن 


ماس ا ا ل ل و 58 


7 على قول الام الأغظما أ سَلَمَه إلى المد «عَلَىْ قول الومّام 5 0 


ع 39و 


الْقَاضِي اهدعي عَلَيْه: مادا ول في شَّهَادَةٍ هو لاءِ الشّهُود؟ َإِذَا قال اللا عَلَيّه: إ 
الشَّهُودَ صَادِفُونَ في 0 أو عُدُولَ في شَهَادَتِهِمْ. فيکون ذَلِكَ إِقْرَارًا مه بِالكِتاب 
الْحَكميٌ» حم علو اء على إقْرَارِ بمو چب الْكِتَاب الْحْكْوِيّ أمّا إا قَالَ ل 


عَلَيِْ بان ولا ال شُهُودُ رور أو قَالَ: إِنّهُمْ عدول: نكر الْكِتَابَ 0 
قَالْقَاضِي يكم َوْرًا موچ الاب الْحُكَمِيٌ» بل يركي الشهُود سرا وَعَلَنا وَيَحَقَقٌ 
عَدَالَئَهُمُ فَإدَا نت ار عَدُولُء يَفْتَحُ الْقَاضِي ذَلِكَ الَكِتَات في مَحْضَرٍ الْمُذَعَى 
ا ا على الْمُدَعَىْ عَلَيْهه وَيَحْكُمْ عَلَيْهِ بمُوجب ذَلِكَ الكتاب. انظ الْمَادَه 
ال(1717) (رَدَ الْمُحْتَاِ وَالشَّيِْق). 


ا ر س او و رع و 03 سن في هس ا 7 و 


ص معو 
ما إذا لم 5 عَدَالَة شهود الطريق» فیرد القاضى شهادة الشهود. وَيَطلتٌ من : 


سام ها مه 


AAS‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ا رَيْنِ إا كَانَ لَدَيْهِ دَلِكَ (الْوَلْوَالِجيَة)» وَإِذَا لَمْ يكن ديه ا 


ا إا امَْتَمَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْحْضُورٍ إلى الْمُحَاكَمَة نَجْرِ 
الام بمُوجِبٍ الْمَوَاد ال(۱۸۳۳ و 1874 و )۱۸۳١‏ «الْحَانِيَةه. 

المَسألة السَاوسة عَضرَة: دا اَي الْمُدَعَيٰ عَلَيِْ بن الْمُدعِي قَد ابراه مِنَ الْمدَّعَىْ به أو 
مِنْ کافة الدّعَاوَٰ٬‏ أو ادَعَىْ تَسْلِيمَ الْمُذَّعَىْ به لِلْمُدّعِي يَعْمَل بمُو جب الْمَادةٍ ال(۹۳۲١).‏ 

المَسألة السَابِعَةَ عَشْرَة: يَحْكُمْالْقَاضِي الْمكْنُوبُ لبه بمُوجَب رايو وَمَذْمَب وؤ كال 
اوا اال أى القاضى الات ن ن¿ ذلك هو حكم ابْتِدَاءِ (الْوَلْوَالِجِية)» مَتلا: 
لَوْ كَانَ الْقَاضى الْكَاتِبُ حَتَفِىَ الْمَذْمَبٍ وَالْقَاضى الْمَكْتُوبُ إِلَيّْه شافع الْمَذْهَبء 
اقاي الب إل كم وجب آخکا مَذعيوء و9 کون مَجبورًا لان ينمل براي 
وَمَذْهَبٍ الْقَاضِي الکاتب» الخال إن الك مر عَكْسٌ ذَّلِكَ في کم الْقَاضِي كَمَا هر مین 
فى ع الْمَادَةِ ال(۸۳۸١)‏ (الزيْلَِيّ والولوالجية). 

الْمَسَأَلَة انامه عَشْرَةٌ: ذا جد في الْكِتَابٍ الْحُكَمِيٌ أَمْرٌ ر مُخَالِف لِمَا سهد به سود 
الطريق» , يرد د الْقَاضِي الْمَكْتوبٌ ِلَيْه کات الْقَاضِي (الرَيْلَعيّ). 

المَسالة النَّاسِعَةَ عَْرَة: ا اذَعَى الْمُدَّعَى عَلَيْ باه لمْ يكن الشّخْصٌ الذي هد عَلَيْه 
ا الأضل في حُصُورٍ الْقَاضِي الْكاټب» ب ینور آكو: ئه َم يكن فلانَ ن فلانٍ ٿن 
فان E‏ سمه في الاب الْحَكمىٌ؛ ون ee a‏ ن باشم آخر. قعل 
الْمُدَعِى أن ب ا أن المد عله هر الشخص المذكوة اة سْمُهُ في الاب الْحَكمىٌ؛ 
اَن لاء إن گان الان اوتاب الحَكييٌ ؛ بان الْمُدَعِيَ هُوَ صَاحِبُ الْحَنٌّ الْمُدّعَىْ به 
إلا هك يلم ن “حر التطلرس ف ترك جَبَ عَلَىْ الطَّالِبٍ أن يُقِيمَ اليه عيبن الْمَطْلُوبٍ مِنْهُ 
حت يتحر المدڪى عليه ويَقَتَدِرٌ لاي عَلَىْ اكم عَلَيْهِ الْوَلْوَالِجِية). 

كَذَلِكَ لو ادَعَى الْخَضْمُ أن اسْمَهُ وَتَسَبَهُ وصفتة وفبيلتة مُوَافِقَةٌ لاشم وَصِفة وَكَبيلة 


م 


3 


س 


الْمُذَّعَىْ عَلَيْهه إلا أنه يُوجَدٌ في الْمَبيلَةِ المَذكُورَة شَخْصٌ بعَيْن الاسم وَالنَّسَبٍ وَالصّفَةٍ 


ا ا / اكد العا عشم - الْقَضَاءِ 


TT‏ ل أو ب عضت داو ن قَالَ: أنَا 
فلان بْنُ فلا وَلَيْسَ لِهَدَا علي شَيْءٌ. لَمْ يُقْبَل مِنْهُ ذَلِكَ؛ لاه أَكَرَ أن الْمَكتُوبَ في 
الات هو فا كرون رة ال له لَه «الْوَلْوَالِجِيةَا. 


FF‏ عد 


۸۸1٦‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


المبحث الثالت 
في حَقَ كَيْفيّة الشَهادة على كتّاب الْقَاضي 


6 م صو 6ه ج 0 
ا ا د 
ر 0 7 1١‏ 28 

الدَرّجَة الأولى : أن يَشْهَدَ شُهُودُ الطَرِيقٍ عَلَىٰ مُْدَ منْدَرَجَات کا 
0 ور 0 


نا سهد أن هَذَا اكاب هْوَ كاب قَاضِي الْبَلْدَةِ الْملَانيَة نين 00 


د 

e ° 
1C 3 
3 


20 


و داعي في مجلس حُكم الْقَاِي امور قد دع أن 
ا 
نوتيز" لعاقرتر وني للق E a‏ 
ين وال رأه القاضي الكت ا ل e e‏ ى لَه نهم عَدُولُ 
فيو لوا الا وَقَدْ حَرَّرَ الْقَاضِي الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ في هَذَا الاب بَعْدَ ذَلِكَ وَتَكَاهٌ في 
ا عل هدا )في مجلس الشخم لِك ورذ 
عَلَْه. قَهَذِِ الشهادة مَقبولة بالاتمَاق. 


الدَّرَجَةٌ القَّانيَة: وهي أَنْ لَا يَشْهَدَ شّهُودُ الطريقٍ عَلَىْ م e‏ 
عَلَىْ أنَّ: (هَذَا الاب هُوَ كِتَابُ قَاضِي بَلْدَةِ گڏا فان بن لان بن فلا وَكَد كَرأه تمه 


ت 


في حورا وَسَلَمَهُ لتا أو: هدا المُدَعِي في مَجْلس الْحُكم). فَالشّهَادَُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ 


رد ° 


لدَّرَجَةُالدَّلَُِ: هُوّ أنْ لا يَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَىْ مُنْدَرَجَاتِ الْكِتَابٍ وَعَلَىْ قِرَاءيه وَتَخْتيوه 


رع رععم ع 


ِحُضُورِهِمْء بل يَسْهَدُونَ (بأنَ اكاب هُوّ كِتَابُ قَاضِي ابد الْفَكَانيّة)» وَهُوَ أنه دا لَمْ 
یکن كاب الْقَاضِي في بد الْمْدَعِيء بل سُلَم يِن الَاضضِي لكاتب لِشُهُودٍ الطَرِيقِء وَكَانَ 


فی ید يد هو لاءِ اد فا شَهِدَ ا ِقَوْلِهِم: (إنَّ هَذَا الْكِتَابَ كنات قَاضِي البَلْدَةِ 


اا 


الْفلانيّة فان بن فلانٍ). اس بي يُوسُفء وَلَا يُشْتَرَطُ اَن يَكُونَ الْكِتَابُ 


ار ر 


الل 2 ا TT RT‏ 
ي: أن الْقَاضِيَ الْكَاتبَ راه عَكيْهمْ في مَجْلِسٍ حُکوو وَسَلّم الكِتَابَ 


0 
1 
E‏ 
3 
لمع 
لكك 


CR 


الْجِرْءْ الرابع / الْكتَاب السادس عَشرَ الْقَضَامٌ AAY ٠‏ 
o of‏ س5 ست ع N‏ 6 ا ٣ o‏ و 8 كك ١1‏ 2 ت 
ناه ١‏ ارود اوه وما حي 2م دلومب ره 8 

والشبلي» ورد المختار وَالدرٌ المنتقئء وَفتحَ القدير). 


E f f 


شام هاس ه 


AAR‏ فَوَانِينَ الشرد مريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
المبحث الرابع 
في حق ق جوازكتاب الْقَاضي اکر من درجة 
الْمَسْألة الحَادبة وَالْعِمُرُونَ: إِذَا گان الْخَضْمْ حِينَ وُصُولٍ كياب الْقَاضِي إلى 0 


2 


التكثوب الب مت إلى بدو قاض آخر گان يلم ا , 0 : 
ير إلى مدِيئة أخررئء فَلِلقَاضِي الْمَكُْوب إِليْهِ أن يكب للْقَاضِي الَالِبِ كناب 2 
بِطَلّبٍ الْمُدَعِي وَهُوَ أن الْقَاضِيَ الَو الْمَكْتُوبَ إِلَيّْه يهَل كاب الْقَاضِي الأول الْكَاتِبِ 
506 شاد يوه الطَريقٍ تَوْفِيقًا لْمَسَائلٍ الال فيد وة الد د يُعَلّمُ الكيفية 
لِلْقَاضي اثالث مَعَّ درج تاب الْقَاضِي الأول عَيْنَا أو خلاصة (الْوَلْوَ الِجّة)» وَإِذَا لَرمَ الا 
أن يُكْنَبَ كِتَابٌ َر م الْقَاضِي الثَّالثِ إلى الْقَاضي الرّابِع» َتَجُري الْمُعَامَلَهُ عَلَىْ هَذَا 
ال «الْمَنْح). 1 

الْمَسَأَلَةُ الاب ية وَاْوُون: كما يَكْنْبُ الْقَاضِي الْكَاتبُ الْأَوّلْ عَنِ الْمَعْلُومَاتِ ت العَابئة 


أن 0 ا ر 


ن الشَهُود د قد سهدوا بأن للْمُدّعِي حَمًا عِْدَ اْمُذَعَى عَلَيْه فَكَذَّلِكَ الْقَاضِى 
ل التَانى يتب الْكَيْفِنّاتِ الثابتة بحُصُورِة أَيْ أنه أنه فلت ل 
الاب الْحْكْي ي الْكَاتِبٍ الْأَوّلِء أَمًا إا رَجَعَّ الْحَصْم إلى بَلدَةٍ الْقَاضِي 
ا إِلَيْهِ َل أَنْ يكدّبَ الْكِتَابَ إِلَىْ الْقَاضِي الثَالِثِْء فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أن كر عليه 
عو شهُودٍ الطَرِيقٍ دي اسْتَمَعَهُمْ في غِيايوء بل الْمُدَعِي مَجْبُورٌ عَلَى إِقَامَةٍ السود 
E‏ الأ كان لتقل اد يشي د به ولاب القَضَاءِ َإِنَمَا يَسْتَفِيدُهَا لَوْ 
كَانَ الْخَضْمٌ حَاضِرًا وَقْتَ شَهَادَتِهِمْ (َنْحَ المَدِير). 
الْمَسأله لَه َالْعِمْرُونَ: ليس لِلْقَاضِي الثاني قَبْلَ أن يديت َيه عَلَىْ الْوَجْه 
الذّكر با بان الاب ركام الْقَاضِي لكاتب الأول د أن تلف الككات المذ كور و 
لَْاضِي الثَاِثِ؛ أن السود ميشه : هدوا على الككاب. فاد رمه مه ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيّة). 
المَسْألةٌ الرَابعة وَاليشرُونً: إا جد قاض الث ٿ في بَلْدَة اة بين بَلْدَةِ الْمُذَعِي وَبَيْنَ 


٤ 


اة ة الي ية يعيم يقيم فِيهًا الْخَصْمُ وَطَلَبَ من قَاضِي يلد اَن يكت لِقَاضِي اة ة التَالئة بان 


الْجِرْء الرابع / الْكتّاب السادس عشر: الْقَضَاءْ ۸۸۹ 


يت کي ل لاي ا لز يجي عي إلن ذلك بت إل 8 أ 
أن 0 


تاا لِقَاضِي بَلَدَةِ الْحَضْمء فَلَا يَجِدُ شّهُودَ الطّريقء فَعَلَى الْقَاضِي أن 
د یی بهذا (لَلوَليِية). 

الْمَسَألة الْكَامِسَةُ وَالْعِمْرُونَ: يكْنْبٌ الْقَاضِي الْمَكْبُوبُ إلبْهِ الأول كفي إلى 
الْقَاضِي الْمَكْتُوبٍ إِلَيْه الثاني بَعْدَ اسْتِمَاع شهُودٍ ليق وَتْكِيتِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ يَذْكُرٌ في 
تابه مُندَرَجَاتِ الراب الكو الأول د شَاءَ دَرَجَ لاص كما انه س لالات 


و 


2 


ّي جرٺ في حوره كاسما السود 
الْمَسَالةٌ السَّادِسَة وَالْعِشْرُونَ: إن هذا الْقَاضِيّ الْمَكْيُوب إِلَيْه الثاني وف مُعَامَلاته 
عَلَىْ الْمَسَائِل الْمُنْدَرِجَةٍ ج فِي الْمَبْحَتِ التّاني. 


اعم 


Ê Ê Ê 


م م هاس ه 


۸۹۰ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية :التي كَائتْتَْكُم بها الدولة العثمانية 


roro‏ ل واس 


المبحث الخامس 
في الأحوال المبطلة لكتّاب الْقَاضي 
المَسَألة السَابعة وال ونَّ: إا سقط الْقَاضِي الْكَاتِبُ مِنْ اَهَل الْقَضَاءِ بوَ انه أذ بعزله 
أو بجنونه أ بِحَدَّهِ بِحَدَ القَذْفِ أو بطْرُوءِ الْعَمَى عَلَيْهِ قبل أن يقرا القَاضي الْمَكْتُوبُ إِلَيْه 
لكاب الْحُكْمِيّ يُبطِلُ الكِبَابَ الْمَذْكُورَ؛ لان اكات الْحُكْمِيّ هُوَ بِمَنِْلَةِ السّهَادةٍ علَى 
الشهادة يكبا الس اد شود المع إا توفي شهُودُ الْأضل َدَاء شود المع 
سَهَادَتَهُمْ ا أَيْضًا كاب الْقَاضِيء إِذْ مَا يَمُنَعْ الفضاء تشاد به َمْنَعُ الْقَصَاءَ ۶ ِكِتَابة E‏ 


ا 


020 


الْمُحْتَارِ)» أَمًاإذَا توفي الْقَاضِي الْكَاتِبُ أو جُنَ بَْدَ أن قرأ الْقَاضِي 0 ِلَيْهِ الْكِتَاتَ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُور ني الْمَسْألَدء َل بطل حُكْمْ الكتاب (التَنْويرَ). 

ماله الَامئة والعشرود: إذا جَاء القاضى الْكايبُ إلى بلدة العاف الْمكتُوت إل 
اقل حم الْقَاضِي المكتُوب إل بالكتاب المي قلا يُْمل بعد ذلك يالاب 
لي ولا يُحْكُمْ بو كَالْحَالٍ في شد لر ادا عضر رد الأمل فل 
شَهَادَةْ شُهُودٍ ضيه بِشْهُودٍ افرع (وَاقعَاتِ المُمتين). 

الْمَسْأَلَةٌ النَّاسِعَةٌ وَالْعِضْرونَ: إِذَا قَقَدَ الْقَاضِي الْمَكْنُوبُ إِلَيِْ أَهْلِيّةَ الْقَضَاءِ بوَفَاتِِ أو 
ج قدا کان عَنْوَانْ الكتاب حَاضًا بِالْقَاضِي ال بطل الْكِتَابٌ الْحكميٌ: 


E‏ ه 


ذا كان حرا الاب عَاما ناصيص لا بْطل» وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ أن الْكِنَابَ إِذَا 
خصّصٌ يَعْدَ التَخْمِيم لا بطل وقد رَجَحَ ج صَاحبٌ الخلاصة والْمَنْح هذا الْقَوْلَ (رَد 


الْمْحَْارِ)» وَإِذَا كَانَ عُنْوَانَ الكتاب التِدَاءً محرا عَلَىْ وجو التَغْويم» » فلا بطل أَيِضًا. 
المَسْألة الَلاثون: لا يَبْطْلُ الْكَابُ الْحُكْوِيٌ بوَقَاةٍ لَص كان ترد 
المُدعِي او الْمَُعَىْ عَلَيْهه لان وره او وَصِيّهُ كَائمٌ مَقَامَ الْمُتوَفَىْء إِنْ كَانَ التَارِيحُ بَعْدَ 
مَوْتِ الْمَطْنُوبٍ أو قَبَْه؛ لن الْوَارتَ حَلَفُ الْمْوَرَثِ وَالْوَصِيٍّ ائِبُ الْمَيّتِ «الوَلْوَالِجيَة». 
دا كَانَ الْوَرََهُ عَدِيدِينَ َحُضُور بَمْضهِمْ يكي انظ ما5 )١151(‏ «الْوَلْوَالِجِيَةً). 
ماله الحَادِيةُوَالنكَانُونَ: لا يطل الات الْحَكْويٌ بوََةِشَاهِدِ الل (الدَّّالْمُخْتَارَ. 


الجُرْمالرَابع / اكاب السادس مشر القَضام ٠ ٠‏ ۸۹۱ 
الْمَبِحَثُ السادس 
في mI‏ ضي إلى القاضي والإخبار الشَفَاهِي ' 

مسأل لَه وَالتَكَانُونَ: لا قبل الرَسَالَةُ يعني إا َم برذ كاب إلى الْقَاضِي الثاني 
مِنَ الْقَاضِي 71 باجا اع من قبل الْقَاضِيٍ الول إلى الْقَاضِي لاني شولا بلع 
الْقَاضِي الاي الْمَْلُومَاتِ الي : يجب كرا في الْكِتَابٍ الْحُكْويٌّ» وَأَنْبَتَ وُقُوعَ التبليغ 
مِنْ طَرَفِ الرّسُولِء فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الثاني ان يَحْكُمَ + كد 

المسالة الله كمون أذ ينيل الإخهاة اھ زمر لر مهلكا كافون ا 
بالات إلى قَاضِي بلدَةٍ أخرَئ» وَأخبرَ القَاضِيَ الثاني الْمَعْلُومَاتِ الي يَجِبُ دَرَجُهًا في 
الاب الْحَكمِيٌ» لينم الْقَاضِي الاي ر بها «الْوَلْوَالِجيةَ». 


3 f f 


)١(‏ الفرق بين الرسالة وبين الكتاب هو أن الكتاب من القاضي الكاتب كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب 
إليه» والكتاب وجد منه من موضع القضاء فكان الخطاب موجودًا منه من موضع القضاء ليكون حجة؛ 
أما في الرسالة فالرسول ينقل خطاب المرسل» والنقل اقتصر على هذا الموضع» فثبت خطاب المرسل في 
هذا الموضع» والمرسل في هذا الموضع ليس بقاض» وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد من 
الرعية «الولوالجية»» وفرق وهو أنه ورد الأثر إل جواز الكتاب وإجماع التابعين عل الكتاب دون الرسول 
فبقئ عل القياس «العناية». 


شام ها مداه 


۸۹۲ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


في حقَ صورة الإعلام الذي يصدرة القاضي المكتوب إليه بناء على كتاب القاضي 
e‏ سه : ا 7 كت . أو زر ضام 7 

الْمَسْألَة الرَابعة وَالتَكَانُونَ: إنَّ فكَانَ َ بْنَّ لان بْن فُلَانٍ الْمُمَيمَ في مَحَلَةِ گڌا في ديش 
مُسَافِرَا - قد تدع في اشيذعَائه الذي قد بان لَه في َة فَُانٍ بن فَانٍ | قيم فى 


ا ديارًا ِن هة الْقَرْضٍ؛ وَطَلّبَ الْحُكْمَ لَهُ بأَخَذِمَاء وَقَدْ دعي 
ECE E‏ وَحَصَرَا بالذَّاتِء وَلَدَى السَوَالِ مِنَ الْمدَّعِي 
الْمَذْكُورِ عَنْ دَعْوَاهُ أجَابَ: أن اك 211 E‏ هة الْقَرَضٍ 
َرْبَعِينَ دِيئَارَا وَطَلّبَ الْحُكْمَ لَهُبِهَا. وَلَدَى اسْتِجْوَاب الْمُذّعَى عله كر عْوَى المي 
الک طب من الذي نات عراف ققدم كتا مرو معي 34 


امك 


وم چو 

ESE‏ ِن فلا واه 
كِتَابٌ لِكُلْ قاض مِنْ قُضَاةٍ الْمُسْلِوِينَ الي يَصِلُ إلَيْهِالكِتَابُ. 

ولل ا مَكتوبٌ مِنْ قبل 
قَاضِي مَدِيتة حَلَبَ قأَجَابَ الْمُدَعِي الْمَذْكُورْ باه أنه ل يبت ذَلِكَ بِتَاهِدَي الطَرِيق 
لان بن كان وان بن لان بن كان لوا شتا في الاب الحَمي» واي بغ 
ذَلِكَ عِنْدَ فص الكتاب» فَاسْتَسْهَدَ السَّاهِدَانٍ اللَّذَانِ أَحْضَرَهُمَا في مُوَاجَهَةٍ الطَرََيْنِ 
مهدا مقي اللّفْظٍ ا قَائِلَيْن: إِنَنا سَاهِدَان) و سهد أن هَذَا اكاب هر كِتَابْ 
EGG E‏ 
ا و کی الات ا فى رر رر ی اوت 
وَأَقَلَ الْغِلاف في حَُضصُورئَ وَحَتَمَه بِحَنِْهِ الْمَنْقُوشٍ بِأَحْمَدَ عَاصِم وَعَنْوَنهُ إل قَاضِي 
دمَْقَ مان بن فان ان هلان ی كل قاض ِن فاق لْمُسْلِمِينَ صل إل تاي ها 
ٿم سَلَّمَهُ بَعْدَ دَلِك ى هَذَا الْمُدَعِي وَإَِنَا نَشْهَدُ عَلَنْ هَذَا الْخُصُوص عَلَْ هَذَا الْوَجْو 


وَإِنَنَا شَاهِدَانِ عَلَىْ ذَلِكَ. فَسْيْلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه (المُدعَى E‏ ۾ في حق 
السَّاهِدَيْنَء فَأَقَادَ بِأنَّهُمَا کا كَاذبانٍ في اهما فَصَارَتْ تَركِينهُمَا ارلا را مِنْ ان ولان 


ت 


كر 
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وده عَلَنَّ وَبالْمُوَاجَهَةِ مِنْ فلَانٍ وَفلانِ 2 OES‏ اشاق eae‏ 
الْمُدّعِي وَالْمُدَعَىئ عَلَيْهِ وَشَاهِدَي الطَرِيقٍ قُضَّ الْكِتَابُ الْحْكْمِيٌ وَقْرئَ» فَوَجَدَ أنه 
فين و ا ولرل قَاضِيَ حَلَبَ بِسَهَادَةٍ السَهُودٍ 


الْعْدُولٍ الْمََبُولِي الشَهادَة الثابتِ ذَلِكَ بز هم سرا وَعَلتاء وَهُمْ فان وَفلان» أو بإقرَارِ 


9 


ماع 


ا اام ل الْمُدَعَى بو الْأَرْبِعِينَ 


اه سا تر 


۰ 0 امام نأ بت 5-0 د بالق > 


EFE‏ لعي قغزاة باك أي هة رة وخرت زوم يرا وق 
َظَهَرَ انهم عَدُولٌ وَمَقَبُولُوا الشهَادق حَكَمَ الْقَاضِي بدَلِكَ انظ اماه ال(00117؛ لن 
هَذَا الْمُدَعِيَ قَد تور دَعْوَاهُ وَدَعْمََ بِالْيَةه ون يكن أل يُحْتَملُ بوهم كَذِبُ السود في 
00 أنه آله لا يُِكِنُ التحقيق في حي اسر اتر ِن َلِكَ؛ لأنعِلمَاْعيْبٍ حاص 
لله رجه وَإِصَابَةُ الْحَقَائِقٍ مَرْفُوعَةٌ عَنَاه وَالطَرِيقُ لوصول إلى الْحَقَائِقٍ هي اليه مَقَط 
00 
إل ِصْدَارَ الْحُكْم بعد الْبَيََةِ - كما وَرَدَ في الْمَجَلَةِ - هُوّ في حَالٍ عَدَم قَوْلٍ الْمُدَعَىئ 


و0 هم 4 


عَلَيِْ: إنَّ لَدَيَّ دَفْمًا. اما إِذَا قَالَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْه: إن لَدَيَّ دَفْمَا. فَالْقَاضِي يُمْهِلُهُ َكانه يام 


١١‏ الت 
‘N‏ 


إل 


َإذَا لم يُقَدُمْ د TT‏ 
نا لخم بسكم عن اد ع علي وؤ گات الْمُحَاكَمَةٌ في مُوَاجهَةٍ وکيل 


ت 


الْمُدَعَىْ علي أو وَصِيٌٍّ الْحُتَوَفَ الْمُذَّعَى عَلَيْه على ذَلِكَ إا أَقيمَتِ E‏ 
وكيل الْمُذَّعَىْ علي كه الْقَاضي على لْمُوَكلٍ الْعَائْتِء ولا يَحْكُمُ على الْوَكِيل 
ذلك لو كان مدع َل ترک رايت الي في مُوَاهَةٍ الوَصِيٌ أو الوَارثِ يكم 


o2 عمو‎ 


الْقَاضِي على الْمُتَوَفَ وَلَيْسَ عَلَىْ الْوَصِيٌ أو الْوَاث وَين في الإغلام بِأنّهُ قد حَكَمَ 


ص 


۸۹٤‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
عن الشزكل القايي [ز علخ لمتحا E‏ 

وَِذَا ا الس وَالإقْرَانُ يکم الْقَاضِي ا وهو أنه إذا أثبت المدعي 
دعواه بالبينة» ثم أقر بعد ذلك المدعئئ عليه بدعوى المدعي» يحكم القاضي بالإقرا وَلَا 
َحكُمْ يته أن ايه ا قا عل امقر بل تام ََئ انکر گما ين يك في سز 
الماد ال(1814) «الْبَحْرَّء وَإِذَا 2 عي عله مَعْوَىْ المدعي: َم ِت يبت الْمُدَعِي 
دَعْوَاهُ اليتق أَيْ عَجَرَ عَنْ إِقَامَتِهَاء يم لِلْمُدَّعِي ا اي كن ا دا 
طَلَبَ الْمُذَعِي يَمِينَ الْمُدّعَىْ عَلَيْهه كلف الْقَاضِي بتَاء ء عَلَىْ طَلَبِ الْمُدّعِي الي لعن 
عليه نات مإ على لعزي قز في شرج مَادَتَيٰ AVE, ۱۷٤۸(‏ لن الي يلل 
سال الْمُدَعِيَ بَِوِْهِ: «مَل لَدَيِْكَ بَينَة؟ َأَجَابَهُ مدعي ب: لا. فَقَالَ لَهُ: لك الْيَِينُ. تَأَجَابَهُ 


7 


2 


الْمُذَعِي: أن حضوي تكرت الین ولد اي َأَجَابَهُ 0 لَيْسَ لَك إلا هَذَاه. أي 
الت أو الْيَمِينُ قَصَارَ مين ا لوصا بلام التَمِْيكِ. ٠‏ 

وَُعَا أن الدع 12 و کر ق الْمُدّعِي وَيَرْعَبُ فِي إِنْلَافِه؛ لايع د ا 
الْمُدَعِيَ مِنْ إِتواءِ وَإِهْلَاكِ تفس الْمُدَعى عَلَيْه بتَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ الْعَمُوسَ وَالْكَا 
الْيَمِينَ الْمَا< جر تَجْعَل اباد بَلَقَعًا. 

إن إظهَارَ العَجْزِ عَنِ البَيَْةِ يَكونُ على وَجْهَيْنِ: 

لوج الْأولَ: أنْ لا يَكُونَ لَدَى الْمُدّعِي شَاهِدٌ. 

الو الان :أن يكرة رة غا أ غر ها ودين في الل الى تلم وها 
الْقَاضِيء لدعي في عَدَيْنِالوَجْهَينِ أن قلف حضْمُه لوين (الوَلوَاِجِية في آدَابٍ 
الْقَاضِي). ّا إِذًا قال الفدعي: إن شُهُودِي حَاضِرُونَ في مَجْلس الْحكم وني 2 
بَعْدَ حَلِفِ حَصْمِي الْيَعِينَ أذ ا: إن ووي مووود بالبلةة - أي: اده ي يق 
فِيهًا الْقَاضِي ل الا قلا يُلتَمَت لِطَلبِهِ وَيؤْمَرُ بإحْضَارٍ 
بيت أما إذَا قَالَ الْمُذَّعِي: إن دي به إِلّا ني عَاجِرٌ عن إَِامَِها؛ أن الشّهُودَ لا يُلَبُونَ 
دغرتي. له في ذو َال تيت حضوو لوال في الحاو َر ين هادا 


0 


3 5 
5 لذ 
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بطَلب الْمُدَعِي. 
يشرط شرظان لاعتباريمين E‏ عَلَيْهِ: 
OE YT‏ 
الحدت حاب اك من لتقي نط نعل 0 ا 
ادي لا تَحَلَفْهُ. فَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَحْلِيفُهُ. 
الشَّرْط الَاني: أن يكو الْيَمِينُ بتكْلِيفِ مِنَ اْقَاضِيء قَلِدَلِكَ إدا حَلَفَ الْمُذَعى عَلَيْه 


لوي دون طب وكليف يِن الَاضِيء لا ْم لِك اين َيف ى 


0 


الْمَادَهَ ال(۷٤۷٠)»‏ إلا أنه يَخْلِفٌ الْخَضْمْ ذ في حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ بلا طَلَّبٍ كما هو 
مُحَرّرٌ في الْمَادّهِ (1743) (مَجْمَعَ الْأَنهْر والولوالجية في لقصل الحاو ع ن 
ا الْحَلِيم في الذَّعْرَئ).:. 

زوم يمين عَلَى الْمُذّعَى عَلَيْ: يُفّْهَمُ مِنْ هَذِ مادو آنه يرم الْمُدَعَى عَلَيْ الْيَمِينُ؛ 
وَعَلَيِْ لو قال المُدَعَى عليه لِلْمُدّعِي: إِنَكَ تَدَعِي علي بِعَشْرَةٍ دَنَانِيَ قدا حلفت عَلَى 
ذَلِكَ اواك فَحَلَّفَ الْمُذَعِي الو ملع الداع علي اعقو دانير بِنَاءٌ عَلَى 
َلك الشَّرْط فللمُدعَیٰ عَلَيْهِ ن يَسْتَرِدَ ذَلِكَ (الْخَاد نيه)» وَلَا يجب على الْمُدَعِي المي 


ت 


بَعْدَ حف المدع' عن عله الم 


e‏ ما 


و و 


و :إلا آذ دور في شرح الْمَاق ال(441): أنه يرم الْمُدَعِي وَالْمَعْصوبَ مِنْهُ 
اَن في مسأل وَاحَدَةٍ. «الْحَمَوِيَ». 


351 (1819): 1211117 أل بحل مدي م لقان 


الْمدّعِيَّ ِن معَارَصَة اذى علي | 


OES EE E عله لز‎ 2 ES 
أو اَن المي لم حلفي الْمُذّعَى عليه المي مَنَمَ الْقَاضي الْمدَعِيَ مِنْ مُعَارَصَةٍ‎ 4 


الْمُذَعَى علي ودا كلف الُْذَعَىْ عَلَيْهِ حلفي الْيَمِينِ وَكَانَ ليه شُبْهَةٌ فِي السَّيْءِ الْنِي 


۸۹ فَوَانِينَ الشربعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمَانية 
اذَعَىْ بو عَلَيْهِه قالاق به إرْضَاءٌ حصيو وَأَنْ لا يَحْلِفَ الْيَمِينَ للاخْيَرَازٍ مِنَ الْوْفُوع في 
الْحَرَام بحَلف الْيمِينِ الكاذبة. َ 

والإرْضاء يُتَصوَّرُ على تلاثة أَوْجُه: 

الْوَجْهُ الأول أن يُعْطِيَ الْمْدَعِي مَالَا فِدَاء يمين و وَيُكُونَ هدا الْمَالبَعْضا مثل المد 
يه وَْضًا آل نك في الألب َون اصح عل الكل من الْمَالٍ الْمُذَعَىْ بو (الذرَرَء وملا 
وکين وَلِدَلِكَ قد حصَل رق ينهدا لوج الأول و يالوج لاني الآتي الذَكَرُ. 

الْوَجْهُ الاني: الصّلْحُ عَنِ اليمِين عَلَىْ مَالِء گان يَذَعِيَ أَحَدٌ عَلَ ار عِشْرِينَ دِيتارً 
a TRAE‏ يودي لِلْمُدَعِي عِشْرِينَ دِيئارًا فِدَاءَ 
لِليَمِنِ» اؤ يُوَدّي عَشْرَة دانير فيَرْضَئ الْمُدَعِي وَهُوَ جائڙ. كَذَلِكَ إِذَا صولِح عَنِ الْيَمِينِ 


١ ن‎ 


الْمَذْكُورَةٍ بعَسَرَة دانير أو عِشْرِينَ دِيَارًا َرَضِيَ 0 ذلك صح الصلح» وروی أنه 


ع رمم ا ا مرو 
اقِيمَت دعوى على الصحابي عُنْمَانَ ؤي التورين ف کت أبن رهما اند بويت 
بِإِعطَاءِ N‏ حلفي لوين فقيل فقا له له: لِمَاذ ذالم تخ : ل ال وَأَنْتَ 


0 
| 


صَاوِقٌ؟ فَأَجَابَ: إِنَِّي أَحَافُ أن أَصَابَ بمُصِيبة 5 IT‏ لخدت 
اليَمِينِ الْكَاذبَة (عَبَلَ الْحَلِيم)» فَإِذَا افْتَدَى الْمُدَّعَىْ عَلَيْه الْيَمِينَ عَلَىْ هَذًَا الْوَجْو أو صَالْحَ 
عَلَىْ الْيَمِينِ» فليس لِلْمُدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَي؛ لاه يون قذ اسقط حى 
در تان الال الذى ا 


0 


۽ eo‏ کک 


ا 


ا 0 صر عن طب وين القت E‏ 
رای الکن عله ان 2101011 
دي مطل في نوا يآ له حَلِفُ الْيَمِينِ «الْبَحْرَ). 
تَتِيجة اليَمِين: إا حَلَفَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الْيَِينَ عَلَْ هَذَا الْوَجْو نمطم الْخْصُومَة ينه 
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0 


دعي ڪٿ نم ادي يي ول ينل حن لدي َف الدع عليه اليَمِينَ» 
ل Ep‏ ية تعد لك 2 موافقة لَدَعْوَاء فَلَيْسَ أ له اَن يُخَاصِمٌ 


5-4 
o دم‎ 


الد ف اخ ا ام مدعي خد الْحَلفي ينه موَافقةٌ لذعواه فقيل . 


و 


وَيَثبْتُْ حَق المُدّعي على إقامة البيَّْة بَعْدَ حَلِف الْمُدَّعَى عليه اليّمِينَ على ثلائة 
اوح 


مل ەغ 3g‏ 8 ی ي 34 يه 8 يي > 


اا عُمَرَ المَارُوق نة قد قبل ية الْمُدَعِي بَعْدَ حَلِفٍ 


الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ الْيَمِينَ» وَكَوْلُ الْقَاضِي سر ا نحُ: إِنَّ الْيَمِينَ الْمَاجِرَةَ احق بالرّدٌ مِنَ اليه 
الْعَادِلٍَ EE‏ الدَّعْوَى). 
الْوَجْهُ النَانِى: إن الْيَعِينَ بل ولف عن اليتق قدا حَصَلّتِ الْقُدْرَةُ على الأضلء بطل 


م ماسم و 
»| 


الخلف 
الْوَجَهُ اللَالث: ا عَلَيْهِ لَيْسَ بد على عدم و جود بيه 


چو 3 114 


َدَيْه؛ لله مر الْجَائِر أن بيه عاتة به عَن الْبَْدَق أ E‏ 
پان الب 


2 


وص ا ل ا E, E‏ 
ا تأخانها الخد عل Yd‏ إل أن 
روَا قُاناتَدْباعَهُ اسان الْمَذكُورَ مُصُولَا من مَعَلُوم وص الثم وبَْدَ ذلك قد 
أجَرْت اليم اذكو مع وُجُوو شَرَائِطٍ الإجازة. ET CE TE‏ 


2 


كيه عَنِ الإثباتِ فَحَلَّفَ الْمُدَعِيَةَ الْيَمِينَ» قدا ام اينه خد ذَلِكَ تَقبلُ «الْمَضِيَة». 
. اليَمِينُ كَذِيا: قد اليف فِي: كل أنه طهر كَذْتْ | لدع لفن هينه ]ذا نيك 


0 مز ا و 5 و 0 5 بز 20د و 01 0 
الْمُدَعِي دَعْوَاهُ إِقَامَةٍ الشهُود بَعْدَ حَلِفٍ الْمُدَعَى ل 
كل کل لان ق لير وَضِدَهُ قد نَبَتَ بسَهَادَةٍ عَادِلَةَ أمّا عند مُحَمَّدِ : قلا یظهر كَذْية؛ 


ےت 
o‏ ع 


لن ابه مِنْ حَيْتُ الظَاهِر وَإِنْ كَانَتْ حُجَّة | إلا أَنّهَا في الْحَقِيمَةِ وتَفْس الْأَمْرِ شََهَادةٌ لا 


م ما 


0 


0 مِنْ كَذْبِهَاء وَفِي هله ال د مل أن 208 الْعدّع ١‏ عَىْ عليه صَادًِا في 
يمين يميه وَإِنَّ الشّهُودَ كَاذْبُونَ فَلِدَلِكَ إا ادَعَىْ الْمُدّعِي عَلَىْ الْمُذَعَى عليه بعَشْرَة دانير 


۸4۸ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكُم بها الدوة العثمانية 
و51 مدع علق فخلف A‏ عَلَيِْ الب 0 عَلَى ته َم يکن مڍيتا لمعي ثم 
ام الْمُدَعِي ال عَلَىْ اَن ر له شر دَتَانِيرَ فى ذِمَةَ ال عليه وَأَنبَتَ ذلك فَعِنْدَ 


و د وو وو َه ا 5 ی : 5ه چ 21 34 
تعر جود المدعى NG E E E‏ 
ا ١ 2 oa‏ 2 0 سه > ت 4 21 ٠‏ ا & 3 
حلفهاء ولا سق الْعِمَاب الذي يَسْتَحِفَهُ صَاهِدُ الزن والمَذْهت الم ب هُو: أنه إذا 


عى الْمدّعِي دَعْرَئ دين بلا بان الّببء وَالْمُدَمَى عَلَيْهِ حَلَفَ المي عَلَىْ قار 
بَعْدَ الإنكارء ثم أَقَامَ الْمُذَّعِي اله له كَذِبٌ الْمُدَعَى عَلَيْهِ في اليمِينِ الي حَلَمَها 


َيَسْتَحِقٌ اقاب في هذا السا“ . 


ما إا اذَعَىْ الْمُدَعِي الدَيْنَ متا سه وَأنكر الْمُدَّعَى عَلَيِْ الْحَاصِل قائلا: له عير مَدِينٍ 
للْمُدَعِي. وَحَلّفَ يمين على الْحَاصِلء نم اام الْمْدَعِي ال على ل سَبَبٍ الدَيْنِء قلا يَظَهَرُ 
كَذْبُ الْمُدَعَى عَلَيْه في يميه له ين اجار مم جود فض اي مُوَ بت اَن - أذ 
يکود ان ل 5000 

0 التي تَلرَمُ فيها الَْنُ: تَلرَمُ الْيَمِينُ على الْمُنِر في كَل دعو اما عِندَ 
الْإِمَاميْنِ فل تَلرَمُ لْيَمِينُ بطَرِيقٍ الِاسْيثْناء في مَوْضِعَيْنٍ في الْحُدُودٍ وَاللّعَاٍِ 

ما في الاح وَفِي غَيْر ِي سَيَجْرِي ذِكْرُهُ ياء فتَلرَمُ الْيَمِينُ وَكَذْ بين قَاضِي حانَ 
بأ اوی عَلَْ قول الإمامين رَحِمَهُمَا الله (الدر رفي الدّعْوَى): 

أا عِنْدَ الإمّام الْأَعْظَم فَكَمَا لا تَلرَم اليَِينُ في الْمَوْضِعَيْنٍ الْمَذْكُورَيْنِء لا ترم ّا 
في النكاح وَالرّجْعَةٍ جْعَةٍ وَالْمَيْءِ وَالِإسْتبكَادٍ وَالرّق وَالنَسَبٍ وَالْوَلَاءِ (الْبَخْرَ). 

رًالاختلاف في التَّخْلِيفٍ في هَذِهٍ الْخُصُوصَاتٍ هُرَّ إا لَمْ يكن مَقْصودا فيها الال 


ع 


.)١1571/(لا تصح دعوى الدين بلا بيان السبب كما بين في شرح المادة‎ )١( 

(۲) ولو قال المدعي للمدعى عليه: احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادعيت أو: أنت بريء من هذا 
الحق. ثم أقام البيّنة قبلت؛ لأن قوله: أنت بريء. يحتمل البراءة للمال ويحتمل البراءة عن الحق» فلا 
يجعل إبراء بالشك (البحر). 


الجزء الرابع / الكتاب السادس عَشرَ الْقَضَام  ٠‏ ۸۹4 
ا ا قاع م1 امار قات وام 5 و م ےک و 
أا إذَا كان المَال مَقصُودًا فيهاء قَتَرّمُ اليَمِينُ بالإجماع (الشرنبلاليّ)ء مثلا: تَلَرّمُ اليَمِين 
السَّارِقٌ فى السَّرقَةِ الْمُوجبة لِلْحَدٌَء قَإِدَا َكَل عَن الْحَلفيء يَضْمَنْ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ» وَلَا 


را وو Cn‏ < 

رمه حد السرقة. 

ل 4 
ر 


54 02 كه 
5 3 
إبضاحات: 
E‏ 


النَكَاحُ: ا تَلْرّمُ الْيَمِينُ عَلَىْ فس الاح أو عَلَىْ الرّضَاءِ بالتكاح» سَوَاءٌ أكَانَ 
الْمُدَّعَى عَلَيِْ الزّوْجَ وَالْمُْكِرُ الرَوْجَةَ َو كَانَتِ الْمُدَّعِيةٌ الزَوْجَةَ وَالْمُْيرٌ الزّوْجَء متل: إذا 


ادع رَجُلُ عَلَى مرا قَائِا: ني نت تروَجئك. انكرت الْمَرْأة ولم ين ديه شاه 
لا خلت لعن عليه على اناكم رخ سه لهذا وجل دك إذا اعت انرا 
لی رَجُل كَل گنت رونك تفي وَكَد روَجتنِي. انكر ازج وام لا خف 

الرَجعة: إا ا الرَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعِدَّة عَلَى الْآحَرِ فَائلًا: إل وَاجَعَ 
نكر اْآحَرُ اا يرم اليَمِنُ عِنْدَ الام الْأَعْظَمء اا اة اا 


فيثبت الرّجُوعٌ في الْحَال. 


في الإيكاء: إِذَا 2 أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ بَعدَ مد الإيلاء الرْجوع مده الإيلاءِ وأنكر الحم 
قلا تلْرَمٌ الْيَمِينء ما إا ًا في مد الإيلاء قيثبْتُ الْمَيْءٌ قول الرَوْج. 

الاستيااد: أَيْ طَلَبُ وَلَدِ بان يَدَعِيَ أَحَدّ مِنَ الْأَمَةِ وَالْمَولَْ أو الزَوْجَةٍ وَالرَوْج أنه 
وَلَدَتْ ينه ودا حا او ميا كَمَا في قَاضِيٍ ڪان لَكِنْ فِي الْمَشَاهِيرٍ إن مَعْوَىْ الزّوْج 


ولول لا 5 ين التتك كينا بإفراره 3 َيه کارا بَعْدَهُ يُمْكِنْ أن يُقَالَ: إن 
بحَسْب الظَاهرِ لَمْيَدّع النَسَبَ كَمَا دل عَلَيْهِتَصْوِيرُهُ كما في الْمَهُسَْاني. 

لق إِذّا عى ع عل حل يرل الخال قائ الك رقي أو اغى وجل 
مَجْهُولُ الْحَالٍ عل وجل َئلا: ئت سَيّدِي. نكر الح قلا ترم الَِْينُ. 

الس لو ادَعَى 4 على آخرَ قَائِلا: ت وَلَدِي. أذ أَنتَ ا و الخ قلا لر 


5 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانيَةُ 


انكر اين 


3 


| اده (187): انكل الم عل ا حك الْقَاضِي کول وذ َل ب | 
| ځکم القاضي پنکولو: ا لا لتقت إلى فَوْله. 
ند ذلك اکل الغا عك عن شنت الترين الذي كلف أزل مله كانه ا 
عله و بنکوله؛ لن الول عِنْدَ الإتام الأَعظَّم بذلّء وَعِنْدَ الإِمَاميْنٍ إفرَار (الدر الْمنتَقَى). 
يَجُورُ الْحْكُمُ عَلَىْ المُدَعَىٰ عَلَيِْ إذَا نكل اول مر عَنْ حلفي الَْمِين الذي كلف 
بِحَلِفِه لكِنّ الأؤلئ أن يُكَلّفَ الْيَمِينَ لات مَرّاتِ كما هو مَذْكُورٌ في شرح الْمَادَةِ الْآِمّة. 
َمْسا من أخكام عن الاو ِن اَن َب أن ُن اكول في شور 
1 وان يَكون التاكل نَفْسَ الْجُدّعَى عليه وَإِنَ قَوْلَ وَكيله: كيله: إِنَّ مُوكَلِي لا يلف 
يمين عير مُغتير إِذْ لا تَجْرِي الْوَكَالَةُ في النّكُولٍ عَنِ الْيمِينِ گما ان الدكول فِي عبر 
مجلس الاي س 
إيضاح البدلٍ: تق ادل كرك المع ِدَفع اوةه بني إْطَاء الْمَالِ المدعى 


031 3 02 

وَإيَاحَتَهُ (الدرر في الدَعْوَ)» متلا : إا ادع الْمُدَعِي عر هَ دَتَانِيرَ مِنْ ذم ة الْمُذَعَى عله 

N‏ وای کید يب ينيب أبس کر تر کیب يانه م 

o69‏ مي ص 

الأعظم يعد دا التُكُول ذل للعكرة دانير في سَبيل دفع الخصوم ا فِدَاءٌ لتلك 

(1) ولاء» سواء كان ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة» بأن يدعي أحد من المعروف والمجهول علل الآخر أنه معتقه أو 
مولاه» فلا يحلف عند الإمام في هذه الأمور؛ لأن المقصود من الاستحلاف القضاء بالتكول والنكول» جعله 
بذلًا وإباحة صيانة عن الكذب الحرام» والبذل لا يجري في هذه الأمور. (مجمع الأخمر». 

(5) أما إذا حرر في وكالة الوكيل المعين من المدعئى عليه (أنه مأذون بأن يبين ويخبر القاضي بنكول موكله عن 
حلف اليمين في حال توجه اليمين عليه)» وقال الوكيل المذكور في المحاكمة: «إنني أَبيّن حسب وكالتي أن 
موكلي ناكل عن اليمين» فهل يقبل ذلك؟ وهل يمكن أن يقال إن ذلك جائز حيث إنه يجوز التوكيل في 
الخصوصات التي يقدر عل إجراتها وهو بيان الموكل بالذات في حضور المحكمةء وأنه لهذا السبب 
للموكل أن يوكل في ذلك؟ 


الجزء الرايع / الْكتَاب السادس عشر؛ الْقَضَامْ ۹۰۱ 
ايها لِلْمُدَعِي» آي ان الْمُدَعى عَلَيْهِ صَاوِقٌ في إِنْكَارِهِ أضل الدَيْنِء وَبتَِْير آخَرّ: إن 
الل عليه ع تمده في لس اث طق لمجي عتم حي بين هو يته 
ِالْعَشَرَةِ ناير امه ِلك لِْمُدَعِي» وبنير آحَرٌ: قول الْمُدَعَ عَلَيْه: إنّي ارجح إعْطَاءً 
ا انير عَلَىْ حَلِبٍ الْيَمِينِ. صَادِقًا؛ EE‏ الْمُكِرٍ عَنْ حَلِفٍ اليَمِين 
إقْرَارَ ََكُونُ مَعَْْ ذَلِكَ أنه قد كدب بِقَولِ: إل عير مين للدي مع كوو گان دين 
ورکذت الْحَرَامَ فَصِيَانَةَ مِنْ إِلْصَاقٍ تهْمَة الكذب ِالْمُدَعَى عَلَيْه عليه وَإِحْسَانًا لظن 
كول إن دعن عله صَاوقُ في دكار أضْل الذي وإ عد لفو الین من عل 
NS‏ 

سْوَال: : ما دام أن الدَكُولٌ ذل وَفِدَاءٌ وَإبَاحَةٌ لي 0 الْمُذَّعَىْ قب 
لر ار ا (91) م معأ الآخكام الي نض دا 6ل الكول ا 

الجَوَابٌ: ير ولع لصي جل الإ أن : د ره 
وََِاحَةَ مِنْ كَل وجو بل هُوَفِدَاءٌ فيه شبْهَُ الإفْرَار َلِذَلِكَ يَجُورُ حه جَبرَا مِنَ الْمُدَعَى 
إيضاح الإقرّار: أا عند الإِمَامَيْنِ فنكول الْمدَعَى عل ن حلفي امین ُو نوراف 


تعفتراو اعد ا ني عيبن مدي بعقرَة اير وَبذَّلِكَ يَظْهَرٌ كَذِبُهُ في إنکاره 


هه 


ا 9 


١‏ اع مد 


وت هه 


31 وَعَلَىْ كَُُ َإِذّا گان النکول بذلا وَفِدَكَ فَيَسْتَحِقٌ المُدَعِي الْمُذَعَىْ بي 


ا بور ر 0 ا و ا ا کے انه 
وكيرت لضي على اله ع غلا E‏ 


1 


وَإِذَا قال بعد +4 


۹۰۲ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


الْمُدَعَى عَلَيّْهِ بَعْدَ ذَلِكَ: أخلف الْيَمبنَ قبل قبل الحُكم عَلَيْه. لول يقال 1 لَهُ: بمَا اك 


كلت عَنِ | حلفي قَقَدْ سقط حى اليّمين. إذ لَيْسَ في التّْلِيفٍ عَلَىْ هَذِهِ الصورَةٍ تقض 
ا I‏ م 
للقضاءء کما آنه لا يوجبٌ فسَادًا الْدرَرَ). 

وو 


- - 
9 > م بي سمس 4 


ا إذَا حَكَم بنكوله وَصَدَرَ الإِعْلَامُ بدَلِكَ ثم فسِحَ أو نُقِضَ الْحْكُم وَأَعِيدَتِ 
الاك تان وَأَرَادَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ حَلِفَ اليَمِينء يلف المدعَرا عى عليه الْبَمِينَ دا کان 
التق أو الْمَسْحٌ وَاقِعَاه بِسَبَبٍ أنَّ اليَمِينَ الّذِي كُلّف الْمُدَّعَئ عَلَيْهِ لِحَلفِ مُخَاِفَ 


لقو 214111 ی ار كد ت ا لقاع عله أن تخلت: أ 
إن ااذ ي حك لیو مره ُو السَايق؟ قالطاو آنه حل الل 0 
لِلْحَكُم عل هدا الْوَجْهِ إ إِيجَاد مَسَألَته. 
0 ٳيجَاب كَيْءٍِ يَكُونٌ الدَكُولُ بذلا هُرَ طَاهر؛ لان الْبَذْلَ أَيْ ِدَاءَ الْمَالِ نما 
0 إن 


4 


9 


6 


8 


وة بدلا وَعِوَضًا عَنِ الْيمِينِ لا يُوجِبُ الْمَالَ بالْفِرَادِو ما الإ َرَارُالصّريحٌ الي لس فيه 
هة اذل فهو به في لفو وَحَدَ َه ولا توف ييه على > فم الْقَاضِي بِالدَكُولٍ 


لاان القَضَاءَ فيه مَجَارٌ وَإِعَائةٌ «ابْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْر). 

و إلى قَوْلِهِ بَعْدَ ذلك أَمًا إِذَا دَقَعَ الدَّعْوَى بَعْدَ نُكُولِهِ عَنْ حَلِف الْيَمِينِ عَلَى 

يك و رس وعرظة برها يدو ينا 
7 ولا يقبل على قول آخر. 


' >1 الس تي في يد 


الجزء ءالرا رابع /الكتاب السادس عشر: القَضاء 


AYDÎ |‏ جور كم العمل بلا ب حضون نادم ليان 0 
طرف قَاضي كم إ5 كاتا سان من شبهة ازور انيع ومُوَاِقيْنِ لِأَأصول. 
د نّظِمَ تاریخ ٤‏ جُمَادَىئ الأول سه 1793 تعلیمات م جنع ES‏ 


مُحْتَويَةٌ ئ حفس شري بلدا ْم السات اشع وة رة جالعل الك 
بها بلا بيلق وقد صَدَرَتٍ الإرادة اة بِالْعَمَل بها بَِاءَ عَلَى طَلَبٍ الْمَشْيَحَةِ الإِسْلامية 


دل وت مَذِه التَعْلِيِمَاتُ في ختام كَِابِنا 2 
ERA IU TOY‏ حا ليله ااا 
رَهِيّ: إن الإعَْامَاتِ وَالسَدَاتِ الي تُظّمَتْ وَأَعْطِيتْ قبل تسر ِلك التَْلِمَاتٍ السَّديةِ - 


00 نها ل ١‏ 


يجو الحم بعضئونها بلا يق بل يلم علب او عن مض ٠.‏ . انتهى. 
ا َة الإعلام شرل کون بالْحُكم + به طِبّقا لْمَسَائلٍ الگا الع 


م 2 


وموافقة اة ايشا للا صُولٍ یکون ِمُطَابقَيها ِلْمَسَائلٍ وَلَْحَكَام الْمَذّكُورَة. 
8 الإِعْكَامَاتُ 7 اي أعطيت بِصُورَةٍ مُخَالِمَة لْمَسَائِل وَالْأحْكَام الشرعِية 
إن مرا اغلاات وَالْحْجَح لِأْصُولِهًا يجري التَضْدِيقٌ عَلَيَْا من دَائِرَةالمََوَى 


2 
£ 


0 وَمِنْ مَجْلِس التَدقِيِقَاتٍِ الشرعية «تان)»» فَإِذَا كان مُوَافِقَا صَدَّقٌ عَلَيّهه وَإِذَا كَانَ 


ro‏ 2 4 ر 2 © o‏ ف م 


إن الإعلامَاتِ غَيْرَ الْمْوَافِمَةِ لِأَصُولِهًا الْمَسروعَة - هي كالإعلام الَّذِي يصيره 
لقَاضِي فِي قَضِيَة ا ا وَلَمْ يُرَكَهمْ كما أن السَّنَدَاتِ عَيْرَ الْمُوَافقَة لِأصُولِهًا 


ر َة كَالْحْجَةِ التي تَتصَمَنْ هَرَاعَ أَحَدِ الْأْض أُمِيرِيّة في تَصرفه أؤ مُسْتَعَلَاتِ 
مقو لحر ولا کون جين الْقََاغْ إن ِن صَاحِب الْأَرْض أو م مِنَّ الْمُولّيء فلا يعْمَل 
aS‏ ل ا لاا بَاطِلَة وَل 
5 


٤‏ فوانين طلست لل ا ي الدولة العتمانية 


e‏ ت 
3 2 دو 0 
إا کان الإِعْلَامُ أو السَّنَدُ مرّافقا لأصوله إلا أنه عير سَالِم صِنْ هة شبهة التروير وال 
فطل الس و هلوا ا ا 
0 3 2 2 و ٥ر o‏ 


ا َة لدعي عي الا في ځکوو نعط خا لهذا المد عا قد حكنت أن دى هذا 
الْمَالَ لِهَدَا المُدَّعِي - آي: إا كتا حَاضِرَيْنِ في دَلِكَ الْمَجْلِسٍ وَكَدْ سَمِعْنَا َلك -. تَقبَلُ 
دم لیکن هَولاءِ ء ايان ةنوت الك في شور الاي ال (أبو 
السّعُودِ), > حى لَوْ قَالَ هَؤُلَاءِ الشَهُود: إا اسْتَمَعْنَا حُكم الْقَاضِي فِي مجلس < كين وَلَمْ 
يقل لتا القَاضي: كُونُوا شّهُودًا عَلَىْ ذَلِكَ. لَايَمْتمُ ذَلِكَ يِن بول شَهَادَتِهمْ. 

a e TE‏ | الْحُكُمَ في مَجْلِس الْحُكُم في حُصُورٍ الْمُترَافِعَيْنِ 
بل تروء في ڪل آڪر- آي َي ملس الحم - پان َل لماي لهم لله كم ريك 
وَأَخْبَرَهُمْ حكن لا صح شَهَادتُهُم الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ ال(184). 

ملا: لو ادَعَى اکت عل اھر كول ر ی في وتيك رن ج كتاكقا قف ا 
قَدْ أَقَمْت الدع رى عَلَيك لَدَىْ الْقَاضِي - وَأنبتَ لِك - وحم الْقَاضِي عَلَيّك بأد ال 
الْمَذْكُورِ لِي. وَأَنْكَرَ الْمدَّعَى عَلَيْه ذَلِكَ بِالْمَرّقَ فَللْمدَعِي أَنْ يست كم الْقَاضِي لَه لِك 

إقَامَةٍ الشهو وََا يُْترَطُ أَنْيَكُونَ في يد عام شَرْعِيٌ مِنْ طرف الْقَاضِي ا 

أمَا إذًا لَمْ يَشْعَ RES‏ َنَّهُمْ سَمِعُوا حُكْمَ الْقَاضِي في حُضُور الْمُتَرَافِعيْنِ بل شَهِدُوا 
ل هي كذ ابرع في غير تیل الشف يق عكع که قل تی كاه افر 
شَرْحَ الْمَادَةِ .)١۹۷۸(‏ 


0 
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() أما في زماننا فحسب التعليمات السنية يوجد في المحاكم الشرعية محضرو إعلام لجميع القضايا التي تفصلها 
ل ل و م ا ل ع N‏ 


انج ءالرابع/ لكاب السادس مشر القَضَاء 4۰6 


الم ذالم جب )جب الدع ع كی اموا عل اجه لن ان بقوله: 
or 01‏ ا 7 1 0 
لا أ وم 500 بعد كوه كارا وَكذَِكَ لَوْ أَجَابَ قور 00 


4 د 
انكر . د وا ا ألما وَتطلبُ اين ادي في الصّورَتينٍ کا ڏک 


ذا لَه يجب الْمُذَعَى عَلَيْهِ لَدَى اسَجُوَابه عَلَىْ الْوَجْهِ المُحَرّر اا أى و الا 
ال(١٠18)‏ بِقَوْلِهِ: لا أؤ: نَعَمْ. أَيْ: لَمْ يُحِبْ جَوَابًا فيه إقرَارٌ بدَعْوَئ الْمُذّعِي او إِنْكَارٌ لَه 
صر على سُكُوتِه پلا عر قد شكُوثة إِكاَا وفع لعل انر ا5 130). 

با عُذر: إا سَكَتَ الْمُصَابُ لِعِلَّةَ في لِسَانِ أو سَمْعه لِعَدَم اقْيِدَاِ على ۴ ى الكل أو 
لِعَدَم سَمَاعِهِ اكلام اا عد شَكُوثَة إنكارًا. 

لكيل الذي لا يَجُورٌ فيه إء وَإ و ال رکیل أو إنكاقة م من لز ولآ 
في الْقَضِيَة الْمُقَامَةِ عليه مِنْ آحَرَ عَلَىْ أَنْ لا يکوت إِفْرَارُهُ وَإِنْكَارُهُ جار لوي الخو 
E‏ مجر على تكرت e ER E‏ 


وس م١‏ 2 


َكَدَلِك لَوْ أَجَابَ المُذّمَى عَلَيْهِ بقَوِه: لا أ ر دعو الْمدّعِي ولا اُكِرمَا. فد 


کک 0 


a 


هَذَا عِنْدَ الإمَام الأَعْظَم وَمُحَمدٍ مُحَمدِ إنکاراء اما عند أبِي يُوسُفَ فاا بعد إنکاراء يبس حَتَى 
يُجِيبَ عَلَىْ دَعْوَى الْمُدّعِي» وَتَطْلَبُ بيه مُطَابِقةٌ مِنَ الْمُدَّعِي في الصُورَتَيْنِ كما كر انما في 
الماد (۱۸۱۷)» فَإذَا أت بها وَإِلَّا قيَحْلِفْ حَضْمُّة الْيَمِينَ ماد 7 ۷) قدا حَلّفَ 
المدَعى علي ينع ْمذَعي مِنَ عارصو ودا نكر عن الْحَلفي تََنَتْ بست دَعوَى المدَعِي. 


ء ر وم °2۱( ١ ror‏ 


اة (187): لز أل المع عليه بلا ِن الإفرار أ وار وي تدقع ذعوي 
| 


مس 4ے 


المُدَّءِ عي عمل عَلَى وف المسَائل التي ذكِرَتْ في كِتَابِي لدّعْوَى ولات 


ويستفاد من قَوَلِه: الْمُدَعَى عليه . أن الهم يُشتَمَعٌ ذا بين مِنَ الْمُذّعَى عَلَيْه ع عَلَيْه اما | الدع 


وتم 


من غير الْمُذعَى عَلَيّْه فَغَيْرٌ صَحِيح. 


۹٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


و” 7ر 


مُستننَى: إلا آنه في َْض الْمَسَائل يُسْتَمَعُ دَفُُ الدَّعْوَىُ مِنْ غَيْرِ لْمُذَّعَى علي منلا: 
إا كَانَ الْمُدَعَى عَلَيِْ أَحَدَ الْوَرَنَتَه فَِلْوَاثِ الْآَحَرِ دَفُمُ الَّعْوَئ كما هُوَ مُصَرَّح في الْمَادَ 
ال(1517). كَذَلِكَ ب َع الدع مِنَ الْبَائِع ولو َم تكن الدَعْوَئ عَلَيِْ(الْحَمَوِيّ). 

ملا: لو اذَعَىْ أَحَد الْمَالَّ الذي اشْسَرَاهُ وََبضَهُ آحَرُ من ريد باه ماله وَأَنْبَتَ ذلك وَأَحَدَُّ 
ريد أن بة قِيمَ العو على الْمَحكُوء لَه وَيَذّحِي قَالا: نك كُنْت بعتي الْمَالَ الْمَذْكُورٌ. قدا 
ابت رَد ذَلِكَ يُنْقَضُ الْحكم؛ لان رَيْدَا قد تَضَدّرَ من الدّعْوَىئ التي كوت بين الْمُدّعِي 
وَالْمدَعَى عل سب أن لِلْمُشئرِي بعد أَحَذِ الْمَالٍ مه أن يرجم على الْبَائِع ويسر امن 

قد بين في كتاب الدَعْوَى الدفْعَ لصح م الدع الَْيْر الصّحِيح قَلدَلِك إِذَا يبن 
الْمُذَعَى عله أنه سَيَدْقَعْ دَعْوَى الْمُدعِي» يسال َاضِي عَنْ دَفْعِه فَإِذَا بين دَفعًا صَحِيحَاء 
يُمهلَهُ إلى مجلس نَانٍ ن وَلا يُعَجُلْ بإِعْطاءِ الْحُكُم حى لا يَعَرّضَ قضًا قَضَاءَه للتقض؛ لِأنّهُ يجب 
صِياة القَضَاءِ عَنٍ اللَقْضٍ بِقَدْرِ الإمْكَانٍ (لْوَلْوَلِجية) وَإذا اک 7 لذي َيه اهدعي عَلَيْه 
َاسِدَاء فلا يفْب الْقَاضِي إِلَيْهه بل يضْيرٌ الْحْكْمَ الشّرْعِيّ الْمُقنَضِيِ (رَدَ اْمُحْتَارِ وَالْحَمَوِيّ). 

قد بين في كاب الات الْمَسَاتلَ الي بعل صاب الشَّهَادةِ وَكيْفِيّة ايها ومَْكِيتِها 
وصور تزچیح تين اين ََامَانِ مِنْ كا الطَركيْنِ. 

ْمَل على وَفقي المَسَئِلِ وَكَْقِيةوصورةالتوفيق قجري على الوجله الآتِي: 

عند تقرير الْمُدَعِي دوا فَعِنْدَ الْمُدَعَىْ عليه تَلَانَهَ أَحْوَالٍ: إِمَا أن يقر أو ينر 

- وَالسّكُوتٌ أَيْضا دَاخْلٌ في الإنْكَارٍ بكم الْمَادَّهِ ال(۱۸۲۲) - أَوْ يَذْفَعَ م الدعوّى» قدا 

أ الْمُدَعَىْ علي قَحْكُمُ ذَلِكَ مين في الماد ال(۱۸۱۷)ء وَإِذَا أَنْكَرٌ أو سَكَتَّ فك 
ذَلِكَ أَيِضًا مَذُكُورٌ في الْمَوَادّ ال(۱۸۱۷ و ۱۸۱۸ و ۱۸۱۹)» وَلَمْ يَبْقَ هتا جهة محتاجة 
لِويضَاح سوَئ ذفع الدَّعْوَىء ولاز إلى إِيضَاحِهًا: وَهُوَ أَنّهُ ذا اذَعَىْ الْمُدَّعِي بالف 
كم مِنْ هة الَْرَْضٍء قَدَهَمَ الْمُدّعى عَلَيْه و الدَعرَى بقَوْلِهِ: إنَِّي أَدَيت الْمَبلَعَ الْمَذّكُورَ. 
أَو: َك أَبْرَأنَِي مِنَ الدَيْنِ المَذكور. قَهَذّا الدَهُمُ مَشْرُوعٌ وج الاو د(۱ ۱۹۳ قي 
هدا الْحَال إذَا أنكَرَ الْمُدَّعِي هذا الدع عَلَىْ لوج امسن في الْمَاذَة ال(177)» قَيَطْلَبُ 


الْجِرْء الرابع / الْكتَاب السادس عَشرَ الْقَضَاءْ ۷ 


بين مِنَ الْمُدَعَىْ عليه قدا نبت الْمُدّعَى عليه هدا ادف تَنْدَفِمُ دَعْوَى الْمُذَّعِي وَإِذَا 
محا e‏ ل 
المَذْكُورَ فَإِذَا تکل الْمُدَعِي عن الْحَلِِء يبت 
دَعْوَافُ وَنَخْتَمْ الدَّعْوَى في هذه الْمَرْحَلَِ أَمَا دا حَلَف الْمُدّعِي اليَمِينَ» فيندف دَفع 
الْمُدّعَىْ عَلَيّه وترم في هَذِهِ الصورَة دَعْوَىْ الْمُدّعِي الْأَصْلِية ويقتَضي تَذْقِيقَ دَعْوَاهُ. 
وَدَفْعُ الْمُدَعَىئ عَلَيْه في هَذًا الال هُوَ إة e‏ ام 
عَلَيْهِ بِعْطَاءِ ۽ الْمَبلّغ الْمَدْكُور لِْمُدّعِيء اظ الْمَادَةَ ال(۱۸۱۷)» وتَنتهي الْقَضِيةٌ في هَذِهٍ 


الْمزعلة أا ذلك إا اكع الْمُذّعِيِ قَايَلَا: إن هذه امرس التي في بيك ِي ملكي 
احا المد عله اة شْتَرَيْت هَذْو امرس ينك بِعَشْرَةِ انير رويك الثّمَنَ ايلا 
فطلب البية مِنَ الْمدّعَى E‏ 
بن في شَرْح الْمَادّةِ ال(1377): أنه يكون الْمُدَّءَ عَى عَلَيْهِ في دَفْع الدَّعْوَى مُدَّعِيا 


f 53 3” 


ا علي ذا أنْبَتَ الْمُدَعَىْ عليه دَفعَهُ بِالَْيْتق أو ار الْمُدّعِي بالدفع 
الْمَذْكُورٍ ها إلا يَحْلِفٍ الْمُدّعِي 0 ذا حَلّف اليَمِينَ تَعُودُ دَعْوَى الْمُذَعِي 
الأضليّة: وَعَذَا لدف هو ِقرَارٌ بالْمُدَعَیٰ پو بحم ماده ال(۸۳١٠)»‏ ل يحْتَاجُ لقَامَةٍ 
شُهُودٍ أو أَسْبَابٍ تبُوزية وي أخرَئ» ل خم لدعي قرس الْمذكُورة. 

كَذَلِكَ لو جاب الْمُدّعى عَلَيْهِ عَلَىْ دَعْوَئ الْمُذّعِيِ الْمُبَيَدِ في الوال الثاني بقوله: 
نك براي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى. وَأَنْكَرَ الْمُذَعِي الإبراء مَُطْلَبُ البينة من الْمُذَّعَى علي 


١‏ صم 


فاا أَنبَتَ الْمُدَّءَ عى عَلَيْه الإبراء قَبهَاه وَإِذَا عَجَرَ عَنِ الإنْبَاتِ يَحْلِفٌ الْمُذَعِي على عَدَم 


3 


ائه ا ع عل هذه الدَّعْوَى) ڌا َكَل الْمُذَّعِي عَنْ حَلف الْيَمِينء يَثبْتَ الِبْرَاءٌ 


ينبت فع الْمُدّعَى عَلَيْه وَيُمْنَمْ الْمُذَعِي مِنْ 


1 


ریمع الْمدّعِي مِنْ دَعْوَاه وَتَنتَهَي هَذِهِ الدَعْوَى في هَذِه الْمَوْحَلَة. 

أا إِذَا حَلَفَ الْمُذّعِي الْيَوِينَ فتَعُودُ دَعْوَى الْمُذَعِي الأصليةء وََطْلَبُ مِنَ الْمُذَعِي ال 
عَلَىْ أن امرس الْمَذْكُورَ ة ملْکه؛ لن اذعَاء الْمُدَّعَىْ عَلَيّْهِ إَرَاءُ الدع لهم الدّعْوَى ليس 
إقرَارًابالْمُدَعَى ب بوه انْظر الْمَادَة اد۸۲١٠‏ إا ثبت الْمُدَّعِي دعواه الب يُحْكُمْ بمو جبهاء 


الح | ااي ر او ا 
الج سويب ا ا تي ا ا ا ا ی 


وَإِذَا عجر عن الإنبَاتِ يَحْلِف الْمُدَعَى عَلَيْه بالطَلَب» قدا حَلَفَ يُمْنَمُ الْمُدَعِي مِنَ الْمُعَارَضَةَ 
م در کک 


3 
راي ع امير مه 


اش ل َأَجَابَ 
000 إن هَذَا الْحَائُوت هُوَ ملكي كد اشتريته مِنْ حَسَن. أَ: أنه مَوْرُوتُ ِي 
ET SS‏ 
الْمَادَةِ ال(23758) أمّا إِذَا ادّعَى ذو الْيَدِ أنه اشْتَرَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ مِنْ عَلِىّء فَتَطْلَبُ 
لَه في مَذِِ الحا الخال 


فط 0 


لال ر 


ولا يِن ذي اليد المدَعَى عَلَيْهِ 


E 


ظ اله (187): لَيْسَ لأَحَدٍ الطرَيْن أن يَتَصَدّى کحم تا َم ي اطرفُ الاک [ 
| كلاه وَِذا اننع نل الْقَاضِي. ْ 


د رع 


E3‏ لأحَدٍ الطَرََيْن أن يتَصَدّىئ کلام ما لَمْ يي الطَرَفُ الْآحَرٌ امو وَادعَاءَهُ فَإِذَا 
N E‏ 
سوسان عَلَىْ الْقَاضِي وَل يَفْهَمْ كََامَهُمَا؛ وَلَا يون في هَذَا الْحَال م مُعتيرًا عَلَى قصل 


الدعرى فع ذلك ليست للد عََيْهِ أَنْ يَتَصَدَىْ لِلْجَوَابٍ غل الد وي ا لم قاور 
الْمُدَعِي دَعْوَاهُ وَيَوَضْحْهَاء وَكَذَّلِكَ لَيْسَ لِلْمُدَعِي أن يتصَدّى لدع الدع قبل أن يتم 


0 ت 
. روم RSA‏ 


لع َل فح رصح ون واب اللي وَالْقَاضِي توح ألا وى دحي 
تو فقا للْعَادَة ال ١61‏ )» و ررقن هذه الد ّى عَلَىْ إِحْدَى الْمَسَائْلٍ الشَّرْعِيَةه » فَيسْتَوْضِحُ 
القيوة وا وط اة 

مَنَلّا: ڌا اذَعَىْ الْمُدّعِي قائلا: إن ها الرَّجُلَ قَدْ خَصَبَ مني اء وَاسْتَمْلَكَهًا. فَيَحِبُ 
عَلَىْ الْقَاضِي أن شال الْمُدَعِيَ عَنْ رَمَانِ وَمَكَانٍ الْمَضْبٍ وَعَنْ قِمَتِهًا في رَمَانِ وَمَكَانِ 
الْقَصب؛ لاه ٠‏ كما بَيَنَ في كاب الْعَضْب لَلْرّمُ قِيمَة لْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ في رَمَانِ وَمَكَانٍ 
الْعَضْب؛ وَعَلَيْه فَجِبُ على الْقَاضي أن لا ي 1 يسْتَوْضِحَ مِنَ الْمُدَعى عَلَيِْ قبل أن يَسْتَوْضِحَ 
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وى مدعي ولل أن فما گایاا بد لك يتح جَوَابَ الدع عاف وَيَمَدَ أن 


كدو أن اكرات EC O‏ دف يَجْرِي الْقَاضِي الْمُعَاملة التالية المُقتَضَاةً. 


كَذَلِكَ لو اذى المُدّعِي قَاتلَا: إنَّ هَذَا الْمُدَعَىْ عَلَيّْهِ قَد أَحَلَ بَدَلَ إِيجَارٍ حَانُوتي 
الَْْانِيٌ» ليده ِي. قا تَكْمُلٌ الدَّعْوَئ بِدَلِكَء وَيقْتَضِي الاسْتِيضّاح مِنَ الْمُدّعِي قَبْلَ 
اسْتِجْوَابِ الْمُذَّعَىْ عليه فيَسْأَلَهُ: بِأَيّ صَِةِ أَحَدَّ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ بَدَلَ الإيجَار؟ وَهَل أَحَدَ 


الإيجَار فصولا بعد أن )> جَرْت الْحَانُوتَ؟ أو إِنَكَ وَكَلْته بالْمَيْض اَعَد الْبَدَلَ؟ أو إِنّتَ 
ا 2 aa‏ ا ا سام ام مرا “f of 2 oR‏ 25 4 کک 5ه 
وكلته بالتًأجير َأَجَّرَ الْحَانُوتَ بالْوَكالَةِ وَقَبص الْأخْرَة؟ أم أَجَرَ الْحَانُوتَ فصول َأَجَرْت 


الإِجَارَةَ بَعْدَ الْقِضَاء مُدَة الإيجار متلا وَأَحَدَ الخو بد ذلك فيد أن يرضح المدعي 


مَذِه الْحهَاتِ وَيصَحُحَ َعوَاه ويها جوب ب الْقَاضِي الْمذَعَىْ عَلَيْه. 


E 2 1‏ 
ا e)‏ : ر فاضي في نکد وي نيوت زک كل 


ا 


من لایرف اة لسو ي 


بوج القَاضِي في الْمَحكمَة يرجنا ئا ووا بو مۇتتا رة گام ن لا برت 


لَه الْقَاضِي م يِن الطَرََيْن أو الشّهُود. 


ما عند ابي يُوسُف فتفْبلٌ تَرْجَمَةُ التَْجُمَانٍ غَيْر الْعَاوِلٍ وَالْأَعْمَى» وَلا تفيل عِنْدَ الإمّام 
(أبو الشخوو لِك قبل عِنْدَ أبي د يوشت هة ان ولعو لكا اوغا المدعن 


وَجَوَابٍ الْمُدّءَ می عله وَكَها5ة الهو لاه كب ولا يشرط فيها اهاه َف الشّهَادة 
1 ُو امود في اللجاكي» إل رَه ة للا حياط يَجِبُ أن لا يقل عَدَدُ الْمْتَرْحِمِينَ عَنِ انين 


0-4 


انظ الْمَادَةَ ال(721) وَشَرْحَهًا. 
الْمَوَاضِعٌ التي يُعَبَلُ فِيهًا قول وَاحِدٍ 
١-يقبل‏ قَوْلُ الْوَاحِدِ في التَرْجَمَةِ. 
؟- في التَرْكِيَةِ السّرِية. 


٤‏ - في جرح الشّهُوو. 

-٥‏ فِي تَقَدِير الْأَرْسَّدِ. 

"- في مَسْأَلَةٍ الاتلافٍ في صِمَة الْمُسَلّم فيه بَعْدَ إحضَاره. 

۷- فِي إخبار فلاس الْمَحْبُوسٍ في مَسْألَةِ إطََاقٍ الْمَحْبُوس مِنْ أجل الدَيْنِ. 
8- فِي إِخبارِ عَيْبٍ الْمَبيع. َ 

4- في إخبَار رُؤْيَةِ الهلال. 

-٠‏ في إِخْبَار الْمَوْتِ لِسَاهِدَيْنِ. 

١‏ في الدَيَانَاتِ على الْحُمُوم كَطَهَارَةٍ الْمَاءِ وَنَجَاسَيْه وَل الطّعَام وَحُرْمَيِه 
-١‏ في إخبار عَزْلِ الوَكيل. 

دوي ا 


٤‏ - في إخبار شَخْص بتزويج وليه لَه. 

-١6‏ في حبار الشّفيع بالبع. 

يكي في امال الْخَمْسَ عَشْرَةَ الْمَذْكُورَةٍ إخْبَارٌ عَدْلٍ وَاحِدِ (أبُو السود في الشّهَادة). 

ونا شان رَجْلَا يون امرَاة أَيِضًا في الْمَسَائِل وَالْأَحْوَالٍ ّي 
هاده النسَاءِ فيهاء إلا أنه يجب عِنْدَ السَيْحَيْن الح وَالْعَدَالَة وَالتعَةٌ فيهاء أَمّا في 
لد لا عط ل ا 


5 س 


| الد (285): يُوصِي وَيَخْطِرَ الْقَاضِي ِالْمُصَالَحَةٍ الطَرقينٍ مر مرة أو مرتينٍ ف 
| المُخَاصَمَةٍ الوَاقعة بَيْرَ بيْنّ الأقرباء او يْنّ الْأجَاذبِ اال فيا رَعْبَة بة الطرفَيْن في | 
| الصل» اعا ع إلى المشايل الختتر جني وب ن ون تم | 
اقام ناكا 


بُوصِي عر الْقَاضِي بالْمْصَالَْةٍ القن مء أز مرن في الُْخَاصَمَة E‏ 
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َيْنَّ الأفرباء - وَالْأَكربَاءُ هم الإخوة ونو 0 - أو بَيْنَ لجاب لالا 
الطَرَقَيْنِ في الصّلْح رلا يَسْتَعْجِلُ بالْحُكُم > عدا إن كز قق القاضِي بي خرن لك 
سا لَحَصول العذاوة ن الْمُدَعِي لعلف تكون الفضالكة اول لدفع هدا 
المَحْذورِ (وَاقِعَاتٍ الْمُفِْينَ وَالْعَِايَة) مره أو مَرََّيْنِ وَيُمَارُ دَِكَ إلى أن الْقَاضِيَ لا 
يُوصِي ارين بالْمْصَالَحَةٍ اتر ِن مَرتَيْنِ؛ لن في ذَلِكَ إِضْرَارًا بصَاجب الح الاي 
قدا وَاَقَ الطرفان عَلَىْ الصْلح صَالَحَهُمًا الْقَاضِي تَوْفِيقا لِلْمَسَائِل الوَاردِ ذِكُرْهَا في كاب 
الح وَيُصْيِرٌ الإِعْلَام بالصّلْح؛ وبتغبير آخَرٌ: يبل الْقَاضِي الصّلْحَ الَّذِي تَعَرّرَ بين 
الطرفين» وَيَصَدقَهُ إذّا كان رافق لأَحَكَام لسع َأَحَكَام الْمَجَلَ أَمَا دا كَانَ مْحَالِمًا قلا 


مَكَلَا: إِدا ادع الْمُذَعِي س عَشّْرَةٌ دَتَازِيرَ مُصَالْحَة ال عي عليه عَلَىْ اننَي عَسَرَ دِيتارًاء 


فلا يَقْبَلُ الْقَاضِيٍ هَذَا الصّلْحَ كما آنه إذَا تَصَالَح الْمُذّعِي وَالْمُذَعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْرَىئ 

عة دا يقرع AE‏ ع عله للجلضنى أزفنا فيرف لا يبل الْقَاضِي هذا 

الصّلْحَ قَبْلَ إذْنِ صَاحِبٍ الْأَرْض بِإِجْرَاء راع الْمَدْكُورء وَلَا يُصَدَّقٌ لَه وَإِذَا لَمْ يوَافِقٍ 
و و 


الطَرقانِ عَلَىْ الصّلّْح؛ أو لَمْ يَكَنْ لَهُمَارَ غب في إِجْرَاءِ الصّلْح قلا يُكَلْمْهُمَا الصَّلّْحَ بل 
يكيل المشاكمة: ؛ وَعَلَيْهِ ان يَحْكُمَ لِمَنْ قَامَتِ بي الث لك ی 


7 


€ 0 


الطْرَفِيْنٍ ويلح ويرم عَلَيْهِمًا ِإِجْرَاءِ الصلح «الْعِنَايَةَ)؛ لِاَنَهُ يشرط في اتال هدا الصّلْح 
رِضَاءٌ وَمُوَاققَةٌ الطَرََيْنِ؛ لان الصّلْحَ كما عُرّفَ في الْمَادّةِ ال(1581) هُوَ عَقد يَرْقُ 
لتر بين ارين بلتَّرَاضِي» كَالصّلْحُ الذي يَجْرِي بِكْرَاهِ عير مُغتبر. 

وقد در في تاب الْإجَارَةِ في شَرْح الْمَادَةِ ال(107) أن مَمَايِحَ الْمُسْلِمِينَ كَالُوا 
افوا أنه تحر الطرفان عل حرا الح على رضي الال في زعوي الْمَالٍ الَّذِي تَلِفَ 
في يَدِ اير الْمُمْتَرَكِ إلا أن الْمَجَلَهَ لم تقب هَذَا الإجْبَار. 


لحن 


ْ 5 (1870): بعد الي لضي ا لاک يش يها وب نهم الطَركين َيف | 
9 م إِغْلامًا ارا بلح وا مع مَع الأَسْبَاب الْمُوجِبَةٍ E E‏ 
ا | 


َعدَ ما يم القَاضِي الْمحَاكَمَةَ يَحَكُمْ بمُقتَصَاهًا وَيُفهِمْ م الین تة بان لین 
وَيتَقُلُ هَذَا لحم جيتا طَاهِرً وباط وَحِينًا ادر لا بان ذا كَانَ | ار 


007 


السَّهَادَةٍ وَعَلَىْ َسْبَاب تيوت حَقِيمَة هنفد بالاتَقَاقٍ ظاهراء أي نفد فِيمَا بعد بَيَْنَاه وينفد 


4 
2 


َا بَاطِئًا أَيْ ل عِنْدَ الله ۾ تحال «الْعَايةا» مَثَلا: إا تزوځ ا عن في مَحصر شُهُودٍ 
وات رَوْجَتهُ الْمَنكُوة عَلَىْ الْوَجو الْمَذْكُورء َأنكرَتِ الْمَزأة التكاح» كاذعَى الَو 


عو 


03 


رَوَجِيْنَهُ مهاه وات ذلك بالشهود الْعْدُولِ وَحَكَمّ الْقَاضِي بالرَوَاج عد التَعْدِيل 
E‏ » كَمَا نفد بَاطِئًا اَیْصّاء اَمّا ]ةا كان الح ا عى 
شَهَادَةٍ ازور َقَدِ احتف في ذَلِكَ. 

َِنْدَ الام إا كان الحُكُمْ مب عَلَىْ ساد ازور َهُوَ مَحَلٌ قاب ِتاذ في الْحُقُودٍ 
اليم والتكاح» وَفِي الْفُسُوح كَالإِقَالَةٍ وَالطَّاقٍء وَيَنْقُدٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ذا لَمْ يكن الْقَاضِي 
عَالِمَا بكَوْنٍ لو و ال لز نون هما بأَمْرِ الزَّوْج تَقَذّ ظَاهِرًا 
َباطِتاء قفر الله َال أؤكئء وَالْقَاضِي مَأْمُوء ذلك نه جر «الْتَنع. - 

ليم مَتََا: إا ادَعَى أَحَدٌ عَلَى آحَرَ قائلا: قَدِ اشْتَرَيْت مِنْك دَارَك هَذْهِ بِقِيمَتًِا َة 
َكَذَا ديئارًا. وَأَنْبَتَ ادّعَاءَهُ هود زُورِء وَاسْتَحْصَل عَلَى کم ب بدَلِكَ وَأَدَى المي ا 
للْمَحَكُومٍ ا لَه الْمَذْكُورٍ سُكْتَْ الدَّارٍ الْمَذْكُورَةِ «الْعِنَاية؛ أما إِذَا نتت الدَعْرَى في الْهبَةٍ 
وَالصَدَقَةٍ لني هي م ارات رفي ال بأل من تينو لقي هود ور صر 
الحم بِدَلِكَ قتَوجَدٌروَايَانِ عَنِ الإمام امسار إِلَيْهِ في حى تَمَاذِ الْحُكم بَاطِلّاء قفي رِوَايَةِ لا 
ينقد لحك بَاطِئاه لأنَّالْقَاضِيَ لا يَمْلِكُ إِنْمَاء الدْعَاتِ في ِلك الي كما أن اليم 
انرق فعنه O‏ قدو الننشنا ب 


سرو اسر سے موس موس 
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لكا ا ابتك أخة و وزور ا اا وق تل ع القامي بدك فإنا 
کات ارا مَل یگ قد مدا الحم ارا كما أ بُ بان وهو قول أبي 
يُوسَفَ الأول اقا ِمُحَمدِ َر لشفي وَهُوَ قول أبِي يُوسْف الْآحَرُ «الجناية». 

يمذ ظَاهِرَا؛ لن الْقَاضِيَ يأمُرُ الْمَرْأة بَِوِْه لَها: سَلّمِي تَفْسَك لِهَذَا الرَجُلِ؛ ل 5 
رَوجك. وَتََرَمُ تمْقَة AOE‏ عَلَىْ لِك الرَجُل. 

وذ ان ضح بك مرا حا لِك لج كما نلو عت الوجة كح 
وَأنْكَرَ الّوْح وَأَنْبَتِ الزَّوْجَةُ النَكَاحَ بشُهُود رور فَالْحَكُمْ أيِضًاعَلَىْ هَذَا الْمنْوَالٍ «الْعِنَاية. 

اسوخ وَالْمَقَصُودُ مِنّ اسوخ الشَّيْءٌ الْنِي يَرْقَمُ حُكم الْعَقَدِء في ل 25 
الهم وطاق دز الْمجمع». 

الاق لو انت ار مهود رور أن رَوْجَهَا مها لات لات بق ود أن 
حصت ع الحم اطق زوجت بد ةبج آكرء يل ا له الِاسْتِمْمَاعٌ بها وَلَو 
غلم كين ان كنا الا يس ا کے عا إنه بو ويل لأحد اوليك الود 
الور الَرويجُ بها بها (الْمَنْحَ). 

وليل تفا الَصَاء عل هذا وجو ظَاهرًا وَبَاطِئًا - هُوَ اَن رجلا اذَعَىْ بِحُصُورٍ امير 
کک - کرم ال وجه - الَرْوِيجَ بامَأق ابت الرَجُل الزَّوَاجَ بها بعد إنگار الْمَرَأة 
عفد فَحَكَمَ علي - کرم الله وَجْهَهُ - انها رَوَجَة لْمْدَعِيء فَقَالَتِ الْمَرْأة لعلِيٌ يهالكم: 
ا مدعي وَمَا دمت أَنّك حَكَمْت بِذَّلِكَ اجر عَقدَنا. كَأَجَابَهَا: لا حَاجَةَ 
ديد افد اماك زوجَاك. 

قِيل: إا كَانَ الم قابا لَِمَاذِ. لِأنّهُ إِذَا گانَ لمحل عَْر ابل لمان فلا ينف مَتَلَا: 
لو قال أَحَدٌ: ترَوَجْتهَا هي رَوْجَتِي. وَكَانَتِ الْمَرْأة ال ها ره مه لكَوْنِهًا مُعْتَدَةَالعَيْ 
الجكم الذي بكرن عاك ملو اشرو 1 :لذ بلدا كرابت الفا «إقو كوو ار 
وهو عَالِم انها مُحرَّمَ 0 لك المراة للمدعي: 

لك 1 ك0 ع و ك 


41 فَوَانِينَ الشّرد بعة الإسلامية :التي كَانَتَ تحکم بها الدولة العثمانية 
ژور واستحصل عَلَْ حك لزي ايند لحم باه وا َل اْمزأةالعذكورة له 
قيل: إذَا لَمْ يكن فاضي عَالِمَا بكب الشّهُوٍ. لان لْقَاضِيَ إا كَانَ عَالِما كَذبٍ 
السود كَالْحْكْمْ الّذِي صو لاي انا كما أن الطأدر لايد ارا أيِضًا. 
لوين الكاذبة كَذَلِكَ لا يَنْمُذُ الْحَكُمُ بَاطِئًا المي عَلَىْ يمين كَاذبَق» وَعَلَيِّ َإَِا ادّعَتِ 
رأة أن روجا طلم ا 
على ا آنه َم يُطَلْقَهَا واد الْحَكُمَ لبها بالطَاعَة فلا نفد هَذَا الحُكم بان E GEE‏ 


2 


CE 


حفيقة طلقا اء فلي لها بد هذا الحم أن تفت عند ولا بحل لها أخذ تو ين 
ا ۰ 

قيل: في الْعَقُودٍ وَفي الْفُسُوخ. أمًا في الْأمْلَاكِ الْمُرسلة فلا ينف باطتا بالإِجْمَاع؛ لاله 
تيك رد ق ت وه ثلا د ای ا ا 
هة مُرَاحَمَةٍ الَْسبَابٍء فَلايمْكِنٌ جَعْلٌ السب سَابقًاعَلَْ الْقَضَاءِ بطرِيقٍ الافتِضَاءِ (الذرَدَ). 

وَدَعْوَّىئ الدَيْنِ بڏونِ ذِكْرٍ السب ف في حُكُم الْأَملَاكٍ الْمْرْسَلَةِ أيْصًاء ذلك إذَا أَنبَتَ 
يشهُودٍ الرورِ بدُونٍ ذکر السب لا ينقد 

للا لو ار 
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كَذَلِكَ الكت تفل الْحكم بَاطِئًا الإجمَاع. 


6 6م سمس 


وَالْحَاصِلٌ أن الاد باطتا عند امام الْأَعْظَم يَجْرٍ ي في الْأَمُور ر الْقَابلَةِ ِلِْنْشَاءِ بسب ب» الیم 


0 لكان ا م سَلَةِ لزت ونب 


ت 


7 
0 TS 


زورك ور إلا لابق 
ذلك لو ادَعَى اح عَلَىْ آحَرَ کائد: قي ليت فرك عزو ينك يقميها الحفيقية 


ِعَشْرَةٍ دَنَانِيرَ وَألكو المُدغرا عليه الي » نبت الْمُدَعِي دَعْوَاهُ بشّهُودٍ زو وَحَكَمَ لَهُ 


الْقَاضِي الرس قأَحَدَ الْفَرَسَ وَدَقَمَ الْعَشَرَةَ الاي وَكَانَتِ الْعَشَرَةٌ الاير قيمَة الْفَرَسِ 
ال لك لك شري لخدف 


سر ماسر م 


اْجَرْء الراب / اكناب السادس عَشَرَ الْقَضَاءُ 3 


كَذَلِكَ لو ادَعَىئْ رَجُلُ عَلَىْ ام رأة پاتا رَه المَنكوحة وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ بشّهُودٍ زُو ور» 


وَاسْتَحْصَلَ حکما عَلَيْهًا وجيت تا جل للرجُل الاشينتاع بلك الْمَرْقَ > كما أنه لا 
يَحِلَ لِلزَّوْجَةٍ تَمْكِيئْه مِنْ ذَلِكَ. 
وَفِي جوع اميل ة التي سب يَيَانَهًا ل فيها على راي الإمَام الأَعظَم هي 


حَرَامٌعَلَىْ 
ا إلا 


ىا 


بدي أن ا TT‏ لا اكوم بوك ان َيل الْقَضَاءِ 
اناه وَإِنمَا الْحَكُمْ أَظْهْرَهُ فط «رَدَ الْمُحْتَارٍ). 

قل إا گا الْحَكْمْ ميا عَلَْ سَهَادةِ الژور. لأ إا طهر أ السود من لا تقل 
سَهادَتهُمْ كَالعَبيد وَالْمَحْدُودِينَ في الْقَذْفِ فا يَنْقُدُ الْحَكُمْ بَاطِئًا «الْمَنْحَ». 

يمهم ارقي َلك وَبالحُكم وَالتفهيم عَلَْ الْوَجْه الْمَذْكُورِ يم الْقَصَاءُ وَالْحْكْمْ ام 
يم الإخلام وغوه لئس بن تاي شغي حل اك أذ يي لال تنوم 
په مِنَ الْممخكوم عله 1 سَلَمَُ ِْمَحَكُوم له حال صُدُورٍ الْحْكْم »فيص ذلك . 

ِلِسَانٍ لين الق الاغْتدَار حكر ع لظ كيه الله 5 + سي الظنَ 


2 


بِالْقَاضِيء َيُخَاطِيهُ القَاضي قائلا: (قذ فقت صُورَة إنكارك وَمُدَاقَعَاتِكَ إلا أن الْحُكُمَ 
ل ود 
تَقهِيِِهِ الَْسْبَاتَ الْمُوجِيةٌ جِبَة لِلْحُكُم كَمَاهُوَ هو مبيرن آ 

يتم ِغْلَاما حَاوِيًا لِلْحَكم ول مع الَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لَه وَيَعْطَى ذَلِكَ الإعلام 
لِلْمَحْكُوم قطن لد یجاب کا أخزئ ب لکرم عله با لذ يت 
يان الأَسبَاب الْمُوجبة لِلْحْكُم في الإعلام؛ تى يقت الْمَحكُوم َل على يلك الأشباب» 


4 


نك ليه أن قاف قن عاو عه طلم طلم لتاس مِنَ الْقَاضِي؛ أن ١مَنْ‏ يَسْمَْ 


(1) أما في هذا الزمن فإجراء الحكم علل هذا الوجه ممنوع قبل إعطاء الإعلام. 


۹17 فوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


خلا الاه كثِيرامَا جل بكرف الْقَاضِي وََرَامَتهِ مَعَ م گونه کون بَرِيءَ | الذمَة. 

دا كَانَ مِنَ الْمُمِْنِ إقَامَةُ احق بدُونِ كَسْرِ الَْلْبِء الأول إِجْرَاءُ َلك وَكمَا نه يَجِبُْ 
على الْقَاضِي اَن يَحْتَزَ مِنْ ان طم الاس في حف بحي وَأنْ َايُجْرِيَ اعمال الي تُوجبُ 
لطن في حقو َب علب أن يخترڙ يشا ين ٳجراء امال اي وب الط في حمَه ب 
خی وباس يفون بنك العو مرن َة لِلْحَقِيقَة فيلوت سرف الْقَاضِي. 

وبع ي الام ِْمَحْكُوم له له لِسَيْبيْن: «الذَرل»: ا ا كم الْمَذْكُورَ بطُولٍ 
الزّمَنِ وَمُرُورِ الْأَوَانِ. 

«الّاني»: لمكن الْمَحْكُومُ لَه من إِبْرَ تراز الحم لِلْمُوَطَِ کي يُجْرِ ی الحكم؛ لْأنْهُ لو 
ذَهَبَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بعد الْحَكُم إلى بَلْدَةٍ قَاضٍ آخَرٌ أو كَانَ ل ف ر رکیل 
لكوم عله اقيم في مَدِيئة ری يِب إِْرَاه يك الْحُكم من قاض آي وَل 
e‏ قاي الآحَر أن يجري الهم ما طيغ عن اغلام (الزيلي). 

كَمَا هيوم إغطاة5: نسِحَة ُسْحَةٍ مِنَ الإغلام إل الْمَحْكُوم عَلَيِْ َب يتقف على كيفِيّة الْمُحَاكَمَة 
اكور ب عرض الكك ر ا افقًا 
لأخكام الشّرع و ا ل لم یک ااا الْمَخْتَارَ ا اسْيَعْنَافٍ 
ا | 

السات الموج جبة: هي الْمَسالة الشَّرعِيه الي بى عَلَيْهَا الحم وَالشّهَادَةَ أو الْقْرَارَ او 
يمين أو التو عَن اين الْمبتكى عَلَهِ اكم الْوَاقِع. 
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أا ذِكْرُ أَسْمَاءٍ الشهُود وَألْقَاظٍ اة في العلام مذ َل الْفْقَهَاءٌ: أنه إذا م بن الْحكمَ 
الصَّهَادَةِ قلا ارم داشا اشَهُودِ في الإغلام وصور هادهم بل يفي ن يُقَالَ: 
ت بكَهَادة الشّهُود الْعْدُ ول الْمَقبُولِي السَهَادَة وَالْمُرَكَيْنَ سرا وَعَلتاء أا إا تت الدَّعْوَى 
3 السَهَادَةٍ وَعَلَى الشّهَادق قيَجِبُ أن يذكر في العام الشهُود الْأُصُولَ. 
وقد ميل أب السّعُودٍ السُوَالَ الآني: (هَلْ يَحْفِي اَن يَكنْبَ أن اة كذ كيدو طق 
دعو الْمُدّعِي؟) فَأَجَابَ: «أنَهُ كفي في تاب الشَّهَادَاتٍ الإِجْمَالُ إا كان القَاضِي مِنْ 


ا ار ا ل ال ا يا ١1-1‏ 


اف الكلماء وا ت يقتضى التَفْصِيل)» وَبِمَا أنه يبل في هَذَا الزَّمَنِ السهَادَاتُ بدَاعِي انها 
ات ُهَالَمْ تكن مُوَافقَة فَِذَلِكَ يَجِبُ كِتَابَةٌ صُورَةٍ الشّهَادَةِ في الإغلام. 
صُورَة تنظيم اأوغلام: يرم الْقَاضِي حِينَ تنْظِيم الإعْلام أن ددن حفر الدعرى 


3 


مَرَةٌيَعْلَ أ خرَى وَبُطيئَ لِك حت لا صل حال في الإغلام بن يکود مالفا حدر 
«الْوَْوَالِجِيهَ في آدَاب القَاضِي). وبعد اَن يَذْكُرَ في العام و وق مدعي وَتَارِيحَ 


وَمَضْمُونَ السَّنَدَاتٍ التي أبْرَرَهَا لإثباتِ مُدَّعَاهُ وَالْأَسْبَابَ الشوية يه التي ا وصور إنكال 


00 اښ 


الدع عَلَيْو او يفيه دفوو وَالَْوِلةَ اي قَدَمَهَا لإنباتِ فيه م مين فة الحم والولر رام 
يعټي دان يحتوي الإعلامُ على الأمُورالآنِيّةٍ 
-١‏ دَعْوَى المدّعى: إِذَا د سرد الْمُذَعِي مداه 4 في جَلَسَاتِ عَدِيدَق 0 الْقَاضِي في 
جَمِيعِهًا وَيَطوِي (أوَلَا) الْمُكرَرَةَ مِنْمَاء لا فَائدةَ في ذكْرِ الْمُكَوَّرِ بل إِنَهُ وجب الصعوبة 
وَالَمُويسَ جين تَدقِيقٍ الإغلام اسيناف أو تَمْييرًا (انيَ) يرح الإقَادَاتٍ الْمَيْرَ اللّازْمَةٍ في 
الدّعْوَئ؛ لن ذِكْرَ إَِادَاتِ عير 3 ة في الدّعْوَّى اشْتِغَالُ ِالعَبَِء ورك الاشكال 
عِنْدَ تَذِْيِقٍ الإغلام اشيتتافا أو تَمِْيرًا الا يَكْتْبُ إقادَاتِ الْمُذَّعِي تي ينها في الْجَلَّسَاتِ 


الْعَدِيدَةِ في مَحَل وَاحِدٍ 


ر بير 


۲- جَوَاتُ للع عَلَيْ: إا أَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَجْوِبَةَ في جَلْسَاتٍ عَدِيدَة فيدَققٌ 
جَويعَهاء وَيَطْوِي اول المُكَرّرَ منْهاء انا خر الْأَجْوبَة الى لا تعلق بحل الدَّعْوَئ) 
اء يكب أجو 4 دعن عله امعان الدع ری ایی أَجَابَهَا فی جَلَسَاتِ عَدِيدَةٍ فی مکان 


کو 
0 هس ا 


e -_‏ بوت الدَّعْوَئ: فَإِذَا كات الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةٌ الإقْرَار فََحِبُ كِتَابَهُ عَيْنًا؟ 


2 ٠ 
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لاله يُختمل أن بطر القامى كلدم لا بعد إفراراء وإذا كانت الا شبات الْمَذْكُورَة أؤراقا 


م 


وَسَنَدَاتِهِ قبَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي أن يَذْكْرَهَا عَيْنَا في الإغْلام, أَما إِذَا كَانَ في يَلْكَ الْأَوْرَاقٍ 
جِهَاتٌ لا علق باذعو فاا يَجِبُ دَرْجهَاء ودا كائ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةٌ هاده فَيَجِبُ 


o2 


كِنَاية صورّة شَهَادَتِهِمْ عينا؛ لِأنّهُ مِنَ الجائز اَن کون صَورَةٌ E‏ غير مشب لغری 


۹۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 


و 


َيَظذّن الْقَاضِي أَنَّهَا مُوَافِقَة لاء كما أنه ب حب تابه أشمَاء الشهُود وَأَوْصَافِهِمْ ونه جرت 
كي ۾ يرا وَعَلَنَه و لكي علا كانتي حُصور الطَرقيْنِ وَالشهُونِ وَإِذَا گات 
الْأَسْبَابٌ الْمَذْكُورَ ايَمِينَ أ اكول عَن الْيَمِينء فَيَجِبُ بيان صُورَةٍ ين الي كلف 
الاي الْحَصْمَ حه أنه يُسْتَمَلٌ أن تَكُونَ الْيَعِينُ الذي كلف الْخَضْمَ لِيَحْلِفَهَا - غَيرَ 

اة لأضولهاء رنود حلفت ای عله الوب أز رة لکل سيا لل ٠‏ 

وَمِنْ قَوَاعِدٍ الصَّكٌ أن يذكر ذ في الُم السرعِي ي الْمَبنْيّ على اله رار عِبارةَإلرّام» وَفِي 
الْحُكم الْمَبِيٌ عَلَىْ الشّهَادةِ لَفْظَ التنبيوء وَذَّلِكَ إِذَا اذَعَى الْمُدّعِي قَائِلَا: إن لي في ذِمّتِك 
الوا ا ا eee ee‏ 
(قَد رمت الْمُذَعَى عليه بان يَدقَمَ لِْمُدّعِي الْعَشَرَةَ دنَايرَ). وَإِذَا أنكَرَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ َعْرَئ 
ال ا (قذ تبت الْمُدَعَى عَلَيْهِ بان 
يدف للْمُدَعِي الْمَبَآ م الْمَذْكُورَ). 

وقد ذكرٌ في شح الْمَادَة ال(٤١۱۸)‏ باه قد ال لماوع کک وتخریر 


میس مەس 


اإطلما لزي ليق َوه ويطك شر سمه ك 


کر ولجنا عل ای في عذال الخال أن يكم لزنا ب : لق بنك التي 
َإذَا خر َلك يكون آنا برك الْوَاجِبِ وَيَسْتَحِقّ الْعَرْلَ» فَلِدَّلِكَ إِذَا أَخَرَ الْقَاضِي الْحَكُمَ 


وم 


حَوْفًا م الْمُذَّعَى عليه أو أُمَرَ ر المُذَعِيّ بالصلح» قَاضْطَرّ الْمُذَّعى لِمُصَالَحَة الْمُذَعَىْ 


4 


عليه بتاءَ على أَمْرِ لاح الْقَاضِيء 0 الْقَاضِي «واقعات المفييت وَالْحَمَوىّ» وقلا 0 
في الكو ال(١٤۱۷‏ و١٤۷١ e‏ » كما أنه يّنَ في الْمَوَادٌ اليب 


SS 10‏ 57 وتسس 
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ا ا 


وَل الهو متلا إِذَا أَنْبَتَ الْمُذَّعِي َوه بالشَهُوي وجرت تَكْتهُ اغاغ 
صل َاشتبة القَاضِي بِسَبّبِ ارد فى أذ الشؤوة هو و ا 
فل َحَد أَمَائِه إلى ا ارتي الكلمة الْذِينَ لهم اختلاط باهر ويتفحصض 
آَل جیا لبد و هد اللالة د هود في غوئ سوح الْقَاضِي أحَدَهُمْ قبل الخكم 
يَقُولُ: (أسْتَْفرٌ الله قد سّهِدْت كَذَِا). كم يمير لقا وَلَدَى سُوَالِهمْ أجَابُوا أنَّهُمْ بَاقُونَ 
على شَهَادَتِهِمْ فلا يَحْكُمُ الْقَاضِي بتِلْكَ السَهَادَاتِ وُر وليك الشُّهُودَ مِنْ مَجْلِسِو 
وَيُجْرِي التَّدْقِينَ وَالْبَحْتّ في حَقَهمْ قدا ظَهَرَآ َه آنه اناس سوءِ يرد هادهم وَيَجِبُ في 
هذا الزَّمِّ الِإعْتنَءُ الزَائِدٌ في ذلك إذ إن سود ركنن أناس لا قب هادهم . 
الْمَسْألهُ اَانية: إذا أل القَاضِي وُقُوعَ الصُلْح , بي ارين قَلَهُ أَخِيرُ الْحُكْم اء 
لى ذَلِكَ الْأَمَلء سَوَاءٌ كَانَ الطَرََانٍ أفرباء أ أا انْظرِ الْمَادَهَ ال( ۱۸۲)؛ لِأَنَّ 


0 ت 


الْقَضَاءَ يورت الخد رالا التاس» د قيب الِاخْيَرَازٌ مِنْ ذَلِكَ بقدرٍ الإمكان. 


2 


المَسَلَةُ الثَالئهُ: إا طَلَّبَ الْمُدَّءِ عِي الإْهَالَ لإقَامَةِ الشّهُودٍ لات دوا يمل كما 


5 


3 َه إذَا أثبت الْمُدَعِي دَعْوَاه فَدَفَعَ ا عى عَلَيْهُ الدَعْوَى وَطَلَّبَ الإِمْهَالَ لإنْبَاتِ دفو 


أَمْهَلكُ أ 


يأل الْقَاضِي الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ عَنْ دَفْعِه فَإدَا وَجَدَهُ صَحِيحَاء مهل أمّا ذا لَمْ يكَنْ 
صَحِيحًاء فلا يجيب ا ح الْمَادَة ال(۱۸۲۳). 

امال لرَابعة: إذا ا الَاضِي عُلَّمَاءَ ديه في مساق وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْمَْوَى 
اي وها وَاستفتٰ مِنْ عُلَمَاء ل و أخرئ, قله تير اكم حى ترد ِلَيْهِ الفتوّى «رَدَ 
الْمُحْتَانِ لشاف وَالْحَمَوِيَّ». 


3 f FE 


)١(‏ فإن أقام المدعي باثنين منهم في اليوم الثاني وشهدا على ذلك» تقبل شهادتهما ويقضئ بالمال؛ لأنه لما أعاد 
في اليوم الثاني تبين أن الراجع غيرهما فيقضى بشهادتهما؛ لأنه لا تهمة فيها (الولوالجية في الفصل الخامس 


KF‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات َحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
سس ODDO Lr aa‏ سمس 


الباب الثاني 
في الحكم 


يك في فصل رطان 

وَلّها: سبق الدَعْرَىئ 

عدت م 
| اله مث ترط في الم س الوا ترط في كم فاضي ا 
في حصو ص تعلق يحُقُوقٍ الاس ادَعَاءَ أحَدِ عَلّى الآحَرِ في ذَلِكَ الخُصُوصٍ في | 


2 4 
| 


N 


رط في الحم الصريح الْقَِي سب لدعو الصَجيحي آي تارم في لخم 
وة احضوم السَّرْعِية؛ لان الْقَاضِيَ لا يعْلَم حُقُوقٌ الاس كَمَا أنه لا يُجبرُ الاس 
لی اسْتِيفَاءِ ء حقوقهم (الرَيْلّعِيّ في باب الاخيلافٍ في الشَّهَادَة)» وَللتاس أن يُطَالِيُوا 
بحقوقهمْ» أو أن يَيْرْكُوهَاء وَلَيْسَ ِْقاضِي عن التدَاځُلِ في َلِكَ إِذَا كَانَتِ الْخْصومَةٌ 
الشرعِية مَوجودَة يي الظَاهر وي َس لمر أيْضًا َالدَعْوَى وَالْحْكُمُ صَجِيحَانِ. 

ما إِذَا كَانَتِ الْخْصُومَةٌ مَوْجُودة في الظَاهِر فَقَطْ وَغَيْرَ مَوْجُودَةٍ في تمس الْأَمْرِ ققد 
اختلفت فِي جْوَازِ الحُكم الْمَبييٌ عَلَىْ ذَلِكَء فَعِنْدَ بض الَعْلَمَاء لا جوز ها الحم 
وَعَلَيِْ لو عَلِمَ الْقَاضِي أنه لا توج حصُومَةٌ حَقِيقِية بيْنَ الَرَقِيْنِ وَأنَّ الدَعْوَئ التي 
أقاقاقا تقد نانفو O‏ لل ل E‏ ل 
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فلا ر يَسْتَمِعْ الدغوى فَإِذَا ا الْقَاضِي م مَعَ ا بدَّلِكَ فلا يعسد يتير الحكم الْنِي ل 
ك الا إا فيي دون عِلْم ذلك هو مور وينف قَضَاوؤُه 
وَهَذَا الحكم جَايْرٌ عند فض اَّمَل ذلك لووك أحد لكر بعلي جو توه 
الي في الْبلْدَةِ الْْكَانية نة وَالِادَعَاءِ بهَاء وَكَانَ مُوَكَلْهُ ايا وَأَرَادَ إِنَْاتَ ا فَادّعَىُ 
الْوَكِيلٌ الْمَذّكُورٌ في حُضور الْقَاضِي: اَن لِمُوَكَلِهِ في ذم الْمُذَعَى عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِرُْهَمًا 
يت له یمک انات وکاله راسا مَالَمْ يدع بوٹل هذه الدَّعْوَى)» ر في دَعوَاه 
ا اه وکل عَنْ صَاحِبٍ الا 3 مدمه عله أنه مَدِينٌ ِضَاحِبٍ ل 
EC‏ الَكيل, وکیل ِنبَاتُ وکات وَيَحْكُمْ بمُوجبها (الْحَمَويّ)» كَمَا أنه 

يَحْصْلُ إِنْبَاتُ هلال نمقياة ولعت ف r RC‏ 
0 وَيُشْتَرَطُ في حُكُم الْقَاضِي بخُصُوصٍ متلق بحُقُوقٍ النَّاسٍ - اذَعَاءُ اح عَلَىْ الْآحَرٍ 
في ذلك ق ا ی تعزى» تنا لر 


ادع أحد آنه وکيل ع فان الْعَائِتِ الْخُصُوصٍ اللاي َأرَادَ َا ت مر بدُونٍ 
زر قذي ا ي 

ا 

الحكم الصريح اس فِي الحكم والقضاء الضمتِي فلا يش لتر سَبّْق الدعوّى 
وَالْخُصومة وَدُلِك: 

8 


لا: إا شه الشّهُودُ عَلَىْ ا o‏ 08 


5-8 
0 


واسم أبيه» وَحَكَمَ الْقَاضِي بِذَّلِكَ الْحَقٌ» َيَكُونُ قَدْ حَكمَ ضِمْنًا بالتسب» مَع أنه لا 
ا ار اة( 0) (الْحَمَوِيّ). 


وہ ره o2‏ 


َانِيًا: إِذَا سهد السود أنّ فاه رَوْجَةٌ فَانٍ كَدْ وَكَلَّٺُْ رَوْجَهَا في الامر الفلانِي في 
لعو امامو عل الْحَضْم اْمُْكروَحَكَمَبالتَوكيلء یون قَدْحَكَمَ ضمْنا بال جي بَينَهمًا. 
لذ لووك CR‏ ف الغو الْمتَكوَنة ينه وَين لان عَلَى أَنْ 


کون الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ مُعَلَمَةَ عَلَىْ حول شَهْرِ رَمَضَانَ وَادَعَى الْوَكِيل الْمَذْكُورُ لِمُوَكَله 


۲ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
حَقا ناء عَلَىْ الْوَكَالَة الْمَذْكُورَق كر المْدَعَى عليه بالوكاة إلا TS‏ رَمَضَانَ» ماقام 
الركل غغ ويد هلال رمات فت هلال رصان ن 23 برت اراو لحري 

رَابعًا: إا أقَامَ أَحَدٌ دَعْوَى عَلَىْ آحَرَ تائلا: نك قَدْ كَفَلْت الدَيْنَ الذي يبت في ذم فان 
بأمْرِو. قر المُدَعئ عَلَيِْ بالْكمَالَةِ بالْأَمرء إلا أنه نكر الدَيْنَ كَأنبَتَ الْمُدَّعِي الدَيْنَ وَحَكَمَ 
القَاضي عَلَىْ الْمْدّعَى عليه يكُونْ هَذَا الْحُكُمْ حُكُمًا عَلَْ الْكَفِيل قَضْدَاء وَعَلَْ الأصِيل 
لَب خسنا حال رن لم تن رى على الأصيل العاب» وقد يأرو الْوَارِدِ في هَذِهٍ 
N‏ َه عَلَى هَذَا الْحُکم» وَلَكِنْ َه تير ودل في روع الكفيل على الأصِيلٍ 
(الْحَمَوِيّ). 

لحك اموي ما الْحَكْمْ الْفِعْلِقُ لا يَحْتَاجُ لِلدَعْرَ وَذَلِكَ إذَا كان ِعْل الْقَاضِي 
مَحَل الْحَكُم » فلا ب يشرط في ذلك الْحْكُمٍ سبق الدَعْوَّى. 

ملا: َو رَوَحَ الْقَاضِي الصَّغِيرَ الَّذِي لَيْسَ آ هلي َو باع مَالَ تیم أو قسَمَ 
اشْتَرَىْ مالا لای فهو فهر حَكمٌ فِعْلِقٌء و ظط في د َه ال 0 ة الدَّعْوَىُ 
الصَّحِبِحَة حَنَى لَوْ عَرَصَ الْأَمْرُ إلى اض آََرَيرَى عَدَمَ صَلَاحِيةالْقَاضِي لتزویج الصَّخِير 
يِس لِذَّلِكَ القَاضِي أذ يقش شك القاضي تاربع الصَّخِيرِ كَمَا بيّنَ في سرح الْمَادَة 
ال(۱۸۳۸) 0 المُحْتَارِ). ۰ 

سس مُسْتنَى: إن فِعْلَ الْقَاضِي في الْمَسالتيْنِ الاين ن لیس بځکم. 

المَسألة الأولى: إدا أَذِنَ وَلِيّ الصَغِيرَة الْقَاضِيّ بتزويج الصَّغِيرَقَ فَرَوّجََا الْقَاضِي» 
قلا يکو ن فِعْلُ الْقَاضِي حُكْمّاء بل کون وَكَالَة عَنٍ الوَلِيّ. 

الْمَسْأَلَةٌ الانية: لَوْ أعطَئ القَاضي عَلَةَ الوَقف الْمَوْقُوفَةِ عى المَقَرَاء مي فلا بعد 
هذا عل حَكْمَاء وله أن بطي عَلَّه ذلك الْوَقْفِ الأخرَئ لِمَقِير حر «الدّ الْمُخْمَارَا. 

علق حقو النَّاسء أا في الْأحَكَام الْمتَعلّعَة بحُقُوقٍ الله عل قلا يشرط 
الدّعْوَى فیا كَالطَّلاقِ حَنَّىْ لو شّهِدَ شَاهِدَانٍ لَدَى لَْاضِي اه فاا قن طلى روه ت 


معو 


ا ؛ فیک الْقَاضِي بالطّلاقٍ 3 بَِنَهِمًا. 


و 


لي 


لعفل 
o‏ $ 
\ 
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| اة ( 4:0۸۰ 1212111 » بتنني َّلق بلحم بط 
جر ځاککة ارين موجه حورج في یس الح ون ولت أذ على كر 
خصُوصًاء وَأكرّ به الْمدَعَى عليه" ٿه عَابَ ق بل الحم عَنْ خيس الك َللقاضِي أن 
ظ يكم في غیابه اء عَلَى رار ليق[ هه الْمدّعَى عَلَيْهه دَعْوَى الْمُذّعِي اام ۰ 


المُدّعِي اليه في مُوَاجَهَةٍ الْمُذّعَى علب نم عاب الْمدَعَىْ عَلَيْهِ عَنْ خلس الحكم, أو 
وي قبل التَْكية الحم ََِاضِي أن يْرَكيَ الب ويَحْكمَ به 


كما انه بش ط حت الجا ال11140) حضو الطَّكَين جين المحَاكحق َلك 
ترط حُضو ځا في مجلس المحَاگَة ين الُم أو حصو تاهما يَْني ارم حص وما 
في مَجْلِسٍ الْحُكُم حِينَ النطقٍ بِالْحُكُم بَْدَ إِجْرَاءِ الْمحَاكَمَةٍ: لطر ا اليا 
یخم لب في حي كما یخم وني نی سوا كلايع علس العم 
ا ابا عَن الَْْدَة ال إلا أنه في اسان نين لاي قرط ورالد 
ليو جين الحم 
مسأل الأولى: و ادَعَى لدع اج ا قر به الْمُدَّعى عَلَيْه ڈ 
الحُكم عَنْ مَجْلِسٍ الك ؛ َلِلمَاضِي اَن يَحْكُمَ في غيابه به عَلَىْ إِقرَارِو أي ير 
الْمُقِرٌ بإقرّارو؛ لان في حَالَةٍ إو رار الْمُذَعَىْ عَلَيْه بدَعْوَى الْمُدّعِي لا يَكُونْ الْقَضَاءْ 00 ش 


ا 


قَضَاءٌ في تفس الْأَمْرِ بل يَكُونْ في الْحَقِيقَة ِعَانَةَ لِْمَقَضِيٌّ آ له (السَّيليّ)» حَيْتُ إن حَجَية 
الإفرار عير متَوَقَفَةِ عل حُكُم الْقَاضِيء سَوَاءٌ ان الْمُدَعَى به عَيْنَ أو ديْنا أ تم يك 


ص 


1 


58 اكَانَ کک َرَ المَّخْصٌ الْآححرُ الْوَاضِعٌ الْيَدَعَلَْ دَلِكَ امال بأنّهُ ملك الْمُدَعِي 
بوا ی و لِلْمُدّعِيء ودا کان المُقِرٌ به ديا 
ا عليه مِنْ جنس مَطْلُويهِ «رَدَ الْمُحْتَارِ 


أف 5 
کے 2 Îr‏ 0-1 5 و 


ع الْمُدّعَى عَلَيْهِ مِنْ دَعْوَاهُ في حُصور الْقَاضِيِء نُمَ تَعَيّبَ الْمُدَعَى 


يرم الْعَائبُ 


٤‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تكم بها الدولة العثمانية 


عَلَيْ قلِلْقَاضِي ِعْطَاء لكام بالإبراي والخكم الذى کون غل هدا الوه کون ا 


وَجَاهِياء فلا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ وَلَا يمام 0 ضِدَّه؛ لاه لا يود طَرِيقٌ شَرْعِيُ رفع ذَلِكَ 
الإقرار أو الْإِبْرَاءِ مَا لم يدعب أنه ادع الم لَعَ بَعْدَ الإقرَا وقد بَيّنَّ في الماد ال(۷١۸١):‏ 
باه ٠‏ لا يسمَعْ ادّعَاءٌ الكذِب في الإقْرَا ِيَعْدَ صُدُورِ الك ٠‏ فَلِدَلِكَ لا يَجُورٌ الاعَتَراض في 
هَذِهٍ الْمَسْألَةِ عَلَى الْحُكُم ب بادَعَاءِ الْكَذْبٍ في الوقرار» وَلَكِنْ هَل يَجُورُ لَه الاغيِرَاضُ عَلَى 
الْحُكْم بدَعْوَى أن الإ َرَارَ أو الإبْرَاءَ گان مُوَاضَعَةَ يَيْنَهُمًا؟ 

امال اَي كَذَلِكَ لو انكر الْمُدَعَى عَلَيْه دَعْوَئْ الْمدّعِيء وَأقَامَ الْمُذَعِي ال في 


مُوَاجَهَةٍ الْمُذَعَى عليه تم تعيب الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ مَجْلِسِ الک ٠‏ أو توفي قَبْلَ التَركية 
والحكم» قللقَاضِي على روَائة بة عند الام أبي يُوسْفَ الْحكُمُ في غيابه بعد تزكة الي سرا 
عونق أن هود عُذُول مَفبُولُو الاق يعد احم في عن امنا أا حك 


0 < 


عَلَىْ الْحَاضر» َالْحُكُمْ يابا على الدع عَلَيْه في َو الْمَسْاكةِ الثانية مروِيةَ عَن الإمام 


#2 0 


أي يُوسُفء وَقَدِ احَارَنْهَا الْمَجَلَه؛ لن ِء الرَوَاية ة اَی بالتاس» وَقَد رُجْحَتْ مِنْ طَرَفٍ 
الْخَضَّافٍ انظ الْمَادَةَ ال(١ ٠‏ وَشَرْحَهَا (الحَانيةَ والولوالجية). 

رم ليع الحم الي يدر ََْ الج الْمَذكُور في المسالة إلى المُدَعَئ عليه 
ل الاعيِرَاض على الْحُكُم بان يَطْمَنَ ذ في الشّهُودِء أَيْ أَنْيَدْقَمَ الدَعْوَ» وَيَكْفِي حُضُورُ 
تائ الطَرَقيْنِ حِينَ الْحُكُم. 

ا 

الوح الأول وکل الدع عله سرا كان كيلا للخصومة وَالدَعْرَئْء گان يول 


وتم راذع يع 


الدع عل وك للستت على الد عُوَئ الْمُقَامَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدَّعِيء وَأَنْ يتَرَافَعَ مَعَهُ وَأن 

يراقع في مُوَاجَهَةٍ هَذَا الوَكيل» وَأن يَحْكَم الْقَاضِي في الَْضِيدَ أو أن يكُونَ وَكِيلَا أجل 
القَضَاء وَذَلِتَ هُوَ الْوَكِيلُ اي وير کم عليه د إقَامَةِ الي مِنَ الْمُدّعَى ا 
علي إا عاب الْموَكلْ بعد تین وكا 116 15116 0 


الجسزء الرابع / الكتاب السادس عشر؛ الْقَضَاءْ 0 


هَذَا الوكيل. 
سو و o E‏ 


النوع الثّاني: دَصِي | ا سَوَاءٌ أَكَانَ وا ا 7 رصا منصوءًا؛ لان الت عاب 


ووصِيه قوم مَقَامَه ا حَقِيقَة (رَدَ الْمُحْتَارِ) وَوَلِيٌ | لصغير وَوَصِيٌّ الْوَصِىٌّ هُمَا مِنْ ها القبيل» 
ا 


el ا ده 2 1 1 ا عرسيو اه 5 وه‎ e 
عَلَيْهمْ فيكم عَلَى المُوكل الْعَائبٍ أو‎ ١ ری التَّعرَى في مواجهَة اي كذ كزع‎ 


2 


الْمَيْتِ أو الصّغِي وَس أن الْحْكْمَ عَلَى الْعَائِبٍ گان في مُوَاجَهَةٍ وَكيله» وَعَلَىْ الْمَيّتِ أو 
امغر في شرج وس زر یشار شك َك لوأ فوص رزبلا 

2 الثَالِت: مولي لوقف قِبَحْكُمُ الْقَاضِي في لاخر ر العامة ِلْوَق عَلَى الْوَاقِققِه 
كد يت صُورة يك في شرج اماد 4۲۸0 وَيَسكُمْ في الأثور العامة بالف عل 
لوقف «رَدَ الْمُحْتَارِ». ْ 


ەو 3 


2 م 9 ل اي 
انوع الرَابع: ان ب أحد حَدُ الْوَرَنَة عَنْ باقي الْوَرَئَقَ وتفصيل ذَلِكَ قد بين في شرح 
le‏ 


و 


6 وَتَاينا» 7 الإِمَاء مين هلا هو ساني 10 eT‏ :کر اگم عد ن اتر 
قَائلَا: إن لى وَلِمَانٍ الْكَائِبِ بالإشْيرَاك في وْمّةِ هَذَا الْمَُعَىْ عله عَشْرَةَ انين وَنْبَتَ ذلك 


0 


10 ي a‏ وو E e E o2‏ ووم ر 3Se‏ 29 له 0 0 
فالقاضي يَحكم على المد عى عَلَيّْهِ بالْعَسَرَة دنار إلا أن الْمُدَعِيَ يَأَخذْ عِنْدَ إِجْرَاءِ الخكم 


م2 EE‏ و 7 ١ odo‏ س ا 0 2 د اس 
حص الْخَمْسَةٌ دانير فط وأا الْسَيْسَةٌ الأحرى مأخذها العاف عند فدويفه قاذ اء 
ِب وَصَدَقَ مدي لاضن تخر ري حم اتی (۱۱۰۱ و5١١1‏ (جَايِمَ الْفُضُولَيْنِ) 


ال 4 


وَصُورَة الينام في ها الع اْحَامِس أن يکود الذي م مدعي وَلِسَرِيكِهِ | لغائب» آم 
الصُورَة الأخرَئ كين في لو السادس. 1 
ما عِنْدَ الام الأغظم د قلا کون َد الشّرِكَيْنِ في الدَيْنِ حَضْمًا عَنِ الآڪر في غير 


الإرثِ وَقَوْلُ لكام 0 قياس ار شَرْحَ الْمَادّةِ (1147). وَلِذَِكَ فَإِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ 


م 


الِإِسْتِحْقَاقَ في عَقار صرف به رة أشْخَاصٍ في مَوَاجَهَة دخ نهب وك دعراه» 
KÎ N ZA A‏ 1ه 7E Sm ENIS‏ ار ا 


oro رام‎ 


۹۲٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
مِنَ الإرْثْء و E‏ النْنَانِ هُمَا الْوَاضِعِِ الْيَدَ قَقَط (قَتَاوَئْ اننا رة 

في الشَهادة) وَيَحْكُمْ القَاضِي في الْوِثَالٍ الْمَذْكُورِ يما بالْحَمْسَةٍ و ير حِصَّةً الْمُذَّعِي 
قط و9 يكم يموع عر انين عند كدوم ايب بكرن ا اله 
الْمُبيّنِ في ماد e‏ 01 


I‏ : أن يَكُونَ أَحَدُ الْمَدِينينَ اا عَن الْمَدِين الَحر تجاه الدَائِنء مََلَا: لو 
کان لأَحَدِ عَْرَه دانير في ذم ريد وَعَمرو قَدَعَا عَمْرٌو ِى الْمُحَاكَمَة في غِيَابٍ زَيْدِ وَأنْبَتَ 


59 
E 
کد کک‎ 
e 
اتد‎ 
kL 


ر َه في ذْمّةِ الاين عَشَرَةَ دانير فَيَحْكُمُ عَلَىْ رَيْد وَحَمْرِو بِأدَاءِ العَسَرَة دانير عَلَّى 
ِوَاية الام الأظم رفي راي حر عن الإتام الأخظء ردقال e‏ 
5 و ل 


اتا انت بحص عَذْرِو قط ولا شري الحم على زنر الغا 
الع الاب الْآجِتيُ الّذِي في يد مَالُ الْمَيّتِ عل 8 00 منلا: لَو 


2 


كو of of‏ 1 ل 


هك ليك في ترق مرك جوع اله mS‏ صله أذ أوصئ پو ثم في ْو 
الدَيْنِ عَلَى موف ل تسكع مُوَاجهَة ذَلِكَ الشحْصِ الأَجِتَيٌ الْمَؤْهُوبٍ لَه أو الْمُوصَىْ لَه 
211111111111111 
في تلك الدَعْوَئء وَالْقَاضِي يعي ضما أَيْ وَصًِا عَنِ الْمَيّتِه وَيَسْتَوعْ بيه مُذَعِي الدَيْنِ. 
انوع الوم: a‏ عَنِ الْبَعْضٍ الْآحَرِ إذَا گان لوقف 
تابا َم إدا لم يكن ين تابا وارد ات رمف لد يَكُون ضما هر الْمُحتا وَالدَُ 
الْمُخْتَارَاء مَتَلَا: إا كان وفف مَوفُوفا عَلَىْ أَحَوَيْنِء توفي أحَدُ الْمَوْقُوفٍ عَليْهماء فيي 
لوقف تَحْتَ يَدِ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْه الْحَيّ مَعَ الاد الْمتوَف ماقام الأح الي على أَحَدٍ أَؤْلَادٍ 


7 


3 


خي الْمُتَوَقَى بن لوقف م روط لِلأَوْلَادِ بَطْنا بعْدَ بَطنء فَُسْمَعٌ َه الدَعْوَى وَالْبيهُ وَلَوْ 
sS‏ ا 
ُت و ا هو أن ره 


)١(‏ أي بأن يكون قيامه عنه حكمًا لأمر لازم «الفتح». 


الج ا ۷ 
الأَحْوَالٍ لِلشَّيْءِ الْمرَ ا به عَلَىْ الْحَاضِرِء وَكَوْلُ: في كل الْأَحْوَالٍ. هُوَ للا تراز مِنَّ الّذِي 
Mla SYS‏ 

ر ھە € ° رر ra‏ 2 ور 2 هد مه 
سَبّب). مِنْ أن یکو شَرْطا كما سَيُوَضَحٌ ذلك قرِيبًا. 


وٿل أنه د احمُرٌ في هَذَا الع التَاِع (مِنَ الذي کون سب في حَالٍ وَغَيْرَ س في 
حال آخرَ)؛ في ِو الشورة بق ني حاار قط بشي فيحن اا مكلا 


لو ادَّعَىْ أَحَد عَلَىْ امْرَأةٍ قائآا: (إنَّ زَوْجَك فْلانًا قَد ولي بالذهاب بلك إل وكا ماك 


ل سس ہو٥‏ ر3 ص ر 
وَادّعَتٍ الزَّوْجَةُ أن روجا طلقا َكانه امت اله وَآنْتْ مُدَّعَاهَا)» قبل هَذِه اليه في 
ر 02 4 ا ت 2 وي ع أ 3 2 1 IG‏ کی 
حَقٌ الوكيل الْحَاضِر لِقِصَر يَدِهِ عَن الزّوْجَةِ ولا قبل في حى الْعَائْبِء وَل ينبت الطلاق 


SS 

Oe‏ ا ء عَلَىْ فَسَادِ 
قل لمشتو باع يع إل وب و11 0 م حن شخ الم حَسْبَ الْمَاد 
ال(۳۷۳)ء فلا قبل ادّعَاءُ المُشترق د دَعوّى ی بانع الْحَاضِرِ الْمْحَاكَمَةَ في 
علب فسح اليم كما نها لا قبل في حى شِرَاء الَْائب؛ لأ تفس الم لَمْ يكن سب 


)١(‏ فإن المدعي هنا عن الغائب هو الطلاق ليس سببًا لا محالة لما يدعي على الحاضر» وهو قصر يد بانعزاله 
عن الوكالة؛ لأنه قد يتحقق الطلاق بدون انعزال وكيل ثان لا يكون هناك وكالة أصلاء وقد يتحقق موجبًا 
للانعزال بأن كان بعد الوكالة» فليس انعزال الوكيل حكمًا أصليًا للطلاق فمن حين أنه ليس سببًا لحق 
الحاضر في الجملة لا يكون الحاضر خصمًا عن الغائب» ومن حيث أنه قد يكون سببًا قبلنا البينة في حق 
الحاضر بقصر يده وانعزاله (رد المحتار). رجل في يده دار بيعت بجنبها دار» فأراد ذو اليد أن يأخذ المشتراة 
بالشفعة» فقال المشترى له: الدار التي بيدك ليست لكء إنما هي لفلان. فأقام الشفيع البينة آنا داره 
اشتراها من فلان الغائب» لا يقضى بالشراء لا في حق الحاضر ولا حق الغائب؛ لأن المدعئ شيئان والمدعي 
عل الغائب من شراء الدار ليس سبيًا لثبوت حقه في الشفعة ما م يثبت البقاءء لأنه لو فسخ بعد الشراء 
وأزالها عن ملكه بسبب من الأسباب» لا يكون له شفعة» وإنما تكون الشفعة باعتبار البقاء ولا بينة عليه» 
ولو أقام البينة علل البقاء لم تقبل أيضًا لما ذكرنا (الفتح). 


۸ فوادين الشريعة الإسلاميه التي كانت نحكم بها الدوله العتماليه 


1 


لِبَطْلَانٍ حى الفَسْخ» ِذْ مِنَ الْجَائِزِ أن يكو قذ أقبل الع بد الم لْمَائِبِء حت إن 
افر واوا مان انال لعي الو 3/1 اجا 0151 بر e‏ 
لإثبَاتٍ تفس الم » فلا یون ضما لإنْبَاتٍ بَقَائِه؛ لان الْبََاَ تابح للابيدًاء (رَدَ الْمُخْتَارِ). 

َددْكَرَ عِْدَ إيضاح الْمَرْع التاسع أله اختر رر بقَيْدِ سَبَبٍ مِنَ الشَرْطِ؛ لاه إا كَانَ الشَّيْءٌ 
الذي ادّعَاهُ الْمُدَعِي عَلَىْ الْغَائِبٍ شَرْطَا لِلشَّيءِ الَذِي اذَعَاهُ عَلَىْ الْحَاضِرِ ر فَينْظَرٌ: قدا کان 
الْعَائِتُ e‏ ب مدعي لا عَلَنْ الْحَاضِر ولا على اعاب عكلا: لو 

لى رَوجها قَائْلةً: قد عَلَفْت طلاقِي عَلَىْ تَطْلِيقٍ فان الَْائِب لرَوْجَته . رادت 

El 

ما إا لَمْ يتَصَرَّرِ الْعَائِبُ بِالشَّرْطِ يبل مَنَلَا: لو اذَعَتِ الزَّوْجَةٌ عَلَْ رَوْجها قَالَةً: 
قد عَلَفْت طَلَاقِي عَلَىْ دول فلن اعاب فِي بيه وَقَدْ َل الْغَائبُ الْمَذْكُورُ في تَته. 
وَأَقَامَتِ اله عَلَىْ دَلِكَء فَتقبلُ لَه لا ضَرَرَ عَلَيْهه وَمِنَ الْمُتَأَحْرِينَ مَنْ قال في الشَّرْطٍِ 
0 مهم علي الَْْدَوِيُ؛ لان دعو الْمُذّعِي گما توف عَلَى 
السب تتو و قف على ارط أيِضًا «الزهَْيه ورد المُْتار». 

وَهَذَا النَوع التّاسِعٌ يكونْ على وَجْهيْن: 

الوجه الأوّل: أن بكرن الْحَنّ الّذِي ٫‏ يَدَّعِيه ۾ الْمُدَّعِي عَلَىْ الْحَاضِرٍ وَالْغَائِبٍ - شَيْنا وَاحِدَاء 
يرع عَلَى ذَلِكَ الْمسائل الاتية: 

الْمَسألة الأولى: إذَا ادع الْمُدَعِي الدَار التي في يَدِ الْمُذَعَى عليه قائلا: نها ملكِي. انكر 
الْمُدَعَى عليه فََنْبَتَ الْمُدعِي اقام الْمُدَعِي الْحَارِحٌ الْنِي يَدّعِي مِلْكِيَة الدَارَ بيه قبت 
أنه انی الداز المذكورة من مالكها فلان ۽ لْعَاِتِء فَيَحْكُمْ بمُوجِبٍ هذه البينَةِ الْمُدَعَىُ 
عله وَالْعَافْبٌ معا حت إنه ارح وار » فلا يعت أن الاشْيَرَاءَ من الْمَالِكِ 
«وَهُوَ لْأمْرُ الْمُدَّعَىْ به في هَذِهِ الْمَسألَةا - هو سَبَبٌ سَبَبٌ لِلْملكِيّة بلا سك ود ادْعِيّتِ الْلَكِيهُ 
ني بك الاي لل أو و5 اشر لكي واي دك في قير 
الدَّعْوَئ عِبَارَةَ: مِنْ مَالِكِهَا. لِأنَّ مُجَرَد الشَّرَاءِ لا يبت الملكيّة للْمُمْئَرِيء إذ مِنَ الْجَائِزِ 


اذعَت امز 


or و‎ > 


الْجْرُْالرَّبِع/الكتَابالسَاسَ عَقَرَالْقَظامُ ٠٠‏ 3 
ا e‏ ا سم ا ت 


أن يکود باز ع امع َر اك بان يكرد فصرلا في يبيو ر الُختار). 
مسال التي لو ادَعَىْ أحَدٌ الدَارَ الي في يد انر قَائَِا: إن هَذِهِ الدَار آي في کد 


٥ سے‎ 3 


دعن علب گات لگا ادن لایب وکو اراق نك وي شيع ا وها الشف 
0 ذو الْيَدِ: أن تلك الدَّارَ مِلكهُ أضلاء وأنه ل يشْتَرهَا مِنْ أَحَدِء قإدا إا أقَامَ لدعي ب 
ثبت أن الْمُدَعَى عَلَيّْهِ قَدِ اشْتَرَىئ لار امذكورة ين لاب اذكو كحك يك الي 

أن 


لءَ ع عله وَالْعَايِتٌ معا 3 الْمُذَعَىْ به شَيْءٌ راح في هَذِهِ الدَعْوَىئ وهر الدَّارُ كما أن 


العم 


مخ 


السرَاءَ الْمُدَّعَىُ به عَلَى الْعَاِب فِي هه الصورَة هو سَبَبُ بوت ايء الْمُدَعى به عَلَىْ 
لحار لأ لرن الاك هو سب لا محا ملكي لمشي (الزيلؤْ). Ù‏ 
مسأل الله َو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَى حر قائلا: إن لي في ذم فان الْعَائْبٍ عَشْرَ رَه دانير 


وَإن هذا الْمُدَعَى عَلَيْه عليه هو گيل عَلَىْ لِك بار .وت انافاه يكم على الاب 
وَالْحَاضر مَعَا؛ لا كَالْمُعَاوَصَةٍ لَوْ لَمْ يقل بأَمْره لا يقضي عَلَْ الْعَائٍْ (رَدَّ الْمُحْتَاِ 
والزييي). ٠‏ ا 

الْمَسألة الرَابِعة: و اذَعَىْ أحد على ار قائلا: نهدا الْمدّعَى عابو مح فلن العاف 


َد كملا الدَّيْنَ الْعَشَرَةَ دانير الْمَطْلُوبَةَ لي مِنْ ذْمَةٍ َة فلانِء كما أَنْهُمَا قَدْ كملا بَعْضَهُمَا 
ِالْمَالٍ. وََنْبَتَ دَعْوَاه وَحَكَمَ الْقَاضِيِء کون هَذَا الْحَكُمُ كما عَلَىْ الْكَفِيلٍ العَائْتء 
وع وَعَلَى الْمَدِينِ الاب أيْضَا «الْحَانيّة). 

ا ا : إن کک 
ب اسن الذي بت ينبت لي في ذم فُلَانِء وَإِن لي في ذِمّةِ فان الْمَكفُوْلِ المَذكور عَشْرَةَ 
ََانِيرَ قبل الْكمَالَقَِ وهي فِي ذِمتِه للآنٍ 01 بت كن رڈ الم عل الكل العا 
َع مول عن اعاب وَلامَلرَمْنَجِْيدُ الدَْرَ ئها ية عند ضور الاب 
210110101010119 
إل دَعْوَى الْكَمَالَةِ بأمْرِه ب بخلاني الأُوك'؛ لِأَنَّ الكَمَالَةَ الْمُطْلَمَةَ لا تُوجِبُ الْمَالَ عَلَى 


و 


ال ال ت على الأصيلء قَصَارَ كاه عَلّّ الْكَمَالَةَ بوْجُوب الْمَال عَلَنْ الأصِيل؛ 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العلمانية 
فَانْتَّصَبَ عن الِب خصمًا ارد دَ الْمْحْتَارا. 

وقد وَرَدَ في الحَانِيَ: : جل بَاعَ مِنْ رَجلَيْن ماعا بألْفٍ دم وکل َالِ مِنْهُمَا كَفِيلُ 
عَنْ صَاحِبهِ پارو قيضي ا له عل الْحَاضِرٍ بألفٍ وزم وَإِذَا َصَرَالْعَاِبُ لم يكن 
لاضن أن بإ بِحَمْسِمِائَةِ وَهِيَ الْأَضْلِيّة؛ لن الْقَضَاءَ عَلَى الكفيل بالف قَضَاءً 
عَلَْ الأصِيل آنا الْمَصَاءُ ء عَلَى الأصِيل لا يون قَضَاءً ل على الْكَِيلِ وَفي ماتا الْقَضَاء 
عَلَى الول في التَضْف الَذِي گان گناد گا قَضَاءً عَلَْ اعاب أا الْقَضَاُ عَلَيّه فيمًا كَانَ 
صا لا کون قَضَاء ء عَلَى الْعَاِبٍ. 

الْمَسَألَهُ السّادسَةٌ SA‏ مها بغت لفلانِ فهو عَلَيّ. د ٿم ادَعَىْ بَعْدَ دَلِكَ 
لذت الط لر يي بف وذقي لقال حنب كيك وَأَنْبَتَ اليم 
كم عل الْمُشْرِي بارا يكم َل مدع 0 

ا السابعة: وال اح لِآخَرَ: أكيلني عَلَْ الْمَبآ سيقرضني إِيّاهُ هَذَا 
الرجل: مل َكل لوخي ثم لحن كيبل عل امول جن عَنْهُ قًائآا: إن ذلك الل كَدْ 
ارفك ع وا واا لك وَكَدْ ايها لِلدَائِنِ بكَمَالتِي عَنْكء ادما ِي وَأنْبَتَ 
الاة راض والإيقاء فيكم باقر اض وَتَأدِيةِالْكَفِيلٍ وتاخ الكفيل ف المكفول غ اة 
تانير َه المُختَارِا. 

المَسألة النَامِهُ: إا ثبت الْكَفِيل بالا لم" الدين فى مُوَاجَهَةٍ جَهَةٍ اْأصِيل» فَيَحْكُمُ 
قلا EE‏ كَمَا أَنّهُ کون قَدْ حَكَم عَلَىْ الدَّائنِ الْعَائِتِ 
باه قد اسَْوْتَئ مَطْلُوبَهُ (رَدَ الْمُحْتَاِ). 

املال الا اا المكال له ء 
المَبْلَعَ الْمَذْكُورَ عَلَى هَذَا الرَجُلء أن تكَانتَهُمْ كَدْ بوا الحوالة. وََنْبَتَ ذلك بت 
ول 5 ة العَائِبِ ِالدَيْنِء كَمَا ار عَلَىْ 1 يفا المُسَالٍ ب به (رَد الْمُحْتَارِ). 

الَا العَاشرةٌ: لو اذَعَى د عل حر قايلا: گان لان في فيك عفر دَنَانِيرَ 
وَقَدْ حولت ذَلِكَ الرَجُل عَلَيّ بالمبلغ الْمَذْكُورِء وَبَعْدَ أن قيلت الْحَوَالَة برك قد وفيت 
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0 و سوه رح ع جل 2 اروت بر وه 3 o‏ 2 : 
الْمُحَال به لَه وَإِنَيِي ي ازجع عَليِك وَأَنيتُ َلك اين كما نّيبت قَبْض اعاب يرم 
أيْضًا الْحَُكْمْ عَلَىْ الْمُدَّعَى ل عليه اء الما غ الْمَذكور. 


2س٥‎ 


وَفِي هذه و الصُور هذ يلت ال على الاي وََبَتَ الْحَقٌ عَلَىْ الْعَاِب وَالْحَاضِرِ 
مَعَا وَيَِبُ عَلَىْ الْغَائِبٍ عِنْدَ قدُومِهِ أن يودي الح التَابتَ عليه وا يمت إِلَى ِنْكَارِو 
كَمَا أنه لا يَكَون الْمُذَّعِي مُلْرَمَا عاد اله (رَدَ الْمُحْتَارِ وَالزَيلَِيْ). 

لوج الاني: أَنْ کون اة الْنِي يَدّعِيهِ المدعي مِنّ الْحَاضِرِ وَالْعَايْتِ حَقَيْن 7 
قابل انفکاگھماء متلا: لو تل أَحَدّ ار عَمْدَا وان لِلْمَقتُولٍ وَليانِء وَكَانَ َحَدْمُمَا حا 
الع عائباء فَادَعَى الْوَِقُ الْحَاضِرٌ أن الْوَِيّ الْمَائبَ قَدْ عَمَا عن لقال في حص 1 


ل ر 


حِصّنَهُ أي الْحَاضِرِ قل الْقَلَبَتْ إِلَى مَال» OF‏ لقال دلك قدا إا ام لمعي الي عَلَىْ 
ذلك تقل ل م 5 


و 


| مُوَاجَهَةٍ 7 للضي أذ يكم بول بلك الم 00 الُم ا ل بلحس | 


وم م١‏ 


| حَصَرّ وكيل الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ اْمَحِْسَ بَعْدَ إقَامة م اة في مُوَاجَهَةٍ الْمدّعَى عَلَيْ | 
| مَِقاضِي أن كم يك على الوَكيل. 


إا حَصَرَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بالذّاتِ مَجْلِسَ خيس الحم بن مالي في مواجهة كلد 
َلِلْقَاضِي أن يَحْكُمَ بيلك اليه عَلَىْ الْحُدَعَىْ علب وَلَا حَاجَة لإعَادََ الي مره اة في ` 
مُوَاجَهَة الْمُدَّعَىْ عَلَيْه وبالعكس إذَا حَضَرٌ وكيل الْمُدَّعَئ عَلَيْهِالْمَجْلِسَ بَعْدَ إقَامَةٍ اليم في 
اوخوو لقاع عله وللقاضي أن بنع يلق ونين مُوَاجَهَةٍ الوكيل عَلَى الْمُدَعَى 
عَلَيّه ولا حَاجَةَ لإعادة الةم و ا {A‏ 
كَذَلِكَ إا حَصَرٌ وَارث الْمُدَّءَ عن عليه جس الحم بعد ملي في واج الى 
عَلَيْهِ الْمُورتٌ قَبْلَ وات يكم القَاضِي بتِلْكَ بتِلْكَ اليه على الْمبَوَفَ في مُوَاجهَةٍ الْوَارثِ 
ا ناَك توفي لاع وم جل إا ونب لقني بطلب 


َى 


الْمَذّكُولِ آم 


سام ها مه 


۳۲ فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثمَانيُة 
الحَّصم ويلا لَه وَيَحْكَمُ القَاضِي بلك ال في مُوَاجَهة اويل الْمَذْكُوٍ. 
كَذَلِكَ إِذا بل الصّغِيرُ بَعْدَ إِقَامَةِ اليه في مُوَاجَهَة Be‏ وَصِيّه فَيَحْكُمُ الْقَاضِي 
تلك اله عَلَىْ ذَلِكَ الصّغِير الْبَلِغْ. 
إيضّاحات: ۰ 
3 َير (بَيّة) لَيْسَ اختِرَازِيّا إذ الحكم في جز الي هو عَلَْ هَذًَا الْمنْوَالٍ أَيَضَاء فَكُمَا 


سمه 


ا امه جُزءِ مِنْها مُحْتَبَدٌ أَيْضَاء منَلَا: و اقام المُدّعِي في مُوَاجَهَةٍ 
OT‏ ا وَاجِدّاء وَأقَامَ في مُوَاجَهَة الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ بالدّاتِ شَاهِدًا آخر 


32 


سر سل موه 


هو جائ كما آل ام في ماه مورت شَاهِدَاء وَأَقَامَ شَاهِدًا ڃر في ماه 
الْوَرَئَةِ بَعْدَ وَفاة الْمُوَدَثِْء فيقبل. 

ذلك لو لَه صب َد وكين في َعَْئ مَُامٍَ َل اقام مدعي في موجه حر 
هَدَيْنٍ الْوَكِيلَيْنِ شَاهِدَاء وَفِي مُوَاجَهَةٍ الْوَِيلٍ الآخر شَاهِدًا آحَرٌ فیقبل «الْهندي يا كَذَّلِكَ 
لو كان لمكن ويانب وهم دحي في مَُاجهةِ حدما كاهداء > وَأَقَامَ فِي مُوَاجَهَةٍ 
الْوَصِيّ الثاني شاهدًا ا يقل (الْأْتَوِيَ؛ هني ا 


هس 


0 rêd / 


ِلقَاضِي في التّغْرَى | 7 6 الُُْومة فيا إن جمِيع رَه وَهِيّ الدَعَاوَ 


ی الَتى 
سبق تَفُصِيلًُا في الْمَادَة ال(1747) NETE‏ ا 
داعب يك ارت قب اش عن اتون في وة وار الآ لذي أَخَصَرٌ في 


الدَعْرَىْ» وَلَا حَاجَة عادو اة في مُوَاجَهَةِ الْوَارثِ الْآَحَرِ الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ال(۸١١).‏ 


55 5 
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الفَصل الثاني 


في بيان الحكم الفيابي 


کو ےہ ہر ہے 


جور عند انق اللا - رَجِمهُم الله تال - الحم عََْ العایب؛ لته قذ تيت 
وليه لش عله الْقَاضِي بِالْبَيْند: وَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيتِ الشّرِيفكِ: إن البينة عَلَى المُذّعِيء 
وَالْيَِينَ على مَنْ أذكر» وَلَمْ د يرط حضو المُدَعَى عَليْى قا شْيَرَاطُ حُشُورٍ الْمُذّعَىُ 
عَلَيْه هو زِيَادةٌ بلا َيل (الْمَنْحَ). 

مكلَا: إِذَا ذَمَبَ الْمُدّعِي إِلَىْ حَُضُورٍ الْقَاضِيء وَادَعَ أن لَه في ذم رَيْدٍ الْعَائِبِ 
عِشْرِينَ ديتارًاء وَأنْبّت ذَلِكَ بالْبَيَْةِ دون تعْيين وكيل مُسَخَرِ عَلَىْ الْغَائِبِ» فَلِلْقَاضِي أن 
ا بلغ المَذكور. 6 
7 1 الاين ال ا قد الجعثوا قفرا عل عدم جَوَاٍ الخكم على الاب ١ ١‏ 
الْمُختار)» سَوَاءٌ كَانَ عَائِبًا عَنْ مَجْلِسٍ الْحكم NIE‏ گان غاا عن 


لتو لذ اي ل كل يعن كر اله وججه لتخم عر لأسا مَالَمْ تَسْمَعْ 
. كلام الْخَضْم الآخر؛ لاك عند ساك كلام الْآَرِ عرف مادا يَحِبٌ حب أذ حك پوه أي 


ئه َْلَمُ ية الْحُكُم بَعْدَ گلام المُدَعَى ع تر تک زرووا انکر وت 
الْمُدَعِي يكم عَلَيّْه ِلْبَق وَلَا يما أن الْحْكْمَ هُوَ لقَطع التراع» فَِذالَمْ يَحْضَرٍ ٠‏ 
ايوم اع يتم لولم انگاره اکم تفر ر الْخَضْمْ الآحر ل بصخ اكم الذي 
هر بعت َع الترا كَمَا أنه نا لم تخضر الْحَصمْ جيس الحم ؛ يُكوَن إفرارة 
وَإِنْكَارُه مُحْتَمَلَا. ا أَحْكَامَ الإة قرَارِ والإنکار مُحْتَلمَه َيَكُونْ في هذا الخال وخة 
الْقَضَاءِ مُشْسبَهَا فيه؛ لان الْحُكْمَ بِالإقرَارٍ الحِصَارٌ وَالْحُكُمَ بابي تي كَمَا بين في 
شَرْح الماد ال(008 (الرَيلَعِيّ وَالشْبِِيَ). 


و 5 امومع 


فَلِدَلِكَ لَوْ کان لاح فی ذِمَة ا حر عَثَيْرَةَ دنا 3 يره ورَاجع الذَائِنُ لْقَاضِيَ را وت دينه 


A4‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 


لو د َة عَادِلَق قلا يَحَْكُمُ الْقَاضِي على الْمُدّعَى 


7 


‘RN 


ر کیا أن 


ا ا ال(1818) متفرعة عَلَى عَم جَوَاذٍ الْحُكُم عَلَىْ الْعَائِبِء الماد 


) 000 عَدْعَنْ ذلك 

اْحَكم غِيَابَا عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيٌ: إا حَكَمَ الْقَاضِي الشَافِِيُ الّذِي يُجير الْحُكُم عَلَى 
اعاب 08 العَائِبٍ فينفد حَكْمُكُ كما أنه َو حَكَمَ الْقَاضِي الْحَيَتِيُ الْمَذْمَبِ الذي جير 
مَذْهَبةُ الحم على الْعَائْبٍ على الَْاِب اتَبَاعَا لِلمَذمَب الشَّافِعِي يمد اكم الْمَذكُورُ 
عَلَى صح الروَاية لمرو و ٠‏ (ا(الْوَلْوَالِجِية). 

ما أن لْمحَاِمَ عه في رماي ضير آخگاما ياي ية عَلَى الْخَضْم الْمَيْرِ المَُوَارِي 
اليم في بيه أو ْمُكَل في وَظَِته او أعْمَالِهه وما أن كم اياب الْمَبْحُوتَ عن في 
الماد ال( 187) مِنَّ > لجل E‏ الْحَصْمٍ المُتواري 00 الَْيَكَة الْحَتَِيّهَ ار 
الأخكام اة ة في رَمَانتا تَوَافِقٌ مَذْهَبَ السَّافعِي إلا الات مار الْحَكُم الْغِيَابيٌ في 
الْمَذْمَبِ السَّافِعِيٌ يَتَوَقَفف: 

«أوّلا»: َل بوت الدعْوَئ بلي 

«ٿايا»: على تَحْلِيفٍ الْمُدَعِي احْتيَاطًا يَمِينَ اسْيِظْهَارٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي» وَهُوَ 
الکن بو مر لآر ا م اداه عَلَى الْغَائْبٍ. 

وَفِي هذه الْحَالة قد اص ق ابي يعني أن إضدار الحم عيابي 

عَلَنْ الْحَضم ال الْمْتَوَارِي هو عَلَىْ مَذْمَب ب الإمَام السَافِِيٌ وَإِضدَارٌ الحكم بلا يوين هو 
عَلَى مَذْهَبٍ الام الْحَبَقِيٌ شلك ركفو لعل a‏ 

5 الأضل وَالْقَاعِدَةَ هو عَدَمُ جوز الحم على الْعَائِبِء َإِدَا َم يَكَنْ مُمْكِنًا إِحَضَارٌ 
الْحَضْم أ أيْ إِجْبَارُهُ على الْحْضُورٍ إلى الْمُحَاكَمَةَ ن لِك يسْتَوْجِبُ صَيَاعَ حى الْمُدَعِي 
َلَرِمَتِ الْمُحَاكَمَةٌ وَالْحَكُمُ غَِابيا فعا للْحَرَج وَالصَرُورَاتِ» وَصِيَانَةٌ لِلْحُمَوق عن اضيا 
وقد فى وك الْغَِابيٌ عَلَى الْخَصْم الْمُتَوَارِي قط «رَدَ الْمُحْتَارِ). 


n 


CC: E 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب السادس مشر القَضَاءُ o‏ 
ون قرط اسع الدّغويق غل الكائن ف مراجهة الول الأ اللي هة 
الْقَاضِي الْوَارِدُ ذِكْرُهُ في الْمَوَادٌ الآيةِ - أن يَكُونَ الْعَائِبُ الْمْقِيمُ دَاخِلَ ولاية ذَلِكَ 
الَْا ْقَاضِيء فليس لِقَاضِي مشق أن يصب وَكِيلا مُسَخْرًا على الْمُدّعَى عليه اْمُقِيمِ في 
مَدِيئةِ بَعْدَادَ وَأَنْ يَحْكم عَلَيْه في مُوَاجَهَةِ د ذَلِكَ الوّكيلء انظ الْمَادََ ال(٠ ٠‏ ۰ ڪه 


e رَد‎ 


الد (۱۸۳۳): يُذعَى e‏ عليه ناء اء َل لآ طَلَّبٍ وَاسْتِذْعَاء 57 31 المَحكمَة | 
مِنْ قبل القَاضِيء ذا امع عَنٍ الحضور إلى المحكمةق وَعَنْ إرْسَالٍ وکيل مِنْ دون | 


ديكو عدر زعي بحر إن لماكو جيرا 
يدع الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ, نَاءٌ على طَلّبٍ وَاسْتِذْعَاءٍ 9 اَي بَعْدَ راء لضو اله ال 
N O‏ ابيط احفر الحكمة: 


e‏ يل لمحو إل القدعا عل تيل 
TS‏ ْم إل مجلس القَاضِيء إا كم يُحِبٍ المدعَئ عل اَ٤‏ الي 
لها ين لشخقر لاز ين قبل اناي تييح ذلك الْمدّعَئ عله نتوق لني 
(وَاقِعَاتٍ الْمُفْتِينَ)» آَم في رَمَانتا قَدَعْوَةُ الْخَضْم إلى الْمُحَاكَمة تَحْصّل يِإِرْسَالٍ وَرَقَةٍ 
O‏ ل الْمُدَّءَ عى عَلَيْهِ ِوَاسِطَةَ الْمُحْضَرِ كَمَا سَيَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَة 
ال( 187) الآييَة ة الذفن ويودى النشضر أخرة ما وا جره تلْرَمُ الْمُدَعِي عِنْدَ 


عض الْمْقَهَا وَعِنْدَ بعض الْمُضَلَاءِ تَلْرَمُ م الْمُدَعَى عَلَيْه الْمُتَمَردَ عَنِ الْحْضُورِء وقد أَفتَى 
ل 


3 
ظ 
| 


E 


أا لمرد ْم عََى اوج الآتي: TT‏ 
ا ال رذ النخقر لوم ييه تعره لشت عَلَيْهِ عن 


الْحْضُورٍ لِلْمَحْكَمَةٍ وَامَْنَمَ عَنْ َلك فَيَجْرِي الْإِشْهَادُ عَلَى تَمَرّدِو قدا أَرْسَلٌ الْقَاضِي 
بَعْدَ دَلِكَ ا الان عل الْمدَعَْ عليه لِتَمَدّدهِ 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيّةُ 
ر 3 2 000 7 و ر 


اسْتِحْسَانًا لِلرّجْرِ (التِيِجَةًا. 
وقد وَضَحَّتِ الْحَانئّة المد عَلَى الوَجْهِ الآتي: يَأخَذُ مدعي مُرَاسَلَةَ مَحْنُومَة حنم 
القَاضي لِتَيْلِيغِهًا يحضم » تَتضَمّنْ دَعْوَتَهُ إلى الْمُحَاكَمَة وَيُبَلّمْ الْمُدّعِي هذه الْمُرَاسَلَة 
لِخَصمِك به يواضم اراس َاتنَ عَنٍ الحُصُورٍ إلى 
مجلس القَاضِيء يجري المُذَّعِي الإِشْهَادَ على الامْتتاع وَالتَمَدّق وَإِذَا سكت الْحَضْمْ أن 
ول ر وع اا له الك نقد دلت يعد مَُمَردَاء فَالْقَاضِي يضر 


02 


الْمُدَعَى عله جَبْرَا بواسطة الْمُحْصَر او الشَّرْطِيٌء ويَأَحَلُ اجره مِنَ الْمدَّعَْ عَلَيْه رَجْرٌ 
لك ريده | تَمَردِِ 

اش رَه الْمَذْكُورَةُ تَخْتَلِفُ بِِسْبَةِ الْمَسَافَةِ التي يَفْطَعُهَا الْمْخْضَدٌ يَعْنِي إا كان 
الغ لني ال التو الى مرج نا الك کون ا TT‏ 
ارتو فیا ا كان الدع عليه قيا تحرج ادو 

قَِنِ امْتتَعَ عر عَنِ الْحُضُورِ وَعَنْ إزْسَالٍ وَكيل إِلَى الْمُحَاكَمَةٍ هِنْ دُونٍ أَنْ يَكُونَ ن له عل 
زی گان رن اء ا ٠ O‏ 


َ يَسْتَعِينٌ الْقَاضِي بِالْوَالِي وَبَِفْرَادٍ الشّرْطَة في ضار الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ رَد الْمُحْتَاٍ 


ع 
ر 


و 


والولو الجية». 


af‏ ا ركو > ور سوه ر 2 رمي سرس او سوج حا يي ار لك 
أما إذا کان المدعى عليه 4 مُريضاء بحيث إذا جاء المحاكمة مَاشیا یو جب ذلك 


اداد مضه أو كان اما مدر فلا يُجْبْرٌ على الْحْضُور تَوْفِيعَا لِلّمَادّةِ ال(19). وَفِي 
هذا الْحَالٍ إِذَا كَانَ الْقَاضِي مَأذونانَضْبٍ الاب ON‏ مَحَ الْمُدَعِي إلى الْمَريض أو 


المُحَدَرَة وَيَسْتَوِعُ دَعْوَاه وَيَفْصِلٌ فِيهًا. 
رلک لا جُوڙ جار أحَدِ من أجل ٳخضار المدَعَ علي يَْنِي لا وڙ لحي أن 
ا لإخضار > 2 مه إلى 4 مجلس الْحَكمء فَلِذَّلِكَ إِذَا کات ليده ع عَلَيْهَا رُوْجَة) 


فن للمدعن أن ول لِرَوْج الْمُدَعَى عَلَيْهَا: أخضِز رَوْجَمَك لِلْمُحَاكَمَة. کک 
عَلَىْ إحْصارهًَاء وَآ ِن يُجْبَرٌ الْكَفِيلُ بالتفس لإخصار الْمَكْمُولٍ عَنْهُ إا كان الكفيل مُقْيَدٍ 


الجزء الرابع / الكتّاب السادس عَشَرَ الْقَضَام  KIN‏ 
عَلَىْ ا انظ الماد E‏ 


ھک وت 


اد e‏ إذا امتنع المُدّعَى عَلَيْه 
| لمتكم لك ا ا 


ت 
ا 


تسل |1 ليه تلات مَرّاتِ وَرَقَةَ الدّعْوَى الْمَخْصُوصَة بِالمَحْكَمَةٍ ذ في يام تاي ل 


ہو ره ملع سوس ١‏ از 


ك له وکیا وَسَيَسْمَعْ دَعْوَى | لمدعي وبين 
| لذا لَمْ يضر المد عى عليه بعد َك إلى العامة وَلَمْ زيل وكيله نَصّبَ | 


| لقاضِی ل كُ رکید حاف عل فوقو وَس م الدّعْوَىئ َال في مُوَاجهَة الوَكيل | 


للمكة و اروس 


المَكُورِوَدقْعََه إا نحق أنهَا مقار 4 لصح حَكم بالدعوّی بعد الوت 


اقالتقة ار امكل لاعن E‏ و زرفل وول لل المحكي 7 
تنك حل از اعفان ذا حفت الماذ: E‏ الْخَصْمْ لتوار رئ دعي إلى 


و وعم 


الْمْحَاكَمَة بلب الْمُدّعِي ul‏ الور إِخْضَار يَذْكْرُ فيهًا لوم الل يكن خصودة 
ES‏ وسا لوالو رة فة إِلَيْهِ على ثلاث مَرَّاتِء 


0 


ويفهم المُدَعَى علي فيا بأنّهَا مر عل سَلَه له مِنَ القَاضِيء وَأَنّهُ مَدعْوٌ للْمُحَاكَمَة فَإِذَا لَمْ يَحْضْرِ 


ا 


الْمُدَعَى عَلَيْهِ َعْدَ دَعوته لات مَرّاتِ عَلَّْ الْوَجْو الْمَمْرُوح فيه مهمه الْقَاضِي بان 


يرل ماله ه: نه صيصب عله كيلا وَأَنَهُ سَيَسْدَمِع دعو الْمُذَعِي وبينتة في مُوَاجَهَة 
َلك الَْكيل» 1 مِنْ ظَاهِرٍ الْعِبَارةِ أَنَّ هَذَا الَفْهيم يَكُونُ بإِرْسَالٍ رِسَالَة بَعْدَ إرْسَالٍ 


ثلاث دعَوَاتٍ حوره وذ گائٺ مو مز لقت قريب في المحاكم الَرْيق إلا 


ويه ر رقي 


له قد الي أَخِيرًا أصول إِرْسَال رِسَالَةٍ للْمُدَعى عَلَيْه َعْدَ الدَّعَوَاتِ الثلاث. 
وقد قال جَمِيعٌ فَقَهَاء الخ جوز الحم يابا عَلَىْ الْحَضْم المتَوَارِي» ولم تكن 
هَذِه الْمَادَهُ ييه عَلَى قول 0 الَّافِيٌ «رَدَ الْمُحْتَارِه والولوالجية» وَالْحَمَوِيَ). 


ورك ورك (الدعرية) ت مَرَاتٍِ لِلْمُرَعَىْ عله كما هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَجَلَّق ويخ 
في كَل دَفْعَة مِنْهَا عَلَىْ الْوَجِْ e AS‏ اغد بز 


۳۸ قوانین الشرد بعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلْمانية 


عوراو و سه 


كما ال هيَجُورُ أن يون بين كل وة وَالْخْرَئ يَوْمَيْنِ او تَكائَة 

ومن الأصول كتَابَهُ ورَقَةِ الدّعْوَتِيّةِ عَلَى الْوَجْهِ الآتي: 

إلى فَانٍ ن فُكَانٍ ميم في المَحَلَة افاي في الشّارع الْقكَايٌ في الدَّارِ يمر گا 
ِي يهن جر گڏاء قد تدم اسْتِدْعَاءٌ من أَحْمَدَ بن سَلْمَانَ إل هَذِِ الْمَحْكَمَةيَدَعِي 
فيا عَلَيِكَ بِدَيْنِ عَشْرَةِ دانير وَقَدْ طَلَبَ حَُصُورَكُمْ إلى هَذِهِ الْمَسْكَمَة وقد عينْت السَاعة 
الملانية مِنَ اليم للاي لِإِجْرَاءِ الْمُحَاكمَة بيتَكُمَ قأخحطرك روم الْحْضُورِ إلى الْمَحْكَمَةٍ 
في لك الا أذ ازال وکيل ڪنكء وي حال عَڌم ايك سيين وکيل مسر عَنكه 
وَتَجْرِي الْمُحَاكُمَةٌ في غيابك يا ا ر َبُوتِ الدَعْوَى. وَهَذَا هُوَ الإخطارٌ 
لرل أو الثاني أو الثَّالِتُ إِلَيْك. 

َرُوم ارسال ورقة الدَّعْوَتِيّةِ تلات مَرَّاتِ: 

قد حَرّرَ في الماد لَرُوم إرْسَالٍ الدعوتية وَتبليغها لِلْمُدَ 

مِنَ التقل الآتي لكر الي در لفْمَهَاءُ. 

ذَكرَ في شَرْح أدب الْقَاضِي : َو قَالَ رَجُل لِلْقَاضِي: لي عل انڪ رذ وار علي 
و ل ا ير لم لل ير 
بابو إن أن ِضَاهِدَيْنِ أنه في مَنْزله وَكَالَا: َيه من اة يام أو أَكلَ. حَمَمَ عَلَىْ مله لا إن 
راد عَنْ تانق والصجيح أنه مُفَوَضُ | 1 TT‏ ضِيء فَإِذَا حت رطب افق أذ يش 
وكير بك لقا إن رو رعولا تع اين اوي بحَضْرَهمَا لاه ايام في کل يم 
لات مَرَاتٍ: يا فان بن فان إن الْقَاضِيَ يفول لك: اعرف وف لور 
ل يد َلك قان لَمْ يَخْرّحْ نَصَّبَ وکیا لا وَسَمِعَ 
شهُودَ الْمُدَعِي وَحَكَمَ عَلَيْهِ بمَحْضَر وكيل انْتَهَىْ مُلَخَضًا (رَدَ الْمُختَارِ). 


م ےم 


إن كيف تبيخ الذي فب الج مجان یکن شرق تع هذا اتر تزف الي 


تلات مَرَاتِ هُوَ لياط في بَعْضٍ الْمَسَائِل وَهُ مُشْعِرٌ بالأوويّةء كتكليف الْقَاضِي الْمُنْكِرَ 
لِحَلِفٍ الْيَمِينِ تلات مَرَّات انْظَر شَرْحَ الْمَادَّةِ ال(۸١۱۷)»‏ فَإِذَا گان تبيغ وَرَكَةٍ الدعوتة 


للمدعن 


ع 9 ر a"‏ - 
.ر 2 ا 


الجزءالرابع / اكناب السادس عَشر؛ الْقَضَاء ٠‏ ۹۳۹ 
لات مَرَّاتِ هو مِنْ هَذَا القبيلء ٠‏ فَالِإْتمَاءٌ بوَاحِدَةٍ مِنْهَا موب للتتشهيل» وَقَذْ وَرَدَ في 
لْحَانيَة في مَبْحَثِ فصل ف یکا یي في لهات وميد قا يه ولايد إن 
سَوِمَ الْقَاضِي البينَةَ عَلَىْ العَاِب ادف لِيْسَ لَه وَكِيلٌ وَحَکم عَليِْ الحم نفد كُمَا ذَكَرَ 
ذلك السّرَحْسِيٌ وخواهر زَّادَهُ. 

وَالْمَقْصِدُ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتٍ أنه إذَا كَانَ مِنَ الْجَائزِ الْحَُكُمُ غِيَابا عَلَىْ الْعَائِبِ 0 
ليغ دعو واف الا أن ل ذا نهل الان تلن الس 

ل تسر القذص E E‏ فصب 


رک 


القَاضِي لَه وکیا بُحَافظٌ لی حقوقي وَسَمح الدعوى والبيلة في مُرَاجهه زد دا 
e E‏ جه هة الؤكيل العدكور؛ + ل 


ما 


اله a‏ 5 0 ب 0 غِيَابَا عَلَىْ مَذِهِ الصُورَة فَيُوَدّي ذَلِكَ إلى 0 
الْحْقُوقٍ (الْمَنْحَ). 


وكلة ا عل حر و اويل الْمْسَحَرِ هي عبار عن إِنْكَارٍ الْمُدَعَىْ به 
اة عن الاب وبا آل ام احج واي عن انكر یون قَذ ف بِهَذَا الإنْكَارٍ 
طَرِيقٌ لإثَاتٍ الدّغْرَئء إذ ليس لويل الْمُسَحر أن ْم بالنيابة RATE‏ 
ES‏ إن مُوَكَلِي قَدْ دََمَ الْمَبْمَ الْمُذَعَىْ به. أَ: إن الْمُدَّعِيَ قد برا 
مُوَكلِي. مر له أن يتصَدَّئ لإثباتٍ هذا لدم أو تكليف الْمُدَعِي حلب لوين ؛ لن 
الدع ِن َة المُدِي وكا ُن لدعي وکيل شد كما أن َو الدع صَاورَ َنِ 
eT‏ َه آي عِلّم ب بِحَقِيقَة الْأَمْرِء إِذ يكون الَف اْمَذكُورٌ گا مَخْضًا 
0 مَذِه الْمُعَامَلاتِ في مَجْلِس الْقَضَاءِ. 
ا ثب مَعَ عَدَم عِلْمِهٍ 
ا مغَيْرَ مُطَابِقٍ لِنَفْس الْأَمْر؟ ۰ 
الجَوَابُ: عَدَمُ عن الذي هو قى الْمَاد اَم بَا لاما لا يَكُونُ الإنگاز 


ره 


_- 


0 


3 


8 
ا 


3 سام ورو 


YE‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَة العثمانية 
مس س و کے کے 


١ > 


ا TA‏ دكين ااه وه ا ر 0 So r‏ و 
الواقع كذياء مثلا: إذا ادعى المدعي عسرة دنازيرٌ مِن جهة القرض» فلم يجب المدعى 
o7‏ هري 1 51 ەر سرا ر رم ا ر 2 4 .وه 6ه 
عليه الدعوةء وَرَتِيّتِ الذعوّى في مُوَاجَهَةٍ الوكيل الْمُسَحْرِء ميطلب من الْمُدَعِي بي 
مُطابقة لِدَعراه إذ ليس للوكيل المْسَخر أن بُقِرّ عَنِ الْعّائب» وَإِذا كر فلا يَلْرَمُ الْقَاضِي 
< .0 2 2 2و ۴و م A‏ ا 
للغائب بِإقَرَارِة فإذا ات المدعي بشهود أن له في ذِمَة الغائب عَشْرَةَ َنَاِيرَء وَجَرَتَ 
0 ر ا يه ل م 3 وو ¥ ر س بم ولك ه كمه 

تزكية الشهود سرا وعلناء وتيين أنه عدول ومقبولو الشهادة فيكم بتَحْصِيل | 


المَذكور مِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْ الْعَاِب» وَِذَاحَصَرَ المَحْكُوم علي قله دَفْع الدَعْوَ بقَوله: َد 
دَيْت لك هدا الْمبلَعَ. ا إن أبْرَأني منه. أو: أبرأتني مِنْ كاف الدعاوى. أؤ: ن للد 
في الذَّعْوَى جر مَغْنَم كَذَاه أ: فع مَغْرَم كَذَا. ويدَِكَ يون حى الْمدَعَىْ عَلَيْهِ مَحْفُوطًا 
في دَفْع الدّعْوَى وَالطَعْن في حَنٌّ ال انظ الماد ال( .)١15‏ 

0 3 


ا ي ا 0 أ 0 2 سكو كي ص 3 3 ٥ور‏ 39ےے 

كذلك إذا اذعى المدعي على المدعى عليه قائلا: إِنْهُ اشتَرَى مِنْهُ ماله الفلازيّ وَأَذَىْ 
ا م ور 2 7 2 ع ا ا o‏ ا 0 0 
له الثمَن» وَأَنْهُ امْتتَعَ عَنْ تسليم المَبيع» وََنْبَتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ فى مُرَاجَهة الْوَكيل الْمْسَخَر 


ا 


أ 


د هس 2 Va‏ سه 7 0 00 وه 
فيكم القاضي على الْمُدَعَى عَلَيِّْ ليم الْمَالٍ الْمَدْكُور لِلْمُدَّعى. 

و فس ل a ERE‏ دم افو ا او ا 

ويلم في الدعاوى التي تقَامُ على العَائْبٍ وَفِي الشّهَادةٍ عَلَيِْ - ذِكْرٌ اشم العَائب وَاشم 
أبيه وَجَدٌّو كَمَايئنَ لِك فى الْمَادّةِ ال(159). 

ىا إِذَالَمْ يست الْمُذَعِي دَعْوَاكُ آي لَمْ يكن لَدَى الْمُدَعِي بيه ابات دَعْوَاكُ قلا كه 


d2 
0 7 084 


عل العَايْب؛ لأن أَسْبَابَ الْحكم كما ذَكرَ سرخا في اول تاب الْقَضَاءٍ - هى عِبَارَةٌ عن 


2 ص ا 7 وو 8 5 
الإقرَارٍ وَالشْهَادَةٍ وَالِيَمِينٍ وَالنكولٍ عَنِ الْيَمِين 
ر را کو ص ا 5 2 5000 ر € ا وار ارق ما و 2 عب 
وَبِمَا أنه لا يو جد إِقَرَارٌ في هَذِهِ الْحَالَةَ كما أن الْيَمِينَ وَالنَكُولَ عن الْيَمِين يُشْتَرَطُ فى 
- م 00 وو 2 ےر کو روي 7 و 
المّادة ال(1745) أن يكون في حضور القاضىء وبما أنه لا توجد أيضا بينةء قلا يكون 


ےم و 


ا 


إٿباٽ لِلدَعرَيٰ» وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ دا عَجَر الْمُدّعِي عَنْ إِنْبَاتِ دَعرَاه وَقَالّ: لني اَلَف 
حضوي الْيَمِينَه وَأَطْلْبٌ الْحكمَ عليه مُعَلَمّا عَلَى نُكُولِه عَنِ الْيمِينِ حِينَ اْتِرَاضِهِ على 
الْحكم. فلا يُلتَمَتُ إليْه؛ لان اللي عَلَى الدَكُولٍ عَنِ الو تو انات الک 
في هَذِِ الْحَالٍ لِلْمُذَعِي أن يربص لِحَصْمهِ وَعِنْدَ ظُهُورِهِ من اختفَاِِ يَطلْبُ مِنَ الْقَاضِي 


6. 
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ِحْضَارَهُ جَبرًاه ويُكَلْفهُ لحف اليَمِينِء حى إنه لو تَحَقَقَ أن الْمُدّعَى عَلَْه متف في بيت 


5-8 


بيئة» 


َلِلْقَاضِي ان يُرْسِلَ إِلَى بيه رجَالَا وَنِسَاءَِ فَالرَجَالُ قفو ت على الاب وَيمتعُونَ رار 
N‏ وَالرّجَالٌ وَالْحَدَمَةَ 
َعَلَهيَكُونُ قَدْ ريا بزيّ الّسَاءِ. «الحانة 

فم نناڪم زمه 

وَقَدْ ُرّرَ في مَجْلِسٍ التَذقيقاتِ الشَْعِية أنه إذَا لَمْ يَكُنْ إِحْصَارٌ الْمُذَعَىْ عليه إلى 
لماك جو مغد إزسال كلاث وهات لدعا عليه - كما هو مي في مَوَادٌ الْمَجَلَّة 
في قَضل الْحكم الغيابي - يقتي نَضْب وکيل مُسخر وَإِْطَاء ځکم ياي في حى الْمُدَعَىئ 
نهار ناك ا رباكا عواة في اه رور نشار واب الاي 
E‏ رزيل E AR‏ له لليف ال2 عم مول 
لحل الْيَمِينِ وَيُدْرِجُ كَيْفِيةَ الْحَلِفٍ أو التُكُولٍ عَنِ الْحَلِفٍ في مَحْصَرٍ الْمَأذُونِ 
e‏ ش ٠‏ 

إن اْمَسَائلَ التي يَجُورِيًا مب وڪيل مُسَخْرٍ عند الْحَتَفِيّةِ خَمْسسَ وهي: 

مسال الأولى: الك م امتَوَاِي» وََذيَْ ذا في شرح هلو اماد 

الال الَايةٌ: إا اشْيَرَئ أَحَد مالا من آحَرَ علي أن کون * يرا وا اعفد 
في مُدَةِ الْخِيَارِ وَوَهَ الم وَكَانَ الْبَائِمُ غَائبا وَمُتَوَاِياء فيراجع المُشْئَرِي الْقَاضي وات 
صت وکيل عن الْغَايِبء 26 الي لِذَلِكَ الوَكيل 

1 الَالة: إا كان الْمَكْمُولُ TT‏ عه متلا: لَوْ كفل أحد تفس 


4 


ا ان إِذَا ا ER‏ عَدَا يون گفياد بالدين لني 2 ذمّته» وَكَانَ الطَّالِتُ غاا في 


02 


م 


ايوم الْمَضرُوط فيه التّسْلِيمَ وَلَمْ يَجِذْهُ ه اميل لسا المكفول» َللكَفِيل أن يراج 
اا ا وكيل عَنِ الطَلِتِ» وَلِْقَاضِي َضْبٌ وکيل عند الإمام أبي 


وشت والگفیل يسم امكو بلريل. 
ماله الرَابِعة: إا حَلّف الْمَدِينُ قَائِلا: إِذَاكَمْ أَوَفّ دَيْنِي غَذًا قا رَأتِي طَالِقٌ تادئا. وَكَانَ 


ر 


۲ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ريد ياء الذَْنِ في ذَلِكَ الْيَوْم وَكَانَ الدَائِنُ غَابَه ملِلدَائِنٍ أن يراع الْقَاضِيّ» وَيَطْلْبَ 


لضب وکیل عن امب رفي للك ولاخ لبن في ينه ونه بنض الا 


ا حَاجَة لضب وکيل في هَذِه امسأ بل يوي الْحَالِفُ َيِه َِْاضِي وَلَا يَحْنتْ وَيَكُونُ 
بدا وَصَادًا فى َو ئا إذا لم يكن مالك قَاضء فَيَحْنَتُ الْحَالِفٌ في يوين وَتَطْلَقُ 


عو 


71 هرات رَد لْمُحْتَارِه. 

هټ شر 3 ہے ےر شه e‏ اا ر 

الْمَسْأَلَةٌ السَامِسَةٌ 0 لَ أَحَدٌ لامْرأته: إا لَمْ أَوَصّل لَك تمتك فَطَلَافُكِ في يَدِكِ. 
3 


رر 


”- 


o | | | N A °‏ 
حتى 0 7 التفقة إل 5 نفسَهَاء فللزوج أن 


يله لحك الاي رق م ارال em‏ - أيْ: 0 577 لرل 
لخر للد عئ َل َلك نيم لماي اما ريمخت کک 
و الْإِعْلَامَ المَذكور عد الْمَحْكُوم إِلَيْهِ إلى ال اء لحك 
توح لاشو شور عن الام فار یه کم عل اذاه 
القَاضِيَ ينَظلّمْ الْحُكُمَ ا ف a‏ ال(۱۸۲۷( 
إلى الْمَحْكُوم لَه وَيُرْسِلَ النشحَة الأخررئ بِوَاسِطَةَ مُحْضَرٍ الْمَحْكَمَةٍ إِلَى الْمَحْكُوم عَلَْه 
وُذ من المَحْكُوم عليه إيصالا بحْصول مسيم الخلا إل ِلك إا ميض 
الْمَحْكُومُ عَلَيْه الَّذِي بَكَمَ آ َه الْحَكَمْ الْخِيَابيُ» فَيَنْقَدٌ الْحْكُمْ الْمَذْكُورُ وَإِذَا اعْتَرَض عَلَى 
الحكم بوخد تَنْفِيدَهُ َِييجَة الاغترَاض كما هو مي في الْمَادَة الآبية. 

وبا أن الاعْيِرَاضَ عَلَىْ الْحُكْم هُوَ دَهْمٌ لدعو فَلَيْسَ في الأخكام الشّرعِية مده 
مَخْصُوصَة له يَعْنِي لَيْسَ في الأخكام اللَّرعِيَة أنه إا الع اكوم عل على الك 
ا عت الاغوزاقن علا EN‏ 


روت و 


لا شالارا بن رك ذلك يَسْتَمِعُ دهم الدَعْوَئ ما لَمْيَمْنَع اسيَمَاع الدعوّى 


شْهُرِ أو في مد نَلاثِ سَنَوَاتِء واه 
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حول 2 و الزْمَ. 


| اده ("ى١):‏ وموم َل َه إلا الْمَْكَمَق و ا 
| فع دَعْوَى الْمُذَعِي؛ شع ةفصل عل لوج لوجي ل ايب 20 يسبت بدّفع 


وس إل اع ه م > فقو 


الَو أو مين مب ر به صالخا ده بد وجري اكم الْواقِ. 
SS‏ قنك باقر E‏ 
الْمُذّعِي» ڌ تمع دَعْوَاه وَتَفْصَلُ عَلَىْ الْوَجْهِ و الْمُوجب انظ الْمَادَةَ ال( OA‏ 
ل SS‏ 1 
ن الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ يقَدّمُ اسْتدْعَاءً لِلْمَمْيَحَةِ الإسلامية مَلْفُوفًا , بها إِعْلامٌ الحكم الغِيَابيٌ 
رلا الاشتذ غ4 1 لا إلى دَايِرَ َالْفتْرَئ لعل بحرن من ها إا جد روء إن 
مَجْلِسٍ التَدْقِيقَاتِ الس عي فشر عَلَيْهَا الْمُقْتَضَىْ م يُحَوَّلُ الاسْتِدْعَاءٌ ال 
ا 
هم من الْمَادةِ ال0٤‏ ۱۸۳) آنه ب يشرط في الحم علي ااب أن تبت وى الْمُدَّعِي 
الى فلتت [1ا عضر ی علو ود الاخرى مره : كُنت يت المع الْمحْكُومَ 
په لِلْمدّعِي. أؤ: أنَّ الْمُدَعِيَ کان براي مِنْهُ. أ: کان اراي مِنْ كَاقَِ الدّعَاوَى. أَوْ: اَن 
حورو ام 1 ذا فع مغْرّم. له نيدقع لحك اْمَذكُورء وتَجْريَ العامة 
في حَنٌّ هَذهِ الدع عَلَىْ مُوجب مَادتَيِ 17770 و ۱۷۲٤‏ أما إِذَا عى الْمُدّعِي اَن لَه في 
و ی ر د را کی ل ال ر 
انكر الْمُذّعىْ عَلَيْهِ في اعْيِرَاضِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ ضِدَّ الْحَكم الماكرر الدَيْنَ قلا ع هَذَا 
الإنْكَارُ دَفْعَاء ولا يلْرَمٌ اسْتِمَاعٌ ال ٿانيةء وَإِنْ لَمْ يبن َّث الْمَحْكُومٌ عَلَيْه غَِابا 
بدَفع الدعرّى اول کن 2 تشبثه صَالِحًا ا د الحكم الغيابي 
وَالتَمَجّتُ الميْدُ الالح لِلدَّهُم هُوَ - كما بن فا - أن بكر الْمُدّعَيْ عَلَيْهِ الْمُدَعَى بو بَعْدَ 
ن کو الحُكْمُ الصاو علي غِيَهَمَبياعَلَْ شهَادَةٍ شهود ركا سر وَعَلَن 


1 د 


© م وا امه 


4 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
خُلاَصَهُ الْبَاب الأول والثّاني 
ري 
الحكم هر عب عِبَارَة عَنْ فطع الْقَاضِي الْمُخَاصَمَة نمه a‏ 
نه شف عَلَى وَجْهَيْنِ: 
وجه الوَل: الْحُكْمُ الوَجَاهِيٌ وَالْحَُكُمْ الْخِيَابِيٌ. 
الْوّجْهُ الّاني: إِمَا أذ يود لِصَالِح الْمُدّعِيء وَيُطْلَقُ علب : قَضَاءٌ الِاسْتِحْمَاقِء وَإِمّا 
كرد لصَالِحٍ الدع عليه» ويطلق عَلَيْهِ: قَضَاءٌ التَركُ. 
وَالمَرْقَ ييْنَهُ): «أولّاه: أنَّالْمَفْضِيّ عَلَيْهِ بقَضَاءِ الاسْتِحْمَاقٍ لا يَجُورُ أن بص لَه في 
ِلْكَ الْحَادَِِ» ما في قَضَاءِ اترك فَيَجُورُ دَلِكَ. 
١نَانيَّاه:‏ إا ادَعَىْ الشَّخْصٌ الثَّالِتُ أن الْمَالَ الْمَحْكُومَ به هُرَ مَالَهُ قلا تُسْمَعُ َل 
الدَعرَئ في قَضَاءِ الاشحقاق وَنُسْمَعُ في قَضَاء الترك. 
روط اْحَكُم: E‏ سبق الدَعْوَى الصَّحِِحَةٍ في الُم الصّريح. 
(9) حصو الطَرَقيْنِ جين الحم أو تائبهم". 
رظ الخحكم الغِيَابيّ: )١(‏ أن يَمْتَمَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ عَنِ الْحْضُورٍ إلى الْمَحْكَمَةِ 
E RT‏ 
(۲) أن زيل إل ِن طرف الْقَاضِي ور حار عَلَل اث ٿِ مرت في يام مُخَْلِفَة. 
(۳) أن يَنْصِبّ القَاضِي وكيا عَنِ الْخَضْمِ الْمْتَوَارِي وَأَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي في 
مُوَاجَهَةٍ دَلِكَ الوَكيل. 
خم الحم الْيايٌ: ٨١‏ أذ ية الخ العذكُور إن لم يمترض الدع علبي أ 
إا اعترَض E‏ لِلقبُول. 
(1) والنائب هوء أولًا: الوكيل» ثانيّا: وصي الميت» ثالتا: متولي الوقف رابعًا: أحد الورثة» خامسًا: أحد 
شريكي الدين (عند الإمامين)» سادسًا: أحد المدينين للدائنين» سابعًا: الأجنبي الذي في يده مال للميت» 
ثامتا: بعض الموقوف عليهم بالوقف الثابت» تاسعًا النائب حكمًا. 


الجزء الرابع / الكتّاب السادس عَشّر؛ القَضَاءُ ۰ E‏ 


«1) أن يلم الام اعياب لِلْمُدّعى عَلَيْه. 

ترف القاديي: حو الات الوت ين يل الان لل و العارئ 
حوبي الاس وفيا لقَواءدكًاالمَضْروعة. ٠ ٠٠‏ 

أَوْصَافُ الْقَاضِي: أنْ يكُونَ حکیماء قهيماء مُسْتَقِيمَد ميتاء ميياء مكيتاء وَاقمَا عَلَىْ 
ْمسَائل هة وَأصْولٍ الْمُحَاكَمَقِ وَمُفْتَِرَاعَلَى قَضل وَحَسْم الذَعَاوَى الْوَاقحَةتَوْذِيقالَّه. 

شَرَائِط الْقَاضِي وَآدَاهُ: (۱) أن يَكُونَ متدرا على التَمييزالنَام ٠‏ 

50 ) وان سافان الموج شد القن بِحَقّه. 

(6) ون جتنت في مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمة الْأَفعَالَ الْمُوجِبَة إزَالََ مَهَابَةِ الْمَجلِسِ. 

(5) وَأَنْ يَجَْيِبَ قَُولَ هَدِيّةأَحَدٍ الطَرَقين. 

)٥(‏ وَأَنْ لا يَقْبَلَ حِيَافة أَحَدٍ الطَرَقَيْنِ. 


3 FF 


a‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانيةٌ 
الباب الثالث 
رفي حق رؤية الدعوى بعد الحكم) 
إن رؤْيةَ الدَعْوَى بَعْدَ الحكم فِيهًا تكونُ على َلآثِ صور: 
الصورَة الأولى: أَنْ يَكُونَ الْحْكْمْ الْوَاقِمُ غِيَابَاء فرص عَلَيِْ بطريقٍ دَفْع الدَعْوَى) 
ان ذَلِكَ في الْمَادَّةِ ال(1875). 
الصورَة الَانبة: أن يُنْقَضَ ذَلِكَ الْحُكْمْ مِنْ َائرَةِ الْمَْرَى لعل أو مِنْ مَجْلِسِ 
التَدْقيقَاتِ الشْرْعِيد ری الدَّعْوَئ اسْيِْنَافاء وَهَذَا سَنَذْكُرُ في مَادَتَقْ (۱۸۳۸ و ۱۸۳۹)» 
مَتَلا: إِذَا دَقَقَتْ دارَةٌ ؛النتوى الْعَليّكَ ا مجلس التَّدْقِينَاتَ الس عَِة في إعلام صادر على 
es‏ ته َيه لِلسرع» رى الدَّعْوَى اسْتِمَْاَا مَرَةَنَانِيَة. 
الصورَة النَالَِة: تَرَى الدّعْوَّئ مر انيه بطَرِيقٍ إِعَادةٍ الْمسَاكمَة غلا الر حه جو الْمَُيّنِ في 
الْمَادَّةِ ال(184) 


(۱۸۳۷): لا يجوز رَؤْيَة وَسََحُ لمر 2 الي گم وَصََرَ إغلاة يها | | 


ى م رمعو 


فِيقا ونيا لأصُولِهَا الْمَهْرُوعَق أي الُْكْمٌ لدي كا مَوْجُودًا في ساب وشروطة. 


ا يجوز لِلْقَاضِي الذي أَصْدَرَ حُكْما في دَعْوَى رَُؤْيَةِ وَسَمَاعَ تِلْكَ الدَعْوَى كر 
اي حَكَم وَصَدَرَ عام بها تَوْيًالأصُولِهًا الْمَمْرُوعَة أي الْحْكْمُ الذي گان مَوْجُودًا فيه 
َسْبَابهُ وَشُرُوطُهُ اْمْبيّةُ في الْمَادةِ ال( 184) وَفِي مَوَادَهَا التَابِمَِ إا كَانَ الطَرَقَانِ هُمَا 
دَانْهُمَا في الدّْوَى السَابمَة بق وَكمْ يُضِيمًا شيا عَلَى ادعَائِهِمَا وَمُدَافَحَاتهِمَا السَابِقَة؛ لان َو جَارَ 
اسما الدّعْوَى تان لجار اسْتمَاعُهَا الا وَرَابعا مما يُوحِبُ عَدّمُ تفار الحم كما أن 
اسْيِمَاءَ الدَّعْوَئ اني القع الئل لس موري N‏ اسْتِعْكَالَا بالْعَبَثِ. 

إيضاح القَيُود: 

ذا عَكمَوَصَدَرَ العام وَالْحُكُمْ كَافٍِ لعَدَم ا سْتِمَاع الدعوی مَرَةَ تاد 


ت 


الجزء الرابع / اكناب السّادس عَشَرَ الْقَضَامْ ش 1 
تَنْظِيمٌ إغلام بالْحُکم» أيْ إذَا حم في دَعْوَى حَسْبَ أَصُولِها الْمَمْرُوعَة وَكَمْ يُعْط ئ 
عام ها اْكم» فََا تر الدَعوَى تانيةء ما و ادع أحَدٌ الدَار الي في يَدِ ار آنه 
لک وا و ع ا م يشتطع الْمُدَعِي انات مدعا و حلاف کک 
عَليه بالطب فكل اذى عَلَيْه ن ا e‏ 
بعد لِك ان يدعي قائلا: ني اشْترَيْت الدَارَ الْمَذْكُورَةَ ينك. وَأَنْ يبت ذَلِكَ» فَإِذَا دعي أنه 
اشترَاهًام ينه ل اققاي کا يل التو ن تا إا اَن الشرَاء غد الاي تفيل . 

اده إذا صي على تسخص في َي لا تسم بغ يك وى الشخْص الْمذقُورٍ 
في ذلك الذي ما لم قم ذلك الشخطيقة ينه على إبطالٍ القَضَاق والفقرة الثارية مين هذه 
لْمَسْلَةِ هي الْمَسْأَلهُ الْمبّتَةٌ في هَذِو اماق كما أن الْفِفْرَةَ ادن ينها هي الْمَسأَلةُ 
المَذكورَةٌ في الْمَادَةِ ال٠ )۱۸٤‏ (وَاقعَاتِ الْمُفْتِينَ)» فَلِدَّلِكَ إذا سَمِعَ ا الدَعْوَّىُ 
اة وَقَصَلَ بها کم لِضصَالِح المَحكوم علي فا يصح حُكْمُهُ ولا يَنْقْذ كَذَلِكَ إِذَا 
كم لاي في قب حَسْبَ أُصُولَِا المَشرُوعَةء وَبنَاءُ عَلَىْ دَعْوَىْ صَجِيحَة وَسَهَادَةٍ 

قي ية تم رَجَعَ عَنْ حُكْمِه بِقَوِْهِ: قد رَجَعْت عَنْ حُكوِي. أن لت كوي . أز: الي 
NT‏ 

قال ا عة ما إا ظَهَرَ أن حَُكْمَ الْقَاضِي هو خلاف لِلْمَشْرُوع واه 
اطا ارم عله الأجوغ عن الغ م تكلا و حك الْقاضِي لحي اذهب بگة 
اة في الْحِضَّةٍ الشَّائعةٍ NE‏ لي 1 له حَطُوُة فيب فسخ وَتَقْضُ هذا 
الْحُكم «الْحَمَوِيَّ). 

ل َلَوْ حَكَمَ لقَاضِي بَعْدَ ال ا راا الْمُسْتَقِيِمَةِ وَأَخْطَأ في 
حکوه» وَتَبَتَ حَطَؤُهُ با إقرار الشاود أو الْمَحَكُوم لث كيه فش يفص الْحَكْمُ» وَلَا ينْقَضُ الْحَكُمْ 
عرق الكاضي: الى ا أيْ بمْجَرَّدِ ْله و بل يجب بوث وَتَحَفُ الحا 
كَمَا کر آنِفاء مَتَلَا: لو اد نمع الاي الدَعْوَئ» يغد اششهاد اهود وكيم حَكَم 


4 
2 24 


في الْقَضِبَّةِ بِالْمُوجِبٍ الشَّرْعِيّ» وَحَرَّرَ في اعلام ذَلِكَء ٿم قَالَ الْقَاضِي: إنَنِي حَكرْ- 


سا م هام ه 


۹۸ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


بون كي شود يرا عله إن تبه يك في الإضلام لأ تا يلت إلى وله 
إذا کان الطْرَقَان هُمَا دَانَهُمَاء مَتََا: إا حكم على دق اليد ِالِْلْكِ الْمُطْلَقِء ؛ فالحكم 
رن لن ي يدور على من تلن اولك بت يالات أو راع ايكون 
حُكْمًا عَلَىْ كَافَةٍ الاس وَبِمَا أن الْحْكْمَ هُرَّ عَلَىْ الْأَشْخَاصٍ الْمَذْكُورِينَ فلا رى 
الدَعْوَى نَانِيَةَ مِنَ الْمَحْكُوم عَلَيِْ بعْدَ الْحُكْم الْمَذْكُورِ كما آنا لا ترَى تَاية بتاءَ عَلَى 
ری الأشخامي اور مل را فك ار الى اع ل ا 
عر لمان ا يكن ا ا او على ا ي رای 
e‏ ادر[ له فد ا اها م عجان وان عجان اف اها ين ع وان عة 
اشتراها مِنْ علي وَأَنْبَتَ كِلَاهُمَا مدعا وَحْكِمَ لِمُحَمَدِ بالْمَرَس الْمَذكُورَة وفيا لِلْمَادة 
ال(۸٥۱۷)»‏ فَيَكُونٌ هَذَا الْحُكْمْ على حسن وَعَلَْ عُثْمَانَ لذي تلفي حر الملك ع 
عو اذ ي تلق عَمْمَانُ الِْلكَ عَنْهُه وَعَلَىْ علي الّذِي تى عْمَرُ الِْلْكَ عَنْهُ مَلِزَِّكَ لا 
1 عُمَرَ او عَلِيٌ پان الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُ؛ لاه لا يَجُورُ بمُوجَبٍ هذه 
مادو ريه وَاسْيِمَاعٌ الدَعْوَى تَكْرَارًا التي حَكَمَ فيا مُوَافِقا شّرع. 
إا َم يضف اران سا على ادعَاتِهَِاوَمُدَافعَاتهِمَا البق نا إِذَا بين الْمُذَعَى عليه 
َعْدَ الحُكم عَلَيْهِ دَفعَا صَحِيحً َتَسْمَعٌ الدَعْوَىئ اني قد گر في سرج الاو ال(17*1) 


١ 


بص مَسَائِل عَنِ الدع بعد لحك كما أن سَيذكر في الْمَادَِ ال( ۰ مسال أخرَى. 


عَم فو وس ١‏ وموس 


الاد (م18): إا اَی الْمَحُوم عه أن كم ِي صَدَرَ في حَق الّعْوَى لس ا 


١ مُوَافِعَا لأصوله الروة و ا الم ر ا وطلت افا ری يخس‎ ٠ 
| ظ | الحم اذكو ن کان مواقا لأصُولِالمَْوُوعَة؛ ف متف‎ 


إِذَا ادع الْمَسْكُومُ عليه بان 201011 ا لِأَصُول 
الَشُروعَة وَين ِْقَاضِي جهة عدم مواقي ا وَطَلَبَ اسْيَمْافَ الدَّعْوَئ) 


أيْ طَلَبَ تَذْقِيقَ الحكم الذي صَدَرَانتدَاءً تان يدق الحكم اسْيعْنَاقَا حَسُبٌَ ب طَلَبهِ؛ و 


لجز الرابع / الكتاب السادس عَشّرَ: الْقَضاء E‏ 
اسْيِْئَاًا في الحم ِي صَدَرَ ناء قدا ود مُوَافقًا لِأصُولِهء يُصَدَّقُ وَبدَلِكَ يَظْهَرُ أن 
ادّعَاءَ الْمَحَكُوم عَلَيِْ أن الحكم غير مُوَافٍِ فق ارال وة - غَيْرٌ حَقِيقِيٌ؛ وَإِذَا عرص 
حك قاض عل ا وجرت القر ا في شور لقان کے 7 
القَاضِي في الْحُكُمء وَظَهر له أن الحُكْمَ الأو مُوَافِقٌ بشع وَصَدَقَ الْحُكعُ يسك هَذَ 
التَصْدِيقٌ «تنفيدًا» (وَدَ الْمُحْتَارِ). 


2 03 3 


RO TS 

لكا بس فيه قاد بل يَكُوَنٌامْمكَالَا بالْعبَثء وَيكفِي أن يكُونَ الْحَكْمْ مُوَاِمًا لأصوله 
الْمَشْرُوعَةِء أَنْيَكُونَ مُوَافِقَالِمَدْمَبٍ الْقَاضِي الْأَوّلِ. 

َِدَلِكَ لَوْ كَانَ الْقَاضِي الأول شَافِِيَ 0 فَحَكَمّ بمُوجب مَذْهَه نّم عرص 

هَذَا الْحَُكُمُ اسْيَثْنَاهَا عَلَىْ الْقَاضِي الْحَبَفِيّ قلا ينض الْقَاضِي الْحَنَيْقٌ ذَلِكَ الْحَكم وَلَوْ كَانَ 

مالفا ممه پل يُصَدَفُكُ كَدَلِكَ لو كَانَالْقَاضِي الأول حَينِيًا وَحَكَمْ يمُوجب مَذْمَيه 


عرض لم انيه عَلَىْ الْقَاضِي الشَّافهيٌ» َليْسَ لِلْقَاضِي اثاني ا فض الْحُكُم 


4 
2 


Na OOS OES‏ : (الِاجْتَهَاد لا ينقَض بِالِاجْتِهَادٍ)؛ لن 
الاخ الأول قد تيد بالْقَضَاءِ ء وَالْحُكُم فهو رجح عَلَىْ اجْتَهَادٍ 8 الاي ولاه 
ا ١‏ على | الصحَةَ در الإمْكَانِء فاا مض باسك (ابْنَ 


ِي الَو مُخَالِفًا للیاب والسة TT‏ 
ا 2 

إا كَانَ الْحَكُمُ مُوَافقا مدب الْقَاضِي الْأَوّلٍ وَالقَاضي الثاني فَالْأَمْرٌ ظَاهِرٌ إذْ إنه إذا 
عرق حم قاض على قاض اتر قلا ذاو الحم FE‏ نَ أَحَدَ السام الثكاثة 
الآتة: 


١ 
لمع‎ 
د‎ 

5 
0 
اها 
20 
1 


0 8 


3 د » ارد € ميقس وره‎ 3 af? 
لقم الْأوّل: أن يکود اكم مُخَاًا نص أيْ مُحَالمًا لكاب أو السّنَةِ الْمَشْهُورَةٍ أو‎ 
0 وو - و‎ 


2 


الإِجْمَاعء وَفِي هَدَا الْحَال يرد الحكم وَيبْطْل عَلَىْ كل حَال؛ لاله حَسْبَ الْمَادّةِ ال(4 )١‏ مِنَ 


0۰ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمَانيَةُ 
0 7 کک 
الان التي اسوه ل جين دَبحه؛ لن هَذَا هذا اش حل ل ا 
حَرَمة الله الى في قُرْآِهِ الكريم بِقَوله: وولا تآڪلوا مما ارد اسم الله عله ونه ليِسْقُ 4 
[الأنعام: ١؟1]»‏ فهو مالف للنص» فا عرض هَذَا الْحَكُمْ عَلَىْ الْقَاضِي الْحَبَقِىٌ» ينْطلَهُ 
(الْعَِايَةَ وَالمَنْحَ). 
كذلك الْحُكْمْ بِحِليّة مِلْكِ يَمِين رَوَجَة الا E‏ الآب؛ أن ا الك 
مالف لص الآ الخلا ہل کک انگ سكم نے تساي 4 [النساء: ۲۲]» 
ذا عرص هدا الْحُكْمُ عَلَى الْقَاضِي الْحَتَنِيّ» فَسَحَهُ وَيبْطِلَهُ الْحُكمَ الْمَذكورَ 
الف وة والإجماع". 
وَكَذَّلِكَ إدا حَكَمَ القَاضي في السَّحّ اراقع في الْحَمّام بسهادَة التسَاءِ فَقَطْء وَعَرص 
هَذَا الْحَكُمُ عَلَىْ قاض نَانِء ينْقَضُة «رَدَّ الْمُحْتَارِ» كَذَلِكَ لَوْ حَكَم الْقَاضِي عَلَىْ إِجْبَارٍ 
١ 8‏ 52 6 75 ر ا 
الْمَدِين عَلَىْ إيجار تفه لأر وَإِيمَاءِ الدَيْن مِنْ أَجْرَتِه عرص هَذَا الحكم على قاض 
أ مبنقضة» لاله لقؤله تحال : ان إلى مسر © [البقرة: .]۲۸٠١‏ 
الْأَحَكَامُ الْمُخَالِمَة لِلسة المَْهُورَةِ: إا عَينَ وَلِيُ اليل كي الي ال لكل آله 
)١(‏ والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى: وك 
تَكحأ ما تک ؤكم م السا 4 فإن السلف اتفقوا عل عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي 
وطئها الأب» فلو حكم قاض بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. والمراد بالجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهور أي 
جل الناس وأكثرهم. ومخالفة البعض غير معتبرة؛ لأن ذلك خلاف لا اختلاف» فعلل هذا إذا حكم 
القاضي عإئ خلاف ما عليه الأكثر كان حكمه عن خلاف الإجماع نقضه من رفع إليه» وينبغي أن يحمل 
كلام المصنف هذا علل ما إذا كان الواحد المخالف ممن لم يسغ اجتهاده ذلك» كقول ابن عباس في جواز 
ربا الفضلء فإنه لم يسغ له ذلك فلم يتبعه أحد وأنكروا عليه» فإذا حكم قاض بجواز ذلك وجب نقضه؛ 
لأن الإجماع منعقد علل الحرمة بدونه «العناية». 
(۲) فلو قضئ القاضي بحل أم امرأته كان باطلا فلا ينفذ «الفتح». 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب السادس عشر: الْقَضَامْ ۹۱ 
قال مورك و حف اليَمِينٌ: يُحْكَمُ عَلَىْ دَلِكَ الرّجُلٍ بلْصَاص عِنْدَ امام مالك قدا حكم 
لي اللي يقصاص وجل على َا رجي وح هذا حم عن قاض يي لا 
نفد هَذَا الحکم بل يَفْسَحْهُ ا لان هَذَا الْحْكُمَ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ السَّرِيفٍ القائل: 
اليه عَلَىْ المُذَّعِي ول ع انکر لي ي هو مال الماد ال(7) مِنَ الْمَجَاّة. 

كَذَلِكَ إِذَا حَكمَ الْقَاضِي الشَّافِعِيُ في دعر شَاهِدٍ وَاحِدِ وَبيَمِين الْمُدّعِي» وَعْرِضَ 
هدا الْحْكُمُ عَلَىْ الْقَاضِيِ الْحَبَفِيٌ فَيُْطِلُهُ الْقَاضِي الْحَبَقِيُ ول ينقد كما هو مَذْكُورٌ في 
لوي حَيْث إِنَّهُ مُخَالِففٌ لس الْمَشْهُورَ وَكَمَا ذُكِرَ في الْوَلْوَالِجِيّة؛ لاله مُحَالِف لَص 
الْقَرآنِ الكريم في قله تَعالَئ: # راق دوا يدي ين راڪم © [البقرة: ۲۸۲]. 

ذلك لَوْ طَلَقَ اح رَوْجَتَهُ الْمَدْحُولٌ بها طَلَاقَا تلان ا الزوعة الد كورةً 
لِلْحَلُ e‏ خر مَطَلْقَتْ مِنَ الرَوْج لْآحَرٍ قبل الدخول» وَحَكِمّ ِحِلَي رَوَاجِهَا مِنْ 
روجا الأول ِن اد ا الدخول ٿابٽ في حَِيثِ ث الْعْسَيْلَةَ «الْعنَاية). 

الأَخَكَامُ المْضًالفة أوجماع: : كان يُعْرَصَ الْحُكْمُ الذي أَصْدَرَهُ قاض 8 مَسْأَلَةِ اجتهادية 
عَلَىْ قاض خر فيكم القَاضِي الْآحَرُ ينمال الحُكم الول وَكَالْحَكُم ب بسقوط الدَيْن لرك 
الناعي الأعرئ بشن سراي ب لاكليل مر ا 

الْقِسْمُ التّاني: الْحَكُمُ ا أ عَلَىْ کل حَال. 

و يك شق انرا في سل ا اللزلاث وى ا رسي 
e N‏ 
«الْعِنَايَة وَالسَّعْدَ وَالشَّئِْي» وَالْمَنْحَ)؛ ل الْقَاضِيَ الأول 'منصوت ن ٠‏ قبل 
السُلْطَانِء وَلِلسَلْطَانِ ايه عَلَىْ كَاقَةٍ التاس» قَكَمَا اَن حُكُم السُلْطَانٍ کک حب في حي 
كَافَةٍ الاس قحم فاضي الْمَنْصُوب من وله ُو حجَة يا على كا الاس كلس لأحدٍ 
فض حُكْوِهِ (الزَيلَِيّ في التخكيم)؛ أن الْقَاضِيَ الثاني هُوَ َحَدُ كافة الاس فيس له صَلَاحِيةٌ 
في تقض کم الْقَاضِي الْأَوَّلِء كما أله لا رُجْحَانَ لاجْتهَادٍ عَلَىْ اجْتِهَادٍ الْآحَرِ وَبِلْحُوقٍ 
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الْحُكم عَلَى الاجتهاد ا کک جح على الاجتهاد الثاني وفوف عَنْهُ وتدنی الاجتهاد 


| 


3 ساس هقاس قاور 


4۲ فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


الاي فا ْقَصُ الاجُتَهاد الرَاجح بالْمَرْجُوح «الرَيْلَِيَ). 

حى إنه لو ابمل الْقَاضِي الثاني الْحَُكُمَ ِي هُوٌ مِنْ هَذَا القَييل وَعَرص حُكم الْقَاضِي 
الثاني لصن إنطَالَ الُم الأول على قَاضٍ الث مَيبْطِلَ الْقَاضِي التَّلِتُ حم الْقَاضِي 
الثاني وَيَنْفْدٌ حَكْمْ الْقَاضِي الْأَوّلِ؛ لان الْقَاضِيَ الْأَوّلَ كَانَ في مَوْضِع الِاجتِهَانٍ وَالْقَصَاءُ 
في الْمُجْتَهِدَاتِ نافد الإِجْمَاع فَكَانَ الْقَضَاءُ مِنَ الاي مُحَالِما لاماي فیکون بَاطِلا 
«الشَبلي»» وَفِي الْجَايع ا وَمَا الف فيه الْفْقَهَاءُ فَقَضَئْ به الْقَاضِي ته جَاءَ قاض 
ار وی عير ذلك أنضَاءٌ «الزَيْلَّعِيّ». ول ف الْمَأدُونِ في نوع أنه مُأدون فيه مَقَط 
كَمَذْمَبٍ الشَافِِيٌ» يَصِيرُ متََهَا (المَنْح) أَفْرَئء لا يصح الْحَكُمْ في ا الرَمَن بِهَذَا. انر 
ادت 91٠(‏ و1801) مِنَ الْمَجَلَة. 

مَتلُا: تقل شَهَادَةٌ الْمَحْدُودِينَ بِالْقَدْفِ بَعْدَ بوهم عِنْدَ امام الشَافِِيٌّ» فلو حَكَمَ 
الْقَاضِي الشَّافِعيٌ في قَضِية بسَهَادَة مَؤَاءِ وَعْرِض هذا الْحُكْمْ عَلَىْ قاض حَتَفِي؛ فَيَحِبُْ 
عَلَيِْ إمْضَاؤٌهُ وَتَنِيدهُ مَعَ كن هَذَا الْحُكُم غَيْرَ جَائزٍ عِنْدَالْقَاضِي الْحَيَنيّ» وَكَيْسَ لِلْقَاضِي 
الْحََنِيٌ أن يَفْسَحَ وَيبْطِلَ ذَلِكَ الْحُكْمَ بدَاعِي أنه مُحخَالِفٌ لِمَذْهَبه. 

كَذَلِكَ لو حَكَمَ اض شَافِعِيٌ في دَعْوَى امْرََةٍ بشَهَادةِ زَوهاء وَشَهَادَةٍ تي آحَرَ 
القَاضي الحفِيّ الذي ول عدم جَوَازِ ذَلِكَ و مَذَْهَبهِ؛ فَيَحِبُ عَلَيّهِ إِمْضَاءُ وَتَنْفِيذُ 
ديك الحکم؛ لاد لضي ال َد حَكَمَ في ار مجه فيه لأ ْمُه فيه سَبَبٌ قضَاء؛ 
اَن الخلاف فِي: مَل اَن شَهاة مَوَلاءِ کون سا للْحُكُم أَوْ لا تكون؟ أَيْ: في سَبّبٍ الْحُكم 
ويس في تفس الحم أا لاف في تفس الْحُكم مسين في الِْسْم الثالثِ. 

وَأِْْلهُ اقم الثاني كَثِيرَةٌ (الْحَمَوِيٌ). 

وَهَدَا القِسُمُ التَّانِي على تَوْعَيْنِ يسنا 

الع الأوَل: أن يَكُونَ حَكْمُ الْقَاضِي الأول مُوَافًِا ِمَذْهَبه كأنْ يَكُونَ الْقَاضِي الأول 
متلا شَافِعياه وَيَحْكُمَ حُكْمًا مُوَافِهًا لِمَذْهَه قدا عرص هَذَا الْحْكُمْ عَلَىْ الْقَاضِي الْحَتِي 


صر سره 


الجسزء الرابع / الكتّاب السادس عَشَر الْقَضاء ٠ ٠‏ 40۲ 
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الق لثآني: أن يكُونَ حهُمْ القاضِي الأول مالفا ممه به وَمُوَافِمًالِمَذْمَبٍ آحَنَ گان 
حك الْقَاضِي الول الْحَيَيِيُ المَذْمَبٍ حُكْما مُحَلِعًا لمَذَْبه وَمُوَافِقًا لِمَذْمَبٍ الشَافعِي 
ملا قد انيت في حن قا َا الحم گا صل في كز الاو اد( ۸۰ 
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لنم التايث: أن كود تفس الْحكم مُْتَهَدًا فيو وَالْخلاف في تفس الْحُكُمء وَهَدا 


ت 


و ربجو له 


الْحَكُمُ لا کون تاودا بَعْدَ وُجُودِهِ عَلَى راي ؟ بَعْض الْمُجْتَهِدِينَ» وَيَتَوَقَفٌ تَفَادْهُ عَلَى 
إِمْضَائه وَتَِْيذِهِ مِنْ قاض نَّانِ و ر لصجيح ا 

وَعَلَىْ ذَلِكَ إِذّا عرص هَذَا الْحَكم عَلَى قاض نَانِء کون مُخَيرًا: إن شَاءَ أَمْضَام وَإِنْ 
شَاءَ َقَضَهُ قدا أَمْضَاهُ قََيْسَ لِقَاضٍ الث أن يبْطِلَهُ كما أنه إا أبْطَلَهُ الْقَاضِي الثاني 
َيس لِلْقَاضِي الثالِثِ ان يُجِيرَهُ وَينْفِدَهُ 

3 ورم بي ۳ ا 

وَالْمُخْتَلَفَ فيه ها TT‏ دا عض الحم َل الاي الثاني. فلا َم 
القَاضِي الثاني فيه كَمَا م ُو الال في قشم الان پل للقاضِي إن اء تنه کون م 
اب وا قز الفا لقني مذ جاه لطا رفي هذا لكان يطل الخكم ار د الْمْحْتَانِ 
الي ولیو ذا قصَئ الجر على امف ماد لا بذ حمق اللاي في الْقَصَاكٍ 


ف قف على إِمْضَاءِ ء قاض اخ ِن ا ل ثالث تقض 3 قَضَاءَ الثاني هر و الذي 
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ت نهنا ف أن کته لل د قل هذا الال لا يصح إلا بقع الَظرِ عَم 
ختَارَئهُ الْمَجَلَّهُ في كاب الْحَجْر. 
وزناهير لدى الَّحْقِيقٍ أن الْحَكُمَ غَيْرٌ مواق لأصوله الْمَمْرُوعَقِ شتات أي أنه 
يطل الْحُكْمَ الأول وَيَفْصِلٌ في الْقَضِيَة حلب تمنو لها الهش وق 
سَوَاءٌ كات عَدَمٌ الْمُوَاقمَة ا ار لا لقي > 
لكوم عل يرو تق ني ماف لأضول من : جه ُباب أُخْرَى لَمْ ينها 
المَحْكوم عَلَيْه فيطل قبطل الحم الأَوَلْء لان الْحكم الَْيْرَ الْمُوَافِقٍ للْأصُولٍ هُوَ مُحَالِفٌ 
لحم الْعَدَالَة طلم ورال الم وَاجبة وََفِْيره و َي حرَام. 


ساس هاس ه 


4 َوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ووضع في رانا أصُولُ لكي ايان الأحكام الشَّرعِيّهه وَسَتُذْكَرُ في سرح الْمَادة 
الآتة. ۰ 

ا ل من دَائْرَةِ الْمَْوَئ الْعَالِيَ أَوْ مِنْ مَجْلِس التَدْقِيقَاتٍ الشّرْعِيد لا 
يكم في لقضيّة مِنْ دَائ ONE‏ زه ِي الْمجِْسٍ الْمَذْهُوه حت لَمْ يكوت 
حَائِرين e‏ الا ف ذلك بل ر الق إِلَْ الْمَحْكَمَةٍ او او تال 
لمن الب يف روه كاطاباقل إن لررعن لتتكيا N‏ 
الْحكم. 

تُدْحَرُ الْمَسَائِلٌ الآتِيّة مثالا على بَعْض الإعْلامات التي تقض الحكم فِيهًا لِعَّدّم 
موافقتها لأصولِهًا المشروعة. 

-١‏ قد تُقِضَ الإِعْلامُ الْحَاوِي لِلْحكم الذي صدر بناء على دعوَى وض صب 
ادع فيها: اَن لِِصَّبِي الْمَذْكُورٍ | رْنّا عَنْ أبيه عَشْرَةَ دانير في ذِمَةَ المد عله وات 
دك وَكَانَتْ أَسْبَابُ تقض الْحُكْم الْمَذْكُورِ هِي مَايَأتِي: 


2 
e‏ ر کور 


أوَلّا: ل ا ؛ لاه إذَا كان الدين 


م 
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مَوْدُونَاوَكَانَ لوف وَارث كل و َتَخْصِيصٌ الصَّبِيٌّ بِالْمَطْلُوبٍ ال لمَذكور هو بإجراءِ تقسيم 


الترگة ر ين الورك ريط الدَيْن اكور بال مم أن 
الْمَادَة ال(۲۳١١).‏ 


a 
أَنْ‎ 


تيم ادن َال وجب 

انيًا: لَمْ يَشْهَدٍ الهو عَلَىْ واو الْمُوَوَثْء وَلَمْ يَمْهَدُوا بأنّ الْمُوَدَتَ قذ عيّنَ هَذَا 
الْمُدّعِي وَصِيًامَعَلرُوم كر ذَلِكَ. 

-١‏ اذّعَى أَحَدّ عَلَىْ آكَرَ قَائلًا: اي سَلَّمت أباك كَذَا وَدِيعَةٌ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ اټ وَل 

يُعِدْهَا الي وَتَوْفَيَ مُجهلا. وَأَنْبَتَ ذلك وَبَعْدَ التَركِيّة كم للْمْدَّعِي أذ عَشْرَةِ دانير 

مِنَ التّرگةء وََد مص هَذَا الْحَكُمُ لِلسَّبّبِ الآتي: روان الفْدَغِيَ وه رده ل واا 

الود يعَة في رَمَنِ التجُهيل - أَيْ: بَدَلَهَا حِينَ وَفَاةٍ الْمُسْتَووع مهلا - بل بَيّنوا يمتها حِينَ 


الجزء الرابع /الكتَاب السادس عَشَرَ الْقَضَاءُ 400 
الإيداع «جَايع افص َينِ». 

| ا ETE‏ ل ل 
اة (۱۸۳۹): إذا لم ب EERIE‏ 


| الإفلام الْحَاوِي الحم يُدَقَقَ الإغلامُ الْمَذْكُونُ فَإِدَا كان مُوَافقَا لأصُولِهِ الْمَمْرُوعَةٍ | 
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دق إلا قش 


إا لم يق E‏ ا الْوَاقِع مِنْ قبل قاض في حَق الدَعْرَى» 0 
تمييز ر الإغلام الْحَاوِي ي الک فق الإِعْلَامُ الْمَذُكُونُ قان کان مُوَافِقَا ا 
الْمَْرُوعَة يضق وإ كا عبر رافق يض وَالتقِقَاتُ ابيز تجري: 

أَوَلَا: : في دَائِرَةِ 0 الْعَلِيّه قدا كان الإعْلَامُ مُوَافًِا ِلشزع الشَّرِيفِ شزرا 
طَرّفٍ الإعلام عبارة: م يتم اَم الشف الاد ب لِمُمَيّرِ الإعَْامَاتِ 
a‏ وَيحَادُ إل صَاحبوء وَإِذَا گان غَيْرَ مُوَافِقٍ شر فينقض وَيُحَرّرُ على الإعلام 
حاار أ صَكَهُ وسک ee o‏ 
ترا لاوٍعلام. أذ يود 3 الك َيْرٌ حال مِنَ الْخَللِ. ي دون تَفْصِيلٍ وبیان اسا ْب 
الْخَلَلِء وبين أخيا اتا َب اولض ويم هذا ارح رانم اَذ اون ا 5 
E‏ الشك رززية الأطوي هر احرف 

نيا تَْري التَدقِيقَاتُ ابيز في مجلس التَدقِيقَاتٍ لعي 2 

والأصون المُقَررة لِصُورَة الاسْتِدْتَاف وَالتّمِيزِ ضح عَلَى الْوَجْه الآتي: 

ا الاستئتاف والتّمييز: : بمُوجب التَعْليمَات السَّنِيّةِ الصَادِرَةِ عدن المَُرّمٍ سن 
٠‏ في حَقٌ تمييز وساف الْأَحْكَام السَّرْعِي إن مرجع تَمْييزِ الإعلمَاتِ الشرعية 
هي E‏ قل لد عانق لد كه فَالإعْيِرَاضَاتٌ الْمُتَعَلَّةَ بالضّكٌ وَالسَبْكِ 
دَق في دَاثرَة الَْْوَى وَالاعرَاضاتِ التي تَكُونُ حارجة عَنْها - أي: مُوَاِقَةَ الغلا 
الشَرْعِي ِلضَّبْطِ وَمُوَافقة الضَّبْط للأَصُولٍ الْمَشْرُوعَةِ - يُدَهَقُ نيبرا مِنْ مَجْلِسٍ الَذقيمًا 


0 
03 


الشرفة: 


eo 


عام ها ماه 


۹٩‏ فو شریط وید ني كانت نت پیا و الْعثْمَانية 
تَمْيِيرْ وَاسْتِئتَافٌ الأخكام الصَادِرَةٍ مِنْ اكم شرعبة ارح : ل تمد الْأَحَكَامُ 


0-9 
-ه 


الصاو في حي اليا مجان وَالغتووين الأزئاف قبل كيرا 
كَذَلِكَ إِذَا مير الإعلامُ الْمتَعَلقُ ب الخال وَالطَّلَاق فسخ التكاحء : ل ْنّ الرَوْجَيْنٍ 
00 ة الي وَيَمْنَعَا ين جحِيع الْمُعَامََاتِ الرَّوْجِية ولا يُعْطَىْ لِلزَّوْجَةَ إِذْنْ بالرَوَاج مِنْ 
TT‏ لهاو الْمَحْكُومٌ عليه قدا كَانَ الْمَحَكُومُ 
علي قله اعارا مِنْ تاريخ تَْلِيغْ الإغلام له ِمُوجَبٍ الأْصول أَنْ يَْتَرِصَ عَلَىْ اكم 
0 ذا اعْتَرَص بَعْدَ ذَلِكَء فلا يُسْمَعٌ اعْيَرَاضْهٌ وَمُسْتَدْعِي التمييز 


00 م لائِحَتهُ الاْتِرَاضِيةَ مَعَ صُورَةٍ الإغلام الْمُصَدَفَةِ مَعَ اسْتِْعَاءٍ إلى 
00 تله عل الف لرن ثور عق ىب تون 


ى 
3 
0 


وَإِذَا كَانَ تدع قير اء لَه يْقَدَمُ صل الوعلام او ا 


ع 3 


اكوم لمحي رصل إلى باب الْمََْى» إا ود جاب الى أن الإخلام الشزعي 
افق لأصوله المَسروعَة ا وَِذَا کان ص مُوَافِقٍ يحرَّر على هَامِشِ ا 
الْمُعَامَلَةَ الإِيجَايي أَيْ أَسَبَابُ عَم المُوَافَقَةء وَلْرُومُ رُؤْيَة الدَّعْوَىْ اسْيْنَاَا أو عَدَمُ 


مو 


ويا أو إن دَفْعَ الْمَحْكُوم عَلَيْه e‏ َو غر می وَيُحتَم بختم أَمَائَِ الْمَنوَى 
الرَسْمِيٌّ» وختم مدير الإِعْلَامَاتِ الو قاد ]ل تكله 4 بوَاسِطَةٍ مَقَام الْمَشْيَخَة 
الإسلامية وَتَرَىْ الدّعْرَئ في مَحَلَهِ تَكْرَارَا وَاسيفتافا" أمّا إذا اغْتَرَصَ في اللَائِحَةٍ 
الاعْتِرَاضِي أو فِي اسْيِدْعَابْهِ الاعْيَرَاص بان مَضْمُونَ الإعلام جلاف 0 َه 
لإعْلَامَاتُ الي يرقف إِجْرَا التَّدقِيَِاتِ على امور حَارِجَةٍ عَن الضَّك وَالسّبِكِ - يُحَرَرُ 
)١(‏ أي محاكم الولايات ما عدا محاكم الآستانة إذ تعد خارج بلاد الآستانة خارجًا (المعرب). 


(۲) والمقصود من الاستثناف هنا هو المعنئ اللغوي أي الاستمرار في رؤية الدعوئ ثانية من المحكمة الابتدائية» 
وليس معناه الاصطلاحي» أي رؤية الدعوئ في محكمة أعلى من المحكمة الابتدائية (المعرب). 
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على همها أو ظَهْرِهً مُقْتضَاهًا مِنْ جه الضَّك وَالسَبْكِ نف وَين رُم لِحَوَالَيهَا 
لِمَجْلِسِ التَدقِبقَاتٍ الشَرْعِيّة؛ لإِجْرَاءِ الَّدْقِقَاتٍ الْكَارِجِيّة في الْأمُورٍ السَالِفة الذّكْر. 

و س التَّدْقِيقَاتِ السَّرْعِيَةٌ 5 عبد يدف في الدَعَاوَئئ ال إِلَيْه ويس بح كدقيقاته 


رھ ساملا 


0 


رر ا لِمَقَام الْمَتْوَى. إِنَّ الدَعَاوَىئ التي يَرَىْ بات الَْتْوَى أو مجلس التَدْقِيقَاتِ 
الشَّرْعِيّة رُؤْيََهَا اسْيَِْافا ناتخ اهيدها خنع الا وني أو آَل ِنْ َلك تر في 
الْمحْكَمٍَ الأولى الي حَكَمَتْ في الدَعْرَى» وَأ أا دَعَاوَى الدَيْنِ وَغَيِْهِ اَي ترد قِبِمَتها 
عَنْ حَمْسَةٍ آلافٍ قزش» وَالدَعَاوَئ الي لَه همي ۵ دعاو ر وطاق ار 
ايه في مَحْكَمَةٍ الْقَضَاءء رى اسْيقْتاها في مَحْكَمَةٍ اللَوَاءِ الشَرْعِية عة وَإِذَا فُصِلَتْ بِدَايةَ في 
مَحْكمَةٍ اللَوَاء اليه صل ليذ في شق اراج شرع وذ م بده ها 
مِنْ مَحْكَمَةٍ اللاي الشَّرْعِيَه فْرَئ اسْتئْنَافًا في أرب مَحْكَمَةٍ و لاية شَرْعِيّة وَإِذا رييت 
يديه في ا ولائة دري جاور إلايتاتة رى لذ فاضي المدكر. 

وَلكِنْ إذَا كان الْمُدَعَى به أَزِيدَ E‏ قِرِْْء وَرَضِيَ الطَرّقَانٍ برؤية 
لا اسْييْنَافًا في الْمَحْكَمَةِ الأول قفي 1 الْحَالٍ رى الدَّعْوَى اسْيِثْنَافًا في الْمَحَكَمَةٍ 
الأولى. 

تَميِيرٌ انناف الأحكام الاد اکم الآستاتة: إن الدَعَاوَى التي تول إلى 
شك نامو ل ا يه وى مَحَاكِم الْبكاد اللائ - َفْصَلُ يدَايَة في يَلْكَ الْمَحَاكِم؛ 
وَإِذّا طَلَبَ أَحَدٌ الطَرَقيْن د أثتاء الْمحاكمة تقل التخوئ ون مشكمَة إلى أخرّئ» كثرة م 
AF‏ الشداث الصَّاوِرَة ن مَْكمة شتاو البلا لكان إلى باب الْمَتْوَى؛ لِتَطْبِيقٍ 
أختَامِها وَتَذْقِيقٍ صَكها هذا الأخكام التي تَضْدُ 1 ون احضو الي 
ل لي َجْري في حي السات الشرعئة العاندة لمحا عة الْخَارِجٍ طق 
بق هذه الإعْكامَاتٍ. 


)١(‏ يقصد بذلك الأحكام التي يصدرها شيخ الإسلام «المعرب». 


00 


۹0۸ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةٌ 
إو و کے 


إِذَا تقض ِعْلَامُ رع صَاوِرٌ مِنْ مَحْكمة إستَائْبُولَ الشَرْعِيّة أو مَحَاكم كاد الثلاكة 

ن ¿ جاب الْمُنْوَىئ 3 ن مجلس التَدْقيِقَاتِ السّرْعِيَّ إا کان الَقَّص اشا عَنْ تَوَاققصَ لا 
وچب ارال ا فشكيل اكا التي أَصْدَرَتْ ذَلِكَ الْحُكمَ لك التَوَاقِصَء 
تَضْيرٌ الإِعْلَامَ تَانياء وَإِذَا كان التق من الْموَادٌ المُوجية لتكرار ةيا 
لد إن CE‏ ة التي أَصَدَرَتَهُ لتَكَرَارِ الْمُرَافَعَةٍ في الدّعْوَئْء اما إِذّا طَلَّبَ أَحَدُ 


ارقن اجر المُرَاقَعة في الْحُصُورٍ الال ْوَل لك | الدَعْوَى إلى الحُضُورٍ الْعَاِي. 


| اه (۱۸۰): ك) صح فع الدَعْوَى قَبْلَ الحكم صح بَعْد الحكم, ياء عَلَيِْ إذا | 


ا ن ونم الوم َه في دعو سيا ضايح لدف الدّعْوَى وَادَعَى دع الدَعْوَى 
| وفك إِعَادَةَ المحاكمة يُسْمَعْ ادعاو هذا في مُوَاجَهةٍ الْمَحْكُوم - وَتَجري ْ 


اكم في حَقَ هذا الْحْصوص» ملا: E‏ لدا الي ِي في تَصَرْفٍ | 


ری 


> رمقو 


ْ لار اھا وروا کین يوأت یك م َر غد احم سند مضول بوي 
a a 0 |‏ إا | 
بت ذَلِكَ لقص الحم الأول وَاندََعَت دعْوَى المُدّعِي. ) 


كما يصح ذَفعْ الدَعْوَى قبل الْحُكم بمُوجَبِ العَادة E EEE‏ 
الْحُكْمء وَحَتَىْ بَعْدَ | جرا لخب يا يشوم عليه في غوئ سي 
صَالِحًا لِدَفع الدَعْوّى وَادَعَى دَفْعَ مَ الدَّعْوَى وَطَلَبّ إِعَادَةَ الْمُحَاكمَةٍ يُسْمَع دعاو هذا في 

واه المشكُوم ل وجري مامتها في حم احرص اذو لادا بت دف 
يُفْسَحْ يطل الْحُكُمُ الأول تيفح المُدعي ا 


١ > سه‎ 


مَتَلّا: إذَا اذَعَىْ اح الدَّارَ الي هي في تصرف الْآحَر: بها مَورُوتَة لَه مِنْ أبيه. وَأَنْبَتَ 

لِك فَحَكَمَ الْقَاضِي أ لَه بالدَّارٍ اْمَذْكُورَةِ ثم ظَهَرَ َعْدَ دَ الْحكم بيه عاو ول 
لخبي ةذ بع ال العذزة إن الذي ل تع دغ ف 
اليد وَإِذَا أَنْبَتَ ذَلِكٌ الْتَقَضص الْحَكمْ الأول اند فكت ى ا 


الجزء الرابع / الكتَاب السادس عشر: القَضاء ۹0۹ 
2 دَعْوَى إِعَادَةٍ الْمُحَاكُمَةٍ عند الممَهَاءِ في الْمَحَاكِم الس عب مَا لَمْ يكن الْقَاضِي 

نوع ِن سَمَاعِها وْفُوعٍ مُرُورٍ الزَّمَيْ كَذَّيتَ إِذَا ادَعَىئ َحَدٌ عَلَْ آخَرَ قَائَِا: ِن ِي في 

مك عقا كَذَا ديتارًا. َأَجَابَهُ المدعى عَلَيْهِ قَائِلَا: إِنّ وَكَلْت انا بض الْمبلَخ 


هه € 


الْمَذْكُورٍ مي وني قد اديت الْمَبْلَمَ الْمَذْكُورَ لِلشّخْصٍ الْمَذْكُورِ. انكر الْمدَّعِي 
التَؤْكيل وَعَجَرَ الْمُدّعَى عَلَيِْ عن الإثباتِ وَحَلَفَ الْمُدَعِي اليَمِينَء و > غ 
ليه بعد ذَلِكَ بدفع الْمَبلَعْ الْمَذْكُون وَأَحَدَّ الْمَحِكُومٌ لَه مِنَ الْمَحكوم عَلَيْهِ الْمبلَم 
لکرم بذ كم لکرم علب بن كيك ل عل لوكي قله از اذ الْمَبْلَ 
الْمَحكُوم عَلَيْ اْظَر شَرْحَ الْمَادِّ ال( ۰ ۰ 


مسئشئی: شتی من قاعدة: ا . عض مَسائيل: 


o2‏ وا 


الْمَسَألة الأولى: الْمَسَائْلُ الْمْحَمّسَةٌ وَقَدْ بينَتْ فِي الْمَادّة ال(۱۹۳۷١)ء‏ مَلِدَِكَ إِذَا 


١ > سه‎ 


اع أَحَدٌ بِالْمَالِ الَّذِي في ي آي وََْبَتَ ائه ماله او أَحَدَهُ ين الْمُدَعَى عَلَيْه بعْدَ 
الح ۽ فَإِذا اع الْمَسْكُومُ عَلَيِْبعْدَدَلِكَ اَن الْمَالَ الْمَذْكُورَ وَوِيعَةٌ في يدو وَانْبَتَ َلك 
فد ل 55 (الْحَمَوِيَ). 
كَذَّلِكَ إِذَا ادَعَىْ أَحد الل ِي في يد آخَرَ قائلا: إِنّهُ مالي. وَأَنْبَتَ مُدَعَاه وَحَكم 
لْقَاضِي لِلْمُدَعِي بذَلِكَ» َادَعَىْ الْمَحْكُومٌ عَلَيْهِ على الْمَحْكُوم لَه قائلا: إنّك أَقْرَرْت قبل 


إقَامَةِ الدَّعْوَّى على بِأنّهُ لا حَىّ لك فى ذَلِكَ الْمَال. أَوْ: إِنّك أَمَرْت فلانًا بطَلب شِرَاءِ 
0 ا 0 > 4ه م e‏ ا £ ل 6 ت 2 e‏ كن 0 04 مرو 
الْمَالِ الْمَذْكُورٍ مني فطلب شْرَاءَهُ. لا قبل أمًا لو أتّى بهذا الدّفع قَبْلَ الحكمء فيقبلء 


o 
e 


انْظَرْ ماه ا(۱ )١١۳‏ (الْحَمَوِيٌَ» وَالْوَاقِعَاتِ). 
e‏ : و ادَعَىْ أَحَد أن ابن عَم لوين لِلْمُتوفىء وَطَلَّبَ الِْيرَاتَ وأنبته 
كم الْقَاضِي َلك فادَعَى الْمُدَعَى َل بغة الحّم. ن الْمُدَعِيَ قَذ ر أنه عَم ل 
عر قلا يُسْمَعْ هذا الادّعَاءٌ بَعْدَ بعد الْحُكُم لاك القَضَاءِ أَمًا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَيْسْمَع. 


Ê f 


Eo 


EE‏ فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدُولَة العثْمَانِية 
| کا ر و و ا ت 


الباب الراببج 


رفي بیان المسائل المتعلقة بالتحكيم) 
ا أن المُحَكَمَ يِن اناع الْحُكام وَالْقُصَاوَ ققد در في كاب الْقَضَاكِ وَلَكِنْ حَيْتُ 
هم الشڪگم أذكن ين كم الاي تقذ ار وره ن الاي وما ان حم 
الْمُحَكَمِ اذ من حكم الْقَاضِيء فَإِدَا كان حُكْمْ الْمْحَكم مُخَالِفًا لِمَذْمَبٍ الْقَاضِي؛ 
ينل ايء بعس حُكُم لماي فل 58 عرص عَلَْ فاضي اتر كَل الْقَاضِي 


ره و2 


الآخر اة کا كر في شرح الْمَادَّةِ |ل(۱۸۳۸(« كم أن حم ال بعد 
رقا التضعئر» أت شع لازي تلا ترط يه رقا مين هاي 


AD‏ : جوز التَحْكيم في دَعَاوَى ايوق الاس 


کک ا في دَعَاوَى الطّلاقِ رالتکاح وَالْكمَالٍَ انك 7 


جور اشيم e‏ 
الكِتَاتُ: ٣‏ أا ألو گنان E‏ کک 


o2 


1 ل حورت a‏ ا الوق و 
0 


3 


ه ساس 


السنة: يك بر 
صَحَابَهُ التي - رِضْوَانٌ الله عَلَيْهِمْ - عَلَىْ جواز الځکیم وَقَذ موا ينُم گا 

لر ي کن اداد هم أن اشتوع في لو له كط وا رعذ مر 

د جَائز؛ لان إجراء الطَِْنِ الخكيم هما ُو منز اة َف الصّلْح وبا أنه يس لَهُمَا 

ل عل اھا لیس لَهُما احا مهما ارب كلك لا جوز اكيم عَلَى 
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الول الصجيح في اقَصَاصِ؛ ؛ لِأنَهَُإِن يكن أن الْعَاِبَ في الْقِصَاصٍ هُرٌ حم الْعَبِْ إل أن 
فو ا ا ر ا قن ا ان غا ناا 
متلا َو مَصَالْحَ اران على ووم الد أو الِْصَاصء اد اعا لهذا الصّلْحء كما َه 
e‏ ا 
ركن کک ا انات ده ِقَوْلِهِمًا ِلْمُحكم: احکم ب أو : إن 
E N‏ الْمُحَكم > ولا يشرط ذكْدُ لَفْظِ إ التخكيم حَتمّاء الْظر الْمَادَهَ 


الثالعة فَعَلَيْهِ ذا لم يقل الْحْحَكّمُ التَحْكِيم فلا يَجُورُ حُكْمُهُ مَالَمْ يُجَدّد التَخْكيمَ. 


ص 


أل يكن ا ن - أي: المكوان - عَاقِلَيْنِ قلِدَّلِكَ لَايَجُوزُ تخحْكيم الصَّيّ 

ايا :ایرد اخم انا لها ماهر مذ روط في الْقَاضِيء انظ ماده ٤(‏ ۱۷۹)؛ 
لان الح كم هو بِمَنِْلةِ الْقَاضِي الْمُوَلَىْ مِنْ طَرَفٍ السُلْطَانِ لِلْحُكْم بين الطَرمَيْنِ مَلِذَِكَ 
يك أذ بكوة اليفك E‏ ا 

كما أله لا يَجُورُ أن يَكُونَ الصَِّيُ وَالْعَبْدُ وَالْأَعْمَئ وَالْمَحْدُودُ في الْقَذْفِ قُصَائّ لا 
تحور أيضا أن يكو نَ هَولاءِ مُحَكَوِينَ «الْوَلْوَالِجِيَةه ما لَوْ حَكم ای أو اراك فد از 
لِأنّهُمَا اَهَل ِلشَهَادَةِ وَلَكِنَّ الأولى صب الْمَاسِقٍ مُحَكَمَا (الزَيلِي ورد الْمُحْتَارِ). 

و مط با هلي المحكم و فت التّحْكيم وَبَيْنَ الَحْكيم وَالحكم» 0 
اران صريا ربغ وض كمه ؛ فاا یف کم مَعَ أنه في الشهادة ينَْرُ في الْأَهْلِيّة 
وَقَتّ الْذّدَاى ولا ينظر فيها إلى وه قت الْأدَاءِ وَالتَحَمّل مَعَا رَد الْمُحتار» O‏ 
الصبي الْمَمَيرُ الشَّهَادََ قبل البلُوغ و واا عند اْبلُوغ ؛ تقبل. 

َالِئًا: : أذ كود الحَكمْ مء َلِدَلِكَ لَرْ قَالَ الطَرَمَانِ: إا حك الشَّخْص الي 
يُصَادِفبًا أو وَلّا في الطريق. أو: وَل مَنْيَدْخْلُ الْمَسْجدَ لا يصح الحْكيم. ٠‏ 


۹۹۲ فَوانِينُ الشّريعَة لاد تر کات تَحْكُم بها الدولة العثمَانِيَة 


ن او مِنْ مَعَارِفِهِمَاء فلو عيّنَ 


نأ 
راس ٤‏ ی ور 0 ا و ر 17 Molly r42 o‏ 
رَابعًا: أن لا يُعَلَقَ التخكيم عَلَى شَرْطِء أو يُضَافَ إلى وَقتٍ على قول وَهُوَ القؤل 
الْمُفْتَىْ به (الْخَانيّة)» فَلِدَلِكَ لَوْحَكَّمَ الْمُتَحَاصِمَانٍ أَحَذَا بقَوْلِهمَا: إِذَا جاء الشّهْرُ الْفَُانيُ 


ولس 6 5 


ا ااا فَاحْكُمْ يتا . مكايح الطر شرح الما َو ال(85). ْ٠‏ 


( 57 لاو ولد حم كم لاف ع ضبن لني حك ظ 


| رفي الْخُصُوصي الذي حَكَّ]ه به قط وا يتبحا َر إلى غَبْرِ]» وَلَا ْمَل خُصُوصِبَاتِه) | 


وهر ١‏ 
الأاخرى. 


لا يَجُودُ 15 نم حم الك إلا في > ا حَكمَاه وَفِي 
اْخُصُوصٍ الذي حَكَمَة و اَْصعَان قط وَل بتكاو إلى َير كضبن وك يَشمَلُ 
حُصُوصِيًاتِهِمَا الأخرٌ ئ أي الْحُصُوصَاتُ الي َم يُحَكُمَا ها 

وَفِي هذه المَادَة تلان أحكام: 

الحْكم الأول ُمُودُ الْحْكْم في حنٌّ الْحَصْمَيْنٍ الْمُحَكَمَْنِ؛ أن حم الْمُحَكم هَذَا 
قد صَدَرَ ليما بلايَةِ شَرْعِيَ مما آله و عِْلَ قاض بعد كوه لا يطل حُكْمُة 
تَكَدَلِكَ ا بطل حُكْمُ الْمُحَكَم أَيضَاء كما اَن حُكْمَ الم کم ليس بأَذتَىْ مِنْ صُلْح 
اَي كما آله يس طقن بغ صُلْحِهمًا بالَراضِي ونما اصح بهم اجو ع 

اي ا 
بطریتی الأول « «الريْلَقَا » إلا أن تماد الْحُكم مَشْرٌ د را ار برع 
کک ا ث الغ التذثرر اتباب شخ الاي م عار 
ر 0 اراو ا بين أو الول عَن مين ها٠‏ والولوالجية في الات في 
الْحَادِيَ عد 


4 


فَعَلَْ ذَلِكَ لِلْمُدَعِي دا عَجَرَ عَنْ ِنَْاتِ دَعْوَاهُ أَمَامَ الْمُحَكُم إن يي ل 


الجزءالرابع / الكتّاب السادس هشر الْقَضَام 0Y ٠‏ 


3 


حه ال قدا حَلف الْمُدَع' عى عله المي ليس لِلْمْدَعِي ان يطلب بَعْدَ دَلِكَ 
ل ال ا م القَاضِي» أماإِدَا حَكمَ بعد مُرَافحَةٍ الطَرقَيْنِ قائلا: ريي كَذَا. بدُونِ أَنْ 


ر 


رااان عر اك e‏ 

الحَكُمْ الثاني هو أن أ حُكْمَ الْمُحَكَم لا يَسْرِي عَلَىْ غَيْرِ الْخَضْمَيْنِ ؛ وباك هنا 
ا م ا 
الْمُحَكَمَ ليس لَهُ وليه عَلَّ عَيْرٍ الْخَصْمَيْنِ؛ لِأنّ صَلَاجِيَةٌ الْمُحَكم لِلْحُكم إِنّمَا حَصَلَتْ 
0 مها 0 


م روه ةس و ل وه م 03 ضرع 8 عر “ف 


صَلاحِي الذي له الولاية العامة عَلَى كافة 


CR 


لی 2 عَلَىْ هَذَا الم 00 الاتية: 

الْمَسْأَلهُ الأولى: لو مد ي أعذ ور عفر روا كو ُ الْمْتَوقَىْ رَيْدٌ مَعَ أَحَدٍ 
ور لوك عرو َل تضب محم لقصل ِمَضْل دَعَاوَئ ادبن الَذِي يُدَعَى عَلَْ الْمَيّتِ؛ 
بت ريد في حُصور الْمْحَكمٍ وَمُوَاجَهَةِ عمْرِو الدَيْنَ لزي له في ذم الْمتوََى اميق 
وَحَكم ال e‏ بمو جبهاء قَهَذَا الْحَكْمُْ لا يسمل التَّسْعَةَ الْوَرََةَ ا ك 
eS‏ 

جب الْمَاكّةِ ال(۲٤١١).‏ 
انه لا يُتَجَاوَرُ حَُكْمُ الْمْك بالرّد يالعَيْبِ إلى باع لائ 5-5 
دی كمه الاب OL‏ ل لماو ال(:17): أ م ا 
الْعَائْبَ في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ «رَدَ الْمُحْتَارا. 


ما: او افق اران لمتكا تان عن إجراو اكيم في الو الي ييه الْمُذّعِن 


(1) فلو حكماء في عيب بالميع فقضيل بردم لين للبائع أن برذ علخ بائعه» إلا أن تراظن اباتع الأرل والمشتري 
عل تحكيمه فحينئذ» يرده علل الأول «الفتح». 


14 فَوانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
کر 


iy‏ ر 25 و e2‏ ت ار تي 0 کچ سر خم ل ص و )يض > ١‏ و 0 ووه 

2 
ا 2 7 الوك سو سمه مهمه تاعس ا ه ومس به 
الحكم قائلا: إن المدعى عليه قد كفل الدينَ العشرّة دَنانِيرَ المطلوبة لي من ذمة زيد 


2 8 رمم و ر 5 ا E‏ ر 8 ره سكو 100 #رس رع 57 
الغائب بأمره. وَلدى إنكار المدعى عليه اقام المدعى البينة على مَطلويه العشرّة دَنانيرَ 


من رَه وَعَلَْ كََالَةِالْمُدَعَى عَلَيِْ رَد الْمَذْكُورِ وَحَكَمَ الْمُحَكَمْ َدَىْ التَعْيل وَالتَركِيَة 
على مدع لوحكم مورا عل الَف قط وكا َي على الول 
عَنْهُ زَيْدِه مَعْ أله لذ كانت هله ا َد صَدَدَنَ مِنْ قبل الْقَاضِيء لَسَرَى 
الحم عَلَىْ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ وَشَِلَهُبمُوجَبٍ سرح الْمَادّةِ ال(1870). َ 

مسأل الَّلُِ: َو تَحَاكَمَ الْمُمْتَرِي مَعَ الْوكيل ايع َمَامَ الْمُحَكَم في دَعْوَى رَد 
التببع بالْعيْبِه وَتبْتّتِ الدّْوَئ الي وَحَكَمَ الْمُحَكَمُ بار بْب كليس لويل 
الع ني اميم إن رگله مإ كان ل َلك الع دكن حخضولة بعد ال آنا 
2 ر الْحْصُولِء فَفِي رَدٌ الَْكيل رِوَايئَانِ. «الْمَنْح). 

تعن ری الف في الال اة الذَّكْرُ عَلَىْ غَيْرِ الطَرَقَيْنِ وَذَلِكَ لَوْ 
حَكَمَ أَحَدُ الشْرَكَاءِ مََ مَِين وليك الشّرَكَاءٍ أَحَدَاء وَحَكَمَ الْمُحَكّمُ عَلَىْ ذَلِكَ الشَّرِيكِ 
َحْكْمْه يتعَدَى وَيَتَجَاوَرُ إل الريك العَايب؛ لان حم الْمُحَكم هُوَ كَالصُلح وَالضُلْحْ 
هو ن فعا الجا ليون كل ريك مِنَ الشركَاِ َدْوَضِيَ بالصّلح؛ وَبحُكْم المح 
الْنِي هُوَ بِمَعْنَىْ الصّلْح رَد الْمُحْتَارٍ وَالْحَمَوِيّا. ۰ 

لحك الت ل يَشْمَل حُصُوصِيَاتِهِمَا الأخرئ؛ أن تود كم الْمُحَكُمِ في 
الْخُسُوصء َيون حُكْمُهُ في الْخُصُوصَاتٍ الي َْسَ له واي زعي فيا حُكمَا فصوي 
مََلا: َو وُجد برع بن ان في حي دار ورس وَعَشَرةِ ناير بن فصا ُحَكُمَا يفل 
هما في الترّاع عَلَىْ ادا فليس لِهَذَاالْمُحَكَم أن يَفْصِلَ في الترَاع الحَاصِلٍ عَلَىْ الْفَرَسِ» 
وَل عر الدتَائيرَ الديْنِ. ۰ ۰ 


الجزء الراب /الكتاب السادس عشر: | القَضاء ۹1 


درو 


| ا5 )€ :(A‏ يجوز تعد لحك ITT TEE‏ | 


0 
4 0 


اج وَيَجُورُأنَْنصِبَ کل من لعي وَالْمدعى َيه حك). 


جو تع امَك eT‏ 


وَاجَيه وكها جار E‏ ة الْمَنْصُويِينَ مِنْ قبل السُلْطَانِ انْظَرِ الْمَادَهَ ال(۲٠١۱۸)»‏ 
كا ا بكو أذ يتمد E‏ عليه یما أ أن لكل ا ا 0 
ند عد 


سره ر 


أي يب اهم لهم في الحم ول جو لحي أذ كم خت لان ارقن 
قد رَضِيًا پراي الأنين» ول برضا براي وَاحِدِ مِنْهُمَاء وَالرّضًا يريما س رِضَاءً براي 
حَدِمِمَا؛ لأ الْحْكْم اَم مُحْتَاجٌ للرَأي وَالْمُسَاوَرَة «الْوَلْوالجية. 

كَذَلِكَ لَوْ حَكَمَ أَحَدهُمَا حَُكْمًا ولاعقك غكدا تكازنا لك أوجرة E‏ 
«الرَّيْلَيٌ» وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 

اا إا گا الْمُحَكُمُونَ َر مِنَ این وَكَانُوا لاه أو أَرْبَعَة وََذنَ الْمْتَخَاصِمَانٍ 
الْمُحَكَمَيْنٍ بالحكم بأكْْرية ا لطر : في الشَّرْعَ هُوَ أنه َا گان يرم ان يَكُونَ 
ال ا و ح الما ال(21841) وَكَانَ في هَذِهِ الصُورَةٍ 
مَجْهُولا من کا الأخترية نهم 22 صك الحم لِمَجْهولِيةالحَكم. 


وو 


A |‏ ِذَا لشقرة ر ا 


م ام تتم مور 
رک ا بالتَخكيمء 0 ال(٥۹٤‏ 56 
گان الْمُحَكمُونَ غير ونی بالتخکیم َس لَهُمْ أن يُسَكُمُو الق u‏ 


۹1٦‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِية 


ااا د و 


EET AD | [‏ لحك لصون 


4 


| عل ان يكم ون ليذم ادي إلى هر - يس لَه أن يَحَكُمَ بعد مُرُورِ ذَلِكَ اسه قإذا | 


ب 36 


حَكَمَ فلا يقد حَُكْمُه. 


121111111115 رور َلك الْوَفْته وَينْعُِ اْمحَكَم كما 
جَارَ تَوْقِيِتٌ الْقَضَاءِ عَلَىْ هَذًَا الْوَجْهِ كَمَاجَاءَ في الْمَادِّ ال( ١۱۸)ء‏ مثلا: ال کک ال وت 
ور سيم e‏ 

َيْسَ لَه اَن يَحْكُمَ بَعْدَ الْقِضَاءِ ذَلِكَ الشّهْرِء كما أنه لا جور آ ل أَنْ يكم قبل حُلُولٍ َلك 
ا لل ملا ري ال رت و ا ا ا 
د وك الشَّهِْ وَيْفُهُمْ مِنْ عِبَارَةِ: دلا ينقد من حم الماد ال(1810): أن 
رين لو اجار هدا الحم ينقد 
اة 18490): ل ن لمرن عر كم يل حم کن اع رار 


50 
اس 76 


وَأَجَارهُالَْاضِي الْمَنْضُوبٌُ مِنْ قبل السَلْصَانِ الْمَأَذُونِ ضس التَائْبِ» کون بمََِْْ تا 


د ا ی وكا ته أذ كا لعز 


َع ذلك قود اكيم م 00 عن لَه كركة الْمضارية 
وَالسركة وَالْوَكَالَةِ بلا الْتِمَاس الطَّالِبء انْظر الْمَاَةَ ال١٤١١).‏ 


الجزءالرابع / الكتّاب السادس عشر؛ الْقَضَاءِ ۹3۷ 


ا 
بتر اضيهمًاء 
ا 


E ۶ 
أيضًا‎ 


سْوَالٌ: ما اَن التّحْكِيم مُت بتَرَاضِي الطَرَقيْنِ» َيب أن يبت الْعَْ 
حت يَكُونَ ذلك كَقَسْخ الْعَقْدِ؟ 

الْجَوَابُ: مِنَ الْجائز اَن لا ُت عفد إلا باتقَاي الطَرَقَيْنِ ينفرد مه الطَرَكَيْنِ 
َع ذلك عفد كاْمْصَارة ارگ ايلي ابي على يك وين عل 
الف م ولو شر وطاعل و رتس عر a‏ اط 
عَدَمَ 1 القاضي الْمَنْضُوبٍ مِن قبل اسان ا لطر شرح ع الْمَاكَّةِ ال( »)۱۸١‏ 
ل َم الطَركيْنِوَقَالَ: إِنِّي أَرَىْ الْمدّعِيَ مُحِفَا في دَعرَاء. فَعَرَلَهُ الْمُذَعَى 

عليه قبل الْحُكُم) وَحَكَملمُحَكُم بغ د ذَلِكَ لْمُدَعِي فلا ينقد الْحَكُم. 

یك لو کم اران حگما فول الست الدعارى المتكو َة يَيَْهُمَاء صل م 
ل قَضِية أو فَضِيبِْ لِصَالِح َحلِ د الطرقين وَحَكَمَ على الآخرء فعَرَلّ ا ي 
ال يصح عَزْلَهُ في حَقّ الذعَاوَی الأخحرَى» وَلا يق لِلْمْحَكَم | حم بھاء آم 
كمه في الدَعَاوَئ اي كم بها بق وكا ِذَ قبل الْحَكُمء N‏ 
که ؛ لن Ts‏ تر عند فعا کا له لاينطل حك القَاضي يعَزله 
َعْدَ الحم قلا بطل حكم المح أیضّاء كما أن كم ال کم لَمْ يكن انى م مى الصّلّح 
لذي كيذ لطر تله وكيك يقر لككو شرتو شرع عن ا ا فيس 
يا جوع عن كم لحك ْ 


الخلاصة: 
ا لحم نعل بإخدَئ صُوَرِ ناث : 


َوَلَا: ينْعِل بزو َد در َو اماد 

انيا يَنْحَزِلُ بانْتِهَاء امورب وَهَذَا کون إذَا كان النَحْكِيم مُوَقَنَا بِوَْتٍ وَمَرّ ذلك 
اوقت كَمَابيّنَ في الماد ال(1845). 

تالكا تقرط اهل ة الْمْحَكَمِ عَنْ أَهْلية 3 الشّهاو كن يرا عَم قبل الحم عَلَى 
لتك 


ا 


دا قال الْمَحكوم عَلَيْه ناء وَجُودِ المُحَكم في بلس الحم وقيايه: 
إِنّكَلَمْ نَحْكمْ ينا وَقَالَ الْمُحَكَمُ: E RC‏ الْمُحَكُمُ مَا دام بايا 
في مَجْلِس الْحُكْم؛ لِأنّهُ مَادَامَ تَْكِيمٌ الْمُحَكَم باقياء فَهُوَ كَالْقَاضِي الْمُقَلّ َيون قَذ 
عقن لاد لدعلا اتتان: ٠‏ 

وَلِدَلِكَ مَهُوَ مالك لِإِْرَار ويد راه ناء اما إا قَالَ الْمُحَكَمْ بعد عَرْلِِ مِنْ قبل 
أحَد لمرن ود قبا من مَجلِسٍ الْحْكُم: إنَّي حَكَنْت يَيدكُمَا. فا يُصَدّقُ؛ لأ نمزل 
ِقِيَامِهِ مِنْ مَجْلِسٍ الْحُكْم كَالْعِرَلِهِ بالْعَْلِء وَفِي مَذِهِ الْحَالةِ لا کون مُقَتَدرًا عَلَىْ إِنْشَاء 
الْحَكمء كما أنه لا يكون مسرا عَلَىْ الْإقْرَارٍ(الزَيلّيّ والولوالجية في آداب الْقَاضِي). 

وَلَكِنْ إذَا حَكمَهُ الطَرَقَانِء وَأَجَارٌ الْقَاضِي الْمَنْضُوبُ مِنْ قبل السَلْطَانِ الْمَأَدُونُ 
بِنَضْبٍ الاب هذا التَحْكِيم» کون ِمَنِْلَة نَائْبٍ هَذَا الْقَاضِي؛ لاه اسْتَخْلفَفُ وَكَمَا أنه 
س لرن عَزْلُ الْقَاضِي أ عل ائه قلس لَهُمَاعَزْلُ هذا الْمُحَكّم. 
اة (184): ك أَنّ حَكُمَ افصاو لازم راء في حى جوع الْأهَالي الذِينَ في داخ 
| مضا كلك حم المُحَكَمنَ لازم الإجرَاء على الْوجه المذگور في حى من | 
| حَكَمَهُمْ في الْخُصُوص الَّذِي حَكَمُوا بو فَلِذَِكَ ليس لأيّ وَاحِدِ مِنَ الطَرقَيْنِ الامَاٌ | 
كما أن حُكُمَ الْقْضَاةِ لازم الإجْرَاءِ في حى جويع الْأَمَالِي الّذِينَ هُمْ في داخل قَضَائِهِمْ 
ڏل حم الْمُسَكَينَ لازم الإجرَءِ على الَْجه الْمَذكُور في ڪي من حَكمَهُم وَفي 
الْخْصوص الَّذِي حَكْمُوا به فَقَط. ١‏ 

وَيُوجَدُ فِي هده الماد فِمَرّتَانَ حَكمِيتَان: 

الْففرَةُ الأولى: لُرُومُ حُكْم الْمُحَكمِينَ في حى الأخصّام الْمُحَكَمِينَ وَمَذِو لقره 
هي عَيْنُ الحكم الِْي E‏ الماد ال(1845). 
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ەع 


الْفَْرَةُ بصا بِصُورَةٍ مُمَصَّلَةٍ في شَرْح الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةٍ في مَبْحَثْ الْحُكُم الالثِ فَلدَلِكَ 


ي لي واد ِي ارين الانيتام عن بول كم الْمُحَكْوِينَ بد حم الْمُحَكَوِينَ 
EE‏ الْمَشْرُوعَةٍ (الْوَلْوَالِجيَةَ في آداب کک إلا أنه يشرط أن لا 


2 


كرو البشكرة 1 e‏ 
يَحْكْمَ لاء إلا أنه له أن يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ وَالْحُكُمْ في الْقَاضِيٍ أ ا بكم 


مر ذكرهُ في الماد )۸ O‏ الْمُخْتَاِ ولولوالي 


[ اة (1849): ارش حم نمكم ان ِي لصوب ين قل لمن وة 


ا کان مواقا ِْْصُولِء صَدَقَُ وَإِلَاَقَصَه. 


إا عرص حم لمك َلك لاي انوب بن قبل الشطنه از عن مُحَكم كان 
ا مُوَافًِا لْأَصُولٍ صَدََّهُ؛ لاه لا قَاِدَةَ مِنْ تقض الْحكم 
ا 

زا ر رين و اي و ر ا 


قاض و بذ وَاجتهَا ر الفككي e AS AR‏ 
اَي لخ الك و ِل لحك ادان الاي أمَدامْيُصَدق لضي عل 
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حکم لمك کر اکر اقاي ا رن تقض حُكُمَ المح م (الْيْلعِيَ)» ذا 
کم ال م كما َير مواقي الأول بف لقَاضِي وَالمحكَمْ لني . 

وعدم مُوَافْقَةٍ حكم المُحكم للأصول يَكونُ عَلَى وَجُهَيْن: 

لَه الأو أذ يكرد كم الم طا كا تافل ا 
وبتغبیر آخَرٌ: اَن يَكُونَ حم الْمُحكم غير ير رافق لِمَذْمَّب المُجتهر ِي 7 اي 
اكاك فيد 1 E E‏ 
هَذْهِ الصُورَةٍ ظُلْحٌ وَاحِبٌ رَفْحُةُ؛ فرقم هَذَّا الْحُكُمُ وَينْقَضُء وَيَحْكُمْ الْقَاضِي فِي الْقَضِيَ 
عَلَ وجو الْحَق. 


دب .2 م 


VE‏ فَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الوَجَهُ الاني: أن يون ُكُمٌ لُك مُوَافقًا لِمَذْمَبٍ أَحَدِ الْمُجْتَهِدِينَ» إلا أنه يَكُونُ 
َير مُوَافِقٍ لِمَذْمَبٍ الْمُجْتَهِدِ الَذِي يله الَاضِي الي ڪُر عله حم المُحَكّم وَِي 
هَذْهِ الصورَةٍ يَنْقضُ الْقَاضِيِ ذَلِكَ الْحْكُم؛ لِأنَّ ولي الْمُْحَكم مَقْصُو مَفَصُوَرَةٌ عل الطَرَكَينِ 
لْمُتَخَاصِمَيْنِ؛ وَحُكُمْ الْحَكَم في ذَلِكَ لا يرع لاف الْمَسَائْل الخلافية أي أن حم 
ال كم نتير في ڪي ارين فق وَالْححَكُمْ في حَقٌّ سَاِ الاس ُو كاد د التاس» 
وما اَن الْمُحَكَمَ لم يَحْكُمْ مِنْ طَرَفٍ الْقَاضِيء فلا يَكُونُ الْقَاضي مُلَرَمَا بتَنفِيذِهِ بعس 
الْقَاضِيء فَحَيْتُ إن له وليه امه فَحْكْمُه يَْهَمْ ال ختلاف. وَيَنْقُذُ في حى گافة انس كما 
2 في سرح الماد ال(۱۸۳۳). 

إن المْحَكمَ نس كَالْقَاضِي في بَْض الْمسَائِلِه وَدذكر هتا بَْضَهَا على الْوَجْهِ الآتي 
در الْمُحْبَار): 

المَسألة الأوّل: ر ا رضَاءً الْمُحَكمَيْنِ (بكَسْرٍ الْكافي)» 
ما حم القَاضِي كيح وَلَْ لم ير a‏ 

الْمسَأَلَةُ الَّانية: كا يَجُورُ النَحْكِيمُ فِي الدَية عَنِ الْحَدّوَالْقَوَدوَالْعَاقِلََ مَع أنه يَجُورُ 

اا لَلَة: لِلْمْحَكْمَيْنِ عَزْلُ حكر بل الْحَكُمء وَليْسَ لَهُمَا عَزْلُ الْقَاضِي. 


ا 


الْمَسَألة الرَابعَة: لا يتَعَدَى حُكْمْ الْمُحَكّم فِي الرَدٌ الْعيْبٍ ايع الْبَائِع» ما حُكْمْ 
ا 

المشالة الخايسة ة: ذا گان حَكْمْ الْمْحَكّم مُخَالِفًا أي الْقَاضِي ْلَه أا حم 
لاي لا قاض ار ا مين مُحَاً لتاب أو ا اة 

الْمَسْأَلَةٌ السَّادِ سة: لا يلرم الْوَفْفُ بِحُكم الْمُحَكم وَل يََْفِعُ جلاف وَالْعَكْسُ في 
حُكم الْقَاضِي إِذْيَلرَمُوَيرْقَمُ الْخِلاف. 

الْمَسألة السَابعة: لا يَجُورُ عند أبي يومف تعلق وَإِضَافَةُ النُْكيم. 
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إلى الک كنبا ُكُوي. 

الْمَسْألَة اللَاسعَة: لا يعد ى حُكُمُ الْمُحَكَهْ الصاو ف موجه أع ورو إن الور 
لآحَرِينَ» كَمَا أنه لا يتَعَدَى حکمه حْكْمُهُ عَلَىْ الْوكيل بِالْبيّع بر رَد المَبيع بِجيَارٍ الْعيْبٍ إلى الْمُوَكُل» 
E‏ لتر ره 
ده 1 ْ ١‏ 


| المَشْرّوعَةٍ ِتَسْويَةٍ د الأثر شا إا تسا ذلك د تعر سوي شو لكين از الخِلافَ 


وم عمو و 


| صلحا وهو أنه إذا وکل أ الطَركَيْنِ 6 الْمُحَكُمَيْنِ ا المُحَكَمَ الْآخَرَ 
| بإِجْرَاءِ الصَلحٍ فاع ال المَذكورٍ في الخُصُوصٍ الذي تَنَادَعَا فيه وَتَصَالَحَا | 
توفي ْمَل ندرج في اب الصَلْح؛ :ایی لاک لين أت عن ول 


1 
م 


هَذَاا و ح والتسوية. 


إِذَا أَذْنَ الطَّرَقَانِ الْمْتَخَاصمَانِ ن الْمُحَكُمَيْنِ اَن أَذْنَاهُمًا ف رفا وله 


الْمَشْرُوعَةٍ بتَسْوِيَ الْأَمْرِ صُلْحًا إا تَسَبَاذَلِكَء فتعتبر تسو 3 ما الوك كم 


و > 


لأَنَهُ قد ذُكِرَ في الْمَادّةِ ال(504١)‏ من الْمَجَلَّة: نه يصح ان يُوَكلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ في 
الْخْصُومَاتٍ الَّتِي يَقْدٍ eS‏ 
ا سن » إلا أنه 

وهو انه إا َكَل أَحَدُ أرقي أحَدَ ا وَالْآحَرُ الْمُحَكّمَ الْآخَرَ لإِجْرَاء 
الصّلّح في الْخُصُوصٍ الَّذِي تَنَارَعَا فيو تَصَالَحَ الْمُحَكَمَانٍ بإضَافَةِ عَقَدِ الصّلْح إلى 
مُوَكَلِيهِمْ وَكَانَ الصّلْحُ افا لكام روع َس لد ارين أن يمع عَنْ 
بول هَذَّا الصلح وَالتَّسْويَة؛ لاه حَسْبَ الْمَادَةٍ ال(1557) إِذَا ب تم الصّلْحُ RA‏ لاحك 


2 


الطَرقَيْنِ الرُجُوعٌ عَنه. 


۹۷۲ قوانين ا كط لس الدولة ا العثمانية 


Î 
1 
| 

1 
- 1 


اَن E3‏ اللَاحِمَةَ هي في حم الْوَكَالةِ السَابقَةء 7 a O‏ 
الح مال يكون ى ا الْمَادَّةَ ال(۱۷۹۰)ء يشرط نوز كم 
هذا الشَّخْصٍ بِإِجَارَة الطَرَكَينِ - أن کون الحم المذكرة اا لأصولة و 
َِدَلِكَ لَوْأَجَارٌ الطَرَمَانٍ الْحُكْمَ الْمَبْرَ الْمُوّافق لأصوله الْمَمْرُوعةَ قا يَنْفدُ؛ لان الإِجَارَة 
تَلْحَقٌ الصَّحِيح وَالْمَوْفُوفَ وَلَا تَلْحَنُ الْبَاطِلَ ألا ری أن الْضُولِيّلَوْبَاعَ مال الآحَرِ بيع 
باطِل وَأَجَارَ صَاحِبٌ الْمَالٍ اليم 0 
ا 

الصَّوَابُ مى كر َقذ عَلَبَ وَلَا عِبْرَةَ لِلْمَغْلُوبٍ بِمُقَابلَةِ الْعَالب فَإِنَ 

بيه عَلَْ الْأَعْلَبٍ «الْوَلْوَالِجِيّة في داب الْقَاضِي). 
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الجزء الرابع / فهرس الموضوعات 


ْ 


أدلة مشروعية الصلح 1 [ؤ[ [ O‏ 1211111101 اق 


۷ 


مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية» الصلح لغة وشرعاء كون الدعوى الفاسدة 


قل ع SR O E‏ ا 
انعقاد الصلح على خمسة وجوه O E OO RO EO‏ 
انعقاد الصلح بعضًا بالإيجاب والقبول وبعضًا بالإيجاب فقط يلزم في تمام الصلح بعضًا 
قبض البدل» ولا يلزم بعضًا م و ل ES ASSES‏ 
المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه ب 00000001 0 0 0 
شرطا المصالح عنه ا SO‏ ا RE RE‏ و 1 1 
أقسام الصلح الثلاثة E SERGE RIBOSE OR‏ 
قسما الإبراء ASS RAs‏ 
الفرق بين براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط 20000 ۱۹ 
الإبراء الخاص والعام على قسمين او عو ا اس الم ل 1 
يجب أن يكون المصالح عاقلا الاحتمالات الأربع في صلح الصبي Re‏ 
صلح ولي الصبي ومتولي الوقف وإبراء القاصر Wes RE‏ 
اال 0 ؟ o‏ 0100 
صلح الفضولي 01 ا 
كون المصالح عنه أربعة أنواع» والصلح عن الأعيان لي ل 
كون الصلح في حكم الإجارة في ثلاث صور وت لوا Ona‏ 
۹ 


E E EEO N O DOI الصلح عن الإنكار وعن السكوت‎ 


NT‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْمَانِيَةُ 


التخارج ا 
الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى ا ا E‏ 
أحكام الصلح» كونه من العقود اللازمة ا مك اخ يا 
عدم بطلان الصلح بموت أحد الطرفين» إقالة الصلح ل 
خلاصة كتاب الصلح ا باب DENRA‏ 
أحكام الإبراء قفي REESE‏ درو اط كا ال ESE‏ 
شروط سقوط الحق المبرأ منه أربعة MELE yS‏ 
الإبراء إذا وقع ضمن عقد فاسد OT‏ ا 
عدم توقف الإبراء علل القبول» رده بالرد a‏ 
إبراء المريض ES ENS LESS‏ 
خلاصة الإبراء و ارود ADER RE‏ 
فهرس كتاب الإقرار 
أدلة مشروعية الإقرار TA‏ اموه الام و م لحرو اا e‏ 


الباب الأول: شروط الإقرار, تعريفه, كونه من وجه إخبارومن وجه إنشاء 


الإقرار العام» الإقرار الخاص» شروط المقر ESSE‏ 
شروط المقر له» الإقرار للجنين SE‏ ا 
إقرار المحال باطل E‏ ا 
الجهالة في الإقرار علل ثلاثة أنواع» السفتجة المبهمة AE‏ 
خلاصة الباب الأول 0111 
الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته 
عدم توقف الإقرار علل القبول ا 0 
الاختلاف في سبب الإقرار 0 


قاعدتان في حق الأحوال المعدودة من الإقرار والغير معدودة منه E‏ 
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خلاصة الباب الثاني - في بعض مسائل الإقرار e‏ 


الباب الثالث: أحكام الإقرارالعامة 


كون جهة من الكلام إقرارًا وجهة منه دعوئ N E‏ 0 
الحكم فيما إذا تكرر الإقرار O‏ 00 
تكذيب الإقرار بحكم الحاكم 0 


الرجوع عن الإقرارء الاستثناء عن الإقرار Dd‏ ل 
ادعاء الكذب في الإقرار ا ارون« السو سا ل م ا 


مسبائل نفي الملك والاسم المستعارء كون الإضافة صريحة أو تقديرية 0 
إقرار المريضء أنواع تصرفات المريض اا N E‏ 
الإقرار للوارث 00000 


المراد من الوارث EO‏ ا 
الإقزان جالتحكاية» الأقران لاا N‏ 


قراو لهذا ره وميه مامه سبع امن ون ووس ا 0 
خاخصة لكر كا لكجانة رين كب ا مك و ا 8 


(فهرست الكتاب الرابع عشر) ' 
الكتاب الرابع عشر: في حق الدعوى ` 


enon 


anon 


۹۷٦‏ فوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


معن الدعوى لغة وشرعا econo‏ 
الصور التي تشملها عبارة: حقه. الواردة في التعريف 
تقسيم الدعوئ, تعريف التناقض n‏ 


الباب الأول 
الفصل الأول: في شروط صحة الدعوى es‏ 
حضور الصبي أثناء المحاكمة es‏ 
خصومة الحاضر عن الغائب ns‏ 
الجهات التي تشمل المدعئ به في المادة (ال519١)‏ 
مستثنيات» معلومية المدعئ به eens‏ 
الوجوه الثلاثة في المنقول المدعئ به 0 
مسائل متفرعة عن الوجه الثالث es‏ 
صورة معلومية العقار المدعئ به es‏ 
المسائل الستة التي يستغنىئ فيها عن بيان الحدود ... 
الإقرار المجهول 0 


كون أحكام الدين تختلف باختلاف الأسباب ns‏ 


واقووهة موف ف ءارم ف فة ةم مما لماه امام لمن 


افع .ةو موق وام ةم ةافوو وم ممه افة مم ممم مه 


وأقا ةا مق وو وق قو م موا ويه مث مونم مم موثو ممه 


واأممقوةم ورف ثم مم واو م ميفال ممم ممم م ممه 


وافا م ق هيوه قو يه وم و ة مه ميرءامن ممم مول مه 


واف اه واو م موث ةم واو و م هماماو رمام ممم مرا مهن 


nenn‏ وام مم مم م ممم مومه م م ةق دنم 


وهافم وما و ء 6 مه م ومللورء ثم ممم ممم م مه مثيه 


واوقءءة م مايه م نممو وم معمعءال ريثم موث مقوة 


فهو و و م وء ممم ءءء مث عمء مث ممم ممم 6ه 


وعامق م م موثو مو ومء م قفةه ماروا مد مجنم 6ه 


افق فاةاء فواة مة م ء وام وام مامان نه مجلم رمم 


مسائل متفرعة عن أن الإقرار لا يكون سببًا للملك» دعوى الإقرار الغير المسموعة على 


مسائل متفرعة عن شرط محكومية المدعئ عليه بشىء في حالة ثبوت الدعوى 
نتيجة تكمل شروط الدعوى ees‏ 


الفصل الثاني: 2 حق دفع الدعوىء أنواع الدفع الخمسة ومعناه اللغوي والشرعي .. ۲۸۷ 


الجزء الرابع / فهرس الموضوعات ۷ 


إمكان دفع الدعوى من غير المدعئ عليه» مسائل متعلقة بدفع الدعوى كن 
المسائل المتعلقة بدفع الدفع A‏ 
مسائل تتعلق بالدفع بعد الحكم e‏ 0 00 
المسائل الغير المعدودة من الدفع المشروع eee eR NOSE‏ 
تأثير دفع الدعوی عن الطرفين» کون الدفع عل أريع ضور ........................١‏ 08 
الفصل الثالث: ‏ بيان من كان خصما ومن لم يكن؛ تقسيم مسألة الخصومة إلى ثلاثة 
أقسام ياعتبار لوو ل ل Sa‏ دفوو كط لوكس د ايه ا EN‏ 
مسائل متفرعة عن كونه يوجد للخصم ضابطان ل 
تقسيم مسألة الخصومة باعتبار آخر ل 
الخصم في دعوى العين هو ذو اليد» وتفريعات 01 0 ا 
المسائل المخمسة O DE aE‏ اا 
شروط المسائل المخمسة O E 0 Da‏ 
المسائل التي احترز منها بذكر الأمور الخمسة م م 
الفصل الرابع: 4 بيان التناقض, أتواع التناقض؛ كون التناقض مانعا لدعوى الملكية../اه 7 
ادعاء الطرفين علل بعضهما الاستيام أو الإقرار a‏ لو يا 
المسائل الغير المعدودة من التناقض ل ل 
الاختلاف في كون ثبوت الحق مقدمًا أو مؤخرًا عن الإبراء مس O‏ 
الحكم في حالة تعارض الموجب والمسقط NEE Ra‏ 
لا يتوق الحق الواحد من اثنين ا وا PVA...‏ 
ارتفاع التناقض FARRER SRS‏ 
محل الخفاء AEA aA OED a‏ 
توفيق الكلامين المتناقضين LANs SERO‏ 


۷۸ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


خلاصة الباب الأول O EET‏ ا 
الباب الثاني : في حق مرورالزمن 
أنواع مرور الزمن» الدعاوئ الممنوع استماعها aOR‏ 
السنة التي تعتبر في مرور الزمن 000001 ESR‏ 
ترجيح بينة مرور الزمن» مدد مرور الزمن CNet aR‏ 
تصوير دعوئ التصرف بطريق المقاطعة في العقارات الموقوفة عل أربع أوجه ٤١١.....‏ 
دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة ا 
كون الدعوى في حق أصل الوقف على صورتين 0100 21230 
معن الطريق الخاص والمسيل» دعاوى الأراضي الأميرية ا 
الأعذار الثلاثة CNN E O O DS‏ 


خلاصة الباب الثاني CENSOR ESAS‏ 
الكتاب الخامس عشر 
في البينات والتحليف 
المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية ا ا CES‏ 
البينة هي الحجة القوية انس جاو سام متسيس OER‏ و CE‏ 
أحكام التعدية ل ا 
التواتر» الملك المطلق COR Ss‏ 
التحليف اس ون سن ا ا ا ال ل SSS‏ و ا 201 
الباب الأول: في حق الشهادة 
الفصل الأول: تعريف الشهادة ونصابها assed‏ بو زة 4 


َء رابع / فس لَوُومَات 3 
نصاب الشهادة ام ل 20/1 
الذين لا تقبل شهادتهم ا ا SSR RS ARE‏ الي أ 
الشياذات غر المقيواة 00100010101017 ااا 
الفصل الثاني: 2 بيان كيفية أداء الشهادة الب واو سا وس NOSES‏ 
أنواع المعاينة 1 
السماع من ثقة SES‏ ا ا لو و و مد ا OE‏ 
لفظ الشهادة Simsa sS Aib da‏ 
شروط الشهادة عل الإرث ONA 1 SRS‏ 
الدين Sas E‏ ا ONO‏ 
الفصل الثالث: 2 بيان شروط الشهادة الأصلية OTA ss‏ 
شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل ا 0 ااا 
الفصل الرابع: 2 بيان موافقة الشهادة للدعوى 0ك 
الفصل الخامس: 2 بيان اختلاف الشهادة 0 ااا 
اختلاف الشهود في الشهادة aR o‏ 
ملحق في حق الشهادة عن الشهادة ONeill aad‏ 
المبحث الأول: في بيان سبب تجويز الشهادة علل الشهادة سدم سس ا لق 
المبحث الثاني: في بيان شروط الشهادة علل الشهادة OVE less‏ 
المبحث الثالث: في حق بطلان الشهادة ع الشهادة الم ا ا 
المبحث الرابع: في حق كيفية تحميل الشهادة علل الشهادة وصورة آداتها Ye‏ 
الفصل السادس: 2 حق تزكية الشهود Saa‏ 0000 
جريان التزكية علءًا OE‏ ا ا 
طعن المشهود عليه NSA RS EES E ARS‏ 
EA‏ 


۸۰ قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

فى حق تحليف الشهود VEO AR‏ 
الفصل السابع: 2 حق رجوع الشهود عن شهادتهم IV AS‏ 
رجوع بعض الشهود VINES aR‏ 
تتمة بعض مسائل في حق الرجوع عن الشهادة VT ES A.‏ 
الفصل الثامن: 2 حق التواتر e a A‏ 6 
خلاصة الباب الأول اسم اط ام 
الشروط العمومية VONT A TE REA‏ 
الشروط الخصوصية As RE a‏ ار ا NON‏ 
المشهود به لاس ال ف VOSA SSE age‏ 

الباب الثاني : في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة 
الفصل الأول: ب2 بيان الحجج الخطية VOOR‏ 
الفصل الثاني: 2 بيان القرينة القاطعة ز [ NASE‏ 
خلاصة الباب الثاني OSA AOS‏ 1111 1 1 111111 
الباب الثالث: في بيان التحليف 
الحلف باسمه تعالى بقوله: وال أو: بالله E E‏ 
اليمين في حضور القاضي أو نائبه WEEE‏ 
خلاصة الباب الثالث ااا 
الباب الرابع: في التنازع وترجيح البينات 

الفصل الأول: 2 بيان التنازع بالأيدي MaRS Saas‏ 
الفصل الثاني: 4 حق ترجيح البينات ا ا 
ملحق في بعض المسائل المتعلقة بترجيح البينات ل اس VEE‏ 
الفصل الثالث: 4 القول لمن وے تحكيم الحال SS‏ 1 
55, 


الفصل الرابع: £ حق التحالف eS EES AER‏ 


الجزء الرابع / فهرس الوضوعَات 


خلاصة الباب الرابع ا 


فهرست كتاب القضاء ‏ ` 
الكتاب السادس عشر ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


نفاذ الحكم ظاهرًا وباطتا وعدم نفاذه Ea‏ 
أنواع قضاء الترك» الفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء الترك aT‏ 
أنواع المحكوم به وشرائطه» أنواع المحكوم عليه e‏ 
المحكوم له وشرائطه» التحكيم وركنه وشرطه EA E‏ 


الباب الأول: في حق الحكام, ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول: ے بيان أوصاف القضاة وشروطهم SSO EAN‏ 


أخذ القضاة والمأمورين الهدية . أقسام الهدية ا 
وجوه الجواز في أخذ القاضئ الهدية..............- ٠.٠.٠.٠٠٠0...‏ 500 


كون المرتشي لا يملك الرشوة en RS ASS‏ 
دما اف ل اة ول ادال ن ا ae‏ 


A1 


AY‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمائية 


القاضي مأمور بإجراء العدل بين الخصمين A‏ 0 
الفصل الثالث: 2 بيان وظائف القاضي م eee‏ 1 11 
نصب القاضي وعزله» مسائل متفرعة علل كون القاضي وكيلاء تقييد القضاء AY\.......‏ 
أقوال الفقهاء التي يكون القاضي مجبورًا على العمل بها اووس ا 1 
أنواع المأمورية التي يؤمر بها باستماع دعوئ» والحكم فيهاء وحكم ذلك م 
إذا نصب قاضيان مأذونان في الحكم في جميع أنحاء المدينة» فأي قاض يرجح منهم للحكم ؟ ۸۳١‏ 
انعزال القاضي SY‏ 0 اا 
وصول خبر العزل إليه NEARS A RAS‏ 
للقاضي أن يعين نابا عنه وله عزله» وجوه الإذن بنصب النائب اع RE‏ 
حكم النائب الذي ينصب من قاض غير مأذون بنصب النائب O N‏ 
إذا استمع الحاكم أو النائب بينة» فللآخر الحكم بها اك ع ع الم 1 
لقاضي بلدة رؤية دعوى العقار التي في بلدة أخرى AEE eS‏ 
الذين لا يجوز للقاضي أن يحكم لهم ا 
نارو الغو ى NEVER‏ 
استفتاء القاضي لآخر NON ESE SSSR‏ 
دائرة الفتوى العلية قوق NO ERS‏ 
تقسيم دفتر السجلات E a‏ و ام اا 1 نت الس شت اووس و 5 NO‏ 
الفصل الرابع: 2 حق صور المحاكمة 0070 ا NOEs e‏ 
الاحتمالات الموجودة في دعوى المدعي RON no ESE SA‏ 
إقرار المدعي للمدعى عليه وإنكاره es‏ انتما و AAT eed‏ 
ملحق في حق كتاب القاضي إلى القاضي :7ب NN SSS‏ 
المبحث الأول: في بيان شروط الكتاب الحكمي TSN EARS‏ 


المبحث الثاني: في حق وظائف القاضى المكتوب إليه RAE a‏ 


الْجَرْء الرابع / فهرس الموضوعَات ۸۳ 
المبحث الثالث: في حق كيفية الإشهاد عل كتاب القاضي AA o‏ 
المبحث الرابع: في حق جواز كتاب القاضي أكثر من درجة O‏ 
المبحث الخامس: في الأحوال المبطلة لكتاب القاضي 0 0 NOR EE‏ 
المبحث السادس: في حق رسالة القاضي إلى القاضي والإخبار الشفاهي 1 
NOR oe TT E‏ 
ما يلزم إجراؤه بعد إثبات المدعي لدعواه» اجتماع البينة والإقرار لقم 
يمين المدعىٰ عليه Noni ROE RE‏ 
اليمين كاذيًا O ES N O E ER A‏ 
الدعاوى التي لا يلزم فيها اليمين ا م 
كون التكول عن اليمين إقرارًا أو بذلا سس ادو an e‏ 
دفع الدعوئ» المسائل التي يقبل فيها دفع الدعوى من غير المدعى عليه ... الم و 
ليس للمدعئئ عليه التكلم-حيدما .يتكلم المدعي. .ع أ دحوم نما قم .904 
ترجمة الواحد» المواضع التي يقبل فيها قول الواحد العامة 
توصية القاضي الطرفين بالصلح o a‏ وق ا 
سبب لزوم بيان الأسباب الموجبة في الحكم» وإعطاء نسخة من الإعلام لكل واحد من 
الطرفين RRS‏ 2110111 الم لف م الم م 9017 
نفاذ الحكم ظاهرًا وباطتا 000006 ol‏ الس وا ا UES‏ 
ظ الباب الثاني : في حق الحكم ويحتوي على فصلين ٠‏ 
الفصل الأول: 2 بيان شروط ا لحك Teo‏ 
Cy‏ و ام 911 
لزوم حضور الطرفين حين الحكم ومستثنياتها SR‏ ا EASA‏ 
۹۲٤‏ 


A4‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 


الفصل الثاني: 2 بيان الحكم الغيابي es eta EES‏ 
أقوال الأئمة في حق الحكم الغيابي pees RSs‏ 
صورة تحرير ورقة الدعوتية ................. سر ب و ا 
الحكم معلقًا علل النكول عن اليمين ا SSS‏ 
المسائل التي يجوز فيها تعيين وكيل مسخر Ds‏ 


تبليغ صورة الحكم الغيابي ESSERE ARES oes‏ 


خلاصة الباب الأول والثاني 95 1 SADNESS‏ 


الباب الثالث: في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 


أقسام حكم القاضى وأحكامها وأمثلتها O O ED‏ 
أمثلة على نقض الآحكام الغير موافقة لأصولها المشروعة 89 ش51 
أضول اسعناق الاغلامات الشرعية OS‏ ا م ا 


الباب الرابع: في بيان مسائل متعلقة بالتحكيم 


الدعاوى التي يصح فيها التحكيم والتي لا يصح EES SAE‏ وإ فر ا له 
ركن التحكيم وشروطه لقعا وو وه كاد ل ان نه ع لماعو لك اق نووري دا ها وراعل ee‏ 6 كه 
على من يسري حكم المحکم» وعلى من لا يسري» وسببه e‏ 
تعدد الحكم» حكم الحكمين بالاتفاق أو بالأكثرية a‏ 


